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للإعلام بالأخطاء الطباعية والاستدراكات والاقتراحات؛ يرجى المراسلة على البريد التالي: 
tafreeghalshuwayer9@gmail.com‏ 
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اموق نك وف ا ا E‏ 
الْحَمْدَ لله رَتّ العَالمينَء وَأشهد أن لا محمدا عبده 


وَرَسُولَة صَلَّى الل عَلَيهوَعَلَى آلو وَصَحْيهِ سام د 


فهذا هو الدرس الأول بمشيئة الله عمجل في مذاكرة ومدارسة كتاب «زاد المستقنع في اختصار 
المقنع» للشيخ موسى بن سالم الحجاوي» المتوفى سنة ثمانٍ وستين وتسعمائة من هجرة المصطفى 
سکیا اوسا . 

وقبل أن نبدأ الحديث عن الكتاب» وعن شرح ألفاظه؛ أود أن أبدأ بمقدمات ثلاث لا بد من استظهار 
هذه الأمور الثلاث» وبيان المعاني المحتوية عليهاء قبل البدء في هذا الكتاب» أو في غيره من الكتب. 

المقدمة الأولى : 

أن الفقه نعمة من الله عَربَلَ ولذلك فإن النبي ماه يووا وسار قال: ١مَنْ‏ برد الله به حَيرًايُفَقَههُفي 


الين»ء وقال لبي افضك الصلاة السلا ١خِيَارَهُمْ‏ فى الْجَاهِلة خِيَارَهُمْ في الإسلام إذا فقهوا»؛ E‏ 


سر مھم سا جه 
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علو اا ركاف | فقياء شلك و ا 

والمرء لا يمكن أن يكون فقيهًا إلا بمعرفة أمرين: 

9 الأمر الأوّل: معرفة الأصول. 

ونعني بالأصول أيضًا أمرين: 

الأمر الأول: معرفة الأصول التي يُرجَع إليها الأحكام وهي الكتاب والسّنَّة ولذلك لا يمكن أن 
يكون قط فقية على وجه المعمورة إلا وهو عالم بالكتاب والسنة. 


الأمر الثاني: معرفة كيفية استثمار هذه النصوص الشرعية سواء بمعرفة دلائل الألفاظ أو بمعرفة 
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الفبحوس ومعرفة الكفنةة ونهن O‏ الموححة والعدالةوالضينة ايان 

فا هذه تسح من رة الأصول »و التحدية قبا طريل» ولس خر ها بأضول التقه قط را 
إن معرفة الناسخ والمنسوخ ومعرفة الكتاب والسنة وحفظها داخل فيه. 

© الأمر الثاني: لا يمكن أن يكون المرء فقيهًا إلا أن يكون عالمًا بالفروع الفقهية؛ لا بُدَّ أن يكون 
المرء عنده من الفروع الفقهية» وأن يكون مطلعًا حافظًا أو مستظهرًا -على أقل الأحوال- لعددٍ جم من 
الفروع الفقهية؛ ولذلك فان القاضي أبا يعلى ليدم مل جخ له قال: «إن المرء إذا أراد أن يتعلم الفقه 
فإنه يبدأ بالفروع قبل البدء بالأصول». وخالفه تلميذه أبو الوفا ابن عقيل» فقال العكس» والمحصلة 


واحدة. 


لا بد لكي يتعلم المرء الفقه من معرفة الفروع الكثيرة؛ لآن الفروع معرفتها كلها أو بعضها تجعل 
الذهن ذا ملكة» ما يُمكِن أن تكون فقيهًا ذا ملكة إلا بمعرفتك الكم الكبير من الفروع الفقهية؛ ولذلك إذا 
رام امْرُوٌ أن يجتهد ابتداءً وهو لم يطلع على فرع فقهيّ أو خلافٍ في مسألة أن يستنبط مباشرةً من 
الأصول؛ أعنى أصول الاستدلال من الكتاب والسّنة» أو بأصوله القواعدّ الأصولية» قواعد الاستنباط؛ 

ولذلك يقولون: «إن مَن خطأ ابن بشير مع اطلاعه على الفروع وعدم الاعتداد بقوله؛ لأنه كان يعتمد 
على التخريج على القواعد الأصولية» ويُهول الفروع الفقهية». 

إذَاه لا يمكن أن يكون المرء باتفاق فقيهّاء إلا أن يكون عالمًا بالفروع الفقهية» مُطلعًا عليها اطلاعًا 
كثيرًا؛ ولذلك كلما مرّ على المرء فروعٌ أكثر» كلما كانت مَلكته أقوى» وكانت قدرته الفقهية أميز ولا 
شك» هذا من جانب. 

ينبني على ذلك أنَّهُ لو أراد المرء أن يطلع على كل الفروع المدونة في كتب الفقه جميعًا؛ فإن عمره 
سينقضي» وما وصل للإحاطة بعشر معشار ما كيب قطعًا قطعًاء فان الفروع المولدة كثيرة جدَّاء هذا من 
جهة» ومن جهة أخرى أيضًا فن الفروع إذا وجدتها في الكتب يكون أحد الناس من العلماء قد أفتى بها ما 
يخالف فلانًا؛ فلذلك اختلفت رُوَاهم ومآخذهم» وهذا يدل عليه أيضًا كما قال علي بن أبي طالب و8ة: 
«العلم نقطة كثْرهُ الجاهلون بخوضهم» كثّر العلم ليس كالزمان الأوّل. 
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ولذلك اتخذ العلماء بعد ذلك أمرًا مفيدّاء وهو معرفة الفقه -هذا الذي أردت أن أصل له- عن 
طريق المذاهب الفقهية. 

كك إِذَاء لماذا أخذنا الفقه عن طريق المذاهب الفقهية؟! 

لأنّ الفروع كثيرةٌ لا يمكن الشخص أن يعرف الفقه عن طريق جميع الآراء الفقهية؛ وإنَّما يأخذ 
مذهبًا واحدّاء هذا من جهة. 

ومن جهةٍ أخرى: أن هذا الكتاب في مذهب ما بغض النظر عن مذهب أو غيره» فإنه يكون منضبطًا؛ 
لأنَّ قاعدته واحدة» وخاصة المذاهب المتبوعة الأربعة» فإنةُ ما أف كتابٌ من الكتب فيها إلا وقد تتابع 
ألوف العلماء على شرحه والتحشية عليه واختصاره وتدريسه وحفظه؛ فإن وجد فيه فرعٌ من الفروع 
ا غ او كن ی توف وود يده 

فلذلك طلب الفقه عن طريق المذاهب الفقهية» التمذهب بأحد المذاهب الأربعة» هذه هي طريقة 
أهل العلم» ويُستدل على ذلك بما جاء عن النبي صالة بيرع الووسلر في حديث أبي الا 
قال: ١مَنْ‏ سَلَكَ طَريقا يَلْتَمِس فيه عِلْمًا ما سَهَلَ الله له لَه طَريقًا إلى الْجَنَا. قالوا: «والنكرة في سياق الإثبات 
تعم عموم أوصاف»؛ هناك وسائل كثيرة لطلب العلم؛ منها طريق التمذهب والاستفادة منه» ولیس هو 
الطريق الوحيدء لكنّهُ هو الطريق الذي رأى أكثر أهل العلم مناسبته لعقول الناس وضعفها مقارنة بالحال 
الأوّل الذي كان عند أهل العلم الأوائل. 

© أنا أتيت بهذه المقدمة الأولى لكي نقول: إن التمذهب ليس عيبا وليس مذمّة وليس منقصة:؛ بل 
إن التمذهب سببٌ للفقه» انظر مَنْ شئت من الفقهاء من القرن الرابع الهجري إلى عصرنا هذا إن لم يكن 
قبله بقليل؛ من عَدَّ منهم فقيهًا لا بُدَّ وأن يكون منسوبًا أو تتلمذ عن طريق أحد المذاهب. 

0 فما هو المذموم؟! 

أن تتعصب لمذهب؛ فيأتيك قول هذا المذهب» ويُعارِضْهُ نص من كتاب الله وسنة النبي 
اورا الوسر أو إجماع للصحابة ونحو ذلك بير" ظاهر؛ فتترك القول الصحيح الراجح بحجة 
اتباعك المذهب. هذا التعصب للمذاهب هو المذموم؛ ولذلك يقولون: «ما نُقِلَ عن أحد من العلماء أن 
المذهب -الذي يُسمى المشهور- مُقَدَّمٌ على الراجح دليلا إلا عن واحد وهو التّسُولِي من المالكية» من 
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چ 
عداه من أهل العلم المنسوبين للعلم ما يقولون ذلك؛ إنما هذه طريقة الجهلة وضعفة طلاب العلم الذين 
برذوة الأدلتمة TR N‏ 

إِذّا قصدنا من هذا: أن بعض الكتابات ربما تراها في القرن السابق» ربما ترى مَذمة في التمذهب» هذا 
إنما هو في الحقيقة لما رأوا من تعصب بعض الناس» وإلا فالتمذهب لم يكن مذمومًا أبدَاء وائتني بِمَن 
شئت ممن ذم المذاهب» بل إن ابن حزم نفسه الذي يُشدد في باب التقليد هو يقول: «قال صاحبنا داود». 

كك ولذلك فقضية التمذهب هو وسيلة للفقه. كيف يكون التمذهب وسيلة للفقه ؟ 

9 الأمر الأوّل -كما قلت لكم قبل قليل-: نك تة تقرأ كتابًا تتابع عليه ألوف العلماء في تحريره 
وتدقيق مسائله؛ فيكون القول الذي ذَُكِرَ فيه أقرب للدقة» هذا من جهة. 

6 من عدية أغرى: أن معرقة المذهت هو مغرف لما ئى فيه فى البلد» قفالبًا إذا دلت بلدا فا 
يكون أهل ذلك البلد على مذهب معين» فغالبًا أكثر المسائل تكون مندرجةً تحت ذلك المذهب؛ 
ولذلك لا يجوز لأحدٍ أبدًَا أن يقول: «إن الصواب في مذهب أبي حنيفة أو مالكِ أو الشافعي أو أحمد)؛ 
الصواب ما رجِحَّهُ الكتاب والسنة» وإنّما هذه المذاهب الأربع وسائل لمعرفة الفقه. 

وما أجمل فقة الشيخ تقي الدين ابن تيمية رَيِمَدَآنَهًا عندما جاءه رجلٌ من الفقهاء فقال: «أنا انتسب 
لمذهب الحنفية» وأرى-هذا رأيه - أن الراجح -وهو ما يوافق الدليل- يُُخَالِف هذا المذهب في كثير من 
المسائل؛ فهل أترك مذهبي؟». فقال له الشيخ: «لا؛ لأنّك إن رأيت الدليل قد وافق مذهبك» فأنت في 
الحقيقة اتبعت الدليل» وإن وافق قول أبي حنيفة أو أحمد أو الشافعي أو مالك. هذا من جهة» ومن جهة 
ثانية أنه إن خالفه وأنت تعرف المخالفة؛ فيحرم عليك أن تتبع المرجوح» وتترك الراجح إذا ترجّح عندك 
الدليل». 

© فلذلك فإن قصدي من هذه المقدمة: أنه لا مذمة على أحدٍ في معرفة هذه المذاهب والتفقه بهاء 
بل هي طريقة أهل العلم؛ هذا من جهة» ومن جهة ثانية أنه إنّما تخرج أهل العلم عن طريق هذه الوسائل. 

هذه المقدمة الأولى التي أتِيْتَ بهاء وإن أطلت فيها قليلًا فاعذروني. 

حا المقدمة الثانية: 

وهي قضية المختصرات الفقهية؛ بعض الفقهاء ذم المختصرات الفقهية» ومن أجلَّهِم وأعلاهم 


NASLN as‏ ع ڪڪ 
بشخ اد لماشو 
حوري 


متقدموهم» وهو مثل أبي حامد الإسفراييني» فقد نقلوا عن أبي حامد الإسفراييني ني أن تلميذه المحاملي 


صاحب كتاب «المقنع واللباب» ألّف مختصرًا فقهيًا فأعطاه لأبى حامد. فقال: «هذا المختصر لك 


أريدك أن تطلع عليه»؛ فغضب منه أبو حامد غضبًا شديداء وقال: استشغل الناس فيه عن أصل الفقه». 

المختصرات الفقهية أيّها الإخوة» إنما جعلها العلماء متأخرّاء لا تتحدث عن مختصر المزني» ولا 
الخرقي؛ لأنَّ لها طريقةً معينة؛ هؤلاء أخذوا نصوص الأئمةء فطريقتهم مختلفة» وإِنّما أعني 
بالمختصرات التي هي على المذهبية» جاءت متأخرة في أوائل القرن الرابع في الثلاثمائة» وكان بعض 
الفقياء دا لأا تسجل خن رة العلل والقاغدة فكوق إا قط فروعًا محردة مق غير معرفة 
للتعليل والقاعدة والدليل. 

كك ولكن الحقيقة إذما جعت هذه المختصرات لفوائد: 

9 أولا: للمبتدئ» المبتدئ لو أراد أن يقرأ في المطولات فإنه سيعجز؛ سيكون كالمئبّتٌ لا أرضًا 
قطع ولا ظهرًا أبقى؛ فلذلك جعِلَ المختصر يجمع له مختصر الأمور والمسائل» هذا أولا. 

"كاقل أن المكاسه إتناكي]: للارسظيا ره شكون: كالقمريي: فكي أذ عليه الحديف تمدق 
اط اف ففرا ققد چا أن مبقياة الور ا لما فرق وآرادو) تفا فكوا تطاف إزاره 
فوجدوا فيها رقعة فيها أطراف حديث» فكذلك الفقيه يحتاج إلى أن يستظهر المسائل. 

فكم من لحظات أو أوقاتٍ كثيرة يصبح فيها الذهن كالاء يكل الذهن» لا يستطيع أن يجتهد؛ إِمّا 
بسبب تعبء أو قلة نوم» أو إرهاق وبذل جهدء أو بسبب كبر في السن» ففي هذه الحالة لا يبقى في ذهنه 
الي ا ل ا ل سل مس سن رده لاي 
ليوو ءال وِوَسَلَرَ قال: « ولا ةد يقضِي الْقَاضِي وهر عَضبَان» ولكن معرفة الحكم تحتاجه؛ فاستظهار 
المسائل مهب 

إدّاء الفائدة الثانية من المختصرات استظهار المسائل: ولا يتحقق فيها ذلك إلا لمن حفظهاء هذه 
المختصرات» وأن تستظهر المسائل يعنى ي أن تعرف ماذا قيل في هذه المسألة. 

ولذلك يقول بعض النُظام: 

وَبَعْدٌَِنَ الففه عَظِيمُ الْمَِْلَة كن اضتطت E‏ 


وة بل كل ءلم يوضع بون جفظ لنظِه ليقع 

فمعرفة استظهار المسائل مهم؛ إضافة لفوائد تبعية مثل معرفة مواطن المسائل ومظنتها ونحو ذلك. 

© لماذا قلت هذه المقدمة الثانية؟! 

لد يعضن الاس يتغل بالمختصيرات اتفال" كلا عن المطولاكه سرن داخ المذهيه» أو ى 
الخلاف العالي» وقد ذكر بعض أهل العلم: أن المختصرات يجب ألا تعطى فوق الغرض منها؛ فالغرض 
منها إنما هو التفقه» واستظهار المسائل فقط. 

وبناءٌ على ذلك قالوا: «إن معرفة المذهب لا يؤخذ من المختصرات؛ وإِنَّما يؤخذ من المطولات». 

يقول ابن قاسم قَطْلُوبهَا: «لأن تصحيح المختصر تصحيحٌ إلزامي» وتصحيح المطولات تصحيح 
النضن). 

يعني واحد يقول لك: المذهب» هل المذهب ما قاله في «الزاد»» أو ما نص على ترجيحه في 
«الإنصاف»)؟ 

في «الإنصاف» مباشرة؛ لأنه في الإنصاف نص صراحة على أن هذا هو المذهب» بينما في «الزاد» قال 
في المقدمة: «ما ذكرته هو المذهب» . فهو تصحيحٌ التزامي»› التزم هذا الشيء بنفسه» بينما هناك تصحيحٌ 
صريح. 

9 إِذَا هذا الأمر الأوّل: وهو أن يوذ معرفة الترجيح في المذهب من المطولات التي نصت صراحة 
على الترجيح من الكتب في كل مذهب بخصوصه؛ هذا الأمر الأوّل. 

9 الأمر الثاني فيما لا تعطى المختصرات. يعني الاكتفاء بها: وهو قضية أنه لا يُستغنى 
بالمخصرات غو كنب الال راا واا كر ر كلمة يذ كر ها الغا ار مقا كا من الها شر رة ران 
الفقه يال بثلاثة أشياء؛ لكي يكون المرء فقيهًا لا بد أن يمر على ثلاث مراحل: 

© الأمر الأوّل: أن يعرف الفقه تعليقاء ثم يعرفه تحقيقاء ثم يعرفه تدقيقًا. 

ال ن عرق الثقه تلاا هو أن يعر فنه قر ورعه مه 


-_ 
0 
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» هذه المعرفة 
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سیپ 

يجب عليك لكي تكون فقيهًا أن تعلم الفقه تحقيقا؛ فتعرف كل مسألةٍ مع دليلها أو مناطهاء والقاعدة 
التي خرّجَت عليها؛ هذا يُسمى معرفة الفقه تحقيقًا؛ ولذلك «التحقيق لأحاديث التعليق» لابن الجوزي. 
سمى هذا تحقيقا؛ لاله في الأدلة» والتعليق لاله فروعٌ مجردة. 

© الأمر الثالث: التدقيق وهو أن تعرف الخلاف في المسألة» سواءً كان نازلاء أو عاليّاه مع دليل من 
الخلاف» ولا يلزم الترجيح؛ لان المرء كلما زاد علمه ضعف ترجيحه وقل. 

© إِذا؛ الأمر الثاني الذي أردت أن أصِلَ له: وهو أنه لا يُستَغنى بالمختصرات عن الكتب التي فيها 
الأدلة» وبعض الناس يُسمي الكتب كتب تجريد» وكتب تدليل» كتب التجريد هي المختصرات التي لا 
دليل فيهاء وكتب التدليل التي فيها التعليل» لا يلزم أن يكون فيها نص من الكتاب والسنة؛ لأنه قد يُوْحَذْ 
بالمفهوم أو أن يكون يذهب الفقهاء للدليل البعيد» ويتركون القريب؛ لاستحضاره في الذهن ونحو ذلك 
وسنتكلم عنه في محله إن شاء الله. 

إِذَا؛ِ هذا الأمر الثاني الذي يُخطئ فيه بعض الناس في قضية العناية بالمختصرات. 

© الأمر الثالث الذي قد يخطى فيه البعض: أن يجعل المختصر هو الأصلء ويبدأ لا يدور إلا في 
فلك هذا الكتاب بعينه» ولا يقرأ الكتب الأخرى؛ فيقرأ في الكتاب وشروحه وحواشيه» ويترك الكتب 
الأخرى التي كتبت بأساليب أخرى» فتجد هذا الشخص اعتاد على مسلكِ معين فقطء فلا يستطيع أن 
تير عنة. 

ولاك 7 اي ]5215 318:11 عليه ب افر أن كرس القرادة ااا ورال 
أخرى» وكتب أخرى» ومناطات أخرى؛ لكي يتوسع أفقه» وتتعدد مدا ركه؛ ليكسب الملكة الفقهية. 

المقدمة الثالثة والأخيرة: التي أردت أن أَبِيتّها: 

وهو أننا بمشيئة الله عَرَجَلّ في شرح هذا الكتاب سنكتفي بطريقة إن صح التعبير «التحقيق)» فلن أذكر 
ONE E OE E‏ 
كالشمس: 

الفائدة من هذه الطريقة» وإنما سنذكر لفظ المؤلفء ونذكر التعليل لكل مسألة» ربما نذكر تعليلا أو 


ا عي م سر زا 


سپ 

# الفائدة من هذه الطريقة أمور: 

© الأمرالأوّل: أن البسط في شرح المختصرات يُخرجها عن الغرض الذي ألمت لأجله؛ فقد آلف 
المختصر لكي تقرأه وتحفظه في وقتٍ قصيره لو أردت أن تأتي في كل مسألةٍ بدليلها وشرحها وتعليلها 
والترجيح فيها ومحترزات الألفاظ فيها؛ لجلست في المختصر سنين. 

وقد سمعت أن بعض المشايخ يشرح في «دليل الطالب» في أحد المدن» ليس في الرياض» منذ أكثر 
من اثني عشر عامّاء في «دليل الطالب» اثنا عشر سنة وهو يشرح «دليل الطالب»؟! الرجل ألََّهُ لكي بُقرَأ في 
اهر تاس ده اا عفر ةا ول وها اه ا ما مو شاذة ولا قاذة لا وا رهاق هدا 
الشرح. 

ولذلك فالمقصود بالمختصرات المرور بسرعة على الفقه. 

© الأمر الثاني: أن هذه الطريقة التي أذكرها لكم هي التي تكسب المرء الفقه حقيقة؛ لذلك لما قال 
الفقهاء: «تعلم الفقه بالتعليق» ثم التحقيقء ثم التدقيق» قالوا بعدها: «وإياك والتلفيق». 

التلفيق في التمذهب مذموم» والتلفيق بالفتوى جائزء في الفتوى جائز» لكن في التمذهب والتفقه 
مذموم؛ ولذلك طلبة العلم الذين يحرصون أن يأخذوا الفقه مرة من كذاء ومرة من الكتاب الثاني» ومرة 
من المذهب الفلاني» ومن الفتوى الفلانية» لا تخرج لك فقيهاء وإِلّما تخرج لك مثققًا ثقافةً فقهية: 
الكتب المذهبية تكون كلها مندرجة في قاعدة واحدة» القاعدة يَخرَّجٍ عليها في الطهارة» وفي الصلاة» وفي 
الحج» وني غيرهاء ولولا أنَّ الوقت ضيق لذكرت لكم بعض غرائب الناس الذي ينتصر في مسألة لشيء؛ 
وينتصر في مسألةٍ أخرى لشيء آخرء والمناط فيهما واحد؛ فلا بِدَّ ألا يتخرجان إلا على مناط واحده 
ولذلك من انضبط بالمذهب» ثم خرج بعد فهمه لمذهب معين إلى فقو أوسع؛ فإنه سيكون فقيهًا حقاء 
وأقولها بملء في: إن رزقه الله عَرَجِجَلَ يعني ما يستطيع أن يستنبط منه الأحكام. 
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® قال المصنف: ايشم الد الرّحْمَنٍ مَنِ الرجيم» الحَمْدُ لله > لخدو لاباتلء EN‏ فب 
وَصَلَى اللهُوَسَلَّمَ عَلَى أقْصَلٍ المُضْطَفَيْنَ مُحَمَّدِ وَعَلَى آله وَأضحابه وَمَنْ تَعبد. 


و 


أ تعد: 


واامتساي اواروق فلار اران ل السو على لزلز كي ازاز زاج في شاي 
اتوك وه خرنك بن معاد O‏ اودوع وَرِدْتُ ما عَلَى مِثْلهِ يُعْتَمَدُ إذ الهِمَمْ كذ قَصْرَتْ 
وَالأَسْبَابُ المَتْبْطَةٌ ء عَنْ َيل المُرَادِ قڏ كثْرَتْء وَهُوَّ بِعَوْنِ الو َع صر حَجْمِهٍ حَجوو حَوَى ما يُغْنِي عَنِ التطويل» 
ولا حول ولا فة إلا بال وَهُوَ حَسْبْنَاوَنِهمَ الوَكِيلٌ». 

هذه المقدمة التي جاء بها المصنف ردان يهمنا منها مسألتان فقط أو ثلاث» ثم نبدأ في الشرح 
مباشرة: 

المسألة الأولى: 

في قضية كتاب «المقنع» للشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي ليب 
مجنم أل ثم الدمشقي الصالحي» المتوى سنة عشرين وستمائة من هجرة المصطفى 
صا رعا الوسر . 

هذا الكتاب هو فن أجل كنب تقهاء الحنابلة» وقد أله يحمَدْأنَدُ فكان عمدة في المذهب؛ ولذلك 
العمدة عند متوسطي الحنابلة قبل الشيخ القاضي علاء الدين المرداوي المتوفى سنة ثمانمائة وخمسة 
وثمانين» العمدة على كتاب «المقنع» و«المحرر» للمجد بن تيمية» فما رجح هذان الشيخان -المجد بن 


ANGI سا‎ [1 0 0] 

%# م بخ زو اسع 
تيمية والموفق بن قدامه- في كتاب «المقنع بالخصوص» واتفقا على ترجيحه فهو المذهب» وما ذكره 
أحدهما دون الثاني» فإنه أيضًا المذهب» وما اختلفا فيه» فالمقدّم ما ذكره الموفق. 

وقد جعل الله عَرَيِجَلَ لكتب الموفق أبي محمد رَجةاللَهُ من المكانة عند الفقهاء الشيء الكثير؛ فإنه 
كان ذا عبادة» وكان ذا صلاح وسلامة صدر سی لیب من عط أل تعالى-» ولعلّه دعا الله عمل أن يطرح 
لكتبه قبولاء فقد جاء أن كثيرًا من أهل العلم ونُّقَلَ ذلك عن الإمام المبجل محمد بن إدريس الشافعي - 
لب مل جخ أب : «أنه دعا الله لكتبه أن يجعل في كتبه قبولا». 

ولذلك يقولون في قول الله عَرَجَلَّ: إن من دعاء المؤمنين: مأرَبَتَاهَبَ آنا من ونيا ودرا ُه 
اق وجڪ ا إا 4 [الفرقان:٤‏ ۷] أ دق ينا 2 کتارة» وني علم» وفي خير وصلاح 

٠‏ 1 رر 3 و د 

هذا كتاب الموفق «المقنع» جعل الله عَرَيجَل له من القبول الشيء الكثير؛ فاختصر وشرح والفت 
كتب -وهذا هو المهم- في تقييد ما أطلقه من الخلاف» فإن كتاب «المقنع» فيه خلافٌ مطلقٌ كثير» وهذا 

0 معنى مطلق الخلاف: أن يقول في المسألة: «روايتان» أو وجهان» أو قولان» ویسکت؛ هذا يسمى 

جاء مَن بعذه مثل برهان الدين النابلسى» إبراهيم التابلسى»؛ والشيخ علاء الدين المرداوي وغيرهم 
فألفوا كنبا لأجل تقييد هذا المطلق؛ فقالوا: «إن ما أطلقه وقال فيه روايتان؛ الراجح من الروايتين كذا». 

إِذَا الشيخ موسى في هذا الكتاب وهو «اختصار المقنع» ا ب«المقنع) وحذف بعض المسائل التي 
را أغنا لسك ذات اهي 

الأمر الثانى: أنه بين مطلق الخلاف فيه. 

9 كل ما أطلق الخلاف الموفق في المقنع رجّح المذهب فيه من؟ 

فالشيخ موسى الحجاوي الحجاوي هو الذي يرجح الخلاف فيما أطلقه الموفق في «المقنع»» وكان 
اعتماده على كتاب «التنقيح المشبع» للقاضي علاء الدين المرداوي» فهو عمدتةٌ الأولى والأخيرة» وربما 


5-2 م 


خالف ق سائل معينة: 

المسألة الثانية التي تهمنا وهي مسألة أنه قال: 

«للموفق أبي محمد)»» هناك شيء عند الفقهاء يُسمى مصطلحات الأسماء والكنى» «أبو محمد): 

- إذا وجدته في أي كتاب من كتب الحنابلة» فإِنَّما يعنون به الموفق بن قدامه؛ فهذه قاعدة. 

- بينما إذا وجدت هذا الاسم عند الشافعية؛ فإنما يعنون به أبا محمد الجويني والد إمام الحرمين 
عي المعالي. 

- وإذا وجدته عند المالكية؛ فإنهم ربما يعنون به أبا محمد بن أبي زيد القيرواني» فإذا قالوا: «الشيخ 
أبو محمد» فهو ابن أ زيد القيرواني» وإذا قالوا: «القاضي أن محمد» فيعنون به القاضي عبد 
الوهاب بن نصر التغلبي البغدادي صاحب «التلقين». 

إِذَا؛ فكلمة «أبو محمد» هكذا الكنى تختلف من مذهب لمذهبء فكل مذهب يخصونها بواحد 
ومن العجائب أنه ما ب أحدٌ لهذه الكنية «بأبي محمد من هؤلاء المذاهب الأربعة إلا وهم في الدرجة 
الأولى من الفقه في المذاهب. 

قد يأتيك أبو الحسن» أبو الحسين» أبو علي» يوجد ويطلقون ببذه الكني» لكن كنية «أبا محمد» ما 
كى بها أحدٌ إلا وهو في الطبقة الأولى في المذاهب المتبوعة التي ذكرتها. 

© قال المصنف: ١كِتات‏ الطّهّارَة). 

بدأ الشيخ رَمَهُلَنَهُ كما تعرفون جميعًا بالطهارة؛ لأنّها مفتاح الصلاة» والصلاة هي أول الأركان بعد 
الشهادتين» ولذلك ناسب تقديم الشرط على المشروط. 

© قال المصنف: (وَهِيَ). 

آي الطهارة. 

© قال المصنف: «ارْتِنَامُ الحَدَّثِ وَمَانِي مَعْنَاكُ وَرَوَالُ الحَبَثِ». 

الطهارة يُقصّد بها أمران: طبعًا الطهارة هنا يقصد بها التطهير» ويُقصّد بها أحد أمرين: 


الأمر الأوّل: إما ارتفاع الحدث. 


ا ه TARI gw‏ 
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الأمر الثاني: أو إزالة الخبث. 

9 نبدأ أولا: بقوله: «ارْتِمَاءٌ الحَدَثِ»: الحدث يقول الفقهاء: «هو ما كان بسبب ناقض للوضوء أو 
بسبب موجب للغسل» فإنَّهُ يُسمى حدنّاء نواقض الوضوء ثمانية» وموجبات الغسل خمسة» وستمر معنا 
ما كان شيئًا من هذه الأسباب من آثارها فإنه يُسمى حَدَنَاءِ ولذلك فإنهم يقولون: «إن الحدث وصفٌ 
حكس ریا لقان ال روو اجات الا وف کی لا ری قير ات 

0 ارتفاعه: أيضًا ما دام الوصف حكميًاء فارتفاعه حكمي» فارتفاع الحدث ارتفاع لا يُرى بالعين» 
ولكنه يكون بالوضوءء ارتفاع حكميٌ أيضًاءٍ لأن أصل الوجوب حكمي» فارتفاعه حكمي. 

انظر للكلمة التي بعدهاء قَالَ: «وما في معناه» أي: وما في معنى الحدّثء أو ما في معنى ارتفاع 
الحدث» والذي في معنى ارتفاع الحدث أمران: 

هناك شيءٌ من الطهارة» لكتّه لا يرفع حدنّاء وهو مثل الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء» الذي ارتفع 
a‏ الآولىء اك E E‏ 

0 الأمر الثاني أو المثال اللان؛ الوضوء السفخت ها لا يرفع حدقا فالحدث مرتفع» ولكنه 
وضوء وطهارة» ولذلك قلنا: إن هذًا في معنى ارتفاع الحدث. 

إذا؛ الأمر الأول من معنى ارتفاع الحدثٍ هو: التطهير من غير حدث. 

الأمر الثاني الذى يدخل ف معنى قول اا «وما ۴ معناه): قالوا: ما كان من باب الإباحة» 
کالیه فإن الي مده ميك رايس راا الخدت 

مبيحٌ؛ لبيان معناه نأتي بمثال سهل: شخص أحدث» وجب عليه وضوء» أو وجب عليه غسل» ولم 
يجد ماءً» لو توضأ بالماء أو اغتسل بالماء فإنَّهِ قد ارتفع حكمه؛ فارتفع حدثه» لكن إن لم يجد عنده ماءً 
فتيمم يقولون: تيممه هذا عَلَى المذهب ليس رافعًا للحدث؛ إِذَا مبيح» ولكننا نسميه طهارة. 

25 طبعا بنوا على أنه مبيح, وليس برافع للحدث العديد من المسائل : 

۵ منها: أنه يفعل مرة أخرى عند وجوب العبادة الأخرى» وهكذا المسائل التى ستمر معنا -إن شاء 
الله- في محلها في التيمم. 
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9 إِذَا نعرف أن معنى الحدث أمران: 

الأمر الأوّل: هو ما كان من الإباحة لا رفع الحدث» فهو بمعنى ارتفاع الحدث. 

الأمر الثاني: ما كان من التطهر بلا حدث. 

© قال المصنف: «وَهو). 

أيضًا الطهارة. 

© قال المصنفه: «زوال الكَيَق: 

والكيقة هو اجان والقتهاء 0 4ا د بمجموة التجناسة رالسدت يمر مما ا 
أحداثاء كلاهما أحداث» ولكن عند المقارنة بينهما نفرّق بين هذا بالحدث» ونسمي هذا خبثًا أو نجاسة. 

قان نوزوا ا 

فن النجاسة لا تزول إلا بالماء» النجاسة لا تزول عندهم إلا بالماء» وبناءً عَلَى ذلك: فإنَّهُم يقولون: 
«لا يوجد في زوال الخبث أو في معناه». لم يقولوا: في زوال الخبث أو في معناه؛ لأنَّ الشخص إذا كان عَلَى 
ثوبه نجاسة وأراد أن يصلي فإنَّهِ يتوضأ للحدث» ويتيمم للنجاسة التي لا يستطيع إزالتها من عَلَى بدن 
يتيمم لهاء ليس للإزالة» وإنما يقولون: من باب التعبدء وستمر معنا -إن شَاءً الل في محلها. 

© قال المصنف: «المياه ثلاثة). 

هذه أول مسألة تأتينا دائمًا في الفقه» وهي: أنواع المياه. 

وخذ قاعدة في الاستدلال: «كل شيءِ في الفقه مذكورٌ فيه العدد؛ فالدليل فيه غالبًا: الاستقراء). 

الأركان» أركان الصلاة» واجباتهاء ما الدليل عَلَى أن هذه الأركان فقط دون ما عداها؟ 

الاستقراء. 

فلذلك الدليل عَلَى أن المياه ثلاثة» ليست أربعة كما قَالَ بعضهم» وليست اثتتيْن كما قَالَ بعضهم: 


الاستقراء» استقرأنا أنواع المياه» والأحاديث الواردة فيه» فوجدناها ثلاثة. 


س 

© قال المصنفه «طَهورٌ)». 

أولها: الطهور, والطّهور هذه الصيغة فَحُوله في لسان العرب تدل عَلَى أمرين: 

.١‏ علَى أنَّ هذا الشيء المتصف بالطهارة طاهرٌ في نفسه. 

۲. وله معد فان افعول» تتعدى» متعدٌّ لغيره» فهو مطهر لغيره. 

لور اه في تش وموك غير 

© قال المصنف: في تعريف الطهور أو في أثر الطهور: ١لا‏ يَرْكَعٌ الحدّتَ؛ ولايُزِيلٌ الَجَس الطارىّ 
غيره). 

المذهب عند الققياءه أن البحدك التى هونا أوسيه تراقضن الوصو أر ارسيه رجات الكل :أ 
لا يرتفع إلا بالماء» ويستثنى مَّن عدم الماء» فينتقل بعد ذلك لأمر آخر هو مبيح وليس رافعًا للحدث» 
لذلك قالوا: التيمم لا يرفع عندهم» وإنما هو مبيح» لا يَرْفَعٌ الحدّث إلا الماء. 

© قال المصتف: «ولا زل النّحَسَ الطارئ غيره) 

© قال المصتف: «النحس الطارئ». 

يقابل النجس الطارئ» النجس اللازم الذي يكون وصمًا لازمًا للشيء؛ لأنَّ النجاسات عندهم 
نوعان: 

نجاسة حقيقية عينية: مثل العذرة» العذرة هي نجسة في نفسهاء الميتة هي نجسة في ذاتهاء الكلب هو 
نجس في ذاته» هذا لا يطهر بدا عندهم» النجاسة العينية لا تطهر. 

والنجاسة الحكمية التي هي الطارئة: يكون عندك كأس أو سطح» فانسكب عليه بول» فتزيل هذه 
النجاسة الطارئة» فالنجاسة الحكمية هي التي تزولء بينما النجاسة العينية لا تزول أَبدًا. 

© قال المصنف: «ولا يُزِيلُ النَّحَسَ الطارئ غيره). 

المذهب: أنَّ النجاسات لا تذهب إذا كانت طارئة إلا بالماء» فلا تطهر عندهم بالاستحالة» ولا تطهر 
بغير الماء» ودليلهم عَلَى أنه لا يطهّر إلا الماء: أنَّ التب اة ايوا الو وسار قال : هو الطهور ماو 
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والقاعدة عند علماء الأصول: آنه إذا قذّم الخبر عَلَى المبتدأ؛ أفاد الحصر». 

وسائل الحصر: إل إذا دخلت بعدها «ما» الكافة» ومنها: تقديم الخبر عَلَى المبتدأء فإذا قُدّم الخبر 
عَلَى المبتدأ أفاد الحصر؛ كان التي صََلدَهَلتَووَعَِِوِوَسَلَرَ أراد أن هذا مفهوم حصر» فمفهوم قول التي 
صا ورا ايروسل : هو الور اؤ آنه لا طهر إلا الماء؛ لاه قدم الخبر عَلَى المبتدأء الماء ما قَالَ: 
الماء طهورٌه قَالَ: «(هُوّ الور مَاؤٌُه)؛ فلذلك فهم هذا الحديث: ا لا يكون تطهير إلا بالماء» بدلالة 
مفهوم الحصرء طبعًا مفهوم الحصر يوجد خلاف في حجيته» وهناك خلاف في صوره» وهي ثلاث صورء 
ذكرها ابن هشام في «مغني اللبيب». 

إِذَا مفهوم هدًّا الحديث أنه لا يطهّر لا النجاسة ولا الحدث إلا الماء» وعرفنا الدليل عندهم. 

® قال المصنف: «وهو الباقي على خلقتِه). 

الشيخ هنا لم أتى للطهور قَالَ: «وهو»» وقال بعض الفقهاء -وهو الأقرب والأنسب- قَالَ: «ومنه» 
وَهذِه طريقة الشيخ الشويكي ينه في كتاب «التوضيح)» فاه لكا 55 الطهون ال ان الباقي عَلَى 
خلقته نوعٌ من أنواع الطهور» وليس هوء ليس تعريقًا له». 

۵ أعيد الكلام: 

لما نقول: إِنَّ الطهور «هو الباقي عَلَى خلقته»» إِذَا هذا تعريف له ما يخرج عن ذلك شيء؛ ومنهم 
من يقول -وهو الأقرب-: «أنَّ الباقي علي خلقته صورة من صور الطهور». 

وقد قلا هدا لن الف سيد كر آنا السفي يقير العمازب طهوى. 

طيب» لم يبق عَلّى خلقته. فلذلك جاء بعض الشرّاح ل«الزاد» قَقَالَ: «إن المتغير غير الممازج 
وبالمجاورة ونحو ذلكء إنما هو باق عَلَى خلقته حكمًا» هذا تطويل» ونحن لا نحتاج أن نتأول في كلام 
الناس؛ فلذلك نقول: الأنسب أن نعدّ أن الطهور أنواع ثلاثة أو أربعة كما سيمر معنا. 

النوع الآول: 

أوّل أنواع الطهور الذي يطهّر يرفع الأحداث؛ ويزيل الأنجاس: 


ما ذكره الشيخ» » فَقَالّ: «هو الباقي عَلَى خلقَته»» بمعنى أن نه زل من السماءة أو نبع من الأرض» أو 
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جرى عَلَى سطحهاء سواءً كان مالحًا أو عذيّاء مرا أو حلواء فاه يكون هكذا خلقه الله َء فكلها 
تسمى طهورًاء والدليل على ذلك: أن التي صلا رالوس لما سمل عن ماء البحر قَالّ: اهو الطهور 
ماه فهو هكذا بقي» مع أن فيه ربما ملوحة الماء وتغيره بما فيه من زرع ونحوه. 

وَهذا بإجماع أهل العلم: أن الباقي عَلّى خلقته طهورء فكل ماء نابع من الأرض مهما كان طعمه» 
ومهما كانت هيأته فإلّه طهور مباشرة» ما لم يتغير اسمه. 

6 النوع الثاني : 

© قال المصنف: «فإن تَعَيرَ بغير مُمَازِجِ كقطع كافور أو دُمْنِ). 

هذا هو النوع الثاني من أنواع الطهور» وهو المتغير بغير ممازج» قد يُجعل في الماء شيء يؤثر فيه؛ في 
طعمه» أو في , بعض حقيقته ثقلّا وخفاء لكنه غير متصا فيه» غير ممازج له» بل منفصا عنه» مثل: قطع 
الكافور» الكافور يجعل مع الماء» ولكن الكافور فيه مادة دهنية؛ فلذلك لا يكون ممازجًا له» مثل الدهن؛ 
الزيت إذا سكبته عَلَى الماء يبقى فوقه كطبقة» نعم قد يختلط بعضه في أول طبقة ممازجة بين الماء 
والدهن» ولكنه منفصلٌ عنه» مثل: النفط» لو أتيت بنفط أو ببنزين أو بزفت» ووضع في الماء؛ فإِلّه يكون 
منفصلاء فكل هذًا يُعتبر مغيرًا للماء» غير بعض حقیقته» لكنه غير ممازج» فإنه يسمى طهورًا. 

والالجل على كونة الهو السيجون بل ترح ويستسي هسل لميّت واغتسال المرأة الحائض» طبعًا 
الفا الحائض والجنب سواء» ولكن الذي رجحه ابن رجب أنه خاص بالحائضء اغتسال المرأة 
الحائض بالماء الذي فيه سدرّء يقول: الماء الذي فيه سدر غير ممازج» وقد انعقد الإجماع عَلَى أنه 
يُغتسل به؛ فدل ذلك عَلَى أنه لا يؤثر في سلب الطهورية» الكافورء الدهن» وغيرها من المسائل. 

جه النوع الثالث: 

© قال المصتئف: اللا 


الملح المائي مختلط» هذه المسألة رقم ثلاثة» فالنوع الث من أنواع الطهور هو: اا و 


مائيٌ. 
المراد بالملح المائي: أي: الملح الذي استخرج من الماءء فالأملاح الموجودة في السوق نوعان: 


الأول: مستخرجٌ من الماء» مثل ملح «ساسا». 
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الثاني: مستخرجٌ من الجبل أو من الأرضء مثل ملح «القصب». 


عندهم أنّك إذا وضعت في ماءٍ ملحًا ماتيا وهو النوع الأوّل المستخرج من الماءء فإنَّه لا يسلبه 


الملح فإنّهِ يسلبه الطهوريّة فيكون طاهرًا. 

والسّبب والعلة: أنَّ النوع الأوّل استُخْرج منه؛ فعاد إليه» فلا يؤثر» بينما النوع الثاني أمرّ ليس منه» 
وممازج له. 

#النوع الرابع : 


الأمر الرّابع من الماء الطهور. 
فقط دون ماعداه. 


أ 
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قَالَ: ما «سَخَُنَ بس كْرة» الكراهة فقط عائدة لما خن بالنجس 


نبدا اوا بشرح ما سن بالج ودلیله م شرح الكراهة وما يتعلّى اء لآنها سکرو معنا كيرا 

۵ كيفية تسخين الماء بنحس. 

تدا وإلى عمد قريب» وأا اعرف ذلك فالناس باعذون فضلات يعض الحيراناك» وتس 
وتجعل عَلَى هيئة الحطبء ثم تجعل تحت القدرء فيغلي بهاء طبعًا هذه الفضلات هذه مادة عضوية؛ 
ولذلك إذا احترقت فإنَّها تنتج نارًا قويّة» أقوى ربما من الجمر المعتاد» وفي الزمان الأول كان في كثير من 
البلدان لا يتوفر الشجر من غضا وغيره» وإنما يأتون بأقرب ما يكون» فيأخذون من ها الشيء» فلذلك 
أحيانًا قد يكون في هذه الفضلاتٍ فضلات حيوانات نجسة مثل الحمار» مثل الكلب -أعرَّ الله الجميع-. 
وعكذاء فلك a‏ ننة يقن :ظور ةا : 

9 والدليل عَلَى ذلك: 

أولا: قالوا: الإجماع؛ فإنّ العرب قديمًا يعرفون هذه الطريقةء فالعرب قديمًا كانوا يسخنون 
ااا دل كا لاع على الها لأ ليه الطوورية» ل لو كان م ا الى کان ا 
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الأمر الثَّاني: نهم يقولون: إِنَّ هذه النجاسة بالطبخ عندما انتقلت من كونها جمادًا إِلَى كونها دخانًا قد 
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يري 
استحالت» انتقلت إلى شيءٍ آخرء فذلك الدخان هنا طاهر. 

لكن الْمُصَتّف يقول: «كره» أي: يُكره الوضوء أو إزالة النجاسة؛ من ماءٍ سُخَّن بنجس. 

تيبي الكراهة: 

خذ قاعدة ذكرها ابن عقيل في «الواضح): «كثير من أحكام الكراهة التي يذكرها فقهاء الحنابلة 
بالخصوص يذكرونا بسبب مراعاة الخلاف عندهم»؛ المسألة إذا كان فيها قولانء وكان القول النَانِي له 
حظٌ من النظر» لكنه ضعيف؛ يقول بالتحريم؛ فإلنا نقول بالكراهةء وإذا كان القول الثاني يقول بالوجوب؛ 
فإِنَّنَا نقول بالاستحباب. 

ولذلك فَإنَّنا عندما نقول «كرة» مراعاةً للخلاف؛ لأن من أهل العلم من مَنع فيه» لكن الإجماع 
الفعلي وهو أضعف من الإجماع القولي ET‏ الجوازء والإجماع الفعلي -كما ذكرت-: أنَّ الناس 
يستعملونه من غير نكير» فهو إجماعٌ فعلي. 

طبعًا الفقهاء عندما يقولون: «شحن بنجاسة» مطلقًاء لا يفرّقون بين إناءِ مغلق» وإناءِ مفتوح» فعندهم 
كلها واحدة متعلّق بالتسخين. هدًا النوع الرّابع. 

#النوع الخامس : 

© قال المصنف: (إن تَعَيرَ بمكثه». 

أي تغير الماء بسبب مكثه في الإناء. 

قالوا: إذا كان الماء في إناءِ من حديده وفي بقائه في هذا الإناء أصبح فيه صدا ألم يتغيّر بمكثه في 
الإناء؟ بل إذَا هنا تقول لا يوثرء يبقى طهوراء لاه يسبب مكفه فى الاناء. 

لو كان في إناءٍ من بلاستيك الآنء وإذا أطال فبعض أنواع البلاستيك الرديئة ربما غيّرت في الطّعم 
يسيراء تقول أيكا لا يؤثى: 

الماء الآجن» نعرف جميعًا أن الماء الآجن طعمه ليس كطعم الماء المتحرك» معروفٌ؛ ولذلك جاء 


جو ص ا 


عن بعض الناس أو بعض الفقهاء -مِرَجمَيِ اللي تًا - كراهة الشرب من الماء الآجن» الماء الجن فيه 


۷ 
e 
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طعم» بسبب المكث» بسبب نزول أشياء من السماء فيه لا تراها ونحو ذلك؛ هذا الطعم الموجود فيه 
معفُوٌ عنه» إِذَا الطعم وتغير اللون الذي يوجد في الماء بسبب مكثه معفو عنه؛ للإجماع؛ يقولون أيضًا: 

ولذلك إذا فتحت صنبورٌ الماء فخرج لك ماءٌ فيه صدأء يجوز أن تتوضأ بهذا الماء الذي فيه صدأ؟ 

نعم لألّه تغيّر بمكثه في إنائه» وهو: الأنابيب. 

د النوع السادس : 

@ قال المصتف: «أو). 

ائ غير 

© قال المصتف: ليها ا شق صو الماءِ عنه من نَابتِ فيه أو وَرَق شجر. 

هذا النوع السّادِس. 

هناك أشياء يشق صون الماء عنهاء مثل: أن تكون نابتة فيه» مثل الطحلب الذي يعرف في المزارع» 
فالبرك التي في المزارع يكون فوقها طحلب» سواءٌ كان الماء قليلا أو كثيرّاء يكون فيه خضرة شيئًا ما 
تقول E‏ اللي تابث قد 

لسسع ل ا ل ا 
يكون فيها نباتات تنبت في أرضهاء فنقول: هزه ليست مؤثرة 

أو ما ينتج من حيوانه» قد يكون من بعض الحيوان كالحشرات والفطريات الموجودة في الماء بعض 
الارن هلولا و ةل درن ضوة الما عند 

© قال المصنف: «أو وَرَقَ شجرا. 

يسقط فيه» أيضًا قالوا: للإجماع. 

© قال المصنف: «أو بمجَاوَرَة مَبْندا. 

أحيانًا تكون الميتة بجانب الماء» ليست مخالطة له» فتغيّر في طعمه» فنقول: إنها غير مؤثرة» أو في 
رائحته. والدليل على ذلك: أنَّ التي اوو ايوس سئل عن بثر بضاعةء وأنّه يُلقى فيها النتن 


رو 
والكلاب الميتةء فَمَالَ: «الْمَاء طَهُورٌ لا يجُه شّيء). حمل الفقهاء عَلَى أنَّ هذه الكلاب تلقى في البئر 
لكن لا تقع في الماء» البثر تعرفونها تكون في جوانبه» لكن لا تقع في الماء؛ لأنّها لو وقعت في الماء لغيرته 
المع الماع وذلاك م رت ولو كان الما را ان تلق اة كنا ات شب السجاورة 
فون باب أولى: لو كان المغيّر غير الميتة النجسة» مثل: أن يكون عندك ماء وبجانبه كيس بصلء فغيّر 
البصل رائحة الماء» فنقول: هو طَهورٌء وإن تغيّرت رائحته» لكن ليس بسبب الممازجة» وإنما بسبب 
المجاورة» فرّق بين الثنتين» يبقى طهورًا. 

© قال المصنف: «أو سُخَنَ بِالشّمْسِ أو بطاهر لم بُكْرَه). 

© قال المصنف: «سُخَُّن بالشمس». 

أي: سحن من غير تسین ون أدمي. 

© قال المصتف: «أو بطاهر». 

كل ة تار يضعيا شحمن: 

@ قال المصنف: «لم يُكرّه). 

طبعًا «لم يكرا هنا يعود لكل الجمل السابقة» وليست متعلقة ب«الشمس)» أو ب«طاهر». 

بيان علة أنَّ المسخن بالشمس أو بالطاهر لا يُكره. 
8 دخلوا الحمامات في الشام» والحمامات في الشام 


قالوا: للإجماع» فن الصحابة ہرضوان اله يا 
الماء فيها مسخن بالنار» واغتسلوا به» ورفعوا به أحداثهم» وإنما ذَكَرَ الشيخ رَجآللّةُ التسخين بالشمس 
لأنّه روي حديث لا يصح في النهي عن الاغتسال بالمسخَّن بالشمس» فلذلك لكي يطرد هدا الفهم 
ويخبر القارئ أنه متصودٌ لهذه المسألة» بيّن لك أنَّ هذا الحديث لا يُقبل» وأنه ضعيف أقرب للوضع» 
وأنه لا فرق بين المسخن بالشمس وغيره. 

© قال المصنف: «وإن استغمل ف طهارة مُسِتَحَبّة كتجديدٍ وُضوءٍ وغسل جْمُعةٍ وغسلةٍ ثانية 
وثالثة كرِة. 


معنى هذه الجملة: أن مما يبقى عَلَى طهوريته ما استُخدم ولم يتغيّر -انظر- ما استُخدم من غير 


۷ 
ك 


~o, E E Ee 

تلاش أد. عبرالسلام بن الشوقعن ي م 
حجرو 

تغیر» وكان استخدامه في طهارة ل ليست واجبة» التي هي في معنى ارتفاع الحدث» ليست الحدث» لم يرفع 

و ستخدمت في «معنى ارتفاع الحدث»» وهو: الغسلة الثانية والثالثة في الوضوءء وفي 


لكنه قَالَ: «كره» يُكره هدًا الشيء. 

قَالَوا: «گره»؛ لأنَّ من أهل العمل من فهم أنَّ كل ما خلّت به المرأة في فضل طهورهاء وَاسْتَّخِدم 
9 -سيمُرٌ معنا دليل الاستخدام بعد قليل- نه بكورة مقا متهن فهنا کر مراعاة للخلاف» ولم 
يُكره» المذهب لا يعلل بالاستقذار أبدًاء الذي يعلّل بالاستقذار الشيخ تقي الدين» فمّن علّل ِن سراح 
«الزاد» للاستقذار غير صحيح. 

المذهب إنما يعلل في هذه المسألة: بمراعاة الخلاف؛ لقوة الخلاف في المسألة يُكره. 

© قال المصنف: «وإن َع قُلَّيّنَا. 

أي: الماء. 

© قال المصتف: «وهو الكثيرٌ -وهما حَمُسمائة ئة رَطلٍ عِرَاقیٌ 5 تقريبّاك فخالطتة نجاسة غير بول 
دمي أو عَذْرَتِه المائعة فلم تَعيْرَهُ 

إلى آخر كلامه. 

قبل أن ندا ذه الكلنته ارذ أن ا القرق ن الماك القليل » والكفينة و الم لان مرف هذه 
الأمور الثلاثة توضح لنا المذهب ھب تماما 

ع المياه من حيث الحجم ثلاثة على المذهب: 

.١‏ قليل. 


أا القليل؛ فهو ما كان دون القلتيْن. 


وأمًا الكثير؛ فهو ما كان أكثر من قلتين. 


وأمّا المستبحر؛ فهو الكثير جِدّا مثل البحار» والأهار» والبرّك الكبيرة وغيرهاء هذا يُسمى مستبحرًا. 

# الفرق بينها من ناحية الحكم: 

أولا: عندهم أنَّ الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة:؛ أي نجاسةء فإنَّها تسلبه الطهورية» فيصبح نجسّاء 
سواءٌ كانت النجاسة ظهرت فيه أو لم تظهر» غيرَتَ طعمه أو لونّه أو ريحه؛ أو لم تغيّره سواءٌ كانت من 
آدميٌ أو من غيره. إِذًا الماء القليل أي نجاس تقع فيه تسلبه الطهورية. 

ثانيًا: الماء الكثير الذي هو دون المستبحرء إذا وقعت فيه النجاسة غير البول والعذرة من الآدمي؛ 
فإنَّهها لا تؤثر فيه ما لم تغيّر طعمه أو لونه أو ريحه» وإِنْ وقعت فيه نجاسة من بول وعذرة آدمي؛ فإنّها 
تسلبه الطهورية» وإن لم تير لونه. 

ثالثا: الماء المستبحر» وهو الكثير؛ لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغيّر طعمه» أو لونه» أو 


ريحه. 


إداء هذه أنواع المياه باعتبار الحجم» وأثر مخالطة النجاسة لها. 

مهم جدًا أن تحصل معرفة هذا الشيء: قليل» وكثيرٌ» ومستبحر. 

هنا بدأ بالكثير» يتكلّم عن الكثير» لا يتكلم عن المستبحرء وإنما يتكلم عن الكثير» فَقَالَ: «وإن بَكَمَ 
قُلَّتيْنَا طبعًا المذهب: «أن القلتيْن فما زاد كثيرٌ» أقل من القلتين قليلٌ». فالقلتان تمامًا تعتبر كثيرًا. 

إذا بلَعَ الماء قُلََيْنِ فإنه لو وقعت فيه نجاسة يقول: «لا تؤثر فيه»» والدليل عليه: قول التب 
اة السار في الحديث الصحيح» حديث أبي هريرة عند أهل السنن: (إِذَا بغ المّاء فين لَه 
تخول الحَبَتَ)؛ قالوا: فمفهومه: أله إذا كان أقلّ من قلتين حمل الخبث مطلقًاء سواء كانت مِن عذرة 
آدميٌ أو غيره. وسنتكلم عن عذرة الآدمي بعد قليل. 

© قال المصنف: «إذا بك ْنَا . 

ذكرنا الدليل عليها. 

© قال المصتف: «وهو الكثير). 


وا مع القليل» والكثيرة والستر. 
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© قال المصتف: (وهما حَمْسّمائة رَطلٍ عِرَاقيّ تقر ا 

هنا فائدة: لماذا ذَكَرَ الشيخ رَتِمَدأَهُ الرطل العراقي فقطء مع أنَّ الواجب عَلَى الشيخ أن يذكر الرطل 
الدمشقي؛ فإِنَّ الشيخ من أهل دمشق» الشيخ موسى دمشقي. كان مفتي الحنابلة في دمشق» والرطل 
العراقي لم يك مستعملا في ذلك الوقت؟ طبعًا كل بلد لها رطلهاء أهل مصر لهم رطلهم» وأهل مكة 
والمدينة وغيرهم. 

نقول: أتى الشيخ بالرطل العراقي -طبعًا من التكت-: الشيخ منصور لما شرح الكتاب فإِلّه يذكر 
الأرطال المصرية» فيقول: وبالرطل المصري كذاء والبعليون من الحنابلة من أهل بعلبك في لبنان أظتها 
الآن» إذا ذكروا الأرطال مثل ابن بلبان وغيره» إذا ذكروا الأرطال يذكرونها بالأرطال البعلية» وإنما هنا 
الشيخ ذَكَرَ الأرطال العراقيّة -؛ لسببين: 

السبب الأوّل: أنَّها هي التي قدَّر بها الإمام أحمد نفسه. 

السبب الثاني: أن الأرطال العراقية هي الأرطال التي كانت مَدَنِيّةَ في عهد التب نهدو ءوسل 
إذا قيل: الرطل المدني الذي كان في عهد لني صََِلََلِتَووعََالِهِوسَلَهَ هو الرطل العراقي. 

طبعًا التب ار ا وو يقول: «الورْن وزن أهل مكّة والمِكَبَالٌ ميال أهل المّذيئة»» والرطل 
هذا العبرة بمكيال أهل المدينة» طبعًا تغير الرطل المدني بعد ذلك فأصبح مقياسه مختلمًا. 

© اما اشا معن بالرطل الرظل وضعل روزن 

هو وزن» ويقصد به الكيل والوزن» لكن هنا يقصد به الوزن بالجرامات. 

وتقيس وحدات الكيل بالجرامات؛ لأنها تقلت إليها بوزن الشعير» مى القلتان شعيراء ثُمّ وزنت» 
فكانت تعدل خمسمائة رطل عراقي. 

هذا كلامهم. طبعًا بالميزان الذي هو بالحجم تستطيع أن تقدّر القلتين بمككّب» طول كل مككّب 
ذراع وربع طولا وعرضًا وعمقاء هذا هو القلتان بوحدة الحجم. 

© قال المصتض: «(فخالطتة نحاسة». 


أي: الكثير. 


وک 
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© قال المصنف: «غيرٌ بَوْلِ آدَمِيٌ أو عَذِرَتِه المائعة فلم تَعَيّره). 

إذا خالَطَنْهُ نجاسة غيرٌ بَوْل آدَمِيَ أو عَذْرَتِه المائعةٍ فلم تَعَيّرُ فإنَّه طهور» وذكرنا الدليل عليه قبل 
قليل؛ لقول الب هدهو ءال وسل : «إِدا بلع الماع لين لم يحول الكَبَثَ). 

إن خالطه بول أو عذرة آدمي؛ قالوا: يصبح نجسًا عَلَى المذهب وإن لم يت يتغيّر الطعم أو اللون» 
ودليلهم في ذلك: «أَنَّ 2 اورا السار نهى أن يبول الشخص في الماء الدائ ثم نّم يغتسل منه)» 
وفي رواية: «فيه»» والحديث في «الصحيحين»» وعندهم: : أن العلة في النهي عن البول إنما هي تنجيس 
د ا 
و ا 

© قال المصتف: (أوخالط التؤل أو التذرة وشن ق َرْحُه کمصانع طریق مَك فطهورٌ». 

مصانع طريق مكة موجودة وقائمة إلى الآن» هي مثل البرك التي نعرفهاء حفرت في بعض الشعاب» 
رصت الحجارة بحيث تجمع الماء؛ فإذا كان في الشتاء يجتمع من الأمطارء وإذا كان في الصيف أمر 
بالآبار التي بجانبها فتّرحت عن طريق السواقي حتى تملأها بالماء» فإذا جاء الحُجَّاحٍ وقفوا عندهاء ت 
شربوا منهاء وغسلوا ملابسهم وثيابهم» واستقوا لبهائمهم. هذه المصانع تسمّى مصانع مكة؛ هي البرك 
الكبيرة» يقولون: في ذلك الزمان كان بعض الناس يقضي حاجته بطرفهاء بجانبهاء والماء الذي فيها ليس 
كثيرًا جدّاء فهي مثل البرك التي عندناء ليس مستبحرة» وإنما هي برك يقولون: هذه يشق نزحهاء صعب 
أن تطهر الماء الذي فيهاء وحاجة الناس لهذا الماء شديدة جِدَا؛ فلذلك استثنوها بالخصوص؛ لحاجة 
الناس إليهاء فالحجاج محتاجون للشرب من هذه المصانع؛ فاستثنيت لأجل المشقة. 

والقاهذة أا من آدلة الا د ما كانت قد ال عا لكل الاي أغن بالقول العف 
فيهاء أو أخذ بالتسهيل عَلَى الناس فيها»» فيشترط أن تكون المشقة عامةً لكل الناس» فمصانع مكة لكل 
ا ل ل 
تسلب الطهوريةء إِذْ اسْتُِيت مصانع مكة لأجل الحرج عَلَى الناس جميعًاء » فلو فُرض مثلها عند شخص 
ا 
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# قال المصنف: «ولايَرْفَعُ حَدَتَ رجُلٍ طَهورٌ يَسيرٌ حَلَتْ به امرأةٌ لطهارةٍ كاملةٍ عن حَدَٿِ». 

يقول: إِنَّ الماء الذي تخلو به المرأة لأجل أن ترفع به حدثّاء أي: طهارةً كاملة» ليست تفعل بعض 
الأعضاء دون بعض؛ فَإنَّه ببقى طهورًا تزول به النجاسة؛ لكن لا يرتفع به حدث الرجل. 

© صورة هذا الماء التي ذكرها الشيخ: 

لو أن امرأةً أتت بماء في إناء صغير» وهي خاليةء لا ينظر لها أحد» فتوضأت به» وضوءًا واجبّاء فبقي 
منها ماء» هذا الماء يقولون: لا يجوز للرجل أن يتوضأ به» يجوز أن تتوضاأً به امرأة أخرى» يجوز أن 
يتوضاً به طفل» يجوز أن يُشْرّبَء يجوز أن ترفع به النجاسة» طهور» لكن لا يتوضاً به الرجل الذكر. 

ال 

لوا: الدليل ما جاء بإسنادٍ لا بأس به من حديث الحكم بن عمرو الغفاري #: «أنَّ التي 

010 عن الوضوء مضل طَهُور المَرْأة)» يقول الإمام حي لا ذكر اا الحديك :هو 
ل د -لا أدري لماذا-» وغالب الصحابة عليه» عملوا بهذا الحديث. 

والقاعدة في الأشياء التعبدية: «أنَّ كل شيء تعبدي إذا لم يكن مُعلَلا د ضيّق على قدر ما ورد به 
النّصّ)ء ضُيّق جدًا جدَاء مثلما سيأتي معنا كثيرّا؛ كما في مس الفرج وغير ذلك يُضَيّقُ جدَاء نحن ضيقناه 
فقلنا: خلت به امرأة» ولم نقل: طفلة. الأمر الثاني قلنا : الرجل دون المرأة» نبي فحملناه عَلَى الرجل. 

نقول: حديث ميمونة #: «أنّها كانت تغتسل هي وَالتَبِيَ صا الوسر من ماء واحد»» هدا 
يدل عَلَى أنَّ فضل طهور المرأة إذا لم تخل به» فإنه يكون طهورًاء يجوز التوضّو منه؛ فكان الي 

أأَُعََوعِإوسَلْمَ يتوضاً هو وميمونة #. 

9 إِذا؛ استفدنا من حديث النهي عن فضل الطهور: 

- أن زدنا قيدًا: الأن تخلو به لما مرّ من حديث ميمونة چه. 


وكونه فضل طهورء أي: : وضوء واجبء أخذناه من حديث الحكم بن عمرو الغفار ري ولتَدُعَنْهُ. 


والعلة في ذلك: 


الله أعلم» > لا علة» هذه تعبديّة» لا سلب طهورية» ولا استحقارَ لجنس النساءء ولا غير ذلك» إنما هو 


وک 
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جاءنا عن التي اورا الووسلى فالله أعلم بسببه. 
© قال المصتف: «وإن تَغْيَرَ طَعْمُه اولوت أو ریځه» بطخ أو ساقِط فيه». 
فإنَّهَ يكون في هذه الحالة طاهرًا. 


¢ 


بدأ الآن بالنوع الثاني من المياه وهو: الطاهرٌء وعد أوّل أنواعه فقَالَ: 

© قال المصئف: «وإن تَغْيَرَ طَعْمُه ؛ أو لولهء أو ريه بطبّخ أو ساقِطٍ فيه». 

بدأ الشيخ رَحمَهَآدَ نَهُ بذكر الطاهرء والطاهر أنواع: 

6 النوع الأول: من الطاهر ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه بغبر نجس : 

سواء يطبخ أو سقط فيه؛ فإنَّه يسمى طاهرًا؛ لذن الي صَََلدَدعَيَهِوَءََالِوَسََرَ قَالّ: «المّاء طَّهودٌ لا 

يُتَحُسه شىء | لا مَا تَغْيّر طعمه» أو لونه» أو ريحه» كما في رواية ابن ماجه» فإذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه 
فلا يكون طهورًاء وإنما يكون طاهرًاء أو نجسّاء فعندما لا تكون فيه نجاسة» يكون طاهرًاء وَهِذْه زيادة 
عند ابن ماجه من حديث أبى سعيد» وإن كانت ضعيفة إلا أن الإجماع على الأخذ ببذه الزيادة. 

مثال للذي طبخ فيه: عندما تأي بماء وتطبخ فيه أي شيء» تطبخ فيه شاهي» تطبخ فيه نعناع» فإنَّهِ في 
هذه الحالة يكون انتقل من كونه طهورًا إلى كونه طاهرّاء ولو تغيّر تغيرًا يسيرّاء فلو وقع فيه ورق شاهي 
وغيرَ طعمه أو لونه أو ريحه» فنقول: أيضًا سلبه الطهورية» وأصبح طاهرًا. 

ع النوع الثاني : من الطاهر. 
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© قال المصنف: «أو رفع بقليله حَدّث». 

رفع بقليله الحدث؛ فإنه يسلبه الطهورية» ويبقى طاهرّاء قالوا: والدليل عَلَى ذلك: «أنَّ اللي 
صا يرڪا الوسر نهى أن ينغمس الجنب في الماء الدائم )» فقالوا :إن نمي التب اله ادوا الو وسر عن 
الانغماس في الماء الدائم لعلة سلب الطهورية» فيكون الماء الذي انعْمِس فيه طاهرًاء لا طَهورًاء وحملوا 
هدًا الحديث عَلَى الماء القليل» ولم يحملوه عَلَى الكثيرء قالوا: لأنَّ الإجماع منعقد عَلَى أن ما زاد عَلَى 
قلي إذا انغمس فيه الشخص ارتفع حدثه» كل الناس يذهبون للبرّك» وينغمسون؛ فحملوه عَلَى الأقل 
وهو ما دون القلتين. 
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© قال المصنفه «أو غُمِسٌ فيه يد قائم من نوم ليلٍ ناقض لوُضوءا. 

قوله: «أو عُمِسَ) لم يعبر بِاغْسَلّ) لكي تشمل ما قصد الشخص بنفسه غسل اليد به» وما جَعَل يده 
فيه من غير قصد» ها واحد. وسواءٌ انفصل عنه أو لم ينفصلء سواءٌ كان غمسًا أو جريانًاء فالحكم 
عندهم واحدء قالوا: إذا كان الماء قليلًا أي: دون القلتين؛ فوضع القائم من النوم يده فيه؛ فال في هذه 
الحالة يصبح طاهراء والدليل عليه: قالوا: إِنَّ التي ووسر كما في «الصحيحين» هى من 
حَتَى يَغْسِلَهُمَا 


0 


e 


حديث أبي هريرة يڪت فقال (إذَا اسْتَبْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ قلا يَفْمِسُ يَدَهُ في الإِنَاءِ > 

كان قالوا: وهي التب ايرا ايوس هنا لعلة سلب الطهورية. 

قلنا قبل قليل المرأة التي خلت بالماء العلة: تعبدية. 

وهنا نقول أيضًا : العلة تعبدية؛ لأنه لا نجاسة في اليد فلذلك الفقهاء جعلوا له حدودًا ضيقة 

© والحدود التي جعلوها: 

قالوا: الحدٌ الأوّل: لا ا أن يكون المرء مستيقظًا من نوم ليل. 

والدليل عَلَى أنَّ نوم الليل هو الذي يجب غسل اليد فيه دون نوم النهار عدة أمور: 

قالوا: لذن الب صا فووا الوسر قال : «فإنّ أحدكم لا يدري أين باتت يده» قالوا: والبيات يكون 
في الليل» فنحاول أن نضيق هذا الحكم؛ لآنه حكم تعبدي» فنضيّقه» فنقول: لا 0 أن يكون من نوم ليل. 

الح الثاني: قالوا: لا بد أن يكون النوم ناقضًا للوضوءء» فلو لم يك ناقضًا للوضوء فإنه لا يؤثر غمس 
اليد التي استيقظ منها صاحبها؛ أن ١إذا‏ استيقظ أحدكم من نومه» أي: النوم الناقض للوضوء. 

6 النوع الرابع: من الطاهر. 

@ قال المصنفه: «أو كان آخرَّغَسلةٍ زَالَتْ النجاسة بهاء فطاهِرٌ). 

الفقهاء يقولون: «إِنَّ النجاسة إذا وقعت عَلَى شيء؛ فيجب العدد في غسلها»» قيل: سبع» وقيل: 
ثلاث» وقيل غير ذلكء الغسلة الأولى والثانية والثالثة إِلَى السادسة عندهم أَنَّها تكون نجسة؛ لأنها ما 
الث التجاسة ئها الغسلة الأولى والثانية إِلَى السادسة كل هذا المنفصل نجس؛ لأنها ما زالت النجاسة 


وک 


ام AA‏ 
« م ل يبغ وَل ديقع 


بعد فيهاء أما بعد الغسلة الأخيرة السابعة فهو طاهرٌ وليس نجسّاء هذا إذا زال عين النجاسة في سبع 
غسلات فدونهاء وإن لم تزل عين النجاسة» فيجب الزيادة عَلَى سبع. 
فنقول: كل الغسلات ولو عشرًا نجسة» المتفصل» والأخيرة التى تكون بعدها هى التى تكون طاهرة. 
وعلتهم في ذلك: أن هذه الأخيرة منفصلة عنها وهي طاهرة؛ لأا مرت عليه وهي طاهرة» لا يوجد 
أثر النجاسة» لأنه لو بقى أثر للنجاسة فيهاء فمعناه: ما زال للنجاسة عين» فلذلك لا يكون للنجاسة أثر 
فيهاء وَهدَّا هو كلامهم لما قالوا: «أو كان آخرَ غَسِلةٍ رالَتْ النجاسة بهاء فطاهرٌ) إِذَّا آخر غسلة سواءٌ في 
العدد في السبع وهي السابعة» أو فيما زاد عن السبع إذا لم يذهب عين النجاسة. 


# قال المصتف: «والتحس». 


أي: الماء النجس. 

© قال المصنف: (ما تَغْيّرَ بنحاسَة). 

فكل ما تغيّر بنجاسة سواءٌ كان قليلًا أو كثيرًا أو مستبحرّاء فإنه نجس؛ لقول التي 
م 90 عه 


صا وا آلو وسل : إن الْمَاءَ طَهُورٌ اه شَيْء إلا ما عب e‏ طنهة آر رمكناء قا عليعان 


طعمه» أو لونه أو وح من النجاسات» ا به. 
© قال المصنف: «أو لَاقَامَا وهو يسيرٌ». 


أى: ذا لقص الفجابية لدان و الماء سير EE‏ تكن اودكا قبل el E‏ رما 
كان دون القلتين» فكل نجاسة تلاقي هدًا الماء فإِلّه يكون نجسّاء وذكرنا الدليل عليه وهو أن النَيَ 
َبَألكَهءَئَووَعَِالِوَسَلَرَ قَالَّ: «إذًا إا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث»» فمفهوم ااال ف اله إذا كان دون 
القلتين فإنَّه يحمل الخبث» وحمل الخبث هو النجاسة» فعندهم إذا وقعت نجاسة لها جرم وأمًا 
النجاسة التي لا جرم لها؛ فإنها لا تنجّس الماء. 

ومثال النجاسة التي لا جرم لها: قالوا: لو أن ذبابًا أو بعوضًا وقع عَلَى نجاسةء ثم وقع عَلَى الماء؛ فإنَّ 
النجاسة التي تكون في قوائم الذباب» وفي قوائم البعوض لا حِرّم لهاء هذه لا أثر لهاء وإنما العبرة بما 
آثر» كنقطةٍ ونحو ذلك. 


+0 سد 


اذش أد. السام بن ر ا سوي 7" 


ا 


# قال المصنف: (أوالكض] ا ا ؤوالياة: 

هدا الذي ذكرناه قبل قليل» وهو: الغسلات التي تكون قبل السابعة» أو الغسلات التي تكون قبل 
الین قبل ؤوال عن التحاسة» فاد هزه اللات رن تج وفع كونها تة أن هذا الماء 
المنفصل يكون نجسًا؛ لاله حامل لنجاسة: فإِلّه ماءٌ قليل لاقى نجاسةء فا بُدَّ أن يكون نجسًا عَلَى قولهم 
الا الغسلة الأخيرة خلا تكرت نة لأ لو كيت أناهاء قليل لاقى نجاسة فاته سيكوة متجكا. 

© قال المصنفه: «أو الْمَصَلَّ عن مَحَلَّ نجاسة قبل زوالها». 

أي قبل زوالهاء أو قبل العدد فيما يُشترط له العدد. 

وقالوا: انفصل» ولم يقولوا: عند الملاقاة: 

يقؤل الفقهاء: وان الماء يعض ]15 اتفصل عن النتجاسة ولبسن عند ملؤقاع )4 لالا لو حتكيها أن 
الماء عند ملاقاته النجاسة أصبح نجسًا؛ فن النجس لا يزيل النجاسةء قَلَا بد أن نقول: إِلّه عند الملاقاة 
إلى قبيل انفصالها يبقى طهورًاء فإذا انفصل أصبح نجسّاء وإلا لم يطهر شيء من البقاع مطلقًا. 

© قال المصتف: «فإذا i‏ إلى الماء التجس طهورٌ كثيرً). 

بدأ الشيخ رَجمَدَآنَهُ الآن بذكر كيفية تطهير المياه. 

أول هذه الأنواع وهو ما يسمى بالمكاثرة» وهو: أن يضاف إلى الماء النجس سواءٌ كان الماء قليلًا أو 
كثيرا ماءٌ كثيرٌ طَهورٌ ولا بد أن يكون طهورًا. 

#اقان المصيقف: «فإذا ضيف إلى الماء التجس». 

أي: سواءٌ كان قلي أو كثيرًا. 

© قال المصنف: «طهورٌ كثيرً). 

أي: ماءٌ طهورٌ كثير. 

® قال المصنف: «غيرٌ تراب ونّحُوه). 


أي: لم يكثّر بالتراب» وإنما تر بماء» لا بد أن يكون ما فإذا ما غَيّره؛ِ أي: أزال أوصاف النجاسة 


وک 
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سو 
فيه؛ فإنه يكون طهورًا. 

ومثال ذلك: عندما يأني الشخص بكأس فيه ماء» ثم يزيد عَلَى هذا الماء شيئًا كثيرٌاء أي: ما يزيد عَلَى 
قلتیْن» لا بد بد أن يزيد عن القلتين» فيضيف إليه ماءً بمقدار ذراع وربع طولاء وذراع وربع عرضًاء وذراع 
وربع عمقا؛ فيتغير الطعم واللون والريح» فإنه يكون طهورًا في هذه الحالة. 

النوع الاي من أنواع تطهير المياه. 

© قال المصنف: «أو رَالَ تَعَيّرٌ النجس الكثير بنفينه». 

انتبه! في النوع الأول لم يذكر أنَّ الماء يكون كثيرًاء وإنما قَالَ: «الماء» وسكت وني النوع الثاني 
أن يزول ١تَعَيّرٌ‏ النجس»» أي: الماء «النجس الكثير بنفسه لا بُدَّ أن يكون كثيرًا. 

فالماء القليل الذي هو دون القلتين نقول: لو وقعت فيه النجاسة ولم تغيره يكون نجسًا. والماء 


الكثير إذا وقعت فيه نجاسة غير بول الآدمي وعذرته فلم تغيره يكون طهورّاء وإذا غيّرته أصبح نجسًا. 


ت 


قَالَ: 


طيب» لو تغير وحده؛ واستطعت أن تميز» هل تغير أو لا؛ لآن عندك علاماتٍ هي الطعم» والريح» 
واللون» أمّا الماء القليل؛ فإذا وقعت فيه النجاسة فإنه نجس مطلقًا سواءٌ تغيّرت أوصافه الثلاثة» أو لم 
تتغير» فلذلك الاستحالة عندهم لا تؤثر في الماء القليل» واا تؤثر في الماء الكثير وحده» فهذا هو 
مأخذهم فيه؛ لأنَّ الماء القليل لا يُنظر فيه للأوصاف» وإنما ينظر للأوصاف في الماء الكثير» طبعًا في غير 
البول والعذرة في الماء الكثير؛ فإن بول الآدمي وعذرته في الماء الكثير ملحقة بالماء القليل. 

© قال المصنف: «أو نح منه) . 

النوع اثالث من أنواع تطهير المياه: أن يطهّر بالنزح» والنزح: هو أخذ ماء كثير» يؤخذ من الماء 
الكثير» وقد ثبت في تطهير الماء بالنزح أكثر من حديث عن التب يوسر وعن 
أصحابه ةعكر 

وصورة التزح: أن يكون الماء في بغرة لأن البعر اليس مكانًا مجموعًا الماء فيه» وإنّما يأتيه الماء من 
عروقه وجوانبه» فإذا وقع في البئر نجاسة؛ وقع فيه ميتة» وقع فيه كلب ونحو ذلك» فغيّرت طعمه» أو لونه 
أو ريحه» ولم تستطع استخراج النجاسة؛ فلك تسحب من الماء» تنزح من الماء ماءً كثيرًا جدًّا حتى 
يخرج لك ماءً لم يتغير طعمه؛ ولا لونه» ولا ريحه. 


سع + ی ارک 


م 


© والدليل عَلَى أن النزح يكون مُطهرًا: 

سبق أن ذكرنا من حيث المعنى والآثر» ومن حيث النقل؛ فنقول: إن النجاسة في جوانبه فزالت 
بالجرّيّات الأولى التي نزحتهاء والباقي يكون الماء والإناء فيه طهورًا. 

@ قال المصنف: «فبقي بعده كثيرٌ غير مُتَغيرهِ طهَرًا. 


أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد . 


(١)غاية‏ الدرس الأول. 
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© قال المصنفه «وإِنْ شك في نجاسة ماءٍ أو غيره» أو طَّهارتِه؛ بى على اليقين». 

قوله: لياق اناس ا بين الشيئيّن من غير جزم بأحد هذيّن الأمرين» قد تكون هناك غلبة 
ترجيح لأحدهماء وقد لا تكون هناك غلبة» وهنا عندما ذكروا الشك يحتمل الأمرين: 

9 الأول: يحتمل أن يكون عند هذًا الشاك ترجيح لأحد الأمرين» غلبة ظنه. 

9 الثاني: ويحتمل ألا يكون عنده؛ وإنما استوى عنده الأمران» وكلاهما مرادٌ في هذا الباب. 


وقبل أن نتكلم عن صور الشك المرادة في هذه الجملة يجب أن نعرف أن المراد بفاعل الشكّ أي 
الاك من اشوا الناس» وأمّا من ابتلاه الله عَرَيجَلّ بوسواس ونحوه؛ اد کک ل عي نه ولذلف فيد 
بعض أهل العلم قاعدة: أن الاد ئی على البقين» ا المؤسوس الى فلب على ال الوسوالب» كاله 
يبني عَلَى الأكملء فإِنْ شك في طهارة أو نجاسة» ولم يتيقَنْ؛ فإِلّه يحكم بالطّهارة» وإِنْ شك في القلة 
والكثرة في الفعل في أفعال الصلاة؛ فإنّه يبني عَلَى الكثرة» وهكذا لأنَّ شكّه لا عبرة به» فلا نقول: إِنَه 
جر ی على الین 


© قال المصنف: «وإن شك في نجاسة ماءٍ أو غيره أو طهارته». 


ي 


ل 


سك المرء فى نجاسة الماء أو طهارته؛ له ثلاث صُور: 

©"الصورة ا ولي آن يعك .فق وروة الفحاسة على الما يع :اهل وردت تجا على هدا الماء 
أم لا؟». 

O‏ ا ولكن لا يعلم تغيّرٌ الماء بهذه النجاسة» إن 


كانت ما يشرط له الف 


5 04 ور 0 
۵ الصورة الثالثة: أن يعلم ويجزم ويتيقن أن الماء نجسء ثم يشك «هل المكاثرة التي زيدت عليه 


5-2 م 


طهرته أم لم تطهره؟». 

ففي الحالة الأولى والثانية يكون شاكًا في النجاسة» وني الحالة الثالثة يكون شاكًا في الطهارة» وَهدًا 
معنى قوله: «وإن شك في نجاسة ماءِ أو غيره أو طهارته») فالشكٌ في النجاسة له صورتان» والشك في 
الطهارة؛ أي: في تطهير الماء بعد يقينه بوجود النجاسة فيه. 


@ قال المصنف: «وإِنْ شك فى نجاسة ماءٍ أو غيره». 


E‏ :شو لاكان .هن الماتعات مكل الذيت والسمو وكا ذا تشربيي الثقياء بسوة كل ها 
يُشرب غير الماء مائعٌ» العصير مائع» الشاهي مائع» ونحو ذلكء إن شك في نجاسته» لا لأجل التطهرء 
وإنما لأجل أن يشربه. فَإنّهِ يبني عَلَى اليقين كما سيأتي. 

إِذَا «أو غيره» من مائع أو جامد» كالملابس؛ شك «هل هدًا الثوب وردت عليه نجاسة؟)؛ وبعض 
الناس يرى السجاد ما عليه» يقول: هذه السجاد يمر عليها الأطفال» فربّما ورد فيها نجاسة» هل 
عد شاك اق انها کی اا فا ل ورود اجا لیا درل ا ان بمروة عابيا» فهو 
شاك «هل بالوا آم لم یبولوا؟» فحكمه ما سنذكره بعد قليل» وهو قوله: «بتّى على اليقين». 

0 ومعنى «يَتى على اليقين»: 

أي: المستيقن عنده» والمستيقن عنده هو أول الأمرين» الذي كان يعلمه» وهو أنه «طاهرٌ)» إن شك في 
النجاسة» أو أنه «نجسٌ» ان شك في الطهارة. 

رجلٌ رأى ماءً ولا يعلم هل وردت عليه نجاسة» أو يعلم أن النجاسة قد وردت عليه لكن لا يعلم هل 
تكنعاه فقول لد العاء ظاهره أن اليقين في حقّك هو الطهارة؛ لأنه هو الأصلء وَهدًا الدليل من الأدلة 
التي يعتمدها الجمهورء ومنها فقهاء الحنابلة» وهي تسمى «الاستصحاب)» و«الاستصحاب» له صو 
منها: استصحاب الحالة الأولى» أو الصورة الآولى» وهي هنا. 

والدليل عَلَى البناء عَلَى اليقين في هذه الصورة: أن ال رالوس ثبت عنه أَنَّه قَالَ: «إذا 
شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلّىء فليطرح الشكٌ ولْيبْنِ عَلَى اليقين»؛ فيدل هدا عَلَى أنها قاعدة» 
وثبت في «الموط»: ١أنّ‏ عمر بن الخطاب 0 كان مع عمرو بن العاص :2 فمرًا بحوض» فشك عمرو 
في طهارتهء كَثَالَ عمرّو: يا صاحب الماء! أخبرنا عن الماء؟ فَثَالَ عُمَرّ: لا تخبرنا»؛ لأنَّ الأصل البناء عَلَى 
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وبناءً عَلَى ذلك: فإننا نقول» بناء عَلَى ما ذَكَرَ الشيخ: مَن شك في نجاسة شيء بنى عَلَّى اليقين» وهو: 
طهارته» ولو رآه متغيرًا. 

الفقهاء يقولون: ولو رآه متغيرًا نحكم بأنه طاهر؛ لأنه لم يعلم بورود النجاسة فيه» فقد يكون التغير 

ت اله ال الأول وهو قر 2 الورك ف اة مانا 

- الجملة الثانية: قوله: «وإن اشتبة طَهورٌ بحس حَرُمَ العم ليما 

هذه مسألة تختلف عن الأولى» فالأولى في الشك» الشيء واحد وهو شاك فيه أهو طاهرٌ أم نجس» 

ما في هذه الحالة: المشكوك فيه متنوع» والحكم متردد بينهماء عندي اثنان» ماءان» أعلم أن أعدهيا 
ا ولاخ تيضر قينا کا قا ذا مقيماء و ا الطاعر را عا السب ؟ 

# قال المصئف: اوإن اشتبة طّهورٌ بتجس حَرّمَ استعمالّهما ولم يتحر 

أي: لا يجوز للشخص أن ينوضا من أحدهماء والسبب في ذلك: أنه رما توضأ من نجسء والتجس 
عندهم لا يجوز مباشرة الأعضاء له إلا لحاجة» لا يجوز لك أن تستخدم الماء النجسء لا في إزالة خبثِ 
ولافي رفع حدث» فكأنك استخدمت ماءً نجسّاء وعندهم أنَّ استخدام النجس ممنوع مطلقًا منه» فلذلك 
الا :) حرم استعمالهما»» ولا يجوز استعمالهما إلا في حالة واحدة مستثناة. 

انتبه! آنا أقول: نفرض عَلَى المذهب» لا نخالف فيه بحرف» «لا يجوز استعمالهما إلا في حالة 
واحدة» وهى: جمعهما معًا أكانا أكثر من قلتين» لأنك إذا كاثرت الاثنين أصبح أكثر من قلتين؛ فلا 
يحمل الخبث؛ فعندئل» إذا تكاثرا فأصبحا أكثر من قلتين؛ فإنه لا يحمل خبثا إذا تغيرت أوصافه المتغيرة 
الثلاثة. 

© قال المصتف: «ولم يُتَحَرًَا. 


أي: لم يلزمه التحري. 
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© قال الألمصتف: «ولم يتَحَرًا. 


أي زاد هذه الكلمة مع أله لا حاجة لها؛ لأن قوله: «حرم استعمالهما» يكفي عن كلمة «ولم بحرا 
أتى بها ليبيّن الخلاف القوي في المذهب» وهو الرواية الثانية في المذهب: بأنه يتحرى بينهماء إشارة 
للخلاف» أحيانًا زيادة الجملة للإشارة للخلاف القوي» وهي الرواية الثانية في المذهب واختيار الشيخ 
تقي الدين» وعليه عمل كثير من أهل العلم: «أنّه إذا اشتبه الطهور بالنجس تحرّى) فأخذ إِذَا زاد كلمة 
ولم بُتَحَرّا من باب الإشارة للخلاف القوي في المسألة» مع أنَّ الأصل في المختصرات حذف الكلام 
قذرَ المستطاع. 

# قال المصنف: «ولا يد يشرط للتيمُم إراقتهما ولا حَلْطُّهِماا. 

معنى هدًا الكلام أنه يقول: إنه إذا اشتبه عند المرء ماءان أحدهما نجس وَالآَحَر طاهر. ولم يمكن 
جمع هذين الماءين» بحيث يكون جمعهما في إناء واحدٍ أكثر من قلتيْن» فيطهران» فيتركهما جميعًاء ما 
الذي يفعل إذا أراد أن يصلي؟ يتيمم. فيقول: إذا تيمم لا يلزمه أن يريقهماء ولا أن يخلطهما إذا كانا 
بخلطهما لا يصلان إِلَى أكثر من قَلتيْن» وأما إذا وصلا قلتين فقد نص المتأخرون كشارح «المنتهى» وني 
«التنقبح» أيضًا عَلَى «أنه يلزمه خلطهما»؛ لکن لا يخلطهما بحيث يكونان كلاهما نجسّاء إذا كانا أقلّ من 
قلتين» هذا المقصود. 

ولا يلزمه خلطهما ولا يلزمه إراقتهما؛ قالوا: لأنَّه إتلاف للمال؛ وإفساد له» فقد بأ بعد يوم أو بعد 
ساعات» فيعرف الطاهر من النجس» 4 يانه عن وائ النجاسة التي وفعت ق ألحد الاب فبيخير أن الدم 
و ا 

أيضًا هنا زاد الشيخ عندما قَالَ: «ولا بُ يُشْتَرَطُ للتيمُم إراقتهما ولا حَلْطّهما» لفائدة وهي: إشارة 
SS‏ 
| القاسم الخرقي رجه له في «(مختصره)» فان أبا القاسم الخرقي ذَكَرَ «أنه يلزم إراقة الماءين قبل 
استعمالهما». 


@ قال المصنف: «فإن اشتبة بطاهر». 


فاعل. 


4 1[ ات 

+ _م_» فج روو المع 

© قال المصئف: (اشتبه). 

ماء طهور. 

@ قال المصنف: (فإن اشتبة». 

ماءٌ طهورٌ بطاهر. 

دائمًا من أصعب ما في المختصرات ضمائرهاء أشار بذلك الثعالبى في «الفكر السامى» وغيره. 

+ إن اشتبه طهور بطاهر: 

9 المسألة الأولى: اشتبه طهور بنجس» لا يستخدمهما جميعًاء أما هناء فاشتبه طهورٌ بطاهر. 

© قال المصتف: «فإن اشتبه» طهورٌ ماد ا مهيا وَضوءًا واحدًا). 

هنا طبعًا عبر بالؤضوء -بضم الواو-؛ لأنه الفعل» فالوضوء بضم الواو هو الفعل» والوّضوء اسم ما 
يتوضاً به من ماءٍ ونحوه» أي: الإناء الذي يجعل معه الماء. 

4 قال اللمضت» ان اة طهر ر رطام ارا متها ضوع | واج هو هذا غرقة ومن هذا 


€ 


إذا شه عند الماءان أحدهما طهور و الا كر طاهر» صورة ذلك عتذك ماءان قليلان: أخد الماءيخ 
تعلم أنه جديد جاءك في قنينةء وتعلم أنه فتح قبل قليل» والماء الثاني تعلم أنه قد حلت به امرأةٌ في طهارة 
واجبة» أو تعلم أنه اسْتعْمل في طهارة واجبة من ذَكَرِ أيضًاء أو تعلم أنه غمس فيه مستيقظٌ من النوم في 
الليل يده فيه» أحد الماءين تعلم متيقن أنه طاهر بأحد هذه الأمور الثلاثة أو غيرهاء وَالثَانِي أنت جازم أنه 
ماءٌ طهور؛ لأنه ما فتحت قنينته إلا قبل قليل» هنا اشتبه عندك الطاهر والطهور. يقولون هنا: تتوضاً من 
هلااكرفة وعدا كر اذا اروك سبفيسض کن ر و ر وال اد اعلق 
الفعلين سيكون قطعًا من طهور يصح به رفع الحدث» والأخرى من طاهر لا يرفع الحدثء لكنه ليس 
نجسًا پُمتع مباشرته لالجد فلذلك يجب استخدامه» هنا يجب استخدامه» أمّا في الحالة الأولى يحرم 
اس امه افا ي اله روالجي. 


قال اتف ا د عزنا كر نوين | رافق وشا هيل واا 

توا توقاي عيذ O‏ ا ر ا و 
لأنّ الأصل أله لا يجوز للمرء أن يكر العبادة أكثر من مرة» وقد جاء عن الب صوصل النهي 
عن تكرار العبادة؛ فلذلك إنما يصلي صلاة واحدة. 

© قال المصنف: «وإن اسْتَبَهّثْ ثيابٌ طاهرة بِتَحِسَةٍ أو بِمُحَرَّمَة). 

واشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة أو المحرمة؛ كأن يكون شخص عنده ثوب لا يظهر فيه اللونء لا 
يظهر فيه لون النجاسة» مثل ثياب الشتاء سوداء أو زرقاء قاتمة ونحو ذلك» فوقع عَلَى هذا الثوب نجاسة. 
وعنده ثوب آخر.مكله نفس اللون مثلاء فعلّق القوبين على المعلاق» فلمًا أراد أن يصلى لم بعلم أي: 
الثوبين الذي وقعت عليه النجاسة البول» وما في حكمه» فهنا أحدهما يعلم يقيتا أنه ثوبٌ طاهر لا نجاسة 
فيه» وَالثَانِي يعلم يقينًا أنه نجسء لكنه اشتبه عليه» فهو مترددٌ بين الأفراد. 

© قال المصنف: «فإن اشْتَبََتْ ثيابٌ طاهرة بِتَحِسَةٍ أو بِمُحَرّمَةِ). 

الثياب المحرمة. قالوا: مثل الثياب المسروقة» أو المغصوبةء بأن أخذ ثوبٌ من شخص بغير إذنه» 
أحد الشباب أخذ ثوبًا من صديقه من غرفته من غير إذنه» ويعلم أن صاحبه أو جاره في غرفته لا يأذن أن 
تلبس ثوبه» فعُلّق هذا الثوب» عَلَّقت الثوب الذي أخذته بغير إذن» هذا مغصوبء ولا تصح الصلاة في 
الثوب المغصوب عَلَى المذهب» والصحيح طبعًا هي مسألة خلافية في المسألة هل النهي يقتضي الفساد 
أو لاء لكن المذهب: أنه لا يصح الصلاة في الثوب المغصوب. 

إذا؛ الثوب المفضوت والمسروق إذا اشتبه مع الثوب المباح قَالَ: ١صَلَّى‏ في كلّ ثوب صلاةً بعد 
النجس» ؛ أو المحرّم) طبعًا لا ب بد أن تزيد كلمة «أو المحرَّم وزادَ صلاةً. 

لو كان عند المرء ثلاثة ثياب» اثنان طاهران وأحدهما نجس» فاته يصلي صلاتين» كم عدد الثياب 
ا 
متيقنٌ بنجاستهاء وثوب طاهر» يصلي خمس صلوات» يأخذ أول ثوب ويصلي به 5 يأخد القوب الاي 
ويصليء وَالثَالِثْ وَالرّابع وَالخَامِسء إِذًا بعدد الثياب النجسةء ويزيد عليها صلاةً. 


هنا إشكال أورده الشيخ عثمان بن قايد انين مل جي أله في قوله: «وإن اشْتَبَهَتْ ثيابٌ طاهرة بِتَحِسَةٍ أو 


1 حلا a‏ < بير ا a‏ 03 
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SSS 
بِمُحَرَّمَة): قَالَ: «نحن نقول: إن الصلاة في الثوب المحرم إضافة لكونها باطلة؛ هي محرمة» أنت آثم‎ 


لأنك استخدمت ثويًا محرمّاء إِمّا لحق الله عل کان يكون من جلد تزير ونحوه أو لحق الآدميين 
كأن يكون مغصويًا ونحوه). 

انتبه للإشكال! فمن صلى في ثوب محرّم ما تصح صلاته. لكن مع الزيادة» فهل الأولى أن يصلي 
بثوب محرم مره نّم يصلي بالثوب غير المحرم مرةً أخرى» أم يصلي ابتداءً عريانًا؛ لأنه ما عنده ثوب 
يستر عورته؟ 

فيقول عثمان بن قايد: «يجب أن نقول: إن الأولى نستثني المحرم» فنقول: إن المحرّم؛ إِذَا الأولى أن 
يصلي عريانًا إن لم يره أحد طبعّاء ولكن لو صلى ببذه الطريقة صحّت)» وَهدًا كلامه لم يُسبق إليه» وهو 
في حاشيته عَلَى «المنتهى». 

ومن المسائل المهمة التي يحتاج إليها هنا: قضية أنَّ قوله: «وإن اشْتَبَهَثْ ثيابٌ طاهرةٌ بِتَحِسَةَ) إذا لم 
يكن يسثر عورته إلا هذا القوب» فلو كان المرء عنده ما يستر غورته» عتده مغلا القائلة والسروالء ولكن 
بقي الثوب الأعلى» أو عنده الثوب» ولكن عنده الغترة هي النجسة؛ فنقول: اتركها؛ لأنها ليست ساترة 
للعورة» ما دامت مشتبهة عليك» ليست شرطًا للصلاة» اتركها بالكلية» نحن نتكلم بالثياب التي تكون 
ساترة للعورة» ولا يوجد عنده غيرها. 

وهنا مسألة لم يذكرها الشيخ وذكرها غيره: فالشيخ ذَكَرَ أنه إذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة» 
وعلم عددهاء فإنه يصلي بعدد النجسة أو المحرمة» ويزيد صلاة. 

© والمسألة المهمة هنا: إذا لم يعلم العددء ماذا يفعل؟ 

قالوا: يتحرّى حتى يغلب عَلَى ظنه آنه صلی في ثوب طاهر. 

© قال المصنف: «باب الآنية». 

بعد أن انتهى الشيخ رَجِمَهُآانَهُ من المياه» بدأ بذكر ما يحمل الماء وهو الإناء؛ فالإناء هو الوعاء الذي 
يكون فيه الماء الذي يتوضاً به» والفقهاء يَمَهُمآنَهُ عندما يذكرون باب الآنية» يتوسعون في ذكر أحكام 
كثيرة لا تعلّق لها بالآنية» فيذكرون أحكام سنن الفطرة» ويذكرون أحكامًا من الآداب فيهاء ويذكرون 
أحكامًا تتعلق بالذهب والفضةء وستمرٌ على بعضها في هذا المختصر. 


إذك: ل ا کے الآرفية را كانت کا أن كاتسدوفاة اکر مت أو كانت مرا 
فالموصلةً مثل الصنبور» فهذا الصنبور له حكم الآنية؛ لأنه موصّلٌ الماءَ إليك» وغير ذلك من الوسائل» 
إذ لو كان الإناء كذلك» ثم جُعلت رقبة الإناء منه من ذهب أو فضة» فإنه تسمى من الإناء؛ لأنه يمر فيها 
الماء» فكل ما وَعى الماء يُسمى إناءً. 

© قال المصتف: «كل إناء طاهر». 


يجب أن تقول: «طاهر» مخفوضة؛ لذكون وهنا للإناء» ولا يصح أن تقول: «طاهرٌ). فتكون خيراء 
إذلو جعلتها «طاهد» هذا غير صحيح» فبالإجماع عذال آله ج 
© قال المصنف: «كل إناءِ طاهر». 


ما زلنا فى المبتداً. 


© قال المصتف: الولو ت يباح اتخاذه واستعماله). 

قوله: «كل إناء طاهر» إِذَا العبرة بالآنية الطاهرة» وأما الآنية النجسة سواءٌ كانت نجاستها نجاسة 
عين» مثل المأخوذة من جلود الميتة» وجلد الخنزير» ونحو ذلك» هذا لا يتعلق به حكمناء لا يجوز 
استخدامه» ولا يجوز اتخاذه؛ لأنَّه نجس» ونحن قلنا قبل قليل: «أنَّ المَذْهَبَ أنَّ النجس لا ينتفع فيه في 
شىء؛ فيُعتبر محرمًا مطلقًا». 

+ أن كانت نجاس نجاسة که مئل أن يعرض عل الأناء تجاسة يكرة قن شري قدحت أو 
جمع فيه دمٌ» فهنا لا يجوز استخدامه إلا بعد إزالة النجاسة الحكمية؛ لأا أخف من النجاسة العينية. 

® قال المصنف: «ولو ثميئًا)». 


سأقف قليلًا مع كلمة «ولو)؛ لأنها تشكل عند بعض الإخوان. ثم أنتقل لكلام الشيخ. هر عفد 
بعض المعنين بالفقه» أن قول الفقهاء -فقهاء الحنابلة بالخصوص- «ولو أنَّها للخلاف القوي» وأول 
من تقلت عنه هذه الكلمة هو شيخنا الشيخ علي الهندي المكي» المتوف سنة ألف وأربعمائة واثنا عشرء 
ذكرها في أحد كتبه» فقال: «إن كلمة (ولو) للخلاف القوي)» فهذه الكلمة منتشرة جدَّاء اعترض عليها 
بعض الفضلاء والمشايخ في بعض الكتب. 


ا1ا ه TEAR gw‏ 
م و شت زوس 

© الحقيقة بالنتبع لمختصرات الفقهاء: أنَّ الذي جعل كلمة «ولو» للخلاف القوي إِنَّما هو خليل 
بن إسحاق المصري» صاحب «مختصر خليل» في فقه المالكية» فقد ذكر الهلالي في شرح «مقدمة 
خليل»: «أن (ولو) للخلاف القوي كما أشار له الخليل». 

إذن؛ هو مصطلحٌ لخليل بن إسحاق في «(مختصره في فقه المالكية» لا لغيره. 

وأما فقهاء الحنابلة باعتبار استقلالهم: في الحقيقة أنهم يأتون ب«لو»؛ للإشارة لأمور» وليس للخلاف 
القوي. 

الأمر الأول: يُشيرون به أحيانًا للخلاف» ونص على ذلك الشيخ منصور البهوتي في شرحه على 
«المنتهى» في موضعين: فإِنّه نص على: «أن «ولو) إشارةٌ للخلاف». 

الأمر الثاني: أنهم يُشيرون بها لحديث قد يُتوهم صحُته» فقد يأتي حديث ضعيف جدًا -كما سيمر معنا 
في بعض المواضع- فيشيرون لضعف هذا الحديث بكلمة «ولو)؛ مما يدل على أنّهم لا يعملون بهذا 
الحديث لضعفه الشديد, إن لم يكن لوّضْعه. 

الأمر الثالث: قد يأتون أحيانًا بكلمة «ولو» لنفي ما قد يُتوهّم استثناؤه للدلالة على أن هذه اللفظة لا 

إِذَا كملة «ولو» في الحقيقة» إنما هي لنفي ما يُتوهم استثناؤه» أو للخلاف في بعض الحالات. 

® قال المصنف: «ولو ثميتًا). 

أي: كل إناءٍ ولو كانت قيمته غاليةً جذّاء أغلى من الذهب والفضة» فإنه يجوز استخدامه سواءٌ كان 
ارتفاع ثمنه بسبب معدنه» فان من المعادن ما هو غال» أو بسبب دقة صنعته» أو بسبب قيمته؛ كأن يكون 
لفلانٍ أو فلانٍ من الناس» هذه القيمة لا تؤثر. 

ولذلك من أجمل ما جاء في هذا الباب عن الشافعى» وكل ما جاء عن الشافعى جميل رَحِمَدأالَهُ: «أنه 
جاء لبعض الولاة فرآه قد فرش حريراء فأبى أن يمشى عليه فأراد أن ينصحه). ولكن انظر لِلْطفه 
رجأ وهكذا الأئمة» «قال: لو استبدلت بالحرير لي ديباجًاء فإن الديباج أغلى» ولكنه حلال» وهذا 


ع ع 


کا جه یا ار كما ترجه اغا ر و ذلك ممن هو الشن» واعلی أو ادن 

© قال المصنف: «كل إِناءِ طاهر ولو ثميئًا يباح اتخاذه واستعماله). 

القاعدة عند أهل العلم: انا ا استعماله» اڭ اتخاذه» ولم يقولوا: يُباح تملّكه؛ لاله جوز 
الانتعنال» ولكن لا يجوز الك كل غندهم الكاب + ردير معنا إن ها ال أن من الا شهاك 
يكون وضع اليد عليها من باب الاختصاصء مثل الكلب» المصحف. لا يتملك كتب العلم عند 
بعضهم» كتب الحج» مسائل أخرى ستمر معنا إن شاء الله في باب البيوع. 

ال د تعبير الفقهاء بالاتخاذ دقيق؛ ليشمل التملّك والاختصاص» ولم يقولوا: بباح 


ان 8 


© قال المصئف: «إلا ] إلا آنيةَ ذهب وفضّة ومضيّبًا بهماء فإنه يحرّم). 

أي: يحرم استخدام آنية الذهب والفضةء والدليل على أنَّ آنية الذهب والفضة يحرّم اتخاذها 
واستعمالها: ما ثبت من حديث أمّ سلمة لقم :8ه أن النبيَّ 8 ورا آله وسَلَرٌ قال: «(إن الذي يشرب في آنية 
الذهب والفضة يُجرجر في بطنه نارًا)» وهذا الوعيد يدل على أن الوثم عظيم جدًا على من استخدم 

(#دقال ER‏ إلا انا قي E N‏ 

ا مضا بالذهب والفضة» يقولون: وفي حكم المضبّب المَطلىٌ رد والمكنفة: ونحو 
ذلك» مثل 0 مثل المطعّمء وصورة ة ذلك -وهي فروقات سهلة بينها-: إما أن ققد ضيب دا عا أو أن 
يُشْعَب ويُجعل فيه» أو المطلي: وهو أن يُجعل عليه طبقة لها قيمة. 
المطليٌ بلغة أهل زمانناء لا بلغة الأوائل» الفقهاء عندما قالوا: المطلي بالذهب والفضة محرّم بإجماع بلا 
إشكال. 


ا چ < و زا N‏ , 
$ ۷ 4 و 2 دا مسر ور 2ت 


O‏ المطلينٌ بالذهب والفضة فى لغة الفقهاء قدیمًا: 


عو أ يوق اا و تج عليه طقة كاملةامن الذهب أو القضّة» هذه الطيقة قد ترزلها وت مها 


042 


اشر 
في الزمان الأخير» استطاع المختصون بالكيمياء أن يُضيفوا على الذهب هذا المعروف» مواد فتجعله 
أكثر رقةً وثبانًا بنفسه. فأصبح يمكن طلاؤه على المعادن» مثل الساعات الآن» ومثل بعض الأشياء 
تجعل طلاءً» هذا لم يكن يعرفه الأوائل أبدّاء وإنّما كانوا يُذِيبون الذهب ويغمسون فيه؛ ثم يخرج فيكون 
له كالطبقة» أما هذه الطريقة فلم يكن يعرفها الأوائل من المشايخ» والمشايخ لا يُهِمَرونء يعني لا يُجعل 
لها مشائخ» ولا يُهمزون بأن تسبّهم. 

من المشايخ من يقول: إن هذا الطلاء ليس كالطلاء الذي ذكره الفقهاء؛ فيجوز. وهذا رأي الشيخ 
محمد بن عثيمين» وسماحة المفتي» فيقولون: إن هذا ليس الطلاء القديم» بدليل أنه لا يدخل في 
الصورة» وليس له قيمة» فإنه لا يمكن استخراجه مرة أخرىء لو أتيت بألف ساعةٍ أردت أن تستخرج هذا 
الطلاء منها وتحكه؛ ربما كان استخراجه أغلى من قيمته» بل لا يتحصّل لك شيء. إِذَا هذه الصورة. 

ومن أهل العلم من المشايخ المعاصرين أيضا مَن قال: إنَّ هذا الطلاء له حكم الطلاء القديم؛ لأنه 
هو الظاهر. وهذا هو فتوى الشيخ ابن باز في المسألة» وإِنَّما ذكرت هذا الخلاف» وخلاف المتأخرين؛ 
أنه ليس موجودًا فيما أعلم عند المتقدمين؛ فلذا ذكرت فيه خلاف المتأخرين خلافًا للشرط. 


0 


© قال المصئف: «ومضيًا بهما». 

قلنا: إِنَّ المضيّب له صورٌء ويدخل في حكمه المطليٌ؛ والمطكم» والمكدَّتء ونحوه. 

© قال المصنف: «فإنَه يحرم اتخاذها واستعمالها». 

هذه الجملة مهمة» هنا هو يتكلم عن الآنية» بدأ الآن في الحديث عن الاستعمال مطلقا؛ ولذلك 
سأذكر تقسيمًا مهمّاء نعرف به الذهب والفضة كيف تستخدم. 

نقول: الذهب والفضة يُقتنى لثلاثة استخدامات: 


o2 14‏ 
9 الاستخدام الأوّل: يُستخدم لقيمته؛ يعني بُحفظ فيجعل قنيّة من باب الحفظ؛ فالشخص قد 


+0 سد 


قدي اذش أد. السام بن ر ا سوي u‏ 


ا 


سیپ 
يكون عنده ذهب بأي صورة كان شكلهاء يقول: سأجعله عندي بعد سنة أو سنتين أبيعه» أشتريه حال 
الذخصء وأبيعه حال الغلاء» فهنا اقتناؤه له لأجل الغلاء» لأجل أن يكون عنده بقيمته. 

فالاستخدام الأوّل: أن يقتنيه لأجل بيعه وقيمته. 

© الاستخدام الثاني: أن يقتنيه لأجل التحلّي به بأنْ يجعله حليةً يلبسهاء عقداء خاتمّاء فَتَكَّاتِ يعني 
غوايش» ونحو ذلك. 

۵ الاستخدام الثالث: أن يقتنيه لأجل أن يستخدمه في غير ما سبق» كأن يستخدمه آنية» أو يستخدمه 
لوح تجميل» وغير ذلك من الأمور. 

ففي الاستخدام الأوّل يجوز على أي هيئةٍ كان» فيجوز القنية؛ لأن الاستخدام جائزء ولذلك قد يكون 
عند الشخص عقدٌ ذهبٌ من حلي المرأة يملكه الرجلء والرجل ما يجوز يلبس هذا العقد. ولكن يجوز 
أن عة فإذا ها ستل عن سب اقطافد شرل ات أجل ف لا لأجل به ففول: مون للك 
اقتناؤه؛ لأنه اقتني لسبب مشروع وهو قيمته. 

الاستخدام الثاني: قلنا: مَن جعله لأجل الحلية» فيجوز للمرأة أن تقتني الذهب والفضة» وأما الرجل 
فلا يجوز له إلا الفضة وحدهاء وبناء على ذلك لو أن رجلا يلبس ذهبّاء ثم قال: سأشتريه فقط مجرّد 
اقتناء» قنية» نقول: أنت آثم؛ لأن اقتناءك له إنما هو لقصد الاستعمال» ولا يجوز لك الذهبء فتأثم» ما 
دام عندك إلا أن تتوب وتستغفر الله فتتغير النية» مجرّد تغير النية يُغير الحُكم. 

الاستخدام الثالث: باقي الاستخدامات جميعها لا تجوز للرجل ولا للمرأة لا من ذهب ولا من 
فضة» ولذلك يقولون: لا يجوز له أن يستخدمه» ولا أن يقتنيه» لا يجوز له أن يجعلّ ذهبًا أو فضة آنيةء لا 
يجوز له أن يجعل ذهبًا ولا فِضة لوحًا للتجميل في بيته» فبعض الناس يجعل -للأسف- لوح تجميل في 
بيته» كما أنه لا يجوز أن يجعل ذهبًا أو فضة مقبضًا لسيارته» أو لباب بيته» ونحو ذلك من الاستخدامات 
الكثيرة نهذًا. 

فيكون عند الفقهاء مسألة واحدة. وهي قضية تحقيق المناط: بعض الصور هل هي من الاستخدام» 
أم هو من الجلية» مثل النظّارات» مثل القلم» ونحو ذلك» فهذه مسألة أخرى ليس هذا محلها. 


© قال المصئف: ولو على أنثى). 

أي: يحرّم على الأنثى أن تقتني الذهب والفضة إذا كان قصد اقتنائها منه لأجل الاستعمال في غير 
الحلية» وني غير القيمة» ليس لأجل قيمته» يحرّم عليهاء وتأثم لاقتنائها. 

طبعًا النية أمرها سهل» أنا سأخرج لكي نعرف: النية إذا نقلت عن الأصل ل بد أن يُصاحبها عملء 
وإذا أرجعت إلى الأصل فيكتفى بها وحدهاء فالشخص يقتني الذهب والفضة» الأصل لقيمته؛ لأنها نقد 
فإذا تملّك النقد -الذي هو الذهب والفضة- لأجل استخدام محرّم؛ ثم نوى» لما عرف الآن عنده في 
البيت مثالا تحفة من الفضة؛ حرام الآن نوی أن يُزيلهاء نقول: إذَا الآن تنك لها اة لكر لا تجعلها 
تحفة» اجعلها على جنب لكي تبيعهاء الآن يجوز لك بيعها؛ لأنك تغيرت نيتك؛ ورجعت إلى الأصل» 

أما نقل النية عن الأصل» فلا بد أن يُصاحبه عمل» فالشخص مقتن ذهبًا د قاراد أن يلس 
نقول: ما تأثم إلا إذا لبست؛ لأن الله يعفو عن النية هنا؛ لأنها ناقلة عن الأصل» وتطبيقات هذه القاعدة 
بمئين الفروع الفقهية» أي: بالمئات» وليس بفرع ولا فرعين. 

© قال المصنف: «ولو على أنثى». 

أي: يحرّم على الأنثى ذلك» يقول الفقهاء: «ولو على طفل أيضًااء فيحرّم على الطفل أن يستخدم 
ذهبًا أو فضة أو يقتنيهما. 1 

0 سأذكر فرعين متشابهين» لكنّ الفقهاء فرّقوا بينهما: 

- هم يقولون هنا: يحرّم على الطفل أن يقتني الذهب والفضة للاستعمال. 

- ويقولون هناك: إنه يجوز إلباس الطفل الحريرء الذكر يجوز إلباسه الحرير» ويجوز إلباسه الذهب 
ولكن مع الكراهة. 

هنا يقولون: يحرّم أن يستخدم الطفل الصغير إناء ذهب» يحرّم عليه -ذكرًا أو أنثى-» وأمّا اللبس 
فيجوز للذكر. 


الفرق بينهما: أن الاستخدام هنا ممنوعٌ من الجميع للذكر والأنثى» وأما في الحرير والذهب للرجال» 


5-2 م 


ري 
فإنه مباحّ للإناث دون الذكورء بمعنى أنه لكي يكون الرجل آقوی» ولا يكون فيه دين» فإذا كان الصبي 
ان لبن ولس حرا آى الى ها اليه ائداه قاذ ت عله دا قينا ق معنن ال ی نما 
كان فيه رخصة فهو أسهل؛ لأنه رص للنساء اللبس» وهنا لم يُرخََصء ولذلك يجوز استخدام الذهب 
للحاجة للرجل» كسنٌّء أو غير ذلك من الخلاف في بعض الصور المتعلقة به؛ ولذلك انظر! لا تظن أن 
هناك تعارضًا بين هاتين الصورتين» ولأنَّ هنا الاستخدام محرّم على جميع الصورء فلذلك مُنع منه 
الطفل. 

© قال المصنف: «وتصح الطهارة منها». 

أي: من الآنية التي من ذهب أو فضة» طبعًا منهاء -إيتِ لي بضمير آخر- وفيها. 

«منها» بأن تغرف منها. 

«وفيها» بآن تنغمس فيها. 

«وإليها» بأن تتطهر إليها؛ يجعلها تحته» فبعض الناس يصب في إناء» ويجعل تحته إناءً آخر؛ فهذا 
«إليها»» يتوضأ يصب وضوءه إليها. 

مثل المغسلة» لو كانت كلها فضة» أو الذي تحت هذا يكون من فضة» هذا إليهاء هذا الوضوء إليها. 

إِذَا يصح الوضوء من آنية الذهب» لكنه آثم منهاء وفيهاء وإليها. فقط ثلاثة. 

وقد قالوا هنا بصحتها مع أنهم يرون أن النهي يقتضي الفساد؛ لأنَّ النهي هنا ليس متعلمًا بالماء» ولا 
بالوضوء» وإنما بأمر منفصل تمامًا عنه وهو الوعاء فالوعاء أمرٌ منفصل بخلاف ثوب الحرير» فثوب 
الحرير اة قنه باط يجب أن تماد الصلؤةة وها الضى علية الوب السا جا فيه ديتع 
النبي صَِآَلََهءَِنَووعَِالهوَسَلهَ صحيح عن حذيفة وغيره #: «أن ثوب المسبل وهو يعلم أنه مسبل صلاته 
باطلة»؛ لأنَّ هنا النهي عن شيء متعلّق بالصلاة» وهو متعلق بستر العورة. 

بخلاف الوضوء هناء فالوضوء من آنية الذهب والفضة أمر منفصل» الوضوء من الماء» ولكن هذا 
أمر منفصل؛ فلذلك قد يكون إليها منسكب فيهاء فلذلك الأمر منفصل عنها تمامًا. 


کے 
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® قال المصنف: (إلاضبة يسيرةً). 

الضبّة: هو ما يوضع في الإناء مثل الشعب» مثل اللحام ونحوه يُسمى ضبة» الضبّة قالوا: لا بُدَّ أن 
تكون يسيرةً فتستثنى» فيجوز؛ لما جاء من حديث أنس #: «أنَّ قدحًا للنبي بيعل الوسر قد 
انكسر» فوضع فيه شِعْباء أو ضبّة من فضة». يقولون: إنه يجوز يُعفى عن الشيء اليسير كالضيّة اليسيرة. 

ع ضابط الضبة اليسيرة: 

قالوا: تضبط عرفًاء حسب العُرف» والقاعدة في المذهب دائمًا: «أنَّ ما لم يأتِ الشارع بضبطه 
فضابطه العرف»» ما نجتهد, لا ثلاثة أصابع» ولا أقل» ولا الثلث» ولا الربع» ولا غير ذلك من خلاف 
الفقهاء» كل ما لم يأتِ النص بضبطه فالقاعدة العُرف» ولذلك العديد من الأدلة منها قوله ابن عباس» لما 
سُئل عن الدم قال: «ما فَحُشٌ في نفسك». 

© قال المصنف: (إلا ضبة يسيرةً من فضة». 

الشرط الأوّل: أن تكون يسيرة. 

الشرط الثاني: أن تكون من فضة؛ لحديث أنس : «أن النبي ادرا وسار جعل ضبةً من 
فضة»» وهنا نقول: نظرًا لأنها خلاف القياس» فنقف عند النص» فنقول: «من فضة» ولا يجوز الذهب»). 

# قال المصتف: «لحاجة». 

فلا بد أن تكون لحاجة. 

قد يقول الشخص: أنا عندي إناءان» عندي كأسان» طبعًا الآنية هذه ما تصير فيها الضبّة» الضبّة في آنية 
أخرى من المعادن. 

e ا‎ 

يقول الشافعي: «نظرت في الآنية» وهذه نقلها عنه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» «فوجدت أن أصحها 
وأفودها الزجاج؛ لأنه لا تمسه نار» كذا قال» ما أدري هل تمسها النار أو لاء لا أعرف كيف يصنع 


الزجاج حقيقة» يقول: «هو أصحها الزجاج ف الشرب»» هذا كلام الشافعى eS‏ 


+0 سد 


0 نعود للآنية: 

شخصٌ عنده إناءان» كأسان من حديد, فانكسر أحدهماء فأراد أن يجعل فيه ضبًّة يعني لحاما من 

الحاجة هي: «كل فائدة للشخص غير الزينة»» هذا الضابط مهم؛ لأنه سيتكرر في أشياء كثيرة. 
للحاجة» كل شيء غير الزينة فهو جائز ما دام فيه مصلحة لبدن الإنسان. إِذَا الحاجة هنا غير الزينة» ما دام 
أنه يُشعَب به لكي لا يُجبر الكأس» لكي يثبت ويكون أقوى» وغير ذلك من الأمور. إِذَا حتى لو وجد 
غيرها من الكؤوس يجوز له أن يأخذ هذه بالضبة. 

® قال المصتف: «وتكره: مباشرتها لغير حاجة). 

0 07 

معنى تكره مباشرتها: 

أي: تكره مباشرة الضبّة بالشرب» يعني لا يأتِ في محل الضبّة فيشرب منها؛ لأنه ربما وقع في نفسه 
قصد الإتيان باستخدام هذه الجهةء ولكي يعلم آنا لأجل الحاجة فقط. 

# قال المصتف: (إلا لغير حاجة». 

مثل أن يكون محل الشرب هو الذي وافق الضكَّة؛ لأن الإنسان أحيانًا عندما يكون المقبض الكأس 
من جهة معينة» ففى الغالب أنه يشرب من جهة محددة. لا يلزمك أن تلف من الجهة الأخرى؛ لأن 
الحاجة هنا واضحة وبينة. 

© قال المصنف: «وتباح آنية الكفار ولو لم تجل ذبائحهم وثيابهم: إن جُهل حالها». 

المراد بآنية الكفار نوعان: 

الأول: الآنية التي صنعوها. 

الثاني: والآنية التى استعملوها. 

كلا الأمرين يُسمى آنية» هذه الآنية تحل؛ يعنى يجوز استخدامهاء وقد ثبت غير حديث عن النبى 


ااي وا الو وسار ٤‏ إياحتهاء منها حديث جابر أنه قال: «كنا نغزو مع رسول الله بأد له وع لووسم 


فب من آنية المشركية: وأسقيتهم فنستمتع بهاء فلا يعيب ذلك عليهم)؛ والحديث في «سنن أبي 
داود) بيإسنادٍ صحيح. 

فكانوا يغزون مع النبي افوا ايوس فيغنمون شيئًا من آنية الكفار» فيستخدمونباء وينتفعون 
بهاء ولم ينههم النبي صِإَآَلَهعَلتهوعاإِوسَاَمَ عنها. 

وكذلك ما جاء: «أن النبي صَََلَتَََِوَعَِِوَسَلَرَ توضأ من مزادة امرأةٍ مشر كة)» إِذَا الأحاديث متعددة 
في قضية إباحة الآنية. 

# قال المصنف: «ولو لم تحل ذبائحهم». 

أي: لا يلزم المقارنة أو الربط بين جل الذبيحة» وبين جل الآنية. 

© قال المصنف: «وثيابهم: إن هل حالها». 

أيضًا تباح ثيابهم ولو باشرت العورة؛ لأن الملابس التي تباشر العورة مِن الفقهاء من يقول: إنه يُمنع 
N E‏ لكين الا هرون من التجاناة فقول تو e I‏ 
يكون الشخص قد لبسها ولم يتوضأء ونحو ذلكء فهنا يغلب على الظن أو يُعلّم نجاستها. 

© قال المصنف: «ولا يطهر جلد ميتة: بدباغ». 

المراد بالميتة: الوا ھی کر بقارت شير رع مسجل ا أمور: 

الأمر الأوّل: ما ماتت حتف أنفها؛ يعني من غير قطع التذكية الشرعية من الأمور الأربعة: الودجانء 
والحلقوم» والمريء» كالمنخنقة» والموقوذة» والمتردية. 

الأمر الثاني: ما ذكاه غير مسلم» فذبائح المشركين كلها تعتبر ميتة. 

الأمر الثالث: ما كان محرَمّ العين» ونجس العين» ولو ذكّي» فإذا جيء بخنزير وقطعت رقبته ولو 
كاملة» نقول: هي ميتة» تأي بكلب؛ هو ميتة» ذئب؛ هو ميتة ولو ذكّي. 

إِذَا كل هذه الأمور الثلاڈ ثة؛ لأنها لم تذل التذكية الشرعية» فكلها تسمى ميتة. 


هذه الميتة يقولون: «لا يطهر جلدها». والمراد بالجلد هو ما علا اللحم» كل ما علا اللحم فهو جلدء 
ويأخذ حكم الجلد على المذهب الأظلاف وهي المقادم» فالمقادم تسمى أظلاقاء عندهم أنها تأخذ 
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حكم الجلد. وتأخذ حكم الجلد أيضًا عندهم اوت فإنه جلد فالقرون في المذهب ملحقة بالجلدء 
وليست ملحقة بالشعر الذي ينفصل» سنتكلم عنه بعد قليل. 

© قال المصئف: «ولا يطهر جلد ميتة: بدباغ». 

أي مطلناء وذلك لحديث عبد الله بن عكيم المشهور أن الى بأد کنو وع االو وسار قال: «لا تنتفعوا 
من الميتة بإهاب)» فقوله ١لا‏ تنتفعوا)» نهاهم النبي اوو الوسر أن ينتفعوا بإهاءها. 

© قال المصتف: «ويباح استعماله بعد الدبغ: في يابس من حيوان طاهر في الحياة». 

وقد مر في أول باب الطهارة أنه يباح اتخاذه واستعماله» وعبّر بالاتخاذ؛ ليشمل ما كان اتخاذه بسبب 
اليلك» وما كان تملّكه بسبب الاختصاص. هذا من النوع الثاني من الآنية التي يجعلها عنده» ولكن 
الملك عليها ناقص؛ لأا نجسة. 

قالوا: إن الحيوان الطاهر في حياته؛ يعني مأكول اللحم» إذا مات كان ميتة إذا ما ذكاه غير مسلم» أو 
مات حتف أنفه. فإنَّه ف هذه الحالة يجور الانتفاع بجلده بعل الدباغة» ولكن ف اليايسات دون الماتعات» 
فيجعل كسّرّجٍ على البهائم» إذا أردت أن تركب الخيل تجعل عليه السرج من جلد ميتة لكنه مدبوغ» 
فيجوز؛ لأنه لا ينقل النجاسة» إذا كان بعد الدباغة تذهب الرائحة. 

تعريف الدبغ: هو ضرب الجلد بمنظفات» وقديمًا كانت مواد والآن تغيرت المواد؛ فأصبحت 
نجس في ذاته» ولكن لا ينقله لغيره. ولذلك يقولون: (إنه يُستخدم في اليابسات». 

أتيت بجلد ميتة» فدبغته» فجعلته للآرز قبل طبخه» يقولون: يجوزء تجعله إناءً للأرز قبل طبخه» لكن 
لا تجعله قربةء ولا تجعله في المائعات» وإنما تجعله في اليابسات. 

هذا كلامهم جمعًا بين الأدلة لما جاء عن النبي صا اک وا آلو وسار : «أنه أباح الانتفاع بإهاب 
الميتة»» فحملوه على الانتفاء في اليابسات دون المائعات» ويكون طبعًا استخدامه من باب الااختصاص 
في هذه الحالة. 
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# قال المصتف: «ولبنها». 

أي: أن لبها نجس. وما كان نجسًا لا يجوز استخدامه» ولا الانتفاع به» ولا بيعه. 

© قال المصنف: «وكل أجزائها ةم 

كل أجزائها بلا استثناء» غير المنفصل» فيدخل فيه -كما مر قبل قليل-: العظم» ويدخل فيه القرن» 
ويدخل فيه اللحم» يدخل فيه الحوافر» التي تسمى المقادم وما في حكمهاء كل هذه عندهم نجسة؛ لأا 
إما أن تكون مما هو داخل الجسد. وإما أن تكون ملحقة بالجلد. 

© قال المصنف: غير شعر ونحوه». 

ف قور بجر آله رز م البيرمة الحا قطن فا من الفيف يكورن عام ا جوز أن داق 
شعر الشاة وتنتفع به والنبي صا السار ثبت عنه أنه قال: «ما قُطع من بهيمةٍ وهي حيةٌ فهو 
كميتته)» وبالإجماع أنَّ ريش الطيور» وصوف الحيوان وشعره طاهرٌ في حياته» فيكون طاهرًا بعد وفاته 
وهذا سمى فكسن الذليل» عکس دليل حديث أبى واقك: 


2 
© قال المصئف: «وما أبين من حيئٌ فهو كميتته). 
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يحي اقزلهه فنا عن عو درك ف کو ی ا ا ا 
باب الحكم وهو المرادء فالمختصرات لا تعليل فيها مطلقّاء فكأن الشيخ يقول: إن ما قطع من الميتة في 
حياتها حكمه حكم الميتة؛ لأنها غير مُذكاةء فلو قطعت إِلَيَهُ شاة» كما تقطع إلية بعض الشياه لكي تسمن» 
فنقول: ما يجوز الانتفاع بهاء ما تذيبها وتأكلها؛ لأنبا حكمها حكم الميتة. قطعت رجلها نقول: ميتة 
وهكذاء حكمها حكم الميتة. 


هنا مسألتان في باب الصيد: 

لو أن امراً وهذا أيام الصيد أطلق رصاصًا على طير؛ من قوة الرصاصة انقطعت رجلهاء هل يجوز له 
أن يأكل هذه الرجل المقطوعة أم لا؟ 

اما أبن من حي فهو كميتته» هنا إذا كان موت الضيلك سيب هذه الظلقةه إِذا حل الصيدة وحلت 


هذه ولكم الو القتطعى وار کا قل أن ترت فشر هاه حو م لو كان ها من الخيرانات 


+9 ومن المسائل المهمة كذلك أن نقول: إن أجزاء الميتة ثلاثة أقسام, نأخذها سهلة من كلام الشيخ: 
القسم الأوّل: ما يمكن انفصاله في حياته» وهو الشعر والريش» فيكون طاهرًا مطلقًا. 


القسم الثاني: ما کان دون الجلد وهو الأمعاءء واللحم» والعظم» فهذه ONES‏ لا يجوز الانتفاع 


القسم الثالث: ما كان جلدًا وما في حكمه مما يكون متصلا به» فيجوز بعد الدباغة. 
© قال المصئف: باب الاسْتنجاء) 

والمراد باللاستنحاء: 

- أحيانًا يذكر الاستنجاء في مقابل الاستجمار. 

- وأحيانًا يطلق الاستنجاء» ويراد به الاستنجاء والاستجمار معًا. 

فهما كلمتان إذا اجتمعتا افترقتاء وإذا افترقتا اجتمعتا. 

فهنا عندما نقول: ١يَاتٌ‏ الاسْيِنْجَاءِ) فإننا نعني به الاستنجاء والاستجمار معًا. 
ولذلك لما يقولون: 

الاستنجاء هنا هو: إزالة الخارج من السبيلين. 

وآمًا الاستجمار فهو: إزالة حكم الخارج من السبيلين. 

* الفرق بين الاستنجاء والاستجمار من حيث ا لحكم : 

الاستنجاء هو: إزالة الخارج من السبيلين بالماء. 

الاستجمار هو: إزالة حكم الخارج من السبيلين بحجارة ونحوها. 

© إِذَا الفرق بين الاستنجاء والاستجمار من ثلاث جهات: 

الجهة الأولى: لما قلنا: الأول بالماءء رَالثاني بالحجارة؛ إذَا الاستنجاء يكون بالماء والاستجمار 


يكون بالحجارة وما في نحوها مثل: مناديل» أو تراب» أو غير ذلك. 
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الجهة الثانية: أننا نقول: إن الاستنجاء إزالة الخارج» بينما الاستجمار هو إزالة حكم الخارج؛ أنه 
قطعًا من استجمر بمنديل أو ورق أو حجارة أو تراب سيبقى , بعض أثر النجاسة» فيُعفى عنه» ولذلك لما 
يقولون أذ العرم رخاتي هرد الوق ا او فب ارو الام ال آر 
الغا فاا غاد شتا فيكرن قد طهر الما أكا الامتتجمار فان جم حى يذهب ما لا يزول إلا 
بالحجارة» فيذهب حتى ما يقدر أن يزيد» قد تبقى رائحة» بل قطعًا ستبقى رائحة» وقطعًا ستبقى بعض 
جزثياته؛ وَهذًا معو عنه في الاستجمار. 

وهنا مسألة: يجب أن نعلم أنَّ الاستجمار مشروع» ويجب عَلّى المرء ألا يظن أنَّ قصد كمال الطهارة 
مطلوبة» فيترك الاستجمار بحجة أنه يريد أن الأفضل أن يأتي بالماء» لأنه نحن قلنا: الاستجمار إزالة 
الحكم» فيقول: الأفضل أن آتي به. ولذلك لما كان في عهد الصحابة رلته وكثر الماء عندهم» بدأ 
بعض الناس يقول هذا الرأي» يقول: لا تستخدموا إلا الماء» الاستجمار كان رخصة فترة من الفترات 
عندما كان الماء قلياء أمَا وقد توفر الماء فلا يجوز لك أن تستنجي إلا بالماء؛ لأنَّه أنظف. 

كان بعض الصحابة رجفت يقول: «لاء استجمر»» فكان ابن عمر يأمر الناس بالاستجمار 
بالحجارة» فقط لأمرين: 

الأمر الأول: ليبين لهم الحكم الشرعي؛ أن الاستجمار باق» وإن كان الماء موجودًا ومتوفرًا. 

الأمر الثني: وهو المهم ودامًا أرمي له» وخخاصة في باب الطهارة: لكي ندرأ الوسواس» فيجب أن 
تدرأ الوسواس» وهدًا كثير ما يأتي للناس بقصد أن يبحث عن الكمال» ومع ذلك الصحابة ثبت عن أربعة 
أو خمسة من الصحابة ريكفت أنهم أمروا بالاستنجاء وقالوا: لا تستجمر» لا عَلَى سبيل النهي 
للحرمة» وإنما للمصلحة التي ذكرت؛ معرفة الحكم» ودرا للوسواس 

® قال المصنف: «يُسْتَحَبٌَ عند دخول الخلاء). 

المراد بدخول الخلاء: أحد أمرين: 

الأول: إِمَّا الموضع المحاط. 

الثاني: أو المكان المراد قضاء الحاجة فيه. 


ويكون الدخول لهذين الموضعين إن كان محاطاء فبالدخول إلى الموضع المحاطء وهو الحمام 
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وإن كان المحل غير محاط مثل البر وفي الفلاة وفي غيرهاء فيقول الفقهاء: يقول هذا الدعاء عند 
الجلوسء يتهيّا للجلوس» وسيمرٌ معنا أنه لا يخلع ثوبه أو يكشف عورته إلا عند جلوسه» فيكون الدعاء 
عند الجلوس. 

@ قال المصنف: ايُسْتَحَب). 

كلمة ايُسْتَحَبٌ) وايُسَنَ في الغالب أنهما مترادفتان» ولكن إذا عبروا بايْسَنَّ) فقصدهم أن فيه حديثًا 
صحيحًا عن 9 اورا الووس يُعمل نك فقد يكون الدليل هو الحديث» وقد 
a NS‏ يده ولذالك SE‏ ابول يقر لون 
ايُسَرذاء وقد يكون الدليل قول صحابي» وقد يكون الدليل مراعاةً للخلاف كما مر ذكره» ونحو ذلك؛ 
ولذلك كلمة ١يُسْتَحَبٌ)‏ أوسع في الدلالة من كلمة ايُسَن). 

© قال المصنف: ايُسْتَحَبُ عند دخولٍ الخلاء قولٌ: بشم اللوا. 

كلمة ١بِسّم‏ اللو ورد فيها حديثان: 

الأوّل: من حديث أنس في خارج «الصحيحين»» تكلب عنه الحافظ في «التلخيص»» وقال: (إنه تفرد 
مها العمري». 

الثاني: وجاء من حديث علىٌ: «أنَّ سترًا ما بين أعين الجن قول المرء : يسم اللو). 

واللخديكان جميكا فيهما صف 

الذي ثبت في «الصحيحين» إنما هو الجملة الثانية» وهو قوله: «أَعُودُ باو مِنَ الْخُيْثِ وَالْحَبَائتِ 
فهذه الجملة «أَعُودُ باو مِنَ الْخُيْثِ وَالْكَبَايْثِ) ثابتة في الصحيح كما تعلمون» بل في «الصحيحين». 

طبعًا جاءت زيادة في رواية عند ابن ماجه: «أعوذ من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان 
الرجيم» هذه الزيادة فيها ضعف» ولعل هذا السبب الذي جعل الشيخ لا يذكرها تمهاد 

® قال المصنف: «وعندٌ الخروج منه). 

اع الخروج من الخلاء في الحالتين» يعني قام بعد استنجائه -والاستنجاء داخل في الخلاء-» أو 
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© قال المصنف: «يقول: غَفْرَانَكَ). 

هدا حديث صحيح ثابت في «المسند» عند الإمام اید من حديث عائشة #5: 3 الي 
ولووسم إذا خرج قَالَ: «غْفْرَانَكَ). 

© قال المصنف: «الْحَيْدٌ لله الّذِى أَذْمَبَ عب الأدى وَعَافَانى). 

هذه الجملة رُويت عند ابن ماجه من حديث أنس» وضعفها غير واحد ممن تكلم عن الأحاديث من 
البصيري في «الزوائد» وغيره. 

وقد سبق ذكر قاعدة عند الحديث عن الأذكار: أنَّ الحديث إذا لم يكن ضعيفًا جدًّا فبعض أهل العلم 
يتساهل فيه. 

كان أبو عمر وهو عم الموفق ابن قدامة» يذكرون عنه أنه ما مرّ عليه دعاء ما لم يكن موضوعًا إلا 
وجربه» لكثرت حر صه غا الأدعية» فيقول: أجربه» فما لم يكن حديثا موضوعا يتسامح فيه بعضص 
الشىء. 

© قال المصنف: «وتقديم رِجْلِه البْسرَى دخولا ويُمْتَى خروجًا». 

وَهذِه سبق الكلام عليهاء وهذه تظهر في المكان المحاط كالكنفء والتي نسميها الآن حمامات. 

والدليل عَلَى أن تقديم الرجل اليسرى واليمنى هو الأفضل: حديث عائشة : «أنَّ ال 
ِلوسر كان يعجبه التيمن في ترجله وتنعله وطهوره وني شأنه كله». فكلمة «طهوره»؛ أي: 
تطهره» في الوضوءء» فتشمل حتى في الخروج من الخلاء. 

© والقاعدة عند أهل العلم: أنَّ اليمين تُقدَّم في حالتين: 

الحالة الأولى: عندما يكون المراد من العضو التكريم» عندما تريد أن تكرّم شيئًا إما العضو أو 
الشخص الذي أمامك» فلذلك عند الدخول لمكانٍ مكرّم كالمساجد تقدم اليمنى» عندما تريد الخروج 
من الخلاء تقدّم اليمنى؛ لأنه تكريم» عكس التكريم: الدخول للخلاء؛ فتقدّم اليسرىء عندما تريد أن 
تعطي أحدًا شينًا تعطيه باليمنى لأنه تكريم. 


الحالة الثانية: تُقدَّم اليمين عند المخاصمة والاستواء» ولذلك الرجلان اللذان كانا مع الت 
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صا ووا الو وسار فار التي صا ورا الو رسای وَالتبِيَ صا كيرا اوسا مُبارك» أعضاؤه ذاتها 
مباركة» وسؤره عََيَوالصلةوألسَل مبارك لا شك» لكن لم يبق شيءٌ منها الآنء فلما بقي الإناء أراد أن 
يعطي أبا بكرء وني الرواية الأخرى: وجل من الجباعرية وكا عن بصع اق تخد الوا ¿ أعرابي؛ 
وني الثانية ابن عباس» فهنا تنازع بينهماء فاستأذن الأيمن ليعطي الأيسرء فأبى؛ فأعطاه لأجل التنازع لآمر 
مَهمٌ؛ حيث 0 ا على بركة سؤر لي صا E‏ فيقّم الأيمن» ما عدا ذلك لا إن كان 

© قال المصنف: «وتقديمُ رجله السُسرّى دخو لا ويُمْتَى خروجًا عكسٌ مسجل وتَعْل). 

قوله: «عكس مسّجدٍ ونَعْل)» مثلما قلنا في الكلمة الأولى: تحتمل أن تكون استدلالًا؛ لأن عائشة 
قالت: «وفي تنعله)» فيكون الفقهاء استدلوا عَلَى دخول الخلاء باليسار» بعكس الحديث الذي جاء في 
النعل» فيكون من باب الاستدلال» ويحتمل أن يكون من باب ذكر الحكم وهو لأنسب للمختصرات» 
فإن المختصرات لا يوجد فيها أدلة. 

ولذلك بعض الإخوة يقول: يا أخى» «زاد المستقنع» و«مختصر خليل» ما فيه ولا حديث» نقول: 
صحيح؛ لأن هذه المختصرات لم تجعل للاستدلال» وإنما جعلت للاستظهارء الاستدلال له كتبه 
والتعليلن له كه فان بالدليل البعية اليل وار کر ن الدلبل التق القريي» الك بچ أن تعرف 
لكل كتاب مَقصِدّهء ولذلك لما بعض المالكية اعترض عَلَى «مدونة سحنون عن ابن القاسم عن مالك») 
بأنه لا يوجد بها بيت شعرء قالوا: ليس فيها شعر أصلاء لم تجعل للشعر » وَهذًا ليس محله. 

© قال المصنف: «١عكس‏ مسّجدٍ وتعل). 

7 5 را 
© قال ١‏ لمصنتف: «واعتماذه». 


ا يستحب اعتماده. 
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© قال المصنف: «على رجله اليسرّى). 
أي: عند قضاء الحاجة. 
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والأصل في هذا الحديث: حديث سراقة عند الطبراني أنه قَالَ : «أمرنا أن نتوكأ عَلَى رجلنا اليسرى». 

ترا الرجل ومعد عل ريخله السرى | جلى الرول لقف اماه هة ال فإن رج 
اليسرى باطنها يجعلها عَلَى الأرضء وأما الرجل اليمنى فيرفعهاء يجعل وقوفه عَلَى مشطهاء في هذه 
الحالة يميل لشقه الأيسر قليلاء وقد ذَكَرَ بعض المختصين أنَّ هذه الهيئة أصحٌ لبدن الإنسان؛ فيذكرون 
ا المياكة و نإذا مال لكف ر کات امم اق خروت ا المرس هذا 
قولهم» وليس من تخصصي. 

وعَلّى العموم: الحديث روي عن التب ولووسم من حديث سراقة» وروي من حديث 
سلمان» فإن صح الحديث فهو مقدَّم علمنا الحكمة أم لم نعلمها. 

وإذا كان الجلوس عَلّى كرسي فالاعتماد يكون قدر استطاعتك» يعني افعل الاعتماد ولو بهيئة 
المقصود أن يكون هناك ميلان لشقك الأيسر على رجلك اليسرى. 

© قال المصنف: «وبُعْده في قَضاء). 

أي: السِّنّهَ ويستحب أن يبتعد المرء إذا كان في فضاءء لم يكن في كنف البيوت» والدليل عَلََى ذلك: ما 
چان من خدیت جار أن الي صا کنو وع االو وسار كان إذا أراد أن يقضي حاجته ابتعد). 

© قال المصتف: «وبعده في فَضاءء واستتاره». 


df. 


أي في فضاءِ وفي غير فضاء؛ لأن الت ص هووا لوو فأمّا أَحَدُهُمَا فكان لا ينره وني 
زواية: لا سرا لا مسار من البول» وقوله -وَهِذْه الرواية في الصحيح-: «لا يستتر» تحتمل عن الناس» 
وتحتمل لا يستتر عن البول بأن يرتد إليه بوله. 

@ قال المصتف: «وارتياده لبوله مكانًا رخوًا). 

فإذا أراد المرء أن يبول يختار مكانًا رخرًاء لا يختار مكانًا يابسَا؛ لكي لا يرتد عليه بوله؛ لأنَّ المكان 


ف 1۲ 


حور 

أنا أكرر هذا الحديث عن الوسواس؛ لأني أعرف أنه قد يُحمّل عَلَى ذلكء» فمن بال في مكان» 
ومعلوم أنه يوجد حمامات الآن سيراميك» فمن بال في الحمامات فارتد إليه شيءٌ من البول إن كان يرى 
بعينيه البول قد ارتد إليه» أو رأى النقط عَلَى ثوبه فنقول: هذا نجس يجب غسله. إن لم ير هذا الشيء. 
فلا يكون نجسّاء فلذلك نقول: قد يسبب الوسواس» فبعض الناس يتوهم» ولذلك التي 
ةوا اووس عندما أمر بأن يستتر المرء ويتنزه من بوله؛ وذلك بأن يأخذ مكانًا رخوّاء فإن كان 
بابسا ضربه بحجر ونحوه حتى يكون رخوّاء لأجل البعد عن النجاسة» والبعد عن الوسواس معًا. 

® قال المصنف: «ومسشْحه بيده اليُسرَّى). 

أي: مسح ذكره» وَهذًا يدلنا عَلَى أن هدًا الحكم الذي سيأتي خاصٌ بالرجال دون الإناث. 

© قال المصنفه «ومشځه بيده المُسرّى إذا قَرَعّ من بَولِه من أَضل ذَكرِه إلى رأسه ثلانًا. 


هذًا الشىء يسميه الفقهاء ب«السَّلْت). 


فالسلت هو: مسح الذكر إذا فرغ من البول؛ لأنَّ السَنَة إذا قضى المرء البول أن يمكث يسيرًا لا يطيل» 
لورود النهي أن الشخص يطيل في مكانه» وإنما يمكث حتى يعلم أنه قد انقطع بوله» يقولون: إذا 
الشخص قد انقطع بوله فإنه يمسح بيده ذكره من أصله إلى رأسه. من أصله أي: من أسفله» وبعض 
الفقهاء من الحنابلة يقول: من طرف دبره» هذا يسمونه «سَلْنَاك» ورووا فيه حديثاء لكنه ضعيف من 
حديث أبي موسى الأشعري يه أن التي بأد 6کو وع االو وسر قالّ: «إذا بال أحدكم فليرتد لبوله» بعضهم 
يحمل «فليرتد» عَلَى السلت هذا المذكور. وجاء في حديثٍ آخر عند البيهقي في «النتر» وسنتكلم عنه بعد 

## هذا السلت الذي ذكره الفقهاء, واعذروني إن ذكرت خلافا : 

- من أهل العلم من يقول: إنه منهي عنه؛ لاله يسبب سلس البول» وكلامهم صحيح. 

ولكن تقوك: إن هذا السات کر ف افا فی الاس فی الناسس کر ن ع اهاي لبس لكل 
الناس» وبعض الناس عنده مشكلة في البروستاتا؛ لذلك قلنا: خاص بالرجال» الفقهاء نصوا أن هذا 
الحكم خاص بالرجال دون المرأة» يكون عنده احتباس في البروستاتاء فيكون تجمعٌ للبول» فيقول له 
الطبيب: إذا انتهيت من بولك فافعل السلت هذاء بأن يضغط عَلَى مواضع معينة معروفة في أصل الذكر 


هم 
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ري 
لكي يخرج باقي الذكر. 

إِذّا «السّلّت» نقول: هو مستحبٌ لمن كان في حاجة له نقيده بالحاجة» وَهذَّا هو الأولى» ومثله النتر 
لمن كان في حاجةء والأطباء أطباء المسالك البولية يوصون به بعص الناس» ليس لكلهم» وأما غيره إن 
كان المرء سليمًاء فنظرًا لأنه يضر الشخص فنقول: يمنع من «السَّلَت) و«البَثْر). 

@ قال المصنف: «وتَتَرَهَ ثلانًا). 

أيضًا هذا حديث «التَثْرا يعني جاء في حديث عند أحمد أنه قَالَ: «إذا توضأ أحدكم فلیتتر» حديث 
ضعیف» أظن جاء فيه راو ضعف» فيه رجل اسمه عيسى بن بزداد» وهو ضعيف جدًاء وتكلّم الشيخ تقي 
الدين في ضعفه. 

#اقال ماشه «رتكر لدعو که یه لیستنجی». 

أي: ويُستحب أن يتحول من موضعه ليستنجي أو يستجمر» والسبب في استحباب ذلك قالوا: لكي لا 
يلوت المكان الذي كان قيب ن المرء إذا اتج ريما صت الماء على بول أو غات فرت قد 
ونحو ذلك» فالأفضل أن يبتعد» من باب كمال التطهر إن خاف تلوثاء ولذلك إن لم يخف التلوث يجوز 
له أن يستنجي في مكانه مثل الحمامات الآن التي لا خوف من التلوث فيها 

© قال المصتف: ١وبكْرَهُ‏ دخوله بشيء فيه ذكرٌ الله عَيََجَلَّ إلا لحاجة». 

وذلك لما جاء في حديث وإن کان فيه مقالء «أنّ الي صا ورا لد وسار كان إذا أراد أن يدخل 
الخلاء خلع خاتمه»» والحديث عند أحمد وأبي داود والترمذي» وقد أعلّ أبو داود هذا الحديث» وقال: 
إن فيه ضعمًاء ولكن استدل به عَلَى أنه لا يدخل الخلاء بما فيه ذِكْر اله؛ لأن خاتم التي 
ص اوسا فيه اسم الله» فإنه كان منحوتا فيه ١مُحَمَّد‏ رسول الله»» ولكن أصل للمسلم: أن يعظم 
ما فيه ذکر الله عَرَجَلٌّ وشعائره» فمن عظّم شعائر الله عَرَِجَلٌ فإنّهَا دلي عَلَى تقواه لا العكس. 

التقوى أثرها تعظيم الشعائرء لا أن تعظيم الشعائر في ذاتها هي التي تكيب التقوى» وإنما يكسب 
التقوى خوف الله عمجل وتعظيمه» ولذلك من أحبٌ شيئًا عظّمه وعظًّم ما حوله» من أحب التي 
اورا اووس أحبه وأحب قرابته وأزواجه وآل بیثه» من حت رجلا أحب ما داناه» وهكذاء ولذلك 


يقول صا وا الو وسار لما قال حب الأنصار من الإيمان», وذكر أن حب ب العرب لين لذاتهم ( أن 


۷ 
ك 


حجر 


التب صََأدَةعَوعَِِوسَدهَ عربي» فمن أحبّ شخصًا أحبّ من شابهه» ولذلك نحن نحب التبِيَ 
]سل ومن شابهه من قرابته وأزواجه وآل بيته» ونحو ذلك. 

® قال المصنف: «ورَفْعٌ ثوبه قبل دنوه من الأْضص». 

أي: ويكره رفع الثوب قبل الدنو من الأرض كي لا تنكشف العورة» ولِمَا جاء من حديث أنس عند 
الترمذي أن أنتنا ويه قَالَ: «كان الي صب وا الوس لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض»» دل ذلك 
عَلَى أن رفع الثوب قد يكون سببًا في كشف العورة. 

© قال المصنف: «وكلامه فيه». 

أي: وكلامه في حال قضاته الحاجة مكروه؛ سواءً كان فيه ذكر الله عَرَبَنَ أو لاء وسواء كان الكلام في 
أصله واجبًا کرد السلام أو لاء فلا يرد سلامّاء وهو الواجب» ولا يتكلّم بكلام فيه كر الله أو غیره» لکن 
سماعه جائز لذكر الله؛ ولذلك جاء في «البخاري»: «أنَّ إبراهيم النخعي رَيِمَدأَنَهُ كان إذا دخل الخلاء أمر 
غلامه أن يقرأ عليه كتابًا ليستفيد من وقته)؛ فسماعه في هذه الحالة مسموح, لكن كلامه ممنوع» وأمًّا هذه 
الحمامات التي ندخلهاء فإنَّ المنهي إنما هو وقت قضاء الحاجة» أمّا لو كان المرء عَلَى المغتسل الغسّالة 
فَهذَا لا يقال هنا: أنك ممنوع من الكلام أو في غيرها من المواضع التي ليس حال قضائه الحاجة» فإنه لا 
يكون ممنوعًا أو مكروه الكلام فيه. 

© قال المصئف: اوبوله في شق ونحوه). 

ال ا قروا الف أرما اعا الاک ونيد لكين ا ل اا 
يقولون: لا يجوز» يكره البول في الإناء. 

© قال المصنف: (ومَس فَرْجه بيمينه». 

يقولون: إن مس الفرج باليمين مكروه أيضًا عَلَى المذهب» وسأذكر ما هو سبب الكراهة مع أن 
الأحاديث كلها نهي» عندما ننتهي من المسائل بسرعة. 

مس الفرج باليمين مكروه؛ لحديث أبي قتادة 4 في الصحيح أن الي صَََلَدََلِتِوَعََآلِهِوَسَلََ قَالّ: «ولا 

يمس ذكره بيمينه» فيشمل الفرج القبّل والذَيّر من الذكر والأنثى معّاء وهنا حرج مخرج الغالب الحديث» 
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وجاءت فى رواية: «ولا يمس فرجه». 


© قال المصئف: «وس قَرْجه بیمیه واستنجاؤٌه واستجماره بها). 


أي: ويُكره الاستجمار والاستنجاء باليمين» لا يستنجي المرء بيمينه ولا يستجمر بيمينه» وإنما 
يستجمر بيساره التي يباشر بها النجاسة» وأمّا الصَّبّ فيجوز باليمين» صب من الماء باليمين يجوز؛ لأنه 
ليس استجماراء الاستجمار ما باشر به الموضع مباشرة أو بواسطة. 

® قال المصنف: «استقبال الَيَرَيْنِ). 


ا الشمس والقمرء ودليلهم عَلَى كراهة استقبال التيريْنِ الشمس والقمر آثارٌ رويت» ولكنها أقرب 
إلى الوضع منها إلى الصحةء ناهيك عن الضعف» فالفقهاء هنا مع أن الأحاديث وردت بالنهي كلها 
حملوها عَلَى الكراهة؛ لأنَّ قاعدة المذهب: «أنَّ كل نهي جاء عن التب صَإللعَعِآوَسله أو أمر في 
الآداب: فَإنَّه للاستحباب»» قاعدة اطردها حتى النهاية. . ` 

© قال المصنف: «ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيانٍ». 

يعني: أن المرء في استقباله القبلة والاستدبار يحرم» هنا يحرم في غير البنيان» قالوا: لصحة الحديث 
الذي جاء عن التي صا کنو عا ال ووسر وهو حديث أبي أيوب 0 في «الصحيحين»: «أن 7 
صا وسار نهى» هذا صريح في النهي» و الصحابة َه تھ عدوه ذنبًاء فقالوا: «نستغفر الله) 
لما دخلوا الحمامات في الشام. 

عندما قَالَ: ١ويَحْرُمٌ‏ استقبال القبلة واستدبارها»: 


معناه يتعلق بأمرين: 

الأمر الأول: في البول والغائط معّاء أي: في وقت الحاجة» في البول والغائط معَّاء سواءً كان تبوّل جهة 
القبلة أو عكسها. 

الأمر الثاني: أن الفقهاء يقولون: يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة» وحال 
الاستنجاء والاستجمار فكلاهما داخل في ذلك. 


© قال المصنف: اني غير بنيان». 

أا لو كان هناك بنيان أو شيء فاصل بينك وبين القبلة» فإنه يجوز بغير كراهة» لفعل الي 
ص ووسر من حديث ابن عمر: (أنه رقى عَلَى بيت حفصة فرأى الي صا هدوا الوسر 
يقضي حاجته متوجه القبلة مستدبر الكعبة»). قل على الجران وَالَبِيَ صا ادوا الو وسار الأصل في 

والمراد بالبنيان ليس البناء فقط. وإنما كل حائل ولو كان مثل سترة الصلاة» مثل مؤخرة الرحل» فلو 
كان المرء في البّرٌّ وجعل بينه وبين القبلة ساترًا نصف متر مؤخرة الرحلء ذراعًاء والذراع نصف مت فإنَّه 
في هذه الحالة يجوز له أن يستقبل القبلة؛ لأنَّه جعل بينه وبينها حاتلاء وَهذَّا هو القاعدة كالسترة طول 
فالقاعدة عندهم أن تكون طول السترة وهي نصف الذراع. 

5 8 يو 7 

© قال المصتف: «ولبّثه فوقٌ حاجته). 

للتهى عن اللبث فوق الحاجة فى المكان؛ لأنّه يسبب الوسواس» ولأنه قد -خاصة فى الزمان الأوّل- 
يكون سببًا في التلوث بالنجاسات» ولاه لا يذكر الله عَرَجْجَلَّ فیه» فيكون سببًا للمنع. 

© قال المصنف: e‏ 

© قال المصنتف: «وظِل نافع وتحتّ شجرة عليه تَمَرَة. 

لقول التب صا هلتا اووس : اد تقوا اللاعِنيّنِ) أو «اتقوا اللّاعنين» رويت هكذاء «الذي يبول في 
طريق الناس وظِلّهِم)؛ لأن فيه إفسادًا عَلَى الناس» وتضييعًا لحقهم» حم الارتفاق في هذه الأمور. 

© قال المصتف: (ويَسْتَحَمِرٌ حجر ثم يَستنجي بالماء). 

أي: هو الأفضل أن يجمع المرء بين الاستجمار والاستنجاء الأفضل» وقد جاء في صفة أهل قباء 
ع ريرك 5 4 > > ما و ت fs f a‏ 5 
وقد أثنى الله عَرَعَجَلّ عليهم بأنه من لله يحب لتَبِينَ ويج ْمتطهريرت 4 [البقرة:۲۲۲] نزلت في أهل قباء 
م يي إا الأفضل هو الاستجمار ثم الاستنجاء؛ يعني يأتي أول شيء 

يسح المرضع و أو خرقة أو تراب ثم يتبعه الماء وأ ما قلبها يقول الفقهاء : يكره» أن يأتي با بالماى 


وک 
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َم يأتي بالاستجمارء هذا كلامهم» والحقيقة: الكراهة فيها بعد» حتى عَلَى قواعد المذهب. أنا أتكلم عن 
راع الح النجابية قذوالت بالمات 6 9 جار عد من بان ال ولس هن اجا 
هو من باب التنشيفء فلا يكون استجمارًاء فيكون من باب تحصيل حاصلء وهذا ما أرجحه عَلَى قواعد 
المذعب» فهى تتحصيل خاصل» هما لما قالوا: يكره المكس» تقول هو في الحقيقة تحضيل حاصل؛ لن 
الماء أزال الحقيقة» أزال عين النجاسة» فالذي بعده إنما هو تنشيف» أو ما في حكم التنشيف فليس 
استجمارًاء فمعناه هم كرهوه؛ قالوا: خشية أن تكون النجاسة تنتشر أكثر. 

© قال المصنف: (ويُجْرْئُهِ الاستجمارً). 


بلا شكء بل قد يكون أفضل أحيانًا من باب تعليم السّنَّه كما جاء عن ابن عمر وغيره. 

أيضًا هنا قال: «ويجزئه الاستجمار». أيضًا باتفاق يجزئ الاستنجاء وحله. 

@ قال المصنف: (إن لم يَعْدٌ الخارج مَوْضِعٌ العادة). 

نقف عند هزه الحملةء هذه المسألة مهمة هذاه وهى: (إذا لم يعدا 

معنى يعْدًا: يتعدى» هذا في الاستجمار فقط» وهو الفرق الثالث» وقد سبق ذكر أنَّ الفرق بين 
الايعتجاء وا هجار قوق دكا ان ر الال ا وهو الان 

أنه في الاستنجاء إذا تعدى النجوء وهو النجاسة الخارجة من السبيلين» محلهما المعتادء فإِنَّها تزال 
بالماء» وأمّا إذا تعدى محلهما المكان المعتادء فإنها لا تزال بالحجارة بالاستجمار؛ لأن الاستجمار 
عندهم رخصة» والرخصة تقيد بمحلهاء وهو محل الخارج» لا يزاد عليه» فيجب غسل الزائد بالماءء 
والضابط في محل المعتاد عرفًا المذهب هو العرف» من المذاهب من يقول: الثلث» من المذاهب من 
يقول كذا كذا كذاء كلام طويل جدًا ليس هدًا محله. 

الضابط: لر ومس لو أن ای لا ا ان قشر على غير المكان الماد الى بصب البول 
نقول: المكان الذي زاد عن محل البول يجب غسله بالماءء ما يكفي المنديل أن تمسح بمنديل» لو أن 
امراً قضى حاجته غائطًا بنفس الشيء نفس الحكم» إذا حرجت عن المكان المعتاد الذي اعتاد أن يكون 
فيه النجاسة» وأمًا المكان المعتاد فيجزئ فيه الاستجمار. 


وقلنا: الاستحمار رخصة؛ لأنه إزالة للحكم مع بقاء النجاسة» مع وجود ماء أيضًا. 


حجرو 


وهناك مسألة وهي: مسألة الأرطال فسبق الكلام عن مسألة القلتين» وقلنا: إنها تعادل خمسمائة رطل 
عراقي» وقلنا: إن الرطل هو وحدة وزن تعادل الآن -كما ذَكْرَ المقدسي صاحب «تقاسيم البلدان», 
وذكرها ابن الأخوة في «معالم القربة»: «أنها تعادل مائة وثلاثين درهمّاء والدرهم يعادل ثلاثة جرامات 
وخمسًا وتسعين من المائة»؛ يعني اضرب (۹۰۵ ٠٠٥٠١ × ١١١ × ٠,‏ يكون ناتج الوزن- مائتين ستة 
وخمسين (25091. 

اذهب واشتري من الشعير 25057 كيلو من الشعير الذي ذكروه طبعًا أوصاف الشعير» واجعله في 
إناء» إذا امتلا هذا الإناء هو القلتان» وهو ذراعٌ وربع طولًا في ذراع وربع عمقاء يعني : مككّب. قلتين» هذا 
ذراع وربع في ذراع وربع» ولذلك يختلف» ولذلك الشيخ اسي له كلام ري 
علماء الحنابلة في القرن الماضي في الشام؛ لما أتت الليترات اختلفوا اختلافا بينّاه بعضهم يقول: ٠٠١‏ 
لترا» وبعضهم يقول: 5٠0‏ لتر»» والسبب: أنه تقريبية 


واعلموا أن أعظم شرح للزاد طبع الآن «الروض» للشيخ منصور البهوتي المصري رمه نَهُ لذلك 
يقولون: إن الشيخ سليمان بن عبد الله والد الشيخ مُحَمَّد بن عبد الوهّاب أظن أنه جده» ا 
«الزاد» فلمًًا ذهب إِلَى مكة سمع أو قابل الشيخ منصور البهوتي» فرأى شرحه فأخذ كتابه فمرقه» قَالَ: 
«شرح البهوتي ما بعده»؛ فلذلك حقيقة شرح الشيخ منصور البهوتي هو من أعظم الشروح» ولذلك 
يقولون: الشيخ منصور البهوتي هو شيخ الحنابلة في وقته» كل من تخرّج إنما هم من تلامذته علب مل ج 
أل توفي سنة )٠١0١(‏ من الهجرة رَِمَهاَنَهُ يعني هو أكبر وأهم شرح» بل ربما الكتاب ما عظم قدره إلا 
لشرح الشيخ منصور باز رجي ة. 1 


a‏ لاه ل مر ا 


اة الدرسن الان 
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COE‏ سسحتي زا لمق 


اق فوت اا ا ل إله] ل اللديخة: لا شري لقيو اهمد أن ا 
صَلَى الع عل وكاو وم تا كنا إلى بوم الدين. 
ات وو وغ 
0 ثم أمَا بَعد: 


© قال المصنف: ون ُشْترَطُ للاستجمارٍ بأحجارٍ ونحوها أن يكونّ طاهرًا مُنِْيًا غيرَ عَظْم ورَوْثٍ 
۰ إِلَى آخر كلامه. 


0 و ع 
قوله: «ويُشترّط» أي: بد وأن يكون في فعل الاستجمار أمران لا بد من تحققهماء وَهَذَانَ اللذان 


ادما الال وهي التي ابتداً بها في الكلام الأول لما قَالَ: «ويُشترَ تروط فهنا الكلمة الأولى 
في قوله: وی يُشْتَرَطٌ) متعلّق بالآلة» ثُمّ لما تكلّم بعد ذلك بعده بسطر أو بسطرين. 

- قَالَ: «وية يشْترَط) كبّر كلمة ١د‏ ا مر أخرى» يقضه ما ما برط ق القعل» فى قعل الاسحجمان: 

الشترط الأول: في الآلة المُسِتجمَربها. 

الشرط الثاني: في فعل الاستجمار. 

إذَا؛ فقوله: «ويشتر رط أ ي: في المستجمر به. 

© قال المصنف: «للاستجمار بأحجار ونحوها». 

لقبد مه أن عدو لعروظ اس الم ر الي دمن الام فاسان ليله الو 
بهاء بل لا بد أن يكون ماءً طهورًا. 

وقوله: توتحوهاة يدل عل أنه لا يشرط أن بكرن السعجمر يه خجارة فبجوز أن بكرن غير 
الحجارة مما استوفى هذه الشروطء. فالتراب يجزئ الاستجمار به» والحجر يجزئ الاستجمار به» 
والورق والمناديل والخِرّق من قماش ونحوهاء كلها يجوز الاستجمار بهاء والطين إذا جف بأن كان 
خزفًا ونحوه ما لم يكن ذا قيمة» فإنه يجوز أيضًا الاستجمار به. 


قَالَ: الشرط الأوّل في المستجمر به: «أن يكو طاهرًا»؛ ولم يعبّر بأن يكون طهورًا؛ لأن الطهور إنما 


أ 
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هو في الماءء وأمّا الطاهر فإنه في غير الماء» وسبب اشتراط أن يكون طاهرًا: لأنه يقابل الطاهر النجس» 
والنجس لا يمكن أن يطهر غيره؛ لأنَّه ليس طاهرًا في نفسه» بل يزيد النجاسة» وَهذًا باتفاق أهل العلم. 

© قال المصنف: ١مُنْقِيًا).‏ 

كرّر الشيخ كلمة «المنقي» مرتيّن هناء وفي المرة الثانية بعد قليل» قصده بأن يكون منقيًا هنا: أي: 
الآلةء أي: يشترط في الآلة أن تكون منقيةًء وبناء عَلَى ذلك: فما لا ينقي فإنَّهِ لا يصح الاستجمار به 
فالمرآة والصفوان كالرخام ونحوه والأسطح الثقيلة الناعمة مثل الطاولة هذه النحاسيات وغيرهاء كلها 
غير منقية؛ أي: الآلة غير منقية» بل إنها ربما زادت النجاسة في بعض الصورء وسنتكلم عن قضية 
الاستجمار بها بعد قليل» لو خالف واستجمر بهاء إِذَا فما لا ينقي بنفسه» يزيل أثر النجاسة؛ فإنه لا يجوز 
الاستجمار به. 


طبعًا هنا بعض آهل العلم استدرك عَلَى الشيخ» وهو الشيخ منصور› ومن مقاصد الشيخ منصور في 
«الروض المربع» أن يزيد عَلَى الشيخ موسى صاحب «الزاد» ما فاته فيقول: إنه قد فاتته كلمات لا بُدَّ من 
الإتيان بهاء ولا يمكن الاستغناء عنهاء هنا الشيخ منصور رَِمَهانَهُ زاد كلمة» وهو أنه لا بُدَ أن يكون 
١مَبَاحًا)‏ فغير المباح من الأشياء المحرمة لا يجوز الاستجمار بها. 

قد يوجّه عدم ذكر ذلك» وهذا مهما كان هدًا كلام بشر لا شكء فالشيخ موسى لم يذكر كلمة «مُباح» 
لأن جل صور غير المباح هي التي سيذكرها بعد ذلك حينما قالّ: «غيرَ عَظْم ورَوثِ وطعام» وغير ذلك» 
فهو اكتفى بذكر الصور عن ذكر المناط» وهو كونها غير مباحة. 

© قال المصئف: اغيرٌ عَظّم». 

أي: لا يجزئ الاستجمار بالعظم؛ لأن النَِيَ اكوا اووس هى عن الاستجمار بالعظم. 

# قال المصنف: «ورَوْث). 

والروث هو ما يخرج من الدابة» سواءٌ كانت مأكولة أو غير مأكولة» فإن كانت غير مأكولة اللحم 
فإلّه نجسء وإن كانت من مأكول اللحم فإنَّها طاهرة» لكن لا يجوز الاستجمار بها. 


وَالبّنُ يليوس ثبت عنه النهي عن الاستجمار بالعظم والروث» وذكر التي 


. 
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صا REE‏ 3 الروثة ركس». وني رواية عند الدار قطني وغيره: (إنها لا تنقي» أي: أنبا لا 
لمر قال دزف فاق أذ الاتعجعار سبلا لامووسحر] ا ال ر کت ومن ا ار فا 
تزيل النجاسةء فلا بد بعد ذلك من إعادة الفعل» وسأتكلم بعد إعادة الفعل لما أنتهي من هذه الصور. 

© قال المصنف: «وطعام). 

أ لا يجور الاستجمار بطعام» سواءً كان الطعام طعام آدميّ؛ أو كان طعام مهيمة» أو كان طعام 
الجن. وطعام الجن هو العظمء وطعام دواہم هو الروث» فإذا کان التي صاهُ ورا الوسر قل علّل 
سبب الامتناع من الاستجمار بالروث؛ لاله طعام دواب الجن. فمن باب أولى دواب اة فلا يجوز 

وبناءً عَلَى ذلك: فلا يجوز الاستجمار بالتبن ولو كان يابسّاء ولا يجوز الاستجمار بأي طعام يتناوله 
اران لكثه ل يحرف لان فيه اتنا لها الطعام من جهة, ولأنّه ليس منقيًا في بعض صوره ظاهرةً أو 
عمومًا لكلام التي صا همووا وسار فإنّها ليست بمنقية. 

# قال المصئف: (ومحتر 

أي : لآ يجوز الاستجمار بمحترم» ككتب علم» وما له قيمة؛ أن فيه إتلاقا. 

# قال المصئف: ١‏ ومُتّصِلٍ بحَيوان). 


المتصل بالحيوان له صورء قالوا: مثل أن يكون ذَنَّبِء أو ذيل الحيوان» مما يسمى له ذلَّب» وبعضهم 
يسمى ذيلاء فلو استجمر امرؤٌ بإلية شاة متصلة بالحيوان لا يجوزء فإن كانت ميتةً فلا يجوز أيضًا؛ لأنها 
ميتة نجسة» فإن كانت قد ذُكيت فلا يجوز؛ لأنّها طعام؛ إِذا الاستجمار بالحيوان سواءً كان حيًا أو مذّكّى 
او لا يجوزء ولكن العلة في كل واحدٍ منهما مختلف» فكذلك أيضًا لا يجوز الاستجمار بريش أو 
بصوفٍ من الحيوان» وهو متصل به» ما لم ينفصل» ويُحكم بطهارته» مثل الريش والصوف إذا انفصل» 
وا اا 6وج ا ار 
هنا مسألة مهمة, قبل أن ننتقل للاشتراط في الفعل : 


لو أن امرأً خالف» فاستجمر بهذه الأمور, إمّا غير المنقية أو المحرمة؛ فما الحكم في هذا الأمر؟ 


عن e‏ 4 > 
لقضيآةالتّيخ .د عبد السلا مب ناشوي 3 7 0 
e‏ 
نقول: 
- الحكم الأوّل: أن هذا الاستجمار غير مجزي» ولو زال في نظره هو أثر النجاسة» ولو زال نقول: 
يجب أن تعيد تطهير المحل. 


#المسالة الثانية: أن فقهاء المذهب يقولون: إِلّه إذا كان قد استجمر بمحرم فلا يجوز له إزالة 
النجاسة» إلا بالماء» وهو الاستنجاء» وإن استجمر بغير منق ان NA‏ إِذَا من 
خالف في الآلة التي يُستجمر بهاء مَّن خالف في الآلة فاستجمر بمنهيّ عنه محرّم» المذهب: أنه لا بُدَّ أن 
يعيد بالماء؛ لأنّهم قو لرز قث عالت إن ا بهذه الأمور قد بين التي اَلَو روسل أنها 

تنقي» بل تزيد» فقد قال لبي صَآَلدَمعَليَهوَعَِآِهِوسَمَرَ «فإنها ركس» أي: نجس» ومعنى ذلك: أنَّ النجاسة 

ستزيد عن موضع خروجها المعتاد. 

والقاعدة: «أنّه إذا زاد الخارج عن محله المعتاد» لا يجزئ فيه إلا الماء», أما غير المنقي فعندهم أنه 
يكون مخفا للتجاسة. 

رجل قضى حاجته فأتى بکأس زجاج» مرآة» فاستجمر به» نقول: لا يجزئك» لا بد أن تأتي بعده 
باستجمار بمنديل ونحوه» أو حجر ونحوه» أو أن تأتي بماءٍ غير ذلك. 

© قال المصنف: «ويُشْترَ 00 

أي: ويشترط في الفعل. 

® قال المصنف: «ثلاث مَسَحاتِ). 


بد من الثلاث؛ لما ثبت من حديث سلمان ية: «أنَّ الي صاه كرا ايرس َالَ: «لا تكتفي بما 
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دون ثلاث مسحات»». وَهذًا نص في أن ¿ أقل من ثلاث مسحات غير مجزئ» فلو مسح امرؤٌ استجمرٌ مرَّةٍ 
أو مرتين» فإننا نقول له: 5 هذا الأستجمار غير مجزئ: يحب أن تعيد الاستجمار» أو تكمله أو 


«# م 
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© قال المصئف: «مَسَحَاتِ). 


المسحة لا بُدّ أن تكون عامةً لكل المحل وليس لبعضه. يجب أن تكون المسحة كاملة» لا نسمي 


وک 


NGI شسرة‎ a 
شت زر اسع‎ 4 qr ¥ 


سپ 
المسحة مسحة إلا أن تكون عامة للمحل كله. 

© قال المصتف: ١مَنْقِية)‏ . 

المنقية الأولى متعلقة بالآلة» وهنا المنقية متعلقة بالفعل. 

وتكون المسحات مجموعة منقيات؛ قالوا: بحيث يعود العضو لخشونته» إن كان بماءٍ وَهذَا الإنقاء 
في الاستنجاء. وأمًا في الاستجمار بأن لا يبقى شيءٌ يُزال بهذه الآلة» أو يمكن إزالته بهذه الآلة» يعني لا 
يبقى أثرٌ في الموضع لا يزيله الحجرء أو لا يزيله المنديل؛ هدًّا معنى كلمة امُنْقِيَةً). 

إا فمعنى المنقية في الماء: معناها عود خشونة المحل إِلَى ما كانت عليه. 

والمنقية في الحجارة ونحوها: أن يزول الأثرء أثر النجاسة» الذي لا يزول بهذا المستجمر به» سواءً 
كان حيو ا أو غه قو يقن را قلا يقن لون مر عن ولدالك أحيانًا قل مج الوم درف 
وقد يستجمر بحجر» ربما كانت الخرقة تنقي أكثر من الحجرء نقول: يجوز لك أن تستجمر بالحجر دون 
الخرقة يجرئ لك ذلك؛ لأ هذا شىء مما يجوز الاستجماز يه فتنسع فسحات مقيات: بحيت لا 
يبقى شيء من النجاسة يمكن أن يزيله الحجرء وما بقي معفوٌ عنه» وَهدًّا من اليسير المعفو عنه» حتى لو 
تعكاق تعرّق الآدمي» انتقل مع العرق إِلَّى ثوبه؛ معفو عنه. 

# قال المصنف: «ولو بحَجَر ذي شعَب). 

أي: بأن يكون الحجر له شعبٌ متعددة» يعني يكون كبيرّاء كأن يكون حجرًا ثابتا في الأرضء فينتقل 
الرجل من مكانٍ إلى مكان حتى يمر عَلَى ثلاث شعب مختلفة. 

© قال المصئف: ١ويْسَن‏ قطعه على ونر 

أي: ويسن قطع الاستجمار إذا زاد عن الثلاث عَلَى وترء النقص عن اثلاث لا يجوزء سواء نقى 
المبخل أو لم يتن فإ نالو يدق الل فلات فإن الزاجب أن يويد ف المح عدص نظي الیل :ذا 
فالسنة أن يزيد واحدة حتى يكون وترّاء إن كان قد نقى بشفع أو يقطع عندها ولا يزيد كثرة؛ لأن الكثرة 


منهيٌ عنهاء والتعبد بالزائد منهي عنه؛ لأنه يسبب وسواسًا وغير ذلك. 
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© قال المصئف: ١ويْسَن‏ قَطْعُّه على ونر 

ودليلهم في ذلك أنه يسن ولیس بواجب» القطع عَلَى وتر: ما روي عند أحمد وأبي داود من حديث 
أبي هريرة أن ال صا ووا الوسر قال : «من استنجى فليوتر» ومن لم يفعل فلا حرج)» فهنا محمول 
عَلَى ما زاد عن ثلاث» وأنه يجوز النقص عن الوتر أو الزيادة عليهاء ؛ يعني أن تكون المسحات شفعًا؛ 
لقول التي صا دوعا ووسر إن ثبت الحديث: «ومن لم يفعل فلا حرج). 

# قال المصنف: «ويجبُ الاستنجاءً لكل خارج». 

الاستنجاء أو الاستجمار» نحن قلنا: أنَّ كلمة الاستنجاء إذا أطلقت تشمل الكلمتين. 

© قال المصئف: «ويجبُ الاستنجاءً لكل خارج». 

وهنا مسألتان: 

© الال الأولي» أن الخارج من السيليق يشمل الل رالا .ورج الولدة مرج البول 
ومنخرج الوك واد كل هذا عندهم الشارح مته وجب للاسعتجاء. 

© المسألة الثانية: أن قوله: «لكل خارج» من السبيلين يشمل البول والغائط -وَالتص فيهما صريح 
وواضح ج ويشمل المذي. 

وعلي ده عندما سأل التي يليوس كما في حديث المقدادء قَالَ له النبي 
صا و وع االو وسار : «إنما يكفيك أن تغسل ذكرك وأنثييك» . وسنتكلم عن غسل الأنثيين» فالصحيح: : أن 
غسلهما مشروع عند الإمذاءع. والحديث فيه عند اخم وهذه الزيادة اعتمدها کش آهل العلم کاخمل 
نفسه» وشيخ الإسلام ابن تيمية» ولها محل غير هذا المحل» فغسل الأنثيين هنا زائد» فالواجب: هو 
الاستنجاءء والوافة عاق بالمدى: فأمره التي صلا هوا وسار بغسل ذكره وأنثيية. 

وآمّا المني فإنه خارجٌ من السبيلين» ولكنه طاهر» ومع ذلك يجب الاستنجاء. 

ووجوب الاستنحاء إنما هو بالغسل» وَالَبِيَ صا يرڪا آله وسار كان يغسل الأذى, تہ بعل ذلك 
يغتسل» فالاغتسال هنا دخل فيه الاستنجاء. 
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رو 

@ قال المصنف: (إلا الريح». 

ان الرخ لا يجي له وقد جاء النهى فيمن بنجي من الريم» لدم وجرد الخارح حتيقة. 

@ قال المصنف: «ولا يصح قَبْلّه ؤضوءٌ ولا تَيَمُهٌ). 

أي: ولا يصح الوضوء والتيمم لمن أحدث حتى يستنجيء انتبه لكلمة: «لمن أحدث)؛ لأنه جد من 
صَعَفَةٍ الطلبة مَن يظن عندما يقرأ هذه الجملة» ظنَّ أنه لا يصح وضوء إلا أن يستنجي قبله أو يستجمرء 
هذا غير صحيح. ما أحد قال هذا الشيء» وإنما يقولون: «لا يصح الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء أو 
الاستجمار لمن أحدث). 

وصورة من يفعل ذلك: أن يقوم شخص يقضي حاجته من بولٍ أو غائط ثُمَّ يتوضاً ثم يستجمر من 
اا ل رس رد O‏ 
أحدث أن يسبقه استنجاءً؛ يعني إزالة النجسء وإزالة النجاسة من مخرجهاء وأمًا إذا كانت النجاسة عَلَى 
ريد ع نهر ان وسنت ل اتدل » أو في اليد ونحو ذلك؛ فَإنّهِ لا يُشترط إزالتها لصحة الوضوء. 


IS 


قول الله عَرََجلّ: أو جك أحد نكم ِن لاط أو لنمَسَمُمُ السا © [النساء:١٤]‏ فذكر الآية» فبيّن الله 
عجن أن ن الإتيان من الغائط يلزم منه الاستنجاء ء؛ لأنه هنا إتيان من غائط» الإتيان من غائط ولوازمه» ثم 
يأتي بعد ذلك بالوضوء أو التيمم» هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى: أنه ثبت في حديث المقداد بن الأسود وله : : «أنَّه لما سأل الت صا هدوا الو وسار 
عن خبر عليئٌّ أو سؤال عليٌء قَالَ له ال صَ#َِلنَدعَبيَهءَعِاَالِوَسَله: «إنما يكفيه أن يغسل ذكره وأنثييه» هذه 
رواية أحمد» والذي في الصحيح: «أن يغسل ذكره ت يتوضأ». انظر انمّ). 
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ثم هذه تفيد التعقيب» فيلزم بعدهاء يعني لا بد من الترتيب» وَهذا نص من النبيّ 


و 
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صا ولووسم عَلَى أنه لا يصح وضوء من أحدث حتى يستنجي أو يستجمر. 


2 


® قال المصنف رجةآله: «باب السواك وسنن الوضوء». 

هنا متعلقة بالمسألة» الفقهاء ذكروا السواك. وأفردوه بالبحث في هذا الموضع؛ وذلك لمناسبة ذكره 
اا المقودينا بي فده الاك والفقهاء عادة يذكرون المسألة عند أقرب مذكور 
لها يناسبهاء وأحيانًا يؤخرونها. 

فعلى سبيل المثال: عندما يتكلمون عن حدٌّ اللحية ومقدارها؛ ما يتكلمون عنها في الطهارة؛ مع أنها 
من الفِطّر. وسئن الفِطّرة نتكلم عنها في الطهارة» ولكن يرجتها فقهاء الحنابلة أحياناء مثلاً الأخير في 
أبواب الديات» وعندما يتكلمون عن بعض مسائل الأطعمة؛ يرجئونها لأحكام النكاح» وهكذا لحسب 
الاس 

© قال المصنف: «التسوك». 

وهنا المراد بالتَسوّك الفعل؛ وهو تنظيف الأسنان» وإنما خصّ به السواك؛ لأنه أغلب ما يُتخذ تنظيف 
الأستان بالسوالك: 

® قال المصنف: «التَسَوّك: بعُودٍ ليّن). 

أولاً: كلمة عُودِ) يعني أنه يكون من شجرء فيشمل العو أمرين: 

الأول: يشمل ما كان جزعًا. 

الثاني: وما كان عُصنًا. 

ولذلك تعرفون أنَّ «الآراك»؛ يستخرج السواك من جذعه؛ ومن غُصنه. 

وما كان من الجذع أو الغصن أشد تنظيفاء وألين على الفم فهو الأفضل منهما. وبسؤال أهل المعرفة 
-كما ذكر الفقهاء قديمًا- فإن جذره أشد تنظيفاء وألطف على الفم من فرعه؛ فكان أقرب للسّنة وأفضلء 
إن من مقاصد الشريعة أمريّن: 

الأمر الأول: موافقة النبي اة ووا اووس . 

الأمر الثاني: أن يكون أشدّ إنقاءً وتنظيمًا. 


إذا؛ هذا معنى كلمة ١عود).‏ 
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© قال المصتف: «ليّن). 

أي: أن يكون لينا لا قاسيًا. وليس المقصود باللين: الرطبء وإنما المقصود: اللين. والدليل على 
استحباب أن يكون ليا ؛ أن عائشة 8 كما ف الصحيح: «لما كان في مرض النبي صا ووا آلووسلی 
أخذت سواك أخيها عبد الرحمن؛ فَلَيَننْهِ وطيّبته: أى: بفمها #). 

إذا؛ اللين قد يكون طبيعةً في العود بأن يكون ليتاء أو بتلّيين المرء بقضمه» أو بجعله في ماءٍ ونحو 
ذلك؛ فإنه يجعل السواك ليتا. 

والسبب أنَّ السواك إذا كان قاسيًا آذى الأسنان واللثة؛ فلذلك لم يكن مُستحبًا أن يكون قاسيًا لأجل 
ذلك. 

© قال المصنف: امُنقَ). 

أ يزيل الأذى: وهنا لا أذى بعيعه متضودة زاتما المفضوة العف وهلا معني كلامنا أن هخ 
معاق السواك الشترعة: تنظيت الأستان. 

© قال المصئف: «غير مضرًا. 

أي: غير مضرٌ بالأسنان؛ فإن من العيدان ما يضر بالأسنان» ولذلك الفقهاء يحذرون» ويمنعون مما 
اش ورووا في ذلك حديثًا لا يصح مرو الك لدي لكان فقوتن إن عود الرمان مضرٌ بالأسنان؛ 
لأنه يجرح اللثة» ونحو ذلك» أو بعود الآس؛ يمنعون منه» بخلاف عود الزيتون» وبخلاف عود غير ذلك 
أو الطرف -شجرة الطرفة- فإنه يكون مناسبًا للأسنان؛ غير مذ لها. 


# قال المصئف: «لا يتفتت». 


ا 


: إذا كان السواك متفتتا؛ فإنه لا يحصل به الاستحباب لسببيّن: 
a‏ اا 
السبب الثاني: إذا كان المرء صائمًا؛ ربما وقع في فيه منه 

© قال المصنف: «لا بإصبع وخرقة». 


هذه الجملة لفقهاء الحنابلة أو شُرَّاح المتن؛ فيها توجيهان: 
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س 

منهم من يقول: إن الإصبع -والإصبع يصح فيه سبع لغات» فمهما أتيت يصح- إن الإصبع والخرقة 
صل به لذت قاذ قل ال لمن شاع كاه باصيعه أو خاض نانيك رقف اة 

وفي معناهما فرشاة الأسنان؛ قالوا: لأن المقصود العود. 

ومن أهل العلم مَنْ يقول -وهو الأقرب- لأنَّ أحمد جاءت عنه روايةٌ صريحةٌ في ذلك أن المقصود: 
أنَّ الس أن يكون بعود؛ فإن وُجد العود؛ فهو أولى من الإصبع والخرقة. فإن لم يوجد إلا هو؛ فإنه 
يحصل به الاستحباب. وقد بينًا الفرق بين الاستحباب والسّنّة. 

ونا على ذلك فإننا تقول إن الراك أو ما ت ك دغل ورجات: 

الدرجة الأولى: ما كان مِن أراك. وفصّلنا قبل قليل أن جذر الأراك أفضل من فرعه» أو أحسن من 
Ea‏ 

الدرجة الثانية: ما كان من عود مُنْق؛ لكنه ليس من الأراك» ومثلنا له بالعرجون» وبالطرفة» وشجرة 
الطرف» وبالزيتون؛ فإنه غير موَذْء ولكنه شجر؛ لكن الأراك أفضل» لأن الأصل يتجه إليه. 

الدرجة الثالثة: ما كان مُنْقِيًا من غيرها؛ كالفرشاة والمعجون الآن. فإنه يحصل به» وقد نص عليه 
أحمد َال ورُوِيّ عند البيهقي أن النبي اله ولوسر قال: «استاكوا بأصابعكم)؛ لكنْ فيه 
ضعفٌ شديد؛ أله يحصل به الاستحباب العام. وبناءً على ذلك: لما نقول: الجمعة أنه يُستحب السواك 
فَمَنْ قام بتفريش أسنانه؛ يحصل له جزءٌ من الاستحباب؛ لكن إن وجد عودًا فلا شك أنه أفضل. 

الدرجة الرابعة: إن لم يجد شيئًا من ذلك؛ فإنه يستاك بإصبعه؛ لأن تنظيف الإصبع لا شك أنه أخفٌ 
وأقل من تنظيف الخرقة» أو فرشاة الأسنان ونحوها. 

© قال المصنف: «مسنونٌ». 

معنى قوله: «مسنونٌ» كما سبق ذكره أنه هو الذي ورد عن النبي صَيَدَعَْنَهوعَِِوَسَلَرَ وبذلك يتوجه 
التوجيه الثاني لبعض شراح الزاد من المشايخ يَحَهُانَهُ. 

@ قال المصنف: «مسنونٌ كل وقت». 
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هذا الأصل أنه مسنون في كل وقتِ؛ لآن النبى صَإْإْللَهْءَلِيَدِوَعَْالِوِوَسَلَمَ كما ثبت من حديث عائشة» قال: 


وک 
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«السَوَاك مَطْهَرَةلِلْقّم مَرْصَاةلِلرَّبٌ»» فلم يقل: السواك عند كذاء أو الفعل وَقَنّه. وهذا الحديث مطلقٌ من 
غير توقيتٍ بزمانٍ دون زمانٍ؛ فدّل ذلك على أن الأصل في السواك أنه مُستحبٌ في كل وقت. 

® قال المصنف: «لغير صائم بعد الزوال». 

هذا هو المذهب؛ أن الصائم إذا زالت الشمس -وزوال الشمس يكون مع وقت أذان الظهر- إذا 
زالت الم كوه له التصرّك» لمانعاء من عدي أي هة أن العى 20 اور قال خارف 
قم الصَّائِم أَطَيَبُ عِنْدَ الله مِنْ ربح الْمِسْك». فقالوا: إن هذا اسوك يزيل رائحة الخُلوف» وهو رائحة 
الفم؛ فلذلك كره. 

ورووا حديثا عن علي 4# وفيه مقال: أن النبي مووا الووسارًقال: «اسْتَاكُوا بالعَدَاة؛ ولا 
el oc‏ 

® قال المصتف: «متأكد: عند صلاة». 

قوله: «عند صلاة» لم يعَرّفها؛ فدل على أنها مطلقة. ومعروفٌ أن النكرة في سياق الإثبات مطلقة في 
أوصافهاء فكل صلاة -سواءً كانت صلاة فرضء أو نافلة» أو صلاة ليل» أو نهار - فإنه يُستحب عندها 
السواك:. والدليل. على ذلك ما یت :قن ا من حديث أبي هريرة :#ة أن النبي 
صَِآلْتَدعََهوعالدِوَسَلَرَ قال: «لَوَْا أن شى عَلَى مني لأَمَرْنْهُمْ بالسَّوّاكِ عند كَل صلاة»» قدل ذلك على 
استحبابه عند الصلاة. 

@ قال المصتف: «وانتباه». 

أي: وانتباءِ من النوم؛ لذن النبي صََلنَهَِنَهوعَِآِوَسَلَمَ كان يفعل ذلك؛ ففي «الصحيح» من حديث 
حذيفة: 3 النبي صا ورا لد وسَلرٌ كان إذا انتبه من نومه. أو استيقظط من نومه شاص فاه يالسواك)› 
فكان بشو ص فاه بالسواك» فدل على أن ذلك عند قيام النبي اهي رعاالووَسَامَ من النوم. 

© قال المصتف: «وتغير فم). 

أي: ويُستحب السواك عند تَعَيّر الفم للعلّة؛ لأنَّ المقصود من السواك: الإنقاء وتنظيف الفم؛ فإذا 
وُجد تََيرِ الفم بسبب طعام تناوله الشخصء أو بسبب طول سكوتٍ وعدم كلام» أو بسبب نوم أو نحو 
ذلك من الأمور؛ فإنه يُستحب له أن ر يغيّر أو أن يزيل هذا اتير الموجود في فمه بالسواك. 


5-2 م 
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© قال المصنف: «ويستاك عرضًا». 

ومن الناس من يقول: إن الاستياك عرضًا بحسب الفم؛ فيجعله علوًا وسفلى. 

ولكن المنصوص عند الفقهاء: أنه يجعله عرضًا: يعني يمر على الأسنان بالعرض هكذا. 

ودليلهم على أنَّ الاستياك عرضًا سُنَة: ما رُوِيَ من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده -وذلك في 
صحيفته المعروفة» صحيفة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. فيها كلام طويل جدًا- أن النبي 
انو الوسر قال: «وَاسْتَاكُوا عَرْضًااء وروي ذلك من حديث عطاءٍ عند أبى داود في المراسيل. 

© قال المصئف: «مبتدنًا بجانب فمه الأيمن». 

أي: ويستحب أن يبدأ بجانبه الأيمن؛ لعموم حديث عائشة» والقاعدة التي ذكرناها؛ «أنَّ النبي 
ووسر كان يعجبه التَيّمّن في طهوره)؛ في نظافته» وهنا السواك طهارة؛ فأنت تبدأ بشقك 
الأيمن قبل شقك الأيسر. 

وأما اليدء ولم يتناول الشيخ بيان ما إذا كانت السّنة أن تكون باليمين أم بالشمال. 

مَنْ نظر إلى أن السواك إكرامٌ لليّدِ؛ فإنه يقول: إن السّنة أن يستاك بيمينه» يقول الشيخ تقي الدين: 
«ولا أعلم أحدًا من أهل العلم قال بخلاف ذلك: أن السّنّةَ ليست باليمين إلا الجد)؛ ويعني به: الشيخ 
مجد الدين بن تيمية جد الشيخ تقي الدين. 

ومن نظر إلى أنه نوعٌ من التنظيف؛ فيقول: إن فيه إكرامًا لليمين أن تثرك؛ فيقوم بالاستياك بيده 
الشمال؛ ولكن الجماهير كما نقل الشيخ تقي الدين؛ أنه يكون باليمين» والأمر فيه واسع. 

® قال المصنف: «ويدّهن غِيًا). 

ا ويستحب أن يدهن ًا 

والمراد بالإدّهان أمران: 


جه 
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الأمر الثاني: التَرَجل وهو كد الشعر. 

ومعنى قولنا: «غِيًا)؛ ا يومًا دون يوم» وبذلك فسّرها الإمام أحملة واتفق علماء الحديث ف 
تفسيرها على ذلك. أن الغِبٌّ: يومٌ دون يومء يومٌ يدّهِنَء ويومٌ لا يدهن. والدليل على ذلك ما ثبت من 
حديث عبد الله بن مغفل عند النسائي وغيره: : «أنَّ النبي ًا اوا الوسر نهى عن الادّهان إلا غِيًا). 

والمذهب أن هذا النهي محمولٌ على الكراهة دون التحريم؛ لما جاء من حديث أبي قتادة: «أنه كان 
له شعرء فرآه النبي اوو عوسی فقال: «أَكْرِمْة أكرم شعرك؛ فكان ب يدهن كل يوم). 

ولذلك فإِنَّ المشهور عند مذهب المتأخرين من الحنابلة: أنَّ السنة أن الإدّهان غَيًا يومًا بعد يوم؛ إلا 
لمن احتاج لجعل الادهان كل يوم؛ يفعل لحديث أبي قتادة -إن صح- والحديث عند النسائي» وقد 
زدت هذا القيد؛ أن الشاخرين ن¿ ذکروه» وم منهم الشيخ موسى ف «الإقناع». 

© المعتى الشرعى من النهى عن الإدّهان إلا غبًا أمران: 

الأمر الأول: أنه أمرٌ من باب الإكرام. 

الأمر الثاني: وأمرٌ من باب الاستخشان. 

أما من باب الإكرام: فلكي لا يكون المرء شعره شعتًَاءِ فيُستحب له أن يُرَجُله -يُرَجُل يعني يكد- 
فيُستحب له أن يُرَجُلهء وأن يدهنه: يجعل فيه الدهن؛ إن كان محتاجًا إليه؛ لكى لا يكون شعثاء طائراء 
جعدًا؛ وإنما يكون مجتمعًا مناسبًا. 

وتخصيص النبي ص لوسر أن لا يكون إلا غِبا؛ لكي لا يكون المرء مترقاء منعمّاء معنيا 
ببيئته؛ ولذلك فإنّه قد جاء من حديث عمر» وروي مرفوعًا» وحسّنه النووي أنه قال: «أن عمر أو النبي 
ءوسل كلاهما مرفوع وموقوف قال: «اخُسّوْشِنُوا وَتَمَعْدَدُواا؛ أي: كونوا كجدّكم معد بن 
عدنان» فإن معد بن عدنان كان رجلا قويًا وليس بمتنعم» وني آخر الحديث؛ «فَإنّ عباد الله ليسوا 
بالمتنعمين». 

لکن إلا مَنْ احتاج؛ بأن كان شعره طويلاء أو كان من النساء؛ فَإِنْ المرأة شعرها طويل؛ وإن لم ترجله 
ربما كل يوم -إذا كانت تحتاجه- فإنه ربما تجعد وأوذي» فلذلك يُحمّل مَنْ احتاج ممن كان شعره 


طويلا أو له خصوصيته؛ فإنه يُرّجَل كل يوم من غير كراهة؛ لحديث أبي قتادة. 
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@ قال المصنف: «ويكتحل ونرًا). 

لما ثبت من حديث ابن عباس عند الترمذي: «أن النبى صََِنَهعَََووَادِوَسَلَمَ كانت له مكحلةء فكان 
يكتحل فيها وِترًا. 

وشرّاح الحديث لما ينوا معنى الاكتحال وترا -طبعًا أول شيءٍ الاكتحال يبدأ فيه باليمين لا شك؛ 
لأنه فيه إكرام لإحدى العينين: فيكرمها بالبدء فيه باليمين. 

ويكون الاكتحال وترا كما يقول بعضهم: إن الاكتحال وترَّا؛ِ أن يبدأ باليمين» ثم بالشمال» ثم يعود 
باليمين. 

کون و ا فلانا بان يفعله اهن ووااحدة» أو آريعًا ر لاء أو تجو ذللك. 

والمذهب: لاء فإن الاكتحال ورا يكون بكل عين وتر على حسب الانفصال؛ فكل عين يُنظر لها 
الوتر على سبيل الانفصال؛ ليس مجموع الاثنتين؛ لأنني ذكرت التفسير الأوّل؛ لأنه هو الموجود في 
سنن الترمذي»» أو في بعض شروح السّنن. 

ولكن المذهب -وهو الأقرب- أن الاكتحال وترًا في كل عين؛ فكل عين يُنظر بحسابها على حدة 
والشنة أن كر ن ناذنا. 

# قال المصنف: «وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر». 

قوله: «وتجب التسمية» الدليل على وجوب التسمية: ما ثبت عند الإمام أحمد وأبي داود -بإسنادٍ 
صحيح بمجموع طرقه- من حديث أبي هريرة أن النبي صَرَلنَعِتوعِ1َلِوَسَلءَ قال: «لا وُصُوءَ لِمَنْ َم 
يَذّكر اشم الله عَلَيّهِا» وهذا الحديث الإمام أحمد ضصَعَفه» وقال: إنه لا يصح فيه حديث في هذا المعنی؛ أنه 
لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لكنه أوجبه؛ لأنه رأي تصحيحه بمجموع طرقه؛ ولذلك بعض 
الناس لا يعرف مصطلح أحمد في الحكم على الأحاديث» وعلى الرجال؛ فإن أحمد له مصطلح خاص 
به؛ مثال: الإمام أحمد لما سثل: أن بعض الناس يقول: إن هذا الحديث شا ما معنى الشاذء هل هو أن 
يروي الثقة ما يخالف فيه من هو أوثق منه» لكن الإمام أحمد لما سئل عن ذلك قال: «لاء هذا التعبير غير 
مناسب لحديث الت بأد دوعا الو وی ولكن قل: لا يعجبنى العمل به). 


حر 

فلذلك عدم معرفة مصطلحات الأئمة قبل التواضع على مصطلحاتٍ معينة واشتراكهم فيه؛ يكون 
سببًا لخطأ البعض في ذلك. 

© قال المصتف: «ويحب الختان». 

أما دليل وجوب الختان: فلمًا رُوِيَ من حديث عثيم بن كليب #» عن آبيه» عن جده؛ أن النبي 
هرسار قال -لما جاء جده أسلم- قال: أل عَنْكَ شَعْرَةَ اْكُفِْ وَاحْمَيِنْ) فألزمه بالاختتان. 
وهذا الحديث رواه أحمد وغيره. 

وقوله: «ويجب الختان» على المذهب: للذكر والأنثى» المذهب: أن الختان واجبٌ على الذكر 
والآنثى معًا. 

وصفة الختان بالنسبة للرجل: هو إزالة القلفة التي توجد على رأس الذكرء هذا هو الختان» قطعها. 

وأما الختان للمرأة: فهو كما يذكره الفقهاء قطع بعض بظر المرأة» وهو لحم ناتى. 

© قال المصتف: «ويحب الختان». 

وذكرنا دليل الوجوب؛ أنه يشمل الرجل والمرأة معًا. 

© قال المصنف: مالم يَف على نفسه». 

من خاف على نفسه؛ بسبب كونه كبيرّاء أو بسبب كونه مريضًا؛ على سبيل المثال: يكون الرجل لا 
يمكن أن يتجلط دمه؛ بأن يكون عنده سيولة في الدم» ونحو ذلك؛ فنقول: قد سقط عنه هذا الفعل» ولا 
يلزمه أن يأتي بدواءٍ وأن يتعب نفسه» أو أن يؤذي جسده لأجل ذلك» أو أن يفعل ذلك. 

© قال المصنف: «ويكره القزع». 

والدليل على كراهة القزع: ما ثبت من حديث ابن عمر رة في «الصحيحين»: «أن النبي 
ااه ورا الو وسار نهى عن القزع (. 

© والمراد بالقزع في المذهب صورتان: 

الصورة الأوّلى: حلق بعض الرأسء وإبقاء بعضه؛ سواءٌ كان هذا البعض في الناصية أو في المؤخرة» 


أو عن ذات اليمين» أو عن ذات الشمالء أو في الهامة؛ وهو أعلى الرأس. فمن حلق بعض الرأس» وترك 
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وهذا النهي الوارد عن النبي صا ووا الوسر هو یں على الكراهة» ولم يحملوه على 
التحريم؛ لأن الأصل والقاعدة عندهم؛ أن النهى ف الآداب مرل على الكراقة: 

والأمر الوارد عن النبي ص انوا ايوس محمولٌ على الاستحباب؛ كما ذكر ذلك ابن النجار في 
«الكوكب المنير شرح التحرير). 

الصورة الثانية: عند فقهاء المذهب قالوا: هى حلق القفاء قفا الرقبة» وليس قفا الرأس. حلق قفا 


الرقبة. وعندهم أن هذه صورة من صور القَرُْع؛ فمن حلق قفاه» وأبقى رأسه؛ فإن من المتأخرين مَنْ يعده 
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قزعا. 

ولكن من الفقهاء الحنابلة المتأخرين -كما هو مفهومٌ من بعض كلامهم- يقولون: هذا غير صحيح؛ 
لأنَّ القَرْع إنما هو في حلق الرأس. فقد جاء في حديث: «ابن عمر لما سُثل: ما المراد بالقزع؟ قال: أن 
ل ال 

ولذلك لما أدخله بعض المتأخرين؛ وجَّهه بعض مشايخنا ب ن قولهم: «وهو أن لق 
قفاه)؛ قال: « أن يحلق قفا رأسه؛ لا قفا بدنه»» قفا البدن الذي هو في الرقبة» وأما قفا الرأس؛ فإنه خلف 
الرامن 

فالصواب: يجب أن نقرر أن الصواب على المذهب عند المتأخرين؛ أن حلق القفا إنما هو مراد به 
قفا الرأس؛ لا قفا الرقبة. 

© قال المصتف: «ومن سنن الوضوء: السواك». 


لل ل يري سر ير لاي مار 
ورواه البخاري معلقًا من حديث أبي هريرة أن النبي صا 6ا الوسر قال: «لَوْلَا أَنْ أَشْقّ ی عَلَى امي 
أْمَرَنَهُمْ بالسوَاكٍ عند کل وُضُوءٍ) ورواية «الصحيحين»: «عند کل صلا ورواية أحخمد والبخاري 
تعليقًا: «عِنْدَ كل وضُوءٍ)ء والمراد بأن يكون عند الوضوء: أي: قبلهء لا في أثنائه؛ فإنه في أثنائه لا يُسرةٌ؛ 


لآن بعفن الاس وسوك عند يعض الأعضاء» تقول؛ هذا ليس عندة: 
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© قال المصتف: «(وغسل الكفين ثلانًا)». 
أ : وسن غسل الكفين ثلاثًا -وليس بواجب-؛ لا نه ليس مذكورًا في | لذية. 


وقد ثبت ف حديث خمران عن عثمان ف «الصحيح) : «أنَّ النبي صا ةو راوسا لما توضاً؛ غسل 
كفيه. أراق على كفيه الماء ثلانًا)». 


© قال المصتف: «ويحب». 

أي: ويجب غسل الكفين. 

© قال المصنف: «من نوم ليلٍ ناقض لوضوءا. 

es‏ وقلنا: از غ الد اعفان الاه لحديث أبي هريرة ف 


ا أن التي حاورا لووسم قال: «إِذا اسْتَيْقَظ أَحَدُكُمْ مِنْ تومه» فُلیغسل يَدَيْهِ تكاناء فإ 
كت يَدُّه)ء وقلنا: إن قول النبي مايال ووسر : «أَيْنَ يَانَتْ يَدُها استدلّ منها فقهاء 


امقس علد الجا انل ب للق I CS‏ 
- «ويجب» لحديث أبي هريرة: اقَلْيَغْسِلٌ). 
- «من نوم ليلٍ»؛ لقول النبي صَإَنَه و وا الو وسا : ١بَانَت‏ يَذه). 
- «ناقض لوضوء)؛ لأن النوم إذا لم يكن ناقضًا للوضوء فإنه لا قال: استيقظ من نوم. 
ولذلك الفقهاء رَِجِمَهمنَهُ إنما قالوا: إِنَّ هذا خارجٌ عن القياس؛ فلذلك نخصّه بأضيق ما ورد فيه. 


الفاغ كبا سيق ان ما ورد على خااف الخ وكير عة افا تخضدق أن ما ور ده 
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هنا مسألة فيما يتعلق بقوله: (ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء». 

قوله «ويجب» أي: يجب الغسل» ويجب التنبه لهذه الكلمة؛ يقول الفقهاء: إن هذا الخسل لليد عند 
الاستيقاظ من النوم هو رفع لحَدَّث اليد. 

أعيد الكلام: هذا الغسل باليد ثلاث مرات عند الاستيقاظ من النوم» والحديث في «الصحيحين)» 
ليس لأجل نجاستها؛ وإنما لرفع حَدَثِ خاصٌ بها. وبناءً على ذلك؛ فإنهم يرون أنها ملحقة بالأحداث. 
فإذا كانت ملحقة بالأحداث؛ فلا بد فيها من النية. 


- 
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فلو أن امرأ استيقظ من نومه؛ فوضع يده من غير قصدٍ في ماءء انغمست؛ يقولون: لا لا بد أن 
تغسلهاء فالنبي صاة ورا وسار لم يَقل: اغمس؛ إنما قال: «اغسل)ء وهي حَدَتٌ. فلا بد فيها من نية» 
و سنتكلم عنها عندما نتكلم عن النية» لكن خش أن أنسى. 

# قال المصنف: «والبداءة بمضمضة: ثم استنشاق». 

المراد بالبداءة أمران: 

الأمر الأول: البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه؛ فإنه ل ويعهوز أن تجعله في أثتاء غسل 
الوجه وبعده. 

الأمر الثاني: الذي يفهم من كلمته «البداءة بالمضمضة؛ كم الاستنشاق): أنه يبدأ بالمضمضة قبل أن 
يبدأ بالاستنشاق. 

إِداء؛ نستفيد من قوله: «البداءة» أمرين: 

0 الأمر الأول: الترتيب بين هذين الفعلين. 

9 الأمر الثاني: الترتيب بين هذين الفعلين وغسل الوجه. 

هناك ا تن كما عاق ما كبر ادهل فع ان کن كت و اة وان كون المض ها 
والاستنشاق باليمين» والاستتثار باليسارء وغير ذلك» لكن تعرف في المُطَرّلات. 

© قال المصنف: «والمبالغة فيهما لغير صائم». 

هذه مسألةٌ مهمةء وهي قضية: بيان المراد بالمبالغة في الاستنشاق والمضمضة؛ لأن الاستنثار عندهم 

سأذكر لك الآن الحدَّ الواجب في المضمضة:؛ والحد الواجب في الاستنشاق. ثم أذكر صفة الكمال 
فيهماء ومعنى ذلك أن ما زاد عن الحد الواجب» ووصل إلى حد الكمال فهو سنَة فإن زدت عن الكمال.» 
نقول عنه إنه بدعة» لا تزد؛ لأن من الناس مَنْ يفعل ما هو زيادة عن الكمال. 


إذا ر مد الو انب قول؟ إذاهازاد عه من الببالقة السشعة»وسد الكمال الزيادة عه هة 
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عه نبدأ بالمضمضة : 
المضمضة: يقول الفقهاء: إن الحد الواجب ف المضمضة «الإدارة»)» فقط كلمة واحدة. 
معنى الإدارة: قالوا: الشخص إذا أراد أن يتمضمض؛ فإنه يفعل ثلاثة أشياء: 


هذه ثلاثة أشياءء» مَّن فعل اثنين من هذه الثلاثة؛ صدق عليه أنه قد أدار الماء في فيه؛ فمن أدخل الماء 
ثم مجه أداره. 

ومن أدخله ثم مضمض؛ يعني حر که» فأوصله إلى سائر أجزاء فمه» ثم ابتلعه» فعل اثنين فيكون قد 
آداره. 

ولذلك يقولون: ولو ابتلع الماء أجزأه؛ فإن فعل الغلاثة فقل بالغ ف المضمضة؛ أدخل الماء» ثم 
حرّكه في سائر فمه» ثم مَجّه. 

طيب» لو فعل واحدًا؛ كأن أدخل الماء؛ ثم ابتلعه» هذا ما يُسمى مضمضة. لا يجزئ؛ لأن هذا يُسمى 
شُرْبَاه وبذلك يتضح حد الوجوب في المضمضة. 

أما حد الكمال فيهاء فهو إدارة الماء في الفم» وتحريكه؛ لا بُدّ من التحريك؛ بحيث يصل إلى جميع 
أجزاء الفم, ثم مَجّه؛ِ بحيث تتحقق الأوصاف الثلاثة. 

الأمرالثاني: هوالاستنشاق: 

قالوا: هو جذب الماء إلى باطن الآنف: هذا هو حد الوجوب» فإن أوصله إلى منتهاه» ثم استنثر أي: 
أخرج الماء؛ فإنه يكون قد بالغ في الاستنشاق. 

إِذَا بإخراج الماء؛ وهو لا يخرج الماء إلا أن يكون كافيًا. 


فالمبالغة في الاستنشاق أن يصل إلى منتهى الأنف. 
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يقولون: إن في آخر الأنف مثل اللحمة وهي يسيرة» وذكروا لها أوصافاء الله أعلم بحقيقتهاء الفقهاء 
يذكرون ذلك. 
فالمقصود أن هذه هى المبالغة فقطء أما إدخاله إلى المنتهى حتى يصل إلى الجوف؛ ليس مشروعًا 
أصلا؛ يعني بعض الناس يريد أن يبالغ في الاستنشاق حتى يصل إلى جوفه؛ هذا منهيٌ عنه؛ ولذلك 
9 طبعًا الدليل على أن المضمضة والاستنشاق واجبان: 
الدليل الأول: أن النبي صلا وهوس ما توضأ قط إلا وتمضمض واستنشق عه 


الدليل الثاني: أن الله عجر قال: «إإدًا ممم إلى الصَلوةَ مَأَعْسِنُوا جوک [المائدة :] والويه 
يدخل فيه الوجه والأنف؛ لأن تجويفهما ظاهر» وليسا من جوف الإنسان: والنبي صَإَلَه هنو وڪ الو وسا 
قال: «إذا تمضمضت فاستنشق). 

© قال المصنف: «والمبالغة فيهما لغير صائم سنة). 

فالصائم لا يسن له المبالغة -على المذهب-؛ لأن بعض الناس إذا بالغ في الاستنشاق وصل الماء 
إلى جوفه؛ لأنه لا يعرف معنى أن السنة في الاستنشاق المبالغة» فيظن أن المبالغة في السّئة قد توصله إلى 
جوفه؛ وبعض الناس لا بحسن الاستنشاق حقيقة» ولذلك روي في الحديث: «وَبَالِعْ في الاسْيِنْشَاقٍ مَالَمْ 
تكن صَائماا: 

طبعًا المبالغة؛ الفقهاء يقولون: أنه مُستحب في سائر الأعضاءء ومنها المضمضة والاستنشاق. 

© قال المصئف: «وتخليل اللحية الكثيفة». 

وقيدوا التخليل باللحية الكثيفة؛ لأنَّ اللحية إذا لم تكُنْ كثيفة؛ وجب غسل باطنهاء وهو الشّعر. 
فالشعر إذا كان خفيقًا كالزغب الذي يوجد على الخد ونحو ذلكء أو كان رجلٌ حديث خروج شعر في 
وجهه؛ هذا لا يجب تخليل اللحية» وإنما يجب غسل البشرة. 


وأما اللحية الكثيفة» فهى التى تستر البشرة؛ والحد الواجب إنما هو غسل ظاهرهاء أي: الذي يراه 


کے 
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ور 
الناس» وأما باطن اللحية وهو الشعر المخفي؛ فالسنة تخليله. 

Sk 

إا أن تخلل الشعر, 

حواكا أن و الماء إلى اة 

المراد -كما ثبتت به السّنة» ونص عليه الإمام أحمد- بالتخليل: إنما هو للشعر؛ وليس للبشرة. 
ولذلك المرء إذا كانت لحيته مسترسلة؛ فإنه يُدخل أصابعه» وقد جاء عن الإمام أحمد: «أنه أدخلها في 
عارضيه» هكذا فعل أحمد» وني لحيته» ؛ إِذَا هو للشعر الباطن. 

0 ومعنى الظاهر والباطن: 

- الظاهر: الذى يرا الاس فانت عندما تس[ ويك أى: أن سيل الما غاي الظاهر. 

- الباطن: وهو لم يصله الماءء فالتخليل للباطن له صورتان: 

الصورة الأولى: أن يأتي يخلل هكذا -إن كان له لحية- في عارضيه» ويخلل هكذا بلحيته. 

الصورة الثانية: قلت هذه الصورة الأخرى» وهي في المذهب؛ لكنْ فيها ضعفٌ في الحقيقة؛ لعدم 
صراحة السّنة بهاء وهي إدخال الماء؛ ليس لأجل اللحية» وإنما للجلدء وهذا جاء عن الإمام أحمد في 
بعض الروايات؛ أنه أنكره» ولذلك الصحيح: أنه متعلقٌ بالشعر دون الجلد. 

© قال المصنف: «والأصابع». 

تخليل الأصابع أ لما جاء عن النبي َِآَلََهعََِهوَعِهِوَسََرَ في حديث لقيط بن صبرة: «أنه 

لَُعََِوعِآلوسَكمٌ أمره أنْ يُخلل لحيته وأصابعه»» والأصابع تشمل اليدين والرجلين كذلك. 
© قال المصتف: «والتيامن». 
أي: في أعضاء الوضوء؛ لفعل النبي صَِآَلَهعَبتََعوسَدرَ ولم نقل وجو ن الا مطل : 


#فاعي لوا وجوه وَأَيْرِيَكْمْ # [المائدة:1]. 
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© قال المصنف: «وأخذ ماءِ جدید للأذنين». 


أي: بعدما يمسح المرء رأسه؛ فإنه يأخذ ماءً جديدًاء يعني يجعل في أطراف أصابعه ماءً يمسح بهما 


*. 
أذنىه. 


© والدليل على ذلك 

- ما جاء عند البيهقي من حديث عبد الله بن زيد: «أن النبي صَبَأَلنَدعَِيِوعَاَلِهِوسَلَرَ كان يأخذ لأذنيه ماءً 
جديدًا غير الماء الذي مسح به رأسه»» هذا من حيث النقل. 

- وأما من حيث التعليل؛ فإن الفقهاء يقولون: إِنَّ الماء الذي كان على اليدين حصل به رفع حَدَتْ 
عضو وهو الرأس؛ فيمسح أذنيه بماءِ جديدٍء أما إن لم يتخذ ماءً جديدًا؛ فيقولون: يترك بعض أصابعه؛ 
كأطراف الأصابع فيمسح بهما أذنيه» هذا كلامهم. 

# قال المصنف: «والغسلة الثانية والثالثة». 

ا ذه وت واا ا ليت اا ف ع اق نوق كيه که أن النبي 
صا ووا اووس توضاً مرةً مر ومرنين مرتین» و ثل ومرتين وثلانًا»؛ هما يدل على أن 
الواجب؟ إنما هو واحدة وما زاد فهو سنة. 

® قال المصئف: «باب فروض الوضوء وصفته 

فقهاء الحنابلة -بالخصوص- كما نص بعضهم على أن مرادهم ب«الفرض): ما لا يسقط سهوًا ولا 
غمذا. 

وأما الواجب عندهم: فإنه قد يسقط سهوّاء ولذلك هنا لَمَّا تكلم عن التسمية قال: «تجب)؛ فهي من 
واجبات الصلاة» ولم يَعُدّها من الفروض؛ لأنّ مصطلح الفرض عندهم: هو ما لا يسقط لا سهوًا ولا 
عمدّاء هذا ذكره ابن عبد الهادي في كتابه في الأصول. 

# قال المصئف: «وصفته). 

هنا قاعدة: أنَّ الفقهاء يذكرون الواجب والفرض؛ ثم يُشِعونه بالصفة؛ ليُعلم أن ما ذُكر في الصفة مما 
ليس داخلاً في حد الواجب؛ فهو سُنَّة في صفة الأفعال. وأما السنن التي هي منفصلة عن الأفعال؛ فقد 


ا با خم سر زا 


رو 
سبق ذكرها في سنن الوضوء. 

# قال المصنف: «فروضه ستة). 

قاعدة عند أهل العلم سنكتفي بها في هذا الذكر: «كل ما كان عددًا؛ فالدليل فيه الأصل الاستقراء». 
إِذَا تحديد أن الفروض الستة استقرائية» نظرنا في الأدلة؛ فوجدنا أن التي أمر الله عَرَجَلّ بها هي هذه الستة. 

© قال المصتف: أولها: «غسل الوجه والفم والأنف منه». 

ااال ارج كوه وجا فالأصل فيه الآية فى سورة المائدة: و اما ا ءامنا افد 
لإ الصلوة مَأَعَسِنُوا وَجَوسَكُم © [المائدة:1] ولذلك هذه الآية الأصل هي ني واجبات الوضوء. 

© قال المصنف: «والفم والأنف منه). 


ذكرنا الدليل قبل قليل على أن غسل الفم» وغسل الأنف واجبان. وأما الاستنثار؛ فإنه عندهم سنة؛ 
لأنه ليس بغسلء الاستنثار ليس غسلاء الله عَرَكَجَلّ يقول: الوا وجوم © [المائدة:7] غسل 
تجويف الفم يكون بالمضمضة؛ وغسل تجويف الأنف يكون بالاستنشاق. أما الاستنثار فليس غَسْلاء 
فهو معنى زائدٌ على الغسل؛ فلذلك يقولون: إنه سُنة» وليس واجبًا؛ الاستنثار: هو إخراج الأذى من 
الأنفء أو الماء بعد دخوله» ولهم أدلة فيه وتفريعات. 


© قال المصنفف: «وغسل اليدين». 


أي: غسل اليدين بعد الوجه» وليس غسل اليدين الذي يكون قبل الوضوء. 

والمراد باليد إذا أطلقت لا بُدّ أن تدخل فيها الكف قطعًا؛ إذ لو جعلته من مَفْرق الكف؛ وهو الرسغ 
إل المرفق» فإنيا لا نسمى يذاءوإتما سمي ذراعا. 

مالك ودا سيا 

- الكف مع الذراع تسمى يدًا. 

- الكف مع الذراع والعضد تسمى يدًا. 


قلا تمم اليه يداه الأ ويةغل فها الكف:ويناء على ذلك تخرف أن غسل اليد لا بد فيه من الكت؛ 


© قال المصتف: ((ومسح الرس ومنه الأذنان». 

مسح الرأس: الدليل عليه في الآبة: #فاعيلوا وجوه وَأيدِيَكُمْ إلى الْمَرَافقِ وأمسحواأ ر وسک 4 
[المائدة:5 ] فدل على وجوبه. ومنه الأذنان» لما جاء من حديث اش وغيره؛ أن النين اوا ال ووسر 
قال: «الأذكان من الآ )؛ فدل على وجوينا. 


# قال المصتف: «وغسل الرجلين». 


رح ص > لكسين 


وذلك لقول الله عل : #وامسحوا روسك وََنْمْلَحكُمْ إل لكين [المائدة:٦]ء‏ ولما ثبت 
من حديث عبد الله بن عمرو وغيره: «أنَّ رجلا ترك موضع درهم من رجله؛ فأمره النبي 
بََلدَمعبيَهوَعَِآهِوسَكَرَ أن يغسله»» وفي رواية -من بعض الأحاديث- قال: أمره أن يعيد وضوءه)؛ لحديث 
ابو غير فال على انواس ولس شد 


© قال المصئف: «والترتيب»). 


أي : SS‏ لو ل 


-ه 


دائمًا العرب من بیانہم وفصاحتهم أنهم يجمعولن المتماثلات» ثم يذكرون بعدها ما عداهاء» فإن 
دوا قاض رين ات أن اا ارا ا أذ كو له معن .ولا عرف معن 
لذكر ممسوح بين مغسولات؛ إلا وجوب الترتيب؛ لأن الآية نزلت في بيان الواجبات؛ ولأن النبي 

نيوسم ما ترك قط ترتيب الوضوء»ء وكذا أجمع الصحابة عليه لم يترك أحدّ منهم الترتيب. 

© قال المصتف: «والموالاة». 

والمراد بالموالاة كما عرّفها الشيخ: قال: الس ا 

هذا عا . الموالاة هي المتابعة؛ فلا بد أن يأتي بغسل العضوء ثم العضو الذي بعده. 


جه 
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ور 
© الشرظ الأول الايكرن هناك يرد شديك أو حا كدب فإن الد القديده ,الجر الشديد جل 
العضو ينشف أسرع من العادة. 
© افرط الفاق: آلا يشل بشىء من مضلحة الوضوء سه مدل : رل عسل بده لما أراد أن 
يغسل اليد الأخرى؛ وجد عليها شيئًا يمنع وصول الماء؛ فانشغل بإزالته. فنقول هنا: وإن طال الأمد 
فإنك تكمل؛ لأنك منشغل بشيءٍ لمصلحة الوضوء. أو انشغل بدلكِ ونحو ذلك -ما لم يكن وسواسًا- 
وهذا ما أكرر عليه دائمًا؛ لأنه ربما يقع في ذهن البعض. 


5 3 


3 


إذَا هذان الأمران مستثنيان من القاعدة التي ذكرها الشيخ. 

9 الدليل على أن الموالاة واجبة: 

- قالوا: : فعل النبي صَإَِنَه الَهَليَهوَعلِوِوسَلَر؛ فإنه ما ترك قط الموالاة. 

- ومن جهةٍ أخرى: ما جاء في حديث عبد الله بن عمر» وبعض روايات حديث عبد الله بن عمرو: «أن 
رجلاً توضاً؛ فترك في رجله جزءًا لم يصبه الماءء فلما رآه النبى صَِإََْدَْعَرَِْوءََِهِوَسَلََ أمره أن يعيد 
وضوءه)» فلو لم تكن الموالاة واجبة؛ لَمَا قال له: أعد الوضوء؛ وإنما قال: اغسل رجلك. فدّل ذلك 
على أن الموالاة شرط. 

دليل الحنابلة أو الفقهاء على أنه لا بُدّ أن يجف العضو الذي قبله: نفس الدليل الذي ذكرته قبل قليل؛ 
فإن النبي صَإَنَه ووا ليوس رأى أثر البقعة التي لم يصبها الماء» ولكنه جف» لكن بقي الأثر؛ فمجرد 
الجفاف كافٍ. 

هذا الرجل الذي ترك في رجله بقعة؛ ثم رأى النبي صَبَأَلنَدعَلَِِوعََالِهِوَسَلَرَ هذه البقعة؛ فأمره بإعادة 
الوضوء» لما رآها؛ وهذا يدل على وضوح أثر المغسول من غير المغسول» ومع ذلك حكم بانقطاع 
الموالاةء دل على أن مجرد الجفاف؛ كافٍ؛ وإن بقى أثر بيان المغسول وغير المغسول فهو كاف في 
انقطاع الموالاة. 

® قال المصتف: «والنية شرطٌ لطهارة الأحداث كلها». 

أما «النية شرط» فلقول النبي ايوا الرس : «إنّمَا الأعْمَالُ باليَيّاتِ) فهي شرطٌ لكل الأعمالء 
وأساس طهارة الأحداث» سنتكلم عن إزالة النجاسات وأفعال الطرق في محلها. 
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# قال المصتف: «لطهارة الأحداث كلها». 

فكل شيءٍ يُسمى حَدَثًا فتشترط له النية: 

- الوضوء طهارة من حدث؛ تشترط له النية. 

- التيمم طهارة من حدث؛ فتشترط له النية. 

- الغسل طهارةٌ من حدث؛ فتشترط له النية. 

الوضوء المستحب: ظهارة» هو: المقضوديه التطهر. 

الطهارة: «رفع حدث» أو ما في معناه). 

«مافي معناه مثل»: المستحب؛ فهو في معناه؛ فيشترط له النية» فمن اغتسل يوم الجمعة من غير نية» لم 
يحصل له الأجر؛ لا بُدَّ له من نية» نية الاغتسال. وكذلك ما ذكرناه -قبل قليل- وهو مثل غسل اليد عند 
القائم من النوم؛ فيجب لها النية. 

© قال المصنف: «فينوي رفع الحدثء أو الطهارة لما لا يباح إلا لها». 

مسألة : النية. 

هذه مسألةٌ مهمةٌ جدّا؛ النية أمرها سهلٌ جدًا؛ لدرجة أن النبي صََانعتَهوعَوسَكرَ لم يذكر وجوبها 
إلا في حديث واحد؛ وهو حديث عمر ذللله: نما الأَعْمَال بِالييّة) أو «بالتياتِ» واللفظان في الصحيح› 
قالأمر متها . 

النية: أن تقصد من العمل ما شرع لأجله فقط؛ بحيث لا يكون عادة. 

9 وقد شرع الوضوع لأجل: 

رفع الحَدَثْء أو استباحة ما لا يُشرط إلا له. 

هناك أشياءٌ يشترط لها الطهارة» مثل: الطهارة لاستباحة المكث في المسجدء فكالطهارة لِمَن لا يباح 
له» يعني قد لا يرتفع له الحدث؛ وسنذكر الكلام عليه إن شاء الله في محله. 


إا لا بد أن تقصد من هذا الفعل ما يترتب عليه من أثر» لا يشترط أن تنوي ما يترتب عليه من أثر - 


Tw |‏ جب 5ا 
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كما سيأتي بعد قليل-» وإنما تعلم أن هذا الفعل قُصد منه ذلك. 

وبناءً على ذلك؛ الذي لم ينو» هو الذي فعل الفعل من غير قصدٍ للفعل نفسه؛ فمثلًا جاء المطر فعمم 

بيان متى تشترط النية : 

9 أولا: إذا كان الشىء يُفعل» ولا يشترك معه غيره؛ فنقول: النية واضحة» فالذي يذهب للصلاة؛ 
قطعًا لما تسأله: أين أنت ذاهب؟ يقول: إلى الصلاة. هنا نقول: لا يحتاج إلى تمييز؛ واضحة جدًا. والذي 
يذهب للوضوء؛ كل الناس يتوضؤون, لكن عندما يكون الفعل يشبه العادات؛ مثل رجل جالس تحت 
الدش -الدش الذي هو المغطس- فهذا الفعل يشبه اثنتين: 

- إما عسل تَبَرّد وتَتَظّف؛ وهذا ليس من السنن» إنما هو من السنن العامة» وليس من السنن بذاته» أو 
المستحبات العامة. 

ي إما أن يكون لأجل رفع الحدث؛ فهنا نقول: يشترط النية؛ لأنه يحتمل أن يكون عادةً وعبادة. 

إذّا النية غرضها أمران: 

الأول: التمييز بين العبادة والعادة. 

طبعًا هنا قوله: «فينوي رفع الحدث» أو الطهارة لما لا يباح إلا بها»: قالوا: إلا شيءٌ واحدٌ: فإن 
المستحاضة تنوي الاستباحة؛ وإن لم تنو طهارة الحدث؛ لأن حدثها مستمرٌ بها. 

© قال المصتف: «فإن نوى ما تسن له الطهارة». 

يعني ليس واجبًا له الطهارة. 

# قال المصتف: «كقراءة). 

قراءة القرآن. 


# قال المصنف: «وكأذان)». 


الأذان يستحب له الطهارة. 

ومثل ذكر الله عَرَبجَلّ» داتمًا الذكر يُستحب له الطهارة» ليس واجبًا. كان صَ#َِّلنَدعَبََهَِعِاَالِدِوَسَلَمَ يذكر الله 
على كل أحيانه. لكن مفهوم هذا الحديث؛ ما قالته عائشة #85: «أن النبي بَأَلدَهَلتَووَعَِِهِوسَلَرَ كان يحب 
أن يذكر الله على طهارة»» ولذلك كان أغلب حال النبي ََلدَهعََِِوَءََالِِوسَلَءَ أنه يذكر الله على طهارة. 
فذكر الله يجوز على طهارة وعلى غير طهارة؛ لكن كلما كان المرء أطهر في بدنه؛ كلما كان أطهر لقلبه. 

ومثل مَنْ أراد أن ينام؛ سواءً كان طاهرّاء يعني من حدث أصغرء أو عليه جنابة؛ لحديث أبي هريرة» 
وحديث عائشة: «أنه يتوضا له). من كان على جنابة وأراد أن يمك ف مسجل» أو أن يأكل؛ أو أن 
کرت ققد ثيك عند النساق :"أنه تحب له آن تر ضا 

المرأة إذا أرادت أن تدخل المسجد؛ فإن المذهب» وهو الصحيح أيضا دليلاء أنه يجوز لها أن تمر 
من غير طهارة» ويجوز لها أن تمكث في المسجد -ولو كانت حائضًا- بشرط أن تتوضأء فهنا توضؤّها 
ليس رفعًا لحدث؛ وإنما لاستباحة المكث. 

© قال المصتف: «فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة ونحوه أو تجديدًا مسنونًا». 

# قال المصنف: «تجديدًا مسنونًا». 

أن تجديد الوضوء قد يكون مسوا وقد يكون غير مسنون. فهذا دائمًا على طهارة. ويجدد. 
والآخر انتقض وضووه؛ فوضوؤه الأوّل نُقضَء فالتجديد هو إعادة الوضوء. التجديد إذا كان المرء عل 
طهارة» وأراد أن يعيده -يسمى تجديدًا- قد يكون مسنوتًاء وقد يكون غير مسنون. 

© يكون مسنوتا: 

13 فصل يب الوت ي ف أن ا اا رط ليا ال ر مقا ال جل الف 
الواجب؛ فلا يسمى تجديدًا؛ فهذه هى التى يسن لها تجديد. 

0 ويكون غير مسنون: 

إذا كان واحد كل نصف ساعة يتوضاً؛ نقول: لاء ما يشرع هذا الشيء؛ لأنه لم ب* يثبت» كما قال الشيخ 
تفي الدين: لم يثبت يثبت أن النبي صَإَلَه ووا اووس : توضاً وضوأين لم يفصل بينهما بحدث؛ فيكون إعادة 
وضوئه رفعًا لحدثء أو فصل بينهما بعبادة واجبة يُشترط لها الوضوء. 


کے 
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ولذلك قيد الفقهاء كلمة مسنون» فهو على رأي الفقهاء والدليل نص صريح فيها. 

© قال المصنف: «ناسيًا حَدَنّهِ ارتفع». 

ولو كان متوضكًاء توضأ لصلاة العصرء ولكنه كان ناسيًا للحدث. ناسا أنه قد انتقض وضوؤه ارتفع؛ 
أنه لبي o‏ امنا المقسرو من Nas gs RN‏ 
المقضرد من النيةالفحل؛ لا موه الجملة القانية لها تعلق با 

© قال المصنف: «وإن نوى غسلا مسنوئًا: أجزأ عن واجب). 

الغسل المسنون هو الذي ورد عن النبي صََِِلنعَْنَهوعَِاِوَسَلَهَ استحبابه» وأما ما كان من باب التَبرّد 
وغيره؛ فإنه لا يسمى مسنونًا؛ وإنما مستحبًا بالمعني العام أو المشروع أو كذا. 

الغسل المسنون مثل غسل الجمعة» والغسل للإحرام؛ فانهما مسنونان عن النبي 
وَل 

من اغتسل عُسلا مسنونّاء وقد كانت عليه جنابة» فنقول: يجزئه هذا الغسل عن الجنابة إن لم ينوها؛ 
لأنه نوي فعلا مشروعًا. 

وقلنا: النية للفعل» وليست للموجب. واستدلوا على ذلك بما جاء في «الصحيحين» من حديث أبي 
هريرة أن النبي اهدعا اوسا قال: «مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الْجُمْعَةَ فَلْيَغْتّييل) قالوا: فغسل الجمعة هنا لم 


يفرق النبي ورا الو وسار بين عسل واجب وحص فأدخلهما معا؟ فدّل على أن قصد 


© قال المصتف: «وكذا عكسه». 
يعني: الذي ينوي الغسل الواجب؛ فإنه يسقط به المسنون؛ كمن اغتسل لعْسل الجمعة عن عسل 


# قال المصتف: «وإن اجتمعت أحداث). 


أسأل الله عَرَيجَلَ للجميع التوفيق والسداد. 


محر ييه شه أن لعفي عن وقوه 


E 
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© قال المصنف: حَدَآالَهُ: «وإن نوى عُسلا مسنونًا أجزأ عن واجب. وكذا عكسهة. 

وذكرنا الدليل على هذه المسألة وأحكامها. 

ووقفنا عند قوله: «وَإِنْ اجتمعت أحداثٌ توجب وضوءًا أو غسلاء فنوى بطهارته أحدهاء ارتفع 
سائرها». 

إن افص الى جا عدوا داس عدو من مراك عة ا يعدومق جات ال ار 
بعددٍ من نواقض الوضوءء» ثم لما أراد أن يرفع حدثه بغسل أو بوضوءٍ فنوى واحدًا من هذه الأحداث» 
ولم ينو الباقي ا اا يرتفع حدثه. قالوا: لأنَّ هذه الأسباب تتداخل. 

والقاعدة في الأسباب: «أنّها تتداخل»» وهذه القاعدة يطردها فقهاء الحنابلة كثيرًا حتى في باب 
الأيمان» إذا حلف أكثر من يمين» فَإنَّما تجب فيه كفارةٌ واحدة» وَإِنْ تعدد المحلوف» وسيمر معنا في باب 
الحجٌّ لو فعل عددًا من محظورات الحج من جنس واحدٍء إِلّما تجب عليه كفارةٌ واحدة. 

فالقاعدة: «أن الأسباب #عداخ[ ) فالسنجة وهو الوضوء أجرآه عن الكل ».هذا إذا قلنا: إذا كان تاس 
لحدثه» وأمًا إذا كان متذكرًا بأنْ يكون الشخص قد وجب عليه موجبان للغسل» كأن تكون المرأة مثلا قد 
العتليك وونكي فلا دي ورت من عضي ارات أن تمل هذا ان أن أن ا ج 
أكثر من سبب من نواقض الوضوء كبولٍ وأكل لحم جزور ونحو ذلك: 


ع إذ كان اسا سقطيلة إشكال. 


)١(‏ نباية الدرس الثالث. 


۾ ع ا شت زوسن 

س 

- وأمًا إذا كان متذكرّاء فنوى بالوضوء أو بالغسل رفع أحد هذه الأحداث دون باقيهاء فظاهر كلام 
الشيع أل تجو وهو الأقرب. 

ولكن الذي صار عليه المتأخرون من فقهاء الحنابلة كما في «المنتهى» وشروحه: «ألّه إذا كان عالمًا 
ذاكرًا له» ثم تعمد عدم النية له. فإنَّه لا يُجزئه. 

وعندنا قاعدة: «إذا تعارض منطوق كتاب مع مفهوم كتاب آخرء فإنَّما يُّقدّم المنطوق)» فنقول: 
المذهب عند المتأخرين هو ما نطق به «المنتهى». 

وهذه قاعدة دائمًا يطبقونها بين «المنتهى» و«الإقناع», ف«المنتهى» و«الإقناع» إذا تعارض أحدهما 
من حيث المنطوق والمفهوم» قَذّم المنطوق» فإن تعارض منطوقهما أو تعارض مفهومهما قُدَّم ما قدمه 
صاحب «المنتهى» الشيخ تقي الدين بن النجار الفتوحي رجألل المصري. 

# قال المصنف: «ويجب الإتيان بها». 

أي: يجب الإتيان بالنية. 

© قال المصنف: «عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية». 

© قال المصنف: «يجب الإتيان بها». 

أي: يجب أنْ تكون النية موجودةٌ عند وجود أول الواجبات وهو التسمية» ومفهوم أنَّها تجب أمران: 

الأمر الأوّل: إذا تأخرت النيةء فإنَّه لا يصح الوضوء» فيجب أن تكون عنده. 

الأمر الان أن تسن: 

فإذا تأخرت النية عن أول واجب أو ركن من أركان الوضوء فإِنَ الوضوء غير صحيح بلا إشكال 
عند أهل العلم» مثل أنَّهِ يبدأ فيغسل وجهه» وبعد غسله لوجهه يقول: لماذا لا أجعل هذا الفعل وضوءًا؟ 
فيغسل يديه بعد ذلك. فنقول هنا: باتفاق وإجماع المسلمين أنه لا يصح. 

قبل أن أنتقل للحالة الثانية المفهومة» أنا قلت قبل قليل وعبرت قبلٌء أن إذا تذكّر بعد إتيانه بأول 
واجب» أو ول ركنء المتأخرون عندهم اختلافٌ في ضبط هل المؤثر التأخر عن أول الواجب أو أول 
ركن: 


+0 سد 
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أول واجب التسمية» وأول ركن من أركان الوضوء وفرائضه هو غسل الوجه» -نحن قلنا: الفريضة 
عند الحنابلة معناها الركن-» والمتأخرون كانوا أدق عبار فقيدوه «يجب ألا يتأخر عن أول ركن». 

إذا هذا المفهوم الأول مفهوم وجوب أنْ يكون عند بدايته. 

المفهوم الثاني: أن يسبقه. 

لما قال: تجب عنده عند أول واجب» هل يجوز أن تسبقه آم لا؟ 

هذا ما يسمى «سبق النية للفعل»» وسيتكلم عنها الشيخ بعد قليل. 

© قال المصنف: «ويجب الإتيان بها). 

أي: النية «عند أول واجب» الوجوبء يُقابله إِما التراخي» فلا يصح الوضوء حينئل» وإمًا أن تتقدم 
عنه وهو ما سيتكلم عنه بعد قليل. 

© قال المصنف: «وتسن عند أول مسنوناتهاء إنْ وجد قبل واجب». 

يقول الشيخ هنا: «وتسنٌ)؛ أي: يجوز أن تتقدم النية على أول العمل» يجوز بل يسن إذا وجد 
فم ن قل الراب 

© والمسنون الذي قبل الواجب: 

ذكرته من قبل» وقلت: هناك مسنون قبل الواجب الذي هو غسل اليدين» وقبل التسمية أيضًاء قبله 
شيء هو السواك. فيقول: يُسن أن يُفعل عند السواك» وقلت لكم: معنى «عند الوضوء» أي: قبله» ليس 
عند المضمضة على الصحيح. 

ذا يّقال: يسن أنْ تكون عند المسنون؛ لكي يصدق على أنَّ هذا السواك عند الوضوء. 

فإِنْ تقدم قبل ذلك قبل السواك وهو ينوي» فنقول أيضًا: يصح أن تتقدم على الوضوء» لكن بشرط ألا 
يكون الفصل طويلاء وعلى ذلك لو أنَّ امرأً خرج من الغرفة التي هو فيها متجة إلى دورة المياه ليتوضأء 
ثمّ سرّح؛ يعني جاءه سرحان» فلم يتذكر النية إلا وهو يغسل وجهه هنا لم يذكر النية عند أول الفعل» 
وهو غسل الوجه أو التسمية» ولم يذكره عند الذي قبله؛ إن كان قد تسوّكء ولكن ذكره قبله لكن بفترة 


يسيرة خمس عشرة دقيقة» الأمر سهل» وفعله متجة له» فنقول: يُجزئه. 


کے 
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ولذلك يقولون: مسائل النية: 

أولا: مصاحبتها لأول العمل. 

استصحاببهاء وسنتكلم عن الاستصحاب بعد قليل. 

#) قال المصتف: «واستصحاب ذكرها». 

او استصحاب ذكرها في جميعهاء أي: في جميع أفعال الوضوء ت اا 
المرء ربما ينسىء والدليل على آنه لا يحب استصحاب النية: أن الت بأد 6لو وع االو وسار سها في 
صلاته)» فسهو النبيّ صا ورا الو وسار في ضااته يدل على أنه لم يستصحب النية في أثنائها ربما نظر 
یع فام بها قل على أن اتساب اا ليس واج واا هوم 

# قال المصنف: «ويجب استصحاب حكمها». 

المراد باستصحاب الحكم: ألا ينوي المتوضئ قطع الوضوء , ا الو ا 

9 إِذَا أصبح عندنا ثلاث حالات: 

الأول سخب نة الوضيوه: 

الثانية: لا يستصحب النية. 

الثالثة: يستصحب أو ينوي قطعهاء وهو عدم استصحاب حكمها. 

الذي يستصحب نية الوضوء وهو يتوضأً يستشعر أنه يتوضأء فلذلك وهو يستشعر نية الوضوء وأنَّ 
ذنوبه تتقاطر مع وضوئه» ثمَّ يحرص على إسباغ الوضوء وسُنَةَ انب صال كوا وسل بالتخليل في 
لحييه» وني ذقنه» وبين أصابعه» ونحو ذلك» فيكون مستشعراء وإذا أراد أن يمسح أقبل بيديه وأدبر» 
فالذي يستشعر ويستصحب النية تود ثر في أفعاله؛ إِذَا هذا الأول وهو الكمال. 

الذي دونه ألا يستصحب النية» لکن يستصحب الحکم» ينسى؛ لكنه مستمر في وضوئه» ولم ينو 
القطع» فنقول هنا: وضوؤك صحيح. 

الحالة الثالثة: لا يستصحب النية» ولا يستصحب الحكم» فيقولون: لم يصح وضوؤه. 


و يت "« E‏ و سم مح 2 
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ولذلك عبر المؤلف: «يجب استصحاب الحكم»» وعبر بعض الفقهاء المتأخرين بعبارة أجود من 
هذه» فقال: «(يجزئ عدم استصحاب الحكم). 

وقلنا: هذه العبارة هذه أدق من كلمة «يجب)؛ لأن كلمة ٠ايجب»‏ قد يقع منه نسيان» لكنه لا ينوي 
قطع الحكم» واستصحاب الحكم هو نف ألا يقطع» والنفي لا يجب فالنفي ليس نية» الشخص إذا ترك 
الزنا لآنه نف و ليس فيه نيةء فلذلك التعبير بايُجزئ» الحقيقة أدق من عبارة «ويجب»»: والأمر 
واسع والنتيجة واحدة. 

# قال المصئف: «وصفة الوضوء». 

ذكرت فام أن غادة النقيك ا أغهم إذا ذكروا بابّاء أو ذكروا صفة الوضوء» يعني باب صفة 
الوضوء» نا باب عليه» أنهم يقصدون بالصفة صفة الكمال» فيدخل فيه 
الواجب المجزئ» ويدخل فيه السنّة وهي صفة الكمال؛ لأنهم يذكرون قبله الواجب» وهي فروض 
الوضوء وواجبته. 

إذا الأصل آعم يذكروت الصعين: غير أن الشيخ وا ااسااحياد بر 
غالب المصنفين» وهذه طريقة في التأليف. 


© قال المصتف: «وصفة الوضوء أن ينوى». 


واليلاقلنا؟ ماق أو شرا اصح 
© قال المصنفه: ثم يُسمّي). 
© قال المصئف: «(* ثم يغسا كفيه كلذنًا. 


هذا يدلّنا على أن التسمية تكون قبل أوّل فعل مسئون من أفعال الوضوء المتعلقة به» وهو غسل 


اج . . 
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اليدين» غسل الكفين ثلانًا. 

وذكر أن الغسل لاا لبشمل الغسل الواجب» والغسل المستحب: 

الغسل الواجب ثلانا: إذا استيقظ من ثوم ليل» فيجب عليه أن يغسله ثلاثة» وذكرنا حديث آي هريرة 
دليلا عليه سابقًا. 

# قال المصئف: ثم يتمضمض» ویستنشق» ويغسل وجهه). 


المضمضة والاستنشاق بسنا معناهما والدليل على وجوبهماء ولكن تعبير الشيخ «ويغسل وجهه)؛ 
هذا حرف الواو لا يقتضي الترتيب في قول جماهير اللغويين» إلا ما حكاه ابن هشام في «مغني اللبيب» 


هرك 
م 
0 


َة ضعيفة أن الواو تقتضي الترتيب. 

#) قال المصنف: «يتنمضمضء ويستنشق» ويغسل وجهه). 

أي: أنه شيء واحدء فقد يُقدم المضمضة والاستنشاق» وقد يؤخره وكلاهما جائز. 

ولك ال النداء#بالمضعفة رالمان قل وجه رك راان الوضيوة مق قل : 
© قال المصنف: «ويغسل وجهه). 

بدأ الشيخ في ذكر مسألة مهمة. وهي حد الوجه: 

© قال المصنف: «من منابت شعر الرأس» إلى ما انحدر من اللخيّيّن والذقن طولا». 
هذه المسألة فيها من الفقه مسائل» نقف عند بعض كلماتها. 

# قال المصنف: «ويغسل وجهه من منابت الشعر). 

الكلام الآن عن منابت الشعر. 

# قال المصتف: (إلى ما انحدر من اللحيين». 

هذا التحديد من وإلى» هو متعلق بصفة الوجه؛ ومتعلق بالغسل أيضًا؛ فهو متعلق بالاثنتين. 
معنى ذلك: 


إذا قلنا: أنه أراد بذلك الوجه» فَإنَّما أراد بهذا التحديد بيان الوجه الذي يجب غسله» وإن أراد به صفة 


دياقع أد. عبد السام ب ناشوي #_خ« _» 
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الغسلء فنستفيد أنه يلزم أن يأتي الماء من علوٌ إلى سفل» فيبداً بوجهه يبدأ من العلو إلى السفل؛ لأنَ 
الفا لا ف ادن اند أن ويا اما علا إلى مقا بن وتذ لك قالواة إن ةه 
تحتمل توجه الحد للغسل» وتحتمل الوجه هو الثاني» وهو الذي يظهر من قصد المصنف, وكلاهما 
صحيح» يعنى ما يحتاج أن نتكلف في ذلك والوجه سمي وجهًا؛ لأنّه من المواجهة. 

© قال المصتف: «من منابت شعر الرأس». 

منابت شعر الرأس هو: المنبت الذي يكون بين شعر الرأس وبين الجبهة» هذا الحد الذي يكون هنا 
هذا منابت الشعرء والفقهاء لما ذكروا هذا الحد قالوا: من منابت شعر الرأس» قالوا: المعتاد» قيدوها 
بكلمة «المعتاد»؛ لأنَّ من النَّاس من يكون أقرع» فلا ينبت شعره إلا في متتصف رأسه؛ أو شيثًا يسيرًا 
متأخرًا؛ فلا نقول إنك تغسل هذا الذي من رأسك؛ وإنما نقول: المعتاد هنا. 

وبعض النَّاس يكونُ عكس ذلك» ويسمونه أظن أفرع» وهو الذي ينبت الشعر في جبهته» فلا نقول: 
[نك تسل لعف حبهنك ن القتعر تمك راما فظر لمر بالماةة العادة الذي عليه غالب الاس 
أله يكون من العظمء هذا الذي يكون فاصلا بين الرأس وبين الجبهة» هذا يجب غسله إِذَا هذا حذه 
طولًا. 

منتهاه طولًا إلى ما انحدر من اللحيين» واللحيان هما العظمان الناتئان الذان يتحرك بحركتهما الفك 
الأسفل» وهي المقدمة الثناياء والأسنان التي تليهاء أمّا آخر الأسنان فلا تتحرك بحركة هذين اللحيان» 
قمعي اللخيق ها فاا الذى ندب وهر ارج ولذلك يقرلون: الفليل على هذا الستعديد أن اله 
إِنّما قال الله عَرَجَلّ: #إمأَعْسِنُوا وجُوهَكُم # [المائدة:1]؛ والوجه إِنَّما شمي وجهًا للمواجهة» وهذا هو 
الذي يواجه النّاسء أما «انحدر» هذا يعني مَالَ» فم بَعدَ «إلى» إِذَا ليس داخلًا فيما قبلهاء هذا لا يُسمى 
بوجهّاء ليس من المواجهة» وإِنَّما هو منحدرٌ تحت الذقن» بذلك وضح الطول. 

© قال المصئف: «ما انحدر من اللحيين والذقن طولا». 

إا اللحيان هذا العظمان الناتئان إلى الذقن؛ هذا كله يُسمى وجهًا. بالنسبة ل«اللحية» سأؤجل 
الحديث عنها إلى الكلمة التي بعدها. 


© قال المصنف: «ومن الأذن إلى الأذن عرضًا». 
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فكل ما بين الأذنين يُغسل سواءً كان شعرًا -ستتكلم عنه-» أو كان بياضًاء فالبياض الذي بين الأذنين 
هو من الوجه؛ لأنّهِ قلنا: الوجه هو من المواجهةء ولا بد من فاصل يفصل بين الوجه وغيره» فلا فاصل 
أقرب من فاصل الأذن» فكل هذا يُسمى وجُهاء فيجب غسله. تأتي بالماء وتقول هكذا وانتهيناء يكون هذا 
غسل الوجه» هذا حد الواجب. 

© قال المصتف: «وما فيه من شعر خفيف). 

أي: يجب غسل ما فيه من الشعر الخفيف. 

الشعر الذي في الوجه نوعان: 

الول حي 

الثاني: وشعرٌ اح ك0 

نبدأ أولا بالشعر الخفيف» ثم الكثيف الذي بعده 

ا الشتعر الكقيق: فحكمه الد يفت قملهة لاه خليف ثزى من البشرة الى محم قالرا:والشعر' 
الخفيف الذي في الوجه أنواع كثيرة» قالوا: فالحاجبان من الشعر الخفيف» والرموش -أربعة- من الشعر 
الخفيف» والشارب من الشعر الخفيف» والسّبَالَتَانٍ التي تكون بجانب الفم من الشعر الخفيف» واللحية 
أو الذقن من الشعر الخفيف» والعنفقة من الشعر الخفيف. والعذار. 

وللإنسان عَذَارَانَ» وهو الشعر الذي يكون أعلى العظم الذي يكون بين الفك وبين الفوق» الشعر 
الذي أعلاه يُسمى عذارّاء فالعذاران من الشعر الخفيف أيضًا. 

أيضًا التى يسمونها العارضانء ما تحرك هذا اللحيان» ما فوق الفك الأسفل إلى العلو يُسمى عارضًاء 
فالإنسان له غوارض تحن تُسميه باللهجة الدارجة العوارض: 

فالعارضان وما فوقهما وهما العذار كله شعور في الوجه تصل إلى تسعة عشر نوعا من الشعورء كل 
هله الشعور يقول: إذا كانت عفيفة: فيب غسلهاء يعتى تغسل البشرة القن فيضه إذا عملت الشعر تغسل 
البشرة التى تحته. 


© قال المصنف: «والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه). 
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إذا كان الشعر الذي في الوجه كثيقًاء بمعنى أنه لا يُرَى لون البشرة تحته من هذه الشعور التي عددناها 
قبل قليل» فإلّما يجب غسل ظاهره» والظاهر هو الذي يراه النّاسء وأمّا باطنه فقد نص الفقهاء على أَنَّه 
کا وتيخ الا : 

ويكون غسل الباطن؛ بأن يأتي الشخص وشعره كثيف. ويأتي بماء ويدعكه. نقول: هذا خلاف» ليس 
مقصودّاء هذا الشعر الباطن الذي لا ير لا يُغسل يكره وإنَّما يُخللء والتخليل: نوع من أنواع المسح» 
وليس غسلاء وتكلمنا في الطهارة عن الفرق بين الغسل والمسح والنضح» وهي ثلاثة أنواع. 

© قال المصنف: «مع ما استرسل منه). 

«ما استرسل)؛ هو ما زاد عن حد الوجه» الشخص إذا كانت له لحية -وهو نفس الحكم في شعر 
الرأس للمرأة أو الرّجل- إذا كانت له لحية» وهذه اللحية زائدة عن وجهه «ما استرسل من اللحية» يُغسل 
ظاهره» وباطنه يخلل. 

۵ والذي يزيد عن حد الوجه: 

الحقيقة أن كلام المتأخرين فيه غير واضح المنصوصء والذي وجدته نص على هذه المسألة ابن 
رجبء نص عليها في «القواعد»» فقال: «إنَّ المذهب» الفقهاء يذكرونها في صفة الوضوء؛ ولم يذكروا أنها 
واجب أو سنّة الذي نص من فقهاء الحنابلة على أنّها ليست بواجبة إِنَّما هو ابن رجب قال: «والمذهب 
أنها ليست بواجبة»» وهو الصحيح دليلا أيصًا؛ لأنَّ هذا ليس من الوجه؛ فهو مسترسل من اللحيةء لا 
بعت غشله» وإنما سمحن غسل ظاهرة. 

والدليل عله أذ اله-1217 إا أمى يفل الرجه ركسل نا ف د الرجه .زهو ها كان مراف 
رجت كما راد وهن الممار سل ف ما قسله هن الب أو من المي ولس بال راجب 

غسل الظاهر دون الباطن» فالباطن إِنَّما يُستحب له التخليل. 

© قال المصنف: ثم يديه مع المرفقين». 

أي: يجب غسل يديه مع مرفقيه» وأما الدليل على وجوب غسل المرفقين: 


فهو من حديث جابر عند الدار قطنى: «أنَّ النبيته صََأَلنَهَلتِوَعَ]لِوَسَزَرَ لما توضأ أدار بيده على مرفقه» 
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mT‏ له قصد ءلّوالصلافوآلسله أن يغسل مرفقه» هذا من جهة. 

ومن جه ثانية: أن منْ لم يغسل مرفقه ربما لم يغسل الحدَّ الواجب؛ لأنْ المرفق جزءٌ منه متعلق 
باليد» وجزءٌ متعلقٌ بالعضد, فلذلك وجب غسل المرفق» فيكون أقرب إلى كونه من اليد» إلى كونه من 
العضد» وسنتكلم عندما يكون المقطوع» كيف أنه يكون جزءًا من اليد؟ فهو أقرب إلى أن يكون مع اليد. 

فإن قيل: إن قول الله عَرَتَجَلَّ في الآية في سورة المائدة: #فاعيلوا وجوه چ وَأَيْدِيَكْْ إِلَ الْمَرَاِفِقِ # 
[المائدة:5 ]؛ حده الله عَرَهجَلَّ إلى المرفق. 

والقاعدة اللغوية: «أَنَّ الأصل أنَّ الحدّ لا يدخل في المحدود)» فما بعد «إلى» ليس داخلًا فيما قبلهاء 
فتقول: إِنَّ في لسان العرب استثناءً لذلك» ومنه هذا الموضع» وآخر الآية فإنَّ الكعبين والمرفقين يكونان 
داخلين في وجوب الغسل؛ لورود السنّة به» ولألّه مما لا يتم الواجب إلا به. 

© قال المصنف: «ثم يديه مع المرفقين». 

اليدان تشمل كل ما علا اليد ولو كان في اليد أصبع زائد يُسمى يدّاء ولو كانت الأظافر طويلة فيجب 
غسل الأظافر معه» وهكذا طبعًا الذي يغسل يده في الغالب يغسل أظافره» ولكن ذكرها الفقهاء من باب 
كر المتضل بایان لسكب 

# قال المصنف: اثم يمسح كل رأسه). 

وهذا وجوبًاء والمذهب: أن مسح الرأس كاملا واجب لا يُجزئ فيه الربع ولا الآكثرء وإِنَّما يجب 
مسح كل الرأس» سواءٌ كان عليه شعر أو لا شعر عليه» وحد الرأس من منابت الشعرء وهو منابت حد 
الوجه إلى القفاء فالقفا عندهم ليس من الرأس» والجانبان وهم الصدغان من الرأس عندهم» فيجب 
مسح الرأس كاملاء والسنّة فيه كما في حديث عبد الله بن زيد في «الصحيح): «أنه يُقبل بيديه ويبدأ من 
ناصية رأسه». 

© قال المصنف: ام يمسح كل رأسه مع الأذنين). 

المراد بالأذنين: هما الأذنان اللتان نعرفهماء والدليل على أنَّ مسحهما واجب: أب أنه ندقل تیت غو النية 
للكروم إروفة أله قال: «الأذنان مع الرأس)؟ وقد جا هذا الحديك هبح طريق غير سحا 
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ف ندل على أن سم الأذتين من الرآس» فالر اس يجب فيه الس ممح الأذتان» روالد 
الواجب عندهم في مسح الأذنين مسح ظاهر الآذن» ظاهر الأذن هو الذي يكون واجبًا مسحه. 

@ قال المصتف: «مرةً واحدة». 

أي: لا يُمسح الرأس والأذنان إلا مرة واحدة وجوبًاء ويُمنع إِمّا منع كراهة أو تحريم الزيادة عليه لا 
يجوز الزيادة على مسحة؛ لما ثبت من حديث علي وعثمان وابن عباس #: «أنَّ النبي 
بأد ليوج هوِسَلَرَ تو ودا وبا مسح رآ ااه و اعا ر ما : "أن كل ممسوح في الطهارة لا 
يشرع فيه التكرار) سوا كان ججيرة أو كان الا وسواءٌ كان غمامة؛ أو ا أو كان مسح رأس. 
الممستوحات لآ تسح إلامزة واحدة لا تكرن. 

© قال المصئف: «ثمّ يغسل رجليه مع الكعبين». 

والمراد بالكعبين: هما العظمان الناتئان بجانب الرجل» ويجب غسلهما للآية» وقلنا: إن «إلى» في 
الآية هنا بمعنى ١مّعْ))‏ وهي فصيحة في لسان العرب» والرسول صََِآَدَمعَبيَهوَعََآوِوسَلَرَ لما رأى رجلا في 
عقبه بياض» أمره النبى ص لاتقو اران ور ا بل على أن غسل الک زاج ل 
العقب يشمل جزءً من الكعب» والنبيّ اورا الوسر قال: (ويلٌ للأعقاب من النار»» لما رأى ذلك 
الرّجل. 

© قال المصنف: «ويغسل الأقطع بقية المفروض» فان قطع من المفصل: غسل رأس العضد 
منه). 

الأقطع هو الذي قطع جزءٌ من أعضائه؛ كيده أو رجله. 

وهذا الأقطع له ثلاث حالات: 

© الحالة الأولى: أن يكون قد بقي من محل الفرض شيء كأن يُقطع إلى نصف ذراعه؛ أو تبقى 
ذراعه كاملة» ونحو ذلكء أو يُقطع نصف ساقه» فهذا يجب غسل ما بقي مع المرفق ومع الكعبين. 

0 الحالة الثانية: أن يكون القطع من المفصل المرفق» أو من جهة الكعب» > فهنا يقولون: يغسل ما 
بقي من المرفق؛ لأنَّ القطع في الغالب أنَّه يكون من المفاصلء لكن لو قُطع من المرفق أو قطع من 
الرجل» قطعت الرجل من الكعب من المفصلء فيقولون: يغسل الذي بقي من مرفقه» والسبب: أن 
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المرفق والكعب من الرجل ومن اليدء فيجب غسله أصلاء يجب غسله أساسّاء نحن قلنا: «إلى» في 
القرآن هنا في هذه الآية بمعنى «مَعْ)» فيجب غسله أساسّاء فلما قطع بقي بعضه» فيجب أن تغسل المحل 
الباقى من المرفق أو من الكعب. 

المصنف ذكر الأولى والثانية. 

© الحالة الثالثة: إذا قطع مما دون المرفق» يعني لم يبقّ شيءٌ من المرفق بالكلية» فهنا يقولون: لا 
يجب عليه أن يسل شيئاء استحب بعض المتأخرين من الققهاء أن يمسن العضو ماة من باب 
الاستحباب» يعني كأن يكون فطع من جهة نصف العضد أو نصف الساقء هنا بلا إشكال «لا يجب 
غسل ما بقى»» ولكن ذكر بعض الفقهاء الحنابلة المتأخرين الاستحباب. 

© قال المصنف: «ويغسل الأقطع بقية المفروض». 

أي: ويغسل الأقطع الذي بقي له شيءٌ مِن محل الفرض. 

@ قال المصنف: «بقية الفروض». 

أي: الجزء الباقى» هذه هى الحالة الأولى التى ذكرتها قبل قليل. 

# قال المصتف: «فإِنْ فطع من المفصل: غسل رأس العضد معه). 

يغسل رأس العضد. يعنى أول المرفق؛ لأن «النبى صَِإَِلدَهعَِتَوِوعََِوِوسَلَءَ أدار بيده على مرفقه)؛ فغسل 
أوّل العضدء أو يغسل أوّل الساقء إذا كان قد قطع من كعبه. 

© قال المصنف: «ثمّ يرفع نظره إلى السماء». 

إذا انتهى المرء من وضوؤه استحب له أن يقول ما ورد» وهو ما ثبت في (صحيح مسلم» من حديث 
عمر بن الخطاب وله : «أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله»)؛ وهذا معنى قوله: «ويقول ما ورد). 

وأمّا زيادة «يرفع نظره إلى السماء)؛ فإِنَّ هذه جاءت في مسند الإمام أحمد» من طريق رَجل مجهول 
عن عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب 4 وتفرد هذا المجهول بزيادة رفع النظر إلى السماء» فمنْ آهل 


العلم من يتساهل في قبول هذا الحديثء ومنهم منْ يُشدد. والأمر في ذلك واسع. 


© قال المصتف: «وتباح معونته) . 

أي: وتباح معونة المتوضئ 

وتكون المعوثة بالمساغدة؟. بأن ياي شخص فيسكب له ماءً أو أن ياي شخص ويقوم بدلك يده؛ أو 
يقوم شخص بالنيابة عنه في المسح» فعندما يصل إلى الرأس يأتي شخص ومعه خرقة فيها ماء» فيمسح 
رأسه عنه» فهذا يُجزئ» وهذه هي المعونة. 

«المعونة» يعني يجوز المعونة» والدليل على أنَّها جائزةٌ في الوضوء ما ثبت من حديث المغيرة #: 
(أنّه صب للنبىّ صا هووا الوسر ماءا والنبيّ صا يرا آله وسار وان كان هذا في غسل مستحب لما 
وعك -حَلَيْهِ أفضل الصّلاة وأتم التسليم- جُعل له طست» فَوْضِعَ فيه عََيَوااصَكاْوََلسَكَمْ فهذه معونة» 
حمل وَوْضِع فهو من باب الإعانة. 

والمعونة ليست واجبة للعاجزء وهذا الصحيح مذهبًا ودليلاء فالعاجز لا يلزمه أن 


إلا في صور معينة لا داعي لذكرها. 
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وهنا مسألتان: 

# المسألة الأولى: أنه نَا بد في المعونة من نية. 

او ا يتوق لى أن ا فلما وصل 
للرأس جاءه شخص فمسح على رأسه بالماء. فنقول: هذه إعانة إن نويت بها هذه الإعانة انها مجزئة عن 

شخص يتوضأء لما وصل لرجليه جاءه واحد يُريد آن بقدره من أبنائه مثلاء فصب على قدميه ماءً إِنْ 
نويت أن هذا الصب عن الوضوء فهو كذلك» وإِلّا فلاء ومثله في التيمم» ومثله في غيره. 

والتيمم واضح» المريض يكون على الفراش. فيأتي د اليه بخرقةٍ فيضرب بها على شيءٍ له غبار ثم 
يمسح بها وجهه ويديه إذا نوى المريض أجزأته. إا لا بْدَ في المعونة من النية. 

المسألة الثانية : أن المعونة جائزة للقادر, غير لازمة للعاجر؛ 


لان الشرع أنه لم يؤمر بأن يأ بخادم لمساعده أو نحو ذلك. 
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@ قال المصنف: «وتنشيف أعضائه». 

أي: ويُباح تف أعضائةة .وذللق لما جاء من حديثك فسن بن سعد كه أن ال 
بَألَدََلتَووَعَِهوسَلوَ توضأء فحاءه ليد بملحفة. فأخذهاء زف بها أعضاءه»)» 0 ال 
ابورا وسار هنا ليس من باب السنية؛ بدليل ما ثبت في «الصحيحين) من حديث ميمون له وهو 
من الأحاديث المشهورة: 3 النبيّ صا ورا السار لما يتوضاً أنيته بمندیل» فلم يأخذه»»› وفي رواية: 
«فلم يُرذه)؛ أي: لم يَقَبله ليه الضلةوالسه» فدل ذلك على أنَّ فعله التنشيف». وتركه التنشيف للإباحة؛ 
لألّه لم يقصد واحدةً» مرةً نشف» ومرة لم يُنشف. فدل على أنَّها للإباحة. 

© قال المصنف: رََدَآنَهُ: «باب مسح الخفين». 

لامج سا ري لس رع a‏ 
5 يُسبّى خمّاء إذ لو قلنا ذلك لحَرم حتى في الحج. فان الخف محر رم على المُحرم» ولو قلنا: كل 

ل الى -يعني تغطّى-» وإذا تغطى ستر 

قدميه» فنقول: اھا تكن ا ل ن د أن يكو لاسا ولذلك الفقياء اهار طا كرون 
الخف له أحكامه المتعلقة به هناء وني باب الحج مسائل أو شروطء ستمرٌ معنا بعد قليل. 

وعير الشيخ رجه EE ES‏ لاله الذي ورد عن النبيّ صا ولوسر في حديث المغيرة» 
ويقاس عليه غيره» ويدخل في حكمه غيره كالعمائم ونحوها. 

© قال المصئف: «يجوز يومًا وليلة»). 

قولهم: «يجوز» المسح» هذا على سبيل الحكم الأغلب» وإلّا فالأصل أنَّهِ الجواز» فليس الأفضل أن 
يلبس المرء خفا لأجل أن يمسح» وليس الأفضل أن يخلع خفه ليغسلء وإنما يستوي الأمران» والعبرة 
بالحال» فمنْ كان حالة وضوئه لابشا الخف» فنقول: امسح لا يُشرع لك أن تخلعه لتغسل» ففي هذه 
الحال ليس الغسل الأفضل» وإنما يكون في حقك المسح أنسب» وكذلك لا تلبسه لأجل أن تمسح ظنًا 
منك أن المسح هو السئّة. 

© قال المصتف: «يحوز يومًا وليلة». 


ا للمقيم؛ لحديث علي : يله أن الي بأد کنو وع الو وسر قال -والحديث في الصحيح-: (يمسح 


المقيم يومًا وليلة». 

# قال المصنف: «ولمسافر ثلاثة أ يام بلياليهاء من حدث بعد لبس». 

المراد ب«المسافر»: هو من قصد السفرء لا ب د أن يكون قاصذا لسفر. 

وهناك حدٌ على المسافر في باب المسح على الخفين: وهو أنَّ المسافر إذا كان سفره لمعصية» كأن 
يُسافر -عيادًا بالله- لأجل أن يزني» كأن يُسافر -عيادًا لله- لأجل أن يشرب خمراء كما يوجد من بعض 
ایوا کت درب لاق ل وعد لانت من المت كن ك اة هاا دل 
أن يترخص برخص السفرء فلا يمسح على الخف ثلاثاء ولا بُفطر» ولا يقصر صلاته» ولا يجمع» 
والشسبب ف ذلك أن هذه الر خض تخفيف هن الله ل ولا ناشب أن يكون صاحب المعصية فف 
عنه» بل يجب أن يُشدد عليه في معصيته» ويجب ألا يُعان على معصيته» وإنَّما يُمنع منها من باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فإذا كان الشخص دائنًا لشخص آخرء فاستأذنه للسفر لمعصية لزمه ألا 
يأذن له؛ لكي يكون من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فلا يُخفف عنه لأجل السفرء فكذلك من 
باب أؤْلى الشريعة» ولذلك ثبت عن غير واحدٍ من الصحابة والتابعين رلته أنهم قالوا: «إنَّ من 
يُسافر سفرًا معصيةٍ لا يُحل له أنْ يترخص برخص السفر مطلقا»؛ ومنْ نظر في مقاصد الشريعة عرف أن 
ذلك معنىّ صحيح لا شك فيه. 

هنا عندنا مسألة مهمة في قضية قول المصنف: «يومًا وليلة» وثلاثة ة أيام بلياليهن»» عرفنا الدليل عليه 
وهو حديث علي 9 وروي من حديث غيره. 

+ بيان كيف يقدر اليوم والليلة : 

اليوم واللية لو سألت آي: شخص مناء كم اليوم واللية؟ يقول لك: اليوم والليلة أربع وعشرون 
ساعة. لكن عند الفقهاء يقولون: إِلّه لا يُقدر بالأربعة والعشرين ساعةء مع أن الأربعة والعشرين ساعة 
معروفة» فقد ثبت عن ابن عباس أنه قال: «اليوم أربعٌ وعشرون ساعة». 

لكن الفقهاء يقولون: لا يُقدر بالساعات» أغلب النّاس إلى عهِدٍ قريب ليس عندهم ساعات» فهل 
نقول إن الشرع أناط بمناط» وقدَّر بشيء لا يعرفه اللّاس» ولم يستطيع أن يدركه غالب الاس منذ ألف 


وأربعمئة سنة أو أقل من ذلك بيسير؟ لا يُمكن. 


إذا؛ اليوم والليلة يُقدران ني الشرع هنا في باب المسح على الخف. وني باب قصر الصلاةء وني غيرها. 

إِذَا؛ِ اليوم والليلة: خمس صلوات. 

وثلاثة أيام بلياليهن: خمسة عشرة صلاة. 

إا هي تقدر بالصلوات. 

أول مسح مسحت عليه صلاة الظهرء تمسح الظهرء العصرء والمغربء العشاء» الفجرء انتهت 
المدةء إِذَا تعرف المدة انتهاؤها بانتهاء الصلوات الخمس» مسحت الفجر» تمسح الفجرء الظهرء العصرء 
المغرب» العشاء. وهذا نص عليه القاضي علاء الدين المرداوي» وقال: «إِلّه هو الصحيح بلا شك». 
الصحيح مذهبًاء وهو الأقرب من حيث معاني الشرع. 

© قال المصتف: «من حدث بعد لبس). 

قوله: «من حدث)؛ «من» هذه لبيان الابتداءء إِذَا تبدأ المدة من أول حدث بعد اللبس» لبس الخف أو 
ما في حكمه. 

فلو أنَّ امراً لبس خفه ظهرّا ولكنه لم يُحدث إلا بعد العشاء؛ فتبدأ مدة المسح من بعد الحدثء 
وتحبي المداواك من الجر قبا مده الا ات الشمي تست مو يهل العقاف تسر كان العقاء 
كله غير محسوب» يعني كأنه داخلٌ فيه. إِذّا من أول حدث بعد اللبس. 

وهنا مسألتان: 

المسألة الأولى: الدليل على أن بداية المسح من الحدث بعد اللبس. 

حديث علي الذي قلناه قبل قليل» وهو قول النبي صََِلنَمءََِووَعإووَسَله: «يمسح المقيم يومًا وليلة 
ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن». 

يعني يمسح مسحًا واجبًا. 

والمسح الواجب يبدأ بعد الحدث» يعني لو مسحت يومًا كاملا قبل الحدث ما دخلت في الحديث؛ 
لأنّ مسحك هذا وجوده وعدمه غير مؤثر في المدة» يمسح مسحًا واجبا؛ لأنَّ الحديث جاء مخرجّ بيان 
الواجب» وليس بيان الوضوء المستحب. 


+0 سد 
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هت حو 

#المسالة الثانية: هي مسألة في قضية عبارة المصنف: فمن المهم جدًا أن تعرف كيف أن الفقهاء 

الفقهاء قالوا: من حدثِ بعد لَّبْسِء أو من أول حدثٍ بعد لبس» لماذا لم يقولوا: من أول مسح بعد 
الحدث؟ أليست النتيحة واحدة؟ 

انظر لو قلنا: «أول حدث» هذه خمس صلوات» هى هى» أعيد العبارتين: 

العبارة الأولى: لو قلنا: من حدث بعد لبس» أو من أول حدث بعد اللبس. 

العبارة الثانية: من أول مسح بعد حدث» أو من بعد مسح بعد أول حدث. 

9 ما الفرق بين العبارتين؟ 

من حيث النتيجة واحدة؛ وهى خمس صلوات. 

لكن العبارة التي ذكرها المصنف أدق؛ لأننا لو قلنا: إنها من أول مسح بعد الحدث. فإِلّه لو أحدث» 
ثم لبس لكانت العبارة موهمة آله يصح المسح عليه؛ لأنّه ما بدأت المدةء يجب أن تكون المدة قبل 

يعني لو قلنا: «من أول مسح بعد الحدث» ربما كانت الكلمة موهمة؛ لأن الشخص إذا كان قد 
أحدث. ثمَّ بعد حدثه لبس الخف» يظن أَنَّها تجزئه. 

والشيخ محمد الصالح العثيمين رَجِمَهَآانَهُ انتصر لهذه اللفظة الثانية؛ لأجل الأربعة والعشرين ساعة» 
وهو كلام صحيح» فالشيخ بناه عليهاء فنعيّرها لأجل ذلك» لكن أنا ما أريد أن أدخل في هذه» فهو الذي 
قيّدها الشيخ محمد الصالح العثيمين رَيِمَدَآانَهُ طبعًاء وهذه الجزئية أصل النقاش فيها مسألة أخرى. 

الفقهاء يقولون: «غير موجود»» لكن لو كان الشخص لابسًا لخف ثم لما أحدث وكان خفه وسيعاء 
ثم أحدث وربط عليه بعد الحدث» يقولون: (اغير مجزئ) هنا؛ لأنه لابس للخف قبل» وأدخل الخف 
على طهارة» لكنه كان الخف واسعًا غير ساتر للفرض» فوٌجد بعض شروطه لم تتحقق إلا بعد الحدث. 


نقول: (إنَّه غير مجزئ»؛ لذلك خرجوه على هذه الكلمة. 


للح 05 >3 زا E‏ 3 
ا اخ بت و مسقب 


© قال المصنف: «على طاهر». 
بذ أن يكون الخف طاهرّاء وهو الشرط الأوّل في الخف: أن يكون طاهرًا؛ إِذ لو كان نجسًا 
ا ؛ إا أن يكون منجسًا لغيره» فينجس ما مسح عليه» أو يُنجس الرجلء أو أن يكون نجسًا 
li O aN e BN aN Ea‏ 

# قال المصئف: ف 


7 / 


ند أن كول ها غا وهو الشرط الان الجر كال صرب والمسروق .وما كان من شىء 
2 ميتةٍ ونحوه» لا يجوز. 

© قال المصنف: «ساتر للمفروض». 

قوله؛ السائراللمقروضى) أى: لنتسلٌ الذى يجب غسله ف القرضن» وهو الشرط الفال: بان بكرن 
ساترًا للقدم كلها مع الكعبين» فيجب أن يكون سات ترا للكغبين؛ لأنتا قلنا: إن الک غا 
فهما من محل الفرض» فيجب غسلهماء يجب أنْ يكون ساترّاء والدليل على كونه ساترًا: أن المسح بدل 

عن الغسل» فيجب أن يكون البدل ساترًا لمحل الفرض كاملا . هذا كلامهم. 


# قال المصئف: (يثبت بنفسه)». 


هذا هو الشرط الرابع: أنه لا بد آن يكون ثابنًا بنفسه» ومرادهم بايثبت بنفسه): أن يكون مفصلا على 
هيئة القدم» فإذا مشى الشخص لا يسقطء وأمًا إن لم يك ثابنًا بنفسه بن يكون مربوطًا بحبل» كأن يجعل 
الرجل على رجله خرقةء ثم يربط على رجله كلها حبل» مثل المهاد الذي يكون للطفل؛ فلو جعل 
شخص مثل المهاد لقدمه» يقولون: اذا ها بجوو العم اا ۷ دما یی خناء فهم ادوا اه 
الفروظ ١اه‏ بكرف قاع له سات المح © أن يقرقرا + بين الخف وغيره مما يوضع على الرجل» وقد 
ذكرت قبل: أن هذا الشيء ء الذي يُخطى به الرجل لا يُسمى خمّاء ولو قلنا بذلك لزم كشفه كشف الرجل 
منه» وتلزم منه فدية الحج وإِلّا فليس كذلك. 

طبعًا هذه حدود أتى بها الفقهاء من اجتهادهم» أو من استقراءٍ للمعنى اللغوي الذي ينضبط به 
الكت 


# قال المصئف: (يثبت بنفسه». 


e‏ ا 


عندهم أنَّ الثبات بالنفس نوعان: 

النوع الأول: لا بُ أن يكون مفصلًا على هيئة الرجل» فيثبت به. 

النوع الثاني: أو بك لفيا كرن من الوا شقطة الت اا کات لس يحض 
الخفاف مع النعل» فيكون ثابتا بالنعل. 

ل ا ا الح اس سك ا اريس ب 
حديث المغيرة: « أن العم چا ولووسم مسح على النعل» . فقالوا هنا: أي: النعل الذي يُمسك به 
الخف» فيقبت به» وآمًا إن كان ثابثا بربط أو بخرقة ونحوه فاه لا يكو اتا بنفسه. 

# قال المصئف: «١من‏ ع 

والدليل على أنَّ الخف يمسح عليه: حديث المغيرة: أن الب صَإَنَه ووا ادوس توضاً وفسح 
على خفيه). 

© قال المصتف: «(وجورب صفيق ونحوهما). 

الفقهاء يقولون: يجوز المسح على غير الخف كالجورب الصفيق» الجورب: هو ما يُصنع من 
قماش» ولكن لا بد أن يكون هذا القماش صفيقًا کا کر ن ا ا ھچ اه أو دمه ان بكرن ما 


بي 


إما لنعومته أو لاهترائه» فالجورب لا بد أن يكون صفيقاء يعني يكون قماشه ثقيلًا جدَاء لا يظهر معه لون 
البشرة. 

أنا أسأل الآن: لماذا اشترط أنْ يكون الجورب صفيقاء ولم يشترط في الخف أنْ يكون صفيقا؟ 

الا ان کرت سد عله فهو ضفيق أضالةه ولك الحووب لين كذلافه ولذلك لها 
قلت قبل قليل: إِنَّ الفقهاء حاولوا أن يضبطوا الخف من المذاهب الفقهية منْ يرى أنه لا يجوز المسح 
إلا على الخف فقط, فقالوا: لا بُدّ أنْ يكون من جلدء فنظروا لما مسح عليه النبى ادوا الووسى 
فضيقوه على الهيئة التي مسح عليها؛ لأنّها على خلاف الأصل. 

@ قال المصئنف: «ونحوهما). 


مثل ما يُسمى عندنا مثا الآن -أعزكم الله- حذاءً» وكان ساترّاء أو الذي يسمونه «البوت» فليس خفا 


ولاج ١ ١‏ 
| شسا كاي اذا ةلع 
ow #‏ بخ زو اسع 

ولا جوريًا. 
وقال: «أو نحوهما)؛ لآن الروت د ف ا اوها امن اااي ااك تسن على 
الجورب» وهو أنه ما جاء عند الإمام أحمد من حديث المغيرة: «أنَّ النبييّ ص لُعََِْوَعِِوسَلَهَ مسح على 
الخف والحورب». 

ع مسألة : هل يجوزالمسح على النعل؟ 

نقول: النعل المذهب أله لا يصح المسح عليه وحده» إلا أنْ يكون مع جورب» والجورب طبعًا لا 
يُشترط أن يكون تحته جلد» ولا أن يكون تحته أي شیء آخر. 

# قال المصنف: «وعلى عمامة لرّجل). 

أي: يجوز أن يُمسح على عمامة الرَّجِلء والمسح على العمامة ثبت عن النيئ يي رعا اووس 

فيه حديثان صحيحان عنه أنه مسح على العمامة صََّلدَه ورا آله وسار 

وهذا المسح على العمامة أشكل على الفقهاء ولذلك الخلاف فيه قوي جدًا» وهو من مفردات 

۵ لکن أشكا المسح على العمامة عند ب بعض الفقهاء لآأمرين: 
الأمر الأول: لأن الحديث فيه كلام عندهم. 
الأمر الثاني: أن العمامة يسهل نزعها. 

ولذلك جلا العوامة شتروطا راف على شتروط الح فا شترطوا في العمامة ما بث يشترط في الخف: 

أولًا أن تكون مباحة» وأن تكون طاهرةً» وأن تكون ساترةً لمحل الفرض» فلا بُد أن تكون العمامة كبيرة 
على الرأس؛ لأنَّ العمائم الصغيرة هذه يقولون: ليست هي عمامة العرب. 

هناك عمائم صغيرة موجودة في كثير من البلدان» وَوَجدت في بعض البلاد الشامية» وأظن ربما 
جاءت من أكراد أو من غيرهم» أكثر مشايخ الأكراد هم الذين يلبسون العمائم الصغيرة» هذه العمائم 
الصغيرة لبسنت: ساد ترا لمحل الفرض» وهي ليست عمامة العرب» ولذلك الفقهاء فيقوها جا على 

العمامة التي كان يلبسها النبئ صَإَنَه هووا اووس . 


+0 سد 
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9 إِذَا اشترطوا ما يلي: 

الفط الآول: ١‏ د أن تون ساتر لمحل القرضى: 

الشرط الثاني: أن يكون طاهرًا ومباحًا. 

ولا يمكن أن تكون العمامة ساترة لكامل محل الفرض؛ لأن الأذن من الفرضء وطبعًا الأذن تكشف 
دهف ال انها و يدك ولذلك اا تكون مار ل اقرف لأسا خرت العادة 
كننن قيد اك O‏ تاكن أن ادنار NE eae EE‏ 
اف ا فلقاللك لننا قالى )4 واساترة لمسل اا وتصدون بها امريد 

الأمر الأوّل: العمائم الصغيرة» فإِنَّها كذلك. 

الأمر الثاني: «وأنْ تكون محنكة». 

© قال المصنف: «وعلى عمامة لرجل محنكة). 

العرب كانت جل عمائمهم محنكة, وذلك بأن يأخذوا طرف العمامة ويجعلوها تحت الحنكء ثمَّ 
يربطوها من الجهة الأخرىء مثل اللطمة. 

وقالوا ذلك؛ لأنَّ أغلب عمائم العرب كانت محنكةء ليست لثامّاء وإِنّما محنكة» تحت الحنك. 

وان المسونكة مدقن فيه امن NE ESOL O‏ 


او ا سر الاي تلبس الا درت ن بلس الجا ورلسها فى على ريطي اننا ذلك ريطي 
ولكن المحنكة إذا فكت فيها مشقة. 


@ قال المصتف: «أو ذات ذؤابة». 

لأن «النبيّ عَِآَِلََمءََِوَِعَِالِوسَدءَ عمم عبد الرحمن بن عوف» وجعل له و أرخى الذؤابة خلفه شبرًاا؛ 
ولذلك يقولوك: العامة المصمةة ختلاف السثة؛ العمامة الى ليس لها طرف عظلقا غلاف الس لا 
حنك ولا ذؤابة» طبعًا لم يأتِ نص على المنع من طول ذؤابة معينة. 

بعض الاس يقول: هذا إسراف» كما في عمائم الإخوة السودانيين طويلة جدّاء يقول: لم يأتِ نص في 


المنع من الطول» ولكن روي من حديث عبد الرحمن بن عوف: «أنَّه جعل ذؤابته شبرًا». 


سپ 

فالعمامة المصمتة خلاف السنّة. ولذلك الإمام أحمد لما سُئل عن العمامة المصمتة» قال: 
«(أكرهها)» ففهم منها فقهاء الحنابلة: أن العمامة المصمتة لا يُمسح عليها؛ لأنّها فيها كراهة» ونحن قلنا: 
كل ممنوع لا يترخص له» وهذه رخصة. فعندهم أله لا يمسح عليها. والمسألة فيها رواية ثانية في 
ad‏ 

® قال المصنف: «وخمُر نساءِ مدارة تحت حلوقهن». 

أي: ويجوز المسح؛ لحديث أم سلمة أن تمسح المرآة: 

طبعًا العمامة للرّجل» فلو فرضنا أن امؤأة عممت رأسهاء فنقول: ما يجوز لها أنْ تمسحء وكان 
يتصور التعمم قبل فترة قديمة» يعني عندما تأتي المرأة فتربط على رأسهاء كان بعض نساء العرب قديمًا - 
الآن لا يوجد- تعمم رأسها أحيانًا إذا كانت كبيرةً في السن. فنقول: لا يُشرع لها أن تمسح على العمامة. 

وَإِنّما تمسح المرأة على خمارها؛ لحديث أم سلمة» بشرط أن يكون الخمار مدارًا تحت العنق؛ لأنّ 
الخمار هذا الذي مسحت عليه أم سلمة #» كان هكذا هيئته. 

@ قال المصنف: «في حدث أصغر). 

أي: لا يجوز المسح على الخف» وعلى العمامة» وعلى الخمار إلا في الحدث الأصغرء وأمًا في 
الحدث الأكبر فيجب نزعهاء يجب وجوبًاء أمَا الجبيرة فيجوز ذلك؛ ولذلك فَصَّلَّها. 

# قال المصئف: «وجبيرة). 

أي: ويجوز المسح على الجبيرة؛ لأنّه عطفه على كلمة «لا يجوز). 

وقال بعض أهل العلم: بل الصواب أن نقول: إِنّها عزيمة؛ لألّه يجب المسح على الجبيرة» إذا ما 
مسحت على الجبيرة وأنت قادر» سقط محل عضو؛ فيجب المسح» ولكن نقول: الشيخ قاله من باب 
العطف» يعني من باب أنه يجوز حكمًا لا في حالةٍ بعينها. 

ع الجبيرة, عندهم أمران على المذهب: 

أمر والثاني ملحق به. 


© الأمر الأول عندهم: ما كان يُغطي العضو سواءٌ كان يُغطي العضو كاملا أم لاء وسواءٌ كان جبسّاء 


+0 سد 
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سپ 
أو شاشاه أواقماشًا أو باسك اللضقء کل هذا تمعن جير كل ما مال عقوا من أعضاء الجسد ولو 
جزءًا منه يُسمى جبيرة؛ لأجل جرح أو علاج. 

لكا 1190 أذ ا سبنيه فييواة كانف من حيس الآن بعضن ارا سمغ 
«جبيرة)» فيظن أنَّهها الجبيرة في اللغة الدارجة الجبس فقطء بل قد تكون من جبس» أو لصق» حتى لو 
كانت وة اببس عير عدا الع ای المدوو التق علق ار ا ا ی ج الوسر 
كان من قماش أو من شاش ونحو ذلك؛ فكل يُسمى جبيرة. 

الغترة لو لففتها لأجل جرح يُسمى جبيرة. 

© الأمر الثاني عندهم ملحق بالجبيرة: الدواء الذي له جِرْمٌ بعض الأدوية التي لها جرمٌ ملحقةٌ 
بالجبيرة» فتأخذ حكمهاء فهناك أدوية تمنع وصول الماءء قالوا: «ولو قارًا» الذي هو زيت» نحن نسميه 
بالدارجة نسهل نقول: «قار»» وهو الذي يوضع أحيانًا على الجلد؛ لأجل بعض الأمراضء يقولون: هذا 
له حكم الجبيرة. 

بقيت الحالة الثالثة: التي عندهم ليس لها حكم الجبيرة: لو كان العضو مكشوفًاء ولكنه لا يستطيع أن 
يوصل الماء إليه» فهل يُشرع المسح على العضو؟ 

مثلا شخصٌ يده فيها حرق» أو فيها حساسية» ولم يجعل عليها دواءً يمنع وصول الماء» يقول: لكني 
لو غسلتها أمرض» هل يُشرع لي المسح؟ 

في المذهب لاء ما دام أنه لا يوجد شيء على العضو فلا يجوز المسح؛ لأنهم قالوا: إِنّما جاء 
الحديث في الجبيرة» إِنَّما يكفيه أن يشد على رأسه؛ كما في حديث ابن جابر» ثمّ يمسح عليه فقطء 
والحديث اتفق الفقهاء أغلبهم على العمل به. 

© قال المصنف: «لم تتجاوز قدر الحاجة». 

إذّا نحن قلنا: لم تتجاوز قدر الحاجة, فهنا معنا مسألتان في قضية «لم تتجاوز قدر الحاجة): 

معنى قدر الحاجة: مقدار الجرح وما تثبت به؛ وليس موضع الجرح فقطء فالجبيرة إذا انكسرت اليد 
هذا المحل» وتحتاج إلى زيادة؛ لكي تثبت الجبيرة جبيرة الكسر» وكذلك الجرح إذا كان مغطىء فلا بُد 


سيريا 
من محل يوضع فيه محل الغراء الذي يكون فيه لصق الجروح. 

إِذَا المراد بالحاجة: مكان الحاجة» وما تثبت به ما يزيد عليه عرفا هنا ما تثبت به ترجع للعرف. 
والعرف أنَّ اللصق هكذا يُباع كبيرّاء فهم يزيدون أكبر من مقاس الجرح» فهو معفوٌ عنه. 

إِذَا هذا معنى (إذا لم تتجاوز قدر الحاجة». 

إذا جاوزت قدر الحاجة بأنْ كان الجرح يسيرّاء وجاء ولف عليها لفة كبيرة» قالوا: 

إذا كان مستطيعًا لخلعها وجب عليه خلعهاء فإن لم يخلعها فوضوؤه غير صحيح» ويجب عليه أن 
يعيد الوضوء» ويعيد الصلاة. 

إا كانت الجيرة قك جارزت محل القرقن» ولك لا يطح لههاة لأن لها ويما يوان أ 
الجرح» أو ربما يُفسد هذه الجبيرة» هذا اللصق» واللصق عند هذا مكلف ماديا أو لأي سبب آخر أو 
مؤلم أو غير ذلك من الأسباب. فهنا جاوزت لغير حاجة» وني نزعها مشقة» فالمذهب يقولون: يُبقيها. 
ولكن يتوضاء ثم يتيمم» إذا وصل للعضو الذي زالت الجبيرة ولا يُمكن نزعها فيتيمم عندها. 

© إِذَا صار لنا ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن تكون على قدر الحاجة فيتوضأء إذا وصل للعضو مسح على الجبيرة كاملة ولا 
يتيمم ولا شيء. 

الحالة الثانية: أن تكون زائدةٌ على مقدار الحاجة» ويُمكن نزعهاء فهنا يقولون: يجب نزعهاء وغسل 
العضو الزائد» أو المكان المقدار الزائد. 

الحالة الال أن تكرن زائذة على مقدار الحاحة ريشق غلية تزعها مادنا ألما تحر ذلك من 
الأمور» فنقول هنا: يُبقيهاء ولكنه يمسح على الجبيرة كاملاء ثم يتيمم إذا وصل عند العضوء أو منتهى 
الوضوء»ء فهما صورتان كلاهما جائزة. 

في الفقه يقولون: يجوز أن تتيمم عند العضوء ويجوز أنْ تؤخر التيمم عند انتهاء الوضوء. 

© قال المصنف: «وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة › ولو في أكبر). 


© قال المصلف: «ولو في أكبر». 
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أي: ولو في غسل أكبرء كأن يكون الشخص مثلا عليه جنابة وفي ظهره لصقة» اللصقة هذه وضعها 
لحاجة؛ إذن ما يجب عليه نزعهاء لكن لو جعلها من باب الديكور يجب نزعهاء فهنا يجب عليه المسح» 
شيل ضيه هده اللمدة رصنا 

طيب؛ إِنْ قال ما أبغي أن أمسحهاء أبغي أن أغسلها مع الجسم: 

نقول: يُجزئ غسل الممسوح من هذا الحائل» إِنْ لم يكن فيه إتلاف للعضو؛ كأنْ يدخل الماء 
للعضوء أو فيه إتلاف للجبيرة» فهو مجزئ في هذه الحالة. 

# قال المصنف: (إلى عله 

أي: تبقى الجبيرة ليست مؤقتة بيوم ولا بليلة ولا بغير ذلك؛ وإنما «إلى حلها)؛ إلى أن تحل» إلى أن 
ينك ا را عدسةة أو أكثر أو قل لكع لباشوط وج 

# قال المصئف: (إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة». 

وهذا «إذا لبس ذلك)؛ أي: لبس العمامة» ولبس الخمارء ولبس الجبيرة أيضًا على كمال طهارة: أمَا 
في العمامة والخمار فلا شك؛ لأن قياس هذين الاثنين على الخف واضح وبَيّنء والنبيَ 
صَََلنَدعَيَهوَعََآلهوسَلَءَ قال في الخف: «دعهما؛ فإني قد أدخلتهما طهارتين»؛ وهذا بلا إشكال. 

را الجيرة قاد الفقياء الحقرها بالك فى ذلك ف حديت المخرة قالواة لها اتل كسار 
الحوائل التي يمسح عليهاء فتلحق بهاء فإن كان الشخص وضع الجبيرة على غير طهارة» وضع اللصق 
وهو على غير طهارة» فالمذهب أَنَّه إِنْ أمكنه نزعهاء ثمَّ يتوضأء أما إذا كان يؤلم فإنه يتيمم له» ثم بعد 
ذلك يضع الجبيرة ويمسح عليهاء فإن لم يمكنه نزعهاء فيتوضأء ويمسح في كل فرض» ويتيمم بعدهاء 
كما مر في حكم الزيادة. 

فقاعدة المذهب منضبطة هنا وهناك تمامّاء ولذلك إذا رجحت هناك شيء» يجب أن ترجح مع الثاني 
نفس الحكم» ما لك حق أنْ ترجح في أحدهما خلاف الثاني. 

© قال المصتف: «ومن مسح في سفر» ثم أقام أو عكس» أو شك في ابتدائه» فمسح مقيم». 


هذه ثلاث صور: 


و ۾ سے > م سه “اح 


© الصورة الأولى: أن يمسح في سفرء ثم يُقيم؛ كان مسح يومًا وليلة» ثمّ وصل للبلدء أخبى خمسة 
فروضء يريد أن يمسح الفرض السادس» نقول: لاء قف» لك فقط مسح مقيم» ما لك إلا خمسة فروض. 

طيب؛ إذا مسح ستة فروضء فأراد أن يمسح السابع وهو مقيم: 

نقول: لاء الستة تلك صحّت؛ لأنك كنت مسافرّاء والآن انتهت المدة بالخمسة السابقة. 

9 الصورة الثانية: وهي عكس الصورة الأولى: كان مقيمّاء فمسح فرضًا واحدّاء ثم خرج» فنقول: 
مادام مسحت ولو فرضًا واحدًا مقيمّاء فإنك تُعتبر مقيمًا؛ لأنّ العبرة ليست في العبادات. 

القاعدة عند الحنابلة: «العبرة في العبادات ليس بالأداء ولا بالوجوب» وإِنَّما بالأحوط». وهذه 
القاعدة عند الحنابلة في العبادات فقط لا في غيرهاء أنهم 
ف باب العبادات» ومن أسهلهم ف باب المعاملالات» متساهلون 8 ولذلك اقاب المعاصرين» بل 
التاس كلهم الآن يعملون على رأي الحنابلة في أكثر من مسألة في المعاملات» ولكن الحنابلة في العبادة 
يحتاطون» ومن أثر احتياطهم هذه القاعدة. 


ادون ال حرط ولاك اا افو الس 


© قال المصنف: «أو شك ف ابتدائه». 

© الصورة الثالثة: شك هل ابتدأ مسافرًا أو مقيمّا؛ نسي أول مسح له» أكان وهو داخل البلد» أم بعد 
أن خرج. 

فنقول: ما دام أنك شاك تبني على اليقين؛ واليقين هو الأقل» فتكون مقيمّاء «فمسح مقيم»» وذكرنا 
الدليل عليه. ٠‏ 

© قال المصنف: «وإن أحدث. ثم سافر قبل مسحه» فمسح مسافر». 

صورة هذه المسألة: أن يكون الشخص في بلده وسوف يُسافر» وهو في بلده لبس الشراب أو الخف› 
فلبس الخف أو الشراب وهو مقيم» ثم أحدث في حال إقامته ولم يكن سافر» ولكن قال: لو توضأت 
الآن في البيت فلن أمسح إلا خمس فرائض يومًا وليلة» لكن دعني أخرج من البلدء فإذا وصلت المحطة 
التي على طريق أول ما تمسك الخط» سوف أتوضاً هناك وأمسح. 


نقول: إذا مسحت مسافرًا» فتسمح ثلاثة أيام بلياليهن» وإن ابتدأت المسح وأنت مقيم» فالعبرة 
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بابتداء المسح» ليس بابتداء المدة» فإنك تمسح مقيمًا؛ لأ النيج صرالة وول اوسا قال في حديث عل 
وغيره: ايمسح المقيم يومًا وليلة». إذَا خمس فرائضء العبرة بحال المسح» وإِنْ كانت المدة قد بدأت. 

@ قال المصنف: «ولا يمسح: قلانس ولفائف». 

القلانس: نوع من اللباس يوضع على الرأس وهي قريبةٌ ليس كالغترة» ولكنها قريبة من هيأتها تجعل 
على الرأس» والعرب يعرفون مثل هذا اللباس. 

© قال المصئف: «ولفائف». 

سواءً جُعلّت اللفائف على الرأس أو جعلت على القدم › فلا يُمسح عليهاء لا للرّجل ولا للمرأة؛ 
لفوات الشروط الذي سبق ذكرها. 

© قال المصنف: «ولاما يسقط من القدم». 

يعني الشيء الذي إذا مشيت به سقط هذا ما يجوز المسح عليه؛ لأنّه ليس ثابنًا بنفسه» وقلنا: إن 
الثقهاء ار ارا الف وطبيعة سالرت الوا أن بوكو كارا يني ف ا لين شثابت. 

فانظر الدليل هناك ننقله هنا. 

© قال المصنفه ”أو يُرى منه بعضه). 

يُرى منه بعضهء قالوا: بان يكون مشقوقاء أو يكون واسعًا من فوق مثلاء فيُرى منه بعض محل 
الفرضء فهنا لا يجوز المسح؛ لاله في حكم ما ليس ساترًا لمحل الفرض. 

© قان مستت ور نس هذا على حف قل الحددف: فالحكم للفوقاني». 

هذه مسألة مشهورة تسمى مسألة الخفين الفوقاني والتحتاني: 

هنا الشيخ ذكر حكمّاء ومفهومه الحكم الثاني» وهذه المسألة تسمى مفهوم كلام الفقهاء الشخص 
انا لبس ا ل ا كرون اس ا أو الدراين او الجوريية أن كون فى 
وقتٍ واحدء لا ننظر لذلكء وإِنّما نقول: لِلْبْسِ الخفين على المذهب حالتان: 

5 انعا الآولى ما دعر الشيع :قال + ١إا‏ لبس غا فی حك قل الت حص لو ی غم 
ساعات» لو بينهم عشر ساعات» ما دام قبل الحدثء فإنَّ الحكم للفوقاني» فالمسح يكون للفوقاني؛ 


موه 


ص ا وسد رو EE‏ الزامة سدم 
۾ وس و شت زو اسع 


تمسح على الفوقاني» إذا أحدثت وأنت لابس الاثنين» فالعبرة بالفوقاني» فتسمح الفوقاني ما تمسح 
التحتاني» إذا خلعت الفوقاني ما يجوز لك أن تمسح التحتاني ما يجوز المسح عليه. 

فيجب عليك خلع الاثنين» إذا مسحت على الفوقاني» ثمّ بعد فرض مسحت الفوقاني انتهت ت المدة» 
وهكذا. 

العبرة بالفوقاني» التحتاني لا وجود له» لا عبرة له حكمّاء لكن له وجود حقيقة. 

9 الحالة الثانية: مفهوم المسألة الأولى (إذا لبسه قبل الحدث» أنه إذا لبسه بعد الحدث سواءٌ مسح 
على الأول أو لم يمسح» فتقلِب الجملة» فالحكم بالتحتاني» إذا لبس الخف الأول أو الشراب الأول ثم 
أحدث سواءً توضأ أو لم يتوضاأً لا يهمناء ڈ لم لبن الشرات الغاق» أراد أن يتوضاً مرة ثانية نقول: افسخ 
بعد ساعتين ثلاث» نقول: ما يضر العبرة بالتحتاني. 

© قال ١‏ لمصتف: «ويمسح أكثر العمامة». 

مثلما قلنا في الرأس كذلكء ونظرًا لأنْ العمامة قد تكون زائدة» فلذلك قال: أكثرها؛ ولأنّه يصعب 
استيعاب العمامة جميعًا بالمسح» فلذلك يقول: يمسح أكثرها. 

© قال المصنف: «وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه». 

يقول: إن السّة في مسح الخف أن يُمسح من أطراف الأصابع إلى الساق» فيشرع في الساق كما جاء 
في حديث الحسن آله يشرع في الساق» يبدأ بالساقء وإلا فالأصل أن الساق ليست واجبة» وإِلّما من باب 
الإكمال؛ لأنها متعلقة بالمفصلء» فيسمح» وذلك جاء في الحديث أنه خط خطوطًا»» تصبح على هيئة 
خطوط. 

© قال ١‏ لمصنف: «ويمسح على قدم». 

ظاهر :هذا الكلام أن اسح يكون ل رقت واحدة مس البق باد التمتى»بوالتسرق الد ااسرى: 
وهو كذلك» وهو السنّة لما جاء في الحديث: «مسح عليهما»؛ أي: في وقتٍ واحدء فلا يسن هنا في 


© قال المصنف: «دون أسفله وعقبه». 

فلا شرع مسح أسفل الخف -وهو تحت الرجل-» ولا العقب -وهو خلفه-؛ لاله جاء من حديث 
علي ركن أنه قال: «لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلاه»» وأمّا ما تقل 
عند الترمذي من حديث المغيرة: «أنَّ النبيّ بأد کو وع االو وسر مسح أعلى الخف وأسفله»ء فهذا 
الحديث كما قال الترمذي ونقل عن البخاري: معلول؛ أي: فيه علد وکل من روى هذا الحديث من 
حديث المغيرة 4# إنّما ذكر مسح علوه دون أسفله وعقبه. 

© قال المصنف: «وعلى جميع الجبيرة». 

يجب أن تُقيدها: «إذا كانت في محل الفرض»». فلو كانت الجبيرة زائدة عن محل الفرض. فإِنّما 
يمسح محل الفرض منها فقط» ولكن لو كانت أقل من محل الفرض أو مغطية له» فيسمحها كاملة. 

@ قال المصنف: «ومتى ظهر بعض محل الفرض»). 

سواءٌ في الخف وما ألحق به كالجوارب والشراريب وغيرهاء أو في العمامة» ويتعلق بهذا أمران: 

6 الأمرالأول: كيفية ظهور بعض الفرض من العمامة. 

مثلا: رَجل كان لابسًا عمامته» ثم حلّهاء فلما حلها ظهر بعض رأسه» إن حل بعض الفرضء أو في 
جبيرته خلع بعض الجبيرة» كانت كبيرة فقصوا له بعضها بعد المسح» أو في الخمار للمرأة التي لبست 
خمارًا أي: تحت حلقها. 

© قال المصنف: «ومتى ظهر بعض الفرض بعد الحدث). 

انظر قبل الحدث لا عبرة به؛ لأنّه لم تبدأ المدة بعد فلذلك لا يُحسب» ولذلك قلنا: هذه فائدة 
التعبير بأنَّه بعد الحدث المدة تبدأء والحكم يتعلق ببعد الحدث» وليس ببعد المسح. 

# قال المصئف: «أو تمت مدته). 

فيما يقدر بالمدة وهو العمائم والخفاف والخمر. 

# قال المصئف: «استأنف الطهارة». 


بمعتى أن المذهبيرى أن انها المدة تاق للوضوء: 
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۵ كيف يكون انتهاء المدة؟ 

قت م ررس ا ا ا 
اليوم الثاني وجب له أن يتو ضاً؛ لان انتهاء المدة ناقض» ودليلهم أ النبى صا ورا آله وسَلرٌ قال: 
ايمسح» ما زاد عن الخمسء فتبين الحكم» ولآأن عندهم أن المسح مبيح وليس رافعًا؛ 50 


القاعدة» فيقدر بقدره» ولا يُزاد عليه. 

وهذا المذهب فيه خلاف. 

# الأمر الثاني: أم يرون أنَّ ظهور محل الفرض -الذي ذكرناه قبل قليل- يكون ناقضًا للوضوء؛ 
لأنّ خروج محل الفرض كأنه خلعه» والرسول صََلنَءَيَوعِ1ِوسَلرَ قال له: «دعهما فلا تخلعهما»؛ 
فالخلع عنده في حكم الناقض. هذا المذهب. 

منْ رأى الرأي الثاني فيرى أَنّهما ليسا بناقضين» وإنَّما انتهاء المدة والخلع يمنع استمرار المسح فقط» 
وليس ناقضًا. والمسألة معروفة ومشهورة. 

أسأل الله عَرَيجَلَ للجميع التوفيق والسداد. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


وموم 


(1) نهاية الدرس الرابع. 
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ا آله وَأ‎ 
قال المصنف: «باتٌ تواقض الوضوء».‎ © 
المراد بالتواقض جمع ناقض» وهو اسم فاعل من الْقَضَا من الفعل» وليس من المصدر؛ أي: من‎ 
الفعل «نقَضَ)2 والتاقضى: هو الذي غيّر الحال إلى عكسه» فأن يكون الشيء ونقيضه» الناقض هو الذي‎ 
نقض وغيّر الحال من كونه طاهرًا إِلَى كونه محدٿاء غيّره من شيء إِلَى شيء.‎ 
وأنت إذا تأمّلت في باب الطهارة؛ تجد أن الفقهاء في باب الوضوء يقولون: «بابٌ تواقض الوضوءِ»»‎ 
وإذا جاءوا في الغسل قالوا: «بابُ مُوجِبَّاتِ الغْسْل) ولا يعبرون في الغسل بالنواقض» والسبب في ذلك:‎ 
لاحو لش ا سر ا اا ا سس ياي رلك دن‎ 
إلا وقد كان قبل طاهرًا» لم يكن منتقضًا کان طا ثم ر أحدث» ن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث)‎ 


كان طاهرًاء ّم أحدث. 
بينما في الغسل» فبعض موجبات الغسل لا يسبقها طهارة» الشخص إذا أسلم» قبل إسلامه لم يكنْ 
طاهرًاء بمعنى نى أنه يصح له الصلاة ة الذي هو الوصف الحكمي» وأما الطهارة الحسيّة فإنَّ الآدمي طاهر؛ 


أن التب ةروسام في حديث أبي هريرة: «أنَّ الي ةروسام لقيهُ في طريق من طرق 
المدينة وَهوّ حجنت فانسلَّ عنة فاغتسلّ» ففقده ه الت صا ورا اووس فلمًا جاءَ قال : «أينَ كنت يا 
أبا هُرَيْرةَ؟) قالّ: يا رسول اللى َك لقيتي وأنا حش فَكَرهْتٌ أن أجالسَكٌ حتّى أغتسِلَ» فقالّ: «سُبحانَ 
الا إن المُؤْمِنَ لا ينجسش»» وقول التي صََلَةَلتِوعَلدِوَسَلََ : «الْمُؤْمِن) هنا وصف طردي فيشمل الآدمي 
مطلقا. 
إذَا عرفنا معنى «نواقض الوضوء»» ولمَ عبَّر الفقهاء في الوضوء بالنواقض» وني الغسل بالموجبات؛ 
باعتبار ما يكون قبل هذا الموجبء وقبل هذا الناقض. 


النواقض التي ذكرها الشيخ رَجةأله ثمانية» ونحن قلنا: غالب الأعداد التي تعد عَلَى سبيل الحصر 
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ور 
إنما دليلها الاستقراء» فالفقهاء استقرأوا هذه النواقض» فعدوها ثمانية عَلَى سبيل الحصرء التي ذكرها 
الْمُصَيْمه وما عدا ذلك فإنه لا يكون ناقضًا. 

أول هذه النواقض: 

© قال المصنفه ايِنْقَضُ ما حَرَجَّ من سَبيل). 

عندنا هنا مسألتان: 

المسألة الأولى: قوله: «ما حر خ". قالوا : فالخارج لا بد أن يكون ظاهرًا. 

ل ل 
أحس شخص بانتقال البول أو بغير ذلك» نقول: لا يكون ناقضًاء التي صا انو وسار يقول: ِن 
الشيطان يأتي لأحدكم فينفخ في مقعدته» فلا ينصرف حتى يسمع صونًا أو يجد ريًا» لا بُدَّ من الرؤية 
رلك فلو اه كان مسائل القع بن كيد الات ماله رج ال إن اخس مامتال الول 
قَقَالَ: «لا تلتفت له حتى تراه بعينيك)» مهما أحسست بخروج البول ما لم تره خارجًا فإله ل يكوة 
ناقضًا. 

قَالَ: «فإن جعل قطنا ونحوه؟)؛ فمّالَ أول شيء: إنه بدعة» قال: هذا رجلٌ شدَّد عَلَى نفسه؛ فشدّد الله 
عليه» إذا احتشى بقطن» كأن يجعل مكانه قطنّاء ما يلزمك أن تضع عَلّى مخرج البول والغائط قطتا؛ 
لتعرف أخرج آم لاء لکن إن رأيت فإنه يكون ناقضّاء وإلا فلا. 

إداء؛ فالمسألة الأولى في قول الشيخ: «ما حَرّجَ) آي: ما خرج إلى الظاهرء أو ما كان في حكم الظاهر؛ 
في حكم الظاهر هذا يُتصور في يعني صورة معينة: عندما يكون هناك في السبيلين يعني في اللحم يتصفط› 
أو كذاء ونحو ذلك من الأمور. 

© قال المصنف: «من سَبيلٍ). 

جه المسألة الثانية: معنى السبيل» فمن المسائل المهمة أن نعرف ما هو السبيل. 

المذهب: أنَّ السبيل ثلاثة أشياء: 


تباش د ابن لويم ا ي ص 


الثاني: مخرج الغائط. 
الثالث: مخرج الولد. 
كل هذه الثلاثة الخارج منها يعتير ناقضًا. 


طبعًا الدليل عَلَى أنَّ ما خرج من السبيلين يكون ناقضًا: قالوا: قول الله عَرَيَلّ: #أو جك أحَد ينم 
لْمَايِطٍ * [النساء:47]» فكتى الله سْبْحَانَهوَتعَالَ عن قضاء الحاجة بالغائط» وني الغالب يعبر 0 
فالغائط أغلب ما يخرج» فإن كان هناك : شيء نادر» فإنه يكون ناقضًا كذلك. 

إا قلنا: السبيل ثلاثة أشياء؛ فما خرج من هذه الأشياء الثلاثة فإنَّهِ يكون ناقضًا للوضوء» ولو كان 
الخروج نادرًا. 

© ومثال النادر: 

أولاً: المشهور والمعروف للجميع: البول والغائط. 

انيا: الخروج النادر: قالوا: مثل المذي؛ فإنَّ المذي يخرج من كثير من الناس» ولكن ليس من كلهم» 
فإلّه يكون ناقضّاء والدليل عليه: حديث علي : «كنت رجلا مذَّاءٌ فاستحييت أن أسأل التي 
ِبَأَلدَهعَيَهِوَعَِوِوَسَلَر فَقَالَ: «إنما يكفيك الوضوء وتنضحه). إِذَا أمر التب هدهو عََالِهِوسَلَرَ بالوضوء 
من المذي» مع أنه ليس ببول» فدلٌ عَلَى أن كل خارج من السبيلين يكون ناقضًا. 

الودي: والودي هو ما كان هيئته كهيئة المني في بياضه ورائحته وثّخْنِهء ولكنه لا يخرج دفقًا للذة كما 
هي شروط المني الموجب للغسلء فما لم يخرج دفقًا اة فاه من وديا والودي حكمه حكم 
الخارج من السبيلين» » يكون ناقضًا للوضوء» ولا يكون موجبًا للغسل» هذا يخرج من بعض الناس عند 
البرد الشديد» إذا حدث برد وكان في البر يخرج منه مثل هيئة الماء» ماء الرجل» هذا يسمى وديّاء لا يكون 
موجبًا للغسلء» وإنما ناقضًا للوضوء» أو يخرج عندما يحمل شيئًا ثقيلا» أو عندما يكون عنده مشاكل في 
جهازه الداخلي. 

من الأشياء النادرة أيضًا: عندما يكون الشخص يخرج منه: دود أو يخرج حصاء بعض الناس قد 
يخرج من مخرج البول حصاء تكون في مثانته حصاء أو في كلاه» فيخرج مع مخرج البول حصاء ما دام أن 
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ر 
هذا الخارج قد خرج من جسمه فإِلّه يكون ناقضًا مطلقًاء سواءٌ كان مبتلا أو غير مبتل. 

من الأشياء التي تكون ناقضة على المذهب -وانتبه لكلمة : على المذهب - مسألتان: 

© المسالة الأولى قالواء ما حرج من مرج الولد» فلو آذ المرآة خرج متها رطربات» فعلى 
المذهب: أن الرطوبات كلها تكون ناقضةء لأنها خارجة من أحد السبيلين» فما خرج من أحد السبيلين 
يكون ناقضًا. 

© المسألة الثانية: قالوا: لو ن المرأة ولدت من غير دم ليس عن طريق قيصرية بشن بطنهاء وإنما 
خرج من مجه ا ولكن :للدت من رر هزه الرلاية وا رضيو رر 
أحهالسيليق:» لكنها الست عوجي للغمل: 

من الأشياء النادرة وأختم بها لكثرة المسائل التي تتعلق بهذه الصورة أمران: 

الأمر الأول: قالوا: لو أن امرأً قد قطَّر في إحليله» ق حرج ما قطره» أو احتشى -احتشى يعني: جحل 
التحميلة مثلا- َم خرج ما احتشاه؛ فإن قطَّر في إحليله -مخرج أحد السبيلين- ثم خرجء فإنه يكون 
ناقضًا مباشرة للوضوء. 

الأمر الثَاني: إن احتشى -يعني أدخل شيئَاء منظارًاء أدخل تحميلة ونحو ذلك- فإ خرجت مبتلة 
فإنه يكون ناقضّاء وإن خرج ما احتشاه غير مبتلٌ» فإنه لا يكون ناقضًا. هذا هو المذهب بناءً عَلَى قاعدة 
ذكرتها قبل ذلك: أنه عندما يختلف ما رجحه صاحب «المنتهى» و«الإقناع» فالمقدّم: «المنتهى». فإن 
صاحب «المنتهى» اشترط أن تكون مبتلة» وأمّا الشيخ موسى صاحب «الإقناع» ومؤلف هذا الكتاب» 
فإنه أطلق» ولم يفرّق بين المبتل وما لم يخرج مبتلاء ولكن نقول: المذهب عند المتأخرين ما رجحه 
صاحب «المنتهى»). 

هذه من المسائل التي قد اختلف فيهاء ولكن جمعت. 

إذا انتهينا من الناقض الأوّل وهو: ما حَرّجَ من السبيلين» وذكرنا دليله. 

بعض الفقهاء تكلّم عن قضية أن ما خرج من السبيلين ينبني عَلَى كونه ناقضًا؛ أن يكون نجسّاء فكل 
ما حَكّمنا أنه يكون ناقضًاء فإنَّه يكون نجسّاء إلا ما كان سببًا لولادة الآدمي» أو مبدأ خلقة الآدمي» كما 


فر اب عقي اما غ الآدمي) رهي :ماه الل ورطويانف المراق فإن ما الرجا ورطرات البنراة 
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عَلَى المذهب تكون طاهرة؛ لأنها أصل الآدمي» وَالنِيَ صا كينها الكة ن أن (المؤمن لا تتس‎ 
فالآدمى طاهر» فأصل خلقه طاهر.‎ 

ولذلك عندهم: كل ما خرج من السبيلين يكون نجسًا إلا الآدمي وما كان من أصل خلقته» كماء 
الرجل ورطوبات المرأة» فإنها طاهرة» ولكنها ناقضة. 

عه الناقض الشّاني: 

© قال المصنف: «وخارحخ من يَقِبّة قي البَدَنِ إن كان بولا أو غائطًا أو كثيرًا تجسًا غيرّهما». 

ذَكَرَ الشيخ هنا شيئين وليس شيئًا واحدّاء وهو: ما يخرج من النجاسات من غير المخرج المعتاد» من 
غير مخرج السبيلين» المخارج الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل» ما خرج من غير السبيلين وكان نجسًا فإِلّه 
يكون ناقضًاء ولكنها صورتان وليست صورةً واحدة: 

مثل ما يكون خارجا عن طريق القسطرة. 

مثال ثانٍ: قبل أن توجد القسطرة» قديما ما كان عندهم قسطرات» فعندما يكون الشخص عنده جرح 
في مثانته» یجرح» يأتيه جرح في مثانته فيخرج بول» فيستمر يكون يندي هذا البول» إِذَا هذا خرج» فهنا 

2 و 

© الصورة الثانية: هذه الصورة لها أحكامٌ لحالات تخصها: 

الحالة الأولى» وهو حكمٌ يخصها: أن الخارج من غير السبيلين إذا كان نجسّاء والنجاسة بولا أو 
غائطاء أول حكم يخصها: ما ذكره الْمُصَنّ هنا: أنها تكون ناقضة للوضوء سواءٌ كان الخارج قليلًا 
SS‏ 

قَالَ: # أو جك أحد نكم من لْعَايط © [النساء:47]» فيشمل القليل والكثير» سواءٌ خرج من 

محم حيس 

© من المسائل التي تترتب عَلَى ذلك: أنَّ ما خرج من غير المخرج المعتاد لا يجوز فيه الاستجمارء 
وإنما يجب فيه الاستنجاء» علته ذكرتها قبل؛ وهى أن الاستجمار خلاف الأصلء فيبقى فيما ورد فيه فقط 
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وهو محل الخروج من السبيلين. وأنا ذكرت هذه الفائدة لكي نربط مع ما سبق» وليعرّف أن الفقه كله 
مترابط. 
عو 

فلا يجوز الاستجمار؛ فمثلا شخص عنده قسطرة» أخرج البول من غير محله» المكان الذي يريد أن 
يطهره» فنقول: لا بذ من الاستنجاء بالماء» ولا يجوز الاستجمار بالحجارة؛ لأنه خرج من غير السبيلين. 

إِذَا هذه الصورة الأولى الخارج من بقية البدن إذا كان بولا. 

0 الحالة الثانية: إذا كان الخارج من السبيلين نجسًا لكنه غير البول» وذلك مثل الدم» وقد انعقد 
الإجماع, حكاه الإمام أحمد وهو من آشد الناس في قضية الإجماع» حتى لقد قَالَ: من قَالّ: أجمع 


24 


الناس فقد كذب» ولكن يقول: لا أعلم فيه خلافا»» ففي خروج الدم؛ حكى أحمد أنه لا يعلم خلا خلافا في 
نجاسة الدم» حكاه ابن المنذر» وحكاه جمع من أهل العلم» فالدم نجاسته بالإجماع. 

الخلاف في قضية كونه ناقضّاء هذا الذي فيه خلاف» لكن النجاسة بالإجماع هو نجس» والإجماع 
متقدم» ومعروف أن الإمام أحمد لا يحكي الإجماع إلا عن متقدم» فقدم الذي بعده كابن المنذر وغيره 
قد يحكي الإجماع عن متأخر؛ إِذَا الدم نجس 

من النجس الذي يخرج أيضا من البدن: الصديد. وهو غير الدم» فليس لونه أحمرء وهو عبارة عن 
كريات دم قد تكون صفراء أو بيضاءء يتغير لونها عن الدم. 

من النجس الذي يخرج من البدن أيضا: القيء» القيء عندهم نجس» طبعًا ندري أن النجاسة عندهم 
دليل عكسي» فإن القاعدة عندنا: أن النجس الكثير ينقض الوضوء» وقد ورد الحديث بالوضوء من 
القيء» حديث ثوبان وحديث أبي الدرداء» فنقول: إنه ما ينقض إلا لأجل هذه القاعدة: وهو أن الكثير منه 
يكون نجسّاء فالقيء كثيره نجس» والقليل منه ليس معفرًا عنه» كما سيأتي بعد قليل. إِذَا هذه أشياء نجسة 
تخرج من الآدمي. 

لبا ا كاه الس لجن لابو كد اتن ی الت کے و ا 
سمي نكي 

هذه الأشياء إنما تنقض الوضوء بشرطء وهو: أن كر كير ار القليل مدا ل بق الوضدة 
والدليل عَلَى أنه ر يشترط الكثير: مایت ثبت «أن ابن عمر 4# كان يصلي وفي يده بثرة» فحكّهاء فخرج منها دمٌ 
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د 
أو صديد» فأكمل صلاته ولم يقطعها»» فدل ذلك عَلَى أن القليل معفو عنه» وأمّا الكثير فإنه يكون ناقضًاء 
طبعًا في قول جماهير أهل العلم» وهو الذي تدل عليه النصوص الكثيرة في هذا الباب» منها: أن التي 
بأد هعالو وسار قَالَ: «إذا جاء أحدكم وكان في صلاته فانتقض وضوؤه» فليجعل يده عَلَى أنفه. تہ 
ليخرج»» هدًا الحديث في «الصحيح»» هذا يدل عَلَى أن العاف ناقض» رُوي عند ابن ماجه أن الي 
هوا لووسم قَالَ: «من أصابه قَلَسٌ أو رُعافٌ فليتوضأ» هدا الحديث فيه مقال» لكن له شواهد؛ 
فد ل إذا على أن اعات الكثير بكرن انا واا القليل فاك اقل قليل الاما من ديك ابن عر 

0 هنا مسألة مهمة. عندما قال المصنف: «أو كثيرًا تحسًا غيرّهما». كيفية ضبط الكثير والقليل: 

متأخرو الحنابلة» وعندما نطلق المتأخرين نقصد بهم من القاضي علاء الدين المرداوي المتوفى سنة 
(85ه) فمن بعده» من آهل التصنيف وضبط المسائلء لهم طريقتان في ضبط الكثير من القليل: 

© الطريقة الأولى: التي اختارها الشيخ القاضي علاء الدين المرداوي الدمشقي نفسه» اختار أن 
الكثير هو ما فخش عند أواسط الناس» ليس عند شخص واحدءه إنما باعتبار أواسط الناس» لا تنظر لمن 
يخرج منه دمٌ كثير» ولا تنظر لمن لم يخرج منه دم أبدّاء وإنما أواسط الناس» العبرة بهم» وَهذًا الذي 
رجحه هو كما في «التنقيح» وكما في «الإنصاف). 

9 الطريقة الثانية: ومضى أو مشى كثير من المتأخرين ومنهم الشيخ منصور البهوتي» وهو الذي 
ذكرت لكك المعقمد غند المت ارين توق سئة (18ه) ومغلهم الشويكي وغيره: أن انكر غند الإنسان 
نفسه» فالكثير عند زيد ليس هو الكثير عند عمروء والكثير عند عمرو ليس هو الكثير عند عبد الله 
وعكذاء فكل امرئ بحسية» وأظن هدا اكان وإن كان هو النتمد عند المتأخريع تماماء وه الأقرب 
ج دلا لكأن ر الله طاو اق التشيف عن الس اتام تف عق الاي ا جيك ت 
عن نجاسته مف في التطهير به» فهو من باب التخفيف» فالذي يخرج منه دم كثير» الكثير في حقه أكثر 
من الذي یری أنه یری دم كثيرء اعتاد دائمًا عَلَى الرُعاف» فنقول: لا يكون ناقضًا إلا الرّعاف الكثير عندك 
بحسبك أنت متى تحكم بأنه كثير. 


لكن الذي لم يخرج منه دم حينما يخرج منه دم كثير بالنسبة له» وهو قليلٌ عند الآخرء نقول: بالنسبة 
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لك يكون ناقضًاء وتعرفون الناس بالدم ليسوا سواء» لذلك عندما يأتي شخص يتبرع» يؤخذ من فلان» 
وَالثاني يرفض أن يؤخذ منه؛ لأن وزنه أقل مثلاء أو لأن جسمه لا يتحمل» وهكذاء فالناس في كثرة الدم 
الذي يخرج من أجسادهم يختافون» ولذلك الأقرب ما رجحه الشيخ متصور ومشى. عليه كثير من 
متأخري الحنابلة» وهو ما عليه المشايخ «أنَّ الكثير باعتبار اختلاف الناس». 

الدليل عَلَى أن الكثير هذّاء هو ما جاء عن ابن عباس ووِدَلَدَعََهَا لما سُئل: ما الكثير في النجس؟ قال : 
«ما قحس في نفسك» فيدل عَلَى أن الكثير ما فَحُش في نفس الشخص يكون كثيرًا ناقضًا للوضوء. 

#الناقض الثَّالت: 

© قال المصئف: «ورَوال العقل). 

- إمًا بالإغماء. 

- وما أن يكون بالنوم. 

- وإما أن يكون بالجنون. 

الك ا القع تتال: إن الشيرب دكات معد ا فاته 
يكون مغلوب العقل» وإذا كان مجنونًا فإنه يكون مسلوب العقل» وإذا كان نائمًا فإنه يكون مستور العقل؛ 
ذا هذه كلها تسمى «ذهاب عقل»» وقد حكى ابن المنذر الإجماع عَلَى أنَّ الجنون والإغماء ناقضٌ 
للوضوء إجماعًاء وأمًا النوم فإن الإجماع منعقد أيضًاء حُكي وثبت فيه حديث عن الي 
صَآلََعَلَِوعِآإوَسََرَ حينما قَالَ: «الْعَيْنُ وكَاءٌ الس فَمَنْ نام فَليتَوَضَأ؛ ذا ذهاب العقل بأحد الأمور 
لغله لثلاثة: بغلب العقل» أو سلبه» أو ستره؛ كلها تكون ناقضة للوضوء» وتوجب الوضوء عَلَى المرء. 

ستثنى الشيخ مهاد لَه من هذه الثلاثة شيئًا واحدّاء وهو: يسير النوم؛ فإ د يسير النوم لا يكون ناقضًاء 
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ل ناقضًا: «أنَّ الصحابة ميان اننا جلي زكانوا يحضرون الصلاة مع 
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حاو الو وسار في العشاء وني الفجر. فكانت تخفق رؤوسهم. أو في العشاء تخفق رؤوسهم. 
ليل على أنه كان فيهم ماس فاا حفر الین ص SS‏ 


و ال ا التَضتك ك 
فذكر الْمُصَنّف ضابط النوم اليسيرء قَنَا ل: "إلا سير نوم). 
ذاه أكون انما الوضوم 
© قال المصنف: «من قاعدٍ وقائم». 
فقهاء المذهب يرون أن المعيار في التفريق بين النوم الناقض والنوم غير الناقض إنما هي هيئة النائم» 

صفته» لا طول النوم» ولا قصره» ولا إحساسه بمن حضر أو لم يحس بمن حضرء فلم يعتبروا ذلك» 

وقالوا: لأن الشخص ما يعرف» فقد يقول: ما نمت إلا دقيقتين» وقد نام كثيرًا. 
أعرف رجلا -من باب طرد الملالة-: نام» فلمًا استيقظ نظر في الساعة قال: أوه» نمت ساعة» يقول: 

لكني وات ار سس ري ير مر سار اكرار ايد 
هم يقولون: إحساسه بأنّه قد غاب عمن بجانبه وعرفهم أو لم يعرفهم» كثير من الناس نصف ساعة 

يقول: أنا معك» وهو ليس معك؛ لآنه ما أحس بنفسه؛ ولذلك تقدير الفقهاء إنما قدروه بالهيئة» وقالوا: 

إل الصحابة الذين استتني نومّهم كانوا قاعدين. 
وبناءً عَلَى ذلك قالوا: إِنَّ من نام قاعدًا أو نام واقمًا فإلّه لا ينتقض وضوؤه إلا أن يسقطء إذا نام فسقط 

معناه استغرق في نومه» القاعد إذا كان ناتمًا فسقط نقول: انتقض وضوؤك, لأنك سقطت» مجرد السقوط 

معناه انك انتقلت من كونك قاعدًا إلى كونك غير ذلك» القائم إذا سقط أو تركع عَلَى شيء فإنه يكون 

كذلك. 

قيام» قائم ومسند ظهره عَلَى شيء» فيرون أيضًا أنه يكون غير ناقض» فنظروا للهيئة» لأن الصحابة - 

رِضْوَانَ الله تَعَالَى عَلَيْهُم- كانت هيئتهم القعود» فقاسوا عليها القيام. 
© قال المصتف: « إلا سير نوم من قاعدٍ وقائم». 


وعرفنا الدليل عَلَى النقض ہا. 


اا 

® قال المصنف: اومس دگر). 

وهذا الناقض الرابع: والدليل عَلَى أنَّ مس الذكر ناقض: حديث بُسرَة بنت صفوان :2 والحديث 
صحيح عند أهل السئن: أن الي صَََلَتَءَََِِعَِ]لِوَسَلَمَ قال : «من مس ذكره فليتوضأ». وفي رواية: «من 
مس فرجه» فتشمل الذكر وغيره كما سيأتي بعد قليل» وقد جاء عن جمع من الصحابة» بل من كبارهم 
ررد و 200و جد ا 

© قال المصئف: اومَسٌ دگر مُتصل). 

قوله: «متصل»» كلمة «متصل» هذه الكلمة تفيد شيا آخر» وهو قضية المنفصل» فيما لو وجد ذكرٌ 
تقصيل عن آسيء فقؤلوة: إن هذا يعني كما لو این بقطع ونعوف وقد يرجه وإن كان ادن کان يكوة 
مثا شخص أَبِين منه هذا الشيء» فحُسٌ» فإنه لا يكون ناقضًا عندهم» بل لا بُدّ أن يكون متصلا. 

© قال المصئف: (وقس ذَكر مضل أو قَبُل). 

القَبّل هذا يكون من الأنثى» فكل قَبّل أنثى» والفقهاء ذكروا ضبطه في كتب الفقه في محله. 

© قال المصنف: «أو قبل بِظَهْرٍ كمَهِ أو بطنه». 

قالوا: إِنَّ الناقض في المس إنما هو المس بالكف دون الم بالذراع» وذكروا الباطن والظاهر؛ لأنَّ 
من الفقهاء من يقول: إن النقض لا يكون إلا بالمس بالباطن دون الظاهرء ولكن الأظهر: أن المس يكون 
بالظاهر وبالباطن» بل وبالحرف» الحرف الذي هو الجانب» الذي يكون بين الظاهر والباطن» إِذَّا من 
مس قله بباطن كفه أو بظاهره أو بحرفه؛ فإنّه يكون ناقضًا. 

فزاد كلمة «بالظاهر أو الباطن» من باب الإشارة إلى الخلاف القوي في هذه المسألة. 

الى لا يت سه رازاع أو سه ال وخر ذلك قات لا يكون اقا لأنه لا كرد عسل إلا 
ا 

© قال المصتف: «ولَمسشهما». 

هذه المسألة تحتاج إِلَى تأمل في فهم هذه الكلمة» قال : «ولَمَسْهُما من خُنْتَى مُشكل». 


الخنثى المشكل هو: الذي عنده آلة رجل وآلة امرأة» إذا مس الخنثى المشكل نفسه كلا الآلتين أو 
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تاد 
مس شخصٌ آخر من الخنثى المشكل كلا الآلتين كأمّه كأن يكون طفل أو نحو ذلك؛ فإنّه يكون ناقضًاء 
إذا مس كلا الآلتين» لكن لو مسّ واحدة من الاثنتين فإنه لا يكون ناقضًا؛ لأنه احتمال أن تكون آلته 
واحتمال أن تكون الآلة ثانية. 

فإذا تبيّن أي الآلتين هي الآلة الأصلية مي خنثى ولم يُّقال: مشكلاء وإنما عُلَّب عليه حكم الذكورة 
أو الأنوثة» كأن يبول من إحدى الآلتين» أو أن تأق العلامات الخاصة بالذكورة أو الأنوثة من إحدى 
الآلتين كالاحتلام أو الحيض ونحو ذلكء هنا نحكم بِأنَّهِ خنثى لكنه ليس مشكلاء وإنما عُلَّب عليه أنه 
ذَكَرٌ أو أنثى» لكن في أحيان كثيرة قديمًا هذاء طبعًا الآن أصبح الخنثى المشكل بالسهولة تمييزه عن طريق 
الأشعة الداخلية» سواء كانت صوتبة أو غير ذلك. 

قديمًا يأتي الطفل الصغير أو ربما يكبر» وتكون له الآلتان» ويبول منهما جميعًاء ولم يستطيعوا أن 
يميزوا أي الآلتين الأصلية» طبعًا ذكروا علامات بعضها غريب» وبعضها يعنى مقبول» فهنا يسمى 
مشكلاء إذا لم نعرف أي الآلتين هي آلته» هل هو دَكر أو أنثى. لا نعلم» ولذلك نقول: إن من مسّ سواء 
كان الخنثى نفسه أو غيره كلا الآلتين ينتقض؛ لألّه قطعًا مس إحدى الآلتين التي هي الأصلية» فإن مس 
إحدى الآلتين دون الثانية؛ فإنه لا ينتقض؛ لأنه مشكوك فيه والوضوء لا يكون بشىءٍ مشكوكٌ فيه. 

© قال المصتف: «ولَمَسُهُما). 

الضمير بعوة لاقل وللذكر. 

@ قال المصنف: «ولَمَسهما من خنتى). 

«من» هذه ليست «من» الابتداء الذي يمسه الخنثى» وإنما لبيان من فيه هذا الشىء» من الذي فيه 
الجهازان أو الآلتان. 

هذه المسألة الأولى وضحت. وبناءً عَلَى ذلك: إذا مس الخنثى أو غيره إحدى الآلتين ما ينتقض»› 
طبعًا هذه المسائل أقل من النادرة الموجود وخاصة بزمانناء لكن نعرف أن الإسنوي الفقيه الشافعي 
المشهور ألّف مجلدين ضخمين سمّاه «إيضاح المشكل في أحكام الخنثى المشكل» فالفقهاء يذكرون 
بعض المسائل من باب تنشيط الذهن» مثل مسائل الدور» مثل مسائل الخنثى, لأن الإنسان يحتاج إِلَى أن 
يأتي بمسائل فرضية أشياء لها وجود. مثل خنثى» فيبحث فيها لكي يكون ذهنه وتكون عنده الملكة. 


ا ات 
KL‏ الله ا ع 
© قال المصتف: اولس ذكر کو 
بعتن إذا المس خن غير الخ المشكل آله الخ الكل فان كان الماش د واش 
ذَكّر) هنا الذَّكَدُ هو الماسٌ «ذكرّه» أي: آلة الذكر للخنثى المشكلء يعنى الذكر الرجل إذا مس در 
الخنثى المشكل بشهوة. فإنه يكون ناقضًا. 
وهذه المسألة أنا أعرف أنها مشكلة عَلّى الطلبة منذ القدم» وقد قلنا قبل قليل: الخنثى المشكل إذا 
مس آلتيه انتقض وضوؤه. غير الخنثى المشكل إذا مس الآلتين» أمه أم الخنثى المشكل مسّت الآلتين؛ 
انتقض الوضوء. 
لو أنه مس إحدى الآلتين لا ينتقض؛ لأنه متردد إلا في هذه الصورة» ما هى الصورة؟ 
إذا مس ذكر أبو الولد الضغيرء الذكر ذكر الولد الخنثى المشكل بشهوة فإله يكون ناقضّاء إذا مس 
الذكرآلة الذكورة سن الح المشكل بشيوق كان اقا انها لا تخلو من بحالتين: 
إن كان الخنثى المشكل ذكرًا؛ فإنَّهِ يكون قد مس ذكره. إِذَا انتقض الوضوء. انتهينا. 
إذا كان أنثى مس الذكرء لا يشش خر مارد انال لکن لكامسه هرق فين الأ رة 
يكون ناقضًاء الثانية مثلها. 
ء۶ 0 
# قال المصنف: «أو أنثى). 
أ مت امر اا غين الي 
© قال المصنف: «قَبلّها). 
القبل يعني الجهاز الأنثوي للخنثئى المشكل بشهوة. فَإنَّه ينقض؛ لأنه إن كان الخنثى المشكل أنثى 
و ا كا115 ان امكف نهدا و 
ج ٠‏ 3 ۹ و و 5 
# قال المصتف: «أو أنثى قبلها لشهوة فيهما». 
الضمير في «فيهما» يعود في الذكر والأنثى» العبارة هكذاء «فيهما» في مس الذكر» و حرف الجر«في» 
طرق ى حال مس الذكن للذكر يقتيرة» أو خال فين الاك لفل بقنيرة» إذا فيه ها يعرد لس الذكر 


والأنثى بشهوة الذكر والقبل بشهوة. إِذَا هذا الناقض الرّابع. 


© قال المصتف: اوقا امرأةً بشهوة اوت : تمسه بها). 


مس المرأة جاء النّض في كتاب الله عَرَِجَلّ أنه يكون ناقضًاء فن الله عجر يقول: او جك آذ منک 
نالعاب أو مَس سآ # [النساء: 41 ]» وجاء في قراءة سبعية: مأو لسم السا 4 [النساء:5] لأنَ 
ب ا ل او سم 
ليسا [النساء:١٤]‏ مجرد اللمس فإِلّه يكون ناقضّاء واللفظ صريح أنَّ اللمس والملامسة صريحة 
ا وهناك في كتاب الله عَرَيَجَلَ إن قلت: «هذه كنايات» ففي كتاب الله عَرَيجَلَ تصريحٌ عن الجماع» أو 
أظهر من هدَّاء فدلّ ذلك عَلَى أنَّ المقصود من اللمس ظاهره» والملامسة الجماعء والآية إنما سيقت في 
سياق نواقض الوضوء» وليس في سياق موجبات الغسل» فدلٌ عَلَى أن المراد اللمسء وَهدًا نص عَلَى أن 
لمس المرأة يكون ناقضًا. 

لكن جاءنا أحاديث عن التب صا لتوو الوسر : «أنَّه لمس نساءً ولم يتوضاأ». فثبت عنه 
صا لوالو وسار : «أنه كان يصلي فكانت في قبلته عائشة #» معترضة. فنخذها بيده وهو يصلي» 
وأكمل صلاته)» ما انتقض وضوؤه. 

ثبت عنه ااه وا الو وس : «أنه كان يصلي وهو يحمل بنت ابنته أمامة 99 فإن هذًا حمل ومسّء 
فلذلك نقيّد الم الذي يكون ناقضًا بالشهوة؛ إا عرفنا الدليل» وهو العموم» ته خصصنا منه الشهوة 
لفعل التي صا ووا اوور . 

من حيث الدليل العقلي نقول: إن الشرع ينل المظنة منزلة المئنة» وغالب الناس أنه إذا لمس امرأةً 
لشهوة خرج منه مذي» فهو مظنة لخروج المذيء فرّلت المظنة منزلة المئنقء وخصوصًا أن كثيرًا من 
الناس لا يحس بخروج المني إلا بعده» ولذلك نقول: تنرّل المظنة منزلة المئنة في هذه المسألة. 

قد يقول شخص: أنه جاء من حديث عائشة أن التي مَآآلنَعَلِعَِهوَسََ قبل بعض أزواجه ولم 

يتوضا. 

0 نقول: فيه أمران: 


الأمر الأول: وإن كان هذا الحديث من أهل السنّةَ ورجاله ثقات» إلا أن في علة من حيث الاتصال 


لو شح ANG‏ 
MF‏ فخ زوز دينع 
وغدمه هدا واحد. 

الأمر الثاني: يُحمل عَلَى آنه مسل بغير شهوة» كأن يكون قبلةَ رحمة» أو نحو ذلك من الأمورء وقد 
قالت عائشة: «كان أملككم لإربه' صلوات اله لاشو چان 

ااا الممالة. 

© قال المصتنف: «ومَسَّهُ امرأةً). 

كلمة «امرأة» هنا مطلقة» تشمل المرأة الصغيرة والكبيرة» أي: سواءٌ كانت المرأة عجورًا أو صغيرة 
سواءٌ كانت طفلةً أو بالغدّه سواءٌ كانت محرمًا له أو ليست بمحرم له ما دام المس بشهوة فإِلّه يكون 
ناقضًّاء لا فرق؛ لأن العبرة أنه مظنة» فالعبرة بأن الشخص هو الذي يُظن أنه يخرج منه ذلك» بل إنهم 
قالوا: خی لوهس أمرأة مه بشهوة فإنه ينتقض وضوؤه؛ لأا امرأة: أو مس لاء 4 [النساء: "47 ]» 
والنساء تشمل الكل. 

# قال المصئف: ومس حَلْقَةِ ديْر). 

أي: فيكون ناقضًا لما جاء في بعض الروايات: «مس فرجه» فتشمل الثتتين. وَهذه المسألة اس 
حَلَقَةِ دبرا فيها حلاف في المذهب عَلَى روايتين. 

5 5 ضر 2 

© قال المصئف: «لا مس شعر وسن وظفر). 

أي: هذه الأمور لا تكون ناقضة إذا مُسََّت من المرأة» أو مشت المرأة الرجل في شعره» لأنه منفصل» 
فليس من المرأة» والسن كذلك والظفرء كلها لا تكون ناقضة للوضوء لأا منفصلة. 

© قال المصئف: «وأمْرَد). 

أي: ومس الأمرد لا يكون ناقضًا كذلك. 

© قال المصنف: «لامع حائل». 

لو مس امرأة بوجود حائل كأن يكون عَلَى يده يعنى غطاءً أو نحو ذلك؛ فإنه لا يكون ناقضًا لالآية: 


أو مَس اليس »Ç‏ لكن لو أحسّ بخروج المذي فإنه ينقض الوضوء ولكن لخروج المذي. 


۷ 
ك 


ور 
وهنا مسألة في قضية مس المرأة التي لا تحل للشخص: يجب أن نعرف: أنه المي 
وقد جاء في حديثِ رُوي مرفوعًا وموقوفًاء والموقوف أصح: أن التي اليل ليوس قَالَ: ١‏ 
يُغرز في يدي مخيط حديدٍ أحبٌّ إلىّ من أن أمسّ امرأةٌ لا تحل لي»» فقضية أن المرء يتساهل في في مصافحة 
اا و ا من ا د ا را و د دن اليج صا لولم أنها من 
أخطر الآمورء تترتب عليها أحكام وضعية في الدنيا وهي نقض الوضوءء ويترتب عليها أحكام تكليفية 
وهو الحرمة والإثم عنده سُبَحَانَهوتَحَالَ . 
© قال المصئف: «ولا ملموس بدَنه). 


أي: أن ملموس البدن لا ينتقض وضوؤه. والدليل عَلَى ذلك: «أنها افتقدث رسولٌ الله 
ماليا اوسا فإذا هو في المسجد. فوضعث يدها على أخْمُص قدميه صَإَلدعَيَدك]دِوسََا فدلّ 
عَلَى أن الملموس هنا لا ينتقض وضوؤه» ولآن الله قال: #أو لَمَسَُمْ © [النساء:١٤]‏ فجعل 
الخطاي لاله 


® قال المصنف: «ولو وَجَدَ منه شَهوةً). 
لذن الآية إنما هى خاصة بالفاعل دون من لُمس. 


له 


+ وه ©» و E‏ ف 
© قال المصئف: «(وهنقض مَيتِ). 


المذهب أنَّ تغسيل الميت ينقض الوضوء؛ مع أن الحديث الذي ورد: «أنَّ من غسّل مينًا فليغتسل» 
قالوا: لكن جاء في بعض الروايات أنه «فليتوضاً» فحملوا الحديث الذي ورد عند أهل السنن: «فليغتسل» 
عَلّى الوضوء فقالوا: (إنَّ من غسّل مينًا» بمعنى أنه باشر بنفسه التغسيل» لم يك صابّاء وإنما باشر بنفسه 
التغسيل فَإنَّه ينتقض وضوؤه وا تكسي اليك م لك ر ان م فوا الي دة 
ينتقض وضوؤه» وقلنا: لا فرق بين مس العورة للحي والميت» فإنه يكون ناقضًا. 

ل 0 

أولا أ أن يكون مباشرًا في التغسيل. 


ا : أنه لا يلزم أن يغسله كاملاء فقد يباشر بعض أعضائه» فلذلك يقولون: من غسّل بعض 


ا م 0 د و زا N‏ 3 
اس شت سشج 


الميت لزم عليه الوضوء. 

© قال المصتف: «وأكُلٌ اللحم خاصّة من الْجَورٍ). 

لحار ا 

عن التب صا اورا ادوس حديث جابر وحديث البراء: 31 الى صا نالووسم شئل : أنتوضاً 
من لحم الجزور؟ قَالَ: )د نعم)» وسئل: أنتوضاً من لحم الغنم؟ قَالَ: «لا». فدلّ ذلك عَلَى أنَّ هدًا الحديث 
متأخر» ولیس في وقت الأمر بالوضوء مما مست النارء فإنّه متأخر؛ لأن التي صََلدَهءَلتَووَعَِلِهِوَسَلَرَ قال : 
«لا تتوضؤوا من لحم الغنم»» فدل عَلَى أن هذا متأخرٌ وليس في أول الأمر» حينما كان الأمر الأول كما 
جاء من حديث جابر أو ابن عباس «(أنه يقو ضا مما مسث الثار»ء وا ایت صريح» ولذلك قال الإمام 
أحمد: (فيه حديثان صحيحان» فلا شك أن لحم الجزور يجب فيه الوضوء؛ لورود الحديثين وهما 
صحيحان: في (صحيح مسلم) ودا ادن 

© قال المصتئف: «أكْلٌ اللحم». 

الفقهاء يقولون: إِنَّ أكل لحم الجزور إنما كان ناقضًا تعبدًا لله عَرََجَنَّه لا نعرف له علة» وذكرت لكم 
ف ن ما كان لعلة يه ترد فإ نه سكن کس نا ورد بد التي د 0 0ا الما شقل 

وبناءً عَلَى ذلك: فمن شرب حليب الإبل فإنه لا يتتقض وضوؤه. لأنها ليست لحمًا ولا شك» من 
أكل مرقا ذاب فيه اللحم نقول: لا ينتقض وضوؤه كذلك» لأنه لم يأكل لحمّاء وإنما شرب مرقة لحم 
الجزور» التي طبخت فيها اللحمء أو ذاب قيها الشحم» من أكل أكلا فيه شحم الجزور نسميه الودك؛ 
يذاب الشحم فيجعل كالزيت» فلو جعل في طبيخ ونحوه نقول: لا يكون ناقضًا. 

من أكل كبد الجزورء كبد الإبل فمشهور المذهب أنه لا يكون ناقضًاء وَهذَّا الذي ذكره الموفق في 
جل كتبه. إلا في «العمدة) فَإِنَّه رجح في «عمدة الفقه)»: «أنَّ أكل الكبد يكون ناقضًاء؛ لآنه رأى أن الكبد من 
اللحم)» وأما المعاخرون من الفقهاء ء فيرو أن الكبد لست لحماء لن الي صا و م جعلها 
دمّاء فَقَالَ: (أحلك لا مسان ودمان؛ فالدمان الطحال والكبد» فعند الفقهاء أن مق أكل طحال الإبل أو 


أكل كبده فَإِنَّه لا ينتة ينتفض وضووه. 


000007 لي هر امم a EIR‏ مح کے 
لتضيلة شيخ أ.د. عبد باشو نَل 8 
جر - 
الكِلْيّة كذلك ملحقة باللحم؛ والحواشي» عَلَى الصحيح عند المتأخرين أا ملحقة باللحم. 
® قال المضتفه وکل ما آ جت كلا أ وجب الوّضوء إلا الموكة 


وهه المسألة ستأي بعد قليل» يهمنا قوله: «إلا المودت» فإنّ الموت يوجب الغسل» ولكن إن لم 
يوجد ما يُغْسّل به الميت» فإنه يُيَمّم» فيكون التيمم بدلا عن الغسل» وسنتكلم عنه إن شَاءَ الله في غسل 
الميت. 

© قال المصتف: فوقو كدق الظيارة وشَّكّ في الحدّثِ أو بالعكس ب بى على اليقين». 

اد ل لل ا 
يحدث» أو العكس» » علم أنه عَلَى حدث د ثُمّ شك هل تطهر أم لا. 

ع بين أن و ع 

مثال الأولى -كان عَلَى طهارة ثم شك-: واحد يقول: صليت الظهر» صليت بطهارة أم لا؟ صليت 
نعم» لما أراد أن يصلي العصر قالّ: هل ذهبت لدورة المياه؟ هل انتقض وضوئي بأحد نواقض الوضوء 
الثمانية أم لا؟ إِذَا هنا هو متيقن» آخر شيء في ذهنه يجزم به هو الطهارة» ولكنه شاك هل انتقض وضوؤه 
أم لا؟ هذا حكمه أن يبنى عَلَى اليقين» ما هو اليقين؟ الأمر الأول منهما هو الذي يستصحب لأنه هو 
اليقين» واليقين هنا هو الطهارة. 

ولذلك الت صا ووا الوسر قال : ِن الشيطان يأتي ديت ات ا 
خی مسبم ضونا أن بج راا کی ن ھر تو من کا الأرلن مع اا ار رلک غا ن 
الحدث الآنء وكذلك من شك في الوجود وعدم الوجود» سواءٌ كان شكه في اللحظة هل خرج الآن أو لم 
يخرج شيء» أو شك بعد ذلك هل خرج مني؟ هل ذهبت لدورة المياه أو لا؟ فإنه يبني على اليقين» 
واليقين هو الطهارة. 

العكس: رجل متيقن من الحدثء يقول: آنا قمت من النوم» ولكنه شك في الطهارة» هل توضأت 
أولّ ما استيقظت؟ العادة أنا أتوضأء هل توضأت أم لم أتوضأ؟ فلمًا جاء لصلاة العصر قَالَ: أنا توضأت 
أم لاء اليقين الذي هو جازمٌ به أنه محدث؛ لأنَّهِ قَالَ: أنا أعرف» أنا خرجت من دورة المياه» نا قمت من 
النوم» لكنّه شاك في الطهارة» فهنا نقول: يبني عَلَى اليقين» يقينه أنه محدث. 


إذَا؛ اليقين فيمن شكٌ هو آخر الأمرين الذي يجزم بهاء وسيمر لها نظائر إن ن شَاءَ الله في أكثر من مسألة. 


سر 


| || هو TGS gr‏ 
ل م لش زان س 


E 
المسألة الثانية:‎ 


2 
واس امو 


© قال المصئف: (فإن تيقتهما». 

يعني: تيقن أنه أحدثء وتيقن أنه توضأء نعم دخلت دورة المياه وتوضأت» فعلت الثنتين» لكنه جهل 
الان هما مجه © لآ رى ها الاه جهل أو شلق السنابق مهما آنا هيف دور المياة قبل أل 
توضأت قبل» أيهما السابق؟ فنقول هنا: هو لا يعلم الجهل. 

© قال المصنف: «فهو بضد حاله قَبْلّهماا. 

نقول: آخر شيء أنت متأكد منه ما هو؟ أنني قمت من النوم» إِذَا الآن أنت طاهرء أنت بضد حالك 
قبلهاء فأنت الآن طاهر. 

9 وان ذلك: 

غا شك فال :اا ترذ ات٠‏ وهو جان أله :قعل الجن الوشيوه رالات التحالة الأول كناك 
في واحدة فهو عَلَى حالته الأولى» هنا عنده الثنتين متيقن أنه فعل الثنتين» لكنه لا يدري أيهما الأولى. 

شخصٌ صلى الظهرء فلمًا جاء لصلاة العصر قَالَ: أنا توضأت وخرجت مني ريح» لكن أيها قبل؟ 
بعد صلاة الظهر توضأت أكيد» ولكن خرجت مني ريح» لا أدري هي قبل الوضوء أم بعده» فنقول: ما هو 
آخر حالك؟ محدث» أنت كنت طاهرًاء اعكسها أنت الآن محدث؛ فتوضاً. 

وبيان ذلك أننا نبد في الحالة الأولى: أنه كان محدثا؛ لأنه قام من النوم» ففعل ثنتين» توضأ وأحدث» 
فنقول: هو بضد حاله الأولى» فيكون طاهرّاء لو فرضنا في هذه الحالة أن الحدث قبل الوضوء, كأن قام 
من النوم» ثم ذهب لدورة المياه» ثم توضاً. 

5 الحالة الأولي: رعل حال الأول قبل أن يشاك كان طاهة ا كه فعل الرضرء زوفل ديف 
ولكن لا يدري أيهم الأول الوضوء أم الحدث؟ تقر أنت كنت معطية | دا أنك: الان مدت لآنه 
عندما كان عَلَى طهارة لك حالتان: إما أن توضأت قبل الحدث أو أحدثت قبل الوضوء» هي مسألة 
عقلية» هو كان عَلَى طهارة» صلى الظهرء لو قلنا: أنك قد توضأت ثُمّ أحدثت» فتكون محدنًا؛ إذّا هذه 
الحالة الأولى» انتهينا. 


ع a RE SNE e‏ کے 
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فهو عَلَى طهارة» لكنه أحدتٌ ثّمّ توضاً» نقول له: أنت عَلَى الطهارة» لكن الوضوء هدا مشكوك فيه 
فنقول: تبني عَلَى اليقين» واليقين من الأمرين هو الحدث» وهو ضد حالك الأولى» أصبح المتيقن أنك 
قد أحدثت. 

© العكس في الصورة الثانية: رجلٌ قام من النوم» فلمًا جاء يصلي الضحى الساعة العاشرة» قَالَ: أنا 
والله انتقض وضوئي بأحد النواقض وأذكر أني دخلت دورة المياه» لكن لا أدري أيهما الأوّل. آخر حال 
أنت متأكد منها ماذا؟ قمت من النوم» وهدًا أكيد» إِذَا نقول: أنت الآن متوضى؛ لأنها واحدة من ثنتين؛ إِمّا 
أن يكون الوضوء متقدمًا عَلَى الحدث» أو الحدث متقدمًا عَلَى الوضوء إن كان الحدث متقدمًا على 
الوص سوك واس اساسا وي و الس مور 
هذه واضحة» لكن لو كنت قمت من النوم ملا هذا اليقين» ثُمّ توضأت؛ ِذَا وا 
أحدثت هذا الحدث مشكوك فيه» وقلنا: المشكوك فيه نرجع لليقين وهو الطهارة؛ إِذَا في هذه الصورة 
إحدى الصررتين مقبولة» والثانية مشكوك في اكان متهماء فنقول: ارجع إلى الأول فاتحداء فنقول: هو 
بضد حاله الأولى. طبعًا الدليل في هذه قسمة عقلية فقط. 


o: E8 


© قال المصنف: «ويَحرمٌ على المشريف 7 المصحَف». 


والدليل عَلَى أنَّ مسّ المصحف حرام عَلَى المحدث: قول الله عَرَتَجَّ: # لَايَمَسُمُه إلا المطهروة 4 
[الواقعة:4/] وَهِذِه الآية وإن كانت تحتمل أن المراد بالمطهرين الملائكة -عَلَيْهِم السَّلَامْ-, إلا أنه قد 
ا لصي أي ا أبيه عن التب صاكة اي واالورس والحديث 
عند الترمذي. أنه قال: إِنَّ التي صا ورا اووس قَالَ: «ولا يمس القرآن إلا طاهر» هذا نص صريح» 
فكو ان فد على دات ا الحديث وإن كان صحيفةء ففيها إرسالء إلا أنَّ أهل العلم احا عا 
تلقي صحيفة أبي بكر مُحَمّد بن حزم بالقبول في باب العقول والديات» أجمعوا عليها وهي صحيفةء لا 
يوجد العقول والديات إلا في هذه الصحيفة» فكذلك نقول: إِنَّ هذه الصحيفة تقبل في باقي الأجزاءء 
ومنها هذه الجزئية. 
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فائدة عن المصحف: 

لم يسم التب صاكة ايرس المصحف مصحقًاء وإنما هو قرآن» وإنما سمّى المصحف بهذا 
الاسم أبو بكر الصديق نة والصحابة» لما جمعوه في مكانٍ واحد سمي مصحماء وإلا فهو القرآنء 
ولذلك لا يُُسمى المصحف إلا الكامل» هذه الصحف التي كتب فيها القرآن إنما شرفت بما فيهاء وما 
کب ينها وى سطورها: 

0 ومما نذكره من أمور عن المصحف: 

الأمر الأول: ما كُتب عليه من رق فلا شك أنه معظّمء الكتابة» فلا شك أنه معظّم. 


الأمر الثّاني: ما كان في حواث شي المصحف لا بُدَ أن يترك» وهو البياض الذي لا كتابة فيه» فنقول: أيضًا 
نص فقهاء المذهب أن الحواشي حواشي ي المصحف منه» فلا يجوز مسّها؛ لأنّها منه. 

الأغر انالك O‏ عادو وهو ما كان ند n E a a‏ 
يسمى الكل» لا تفصله عنه» وتمزيقه إهانة» تمزيق الجلد إهانة للمصحف. 

فلذلك يقولوة: انهه الا كلها تسى مضيهناء دل عليها لنظة كا ضحت ذل على 
المكتوب» وعَلَى الحواشي» وعَلَى الجلد. 

۵ بیان ما لیس بمصحفي: 

الأمر الأول: قالوا: ما كان له من علاقة» في بعض المساجد يوضع له مثل الخرج» مثل الكيس» هذٍ 
تسمى علاقة» هذه العلاقة يجوز حملها لغير المتطهر؛ لأنّها منفصلة عنه» تفك وتوضع. 

الأمر الثاني: قالوا: كذلك ما كان من جلدٍ يوضع فيه» بعض المصاحف يكون لها مثل الصندوق 
يدخل فيه» هذه منفصلة عنهاء فيجوز مس هذا الصندوق الذي وضع فيه سواء كان من جلدء من خشب 
ولو كان في داخله؛ لأنه منفصل عنه» إا هذان الأمران منفصلان. 

الأمر الثالث: إذا كان كتب تفسيرء يعني اختلط القرآن بالتفسير» سواءٌ كان التفسير مجرّأء القرآن 
يؤتى بالكلمة تم تفسّر سر بعضهاء انه سی لفسيوّاء أو كان التفسين ف الهامش» #التفسين الذى يكون فق 
الهامش هذا تفسير» ولكن الذي في الوسط هو القرآن» فلا تمسوا وسطه» وإنما تمسوا هامشه» بشرط 


۷ 
لک < وس کے 


لضي دشي أد ڪبدااسلامب ناشوی 6۸ 4 
حور 


يقوله الفقهاء: لا بُدَ أن يكون كلم التفسير أكثر من كلم القرآن لكي تكون الغلبة له؛ لن في المخطوطات 
القديمة في التفسير ومورد عند بعض الشباب يكتب عَلَى المصحف تفسير بعض الكلمات» فنقول: 
مازال مصحمًا؛ لأنَّ التفسير الذي كتبته عَلَى هامشه قليل وليس الكثير» مع أن الصحابة هَن وثبت 
أن التابعين هته كما ذَكَرَ أبو داود في كتاب «المصاحف» أنهم يكرهون التعشير بالقرآن» والكتابة 
غلية» فهو مکروه يتجب أن يكون القرآن مجردًا؛ احترامًا له وإجلالة. 

© قال المصنف: «ويَحْرُمُ على الْمُحْدِثِ مَس المصحَني). 

قلنا: دون التفسيرء ودون العلاقة» ودون الخرج أو ما يمسك به ونحو ذلك. 

@ قال المصنفه: «والصّلاة). 

هذا حديث أبي هريرة صريح: أن الي صا 6ووا لووسم قال ل: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا 
أحدث حتى يتوضاأً). 

® قال المصنف: «والطواف». 


أيضًا الطراقف يُشترط له الطهارة؛ لان الب صر مهوا الوسر قال لعائشة أم المؤمنين #: «افعلي 
ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي؛؛ وعائشة لم يكن فيها وصفثٌ إلا الحيض» ومعلوم أن الحيض يخقّف فيه 
عن بعض أحكام الجنابة؛ ولذلك فيه مسائل يُحْمّف فيهاء ولكن منعها الل صا كيورعلالورسل لأنبا 
أحد الحدثين» وهو الحدث الأكبر» فيقاس عليه الأصغرء وقد جاء في حديث وفيه مقال من حديث ابن 
عباس ووَانَدَعَنْهًا: أن التي صا ورا آله وسار قَالّ: «الطواف بالبيت صلاة. غير أنه يجوز الكلام فيه)» 
فان صح هذا الحديث قَهدًا نص عَلَى أنَّ الطواف صلاة فيشترط لها الطهارة. 

المسألة التي بعدها: 

© قال المصتف: باب الغْسل». 

والمراد ب«الغشل» به بضم الغين هو استعمال الماء الطهور على سائر البدن على صفة مخصوصة» 
والتي هي ستأتي في الصفات» وقلنا: إنه «استعمال)»؛ لأنّه لا بذ أن تكون فيه نية» ولم نقل: جري الماء» 
إن مناه دري الفا كل الا هو غير ل لأاركر رانك للدت دولا سی ا للك عا نا 
باستعمال؛ لكي يكون فيه نية وقصدٌّ فيهاء والاستفعال معروف فيه قصد الفعل» وزن «استفعال». 
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© قال المصتف: ١وموجبه).‏ 

تكلمنا قبل عن التفريق بين الموجب والناقض» وقلنا: لم عبّر الفقهاء هنا بالموجب وهناك بالناقض. 

© قال المصنفه «خُروح الْمَنِنٌ دَفقا بكَذةٍ لا بدونها من غير نائم». 

الى صلا نيول الوسر بن أن الاحتلام ناقض» وَالنَبِيَ صا ورا لد وسار قال لكا سا الهرأة 
الأنصارية في حديث أم سلمة: أغلى'المرأة غسل إن اعتليتك؟ قال: «نعم)» فال ذلك عَلَى أنَّ خروج 
الماء موجتٌ للغسل» وقد جاء عن التب صا مورا الوسر غير ما حديث يدل على ذلك. وأجمع 
العلماء عَلَى أن خروج المني دفقا أنه يكون موجبًا للغسل بلذة طبعًا 

0 المسألة المهمة معنا: ما المراد بالمنى أولا؟ 

نم نأي بكلمة «خروج»» ومعنى «دفقًا» ومعنى «بلذة» ومعنى لا بدونهم. 

المَين هو أصل خلقة الآدمى» الذي يُخلق منه الآدمى» والفقهاء يقولون: هو ماءٌ أبيض غليظ» يعرفه 
يي ا ل يا ا ل ا 

سنها ذكرث للنبي صا کو وا الو وسار : وهل تحتلم النساء؟ فدلّ عَلَى أنَّ من النساء من لا ترى مَنِيَ 
المرأة. 

وقد ذكروا بعض الأوصاف من حيث الرائحة وغير ذلك» لكن نكتفي لأنه معروف» يعني أغلب 
الناس» إلا النادر؛ يعني مر على رجل أو رجلان اتصلوا على وقالوا: لا أفرق بين المني والمذي» فلا 
أدري يعني هل هو منه؛ أو ربما بسبب إصابة بوسواسء وعدم التفريق بين الأمرين 

المسألة الأولى: ذكرنا في نواقض الوضوء ذكرنا أن هذا الماء بعضه ليس موجبًا للغسل» وسمينا 
«وَديا). 

إذا كيف نفرّق بين المني الذي يكون موجبًا للغسل وبين الودي الذي يكون موجبًا أو ناقضًا 
للوضوء؟ 


بثلاثة حدود: 


0 الحد الأوّل: قَالَ: روج الْمَننَ بأن يخرج» ومعنى الخروج عَلَى المذهب طبعًا: ليس الخروج 


۷ 
حك 
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للظاهر وإنما الخروج من المحلء يعني انتقاله من محله» فإنَّ الماء له محل مثل الأنثيين مثلاء أو في 
البروستاتا ونحو ذلك لبعضهم» فإذا أحسّ الرجل بانتقاله من محله فَإنّهِ يكون موجبًا للغسل؛ لذلك 
يقول في الجملة التي بعدها: «وإن انْتَقَلَ) أي: انتقل المني» «ولم يَخْرَجْ) سواءٌ كان بمنع الرجل نفسه 
خروجه» أو لم يخرج وحده من غير منع من الشخص نفسه «اغْمَسَلَ له» يقولون: يغتسل له؛ لاله خرج 
فهو في حكم الخارج» لا يلزم أن يكون ظاهراء ولكنه في حكم الخارج. 

إا عَلَى المذهب: أن الإحساس بانتقال المني دون البول من مكانه؛ لأنه في الغالب لا يحس بانتقال 
المني إلا بلذة» ويحس بالدفق» فالصفتان اللتان سنذكرها بعد قليل موجودة في الإحساس. لا بُدَّ أن 
بحس بالثنتين» فإنه يكون موجبًا للغسل وإن أوجبه. 

إِذَا عرفنا معنى «خُروځ الْمَنِنّ) قلنا: من مخرجه أي: من مکانه» لا يلزم أن يكون ظاهرًا. 

0 الحد الثاني: «دَفْقَا الدّفقَ معروف» بأن يكون يعني بقوة؛ ولذلك عبر علي ES‏ نه أنه قَالَّ: «إذا 
فضخت فاغتسل» فضخت يعني يخرج دفقا دفقاء وجاء عن ابن عباس عتا أنه قال -كما عند 
الفاكهي في «أخبار مكة»-: «إذا» أظنه قَالَ: «خفضت» وَهِذْه العبارات كلها تدل على أنه لا بُدَّ أن يكون 
دفقاء لحديث علي وابن عباس روعت فاد بُدّ أن يكون دفقاء والدّفق واضح أن يكون بقوة ودفق» 
يعني لا يخرج بضعف كالبول» وإنما يخرج بدفق وإحساس. 

0 الحدٌ التَايث: أنه ا بد لل أن كرون هل :1 نا إن جح لقا نع رجه مو شر لله «دالللة المراة 
مها الشهوة-؛ فإنه لا يكون موجبًا للغسل لا للرجل ولا للمرأة» فلذلك بعض النساء تقول: لا أعرف 
الماء الذي يخرج الذي يكون موجبًا للغسلء نقول: الذي يكون عند اللذة» أي: غلبتهاء وتحس 
بالانتقال» وكذلك الرجل لا بد أن يكون بلذة: 

فإن كان من غير لذة كبرد شدید» أو حمل ثقیل» أو مرضء فالحكم فيه يكون حُكمَّ خارج من 
السبيلين» ليس حكمه حكم المني؛ وإن كانت هيئته واحدة. 


الدليل على ان شتراط الدفق واللذة -كما مدّ-: خدیت ابن عباس او قول لابخ غباين» وقيله على 


وک 
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© قال المصنف: «من غير نائم». 

وفي بيان ذلك صورتان: 

© الصورة الأولى: النائم إذا رأى بعد استيقاظه المَنيَ عَلَى ثوبه أو فراشه؛ فإنه يكون موجبًا للغسل» 
فيسقط الحدَّيْن الآخرين» وهما: الدفق واللذة» لأنه نائم فاقد للعقل» وفي حكم المجنون» فاقد للعقل» 
فلذلك النائم إذا استيقظ فوجد بللا وعرف أنَّ هذا البلل منقٌء فنقول: يجب عليه الغسل» هذا يُسمى 
احتلامّاء سواء قد يكون وَدْيّا أو منيًا؛ لأنه يحتمل الثنتين» فنغلّب جانب المني لأن الغالب في الاحتلام أنه 
يكون بلذة. 

ذا هذه الصورة: رجل استيقظ من نومه» فوجد أثر مني نقول: عليك أن تغتسل. 

© الصورة الثانية: وهي عَلَى المذهب رجل استيقظ من نومه فرأى بللاء ولم يعلم هذا البلل أهو 
مذي أم أنه ربما يكون منيّاء أو يرى غير ذلك مما يخرج. 

المذهب في ذلك: يقولون -انظر الفرق بين الصورتين-: الصورة الأولى يجب عليه الاغتسال فقطء 
والصورة الثانية يجب عليه الاغتسال وغسل الثوبء الأولى ما قلنا يجب عليه أن يغسل الثوب؛ لأنه 
جازم بأنه مني والمني طاهرء رالتاي نقول: يجب عليك غسل الثوب؛ لاحتمال أنه يكون مذيًا أو يكون 
بولا وتخو ذلك 

طبعًا قد يقول الشخص: أنا أستطيع أن أميز» لكن ممكن الشخص ينام في فراش» ثُمّ يأتي من الغد 
فيرى أثر البلل» فلا يستطيع التمييزء فهنا نقول: اغسل الفراش» واغتسل» وأعد الصلوات. 

والاحتلام الأصل أن يكون في الليل؛ كما هو بين من حديث النبي صا اة ورا آلو وسار . 

© قال المصتف: «وإن انْتَقلَ ولم خُر اغْتَسَلَ له». 

تكلمنا عن هذه قبل قليل» وذكرنا الدليل عليها. 

© قال المصنف: «فإنْ حَرَجّ بعدّه). 

الضمير في قوله: «بَعْدَّه) عائدٌ للغسل؛ أي: سواءٌ خرج أو لم يخرج» يعني خرج منه مني أو لم يخرج 
منه مني منعه» أو امتنع وحده» لكنه اغتسل بعد ذلك» وبعد انتهائه من الغسل خرج منه مني» وَهذِه دائمًا 


ع ا را عا ا ا مح 2 
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تاد 
يسأل عنها كثير من الناس» فقوله: ١حَرَجَ‏ بعْدّه) أي: بعد الخسل» خرج منيٌ أو شبيه مني «لم يُعِذه)؛ لأن 
موجب الغسل هو انتقالُ الماء من مكانه» لذلك نحن قلنا قبل قليل: أنه إذا لم يخرج وجب الغسل» 
فانظر هناء وهنا القاعدة واحدة» عندما حكمنا بالانتقال من مكانه يكون موجبًا للغسلء» كما أننا شددنا في 
الصورة الأولى» خففنا في الصورة الثانية؛ لأن المناط واحد. 


ع الموجب الثاني: 


© قال المصنتف: (و م تعيْبُ حَسَمَةٍأَْلِية في تز أَصْلِيٌ'. 

وَهذَا هو الجماع» التب صََلدَهَلِتَِوعََآلِوِوَسَلَهَ قَالَ: «إذا جَلّسَ بِيْنَ نّ شعبها الأربع» 4 جَهَدَها فقَد 
وجب بَ العَسْل) وفي الحديث الا «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل». 

وح الجماع هنا الذي يكون موجبًا للغسل هو الذي ذكره الفقهاء في باب الزناء وهو واضح وبين» 
وأقله ما عبر عنه التب يديسل بالتقاء الختانين» وهو واضح. 


5 0 
© قال المصئف: «قبلا كان أو ديرًا). 


أي: أن من أتى امرأةً في دبرها -وهو من الإثم العظيم» وهو من الذنوب الكبيرة» تكلمنا عنها في 
«منهج السالكين» من الذنوب العظيمة جدَّاء ويحق للمرأة أن تفسخ النكاح به» ولا يجوز باتفاق بين أهل 
العلم» وكذب من نسب للأئمة كمالك وغيره بجوازه؛ فإن مَن أتى امرأةً في دبرهاء أو مهيمة» أو ميتة» أو 
رها ار اط عا اه انكاس الفط ف فاه بحب الل قاذ فرق بين الا والذ بون كله کون 
موجبًا للغسل. 


© قال المصنف: «ولو من بَهيمة أو مَيِّتِ). 


أ ا مرأة ميتة 
الموجب الْثَّالث: 


# قال المصتف: و كافر). 


لأن الي صََرلدَدَلوعَِاوسَلَهَ أمر الذي أسلم بأن يلقي عنه شعرة الكفرء وأن يغتسل. 


وک 


ل وسحك كان م سه "اح 


طيعًا إسلام الكافر عندهم أن كل د مَن أسلم كافرًا سواءٌ كان قبل البلوغ غ أو بعده يجب عليه الغسل» « إلا 
من كان دون التمبيز» فإنه لا إسلام لهء فالإسلام يكون بعد التمییزء فلو أن فسا صبًا أسلم وهو ابن تسع عَلَى 
المذهب: يجب عليه الغسل؛ لأنّه مطلق أمر التي اله ڪه وا الو وسار . 

© قال المصنفه: «وموث). 

ا ويجب تغسيل الميت. وال صََنَةءَلنَ IG‏ قَالَ: «حق المسلم عَلّى المسلم ست» ومنها: 
«اتباع جنازته وتغسيله». 

الذى لا يُغْسّل من الأموات -سيمر معنا-: شهيد المعركة» وليس الشهيد المبطون» وإنما شهيد 
المعركة قط ومن ل مظلر ا ا ما لا بخان 


55 ا 
# قال المصتف: «وحَيّض»). 


اي 
١‏ 
- 
ا 
- 
38 
١‏ 
ہے 
ما 
3 
3 3 
6 
ا 
e‏ 
ل 
١‏ 
LAS‏ 
29 
٤‏ 
e‏ 


أيضًا الحيض موجب للغسلء والله عَََجَلَ ذكره في كتابه: #قإدًا 
ال۲ ندل قن اله موسي للغسلء وَهذًا بإجماع. 

9 غير أن هناك مسألة مهمة : 

«هل الإحساس بخروج الحيض من غير رؤيةٍ له يكون موجبًا للغسل أم لا؟ بعض النساء تقول: 
أحس بالخروج» ولكن لا يخرج مني شيء مطلقاء هل يكون كذلك أم لا؟». 

نقل الشيخ تقي الدين تخريجًا عَلَى قاعدة المذهب الأولى: أنه يكون كذلك» ومشى المتأخرون 
عَلَى تخريج الشيخ» هذا يسمى تخريجًا من الشيخ تقي الدين عَلَى المذهب» الشيخ تقي الدين له أمران» 
وغيره» هناك شي ء اسمه: تخريج عَلَى المذهب» وهناك * شيء اسمه: اختياره؛ ولذلك إذا قيل في 
المذهب: ا 

قاعدة: إذا وجدت في كتب الحنابلة «المختار» فالمراد به كلام المختار اختيار ابن تيمية؛ ولذلك 
الشيخ تقي الدين في كتابيه (شرح العمدة» و«شرح المحرر» إنما يخرّج عَلَى المذهب» و«شرح المحرر) 
بقي منه نقولات في كتاب ابن قندس في حاشية ابن قندس عَلَى المحرر» ونقولات في حاشية تلميذ الشيخ 
ابن مفلح عَلَى «المحرر». 


عسي © ر زمرت اننا سس مط ا 
شين ادعب الام بن سوقم م ا 
© قال المصنف: ١لا‏ ولادةٌ عاريةٌ عن دم). 


فإنَ الولادة العارية عن دم إذا خرجت من المخرج المعتاد أو بشق بطنِ ونحوه لا يكون موجبًا 
للخسل» الغسل إنما هو للنفاس» لكن لو كانت ولادة عارية من محله عن دم» مجرد مشيمة فقط. نقول: 
موجب للوضوء فقط. 

وهناك مسألة مهمة كذلك وهي: قضيةٌ عندما قلنا: إن الجماع تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي» 
يعض الا ری ف ا شل حمل يكن الاركوت في قير ااا لين ل رجش 
الناس» يعني يأتيها -من باب التندر عَلَى الفقهاء-» فيقول: «هل يوجد أصلي وتقليد؟»!. 

نقول: نعم» هذه لها أثر ليس بالسهل» سواءٌ قديمًا أو حديثاء فالآن ما يسمى بالتلقيح الصناعي هل 
يكون موجبًا للغسل آم لا؟ إذا امرأة قامت بالتلقيح الصناعي لكونها أو لزوجها عاجز عن الإنجاب» 
الب صر يا ل ل ار ل ا 
لين فرج اناه لس عة و ذلك هذه الستالة لها صرر عهرة جاه لكوم ريت هاا الال له 
ريما يكثر غنة السوال+ قتصور هذا الشيء» فلا يكون موجبًا للغسل» فلذلك عبارة الفقهاء لا يزيدون 
00 
صاحب «الفارضية»: «وحشو الرحابي سكر» يعني عاب عَلَى الرحبية ا لوو 
سكرء «فاحفظ فكل حافظ إمام»» ونحو هذه الألفاظ التي فيها يعني فائدة» ولكنها معيبة عَلَى 
المختصرات. 


ع 
> 
فا 
0 


أسأل الله عَرَيجَلَ للجميع التوفيق والسدادء 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


اة الدرس الخامس. 


ل 1 هو سحك دأ اا ثح 


و يس و رر و 1 


واشيد أن لا له إلا الله وَحْدَهُ لا شرك لَه وَأَشْهَدُ أنَّ مُحمدًا عَبْدَهُوَرَسُو 


e 


N‏ وأصكابو وم ا كنا إلى يود الدين. 


© قال المصنف: «ومَن لَرْمَه العْسْلَ حرم عليه قراءة القرآن». 

«من لزمه الغسل» كما سبق معنا من موجباته هو الذي وجبت عليه جنابة بخروج الماء دفقاء أو 
بجماع» أو بسبب حيض ونحوه» فمن لزمه الغسل كإسلام كافر وغيره» فإنه يحرم عليه قراءة القرآن. 

والدليل عَلَى أنَّ الجنب يحرم عليه قراءة القرآن: ما ثبت من حديث علي هه قال : اكان الي 
صا لََلْنَِعَِآإوَسَلهَ يخرج من الخلاء ويقرتتا القرآن. ولم يكن يحجبه عن القرآن شية: أو عن إقراء 
القرآن شىء» ليبس الحنابة». هدا الحديث حسن * بشواهده. دل ذلك عَلَى أ الجنابة تمنع صاحبها من 
قراءة القرآن» فلا يجوز له أن يقرأ شيئًا من القرآن. 

والمراد بالقرآن الذي د يُقرأ: هو آية فصاعدًاء إِذْ ما تصح به الصلاة» وينعقد به النذرء ويؤجر عليه 
المرء» هو الآية فصاعدًا. 

وبناءً عَلَى ذلك» فما يجوز أن يقرأه الجنب أمور: 

© الأمر الأول: أن مَن قرأ بعض آية وكان جتبًا جازء فلو أراد أن يقرأ بعض الآية» ربعها أو نصفهاء 
فنقول له: يجوز؛ لأنّك لم تقرأ آيةً كاملة» واستثنى 3 SS‏ 
يسميه الفقهاء ء بالمنفّح» » لأنه لف كتاب «التنقيح»» واست س من ذلك الآيات الطوال» كََالّ: «إن قراءة 
بعض الآية الطويلة يكون في معنى قراءة الآية)؛ إِذَا هذا هو الأمر الأول مما يجوز قراءته: أن يقرأ بعض 
آية. 

9 الأمر الثاني: مما يجوز قراءته للجنب أن يقرأ الآية بغير قصد القراءة» وإنما يقرأها بقصد الدعاء 


42 


مثلاء فيقول: ربعا ءالا ف لديا عست وف الْآْرَةَ حََحئَةٌ وَقِنَاعَدَابَ السار % [البقرة:٠١۲]ء‏ أو 


أن يرى وجا تك خطاء فار اد أن رر أ كات لايقصد قراءة القرآن» هدا من باب قد فاع الكاة 


قالش أد عباسلا بن شويع ا الل ايها 0 4 


لا من قصد قراءة القرآن» فهذًا يجوز للجنب أن يفعل ذلك. 
© قال المصتف: (و يعبر المسحدَ لحاجة). 


ع 


أي: ويجوز للجنب سواءٌ كان من حيض أو من جنابة أن يعبر أن يمر في المسجد لحاجةء أمّا جواز 
عبوره في المسجد فإن الله عَرَهِجَلَّ يقول في كتابه: #و لا + ا O E‏ 
«الصحيح): 3 ا صَبَأَلنَهعََِِوعَاَ]لِهِوَسَلَرَ أمر زوجه عائشة :2 أن تناوله خميصة كانت في المسجد. 
فقالت: إني حائض.» فَقَالٌَ: «إن حيضتك ليست بيدك» فأمرها التب بأد کنو عا الو وسر أن تأي بهذه 
القطعة القماش إليه يلوا ال َه واف َل وَهذّا من عائشة؛ وما مر الله عَيَجَلّ وأباحه إنما هو من 
باب المرور. 

وقيّد بحاجة؛ لأنَّهِ إذا مر المرء في المسجد من غير حاجة وكان جُنْبًا فإنه يمنع منه لسببين: 

© السبب الأوّل: أنه قد ورد في بعض الأخبار النهى عن استطراق المسجد» جعله طريقاء بأن 
يختصر بين نقطتين ليمر في المسجدء وَهذًَّا محمولٌ عَلَى الكراهة» فمن كان حاله جئبّاء فن الأَوْلَى له 
والأتم ألا يمر عَلَّى هذه الحال. 

© السبب الثَانى ل 0 
الزمآن رلو هذا الوماة كان حال ارت صو . 

0 5 7 

© قال المصئف: «ولايَلبَث». 

أي: الجنب بأي موجب من موجبات الجنابة التي سبق ذكرها. 

® قال المصنف: «ولا يلب فيه». 

أي: فى المستجد» وسبق معنا بيان المراد بالمسجده وأنه المكان المحاطهء ل بد أن يكوت مكاناء 
sS‏ ل 
العطاق راد ع اها ذه لأ سي م ارا سس فصل إن ص دوكر اة 
يسمى مصلى» ولذلك الفقهاء لما يقولون: «ولا يَلْبَثْ فيه» أي: المسجد والمصلى؛ لأن التي 

َلوسر أمر النساء كما في «الصحيحين»: «أن يعتزلن المصلى» مصلى العيدء فالجُئْب لا 


جه 


NTT ol £= 8 i 


يجوز له أن يلبث» يمكث في المسجد بأن يظل جالسًا فيه» أو مطيلًا الوقوف فيه» أو يرقد أو نحو ذلك لا 
يجوز له اللبث فيه إلا أن يتوضاً. 

© قال المصنف: «ولايَلْبَتُ فيه». 

أي: الجنب» لا يلبث في المسجد والمُصلَى في حكمه عَلَّى المذهب «بغير وُضوءٍ) فإذا توضأ المرء 
ودخل المسجد؛ فإنّهِ في هذه الحالة يجوزء سواءٌ كان جُنْبًا بإيجابه من جماع ونحوه» أو كانت المرأة 

والدليل عَلَى ذلك: ما ثبت من حديث عطاء بن يسار رَجِمَدُآالَهُ أنه قَالَ: «لقد رأيت رجالا من أصحاب 
الي صا ورا الوسر يجلسون في المسجد وهم جُثب إذا توضووا)». فَهذًَا لعل قر عن صخا 
رسول الله واا امه مسلا جن نه ورضرانة عَلَيْهم- أنهم كانوا يجلسون في المسجد إذا توضاً؛ لان 
الوضوء لا يرفع لحار ا يكت ا رس معنا بعد اقلا ر كدي له ا ا بعد 
قليل» وإنما قدم هذه الصورة لمناسبة ذكرهاء ذكر النهي عن اللبث في المسجد إلا أن يتوضأ المرء رجلا 
كان أو امرأة. 


© قال المصتف: ومن عسل مَيْنَا أو فاق من جُنونِ» أو إغماءِ بلا حلم ل ا 


+ المسألة الأولى: قوله: «ومَن عَسَّلَ مناه مَنْ غسّل وكات وسق أن قلا إن ا المت مهرد 
نواقض الوضوء» فمن غسّل ميثا أو بعض ميت» والمراد بلامن غسّل متا من باشر غسله» لا من صب 
الماء أو عاون فيه» فمن غسّل مينًا إنما يجب عليه نقض الوضوءء ولكن الفقهاء يقولون: يستحب 
اغتساله» والسبب: أله قد جاء عند الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة 4# وروي من غير حديث أبي 
هريرة: : أن التب صا که وع آلو E e‏ 
Ts‏ لَه قَالّ: yy‏ 

0 الأمر الأول: وهو طريقة الفقهاء ء وهي الأقرب» إمّا أن يكون المراد من قول التي 
صا ڪه وا الو وسار : «من غسّل ميّنًا فليغتسل) أي: الوضوء. 


0 الأمر الثاني: أن المراد به أمر ذدب. 


ER cE EER‏ 1 کے 
یاانقیق أد عب اسلاج بن كر شوق ل م u‏ 


د 

والقاعدة عند الفقهاء: أ نهم قل يحكمون علي و بالاستحباب» فقهاء الحنابلة بالخصوص 
e‏ ا إِمَا مراعاةً لخلافٍ قوي» أو لورود لحديثِ لا 
معارض له» وَهدًا له نظائر كثيرة جدًا في الفقه» ربما يكون لها محل غير هذا المحل. 

# قال المصئف: «أو فاق من جُنون, أو إغماءِ بلا حلم TE‏ 

اا اشا إذا اغى على السسخسيء أو أصابه جنون متقطع» ليس جنونًا دائمّاء بل هو 
جنون متقطع» وصور الجنون كثيرة جدًاء كل ما أفقد المرءَ عقلّه يسمى جنوئاء ولم ير احتلامّاء لم ير في 
ثوبه وفي فراشه أثرٌ الاحتلام؛ فَإنّه لا يجب عليه الغسل؛ لان فقد العقل إنما هو ناقض للوضوء ولكن 
متحب له الاغسال. 

ااا اموي لاما" ما ثبت في الصحيح: «أنَّ الي صلا ا 
الذي توفي فيه أغمي عليه. فلبًا أفاق دعا لو الضلة والس که بمخضب من ماع 4 ا عليه الثاني د ثم 
الثالثة» وني كل يدعو بمخضب من ماء؛ أي: إناو كبير فيه ماءء فلمًا أفاق الث اغتسل فيه واب ان 
وات 4 ا #الاعسال مالا كندل أنه م چب لاقل وآن فيه حدتاه راتما هومن بات الاسصديات» 

5 ەو عو و 

# قال المصتف: «والغسل الكامل». 

هنا بدأ الشيخ بذِكر الغسل الكامل» والغسل المجزئ» فإذا جمع الفقهاء بين الغسل الكامل والغسل 
المجزئ» فالمجزئ هو الواجب» وكل ما زاد عليه في الكامل فإنه سَنَة. 

® قال المصنف: «أن ينوى). 

واليّة لا شك فيها أنها واجبة في كل عبادة؛ إمّا لتمييزها عن العادة» أو لتمييزها عما يشاببها من 
الفرائض والمندوبات» والدليل عليه كما يعرف الجميع حديث عمر: (إنما الأعمال بالنيات». 

© قال المصتف: ثم يسمي ). 

لذن الغسل أحد الحدثين» وَالَبِيَ بأد کنو عا الو وسار فيما روى الإمام أحمد بإسناد له شواهد 
تعضده» وإن كان الإمام أحمد قد ضعفه آنه ةوا ليوس قَالَ: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله) 


وَهذًا أحد الحدثين» فمن باب أولى من باب القياس الأولوي الحدث الأكبر» وهو غسل الجنابة. 


جه 
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@ قال المصنف: «ويَغْسِلَ يديه ثلانًا وما لَونّها. 

غسل اليدين ثلانا كالوضوة؛ لان ميمونة #95 كما في «الصحيحين»- لما ذكرت غسل الب 
صبَأَدَهَلتَووَعَِِهوسَلَرَ قالت: الوضاً وضوءه للصلاة)» ونعرف أن صفة الكمال في وضوء الصلاة: أن يغسل 

© قال المصئىفى: وما لَونّها. 

أي: ويغسل ما لوّث يديه؛ وما لوث جسده» سواءٌ كان ما لوّثه نجسًا أو غير نجس» قد يكون نجسّاء 
وقد يكون غير نجسء کالماء» ماء الرجل فإنه ليس بنجسء (إن كان فضحًا) كما عبر به عليٌ و فإنه لا 
يكون نجسّاء فيزيل هدًا الأذى سواءٌ كان نجسًا أو غيره» وسواءً كان ما لوثه يمنع وصول الماء أو لا 
بتع فالسئة أن يزيلة. 

والدليل عَلَى أنه يُستحب أن يزيل المرء ما لوثه: أن ميمونة ‏ ذكرت أن التب صله هله وع االو وسر 
أزال ما لوثه» قالت: «فضرب بيده الأرضء فأزال ما فى يده لوا لله كلا فين ا 


© قال المصنف: «ويتوَضًأ). 
أي: كصفة الوضوء الكامل السابق. 
© قال المصئف: (وب بُحَنِيَ على رأسه ثلامًا كرويه). 


القاعدة عندنا: أن كل ممسوح في الطهارة لا يُشرع فيه التكرار, وإنما يكون واحدًا)؛ ذ فمسح الرأس 
مرة» والمسح عَلَى الخفين مرة» والمسح عَلَى الجبيرة مرة» وأمَّا المغسولات؛ فإنه يستحب فيها التكرار» 
ولذلك لما جاء المرء في وضوئه وصل إِلَى رأسه» فإنما في الغسل يجب غسل الرأس» فلذلك يستحب 
هنا التكرار ثلاث مرات» «رًالت صَََِلنَدعَبيَهءَعَِالِوسَلَمَ لما اغتسل أفاض عَلَى رأسه الماء حتى ظَنَّ أنه قد 
روا لات اه یلاس ل -». 

© قال المصنف: «ترويه». 


ع 


أي: تروي رأسه» ومعنى تروي رأسه: أي: أن يصل الماء إلى أصول الشعر» هذًا معنى التروية» معنى 


تروية الرأس أي: أن يصل الماء إلى أصول الشعر. 


سسحت || ترس ا ج کے 
اتی رااش أد. عبوالسلام بنج الشويّعن 9 ا ل يا ۱1۰ 4 


حي 

وأصول الشعر هي الجلد النابت» هذا هو أصول الشعرء وَهدًا ستةء وليس واجبّاء إنما الواجب - 
وسيمر معنا- غسل ظاهر الشعر فقط؛ ولذلك في قضية الجنب والحائض «هل المرأة الجنب والمرأة 
الحائض هل تنفض ضفيرتها أم لا؟» سيمر معنا تفريق المذحب في هذه المسألة» بناءً عَلَى أن الواجب 

ومعنى غسل الظاهر: أن يسيل الماء عَلَى ظاهر الشعر فقطء لا يلزم أن يصل إلى البشرة» لكن وصوله 
إلى تروية البشرة وأصول الشعر هذا سنة. 

© قال المصنف: ١ويَعُمٌ‏ بده عُسْلَا ثلانًا». 

أي: يعم بدنه كاملا بالماء ومن تعميم البدن: المضمضة والاستنشاقء فن المضمضة والاستنشاق 
من الوجه» فمن تعميمه أن يتمضمض في أثناء غسله ويستنشق» ومن تعميمه غسل ما لا يصل الماء إليه 
إلا ذلك كبا قال: و فيه ما ركو راجا وهو ها لايل اله اله كل المره إذا كان تسيا 
وقد تصفط جلده بعضه عَلَى بعض» فلا يصل الماء إِلَى المتعفط هدا أو المتصفط إلا بإدخال يده وإمراره 
حي رو ايكون ولك 


وقد سبق معنا أن الدلك لا يلزم أن يكون باليدء وبناءً عَلَى ذلك: فلو أن امرأ أمرّ عَلَى جسده خرة 
هذه الخرق التي تجعل عند الاستحماء؛ فان بها يتحقق السَّّة في الدّلك. 

E sS 
تناسب سنا ذكرعا لما قال: «ويَعُمَ بدَنّه غُسْلَا ثلانًاا قار ل: إن الفقهاء يستحبون أن يشرك مع الماء سدرًا؛‎ 
لان التي صا کنو رعا الو وسر أمر المرأة المستحاضة أن تغتسل بماءٍ وسدرء وللفقهاء المتأخرين من‎ 
الحنابلة بعد القاضي علاء الدين طريقتان؛ المشهور منهما: أن الاغتسال بالماء والسدر ليس خاصًا‎ 
بالحائض الاستحباب» وإنما هو يعم الحائص وحديتٌ العهد بالإسلام والجنبء فالستّة للجميع أن‎ 
يفل سما ونان وقلا إن المعنى في السدر هو التنظيف» فيقوم غيره مقامه من هذه المنظفات‎ 
الحديثة.‎ 

# قال المصتف: «ويتيامَن». 


ع 


ا والس أن يتيامن في أعضائه مما يكون فيه تيمُنُ؛ لذن الى ص بَأَلدَهَلتَووَعَِِهِوسَلَرَ كان يعجبه 


ال هو سحك TRG‏ 
لل هوهق قفخ 


ور 
التيمن في طهوره» وطهوره ةروسام بالضم» طُهُوره وهو الفعل» وطهوره موس 
يشمل الوضوء؛ ويشمل الغسل -عَلَيّْهِ صَلَوَاتَ الله وَسَلَامُةُ 

® قال المصنف: «ويَغسِلٌ قَدَمْيهِ مكانًا آخَرَ). 

أي: ويستحب أن يفسل قدميه فى مكان الغرء فيشقل من المكان الذى اغعسل فيه الأول والسيب من 
حيثك الذليل حديث ميمونة: أن ال اور الوسر لما اغتسل لما وصل إلى قدميه غسلهما في 
مكانٍ آخر»» والمعنى في ذلك: أن المكان الأول ربما بقي فيه بعض ما يتلوث من طين وغيره» فينتقل إلى 
مكانٍ لا طين فيه» ولا ماء» فإذا انتقل للمكان الثاني غسل فيه» ولذلك قرّر أهل العلم أنَّ هذا الاستحباب 
-وَهذًا نص عليه الشيخ تقي الدين» ولا معارض له عند فقهاء الحنابلة المتأخرين - أن المكان إذا اغتسل 
فيه المرء لم يكن فيه ما يلوث» كأن يكون في حمام» أو الآن السيراميك» أو أن يكون هناك إسمنت ونحو 
ذلك» فإن الانتقال لا معنى له» فيغتسل ويغسل قدميه في نفس المكان» ولم أرَ عند المتأخرين ما يعارض 
هذا الشيء» وإنما نقلوه بحسب حالهم الأوّل. 

# قال المصنف: «وَالْمْجْرئ». 

أي: في الغسل» وهو أدنى ما يُسمى غسلاء لا يجوز النقص عنه مطلقًا. 

@ قال المصنف: «أن ينوي». 

لأنَّ النية شرط (إِنّمَا الأَعْمَال بالنيّات». 

@ قال المصنف: 'يُسَمَيَ). 

اوا ا 

© قال المصنف: «ويَعمٌ بده بالغشلِ مره 

مرة واحدة» قلنا: أن الزيادة عَلَى مرة إنما هو سنة» فيعم بدنه بأي طريقة» سواءٌ انغمسء أو جرى عليه 
جريّاء جرى مثل الدش أو المسبح ونحو ذلكء أو انغمسء بأي طريقة فعل فإنه يجزئه» فالمقصود: 
تعميم الأذى. 


بقي هنا مسألتان مهمتان: 


المسألة الأولى : في قوله : «ويعم بَدَنّهِ بالغ مَرَةَ). 

أن الشيخ يَمََآنَهُ هناك ذَّكَرَ إزالة ما لوّث» وهنا لم يذكر إزالة ما لوَّتْء مع أن إزالة ما لوث إن كان 
مانعًا من وصول الماء وجب إزالته» فيّقال: إن مقصوده هناك كما ذكرت لكم أنه يشمل الأمور الأربعة؛ 
ما يمنع الوصول وعدمه» والنجس وعدمه» وهنا لم يذكرها اكتفاءً بما ذكر في باب الوضوء أن ما منع من 
وصول الماء إِلَى البشرة فإنه يجب إزالته. 

+ المسألة الثانية: هي قضية : الموالاة. 

اا وا وة ال ليسا قترطاء رماعو شنا فلم لاهسا وات قرط بس برا 
اضوع البو لاف واج رونا اعفان فار الما ت واعة 

وبناءً عَلَى ذلك: فلو أنَّ امرأ في أول الليل غسل رأسهه ثم رقدء ولما استيقظ لصلاة الفجر أو قبلها 
غسل سائر جسده إلا رأسه» نقول: صح اغتسالك إن كان من حدث أكبر» وسيأتي لها إشارة بعد ذلك. 

© قال المصتف: «ويتوضاً بهد ويغتسل ع 

والدليل عَلَى ذلك: ما ثبت في «الصحيحين» من حديث أنس مأ نَّ التي او وا الو وسر كان 
يغتسل بالصاع إلى خمسة مدو ويتوضأً بمد». 


© قال المصنف: «فإنْ أَسْبَعَ بأقل». 


أي: فإن أسبغ الوضوءء والمراد بإسباغ الوضوء أمران: 


0 


الأمر الول فلك أ فل اجب ورف النخلالأدقن» فقس ااا 

والأمر الثاني: فعل الواجب مع السنّة وَهذِه أشرنا لها عندما تكلمنا عن إسباغ الوضوء. 

© قال المصئف: «فإِنْ أَسْبَعَّ). 

أي: أدى الحد المجزئ من الوضوءء أو الحد المجزئ من الغسلء ابأَكَلّ) من مد أو أقل من صاع 
أو خمسة أمددٍ في الاغتسالء فإنه يجزئ؛ لذن المقصود الاغتسال» ولم يأتِ في كتاب الله اشتراط ار 


کے 
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© قال المصتف: «أو ترّى بل الْحَدَئين أَجْرَاً) 

هزه المسألة تُسمى بمسألة «تداخل الأحداث» وأن الطهارة تجزئ عنهما»: لو أنَّ امراً اغتسل وعليه 
حدثان مختلفان كلاهما موجبٌ للغسل» كأن تكون المرأة عليها جنابة» وأن تكون المرأة قد انقطع 
حيضهاء فهنا الاغتسال الواحد عن السببين مجزئ» مثلما قلنا في الطهارة. هذه واضحة» وتكلمنا عنها 
عدا بتري أخدهها» وتس الآخرء أو يتذكر الآخرء ذكرنا هدا في الطهارة؛ نفس الحكم. 

والمسآلة المهمة هنا: عندما يكون الحدثان أحدهما أصغر والآخر أكبر» فيغتسل عنهما جميعًاء ما 
يتوضأء يغتسل الاغتسال المجزئ» فهل يرتفع الحدث الأصغر أم لا؟ 

مما يورد لك من الإشكالات: من اغتسل بالغسل المجزئء فإِلّه بخالف الوضوء من جهات: 

9 الجهة الأولى: ما ذكرتها قبل قليل» وهي الموالاة. أين المولاة؟ غسل رأسه في الليل» وغسل 

ئر جسده في آخره» إِذَا ما في موالاة» الوضوء يشترط فيه الموالاة. 

5 التحية الناتية الترس عم غسل راسا قبل سار سد 

9 الجهة الثالثة: غسل الرأس فإن الفقهاء يقولون: غسل الرأس في الوضوء مكروه» وإنما المشهور 
عندنا هو المسح» فهنا غسل رأسه فترك الممسوح لمغسول. 

كل هذه الأشياء الثلاثة تخالف الوضوء. فهل يرتفع الحدث الأصغر بالاغتسال المجزئ أم لا؟ 

نقول: نعم يرتفع؛ لأنَّ الحدث الأكبر الأصغر مندرجٌ فيه. 

وبناءً عَلَى ذلك -انظر-: من اغتسل للحدث الأكر» وقد نواه عن الأكبر والأصغر أجزأه. ومن 
اغتسل للحدث الأكبر ونواه عن الأكبر ولم ينوه عن الأصغر فالمذهب لا يجزئه» بل لا بُدَّ من استحضار 
الل لأن الفعل يختلف. 

ولو أنَّ امرأً اغتسل في نسي المضمضة فيتمضمض الآن؛ لأنه لا موالاة» فيتمضمض وقتما يتذكر لو 

© قال المصئف: «وَيْسَنُ إِجُنْبٍ عَسل فَرْجها. 


هذه الأمور التي يسن فيها للجنب الوضوء إضافة للبثه في المسجد» وهي الحالة الثانية» قَالَ: «(ويسن 0 


۷ 
E FE 


حور 


م مسر ع ع ع ع 04 50 
لِجُنْبٍ عَسْل فَرْجِها فيسن له أن يغسل فرجه» وأن يتوضأ إذا أراد الأكل؛ لما ثبت من حديث عكار وة 
قَالّ: « رخص ال صا لَدُعَلَبَهوَعََلِهِوسَلَمَ للجنب إذا أراد أن يأكل أن يتوضأ». 


© قال المصنف: «وتوم). 


03 


فيسن له أن يتوضاً للنوم» لما جاء من حديث ابن عمر 4 «أنَّ التي صَإَلَهُ کو وا الوم م شكل: أير قد 
أحدنا وهو جنب؟ قالّ: : انعم إ إذا توضاً» . وثبت من فعل التب صلا هعلو السار من حديث عائشة. 

@ قال المصنف: «ومُعاودة أهله). 

ا ويستحب لمن أراد أن يعاود أهله أن يتوضاً. لحديث أبي سعيد الخدري :: في (صحيح مسلم» 
ن التي صا ايوا الوسر قَالّ: «(إذا أتى أحدكم أهله ثَمَّ أراد أن يعود فليتوضاء فإنه أنشط). 

® قال المصنف: باب التيمّم». 

وسمي السيَمُّم كذلك؛ لاله يقصد فيه المرء الأرض أو الصعيد الطيب ليتطهر منهء فإِنَّ التيمّم في 
الأصل مأخوذٌ من القصد. قصد الشيء» يمم وجهه جهة كذا؛ أي: قصده. 

© قال المصتف: باب التيمّم» وهو ل طهارةالباوة: 

قوله ادل هار الماو») سید منها ساي : 

9 المسألة الأولى: دما قال تايل يدل طهارة ل طهارة الماء؛ فان التيمم ينوب عو كل طبار 
تكون بالماء» وهي طهارتان: رفع الحدث» وإزالة الخبث» فإن طهارة الماء قد تكون لرفع الحدث 
وضوءًا أو غسلاء والتيمم يزيلها ما في إشكالء وعَلَى المذهب أيصًا؛ فإنَّ طهارة الماء قد تكون لإزالة 
النجاسة» وقد ينوب التيمم عن الماء لإزالة النجاسة على البدن» كما سيأتي بعد قليل عندما نذكر شرطه 
وهو أن يكون عَلّى بدن» هذه الفائدة الأولى» وهي: أن التيمّم ينوب عن رفع الحدث وعن إزالة الخبث. 

© المساألة الثانية؛ أن قول الشيخ ( بكم الند ل ذانقا كرون امع هو انيدل لا Eo‏ 
ذلك ذَكَرَ الفقهاء قاعدة فرّعوا عليها كثيرًا من المسائل في باب التيمّم؛ وهو: أن التيمم مبيحٌ وليس رافعًا 
للحدث» ليس رافعًاء وإنما هو مبيح؛ يعني يبيح للشخص الصلاةء وبناءً عَلَى ذلك؛ فاه يُقدّر بقدره هاا 
وفعلاء فيقدّر بالإباحة. 


اج ١ ١‏ 
1 | سج AS‏ ع 
* 0 4% سن ززاس - 
وقت الإباحة: كما سيمر أنه لا يتيمّم إلا عند دخول الوقت» وإذا انتهى الوقت انتقض الطهارة» 
® قال المصنف: (إذا دَكَلَ وقت فريضة». 
بدأ الشيخ بذكر شروط التيمّم وهو الشرط الأوّل» أنه لا بد أن يدخل الوقت. 
© قال المصتف: «إدا دحل قت فريضة.» أو ات افلة. 


الشرط الأول: الفقهاء يقولون: إن التيمّم لا يجوز لصلاة الفريضة إلا أن يدخل وقتهاء وبناءً عَلَى 
ذلك: لا يجزئ التيمم عندهم لمّن تيمم قبل دخول الوقت» فلو تيمّم امرؤٌ لصلاة العصر قبل الأذان 
باب سا تقول اعد تتمملتك. 

0 القاعدة في ذلك : 

أنه بدل» والبدل يجب أن يُضيّق» وهو مبيح» وليس رافعاء فهو يضيّقء يبيح الصلاة للحاجة» ولربما 


وجد الماء في الوقت» فنقول: لا أثر له فلذلك يؤخر لوقته. 


2 


واستدلوا عَلَى ذلك بحديث عن التي صا نَدَكَدِوعَالدوسَلرَ وهو ما جاء في (مسند الإمام أحمد» » أن 
التي اه کنو وا الو وسار قال ل: «إذا أدركت رجلا منكم الصلاة فعنده مسجده وطهوره». (إذا أدركت .. 
فعنده» فهنا الشرط وَهدًا جوابه؛ إِذَا ما يكون الأرض طهورًا للمرء إلا إذا أدركت الصلاة؛ فَهذَّا من باب 
الشرطية» وَهدًا استدل به الفقهاء عَلَى أنه يعني من حيث النقل» عَلَى أنه لا يُتِيمَّمِ إلا عند دخول الوقت. 

والحقيقة: أن هذا الأمر فيه احتياط لا شك» والاحتياط مَرعِيٌ وليس فيه إتلافٌ» والتيمم موجود في 
كل مكان» الصعيد» فلو كرر المرء تيممه كان قبل دخول الوقت أراد أن يفعل نافلة ثُمّ كررهاء فلا ضرر 
عليه ولا ضير؛ ولذلك الاحتياط في هذا الباب حسن» وليس فيه مشقة ولا ضرر عَلَى المرء. 

إِذّا الشرط الأوّل: دخول الوقت» فإن كانت فريضة فلا بُدّ من دخولها. 

OA 0‏ و 

أو إذا كان قد تيمم لنافلة» قَالَ: «أو أبِبِحَتْ نافلة). 


إذا أراد أن يتيمم لنافلة فلا يجزئ تنفله إلا إذا أبيحت؛ بمعنى أنه قد جاء وقت يصح لك أن تصلي 
ن امراً أراد أن يصلي» ولكن الوقت وقت نهي» أراد أن يصلي صلاة الضحى» وهو من 


فيه النافلة» فلو أن 


, 
اموا 


AE 51 ا و‎ c> 
ا ا‎ E ا : اک چ‎ 
لفضياةالشيخ أد. عبر اسلاج ب ناشوي‎ 


FF 1 ِِ‏ 0 © 
SSS‏ 
بعد صلاة الفجر التي تكون بعد شروق الشمس» صلاة الضحى» داخلة في الضحى» إن صح حديث: 
1 214 5 
«جلس رجل حتى طلوع الشمس ثم صلى ركعتين»» فنقول: إذا طلع وقت» فلا تتيمم لها حتى تطلع 
الشمس وترتفع قيد رمح» لا بد أن ترتفع» ويخرج وقت النهي؛ لأنك ربما تجد ماء في هذا الوقت» يتيسر 
لك ماء» فيذهب عنك المانع» فلذلك يقولون: لا تتيمم للسنة حتى يذهب المانع الذي يبيح الصلاة فيها. 
6جزاغلى ذلك مسائل: 
قالوا: لو أنَّ امرأ أراد أن يتيمم لصلاة الكسوف. متى يجوز له التيمم؟ 
قالوا: إذا رأى الشمس أو القمر كاسما أو خاسفا. 
إذا أراد أن يتيمم لصلاة جنازة هي سنة في حقه؛ لأن الفرض سقط ببعض الحاضرينء فإِلّه تباح له 
صلاة الجنازة إذا انتهي من غسل الجنازة» متى يُنتهى من غسل الجنازة خلاص. إذا يجوز لك أن تتيمم» 
حتى لو تأخرت ساعة» فيبدأ الوقت إباحة النافلة هنا إلى حين الانتهاء من غسلها. 
إذا أراد أن يتيمم لصلاة استسقاء هي سنة» فمتى وقتها؟ كوقت صلاة العيد» لكن الناس قد لا 
يجتمعون إلا الحادي عشرء فيقولون: تباح صلاة الاستسقاء إذا اجتمع الناس» فإذا وصل للمصلى ورأى 
الناس قد اجتمعوا تيمّم عندها. 
إِذَا هذه المواضع الثلاثة هي التي يكون عندها قد وجد إباحة النافلة؛ لأن الاستسقاء تكون عند 
اجتماع الناس» والكسوف عند وجود الآية» والجنازة عند وجود الميت. 


© قال المصنف: «وعَدِمَ الماء. 


الشرط الأوّل: دخول الوقت. 

الشرط القَّانِي: أن يكون عادمًا للماء؛ لأنَّ الله عَرَصََرَّالَ: اكلم ثوا م44 [النساء:١٤]‏ أي: 
أنكم عادمون للماء يمُأ صدا طا © [النساء: ”47 ]. 

© قال المصنف: «وعَدِمَ الماء). 


A 


A Fn 7‏ أي انا ديش لخ 
* ۷ © عدن رت 
© قال المصنف: «زادَ على تَمَنِهِ كثيرًا». 

بأن وجد الماء» لكن الذي يبيعه قد زاد في ثمنه زيادة فاحشة» حتى لو كنت واجدًا للمال فلا يلزمك 
أن تشتريه» فيجوز لك أن تتيمم؛ لأن هذا من بذل المال فيما لا يُشرع؛ لأن الشخص يجوز له أن يرجع 
إذا غبن في السعرء وَهدًا الذي زاد يجوز لك الرجوع عليه ولكنه ماء» فلذلك ما يلزمك الشراء لأجله. 

ف 58 0 ا وه و 

© قال المصنيعف: «(أو بثمن يعحزه). 

بأن يكون الماء موجودًا بثمن ليس زائدًا كثيرّاء لكنه یعجزه» لا يستطيع أن يشتريه» فيجوز له أن يتيمم 
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® قال المصنف: «أو خاف باستعماله». 

المراد بالخوف الخوف الحقيقي» الخوف المتحققء لا خوف الجبن» كذا يقول الفقهاء لا خوف 
الجبة؛ لان الخوف عندهم نوعان: 

الأول: خوف حقيقي. 

الثاني: خوف جبن. 

فبعض الناس يخاف لأدنى شيء» فيكون خوفه من باب الوسواسء فإذا خاف الشخص باستعمال 
الماء مرضًا أو عطسًا أو نحو ذلك يجوز له أن يتيمم. 

© قال المصنفه «آو» خاف بِطَلبه َر َه خاف إذا طلبه أن يتزل ضر عَلَى بدنه أو عَلَى 
رقف 

۵ مثال ضرر البدن: 

قالوا: مثل الجرح» بأن يكون الماء في بئر» هذا مثال» والأمثلة كثيرة» فيخشى أنه إذا نزل» وخوفه هذا 
خوف محققء أنه قد تلسعه عقربء أو يكون فيه ما يُجرح فيه» هدا خوفٌ عَلَى جرح» أو خوف من 
مرض» بان يكون الماء بعيدًاء ويعلم أنه إذا مشى وهو رجلٌ أي متعبٌء أن هذا المشي يضره؛ أو خوفٌ 
من بردٍ؛ ففي هذه الحالات كلها فيها ضررٌ عليه» البرد والجرح والمرض. وما في حكمه. 


المراد برفيقه قيده بعض الفقهاء بأن يكون محترمًا؛ إذ لو کان رفيقه غير محترم» كأن يكون حربيًا أو 
قد وجب عليه القصاص ونحو ذلك؛ فإنه لا يكون محترمّاء فيجوز له أن يطلب الماء حتى وإن خشي 
عَلَى رفيقه ذلك» هذا كلامهم» والعلم عند الله» لكن المؤلف هنا أطلق» ولم يقيده بمحترم. 

© قال المصئفه: (أو حرمته). 

يعني: أهله. 

© قال المصنف: «أو ماله). 

سواءٌ كان المال منقولا أو ثابنًا. 


© قال المصنف: «بعطّش». 


© قال المصنف: «أو مَرَضٍ". 


© قال المصنف: «أو مَلاكٌ). 
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© قال المصتف: ا 1 5 


وَهذه صور ذكرها لذت ملف مع أن الشيخ ذَكَرَ أنه حدث من «المقنع» صور» ومع ذلك ما 
زال يعدد الصورء ولذلك بعض المشايخ لما قارن بين «الزاد» و«دليل الطالب» قَالَ: إِنَّ «الزاد» يذكر 
صورًا أكثر من «الدليل»: بينما «الدليل» يذكر قواعد وتقاسيم» وخاصة في العبادات» أما في المعاملات في 
البيع فما بعد فلا شك أن «الزاد» يفضل عليه في الجانبين. 


ê 3-3‏ کے ھا عو کے م 2 ر ي 2 3 س7 
© قال المصئف: «ومَّن وَجَد ماء يَكفِي بعض طهره تيمم بعد استعماله). 


سے 0 سے عن ت ا ۴ 8 مر 5 3 3 
قوله: «ومَن وَجَدَ ماء» طبعًا قبل أن يتيمم» «يَكفي بعض طهره» سواءً كان الطهر من حدثِ أصغر أو 
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ل ا شب زز بسع 


من حدث أكبر» يعني عنده ماء أقل من مُد» بالكاد يكفي غسل وجهه فإِلّه يجب عليه أن يستعمله» «فليتقٌ 
الله وليمسه بشرته)› كما قال الرسول صا افوا لدوم + ثم يتيمم بعد يعني غسل وجهه بالماء الذي 
عنده» لا يكفي إلا لغسل وجهه الزائد عن حاجته» فيغسل به وجهه ثُمَّ يتيمم عن باقي الأعضاء. 

© قال المصنف: «ومَن جرح تَيَمّمَ له وغَسَلَ الباقي». 


هذه الجملة فيها مسائل: 


المسألة الأولى: في قول الشيخ رج جمد أله : «(ومن جرح): : المراد بالجرح: الجرح الذي يضره الماء؛ 
لأنَّ هناك جروحًا لا تضرها الماء والشخص هو الذي يعلم بذلك. 

وقوله: ١نَيَمّمَ‏ له)؛ أي: تيمم للجرح» وبناءً عَلَى ذلك؛ نعرف ما هو محل التيمّم. يعني لو أن امرأء 
عنده جرح في اليد اليسرى» يغسل وجهه ويده» فإذا وصل لمحل الجرح تركه» وتيمم بعده مباشرة ١تيمم‏ 
له)؛ أي: عنده» فالمذهب أنه يتيمم عند نفس العضوء » ما يؤخر التيمم لآخر الوضوء؛ لأنهم يشترطون 
الموالاةء فهذا داخل في الموالاة. وَهذِه إحدى الصور الأربع أو الخمس. 

مرت معي صورتان يجمع فيها بين الماء والتيمم عَلَى المذهب» مرت معنا صورة قبل قليل» وهي: 
إذا كان الماء قليلاء والصورة الثانية: إذا كان به جرح» يبقى الْثَالِثِ وَالرّابع» سنجمعها بعد قليل» وَهدًا من 

إِذَا فقوله: ايتيمّم له)؟ ات يتيمم للجرح عنده» وَهذًا هو المذهب؛ للزوم الموالاة والترتيب» لزوم 

قوله: «وغَسَلَ الباقيّ»؛ أي وغسل الأعضاء الأخرى» فالباقي يشمل الأعضاء الأخرى» ويشمل 
الباقي من العضو المجروح» فلو أن الجرح في آخر ذراعه فإنه يغسل الجانب الأوّل» ويترك الجرح وما 
بجانبه مما يخاف عليه الضرر فقط 

هنا مسألة مهمة -لكي نفهم الصورة نذكر الصور كاملة» سأذكر الصورة هذه الأخيرة وحدها-: هذا 
الجرح إذا كان في اليد مكشوقاء فنحن قلنا: يغسل أعضاءه كلهاء ويتيمم على الجرح. 


إذا كان الجرح مغطّى» تكلمنا عن وسميناها جبيرة» فإنه يمسح عليهاء ويتيمم في حالة واحدة: إذا 
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حور 
زادت الجبيرة عن قدر الحاجة ولم يمكنه نزعهاء فإذا كان يمكنه نزعها يجب نزعها. هذه الصورة الثالثة 
يجمع فيها بين الوضوء والتيمم. 

فالصورة الثالثة في الجمع. 

الصورة الأولى: مكشوف. 

الصورة الثانية: مغطى. 

الصورة الثالثة: أن يكون الجرح مكشوفا ولا يمكنه غسله لكن يمكنه مسحه» كأن يكون عليه حرّق 
في اليد أو جرح» يقول: الماء يضره» ولكني أستطيع أن أبلل يدي وأمسح الجرح مسحًاء أو هذا الحرق 
أو ما في حكمه كالحساسية» فهل يلزم مع هذا المسح تيمم أم لا؟ يعني هذا المسح هل نلحقه بمن لا 
يفعل شيئًا فنقول: تيمم له» من لم يجعل عليه شيء» أم نلحقه بمن غسل؛ لأنه شبيةٌ بالجبيرة؟ 

الصحيح دليلا وهو في المذهب كما نص عليه بعض المتأخرين: أن المسح يكفي» ولا يلزم مع 
المسح مسح تيمّمء وَهذَا هو الصحيح طبعًا؛ لأنه إذا كانت عليه جبيرة وهي خارجة عن الجسدء فإن 
المسح يكفيه» فمن باب أولى مسح الجسد إذا كان لعذرء وهذًا يسمى القياس الأولوي» وَهذْه مهمة, 
دائمًا تعرض لنا. 

© قال المصنفه «وبَجبُ طَلَبُ الماء في رَخله وقُرْبه ويدّلالةٍ). 

طلب الماء إنما يجب بشرطين» أي: يجب عَلَى الشخص أن يبحث عن الماء بشرطين» عند عدم 
وجود هذين الشرطين لا يجب: 

الشرط الأوّل: إذا خوطب بالصلاة؛ يعني كانت الصلاة واجبة عليه» هذا واحد. 

الشرط الثَاني: إذا لم يتحقق» لم يتأكد من عدم الماء؛ لألّه إذا كان متأكدًا أنه لا يوجد ماء» كأن يبيت 
في غرفة مغلقة» فهو متأكد أنه لا ماء في هذه الغرفة؛ فيبحث عنه في الغرف الأخرى. 

إِذًا بشرطين يجب عليه أن يبحث عن الماء: 

الأمر الأول: إذا خوطب بالصلاة. 


الأمر الثاني: إذا لم يتحقق وجود الماء» فيجب عليه أن يبحث عن الماء. 


يچا 

ع كيفية البحث عن الماء: 

© قال المصنفه: في رَخله». 

متاعه» في سيارته» في رحله ورحل رفيقه. 

# قال المصنف: اوقُربه). 

أي: ما قَرّبٍ منه» لا يلزم منه أن يكون بعيدّاء فالشخص لا يبتعد» فيبحث فيما قرب منه عاد فقوله: 
«وفزبه» أي: ما قرب منه عاد كلّ تة وار 3 

® قال المصنف: «وبدلالة. 

أي: إن دله شخص عَلَى الماءء قَالَ: يوجد في الموضع الفلاني ماء» فيجب عليه أن يذهب إليه بشرط: 
أن يكون الذي دله ثقة فإن لم يك ثقة لا يلزمه أن يذهب لدلالته» كأن يقول: يوجد في المسجد الفلاني 
ماء» كما إذا انقطع الماء عن الحيء فََالَ: يوجد في المسجد الفلاني ماء» إذا كان ثقةً يجب عليك أن 
تذهب لذلك المسجد ما دام في قربه» ويتوضاً منه» إن لم يكن ثقة لا يلزمه تصديقه. 

© قال المصتف: ١فإنْ‏ تي علي 

ا عَلَى الماء. 

© قال المصنف: «وتَيَمَمَ). 

أي: كان قادرّاء يعلم أن الماء عنده» ولكنه نسيه» ومع ذلك تيمّم فإن هذا التيمم لا يجزئه. 

@ قال المصئف: «أعادً). 

أي: أعاد التيمم» وأعاد الصلاة إن كان قد صلى به صلاة. 

@ قال المصنف: «وإن نَوَى بتيَمّمِه أحدانًا أو نجاسة على بَدَنهِ تَضُرٌه إزالتُها أو عَدِمَ ما يُريلُها أو 
خاف برداء أو حبس في ضس تيمم أو عَم الماءَ والترات» صَلَّى ولم يُعِدْ). 

نبدأ في المسألة الأولى : 

ھی ول هران ری کاو العداقاة ما عر جواب بغي دران توي صلی :ولد بدا لی 
ولم يعدا تتكرر معنا في كل جملةٍ من هذه الجمل المعطوفة عَلَى بعضهاء وَهذِه من الأشياء المهمة في 
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هت حو 

المختصرات أن تعرف منتهى جواب الشرطء أو خبر المبتدأء وَهذًا مهم» وَهذِه من صعوبة المختصرات 
كما ذَكرَ الثعالبي: أن جملها ليست جملا بليغة» وإنما هي جمل مختزلة» حتى ذكرت لكم: أن بعض من 
ألّف بعض المختصرات لم يفهم كلامه» لم يعرف عود الضميرء وليب هذا للشيخ أبي عمرو بن 
الحاجب ولغيره من أهل العلم. 

ويقال: إن الشيخ تقي الدين الفتوحي صاحب «المنتهى» أراد أن يرجع لبعض كلامه في «المنتهى» 
فما عرفه» نُسبت للشيخ منصور في حاشية «المنتهى»» فَالَ: إن المؤلف ما عرف ضبط كلامه» ولذلك هذا 
عيب المختصرات» ولذلك طالب العلم إنما يبدأ بالمختصراته َم يبدأ بعد ذلك بالمطولات. 


الى يولم يذ 
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© قال المصتف: لوان عن ك ادا 

رل اانوى تومه ادا ثانا نه انور 

© الأمر الأول: هذه الأحداث يعني كل حدثِ يجوز أن يُتيمّم له» سواءٌ كان الحدث أصغر أو أكبر» 
فإنه يجوز التيمُّم له» إِذَا نستفيد من هذه الجملة: أن جميع الأحداث يتيمم لهاء الأصغر والأكبر, وَهذًا 
واضح. 

© الأمر الثاني: قضية #داخل الأحداث» وتطهيرها بقخل واحده تعمء تقول: تتداخل» إلا إذا وى 
مثلا الحدث الأصغر والأكبر» أو نوى حدثيّن أصغريْنء ا أصغر وأكبر معًا؛ فإن فعله الواحد 
يكفي عن هذه الأحداث الأصغرينء أو الأصغر والأكبر. 


رعرعو 


لكن لو نو حدتًا وإؤالة نجاسة: فقد قال: : «أو نجاسة على بَدَنِه تَضِرٌه إزالتها». 

هذه المسألة مهمة» وهي عَلَى المذهب: أنه يجوز التيمّم عن إزالة النجاسات» النجاسة إذا لم تستطع 
إزالتها إما لعَدِمَ وجود ما يُرِيلُها؛ ما عندك ماء تزيلها به» أو لأن إزالتها تضرك, كأن تكون النجاسة بولا 
ونحوه عَلَى جرح» وقديمًا كان بعض العرب إلى عهِدٍ قريب يتطبّبون بالبول أحيانًا عَلَى بعض الجروح» 
موجود عند بعض القبائل يتطببون بالبول» بول بعض البهائم التي لا يؤكل لحمهاء فلذلك لو أنَّ النجاسة 
عَلَى جرح. لو أراد أن يزيلها ضرّه أو ليس عنده ماء» فماذا يفعل؟ يقولون: يجوز له أن يتيمم عنها. 


فيكون التيمّم عن إزالة النجاسة مع بقائهاء ولكن يرتفع حكمها بشرطين: 
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© الشرط الأوّل: أنه لا بُدَ أن تكون عَلَى البدن» فلو كانت النجاسة عَلَّى الثوب فإنه لا يجوز التيمّم 
لهاء بل يصلي عرياناء ولا يصلي بثوب نجس. 

© الشرط الثاني: ألا يستطيع إزالتهاء أو أن تضره إزالتها. 

إذَا هما شرطان» لكن لو أن إنسانًا عنده ثوب واحد» ووجد عليه نجاسة» وقال: سأصلي به» أتيمم 
عن هذه النجاسة؟ نقول: لا. 

0 كيف يكون التيمم عن النجاسة؟ 

التيمم عن النجاسة: شخص عنده جرح مثلاء وفيه نجاسة» وهه النجاسة لو أزالها؛ لانقشع الجرح 
وأصبح الدم يثعب» ويتضرر بذلك ضررًا شديدًاء فنقول: أبقهاء فإذا أردت أن تتوضأ وضوء الصلاة؛ 
تیم ثم توضاً. 

إذا هذه الصورة الرابعة التي يُجمع فيها بين الوضوء والتيمّم. 

هناك صورة خامسة ليست مذكورة هنا: فيما لو جبر عظمه بنجسء فإنهم يرون أنه يتيمم. فَهذه 
المسائل ليس هذا محلها. 

© ودليلهم عَلَى أنَّ النجاسة ترفع بالتيمم: 

أن الي راك ناسَا قَاَلَ: «الصعيد الطيب طهور المؤمنء وإن لم يجد الماء عشر سنين» 
حديث أبي ذرء قالوا: فهو طهورء إن لم يجد الماءء قالوا: فكل شيء يشترط فيه الماء» يطهر فيه الماع 
فالصعيد الطيب التراب يكون نائبًا عنه» منها النجاسة عَلَى البدنء أمّا عَلَى الثوب فإنه يمكن خلعه» يمكن 
إزالته بخلعه» لكن هذه لا يمكن إزالتها؛ لأنها عَلَى البدن. 

مسألة: رجلٌ عَلَى جسده نجاسة لا يستطيع إزالتهاء ويريد أن يرفع الحدث» وليس عنده ماء» أو عاجز 
عن استخدام الماء» فإنه يتيمم مرتين. 

© قال المصنف: «أو نجاسة على بَدَنِه ضر إزالتها». 


5 ع بدن عكسه الثوب» فالثوب لا يتمم له يجب خلعه» «تضره ازالتها») مث كانت ع 
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الجرح بالإمكان أن تولد كثير ما يمكنك. 
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© قال المصنف: َو عَدِمَ ما يُزِيلُها». 

مثل أنه لم يجد ماءً» فهنا نقول: يجوز له التيمم» لكن يقول الفقهاء في قضية ما إذا كانت النجاسة عَلَى 
البدن وعدم ذلك الشخص» ما يزيلها. 

لو كانت النجاسة عَلَى مخرج أحد السبيلين» فإِنَّ فيها استجماراء ولا يشترط له الماء. 

طيب؛ لو كانت النجاسة عَلَى غير السبيلين المخرج المعتاد. هل يستجمر؟ 

-لاء إذا كانت على غير السبيلين فليس فيها استجمار. 

9 فهل يبقيها لو أنها وسخة أم يخففها؟ 

-يقول الققياءة إن الأفيات بالمنديل أو المسح في الجدار من باب التخفيف» فيجب عليه أن يخففهاء 
ولكن يتيمم بعدها إن استطاع تخفيفها طبعاء ما لم يكن تضره إزالتها. 

أنا قصدت من هدًا الربط بين المسائل» فالربط بين المسائل مهم جدًّا جدًا للفقيه. 

© قال المصتف: «أو خاف بردًا». 

فإنه يجوز له أن يتيمم» سواءٌ كان خوفه للبرد في الحضر أو في السفرء فلا فرق بين الحضر والسفر 
والدليل عَلَى ذلك حديث عمرو بن العاص :42 أنه نام ليله فاحتلم 4# ثم قام فتيمم وصلى بأصحابه 
فلمًا صلى بأصحابه أخبر الي الول يدوس فأقره عَلِهِآصَلاموَالتَكة: فدلّ عَلَى أنَّ من خاف البرد 
وخشي البرد الذي يضره. فإنه يجوز له أن يتيمم مع وجود الماء. 

© قال المصنف: «أو حبس في مِصر». 

إذا خاف بردًا أو حبس في مصرء كلمة «فِي مِضر» تشمل خاف بردًا أو حبس» تشمل الثنتين» ومعنى 
«في مصر» في بلد» ليست بلدة «يصر» أو «دولة مصراء لاء مصر هنا بلد» فكلمة في مصر» يعود على 
الجملتين: ١حََافَ‏ بردًا» و«حُبس» فإنه يجوز له التيمم؛ لأنه لا يستطيع الخروج حتى انتهاء الوقت. 

© قال المصنف: «أو عَدِمَ الماءَ والتراب». 

هذه المسألة الأخيرة: إذا عدم الشخص الماء والتراب فإنه يصلي عَلَى حاله» ولا يعيد لا يتيمم» 
فيصلي عَلَى حاله. 
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© قال األمصتف: «(ویحب اليم بتراب). 


الشيخ تكلم قبل قليل عن الشروط المتعلقة بالمتيمّم من حيث الوقت ومن حيث عدم وجود الماء 
وما يقاس عليه» وبدأ الآن الشيخ بذكر الشروط المتعلقة بالمتيمّم عليه فَقَالَ: 


ع 


صَعِيدَ يبا € [النساء: 47 ]» جاء عن ابن عباس ترجمان القرآن وحبر هذه الأمةء أنه 
الطيّب تراب الحرث» فسّره بالتراب. فَقَالَ: هو التراب. 

والمراد بالتراب ما جمع وصفين: 

الوصف الأوّل: أن يكون أصله من الأرضء فلو أتيت بشيءٍ يشبه التراب له غبار» لكنه ليس من 
الراب كأن يكوة اسا مها أو حصا مك وت دل لا يست ا اال ف اول 
لا بْدَ أن يكون من الأرضء ليس من فعل الآدميين» صنعهم أو تدخلهم أو حرقهم أو نحو ذلك. 

ويتعلق بهذا الوصف: أنه لا بد أن يكون من هذا التراب شيءٌ يتصاعد عن الأرض» والدليل لكي 
يصل اليدين» فيمسح بهما وجهه» فيصل منه شيء للوجه» ويصل منه شيء لليدين, والدليل عَلّى ذلك: 
قول الله عَرَِجَلّ: موا صَعِيِدَا عيبا 4 [النساء: “47 ] سمّاه الله عمل ##صَعِيدَا 4؛ إِذَا هو صاعدٌ عن 
الأرض» وهو من الأرضء والب ءوسل قال : «الصعيد الطيّب طهور» الصعيد أي: صعد 
عن الأرضء إِذَا هو من الأرض. 

© الشرط الأوّل: أن يكون تراب بمعتى أن يكون من الأرض متولدٌ منهاء كتراب الخرث وغيرة؛ 
ويكون منه شيء يتصاعد. 

© الشرط الثَّاني: لا يْدَ أن يكون طهورًا لأنه رافع» والنجس ليس طاهرًا في نفسه فكيف يطهّر غيره؟! 
قلا بُذّ أن يكون طهورّاء وبناءً عَلَى ذلك؛ لو كان نجسًا فلا يجوز التطهر به ورفع الحدث به. وَهدًَا بلا 


@ قال المصنف: «له غبارٌ». 


ا بْدَّ أن يكون للتراب غبارٌ المراد بالغبار: الأجزاء التي تتطاير» بحيث إذا ضربته تطاير» كتراب 


الحرث كما قَالَ ابن عباس 4#. 

وقلداة إن قافدة الغاره؟ a‏ للكفين جز سد والح ومع فيضيل Bem‏ 
رادل على السيضدر نه الاو بي اكلار الا لوي تراد جار مسحو پوڪ 
وَأَيدِيَكُم ة مِنَذُ 4 [المائدة :[ و«مِن» هذه تبعيضية» إِذَا لا e‏ أن يكون من الصعيد الطيب شي ء * يصل 
للوجه وللكفين» ولا یت ققق ذلك إلا يما لدغبارء وبتاء على ذلك» الظر هذه الضور: 

9 الصورة الأولى: لو أننا أتينا بتراب لا غبار له كالرمل» الرمل النفود. هذا ترابٌ لا غبار له» نعرف 
الغبار» فهل يجوز التيمم عليه؟ نقول: لاء ما يجوز التيمم» السبب: ليس منه شيء يتصاعد» وإنما تحمله 
حملاء هو يتصاعد اضربه يبقى فيه شيء تستطيع أن تنفخه ويبقى في يديك؛ إذَا لا يجوز التيمم عَلَى هدا 
على قولهم طبعًا. 
© الصورة الثانية: لو كان هذا الصاعد عَلَى الأرض من الحجارة الصغيرة التى لا يبقى منها شىء في 
اليد؛ إذَا هذا ليس ترابًا لأنما حجارة» لو كان صمًا كبيرًا رخامصاء أو حجرة كبيرة أيضًا لا يجوز التيمم 
عليه» كل هذًا لا يسمى ترابًا له غبار. 
لو كان هذا التراب عَلَى غير الأرض» جعل عَلَى سجاد أو عَلَى جدار وغيره» يقولون: هذا يجوز 
التيمم عليه؛ لأنه ترابٌ وإن انتقل» فليس لازمًا أن يبقى عَلَى الأرض» وإنما يجوز أن ينتقل. 
:© قال المصنف: لم يغيره طاهرٌ غيره». 
أي: لم يغير التراب الذي له غبار طاهرٌ غيرٌه؛ بتراب آخر مثلا. 
يفول أحد الإخوة: لو صببت عليه ماءً الجملة» هذه ما أصبح منها فائدة؛ لأنه أصبح طينّاء الطين لا 
يجوز التيمم عليه أصلاء إذا هذا ليس المقصود. إذا قصدهم بهذا الكلام» قالوا: بشرط ألا يغيره طاهرٌ له 
غبار» يعني ما يكون عندك تراب ثم صببت فوقه إسمننّاء أو صببت فوقه دقيقاء هذان الاثنان ما يجوز 
التيمم عليهماء مع أا اختلطت؛ لأنه غيّره لكن لو غيره جعله طيئّاء جعله خزقاء التراب جعله 


سيراميك» انتقل من هيئته الأولى إلى هيئة أخرى؛ مثلما أصبح طعامّاء نتكلم عن ما غيره» ولكنه ما زال 
له غبار. 


ا مسي NGS‏ 
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© قال المصنف: «لم يغيره». 

أي: لم يخالطه شيء له غبار. 

# قال المصئف: «غيره». 

أي: غير التراب» فلو اختلط به إسمنت» لو اختلط بالتراب دقيق» لو اختلط به غير ذلك مما له غبارء 
لا يجوز التيمم به؛ لأنّه أصبح مثل الطاهر الذي خالطه ما غيره. 

© قال المصئفى: «وفروضُه). 

@ قال المصنف: «مَسْح وَجْهها. 

أول فروض التيمم: مسح الوجه» وحد الوجه في التيمم مثل حد الوجه في الوضوء تمامّاء إلا أن بين 
الوضوء والتيمم فروقا مهمة» وهي: 

9 الفرق الأول: وهو أنه في الوضوء يجب غسل ما تحت الشعر الخفيف» وأمًا في التيمم فلا يجب 
مسح ما تحت الشعر الخفيف» وإنما يُمسح الشعر الخفيف» هذًا الفرق بين الوضوء والتيمم من حيث 
حد الوجه. 

9 الفرق الثاني: بين حد الوجه في التيمم وني الوضوء: أن الوضوء يجب فيه المضمضة 
والاستنشاق» وأما في التيمم فلا يُشرع مطلقًا أنك تدُخل غبارًا في فيك؛ أو في أنفك مطلقًا؛ لأنَّ هذا حده 
فهذا الفرق الثاني بين حد الوجه في التيمم وفي الوضوء. 

۵ الفرق الثالث: المسترسل من اللحية» فإن مسح المسترسل من اللحية غير وارد في التيمم بخلاف 
الو 

إِذَا هذه ثلاثة فروقات بين حد الوجه في التيمم وفي الوضوء. 

© قال المصتف: «ويديه إلى كُوعَيْه). 

المراد بالكوع هو العظم الناتئ الذي يكون في الرسغ» الرسغ هو المفصل الذي يكون بين الكف 
والذراع» وَهذًا الرسغ يتكون من عظمين ناتئين؛ أَحَدَّهُمَا يسمى كوعًاء وَالآحَر يسمى كرسوعًا؛ ولذلك 
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هڌان العظمان هما الرسغ ET‏ مقابل للخنصرء وَالآخر مقابل للام وهكذاء إِذَا هذا هو 
الكوع؛ لأن بعض الناس قد يظن أن الكوع هو المرفقء وَهدًا من الخطأ الشائع الذي أظن أنه لا وجه لهه 
وللشيخ مرتضى الزبيدي صاحب «تاج العروس» رسالة سماها: «القول المسموع في الفرق بين الكوع 
والكرسوع» وهو مطبوع؛ إِذَا الكوع المراد به الرسغ» وإنما ذَكِرَ الكوع لأنه هو الناتئ وهو الذي تصله 
اليد. فالكوع هو العظم الناتئ من جهة الخنصرء فهو أول ما يصله اللبس. 

© قال المصنف: «وكذا الترتيب». 

«الترتيب» يقولون: من فروض الوضوء يجب الترتيب» والمراد بالترتيب: كما رتبه الله في كتابه» 
والفقهاء يقولون: أن المراد بالترتيب ترتيب القرآن» ماذا قال الله في كتابه؟ موقا مسحو بوجُوهِثم 
یک ا © ال٠۲‏ قحي 'تقديو الررجه على اليذه #الواة برق كانت الواو ها لا تقض 
الترتيب في لسان العرب» إلا أا قياسًا عَلَى الوضوء يجب الترتيب. 

جاء في حديث عمّار بن ياسر واه أن التي صَبََِلنَدعَلِتَووَاَالِوسَلَمَ قَالّ: «إنما يكفيك أن تضرب بيديك 
وأن تمسح كفيك ووجهك» بدأ باليدين قبل الوجه. 

© وللفقهاء في ذلك توجيهان كلاهما صحيح: 

الأوّل: إِمّا أنه من باب الترجيح لما في كتاب الله عَرَجَلُّوترجيح الروايات الأخرى, الأحاديث غير 
حديث عمار التي قَدَّم فيها الوجه عَلَى الكفين. 

الثاني: إن الترتيب يسقط إذا كان التيمم لأجل رفع الحدث الأكبرء فإذا كان لأجل رفع الحدث الأكبر 
فإ الترتيب يسقط. كذا قال بعضهم» فيشترط الترتيب لأجل هدا وَهدًا توجيه لبعضهم والمسألة 
تحتاج إلى مزيد تأمل. 

@ قال المصنف: «والْمُوالاة». 

أي: الموالاة بين مسح الوجه ومسح اليدين» وضابط الموالاة كما قَالَ الموقّق ليث مل جيئ اللَة: 
«مثل ضابطها في الوضوء. بالمقدار الذي لا ينشف فيه العضو لو كان مبلولا». 


TGS gr هو‎ || | 


SSS 
َه ی‎ #6 2 0095 55 
قال المصئف: اق حدث ا صغرًا.‎ © 


أي: إنما يشترط الترتيب وتشترط الموالاة في الحدث الأصغرء وأمًا الحدث الأكبر فلا يشترط فيه 
الترتيب ولا الموالاة؛ فإذا كان شخص عليه جنابة» وأراد أن يتيمم فيجوز له أن يضرب فيمسح بيديه قبل 
وجهه. وقد ذكرتها قبل قليل» وحملوا حديث عمّار عليه, عَلَى أنه كان في حدث أكبر. 

إِذَا عرفنا ما دليلهم في أن الترتيب خاصٌ بالحديث الأصغر قياسًا عَلَى الوضوء وللآية» تقديمًا للآية 
لتا ا ا ةا امرك قينا لآ قارط قد نبب ولاه لان قير عد 
ای ابام ليه اکر الى لر عاو ريف انا دين باس 

© قال المصتف: (وتُشْتَرَطٌ النيّةُلِمَا يَتيَمّمُ له من حَدَثِ أو غيره). 

النية شرط في كل الطهارات لا شك فيه» وتقدم الدليل عليهاء لكني سأسأل الآن لما قَالَ: «لِمَا يكم 
له من حَدَّثٍ أو غيره) ما هو غيره؟ 

الجواب: مثل النجاسة عَلّى البدن؛ لأن النجاسة إذا كانت عَلَّى البدن لا يجوز التيمم لها 

# قال المصئف: «فإن نَوَى أحدّها لم يُجْرْنَهُ عن الآخَرِا. 

«إن نوى أحدها»؛ أي: نوى الحدث دون النجاسة, أو أراد النجاسة دون الحدث» فإما لا تتداخل» 
فيجب عليه أن يتيمم مرة أخرى» هذه الصورة التي ذكرناها قبل قليل» واستعجلت في ذكرهاء لكن من 
باب الربط بين المسائل. 

© شخص عَلَى بدنه نجاسة لا يستطيع إزالتهاء وهو محدث حدنًا أكبر أو أصغرء كم تيممًا يتيمم؟ 

نقول: يتيمم التيمم الأول يجب أن يكون لرفع النجاسة؛ لأن إزالة النجاسة يجب أن تكون قبل رفع 
الحدث» تكلمنا عليها قبل من شروط الوضوء. إِذَا يتيمم لرفع التجاسةة :ثم بتي كا ان لرفع 
الحدث. فالتيمم الأول إذا نواه لإزالة النجاسة لا يجزئه عن رفع الحدث» وإن نواه لرفع الحدث لا 
يجزئه عن إزالة النجاسة. 

وهذه المسألة ما ذكرها هنا في «الزاد»» لكنها مذكورة في غيره من الكتب: لو نوى العملين معّاء قَالَ: 
سأنوي بهذا التيمم رفع الحدث وإزالة النجاسة» المعتمد عن المتأخرين: أنه يجزئ عنهما إذا نواهما 


+0 سد 
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ري 

معّاء وهدًا مفهوم كلام «الزاد» نص عليه كثير من المتأخرين؛ لأنَّ القاعدة «أنَّ الأفعال إذا تشابيت 
وكانت من أفعال الترك أحدها أو غير مقصود لذاته أحدها؛ فإنها تتداخل» ورفع النجاسات من أفعال 
الترك» فتتداخل» لكن بشرط النية. 

# قال المصئف: «فإن نَوَى أحدّها لم يُجْرْنَةُ عن الآخَرِا. 

مفهومها: أنه إن نواهما معًا أجزأه. وَهذًَا صحيح» لا شك أن هذا المفهوم صحيح. 

® قال المصنف: «وإن وى تَفَلَا». 

أي: نوى بالتيمم صلاة نفل. 

® قال المصنف: «أو أَطْلَقَ). 

قَالَ: أتيمم فقط لأرفع الحدث» لا أنوي صلاةً بعينها. 

© قال المصئف: «لم يُصَلّ). 

بهذا التيمم. 

@ قال المصتف: «قَرْضًا). 

لأنَّ من شروط التيمم الذي يكون مبيحًا أن يكون قد دخل الوقت» وأن يكون مقصودًا. 

قلنا قبل قليل: من شرطه تضييق الوقت» وتضييق الأفعال» فلذلك لا يصلي به فرضًا؛ فلو أنَّ شخص) 
تيمم ليقرأ القرآن إذا جاءت الفريضة نقول: تيمّم مرة أخرىء ما يضرك» فهو من باب الاحتياط. 

© قال المصتف: «وإن نواه». 

أي: نوی بالتيمم فرضًا. 

© قال المصتف: الل كل د واا 

أي: تيمم لصلاة العشاء يجوز له أن يصلي قبل العشاء ركعتين بين كل أذانين صلاة»» يجوز له أن 
يصلي به العشاء» يصلي به النوافل التابعة له في وقته من السنن الرواتب وقيام الليل والوتر إلى الفجر. ما 
لم يتتقض وضوؤه له إلى الفجر أن يصلي به ما شاء من النوافل» وأن يفعل به ما شاء من قراءة القرآن» 
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۾ س بخ زو لسع 
وغيرها من الأشياء التى يشترط لها الطواف» ولذلك يقولون: إن نوی لفرض أدى به مثله وما دونه» لا ما 
أعلى منه» فمن تيمم أطواف» عندهم أن الطواف والصلاة ف درجة واحدة» فيجوز له أن يصلي به 
وهكذا. 

+ المسألة قبل الأخيرة: 

5 585 2 8و 
© قال المصنف: «ويبطل التيمم). 


بدأ الشيخ الآن في مبطلات التيمم. 

© قال المصنف: (بخروج الوّقَتِ). 

والدليل عَلَى خروج الوقت ما سبق معنا في الحديث الذي عند أحمد إن صح أن التي 
صإاَ دوا الووَسَامَ قَالَ: «إذا حضرت الصلاة» مفهومها: إذا حرجت الصلاة انتهى الوقت» ولأنه مبيحٌ 
وليس رافعًاء فإذا خرج الوقت يتيمم للصلاة الثانية؛ لأنه يلزمه في الصلاة الثانية أن يبحث عن الماء 
بشرطيه الذي سبق ذكرهما قبل قليل. 

يقولون: إن خروج الوقتء إذا كان قد تيمم لصلاة الفريضة» فإن خروج الوقت مبطلٌ للتيمم» ليس 
فيه إشكال» فهي واضحة. آنا تيممت لصلاة الظهر فإذا دخل وقت صلاة العصر يجب أن أتيمم لهاء لو 
تيمم المرء لنافلة نقول نفس الشيء: النافلة» أنا سأتيمم لقراءة القرآن» متى ينتهي هذا الوقت؟ نقول نفس 
الشيء: أنت تيممت لقراءة القرآن الظهرء إذا انتهى الوقت الذي فيه سواءٌ نويت بتيممك فريضة الوقت 
أو نافلةً تؤدى فيه» فإن انتهاء الوقت يكون مبطلا للتيمم» هذا كلامهم. 

© قال المصتف: «وبمبطلات الوضوء). 

فكل ما كان من مبطلات الوضوء الذي سبق أن سمّوها نواقضء فإنه يكون مبطلًا للتيمم» وها 
بإجماع أهل العلم ولا شك بإجماع أهل العلم» إلا اللهم من باب ضبط المسألة» بعض الفقهاء أعجبني 
حدٌ له» استثنى استثناءً قد يكون هو موجودًا في العقل لا شك» قَالَ: «إلا أن يكون قد تيمم لغسل» لجنابة 
فإن مبطلات الوضوء لا تبطل تيمّمه لغسل» ولكن تلزمه بتيمم لأجل الحدث» هي موجودة في الذهن, 
ولكن هذا الاستثناء لكي يخرج هذه الصورة القليلة. 


e‏ ا 


# قال المصتف: «وبوجود الماء». 


ع 


أي: إذا وجد الماء إذا كان عادمًا للماء» أمّا العاجز عنه فوجود الماء لا يضره. 
© قال المصنف: «ولو في الصلاة). 
وما في حكم الصلاة كالطواف. 
© قال المصئف: «لا بعدها). 
اف ي: إذا انتهى من الطواف والصلاة نّم وجد الماء ولو كان في الوقت» فنقول: : لا يلزمك أن تعيد هذه 
الصلاة» ومثل وجود الماء زوال العذر» طبعًا هذا ما ذكره الشيخ» وها من الأشياء التي فاتت الشيخ» 
حقيقة الشيخ موسى مسألة زوال العذر» هنا قَالّ: «وجود الماء»؛ ولو زاد كلمة «زوال العذر» لكان كلامه 
منضبطًا تامّاه زوال العذر مثل أن لو كان مريضًا فشفي قبل الصلاة» فيجب عليه أن يتوضأء أو يجب عليه 
أن يتوضأ لأجل الطواف. 

© قال المصتض: ١والتيمُمْ‏ آخر الوقتِ لراجي اناو 

هذه المسألة متعلقة بقضية البحث: إذا كان شخص قد بحث عن الماء ورجا أي: كان في ظنه الراجح 
ليس المتوهم» أنه سيجد الماء في آخر الوقت» فالأفضل له أن يؤخر التيمم لآخر الوقت» لكن يجوز له 
أن يتيمم في أوله ما دام لم يجده الآن في هذه اللحظة» يجوز له ذلك. 


© قال المصتف: (وصفته) 


© قال المصنئف: «(آن يَنوي» ثم يُسَميَّ). 

لأنّه أحد الطهارات» أو بدل للطهارتين» والتسمية واجبة في الأصل» فتكون البدل مثله. 

# قال المصئف: (ويَضْرِبٌ التراب بيده مرجت تي الأصابع». 

الضرب يكون ضربةً واحدة» وهو أصح الروايات عن التي صا الوسر أن الضربة واحدة» 
روي ضربة وروي ضربتين» والأصح عن السب صل َوَس أنه ضربة واحدة في حديث عمّار 


وغيره: ضربة واحدة. 


سپ 
وتكون مفرجة الأصابع؛ لكي يدخل الغبار بين الأصابع فيصل هذه المواضع. 
© قال المصنئف: «ِيمْسَحَ وَجْهّه بباطنهما». 
باطن كفيه؛ فيمسح وجهه بباطنهماء يقول هكذاء يمسح وجهه. ويمسح كفيه بالراحتين» مهذه 
الطريقة» ١وبُحَلّلُ‏ أصابعه» بعد ذلك مع نهم يقولون: أن التخليل ليس واجبّاء وإنما هو متخلل. 
بذلك نكون انتهينا من باب التيمم. 
أسأل الله عَرَيجَلَ للجميع التوفيق والسداد. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


ميم 


الكند له E‏ وأشهد e‏ محمدا عبده وَرَسُولةُ 


له وَأ 
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© قال المصنفه: «بات إزالة النجاسة». 

الفقهاء -بِرَحِمِبِ زا َال يذكرون «باب إزالة النجاسة» بعد ذِكْر التطهير» مع أنَّ إزالة النجاسة 
عَلَى البدن شرطٌ لصحة رفع الحدث كما سبق معناء فاه قذ سبق معنا: أن من شرط صحة الوضوء: أن 
كوة المره قد انكس أو اسر وعدا نوعٌ من أنواع إزالة النجاسة» وإنما أرجأوا الحديث هنا مع 
حديثهم عن الاستنجاء والاستجمار قبل؛ لتمام الترتيب» إذ يتبع إزالة النجاسة الحيض» فناسب الترتيب 
العقلي بينها بين التطهير الماء» ثُمَّ إزالة النجاسة أا تكون بالماء ثم يأتي الحيض وهو نوع من أنواع 
النجاسات. 

الأمر الأول فيما يتعلق ب« باب إزالة النجاسة»: 

الفقهاء عندما يتكلمون في باب إزالة النجاسة فإنما يتكلمون عن إزالة النجاسة في ثلاثة مواضع» 
وهه المواضع الثلاثة هي التي يجيب تطهيرها؛ لأا هي التي يتعلّق بها حكم الصلاة» وما عدا هذه 
الأمور الثلاثة التي سأذكرها بعد قليلء فن تطهيرها من باب الاستحباب والكمال؛ لكي لا يباشر المرء 
في أمره إلا طاهرًاء هذه الأمور الثلاثة التي يلزم تطهيرها وجوبًا: 

9 الأمر الأول: مما يجب تطهيره: الماء الذي يتوضأ منه المصلي في صلاته» وَهذًا الحديث عن 
تطهير الماء سبق ذكره قبل عندما تكلمنا عن أنواع المياه؛ فلذا لا يُتطرق له هنا. 

© الأمر الثّاني: مما يجب تطهيره: قالوا: هو بدن المصلي وثوبه» بدنه وثوبه» فيجب أن يكون بدن 
المصلي سالمًا من النجاسةء وكذا ثوبه» ويذكر الفقهاء الحديث عن كيفية تطهير بدن المصلي وثوبه في 
هدا الموضع إلا شيئًا واحدّاء وهو: إذا كانت النجاسة عَلَى محل الخارج من السبيلين» فإنهم قد أفردوا 
لها بابًا باسم باب الاستنجاء أو الاستطابة أو إزالة الحدث» ونحو ذلك. 


TTS gr 8 | | 
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9 الضابط في الثوب: هذا الثوب الذي يصلي به المرء قد يكون قميصّاء وقد يكون إزارّاء وقد يكون 
رداءً» وقد يكون نعلاء وقد يكون عمامة أو غترة ونحو ذلك» ولذلك يقولون: هناك ضابط يشمل كل ما 
يسمى لباسًا للمصلي يلزم تطهيره» قالوا: وهو ما يتحرّك بحركة المصلي» فكل ما يتحرّك بحركة المصلي 
يجب تطهيره؛ فالمرء إذا سجد هوی معه غترته» ونزل معه بشته» فلذلك يتحرك بحرکته» فنقول: يجب 
تطهيره» قالوا: ولو كان مربوطًا به لكنه منفصلٌ عنه» بعيد عنه قليلًا لكنه يتحرك بحر کته» فإنّه يأخذ حکم 
ذلك» كما لو أن امراً قد ربط في رجله حبلاء وني منتهى هذا الحبل نجاسةء فإنَّهِ إذا كان الشيء يسيرًا أخذ 
حكمه؛ وإلا كان بعيدًا لا يسرك بحركته» فإن كان طويلا جدًا فإنه ليس كذلك» إِذَا ما بتحرك بحركة 
المرء يعتبر من ثوبه أو لباسه الذي يلزم تطهيره. 

© الأمر الْثَّايِث: مما يجب تطهيره: قالوا: البقعة التي يصلي عليها؛ ولذلك الله عل َالَ: #إويابك 
هر [المدثر:4] هذا دليل تطهير الثياب» والبقعة التي يجب تطهيرها فلا شك فيه؛ لأنَّ الرسول 
دعاوس قَالَ: «وجُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» فكل أمر يكون طاهرًاء فإنه يجوز 
الصلاة فيه. 

حد البقعة التي يلزم تطهيرها: قالوا: هي آخر ما يصله القدم حال القيام» وهو عقب الرجلء إذا كان 
المرء قائمًا فعقب رجله هذا مبتدأ البقعة» ومنتهاها إلى موضع سجوده إذا سجد» هذه هي البقعة التي 
يلزم تطهيرهاء وما بينها كذلك ولو لم تباشره أعضاء المصلي كالموضع الذي يكون بين الوجه وبين 
الركبتين» هذه لا يباشر أعضاء المصلي» لكن يجب تطهيرهاء هذه البقعة التي يلزم تطهيرها وما زاد عن 
ذلك فلا يلزم» وإنما يستحبء فلو أن امرأ صلى وي قبلته معنّى زائد عن موضع الحد الذي ذكرناها وما 
بينهما؛ فإنه يكون خارج المحل الذي يجب تطهيره» فصلاته صحيحة. 

شخص صلى وفي قبلته عَلَى الجدار نجاسة: بل بينه وبين جبهته بأصابع قليلة نجاسة» فنقول كذلك» 
وكذا لو كانت عن يمينه وعن شماله» ما لم تكن مباشرة لموضع السجود» تعرفون الموضع أقصى ما 
يكون ذات اليمين وذات الشمال هما الكفان والرجلانء فما بين اليدين وما بين الرجلين حد ما يلزم 


إِذَا هذا حد اليدين عرضًاء وطولا من الجبهة سجودًا إلى القدمين حال القيام» منتهى القدمين هو 


د 1 كما 
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العقب» وعرضًا مما يباشره بيديه أو برجليه» فقد يضم نفسه فتكون النجاسة بعيدة عنه» وقد يبعد يديه 
وتكون أقرب ونحو ذلك. 

ذا هذا ما يتعلّق بالأمر الأوّلء وهو ما يلزم تطهيره» وذكرنا آنا ثلاثة أشياء. 

الأمر الثاني فيما يتعلق بابَاب إزالة النجاسة): أن الفقهاء عندما يذكرون ١بَابَ‏ إزالة النجاسة)» فإنهم 
بذ كرون اين لآ فال والغدة: 

المسألة الأولى: آم يذكرون أنواع النجاسات. 

المسألة الثانية: أهم يذكرون كيف تُطهّر النجاسات. 

أمَا ذكرهم لأنواع النجاسات؛ فمن الفقهاء من شراح «المقنع» والجامعين بينها مَنْ يفرد بابًا كاملا 
لأنواع النجاسات» يقول: النجاسات هي كذا كذا كذاء صاحب «الزاد» لم يفرد أنواع النجاسات» وإنما 
وخم نها رلك مضي ساباب 

َم في نهاية الباب إِنْ شَاءَ الله نذكر أنواع النجاسات التي ذكرها الشيخ» لأنه يذكرها من باب الفه 
يعني يشير لها من باب المفهوم ونحو ذلك. 

@ قال المصنف: ١بَابٌ‏ إزالة النجاسة». 

الدراةالتحاسة ها التجاسة الك ل التجاسة الإ التحاسات نوعان: 

9 النوع الأول: نجاسة عينية؛ بأن يكون عين الشيء نجسّاء فالدم والعذرة والبول» وغير ذلك من 
الأمور التي سيا ذكرها تبجسة تجاسة عيية» وما كان تجا فجاسة عيية فاه لا يتطهر مطلقاء ببق 
نجسّاء حتى لو حُرق» فالمذهب أنه لو حرق النجس» الذي عليه نجاسة عينية» فالنار الخارجة منه تعتبر 
6 الدخان الذي يخرج منه يعتبر نجسّاء ونحو ذلك. 

© النوع الثَّانِ: النجاسة الحكمية؛ وهي المرادة» وهي النجاسة الطارئة التي تطرأ عَلَى الثوب» 
فالعذرة نجسة نجاسة عينية» والثوب إذا أصابه البول أو العذرة أو الدم يسمي الثوب نجسّاء لكن نجاسته 
ليست عينية» وإنما حكمية؛ لأنك تستطيع إزالتهاء فهي طارئة» ملق الثوب أصلا طاهرّاء والماء طاهرّاء 
ونحو ذلك» وإنما طرأت عليه النجاسة فسميناها نجاسة حكمية. 


ور 

اذا الفجابية العينة ل قط طلقا 

© قال المصنفه ايُجْرَئُ في غَسْلٍ النجاساتٍ كلها إذا كانت على الأرض غَسلةٌ واحدةٌ تلْهبُ 
بعين النجاسة». 

@ قال المصنفه «بُخزئ في غَسْلٍِ النجاسات)». 

أي: سائر النجاسات التي سوف نعددها بلا استثناء «كلّها» سواءٌ كانت دمّاء سواءٌ كانت مغلظة أو 
مخففةء كل النجاسات بلا استثناء. 

© قال المصنف: (إذا كانت على الأرض». 

المراد بالأرض: أي: حقيقة لا المتصل بالأرضء فالأرض حقيقة قد تكون ترابّاء وقد تكون 
حصباء» وقد تكون صفوانًاء يعني الرخام» كل هذه تسمى أرضًاء أما الموضوع عليها مثل السجاد» أو 
«الموكيت»» هذا لا يسمى أرضًاء لأنه موضوع» يزال ويوضعء ولذلك عندما نتكلم عن الأرض هنا لا 
نقصد به السجادء السجاد هدًا داخل تطهيره في النوع الثاني غير الأرض؛ لأنه يوضع عَلَى الأرض ويزال» 
وأمّا هذا الذي هو منها أصلًا ومتصل اتصالًا دائمًا بهاء ولو كان من صنع الآدميين فإنه كذلك. 

® قال المصتفه: اغُسلة واحدة». 

النحاسات تزول بثلاثة أمور: 

أولا: إما أن تزول بالغسل. 

ثانيًا: إما أن تزول بالدلك. 

ثالثا: إما أن تزول بالنضح. 

نبيّن المعاني الثلاثة لكي نعرف الفرق بينها: 

الغسل هو: مرور الماء عَلَى المغسول» سواءٌ كان عليه نجاسة أو عضو من أعضاء الوضوء ته 
انفصاله عنه. 


الدلك هو: مرور الماء عَلَى المغسول كاملا وانفصاله عنه مع إمرار اليد أو العكس» يعنى: باي 
وسيلة من وسائل الحك والتنظيف. ثوب بطرفيه وتعكسه وهكذاء إِذَا هذا يسمى دلكًا أو عصرًاء العصر 
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نوع من أنواع الدلك» وداخل في حكمه. 

التضح هو -كما عرفه أحمد وغيره-: هو الغمر؛ بمعنى أن يمر الماء عَلَى العضو المغسول ولا 

أضرب مثالا في الثياب -لآن هذه إذا عرفناها سنختصر أشياءَ ستأتي بعد قليل-: عندما يقع نجاسة 
عَلَى هدا الثوب» نقول: نقطة بول» فيأتي شخص فيأخذ ماءً وينقط عَلَى البول حتى يغمره» نسمي هذا 
غسلا أم نضحًا؟ نضحًا لأنه ما انفصل عنه. 

- لو وضعت عليه هذا الماء» نّم عصرت الماء؛ هذا دلك أو عصر أو ما في حكمه. 

- لو وضعت الماء وانفصل الماء فقط» هذا غسل بالضبط. 

إا عرفنا هذه الأشياء الثلاثة» لأنَّ بعض الناس لما يسمع كلام الفقهاء أن النضح هو الرش» يظنه هو 
التنقيط» لاء المراد غمر المكان بالماء» ولو لم يزل الماء عنه» كما سيأتي بعد قليل. 

إذَا الأصل في النجاسات: أنه لا تزول إلا بالغسل» يجب أن تكون مغسولةً» يجب الغسل فيهاء وهو: 

صورة الغسل مثلاء من صور الغسل الآن عَلَى المذهب هذه: لو أن نجاسة وقعت عَلَى بلاط 
سيراميك» السيراميك هذا أرض» فتزول بغسلةٍ واحدة» لو مسحته مسحًا بخرقة» نقول: لا يجزئ عَلَى 
المذهبء بل لا بُدّ من جريان الماء وانفصاله» ثم بالشطاف أو بنحو ذلكء فتزيل النجاسة» هذًا عَلَى 
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# قال المصتف: «غسلة واحدة تذهب بعين النحاسة». 
أن تكو هذه السا مذهية لين القجاسة والمراك بعين التحاسة: آلا يقن بعد ذلك متها 
أثرٌ يمكن إزالته بالماء إذا هذا معنى ذهاب عين النجاسةء ألا يبقى أثرٌ يمكن إزالته بالماء» فإن بقى أثو 
من ريح أو لونٍ لا يمكن إزالته بالماء؛ فإنه معفو عنه. 

© الشرط الأوّل: أن تكون مذهبة بعين النجاسة» فإن بقي من أثر عين النجاسة لون أو ريحٌ؛ أما 
الطعم» فلا يعفى عنه مطلقًا؛ لأنه من المأكولات» لون أو ريحٌ لا يمكن إزالته بالماء؛ فإنه يعفى عنه. 


إذا لا بد 
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© الشرط الثَاني: أن الفقهاء لما قالوا: يجب غسله غسلةً واحدة» لم يذكروا أنه يجب أن يزاد عَلَى 
الغسل بالماء غيره» فلو فرضنا أن النجاسة التي كانت عَلَى الأرض لا يمكن إزالتها إلا بوضع منظّف 
لكي يذهب اللون أو الريح الباقي من أثر عينهاء فنقول: لا يلزم وضع هذا المنظف» وإنما يكون التطهير 
بالماء» تريد أن تضع المنظف الصابون وغيره هذا من باب النظافة وليس من باب الوجوب. إِذَا هزه 
المسألة الأولى. 

الدليل عَلَى أنه يجزئ في غسل النجاسات التي تكون عَلَى الأرض غسلة واحدة تذهب بعين 
النجاسة: ما ثبت في «الصحيحين» من حديث أنس #: «أنَّ أعرابيًا جاء لمسجد الى 
بأد 6ووا الوسر فبال في ناحية منه» فأمر لخر ددهو عََالهِوسَلَرَ بلّنو ب» وهو دلو كبير من ماء» 
(فأمر بذنوب من الماء فأهريق عليه» هذه غسلة واحدة» جاء الماء على النجاسة وانفصل» زاد عن 
المحل» فانفصاله وزيادته عن المحل. 

© قال المصنف: «وعلى غيره سَبْع) 

هذه هي المسألة الثانية: وَهذِه هي المسألة من مفردات المذهبء لم يوافق عليها عند جماهير 
أهل العلم» وولم يقل بها كل فقهاء المذهب» وإنما بعضهم» ولكن اعتمدها المتأخرون. فإنهم يقولون: 
إن النجاسة إذا كانت عَلَى غير الأرض» وعَلى غير الماء أيضّاء لأن الماء تكلمنا عنه» وعَلَّى غير مخرج 
البول والغائط؛ لأن فيه استنجاءً واستجمارًاء في غير هذه الأمور الثلاثة التي سبق الحديث عنهاء لا بد من 
فص ل 0: نسبع الثوب)؛ يعني نسبعه تمه ا لان 
يغسل» هذا بناءً عَلَى مذهب الحنابلة» لا بُدَّ أن يُْسّل سبع مرات. 

الدليل في هذه المسألة دليلان: 

9 الدليل الأوّل: ما روي أن ابن عمر ره قَالَ: «أمرنا أن نغسل النجاسات سبع مرات». هدا 
الحديث ذكره بعض الفقهاء في كتبهم» لكن يقول الشيخ عبد القادر الدومي أو البدراني الدومي» من 
فقهاء الحنابلة في القرن الماضي» توفي قبل نحو من سبعين سنة أو ثمانين سنة في دمشق ق» قَالَ: «(بحشت عن 
هدا الحديث في دواوين الإسلام فلم أجده» لم أقانية في دواوين الإسلام التي وقفت فيهاء قال : «(حتی 
نظرت في مصنف ابن أبي شيبة» ذلك الوقت لم يكن مطبوعًاء «لم أجد هذا الأثر؛ وكذا من بعده من أهل 
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العلم بحث عنه فلم يجده» فَهذًَا الحديث ربما كان موجودًا في دواوين معينة» لكنه ليس موجودًا. 


وفي الغالب؛ أنَّ ما كان مخرجه مغمور وليس بمشهورء في الغالب» وَهِذِه من القواعد التي ذُكرت 
وهي مشهورة كما في «التدريب» للسيوطي وغيره» أنه في الغالب أنه يُحكم عَلَى الحديث بعدم الصحة؛ 
أنه في الغالب الصحيح والمقارب للصحيح مذكورٌ في الدواوين الكبار من دواوين السنّة. 

6 رر سحديت آي هری وعد ابن لآ أن يمال نات الكل سيم 
مراتٍ إحداهن بالتراب». قالوا: هذًا دلِيلٌ عَلَى غسل جميع النجاسات سبع مرات؛ لأنَّ هذا الحديث 
يقاس عليه غيره من النجاسات» فكل النجاسات مثله» لكن التتريب لا يُنقل لغيره من النجاسات؛ لعدم 
وجود المعنى فيه ما فيه علة» هو علة قاصرة في التتريب» التتريب ليس مطهرّاء كذا يقولون هم» فلذلك 
لم ينقل التتريب لغيره» فنبقى عَلَى الغسل؛ لأنَّ المعنى إنما هو التطهير والإزالة. 

وعَلَى العموم فإن جماهير أهل العلم عَلَى أن السبع ليس لازمة» وإنما مثلها مثل النجاسة عَلَى 
الأرض تكفي فيها واحدة» ولكن جعله سبعًا يعني أكمل في الطهارة» وأكمل في النظافة فحسب. 

© كيف يقول الفقهاء بالسبع؟ كيف يمكن عد هذه السبع؟ 

يقولون: يكون عد هذه السبع بطرق: 

9 الطريقة الأولى: أن يُعصر الثوب المغسول سبع مرات» فكل عصرة عن غسلةء لأن التنقيع في 
الماء يعتبر غسلة واحدة» لو جعلته عشر ساعات» لكن أن تأتي وتعصره ولو داخل الماء هذه غسلة ته 
داخل الماء عصرة. قهذه غسلة. 

© الطريقة الثانية: من طرق عد التسبيع: أننا نقول: إن كل تقليب غسلةء يعني عندما يكون الثوب 
هكذاء ثم ترفعه وتجعله في الإناء مرةً أخرى يعتبر غسلة. 

© الطريقة الثالثة: أنَّ كل جرية غسلةء طبعًا الأولى أن نقول: كل جرية» نُّمّ كل عصرة» ّم كل تقليبة 
غسلة» كل جرية غسلة» يعني يُجِعَل عليه ماء يمر سبع مرات. 

بناء عَلَى ذلك؛ الثوب النجس إذا وضع في الغسالة التي تدور غسلة واحدة؟ لاء تقليب الغسالة تقلّب 


مرةً يميتا ومرءً شمالآء ولذلك بعض الناس يقول لمن يشترط التسبيع: ما يصح أنك ما ترفع النجاسة 
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الغسالة» نقول: لاء ليس صحيًاء الغسالة ترفع النجاسة حتى عَلَى القول بالتسبيع إن صح الحديث» مع 
أن الحديث كما ذكرت لكم عن الشيخ عبد القادر بن بدران الدومي» أنه لا يصح» لكن الغسالة تقوم 
بالسبع» والمرأة أو الرجل إذا غسّل ثيابه فعصره وحركه وقلبه قطعًا سبعًا ارتفع الحدث» ارتفعت 
النجاسة العينية» فليس المقصود فقط الجَرْيَاتء وإنما بالأمور التي ذكرت لكم» وبذلك بعض الناس 
يأخذ نصف العلم وهو السبع» ويترك كيفية التسبيع» فلذلك لا يفهم المسألة. 

ج المسالة الثالثة: 

© قال المصنف: «إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير». 

هذًا النوع الْثاِث من الأشياء» وهو أله يتربء يعني يُغسل بتتريب في نجاسة كلب وخنزير. 

أمًا الدليل عَلَى ذلك؛ فهو ما ثبت في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة» وحديث عبد الله بن مغفل 
-#- أن التب ااه ووا لووسم قَالّ: «إذًا وَل الكلب في إناء أحدكم» وني رواية: «إذا شربء فليغسله 
سبعًا إحداهن بالتراب» وني رواية: «أولاهن بالتراب»» وفي رواية: «الثامنة بالتراب»» وهدًا الحديث في 
«الصحيحين). 

9 الاستدلال بهذا الحديث عَلَى كلامهم: 


أولا قوله: إحداها بالتراب» أمّا التتريب فالدليل فيه واضح» وأما قول الفقهاء استدلالهم أنها 
بإحداها؛ لأنها رواية «الصحيحين»» «إِحْدَاهَا بالترّاب) في «الصحيحين»» وبها تجتمع جميع الآلفاظ. فإنه 
في بعض الألفاظ: «الثامنة» أي: الأخيرة» وفي رواية: «أولاهن»» وفي رواية: «إحداها»» فلكي نجمع نقول: 
«إحداها» تشمل أنه من باب اختلاف التنوع» غير أن فقهاء الحنابلة يقولون: الأَّوْلَى أن تكون الأولّى. 
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فهم يقولون: «إحداها بتراب» لکن الأولى أن تكون «الأولّى». 

© قال المصنف: «في نجاسة كلب وخنزير). 

الحديث إنما ورد في نجاسة الكلب فقطء بينما نحن قسنا سائر النجاسات عَلَى الكلب في التسبيع» 
وقسنا الخنزير في التسبيع والتتريب» والسبب: أن قياس الخنزير عَلَى الكلب قياس أولوي؛ يعني يأخذ 
الحكم وزيادة» فإن الخنزير لا نفع فيه مطلقاء بينما الكلب فيه نفع للصيد والحرثء بينما سائر 
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النجاسات إنما هو من المساوي» أو ما دون المساوي» وهو قياس العلة» دائمًا يكون أقل» دائمًا المقيس 
أقل من المقيس عليه فلذلك لم ننقل له: ما لا علة فيه» وهو التتريب» والجمهور طبعًا عَلَى أن الخنزير 
يُغسل أيضًا سبعًا كالنجس. 

# قال المصنف: «ويُجزئ عن التراب». 

أي: يجزئ عن التراب في غسل نجاسة الكلب والخنزير. 

© قال المصتف: «أشنان. 

وهو الأفصح» والأكثر أنه بضم الألف «أشنان» ويصح لغة «إشنان» بكسر الهمز» وني اللهجة 
الدارجة عندنا نسميه «إشنان» موجود الآن يباع عند العطارين «إشنان» بالكسرء لكنه صحيح» ولكن 
المشهور في كتب الفقهاء والأفصح» يجعلون الأفصح بالضم «أشنان». 

© قال المصتف: «وتخوه». 

مثل الأشنان الخَطْمِي» نوع من أنواع الأشياء التي تجعل للتنظيف» مما هو في نحوه الصابون» ا 
كان الصابون طبيعيًا مستخرجًا من الزيوتء أو كيماويا مستخرجًا من مواد كيماوية» فإنه يقوم مقامه. 

وعَلَى ذلك؛ فإذا ولغ الكلب في إناءِ فإن هذه النجاسة تغسل سبعًا إحداها بالتراب» والأولى أن تكون 
الأولى بتراب أو بصابونٍ أو بسائر المطهرات الأخرى من غير تسمية لبعضهاء لكي لا يُقال: أنت تأخذ 
النوع الغالي أو الرخيص. 

فهذه طرق التسبيع. 

مسألة في معرفة كيفية وضع التتريب: 

التتريب وحده ليس بمجزئ إلا أن يخالطه ماء» التتريب مع السبع لا بد أن يخالطه ماء. 


محف كوخ خالا الت یلا 
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إذا وضع لا د ا ومعه ماء» ل سَمّاة الي صا ورا آله وسار «الثامنة» أى 
التراب إلا ومعه ماءٌ مختلط؛ لكي يزيل هذه النجاسة» يدل عليه «إحداها». أي : إحدى السبع مشارك 
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© قال المصنف: «وفي نجاسة غيرهما سبعٌ بلاثراب». 

أى: أن النجاسة في نجاسة غير الكلب والخنزير يجزئ فيها سبع غسلاتٍ بلا تراب وبلا صابون» 
وبلا أي شيء من المطهرات. وبناء عَلَى ذلك؛ لو أن امرأ وقع عَلَى ثوبه نجاسة؛ ثُّمّ غسله سبع مراتٍ مع 
العكس والدلك لكي يزول ما يزول من أثر النجاسة» فذهب عين النجاسة إذا كان لها جرم» وبقي من 
النجاسة أثرها كرائحةٍ موجودة, لأنه إنما غسل بماء فقط» فلم يغلب ريح الصابون» أو بقي بعض الأثر 
كالدم» الدم وخاصة إذا طال لا بد أن يبقى أثره في الثوب الأبيض» فنقول: إن أثر النجاسة معفرٌ عنه. 

© قال المصتف: «ولا طهر متتس بششر 0" 

قول الشيخ: «ولا يَطْهر مُتَتَجْسٌ) يشمل جميع الأشياء التي ذكرناها قبل قليل» سواءٌ كانت أرضّاء أو 
كانت ثوبّاء أو كانت ماءً» أو مطعومًا من سائر المطعومات» كل الأشياء المتنجسة عَلّى المذهب لا تتطهر 
ونم ا ي اعا الماح ا في ا ا اليا نوشاف كان أن اد وتميف على 
ثوب ثُمّ جعلته عَلَى الشمس فذهب جميع أوصافها اللون والرائحة؛ نقول: يجب غسله مع ذلك؛ لأنه لا 
يتطهر» هذا المذهب» حتى الأرض. 

0 ما دليلهم في ذلك؟ 

قالوا: لأن التي صا يورا وسار في حديث أنس السابق «أمر بصب الذنوب» ولو كان يطهر بغير 
الذنوب كالشمس والريح والحرق لبيّنه» فدل ذلك عَلَى الحصرء طبعًا وَهذه بناية عَلَى مسألة: هل الفعل 
له مفهوم حصر أم لا؟ هذه مسألة أصولية والخلاف فيها قوي ومشهور. 


© قال المصثف: «ولا ريح". 


ت 
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چیا رزيل صن ا ا ا ا ا بطر يلم آله 

كان فيها نجاسة» ربما وقع في نفسه من الوسواس شي ء من ذلك؛ فلذلك هم يلزمون بالغسل. 
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© قال المصنف: «ولا دَلْك». 

أي: لا يطهر المتنجس بالدلك دون الماءء مثل أن يكون النجاسة فتزيلها بأظفرك فلا ترى لها أنرًا 
بعد ذلك» نقول: لاء لا بذ من الغسل أيضًا للموضع» هذا المذهب. 

© قال المصنف: «ولا استحالة غيرٌ الحَمْرَة). 

أي: أن تستحيل وحدها من غير شمس ولا ريح» استحالة فقطء جعلتها في مكان فتغيرت» «غيرَ 
لخا رهي الكمره الخمر تسس كتمرةة الكمر إذا امعحالت وحدها طهرت وسل كترييا. 

۵ كيف تستحيل؟ 

الخمرة هذه يقولون: إنما إذا ضعت في مكانٍ مشمس -يقولون- أو فيح الإناء عليها فترةٌ فتصاعدت 
المادة الكحولية التي فيها؛ فإنها تنقلب إلى خلٌ» بعض ض أنواع الخمر تنقلب إِلَى خل» فترجع خلا كما 
كانت قبل. فَهذِه يسمونها تخليل الخمرء إذا كان تخليل الخمر وحده من غير فعل من الآدمي. 

9 مثل ماذا؟ 

الهيئة قبضت عَلَى شخص مثلاء وعنده خمر» هنا وضعوا يدهم عليه مشروع» لما أرادوا أن يسكبوه 
وجدوا أنها انقلبت من كونها خمرًا إِلَى كونها خلاء نقول: يجوز بيع هذه الخمرة. إا تباع عَلَى أنها خل» 
طبعًا ليست الخمرة الصناعية التي تستخرج من بعض الموادء وإنما أنواعٌ معينة يعرفها أهل الاختصاص» 
ولا أعرفها أنا. 

مثال آخر: لو وجدنا بيد ذم خمرّاء فيده عليها حلال؛ لو انقلبت إِلَى خلّ جاز بيعهاء انقلبت إِلَى 
هل امعد هاه بجا ا 

ذَكَرَ طبعًا المسلمون عندما يكون هناك حرب فيغنم المسلمون الخمرء نحن قلنا: في الهيئة عندما 
يقبضون عَلَى شخص عنده خمر» فانقلبت إِلَى خل. 

@ قال المصنف: فان خُلَكَتْ أو جس دُهْنٌ مائعٌ لم يَطْهُرَا. 

e‏ بت من حديق أنس :ان الي اورا اووس 
ل عن الخمر نخر أيحل الانتفاع بها؟ قَالَ: «لا». وَهدَا نص من التي صا هراوسا أنه لا 
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س 
يجوز تخليل الخمر مطلقاء ومن حيث المعنى: لو أننا نبيح للناس أن يخللوا الخمر فينتفعوا بها؛ لجاز 
لكثير من الناس أن يشتري خمراء فإن قلت له: لماذا؟ قَالَ: لأنه أخللهاء أنتم تقولون: يجوز أن تخلل 
الخمرء إِذّا فالعبرة بالغايات؛ ولذلك نقل ابن المنذر الإجماع بين المسلمين «عَلَى أنَّ الخمر إذا تخللت 
بفعل آدمي فإنها لا تحل» وتكون نجسة» طبعًا نجاستها هي التي ليست فيها إجماعء أمّا جلها فهي 
بإجماع. هذا الأمر الثاني من النجاسات التي ذكرها الْمْصَنّف» وهي نجاسة الخمر. 

© قال المصنف: «أو تتس ده ما تع لم يَطْهُرًا. 

الدهن نوعان: 

الأول: قد يكون مائعًا. 

الثاني: وقد يكون جامدًا. 

الدهن مثل السمن» السمن دهن» الودك الذي هو الشحم المذاب» الزبدة ت تسمى دهتاء وهكذا مما 
بكرن ستقلا بين الم فة وبين الجماف الفجمة: 

المذهب: أنَّ الدهن المائع قد يكون جامدًاء وقد يكون مائعًاء فإن كان مائعًا فوقعت النجاسة في هذا 
المائع يقولون: لا يطهر أبدًا؛ لأن النجاسة تكون في حكم النجاسة العينيةء إِذْ النجاسة تتغلّل لأجزائه 
جميعًاء تنتشر في أجزاء المائع هدًا كله فلو أنَّ النجاسة وقعت في زيت» في سمن» في نحو ذلك لا يطهر. 

ودليلهم في ذلك -المذهب- : ما جاء عند أبي داود: «أنَّ الي صا هنو السام شئل عن فأرة تقع 
في السمن. قَقَالَ صا هوا الو وسار : «إن كان جامدًا فألقوه وما حوله. وإن كان ماتعًا فلا تقربوه»» هذه 
رواية أبي داود» فدلٌ ذلك عَلَى أن كل المائع يكون نجسًا. 

طبعًا من صور المائع كثير جدّاء يعني مثا قلنا قبل قليل أمثلة» هناك أمثلة أخرىء طبعًا المائع عند 
الفقهاء هو كل ما لم يكن ماءً» وبناءً عَلَى ذلك: العصيرء البيبسيء الفيمتوء لا يسمونه ماءً» وإنما يسمونه 
مائعًاء كله مائع» أي شيء غير الماء من السوائل يسمى مائعًا عند الفقهاء إلا الماء. 

0 لماذا فرقوا بينهما؟ 


قالوا: لأنَّ الماء له خاصيةٌ فيه» فإنه يقبل التطهير بالمكاثرة وبالنزع وبغيره من الأشياء التي ذكرناها 
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في باب المياه؛ إِذَا فرّقنا بين المائعات. 

المائع المراد به غير الماء من الآشياء السائلة» فإن كان جامدًا فإنما يزال وحده وما جاور النجاسة» 
وإ كان عافقا نان لا طهر الو انما کا 0ه 

® قال المصنف: «وإن حَفِي مَوْضِعٌ نجاسة غسل حتى يجْزم برّوالِها». 

هذه مسألة» وفيما سبق كانت هناك مسألة: فيما لو كانت الثياب متعددة» ولا يعرف أي الثياب 
النجس» تكلمنا عنها هناك فهناك الخفاء والشك مجزوم بوجود النجاسة» ولكننا لا نعلم نوع محل 
النجاسة» فهي متعددة. 

أما المسألة الحالية: فالشيء واحد» ثوب واحد» وقعت عليه نجاسة» ولا نعلم محل النجاسة» إذا 
الشيء واحد محل النجاسة» ونعرف حدوده» وطوله وعرضه. ولكننا لا نعرف محل النجاسة. 

رجلٌ حمل طفلا عَلَى كتفه فبال عليه الطفل» أين نجاسته؟ لا يعلم؛ لأنه ما أزال النجاسة إلا بعد 
فترة» بعض الناس قد يقع النجاسة عَلَى ثيابه الداخلية» ثُمَّ لا يغسلها إلا بعد ساعات» لا يعرف محل 
النجاسة» لا يعرف بالضبط أين محل النجاسة؛ إذَا هذا معنى: حَفِي مَوْضِعُه من المحل. 

© قال المصنف: «وإن حَفِي مَوْضِعْ نجاسة). 

سواءٌ كانت النجاسة عَلَى بدن» أو كانت عَلَى ثوب» أو كانت في بقعة» فالحكم في الجميع واحد إذا 
كانت عَلَى بدنٍ أو عَلَى ثوب أو عَلَى بقعة ضيقةٍ» فالحكم في الجميع واحدء وإنما يُستثنى شيء واحد: 
إذا كانت البقعة كبيرة» كالصحراء مثلاء أو هذا المسجد الكبير» أعرف أن فيه بولاء لكن لا أعرف أين» 
فلا نقول: اغسل جميع المسجد؛ لأنه ما يعرف محله» هنا يُجتهد فيه» وإنما بقعة صغيرة مثل السجادة 
هذهء أعرف أن فيها نجاسة؛ لكن لا أعلم أين؛ فلذلك البقعة لا بُدَّ أن تقيد بكونها صغيرة» أو ضيقة» عبارة 
الفقهاء: ضيقة» وليست صغيرة. 

© قال المصنف: «وإن حَفِي مَوْضِعٌ نجاسة غسل). 


أي: غسل ما تتيقن أنه قد زالت به النجاسة. 
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© قال المصنف: «حتى يزم برّوال النجاسة». 

رجلٌ حمل طفلا يغلب عَلَى ظنه أن بوله من جهة الأمام» فيغسل كل الأمام التي يظن أنه فيها البول» 
أو يغلب عَلَى ظنه أنه ربما وقع فيها البول» وهكذا الخلف» وهكذا عَلَى البقعة ونحو ذلك. 

© قال المصتف: «ويَطْهرٌ بول غلام لم يَأكُل الطعام بتَضجه». 

هدًا النوع اثالث من النجاسات من حيث القوة والضعف» فإنَّ النجاسات من حيث القوة والضعف 
ثلاثة أنواع ذكرها الشيخ: 

النوع الأوّل: النجاسة المغلظة» وهي التي تغسل سبعًا إحداها بالتراب» وهي نجاسة الكلب 
والخنزير عَلَى غير الأرض 

النوع الثاني: النجاسة المخففة» وهي ما سنذكره بعد قليل. 

النوع الْثَالِثْ: النجاسة العادية» وهي سائر النجاسات غير المخففة والمغلظة إذا وقعت عَلَى غير 
ST‏ متم ترداب 

بذلك نعرف التجاسات بأنواعها الثللاث: 

9 هنا بدأ الشيخ بذكر النجاسات المخففة: 

© قال المصتف: «ويَطْهُرٌ بول غلام لم يَأكُل الطعام بتَضجه». 

النجاسة المخففة يكون تطهيرها بالنضح» والنضح هو العَمْرء فول هذين الشيئين التي تطهر بالغمر: 
بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. 

© الشرط الأوّل: لا بْدَّ أن يكون غلامًا ذكرّا؛ لأن التب ابيا اوسا شئل عن بول الغلام 
وبول الجارية» ففرّق بينهماء وليس الوصف في هدًا الحديث وصمًا طرديًا لا أثر له في الحكم» بل هو 
مقصود؛ لأنَّ ا بأد 6کو رعا الو وسر جمع بين الغلام والجارية. 

© الشرط الثَّانٍ: أن يكون لم يأكل الطعام» والمراد بكونه لم يأكل الطعام» أي: بشهوة؛ يعني يكون 
يشتهي الطعام» إِذْ من الأطفال الصغار من يُعطى الملعقة والملعقتين لكي يتعود الطعام؛ المراد الصبي 
الذي لم يَشْتَهِ أن يأكل الطعام» تجد عنده شهوة للطعام يتقبله» ليس من باب الغصب. 


وير 


والدليل عَلَى ذلك: التب صا كتعدو الو وسار سكل عن بول الغلام» «فأمر بنضحه) وفعله 
صا 6ووا الوسر حينما بال الغلام عَلَى ثوبه وات اه امم جل وهذان حديثان صريحان 
وصحيحان في المسألة. 

فالمراد بالغلام الذي يأكل الطعام بشهوة» ليس باللقمة أو اللقمتين» طبعًا لا يُقدّر بالأشهرء 
للاختلاف. 

يبقى عندنا مسألتان: 

9 المسألة الأولى: كيف يكون النضح؟ 

ذكرناها قبل» وهو بالغمر» يجب أن يغمر المكان كاملا بالماء» ولو لم ينفصل. 

© المسألة الثانية: لماذا خض الغلام دون الجارية بهذا الحكم؟ 

نقول: لأنه في الزمان الأول لم يكن هناك حَقّاضات التي تّجْعَل الآن للأطفال؛ فكان الغلام إذا تبوّل 

نتشر بوله في بة بقعة كثيرة» فربما أصاب أرضاء وربما أصاب ثياب كثيرة بعيدة عنه» بخلااف الجارية 
الصغيرة فإن بولها يجتمع تحتهاء فتخفيف النبِيَ ص لَءَلَِهوعِهِوَسَلَهٌ والشرع لذلك إنما هو من باب 
القيرورة العامة الح ت عا الو ت ا وكثير من الأحكام خفف فيها للضرورة» 
فالصبي إذا بال ربما انتشر بوله لبقع بعيدة عنه» بخلاف الجارية» فلذلك خمّف عنه. أمّا إذا كبرا وأصبحا 
يتناو لان الطعام» فبالإمكان ضبطه ومعاملة الصي بغير ذلك. 

قلنا: إن النضح المراد به الغمرء ولو لم ينفصل الماء. 

أقول هذَا؛ لأني وجدت أن بعض الإخوان يقرأ في كتب الفقهاء أن النضح هو الغمر وإن لم يَزْل 
فيظن أن فاعل كلمة «يّزل» أي: يزل النجاسة» وَهذَا غير صحيح» «وإن لم يزل»؛ أي: وإن لم يزل الماء 
عن الموضع» و آم ما إن بقي جرم النجاسة مرئيّاه وفي الغالب. بل ما يُرى جرم النجاسة؛ لأنه في بول أو في 
مذي» لكن إن وُجد جرم النجاسة فيجب زيادة الغمر, إن تَصُوّر ذلك ولكنه في الغالب لا يوجد له جرم 
فمقصود الفقهاء: وإن لم يزل ليس إزالة النجاسة» وإنما: وإن لم يزل الماء الذي غمر به. فقط من باب 
الفائدة. 
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هناك مر ثان من النجاسات المخففة وهو: نضح الفرج بعد المذي» لحديث علي : وله : : ااكنت رجلا 
مذاكا وس الحديق هنف ان ا المي وة [ذ| وفعت كل ااب فإنها تنضّح فقطء ولا يلزم 
الخسل» والسبب: أن المذي قد يخرج من الشخص بكثرة بخلاف البول» يستطيع أن يتحرز من البول ولا 
يستطيع أن يتحرز من المذي» فلو قلنا بالغسل لكان فيه مشقة عَلَى الرجل» فلذلك يكتفى بالنضح 
للمذي» أما البول فيجب غسل الثوب الذي يصيبه. 

© قال المصتف: «ويُعقى). 

اح ار 0 
قليل النجاسات مطلقًا إلا ما اس* ستثني, وَهذًا هو المذهب. 

المذهب: الأصل أنه لا يُعفى عن يسير النجاسات» فلو وجد يسيرٌ من بول أو يسير من غائط أو يسير 
من نجاسة غير مأكول اللحم» فإنه يجب غسله» ولو كان نقطة واحدة» بل أقل يجب غسله»ء لكن الذي 
يعفى عنه هذه الأشياء التى سنذكرها بعد قليل. 

© قال ١‏ لمصنف: (وَيُعْمَى في غير مائع». 

المراد بغير المائع: غير هذه الأشياء؛ لأن المائع غير الماء وغير الجامد, فإذا وقعت النجاسة في الماء 
أو في الجامد فإنه يعفى عنه. الذي سنذكره» وآمًا المائع فهو غير الماء من السوائل: «العصير» الشاهي» 
اروت أىة فی یکی انا أى شي ریت كله سنن ماتا اها لم يكق ما 

© قال ١‏ لمصنلف: 0 
oT‏ 
دم يسير عَلَى ثوبك وأنت تصلي أو عَلَى بدنك» هناك بثرة ففقأتها فخرج دم» نقول: يعفى عنه» والدليل 
عليه: «أنَّ ابن عمر د 4 كان يصلي وني يده بثرة ففقأها وأكمل صلاته)» فهو معفو عنه» فاليسير معفوٌ عنه. 


# قال المصئف: «منْ حَيَوَانِ ن طَاهرٍ». 


مفهوم ذلك: أنَّ الحيوان غير الطاهر لا يعفى عن يسير دمه. 
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والدليل على العفو عن اليسير: أثر ابن عمر ##» ولمًا سئل ابن عباس #85 عن الكثير من القليل» 
قالّ: «ما فش فى نفسك» هذا في التطهير. 

يقولون: وضابط اليسير الذي يعفى عنه هو ضابط اليسير في التطهير» وهو المذهب. 

نقلب هذه الجملة» وَهدًَا يسمى مفهوم هذه الجملة» ومفهوم هذه الكلمة أكثر» وقد كنت أسمع من 
أحد المشايخ سابقا يقول: «إن مسائل «الزاد» المنطوقة قَالَ: خمسة آلاف مسألة» ومسائله المفهومة 
ضَعْمًا ذلك». 

مفهوم المسألة. 

9 نبدأ بمفهوم هذه المسألة: المفهوم ما هو؟ 

أول جملة «اقلبها»: إذا كانت موجبة اجعلها سالب والعكس. 

لا يُعفى) في المائع عن يسير دم ولا غيره» ألم نقل قبل: إن الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة ولو 
لم تغيره نجس؟ إِذَا لا يُعفى عنه» ألم نقل إن الماء الكثير وليس المستبحر إذا وقع فيه بول آدمي أو عذرته 
فإنه ينجس عَلَى المذهب كذلكء أو يسلبه الطهورية؟ فهو كذلك يُسْلَّب الطهورية بوقوع النجاسة؛ فإِذًا 
هنا لا يعفى عنه. فهذًا مفهوم الصورة الأولى. 

مما نستفيده من هذه: أن غير الدم اليسير لا يُعفى عنه. 


0 سبق ذكر أمثلة ل«غير الدم»: 
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الأمر الأول: كل خارج من السبيلين» فإنه لا يُعفى عن قليل مطلقا أبدّاء سواءٌ كان بولا أو عذرة أو 
نادر الخروج» لا يعفى عنه مطلقاء فيجب غسله» ولو نقطة أو أقل. 

الأمر الثاني: أن الدم الذي يكون من حيوانٍ غير طاهر في حياته ليس معفرًا عنه» دم الكلب نجسء ولو 
كان يسيرّاء دم الحمار كما سيأتي معنا كذلك. 


أثر الاستحمار واضح أن الشخص عندما يستجمر بحجارة ونحوها؛ فإنه قطعًا سيب وا 


اج سمه ا 
9 بل يوق ونع 
النجاسة شيء» ولذلك نحن قلنا: أن الاستجمار هو إزالة حكم الخارج من السبيلين. وَهِذِه تكلمنا عنها. 

لكن هنا عندي تعليق يسير: أن الفقهاء برخ ورال هاي - زادوا أنواعًا أخرى من النجاسات يعفى 
عنهاء هنا الْمُصَنَّ ما ذَكَرَ إلا شيئًا واحدًاء وهو: الدم اليسير من الحيوان الطاهرء الفقهاء ذكروا نجاساتٍ 
أخرى عَلَى المذهب طبعًاء نجاساتٍ يعفى عن يسيرها إضافةً للدم» زيادةً عَلَى ما ذَكَرَ الْمُصَيْفْه من 
ذلك: 

© الأمر الأول: أنهم قالوا: إن النجاسة التي تكون بسبب سلس البول واستحاضة المرأة يُعفى عن 
سبرهاء الا فيه سلب يول أو ارا ما إذا شيل ورت کی پیر أو كان الوط ب فزن 
اليسير مخ سلسل البول تعفى عنه؛ لمشفة التحرّز مته وأما الكثير فإنه تجس. إذا هذا على المذهب 
مستثنى» وهو اليسير من سلسل البول وما في حكمه. 

© لأر الثانية قارا إن التحاسة إذا كانت أسفل ال إذا كانت يسر نى عنهاء إذ الخف 
والنعل إذا وطئ النجاسة سيبقى بعض النجاسة في طيّات الخف. وطيات الحذاء هذه لا يلزم غسلهاء 
وإنما تغسل الظاهر منهماءوما بقي في طيات الخف والحذاء معفوٌ عنه» قالوا: وما عدا ذلك فإنه لا يعفى 
عنه. 


© قال المصنف: «ولا ينخس الآدمئٌ بالموت). 


ف الي بَأََدَءَلتَووَعَِه وَل قَالَ: «المؤمن لا ينحس». 

© قال المصتف: «وما لا تفس له سائلة مود من طاهر». 

المراد هو: ما إذا ذبحته لم تر له دمّاء والآن يمكن أن نجعله بالتعبير الحديث بأنها الحيوانات التي 
ليست لها دورة دموية» ويسمونها ذوات الدم الباردء أخذناها في مادة الأحياء قديمّاء ذوات الدم البارد. 
ليس لها دورة دموية كاملة. 

۵ مثل ماذا ما لا نفس له سائلة؟ 

مثل البعوض» جميع الذباب الذي يطير يسمى ذبابًاء كله لا نفس له سائلة» أغلب الحشرات لا نفس 
لها سائلة» مثل الدودء مثل الحشرات الصغيرة» كل هذه لا نفس لها سائلة» أغلب الحشرات» العقرب» 
ولو كانت كبيرة لا نفس لها سائلة» من ذبح العقرب عرف أنه لا يخرج له دم» وإنما يخرج له مادة صفراء 


۷ 
عجان اد كت حك 
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س 
منه» فكل هذه الأمور لا نفس لها سائلةء هذه الأشياء دمها ومرورها عَلَى جسد الآدمي ليس منجسًا له» 
فلو نك ضربت وأنت تصلي ذبابة أو بعوضة أو دودة فإنها تكون طاهرة» ولو مشت عليك وأنت تصلي» 
لا يلزمك إزالتهاء أو عقربًا قتلته في يدك أو في نعلك» أثرها معفوٌ عنه؛ لأنه لا نفس له سائلة. 

© الدليل عَلَى طهارتها: أن الي ايرا وسار سُئل عن الذباب يقع في إناء المرء فَقَالَ: 
«فليغمسه» انظر: «فليغمسه» إِذَا هو ليس نجسّاء كل الذباب» ليس المراد بالذباب في الحديث هدًا 
الذباب الذي نعرفه فقط» وإنما سائر الذباب» غير أن الفقهاء اشترطوا شرطًاء وهو أنه لا بُدّ أن يكون غير 
متولد من نجس» فإن كان متولدًا من تجس؛ صار نجسّاء مثل: الدود الذي يكون عَلَى الميتة» فته نبت 
عَلَى ميتة» فَهذَا متولدٌ من نجس» أو -أعزكم الله- الحشرات التي تخرج من دورة المياه» كل حشرة 
تخرج من دورة المياه تولدت وكان خروجها وميلادها في دورة المياه فهي نجسة» المقصود بدورة المياه 
يعني مخرج التجاسة: فَهذه متولدة من نجاسة» في الكنف» يسمى الكنف في كتب الفقهاء» فهي نجاسة» 
فلا نقول: إنها نجسة لأا متولدةٌ من نجاسة. 

© قال المصنف: «وما لا تفس له سائلة). 

غر فا معتاها. 


© قال المصنف: ١مُتَوَلَدٌ‏ من طاهر». 


غيره من الفقهاء يعبّر بأنه «لم يتولد من نجس»» ولعل تعبير غير الْمُصَْف أدق؛ لأن تعبير الْمُصَنّف 
يوهم بأنه لا بُدَ أن تعلم أنه متولدٌ من طاهرء فنقول: إنه طاهرٌ ما لم تعلم أنه متولدٌ من نجس» لصور ما لا 
نعم التمر يكون فيه سوس» فيجوز أن تأكل السوس لأنه طاهر متولدٌ من طاهرء فيجوز أن تأكله» ليس 

8 ع غ2 و 
مجرد المرور» بل يجوز حتى أكله. لانه متولد من طاهر. 
ê 0‏ وو ف ر ,و 
انتقلت لطاهر لكي نعرف التقسيم: 
© الأب الآونة أن ما وگل لھ إذا دک قاد بوله:وروثه ومنت طاغره والدذليل عل اكه فة 


العرّنيين عندما جاءوا للنبي ايوا الو وسار فأمرهم التب يوار أن يأخذوا من أبوال 


جه 
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حور 
الإبل فيشربوه. فدل عَلَى أنه طاهر» فما جاز شربه جزمًا هو طاهرء إِذَّا هو طاهرء والدليل عَلَى ذلك: 

© الأمر الثاني: قَالَ: م المرأة ... طاهر» والدليل عَلَى ذلك: أن عائشة وم 
قالت: «كنت أفركه» تفرك ماذا؟ 0 صا ورا الوسر من عَلَى ثوبه صََِأَلدَهعَلِيوِوََالوِوسَلَرَ وهو 
يصلي» فدلّ عَلَى أنه يصلي وهو عَلَى ثوبه لوا اه یسلا بلك وَهذًَا دليل عَلَى طهارة منى 
الآدمي» ودليل عَلَى طهارة رطوبة فرج المرأة؛ لأن هذا المني الذي عَلَى ثوب الي صا 700 
ربما كان من أثر جماع فيكون مختلطًا فيه الأمران» فيكون دليلًا عَلَى الأمرين معًاء هذا من حيث النقل. 

وأمّا من حيث المعنى والتعليل؛ فإنَّ الآدمي طاهرء وهو أصل خلمَته» فما كان أصل خلقته طاهرًا فإنه 
يكون طاهرٌّء وأصل خلقة الآدمي ماء الرجل وماء المرأة» وهو رطوبة فرجهاء فلذلك نقول: إن هذين 
الأمرين طاهرين» ولا ننظر للقاعدة: أن ما خرج من السبيلين يكون نجسّاء ولذلك فإِنَّ بعضهم عندما 
حاجج أبا الوفاء بن عقيل في هذه المسألة فَقَالَ: «(إنَّ المني ورطوبة فرج المرأة نجسة؛ لآنه خارج من 
أحد السبيلين». رد عليه قَالَ: «إذا كنت تأبى إلا أن يكون أصلك نجسًا فأنت حر»» فأصل الآدمي عَلَى 
أصله» هو طاهر فيكون أصله كذلك. 

© قال المصنف: «وسُؤرٌ الْهِرَّوا. 

المراد بالسؤر في أصل اللغة أمران: 

الأمر الأول هو اللعاب يسم شرا 

الأمر الثاني: وهو المراد في كتب الفقهاء: الباقي مع أكلها و تراما فاد اله رة إذا ربت اف ما وها 
يسمى ولوغًاء مثل الكب إذا ولغ هذا سؤره» ولوغه هو السؤر وشربه إذا شرب» هذا الباقي يسمى سؤرًا. 

0 لماذا كان فيه الحكم؟ 

لأن ا ر الان اکر بن ارا کی فمن اعا 

# قال المصنف: «وسُؤْرٌ الْهِرَّةِ وما دوتها في الْخِلْقَةٍ طاهرٌ). 


لما ثبت من حديث أبي قتادة أنه شئل صأه هوا وسار عن الهرء فَقَالَ: «إنه من الطوافين عليكم 


۷ 
كت حك 
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ور 
والطوافات»» والفقهاء يقولون: إنه يقاس عَلَى الهر غيره» والضابط عند فقهاء الحنابلة بالخصوص: أنهم 
پر وڈ أن القياس يكون بالحيجو»قما كان كالهر وأصشر منه حجتاء قان سؤوه يكون طاهرا: 

مثال ذلك: الفأر. لو شرب من إناء نقول: هو طاهر؛ لأنه أصغر حجمًا من الهرء والضب يؤكل فهو 
طاهر. 

TC ميجو أكله فانم‎ SRE 

هذا عَلَى المذهب» طبعًا غيرهم لهم قاعدة أخرى. 

قَالَّ: يكون طاهرّاء والعلة في ذلك الحديث» ذكرناه» والعلة: لأنه صعوبة التحرز منه. 

© قال المصنفه «وسباعٌ البهائم والطيرٌ والحمارٌ الأهلييٌ والبَغْلٌ منه تجس». 

«سباع البهائم» المراد بها: ما يكون سبعًا يفترس» إما بناب أو بمخلب» فَهذَا يسمى» ولذلك ما كان 
من السباع فإنه يحرم أكله. وما كان يحرم أكله فإنه يكون نجسّاء وكذلك الطير. 

@ قال المصنف: «والحمارٌ الأهلىٌ). 

الحمر نوعان: 

النوع الأول: حمر أهلية. 

النوع الثاني: حمر وحشية. 

الحمر الأهلية: هي التي يُربيها الناس في بيوتهم» ونعرفها باسم الحمار. 

والحمر الوحشية: هي التي تكون في البر والفلاة» وهي نوعٌ من أنواع الغزلان» وليس هذا المخطط. 
فان هذا المخطط له اسح آخرء المعاصرون سموه ب«الحمار الوحشي»» وإلا فإن العرب لم يعرفوا هذا 
المخططء المخطط هذا لا يأتي إلا في أفريقياء ولا يعرف في جزيرة العرب» فالحمر الوحشية التي تكلم 
عنها أهل العلم ووردت في الحديث هي نوعٌ من الغزلان يجوز أكلهاء وهي طاهرة لا شك» وأمّا هذه 
الحمر الوحشية الموجودة هنا هذه لها حكمٌ آخرء والظاهر: أنه يجوز أكلهاء لكن ليست هي المقصودة 
في كتب الفقهاء. 
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© قال المصئف: «والبَغلٌ منه). 

أي: والبغل من الحمار؛ لأن البغل من أبيه؟ حمارء وأمه فرس» وأا الآثان فعكسء الآتّان والبغل 
حكمهما واحدء طبعًا البغل والأنّان لا يتكاثران» هجين» الكروموسومات عندها أحادية فلا تتكاثر» فكل 
هزه تجسة؟ لن البغل متولدٌ من نجس فكلها نجسة: 3 صالة ولووسم أمر بإهراق ما طبخ من 
لحوم الحمر الأهلية» وغسل القدور منها؛ فدل عَلَّى نجاستهاء وَهذّا نض صريح» والحمار الأهلي وما 
تولد منه من البغال مثله. 

ذَكَرَ الْمُصَّدْف هنا أنواع النجاسات من باب المفهوم» وليس من باب المنطوق: 

9 النوع الأول من النجاسات: التي ذكرها الْمُْصّنف هو: الخمر» فالخمر نجسة؛ لما جاء في قوله: 
ولا طهر تج ...ولا استحالة فم الكهرة» فمقهرمها: أن الخمر نجسة فالمذهب» بل قول 
جماهير أهل العلم من المذاهب الأربعة: أن الخمر نجسة» إلا إذا استحالت بغير فعل الآدمي» فإنها 
که 

© النوع الثاني من النجاسات: الدّم» وهنا ذكرها الشيخ في غير موضع» قَالَ: «وَيُعْقَى في غير مائع 
ومطعوم عن يسير دم» مفهومه: أنَّ الدم نجسء وَهدًا ذكرت لكم الإجماع منعقد عليه» حكاه الإمام 
أحمدء وحكاه ابن المنذر وغيره من أهل العلم» حكوا الإجماع عَلَى نجاسة الدم» غير أنه قد ورد النّض 
بالعفو عن يسيره» هنا يستثنى عن يسيره يعفى عنه» يعفى عن يسير النجس» وضابط اليسير هنا -كما 
ذكرت لكم- كضابط اليسير الذي ينقض به» وهو أنه ما فحش في نفس المرء. 

9 النوع الْثاث من النجاسات: بول وعَذِرَّة غير مأكول اللحم» فكل ما لم يكن مأكول اللحم فإِن 
بوله وعذرته نجسة, وأمَّا مأكول اللحم فإنه يكون طاهراء ولا يعفى عن قليله ولا كثيره» طبعًا غير مأكول 
اللحم: الآدمي» غير مأكول اللحم» جميع الحيوانات غير مأكولة اللحم تكون كذلك غير أنه خمّف في 
شيءٍ واحد» وهو: بول الصبي الذي لم يأكل الطعام» خفف؛ ليس في نجاسته» وإنما في تطهير نجاسته 
يت 

يلحق بالبول كل ما كان خارجًا من السبيلين؛ كالودي والمذي وغيره» وخفف أيضًا المذي للرجل 


۷ 
كت حك 


ور 

9 النوع الرّابع من النجاسات: نقول: إنه مني أصل خلقته الحيوان غير مأكول اللحم» أمّا الحيوان 
مأكول اللحم والآدمي» فإن منيّه طاهر» هنا جعلنا الآدمي مع الطاهرء وليس مع النجس. 

9 النوع الحامس من النجاسات: الميتة من الحيوانات. 

والميتة من الحيوانات نوعان : 

© النوع الأول من الميتة: أن تكون في أصل حياتها لا يحل أكلهاء سواء ذُكيت أو لم تدك فالبغل 
والحمار والسباع كلها نجسة إذا ماتت» وأما وهي حية فهي طاهرة» يعني المباشرة لها بلمسها لا ينتقل 

9 النوع الثاني من الميتة: ما مات حتف أنفه من غير تذكيةء فعَلَى ذلك؛ فإِنَّ أحشاء السباع وأحشاء 
البغال» ولحمهاء وأحشاء الشاة مأكولة اللحم إذا لم تذكَ كلها تكون نجسة. 

إذَا هذه الأمور الخمسة هي النجاسات فقطء ولا يوجد غير هذه النجاسات. 

ثم بدأ الشيخ يَيِمَدْلَنَهُ ب«باب الحيض» وهو آخر أبواب الطهارة» وبعده -إن شاء الله عَرَعَجَلَّ- 
«الصلاة»» وجعِلَ الأخير لأن له تعلقًا بالصلاة من حيث أنه إذا وجد الحيض في المرأة فإنه لا يحل لهاء 
ولاتجب عليها الصلاة. 

© قال المصتف: «باب الحيض». 

الحيض هو: دم جبلةٍ وطبيعة يخرج من النساء» جعله الله عمجل في نساء بني آدم؛ ولذلك النبي 
صا ووا الو وسار يقول: «إن هذا أمرٌ قد كتبه الله عمجل على نساء بني آدم»» لما حاضت عائشة 

غير أن الفقهاء يفرقون بين الدم الذي يخرج من المرأة» فيجعلون الدم الذي يخرج من المرأة على 
نوعين: 

النوع الأول من الدم: الذي يخرج من المرأة دم حيض ونفاس وله أحكامه» سنذكرها. 

النوع الثاني من الدم: الذي يخرج من المرأة يسمونه دم فسادٍ. 


والمراد بالفساد: أي: فساد في الحكم» فإنه لا حكم له من حيث الأشياء التي سنذكرها بعد قليل» 
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وهو الذي يسمى بالاستحاضة. 

والمشكلة أن «باب الحيض» في الحقيقة من أصعب أبواب العبادات؛ والسبب فيه: 

الست الأول الات الاس قف أو حلاف الام ا فة اعا م قدلا فنك اران متقان 
على شيءٍ واحدء بل ربما ترى الأختين يختلف حكمهما وحالهما من حال لحال. 

السبب الثاني: أن العوارض فيه والمغيرات كثيرة» فالمرأة إذا تغيرت نفسيتهاء أو تناولت نوعًا معيتًا 
من الطعام» أو بذلت جهدًا ونحو ذلك «كحجٌء وعمره)» تغيرت عادتهاء وتغير تمييزها أيضًا؛ ولذلك 
كوف ه هالاقطرات:. 

© وبناءً على ذلك: يقول آهل العلم: إن الدم الذي يخرج من المرأة: 

إما أن تجزم بأنه حيض» فهو حيضٌ بإجماع أهل العلم. 

وإما أن تجزم بأنه ليس بحيض» طبعًا تجزم مع القواعد الشرعية فهو كذلك. 

وإما أن يكون مشكوكًا فيه بأنها تشك فيه. 

وهذا كثير جدًّا في حال النساء» فالمشكوك فيه يبنى على غلبة الظن» تذكر قواعد تجعل المرء يعني 
يطبق ويعرف هل هو من الحيض أم ليس من الحيض. 

نذكر الأحكام التي ذكرها الشيخ على سبيل الإجمال: 

© قال المصنف: «لا حيض قبل تسع سنين». 

أي: أن كل دم يخرج من المرأة قبل أن تبلغ «تسع سنين» فإننا لا نحكم بأنه دم حيض» وإنما نحكم 
بأنه دم استحاضة مطلقاء ولو ظهرت» على المذهبء ولو ظهرت علامات البلوغ عندهم» أن ما قبل 
التسع لا حيض فيه ويستدلون على المذهب بما جاء عن عائشة # ورواه الترمذي تعليقاء أا قالت: 
«إذا بلغت الجارية تسعًا -أي تسع سنين- فهي امرأة). وروي ذلك مرفوعا من حديث ابن عمر ولا 
يصح» وإنما هو موقوف من قول عائشة #. 

© قال المصنف: «ولا بعد خمسين). 


أي: أن أقصى سن تحيض له المرأة خمسين سنة؛ لما جاء عن عائشة» روي عن عائشة أنها قالت: 


+0 سد 
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م 


CET 
«إذا بلغت المرأة خمسين فلا حيض عليها». فإذا بلغت المرأة خمسين سنة فكل دم يخرج بعد ذلك‎ 
نحكم بأنه دم استحاضة» لا دم حيض» والدليل: قول عائشة في الثنتين.‎ 

هنا مسألتان: 
القمرية لا بالميلادية» لا بالشمسية» فتقدر السنوات هنا بالتقدير بالأعوام القمرية لا بالأعوام الشمسية. 

ونقول: إن هذا التقدير بالسبع والتسع» مفيدٌ في حالاتٍ كثيرة. 

9 المسألة الثانية على المذهب: أنه لا فرق بين النساء» يعني من الفقهاء من يفرق بين العربية 
والأعجمية» فيرى أن العربية حد إياسها إلى الخمسين» والأعجمية إلى الستين» والصحيح: أنه على 
المذهب لا فرق بين الأعجمية والعربية» فكلهن إلى الخمسين لا فرق» لا يفرقون بين نوع من النساء 
وغيره. 

طبعًا ذكرنا دليل الفقهاء» قول عائشة :2 والوجود» وقد ذكر لي أحد المشايخ الذين كان يستمع 
لفتوى للناس كثيرًا يقول - وقد توفي ليث مزجي ابه-: لم تسألني امرأة فقالت إنني أحيض بعد 
الخمسين» يقول: «لا أعلم أن امرأة حاضت بعد الخمسين»» وهو إنما لم يخبر نساءه» وإنما يخبر من 
كان يفتي به لهنء أو يفتي لهنَ كثيرًا. 

أما في زماننا هذاء فتغير النساء كثير بسبب ما ذكرت لكم من الأدوية والهرمونات» والهرمونات التي 
تدخل بعض الأطعمة التي يتناولتهاء فلذلك تغيرت الأحكام» وأما إلى عهدٍ قريب» وقد حدثنا هذا 
الشيخ قال: «لا أعلم أن امرأة سألتني أنها حاضت بعد الخمسين أبدًا)» وإنما يقف حيض النساء إلى 
الخمسين» فكان يؤيد هذا الرأي بالوجود» وهذا يسمى «الاستدلال بالوجود» مثل قضية أن أقصى 
الحمل أربع سنوات. 

الحقيقة أن هذا القول: «الخمسين» صح دليلهء أو لم يصح دليله مريحٌ جدًا للمفتين» فكثير من 
القن إذا جا عفن الساء سال صن عقن هذه السائل تشكل عليدة لان المرا بعد الشسسية 
تضطرب عادتهاء ولا تستطيع أن تميز تمييرًا دقيقاء فالقول بالخمسين يريح المفتي جدَّاء فإذا قالت: 
بالخمسين فنقول هنا: انتهى الإشكال» فنحكم بأنه ليس بحيض. 


کے 
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@ قال المصنف: «ولامع حمل». 

أي: ولا حيض مع حمل» والدليل على ذلك: ما جاء في حديث أبي سعيد عند أهل السنن: «أن النبي 
بأد 6کو عا الو وسار ف عام أوطاس» أمر ألا توطأ م حتى تضع حملها إن كانت حاملا. ولاغيرها حتى 
تحيض»» ففي هذا الحديث دليل على أن الحيض دليلٌ على براءة الرحم» فكيف يجتمع براءة الرحم مع 
وجود الحمل. 

ولذلك النبي ابورا السار كما ثبت في «الصحيحين» من حديث ابن غمرة لما طلق افرآأته 
وهي حائض أمره أن يطلقها إذا طهرت» قال: «فإن شئت طلقهاء أو حاملا». فدل على أن المرأة الحامل 
إذا خرج منها الحيض يجوز تطليقها فيه» فليس حيضها هذا حيضًاء وإنما هو دم استحاضة» وقد جاء عن 
عائشة :#9 أنها قالت أيضًا: «إن الحامل لا تحيض». فهذه ثلاثة أدلة تدل على أن الحيض لا يأق مع 
الحمل. 

© قال المصلف: «وأقله يوم وليلة». 

والدليل على أن أقل الحيض يومٌ وليلة: ما جاء في قصة علي ¥ مع شريح: «فإن امرأةٌ جاءت لشريحٌ 
- ورحمه- فقالت: إني قد اعتددت وخرجت من العدة في شهر» فسأل عليًا فقال له على: ما تقضى؟ 
قال: إن شهد نساؤها أنها كذلك يفعلن ذلك فقد خرجت من حيضهاء فقال علي وله : قالون»؛ أي: حسنٌ 
فتواك. 

ومعلوم أن المرأة إنما تخرج من عدتها بثلاث حيض وطهرين» فإذا نظرنا لأقل الحيض وهو يومٌ 
وليلة» وأقل الطهر ثلاثة عشر يومًا بلياليهن» فإن ثلاثة e‏ 0 


يكون حيضًا يومٌ وليلة. 

وبناءً على ذلك فالمذهب: أن المرأة إذا رات الحيض أقل من يوم ((ساعتين› أو ثلاث)»» ثم انقطع» 
فإنها تمتنع من الصلاة يومًا وليلة كاملة» ثم بعد ذلك تغتسل» فإن من النساء من لا ترى الحيضة إلا يعني 
سويعات قلت فالمذهي ابا لز ند أن كت يومًا ول 


+0 سد 
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© قال المصتف: «وأكثره خمسة عشر». 

أي: خمسة عشر يومًا وليلة» والدليل على ذلك: ما روي من حديث ابن عمر: «أن النبي 
ووس لما سُئل عن سبب رد شهادة النساء» وعدم قبول شهادة امرأة» وإنما قبول شهادة 
امرأتين» وأنهن ناقصات عقل ودين قال: «تمكث شطر دهرها لا تصلي»». «شطر الدهر»؛ أي: نصف 
الوقت» أو نصف الشهرء وهذا الحديث يقول عنه السخاوي: «لا أصل له)»» لكن ذكر الشيخ تقيده في 
اشرح العمدة» أنه رواه ابن أبي حاتم في «السنن)ء وهذا الكتاب مفقود. 

وأصرح من ذلك ما جاء عن عطاءء وأقوى ما جاء عن عطاء :2: أنه قال: «رأيت من تحيض خمسة 
عشر يومًا»؛ ولذلك النساء في ذلك الوقت كان حيضهن طبيعيًاء ليس بهذه الأمور التي عرضت عليهن من 
أدوية وغيرها. 

© قال المصتف: «وغالبه ستة أو سبعة». 

أي: ستة أيام بلياليهن أو سبعة؛ لحديث حمنة # أنها حاضت» كانت تستحاضء فقال لها النبي 
سك : «امكثي ستةً أو سبعة». 

© قال المصنف: «وأقل طهر بين الحيضتين ثلاثة عشر). 

لما ثبت من قضاء علي 4# السابق. 


© قال المصئف: «ولاحد لأكثره». 


أي: ولا حَدٌَ لأكثر الطهرء فإن من النساء من لا تحيض إلا مرةً في السنّة» وإن من النساء من لا تحيض 
في العمر إلا مرة واحدة» فلا حدّ لأكثر الطهرء فكل هذا نسميه طهرًا يجوز فيه الوطء» ويصح فيه الطلاق 
أسأل الله عَرَِجَلّ للجميع التوفيق والسداد. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


)١(‏ نهاية الدرس السابع. 
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الحمد هرت العَالّمين»› ا ن ا ٤‏ 


إ 
صَلَى اللعَلَيْهوَعَلَى آله و 


و 


Eo 
قال المصنف: «وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة».‎ © 

وذلك لما ثبت في «الصحيح» من حديث معاذة أنها سألت عائشة #: «ما بال النساء إذا حضن 
يؤمرن بقضاء الصوم ولا يؤمرن بقضاء الصلاة؟ فقالت: كنا نحيض على عهد النبي صا لَمَلتَووَعهوسَلوَ 
فنؤمر بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة»» وهذا نص صريحٌ على أن المرأة الحائض إذا تركت 
الصلاة لأجل حيضهاء فإنها لا تقضي 


© قال المصئف: «ولا يصحان منهاء بل يحرمان». 
من المرأة الحائض أن تصوم» أو أن تصلي؛ بل لو فعلت ذلك معتقدة مشروعية هذا 


أي: لا يصح من 
الفعل؛ فإنها تأثم؛ لأنها ابتدعت في دين الله عل ما لم يُشرع 
# قال المصنف: «ويحرم وطؤها ني الفرج». 
والدليل على أن المرأة الحائض يحرم وطؤها: قول الله عَرَبيَلَ: عرلا انه فى الم يض 4 
الوا سه 4: «ني وطئها في 


[البقرة:۲۲۲]ء وقد صم عن ابن عباس 425 أنه قال في تفسير هذه الآية موا 
فرجها»» وسيآتي معنا بعد قليل أن ما زاد عن هذا المعنى فإنه جائز 

© قال المصنف: «فإن فعل). 

أي: إن وَطَأْ الزوج المرأة. 


® قال المصتف: «فعليه دينارٌ أو نصفه كفارة». 
وذلك لما روي من حديث ابن عباس 4# موقوفا وهو الآصح» وروي مرفوعًا ولا يصح. أنه قال 


«من أتى امرأةً حائضًا فليتصدق بدينار أو بنصف دينار». والمذهب: أن «أو» هنا للتخيير» لا لاختلاف 


۷ 
+ FE 


ورد 


الحال» إذ من أهل العلم من يقول: أن «أو» لاختلاف الحالء فإذا وطأ الرجل زوجته حال اشتداد دم 
الحيض» يتصدق بدينار» وإن كان في إدبار الحيض؛ أي: عندما يكون خفيقًا فإنه يتصدق بنصف دينارء 
وليس في الحديث ما يدل عليه» ولكن نقول: يبقى على ظاهره وهو التخيير» فإن كان رجلا مقتدرًا وعنده 
سعة من المال» تصدق بدينار» وإلا فإنه يكون بنصف دينار. 

وسبق معنا بيان معنى الدينار ونصف الدينارء فإن الدينار ين أربع جرامات ورُبُّع» انظر كم قيمتها 
بالريالات» أو بأي عملةٍ من العملات الحالية هى كفارتها يتصدق بها المرء بمال. 


© قال المصتف: (ويستمتع تع بها بما دونه). 


ي: يستمتع بما دون الفرج. 

وقوله: «بما دونه)» تحتمل أمرين: 

الأول: أي: بما دون المحل. 

الثاني: وتحتمل بما دون الفعل. 

والمراد بذلك أنه يجوز للرجل إذا كانت امرأته حائضًا أن يستمتع بما دون الوطء» وما عدا ذلك فإنه 
جائزٌء ولو كان بما بين السّرة والركبة» خلافًا لبعض أهل العلم. 

© قال المصنف: «وإذا انقطع الدم ولم تغتسل: لم يبح غير الصيام والطلاق». 

الاغتسال الأصل فيه أنه شرط لجواز أن يطأ المرء زوجته» قدا هرت مأوهْرى من حت مرک آله 4 
[القر::89]. كما أنه شرط لاعياء العدة فلو أن رطقت فبا إذا طبرت مح سيضخيا الال لا 
نحكم بخروجها من عدتها إلا بعد اغتسالهاء كذلك الاغتسال شرط لصحة الصلاة» والاعتكاف» وقراءة 
القرآن وسائر الأمور. إلا أمران يحرمان في أثناء الحيض» ويجوزان بعد انقطاعه وإن لم تغتسل المرأة 
وهما: 

0 الأمر الأول: الصيام: والدليل على ذلك ما ثبت في «الصحيحين»؛ من حديث عائشة م 
6: «أن النبي ماهوا اوسا كان يصبح جُنْبًا صائمًاء. فقد كان النبي الةو اووس جنا 
ا e e‏ 


]1 سا ذأ أن تخ 
ا ا لج جن رز ا ا 
الفجر» وإن لم تغتسل إلا بعده» فإن صومها صحيحٌ إذا نوته. 

© الأمر الثاني: الطلاق: كذلك لا يشترط لصحة الطلاق ليكون طلاقٌ سُنََّه أن يكون بعد الاغتسال» 
وذلك لسببين: 

السبب الأوّل: أن المقصود من الطلاق» والعلة في النهى عن الطلاق في الحيض» قالوا: لكى لا تطول 
عدة المرأة» لأنّ الطلاق» إذا طُلقت المرأة في الحيض» الحيضة التي طُلَقَّت فيها لا تحسب من العدة؛ 
فلزلاك كو فيه و اداو ا فی ا ار ایا ا ا ھی [كا حا ]ان قن 
استقبلت طهرًا لم يجامعها فيهاء فإذا طَهُرت فإنه يجوز له أن يجامعها؛ ولذلك جاء النبي 
مالةو ا وسار قال: «مُرْه فلير اجمهاء فَإذا طَّمّرت فَإِنْ شَاء طَلّقَ) ولم يقل: إذا اغتسلت» إِذَا هذا هو 
السبب الأوّل: لكى لا يكون فيه» أن العلة قد انتفت وهو تطويل العدة. 

السبب الثاني: من حيث الحكمة: أن الشرع إِنّما منع من تطليق المرأة الحائض لحكمة ومعنى» وهو 
أن المرء يكون كارمًا لزوجته» في هذه الحال ربما لسبب عدم قدرته على وطئهاء فلما تكون قد طهرت 
فإنه يجوز له وطؤهاء يعني يجوز له وطؤها بعد اغتسالها طبعًاء فإنه قد حل وإِنَّما بقي الشرط» ذهب 
السبب وبقي الشرط» فدلٌ ذلك على أنه يجوز في هذه الحال. 

بدأ الشيخ رأة وهذه المسائل هي دقيقة بعض الشيء» أعانكم الله عَريجَلَ على تصورهاء بدأ 
الشيخ الآن بذكر أنواع النساء» وحكم كل امرأة من هذه النساء من حيث الحيض» فبدأ بأول النساء وهي 
المبتدأة. 

® قال المصئف: «والمبتدأة». 

«المبتدأة» هى التى يأتيها الحيض ابتداءً» أول مرة تحيض» والغالب أن المبتدأة يكون حيضها هذا في 
أول بلوغهاء يعني في اول سِنِيَ حياتها. 

ومن المبتدآت -يعني تلحق بحكم المبتدأة-: المبتدأة بعد انقطاع» ينقطع الحيض عنها سنين» ثم 
يعود لها قبل بلوغ ستين سنةء فإننا نقول حينئظٍ: إنها تسمى مبتدأة أيضًا حكمّاء مبتدأة بعد انقطاع» ولكن 


الأصل في الابتداء أن تكون أول مرة تحيض» فتسمى مبتدأة. 


5-2 م 
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© قال المصنف: «والمبتدأة تجلس أقله». 

أي: أن المبتدأة» المرأة إذا رأت الحيض لأول مرة» «إذا رأت الحيض» لا بد هنا أن نجعل هذا القيدء 
أن المبتدأة إذا رأت الحيضء فإنها تجلس أقل الحيض. 

وقد سبق أن ذكرنا أن أقل الحيض: يومٌ وليلة. 

الحالة الأولى: لو أنها رأت الحيض يومًا وليلة: ما في إشكال أن حيضها يومٌ وليلة؛ لأنه وافق ما رأته 
أقل الحيض. 

الحالة الثانية: إن كان حيضها أقل من يوم وليلة» تجلس يومًا وليلة لا تصلي» ثم عند تمام اليوم 
والليلة تغل ؛ لأنه لا حيضن أقل من يوم وليلة. 

الحالة الثالثة: إذا زاد الدم عن اليوم والليلة: 

امرآة لأول مرة تحيض» جاءها الدم أربعة أيام» قال المصنف: إنها تجلس يومًا وليلة» وعند تمام 
اليوم والليلة تغتسل وتصلي. 

© قال المصئف: «وَالمبئَدأةٌ تجلس أقَلّه». 

أقل الحيض. 

® قال المصئف: نم تسل وَتُصَلَّي). 

ولو كان الدم يخرج منها. 

قبل أن ابدأ في قضية إذا زاد عن الدم» لأذكر مسألة: نحن قلنا: «أن المبتدأة إذا رأت الدم»» الدم الذي 
تراه المرأة ويسمى دم حيض هو واحدٌ من أربعة ألوان» كلها تسمی دم حيضء لكن بهذا الترتيب: 

- قوي. 

- ثم أضعف. 

- ثم أضعف. 


- والأخير أضعفها. 


روجا 

أنَا أقوى ألوان الدم فهو «الأسود»: وليس المراد بالأسود الأسود حقيقةٌ؛ لأنَّ أصله دم إِنّما هو 
الأحمر القاني الشديد» الذي يضرب إلى السواد» وهو الذي قال عنه النبي صََآَلنَمعَلتَهوع]إِوسَك: «إن دم 
الحيض دمٌ سود)» هذا الدم القوي. 

الثاني: «الأحمر»: يكون فاتحًا يميل» يضرب باللون الزهري وهو درجات. 

الثالث: أضعف من الأحمر «الكدرة»: الكدرة مثل الماء إذا جعلت فيه طيئاء يكون متكدرّاء الماء 
اللي 

الرابع: وهو أضعف ألوان الحيض «الصفرة». 

انظرء هذه الألوان الأربعة كلها تسمى ألوان حيض» المرأة المبتدأة إذا رأت أي هذه الألوان الأربعة» 
ولو أضعفها وهو الأصفرء فإنها تمكث يومًا وليلة. 

طيب؛ هل توجد ألوان غير هذه الآلوان الأربعة؟ نقول: يوجدء لكنها نادرة» يعني يُذكّر الخضرة 
ذكرها أبو يوسف» ويُذّكّر الترابية تشبه التراب» وأمّا ما ليس منها فهو ما كان أبيص رقيقاء فإنه ليس دم 
افيض باذ كال :طب لآن هله O‏ بغل فلل لذلك ذكرها اعداة. 

© قال المصنف: «والمبتدأة تجلس أقله». 

ا أقل الحيضن. 

© قال المصتف: لم تغل وَتُصَلَّي). 

آي وإن استمر الدم. 

© قال المصئف: «قإن انقطع». 

أي: الدم الذي يخرج من هذه المبتدأة. 

® قال المصتف: ١لأكثره)».‏ 


أي: لأكثر الحيض» وهو: خمسة عشر يومًا بلياليهن. 
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5-2 م 


© قال المصتف: «نَمَا دون». 


كم 


ي: أنه جلس معها الحيض خمسة عشرء أو أربعة عشرء أو ثلاثة عشرء إلى ما زاد عن يوم وليلة» فما 


دون. 

© قال المصتف: «اغتسلت إِذَا انقطع». 

أي: أن المرأة المبتدأة تغتسل مرتين» إذا زاد عن يوم وليلة: 

تغتسل المرة الأولى إذا تمت يومًا وليلة؛ لأنه قطعًا هذا حيض؛ لأنه أقل الحيض» وما زاد عن يوم 
لله مقكرة عه يحول انا Oe Nesl e‏ فيه قلا للف a‏ 
وتصلي فيه. 

ثم إذا انقطع لأقل من أكثره؛ أقل من خمسة عشر يومًا فإنها تغتسل مرةً أخرى» والسبب يحتمل أن 
هذا الذي استمر معها مدة أربعة أو خمسة أيام كله حيض» فجعلوا شيئًا مقطوعًا فيه» وشيء مشكوك فيه 
طيب هذا المشكوك فيه سيأتي معنا بعد قليل» أنها بعد ثلاثة أشهر إذا أصبح لها عادة أو تمييز حكمت هل 
هو من الحيض آم لا؟ فترجع عليه بالقضاء» لكن نمشي بكلمة المصنف جملة جملة. 


© قال المصنف: «فَإِذًا انقطع». 

ا دم الميتدأة. 

# قال المصنف: (لأكثره). 

لأكثر الحيض» خمسة عشر يومًا فأقل. 

© قال المصنف: «فما دون اغتسلت إذا انقطع». 

أي: إذا انقطع دم الحيض مرة أخرىء إِذَا تغتسل مرتين. 

@ قال المصنف: «فإن تكرر ثلانّا فحيض». 

أي: إن تكرر الحيض منها ثلاث مرات» دائمًا في الشهر الأول والشهر الثاني» والشهر الثالث» جاءها 
الدم خمسة أيام» خمسة أيام» خمسة أيام» الشهر الأول اغتسلت مرتين» عند اليوم الأول وعند اليوم 
الخامس» الشهر الثاني مثل ذلك» تغتسل عند اليوم الأوّل واليوم الخامس» الشهر الثالث تغتسل عند 


جه 
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حور 
اليوم الأول وما زال مستمرًا اليوم الخامس» إِذَا ما دام تكرر ثلاث مرات» نحكم أنه حيض. 

© قال المصنف: «تقضي ما وجب فيه). 

ترجع على أربعة أيام» مدة ثلاثة أشهر سابقة فتقضي ما وجب فيه. 

۵ ما الذي وجب فيه؟ 

الصوم. 

9 لم الصلاة ما نقضيها؟ 

لأنه قال أول ما ذكرنا: لا تقضي الصلاة» تقضي فقط الصوم» إن كانت صامت في هذه الأيام» فإنها 
تقضي الصوم دون الصلاة. 

0 ما الدليل على هذا الكلام؟ 

دليلهم ما ذكرت لكم قبل قليل من حيث التعليل» فيقولون: إن المرأة المبتدأة لا عادة لها ولا تمييزء 
والنبي صَإَلنَه القويها لوو امار المرأة اما للعادة أو للعميوه فقال رة : «امكثي حَيْضتك)» وهذه هي 
التمييز» وقال مرة: «المكثي قَذْر حَيْضتكِ) وهذه هي العادة» وهذه المرأة المبتدأة لأول مرة تحيض» ليس 
لها عادة إلا بعد تكرار ثلاث مرات» وليس لها تمييز» ما تعرف الدم الحيض من غيره لألّه سيأتي معنا 
أحيانًا الصفرة نعتبرها حيضًاء وأحيانًا لا نعتبرها حيضًاء بناءَ على تمييز المرأة؛ فلذلك نحتاط» فنقول: 
تأخذ أقل الحيض حتى تثبت لها عادةٌ أو تمييزء ولا يثبت العادة والتمييز إلا بعد ثلاث» لا بد من الثلاث 
وهو أقل الجمع» هذا من باب التعليل عندهم. 

@ قال المصنف: «فَإن تَكَرَّر تاتا فَحَيْضٍ). 

إذَا التكرر ثلانًا بحيض بمعنى: أن يتكرر إا في عدده» فنفس العدد يتكررء ولكن إن اختلف العدد: 
إن اختلف العدد مرةً ثلاثة» ومرةً خمسة» ومرة ستة» فما اتفقوا فيه فإنه المتكررء هذه المرأة المبتدأة في 
أول شهر ثلاثة أيام» وفي الثاني أربعة وفي الثالث خمسة» فنقول: إن المجزوم به كم؟ الأقل ثلاثة. 

© إذَا التكرر: 


- إمّا أن يكون متكررًا في العدد نفسه» فنجزم بأن هذه عادة. 


م 


- وما أن يكون قد اختلف فنحكم أن المتكرر مع الاختلاف هو العادة. 

إِذا فقوله: إن تكررة له صورتان: 

الصورة الأولى: تكرر بنفس العدد» خمسة» خمسة» فنقول: خمسة ما في إشكال» وهي التي شرحتها. 

الصورة الثانية: أن يكون قد اختلف العدد» فالمتكرر هو العدد المتحد» كأن يكون في أول شهر ستة» 
ثم خمسة» ثم سبعة» فنقول: نحكم بأن المعتبر إِنَّما هو خمسة» وما زاد عن الخمسة إِنَّما هو استحاضة» 
طيب فتقضي خمسة أيام فقط. 

© قال المصئف: ١وَإنْ‏ عبر أَكْثَر فَمُسْتَخاضَة). 

انتهى الآن حديث الشيخ رَمَهُآَنَهُ عن المبتدأة» وإن كانت هذه المسألة في قوله: «وإن عبر أكثره» 
تحتمل المبتدأة وتحتمل غيرها. 


بدأ الشيخ رأة في المرأة غير المعتادة» هذا الكلام الذي سيأتي يشمل كل امرأةٍ غير معتادة سواءٌ 


المعتادة: هي التي لها عادةٌ في حيضهاء والعادة نوعان: 

الأول: عادة عدد. 

الثاني: عادة زمن. 

-عادة العدد: تقول: آنا دائمًا لي خمسة أيام» خمسة أيام» خمسة أيام وتمشي عليها. 

-عادة الزمن: أن تقول المرأة: آنا دائمًا الحيض يأتيني في أول يوم من الشهر الهجري» دائمًا الحيض 
ادوالتين اجرف ان ماني يوه حصن بن الور وى دريف بن العور البجرى مكنا 
فهذه معتادة زمن» لها حكم سيأتي معنا بعد قليل. 

إا المعتادة: هي التي اعتادت عددًا من الأيام ووقنًا محددًا ينزل فيه حيضها. 

المرأة إذا لم تكن معتادة بدأ الشيخ في ذكرهاء فقال: «إن لم تكن معتادة» ليس لها عادة سواء مبتدأة 
أول مرة تحيض» أو من زمان أنها تحيض» لكن ليس لها عادة. 


© قال المصتف: إن عَبّرا. 

أئة راد الحيضن: 

© قال المصنف: اعَبَرَ أكتره). 

زاد على خمسة عشر يومًا. 

# قال المصئف: «فَمُشتَخاضة». 

ولها حالاات: 

الحالة الأولى: كل امرأةٌ يزيد حيضها على خمسة عشر يومّاء فان ما زاد عن اليوم الخامس عشر يعتبر 
استحاضة مطلقاء فهي مستحاضة سواءٌ يعني كانت معتادة أو غيرهاء طبعًا المعتادة أصلا ستأخذ أقل من 

© قال المصنف: ١فَإن‏ گان عض دمها أخمّر وَبعضه أَسْوّدا. 

هذه الحالة الثانية من الحالات غير المعتادة. 

الحالة الأولى: أن يزيد دم غير المعتادة على خمسة عشر يومًا. 

الحالة الثانية: أن تكون المرأة غير المعتادة مميزة» أن تكون مميزة. 

ومعنى «التمييز» وهذا مصطلح مهم جدًا في باب الحيضء أن تستطيع المرأة أن تفرق بين دم الحيض 
من غيره. 

© وكيف تفرق المرأة بين دم الحيض من غيره؟ 

بثلاثة أوصاف ذكرها النبي صَرَنََِنَهوعِ]إِوسَلَرَه تستطيع المرأة أن تفرق هي الأساسية» هناك غيرها 
يعني ذكروهاء لكن الأساسية ثلاثة: 

الأول: أهم هذه الأوصاف اللون. وهو الذي ذكره الشيخ هنا؛ ولذلك يقول النبي 
صا وا آلو وسار : «(إن دم الْحَيْضِ دم سود يَعرف»» وني رواية ١يُعرَّف)»‏ «يَعرف) له رائحة هذه العلامة 


الثانية» «يُعرّف»» بالأوجاع المصاحبة له» ولكن أقوى العلامات اللون» فإذا وجد اللون مع غيره مع غير 


۷ 
+ FE 


کچ 


ألوان الدم فلا شك أنه لیس دم حيضء رأت دما آسود» ثم رأت بعده رطوبات» واضح أنه ليس بحيض» 
وإن رأت دما قويًا مع دم ضعيف فالقوي هو الحيض» والضعيف استحاضة. 
نحن قلنا: الدم أربع درجات: القوي الأسود» أسود مع أحمر: القوي الأسود. والضعيف الأحمر 
© طيب؛ المرأة حاضت هذا الشهر لم يأتها إلا أحمر. جاءها زهري مع صفرةٌ وكدرة: أيها القوي؟ 
الأحمر والضعيف الكدرة. 
جاءها كدرةٌ مع صفرة» الكدرة أقوى من الصفرة وهكذا. 


إذَا؛ِ إذا اجتمع عندها قوي وضعيف وهي غير معتادة» فإنها تميز بالقوة؛ ولذلك يقول الشيخ الحالة 
الثانية: 


© قال المصنف: «فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود). 

قويّ وضعيف. 

© قال المصنف: «ولم يعبر أكثره». 

لم يزد الحيض على خمسة عشر يومًا. 

@ قال المصنف: «ولم ينقص عن أقله» فهو حيضها». 

فهو حيضهاء أي: الأسود؛ لآنه من اللون الصالح. 

@ قال المصنف: «تجلسه في الشهر الثاني والأحمر استحاضة». 

والدليل على ذلك أن النبي اة ولووسم قال: (إِنَّ دم الْحَيْض دَمٌ أشود يُعرّف)» أي: بلونه. 
فقال النبي بأد 6کو وع االو وسر للمرأة: خذي الدم القوي» واتركي الدم الضعيف» وهذه المسألة متفق 
عليها بين أهل العلمء أن الدم القوي مقدمٌ على الدم الضعيف» إذا كان دما تمييزها صالح. 


طيب؟؛ انتبه هنا جملة معنا وهذه الجملة سنكررهاء قول الشيخ: «ولم ب يعبر أكثره ولم ينقص عن 
أقله)» هذه الجملة سيأتي معنا اختصارهاء سيختصرها الشيخ بعد ذلك» ويسميها «التمييز الصالح». 


التمييز: هو التفريق بين اللون الأحمر وما دونه» أو الأسود وما دونه» فإن کان لا يزيل غ اکر 


وک 
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الحيض ولا ينقص عن أقله فهو التمييز الصالح؛ لأنه صالخ من حيث المدة؛ أقل الحيض وأكثره. 
والتمييز من حيث الرؤية. 

إذا فقول الشيخ: «ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله». هذا معنى قولهم: الصالح» أي: التمييز 
الصالح» إِذَا عرفنا الحالة الثانية من حالات غير المعتادة» وهي غير المعتادة المميزة» التي تستطيع 
التمييز. 

9 الحالة الأولى: ذكرها الشيخ في قوله: «وإن عبره فأكثره فمستحاضة». غير المعتادة التي استمر 
معها الحيض أكثر من خمسة عشر يومًا. 

© الحالة الثانية: إذا كان عندها تمييزٌ صالح» تستطيع أن تفرق بين الألوان» وفي نفس الوقت هو 
صالحٌ لم يزد الدم عن أكثر من خمسة عشر يومّاء ولم ينقص عن أقله. فإنها تعمل بتمييزها. 

۵ الحالة الثالثة: قال الشيخ: «وإن لم يكن يكن دمها متميرٌ). 

قوله: «وإن لم يكن متميرًا» يدل على أن الحالة الثانية» هي التي يكون فيها الدم متميرًا. أما إذا كان 
الدم غير متميز: «جَلّست غَالبٍ الحيض مِنْ كُل شَّهِرٍ) 

والدليل على ذلك: حديث النبي صا ورا آله وسار عندما قال لحمنة: «امكثي ا تت النتنء 
ست أو سبع ليا ل أو أيام». فهنا النبي صَأَنَهعَيتَهِوسَلَمَ بين أن المرأة تمكث أغلب الحيض الذي تمكثه 
النساء وهو إما ستة أيام أو سبعة أيام» وهذا التخيير باعتبار نسائهاء النساء القريبات لهاء هل الأقرب لها 
ستة أيام أو سبعة؟ فتأخذ أكثر. 

0 0 مَن التي تذهب لأغلب الحيض؟ 

هي المرأة غير المعتادة وغير المميزة. 

أعود لما ذكرته مرة أخرىء آنا أدري أن هذا الدرس صعب» فبعض الطلاب لا يدري عن الحيض 
شيكاء E‏ الحنفية» قال: « يجب على الرجال أن يتعلموا أحكام الحيض؛ 


لكي يخبروا نساءهم بذلك»» فتعلّم أحكام الحيض واب حتى على الرجل؛ فلذلك لا تقول: إنني لا 
أحتاجه؛ بل ربما احتجته أو سئلت عنه لابنة أو زوجة ونحو ذلك. 


5-2 م 


0 مر معنا أربع حالات: 

الحالة الأولى: المبتدأة. 

الحالة الثانية: غير المعتادة» وقلنا: إن غير المعتادة ثلاث حالات ذكرها لناء وهي الحالات: غير 
المعتادة» وزد بعدها قيدّاء وغير المعتادة» وزد بعدها قيدّاء وغير المعتادة وزد عليها قيدًا. 

© الفرق بين الحالة الأخيرة والثانية» التي قلنا: إنها تجلس خمسة عشر يومّاء ثم قلنا: الثالثة تجلس 
أغلب الحيض: 

الفقهاء يقولون: إِنّما تمكث خمسة عشر يومًا حتى يغلب على ظنهاء ليست طول عمرها تجلس 
خمسة عشر يومّاء وإنَّما فترة معينةًء ثم تعود لأغلب الحيضء فتجلس ثلاثة أشهر ثم تعود لأغلب 
الحيض» وهو ست أو سبعة أيام بحسب نسائها. 

© قال المصئنف: «وَالمُستَخاضة المعتادة). 

بدأ الآن الشيخ رَه بذكر أحكام المعتادة» ذكرنا المبتدأة لا عادة ولا تمييز» ثم ذكر غير المعتادة 
سواءً كان لها تمييز أو ليس لها تمييز» وما الحكم فيهاء والآن بدأ الشيخ بذكر المعتادة. 

© قال المصنف: «وَالمُسْتَحَاصَة المُعْتَادَة وَلَوْ مميزة تَجلس عادتها). 

لو أن امرأةَ عندها عادة معتادة أن حيضها كل شهر سبعة أيام» وني شهر من الأشهر زاد الدم عن سبعة 
أيام» فالمذهب أنه لا فرق بين كونها لها تمييز بين الدم القوي وعدم الدم القوي» وبين أن لا يكون لها 
تمييز» ففي كلا الحالتين تمكث العادة مدة ثلاثة أشهر طبعًاء ثم تنتقل» تلتغي العادة بعد ثلاثة أشهر فلو 
أن امرأةَ عادتها سبعة يام والدم الذي يخرج منها أسود أسود. فزاد عن السبعة أيام» اليوم الثامن أسود. 
التاسع أسود» العاشر أصبح أحمر» نقول: إِنَّما تجلسين في هذا الشهرء نتكلم عن شهر واحد هو ما بعد 
شهر أو ثلاثة فقط» سواء حكمنا بالتغاء العادة أو بقائهاء إِنّما تمتنعين من الصوم والصلاة سبعة أيام فقطء 
وما زاد حتى لو كان لونه لون دم الحيض» فإنك لا تنقطعين. 

ودليل المذهب أنه قد ثبت في الصحيح» أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال للمرأة المستحاضة: 
«امكثي قدر حيضتكِ». «قدر»» فجعل النبي هيدر الووَسَارَ العبرة بقدر الحيضة وهو العادة» فجعل 


ور 
العبرة بالقدر وهو العادة» فدل ذلك على أن من كان لها عادة» فزاد عن دمها فإنها تمكث عادتها. 

® قال المصنف: «وإن نسيتها». 

أي: نسيت عادتهاء ونحن قلنا قبل قليل: أن العادة أمران: عادة العدد» وعادة الوقت أو الزمن» قوله: 
«فإن نسيتها»» أي: نسيت العادتين» لم تعلم كم أيامهاء ولم تعلم متى تأتيهاء نسيت هل تأتي أول الشهرء 
في منتصفه» وهكذا. 

© قال المصنف: (إن نسيتها عملت بالتمييز الصالح». 

إذَا كأن لا عادة عندهاء رجعت للتمييز» طيب انظر الصورة الثانية. 

© قال المصنف: «فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض». 

الحقيقة أن هذه الجملة ليست خاصة بمن نسيت عادتها؛ بل هي لكل امرأةٌ ليس لها عادة» مثل ما 
e‏ قلا الى لبا ماده ولد قبن E‏ زا عاذ لياو لأسييز تكم عالت e‏ 
نفس الشيء هناء مَن لا عادة لها ولا تمييز تمكث غالب الحيضء سواءٌ كانت لا عادة لها أصلا أو كانت 
لها عادة ثم نسيتهاء فنقول: تمكث غالب الحيض» ست أو سبعة أيام. 

© قال المصتف: «كالعالمة بموضعه الناسية لعدده». 

هذه الحالة الثانية من النسيان. 

الحالة الأولى: من النسيان ذكرها قبل قليل» أن تنسى العدد وتنسى الزمن. 

الحالة الثانية: هي هذه أن تكون ناسية للعدد لكنها ذاكرة للوقت» فقوله: «كالعالمة»؛ أي: كالمرأة 
الحائض التي تعلم موضع الحيضء أنه في أول الشهر أو في منتصفه» أو في اليوم الخامس من الشهرء 
لكنها ناسية لعدده لا تعلم كم الأيام» وجاءها دم كثير» فنقول هنا: تمكث أيضًا غالب الحيض. 

الحالة الثالثة: النسيان» ذكرنا ناسية للعدد وللوقت» وذكرنا ناسية للعدد ذاكرة للوقت» والحالة 
الثالثة: 


© قال المصتف: «إذا علمعت عدده ونسيت موضعه). 


تتذكر أنها خمسة أيام» بس ما تدري أول الشهرء منتصف الشهرء آخر الشهرء فنقول: إن من كانت 


حر 2 


هذه كذلك علمت العدد ونسيت الموضع» فإنها تمكث من حيث العدد الذي في ذهنها؛ لأنها صاحبة 
عادة» لكنها تأخذ أول الشهرء أول ما يأتيها الدم في الشهر سواءٌ وافق غرة الشهرء أو وافق الدم اليوم 

مثال: امرأة عادتها دائمًا : خمسة آيام» ويأتيها حيضها يوم - خمسة عشر من كل شهر هجري» جاء في 
ذلك الشهر فأصبح الدم يزيد عندهاء نحن قلنا: مستحاضة: يعني كثر دمهاء قالت: أنا أذكر أنها خمسة 
أيام» لكن نسيت» هي في أول الشهر أم منتصفه» فنقول: الشهر القمري أول يوم يأتيكِ منه الحيضء يأتيك 
منه الدم» احسبي منه خمسة أيام فقط» أول خمسة أيام من الشهر سواءٌ وافقت واحدّاء وافقت خمسةء 
وافقت ستة» امكثي أول خمسة أيام فقط» ما زاد عن هذه الخمسة اغتسلي. 

وقلنا: اعتبرى الخمسة؛ لأنها ذاكرةٌ لعدد عدتهاء العادة مقدمة على التمييز. 

۵ لماذا اختيار أول الشهر؟ 

لآن الدم أول ما يبدأ يكون قويّاء والعادة أن الاستحاضة تكون في آخره لا في أوله؛ ولذلك تقول أم 
عطية #: «لم نكن نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شينًا»» ويقول علي #: «إن المرأة إذا اغتسلت فرأت 
مثل غسالة اللحم). فالغالب أن الاستحاضة تكون بعدء بقايا باقية في الرحم» ما تخرج إلا متاخرة» فذلك 
دائمًا تكون القوة في الأوّل. 

وانتبهوا هنا عندما أقول: القوة» لا أعني كثرة الدم» الفقهاء لا يعنون بالقوة كثرة الدم أبدَاء يعنون 
بالقوة اللون» انتبه» بعض الناس يقرأ في كتب الفقهاء قوة الحيضء القوة ليس الكثرة أبدًَا والغزارة» 
يقصدون بالقوة اللون بلا إشكالء ما في خلاف بينهم» أن المراد بالقوة قوة اللون؛ لحديث النبي 
اه نه و الوس . 

© قال المصتف: «وإن علمت عدده». 

أي: عدد أيام حيضها. 

© قال المصتثف: «ونسيت موضعه من الشهر». 


أي: وقته من الشهر القمري أو الهلالي. 
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© قال المصئف: «ولو في نصفه». 

أي: ولو في نصف الشهر. 

© قال المصنف: «جلستها من أوله). 

أي: من أول الشهر الهلاليء والعبرة بالأشهر الهلالية أو القمرية» فتجلس من أول الشهر تحتسب 
من أول الشهرء أي: من أول الشهر الذي فيه دم» قد لا يأتيها الدم إلا يوم خمسة» ستة» الله أعلم. 

© قال المصنف: «كمن لاعادة لها ولا تمييز). 

التي لا عادة لها ولا تمبيز» هذه هي التي يسميها الفقهاء بالمتحيرة» وهذه من أصعب المشاكل حتى 
على اسمهاء حتى إن بعض الفقهاء يصحفها تعمدًاء يقول: بل هي المحيرة» محيرة هي تحير في 
إشكالياتهاء وقد ألف الدارمي من فقهاء الشافعية» مجلدًا ضخمًا مطبوعا في «أحكام المتحيرة)» 
لإشكالهاء هي متحيرة في حكمهاء ومحيرة لغيرها في حكمهاء التي لا عادة لها ولا تمييز. 

يخرج منها دم» هل لك عادة قبل؟ تقول: لاء طيب الدم الذي يخرج منك أُمِنْهُ دم قوي وضعيف؟ 
تقول: لا أعلم» كله دم لون واحدء أو لا أعرف الألوان» هي بطبيعتها لا تعرف» أو أنه لون واحد» أو من 
كثرة الألوان يأتي قوي ثم ضعيفٌ» ثم قوي ثم ضعيف» يعني: يأتي بسرعة هكذاء يجعلها تتحيّره وفي نفس 
الوقت قلنا: لا عادة لهاء هذه تسمي المتحيرة. 

فالحكم في المرأة المنحيرة» التي لا عادة لها ولا تمييز: أن تمكث غالب الحيض ست أو سبعة أيام» 
تنظر أخواتهاء كم حيض أخواتهاء إن كانت ستة أيام فأقل» فتمكث ستة أيام» إن كان حيض أخواتها سبعة 
أيام فأكثر نقول: تمكث سبعة أيام. 

0 لکن متى نحكم أنها متحيرة؟ 

تجلس ثلاثة أشهرء إن كان دمها أكثر من ثلاثة» يزيد عن خمسة عشرة يوم» ثلاثة أشهر وهي تجلس 
خمسة عشر» خمسة عشرء خمسة عشرء بعد ثلاثة أشهر نحكم أا لا عادة لها ولا تمييز» فنحكم بأنها 
متحيرة؛ لأنَّ ليس لها تمييز صالح» حتى لو ميزت فتمييزها سيكون فوق الخمسة عشر يومًا. 


5-2 م 


# قال المصتف: «ومن زادت عادتها». 

رجع الآن للحديث عن المعتادة» كان يتكلم قبل قليل عن المتحيرة» المعتادة التي لها عادة» خمسة 
أيام» أو ستة أيام زادت عادتهاء أصبحت في الشهر الأول أو الثاني زادت يوم» أو يومينء أو ثلاثة. 

# قال المصنف: «أو تقدمت». 

العادة يأتيها يوم خمسة فأصبح يوم ثلاثة في الشهر هذا. 


# قال المصنف: «أو تأخرت». 
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بدل ما يأتيها في أول الشهر جاءها في منتصفه أو في آخره» تأخرت أسبوعًا أو أسبوعينء نزيد أيضًا: أو 
انتقلت» انتقلت من أول الشهر إلى آخره. 

# قال المصنف: «فما تكرر ثلانًا فحيض»). 

فنقول: إن هذه المرأة التي زادت عادتها مدة ثلاثة أشهرء إنما تعتبر بعادتها. 

© قال المصنف: «فما تكرر ثلانًا فحيض» وما نقص عن العادة طهرٌ). 

أي: امرأة عادتها خمسة أيام» نقص عن الخمسة ثلاثة أيام» نقول: هو طهر اغتسلي» اغتسلي مباشرة؛ 
عادتها سبعة أيام» الشهر هذا ما جاءها إلا ثلاث أيام» احتبس حيضهاء نقول: ثلاث أيام اغتسلي وصلي. 

# قال المصئف: «وما عاد فيها جلسته». 

طبعًا سيأتي بعد قليل» حكم هذا الطهرء يسمى نقاءً؛ يعني امرأة حيضتها سبعة أيام 
متصلتان» جاءها الحيض يومين ثم طهرت» طبعًا أقل ما يسمى طهرًا كما نص الإمام أ 
يكون يومًا كاملاء يعني نصف يوم بليلة» فطهرت يومين» اغتسلي وصلي وصومي. 

ثم جاءها الحيض عاد فيها؛ أي: في عادتهاء وعادتها -كما بالمثال- سبعة أيام» فيبقى ثلاثة آيام» 
فرجع لها الحيض ثلاثة أيام الباقية» فيسمى حيضًاء صارت خمسة. 

العادة كما قلنا قبل قليل: هي من حيث العدد» هذه المسألة يسمونها الحيضة الملفقة» تلفيق 
الحيض» وهو مقبول» بعكس التلفيق في الفقه فغير مقبول. 
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۵ التلفيق فى الحيض: 

المرأة هذه عادتها سبعة أيام» حاضت يومين ثم طهرت ثلاثة أيام» ما تحسبها ثلاثة أيام» ثم جاءها 
حيضها ثلاثة آيام» هذه خمسة» أو سبعة أيام. فنقول ف هذه الحالة: تحسب سبعة آيام» حكمنا بحيضهاء» 
والطهر الذي تخلل بين الدمين ليس بين الحيضتين» هي حيضة واحدة» هذا الطهر ما يسمى طهراء يسمى 
نقاء» فالمرأة تصلي إِمّا في طهر أو في نقاء» الطهر بين حيضتين› هذه لها حکم» وهذه لها حکم» والنقاء 
بين حيضة واحدة قد انفصل بينهما جفاف يومٌ فأكثر» هذا نسميه نقاء. 

© قال المصتف: «وما نقص عن العادة طهر . 

سواءٌ رجع الدم أو لم يرجع» وما عاد فيها أي: في العادة» في أثناء الشهر» فإنه حيض» في العادة عادتها 
في السبعة أيام» ما دام رجع خلال السبعة أيام فإنه يعتبر عادةء يسمى عادةً ملفقة» سيأتي الآن حكم الطهر 
ويسمونه النقاء. 

@ قال المصتف: «والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض)». 

هذا هو الدم الضعيف» ويسمى بالصفرة والكدرة» وقد جاء ذكره في حديث أم عطية وحديث عائشة 
وغيرها. 

© قال المصنف: «ني زمن العادة حيض». 

أي: أن المرأة حتى لو كانت عادتها أنه في وقت العادة» التي هي معتادة سبعة أيام» دائمًا يأتيها دمٌ 
قوي» فإن جاءها دم ضعيف» ولو صفرة» ولو كدرة نعتبره حيضًاء لکن لو جاءها جفاف كامل» نقول: هذا 
طهر في أثناء العادة نقص» لكن لو كان صفرة أو كدرة يعتبر حيضًاء مفهوم هذه الجملة أن الصفرة 
والكدرة قبل العادة وبعد العادة ليس حيضًا؛ لحديث أم عطية «لم نكن نعد الكدرة بعد الطهر شيئًا)» وني 
رواية «لم نكن نعد الكدرة والصفرة شينًا»» أي: في غير العادة. 

أعيدها بصيغةٍ أخرى: جاءتك امرأة قالت: آنا أرى صفرة وكدرة» هل هذا حيض أم لا؟ أول سؤال 
تسألها: هل هذا وقت عادتك؟ قالت: نعم» تقول: بإجماع المسلمين حيض. 


قالت: لاء ليس وقت عادتي» فنسأل: هل عادتك أنتٍ كاملة؟ قالت: نعم» قوم ١]‏ لعف تا 
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© قال المصنف: «ومن رأت يومًا دما ويومًا نقاءً فالدم حيض والنقاء طهر». 

هذه المسألة فيها مسألة تتحدث عن النقاء الذي ذكرناه قبل قليل» والمراد بالنقاء» طبعًا النقاء نوعان: 

الأول: نقاء حيضٍ. 

الثاني: نقاء نفاس. 

وحكم نقاء الحيض على المذهب يختلف عن نقاء النفاس. 

2 ماهو النقاء؟! 

يأتي المرأة الدم ثم ينقطع» ولا بُدَ أن يكون الانقطاع يومًا كاملاء لكن لو انقطع ساعة» ساعتين» ثلاثة 
أربعة» خمسة» ستة» سبعة» ثمانية ما دام أنه ليس يومّاء فلا نقول: إنه نقاء؛ فلذلك لا يجوز للمرأة وقت 
عادتها تقول: والله جلست خمس ساعات ما جاءني دم» نقول: ما تصلين حتى ينقطع يومًا كاملًا فتقضين 
صلاةً هذا اليوم» يعني ما دام في أثناء العادة» ليس بعد انتهاء العادة» ما نحكم بالنقاء بأنه نقاء إلا يوم؛ 
لذلك عبر الشيخ «ومن رأت يومًا دما ويومًا نقاءً». 

# قال المصنف: «ويومًا نقاء». 

يدل على أن أقل ما يسمى نقاء يوم» ونص عليه الإمام أحمد نصا صريحًا وهو الصحيح لا شك. 

ولا بُدّ أن يكون يومًا؛ لأن المرأة في الغالب دمها ليس دائمّاء يعني ليس مثل حنفية الماء يصب الدم 
دائمّاء وإنّما يتقطع» ولا نحكم بالانقطاع إلا بأخذ طرفي النهار» يوم كامل؛ أو ليلة كاملة. 

فالنقاء أن يأتي دم ثم يتخلله انقطاعٌ للدم» ثم يعود الدم مرة أخرى في مدة عادتهاء فإن المدة مدة 
حيض» فيسمى نقاء حيض» وإن كانت في مدة نفاس» فيسمى نقاء نفاس» نقاء نفاس المرأة عشرين يومًا 
نفاساء ثم طهرت عشرة أيام؛ ثم رجع لها الدم عشرة أيام» فيسمى هذا نقاءَ نفاس» سيأتي ذكره بعد قليل. 

® قال المصنف: «ومن رأث یوما دما ويومًا نقاءٌ فالدم حيضٌ. والنقاء طهرٌ ما لم يَعْبّر أكثره». 


وذلك لما ثبت عن بعض الصحابة رصئكةعتهر في الفتوى بأن النقاء طهر. 
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© قال المصنف: «مالم يعبر أكثره». 

فاعل «يعبر» مجموع الأمرين» الحيض والطهر معًاء ويجب التنبه لهذه المسألة؛ لذلك الصحيح أن 
نقول: «ما لم يعبرا»» مثلما هو موجود في النسخة التي عندك في الهامش» هذا هو الصواب. 

أي امرأة يأتي منها الدم وحيضء هو نفسه يأتي معه دمٌ ثم ينقطع» دم وينقطع» فنقول: إن الدم 
حيض » والانقطاع جفاف» نقاء» يعتبر طهرًا؛ فتصوم وتصلي. 

لو فتحنا الباب مطلقا؛ لقلنا: إن كل شيءٍ يخرج من المرأة في خلال الشهر كله نعتبره حيضًاء تلفيقاء 
ابن أن نجعل له حدّاء فنقول: لا بد أن يكون من أول نقطة دم خرجت من المرأة إلى آخر : نقطة خر 
منها خمسة عشر يومّاء ولو تخلله نقاء عشرة آيام» أو ثلاثة عشرة يومًا؛ لأنَّ الدم في حكم المستمرء وإن 
كان احتبس فترة» فلا بُدَّ أن يكون من أول نقطة اعتبرناها في الشهر إلى آخرها خمسة عشر يومّاء وإلا 
مشكلة على النساء هذه المسألة» وإلا كانت في الشهر المرأة في كل شهرهاء يوم تصلي ويوم لا تصلي» 
يوم تصلي يوم لا تصليء ما يصلح. ولذلك لا بد أن ننظر أن مجموعهما لم يعبر أكثر الحيض. 

وهذه مسألة مهمة؛ لذلك الصواب» وهذه أشكلت على بعض المشايخ الذين كنا نقرأ عليهم» فلما 
تبين أن صواب النسخة «يعبرا»» يجب أن تكون هكذاء أو تتكلف فتقول: ما لم يعبر مجموع الأمرين» 
تجعله هو الفاعل» وليس المقصود دايعبر) الحيض وحله؟ أن المرأة لها عادة أصلا. 

© قال المصتف: «وَالمُسْتَخَاضَة وَتَحُومًا). 


بدأ ق اکا 


المستحاضة سواءٌ كانت مميزة أو معتادة. 

@ قال المصنف: «والْمُسْتَخَاضَة وَنَحُومَا). 
أي: من في حكم المستحاضة 

لماذا قال: (وَتَحُومًا)؟ 

لأنّ كلمة «وَنَحُوهًاا تحتمل أمرين: 


الأمر الأوّل: أن الشيخ هنا في «الزاد»» مشى هو وبعض الفقهاء على أن الاستحاضة هي المتصلة 
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بالدم» فيكون «وَتَحومًا» يشمل الدم الذي لا يكون متصلا بدم الحيض» مثل الدم الذي يكون سابقا 
للولادة» فإنه في حكم المستحاضة وإن لم تكن مستحاضة. 

الأمر الثاني: المقصود بها سلس بول» أو استطلاق ريح أو نحو ذلك» فإنه يكون له حكم استحاضة 
فيما سيأتي. 1 

@ قال المصنف: «تغسل فرجهاء وَتعصبه). 

أي: يعني تجعل شيئًا خرقة ونحوه؛ لكي لا يلوث البدن ويلوث الأرض ونحو ذلك. 

® قال المصنف: (وَتَتَوَضَأ). 

والمذهب أن التوضؤ وجوبًاء واجب على المرأة أن تتوضأ لكل وقتٍ من أوقات الصلوات؛ لما جاء 
في الصحيح» أن النبي اورا الوسر قال : «وَتَتُوضَأ لکل صَلاة). 

® قال المصنف: «لوقت كُل صَلاق). 

ولكن لا بذ أن نجعل هنا قيدًا مهما جدًا: أنه إن خرج منها شيء؛ فان لم يخرج منها شيء مثل أن 
تكون توضأت للمغرب» ثم صلت بعده العشاء مباشرة» ولم يخرج منها شيء» فنقول حينئذ: لا يلزمها 
أن تتوضأ له؛ ولذلك إن صح الحديث الذي عند أبي داود والحديث في إسناده مقال في قضية «أن النبي 
ََأََهءَلِنَهوعَِآِوسَلءَ أمر» أو أباح للمستحاضة أن تجمع الصلاتين»» فمن أهل العلم من يرى أن الجمع 
هذا جمع صوريء بحيث أنها تؤخر الصلاة الأولى لآخر وقتهاء وتقدم الصلاة الثانية لآول وقتهاء فتجمع 
بين الصلاتين جمعًا صوريًاء وبناءً على ذلك فإنها لا تنوضاً إلا وضوءً واحدًا؛ لأنه لم يخرج شيء إذا 
تقاربت الصلاتان. 

© قال المصنفه (وَتُصَلَّي فُرُوضًا وَتَوَافل). 

وإن خرج منها شيء. 

# قال المصئف: «ولا ُوطأِلَامَعَ نحوف الْعَنَت). 

المذهب: أنه لا يجوز وطء المستحاضة؛ لأنه جاء عن عائشة -#»- أنها قالت: «المستحاضة لا 
توطأ». والحقيقة أن هذا القول منجه لسببين من حيث العلة: 


جه 
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9 السبب الأوّل: أنه في الغالب أن المرأة لا تكون مستحاضةء يخرج منها الدم بهذه الهيئة» إلا وفيها 
علة مرض» وقد يكون هذا الوطء يضرها؛ فذلك إضرارٌ هذه المرأة» فمراعاة حالها أولى. 

© السبب الثاني: أن الرجل إذا وطأ امرأته وهي مستحاضة. ربما كرههاء فإبقاءً للألفة» وإدامة لها 
يُمنع من الوطء في حال الاستحاضة. لكن لو وطئهاء وطأ المرأة المستحاضة فلا كفارة عليه» الكفارة 
على الوطء في الحيض. 

والوطء في الاستحاضة فيه خلاف؛ لأنه جاء أيضًا أن أم حبيبة بنت جحش #» وكانت تحت عبد 
الرحمن بن عوف وهي مستحاضة في عهد النبي صَََلنَهَلِتَهوَعَاَالِوسَلَرَ كان يطؤها زوجها وهو عبد 
الرحمن بن عوف (28. 


ے 


® قال المصنف: (إِلَامَعَ AES‏ 

إذا خاف الزوج أو الزوجة أحدهما على نفسه» أو على صاحبه العنت» وهو الوقوع في الحرج» فإنه 
يجوز الوطء في هذه الحالة. 

# قال المصئف: «وَيُسْتَحب غَسلها لكل صَلاة). 

لما جاء في بعض الروايات لكنها ما تصح» والحقيقة أن هذه الرواية شاذة» أن: «النبي 
صا مورا الوسر أمرها أن تغتسل لكل صلاة». ونحن قلنا: إن الفقهاء الحنابلة يستحبون بعض 
الأشياء؛ مراعاة لخلاف بعض أهل العلم» أو لورود حديثِ وإن كان الحديث فيه إشكال» ضعف» أو 
نكارة» أو نحو ذلك. 

ثم شرع الشيخ في أحكام النفاس. 

© قال المصتف: «وآکتر 3 انثا ية يَومًا). 

لما جاء من حديث عائشة :6# وغيرهاء أن أقصى مدة النفاس أربعين يوم» وتحسب مدة النفاس - 
كما سيذكرها في آخر الباب- من حين خروج المولود» سيأتي بعد قليل. 

© قال المصنفه «وَمَتَى طّهرت قَبْله). 


أي: قبل تمام الأربعين. 
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© قال المصنف: «تطهّرت وصلّت.» مّ قال المصنف: وَيُكْرَّه وَطُوْها قبل الْأَرْيَعِين يَعْد التتطهر). 

وطء المرأة النفساءء» إذا كانت وهي نفساء الدم يخرج منهاء لا شك أنه حرام» من الذنوب المحرمة 
الممنوعةء ولكن إذا طهرت بمعنى: أن هذه المرأة النفساء قد انقطع عنها الدم يومًا كاملاء فإنها تغتسل 
وتصوم وتصلي ويجوز لزوجها أن يطأها؛ لأنَّ كثيرًا من النساء تلد» ولا يخرج منها دم أساسّاء فيجوز له 
أن يطأهاء لكنه مكروه» والسبب في كونه مكرومًا أنه ربما يعود لها مرة ثانية» والفقهاء يشددون في نقاء 
النفاس أكثر من تشديدهم في نقاء الحيض. فعندهم أن نقاء الحيض يجوز الوطء فيه من غير كراهة 
ونقاء الحيض عندهم أن الصوم والصلاة فيه صحيحان» بخلاف نقاء النفاس» فعندهم أن الوطء مكروه. 
وأن الصوم فيه يعاد كما سيأتي بعد قليل. 

® قال المصنف: (رَيُكْرَهِ وَطوْها فيه قَبْل الْأرْبعِين بَعْد التطهّر, فَإن عَاوَدهَا الدَّم فيه فَمَشْكُوكٌ 
فيه). 


هذا يسمى نقاء النفاس» يقول الشيخ رَيِمَدَآنَهُ: إن هذا الدم الذي يخرج من المرأة في خلال الأربعين 
و ع ع 
مشكوك فيه» يحتمل أن يكون دم نفاس» ويحتمل أن يكون غير ذلك. 
#) قال المصئف: انَصوم 9 فيه وَتَقَضِى لصوم الْوَاجب). 
إِذَا هذا النقاء تصوم وتصلي فيه» الذي طهرت فيه ولكن بعد رمضان تقضي الأيام مرةً أخرى؛ لأن 
ما الطور الذى امه نكر د فيه يفيل أشركون فاا ريم أن كر ة غير ذلك: 
يقول الشيخ في آخر الباب: «وَهُوَّ كَالْحِيض فِيمَا تجل» ويرم وَتجبء وَيسقط). 
وهذه مر عنه الحديث في أول الباب. 
چ 3 56 ت و ٠‏ 
© قال المصنف: غير العدة والبلوغ». 
لا يحتسب النفاس من العدة» فإن المرأة إذا طلقت وهى نفساءء لا تحسب هذه من الحيض الثلاث؛ 
بل لا بُدَّ يكون بعده» وغير البلوغ المذهب أن المرأة لا تبلغ» ليس من علامات البلوغ الحمل ولا الولادة 
والنقاس» وإنما لا بد هن الحيض. 


ا مسح TAGS‏ 
{mr ¢‏ بخ زو اسع 

© قال المصنفض: «وَإِنْ وّلدت توأمين» فَأوّل القاس وآخره: من أولهمًا). 

أول النفاس: يعني يبتدأ مدة أول حساب الأربعين من حين تمام خروج الأول من التوأمين» «وآخره» 
أي: آخر النفاس» ناية الأربعين إِنّما تحسب من الأوّلء وتصور ذلك لو أن امرأةٌ ولدت توأمّاء ثم ولدت 
أخاه بعد يوم» فتقول: تحسب المدة من الأول» ولا نقول: إعبا تمكث واحدًا وأربعين يومًا؛ بل نحسب 
من البداية والنهاية من الأوّلء لا نقول: البداية من الأوّل» والنهاية من الثاني» العبرة بالأول» إذا خرج 
كاملا فتحسب المدة فيه ابتداءً. 

هذا باب الحيضء نكون بذلك قد أنهبيناه» والحقيقة أن هذا الباب آنا أعلم هو من صعب أبواب 
العبادات تصورًا واستشكالًا لمن أراد أن ينظر في أحوال النساء» وغالب المسائل التي فيه يعني هي 
ضوابط وعلامات عند التعارض» فهي من باب التعارض والترجيح بين التمييز» وبين الابتداء» والعادة» 

أسأل الله عَرَِجَلّ للجميع التوفيق والسداد. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 
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د لا لله وخ لا شري لث اسهد أن او ا 


آا | 
ا در كان را 5 لی كيرًا إلى .نوه الدين: 


© قال المصنف: «كتاتٌ الصلاة). 

والمراد ب«الصلاة» هي الأفعال المخصوصة التي يعملها ال انيه تفتتح بالتكبير» و بالتسليم» 
وإلا فالأصل أن لفظة «الصلاة» تطلق في أصل اللغة على الدعاءء» ولكنها نُقِلّت إلى هذه الأفعال 
المخصوصة؛ مما يدلنا على أن أعظم ما يُفِعَل في الصلاة إنما هو الدعاء» والدعاء بنوعيه الدعاء بالثناء 
على الله عَيَبجَلَّ وتمجيده» وقراءة كلامه سبحانة وتعَال » ودعاء الطلب والمسألة؛ ولذلك إذا عرف المسلم 
ذلك عرف أهمية أن كثيرًا من الأقوال التي في الصلاة قد تكون أركاناء وقد تكون واجباتِ» وستمر علينا 
في محلها بمشيئة الله عَرَِجَل. 

8 قال المصتف: ا١تَحِبُ‏ على کل مسلم مكَلّفٍ)ا. 


أي: تجب الصلاة الواجبة وهى sS‏ ارم الما تمن لاي 
ةراوس أنه قال: «بّي الإشلام عَلَى حَمْس: شَهَادَة أنْ لا لا إله إلا لله و U‏ دفول الله 
وَِقَام الصّلاة»), وهذا الحديث في «الصحيحين» من حديث ابن عمر» وفي 
على أن الصلاة واجبةٌ على المسلمين (#إكإن تابو وَأََامُوأ ألصككوء واو كر ونك في ارين 4 
[التوبة:١١]»‏ فلا أخوّة لأحدٍ في الدين إلا أن يكون مقيمًا للصلاة كما أوجبها الله عمجل عليه. 

وقوله: «تجب على كل مسلم» يخرج من قوله: «(مسلم» الكافرء فإن الكافر لا تجب عليه وجوب 
أداء» وإلا فإنه مؤاخدٌ على تركها؛ لأن الصحيح من قولي أهل العلم: أن الكافرين يُعذّبون يوم القيامة 
ويُسَاءَلُونَ عن أصول الدين وفروعه؛ ولذلك ذكر الله عل عنهم أنهم دخلوا سقر والعذاب» وذكروا عن 
أنفسهم: أنهم لم يكونوا من المصلينء فدل على أن الكافرين يوم القيامة يُذّبون لتركهم أصل الدين وهو 
اا بُون أيضًا لتركهم الصلاة» ولتركهم الزكاة والصوم وغير ذلك من الواجبات؛ مما يزاد في 


عذابهم عذابًا عند الله 7 


كتاب الله عَرَيِجَلٌ الآيات متوافرة 


حور 

قوله: «تجب على المسلم» المقصود وجوب الأداء» وينبني على ذلك أن الكافر إذا أسلم فإنه لا 
يؤمر بقضاء الصلوات التي فاتته حال كفره بإجماع أهل العلم. 

قوله: «مكلف»» المراد ب«المكلف» غير المجنون» والبالغ» والأصل في ذلك: ثبت عن النبي 
بأد کو وع االو وسر أنه قال في الحديث» وهذا لفظ ابن حزم في «المحلى): ١رَفِعَ‏ الْقَلّم عن تلانّة: عَنْ 
الَاِم حى يَسْتئْقظ وَعَنْ الْمَجْنُون حَتّى يُفيق» وَعَن الصَّغِير حَنَّى يَبْلُع)» وهذا الحديث دليلٌ على أن 
التعليق تقرط اص الصلاة ووتجوييا: 

® قال المصتف: الاحائضًا وَنْمّسَاء). 

أتى الشيخ رجألل هذه الجملة ليبين أن الحائض والنفساء لا تجب عليها الصلاة» وبناءً على ذلك 
فإنها إذا طَهّرت لا تؤمر بقضائهاء والدليل على ذلك ما سبق معنا من حديث معاذة عن عائشة أا نه 
قالت: «كنا نؤمر بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة». 

هذه الجملة -قول الشيخ- «لا حائضًا ونفسّاء» مما قد يُستدرك على المؤلف؛ لأن المؤلف أتى 
بمعناها في باب الحيضء والأصل في المختصرات: أا لا يُكرر فيها الأحكام» وإنما يذكر الحكم مرة 
واحدة» وإلا فإن تكرير الحكم في غير موضع يخالف كونه مختصرّاء ولكن قد نقول: إن قصد المؤلف 
من ذلك لكي يكون الاحتراز كاملاء والجملة تامة. 

© قال المصنف: ١ويَقْضِي‏ من زَالّ عَقَلّه بنوم أو إغماءٍ أو سْكْرٍ ونحوه». 

- أما كون من زال عقله بنوم ونحوه يقضي الصلاة» فلما ثبت عن النبي اكه ييا اوسا في 
«صحيح مسلم» من أنه قال: ١مَنْ‏ 3 عَنْ صَلَاةٍ أو نَسِيَهًا تيصلا إِذا ذَكَرمَاء فَإنَّ ذلك هُوَّ وَفْتهًاء. وهذا 
دليل على أن من ذهب عقله بنوم فإنه يقضيه. 

- وأما من ذهب عقله بإغماءٍ فإن المذهب: أن الإغماء لا فرق بين قليله وكثيره» سواءٌ كان الإغماء 
لصلاةٍ أو صلاتين» أو ليوم أو يومين أو ثلاثة» بل ولو طال إلى أشهرء فإنهم يرون أن الإغماء ملحقٌ 
الو رر لمن ب ال ريع لوق على أن لاقتنا ملحل ای ا قرح جن عدار ب ار 
يه أنه عشي عليه؛ أغمي» ثم بعد ذلك أفاق بعد ثلاث؛ أي: بعد ثلاثة أيام» فقضى صلاة الثلاثة الأيام 
جميعًا مما يدل على أنه ملحقٌ به. والنبي صَََِلََهءَيِنهوعَِآوسَهَمَ عندما أغمي قضى الصلاة التي فاتته 


هالص هواس وإن لم يُنْقَل عنه أنه قد طال إغماؤه عَبَيَِاصَلؤْوالسَكمْ. 

فلذلك لما ثبت أن الصحابة قضوا الصلوات الطوال ولا يوجد النص الذي يحد الإغماء الذي 
يقضى صلاته من غيره» فنقول: إن كل إغماءٍ يكون صاحبه يقضي الصلاة فيه ما لم يكن الإغماء ملحقًا 
بالجنون» بأن يكون قد صدر منه التصرفات التي تدل على ذهاب عقله؛ لأن الإغماء منزلة ب بين الجنون 
والنوم» والمذهب إلحاقها بالنوم. 

© قال المصنف: «أو سكرا). 

أي: أن من سَكر وذهب عقله فإنه يجب عليه أن يقضي الصلوات التي فاتته حال سكره ولو أذّاها 
حال سکره لا تقبل صلاته؛ لأن الله عَرَعِجَلّ يقول: # يتما ارين اموا لا دروا الصصلؤة واش شکری 4 
[النساء:”5 ]» فدل على أن السكران وإن كان سكره ليس شديدًا فإن صلاته باطلة» ويجب عليه إعادتها. 

والدليل على أن السكران يجب عليه إعادة صلاته: أن القاعدة عند الفقهاء وهذه متفقٌ عليها: «أن 
الفعل إذا كان محرمًا فإن الأثر المترتب على فعله يكون باطلا»؛ هنا الفعل المحرم شرب المرء المسكرء 
والأثر المترتب عليها أنه قد فاته صلاةء ولم يؤدها في وقتهاء فنقول: وجود الفعل وعدمه سواء وبناءً 
على ذلك فيجب عليه قضاء هذه الصلوات. 

والفقهاء رَمَهُمآَنَهُ لا يفرّقون على المذهب بين السكر بطريقٍ مباح» وبين السكر بطريق محرم: 

- الطريق المحرم أن يتعمد المرء شرب المسكر. 

- وأما السكر بالطريق المباح فأن يشرب المرء عصيرًا كعصير قصب أو سوبيا يظنه مباحًاء فلما 
شربه إذ به قد تخمر» فذهب عقله. فعندهم أن مَّن سكر بطريقٍ مباح بأن شرب شرابًا يظنه مباحًا فبان 
حرامًا مسكرًا فذهب عقله يجب عليه قضاء تلك الصلوات؛ لأن السكر في الأصل ملغ أثره» فيلحق 
بالنوم. 

© قال المصنف: «ونحوه». 

أي: ونحو السكرء فالضمير في قوله: «ونحوه)»؛ أي: ونحو السكرء والذي في نحو السكر: هو ذهاب 
العقل بالمخدرء إذ الفقهاء يفرقون بين المخدر وبين المسكرء وهذا التفريق مفيد ني كثير من المسائل 
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- فالمسكر: هو ما يذهب العقل مع الطرب والنشوة. 

- وأما المخدر: فإنه يغطي العقل ويغيره من غير طرب ولا نشوة» فهذه المخدرات والبنج وبعض 
ا ل 

طبعًا الآثار المترتبة على هذا كثيرة منها 

أن المسكر لا يجوز التداوي به مطلقاء الخمر لا يجوز التداوي بهاء (إنَّ الله لَمْ بحل دَوَاءكُم فِيمَا 
حرم عَلَيكُم). وقال اهەو اووس في حديث وائل بن حجر: : إن الله عَيجَلَّ لم يَجْعَل دَوَاءً فى 
الْكَمْراء ف فبين النبي صا الَمَلبََِعَِالدِوَسَلَهَ أنه لا دواء في الخمر مطلقا. 

بينما المخدر يجوز استخدامه عند الضرورة عند علاج كعملية» أو مرض نفسيٌ ونحو ذلك يجوز 
استخدامه» أو قلة نوم؛ أنه قر ا و ا وهذه من آثار التفريق؛ ولذلك الفقهاء 
يفرقون بينها وإن اتحدت الأحكام مثل هذه المسألة. 

@ قال المصنف: «ولائَصِحً). 

ا ولا تصح الصلاة» وقاعدة: «إذا قلنا: لم تصح إذن فلا تجب»» وبناءً على ذلك فلا يقضيها. 

© قال المصنف: «ولا تصح من مجنون». 

لأن المجنون غير مكلف. 

# قال المصنف: «ولا كافر». 

لكن إذا صلى. 

@ قال المصنف: «فإِنْ 2 

الكفار. 

© قال المصنف: «فمُسْلِمٌ حكمًا). 


هذه المسألة دفيقة» وتحتاج ت ركيراة 


© قال المصنف: «ولا صح من مجنون). 

واضح الدليل فيها: «رُفِع الْقَلَم عَنْ نَكَانّة) ويا الدليل عليها وأنها بلا إشكال. 

وأما «الكافر» فإنه لو فعل الصلاة حال كفره فإن صلاته غير صحيحة؛ لأنه أداها حال كفره» لكن لو 
أداها حال إسلامه بأن تشهّدء ثم بعد تشهده أدى الصلاة» قال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأنَّ محمدًا رسول 
الله» ثم أدى الصلاة بعد ذلك توضأ وصلى» واغتسل وصلىء فنقول: إن صلاته صحيحة» لكن لو أداها 
من غير تشهدٍ نقول: إن صلاتك غير صحيحة. 

@ قال المصنف: «فإن صلى). 

أي: الكافر. 


© قال !١‏ ه. >» : (فمسلم کا 
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4 


بمعنى أن الكافر إذا صلى هاتين الركعتين أو أي: صلاة سواءٌ كانت فريضة 
مسلم حكمًا لا ظاهراء وبناءً على ذلك فإننا نبني عليها أحكامًا. 


أو نافلة» نحكم بأنه 


عه الأحكام المتعلقة بأننا حكمنا بأنه بصلاته هو مسلم : 

- إذا صلى الكافر صلاةً قلنا له: أنت الآن مسلم» فإن مات بعدها حكمنا بأنه مسلم فيدفن في مقابر 
المسلمين وإن لم يتشهد نعلم منه الشهادة. 

- إن صلى ركعتين ثم قال: نا لست بمسلمء وإنما صليتها استهزاء» أو صليتها تورية» أو خوفاء أو 
جبنًا. فنقول على رأي الفقهاء: أنك مسلحٌ فتأخذ حكم المرتد» ولذلك فلو أن امرأ نصرانيًا دخل المسجد 
مع الناس» قالت له الهيئة: ادخل؛ فدخل» فصلى ركعتين هكذا مع الناس. على قول الفقهاء: هنا يكون 
مسلمًا ظاهرّاء وليس له الحق أن يرجع عن دينه لأنه صلى. 

التعارض : كيف نقول: لايصح منه , ونحكم بإسلامه بفعلهاء أليس في ذلك تعارض؟ 

لی ف الظاسي لکن رل ابس كذلاك» إتمنا قد الها أن .بذ ااه كان الصاف فة كان سيق 
له إسلامٌ صحت صلاته كما ذكرت لکم» وأما إن لم يكن سبق له إسلام» فإننا نحكم بإسلامه وتأمره 


بإعادتها؛ يؤمر بإعادة الصلاة. 


:ع ل- ضوهن 

إذا صلى معك شخص وهو غير مسلم فنقول: الآن هذا يحكم بإسلامك حكمًا وأعد الصلاقق 
فيلزمونه بإعادة الصلاة. كذا نص الفقهاء نّا صريحًا على ما ذكرت قبل قليل؛ وهذا رأيهم. 

إِذا؛ فإن صلی حكمنا حُكمًا أنه مسلم» ولا نحكم ظاهرًا بإسلامه. 

© قال المصنف: «ويُؤْمَرَ بها صغيرٌ لسَبْع). 

ومع أنه ر ا أي تيقال ل صل اه كر ن الأمى بك عة الأمزه اتل ص أذ الضادة: 
اذهب للصلاة: إِذَا الأمر أن يكون بصيغة الأمر: افعل ونحوها. 

© قال المصنف: السبع». 

أي: لسبع سنين» والمراد باسبع» ليس عند إتمامه كمال السبع سنين» وإنما المراد عند دخوله في 
السنّة السابعة: فإذا أنبى الست السئوات الأولى من عمره ودخل في السابعة فإثنا نقول: فى هذه السئّة كلها 
يؤمر بالصلاة من غير أمر إلزام» وإنما يكون أمر ندب: «صلّء صل وهكذاء ثم ما بعدها من السنين إلى 
العاشرة. 

# قال المصئف: «١ويُضْرَبُ‏ عليها لِعَشْرا. 

فإذا وصل الصبي عشر سنين» وإن لم يبلغ يضاف للأمر الضرب» وهو ضرب التأديب» وضرب 
التأديب لا يجوز الزيادة فيه عن عشر إن صح الحديث الذي روي عند البيهقي» وإنما يكون ضربًا مناسبًا 
لصحته وقوته وضعف بدنه» ويكون غير مؤلم» ولا ني مكانٍ مؤذِء وهذا من التأديب الذي يجب على 


الأولياء. 


الأصل في هذين الفعلين: ما ثبت عند أهل السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
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النبي سلاا دادرما قال: ١مرُوا‏ بتاكم بالضّلاة لِسَبْع وَاضْربُوهم عَكَيَْا عفر وََرْقُوا بهم في 


المَضّاجع» فهذا دليلٌ على أن الصبي ذكرًا أو أنثى يؤمر بالصلاة لسبع» ويضرب عليها لعشر. 
مفهوم هذا الكلام والحديث: أنه قبل سبع سنين لا يؤمر الصبي بالصلاة مطلقًا لا يؤمرء ولا يقال له: 
صلّ. التعليم شيء» وإنما الأمر بالصلاة لا يكون قبل سبع» وهذا مفهوم مخالفة» والفقهاء لهم كلام 


© قال المصنف: «فإِنْ بَلَعَ في أثنائها». 


أي: في أثناء الصلاة وهو يصلي هذا الصبي ابن ثلاثة عشر عامّاء أو أربعة عشر عامًا بلغ في أثنائها 
يقول أهل العلم: «ولا يتصور البلوغ إلا في صورة ضيقة» هذا المثال نادر؛ «لأنه لو بلغ باحتلام بطلت 
صلاته)» فما نحتاج أن نقول: أعد الصلاة. 

«ولو بلغت المرأة بنزول الحيض لكان كذلكء وإنما يتصور في الصلاة البلوغ بتمام خمسة عشر 
عامًا» هنا يتصور فقط من علامات البلوغ الثلاثة؛ لآن الإنبات لا يمكن للشخص أن يراه في لحظته» وإنما 
عند تمام البلوغ» وإلا فإن بعض الفقهاء يقول: «إمكان تصور البلوغ في أثناء الصلاة متعذر نادر جدًا. 
نعم» في يوم عرفة ممكن» وأعرف كثيرين إنما بلغوا في يوم عرفة في المشهد؛ لأنه يوم طويل» لكن في أثناء 
الصلاة في عشر دقائق يحلم بالبلوغ» قد يكون نادرًا. 


© قال المصنف: «فإنْ بَلَعَ). 


© قال المصنف: «في آثنائها». 

أي: في أثناء الصلاة. 

# قال المصنف: «أو بعدّها). 

أي: بعد انتهاء الصلاة. 

© قال المصنف: «في وقتها)». 

أي: قبل خروج وقتها وقت الاختيار. 

@ قال المصئف: «أعادً). 

الصلاة. 

والدليل على ذلك: أن فعله الأول جاء نفلاء الصبي يصلي الفريضة نفلاء فلما بلغ في أثنائها أو بعد 


أدائها أصبحت واجبة عليه» والنفل لا يجزئ عن الواجب» فيجب عليه أن يعيدها مثل: الذي يتصدق 
بمئة ريال» ثم بعد قليل وجبت عليه الزكاة» نقول: أخرج زكاةً أخرى؛ لأا هي الواجبة عليك وهكذاء 


ھم ا 
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فالنفل لا يجزئ عن الفريضة ما لم يأتِ السبب أو الشرط. 

الذي يعاد إنما هو الصلاة» والصوم» ونحو ذلك» وأما الوضوء فإن من بلغ في أثناء يومه ولم يتتقض 
وضوؤٌه ولا غسله فإنهم يرون أنه لا يعاد؛ لأنه وصفٌ حكميٌ يرتفع» والبلوغ ليس ناقضًا له بخلاف 
الصلاة» فإنها أمرٌ تكليفى. 

© قال المصتف: «(ويحرم تأخيرها عن وَقَتها). 

أي: ويحرم تأخير الصلوات الخمس «عن وقتها»؛ أي: وقت الجواز الذي سنذكره إن شاء الله. 

© قال المصنف: (إلا لناو الجمُع». 

الجمع قد يكون لأجل السفرء وقد يكون لأجل المرض» وقد يكون لأجل عذر من الأعذار كالمطر 
وغيره» وسنتكلم عنها في صلاة أهل الأعذار» لكن الفقهاء عندما قالوا : «إلا لناو الجمع» الفقهاء رجه 
يرون: أن المراد بالجمع جمع الصلاتين حتى تكونا صلاة واحدة؛ ولذلك يشترطون نية الجمع في ابتداء 
الصلاتين» ويشترطونه في الوقت الأوَّل؛ ولذلك فإنه لا يجوزء بل هو من كبائر الذنوب أن يؤخر المرء 
صلاة عن وقتهاء وقد جاء عن عمر بن الخطاب ا @ أنه قال: «من أخَّر صلاةٌ عن وقتها وجَمَعًَا مع غيرها 
من غير عذر فقد أتى كبيرة من الكبائر». 

إن الجمع من غير عذر لا يجوز مطلقاء وهو من كبائر الذنوب» ولا يفعله إلا أهل البدع» فإن من 
شعار بعض أهل البدع نهم يجمعون السنّة كلهاء ليس عند ورود الأعذارء وإنما في السنّة كلهاء ولا شك 
أن هذا الأمر من كبائر الذنوب وجرائم الذنوب. 

© قال المصنفه (ولِمُشْتَغِلٍ بشَرْطِها الذي يُحَصَّلَّهِ قريبًا». 

هذه الجملة من الجمل المشكلة التى أشكلت على عدد من الفقهاء: 

9 أولا: هذه الجملة تتكون من جملتين: 

- الجملة الأولى قوله: «وَلِمُشْتَغْل بشَرْطِها). 

- والحملة القائية: قوله: #الذى تخضله ف اا 


نشرح الجملة عمومًاء ثم أورد الاعتراض عليها. 


a‏ ا اتا 
لتضيلةالشيخ أ.د. عبد باشو e‏ 
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© قال المصنفه: إنه يجوز تأخير الصلاة عن وقتها؛ أي: وقت الجواز فيصليه في وقت الاضطرارء 
أو يصليه في الوقت الثاني مما يُجْمَع معهاء أو بعد وقتها إذا لم يكن وقتاء إذا كان مشتغلا بشرطها؛ أي: 
شرط الصلاة» مثل ستر العورة» مثل الطهارة» إزالة النجاسة. هذه شروط الصلاة. 

طيب» هذه الجملة الأولى قيل: إن أول من قالها من فقهاء المذهب هو الموفق ابن قدامة رَه داف 
وقد انت لهك الجملةة أنكرها ابن المنجى في «الممتع شرح المقنع)» وأنكرها الشيخ تقي الدين 
وقال: «إنه لم يقلها أحد»» أو قال: الم يقلها أحدٌ من فقهاء المذهب قبله. بل نصوص أحمد على خلافه. 
بل إن هذا الكلام يلزم منه التسلسل»)؛ بمعنى بقي على انتهاء الوقت عشر دقائق» وأنا أعلم أن الماء بيني 
وبينه ثلاث ساعات» فذهابى إلى الماء ثلاث ساعات أليس اشتغالا بشرطها؟ إذن يجوز لك أن تؤخر 
صلاةً وصلاتين وثلاثًا وأربعًاء ولم يقل بذلك أحد من المسلمين. 

ولذلك ما الذي فعله المصنف الشيخ موسى الحجاوي رَمَدُانَهُ؟ 


عندما أتى بعبارة الموفق «ولِمُشْتَغِل بشَرْطِها» زاد الجملة الثانية وهى قوله: «الذى يُحَصِّلُّه قريبًا» 
فقال: إن الشخص إذا كان مشتغلا في آخر الوقت بالشرط شرط الصلاة» ويعلم أنه لم يبق إلا شيءٌ يسير 
ويأتي الماء» أو شيءٌ يسير وتنستر عورته› شىء يسير» دقائق يسيرة» فإنه يجوز أن ينشغل به» ومثلوا لذلك 

- مثل رجل وصل إلى البئر» ولم يبق من الوقت إلا شيءٌ يسير» لو نزع ماءً من البئر فإنه سيأخذ من 
هذه الخمس دقائق يتوضاً به خرج الوقت» أو خرج بعض الصلاة عن الوقت. هذه الحالة الأولى: عندما 
يكرن غك الكز: 

وني مثله الآن عندما يستيقظ المرء لصلاة الفجر ولم يبق على خروج الوقت إلا خمس دقائق أو 

تقول لة قوق لالع مف ا ی ج اوو ارو اغ ك ا کی دا 
عشر» ليس البعيد الذي يحتاج إلى ساعة تذهب إلى السوق» وتشتري ماء» وتذهب إلى أي مكان؛ لاء 
قرس خا نها الال الأول 


9 المثال الثاني: عندما يكون المرء يخيط ثوبه» يخيط ما بقى إلا شيئًا يسيرًا؛ لكي يكمل المكان 
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الذي يخيط مما يستر العورة» يكون مشقوقا من جهة معينة. فنقول: هذا؛ الخياطة ما تأخذ إلا شيئًا يسيرًا. 
فهذان المثالان» وما في حكمهما هما الذي يَُرّل عليه. 

إذن لا بْدَ من جعل قيدٍ لقوله: 'وَلِمُشْتَغِلٍ بشَرْطها» بأن يكون الشرط يحصل قريبًا. وهذه من القيود 
التي جعلها الشيخ تقي الدين» ثم اعتمدها المتأخرون من فقهاء الحنابلة» وهي من الزوائد على 
«المقنع». 

© قال المصتف: «ومَن جَحَدَ وجوبها كَفَرَا. 

بإجماع أهل العلم» وقد قال أبو بكر الصديق #:: «لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة»؛ مما يدل 
غلى أن المسلمين مجمعون على أ الصلاة واجبة» وان جاحدها كافر» والنبي صا هووا ليوس بين 
في غير ما حديث «أن تارك الصلاة كافر»» فمن باب أولى جحد وجوبهاء وقد ذكرت لكم قبل قليل أن 
النصوص في الكتاب والسنّة متضافرةٌ متواترةٌ على أن الصلاة واجبة. 

چ :3 ف تك عرص وه 

© قال المصئف: «وكذا تاركها تهاونا». 

أي تارك الصلاة المفروضة الخمس تهاونًا أو كسلا تهاونًا بها أو كسلا عنها. 

والدليل على أن تارك الصلاة تهاونًا أو كسلا كافر: ما ثبت في (صحيح مسلم» من حديث جابر بن 
عبد الله 5 أن النبي صَإَنَه هوا الوسر قال: يَيْنَ المرء وَين احفر ترك الصّلاة) وفي رواية أصرح عند 
أ داود من حديث بريدة أن النبي بأد کو رعا الو وسار قال: «الْعَقْد لَِي ب ًا ينا وهم الصَّلاة فَمَنْ تَرَكَهَا 
فق كَمَر). 

«فَقَدُ كقَراء فدل على أن تركها تهاونًا وسلا ونحو ذلك يكون كفرًا. 

وحكى الإجماع المتقدم عبد الله بن شقيق وهو أحد التابعين من طبقة صغار التابعين أنه قال: «لم 
يكن الصحابة سبزضوان اد عله يرون شيئًا من الأعمال تر كه كفر إلا الصلاة». 


ثم حكى الإجماع بعده متأخرًا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه الحنظلي الخراساني فإنه قال: «أجمع 
المسلمون من لدن صحابة رسول الله صَِآََّنَدعََِِوءَِهِوَسَلَهَ إلى وقتنا» وهو عصري الإمام أحمد توفي سنة 
تسعة وثلاثين ومئتين: «أن تارك الصلاة كافر» نقلها محمد بن نصر المروزي في كتاب «تعظيم قدر 
الصلاة» وهو تلميذه» فالمقصود أن حكي الإجماعات على أن تارك الصلاة كافر. 


5-2 م 


تلاش أد السام بن لشو شخ ب 

© ما المقدار الذي يكفر به تارك الصلاة؟ 

- من أهل العلم من يرى أنها صلاةٌ واحدة. 

- ومنهم من یری آنا صلاتان. 

- ومنهم من یری أنه ثلاثُ. 

-وقيل: يوماء 

وق :خفن وغ ذلك 

والمعتمد عند المتأخرين من فقهاء المذهب: أن المرء يكفر بترك صلاةٍ واحدة حتى يخرج وقتهاء 
من ترك صلاةً فتشمل صلاةً وأكثر كله يكون كفرّاء وبعض المتأخرين يعتمد ثلاث صلوات؛ لأنها أقل 
الجمع. 

@ قال المصنف: «ودعاه إمامٌ أو نائبه». 

الإمام: الإمام الأعظم (نائبه) كوالي الحسبة» أو القاضي» ونح و ذلك. 

# قال المصنف: «نفأصّرًا. 

أي: على تركها. 

® قال المصنف: «وضاقٌ وقت الثانية عنها». 

ولذلك يقولون: إنها صلاة واحدة؛ لأنه ربما يكون الوقت الثاني من باب القضاء لهاء فلذلك يصبح 
حتى وقت الثانية «وضاقٌ وقث الثانية عنها فإنه يكون كافرًا بذلك». 

طبعًا هنا مسألة: ذكر ابن القيم رأة في كتاب «الصلاة» أنه لا يُعْرّف من المسلمين أحد عرض 
على السيف فقيل له: صل فلم يصل. ما يعرف أحد مطلقًا مرّ قال: ومن عرص عليه السيف فأبى الصلاة 
في الحقيقة إنما هو جاح لهاء ولیس تاركًا لها تهاونًا أو كسلا. 
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© قال المصنئف: «ولا يقَتَلٌ). 

أي: تارك الصلاة جحودًا أو تهاونًا. 


# قال المصتف: ١حتى‏ د ستاب ثلانًا» . 


# قال المصنف: «فيهما». 

© قال المصنف: «باتٌ الأذان والإقامة». 

والمراد ب«الآذان» هو الإعلام بدخول الوقت» والأصل في الأذان هو الإعلام» وخص في كتب الفقه 
للإعلام بدخول الصلاة بألفاظ مخصوصة. 

«والإقامة» هو نوع من الأذان» ولكن سميت إقامة تغليبًا للفظةٍ فيهاء وهي قول المنادي: «قد قامت 
الصلاة) . 

@ قال المصئف: «هما فَرْضًا كفاية». 

الدليل على أن الأذان فرض كفاية: ما ثبت من حديث مالك بن حويرث أن النبي صا هووا الوسر 
قال : «إِدا حَضّرت الصّلاة فَلِيوَّدّن أَحَدكُم) فدل ذلك على أن الأذان واجب» وهذا الخطاب من النبي 
صا اي حديث مالك متو جه * للجماعة لین لكل واحد بخصو صه» ولكنخ لعمومهم» 

# قال المصتف: «على الرجال». 

أي: إنما يجب الأذان على الرجال دون النساءء فالنساء لا أذان عليهن» وقد روي عند البيهقي من 
حديث ابن عمر 825 مرفوعًا وفي إسناده مقال: أن النبي مارا الوسر قال: «لّيْس عَلَى النّسَاء أَذَانٌ 
ولا إِقَامَة والعلة في ذلك: أن المرأة مأمورةٌ بالستر والعفاف» وأن لا ترفع صوتهاء والأذان من شرطه رفع 
الصوت كما سيمر معنا؛ أن ركنه رفع الصوت به لاسا سور مار 
جهة» وإلا فإن صوت المرأة ليس بعورة» إنما العورة تة تغني المرأة بالكلام. 


۷ 
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حجري 


ولذلك نص بعض الفقهاء ء من الحنفية وغيرهم أنَّ المرأة إذا تغنت ولو بالقرآن حرم سماع صوتبهاء 
فلو أن امرأةٌ تغنت بالقرآن؛ أي: قرت القرآن بتكن نعني بالتغني أي: بترقيق صوتٍ ليس بألحان الغناء 
فإنه حرامٌ على الرجل والمرأة سواء فإنَّ من الفقهاء -كما ذكرت لكم- من الفقهاء الحنفية وغيرهم 
نصوا على أنه يحرم على الرجل سماع الصوت. إِذَا المقصود من المحرم إنما هو ما تغنَّت به المرأة لا 
مجرد صوتبهاء فإنه ليس بعورة يجوز سماعه» والنبي بأد علو وع االو وسر كان يسمع سؤال النساء 
ويستمع إليهن» ويرخي إليهن السمع في غير ما حديث» ويجيبهن عَلنَهاصَدةوالسَام. 

@ قال المصنف: «المقيمين». 

المذهب: أنه لا يجب الأذان إلا على المقيم دون المسافرء ودليلهم في ذلك: أن الأذان في الأصل 
ملازمٌ للإقامة» ولذلك كما سيأتي من حديث انس وة : «أن النبي صَإْلدَه وسار عندما يغزو قومًا 
كان لا يَغْرُوهُم إلا بعد الفجر. فإذا سمع أذانًا لم يغرْهُم عَلبدالصلةوآلس»؛ مما يدل على أن الوجوب 
إلعاعواستت ا 
سنة: أن النبي صَََلنَهَلتَدِوعََلِدِوسَلَمَ قال لمالك بن حويرث في الحديث السابق: «وَليُوَدْن أَحَدَكُم) وهذا 
يشمل السفر والإقامة معًا. 

© قال المصنف: «للصلواتِ المكتوبة). 


نكر المتلزات ا ا الم اهنا اراك ي السيس والجيفة اف ال 
والجمعةء هذه هي الصلوات المكتوبة» فغير الصلوات الخمس لا يؤذّن له ولو كانت الصلاة مسنونة أو 
قرفن كقاية كالعيدين» والاسضشاء» والكسوف» والتراويم وغيرهاء هذه لا يؤذّن لها بالصيعة الى 
نعرفهاء وإنما ينادى لبعضها نداءً ب«الصلاة جامعة». كما فعل النبي صَِآَلََهءَلِدوعَآإوسَههَ في الكسوف وفي 
غيره -وسيمر معنا-. 


# قال المصئف: يقال آهل بكر إذا د كوو 

والدليل على أن أهل البلد إذا تركوه -وهذا نفس قضية أنها واجبة على المقيمين نفس الدليل-: ما 
ثبت في (صحيح مسلم) من حديث أنس: «أن النبي صَََْلَدََلتَووَعَِالِهِوَسَلَرَ كان يغير بعد الفجرء فإذا سمع 
ذا لم بير»؛ مما يدل على أنه إذا تراه آهل بلدٍ الأذان وهم مقيمون في هذا البلدء فإنهم آثمون إثمًا 


سپ 
عظيمّاء بل لا بد من إظهار هذه الشعيرة» وشعائر الدين منها ما هو ظاهرٌ بير مثل الأذانء الأذان هو 
الشعيرة» وليست المئذنة هي الشعيرة. 

انتبه! المئذنة ليست الشعيرة» الشعيرة الأذان؛ ولذلك لم يكن في عهد النبي صا کنو عا الو وسر 
مئذنة» وإنما كان يؤذن على بيت رفيع من بيوت بعض نساء الأنصار -كما سيأق معنا -؛؟ ولذلك فمن 
فعا الدين امور سين مها ا رل هذا محل شا 

© قال المصتف: و و 

ار د ي 
الترمذي من حديث عثمان بن العاص 4#: «أن النبي صََأَلدَةَلتَِوَعَِالِوَسَلَرَ قال له: «وَانَخِذ مُؤْدنا لا يَتَخِذ 
عَلَى أذَانه أَخْرًا). 

فهنا نهى النبي نسل أن مُكَل مؤذنٌ يأخذ الأجرة على أذانه. لماذا؟ 

لأن الأذان وسائر أعمال القَرّبٍ طاعاتٌ يقرب بها إلى الله عَرَبَلَّ فإذا أخذ المرء أجرةٌ عليها أصبح 
عمله ليس لله وإنما لأجل الأجرة فلا ثواب عليه» ليست من الأعمال التي تعمل للمكلفين» وإنما تعمل 
لله عَيَوجَلَّ» فلذلك لا يجوز أخذ الأجرة. 

والمراد بالأجرة هو المعاوضة على الفعل لا على التيجة؛ بمعتى أن يقال لشخض: أذن فى هذا 
المسجد وكل أَذانٍ تؤذنه بكذا. هذه تسمى أجرة الأذان بكذا. 

وتتصور الأجرة عندما يوكلك زميلك على الأذان» وتتفقان كل أذانٍ بخمسين ريال مثلاء أو بعشرة 
ريالات أو بخمسة - وهو موجود. لا أقول لك شيئًا غير موجود-. هذا لا يجوز لأنه أجرة. 

© آمًا الذي يجوز: 

@ قال المصنفه «لا رَرْقْ من بيتٍ الما لعَدَم مُتَطَوّع). 

طيبء نبدأ أولا بمعنى «الرّزق» المستثنى في أعمال القرب: القضاءء الإمامةء الأذان التعليم» و 
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© والرَّرْقٌ ما اجتمع فيه أمران: 

الأمر الأوّل: أنه جعالةٌ على النتيجة وليس على الفعل» فرقٌ بين الثنتين؛ ليس مؤقنًا بالساعات 
بالزمن» وليس مؤقنًا بالعمل» وإنما على النتيجة هو جُعلٌ» وسيمر معنا إن شاء الله في باب الجعالة الفرق 
بين الال والاجارة. 

الأمر الثاني: أن الرّزق من بيت مال المسلمين؛ فإذا كان الأجرة من بيت مال المسلمين فإنها جائزة. 
وهذه انعقد عليها الإجماع أن الرزق يجوز أخذه على أعمال القرب» وإلا لتعطلت أحوال الناس. 


ص ی 


© قال المصنف: الِعدم متطوع». 

هذه الجملة «لعدم منطوع) تدلنا على أن الأفضل والآتم والأكمل للمرء إن کان متخا أن يتطوع 
فلا يأخذ أجرة على أذانه وأعمال القرب التي يفعلها؛ ولذلك سبحان الله العظيم! طبعًا هذا من باب 
الفضلء أما الرَّزْق فهو مباح -انتبه معي !- الرزق الذي تعطى الآن من الجهات الحكومية وزارة الشؤون 
الإسلامية» أو كل بلد بخصوصها هذا مباح؛ لأنه رَزْقء لكني أتكلم الآن عن أمر أفضل» وهو أن 
الشخص يتطوع بالآذان والصلاة. 

وسبحان الله العظيم! من تطوع في هذه الأمور وبذلها لله عَرَجَجَلَ مجانًا لم يأخذ أجرةً وهي محرمة. 
ولا رزقاء ولا جعالة عليهاء فإنه لا شك يؤجر أجرًا عظيمًا أولاء والدليل على عظم أجره ما ثبت في 
(صحیح مسلم) من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي بأد کنو اال ووسر قال: «مَا من عَازْيَةٍ يَعْرُونْ 
E‏ َعجّلُوا ثي أَجرهم». 

© الأمر الأوّل: المرء إذا نال أحد الوظائف التي هي من أعمال القرب» فأخذ رَرْقًا عليها نقص 
أجره» فإن لم يأخذ رَزقا عليها تي أجره؛ ولذلك قال النبي الةو ايوس لعثمان بن العاص: 
(وَانَخِذ مُوَدَنَا لا خذ عَلَى أَذَانِه آَجْرَا هذا الأمر الأوّل وهو الأجر عند الله عَرَكجَلَّ. 

9 الأمر الثاني: أن المرء إذا فعل هذه القربات لله عَرَكِجَلَ متطوعًا وقد كان مستغنيًا عن هذه المال 
الذي يكتسبه رزقًا وغيره سيجد في نفسه لذة لهذه العبادة عظيمة» وسبحان الله العظيم! من فعل شيئًا لله 
يجد في نفسه من القرب من الله عَرَجَلَ والتلذذ بفعله أكثر من غيره؛ أكثر لأنه لله عَرَجَنَّه ولكن نظرًا لأن 


بعض الناس لما يفتح باب التطوع ستضيع المساجدء يؤذن اليوم» ويُمنع منه غدًا؛ ولذلك كان بعض 
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ا o‏ (يجب ألا ب يعيّن في المساجد إلا رجلّ يأخذ راة ناور نا أو 
جعلاء وإلا لضت المساجد), ماعل الْمُحْيديرت ين س سيل © [التوبة :1 ويقول: لن أؤذن اليوم 
وهكذا. 

® قال المصنف: «ويكونٌُ الموَدّنُ صَينًا. 

قوله: «ويكونٌ الموّذّنُ صَينَاا الصّيت: أي: رافعًا صوته» والدليل على ذلك: ما ثبت أن النبي 
السار لما أمر بلالا بالأذان قال: «هُمَ أَنْدَى مِنْك صَونًا» فدل على أن الصيت والأندى 
والأرفع أحسن. 

فالشرط الأول من شروط المؤذن: أن يكون صينًا. 

وقول الشبخ: اضيا تشمل أمرين: 

9 الأمرالأوّل: رفع الصوت بالأذان» فرفع الصوت بالأذان شرطٌ فيه» فلا يصح الأذان من غير رفع 
صوت به» ما يصح لو أن امرأ في بلد راد أن يؤذن بصوتٍ لا يُسوع فيه إلا نفسه. نقول: ما يصح هذا 
الأذان» كذا لو أذّن المرء لنفسه في الصلاة المقضية التي ستمر معناء لا بُدَّ من رفع الصوت بأن يسيع 
غيره. 

إِذَا هذا الأمر الأوّلء وهو الحد الأدنى الذي يجب» فيكون شرطًا نص عليه الفقهاء أنه شرط «رفع 
الصوت». ما زاد عن ذلك هو مستحبٌ ومسنون» كلما كان أرفع صونًا وأعلى لكي يبلغ البعيد ما لم يكن 
مؤذيًا عن طريق هذه المکبرات» فإنه يكون مسنوتًا. 

9 الأمر الثاني: من شروط المؤذن: 

© قال المصنف: «أميئًا». 

أي: أمينًا على الوقت» لما ثبت عن النبي صا دوع سير قال: «الموّدّن مُؤْتَمن). 
الأمر الثالث: من شروط المؤذن: 
© قال المصنف: «عالِمًا بالوّفت). 


وعلمه بالوقت إما أن يكون برؤيته» أو بإخبار الثقة له» أو بعلمه بالحساب» وهذه المسألة تكلمنا 
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عنها قبل» قلنا: إن العلم بالوقت بأحد أربعة أمور: 

الأمر الأول: إما بالرؤية لمواضع الشمس وما يتعلق بها طلوعًا وغروبًا وزوالا ونحو ذلك. 

الأمر الثاني: بالإخبار عن الرؤية: «كما كان النبي اة الوسر يقول: إن بلالا ي يون بلَيْلٍ 
َكُلوا وَاشْرَبُوا حَتَّى بوذن ابن َم مء وكان ابن آم مكتوم لا يؤدّن حتى يقال له: أصبحت أصبحت». 

الأمر الثالث: أن يكون عن طريق الحساب وهو التقاويم» وهذه التقاويم والحساته نض كثير من 
أهل العلم على إعمالها؛ لأن حسابهًا متعلق بالشمس لا بالقمر. 

الأمر الرابع: الإخبار عن الحساب. 

وبنى الفقهاء على أن المرء يث يشترط أن يكون عالمًا بالوقت: أنه مستحب استحبايًا لا وجويًا أن يكون 
المؤذن بصيرًا وليس كفيمًا؛ لأن البصير يستطيع أن يعرف الوقت بالطرق الأربعة» وأما من لم يك بصيرًا 
فإنه يمتنع عنه طريقان» ويبقى عليه طريقان فقط وهما الإخبار بدخول الوقت بالرؤية» أو الإخبار 
بالحساب؛ فلذلك كلما كان المرء أكمل» كلما كان أفضل. 

@ قال المصنف: «فإن ساح فيه اثنان». 

أي: تشاح في الأذان كل يريد الأذان سواءٌ كان لفرضء أو تشاحّ على سبيل الديمومة في مسجد وهذا 
المتشاح قد يكون اثنيّن شخصين» وقد يكون أكثر من اثنين كثلاثة وأربعة ونحو ذلك. 

58 ع ا 
© قال المصنف: «قدم أفضّلهما فيه). 


بد 


أ ف الصفات التي سبق ذكرها وهي أن يكون صتا أميئًا عالمًا بالوقتء إِذَا كلما كان الشخص 
أشمل لهذه الصفات الثلاث صيتًا وأمينًا وعالمًا بالوقت كلما قَدّم على غيره» والدليل أن بلالا قذّم على 
غيره زه لكونه متصمًا بهذه الصفات؛ إِذَا فقوله: «قَدّمَ أفضَلّهما فيه»؛ أي: في الصفات السابقة. 

©# قال المصتف: (ڈ ثم أَفْضصَلَُّهما في دنه وعَقَلِه). 

والدليل على أنه يُقدم بعد الأفضل في الصفة الأفضل في الدين والعقل: ما ثبت عند ابن ماجه وأبي 
داود من حديث ابن عباس » والإسناد فيه مقال: أن النبي بأد کو وع اال ووسر قال: ودن لَكُم خِيَارُكُم). 


واخيّازكُم)؛ أي: أكدلك دينًا وعقلا. 


ڪڪ عع E‏ 

@ قال المصنف: «ثم من يَختارٌه الْجِيرانٌ». 

والمراد ب«الجيران» الذين يصلون -نصوا عليه- فإن الجيران الذين لا يصلون في المسجد إما لعذر 
أو للتهاون» أو لكونهم ممن لا تجب عليه كالنساء وغيرهم لا أثر لهم في الاختيار» إنما العبرة بالجيران 
اك 

ذا الدليل على أن الجيران هم الذين يقدمون: أن الجيران هم أعلم الناس أنَّ الأذان إنما هو 
لإعلامهم» فهم أعلم الناس بالأصلح لهم؛ فلذلك من يختاره الجيران يقدَّم. 

© قال المصتف: (ڈ ثم القَرْعَة). 

والدليل على أن القرعة معتبرة هنا: ما ثبت عن النبي صَِآَدَمعَبيَهوَعَِآلِهِوسَمَرَ في «الصحيحين» أنه قال: 
«لَوْ يَعْكَمُون ما في النَّدَاء وَالضّف الأول د م لم يَجدُوا إلا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْه لان سْتَهَمُوا». والاستهام المراد 
به القرعة. 

® قال المصنف: «وهو حَمْسَ عشرةً جملة». 

الان ا ا ر عله الح الان يعد قليل : 

- فالتكبير أربعًا «الله أكبرء الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر». 

- وشهادة «أن لا إله إلا الله» ثنتان. فتكون الجمل الآن ستا 

- وشهادة «أن محمدًا رسول الله» ثتتان» فتكون الجمل ثماني. 

- ثم احي على الصلاة» ثنتان» فتكون عشرًا. 

- ولحي على الفلاح» ثنتان؛ فتكون ثنتي عشرة. 

- ثم التكبير مرتين» فتكون أربعة عشرة. 

- ثم ختمها بلا إله إلا الله»» فتكون خمسة عشرة جملة. 

هذه الجمل هي الأذانء وهذه الصفة هي الصفة التي كان النبي صإه اوا الووسَام علّم ا 
وه والمذهب أنها الأفضل» أفضل الصيغ صيغة الأذان التي علمها بلالّا؛ لأن هذه الصيغة هي التي 
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كانت مع النبي صاة يدا وسل في غير هذا الموضع. 

والمذهب: أنه يجوز غير هذه الصيغة كالترجيع» وسبع عشرة جملة» وغير ذلك من الصيغ المعروفة 
في محلهاء ولكن هذا هو أفضلهاء وهذه مفردات المذهب: أن المذهب يجيز كل الصيغ» ولكنهم 
يفضلون حديث بلال؛ لأنه الأكثر من فعل النبي» أو الأكثر لحال النبي صا ةعيدو علد وس . 

® قال المصنف: (يُرَتّلّها). 

السنّة في الأذان أن يُرَتَلء ومعنى الترتيل أمران: 

© الأمر الأوّل: أن يكون بترسل؛ يعني لا يستعجل وإنما يترسل فيها؛ ولذلك جاء في حديث أنس 
«أن الإقامة حدر والأذان تَرَسّل)ء 1 فيها ببطء. 

9 الأمر الثاني: أن يُجَمّل صوته فيه» وتجميل الصوت لا يكون بغير لحون العرب. 

المراد بلحون العرب: هو مدودهم التي يقبلونهاء والتي ذكرها علماء التجويد. فإن علماء التجويد 
يذكرون أن المدود لها عد تصل إلى ست حركات» فالزيادة عن هذه الست أو تقطيع الكلام هذا من ترك 
لحون العرب» أو المد في غير موضع المد ولذلك فإن الفقهاء يقولون: إن من مدَّ أول لفظ الجلالة 
الألف فيها الهمز لا يصح أذانه لأنه يحيل المعنى «آالله أكبر» كأنها استفهام» أو مد الباء «الله أكباااار» 
جل النعدة مدا عذه لأ ها لحرن العري» لان تخر ها مخز ف ماعا 

إذا؛ المراد بلحون العرب هو ما ذكره علماء التجويد من المدود والإدغام فيما يجوز فيه الإدغام» 
فإنَّ بعض المؤذنين قد يُدغم بعض الحروف» فإن كان هذا الإدغام مقبولًا في لسان العرب نقول: صح 
أذانك» وإن لم يكن مقبولًا في لسان العرب» نقول: لا يصح أذانك -وسيأتي بعد قليل عند كلامه 
57 

© قال المصئف: العاف قاذ 

السنّة أن يكون الأذان على علوٌ؛ لما جاء من حديث عروة بن الزبير رَتمَهآَنَهُ ورضي عنه: «أن امرأةً 
من الأنصار من بني النجار قالت: كان بيتي أعلى بيتٍ في المدينة» فكان المؤذن يصعد عليه فيؤذن منه). 
يقول العلماء رَِمَهُلَنَهُ: «لأن المقصود من الأذان الإعلام لمكانٍ أكبرء ولأناس أكثرء فإذا كان الأذان 
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رو 
على علو سمعه عدد أكبر). 

في وقتنا هذا أصبحت المكبرات تجعل في علو في المنائر والبيوت ونحو ذلك» ولا يلزم المرء أن 
يصعد إلى علوء فالعلو ليس مقصودًا في ذاته» وإنما هو وسيلة لإسماع الغير» والقاعدة عند أهل العلم: 
«أن الحكم إذا كان ليس مقصودًا لذاته إذا وج ما يؤدي معناه» لم يکن لازمًا أو مشروعًا في ذاته»» وهذه 
لها نظائر كثيرة جدًا في قضية الوسائل والمقاصد. 

© قال المصنف: «متطهرًا). 

الستة أن يكون متطهرًا؛ لأن ذكر الله عل والثناء عليه السنّة أن يكون المرء عليه متطهراء فإن لم 
يكن متطهرًا قالوا: «فيكره أن يكون الحنب مؤذنًا)» يكره أن يؤذن الجنب» «وأما المحدرث حدثا أصغر 
فلا یکره أذانه). 

انتبه! عندنا قاعدة أصولية نص عليها السفاريني وغيره من متأخري الحنابلة: «أن المستحب لا يلزم 
أن يكون تر که مكرومًا). 

فالآذان يستحب فيه الطهارة» وترك الطهارة إن كان لجنابة فهو مكروه أن يؤذن المرء وهو على 
جنابة» وأما إن كان ترك الطهارة للأذان بسبب حدث أصغرء فإنه لا يكون مكرومّاء ما يكون مكروه وإنما 
مباح» والسبب أن بين الأذان والإقامة وقثٌ طويل جدًاء فلا حرج في أذان الشخص من غير طهارة فيه 
وإنما يكره البقاء على الجنابة» فإن المسلم مأمور دائمًا إذا كان على جنابة أن يخففها لأكل أو شربء أو 
ذكر غير قراءة القرآن» فيجب رفع الحدث» إلا موضعًا واحدًا في الحدث الأصغر a‏ الإقامة 
يقولون: فيكره مطلقا في الإقامة أن يكون على غير طهارة؛ لأنه المؤذن إذا أقام وكان على غير طهارة 
سيتأخر عن تكبيرة الإحرام» فالكراهة لأجل التأخر عن تكبيرة الإحرام. 

© قال المصنف: «مُستقيل القبلة». 

لفعل بلال يله فإنه كان إذا أَذَّن استقبل القبلة ولة. 

# قال المصنف: ١جاعلا‏ أَُصبِعَيْهِ في ذه 

الفقهاء يقولون: المراد بالإصبعين السبابة» فالذي يُجْعَل في الأذن السبابة» والمعنى -ولا نقول: هو 


الغاية- والمعنى من وضع الأصبعين السبابة في أذنيه أن يرفع المرء صوته. ويقول بعض المؤذنين: إن 


۷ 
N 


حي رو 


sS 
ولا أعلم صحة ذلك- لك بعض المقرئين يسد أذنه فربما يكون هذا سببًا في نداوة الصوت» أو مد‎ 
النفسء لا أعلم والله» لكنهم يقولون هكذاء ولست خبيرًا بهذا الشأن.‎ 

© قال المصنف: ١غير‏ مُستذير). 

أي: لا يستدير في أذانه» والدليل على ذلك: ما ثبت من حديث أبي جحيفة عند البخاري ومسلم: «أنه 
رأى بلالا ب سادًا أذنيه ملتفتًا في الحيعلة ذات اليمين وذات الشمال». والحديث في «الصحيحين». 

© قال المصنف: «مُلْتَفِئَا في الْحَبْعَلَةِيَمِيئَا وشمالا». 

المذهب يقولون: «إن الحيعلة الالتفات يميئًا : تقول فيها: ١حي‏ على الصلاة»)؛ تلتفت يميئًا فتقول: 
حيّ على الصلاة» «والشمال تقول فيها: «حيّ على الفلاح»» يقولون: هو الأفضل لظاهر النص» 
ويجيزون أن تجعل هذه مرةً يمينا حي على الصلاة»» ومرة على الشمال «حي على الصلاة»» و«الفلاح» 
يميتا وشمالاء لكن عندهم أن ظاهر النص يدل على أن «الصلاة» تكون ذات اليمين» و«الأمر 
بدعوةالفلاح» تكون على الشمال. 

الأمر الثاني: صفة الالتفات. 

قالوا: «أن يبدأ الحيعلة مستقبل القبلة ثم يلتفت»» والالتفات يكون بجذعه أو برأسه يجوز الأمران؛ 
لآنه عندهم ليس لازمًا استقبال القبلة» وإنما يكون الالتفات» لكن الذي عندهم يجب أن يثبت يكبت القدمان 

هي التي تثبت تثبت» القدم لا تتحرك لكي تحدث استدارة» وأما الجذع فلو مال بجذعه أو مَالَ برأسه فعندهم 
الأمر فيه واسع. 

وهناك مسألة وإن كانت خارجة عن موضوعنا: عندهم أن الحيعلة عمومًا يستحبون أن المرء يرفع 
فيها وجهه إلى السماءء قالوا: «لكي يكون أعلى صوتا). هذه المفروض نذكرها عند قوله: «يرتلها على 
علوا» فيقولون: يرفع صوته إذا أَذَّنْ هكذا «الله أكبر»؛ لكي يكون أبعد لصوته» وهذا الاستحباب منهم 
َتِمهُملَهُ هو باعتبار اختلاف الأحوال, الآن وجدّت هذه اللواقط» فمثل هذه الأمور قد يكون ما يتعلق 
بالعلو» ورفع الوجه؛ ليس محققا الغاية. 


وک 


الل 8 TGS g7‏ 
با الس E‏ كبح زی القع 


سپ 

© قال المصتف: «قائلا بعدّهما». 

أي: بعد الحيعلتين. 

# قال المصنئف: «في أذانٍ الصبح: الصلاة خيرٌ من النوم مَرتين). 

والدليل في ذلك: حديث أبي محذورة يه: «أن النبي الوسر قال له: «وَإِذَا قَلْت: و 
عَلَى الصلاة حى عَلَى القلاح فَقّل: الصلاة خير مِنْ النوم» الصلاة خير مِنْ النوم»» نشم الان 

6 e NT وهل الحيعلة‎ © 

الذي عليه العمل عند مشايخنا: أنه إنما هي خاصة بالأذان الثاني؛ للتفريق بين الأذان الأول والأذان 
الثاني» وإلا المذهب أا تجوز في الثنتين» المذهب أنه تجوز «الصلاة خيرٌ من النوم» في الثنتين الأذان 
الأوّل والثاني. 

قال المصنف: «وهي إحدى عشرةً يَحُذُرُها). 

أ الإقامة هي إحدى عشرة جملة. 

وقوله: «١يَحَْدَّرٌّها)؛‏ الحدر: هو عدم الترسلء وقد سبق معنا الحديث فيها وهو حديث جابر :2 أنه 
قال: ١إِذَا‏ أذننت فَتَرَسَّلء وَإِذَا أقيث ادر رن رسا 

© قال المصنف: ١ويقيمٌ‏ من أَذّنَ في مكانه إن سَهَلَ). 

هذه الحملة فيها مسألتان: 

المسألة الأولى: أن من أَذَّن يستحب له أن يقيم هو» فيستحب لمن تولى الأذان أن يتولى الإقامة؛ لأن 
هذا هو فعل النبي صِإَآَلنَهعَلَهوعَ]إِوسَدَ فإنه كان يجعل بلالا يؤذن ويجعله هو الذي يقيم. 

المسألة الثانية: وهو أن يكون الأذان في مكان الإقامة؛ أي: في علو؛ لكي يسمع الناس الإقامة؛ لأن 
الإقامة أحد الأذانين» فمن لم يسمع الأذان يسمع الإقامة» فاستحبابهم من مكانه؛ أي: لعلو لكي يعلم 
الناس بالإقامة» وقد جاء: «أن بلالا # كان يقيم عند باب المسجد؛ لأجل أن يسمع الناس ذلك 
ويعلموه». 


5-2 م 


ع SNE N‏ وام الها عسل تت 
لفضيلةالشوج أد. عب اسلاج بنج الشويعن 9 ال ل يا ۲۵٦‏ 4 
© قال المصنف: (إن سَهْل). 


© قال المصتف: «ولايَصِحً). 


أي: الأذان والإقامة. 


أي: يجب أن يرتب كما جاء في الحديث. 

© قال المصنف: «متواليًا». 

أي: لا يكون بينها فصلء والتوالي هنا توالٍ عرفي» الضابط فيه أن يكون عرفا. 
© قال المصنف: «من عَذْلٍ). 


فإن غير العدل لا يصح أذانه؛ لأنه ربما يؤذن في غير الوقت» وقول الشيخ: «من عدلٍ» تفيد أنه يشترط 
في الأذان أن يكون من واحدء فلو اقتسم الأذان اثنان بأن كبّر شخصٌ وتشهد وأكمل الباقي آخرء 
فالمذهب أنه لا يصح الأذان ويجب إعادته في البلدء ولا تحصل به السنّة إذا كان خارج البلد. 


اتن ا 


© قال المصنف: «ولو مُلَحَنَا أو ملحونًا). 

هذه المسألة مهمة جدًا وهي قضية تلحين الأذان واللحن فيه. 

9 المراد بتلحين الأذان: أي: التلحين الذي ليس من لحون العرب» وتكلمت عنه قبل قليل: فالمراد 
بلحون العرب: المدود والإدغام الذي يقبله العرب» وأما التلحين الذي ليس من لحون العرب فإنه 
يكون مكرومّاء ولذلك قال: «ولو» مما يدل على أن هذا الفعل ليس مستحبًا التلحين في الأذان والتمطيط 
فيه المط الزائد» والمد الزائد؛ «ولذلك فإن ابن عمر 4# لما سمع مؤذنًا يؤذن ويلخّن في أذانه أنكر عليه». 
فالمقصود من الأذان إنما هو نداوة الصوت وعلوه» وأن يكون بلحون العرب من حيث المدود وإدغام 
ما يدغم ونحو ذلك» وإظهار ما يظهر» وأما التلحين فإنه ممنوع لكن إن فعله شخص ولم يخرج ويحيل 
المعنى فيكون لحنًا جليًا يخرج المعنى عن أصله» فإنه يكون صحيًاء والذي يحيل المعنى -كما مر-: 
بأن يمد الألف فتصبح استفهامًا «آالله أكبر» أو يمد الفتحة في الباء «الله أكبااار» يقولون: هذا يبطله؛ لأنه 


لسو ۾ سے > م سه "اح 
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حور 
لحن جلي. 

# واللحن الجلي عند الفقهاء غبر اللحن الجلي عند علماء التجويد: 

- اللحن الجلي عند الفقهاء الذي يبطل الأذان ويبطل الصلاة في قراءة القرآن: هو الذي يحيل المعنى 
ويغير المعنى. 

- وأما اللحن الجلي عند علماء التجويد فهو الذي يخالف قواعد التجويد التي هي لحون العرب» 
لكو اا لوة: وان كخالف قر افد الج ده ندا قإنه مک وول لبس ما 5ه 

© قال المصنف: «أو ملحونًا». 

أي: وإن لحن فيه فرفع ما يغير معناه» كما لو أن مؤذنًا قال: «أشهد أن محمدًا رس ول الله)» فكثيرٌ من 
الناس من يقول: إن هذا الأذان لا يصح؛ لأن لغة العرب لا تقبله» إذ جعل كلمة «رسول الله» نعنًا 
المد ا 2را والبستث غير لخدا فيقولوق: إن من قال «أشهد أن محمذا رسول اش 
فإن أذانه غير صحيح» أشهد أن محمدًا رسولٌ الله ماذا؟ ما هو خبر إن؟ غير موجود. ولذلك يروون: «أن 
أعرابي سمع مؤذنًا يقول: أشهد أن محمدًا رسو الله. قال: ماذا؟ أصادقٌ أم كاذب؟». 

لكن بعض اللغويين يقول: إن هذه لغةٌ عند العرب» وهي أن اسم وخبر إِنَّ يكونان منصوبين. وبناء 
على ذلكء فإنه وإن كان ملحونًا ما دام لم يُجل المعنى تجيزه لغة العرب فنقول: هو صحيح لكنه ممنوع 
مكروةٌ كراهة شديدة. فيغر لمن هو أولى منه. 

بقي عندنا مسألة في اللحن والأداء: ذكرتها في الجمل؛ لآن الفقهاء ذكروها: أن الفقهاء استحبوا في 
الأذان أن يقف عند كل جملة» وألا يُعْربٍ -انتبه للكلمة- وألا يُعْرب الأذان. 

معنى قولهم: «ألايُعْرب»: يعني آخر حرفٍ لا يجعل عليها حركة» فما يقول: «الله أكبر»» وإنما يقول: 
«الله أكبر». 

يقف عند كل جملة نستفيد منها لما قلنا: إن الأذان خمس عشرة جملة إذن يكون الوقوف في التكبير 
أن الأفضل أن تقول: «الله أكبر» وتقف» ثم تقول: «الله أكبر» وتقف؛ لأنها جملة منفصلة» ولا تعرب؛ 
لأنك لو أعربتها فأنت في حكم من وصلهاء فما تقول: «الله أكبر الله أكبر». هي تصح لا شكء وإن كان من 
آهل العلم RT‏ هي ال لحديف اشر مر بشفع الأذان وإيتار الإقامة». لكن فقهاء المذهب 


ك 0۸ 


وي 
يرون أن الأفضل والستّة فصل الأذان في التكبير» فتقول: «الله أكبر»» وتسكت» «الله أكبر»» وتسكت› 
وهكذا. 

© قال المصنف: «ويُجُزئ من مُمَيْا. 

أي: لو دن مميرٌ فوق السابعة ودون البلوغ أجزأ؛ لأن الصلاة تصح منه» فمن باب أولى الأذان كما 
بف عو عمريق سلمة ومعاة ما كانا يصلياة»التاس: 

® قال المصتف: «وبنطلهما». 

أي: يبطل الأذان والإقامة. 

© قال المصنفه «نَصْلّ كثير». 

بأن يُفصّل بين الجمل فصل كثير طويل عرقًاء ولو من غير كلام. 

© قال المصئف: «ويسيرٌ مُحَرَّمًا. 

أي : انفصل بين الكلام بيسيرٍ محرّمء فعل شينًا محرمًاء ككلام محرّم ونحو ذلك. 

إذا يبقى عندنا اليسير غير المحرم يقولون: إنه مكروه. من قال: الفصل الكثير يبطلهاء واليسير 
المحرّم يُبطلهاء اليسير غير المحرم ولو بكلام لا يبطلهاء لكنه مکروه» لكنه يكون مكرومّاء فلو أن امر 
ادن فبين جملتين أو كلمتين من الأذان م صاحبه كلمتين: «اذهب» تقدم» ارجع» كلامًا يسيرًا 
ليس كثير عرفاء فنقول: إن أذانه صحیح» فيكمل عليه ولا يلزمه أن يستأنف. 


@ قال المصنف: «ولا بُجزئ قبل الوّقت). 


ا 


أي: قبل دخول الوقت. 
5 57 و 
© قال المصنبع: «إلا الفحر). 
۶% رق 5 كان 5200 ر 5-9 24 ركع رت 2 8 5 3 
لان ال صَإْلتَمْعَلِتَووَعَالدِوَسَلمَ قال: إن بلالا بوذن بليّل فكوا وَاشْرَيُوا حتى بوذن ابن آم مَكُتوم) فدل 
على أن بلالا يؤذن قبل دخول الوقت» وهذه الجملة تدل على أنه يجوز في الفجر فقط أن يودْن قبل 


و 
1 


35 


ع 
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الوقت سواءً أذن آذان ثانٍء أو لم يؤذن أذان ثانٍِء سواء أذن أذانان» أو لم يؤذن إلا آذان واحد. وهذا 


المذهب» يجور الأذان قبل الوقت ف الفجر سواء كان هناك أذان بعده» أو لا يوجد أذان بعده. 


وناج ١ ١‏ 
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© قال المصنف: «بعدّ نصف الليل». 

الفقهاء يقولون: لا يؤذن إلا بعد نصف الليل؛ لأن ما قبل نصف الليل وقتٌ للعشاءء فلا يؤذن إلا بعد 
خروج وقت الصلاة التي قبلهاء فلا بد أن يوجد سببٌ له» أو عدم تتداخل بين الوقتين. 

© قال المصتف: او جلوسه بعد أذانٍ المَغرب يَسيرًا». 

السنّة بين كل صلانين الأصل: أن يكون هناك فيها سنة: 

- فالفجر فيها سنة. 

- والظهر فيها سنة. 

- والعصر -كما سيمر معنا- النبي ص صَبَِْلنَهَلتَدِوعََلِدِوَسَلََ عند الترمذي قال: «رَحِمَ الله امراً صَلَّى كَبْلَ 
العقضر |نية»: 

- والعشاء أيضًا فيها سنةٌ مطلقة في حديث ١بَيْنَ‏ كل أَذَائَين صلاة». 

- المغرب ذكر الشيخ رَِمَهآَنَهُ المغرب بخصوصها أن المؤذن يُستحب له أن يجلس بعدها يسيرًا؛ 

لأن من الفقهاء من المذاهب الأخرى من یری أن وقت المغرب قصية جدًا لا يكفى إلا لهاء حتى إن 
من المذاهب من يقول: إنه يجب أن تكوق الإقامة موالية لللآذان مباشرة ما يجوز الفصل بيتهماء بل 
عندهم يجب عدم الترسل في الأذان لكي لا يخرج الوقت» فعندهم أن وقت المغرب ضيقٌ جدًا لا يكفي 
إلا لهاء والصحيح أن وقت المغرب كما سيمر معنا طويل. 

والثابت عن الصحابة وَدَابَدُعَتْ: ابكار يساوي لادان روات و 


ر 


1 8 8 بإذا ادن المؤذن لصلاة 
لمغرب اتدروا الکواري» ندل على آم يصلون ويجلسون مما یدل على أن ناك وق بين ٠‏ الأذان 
لل الام أن الوقت طويل# وقد ورون ال کا سر مات خاديت ر مح معاد أن 


وقت المغرب طويل ولیس بقصير 


فقد ثبت عند أبي داود من حديث أنس يه قال: «كان الصحابة مرضوابة ا 
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عه ه. » 2 د 8 
© قال المصنف: «ويُسَنَ جلوسه بعد أذان المَغرب يسيرًا). 


المراد بالجلوس ليس الجلوس الحقيقي» وإنما المكث قليلا بين الأذان والإقامة» طبعًا ثم يقيم بعد 
ذلك لصلاة المغرب. 


© قال المصنف: «ومَن جَمَعَ). 

أي: بين صلاتين. 

@ قال المصنف: «أو قَضَى قَوائِتَ». 

فاتته كان نائمًا أو ناسيًا أو نحو ذلك. 

© قال المصتف: «أذنَ للأو لے 

فقط. 

© قال المصنف: «ثم أقامَ لكل فريضة». 

كما فعل النبي صا ولووسم في مزدلفة حينما جمع بين المغرب والعشاء» فإنما صلاهما بأذاز 
واحد وإقامتين صلوات ال ولام يليب وكذلك في الخندق عندما فاتته الصلوات فإنه صلاها بأذانٍ 


واحد وإقامتين عَبَيهِااضَلاْوَآَسَكمْ تلك في المقضية» وتلك في المجموعة. 


cC: 


® قال المصتف: ويس لسامعه». 

أي: لسامع الأذان والإقامةء إِذَا قوله: «لسامعه» يسن لسامع الأذان والإقامة فتشمل الأذان والإقامة 
فيستحب الترديد والمتابعة مع المؤذن» ومع المقيم وهي السنّة؛ لأن الإقامة تسمى أذانًاء فيستحب 
الترديد معه. 

0 الأمر الثاني: قول الشيخ هآ لَهُ: اويّسن لسَاعِه» أن هذه تشمل من سمع النداء مرةٌ» ومن سمعه 
كر عوهرة فو كان المرم ورمكار ينع يزاين SNS‏ مع الأوّل ومع 
الثاني» ومع الثالث وهكذا؛ لأنها كلها داخلة إا سَمِعتم النَدَاءَ كَقُولُوا مِثْلَ مَا قول الْمُوَذّنُ) فهي داخلة 


فه. 


.م 
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© قال المصتف: اوسن لسامعه متابعته). 


أي: أن يقول مثل قوله؛ لقول النبي اليڪا ايوم : (إذا سَمِعْتمُ النَدَاءَ فووا مل ما يفو 
الْمُوَدْنُ) : ثم ذكر الحديث الذي سيأتي بعد قليل. 
@ قال المصنف: «متابعته سيرًَا). 


أي: لا يجهر به؛ فلا يعلي صوته به؛ ولذلك لم يثبت أن النبي صََِِّلنَهعلوَعَوَسَهَمَ جهر بالمتابعة» 
وإنما تكون متابعة في السر بأن يسع المرء نفسه. 

0 هنا مسألة: أن الفقهاء استثنوا اثنين» فقالوا: لا يستحب له أن يتابع المؤذن» وهذان الاثنان هما 
من كان في صلاة» ومن كان في خلاء: 

- فمن كان في صلاته فإنه منشغلٌ بالصلاة» فانم يقولون: ينشغل بصلاته ولا يتابع المؤذن. 

- والثاني من كان في خلاء في دورة المياه يقضي حاجته» فإنه منهيٌ عن ذكر الله عمجل في هذا 
الموضع فلا يتابع المؤذن. 

لکن يقولون: إن من كان منشغلا بصلاةٍ أو في خلاءٍ فلا يتابع المؤذن لكن يقضيه» فإذا انتهى من 
الصلاة وسلم أو خرج من الخلاء قضى الأذان؛ لأنها سنة تقضّىء فيقول: «الله أكبر». أربعاء ويكرر 
الجيل الك عفر اقلت اي 

- وني حكم القضاء: من فاته بعضه. فلو أن امراً غفل ولم يسمع النداء إلا في وسطه فإنه يقضيه ثم 
يكمل الباقي» أو نسي حتى أدرك آخر جملةٍ منه فقط كان مستمعًا له وسامعًا ليس غافلًا حتى انتهى, ثم 
لما انتهى تذكرء فهنا يُستحب له القضاء» أما من تركه متعمدًا أو لم يُعْنَّ به» فإنه لا يقضه لأنه متعمد تركه. 

مسألة : سماع الأذان من المسجل : 

والمسجّل ليس مؤذنًا في الحقيقة» ألم نقل: إن المؤذن يشترط له شروط أن يكون مميراء أن يكون 
عالمًا بالوقت» أن يكون صَيّتَاء ألا يكون من اثنين. هذه الشروط تجعل الأذان أذانًا صحيحًا تسقط به 
فرضية الكفاية» ويتحقق به السنية للشخص بنفسه. ويترتب عليه الترديدء هذا الأذان المسجّل لا يجزئ 
عن فرض الكفاية» لو أن بلدًا قالوا: بدل ما نجيب موظفين ألف موظف» فلنسجل الأذان ونفتحه في 
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الوقت. وهذا عرض على مجمع الفقه» فأصدروا قرارًا أنه لا يجوز هذا الأذان» المسجل بدلا عن أهل 
البلد كلها. 

فنقول: لا يجزئ» فلا يسقط به الإثم عن أهل البلد» بل لا بُدّ أن يؤذن من يؤذن. نن نفس الشيء 
المسجّل ولو كان في وقته» فإنه لا يُرَدّد معه» وإنما يُرَدّد مع الأذان الذي هو مجزئ الذي سبق معنا بيان 
شروطه. 

طيب» ما كان على الهواء مباشرة: أنت على الهواء مباشرة تسمع المؤذن» فتردد معه ولو كنت في 
السيارة. 


® قال المصتف: «وحوفلته فى الْحَيْعَلَة). 

الحوقلة: قول: «لا حول ولا قوة إلا بالله) . وهذه الجملة الحوقلة هي لفظة استعانة وليست لفظة 
استرجاع» بعض الناس إذا أصابتهم مصيبة قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله» ليس كذلكء إنما تفعلها قبل 
فعلك الشيء» فعندما يقول المؤذن: «(حي على الصلاة»؛ أي: قم للصلاة واذهب لهاء تقول: «لا حول 
ولا قوة إلا بالله)؛ أي: أستعين بالله» وأتقوى به 5 لفعل هذه الصلاة؛ ولذلك إنما تقال هذه الجملة قبل 
الفعل» وقد جاء عند ابن عساكر: «أن المسلمين كانوا إذا استصعبوا حصئًا حوقلوا قالوا: «لا حول ولا 
قوة إلا بالله» فسهل الله عَرَِبَلّ عليهم فتحه)» فهي لفظة استعانةٍ لا لفظة استرجاع» لفظة الاسترجاع «إنا 
لله وإنا إليه راجعون». 

© قال المصنف: ني الحيعلة». 

المراد ب«الحيعلة»: «حي على الصلاة» حي على الفلاح». 

#) قال المصنئف: (وقوله يعد ق اغا 

أي: بعد فراغه من الآذان والإقامة» وبعد الصلاة E‏ هلوسر فإن الستة أن يصلي 
المرء على النبي بأد 6کو وع االو وسر ثم يقول الدعاء. فيقول: دالا ۾ رت هذه الدَّعْوَةٍ التامّة والصلاة 
القائمةء آت مُحَمَّدًا الوسيلة والفضيلة وَابْعَثْهُ مَقَامَا محمودًا الذى وَعَدْنّه). 


الوسيلة المرادة في هذا الحديث: جاء في بعض الأحاديث أا منزلة في الجنة لا يستحقها إلا عبد 


0 
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واحد وهو يل صا ورا الو رسای ولذلك قال صا مهوا ال ووسر : من سَمِعْ م التّدّاء د ثم كن لي 
الوّسِيلة و وحن جَبّت لَه شَفَاعَتِي). فأنت تدعو الله عل لمحمد صا ورا الوسر أن يرفع درجته في الجنة 
والجزاء من جنس العملء فكما دعوت له» يدعو لك يتشفع لك فأنت بدعائك لله عَيَِجَلّ تشفعت؛ 
ولذلك عندما نتشفع إلى الله عَرَوَجَنَ إنما نتشفع بالدعاء ما نتشفع بالذوات» عمر :© قال: (إِنّا كنا تتوسل 
بنبيك)؛ أي: بدعائه «فلما مات نتوسل بعم النبي صا کو وا الوس : يا عباس» قم فادعٌ الله جل . 

فالشفاعة 2 الحقيقة يالدعاء» والنبي صا ورا آله وسار ينتفع من دعاء الناس له لتو الضلة والس کی 
فنحن ندعو له في كل صلاةٍ بالصلاة له ونتعبد لله عَرَوَجنٌّ في ذلك» ونسأل له الوسيلة» ونؤجر عليها؛ 
وذلك لفضل الله ع عليناء» ولفضل محمد د صا ڪه وا الو وسر . 

الفقهاء يقولون: إن الستة أن تكون منكرة فتقول: «وابعثه مقامًا محمودًا»» ولا تقول: وابعثه المقام 
المحمود. كذا يقولون» وإن كان في الرواية قد جاءت معرفة. 
الميعاد» وهذه الزيادة ليست في «الصحيح)». وإنما هي عند البيهقي» فمن جود إسنادها وصححه مثل 

بعض أهل العلم قال: تشرع» ومن لم يصححها قال: إنها لا تشرع» ثم بعد ذلك يعني بعد هذا الذكر يدعو 
أسأل الله عل للجميع التوفيق والسداد. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


)١(‏ نهاية الدرس التاسع. 
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الحَمْد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وخده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورَسولة 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلّى أله وَأصحَابه وَسَلّم تَسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


© قال المصنف: «بات شروط الصلاة). 

والفقهاء لَه عندما يأتون بالشروطهء فإنما يعنون بها ما يلزم من عدمها العدم» ويفرّقون بين 
الشروط وبين الواجبات أو الفرائض: بأن الشروط هي ما ليس جزءًا من الفعل وماهيته» وإنما تكون 
سابقة له» فليست جزءًا من الشيء؛ فليست جزءًا من الصلاة» وليست جزءًا من الحج» وليست جزءًا من 
الصيام» وغير ذلك من الأمور المشروطة لهاء وإنما تكون سابقة لهاء ويلزم استصحابها في وقتهاء فيجب 
أن تكون هذه الشروط باقية في الوقت إلى انتهاء الفعل المشروط لها. 

وهنا مسألتان قبل أن نتكلم في شرح كلام الشيخ يََدَآلنَهُ: 

9 المسألة الأولى: لنعلم أن الفقهاء رمَهُمآَنَهُ يتوسعون في مصطلح الشرطء فيدخلون أحيانًا السبب 
ويسمونه شرطًا؛ ولذلك عندما ينظر المرء في دلائل هذه المصطلحات عند الأصوليين يجد أن 
الأصوليين يفرقون بين الشرط والسببء ولكن الفقهاء يتوسعون» فيسمون الشروط والأسباب وانتفاء 
الموانع كل هذه الأمور الثلاثة يسمونها شروطاء وقد أشار لذلك ابن القيم أشار لتساهل الفقهاء في ذلك 


دلالة الشرط وما في معناه. 
© المسألة الثانية: أن الفقهاء رَِمَهُمَنَهُ حينما يذكرون الشروطء فإنهم يقسمونا إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: شروط صحة. 
الثاني: شروط وجوب. 
الثالث: شروط إجزاءٍ؛ أي: تكون مجزئة عن الواجب. 


وهذه الآمور الثلاثة ظاهرة في شروط الحج. 
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وأما في شروط الصلاة: فقد ذكر بعض الفقهاء وهو أبو طالب الضرير في كتاب «الحاوي»: أن كل 
شروط الصلاة إنما هي من شروط الصحة» إلا شرطًا واحدًا وهو شرط الوقت» فإن شرط الوقت شرط 
صحة ووجوب معا. 

فقط أردت أن آتي ذه لكي نربط بين تقسيماتها في الأبواب جميعًا. 

و 20107 

# قال المصنف: «شروطها قَبُلَها). 

إِذّا الشروط تكون قبل الفعل» لكن لا بُدّ أن ننتبه أنه لا بُدّ من استصحابها؛ أي: وجودها عند الفعل. 

© قال المصتف: «منها)». 

هنا «من» للتبعيض كما يعلم الجميع» فهي جزء من الشروط» وقد ترك الشيخ مَالَهُ بعض 
الشروط لظهورها ومعرفتهاء وهي ثلاث شروط قصد الشيخ عدم الحديث عنها وهو: شرط الإسلام, 
والعقل» والتمييز» باعتبار أن التمييز يعتبر شرطً صحة» فإن قلنا: البلوغ فإنه يكون شرط وجوب. هذه 
الشروط الثلاثة لم يذكرها الشيخ رَيِمَدلَنَهُ لظهورهاء وهي في ذهن طالب العلم فلا يحتاج إلى تكرارء 
وإنما ذكر الخاصة بالصلاة فقال: «منها». 

© قال المصنف: «الوقثت». 

وسيأتي الشيخ بعد قليل في بيان تفصيل وقت الصلاة. 

© قال المصئف: «والطهارة من الْحَدَّثِ والنّحس). 

وهذان الشرطان الآخران سبق الحديث عنها بالتفصيل» وسبق الدليل عليها وهو حديث أبى هريرة 
ن النبي صِإَآَلتعلَووعَِِوَسَلَرَ قال: «لا يقل الله صَلاة أَحَدَكُم إذَا خث حَبَّى يَتَوَضَأه فلها شروط وسبق 
بيان تفصيلها وأحكامها قبل في كتاب الطهارة» وإنما ذكر هنا: للتنبيه على آنا شرط فلا تصح الصلاة 
بدونها. 

ثم بدأ ني تفصيل الشرط الأول وهو الوقت: 

© قال المصنف: «فوّقتٌ الظهر من الزوال إلى مُساواة الشيء فَيْتّه بعد َء الزوال». 


نبدأ أولا في قوله: «فوّقت الظهر »: 


قوله: «فوقت الظهر» عادة الفقهاء هرل نهم يبدؤون بالظهر لسببين: 

© السيب الاأول: أن الظهر هي التي ابتدأ جبرائيل السام مع النبي اهو الوسر في تعليمه 
المواقيت» ففي الصحيح من حديث جابر: «حينما أتى جبرائيل فصلى بالنبي صَإْلدَه وسار ابتدأه 
بالظهر»» ولأنا أول النهار؛ ولذلك جاء في الحديث «أنها هى التى تسمى بالأولى»؛ فهى أول صلوات 
النهار» وأما صلاة الفجر فإها تكون حاجزةً وفاصلة بين الليل والنهار؛ ولذلك يصلى في غلس. هذا الأمر 
الأول: 

© السبب الثاني: أن قوله: «فوّقتٌ الظهر» يفيدنا مسألة مهمة: أن هذا الوقت إنما هو خاصٌ بالظهر 
لا ببدلهاء وما بدل الظهر؟ الجمعة» إذن هذا الوقت ليس وقنًا للجمعة» وإنما هو وقت ظهرء وأما الجمعة 
فإن وقتها يبتدئ قبل هذا الوقت» وهو ما عليه المذهب» وهو الصحيح فقد صح فيه أربعة أحاديث كما 
ذكر ذلك ابن رجب في «فتح الباري»» وسنتكلم عنه في «باب الجمعة» الجمعة ليس وقتها وقت الظهرء 
بل إنه يدخل وقتها قبل ذلك» ووقتها كوقت صلاة العيد -سيأتي معنا إن شاء الله في محله-. 

© قال المصنف: «فوّقتٌ الظهر من الزوالٍ». 


المراد بالزوال: زؤال الشمس عن كبك السماء» التقالها عن كيد السماء+ ولا يمكن للمرء أن يعرف 
على سبيل الدقة زوالهاء وإنما يعرف أثر زوالهاء وأثر الزوال يكون بالظل وهو الفيء» الفيء هو الظل» 
فإذًا انتقلت الشمسء تظهر من المشرق» وثفيب: في المغرب» إذا كانت فى النصضف إذا زالت عن كيد 
السماء انتقلت إلى جهة المغرب» فمعنى ذلك أن أثرها وهو الفيء يكون جهة المشرق. 

إذَا: إذا أردنا أن نعرف وقت الزوال فإننا نقول: هو امتداد الظل جهة المشرق بعد انحساره؛ الفيء 
يبدأ جهة المغرب؛ لأن الشمس طالعة من المشرق فيكون في ظل جهة المغرب» فإذا وصلت إلى كبد 
السماء أصبح أي شاخص لا فيء له» لا جهة المشرق» ولا جهة المغرب» وإنما فيئه قد يكون جهة 
الشمال أوجية الجنوب ق حالات نادرة جذًا فى السكة تكون الشمس عمودية؛ فللا يكون هناك ظل أبِدّاء 
لكن في الشتاء والصيف يكون هناك ظل جهة الشمال والجنوب» لا عبرة بالشمال والجنوبء العبرة 
بالمشرق والمغرب» فإذا بدا الفيء وهو الظل يخرج من جهة المشرق ولو يسيراء ولو ميلاتٍ قليلة 
فنقول: قد زالت الشمس عن كبد السماء إِذَا زوال الشمس ابتداء طول الظل بعد قصره فقط؛ كان طويلا 


ريا 
من جهة المغرب ثم قصرء ثم ابتدأ مرةً ثانية طوله. هذا لمن لم ينظر المشرق والمغرب» وإنما نظر 
لعموم الفيء حتى لو كان شمالًا وجنوبًاء فأقصر فيء يكون وقت الزوال. 

© قال المصنف: «فوّقت الظهر من الزوال». 

عرفنا وقت الزوال وضبطناه بأحد ضابطين: 

الأول: إما باعتبار المشرق والمغرب ابتداؤه من جهة المشرق. 

الثاني: أو باعتبار الفيء طوله بعد قصره. 

وهذان المعنيان عند التطبيق واحد» ولكن النظر فيهما قد يكون مختلمًا من حيث العبارة. 

© قال المصنف: (إلى مُساواةٍ الشيء فيه بعدّ فَيْءِ الزوالٍ». 

أي: منتهى الوقت حينما يكون ظل الشيء مثله» طول الشاخص وضعت عمودًا طوله متر اجعل 
حلقة بالفرجار مثلا طولها متر إذا أصبح طول هذا الفيء مترا كاملا فقد انتهى وقت الظهرء لا يلزم أن 
يكون من جهة المشرق تمامًا قد يتقدم قليلا يتأخر يسيرًا بناءَ على اختلاف البلدان والصيف والشتاء 
لكنهعمومًا مخ جهة المتشرق. 

إذا؛ أن يكون طول الفيء مثل طول الشيء وهو الشاخصء فهو منتهى وقت الظهرء والدليل على أن 
هذا وقت الظهرء حديث جابر المتقدم معنا وهو أصح الأآحاديث» ورد عن النبي صا 6کو وع االو وسار 
أكثر من حديث» حديث عمر وجابر وغيره وأصحها حديث جابر: «حينما صلى النبي 
َبِتَةعََوعِآإوَسَلرَ في الموضعين» وقال: ١مَا‏ بَبْنَهُما وَفَت)» وقد حكى غير واحدٍ الإجماع على وقت 
صلاة الظهر» الظهر وقتها مجمع عليه في ابتدائه ومنتهاه. حكاه ابن عبد البر وغير واحد من أهل العلم. 

© قال المصنف: (وتَعْجِيلّها). 

أي: تعجيل الظهر وليس الجمعة» الجمعة الأفضل فيها جعلها في وقت صلاة الظهرء ولكن يتكلم 
عن الظهر. 

© قال المصئف: «وَتَعْجِيلُها أَفُضَل). 

والدليل على أن تعجيلها أفضل: ما جاء في حديث ابن مسعود 4# أن النبي صَيَلنَهعَلوَعِِوَسَكَمَ قال: 


+0 سد 
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م 


«أَفْضَل الصّلاة الصّلاة لول وَفْتَهًاا فدل ذلك على أن الأصل تعجيل الصلاة. 

@ قال المصنف: «إلاني شد حَر. 

وذلك لما ثبت في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة أن النبي الوسر قال: «إِذا اشد 
الحرء فَأبْرِدُواء قَإِنَّ شِدّة الحر مِنْ قبح جَهَتّم». 

والمراك بشفة النحرة ق:البلداة كل ييه فلا شرل إن هتا السك طعا على المذهب :وهو 
الصحيح- فلا نقول: إن هذا الحكم خاص بالبلدان شديدة الحرارة» وإنما نقول: حتى في البلدان 
المعتادة» ما دام هذا في وقت شدة الحرء فإنه يكون الإبراد. 

قولهم: (وَتَعْجِيلُها أَفْضَلُ) على المعتمد عند المتأخرين من الفقهاء أنه سواءٌ صلى المرء في المسجد 
أو صلى في بيته» فكل من صلى الظهر في شدة الحر فإن السنّة له أن يؤخرها عن أول وقتها حتى تنكسر 
الشمس» حتى المرأة الأفضل لها أن تؤخرها عن أول وقتها في شدة الحرء هذا هو المعتمد عند 
المتأخرين» وذهب بعض أهل العلم مثل الموفق وغيره: أن هذا حكم خاص بالجماعة» ولكن المعتمد 
وظاهر النص يدل على أنه عام لكل الناس أبْردُوا" اقل ق الجماعت قال: أبْردُوا' سمل الكل: 

© قال المصنف: «وتَعْجِيلُها أَنْضَلٌ إلاني شِدَّةِ حَرٌ ولَوْ صَلَّى وَحْدَها. 

فهذا معنى قولهم: أا ليست خاصة بالجماعة» خلافا لما ذكره بعض فقهاء الحنابلة» إلا ذكرت لكم 
الموفق ابن قدامة له رأي في هذه المسألة. 

طيب» إلى متى يكون التأخير؟ هل تؤخر إلى آخر وقتها آم إلى منتصفه؟ 

نقول: التأخير؛ تأخير الظهر إلى حين انكسار الشمسء وانكسار الشمس معناه: أن يصبح لها فيءٌ 
يمكن المرء أن يمشي في ظله» يصبح لها فيء؛ يعني يصبح لها ظل للشاخص أو للجدار تمشي في ظله. 
فلو مشى الشخص في ظل الجدار أو شيء يمكنه أن يمشي في ظله» ويذهب إلى مسجده» فمعنى هذا أنها 
انكسرت» فهنا يكون وقت السنّة في صلاة الظهر. 

@ قال المصئف: «أو مع عَيْم لِمَنْ يُصَلّي جماعةً). 


هذه المسألة مما ذكرها فقهاء الحنابلة: أنه يستحب في صلاة الظهر إذا كان هناك غيم أن تؤخر 


اج آ ١‏ 
1 | سج AS‏ ع 
F*‏ ل ue‏ شب زز امب 
NT‏ اف انكسار الشمس؛ لأننا ما نعرف انكسار الشمس» وإنما تؤخر خو الین آخر وقتهاء وذلك 

0 السب الأول لكى لا يصلى المرغ الوقت إلا وقد تاكد مته. 

9 السبب الثاني: لما في مظنة وجود الغيم من نزول المطرء ونحن نقول أصلا يجوز الجمع» هنا 
ay‏ 
E E ES a‏ 
واحدة فتؤخر الصلاة إلى آخر وقتها الأولى فقطء وبناءً على ذلك فإن المتأخرين يقولون: عند وجود 
الغيم الذي لا تعرف فيه دخول الوقت» يستحبون هم تأخير الأولى من الصلاتين المجموعتين. 

© فما هي الأولى التي من الصلاتين المجموعتين؟ 

الظهر والمغرب فقط» هي التي عندهم تؤخر 

© وأما الأخريين من الصلاتين المجموعتين فعندهم الأفضل فيها ماذا؟ 

أن تقدّم. 

يبقى عندنا صلاة واحدة وهي صلاة الفجر. 

والعشاء الأفضل أن تصلى في أول وقتها إذا كان غيم» وذلك من باب التخفيف» وأما الفجر فإنها 

كان الإمام أحمد ينقله عن عددٍ من فقهاء السلف -مزضوابن الله 
أفتى به عدد من الفقهاء ء المتقدمين» وأحمد معظم لاآثار عن متقدمي السلف يتنر إضافة لما في 
ذلك من التيسير الذي ذكرته لكم قبل قليل» إضافة لكي يصلي المرء في الوقت» وقد تيقن من دخوله. 

© قال المصتف: «ويّليهِ وقت العَضر). 


قوله: «ويليه» يدلنا على أن وقت العصر ووقت الظهر متصلان لا فاصل بينهما وهو المعتمد» بعض 
الفقهاء يقول: بينهما فاصل قليل» والصحيح: أنهما وقتان متصلان لا فاصل بينهماء فانتهاء هذا الوقت 


+ ا 
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ا 


ابتداءٌ للآخر حينما يكون ظل كل شىء مثله ابتداء وقت العصر مباشرة. 

© قال المصتف: «ويّليهِ وقتٌ العَضر). 

فيكون ابتداؤه ڌا من حين أن يكون ظل كل شيءٍ مثله. 

# قال المصئف: «إلى مَصير الْمَّمْءِ). 

وهو الظل. 

© قال المصنف: «مِثْلَيْهِ بعد فيء الزوال». 

لماذا قال: «بعد فىء الزوال»؟ 

لآنه قد يكون ظل الشيء مثليه قبل فيء الزوال قبل أذان الظهر؛ فلذلك هذا غير محسوبء فلذلك 
يقول: «بعد فيء الزوال» لكى نتحرز من الحالة السابقة فقط» من باب دقة الألفاظ. هذا الأمر طبعًا جاء في 
حديث جابر أيضًا أنه فعل ذلك؛ ولذلك هذا الوقت. 

الفقهاء يقولون: إن للعصر وقتين و لبن وقتا واحداء وبعضهم يزيد وقتا ثالثاء لكن الفقهاء هنا 
يقولون: إن لها وقتين» الوقت الأَوّلء طبعًا هذان الوقتان لا توجد في الأوقات إلا في العصر والعشاء 
فقط» وأما الصلوات الأخرى وهى الفجر والظهر والمغرب» فإنما هو وقت واحد وقت اختيار» أما 
العشاء والعصرء فإن لها وقتين وقت اختيار ووقت اضطرار. 

- وقت الاختيار: أي: يجوز للشخص أن يصلي الوقت في أوله أو منتهاه من غير إثم ولا كراهة 
مطلقًاء على القاعدة التى سبق ذكرها: «ليس ترك السنّة أو المسنون مكروما مطلقًا؛ وهى نص عليها 
السفاريني وغيره من أهل العلم وقال: «إنه ليس لازمًا ترك السنّة أن يكون مكرومًا». ولذلك النبي 
نیوا اوسا أمر بمسنونات وتر کھا عَبَتَواصَلاةوََاشَكْ ليدل على أن تركها ليس مكرومّاء فالمكروه 
ليس تقيكن ترك السنة. 

أما وفت الاضطرار: فإنه يجور الصلاة فيه» وأداء الصلاة فيه صحيحة» وتعتار الصلاة مؤداةً لا 


مقضية» ولكن يكره كراهة شديدة تأخير الصلاة إليه. 


TTS gr 8 || | 


ار فقال: «إِلَى مم مَصِير الفيء مثيه بعد قَيء الزَّوَال» وانتهينا منها. 
5 5 و 

# قال المصتف: «والضرورة». 

أي: ولا يجوز الصلاة في هذا الوقت وقت الضرورة. 

# قال المصنف: (إلى غروبها». 


أي: إلى غروب الشمس» والمراد بالغروب: غروب القرص كاملاء وإلا فإن غروب بعضه ما زال في 
وقت العصرء لكنه وقت ضرورة. 
© ولماذا كُرِهَ الصلاة في هذا الوقت كراهة شديدة؛ ومُنِعَ من تأخير الصلاة فيها؟ 


قالوا: لأن النبي صا ج0000 ه35 
النبي صَإَلَه هوا الو وسار : ِن الْمَنَافِق يَرْمُق الان عتى إذا قرب عَرُوبِهَا نَقَرَ كَمَا ينقر الذّيك). وکل 
أمر وصف به النبي ص الاو امن لذ ضن منجفه کا نانز والمشرك والهيواة وغه يذل 
على المنع من فعله» ولكن هو وقتهاء لأن هذا هو وقت العصر. 


و 


© قال المصتف: 27 تعجيلها». 


مطلقًا سواءٌ في الحر أو في البرد» العصر سنةٌ تعجيلهاء والدليل على أن الصلاة في العصر السئة 
تاها مطلتا ما 3 ثبت في «الصحيحين» من حديث أنس: «أن النبي صا و رعا اووس كان يصلي 
العصر والشمس مرتفعةء ثم يذهب ويقضي حاجته)؛ يع: يعني أموره التي يحتاجهاء «ثم يرجع وما زالت 
اتی ر ب اعا 01 ا ن ا م ر 


© قال المصتف: «ويليه وقث المغرب». 


ووقت المغرب متصل أيضًا بوقت العصر وقت الضرورة؛ ولذلك لم يذكر بدايته» فقال: «يليه وَفْتَ 
المَغْرّب»؛ فيكون ابتداء صلاة المغرب من غروب قرص الشمسء فإذا ذهب قرص الشمس المدور 
كاملا فإن معنى ذلك أن وقت المغرب بدأء ولا عبرة بالضوء الذي يبقى» فإن العبرة بقرص الشمس؛ إذا 
غابت الشمس أفطر الصائم» وني تلازم بين فطر الصائم وبين صلاة المغرب» إضافة إلى أن غروب 
الشمس العبرة به الحقيقة أو المظنة» -وسنتكلم عن المظنة بعد قليل-؛ لأنه أحيانًا يكون الشخص 


- - يفف 


ور 
يحجزه عن رؤية الشمس عمائر أو شجر أو جبال فينتظر حتى يغلب على ظنه أا قد غابت حقيقة» ثم 
يصلي المغرب بعد ذلك؛ ولذلك الذي في بطن الوادي ربما يرى الشمس قد غابت وهي ما غابت ما 
زالت مرتفعة بعض الشيء» فينتظر قليلًا حتى يغلب على ظنه أنها قد غابت» وظهر الشفق» ثم يصلي بعد 
ذلك؛ لآن بينه وبينها حاجز» أما من لا حاجز بينهما فإن هذ الشك منهيٌ عنه تأخير المغرب عن وقتها من 
باب الشك والوسواس وغير ذلك. 

© قال المصنف: (إلى مَغيب الحم 

وا عو مکی الوقض وهو مقيت الجيرة: 

والمراد بالحمرة: الشفق الأحمر الذي يكون معترضًا في الأفق من جهة المغرب» هذه الحمرة تسمى 
شفقا أحمر» فغيابه هو منتهى الوقت. 

وهذا الصحيح: أن للمغرب وقت ابتداءٍ ووقت انتهاء» وقد ثبت فيه حديثان عن النبي 
السام أو أكثر في أن للمغرب وقت ابتداءٍ ووقت انتهاء. 

وهنا مسألة للفائدة: بعض الناس يظن الآن في هذا الزمان أن وقت المغرب يبتدئ بأذان المغرب 
الذي في الساعة في التقويم وهو صحيح» ويتتهي بأذان العشاءء» والحقيقة: أن التقويم محتاط لصلاة 
العشاءء احتاط فيهاء فزاد فيها أحيانًا ربع ساعة» وأحيانًا أقل» وأحيانًا أكثرء ولذلك لا يجوز وهذا ما في 
إشكال عليه» ليس مثل الفجر أنه مؤخر ومقدم» لأن أصلا العشاء الأفضل تأخيرهاء ولذلك لا يجوز 
للمسلم ولا للمسلمة وخاصة النساء لأنبن لا يصلين جماعة؛ أن يؤخر الصلاة إلى قبيل أذان العشاء؛ 
لأنه قد انتهى الوقت» الوقت ربما الحمرة لا تبقى إلا ساعة واحدة وخاصة في ليالي الشتاء فإنه قصيرء 
وأما التقاويم الآن بالنسبة عندنا هنا في المملكة؛ فإنها جعلت السئّة كلها ساعة ونصف بين أذان المغرب 
والعشاء» وهو في الحقيقة أكثر من الوقت» فأردت أن أنبه له من باب الاحتياط» وسنتكلم عن التقاويم 

قال ال كوك ا 

النبي صاله نيرع اوسا إنما عرف عنه صلاته في أول وقتهاء ومن شدة تحريه حاورا اووس 
أن من أهل العلم من يقول: إن وقت المغرب ضيق لا يكفي إلا لهاء حتى إن من الفقهاء من يقول: «إن 


1 ]1 چ => و “ub‏ م سه "اح 


السنّة في صلاة المغرب ألا يمد المؤذن»» طبعًا بعض المذاهب مثل الشافعية وغيرهم: «ألا يمد المؤذن في 
أذانه»» ما يمد لأن الوقت ضيق» «ولا يصلى بين الأذان والإقامة» بل يؤذن ثم يقام). 

والصحيح: أن بينهما صلاة» وقد ثبت ذلك عن الصحابة ر تھ وأن وقتها موسع إلى غياب 
الشفق الأحمر» وقد ثبت فيه حديثان عن المصطفى ماله ووسر . 

© قال المصنف: (إلا ليلةَ جَمْع لِمَنْ قَصَدّها مُحْرِمًاا. 

المراد باليلة جمع »: هى ليلة مزدلفة» وذلك: «أن النبى ايرا وسار عندما انتقل من عرفة إلى 
مزدلفة قيل له: إن المغرب قد حان وقتهاء قال: «الصّلاة أَمَامَكُم». فأخر النبي الاي الرس الصلاة 
إلى حين وصل إلى مزدلفة» ولذلك ثبت عن ابن مسعود و أنه قال : «ما رأيت النبي صَإْلدَه دو رعا اووس 
آخر صلاة عن وقتها إلا مرتين: صلاة المغرب والعشاء ف ليلة جمع. وصلاة الفحر ف ذلك المقام». 
سنتكلم عنها بعض قليل متى تؤخر صلاة الفجر يوم المزدلفة؟ فدل ذلك على أن الجمع لمزدلفة السنّة 
تأخيرها حين الوصولء إذا وصل المرءء الآن جاءت المواصلات السريعة بعض الناس يصل في وقت 
ع 5 8 5 5 ع م 5 59 ع 
الآولى» نعم تصليها في وقت الاأولى» لكن هو متعلق بالمحل» وفي حكم الجمع هنا الذي يجمع لاجل 
السفرء فإنه الأفضل له والأرفق له هو الأفضل لحالة» ما نقول: أن الأفضل جمع التقديم» ولا نقول: إن 
الأفضل جمع التأخير» ولا إن الأفضل الجمع الصوريء بل الذي دلت عليه النصوص أن الأفضل إنما 
هو الأرفق بالمسافر. 

© قال المصنف: «ويّليه وَقَتْ العشاءِ إلى المَجْر الثاني». 

ولك الحفاك كا ميض ترقت ا یکی عبن طياب القشى خو وا رقت اا لمن 
رمقه» وكان يراه في غير المدن» المدن لا يمكن أن ترى الشفق الأحمر؛ لأن هذه اللمبات وهذه الإنارة 
القوية تمنع الشخص من أن يرى الشفق الأحمرء لا يمكن أن تراه داخل المدن؛ ولذلك اعتمادنا إنما هو 
على التقويم» لكن إن غاب الشفق الأحمرء فإنه قد دخل وقت العشاء. 

© قال المصنف: (إلى الفَجر الثاني». 

«المَحْر الثاني» قالوا: هو بياض معترض في الأفق ليس طوليًا وإنما يكون معترضًا بالعرض» وهذا 
البياض يبقى إلى طلوع الفجرء أما الفجر الكاذب فإنه يخرج كوميض ثم يذهب» بينما الفجر الصادق 


EER‏ وفيت ER‏ 1 مج 
لتضيلةالشيخ e o‏ 


«إلى القجر الثاني» يقابل الفجر الأول وهو البياض الذي يخرج ثم 5 
© قال المصتف: اوهو الا لْمُعْتَرضُ)». ثم قال: اوتا خی ها إلى ثلث اللبل انشا إن سَهْلَ). 
5 5 وو 
© قال المصنف: «وتأخيرّها إلى ثلث الليل». 
: قك مه سا 
©"المالة الأولي؟ أن العشاء ليا ر فان رفك ةرور ووت اهار 


أما وقت الاختيار فإنه إلى ثلث الليل» والدليل على أنه إلى ثلث الليل ما ثبت من حديث أبي موسى 
الأشعري « يليه أنه قال: «صلى النبي صا دوا الو وسار العشاء في أول وقتهاء ثم صلاها عند ثلث الليل؛ 


4 


وقال: م يَيْنَ هَذِين الْوَقتَيْن وَفَت) وقتٌ للصلاة. 


وني حديث جابر وكة: «أنَّ النبي اهي اووس صلى في الليلة الثانية إلى ثلث الليل» قال: أو إلى 
نصفه)». 

فجاء حديثان عن النبي صَإَنَه لَدُعَلِيَهِوََلِدِوسَلَهَ: أن وقت العشاء إما إلى الثلث» وإما إلى نصف الليل» 
وقد جمع بينهما الفقهاء بأن أخذوا الأقل» وهو من باب أخذ الأقل من باب الاحتياط» فقالوا: نأخذ 
بالآقل. ومن أهل العلم من وجهه بالحساب فقال: النصف باعتبار النظر للمغرب» والثلث للعشاء 
ولكن الفقهاء ليسوا على هذه الطريقة؛ لأن الفقهاء يحسبون الليل دائمًا من أذان المغرب» وعلى ذلك 
فإن ثلث الليل وهو وقت الاختيار» يبدأ حسابه من المغربء فلو فرضنا أن المغرب يؤذن في السادسة» 
والفجر يؤذن في السادسة» فيكون الليل اثنتي عشرة ساعة» ثلثها أربع ساعات» فيكون وقت الاختيار 
يتتهي الساعة العاشرة» احسب من المغرب؛ لأن الليل يبدأ من المغرب» وليس من غياب الشفق 
الأحمرء وإنما يبدأ من المغرب» فيكون الحساب من ذلك الوقت وهو الصحيح» ولذلك الأحوط 
للمسلم أن يأخذ أقل ما ورد عن النبي صَإَلَه ةلو اهسار وهو الثلث» فنأخذ بالثلث» ونقول: هو وقت 
الاختيار» الزيادة عن العاشرة لا يجوز التأخير إليه كراهة شديدة إلا عند الاضطرار إليه. 


ق وسحك كان م سه "اح 


© قال المصنف: «وتأخيرها إلى ثلث الليل أَفْضَلٌ) . 

التأخير في العشاء أفضل؛ «لأن النبي بأد کنو وع االو وسر أ الصلاة مع الصحابة -مزضوان أ 
اب حتى خفقت رؤوسهم وقال: (إِنَّ هذا وَقتها لَوَْا أَنْ أشّق عَلَى متي ). فدلنا ذلك على أن تر 
التأخير للمشقة أفضل» تأخيرها أفضل» لكن لو كانت هناك مشقة على الناس» فترك التأخير أفضل. 

@ قال المصنف: «ويّليهِ وقثُ الفخر إلى طّلوع الشمس». 

وقت الفجر أيضًا متصلٌ بوقت العشاءء» ويبدأ وقت الفجر من طلوع الفجر الصادق المعترض في 
الأفق إلى طلوع الشمس. 

والمراد بطلوع الشمس: ابتداء ظهور القرص. 

# قال المصنف: «طلوع الشمس». 

ابتداء ظهور القرص» ليس ظهوره كاملاء بل إن ظهور أوله منتهى الوقت» فمن حين يبدأ ظهور أول 
القرص فيكون الوقت قد انتهى. 

3 ف و هوقا سن اي 

© قال المصئف: «وتعجيلها أفضّل). 

أي: تعجيل صلاة الفجرء لما ثبت من حديث عائشة ‏ والحديث مشهور: «أن النبى 

ْوَل كان يصلي الفجر فيخرج النساء متلفعاتٍ بمروطهن ا يُعرّفن من الغلس». 

والغلس: هو اشتداد الظلمة مع النور الخفيف لم يأتِ النورء فدل ذلك على أن الصلاة في الغلس» 
وشدة الظلمة أفضل. 

وأما ما جاء في الحديث: «في الإسفار», فهو -إن صح- 0056 عند الفقهاء على منتهى الصلاة؛ 
بمعنى أن يكون افتتاح صلاة الفجر في غلس» في أول الوقت» ومنتهاه في إسفار» بإطالة القراءة إن لم يكن 

الفقهاء يزيدون موضعًا واحدًا يقولون: السنّة تأخير صلاة الفجر فيه وهو ليلة جمع» ليلة مزدلفة» فإن 
الستة في ليلة جمع لمن كان اا محرمًا أن يؤخر صلاة الفجر؛ أن النبي صا اداوس آخر 
الصلاة ثم وقف يدعو -صلوات الله وسلامه عليه- حت آرت اروا من المواضع التي وقف 


ER cE EER‏ 1 کے 
قالش أد. عبوالسلام بنج الشويعن 9 اا ل يا ۷۹ اطي 


SSS 
12 0 . لل عا له‎ 0 
فيها في الدعاء في الحج» وهي مواضع أربعة أو خمسة. فهذا هو الموضع الواحد المستثنى في السنة متى‎ 
ور صا الفجي و إل ناك يها‎ 

© قال الألمصتف: «وتذرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وَقَتها». 

إدراك الصلاة المراد بالصلاة صلاة المكتوبة» لأنَّ الصلوات المكتوبة هى المؤقتة» وأما النوافل ففى 
الغالب أا ليست مؤقتة بزمان» وإنما تكون مطلقة أو مقيدة بفعل كالكسوف وقته» وهكذا. 

ويكون إدراكها بتكبيرة ة الإحرام» بمعنى نى أن من دخل في الصلاة فكير تكبيرة ة الإحرام منتصبًا وأنبى 
التكبير بأن أنهى حرف الراء من «الله أكبر» في الوقت» فإنه يكون قد أدى الصلاة في وقتهاء وهذا مفيد في 
ل ل ا ا ل 
نيا تقوو روت ل ن الدْرَكَ سخ هنا جد أقل من رة لعن أذزك دة من العضير قل 
غُرُوب الشَّمْس قَقَدْ أذْرّك الْعَضْرا وقال مثل ذلك في العشاء» فدل ذلك على أن إدراك تكبيرة الإحرام في 
الوقت يكون مدركًا للوقت. 

طبعًا بنى عليها فقهاء الحنابلة مسألة مهمة: وهى أن الجماعة غير الجمعة» الجماعة تدرك أيضًا 
بتكبيرة الإإحرام» فمن دخل مع الإمام وخاصة إذا كان راتبّاء وهو في التحيات ولم يدرك معه ركعة واحدة 
فإنه يكون قد أدرك الجماعة» لكن لا شك أنه فات عليه أجرٌ كثير لا شك» ولكنه يكون مدركًا للجماعة. 
هذا پوه على ثفن الماح 

© قال المصئف: و 

الذي شك في دخول الوقت» ليس كل شخصء وإنما الذي يشك في دخول الوقت هل دخل الوقت 
أو لم يدخل» الشاك لا يصلي في دخول الوقت. 

© قال المصنفه «ولايْصَلَي قبل عََبَة ظَنَه بدّخولٍ وَفْيها إا باجتهاد. أو حبر ميقن . 

لا يجوز للشخص أن يصلي الصلاة قبل وقتها؛ لأن الوقت شرط» ومن صلى صلاة قبل وقتها فإنه لا 
يكون مصليًا الصلاة التي فرضها الله عَرَيَجَلّ عليه. 


g7 8 || |‏ دأ نامث "خخ 
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چچ 

0 طيب» كيف يعرف المرء دخول الوقت؟ 

يعرف دخول الوقت بواحدٍ من أمور أربعة» بهذا الترتيب الذي سأذكره» وهذا الترتيب مهم: 

أول هذه الأمور الأربعة: أن يكون برؤية» بأن يرى بعينيه» يرى الفجر طالعًاء يرى الشمس زائلة» يرى 
الفيء أمام عينيه» يرى الفيء قد مال» يرى الشمس قد غربت» يرى الشفق الأحمر قد زال» يرى بعينيه» 
وهذا أقوى شيء» هذا ليس اجتهادًاء هذا يسمى يقيتا؛ لذلك لم يذكره هناء ما بعد اليقين شيء» هذا عين 
اليقين أيضًا أقوى شيء» ترى بعينيك. 

9 الأمر الثاني: هو الإخبار عن الرؤية» يأتيك شخص يقول لك: يا زيد» لقد دحل وقت المغرب» 
دخل وقت العشاء. هذا بسع rg‏ أن ابن أم مكتوم 2 8ه كان كفيمًا وكان مؤذنَ النبي 
ادوا الو وسلی وقوالاي يؤذن الأذان الثاني في الفجرء «فيقول النبي صَإْلنَه وو الوسر : «فَكُلُوا 
وَاشْرَبُوا حتَّى يُوذّن ابن أم مَكْتُوم؛» وكان ابن آم مكتوم 4 لا یودن حتى يقال له: أصبحت أصبحت). 
فكان أعمى كفيمًا #» إنما يقال له فيُخْبّر عن الرؤية» والإخبار عن الرؤية» والإخبار عن القطع قوي 
ا 


٣ 


0 الأمر الثالث: وهو الذي قصده الشيخ في قوله: «باجتهاد»: أن يكون هناك حساتٌء مواقيت 
الصلاة مواقيت شمسية» والمواقيت الشمسية حسابها دقيقٌ ومنضبط منضبطٌ حسابها بخلاف مواقيت 
القمر؛ فلذلك نقول: إن الأهلة لا يعتبر الحساب فيهاء وحكي إجماعًا؛ لأن دخول القمر الأهلة غير 
دقيق» ميلاد القمر كر ميلاده» ومتى بعد ميلاده يمكن للعين الآدمية أن تراه» وأعين الآدميين تختلف 
والحواجز مختلفة وهكذاء بخلاف حساب الشمس» ولذلك حتى السنوات الشمسية ثلاث سنوات 
SS‏ 
زراعتها في تلك السنّةء منضبطة مواقيتهاء فالمواقيت الشمسية م منضبطة» انظر التقاويم التي تعنى بمواقيت 
الزراعة» فلو كان هناك اجتهاد من صور الاجتهاد التقاويم الآن؛ يكون هناك حساب يحسب بالحساب» 
أو عن طريق الاستقراء يجد أن اليوم الأول من الشهر الأول في الحساب الشمسي تكون الفيء في الوقت 
الفلاني فيكون في الستة التي تليها في نفس اليوم نفس الفيء؛ وهكذا. هذا يسمى اجتهادًا. 


ِذَا الأمر الثالث: باجتهادٍ من المرء إما بحسابء أو باستقراء» استقرأ في السنوات الماضية فيستتبع 


52 م 


هذا الاستقراء في هذه السنوات. 

9 الأمر الرابع: الإخبار عن الاجتهادء الإخبار عن الاجتهاد هو هذه الساعة التي أمامناء أو التقويم» 
في الحقيقة أنت لست المجتهد, وإنما أُحرْت عن الاجتهاد بهذا التقويم» المؤذن الذي يؤذن هو في 
الحقيقة مُخبرُكَ عن التقويم» وهو مُخْبِرٌ عن الاجتهاد. 

عمومًا لا أريد أن أطيل؛ هذه الأمور الأربعة هي يعرف بها الوقت» وهي معتمدة عند الفقهاء. 

9 ما فائدة هذا الترتيب؟ 

فائدة هذا الترتيب أنه إذا تعارض عندك شيءٌ من هذه الأمور الأربع تقدم الأول منهاء ثم الثاني ثم 
الغالك. 

فلو أذ مرا قل له قد دشل قت المخرب وهو يرق الخمس بيه فقول ما رصح لك أن قصل 
المغرب» ولو صليتها نقول: مخطى؛ لأن اليقين عندك أقوى. 

لو جاءك المخبر الثقة بدخول في هذا الوقت» المخبر الآن ليس المخبر عن الحساب» يأتيك شخص 
يقول لك: آنا سويت حسايًا ثانيًا! لاء إنما المخر يقول: الآن رأيت الشمسء أو الفجر طالعًا وهو يعرف 
الفجرء وإن كان التقويم أمامك ليس كذلك. فإنه يكون مقدمّاء الذي يحدث الآن من الكلام إنما هو 
مخبرً عن حساب» فهو أضعف درجة» فالخلاف بين الدرجة الثالئة والرابعة» وليس هذا بأولى من هذاء 
فليس أحدهما من الذين يحسبون الآن» فليس أحدهما بأولى من الأوَّلء وإنما نأخذ الذي عليه عامة 
الناس وهو التقاويم الموجودة عندناء حتى يستبين مر يظهر للناس جميعًا. 

© قال المصنفه «ولا يْصَلّي قبل عَلَبةِظَنّه بدٌخول وها إِما باجتهاو أو حبر مُتَقَنِا. 

القطع يكون بالرؤية» وغلبة الظن تكون بواحدٍ من الأمور الثلاثة: 

الأول: بالخبر عن الرؤية. 

الثاني: ثم بالاجتهاد. 


كم 


3 
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© قال المصنف: «فإن أخْرَم). 

أي: كبر تكبيرة الإحرام. 

@ قال المصنفه «فإن أَحْرَمَ باجتهادٍ منه). 
أي: من غير يقين أو بإخبار ثقة. 

© قال المصنف: «فبَانَ قَبله). 

فبان أنه صلى قبل دخول الوقت. 

@ قال المصنف: «فتَفلٌ). 

ما رر تسر عبلذة ا5 

© قال المصنف: «وإلا). 


أي وإن لم يبن أنه صلی باجتهاد» فتبين له أنه صلی ف الوقت» أو صلی بعد انتهاء الوقت» «وإلا)؛ 


: وإن لم يكن قبله بأن كان في الوقت أو بعده. 


® قال المصنف: «فْمَرْض). 

أي: فصلاته صحيحة وتجزئ عن الفرض؛ لأنها إما أن تكون أداءً» وإما أن تكون قضاء. 

© قال المصنف: «وإن ارد بقلت نوها 

١مُكُلّفٌ»؛‏ أي: مَن تجب عليه الصلاة الذي فيه الشروط الثلاثة: الإسلام» والعقل» والبلوغ. 
© قال المصئف: «وإن Em‏ 

أي: وقت الصلاة. 

® قال المصنفه: «كَدْرَ التحريمة». 


2 
6. 


أي: بمقدار تكبيرة الإحرام هذا أحد الفوائد التي ذكرناها في مسألة: أن من أدرك تكبيرة من الصلاة 


في وقتها فإنه يكون مدركا للصلاة» أدرك قدر تكبيرة الإحرام. 


5-2 م 


9 كم مقدار تكبيرة الإحرام في الوقت؟ 

لنقل: عشر ثوانٍء من أدرك جازمًا أن الوقت لم يخرج بمقدار هذا الوقت فإنه يلزمه ذلك» طبعًا 
الفقهاء يقولون لما تكلموا عن هذه المسألة» قالوا: إن هذه المسألة تصورها أو وقوعها نادر؛ يعني لا 
يوجد شيء محدد تمامّاء فإن الثواني تزيد وتنقص» والدقائق لا تكون دقيقة» حتى الحساب هذه دقيقة 
وثلاثة الساعات تختلف» فليست بدقيقة» وإنما ذكرها الفقهاء من باب كمال الدقة» وإلا لا يمكن 
لشخص يعني ما يبقى له من الوقت إلا عشر ثوانٍ» ويكون حسبهاء ولكن من باب الدقة» فهم يذكرون 
الأقل للدلالة على الأكثر. 

© قال المصنف: لوزن ا ات بن وديا قَدْرَ التحريمة ثم زالٌ تكليفه». 

كأن جُنَّ فزوال التكليف بالجنون» وأما تغييب العقل بالإغماء» وسلبه بالسكرء وبالنوم فإنه على 
المذهب لا يمنع قضاء الصلاة حتى لو غاب عقله من أول الوقت إلى آخره» فزوال التكليف عندهم هنا 
في الجنون فقط. 

© قال المصنف: «ثم زالٌ تكليفه أو حاضَث». 

آي المراة: 

© قال المصئف: «ثم كُلّفََ). 

أي: بعد انتهاء الوقت» بعد يومين» بعد ثلاثة» بعد شهر. 

© قال المصنف: «وطهرَث). 

أي: طهرت المرأة. 

© قال المصنفه: «قَصَوْمَا). 

قضوا تلك الصلاة وحدهاء ولم يقضوا معها ما يُجِمّع لها. هذا المذهب؛ لأن الحكم متعلق بالصلاة 
الأولى فقط. 


طيب» انظر هذه الآن الصورة عكس الثانية» هذه الصورة التى سنذكرها عكس الأولىء ففى الأولى 


ور 
كان في أول وقت الصلاة المرأة في أول وقت الصلاة طاهرة» أخرّت الصلاة خمس دقائق بعد دخول 
الوقت» فحاضت وهي تتوضاً مثلًا سواء كانت مستعدة للصلاة حاضت» نقول: صلاة العصر باقية في 
ذمتها حتى تطهر» والمذهب أنها صلاة واحدة فقط هنا. والعكس في الصورة الثانية: 

الصورة الثانية عكسها : 

© قال المصنف: «ومّن صارٌ أهلاً لؤجويها قبل خُروج وَقتها). 

© من الذي يكون آهل للوجوب؟ 

الذي يبلغ قبل انتهاء الوقت» الذي يسلم كان كافرًا وأسلمء ما شهد أن لا إله إلا الله إلا قبل أذان 
المغرب مثلًا بعشر دقائق» أو ربع ساعة أسلم وبلغ» المرأة الحائض إذا طهرت وتعرف المرأة طهرهاء 
الصبي قلنا: إذا بلغ» والمجنون إذا أفاق من جنونه في تلك اللحظات. 

© قال المصنف: «ومن صارٌ أهلاً لوّجوبها قبل خُروج ويها لزِمَنة). 

لزمته الصلاة التي هو فيها. 

® قال المصنف: «وما يُجْمَعٌ إليها قبلّها» 

فإن طهرت المرأة» أو بلغ الشخص في العصرء أو في وقت العشاء قبل الفجر فيلزمه أن يصلي 
صلاتين» الظهر والعصرء أو المغرب والعشاءء لماذا؟ 

انظر» من كان في أول الوقت ليست واجبةً عليه الصلاة؛ مجنون» كافر» صبي» امرأةٌ حائض ثم 
طهرت في آخر الوقت» وجب عليها أن تصليها -هذا واضح-» لكن إن كانت الحائض قد طهرت في 
وقت الصلاة التي تجمع مع نظيرتهاء طهرت في العصر وقت العصرء طهرت في العصر أو في العشاء 
فيقولون هنا: تصلي الصلاة مع نظيرتها التي تجمع معها. ما دليلهم في ذلك؟ 


دليلهم: «جاء عن اثنين من الصحابة سز ضوابن أله ع 


بر وهم عبد الرحمن بن عوف ا وابن 
عباس ## أنهم قضوا بذلك»» قالوا: وهذا القضاء من اثنين ليس واحدّاء وإنما من اثنين من الصحابة» 
إضافة إلى ذلك أنه لم يعرف عن أحدٍ من الصحابة أنه قضى بخلاف ذلك» فيكون هذا مما له حكم 
الإجماع السكوتي المسكوت عنه» فلذلك تصلى الصلاة مع نظيرتها. قالوا: ولأن الصلاتين في حكم 


الصلاة الواحدة» ليست تجمع عند الضرورة والحاجة؟ فلذلك هنا تأخذها. 

قالوا: «ولأنه) وسيذكر هنا تعريمًا ثالثا: أن معرفة تمام الطهر ومعرفة تمام البلوغ قد لا يكون دقيقاء 
فمن الاحتياط -هذا من باب التعليل فقط- فمن باب الاحتياط أن تصلى الصلاة مع نظيرتها إن كان لها 
نظيرًا؛ يعني تجمع لها. 

۵ من باب السؤال: لو طهرت المرأة في صلاة الظهر ما الصلاة التى تصليها معها؟ 

تصلى الظهر فقط؛ لأن العصر أصلا هى واجبة عليها من أول الوقت إلى منتهاه. انتهت 

© قال المصنف: ويب فورًا قضاءً الفوائتٍ مُرَتَبًا). 

هذه مسألة مهمة: أما قضاء الفوائت فلا شك أنه واجبء لما ثبت من حديث أنس أن النبى 
ص الوا الوس قال: «مَنْ تام عَنْ صَكَاةٍ أو نيا مَلِيْصَلَهًا إا دگرهاء نما لِك هُوَ وَقْتِهًا. 

وقول المذهب» بل قول مشهور المذاهب الأربعة جميعًا: أن قضاء الفوائت سواءٌ فاتت بنسيانٍ أو 
بنوم هذا بإجماع أو بتعمد حتى من تعمد صلاة فإنه يقضيهاء يجب عليه أن يقضيهاء بل هو قول 
المذاهب الأربعة» وحكى إجماعًا. فلذلك حتى المتعمد تر كها يقضيها. 

© قال المصنف: «ويجبٌ فورًا قضاءٌ الفوائت مُرَنبا). 

تكلمنا عن دليل قضاء الفوائت» وقلنا ما هي الفوائت نكا الى تقضى سوا اركف عمد أو يان أو 

هنا قوله: ت تًا معنى قوله: آنا مرتية؛ أي: محبم انه كرون العراو انع موق و الظهرء ثم 
العصرء ثم المغرب» ثم العشاء» وهكذاء وكثيرٌ من الناس يخطئ في هذاء فيظن أنه إذا فاتته الصلاة يجب 
أن يصليها مع نظيرتها من الخد التي تشبههاء فإذا فاتته الظهر يأتٍ من الخد فيصليها الظهر في وقت الظهر. 
لاء ما قال في هذا فيما أعلم أحد من الفقهاء» وإنما تجب أن تصلى فورًا الآن من حين ذكرتهاء أو من حين 
علمت بأنها واجبة عليك انتفى عنك الجهل» فتصليها الآن مرتبة بحسب ما مضى. 

۵ ما الذي يسقط من الترتيب عمدًا؟ متى يسقط ترك الترتيب عمدًا؟ 


ثلاث صلوات. الصلاة الأولى سأذكرهاء والصلاة الثانية والثالثة ذكرها المصنف. 
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الصلاة وى صلاة الفية: عدن الفقهاء صلةة العيد لا شاط لها الز ي فلو أن امراً كان قد تر 
صلاة الفجر فصلى صلاة العيد قبل صلاة الفجرء نقول: صلاة العيد صحيحة. كذا يقولون؛ لآنها ليست 
متعلقة بالصلوات الخمس» وهي صلاة منفصلة عنها. 

الصور المستثناة في الثانية: (ويَسْقطُ الترتيبُ»» أي: يسقط وجوب الترتيب وإلا يجوز لك أن ترتب» 
وسنتكلم عنه بعد قليل «بيسيانه)؛ أي: بنسيان الترتيب» أو في حكم النسيان الجهل» من جهل الترتيب 
على الصحيح أن الجهل ملحقٌ بالنسيان. 

۵ كيف يكون النسيان؟ 

عندنا مسألتان في النسيان: 

- كيف يكون النسيان. 

- ومتى يكون النسيان. 

المسألة الأولى : كيف يكون النسيان؟ 

إذا ترك امرقٌ صلاة لنقل: الفجرء فصلى الظهر والعصرء ثم بعد صلاته العصر تذكر أنه كان ناسيًا 
لصلاة الفجرء فما نقول له: صل الفجرء وأعد بعدها الظهر والعصر؛ لأن الظهر والعصر صليت في وقتها 
بناءً على غلبة ظنك» ولم تتعمد ترك الترتيب» لكن لو تعمدت ترك الترتيب» نقول: يجب أن تعيد. 

شخص ترك الفجر والظهر والعصرء وصلاها على غير الترتيب عصرّاء ظهراء فجرّاء فنقول له: أعد 
اللهر والعضصب 

أعيد بيان الطريقة: شخص فاتته صلاة الفجر والظهر والعصرء نحن قلنا: الترتيب واجبٌ لصحة 
الصلاة» ومعلوم وجوب الترتيب من فعل النبي صالة ليوا لملم عندما فاتته صلاة العصر صلوات اله 
ملام لين كما في «الصحيحين» يوم الخندق صلاهاء «قال: «شَعَلُونَا عَنْ الصَّكَاة الؤْسْطَّى مَل الله 
قبورهم نَارّاا صلاها ثم صلى المغرب والعشاء»» فدل على أن الترتيب واجب» مع وجود وجوب السبب 
في المغرب» وهو دخول وقتهاء فدل على أن الترتيب واجب» وأظن حكي إجماعًا. 


نحن قلنا: الترتيب واجب» من تعمد ترك الترتيب بطلت الصلاة» شخص فاتته صلاة الفجر. والظهر. 


والعصر. صلى العصر. ثم صلى الظهرء ثم صلى الفجرء يعيد ماذا؟ 

يعيد الظهر والعصر؛ لآن الفجر صحيح > لآنه صلى الفجر بعد العشاء» الصلاة التي قبله ما نحسبهاء 
نقول: أعد الظهر والعصر. 

إِذَا يجب أنت تعرف أن الأولى منها لا تعاد. فكثير من الناس يظن أنه يعيد جميع الصلوات» ولكنه 
يعيد فقط ما بعد الأولى لكي يكون الترتيب. 

# المسألة الثانية وهي مهمة: متى يكون النسيان؛ 

الفقهاء يقولون: النسيان هو أن ينسى الصلاة الأولى حتى تنتهي الصلاة الثانية» لا بُدَّ أن تنتهي أن 
يسلم منهاء فإن لم تكن قد انتهت وتذكر في أثناء الثانية» يصلي العصر» وهو في أثناء صلاة العصر ذكر أنه 
ما صلى الظهرء ماذا نقول له؟ تنقلب نفلا مباشرة. 

إا النسيان معناه أن تنقضي الصلاة» نسي حتى انقضتء انتبه لعبارة «انقضت الصلاة الثانية» وهذه 
مهمة؛ لأن الشيطان يأتي للناسي في صلاته بعد افتتاحه فيذكر أنه لم يصلٌ الصلاة الأولى» كان نائمًا عنها 
ونحو ذلك» فيقول: أنا داخل في القاعدة فيسقط الترتيب» نقول: لاء انقلبت نفلاء ولا نقول: إنها تنقلب 
إلى صلاة الظهر؛ لأنه لا بُدَّ في الفرائض من استصحاب النية من أولها إلى آخرهاء لا بُدَّ أن تنوي صلاة 
الظهر من أولها إلى آخرهاء فلا يجوز هنا قلب النية بخلاف النوافل» فالنوافل يجوز أن تكون النية 
مفقودة في بعض أجزائها؛ ولذلك يجوز من الأعلى للأدنى تحويل الصلاة» كما أن الصائم قد يكون 
نصف اليوم إلى الزوال أو ما بعد الزوال على الصحيح من قولي أهل العلم لا نية له» لكنه لم يطعم ولم 
يشرب» فيجوز له أن يصوم كما فعل النبي ص عدوا السار من حديث عائشة. 

- هذا الأمر الأول وهو: «يسْقَط الترتيبُ بيسيانه» حتى يفرغ منها. 


في )له فى ع 1 
- الآمر الثاني: «بخشية خروج وقتٍ اختيار الحاضرة) 


دقائق» عشر دقائق هذه ما تكفي إلا للمغربء فهنا يجوز لك مع علمك أن تؤخر صلاة العصر بعد 
المغرب يجوز وليس واجبّاء ويجوز لك أن تصلي العصر ثم المغرب ولو تأخر المغرب عن الوقت 
يجوز لك كذاء ويجوز لك كذاء فالذي يسقط هنا وجوب الترتيب» يسقط الوجوب» فيجوز لك أن تفعل 
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هذاء ويجوز لك أن تفعل هذا. 
ثم بدأ الشيخ رََهْنَهُ في ذكر الشرط الثاني وهو شرط ستر العورة: 
© قال المصنف: «سَترٌ العورة). 


والعورة هنا الحقيقة مشكل على كثير من المتفقهة ولا أقول: على الفقهاء» باب ستر العورة» 
والسبب أن الفقهاء يذكرون كثيرًا من أحكام الآداب في غير مظنتهاء يذكرون أدعية في الجنائز» يذكرون 
أحكامًا ستمر معناء يذكرون هنا أحكام اللباس في ستر العورة» فيذكر العلماء فيه أحكامًا خارجة عن 
الصلاة» ومن الأحكام التي يذكرونها في ستر العورة خارجة عن الصلاة ستر العورة مطلقاء فظن كثيرٌ من 
المتفقهة المتأخرين وبعض الفقهاء المتأخرين في الكلام الذي يذكرونه هنا أنه مقصودٌ بستر العورة 
يطلتاء فعيدها وزوة أن عفن الفقهاء و ل إن المرأة عور كلها إلا وجهها ركفا يقولون: انط 
الفقهاء يقولون ذلك» وسيمر معنا أن المذهب نص على هذا أن المرأة كلها عورة إلا وجههاء مع أن في 
المطولات نضًّا صريحًا على أنَّ العورة في خارج الصلاة حتى الوجه؛ وكذلك في المذاهب الأخرى. 

9 فعلى سبيل المثال: البكري شطا صاحب «إعانة الطالبين»» هو من فقهاء الشافعية كان مفتي 
الشافعية في مكة» وهو من أهل دمياط ثم انتقل وسكن في مكة وأصبح مفتي الشافعية في مكة قبل قرنين 
يعني منذ زمن قريب» نقل إجماع فقهاء الشافعية على أن تغطية الوجه واجب» هذا مكي» ابن حجر 
العسقلاني شافعييٌ أيضًا نقل إجماع أهل العلم على أن تغطية المرأة أمام الأجانب واجب إلا استثناءات 
مثل القواعد وغير ذلك أو الإماء شافعيٌ. 

الشيخ ملا علي القاري بخاري من وسط آسيا حنفيٌ نقل الإجماع كذلك على أن تغطية الوجه 
واجبة» الشيخ أبو العباس القرطبي مالكي من المغرب» من قرطبة» من الأندلس نقل الإجماع على أن 
تغطية وجه المرأة عند الأجانب واجب. 

إِذَا جماهير أهل العلم عند التحقيق حُكِي إجماعًاء لكن المسألة فيها خلاف لا شك» الإجماع هذا 
ظني ليس قطعيّاء وإلا فهناك خلاف قويء لكن جماهير أهل العلم في الحقيقة على التحقيق أن تغطية 


الوجه واجب. 


إذن لما يآتي الخطأ أن بعض الناس يظن وقد أذخل عليه حتى وجد بعض الفقهاء المتأخرين جاءهم 


هذا الخطأء فدخل عليهم عورة المرأة في الصلاة مع عورتها في غير الصلاة. هذا مثال. 

0 مثال آخر من خطأ الناس: عندما يتكلم الفقهاء هنا فيقولون: إن عورة المرأة عند المرأة من السرة 
إلى الركبة» فيظنون أن هذا على سبيل الإطلاق» وليس كذلكء إذ الفقهاء في هذا الموضع أرادوا العورة 
المغلظة» » كما أنَّ عورة الرجل المغلظة عند الرجل هي السوء تان» «ولذلك النبي صاله هووا اووس كان 
جالسًا على بئر» فحسر عن ثوبه» فظهر فخذاه عليوالضلةوالسلاه»» فالفخذان ليسا من العورة المغلظة» 
وهما من العورة التي يلزم سترها. 

وثبت عن النبي طباه اا اوس قال: «الفخذان عورةاء العورة المخلظة ما بينها ونين العورة 
العادية يجوز كشفه عند الحاجة» الضرورة يجوز كشف كل شيءء» ولادة» علاج» غير ذلك» فد اللباس» 
هذا ضرورة» أما عند الحاجة يخشى الشخص أن يفسد ثوبه فيرفع ثوبه أو سرواله» أو يرفع إزاره فيجعله 
على هيئة البّان -تعرفون التبان الخاص بلباس البحر حيث يجعل المؤخر مقدمًاء والمقدم مؤخرّاء 
فيكون على هيئة التبّان- فيخرج فخذاه. هنا لحاجة؛ لكي لا يفسد ثوبه ويأتيه الماء» فالنبي 
ص كولسل رفع ثوبه عن البئر لكي لا يأتيه الماء. 

كذلك المرأة يجوز لها أن تظهر ما زاد ما علا عن السرة» أو كان دون الركبة عند النساء للحاجة» 
والحاجة مثل العجن» وهي تعجن إلى عهدٍ قريب نرى العاجنين يعجنون بأقدامهم» فتخرج سيقا 
فالعجن تعجن» ظهر ساقها يجوز لحاجة» ليس ضرورة. 

المرأة إذا أرادت أن ترضع وليدها ربما ظهر بعض صدرهاء الحاجة واضحة وبيّنة عند النساء حاجة» 
أما التجمّلء فأنا أجزم من باب المعرفة بطريقة الفقهاء وديانتهم أنهم يحرمون جميعًا ذلك» قطعًا أنا لا 
أشك ولا واحد من مئة بالمئة من مئة لا يمكن» هل يقول مسلم: يجوز للمرأة أن تخرج عند نساء ساترة 
ما بين سرتها إلى ركبتها وكاشفة ما دون ذلك؟ ما يقول به حتى الكافر إذا كانت فطرته سوية» الخطأ ما 
هو؟ الخطأ هو عدم ضبط كلام الفقهاء» ولذلك مَن نظر في كلام كتاب دون النظر في باقي الكتب لم يكن 
محسناء وذكرت أظن هنا في درس آخر قريبًا ذكرت قضية نماذج على الخطأ الذي يقرأ الكتب الفقهية 
ولا يأخذها عن أشياخ» ولا يأخذها من الكتب الأصول الموسعة» وإنما يقتصر على المختصرات» 
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© قال المصنف: «وستر العورة: فِيَجبُ بما لا صف بَسَرتها». 

أي: بشرة العورة ليس المرأة» الضمير هنا عائد للبشرة» ووصف البشرة يكون بأمرين: 

الأمر الأول: رظيورهاء تالمشقق نو الات لس ات لآنه أظير الشرة؛ أظهر تحقيقة البشيرة ولو 
جزءًا منها. 

الأمر الثاني: الذي يصفه؛ لكونه رقيقًا جدَّاء لكونه رقيقًا يشف» فالذي يشف ليس بساترء وقد انعقد 
الإجماع عليه» أو حكاه ابن جرير أو غيره. 

إِذَا هذا الأمر الأول والثاني. 

مما لا يصف البشرة ما يسمى بالمفصّلء هناك عند الفقهاء شيئان: 

الأول: مجسم. 

الثاني: مفصل. 

انتبه! الفرق بين الاثنين: مجسمٌ ومفصل. 

- المجسم ساتر؛ لأنه لا يمكن أن تجعل شخصًا عليه لباس لا يجسمه إلا تجعله في برميلء ما 
يمكن؛ ولذلك عمر و لما رأى سودة #»» وسودة من بني عبيد بنت عم عمر بعد نزول الحجاب كا : 
سمينة 29 فقال: «قد عرفناكِ يا سودة» هذا مجسم. فالمرأة ما تقدر أن تستر تجسّمه؛ فكتفاها لا بُدّ أن 
يظهراء بعض أعضاء جسمها ما تستطيع المرأة أن تسترهاء فأنزل الله عَرَصجَلّ: وا ميب زِينتَهنٌ أ 
طهر ينها 4 [النور:٠‏ ]هذا ما تستطيع ستره المرأة هذا مما ظهر منها فهو منه» وهو ما تستطيع. 

فالمجسم يبين حجم العضو كالكتفين» الرأس» اليدين عمومّاء أما المفصّل فإنه الذي يفصّل العضو 
تفصيلا دقيقًا جد جذا حتى يبين لك أدق ما فيه» وهذا المفصّل كان قليلًا في الزمان الأوّل لا يكاد يوجدء الآن 
وجد من الألبسة ما يفصّل لك التفاصيل الدقيقة قة جداء وهذا لا يصح أن يكون ساترّاء ليس بساتر» والنبي 
اد ووا وسار بن أن ما كان رقيقا يبين حجم العضوء قال: إنه لا يلبسه إلا من لا خلاق له؛ ولذلك 
قال لعمر: «اؤْمِرْمَا أنْ تَجْعلهًا تَحْتَ غلالها» تحت ثيااء لأنه يفصل العضو تمامّاء فلا يكون ذلك ساترًا 
للعضو. 
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الشرط الأوّل: ألا يبين البشرة. 

الشرط الثاق؟ آلا يش لوغها: 

الشرط الثالث: ألا يُمَصَلَهًا. 

ومن العجيب -عبارة التفصيل» انظر التفصيل عند الفقهاء قديمًا- عند الفقهاء الذين يرون أن ستر 
القدمين واجب للمرأة» الخف مجسمء كلو لسك هذا را ا اه ا اجوزت 
عندهم أنه ليس بساتر؛ لأنه صقيل يصف تمامًا فهو مُمَصَّلء نص بعض الفقهاء على أن الجورب هذا 
ليس بساتر في الصلاة فقطء بناءً على تخريجهم» وقد ينازع بعضهم يقول: لاء هو مجسمٌ وليس بمفَصّل 
فنص بعضهم على أنه ليس بساتر قال: لأنه مُمَصّل» وأما المجسم فإنه جائز. إِذَا عرفنا معنى الذي لا 
يصف البشرة. 

© قال المصنف: ١وَعَوْرَةُ‏ رجل وأمَةٍ و HE‏ وَل ومُعْتَقَ بعضها من السرَّة إلى الركبة». 

والدليل على ذلك: ما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أن النبي اله هلو وع االو وسار 
قال إا روج أَحَدَكُم أَمَتَه قلا يَنْظر إِلَى ما بَيْنَ 9 سرتها إِلَى رُكُبتها». فدل ذلك على أن الأَمّة ومن ذكر 
ا صا الوسر في هذا الحديث أنه غورة محددة» والنبي صا انوا يوسا ثبت ت عنه وإسناده 
لا بأس بأنه قال: «الْمَخذ عَورَة). 

وهنا عند الفقهاء قاعدة: أن الحد لا يدخل في المحدود» فالسرة في نفسهاء والركبة في نفسها ليستا 
عورة» وإنما ما بينهما. 

© قال المصنف: الوك الا رة إلا وَجْهّها). 

هذا في الصلاة؛ بدليل أن المؤلف رَمَهُلنَهُ ذكر في «الإقناع» وني غيره» والشيخ منصور في «الكشاف» 
أيضًا ذكروا: أن الحرة في غير الصلاة كلها عورة إلا ما استثني. وليس هذا محل بيان الاستثناء. 

@ قال المصئف: (إلا وَجَهَها). 


وبناءً على ذلك فإن يدي المرأة الحرة وكفيها في الصلاة عورة» والدليل على ذلك ما ثبت من حديث 


ود 
آم سلمة #ه: «أنها سألت النبي ارا الوسر عن المرأة تصلي في الدرع وليس عليها خمارء قال: 
١نَعَمْ‏ إ إا کان الذرع سَابِعًا تر ور الْقَدَمَيْن ن»». فهذا الحديث صريح في أن ستر ظهور القدمين 
واجب. 


وقول النبي اها ال وسار : «إدا گان الذّرْع سَابعًا) ما معنى سابغ؟! 

أي واسع. هذا في اللغة يفيدنا: أن المفصّل ليس بساترء النبي صَآَلنَمعََِْوَعَِالِوَسََهَ قال: لَا بذ أن يكون 
واسعًاء بخلاف المجسم» المجسم لا يمكن مهما وسعته سيجسم الكتفين» سيجسم بعض أعضاء 
الجسد» ولذلك هناك فرق بين الثنتين. 

وأما اليدان» فمشهور المذهب عند متأخري الحنابلة: أن اليدين يجب سترهما في الصلاة للمرأة» 
واختار الموفق ابن قدامة. وقد ذكرت هذا الخلاف لقوته» وشيخ الإسلام ابن تيمية: أن اليدين لا يجب 
سترهماء طبعًا الشيخ يتوسع أيضًا حتى في القدمين. 

# قال المصئف: «وتسْتحبٌ صلاثه». 

أي: الرجل» وتستحب صلاة الرجل. 

© قال المصنف: اني ثوبين). 

في ثوبين أو أكثرء والدليل على ذلك ما ثبت من حديث أبي هريرة وة: «أن النبي صَإَنَه ورا آله وسار 
سئل عن الرجل يصلي في الثوب الواحد فقال: «أوَكُلكم يجد تَوْبّین؟». فدل مفهوم هذا الحديث على 
أن الأفضل الصلاة في ثوبين» ما سأل النبي اكه يرعاالووَسَامَ الصحابة إلا أنه على خلاف ما في ذهنهم 
واعتيادهم» فالأفضل للمرء أن يصلي في ثوبين إزار ورداء» إن لم يكن إزارًا ورداءً فليكن سروالًا 
وقميصًاء أو سروالاء القميص هو الثوب» لأن السروال مع القميص أكمل في السترء السروال مع 
القميص» ربما وهو راكع يظهر من جيبه. 

© قال المصنف: «ويجزئ). 


أي: في الصلاة. 


کا ا سان 
سي أد. عب اسلاج بنج الشويعن 9 اال ل يا ۹۰ 4 
© قال المصنف: «سَئْرُ عورته في التفل». 
النفل يكفي ستر العورة فقط لأن الله عَرَجِجَلَ قال: يب ادم حُدُوأ ريتك عند كل مسجد 4 
[الأعراف:۳۱] قال ابن عباس: «# ڪل مسر © [الأعراف:4 7]؛ أي: عند كل صلاة» وقد ذكرت لكم 


قبل: أن كلمة «المسجد» تطلق على أ أمرين إما على الموضع الذي يسجد عليه» وإما على المكان 
المحاط» فهنا المقصود بها موضع الذي يسجد فيه» فالمسجد هنا أي: عند الصلاة. 


وقول الله عَرَعِجَلَ: دوا يتك [الأعراف:١7]؛‏ أي: استروا عوراتكم, فإن كمال الزينة بستر 
العورة» فستر العورة هو الواجب. 

لكن في الفريضة جاء الحديث بأمر واجب زائد وهو ستر أحد العاتقين» والدليل على ذلك ما ثبت 

عن النبي صَِآَلنعََوَِعَِآإِوسَلَ من حديث أبي هريرة أن النبي صا ولووسم قال: الَايِصَلّين أحدكم 
في الوب الوّاحد ما لم يگن عَلَى غاتقه يِه شَّيء»» وستر العاتق يجب أن يكون له جميعًا ليس ببعضه 
كأن يجعل طرفه» وإنما يستر عاتقه كاملاء والمعنى في ذلك هو كمال الستر والتجمل» وهنا نعرف 
الترتيب» الترتيب الأفضل: 

الحالة الأولى: أن يصلي المرء ساترًا لعاتقيه جميعًاء بل هو الواجب؛ لأن «النبي ااه يوا الوسر 
نهى عن اشتمال الصماء» واشتمال الصمّاء: هو إظهار أحد الكتفين قصدًا. 

الحالة الثانية: أن يكون الشخص ليس عليه إلا ثوبٌ واحدء فإنه يصلي ويجعل طرف الثوب على 
عاتقه تجملاء إذ المرء ء في صلاته إنما يستقبل ربه يلاه ومن عظَّم الهيئة دل ذلك على تعظيم القلب؛ 
ولذلك المرء يأتي بصلاته بأجمل زينته» ويختار مصلاه في بيته» مصلاه الموضع الذي يصلي فيه في بيته في 
أنفس وأجمل وأهدى موقع في بيته» لا يصلي في مكان مزعج أو فيه ما يشغل» ولذلك دائمًا الإنسان يأتي 
الصلاة بأجمل هيئةء فإن عجز عن الثوبين جعل طرف إزاره على عاتقه 

® قال المصئف: «وصلاتها». 


ع 


أي: المرأة. 
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© قال المصنف: في زع وخمار ومِلْحَمَقَا. 

هذا الأفضل أن تصلي في ثلاثة أشياء: الدرع: هو ما يُجعَل فوق القميص يُلبّس مثل الثوب» الدرع 
دراعة يسمونها الحريم: عندها درّاعة أو جلابية أو ما في حكم ذلك. 

© قال المصتف: «وخمار). 

الخمار: هو الذي يغطى به الرأس. 

© قال المصتف: «وملحفة». 

الملحفة: يكون فوق هذه جميعًاء فيكون ثلاث ثياب من كمال السترء والآن يسمى الملحفة عندنا 
في اللهجة الدارجة مثل الجلال» ثوب الحرمة التى تصلى فيه تسميها عباءتها» وهذه تسميها شرشف 
الصلاة» هذا هو الملحفة» فتجمع المرأة بذلك» وهذا من كمال سترهاء فالمرأة في كمال سترها في ثوبهاء 
وكمال سترها في موضع صلاتها؛ ولذلك صلتها في بيتها في الغرفة البعيدة التي فيها كمال الستر هو 
أكمل: 

وقلنا هذا الشيء؛ حتى لا يراها أحد» وليزرع في المرأة كمال السترء وكمال البعد عن الناس» وكمال 
الاحتشام» فهي في وقت عبادتها تلبس الأفضل» أن تصلي في هذه القطع الثلاث» والأفضل أن تذهب في 
مكان وصلاتها في بيتها قعر بيتها أفضل» فتذهب لمكانٍ داخل بيتها وهكذاء ولكن من حيث الصحة يصح 
لما ثبت من حديث أم سلمة الذي سبق معنا أا تصلي في درع فقط في ثوب إذا كان الدرع سابعًا يستر 
ظهور القدمين. 

© قال المصنف: «ويخزئ ستر عَوْرَتها). 

لحديث أم سلمة الذي سبق معنا. 

أسأل الله عَرَيجَلَ للجميع التوفيق والسداد. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


ا الدرش الاق 
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7 لا لله وخ لا شري لث اسهد أن ن مدا عيذة ورسوله 


ا در كان را 5 تسیا كيرًا إلى يوم الدين: 


ل لَه في الشرط الثاني وهو ستر العورة» وكنا قد وقفنا عند قوله: (ومَّن 

الْكَشَفَ بعض عورټه وف حش أو صَلَى في ثوب مُحَرّم عليه أو جس أعاة'. 

@ قال المصنف: «ومن انْكَسَفَ بعض عورته وفَحْشّ). 

أي: من انكشف جزءٌ من عورته سواءً كانت المغلظة أو العورة العادية التي يجب سترها في الصلاة» 
وكنا قد ذكرنا أن العورة المغلظة للرجل هي السوءتان» والعورة المغلظة للمرأة هي ما بين السرة إلى 
الركبة» والعادية ما عدا ذلك وبيئًا حده في الرجل والمرأة معّاء فمن انكشف شيءٌ من ذلك وفحش فإنه 
تبطل صلاته ويعيد ولو كان جاهلاء وبناءً على ذلك» أو والأصل في ذلك أن ستر العورة واجب» وسبق 
التدليل عليه من كتاب الله وسنة النبي صإالة لدا لووسم . 

والقاعدة: أن كل شرط يتخلف يبطل بتخلفه المشروطء فهنا من انكشف بعض عورته» وفحش ما 
انکشف منها فإنه تبطل صلاته لأنه ليس بساتر لعورته سواءً كان متعمدًا أم جاهلاء وسيأتي معنا إن شاء 
الله أن من انكشف بعض عورته من غير قصل منه وكان الانكشاف يسيرًا من حيث الزمان» أو يسيرًا من 
حيث المقدار فإنه لا يكون مبطلا للصلاة. 

© قال المصئف: «أو صَلَّى في ثوب مُحَرّم). 

إذا صلى المرء في ثوب محرم عليه كأن يكون الثوب المحرم عليه ثوب حرير؛ وقد ى الي 
نوع وسَلَ عن الصلاة في الثوب الحرير أو كان الثوب المحرم ثوبٌ مغصوب. أو شري بمالٍ 
محرم» يكون المال الذي اث شثْرِيَ به مال مستحق» مال محرم» فإن الصلاة ة في هذه الحالة تكون صلاةً غير 
صحيحة؛ لأنه من سَتّر عورته بثوب محرم كحرير أو مغصوب ونحوه فإنه في هذه الحالة يكون كغير 
الساتر؛ لأن القاعدة الشرعية عندنا: «أن السبب المحرم وجوده وعدمه سواء»؛ فوجود السبب المحرم 
الثوب الحريرء أو الثوب المغصوب كأنه غير موجود» فكأن عورته قد انكشفت» وبناءً على ذلك: فلو أن 


المرء صلى في ثوبين عليه ثوبٌ ساترٌ لعورته ليس محرّمّاء ثم فوقه ثوبٌ آخر كهذه الجبة التي آلبسهاء 
وهذه الجبة كانت محرمة كأن تكون مغصوبة» أو أن تكون مسروقة أو حريرًا ونحو ذلك فإننا نقول: إن 
صلاته صحيحة مع الإثم طبعًا لأجل اللبس؛ لأن القاعدة الشرعية: «أن وجود المحرم كانعدامه)» فكأنه 
ليس لابسًا لهذه الجبة» لكن دونها ما يستر عورته» فالصحيح من المذهب» وهو الصحيح دليلا أيضًا أن 
الوجود والعدم سواء. 

هنا عندنا قاعدة شرعية أيضًا تدل على هذا المبدأ الذي قلته. -هذه القاعدة ذكرتها لكم قبل قليل- 
هذه قاعدة فقهية وهو: "أن وجود المحرم كانعدامه». هذه قاعدة فقهية. 

© الدليل على هذه القاعدة الفقهية: قاعدة أصولية وهي «أن النهي يقتضي الفساد)ء وأريد أن أقرر 
هذه المسألة في نصف دقيقة فقط وإن كانت خارجة عن الفروع الفقهية لآننا سنكررها كثيرًا. 

0 القاعدة عند فقهاء المذهب الحنابلة: «أن النهي يقتضي الفساد مطلقاء فكل أمر ورد النهي عنه 
فإنه يكون فاسدًا مطلقا». 


واختار الشيخ تقي الدين: أن النهي إذا كان لحق الله عَرَيجَلّ فإنه يقتضي الفساد» وإن كان النهي ليس 
لحق الله» وإنما لحق الآدميين علق صحة التصرف على إذنهم إن كان تصرقًا يترتب عليه التزام» وأما إن 
كان التصرف لا يترتب عليه التزام كأن يكون عبادةً ونحو ذلك فيبقى له أجرة المثل ونحوها مما يكون 
من باب الضمان. 

وعلى العموم» أنا أردت من هذا التفصيل» طبعًا الجمهور لهم تفصيل آخر فيما يتعلق بالشرط أو 
الصفة» ولكن أردت من معرفة هذا الأمر أن نعرف أن كل هى عن النبى صَِأَِلنَهعَِتَووَِهِوسَلَمَ فإنه يكون 
محمولًا على التحريم والفساد؛ التحريم من حيث الحكم التكليفي» والفساد من حيث الحكم الوضعي 
في مشهور المذهب؛ ولذلك قلنا: للنهي» فإنه يحكم بفساده. 


قال ثالثًا: «أو تحس». 


+0 سد 
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@ قال المصتف: «أعادً). 

سواءً كان عالمًا أو ناسيًا لا فرق» وسيأتي معنا الناسي بعد قليل. الدليل على ذلك ما روي من حديث 
ابن عمر -48-: أن النبي صََلنعَلنَهوَعَِآلووَسَله: «مَنْ اشترى تَوْبًا بِعشْرّة دَرَاهِم وَفِيهَا رهم حرام لم يَقبَل 
لله عَرَجَلَّ صلاته اَي يُصَلَيْهَا في ذلك التُوْب». وهذا الحديث رواه الإمام أحمدء فهذا الحديث يدل 
على بطلان صلاة من صلى في ثوب مغصوب» وني حكمه الثوب المحرم كالحرير أو النجس» وسيأتي 
التفصيل في النجس بعد قليل. 

@ قال المصنف: «لامَن حبس في محل تجس». 

هنا انظرء من صلى في ثوب نجس عالمًا أو جاهلا أو ناسيًا فإن صلاته باطلة» السبب أنه قد تخلف 
شرط الصلاة» لكن من أتى في مكانٍ نجس لا يستطيع أن يصلي إلا فيه» فنقول هنا: التعذر يسقط الشرطء 
إذن الشروط لا يسقطها النسيان ولا الجهل» وإنما يسقطها التعذر فقط» فقط التعذرء العبد ما يستطيع, لا 
يستطيع أن يجد ماء ليتوضأء يتيمم لم يجد تيممًا فإنه يصلي على حاله» لم يجد نجاسة فيصلي» لم يجد 
ثوبًا يستر عورته فيصلي عرياناء لم يجد ما يتطهر به فيصلي في الثوب النجس وهكذاء كل الشروط بلا 
استثناء المقيد لا يستطيع أن يتجه للقبلة يصلي أينما كان. 

إذن قصدنا من ذلك: أن كل ما عَدَّ من الشروط فإنه لا يسقط نسياناء ولا يسقط جهلاء وإنما يسقط 
بالتعذر فقط» وهذا أمرٌ مطردٌ في كل الشروط عند جميع الفقهاء. 

ولذلك هنا مسألة وإن كنت سأكررها بعد قليل: أن الفقهاء سن جيرا تجا خ- يقولون في عباراتهم» 
فإذا عدوا الشىء من الشروط فمعناه أنه لا يسقط نسيانًا ولا جهلا في الجملة» وإذا عدوه من الواجبات 
فإنه يسقط بالنسيان والجهل في الجملة» والصحيح أن النسيان كالجهل كما نص الموفق ابن قدامة. 

@ قال المصنف: «لامَن حبس في محل نَحِسٍ). 


أي: من حبس في محل نجس لم يجد إلا مكانًا يصلي فيه أو ثوبًا نجسًا فلا بد أن يصلي فيه للعجز 
الا 


ور 

© قال المصنف: «ومَن وَجَدَ كفاية عورته سَتَرَهاا. 

هنا مسألة في قضية انكشاف بعض العورة نسيتهاء أنا ذكرتها بسرعة ولكن أريد أن أركز لها: لما قال 
هنا الشيخ رحةآلله: «ومن الْكَسَفَ بعض عورته وفَحْشَ) مفهومه أنه إذا انكشف بعض العورة ولم 
يفحش وكان قليلًا فإنه لا تفسد صلاته» ولذلك الفقهاء يقولون: ظهور بعض العورة في الصلاة لا 
يفسدها بشرطين: 

9 الشرط الأول: ألا يكون تعمدًاء وإنما يكون نسياناء أو خطأ كأن يكون الشخص فیح جیب 
الجيب هذا مفتوح فلما ركع ظهرت عورته أصبح ينظر إليها فهنا يغطيها يزرها ولو بشوكة ونحوهاء إِذَا 
الشرط الأول لا ند أن يكون المعذوز عده الكشف أن بكرن من غير قصد. 

© الشرط الثاني: أن يكون غير فاحش» إما زمانًا وإما قذّرّاء فإن كان الذي ظهر شيءٌ قليل من حيث 
القدر فإنه يُعمَى عنه ولو طال الزمان فيه يسيرًا ما دام ناسيًاء وإن كان الذي ظهر كثير من حيث الحجم 
فإنه إنما يعفى عنه ما كان قليلًا زماناء وتقدير القليل والكثير من حيث القدر الصحيح أنه مرجوعٌ إلى 
العرف فمن قدَّره من الفقهاء بالأنملة» أو بالأصبع عرضًا فكل هذا تقدير منه» وإنما المرجع للعرف. 
والعرف يحكم أن القليل من العورة المغلظة أشد من الكثير في العورة غيرها العادية؛ ولذلك انكشاف 
بعض العورة المغلظة قد يكون كثيرًا ولو كان حجمه قليل مقارنة بما لو خرج بعض الفخذ ونحو ذلك. 
وهذا هو مفهوم هذه المسألة» وهو مفهوم معتمد عند الفقهاء وهو صحيح لا شك. 

© قال المصتف: «ومن وَجَدَ كفاية عورته سَتَرَها). 

أي: من وجد ما يستر ما بين سرته إلى ركبته وجب عليه سترها وجوبّاء وإن لم يجد ما يكفيه فإنه 
يستر الفرجين. 

© قال المصئف: «وإلا فَالمَرْجَيْنِ). 

لأن الفرجين هما العورة المغلظة» وهما آكد ما يُستّره ولذلك فإن الفرجان في باب الصلاة» ليس في 
غير الصلاة» في غير الصلاة تكلمنا بالأمس عنه أو في الدرس الماضي» فقلنا: إن في غير الصلاة الفرجان 
هما العورة المغلظة لا يجوز كشفها إلا لضرورة» أو لزوج أو ملكات اليمين كما في الحديث» وما عدا 


الفرجين من العورة العادية وهو ما بين السرة إلى الركبة يجوز كشفه عند الحاجة» وضربنا أمثلة لذلك. 
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هذا خارج الصلاة. 

في الصلاة الأحكام التي نفرق فيها بين العورة المغلظة» والعورة العادية منها هذه المسألة» وهي 
ماذا؟ أن من وجد شيئًا يسيرًا من الثياب التي لا تكفي ستر عورته العادية كاملة فإنه يقدم العورة المغلظة 
فيستر فرجيه. 

© الحكم الأول: أن العورة المغلظة مقدمة على سائر العورة العادية في ستر العورة إن كان الثوب لا 
يكفي إلا لبعضها. 

© الحكم الثاني: الذي يتعلق بالعورة المغلظة» -وكلها على مطرد المذهب ومرت المسألة-: وهو 
أن انكشاف القليل من العورة المغلظة في أثناء الصلاة له حكم الكثير من غيرهاء والسبب أن العرف 
يقتضي ذلك. 

هنا عرفنا إِذَا التفريق بين العورة المغلظة وغيرها في أثناء الصلاة» وني غيرهاء وما ينبني عليه من 
أحكام. 

© قال المصئعف: «فإن لم يَكْفِهِمًا». 

لم يكن عنده إلا ما لا يكفي ستر القبل والدبر. 

© قال المصئف: «فالدر». 

أي: فستر الدبر أولى لأنه ينكشف في حال السجود وني غيره من أحوال الصلاة» فستره يكون أولى. 

© قال المصتف: «وإن أعِيرَ». 

أي: المصلي» أو الذي يرغب بالصلاة. 

© قال المصثف: «سترةً لزمه قبولها». 

السبب في أنه يلزمه قبولها: قالوا: 

- لأن قبول العارية ليس فيها مِنَِّ ليس فيها منة خارجة عن العادة في الكلفة والمؤنة. 


- والأمر الثاني: أن هذه قبول العارية هي ليست في ملكه؛ لكنها لأجل الصلاة؛ فهي شرطٌ لأداء 


ا1ا ه TARI gw‏ 
الوب عط عبج زل ن مس 
الصلاة» فيلزمه أن يصلي بها ليستر عورته لأجل أن يتحقق الشرط» بخلاف عندهم ما لو كانت الهبة يعني 
هدية وفيها منة؛ كأن يكون الشخص لا ثوب عليه فيأتيه شخص فيعطيه هديةً بمنةء فيها منة» فيقولون: لا 
يلزمه أن يقبلهاء فيجوز له أن يصلي بهذا الثوب الذي وهب له بمنة» ويجوز له أن يصلي عرياناء بخلاف 
العارية» لأن العارية لا منة فيهاء ويجوز لمن حرم عليه الزكاة أن يأخذ العارية أيضًا. 

© قال المصنف: «ويْصَلَّي العاري قاعدًا بالإيماء استحبابًا فيهما». 


قوله: «وَيْصَلَّي العاري قاعدًا» الدليل في ذلك ما جاء عن ابن عمر -:2-: «أنه قال لما سئل عن قوم 
كانوا فى می فانكسرت بهم ولس عتده ما ست عورتهي فقال: يضلون ارتا ر الخد ی ذلك : أن 
من صلى جالسًا كان أحفظ لعورته من الانكشاف وعدم الرؤية. 

الأمر الثاني الحكم الثاني: أنه يصلي إضافة لقعوده فإنه يصلي إيماءً فلا يصلي الركوع والسجود على 
هيئته وإنما تسقط عنه الركوع والسجود من حيث الصفة» وإنما يومئ. 

© قال المصنف: «استحبايًا فيهما»؛ أي: يجوز له أن يصلي قائمًا ليس واجبًا أن يصلي قائمّاء 
وإنما يجوز له أن يصلي قائمّاء ويجوز له أن يركع» ون يسجد وإن كان عاريًا. 

الفقهاء لما ذكروا صلاة العاري جالس سواءً كان منفردًا أو كان عنده أحد. طبعًا هنا الحكم العاري 
يجوز له أن يصلي جالسًا ولو كان منفردًا ليس عنده أحد يراه. لما ذكروا صفة جلوسه قالوا: الندب في 
حقه أن يضم نفسه؛ لكي يستر بعض أعضائه ببعضها؛ يضم أعضاء جسده في حال القعود والإيماء في 
الركوع والسجود. 

يقول: «ويكون إمامُهم»؛ أي: العراة «وَسَطَهُم). 

وهنا هذه المسألة أن يكون وسطهم وجوبًا؛ أي: يجب أن يكون وسطهم لكي لا يروا منه عورة» ولا 
يرى منهم شيئًا مثل ذلك. 

© قال المصئف: «ويْصَلَّي 0 نوع وَحْدَّها. 

أي: لو كان العراة رجالا ونساءً فإن الرجال يصلون وحدهم» والنساء وحدهم يستدبرونهم في وقت 
الصلاة» فإذا انقضت صلاتهم صلى النساء بعدهم. 


5-2 م 


@ قال المصتف: «فإنْ سَق). 


ا شق أن يصلي كل وحده. 
© قال المصنف: «صَلى الرجال وَاسْتَذْبَرَهُمْ النساءً ثم عَكَسُوا». 


أي : جسده. 

© قال المصئفمف: «وبتى). 

أي: استمر على صلاته» ولا يعيدهاء والسبب في ذلك أنه ابتدأ الصلاة وهو معذور» ثم وجد السبب 
في أثنائها فإنه يبني على ما مضى . 

© قال المصتف: «وإلا». 

أي: وإن لم يجد السترة إلا بعد انتهاء الصلاة فإنه يبتدئ الصلاة من أولها. 

® قال المصنضفه: «وبُكْرَهُ في الصلاة السَّدْلُ). 

والدليل على النهي عن السدل ما ثبت من حديث أبي هريرة عند أبي داود: «أن النبي 
ينوع وسَلَمَ نهى عن السدل في الصلاة). 

© والسدل في الصلاة يحتمل أمرين: 

- الأمر الأول: سدل الثوب. 

-الآمر التاق سدل الد 

وقد ذكر البرهان بن مفلح في «المبدع»: أن الحديث يقتضي الأمرين معًا. فأما سدل الثوب قالوا: فهو 
أن يرخي المرء الثوب على كتفيه ولا يجعل طرفه على عاتقه الآخر. مثل ماذا؟ الذي يلبس على كتفيه 
شالا هذا ثوب» سدل الثوب» الثوب معناه أن يكون مثل..» لما يطلق الثوب في الأصل هو قطعة القماش» 
ليس الثوب هذاء هذا لا يسمى ثوبّاء هذا قميص» الثوب هو قطعة القماش» عندما تجعل الرداء أو الشال 
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على كتفيك وترخيهما ولا تجعل طرفه على عاتقك الآخر هذا يسمى سدلا كحال المحرم إذا جعلها 

عاتقيه ولم يجعلها رداءً جعلها على العاتقين فوق فقط غطى الكتفين ولم يغطي ظهره» لم يجعلها 
رداءً جعلها ثوبًا على العاتقين» فهنا يقولون: هذا من باب السدل» وإنما يلفه على عاتقه الأيسر. 

9 وقلنا: إنه مكروه ولیس بمحرم لماذا؟ 

لأنه ليس متعلقا بالشرطء شرط الصلاة ستر العورة» وإثما متعلق ببيئة من هيئات الثياب. هذا الأمر 
الأول في السدل وهو المشهور في كتب المتأخرين من الفقهاء أنهم يحملون السدل على سدل الثوب» 
وقلت لكم قبل قليل: أن البرهان بن مفلح وهو الحفيد ذكر في المبدع»: «أن السدل أيضًا يكون في اليد». 
والمراد بسدل اليد: إرخاؤها وعدم القبض عليها حال القيام قبل الركوع طبعًا؛ لآن النهي محمولٌ على ما 
قبل الركوع» فيكون النهي عن السدل هنا إرخاؤهما وعدم القبض» وقد جاء في حديث وائل بن حجر 
وره أن النبي صا ودوسم كان يقبض أو يضع يده اليمنى على يده اليسرى تحت صدره). 
وسيمر معنا أنه لم يصح حديث عن النبي صا تَمعَبيَهوَعَالهوسَكَمَ في وضعها على الصدر. 

إِذَا هذا النهي عن السدل في اليدين» وقلنا: إن محلهما كان قبل الركوع» وما بعد الركوع سيأتي 
الحديث عنه في محله إن شاء الله. 
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والدليل على النهي على اشتمال الصماء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضًا: «أن النبي 
اهلد رَس نهى عن لبستين» ومن اللبستين التى نهى عنها اشتمال الصماء» 

© واشتمال الصماء له تعريفان: تعريفٌ عند أهل اللغة» وتعريفُ عند الفقهاء: 

- فأما آهل اللغة فإنهم يقولون: إن الصماء هو أن يلف الثوب على بدنه بحيث لا تخرج يديه» فيكون 
سبب كراهة اشتمال الصماء أن هذا الرجل لا يستطيع أن يُكَبّر» فيكون فيه ترك لسنة, أو أنه إذا رفع يديه 
لأجل تكبير أو ركوع ونحو ذلك انكشف بعض عورته؛ فيكون الكراهة لأجل المظنة. هذا كلام آهل 
اللغة» وهو الذي يحتمله اللفظ. 

ولكن قال أبو عبيد القاسم بن سلام إمام اللغويين في عصره -وكل من كتب في الغريب فلا بد أن 
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@ قال المصنف: «والصحيح أننا نرجع ني تفسير اشتمال الصماء لقول الفقهاء» ولا نرجع لكلام 
أهل اللغة؛ لأن الفقهاء أعلم بموارد النصوص؛ يعرفون معاني العلل». ولذلك فإن كلمة الفقهاء وهي التي 
نص عليها أحمد وغيره وهي الصحيح» جميع الفقهاء وكذلك مالك وغيره من الآئمة نصوا على: أن 
المراد باشتمال الصماء هو الاضطباع» مثل ما تضطَّبع في الحج والعمرة أن تخرج أحد عاتقيك وتغطي 
العاتق الآخر. هذا اضطباع» والاضطباع منهٌ عنه في غير الطواف اشتمال الصماء منهيٌ عنه في الصلاة 
وني غيرهاء والحديث في الصحيحين» فهو محمولٌ على إخراج أحد العاتقين وتغطية العاتق الآخر منهيٌ 
عنه» وني الصلاة يتأكد النهي؛ ولذلك فإن بعض الحجاج والمعتمرين يضطبع من أن يحرم من الميقات 
إلى أن يحل إحرامه» ونقول: أنت فعلت كراهة في موضعين: الاضطباع في غير الطواف مكروه؛ لعموم 
حديث النهي عن اشتمال الصماء في الصلاة وفي غيرهاء وني الصلاة تأكد الكراهة» فتغطي عاتقك؛ 
ولذلك فإن الاضطباع لمن طاف طواف القدوم ينتهي عند متى؟ عند انتهائه من الطوافء فإذا أراد أن 
يصلي الركعتين يلزمه أن يغطي كتفيه لكي لا يشتمل اشتمال الصماء. 

© قال المصئف: «وتغطيةٌ وَجُهها. 

أي: وتغطية الوجه مكروة في الصلاة» والسبب في ذلك ما ورد من النهي والآثار في هذا الباب في 
النهي عن تغطية الوجه. 

ومثله «اللََّامُ على الفم والأنفٍ». 

فتغطية الوجه يكون بالكلية» واللثام والآنف يكونوا على بعض الوجه. والسبب في النهي عن هذا 
الفعل أن فيه مشا لفعل المجوس وبعض غير المسلمين فإنهم يتعبدون الله عَرَكْجَلَّ بتغطية وجوههم؛ 
ولذلك ورد النهي عنه من باب المشابهة» ونقل فيه آثارٌ متعددة. 


@ قال المصتف: «وكف كمه ولفه). 


ومحل النهي عن كف الكم ولفه إذا لم يوجد السبب» فإن وجد السبب فإنه يكون مباحًاء والمراد 
بكف الكم هو جمعه كأن يكون المرء يكون كمه طويلء أو ثوبه» وجاء عن النبي صاه وا الووسَام 
النهي عن كف الثوب وكفته» فإذا أراد السجود..» طبعًا الكف يكون عند السجود. فإذا أراد السجود 
جمع ثوبه لبعضه» أو جمع أكمامه مثل هكذا يجمعها لكي يسجدء فهذا منهيٌ عنه نبي كراهة» وإنما السنة 
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أن يسجد مع ثوبه؛ ولذلك قال النبي صا موسق : «أمزت أَنْ أسجُد عَلَى م سَبْعَة أَعْظّم ولا اكتف 
نويا فتسجد بثوبك على الأرض ولا تجمعه» ما تجمع الكم» ما تجمع طرف الثوب والإزار وإنما 
تسجد به. هذا واحد. 

لفه هو جمعه في الذراع أو أعلى من ذلك» فتلف الثوب لقاء فتلفه لاء لماذا هذا النهي ورد؟ 

قالوا: لسببين: 

9 السبب الأول: لأن المرء في صلاته يلزمه أن يأتي بأجمل زىء ومثل هذه الهيئة ليست من الزي 
الجميل» بل هي هيئة المستعجل الذي يلف ثوبه هيئة المستعجل» وإنما السنة أن يأتي الشخص وعليه 
سكينةٌ ووقارٌ للصلاة وأن يتجمل في صلاته يبن ادم خُدُوأ زیت عِندَكُل مَس [الأعراف: ١‏ 7]. 

© السبب الثاني: أن هذا اللف والكفء أو الكف والكفت كما جاء في الحديث فيه حركة في الصلاة» 
تؤدي إلى حركة في الصلاة إما في اللف. أو في إزالة اللف. وهذه الحركة تخالف أفعال المصلي في 
ضلاته. 

|[ متى يستثنى الكراهة ويجوز؛ 

قالوا: إذا جد السبب» كأن يكون طبيعة الثوب هو اللف» فبعض الثياب طبيعتها تكون ملفوفة» 
بعض القمص التي يلبسها بعض الناس تجمع تلف هكذاء يعني لفتين أو ثلاثة أو أربع ثم يجعل بعدها 
مثا ذرار» فهو إن صح التعبير موديلها هكذاء فهذا السبب موجود» لو وجد السبب الذي يقتضي ذلك 
للبس معين أو عادة معينة فهنا نقول: إن الكراهة ترتفع. 

© قال المصتف: «وشدٌ وَسَطه كرْنَارٍ). 


يكره أن المرء يشد وسطه إذا كان ثوبًا يلبس قميصًا أو نحوه أو حتى إزار يشد وسطه بزنار مشابهة 
لليهود. وليس المقصود بالزنار ما يربط على البطن من الحبل أو الحزام لاء ليس هذا الزنار» وإنما هذا 
جعِل لربط الثوب والإزار» والعرب قديمًا يجعلون على أَرُرِهم حبلًا أحيانًا لربط متاعهم يوجد من يربط 
هذاء وإنما الزنار هو علامة لآهل الكتاب؛ ولذلك أهل الكتاب لما قويت شوكتهم في بعض العصور 
الإسلامية» ثم جاء من أراد أن يطبق السنة فيهم ألزمهم بلبس الزنار لكي يتميزوا عن غيرهم» وني هذا 
دليل على النهي عن مشابهة أهل الكتاب في لبسهم» والمراد من لبس أهل الكتاب ما كان شعارًا لهم, إذ 
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من ألبسة أهل الكتاب ما أصبح لباسًا للمسلمين مثل الطيالسة» الطيالس هذه النبي صَإَنَه ب 
بين أنها لبسة اليهود» ولكن كثير من المسلمين يلبسها قديمًا وحديثاء بل إن أبا الوليد الطيالسي شيخ 
الإمام أحمد والبخاري وغيره إنما شمّي ذلك نسبة لصنع هذه الألبسة؛ فإذا اشتهر بين المسلمين وصار 
معروفًا بينهم فلا يكون النهي واردًا له» وإنما النهي فيما لو كان شعارًا ومعروفا به غير المسلمين فإنه 
يكون في محله. 

هنا الفقهاء طبعًا توسعوا في ذكر أحكام ليست في الصلاة» فالصلاة تشمل الصلاة وغيرهاء وقد ذكرنا 
او ع الرؤايادو ا بعض أهل العلم كتبًا تسمى بالخوادم. 

0 خادم کتب الفقه ما هو؟ 

هو الذي يدلك على بحث في المسألة في غير مظنتهاء وهذه تسمى الخوادم هي مثل هذا مثل «خادم 
الرافعي)» وغيره. 

© قال المصنف: «ونُحْرُمُ الْخيَكَاءُ في ثوب وغيره). 

أي: ويحرم الخيلاء يقصد به إسبال الثوب» وسمي خيلاءَ لأنه مظنة للخيلاء إذ من أطال ثوبه لا 
يخلو من ثلاث حالات: من كان دون الكعب: 

9 الحالة الأولى: أن يطيله تبختر وخيلاء» فلا شك أنه يكون قد أتى كبيرةً من كبائر الذنوب» 
والدليل على أا كبيرة: أن النبي صَِآَلتعبَْوَعِهوَسَلمَ بين أن رجلا بينما هو يمشي مختالًا في ثوبه يجر 
اة إذ س يه الوقن -قيل: إنه قارون- فقرن النبي صا السار خسفه وعذابه بهذا الفعل 
الذي فعله» واقتران الحكم بالوصف يدل على أنه علته» فدل ذلك على أن هذا الفعل موجبٌ لهذه 
اشرق وك شد اا ف هله العقورة الختدينة ناه ركوة كريرة. 

© النوع الثاني من إسبال الثوب: أن يكون الإسبال من غير قصدٍ له مثل أبو بكر الصديق و فإن أبا 
بكر كان رجلا نحيقًاء والنحيف إذا لبس الإزار ولم يكن قد شده جيدًا فإنه يسقط طرفه مرة ذات اليمين» 
ومرة ذات الشمال» الطرف طرف الإزار» طرف الثوب إذا كان الإزار غير مغلق طرفه ينزل منه دائمًا 
النحيف؛ لأنه ليس له حقو يُمسك به» فأبو بكر نه كان نحيقًاء فكان يتعهد إزاره ومع ذلك كان ينزل» 
فقال له النبي صا رالوس : «إنك لشت منهم». 
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56 «النبي بأد 6کو وع اال ووسر عندما سمع اا خرج من بيته يجر إزاره» دليل على 
استعجاله في هذه الحال؛ لأن المرء في بيته يتخفف من لباسه ولا يشد إزاره بشدة؛ فلذلك ريما حال 
سرعته في الخروج ينجر إزاره فيكون مسبلاء فهذا غير قاصد للخيلاء. 

9 النوع الثالث: من قصده. ولكن قال: لم أقصده لأجل الخيلاء» فنقول: إن كنت قاصدًا -شوف- 
قاصدًا لوضع هذا الثوب ببذه الهيئة فعند التأمل سيؤول حالك للخيلاء؛ لأن ذاك الرجل الذي قال له 
النبي صَإَنَه ڪه وع االو وسار : «كُل بيَمينك) قال : لا أستطيع» » قال : لا استَطّعت) قشت يمينه. 

في الحقيقة أن من قيل له: إن هذا منهيٌ عنه فزاد ثوبًا والثاني والثالث كل ثيابه على هذه الهيئة في 
الحقيقة هذا نوع من الخيلاء» لكن ربما مرة طال ثوبه لعدم قصل منه مثلاء أو لا يريد أن يفسد ثوبه» أو أن 
عمل بعض الناس يلزمه يقول: لا تقصر ثوبك. فنقول: هنا لست داخلا في الخيلاء المنهي عنه. 

9 وبناءً على ذلك فإننا نقول على هذه القسمة الثلاثية: من جره خيلاء فهو كبيرة» ومن كان من غير 
قصدٍ فلا إثم عليه بالكلية» ومن فعله مع إقراره بالإثم وعزمه على التغيير فإنها صغيرةٌ من الصغائرء 
وبذلك تجتمع الأدلة وتتفق في المسألة. 

© قال المصتعف: «في ثوب وغيره». 

يدلنا على أن الإسبال محرم سواءً كان في الثوب أو الإزار» أو القميص» أو العمامة» وقال بعض 
الفقهاء من المذهب: «إن الإسبال أيضًا يكون في الكم». وهذه رواية في المذهب أن الإسبال في الكم فلا 
يكون طويلًا يغطي الأصابع وهذا غير صحيح» بل الصحيح أن لا إسبال في الكم وإن نقل فيه آثار عن 
ب وأطال عليها ابن مفلح في «الفروع وني الآداب». 
© قال المصئف: «والتصوير واتع ماله 


أي: ويحرم التصوير لنهي النبي صِإَآَلنَهعَببََِعَِآِوسَدمَ عن هذا الفعل»ء وتشديده العقوبة عليه؛ فإن 
النبي صا هلووسم بيّن أن من صور فإنه مأمورٌ يوم القيامة بأن يحيي ما صوره وليس بفاعل» وهذا 
يدل على العقوبة الشديدة في ذلك. 

والمراد بالتصوير ثلاثة أمور: 
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تحريمه» أجمع العلماء قاطبة على أن هذا الفعل محرم وليس بحلال. 

9 النوع الثاني: التصوير برسم اليد طبعًا والمراد بالتصوير إنما هو لذوات الأرواح» وأما غير ذوات 
الأرواح» أو ما لا تكون فيه روح كأن يكون جسدٌ بلا رأسٍ فقد جاء عن ابن عباس: «أنه جائز كأن يكون 
كهيئة الشحرة). 

قلنا: النوع الثاني التصوير بالرسم» وجماهير أهل العلم على أنه محرم وليس حلالاء الأول باتفاق» 
والثاني فيه خلاف» والجمهور على المنع منه. 

9 النوع الثالث: هو الحبس» حبس الظل مثل التصوير الفوتوغرافي هذاء أو تصوير الأفلام وغيرهاء 
بد مساح ان لاقي ل سودت ار قن OSE OD‏ 
أن تنسب الخلاف فيه للمذهب إلا إذا نظرت للقواعد فيه» والقاعدة عند الفقهاء: «أن النهي عن التصوير 
إنما هو مضاهاة خلق الله عَرَبجَلَّ)ء وبناءً على ذلك فمن فعل هذا التصوير من النوع الثالث وهو حبس 
الظل فليس فيه مضاهاة لأنه أتى بنفس خلقة الله عَرَيجَلَّ حبسها مثل المرآة أو الماء وغيرهاء فالتخريج 
على قاعدة الفقهاء أننا نقول: إنه ليس بممنوع» ولكن لا شك أن الأولى والأحرى الامتناع منه لا شك» 
لاشك. 

# قال المصتف: «واستعماله». 

أي: واستعمال التصاوير فلا يجوز استعمال التصاوير لأن ما خُرّم لم يجز استعماله إلا ما استثني 
وهو الافتراش» فيجوز افتراش ما فيه تصاوير لما جاء عن النبي صا وو لما دخل على 
عائشة» فوجد عندها تصاويره فأبى أن يدخل» فأخذتها فجعلتها وسادة للنبي صا لو الوسر فجلس 
عليهاء فيجوز الجلوس الافتراش جعله في الكرسي أو على البساط ونحوه أن يكون الفرش فيه تصاوير 
ليس منهيًًا عنه لأن النبي اله يليوس فعله. الفقهاء يجعلون له مناطاء فيقولون: ما كان مهاناء 
فكل تصاوير يكون مهانًا في موضع إهانةٍ يفترش أو يجلس عليه» أو يُرقد عليه فإنه يجوز عندهم» ولكن 
الأولى لا شك الأحوط تركه. 

© قال المصنف: «ويحرم ey‏ مَنسوج أو مُمَوَهٍ بذّهَب). 


أي: ويحرم استعمال الثوب المنسوج بالذهب أو المموه؛ يعني شرك بعضه بذهب. 
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© قال المصنف: «قبلَ استحالته». 

2 2 3 Qa عع‎ 

نبد أولا في قول الشيخ: «ويَحَرَمٌ استعمال المُنسوج» المنسوج بالذهب يحرم استعماله مطلقا ولو 
كان افتراشًًا بخلاف التصاوير فإنه يستثنى منها الافتراش» أما المنسوج من الذهب فإنه يحرم مطلقًا سواءً 
كان افتراشًا أو غيره لا استثناء فيه» والقاعدة: «أن ما حرم حرم استخدامه الأصل فيه أنه يحرم استخدام 
جميع استخداماته إلا أن يرد دليل» كما سيأتي بعد قليل في الحديث. هذا الأمر الأولء وبناءً على ذلك فلو 
علق ما سج بالذهب فإنه يكون محرمّاء محرم تعليق ما نس بالذهب محرم» سواءً كان على بيت» أو 
على جُدّر» أو غير ذلك كله يكون محرم ما تسج بالذهب» إلا شيئًا واحدًا هو الذي استثناه قال المصنف: 
«قبلَ استحالته» فما استحال من الذهب جاز استخدامه. قالوا: ويستحيل الذهب بتحقق أمرين: 

- الأمر الأول: ذهاب قوة لونه» فإن للذهب قوة في اللون واضحة وبينة. 

- الأمر الثاني: ألا يمكن تحصيل شيء منه بعد ذلك. 

على سبيل المثال: هذا الطلاء الفقهاء لما يتكلمون عن الطلاء -ذكرت لكم قديمًا لما قلنا لكم: أن 
الطلاء الذي ذكره الفقهاء في كتبهم يعنون به طبقة تجعل على الخشب أو تجعل على الحديد هذا يسمى 
الساعات» يطلى بها أشياء أخرى» هذا الطلاء لو طلى به بعض الخيوط القطنية تطلى طلاءً فنقول: هل 
ا سال نحا ؟ 

0 نقول: الشرط الأول: أنه لا يمكن أن تستخلص الذهب منه مرة أخرى» إن حاولت أن تذيبه لا 
يمكن, لا يرجع لك. 

9 الأمر الثاني: أن لونه إذا نظرت إليه ليس كلون الذهب حقيقة» ليس كلون الذهب» وإنما خف لونه 
وبقيت الصفرة» والصفرة موجودة في الذهب وفي النحاس وفي غيره» لكن خف لونه؛ فلذلك يقولون هنا: 
يجوزء ومنه ما ينسح لأستار الكعبة» فإن أستار الكعبة الخيوط التي فيه ليست ذهبًا خالصًا وإنما طليت 
بالذهب هى من القطن أو من غير ذلك من المواد» وإنما طليت طلاءً» وهذا معنى أنه قد استحال» يعنى 
لا يحصل من شيء. ومثله في غير الثياب من المواد كالطلاء التى تجعل على الساعات وغيره» وتكلمنا 
عن الخلاف تذكرون في محله في باب الآنية. 
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© قال المصتف: «وثیاب حَریر). 

أي: يحرم لبس ثياب الحرير في الصلاة وفي غيرهاء فإن صلى بها بطلت الصلاة. 

® قال المصنف: «وما هو أكترٌه ظَُهورًا على الذكورء لا إذا اسْتَوَيَا». 

الرجل يحرم علب 
اا على کرای ا رل ایی المكرين. 

والمراد بالحرير: ما كان وهو المنسوج مما يخرج من دود القزء وبناءً على ذلك فلو أن قماشا آخر 
سمي حريرًا كالحرير الصناعي الآن فإننا نقول: إنه ليس الحرير الذي نهى عنه النبي صا ورا الو رسای 
بل لو وَجِدَ شيء أنعم من الحرير كالخز وغيره فإننا نقول: إنه ليس كحكمه على إطلاق بل يختلف عنه. 

® قال المصتف: «وما هو أكثره ظهورًا)». 

إذا كان الثوب الظاهر أكثره من الحرير فإنه يحكم بأكثره» بخلاف ما لو كان أقله؛ لأن النبي 
نوع وسَلهَ استثنى القليل في الحرير في الثياب -نتكلم عنه بعد قليل- فإذا كان الأكثر من الثوب 
حرير فإنه يكون ممنوع. 

[5] كيف يكون الأكثر حرير؛ 

قالوا: إذا كان الثوب له بطانة وظاهرء فكان الظاهر حرير» والبطانة ليست من حرير» فنقول هنا: أكثره 
ظهورًا الذي يظهر أمام الناس في الرؤية -شوف- الذي يظهر للناس في الرؤية هو الحرير فيكون ممنوعاء 
وإن كان لو نظرت لقماش الثوب لوجدت أن البطانة وما تعلق بالجوانب قد يكون أكثر من حيث 
المقدار» لكن العبرة بالظهور؛ أي بما يراه الناس» وليس العبرة بما والى الجسدء وإنما بما والاه ظهورًاء 
فبحيث تنظر لما هو ظاهرًا؛ ما ظهر لك من الثوب حرير الأكثر فيه فإنه يكون في هذه الحالة ممنوعًا. 


© قال المصئف: «لا إذا استويا). 


عليه لبس الحرير لأن النبي صَإَلَه الوسر كما جاء في حديث معاوية قال: (إنَّ 


إذا استوى الحرير وغيره في الظهور في الظاهر كأن يكون نصفه من الحرير» ونصفه من غيره» فإنه في 
هذه الحالة فيه روايتان في المذهب واختار المصنف أنه إذا استويا يكون حكمه حكم الجل» وسيأتي 


لماذا بعد قليل عندما يتكلم عن أربعة أصابع. 


جه 
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© قال المصتف: «أو كان لصَّرورة». 

أي: فيجوز في الحرير إذا كان لضرورة» مثل ما جاء عن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام أنهما 
كانت فيهما حكة» يحك جسده» ومثل هذه الأقمشة التي كانوا يتعاملون بها من الصوف والقطن ربما 
كانت تؤذيهم -باد- فأَؤن لهم النبي َوَس بثوب من حرير لكي يزيل عنهم هذا الضررء 
فهنا الضرورة» فهنا ضرورة إلى الحرير. 

وقد ذكرت لكم قبل التفريق بين الضرورة والحاجة» وقلنا: إن الضرورة تكون لعين الشيء» فهنا من 
كان محتاجًا للحرير لا يجد ثوبًا يلائم جسده إلا الحرير كحال عبد الرحمن بن عوف» والزبير -#95-. 
فإننا نقول: يجوز لك الحرير» وأما ما احتاج إلى صفةٍ من صفاته فهنا نقول: يقدر بقدره كما سيأتي في 
قضية الأعلام. 

© قال المصنف: «أو لضرورة كجرح ونحوه أو حِكَةٍ أو مَرَض). 

أتى بالضرورة» ثم ألحقه ما بعده من باب عطف الخاص على العام «أو مرض» بعض الأمراض قد 
يناسبها عند الأطباء القدامى لبس الحرير ونحو ذلك. 

© قال المصنف: «أو حَرْبٍ). 


الو فالفقهاء يقولون: يجوز في الحرب لبس الحرير ولو لغير حاجة. هذه 
لاما جاح ا اس منت كيه الاد سيواة في 
هذا كلام الفقهاء. 
© قال المصنفه: «أو حَشْوًا). 


أي : إذا كان الحرير حشو الثوب» بعض الفراء تجعل طبقتين ويحشى في داخلها قماش» فتكون 


حشوًا له لكى تكون للشخص من باب التدفئة» أو تجعل في الفرش التى تكون تحت الثوب» فإن كانت 
من الحرير نقول: تجوز؛ لأن المنهي عنه إنما هو الظاهر دون الباطن» فالحشو باطن لا يرى. 


© قال المصثف: «أو عَلَكَا). 

العلم هو طراز الثوب مثل هذا الطراز الذي يكون على الثوب» هذا الطراز الذي يكون على الثوب 
أحيانًا يكون لحاجة, ما هي الحاجة؟ قديمًا الناس ليس عندهم إلا ثوبٌ واحد» رداءٌ واحد» قميص 
واحد» ودائمًا الشخص يمس أطراف الثوب أكثر من غيره» دائمًا تمس أطراف الثوب» فأطراف الثوب 
تتقطع» وتتغير شكلها مع كثرة المسء الحرير له خاصية قوية؛ فلذلك جاز جعل أطرافه طراز الثوب 
امامو ل ل ا ثبت في الصحيح من حديث عمر 

4# في صحيح مسلم: «أن النبي صَيَنََْنَهوعَِ]إِوسَلرَ نهى عن الحرير إلا موضع أصبعين» أو ثلاثة» أو 
أربعة». ونبي النبي صاة لو وع السار هنا مبنىٌ على التخيير. 

© قال المصنف: «أو رقاعًا». 

يعني ثوبه مشقوق فرقعهاء والسبب أن الرقاع قليل وليست كثير» وأنها ليست للتجمل» فتأخذ حكم 
العَلّم. 

@ قال المصتف: «أو َه جَيْب). 

لبنة الجيب» الجيب هو هذا الفتحة التي يدخل معها الرأس هذا يسمى الجيبء ولبنته هي طرفه» 
فيجعل دائمًا مثل هذه اللياقة مثا نوعًا ما في حكمها اللياقة الآن لم يكونوا قديمًا يعرفون هذه اللياقة» لو 
جعِلت من الحرير لأجل كثرة دخول الرأس وغيره فلا تؤذي الرأس ولا الرقبة ولا نحو ذلك» فلو 
جعلت من حرير جاز للحاجة. 

@ قال المصنف: «وسحف فِرَاءِ). 

سجف الفراء التي هي تكون في داخل الفراء لأجل حفظه وأطرافه» والصحيح أن هذا ليس خاصًا 
بالفراء» الفراء وغيره له نفس الحكم وليس من باب التخصيص. 

© قال المصنف: «ويُكْرَّهُ الْمُعَصْمَرُ والمرَعْمَرُ للرجال». 

أما النهي عن المعصفر والمزعفر فالأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين: «أن النبي 

ْتَكَلَم نهى الرجال عن المزعفر» عن لبس المزعفر». وفي مسلم من حديث علي :2 «أن 
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لبي عا لوعو نهاه عن لبس ثوب معصفر). 

والمراد بالثوب المزعفر: الذي يصبغ بالزعفران فيكون لونه بين الحمرة والصفرة» وهو قريب من 
الحمرة» والمعصفر: الذي يصبغ بالعصفر» العصفر هذا معروف في مكة» وهو موجود الآن عند العطارين 
يستخدم دواءً» ويستخدم غذاءً» ويستخدم صبعَاء فالمعصفر هذا من الصبغ فيصبغ أصفر إلى عهدٍ قريب 
كان الناس يصبغون ثيابهم بالمعصفر باللون الأصفر 

النبي اهيدا لولم ثبت عنه بي الرجل فقط دون النساء عن لبس المعصفر والمزعفرء والنهي 
عن لبس المزعفر والمعصفر إنما هو على المذهب أيضًا فيما لو كان مصمتا كله كذلك» بخلاف ما لو 
كان بعضه دون بعض؛ يعني كان صبغ جزء منه دون باقيه فإنهم يقولون: يجوزء ولكن النهي يشمل الكل. 
RR‏ 

حرم عليه لبسه لنهي النبي لوده المحرم عن لبس المزعفر «مَسّه وَرْسٌ أو رَعَْرَانَ). 

ثم بدأ الشيخ في الشرط الرابع وهو: «اجتنابُ التجاسة). 

© قال المصنف: «ومنها)؛ أي: من شروط الصلاة. 

«اجتنابٌُ التجاسة)؛ والمراد بالنجاسة عند الفقهاء أحد أمرين: 

- إما عين. 

- أو وصف. 

فالعين هي التي ترى النجاسة» والوصف هي النجاسة الحكمية» فقد تكون النجاسة محكومٌ بها 
ولكنها لا ترى وسبقت معنا في مثل أن النجاسة إذا وقعت على ثوب أو على بة بقعة فإنها لا تطهر 
بالاستحالة» فهذه تعتبر نجاسة حكمية لأنها غير موجودة لا ترى فهي وصف وليست عين. 

إا التجاسة أمران: وصف وعين. 

@ قال المصتف: «فمَن حَمَلَ نجاسةً لا يُعْمَى عنهاء أو لاقاها بثوبه أو بَدَنِه لم تَصِحٌ صلاتّه». 

الإنسان إنما يجب عليه تطهير ثلاثة أشياء فقط» الذي يجب عليه تطهيره ثلاثة أشياء: 


الأمر الأول: بدنه» يجب إزالة النجاسة من بدنه. 
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الأمر الثاني: ثوبه أيضًا في أثناء صلاته» الثوب الذي يصلي به وسنأتي بضابطه بعد قليل وهو ما يتحرك 
وينجر بحركته. 

الأمر الثالث: قال: بقعته التى يصلى فيها. 

© والدليل على أنه يجب عليه تطهير الثياب: أن الله عل قال: #إ وياب هر [المدثر: ٤‏ ]؛ فيلزم 
تطهير الثوب في هذه الحالة. 

والنبي او راوسا ثبت ثبت عنه أنه صلى ثم خلع نعله فقال المصنف: «إن بلالا أتاني آنمًا وذكر 
أن لى فى نعلى أذى)»؛ فدل على أن هذا الآذى إن حمل على النجاسة فإنه يكون من باب التطهير فيجب 
إزالة النجاسة في هذه الحالة» وسيأتي توجيه هذا الحديث بعد قليل عندما نتكلم عن قضية النسيان. 

والبقعة واضح لأنه لا يصح الصلاة في النجاسة وحديث النبي اهيدا لوسم في النهي عن 
المزبلة وغيرها من المواضع 

© قال المصئفه: «فمَن حَمَلَ نجاسة». 

حمل ليس مراد به أنه حملها بإناءٍ ونحوه وإنما كانت معه النجاسة» سواءً كانت على ثوبه أو على 
بدنه أو في شيءٍ يحمله كقارورة أو متصل به ينجر بحركته. 

@ قال المصتف: ١لا‏ يُعْمَى عنها)». 

ونحن سبق معنا من النجاسات ما يُعفى عنه» فلعلنا نتذكر بعض تلك النجاسات التي يُعفى عنهاء 
منها: 

يسير الدم يُعفى عن نجاسته. 

الشيخ: بول الصبي نجس ولكن خفف في طريقة إزالة نجاسته. 

أثر الامسعمان إذا قلنا: الاستجمار يزيل حكم النجاسة لا يزيل عينها بل حكم الاستجمارء 5 
الاستجمار الباقي. 

الأمر الثالث: الذي لا يستطيع إزالته فيكون معفرًا عنه» وبعضهم يقول: إن النجاسة اليسيرة جدًا التي 
تكون لا يمكن إزالتها كالتي تكون بين الأظافر هذه معفوٌ عنهاء ولذلك قدرت النجاسة المعفو عنها 
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چ 
بعضهم يقول: بالأظفر؛ لأن هذا من أقل ما ورد أنه يُعفى عنه» فما لا يمكن إزالته كما بين الأظافر وما في 

© قال المصنف: «أو لاقاها بثوبه». 

ما معنى «أو لاقاها بثوبه»؟ 

ليس معناها أنها في ثوبه فقط» قد تحتمل أنه هي طارئة على ثوبه أو أنه يلاقيها في ثوبه إذا سجد 
فتحتمل أمرين. 

وعلى ذلك فنقول: إن المصنف بين الأنواع الثلاثة كلها: البدن الذي سيآتي أو «أو لاقاها بثوبه» كانت 
على ثوب المصلي أو لاقاها بثوبه عند السجود. 


ولكن غالب الشراح عندما يتكلمون عن قول: «أو لاقاها بثوبه»؛ أي: لاقى النجاسة وقعت على 
ثوبه» كانت النجاسة على ثوبه. 


«أو دنه لم نَصِحَّ صلاثه)؛ مطلقا لتخلف الشرط وسيأتي بعد قليل. 

© قال المصنف: «وإن طبَّنَ أرضًا نَحِسَةَ أو فَرَّسّها طَاهِرًاا. 

أي: بشيءٍ طاهر. 

© قال المصنف: ١ك‏ 

كرهت الصلاة 

© قال المصنف: «وَصَحَثَ). 

صورة هذه المسألة: لو كانت الأرض نجسة عليها بول أو عليها دم مسفوح أو غير ذلك من 
النجاسات فطيّتها؛ أي: جعل عليها طيتا. هناك ميتة فأتيت بتراب بالمسحاة فكببت عليها هذا التراب 
الكثير فلم يبقى لها آثر لا ترى شيئّاء هذا يُسمى تطيين الأرضء جعل الطين لأنه منفصل» أم التراب 
اليسير يكون قد يذهب مع الركوع والحركة فدفنته. 

أو جعلت على موضع النجاسة فراش» بساط» ثوبء يقولون: في هذه الحالة تصح صلاتك ولكن 
بشرط لا بد أن يكون الثوب الذي جُعل عليها طاهرًا وأن يكون صفيقًا وهذا شرط زائد على ما ذكره 
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ص 
المصنف لكن متفق عليه عند الفقهاء لا بُدَ أن يكون صفيق» فالرقيق عندهم لا يكون في هذه الحالة 
ساترًا للنجاسة» فلو رأيت نجاسة على أرض فأتيت فوقها بسجادة وصليت عليه يقولون: يجوزء بالشرط 
الذي ذكرته قبل قليل. 

والدليل على ذلك: أن المطلوب إنما هو محل ما باشره المصلي لا ما دونه» ولو قلنا: بأنه يُمنع من 
ذلك للزم المرء أن ينظر في باطن الأرض فما مِن موضع في الغالب إلا وفي باطنه نجاسة قديمة أو حادثة. 

لكن الفقهاء يقولون: يُكره أنك تفعل هذا الشيء» لماذا؟ لأن النفس قد تكره هذا الشيء» وقد يوقع 
في النفس من الوسواس ومن الشك الشيء البين فالأولى لك أن تترك هذا الشيء» فكراهتهم له من هذا 
الباب. 


© قال المصنف: «وَصَحَتث). 

أي: وصحت الصلاة. 

@ قال المصئف: «وإن كانت». 

أي: النجاسة. 

® قال المصنف: «بطرّفٍ مُصَلَي منصِلٍ صَكَثْا. 

أي: وإن كانت النجاسة بطرف المصلى تصلي على سجادة وني طرفها نجاسة» أو وآنت تصلي وفي 
طرف المصلى النجاسة بعيدةٌ عن محل الصلاة الذي تصلي فيه» فإن صلاتك صحيحة ولو كانت في 

9 ولذلك يجب أن نبين مسألة مهمة هنا: وهو محل المصلى» ما هو المصلى؟ 

نحن قلنا قبل قليل أنه يجب تطهير المصلى» فإن كانت ني طرفه ليس في محل المصلى في طرفه ولو 
كانت متصلة في سجادة ونحوها فإنها تصح الصلاة. 

المصلى هو قالوا: كل موضع يمسه المصلي في صلاته وما بين هذه المواضع. ثم قاسها الفقهاء 
فقالوا: إنها من حيث الطول من موضع سجوده من موضع جبهته إلى موضع عقبيه حال القيام» هذا من 
حيث الطول» ومن حيث العرض ما بين يديه؛ يعني المرء في يديه إذا سجد يجعلهما حذو منكبيه ما بين 
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الكفين» هذا هو موضع السجود الذي يلزم أن يكون طاهرًاء فإن كانت النجاسة عن يمينه أو عن شماله 
أو أمامه أو خلفه فإنها لا تؤثر في الصلاة بخلاف ما لو كانت في المواضع التي يمسها في وجهه أو في يديه 
أو بقدميه أو بركبتيه أو بينها بين وجهه وبين ركبتيه لو وجدت نجاسة نقول: إن الصلاة غير صحيحة» لأن 
ھا کاله سس مضا 

نو و حافك و ف ف ا فك عرفا آر ل مى المصلى وغدد النقياء 
وعرفنا ثانيًا أن النجاسة إذا كانت بجانبه ولو كانت متصلة فإنها تصح الصلاة. 

© قال المصنف: (إن لم ينجر بِمَشِيها. 

أحيانًا تكون النجاسة متصلة بمصلى المصلي وليست في موضع لا يسجد عليها وليست بينها ولكن 
نحكم بأنها مبطلة للصلاة» قالوا: الضابط أن تنجر بمشيه» إذا تحرك ومشى تحركت» لا مجرد الحركة 

ومن قال: تنجر بمشيه. جعلها أضيق؛ لأن من جلس على حبل مشدود جذا وفي نهاية الحبل 
يتحرك بح ركته. 

مثل ماذا؟ 

لو أن امرأ على طرف ثوبه هذا نجاسة فقال لواحد: امسكهاء فمسكهاء لم يمسها المصلي أبدّا ولكنه 
تاساك هله العامة خا تقول إن العامة طويلة مين وهو عاك الام هل تقول إن ضلا 

لو أن امراً من غير حاجة طبعًا كانت معه قسطرة أو يستطيع أن يفك القسطرة ولكن لم يفكها بليّ 
وفيها نجاسة» القسطرة تعرفونها التي تكون عن طريق المثانة ونحوه» يستطيع إزالتها لكن قال: سأبقيهاء 
وصلى بها. نقول: ما تصح ولو كانت بعيدة عنك. لماذا؟ لأا تنجر بحركتك. 

لو صلى مر وفيه مغذي الدم» يأتيه الدم لو فرضنا مثلاء الدم نجس يتحرك بحركته؛ إن مشى مشى 


معه جره بالحبل» فهذه لها الحكم» لكن لو كان محتاج الوقت ضيق؛ فيصلي في هذه الحالة كحكم 
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ما لا ينجر: قالوا: لو كان مربوطًا إلى نجاسة عند الفقهاء عند الحنابلة فيه نظر أم ليس فيه نظر؟ هذه 
مسألة أخرى. 
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غير مأكول اللحم نجس» فمن كان مربوطًا عنده مثا رابط رجله - أعزكم الله- بحمار أو بفيل. 
قالوا: هذا لا ينجر بجره» لأنه كبير فيل» فلذلك هنا تصح صلاته. 

أو كان راكبًا عليه. فيصححون الصلاة على الحمار؛ لأنه راكب عليه كأن يكون على هودج مثلا أو 
على أحد الفيلة ويوجد فوقه مثل الهودج ليس مباشرًا له مثلا في هذه الحالة نقول: المباشرة. فيقولون: 
تصح الصلاة عليه لأنه لا يتحرك بحركته. هذا كلامهم وهذه آمثلتهم» وأنا أنقل لكم ما قالوا. 

© قال المصنف: «ومن رَأَى عليه نجاسة بعد صلاته وجَهلَ كوئها فيها لم يُعِذَا. 

إذا انتهى المرء من صلاته ثم رأى بعد انقضاء صلاته أن في ثوبه نجاسة وجهل؛ أي لم يعلم هل هذه 
النجاسة كانت في وقت الصلاة» أو طارئة بعد الصلاة. فنقول: إن صلاته صحيحة. 

© والقاعدة في ذلك ما هي؟ 

أن الفعل يُنسب للحادث من الزمانين» إذا أمكن نسبة الفعل للزمانين فإنه ينسب للحادث منهما؛ 
فهذا الذي انفتل من صلاته ثم رأى على ثوبه دم مثا فيمكن أن يكون الدم بعد الصلاة» ويمكن أن يكون 
قبله فننسبه للوقت الثاني وهو ما بعد الصلاة فنحكم على أن صلاته صحيحة؛ لأنه هنا لا يجزم» لم يكن 
جازمًا أن النجاسة كانت موجودة في وقت الصلاة. ولذلك يقولون: لا عبرة بالشك الطارئ بعد الوقت. 

© قال المصنفه «وإن عَلِمَ). 

انتبه فإن هذه المسألة من المذهب أي دقيقة بعض الشيء. 

© قال المصنف: «وإن عَلِمَ أنها كانت». 

أي: أن النجاسة. 


© قال المصئف: «كانث فيها». 
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© قال المصتف: «لكن تسِيها). 

كان عالمًا قبل ثم نسيها؛ وقع بول أو دم على ثوبه قال: سأغسله ونسي غسله. 

# قال المصتف: «أو جَهلّها). 

إما جهل عينها أو جهل حكمهاء جهل عينها أي لا يدري أن هناك نجاسة. هنا جهل العين» أو جهل 
الحكم لا يعلم أن الدم نجسء فيكون هنا الجهل بالحكم» وليس الجهل بالعين. فيقولون هنا: يعيد 
الصلاة. 

0 ما دليلكم؟ 

قالوا: لأن اجتناب النجاسة شرط» والشرط لا يسقط بالنسيان ولا غيره. 

ماذا تقولون في حديث النبى صََِلدَهعَلَهِوَعَِِوِوسََرَ حينما صلى ليهاس ووجد في نعله أذى 
والحديث عند أهل السنن فخلع نعله لما جاءه جبرائيل عَليهِمااتَمْ فخلع الصحابة نعالهم؟ 

0 فقهاء المذهب يحملون على واحد من أمرين: 

إما أن هذا الفعل ليس بنجاسة بينما هو أذى من باب التطهر» فليس من النجاسة في شىء مطلقًا. 

أو أن هذا الأمر يكون منسوخاء والحقيقة القول بالنسخ دائمًا ضعيف ما لم يرد الدليل على النسخ» 
فقدر المستطاع لا تحملوا بالنسخ. 

ولكن يقولون: إن الأذى هنا لم يقل: نجاسة. وإنما قال المصنف: «أذى» قد يكون شيء أو آخر 

ولذلك لما ذكر الشيخ القاضي علاء الدين المرداوي هذه المسألة. 

© قال المصنف: (ومن قال من فقهاء المذهب: أ اجتناب النحاسة واجب» قال: إنه يسقط 
بالنسيان والجهل». 

وبذلك ينضبط ما رجح الموفق» فالموفق ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وكثيرٌ من المشايخ الآن 
بل هو المعتمد وعليه من متقدمي الحنابلة كثيرون ونص عليه السامري وغيره في الفروق: «أن الجهل 
والنسيان في النجاسة يكون معفوًا عنه في الصلاة» والحديث صريح فيه» ولكن الفقهاء أرادوا أن يضبطوا 
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قاعدة. فيقولون: «من عده واجبًا فيسقط وتنضبط عنده القاعدة» ومن عده شرطًا فإنه لا يسقط). 

ونا هنا أقف عند مسألة: أن الفقهاء عندما يعدون الشيء شرطًا أو فرضًا أو واجبًا فإنهم بنوا عليه 
جميع اللوازم» نظروا في جميع لوازمه. وهذه ميزة الكتب المذهبية أنه خد الشيء ونظروا في لوازمه 
تعاقب عليه عدد من أهل العلم فنظر في المحترزات فيآتي الخامس أو العاشر ممن كتب في المصنف أو 
في هذا الموضوع فأتى في احترازات هذا الباب بخلاف ما لو جاء شخصٌ فألف هو ابتداءً فربما يخونه 
التعبير أو يغفل أو ينسى فيي بمصطلح ليس في محله دقيق. ولذلك هذه ميزة الكتب المذهبية فإنها تكون 
دقيقة العبارة. ْ 

© قال المصئف: ١ومَنْ‏ جبرَ عَظْمَّه بتجس». 

أي جبّر بعظم لكلب أو ميتةٍ أو نحو ذلك أو خيط جرحه بشيءٍ نجس. 

© قال المصنف: «لم َب تَلْعْه مع الضرّرا. 

هذا من حيث حكم الإزالة لا يلزمه أن يزيله. 

© لکن هل يلزمه أن يتيمم؟ 

لم يذكرها الشيخ» فيقول الفقهاء: نعم. المذهب: أنه إن كان هذا النجس ظاهرًا؛ أي ما زال ظاهرًا 
يراه الناس فإنه في هذه الحال يجب التيمم مع الوضوء؛ لأن المذهب عندهم كما سبق معنا أن التيمم 
يكون للنجاسات» والنجاسة تكون في الظاهره أما لو بنى عليه لحم» بنى على النجاسة لحم فإنه لا يتيمم 
له. 

والسبب: أن أصلًا باطن الآدمي فيه نجاسة» الدم في باطنه والعذرة والبول» فلا يكون النجس الذي 
يكون ني الداخل وإنما ما كان ظاهرًا. وكلامهم منضبط من حيث القاعدة. 

@ قال المصئف: «وما سَقَط منه). 

بخ ا ادي 

© قال المصنف: «من عضو أو سن». 


ع 


جه 
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© قال المصنف: «فطاهر). 

لو أن مرء سقط سنه فأرجعه فإنه يكون طاهرء لا نقول: إن له حكم الميتة» كذلك لو سقط منه عضوٌ 
فأرجعه قطِع منه يده فأرجعها فنقول: إنبا طاهرة» إذا أرجعها بعد ذلك» ولا نقول: إنها نجسة وهي ظاهرة 
فيجب التيمم لها؛ لأن من الفقهاء من يقول: «إن السن إذا انكسرت ثم أرجعها تكون نجسة؛ لأنها 
عظماما أبين من حي فهو كميتته»؛ وميتة الآدمي هو طاهرٌ حكمًا لكن له حكم عند من يرى التنجيس في 
المقبرة» سنتكلم عنها بعد قليل. 

© قال المصنئف: «ولائَصِحٌ الصلاة في مَقبرَةِ). 

إلا صلاة الجنازة لفعل النبي صَإَِنَه هرسار والمراد بالمقبرة أمران: 

ويجب أن يكون المذهب كذلك بل هو الصحيح عند المحققين. 

9 الأمر الأول: ما بني بناءً. 

9 الأمر الثاني: ما كان محلا للدفن ولو كان قبر واحدًا. 

ولذلك من قال من بعض الشراح: أن المراد بالمقبرة ثلاثة فأكثر قول ضعيف حتى في المذهب» 
والصحيح أن المقبرة واحدٌ فأكثر» فكل قر يسمى مقبرةً» كل قبر مثل «مسجد» موضع واحد يُصلى فيه 
سم سمج اذ رااان المضاط پس اا کا ی جا ذا هذا الأمر الأول. 

الأمر الثاني: أن الصلاة في المقبرة هو أشد ما شدد فيه النبي صَِآَلنعَََوِوَعَِآإِوسَلََ من المنهيات» فلم 

يثبت أن النبي صََِّلنَعَلَعَِِوسَلَمَ هى عن الصلاة في شيءٍ وإليه إلا إلى المقبرة» نبى عن الصلاة فيها 
وإليها بخلاف الحشوش وأعطان الإبل فإنما هى عن الصلاة فيها ولم ينهى عن الصلاة إليها؛ ولذلك: 
المقبرة هي أشد ما نبي عن الصلاة فيها. 

© وهنا مسألة: ما العلة من نهي النبي صََِلنَهءَلْنهوعآوَسَدَرَ عن الصلاة في المقبرة؟ 

فنقول: إن الضعفاء من الفقهاء استدلوا بدلالة الاقتران -الضعفاء في هذه المسألة طبعًا وليس على 
الإطلاق- استدلوا بدلالة الاقتران في الحديث الذي جاء عن النبي صا هلووسم في النهي عن 
الصلاة في المقبرة وفي الحشوش وفي المزبلة والمجزرة وغير ذلك. فقالوا: إن العلة في الأمور الأخرى 


۷ 
e 


حجرو 


هي النجاسة؛ فتكون العلة في المقبرة النجاسة. وبنوا على ذلك تناقضًا وهو: أنكم تقولون إن الآدمي إذا 
مات فإنه يكون ليس نجسًا وإنما يكون طاهرًا فكيف تقولون إن المقبرة نجسة؟ هذا من جهة. ومن جهة 
أخرى: أنتم ناقضتم أنفسكم قبل قليل حينما قلتم: إن النجاسة إذا طُورَت وطَيّنَت فإن الصلاة عليها بعلو 
جاز لآن الحكم للظاهر ولیس للباطن» فكيف د تقولون إن العلة النجاسة؟ ! 

ولذلك: المحققون من الفقهاء لم ينظروا لدلالة الاقتران في الكشف عن العلة» وإنما نظروا لنص 
النبي صا ورا اووس فإنه نهى عن الصلاة لها وإليهاء كما في الحديث الذي عن أبي داوود» فدلنا 
ذلك على أن العلة في النهي عن الصلاة في المقبرة وإليها إنما هو ذريعة الشرك؛ الخشية من الشرك 
والتعظيم» النهي عن تعظيمها؛ ؛ ولذلك النبي ص لووسم ہی عن تعظيم قبره. 

وقال: «وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا» فالنهي عن التعظيم لما جُبِلّت فيه النفوس من تعظيم الأموات» 
النفوس مجبولة خلقة مسلم أو غير مسلم يُعظم الميت؛ بدليل: أن لك صاحبًا وهو حي ربما تحمل عليه 
من الضغينة» وتحمل عليه ربما من أسباب الحقد الشيء الكثير» فإذا توفي زال كل ما في خاطرك» بل ربما 
بِرَرْتَ أبناءء» وهو في حياته لم تبرهم» فالإنسان جبل جبلة على تعظيم الميت» ودائمًا الناس الذين 
يفخرون» يفخرون بأمواء تهم» ولكن العقلاء ء إنما يفخرون بأفعالهم لا بأمواتهم » ولذلك النفوس جبلت 
ااا رات و ا o‏ 

ولذلك: يجب أن نقول: إن الصحيح من المذهب الذي لا مراء فيه أن العلة في الصلاة في المقبرة إنما 
هو النهي عن الشرك وذريعته خلافا لمن أخطأ من الفقهاء عَليهي ل ج 

© قال المصتئعف: و 

المراد بالحش هو الكنّف المراحيض التي تكون مواضع لقضاء الحاجة. 


© قال المصنف: «وحَمَّام). 


وليس المراد بالحمام الذي نسميه نحن لحمام» وإنما موضع الاستحمام» المستحم فإنما عرف في 
بلاد الشام أول ما عرف في بلاد الشام أنه توجد محلات للاستحمام؛ لأن الماء الحار لا يوجد في كل 
بيت» فيذهب الشخص إلى الحمام ليستحم بمياه حارة فيه» وتوجد فيه منظفات وغير ذلك» وله أحكامه 


الخاصة ألف فيها جماعة منهم ابن كثير وغيره. 


1 د GS‏ 
وم $ في زوز المع 

الحمام تهي عنه لأنه مظنة النجاسة» في الغالب من استحم في مكان يخرج منه بولٌ فيه لكثرة المياه 
مثا أو قد تكون نجاسة على بدنه وحال التنظيف تنزل النجاسة مع الثياب فلذلك تُهِيَ عن الصلاة فيه. 

® قال المصئف: «وأعطان إبل». 

والمراد بأعطان الإبل: هو المواضع التي تقيم فيها الإبل» تقيم إقامة دائمة» ليس التي نامت فيها ليلة 
أو باتت فيها ليله ولذلك من الفقهاء من متأخري الحنابلة من يقول: إنه لا بُدَّ أن تكون الإبل قد أقامت في 
هذا المعطن ستة أشهر فأكثر. والحقيقة: هذا فيه بعد؛ لأن الذي يعرف أهل الإبل في الغالب ما يجلس 
لهم مقامًا واحدًا سنة كاملة» ولذلك بعضهم يقول: شهر. وهذا أيضًا من متأخري الحنابلة. لكن الأقرب 
أن نقول: التى تكون إقامة لها دائمة فتكون معطتًا. وبعض الإخوان يُخطئ حينما يرى بعر الإبل يقول: إن 
هذا معطن للإبل فيحرم الصلاة فيه. لاء ليس صحيحًا بل يجوز أن تصلي وبعر الإبل طاهر وإنما المعطن 
الذي تبيت فيه. والعلة فيه: قيل: لأجل النجاسة لأن الرعاة يكونون مجاورين للإبل في هذه المواضع» 
فربما بالوا خلفها. 

وقيل: إن النهى إنما هو تعبدي لأن النبى صَََّنَهءَلِدِوَعَِالِوْسَلَمَ بين كما جاء عند ابن حبان وإسناده 
اختلف في تصحیحه» صححه ابن حبان وغيره: «أن الإبل خلقت من شيطان» فيكون من باب التعبد 

© قال المصتف: «(ومغصوب). 

أي: ولا يجوز الصلاة في مغصوب وتبطل الصلاة على القاعدتين سواء: 

- قلنا: إن النهى عن الصلاة فيه يقتضى الفساد. وهو قاعدة في المذهب. 

- أو لقاعدة شيخ الإسلام لما قلنا: إن النهي إذا كان لحق الله عَرَجَلّ يقتضي الفسادء وإذا كان لحق 
الآدميين لا يقتضي الفساد. الصلاة في المغصوب لحق الله أم لحق الآدميين؟ لحق الآدميين. ورأي 
الشيخ تقي الدين مع القاعدة هذه» فإن الصلاة هنا تكون صحيحة» أما المذهب فإنها فاسدة. والجمهور؛ 
لأنبا لحق الآدمي لكن يلزمه أجرة استخدام هذه الدار المغصوبة» فيعطيه الأجرة» ولكن قاعدة المذهب 
والجمهور في أنها تكون فاسدة. 


' e 


© قال المصتف: «وأسطحتها». 

أي وأسطحة ما مضىء في روايتين في المذهب؛ لآن عندهم قاعدة في هذا الباب عند من رأى هذا 
الرأي أن للهواء حكم القرار» فسطح الشيء له حكم قراره. 

© قال المصنف: «وتَصِحٌ إليها». 

أ لكل ما سبق إلا للمقيرة لورود النص» فيجب أن يستثني المقبرة لورود النص والحديث 

صحيح: (ا ن النبي صا الوسر نهى عن الصلاة إلى المقبرة». والمراد ب«الصلاة إليها»: إذا لم 
يكن هناك حائل» أما إذا كان هناك حائل فيصح للجميع حتى المقبرة» حتى لو كان بينك وبين المقبرة 
o‏ 
NY N e‏ 

بالنسبة للمقبرة: نحن قلنا قبل قليل: إذا كان هناك حائل وفاصل. 

۵ الفاصل يكون بماذا؟ 

قالوا: 

© أولَا: إذا كان هناك طريق نافذ بين المقبرة وبين المسجد فتصح الصلاة» فلو أن أمام هذا المسجد 
مقبرة» سواء كان قرا فأكثر يسمى مقبرة» وهذا دلالة النص تدل عليه وبينها طريق نافذ صحت الصلاة. 

9 الأمر الثاني: إذا كان هناك حائل جدارء فالصحيح فيها خلاف مسألة الجدار: هل يكتفى بالجدار 
أم لا بذ من الطريق؟ فالصحيح أن الجدار وحده كافي؛ فلو وُجد جدار يفصل بين المقبرة وبين المسجد. 
e E‏ ا لا ات 
لير ري و SS‏ 
ولكن من أهل العلم من قال: (إنه يُكتفى بجدار حاجز». 

© قال المصنف: «ولائَصِحٌ المَريضةٌ في الكعبةٍ ولا َوْقّها). 

والدليل على ذلك: أن النبي صَِرَلنَعََنهوعَِآلِوَسَلَمَ ورد عنه عند ابن ماجة: «أنه نهى عن الصلاة في 
المزبلة والمجزرة وفوق الكعبة». فهنا الصلاة فوق الكعبة منهيٌ عنه. 


ابم EE Ag‏ الزامة سدم 
لبس الع ك زز القع 


حور 

نحن قلنا الهواء له حكم القرارء إِذَا العلو والسفل له نفس الحكم» فالواجب أن تقول: إن العلو 
وداخل الكعبة القاعدة واحدة» انظر هذا مع ما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر» بل في الصحيحين 
من حديث ابن عمر: «أن النبي صََلنَءَلِنَهوعَِِوسَلرَ دخل الكعبة فصلى بين الأسطوانتين اليمانيتين -بين 
العمودين اليمانيين- هو وبلال وعثمان بن طلحة». فنقول هنا: من باب الجمع بين النصين إن صح 
حديث ابن ماجة» فإنما نحمل ذاك على الفريضة وهذا على النافلة» فنقول: هذا بالنافلة. والقاعدة: «أنه 
لا يلزم من جواز النافلة جواز الفريضة»» ولذلك يقولون: يجوز النافلة جالسّاء ويجوز النافلة التطوع 
بالنافلة في السفر على الراحلة على غير قبلة» ويجوز على المذهب الأكل والشرب في النافلة» ولا يجوز 
في الفريضة» ويجوز في النافلة صلاتها في داخل الكعبة أو فوقها ولا تجوز الفريضة فعلها حين ذلك جمعًا 
بين الأحاديث في الباب» إن صح حديث ابن ماجة طبعًا. 

© قال المصنف: «وتَصِحٌ النافلة باستقبال شاخص منها». 

أي: وتصح النافلة فيها وفوقها باستقبال شاخصء ل بُذَّ أن يكون قد ارتفع من الكعبة ولو شي 
يسير» ومن ارتفاع الكعبة الشيء اليسير ما يكون من حواف الكعبة فوقها. وقد ذكرواء ذكر بعض 
المؤرخين لتاريخ مكة: أن من الناس من صعد على الكعبة وصلى فوقها. وذكروا في بعض السير أظن في 
بعض الذين دخلوا مكة» فكان قد نذر من الولاة أن يصلي فوقها فصلى. إِذًا: جد من صلى فوق الكعبة. 
لأن بعض الناس تقول: هل ممكن؟ نقول: نعم جد من صلى في بعض الأزمنة السابقة. 

بقي عندنا مسألة واحدة نختم بها الحديث: أن من صلى في حجر إسماعيل وهي التسمية المعتادة 
والحقيقة الأدق أن نقول: هو الحطيم. أن من صلى في الحطيم وكان دانيًا من الكعبة؛ لأن الحطيم بعضه 
من الكعبة وبعضه ليس من الكعبة محتاط فيه بعض الشيء» وكان دانيًا من الكعبة فإنه في حكم من صلى 
في جوف الكعبة فلا تصح الفريضة» وتصح النافلة» ولكن إذا أراد أن يصلي النافلة فيلزمه أن يتجه إلى 
شاخص فيهاء فيجعل الكعبة المربعة هذه قبل وجهه» ويجعل الحد الذي جيل طرفا للحطيم خلفه. 

بذلك نكون قد أعهينا الشرط الثاني. 

أسأل الله عَرَيجَلَ للجميع التوفيق والسدادى 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


ھک عل ب 


هَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَك وَأَشْهَدُ أن مُحمدًا عَبْدَهُ وَرَسُولهُ 
لهو صاب رش تسلا گرا إلى يوم الدين: 

فنكمل بمشيئة الله عمجل ما ابتدأه الشيخ أله من الحديث عن شروط الصلاة. 

© قال المصتف: «ومنها». 

أي: ومن شروط الصلاة» وهذا هو الشرط الخامس من شروط الصلاة التي إذا انتفى شيءٌ منها لغير 
عذر فإن الصلاة غير صحيحة» وهذا ما سبق معنا بيانه أن الفقهاء ما الذي يفرقون به بين الشرط 
والواجب؟ 

© قال المصئف: «ومنها»؛ أي: الشرط الخامس. 


® قال المصنف: «استقبالٌ القبلة). 


والدليل على أن استقبال القبلة شرطٌ في الصلاة: أن الله عَرَهجَلّ أمر به. فقال جل وعلا: لإقَولّ 


هلك َر الج ألا 4 [البقرة:144]؛ فدل ذلك على أن هذا المأمور به شرطً له ولا يصح 
لأمرئ أن يتوجه لغير القبلة إلا لعذر كما سيأتي. 


ولذلك: قال المصنف: «فلا لصح بدونه». 

أي: بدون استقبال القبلة. 

© قال المصنف: إلا لعَاجز». 

والدليل على أن العاجز يسقط عنه التوجه إلى القبلة: هو قول الله عَرَجَلَّ: يتما ملوأ َم وه أله 4 
[البقرة:0١١]؛‏ وهذه الآية ليست منسوخة وإنما هي محكمة وهي باقية للعاجز دون القادر. 


والدليل على ذلك: ما جاء من حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه: «أنهم كانوا في سفر وكان 
في ليلة مظلمة فصلواء فكل توجه بحسب ما ظن فأنزل الله فك ادال وهذا يدل على أناهذه 


ور 
الآية محكمة وليست بمنسوخة بالأمر بالتوجه إلى القبلة. والقاعدة عمومًا: «أن كل شرط عجز عنه 
صاحبه فإنه تصح العبادة بدونه». 

ومثل العاجز أو من صور العاجز: المريض الذي لا يستطيع حراكاء والمقيد الأسير الذي لا يستطيع 
أن يتوجه بنفسه إلى القبلة» ومن صورها في هذا الزمان حينما يكون المرء في طائرة ويعلم أنه سيخرج 
عليه الوقت ولا يستطيع أن يقوم من مقعده متوجها إلى القبلة. 

© قال المصنثف: «إلا لِعَاجِرِ). 

وهو الس الأول 

© قال المصئف: «ومُتتَفْلِ راكب سائر في سَفَر). 

المتنفل إذا كان راكبًا حال سفره فإنه يجوز له أن يتوجه في صلاة النافلة إلى غير القبلة لما ثبت عن 
النبي صَِأَلََعََهوَعِلِوسَلََ في أكثر من حديث كحديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة وغيرهم اه 

عَنْ الجميع-: «أن النبي صا لَمعَبيَهوعَِالِِوسَلمَ تنفل على راحلته». وكانت نافلة النبي صَإَنَه ورا الوسر 
كما جاء في بعض الأحاديث في الصحيح كانت الوتر مما يدل على أن النافلة سواءً كانت مطلقة أو مقيدة» 
فإنها تجوز في السفر على الراحلة لو كان غير متوجه إلى قبلة. 

وقوله: ١ومُتَتَفل‏ )+ يخرج الفريضة» فإنه قد انعقد الإجماع على أن الفرائض لا يجوز صلاته لغير 
القبلة ولو كان المرء مسافرًا إلا لعذر كصلاة الخائف» سواءً كان طالبًا أو مطلوبّاء وسيمر معنا -إن شاء 
الله- في محله. 

وقوله: «راكب)؛ هنا قوله الراكب لا مفهوم له على الإطلاق» إذ المسافر سواءً كان راكبًا أو كان 
ماشيًا فإنه يجوز له أن يتنفل إلى غير القبلة» وإنما ذكر الراكب هنا ابتداءً ذكر الراكب أو لأن الراكب له 
أحكامٌ تخصه دون الماشي؛ ولذلك ذكر أحكام الراكب المتنفل الذي يركب على دابة أو على سيارة أو 
على طائرة أو في سفينة ونحو ذلك ثم سيذكر بعدها أحكام الماشي. 

© قال المصنف: «سائر في سَمَرِا؛ فقوله: «سائر) يُخرِج صورتين: 

الصورة الأولى: من دخل بلدًا يريد المقام فيهاء وأنتم تعلمون أن من دخل بلدا ويريد المقام فيها 
دون حد الإقامة وهو أربعة أيام فما دون فإنه يترخص برخص السفرء فهذا يسمى في حكم المسافر لكنه 
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ليس بسائر» فهذا يأخذ جميع رخص المسافر إلا التنفل لا يجوز له أن يتنفل على راحلة. 

إِذَا قوله: «سائر ا؛ يُخرج أمرين: 

۵ الأمر الأول: من دخل بلدا يريد الإقامة فيها دون حد الإقامة التي تتم فيه الصلاة. 

© الأمر الثاني: أن المسافر إذا كان واققمًاء كأن يكون واقمًا في محطة على الطريق أو واقمًا ليتناول 
طعامًا له وأراد أن يتنفل فلا يجوز له أن يتنفل إلى غير القبلة» وإنما الرخصة لمن كان سائرًا دون من كان 
واققا. والدليل على ذلك: أن الأصل الوجوب وما ورد من استثناءٍ فيجب أن يورد في محله ولا يتجاوز 
به عما عداه» والقاعدة عند الفقهاء دائمًا في الاستدلال: «أن كل ما جاء على خلاف الأصل كل شيء يأتي 
على خلاف الأصل فيجب أن يُضيق وألا يُخرج به أو يتوسع فيه ويقاس عليه». 

قوله: «ني سَمَرِ)؛ هذا يدل على أن المتنفل في الحاضرة يجب عليه أن يتوجه إلى القبلة» وهذا هو 
المذهب ولا شك. وهناك رواية ثانية في المذهب: «أنه يجوز ني الحاضرة» وهي رواية ضعيفة. 

وقوله: «ني سَمَرِا؛ لا بد أن يقيد هذا السفر بأن يكون مباحًا إذ الفقهاء لا يجوّزون الترخص في السفر 
المحرم» جميع الرخص لا يُترخص فيها في السفر المحرم؛ لأن القاعدة كما سبق معنا: «أن السبب 
المحرم لا يتوصل به إلى أمر مشروع»؛ كل سبب محرم ملغي» وهنا السفر لما كان محرمًا لا يُترخص له 
برخص السفر ومنها الصلاة على النافلة. 

© قال المصتف: «في سَفْر). 

أيضًا نستفيد منها فائدة أخرى: وهو أنه لا فرق بين السفر الطويل والسفر القصيرء إنما يُستثنى من 
ذلك ما يسمى ب«التعاسيف» وهو أن يكون المرء خرج من بلده يريد نزهة فلا يقصد سفرًا بعينه وإنما 
يريد أن يتنقل إما بحثًا عن دابةٍ له قد ضاعت» أو يريد أن يتنزه فينظر الكلأء لم يقصد سفرًا فإن هذا الرجل 
لا يترخص بهبذه الرخصة. 

© قال المصنف: «وبَلرَمُه افتتاح الصلاة إليها». 

أي: ويلزم الراكب» هنا الحديث عن الراكب» ويلزم الراكب السائر في سفره عندما يصلي صلاة 
نافلة أن يفتتح الصلاة إليها؛ إذ التوجه للقبلة المراد باستقبال القبلة هو التوجه بالبدن إليهاء ويكون 
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التوجه بالبدن إما حال الافتتاح» وإما في حال القراءة» وإما في حال الركوع أو السجود أو الجلوس. هذه 
خمسة هيئات للمصلى يكون توجهه فيها إلى القبلة. 

إن المرء إذا كان مسافرًا راكبًا فإنه يلزمه في تكبيرة الإحرام أن يتوجه إلى القبلة إذا لم يشق عليه إذا 
كان في السيارة ليس بقائد السيارة طبعًا والقبلة خلف ظهره أو عن يمينه أو عن شماله. يقول الفقهاء: 
تكبيرة الإحرام تستقبل بها القبلة ثم تكبر» وما عدا ذلك ما دمت راكبًا فإنك تتوجه إلى غير القبلة» إلا أن 
يشق عليك كأن يكون المرء هو الذي يقود السيارة» وتوجهه للقبلة المقصود بالتوجه للقبلة كما سيمر 
معنا بعد قليل إنما هو بالجذع بالبدن وليس بالوجه. وبناءً على ذلك: فإن فيه مشقة عليه أو راكب الطائرة 
فيها مشقة عليه» فهنا نقول: يسة توجه بالقبلة عند افتتاح 4 عدا ذلك من القراءة و رع 

ة عليه ذ ل: يسقط ا بالقبلة عند افتتاح الصلاة» ما عدا ذلك من القراءة وا 

۵ النوع الثاني: الماشي: ِذَا وقوله «وماش» معطوف على قوله: «ومتنفل راکب وماش» فيجوز 
للمرء أن يصلي النافلة ما دام مسافرًا وهو ماش لكن الماشي له أحكام تخصه زيادةٌ عن الراكب وهي 
التي فصلها الشيخ» فقال المصنف: «ويَلرَمُه الافتتاح والركوعٌ والسجودٌُ إليها»؛ متوجهًا إليها أي: إلى 
القبلة. 

إذا الفرق بين تنفل المسافر الماشي وتنفل المسافر الراكب في الركوع والسجود؛ الماشي لعدم 
المشقة الكبيرة عليه يلزمه أن يتوجه فيها إلى القبلة» فيكون ركوعه وسجوده جهة القبلة» إلا أن يكون 
هناك مشقة عليه فتسقطء وأما الراكب فيجوز له مطلقًا. 

واضح الفرق في هذه المسألة؛ لأن بعض الإخوان عندما يقرأ هذه المسألة في الزاد قد تشكل عليه؟ 

© قال المصنف: «وَرْض مَنْ قَرَتَ من القبلة إصابة عَبِيها». 

بدأ الشيخ يبين رجألل بعد ذكره من استثني فلم يلزمه التوجه للقبلة» بدأ يذكر كيف يكون التوجه 
للقبلة فقال: إن التوجه للقبلة له حالتان: 

إما أن يكون المرء قريبًا من القبلة. ولم يعبر بأن يكون راتيًا لها؛ لآن القريب من القبلة قد يكون 
مبصرًا لها بعينه وقد يُخبر بإخبار الثقة كأن يكون كثيقًا أو أن يحول بينه وبينها جدار في داخل المسجد 
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الحرام في هناك جدر تمنعك من رؤية الكعبة» فمن كان قريبًا من الكعبة بعض الفقهاء يحده بالمسجد وما 
حوله» فيلزم المرء أن يتجه إلى القبلة ببدنه» ولذلك يقول: «إصابة عَيْنها؛ أي: عين الكعبة ببدنه» فيتوجه 
إليها ببدنه وعلى ذلك فيقولون -من باب الدقة في ذلك-: ويجب أن يكون البدن كله جهة القبلة» جهة 
الكعبة» كل البدن لا بعضه» فيكون كل البدن متجهًا إلى القبلة. 

وقبل أن ننتقل للصورة الثانية: هنا مسألة في قضية استقبال القبلة: يجب أن نعلم أن المراد باستقبال 
القبلة استقبالها بالبدن لا بالوجه. إذ الوجه لا يلزم ن يكون متجهًا للقبلة. والدليل على ذلك: أن النبي 
ادرا ليوس لما سيل عن الالتفات في الصلاة قال: «إنه اختِلآسٌ يَخْمَلِسّهُ الشَيْطَان مِنْ صَادَةٍ 
أحدكم)؛ فدل على أن الالتفات ذات اليمين وذات الشمال يُنقص الأجر ولا يبطل الفعل» ولا يبطل 
الصلاة بالكلية» وإنما الذي يجب التوجه للقبلة بالبدن» بالجذع بالصدر والبطن وما دذونه. 

© قال المصتف: «ومن بَعَدَ). 

أي: عن الكعبة. 

© قال المصئف: «جهتها». 

أي: فتكون قبلته الجهة وليس العين؛ ولذلك يقول ابن رجب رََدُاَانَهُ: أ جمع أهل العلم على أنه لا 
يجب مسامتة عين الكعبة لا يجب» إلا لمن كان رائيًا لها وقريبًا منها». 

فقد تأتي بجهاز دقيق ويتجه إلى عين الكعبة» وخاصة هذه الأجهزة الإلكترونية الدقيقة» ثم تنحرف 
عنه يميئًا وشمالًا يجوز لك ذلك» يجوز وهو بإجماع أهل العلم أنه لا يج يجب» وقد نص عليه الأئمة قبل 

والمراد بالجهة: أحد الجهات الأربع. والدليل على ذلك: ما ثبت عند الترمذي أن النبي 
صا ورا اووس قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» أي : الجنوب» والجهات أربع كما نعلم شمالٌ 
وشرقٌ وغرب وجنوب؛ فلو كانت القبلة جنوبًا فما دام الرجل يصدق على إنه متجه إلى الجنوب فإنه 
يسمى متجة إلى جهتهاء لكن لو انحرف عن الجنوب فأصبحت جهته جنوب غربي» أو أصبحت جهته 


جنوبًا شرقيًا. ففي هذه الحالة نقول: قد خالفت الجهة. 


إِذَا يقول الفقهاء وهو المذهب وهو الصحيح دليا: يجوز للمرء أن ينحرف يسيرًا فالانحراف اليسير 
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يجوز لمن كان متجها للجهة» وليس متجها لعين الكعبة. 
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© قال المصنف: «فإِنْ أخبره ثقة بيقين أو وَجَدَ مَحاريبَ إسلاميّة عَمِلَ بها). 

هذه المسألة في قضية كيف يمكن أن يُستدل للقبلة؟ والكلام في الاستدلال للقبلة يكون بأمور: 

9 أعلاها: برؤية المرء للكعبة» ويقول الفقهاء: وينوب عن رؤية الكعبة رؤية ما كان مجاورًا لها؛ 
فمن كان في مكة في الزمان الأول فإن رؤيته للبيت المسجد كأنه متجه للكعبة وإن لم يرى عين الكعبةه 
فهنا رؤيته يعرف الجهة بعينه. 

ومن كان قرا من مكة فان رؤينه طعا فى الزمان الأول -الآن مكة كييرة جدا لا تفاس.بالزمان 
الأول- في الزمان الأول فإن رؤيته لجهة مكة وبيوت مكة هى بمثابة الاتجاه للقبلة» فكأنه هو الذي رأى. 

إذَا برؤية المرء إما للكعبة أو للمسجد الحرام أو لمكة؛ حينما كانت مكة صغيرة لا تتجاوز ما دون 
الكعبة بالبيوت القريبة» وكل مكة القديمة دخلت الآن في المسجد الحرام الذي بني الآن. هذه الدرجة 
الأولى. 

© الدرجة الثانية: إخبار الثقة للمرء أن يخبره ثقة بجهة القبلة» كأن يُخبر بجهة القبلة» أو في نفس 
الدرجة عندهم العلامات التي يضعها المسلمون مثل المحاريب إذ المحاريب لها فائدتان في المساجد: 

0 الفائدة الأولى: أا تكون علامة على معرفة القبلة لمن كان خارج المسجد وني داخله أيضًاء فمن 
دخل المسجد عرف أن القبلة من هذه الجهة» ولو كان المسجد لا محراب له من دخل المسجد لا 
يعرف أين القبلة لو لم تأتِ هذه المحاريب» هذه الفائدة الأولى. 

9 الفائدة الثانية: أن المحاريب مفيدة في الزمان الأول أيضًا في قضية الصوت» فإن من كان في داخل 
المحراب إذا تكلم شيع صوته بخلاف من لم يكن أمامه مثل هذه المحاريب فلها فائدة ومصلحة؛ 
ولذلك شرعت ونص كثير من أهل العلم على مشروعيتهاء وما نقل في كلام السيوطي ليس هذا محل 
ذكره. 

# قال المصئف: «أو وَجَدَ مَحاريبَ إسلاميّةَ عَمِلَ بها». 


قصد بالمحاريب الإسلامية إخراج المحاريب غير الإسلامية» إذ النصارى في بعض كنائسهم يوجد 
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لهم بمثل هذه المحاريب» مثل هذه الطاق» تسمى طاقا مثل المحراب» لكن إن عرف أنها مساجد 


للمسلمين فيجب عليه أن يعمل بها؛ ولذلك يقول: «فإنْ أَحْبَرَه ثِقة بيقين أو وَجَدَ محاريبَ إسلاميّةٌ عَِلَ 
بها». هذه هي العلامة الثانية. 

- العلامة الثالثة لمعرفة القبلة: هو ما ذكره الشيخ فقال: «وَيُسْيَدَلُ عليها في السفَّرِ بالقطْبِ والشمس 
والقمّر ومَتازلهما). 

سأذكر اول ما الاد ١بالقَطْب‏ والشمس والقمَرٍ ومَنَازِلهِما» ثم أذكر شرح كلام الشيخ ابتداءً وأن 
هذا هو الدرجة الثالثة وقد يكون أضعفها. 

الاستدلال بالقطب: القطب يقول أهل العلم: هو: 

- إما أن يكون نجمًا في السماء وهو الذي يسمى بالقطب الشماليء فإذا رآه المرء في السماء وهو 
معروف يعرفه من يخرج إلى البر يعلم أن هذا النجم يتجه جهة الشمال» وربما مال يسيرّاء فهنا تكون 
جهة الشمال» ونحن الآن في الرياض القبلة عندنا تقريبًا جهة الغرب» فإذا كان القطب من جهة الشمال 
فإني أصلي يساره» أجعل وجهي جهة القطب ثم أنظر إلى يساري فتكون هي قبلتي» هذا هو إذا اعتبرنا 

- وإن اعتبر القطب نقطةء أي جهة يتجه إليها يمكن معرفتها عن طريق البوصلة» وغيرها من اللات 
القديمة والحديثة» فإنها كذلك. 

9 إِذَا القطب يحتمل أمرين: 

- إما أن يكون نجمًا. 

- وإما أن يكون نقطة. 

۵ المراد بالشمس والقمر كيف يُستدل بها؟ 

الشمس عند طلوعها تخرج من المشرق» وعند غروبها تغرب من المغرب» فيعرف المرء مخرجها 
من المشرق والمغرب. 


وأما منازل الشمس والقمر فإنهم يقولون: إن الشمس والقمر تختلف منازلها في الصيف عن الشتاء 
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قالسنبلة مثلا منزل من منازل القمر وهي موجودة في التقاويم التي نعرفهاء موجودة منازل الشمس 
والقمر. فمن عرف هذه المنازل علم متى تكون الشمس متجهة للشمال ومتى تكون مشجهة إلى 
الجنوب» وهي مسائل يعرفها من يكون غالبا في السفر. 

هذه هي المرحلة الثالثة من مراحل أو الدليل الثالث من أدلة معرفة القبلة» وهو الاستدلال عليه 

© والدليل ا الأمر الثالث: هو قول الله عَرَكَجَلَّ: لوعت باجم هم دود 

هذه الجهة الثالثة أو الطريق الثالث من طرق معرفة القبلة» ذكر الشيخ رِمَهأنَهُ نهم يستدل عليها 
السفر فقط» فقط في السفر؛ لماذا؟ 

- لأن عمل الناس في مكة ورؤيتهم مقدمة على النجم لاحتمال خطأ الناس فيه» هذا من جهة. 

- ومن جهة ثانية: أن ما كان عليه عمل الناس في بلد من توجههم لجهةٍ معينة وإخبارهم بهذه الجهة 
لاسي a‏ 


2# قال المصتف: «وإن اجتهد محتهدان». 


ا 


أي: اجتهد مجتهدان في معرفة القبلة بالعلامات الثالثة الأخيرة. 
© قال المصنف: «فَاخْتَلِقًا في جهة لم يَتْبَعْ أحدّهما الآخَرَا. 
لن أحدهما اجتهاده ین أولى من اجتهاد الثاني ولو كان أحدهما أعلم بمنازل القمر من الثاني ما 


دام الثاني يرى في نفسه أهلية لذلك فلا يلزمه أن يتبع اجتهاد الثاني فيصلي وإن خالف اجتهاده اجتهاد 
الثان. 


م 
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® قال المصنف: «ويتبع الجكرك 1؟ ا 

المراد بالمقلد إما أن يكون أعمى لا يستطيع أن ينظر فيجتهد. أو أن يكون المقلد رجلا جاهلا 
بمنازل القمر» جاهل لا يعرف منازل القمر فيجوز له أن يقلد من شاء منهماء ولكن يختار الأوثق. 

وهنا قأعدة عند الفقهاء تمر الل اى - قررها ابن قدامة وغيرة أنه للمقلد سرا هنا أو فق 
الأحكام الشرعية إذا اختلف عنده المجتهدون فإن فرضه الواجب عليه النظر بين المجتهدين» فينظر 
أوثق المجتهدين إلى نفسه» فيأخذ بقوله» سواءً في منازل القمر ومعرفة القبلة أو في الأحكام الشرعية أو 
حتى في الأحكام الشرعية» فالقاعدة في المذهب: «أنه ينظر أوثق المجتهدين ويأخذ برأيه». 


© قال المصنف: «ومن صَلَى بغيرٍ اجتهادٍ ولا تقليدٍ قَضَى إن وَجَدَ مَن يُقَلَدُها. 


ع 
5 3 


يقول الفقهاء م رججه الل د 3 - ,-: إن من لم يجتهد مطلقا ولم يُقلد أحدًا مع إمكان أن يجد شخصًا 
يقلده» فإنه يعيد صلاته وإن اتجه إلى جهة صحيحة» ولذلك صور, نبداً بالصورة الأولى ثم الثانية. 

© الصورة الأولى: من كان في فلاة في بر» وكان بإمكانه أن يجتهد أو بإمكانه أن يسأل رجل يعرف 
أن تعيد؛ لأنهم يرُوُون في الحديث» والحديث فيه: «أن من قال برأيه فقد أخطأ وإن أصاب». وهذا في 
الأحكام الشرعية وفي مثلها الاجتهاد في شروط الأحكام الشرعية ومنها: الاجتهاد في القبلة. 

© ومن صور هذه المسألة: مسألة مهمة على المذهب طبعًا: أن من اجتهد في داخل البلدان فأخطأ 
فإنه يجب عليه أن يعيد صلاته» من اجتهد في داخل بلد فأخطأء آنا في داخل الرياض هنا بحثت عن القبلة 
فصليت هذه الجهة ا فأخطأت» فالمذهب أنه يجب عليه أن يعيد. ما السبب؟ 

قلنا: علامات القبلة ثلاثة والأول ليس موجودًا في داخل الأمصارء بق عندنا علامتان: 

- العلامة الأقوى: هى إخبار الثقة أو رؤية المحاريب. 

- العلامة الثالثة: أضعف منها وهي الاجتهاد بالمنازل القمر والشمس والنجوم كالقطب وغيره لمن 
كان في سفر» فمن كان في حضر لا عبرة بالاجتهاد بل لا بد من التقليد» واجتهاده هذا ملغيع لوجود 
العلامة التي أقوى منه وهي: المحاريب. «فكل من اجتهد في مدينة من الأمصار» هذا المذهب «فكل من 
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اجتهد في مدينة من الأمصار فأخطأ فإن صلاته باطلة ويجب عليه إعادتها». 

ولذلك قال المصنف: «ومّن صَلَى بغير اجتهادٍ)؛ في موضع الاجتهاد وهو السفر. 

© قال المصتف: «ولا تقليد». 

سواء في سفر أو في حضر. 

® قال المصتف: «تَضَى إن وَجَدَ من بُقَلْدُه؛. 

وممن يقلده المحاريب وما في حكمها. 

يقولون: أما من لم يجد من يقلده ولم يمكنه الاجتهاد لكونه أعمى أو جاهل لا يعرف كيفية الاجتهاد 
فإنه يتحرى يظن تحريًا فيصلي كيفما شاء ولا يعيد» وهذا مفهوم هذه الجملة. 

9 وهنا مسألة في قضية المفهوم: فقهاء الحنابلة لما تكلموا عن منطوق كتب المتأخرين ومفهومهاء 
الفقهاء لما أوغلوا في العناية بالمختصرات» وهذا عيب حقيقة بدأوا ينظرون للمنطوق وللمفهوم 
فيقولون: المنطوق والمفهوم» فأخذوا كلام المنطوق فجعلوه مذهبًا وجعلوا مفهوم المختصرات مذهبًا؛ 
ولذلك بنى بعض المتاخرين عندما يتعارض مفهوم أحد الكتابين المعتمدين عند المتأخرين وهي منتهى 
الإيرادات والإقناع» فأيهما يُقدم؟ 

فيقولون: إن المفهوم يُقدم مفهوم المنتهى على مفهوم الإقناع؛ لأن المنتهى كان محتررًا في ألفاظه 
وهو ابن النجار الفتوحي» بخلاف صاحب الإقناع ربما لا يكون محتررًاء بخلاف لو خالف مفهوم 
المنتهى منصوص الإقناع» فيقدم المنصوص. وهذا كلام في الحقيقة لمن أوغل في المختصرات. 

ولذلك قال بعض الفقهاء وهو ابن قاسم قُطْلُوْبَعَا الحنفي, قال: يجب أن تعرف أن المذهب يجب 
ألا يؤخذ من المختصرات» إذ تصحيح المختصرات تصحيح التزامى» ولیس تصحيحًا نصياء 
المختصرات إنما جعلت لكي تمر على الفقه بسرعة ولم يُجعل للتفصيل». 

خرجت هنا فقط لكي نعرف أن المفهوم الذي ذكرته لكم قبل قليل مفهومٌ صحيح اعتمده الفقهاء: 


وهو أن من لم يجد اجتهادًا ولا تقليدًا فإنه يتحرى ولا يعيد. 


١ e 


© قال المصئف: «ويَجْتَهِدٌ العارف با القبلة لكل صلاة». 

لأنها عبادة تتكرر فيُشرع تكرار الاجتهاد لها. 

© قال المصنثف: «ويْصَلّيا. 

أي: العارف بالأدلة المجتهد يصلي بالاجتهاد الثاني إذا تغير؛ فالشخص إذا كان مجتهدًا في القبلة 
وهو في البر» الاجتهاد طبعًا قلنا: في السفر» فصلى مرة فإذا به يصلي جهة الشمال» فتغير اجتهاده في صلاة 
العصرء فرأى أن القبلة جهة الشرق مثلا. نقول: يجب عليك في الصلاة الثانية أن تصلي جهة الشرق ولا 
تعيد الصلاة الأولى؛ لآنك بنيتها على اجتهاد والنبي صَإَنَه تَمعَبِيَهِوَعَآلِدوسَلَرَ قال: «إذا حَكَمَ الحاكِم فاجُتهد 
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4 نم أصاب قَلَهُ أجْران» وإذا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ َم أخطأ فَلَهُ أَخْرّ)؛ ولم يقل: إنه قد أخطأ وعبادته غير صحيحة 
فاسدة ويجب إعادتها. 

ولذلك يقول: «ويُصَلَّي بالثاني»). 

ويصلي بالاجتهاد الثاني إذا تغير» يجب أن تقيدها بهذا التقييد. 

@ قال المصنف: «ولا بق يِقْضِي ما صَلَّى بالأوّلٍ). 

@ قال المصئف: «ومنها». 

أي: من شرط الصلاة» وهو الشرط الأخير. 

© قال المصنف: «النّهُ). 

والنية هذه أمرها مهم جدًا ولا شك» والنبي صِإَآَلتَعَبَوَِعَِآِوسَلَرَ أكد عليها تأكيدًا شديدًا؛ ففي 
الصحيح من حديث عمر وه أن النبي حاورا لووسم قال: «إِنمَا الأَعْمَالٌ بالئيّاتِ). يقولون: وهذه 
السيتحيي سس لا اه اي 
صا الوسر قال: «إِتما» و«إن» هذه إذا دخلت عليها «ما الكافة» تكف عملها وتزيدها معنّى 
فتفيد الحصر؛ إذ من ألفاظ الحصر دخول «ما» الكافة على «إن»» فتكون نما الأَعْمَالُ بالئيّاتِ). إِذَا فلا 
بد للأعمال لصحتها وقبولها وإجزائها والإثابة عليها أن تكون فيها النية. 


وأمر النية أمرّ يسير وسهل ولذلك لم يأتِ عن النبي عََأَلنََلتَِوَعََآلِدِوَسَلَمَ التأكيد عليه إلا في هذا 


ور 1 
الحديث وإشارة إليه في أحاديث أخر قليلة» والفقهاء رچپ الل يالب عنوا به لأهميته» وربما كان 
لحديث بعضهم فيه تشديدٌ على بعض الناس فكان بعض الناس يشدد في أمر النية وليس الأمر كذلك. 

ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم عن فعل بعض الناس 

«إن المرء إذا افتتح صلاته ثم راد أن يقطعها بحجة ألا نية له فإنه حرامٌ باتفاق العلماء؛ لأن النية 
وجدت افتتاح الصلاة هي نيتها». 

ولذلك هناك مصطلحات تتعلق بالنية مثل: استصحابها وغيرها -سنتكلم عنها بعد قليل- فالدقة في 
هذه الآمور عندما يظن المرء أن لزوم هذه الآمور هو الواجب هو من الخطأ. 

والنية على الصحيح من المذهب المتقرر محلها القلب ولا شك؛ ولذلك قال المصنف: «فيَجِبٌ أن 
يَنْوِيَ)؛ ويكون محلها القلب. 

وقد اتفق أهل العلم كما قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية على بدعية بإجماع أهل العلم لا خلاف 
أجمعوا على بدعية الجهر بالنية. الجهر: وهو الكلام بصوت عالي. 

وأما التلفظ بالنية بحيث يسيع المرء نفسه. فقد ذكر بعض المتأخرين أن هذا مشروع. من فقهاء 
الحنابلة» وبعض المتأخرين جدًا بعد التسعمائةء وأخذوا ذلك كما قال الشيخ تقي الدين متأخري 
الشافعية» والصحيح الذي لا ريب فيه أن التلفظ بالنية منهي عنه كذلك. 

9 هناك مر ثالث» نحن ذكرنا أمرين منهي عنهما: 

- بدعة باتفاق وهو الجهر. 

- والتلفظ بالنية أيضًا منهيٌ عنه على الصحيح وهو قول جماهير أهل العلم. 

- بق أمرٌ ثالث: يجب أن نعلم أنه منهئ عنه على قواعد المذهب والآدلة تدل عليه» وهو نية النية. 

والمراد ب «نية النية»: أن يكلم المرء نفسه وهذا المصطلح ذكره القاضي عياض أن يكلم المرء نفسه 
فيقول في نفسه من غير تلفظ ولا جهر: نويت الآن أن أصل ولا شك أن نية النية ليست بمشروعة» وقواعد 
المذهب تقتضي آنا ليست كذلك وقد نص القاضي عياض من المالكية على أنه بدعة. 
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لقضيدَةٍالصّيخ أد. عب السام ب ناشوي 3% 4 


6 إذاكللة امور لسك مهن الها 
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۳. ونية النية» وهو المكث يسيرًا باعتقاد النية. 
© قال المصئف: «فيَجِبٌ أن نوي». 
أي: المصلي. 


© قال المصنفه: «عَينَ صلاة معينَة). 


و 
0 الصلوات نوعان: 


- المطلقة: رجل قام فصلى ر تين لله عروجل. 


إما أن تكون فريضة من الفرائض الخمس. 

أو من النوافل المقيدة كالكسوف والعيدين وسنن الرواتب وغير ذلك. 

هذه تسمى سنتا مقيدة» هذه المقيدة التي تسمى معينة» هذه المعينة يجب على المرء أن ينويها؛ ينوي 
عين الصلاة» فإذا صلى يكون صلاته للظهر» وإذا صلى للعصر يكون ناويا أا العصر وهكذا. 

© قال المصنف: «ولا يشرط في الَرْضٍ والأداء والقضاء والنفُلٍ والإعادة نن 

أي: لا يُشترط للمرء أن ينوي أن صلاته هذه فريضة» بل ينوي أا الظهر أو العصر فقط يكفي فلا 
يقول: إنها فريضة» كذلك لا يلزم أنه ينوي أنه يصلي هذه الصلاة أداءً ما دام في وقت الحاضرة» كذلك لا 
يلزمه أن ينوي أن يصليها قضاءً بعد انقضاء وقتها في الصلاة المقضية؛ فلو نوى المرء أنه سيصلي الظهر 
يظنها أداءً فإذا ها صارت قضاءً نقول: صلاتك صحيحة. 


ور 

رجل قام بعد انتهاء وقت الظهر فقام ليصلي ظن أن هذا هو وقت الظهر ففي نفسه أن هذه الصلاة 
صلاة أداء لأنها في الوقت» فلما انتصف في صلاته تبين له أنه بعد انتهاء وقتها؛ نقول: صحيحة؛ لأنه لا 
يلزم نية الفرض ولا الآداء ولا القضاء ولا الإعادة. والإعادة فيصح له أن ينويها أن يصليها بنية الآداء 
وهكذا. 

© قال المصئف: «وينوي مع التحريمة). 

هذه المسألة تسمى بمسألة مقارنة النية لأول العمل» وبعض الفقهاء لما ظن أن مقارنة النية لأول 
العمل واجبة وقع في الوسواس» ولذلك يُنقل عن بعض فقهاء الشافعية وهو رجل من أعلامهم» ولا شك 
بل هو من أعلام المسلمين في الفقه» ولا غضاضة في المرء أن يكون مصابًا بوسواس» هؤلاء أعلام» وهذا 
مرض ابتلاه الله حَرَيجَلَ كما يبتلي فلانًا بمرض وآخر بعاهة أخرى. 

هذا العالم هو أبو إسحاق الإسفراييني كان يتوضاً من نهر في بغداد ربما دجلة أو الفرات» ذكر في 
«طبقات الشافعية» هذا الخبر» وهو يتوضأ كان يغسل وجهه مرةً ومرتين وثلانًا وأربعًا وعشرًا وأكثر من 
ذلك. 

فمر به رجل لا يعرفه فقال: يا شيخ إنما يكفيك ثلث» فإن غسل الوجه لا يغسل إلا ثلث مرات» فقال 
أبو إسحاق: «لو صحت لي واحدة لكفتني ما زدت عليها». لأنه يَمَهآانَهُ كان يظن أن مصاحبة النية لأول 
العمل شرطء وهذا ليس كذلك وإنما هو مستحب فيجوز له كما قال» وله تقديمها عليها بزمن يسير؛ 
فخروج الرجل من بيته إلى المسجد هذه نية الصلاة» وذهابه من غرفته إلى دورة المياه هذه دلالة على نية 
الوضوءء فدل ذلك على أن تقدم النية بالزمن اليسير لا يضر. 

اقا لا فار زه بسحي أن صا حب اة أو العمل عتا من باب الابعداب؛» لان غنديا 
يستحضر المرء النية في أول عمله يتبع السنة في الأفعال» وني الأقوال والأذكار وني غير ذلك مما يتعلق 
بها. 

© قال المصتف: «وله تقديمها». 


اق النية. 


م ا 


# قال المصتف: «عليها». 

أي: على الصلاة» وكذا سائر العبادات. 

© قال المصنف: «برمَن يَسير في الوّقتِ). 

هنا في الوقت قال: أي بعد دخول الوقت. هذا تقييد منهم لأنه قبل دخول الوقت ربما يطول الزمن 

® قال المصنف: «فإن قَطَعَها في أثناء الصلاة أو تَرَدَدبَطَلَثْ). 

هذه المسألة تتعلق بالنية» أريد أن أفصّلها قبل أن أشرح كلام الشيخ. 

0 عندنا في مسألة النية مسألتان» لما يكون الشخص قد نوى تعلق النية بالعمل فيها مسألتان مهمتان 
انتبه لهما: 

المسألة الأولى: استدامة النية» فاستدامة النية شرط في صحة العبادة. 

الوسالة اانا الستصيحات الاو صاب ال م ولي اجا 

استدامة النية يقابل استدامة النية أن يوجد ما يقطعهاء أن ينوي المرء خلافهاء أن يترك هذا الفعل» هذا 
ما يقابل استدامة النية. 

وأما الاستصحاب فيقابلها وهي المستحبة أن يسهوء فينسى أنه كان في نية» ولذلك المرء قد يكون 
يتوضأ مثا أو يكون في صلاته يسهوء فدل ذلك على أن استصحاب النية ليس واجبًا وإنما هو مستحب. 

9 الذي يجب هو استدامة النية؟ 

استدامة النية. 

ويجب أن نفرق بين الاثنين» على المذهب وهو الصحيح دلالةء أيضًا دليلًا أن الاستصحاب سنة 
وليس بواجب بدليل أن المرء يسهو في صلاته» ولا تبطل صلاته وإنما تجبر بسجودٍ في بعض المواضع 


دون بعض» وسنتكلم عن السجود في محله. قد يسهو المرء في صلاته ولا يشرع له سجود السهو بالكليةء 
كو شمر قينا ا و 
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ولذلك قال المصنف: «فإن قَطّعَها»؛ أي: قطع ماذا الاستدامة أم الاستصحاب؟ 

قطع الاستدامة» فإن قطع الاستدامة في أثناء الصلاة أو تردد في قطعها؛ لأن القاعدة عند الفقهاء: «أن 
المتردد كمن لا نية له». قلت لك: المتردد كمن لا نية له. هذه تطبيقها في الصلاة وفي الصوم وني الزكاة 
وني الحج» وحتى في المعاملات المالية. هذه قاعدة مهمة «أن التردد في النية كمن لا نية له أو كلا نية). 

® قال المصنف: ابَطَلَتْ)؛ أي: بطلت الصلاة؛ لأنه قد انقطع خرج منها بالنية. 

® قال المصنفه: «وإن تَلَبَ مُتْمَرِد مَرْضَه نَفلَا في وقته الْمُتع جارً). 

معنى هذه الجملة أن المرء إذا كان يصلى وحده منفردًا وكان يصلى فريضة فقلبها نفلا قال: أريد أن 
أقلبها إلى نافلة. مثلا: كان يصلي وحده الفجرء ثم رأى الناس قد أتوا إلى المسجد, وأنه لا توجد 
جماعة» فأقامت جماعة» فقلبها نفلا قال: أصليها بسرعة» ثم أدخل معهم» هذا يسمى قلبها نفل. 

-الندهب: وما قاعدف التذهن أل من دخل ف .لاف لا يقطمينا لكك الله جن يقول ا 
يطو اعمس # [محمد: 7]. 

- والرواية الثانية مخرجة ذكرها الشيخ منصور البهوتي: أنه يُخرج قطعهاء فيجوز قطعها لأجل إدراك 
الفريضة أو أول الفريضة» لكن مشهور المذهب أنها لا تقطع. هذه صورة. 

صورة ثانية: رجل صلى فريضة ثم قال: أريد أن أصلي نافلة؛ لأني علم تذكر أن هناك رفقة سيأتون 
مثلا أو قال: أريد أن أؤجلها إلى آخر الليل وهكذا. أسباا كثيرة» فمن قلب صلاته من فريضة إلى نافلة 
دونها تصح الصلاة» صحت صلاته» لكن بشرط يقولون: أن يكون في وقتٍ متسع؛ أي وقت الصلاة يتسع 
لأداء الفريضة بعدهاء إذ لو كان الوقت ضيقا لا يكفى إلا للفريضة فيجب عليه أن يؤدي الفريضة لكى لا 
يأثم. 

0 هنا مسألة نزيدها على ما ذكره المصنف. وهى متعلقة بها: 

نحن قلنا يصح الصلاة نافلة» هذا حكم وضع» الحكم التكليفي هل هو جائرٌ أو مكروه؟ 

يقولون: يجوز للغرض !ا لصحيح كإدراك جماعة. أما لغير غرض هكذا فقطء أراد أن يقطع الصلاة 
فإنه يصح لكن مع الكراهة. 
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© قال المصنف: «وإن الْتَقلَ بيت من مَرْضٍ إلى فَرْضٍ بطلا . 

إذا كان المرء يصلي صلاة معينة لنقل: العصر. ثم تذكر في أثنائه أنه لم يصلي الظهرء فقال: أريد أن 
أقلب هذه الصلاة إلى نية الظهرء يعني من فرض إلى فرضء أو قلبها من قضاء إلى صلاة أداء حاضرة 
وهكذا؛ كانت عليه صلاة قديمة فتذكرهاء أو كان عليه صلاة حاضرة فتذكر صلاةً قديمة يريد أن يقضيها 
وهكذا. يقولون: تبطل الصلاتين معًاء لماذا؟ لآن الصلاة الأولى قطعهاء بدأ فيها ثم قطعها قطعًا بطلت 
الصلاة الأولى» والصلاة الثانية التي انتقل إليها لم يبتدئها من أولهاء والفريضة يجب أن تبتدئ من أولها 
بالنية. وعلى ذلك: يقولون: إن من قلب فريضة إلى فريضة أخرى بطلت الفريضتين وانقلبت إلى نافلة» 
إن استمر في فعله تنقلب نافلة. 

أنا أسألكم سؤالا: لو أن امراً نام عن صلاة الظهر -تتعلق بالدرس الماضي- ثم دخل مع الإمام وهو 
يصلي العصرء ولم يتذكر أنه لم يصلي الظهر إلا بعد السلام» ماذا يفعل؟ 

مقط ا ت ها الا ن السياق فا نت او يكن تان إلى غاب الصلةة: 

© الصورة الثانية: رجلٌ صلى العصرء في آخر الصلاة ولم يبقى إلا آخر ركعة أو التشهد تذكر أنه لم 
يصلي الظهر ماذا يفعل على المذهب» يستمر؟ 

طيب لو جعلها العصر وقال: سأصلي الظهر بعدها يصح؟ 

لا يصح؛ لماذا؟ لأجل الترتيب فيجب عليه أن يعيد العصر. 

0 لو جعلها الظهر؟ 

لبطلت الفريضتين. 

© لو جعلها نافلة؟ 

صح إن استمر» إن قطع الصلاة بطل عمله. 

الصورة الثالثة: رجل افتتح قال المصنف: «الله أكبر» أول ما قال المصنف: «الله أكبر» تذكر أنه لم 
يصلي الظهرء ما قرأ الفاتحة إلى الآن» يريد أن يجعلها الظهر تذكر أنه ما صلى الظهر قال: سأقلبها ظهراء 
مارأيكم؟ 
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يقول: «الله أكبر» ثانية؛ لأن نية النقل من فريضة لفريضة قطعتها بطلت الصلاتين» فيقول: «الله أكبر) 
ويعيد تكبيرة الإحرام. يعيد تكبيرة الإحرام فيصليها ظهرًا. 

© قال المصنف: «وتجبٌ نيه الإمامة والائتمام». 

هذه المسألة دقيقة» وهي أن فقهاء المذهب يقولون: يجب لكي تصح صلاة الجماعة ويصح 
الائتمام أن ينوي الإمام أن يكون إمامّاء ويجب أن ينوي المأموم الائتمام بالإمام -اثنتين- وعندهم: أن 
الإمام يجوز له أن ينوي هذه النية في آثناء صلاته ولا يلزم ابتداءها من أول الصلاة بخلاف المأموم, فإنه 

هذه مسألة مهمة» وهو أن الفقهاء يقولون: إن صلاة الجماعة لا تصح إلا أن ينوي الإمام أن يكون 
إمامًا وأن ينوي المأموم أن يكون مأمومًا؛ لماذا؟ لآن عندهم أن الصلاة هنا متعلقة بالجماعة» والمأموم 
هذا إذا فسد اتتمامه بإمامه بطلت صلاته عندهم؛ لأنه سيترك الفاتحة» وسيترك قول «سمع الله لمن 
حمده» ويتحمل عنه الإمام السهوء ويتحمل عنه أشياء أخرى غير ذلك» فهنا أسقطنا عن المأموم أفعالًا 
من أفعال الصلاة. ولأجل ذلك: قلنا: يجب أن يكون المأموم ناويا للصلاة من أولهاء ويجب أن يكون 
الإمام ناويا للإمامة من حين يدخل معه المأموم. 

إذا هذه المسألة الأولى: وهي قضية تجب نية الإمامة والائتمام والسبب أن المأموم يسقط عنه بعض 
الأفعال فإذا لم يك ناويا هو ولا إمامه لهذا الفعل فإن صلاته غير صحيحة أسقطتها من غير سبب. 

انظر المسألة الثانية -ذكرتها قبل قليل-: 

@ قال المصنف: «وإن تَوَى المنفرد الائتمام لم تَصِعَ). 

إذا نوى المنفرد الاتتمام بن بدأ الصلاة منفردًا أحرم في أول صلاته منفرد ثم نوى الدخول مع الإمام 
فيقولون: ما يصح» بل يجب عليه أن يبتدئ النية من أول صلاته؛ لأن الائتمام متعلقٌ بالصلاة كلها فيجب 
أن تكون النية من أولها هذا هو المذهب. 

@ قال المصنف: ١كَيَنَةُ‏ إمامه فَرْضًا). 

الإمام عندهم على المذهب إنما يلزم أن ينوي الإمامة في صلاة الفريضة فقط من أولهاء وأما النافلة 
فإنه لا يلزم أن ينويها من أولها؛ «لأن ابن عباس لما قام النبي صَإلنَدْعَلَِهوَعَِوسَََ يصلي في الليل قام عن 
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جنبه اليسار فأخذ برأسه ثم جعله عن يمينه» فهنا النبي صَإَّلتَهعَلَِهوعَ]إِوسَكَءَ لم ينوي الإمامة من أولها 
وإنما في أثنائها. وفقهاء المذهب يقولون: إن هذا خاصٌ بالنافلة دون الفريضة. أما الفريضة فيجب أن 
يكون من أول الصلاة» ينوي الإمامة من أول الصلاة. 

لو أن امرأ صلى وحده كبر قال المصنف: «الله أكبر»» ثم بعد ذك وجد اثنين أمامه يصلون جماعة» لم 
يكن ينتبه أنهم جماعة» فدخل معهم مباشرة» استمر ودخل معهم» قال المصنف: «الله أكبر» فقط. 

يقولون: ما يصح يجب عليه أن يقطع صلاته أو يتمها نافلة ثم يدخل مع هؤلاء في الفريضة» يجب أن 
ينوي هو الائتمام من أول الصلاة. هذه صورة. 

صورة الثانية: عندما يكون الإمام قد كبر منفردّاء لم ينوي ثم جاءه بجانبه شخص. فنوى في أثنائهاء 
فإن كان الإمام يصلي النافلة يصلي ركعتين» وأنت دخلت معه ولو فريضة ما دام الأفعال متفقة - 
وسنتكلم عنها في محلها إن شاء الله- فيقولون: تصح الصلاة؛ لآن الإمام هنا نافلة في حقه. 

ولكن لو كان يصلي فريضة ودخلت معه فالمذهب: أنه لا يصح بل لا بُدَّ أن ينوي من أول الصلاة 
هذا المذهب. أظنها واضحة المسألة وهم أخذوا باب الاحتياط. 

قاعدة عندهم: إذا بطل الائتمام بطلت صلاة المأموم» لكن المنفرد والإمام ما دام ناوي الانفراد 
فيستمر الإمام على نيته صحيح الإمام» لكن إذا بطلت الإمامة بطل الائتمام» وهي آخر جملة الآن ستأتي. 

هذه المسألة وهي قوله: ١كَنْيَةُ‏ إمامه فَرْضًا)؛ أعيد شرح هذه الجملة وما هي المستثنيات منها. 

@ قال المصنف: كيه إمامه فَرْضًا). 

أي: أن الإمام إذا نوى الإمامة في أثناء صلاته الفريضة لم يصح الائتمام به» ولا يستثنى من ذلك إلا 
موضعان: 

الموضع الأول: النافلة؛ فإنه يجوز أن ينوي الإمام فيها الإمامة لحديث ابن عباس الواضح. 
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أي: بطلت صلاته. 

من دخل مع الإمام في أول صلاته بنية الائتمام» ثم نوى الانفصال لكون الإمام قد أطالء فيقولون: 
إنه تبطل صلاته. والدليل على ذلك: «أن ابن مسعود :© لما أطال عليه النبي اوو الوسر قال: 
«هَمَمْتٌ بأمْرِ سَوْءِ) قال: ١هَمَمْتُ‏ أن اله »؛ فوجهه بعض الفقهاء: أنه هم بالانفصال ويصلي وحده» 
فيكون هذا مبطلًا لفعله. 

ولأنه جاء في حديث معاذ :8ه: «لما صلى بالناس فأطال بهم» أن رجلا قطع صلاته ولم ينفصل 
وحده» لو كان مشروعا له أن يصلي وحده لصلى وحده» انفصل فصلى منفردًا ثم أعاد صلاته ابتداءً فدل 
على أن المأموم إذا صلى مع الإمام ثم انفصل في تتمة الصلاة فجعلها منفردة تبطل الصلاة إلا لعذر, 
وهي الأعذار التي تبيح ترك الجماعة» ومن هذه الأعذار كثيرة جدًا منها لو انقطع الصوت» والفقهاء 
يقولون: لو انقطع الصوت فلم يُسمع جاز لهم أن يصلوا فرادى» مثل هذا المسجد كبير في الدور الثاني أو 
الدور الأرضيء إن كان هناك أرضي قبو لما يكون الصوت موجوداء فيسمع الناس الصوت فيأتمون 
بالصوت. فإذا انقطع الصوت يقول الفقهاء: يصلي كل واحد منفرد. هذه من الصور المستثنيات لوجود 
العذر لانقطاع الصوت» سقطت الجماعة» هذا يجوز ترك الجماعة لفوات الصوت. 

© قال المصئف: اول صلاةٌ مأموم ببُطلانٍ صلاة إمامه». 

لا عكس» «فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم»؛ هذه قاعدة. وهو المذهب مطلقا. 

# قال المصتف: «فلا استخلاي). 

هنا مسألة مهمة في قضية الاستخلاف: إذا عرفنا متى يجوز الاستخلاف» عرفنا متى يجوز الاستثناء» 
ما الذي يستثى وما الذي لا يسعتى؟ 

المراد بالاستخلاف: هو أن ينيب الإمام شخصًا آخر عنه يتم الصلاة» مثل ما فعل عمر لما فل لما 


طعن 4# استخلف عبد الرحمن بن عوف وصلى بالناس» وهذا يسمى استخلاقًا. 
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الاستخلاف يجوزضي أربعة حالات: 

9 الحالة الأولى: قالوا: يجوز إذا جد المرضء إذا جد مرض يمنعه. 

۵ أو وجد خوف: خوف الإمام فينفصا| فيصل وحله وبح يخلف وينيب د : شخص آخر عنه. 

© أو وجد عجر عن أداء القراءة: القراءة الركن وهي قراءة الفاتحةء أصبح الرجل يعجز الإمام» 
جاءه أمر يمنعه من القراءة فيستخلف من ينوب عنه. 

هذه ثلاث أشياء. 

0 الرابع: ويجوز إذا أحدث وكان الاستخلاف عقب إحداثه مباشرة -انظر هذه الصورة لأنه سيأتي 
بعد قليل عكسها- الصورة إذا أحدثء الإمام يصلي وهو في قراءته أحدث» فمباشرة من حين أحدث 
يرجع ويستخلف رجلا بعده يجوز. 

هذه الصور على خلاف القاعدة الأصل؛ لأن المأموم المستخلّف كان ناويا للائتمام» ثم نوى 
الإمامة. فهذه صورة الاستثناء فيها. 

والأمر الثاني: أن الإمام بطلت صلاته فانفصل وخاصة في الرابعة» ومع ذلك لم تبطل صلاة 
المأمومين» فهى مستثناة. 

© الصورة الخامسة: وهي ليست مما لا يجوز فيها الاستخلاف على المذهب: لو أن امرأً افتتح 
الصلاة غير متوضيع؛ أو على المذهب على ثوبه نجاسة. فالمذهب أنه سواءً كان عالمًا أو جاهلا أو 
ناسيًا بطلت صلاته وصلاة المأمومين خلفه. انتبه لهذا المذهب فالمسألة فيها خلاف. 

© إِذَا يجب أن نفرق فى الاستخلاف فيمن أحدث أمرين: 

- المذهب أن من أحدث ثم استخلف مباشرة صح الاستخلاف. 

- أما من كان غير متوضئ أو على ثوبه نجاسة» -وأنا ذكرت الراجح بعد الدرس- على ثوبه نجاسة 
فإنه لا تصح صلاته. فهو ابتدأ الصلاة باطلة فلا يصح الاستخلاف. لماذا؟ لأنه ابتداً الصلاة باطلة 
فبطلت صلاة الإمام فتبطل صلاة المأمومين. هذه مسألة دقيقة في الاستخلاف ربما تخفى على كثير من 


الإخوان. 
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© قال المصنف: «وإن خر رم إمام الحيٌ بمن أَحْرَمَ بهم ناه وعاد النائبٌُ مُؤْتَمّا صَحَّ). 

صورة هذا أنه من كان نابا عن الإمام الحي فجاء الإمام الحي فتقدم فرجع الإمام مأمومًا يصح» 
مثلما فعل النبي ليرا الوسر حينما صلى» كان مريضًا عََيْهِاسَكمْ فتقدم أبو بكر الصديق وها 
فصلى بالناس» فلما جاء النبي او رعا اووس تقدم فكان النبي او رعا اووس يصلي فيصلي 
أبو بكر بصلاته ويصلي الناس لصلاة النبي ص ولووسم فلو تقدم إمام الحي د يُقدم وهو أولى ولا 

© قال المصتف: «باب صفة الصلاة». 

الفقهاء يذكرون في صفة الصلاة الأركان والواجبات والسئن, ثم بعد إنهائهم لصفة الصلاة يذكرون 
بعدها الأركان والواجبات ليفهم أن ما عدا ذلك مما ذكر في صفة الصلاة أنه إنما هو سنة وليس بواجب. 

© قال المصئف: يُسَن القيامُ عند ١‏ كَل » من إقامَتها». 

أي إذا قال الإمام: «قد قامت الصلاة»» فيستحب للمرء أن يقوم» وقد روي في ذلك حديث لكنه 
ضعيف» وإنما جاء عن علي 4# وعليه العمل» فقد ذكر محمد بن إبراهيم بن المنذر لن مل جخ ألنَه: 
«أن أهل الحرمين على ذلك؛ أغهم يقومون عندما يقول الإمام: «قد قامت الصلاة». وقد روي ذلك عن 
علي وغيره من الصحابة مرضوا لَه بلي زوفعل الصحابة حجة في مثل هذا الموضع 

يقول فقهاء المذهب: أن هذا ليس على إطلاقه. أنك دائمًا تقوم عند كلمة «قد» من «قد قامت 
الصلاة»» فإن هناك موضعًا واحدًا يستثنى وهو: إذا لم يكن الإمام موجوداء فإذا لم يكن الإمام موجودًا - 
بمعنى أنه تأخر- فإن الناس لا يقومون إلا عند رؤيتهم له» ونص على ذلك: المرداوي وقال: إنه 
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المذهب وهو الذي دل عليه الدليل ولا شك؛ فإن النبي اهيوسا قال: «فَلَا تَقُومُوا حى 


تروني»» وإنما يقام عند «قد) من قوله: «قد قامت الصلاة» إذا كان الإمام موجودًا. 


© قال المصنف: «وتسوية الصف». 


00 


أي ويستحب تسوية الصف» وقد تواترت أو وجاءت أحاديث كثيرة عن النبي صَأَنَعَنَه 
استحبابه» منها حديث اتن ف الصحيحين وغيره» وحديث النعمان وغيره» «أن النبي 9 که وع آلو 
كان يسوى الصف عََيّهِ اَم ). 
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والنذهب بل هو مذهي المذافي الأربعة حميعًا: أن سوية الضف وسد الخلة فيه ست وليس 
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# قال المصتف: «ويقول: (الله أكبر». 

قول: «الله أكبر» لا شك أنه ركن من أركان الصلاة» وهذا يدلنا على أنه يذكر في الصفة ما ليس من 
السنن» فقول: «الله أكبر» واجبٌ من واجباتهاء وإنما السنة الجهر به. الجهر به سنة. 

© قال المصنف: «رافعًا يَدَيْهِ مَضْمُومَتي الأصابع مَمدودةً». 

رفع اليدين بمذه الهيئة في تكبيرة الإحرام» وتكبيرة الانتقال التي ستأتي سنة» والدليل عليه أنها سنة 
ذه الهيئة ما جاء من حديث ابي هريرة: م ن النبي صا ووسر كان يكبر مادا يديه)؟ أَىْ مادا 
أصابعه» والمد يكون بالضم ولا يكون بالنشر» وما روي من الحديث: «أنه كان ينشر أصابعه)؛ أي يفرقها 
فإنه ضعيفٌء والسنة أن يكون مادا لها مضمومة؛ أي ملتصقة الأصابع بعضها لبعض؛ لحديث أبي هريرة 
الذي ذكرته. 

© قال المصنف: «حَذو مَنْكِيَيه). 

أي السنة أن يكون التكبير حذو المنكبين؛ لحديث ابن عمر في الصحيحين: «أن النبي 
صا ورا آله وسار كان إذا افتنئح صلاته مد يديه أو رفع يديه حذو منكبيه». المنكبان هذا فحذوهما 
يكون ذه الهيئة» وليس معتى ذلك أنه لا يجوز إلا هذه الصورة» وهذه من عيوب المختصرات؛ فإن 
المختصرات تذكر صورة من الصور المستحبة» وإنما قد وردت صورة أخرى وردت بالسنة ونص عليها 
فقهاء المذهب وهى متفقة دلي ومذهبًا. 

صورة أخرى وهي الثابتة من حديث مالك بن حويرث في الصحيح: «أن النبي ملعإ هوسَاَ 
كان إذا كبر رفع يديه حذو أذنيه». 

0 فأصبح لنا صفتان في التكبير: 

الأولى: إما حذو الأذنين. 


الثانية: إما حذو المنكبين؛ وليس المراد مس الأذنين» وإنما يكون التكبير حذو الأذنين هكذاء أو 


]| ان [ سا ذأ أن تخ 
o F%‏ 4% شج ور الست 
حذو المتكبين هكذا. 
ومن الفقهاء من يقول -وهى طريقة أيضًا في المذهب» في إعمال قواعد المذهب-: أن الأفعال إذا 
اختلفت: 
- إما أن تحمل على اختلاف التنوع» -موضعين كما ذكرت لكم-. 
- ويمكن التلفيق بين الأفعال. 
الأفعال يمكن التلفيق بينهاء بينما الأقوال لا يجوز التلفيق بينهاء ما نقول إن الصلاة الإبراهيمية 
جاءت بأكثر من حديث فنجمعها بصورة واحدة لاء وإنما يجوز التلفيق بين الأفعال» كيف؟ 
نقول: إن ابن عفر راف أسفل لكين حذو المنكيين؛ ومالك بن حويرث» ووائل بن حجر رأيا 
اليدين» أو نظرا باعتبار أعلى اليدين وهو حذو الأذنين» ويحتمل هذاء ويحتمل هذاء ولكن يجوز العلو 
@ قال المصنف: «ويُسْمِعْ الإمامُ من خلفه». 
أي: ويسمعهم في التكبير. 
© قال المصتف: «كقراءته). 
التشبيه هنا للدلالة على أن القراءة إسماعها والجهر ا سنة أيضًا. 
فإن السنة فيهما الجهر كما فعل النبى صََِآَلنَهءَلِتَوِوءََِهِوسَلََ. 
© قال المصتف: «وغيره نفسّه). 


# قال المصتف: «كقراءته ني ولتي غير الظهُرَيْنَ). 


يسيع نفسه»ء وقد انعقد الإجماع كما حكى ذلك أبو الخطاب الكلوذاني» والنووي في رسالةٍ له ألفها 
في آخر حياته» والشيخ تقي الدين بعدهم: أنه لا تصح قراءةٌ ولا تكبيرٌ إلا بحرفٍ وصوت,ء لا بُدَّ للمرء أن 
يتكلم به» من لوازم التكلم تحريك اللسان والشفتين» وليس هو هذه مسألة مشهورة في كتب العقائد؛ لأن 


لها أثر فقهي وعقائدي» ولكن الحرف والصوت السنة أن يُسُمع نفسه ولا يرفع صوته. 


لتضيلةالكيخ أد عباسلاو ين رااش كم 
کے 
SSS‏ 
وبناءً على ذلك: فإذا كبر من غير أن يحرك لسانه ولا شفتيه» أو يظهر حرفا وصوتا فلا شك بإجماع 
كما حكى غير واحد من الأئمة أن صلاته غير صحيحة. إذا كان في الذكر الواجب: «كالتكبير وقراءة 
الفاتحة»). 
# قال المصئف: ثم يَقبض 2 يتقبض كُوعَ يُسراة ت تحت سرته). 


الكوع هو المفصلء أو أحد العظمين الناتئين في المفصل الذي يفصل بين الكف وبين الذراع» هذا 
هو قبض الكوع هكذاء وهذا يسمى رسعاء «كوعٌ. وكرسوع» كلاهما يسمى رسعاء فالقبض له يكون 
هكذاء إذ بعض الطلبة يقرأ الكتاب من غير فهم لمعناه فيظن أن الكوع هو المرفق» فتجده يقبض على 
ل 
حديث وائل بن حجر ا ومن حديث غيره «أن النبي صا َدعَلوعِوَسَلَمَ کان يضع يمناه على يسراها. 
وفي رواية «يقبض عليها»» فدل على أن القبض هو المشروع. 

© قال المصتف: «ويجعلها تخت سرته». 


جعل اليدين تحت السرة جاء من حديث علي 4# رواه الإمام أحمد من فعل علي زه وهذا الأثر 
ضعفه ابن عبد البر في التمهيد» ضعف أن تجُعل حديث أثر علي» ولكن لنعلم أنه كما قال الشيخ تقي 
الدين: «لم يصح حديث عن النبي ءاسلم في أن اليدين توضع على الصدر». لم يصح 
حديث» حديث وائل بجميع طرقه أنها توضع على الصدر ضعيف» لا يصح. يقول شيخ الإسلام ابن 


فالصيرورة لقول الصحابي أولى» بل إنه يقل عن علي وغيره؛ ولذلك نقول: تجعّل تحت السرة 
لقول عليّء أو فوق السرة» أو عليها بيسير» لكن تكون تحت الصدر كما أقر الشيخ تقي الدين في اشرح 
العمدة»» تكون تحت الصدر؛ لعدم ورود حديث مطلقا أا توضع على الصدرء وضكّف حديث وائل في 
زيادة أنها توضع على الصدر. 


ا 5 د ا 
مده ولحي -_الل-بباباسسااا ‏ ل ببس یر ¢ , : 3 1 E‏ 
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5 وه 0 2 
© قال المصئف: «وينظر مسحذه). 
٠. 3‏ 5 3 - 03 0 35 
ونقف عند هذه الجملة» «ويَنظر مَسجدّة)؛ أي: إلى موضع سجوده» والدليل على ذلك: أن محمد 
> لكر 


بن سيرين رجاه ذكر أن الله عَرَصْجَلَ لما أنزل قوله: قد لح الْمُؤْمِيُونَ © لذبن هُمْ في صَلَاِمْ 


حَشِعيَ © [المؤمنون:١‏ -۲]» لم تَعْدٌ نظر الصحابة مرضوان ال که جل | 
مسد وميرب واد اردور E‏ 


إلى موضع سجودهم» وقول 
2# 1 
يجي رمحمول على كثرته وشهرته» وهو 
0 هنا أقف آخر نقطة وينتهي الدرس تمامًا في قضية النظر لموضع السجود: 
الفقهاء يقولون: إن النظر في الصلاة له أربع حالات: 
* الحالة الأولى: السنة: أن يكون لموضع السجود إلا عند التشهد, فإن السنة أن يُتبع بصره السبابة» 
الذي يشير به «السبابة)» أن يُتبع بها السبابة. 
* الأمر الثاني: أن يكون النظر مباحًاء فيجوز للمرء أن ينظر في صلاته قبل وجهه. أمامه» والدليل على 
ذلك: ما بوب عليه البخاري في باب «أين يكون نظر المصلي؟)» أو نحو مما بوب» وذكر فيه حديث النبي 
و o eT‏ رمن و خض سي 
صا لييو الوس قال لما نظر قبل وجهه عَليهِمَاسَكمْ فَفْتِحَ له من الجنة والنار. 
١‏ الأمر الثالث : النظر المكروه وهو أن ينظر ذات البيفيخ وذات الشمال لغير حاجة» والدليل عليه 


6 


م ذكر أن الذي َبَآَلنَةَلتَدِوعَلِدِوَسَلمَ لما سبل عن الالتفات في الصلاة قال: «هُوّ اختلاس يَخْئَلِسه 
الشَّمْطَّان من صَلاة أَحَدكُم). 
بذلك نكون قد أنبينا هذا الباب» إن شاء الله غدًا نبدأ بمشيئة الله عَرَهجَلَّ» أو الدرس القادم ننهي 
كتاب «صفة الصلاة» كاملة بإذن الواحد الأحد. 
أسأل الله عََجَلّ للجميع التوفيق والسداد. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


RRS, 


$X 


8 غباية الدرس اكان هشر 


AS وذ لا كرياك لتذواقية أن‎ O 
ل کا إلى توغ الین‎ e و‎ 


قال الشيخ موسى الحجاوي بلي مل جي اني باب صفة الصلاة: 

© قال المصئف: ١نم‏ يَسْتَعِيذَ). 

أي: إذا كبر المرء في صلاته -الفريضة e‏ الاستفتاح. وذكرنا أن المذهب 
يستحبون الدعاء: ١سُبْحَانَكَ‏ اللهُم وَبِحَمْدِكَ وَتبَارَكَ اسك وَتَعَالَى جَذّكَ وَكاإَِه َيْرّكَ لأنه: 

ل 

وثبت أن عمر وله كدب به إلى الأمضاز: 

ولأن هذا الاستفتاح فيه معانٍ عظيمة؛ فناسبت أن تكون في كل صلاة. 

وأما الذي في مسلم: فإن ظاهر الحديث الذي في مسلم؛ أنه خاص بقيام الليل» مع جواز غيره من 
أدعية الاستفتاح. 

ثم ذكر الشيخ بعد ذلك: 

© قال المصتف: «ثم تستعيل): 

والمراد ب«ايستعيذ» أي: يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)» والاستعاذة مستحبة بإجماع آهل 
العلم كما قال محمد بن جرير الطبري لبن مل جمد أل ويدل على ذلك ما رُوِيّ عند الإمام أحمد من 
حديث أبي سعيدٍ الخدري وليه : «أن النبي صا هراوسا كان إذا كبر في صلاته استفتح» ثم استعاذ؛ 
قال: «أعُودُبالله السَمِيع العَليم مِنَ الشَيْطَانِ الرجيم من تفخه وَهَمْرْو). 

© قال المصئف: (ذ ل 


آما كون البسملة شنة فهذا لا شك فيه؛ لأا عدت أيه من كتاب الله عفجل. وجاء «أن النبي 


g7 8 | 1‏ دأ نامث "خخ 


و ا رسيم 293 و اع ع رت 3 7 ۽ 
ناسَا جهر بها في أول آمره»؛ فدّل على أنها تقرأ في ذاتها. 


د وآما كونها تسر إسرانا: لما ثبت من حديث أنس 4 وعبد الله بن مغفل» وقد ذكر ابنه - لما 


# وعد جي 


رَوَى عنه هذا الحديث-: «أن أباه كان من أشد الصحابة مزضوان ا ا 


رفي عدم قبول الإحداث في 


الدين». قال و -: «أنهما 2 خلف النبي صا کو وا الو سی وأبي بكر وعمر» وعثمان؛ فلم 


يجهروا ب( اللہ الیک رای . 


وجاء في رواية عند الطبراني من حديث أنس: «فكان بُسِرٌ ب شل الله اكز لمعه م هذا 


حديث أنس. وهذا يدل على استحباب الإسرار بالبسملة» وعدم تركها بالكلية. 
© فال المصتف: «وليست من الفاتحة). 


آنا کن و ا ابيز لست من القاتحة» قير المقعي. ويدل غل ذلك أن 
القراءة التي وا الأئمة: مالك والشافعي» وأحمد هي قراءة نافع» أو ابن كثير -نافع المدني أو ابن 
كثير المكي- وني كلا القراءتين لم يَعْدٌ r‏ 00 00 شد 050 


س 


الحكييت 4 [الفاتحة:۲] آية. 
وقد ثبت في «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة ك أن النبي صا لايا لوار قال: (قَالَ الله 
عَرَيجَلَّ: «قَسَمْت الصّلاة بيني وَبَيْن عَبْدِي نِضَْيْنِا. ويعني بالصلاة هنا: أي قراءة الفاتحة فيها: «َِدًا قا اقَالَ 
علد الْكَمْدٌ لله رث الْعَالَمِيقَ كال الله عوك : ١مَجَدَنِي‏ عَبْدِي) فدَلْ ذلك على أن أول ما يُفتتح به من 
الصلاة» أو الفاتحة» أو الأمر الواجب في الصلاة؛ إنما هو: #الكنْدٌ َه َب الكتلييت 4 [الفاتحة:؟] 
قلست البسهلة ا من الفاق رانا البسهلة اة من القرآنة جحت للقصل من السور الا قبل سورة 


ت 


براءة- وهذا هو المعتمد من المذهب -وهو الأقرب دليلا أيضًا- والأدلة تدل عليه كما جاء من حديث 
ابن عباس وغيره. 
© قال المصتف: ثم يقرأ أالفاتحةً)». 


وقراءة الفاتحة ركن أو واجبّ؛ والدليل على ذلك: ما ثبت ل ا ل د 


الصامت 4# أن النبي صِأآَلتَمعَيَوِوَعَِِوَسَلَهَ قال: «لا صَلاةً لِمَنْ َم 0 ِفَاتِحَةٍ الكتاب» فدَلٌ على 


وجوب قراءة الفاتحة. 

@ قال المصنف: «فإن قَطَعَها بذِكْرٍ). 

ای بای ذکر؛ سواءً كان الذكر تمجيدًا لله عَرَبجَل أو ذكر طلب ومسألةٍ دعاء لله عر 
قراءة قرآنٍ؛ SOAS‏ 

© قال المصنف: «فإن قَطَعَها بِذِكْرِ أو سكوت». 

السكوت: هو الصمت والفصلء ودَلّ ذلك على لزوم الموالاة بين آيات قراءة الفاتحة. والدليل على 
أ لكوت الطورا ظعي اننا سيق فيه أن اللداظ 1ل شك ى انه تأده عاذ .و الس احه امب انها 
الموالاة؛ فيجب الموالاة بين آياتها. 

@ قال المصنف: «فإن قطعها»؛ أي: قطع قراءة الفاتحة -بين آية وأخرى أو بضع آي مع تتمتها 
ابذكر أو سكوتٍ غير مشروعين». 

الشرط الآول: أن يكرنا قير مشر وغين: 


والشرط الثاني: قال المصنف: «وطال»؛ أي: وطال الذكرء أو طال السكوت. 


؛ أو كان 


0 هنا شرطان يكونا سببًا في لزوم الاستئناف «إعادة قراءة الفاتحة»: 

- أما الشرط الأول: فهو أن يكونا غير مشروعين. 

فكل العلماء سويز اه جاب لقطعها بالذكر المشروع: ما جاء عن النبي صا هكلووسام 
وذكره الإمام اح أن الم إذاعة بآرة فعا كر اله فإنه سال الله 2 من خرو و ا 
فيها ذكر جهنم؛ استعاذ بالله عَرَجَلّ من جهنم )؛ فد لمان نهذ الاك ولد عدون تضل الا 
مشروعٌ؛ لأن فيه سؤالاً وطلبًا لله عَرَجَلَّو ناسّب قراءة الآية. إذّا هذا المثال الأول: لقطعها بذكر مشروع؛ 
مدل سوال الله عض الج أو الاد مالا 

وأما السكوت الطويل المشروع الذي لا يقطع الصلاة: قالوا: كالمأموم؛ إذ المأموم لو سكت؛ فجرّأ 
قراءة الفاتحة؛ فقرأ قبل قراءة الفاتحة جزءًا منهاء وجزءٌ قرأه بعدهاء وجزءٌ قرأه بعد قراءة الإمام؛ فجدأ 


الفاتحة تحة؛ قالوا: : يجور. 


سپ 

إِذَا السكوت المشروع إنما هو للمأموم في الصلاة الجهرية؛ فيجوز للمأموم في الصلاة الجهرية أن 
يفصل بين الآيات بسكوتٍ طويل» وهذا السكوت مشروءً؛ لماذا؟ لأجل الإنصات للإمام. 

إا فقول المصنف: «غير مشروعين» يُُخْرِج معنا هذين الأمرين. 

© وسأذكر أمرًا ثالثاء وانظروا أنتم هل هو يُلحَق بالذكر؛ أم أنه يُلحَق بالسكوت؟ 

المأموم إذا قرأ الفاتحة» وقبل أن يختم الفاتحة؛ أمَّن الإمام؛ قال: ولا الضالين؛ فقال معه المأموم: 
«آااامين» ومد بها صوته؛ فهذا فصل لها بكلام؛ وهو الذكر» وقد يكون طويلا. فهل هذا داخلٌ في الذكر؟ 
-أحجيت افا هل ووا بالذكر؟؛ أم داخلٌ el‏ 

الشيخ: لاء ما في سكوت» ذكر تكلم» هنا تكلم المأموم؛ فالذكر معتبر هناء فيعتبر من الذكر» مثل 
قول: آمين. 

إذا هذه أمثلة «قطعها بذكر أو سكوتٍ غير مشروعين وطال». 

® قال المصتف: «أو ترَكَ منها تشديدةً). 

التشديد هو حرف ساكررٌ؛ فالحرف المضكف أو المشدّدء هو فى الحقيقة حرفان؛ أحدهما متحرك 
والآخر ساكر؛ ذا فكل حرف عليه شدَّة؛ إنما هو حرفان. جعلت الشدّة للدلالة على الحرف الساكن 
الذي هو شبية بهذا الخرف. 

يقول أهل العلم: والفاتحة فيها إحدى عشر تشديدة. مَنْ ترك تشديدة من هذه التشديدات؛ فكأنه 
ترك حرفا؛ ومَنْ ترك حرفًا؛ بطلت قراءته فيلزمه استثنافها مرةٌ أخرى. 

قالوا: ومثال ذلك: عندما يذكر المرء فيقول: #الكنة لَه تب الكدليييت 4 [الفاتحة: ؟] فلفظ 
الجلالة -هنا- فيه تشديدة: فو 4 [الفاتحة:۲] فلو لم يشددها المرء؛ لقال: «لِلّه) إِذّ تبطل لاه لزه 
لا تشديد فيها. 

انظرء وقال بعض فقهاء المذهب: وأما تخفيف التشديد -انظر تخفيف التشديد- فلا يبطل الصلاة» 
لأن المستعجل بطعه يخفف النقديد» ومكلوا لذلك بقول اله رل في .سورة القاتسة: 03د * 
[الفاتحة:0] فبعض الناس من سرعة القراءة ربما خمّف, -انظر- لم يُسَهّل يعني يُلغي التشديد وإنما 


۷ 
+ FE 5200 


ا © تسر 2 ٠‏ 
لضي ليخ أد. عبوالسلام بنج الشويعن 9 اا ل يا r0۲‏ + 


م 


ور 
خمّف التشديدة؛ فجعلها خفيفة» فيقول: َد # هكذا خفيفة جدًا. فعند التأمل تجدها موجودةٌ؛ ولكنها 

والصحيح -وهو المذهب الذي اعتمده المتأخرون-: أن التخفيف ليس كالتسهيل؛ التسهيل هو 
الذي يبطل الصلاة في تشديدات الفاتحة دون تخفيفها. 

© قال المصنف: «أو تَرَكَ منها تشديدةً أو حَرْفا». 

«حرفًا» هذا من باب عطف النظير على نظيره؛ إذ التشديدة في الحقيقة هي حرف؛ وإنما هنا قصد 
بالحرف أي: حرفا من سائر الحروف. فلو قال المرء بدل أن يقول: «آنْكَمْدَ #؛ قال: «حمد» بدون «ال» 
فإن قراءته غير صحيحة؛ فيلزمه إعادة قراءة الفاتحة 

وهذه الأحكام المتعلقة بالتشديد والموالاة -وما في حكمها- إنما هي خاصة بالفاتحة؛ لأنها واجبة» 
وما عداها من القراءة فليس بواجب. 

© قال المصنف: «أو حرثاء أو ترتيبًا». 

معنى الترتيب: أي قدم آية على آية. وآيات سورة الفاتحة سبعٌ -بإجماع أهل العلم- لقول الله 
عل : # ولقد َايسَكَ سَبْعَامنَ ألما لمات لي 4 [الحجر :۸۷]. 

© قال المصنف: «أو ترتيبًا لَرْمَ غيرٌ مأموم إعادتها». 

أي: لزمت إعادتهاء واستئناف القراءة مرة أخرى إذا كان في محلها؛ وهو القيام. 

«غير المأموم» إذ المأموم لا يجب عليه قراءة الفاتحة. ولذلك نحن قلنا قبل قليل: إِنَّ لزوم الترتيب 
والموالاة» ولزوم عدم ترك حرفٍ أو شدة؛ إنما هو خاصٌ بالقراءة الواجبة وهي الفاتحة لغير المأموم؛ 
فالمأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة -على المذهب- والدليل على ذلك: أن النبي صا کنو وع االو وسار 
قال: ارغ م الْقرْآنَ لا تَقَرَوْوًا حَأْفِي إلا بقَاتَحَةٍ ة الْكِنَابُ) وهذا قول النبي صََِّلتَعَليَهوع1آوَسلَ: «إلاً 

ِحَة الْكِتَابْ) نبئء أو أمرٌ بعد حظر. والأمر بعد الحظر يعود على ما كان عليه قبل؛ وهو الإباحة؛ فإن 

التي لوآ هِوِسَلَمَ هى المأمومين عن القراءة مطلقًا كما جاء في حديث جابر 5, وإسناده لا بأس 
نه وان کان شه إرسالة؛ فإن له شواهد» فإن النبي ص اورا لووسم قال: «مَنْ كَانَ لَه إِمَامٌ فَقَرَاءَة ة الام 
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لَه قِرَاءَة) هذا حديث جابر وله شواهد. وأما ما جاء في حديث عبادة وغيره: دلا رووا حلفي إلا بفاد‎ 
الْكِنَاثْ» فهو أمرٌ بعد حظر.‎ 


@ قال المصتف: «لزمه إعادتها». 
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ی عادة الفاتحة» واستئناف قراءتها مرة أخرى. 
© قال المصتف: (وب هه الك 

أي: ويجهر الإمام» والمأموم. والمنفرد الذي يجهر بالقراءة. 

© قال المصنف: «ويجهر الكل ب«آمينَ» 1 الجهرة: 

في الجهر -أي: في القراءة الجهرية- والدليل على ذلك: ما ثبت م عائشة بء 
وحديث عبد الله بن عمرو وغيرهم» أن النبي صَإَنَه 6ا الوسر قال: (إِنَمَا جُعِلَ الإِمَامُ ْنَم يوا وفي 
آخره: «وَإِدا قال: آمين؛ فقولوا؛ آمين). 
ا 45 ب فقد جاء: «أن عبد الله بن الزبير كان إمامًا في 


٣و‏ 
تير ب 


ثبت الجهر ب«آمِين) عن الصحابة مرضوان ا 
ل ااي e‏ 
يستحب الجهر فيه» ومد الصوت معاء الجهر ورفع الصوت. 

© قال المصتف: «ويجهر الكل ب«آمين» في الجهر). 

قوله: «في الجهر» أي: في الصلاة الجهرية؛ التي يُجهر فيها. وأما الصلاة التي لا يُجهر فيها؛ مثل 
الرباعية: الظهر» والعصرء وآخر المغرب» والعشاء؛ فإنه لا يجهر فيها ب«آمِين). 

ومسألة الجهر ب «آمِينْ» لا يلزم فيها متابعة الإمام؛ فلو أن الإمام كان ممن لا يجهر ب «آمِينْ» كأن 
يكون من فقهاء الحنفية مثلاء أو حنفيّاء أو أن يكون الإمام نسي أن يجهر ب «آمِينْ» فنقول هنا: المأموم 
يجهر ب «آمِينّ» وإن لم يجهر إمامه. والدليل على ذلك ما جاء في بعض روايات الحديث السابق: «وَإِذَا 
ثَالَ: وَلا الصالَينْ؛ َُولُوا: آمِيْ». فهي ليست متعلقةً بجهره؛ وإنما هي عامةٌ في كل قراءةٍ للفاتحة. 

© قال المصنف: اقرا يمتها سور 


وم 


أي كاملة» والمستحب أن تكون كاملة؛ لأنه كما ذكر ابن القيم رَمَدَآنَهُ في «زاد المعاد»: «أنه لم يُنقل 


E‏ کے 
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عن النبي صاه رسام إلا في مواضع معدودة أنه قرأ أو صلی إلا بسورة كاملق». ا 
تكون السورة كاملة؛ ندبًا على المذهب المعتمد عند المتأخرين» وهو الصحيح دليلا 

© قال المصئف: «تكون في الصبّح من طِوالٍ الْمْمَضّلٍ). 

قبل أن نتكلم عن تقسيمها في الصبح» وفي سائر الفروض؛ يجب أن نعرف ما المُمَصَّل؟ وما المراد 
به؟ ومتى يكون حساب المُفَصَّل؟ 

نقول: قد جاء من حديث أوس بن حذيفة ا به أنه قال: «سألت أصحاب النبي اله هوا الوسر : 
كيف كانوا يحرّبون القرآن؟ فقالوا: ثلاث -أي: ثلاث سور- وخمسٌء وسبعٌ» وتسعٌ وإحدى عشرة 
وثلاث عشرة» والمفصّل». لو حسبت هذه السور: الثلاث» ثم الخمس» والسبع» والتسع» والإحدى 
عشرة» والثلاث عشرة؛ لوجدت أن المُفْصّل يبتدئ من سورة «ق»؛ لذلك لهذا الحديث -المعتمد عند 
الفقهاء- أن المُمَصَّل يبتدئ من سورة «ق» وهو مشهور المذهب معتمد عندهم يبدأ المفصل من سورة 
«(ق). 

0 وشمي المُمَصَّل بهذا الاسم: 

- قيل: لأنه فيه فواصلٌ كثيرةٌ بين السور ب وال ارال يفصّل بين كل سورة 
وسورة ب وال التمرألجه م [الفاتحة:١].‏ 

- وقيل: إنه إنما سمي مفصلا؛ لأنه لا نسخ فيه؛ وإنما كله مُحكم. 

- وقيل: إنه سمي كذلك لإحكام آياته. يعني: فصلت آياته» محكمةٌ ومبينةٌ» واضحة. ولذلك سُمي 
مفصَّلًا. وقيل غير ذلك. 

© قال المصنف: «تكونٌ في الصبّْح من طِوالٍ الْمُمَضَّلٍ). 

وطوال المُفَصّل يبدأ إِذًا من «ق» إلى «عمً)؛ أي: ما قبل سورة ١عمّ).‏ 

© قال المصنف: «وني الْمَغْرب من قصاره». 


وقصار المُمَصَّل من «الضحى» إلى آخره؛ وهو «سورة الناس». 
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# قال المصتف: «وف الباقى». 

وهو الظهرء والعصرء والعشاء من أواسط المُفْصَّلء وهو من «عمَّ) إلى «الضحى»؛ أي: إلى ما قبل 
الضحى. وما بعد الضحى لأن ما بعد «إلى» ليس داخلا فيما قبلها. الحد ليس داخلاً في المحدود. هذه 
قاعدة. وبناء على ذلك هذا هو تقسيم المُْمَصّل. 

وقد جاء: «أن عمر بن الخطاب :8 كان يكتب للأمصار -كما عند الترمذي- يأمر أمراء الأمصار أن 
يقرؤوا ني الناس بهذا التقسيم الثلاثي في هذه السور؛ فيأمرهم أن يقرؤوا بطوال المُمَضَّل في الفجر. وني 
الظهر. والعصر. والعشاء بأواسطه. وفى المغرب بقصاره». 

© قال المصنف: «ولا صح الصلاةٌ بقراءة خارجة عن مُصْحَفٍِ عُثْمانَ). 

أي أن مَنْ صلى؛ فقرأ سواءً في الفاتحة» أو في غير الفاتحة -حتى لو في القراءة المندوبة- من قرأ بغير 
ما جاء في مصحف عثمان بن عفان » وهو الذي بين أيدينا . وما نقل من القراءات السبع» أو العشر او 
الأربعة عشر -بطرقها المتعددة- فإن الصلاة غير صحيحة. 

مثال ذلك: القراءات التى تقلت عن ابن مسعود هه -قد جمعها بعض المعاصرين- فإن ابن مسعود 
َلك مثالا قرأ: (قَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَصِيَامُ تَلانَةِ ايام متتابعات) زاد كلمة «متتابعات»» زاد هذه الكلمة. والأعمش 
له قراءة ورثها عن طريق الكوفيين» وهكذاء أو رواها عن طريق الكوفيين. 

فهذه القراءة التي هي خارج مصحف عثمان 5 له مَنْ قرأ ہا في صلاته؛ بطلت صلاته. والسبب: أن 
هذه الزيادة فيهاء» أو النقهن قل 7 نقصًا أو زيادةً- أن هذه الزيادة 2 القراءة» أو النقص لم يَجِمّع 
على اا من القرآن؛ بل قيل: إنه . مُجْمَعٌ أنها ليست من القرآن. إذ لما تكلم علماء الأصول عن قراءة 
الآحاد؛ وهي القراءة الشاذة -وإن صح إسنادها- فإنهم يقولون: 

تحتمل أن تكون حديثا عن النبي صَيَّلدَه ايوا ال مار تفسيرًا للآية. 


ويحتمل أن تكون قراءة كانت ٤‏ عهد النبي صا ورا آله وسار ثم نسحَث؛ فإن النبي 
اهيا ووسر اعتمد القراءة الأخيرة؛ التي عرضها عليه جبرائيل عَلََوئَك وهي التي كتب في 
مصحف عثمان. تُسب لعثمان؛ لأنه كتب بأمره -ليس هو الذي كتبه- وإثما كنب بأمره ا 


ولذلك يقولون: نظرًا للتردد في هذه الآيات» هل هي قرآن» أم ليست قرآنًا؟ هل هي منسوخة أم 


5-3 ا 


ليست بمنسوخة؟ فإننا نحكم ببطلان الصلاة. 

وقد قال النبي صله ولوسر كما في حديث معاوية بن الحكم: ١إنَّ‏ هَذِْ الصا لا يَصّحُ فِيهًا 
شىء من ْ كلام الآَدَمِيينٰ» فدَلّ على أنبا غير صحيحة. 

© قال المصنف: «ثم یر گع مُكَبْرّا رافعا يَدَيْها. 

بدأ الآن ني الركن الذي يلي القيام؛ وهو الركوع. وسيتكلم بعد قليل عن حده. لكنه ذكر قبل الركوع 
-وهو الهوي للركوع- ذكر أمرين: أنه يركع مكبرًا. ورافعًا يديه. انظر» أمرين: مكبر» ورافع يديه. 

- نبدأ أولا بأول هذين الأمرين؛ وهو التكبير: 

وهذا هو الذي يُسمى بتكبيرات الانتقال» وهي واجبٌ من واجبات الصلاة. والنبي 
ص عسل كان يكر عند كل خفض ورفع. ومرادهم -مراد ابن مسعود وغيره ممن روى هذا 
الحديث- أنه يكَبّر تكبيرة الانتقال. فكل خفض ورفع في الصلاة -سواء كان واجبًا أو مندوبًا- كسجود 
التلاوة؛ فإن فيه تكبيرًا؛ فيقول: «الله أكبر» هذا الدليل عليه» وهو التكبير قول: «الله أكبر). 

الفقهاء -لمًا تكلموا فو الكو هنا- ذكروا أنه يجب أن يكون مع ابتداء الركوع» ولا يجوز أن يكون 
م o e‏ 
e ES N r‏ 
فيجب عليك أن تأتي به فيه» فيجب أن يكون مع ابتداء الركوع. 

هل يلزمه أن يكون مستوعبًا لما بين الركنين؛ وهو الطريق؟ 

المعتمد بالمذهب: أنه لا يجب استيعاب ما بين الركنين؛ والدليل على ذلك أنه قد جاء عند أبي داود 
أن النبي أده کو وع الو وسار قال: «السَّلَامُ حذف)» ومعنى حذف يعني: لا مد فيه» فتقول: «السلام عليكم 
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ورحمة اللّه» مباشر 


قال الإمام أحمد في كتاب الصلاة: «والتكبير مثله»؛ أي: تكبيرة الإحرام» وتكبيرات الانتقال» مثله 
ل لأ كوت مذ الا المنك ار البركات؟ فإنه ذكر أنه: (يلزم استيعاب ما بين الركنين». وفيه نظرْ لا 


TSANG أ[ ه سه‎ ١ 
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© قال المصئف: «مكيرًا رافعا يَدَيْه). 

رفع اليدين هذه سنة. التكبير واجبٌّء ورفع اليدين هنا سُنة. وصِمّة رفع اليدين -مثل ما سبق معنا- 
وأن له موضعانء كما في حديث ابن عمرء ومالك بن حويرث: (إما عند حَذو المنكبين» أو محاذاة 
الأذنين». وكلاهما ورد به النص» وهو في المذهب من باب اختلاف التنوع. 

@ قال المصنف: «رافعًا يديه ويَضعهما على زكبتيْه). 

المذهب عند المتأخرين المعتمد» نعم» هناك خلاف بين المتأخرين فيه؛ لكن الأقرب المعتمد عند 
المتأخرين: أن وضع اليدين على الركبتين واجبٌ؛ فيجب وضع اليدين على الركبتين وجوبًا؛ لآن هذا 
أقل حد يُسمى ركوعا. 

© قال المصتف: ١مُمَرجَتّي‏ الأصابع». 

فالسنة أن تكون ممَرّجتي الأصابع؛ كما ثبت عن النبي صألة دوعا الووَسَلم: «أنه لما وضع يديه على 
ركبتيه فرج أصابعه». 

وتوضع اليدين على الركبتين» لا بجانب الركبتين؛ وإنما عليهما؛ كأنه قاب على ركبتيه. 

© قال المصتف: اموا ظَهْرُه). 

أي: أن يجعل ظهره مستويًا هو ورأسه في حذاءٍ واحد؛ ليس منحنيّاء ولا غير ذلك. وقد جاء في ذلك 
أكثر من حديث؛ منه حديث عائشة # الذي في الصحيح -أعني صحيح مسلم- : «أن النبي 

لوول كان إذا ركع؛ لم يصَوّب رأسه. ولم يُشْخِضْهُ ولكن بين ذلك)؛ فيجعله مستويًا. 


وقد جاء: «أن النبي صا يرا آله وسار كان إذا ركع؛ لو وضع على ظهره إناء؛ لما انسكب 
ھم الس ک۵» . 
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© قال المصنف: ويقول: «سْبْحَانَ رَبيَ الْعَظِيم) 
وجوبًا -طبعًا هنا- والدليل على ذلك ما جاء من حديثء أو ما روي من حديث عقبة بن عامر ::؛ 


022 


أنه لما نزل قول الله عَرَجَلَ: # ضيح بس ديك ألْعَظِيي * [الواقعة: ٤‏ ]» قال النبي مايا الوس : 


5-3 ا 


«اجعَلُوهًا في رکوک وهذا الأمريدل على الوجوب اللازم. 

© قال المصئف: «اثم رفع رأسَّه وَيَدَيُوا. 

أي: عند رفعه من الركوع -سنتكلم عن الرفع من الركوع عندما نتكلم عن واجبات الصلاة- يرفع 
رأسه ويديه معهماء الجميع سواءٌ كان إمامّاء أو منفردّاء أو مأمومًا. 

© قال المصنف: «قائلاً إمامٌ ومنفرد). 

هل مسال رى غير السا الأولى: 

@ قال المصنف: «قائلاً إمامٌ ومنفردٌ: «سَمِعَ اللَهُلِمَنْ حَمِدَه). 

e 
يقولون وهم في الطريق- لا يقولها إذا استتم قامًاء ولا يقولها وهو راكع وإنما في الطريق يقول: (سمع‎ 
ا يا سي جر وس روصا اموا سَمِعْ الله‎ 
لِمَن حمده؛ كَقَؤُلوا: ربا وَّلَّكَ الحَمْد) فدَلّ على أن التسميع -هنا يُسمى هذا تسميع - أن التسميع‎ 
للإمام.‎ 

© قال المصئف: «وبعدّ قيامهما». 

انتبه لهذه المسألة؛ أي قيام الإمام والمنفرد. 

® قال المصنف: «وبعدّ قيامهما: «رَبَنا ولك الْحَمْدُء ملءَ السماء وملءَ الأرضء وملءَ ما شِئْتَ 
ين 
ركوعه؛ قال هذا الدعاء: ار يا وَلَكَ الْحَمْدُ يز ء السَّمَاوَاتِ وَل 0 وَمِلْءٌ ء مړ شع شت مر شاع 


رە 


بعد). 
© قال المصنف: «ومأمومٌ ني رَفْعه». 
أي: إذا رفع المأموم يقول في الطريق: :9" را وَلَكَ المد" فقطا. 


وفائدة قوله «فقط) مسألتان: 
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ور 

© المسألة الأولى: أن المأموم لا يقول: «سمع الله لمن حمده» في الطريقء في الرفع» ما يقول هذا 
الدعاء. لا يقول: «سمع الله لمن حمده» وهذاء الحديث فيه صريح: (إِذَا قَالَ الإمَامُ: سمح اللهلِمَن حوده؛ 
تَقؤْلوا: رَبَنَا وَلَكَ الحَمْدُ صريحٌ» واضحٌ جدًا الحديث؛ أن التسميع خاصٌ بالإمام والمنفرد؛ لوروده 

عن النبي صَإَنَه ووا اووس . 

© المسألة الثانية: أن المذهب المعتمد -كما نص عليه المُوّفقَ وغيره من أهل العلم من علماء 
المذهب- أن المأموم لا يزيد على: «ربنا ولك الحمد)؛ فلا يقول: «ملءٌ السَّمَّاوَاتِ وَملءُ الأزض. 
وَمِلءَ ما بَْنَهُمَاء وَمِلَءٌ مَا شِنْتَ منْ شَّيْءٍ بَعْدُ. هذا المذهب. يقولون: 

لأن الحديث قال: «١فَقَوُلوا:‏ رَبَنَاوَلَكَ الحَمْدًا ولم يزد عليها 

والرواية الثانية: ما ذكره أبو الخطاب الكلوذاني آله أن المأموم يقول هذا الدعاء. 

طيب» عندهم -عند المعتمد-: الذي لا يقول: «ملء السماوات والأرض»؛ ماذا يفعل؟ يكرر 
الغا ربا ولك التحمده ربا ولك الخمده زا ولك الحمدا جى يسجل. عله فسالة. 

- المسألة الثانية: قول الشيخ: «ربنا ولك الحمد): 

هذه الصيغة هي أفضل صيغ التحميد للإمام والمأموم معًا. وهي أصح الروايات؛ بإضافة: «الواو»» 
وبدون؛ «اللهم» وهي أصح الروايات» وهي التي اختارها الإمام أحمد. 

وقد جاء في الصحيح الفا غيرها: بحذف «الواو»» وبإثبات «اللهم» مع «الواو»» وبنفيها؛ فأصبح 
عندنا أربعة صيغ؛ كلها ثابتة في الصحيح: 

اللهم ربنا ولك الحمد. 

اللهم ربنا لك الحمد. 

ونا ولك الحمل. 

زا تلك التحمك: 


كلها ثابتة في الصحيحين» أو في أحدهما. لكن أصح هذه الألفاظ عن النبي اورا اووس 
وهى التى اختارها الإمام e‏ وَلَكَ الحَمْد» ب «الواو» بدون «اللهم». 


e‏ ش 


© قال المصتف: (ڈ ثم خر مُكبْرًاا . 

في الطريق يكبر. 

@ قال المصتف: «ساجدًا على سبعة أعضاء». 

والسجود على سبعة أعضاء واجب؛ بل هو ركن من أركان الصلاة. 


® قال المصنف: «رجليه». 


أ 


ETT‏ نيا 

® قال المصنف: «ثم رُكُبتَيْ ثم يدبو ثم جَبْهته مع أنْفه». 

هنا مسآلة -قبل أن نتكلم عن الأعضاء السبعة-: قول الشيخ: ائم خر مكيرًا ساجدًا». قوله: 
«ساجدًا)؛ أي: لا بد أن يكون السجود على هيئته» على هيئة السجود» فلا يُسمى المرء ساجدًا؛ إلا حينما 
يكون أسفل ظهره أعلى من رأسه. 

ولذلك لما روى بن عدي في «الکامل»: : «أن أبا طالب عم النبي صا لَدُعَلَيَوِوعََالِدِوَسَلَم؛ لا قيل له: لِم 
لا تؤمن بالله؟ قال: إني أكره أن أسجد؛ فيعلو أسفل ظهري أعلاه. أو رأسي». فلا يكون مجرد وضع 
الأعظم السبع على الأرض يُسمى سجودًا؛ إلا مهذه الهيئة التي ذكرت لكم؛ وعلى ذلك فإن مَنْ سجد 
على الأرض» وقد ارتفع وجهه عنها؛ بأن جعل وسادةء أو سريراء يعني: كرسي» أو شيء مرتفع» كأن 
يسجد على مثل هذه العتبة؛ فلا يكون ظهره منخفضًا على الهيئة التي ذكرت لكم قبل قليل؛ فإن سجوده 
غير صحيح وإن كانت الأعضاء السبعة على الأرضء أو متصلة بالأرض؛ فيجب أن يكون على هيئته؛ 
وهذا فائدة قولنا: «ساجدًا)؛ أي: على هيئة السجود. 

ا ثبت من حديث ابن عباس -285- في الصحيح» ا 
-أي: أمر النبي صَإَنَه کو وا الو وسار : امنا أن نسجد على سبعة أعظم. وعدَّها». 

هذه السبعة الأعضاء؛ يقول الفقهاء -رَحمَهه الله تَعَالَى-: يجب أن تكون السبعة كاملة على الأرض؛ 


ولو بعض كل عضو. انتبه للعبارة: «ولو بعض كل عضو). 


TARI gw ه‎ I rer 
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0 نأتي لهذه الأعضاء السبع» ونعرف كيف يكون بعضها: 

« الرجلين: وهما القدمان. بعض هاتين الرجلين: بأن يكون أطراف أصابعه فقط إلى اللأرض» 

© الان با ان و ارك ا و ال ا واس 

« اليدان: لو جعل المرء بعض يديه؛ كأن يجعل على بعض أطراف يديه على هذه الهيئة مثلاء 
يقولون: يصح. أو يقبض يديه ويسجد بها؛ يصح. لكن لا شك أن الأكمل -كما سيمر معنا- أنها تكون 
مضمومة الأصابع» متجهة إلى القبلة؛ كما جاء في حديث أبي هريرة عند الترمذي. إذَا هذه هي صفة 
الكمال؛ لكن صفة الإجزاء: «ولو بعض العضو). 

الوجه: قالوا: الوجه يشمل الاثنتين: فمن سجد على الأنف دون الجبهة؛ فإنه لا يصدق عليه أنه جاء 
ببعض هذا العضو؛ لأنه سجد على الآنف» لا يُسمى على الوجه. فلا يُسمى الوجه وجا إلا باجتماع 
العضوين الأنف والجبهة. إذَا لا بُدّ في الوجه من الأنف والجبهة معًا. 

© قال المصتف: رجليه ثم ركبتيه». 

هذه تدلنا على مسألةٍ عند الفقهاء وهو ترتيب النزول فى الأعضاء: فإن المستحب عند الفقهاء أن يبدأ 

واستدلوا على ذلك بما جاء من حديث وائل بن حجر 4: «أن النبى مايرا ووسر كان إذا 
سجد؛ وضع ركبتيه قبل يديه». هكذا جاء في حديث وائل. وروي الحديث بهذه الصيغة. 

© قال المصنفه: ثم يديه ثم جبهته مع أنفه). 

قوله: «مع أنفه» يدل على أن الجبهة والأنف شيءٌ واحد؛ فلا يجزئ أحدهما عن الآخر. 

© فال المصتئف: «ولو مع حائل». 

أي: ولو كان الحائل فاصلا بين المرء وبين الأرض؛ كأن يكون الشخص عليه شرابٌ أو خف أو 
حذاءٌ» أو مغط لركبتيه بلباس» أو واضعٌ على وجهه شياء أو مزل طاقيته؛ كما جاء في بعض الأحاديث - 


وإن كان فيها مقال- عند الدار قطنى: «أن النبى عَِآََدَمعَلَِهِوَءََِهِوَسَلَمَ سجد على كور العمامة». انظرء 


مرتفعة شيءٌ يسير» « كور العمامة»» كَوَرُها: أي لفتهاء لفة العمامة. 

ولو كان هناك حائلٌ بينك وبين الأرض؛ فإنه تصح الصلاة» ولكن يقولون: مع الكراهة لغير حاجة؛ 
لنهي النبي صا اسأر عن ذلك. في حديث حَبَّابٍ وغيره. 

@ قال المصتف: «ليس من أعضاء سُحوده). 

إلا في موضع واحدٍ. إذا جعلت هذا الحائل؛ فإن سجودك غير صحيح؛ وهو أن يكون الحائل بين 
لظيو وبين الأرضن أحد أعضاء السجود. 

كيف صورة ذلك؟ 

مثلا: هكذا يجعل يديه. فهذه صورة. صورة ثانية: يسجد على يده؛ يجعل يديه دون ركبتيه» يرفع 
حدق ر اة فل الارن كل هذ الصور جحل ما ت وبين الارن سان من أغضاء ستحودة: 

® قال المصنف: «ويُجافي عَضْدَيْهِ عن جَنِْيْها. 

ومعنى أنه «يجاني عضديه عن جنبيه» العضد هو جزءٌ من اليد الذي يكون بعد الذراع وقبل الكف. 
هذا هو العضد. فلا يلصقه بجنبه؛ وإنما يجافيه؛ لما ثبت من حديث عبد الله بن مالك بن بُحينة: «أن النبي 
صا هوا الوسر كان إذا سحد 2 بين يديه -أي يبعد بين يديه- حتى يبدو بياض إبطيه همالس ک۵»؛ 
فدَلّ ذلك على الابتعاد. 

انظر هناء أنا سأزيد شيئًا آخر على ما ذكره الشيخ ةل 

فنحن قلنا إِذَا: العضدان يكونا متجافيين عن الجنب. والذراعان يُمنع من إلصاقهما الأرضء لا 
تلق ا قر ونوا نما و ع مورضههوا کی عا ان کی 
كيف تكون التكبير؟ مضمومة الأصابع» منشورة: أي ممدودة» ليست مقبوضة. وفي نفس الوقت تكون 
إما عند المنكبين» أو محاذاة الأذنين. مَنْ فعل ذلك؛ فإنه يكون مطبّقًا للشنة حقيقة» ولا يمكن أن يؤذي 
جاره. 


بعض الناس قد يعمل بأمر واحدٍ وهو المجافاة» ويترك السّنة في موضع الكفين. إما أن يميلها عن 
القبلة» أو أن يجعلهما بعيدة عن وجهه جدًا. وهكذا لايكون مطابقا للشنة؛ ولذلك يوذي من يجانبه: من 
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فعل السّنة لا يؤذيه مطلقًا ولا شك. 

© قال المصنف: «ويجاف بَطْنه عن نَخِدَيها. 

أي يُبعد بطنه عن فخديه؛ يجافيه الاوك ا سر ساني وله : «أن 
النبي بأد 6کو عا الو وسار كان 0 بطنه -إذا سجد- عن فخديه». «كان قل أي يبعد بطنه عن فخديه 

المذهب: أن المجافاة سواء في العضد مع الجنب» والفخذين مع البطن؛ إنما هو للرجال دون 
النساء؛ فإن النساء: السّنة لها أن تضم نفسها؛ فلا تجاني» لا العضدين» ولا البطن عن الفخذين؛ من كمال 
سترها. 

© قال المصئف: e‏ كا 


أي يبعدهما؛ لما في ذلك من مناسبة المجافاة. 


© قال المصئف: ال «سَبحَان 2 الأَعلّى»». 
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لما ثبت معنا قبل في حديث عقبة بن عامر أنه لما نزل أول سورة الأعلى: «إسَبّح أسْمَ ريك الكل 4 
[الأعلى ١‏ ] قال النبي مَك اند وا الو وسار : «اجعَلُوهَا في سُحُودِكُهَا. وثبت من حديث حذيفة وه: «أن 
النبي ةروسام كان يقول في سجوده: «سُبْحَانَ رَبّي الأغلّى). 

© قال المصنف: «ثم رفع رأسَه مُكَبْرًا. 

أي في الطريق» فيكون تكبيره مع ابتداء رفعه. 

© قال المصئف: «١ويجلِسٌ‏ مُفْتَرِشَا مُسراةُ ناصبًا يُمْنَاه). 

«مفترشًا)؛ أي جعلها على هيئة المفترشة النائمة» ويجلس عليها. وأما الرجْل اليمنى فينصبهاء 
بجعلها منصوبة» إما أن يوجه أصابعها إلى القبلة -وهو الأفضل- أو لا 

© قال المصئف: ازول رب اغَفِر ِي). 


وجوباء وسيمر معنا إن شاء الله الدليل عليه» طبعًا ولا شك أن الكمال ثلاث. 


© قال المصنفه: «ويَسْجُدُ الثانية كالأولى». 

أي ويفعل في السجدة الثانية في هذه الركعة مثل ما فعل في الأولى. 

© قال المصئف: اثم يَرفْع مُكَبْرًاا. 

أي عند ابتداء رفعه» ولذلك هم يفرّقون بين الرفع» وبين الركن الذي بعده. 

© قال المصئف: «ثم رفع مُكَبرَا ناهضًا على صُدُورِ قَدَمَيْه مُعْتَمِدًا على ركُبَنَيْه). 

أي معتمدًا بيديه على ركبتيه. الفقهاء يقولون: إن المرء إذا هوى لسجوده؛ فالسّنة إذا قام من سجوده 
أن يكون عكس قيامه؛ فيكون آخر ما هوى إلى الأرض هو أول ما يرتفع منها. 

نحن قلنا قبل قليل: إن أول ما يهوي به إلى الأرض ركبتاه» لحديث وائل بن حجر وة. وآخر ما 
يهوي وجهه» وبينهما يداه. فإذا أراد أن يرتفع من سجوده؛ فإنه يرفع وجهه» ثم يرفع يديه بعد ذلك» ثم 
ركبتيه» ويداه -وهو في الطريق- يعتمد ہما على ركبتيه» أي يجعلهما على ركبتيه -من باب الاعتماد 
عليهما- إلا أن يشق عليه؛ لذلك قال المصنف: «إِنْ سَهُل)؛ أي إن سَهُلَ عليه أن يعتمد على ركبتيه. 
واضح كيف الاعتماد على الركبتين؟ 

ورووا في ذلك أحاديئًا مرفوعة متعددةٌ والكلام في طرق هذا الحديث والاعتماد فيه ألمت فيه 
مصنفاتٌ كثيرةٌ من المعاصرين» فنكتفي بما ألّفُوه للإحالة عليه؛ لأنها من المسائل التي أصبحت مشهورةً 
في هذا الزمان؛ هل إذا قام الشخص يعتمد على ركبتيه» أم يعتمد على الأرض كهيئة العاجن» أو العاجز؟ 
والمسالة مشهورة. 

© قال المصئف: «إِنْ سَهل). 

أي: إن سل عليه هذا الفعلء وإِنْ لم يسهل عليه؛ اعتمد على الأرض مثل ما فعل أخونا الفاضل 
قبل قليل. 

© قال المصئف: «ويْصَلَّي الثانية كذلك». 


أي: يفعل في الركعة الثانية مثلما فعل في الركعة الأولى. 


@ قال المصتف: «ماعدا التحريمة». 

المراد بالتحريمة: تكبيرة الإحرام. 

الركعة الثانية: ما فيها تكبيرة إحرام؟ التكبير هذا ما هو؟ 

تكبيرة انتقال. 

انظر الفرق بين تكبيرة الانتقال والإحرام: إضافة لكون هذه ركن» وهذه واجب. وهذه عند النسيان 
تَجْبّر وهذه لا تَجْبّر؛ِ إلا أن تكبيرة الإحرام يجب أن يكَبّر وهو مستقبلٌ للقبلة» قائم. ما يجوز أن يكون 
غير مستقبل للقبلة بوجهه. تكبيرة الانتقال تكون قبل القيام» وهذه عند استقباله القبلة. 

© قال المصنف: «ماعدا التحريمة والاستفتاح». 

فالاستفتاح لا يُقال إلا في الركعة الأولى» ما عدا الركعة الأولى لا يُقال فيه استفتاح» الركعة الثانية» 
والثالثة» وغيرها. 

© قال المصنثف: «والتعوٌدً). 

الفقهاء يقولون: إن التعوذ لا يقال إلا في الركعة الأولى عند القراءة؛ لأن الله عَرَهجَلَّ قال: 8[ فَإَا قرَأتَ 
لْقَرَانَ فَأسْتَعِدٌ باه © [النحل:48] أي ابتدأت القراءة» والصلاة كلها قراءة. انظرء الصلاة كلها قراءة؛ 
فتكون عند البداية» ولا تكون في أثنائه. 

ويستثنى من ذلك حالة واحدة فقط وهي: إذا لم يكن قد استعاذ في الركعة الأولى؛ فإنه يستعيذ في 
الركعة الثانية. 

© قال المصنف: «وتجديد النبّا. 

ما يلزم تجديد النية؛ لأن استصحاب النية موجود» ولا يحتاج تجديد النية» وتكلمنا عن مسألة النية 
انا 

© قال المصئف: ثم يجس مُفترشا. 


أي بعد الركعة الثانية. وهذا هو المذهب» وهو قول الجمهور أيضًا: أن الافتراش يكون بعد الثنائية؛ 


سواءً كان بعدها ركعة ثالثة» أو ليس بعدها ركعة ثالثة؛ فإنه يجلس فيها مفترشا. 

انتبه معي» أعيد هذه المسألة: لما ذكر الشيخ أنه صلى ركعتين؛ قال المصنف: «ثم يجلس مفترشًا» 
قد يكون الشخص له حالتان: 

- إما أن تكون الصلاة ثنائية؛ فيكون هذا التشهد الأول» وفيه الصلاة على النبي صاليو لووسم 
والآخير معًا. 

- وإما أن تكون الصلاة ثلاثية أو رباعية. 

طيب» إذا كانت ثلاثية أو رباعية؛ فلا شك -واضح جدًا قول الجمهور أظن لا خلاف فيه- أنه 
يجلس فيه مفترشًا في التشهد الأول الذي يتبعه تشهد ثاني. لماذا؟ لأنه جاء من حديث عائشة : أن 
النبي صََلدَهَلتَووَعَِِهِوَسَلَرَ كان مفترشًا في هذا التشهد» التشهد الأول الذي عه هل ار 

انظر المسألة الدقيقة الآن: لكن إذا كان هذا التشهد لا يعقبه تشهد آخر؛ مثل ماذا؟ الثنائية: فج 
شت وها #الملمية أله خلس ما ولأ جس رركا ودليلهم على ذلك: أن دیف أبي 
حميد الساعدي 4#: «لما ذكر أنه جلس في التشهد الأخير مُتَوَّرّكًا». قالوا: لا يكون التشهد أخيرًا؛ إلا إذا 
سبقه تشهد أول. فهو مفهومٌ من حديث أبي حميدٍ أنه يكون كذلك. وَضَّح وجه الاستدلال؟ 

إذّا قول المصنف: «ثم يجلس مفترشًا) يشمل صورتين: 

- فيما لو كانت الصلاة ثنائية أو أكثر. 

- أما لو كانت أكثر من ثنائية» فالدليل عليه حديث عائشة :8: «أن النبي اندو السار جلس 

في هذا التشهد مفترشًا). 

وأما إذا كانت ثنائية؛ فالدليل على أنه يجلس في الثنائية مفترشا غير مُتَوَرّكُ: مفهوم حديث أبي حميدٍ 
الساعدى؛ لآ أبا حميك لما ذكر تورك النبي وَل هِوسَلَرِ ذكر أنه في التشهد الأخير» ولا يكون 
اليد خر ]لآ أن سيق هد أول: و الا ليس فها تفه د أول؟ إذا فاس مفتر شا 

© قال المصنف: «ويّداه على فَخَِّيْها. 


هنا قوله: «ويداه على فخذيه)؛ أي ويضع يديه على فخديه» هذه متعلقة بالجلوس للتشهد فقطء وأما 
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الجلوس لغير التشهد كالجلسة بين السجدتين؛ فإن الذي جاء من حديث عبد الله بن الزبير» ومن حديث 
عبد الله بن عمر بنحوه؛ أنه خاص بالتشهد؛ فيكون من العام المقيد بالتشهد» وليس في كل جلسة. ليس في 
كل جلسة يكون الشخص قابضًا ليده؛ وإنما يقبض يده فقط -اليد اليمنى- في التشهد؛ سواءً كان الأول 
أو الآخير. 

© قال المصتف: (ويداه). 


ع 


أي في التشهد. 

© قال المصتف: «على فخذيه)». 

عفواء ويديه على فخذيه في كل جلسة» ولكن يقبض الخنصر» هذا المتعلق بالتشهد. 

© قال المصتف: بض خْنْصَرَ الْيّمْنى وبنْصَرّها». 

الخنصر هذاء وهذا هو البنصر. 

# قال المصئف: ١ويُحَلَّقٌ‏ إبهامه مع الؤّسْطَّى). 

يجعله على شكل دائرة هكذا تحليقا. 

© فال المصتف: «ويُشيرٌ بِسَبابِها في تشَهدِه). 

الفقهاء يقولون: إن هذه السّنة طبعًا واردة؛ لأنه جاء عن النبي صا ایوا ديسل أنه حَلَّق ها هذه 
الهيئة. الكلام على الإشارة» الإشارة جاءت في حديثين: حديث عبد الله بن عمر» وحديث عبد الله بن 
الزبير. يقولون: وأما زيادة «يحركها» فإنهبا ضعيفة» في حديث عبد الله بن الزبير ضعيفة لا يصح أن النبي 

أنَهَلتَهوَعَِآلهِوَسَلَرَ كان يحر كها؛ إنما جاء: «يشير بها إذا دعا». 

ولذلك يقولون: يجعل يده يشير فقط إشارة» فإذا جاء الذكر آشار به إشارة لايك لا يحرك. 
وإنما يشير إشارة إذا دعا. وعندهم: أن الدعاء يكون في التشهد والطلب. الحديث: «يدعو بها»» والفقهاء 
قالوا: (إذا تشهد». والسبي: أن التشهد دعاء؛ فقد قال النبي صَإَنَه لَمُعَبَيَهوعَِالِوَسَل: «أفضل ما دعوت به أنا 
والنبيون في يوم عرفة: لا إلة إلا الله وحْدّه لا شريك لة». 


أعندها: 
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الفقهاء يقولون: لا يحرّك؛ التحريك ضعيف. المذهب: أنه ضعيف. حتى قول كثير من أهل العلم 
من المحدثين وغيرهم: «أن زيادة «التحريك» في حديث عبد الله بن الزبير ضعيفة». وحديث: (لا 
يحركها» أيضًا ضعيفة. وإنما يشير بهاء فهو يصبح مشيرًا مها. فإذا جاء الذكر؛ أشار بها إشارة فقط؛ مثل 
أنت إذا دعوت الله عَرََجَلَّ أي دعاء؛ ترفع يديك أو تشير بيدك: اللهم اغفر لي. حديث ابن عباس بن أبي 
داود: يشير الشخص بإصبعه: اللهم اغفر لي» اللهم ارحمني. ما تحرك يدك» تشير إشارة فقط: «اللهم 
ارحمني») عند الدعاء. 

الخطيب لا يشرع له أن يرفع يديه إلا في الاستسقاء. غيره من الدعاء؛ يشير بإصبعه. كما جاء من 
حديث عويمر» ومن حديث غطيف» وغيرهم رضي الله عن الجميع. 

© قال المصنف: (وبُحَلّقٌ إبهامه مع الوْسطًى» ويُشيرٌ بِسََابتِِ في تشَهُدِه). 

أي في قول: «أشهد أن لا إله إلا الله» -إذا كان في التشهد الأول- أو في الدعاء إذا كان ما بعد ذلك. 

© قال المصنف: «ويَبْسُطٌ البُسِرّى). 


تكون مبسوطة» ممدودة» وليس مقبوضًا على الركبة؛ وإنما تكون مبسوطة. أطراف الأصابع عند 

منتهى الفخذء لا يجعلها على الركبة؛ وإنما يجعلها على الفخذ. 
بق ل «التّحكاثٌ لا ال ف أنها الث وتحمةٌ اذ 5 

«ويقول: «التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبيّ ورحمه اللو وبركاته. السلام 
ملا وغل عناد الله الصالحية» أا أن إنة إلذ اللاو اشد أذ فاا كله ورسو لقال البصف: 
«هذا هو التَسَهُدُ الأَوّل). 

نشرح هذه الجملة بسرعة, ثم نتكلم عن دليلها: 

التحيات أو التشهد؛ فيه أن المرء يقول: «التحيات لله)؛ أي أن الحياة -التحيات هنا بمعنى الحياة- 
أي أن الحياة لله؛ فالله عَرَجَلَّ هو الحي» من أسمائه؛ بل إن من أسمائه التي قيل: إنها من أسماء الاسم 
الأعظم: «الحي القيوم)؛ فالله هو الحي» ومنه الحياة» فهو الذي يحيى ويميت» فهو المحيى» وهوالحى. 
ماك الأسمان: ارجا عنما هذا اعا وهر الفخات. «المداة كلها يلها ا ته 
بان ال 
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ف«التحيات لله والصلوات والطيبات» فيقول العبد: إن كل صلاتي» دعائي وصلاتي هذه المخصوصة 
من التكبير إلى التسليم لله: مهل إِنَّ صلاق وش وَحَيَاىَ وماق ينور الْعلِدِينَ 4 [الأنعام:177] فهو 
كمال الإخلاص له في أفعال العباد. 

© قال المصنف: «والطيبات»: قبل في معنى الطيبات أقوال» أقربها -وهذا على اختلاف التنوع- 
أن المراد بالطيبات: الكلمات الطيبات. والباقيات الصالحات. الباقيات الصالحات هي كلمة الطيبات: 
اسبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر». وكل هذه الكلمات الأربع تقال في الصلاة. تجدها 
تقال في الصلاة على سبيل الوجوب. 

أحيانًا التسبيح واجبٌ. متى؟ 

في الركوع والسجود. 


«لا إله إلا الله» واجب أين؟ 


الحمد لله؟ 

في الفاتحة. إِذَا الكلمات الطيبات» هذه الباقيات الصالحات» وهي الطيبات. 

© قال المصنف: «السلام عليك أيها النبي» يُسلم على النبي صَإََِلنَهعَلَهوعَِِوَسَلَهَ وهذا ليس من 
دعائه عَلَيهِرالتَكة مطلقًاء وإنما تسليمٌ عليه. فإن لله عل ملائكة سيارين؛ يوصلون سلام الناس إليه 
صلوات الله وسلامه عليه. 


© قال المصنف: «ورحمة الله وبركاته» معروف فيها. 


© قال المصنف: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»: جاء في الحديث أن: «مَنْ قال هذا 


چ 


الْدَعَاء؛ ما من عَبْدٍ صَالِحَ الأ هَذًا الْسَم). 


ا مه ته 
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@ قال المصنف: «أشهد ألا إله إلا الله. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله»: هذا يدل على أن 
اسهد واجت: 

يقول الشيخ تقي الدين -وهذه فائدة خارجة عن الدرس-: «إن التشهد واجبٌ ني الصلاة» وني الأذان» 
د الخطبة»؛ فإن في الخطبة؛ النبي اورا ليور ما ترك خطبة الحاجة قطء وفيها: (إِنَّ الْحَمْدَ لله 


ةشروو 


ا ل ا واشهَدٌ ان اغد ودجو لد 

ولذلك قال المصنف: إن الأقرب أن السنة؛ أن يفتتح المرء حديثه بالتشهد بعد الحمدلة؛ وهو أفضل 
من الحمدلة والصلاة؛ وإنما تفتتح بالحمدلة والتشهد. إن أتيت بخطبة الحاجة فلا شك أنه أكمل؛ ولكن 
هذا يليه. 

© قال المصتف: «هذا التشهد الأول». 

أي الذي يُقال في كل جلوس؛ يُسمى تشهدًا. 

© قال المصئف: «ثم ل بعله «اللهمَ صل على محمّدا. 

طبعًا قبل أن نقول: «ثم يقول) : التشهد جاء على النبي ص َدُعََوعَهوَسلَهَ فيه صيغ مختلفة» وكل ما 
صح عن النبي بأد 6کو وع االو وسار أو عن أصحابه فإن له حكم الرفع؛ فيجوز؛ فيكون من اختلاف 
التنوع. 

لكن فقهاء المذهب: اختاروا هذه الرواية من حديث ابن مسعودء قالوا: «لأنه أصحها إسنادًا». 
والإمام أحمد عنده في الأحاديث قاعدة عنده: «أن ما جاء على اختلاف التنوع يُعمل به جميعًاء وير جح 
منها -من باب الأفضلية- أصحها إسنادًا». 

غيرهم من أهل العلم: يرى الترجيح بين الألفاظ مطلقا؛ فيقول: أحدها معمول» والآخر منسوخ. 
وهذا فيه بُعد» أو يرجح الأكثر لفظًا. 

وما أحمد: فإنه يرى أن الترجيح بأصحها إسناد. وهذا له قواعده المعروفة. 

© قال المصنف: «ثم يقول». 


أي يقول في التشهد الذي يعقبه السلام؛ إذ المذهب -حانتبه لهذه المسألة الدقيقة- أن التشهد الذي 
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يكون بين الثانية والثالثة لا يزاد فيه على التحيات. وقالوا: لأن أبا جعفر الطحاوي رَيِمَدَآَنَهُ نقل إجماع - 
سكوتي طبعًا أو ظني- نقل إجماعًا على أنه لا يزاد في هذه الجلسة على التحيات. والنبي 
صا نالووسم كما ثبت عند الترمذي: « كان إذا جلس لهذا التشهد وهو التشهد الأول؛ كأنما جلس 
على رمض -وهو الحجارة المحماة- من شدة استعجاله). لعلا لا يزاد عليهاء هذا هو المذهب. 

«ثم يقول)؛ أي في الجلسة التي تكون بعدها السلام- «اللهم صل على محمدٍ» وهنا الصلاة على 
النبي صا اع ايار هي دعا له» وهو ينتفع به اهمالك ولذلك هو أرفع الناس درجة في المنزلة 
صلوات الله وسلامه وعليه. ومن صلى على النبي صَِآَلنَْعَبََِعََإوسَرَ صلاة» صلى الله عليه بها عشرًا. 

© قال المصئف: «وعلى آل محمّد). 

والمراد ب«آل محمدٍ) هم المسلمون؛ ا الرازي في «كتاب الفوائد»: «أن 3 
ةروسام ستل : مَرأ مَنْ آلّك؟ فقال: «گل كق واختار ذلك الإمام أحمد؛ فآله اند االو 
وأهل بيته في باب الزكاة لهم معنى يختلف عنهم في باب الدعاء. 

ولذلك المعتمد من متأخري الفقهاء. واختاره الشيخ السعدي: أن المراد بالآل في باب الدعاء: 
المسلمون عمومّاء ولا شك أن مَنْ كان من أهل بيت النبي ص هكلووسام فإن لهم فضلًا ومزية؛ 
وهم داخلون في هذا الدعاء دخولاً أولويّاء ليس فيه نقصّاء ولا محاجّة» ولاعيبًا. 


ره 


ولذلك النبي صَإَللَه هووا الوسر كما روي عنه أنه قال: «آليئ کل كق فأنت عندما تقول: «اللهم 
صل على محمد وآله)؛ فالمراد به: يدخل فيه كل تقي» وهذا من عموم فضل الله فقي وإجيائة 
ليس قنه متقضة الد لالت ا ص ووا وسار وأهل بيته ؟ فإن لهم أحكامًا تخصهم. وفي 
مسلم: : «أن النبي اله لوو الوسر قال: ١م‏ مَنْ بَطاً بو عَمَلُهُلَْ سرع بو تسب العمل هو العبرة. 

© قال المصنف: «كما صَلَيْتَ على آل إبراهيم إنك حَميدٌ مَجيدٌ». 

المراد ب«آل إبراهيم» -لا شك- أنهم الأنبياء» ولیس كل مَنْ كان من ذريته والس #ولذلك كان من 


باب دلالة الاقتران؛ استدل په على ما سبق. 
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© قال المصتف: ١إنك‏ حميدٌ مجيدٌء وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بِارَحْتَ على آل 
إبراهيم إنك حَميدٌ مجيد». 

هذه الفا ھی اال جاءت من ابت كدي بن عة ا وقد جادت القاظ مخ من عديف 
كعب» وجاء من حديث غيره رضي الله عن الجميع» وهذه اختاروها لأا الأكمل» أو الأصح إسنادًا. 
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© قال المصتص: «ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المَحيًا والمَمَاتِ وفتنة المسبح 
الدَّجّالٍ). 

كما ثبت في صحيح مسلم: أن التي بأد کنو وع االو وسر أمر بأن تجعل فى الصلاة»؛ ولذلك كان 
طاووس يأمر ابنه أن يقولها. فإذا لم يقلها؛ أمره أن يعيد صلاته. فهي أن تقول: «أعوذ بالله من عذاب 
جهنم» ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا والممات. وفتنة المسيح الدجال). 


© قال المصئف: «ويدعو بما وَرَد). 


ع Gk a a‏ ° 
هنا قوله: «ويدعو بما ورد» الذي ثبت في الصحيح أن النبي ذوعا لووسم قال: (ذ يتخير من 


الْدْعَاءِ ما شَاءٌ). 

وعَبَّر المصنف ب حَمَآنَهُ: بايدعو بما وردا؛ لأن المعتمد في المذهب -كما نص عليه القاضي علاء 
الدين المرداوي يمل جم الد وهو شيخ المذهب ولا شك-: «أن الصلاة لا يُدعو فيها المرء بما شاء 
وإنما يدعو بجوا مع الكلم التي وردت عن النبي صَإَلدَه لاسء إما أن يدعو بما جاء في القرآن؛ كما 
جاء أن أيوب السختياني كان يدعو به في صلاته» يدعو بالآيات التى فيها دعاء في القرآن» أو يدعو بما ورد 


ر 


هالت فلب ارا آنا في اليا حَسَبَة حَسَئَد وَفِي الآخرَة حَسََة وَقِنَا عَذَّابَ التار». أو بالأدعية التي جاءت 
عن النبي صَزَلََتَوَعالدوَسَلَه: «اللهمّ ني أَعُودُ بك من ن الْمَقٍ الهم وَالْحَرّنَ' وغير ذلك من الأدعية» 
فتكون من جوامع الكلم. 
ويدل على ذلك: ما جاء من حديث عائشة #: «أن النبي صا هرا وسار كان يستحب الدعاء 


بجوامع الكلم». 
ولذلك الدعاء بخاصة الأمورء كأن يدعو الرجل لنفسه بزوجة حسناء» أو دابة هملاجة» ونح و ذلك. 
الأتم أن يجعلها في خارج الصلاة. وأما الصلاة؛ فإنها تكون بجوامع الكلم؛ الذي فيه خير الدنيا والآخرة. 


TTS gr 8 1] °` 1‏ 
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چچ 
المذهب وجوبًاء وهذا هو المعتمد عند المتأخرين. 

© فال المصنثف: اثم يُسَلَُمُ عن يمينه). 

قوله: يسام عن يمينه» أي يبتدئ السلام عند الالتفات -مثل ما قلنا في تكبيرة الانتقال- فالتسليم 
يكون عند الالتفات. فإذا بدأ بالالتفات؛ فيقول: «السلامٌ عليكم ورحتمة اة وأما زيادة «ويركاته» فإنيا 
ضعيفة. فيها شذوذ عن شعبة في قضية زيادة هذه اللفظة. 

© قال المصنف: «وعن يساره كذلك». 

أي ويجب السلام عن يساره؛ لأنه لم يصح عن النبي صاالة يليوس أنه سلَّم تسليمة واحدة. 
وما اء مخ ديك عائشة: فان ؤيادة تسليمق فان الحديك: «سلموا تسليمة» صشيحة. زبادة كلمة 
«واحدة): ضعيفة. وسنتكلم عنها إن شاء الله في الأركان. 

@ قال المصتف: «وعن يساره كذلك»؛ أي يسلّم تسليمة أخرى» فيكون تسليمه عن اليسار. 
والسنة فيه -كما سبق معنا- أن يكون حذفا فيقول: السلام عليكم ورحمة الله» ما يمد فإن هذا المد 
خلاف السنة كما جاء عن أبي داود. 

© قال المصتف: «وإن كان في ثلائي) . 

أي في صلا ثلاثية كالمغرب. 

© قال المصنف: «أو رباعبّة). 

كالظهر والعصرء ونحوها. 

® قال المصنف: ١نَهَض‏ مُكَبًا بعد التضَّهد الأوّل). 

أي مكبر عند ابتداء نهوضه» يقول: «الله أكبر» ويرفع يديه فيها. 

© قال المصنف: «وصَلَّى ما بِقِيَ كالثانية ب«الحمد» فقط). 


+ ا 
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@ قال المصنف: «ثم يجس في تَشَهّدِه الأخير مُتَوَركا». 

انظر هناء ما ذكر التَوّرَّكَ إلا في التشهد الأخير؛ الذي يسبقه تشهد أول؛ فيكون مُتَوَرٌكًا لِمَا جاء من 
حديث أبى حميدٍ الساعدي. 

5 53 عو اير 

© قال المصنتم: «والمرأة مثله). 

أي مثل الرجل في كل الأحكام السابقة. 

© قال المصنف: «لكن تضم نفسها). 

فلا يكن هناك رین مين عضيديها:وتعتبياء وتر ذلك: 


€ 5 و “تت 
© قال المصنف: «وتشدِل رِجْلَيّهًا في جانب يَوينِها». 


\ 


لأنها إذا افترشت ربما كان فيه ظهورٌ لبعض أعضاء قدميها ونحو ذلك» فالسّنة أن تكون مسدلة 
میا هذا الذى کر من ياب كمال الین 
بذلك نكون أنبينا هذا الفصل بحمد الله عَرََجَلَّ كاملا نبدأ إن شاء الله الأسبوع القادم بالفصل الثاني. 
أسأل الله عَرَيجَلَ للجميع التوفيق والسداد. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


وميم 


)١(‏ نهاية الدرس الثالث عشر. 
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لا اله إلا الله e‏ ا 


فكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند تمام الحديث عن صفة الصلاة» والآن يبدأ الشيخ رَحةأَلَهُ في 
هذا الفصل والذي يليه في تقسيم أفعال الصلاة» فإن صفة الصلاة لما أنباها سردا للهيئة سيبداً الآن في 
ذكر هذه الأفعال التي ذكرهاء ثم يصنفها إلى خمسة أقسام. 

فمن هذه الأفعال التي تفعل في الصلاة ما يكون مكرومّاء ومنه ما يكون مندوبّاء ومنه ما يكون ركنا 
ومنه ما يكون واجبًاء ومنه ما يكون مباحًا. 

ثم سيذكر بعدها ما يترتب على ترك الواجب وهو سجود السهوء ثم يتبع ذلك النوع السادس من 
أفعال الصلاة» وهو ما يبطلها المحرم فيهاء وهو الذي يبطلها. 

© قال المصنف: «فصل: ويُكْرَهُ في الصلاة التفاثه». 

@ قال المصنف: «(ويْكْرَة)؛ أي ويكره الالتفات بلا حاجة» أما لو كان لحاجة كما في صلاة 
الخائف فإنه يلتفت في صلاته؛ صلاة الفريضة» فإن هذا جائز. 

والمُراد بالالتفات: الالتفات بالوجه؛ ذات اليمين أو ذات الشمال» أو الالتفات اليسير بالبدن. 

ويُقابل الالتفات الاستدارة» بأن يستدير ببدنه وجذعه عن القبلة التي توجه إليهاء فمن استدار ببدنه 
أو استدبر القبلة فإنه يكون قد جاوز المكروه إلى ما يُبطل الصلاة وهو ترك الركنية؛ وهو استقبال القبلةه 
ولذلك يقول: «ويُكْرَهُ في الصلاة التفاته». 

لاتحي عر اماد الاك ما ثبت في الصحيح عن البخاري من حديث عائشة 5ه: 
«أنها سألت النبي عَلَيهمَسَمْ عن الالتفات في الصلاةء فقال: «هو اختلاسٌ يختلسة الشيطانْ من صلاة 
العبد». فهو اختلاس يُنقص أجر الصلاة ولا يُبطلها. 


في هذه الجملة قوله: «ويُكْرَهُ في الصلاة التفاته»؛ قد د يُعترض على المصنف بأنه جاء بكلام لا فائدة 


+0 سد 
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م 


7ح 2 


منه» إذ المُراد بهذا الباب أحكام الصلاة» فزاد كلمة «في الصلاة»» والواجب في المختصرات ألا يُذكر فيها 
شيء إلا لغرض. فالزيادة في مثل هذه الكلمات يكون غير مناسب لمثل هذه المختصرات. 

لكن قد يُعتذر للمصنف بأنه إنما أراد الإشارة لأول الباب أنه متعلقٌ بالصلاة» بأن هذه الأحكام 
متعلقة بالصلاة التي سبق الحديث عنهاء وهذا قد يُعتذر له به» وعلى العموم كل كلام غير كلام الله 
26 لأاشك أن الدهل والقض وار عليه: ۰ 

© قال المصنف: «ورَفْعٌ بَصَره إلى السماء». 


أي ويُكره رفع بصره إلى السماء» وهذا هو المذهب أن رفع البصر إلى السماء في أثناء الصلاة مكروه 
وليس مُحرمًا. والدليل على المنع منه: ما ثبت في «صحيح مُسلم» من حديث جابر بن سمرة :48» أن 
النبي لهس قال: 'ليَنتَهِيَنَ أقوامٌ عن رَفع أبصارهم إلى السّمَاء أو لَنُخطّفن)؛ أي تخطف أبصارهم» 
فدل ذلك على المنع» وهذا المع عندهم محمول على الكراهة وليس على التحريم» وتوجيه حمله على 
الكراهة دون التحريم: أن رفع البصر إلى السماء داخلٌ في مُسمى الالتفات» ولذلك فإنه يكون داخل في 
عموم الحديث الأول؛ وهو أنه اختلاس يختلسه المرء من صلاة العبد. 

لكن لا شك عندهم أن رفع البصر أشد كراهة من الالتفات ذات اليمين وذات الشمال» ومر علي 
لبعض الفقهاء استدلال غريب بعض الشيء» فإنهم ذكروا في الاستدلال على أن رفع البصر إلى السماء 
ليس مُحرمًا وإنما هو مكروه» بما جاء عن النبي عَلَيهِمآتَك «أنه في صلاته فحت له الجنة فنظر إليها». 
قالوا: والجنة إنما تكون في علو وليس في دنو فكأنه نظر إليها مع رفع بصره صَيَدَعَْنَهوعَِِوسَلَرَ وهذا 
الاستدلال فيه بُعد بعض الشيء لكنه قد أورده بعض الفقهاء في استدلالهم. 

© قال المصنف: ١ورَفْعٌ‏ بَصره إلى السماء)؛ يُستثنى من ذلك صورة واحدة نص عليها الإمام 


ا 
يي 


أحمد وتُقل فيها آثار عن بعض السلف مرضوان اله َي قالوا: إذا كان المرءٌ يُصلي جماعة وأراد أن 
يتجشأء اوضق سعلوم وهو تراج روح كرد لي المعدة» وغل اروم لها رانيد كلتكوك بمج وج 

فإذا كان المرء في صلاة جماعة وعن يمينه وعن شماله مصلون فإنه إذا تجشاً ربما آذاهم بجشئه» 
فيرفع رأسه إلى السماء» نص على ذلك الإمام أحمد ورُويت فيه آثارٌ عن بعض السلف وهذه الصور 
الوحيدة المُستثناة» ولا يُرفع البصر لا في دعاءٍء ولا في قنوتء ولا في غيره. 


| || و g7‏ كأ انا مث "اخ 


© قال المصنف: «وإقعاؤه». 

أي ويُكره إقعاؤه. والدليل على أنه يُكره الإقعاء: ما ثبت عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة و8ة: 
«أن النبى عَلَيَهِماَاسَكمْ نهى عن إقعاءٍ كإقعاء الكلب». 

ر و سارها عوط لا عن ق اال ال ك إن عضن الا اظ يكو ف ليا ترف 
عند أهل اللغة وتعريفٌ آخر عند الفقهاء» ويكون المقدم عندها من التعريفين ما عرّف به الفقهاء هذا 
اللفظ الواردة عن النبى اندرا الووسار. 

0 الإقعاء عند أهل اللغة: قالوا: أن ينصب المصلي قدميه» ثم يجلس على عقبيه» أو أن يجلس 
على الأرضء فيجعل إليتيه على الأرض» هاتان الصورتان وردتا عن أهل اللغة وهما مجوزتان وهما 

وأما عند مشهور المذهب وهو الذي اعتمده فقهاء الحديث جميعًا من المتقدمين قبل الإمام أحمد: 
أن المراد بالإقعاء المنهي عنه؛ أن يفرش قدميه» يفرشهما فرشا أي يجعلها منبسطة على الأرض» ثم 

3 2 
يجلس على عقبيه؛ أي يجعل رجل منفرشة ذات اليمين ورجل منفرشة ذات الشمال ثم يجلس على 
عقبيه» هذه هي التي نص عليها الإمام أحمدء وأما التفسير الأول فهو تفسير أهل اللغة وهي رواية في 
المذهب وقال به جمعٌ من أهل العلم مل جمبيز اله تأ لمن. 
هو 3 2 

© قال المصتف: «وافتراشه)». 

والدليل على أن الافتراش ممنوعٌ: ما ثبت في الصحيحين أن النبي عَلَيهِمآسَكَمْ قال: «اعتدلوا في 
سجودکم» وَلا يبسط أحدكم يده كبسط الكلب». 

والمراد بالافتراش: هو أن يضع المرءٌ يده مع ذراعه على الأرض» حال السجود يضع يده مع ذراعه 
على الأرض وهذا يُسمى الافتراش؛ افتراش اليد. 

إذا الإقعاء يكون لهيئة الجلوس» وفي القدمين عند الجلوس بين السجدتين» وعند الجلوس في آخر 
الصلاة» والافتراش يكون لليدين عند السجود. 


e‏ ا 


© قال المصنف: «وافتراش ذَرَاعَيْهِ ساجدًا). 
وذكرنا الحديث قبل قليل. 
هه > ©» و 

© قال المصئف: «وعبثه)». 

أي ويُكره عبثه في الصلاة ما لم يكن طبعًا كثيرًا وسيأتي بعد قليل. 

والدليل على أن العبث في الصلاة ممنوع: ما جاء عن حُذيفة #» وبنحوه عن عمر موقوقاء وروي 
مرفوعا للنبي ڪليهم السام ولا ب يصح: «أنهم رأوا رجلا يُكثر الحركة في صلاته فقالوا: لو حَشْع قلبٌ هذا 
لسكنت جوارحه)» فل علي أن العبث في الصلاة مكروه» وأما إذا كان متواليًا وكثيرًا سيان أنه من 
مبطلات الصلاة. 

وقد جاء عن النبي عَلَيهِماسَكامْ أحاديث تدل على المنع من بعض الحركات في الصلاة» فجاء عند أبي 
داوود: «أن النبى هسام نهى عن مسح الحصى في الصلاة»؛ أي أن يمسح المرء المُصلى آمامه» وجاء 
عند ابن ماجه: «أن النبي عَليْهماسَكمْ نهى المرء أن يمسح جبهته من التراب الباقي فيها عند سجوده في 
أثناء صلاته». فالنهى الذي جاء عند ابن ماجه إن صح فهو مُقيد في الصلاة كما جاء في الحديث» مما يدل 
على أن المنع من مسح الجبهة ومن مسح الأرض إنما هو العبث والحركة من غير فائدة. 

® قال المصنف: «وتَحخَصّرَه). 

لماتجاء عن النبي ص تَمعََِْوَعَِآلِوسَلهَ من النهي عن التخصر. 

والمراد بالتخصر: هو أن يضع المرء يده على خاصرته» هذا هو المعنى الذي فسّر به الفقهاء 
التخصر. 

© قال المصتف: «وتَرَوّحُه)؛ أي ويُكره تروحه» والتروح يكون بالمروحة ونحوهاء كأن يأخذ 
المرء شيئًا فيهش به على وجهه من شدة الحرء هذا يُسمى التروح» بخلاف المراوحة» فإن المراوحة 
الفقهاء يقولون: إنها سنة» لما جاء عن ابن مسعود ته أنه قال: «إن المراوحة أحبٌ إلى وذكن ااه 
كان منتصبًا أنه خالف السنة» فقالوا: إن المراوحة سنة ما لم تكن كثيرة. 


المراوحة تكون بين القدمين» بأن يعتمد على إحدى قدميه في الصلاة الطويلة» يعتمد على القدم 
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اليمنى» ويجعل القدم الیسری» لیس فقط القدم بل الرجل اليُسرى كاملة مرتاحًا بهاء ثم يجعل العكس 
فيعتمد على رجله اليُمنى ويريح رجله اليُسرى» ولكن لا يُكثر المراوحة لآن كثرة المراوحة كما جاء عند 
البيهقي أنها من فعل اليهود, إِذَا فيجب على طالب العلم أن يُفرق بين الترويح والمراوحة» المراوحة 
عندهم سنة وجائزة» وأما الترويح فلغير حاجة فإنه يكون مكرومًا. 

® قال المصنف: «وتَرقَعَةُ أصابعه». 


والمراد بفرقعة الأصابع طقطقتهاء وقد جاء عند أظن ابن ماجه من حديث الحارث الأعور عن علي 
وله : : «أن النبي ما ولووسم نهى عن قعقعة الأصابع»؛ أي تطقيقها وقرقعتها وفرقعتها وما في معنى 
هذه الكلمة. 

@ قال المصنف: «وتشبيكها». 

أي وتش الأصابع لما شك ن المت أن النبي بأد کنو عا ال ووسر قال: (إِذَّا گان أحدكم في 
المَسُجد فلا يُشْبكَن بَيْنَ أصَابعه). 

والمراد «في المَسُجد) هنا أي في الصلاة» وليس المراد «فِي المَسجد» البناء المُحاط» وقد سبق معنا 
أن كلمة المسجد وما على وزنها كالمقبرة والمُصلى تطلق على أمرين: على المبنى المحاط» وعلى 
الموضع الذي يُصلى فيه أو الفعل» » فقول النبي صا کو وا لوست : «إِذا گان أَحَدكُم في المَسُجد)؛ أي 
في صلاته» ولأن النبي صا هكلووسام كما في الصحيح من حديث أبي هريرة في حديث ذي اليدين: 
«لما انفتل من صلاته على هيئة المُغضّب شبك بين أصابعه)» فدلّ على أن المراد بالنهى عن التشبيك 
إنما هو في الصلاة أو قبل الصلاة؛ إذ المرء قبل الصلاة له حكم الصلاة» فإنه في صلاة ما انتظر الصلاة. 

® قال المصتف: «وأن يكونّ حاقنًا». 

لما ثبت في الصحيح أن النبي صَبَأَلْتَةَلتَووعَِِهِوَسَلَرَ قال: «لا صَلاة بِحَضْرَة طَعَام ولا لِمَن يُدَافِعةُ 
الخْبَئّان'» فدلٌ على أن الحاقن الذي يكون محتاجًا لوقوع أو ذهاب لقضاء بول وغائط ونحوه أنه يُكره 
صلاته. 

والمراد بالحاقن: الذي ابتدأ الصلاة حاقنّاء الفقهاء يقولون: لا بد أن يكون ابتدأ الصلاة حاقنّاء أما لو 
ورد عليه الحاجة في أثناء صلاته فإن الكراهة هنا مرفوعة عنه. 


e‏ ا 


© قال المصنف: «أو بِحَضْرَةٍ طعام يشتهيوا. 

الحديكا مييق ذكره أن النبي صَإَنَه هووا الوسر قال: لا صَلَاة بحَضْرة طَعَامٍ»؛ ولما جاء عن النبى 

که يوا الوسر أنه قال: «إِدا دم العشاء فَابْدؤوا به), والحديث رواه الشيخان من حديث ان 

© قال المصتف: «وتكرار الفاتحة». 

أي ويُكره تكرار الفاتحة» لأن قراءة الفاتحة بالخصوص واجب. والقاعدة عند أهل العلم أن 
الواجب لا یشرع تكراره؛ «الواجبات لا يُشرع تكرارها» هذه قاعدة» وقد حكى عليها شيخ الإسلام ابن 
تيمية الإجماع أن الواجب لا يُشرع تكراره» فلو أن امراً مثا على سبيل المثال فاتته صلاة الجماعة فقال: 
سوف أصلي الفريضة التي فاتتني صلاة العشاء بضعًا وعشرين مرة» نقول: أخطأت وأصبت ووقعت في 
البدعة؛ لأن هذه من الواجبات» والواجبات لا يُشرع تكرارهاء هذه هي القاعدة» بل هي بدعة وقد ثبت 

عن النبي صا هكلووسام كما في الصحيح من حديث عائشة أثة قال: «مَنْ أَحدَتٌ في أَمْرِنا ما َيس 
مله فهو رّداء طبعًا غير سورة الفاتحة. 

مفهوم هذه الجملة ماذا؟ 

أن تكرار غير سورة الفاتحة في الركعة الواحد جائز» فيجوز للمرء أن يُكرر سورة الإخلاص مرتين أو 
أكثر من ذلك غير سورة الفاتحة. 

© قال المصنفه ١لاجَمْعُ‏ سور في فض كتفْلٍ). 

أي يجوز للمرء أن يجمع أكثر من سورة في ركعة واحدة. 

١كتفلٍ)؛‏ أو ى الفريضة والنافلة سواء أما النفل فالحديث عليه الثابت في الصحيح: 7 ن النبي 
بأد کنو عا ال ووسر افتتح بإبن مسعود 0: الصلاة فقرأ به البقرة» ثم النساءء ثم آل عمرانء قال ابن 
مسعود: : حتى لقد همَمَت بأمر سوء). غا أن النبي ص لَمعَبَيَهوَصَآلهِوسَكَرَ صلى بأكثر من سورة في 
ركعة» قال: كالنافلة. 

وقد رُوي عند أبي شيبة أن ابن عمر وه قال: «كان النبي همالس يقرأ في المكتوبة بسورتين». 
وهذا الحديث إن صح فإنه يدل على الفريضة» وإلا فإنه تقاس الفريضة على النافلة لحديث ابن مسعود 


سم و سے > لا“ 
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© قال المصتف: «وله رَد المارٌ». 

هنا قر له اول لا بد أن تضاف لها كلمة سنك لا ند أن يقول المصنفة اويسة)إذ هذه الجيلة ا 
بذ أن تكون من المسنون وليست من المباح. هذا التعبير يوهم أنه يكون مباحًا؛ ولذلك لا بُدَّ من تقييد 
هذه الجملة بالسّنية» وهذه من الحروف التي تشبِع الشيخ موسى رَجَةألَه في صياغتها فإنهم قالوا: يجب أن 
يقول: ويسن له رد المار. 

@ قال المصنف: «يسن له رَد المارٌ بِينَ يَدَيْها؛ هذه الجملة المراد مها نذكره أولًا : ثم نذكر دليلهاء 
المراد بأن يرد المرء من مر يديه؛ أي من تصله يده. ولذلك يقولون: إن المرء إذا كان قائمًا فإنما يمد 
ذراعاء وإذا كان راكعًا فإنه يمد ذراعًا وجذعه بطول ذراعين» فالمار إنما أقصى ما يمكن رده ما وصل إلى 
ثلاثة أذرع وهو بمقدار السترة بُعد السترة عن رجل المصليء فمن مر في هذه الأذرع الثلاث شرع رده 
لما ثبت عن النبي صا افوا الوسر أنه قال: (قََا يَرَعَنَّ أَحَدًا يمر بين يَدَيْه مما يدل على أن المرور 
بين يدي المصلي ممنوعٌ وأنه يُشرع ويّسن للمصلي أن يمنع هذا المار الذي يمر بين يديه» أما من جاوز 
ما بين اليدين وهو مقدار ثلاثة أذرع فليس لك الحق أن تمنعه لا بإشارة ولا بِيدٍ ولا مقاتلة ونحو ذلك. 


® قال المصتف: وش الآى». 


مه 
0 


المراد بعد الآي هو أن المرء إذا قر تِ يدها عدا كما جاء من حديث أم سلمة #» وروي عنها: 
«أن النبي صد هوڪ الوسر عد قراءته. فعد آيات الفاتحة خمسًا). قالت: «وعقدها بيده». والحديث 
فيه ضعف» ولكن الفقهاء يقولون: يجوز للمرء أن يعد الآي ويعد التسبيح» فإن أراد أن يُسبّح يعد في 
نفسه» ما يقول: واحدء اثنين» ثلاثة بالكلام» وإنما يعد ويجوز له قبض أصابعه» أو يُشِير بأصابعه: سبحان 


A 


الله» سبحان الله» سبحان الله» أو رب اغفر لى» رب اغفر لى» رب اغفر لى. 
وأكثر ما تعد الآي تعد في سورة الكافرون؛ لأن بعض الناس إذا قرأ هذه السورة لم يعرف منتهاهاء 
فيكرر بعض آياتهاء حتى إذا عدَّها عدا عرف متى ينتهي بهاء وهذا حتى من الكبار قبل الصغار يقع في هذا 


العد. ولذلك عد الآي جائزٌء وقد جاء من حديث أم سلمة 


@ قال المصنف: «والْمَنْحُ على إمامه)؛ أي يجوز الفتح على إمامه ليس واجبّاء وإنما يجوز الفتح 


۷ 
+ FE 


ا ۾ عرد > نا ل عه و 1 ۲ 
لفَضيكةالَيَخ آد.عبدالسلامبن عر لشو ۲ * 
E‏ ° 

على الإمام, إلا إذا كان خطأ الإمام في قراءة سورة الفاتحة, فإنه يجب الرد عليه لأن هذه تتعلق بها 1 
الصلاة. 

والفتح على الإمام يكون لأحد سببين: 

- إما لارتجاج. 

- أو لغلط. 


الارتجاج: ألا يعرف ما هي الآية التي بعدها. 


س 


أو لغلط: أن يأتي بآية بعيدة» وليس واجبًا على المأموم أن يرد عليه وإنما يُشرع. 

والدليل على ذلك: ما جاء عن ابن عمر :ة: «أن النبي صا ولوس قرأ في صلاته فارج عليه 
صا رووس فقال لأبي اي عمر بن الخطاب-: «هلاً ذكرتني». فهذه اللفظة تدل على مشروعية 
الفتح على الإمام إذا أرتج عليه. 

© قال المصنف: ولس الثوب ولف الْيمامة». 

أي ويجوز للمرء في أثناء صلاته أن يلبس ثوبًا طبعًا زائدًا عن الساتر على عورته» أو أن يُعدَّل ثوبه» أو 
أن يلبس عمامة. 

والدليل على ذلك: ما ثبت في صحيح مُسلم من حديث وائل بن حجر : «أن النبي 
هدوع دِوسَلَرَ كبر في صلاته ثم التحف بإزاره وهو في الصلاة». ثم التحف؛ أي غدل اا 
يهم اسم وهو في صلائف فدّل على أن لف العمامة اللف اليسير وتعذيل الثوب التعديل اليسين 
وإدخال اليد في كم العباءة كالبشت ونحوه أنه ليس من المُحرم وإنما هو من المباح. 

© قال المصئف: ١وقَْلُ‏ حَبّةِ وعَفْرَب). 

والدليل على ذلك: ما ثبت من حديث أبي هريرة يه قال: «أمرنا النبي صا كَدعَِئِوعهوَسَلَرَ بقتل 
الأسودين؛ الحية والعقرب»» فدّل ذلك على أن قتلهما مشروعٌ 2 الصلاة بل هو سنة لأمر النبي 

دوسا الناس بذلك. 
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© قال المصتئعف: «وقُمّل). 

أي ويُشرع قتل القمل لما جاء عن ابن عمر #: «أنه آناه بعوضٌ فضربة في صلاته» فدلّ ذلك على أنه 
يُشرع ولا يكون من العبث في الصلاة؛ ولآن القمل يشغل صاحبه في الصلاة فقتله في الصلاة مشروع أو 
جائز. 

© قال المصئف: «فإن أطالّ الفعْلَ». 

سواءً كان الفعل الذي سبق ذكره أو غيره من الأفعال. 

© قال المصئف: «عُرفًا». 

والضابط أن إطالة الفعل عرقاء بحيث أن الناظر للمصلي يقول: إنه ليس بمصلي. 

© قال المصنفه ١من‏ غير ضرورة). 

أي من غير سبب داعم كخوفٍ أو هرب» كأن يكون شخص هارب من سبع ونحو ذلك» هذه مثل 
الضرورات. 

© قال المصئف: «ولا تفريق». 

أي كانت هذه الأفعال متصلة» بُحرك عمامته أو يحرك ثوبه وكان الفعل متصل. 

١بَطَلَتْ‏ ولو سَهُوًاا. 

أي بطلت صلاته ولو سهوّاء ولأن النبي صَِآَلدَمََِْوََِآلِوسلَهَ أمر المسيء بإعادة صلاته؛ لأنه لم يك 
موافقا في أفعاله وخاشعًا فيها. 


© قال المصنتف: (ويبّاح قراءةٌ أواخر الور A‏ 


والدليل على أنه بباح قراءة أواخر السور وأواسطها عموم قول الله 6 فاقوأ ما سر ممه * 


[المرّمل:٠۲]ء‏ ولما جاء عن ابن عباس #: «أن النبي عََيْهِماَاتَكج كان يقرأ في ركعتي الفجر # فووا 
اکا باه ومآ رل لتا وما انر إل برسم وَإِنْمَعِيلَ # [البقرة:17] إلى آخر الآيات». فهذا يدل على أن 


لسلا قرأ من أواسط السورة» وسبق معنا أن السنة أن المرء يقرأ سورة كاملة ولا يقرأ من 


+0 سد 


تبات دعقا اك ةلقو ااا اي 


م 


أواسطها. 

وقد ذكرت لكم قاعدة سابقة مهمة يجب أن نربطها هنا: «أن ترك السنة ليس مكروما على الإطلاق» 
فقد يكون ترك السنة مباحًاء كما أن الانكفاف عن المكروه ليس سنة مطلقاء فقد يكون فعل المكروه 
مباحًا وليس سنة». وهذه قاعدة نص عليها كثيرٌ من الحنابلة» إذ من الفقهاء من ينص على أن ترك السنة 
مكروه» وأن ترك المكروه سنة وهذا ليس بلازم. 


© قال المصنف: «وإذا ناته شى 2). 


0 


$ 


أى فى صلاته» يريد أن ينبه إمامه أو يريد أن يُنبه حاضرًا أو نحو ذلك. 
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© قال المصنيعف: اسبح رجل». 

أي قال: سبحان الله. 

© قال المصتف: اوقتاف أفرا؟ عله كتباغن ظير a‏ 

يقولون: السنة للمرأة إذا نابا شىء فى صاذتها أن تصقق» ويكوة هة التصقيق يبط الف على ظهر 
اليسرى هكذا. والسبب بأن التصفيق بهذه الهيئة: قالوا: لأن التصفيق بباطن الأكف إنما هو من صف 
العبث واللهوء فليس مناسبًا في الصلاة أن يكون التصفيق على هذه الهيئة؛ بباطن الأكف معًاء ولكنه 
جائزء ولكن السنة والأتم والأفضل وهو الذي ثقل: أن يكون التصفيق على ظاهر الكف اليسرى أو 
العكسن :تغنرب المراة على كفها البسيرض: 

والدليل على ذلك: حديث أبى هريرة 4 عن النبى صَِإّلَنَهعَإِتَهَِعلِدِوَسَمَ: أن النبى 
هكلووسام قال: «التَسْبيح لِلرّجَال, وَالتَضْفِيق للنسّاء». 

الفقهاء يقولون -بن جه يرا تجألح-: السنة له إذا نابه أن ُسبح» والمرأة أن تصفق» ويجوز للرجل أن 
يبدل بدل التسبيح تكبير» فيقول: الله أكبر؛ لأنها من جنس الصلاة» ويجوز له أيضًا أن يقرأ قرآنًا فيفهم منه 
السامع شيئًا معينّاء مثل أن يكون الإمام لا يعلم أهو محل سجود أم قيام فيقول: #إوقومُوأ لَه قَدنِتِينَ ‏ 
[البقرة:۲۳۸] مث پاق بجزء من آية يقولون: هذا يُجزئ أنه من جنس الصلاة وهو قراءة» بخلاف لو 
صفق الرجل أو سبّحت المرأة» يقولون: منهي عنه» المرأة ما تسبح في صلاتها. 


E‏ ۾ سے > م سه "اح 
م e‏ ا شکجت زوس 


© قال المصتف: اون ق الصلاة عن سارها أو تحت قدلميه» ومفهوم هذه الجملة أنه يكره 
والدليل على ذلك: ما ثبت من حديث أنس في الصحيح أن النبي صله ولووسم قال: (إِذا قَامَ 


و 
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حَدَكُم في صَلاته فلا بصق قبل وَجهه» وَلَاعَنْ يَوِينه وَإِنْمَا ب بین قَدْمَيه). 


e‏ سا مه 


رأث 


© قال المصنف: «وني المسجد في تّوبه). 

لتتمة حديث أنس السابق في صحيح مسلم: «أن النبي صََأَلنََنَوعَِهِوَسَررَ أخذ طرف ثوبه فبصق فيه 
ثم جمعه» قال: أو هكذا». 

فيكون البصاق في طرف الثوبء إما في الغترة أو يكون في الرداء» أو في البشت» ونحو ذلك لكي لا 
يؤذي المسجد. لآن البصاق بين القدمين وعن اليسار في المسجد قد يؤذيه ويكون فيه نجاسة» والنبي 
لاورس قال: «إنَّ البصَّاق في المَسْجد حَطِيئّة وَكَفَارَتهَا مَسْحُهَا أو إرّالتها». 

® قال المصنفه ونس صلائه). 

أي صلاة المصلي bs‏ 

© قال المصنف: (إلى سترة قائمة». 

أي يسن صلاة المصلي إذا كان منفردًا أو إمامًا إلى سترة» أما المأموم فلا سترة له» عندهم المأموم لا 
تشرع له السترة» لأنه لم يغبت أن أحدًا من الصحابة مراضوا نال بإ اتخذ سترةٌ؛ ولأنه جاء من حديث 
ابن عباس: «لما كان راكبًا على آنان فدخل مع الناس في صلاتهم» وجعل الآتان يرتع بين الصفوف». فدلّ 
على أن الإمام يتحمل عن المأمومين السترة. 

والدليل على ذلك: ما ثبت من حديث أبي سعيد ب أن النبي صََنعيوعِِوسئرَ قال: «إذّا صَلَّى 
أحَدُكم فَِيِصَلَي إِلَى سَتَرَةٍ» وهذا الحديث محمولٌ على الندب دون الوجوب» والدليل على ذلك: ما 
جاء من حديث ابن عباس 4#: «أن النبي ِآَآَلَهعلَوَعِهِوَسَلمَ في حَجُّه صلى إلى غير جدار». وجاء في 
بعض الروايات «إلى غير شيء)؛ أي لم يصلي إلى شيء» وهذا الحديث يكون مفسر إلى حديث «إلى 


أي يكون هيئتها كآخرة الرحل. 

والدليل عليه: ما ثبت من حديث عائشة : «أن النبي بأد کنو عا الو وسر سئل ٤‏ غزوة تبوك عن 
سترة المصليء قال: «كآخرة الرحل. أو كمؤخرة الرحل». 

ومؤخرة الرحل لها طول وعرضء ولذلك الفقهاء يقولون: يُستحب أن يكون سترة المصلي طولها 
ذراعٌ فأقل؛ لأنها هي مؤخرة الرحل» ويُستحب أن تكون عريضة» والدليل عليه ما جاء في حديث أبي 
هريرة: «أن النبي صَزَلنََْنَهوعَِ]إوسَلَءَ أمر أن يُصلى إلى سترة» وإن لم يكن فإلى عصا»» والعصا في الطول 
كالسترة» ولكنه أقل منها من حيث الطولء فدّل أن العُرض يكون أفضل. 

© قال المصئف: ڪڪ 

1 أي فإن لم يجد ستر 

@ قال المصنف: «فإن لم جذ شَاخْضًا فإلى 06 

أي فيخط خطًا فيصلي إليه. 

والدليل على ذلك: ما جاء من حديث أبي هريرة 0 عند الإمام أحمد وأبي داوود» وقوى إسناده 
الإمام الحمةه أن النبي صا ورا آله وسَلرٌ قال: ١فمَن‏ لم جد عَصَا قلط خَطًَاا. 

mm 
وإنما على هيئة الهلال» وهذا هو الذي استدل به بعض المتأخرين لما جاءت الطوق؛ يعني المحاريب»‎ 
على أن الو ابال ا اع انهل الى تعمل عل سج البلال نك الب الى كد‎ 
على هيئة الهلال وهذا من باب مقابلة ما تقل في هذا الباب.‎ 

© قال المصنثف: (وتَبْطلٌ). 

أي وتبطل الصلاة. 

© قال المصئف: البمرور كلب أسوة بَهِيم فقط». 


لما جاء من حديث أبي ذر 4# أنه قال: ١يُقطع‏ الصّلاة الكلب الأسود البهيم» والمرأة» والحِمّار) هذه 
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قالوا: وأما الحمار فإنه منسوخ بحديث ابن عباس # لما أرسل آتانًا فمر بين الناس» ولأن النبي 
حاو الو وسم كان يُصلي لرحله» ورحله يشمل جميع ما يُركبء ومما يركبه الآدميون الحمر فإنها 
تركب فدّل ذلك غلى أا ليست قاطعة للصاذة» هذا الأمرألأرل. 

أما المرأة فما جاء من حديث عائشة #: «أنها كانت تصلي في قبلة النبي هملسم فإذا أراد أن 
يسجد نخزها عَلَيهِمااسَكامُ بيده فرفعت رجلها رضوان الله عليها». مما يدل على أن المرأة لا تقطع الصلاة 
وهذا هو المذهب. 

© قال المصئف: «وله التَعَوّدْ عند آية وَعيد). 

والمراد بآية الوعيد آيات العذاب التي فيها ذكر النار وجهنم وما يتعلق بها والتخويف من عذاب الله 

© قال المصنف: «والسؤالٌ عند آية رحمة». 

لما جاء من حديث حُذيفة #: «أنه صلى مع النبي راه يليرس فكان النبي 
انعا ورسآ إذا مر بآية عذاب استعاذ, وإذا مر بآية رحمةٍ سأل الله عَرَجَلّ من فضله). 

يقول الفقهاء: وهذه إحدى الروايتين في المذهب وهي التي مشى عليها الشيخ موسى: أن السؤال لله 
عَرَجَلّ الفضل والإستعاذة به من عذاب جهنم يشمل الفرض والنافلة. 

ولذلك قال المصنف: «ولو ني فَرْض)؛ وذكرت لكم في أول الكلام لما ذكرت معنى كلمة «ولو)؛ أنها 
تستخدم عند الفقهاء الحنابلة لثلاثة أشياء وليست مطلقاء إشارةً للخلاف القوي كما ظنَّ بعض الناس 
وأخذوه من كلام خليل ابن إسحاق المالكي» وإنما «ولو) يُشار بها: 

للخلاف القوي. 

أو يشار بها للحالة التي قد لا يُطن دخولها في الصورة. 

وأما في هذه المسألة فإن فيها خلافا كلمة «ولو في قَرض)»؛ بين المتأخرين فإن بينهم خلافا في مسألة 
هل يُسأل الله عَرَجَلَّ من فضله ويُستعاذ من عذابه في الفريضة أم لا؟ لكن المتأخرون يقولون: أما الصلاة 


لضي دشي اد السام بن لشو ۲۸۸ 4 
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على النبي ايور الوسر فإنما تكون في النافلة دون الفريضة. 
@ قال المصنف: «أركانها». 
أي وأركان الصلاة. 


@ فال المصتف: «القيام». 


فالقيام ركن لأن الله عَرَصِجَلَّ يقول: #وفوموا © [البقرة:۲۳۸]؛ فأمر لله عَرَجَجَلَّ بالقيام #وفوموا لَه 
َدِِتِينَ 4 [البقرة:778]؛ قانتين أي واقفين» القنوت هو القيام والوقوف. #وفوموا يِه قَدنِتِينَ 4. 

© قال المصنف: «والتحريمة». 

أي تكبيرة الإحرام. 

والدليل على ذلك: أن النبى صَِ!َِنَدعَلبَووَعَ1َِدِوسَلَهَ قال: «إذًا قَمْتَ إلى الصلاة فَكَبّرْاء ولما جاء عن 
النبي صا ورا اووس عد احم ورف أله 2 هوڪ الوسر قال: «تحريمها التُكبيرٌ وكحليليا 
الس 

© قال المصنف: «والفاتحة». 

وسبق معنا دلیله» وهو حديث عبادة وليه 4 أن النبي صا هوا الوسر قال: «لا صلاة لِمَنْ لَمْ يَقرَ بام 
القرآن». 

© قال المصنف: «والركوعٌ والاعتدال عنه). 

أي الركن الرابع هو الركوع» وسبق معنا بيان هيئته والحد الأدنى في الركوع. 

الحد الأدنى في القيام هو: قيام الرجل على قدميه» ولو معتمدًا أو مستندًا. هذا المذهب» المذهب: أن 

وأما إن لم يكن معتمدًا أو مستندًا وإنما كان بالكلية معتمدًا على جدار بحيث لو رفع قدميه لن يسقط 
ليس بالكلية فإن قيامه صحيح. ولكن أكمل صور القيام أن يكون قائمًا على قدميه غير معتمدٍ على عصا 


اس شصرة GS‏ 
ولا مستندٍ إلى جدار. هذا هو الحد الأدنى فيه والأكمل وذكرنا بعد الحد الأكمل. 

وأما التحريمة: فالحد الأدنى فيها صفة واحدة وهو التكبير قول: «الله أكر» ولا يجزئ غيرها مكانها 
مطلقاء بل لا بد من الإتيان هذه اللفظة «الله أكبر». والسنة فيها كما سبق الحذف» والفاتحة سبق الحديث 
عنها في صفة الصلاة وأن فيها تشديداتٍ إحدى عشرة لا يجوز تركها. 

© قال المصنف: «والركوعٌ والاعتدال عنه). 

«والركوع» أقل ما يسمى ركوعا المذهب هو انحناء الظهر مع وصول الكفين إلى الركبتين» وإن لم 

القبض سنة ولكن نتكلم عن الحد الأدنى الذي يسمى ركنا هو انحناء الظهر اليسير وذكر الانحناء؛ 
لأن بعض الناس ربما تكون يداه طويلتين» فربما وصلتًا إلى ركبتيه وهو قائم» ولذلك ذكر الفقهاء 
الانحناء. فالانحناء هذا أقل ما يسمى ركوعا. 

© قال المصئف: «والاعتدال عنه). 
اثنين: 

- يشمل الرفع. 

- ويشمل القيام. 

لأن الحنفية لما قالوا: إن الواجب إنما هو الرفع» فإنهم يجيزون أن يرفع رأسه في السجود ثم ينزله 
وإن لم يك معتدلًا منه أو جالسًا بين السجدتين. 

والدليل على أن الاعتدال ركٌ: أن النبي ةيا اوسا قال للمسيء لصلاته: ١نم‏ ازع حَتّى 
تَطميِنَّ قَايِمًا). 

@ قال المصنف: «والسجود على الأعضاء السبعة». 

ع 2 عه ا لاسن 
لحديث ابن عباس -4- أنه قال المصنف: «أُمِرْنا أن نشج على سَبْعَةٍ أغظّم) وعدها. وهذ هو 


الحد الأدثى فإن المرء لا يكون ساجدًا إلا إذا نزلت أعضاؤه السبعة على الأرض. وسبق الحديث عن 
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الحد الأدنى فيها في صفة لصلاة. 

© قال المصئف: «والاعتدال منه». 

أي الاعتدال من السجود لما جاء في حديث المسيء صلاته ا ارْمَعْ حَتّی تَطْمَئْنَ جَالِسًا. 

© قال المصنف: «والجلوس بينَ السجدتين». 

أيضًا ركن» فليس الرفع وحده واجبًا بل الرفع والجلوس. 

وهنا مسألة: في الرفع من الركوع ذكرنا الاعتدال ولم نذكر الرفع» قلنا: هو داخلٌ فيه» بينما في 
السجود ذكرنا الرفع وذكرنا الجلوس الذي بعده: للمتأخرين من فقهاء المذهب طريقتان: 

- منهم من يفرق بين الحالتين» فيقول: يجب أن نقول في الركوع: إن الرفع غير الاعتدال» فنقول: 
هما رکنان منفصلان. 

- ومنهم من يقول: إنها واحدة في كل الصلوات إلا في صلاة لكسوف» فإن الكسوف الرفع غير 
الاعتدال؛ لأن الاعتدال واحدء الركن واحد» صلاة الكسوف فيها أكثر من اعتدال فالركن واحد» وما زاد 
ذلك من أنواع الرفع فإنه يكون منفصلا عنه. 

© قال المصنف: ١‏ والطّمأنينة في الكلّ). 

أي والطمأنينة في جميع الأركان. 

والدليل عليها: أن النبي يلوه وسر ذكر للمسيء صلاته في كل ركن قال: «حتی تطمئن 
قائمًا» حتى تطمئن ركعًاء حتى تطمئن ساجدًا) ونحو ذلك. 

والقاعدة عند الفقهاء: وهو المذهب كما ذكر ذلك ابن مفلح حمَدُلنَهُ وتبعه المتأخرون» قال: «إن 
أقل ما يسمى اطمئنانًا هو السكون. وَعَوْدٌ كل عضو إلى مكانه). 

أما عود كل عضو لمكانه ففي حديث مالك بن حويرث #5 حينما قال: «فعاد كل عضو إلى مكانه». 

والسكون أي إذا رجع كل عضو إلى مكانه حسب السنة فيه والمشروع أن يسكن ولو قليلا ولو 
لحظات» هذا هو الاطمئنان» فإن كان في الركن ذكرٌ واجب» إن كان فيه ذكرٌ واجبء فهذا الذكر زائدٌ على 
اا فجت اهار ف حا 
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© قال المصنف: '١والتَشَهُدُ‏ الأخيرٌ وجلسته). 

التشهد الأخير الذي يكون في آخر الصلاة. 

والدليل على ذلك: أن النبي اهيدا الوسر في حديث ابن مسعود ب قال: « 
َلْيَقْلُ: النَّحِيَاتُ لِلّه)؛ فدل على أن هذا التشهد يكون واجبًا. 

التشهد الأخير المقصود به قول: «التحيات لله... إلى آخره». 

© قال المصنف: (وجلسته). 


o 

2 
— 

انكام 32 


أي والجلوس له فلا بد من الجلوس له؛ لأن النبي صَأََِلنَهعلتوَعِإوسَهَمَ ذكره للمسيء صلاته. 

© فال المصنف: «والصلاة على النبيّ صا دوا الو وسار فيه). 

لحديث كعب بن عجرة ر 3 نهم قالوا: «قذ عَلِمْنَا كيف فلم عَلَيِكَ ؛ نكيف نُصَلَّي عَلَيْكَ؟)؛ قرن 
النبي صا تعدو الو وسار بين الصلاة والسلام عليه؛ والسلام يكون ف التشهد الأول الذي هو التحيات» 
فدل ذلك على أن للصلاة على النبي صا دوعا اووس نفس الحكم» وهذا من مفردات المذهب. 

وهنا من النكت التي تقال -نخرج عن الدرس-: قيل: إن الشيخ محمد عبد الوهاب كان يكره النبي 
ادهو الوسر . قيل لهم: لماذا؟ قالوا: لأنك يا شيخ محمد تقول: لا يجوز التبرك به فأنت تبغض 
النبي صا ورا اووس ولا تجيز الاستغاثة به. قال: «أنا أسألكم من أكثر تعظيمًا للنبي 
بأد که وع االو وسار الذي يقول: لا تصح الصلاة -وهذا من مفردات مذهب الحنابلة- المرء قط إلا 
بالصلاة على النبي صا ەوال لووَسَرٌ أم الذي يقول: إن الصلاة سنة»؟ طبعًا المسألة خلافية. 

وفي المقابل الذي يعمل بقول النبي صََنَهءَلَووَعِِهوسَه: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن 
مريما فعمل بقوله هناك ولم يطره الإطراء الزائد» أم بالذي أطراه oS‏ 
صَِلتَعلَهوعََآهوَسلَ؟ فتعظيم النبي ةوا الووسر باتباعه. يقول: # فل إن كسم تبون أله هتيعون 
يکم 4 [آل عمران:٠۳]؛‏ فاتباع النبي صاكيّياالووسَامَ هو شرط محبة الله e‏ شاك 

هنا مسألة في الصلاة على النبي صاة درا وسار : الفقهاء الحنابلة يقولون: إن أقل ما يسمى صلاة» 
الصلاة لها صور متعددة» أقل ما يسمى صلاة على النبي السار أن يقول الشخص: «اللَّهُم 
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ا دِ)؛ هذا الركن» ما زاد عن ذلك إنما هو سنة لاختلاف الصيغ فيه؛ فقد جاء من حديث 
كعب وجاء من حديث أبي موسى» وجاء من حديث غيرهم من الصحابة» فهذه هي اللفظة المتفق عليها 
بين الأحاديث التى وردت فدل على أن هذه هى الركن. 
5 ٠ه‏ >» و 

© قال المصنتع: «والترتيب». 

الترتيب بين الأفعال؛ لأن النبي ص عه السار ما فعل صلاةً إلا مرتبة في الركوع والسجود. 
ومن قدم شيئًا على شيءٍ فإنه لا يكون مصايًا؛ إذ الصلاة تقلت من معناها اللغوي إلى معتى اصطلاحي» 
والمعنى الاصطلاحى هذا لا بُدّ فيه من هذه الهيئة. 

© قال المصتف: «والتسليم». 

أي والتسليم من الصلاة ركن لأن النبي عَِأَآَلنَهعلَِعَِوسََءَ ما صلى صلاةً إلا وسلم» سنمر بعد 
قليل على قضية التسليمتين. والتسليمتان عمومًا كلاهما واجب» كلاهما ركن الأولى والثانية معًا. 

@ قال المصنف: «واجباتها». 

أي وواجبات الصلاة. 

قبل أن نبدأ بالواجبات» القاعدة عند الفقهاء فيما يكون ركنًا: «هو كل ما كان جزءًا من ماهية الشىء؛ 
فكل شيءٍ سمه الله عَرَيجَلَّ صلاةً أو عبّر به عن الصلاة فإنه ركن»؛ سمى الله عَرَيتَجَلّ القيام صلاةً قنوناء 
وسمى الله ل الركوع والسجود كذلك» وسمى النبي بأد کو عا ال ووسر الفاتحة صلاةً ففي 
الحديث القدسى قال: «قَسَمِتٌ الصَّلاةً بيُنى وبِيْنَ عبدي نصفين» فكل ما سمي صلاة فهو ركن لأنه هو 
جزءٌ منهاء هذا واحد. المعيار الأول لما يسمى ركن. 

الأمر الثاني: أن كل ما علمه النبي ص ليرا ليوس المسيء صلاته فإنه يكون ركن في الجملة في 
الغالب» ولذلك فالأفعال أركان, إلا شيء واحد من الأقوال» وهو الفاة تحة» تكبيرة الإحرام لأن فيها النية 
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® قال المصنف: «وواجباتها). 

واجبات الصلاة هذه دون الأركان» سنتكلم بعد قليل عن الفرق بين الركن والواجب. 

© قال المصنف: «وواجباتها التكبيرٌ غيرٌ التحريمة). 

وهي تكبيرات الانتقال. 

والدليل على أن تكبيرات الانتقال واجبة وليست بركن: أن النبي صا نالووسم تركها مرةً ولم 
تبطل صلاته» ففي حديث ابن مسعود #: «لما ترك النبي بأد کو وع االو وسار التشهد الأول ومعه 
كر قا خدل هلان اقاكرلة كبر قهرم ا اراسي ادر الهو 

© قال المصنف: «والتسميعٌ والتحميدً). 

أي أن التسميع والتحميد واجب وليس بركن. 

والدليل على أنه ليس بركن: طبعًا كونه واجب قول النبي اک ووا آلو وسار : «قَإذا كبر فكبّروا»؛ 
فدل على أن التكبير واجبء «وإذا قال الإمامٌ: سيم اللهُلِمَن حودّه. فقولوا: ربّنا لك الحمدٌ» فدل على أن 
التسميع والتحميد للإمام والمنفرد واجب عمومًاء التحميد وحده للمأموم. 

والدليل على أنه ليس بركن: أن له حكم تكبيرات الانتقال» فإنه المقصود منها الانتقال فيأخذ 
حكمها. 

© قال المصنف: «وتَسبِيحَتا الركوع والسجود). 

والتسبيح هنا واجبٌ ولیس ركنا. 

الدليل على أنه واجب ليس بركن: 

.١‏ أنها من الأقوال أولا. هذا الأمر الأول. 

؟. ولقوة الخلاف فيها. 

قاعدة عندهم ذكر بعض الحنابلة هذه القاعدة: «أنَّ ما قويّ الخلاف فيه فإنه يكون واجبًا لا يكون 
فرضًا مراعاةً للخلاف». 


عو ه 
© قال المصتف: «وسؤّال 1 غفرَة). 
أي بين السجدتين. 
© قال المصتف: E‏ 6 ًا . 
أي يسن التسبيح ثلانّاء وفي السجود ثلانًا والسؤال المغفرة قياسًا عليه ثلانًا. 
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© قال المصئف: «والتشهد الأول ولس 


والدليل على أنها واجبة: أن النبي صَرَنَهعلهوَعِوسَههٌ تركها وجبرها بسجود سهو. 
@ قال المصنف: «وماعَدَا الشرائط». 

التي سبق ذكرها. 

@ قال المصنف: «والأركانَ والواجبات المذكورة فستة). 

سه لواچ 


ثم ذكر الشيخ فائدة معرفة الواجب من الركن قال: «فمَنْ تَرَكَّ شَرْطًا لغير عُذر غَيْرَ الب فإنها لا 
تي 
خط وعالياه لام 


@ قال المصنف: «أو تَعَمّدَ َر رُكن أو واجب بَطَلَّتْ صَلائه بخلاف الباقي». 

يقول: إن من ترك شرطًا من شرائط الصلاة سواءً كان عالمًا أو جاهلا كما سبق معناء فإنه تبطل 
صلاته لغير عذر. 

المعذور تكلمنا عن قضية أن الشرائط لا تسقط إلا لعذر. 

© قال المصنف: أو تَعَمَدَ ترك رُكن». 

أو نسيه فإنه تبطل صلاته. 

هنا كلمة «ترك شرطًا» قصد بقوله: «ترك شرا أى ما يسسبق الصلاة والركن من أركان الصلاة» 
فإنه يبطل مطلقا. 
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© قال المصنف: «أو تَعَمَدَ ترك ركن أو واجب بَطَلَّتْ صَلائَه بخلافي الباقي». 

إذَا يتبين لنا: 

- أن الشرط والركن من تركهما ناسيًا أو متعمدًا بطلت صلاته. 

- وآما الواجب فمن تركه متعمدًا بطلت صلاته» أو ناسيًا جبر بسجود سهو سنتكلم عنه في الدرس 
القادم. 

- وأما السنن فإن تركها تعمدًا أو نسيانًا لا يطل الصلاة ولا يُشرع له سجود السهو كما سيأتي. 

© قال المصئف: «وما عدا ذلك سَسَنْ أقوالٍ وأفعالء ولا يُشْرَعُ السجودٌ لتَرْكِه. وإن سجَد فلا 

هذه الجملة نرجئها للدرس القادم» لكي يكون الحديث أو تكون مفتاحًا للحديث عن سجود 
السهق. 

بذلك نكون أنبينا ما يتعلق بأفعال الصلاة. 

أسأل الله عَرَيجَلَ للجميع التوفيق والسدادى 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


(1) نهاية الدرس الرابع عشر. 
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هلا الله وَحَدَهُ لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 


ع 


فكنا قد وقفنا عند الحديث عن «بابُ سجود السهُو»» وكان قد بقي لنا من الباب الأول مسألة أو 
مبالقاناه روفي 0ا e aon‏ رن 
بالمناسبة بين الأبواب» فيذكرون لكل باب مناسبة تتعلق بالذي قبله» وهنا باب السجود ناسب أن يكون 
آخر مسألة في الباب الذي قبله مناسبة له. 

# فال المصتف: «وما عدا ذلك)». 

أي وماعدا الأركان والواجبات. 

@ قال المصنف: «ستَنْ أقوالٍ وأفعال». 

فكل ماعدا ما ذكره الشيخ من الأركان والواجبات فإنها تكون سنتاء وهذه السنن قد تكون سنن أقوالٍ 
كالزيادة في التسبيح ومثل قول الدعاء بعد «ربنا ولك الحمد»ء وغير ذلك من الأدعية والأذكار التي تقال 
كالجهر في الصلاة ونحو ذلك» وقد عدَّ صاحب «الإقناع» السنن القولية التي في الصلاة فأوصلها إلى 
نحو من عشرة» أو عشر من السنن. 

© قال المصتف: «وستَن أقوال وأفعال». 

وسنن الأفعال كثيرة تتجاوز الثلاثين عدَّها أيضًا الشيخ موسى في «الإقناع» پل الل 

© قال المصنف: (ولابْشْرَعٌ السجوةٌ لتركه. وإن سجدَ فلا بأس». 

يقول: إن من ترك شا عن الستن سوا كانت السنة من ست الآقوال أو همع سنن الأفعال فإنه'لا 
يُشرع السجود له؛ أي ليس واجبّاء إذا قال المصنف: «لا يُشْرَّعٌ)؛ أي ليس واجبًا وليس سنة» ومصطلح 
الفقهاء إذا أطلقوا ١يُشْرَعٌ)‏ فمعناه أنه واجبٌ أو سنة» فعندما قال المصنف: «لا يُشْرَعٌ)؛ إِذَا هو ليس 


بواجب وليس بسنة. 
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ف قال بعلا اران س ف ا مما بالا على أن السيجود لر التق ماج ل و اجا ولس 
سنةء والدليل على ذلك ما جاء عند الإمام أحمد من حديث ثوبان هة أن النبي صاكه وا لووسم 
قال: «مَن سَها فَليّسجد سَحْدَئَيْن). وهذا السهو يشمل من ترك شيئًا من الأركان أو الواجبات أو السنن 
SE Ose EL‏ 

9 وقبل أن نبدأ بالمسائل الذي سيسردها الشيخ بعد قليل في «باب سجود السهوا: يجب أن نعلم أن 
سجود السهو ني الصلاة على أربع حالات: 


- الحالة الأولى: أن يكون مباحًاء مثل ما ذكر الشيخ هناء متى يكون مباح؟ إذا ارك فينة من سنن 


الصلاة القولية أو الفعلية. 
- ويكون أحيانًا سنة وليس واجبًا. 
- ويكون أحيانًا واجبًا. 


- ويكون أحيانًا ممنوعًا منه مُحرم ما يجوزء فمن تعمد فعله وهو يعلم خرمته فقد بطلت صلاته. 


إذا عليه أربع حالات: 


سوف يذكر الشيخ رَيِمََآَنَهُ بعد قليل هذه المسائل وركز معي الآن كل ما مررنا في مسألة أربطها 
بواحدة من هذه الأربع» وعند نهاية الباب سوف نستذكر هذه الأقسام الأربعة وما عدّه الشيخ رجه اله 
تحتهاء هو لم يذكرها بهذا التقسيم وإنما ذكرها كمسائل مسرودة وأنت طريقتك التقسيم فيهاء تقسمها 
وتنوعها. 


إذا ذكرنا الأمر الأول؛ وهو متى يكون جائرًا؟ وعرفنا دليله. 


+0 سد 
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© قال المصنف: «بابٌ جود السّهو». 

شرع الآن بذكر أحكام سجود السهوء والسهو قريبٌ من معنى النسيان» وبعضهم يقول: لا النسيان 
يختلف عن السهوء فإن الناسي إذا ذكر رجع» وأما الساهي فإنه لو ذگر لم يرجع» إلى غير ذلك من 
المسائل اللغوية التي لا تعلق لها بمبحث الفقه. 

© قال المصنئف: ايُشْرَع). 

قلنا قبل قليل: أن كلمة ١يُشْرَعٌ)‏ تحتمل أمرين: 

- إما أن يكون واجب. 

- وإما أن يكون مسنونًا. 

ولذلك بعض الصور التي سيعدها بعد قليل بعضها يكون سجود السهو له واجب» وبعضه يكون 
مسنول. 

© قال المصئف: ابُشْرَعٌ لزيادة وتقص). 

الدليل على أن من زاد في صلاته أو نقص منها فإنه يُشرع في حقه سجود السهو: ما ثبت في مسلم من 
حديث ابن مسعود أن النبي صَإِّلَهعَلَهوعَِآوَسَلرَ قال: «إِذَا رَّادَ الرّجُل في صلائه أو تقض ليشن 
سَجْدَئَينَ)ء فهذا يدل على أنه يُشرع» وسنأتي بعد قليل متى يكون واجبّاء ومتی يكون سنة؟ 

© قال المصنثف: لاو ی 

ومعنى الشك: التردد بين أمرين. والفقهاء في مشهور المذهب: أن الشك عندهم لا فرق فيه بين أن 
يكون للمرء غلبة ظن أو لا. الحكم فيهما واحدء خلاف الرواية الثانية الذي اختارها الشيخ تقي الدين» 
في مشهور المذهب: أن الشك واحد سواء كان عندك استوى الأمران الفعل وعدمه» أو عندك غلبة ظن 
لأحد الأمرين» فكله في باب سجود السهو يُسمى شكًاء والحكم فيهما واحده وسيآي حكمهما بعد قليل. 

وأما ما يُسمى وهمًا وما في حكم الوهم: فإنه لا يُسجد له -كما سيأتي بعد قليل- والدليل على أنه 
يُشرع السجود للشك: ما ثبت في صحيح مسلم أيضًا من حديث أبي سعيد : أن النبي 
مادو الوسر قال: «إذَا صَلَّى أَحدكم َك في صّلاته كَلَم ټذري أَصَلَى َلانًا أ أزْبعًا» قُقال: 
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«قَلِيبن عَلَى مَا استَيقن). ثم ذكر الحديث ا. 

9 إِذا هنا عرفنا أن سجود السهو يُشرع للأمور الثلاثة: 

.١‏ الزيادة. 

۲. والنقص. 

الشاك 

وعرفناهاء مفهوم هذه الأمور أن ما لم يكن زیادةء وما لم يكن نقصّاء وما لم يكن شکاء فإنه لا يُشرع 
ڳآ 
A‏ 

من هذه الأمور التي تؤخذ من مفهوم كلام الشيخ -انظر - من مفهوم كلامه وسيأتي نصه في أمرًّا زائد 
بعد قليل» 

0 من مفهوم كلام الشيخ: 

أن من ترك الخشوع فإنه لا يسجد له سجود السهوء لأنه ترك خشوعا فلا يُسجد له سجود السهوء 
والخشوع عندما تكلمنا عنه عندما فرقنا بينه وبين الطمأنينة وقلنا: إنه معنى زائد على الطمأنينة» الطمأنينة 
قالوا أيضًا: من كان يُحدّث نفسه في صلاته» بعض الناس وهو في صلاته يبدأ تأتيه الهواجيس باللغة 
العامية؛ وهو حديث النفسء فهذا الذي فيه حديث النفس ما دام أنه يعلم كم صلى وماذا قال» فإنه لا 
يُشرع في حقه سجود السهوء ولو فعله عالمًا بالحكم بطلت صلاته» إِذَا حديث النفس لا يُشرع له سجود 
السهو هذا الأمر الثاني» لماذا؟ لأنه ليس زيادةٌ ولا نقصًا ولا شكاء حديث نفس ليس شك ولم تزد في 

الصلاة شيئًا ولم تنقص منهاء بخلاف الذي فيه حديث النفس أصبح لا يدري هل قرأ أم لم يقرأ وهكذا. 
الأمر الثالث: الذي لا يُشرع له سجود السهو بالكليةء قالوا: لو أن امراً في صلاته نظر إلى شيء مثل ما 
اک النبي ص هكلووسام أو شغلته البردة التي لها أعلام فنظر إليهاء قال: : لو نظر الشخص إلى شيءِ 
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أمامه ولكنه لم يزد في صلاته ولم ينقص منها ولم يشك فيها فإنه لا بُشرع سجود السهو. وهذه الأمور 
الثلاثة الدليل عليها واضح وجلي وهو أنه لم يرد فيها حديث ولا يشملها حديث ثوبان: «مَنْ سَها في 
كلاتهاء انيت هرا 

® قال المصنف: «لافى عَمد». 

أي من تعمد في صلاته زيادة» أو نقصّاء الشك لا يتعمد فيه» من تعمد زيادةً أو نقصًا في صلاته فإنه لا 
يُسجد له لماذا؟ لأن صلاته تبطل» والنبي ةروسام قال: «من ڪول عملا لَيْسَ عليه أمرّنًا هو 
رَد). 

وقد ذكر الإمام أحمد أن هذا الحديث؛ أعني حديث عائشة في مسلم الذي ذكرته لكم قبل قليل» أنه 
أحد الأحاديث الثلاثة التى عليها مبنى الفقه؛ أن الفقه يُبنى على ثلاثة أحاديث منها هذا الحديث» فدل 
على أن هذه الزيادة على ما شرع الله عل من العبادات تبطله. 

© قال المصنف: «ف القَرْضٍ والنافلة». 

أي أنه يُشرع سجود السهو في الزيادة والنقص والشك في الفرض والنافلة معّاء ولا نقول: إنه خاص 
بالواجبات» لماذا؟ نقول: أحيانًا يكون الواجب لما ابتداؤه سنة مثل السلام» ابتداء السلام سنة لكن ترتب 
عليه واجب» وكذلك الصلاة فمن دخل في النافلة دخوله فيها سنة لكن نظرًا لإخلاله بأحد أمورها فإنه 
يصبح يجب عليه أن يسجد سجود السهو. 

© قال المصتفه «فمتى رَادَ فلا من جس الصلاة؛ قباا أو فُعودًا أو رُكوعًا أو سَجوًا عَمْدًَا 
بَطَلَث). 

أي بطلت صلاته. 

إِذَا قال المصنف: إن من زاد في صلاته سواءً كانت الصلاة نافلة أو فريضة عامدًا شيئًا من أفعال 
الصلاة -انتبه لكلمة «الأفعال»)- وهذا الفعل هو من جنس الصلاة إذ لو كان الفعل ليس من جنس 
الصلاة فإنه أصلا مُبطل لها؛ لأن الحركة ستأق معنا أن الحركة الكثيرة مبطلة للصلاة؛ لأا تلك ليست 
من جنس الصلاة» هنا لو زاد من جنس الصلاة شيء بدل من أن يركع ركوعًا واحدًا ركع ركوعين» وبدلا 


من أن يسجد سجدتين زاد ثلاث سجدات» وبدلا من أن يُصلي أربع ركعات صلی خمس رکعات» فزاد 
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شيئًا من جنس الصلاة فكأفعال الصلاة. 

نقول: إن من زاد شيئًا من أفعال الصلاة ركوع» أو قيام» أو سجود. فإن هذا الفعل يُبطل صلاته 
بالكلية إذا كان متعمدًا؛ لأن النبي ماهوا وسار قال: «من عَوِل عملا لَيْسَ عَلَيْه أمرنًا فَهُو رَد إذَا 
يرد عليه فعمله باطلٌ بالكلية. 

يقول الفقهاء هنا في قضية من زاد شيئًا من جنس الصلاة قيامًا أو قعودّاء قالوا: ولو كان شيئًا يسيرًا 

ال ف ل ا إن عا لارا م لو ان مرا سے مهل فاك اھ لک لجل ا 
هناء ساتي بالقاعدة هذه بعد قليل-» نعم قلنا: بطلت صلاته لحديث عائشة # وهو بالإجماع. 

© قال المصتف: «وسَهُوًا سح له). 

أي أن من زاد في صلاته شيئًا من الأفعال ساهيًا فيها غير متعمدٍ لها فإنه يسجد لهاء يجب عليه أن 
يرجع ويسجد لهاء وهذا السجود هنا يكون ف ولينين واجبًاء السجود للزيادة؛ زيادة شىءٍ من 
الأفعال مسنون وليس واجب؛ لأن القاعدة عن أهل العلم: «أن سجود السهو لا يكون واجبًا إلا ني ترك ما 
عمده يُبطل الصلاة» فالترك هو الذي يكون واجبّاء وأما الزيادة فإنه باطلة ملغية وجودها وعدمها سواء؛ 
ولذلك المذهب يرون أن السجود في هذه الحالة يكون مستحيًا. وهذه أول صورة من صور الحالة 
الثالثة؛ وهى الاستحباب» وهى متى؟ إذا زاد في الصلاة شيئًا من جنس أفعالها سهوًا غير متعمد. 

يقولون: «لو زاد شيئًا -القاعدة التي قلت لكم قبل قليل- لو زاد شيئًا من جنس الصلاة أصله مشروع 
لكنه غير قاصدًا له سهوًا ليس متعمدًا). 

مثاله: جلسة الاستراحة» إذا قلنا: إن جلسة الاستراحة سنة فقام شخصٌ من الأولى إلى الثانية» أو من 
الثالثة إلى الرابعة لم ينوي جلسة الاستراحة ولكنه سها ظن أنه جلوس تشهد فجلس تذكر ثم قام. 

نقول هنا: يُشرع في حقه سجود السهو من باب الاستحباب» لماذا؟ لأنه زاد من جنس الصلاة شي 
نعم هذا الشيء أصله مشروع لكنه لم يك قاصدًا له» وإنما كان قاصدًا لشيء آخر وهو التشهد, فهنا يُشرع 


فى حقة ويُستحب أن يسجد سجود السهو. 


9 الدليل على أنه يُشرع هنا السجود: حديث ابن مسعود الذي ذكرته لكم قبل قليل في صحيح 
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° E 
مسلم» » أن النبي صا دوا الو وسار قال: «إذا زاد الرجل ف صلاته أو نفص فليسحد سحدتين )2 فدل‎ 
على ا پشرع فيه السجود من باب الاستحباب ولس واجباء اند ما ذكرته لكم قبل قليل القاعدة‎ 


3 


لن 8 

® قال المصنف: «وإن راد رَكعةً فلم يَعْلَمْ حتى فَرّعٌ منها سَجَدَ». 

قبل قليل كان يتكلم عن زيادة فعل من الأفعال» سواء كان الفعل واجب أو ركن» الركن مثل: الركوع 
والسجود. والواجب مثل: جلسة التشهد الأول. 

بدأ الشيخ يقول: من نسي فزاد ركعة كاملة» نفس الحكم أن من زاد ركعة كاملة إذا تذكر حُكم 
ببطلان هذه الركعة وحدها وإلغائهاء ويُشرع في حقه أن يسجد سجود السهو. 

@ قال المصتف: «وإن راد رَكعة فلم يَعْلَمْ حتى فَرَمَ منها». 

أي من الركعة. 

© قال المصئف: «سَحَدَا. 

سجود السهو استحبابًا لما جاء أن النبي صََرَلَمءَلِنهوعَِ]إوِوسََمَ من حديث ابن مسعود: «أن النبي 
صا مووا الوسر صلى الظهر خمسًاء فلما انتبه ٤‏ صلاته صا مورا الوسر فسحد للسهو قبل 
سلامه) . 


© قال المصتف: «وإن عَلمَ فيها». 

أي في أ: ثناء الركعة. 

@ قال المصنف: «جَلَسَ ني الحال». 

يجب عليه أن يجلسء إذ لو لم يجلس لحكم ببطلان صلاته» لأنه زاد في الصلاة 5 أمرًا متعمدًاء شيئًا 
من جنس الصلاة متعمدًا فيهاء فيجب عليه أن يجلس» فلو تذكر في ركوعه يجب عليه أن يجلس مباشرةً» 
ولو تذكر في قيامه يجب عليه أن يجلس. 


وير 

© قال المصتف: «وإن عَلِمَ فيها جَلَسَ في الحالٍ فَتَشَهُدَ إن لم يكن تَشَهَدَا. 

أي قبلء أي كأن تكون ثنائية ثم قام للثلاثية هنا يكون تشهد فيجلس ثم يُسلم» وإن لم يكن قد تشهد 
كأنه قد يكون قام للخامسة في الرباعية فإنه يجلس ويتشهد. 

© قال المصئف: و 

هذه من المواضع التي يكون السجود فيها قبل السلام وهو مستحب» وسنمر إن شاء الله في نهاية 
الباب نذكر من كلام الشيخ متى يكون واجبًا مستحبًاء ومتى يكون قبل السلام» ومتى يكون بعده؟ 

© قال المصنف: «وإن سَبِّحَ به قتان فأَصَرٌ ولم يَجْرْمْ بصواب نفيه بَطَلّتْ صلائه). 

الشخص إذا أخطأ في صلاته في الأفعال -انتبه نحن نتكلم عن الأفعال ستأتي الأقوال بعد قليل- إن 
أخطأ في الأفعال فإنه يجب على من كان بجانبه سواءً كان مأمومًا أو كان من بجانبه ليس مؤتمًا به يجب 
أن يُنبهه إلى خطئه؛ لأن هذا من إنكار المنكر وتصحيح الخطأ يجب» ولذلك حتى لو صلى الشخص 
منفردًا فكان بجانبه شخصٌ آخر فرأى أنه زاد في صلاته ركعة أو نقص منها فيلزمه وجوبًا أن يُسبح به 
لماذا؟ لأن هذه صلاة فزاد فيها شيئًا يُبطلها فيكون من باب التنبيه له وإنكار المنكر. 

9 إِذَا المسالة الأولى: قضية أن التنبيه واجب. 

انظر إلى مسألة أخرى وإن كانت خارجة عن الدرس لكنها قريبة منها: لو أن الذي يُصلي سواء كان 
إمامًا أو منفردًا أخطأ في قراءته فهل يجب الرد عليه أم لا؟ نقول: إذا كان هذا الخطأ لا يُحيل المعنى مثل 
أن يكون قد أُرتجٌ عليه فلا يلزم الفتح عليه بلا إشكال. 

وأما إذا كان يُحيل المعنى فقد يني الخلاف في وجوب الرد عليه على الخلاف في أن من لحن في 
قراءته لحن طبعًا يُبطل الصلاة الذي هو يُحيل المعنى اللحن الجلي. 

۵ هل من لحن ني صلاته لحتا يُحيل المعنى يجب عليه سجود السهو أم لا؟ 

وفيها روايتان في المذهب: 

- قيل: إنها تجب. وهو قول المجد. 


- وقيل: أنه لا يجب. 


حي رو 
فمن قال: إن اللحن الذي يحيل المعنى يوجب سجود السهو فإنه يجب الرد عليه» ومن قال لا فلا. 
هذه مسألة في الخلاف مبنية على الخلاف هناك هو المسألة واحدة. أرجو أن تكون واضحة. 


1 
ا 


أنا اليوم الدرس أحاول أن أهدئ فيه قليلًا لأن المسائل دقيقة بعض الشيء. 

إذا عرفنا المسألة الأولى وهي قضية: أن تسبيح الثقتين أو تسبيح الشخص وتنبيهه لمن جانبه واجب. 

الأمر الثاني: 

© قال المصنف: «وإن سَبِّحَ به ثقتان». 

قوله: «سَبَّحَ)؛ لا يلزم أن يكون تنبيه» المنبه الثقة هذا أو غيره أن يكون بالتسبيح» فقد يكون 
بالتصفيح أو التصفيقء وذكرنا معناه وهو الضرب على ظهر اليد اليسرى. 

وقد يكون بغيره كأن يكون الذي نبهه ليس قارئًاء ليس مصليًا معه فيقول: يا فلان» لقد زدت ركعة. 
فليس لازمًا أن يكون بالتسبيح وإنما خرج مخرج الغالب. 

المسألة الثالثة: 

@ قال المصنف: «وإن سَبَّحَ به ثقتان». 

هذا يقول الفقهاء: هو من باب الإخبار وليس من باب الشهادة» وبناءً على ذلك فالثقتان يشمل 
الرجل والمرأة سواء؛ لآن عندهم ما كان من باب الشهادة المرأتان في مقابل رجل» وما كان من باب 
الإخبار مثل رؤية الهلال ومثل بعض الأحكام» الرجل والمرأة سواء لأنه إخبار عما رأواء فهنا التسبيح 
من الإخبار فلو سبّح بالرجل امرأتان أو نبهته امرأتان يجب عليه أن يذهب لقولهما لأنه إخبار. 

قال: ولو كان الثقتان غير بالغين لكنهما مميزين أيضًا لزمه الذهاب لقولهما كأن يكون ابن أربعة 
عشرء ثلاثة عشرء اثنا عشرء إذا كان يعلم أنه ثقةٌ في صلاته وأنه يُحسنها ويعرف أنه ضابطٌ لأحكامهاء 
فيلزمه أن يصير لقولهما لآنه من باب الإخبار وليس من باب الشهادة. 

© قال المصنف: «وإن سَبَّحَ به ثقتانِ فآصَرًّ). 

إذَا قبل «فأصر»» نقول: من سبّح به ثقتان يجب أن نقول: لزمه أن يرجع لقولهماء إما في ترك الزيادة 


أو في فعل ما نقص عنه» ولو كان منفردًا. 


GS شسية‎ as 
بخ زوز کک‎ » } 

الحالة الثانية: قول الشيخ: «فأصَرَ»؛ طبعًا لماذا زدت هذه الزيادة قبل قليل؟ هي من مفهوم كلام 
الشبخ الذي سيأيء قوله «فأَصَرٌَه؛ أي لم يرجع إلى قولهما. 

© فال المصتف: «ولم يَحَرْمْ). 

من باب اليقين وليس من باب غلبة الظن» لأن في باب السهو عند الحنابلة يرون أنه غلبة الظن 
كالشك. في أبواب أخرى غلبة الظن ملحقة باليقين» هنا غلبة الظن ملحقة بالشك» وهذه من الفروق بين 
الأبواب الفقهية من دقيق الفروق في المسائل» هنا قال المصنف: «ولم يَجْرْمْ)؛ أي يقيئًا جازمًا مائة 
بالماثة, 

© قال المصئف: «ولم يَيْرِمْ بصَواب نفيه بَطَلَّتْ صلاتّه». 

© هنا قبل أن ننتقل من هذه الجملة سأتكلم عن هذه الجملة من جهتين: 

الجهة الأولى: أن هذا الكلام من الشيخ رََِهْانَهُ لا بُدّ من تقييده بحالة ليس على إطلاق» أعيد كلام 
الشيخ ثم أذكر لكم التقييد الذي لا يُدّ أن نضيفه. 

الشيخ يقول: إن المُصلي إذا صلى فسبّح به ثقتان وكان غير جازم بأنه على صواب ولم يذهب 
لقولهما بطلت صلاته. 

نقول: تسبيح الثقات له حالتان: 

إما أن يكون لأجل زيادته. 

وإما أن يكون لأجل نقصه. 

فإن كان لأجل زيادته فإنه يجب عليه أن يصير إلى قولهماء لأنه معناه أنه زاد في الصلاة ما ليس منهاء 
وأما إن كان لجبر نقصه فيقول الفقهاء كما نص على ذلك بعض الشراح المتأخرين ل «المتتهى): أنه إذا 
كان لجبر النقص فلا يلزمه أن يصير لقولهم. 

وبناءً على ذلك نرجع فنقول ملخص كلام الشيخ في هذه الجملة: أن الشخص إذا صلى فسبّح به 
ثقتان» ونبهه ثقتان فله ثلاث حالاات: 


© الحالة الأولى: أن يُنبهه الثقتان وهو جازمٌ من صواب نفسه متأكدٌ من خطئهماء فهنا يذهب لرأيه 
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هو ولا يصير لقولهما. هذه الحالة الأولى. 

0 الحالة الثانية: ألا يجزم بصواب نفسه سواء كان ظانًا أو ليس بظانء فنقول هنا: يجب عليه أن 
يذهب لقولهما. 

9 الحالة الثالثة: أن يختلف عنده الثقات وهو ليس جازمًا بصواب نفسه» يختلفون يُسبّح به واحد 
إذا قام» وواحد يقول: إنك لم تقم» فهنا يصير إلى ظنه هو. 

إذا أصبح عندنا ثلاث حالات: 

- إذا سبّحوا به وهو جازم فيعمل بجزمه. 

- إذا سبّحوا به وهو غير جازمٌ ولو كان عنده غلبة ظنّ لا يعمل بغلبة ظنه ولا بظنه وإنما بقولهم هم. 

- إذا سبّح به ثقتان أو أكثر واختلفواء فإنه لا يصير لقولهم وإنما يصير إلى ظنه هو. 

© قال المصنف: «وصلاة مَن تَبِعَهِ عالِمّاء لا جاه ونّاسيًا ولا من فارقه». 

أي وتبطل صلاة من تبعه عالماء إذا قام الإمام بخامسة وعلم الذي خلفه أن هذه الخامسة غير 
صحيحة. نقول: تبطل صلاته لأجل المتابعة في الزيادة دون النقص» النقص يجلس معه في التشهد ثم 
يقوم» فإنه هنا نقول: تبطل صلاته من تبعه من المأمومين إذا كان عالما بالحُكم وعالمًا بالحال. 

© قال المصتف: «لا جاهلًا ونَاسِيًاا؛ أما لو كان جاهلا بالحكم أو ناسيًا الحال لا يعرف الحق» 
فإن صلاة المأموم تصح» وهذه دائمًا تكون» يزيد الإمام خامسة فمن تبعه عالما أنها خامسة بطلت 
صلاته لأنه زاد في الصلاة ما ليس منهاء من جنسها ما ليس منهاء وأما الجاهل والناسي فإن صلاته 
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صحيحه . 


@ قال المصنف: «ولا من فارّقه». 

أي لا تبطل صلاة من فارق الإمام إذا زاد فيها شيء» فلو زاد الإمام الخامسة ففارقته جلست 
وسلمت يقولون: تصح الصلاة» فلتفارقه هناء هذه من الصور التي ذكر الفقهاء أنه يجوز للمأموم أن 
يقارق الإمام منها هذه الصورة. 


موجه ١ ١‏ 
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© قال المصنف: «وعَمَل مُسْتَكْتَرٌ عادة من غير جنس الصلاة يُبْطِلُّها عَمْدُه وسَهُوه). 

ذكر الشيخ هنا بعضًا من مبطلات الصلاة» والشيخ هنا ذكر شيئًا من مبطلاتها منها هذه المسألة؛ وهي 
قضية أن العمل الكثير يُبطل الصلاة. 

55 ع و و و - 3 3 5 5 50 : 

فيقول: «وَعَمَل مُستكثز)؛ أي كثيزء وعبر بكلمة «مستكثر» مما يدل على أن الضابط في الكثير هو 
العرفء فإنه أتى بهذه العبارة «مستكثر» مما يدل على أن الناس هم الذين يستكثرونه» فالضابط في كون 
العمل كثير أو قليل هو العرف» بحيث من رأى شخص حكم بأن هذه الصلاة الحركة كثيرة فتكون مبطلة 

للصلاة. 

ويؤيك الفقهاء شرطًا لخر إضافة لكوفة سك ا أن نکر ن هالا :جي أن لكر البرك مغر الية: 

© قال المصنف: «مستكثر عادة من غير جنس الصلاة». 

الذي من جنس الصلاة تكلمنا عنه قبل قليل» وهنا من غير جنس الصلاة. 

+ ه » وه ے3 و 

© قال المصنتعم: «يبطلها عمده وسّهوه). 

إِذَا لكى نربط المسائل بعضها ببعض: من زاد شيئًا من أفعال من جنس الصلاة» إذا كان من جنس 
الصلاة» وإذا كان من غير جنس الصلاة. الفرق بينهما من جهتين: 

- الآن لو زاد المُصلي شيئًا من أفعال في الصلاة» فقد تكون هذه الأفعال من جنس الصلاة زاد ركوعًا 

- ا لامر الان إذا واف شيا لس عق جس الصللاة: 

۵ ما الفرق بين هذه وهذه؟ 

من < جهتين: 

الجهة الأولى: أن الذي من جنس الصلاة عمده قليله وكثيره يُبطل الصلاة. 

بينما الذي ليس من جنس الصلاة قليله لا بطل الصلاة سواءً كان عمدًا أو سهوًا. 


- إِذا الفرق الأول: أن القليل يُعفى عنه في غير جنس الصلاة إذا كان عمدًا أو سهرًا هنا لا يُبطله 
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وهناك يُبطل إذا كان عمدًا. 

- الفرق الثاني: أن ما كان من جنس الصلاة لو كان كثيرًا ولو ركعة كاملة إذا كان سهوًا لا يُبطل 
الصلاة ويُجبر بسجود السهوء وأما الذي ليس من جنس الصلاة فإذا كان كثيرًا فإنه يُبطل الصلاة عمدًا 
وسههوًا لا فرق. 

وضح الفرق في المسألتان» هي دقيقة هي من كلام الشيخ» أريد شخصًا يُعيدها بأسلوبه هوء أنا اليوم 
سأتعبكم» آنا الدرس أعرف هو سهل» ولكن نظرًا للتقاسيم فأريد أن يربطه بالتقاسيم. 

الشيخ: وهذا هو الفرق بين الإثنين» طبعًا هنا ماذا فعلنا؟ أتينا بالجملتين وربطنا بينهما. 

© قال المصئف: ف را وسَهوه). 

المذهب عند الحنابلة قاعدة عندهم: «أن كل سهو حكم الجهل فيه واحدا. ما كان سهوًا الجهل فيه 
نفس الحُكمء وبناءً على ذلك فإنهم يقولون: يبطّل عمده وسهوه وجهله مثل سهوه؛ فالجهل يأخذ حُكم 
السهوء لأن القاعدة عندهم أن الجهل والنسيان حكمهما واحد» وذكرت لكم هذه القاعدة قبل نقلت 
لكم إياها عن الموفق رََدلَنَكَ طبعًا يُشكل على ذلك حديث معاوية بن الحكم و عندما تكلم في 
صلاته» فهذا يقولون: إنه من الكلام اليسير وسيأتي -إن شاء الله- بعد قليل الحديث عنه. 


© قال المصنف: «ولايُشْرَعٌ ليَسِيرِه سُجوةًا. 

هذه مُلحقة بالنوع الثاني الذي ذكرت لكم وهو ما لا يُشرع له السجود, هناك ذكرنا ثلاث صور هذه 
هي الرابعة» اربطوها مع تلك. 

© قال المصنف: «ولايُشْرَعٌ ليسيره شجود). 

أي أن من تحرك في صلاته فعل فعلا في صلاته من غير جنس الصلاة» وكانت هذه الحركة يسيرةً فإنه 
لا يُشرع له سجود السهوء لا استحبابًا ولا وجوبًا ولا إباحة طبعًا لا شك. 

قد تقول: إنه أيضًا فرق ثالث بين ما كان من جنس الصلاة ومن غير جنسهاء ما هو الفرق الثالث؟ 

أن هناك ولو كان شيئًا يسيرًا يُشرع له سجود السهوء هنا لا. 


وما الدليل على أنه لا يُشرع؟ 


١ ١ اج‎ 
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أحاديث كثيرة جدًا منها: «النبي وسار حمل أمامة # وأنزلها وأمر بقتل العقرب 
والحية في الصلاة». وهذه حركة ليست من جنس الصلاة وهي يسيرة» ولم يأمر النبي صالة يدوا لووسم 

٠ 8‏ 7 ّ 1 
ولم یشرع لها سجود سهو فدل على أنها لا تشرع بالكل. 
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© فال المصنيف: «ولا تبطل» 

أي الصلاة. 

© فال المصتف: اببسير أكل ارا سَهوًا). 

نحن قلنا قبل قليل: سهرًا وجهلا نفس الحكم قاعدة في المذهب كلها مضطردة إلا في صور قليلة 
مستثناة» أن كل سهو يأخذ حكمه الجهل» وكل جهل يأخذ حكم السهو. 

فال من أكل أر شرب نيوا فى ضلاثه سرا كانت قريضة أو تافلة لذقطن اانه اة قارا أن 
جنس الأكل مشروعٌ في النافلة كما سيأتي بعد قليل من فعل عبد الله بن الزبير وهو الشرب» فما كان جنسه 
كلك غدل على أذ النسهر فيه الاتبطلة: 

مفهوم هذه الجملة: وهذا مفهوم مهم جدًا؛ أن من أكل أو شرب متعمدًا بطلت صلاته» وهذا 
المفهوم صحيح» أن من أكل أو شرب متعمدًا في فريضةٍ بطلت صلاته. وهذا بلا إشكال» لأن الأكل 
حركة كثيرة وفعلها يخالف هيئة المصلى فتكون مُبطلة للصلاة. 

وهناك مسائل تتعلق في بعض الصور هل هي تسمى أكلا أم ليست بأكل؟ سيأتي أن المُستثنى فقط 
حالة واحدة سنذكر هذا ثم سنذكر الصور. 

المُستثنى حالة واحدة: التي عبر الشيخ قال: «ولا َمل بيسير شرب عَمْدًاا؛ يقول: أنه يجوز للشخص 
أن يشرب إذا كان في النافلة» وأن يكون الشرب يسيرًا لبل الريق» لما ثبت: «أن عبد الله بن الزبير -#85- ما 
كان يُصلي بالناس التراويح ويشرب الماء وكه). 

وهناك معنى أن صلاة قيام الليل بالذات تكون طويلة جدًا وفي مثلها الكسوف والخسوف طويلة 
جدّاء وكثيرٌ من الناس لا يستطيع أن يجلس لأمد طويل وهو يقرأ القراءة الطويلة فشرع في حقه أن يشرب 


شيئًا يسيرًا لبل ريقه لأجل أن يقرأ قراءءً صحيحة» وهذا جاء عن عبد الله بن الزبير. 


+0 سد 
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قالوا: وهذا مُستثنى فيُضيق فيكون في النافلة» ويكون في الشرب -الشرط الثاني-» وأن يكون شيئًا 


00 

0 مفهوم هذه الجملة قلنا قبل قليل ماذا؟ 

أن الأكل والشرب عمدًا في الفريضة يُبطلهاء والأكل في النافلة يُبطلها عمدًاء والشرب الكثير في النافلة 
يُبطلها عمدّاء هذا بلا إشكال وهذا الصحيح وذكرنا الدليل عليه قبل قليل. 

هناك صور اختلف الفقهاء في مناطها هل هي أكلّ أم ليست بأكلٍ؟ طبعًا والخلاف هنا عند 
المتأخرين كلهم بعد القاضي علاء الدين المرداوي رَِمَهُنَهُ فمن بعده» من صور ذلك: 

© قالوا: ما يوجد بين الأسنان» فلو أن امرأ حرّك بلسانه ما بين أسنانه فأخرج قطعة طعام فابتلعها هل 
يكون هذا أكلًا أم لا؟ َ 

- بعض المتأخرين كالشيخ موسى في «الإقناع» قال: ليست بأكل. ومشى عليه الشيخ منصور في 
«الروض!. 

- وذهب بعض المتأخرين كالشويكي ني «التوضيح»: إلى آنا أكل. 

والحقيقة على قاعدة المذهب بغض النظر عن أمرٍ آخرء على قاعدة المذهب في القضية كلام 
الشويكي أقرب من كلام الشيخ منصورء لماذا؟ لأنه عندهم كل شيءٌ له جرم يصل إلى الجوف فإنه 
مُفطرٌ ويُسمى أكلا؛ يسمى أكلا هناك في الصوم» ما دام له جرم ووصل إلى الجوف» وعندهم أن تجويف 
الفم ليس من الجوف وإنما هو خارجه فكأنه أكل أكلا جديدًاء فعلى قاعدة المذهب كلام الشويكي 
أضبط من كلام الشيخ منصور في هذه الصورة. 

© الصورة الثانية: قالوا لو كان في فمه سّكَّر وهذا السّكّر ذاب فابتلع هل يكون أكلا أم لا؟ 

الا خرو ن اها لحلاف اذل جد دغل الماح ورعبدالبتاخرين. 

- فمن المتأخرين من يقول: هو مُبطلٌ للصلاة إذا ابتلع ريقه معهء لا بُ أن يكون معه الريق. وهذه 
طريقة موسى في «الإقناع». 


- ومنهم يقول: إنه يكون مُبطلًا للصلاة مُطلقًا سواءً ابتلع ريقه أو نزل وحده» فلا يُشترط فيه الفعل. 


ل ا وسد رو EE‏ الزامة سدم 
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سپ 

هي وجهان والأقرب في نظري أنا لقاعدة المذهب بغض النظر عن الأصح دليلاء نُجيب عنه بعد 
الدرس الأصح دليلا. 

والأقرب عندي في قاعدة المذهب: أن هذا الذي في فيه إذا كان هو الذي وضعه ابتداءً في فيه فإنه 
يكون مبطل للصلاة ولو لم يبتلع ريقه» لأن وضع هذا السكر وما في حكمه في فمه بمثابة ابتداء الأكل» 
وأما إن كان في فيه من غير قصد يعني نسيه أو لسبب فلابد من ابتلاع الريق» فيكون كلام الشيخ موسى 
الذي هو مؤلف في «الإقناع» ا 

هذه مسألة فقط أردت أن آتي بها لكي تفرع على كلام المصنف» وأريد أن تعرفوا أن المتأخرين 
نفسهم يختلفون ليسوا قولًا واحدّاء بينهم خلاف قوي جدَّاء وأنت تنظر لقاعدة المذهب كيف ترجح. 
وهذه طبعًا لم نُكثر منها كثيرًا لأنها قد تبعدنا كثيرًا عن القصد من الكتاب. 

© قال المصنف: «وإن أتى بقَولٍ مشروع». 

بعض الفقهاء يُعبّر ب «ذكر»» والحقيقة أن التعبير ب «ذكر» في نظري أدق» لماذا؟ لآن الصلاة كلها في 
أولها إلى آخرها ذکرء وما كان فيها من قول خارج عن معنى الذكر ليس قرآنًا ولیس تسبيحًا ولا تمجيدًا 
لله َرَيجَلّ فإنه سيأتي بعد قليل أن قليله وكثيره كله قد يكون مبطل للصلاة» حتى بحرفين ولو تنحنح فبان 
حرفان» ولذلك فالتعبير بكلمة «ذكر» قد تكون أدق. وكلاهما صحيح لا شك. 


© قال المصنف: «وإن أتى بقَولٍ مشروع في غير مُوْضِعِه). 


rd 
ع‎ 


أتى بذكر في غير موضعه لكنه مشروع» الصلاة كلها ذكر لله عر 

© قال المصئف: نا 

القراءة في السجود لا تشرع» «ألا وإ قرأ القرآن راكمًا أو ساجدًا». قراءة القرآن في الركوع 
والسجود غير مشروعة إلا في حالة واحدة إذا كانت من باب الدعاء» فتقول في سجودك: ربكا ءانا فى 
لديا َة وف الآْرَةَ نة وَقِنَاعَدَابَ السار © [البقرة:١ ١‏ 7]. هنا أنت دعوت بها ولم تقرأء مثل 


الجُنب يجوز له أن يقرأ هذه الآية من باب الدعاء لا من باب القراءة. 
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© قال المصتف: «وقعود). 

كذلك لا يُشرع في القعود» لأن القعود له ذكره ومثله ما ذكر الشيخ قال: «وتَشَهُدٍ في قيام»؛ لو قال: 
«التحيات لله» وهو قائم» أتى بذكر في غير موضعه» ومثله قول المصنف: «وقراءة سو رة في ارك 

أي في الصلاة الرباعية أو الثلاثية» لو قرأ سورة زائدة على الفاتحة قراءة مشروعة لكن ليس هذا 
محلها. 

© قال المصتنف: «لم تَبْطل». 

لا تبطل الصلاة. 

© قال المصنف: «ولم يَحِبْ له شجودً). 

زجنا 

© قال المصتف: «بل يُشرع». 

ما معنى يشرع؟ 

إذا هنا السنة» «يُشرع» يحتمل أن يكون واجب» ويحتمل أن يكون سنة» هنا بمعنى السنة. 

0 كيف عرفنا أنه سنة؟ 

لآنه لم يجب» فهذه من الصور التي يكون فيها السجود ماذا؟ سنة. 

وهي ماذا؟ 

لمن من أتى بذكر مشروع في غير موضعه سُنة في حقه» بعض الناس وهو يجلس في التشهد ينسى 
ويقول: #انكنة َه ب اتيت © اين ّي ر # [الفاتحة:۳-۲]ء كثير» من فعل هذا الشيء نقول 
له: سجود السهو في حقك سّنة وليس واجب. 

۵ ما الدليل على أنه سنة ولیس بواجب؟ 

أن الصلاة صلا كلها جُعلت لذكر الله عَرَصَجَلّه فهو لم يأتِ بشيءٍ محظور فيهاء وإنما أتى بشيء 
مشروع فيها ولكنه في غير موضعه» فليس مُبِطْلا للصلاة ما دام أنه لا يبطل الصلاة فهو ليس واجبًا. 
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© كونه سنة ما الدليل عليه؟ 

عموم حديث ثوبان: (من سها في صلاته فليسجد سجدتين». 

© قال المصنف: «وإن سَلَّمَ ثبل إتمايها عَمْدَا بَطَلَثْ). 

هذه المبطل الثالث من مبطلات الصلاة التي ذكرها الشيخ؛ ذكر الشيخ شيئين: 

- الزيادة من جس الصلاة. 

- وذكر أمر آخر وهو الفعل الكثير. 

- هنا ذكر الشيء الثالث وهو السلام قبل إتمامها هذا مُبطل للصلاة. 

© قال المصنف: «وإن سَلَّمَ ثبل إتمايها عَمْدَا بَطَلَثْ). 

بطلت صلاته بإجماع المسلمين؛ لأن النبي اداوس قال: «من عمل عملا ليْسّ عَلَيْه أمْرنَا 
فَهُو رّداء عمل عملا نقصت عن الصلاة ما ليس منها 

® قال المصنف: «وإن كان سهرًا ثم ذَكَرٌ قريبًا أَنمّها وسجدًا. 

أي إذا سلم قبل إتمام الصلاة ثم ذكر بنفسه أو تبه بعد ذلك فإنه يجب عليه أن يرجع ويّتمهاء 
والدليل على ذلك حديث أبي هريرة» حديث ذي اليدين: «لما صلى النبي صاه ورسم فانفتل من 
صلاته على هيئة الغضبان شبّك بين يديه» فهاب الصحابة أن يُكلموه فقام سرعان الناس وخرجواء فقام 
رجلّ يُقال له ذو اليدين» فقال: يا رسول الله أم نسيت نسيت؟ قال: «لم تقصر ولم آنسى» قال: بلی» يا رسول الله 
فإنك قد صليت اثنتين» فقال: «أصدق ذو اليدين؟» قالوا: : نعم فقام ص وسار فصلى ال ركعتين 
الباقيتين». ومثله جاء من حديث عمران. 

فيقولون هنا: أنه إن ذكرها من قريب مثل هذا الرسول صَََِنََلتَهوعََلِدِوسَلََ ذكرها عن قريب» وجاء في 
حديث عمران بن حصين: مآ ن النبي صا اوا الوسر : تحرك من مكانه. قام من مكانه» فثبه فرجع 
وصلى الركعتين؟, 

قال: فذكرها قريب معنى القريب أمرين: 


ت قرب المكان. 


تن ل 
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- وقرب الزمان. 

قرب الزمان يجب ألا يكون هناك فصل» سنتكلم عن الفصل بعد قليل. 

الأمر الثاني: يجب قرب المكان؛ ألا يخرج من المسجد. 

إذَا «فذكرها عن قريب» تشمل قربين: القرب الزماني -وسيشرحه الشيخ بعد قليل-» والقرب 
المكاني؛ فلو تحرك خرج من المسجد وابتعد. نقول: حتى وإن كانت الفترة قليلة» نقول: يجب أن تعيد 
الصلاة» لأنه أصبح الفاصل طويلا. لماذا؟ لأن القاعدة: «أنَّ ما قارب الشيء أخذ حكمه» هذه قاعدة 

۵ ونحن عندما نستدل بالقاعدة إنما نستدل بماذا؟ 

بالاستقراء عليهاء لا نستدل بالقاعدة بذاتها وإنما كما قال المردواي في «التحبير في شرح التحرير»: 
«أن الاستدلال بالقاعدة ليس استذلالا بذانها وإنما بذليلها وهو والاستقراء أو النص». 

@ قال المصئف: «وسجَدذا. 

السجود هنا يكون بعد السلام. 

© وهل السجود يكون واجبًا أم أنه يكون مستحبًا؟ 

يقولون: السجود هنا يكون مستحبًا وليس بواجب. والسبب أنه لم يترك شيئًا من أفعال هذه الصلاة» 
ما ترك شيء به فرجع» فيكون السجود بعد السلام. والقاعدة عند الفقهاء: «أن السجود إذا كان بعد 
السلام فإنه شنة» هذه قاعدة كيف أتينا بهذه القاعدة؟ قالوا: الدليل على أنه سنة أنه منفصل عنها ليس من 
ها قر ل على اه فلحل امل القن الزواقب مصل عه 

® قال المصنفه «فإن طالّ الفصلٌ أو تَكَلَّمَ لغير مَصْلَحَيها بَطَلَثْ). 

ذكر الشيخ هنا المبطل الرابع من مُبطلات الصلاة وهو الكلام في الصلاة. 

© قال المصنف: «فإن طالّ الفصلٌ أو تَكَلَّمَ لغير مَصْلَحَيِها بَصَلَتْ ككلامه ني صُلْبها». 

طبعًا طال الفصل -بيّنت لكم» لماذا؟- لأنه ما طال عن الشيء لا يأخذ حكمها ولا يكون متصل» 
فكأنها صلاتين منفصلتين» ولو قلنا بجواز الرجوع» لقلنا: إن من نسي قبل يومين يرجع فيتمها الآن» 


تت ا ۾ 2 زا N‏ م 
۾ م شت زنس 


وهذا غير صحيح. 

© قال المصئف: «وإن تَكَلّمَ لغير مَصْلَّحَتِها بَطَلَثْا. 

امل 0 3 لقو ل النبي صالَ لووسم لمعاوية بن الحكم وة: : ِن هذه الضَّكاة لا 

® قال المصنف: «ككلامه في صُلْبها). 

معنى قوله: «ككلامه في صلبها» أراد الشيخ أن يقول لنا في هذه الجملة حكمين» وهذا المختصرات 
الجملة فيها أحكام ليس حكم. قال المصنف: إن الذي يتكلم في صلب الصلاة بكلام الآدميين بطلت 
صلاته لحديث معاوية» والذي يسلم قبل انتهاء الصلاة ثم يتكلم بكلام لغير مصلحة الصلاة فإنه يبطل» 
أما الكلام لمصلحة الصلاة فإنه لا يبطل. 

والدليل على أن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطل: النبي صا انََِنَهوعِِِوسَلَهَ تكلم مع الناس: : «(أصدق 
ذو اليدين؟». «لم آنسی ولم أسهو). هنا يقول الكلام لمصلحة الصلاة أنا نسيت صحيح يا ناس؟ إِذَا 
هذا لمصلحة الصلاة. 

لغير مصلحة الصلاة يبدأ يتكلم بكلام الدنيا بيع وشراء وحديث وكيف أنت؟ وأحوالك؟ فالكلام 
الذي ليس من مصلحة من الصلاة هنا بمثابة كما أنه يُبطلها في أثناء الصلاة كما قال النبى 

هلووسم فهذا الفاصل يُبطلها أيضًا الكلام فيهء لأنه مُلحق بالصلاة ما قارب شيء أخذ 

حكمه. 

© قال المصنف: «ولِمَصلحتها إن كان يسيرًا لم تَبْطْل». 


ا 


أي إن كان الكلام يسيرًا لم تبطل 


© قال المصنف: ١و‏ 5 


ع 


أي أن كل قهقهة في الصلاة تكون مبطلة ولو لم يبن حرفان هذا المذهب» أن كل من ضحك في 
صلاته ولو لم يتبين حرف القاف والهاء أو الهاء وغيره من حروف القهقهة فإنها تبطل الصلاة بالقهقهة 
مطلقاء ولا يُفرقون ورووا في ذلك حديثًا ولكن لأهل العلم فيه كلام. 


قال: «النفخ في الصلاة كالكلام فيها». قالوا: والنفخ هذا يكون من كل شخصء مع 


محلها حرف الكسرة» و«في» و«ق» فأقل كلامٌ يكون ني كلام العرب حرفان» فلذلك اث 
والدليل على النفخ ما ذكرت لكم عن ابن عباس 1-0 85 -» والحديث تكلم ب بعض آهل العلم في سنده. 
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@ قال المصنف: «أو انتَحَبَ). 
أي بكىء وكان انتحابه من غير خشية الله. 

© قال المصنفه: من غير خشية الله تعالى أو تَتَحْنَحَ). 

فقال: احم مثلاء أو قال: حم» أو غير ذلك. 

© فال المصنثف: من غير حاجة). 

إن تنحنح لأجل حاجة» أو نفخ لأجل حاجة ليطير مثلا شيئًا عن وجهه. 
@ قال المصنف: «نبَانَ حرفان». 

فقال: احم» ألف وحاء وميم» أو نفخ قال: أف» فبان حرفان ألفٌ وفاء. 


@ قال المصنف: «يَطَلَثْ). 


بطلت صلاته» والدليل على ذلك: قالوا: ما روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة: أن ابن عباس -:#8- 


التنفس يكون نفخ» 


لكن إن ظهر من النفخ حروف أخذ حكم الكلام؛ تقول: أف» يطلع كلام يُّفهم. ولأن أقل الكلام في لغة 
ارب له أن کو شرفي قلا لف ار ارقن ماق کل ف ا ارت آل عق ن ا 


ولذلك: ق وف» وع“ هي حرفان ولكن الحرف الثاني موف لأجل الجازم» ١‏ جيه أذ ليقي 


© قال المصتف: «من غير حاجة). 


شترطوا الحرفين» 


الدليل على أن الحاجة لا تبطل الصلدة ة ما روي عند الإمام أحمد: أن علي ا به قال: «كان لي 
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ا عند النبي بأد ءَلتووَعِلِ هسلو فكنت إذا دخلت تنحنح لي». فهنا تنحنح من باب الحاجة» يعني 
لا يوجد أحد ادخل؛ فالتنحنح لأجل حاجة. أو النفخ لأجل حاجة وإن بان فيه حرفان معفوٌ عنه لحديث 
علي لاضع 

© قال المصنف: «فصل: ومن تَرَكَ رُكْنا). 

أي غير ركن الإحرام؛ لأن من ترك ركن الإحرام لم تنعقد صلاته» ومن ترك ركنا غير ركن الإحرام 
فخ الآركان السابق ذكرها. 

© قال المصنف: ١فدَكَرَه‏ بعد شّروعِه في راءة رَكعةٍ أخرى». 

في الركعة الثانية نسي ركوعا أو نسي سجودًا أو نسي قراءة فاتحة» نسي غير ذلك من الواجبات. 

© قال المصئف: «بَطلّت التي د َر که منها»). 

أي الركعة السابقة تبطل كاملة. 

طبعًا هذا الفصل الذي ذكره الشيخ يذكر فيه أحكام النقص» الفصل السابق ذكر فيه أحكام الزيادة, 
وهنا يبدأ يتكلم عن أحكام النقص» من نقص شيئًا من الصلاة. 

© قال المصتئعف: «وقبلّه). 

أي فإن تذكر قبل الشروع في القراءة. 

«وقَبْله؛ أي قبل الشروع في القراءة تذكر في السجود أنه لم يركع» تذكر في الجلوس أنه لم يركع» تذكر 
حال قيامه للصلاة للركعة الثانية فلم يركع فيجب عليه أن يرجع. 

يقول: «وقَبْلها؛ أي قبل الشروع في القراءة. 

© قال المصنف: «يَعود وجوبًا. 

الا يعود. ا حديث ا ا عند آمل ا أن النبي 


eT 000‏ 0 ا 
الركعة الثانية وبدأ في أول أركانها وهو القراءة؛ لآن ما قبل القراءة ليس ركنًا وهو الشروع واجب الانتقال 
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وير 
تكبيرة الانتقال ونحو ذلك فهو أول أركان الركعة التي بعدها وما قبله هو فاصل بين الركعتين» فدل على 
أنه يجب عليه أن يرجع قبله وبعده تبطل الركعة. 

@ قال المصنف: «وتَبْلّهَِعودُ وُجويًا). 

أي يجب عليه أن يرجع» فإن لم يرجع بطلت الصلاة بالكلية» لا نقول: بطلت الركعة» بطلت 
الصلاة» كيف؟ رجلٌ كان في صلاته فنسي ركوعه» وهو في السجود تذكر أنه لم يركع» نقول: يجب عليك 
أن ترجع فتركع» تقوم الآن وتركع. إن قال: يا ابن الحلال» لنبطل هذه الركعة» سأكمل السجدة الثانية 
وأقوم» نقول: بطلت صلاتك» لماذا؟ نقول: بطلت مطلقاء ليست بطلت الركعة» بطلت الصلاة كلها؛ لأنه 
تعمد زيادة شيءٍ من أفعال الصلاة فيها. وهو مبني على تعليل فقهي وهو متفق عليه بلا خلاف. 

انظر هذه الصورة: من نسي ركنا في الركعة» قلنا قبل قليل: فتذكر في أثنائها وجب عليه الرجوع» 
وذكرنا أنه إن تذكر في أثنائها ولم يرجع متعمدًا بطلت. هذا مفهوم كلام الشيخ ليس من نصه» مفهومه 
والمفهوم صحيح منصوص عليه في المطولات. 

إن نسي وهو في السجود نسي أن فاته ركعة» يسجد السجدة الثانية ثم قام فتذكر في الركعة الثانية» فإنه 
قطع في الركعة هذه فقط -وضحت هذه المسألة؟ 

© إن تذكر في الركعة الثالثة: في السجود في الركعة الثالثة ماذا؟ 

نقول: بطلت الركعة الأولى» والركعة الثالثة تعتبر في حقه الثانية» ما يرجع» يرجع إذا ذكر في أثناء 
الركعة» هي نفس المسألة لكن آنا قلبت لكم الصورة» هي نفسها. 

© قال المصنطف: «وإن عَلِمَ بعد سلامه فكَتَرّكِ رَكعةٍ كاملة). 

مثلما سبق في المسألة التي قبلها الذي يسلم عن نقص ركعة؛ يجب عليه أن يأتي بها إن كان الفصل 
طويلًا أو حدث فيه كلامًا أو خرج عن مكانه فإنه نقول: بطلت الصلاة» وإن كان قصيرًا ولم يكن فيه كلام 
إلا لمصلحتها فإنه يجب عليه أن يُتم؛ يعني كمن سلم قبل إتمامها. 

© قال المصئف: «وإن يي التََهدَ الأَوَّلَ). 


الآن المسائل التي قبل قليل تكلم الشيخ عمن نقص ركتاء بدأ الشيخ الآن يذكر من نقص واجبًا من 


سو روي 

واجبات الصلاة. 

® قال المصنف: «وإن تى التشَّهُدَ الأوّل). 

هو الذي من أفعال الصلاة» من الأفعال واجب التشهد» وأغلب الواجبات الباقية كلها أقوى» ولذلك 
نص عليه بالخصوص. 

© قال المصنف: «وإن تسى التَضَهدَ الأَوَّلَ)؛ قوله: «إن دى التشَهد الأَوّلَ)؛ يشمل صورتين 
وكلاهما صحيح: 

- إن نسي التشهد مع الجلوس له. 

- أو نسي التشهد ولكنه كان جالسًا. 

إذا صورتين كلاهما نفس الحكم: 

واحد جلس ولم يقل: «التحيات لله. هذا نقول: حكمك تركت واجبّاء لذلك لما عددنا الواجبات 
قلنا: التشهد والجلوس له. الذي لم يجلس قام مباشرة نقول: تركت واجبًا. نفس الحكم. 

® قال المصنف: «وإن نَيِيَّ التشَهُدَ الأوَّلَ)؛ سواءً مع الجلوس أو بدون الجلوس. 

© قال المصئف: «وتَهَض). 

قام للركعة الثانية. 

@ قال المصنف: الَرْمَهِ الرجوعٌ ما لم يَنْتَصِبْ قائمًا». 

لحديث المغيرة بن شعبة الذي ذكرته لكم قبل قليل والحديث عن أبي داوود وأحمد وإسناده لا 
بأس به» وقد جاء من حديث زياد بن علاقة 4#: «أن المغيرة بن شعبة فعل بهم مثلما قال في الحديث)؛ 
يعني ما لم ينتصب ما دام في الطريق لم يصل واقفًا يجب عليه أن يرجع» للحديث «فليجلس». 

© قال المصنف: «فإن استتمٌ قائمًا». 


وقة 


+0 سد 
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© قال المصنئف: ١كَرِهَ‏ رُجوعه». 

يجوز أن يرجع لكن مكروه. 

© لماذا مكروه؟ 

لأنه لم يبدأ بالركعة الثانية» لم يبدأ بعد بالركعة الثانية. 

© قال المصنف: «وإن لم يَنْتَصِبْ لَرْمَهِ رجوغه). 

هذه المسألة مشكلة ليست فقهًا وإنما مشكلة من حيث أنها مختصرة؛ لأن هذه الجملة في نظري أنا 
قد يكون عند بعض الإخوان مكررة لما قبلهاء هذا في نظري» قد يكون بعض الإخوان يجد مخرج» وهذا 
يدل على أن كل عمل بشري لا بُدَ أن يكون فيه نقص كما ذكرت لكم» ولذلك المختصرات مما يعاب 
عليها التكرار» إذا رأيت في مختصري تكرارًاء فهذا مما يعاب على المختصر؛ أنت أخطأت لأنك كررت 
المسألة» يجب للمختصرات ألا يكون فيها تكرار. 

© قال المصئف: «وإن لم يَنْتَصِبْ لَرْمَهِ الرجوعٌ». 

وهذه قالها قبل قليل. 

© قال المصنف: «وإن شَرّعَ في القراءة حَرّمَ الرجوع». 

لا يجوز الرجوع لحديث المغيرة فلا يجلس أيضًا لا يجوز. 

© قال المصنف: «وعليه السجودٌ للكلٌ». 

هذا السجود للكل قد يكون واجبًا وقد يكون مستحبًا. 

۵ متى يكون واجبًا؟ 

إذا استتم قائمًا ولم يرجع فيجب عليه السجود للسهوء وأما إذا لم يستتم قائمًا فرجع أو استتم قائمًا 
وقبل أن يقرأ القراءة رجع نقول: سجود السهو في حقك مستحب. 

والدليل على الاستحباب: حديث المغيرة» فإنه ذكر الصورتين ثم ذكر بعد الصورتين قال: «وليسجد 
سَحِدنَينِ )؛ فهي تشمل السجدتين. 

© أما الثانية فهي واجب لماذا؟ 


اندر ك شنا عمد مطل الصا ترك الشهد الأول هد مطل الا كر ق راجب 
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وأما في الحالة التي رجع فيهاء فلأنه تدارك ما فاته» نحن قلنا: كل من تدارك ما فاته فإن سجود السهو 

® قال المصنف: «ومن سك فى عَددِ الركعات أَحَدً بالأقل). 

يعني أن من شك في صلاته ليس واهمًا إذ الواهم لا عبرة به» الوهم لا عبرة به وإنما الشك سواءً كان 
عنده غلبة الظن أو ليس عنده غلبة الظن المذهب لا يفرق» والرواية الثانية فيه تفريق لحديث ابن مسعود. 

© قال المصنف: «ومن سك فى عد الركعات أَحَلٌ بالأقلٌ». 

وهو اليقين لحديث أبي سعيد -و:- في اصحح أن النبي ص الوسر قال: «إذا شك 
أحَدُكُمْ في صَلاتِهء كلم در كَمْ صَلَّى تلاا آم ربعا فَليطرَح السك وليبْنٍ على ما اس س سْتَبْقَنَ)؛ إا وهو الأقل 
وهوثلاث. 

© قال المصئف: «وإن شك في ترك رُكن فكَتَركه). 

كأنه تركه؛ شك هل صلى سجدة أم سجدتين فنحكم أنه صلى سجدة واحدة؛ لآن للجزء حكم 
الكلء فكما أن النبي -صَآ/آَلتَعَْيَوِوَعَِوَسَل- حكم أن الكل يبني على اليقين» فالجزء كذلك يبني على 
البقيخ: 

© قال المصئف: DE‏ لمك ل كو اس أو زيادة». 

من الصور التي تلحق بما لا يُشرع له سجود السهوء لا يُشرع» ليس مستحبًا ولا واجبًا وهو إذا 

شك في ترك واجب» شك» ليس في ترك ركن» شك في ترك الركن يبني على اليقين» ويجب عليه سجود 
السهو يجب وجوبًاء ولكن إذا شك في ترك الواجب؛ بعض الناس وهو في صلاته يقول: ما سبحت في 
ركوعى أو سجودي -فهذا ترك واجب- فنقول: هذا الشك لا عبرة به لأنه انتهى وقته بعد وقته» لكن لو 
كان الشك في أثنائه فيجب عليه أن يفعله. 

واحد في السجود قال: ما سبحت» نقول: سبح الآن» لكن عذره الشك في غير وقته يعني بعد وقته. 

© قال المصئف: «أو زيادة). 

أو زيادة في صلاة فإنه لا يسجد لهاء زيادة يعنى زيادة شىء من الأفعال التى سبق لها الحديث. 

© قال المصئف: «ولا شجود على مأموم إلا بَا لإمامه»). 


ما يسجد المأموم إلا تبع لإمامه لما جاء عن عمر ب #ه أنه قال: «أن المأموم يكون تابعًا» مرفوع عن 


حي رو 

النبي ِإَآَلتَهعَبتوَعَِِوَسَلءٌ أنه ذكر : «أن المأموم تاب لإمامه», إلا في حالة واحدة ينفرد بالمأموم عن إمامه 
إذا كان مسبوقا؛ فإن المأموم إذا كان مسبوقًا يسجد سجود السهو ني ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: يسجد فيما سها فيه منفردًا هوء إذا انفرد هو في شىءٍ بعده فإنه يسجد له سجود السهو 
إما وجويًا أو استحبايًا بناءً على ما يكون فيه. 
سجوة السهوع لماذا؟ لأنه متعلقٌ بآخر الصادة وآخر الصا عو كان مننصلة فها 
عليكم ورحمة الله؛ سلم ثم انتبه» هنا لماذا فصلناه؟ لأنه ليس مع الإمام» الإمام خرج من الصلاة» وليس 
فيما انفرد به» في مرحلة في النصف» ولذلك نقول: أيضًا هذه يسجد فيهاء ذكرناها من باب التوضيح. 

إِذَا المأموم يسجد لما انفرد به وما كان مع إمامه» وسهوه مع إمامه» ولسلامه مع الإمام سهرًا. 
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© قال المصئف: «وتبْطل برك سجود أَفْضَلِيتهِ قبل السلام فقط). 

أي السجود يكون قبل السلام فإنه تبطل به الصلاة إذا كانت أفضليته قبل السلام» أما ما كانت 
أفضليته بعد السلام» وما كانت أفضليته بعد السلام موضع واحد على المذهب» وهما موضعان على 
الرواية الثانية. 

الموضع هذا: هو كل سلام في الصلاة قبل انتهائهاء يسميه الفقهاء السجود عن نقص» نقص في 
الصلاة نفسهاء ليس نقص ركن أو نقص واجب» وإنما نقص ركعةٍ كاملة فسلم قبل انتهائهاء إذ الفقهاء - 
وهذه من مشاكل كتاب سجود السهو»ء من مشاكل سجود السهو: أن الفقهاء يعبرون بالنقص عن تعبيرين 
ليس بتعبير واحد فقهاء الحنابلة أيضًا يعبرون بتعبيرين: 

أحيانًا يقصدون بالنقص نقص الركن أو الواجب» وأحيانًا في هذا الموضع يعبُرون بالنقص عن 
ركعةٍ فأكثر هو الذي يكون بعد السلام فقط عندهم. 

الموضع الثاني: عند غيرهم من بنى على غلبة الظن -المذهب لا يرى على غلبة الظن- لحديث ابن 
مسعود «فليبن على ظنه وليسجد بعد السلام». 

© قال المصئف: «وإن نَيبّها. 


أي نسي سجود السهو. 
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© قال المصنف: «وسَلّمَ سَجَدَ إن رت ر 

لأنه من باب القضاءء مثلما قلنا: لآنه واجب متصا به» وأما إن طال زمانه فإنه لا يُقضٍ وصحت 
صلاته لأنه فات محله والواجب لأنه من الواجبات ليس من الأركان» والواجبات تسقط بالنسيان إلا أن 

@ قال المصتف: «ومَن سَهَا مرارًا كَمَاهُ سجدتان». 

من سها في صلاته أكثر من مرة ولو كانت في محلاتٍ مختلفة فإنه يكفيه سجودٌ واحد بإجماع أهل 
العلم؛ لأن الموضع لا يحتمل إلا سجودًا واحدًا. 

9 بالنسبة للمسألة سأعطيكم واجب وهذا الواجب أخذه منكم الأسبوع القادم: 

الواجب الأول من كلام المصنف: متى يكون سجود السهو واجبًا؟ ومتى يكون مستحبًا؟ ومتى 
يكون مباحًا؟ ومتى يكون غير مشروع أي باطل؟ اجمعها لي. وأنا ذكرت لكم قبل قليل كل مسألة 

عله الطركلة نا إخوان | لحقيقة مفيدة جدًا أن تأخذ الكتاب ثم ترتبه بتة بتقسيمك أنت» نفس الكلام 
هذه التي تكسبك فهم المسألة وربطهاء وهي التي أشار لها عمر بن الخطاب :© حينما قال: «اعرف 
الأشباه والنظائر» اجمع المستحبات وحدهاء والواجبات وحدهاء وما كان له حالة كذاء ثم تعرف بعد 
ذلك الفروقات المستثنيات هى التى تكون محل إشكال. 

الواجب الثاني: ذكر الشيخ في هذا الباب أربعة مبطلات للصلاة أو خمسة ربماء لو تأملتها ستجد 
خمسة» آنا في ذهني أربعة» استخرج هذه الأربعة. 

تريد أن تأتي بها بعد أسبوع أو نجعلها الأسبوع الذي بعده الأمر لكم. 

نكون هنا قد أنبينا الدرس» أنا أعلم أن هذا الباب دقيق» باب سجود السهو دقيق بعض الشيء لكن 
أكمتن أن أكون قد قذمت:فيةاها يفيك 

أسأل الله عل للجميع التوفيق والسداد. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


)١(‏ نهاية الدرس الخامس عشر. 
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© قال المصتف: «باب صلاة التطوع». 
2 

أي في ذكر أنواع الصلوات غير الواجبة لألّه بدأ بذكر صفة الصلاة وأنَّ الواجب منها هي الصلوات 
الخمس وذكر أوقاتهاء ثُمّ شرع الشيخ يمَدَآَنَهُ بذكر الصلوات المندوب إليها. 

0 وصلوات التطوع على نوعين: 

- النوع الأول: ما كان مقيدًا. وهو الَذِي يُغرد أهل العلم له أحكامًا وأبوابًا مخصوصة. 

- وهناك نوعٌ من صلاة التطوع تكون مطلقة؛ فالمرء يتطوع بها وقتما شاء ما لم يكن الوقت 
خبي» وسيأتي معنا بعد ذكر أبواب صلاة التطوع ذكر مواضع النهي عن الصلاة» فكأن المصنف ردان 
بعدما ذكر مطلق المشروعية ذكر الأوقات التي لا يُشْرّع فيها التطوع المطلق. 

# قال المصنف: «آكذها). 


أ 


ي آكد الصلوات المندوب إليها أو المسنونة. 

© قال المصنئف: (آگذھا كُسوف ثم استسقاء نُمَ تراويح ثم وِنْر. 

الفقهاء جرت عادتهم -مل جهو رأة تجا لن- في باب صلاة التطوع أن يبينوا حكمين في ابتدائه: 

© الحكم الأول: أن يبينوا أفضل الأعمال على الإطلاق» فيذكرون أن أفضل الأعمال على الإطلاق 
هو الصلاة» بعد الشهادتين ولا شكء وأنَّهُ لا يفضل الصلاة شيءٌ من العبادات إلا الجهادء وطلب العلم 
الشرعىء فإنَّه من أفضل العبادات» طبعا غير الواجبة» وأمًا الواجبة فهى مُقدمةٌ على كل النوافل بلا شك» 
وذكر بعضهم الوقوف بعرفة لمن كان بعرفة. 


© الحكم الثاني الذي يذكرونه في التفضيل: يذكرون حكم تفضيل المندوبات من الصلوات بعضها 
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چ 
على بعض» فيُفضلون بعض الصلوات بعضها على بعض. والمراد من هذا التفضيل: أن يبينوا أنّهُ إذا 
تعارض بعض هذه الصلوات عند المسلم كأن يتعارض عنده كسوفٌ وتراويح فاه يُقدَّمِ الآكد» الآكد 
منها أو يتعارض استسقاءٌ مع كسوفي؛ فيُنقدم الآكد منها وهكذاء إِذَا الآكد في الفعل وهي أقرب إلى عظيم 
الأجر عند الله عَرَوَجَل. 

© والقاعدة عند الفقهاء في التمييز بين أفضل العبادات الصلوات النافلة ثلاثة أمور: 

9 الأمر الأول: أن ينظروا أنَهُّم يقولون: إن ما شرع جماعة فإنَّهِ يكون أفضل مما شّرِعَ فرادى» 
والسبب أَنَّهُ يكون فيه شبة بالفرائض» إذ الفرائض تصلى جماعةً» فكذلك ما شرع جماعة هذا المعيار 
الأول. 

© المعيار الثاني: أن ما لم يتركه النبي صَِآَلنَمعَْنَووعِهوَسَلَهَ بل واظب عليه بصفة دائمة؛ فإنّه يكون 
أكد من غيره الَّذي وج سببه م تركه مادو ايوم . 

© الأمر الثالث: أَنَّهُم يقولون: «ما جاء فيه صيغة الأمر بفعله يكون آكد من غيره». 

وهذه الأمور الثلاثة كونه جاء الأمر بهاء أنه شْرِعَت جماعة وأنَّ النبي صلا ییول امار لم يتركها 
اجتمعت في صلاة الكسوف؛ لذا كانت صلاة الكسوف آكد صلوات التطوع» 5 تم يليها الاستسقاء؛ 
والسيي أن الاسشاء ترعها النبي ص ولووسم في بعض المواضع»› فإنّه لم يُصلي استسقاء ء فيما 
تقل إلا مره واحدة» مما يدل على أنه وْجِدَ الداعي لها ولم يُصلها وإنّما اكتفى بدعاءٍ على المنبر أو غير 
ذلك مما سيأتي حكمه» َم التراويح والنبي صا عدو الوسر صلاها ثلاثة أ يي لا 
ارقي فركه لها يدل غلى أنه سيف كن كلها سيد" لقاب عليه قاعلها AOE‏ 
تراد ولا صل جماعة, 

وهذه الأمور الأربعة كلها شنن وليس منها شيءٌ واجب؛ لما صح عن النبي صاة ايد لولم : 
«حينما سأله الأعرابي عما افترض الله عَيَبَجَلّ عليه من الصلوات فقال: «إنَّها الصَلَّوَاتِ الكَمْس»» قَالَ 
هَل عَلَنَ غَيرَهَا؟ قال: لك إلا أَنْ تَطوّعَ. 

© قال المصتف: اول 


أي الوثر. 


١ e 


© قال المصنف: «بِينَ العشاء والفخر». 

والدليل على ذلك حديثان» أو قبل ذلك نقول: «هذه الجملة من المصنف رَيمَدُاَانَه لين لنا وقت 
صلاة الوتر وقت صلاة الوتر» وأن وقت صلاة الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء» من بعد صلاة العشاء إلى 
حين طلوع الفجرء كل هذا وقتٌ مخيدٌ في صلاة الوتر ولا شك أن أفضلة في الثلث الأخير كما سيأي عند 
الحديث عن قيام الليل وأحكامه. 

© الدليل على أنَّ الصلاة هذا هو وقتها قلنا: حديثان: 

- الأول: حديث خارجة بن حذيفة 4# والحديث عند أحمد بإسنادٍ صحيح» وأصله في الصحيح من 
حديث عائشة ‏ أنّها قالت: «گانٌ الى اة ندا اووس يُصلَّي ما بَيْنّ صَلَاةٍ الْعِشَاءِ ءِ إلى طُلوع 
الْقَجْرٍ) دم ذكرت وتره صََِلنعَوعوَسَةٌ «يِصَلِي إِحْدّى عَشْرَةَ رَكْعَفَ يُسَلَم مِنْ كل رَكْعَتَيْنِ ويُفصل 
بينهما ب بِسَلام ثم بور بوَاحِدَةِ). 

- وأصرح منه ما رواه أحمد وأبو داوود من حديث خارجة 4# ابن حذيفة» حينما قال النبي 
اک وا آلو وسار : قد مَركُمْ الله كَل بِصَلَاةٍ ِي َير كم مِنْ حمر التَعَم وَُوقتها من صَكَاةٍ الْعِشَاء 
SS‏ هنهو الوسر . 

ينبني على قول المصنف رجه ت تفعل بين صلاة العشاء إلى الفحر» مسائل: 

0 a n 
فان هذا الوتر غير صحیح» فيلزمه إذا أراد أن يُوتر أن يُعيده» يُعيده بعد وقته؛ لأنّهِ فعله في غير وقته» هذا‎ 
الأمر الأول.‎ 

© الأمر الثاني: أنَّنا نقول: إن بداية الوقت متعلقٌ بصلاة العشاء» وعلى ذلك فمن جمع الصلاة جمع 
تقديم؛ فإِلّه يجوز له أن يوتر من بعد صلاة العشاء ولو صلاها في أول صلاة المغرب؛ لحديث خارجة بن 
حذيفة وه حينما قال: «ووقتها ما بين صلاة العشاء» وهو نص على أن ابتداء وقتها متعلقٌ بصلاة العشاء 
مر وس سه 
6 عن السباكل نكا التسملفة بالوسرة أن .هذا الوق - اهرك وقف الآن- اتنا شرل إن هدار د 


وقت الجواز» هذا الوقت هو وقت جوازء وأمَّا وقت الأفضلية فهو باعتبارين: 


اج ١ ١‏ 
1 | سا AG‏ 
* ا #2 شیچ ن ا 
E‏ 
د ياغتبان الزمان ف الثلث الأخيزمن الليل. 
- وباعتبار الحال ما كان بعد هجدة؛ ولِذا سمي بجدًا وسّمي كما جاء عن النبي صَإَنَه هووا الو وسار 
أنه ذكر أن قيام داوود السام يكون أفضل القيام قيام داوود وكان بعد نوم» وسيمر معنا الحديث في 
محله إن شاء الله. 
عندما نقول: «إن أول وقت صلاة الوتر هو بعد صلاة العشاء»؛ نقول: «هذا وقت الجواز لكن يفضل 
<الأقضل - أن يكون بعد السنة الرائية4» شتقول: إن الأفضملية إا من نحيك الوقت ححددثاها قبل قليل »من 
حيث الزمان ومن حيث الحال من النوم» والأفضلية أن يكون بعد السنة الراتبة. 
© قال المصئف: «وأكَله ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة». 
آنا كون أقله ركعة؛ فلِمًا جاء عند الإمام أحمد من حديث أبي أيوب الأنصاري : «أنَّ النبي 
بَألَدََلتَووعِهوسَلوَ قال: الور يًّ حق على کل مُسْلِمِ فَمَنْ أُحَبّ َنْ يُوتِرَ بسع كَليَفُمَلُ ومن 6 أذ 2 يور 
بس قَلْفْعَلْ» وَمَنْ أب أن بور اث قَلِفْعلُ» ون أَحَب أن مور ب ركعة َلْيفْعَل» فدلٌ ذلك على أن 
أقل الوتر ركعة» وهذا الحديث نص على أن النبي صا لاوسلو صح من أوتر بركعة واحدة. 
© قال المصتف: «وأكثره إحدى عشرة)». 
ع ع 5 د 2 e‏ 5 3 
أي وآكثر الوتر» وليس أكثر قيام الليل انتبه» يجب أن نفرق بين آمرين: 
يجب أن نرق بين الوتر وبين قيام الليل: 
- قيام الليل لا حد لمنتهاه» ووقته قبل وقت الوتر؛ وقته يبدأ من بعد صلاة المغرب. 
حم وأمًا الوتر فَإنَّه لد يكون إل بعد العشاء» والسنة فيه محددة العدد» وأمًا قيام الليل فهو مفتوح» 
«صلاة الليل مَثتّى مَثْنَّى» وسيمر معنا صلاة الليل فيما بعد. ولذلك يجب أن فرق بين الوتر وبين ماذا؟ 
صلاة الليل. 
© قال المصتف: «وأكثره إحدى عشرة». 


+R 


SS E E‏ «أنْ 
النبي صا هات ااِوَسَم كَانَ يُوتِرٌ مَا بين العشاء إلى طلوع الفجر بإِحْدّى عَشْرَة رَكْعَةًا فدل على أَنَّهُ أكثر 


ات د 
الوت وعندها تقول «إنة أكثر الوقر» المراد بالوثر فى الأصل واه لهذة المسالة الرتر هو ال كد 
الواحدة» شميت وتَرًا؛ لأنّها ركعة واحدة» وكل ما ضُم إليها من الصلاة بالسلام الواحد يُسمى وترًا - 
وسيمر معنا بعد قليل- فلو صلی ثلانًا بسلام أو خمسًا أو سبعًا أو تسعًا فإن جميعها تسمى وترّا؛ لأنّها 
ماذا؟ بسلام واحد» ومع ذلك جاءت النصوص باه يجوز الفصل بين ركعات الوتر فتُصلّى ثنتين» ته 
و 4 چو 5-6 8 .و هم 3 7 5-7 و ا 

يسلمء ثم ثنتين» ثم يُسلم» ثم ثنتين» ثم يسلم» فسميت هذه الهيئة وهو يصلي ثنتين ويسلم» إلى أن يصلي 
الوتر الأخير شمي مجموعها وترًّا باعتبار المجموع وليس باعتبار آحاد أفعالهاء وهذا الوتر هو الْذِي من 
حافظ عليه يقضيه في نهاره» وأما قيام الليل فإِلّه لا يُقضى. قيام الليل لا يقضى» الوتر هو الَّذِي يُقضى. 


ل فال المصتف: «وأكثذه إحدى فر 


وذكرنا دليلها حديث عائشة » ولما جاء عن عائشة أنّها قالت: «لم يكن النبي ادرالو وسار 
يزيد في الحضر ولا السفر على إحدى عشرة ركعة» ومُرادها بذلك الوتر؛ لأنّه ثبت من حديثها هي :2 
وفرن ,بغدينك ابه غاس أن النبي صاه کو وع االو وسار 2 في قيام الليل ثلاث عشرة ركعةاء قدل على 
الفرق بين الوتر وبين قيام الليل. 

© قال المصنثف: منتى مَثْتَّى). 

أي يُسِلَّم من كل ركعتين» والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أنَّ النبي 
اة ورا وسار قال: (صَللاة اللَبْل يكو ےا 

© قال المصئف: «ويُوتر بوَاحِدّة). 

لما صح عن النبي صاك وا اووس أنه قال: «فإِنْ حاف أحدكم الصبح فليُوتر بركعة). هذه هي 
السئة أن تكون ثننين» ثنتين» ثنتينء ثم يوتر والناس يختلفون: 

- فبعض الناس وتره إحدى عشرة ركعة على الكمال. 

- ومن الناس من يكون وتره سبع. 


- ومن الناس من يكون وتره خمس» وهكذا. 


لمحي وسحك كان م سه "اح 
x A #‏ حت زز بسع 


سپ 

والشنة: أن من كان له وثر لايتركه يل يشر عليه» على هيئة وثره قدر استطاعته»ولذلك الإنسان 
يبدأ في وتره بالأقل ثُمَّ يزيد» ثم يزيد؛ حتى ينشط لكي يُصِلَّي إحدى عشرة ركعة» قد يكون الشخص في 
يوم عنده نشاط فيجعل أول ركعاته من قيام الليل التطوع المطلق» لكن وتره يستمر على الخمس» هذ 
هي الوتر الي تقضى وتكون عادةٌ للشخص» وسنمر عليه عندما نتكلم عن القضاء. 

© قال المصئف: «وإن اور بكَمْسٍ أو سَبْع لم يَجْلِسُ إلا في آخرها». 

الأصل أنَّهُ يجوز الوتر بهذه الهيئة؛ انظر هذه صورة أخرى من صور الوترء قلنا: «الأفضل ركعتين» 
ری ررر چات ال کا جا ای ابي رب الان معنا ومن خاي 
مل وه أنه يمور الشخض أن يستوسيمًا وأن يسرد حمق سر دالا بحاس ينها مطلمًاة. رديت أء 
سلمة رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح : أن النبي اله اووس كان وي ا 
ا ا ام 
وخميى: الحديث أم سلا المعتدم ومعله ديك أبى آيوب الذي ذكرته: 


© قال المصتف: ا يجلس عة عقب الثامنة). 


من أراد أن يُوتر بسبع بسلام واحد فقط في التسع» السبع فيها روايتان» لكن التسع يُشْرّع له أن يجلس 
قل الوكره يعني بعد أن شل الما رمعل فد ك لد الأول ذم رادلل على ذلك ما 
ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة #: «أن النبي صا اوسا كان يفعل ذلك أي يُصلي 
تسعًاء نّم ثمان, نّم بجلس للتشهد. ثم يقوم فيأتي بالتاسعة». 

إا الفرق بين الخمس والسبع والتسع: أن الخمس والسبع لا جلوس للتشهد بينهاء وأما التسع فإنَّه 

© قال المصئف: «ويَتشَهُدُ ولا يْسَلَّمُ ثم يُصَلَّي التاسعة ويَتَشَهُدُ ويُسَلّم). 


© قال المصنف: «وأدنى الكمال». 


ا 


أي أدنى كمال الوتر. 


ا > کا رياح تسا ج 
لفضياةالشّيّخ أد. عب اسلاج ناشوی لق + 


© قال المصنف: «ثلاث رَكَعَاتٍ بسلامَيْنِ). 

هنا مسألة مهمةء ما فائدة قولنا: إِنَهُ أدنى الكمال؟ نحن قلنا: السُنّهَ والكمال إحدى عشرة ويصح 
واحدة لماذا زاد الفقهاء -الفقهاء دائمًا في كل المسائل يذكرون الكمال والمجزئ إلا في صور محددة 
منها هنا ومثل التسبيحات في الصلاة فإِنّهُم يذكرون أدنى الكمال؟ 

يقولون: «إِنَّ فائدة أدنى الكمال أنَّ ما كان مُجزًا وهو مباحٌ لكن من أهل العلم من كرهه أو منع منه 
إذ من أهل العلم من كره أن تفرد ركعةً واحدة وروي فيها حديث لكنه لا يصح؛ لذلك يقولون: «أدنى 
الكمال»» أدنى كمال الوتر أن يكون ثلاثء وإلا فالنص الَّذِي نقلت لكم حديث أبي أيوب 0 
نص في المسألة» فهو نص في المسألةء ذا فمرادهم بأدنى الكمال: أي أدنى الكمال الذي افق عليه و 
مشروع وأما ما كان دونه وهو ركع واحدة ففيه خلاف» ففيه خلاف. 

© قال المصتف: «ثلاث رَكَعَاتٍِ بسلامَيْنِ). 

ؤذلك لما ثبت ف المسئد من حديث ابن عمر : يله مرفوعًا للنبي صَإَنَه مهوا لوسر : «أَنَهُ كان يفصل 
بين الركعتين والوتر». كان يفصل بينهماء ويرفعه للنبي صَإَِّلنَهءَََِعِإوسَل؛ يفعله ابن عمر ويرفعه للنبي 
صَآَلنَدعَيهوعَالدِوَسَلر. 

فالأفضل في الوتر في الثلاث: أن تكون بسلام فأصل بين الشفع وبين الوتر هذا الأكمل» هذا الأكمل. 
وهذا الفاصل يقولون: «الأفضل فيه أن يتكلم»؛ لاله ثبت تيقال المسلد ايكيا أن ابن عر # كان يرفع للنبي 
لوسك أنَّهُ یفصل» فكان ابن عمر يتكلم بينها؛ يتكلم بين شفعه وبين وتره. 

© قال المصئف: «أَدْنَى الكمال ثلاث رَكَعَاتِ بسلامَيْن) مفهوم هذه الجملة أمران: 

الأمر الأول سبق النص عليه: آله تجرى ركد واعدة فى لوتر سق فعا أن قلتاء (أقلة راء 
ومفهومٌ هذه الجملة أله يُجزئ ثلاث بسلام واحد وهو المشروع؛ وهل يجلس بينها؟ فيه روايتان في 
المذهب» والَّذِي اعتمده المحققون أنه لا يصح حديث في الجلسة مثل التسع» التسع هي التي يجلس 
عندهاء وأمّا الثلاث فلا يصح؛ ولذلك اعتمد كثير من متأخري الفقهاء أنَّهُ لا يجلس بينهاء وإن كان في 
يجلس بينها» كقول الحنفية. 


رواية: 1 
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اد 


© قال المصئف: «يقرأ في الأولى سَبّح). 


أي سي أَسْمٌََيّكَ الل 4 [الأعلى ١:‏ ]. 

# قال المصنف: «وفي الثانية الكافرون». 

أي سورة الكافرون. 

© قال المصنف: «وني الركعة الثالثة الإخلاص». 

وذلك لما ثبت في المسند وعند الترمذي من حديث ابن عباس -##-: «أنَّ النبي 
بَأنَهءَلَِوعََآلِوسَلَمَ كان يقرأ في وتره هذه السور الثلاث». 

© قال المصنفه: «ويَقَنْتٌ فيها بعد الركوع». 

© قال المصنف: «وَيَقْْتَا أي ويْسّن القنوت في الوترء يسن القنوت في الوتر» والدليل على أنه 
يسن القنوت الوتر: ما سيأتي معنا به ایکا النبي عسل علم الصحابة أحاديث 
يقولونها في وترهم؛ فمفهوم هذه الكلمة أنه يُسَن ن في كل وتر سواءً كان في رمضان أو في غيره» فن قلت: 
١ن‏ 4 نقل ميمون بن مهران أنَّ الصحابة مرضوان لَه ينما كانوا يقنتون في رمضان في النصف الأخير 
TAREE‏ د هذا الفعل كان اجسهاةا من أبي بن كعب 4# وإ فإنّ النصوض في ظواهرها 
تدل على أن القنوت في كل وتر السنة كلهاء فالحسن بن علي قال: «علمني النبي صَإَلنَه رعا لووسم 
دعاءً أقوله في قنوتي» إِذَا يشمل كل قنوت» ما قال لهُ: فقط في النصف الأخير من رمضان. 


إذا فقوله: «يقنت» نستفيد منها جملتان: 


الأمر الثاني: قول الشيخ تعالى: «بعد الركوع»؛ لما ثبت من حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيره: 
«أن النبي صا هدوا الوسر كان يقنت بعد الركوع»» ولم ته حديك. مطلنا أن النبي 
صا کنو وع اال ووسر قنت قبل الركوع؛ لذلك يقول الخطيب البغدادي أبو بكر: «كل الأحاديث التي 
وردت عن النبي صا دوسا أنَّهُ قنت قبل الركوع معلولة)» ما يصح أنَّهُ قنت قبل الركوع في وتر 


۷ 
لک < وس کے 


لقضيكةالشّيّخ |.د عب السلا مب ناشوي 3% E‏ 4 


لكن ثبت أن بعض الصحابة مزضوان” نه جلي ركعمر وغيره قنتوا قبل الركوع» وهذا الفعل من الصحابة 
روات اکا چ يدل على أَنَّهُم رأوه» فيكون دليلا على الجوازء ولكن الأفضل والأتم أن يكون القنوت 
بعد الركوع؛ لاله ته هو الوارد عن النبي صَإَنَه ووا الوس . 


© قال المصتف: «ويقولٌ). 


Ca 


آي الذي يقنت في دعاء قنوته» قنوت الوتر» نحن نقول: «هذا الدعاء يقال في قنوت الوتر» قنوت غير 
الوتر لا يقال فيه هذا الدعاء» وقد نص الإمام أحمد على عدم مشروعية هذا القول في غير قنوت الوتر. 

© قال المصتف: «ويقول: «اللّهُمَ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ). 

هنا المصنف رجه الله أتى بحرف أو بضمير المفرد «اهدني»» ولم يأتِ بضمير الجماعة «اهدنا»: 

yS 

و الإفراد مشروعٌ في حق المنفرد. الد و وده قإن ا 
منفردّاء ما يقول وهو في الوتر : ا اهدنا»» وها يقول: لل اهدني»؛ لذن النبي ااه ا 


قال للحسن ف وتره يقول: لله اهدِني) فالشخص إذا كان وحده يقول منفردًا: «اهدني», وام 
إماما؛ فَإنَّه يقول: «اللّهُمَ اهدنا»» فيدعو بلفظ الجماعة. 
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قوله: لله اني فِيِمَنْ هَدَيْتَ» وعافني فيمّن عَائَيْتَ؛ الحديث» هذا الحديث رواه الترمذي» من 
حديث الحسن بن علي زه وقال الترمذي: «هذا الحديث أحسن حديثِ جاء في الباب»» أن النبي 
صََلنَةَِنَهوعَِالِِوَسَلَمَ قال للحسن بن علي -سبطه- علمه أن يقول هذا الدعاء في قنوته» يقول الحسن: 
«فعلمني أن قولة في قنوتي». 

لكن أشكل على ذلك أن قول الحسن بن علي #: «علمني أن أقولة في قنوتي» فيها اختلاف؛ فإ 
هذا الحديث روي من طريق بُردٍ عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي واختلفَ عليه» فرواه أبو إسحاق 
السبيعي وابنه يونس بهذه الزيادة أنه خاصٌ بقنوت الوترء اك يقولها في قنوته» ورواها أمير المؤمنين 
مُطلقة: «علمني أن أقول»» ولذلك يقول ابن 
محمد بن حزم: «وهذا الحديث وإن كان ضعيقًا -أي زيادة أنها في الوتر- إلا أنه نه يسار إليه وهو أصح ما 


ورد ني هذا الباب»» ولكن كثير من أهل العلم صححوا ب يعني الرواية الأخرى وهي التي عند الترمذي. 


فا 
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في الحديث شعبة بن الحجاج الكوفي -رجةأللّةٌ ووه- 
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يقول: ١وعافني‏ فيمّن عَائَيْتَ» وتَوَلَّنِي فِيمَنْ وليت وباك لي فيما أَعْطَيْتَ وقني شرّ ما قَمَ قضيّت. إنك 
ی ولا کی عليك» إن لاهزل قن وات ولاهرا تن عابتا 

زا لفظة رلا عور عن غاا هة لس عند أهل البدى لاعت ابن ولا عي ارايو اا 
رواها البيهقي» وكثيرٌ من أهل العلم يرون أن هذه الزيادة فيها ضعف» الثابت الحديث الحسن, إِنَّما هو 
بدون هذه الزيادة» «تَبِارَكْتَ ربا وتَعَالَيّتَ» إلى هنا انتهى حديث الحسن بن علي 4# لکن لو اتی بها 
الشخص لا مانع» لأنَّها رُويت عند البيهقي» ومعناها صحيح» ويذكرها أهل العلم ويقولونهاء وهذه 
ليست من يعني من الدعاء الَّذِي يُتساهل فيه في فضائل الأعمال. 

@ قال المصتف: «ويقول أيضًا: «اللهم إني أعودٌ برضا من سَخَطِكَ وبعفوك من عُقوبتك. 
وبك منك لا نُحْصِي ثناءً عليك أنت كما أَنْتَيْتَ ت على نفسك» هذا الحديث الثاني جاء من حديث على 


6 


رواه الإمام اجو وأبو داوود: «أن النبي صا ووا الو وسار كان يحتم دعاءه ف وتره هذا الدعاء: : «اللهم 
إني أعودٌ برضاك من سَخَطِكَ) وبدل «بعفوك») و«بمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك» ِي ف 
المسند وسنن ابی داوود: «وأعودٌ بك منك». 


قال ثالثاء الدعاء الثالث الّنِي جاء في القنوت: للدت على مُحَمَّدِ وعلى آل مُحمّد». 


النسائي: «أَنَّ النبي صَبَأَلََدْعَبدَهوَعََالدوسَلَرَ علمه أن يقول في آخر قنوته: (و صل لله على الى م محمد) 
س مد 2 هلووسم في القنوت» وقد روي في الحديث أن الدعاء إذا لم يختم بالصلاة على 
النبي هكلووسام فإنّهِ لا يُستجّاب. 

هنا قبل أن ننتقل لتتمة الحديث» هنا قول الشيخ: «وَيَقُول) هل يدل على أنه لا يُشرّع في القنوت إلا 
هذا الدعاء أم يُشْرّع الزيادة عليه؟ 

هم يقولون: الى تفحقق به السنة هذا الدعاء»».وفيه رواية قرية عند مدأخري النقهاء أنه نه لا يجوز 
الزيادة عليه» ما يجوز أن تزود على ما ورد به النقل عن النبي صا ما جرا لان الأضل 
في الصلاة أَنَّها توقيفية وهي المعتمد عند المتأخرين» هذا الأصلء وجاء قول لبعض المتأخرين: أنه 


۷ 
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يجوز الزيادة على الوارد» وهو الّذِي ذكرت لكم في ثلاثة أحاديث: حديث الحسن» وحديث علي رضي 
الله عن الجميع». 

© قال المصئف: «ويَمْسَح وَجُهه بِيََيُها. 

هذه تفيدنا مسألتان: 

0 المسألة الأولى -هذه نأخذها سهلةً-: وهي أنه يُشرّع في القنوت رفع اليدين» وقد ثبت من 
حديث عمر: 

«أن النبي صا هوا الوسر لما قنت رفع يديه عليه سكم «. 

الآمر الان أن مسح الوجه بعد الدعاء يقولون: «مشروع» يَسْرّع). وقد روي فيه حديث عند أبي 
داوود من حديث السائب بن يزيد أن أباه ذكر: «أن صََلنَمعَلبَووَََالدِوسَلَمَ كان يفعل ذلك أي يمسح يديه 
بعد الدعاء»» ولكن ذكر عبد الله بن المبارك رجةالة انَّهُ: «أنَهُ لا يصح حديث عن النبي صا دو رعا اووس 
ا ة لا يعمل به» فقد ذكر الحافظ 
ابن حجر في «الفتح): 3 الأحاديث في الباب عن النبي صََِنَهءَلَِهوََِِهِوَسَلَمَ وعن أصحابه متكاثرة 
متضافرة مما يدل على أن مسح الوجه له أصل» مسح الوجه بعد الدعاء له أصل» له أصل» لا شك له 
أصل ليس بدعةء بعض الناس ظن أنَّها بدعة من فهم كلام ابن المبارك ليس ب بصحيح» ابن المبارك يحكم 
عن حديث بعينه أو عن الفضل المترتب عليه» لا يصح فضل فيه؛ ولكن له أصلء له أصلٌ في الباب. 

المعتمد عند المتأخرين: أله يُمسح وقد جاء عن الإمام أحمد كراهية المسح لكن الَّذِي اعتمده في 
جح سار قال: لأنّه فعل. ولكن المعتمد عند المتأخرين أنه يُمسح الوجه في 
أثناء الصلاةء يمسح الوجه بعد الدعاء» تمسح به وجهك» وقلت لكم: «(إنَّ له أصلًا ولا شك» ما دام 
اا ا ا د 

© قال المصنف: ويره نوه في غير الوتر). 

أي لا يُشرَّع القنوت في غير صلاة الوتر إلا ما استثني من النوازل» وبناءً على ذلك فإنَّ من قنت في 
الفجر على صفة الديمومة فإنَّهِ يكون قد خالف السنةء يقول الشيخ تقي الدين: «ولا يصح حديثُ عن 
ال صا يلوس ولا عن أحدٍ من أصحابه مرضوان ألا 4 كه لز أنه قنت السنة كلها -في الفجر- لا 


| || هو سحك TRG‏ 
واس و لقع 


حور 
جهرًا ولا سرًاا كما يقول بعض الفقهاء» وكل الذي ورد عن أبي هريرة وعمر وغيرهم إمّا أن يكون 
معلولاء وإمّا أن يكون المراد به النوازل لا شك؛ ولذلك ما ورد عن النبي صَإَنَه الاعتي يها ادوس شی 
القنوت مطلقاء بل الذی ثبت عته تركهه فقد ثبت من حديت أنسن #:: «أَنَ ن النبي اله e‏ 

قدت * شهرًا ثم تركهة؛ أي ترك القنوت» إلى أن مات عَهمكَ: مما يدل على مشروعيته؛ ولذلك يقول 

بعض أهل العلم: (إِنَهُ لا يُشرَّع للقنوت»؛ وقد جاء عن سعيد بن جبير كما ذكر الدار قطني أن ابن عباس 

يه ذكر: أن من قنت في الفجر فإنَّهِ يعني يكون قد خالف أو غير مشروع نسيت نص كلام عباس .28. 
فالمقصود أن القنوت لغير الوتر ولغير النازلة غير مشروع» لا شك في ذلك؛ لورود النصوص الظاهرة في 
ذلك» وأقوال الصحابة فيه بيّنة» والواجب العمل بها جميعًا دون إهمال بعضها. 

© قال المصنف: ویره قُنوثه فى + غير الوتِر إلا أن يَنْرِلَ بالمسلمينَ نازلة غيرٌ الطاعون فيقنث 
الإمام في الفرائضص». 

يُشرّع القنوت في النازلة فقط» والدليل على أنه يُشرّع القنوت في النازلة: «أن النبي اله ورا آله وَسَلَوَ 
قنت مرتين في السنة الرابعة وفي السنة السابعة فكررها»؛ فيكون قول ابن أنس 4#: «قنت النبي 

اورا لد وله د شهرًا ّم تركه)؛ أي ترك القنوت في ذلك الموضع وبقي الحكم» ولذلك وردت 

حي اه أن أنسًا قال: «فما زال يقنت حتى مات»؛ أي ما زال 
الحكم باقیًا حتى مات» أي حكم قنوت» «ما زال يقنت» أئ ما زال إن صح الحديث مع أن ضعفه شديد» 
ما زال حكمة باقيا إلى أن مات؛ ولذلك فان الخلفاء الأربعة جميعًا كلهم قنتوا للنوازل فقط ولذلك 
الثابت عن الصحابة جميعًا أنَّهُم إنّما كانوا يقنتون للنوازل. 

© قال المصئف: (إلا أن يَنْزِلَ السا 8ز 

ليس كل ما ينل بالمسلمين يجوز القنوت لهه ولذلك ولون دلا بد أن تكون ثازلة عامةا و كوا 
نازلة أي شديدة من شدائد الدهرء كما عبّر الشيخ تقي الدين بن النجار الفتوحي «لا بد أن تكون شديدةً 
من شدائد الدهرا. 

الأمر الثاني: لَابْدَ أن تكون النازلة عامة وليست خاصةء وبناءً على ذلك قالوا: «لا يُقنت لمرض عالم 
ولا أمير ولا لوفاته)؛ لأنّها خاصة به» وإن حُسِبَ أنَّها َعم لكنّها تكون خاصةء يقست لهاء إذَا عرفنا 


١ e 


معنى النازلة وهي الشديدة من شدائد الدهر كما قال ابن النجار. 

@ قال المصتف: «غيرٌ الطاعون». 

© الطاعون وإن كان من شدائد الدهر إلا أنه لا يقتت لةُ؛ لسببين: 

RR 
له» وجد الداعي فلم يقتت يقنت ل فدلٌ على عدم مشروعيته.‎ 

- السبب الثاني: قالوا: أن الذي يموت من الطاعون شهيد» فالطاعون رحمة؛ فما دام رحمة لا شرع 
له صلاةٌ لرفعه» بخلاف العذاب كالزلازل وغيره فيَشْرّع لها الصلاة. 

@ قال المصنف: «فيقنت الإمام ني الفرائض». 

000 


قول الشيخ (فيقنت فيقنت الإمام» : التحقيق من كلام الفقهاء - 


ع 


مسالتان: 
المسألة الأولى: اشتراط إذن الإمام الأعظم أو نائبه في القنوت. 
والمسألة الثانية: من الذي يقوم بالقنوط؟ أهو الإمام أم نائبه أم كل إمام من آئمة الناس؟ 
ھی ا ااه وض ين الا قو تاعا عليه المي دع تطعا اا اح رخا مبان 
منفصلتان. 
[ المسالة الأولى: وهو اشتراط إذن الإمام للقنوت» فالمذهب أنه يشترط إذن الإمام للقنوت؛ 
السبب الأول: ما جاء عن ابن عمر نه أله قال: «إنّما القنوت للإمام إذا قنت فاقنتواء وإذا لم يقنت 


فلا تقنتوا» إذَا هذا أثر عن ابن عمر 4ء وحكمه يه واضحٌ وبيّنء أنه إِنّما يكون بإذن الإمام فاقنتوا إِذَا في 
مساجدكم ونحو ذلك إِذَا هذا الأمر الأول. 
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الأمر الثاني: أن اجتهاد الناس يختلف في قضية القنوت» فبعض الناس يرى أن هذه المسألة من نوازل 
الأمره من نوازل الدهر الشديدة» والآخر يقول: ليست كذلك» بل لربما لو فتح الأمر على مصراعيه؛ 
لقنت أهل البلد بعضهم على بعض» فإِلَّه يكون بينهم خصومات» وقد صار هذا في زمانٍ قديم فقد قيل - 
ولا أدري عن صحته-: «أنّ معاوية 4# قنت على الفريق الآخرء وعلئ :ة قنت على الفريق الآخراء 
فقد يكون بين المسلمين قنوت وحدث هذا في الزمان الأول. 

فالمقصود أنَّ القنوت نظرًا لاختلاف الناس فيه شرع تقييده بإذن الإمام لكي لا يختلف الناس» وأنت 
إذا علمت أن الفقهاء يقولون: فإن الزيادة في القنوت كلمة يبطله» مثل ما قال أحمد: «إن زاد على 1 
نستعينك ونستهديك» -الذى هو حديث عمر- بطل قنوته» بطل القنوت» بطلت صلاتك؛ انفصل عنه 
وصل وحدك يقول» دل ذلك على أن هؤلاء الَّذِين يجتهدون فيأتون في القنوت إِمّا بألفاظ غير مشروعة 
أو يقنتون من غير موجب لربما كان سببًا لبطلان صلاتهم» «ربما» انتبه لعبارتي. 

المسالة الثانية: أنّنا نقول: من الذي يقنت من المسلمين! 

المذهب فيه أربع روايات» والمشهور من المذهب عند الا ری" أن يقنت الإمام أو نائبه). الإمام 
ا ا 
يقنت» وأما غيرهم من المصلين فيجوز القنوت لهم» المتفرد على المذهب -ذكر صاحب «الكشاف)- 
يجوز له جوارًا أن يقنت في فرائض وهكذاء إِذَا عرفنا المسألة الثانية» وهناك فرق بين المسألتين» وكيف 
تنضبط عندك المسألة وتظهر. 

© قال المصنف: «فيقنث الإمامٌ في الفرائض». 

له: «في الفرائض» لأن النبي صلا ءوسل إنّما قنت في الفرائض فقد ث, تقول المححية: 
r‏ وهر اهار اكير اف ا 
- «وقنت في المغرب). وهو ما يليه في الكثرة وصحة الحديث. 
- وقنت في العشاء والظهر. والحديث الصحيحين أو في أحدهما. 


- وثبت في السنن : «أنَهُ قنت في العصر». الموضع الخامس. 


SLE a‏ ارم اله عسل ا 
سي أد عبد السلام بن عر شويع ااا ليا ل تت 
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[غ فدل على أن النبي راه ييا ايوس إنّما قنت في الفرائض» فالنوافل لا يقت فيها قنوت 
النازلة» فمن قنت في التراويح نقول: ما يُشْرّع» لا يُشْرّع مطلقًاء من قنت في سُنَّة لا يُشْرّع وهكذا. هذه 
المسألة الأولى. 

[5| المسالة الثانية: أن قول المصنف: «يُقَنَت في الفرائض» طبعًا قلنا: النوافل مثل: الاستسقاء لا 
0 

الأمر الثاني: ن الفرائض التي جاءت عن النبي ص هدر السار خمس َنَت فيها -ذكرت لكم 
قبل قليل- وا اة المع فا نه لا يشرّع القنوثُ فيهاء وقد حك اتفاقٌ على ذلك» وأنَّ أول من 
أحدث ذلك مُخلفاء بني أمية كانوا يقنتون في صلاة الجمعةء ليس القنوت في الخُطبة وإلّما القنوت للإمام 
لا يُشْرّعء وحْكِمَ بأَنَّهُ بدعة» وأنكره الإمام مالك وسماه كذلك بدعةء إِذَا لا يُشْرّع القنوت في الجمعة 
وَإِنّما يُشرّع في الصلوات الخمس غير الجمعة؛ لأنْ الجمعة لها أحكامها التي تخصها. 

® قال المصنف: «والتراويح عشرون رَكعة). 

نقف إلى هنا. 

أسأل الله عل للجميع التوفيق والسداد. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


ا ست ا 
م »* کا 
الحَمد لله رَ ب الكالمية: وال أن لا لَه إا الله و حه لا شَرِيكَ لَك سهد ا عبده وَرَسُولَهُ 
اود 50 لا كنا إلى بوم الین 
Oo‏ 

يا 


هى الشيخ وَتمَهلنَهُ الحديث عن الوتر بدأ بالحديث عن التراويح؛ لأنّ الوتر آكد من التراويح» 
اتاد أكد من قم اللي أي من طاق قم اليل إذ فل قا الب الوت م لها اراح 
وكلاهما يُعد من قيام الليل» وسيذكر رجاه أحكامًا تخص الوترء وفي نبايتها سنذكر الأحكام الَتِي 
غايرت فيها الوتر مطلق القيام» ما هي الأحكام الي حص بها التراويح دون مطلق قيام الليل؟ بعدما 
نتتهي من الحديث عن الأحكام التي ذكرها الشيخ رأة 

© قال المصنف: «والتراويح عشرون ركعة). 


نى الشيخ آنه الحديث عن الوتر بدأ بالحديث عن التراويح؛ لأن الرثر أكد من التراويح: 
للواسوييا وي O‏ 
وكلاهما يُعد من قيام الليل» وسيذكر الشيخ رَيِمَهُلَنَهُ أحكامًا تخص الوترء وفي نهايتها سنذكر الأحكام 
الي غايرت فيها الوتر مطلق القيام» ما هي الأحكام الي حص بها التراويح دون مطلق قيام الليل؟ بعدما 
ننتهي من الحديث عن الأحكام التي ذكرها الشيخ وداه 

© قال المصنف: «التراويح عشرون رَكعة). 

التراويح هي صلاة الليل التي تُصلى في رمضان جماعة في المسجدء هذه تُسمى تراويح» التي تُصلّى 
جماعة في رمضان» وهذه التراويح نيث أن الي بأد کو عا ال ووسر صلاهاء فقد صلاها في الليلة الأولى 
نم في الليلة الثانية واجتمع الناس عليه كثيرًّاء فلما جاءت الليلة الثالثة لم يخرج الهم دصيلواتك الله 
وسلامه عليه- »تم قال مُعللًا عدم خروجه إلى المسلمين من الصحابة: ١حَشِيتٌ‏ أن ؟ فرص عَلَيْكُما؛ 
فعدم خروج النبي صا ا الضحابة لبس نسحا للفعل» وإنّماهو إثبات له ولكنة خشية مخ 
وجوبه وفرضه على المسلمين» فقد كان صَيَِنعبَهوعَكهوَسَلهَ بالمؤمنين برا رحيمًا بهم ويرجو لهم 
التخفيف وقلة الفرائض عليهم؛ لكي لا يكونوا مثلما فعل قوم موسى مع موسى كما في حديث إسراء 


۷ 
ETN rS 


ع SNE N‏ وام الها عسل 1 1 
يوش أد. عبالسلاح بنج الشويّعن ا ل 
SSS‏ 
النبي صا ووا الو وسار ومعراجه والمحاورة بين محمد صاهُ ورا آله وسار وموسى» فالنبي 
ص ولوس صلّى بهم» لھا جا غود غر #» رأى عمر الناس أوزاعًا مُتشتتين في المسجد. 


کل صلی لنفسه» والقوم في المسجد إذا كان بعضهم لا ي يحسر' ا 
الاثنين والثلاثة كلّ يُصلي وحده فرأى عمر 4# أن يجمع الناس على إمام واحد» فجمعهم على أبي بن 


3 


عي بللا كان لصلي يهم أ على المسديع E‏ ريه كما يها داكا E‏ 
حديث يزيل د بن الرومان» وهذا الفعل من أبِي إنّما كان بأمر من عمر بن الخطاب هه والظن بعمر أله لم 
يأمره بهذا العدد بخصوصه إلا على أمر عهدوه من فعل النبي صا وو ورا : فلماراى غ ا 


الناس قد اجتمعوا على أبي واتحددوا حلي إمام واحد؛ قال: (نعمّة الِْدْعَةُ هذِوا ليس أنَّها لم تكن 


ا 


روا فان الصحابة مزيرانة اک ارم لم يكونوا ليشرّعوا في دين الله عَرَجَلَّ ما لم يكن موجودًا؛ 


0 
حي بر 


3 0 بسْنَّة النبي صََللةءََيوعِووسلرَ وفعلوهاء فقوله: «بالبدعة» البدعة اللغوية أي التي ترت 
أمرًا ٿه جع إليهاء أي أمرًا لم يعهده الناس ولكنهم رجعوا إلى ما فعله النبي اهدعا لوسم في 
إذا التراويح مشروعة وهي أفضل من مطلق قيام البيل حتى في رمضان لثلاثة أسباب؛ لذلك قدمها : 

© الأمر الأول: أنّها تصلّى جماعةٌ» وقد ذكرت لكم في أول الباب أنَّ ما يُصلَّى جماعة أفضل مما 
يُصلَّى فُرادى» في العموم وليس في الكل أو في الأغلب. 

© الأمر الثاني: أن النبي اورا السام فعلها واستنّ به الصحابة فيها وكان إجماع المسلمين 
عليها. 

0 الأمر الثالث: ن فاعلها يدخل في فضل عموم حديث نبيه صا کو وا لد وسار : «أنَّ مَنْ صَلَّى مَعَ 
ولص ا سس ا رساي ثم أتبعها بصلاة التراويح 
يكتب له أجر قيام ليلة 

هذا بالنسبة لتقييد التراويح بعشرين ركعة» وقد تتابع الحَرَّمَانَ وأَئِمّتها على الصلاة عشرين وزيادة 
E‏ إمجاترين إبراهيم بن واعويه امير ا ل الحديث وعصري الإمام ا 
كما نقل عنه إسحاق بن منصور كوسج في مسائله؛ لَه قال: «والعمل على أنه يُصلَّى ثلاثون ركعقٌ فإنَّ 


ا > 0 د و زا N‏ 3 
اس e‏ 


أهل المدينة يزيدون فى العشر الأواخر ركعاتٍ فتصل إلى ثلاثين». وهذا الْنِي اختاره إسحاق و 
ورحمه. 

ولذلك يقول الفقهاء الحنابلة: «التراويح عشرون ركعةء ولا بأس بالزيادة عليهاء وأمّا النقص منها 
دنه عندهم يكرّه لل ييا لذن آي ت E‏ انها هر العشرون والزيادة 
مكروه. 

وسيأتي بعد قليل الفرق بين هذا وبين والوتر والإشكال الَّذِي ورد عند بعض أهل العلم. 

ê 5‏ كي 

© فال المصئف: «تفعل في جماعة). 

إا هذا الشرط الأول أنَّ التراويح لا تسمى تراويح إلا أن تكون جماعة» فلا يُمكِن للشخص أن 
يُصلَي وحدة في بيته تراویح» فَالَّذِي يُصليه في بيته يُسميه قيام ليل» والتراويح من قيام الليل وهو أفضل» 
اك ا أن چ 

© قال المصئف: «مع الوتر». 

أي يدخل الوتر في التراويح» فليس الوتر من التراويح» الوتر ليس من التراويح؛ ولذلك لما نقول: 
«إِنَّ الوتر أقل كماله ثلاث ركعات»؛ فيكون التراويح عشرين ركعةً وثلاث الي هي الوترء فإِنْ جَعَلت 
الوتر إحدى عشرة ركعة؛ فيكون التراويح عشرين ركعة والوتر إحدى عشرة فيكون الناس قد صلوا 
ا دول ما قل هن أغل المدية أن ادعو ار اا اقم اهل 
المدينة أي مسجد النبي صال يووا الوا وتتابع عليه أئمته بعده-» أنَّ ما زاد عن العشرين إِنّما هو من 
زيادة الوتر» وليس من زيادة الركعات اكتفاءً بالتقييد أو توجيهًا للاكتفاء بالتقييد. 

© قال المصتئم: (م َع الوترا أي فيُشْرّع الوتر من باب التبع أن يكون جماعة. 

© قال المصئف: «بعد العشاء». 

أي لا تصلى صلاة التراويح إلا بعد صلاة العشاء وبذلك لا يُدّ أن نعلم أن للتراويح -أو قبل أن 
نذكر هذه المسألة- نعلّم أن قيام الليل -وهذا من الفروقات سأسأل عنها عندما انتهي من التراويح 
الآن- قيام الليل يبدأ وقته من بعد صلاة المغرب» كل صلاة بعد المغرب ولو لم تصلي العشاء يُسمَى 


ع ا ره همه NAE‏ سس 
لضي ليخ أد. عبوالسلام ناشوی يفن + 


7ح 2 


قيام ليل» بينما التراويح فإِلّه لا يبدأ وقتها إلا بعد صلاة العشاء لا يجوز صلاتها قبل العشاء وإنّما يكون 
نافلةً مطلقةء إا من قيود التراويح أنَّها تكون بعد العشاء» فوقت الوجوب فيها أَنَّها تكون بعد العشاءء آم 
وقت السّنيّة فإنّها تكون بعد السّنَّ الراتبة؛ وهنا المؤلف يقول: «تُصِلَّى مَعَ الوتر بَعْدَ الهشاء»» بعض 
الفقهاء من متأخري الفقهاء يقول: «بعد س العشاء». فالمُصئّف هنا أتى بوقت مشروعيتهاء والثاني ذكر 
وقك أنفيايكيا أن نكوة بعد :قات فالة :1 اترائة ننه أن تفال يل حياط تعبايها الرائعد كفا 
زسيعر هاا و ا ا ا ا و ا ا ع وك ال ر قن الاق 
585 

© قال المصنف: «في رمضان». 

«في رمضان» أي أن التراويح لا تسمى صلاة التراويح إلا أن تكون في رمضان. 

© قال المصنضف: «وبُوتر الْمُتَمَجَدُ بعده). 

المُراد بالمُتهَجد في الأصل الَّذِي يقوم في هجدة الناس بعد نومهء هذا الأصل» والشخص إذا صلى في 
أول اليل هنا ةق آخر الليل مى مج ا اشا س مج تسمه جد لالجا ل رفت عجدة 
الناس» أو أنَّهُ بعد هجدته؛ أي بعد نومه فالَّذِي سيكون مُتَهجدًا؛ أي سيْصلَّي في أول الليل دم سيصلي في 
آخره» سواءً كان سيُصلي في آخره في جماعة كما بعل عندنا مثا في العشر الأواخر أو كان سيُصلي في 
آخره مُنفرداء كله يُسمى مُتهجداء هذا الذي يُريد أن يُصلي في آخر الليل الأكمل له أن يؤر الوثر إلى آخر 
الليل» فيكون وتره في آخر الليل. 

انظر ماذا يقول الشيخ؟ 

© قال المصنف: «ويُوتِرٌ الْمُتَهَجَدُ بعده). 

أي بعد صلاة التراويح أو قيام الليل. 

© قال المصئف: «فإن تَبِعَ إمامه شَفَعَه بركعة). 


ع 


3 3 41 3 ف 
أي إذا صلى مع الإمام التراويح» وكان الإمام قد آوتر بركعة فإنه يُشرّع له أن يزيد ركعة اخرى. 


5 ور‎ e 
- يتبين لنا من هذه الجملة أن الذي يصلي مع الإمام في أول الليل صلاة التراويح ثم يريد أن يتهجد‎ 


g7 8 > 1‏ دأ نامث "خخ 
و عل هين زواع 


سپ 
يعني في آخر الليل- فإِنَّ لهُ ثلاث حالات مفهومة من هذه الجملة: 

9 الحالة الأولى: ألا يُوتر مع الإمام يعني ينصرفء أن ينصرف» ما يُوتر مع الإمام» فهذه جائزة» إِذَا 
لا يوتر مع الإمام؛ إِمَّا أن يُصلي مع إمام لا يُوتر فيه في العشر الأواخرء الأئمة لا يُوترون في الصلاة الأولى 
بي تكون في التراويح الأولى» فلا يوتر. هذه الحالة الأولى» وهذا لا شك أله جائز. 

© الحالة الثانية: أن يُصلي معه التراويح ويُصلي معه الوترء فإذا صلّى معه الوتر زاد ركعةٌ فشفعهاء 
شفع» وهذا الفعل أيضًا جائز؛ لِمَا ثبت عن ابن عمر #5 أنه سل عن الَّذِي يُوتر ويُريد أن يقوم في آخر 
الل كال ابشقع معها ركا أخرى» أي يقرع مع الإمام فريك ركف فكرن الت صلاها الأمام رة 
تكون في حقه ماذا؟ ركعتين. 

9 الحالة الثالثة: انظرء هنا لم يذكرها المؤلف» لكن سنستفيد من مفهوم كلام المؤلف حكمهاء 
والمفهوم الَّذِي سأذكره لكم منصوص في كتب المطولات» وهو ما يُسمى بنقض الوتر؛ بمعنى أن يُصلي 
SS‏ 
الليل فإِنّه يأ بركعة واحدة» يأتي بركعةٍ واحدة في فينقض الوتر فتكون واحدةًٌ مع واحدة شفع» ثم يُصلي ته 
يأتي بركعة. هذا يُسمونه نقض الوترء قالوا: «ونقض الوتر مكروه» وإنَّما إذا سلّم مع الإمام يُصلي شفعًا. 

9 إِذَا صار عندنا أربع صور: ثلاث مشروعة وواحد غير مشروع: 

- ما ألا يوتر. 

- وإمًا أن يشفع معه ركعة» كلها مشروعة. 

- أنّا نقض الوتر فإنَّه غير مشروع نقضه» بمعنى أن يزيد ركعةً منفصلةً» فكأنّهُ صلّى ثلاثة أوتار في 
ليلةٍ واحدة» فهذا مكروه لكنّهُ ورد عن بعض أهل العلم؛ ولذلك لم يقولوا بالمنع منه. 

- الصورة الرابعة: أن يُصِلّي شفعًا في آخر الليل» وهذه مشروعة؛ لأن النبي صا كَمعَدووَعَالهِوسَلَرَ كان 
يوترثُمَ يصلي بعدها ركعتين. 

© قال المصنئف: ١وكْرَهُ‏ التَقلُ بيتها). 


أي بين التراويح» يُكرّه ه أن الشخص يتنفل بين التراويح» لماذا؟ لاه أولا جاء عن أبي الدرداء وه أنه 


۱ 5-3 


© قال المصتف: «لا التعقيب بعدها فى جماعة»). 

أي لا يُكرّه أن يُصلي الناس جماعة أخرى بعد صلاة التراويح» في أحد الصور الثلاث السابقة إِمّا أن 
كرون قن انرا بوش أو لا (رعووا أو Ca‏ العالاك القللاك :و الدليا على اله يجوز أن ل 

¢ اگ 

بعد التراويح صلاة أخرى: أن هذا هو الثابت عن التابعين روات أله بلي فقد جاء أن سعيد بن جبير 
نه كان يُصِلَّي مع الناس التراويح» فإذا جاءت العشر الأواخر صلَّى زيادةً عن ذلك» كان يُصلي بالناس 
في المدينة المنورة -على ساكنه أفضل الصلاة والسلام- ثُمَّ إذا جاء في آخر الليل زاد عليها 

الآن نحن في لهجتنا الدارجة في العشر الأواخر والسَّنّة أن تكون في العشر الأواخرء بعض الفقهاء ولا 
أريد أن أذكر خلاقًا قال: إلى حا ف لكر قول قاد أن قليل 2 قال لکن العمهور على أن 
الزيادة إلّما تكون في العشر الأواخر العشر الأواخر تصلى في لهجتنا الدارجة الأولى تسمى تراويح» 
وال ار الل سی ما التراويح هي الأولى والأأخرى التهجد؛ ل تاي في آخر الليل بعد 
هجدة الناس أو بعد نومهم» وكلها مشروعة وثابتةٌ عن الصحابة أو التابعين مزضوان َه 

۵ نمر على بعض المسائل المتعلقة بالتراويح استرجاعا لها: 

5 : 8 2 5 5 
الليل تراويح -وضحت الصورة؟- إذا فرق بين قيام الليل وبين التراويح أن بينهما عمومٌ وخصوص 
و 5 *| RR 0» “f‏ عه 7 0 ۰ e‏ 3 ۰ 
مطلق» فالتراويح جزء من قيام الليل» فيتفقان جميعًا أنها تصلى في الليل» وأنها من ورد الليل وغير ذلك 
مما يشترك فيه المعنى. 

© وأنا سأسألكم الآن مما مر: ما هي الفروقات بين التراويح وبين قيام الليل؟ نبدأ بالأول يا شيخ؟ 

الطالب: أحسن الله إليكم شيخناء قيام الليل يبدأ من بعد المغرب. 

الشيخ: نعم. 

هذا أول فرق: أن قيام الليل يبدأ من غروب الشمس من بعد المغربء وأمًا التراويح فن وقتة يبتدأ 


ذا 


ل هو سحك دأ اا ثح 
۾ سن چ مخ ف 


الفرق الثاني مما ذكره المُصئّف: قيام الليل لا حد له «صلاة الليل مثنى مثنى»» كما ثبت من حديث 
ابن عمرء وأمًا التراويح فالسّنّة فيه مقيدة بعشرين ركعة ولا بأس بالزيادة عليها 

أيضًا مما ذكر المصنف -هذو أيضًا من أهم الأمور-: أن التراويح خاصة برمضانء وأمًا أمّا قيام الليل 
ففي رمضان وفي غيره. 

بقيت مسألة مهمة: التراويح لا تشرّع إلا جماعة» وأمّا قيام الليل فيجوز جماعةً ويجوز فرادى. 

© ابا غناك قوق غير هل الأموى: 

من الفروق على سبيل الجملة مما خصّ به التراويح» على سبيل الجملة نمر عليها مرورًا: أن الفقهاء 
استحبوا < ختم القرآن في التراويح» بستحب ختم القرآن في التراويح #الآن الغهنا # كاتا يقداو هه اذا 
بالنبي اله ورا اووس فان النبي صَإَلنَه ووا الوسر راجعه جبرائيل اسه في رمضان القرآن في 
كل سنةٍ مرة إلا في السنة الي بض فيها راجعه القرآن مرتين» فكان في العرضة الأخيرة هي العرضة التي 
نقرأ مها. 

من الأشياء التي حص بها التراويح: أن التراويح لاأتشرّع إلا مثنى مثنى» لا تصلى أربعًا مطلقّاء 
حامر يا لسر ا ل سير رسا مدي 
أربعًا أربعًا لحديث عائشة #: «صَل أَزبعاء فلا سال عَنْ حُسْنهِنَ وَطُولِهنَ». فَهمَ بعض أهل العلم أن 
لامو و لب و 
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سردا في قيام الليل -وسنتكلم عنها بعد قليل- لكن التراويح وجا واحذا لا يشرَّع مطلقا آن تصلي أربعًا 
سردًا لا يُشْرَّعء لا يُشْرّع فيها التراويح كذاء ولذلك بعد التراويح لو أردت أن تجعل الوتر على الهيئة 
السّابقة التي سبق شرحها في الدرس الماضي أمر آخرء الوتر نعم» يجوز فيه الوصل ويجوز فيه الفصل 

أيضًا من الأشياء التي د شرع في التراويح بالخصوص: الترويح» فإن التراويح إِنَّما سّمِيِّت تراويحًا؛ 
لأنّها من الترويح؛ أي أن يكون هناك فصل بين كل أربع ركعاتٍ براحةٍ ونحو ذلك. 


ع ع 2 5 ع 
أيضًا هناك يعني فروقات أخرى لكن هذه هي أهم المسائل فيها. 


ع SNE N‏ وام الها عسل اح 
سي أد عب والسلام بن عر الشويعن 9 ااا ليا لف ب 

@ قال المصنف: ١نم‏ السنُ الراتبةٌ». 

أي ثم من آكد السَتّن الرواتب» وكانت السنن الرواتب أقل منزلةً من التراويح؛ لأن التراويح تشرّع 
جا كلاف ال الراب قاذ قارع جات وا فر را شيف ا ن ا 
رواتب؛ لأنّها مرتبة مع الصلاةء والسَّئّن الَتِي لها تعلق بالصلاة نوعان: 

- سنن رواتب وهي عشر. 

- وسئنٌ غير الرواتب وهي عشرون. 

الست ارو اتب لعش الى سي ا كرما دقل والعشرون ناك ها يمتها نسهى. 

© قال المصئف: «السئَنٌُ الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدّها». 

نذا بالظهر لاا الأولى كماعناء فى الحديث وهى الى تسمى بالأولى::ولذلك دا ا ف الذكر. 

© قال المصنف: «وركعتان بعدّ المغرب وركعتان بعدّ العشاء وركعتان قبلَ الفخر». 

الدليل على أنَّ السنن الرواتب عشر ركعات: ما ثبت من حديث ابن عمر #ما- أَنَّهُ قال: «حَفِظْتٌ 
عَنْ التبي ااه ييا اوسر عَشْر رَكْمَات). عشر ركعات» فحفظ ابن عمر :2: لهذه العشر ركعات يدل 
على مواظبة النبي صا هووا اووس وجاء مثل نحو هذا الحديث من حديث حفصة ومن حديث 
غيرها رضوان الله على جميع الصحابة. 

وما ما ات عن النبي صَإَنَه مهوا الو وسار : «أنَّ مَنْ صلَّى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة» فإنَّ هذا 
يشمل السَّئّن الرواتب وغيرهاء فمن صلى في اليوم من غير الفريضة ثنتي عشرة ركعة بتي له بيت في 
الجنة» ليس مخصوصًا بالسنن الرواتب» لاء بل هو مطلقٌ في صلوات اليوم» لم يقل النبي 
صَإِلنَةعَِوعَِوَسَل: أنّها الصلوات الرواتب الثنتي عشرة هذه بعينها وإِنَّما هي مطلقة» مثل ثلاثة أيام من 
كل شهر هي مطلقة؛ ليست الأيام البيض وليست الأول سُرّر الشهر وهي أوله؛ وإِنّما هي مطلقة في الشهر 
كله. 

هذه السّئّن العشر لها أوقاتٌ؛ أوقات م ا ل ل ا 
بوره رفك مشر وعيفياء وأزقات ماف ها أن ارقت الذي ا تشرّع فيه فَإِنّها لا د شغ الشتن القبلية 


ابن و شت زنس 

ی 
الايعن درل الوقك» ان اة م ا قبل الجر رتل اله لا تشرّع إلا بعد دخول الوقت» 
قاذ نضا قبل ا ال ا وا او وا ا أن كرن يمك الرقت 
وأن تكون قبل الصلاةء أن تكون بعد الوقت وقبل الصلاة إذا وقنها المشروعة فيه بعد دخول الوقت 
وقبل الصلاة. 

لاسي وبري ا ا 
إِذَا من شرط السنة الراتبة لكي تكون في وقتها أداءً لا د بذ أن تكون في وقت الصلاةء وبناءً على ذلك - 
انظر- لو أن أمرئٌ أخر سنه بعدية إلى خروج الوقت» سُنَّة المغرب ما صلاها إلا حينما دخل وقت 
اا ري فا ی اا ا قله أحره إلى مدا قاقك 1 
الظهر فصلاها بعد الظهر؛ تُسميها قضاء أم أداء؟ قضاء ولا تسمى أداءًء وسيأتينا الآن قضية القضاء 
والأداء» إِذا عرفنا الوقت فائدة معرفة الوقت متى تكون قضاءً ومتى تكون أداءً. 

© المسألة الثانية في قضية: ما الَّذِي يسن في وقتها؟ 

نص النقباء على أن ال فى اله الرائية أن تكون مزالي للفريضة» بالذات البحدية» أن تكون 
مُوالية» وألا يكون فصل بينها إلا الذكر المشروع» طبعًا من الفقهاء ومن الحنفية هذه المسألة يستحبون 
المُوالاة الشديدة فتجد فقهاء الحنفية يقولون: «من حين تسلّم تقوم تصلي ركعتين»؟؛ نقول: لاء وإِلّما 
يُشرّع الفصل بينها بالذكر؛ لاله قد ثبت ثبت من حديث ثوبان وحديث عائشة وحديث عبد الرحمن بن عورف 
وحديث غيرهم رضي الله عن الجميع» أن النبي صََآَلنَهعَلَووَعَِِِوَسَلَمَ كان يقول بعد صلاته الأذكار: 
«استغفر الله استغفر الله استغفر الله لله أنت السلام ومنك السلام» الحديث وغيره من الأحاديث» 
فدلّ على أن هذه الموالاة يُستثنى منها ماذا؟ الأذكار» الذكرء فالسّنََّ أن تأتي بالأذكار في مقامك ثم تقوم 
فتأتي بماذا؟ السّنََّ الراتبة» هذا أمر. 

الأمر الثاني الَّذِي أيضًا الفصل فيه لآ يمنع الأفضلية: قالوا: «من خرج من المسجد لبيته»» كان متجهًا 
لبيته» ليس متجهًا للسوق» قال: «لكي يُؤدي هذه السُّنَّهَ في بيته؛ فنقول: نعم» هنا يكون أفضل تأخيرها 
إلى الت واد له تكن موالية جا أن هذا اتروع اميل :سنت وال ما هي أن تصلى ال 
الراتبة في البيت» وبناءً على ذلك: لو أن أمراً أراد أن يخرج من مسجد ليقضي له حاجة ثم يعود إلى بيته؛ 
شرل الس نى هل الال ,مخصوصها أن تاها فى المسسحدة لآن الموالاة هنا أفضل» هنا انل 


e‏ ا 


الموالاة» ولربما تأخرت فتكون قضاءً ولا تكون أداءًء فالاحتياط فيها أولى». هذه مسألة. 

المسألة الثالثة: أيضًا مما يتعلّق بهذه الجملة -كل هذا كلامنا نقول السنن الرواتب لماذا سُميّت 
رواتب؟ نحن قلنا قبل قليل: الفصل بين السنة الراتبة وبين الصلاة قلنا: اسن أن تكون موالية إلا بذكر أو 
لتحصيل سنةٍ أخرى كالانتقال للبيت ونحو ذلك» هل يُشرّع الانتقال من المكان لمن أراد أن بُصلّي سه 
راتبة؟ 

لأنه قد ثبت ثبت في صحيح مسلم من حديث معاوية لة: : أن النبي صله ورا آله وسار قال: «أمرنا أن 
نفصل بين السنة والصلاة بكلام أو انتقال» أو نحو ما قال معاوية ##:. والحديث في صحيح مسلم. فهذا 
الأمر هل هو يكون للسنة الراتبة أم لا؟ 

يقول الإمام أحمد: (إنَّ هذا الحديث محمولٌ على الإمام -فقط الإمام- فالَّذِي بسحب له أن ينتقل 
من مكانه -يُغير مكانه- أو يتكلم بين الفريضة والنافلة هو الإمام» وأمّا المأموم فإِنَّ هذا الحديث ليس 
متعلقًا به». نص عليه الإمام أحمد وكثيرٌ من فقهاء السلف قبله» وجه الإمام أحمد قال: «هذا جمعًا بين 
الوص الما كارا ررد ن هاي ادوع ار ا ى ها ا 0 
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الصلاةء بعض الناس تسهوء يا شيخ ترى تونا منتهين من سجود السهوء ما يعرف أهي من الفريضة آم هي 
من النافلة؟ أفاته شيءٌ أم لم يفته؟ فلو انتقل من مكانه أو فصل بذكر لله عَرَيجَلَ أو كلام؛ لكان في ذلك 
أرعى لمضلحة الثاس. 

يبقى عندنا أيضًا مسألة نذكرها عند القضاء أحسن. 

© قال المصئف: «وهُمًا آكذها). 


«وهُمَا أي ركعتا الفجرء هي آكد السَّئّن الرواتب؛ لِمَا ثبت من حديث عائشة :#ه أنّها قالت: الم 
يكن النبي صَِآَلْنَهعَلَوِهِوَسَلََ يمُصلي في سفره إلا ركعتي الفجر والوتر» مما يدل على محافظة النبي 
ص يالوس على هاتين الركعتين» ونحن ذكرنا قبل أنَّ من أفضلية الفعل المحافظة عليه» والنبي 
صََلدَهَلتَووَعَِِهِوَسَلَرَ كان يُحافظ على السنن الرواتب هذه العشر في السفر أحياتاء فقد جاء في رواية من 
حديث ابن عمر: «حفظت عن النبي صِإِلَهءَيوعَِوسَمَ عشر ركعاتٍ ني الحضر والسفر»» اني الحضر 
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والسفر». وقال الصنعاني في «العدة حاشيته على أحكام الإحكام): (إنَّ إسناده جيد أو حسن». 

© قال المصئف: «ومّن فاته شيء منها د سر له قضاؤٌه). 

أي من فاته شيءٌ من السّئّن الرواتب سُنَّ له قضاؤه» ويُمكن أن تقول: إن من فاته شيءٌ من السّئّن 
الات دق ال أن القاعدة عند الفقهاء -خذ هذه قاعدة في الصلاة وفي غيرها وهي قاعدة 
صحيحة- السَّئّن لا يُشْرّع فيها القضاء إذا فات عب لضا ا يساك وسار 
تَقضّىء إلا ما وَرَدَ به النص» ولم يرد النص عن النبي صََلَدََهوَعِآووسَاََ أنه قضى أو أمر بقضاء شيءٍ من 
السَّئّن في الصلاة إلا سنتين» وهي الوتر والسَتّن الرواتب فحسبء طبعًا لماذا الوتر؟ تعرفون الحديث 
الذي براه قن[ واا الم الرو اتب فتن جا من ديك غائشة ان النبي صَبَأَلنَدعَليَهِوَعََالدِوَسَلَرَ كان إذا 
فاته س الظهر؛ صاخفا» اكان إذا فاقدا. وسيق معنا أن لقظة كان هده قال على الديدومة» وثبت أيقنا مخ 
حديث أم سلمة بنحوه» وجاء أيضًا النبي صا اعدو وسار من حديث أ قتادة: «أَنَّهُ لما فاتته ركعتي 
الفجر»» السَّنَة القبلية للفجر «قضاها عَيَهِماسَاَه بعد طلوع الشمس»» ف على أن النبي 
اة دوورس قضى السْتّن من الرواتب. 

القضاء هنا يقول أهل العلم : قضاؤها بعد انتهاء وقتهاء : 

- فالسّئَن القبلية انتهاء وقتها يكون بأحد أمرين: إِمّا انقضاء الصلاة أو خروج الوقت بالكلية. 

- والسّئَن البعدية يكون انتهاء وقتها وقضائها بعد انتهاء الوقت فقط» واضحة المسألة هذه؟ واضحة 
جدًا يعني هي كررتها مرة أخرى» ولكن ربما سرعة الصوت قد تشكل على البعض. 

طيب هنا مسألة -انظروا هذه المسألة أُورِدُها لكم؛ لأنَّ أو ردها الفقهاء وإن كان عادتي عدم التفريط - 
لو أن اا ضبان الع تب رالا جا لر أو لط الان سَنَة العشاء ما فيها إشكال هذا وقتهاء يعني 
بعد الصلاة» المغرب هل تعتبر الآن قضاء أم تُعتبر أداء؟ لماذا؟ لم يخرج وقت المغرب» طيب لو جَمَعَ 
جَمْع تأخير؟ نعمء الفقهاء يقولون: ١مَنْ‏ جَمَعَ جَمْعَ تقديم أو جَمْعٌ تأخير فإله يأق بال يعلتها ور 
أداءً»» فيصلي ثنتين المغرب وبعدها ثنتين للعشاء. 
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هنا مسألة معنى مهمة وهي السنن غير الرواتب, سأذكرها لكم؛ لكي نعرف لماذا < شس الفقياء الست 
الرواتب بالحكم؟ 


هفاك شد وودت عن ال صََأَلنَدعَبدَهوَعَِِهوسَلَرَ مقيدة بالصلوات» ولكنّها ليست من الرواتب وهي 
عشرون ركعة» وهي أربحٌ قبل الظهر» وأربحٌ بعدهاء وأربحٌ قبل العصر؛ لحديث «رَحِمَ الله أمرأً صلّى قبل 
العصر أربعًا» وأربع بعد العشاء» وبعد المغرب: أربع بعد المغرب» وأربع بعد العشاء» كم طلعت؟ 
عشرین» هذه عشرونء هذه يقولون: «سَننٌ غير رواتب» جاءت فيها أحاديث بعضها قوي يُحتّج به 
وبعضها مُخْتَلففٌ فيه مثل ما قبل العصرء وبعضها لبعض أهل العلم فيها كلام. 

ما الفرق بين السنن الرواتب وغير الرواتب مع أنّها كلها واردة عن النبي صا كوا الووسا؟ 

۵ الفروق من جهات: 

© الجهة الأولى: أن الَّذِي يُقضّى إِنّما هو السَّئّن الرواتب» فلو أن أمرأ فاته شيء من غير السنن 
الرواتب مثل الأربع التي قبل الظهر وهو متعود أنَّهُيُصلي أربعًا قبل الظهرء ففاتته هذه الأربع الي يقضي 
منها كم؟ المذهب ثنتين» -سأذكر تعليقا بعد قليل- تین طيب إِذًا الأمر الأول أن الي تقضى هي 
السّئّن الرواتب دون السّتّن غير الرواتب مع أنَّها كلها مُقيّدة بالصلوات. 

© الآفر العاي: أن فى السغر الشتن غير الروانن الأفغيل ر كما يتا الان الرواتب يشو فيه 
الأمران الفعل والترك؛ لأن النبي هرارسا فعل السنن الرواتب في السفرء ولم يفعل السَّئّن غير 
الرواتب في السفرء وضحت المسألة؟ 

هنا بس تعليق وليس من عادتيء لكن هذه المسألة: التي قبل الظهر قلت لكم أن سنن الرواتب كم؟ 
ثنتين» المسألة فيها خلاف على قولين: 

- من أهل العلم من يرى: أن التي قبل الظهر السنن الرواتب أربحٌ مشروعة عند الجميع» ولكن هل 
الرواتب منها ثنتين ولا أربع؟ المذهب أنَّها ثنتين» والرواية الثانية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنّها 
أربع» التي ی أربع» ويدل على ذلك حديث عائشة وحديث ا سلمة «لما فات النبي 
وموس أربمًا قبل ظهر قضاها». فدلّ على أن الس الرواتب أربعًا هذه وجهة نظر الرواية 
الثانية» أَرَدْتَها لماذا؟ لأنّي رأيت استشكالا في أعين بعض الإخوان. 


g7 8 || |‏ دأ نامث "خخ 
۾ بے لش زنس 


© قال المصنف: «رصلاة الليل أَفْصَلٌ من ل التهارة. 

أي النافلة وليس الفريضة. والنبى صََّلنَهَلتَهِوعَ]لِوسَلََ لما ذكر أفضل قيام» قال: «أَفِضَل القيام قِيَام 
داوود» في الليل» وصلاة الليل أفضل الصلاة» لما سيل عن أفضل الصلاة ذكر أنّها صلاة الليل 
عَيهِمالسَلم. 

فهنا بدأ يتكلّم عن مُطلق قيام الليل» وذكرت لكُّم في الابتداء أنَّ مُطلّق قيام الليل يبدأ وقته من بعد 
صلاة المغرب إلى طلوع الفجرء كل هذا يُسمى قيام ليل» فالصلاة بين العشاءين من قيام الليل وهو 
فاضلء فالصلاة بين العشاءين كسنة مُطلقة أفضل من الصلاة بعد الظهر كسنة مطلقة» ليست من السّئّن 
الرواتب أو غير الرواتب المقيدة. 
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© قال المصئف: «وأفضله ثلث الليل بعد نصفه». 

قال: إن أفضل وقت لقيام الليل هو الثّلث الَّذِي يكون بعد نصفه؛ لِمَا نبت من حديث ابن عمر أنَّ 
ال بأد هعالو وسار قال: «أفضل القيام قيام داوود عَلَتَوالسَكف كان ينام نصف الليل ويقوم ثلث وينام 
سدسه) إِذَا ينام نصف الليلء ثُمَّ يقوم تلن ثُمّ ينام شدسة فدلٌ على أن الثلث الْذِي يكون بعد نصف 
الليل هو الَّذِي يكون فاضلاء أفضل أوقات قيام الليل» وهذا الوقت فاضلٌ من جهتين: 

دين یت الزمان: 

- ومن حيث الفعل. 

فمن حيث الزمان: هذا الزمان هو أفضل وقت بنص حديث النبى َِإَِلنَهعَلِدِوعَِالدِوَسَلَمَ. 

ومن حيث الفعل: أن الأفضل في قيام الليل أن يسبقه نوم وأَنْ يتبعه نوم. 

9 فأفضل القيام أن يسبقه نوم ويتبعه نوم لماذا؟ 

لكي يكون المصلي إذا قام إنما يقوم لأجل قيام الليلء الذي يقوم في آخر الليل يقوم لأجل قيام الليل 
ولأجل صلاة الفجر ولأجل الدوام كل الثلاث, فهنا لاء الأفضل أن تقوم لأجل قيام الليل» تقوم من 
نومتك ولذيذ رقدتك لا لشيء إلا لقيام الليل» وهو سُنََّه ليس واجبء لو فرض ما لك مِنََّه لكن لأجل 
سُنَّةِ يجوز لك تركها وليست بلازمةٍ ولا حتم عليك» تقوم لأجلها نُّمّ ترجع فترقد هذا الأفضلء إِذَا هذا 
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الأفضل باعتبارين: باعتبار الزمان وباعتبار الفعل» ونص حديث النبي صا َو الو وسم واضح «(يرقد‎ 
. وينام سدسه)‎ 


المسألة التي تهمنا هنا من حيث الفقه : نصف الليل متى يُحسب؟ 

القاعدة هنا هنا وني باب الحج وفي غيره أن نصف الليل بحسب من المغرب» فتنظر متى تغرب 
الشمس؟ متى يُؤذن المغرب؟ ومتى يطلع الفجر؟ متى بوذن الفجر؟ فتحسب الليل كله. 

فعلى سبيل المثال في هذه الأيام يُوْذْنَ المغرب أربعة» ويؤذن المغرب؟ ست يعني كم؟ ٠١‏ ساعات» 
إا نصف الليل كم؟ خمس ساعات» زد هذه الخمس على آذان المغرب الَّذِي هو كم؟ ستء يكون 
نصف الليل يبدأ من الساعة الحادية عشرء فالسنة إذا أردت أفضل القيام أن تنام قبل الساعة الحادية 
عشرء تم تقوم الحادية عشر إلى ثلث الليل يعني باقي خمس ساعات ثلثه» يعني اللي هو الثلث الباقي 
يعني تقريبًا ساعتين ونصف» ثلاث ساعات تقريبًاء عندك هذه الفترة تقوم فيها ما شعتء ت ترجع فترقد 
هذا أفضل وقت لقيام الليل» من هذه الفترة واضح حسابها. 

© قال المصنف: «وصلاةٌ ليل ونهار مَشّى مشتی». 


و ا ا ل 
ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر هي -: «أن النبي صا ورا آله وسار قال: (صَلاة اللي مَْنَى 
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مشتى» وما الرواية التي عند النسائي وغيره: ١صَكَاةٌ‏ اليل والنّهَارِ مََْىمَفْنَى) فإنّهها ضعيفة» ولكنْ معناها 
صحيح» وقد أطال الشيخ تقي الدين في أكثر من موضع في تضعيف هذه الزيادة والاستدلال على معناهاء 
وأطال في الحديث عنهاء ولكن لها دلالات فإِنَّ السّنَّهَ في صلاة النهار أيضًا أن تكون مثنى مثنى» ولكن له 
استثناءات ستمر بعد قليل. 

© قال المصنف: «فإن تَطَرَّعَ في النهار بأربع كالظهر فلا بَأسَ). 

ر يجوز للشخص ف النهار بالخصوص. بالخصوص دون الليل؛ أن الليل حديثها صحيح ف 
الصحيحين» يجوز للشخص ف النهار أن يُصلَّي أربعًا سرداء أن يُصلّي أربعًا كالظهر سردا ب يعني ما يسلم 
بينها لكن يجلس للتشهد. والدليل على ذلك حديثان: حديث علي يِه وحديث أبي أيوب الأنصاري - 
رضي الله عن الجميع- أَنَّهُما ذكرا: «أنّ النبي صا يسدر صلى بعد الظهر أربعًا لم يُسِلّم إلا 
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u‏ كذا قالاء وهذا يدل على أ النبي حاورا اووس صلى أريعًا سردا بعل الظهر» التي 
بعد الظهر لها حم التي قبلهاء EET‏ سردا لکن يقول: «الَّيَى قبل الظهر»؛ نظرًا لان 
السنة الراقة على المذهب شين فنجب أن تكوة متي وحدهاء وتضلى الأريع الي هي السنتن غير الراقية 
أربع سردًا يجوزء أمّا الراتبة التي قبل الظهر فإنك تصايها ماذا؟ ثنتين 

الشيخ: هم يقولون: کالظهر؛ ولذلك الفقهاء يقولون: «صليها کالظهر»». ولكن الحديث الْنِي جاء 

عن النبي صا لوا الووسَام أنّهُ لا يفصل بينها بيدهاء فهم يقولون: «يجلس فيها للتشهد كالظهر» . هذه 
عبارتهم لكن قيام الليل لا أربعًا بدون جلسة: الي مرت معنا «لا تسأل عن حسنهن». 

# قال المصئف: اواج ضيه قاف ل تع اجر اة قائم» 

يع أن الذى 'قصلى:قاضدا فق النافلة درن الفريضة سر كافك اله من السدق المطلقة أو مين 
التو البقيدة فلا فرق ان لد هف الجر والدليل ذلك عدبت عونا قاين بعصي اف 017 الي 
مانو ومام قال له: «إن صَلاةٌ الْقَاعِدِ عَلَى صف صَلاة الْقَائِم) أي نصف أجره. 

© قال المصنف: «ونَسَنْ صلاة الضحى». 

صلاة الصحى مشروعة وهي سُنَّه وقد ورد في سنيتها ثلاثة ة أنواع من الأدلة: 

- النوع الأول: أمر النبي صا ورا اووس أا هريرة اء فقد قال أبو هريرة: «أَوْصَانِي خليلي 
بثلاث» وذكر منها: «ألا دع رکعتی STN‏ ركعتين. 

- والنوع الثاني من الأدلة: فعله صَرَلتَدعَََهوَعَآِوَسَلَمَ لهاء فقد جاء من حديث أم هانئ : أن النبي 
ص یوار لما شح الله له مكة صلی فوييتها نتان ركعات ت شُبْحَة الضحى»: كذا تقول أم هانى 
:© في بعض الروايات» مما يدل على أ َه فعلها صا ووا الوس . 

- والنوع الثالث من الآدلة: 1 رتب أجرًا على من فعلهاء فقد روى الإمام أحمد أن الي 

اكوا الوسر ذكر أن هذه الصلاة هي «صَلاء الوَّابِينَ حِينَ تَرْمَض الْفِصَالٌ). 

وهذه الأدلة الثلااث تدل على مشروعية صلاة الضحىء. وأمًا ما جاء عن عائشة اة : أن الى 
ص اله د وع الو وسم لم يُصلها». فهذا من نفي علمها :42» ونفي العلم ليس علمًا بالعدم» بل قد رُوِيَ عنها 
كما ف «المسند): 31 النبي صا ورا الو وسار صلى أربعاء صلى أربعًا ضحى». هذا من جهة» أو أ 
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قصدها © وهو المذهب أن الَّذِي نفته عائشة إِنَّما هو ملازمتهاء صلاتها دائمًا؛ ولذلك الفقهاء ينصون 
وقالوا: #إنَّ الإمام أحمد نص عليه: أنَّ السّنّه في الضحى أن تصلى با ما تصلَّى كل يوم؛ لإعمال حديث 
ا 0 فحملوا قولها: «أَنَهُ لم يُصلي» على أله لم 
يُصلي دائمًا؛ ولذلك الفقهاء شولرق لمتكي أن a E‏ هراك أحي ناو لفك ياتا 

#اقال المصتظه ور صلا الضعي». 

أي غبًا لبس على سبيل الديمومة وإنما أحيانًاء إعمالا للحديفين» وهما من حديث غائشة. 

© قال المصئف: «وأكلّه رَكعتان». 

أقل ما تُصلَّى الضحى ركعتان؛ لحديث أبي هريرة: «أنَّ النبي صرال الور أمره أن يُصلّي 
ركعتي الضحى». 

© قال المصئف: «وأكثذه " 


أ 


اکر الكمال الثمان؛ لفعله ه صا ووا ووسر حينما م ثماني رکعاتِ ضحى. 
@ قال المصنف: «ووَفتها بن حرو وني 

أي حيتما تر تفع الشمس قيد رمح كما سيأتي معنا 

© قال المصنف: «إلى فيل الزوال». 


الزوال وقت نبي وهو الذي يكون حينما يقوم قائم الظهيرة فقبيله قبل أن يقوم قائم الظهيرة يعني 
بين وقتي النهي -الَّذِي سيأتي معنا بعد قليل- هو وقت صلاة الضحىء هذا وقت الجوازء وأما قت 
الأفضلية أفضل أوقاته فحينما يشتد الحر؛ ولذلك جاء عن النبي علدو عََالِِوسَلَّرَ تسميته «حينما 
تشتد الفصال»» تشتد الحرء وقال: (إِنَّ هذه الصلاة صَلاةٌ الأوَابِينَ)» ولا يُشْرّع صلاةٌ مقيدةٌ 5 هذا الوقت 
عا الخ تخي ,هذا ات حل اة الق انل ارات ا اق ا كد 
الحرارة» يعني بعد العاشرة» الحادي عشر يقوم الشخص ويصلي ركعتين. 
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|“ ماذا حص وقت اشتداد الحرارة؟ 

لأنَّ وقت اشتداد الحرارة من جهتين: 

۵ الجهة الأولى: فيه نصبٌ على العبد أكثر من وقت البرودة» أليس كذلك؟ وقت نصّبء» وقت 
يعني شدة وتذهب وتتوضاً وربما يكون الشخص يعني يتأفف من الحر الموجود. 

© المي الكانية أن من عا ا ا إذا ی ا يفيه ميك أن 
تكون في وقت غفلة الناس» ولذلك النبي صاكه يرع السام لما سْيْلَ عن أفضل العبادة كما في (صحيح 
مسلم» قال: «أَفُضَل الْعِبَادَ الْعبَادَةٌ ذ في الهَرْج) » الهرج يعني عندما الناس ينشغلون في حديث وني أخبار 
وني فتن وفي قتال أنت تكون وحدك وتتعبد الله عَرَهِجَّه فهذا أفضل العبادة» ولذلك رُتِبَ على ذكر يسير 
وهو ذكر دخول السوق وهو نوعٌ من أنواع تبليل الله عَجَلَ ذكر يسير رُتِبَ عليه من الأجر الشيء 
العظيم لماذا؟ لأنّك عندما تدخل السوق الناس جميعًا مشغولون بالصخب والبيع والشراء وأنت الوحيد 
الذي تذكر الله عَرَيجَلَّ» فكان الأجر العظيم المُرتب على دعاء السوق أعظم من مثيله في غير هذا المحل» 
لكن آنا عبرت قبل قليل بشرط أن يكون جنس العبادة مشروعًا؛ ولذلك نقول: إن أفضل أوقات اليوم 
من الفجر إلى الفجر الذي بعده هو وقت العصر»» أفضل أوقات اليوم العصرء أقسم الله عَرَِجَلَّ به قال: 
وَالْعضَرٍ # [العصر:١]»‏ ولكن لا يُشْرّع في العصر صلاة؛ لاله وقت :بي -كما سيأتي معنا- فلا بد أن 
يكون جنس العمل مشروعا. 

© قال المصنف: «وسجودٌ الثلاوة صلاة). 

سجود التلاوة» معناه أنَّهُ إذا جاءت آية فيها أمرٌ بالسجود؛ فإنَّهُ يُشرّع أن يُسند عند انتهاء الآية؛ لأنّ 
ا 00 
العادي على الأعظم السبعة الَّذِي سبق معنا بيانه من حديث ابن عباس -:4# وعن أبيه وعن باقي 


الصحابة مزضوان َه عله فسجود التلاوة هذا هو يُسمى سجود التلاوة» هذا السجود يُسمى صلاة. 


0 قصده بالصلاة: 
أي أن له أحكام صلاة النافلة وليس الفريضة. له أحكام صلاة النافلة» فعلى المذهب سجود التلاوة 
والشكر صلاةء وينبني على ذلك أنه ب يشرّع له الطهارة» فإذا كان المرء مُتطهرًا فالحمد لله فإِنْ لم يك على 


حو 

طهارة شرع له التطهر فإن كان الماء منه قريب؛ توضأء وإن لم يكن الماء من قريبًا؛ موا ل سجل جود 
التلاوة. 

الأمر الثاني: بناءً على أَنَّهُ صلاة ننا نقول أنه يُشرّع له. أو يلزم أن يكون متجهًا إلى القبلة» أن يكون 
متجه للقبلة مثل الصلاة. 

وينبني أيضًا على قولنا: «أَنَهُ صلاة): أنه بجلس له -كما سيأتي بعد قليل- ويُسلّم منه» لکن لا يتشهد 
كما في سيمر بعد قليل وسنذكر الدليل عليه. 

إا على النتعب أن مسجد التلذوه ما متلا مع خي الان بواستقبال' العا والجلوسن 
والسلام. 

© قال المصئف: يسن للقارئ والْمُسْتَمِع دونَ السامع». 

نكر لمر إذا كان قارا للقرآن هر الذق يقرا وجاءة أا فيها سجرو بسر له أن يسجعد خند هاه 
والدليل على أنه سن ن النبي صا 18 رزو لما ترا سجرد .ا البيوزات في أكر من مومع ا 
لغ ليس بواجب؛ النبي اَلْوَل هِوَسَلَهَ خير أصحابه قال: ١فَمَنْ‏ 0 يَسحد وَمَنْ شَاءَ 
ااا على أذ و اچ جردا 

© قال المصتف: «للقارئ». 

القارئ هو الَذِي يقرأ بنفسه» ولا يُسمى القارئ قارئًا بإجماع أهل العلم كما نقلها أبو الخطاب 
والشيخ تقي الدين والنووي إلا أن يكون ماذا؟ بحرفٍ وصوت» لا بد أن يكون بحرفٍ وصوت. فالَّذِي 
لا بُحرك لسانه» تحريك اللسان والشفتين من تبع» ليس لازم» تابعٌ للحرف والصوت» فالَّذِي لا يتكلّم 
ولا يسيع حتى نفسه» نقول: «لست بقارئ»؛ ولذلك من يفعل هذا الشيء ولو كان جُنبّاه نقول: ليس 
ممنوعاء لأنّك لست بقارئ» الذي يحرم على الجُنب القراءة ليس مجرد حديث الناس. 

@ قال المصنف: «والمشتوع دون السامع». 


المُستمع يسن له أن يسجدء وأمّا السامع فلا يسن ن سخ 
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© ما الفرق بين المستمع والسامع؟ 

هناك قاعدة لغوية بني عليها كثيرٌ من الأحكام الشرعيةء «أنَّ الزيادة في المبنى زيادةٌ في المعنى»» 
المستمع يزيد عن السامِع بحرف التاء والميم في أوله. فدل على أن المُستمع فيه من حيث المعنى معني 
زائد على السامع» قالوا: المستمع هو الَّذِي يقصدٌ السماع؛ يقصد ويُرخي سمعه لهذا الشيء المسموع» 
يُرخي سمعه ويقصده» وأمّا السامع فإنّه غير قاصدٍ للسماع؛ وإنّما طرق هذا المتكلّم به أذنه. 

وهذا التفريق بين المُستيع والسامع يُفيدنا في الجل والحرمّة» في حيث سجود التلاوة المستمع شرع 
له دون السامع» وني الغناء الغناء حرام الَذِي يأثم مستمعه دون سامعه» لكن نعم» من الناس من يجعل 
الله عل في قلبه كرا ووحشة من سماع مثل هذه الأصوات أو رؤية المحرم ولو كان غير آثم» مثل ما 
روي عن النبي صَرَََهءَلتَهوعَِاِوَسَلَهَ مرفوعاء الاجم ع ان عم براودا عله ابي داود: «أنَّ النبي 
ص َو لما سمع صوت مزمار راع سد أذنيه»» هذا من باب الوحشة الي تكون في القلبء 
ول هى صاع عن هذ السماع أو يأمرة وان ود أك ما بال على أن الماع لاإ مدقا 
ولا يَؤْجَر عليه بالنسبة المشروع. 

© قال المصئف: «وإن لم يَسْجُد القارئ لم يَسْجُدا. 

لما جاء عن النبي صا6ا الوسر أنه ذكر أن نة إذا سحد فاسحدوا وإِلّا فلا يسجد). وبناءً على 
ذلك إذا كان القارئ ¿ آلةَ فسواءً سجد القارئ في الآلة أو لم يسجد لا تسجد معه؛ بمعنى كنت تسمع قارنًا 


و 
da‏ ت 


جاءته ية سجود فلا تسجدء لألّه لم يسجدء القارئ الذي في الشريط» ولو سجد كان مسجلا قبل 


4. 


يعر 
ار سا دلرو يي سرح اا ري 
-وانتبه لهذا الك أن القارئ هنا كالإمام)؛ ولذلك بنى بعض الفقهاء من متأخري الحنابلة» 
المسألة فيها روايتين وسأذكر الرواية يتين؛ لأهميتها لهذه القاعدة: 


د 


2 
ع أمراً 


أن القارئ هنا كالإمام» يقولون: «فمن لم تصح إمامته لا يُسجّد معه)» مثل ماذا؟ لو أنَّ أمرأً يستمع 
لامرأةٍ هو رجل» فاستمع راا م مامه طعا ا ك ا حرق انك تستمع لامرأة ليست من 
محارمك» نص عليها الحنفية» صوت المرأة ليس عورة» لكن العورة التغني» إذا قرأت المرأة القرآن بتغن 
نص فقهاء الحنفية لا يجوز للرجل أن ي يسمعهاء التعليم يكون بدون تغني» قراءة» تصحيح. ما يكون 


۷ 
ك 


حجر 


بتغني» نّا القراءة العادية فيجوز؛ لأن صوت المرأة ليس بعورة» لكن لو استمع الرجل لصوت امرأة 

9 انظر الصورة الثانية: لو كان المستمع أمام القارئ كأن يكون القارئ هنا وأنا هناء فى قباتهء أسجد 

على القاعدة: أن القاعدة على هذه ما ج لأنّه لا يصح أن يتقدم المأموم على الإمام. هذا قول 
عدد من متأخري فقهاء الحنابلة» ولكن قال ر بعض الفقهاء: «والأظهر -ولذلك المصنف لم يذكرها هنا 
ولا في «الإقناع»)- والأظهر ١‏ ا ا المرأة ويسجد ولو تقدّم). ومعنى قول الفقهاء الحنابلة 
بالخصوص ب«الأظهر)؛ أي الأظهر دليلا؛ لأنَّ عندهم ما كان الدليل فيه ظاهر سمي الأظهر قاعدة 
عندهم» «إذا قيل: «الأظهر فباعتبار الدليل» هذه من ألفاظ الترجيح؛ ولذلك هم 0 من «الأظهرء 
والأرجح» فباعتبار الدليل» «الأرجح والأظهر باعتبار الدليل الشرعي»» وأمّا «كلمة المذهب والمشهور 
فباعتبار كثرة العدد). 

© قال المصنف: «وإن لم جد القارئ لم يَسْجُدا. 

ذكرنا دليلها. 

# قال المصنف: «وهو أربعة عشرةً سجدة في الح منها اثنتان». 

الدليل على أن في سورة الحج سجدتان: ما ثبت عند أبي داوود وأحمد من حديث عقبة بن عامر 
وله : اة سال النبي صا ووا اووس : «أقي الحج سجدتان؟ قال: «نعم» ففي سورة الحج سجدتان» 
ولو اردتا أن نتتبع هذه السجدات الأربعة عشر؛ لوجدنا أن كل ها في المصحف الْنِي بين أيدينا فيه 
موضع سجود اله شتعدة إل موضعًا واحدًا وهو في سورة «(ص)ء إن فقهاء المذهب يقولون: 3 
السجدة التي ف سورة لاضن لست سج تارف وإ ما مسجد الى 02 یالوسر سجود شكرء فلا 
تكون في الصلاة». هذه الرواية المشهورة في المذهب» فما تكون في الصلاة. 

© قال المصئف: «في الح منها اثنتان, ويُكيرً). 


يآتي لها الرجوع بعد قليل هذه المسألة. 
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® قال المصتف: (وَيُكَبر إذا سَجَدَ وإذا رَفَعَ). 

لما لیت من ليث ان حورد :أن ن النبي صا رسام كان يُكبّر في كل خفض ورفع» 
فيكبّر سواءً كان في الصلاة أو في غير الصلاة يقول: «الله أكبر» عند السجود» «والله أكبر» حينما يرفع من 
السجود. 

© قال المصتف: «ويجلس). 

إذا كان في غير الصلاة طبعًاء والجلوس هنا ندب وليس واجب؛ لأنّهِ يجوز له أن يسجد ويقف. 

© قال المصنف: (وَيُسَلَّمُ ولا يَتَسَهَدا. 

هنا ما في تشهّد؛ لأن التشهّد متعلقٌ بالصلاة الكاملة وهذه صلاة ناقصة. 


© قال المصنف: «ويُكرَّهُ للإمام قراءة سَجْدَةٍ في صلاة سرا . 


يقول: الصلاة السرية يُكرّه أن تقرأ فيها سورةً فيها سجدة» والسبب في ذلك أن هذا الفعل قد يُسبب 
خط عند المصلين» فقد يظن بعض المصلين أن التي سجدت لها إنّما هي ركوع» فيكون فيه تقدمٌ وتأخر 
وسيمر معنا حينما يكون التقدم والتأخر قد يكون مُبطل الركعة؛ فلذلك كره» ولم تقل: (إنَّهُ حرام» لماذا؟ 
لاله قد جاء في مسند الإمام أحمد وعند أبي داوود من حديث ابن عمر 4: أن النبي 


ماسوايو 0 ارده لم بف الناس معه 4 م قال: «فرأى الصحابة تا 


في السرية» ولكن الآولى مراعاة لحال من خلفك د ار إن السنة مغل ابم 


التطويل وأن تكون من قصار المُفَّضَّل مع أَنَّهُ ثبت عن النبي مث رالوس أبالأعراف وقرأ 
ار على الس بو ازاك قد على لار اسي 

© قال المصنف: «ويَلرَمٌ المأموم متابعته في غيرها». 

أي ويلزمه أن يُتابع الإمام في كل سجدات التلاوة. 

© قال المصنف: «ويُسْتَحَبٌ سجود الشكر). 


١اسجودٌ‏ الشكر» هو سجودٌ مُنفرد يُصليه المرء أو يعني يسجد سجدة وهي صلاة كما سيمر معنا 


ور 


منفردةً في غير الصلاةء إذا جاءته نعمة إذا تجددت نعمة أو اندفعت نقمة» هذا هو سببه إذا وَجِدَ سببه 
شُرّع» إذا تجددت نعمة على الشخص؛ كسب مالاء جاءه خبر بأن امرأةً تقدّم لخطبتها قبلت به» جاءه خبر 
بأنَّ مولودًا قد جاءه» أنَّ مريضًا شفاه الله عَرَهِجَلّ له» أو اندفعت عنه نقمة؛ كان خائقًا من شيء فكي هذا 
الشر. سواء كانت النعمة أو النقمة خاصة به أو عامة بالناس» كأنْ يسمع المرء بأن الضّر الموجود على 
إخواننا في بلاد الشام قد ارتفع بهلاك الظالمين؛ فإنّه يُشرّع في هذه الحالة سجود الشكرء والدليل على أن 
سجود الشكر مشروع أمران: 

- الأمر الأول: ما جاء عن النبي نه تدوع الوس أنه سجد لكنه لا يصح» لم يثبت كت د قط أن 
النبي اله وا وسار سجد سجود شكر مطلقاء نعم صلى صلاةً كاملة شكرًا لله له کچ خيل 
حديث أم هانئ عليه» لکن لم يثبت يثبت أن النبي صَََِِلَهعلَوَعإوَسَدَرَ فعله» لكنه قد ثبت عن عددٍ من 
الست لو لازن الع لانيل كن لت هن رسن لون له 11 ا 
باسنا صحيح أَنَّهُم تعبدوا الله عَرَهَجَلّ بسجودٍ مُفردٍ شكرًا له آ» يسجد له من باب الشکر» تسجد له 
شكرّاء وهذا الَّذِي فعله الصحابة في حكم الإجماع السكوتي» بل بالإجماع الفعلي» فله حكم النقل عن 
النبي هووا وسار وإن كان الحديث مرفوعٌ عن النبي بأد کنو عا ال ووسر لايصح. 

هذا السجود الشكر أيضًا على المذهب أنه صلاة» فيشترط له ما يشترط للصلاة من طهارة واستقبال 
قبلة ويجلس له ندبًا ويُسلّم منه» ستر العورة أيضًا نسينا نقول: هو شرطٌ في سجود التلاوة وني سجود 
الشكر). 

يقول الشيخ وهذه مسألة مهمة: ١وتَبْطلُ‏ به لاه غير جاهل وناس». 

سجود الشكر لا يُشْرّع فعله مطلقا في الصلاة سواءً كانت فريضة أو نافلة» نعم» تصلي صلاة كاملة 
رکعتین لله عَرََلّ شكراء ركعتين كاملتين شكرًا مشروع؛ مثل ما جاء من حديث أم هانى بعض أهل 
العلم يقول: «النبي صَََلَعلبَِوَعَِالِهِوسَلَمَ ال ر كعات التي صلاها في بیت أم هانئ ليست ضحى وإنَّما هي 
صلاة شكر لله عل حينما فتح الله عَرَجَلّ عليه مكة. 

لكن في أثناء صلاتك وأنت تصلي في أي ركن من أركانه» جاءك شخص فبشّرك ببشرى عامةٍ أو 
خاصة» فسجدت في أثنائها نقول: «إن صلاتك باطلة». بطلت الصلاة» طيب تقول: «هو من جنس 
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الصلاة؟» نقول: نعم هو من جنس الصلاة لكن لا يُفعّل فيها بخلاف سجود التلاوة» سجود التلاوة يفعل 
فيها لوجود الموجب وفعله النبي ابورا وسار في النافلة وني الفريضة» لكن سجود 00 
يُفعَل؛ لأنَّه زيادةٌ فيها لم يفعلها النبي صََِِلنَةعَلوعَِ]وسَلََ ومن أَحْدَتَ في أَبْرِا هذا ما ليس مِنْهُ فهو 
ر 

© قال المصئف: غير جاهلٍ وناس». 

ما الذي يجهل الحكم فيظن أنه لا تبطل به الصلاة نقول: تصح صلاته؛ لاله جاهل وتكلمنا عن 
القاعدة قبل قاعدة الجهل» تذكرون؟ وكذلك الناسي الّنِي نسي الحُكم أو نسي الحال. 

6 انظر معدا اة اسه وهل فتعلقة بال 

سجدات التلاوة كم؟ أربعة عشرء وقلنا: أن «ص» شكر وليست سجدة تلاوة على المذهب» من 
فعلها في صلاته يكون سجد ماذا؟ سجدة شكرء ما رأيكم؟ ويقول: «من فعل سجود الشكر في صلاته؛ 
بطلت صلاته» يكون صحيح أم ليس بصحيح؟ لنضبطهاء لو نقول: جاهل أيضًا لو كان جاهلا بلا إشكال 
مشروعةة أو كان يظن أنها ثلذوة لکن لو كان عالما آنها سجدة شكر وسجدة مشهورز المذهت أنها تبظل 
الصلاة؛ لاله عالم -انتبه- بشرط أن يكون عالما انها سجدة شكر ويسجد. 

والرواية الثانية أيضًا في المذهب عند المتأخرين: أنَّها لا تبطّل؛ للخلاف فيهاء فإنَّ من العلماء من 
و سجدة «ص» تلاوة وليست سجدة شكر» ولكن المذهب؟ طبعًا الحديث فيهاء فهى روايتان عند 
المتأخرين كلها معتمدة والأقرب أنَّها لا تبطّلء بناءً على قاعدة المذهب أنّهُم يعذرون بالجهل والتأويل 
وما فيه احتلاف» المذهب من المالكية والحنابلة من أوسع الناس عذرًا بالمسائل الي فيها خلاف. 

© قال المصنف: «وأوقات التي شا 

أوقات النهي خمسة على سبيل البسط وثلاثة "فلن سييل الالجمال؟ ان بها ماص فى عقن 

يقول: «وأوقاث النَّهّي خمسة من طُلوع الفجر الثاني إلى طُلوع الشّمس». 

(من طُلوع الفجر الثاني» أي الفجر الصادق ِي يكون معترضا 2 السماع» هذا الفجر الصادق 


والذزي هو وقت صلاة اله لفجر وقت نهي» هذا وقته. 


+0 سد 
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@ قال المصتف: «إلى طلوع الشمس» إلى حين تطلع الشمس يعني يبدأ الشمس خروج 
القرصء هذا وقت طويل انتبه» العبارة أنه طويل» الوقت الثاني من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح» ما 
معنى أن ترتفع قيد رمح؟ يعني أن الناظر إليها ينظر إليها وكأنها ارتفعت بمقدار الرمح» يعني ارتفعت 
بمقدار شبر تقريبًا حينما تراها مرتفعةً في السماء» وهذا في زماننا هذا تقريبًا يختلف من الصيف إلى الشتاء 
من عشر دقائق كما حسبها بعض الَّذِينَ دائمًا يخرجون وكذا من عشر دقائق على أقصى تقدير على 
أقصى تقدير تكون ربع ساعة بعد شروق الشمسء فانظروا الشروق وزد عليها عشر دقائق تقريبًا أو أقل 
بيسير أو أكثر بيسير. 

الوقت الثالث: 

@ قال المصنف: «وعندٌ قبايمها حتى تَزولَ». 

«عند قيامها»؛ أي عند قيام قائم الظهيرة» بمعنى أن تكون الشمس في كبد السماء» فوق رأس 
الشاخصء أي شيء تضعه فوق رأسه. فليس له لا فيءٌ لا جهة المشرق ولا جهة المغرب» الشمال 
والجنوب لا عبرة بهم» فتكون لا لا فيء له جهة المشرق ولا جهة المغربء هذه عند قيام قائم الظهيرة 
هذا وقت نبي وهو وقتٌ قصيرء ربما لا يجاوز دقيقتين أو ثلاث دقائق يكون قبل أذان الظهرء ولنعلم أنَّ 
ا5ن الظهر بحسب اريم ميان ف بان أو ثاات داي رجا عل :ذلك في 6 قر را 
فإنَّ وقت النهي نحتاط فيه أيضًا فنقول: إِنّهُ قبل أذان الظهر بحسب التقويم نقول: بعشر دقائق» بثمان 
دقائق هو قصير جدَّاء لكن نحتاط لأجل الوقت فإِنَّ وقت الزوال» زوال الشمس الذي هو حسب التقويم 
فيه احتياط دقيقتين أو ثلاثة أحيانًا. 

©# قال المصنف: «وَمِن صلاة الحَصر إلى غُرويها». 


المذهب: أن وقت النهي متعلقٌ بالصلاة في العصرء وفي الفجر متعلقٌ بطلوع الفجر؛ لأنَّ الأحاديث 
في ذلك اختلفت» فنحمل المطلق على المقيد» فنقول: إِنَّ العصر الأحاديث الي وردت بأنَّها متعلقة من 
بعد الصلاة هي الأصح فنعولها وهو الأقرب دليلا أيضًا الأصح دليلاء تُعرل الصلاة» وعلى ذلك فنقول: 
من صلى الجمع الظهر والعصر جمع تقديم فن وقت النهي في حقه من حين صلى العصر في أول 
الوقت» ومن صلى الظهر والعصر جمع تأخير فإن وقت النهي في حقه قد تأخر إلى الساعة الخامسة مثلا 
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# قال المصتف: «ومن صلاة العصر إلى غُروبها». 

أي حينما تشرع في الغروب. 

قال والوقت الخامس: 

© قال المصتف: «وإذا شَرَعَتْ فيه حتى يَتِم). 

أي حتى يغرب قرص الشمس كاملا ولا عبرة بالشفق الظاهر منهاء فالشفق يُسمى الشفق الأحمر 
وهو وقت صلاة المغرب. 

0 انظر هذه خمسة أوقات» عندي لها تقسيمان: 

© التقسيم الأول: أن نقول: إن هذه الأوقات تعتبر ثلاثة أوقات بحسب الإجمال» بحسب 
الإجمال؛ يعني ننظر للأوقات الملتصقة فنجعلها وقبًا واحدّاء عدوا لي هذه الأوقات بحسب الإجمال: 

الوقت الأول: من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح. 

الوقت الثاني: عند قيام قائم الظهيرة إلى أن تزول الشمس. 

الوقت الثالث: صلاة العصر إلى غروب الشمس تكمل في غروبها. 

إذّا أصبحت ثلاثة أوقات على سبيل الإجمال هو نفسها. 

9 انظر التقسيم الثاني هذا مهم التقسيم الثاني؛ لأنّه سيأتي فقه: التقسيم الثاني أننا قىم هذه الأوقات 
إلى : 

- أوقات طويلة. 

- وأوقات قصيرة. 

فالأوقات الطويلة وقتان: 

- وهما من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 


- ومن بعد صلاة العصر إلى غروبها؛ أي تبدأ في الغروب» تشرع في الغروب» يعني تبدأ تنزل عن كبد 
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السماء تكون قريبة من الغروب» يعنى كما جاء في حديث عقبة «حين تضيف الشمس» يعنى خلاص 
بدأت تميل للغروب» هذا وقتان طويلان. 

0 الأوقات القصيرة ثلاثة: 

- وهي من بعد طلوع الشمس حتى ترتفع. 

- وعند قيام قائم الظهيرة. 

- وعند غر وما عندما تضيف الشمسر حتى تغرب. 

© لماذا فرقنا بالتفريق الثاني؟ 

الب سي ع ا وه ال ب 

ته عند الترمذي وغيره: : «أن النبي صا وعد سل نهاهم عن الصلاة على الحنازة. وعن دفن الموتى 
فى هذه الأوقات الثلاثة)؛ عن الغلاة مطلقًا والصلاة على الجنازة ودفن الموتى في هذه الأوقات الثلاثة» 
الْتِى هى الأوقات الشديدة؛ لأنّها أوقاتٌ قصيرة وأوقات تتعلّق بها طلوع الشمس وغروها وهي التي 
تخرج على قرن شيطان. 

انظر ما الذي ينبني على هذه الشدة بعد قليل في كلام الشيخ؟ 

© قال: إن هذه أوقات النهى لا يُصلى فيها شىء مطلقًا؛ لأنّهها أوقات هى كما جاء في أكثر من 
دیا لکن وى من ذلك امور 

© قال المصنف: «ويجورٌ قَضاءٌ الفرائض فيها». 

لان النبي صاهُ ورا الو وسار قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها إن ذلك هو 
وقتها). لم يستثني وقت نبي من غيره. 

© قال المصنف: «وني الأوقات الثلاثة». 

ما هى الأوقات الثلاثة؟ 
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© قال المصنف: «وني الأوقاتِ الثلاثة فِعْلٌ رَكُعَتي الطواف وإعادةٌ جماعة». 

يقول: إِنَّ في الأوقات الثلاثة» يجوز فيها قضاء الفرائض مثلهاء لكنْ الأوقات الثلاثة تحص بأنّهُ لا 
يجوز فيها صلاة الجنازة يعني قال المصنف: إِنَّ الأوقات الخمسة والثلاثة-أعيدها بأسلوب آخر- قال 
المصنف: إن الأوقات الخمسة ومنها الثلاثة يجوز قضاء الفرائض فيهاء جيد؟ ويجوز صلاة ركعتي 
الطواف بحديث جُبير بن مطعم أن النبي اهيدا اوسا قال: «يا بني عبد متاف لا تمنعوا أحدًا طّاف 
بِهدَا الْبَبّت أن يُصَلّي رَكعتين من ليل أو نَهَارا فدل على أَنَّهُ لا فرق بين وقت النهي وغيره. 

2 قال المصنف: «وإعادة جماعة» النبي أده 6کو وع االو وسار لما فاتت الرجل الصلاة بعد 
الفجر أمر رجلٌ أن يصلي معه فهو من باب إعادة الجماعة. 

هذه الأفعال الثلاثة تَشْرّع في الأوقات الخمسة مطلقًا ومنها الثلاثة» لكن على المذهب وإن لم 
يذكرها الشيخ مع أن المفروض أَنَهُ يذكرها؛ لأنّه حص الأوقات الثلاثة» لكن على المذهب أن الأوقات 
الثلاثة لا يُصلى فيها على الجنازة فقطء إِذَّا هي مخصوصة على المذهب بالجنازة. 

© وضح الفرق بين الأوقات الثلاثة والخمسة؟ أو أعيد؟ 

الأوقات الثلاثة والخمسة كلها منهيٌ عن الصلاة E‏ شد ستثني بالنص ثلاثة أشياء» طبعًا في 
أمر رابع ذكره صاحب المنتهى ولم يذكره المصنف وهو النذرء استثني ثلاثة أشياء وهو: 

- قضاء الفرائض. 

- وإعادة الجماعة لِمَنْ فاتته صلاة الجماعة فأتصدق عليه ولو كان وقت نبي كما جاء في حديث أبي 
بكر وغيره. 

- والأمر الثالث هو ركعتي الطواف» هي التي تصلى في أوقات النهي الخمسة. 

هناك أمر يُصلى في الوقتين الطويلين ولا يجوز صلاته في الأوقات الثلاثة وهي صلاة الجنازة» لنص 
حديث عقبة» «النبي صََِِلنَهءَلِنهوعَ]إوِوَسَمَ نهى عن الصلاة أن نصلي فيها على الموتى وأن ندفن فيها 
موتانا»» فهو نص على أنه لا يُصلَّى صلاة الجنازة في الأوقات الثلاثة ثة فقطء أمّا الوقتين الباقيين فإنّهِ يجوز 
الصلاة على الجنازة. 


© قال المصتف: ١ويَحْرْمُ‏ تَطْوعٌ بغيرها». 

أي بغير هذه الأمور الثلاثة» والجنازة في الوقتين الطويلين. 

© قال المصنف: «وبَحْرُمُ تَطَوْعٌ بعَيِْها في شيءٍ من الأوقاتِ الخمسة حتى ما له سَبَبٌ). 

الماع أن كل ذا له سا ميو كان ا س ار روفوم أ روفن ال ا 
استسقاء أو صلاة عيد» كله لا يجوز في وقت النهي» بل يجب أن يكون بعد خروج وقت النهي» يجب أن 
يكون بعد خروج النهي. 

© أيضًا قضاء السَّئّن الرواتب هل يجوز فعلها في وقت النهى على المذهب. على القاعدة؟ 

ما يجوز فعلها وقت النهي» ولذلك يقولون -انتبه لهذه ااي الحديث» توجيه 
الأحاديث كيف-: : النبي صَإَنَه هوا الوس ث ثبت عنه أنه فاتته سنة الظهر د ثُمَّ قضاها بعد العصرء فما زال 
النبي صَبَأَلنْعَدَووَءَِهِوسَلَرَ يُصليها حتى مات» قالت أم سلمة: «فكان ذلك من خاصة أمر النبي 
َلتعَلَووعَِوسَلَا أو نحو ما قالت #» فَهمَ الصحابة أنه من خصوصه. 

- فمن أهل العلم من قال: إن الذي من خصائصه الاستمرار على النافلة. 

- ومن أهل العلم من قال: «إن الذي من خصائصه صلاتها في وقت النهي» وهو المذهب. 

ل ا ا 
الي ا 

ولذلك بعض الطلاب انتهى الدرس الآن الكلام هذا خارجه» بعض الإخوان جزاه الله خير قد يي 
بكتاب من كتب الفقه» فيقول: إن هذا الكتاب مخالف للنصوص الشرعية» الأحاديث من وجهين: 

0 الوجه الأول: للق تقرأ «زاد المستقنع» ما تجد فيه حديثًا واحدّاء وتقراً «مختصر خليل» الخليل 
بن اسان ما جد فه ند ورا «مختصر المنهاج) للنووي فلا تجد فيه حديثا وغير ذلك من 
المختصرات. 

فنقول: أولا هذا الأمر الأول: أن هذه المختصرات لم تجعل وإِنّما ذْكِرَت لسرد الأحكام سردها مثل 
الفهرس» مثل الفهرس ألم يكن السلف الأوائل يعيبون أن تذكر حديثًا من غير إسناد؟ بلى» ومع ذلك هم 
كانوا يجعلون أطراف. فإِنْ سفيان بن الثوري -سفيان بن سعيد الثوري- لما مات وجدوا في نطاقه يعنى 
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کے 
حبل مثل الذي يجعل على البطن وجدوا فيه ورقةً فيها أطراف الأحاديث ليحفظها ويعرفهاء كذلك هذا 
الكتاب» كتب المختصرات جعِلّت مسائل لتحفظها وتستظهرها وتعرف الأحكام فيهاء والاستدلال له 
مطولاته. 

© الأمر الثاني: أن بعض الإخوان يقول: «هذه المسألة تخالف الدليل». 

نعم» تخالفه في نظرك أنت» وهي مسألة اجتهادية» المذاهب المتبوعة في الغالب» وخاصة لما 
استقرت الأمور» في الغالب أَنَّهُم اطّلعوا على الأدلة» نعم المتقدمون قد يكون بعضهم لم يطَّلع الأدلة 
يكون في منطقةٍ يكون الأحاديث فيها قليلة؛ نعم» فيأتي بعض المقلّدة فيأخذ برأيه» لكن لما استقرت 
الأمور والمذاهب» دخل كثير من أهل العلم وهم من أهل العلم في هذه المذاهب هم من أوسع الناس 
فا اتيت فصاو تق وا ملاع على التصوصي» قلها راو هله الأحاديك كان لكل طا 
من أهل العلم توجيهًا لهاء توجيه» وجهوها بتوجيه يختلف عن التوجيه الآخرء ولذلك هنا يأ اختلاف 
أهل العلم في كيفية التعامل مع النصوصء بعضهم يرى الترجيح» بعض آهل العلم لا يرى الترجيح 
مطلقًاء يعني مثلا: من مسلك الحنابلة في الاستدلال أَنَّهُم لا يرجحون بين الأدلة إلا عند أضيق محل» 
يقولون: «يجب أن تُعيل كل الأدلة»ء الحنابلة يرون اختلاف التنوع» يرون اختلاف الأحوال» يرون 
التوسع في باب الحاجات» فيقولون: «لا رجح أبدًا إلا عند نطاق ضيق جدًا جدًا جدًا» نعمل الترجيح» 
بعض المذاهب تتوسع مثل فقهاء الحنفية -: 
الترجيح هذه قاعدة واسعة جِدَّاء فلذلك هم لا يردون النصوص وإنَّما من باب الترجيح يرون أن هذا 
النص يُعارض نضا آخر؛ فرجحنا نّا على نص آخر؛ ولذلك القواعد هي التي تختلف بين المذاهب» 
ولذلك دائمًا من عرف الخلاف وتوسع في العلم لا أقول: عذر أهل العلم» هذه «عذر» هذه يجب أن 
تكون مُسلمة» وإنَّما هاب أن يتكلّم في العلم» هاب» يخافء العذر هذا انتهينا منه» مع أنني أتكلم نا عن 
العذر فالَّذِي لا يعذر أهل العلم لم يصل لمرحلة أهل العلم» كيف أنه يهاب؟ 

الإمام أحمد وجاء عن مثله عن مالك وجاء مثله عن كثير من أهل العلم المتقدمين الَّذِين اطلعوا 
على خلاف الأمة» على الخلاف العالي من خلاف فقهاء الأمةء أنَهّم كانوا إذا سُيْلوا عن مسألة قال: «لا 


لا مل تان أ يتوسعولن ف قاعدة الترجيح» عندهم 


أدري» قيل لأبي بكر الأثرم صاحب أحمد وهو من أفقه أصحابه: «لماذا أحمد كان يقول: لا أدري؟ 
قال: لعلمه بالخلاف» لعلمه بالخلاف أصبح يقول: لا أدري. ومثلة مالك» أحيانًا عدم اطلاعك على هذا 
الخلاف والتوسع فيه يجعل الشخص يخاف. 


۷ 
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فنا مقصودي أن الإنسان دائمًا يقدم العذر لأهل العلم» وليس معنى العذر لأهل العلم الأخذ برأيهم 
مطلقًا بل ينظر في الدليل ويُرّجّح به إذا كان متأهلاء وينظر في قواعد الأصول في كيفية إعمال الأدلةه 
واللغة لا بد أن يعرف اللغة كيف يكون توجيه الأحاديث من الجانب اللغوي والاستدلال به» والإنسان 
بين مُقلُ ومستكثرء وأنت إذا رأيت طريقة أهل العلم كيف أنَّهّم يبتهلون إلى الله عَرَهجَلّ للحكم على 
مسألة» انظر مقدمة الإمام أحمد يقول؟ #وقذ اسشخرت لله عل في هذه المسألة»» والثاني يقول: 
«تضرعت إليه جل وعلا في هذا السؤال». 


وطالب العلم -خذ هذه قاعدة: : طالب العلم إذا كان لا يستعين بالله عمجل في تحصيله ت م في اجتهاده 
فهو هالكء إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده» في تحصيلك استعن بالله» استعن 
بالله» لا تظن أن حفظت أنَّ حفظك هو الَذِي سبيسر أمركء وإنَّما هي الإعانةء إذا وفقك الله عمجل لذن 
تسلك الطريق الصحيح» الطرق كثيرة» لكن الطريق الصحيح الموفق توفيق من الله عَرَِجَلَّه ولذلك جاء 
عن أيوب سفيان السختياني شيخ مالك أله يقول: إن من نعمة الله عَرَهجَلّ على الحدث والأعجمي إذا 
أسلم أن يوفق لشيخ من أهل السنة يختصر عليه الطريق» كم من الناس حاول أن يطلب العلم ولكنَّهُ ربما 
وكل إلى نفسه» ربما لا أدري» ولذلك لم 5 

م بعد ذلك إن رزقك الله شيئًا من الآلة سواءً بالقوة أو بالفعل» فأردت أن تجتهد فاستعن بالله» النبي 
َََِِنَهعلوَعَِهوَسَدَرَ كان من دعائه في كل ليلة في قيام الليل وهو أحرى بإجابة الدعاء: «اللَهُمَ اهدني لِمَا 
اختلف فيه مِنْ ْ أَلْحَقَ بإذنك». «اهدني» يعني هذا سؤال عظيم جِدَاء وكان من دعاء كثير من الأئمة ولا 
أدري ما أصلح هل هو مأثور عن أحد من الصحابة تحتاج إلى بحثء ولعلّ أحد الإخوة الأفاضل يُفيدني 
أعميد والشيخ إسلام وقيره كانوا يدعو !لَه ياامعلم آدم صلم ويا مھم سليمان تسيا بهل له 
أصل؟ لا أدري» لعلّ أحد المشايخ إن شاء الله الأسبوع القادم. 

أسأل الله عَرَيجَلَ للجميع التوفيق والسدادى 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


)١(‏ نهاية الدرس السابع عشر. 
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© قال المصتف: «باتٌ صلاة الحماعة». 

@ قال المصنف: اتَلْرَمُ الرجالٌ للصلواتٌ الخمْسُ» بدأ الشيخ رََهُلَنَهُ بالحديث عن صَلاة 
الجماعة» بعدما بدأ أو ذكر صَلاَة التطوع: 

- إِذْ صلاة الجماعة إِنَّما تجب للصلوات الفرائض دون صلوات التطوع» هذا مِنْ جانبء فأراد أن 
يقابل بينهما تكون مِنْ باب المقابلة. 


- والأمر الثاني وهذا هو المقصد: أن صَلاة جماعة تشرّع لبعض الصلوات التطوع كالكسوف 
والعيدين والاستسقاء ونحوها مما سيذكره بعد ذلك» فنا فنا سَبَ أن يذكر أحكام صَّلآَة الجماعة قبل أن 


8 


4 


يذكر التي ت تشرع لها صَّلآَة الجماعة مِنْ النوافل. 

@ قال المصنفه ١تَلْرّمُ‏ الرجال» أي تلزم الصَّلاة الرجال؛ والدليل على ذلك ما ثبت مِنْ حديثِ 
أبي هْرَيْرَةَ ية: أن النبي صَِإآلتَةعَوعآوَسل قال: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمْرَ بالصَّلاةِ نفام نّم آمر برجالٍ 
معهم حُزم حطب فيأتون إِلَى بيوتٍ يتخلف أهلها عن صَلاَة الجماعة فأَحَرّق عليهم بيوتهم؛ ما هم 
بمؤمنين» وهذا الحديث عن التَبِي صََلنَعيَهوعَآهوَسََرَ فيه عقوبة على التخلف عن ترك الصّلاة 
والقاعدة عند أهل العلم: أن كل عمل و2 هليه عقوي د أت كر زا مدر كا قد ل 1 O‏ 
السا 

ومما يدل على وجوب صَلاة الجماعة أيضًا: قصة ذلك الرجل الأعمى الذي جاء لني 
لّوا الووَسامَ واشتكى إليه أنه لا يجد قائدًا يقوده إِلَى المسجد, فسأله ا بَآَلنَه علدو عَلدِوَسَلَر: 
«أتشمَع الثداء؟ قَالَ: : َعم قَالَ: َأَحِبْ) فل ذلك على أن الي بأد کنو عا الو وسر لم E BET‏ 
لذلك الرجل ق العاف عن طا الجماعة: مما يذلناعك أنّ ضلا الجماغة واجبة على الرجال دون 
النساء ولا شك؛ لأن النساء يُشترط لحضورهن المسجد إذن الزوج وليس لازمًا عليهن بلجماع 
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© قال المصئف: «تَلَرَم الرجالٌ للصلوات الخمس». 

قوله: «للصلوات الخمس» هذا مُطلق فيشمل الحضر والسفرء فالصّلآة جماعةً واجبة على المذهب 
حضرًا وسفراء فمَنٍ كان مسافرًا مع جماعة فَإنَّهُ يجب عليه أن يُصَلَّ مع هؤلاء الجماعة في سفره» يجب 
أن تُفرِق في الصّلآة بين ثلاثة أمور: 

- هناك أمرّ واجب: وهو الصَّلآة في نفسها. 

- وهناك أمرٌ واجبٌ آخر: وهو الصَّلاة جماعة. 

- وهناك أمرٌ ثالث: وهو الصّلآة في المسجد. 

هذه ثلاثة أمور» الأمر الثالث سيأتي الحديث عنه بعد ذلك. 

عندما نقول: إن المسافر يجب عليه أن يُصَلَّىي جماعة؛ أي إِذَا كان معه رفقة» فإذا كانوا في طريق 
فيجب عليهم أن يُصلوا جماعة ولا يُصلوا ُرادى» وهذا يدلنا على أمرٍ مهم مِنْ مقاصد الشريعة: أن 
الشرع إِنّما بى عن كثير مِنْ الأعمال لا لشيء ء إلا لترك الجماعة؛ فَمِنْ ذلك أن التي صا INSEN‏ 
فى اذ ساد اله وا د لحي صَألنعََِوَعَِآِوسَلَهَ أن الراكب شيطان» مِنْ أسباب النهي هذاة أن 
مَنّ سافر وحده سيترك الجماعة. 

كذلك التبي ماله َيياالووسَاّرَ بى عن التبدّي؛ بان يترك المرء الحاضرة ويسكن البادية على 
إطلاق؛ لأجل الجماعة» ونمى الي صا الوسر عن الانشغال بالأنعام؛ طلا [لبتها اة ر 
الجماعة؛ فقد ث تتن االسددا م :ديف عة ان عابر إن الي صا هرسام قال : لاف أي 
فِي اثنتين: في الْكِتَاب وَاللَبَنِ فأما الْكِتَابُ فَإنَّمُم اولوت على عبر وَجووء وأما اَن فإّهُم بحبو ان 
يدون فتركون الْجُمَعَة وَالْجَمَاعَة َة فهذه الأمور وغيرها مِنْ التصرفات الي نى عنها الشارع لا لشيء 
إلا لأجل ترك الجماعة يدلنا على أن الجماعة أمرها لازم متحتمٌ في أحايين كثيرة حضرًا وسفرًا. 

© قال المصنفه: ١لاسَوْطًَا).‏ 


ا ا 


ن صَادة الجماعة ليست شرطًا لصحة الصَلاةء والدليل على آتها ليست بشرط: أن التي 


ED EET |‏ : ا 
5 که اور r a dl 5 ٤‏ 
ف ا اليه کي سن ال 


ره وو 


تَفْضْل 

صلا لذ ببضع وَعِشْرِينَ دَرَّجَةَ)» فهنا صحّحَ التي ابورا الوسر صَلاة الفذ المنفرد» ولم يجعل 
اا ا ال ا 
© قال المصئف: «وله فِعْلّها في بَيْتِه). 


اص ا لل 


صا انه لوا الو وسم صحّح صلا الفذ» فثبت عنه ص عه وا لووسم أن قال: «صَلاة |( مَاعَة 


أي ويصح له أن يفعلها في بيته» فإن فعلها في بيته صحت الصّلاة وأجزآتة وسقط عنه وجوب الصّلاة 
لكنْ بقي عليه الوجوب الثاني وهو وجوب الجماعة» وجوب الجماعة فن الجماعة باقيةٌ عليه لا تسقط 
إلا لعذر مِنْ أعذار ترك الجماعة الي ستأتي. 

© قال المصتف: ١وتُسْتَحَبٌُ‏ صلاةٌ أهل الثغر في مسجل واحدٍ). 

بدأ الشيخ أله بذكر المساجد وصفة المساجد التي يَفَضُلُ الصّلاة فيها على غيرهاء فذكر أولَا أن 
أهل الئغر أي الَّذِينَ يكونون قريبين مِنْ العدو ويخشون أن ينزل بهم العدو في أي لحظة وأن يهجم 
عليهم» قال: «إن الأفضل لهؤلاء أن يُصلوا في مسجدٍ واحد). والدليل على أنَّ الأفضل لهم أن يُصلوا في 
مسجل واحد أمران: 

- الأمر الأول: الإجماع وقد نقله غير واحد أنَّ الأفضل في الثغور أي البلدان الي تكون قريب مِنْ 
الأعداء أن يجتمع المسلمون فيها في مسجدٍ واحد. 

- وار الان م يت المي خالوا: لأنّ هل 'الكفر إذا كانوا جين كانت شرك أقوق 
ونكايتهم مِنْ حيث الأثر في عدوهم أشد» فإذا رأى عدوهم وجاسوس عدوهم هؤلاء المسلمين وقد 
اجتمعوا في مكانٍ واحَدٍ وتكاثروا في موضع واحدٍ في الصّلاَة؛ فإن هذا يدل على اجتماع كلمتهم وأَلفتهم؛ 
فكَانَ ذلك أنكى في عدوهم» قالوا: اما أنفع ؛ لأنّه إا جاء الصارخ ونادى المُنادي فانم يكوتون 
مجتمعين وبلغ بعضهم بعضًا ويكون أسهل في التواصل بينهم» وهذا دليلٌ استعناسي» والقاعدة عند أهل 
العلم: «أن الأدلة الاستئناسية كالمصلحة وكالاحتياط وغير ذلك مِنْ الأدلة الاستئناسية يُحكم بها 
للاستحباب والكراهة لا للوجوب والتحريم». 

@ قال المصتف: «والأفضل لغيرهم». 
ي لغير آهل الثغور ممن يسكن الأمصار وما في حكمها. 


| 


۷ 
+ FE 


حي رو 


@ قال المصنف: «والأفضل لغيرهم ني المسْجِدٍ الذي لا تّقامُ فيه الجماعة إلا بحضوره». 

قال: إن أفضل مسجد يُصَلَّي فيه المرء هو المكان الذي يعمُر فيه مسجدًا ق هُجرء يَعمُر فيه مسجدًا 
ا فقي مار 8 ا فيه ا ليده ر چاو يعض ا اروا 
كان إسنادها لا يصح ولها ألفاظً متعددة-: «أنَّ مَنْ صلَّى في موضع شه له فيه وأنَّ مَنْ أحيا بقعة مِنْ 
القع ق الع ههان لدو الج عه دراك لا هى ذلك ديش راكنا المقصرة انال 
في المسجد الَّذِي هُجِرٌ ميزته أله ذكرٌ وإحياءٌ لهذا الموضع الَّذِي ربما إن ترت الصّلاة فيه تعطل وترك 
الناس فيه الصّلآة وربما استولي عليه بطريقٍ أو آخر 

© قال المصنف: «والأفضل لغيرهم الصلاة «في المسْجِدٍ الذي لا ثُقامُ فيه الجماعة إلا 
بحضوره)؛ إحياءً لهذا المسجد وعمارة له 


© قال المصنف: ثم ما كان أكثر جماعة». 


عن ر ت 


المصنف هنا قذم أن أفضل المساجد بعد الوصفين السابقين هو ما كان أكثر جماعة» بخلاف كلامه 
في «الإقناع». فإ فإنّهُ في «الإقناع» ومثله «(صاحب المنتهى» الشيخ ابن النجار وقبلهما برهان الدين بن مفلح 
ب O‏ ل SS‏ ا ل 
الأكثر جماعةء والظاهر أنَّ المُعتمد عند المتأخرين تقَذيم المسجد العتيق وهو الأكثر عند المتأخرين مِنْ 
الحنابلة يُقّدمون المسجد العتيق الأقَدَم على الأكثر جماعة» ويبدو أن الشيخ إِنّما قَدَّم ما كان أكثر جماعة 
على ما كان مسجدًا عتيقًا؛ لأنَّ الحديث فيه أصح. إِذْ الحديث الدال على أنَّ المسجد الذي يكون أكثر 
جماعة انت ف النسند وسن أب داوود: من كوي بت بن گب چ أن الي صا مورا الوسر 
قال: ١صَكَاةٌ‏ الرَّجْلٍ م مَعَ الرَّجُلٍ أَرْكَى مِنْ صَكَاتِه وَحْدَهُ وَ صَلَائةُ مَعَ الرَجُلَيْن أَزْكَى مِنْ صِلَاتِهِ مَعَ الرَجُلء 


س ےر دس َعم 


وَمَا كَانَ أكتر فَهُوَ أحبٌ إلى الله عََجَلّ» وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داوود بإسناد صحيح. 

© قال المصنف: ن المسجد العتيق». 

ف ر و ر ا ادا َم على الأكثر جماعة 
ودليلهم على أن المسجد العتيق يكون أفضل ؛ قالوا: «لأنَّ الله e‏ فصل مسجد الي 


0 عراف ا شاو هر ۰ ا 2 ت 7 
للبو وا وسل على مسجد الضرار» فكلما كان مسجدا آخر بعده -جادا بعده- فإِنه يكون فيه يعنى 
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الما وسحك كان م سه "اح 
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الايا أن جد القدرا ا اها 

- أله كان وارد ابد الأول هذا عد حهة: 

2 01 3 2 3 ع 

- ومن جهة أخرى أله ورد فيه حديث لكنّهُ لا يصح مطلقا في تفضيل أن المسجد العتيق أفضلء لكنْ 
إسناده ضعيف جِدًا؛ ولذا الأولى عدم الاحتجاج به. 

© قال المصتف: «وأبعد ول ا 

اا امسج ذا كان بعد قله کو أولى هن لدا ت لكفرة کے ور المره لهال كل 

ةِ يخطوها حسنة في الفرائض الخمس» كما جاء في حديث أبى هريرة في الصحيحين» وفي صلاته 
للجمعة في كل خطوةٍ يخطوها له أجر سنةٍ صيامها وقيامها كما ثبت مِنْ حديث أوس بن أبي أوس 
الحدثاني عند أهل السَّئّنْء فكلما كان أبعد كلما كان أعظم له في الأجر, وذ ثبت في الصحيح أن التي 
صا َد االِووسَلَمَ لما شكى له بنو سلمة بُعْد بيوتهم عن المسجد؛ قال الي صراه کو و االو وسار : «يا 
بني سَلِمَةَ ِيَارَكُمْ -أي الزموا دياركم- نُكْتَبٌ آنَارُكُمْ) أي الزموا دياركم» كذلك ثبت في الصحيحين أن 
التي اه اووس قال: «أعظم التاس أَجْرًا في الصَّلاةٍ ة أبعدهُمْ ثم م أبعدهُمْ مَمْسَى) وهذا الحديث 
نص على أن المسجد كلما كان أبعد في المشي؛ فَإنَّهُ يكون أعظم في الأجرء وعرفنا الأجر وتقّديره قبل 
قليل في الحديثين وأنّه في الفرائض يختلف عنه في الجمعة. 

© قال المصنضف: «وبَحْرُمُ أن بوم في مسجل قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عُذَّرِه). 

© قال المصتف: (ويَحْرمٌ أن يوم في مسجل قبل إمامه الراتب» معنى ذلك المسجد إِذَا كان له 
مام رتب» والمراد بالإمام الراتب هو الإمام الذي يكون مُلازْمًا لهذا المسجد إِمّا بتنصيب إن كان يِن 
تنصيب مثل هذه الوظائف» أو يكون باتفاق مِنّ أهل المسجدء أو لبانيه عند تنازع آهل المسجد على 
الخلاف الَّذِي ذكره الفقهاء فيما لو تنازع آهل المسجد هل يُقرّع بينهم آم يُقَدَّم مَنْ اختاره مَنْ بنى 
المسجد؟ 

هذا ذكر فيه أهل العلم خلاف والأقرب أنه يُقرَع بينهم» وأنّه ليست أفضلية لمَنْ بنى المسجد. هذا 
كلام فقهاء الحنابلة ولهم فيه كلام ربما نذكره فيما بعد إِذَا عرفنا مِنْ هو الإمام الرافضء فإن كان هناك 
مام راتب فَإنَّهُ يترتب عليه حُكمًا فيما يتعلّق التقّدْم بين يديه بأن يوم شخصٌ في مكانه: 


ER cE EER‏ 1 کے 
لضي دشي أد. عب اسلاج بنج الشويعن 9 ا ل يا Wt‏ 00 


CET 
نقول: الحكم الأول أله يحرُم فمَنْ تقَدّم في مسجدٍ له إمامٌ راتبٌ فإنّهُ يكون آثمًا. والدليل على ذلك‎ - 
ان ااصحيح مسلم) اَن الي بأد کو وع االو وسار قال: ١لا يوم ن الوَجل ف سلطانه» قال ذلك على‎ 

ودود ان يُتَقَدّم على الإمام الراتب في الصَّلآَة إذَا هذا الحكم الأول أنه يحرم. 
- الحكم الثاني: لو تقَدّم هذا مِنْ غير عَذْرٍ -وسنتكلم عن الأعذار بعد قليل- فهل تصح صلاته 
وصّلاة المأمومين خلفة أم لا؟ 


فيها روايتان مذكورتان عند المتأخرين: 

- قيل: إِنْها تصح. 

- وقيل: إِنْها لا تصح. 

وَالَّذِي عليه أغلب المتأخرين أن مِنْ تقَدَّم بين يدي الإمام الراتب فإ صلاتة غير صحيحة» ما تصح 
صلاته فيجب عليه الإعادة» هذا المُعتمّد عندهم؛ لأنّهِ ميئ» والنهي هنا يقتضي الفساد» وتكلمنا قبل هل 
النهي يقتضي الفساد أم لا؟ وذكرنا القاعدة فيه عند المذهب وعند غيرهم مِنْ أهل العلم فقالوا: «إنَّ 
الصّلآة لا تصح» هذا المعتمد عند كثير مِنْ متأخري الحنابلة. 

® قال المصنف: «قبلَ إمامه الراتب إلا بإذنه أو عغذره». 

لا يجوز أن يُتقّدم على الإمام الراتب إلا بأحد سببين: 


- إا بإذنه: بأن يأذن إذنًا نصيّاء كأن يستخلف مثل ما فعل اا صا ورا آله وسار حينما مرض؛ 


_ 


فأمر أن يُصَلَيِ بالناس أبويكر الصتديق اله ااا نهدا أذن 2 لای زكر أن ی 
- أو بالإذن العرفي: وصورة الإذن العرني أن يقول الإمام: «إن تأخرت عن الوقت الفلانيء فقدموا 
فلانًا أ أو ليتقدم أحدكم فهذا مِنْ الإذن العرفي. 


© قال المصنف: «أو غذره». 


فلا بد أن يكون له عذرء وَقَدُْ عدّد الفقهاء العُذرء فقالوا: «إِن الأعذار التي يجوز أن ينمدم على الإمام 
الراتب في الإمامة في مسجده ثلاثة»: 
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9 أول هذه الأعذارء قالوا: «أن يتأخر ويضيق الوقت إلا عن الصّلآة» شوف يضيق الوقت إلى آخر 


اللو و سحكه كأ انا مث "اخ 


ا إِذَا أن يضيق الوقت إلى آخر الوقت» ولو انتظره الناس إِلَى آخره» إِذَّا أن يتأخر ويُراسلونه ته 
sS‏ لياه يدي قر لاد يا بدا انا a‏ 
كذلك؟ قالوا: لو تأخر عن وقته المعتاد يُنتظّر ولا يجوز أن يقد يتقّدم عليه أنا سأتكلم عن القاعدة د ساف 
عن حالنا بعد قليل» سنأخذ القاعدة كاملة إِذَا الحالة الأولى قلنا ماذا؟ أن يتأخر حتى يضيق الوقت» ليس 
أن يتأخر عن وقته المعتاد. 

© الأمر الثاني: قالوا: «أن يعهد بأن يقول: إن تأخرتث فقَدّموا فلانًا»» فهذا يدل على العذر» أو يُعهّد 
منه أنّه إن تأخر عن وقتٍ فإنَّهُ لن يأتي» يُعهّد مِنْهُ هذا الشيء. إمًا أله يعهد بنفسه أو يُعهّد مِنْ حاله أنه إن 
تأخر عن لضف ساعة لن يأق» لآنه قد صلى في مسجد خر وهكذا أو عدده مزرعة أو غير ذلك: 

© الأمر الثالث» قالوا: أن يغلب على ظن مِنْ خلفه أَنَّهُ لن يحضرء أن يغلب على ظنهم؛ إِمَّا لعلمهم 
بأن له شغلا معيكاء ونو ذلك 

قالوا: وغير هذه الأعذار فَإنَّهُ لا يجوز التقّدّم بين يديه. 

بال ارف انان رخ الآن ركه قد الا اتن كذ لضت الوزارة جووارة 
الأرقاف والسؤون الأسلافيف آنه لا ي ل آن ار الناخر الذي شق بالتاس» فا غر الراك ع 
المعتاد المقَدّر وما يزيد عنه بشيء يسير؛ يُبيح أن يتقَدَم عليه غيره» فهو مِنْ نوع ما عهدء مِنْ نوع ما عَهد 
اللي ا ع ل 


ادیو هم ة عامل حول أي رهامو وسيب 


يسن له أن يُعيدهاء م سر له أن يُعيدها. 


0 
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المبالة: 


5 بين أن هذه المسألة لها صورتان؛ لكي نفهم دقة هذه 


ع 03 و ۳ 5 5 ع 03 م ےم ع 
- الصورة الآولى: أن تقام الصَّلاة وهو في مسجد قبل أن أتبين أعيد لكم الجملة مرة أخرىء آنا قلت 
e‏ ةي ا . ور 
لكم قبل قليل: ومّن صَلَى ثم أقيمَ فض في مسجده» فلو صلى ثم أقيم فرض في غير مسجد» وجد الناس 
يُصلون في مكانٍ آخر؛ هنا نقول: «لا يُشرّع لك أن تصلي معهم» لماذا؟ لأنه لا يشرع تكرار العبادة مرتين 


لفضيلةالمَيّخ 5 عبد السلا مب ناشوي 3 ۷٦‏ ې 
e‏ 


إلا برجب هدو تخر الصورة الأولى» هتو لبست معدا 

+ الدع عاف الفا ق أثناء الج فتقول: له الان 

أن تقام الصّلآَة وهو في المسجد. إِمَّا أن يكون صلى خارج المسجد أو صلى في داخله» لكن عندما 
جاءت الإقامة كان في المسجد, فنقول: هنا يسن له أن يُصَلَّ مُطلقَاء والدليل على ذلك: ما جاء مِنْ 
حديث ات الدرداء وللقه : : «أنّ التي صا اورا الو وسار قال لما رأى رجلين َد فاتتهما الصَلاة 6 ولم يُصَلَيا 
معه؛ فقال: فقال: ما متعكُمًا أن صلا مَمَتا؟» قالا: صلا في رحَالِتاء قال النبي هكلووسام : 
(من كان مثل حالتهما نم أتى السجد فصل معنا فدل ذلك على أنه يُشْرّع أن يحضر الصّلآة. 

الحالة الثانية انظر قالوا: أن تكون الإقامة وهو في خارج المسجدء أن تكون الإقامة وهو في خارج 
المسجد فيأتي للمسجد بعد الإقامة. فنقول هنا: e‏ 
الأو لق تاقرو طا ا البعالة القائية انما ا ر 

© الشرط الأول: قالوا: ألا يكون الوقت وقت نبي فهنا لا بسحب له الإعادة» بل وعلى المذهب 
لأبصع ب اا يكلف ا انيت ت الصّلاة ولو كان وقت نهيء اقيم صَلدة العصر وهو في 
المسجد» فنقول هنا: 2 انا الأول فلاء فلا يُصَلَّى؛ لآن لماعي يرع أن ذوات ابات لا نعلي 
ال 

© الشرط الثاني: قالوا: ألا يكون مجيئه للمسجد لأجل الإعادة. 

إِذّا هذان الشرطانء وإِنَّما دخل المسجد بريد أن يحضر درسّاء عنده شغلٌ في المسجدء فوجد 
المسحد كن اتيت ت الصّلاة فيه فيُصلّي» > بينما مِنْ كان داخلًا قبل الإقامة فمطلقاء > قالوا: «بلا شرط» 
وهذان الشرطان نص عليهما القاضى علاء الدين في «الإنصاف». 

قال اال نو ا اة الماع فى غير ا ا وال 

هذه الجملتان» الجملة الأولى قال: «ولا تَُكْرَهُ إعادة الجماعة» إعادة الجماعة بمعنى تكرارهاء ولا 
يُشرّع تكرار الجماعة وإعادتها ل ل ا 
المسجد» والدليل على أنه لا يشر ع أن الي صا ورا الو وسار من ا ثبت عند أبي داوود فن 
حديث أبي سعيد: ١‏ رَأَى رجلا قد فاتتة تنه الصلاة وده ققال: «مَنْ يَتَصَدَّقٌ عَلَى هَذًا؟) فهذا الرجل أعاد 


الصّلاة مع هذا الرجل الَذِي فاتته الصلاةء وحديث أبي ذر الَّذِي قلت لكم قبل قليل أنه قال: «مَنْ صَلَى 
في رحله نّم جاء المسجد فليْصلٌَّ معنا» فهذا دليل على أَنَّهِ يُشرَع تكرار الجماعة أو إعادتها. 

وما جاء مِنْ حديث أبي بكر الثقفي مِنْ النهي عن تكرار الجماعة فإِنَّ له معنىٌ عند الفقهاء قالوا: «أن 
تمد التكراره بآن ترك الجماغة الأول .رفوت الجماغة الأولى #اليقصيد اللجماعة اانه وهذا فيه 
تفريط ولا يجوز. 

# قال المصنف: «ولا تَكْرَهُ إعادة الجماعة)». 

هنا لا يُفرقون على المذهب» انتبه هذا خلاقًا للشافعي وغيره أن المذهب لا يُفرقون بين المسجد 
ِي له إمامٌ راتب وَالَّذِي ليس له إمامٌ راتب. 

© قال المصنفه «ني غير مَسْحِدَيْ مَكَّةَ والمدينة). 

المذهب أن هذين المسجدين مكة والمدينة لا يُشرّع فيهما تكرار الجماعةء وإنَّما تُصلَّى جماعة 
واحدة» قالوا: لأنَّ المقصود مِنْ الجماعة جماعة المسلمين فلكي لا يتخلف الناس عن جماعة 
المسلمين -الجماعة الأولى الرسمية- ولذلك عندهم أن تكرار الجماعة في المسجد الحرام وفي مسجد 
المدينة مكروه إلا لعذر كأنّ يتأخر لسبب مِنْ أسباب الأعذار التي ستأتي» أو سبق بيان بعضها-» فهذين 
الکو ا ص عليه الإمام أحمد وغيره» قالوا: «ولأنّ عند بعض أهل العلم التفضيل بالمضاعفة 
خاصٌ بالفرائض» بعض الفقهاء يرى أن المضاعفة في المسجد النبوي «صَلدة في مسجدي هذا أفضل من 
آلف صَلاَةٍ» بعض الفقهاء اول ألف صلا قال: خاص بالفرائض. هذا طبعًا لم أره منصوص عند 
فقهاء الحنابلة لكن عند غيرهم» فقَّدُ يستدل به على أن الفريضة المقصود بها الي تكون مع الإمام. 

© قال المصنف: «وإذا ات الصلاة فلا صلا إلا المكتوبة». 

ا ثابتِ في (صحيح مسلم» من حديث ابي هْرَيْرَةٌ: أن الت 

ايوا الوسر قال: ذا قي قِيِمَتِ الصَّلَاةٌ لا صلا إلا المَحتوبة). 

ومن أقيمَت الصّلاة» وأنشأ صَّلأَة جديدة بعد الإقامة؛ فإ الفقهاء يقولون: «صلاته باطلةء ما تصح 

النافلة» فمَنْ كبر تكبيرة الإحرام بعد إقامة الصَلاة؛ فان صلاته تكون باطلة؛ لألّه خالف نيا اله خالف 
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والصورة الثانية: أن يكون قَذْ ابتدأ تكبيرة الإحرام قبل الإقامة» وهذه سيذكرها الشيخ بعد قليل. 
© فال المصئف: «فإن كان في نافلةِ». 

أي أنَّهِ بدأ تكبيرة الإحرام قبل الإقامة. 

© قال المصئف: ا (. 


- 


لأن الله عَرَجَلٌ يقول: اوا يوا ملك 4 [محمد:۳۳]ء فالإنسان يتم صلاته خفيفة إلا أن يخشى 
فوات الجماعة؛ فيقطعها؛ لأن إدراك الجماعة فضلها أعظم مِنْ فعل النافلة» فهنا يقطع النافلة لأجل 
إدراك تكبيرة الإحرام وأجرها أعظم» والفقهاء هنا يقولون: (إِنْ هذه النافلة الَتِي يُتمها لا فرق بين أن 
يكون قَدْ صلاها في المسجد أو خارجه)؛ كأن يكون في بيته مثا ثُمّ سمع المُؤْذن يُقيم الصلاة؛ فَإنَّهُ يُنّمها 
خفيفة ثُّمّ يأني ما لم يخشى فوات الجماعة» أو العكس» كأن يكون في المسجد. 

والدليل على أنَّ فوات الجماعة يُقطّع لأجلها الصّلآة: ما رُوِي عند ابن حبان وصحّحة: أن ابن عَبّاسِ 
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-85- قال: «كُنْث أَصَلَىء وَأَحَدَّ الْمُوَّذْنْ بالأذان -أي الْإقَامَةِ- فأخذ التب صرإلة راوسا ب رأسى 
وَقال: «أنصَلَّي الفجرَ أَرْبَعَا؟». فدلٌ ذلك على أَنَّها تقطّع إذّا كان خشية فوات الجماعة إِمّا كا أو بعضًا. 

© قال المصنف: «ومن كبر قبل سَلام إمامه لَحِقّ الجماعةً». 

هذا مِنْ المذهب» المذهب أن الجماعة تدرّك بالدخول قبل السلام» فمن دخل مع الإمام قبل السلام 
ولو لم يدرك ركعة واحدة؛ فإنّهُ يكون أدرك الجماعة» ودليلهم في ذلك ما ثبت مِنْ حديث عائشة :8 أن 
التي هلول ايرآ قال: «مَنْ أَدْرَكَ سَجُْدَةً) يعني شيا يسيرًا ١مِنَ‏ العَضْرٍ قَبْلَ غْرُوبٍ الشّمْس فَقَدْ 
أدرَكَ الصلاة» فدلٌ ذلك على أن مَنْ أدرك جزءًا مِنْ الصّلاة فإنّهُ يكون مُدركًا لها. 
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© قال المصتف: «وإن لحقه راكعًا دَخَلَ معه فى الركعة». 

النقواء O‏ الصّلاة تدرك بالدخول قبل السلام وأمًا الركعة فَإنَّهَا تدرك بإدراك الركوع» 
والدليل على ذلك ما ثبت مِنْ حديث أبى هريرة في الصحيح أن الى صَبَأَلَتَْبدَووَعََلِهِوَسَلَرَ قال: ١مَن‏ أَذْرَكَ 
الرّكُوعَ فقد أَدْرَكَ الرَّكْعَة» والحديث في الصحيح. 


والفقهاء لما قالوا: إن إدراك الركوع معناه إدراك الركعةء قالوا: أي إدراك أقل ما يُسمى ركوعًا؛ 
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وذلك بأن يدخل المأموم مع الإمام فيفعل أقل ما* يُسمى ركوع قبل أن يرفع الإمام» قبل أن يتحركء إذ 
الرفع مِنْ الركوع مُنفصلٌ عن الركوع ومُنفصلٌ عن القيام فهو واجبٌ بين ركنين» وأقل ما يُسمى ركوعًا 
كما سبق معنا في صفة الصَّلآة هو: أن يضع المرء يديه على ركبتيه ويحني ظهره» فكل انحناء مع وضع 
اليدين على الركبتين يُسمى ركوعًا ولو لم يطمئن؛ وبناءً على ذلك: مِنْ كان في مسجد ثُمّ وضع يديه 
وكان الإمام راكمًا فوضع يديه» وقف في الصف فكبر ثم وضع يديه على ركبتيه قبل أن يقول الإمام حرف 
السين مِنْ «سمع الله لمن حمده» أو إِذَا كان ينظر للإمام بأن يكون خلفه قبل أن يرى الإمام قد ارتفع مِنْ 
ركوعه» أي شيء مِنْ هذين الأمرين؛ فإنّهُ يكون مدركًا للركعة ولو لم يطمئن ولو لم يستقر في ركوعه 
وإنّما يستقر بعد ذلك ويأتي بالواجب» وهو الرُكن الاطمكنان 5 كبا بالواجب الق بعد عو ال 
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© قال المصتف: «وأجزأنة التحريمة). 


أته التحريمة»؛ أ ي أنه لا لا يجب عليه إِلّا تكبيرةٌ واحدة وهي تكبيرة الإحرام فيقول: الله أكبر. 


لي يي a‏ 
هذه التكبيرة يجب أن تكون النية فيها نة تكبيرة إحرام؛ لاله قال: «وأجزأنة التحريمةا؛ أي لا بُدّ أن تكون 
نيّتها نيّة الإحرام» مفهوم هذه الجملة أنه لو نوى أن هذه التكبيرة تكبيرة الركوع؛ فإن صلاته غير 
صحيحة» ويقول الفقهاء أيضًا: «لو نوى أن هذه التكبيرة عن الثنتين؛ يقولون: «لا تجزئة أيضًا؛ هذا 
كلامهم لا تجزئه أيصًا؛ لأنَّ لا تتزاحم هنا واجبان منفصلان: 

- فيجب أن ينوي أنَّها تكبيرة الاحرام» هذا ما يتعلق بأمر النية. 

- الأمر الثاني: مِنْ حيث الفعل لهاء فقلت لكم قبل قليل: «أنّهِ يُجزئ واحدة ويُستّحب أن تكون 
ثنتين» ولكن هذه الواحدة لا بد أن يُكبرها وهو واقففٌ كتكبيرة الإحرام» كهيئة تكبيرة الإحرام» لا يُكبّرها 
وهو منتقل في الطريقء ولا يُكبّرها وهو هاوي للركوع؛ بل يجب أن تكون وهو واقف. 

طيب» لو كبّر تكبيرة الإحرام فقال: «الله أكبر»؛ نقول: «ينحط بلا تكبير»» يقول: الله أكبر ثم يركع, 
ويجوز له أن يُكبّر تكبيرة ثانية؛ فيقول: الله أكبر» ثم يقول بعدها: الله أكبر؛ الأولى ركن والثانية مستحبة 


تباش أ السام يسوي ااال هخ س 
ليست واجبة» مستحبة؛ مراعاةً للخلاف. 

© قال المصنف: «ولا قراءةً على مأموم». 

هذه مِنْ المسائل التي يتحملها الإمام عن المأموم فان الإمام يتحمل عن المأموم أشياء كثيرة جد 
منها -على سبيل المثال هي تقريبًا عشرة- نأخذ منها على سبيل المثال: 

الإمام يتحمل عن المأموم القراءة؛ قراءة الفاتحة. 

ويتحمل عن المأموم قراءة ما زاد عن الفاتح في الأوليين الجهريتين. 

ويتحمل عن المأموم أيضًا السترة. 

ويتحمل عن المأموم أيضًا قالوا: التشهد الأول إن كان مسبوقا. 

ويتحمل عن المأموم أيضًا التسميع وهو قول «سمع الله لمن حمده' فَإنّما يقول المأموم: «ربنا ولك 
الحمد فقط). 

ويتحمل على المأموم أيضًا قالوا: دعاء القنوت؛ فإِنَّ الإمام يقنت والمأموم لا يقنت وإلَّما يُؤمّنْ 
فقط. 

قالوا: ويتحمل عن المأموم أيضًا سجود التلاوة. 

ويتحمل عنه ما سبق وهو الآأهم: سجود السهو. 

۵ كيف يتحمل عنه سجود التلاوة والسهو؟ 

لو أن المأموم يقرأ فجاءته سورةٌ فيها سجدة تلاوة فإنّهُ لا يُشرّع له أن يسجد سجود تلاوة؛ لاله 
تحملها عنه الإمام» وكذلك لو سها؛ فإنَّهُ يتحملها عنه الإمام. 

© قال المصنف: «ولا قراءةً على مأموم». 


فلا تجب القراءة على المأموم مُطلقَا سواءً في الصَلاة السرية أو الجهرية لا فرق» لا تجب القراءة لا 


الفاتحة ولا غيرهاء والدليل على ذلك ما ثبت مِنْ حديث جابر :ة -وإن كان مُرَسَلًا لکن له شواهد- أن 


التبي صَآَلنْعبَْووعِِوَسَدَهَ قال: «مَنْ كان لَه مام فَقِرَاءةٌ الإمَام 24 فا يدل على أن المأموم لا تجب 
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غليه فان مطل و ا اة أن المي صَِأَلََلَِوَعَِلدِوَسَلَرَ قال في الحديث: ١لا‏ تَقَرَوْ 
حَلْفِى إلا بقَاتحَة َة الْكِتّاب» والقاعدة: ل 
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الاستحباب أو الإباحة»؛ فالتټي حاو ولووسم هنا رخص لهم فقط مِنْ باب الترخيص. 

© قال المصئف: و 

أي وتستحب القراءة. 

© قال المصئف: في إسرار إمامه وسكوته). 

إسرار الإمام أي عندما تكون الصّلآة سرية» كأن تكون ظهرًا أو عصرًا أو في الثالثة والرابعة مِنْ 
المغرب والعشاء هذا معنى إسراره. 

© قال المصئف: «وسكوته)». 

أي في مواضع سُكوته» والمُستَحَب عند الفقهاء أنَّ الإمام يسكت ثلاث سكتات: 

السكتة الأولى: تكون قبل قراءة الفاتحة. 

والثانية: تكون بعد قراءة السورة. 

والثالثة: تكون بعد قراءة السورة وقبل الركوع. 

والدليل على هذه السكتات الأولى والثالثة: حديث أبي هری أن انين اندوع هوسَبَرَ كانت 
له سكتتان»). 


والسكتة الثانية التي تكون بين الفاتحة وما بعدها: جاءت مِنْ قول مُجاهِدٍ مُرسَلاء وقد وردت عن 
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غيره مر التابعين كعروة وغيره مما يدل على أن هذا الأمر مُستفيض ومشهورٌ بين الصحابة؛ فد فدل على أنه 
توجّد ثلاث سكتات للإمام يسكت فيها. 

وأما الدليل على آنه يُستكب للمأموم أن يقرأ في السكتات: فإنَّه ثبت عن عدد مِنْ التابعين أله كان 
يفعل ذلك» بل رُويَ عن عبد الله بن عمر 4# وقَدْ جاء عن عروة بن الزبير #5 أله قال: 'إني لأرضّى 
بالقراءة في سكتاتِ الإِمَام) وَعَدَّ منها السكتة تي تكون بين الفاتحة وبين الور فدل :ذلك غل أن 


القراءة بين السكتات واردة عن التابعين وروي عن بعض الصحابة موان 


س 

طيب القراءة في هذه السكتات أحيانًا قَدْ يكون يجعل الشخص بيُجزاً القراءة» ونحن قلنا: «إنَّ قراءة 
الفاتحة يجب أن تكون متوالية ولا يكون بينها فصل» نقول هنا: «يجوز لَك تقسيم الفاتحة فتقرأها في 
السكات» فتقرأها في السكتات» والقاعدة عند أهل العلم -وستمر معنا-: أله تجوز مُسابقة الإمام في 
الأمور القولية إلا في أمرين -سنتكلم عنها في محلها بعد قليل- فقراءة الفاتحة قبل الإمام تجوزء وقراءة 
التسبيح قبل الإمام ودعاء بالمغفرة والتحيات قبل الإمام يجوزء كل الأشياء القولية يجوز مسابقة الإمام 
فيهاء ونّاسَب هنا نذكرهم وإلّا سيأتي محلها بعد قليل. 

© قال المصئف: «وإذا لم يَسْمَعْه لبَعْد). 

المأموم إا لم يسمع الإمام لبعد كونو بعيدّاء ولا يسمع قراءته» وإِنّما يسمع التكبير بِمْبَلّْ قبل أن 
بأتي الميكروفونات أو مع وجود هذه الميكروفونات لكنْ لتَعطّلِهاء فإِنا هنا نقول: «يُستَحب لك أن تقر 
يُستّحب لك تقرأ؛ لأنك لا تسمع» وأمَّا لو كنت ساممًا لهُ في غير سكتاته وفي غير صلاته السرية؛ فإنَّهُ لا 
يُشْرّع لك القراءة مُطلقَاء لا يُشْرّع لك القراءةة لذن فيه منازعة للإمام في القرآن وقد قال الي 
بأد 6کو عا الو وسار : ما لي ارغ الَرْآنَ». 

© قال المصئعف: «إلا لِطَرّش». 

© قال المصنف: لا لِطَرش) هذا الاستثناء ليس على إطلاقه» ليس أن الأطرش لا يقرأ مطلقًاء 
بل يجب أن نقول: إنَّ الأطرش -الأطرش مِنْ هو؟ الذي لا يسمع- إِنَّ الأطرش له حالتان»: 

إِنْ كان الأطرش بعيدًاء بحيث أن هذا الأطرش يغلب على ظنه أن مَنْ بجانبه لا يسمع قراءة الإمام؛ 
فنقول: يُشرّع له أن يقرأ الفاتحة وما بعدها. 

وأا دا كان الأطرش قريبًا بحيث أنه يظن أو يغلب على ظنه أن الناس يسمعون الإمام؛ فإن الأطرش 
لايقرأً؛ لأنَّ هذا الأطرش ربما بقراءته يُشوش على مِنْ بجانبه. ولذلك استثناه الإمام أحمد في نصه» وقد 
جاء عن السلف مرضوار اة بلي النهي عن هذا الأمر. 

@ قال المصنف: (ويَسْتَفْيِحُ ويستعيذٌ فيما يَجْهَرٌ فيه إمامه». 

«يستفتح»؛ أي يقرأ دعاء الاستفتاح» وساب أي يقول: «أعوذ بالله مِنْ الشيطان الرجيم»» ولم يذكر 
البسملة؛ لأنّها مطلقا مستحبة مع الفاتحة. 


ق ۾ سے > م سه “اح 


چ 

© قال المصئف: «فيما تحهر فيه إمامة». 

هذه الجملة أشكلت على الفقهاء وعلى المتأخرين» ووجه الإشكال: أنّك قلت: إن الإمام إِذَا جهر 
بالقراءة؛ فإنَّ المأموم لا يقرأ إلا ما استني وفي السكتات» فكيف تقول: إِنَّهِ يقرأ الاستفتاح وهو سه 
مطلقة. ويقرأ الاستعاذة» والسكتات ا ولو بدأث بالاستعاذة» هذا من جانب» مِنْ جائب آخر أن 
السكتات قليلة» فلو قرأتها بالاستعاذة وبالاستفتاح -دعاء الاستفتاح-؛ لأخذ منك وقنًا كثيرًا فلم تود 
اذى هو اكد وهر الات وما عدها و ذلك قإن يحض الققياء قارا الا بدن زيادة ن قد هاا ق هله 
الجُملة على كلام المصنف؛ رُبِمَا سقطت منه» رُبما نسي أي أمر آخرء الإنسان بشر» فنقول: لا بُدّ أن نزيد 
قيد ونقول: دا لم يسمع إمامه» إِنَّما يُستّحب قراءة دعاء الاستفتاح إِذَا لم يكنّ سامعًا للإمام على 
المذهب طبعًاء على المذهب. 

© قال المصتف: (وم مَن رک أو سَجَدَ قبل إمامه». 


بدأ الشيخ وَدَآنَهُ بمسألة ذكر مسألة مهمة جدًا دائمًا تَعرْضٍ لناء وهي حالات متابعة المأموم 
لإمامه. فقول إن المأموم مع إمامه له أربع حالات: 


4 و 7س لد 


پو فإذا کر فَکَبُرُواء رَكَعَ فاركعوا وَإذا 
سَجَدَ فاشجدٌوا» والفاء هذه تفيد التعقيب» أي بعده بقليل» وهذه تسمى المتابعة» مِنْ حين يفعل الشيء 
وينتهي منه؛ يتبدأ به مباشرةً أي يشرع ينتهي مِنْ تكبيرة الانتقال تبدأ بعده مباشرة» من حين ينتهي مِنْ 
تكبيرة الانتقال» هذه السنة. 


۵ الحالة الأولى: : وهي الشّة التتابعة: (إنّما جيل الإمام م وتم 


© الحالة الثانية: قالوا: أن تكون الموافقة» أن يُوافق المأموم إمامه في الأفعال» إذَا كبر؛ كبر معه» وإذا 
ركع؛ ركع معه» وإذا سجد؛ سجد معه» ونحو ذلك. 
سيأتي معنا بعد قليل أنَّ الموافقة مكروهةٌ» وليست مُبطلة للصّلاة كما سيأتي في الثالث والرابع» إلا في 
موضع واحد وهو في تكبيرة الإحرام فإن مِنْ وافق الإمام في الإحرام؛ لم تنعمَّدُ صلاته» فقط تكبيرة 
الإحرام المستثناة» وما عدا ذلك فإنَّهُ مكروه ولا يُبطِل الصَّلاَةَ ولا يلزم الرجوع وإن كان الرجوع أولى. 
ة الثالثة: قالوا: نقة؛ نمنعة . أن سنخ المأ ١‏ 
© الحالة الثالثة: قالوا: المسابقة» بمعنى أن يسبق المأموم الإمام 


© الحالة الرابعة: التأخرء بأنْ يتأخر المأموم عن إمامه. والحُكم في المسابقة كالحُكم في التأخرء 


ا ا اكد 
كديلةالشيغ أد. عبر السلاح بنج السُويعن at‏ # 
SSS‏ 

وسنذكر هذين الحكمين بعد قليل؛ لأنّها مُفصّلة عند الفقهاء. وهذه المسألة هى دقيقة فأتمنى أن تركزوا 
معي فيها قليلا؛ في بعض المسائل التي نذكرها بعد قليل فيها بعض التركيز تحتاج إلى فهم» حل ألفاظ 
المصنف. 

بدأ الشيخ رَحمَهَالدَ نَهُ بذكر أحكام المساء بقة» أنا ذكرت لكم قبل قليل السّنَّه وهو الموافقة» وقلنا المتابعة 
والسنة وقلنا: المكروه وهو الموافقة ولا يُبِطِلٍ الصّلاة إلا في تكبيرة الإحرام. 

نبدأ الآن في الباقيين: فبدأ الشيخ رجاه في المسابقة وهو الَذِي يسبق الإمام. 

# قال المصنف: «ومن ن ركع أو سَجَدَ قبل إمامه فعليه أن يَرْفَعَ ليأتي به بعدّه. فإن لم تفعل عَمْدٌ 


سدم ا 


تطلت». 

@ قال: إِنَّ الشخص إِذَا ركع -شوف هنا ركع- هذه الحالة الأولى» هنا ثلاث حالات» الجملة هذه 
فيها ثلاث صور كلها في المسابقة 

نبدأ بالصورة الأولى: إِذَا شرع في الركن الثاني قبل إمامه -شوف شرع في الركن التالي قبل إمامه- 
ركع ثم تبعه الإمام فركع بعده» سجد تج تبعه الإمام فسجد بعده» يعني ما زالوا في الركن» توافقا في الركن 
بعد ذلك؛ في هذه الحالة يقولون: سواءً كان عامدّاء أو جاهلا أو ناسيّاء فان صلاته تصح» إذا تداركه 
فرجع ولو كان متعمدًا فركع قبل الإمام متعمدًا يجب عليه أن يرجع ويقف ويستتم ثم يقول: الله أكبر 
ويُكبّرء قلنا: «عامدًا» لا فرق بين العامد والجاهل والناسيء أمَّا الصورة الثانية والثالثة ففي فرق بين 
العامد والجاهل. 

© داروا الور ا ا 

أن يسبقة في ركن واحد يشرع فيه ما أكمله ركن ثُمَّ يتبع الإمام فيه» فهنا نقول: لا فرق بين العامد 
والجاهل والناسي» الحكم في الجميع أنه يجب عليه أن يرجع إِذَا كان ذاكرًا فيأتي بال ركن فيأني ثُمَّ يتبعه» 
كعك قبل الإمام 3ه ركع بعدق» يجب علق أن أقوم 3 الت بالركوعه» أعيد تكيرة الانتقال؛ لأنّها 
واجب» هنا سبقته بالواجب فقط» سبقته في الواجب؛ فيجب علي أن أعود لأفعلها. 


ل د AGS‏ 

س £ بخ زلور اسع 

© قال المصنف: «فإنْ لَمْ تفعل عَمْدًّا بَطَلَثْ). 
لكن هو سبق الإمام في الهَوي للركوع» أليس كذلك؟ هو سبقه في الهَّوْي الركوع» ففات عليه الهؤي 
للركوع» فمَنْ تعمد فوات هذا الشيء؛ فإنَّهُ تَنْطل صلاته» أمّا الناسي والساهي فإنّها لا تَبَطّل. 

عو 

0 أعيدها بأسلوب آخر. الصورة هذه ماذا؟ 

أن يسبق المأموم الإمام في الشروع في ركن في ركوع أو سجود» نقول هُنا: سواءً كان عالمًا أو جاهلا 
أو ناسيًا يجب عليه أن يرجع؛» فإن لم يرجع نقول: إن كنت عامدًا؛ بطلت صلاتك؛ عامد عارف الحكم» 
ولو كنت ناسي ابتداءً لكن تعمدت عدم الرجوع؛ بطلت صلاتك. فإن كان ناسيًا أو جاهلًا انتهت الصلاة 
ومشى وهو لا يدري بالحكم» وبعض الناس تراه يُسابق تشوفهم في الحرم يسابق» هو جاهل بالحكم» 
نقول: «هذا صَلانه صحيحة؛ لأنَّهِ جاهل الحكم؛ هنا لأنّه جاهل» عفونا عن رجوعه -شوف عفونا عن 
رجوعة. 

9 لماذا فرّقئا بين الجاهل والعامد؟ 

لأن الْذِي فاته مع الإمام هو واجب وهو الانتقال فقطء إِدّن هذه الصورة الأولى وانتهينا منها. 

الصورة الثانية : 

® قال المصنف: «وإن رَكَعَ ورَفَعَ قبل رُكوع إمامه عالِمًا عَمْدًا بطَلَثْ). 

هذه الصورة الثانية: أن يسبق المأموم الإمام بركن كامل» شوف بركن كامل. 

- الأولى: يشرع في الركن قبله في فيسبقَةُ في الواجب. 

الان أن سه پر کن كامل.» 

۵ كيف يكون الركن كامل؟ 

الإمام واقف فياتي المأموم فيقول: الله اوو ل ااسمع الله لمن حمده) والإمام ما زال 
واقمًاء هنا سبقةٌ بكم؟ بركن كامل» الركوع لم يدرك الركوع كاملا معه» طيب لو وقف هذا الشخص حتى 
ركع الإمام ثمَّ قام؛ فيكون هنا قد سبقه بركن. 
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طيب ننظر للحكم ثي نذكر القاعدة فيه يقول: 'وإن رَكَعَ ورَقَعَ قبلَ رُكوع إمايه عالِمًا عَمْدَا بطَلَتْ 
صلاته»). َ 

لماذا؟ 

لالع ةرك زرك ادويق ترك رك تعدا نطلت هبلؤته بالكلية, 

© انظروا في هذه الصورة: قال: وإِنْ كان قَدْ ترك سبقه برکن» شوف سبقه بركن «جاهلاً أو ناسيًا 
بَطَلَّتِ الركعةٌ فقط»؛ لأنَّ هذا الجاهل والناسي نقول متعلقة بركعتك» صورة هذه المسألة -مثلما قلت 
لكم قبل قليل-: واحد قال: الله أكبر وركعء والإمام نزل واقف» تم قال: سمع لمن حمده -أو لأعطيكم 
9 0 ا 

والمُعتمّد عند المتأخرين أن سجدة واحدة تكفي» فقط أشرت لهذا الكي يعني لا يُرد على أي أحد 
إشكال, أظهر في الصَّلآَة» بعض الناس يسمع الإمام البعيد وهو في المسجد وهو قائم بعد الركوع» يقول 
المسجد البعيد: «الله أكبر)؛ فيسجد» إمامك سجد ولا ما سجد؟ ما سجدء ثم سمع البعيد يقول: «الله 
أكبر»؛ فجلس بين السجدتين» فإذا بالإمام الآن يهوي للسجود» قال: «ما دام اني سجدت؟ لأنتقلء 
فسجد الإمام ثم جلس» فصار المأموم مع الإمام معًا. 


0 ما الحكم فيها؟ 

ذا كان عامدا ؛ بطلت الصّلاة. إِذا كان جاه أو ناسيًا مثل صاحبنا هذا جاهل بالحكم أو ناسي» 
أخطأ؛ بطلت الركعة, ما فيها تدارٌك» الأولى فيها تدارٌك, هنا سبقه بركن كامل ما يتدارك. 

إِذَا هذه الصورة الثانية» طبعًا يكون ما لم يأتِ بما فاته. قضية التدارك هذا طبعًا بعضهم -بعض 
المتأخرين- يقول: (إنَّه بالإمكان أن يكون للمأموم أن يتدارك»؛ وبعضهم يقول: «لاء على الإطلاق» بناءً 
على اختلاف رأي الشراح في هذاء لكن نمشي على ظاهر كلام الشيخ أنه ليس كذلك. وإن كان «(صاحب 
المتتيى أيرى أنه بإمكانة أن تدارلة, 
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الصورة الثالثة انظر للثالثة : 

© قال المصنظفه 'وإن رَكَعَ ورَقَعَ قبل رُكوعه نَم سجد قبل رفعه بطلت». 

شرف هذه الصورة أا أعرفا أن هذه الصورة اكات على يعض الأخواة»داتعا هذه السا فكل 
على كثير مِنْ الإخوان؛ فلذلك آنا ركزت فيها شوي. 

الصورة الثالثة ما هي؟ 

أن يسبقه بركنين» ليس بركن واحد. 

كيف؟ 

@ قال المصنف: «أن يركع» يكون الإمام واقف -نجيبها بالتفصيل الممل- أن يكون الإمام 
واقمًاء فيأتي المأموم فيركع» ثُمّ يقوم -شوف ثُمَّ يقوم- فلما قام قال الإمام: «الله أكبر» وركم» فجاء 
صاحينا فسجده أبن لكان اللذين سيق فيهما 6 الان يعي يكرة المأموم سيق الإمام فياه ركان 
كاملان» الركوع والرفع منه -تصورتم الآن؟- سبق المأموم في ركنين وهما: الركوع كاملا -ما أدركته مع 
الإمام- والرفع مِنْ الركوع كاملا. 

وذكرت لكم قبل تتذكرون لما قلت لكم هل الرفع هل هو واجبٌ آم ركن؟ وأشرت لكم قلت هذه 
لها صور قليلًا يكون فيها الخلاف؟ 

طيب» هذه الصورة إن ركع ورفع قبل ركوعه 4 سجد قبل رفعه؛ قال المصنف: «بطلت» تبطل» 
الصّلاة مطلقاء «إلّا الجاهل والناسي» تبطل مطلقًاء يعني ليس فيها تدارّكء وجهًا واحدّاء هذه لا تدارك 
فيها وجهًا واحدّاء أما اَي قبلها ففيها روايتين» هل يُتدارك أم لا؟ 

® قال المصنف: إلا الجاهل والناسي». 

فإنَّما تبطّل له الركعة واحدة فقط ولا تدارك فيهاء ما فيها تدارك» هُنا تبطل الركعة» الجاهل والناسي 
تبطل ركعة واحدة» مثل التي قبلهاء لكن لا تدارك. 

إِذَا الصورة الأولى -نحنٌ قلنا ثلاث صور-: 


- الصورة الأولى: فيها تدارك. 
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- الثانية: فيها روايتان» هل فيها تداركٌ -عند المتأخرين- تدرك أم لا؟ 

- القالثة: وجها واحذًا لا تذارك فيها. 

© قال المصئف: «وَيِصَلَّى تلك الركعة قضاءً». 

مَنْ الَّذِي يُصَلَّيها؟ هو الجاهل والناسي» هذه المسألة دقيقة أنا أعرف هذا الشيء. أَنَّها دقيقة جدَاء 
ولكن يعني بسطت يعني شرحها لأني أعرف أن مِنْ الإخوان في السنوات الماضية أشكل عليهم التفريق 

# قال المصئف: ا لومام اليف 

أي بسحب للإمام أن يُحفِف إِذَا كان خلفه المأمومون ويعلم مِنْ حالهم رغبة ذلك» أو مِنْ دون 
يعني رغبة دون علم» لأن الأصل التخفيف؛ لقول اللي صََلنءَليَووِ1دوَسلر: «يا أَبُهَا التاس» إِنَّ مِنْكُمْ 
00 فَمَنْ أمَّ بالئّاس ةة ذ» ويقول أنس چه: ل أرَى صلا أحَفٌ مع إِتمّام مِنْ صَلاة التبي 
ادو الوس ». 

وهذا التخفيف الَّذِي يكون للمأمومين يقولون: لَه قيدان: 

9 القيد الأول: يجب أن يكون هذا التخفيف المشروع بحيث أنه يستوعب فعل أقل السَّنّنْ يجب 
أن تفعل فيه السَسّن» على سبيل المثال: التسبيح ثلاثًا وهو أقل الكمال» يجب ألا يكون التخفيف أقل مِنْ 
ثلاث» منهيٌ عنه» فالمُراد بالتخفيف أن يُفعّل أقل السنن على أقل الأحوالء هذا الأمر الأول القيد 
الأول. 

© القيد الثاني: قالوا: أن هذا التخفيف إِنَّما يُشرَع فيما لو لم يكن الإمام يعلم مِنْ حال المأمومين 
أنَّهُم يُريدون التطويلء أنَّهُم يُريدون التطوير» قالوا: ولا يُمكِن أن يعلم الإمام مِنْ المأمومين أنَهُّم يريدون 
التطويل ل" أنايكوتوا معدودية مرن د هين اا 2 أن كرة مسحدود يعدو مین ليق 
يعلمهم بأن يكونوا محصورين ويعرفهم خمسة عشرة. فإِنّهُ يكون هنا التطويل هو الأفضل؛ لأن 


المأمومين آثروه. 


لوحو ۾ سے > م سه “اح 


© قال المصنف: «وتطويلٌ الركعة الأولى أَكْثَرَ من الثانية». 

أي ويستحب ويسن تطويل الركعة الأولى أكثر مِنْ الثانية» وقد جاء فيها أحاديث كثيرة» أن الركعة 
الأولى دائمًا تكون أطول مِنْ الثانية» وطول الركعة الأولى في أمرين: في القراءة» وفي الركوع والسجود. 
فاته يسن في الركوع في الركعة الأولى أن يكون أطول مِنْ الثانية وكذلك السجود؛ لأن التبي 
صا الَُعَيَِوَعلِدِوَسَلَرَ كان فراءته وركوعه وسجوده نحوًا من قيامه» ليس نحو يعني بمثله» وإنّما بمعنى 
النسبة والتناسب؛ فإذا أطال الركعة الأولى؛ أطال ركوعها وسجودهاء وإِذَا فصر الثانية نية قصرّ ركوعها 
وود ها وليس الثراد اا تكون يی المقدازه 

© قال المصئف: ١ويُسْتَحَبٌ‏ انتظارٌ داخل ما لم بذ شق على المأموم . 

هذه مِنْ المسائل التي مشى عليها المتأخرون خلاف ما في «المُقنِع'» فإنَّ الفقهاء المتقّدْمِين اختلفوا 
هل يُستَحَب انتظار المأموم أم لا؟ والأقرب أنه متعلقٌ بالمصلحة كما أقرَّهُ الشيخ» كال سفحب اننظار 
الل ل ل ير 
المأمون أو يُطيل التشهّد لكي يُدركوا الصَّلاة» فة يُستّحب لأجل أن يُدركوا فضيلة َد تفوت عليهم. 


ر 


® قال المصنف: «وإذا اسْتأدَنَت المرأة إلى المسجد د کر مَنْعُها». 

تر اوح د سو ا 
صا الوسر : «وَصَلاتها في يتا أَضَل) لكنْ إِذَا استأذنت المرأة زوجها للحضور فإ 
eo‏ الب صا کنو عا الو وسار قال: «لا تَمْبَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الو فإذا 
استأذنت فإلّها ليمت إل أن تكون هناك فتنة؛ أو ضرر عليهاء فتنة كأنْ يعلم من حالها أو حال المجتمع: 
هذا أمر» أو يكون هناك ضرر بأن يكون هناك خوف ونحو ذلك مِنْ الأمور. 

يقول الفقهاء: استغذان المرأة هنا -الشيخ لم يذكر زوجها- وهذا يدل على أن المرأة تستأذن زوجها 
ووليهاء وهذا هو المذهب عند المتأخرين» فإِنَّهُ يُستأدن هنا الولي بحسب الحضانة -كذا عبّروا- فالمرأة 
تستأذن» البنت تستأذن أباهاء ولذلك يقولون: «يُستَحَبٍ للأب أن يمنع بنته مِنْ حضور المسجدء إِذَا 
كانت تظهر بزينة أو عطر ونحو ذلك» فيقولون: إِلّه ليس خاصًا بالزوج» وإِنَّما هو عام؛ ذلك الشيخ لم 
يذكر الزوج. 


ْ e 


@ قال المصنف: «وبيتها خيرٌ لها). 
لحديث النَِي صاكه اي الوسر . 
وه . >» 2 كه 
© قال المصئف: «فصل». 
بدأ الشيخ رَمَهاَنَهُ في ذكر بعض أحكام الإمامة في هذا الفصل. 
وو 

© قال المصنف: «الأَولَى بِالإِمَامَةِ الأَْرَأ الَعَالِمُ ذ فِقة الصّلاة نَم الفقَة». 

الأصل ف ذلك حديث ل مسعود الأنصاري وليه أن النبي صا ورا آله وسار قال: ايوم القومّ 

أقرأهُم لكتاب اللى ثُمّ أعلمُهُم بالسنّد». د نّم ذكر باقي الحديث الَّذِي سنذكره بعد قليل» فدل ذلك على أن 
الأقرأيكون أولى بالإمامة من الآفقه. 

والفقهاء بن جمهيزابَهُ تجا ل يذكرون أن الفقه والقراءة بينهما تلازم» بمعنى أنه لا يمكن أن يكون 
الفقيه فقيهًا إلا أن يكون عالمًا بالقرآن» لا يمكن» ولذلك فرضًا عند الفقهاء عندما قالوا -وهى صورة لا 
يمكن لها وجود. ذكروا صورتهاء وربما أشير لها بعد قليل- لو وجد فقي لا يحسن القراءة» هل تصح 
صلاته؟ نقول: ما تحسن صلاته» لأنه لا يمكن أن يكون فقيهًا لا يحسن قراءة الفاتحة» لا يمكن» ولكن 
ذكروا هذه المسألة» وإن كانت فرضًا قد توجد» ولكنها في الحقيقة لا وجود لهاء إِذَا بينهما تلازم. 

9 وبنى على ذلك الفقهاء مسألة طريفة: وهو إذا تعارض الفقه مع القراءة» الرسول قدم القراءة 
فأيهما يُقدم؟ 

سأسردها سردا وأتمنى أن تتأملوها على مهلء لأنَّ الوقت لا يسمح» يقولون: إذا تعارض الفقه مع 
القراءة» فأي المصلين يُقَدَّم؟ قالوا: هي تسع درجات» شوف» تسع درجات تعارضت فيها القراءة مع 
الفقه: 

- فأول هذه الدرجات: أنه يقدم الأقرأء أي الأجود قراءة» لما نقول: «أقرأ», أي الأجود قراءة» يُقَدم 
الأجود قراءة والأفقه» وهنا أفعل التفضيل تدل على أنه أفضلهم في القراءة» وأفضلهم وأعلمهم في الفقه. 
وهذا بلا إشكال. إد ك بمعنى الأجود في القراءة والأفقه. 


- الحالة الثانية: قالوا: * تم يقدم الأجود قراءة الفقيه. 
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- ثم ثالتا: يقدم الأجود قراءة. 
- نم رابعًا: يقدم الأكثر قرآنًا الأفقه -شوف الأجود قراءة ليس الأكثر قرآنّاء ولذلك سنفرق بين 
الأكثر قرآنًا والأجود قراءة بعد قليل. 

- قالوا: ثُمَّ بعد ذلك يقدم القارئ الأفقه -شوف القارئ الأفقه- يعني يحسن القراءة. 

- تم بعد ذلك قالوا: يقدم القارئ العالم فقه الصلاة. 

- ثم يقدم الأفقه. ذكروا تسع صور» وهي متقاربة» لكنها من باب تشقيق المسائل» فلعلكم تتأملونها 
على مهل . 

© قال المصنف: ايعدم الأقرأ. 

ما المراد بالأقراً؟ 

قالوا: المراد بالأقرأ الأجود قراءة» والأجود قراءةً هو من كان معربًا للق رآن» فإنه يكون أقرأء إا يكون 
معرب للقرآن» وقد قال أبو بكر: «أيها المسلمون, أعربوا القرآن»» والمراد بإعراب القرآن هو نطقه نطقا 
صحيحًاء ويكون النطق بثلاثة أمور. بعضها واجب وبعضها مستحب: 

- فأما الواجب فهو إخراج الحروف مخرجًا صحيحًاء فيكون مخارجه صحيحة بلغة العرب» 
والعرب تخرج بعض الحروف متقاربة» قد يختلف المخرج يسيرًاء فلا نلزم بمخرج معين. 

- الأمر الثاني قالوا: أن يضبط حركاته» فإن الحركات حروف» فلا ينصب مخفوضًاء ولا يرفع 
منصوبًاء ونحو ذلك. 

- والأمر الثالث: أن يقرأه بلحون العرب» ولحون العرب التي جاء القراءة بها هي علم التجويد. 
وهذا لحن العرب عند الفقهاء هو مستحب» وليس واجب» ولكنه من صفة الأجود» فمن عرف التجويد 
يكن أجوه قزاءة» لآنه قرا القراث بحرن الغرب» ولس العراف بالتهوى تر الأندق: ضوتاء بدا 
الأندى صونًا يُقدم في الأذان» ولا يقدم هناء ولا الأعلى صوئًاء ولا الذي يجيد المقامات» ولا الَّذِي 
عنها عند بعض أهل العلم» وتكلم الإمام أحمد في 
النهي عنها في أكثر من عشر نصوص عنه يكره قراءة القرآن بالألحان» إذ ليس المراد بنداوة الصوت 


5 
4 
س 


يحسن اللحان» بل إن هذه الأمور ريما كانت 


5-3 ا 


واللحن والمقامات» بالعكس هذا منهي عنه في القراءة فيه. 

© إِذَا عرفنا الأقراً: 

- الأمر الأول قلنا: أن يجيد القراءة بثلاثة أمور. 

- الأمر الثاني: الأقرأ أن يكون أكثر حفظًا للقرآن. وبينت لكم قبل قليل فيما لو تعارض الأكثر حفظ 
مع الإجادة مع الفقه على تسع درجات ذكرها فقهاء الحنابلة المتأخرين» نعم. 

# قال المصئف: «الَعَالِمُ فِقه فقة الصّلاة). 

لرا ف الا را ماعا الد کو ليس ااا الا لن المزاة 
بالفقه فقه الصلاة» ولذلك قال: «أعلمهم بالسنة». 

© قال المصئف: نم الأفقة». 

الأفقه إذا نقص القرآن» وتكلمنا عن التفضيل بينهما قبل قليل. 

© فال المصنثف: نم الَسَنُ). 

«الأسن» أي الأكبر سا فان الأكين سنا مقدم كما فى حديت ال ا اڪاو وا اووس . 

© قال المصنف: انم الشْرَفْ). 

ys 
القراءة وفي الفقه» وفي السن» فإنه يقدّم بعد ذلك» أن النبي مالةو الوسر قال: «قَدّمُوا قُرَيْشّا وَلَا‎ 
تَقَدَمُوهُم) فمن كان من قريش فإنه يقدم؛ فإن كان المأمومون كلهم من قريشء أو جد قرشيانء قالوا:‎ 
فيقدم الهاشمي على غير الهاشمي» يقدم الهاشمي على غيره.‎ 

وهل يقدم من كان من ذرية فاطمة 9 على من لم يكن من ذريتها؟ 

نقول: لاء وإنما الهاشمي مطلقاء > لم يذكروا خصيصة لمن كان من ذرية فاطمة 9 2 #؛ أي من ذرية 
السبطين الحسن والحسينء وإنما الفقهاء يقولون: الهاشمي» سواءً كان عباسيًا» جعفريًا» سواء كان 
علوياء أو غيرهم من الهاشميين يقدمون على غيرهم من القرشيين» النبي صَإِلنَعَلَهوآوسَلرَ قال: 


«قَدُمُوا فرشا ولا تَعَدَّمُوهُم). طبعًا هذا متى؟ إذا كانوا مستويين قبل» والنبي صَآَلتَهعَببَوَِعَِِوسَلَرَ قال: 
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امن بطب لهم شرع بهت ولا شك أن لقريش فضيلة في السب على غيرها من العرب» والبي 
مادا الوسر قال: ناک خَيْرَكُمْ ابن حير کی » إن الله تَظَرَ في الْعَرَبِ ب قَاضطقی ينها كان ته م اضْطمّى 
ِن کتائة ريشا ٿم اضطمَى مِن فرش بي عبد تاف ٿم اضطقى مِنْهُمْ بني اشم كَأنَاحَيركُمْ واب 
حَيْرِكُمْ». وهذا الدليل يدل على فضل قريش وبني هاشم بالخصوص ولا شك» لهم فضل على غيرهم 
ى السب من عداهم سواسية. 

© قال المصئف: نما لأنقى). 


١نم‏ الأتقى»؛ أي الأكمل والأورع. 

وو »©» 3 ا 
© قال المصئف: (اثم من قرَّع). 
وهي القرعة» والقاعدة عند الفقهاء: أن كل اننيخ ين استويا في استحقاق حق» فإنه يقرع بينهم». 
© قال المصنف: (وَسَاكِنُ البَيْتِ وَإِمَامُ الد أخن»: 
ا ي أن المرء لو كان في بيته فهو أولى من غيره بالصلاة؛ لان النبي صا ووَعالدوسَلَرٌ قال: ١لا‏ يَؤْمَنّ 
البَجُل الرَّجْلَ فی سلطانه»» وإمام المسجد ف معناه» ف معنى هذا الأمرء يقولون: وهذا صاحب البيت 
وإمام المسجد يكون أحق ولو كان ناقصّاء كأن يكون عبدًاء فيقول: «ولو كان قنّا» والقن ناقص عن الحرء 
ولو كان قتا فإنه يكون أولى من غيره بالإمامة. 

وهنا مسألة مهمة قبل أن نتكلم عن المسألة التي بعدها: لو أن المفضول تقدم على الفاضل» يعني 
تقدم غير الأقرأ على القارئ» أو تقدم غير القرشي على القرشي إذا استوياء أو تقدم شخصٌ من غير قرعة 
ا e‏ َء 
أو تقدم شخص على ساكن البيت» فهل يحرم - مثل ما قلنا في إمام المسجد - وتبطل الصلاة أم لا؟ 
مع وجود الفاضل» وهذه قاعدة عند أهل السنة «أنه تصح إمامة المفضول مع وجود الفاضل»؛ لأنَّ النبي 
ص اولسار صلى خلف عبد الرحمن بن عوف» وصلى خلف أبي بكر الصديق 4# لما جحشت 
ساقه عَلَيَهمرَاسَكامْ فدل على أنه يصح صلاة المأموم الفاضل خلف المفضول خلافا لبعض الطوائف. 


۷ 
ك 


حجري 


@ قال المصنفه: «وَخْرٌ وَحَاضِرٌ وَمْقِيمٌ وَبَصِيرٌ وَمَحْنونَ وَمَنْ لَه ثاب أَوْلَى مِنْ ضِدَّهِم). 

© قال: إن الحر مقدم على العبد لكمال صحة تصرفه» لأن العبد ملك لسيده» فهو محجور عليه 
لسيده في تصرفاته» فلربما كانت بعض تصرفاته ليست بإذن سيده» فكان فيها نوع عدم تصرف بإذن» 
فلذلك كان فيه نقص. 

العافرهم عر هده والمراد بضده البادي» فإن الحاضر الذي يكون ساكنًا لحاضرة يكون أولى 


ه مم 


بالإمامة من البادي» لني سكن البادية» والسبب أن النبي اورا السار قال: ١مَنْ‏ بدا ققد جَمَا) 
فالذع كر ساكتاق اغب ر قوق النادية لا نف جع ولا جاع 6 اة ركوق أقضي» الذي لا 
يحضر الجماعة يكون إيمانه أنقص. 

وف زمانتا هذا. يتسب كثير من التامن 'لليادية» وليس هذا النقضود في. نحديث:» النبي 
صَِآلدَمعَبيَهوَعَِآدِوسَلَرَ وني الفقه. فإن المقصود لني يبدو عن الحواضر ويسكن الباذية سواء كان يسبت 
لبادية أو غيرهاء مثل الرعاة تسمى بادي هذاء الراعي يسمى بادي» لأنه سكن في البادية» طيب. 

© قال المصئف: (ومقيم). 

أي المقيم يقدم على المسافر؛ لأنَّ المسافر صلاته ناقصة» وربما سبب إشكالا لبعض الناسء فلا 
يُقدم المسافر للإمامة إلا أن يكون فيه خصو صيةء مثل النبي صِأَآَلتعَََوِوَعَِآإِوسَلهَ لما كان إمامًا للمسلمين 
قدم على غيره. 

© قال المصتف: (وَيَصِيرً). 

أي ويقدم البصير على الأعمى» لأنَّ الإمام ريما احتاج لنظرء فلربما جاء شيءٌ أمامه فيحتاج أن 
يحترز لصلاته» فيقدم البصير على غيره. 

© قال المصنثف: (وَمَحْتُونٌ). 

أي فيقدم المختون على الأقلف. على الأقلف» والأقلف الذي لم ي: يختتن» والسبب في ذلك: قالوا 
لأنّ الأقلف يوجد في قلفته نجاسة» ولا يمكن إزالتهاء فيقدم عليه» لكن لو صلى بالناس صحت صلاته. 
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© قال المصنف: «وَمَنْ لَه يات أؤلى». 

أي من العاريء لأنَّ العاري يصلي جالسّاء ومن له ثياب يصلي واقمًا كما سيأتي. 

© قال المصنف: «وَلاَتَصِحٌ خَلْفَ تاق گگافر». 

هذه الحملة فيها مسألتان: 

9 المسألة الأولى: أنه لا تصح الصلاة خلف الكافر» وهذا بإجماع المسلمين» بإجماع المسلمين لا 
تصح الصلاة خلفه. 

© والمسألة الثانية: أنه لا تصح الصلاة خلف الفاسقء والفقهاء لا يفرقون بين الفاسق فسقا عملي 
وبين الفاسق فسقا اعتقادتاء فالفاسق الفسق العملى بأن يفعل المعاصي» والقاسق فستا اعتقاديًا الذئ 
يفعل البدع أو يعتقد البدع» فلا تصح الصلاة خلفه» ودليلهم فى ذلك قالوا: لأنه فقد العدالة» فقد عدالة 
الدين» فلا ُقَدَّم؛ ولأن الإمام أحمد قال: '«إن حديث «صلرا سلف کل ر وَفَاجِر) لم يصح). لا يصح. 
قالوا: وأحمد لا يقول عن حديث -وهذه مصطلحات» يعني معرفة نصوص أحمد-» أحمد لا يقول عن 
حديث: (إنه لا يصح» إلا وليس له شواهد ولا متابعات من عمل الصحابة مزضوان أنه لر 


الفقهاء لا يستثنون من صحة الصلاة خلف الفاسق إلا صلاة الجمعة, لأنه في رواية في المذهب قوية» 
وإن كان خلاف المشهورء أنه يشترط لها إذن الإمام» فلربما كان الإمام قد نب شخصًا فاسقاء 
والمسلمون كانوا يصلون خلف الولاة الظلمة وغيرهم» فتصح الصلاة خلف الفاسق في الجمعة. 

® قال المصنف: «وَلَاَامْرَأَةِ وَحُتْنَى لِلرّجَالٍ). 

أي ولا تصح الصلاة خلف امرأةٍ مطلقّاء إلا في حالة واحدة على المذهب يصح الصلاة خلف المرأة 
من باب الاستثناء» وهي إذا كانت الصلاة صلاة تراويح» ليس في الفريضة» في التراويح» وكانت المرأة 
وحدها تحسن القراءة» فهنا عندهم يجوز أن تصلي المرأة بالرجال -انظر- في التراويح» وأن تكون هي 
الح والذى غتلقها لا يخسن الفر اة أا لو كان خلفها من نحسن القرءةفلاه والدليل على ذلك أن 
أم سلمة #» وجاء عن بعض الصحابة أنها تقدمت بأهلها فصلت بهم. 
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® قال المصتف: «وخنتى». 

أي ولا يصح أن يصلي الخنثى بغيره لا بالرجال ولا بالخناثي أيصًاء ولا يصلي الخنثى بالخناثي. 

© قال المصتنف: «وَلاصبيٌ لبّالِغ). 

أي ولا تصح صلاة الصبي لبالغ في الفريضة فقط وأما ني النافلة فتجوزء ودليلهم في ذلك قالوا: ما 
جاء عند عبد الرزاق في المصنف من حديث أبي مسعود الأنصاري : به أن النبي صَإَنَه اها الوسر قال : 
١لا‏ يَؤْئَنَّ العام حَتّى يحب عَلَيْهِ الْحَداء وروي نحوه عن ابن عباس 4# فيقولون: لا يصح أن يصلي 
الغلام الذي دون البلوغ بالمفترض. 

فإن قيل: إنه قد جاء حديث عمرو بن سلمة الجرمي :2: أنه صلى» فقد سئل عنه الإمام أحمدء فقال: 
لا أدري» دع عنك هذا. فقيل: إن الإمام أحمد إما أنه يرى ضعفه مع أنه حديث صحيح» وقيل: إن عدم 
إجابة الإمام أحمد يدل على أن هذا الفعل من عمرو بن سلمة #0 كان بغير علم النبي 
ءوسلو فلم يثبت أن النبي الهو ايوس أقره» وإنما تكون السنة حجة إذا علم عن 
النبي صَإَنَه ووسر علمه بها إما استفاضة أو اطلاعًا ثم أقرها . الرواية الثانية أنه يصح. 

إِذَا نستفيد من قوله: «ولا صي ِبَلِغ': أنه إذا آم الصبي بالصبي صحت الصلاة» من دون البلوغ لمثله 
صحت الصلاة.» وإذا 3 الصبي بالبالغ في النافلة صحت الصلاة. 

© قال المصئف: 2 

أي ولا تصح صلاة الأخرس. لأنه لا يحسن القراءة ولا التكبير» فلا تصح الصلاة خلفه. 

© قال المصئف: «وَلاعَاجِرَا. 

هذه طويلة نقف هنا. 

أسأل الله عَرَيجَلَ للجميع التوفيق والسداد. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 
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فنكمل ما ذكره الشيخ رَمَدَْنَهُ في باب صلاة الجماعة» وقبل أن نبدأ بما وقفنا عليه نبهني بعض 
الإخوة -جزاهم الله خير- أن هناك بعض الكلمات كنت قد أنسيت الحديث عنها في الدرس الماضي» 
أولى هاتين الكلمتين: 

® قال المصنف: «وَمَنْ صَلَّى 4 قي E‏ فياه كلا عن هذه دلا الْمَعْبَ). 
فزيادة «إلا المغرب» هذه يقولون: لا يسن إعادتها والسبب في ذلك أنها وترء ولا يكون التطوع بالأوتارء 
وإنما يكون التطوع بصلاة الشفع» مثنى مثنى» صلاة الليل مثنى مثنى» والنهار مثله إن صح الحديث. 

قير أذايعقن العاخريى كنا سيق معنا ايها ابی ثنى من ذلك صورة واحدة» وهي ما يدخل في عموم 
حديث أبي سعيد د # فيما لو دخل أمرؤ المسجد. وأراد أن يتصدق عليه آخرء أراد أن يتصدق عليه» ولم 
يكن معه جماعة» فإنه يعيد لعموم قول النبي صَإَِلَه دو وا الو وسار : «مَنْ يَتَصَدَّقٌ عَلَى هَدًَا؟) وهذا ذكرها 
الشيخ ابن ذهلان» وهو من متأخري الحنابلة او وتفصيل. هذه المسألة الأولى. 

المسألة الثانية: كنا قد ذكرنا أن حالات متابعة الإمام» أو متابعة المأموم للإمام أربع حالات» فقلنا 
إن أول هذه الحالات الأربع - وهي السنة - أن تكون موالاة» إذا ركع فاركعواء وإذا سجد فاسجدواء 
فأن يكون بعده» فيكون مواليًا له» ثم ذكرنا أيضًا الموافقة قة بأن يكبّر معه. وأن يركع معه» وهكذاء وذكرنا 
الحكم فيهما. 

ثم ذكرنا بعد ذلك المساب بقة» بأن يسبق المأموم الإمام» بأن يسبق المأموم الإمام» وذكرنا الفرق بين 
أن يسبقه بشروع في ركن» وبين ن¿ أن يسبقه بركن کامل» وبين أن يسبقه بركنين» بركنين. 

بقيت عندنا الحالة الرابعة» وكنت أيضًا أنسيت أن أنبه عليهاء وهي: إذا تأخر المأموم عن الإمام» 
وصورة ذلك أن يكبر الإمام للركوع» والمأموم ما زال واقمًاء نّم يرفع من الركوع والمأموم ما زال قائمًا 
القيام الأول قيام القراءة» فيقول الفقهاء: القاعدة أن للتأخر حكم المسابقة» فيجب عليه أن يتدارك ما 


2 رم 2ت بوره فريك ا و کے 
لتضياةالشوخ أد. عہاوالسلامبنچالشوی ل يا ۸ کک 
حجر 
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ويقول الفقهاء: إن الإمام إذا سبق المأموم بركنين بطلت الركعة» تبطل الركعة إذا سبقه بركنين» مثل 
ماذا؟ الإمام والمأموم كانا واقفين» ثم ركع الإمام ورفع وسجد والمأموم ما زال قائمّاء فنقول هنا: سبقه 
بركنين» سبقه بركنين» أي سبق الإمام المأموم بركنين» ففي هذه الحالة نقول: إن الركعة باطلة» تبطل 
الركعة حَتَّى وإن تدارك؛ ما دام سبقه بركنين فيقولون: لا يصح لأن الحكم فيهما واحد. 

نبدأ بدرس اليوم: وهو قول المصنف: «وَّلاتَصِح). 

أي الصلاة. 

© قال المصئف: «خَلْفَ فَاسِقٍ كَكَافِرٍا» وتكلمنا عنها. 

© قال المصنفه «وَّلا اهرَأة). 

أيضًا تكلمنا عنها وما استثني منهاء وقلنا: إنه لا يستثنى إلا حالة واحدة يجوز إمامة النساء للرجال» 
وهي في التراويح إذا كانت 17 والرجال او لا يقرؤون» لا يجيدون القراءة» كأن يكونوا 
أميين» فقط في هذه الحالة التي تجوز لفعل الصحابة مزضوات أنه لير 


© قال المصتف: «وَلأصَبِيٌّ لبالغ». 


وتكلمنا عنها أيضًاء ووجهنا الحديث الذي ورد في الباب» وهو حديث صلاة عمر بن أبى سنلمة) 
وقلنا: إن الحديث إما أنه محمول على ضعفه» فيكون ضعيفًاء ولا شك أن تحديد أن عمر 4# بسبع 
سنين أنه ضعيفء أو أنه كان من باب الوصف المقارب كما قال ابن القيم في «بدائع الفوائد»» فإن قولة: 
«غلام» لا يدل على أنه لم يبلغ» فقد يسمى من بلغ غلامًاء فليس دالا على عدم البلوغ. 

® قال المصنف: «وَأَخْرَس). 


وقفنا عند كلمة (وَأَخْرَسُ)» أي ولا يصح إمامة الأخرس بغيره؛ والسبب أن إمامة الأخرس لا تصح 


ا بخ رونم 
بغيره: لان من أفعال الصلاة أركان وواجبات قولية» وهذا الأخرس لا يستطيع الإتيان بهاء لا يستطيع أن 
يقرأ الفاتحة» ولا أن يكير فلذلك لا يصح صلاته لعجزه عن القراءة» هذا من جهة» ومن جهة أخرى لأنَّ 
الإمام لكي يصح اتتمام من خلفه لا بُدٌّ أن يسمعهم التكبير» وهذا غير متحقق في الأخرس» وهو الَّذِي لا 
يستطيع الكلام» فلا يصح» هذا من جهة. 

© قال لمشي 2 


هذا نصها أنه لا يصح إمامة الأخرس بالناطق» لكن مفهوم هذه الجملة» وهو مفهومٌ صحيح» أن 
إمامة الأخرس بمثله صحيحة للعجز عن القراءة منهما جميعًا. إذَا هذا المفهوم الأول لهذه الكلمة. 

المفهوم الثاني لهذه الكلمة وما سبق عنها: أن غير الأخرس ممن لا يستطيع سمعًا كالأطرشء أو لا 
يستطيع النظر كالأعمى» أو كان مبتورًا لبعض أعضائه» فإن صلاة هؤلاء صحيحة بالسوي السليم» وهذا 
صحيح» وهذا لا شك فيه» فإن الأعمى ومن لا يستطيع السماع» ومن كان مبتورًا لبعض أعضائه تصح 
صلاته؛ لأنه يأتي بالأركان الفعلية والقولية على وجهها من غير نقص. إلا العاجز عن القيام والركوع كما 
سيأتي بعد قليل. 

® قال المصئف: «ولاعَاجز عَنْ رُكُوع أَوْ سُجُودٍ 


لأن هذه أركان. 


هذه الآركان الفعلية لا تخرج عن أن تكون ركوعًا أو سجودًا أو قيام أو قعود؛ فلذلك من كان عاجرًا 
عنها إما عجرًا دائمّاء أو عجرًا مؤقتا لا يصح إمامته بغيره» لا تصح إمامته بغيره. 

# قال المصئف: «إلذَ إِمَامَ الحَّ). 

المراد بالإمام الحي كما سبق معنا هو إمام المسجد الراتب» هو كل إمام مسجدٍ راتب» فالعبرة 
بالرتابة في المسجد. فإنه يصح أن يصلي بالناس ولو كان عاجرًا عن القيام والقعود» لكن بشرطين؛ لا 
يصح أن يصلي العاجز بالسليم» العاجز عن القيام أو القعود أو الركوع أو السجود. لا يصح أن يصلي 
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د أن يكون مسجدًاء وأن يكون إماما راتت فيه: ًا هذا الشرط الأول. 


امب لي 
الجملة أن الإمام لو كان عجزه دائمًا فإنه لا يصح أن يكون إمامًا راتباء ما يصح. 

والدليل على أنه يصح أن يصلي من كان هذه هيئته بمن كان سليمًا ما ثبت من حديث عائشة :8 أن 
النبي صا هعالو وسر جرحت ساقه وكشحت» فصلى پالناس» فصلى بالناس صا هدوا الو وسار 
جالسّاء وأمر من خلفه أن يصلوا جلوسًاء فدل ذلك على أن الإمام الراتب» إمام الحي الراتب وفي حكمه 
بشرط أن يكون علته يعني يرجى زوالها فإنه يصح أن يصلي بالناس وإن كان جالسًا. 


بے 


N E 


إذا صلى إمام الحي الذي ترجى زوال علته بالناس جالسّاء وافتتح الصلاة وهو جالس» يعني كبر 
تكبيرة الإحرام وهو جالس» فإنه في هذه الحالة يسن لمن خلفه أن يصلي جالسًا من باب السنية ليس من 
باب الوجوب» والدليل حديث عائشة # المتقدم: أن النبي ادر وسار لما كشحت ساقه 
وجرحت» صلى بالماس جالسّاء فصلى من خلفه قائمّاء فقال: (وَإِذَا صل عرها ترا غ 
ا جاءت «أجمعون»» وجاءت «أجمعين»» يصح فيها الوجهين» فأمر النبي بأد 6کو وع اال ووسر 
من خلفه أن يصلوا جلوسًاء والحديث ثابت في الصحيح. 

وقولهم: إن هذا الجلوس من المأمومين ندب» وليس من باب الوجوب قالوا: لأنَّ القيام هو 
الأصلء هذا من جهةء ولأن النبي صََانءََوَعِآإوَسلََ لم يأمر الَّذِين افتتحوا الصلاة بالقيام أن يعيدوا 
صلاتهم» ما أمرهم بذلك» فدل على أنه ليس من باب الوجوبء وإنما هو من باب الندب أن يجلسوا 

© قال المصئف: «قإِنْ ا قَائِمًا). 


الإمام سواء كان إمام الحى 0 غيره» ايئداً الصلاة قائمًا. 


وک 


٣‏ ۾ < و RE‏ ہو کے کے 
5 که 5-7 5 ال اه 
الى ل شج اع 


@ قال المصنف: انم اغتَلّ). 

جاءه تعب. 

© قال المصئفه: «تَجَلّسَ). 

في أثناء صلاته. 

© قال المصئف: «أنَمُوا حَلْمَهُ قِيَامًا». 

لا اة 

© فال المصتف: «وجوبًا). 

وجهًا واحدًاء والدليل على ذلك: «أن أبا بكر الصديق يه لما وعك النبي ادا اووس صلى 
بالناس» فلما دخل النبي صَإْدَه مووا الوسر قدم النبي صا اال ووس فصلى بالناس» ثم صلى خلفه 
عمر) وسبق معنا أن هذه أحد صور الاستخلااف المشروعة» هذه الصورة» فصلى النبي 
صا رعا اووس بالناس فكان أبو بكر 4# يصلي بصلاة النبي صا ورا اووس ويصلي الناس 
بصلاة بي بكر والنبي صا اكنعكي كا ارود صلی جالساء ولم يأمر من خلفه في هذه الحالة أن يصلوا 
جلوسًاء وإنما كانوا قيامّاء مما يدل على الوجوب في هذه الحالة. 

© قال المصنفه «وَتَصِحٌ خَلْفَ مَنْ بو سَلَّسُ البَوَلٍ بوثله). 

هذه الجملة ذكر الشيخ من تصح» ولم يذكر من لا تصح الصلاة خلفه» فقال المصنف: (إن من به 
سلس يول»؛ أي ا أن البول يخرج منه من غير استمساك» من غير قدرة منه على مسکه» وفي حكمه من كان 
معو o‏ مسن ب اي ول 
عق اا سين يول ا عبان ما أو كان به معدت د » فصلى بمثله قالوا: تصح صلاته» هذا كلام 
الشيخ» مفهوم هذه الجملة أن صلاة من به حدث دائم سواءً كان سلسًا أو غيره بمن لا حدث دائم عنده 
أنها غير صحيحة» وهذا المفهوم صحيح» وهذا المفهوم صحيح. 

ولكن قبل أن أستدل لهذا المفهوم نقول: إن عبارة الشيخ هنا يبدو أن فيها خلا لأن العادة في مثل 
هذه الكتب أن قال المصنف: «ولا تصح) مثلًا «ولا تصح صلاة من به سلس بول إلا بمثله» فيجب أن 
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يذكر الأصل» ثُمّ يذكر استثناء» هنا ذكر استثناء وهو الأقل» ولم يذكر الأصل» فدل على أن هذه العبارة 
من الشيخ يعني تحتاج إلى تقويم» أو أن فيها سقطًا في الأصلء أو أن ذهن الشيخ قد ند والعلم عند الله 
عَرَجَلّ ما سببه. 

هذه المسألة الأصل فيها أو الدليل عليها دليل تعليلي على المذهب طبعًاء والمسألة فيها خلاف: 
الدليل فيها تعليلي؛ قالوا: لأنَّ من كان حدثه دائمًا كمن به سلس بول أو استطلاق ريح» عَفِي لصحة 
صلاته للضرورة» عفي عن صحة صلاته بنفسه للضرورة» ولكن هذا الذي تركه وهو الطهارة لا بدل له 
فما كان لا بدل له فإنه لا يقدم للصلاة. هذا كلامهم في عدم صحة تقديم من به سلس بول» فيقولون: من 
به سلس بول أو حدث داقم لا يقدم على غيره؛ قالوا: لأنَّ صلاته فيها خلل غير مجبور يبدل» لان صلاته 
فيها خللٌ غير مجبور ببدل فلا يقدم على غیره» مثل الذي لا يستطيع الکلام» فيه خلل؛ لا يستطيع 
الكلام» ومثل العاجز عن الجلوس فيها خلل؛ غير مجبور ببدل» الذي يجبر ببدل مثل الذي لم يتوضأء 
فيتطهر بالتيمم» وهكذا. 

© قال المصنف: «وَلا صح خَلْفَ مُحْدِتِ وَلامُتَتَجْسٍ يَعْلَمْذَِكَ). 


الأصل في أنه لا تصح خلف المحدث والمتنجس: أن النبي اهيوسا كما ثبت في 
الصحيحين قال: «لا يَقْبَلُ الله صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَتٌ حَنَّى يَتَطَهّرَاء وهذا الحدث يشمل النوعين: 
النجاسة» ويشمل الحدث المعنويء وهو الطهارة الصغرى أو الكبرى» وسبق معنا أيضًا أن الطهارتين 
كلاهها تس رطا والقرط لا بعذر فيه يجهل ولا فسات كما سن معنا عند ذكر الشروط» فلذلك 
فإذا كان الإمام غير متطهر أو عليه نجاسة» فإن صلاته غير صحيحة» هذا الدليل عليها انظر... 

© قال المصئف: ١وَلاَتَصِحٌ‏ خَلْفَ مُحْدِثْ وَل مَس يَعْلَمُ ذَلِكَ). 


هذه هي الصورة الأولى» الصورة الأولى أن يكون الإمام يعلم أنه محدثء أو أنه متنجس» فيقولون: 
لا تصح صلاة المأمومين خلفه سواءً كانوا عالمين أو غير عالمين» لا فرق. 

- إذَا هذا الأمر الأول: قوله ١يَعْلَمُ‏ ذَِكَ؛ يدل على أن علم أو عدم علم من خلفه من المأمومين غير 
معتبر» هذا الأمر الآول. 


- أيضًا مما يتعلق بقول المصنف «يَعْلَمٌ دَلِكَ): أنه يشمل لو كان يعلم ذلك» وما زال مستذكرًا له أو 
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غير صحيحة؛ لأا شرط -تذكروا هذا الكلام» وقلت لكم لماذا استثنيت ستثنيت من قاعدة إن النسيان والجهل 


ل ل ع ار هر ل ا مات 
فإِذًا قول الشيخ: «يَعْلَمُ ذَلِكَا يشمل سواءً علمه ونسيه أو لم ينسه» ولا أثر لعلم المأموم» سواء كان 
المامومو ة يعلموق أو ل يعلمون لذ أثر له 

الصورة الثانية - انظر -: 

© قال المصنف: «فإن جَهلَ هو والمأمومٌ حَنَى الْقَضَتْ صَحَتْ لمأموم وَحُدَّها. 

قال: إن الإمام إذا صلى وهو محدث أو على ثوبه نجاسة» أو على ثوبه نجاسة» ولم يك عالمًا 
بالنجاسة ولا بالحدث, لم يكن عالما مطلقاء ليس كان عالمًا ونسيء وإنما لم يعلم بالنجاسة مطلقاء 
مثل النبي صا ولوسر لما صلى وفي نعله أذى أي نجاسة» فلما نبهه جبرائيل واس خلعهاء 
لأنه لم يك عالمًا قبل السام لم يك عالمًا بها. 

فين كان غير غاا ا نم انقضت صلاته كاملة» المذهب يشترطون حَتّى انقضت صلاته» وجهنا 
حديث النبي ص دنورا السار في محله» حَنَّى انقضت صلاته يقولون: الإمام تبطل صلاته» لأنه قد 
فات الشرطء وأما المأموم فإنه تصح صلاته -واضحة المسألة؟- إذا صلى الإمام وعليه حدث أو نجاسة 
ولم يعلمهاء ليس علمها ونسيهاء لم يعلمها مطلقاء ولم يعلم هو ولا المأمومون بالنجاسة إلا بعد انتهاء 
الصلاة» هذه الصورة الثانية» فنقول ماذا؟ إن الإمام بطلت صلاته فيجب عليه الإعادة» وأما المأمومون 
فإن صلاتهم صحيحة, ولا يلزمهم الإعادة وإن علموا بعدم طهارة الإمام بعد الصلاة. هاتان صورتان. 

بقيت صورة ثالثة. 

- الأولى: الإمام يعلم. 

- الثانية: الإمام لا يعلم» والمأموم لا يعلم. 

- بقيت صورة سهلة جِدَاء نأخذها من مفهوم كلام المصنفء وهو إذا كان الإمام لا يعلم» على ثوبه 
اة على غطرئه تجاسة ولم يعلى جا والعافوفون الذين خف رازا اللجاسة فقرلون: لا ضح 
صلاة الإمام لأنه فوت شرطًا بلا إشكال» ولا تصح صلاة المأمومين لعلمهم بالنجاسة» علمهم ببطلان 
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صلاة إمامهم» فما دام علموا أن صلاة إمامهم باطلة» فصلاتهم باطلة للعلم» كما في الصورة الأولى. 

هنا صورة جزئية متعلقة بهذه الصورة» عرفتوا الصورة الثالثة؟ الإمام لم يعلم أن في ثوبه نجاسة. 
المأموموث علموا: 

لو علم أحد المأمومين فقط دون الباقين؛ يعني صلى الإمام مثلا وفي ثوبه نجاسة» الَّذِي خلفه علم أن 
فيه نجاسة» والباقون لم يعلموا لأنهم لا يرونه. 

الشيخ: فيها روايتان مذكورتان عند المتأخرين» قيل كما ذكرت: أنها تبطل صلاته وحده» وقيل: بل 
تبطل صلاة الجميع. وهذا هو المشهور من المذهب. 

9 لماذا تبطل صلاة الجميع؟ 

قالوا: لأنَّ علم واحَدٍ كعلم الجماعة؛ فالواجب عليه أن ينبه الباقين» كما لو كان الإمام يعلم» 
والمأمومون لا يعلمون؛ لأنه الإمام كان يعلم وحده. ومع ذلك سكت» نقول: بطلت صلاته» وبطلت 
صلاة المأمومين» كذلك لو علم أحد المأمومين فيجب عليه أن يخبر الباقين» فنقول: صلاتهم جميعًا 
باطلة» إلا أن يكون سكت ثُمَّ انقضت الصلاة ولم يخبرهم وذهبواء فتعتبر هنا صلاة الإمام والمأمومين 
صحيحة لعدم العلم بها. 

© قال المصئف: «ولا إمامةٌ الأمّيَ). 

سبق معنا في أول الباب ذكرت لكم أن هناك قارئ» وهناك الأقرأء وهناك من لا يحسن القراءةء إِذَا 
هناك ثلاثة أشخاص: 

+ الفاري الذى مضع القراءة قط يجيد القراءة الحد الأدقى الذي تر لمعد قليل. 

- الأقرأ الذي يقدم عليه في القراءة قلنا بمعيارين: 

بإخراج الحروف والحركات مخرجًا صحيحًا. 

والأمر الثاني: أن يأتي بلحون العرب» وهي ماذا؟ التجويد» علم التجويد» وعلم التجويد فصّله علماء 


التجويد تفصيلًا دقيقاء فلا يزيد في مد ولا يكثر في إدغام ولا إخفاءِ ولا شيء» حسب ما بينه أهل الفن. 


القارئ لاء أقل» قد يكون عنده تقصير في تجويدٍ أو في بعض الحروف» هذا يسمى قارئ. 
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الأمي الَّذِي ليس بقارئ هو الَّذِي يلحن لحنًا يحيل المعنى. 

© إِذَا عرفنا أن الناس باعتبار حسن القراءة ثلاثة: 

أمِيّ يخطئ خطاً يبطل الصلاة. 

وقارئ يحسن القراءة» لكن عنده نقص. 

وأقرأ يختلف فيها الناس بحسب معيارين ذكرناهما في محلهما. 

© قال المصئف: «ولا إمامةٌ الأمّيَ). 

أي لا تصح إمامة الأمي» ليس المقصود بالأمي هنا الذي لا يقرأ ولا يكتب» لاء وإنما المقصود 
بالأمي الَّذِي لا يحسن القراءة» ولذلك عرف الأمي فقال المصنف: «وهو مَن لا يُحِْنٌ الفاتحةً) 
بالخصوص. من لا يُحْينٌ الفاتحة أو يُذْغِمُ فيها ما لا يُدْعَمٌُ) لا يحسن الفاتحة بأن يحذف منها حروفا 
مثل ما قلت لكم أن البعض قد يلغي شدة من الشدات» فلا يكون محسنًا لها. 

والمثال الثاني قال: أن يُدْغِمٌ ما لا يُدْعَمُّ مثل ماذا يدغم ما لا يدغم؟ قال بعض الناس: يدغم الهاء 
اند ب الصتييت * [الفاتحة:۲]ء يدغم الهاء» فكأنه لم يقلهاء فيقول: الحمد لله رب العالمين» 
نسمعها من بعض الناس» فهذا يدغم ما لا يدغم» ألغى حرفا كاملاء فلذلك لا تصح صلاته» باطلةء لأنه 
أدغم حرفا لا يدغم» والإدغام هو إلغاء لحرف» إدخال حرفين في حرفي واحد فلا يجوز فلذلك الإمام 
أحمد كره قراءة حمزة الزيات؛ لأنَّ في قراءته إدغامًاء فكانوا يكرهون إدغامه وإدغام أبي عمرو البصري» 
فلذلك القراءة التي فيها إدغام وزن كانه سينيد اقر E‏ جل القراء لم يدغموا هذا 
الإدغام» فلذلك كره بعض فقهاء السلف - من جه زراك تبجأ لخ -- ذلك. وهذه مسألة ليست معنا في النص» 
لكن لها تعلق به» نعم. 

© قال المصنف: «أو يدل حَرْنًا). 

قال ان نيدل فا عرف ار من الحروف اليحافة: “شيف يول حرا حرق ساك غالا أو 
جاهلاء ولا يستشنى من ذلك إلا حرف واحد يجوز إبداله بغيره» وهو إبدال «الضاد» بالظاءء إبدال التي 
أخت الصاد بالظاء يقولون: تصح الصلاة فيه لسببين: 
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© السبب الأول: أن هذين الحرفين عند بعض العرب نطقهما واحد. من نطق العرب الفصيح في 
الجاهلية أنهم من بعض العرب من ينطق هذين الحرفين نطقا واحدًاء وقد نص على ذلك غير واحد من 
علماء اللغة كأبي الفتح بن جني في كتاب «الخصائص» وغيره» أظن وثعلب -أنا كنت واهم في ثعلب- 
نصوا على أن النطق في الحرفين واحدء قالوا: والفرق بين الحرفين إنما هو في الكتابة فقط» وبعضهم 
يقول: إن الفرق بين الحرفين إنما هو في الاستطالة العرضية في اللسان» وليس لها أثرٌ في النطق» هذا عند 
لما جاء علم الأصوات وما يتعلق به. 

إذا فمن لسان العرب أخهم يجعلون هذين الحرفين نطقهما واحدّاء وهذا ذكره علماء اللغة الكبار, 
فلذلك يقولون: يجوز إبدال أحد هذين الحرفين» أو لا يبطل» لا نقول: يجوز على الإطلاق» وإنما لا 
يبطل الصلاة إبدال فيقول الشخص: «غير المغظوب عليهم»؛ فنقول: صلاتك صحيحة عالمًا أو جاهلا. 
اا ضا غالا ع لو تعد ص 

© السبب الثاني: قالوا: لأنَّ مخرج هذين الحرفين قد يكون دقيقًا لا بحسنه كل أحدء والإلزام بضبط 
هذين المخرجين قد يكون فيه مشقة على كثير من الناس. 

الفقهاء يقولون: إلا في موضع واحد من فعلها بطلت قراءته -طبعًا نحن كلامنا في الفاتحة- قالوا: 
بأن يجعل الضاد ظاءً والظاء ضادًاء فيقول: «غير المغظوب عليهم» ولا الظالين»» يقلب الكلمتين» نقول: 
هنا بطلت صلاته» لأنه مستطيمٌ لإخراج المخرجين» وعالمٌ بهماء والَّذِي تجيزه العرب إنما جعل 
الحرفين بنطق واحد» وليس أن تقلب هذا مكان هذاء فلذلك إنما استثنوا هذا الموضع فقط لنعرفه من 
باب الفهم» وهو على طريقة فقهائنا. 

® قال المصنف: «أو يَلْحَنُ فيها لَحْنَا بُحيلٌ المعنى». 

المراد باللحن اللحن هو رفع المخفوضء أو خفض المرفوع ونحو ذلك من قلب الحركات» 
واللحن من المستبشع عند العرب» حَتَّى لقد كان ابن عمر 4# يضرب أبناءه على اللحن في القرآنء ولا 
يضربهم على ترك حفظه مما يدل على شدته» وجاء أن عمر # كان يقول: «يجب على المسلم أن يتعلم 
اللحن كما يتعلم القرآن»» مما يدل على أن ضبط الألفاظ واجب تعلمه. 


مس ه سك TARE‏ 
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© وهذا اللحن في القرآن بأن يكون تغيير للحركات عند الفقهاء على طريقة الفقهاء نوعان: 
- لحن جلي. 
- ولحن غير جلي. 
اللحن الجلي عندهم هو الَّذِي يحيل المعنى» يحيل المعنى يغير المعنى» مثل ماذا؟ بدلا من أن يقول 
في الفاتحة: «إياك» يكسر الكاف» يكسر الكاف» أو غير ذلك من الألفاظ التي يعني «أنعمت» بدل ما 
يقول: «أنعمت» بفتح التاء يجعلها ضمة» فهذا اللحن يحيل المعنى» يغيره تغييرًا تاماه فمن قرأ بلحن 
يحيل المعنى عالما أو جاهلًا لم تصح صلاته في الفاتحة بالخصوص. 
© قال المصنف: «أو يَلْحَنْ فيها لَحْنَا بُحيلٌ المعنى». 
عرفنا معناه. 


@ قال المصتف: (إلا بمثله». 


هؤلاء لا يصح» الْذِي يلحن الأمي ومن في السور السابقة كلها لا تصح صلاته إلا بمثله» كأن يكون 
قرية لا يوجد فيها من يحسن قراءة الفاتحة» فنقول: صلاتهم صحيحة؛ لأن القاعدة «من عجز عن شيء 
سقط عنه)» والإمامة حكمها متعلقٌ بالجميع» ليس بالإمام فكون الإمام زید مخ الئاس عاجز عن هذه 
فينتقل وجوب الإمامة لغيره» فإذا كان الجميع عاجزين عن القراءة الصحيحة بدون لحن» فحينئذ نقول: 
إنه صحت الإمامة لأنَّ العجز متعلقٌ بالجميع» بخلاف ما يتعلق بالفرد بنفسه كالقيام» وما في حكمه 
ولذلك ذكرنا أيضًا في العجز أنه لا يصح أن يتقدم العاجز عن القيام إلا أن يكون إمام حي يرجى برؤه. 

فقط هنا من باب التأكيد فقط: أن اللحن الجلي عند الفقهاء يختلف عن اللحن الجلي عند علماء 
التجويه تعب أن ترف ها الى فإن اللسى الج عة الها هر الذي حل الع ويره قر 
الذي يبطل الصلاة» وأما اللحن الجلي عند علماء التجويد فإن لهم معتّى أوسع من ذلك» حَتى إنهم 
يجعلون التجاوز في بعض أحكام التجويد لحنًا جلي كزيادة المد مثلاء وأما الفقهاء فإنهم يقولون: إن 
مخالفة التجويد ما عدا الإدغام والإخفاء.» لن فيه إلغاء لحروف أو كاده لهاء أن مخالفة بعض أحكام 
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التجويد. وأن مخالفة بعض الحركات يعتبر لحتا خفيًاء وسنتكلم عن اللحن الخفي بعد قليل. 


@ قال المصنف: «وإن قَدَرَ على إصلاحه لم تَصِحَّ صلاته». 

أي أن الشخص إذا كان قد أخطأء وقدر على إصلاحه بأن يرجع فيعيد هذه القراءة» ولكنه استمر 
عليها لم تصح صلاته لأن هذا اللحن يبطل الصلاة في الفاتحة بالخصوص. 

@ قال المصنف: «وثَكْرَهُ إمامة اللّكَان). 


المراد باللحان هنا ليس اللحان الذي قبل قليل» ذاك اللحن الجلى» هنا اللحن الخفى» اللحان لحنًا 
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وقال المصنف: «اللََّانِ؛ نفهم منها أن اللحن صفةٌ دائمةٌ له صفة دائمة له» وبناءً على ذلك فإن من 
كان عنده لحن يسير» يعني ربما في الصلاة كلها لا يلحن إلا مرة» أو في اليوم واليومين والثلاثة لا يلحن 
إلا مرة. أو في الشهر مرة» هذا عنده لحن لكنه يسير» وهذا موجود في كثير من الأئمة. يقول الفقهاء: 
مفهوم كلام الشيخ أنه لا تكره إمامته ما دام اللحن يسيرًا جدًّا من حيث العدد» فإنه لا تكره إمامته» طبعًا 
لحن يسيرٌ وليس جلياه لحن يسير من حيث القدر» وليس جليًا من حيث النوع» يجب أن نجعل له هذين 
القيدين» فلا يكره» فتصح إمامته. يقدم على الناس» لكن لو كان ناء فإنه تكره صلاته ما لم يحل 
المعنى كما سبق معناء بشرط ألا يحيل المعنى. 

© قال المصنف: «والمَأقَاء». 


امن سور ا عاو اللي الس الذي لا نامع عضن الثاني ا لذى لأ ضط القراءف فكو 
اعتماده على الضبط على الإعراب» يعني لم يعتد لسانه على القرآن» -شوف- من اعتاد لسانه على 
القرآن من حين تأتيه بالآية يكملها لك مباشرة» بعض الناس يكون حديث عهد بالقراءة بحفظ الآية) 
فيكون ضبطه للحركات إنما معتمدًا على الإعراب» أو على ما في ذهنه خاصة إن كان لا يعرف العربية 
جيدًاء فمثل هذا قد يخطى» ثُمَّ يعود فيصحح لنفسه» يعتبر صاحب لحنء لكنه ليس لحاناء ليس هذا 
اللحن ملازم له دائمًا. 

يقول: «وَالقَأقَاءِ) أي وتكره إمامة «الَأنَاء وَالتَّمْتَام»» الفأفاء هو الذي يكثر من الفاءء يكرر الفاء» فإذا 
أراد أن يقول كلمة فيها فاء مثا مثل «فففف» u‏ والتمتام الذي يكرر التاءء يكررها دائمّاء فإنهم 
يكره صلاتهم» والسبب في كراهة صلاة هذين الاثنين القاعدة التي ذكرت لكم قبل» أن الفقهاء يقولون: 
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«يكره الحكم مراعاة للخلاف)» فإن من فقهاء المسلمين من يرى أن صلاة التمتام والفأفاء باطلة» 
فمراعاةً لخلافهم يقال بالكراهة» أنه لا يقدم لكراهة صلاته. 
© قال المصنف: ١ومَنْ‏ لا يُفْصِحٌ ب ببعض الحروفي». 


الذي لا يفصح ب ببعض الحروف بأن تكون حروف عنده غير واضحة» مثل الهمزء بعض الناس يكون 
عند الهمز غير واضح في القراءة» هذا كر ااه وأ يكو اما بالعاين اا الاه اما طا 
نحن في الإمام» تكره صلاته بالناس إمامّاء أما في نفسه فهو عاجز لا شك للخلاف أيضًا الدليل الخلاف 
ما سبق. 


@ قال المصتف: «وأن د يوأ جتبية فأكثرٌ لارَجَلَ معهنً). 


يقول الفقهاء: إن إمامة الرجل بالنساء لها حالات» قبل أن ندخل لجملة المصنف: 


9 الحالة الأولى: أن يؤم بامرأة فأكثر مع رجال» أن يؤم بامرأة فأكثر مع رجالء قالوا: هذه تجوز بلا 
إشكال لفعل النبي صا ورا آله وسار فإنه صلى بأنس» وخلفهم أم سليم . 

9 الحالة الثانية: أن يؤم بامرأة أو أكثر ممن لا تحل له» فالفقهاء يقولون: إن كان إمامته بامرأة فأكثر 
ممن لا يحل له فيها خلوة» فإنه يحرم» نصوا هكذاء يحرم» إذا آم بامرأة في غرفة وحدهما وهو يصلي بها؛ 
فإنه يحرم لنهي النبي صا َمعََْووعَِآلِوَسَلَمَ عن أن يختلي الرجل بالمرأة» وإن كان من غير خلوة» كأن 
يكون في مسجد فيه حضور كثير جِدًّا من الناس» لكن الذي يأتم به امرأةٌ واحدة أو امرأتان فأكثرء لا خلوة 
فيه» قالوا: يكره؛ لما قد يؤدي من الخلوة للرجل بامرأة أو بأكثرء قد يؤدي للخلوة» فقد يخرج الرجال 
وهو لا يعلم» ولما يقع في النفس» كذا علل الفقهاء: لما يقع بالنفس من الإخلال» فالرجل ربما إذا صلى 
بنساء ربما يقع في نفسه» الشيطان حريصء والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. 

9 ولذلك هنا مسألة مهمة: يجب على طالب العلم أن يحذرء وألا يأمن على نفسه الفتنة» وأنتم 
تعرفون قصة برصيصاء فقد رواها ابن جرير في تفسيره» كيف أنه كان رجلا صالحًا متعبدًا» دخل عليه 
الشيطان من هذا الباب» أتاه الإخوة فجعلوا أختهم عنده بجانب صومعته» فجعلوا لها عريشَاء فكان يأتي 
إليها من باب الخير والمعروف» من باب أن يطعمها وأن يسقيهاء حَتّى كان ما كان» فوقع عليهاء قيل: إن 
هذا هو سبب قول الله عَرَجَلَّ في سورة الحشرء قال: # مل الکن اذ قال لانن أكَمْرٌ لامر قال 


افا رت العا مامي 4 [الحشر 1٦:‏ جاء أن هذا سبب نزولها. 

فالمقصود أن الإنسان وطالب العلم يجب عليه أن يحذرء فقد يدخل الشيطان عليه من هذا 
المدخل» ولذلك الفقهاء يقولون: إمامة الرجل بالنساء الأجنبيات» وإن لم تكن هناك خلوة» وإن لم تكن 
هناك خلوة» ما دام ليس معهم من المؤتمين رجل أو يعني محارم له» فإنها تكره» شوف تكره. فإنها تكره» 
فلذلك يحتاط المرء في هذا الباب» والحديث فيه طويل. 

9 الحالة الثالثة: ألا يكون هناك خلوة فإنه يكره. 

© الحالة الرابعة: قالوا: أن يكون الَّذِي خلفه نساء محارم له» لسن أجنبيات فتصح الصلاة إذا كن 
محارم له» وإذا كن بعضهن محارم» وبعضهن لسن محارم» فالمذهب المعتمد عند المتأخرين أا تصح 

© قال المصتف: «أو قَوْمًا أكترهم يَكَرَهْه ب شر 

أي يكره إمامة شخص بقوم يكرهونه بحق» لما جاء عن الى ا ولووسم أن ثلاثة لا ترفع 
صلاتهم» وذكر منهم : رجلا آم قَوْمَاوَهُمْ لَهُ گارهُون»» وتقييد الشيخ َه أله ابحَقَّ) مهم» لأنَّ بعض 
الناس يكره على غير حق» مجرد هكذاء عداوة لأن بينهم مال» وقد تكون الكراهة بسبب غير مشروع» 
فإن بعض الناس يكره شخصًا لدينه» كما أن بعض أهل البدع قد يكره رجلا من أهل السنة لدينه لما 
تلبس به صاحب البدعة من تشبه ببدعة» وصاحب المعصية ربما كره صاحب الطاعة لأنه أنكر عليهء 
فكراهة هؤلاء للإمام غير معتبرة» لأا ليست بحق» أما الكراهة بحق فإنه لنقص في فضلء أو نقص في 

© قال المصتف: وصح اما الزنا». 


ولد الزنا هذا ليس صورة واحدة» وإنما هو صور متعددة» الفقهاء إذا أطلقوا أن فلان ولد زناء فإن لها 
صور متعددة» ويجب أن نعرف قبل أن أتكلم عن صور الزناء أن الناس ثلاثة أنواع: 

إما أن يكون معلوم النسب» وهو من ولد على فراش زوجية صحيح» من ولد على فراش زوجية 
صحيح» ولو كان سبب ميلاده ر يعني الوطء محر م» ولذلك قال النبي صا ورا آله وسَلَوَ «الْوَكدُ لِْفْرَاشٍ 
وَلِلْعَاهر الْحَجَرٌاء يسمى معلوم الشنبخ ER‏ بلعان. 


وک 


ا وسدع TIN iS‏ سه "م 
م ا ل شت زیاس 


ور 

لآم الفا مجهول السب مرل اليه وهو اى لم يعلد سنب ولاه وا ول قان 
يكوون لقطك أو آن وک بعد ع اروج مد کان و ر دلت ا پم جوا ل ایب 
لا يُعرّف أبوه ولا أمه. ما هو سبب الولادة؟ أهو زنا أم زواج؟ لا يُعلّم» من هو أبوه؟ لا يعلم» ما يُعْرّف له 
فراش 

النوع الثالث: من يسمى بمقطوع النسب» ومقطوع النسب هو ولد الزنا» وهو صور» من صوره: 

قالوا: أن تقر امرأة بالزناء تلد امرأة مولودّاء فتقر أنه من زنا. 

أو أن تلد امرأة مولودّاء ولا تكن ذات فراش» ما تكون ذات فراش» قد تكون ولدت ولم تقر» ماتت» 
أو تكون يعني فلا يكون ذات فراش» ولو كان بتحمل» يعتبر مقطوع النسب» قد يكون بتحمل» يعني لم 
تكن زنت» وإنما أخذت ماءً فتحملت به» يسمى مقطوع النسب» يسميه الفقهاء تجورًا ولد زنا. 

وني حكمهم أيضًا بإجماع أهل العلم من وَلِدَ بعد زواج لأقل من ستة أشهر» من ولد لأقل من ستة 
أشهر من حين العقد فإنه يسمى مقطوع النسب؛ لأنه لا ينسب لهذاء حكي إجماعًا لم يخالف في ذلك إلا 
رواية غير معتمدة عند أبي حنيفة» رواية علي بن عاصم عن أبي حنيفة» وإلا فجماهير أهل العلم بل 
حكي إجماعا أنه يكون مقطوع النسب» وهناك صور أخرى غير هذه الصورء كل هؤلاء ب دين اين زنا, 

® قال المصنف: «وتَصِحٌ إمامة وَلَدِ الزنا» لما جاء عن عائشة 4 أنها قالت: «ليس على ولد الزنا 
من وزر أبويه شيء), فدل ذلك على أنه تصح إمامته. 

© قال المصئف: «وَالْجُنْدِي». 

«الْجُنْدِيّ» هذا في الزمن الأول» كانوا في الزمن الأول الجند يكونون أقرب لحال الجفاة» فيكون فيهم 
الظلم والجهلء لأنَّ الجند كانوا قديمًا لا يدخلون المدن مطلقًاء الجند دائمًا في الخارج» ولذلك من 
الأسباب التي حدث فيها الإشكال في خلافة بني العباس أن الجند أصبحوا يدخلون بغداد» فأصبحت 
فيها البلبلة» فكان الجند دائمًا يكونون في معسكراتهم» وفي أماكن في الثغور وني غيرهاء لما وجد الجنده 
وإلا في عهد النبي صا ورا اووس لم يكن الجند. وإنما كان الناس ينفرون للجهاد» فالجند أصبحوا 
متخصصين في هذا الأمر. 


«الْجُنْدِيً» بهذا المعنى» ليس بالمعنى الْنِي نعرفه الآن» كره بعض الفقهاء صلاته؛ لآنه مظنة للظلم» 


0 1 2 


حت 2 


ومظنة للجهل والبغي» مثل ما جاء عن البادي» لما تكلمنا في البادي» ولكن الأقرب أنه إن سلم دينه» فلم 
يكن عنده ظلم» وكان عالما بأحكام الصلاقه صحت صلاته» وهذا معنى كلام الشيخ: وتصح صلاة 
الجندي» وإنما ذكر الجندي وولد الزنا لخلاف بعض أهل العلم» ونظرًا لأن خلافهم ضعيف» ضعيف 
ليس قوي» لم يعتيره فيقول: إنه يكرهء وإنما قال: تصح. لأنَّ ما استدلوا به ضعيف جدًا. 

@ قال المصنف: «وتصح صلاة من يُوَدّي الصلاة بِمَنْ يَقضِيها». 


كيف صورة هذه المسألة؟ 


قالوا: صورة هذه المسألة أن يصلي الرجل مع آخر نفس الصلاة» ولكن أحدهما يصليها أداء والآخر 
يصليها قضاءء صورة ذلك: أن يكون شخص قد فاتته صلاة الظهر» فصلاها من الغد ظهرّاء نسيها ما 
تذكرها إلا من الغد فجاء شخص آخر لم يصلٌ الظهر في وقتها الآنء الأول هو قضاء؛ لأنه انتهى وقتهاء 
والثاني يصلى الظهر ماذا؟ ادات أن هذا وقتهاء فائتم من يؤدي الصلاة أداء بمن يصليها قضاءًء يقولون: 
تصح» وكذلك العكسء لو ائتم من يصليها قضاءً بمن يصليها أداء تصح» وهذا كثير جدَّاء واحد فاتته 
صلاة الظهر وما تذكر إلا من الغد. فوجد الإمام يصلي الظهرء فيدخل معه بنية الظهر أمس» نقول: يصح» 
لأنك أنت قضاء والإمام أداء» أو العكس تصح. 

الصلاة واحدة» نفس الصلاة» كلاهما يصلى الظهر» نفس الفريضة» نفس الفريضة» له فرق ف 
الأفعال ولا في النية» الاختلاف فقط أن هذه قضاء وهذه أداء فقط» لا اختلاف في النية» ولا اختلاف في 
الأفعال. 

© قال المصنف: «ولامُفْتَرَض بمتتفل». 


المذهب وذكرت الراجح في الدرس الماضي في الأسئلةء أنه لا يصح إمامة المفترض بالمتنفل» ولو 
اتحدت الأفعال» -شوف- ولو اتحدت الأفعال ما تصح» صورة ذلك: المفترض يصلي خلف المتنفل» 
بعض الناس فاتته صلاة العشاء مثلاء فيصلي خلف من يصلي التراويح» هنا اختلفت الأفعال» لكن 
المذهب طبعًا منع من صحتها لماذا؟ لأنَّ المأموم فريضة والإمام متنفل يقولون على المذهب: ما يصح» 
ما دليلكم على ذلك؟ قالوا: الدليل على هذه الصورة أن النبي صاةيي ا الووسام قال: (إِنَمَا جُعِلَ الام 


سڪ وسحع >1" ارامت سه لز 

a Of‏ ا کک 
nee‏ 
لیوتم ب بو»» فإذا كان الإمام مصليًا لنافلة» فإذا كان الإمام يصلي نافلة» فالواجب أن يكون المأموم يصلي 
نافلة مثله؛ لأنه لا يمكن أن يكون المأموم أعلى من الإمام» ما يصح» انما جُعِلَ الإمَام ليو م بواء طبعًا لا 
يستثنون من ذلك إلا صلاة واحدة» وهي صلاة الخوف» وسيأتي في محله. 

9 طبعًا مسألة العكس هنا لم يقل: وعكسه. لماذا؟ 

لأر فاا اله خاب ال دن م إذ| احدفالالعال على الاه 

۵ المتنفل خلف المفترض» مثل ماذا؟ 

مثل النبي اهيدا وسار لما قال للرجل: «مَنْ يتَصَدَّن عَلَى هَدًا؟»» قام الرجل فصلى مأمومًا 
خلف الإمام ِي فاتته الصلاة» فدائمًا إذا رأيت شخصًا يصليء يعني فاتته الصلاة وأردت أن تتصدق 
عليه» كن مأمومّاء ولا تكن إمامًا. 

إن شاء الله أكون بعد نهاية الدرس أبين الراجح في هذه المسألة» والدليل فيها. 

© قال المصنف: «ولا من يُصَلّي الظهرَ بِمَن يُصَلَّي العَضْرًا. 

للا ل ري ل ا أن 
النية هنا ظهرء وهنا النية عصرء وقد قال النبي ماليا السام إِنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيْؤْتَمٌ به قلا تَحْتَلِفُوا 
عَلَيْهِ. «لا تختلفوا عليه)» وهذه لفظة في الصحيحين» يعني لا تكن نيتكم خلاف نيته. 

© قال المصنثف: 91 غيرَهًا). 

أو غيرها من الصلوات لا تصح سواءً كانت أقل منها أو أكثر. 

© قال المصئف: «فصلٌ). 

يعني بدأ في أمر آخر في موقف الإمام والمأموم. 

© قال المصنف: «يَتِفٌ المأمومٌ خَلْففَ الإمام». 

أى أ ي أن السّنّة والأفضل والأتم وهو الأصل أن يقف المأموم خلف الإمام» وهو الذي كان يفعله النبي 
2 يوق مع أصحابه في أغلب أحيانو: اعلارا راان 


۷ 
ETN rS 


حجرو 


- الحالة الواحدة: وجوبًا؛ عندما يكون الإمام والمأمومون عَراة؛ فن الإمام يُصلَّي وسطهم وسبقت 
هد 

- والحالة الثانية: عندما يكون الإمام والمأمومون نساء؛ فإِنَّ المرأة تكون وسطهم من باب الندبء لا 
من باب الوجوب. 

نعرف المستثنيات دائمًا؛ ا ل ايت 


© قال المصتف: وصح معه عن يمينه ينه وعن جانبیه» لا قدامه). 


بلاطا ا و 
شخصا واحذا إِذَا كان المأموم وخا لا تة : أن ن النبي صا رالوس صلَّى عن شماله ابن 
عباس فأخذ برأسه ثُمّ جعله عن یمینه)» ادا كان المأموم واحدًا؛ فيجب أن يكون عن يمينه» لا تصح 
صلاته عن يساره ولا تصح صلاته خلفه. 

راشكاة الطادوم اتذررمى انحل قورز اذ لمارا ععميةا دن يديه وودز أذ لعدارا حيكا بيه 
وعن شماله لكن الأفضل أن يكونوا خلفه» ما الدليل على ذَلِكَ؟ ما جاء: «أنَّ ابن مسعود يه صلى 
بالأسود والعلقمة. وعلقمة النخعيين فصلى أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله»» إلى هنا صحيح» 
رفعة للنبي صا ووا اوسا فيه ضعف» ثم قال @: «هكذا رأيت النبي اله ووا آله وسار يفعل) 
قَدلّ على أنَّ الصلاة بجانب الإمام لأكثر من واحد» أو الصلاة عن يمينه وشماله معًا لأكثر من واحد 
جات لو عو غير حائدة عر واارمن خر Ne O‏ » السّنّة أن يكون الإمام ب يعني أمام 
المأمومين. 


سج جه سلا 


© قال المصئف: وصح معه عن يمينه أو عن جانبَيْه لا قدّامه). 
إا عن جنبيه» لم يقل + عند الحاجة وَإنّما مطلقا» فيجوز للحاجة ولغير الحاجة وله خلذف 
الأفضل والأتم والسّنّة. 
ت 5 3 
© قال المصتى: ( لا قدامه)». 


أي لا تصح صلاة المأموم إذَا كان قَدَّام أي أمام الإمام» وعندنا في هذه المسألة مسألتان أو من هذه 


وک 


0 وسدع TIN oS‏ سه "م 
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EF 3‏ ۰ 52 
الحملة نأخذ حكمين فقهيين: 


الحكم الأول: أن الشيخ قال: لا تصح صلاة من تقدَّم على الإمام. ما ضابط التقدَّم على الإمام؟ 
الفقهاء جعلوا ضابطًا دقيقًا وهو تقريبي فلو زاد يسيرّا؛ قد يُعفى عنه وهذا هو الظاهرء فقالوا: «إِنَ العبرة 
بالتقدم والتأخر مُؤخر الرجل» مؤخر الرجل العرقوب أو الكعب» فإِذًا تقدّم عن الإمام ولو بيسير؛ فإنَه 
يعيبر أمام الإمام فُذّامه؛ فلا تصح صلاته» الظاهر أن تقدير الفقهاء هذا إِنَّما هو من باب التقريب فلو تَقدَّم 
يعني الشيء اليسير نصف الستتيمتر أظن أن هذا مَعفوٌ عنه» ولكنْ المقصود أن يتقدّم تَقدّمًا يناه والعيرة 
بالتقدّم إنّما هو بآخر الرجل لا بمُقدمهاء مُقدم الرجل ليس بمُعتبر؛ فإنَّ بعض الناس رجله قصيرة 
وبعضهم رجله طويلة» طبعًا يقولون: «ما لم يصلوا جلوسًا فالعبرة بالإلية» وهذا القاعدة ما العبرة بها 
مهمة تفيدنا كثير جدَاء سيمر معنا إن شاء الله في صلاة الأعذار أثرها في موضع الكرسي» موضع الكرسي 
في الصلاة سنذكرها هناك إن شاء الله. هذا المسألة الأولى. 

المسألة الثانية: أنَّ الشيخ وهال قال: «إنَّ صلاة من هو أمام الإمام غير صحيحة» ونستفيد من ذَلِكَ 
إن سواءً ابتدأ الصلاة أمام الإمام أو ابتدأها بجانبه أو خلفه ثُمّ تقدّم ففي كلا الحالتين سا باط 
صلاته باطلة في كلا الموضعين. 

المسألة الثالثة: أن المذهب إِنَّهُ لا فرق بين العذر وعدم العُذْرء فلو كان المسجد ممتلئًا ولم يجد 
المرء موضعًا إلا أمام الإمام فإِنَّهًا لا تصح صلاته؛ بل إما أن يبحث عن موضع أو يصلي منفردًا أو في 
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جماعة أخرى» هذا المذهب إِذَا عرفنا من هذه الجملة ثلاث مسائل ولم يستثني شيئًا. 

© قال المصنف: «ولاعن يساره فقط). 

أي لا تصح الصلاة عن يسار الإمام» سواء كانوا أكثر من واحد أو واحد لا تصح صلاتهم» والدليل: 
«أنّ النبي نوكر أخذ برأس ابن عباس -:##- وجعله عن يساره» ولما صلَّى معه جابر 
وجبار ## أخذ النبي بأد کو عا الو وسار برأسهم وجعلهم خلفه صلوات الله وسلامه عليه»» فالذين 
يصطفون على يسار الإمام وحده دون أن يكون عن ب يمينه ولو شخص واحد؛ فن صلاتهم غير صحيحة. 

© قال المصتف: «ولا الْقَذ حَلْفَها. 


أي ولا تصح صلاة الفذ خلف الإمام» والدليل على ذَّلِكَ ما ثبت في غير ما حديث من حديث عقبة 


۷ 
Ne 
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وغيره لك -صلوات الله وسلامه عليه- قال: «لا صلا للفذ كلف الف وثبت عنه 
صو وال 7 نه أمر من صلى خلف الصف منفردًا أن يُعيد صلاته» يُعيد» يُعيد الصلاة ثبت فيها 
حديثان» كما قال الإمام أحمد وغيره؛ فدلٌ على أنَّ الفذ أي المنفرد إِذَا صلى خلف الصف فإنَّ صلاته 
باطلة. 

® قال المصنفه «ولا المد علق أي لا تصح صلاة الفذ خلف الإمام. 

أو شاف الصف 

إذَا الفذ وحده إذا كان خلف الإمام لا تصح صلاته» أو خلف الصف كلاهما لا تصح؛ للحديث 


الق سيق معناء وسر معنا بعد قلي سالات 


0 
1 


خرى. 

@ قال المصنف: (إلا أن تكونّ امرأةً). 

ال اح هي التي يجوز لها أن تصلّي خلف الصف منفردةء والدليل على ذَّلِكَ ما جاء من 
قال : صَلَيْتْ صَلَّيْتٌ أا وَالتِيةٌ والعَجُوز حَلْفتا ويعني ني بالعجوز أمة أم شليم . 


ايا هي ©» ا e‏ ۰ ب 31 
# قال المصئف: «وإمامة النساء تقف فى صَفهن». 


5 و 
حديث انس: «أنه قا 


استحبابًا لا وجوباء لما ثبت عن عائشة #85: أنه صلت بساء فوقفت بينهنّ)» ووقوف المرأة في 
فك السا ها من اب اللات لاف الراك قإن الثراة وق فن وال الصت من اب 
الوجوب. 

# قال المصتف: «ويليه). 

E PRT 51 -.‏ و 
© قال المصئى: «الرجال ثم الصبيان ثم النساء». 
ا ا 

الدليل على أنه يكون هذا الترتيب قول النبي الوا الووسلر: «لِيَاذ ي نكم أولو الأخلام الى 
فالأحلام تشمل أصحاب العقول وتشمل الذين احتلموا بدلالة المعنى اللغوي العام» فدلٌ على أنه يدم 
TS‏ الثاني الصبيان» ثم يكون بعد ذَّلِكَ النساء» وتأخير النساء؛ 
لحديث ا وه لما أخرها النبي صا کنو عا ال ووسر وغيرها من الأفعال التي تكون أو الحديث 


TGS gr هو‎ || | 


الوارد عن النبى صَِ#ََِلنَْءَلَِِوَعَِآووَسَلَهَ أن النساء في آخر المسجد. 
الفقهاء يقولون: إن الرجال يُقدَّمون الأحرار ثُمّ العبيد» فيكون الأحرار في الصف الأول والعبيد إن 
كان هناك يكونون في الصف الذي بعد» إِذَا كان لا يسعهم صف واحد. 
ويُقدّم ذوي الفضل والعلم فيكونون أولى بالإمام ولذَّلِكَ يقول الفقهاء: «ويستحَب أن يكونوا 
© قال المصئف: «١ومن‏ لَمْ يتقف معه إلا كافرٌ أو امرأةٌ أو مَن عَلِمَ حَدَلّه أحدّهما أو صَبِئٌ في فض 


م ت 


ففذ). 

قال: من كان خلف الصف فوقف معه كافر -الإمام له حكحٌ آخر تتعلق بنية الإمامة- أن من كان 
مأمومًا خلف الصف فوقف معه كافر» نقول: الكافر وجوده وعدمه سواء» فحكمه كحكم الفذ» لا تصح 
صلاته. ما تصح صلاتك» أو وقفت معه امرأة» المرأة لا تصح مصاقّتهاء فحكمه كحكم الفذ لا تصح 
صلاته» لکن لو وقفت بجانبه امرأة وعلى جانبه الأيسر رجل صحت صلاته أم لا؟ نقول: (صحت»» 
وهذه تأتي أحيانًا في الحرم» فإنَّ بعض الئاس يقف في الزحام الشديد في الحرم فيكون بجانبه نساء» طبعًا 
عب تبات ل ET‏ امارد غير تمان لماه Al Fes‏ 
من يعني كنت مُصافًا له من الرجال» كنت مُصافًا له من الرجال» العبرة بالصف. 

@ قال المصنف: «أو مَن عَلِمَ حَدَنّهِ أحدّهما». 

يعني كان مُصافًا لرجل وواحدٌ من الاثنين إكًا أنت أو الآخر الذي صافك يعلم بالحدث؛ يعلم 
بالحدث» يعني إِمّا هو المصاف أو الآخرء الذي منه الحدث أو الآخرء أحدهما يعلم مثل ما قلنا في الإمام 
والمانوم أحدهما بل فإنها لاعصم الضلاة» كلك هاه أحدهما يعم قدل على أن الصاف غير 
ضحيحة: فيكون الآخر كالفذ فيجب عليه أن يدل في الصف»ستتكلم يعد قليل. 

© قال المصئف: «أو صَبِيٌ في فزضص). 


كلمة ال و مُتعلّقة بالصبي فقطء فإِذًا صف الرجل وبجانبه صب ا الان كيه 
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وري 
ابن فاش ولمااصكى س ودقلقه ال أي الصغير ل ى بها ل أن بكرن درق الغ قالراة أن 
هذه المصافة كانت في نفل؛ فلدَّلِكَ قالوا: «إنَهَا تحمّل على النفل لا الفريضة» والمذهب يتوسع في قاعدة 
أنَهُ يجوز في النفل ما لا يجوز في الفريضة» وضحت هذه المسألة؟ هذا كلام المذهب. 

® قال المصنف: «ومن وَجَدَّ فرجة دَخَلّها). 

بدأ الشيخ الآن في بيان حكم مَنْ كان خلف الصف. ما الذي يجب عليه؟ قال: أول شيء يجب عليه 
نهدا وجد فرجة أن يدخل إليهاء متى يكون وجب عليك هذا الشيء؟ إِذَا لم تجد من يصافك» أمّا لو 
وعدكمو ساك وهه ترنجةل الضفو الآرل يتعر ز لك انا 

-الأمر الأول أن تحت عن فة دحل قها 

- الأمر الثاني: متعلّقة بها ذكرها الفقهاءء قالوا: «إذا لم يكن الصف قد تراص» غير متراصين فيه 
فيرصهم ليجد فرجة فيدخل فيهاء هذا الحالة الثانية» الأمر الثاني. 

- الأمر الثالث: ما ذكره المصنف» قال المصنف: «وإلا عن يمين الإمام» يذهب فيتخطى الصف 
الذي أمامه فيُصلَّي عن يمين الإمام؛ لأنَّ الصلاة عن يمين الإمام جائزة» إِذا الأمر الثالث يذهب فيُصلّي 
عن يمين الإمام. 

- الأمر الرابع: الذي ذكره الشيخ قال: «فإن لم يُمْكِنْهُ فله أن يبه من يَقومُ معه» قال: ويكون التنبيه 
بالنحنحة» أو بالإشارة يشير بإشارة قد تفهّم» وأمًا الجذبُ فإنَّهُ مكروه يُكرّه أك تجذب أحد» تسحبه 
سحب يُكرّه» وإنّما تتدحنح أو تشير بإشارة» لعلّ أحدًا أن يرجع معكء لکن لا تجذب أحدًا؛ يكره وأمًا 
التنحنح لعلّ أحد أن يرجع من الصف الذي أمامك ويْصلي معك فحسن. 

فإِنْ لم يجد أو لم يتيسر له شيء من هذه الأمور الثلاثة أو الأربعة؛ فإِنَّهُ في هذه الحالة لا يُصلَّي؛ أن 
صلاته غير صحيحةء لا بُصلّي مع الإمام ينتظر» يبقى مُتنظرًا حٌى يأي من يُصافه؛ أو يُصلّي وحدهٌ بعد 
سلام الإمام. 

© قال المصنف: «فإن صَلَّى فذا رَكعةٌ لم تَصِعَ). 


مر 


هذه مسألة وهو أن الذي يُصلّي خلف الصف مُنفردًا ركعة ثم جاءء شخص بعد هذه الركعة» هل 
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الذى يُِطِلٍ صلاته كُلها؛ تبطل صلاته كُلها؛ لأنَّ النبى اهلها ايسر قال: ١لا‏ صَلَاةً لِلْمُنْمَوْد خَلْفَ 
الصَّفَ أم الذي تبطل الركعة فقط؟ 

المعتمد عند المتأخرين فقط بُطلان الركعة التي صلاها وحده» يعني نأتي بصورة المسألة واضحة 
جدًا: رجلٌ صلى خلف الصف الصلاة كلها فيها حديثان صحيحان عن النبي صَإَلءَليَدِعَآ وسار أن 
صلاته باطلة؛ «أمره أن يُعيداء أمرهُ أن يُعيد يعني هذا نص المسألةء انتهيناء صلَّى ركعةٌ منفردّاء في الركعة 


الثانية جاء رجلٌ فصافه ممن تصح مصافته ليس كافرًا ولا امر اول صا ول موا رل تح ةا عالما 


أن 


بحدثه؛ نقول: لو صلى معه في الركعة الثانية؛ صخت الركعة الثانية» فإذَا راا أقى سادا؟ برک 
واحدة؛ لأن الذي بطل إِنّما هو ركعة وائحدة؛ ولذلك قال: «فإن صَلَى فذا رَكعةٌ لم تَصِعَ) وما زاد عن 
ركعة إن جاءه من يُصافة؛ صت صلاتة. 

© قال المصنف: «وإن ركع كَذّاتُمَ مَكَلَ في الصف). 

صخت مثل حديث أبي بكرة» أن شح في الركن الذي فيه الإمام وهو الركرع؛ شرع في الركرع؛ ان 
لهذه الصورة أن يَشرع في الركوع وهو خلف الصف د ثم يدخل في الصف» يقولون: تصح؛ لحديث أبي 
بكرة أله ركع دون الصف ثُمّ دخل في الصف صحت صلاته. 

انتبّه: «أو وَقَفَ مَعَهُ) أي صافه من تصح مصافته «آخَرُ قبل سجود الإمام» يعني قبل أن يكون له رُكنان 
تدرك بهما الصلاة صلَّى فيهما فذّا» صورة ذَلِكَ ماذا؟ أن يُصلّي المرء خلف الصف وهو راكع وكان قائمًا 
ما جمع أحدء لما ركع جاء شخص س آخر فركع بجانبه» نقول: «هنا صت الركعة؛ فصت الصلاة» ما 
السبب؟ أنَّ هذه الركعة تدرك بالركوع» أليس كدَّلِكَ؟ ودخل معه شخصٌ آخر في الركوع؛ فصكّتء 
تكبيرة الإحرام لا بث ُشتّرط فيهاء وإِنَّما العبرة بالأفعال الأخرى ما عدا تكبيرة الإحرام. 

الدليل على أن تكبيرة الإحرام لا يُشترط فيها وقت تكبيرة الإحرام المُصافة: حديث أبي بكرة أنه ک 
تكبيرة الإحرام ثم دخلء فتكبيرة الإحرام وحدها لا تشتّرطء العبّرة بالأفعال التي تدرك بها الركعة. 

شوف الصورة الثانية: رجلٌ وقف خلف الصف لم يأتِ معه أحد. ثّمّ ركع لم يأتِ معه أحد, ثم رفع 
قال: «سمع الله لمن حمده» وعند رفعه من الركوع دخل بجانبه شخص فصاقفٌ قال: «الله أكبر» صافة 
بالدخول في الصلاة؛ نقول: «صحّت الركعة»؛ للقاعدة التي ذكرناها في مسابقة الإمام» أنَّ الإمام إذَا 
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ا ا بقة؛ فنقول: ا 
تداركتها بدخول الذي صف معك» 

انظروا الصورة الثالثة: كنت قائمًا ثم ركعت لم يأتِ معك أحد ثم قمت ثُمّ سجد الإمام -العبرة 
بسجود الإمام» لذن العبرة بمسابقة الإمام كما قلت لكم- فسجد الإمام ولم يأت معك أحد» وها جاء 


في السجود؛ فنقول: «هنا الركعة بطلت» ما السبب؟ 


أن الإمام سب سبقك بركنين تامين كنت في هذين الركنين منفردًا فذَّاه كنت فا يعني منفرد» لم نقل إِنَهّا 


يعني تدرك ما في تدارك لهذا؛ لاك فعلت مثل أفعال الإمام» فلا تدارَك إلا بن يُصافك أحد التدارك 
ERNE‏ 


© في المسابقة التدارك يكون بماذا؟ 

بأن تفعل الأفعال قبل شروعه بالركن الذي يليه» وضحت المسألة؟ 
© قال المصئف: «فصل). 

هله مسالة مهعة. 


© قال األمصتف: «يصح اقتداء ء المأموم بال ا 


هذه مسألة تتعلق بالصفوف واتصالها. 
© قال المصنف: يصح اقتداءً المأموم بالإمام في المسجدٍ وإن لم يره ولا مَن وراءه إذا سَمِعَ 
التكبيرًا). 


سأذكر لكم كلام المصنف رَمَهأانَهُ كقاعدة» وكلام المصنف صحيح مئة بالمئة من حيث الدليل كما 
سيأتي معنا؛ ولذلك مهم معرفة هذه المسألة: 
نقول لها حالتان: 


- إِمّا أن يكون الإمام والمأموم كلاهما في المسجد. 
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- أو يكون الإمام والمأموم كلاهما خارج المسجدء أو المأموم وحده خارج المسجد. 

إا حالتان: 

- الحالة الأولى: أن يكون الإمام والمأموم في المسجد. 

- الحالة الثانية: أن يكون المأموم خارج المسجد سواءً كان الإمام في داخل المسجد أو في خارجه. 
طيب أو يكون يعني أن خلينا نقول: الحالة الثانية أن نقول: أن يكون أحدهما أي الإمام أو المأموم خارج 
المشسجك: 

إذا كان الإمام والمأموم كلاهما داخل المسجد؛ فإِنَّهُ يصح الائتمام بالإمام بوجود واحدٍ من اثنين؛ 
إا أن يرى المأموم الإمام أو من خلف الإمام» الصفوف التي وراءه» الذي في آخر المسجد هناك إذا 
صافه أحد صاروا اثنين» يجوز لهم أن يُصلوا مع الإمام ولو في أول المسجد» ولو كانت المسافة بعيدة 
لاهم يرون الإمام» أو يرون الصفوف التي خلفه. هذا واحد. 

أو يسمع التكبير» أو يسمع إمّا صوت الإمام مباشرة أو بمبلغ كأن يسمع المبلغ أو الميكروفون 
فيسمعه» وعلى ذلك من يصلي مثلا في الدور الثاني أو في القبوء هنا داخل المسجد أم ليس بداخل 
المسجد؟ متى يصح صلاته؟ هنا لا يرى الإمام» ولا يرى الصف الذي خلفه» یری ماذا؟ ما يرى شيء» 
یری جدران أمامه» لكنّهُ يسمع» فما دام يسمع صوت الإمام وهو داخل المسجد؛ صحّت صلاته. 

إذا الحالة الأولى اختصرها لكم: إذا كان الإمام والمأموم كلاهما في المسجدء فيصح الائتمام بالإمام 
بوجود واحدٍ من اثنين: إِمّا سماع صوته أو رؤيته أو رؤية من خلفه من المأمومين» ولذلك قال المصنف: 
يصح اقتداءٌ المأموم بالإمام في المسجدٍ وإن لم يَرَهُ ولا من وراءه إذا سَمِعَ التكبيرٌا مفهوم هذه أنه إن رآه 
أو رأى من وراءه فإنّهُ ماذا؟ تصح الائتمام» عرفنا الصورة الأولى. 

۵ ما الدليل على ذلك؟ 

كل الأحاديث تدل على ذلك» فالمعاني فيها مستفيضة» فلذلك بالنسبة للاكتفاء بالرؤية أن الأصم 
الذي لا يسمع يُصلَّي مع الإمام؛ لأنّدُيرى الصفوف» وأما السماع فإنَّ النبي لاورس قال: «إذا 
سمعتم فَكَبّروا» والأحاديث في ذلك كثيرة جداً. 


الحالة الثانية: إذا كان أحدهما اي الإمام أو المأموم خارج المسجد. وغالبً الذي يكون خارج 
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المسجد المأموم أو كلاهما خارج المسجد. فاته يصح الائتمام بنفس الشرط الأول أن يسمع التكبير أو 
یری الإمام أو من خلفه» لکن يُّزاد شرطٌ آخر معه» انتبه بُزاد شرطٌ آخر وهو وجوب اتصال الصفوف» 
ينب أن كفل العفوفه جب أناتكرن الهف ا 

إذا كان المأموم خارج المسجدء أو كلاهما خارج المسجد» نحن في البر نصلي واحد بعيد واحد 
هناء ما دام أن الصفوف غير متصلة وسأتكلم الآن كيف يكون اتصال الصفوف بعد قليل» وضحت 
المسألة؟ 

الحالة الثانية: إذا كان المأموم أو الإمام أو كلاهما خارج المسجد. مثل ماذا المأموم خارج 
المسجد؟ الإمام يصلي وأنا أصلي هنا في البرحة خارج المسجد, أريد أن أصلي بالمأموم أو في البيت 
الذي بجانب المسجد أريد أن أئتم بالإمام» متى يجوز لي أن تتم بالإمام؟ هذا واحد» متى يكون الإمام 
وحده خارج المسجد؟ الإمام بالخارج» زين؟ مثل النبي ةروسام سأستدل بحديثه لما كان 
يُصلي في غرفته فصلى الصحابة بصلاته» هذا يُسمى ماذا؟ الإمام وحده. النبي اوا ايوس كان 

الأمر الثالث: أن يكون كلاهما خارج المسجد» نحن في البر» في المدرسة» في عملك تصلون» هذا ما 
يُسمى مسجدء فلا يصح ائتمام المأموم بالإمام في هذه الحالة إلا بشرطين: 

- الشرط الأول: أن يسمعه أو يراه أو يرى من وراته. 

- الشرط الثاني: لا بُدَّ من اتصال الصفوف» معنى اتصال الصفوف أي لا تنقطع. 

۵ ما معنى اتصال الصفوف وعدم انقطاعها؟ 

قالوا: أموو. 

© الأمر الأول: ألا يكون بين المأموم والإمام نهر جار فالنهر الجاري يقطع الصفوف. 

۳ 0 5 0 75 5 هله 4 5 + 

يمشون فيه» ليس طريق» الأراضي كلها طرق يمشون فيها الناس» لكن طريق للناس» مثال الطريق 
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السالك: لو أن هذا المسجد يمتلى» فأردنا أن نجعل مُصلى للنساء في خيمة خلف المسجد» وجعلن بين 
المسجد والخي لخيمة شارع» فيه شارع فيه صرحة خلف الشارع» نقول: هنا ما يصح لوجود ماذا؟ لوجود 


© الأمر الثالث: قالوا: أن يكون هناك بعد بين بعدٌ بيّن» بعدٌ كبير جدًاء مثل ماذا؟ يعني مثل الذين في 
البر» شوف واحد بعيد يصليء وفي الغالب لماذا ذكرنا البعد؟ لأن اعتبرنا المُبلّعْ قبل قليل» لكن لو اعتبرنا 
الصوت العادي فالصوت العادي البعيد لا تسمعه لکن لو وُجد ميكروفونات وأنت ترى شخصًا بعيداً 
وتريد أن تصلي؛ نقول: لاء البعيد البعد الخارج عن العادة» الخارج عن العادة. 

9 الأمر الرابع: قالوا: أن يوجد فاصل كجدارء لا یری منه شيء. لا يُرَى منه شيء» جدار كامل» 
لكن لو كان الجدار يُرَّى منه بعضه بعض المأمومين تصح الصلاة» مثل الرسول كتوصل لما 
كان في غرفته يُصَلّيء » فرأى الصحابة النبي صا نورا اووس يُصلَّى فصلوا خلفه» هنا الإمام خارج 
المسجد» لكن الجدار الذي بينهم كان قصيرًا فإنَّ النبي صا ەلە الوسر كان جدره قصيراً؛ لاهم رأوا 
رأسه واقف عَليهِماسَكمْ رأوا رأسه واقف. رأوا بعضه. ولذلك يقولون: «لو رأوا بعض المأمومين» لم 
يكن فاصل كامل لو رأوا بعض المأمومين لكفى» ولذلك المساجد على قاعدة المذهب طبع في كلام 
لشيخ الإسلام آخر ربما نذكره في غير هذا المحل» المسجد إذا كان في الخلف وله باب خلاص يُرى 
الذين الصفوف المفصلة تشر متصلة؛ لن في باب» أن ترى الضف الذي أمامك والذي أمامك يرى الذي 
أمامه وهكذاء لكن لو كان مصمتا نقول: لا بُدّ أن يكون من الجهة هذه فالبعض الذين هنا يرون» فيكون 
الاتصال من جهة اليمين من جهة الباب» فيكون الاتصال من الباب فما بعده» إلا أن تكون هناك نوافذ 
ونحوها. عرفنا القاعدة في المذهب. ما الدليل على ذلك؟ ما ذكرت لكم من حديث» يعني عائشة وهو 
الأصل في الباب. 

# قال المصئف: «يِصِحٌ اقتداء المأموم بالإمام في المسجدٍ وإن لم يَرَهُ ولا مَن وراءه إذا سوح 
التكبيرً». ۰ ۰ 

يفيدنا هذا بالنص أنَّ سماع التكبير وحده كاف وقلت لكم: إن التكبير ولو بمبلغ أيض) مجزئ» 
كالميكرفونات أو الذي يؤدي التكبير تبليعًا عن الإمام. نيو الجملة الأول E O‏ 
أيضًا وهي من باب أولى. 


e‏ ا 


© قال المصتف: «وكذا خارجه). 


ا 


أي خارج المسجد» أن كان كلاهما خارج الستحد أو أحدهما خارج المسجد. 

© قال المصنف: «إن رأى الإمامَ أو المأمومينَ». 

إذا اتصلت الصفوفء إِذَا لا بل من الرؤية أو السماع طبع مع شرط الال السفر قو لا تدم 
اتصال الصفوف» وقوله: «إن رأى الإمام» أي ولو بعضه. لا يستطيع أن يرى الإمام بكليته أو المأمومين 
ولو بعضهم من شباك ونحوه. 

© قال المصنف: «وتصح). 

أي تصح الإمامة. 

© قال المصنف: احَلْفَ إمام عالٍ عنهم). 

بأن يكون الإمام مرتفعًاء والدليل على صحتها النبي صا ادرا ليوس صلّى غلى المتر عام 
الناس الصلاة. 

® قال المصئف: «ويْكَرَهُ إذا كان العو ذرَاعًا فأكْترًا. 

إذا كان علو الإمام عن المأمومين ذراعًا فأكثر يصح» ولكنه مع الكراهة؛ لما جاء من حديث حذيفة 
له وغيره من الصحابة مزضوانة اله باي «أنّ النبي َلوسر نهى عن غُلو الإمام عن 
المأفومين )قد عا اله وحمو عن الكراهة لفعل النبي صا ةيروسل لما كان لمصلحة التعليم» 
وترتفع الكراهة إذا كان لأجل التعليم» إذا كان لأجل تعليم المأمومين ترتفع الكراهة» وحدّد الفقهاء 
التقدير بذراع؛ ؛ لذن النبي بأد کن و رعا ال ووسر كان منبره له ثلاث درجات والدرجة تقديرها بالذراع» كذا 
ذكروا والنبي بأد کنو عا ال ووسر قام عليهاء اما عكس ذلك: مفهوم هذه الجملة أن عكس ذلك بأن 
يكون المأمومون أعلى من الإمام فإِنَّهُ تصح بلا كراهة» تصح بلا كراهة وجه واحدًا. 

© قال المصنف: «كإمامته ني الطَّاق»؛ أي أنه تصح مع الكراهة كإمامة الإمام في الطاق. 


ماهو الطاق؟ 


الطاق هو المحراب هذاء المحاريب هذه يكرهها الفقهاء يكرهون الإمامة فيها بشرط واحد. أن 


جه 
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تكون هذا الطاق أي المحراب يمنع المأمومين من مشاهدته. 

۵ إِذَا متى يكرهون الإمامة فى الطاق؟ 

إذا كان يمنع؛ بعض المحاريب داخلة جدّا؛ ما يُرّى الإمام» فيقولون: (إنَّ هذه تفوت على المأمومين 
رؤيته») فقد يكون يقول: «الله أكبر) ولا يعلمون أو واقفٌ أم جالس؟ وقلت لكم: «تتعلق حكام كثيرة 
برؤية الإمام» ورؤية الإمام مشروعة لا شك» والرؤية أمام الشخص أن الشخص ينظر أمامه جائز» تكلمنا 
غله أيخ يكون نظر المضلى ؟ 

فالذي يُكرّه إذا كان الطاق يمنع من المشاهدةء وأما إذا كان الطاق هذا لا يمنع من المشاهدة فإنَهُ 
ليس بمكروه؛ لأنَّ فيه مصلحة لأجل الصوت: فإنَّ الطاق هذا يجعل الصوت أكثر يعني و صولًا لمن 

@ قال المصنف: «وتطرّعه). 


ع 


أي تطوع الإمام. 

© قال المصتف: «مَوضحَ م المكتوبة إلا من حاجة». 

الإمام يُكرّه له أن يُصِلَّي النافلة في الموضع الذي صلى فيه الفريضة» والدليل على ذلك ما جاء عن 
معاوية: أن النبي صاالة يوا اورم نبى عن وصف الفريضة بالنافلة وإِنّما يُفصّل بينهما حديث مسلم 
بكلام أو بانتقال. والفقهاء -مرجيّهيز اكه َال وهو نص الإمام أحمد حملوا ذلك على الإمام دون 
ا وسبق الحديث عنهاء تذكرون؟ قلنا: «إن الانتقال خاصٌ بالإمام دون المأموم» وجاء عن علي 
وله أيضًا: ١أنَهُ‏ كان يكره أن الإمام بُصِلَّي في المكان الذي صلَّى فيه الفريضة» وعرفنا السبب بأل لكي لا 
يظن الناس أنَهّا من الفريضة» وخاصة من لا يسمع. 

© قال المصنثف: «إلامِن حاجة). 

أي إذا جت الحاجة المكان ونحوه فإنَّها ترتفع الكراهة, الفقهاء رجألل ذكروا في هذه المسألة 
عكسها: هل المأموم يسن له أن ينتقل من مكانه أم لا؟ يقولون: «لاء لا يُسنء لا يُسن له أن ينتقل» ليس 
قله اله لكو القاله هن مكاته هو :الأرل» شرف فرق يرن ال وبين الآرلى ؛ هياوه فيان 
الأولى ولم يجعلوه من باب السنة؛ لأنّ الذي ورد عن النبي ص لوو اروس إنما هو خاص بالإمام» 
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الكراهة عدم الانتقال خاصة بالإمام» وأمّا المأموم فلا كراهة في حقه» ولا كراهة في حقه. 

© قال المصنف: «وإطالة لغوت بعد الصلاة مُستقبل القبلة). 

أي يُكرّه للإمام أمران: 

© الأمر الأول: أنه إذا انفتل من صلاته أن يُطيل متوجه للقبلة» والدليل على ذلك ما ثبت من حديث 
ئوان وضائقية وغيرهم: : «أنَّ النبي صا اوا اوسا كان إذا انفتل من صلاته قال: «أَسْتَغْفِرٌ الله أَسْتَغْفِرٌ 
الشف ا الشف لله أَنتَ السلا وَمِنْكٌ السام تبَارَكْتَ يا دا الْجَلآلٍ وَالإِكْرَام' ثم انفتل » أي ثم 
اتجهت جهة من خلفه؛ ولذلك الفقهاء يقولون: «يُكره أن يكون الإمام كل وجهه بعد الصلاة متجه 
للقبلة» فقط يقول هذا الدعاء فقط» وما زاد عن الدعاء هذا فالأولى له بل السَنَّة له أن ينفتل وأن يكون 
متجهًا إلى من خلفه من المأمومين ويكره الاستمرار. هذا الأمر الأول. 

9 الأمر الثاني: ذكر ابن رجب رمالل أ مرا آخر ولم أجده عند المتأخرينء والقاعدة: «ما لم تجده 
عند المتأخرين فالطبقة التي قبلهم يُحكم على أنَّهها هي المذهب عند المتأخرين)» ذكر ابن رجب 
حملن أنَّ السنة للإمام ألا يُطيل في مقعده مطلقّاء يعني حتى لو انفتل جهة المأمومين لا يُطيل في 
الجلوس» لا يُطيل بل أَنَّهُ يجلس شيئًا يسيرًا ثم يقوم؛ ب يعني اللي هي الأذكار» واستدلٌ على ذلك بما جاء 
في الحديث «إنْما ججَعِلَ الإمام لیوتم به قلا تقو مُوا قبل قيامه»» في أحد التوسييات ليذه اللفظلة أن التخراد 
بالقيام هنا ليس القيام للركعة وإِنَّما القيام بالانصراف من الصف. فلذلك السّنَّهَ ذكر ذلك ابن رجب 
استدلالا بالآثار الواردة في شرح البخاريء ذكر أنَّ السنة أن المأموم يرقب الإمام» فإذا قام من مقامه يريد 
أن يتنفل» يُريد أن يذهب؛ قام المأموم من مكانه ونقل ذلك عن آثار من التابعين ومن غيرهم مزضوا نال 
ليو راجعوها في «فتح الباري»» وبنى على ذلك أن الإمام السّنّه له آلا يُطيل وإِنَّما يُسبح الأمر الواجب 
أو المشروع ثم لا يزيد على ذلك. 

© قال المصتف: «فإن كان نَم نساءٌ لبت قليلًا ليَنْصَرِفْنَ». 

فالسّنّه للإمام ألا ينصرف؛ فيتوجه بوجه جهة النساء؛ لما جاء من حديث أظن عائشة أو أم سلمة 
3 النبي اله راوسا كان إذا انفتل من صلاته لبث قليلاً لينصرف النساء» في الزمان الأول لم 
يكن بين النساء والرجال فاصل» وكان مسجد النبي هدهو ءال هِوسَلَرَ كما ترون الآن في ده القديم 
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بي ماله وسار لربما كان ناظراً للنساء هذا من جهة ا 
فإِنَ قيام النبي صَِآَلنَعَلَهِوَعِآلِوسَلرَ من مقامه إذن لمن بعدها أن يقومواء ألم نقل قبل قليل: «إن السنة 
للمأموم أ يقوم حتى يقوم الإمام؟» فقيام النبي صَََِلنَدعَبيَهءَعِاَالِوِوَسَلمَ وانفتاله؛ يجعل الناس يقومون» 
فلذلك كان النبي صا رووس ينتظر حتى يخرج النساء. 

© قال المصتف: «ويُكْرَهُ وُقوفُّهم بِينَ السواري». 

أي وقوف المأمومين 

® قال المصنف: «بينَ السواري إذا قَطَعْنَ الصفوف». 

الوقوف بين السواري» السواري هي العواميد هذو. السواري هي العواميد» وقوف المأمومين بينها 
يقولون: يكرّه)؛ لما جاء عن نس # أنه قال: «كنا نُنْهَى عن الوقوف بين السَوارِي»؛ ومن حيث المعنى 
قالوا: لأنّها تقطع الصف فيكون فيه مثل الفرجة؛ ولم نقل بالحُرمة؛ لأنَّهُ على المذهب بل قول الجمهورء 
المذاهب الأربعة كلها: «أن وجود الفرج بين الصفوف ليس ممنوعًا منع التحريم وإنَّما ممنوعٌ منع 
كراهة» فوجود الفرجة فراعًا ليس مبطلا للصلاةء فمن باب أولى وجود ماذا؟ وجود السواري. 

® قال المصنف: (إذا قطعنَ الصفوف» قطع الصفوف قطع عرفي قطع عرفي» يعني قدره الفقهاء 
عرفًاء طبع بلا حاجة» إذا وُحِدَّت الحاجة كأن يكون المسجد مُزدحمًا؛ ارتفعت الكراهة. 

® قال المصنف: «نَصل: ويُعْدّرُ برك جُمْعَةٍ وجماعة مريض». 


بدأ الشيخ في ذكْرٍ أَغْذَارٍ الجمعة والجماعةء بدا بأّلهاء وهو المريضٌء والمرادُ بالمريض مَن كان 
حضورٌ الجمعة والجماعة يزيد في مرضه أو يُؤخر بُرأه» وألحقّ بها الفقهاءٌ أمرًا ثالتاء وهو الذي يخافٌ أنْ 
يكونَ حضورٌه للجمْعة والجماعة مسببٌ لمرضه» مثل الذي عنده ربو ويعلمٌ أنَّ الجر فيه غبار شدي 
ويغلبُ على ظَنَهِ أنه إن خرجٌ من بيته للجمعة والجماعة أنه يُصاب بهذا المرضُء فنقولٌ: هذا مما يُعذرُ في 
هذا الشيء. 

# فال المصتف: «ومدافعة أحدّ الأَخْبَتَيْن). 


لأن النبج صَأَِلَهعَلنهوَعَِآإوَسَلرَ قال: «وَلَا بحَضَرةٍ طعامء وَلَا وهُوَ يُدافِعُه الخبتين». 
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© قال المصئف: «ومّن بِحَضْرَةٍ طعام مُحتاجٌ إليه». 

ولاس يا ارا ا لا ارو ار ا 
إليه» وأكُلك إذا شرّعَ في الأكل يجو له أن يأكلّ ما يسد حاجته» ويجورٌ أن يزيد عليه إلى حدّ الشبع. 

@ قال المصنف: «وخائفٌ من ضياع ماله أو قّواتِه و ضَرَرٍ فيه). 

فكع عاق مد ف ات هذه الأموو القلاثة يعور له أن برك الجععة والجماع قياشاء.وإن كان اتا 
فق يات الائ على صا الحا الات يجوز له أن رة ت الأتعال» فن الأفعال أ 
الجمعة والجماعة» فيجوزٌ له تركهما. 

© قال المصنف: «أو موت قريبه). 

الشيخ عبر بموت قريبه موافقة قَةَ لنصٌ الإمام أحمد. وإلا فإن بعضّ المتأخرين يعبر قال: أو بموتِ 
رَفيقه» رفيقه» وأراد المصنف أن يأتي بنص الإمام أحمد نفسّه» فيكون قريبه قريب النّسبٍ أو قريبه قريب 
الموضعء كأنْ يج شخصًا قريب له» يعني بجانبه مريضٌء فيكون هنا القربُ الحسي. 

© قال المصئف: «أو قريبه). 

طبعًا المرادٌ بالقريب الَّذِي يجورٌ له أن ترك له الصلاة الّذِي لا يجدٌ من ينوب عنه في تمريضه. 

© قال المصئف: «أو على نفسه من صَررٍ أو سلطانِ». 

هذه مُلحقة بما سَبق» فمن خافٌ على نفسه ضرر أن يكون ضررًا طبعًا بظلم. 

® قال المصتف: «أو مَلارَمَة ریم ولا شيءَ معه). 

عض الناس يكون عليه دين وکن كان عليه دين أجارٌ الشرع ملازمة الغريم أو وکیل الغريم لث النييُ 
َبَآلَةعَلَووعٍالووَسَلَرٌ قال: «مَطْلٌ لْعَنيٌ ظَلْم). وقال: «لَمنّ الْوَاجِدٍ ظَلَم بحل عقوبتة وعرضّة»». قالوا: 
جر ا ل ل ساس لوي مرو الا راس 
معه» إذا وخ مكانًا وض[ معت ا م يقولُ له: اقضِ الدين لذي عليك » اقض الدين الذي عليكَ » فبعض 
الناس يكونٌ ذا شرّفِء ويرّى أن في هذا إهانة شديدةً وفيه أذية له» فإن لم يكن عنده شيء مما يسددٌ به 


الديْنَ يجورٌ له» الفقهاءٌ يقولون: يجورٌ له أن يتخلفَ عن الجمعة والجماعة؛ لأجل خشية الضرر الذي 


چا 

يكون له مِن هذا الخریم» الغريمٌ هذا مِن عرضه. فإن الغريم يذهب معه أينما كان ويؤذيه بكلامه. 

® قال المصنف: «أو من فوات رفقة». 

إذا كان طبعًا في سفر مباح؛ EAT E TT RETR‏ 

© قال المصئف: «أو عَلَبَةٍ تُعاس». 

صورة غلبة النعاس أن يكونَ الشخصٌ فيه نعاسٌ شديدٌ وهو في أَوّلِ الوقت» ويعلمٌ أنه إن تأخرَ حتى 
ُقيمَ الصلاة أنه سينام وتفوته الصلاة» فنقولُ هنا: يصلَّي في أول الوقت لكي لا تفوته الصلاةٌ في وقتها. 

® قال المصئف: «أو اذى بِمَطَرٍ أو وَحْلٍ» وبريح باردةٍ شديدة في ليلةٍ مُظلِمَةٍبَاردَة. 

هذه الجملة الأخيرة سبق شرحها وسنعود لها إن شاء الله في الدرس القادم لتكون مدخلا للباب 
الذي بعده. 

أسأل الله عَرَيجَلَ للجميع التوفيق والسدادى 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


وح مهم 


)١(‏ نهاية الدرس التاسع عشر. 


E 
أشهد ذا إل لا لله وَحدَهُ لا ريك لث شمه أن ۾ محمدا عبده ورسولة‎ 


فكنا قد وقفنا عند آخر جملةٍ من المسائل المتعلقة بالأعذار التي يُباح لأجلها ترك الجمعة 
والجماعة» وذكرت لكم أني عن قصل أخرت الحديث عن هذه المسألة؛ لأن لها شبهًا بالمسائل التي 
بعدها. 

© قال المصئف: 0 أو ّى بِمَطَرِ أو وَحْلِه ويريح باردةٍ شديدة في ليلة مُظلِمةٍ بَارِدق». 

قال: أنه إذا وُجد هناك أذى على الشخص شديد بسبب المطر أو بسبب الوخل أو بسبب ريح باردة 
دة ق لبلة طلم فإنه ن هته الال بجر له أن تاف عع صا الجماعة والدليل على ذلك ما 
ثبت من حديث ابن عمر -85ة -» أن النبى صَإَنَه مهوا ال ووسر : «کانَّ مُناديه باي في اللَيلة الباردة)» وفي 
رواية: «في اللَبْلّةِ المطِيرة: أن صَلُوا ني رحَالُِمْ* فهذا الحديثُ عن ابن عمر 2: ص في المسألة» وأنه 
ج الف عن الجباغة عند وجرد المظر الذى اذى به أو غتد وجوةالبرد الكديل» أو غك وجود 
ا 

هنا مسال تعلق بهذة الحملة: 00 ليخ 1 7 جا الّه: ١أو‏ دى بِمَطَرِ أو وَحْلِء وبربح باردةٍ شديدة»؛ 
زيادة كلمة (شَدِيدَّة) الظاهرٌ والعلم عند الله وجل آنا لبسيث مِن كلام الضف ن المصنف الشيخ 
موسى في كتاب «الإقناع» نص على أن التخلف عن الجماعة يجورٌ في الليلةٍ الباردة ولو لم تكن الريح 
شديدة؛ إذ قد جاءً في المطر والوحل ثلاث سُنن: 

sS 

ال 0 


وكل هذه السّن الثلاثِ موجودة» ولكن أهمَّ هذه السّن أو أهم وأشد ما خفف فيه هو التشديد مِن 


وک 


NS ê ma 
شت إن اسع‎ 4 om چ‎ 


س 
جانب الإيماء؛ لأن فيه تركًا لأركان» كالقيام والسجود والانتقال لبدلٍ عن الأركان» ولذلك شَدَّدَ مِن 
حيث الحد والضوابط متى يصلى على الراحلة لأجل المطر أكثر يِن التشديد للجمْع» وشَّدَّدَ للجمْع 
أكثرٌ يِن التشديدٍ على ترك الجماعة» واضح المسألة؟ ۰ ۰ ۰ 

إِذَا عندنا ثلاثة أحكام» أشدها خففَ على الشخص بالصلاة على الراحلة» ثُمّ يليها الجمحٌ بين 
الصلاتين» ثم ترك الجماعة» بهذا الترتيب» ولا شك أنها بهذا الترتيب هي آشد» بعضها أشد من بعضء أمّا 
الأولى فلأن فيها تركًا لركن» وأمّا الثانية فلن فيها جمعًا لصلاتين والأصلٌ عدم الجمع» وأما الثالثة 
فلأنها ترك للجماعة» والجماعة مختلف فيهاء فلذلك كانت أخفها. 


و 
0 


نبداً بأسهلهاء بداً الشيخ هنا بالأسهلء وهو ماذا؟ ترك الجماعة لأجل المطرء فتقولٌ: إذا جد المطرٌ 
لذي يشق معه الخروج مع مظنة المشقة؛ لذلك قال المصنف: «أَوْ أذَىاء هنا لا بُدَّ يِن المشقة» مشقة 


8 ما عع 


خارجة عن المعتاد. «أوْ أذى بمطراء إذا أن ون أذى. 

والصحيحٌ على المذهب طبعًاء أنه لا يُشترط أن تكونٌ الريح شديدةً» فيكفي أن تكونَ باردةً فقطء 
ففي الليلة الباردة يجورٌ عندهم التخلفُ عن الجماعة من حيث الجوازء أمّا ِن حيث الأجر فلا شك أن 
المرء إن جاهدَ نفسّه فخرج للجماعة فإنه أعظمٌ أجرًا؛ «بَشّرِ المشَّائِينَ في الظلم بالنور التام يوم الْقِيامَقِا. 
وني حديث اختصام الملا الأعلى لما سئل الب صَََلَدَهعَِدَِوعََآلِهِوَسَلَهَ عن الكفارات» ومنها: «إِسْبَاعٌ 
الوصو على المكارة)» وهن أشد المكاره الوضوء والسجد المقى فه 

© قال المصنف: «بابُ صلاة أهل الأغذَارا. 

ذا أنا يهمني هنا أن تعرفّ أن كلمة «شديدة» الأقربٌ» هي موجودةٌ في بعض النسّخء الأقربٌ أنها 
ليست مِن كلام المصئني؛ لأن المصنف نص صراحة في الإقناع أنها ولو لم تكنْ شديدة فإن هذا الريح 
الباردة يُعذر بترك الجماعة لأجلها. 

© قال المصنف: «بابُ صلاة أهل الأغذَارا. 

شرع الشيخ ةله بعد ذِكْره للأعذار التي ترك لها الجمعةٌ والجماعةٌ بذكر الأعذار التي يُحْمَّفُ في 

الح ويب يي سس م 


بدأ الشيخ وَتِمَْآََهُ بأوّلهِم؛ وهو صلاةٌ المريض. 


+0 سد 


قالش أد عب السلا بن و شويع ا ااال سيا 0۲ 4 


م 


© قال المصنف: ١تَلْرَمُ‏ المريضٌ الصلاةٌ قائمًا». 

هذه الحملة فيها مسّائل: 

© المسألة الأوّى: قول الشيخ: 'تَلْرَمُ المريضٌ الصلاةٌ» هذا يدنا على أن المريض لا تسْقط عنه 
الصلاةٌ مطلقًاء وهذا هو الصحيحٌ مِن قؤلي أهل العلم» وهو قول الجمهور؛ أن المريضّ لا تسقطٌ عنه 
الصلاةء فيجبُ عليه أن يصلي إِمّا قائمًاء فإن لم يستطعٌ فقاعدًاء فإن لم يستطعٌ فعلى جنبء فإن لم 
يستطع فمُستلقيًاء فإن لم يستطع أوْمأ إيماءً بطرفهء فإن لم يستطعٌ الإيماءً بطزفه فإنة ينوي الصلاةً في قلبه» 
يصلي بقلبهه وهذا قول جماهير أهل العلم» ولذلك الصحيح أنها لا تسقطء حتى الذي لا يستطيع أن 
يومىَ بطرفه تبْقى الصلاةٌ عليه» فيجب عليه أن يصلي» وهذه استفدناها من قول الشيخ: «لَلْرَمٌ المريض 
الصلاة)ء إن وقفنا هنا دون تعلقها بجملة قائمّاء وهى الجملة الحالية. 

9 المسألة الثانية: قول الشيخ هُنا: «تَلْرَمْ المريضٌ الصلاةٌ قائمًاا أيْ عندَ الاستطاعة» أي عند 
الاستطاعة بلا شك؛ لأنه عند عدم استطاعته يخفف عنه» وقد تكلمنا عندما تكلمنا عن أركان الصلاة قلنا 
منها: القيام مع القدرة» فننتقل للحديث هناك وجوب القيام. 

© المسألة الثالثة مما يتعلق بهذه الجملة: كيف يكون قيام المريض؟ الفقهاء يقولون: إن المريض 
يقف بأربع صور: 

الصورة الأولى: صورة قيامه المعتاد» بأن يقومَ غير معتمدٍ ولا مُستندٍ وإنما قائمًا على قدميّه فقط 
القيام الذي نعرفه» هذا يُسمّى قائمًا. 

الدرجة الثانية دونهاء قالوا: أن يکود معتمدّاء كأن يكون معتمدًا على عضا أو رابطًا لحبل مثل زينب 

الدرجة الثالثةٌ: قالوا: أن يكون مستندًاء وذلك أن يقوم على قدميه ويستند بظهره على جدار أو 

الدرجة الرابعة: قالوا: أن گول قائما سواءً كان مستندًا أو معثمدًا ولو مع انحناء ظهُرف ولو مع 
انحناء ظهره» فالمذهبُ» وهذه على طريقةٍ المتأخرين من المذهب؛ أن المذهب أن الراكع يدخل في حَدٌ 
القائم» فعندهمْ أن الذي ينحني ظهْرهٌ ويستطيع أن يجلسّ أو أن يقف على هيْئة الراكع يُسمّى قائمًا. 


کے 


ا م 0 د و زا N‏ 


فيقولٌ الفقهاءٌ: إِنَّ مَن استطاعً بأد الصفاتِ الأزبع؛ إما أن يقوم مِن غير استنادٍ أو اعتماد» أو 
معتمدًاء أو مستندّاء أو على هيئة الراكع» فيجبٌ عليه أن يقف. يجب عليه بأحدٍ الصور الأزبع» هذا هو 

© الا ال اا ما تعلق اال أن عد الجملة مهاف التريضة درن النافلة ولا شك 
لأن النافلة يجورٌ صلاتها جالسًا؛ لقول النبيّ اة دوا ال هِوَسَلَر: «صلاة الجَالسِ على النْضْفٍ من صَلاةٍ 
القائم» ئ في النافلة. 

© فال المصتف: «فإِن لم يَسْتَطِعْ فقاعدًا». 

© قال المصتف: «فإنْ لم يَسْتَطِعْ) هذه الاستطاعة: 

هو أن تكونَ عدمٌ استطاعته بنفسه» فلا يكون بنفسه قادرًا ولا بإعانة» وهذا بلا شك؛ عدم الاستطاعة 
لا بنفسه ولا بإعانة. 

© الحالة الثانيةٌ: قد يكونٌ مستطيعًا بغيره لكنه ليس مستطيعًا بنفسه» مثل شخص جالس» ما يستطيعٌ 
القيام إلا أن أي شخص آتحر فيقومٌ فيَعضّد له. فالفقهاءٌ يقولونَ: إن الذي لا يستطيعٌ القيام إلا بغيره لا 
يلزمُه» طبعًا فيها رواية عندَ المتأخرينَ مِن المذهب» لا يلزمّه أنه قوم لا يلزمّه أن يقومَ ولو كان مستطيعًا 
538 و 7 ! 
أن يقوم بتعضيد غيره له» والدليلٌ على ذلك أن النبى صل هيوسا عص له فجاءً في الصف ومع 
ذلك صلی جالسًا هاس . 

9 إِذَا فعدِمٌ الاستطاعة تشمل صورتيْن: 

- تشمل عدم الاستطاعة بنفسه وبغيره. 

- أو بنفسه فقط دون استطاعته بغيره. 

كلا يُسمّى غير مُستطيع فيصلي قاعدًا. 

۵ الآمر الغالكة أنه باس n‏ من يش عليه 0 كأن يكون 0 يزيد في مرضه أو 
عمران بن حصين ف الصحيح (صحیح لای ا النبى صا E‏ قال: صل قَايِمّاء قَإِنْ 5 


+ ا 


اتی رااش أد عباسلا ين و شويع ا ااال سيا 04 4 


ا 


0 - المسألة الثالثة: فيما يتعلّق في قوله: «فإنْ لم يَسْنَطِعْ فقاعدًا». 

المزءٌ إذا صلَّى قاعدًا فكيف تكون هيئةٌ قعودو؟ نقولٌ: إن هيئة القعود لها صفتان؛ صفة سيه وهو 
الأفضل» صفة أفضلية» وصفة جوازء أما صفة الجواز فأي هيئةٍ مِن هيئاتٍ الجلوس تجوز تجوز متريّعًا 
وجائيًا ومحتبيّاء الاحتباء وتكملنا عنه قبل أظن» وعلى كرسي» ومادًا قدميه. وجائيًا كما جاء عن سعيد 
وغيره من فقهاء التابعين» كل هذه تجوزء أي هيئة من هيئات الجلوس توافق هذا الشخص تجوز له بلا 
شك. 

لكن الأفضل» نقول: إن الأفضل من هيئات القعود أنه إن كان في حال القيام والركوع فالأفضل له أن 
يكون متربعًاء نقول: إِنَّ الأفضل أن يكون متربعًا في حال القيام والركوع» لماذا ألحقنا الركوعَ بالقيام؟ 
لأني قلت لكم قبّْل قليل: أن الركوع مُلحق بالقيام» أليسَ كذلك؟ وهذا كونه ملحقا بالقيام له فروع كثيرة 
منها هيئة الجلوس هنا وأنه ملحقٌ به في حال القيام. 

والدليل على ذلك أنَّ الأفضلّ التربع: أنه هو الأكثر الذي جاءَ عن التابعين والصحابة» وقد ثُبَتَ أن 
ابن مسعود # كان يذكر هذه الهيئة في الجلوس» وهو الأكثرٌ ين فغل الصحابة مرضوان اله ليل 
الجلوس متربعًا. 

وأمَا الجلوس في حالٍ السجودٍ والجلوس في الجلساتٍ الأخرىء فإنه يكونُ على هيئة الافتراش» 
كالجلسة بين السجدتين» فالسجود هو أفضل وليسّ واجبّاء مِن باب الأفضلية» وأما في الجلسة بين 
السجدتين وفي الجلسة في نهاية الصلاة فإنه من باب الوجوب؛ لأنك قادرٌ عليها على هذه الهيئة» فلا 
تنتقل إلى غيرها إلا عند العجز عنها. 

© قال المصنف: «فإن عَجَوَا. 

أي المريضن. 


# قال المصنف: «فعلى جنبه). 


والدليل على أنه ينتقل للصلاة على جنبه حديث عمران: «فإنْ لم تسْتَطِعٌ فعلّى جَنب»» والحديث في 


. 
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الصحيح» نقول: إن الصلاءً على جنب لها صفة واجبة اوش وااو 2 

- أما الهيئة الواجبة فهو أن يستقبل بوجهه القبْلة بمعنى أنَّ المرء إذا صلَّى على جنْب ولم يك 
مستقبلا بو جهه القبلةء فن صلاته غير صحيحة. لا بد أن يستقبل وجه القبلة» إلا أن يكون عاجرًا فيسقط 
استقبال القبلة» فيسقط عنه استقبالٌ القبُلة؛ لعجزه عن التو جه للقبلة؛ یتما ولوا عتم وه اه إرك آله 4 
[البقرة:6١١].‏ 

- وأما المستحبٌٍ فيقولون: إن الأفضلّ أن يصلي المريضٌ العاجرٌ عن القيام والقعود أن يصلي على 
ررس 6 0 
القبلة. 

© قال المصنف: «فإن صَلَى مُسْتَلقِيا ولاه إلى القِبْلَِ صَحٌ». 

كلذ هي الدوجة الراعة. 


ذا الدرجة الأولى: أن يكون قائمًا بصفاتها الأربع» وذكرنا الصفات الأربع» إن لم يستطغ يكون 
قاعدّاء وذكرنا هيئة القعود» الدرجة الثالثة: إن لم يكن قادرًا على القعود ينتقل إلى الصلاة على جنب» 
الأمر الرابع: أن يصلي مستلقيًاء أي على ظهره» والصلاة على الظهر استلقاءً ليس شرطها العجز عن 
الصلاة على جنب» ليس من شرطها ذلك» فيجوز للشخص أن يصلي على ظهره مع قدرته على الصلاة 
على جنبه لكن مع الكراهة» هنا مع الكراهة» مكرو؟ لوجود الخلاف في المسألة» مراعاة للخلاف وإلا 
فإنهم يقولون: يجورٌ مع الكراهة» ما الدليل على الجواز؟ أنه داخلٌ في عموم: «فعلّى جَنْب)» فإنه يُسمى 
في لغة العرب أن الذي ينام على ظهره يعني على جنبه» لا يشترط أن يكونَ الجنبّ الحقيقي» فالمطلق 
دلالة الحديث تدل على أن المقصود أن يكون راقدًا؛ ولأنه جاءَ في بعض الرواياتِ: «قصلي راقدًا» إذَا 
قلنا: الدرجة الرابعة قال: أن يصلي مستلقيّاء أي على ظهره. 


© قال المصنف: «ورجلاه إلى القِبْلّة). 

أي فالواجبُ أن تكون رجُلاه متجهتين إلى القبّلة» واستحبٌ العلماءٌ أن يَرفعَ هذا المرء المصلي 
على ظهره استلقاءً أن يرفع رأسّه» بحيث يكون وجهه متجهًا للقبّلة ولو بشيءٍ يسير» يستندٌ بنحو وسادة 
وغيرهاء فإن لم يفعل ذلك صحٌّ. 

® قال المصنف: (وبُومٌِ راكمًا وساجدًا ويَخفِضُه عن الركوع». 

أما كونه يومئ راكعًا وساحدًا فالدليل على ذلك حديثان» فعل النبيّ اورا وسار حينما صلى 
على راحلته» لمطلق العذر في النافلة؛ لأنه كان على سفر» فكان انب صال راوسا يُومى على 
راحلته؛ ولأنه جاء أنه أمَر جابر بن عبد الله -#85- أن يُصلي لما كان مريضًا كما في «البيهقي» أن يصلي 
ویومئ في ركوعه وسجوده. 

والمرادُ بالإيماءء قالوا: الإيماءٌ يكون في ثلاثة أشياء: الإيماء بالجذع» وبالرأس» وبالطرفء وما عدا 
ذلك فلا إيماءَ في غيره» الإيماء يكون في ثلاثة أشياء بالجذع» بالجسم» وبالرأس يُنزل» وبالطرف. 
سنتكلم عنه بعد قليل» الإيماء بالطرف. 

فأمّا الإيماءٌ بالجذع فإنه الأتم» فإذا کان الشخصٌ يريد أن يركع سواءً كان مريضًا أو كان مسافرًا فأراد 
فرظ رع رف اع ا فإنه يومئ بجذعه» فإذا جاء الركوع أومأ هكذاء وإذا السجود أوماً أكثر؛ 
كما جاء في حديث جابر: «وَاجعل إِيمَاءكَ في سُجُووِكَ أَخْمَضٌ من إِيمَاءكَ في ركوعكَ». وسُنشير لهذا 
المسالة يعد قليلة فيكونٌ الإيماءٌ بالجذع. 

قر ل 

س الابما يراه ساق اليا بالطرف يخ بات المج وع الما ت علها أن ابن تدس 
وغيرفة أن الإبناء ل كرولا ق اة 2 E‏ : الجذع» والرأس» والطرف. 

© قلنا قبل قليل: أن الإيماءَ في الركوع والسجود مشروع» لكن انتبه هناء ما الفرق بين هيئة الإيماء في 
الركوع وهيآته في السجود؟ 
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-الجهة الأولى: ما ذكره المصنف رََدُأنَكُ فقال: «يَخْفِضْها. أي يخفض الإيماء في سجوده عن 
ااا ی ركوط منت أنه إذا اونا 0 الراك ل ا ار 
يقوم» فإذا أراد أن يومئ لسجوده ماذا؟ خفضّ أكثر» لنقول: خمس عشرة درجة أو عشرين درجة» 
بحسب الدرجات» هذا هو الفرق الأول بينهماء وهو من باب السّنة ليس يِن باب الوجوب. 

- الفرقٌ الثاني: ذكرته قبل قليل» تتذكرون؟ ذكرت قبل قليل في أول الحديث فرقًا , بين الركوع 
والسيكوةة استتيطوا فنه»:. 

الشيخ: هيئة الجلوس» مِن باب السّنة ليس يِن باب الوجوبء الأفضل أنك في وقتٍ الركوع تكون 
متربعًا ما لم يشق عليك طبعًاء تكون في هيئة الركوع تكون متربعًاء وأما في السجود فإنك تكون مفترشاء 
فإنك تكون مفترشًا. 

- هناك فرق ثالث أيضًا على نزاع فيه: : وهي قضيةٌ وضع اليدين» وضع اليدين بعض آهل العلم قال: 
إن السّنة للراكع أن يجعل يديه على ركبتيه» وأما الساجد إذا أوماً بسجوده فبلا إشكال» طبعًا على 
المذهب؛ أنه لا يجعل يديه على الآرض» وهو قول جماهير آهل العلم» ما يجعل يديه على الأرض؛ لأن 
الهيئة خفف عنهاء ولذلك يقولون: يُكره أن يجعل شيئًا يسجد عليه» مثل ما يفعل بعض الناس من جِعْل 
كرسي يسجد عليه. 

© قال المصتف: «فإن ATE‏ 

أي إِنْ عجَرٌ عن القيام والقعود والصلاة على جنب إيماءً فإنه يومئ بطرفه؛ نبداً بالدليل على ذلك ثم 
ننتقل بصفة الإيماء 50 ما الدليل على ذلك» فإنه حديثان» حديث الحسين بن علي -225- أن النبيّ 
اورا ووسر قال: «اليومئ بِطَرْفِهِا» وهدًا الحديث رواه زكريا الساجي» وله طُرق» د يعني أو الطريق 
جد عند الدار قطني مِن غير هذه الزيادة ولكنه ضعيف» أنه يومئٌ بطزفه» ولكن الفقهاءَ يستدلونَ بعموم 
حديث جابر 9 حينما مرض فقال له النبي صََأَلدَهعَلِد وح هِوسَلَه: «فَأومئ ع إِيمَاءً»؛ فعموم هذا اللفظ 
يشمل الإيماءَ بالجذع والإيماءَ بالرأس والإيماءَ بالطرف الذي ذكرته لكم قبل قليل» فعموم الحديث 
يدل على مشروعية الإيماء بالطزف في الصلاق وآما في نصهااقذكرت لكم حديث الحسين بن علي» وفيه 
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هيئة الإيماء بالطرفٍ هو أن يحرك المرءٌ جَفنه عندما يريد أن يصليء فإذا كان في حال القيام فنْح 
عينيه» وإذا كان في هيئة الركوع والسجود خفض في طرفه» أغمضهما إِمّا بالكلية أو بعضهماء فيكون هذا 
يِن باب الإيماء بالطرفء فإن عجّز المرءٌ عن الإيماء بالطرف كأن يكون غيرٌ قادرٍ على فتح جفنه أو على 
[قمافية: فإنها ر ل بحت ذلك إلى الضاذة ق قله فى أنه فى صلا قفرا الات إن كان قدا 
على القراءة» ويقراً الورة ويكبّر إن قادرًا على القراءة وإلا فبقلبه» وإلا لم يقل أحدٌ من أهل العلم أنه يشير 
بإصبعه» بعض الناس يظن أنه إن عجرّ عن الإيماء بطرفه يشير بإصبعه قيامًا وركوعًاء هذا لا أصلّء ما 
أعرف» آنا ما وقفت على قصور علمي على أحدٍ من الفقهاء نص على هذه المسألة» وإنما بعضهم يقول: 
إنها تكون إلى النية بالقلب» وبعضهم يقول كما هو قول الحنفية واختاره الشيخ تقي الدين أا تسقط 
الصلاة بالكلية» والصحيح ما ذكرت لكم قول جماهير أهل العلم أا تبقى فيومئ» فيصلي بقلبه. 

© قال المصنفه «فإِنْ ثَدِرَ أوعَجَرَ في أثنائها انتَقَلَ إلى الآكَرِ). 

تكلم ابتداءً الشيخ دجأل في الأمر الأول عن العجز ابتداءً» الذي عجَرّ في ابتداء صلاته» هذه الجملة 
يقول إن ال ا کان عجؤه طارقا ن اثناء الصلاةه وهو فق قات به تج لها اا الفعل :أن 
يجعل أو العكس» كان في ابتدائها عاجرًا ثم طرأ عليه القوة» فإنه يرجع إلى القيام أو الركوع الصحيح أو 
الس وقول الفقهاء: إنه إذا كان في آثنائهاء أي في آثناء الركوع» لو أنه كان في أثناء ارک 00 
أثناء هذا الركوع استطاعَ أن يركع على هيأتها الصحيحة» E‏ فیأتي بالركوع كاملاء 
ولا يلزمه القياة؛ لأن القيام سقطء خلاصء لأنه فاتَ محله» فلا يلزمه أن يرجع له» زالت العلَّةُ فلا 
يرجع له. 

8 قال المصنظف: «وإن تَدَرَ على قبام وقُعودٍ وعجز عن رُكوع وجو ْمَأ برُكوع قائمًا وشجودٍ 
قاعدًا). ۰ ۰ ۰ 

هذه المسألة مهمة جدَّاء نستفيدٌ منها حكمان: 

© الحكم الأول: أنه لا تلازم بين أركان الصلاة في الجلوس فيهاء بعض الناس يكون عاجرًا عن 
القيام وحده» فتجده يصلي الصلاة كاملة جالسّاء أو يكون عاجرًا عن السجود وحده. فتراه جالسًا في 
الصلاة كلهاء فنقول: هذا غير صحيح؛ لأن هذه الأحكام تتبعضء فالعجز قد يكون لبعضها دونَ بعض» 


| للج ا1 و g7‏ كأ انا مث "اخ 
ص ڪڪ المع 


یو 
فمن كان عاجرًا عن القيام فقط» فالقيام يكون جالسّاء وما قدّر عليه أو ما قر عليه مِن أركان الصلاة فإنه 
يأتي به من ركوع وسجود. 

ولذلكٌ فإننا نقولٌ: إِنَّ القيام قد يكون الشخصٌ قادرًا على تكبيرة الإحرام» وتكبيرة الإحرام لها قيام 
خاصٌ اء وهناك ركنٌ بعد تكبيرة الإحرام» وهو القيامٌ للقراءة» فقد يكون الشخص قادرًا على القيام 
لتكبيرة الإحرام عاجرا عن استمرار القيام» فنقول: يجبُ عليك أن تكب تكبيرة الإحرام واقمّاء واجبٌ 
عليك تكبر تكبيرة الإحرام قائمًا ثمّ تجلسٌ على الكرسيء فإذا جاءَ الركوعٌ وكنتٌ قادرًا على الركوع 
فاركع» عاجرًا عن الركوع فتصلي على هيأاتك جالسًا. ۰ 

إذا عرفنا الأمرّ الأول» وهو أن لكل ركن حكمه» ومن الأركان المنفصلة» ونا أؤكد عليها لخطأ كثير 
ين الناس قضية أن تكبيرةً الإحرام تكون في حال قيام» فتكبيرةٌ الإحرام منفصلة عن القيام الذي بعد 
بعص الناس يكون عاجرًا عن القيام لكنه يستطيع يمشي للمسجل» نقول: تكبيرةٌ الإحرام» يجب أن تفتتح 
الصلاةً قائمًا ثم تجلسٌُ بعد ذلك إِذَا هذا الحكُمٌ الأول الذي أخذناه. 

© الحكمٌ الثاني: أنَّ الشيصّ وَتمَدآنَهُ قال: إن الركوع من كان عاجرًا عنه وليس عاجرا عن القيام فإنه 
يومئ بالركوع وهو قائم» لذلك يقول: (أَوْمَا برَكوع قائمًاا» من كان عاجرًا عن الركوع» ألم في ظهْره أو في 
عه لمعيل ااا ل اا عر أو الا رر م من ال ف 0 د ا 
في حال تكبيرة الإحرام» وفي حال القيام أنت قادرّاء فصل قائمّاء إذا جاء الركوعٌ لا تصلٌ قاعدًا وإنما صل 
قائمًا؛ لأنالركوع ملحق بالقيام» فتكون إلى أقرب هيئاته» ما هي أقرب هيئاته؟ القيام» فلا تنتقل للقعود 
وهو بدلُء ما تنتقل له» فتبقى للهيئة القريبة منه وهو القيام» فهنا تبقى قائمّاء وأما السجود فلأنه ملحقٌّ 
بالقعود؛ لأن هيأته مثل هيأته فتكون تومئ جالسًا. 

© قال المصنف: (ولِمَرِيضٍ الصلاةً مُسْتَلْقِيَا مع القدرة على القيام'. 

© قال المصنف: يجورٌ للمريض أنْ يكونّ قادرًا على القيام ومع ذلك يصلّي مستلقيًا على ظهْره 
إذا كان استلقاؤه لغرض العلاج» وكان في الأمر الأول يضربون بمثال العلاج في الأعين» علاحٌ العين» 
فيأتي الطبيبٌ فيمنع المريضّ في الأمر الأول يعني في الزمان الأول من أن يتحرك قيامًا أو ركوعًا أو 
على ظهرك, فهنا يقول: يجوز أن يستلقي لأجل العلاج. 
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فيصلي «مُسْتَلْقِا مع القدرة على القيام لِمُداواة). 

© فال المصئف: «بقولٍ طبيب مسلم). 

هذه المسألة من المسائل المهمة: وهى مسألةٌ من الطبيب الذي يُقبلٌ قولّه؟ فقول الطبيب يُقبل في 
جواز الإفطار في نهار رمضان» وفي جواز الصلاة مستلقيًا على ظهرةء وإن كان قادرًا على القيام» وفي 
إسقاط الحج عنه من حيث الإضرار به» وفي أحكام كثيرة صعْبٌ حصرهاء يقول الفقهاء: إن الطبيب هذا 
لس قافا وزتساتهو ته + واا العف کی ليه بواحده دا آی شي ء من نات الأخيان يكون 
واحدًاء وما كان من باب الشهادة فإنه يكون اثنين» فالطبيب هنا مُخْبرٌ عن الحال» فيكفى طَبيبٌ واحدّء إِذَا 
أخذنا هذه الجملة يِن أين أو هذا الحكم من أين؟ مِن قول الشيخ: «طبيب»» أي واحدء إذًا طبيب. 

- الأمرٌ الثاني: قوله: «مسلم)» الفقهاء يقولون: مسلمٌ ثقة. والشيخ لم يذكر كلمة «الثقة)؛ لأا في 
الغالب أن الشخص لا يذهب لطبيب غير ثقة» وإنما يذهب لطبيب يثق فيه بناءً على أن الشخص يذهب 
لتداويه لمن يثق فيه» اشتراط الفقهاء أن يكون مسلمّاء قالوا: ليس لأجل الولاية» وإنما لأن هذا يتعلق 
بالعبادات» فلربما كان غيرٌ المسلم متهمًا في قضية إفساد عبادات بعض الناس» فلذلك يقولون: لا يقبل 
قوله في إسقاط العبادات أو هيأتها إلا أن يكون طبيبًا مسلمًا ثقة. 

© قال المصنف: «ولائَصِحٌ صلاتّه قاعدًا في السفينة وهو قادرٌ على القيام». 

الصلاة في السفينة من المسائل التي أكثر الفقهاء من جميع المذاهب في بحثهاء ولهم فيها مؤلفات 
مفردة كثيرة جِدًاء واختلف الفقهاء في مناط سبب المنع من السفينةء فون الناس مَن يقول: لعدم ثبوتهاء 
والمذهب أن المنع من الصلاة في السفينة لعدم القدرة على القيام؛ ولذلك قول الشيخ: «ولا تصح صلاته 
قاعدًا في السفينة)» عبّر بكلمة «قاعدًا» وليس لأجل عدّم الثبوت وإنما لأجل القعود. 

© قال المصتف: «وهو قادرٌ على القيام». 


فيجبُ عليه أن يصلي قائمّاء مفهوم هذه الجملة أنه إن صلى قائتمًا آنيّا بكل شروطها وواجباتها 
س ا ع 1 ن ع ڪس و س 
صحّت صلاته» ولو كان قادرًا على أن يصلى في البر» لماذا أشرت لهذا؟ لأن من الفقهاء مَن يقول: إن 
الصلاةً على السفينة لعدم الثبوت. فما لا يكون ثابتا كالسفينة والأرجوحة لا يصح الصلاة عليهاء ولكن 
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لامب لمم الاير ااك رر : إن صلی قائمًا آتا بأركانبا وشرو طها صحت: 
أما إن كان عاجرًا عن القيام كأن يكونّ في سفينةٍ صغيرة وقيامه في وقتٍ هيْجان البحر وغير ذلك فلا 
يستطيع» ويخشى على نفسه السقوطء فهنا لا شك أنه يصلي قاعدًاء مثل السفينة ماذا؟ الطائرة» نقول: 
الشخصٌ إذا كان في طائرة يجب عليه أن يصلي قائمًا متجهًا إلى القِبّلة آنا بأركان الصلاة من ركوع 
ل ل ا ل 
للقبْلة جار له أن يصلي قاعدًا غير متجه للقِبّلة» وضحت المسألة؟ نه نفس الحكم الطائرة والسفينة واحد. 
© قال المصتف: «ويَصح الفْْض على الراحاة كه فة حَشْية الذي لحل لالِلْمَرَض). 


هي الصورة الثانية من قضية السنن التي وردت عن النبي صان يياوسر في حال المطر 
اوخل وهو نه بم الصلاة على لاحات والديل على ذلك ماک من حديت يلى بن ني . 
أن النبي هاندا اووس كان مع أصحابه فانتهى إلى مضيق -يعني مكانٌ ضيق- فجاءهم مطر 
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فأمطرت السماء وابتلت الأرض» وحضرتهم الصلاة فأمر النبيّ صَأَِنَعََوعِ1َ]إوسَلََّ الصحابة أن يصلوا 
إيماءً» فصلى عََيْهِماَسَكمْ على راحلته إيماءً» وصلوا خلفه كذلك». فهذه هي السنة الثانية التي وردت عن 
النيق صا َمعََِوَعِوسََرَ وهي قضية الصلاة على الراحلة عند المطر والوحل. 

© قال المصئف: «حَشْيَةَ الذي لوحل لالِلْمَرَضٍ». 

نقول: ملحق به أيضًا عند الفقهاء المطر؛ لأن سبب الوحل إنما هو المطرء فيكون ملحقا به» ولكن 
شرطً الصلاة على الراحلة للفريضة لأجل المطر والوحلء قالوا لاا لا بد أن تكون مشقةٌ 
في النزول» المشقة في النزولء لا بد أن تكون هناك مشقة» كالوحلء والنبئ اكوا لووسم كان مكانه 


في 


ضيقا. 


0 


@ قال المصنف: «لالِلْمَرَض). 


أي لا يجورٌ للمريض أن يصلي على الراحلة؛ لأنه لو صلى على الراحلة قد يكون إلى غير القبلة ولا 
يأتِ ببيئة الركوع والسجود, ما السبب؟ قالوا: لأن المريض صلاته على راحلته لا تنفعه» يعني الذي 
عنده وخل ومطر ينفعه بقاؤه في السيارة فيصلي عليهاء ما فيه إشكال» يجوز أن يصلي في راحلته أو في 
سيارته؛ لأن نزوله من السيارة فيه ضررٌ عليه» لكن المريضّ لا ضررَ عليه» فينزل ويصليء طبعًا لا يوجد 


تيكش د اساك القوي كي 
بو از عيبا م یں و و ن or‏ 4# 
تاد 
مطر ولا وحل» قالوا: إلا في صورة واحدة» أن يكون هذا المريض إذا نزل لا يستطيعٌ الركوب مره أخرى. 
فيجوزٌ للمريض أن يصلي على الراحلة. 
E e 3‏ 2 موو وت اق عد 

© قال المصئف: «فصل مَنْ ساف سَفَرًا مُباحًا أربعة برد سُنَّ له قَصْرٌ عيةٍ رَكعتين). 

بدأ الشيخ رحمة الله تعالى بذكر أحكام قصر الصلاة» فقال: «مَنْ ساقرٌ سَفَرَا مُباحَا لا يجوز 
الترخص إلا للسفر المباح والسفر المباح هو السفرء سفر طاعةٍ كح وجهادٍ ونحوه» أو سفر لا إثم فيه 
ر العجارة راھ ونح للق وام ماق ما م كان ساق لقم ع الى 
يذهب لقصد زيارة وثن من الأوثان الي تعبد من دون الله عرََجَل أو قبر من قبور الصالحين» فإن الفقهاء 
وة عن نسح زار قر لدل بجول له أن رخص لق الم اا سقره سر م هذا ار 
الأول. 

9 الأمر الثاني: من كان سفره لأجل أمر محرم» كأن يكون ذهب ليشرب خمرًا أو ليزني ويفجر 
بامرأة» فلا يجوز له أن يترخص في سفره» ما الدليل على ذلك؟ قاعدة ذكرناها قبل وأصول الشريعة دالة 
عليها: «أن الآمر إذا كان محرمًا فإن النهى يقتضى فساده)» فالنهى هنا عن هذا السفر يقتضى فساده 
وجوده وعدمه سواء» سواءً هو مسافر آم ليس مسافر واحد؛ لأن سفره ملغيع شرعًا وقد ذكرت لكم 
قاعدة قبل أن «الأسباب المحرمة ملغية» كل سبب محرم ملغي»» وهذه تطبيقاتها ألوف المسائل: ِي 
م سس سه e‏ 
ليفجر بامرأة وليزور قريبًا؛ فيقول الفقهاء: العبرة بالأكثر» فما هو أكثر فعله في السفر الذي قصده؟ الأكثر 
من فعله هو الذي يجوزء فإن كان ذهب لأصل أصل السفر؛ لأجل صلة الرحم ولكن قال المصنف: 
«لكي يأخذ مالا وليأخذ مالا محرمًا له يغصب مالا ونحو ذلك؛ فنقول هنا: «هذا الرجل يجوز له أن 
يترخص؛ لأن أصل سفره وأكثر سفره لأجل صلة الرحم» هذه الصورة الأول. 

- الصورة الثانية: أن الفقهاء يقولون: ِنَّ الرجل إذا سافر سفرًا محرمًا ثُمّ تاب في أثنائه فإنه يترخص 


ا ا ل ا 


SIRS a e 
في زو ی‎ Fur % 
يجوز له الر خض برخم المشر ودليل هذه المشألة قوق جا ا رلا شك فيد‎ 

© فال المصتف: «أربعة بردا). 

ل ل م ال 
ص ع ديا صريحًا في ذلك نظرنا في أقوال ااا 


الخاري؛ اصاة فى البكاري أن ان غر وان DE a‏ 
الصحيح أنه قال: (إنما به ا اا ا 


اي 


الصحابة» اثنين من الصحابة مرضوآن أل 


2» 


سفرًا. 

عه يبقى عندنا مسألتان مهمتان: 

9 المسألة الأولى: كم مقدار هذه الأربعة البرد؟ كم مقدارها؟ 

الأربعة يرد هذه جمع بريد» والبريد يقول الفقهاء -من جاه تجا - بتقدير المعاصرين: يُعادل 
عشرين كيل وتقريبًا ستة عشر بالمئة» عشرين كيلو وستة عشر بالمائة» هذا البريد الواحد» وأربعة البرد. 
أربعة برد اضربها في أربعة تقريبًا ثمانين كيل ونصف» هذه المسألة الأولى وهى تحديد مقدار الأربعة 
البرد. 

9 المسألة الثانية: أن هذا التقدير على الصحيح من المذهب أنه من باب التقريب لا من باب 
اعد مع آله لو تقض نايا يسا تعن عنة لر ص كرو فض تف كبلق اسنها كاري 
ربما قد يتساهل فيه؛ لأنه من باب التقريب» لا من باب التحذيرء مثلما قلنا في القلتين أنه من باب التقريب 
من باب التحديد هذهو المسألة الثانية. 

9 المسألة الثالثة: أننا نقول: إن العبرة في تحديد السفر بالمسافة لا بالزمن» إن العبرة بتحديد السفر 
بالمسافة لا بالزمن: ومعنى ذلك أنه لو قطع هذه المسافة في ساعة واحدة أو أقل؛ فإنه يسمى سفرًا 
والدليل على ذلك أن النبي بأد کنو وع االو وسر قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 


د ة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم» (مسيرة» وفي رواية: ١م‏ سيرة يوم وليلة) مسيرة» فجعل العبرة بالمسافة 


۷ 
ك 


حجر 


لا بالزمن» ليس اليوم والليلة» طبعًا أربعة برد مسيرة يومين» وقد جاء عن الصحابة لذلك أخذوا شهادة 
الصحابة في التقدير قالوا: : لاله ورد عن النبي صلا ا 


وإنما أغيدنا الوه ل اختيار الصحابة راض ان۲ 0 لير رهن باب الترجيح بين التضموهن تي وردت. 


© المسألة الرابعة والأخيرة: من أين يتم حساب المسافة؟ كثير من الناس يظن أن حساب المسافة 
تكون من بيته وهذا غير صحيح» ولو حسبت في المدن الكبار مثل الرياض وجدة لوجدت أن من طرف 
المدينة إلى طرفها الآخر دون أن تخرج منها أو قبل أن تخرج منها ربما يتجاوز الثمانين كيلوء ربما 
يتجاوزهاء ولذلك الفقهاء يقولون: «إن حساب هذه المسافة -الأربعة برد- إنما تكون من طرف البلد» 
من طرفها؛ أي من المكان الَّذِي يُترخص منه من حين تخرج من عامر البلدء آخر عامر البلد» آخر بيوت 
البلد مشكلم عته يعد قليل» هو الذي يبحب منههافإن كان يزيد عن مائين كيل نقول: يجوز لك أن 
تترخص برخص السفر. 

© قال المصتف: «١سَنَّ‏ له قَصر رباع رَكعتين». 

لماثيت الى ا هووا ووس صلى في عُسفان وصلَّى في ذي الحُليفة ركعتين» فدلٌ ذلك على أن 
اسن قصر الصلاة من مسافراء قال: «إذا فارق عامر قريته»» المراد بعامر القرية: البيوت» والدليل على 
ذلك ما ذكرت لكم قبل قليل «أن النبي صا دوعا السا صلى في المدينة أربعًا نّم لما خرج من المدينة 
آربعًاء فلما خرج من مدينة صلی ركعتين» مما يدل على أنه لا يترخص برخص سفر حتى يخرج من 
العامر. 

9 ونتبين من ذلك أن طرف العامر يتعلق به حكمان: 

الحكم الأول: أنه يحسب منه المسافة. 

الحكم الثاني: أن طرف العامر بعده يجوز الترخص برخص السفر حتى ولو كنت ترى العامر. 

على سبيل المثال: من ذهب من الرياض هنا من طريق قرب الرياض فمن حين يتعدى حي العريجاء 
ويرى أن البيت قد جاوزه» حاذاه» ولذلك الفقهاء يُعبُرون بالمحاذاة أيضًاء حاذ العامر حتى لو كان بعيد» 


من حين يُحاذيه» يصبح ليس يمينه ولیس يساره» وإنما خلفه ولو بيسير؛ يجوز له أن يقف ويترخص 
قصرًا وجمعاً وإفطارًاء ومن هذه النقطة يبدأ يحسب المسافة. 


ڪڪ 5 د ا 
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50 : الدليل على أنه لا يترخص إلا إذا جاوز العامر: فعل النبي صا هووا الوسر وما جاء عن 
علي وها ا ا رس ير امسا ب عدر 


المراد بعامر قريته البيوت. 

@ قال المصنف: «أو خيام قَوْمِه). 

لو كانوا أهل خيام» ليس لهم بيوت من بناء» وإنما لهم خيام قال: «بآن يكون خرج عن الخيام». 

يقول الفقهاء -م ريهب اة يََالَ-: «فإن كان المرء ليس له عامر في البلد كأن يكون في مزرعةٍ واحدةٍ 
يسكن فيها أو كان الرجل في هيئة القصورء القصور مثل ما يسمى قصور المقبلة هذه يعني ما أقصد 
القصور التي أظنها الشاهقةء وإنما القصور هي البيوت الصغيرة تكون بجانب بعض في داخل المزارع» 
شُميِّت قصورًا لآجل ذلك» في كل مزرعة يكون هناك مجمع للبيوت» قال: «فمجاوزته يكون لمجاوزة 
هذه المزرعة أو مجاوزة هذه الحدب يقة»؛ لأنه لا يسكن في هذا البلد إلا هو في حديقته» فمن حين يجاوز 
حديقته وقد نوى السفر مسافة ثمانين كيلا أو أكثر؛ فيجوز له أن يترخص من حين يخرج من مزرعته أو 
من حين يخرج من قصوره» من القصور اَي يزرع فيها ويُجعل فيها البعل ونحو ذلك. 

يقول الفقهاء -مز جرال تجال-: ولا عبرة بمرابض الغنم فغالب البيوت يكون بجانبها مرابض 
الغنم» في زماننا هذا لا عبرة بمحطات البنزين» لا عبرة بما ليس من العامر مثل ما يكون مكبًا لنفايات أو 
موضعًا لسوق ونحو ذلك» هذا ليس من العامر مثل طريق الشرقية قديمًا كان يوجد هناك مثا سوق لبيع 
أو مازال موجود الآن سوق مثلًا بيع الإبل» بعض أغراضن الال و لن مع العام العادر قله أي اللي 
يُسكن فيه ويّباتوا فيه وأمّا هذه فإنما هي لعرض السلع ونحو ذلك. 

الشيخ: الاستراحات ليست من العامر؛ لآنها خارج بمثابة المزارع» لكن لو كان الشخص يسكن في 
الاستراحة هذه وهذه الاستراحة خارج البلد بالنسبة له هو الخروج من هذه الاستراحة أو هذه المزرعة 


كأنه خرج من عامره هو؛ يعني ليس بجانب القرى. 


5-2 م 


© قال المصئف: «وإن أَخْرَمَ حضرًا نّم ساقرًا. 

سأشرح هذه الجملة جملةً ثم نذكر قاعدتها ودليلها في خبايتها. 

© قال المصنف: «وإن أَحْرَّمَ حضرًا نّم سائرًا. 

هذه جملة لها معنيان عند أهل العلم: 

- إمّا أن يُكبّرٌ في صلاته حاضرًا أي يُصلي صلاة حاضر أربعًا نّم بعد ذلك يسافر كأن يكون الشخص 
على سفينة والسفينة في البلد فيكبّر في صلاته وهو في السفينة ثم تخرج من العامر» فيكون قد سافر بنيته 
وبفعله» أيضًا تحتمل هذه الجملة أن يكون الوقت قد دخل عليه وهو حاضرء ثم سافر وإن لم يُحرم 
بالصلاة وإن لم يُكبّر بهاء فعبّر بالإحرام عن دخول الوقت وكلا المعنيين صحيح» فنحنٌ أردنا أن تُوجه 
كلام الشيخ لكي يشمل الصورتين» يقول الشخص: إِنَّهُ إذا وجبت عليه الصلاة حاضرًا ثم سافر أو 
العكس» وجبت عليه الصلاة سفرًا ّم أقام» كيف؟ أَذَّن عليه الظهر وهو مسافر لم يدخل الرياض» بوذن 
الظهر الآن الساعة القانية عقر إلا غشر دقائق ووضل الرياضن البناعة الواحدف إذَا وجيت عليه الضلاة 
متى؟ مسافرًا ثم أقام» إا هذه الصورة الثانية. 

© قال المصنف: «أو ذَكَرَ صلاةً حَضَرِ في سفرا. 

رجل كان ناسيًا صلاةٌ نام عنها ولم يتذكر الصلاة الي وجبت عليه في الحضر إلا عندما سافرء أو 
العكس وجبت عليه الصلاة في السفر ولكن نسي أن يُصليها وإنما ذكرها عندما حضر؛ ففي هذه الجمل 
الأربع جميعًا يُصلي صلاة مقيم» بمعنى أنه لا يقصر ولا يجمع» آنا جزأت الكلام. 

0 لماذا في هذه الأربع؟ 

قالوا: لأنَّ القاعدة في الأداء والوجوب من وجبت عليه العبادة في زمان ّم أداها في زمان آخر» هل 
العبرة بوقت الأداء أم بوقت الوجوب؟ 

المذهب ليس العرة في الحبادات -شوف ف العبادآت ليس ف غيرهاء ف العبادات وخاصة الصلاةت: 
أن العبرة ليست بالوجوب ولا بالأداء» طبعًا عندهم في الزكاة العبرة عندهم بالوجوب -وستمر علينا في 
محلها- لكن في العبادات الصلاة وغيرها لأنهم يحتاطون لهاء الحنابلة يحتاطون للصلاة احتياطًا شديدًا؛ 
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ادا 


عمو 


فيوجبون ما لا يوجبه غيرهم من آهل العلم» فيقولون: «الاحتياط يقتضى أنه لا نأخذ لا الوجوب ولا 
الأداء وإِنَّما نأخذ الأكمل هيئة» مثل ما قلنا في المسح تذكرون؟ نفس القاعدة كما في المسح» من مسح 


و و 
2 048 


مقيمًا ثم سافر أو مسافرًا ثم أقام» نفس القاعدة» نأخذ الأحوط. ما الأحوط؟ أنه يكون مسحة وتكون 
صلاته صلاة مقيم» نفس الشيء الأداء والوجوب: وجبت عليه مسافرًا ثُمّ أقام أو وجبت عليه مُقيمًا ته 
ساقر. 

0 بس من باب طرد السآمة. آنا أذكر لكم مسائل وأجيبوي عنها: 

لو أن امرأ يعلم أنه سيصل لبلدته للرياض التي هو مستوطنٌ فيهاء لو أن امرأ سيصل إلى بلدهِ بعد 
أذان الظهر بثلث ساعةء عادة نحن تقيم بعد آذان الظهر بثلث ساعة أليس كذلك؟ فقال المصنف: «أريد 
أ صل ارتل أن لمعل ا عل ر كحو وشبتكل الاق و الماد ي اول اا نما 
رأيكم؟ يجوز له أن يصليها؟ 

الشيخ: العبرة بالأذان» وهذه بلا إشكال؛ لأنّها وجبت عليه الصلاة؛ فإذا صلاها في الخارج الرياض 
قبل أن يصلء قبل التفتيش مثلاء فيصليها ركعتين» إذا دخل الرياض يُصليها أربعًا. 

انظر المسألة الثانية هذا الرجل الَّذِي سيصل الظهرء قال: «يا أخي أبغى أصل الرياض وأنام» أريد أن 
أصلي الظهر والعصر جمعًا جمع تقديم» مع أنه متأكذ أنه سيصل الساعة الواحدة» بقي على أذان العصر 
ساعتين وزيادة» ما رأيكم؟ 

نقول: «يجوز» يجوز لك أن تصليها؛ لآنها وجبت عليك الظهر والعصر وأنت مسافر فصليت هناك. 

أخر صلاة الظهر إلى داخل البلد؟ 

يُصليها أربعًا. 

0 والعصر يصليها أربعًا جمعًا ولا بدون جمع؟ 

بدون جمع؛ لأنه يصليها صلاة مقيم» كل صلاة في وقتها. 

الرجل الأول الذي صلى الظهر فقط ركعتين في الخارج وما صلى العصر إذا دخل البلد يُصليها 
أربعًا. وضحت المسألة فقط لكي نعرف هذه الصورة. 


5-2 م 


© قال المصنف: «أو انتم بمُقيم). 


المسافر إذا ائتم بمقيم يجب عليه أن يتّم» والدليل على ذلك حديث ابن عباس 825 في صحيح مسلم 
أنه سبل عن المسافر يُصلي خلف المقيم قال: «يُتم هي السنة» وقد جاء عن ابن عمر -:82-: «أنه كان إذا 
صلى خلف مقيم أتم وإن صلى بالناس قصّر 2220 إِذًا المسافر إذا صلى خلف المقيم يجب عليه أن يُتم. 
© قال المصنف: «أو بِمَنْ بَشك فيه). 


4. 4. 


يعني إذا شك في الإمام هو متم أم مقيم وجب عليه أن يصليها صلاة مقيم أربع» وجب عليه. 


ما دليلهم في ذلك؟ 

أمع يقولون: ن القصر تجب له النية جب له النيةه نية القصرء فإذا كان الإمام مشكوله فيه لا 
يدري؛ فنيتك مترددة» والقاعدة عند الفقهاء في باب النية في كل أبواب» في الطهارة» في الحج» في غيرها أنَّ 
الشك في النية كمن لا نية له» فيرجع للأصل» والأصل عدم القصرء فيكون كحال من لم يقصرهء فنقول: 
إذا كان شاك إنما هو قاصر أو ليس بقاصر؛ يجب عليك أن تصليها أربعًا ولو قصرء فلا يصح أن تعلق 
على نية الإمام. 

@ قال المصنف: «أو أَحْرَمَ بصلاة يَلْرَمُهِ إتمامُها فقَسَدَتْ وأعادها». 

يعني كبّر بالصلاة أحرم بصلاة يلزمه إتمامهاء يجب عليه إكمالها نّم فسدت وأعادها بعد ذلك في 
حال سفره؛ فإنه يجب عليه أن يُصليها أربعًا باعتبار وقت فسادهاء مثل ماذا؟ رجل يعني كبّر لصلاة الظهر 
نُعٌّ بعد تكبيره لصلاة الظهر فسدت لأي سبب من الأسباب سواء بفعل منه؛ قصم قطعها أو غير ذلك أو 
سيت ظارئ» فك بالأسيات» كان يكرت وجه الماء أمامةه فيقول: الفقهاء هتا :«لو قال: لا سوف 
اا حتى أخرج من البلد وا ا ل اذى ع ا سواط كينا 
للباب لكي لا يميد الناس عباداتهم لأجل أن يَقصَرٌوا الصلاة» فإذا نويّت النيّة الأولى أا تكون أربعًا؛ 
يجب عليك أن تكيلها. 

@ قال المصنف: «أو لم يَنْوالْمَصْرًا. 


أو أن الشخص نفسه لم ينوي القصر عند إحرامهاء كثير من الناس يُكَبّر على أنها أربع ثم تطرأ عليه 


ANG مسا‎ oT 
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النيّةء نقول: «لا يجوز لك أن تقلبها إلى القصر؛ لأن النية لا تنزل من علو إلى سفل. 

© قال المصنف: «أو سَّكَ في نيّيه). 

بعض الناس يُكبّر ويكون عند الشك في نيته متردد» أقصر أم أجمع؟ فنقول: إذا لم يكن النية جازمة في 
وقت التكبير -تكبيرة في الإحرام - فإنه يجب عليك الإتمام. 

@ قال المصنف: «أو نَوَى إقامة أكثرٌ من أربعة أيّام). 

هذه مسألة مهمة بل هي من أهم المسائل» سأذكر لكم قاعدةً في الدور الثلاث توضح لك كثيرًا من 
الإشكالاتء انظر: 

حكي اتفاق أهل العلم على أن الدور ثلاث في باب السفر: 


- دار استيطانٍ. 


- ودار سفر. 

- ودار إقامة. 

دار استيطان هي البلد التي فيها بيت الشخص وأهله وزوجته» أين هلك وزوجتك وبيتك؟ هذه هي 
دار استيطانك» والشخص في الغالب ليس له إلا بلدة واحدة هي استيطانه» نحن جميعًا مستوطنون 
الرياض» ويجوز أن يكون له وطنان» متى؟ إذا كانت له زوجتانء العبرة بالزوجة وليس بالبيت» قد يكون 
الشخص له عشرين بيت في الدنياء ما يُسمى محل وطتا لك إلا إذا كان فيها زوجة وولد؛ ولذلك عثمان 
ينه كان إذا ذهب إلى مكة أتم؛ لأن له فيها زوجة :#ة؛ إِذَا هذه دار استيطان» فكل من دخل بلدا فيها هي 
وطن له دار استيطانه ولو كان بضع يوم فلا يجوز له أن يترخص بي رخصة من رخص السفر ولو بضع 
يوم» أنا آي من الشرقية إلى مكة» مررت في الرياض ساعة واحدة وأردت أن أصلي في الرياض يجب على 
أن اا الظهر في وقتها والعصر في وقتها أربعًا من غير قصرء دخلت وطني. إِذَا هذه الدار الأولى. 

الدار الثانية هي دار السفر: والمراد بدار السفر أمور: 

الأمر الأول: قالوا: من كان حال اشتداد سفره» حال اشتداد السفرء وهو التنقل بين البلدتين وهو 
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اثنين: من مكث أو من جلس في بلد وعزم على الإقامة والنية فيها وهذه البلد غير بلد استيطانه» من 
عزم على المُكث في بلد غير بلده التي استوطنها أقل من حد الإقامة -وسنذكر حد الإقامة بعد قليل-» 
شخص نحن قلنا: «حد الإقامة أربعة أيام» من جلس في بلده أقل من أربعة أيام فأقل؛ فإنه يُسمى مسافرًا. 

لأر العالك الذى تبسن سار قال امن جلین ن د بعلم على سورج داكا ساق معنا جد 
قليل- فإنه پسمی مسافر. 

إا المسافر ثلاثة أشخاض» كل هؤلاء يسموة مسافر ذاره ذار سفرة ملكق بالمسافرة لسن افا 
مُلحق بالمسافر: من جَهّر متاعه ولم يخرج من بلده يسمى ملحق بالمسافر وهذه لها حكمها ليس معنا في 
الكتاب. 

الدار الأخيرة هي المهمة معنا: هي دار الإقامة» طبعا المسافر يجوز له أن يترخص بجميع الرخص» 
الدار الثالثة دار الإقامة وقد كي الإجماع عليهاء والمقيم هو الذي يجلس في بلدٍ ليست بلد استيطانه 
أكثر من حد الإقامة» يعزم على الإقامة فيها أكثر من حد الإقامة» ما حكم المقيم؟ لا يترخص بشيء من 
رخص السفر إلا رخصة واحدة وهي الجمعة فقطء المقيم يجوز له ترك الجمعة؛ لانعقاد الإجماع أن من 
شرط الجمعة الاستيطان» لكن لا شك إذا سمع النداء وجب عليه أن يحضرء «ومن ترك الجمعة ثلانًا 
وهو قادر طْبَعَ على قلبه». ذا عرفنا الدور الثلاثة. 

من أكثر المسائل الي عند العلماء وهذه المسائل قبل قليل بإجماع أهل العلمء المسائل الثلاث التي 
ذكرت لكم قبل قليل حُكِيَ الإجماع. ما فيها خلاف» الخلاف كله في مسألة واحدة حد الإقامة فقط. 

© ما هو حد الإقامة الَّذِي يفصل بين الإقامة وبين ع السفر؟ 

المذهب بل هو قول جماهير أهل العلم أن الإقامة أو الحد الَّذِي يكون به الشخص الماكث في بلد 
مقيمًا أكثر من أربعة أيام» -أكثر من أربعة أيام» انتبه لكلمة أكثر- لآن لو قلنا: أربعة أيام أصبح عشرين 
صلاة» أكثر من أربعة أيام واحدٌ وعشرون صلاة؛ وبناء على ذلك فنقول: إن من عزم على المكث في بلدٍ 
واحد وعشرين صلاة فأكثر؛ لا يترخص بشيء من رخص السفر إلا الجمعة يجوز له تركها. 

O 
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اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع ثم صلى الفجر من الثامن»؛ وكان يصلي في مكة هذه الأربعة 
أيام عشرين فرض دخلهاء عشرين فرض د يُصليها قصرًا عَلَيهِمالسَامْ. 

الشيخ: و ا E‏ 
صا sda‏ جالس في مكانٍ ا عل لای ف کیو د المدة وقصر 
الصلاة فيه» هذا أكثر ما ورد وذلك من أدلة الفقهاء وهو دليل معتبر ترجيحى قال المصنف: «أكثر ما 
ورد تكلّم عن الأصوليون كثيرًا وهو أكثر ما ورد وأحمد كان يستدل به كثيرًا فيقول: «أكثر ما ورد كذا» 
E‏ 

قال المصستفه ار كان ا س اة 
السفينة الذى بكر ةغل سقيق ما تاك تحن ف الانسيطان» داو الأيسطان را لاص ما قا 
آهله» هذا ربان السفينة أو الملاح عندما يكون في السفينة مع زوجته وأولاده وليس لهم مقر إقامة» لو راد 
أن يكتب يضع لصندوق البريد عنوان» قال: «سفينتي الفلانية» ليس له إلا هذا العنوان» فلذلك يقولون: 
(إن هذا يعتبر مستوطنًا في سفينته»؛ لأن هذا طبيعته التنقل ليس له مقام» بخلاف الربان أو الملاح الذي له 
أهلّ في بلد» أو له بيت يرجع إليه وإنما أخذهم معه أحيانًا؛ فإن ذلك المحل يكون محل استيطان له. 

® قال المصنف: «أو مَلَاحًا معه أهلّه) فإنه ماذا؟ 

لا يقصر ولا یتر خص 

© قال المصئف: «لا ينوي الإقامة بِبَلدِ لَرْمَه أن يتم 

قبل أن نرجع لهذه المسألة» فيه مسألة قلت لكم قبل قليل: أن تحديد الأربعة أيام بماذا؟ بالصلوات» 
والقاعدة في المذهب: «أن تقدير اليوم والليلة بالصلوات» نص عليها الشيخ على علاء الدين المرداوي 
العبرة بالصلوات» ولذلك قدرنا على المذهب المسح على الخف بالصلوات» فقلنا كم؟ خمس 
صلوات» وتُقَدِر أربع الأيام بلياليهن الْتِي يُقصر فيهم بالصلوات والدليل فيها واضح» وأما تقديرها 
بالساعة فصعب ويشق» فلم يكن في الزمان الأول هذه الساعة؛ ولذلك لم يأتِ التقدير بالساعة وإنما جاء 


یدیق أد عبالسلاء بن شويع ااا سخ وو ا 


© قال المصئف: «وإن كان له طريقان فَسَلَكَ أبعدّهماء أو كر صلاة سَفَرِ في آخَرَ قَصَرَا. 

الصور السابقة كلها يم من باب الأكمل» هنا يقول: لاء إن الشخص الَذِي كان له طريقان لبلدء وكان 
أحد الطريقين يزيد على أربعة بُرد والثاني أقل من أربعة بُرد ولكنّهُ سلك الطريق البعيد؛ نقول: 

- يجوز له أن يقصر؛ لأن العبرة بالمسير؛ مسيرة يوم وليلة» مسيرة يومين بلياليهن» مسيرة ثلاثة أيام 
بلياليهم» فالعبرة بالمسير. هذا واحد» فيجوز له أن يقصر فيه. 

- الأمر الثاني: أن الشخص إذا نسي صلاته في سفر وذكرها في سفر» سواءً في نفس السفر أو في سفر 
آخر؛ فنقول هنا: (إِنْ وقت الوجوب ووقت الأداء كلاهما وقت سفر» ما في أحوط هناء ما نقول هنا: 
«نأخذ الأحوط الأكمل»» فنقول: يجوز لك فالأداء والوجوب حكمهما واحد» فهنا يجوز لك القصر بلا 
إشكال. 

© قال المصنف: «وإن حبس ولم ينو إقامةً). 

يقول الفقهاء: إن حبس ظلماء لا ند أن يكون ظلماء أو خسن بغبر قعل من آدمیء کان يكون حبس 
بسبب مرض أو مطرء مثل ابن عمر -:#8- عندما حبسة عن الخروج من أذربيجان ثلج» فهو الَذِي 
حبسه» إذَا الحبس قد يكون من فعل آدمى بشرط أن يكون ظلمًا. 

الأمر الثاني: أنَّهُ يكون بغير فعل آدمي كالمطر والثلج وغيره» ولم ينوي إقامة ولم ينوي الإقامة في هذ 
البلد وإنما ينتظر متى يخرج ليذهب من بلده. فإنّهُ يجوز له القصر. 

© قال المصنف: «أو أَقامَ لقَضاءِ حاجة بلا نيّة إقامة». 

سوف أعود للحبس أتكلم عنه بعد قليل» قال: أو أَقامَ في بل لقَضاءِ حاجة» ولم يعلم أن إقامته لقضاء 
هذه الحاجة سوف تزيد عن أربعة أيام» لو كان يعني متيقن أنَّهُ سوف يزيد» قطعًا ستأخذ منه انتهاء الحاجة 
أكثر من أربعة أيام ولكنه لا يدري كم ما يزيد عن أربعة أيام؛ فإنّهُ لا يجوز له الترخصء لو لكن لو كان 
مترددًا هل ستأخذ أربعة أيام أو أقل أو أكثر» نقول: اها بجوو له أن ب رخص ولو اد لامد ا لان الي 


هكلووسام جلس في تبوك تسعة عشر يومّاء وفي رواية عشرين يومًا يجمع ويقصرء فكان إقامته في 
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تبوك مالةو راوسا لحاجةء ولا يعلم عََيهمَاسَمْ متى تنقضي هذه الحاجة؛ فلذلك جاز له الجمع 
والقصر والترخص برخص السفرء أمًا إذا ظن أو غلب على ظنه أَنَّهُا ستنقضي أو أَنَّهّا لن تنقضي إلا بعد 
أربعة أيام فلا يجوز له الترخص. 

© عندي مسألة واحدة م ثم أختم بها الدرس وهي قضية الحبس: 

قلت لكم الفقهاء يقولون: إن المحبوس ظلمًا هو الّذِي يُعتير في حكم المسافرء إن لم ينوي الإقامة 
يعني ما أعجبته البلد وجلس فيهاء لماذا؟ قالوا: لأنَّ الحبس ظلمًا ملغنٌ شرعًاء ليست إقامة للشخص 
بعكس التغريب» والتغريب عند الفقهاء من المالكية ومن الحنفية وأتبعهم كثير من الفقهاء المعاصرين 
يرون أنَّ الحبس ينوب مناب يعني مقام التغريب» أمّا الحبس بغير ظلم فإنَّهُ بمثابة الإقامة؛ لأنّهُ عزم على 
الإقامة في المكان فيكون مقيمًا. 

انظر هناء بعض الإخوان ينظر في كتب الفقهاء» فيرى أنَّ الفقهاء قد اتفقت تفقت كلمتهم على أن المحبوس 
أو على أن أهل السجون لا تقام عندهم الجمعة» أنا أريدك بس أن تفهم لماذا قالوا هذا الشيء؟ الفقهاء 
تكاد كلمتهم يعني متفقة أظنهم يمكن ربما حُكي إجماع لا يحضرني الآن» يقولون: (إِنَّ السجون لاقام 
فيها الجمعة»» لماذا؟ شوف القاعدة قلت لكم قبل قليل: مستوطن» ومقيم» ومسافرء الذي يُقيم الجمعة 
مَنْ؟ المستوطن» طيبء انظرواء لماذا قالوا إِنَّ السجن لا بُقام فيه الجمعة؟ 

أنا أسهلها لكم» هؤلاء المسجونون نوعان: نوعٌ ليسوا من أهل البلدء رجلٌ دخل بلدا فقبص عليه 
طلا تأذعل الجن لما طلا بطر می ری ركز بده وما أكقر انلم ا یی اعاتا يتغل باد 
وخاصة في الزمان أول قد يكون أكثر. يدخل ولا يدري متى يخرج» الآن ربما جاءت يعني بعض طبقوها 
للخروج وعدم الخروج. إِذَا هذا الأمر الأول الظلم» الَذِي ليس من أهل البلد. 

© الثاني الَّذِي من أهل البلد لماذا لم نقل أن لا تصلي ولو كان غير مظلوم؟ 

لأنَّ السجون في الزمان الأول كانت خارج البلدء السجون قديمًا ما كانت في داخل البلدء كانت كلها 
في خارج البلدء فلم يك أحدٌ ممن يدخل السجن مستوطنء السجون الآن اختلف وضعهاء أصبحت في 
داخل البلد؛ فلذلك الشخص إذا أراد أن يأخذ من كتب الفقهاء بعض المسائل لا بد أن يعرف محلهاء 
فان محل السجون قديمًا غير محلها الآنء من حيث الموضع ومن حيث الحكم» كذلك في كثير من 
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الأشياء تغيرت وإن كانت الأسماء متفقة» فالسجون في الزمان الأول كانت خارج البلد فلذلِك يقولون: 
لا يصح فيها الجمعة» ما تنعقد بهم لأنْهُم ليسوا بمستوطنين» وستمر معنا المسألة إن شاء الله في باب 
الجمعة. 

نكون بذلك أنبينا باب قصر الصلاة باقي عندنا الجمع» كان بودي أن أختمهاء إن شاء الله الأسبوع 
القادم ا الجمع واخ باب صلاة الجمعة. 


أسأل الله عَرَوِجَلَّ للجميع التوفيق والسدادء 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


89 ا الدرس العشر ون 
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الاه رت العالجين ا ذا إل لا اث وَحدَهُ لا ريك لث اسهد أن E.‏ 
ف الله عَلَيّهِ وَعَلَى آله ا تسلیما كثيرًا إلى پرم الدين. 
ل عو روف 
NTO‏ 


فكنا قد وقفنا في الدرس الماضى على «باب صلاة أهل الأعذار»ء وبقى عندنا من الحديث: الحديث 

© قال المصنف: كوو ل د 

شرع الشيخ رجه لَه بذكر أحكام الجمع بين الصلاتين وقبل أن نبدأ في الحديث عن أحكام هذا 
سلاا لأمرين: 
ل يا a‏ 
بينهما تلازم فلا يتحقق الجمع إلا بالقصر وليس كذلك. 

9 المسألة الثانية وهي المهمة معنا فقهًا: ما معنى الجمع؟ ما معنى الجمع أو ما هي حقيقته؟ إذ 

الفقهاء -مِرَحِمَِ اله َال - يقولون: «إن الجمع وهذا هو المشهور على المذهب» إن الجمع هو 
جمع الصلاتين حتى تكون صلاة واحدة»» من أهل العلم من يقول: «إن الجمع هو جمع الوقتين حتى 
يكون الوقتان وقتا واحدًا» وهذا اختيار الشيخ التقي الدين» لكن المذهب أن الجمع هو جمعٌ بين 
الصلاتين لكي تكون الصلاتان كالصلاة الواحدة» وانبنى على هذا الحقيقة للجمع أنهم اشترطوا في 
الجمع النية واشترطوا له الموالاة كما سيأتي معنا بعد قليل. 

# قال المصئف: جر الجخ مق لمرن 

أما كون الجمع يجوز فإننا نستدل عليه بأحاديث كثيرة ثابتة عن النبي علدو عََالِِوسَلَرَ كحديث 


أنس في الصحيحين أنه جمع» وحديث معاذ عند أبي داود وأحمد وغيرها أنه جمع في السفرء وما روي 


۷ 
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من حديث حمنة أنه أمرها لما كانت مستحاضة أن تجمع» وما جاء في حديث ابن عباس في الصحيح أن 
النبي صا اعيو الوسر جمع» والأحاديث في ذلك كثيرة تفيد معنىّ قويًا في النفس» هذا ما يتعلق بدليل 
أصل الجمع. 

© المسألة الثانية: قول الشيخ رََِدْانَهُ: «يجوز» نستفيد من هذه الكلمة أنه ليس الأفضل الجمع؛ 
ولذا الفقهاء يقولون: إن الرخصة في القصر هي الأفضل الرخصة في القصر هي الأفضل فالأفضل القصر 
في السفر» وأما الجمع بين الصلاتين فإِنَّ الأفضل فيها ترك الجمع مطلقًا في كل الحالات سواءً كان لسفر 
أو لمطر أو لمرض أو مشقة إلا في موضعين فقط؛ فإن الأفضل فيهما الجمع» وهذان الموضعان في عرفة 
وني مزدلفة؛ لأنَّ النبي صل لَمعَبيَهوَعَِالِِوسَلَمَ فعلهما وفعل الصحابة مثله صلوات الله وسلامه عليه. 

فالمقصود أن الفقهاء يقولون: «إن الجمع من الرخص التي الأفضل تركها على سبيل الإطلاق 
ولنعلم أن الرخصة في السفر على ثلاثة ة أنواع»: 

رخص الأفضل فعلها 

ورخصٌ الأفضل تركها. 

ورخصٌ يستوي فيها الأمران الفعل والترك. 

وبعض الفقهاء يتنازعون في بعض الرخص من أي: الأنواع الثلاث تدخلء أمّا ما يتعلق في الجمع فإن 
مشهور المذهب أا من النوع الثاني وهي الرخص الْتِي الأفضل تركها مطلقا إلا في الموضعين اللذين 
دک رما 

# قال المصئف: جور الْجَمْعُ بِينَ الظهرين». 

والمراد ب«الظهرين» الظهر والعصرء فيكون الجمع بين الصلاتين أي: بين صلاتي الظهرين» «وبين 
العشاءين» وهما المغرب والعشاء. وقد ثبت لبك أن الى هر َد لولم جمع بينهما في غير ما حديث 
منها حديث معاذ وأنس وغيرها رضي الله عن الجميع. 

@ قال المصنف: «فى رقت إحداهما». 


فيكون الجمع في وقت إحداهما ولا يجوز التأخير عن وقتهما جميعًا. 
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نّم بدأ الشيخ آله بذكر الأسباب التي يُشرّع عندها الجمع» فقال: السبب الأول: 

© قال المصتف: إفى سَمَر قَضِر): 

مد أنه لا بكرن السشر مشر قضير ]له بالمسافة الى ذكرها قبل وه أريعة رفوا أن الآريدة 
قد تؤيل عن القماثية كبلا ببسي هذا واج 

- أن كل مانع -أيضًا نستفيد من قوله في سفر قصر» ولم يقل في سفر فقط-: أن كل مانع يمنع من 
القصر في السفر فإنه يمنعٌ من الجمع فيه» كما لو كان السفر سفر معصية فإنه لا يجوز الترخص فيه لا 
بقصرٍ ولا بجمع ولا بإفطارٍ ولا بزيادة مسح ولا غير ذلك من الأمورء والدليل على أنه يُقصّر في السفر 
حديث أنس أو حديث معاذ مثله: «أنَّ النبي صا ولوسر كان إذا ارتحل -صلوات الله عليه وسلم 
قبل زيغ الشمس أَخَرَ صلاته وإذا ارتحل بعد زيغ غ الشمس جَمَع مُتقدٌ مَا صلوات الله وسلامه عليه وذلك في 
تبوك». 


© قال المصنف: ١ولمريض‏ يَلْحَفه بتر که مَشَقَة. 


أما الدليل على أن المريض يجوز له أن يجمع فهو ما جاء من حديث حمنة © أنَّ النبي 
اله االوسار قال لها: «إِنْ ويي أنْ تُوَخْرِي الظهر فَتْصِلَّيها مَعَ العصر وَتُوّخري المغرب فتُصِلَيها 
من العشا؛ فافعلي» هذا الدليل على أن المريض يجمع» ولنعلم أنه ليس كل مريض يجوز له الجمع بلا 
1 ك؛ لان النبي صل لمعل وهر لم يأمر عمران بن حصين أن يجمع بين الصلاتين» وإنما قال له: 
١صَلّ‏ قائمًا قن لم سطع قصل جَالِسًا أو فَاعِدّاا ذا ليس كل مرضي يُبيح الجمع وإِنّما المرض الَّذِي 
يُبِيحٌ الجمع واحد من ثلاثة أنواع من الأمراض فقط: 

2 النوع الأول: قالوا: المرض لني تكون فيه مشقة خارجةٌ عن المعتاد في أداء العبادتين» ا 
الصلاتين» تكون هناك في مشقة على الشخص أن يؤدي الصلاة إمّا لكونه يُصاب بإغماءٍ إِمّا بغير ذلك من 
ااا م 

© السبب الثاني: قالوا إذا كان يَشُقٌ عليه التحرز من النجاسة مثل حمنةء حمنة لماذا أباح لها النبي 
صا ورا آله وسار وهي فاد أن تجمع بين لض أن النساء في الزمان الأول كان التطهر من 
النجاسة فيه مشقة؛ ولذلك كانت حمنة تصلي وتحتها الطست «طشت». فتكون فيه الحمرة والصفرة من 
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أثر الحيض -رضوان الله عليها- فهنا حمنة إلّما أبيح لها الجمع لمشقة النجاسة؛ فنقول: إِنَّ المريض إذا 
كان يقول: أنا أستطيع أن أَصلَّي صلاةً واحدةً بثوب طاهرء ولا يُمكنني أن أصلي صلاتين بثوب طاهرء 
سَأصلي واحدة بثوب طاهر والثائية بثوب نجسء فنقول هنا: يجوز لك أن تجمع إِمّا جمع تقديم أو 
تأخير الأرفق بك؛ لأجل الصلاة في إحدى الصلاتين بثوب طاهر. أمّا لو كان يستطيع الطهارة في 
الموضعين كما وجد الآن وسائل التنظيف ومنع خروج الدم وغير ذلك؛ فإننا نقول: «يلزمك أن تصلي 
الصلاة في وقتها». 

- انظر السبب الثالث» وهذا يحتاج تركيز للمريضء قالوا: المريض الذي لا يستطيع أن يُصلي 
الصلاتين معًا بطهارة وضوءٍ ولا ت نيَمُم؛ ما يستطيع إِمّا أن يُصلي واحدة بطهارة وضوء أو تيمم» والثاني: لا 
يُصليها بدون طهارة وضوء وتيمم. فهنا تقول لهُ: «يجوز له الجمع». وأا الّذِي يقول: أنني أستطيع أن 
أصلي إحدى الصلاتين بالوضوء والثانية باأتيمم؛ فنقول: إِنَّ هذا الرجل لا يجوز له الجمع؛ لأن هنا في 
بدل عن الوضوء. 

© افهم هذه المسألة هي دقيقة: مَنْ الّذِي يجوز له الجمع مِنْ الَّذِي لا يستطيع رفع الحدث؟ 

الّذِي لا يستطيع أن يصلي الصلاتين معًا برفع الحدث بوضوءٍ وتيمم» وإنما يستطيع في أحدهما؛ 
فنقول له: «اجمع» يجوز لك الجمع» يجوز». 

أما الَّذِي لا يستطيع فالموضوعين جميعًا؛ فلا يجمع ما يستطيع أن يتوضاً؛ كأن يكون فيه شلل رباعي 
مث أو جالس على السرير ممنوع من الحركة» فنقول: صل كل صلاة في وقتها لأنك لن تتوضأ ولن 
البمم ني الموضعين 

أو يستطيع في أحدهما وضوءٌ وني الثانية تيمم. نقول: «لا تجمع». 

ذا الذي يُجِمّع فيه للمريض ثلاث صور نص عليها الشيخ منصور البهوتي في «كشاف القناع» وهو 
ذكر ست صور لجواز الجمع» منها هذه الثلاث المتعلقة بالمرض. 

© قال المصتف: ١ولِمَرِيض‏ يَلْحَقُه بتركه مَشَقَةًا. 

قوله: «يَلْحَمّه بتركه مَشَقَةُ هذه الصورة الأولى من صور الجمع للمرضء وأمّا الصورة الثانية 
والثالثة فإن الدليل عليهما واضح وذكرته في محله. 
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يقول الشيخ -الصورة الثالثة أو السبب الثالث من موجبات الجمع أو مبيحات الجمع-. قال: ١بين‏ 
العشاءين لِمَطر ييل الثيات». 

أما كون المطر الَذِي يبل الثياب سببٌ لإباحة الجمع بين الصلاتين فالدليل على ذلك ما جاء من 
حديث ابن عباس 4: «أنَّ النبي َلوسر جمع بالمدينة» . قال أيوب: «ما أظن ذلك إلا بسبب 
المطر أو كانت ليلة مطيرة». أيوب السختياني» راوي في الحديث» فهذا غلبة ظنٌّ من أيوب أن السبب 
انما كان المظرة وقد ثبت أن أبا بكر وعمر وعثمان وكثيرٌ من الصحابة ممن ولي إمارة الأمصار كابن 
مسعود وغيره جمعوا لأجل المطرء مما يدل على أن الجمع لأجل المطر سَنّةء بل إن الشيخ تقي الدين 
بن تيمية يقول: «إن الَّذِي يمتنع من الجمع لأجل المطر لدرجة أن يصل الناس إلى أن يُصلوا في بيوتهم 
لعدم قدرتهم على الصلاة الثانية في المسجد؛ فإن هذه من البدع المُحدَّثة). ذكرها في الاختيارات؛ إِذَا 
مسألة الجمع في المطر أصل يعني منقول عن السلف نقد مفيدًا للعلم ولا شك في ذلك. إِذَّا عرفنا الأصل 
فيه والدليل. 

الفقهاء -من جياه تجا لن- كما سبق معنا ذكرت لكم أنه قد جاء عن النبي صاةَيد لووسم ثلاث 
سنن في المطرء ليس كذلك؟ قلنا: 

يداوف و ذا ا الجاع 

ARAN أنه تسا قمعل‎ eel 

- وجاءت عنه تة أنه يُجمع ب بين الصلاتين لأجلها. 

وهذه السّن الثلاث الي جاءت عند سلم نأخذها بالترتيب: 

فأخفها من حيث يعني ما الَّذِي ترك إنما هو ترك الجماعة؛ ولذلك يقول أهل العلم: «إنه يُتُوسّع فيها 
في الريح» كما سبق معنا لما ذكرنا من الأعذار الريح الباردة ولو لم تكن شديدة. تذكرون الدرس 
اا «تكوة اريم ا ولى لم كن و ی ترك التعباعة لياع طليكا كل ا 
والمرء مدين بينه وبين ربه 0 

ثم تكون أدنى منها: الجمع بين الصلاتين؛ فلذلك تكون في المطر الَّذِي يبل الثياب -سنتكلم عنه 
بعد قليل- وتكون في الريح الشديدة والوحيدة. 
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وأشد الجميع أن يصلي المرء على راحلته؛ قالوا: وهذا إنّما يكون في الوحل الَّدِي يمنع من النزول 
فهو أشد الوحل» ليس وحلا معتادًا وإنما وحلا يمنع من النزول. 

هذا هو المذهب بهذا الترتيب» اختار الشيخ تقي الدين تقديم الثانية على الأولى وبالنقل الذِي نقلته 
لكم قبل قليل. 

@ قال المصتف: «وبينَ العِشاءَينِ لِمَطرِ ييل التَّاتَ». 

هذه الجملة نستفيد منها مسالتين: 

© المسألة الأولى: أن الجمع إنكًا يكون للمطر الَّذِي يبل الثياب دون ما كان دونه» لماذا؟ قالوا: لأن 
الحديث الْنِي جاء عن ابن عباس: «أنَّ النبي صا لوسر جمع لغير مطر»» ومفهوم حديث ابن 
عباس أنه إِنْ كان لمطر فيْجمَع» وهذا مفهوم صحيح لا شك فيه» فكل ما سمي مطرًا -طبعًا المطر مظنة 
المشقة- فكل ما سُمِّي مطرًا فة يُجمّع له» وما كان لا يبل الثياب كاملة فإِنَّهُ لا يُسمى مَطرًّا وإِنَّما يُسمى 

تسق طلا ی بطل کو ا ی مان ل لد ايكون المطريالا لااب 

00 

قالوا: أي: يبل مجموعها يعني يكون الثوب كامل» يكون الثوب كامل والغترة كاملة فيها الما 
ولس وشا سا مقر قا على اللوت. أو عر ا على الغثرة أو الحمامة وت ذلك إذا ل يذ اة يكرن 
فا لقي كلس را الذى سے ا لیو فرام في أن کرو ارت ساد لخت أن 
بل الغوب كاملء لماذا؟ لأن ما دونه يُسمى طلا ولا يُسمى مطرّاكء وقد فق الله عل بينهما في كتابه 
إن لم صا وَايلٌ فطل 4 [البقرة:70؟]. 

إِذَا عرفنا ما هو دليل المطر؟ ولماذا قلنا: إنه لا بُدَ أن يُسمى مطرًا؟ لورود النص بهء فالشارع هنا أناط 
بالنظلة وهو المطر الذى حومظة المشقة 

9 المسألة الثانية: أن الفقهاء يقولون: إن الجمع , بين الصلاتين لا يكون إلا بين العشاءين فلا يجوز 
عندهم الجمع بين الظهر والعصر لأجل المطرء والسبب في ذلك أمور: 


© الأمر الأول: قالوا: لأن الوارد عن الصحابة مِرضوان لَه جَليزإنما هو الجمع بين العشاء ولم يرد 
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أن أحدًا من الصحابة جمع بين الظهرين لأجل المطرء هذا الأمر الأول. 

9 الأمر الثاني: قالوا: ولأن المطر إنما جَمِمَ لأجل مظنة المشقة» وأما في النهار فإن المشقة فيه 
منتفية فإن الوقت بين الظهرين طويل» الوقت طويل عكس المغرب والعشاء الوقت قصير لا يتجاوز 
ساعة ساعة وشيء قليل» هذا من جهة. 

© ومن جهة ثانية: أن النهار فيه الضوء ظاهر وبين فتكون فيه المشقة أقل» ولذلك يقولون: من جمع 
بين الظهرين في المطر؛ فإن صلاته باطلة -أي الثانية منهما-؛ فيجب عليه أن يُعيد العصر. 

« قال المصنف: «ووّخلٍ وريح شديدةٍ باردةٍ). 

E‏ لَه إِنّما ذكر المطر من باب الدلالة على ما في حكمه» في حكم المطر الثلج والبّرد بلا 
إشكال؛ لأنه من باب القياس الأولي» وذكر الفقهاء أيضًا: أنه يجوز الجمع بين العشاءين لأجل الوحل» 
ما الدليل على الوحل؟ حديث بن عمر :© نحن قلنا قبل قليل: «ترك الصلاة على الأرض والإيماء مها 
إيماءً أليس آشد من جمع الصلاتين؟ بلی» إِذَا ما ثبت في الأشد يثبت هنا من باب أولى» لا العكس» ما 
ثبت سببًا للرخصة في الأشد يثبت في الأدنى لا العكس» ولذلك عرفنا فائدة الترتيب الثلاثي للرخص 
الثلاث» فلما جاز هناك الإيماء للصلاة لأجل الوحل» فمن باب أولى يجوز لأجلها الجمع. 

© قال المصنف: «وريح شَديدةٍ باردة». 

ذا هنا الريح الشديدة الباردة هي الي يجوز لها الجمع» وأمًا الريح الباردة فقط فيجوز لها ماذا؟ ترك 
صلاة الجماعة على المذهب» وقول الشيخ تقي عكسه. 

® قال المصنف: «ولو صَلَّى في ببته بيته أو في مسج طريقه تحت ساباط». 

أي يجوز الجمع لمن يصلي في بيته» ولمن يصلي في مسجد طريقه تحت ساباط» يعني تحت مظلة 
تفي إلى الج لن الحرة خيرم المسلمين لا خاد 

© قال المصنف: «وَالأَفْضَلٌ فِعْل الأرْكقٍ به من تقديم وتأخير». 

نحن قلنا قبل قليل: من حيث الجمع وعدم الجمع الأفضل ترك الجمع» لكن من حيث التقديم 
والتأخير فيقولون: «إن الأفضل في التقديم والتأخير في غير عرفة ومزدلفة إنما هو الأرفق بالشخص» ما 
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هو الأرفق للمسافر؟ وما هو الأرفق المريض؟ وما هو الأرفق لمن كان في مطر؟ هل الأرفق لهم التقديم 
والتأخير يفعلونه فهو الأفضلء فإن استوى التقديم والتأخير من حيث الأرفق به؛ قال الفقهاء: «الأفضل 
التأخير» تأخير الصلاة في وقت الثانية؛ قالوا: «مُراعاة للخلاف»؛ لأن من الفقهاء من يقول: «إنّما يكون 
الجمع جَمْمَ تأخير فقط ولا يكون جَمْعٌ تقديم». 

© قبل أن ننتقل للمسألة الي بعدها وهي شروط الجمع» هنا مسألة فيما يتعلق بالجمع في المطر: 

نحن قلنا قبل قليل: إن الجمع في المطر هو أحد السَتّن الثلاثة الي جاءت» وجاءت النصوص 
والقبوو فيه تتديدة الس كذلك؟ 

- فإنه لا يجوز الجمع إلا بين العشاءين. 

- ولا يجوز الجمع إلا لمطر وما في حكمه كرد وثلج. 

- أو وحل؛ لورود النص به لحديث ابن عمر. 

- أو ريح باردة شديدة لا بُدَّ أن تكون شديدة. 


- وني ليلة مظلمة» لماذا قلنا في ليلة مظلمة؟ لأنه لا يكون إلا بين عشاءين» فهنا لم يذكر المظلمة؛ 


بعض الإخوان -جزاهم الله خير - يتساهلون في الجمع بين الصلاتين في المغرب والعشاء بالذات» 
بل إن بعض المأمومين يُنكر على بعض الأئمة إذا لم يجمع» وهذا غير صحيح بل أنا قلت لكم قبل قليل: 
«أنَّ ترك الجمع أفضل بلا إشكال»» ما يكون الجمع أفضل في المطر إلا في حالةٍ واحدة: إذا كان يؤدي إلى 
ترك الصلاة -كما نقل الشيخ تقي الدين قبل قليل- إذا كان ترك الجمع يؤدي إلى ترك الصلاة في 
المسجد والصلاة في البيوت؛ فنقول: «نعم إن الجمع لأجل المطر أفضل»». وما عدا ذلك فإن الترك 
أفضل. 

وبناء على ذلك: فإذا كان الأمر مشتبهًا على الإمام المطر قليلٌ أم كثير» هل هو مستميٌ أم ليس 
بمستمر -كما سيأتي معنا في الشروط- فإِنَّ الأفضل في حقه تركه» ترك الجمع وأن يُصلي كل صلاة في 


وقتها؛ لأن عمر 4# قال: «مَنْ جمع بين صلاتي من غير عَذر فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب»؛ ولِذلك 
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الإمام يحتاط لهذا الأمر, وإِنَّما جعِلَ الإمام ضامئًا -أليس كذلك؟- جيل ضَامِنًا يضمن للناس صلاتهم»‎ 
الإمام ألا يتساهل في باب هذا الجمع» نعم لا يغلقة بالكلية كما نقلت لكم عن الشيخ تقي الدين أنه قال:‎ 
«أن هذا قد يودي إلى تعطيل سنة»» ولكن في نفس الوقت لا يتساهل فيه التساهل الَّذِي نراه الآن من كثير‎ 
من الأئمة يعني» نسأل الله عَرَجَلَ للجميع الهداية.‎ 

© قال المصنف: «فإن جَمَعَ في وقتٍ الأولى). 

بدأ الشيخ في ذكر شروط الجمع» وبين أن شروط الجمع له حالتان: 

9 الحالة الأولى: أن يكون الجمع في وقت الأولى منهما وهو الظهر أو المغرب. 

0 والحالة الثانية: أن يكون الجمع في الثانية وهو العصر أو العشاء. 

ولكل واحدة من الحالتين شروطها. 

بدأ في الحالة الأولى: وهو أن يكون الجمع في وقت الأولى» قال: فإن جمع في وقت الأولى فلها 
ثلاثة شروط سيذكرها الشيخ: 

الشرط الأول: 

@ قال المصنف: «اشْترَط نيه الْحَمْع عند إحرّامها». 

© الشرط الأول: لا بذ من وجود النية عند تكبيرة الإحرام الأولى من الصلاتين» تكبيرة الإحرام 
الأولى» فيكبّر الشخص لصلاة الظهر أو المغرب وهو ناو والجمع» ما الدليل على ذلك؟ أننا نقول: «إن 
المقصود من الجمع وحقيقة الجمع ما هي؟ -قلتها لكم في البداية- جمع الصلاتين حتى تكون كالصلاة 
الواحدة -ما هى بصلاة واحدة- لكن «كالصلاة الواحدة» والصلاة الواحدة يُشتّرط لها النية من أولهاء 
ولذلك من قال بالقول الثاني؛ فيقول: «لا تشترط النية في أولها» فلا بد من أن ينوي في أول الأولى. 

وبُناءَ على ذلك: لو أن أمرأ كبّر فلما سلّم من صلاته قيل لهُ: اجمع نحن مسافرون أو فيه مطرٌ شديد 


أو غير ذلك من الأعذار؛ نقول: «لاايصح جمعه» ما يصح الجمع). 


5-2 م 


© هل يُعيد المغرب أو الظهر؟ ما رأيكم مع التعليل؟ لماذا لا؟ 

الشيخ: أولا: لا يجوز إعادة فريضة باتفاق أهل العلم بل هي بدعة؛ إذا وقعت صحيحة لم يختل 
شرط من شروطهاء لا يجوز إعادتهاء لكن لو كررها لا تكون إعادةٌ؛ تكون سُنََّه فهي ليست فريضة: فالنية 
قد تحققت في الفعل الأول. 

إِذَا الشرط الأول: قلنا: لا بد أن تكون النية موجودة عند إحرام الصلاة الأولى وعرفنا دليلها. 

الثاني: 

© قال المصنفه: «ولابْفَرَقُ بيتهما إلا بوقدار إقامة ووّضوءٍ حَفيف». 

© الشرط الثاني: أنه لا بد من الموالاة» لا بُذّ من الموالاة بين الصلاتين» ما الدليل على ذلك؟ قلنا: 
لآن الجمع هو جمع الصلاتين حتى تكونا كالصلاة الواحدة» والصلاة الواحدة لا يصح الفصل بينها 
لني خار اهن العادة ای قيده بحل فا 

© قال المصنف: «فلا بُمَرَّقٌ بيتهما». 

# قال المصئف: (إلا بمقدار إقامة». 

لآن الإقامة مشروعة بين الصلاتين» فمن جمع بين صلاتين يُقيم بينهما ولكن لا يُعيد الأذان» وَلِذَلِكِ 
یشرع هذا الفاصل «إلا بوقدار إقامةٍ ووّضوءٍ حَفيٍ)؛ لأَنّهُ ربما قد ينتقد وضوء الشخص فيتوضأ وضوءً 


ع 
68 


يقول الفقهاء برچ یی اله ا ب: «وكذلك يجوز الفصل بذكر يسير وبكلمةٍ أو كلمتين» كذا قيدوه 
«بكلمة أو كلمتين وألا يزيد عن كلمتين» -انتبه لعبارتي- «ومن شرط الذكر الَّذِي لا يقطع الموالاة بين 
العلايين :المسموضين الآ يريد عن ول الأقامةا يشرط آلآ يويد هن لول الأقامة فلا بج أن 
يكون الذكر اليسير مید بهذا القدر»» وأمّا الكلام فإنَّهُم قيدوه بكلمتين» وأما الذكر فيجب ألا يزيد عن 
مقدار الإقامة» فيستغفر المرء أو يقول ما شاء من الأذكار أو قراءة القرآن. 
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© قال المصئف: اوتبطل بِرَاتِبَةٍ بيتهما»). 

أي ويبطلٌ الجمع بين الصلاتين» لا تبطل الصلاة الأولى» الأولى صحيحةء وإِنّما يبطل الجمع» 
يبطل الجمع بين الصلاتين براتبة بينهما أي: بفعل السّنّة الراتبة بين الصلاتين؟ لماذا؟ لأنه فصل بين 
الصلاتين بذكر طويل أطول من مقدار الإقامة» بل بذكر مع فعل وليس مشروعًا في ذلك» ووصل بين 

نسترجع أمرًا ذكرته قبل: الذي يجمع بين المغرب والعشاء سنة المغرب أين تذهبء الراتبة؟ 
تسقط؟ تكون وقتها بعد العشاء» تذكرون هذا ذكرناه قلنا: أن السنة يكون وقتها الجمع يكون في الوقتين 
جمعًا واحدًا؛ فيكون وقت السنة الراتبة في الأخير لهما جميعًا. 

© قال المصنف: «وأن يكونّ ال وجو 

هذا طبعًا الشرط الثالث» قال: «وأن يكونّ العُذْرُ مَوجودًا عند افتتاجهما وسلام الأولّى» انظر هنا 
نشرح هذه الكلمة أولَا نّم نذكر دليلهاء نّم نذكر محلها؛ لأن هناك شيء يزيد عليها بشرط. 

0 ما معنى هذه الجملة؟ 

يقول: إِنَّ من شرط الجمع أن يكون العذر موجودًا عند افتتاح الصلاة الأولى وعند افتتاح الصلاة 
الثانية -انظر- موجود عند افتتاح الصلاة الأولى وعند افتتاح الصلاة الثانية» وأن يكون موجودًا عند 
السلام من الأولى؛ يعني وقت افتتاح الأولى وانتهائها وافتتاح الثانية فقطء لماذا؟ لأن افتتاح الأولى؛ 
وجود العذر عند ماذا؟ سببٌ لصحة النية. نحن قلنا: إن من شرط الجمع وجود النية» فإذا لم يكن العذر 
موجودًا عند افتتاح الأولى؛ إذَا النية غير صحيحة تنوي شيئًا مع عدم وجود سببه. وقلنا: عند نهايتها؛ لأن 
عند انتهاء الصلاة الأولى يجب أن يكون العذر موجودًا وقت السلام» وقت السلام يجب أن يكون 
موجودًا؛ إذ لو زال العذر عند سلام الأولى؛ فإنه لا يُباح الجمع» لا ببَاح» انقطع» وعند افتتاح الثانية نعم» 
التعليل نفس التعليل» مع سلام الأولى. وضحت المسألة؟ 


يخرج عندنا أمرين: 


0 الأمر الأول: أنه إذا انقطع العذر في أثناء الصلاة الأولىء فنقول: «غير مؤثر» كيف ينقطع العذر؟ 
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شخص كَبَّر والمطر موجود ثُجَّ لما بدأ في القراءة انقطع المطرء فأطال في القراءة» فلما وقت السلام من 
الصلاة الأولى وهي المغرب والتكبير كان هناك مطرء رجع المطرء ماذا نقول؟ نقول: يصح الجمع هنا؛ 
لأن الانقطاع في أثناء الصلاة الأولى غير مؤثر. 

© الأمر الثاني: الانقطاع بعد تكبيرة الثانية غير مؤثر حتى عند السلام» يعني لو كبر التكبيرة الثانية 
والمطر موجود نَم انقطع تمامّاء انقطع تمامًا؛ نقول: صح جمعك؛ لأنَّ العبرة بالافتتاح» الانتهاء لا أثر له 
إلا في الصلاة الأولى؛ لأنّهُ يتعلق بها الصلاة الثانية» وأما في الثانية فلا. 

هنا مسألة تتعلق في هذه قبل أن نذكر الاستثناء من هذه الصورةء هنا مسألة مهمة: أحيانًا تعرفون 
بعض المطر قد لا يكون قويًا تمامًا وإنّما يكون مُتقطعًاء يكون متقطع» نقول: أحيانًا إذا كان المطر قويًا 
وإِنَّما توقف شيًا يسيرّاء يعني الأصل المطرء المطر قوي جدَّاء وإِنَّما توقف فترة يسيرة» تعرف أله 
سيتوقف دقيقة أو دقيقتين» فوافق توقفةٌ السلام وافتتاح الثانية» وافق توقفه» الأصل المطر» مطر قوي 
جِدًا وتعرف أن السماء مُلبدةٌ بالغيوم؛ فنقول: «هنا العذر ما زال مستمرًا». 

لكن عندما يكون المطر خفيمًا؛ هنا نقول: ايُنظّر لوجود العُذر من زواله». ويُؤيد هذا الكلام أيضًا أن 
المطر عندما يكون قويًا فنّ الأرض تكون مُوحلةء فيها مطر» فيها وحل» وفيها مستنقعاتٌ للمياه؛ فلذلك 
يكون معنى الجمع يجب أن ترق بين المطر القليل والكثير في قضية وجوده عند الثانية وفي حالة الجو. 

هذا القيد الَّذِي ذكره الشيخ لَك يقولون: إلّما هو مخصوصٌ بالمطرء وأمًا الجمع لأجل الخوف 
ولأجل المرض فإنَّهُ ُشترط أن يكون العذر مستمرًا إلى السلام من الثانية» لا بُدّ أن يكون مستمرًا إلى 
السلام من الثانية» إذا كان العذر الخوف أو المرض؛ لأنّنا قلنا قبل في صلاة المريض: إِنَّهُ إذا قدر على 
القيام في أثناء بعض الأركان؛ وجب عليه القيام» هنا قدر على الفعل في أثناء الصلاة إِذَا التخفيف زال 
عنه؛ فيجب عليه أن يُصليها في وقتها. 

© قال المصتف: «وإن جَمَعَ في وقت الثانية». 
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هذه الحالة الثانية أي: خر الجمع للعشاء أو العصر. 
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® قال المصنف: «وإن جَمَعَ في وقت الثانية اشْتَرَ رط 

شرطان: 

© الشرط الأول: «زيةَ لحه في وقتٍ الأولى إن لم يَضِقْ عن فِعْلها). 

طبعًا هذان الشرطان زيادةٌ على الشروط الثلاثة السابقة» الشروط الثلاثة السابقة موجودة وهي: 

.١‏ الموالاة. 

؟. والنية. 

*. واستمرار العذر إلى التكبير من الثانية. 

هنا الشرطان زائدان لمن يُوّخْر الصلاة: 

© الشرط الأول: قال: «وإن جَمَعَ في وقتٍ الثانية اشْتَرَ رط نه الْجَمْع في وقتٍ الأول إن لم بق عن 
فعلها». 

يجب على الشخص إذَا أخر الصلاة لوقت الثانية أن ينوي في وقت الأولى التأخير بقصد الجمع» 
يجب عليه أن ينوي الجمع؛ أن تأخير الصلا ة من غير نية جمع فيها إثم» فلا يحل لأمر 
الصلاة ة عن وقتها إلا ناويا الجمع مع نظيرتهاء إن لم ينوي الجمع؛ فلا يصح فهو آثم إِذَا لا 
ليرتفع عنه الإثم. 


أن يُوّخر 
من النية 


0 الشرط الثاني: 

© قال المصنف: «واستمرار العُذّْر إلى دُخول وَفْتٍ الثانية». 

لك أن يكز الحذن من مقر أو مرن أو مطر أو خرف وتر ذلك لا بن أن يكون سكم ١‏ الى 
دخول الثانية» إذ لو انقطع في أثناء الأولى؛ فيجب عليه أن يؤدي الأولى في وقتها والثانية في وقتها. 

شخص عنده مثلا مطر» في وقت مطر مثلاء قال: «سأوّخرها إلى العشاء» بعد أذان المغرب بنصف 
ساغة رقف المطر تناكا:وركليه غك دا لن يعود المطرء ليس التوقف اليسير الَذِي ذكرت لكم قبل 
قليل؛ فهنا نقول: (يجب عليك أن تصلَّى المغرب في وقتها والعشاء في وقتها». 


و ر e < OSE‏ 
تیاونشتق دعب السام ناشوي 1 1 00ر0 
چ e‏ 0 3 
© قال المصتف: «فصل». 


بدأ الشيخ رال لَه بِكْرٍ أحكام صلاةٍ الخوفِ والشيخ لم يطل في بعض الأبواب؛ لأن له مَلحظَاء لم 
يطل في باب الخوفيء لم يطل في باب العثْق» لم يطل في بعض الأبواب؛ لأنَّ له ملحظًا أنَّ هذه الأبواب» 
أظنْ ذلك» أنه يرى أن هذه الأبوات الحاجة إليها قليلة» فكأن الشيخ يرى في وقته أن حاجة الناس لهذه 
الأبواب قليلة» ولكنه لم يلع اباب بالكليةق إذ الأحكامٌ باقية» ولكنه اختصّرٌ 2 الحكاعها إلى آنل :ها يكم 
الاختصاز فيه» ولذلكڭ اختصرٌ في صلاة الخوف اختصادًا شديدًا جدَّاء حتى إنه لم يذكز صفتها مِن شدة 
اختصارها. 

© قال المصئف: «فصلٌ: وصلاة الخوفٍ صَحََتٌ عن النبيٌ صَإَْنَهءَلَِوَعَلدوسَلَمَ بصفاتٍ كلها 
جائزة). 

عن النبيك صا نوعو ست صفاتٍ أو سبع ِن حديث جابر وين حديث غيره؛ أن لني 

ص yy‏ ال هوض الف صا ف ن ها وني عددهاء قان 
لصلاة الخوف من الخصائص ما ليس لغيرها من الصلوات. 

- صلاةٌ الخوفٍ في بعض صفاتها يجورٌ التوجة لغير القبلةء وأما الصلاةٌ العادية فإنه يجبُ التوجة 
فيها للقِبّلة» مع أنها صلاة فريضة. 

“صا الخرق أيضًا يجورٌ الإيماء فيها [يماء على الراحلة وق غيرها لا يجون الأصل: 

- صلاةٌ الخوفٍ يجورٌ أن ينفتل المأمومٌ قبل إمامه» وسأذكرٌ لكم الصفة بعد قليل. 

- ويجورٌ أن يتم قبل سلام إِمَامِِه وسأذكُرٌ لكم في حديث صالح بن خوات :ة. 

كل هذه الأمور وغيرها أيضًا كثيرٌ من حيث التخفيف في العدد كما جاء. كل هذه وردت في صلاة 
الخوفٍ ولم ترذ في غيرها مِن الصلواتء مما يدل على أن صلاةً الخوفٍ يجب أن تكونَ عند موجبها 


دون ما عداها. 
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[] ما هو موجب صلاة الخوف؟ 

قالوا: موجب صلاة الخوف: 

- إا وهو أشدّهاء المسايمّة» عندما يكونُ الصمّان متقابليْن في الحرب» وهذه هي أشدٌ حالاتِ 
الكو 

ذ الآية اي فالا عدا يكرن الخ طالبًا أو مط إا مالا أو سار لدی أو هار 

مِن عدوٌ أو هاربًا ِن حیوانِ أحياناه قد یکون هاربًا ِن حیوانِ» كأن يكون أسدًاء فهنا يصلّي صلاةً 
الخوفٍ على راحلته أو على قدميّه غير متوجه إلى القبلة. 

قول الشيحٌ هنا: إن صلا الخوفي كلها جائزةٌ وردث سك أو سيْمُ مما يكثر فقهاء الحنابلة فيه بل 
هي طريقة فقهاءً الحديث؛ أنهم يُعملون النصوصٌ التي جاءت عن النبي بَأَلَدَءَلتووَعَِهوسَلوَ كنا 
لاللحاباقيالن رضم وقد ا ا ا 
فيقولون: إن كل فل فَعَلَه النبي صر رالوس على هيئات متعددة فإنها تكونُ كلها جائزة» وصلاةٌ 
الخوفٍ من أظهرها؛ فإنها جاءت عن الب اليو السا بست صفاتٍ أو سبْع إن صح السابعٌ» 
فكلها جائزة» لكن الإمام أحمد كما جاءَ أظنٌ في رواية الميموني قالّ: أختارٌ مِن ذلك ما جاءَ في حديثِ 
سهْل بن حَثمة» وهو حديث صالح بن خوات في الصحيحيّن» وهذه الصفةٌ التي اختارها الإمامٌ أحمد؛ 
لأنها أصح الأحاديث التي وردث في صلاة الخوفِ. 

© صفتها ماذا؟ 

أن يقومَ الإمام فيصلي بهم ركعتين» فيقوم» فإذا صلَّى ركعة بقي واقمًا منتظرًا حتى يقوم الذين خلفه 
فيصلوا الركعة الثانية وحدهمء بدون ائتمام معه» فيكونون مؤتمين مع الإمام في الركعة الأولى فقط دون 
الركعة الثانية» ثُمّ يذهبونَ فوا الد ويأتي الذين لم يصلوا فيصلوا مع الإمام» وهو كان النبنٌ 
اله نورا اسأر في حديث صالح بن خوات» فيصلون معه للإمام الركعة الثانية» ولهؤلاء الذين جاءوا 
معه تعتبر لهم ماذا؟ الركعة الأولى» فإذا سلَّمَ قضوًا الركعة الثانية» فأتموا الركعة الثانية» هذا هو الذي 


اختارة الإمام أحمد؛ لأنه أقرب لكتاب الله عَيَجَلّ؛ ولأنه أصحّ الأحاديث التي وردث. 


تضيلزلكيخ أد. حير الس اكه ر“ مر ليصوت ماص 
اشن أد عبلالسلاح بن سوقم ا ااا سج س 
د 

© قال المصنف: «ويُسْتَحَبٌ أن يَحْوِلَ معه في صلاته من السلاح ما يَدفعٌ به عن نفسه ولا بُتْقِلّها. 

هذه من الأشياء التي خضّتْ بها صلاةٌ الخوفيء أنه يجورٌ فيها الحركة» فيستحب فيها حَمْل السلاح 
ووضعه» فلا يكره فيها كثرة الحركة من حمل السلاح ووضعه لمن كان مصليًا في حاله» بل إنه يستحبٌ 
له أن يحمل معه السلاح. 

© قال المصنف: «كسَيْفِ ونحوه). 

الشيخ اختصرٌ جِذًا في باب صلاة الخوفء وأنا قلت لكم: طريقتي في الشرح أننا لا نجاورٌ كلام 

45 دا الشبخ خط بالباب الغالث» أو بايا آخر بعد باب صلاة الأعذارء وهو «باتث صلاة الجمعة)» 
وسنذكر بعض أحكام صلاة الجمعةء والبقية؛ لأننا ما يمكننا اليوم» والبقية ِن أحكامها سنجعلها إن شاء 
الله في الدرس القادم, إن مد الله في العمر. 

© قال المصئف: «بات ضلدة ا 

صلاة الجمعة هذه صلاة مستقلة» الفقهاء يقولون: «إنّها صلا مستقلة) الست 1 من الصلوات 
الخمس» ليست هي الفجر ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء» ونما هي غيرهاء صلاة 
مستقلة لها أحكامها. 

ىو 

© هل هى بدل عن الظهر؟ 

تقول :لاء ليست يدلا عن الظهرء. وَإنّما الظهر يدل لها انيه لهذه العيازة وهذه مهمة جدا ولها أنه 
فقهي كبير» الظهر بدلُ للجمعة وليست الجمعة بدلًا للظهرء ويترتب على ذلك العديد من الأحكام» فمن 
عَذِرَ في صلاة الجمعة أو عجز عنها أو لم يستطع أدائها أو لم يودَّمَا في وقتها؛ فإنه يذهب لبدلها وهو 
الظهر. 

© ما الَّذِي يترتب على أن الجمعة صلاةٌ مستقلة وأنها ليست بدلا عن الظهر؟ 

العديد من المسائل نذكر منها: 


© - أولا: أن صلاة الجمعة أفضل من الظهر مطلقاء فهى أفضل من الظهر. هذا واحد. 
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© - الأمر الثاني: أن من صلى الجمعة بنية الظهر لم تصح صلاته» لو أن أمراً كبر لصلاة الجمعة 
وهو ينوي أا صلاة الظهرء بأن يكون مثلًا لم يحضر الخطبة دخل المسجد ووجدهم يصلون يحسبه 
ظهر» يظنة يوم خميس فكبّر على أنه يوم خميس مثلا وأنها ظهر؛ فنقول: «لا تصح صلاة الجمعة بل لا 
بد أن ينوي أخها جمعة» طبعا نية الجمعة إذا عرف أنه يوم جمعة» فمن يعرف أنه يوم جمعة» هذه هي النية 
النية سهلة أمرها كما ذكرت لكم من قبل وكررتها. 

0 - الأمر الثالث: مما يدل على أنها صلاة مستقلة: أن الفقهاء نصوا صراحة على أنه لا يجوز 
جمعها مع العصر» وهذا ذكرها في «المنتم » وفي غيره» لم؟ قال: لأن العصر تجمّع مع الظهر ولا تجمّع 
إلى أكثر من خمسة وعشرين وجهاء وأظن قذم لها الشيخ ابن عثيمين وهي مطبوعة» رسالة صغيرة 
ودا 

اعا ن عاجوا الظير يدل هنا ولت يدل عن الي 

© قال المصنف: ا١تََرَمُ).‏ 

أي صلاة الجمعة. 

© قال المصتف: «كل دگر». 

دون الإناث. 

© قال المصئف: ١حرًا.‏ 

دون المملوك القن. 

® قال المصئف: «مُكَلْف). 

أي دون الصبي الْذِي دون البلوغ ودون المجنون فاقد الأهلية. 

5 .ىه >» و 
© قال المصنتع: «مُسلم). 
أي غير الكافر؛ لأن الكافر مُحَاسَبٌ على ترك الفروع لكن لا تصح منه. 


هذه الأمور الثلاثة الدليل عليها: ما ثبت عند أبى داود وغيره من حديث طارق بن شهاب 4 أن 


۷ 
+ FE 


حي رو 


النبى صاة وسار قال: «الحمْعة ڪر حَقَ وَاحجِبْ عَل ىكل مسلم في جَمَاعَة َة إلا أرْبَعَة عبد مملوك» إذا 
أخرجنا من العبد المملوك القن» قال: «وامرأة» فلا يجب على امرأة «وصبٌ ومَريض» المريض فسبق 
عدو فا غ اغا ال فط ا الجا و الا رعا ال دالا غ اي 


© قال األمصتف: «(مستوطن». 
هذا هو الشرط الرابع. 


© قال المصئفمف: «مشتوطن ببناء) . 

أما كون الجمعة من شرطها الاستيطان فبإجماع أهل العلم قالوا: «ولآن النبي صا 6کو رعا الو وسر 
كتب إلى قرى عَرّينة» هذا ذكره أحمد وذكرها الشافعي: «أن يصلوا الجمعة فإنَّما كتب لأهل القرى» هذا 
من جهة. 

ومن جهة أخرى قالوا: «ولأن البوادي والأعراب الَّذِين كانوا حول المدينة لم تك تجب عليهم 
صلاة الجمعة ولم يأمرهم النبي صَبَأَلئَةءَلبَهوَ ع هِوَسَلَرَ و إنّما كان يأمرٌ أهل القرى». فبإجماع أهل العلم 
إِنّما تجب الصلاة على المستوطن دون من عاداه. 

9 من هو الَّذِي ليس بمستوطن؟ 


ذكرناه في الدرس الماضي تتذكرون؟ قلنا: الدور ثلاثة: مسافرٌ ومقيم. 


و 


إِذَا نفهم من قول الشيخ رَِمَدانَهُ: «مُستوطن» أا لا تجب صلاة الجمعة على المسافر ولا على 
المقيم؛ وأمّا المسافر فلأنَ النبي اهيوسأ سافر سفرًا كثيرًا ولم يك يصلي الجمعة بل إنه جاء 
في حديث ابن عباس: «لمًا أ أرسل النبي صا هلووسم سرية وأمّر عليهم عبد الله بن رواحة فغدوا في 
صبح يوم الجمعة. ؛ فلما غدوا نظر النبي هدا اووس في صلاة الجمعة فوجد عبد الله بن رواحة» 
فقال له: «ما منعك؟» قال: «أردت أن اه معك) ر بس اسان بعك ال فقال: «إن الأجر الَنِي 
تحصّل عليه أولئك القوم في غدوهم يعني فاتك منه الشيء الكثير» أو نحو كما قال صلوات الله وسلامه 
فلا الكو هف اهل ال #النقصوه أن الك هذا يذلا علي أن الا ل جى عليه اة 
الس 
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المقيم كذلك بالإجماع لا يجب عليه» وعرفنا من هو المقيم؟ مَنِ مكث في بلد غير وطنه الْذِي 
استوطنه أقل من حد الإقامة أربعة أيام فأقل» انتبه أربعة أيام فأقل» عشرين فرضًا فأقل» لو قلت: «أقل من 
أربعة أيام» ذهبت لقول الحنفية» نقول: لحديث: «أن رسول الله صاله يرا اسأر صلى عشرين فرضًا 
مقيمًا في مكة عشرين» إِذَا دل على أنَّ أربعة أيام فأقل مُسمى مقيمًاء ومّن مكث أكثر من أربعة أيام يعني 
عشرين فرضًا فأكثر سمي مُقيمًاء من كان أقل يعني عشرين فرضًا فأقل سمي مسافراء وأكثر من عشرين 
فرض» واحد وعشرين فرض فاكثر فهو مقيم . 

الي مكث في بل غير بلده أكثر من حد الإقامة» واحد وعشرين فرض فأكثرء عزم على الإقامة واحد 
وعشرين فرضا فأكثر. 

المقيم أيضًا لا تجب عليه صلاة الجمعة» لكن انتبه لهذه العبارة: يقولون: «تلزمه بغيره» تلزمه بغيره 
إذا سمع النداء هذا الذي يمكث في بلد ولم يحب النداء؛ هذا داخلٌ الوعيد الشديد لكن ليست لازمة له 
بنفسه وإنما بغيره؛ فلذلك عبارة الفقهاء: تلزمه بغيره. 

© قال المصتف: امستوطن ببناء) . 

عندنا في كلمة «مستوطن ببناء ) مسائل: 

نبدأ بكلمة «مستوطن» أنا شرحت لكم معنى مستوطن» المستوطن هو الَّذِي يمكث بمكان واحدٍ 
الأصل بقاؤه صيمًا وشتاءً ويكون هذا الاستيطان محل إقامته هو وأهله أو محل توطنه هو وأهله لو خرج 
عنه يُسمى مسافرا أو منتقلاً أو مقيمًا لرزق أو علم ونحو ذلك» فالمستوطن أين يكون أهلك؟ وأين يكون 
زوجك وولدك؟ المكان الذي تنوى الاستيطان فيه صيفا وشتاة تسم استيطان. 

انتبه لهذه المسألة سأقرأ كلام الشيخ وسأستخرج منها خمس صور فركزوا معي: 

© قال المصتف: «مسْتوطن ببناء اسمّه واحدٌ)». 


بوشن أد عبالسلاء بن شويع ااا سخ e‏ 


© قال المصنف: «ولو فرق ليس بيه وبين موضعها أكثرٌ من َرْسَخ). 

هذه جملة فيها خمس مسائل فقهية أو خمس صور فقهية جمعها الشيخ في جملة واحدة» وهذه فائدة 
تحليل كتب المختصرات» قبل أن نأتي بتحليل هذه الصور الخمس لنستدل عليها بسرعة» نأخذها جملة 
جملة ثم نأخذ تحليل الصور: 

© قال المصنف: ١مسْتَوْطِن‏ ببناءِ» عرفنا المستوطن قبل قليل» المراد بالبناء أي: الموضع الَّذِي 
يُبنى وبناء على ذلك فلو كان البناء من طين أو من إسمنت أو من قصب -بيوت القصب- فإنه يُسمى 
بناء» وأما إن لم يكن بناءً كأن يكون من خيام؛ فإنه لا يجب على أهل الخيام صلاة الجمعة؛ إذَا الَّذِي 
يخرج من قوله: «مسْتَوطن ببناءٍ) فقط الخيام» أما بناء القصب ونحوه فإنه مُعتبر. 

© قال المصتف: «اسمْه واحد) أ أنها هذه البيوت لها اسم واحد ولو تفرق» لا ا بد ا أن يكون 
يجمعها اسم واحد» ولو تفرق أي: ولو تفرقت مواضعهم كان يُقال: هذا حي فلان في الزمان أول» حي 
بني النجار» وحي فلان وحي فلان ولو تفرقت هذه فإن الكل يجمعه اسم واحدء وفي زماننا هذا أصبحت 
المدينة الواحدة لها أحياء في الرياض الآن تقريبا ستين حي أو أكثر فهذه الأحياء وإن تفرقت أسماؤها 
الكل سين عد اميد 

أيضا مما يسمى بالمحل الواحد: القريتين المتلاصقتين لو كان لها اسم واحد سأذكر لكم مثالا بعد 

@ قال المصنف: «ولو تَمَرَّقَّ) سنذكره بعد قليل. 

# قال المصئف: اليس بيته وبِينَ المسجدٍ أكثرٌ من فَرْسَحْ» الدليل على أن من كان بعيدًا عن 
الأمصار بمقدار فرسخ أنه يجب عليه صلاة الجمعة ما ثبت أن أنس :2 حينما يكون في قصوره لربما 
جَْمَّعَ وربما لم يُجَمّع؛ يعني ربما حضر الجمعة وربما لم يحضر الجمعة» وكانت قصوره تبعد عن 
المذيئة بمقدار فرسخيق» فدل على آن ما زادغن فرسخ لا يكون كذلك» قالوا: درلا ثبت عن النبي 
صا و رعا اووس أنه قال: «الجمعة على من سمع النداء» هذا نص الحديث «الجمعة على من سمع 
النداء»؛ قالوا: «والنداء المراد بما يكون عند المئارة عند دخول الخطيب ومتوسط سماعه عند الناس» 


عند هدأة الناس فيكون بمقدار فرسخ. 


ري 

© قال المصئف: «أكثرٌ من فَرْسَخ) قلت لكم غالبًا: أغلب المقدرات تقريبية» مثلما قلنا في أربع 
دقوي ا ی الساضان یی لو لقص ع ا فل أو رده اک و که 

0 هذه الجملة نأخذ منها خمس صورء سأذكر لكم الصور الخمس ثم اذكروا لي الحكم من كلام 
الشيخ كما ذكرت لكم قبل قليل: 

© الصورة الأولى: أن يكون أهل البلد مستوطنين ببناء اسمةٌ واحد وبيوتهم متفقة وليست بمفترقة» 
واضحة الصورة؟ وهذه واضحة جدَاء أنه تجب عليهم الجمعة؛ لأنهم بهذه الصورة أن يكونوا مستوطنين 
بلا مكانًا واحدًا اسمه واحدء اسمه واحد ومتفقة بيوتمم» يعني الاسم للجميع وواحد» طيب وهذو تجب 
عليهم الجمعة. 

9 الحالة الثانية: أن يكونون مستوطنين بناءً اسمةٌ واحد ولكنّ بيوتهم متفرقة» مثل أن يكون ناس هنا 
وناس هنا لكن الكل يُسمون أهل القرية الفلانية» أهل الوادي الفلاني وهكذا مثل وادي العقيق» وادي 
كذا فيكونون كذلك. 

9 الحالة الثالثة: أن يكونوا مستوطنين في بناء لكن له أكثر من اسم؛ كأن تكون هناك قريتان 
متجاورتان لكن ليست ملتصقة» لكن منفصلة بعض الشيء وبينهما فاصل ولو وادٍ ونحوه» وليس الاسم 
لهما واحد» هذه القرية الفلانية وهذه القرية الفلانية» وهؤلاء عددهم أقل من أربعين وهؤلاء عددهم أقل 
من أربعين» نقول: ما تلزمهم صلاة الجمعة؛ لأن مجموعهم ليس أربعين. 

5 ا السيخصى ‏ و و کا الى کر افيه ایی که ادد 
الأربعين ولكنه يبتعد عن البلدة فرسسًا فأقل» فتجب عليه الجمعة لحديث أنس الَّذِي ذكرت لكم قبل 
قليل ومفهوم حديث النبي صاة ورارسا حينما قال: «الجمعة على من سمع النداء» إِذَا من يكون 
قريبًا من البلد بمقدار فرسخ. 

9 الصورة الخامسة: أن يكون مستوطتا في مكان بعيد عن البلد بأكثر من فرسخ» فلا تجب» كأن 
يكون ساكن في بيت تعرف القرى الآن موجود الآن قرى» قد يكون الشخص بيته بعيد عن القرية» وهذا 
موجود ني بعض القرى واضح جدًا في القرى عندنا في الجنوب» واضح بعض القرى مجموع القرى هذه 
تسمى قرية آل فلان» ما دام هذه القرى هذه متجمعة تسمى قرية آل فلان» فالكل يجب عليهم الجمعة؛ 


5-2 م 


صر 
لأا قرية آل فلان» وإن كان يقال: «هذا بيت فلان أو بنو فلان» بشرط ألا يكون بينه وبين المكان الَّذِي 
0 الصورة السادسة: إذا كانوا مستوطنين لشيء ليس فيه بناء مثل الخيام ونحوها ولو كانوا قريبين 
@ قال المصنف: «ولائَحبٌ على مسافر سَفَرَ قَضِر). 
الحقيقة أن الشيخ هنا ذكر عكس الصور الشروط التي ذكرها قبل قليل» والأولى ألا يذكرها وإنَّما 
يختصر في ذكرها؛ لكنه أكد عليها. 


© قال المصنئف: «ولا ئَحِبٌ على مسافر سَفَرَ قَضْرٍ). 


لع 4 


أ الجنعة وبناء على :ذلك اليش الذي ا ف ب ف الج مشر المعصية: 

@ قال المصنف: «ولا عبد ولا امرأة). 

سبق معنا حديث طارق بن شهاب والحديث إسناده ورجاله ثقات» لولا أن طارق بن شهاب اختلف 
في كونه صحابيًا أم ليس بصحابي. 

@ قال المصنف: «ولاامرأة). 

أي ولا تجب الصلاة على امرأة. 

@ قال المصتف: «ومَن حَصَرَّها منهم أَجرَأنه ولم تَنْعَقِدُ به». 

هذه مسألة مهمة: يقول الفقهاء: المسافر والمرأة والعبد إن هؤلاء الثلاثة إذا حضروا صلاة الجمعة 
صحّت صلاتهم؛ لأنه الي بأد کو عا الو وسار كان يُصلي معه عبيد ولم يأمرهم بالإعادة أن يصلوها 
ظهرًا. 

© خد الخقىر والبريش ؟ 


الشيخ: والمريض سيأتي حكمه بعد قيل» إنها تنعقد به وتصح» له حكمه المريض» لكن يقولون: دلا 


تنعقد بهِ) ومعنى كونها لا تنعقد به أمران: 


ري 

9 - الأمر الأول: أنه لا يصح أن يكون إمامّاء فلا يصح أن يكون المسافر إمامًا ولا المرأة ولا العبد 
في الجمعة» ولا يصح أن يكون خطيبًا دون الإمام كما سيأتي معنا بعد قليل. 

© - الأمر الثاني: أنه لا يُكمّل بهم عدد الأربعين على القول المشهور في المذهب وسيذكره بعد 
قليل وضحت المسألة؟ 

O‏ إِذّا ما معنى قوله: «لا ينعقد)؟ 

أمران: لا يكون إمامًاء ولا تنعقد به. 

© على المذهب -انظر هذه المسألة مهمة-: بعض الشباب يُسافر لنزهة ثم يذهب إلى مسجدٍء 
فيقوم بهم منطوعًا فيخطب بهم» على المذهب تصح صلاتهم؟ 

ما تصح صلاته» اختيار القول الثاني الشيخ تقي الدين أنّها تصح صلاتهم فقط تنعقد للمسافر أو تصح 
من المسافر دون العبد والمرأة لكن على المذهب لا تصح صلاتهم» ولِذلك من كان مسافرًا الأولى له أن 
يمتنع من أن يكون إمامًا في الجمعة بالناس» يمتنع من أن يكون إمامًا بالناس في الجمعة» المذهب لا 
ت 

© انظر الصورة الثانية: الصورة الثانية عندما يكون مجموعة من الشباب مسافرين لنقل: عددهم 
أربعين في باص. فجاءت صلاة الجمعة فنزلوا في محطةء وكلهم ما شاء الله من طلبة العلم يحفظون 
القرآة بعرت ققال خا «أريد أن أضلى بكم المجدعة» تن عدالسين سناعة املق ارتا قصلي 
الجمعة أو كانوا في تُزهة في البر فقال: «نأصلي بكم الجمعة» فما رأيكم لو صلوا الجمعة؟ 

ما تصح صلاتهم؛ لأن كلهم مسافرون» لا تنعقد بهم ولا تصح إمامة من أحدهم» ما تصح» ولذلك 
بل إنه حكي إذا كانوا كلهم مسافرين يعني إذا كان كل الجميع مسافرين فإنه لا تصح بإجماع حكي 
إجماعًا حتى على رأي الشيخ تقي الدين فإنه يقول: «تنعقد بغيره» ولكن لا تنعقد بنفسه»؛ فلذلك من 
الخطأ الذي يسافر أن يصلي الجمعة إذا كان كل الحاضرين مسافرين ما يصح هذا شيء» ما يصح» وعلى 
ما في ذهني أنه إجماع. 

بعض الشباب يذهبون إلى المحطات اَي في الطريق فيصلي فيها الجمعة» محطات الطريق ما يُصلّي 
فيها الجمعة» لماذا؟ لأن الأصل فيها أن كلهم مسافرون إلا أن يكون بجانبهم قرية فيصلون فيهاء فلا 


م - 


يجوز الصلاة في محطات الطريق الجمعة. 

0 السجون قديمًا في الزمان الأول عندما تكون خارج البلد لا يصح فيها صلاة الجمعة, لماذا؟ 

لانہم كلهم ليسوا بمستوطنين. 

المخيمات العسكرية عندما يكون بعض الناس يرابطون في مكان معين» لا تصح صلاة الجمعة منهم 
باطلة» فلو صلوا الجمعة يؤمرون بإعادة الصلاة» ولذلك الآن نظرًا لهذه المسائل الدقيقة سيمر معنا بعد 
قليل مسألة لكي نفهمها: قول جماهير أهل العلم وهو مشهور المذهب: أنه لا يُشترط للجمعة إذن الإمام 
ولكن لما أصبح الناس الآن كل يُفتي من رأسه؛ أخذ مشايخنا بالرأي الثاني في المذهب -وستتكلّم عنه 
بعد قليل- أنه يُشتَرط لإقامة الجُمعة إذن الإمام؛ لأن كثيرًا من الناس يُصلَّي من غير إذن إمام؛ فصلاته 
باطلة كحال المحطات» كحال هؤلاء الَّذِين يُرابطون» كحال غيره من الناس صلاتهم باطلة» بل خُكِي 
إجماع فيهاء ولذلك من باب الاحتياط للناس اشترط الشرط إذن الإمام -وسنتكلم عنه في محله إن شاء 
الله- ولذلك لا بُدَّ الشخص أن يتنبه لصلاة الجمعة؛ لأنّك إذا فاتتك تنتقل لبدلها وهو صلاة الظهر. 

© قال المصئف: «ولم يَصِحَّ أن يَوْمَّ فيها». 

لماذا؟ 

لأنه لا تنعقد به ويترتب عليه أنه لا يصح أن يكون إمامًا. 

© قال المصنف: «ومَن سَقَطَتْ عنه لعذر». 

غير سفر مثل مرض أو الخوف» مثل المريض والخائف. 

© قال المصنفه: «وَجَبَتْ عليه إذا حضرها وانعقَدَت به). 

يعني إذا حضر الصلاة مع الناس وجبت عليه لاله كان خائقًا فلما حضرها معناه أنه زال خوفه؛ 
فيجب أن يصلي مع الناس» أو كان مريضًا فلما حضر دليل على أنه قادر على الحضور في المسجد؛ 
فيجب أن يصلى إِمّا واقمًا أو قاعدّاء فتكون واجبة عليه فيسقط بدلها إذا حضر المسجد في ابتداء الصلاة. 


- الأمر الثاني: أنها تنعقد به فيحسب من الأربعين ويصح إمامته للناس فيها إذا أحسن الصلاة. 


و 

# قال المصئف: «ومن صَلَّى الظهْرَ مِمّنْ عليه حضو ر الْجمُعَةِ قبل صلاة الإمام لم تَصِحَ). 

من وجب عليه صلاة الجمعة بأن كان ذكرًا مستوطنًا حرا بالمّا عاقلا فلا يجوز له أن يُصلي الظهر 
قبل صلاة الإمام» وسأتكلم عن كلمة «صلاة الإمام»؛ لأن تغير الوضع الآن في زماننا. 

© ما الدليل على ذلك؟ 

فالىاةالات عاذ عع واج all‏ مرق كه أن يسفن UO‏ وتيا الكلور اما تعرز له أن 
ينتقل للبدل مع قدرته على الأصل المبدّلء لا يجوز الانتقال إليه مع القدرة» فلا يصح لأمرئ أن يُصلي 
قبل القدرة على صلاة الجمعة أي: قبل صلاة الإمام» فإن صلَّى الإمام وفاتتة الصلاة؛ جاز له أن يُصليها 
لمك ابا شلك وها يا نكا ل تس مو در عي عن 

لكن انتبه هنا لقول الشيخ إذَا: «ومن صَلَّى الظهْرٌ مِمّنْ عليه حُضورٌ الْجْمْعَةا أي: ممن يجب عليه 
حضور الجمعةء «قَبْلَ صلاة الإمام» في الزمان الأول وكثير من فالفقهاء يرى هذا الرأي أنَّ الّقرى لا تصح 
فيها إلا جنيع والحدة ويناد على ذلك فقول الشيخ: «قَبْلَ صلاةٍ الإمام لم نصح اليلد أصكا مافيها إلا 
جمعة واحدة» فقبل صلاة الإمام ما معناها؟ يعني قبل أن يُسِلَّم الإمام» ما في إلا إمام واحدء لذلك ذكر 
إمامًا واحدًا. 

في زماننا هذا يجب أن نقول: قبل القدرة على الصلاة مع إمام. نجعلها نكرة؛ لآنها أصبحت الآن 
مساجد كفيرة جا فى المصر الواخد» ويعض الساجد E.‏ الاج فاخي كنا فقول 
للشخص: «إذا فاتك في مسجدك القريب يجوز لك أن تصلي الظهر»؛ نقول: لا؛ يحرم عليك أن تصلي 
الظهر إلا إذا غلب على ظنك أن كل الَذِين بجانبك أنهم خرجوا من الصلاة» لا تسمع أحدًا يصلي يجب 
عليك أن تسعى ولو أن تبتعد قليلًا ولو أن تذهب» فيجب عليك أن تسعى لصلاة الجمعةء إِذَا عبارة 
الشيخ بناء على أنه في الزمان الأول إِنَّما كانت هناك جمعة. 

© قال المصنف: ١وتَصِحٌ).‏ 
الظهر: 


# قال المصئف: «مِمَّنْ لا تحب عليه». 


a 


أي عليه الجمعة» وهو المعذور كمرض أو سفر أو امرأة ونحو ذلك؛ فيجوز له أن يُصليها ظهرًا قبل 
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قاشع أد عباسلا بن شويع ااال هخ صو 


م 


أن يُصلي الإمام لا شك. 

© قال المصئف: «وَالأَفْضَلُ حتى يُصَلَّيَ الإمامٌ). 

أي للمعذور لأنه ربما زال عذره قبل صلاة الإمام. 

@ قال المصنف: «ولايَجورٌ لِمَنْ تلْرَمُه الجمعة السمّرٌ في يومها بعد الزوال». 

الفقهاء يقولون: إن الشخص لا يجوز له أن يُسافر يوم الجمعة بعد الزوال؛ لآن الزوال وقت استقرار 
الوجوب فتكون الجمعة قد استقرت في ذمته» ولا يجوز له الانتقال لبدلها بعد الوجوب» وأما قبل الزوال 
فيجوز له الخروج. 

9 لماذا يجوز له الخروج؟ 

قالوا: لحديث ابن عباس -الَّذِي ذكرته لكم قبل قليل- في قصة عبد الله بن رواحة لما غدوا الغدو في 
أول النهار يجوز لهم الخروج في أول النهار هذا واحد. 

الأمر الثاني: لما جاء عن ابن عمر -225- أنه قال: «لا تحبسوا الجمعة من السفر» وهذا محمول على 
ما كان قبل الزوال» ولكنًّ الفقهاء يقولون: السفر يوم الجمعة بعد الزوال محرّم» وبعد دخول الوقت 
وقبل الزوال مكروه» وقبل دخول الوقت يعني بعد صلاة الفجر جائز. وحملوا حديث عبد الله بن رواحة 
في أول النهارء يعني قبل دخول الوقت قبل ارتفاع قيد الرمح. 

هنا مسألة أخيرة قبل أن ننتقل للفصل الذي بعده ونختم الباب: 

© قال المصنفه: «ولا جور لِمَنْ تَلرَمُه السمّرٌ في يومها بعد الزوال». 

قول الفقهاء: (إِنَّهُ يحرم السفر بعد الزوال لمن وجبت عليه الجمعة» استثنى الفقهاء من ذلك صورةً 
واحدة قالوا: "لمن يفعلها في طريقه» من فعلها في طريقه بحيث أنه يعلم أنه في طريقه مسجدًا تصح فيه 
صلاة الجمعة ففعلها في الطريق صح له أن يُؤخرهاء مثل شخص يريد أن يخرج من الرياض وهو في 
طرف الرياض» ويُريد أن يصلي الجمعة في مزاحمية» يعرف أن مسجد المزاحمية يتأخر ما بين الرياض 
والمزاحمية نصف ساعة. فيمكتة أن يدرك الجمعة هناك؛ نقول: «يجوز له إذا خرج بعد الزوال» في هذه 
الحالة فقط. 


]0 1[ سا ذأ أن متخ 
o #‏ » شبح زز بسچ 
5 * ا ت 
# قال المصنف: «فصل: يُشترّط لصِحتها). 
أي لصحة الجمعة. 
و 
© قال المصئف: الشروط ليس منها إِذن الإمام». 
قوله: اليس منها إذن الإمام» هذا من باب الإشارة للخلاف. 
فإن في رواية أخرى في مذهب الإمام أحمد» وهو الذي الآن عليه العمل عندنا في المشايخ أن من 
شرط الجمعة إذن الإمام» وقد جاءت هذه الرواية عن الإمام أحمد لما سبل في مسألةٍ فقال: «يعيد 
الجمعة). 
المذهب أنه له يُشترط إذن الإمام لصلاة الجمعة» فكل من كانوا مستوطنين ذكورًاء وهو قول 
الجمهور» فإنه يصح أن يجمعوا أو يُجمّعوا في أي: مكان يُصلوا فيه؛ لآنه لا يشترط للجمعة أن تكون في 
مسجد أيضًّاء يجوز أن يصلوا في بيت» يجوز أن يصلوا في بّر كما سيمر معنا بعد قليل» أو بل مرت معنا 
المسألة الثانية: الدليل على أنه لا يشترط إذن الإمام: 
أنه قد ثبت في البخاري أن علي :2 جمّع بالمسلمين حينما خخصر عثمان» فعثمان حينما كان 
محصورًا في بيته ده مُنِع من الصلاة» فعلي 0 جمّع بالمسلمين صلى بہم» فأقره عثمان 2 على فعله 
لما علم به. فدل ذلك على أنه لا يُشترط إذن الإمام لصلاة الجمعة. 
© قال المصنف: «أحذها). 
أي الشرط الأول: 
© قال المصنف: «الوقث». 
فيشترط لصلاة الجمعة الوقت ولا شك كل الصلوات يُشترط لها الوقت» ولكن وقت الجمعة له 
وقتان: 
وقت جواز. 


ووقت لزوم وأفضلية. 
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أما وقت الجواز: فإنه يبدأ كما قال الشيخ» قال: «أوَلّه»؛ أي: وقت الجواز. 

© قال المصنف: «أوله أَوَّلْ وَقَتِ صلاة العيد). 

أي بعد ارتفاع الشمس» طلوع الشمس وارتفاعها بقيد رمح بمقدار رمح» هذا أول وقت صلاة 
الجمعة» يجوز صلاتها من بعد الإشراق بربع ساعة» يصلي الجمعة سأذكر لكم الدليل بعد قليل. 

©# قال المصنف: «وآخره آخر رقت صلاة ة الظهر». 

هذا وقت الجواز يجوز لك أن تصلي في هذا الوقت كله» وهذا يدلنا على أن الظهر غير الجمعة» فإن 
وقت الجمعة أطول بكثير من وقت الظهر. 

6 ها الدليل غلى ذلك؟ 

- يقول ابن رجب ورِرَمَهْلنَهُ: «صح عن النبي عَََِِلنَهءَلِتهوعَِآِوسَلءَ أربعة أحاديث أنه صلى الجمعة قبل 
الزوال». إِذَا أربعة 0 عن النبي -ص/َالدعَتَدوَعَالدوْسَلَةٌ- ليس حديثًا أربعة أحاديث. 

- وجاء عند الدار قطني من حديث عبد الله بْن سيدان-:8؛ ورحمه- أنه ذكر: «أن أبا بكر وعمر 
وعثمان أنه شهد معهم الجمعة» فكانوا يصلون الجمعة قبل الزوال» ولم بُنكر أحد). انظر ثلاثة من 
الخلفاء. 

- وثبت أيضًا أن ابن مسعود وأبا هريرة ونحو من سبعة من الصحابة غير هؤلاء كلهم كان يُجِمّع؛ 
أي: يصلي الجمعة قبل الزوال» فدل ذلك على أن إجماع الفبحارة قك -انظر إجماع الصحابة منعقد- 
على أنه يجوز صلاة الجمعة قبل الزوال. 

لما نقول: أنه يجوز قبل الزوال» وهب أن النبي صِأَآَلتَمعَيَوِوَعَِِوسَلهَ أنه صلى» يعودون من صلاة 
الجمعة ولم تزل الشمسء يطلعون من الصلاة ما زالت الشمسء إذا ثبت ذلك فإن أقرب حد خُدَّت له 
هو وقت صلاة العيد هو أقرب حد» وهو من حين ترتفع الشمس قيد رمح» كل هذا الوقت ما في فاصل 
إلا ذاك الوقت» فنحده بأقرب حد فنقول: هو ذلك الوقت» إِذَا هذا هو وقت الجواز. 

الوقت الثاني: وهذا وقت مهم جدًا أن نعرفه هو وقت اللزوم» وهو في نفس الوقت وقت الأفضلية» 
فإن وقت الأفضلية ووقت اللزوم من حين زوال الشمسء أي: حينما يقوم قائم الظهيرة وهو وقت 
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۵ ما الدليل على أنه وقت الأفضلية؟ 
سببان: 


الأمر الأول: أن أكثر فعل النبي أنه كان يصليها بعد الزوال -أكثر الفعل- نعم صلاها في أربعة 
أحاديث قبل الزوال» لكن أكثر فعله أنه كان يصليها بعد الزوال -صوات الله وسلامه عليه-» فدل على 
أا الأفضل: 

والأمر الثاني: مراعاةً للخلاف؛ فإن مذهب الأئمة الثلاثة: أبى حنيفة ومالك والشافعى -رحمة الله 
على الجميع- أن وقت الجمعة وقت جوازها هو وقت الظهر تمامًا لا فرق» وإنما هذا مفردات مذهب 
أحمد أنهم جعلوا لها وقت جواز زائد» ولكن النصوص صريحة على مذهب أحمد لا شك فيها - 
واضحة المسألة- فلذلك نقول: هذا وقت أفضلية وجوز. 

من باب التعليق اليسير: في وقتنا هذا نقول: يلزم الشخص أن يصلي, أحيانًا يلزم الشخص - أحيانا 
ليس من باب الوجوب - أن يصلي بعد دخول الوقت, لماذا؟ 


ع 


© السبب الأول: أن أغلب الذين في البيوت من النساء كبيرات النساء يصلون مع دخول الإمام» فقد 
يخطئن. فمن باب المصلحة تؤخر الصلاة» هذا واحد. 

9 الأمر الثاني: أن الناس في هذا الزمن اختلف حالهم عن زمن أول» أصبح الناس شعوب في كل 
بلاد الدنيا ليس الآن شعب واحد في منطقة» كل بلاد الدنيا أصبحوا شعوبًا مختلطة» فأنت وأنت تصلى 
بالناس من الذين خلفك من يرى أن صلاتك لا تصح وإن كان يصح أن يصلي معك من باب العذر في 
المسألة الخلافية. 

تحراغاة لحال أولف الذين يرون أن صلالف علق هذه اليعة آخر مادك الأجل حال هلها 
هذا الست القاق. 


© السبب الثالث: أننا قلنا: إن الأفضل أن يكون بعد الزوال فإنه أكثر فعل النبى صالة يورا الووس. 
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© السبب الرابع: أنه جاء تعميم من وزارة الشئون الإسلامية أنه يُمنع أن يصلي أحدّ قبل الزوالء 
جاء تعميم» فلذلك من كان منكم خطيبًا يلزمه الامتثال لهذا التعميم» ويُمنع أن يدخل قبله» لكن من 
حيث الجواز والصحة» الصلاة صحيحة لا شك فيهاء وورود أربعة أحاديث عن المصطفى- صلوات الله 
وسلامه عليه- كلها صحيحة كما قال ابن رجب» وثبوته عن الخلفاء الراشدين وسبعة من الصحابة 
غيرهم» لا شك في الصحة. 

© قال المصنف: «فإنْ حَرَجَ وقتها". 

أي وقث الحمطة ويكون التخروج فا کا يجب اذ شرل ر الخر وم يكرن قطنا اهاه 

# قال المصتف: قبل التحريمة صَلَُوا ظهُرًا وإلافجُمُعَةً). 

نقول: 

إن من دخل في آخر الصلاة» من أدركوا الناس» إذا أدركوا ركعة كاملة من الجمعة قبل خروج وقتهاء 
فباتفاق آهل العلم أنهم يكونوا أدركوا الجمعة» إذا أدركوا ركعة. 

الحالة الثانية: إذا لم يدركوا إلا تكبيرة الإحرام فقط يعني ما بقي على خروج وقت الظهر إلا مقدار 
تكبيرة الإحرام أقل من ركعة» فإن المتأخرين من الحنابلة لهم روايتان» والمعتمد عند المتأخرين: أنه من 
أدرك تكبيرة الإحرام» مجموع الناس أدركوا تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت يصح صلاتهم للجمعةه 
فتكون صلاتهم جمعة ما يصلونها ظهرًا أربعَا؛ يعني أنهى الخطيب خطبته وما بقيّ على الوقت إلا خمسة 

دقائق ويخرج الوقت» فنقول: صلوها جمعة لآنه يمكنكم أن تكبروا تكبيرة الإحرام. 

الحالة الثالثة: ألا يُكبّروا تكبيرة الإحرام إلا بعد خروج الوقت» فهنا نقول: تعتبر قضاءً والجمعة لا 
تقضى؛ هذه قاغدة «الجمعة لا تقضى) فتعتر تصق ظلهدًا فتتقل للبدل» قضاء ظهراء ما تصلى قضاءً 
جمعة» وإنما قضاء الظهر بدل» فتصلى أربعًا. 

9 هذه المسألة متى نحتاجها؟ 

في الحقيقة قد تستغريهاء لكن لا تتصور أن بعض الدول التي يكون فيها الوقت ضيق جدًّا بحيث أن 
بكرن وقك صلا الظهر والجبعة قصير عهذًا عندهم لا يتجاوز ربع ساعة ثلث ساعة» كيف أنهم 


وک 


الحو 8 TTS g7‏ 
م E o‏ خسن زاین مسق 


محتاجون لهذه المسألة» يحتاجونها جِدًا ولذلك القول: بأن الخطبة تكون قبل الزوال لهم وأن وقت 
يكون إلى نبايته» يحتاجونه ويعملون به كثيرًا. 

© قال المصئف: «الثاني». 

أى الشرط الان 


© قال المصئف: ١خضورٌ‏ أربعينَ من آهل وجُويها». 

أما الأربعون فإنهم يعون بُ يُشترط فيه أمران: 

أنهم يكونون من أهل الوجوب؛ فلا يُعد منهم النساء ولا المسافرون ولا يُعد منهم العبيد وإنما 
الأحرار فقط. 

الأمر الثاني: أن الأربعون هؤلاء يُعد منهم الإمام» فما نقول: أربعون غير الإمام» بل أربعون معهم 
الإمام. 

الدليل على الأربعين : قالوا ما ت ثبت من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك 4 أنه كان قائدًا لأبيه 
قال: «كانت أول جمعةٍ صليت بهم صلى بهم أسعد بن زرارة 4# وكانوا أربعين». 

قالوا: «وهذا أقل عددٍ ذكر فيه أنهم صلوا الجمعة». والمقصود من الجمعة الاجتماع» وإلا لو كان 
الصاح ا ساي سراد الي ورا الوسر لأهل القصور أن يصلوا 

القصور: معنى القصور أي: البيوت التي تكون في المزارع» مثل ما سميت قصور المقبلة التي بجانبنا 
هناء القصور أي: مزارع فيها بيت. 

َأَذِنَ النبي ص هكلووسام - لأهل القصور أن يصلوا في قصورهم» وهم ثلاثة أربعة وما زاد. 
ا ل ا 
صا نَمعَََِِعَِالِوسَلَءَ أربعون»؛ فلذلك يُشترط الأربعون كما في حديث كعب بن مالك ب 


© قال المصتف: «الثالث: أن يكونوا بقرية». 


هنا بدأ في ذكر» لما ذكر المستوطنين في أول الباب ذكر صفة الذين تجب عليهم الصلاة» وهنا ذكر 


١ e 


الموضع الذي تجب فيه الصلاة. 

© قال المصتئعف: «بقرية). 

أي يشملهم اسم واحدء أو يكونوا في مكانين يشملهم اسم واحد مثلما ذكرت لكم قديمًا في بعض 
القرى؛ فبعض القرى يكون هناك قريتان لهما اسمان لكن لمجموع القريتين اسم واحد مثل قرية اسمها 
القرائن مثلاء هنا قرية اسمها القرائن» وهما قريتان بجانب بعضيهماء هذه لها اسم» هذا الوقف مثلا 
اسمهاء وهذه اسمها غسلة» لكن القرائن هذه تسمى جميعًا القرائن» وكانوا يصلون الجمعة بينهما في 
الوسطء مثل ما أذكر أيضًا في قرى الجنوب عندنا في المملكة هنا قرى متقاربة لكن لها اسم مجموع قرية 
بنو فلان وهكذا. 

# قال المصئف: «بقرية مستوطنِينَ»). 

تكلمتا عن الاستيطان قبل: 

# قال المصنئف: «١وتصِحٌ‏ فيما قار به المتيانَ من الصخراءِ». 

هذه لمال مها جا جا سيد مها سالتيق: 

قوله : وصح فيما قار به المَئيانَ من الصَّحْراءِ» مسألتان: 

المسألة الأولى: أن المسجد ليس شرطًا في الجمعة. لماذا؟ 

- لآنه قال: «وتَصِحٌ فيما قار به المنِيانَ من الصَّحْراءِ»؛ فتصح في الصحراء الصلاة» 5 فليس من شرطها 


المسجد» هذا واحد. 

- ولآن أسعد بن زرارة به صلى بهم في مكانٍ يعني مكان يسمى رحبة بني بياضة أو نحو ذلك من 
الاسم اه #: وكان مكانًا فسيحًا. 

- الأمر الثاني: أن ما كان مقاربًا للبلد ملحقٌ بأهل البلد فيسمى مستوطنًا. 

#اقان اتفه فاح تفشو قا ااا را 


أي إن نقص عددهم قبل السلام من الصلاة فإنهم يصلونها ظهرًا؛ لأن العدد شرط» والأصل في 
الشروط أنه يجب استصحابه في أثناء العبادة كلها. 
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قال: إن من دخل مع الإمام في جماعة وأدرك ركعةء والركعة تدرك بالركوع» فإنه يصليها جمعة؛ 
أي: ركعتين وإن لم يحضر الخطبة والركعة الأولى. 

والدليل على ذلك: مفهوم ما روي عن النبي ووس عند ابن ماجة» أنه 
اهو وسار قال: «مَنْ أدرك من صلاة الحمعَة ركعة فقدْ أدرّكَ الصَّلاةً)؛ هذا لفظ ابن ماجةه 
وعندهم في الصحيحين: «من أدرك ركعة من الصّلاة». فمفهوم هذا الحديث: أن من أدرك أقل من ركعة 
لا يكون مدركًا للجمعة» وأيّد هذا المفهوم فعل عدد من الصحابة كأبي هريرة» وابن عمر وابن مسعود؛ 
فإنهم ذكروا 45ب: «أن من لم يدرك مع الإمام إلا ركعة فإنه يصلي معها ركعة أخرى, ومن لم يدرك مع 
الإمام ولا ركعة وإنما دخل في التشهد فإنه يصليها أربعًا». والأصل في ذلك إنما هو قضاء الصحابةء وإلا 
فالحديث فإنه ضعيف. 

وقوله: «قضاء الصحابة»؛ يعني والأصل في هذه المسألة. 

وهنا مسألة دقيقة قد تشكل على بعض الإخوان: 

© قال المصئف: «وإن ادر أ من ذلك أَنَمّهَا ظهًُا إن كان نَوَى الظهْرٌ». 

ما معنى هذه الجملة «إن كان نَوَى الظهْرَ؛؟ 

هذه مسألة دقيقة قد تشكل على بعض الذين يقرؤون كلام الشيخ؛ يعني قال المصنف: ليس معناه لا 
بد أن تكون ناويا لصلاة الظهرء بل حتى لو نويت أنها جمعة» يعني دخلت مع الإمام وهو في سجود تظنه 
قبل» نويت الجمعة ولكن تبين لك أنك لم تدرك ولا ركعة معه» فإنك تصليها ظهر لآنك انتقلت من 
الأعلى إلى الأدنى. 

لاء بل هو قصده «نواها ظهرًا)؛ أي: كانت لها أحكام الظهر. بحيث أنه يكون قد صلاها في وقتهاء 
فلو أن الإمام صلاها قبل وقت الظهر يعني قبل الزوال» وأدرك المأموم معه ولا ركعة وإنما التشهد فإنها 
ما تصح ظهرء بل يجب عليه أن يصلي الظهر في وقته» هذا المقصود. 


erg‏ ۾ عرف HOSE‏ وا ج د 
لقضيلةالضيخ ا فده » 
© قال المصنف: «ويُشترّط تقد َقَدَمُ خَطبَِيْنِ). 
أما في اشتراط تقدم خطبتين: 


- فلأن النبي وات اله سينلاي ئ لين ما صلى جمعة إلا وسبقها بخطبتين» هذا من جهة. 


ل لإسرة امه 


- ومن جه أخرى: قول الله عَرَتِجَلَّ: لإيكأيهًا لَنِنَ اموا إا ووت للصّلزة من يزو المعو اسو إن 

سه [الجمعة:4]؛ والذكر يتجه لخطبة» فدل على أن الخطبة واجبة. 

- قالوا: ولأن الخطبتين نائبتان عن الركعتين» ليس ركعتي الظهر وإنما الركعتين» ولذلك جاء عن 
ابن عمر 4 وعائشة ‏ أنهما قالا: «قُصِرَتِ الصَّلاةٌ -يعني قُصِرّت صلاة الجمعة- لأجل الخطبة». 
ليس أن الركعتين هذه نائبة عن ركعتي الظهرء لاء الجمعة في الأصل أربع» كما هو مفهوم كلام ابن عمر 
وعافظة» فقصرت ركعنين لأجل خطبة ليست من باب النياية: 

© قال المصئف: «ويشتر رط هدم خُطْبتيْنَا نفهم منها مسألة مهمة: أن ما خطب بخطبةٍ واحدة لم 
تصح صلاته لا بد من خطبتين. 

0 وكيف تكون خطبتين؟ 

إما أن يكون بفصل بينهماء والفصل بينهما إنما هو سُّنَّهَ بالجلوس» ولكن الذي يجد في الخطبتين 
e‏ الخلا كن رين السطدنة يد 
لحاوس سن رافک ت ب اتن بواجي القصال بين ا کین سا كينا سوم اء اللاض يحض 
في الخطبتين بشرط الخطبة. 


6 داعو شرط الغطةة؟ 
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الحمدلة» والصلاة على النبي صا هووا كلسل وقراء ءة اية» والوصية بتقوى اللّه» یجب ف کل 
واحدة من الخطبتين أن يُحمدل» وأن يصلي على النبي اوو اوسا وأن يقرأ آية وسنتكلم عنها 
بعد قليل. 

© قال المصتف: «ومن شَرْط صِحَّتِهما). 


أي الخطبتين معّاء فهذه الشروط يجب أن تتوفر في كل واحدة من الخطبتين» وهذه مسألة يغفل عنها 
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كثير من الإخوان. 

# قال المصنف: «حَمد اللرا. 

وأما حمد الله فلا شك في أا شرط؛ لأن النبي صَآَلنعَلوعَِدوسلهَ قال : کل مر لا يبدأ فيه بحمد الله 
2 )» وقد جاءك حديث ابن مسعود: (أن النبي صا السام كان يفتتح خطبته: «إنَّ الحمدّ نلى 
و 

@ قال المصنف: «والصلاة على رسول الله صاة لتوا الووسار). 

الفقهاء يقولون: إن الصلاة شرط. 

ودليلهم على أن الصلاة رط ف ا تع فاا : لآن كل ذكر واجب لله فيجب معه الصلاة على 
النبي صا مووا الوسر كالأذان؛ الأذان يجب ذكر الله فيجب فيه الصلاة على النبي 
صا اندعو عآلدِوسَلَرَ الصلاة أي : الأفعال تجب فيها الصلاة على النبي ص بأد علو وع االو وسار هذا كلام 
المذهب. 

يقول الشيخ تقي الدين هنا: فائدة فقط يقول: «الأقرب أن نقول: إن الواجب الشهادتان بدل الصلاة 
على النبي صا كولسل أن نقول الشهادة. ولكن يقول: «لو قلنا إن الصلاة على النبي 

اكه ولووسم في آخر الخطبة متأكدٌ ومستحب يكون أولى». هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. 

۵ ما معنى أن يكون في آخر الصلاة؟ 

قال: لأن الدعاء يُستحب أن يكون معه الصلاة على النبي ايارسل فيكون الصلاة في آخر 
ا الشيخ تقي الدين. 


1 


0 


يقول: «وقراءة أية). 
لأنه جاء من حديث جابر بن سمرة في (صحيح مسلم) : «أن النبي بأد کو عا ال ووسر كان إذا خطب 
رار سوا بارا ة آية» والله عَرَصِجَلّ يقول: #َاسَعَوا إل ذو أل 4 [الجمعة:9]؛ وأوّل 


وأنا أقول: حقيقة أن تستعجب غاية العجب من خطيب يخطب ولا يذكر آية بل إن خطبته باطلة» 
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وأما أنا فلا أشك أن الخطيب الذي يخطب بلا ذكر آية أن خطبته باطلة ما تجوزء الفقهاء نصوا هناء وأنا 
مقتنع تمام الاقتناع بذلك» فيجب على المرء أن يتقي الله عَرَيجلَّ. 

والخطب التي تقلت عن صحابة رسول الله اله يالوس إنما هي آيات فقطء تقلت خطبة 
لأبي موسى الأشعري :© ما ذكر فيها إلا آيات فقط آيات» وحديث أم هشام بنت الحارث في مسلم أنها 
قالت: «ما حَفظت «سورة ق» إلا من قراءة ال صَِأَلنَدعَبدَوَعَِلِدِوسَلَرَ لها على المنبر». للأسف أصبح 
كلامنا أكثر من كلام الله عمجل في خطب؛ ولذلك: يجب على الخطيب أن يتقي الله عَرَجَلّ ويكون أقل 
أمره أن يذكر آية. 

طبعًا ومن شرط الآية عندهم لا بُدَّ أن تكون آية كاملٌ معناها؛ فلا يصح عندهم أن تقول: 

مَدَهَآمَتَان# [الرحمن:15] ما يصح» ولا يصح أن تقول في خطبتك مثلا: ثم َر [المدثر:١‏ ؟]؛ ما 
يصح؛ لأنها آية غير تامة المعنى لا بُدَّ أن تكون آية تامة المعنى أو مجموع آيات تامة المعنى» فليس 
المقصوداية. 

ولذلك هنا أنبهكم لمسألة: كان بعض المشايخ يلتزمٌ -انظر عبارتي- يلتزم ألفاظًا في خطبته للتأكيد 
على شروط الخطبة. فعلى سبيل المثال: يذكر في كل خطبة من خطبه خطبة الحاجة كما في حديث ابن 
ق بير لز E‏ ويد وذك يعن ١د‏ واد شرق 
الله عَيََجََّه فمن قرأ خطبة الحاجة على المنير فقد أتى بأركان خطبة الجمعة كاملة» هذا واحد. 


بعض الناس يلتزم في الخطبة الثانية آيات» مثلما جاء روي أن عمر بن عبد العزيز وجاءت قبله كان 


يقرأ في كل خطبة جمعة: ال اله يام بالمدل والحتسنن وتاي وف الثرتك. وى عن التحماء 
ا سے رفعررم کار ف سروم مر سس 
الڪ ر وبني یوظکم لمڪم تذ گرو 4 [النحل: ۰ ۹]. 


هي آية لأن بعض الناس اعتاد على الإنشاء فلا يذكر آية» ونحن قلنا: يجب أن تذكر في الخطبة 
الأولى 
اجتهاد من بعض الفقهاء ك عمر بن العزيز وغيره من الفقهاء مرضوان الث علبي 
نتأكد على لزوم ذكر آية في الخطبة. 


سم 2 0-4 


آية وتذكر في الخطبة الثانية آية تامة المعنى. وهذا الالتزام بعضه سنة كما ذكرت لكم وبعضه 
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© قال المصنف: «والوصية بتَقوَى الله عَيَيَلّا. 

وأعظم ما تكون به الوصية كتاب الله جل اا لتاس س أنهو ریک اَی ادك ون کن و يبا 
دَوِجَهَا وك منیا رجالا كرا وض 4 [النساء:١]؛‏ آيات التقوى الثلاث التى جاءت في خطبة الحاجة. 

الفقهاء يقولون -انتبه لهذه المسألة من باب النكتة-: «ولا يلزم التزام الوصية»» ما معنى هذه 
الكلمة؟ بعض الناس يسمع كلمة الوصية بتقوى الله فيقول في الخطبة أوصيكم بتقوى الله ما يلزم أن 
تقول: «أوصيكم» وإنما الأمر بالتقوى» فتقول: اتقوا الله # اتقو آله حقَّ نماو ولا عو لا وام سیون 4 
[آل عمران:۲ ۰ آي ی آية فيها أمر بالتقو, 

# قال المصئف: «وحخضورٌ العدد المشروط». 

وتکلمنا عله. 

® قال المصتف: «ولايُشْتَرَطُ لهما». 


وأيضًا مما يُشترط للخطبة: 


ت العدد لأ ن أن يكو الد المويهود أريعية. 

- مما يُشترط أيضًا للخطبة الوقت؛ فلا يجوز الخطبة قبل الوقت» يجب أن تكون الخطبة في وقتهاء 
ونحن قلنا: إن الوقت وقتان: وقت جواز ووقت أفضلية؛ فأفضل وقتٍ للخطبة يكون بعد الزوال» أيضًا 
الأفضل ألا تخطب إلا بعد الزوال» بعض الإخوان يقول: اجعل الخطبة قبل الزوال» نقول: الأفضل أن 
تكون الخطبة بعد الزوال؛ لأن الوقت وقت أفضلية ووقت جواز. 

- أيضًا من شروطها: أنه يُشترط أن تكون ممن تصح إمامته» فلا تصح الخطبة ممن لا تصح إمامته 
فثل من ؟ مثل العبد» والقن» والمسافر. 

0 الصبي هل تصح إمامته على المذهب؟ 

لا تصح صلاته في الفريضة على المذهب لحديث ابن عباس» إِذَا لا يصح الصبي أن يخطب بك 
الجمعة. 


لقضيرَةالشَيْخْ أد. عب السام ب ناشوي 3% 4 


- أيضًا يشترطون العربية لمن كان قادرًا عليها وغير ذلك. 

© قال المصنف: «ولا بذ يشرط لهما الطهارةٌ». 

لا يشترط لخطبة الجمعة أن يكون المرء على طهارة» لا من صغرى ولا من كبرىء» ولو كان جنا 
يجوز له أن يخطب» ولو طهارة حسية كنجاسة فلا يُشترط لها طهارة. 

ما الدليل على ذلك؟ 

قالوا: لأنها ليست صلاة وإنما تشرط الطهارة للصلاة» هي ليست صلاة» فلا يُشترط لها الطهارة. 

9 الجنب هل يجوز له أن يخطب في المسجد على المذهب؟ 

نبدأ بالأمر الأول: أما دخول الجنب المسجد فعلى المذهب يجوز وهو الصحيح بدليل أيضًا 
الحديث أنه إذا توضأ جاز له المكثء انتهينا منها الجنب والحائض يجوز لهما المكث إذا توضاً. 

500 ة آية فيقول الفقهاء: «إن الجنب لو خطب وقرأ آية صحت خطبته وأثم». يقولون: تصح منه 


ية لأن الحكم متعلق به» فهي صحيحة لكنه آثم لأنه قرأ وهو جنب. طبعًا نص عليها 


© قال المصئف: «ولا أن يَتَولّاهما مَن يَتَوَلَى الصلاةً». 

فيجوز أن يتولى الخطبتين شخص ويصلي بهم شخص آخر يجوز هذا الشيء من غير كراهة» يعني 
من غير عذر يجوز ذلك؛ لأن الخطبة عبادةٌ مستقلة عن الصلاة فيجوز فصلها. 

# قال المصئف: «ومن ستنهما». 

أي من سنن الخطبتين. 

© قال المصئف: «أن يَخْطْب على مِْبرٍ أو مَوْضِع عالٍ». 


السنة: أن يكون على منبر أو موضع عال. الدليل على ذلك: «أن النبي عَلَيهِمالسَكامُ أمر بصنع المنبرء 
وفعله صلوات الله وسلامه عليه». 


وک 
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3 هنا مسألة فقط بسيطة: أين السنة أن يكون المنبر؛ 

السنة قالوا: أن يكون على يمين مستقبل الإمام أن يكون هناك في يمين المسجد إذا خطب على 
المنبر أن يكون هناك لآن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- كان منبره في يمين مستقبله على اليمين» هذا 

يقول الفقهاء: وإن خطب على قدميه من غير منير فالسنة أن يكون عن شماله كما جاء عن بعض 


"هن 


الصحابة سب ا ض واناد عا 
ر اورا ٤‏ 


هبي» وهذا من باب استحباب إنما هو استحباب أثريّ» يعني منقول في لأثر. 


ا 


© قال المصنف: «ويْسَلّمَ على المأمومينَ إذا أَْبَلَ عليهم». 

N O SS‏ ا 
ماجة من حديث جابر بن عبد الله - يفخ -: أن النبيّ صا مله وا الوس گان إِذَا صَعِدَ المثيرٌ سَلَّم) 
وصعوده صلوا 0 وكان الدرج ثلاث درجات. 


# قال المصئف: (: ثم يَجَلِسَ إلى د فراع غ الآذان». 


السنة الجلوس» الجلوس هنا سنة كما ذكرت لكم قبل قليل. والدليل عليه: ما د ثبت عن أبي داوود أن 
النبي صا لَدعَلَيَهِوعََالِهِوسَلََ كان يفعل ذلك . 

® قال المصنف: «ويَجْلِس بينَ الحُطبتين». 

أيضًا الجلوس بين الخطبتين سنة. الدليل عليه: حديث عمر في الصحيحين: «أن النبي 
ص الوسر كان يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلسة» أو يفصل بينهما بجلوس»). 
والجلوس هذا سنة ليس بواجب لأنه منفصل عن الخطبة» الفقهاء يقولون: إن هذه الجلسة لا يُشرع 
إطالتها وإنما يكون مقدارها بمقدار قراءة فل هو أله اكد 4 [الإخلاص:١]:‏ وقد جاء في بعض 


اد 


الآثار تقديرها ذا التقدير» لكن نسيت عمّن من الصحابة مزضوان ا علي 


#اقان المحتق» ت اننا 


أي السنة أن يكون قائمًا على قدميه» ويجوز أن يكون جالسًا. والدليل على أنه يسن أن يكون قائمًا: 
ماذكرت لكم من حديث ابن عمر في الصحيحين أنه كان يخطب ونلوات ال لاض لبن قائمًا. 


© قال المصئف: ١ويَعتودٌ‏ على سيف أو قوس أو عصًاا. 

هذه المسألة استحبها أهل العلم أن الخطيب يعتمد على سيف أو قوس أو عصا؛ لأن النبي 
ةلوهسل ثبت عنه في أكثر من حديث أنه كان يخطب عليهاء قالوا: واختلافها السيف والقوس 
والعصا باختلاف حاله؛ فإنه كان في حال مثا حربه وما في حكمه يعتمد على السيف والقوس» وأما في 
حال السلم فكان يخطب معتمدًا على العصاء وهذه فيها أحاديث متعددة. 

وتكرار فعل النبي صَبَآَلدَهعَِدِوعََِوِوسَلَرَ يدل على أنها سنة وليست من أفعال الجبلية المعتادة وإنما 
هي سنة؛ لأنه يفعلها دائمًا والفقهاء يقولون: يستحب أن يكون مسك العصا باليسار في يده اليسار» وأن 
تكون يده اليمني يعتمد بها على المنبر» أو يحمل بها صحيفة إن كان يقرأ من صحيفة. والفقهاء يقولون: 
يجوز أن يقرا من صحيفة. 

© قال المصئف: ١ويعتودٌ‏ على سيف أو قوس أو عصًا). 

إن لم يكن الشخص معه عصاء نحن قلنا: اليمين تكون على المنبر واليسار على العصاء فإن لم يكن 
معه عصا يقول الفقهاء: هو مخير بين أمرين: 

إما أن يرسل يديه. 

أو أن يقبض يديه معًا. 

يقبض باليد اليمنى الشمال أو يقبض على اليسار الأمر واسع فهو مخير» فليس هناك مانع من هذه أو 

© قال المصنف: «ويقصد تِلقاءَ وَجهه). 

النبي صا دوع دسل كانت خطبته قصدًاء ومعنى قصدًا أي: أنه يتجه بوجهه جه واحدة 
صلوات الله وسلامه عليه؛ ولذلك نستفيد من هذا الحكم خطبة النبي بأد که وع االو وسر أنه كان يخطب 
قصدًا أمرين: وهما داخلان في قول الشيخ: «ويَقصدَ تلقاء وَجهه)؛ أن السنة للخطيب ألا يُكثر التلفت 
يميتًا وشمالًا وإنما يكون متجهًا جهة واحدة» فكثرة التلفت مذمومٌ في الخطيب ولا شكء وإنما السنة أن 


المأمومين هم الذين ينظرون إلى الخطيب هم الذين ينظرون إليه» هذا واحد. 


وک 


TGS gr و‎ 1] 1 
شب زی سق‎ E e ¢ 


1 e ١ 


الأمر الثاني: أن السنة ألا ينحرف بوجهه لبعض المصليين» وإنما ينظر أمامه. فلا يكون ينظر ذات 
اليمين فقط كل خطبةء إِذَا لا ينظر يمينا ولا شمالًا وإنما ينظر أمامه ولا يتلفت يجمع بين هذه الطرق» 
وإنما السنة أن يكون أمامه. 

ولذلك ننتبه لمسألة: أن بعض الإخوة من الذين استفادوا من قضايا الإلقاء وما يتعلق بها. يقولون: إن 
من وسائل جذب الجمهور أن تلتفت لهم. نقول: هذا نعم» لكن في غير الخطبة» الخطبة ما تصلح هذه 
لأا الستة: 

يقولون: من السنة تحريك اليدين» نقول: نعم في غير الخطبة» فإن السنة في الخطبة ألا تحرك يديك 
وإنما تكون قابضًاء ذكرت لكم عن ابن مفلح قبل قليل كيف تكون اليمنى واليسرى» إِذَا ليس الإشارة. 

ولذلك يقول شيخ الإسلام: إن العصا لا يضرب بها على المنبر لم تجعل للضربء وإنما تجعل من 

© قال المصتف: «ويْقَصر الخطبة). 

او ع د ۴ 
ثبت في «صحيح مسلم» أن النبي صَيَنَهعَلوَعِوسَكْهَ قال: لّ صَلاةٍ الرَّجْلء وقصرَ خطبته 

َة فقهه)؛ فقصر الخطبة دليل الفقه وهي السنة. 

© قال المصتف: «ويَدعوَ للمسلمينً)». 

الدعاء للمسلمين يوم الجمعة وفي الخطبة سنة؛ لأن النبي صالة ولووسم ذكر في خطبة العيد: 
«ويشهدن دعوة المسلمين»» وقد ثبت من الآثار الشيء الكثير أن الصحابة سبزضوان ال عله 
خطبوا كانوا يدعون» ومن أكثر الدعاء الذي ورد عنهم» وثبت عن أبي بكر وعن غيره أنه كان يقول في 
آخر خطبته: «أقولٌ ولي هذاء وأستغفِرٌ الله لي وَلَكم)؛ أليس هذا دعاء؟ هو دعاءء» ويبذه الصيغة وارد عن 
الصحابة مرضوان اله علهبيز هذا دعاءء وقد ثبت في الخطبة التي تقلت الدعاء لعموم المسلمين 
وخواصهم» فقد جاء: : «أن أبا موسى الأشعري د 4 كان يدعو في خطبة الجمعة لخلفاء المسلمين» بهذا 
النص. 


لذلك يقول النووي مدا 


2 


: «والدعاء لأئمة المسلمين هو سنة باتفاق المسلمين»» ولذلك يقول 


+ ا 


قالش أد عباسلا بن شويع ا الل ايا 0 4 


م 


وير 
العلماء إن الدعاء لعموم المسلمين في خطبة سنة وذكر النووي أيضًا لولي الأمر لأن فيه مصلحة. 

قضية التسمية يقولون: يجوزء يجوز التسمية لأشخاص لكن الأفضل عدم التسمية أنك ما تسمي 
أحدًاء ولذلك الذي جاء عن عمر بن عبد العزيز وعطاء -#85- من كراهة الدعاء إنما هو فيه تسمية زيد 
وعمرو من ولاة المسلمين» يُكره تسميتهم على المنبر» وإنما تذكرهم بأوصافهم. يُذكرون بأوصافهم. 

وهنا مسألة فقط فائدة: مر على قريبًا أقرأ في روح المعاني للألوسي تكلم عن قضية الدعاء قالوا: وقد 
يقال في بعض الدعاء إن الجهر به أفضل مثل الدعاء لولي الأمر أن يكون الجهر به أفضل» ذكر أشياء منها 
هذا الأمر فيكون الجهر في هذا المقام أفضل . وهذا ذكر كلام الألوسي مر علي قريبًا. 

نختم درسنا اليوم بهذه الجملة وهي الدعاءء ولعلنا نختم درسنا اليوم وهذا الفصل كاملا بالدعاء. 

أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بالهدى والتقى» وأن يرزقنا العلم النافع والعمل 
الصالح وأسأله جل بجلا أن يصلح قلوبنا وأن يهدينا لما فيه خير الدنيا والآخرة» وأسأله لن بلا أن 
يُصلح لنا في ذرياتنا وأن يغفر لوالدينا وأن يجزيهم أعظم الجزاء وأتمه وأكمله وأحسنه» وأسأله جل وجلا 
أن يرفع الضر والشدة عن إخواننا المستضعفين في بلاد الشام» وأن يكفيهم شر أعدائهم» وأن يجعل 
الدائرة لهم لإخواننا على عدوهم وأن يُعجل بنصرهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

أسأل الله عَرَيجَلَ للجميع التوفيق والسداد. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


RRS, 
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إل الله حْدَهُ لا ريك لَه وَأَشْهَدُ ا 
ااا تسليما كيرا إلى يوه الدين, 

فنكول بعد انقطاع كلام الشيخ رَمَهأنَهُ في: باب صلاة الجمعة». 

© قال المصنف: «فصلٌ وَالجُمُعَةُ رَكعتان»؛ شرع الشيخ لَه في هذا الفصل في ذكر ما يتعلق 
بذات صلاة الجمعة إذ سبق في الفصل الذي قبله الحديث عن خطبتي الجمعة وأحكامها. 

© قال المصئف: «الجمْعَةٌ رَكعتان». 

أي لا تصلن الجبعة إلا ركسين» فلذ يجوز الزيادة على هاتيخ الر كتين فى الجمعة. والدليل :على 
ذلك: ما ثبت عن عمر بن الخطاب وه أنه قال: «صلاةٌ الجمعة ركعتان غيرٌ قصر» على لسان نبيكم 

ا کو وسار . 

والفقهاء -مل ج يراد تجا لمن- لما قالوا: «إن الجمعة ركعتان»؛ يذكرون في هذا الموضع أن الجمعة 
غير الظهر. فصلاة الجمعة غير صلاة الظهر فهي تخالفها من حيث العدد والوقت» وتخالفها أيضًا من 
جهة أحكام كثيرة» ولذلك فالجمعة عدد ركعاتها يختلف عن عدد ركعات الظهر وهذا الذي دل عليه 
قول عمر لما قال: «الجمعة ركعتان غير قصر». 

© قال المصنفه يسن أن يَقْرَأَجَهْرًا». 

أي أن يجهر في هذه الصلاة وهي صلاة الجمعة» والجهر في كل الصلوات إنما هو سنة وليس 
بواجب» نعني الصلوات الجهرية دون الصلوات السرية. 

© قال المصنف: «جَهْرًا في الأولَى بِالْحْمُعَةٍ وني الثانية بالمنافقينَ». 

أي يجهر ويقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة» وني الركعة الثانية بسورة المنافقون أو بسورة 
المنافقين وجهان صحيحان في اللغة» فإن رفعت فعلى الحكاية وإن نصبت فباعتبار الموضع. والدليل 


على ذلك: ما ثبت في الصحيح من حديث عبد اللو بن أبي رافع وه أنه قال: «استخلف مروان د بن الحكم 


۷ 
ك 


حجر 


أبا هريرة 2# فصلى بالمسلمين الجمعة فقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة وني الركعة الثانية بسورة 
المنافقين» فقيل لأبي هريرة: لقد كان علي 0 يصلي بالناس بهاتين السورتين» فقال: لقد رأيت النبي 
اورا اووس م يصلي بهما». فدل ذلك على أن النبي صََِآَلنَهعلوَعِإوسَهَرَ ثبت عنه أنه صلى بهاتين 
السورتين. 

وقول الفقهاء -مل جي رأة تجا خ-: «إنه يُسن قراءة الجمعة والمنافقون في ركعتي الجمعة» ليس على 
سبيل التخصيص. فإنه قد ورد عن النبي صا نە وسار ثلاث سنن : 

- فثبت في صحيح مسلم حديث أبي هريرة السابق: «أنه قرأ بالجمعة وبسورة المنافقين». 

- وثبت عنه صَأَلنَهَلتووَعِهوسَلَرَ في الصحيحين من حديث النعمان : «أن النبي 

اکا الو وسار ق رأ بسبح سبح سد ركا دمل © [الأعلى:١]»‏ بسبح والغاشية». 

- وثبت أيضًا عنه صرألةيو رعا وسار عند أهل السنن: «أنه قرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة وفي 
الركعة الثانية بسورة الغاشية». 

إِذَا فالذي ثبت عن النبي صا راوسا ثلاث سنن كلها ت تقر في صلاة الجمعة» والفقهاء عندما 
ذكروا الصورة الأولى ليس يدل على أن ما عداها ليس بسنة» لاء ولذلك فإن الموفق صاحب أصل هذا 
الكتاب لما ذكر أنه يقرأ في الأولى أي: في الركعة الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بالمنافقين. قال: «وإن 
قرأ بسبح والغاشية فحسن)؛ «فحسن)؛ أي: فهو جائز بل هو سنة» وإن قرأ بغيرها فجائز فدل ذلك على 
أن الستن الواردة عن النبي صا مورا الوسر ثلاثة أشياء. 

© قال المصنف: «وتَحْرُمُ إقامتها في أكْثّرَ من مَوْضِع من البَكَدِ إلا لحاجة». 

أما كون صلاة الجمعة يحرم إقامتها في البلد في أكثر من موضع فهذا قول جماهير أهل العلم» بل إنه 
مشهور المذاهب الأربعة جميعًا أنه لا يجوز إقامة الجمعة في أكثر من موضعين في البلد الواحد إلا 
الاستثناء الذي سنذكره بعد قليل. والدليل على ذلك: أن النبي ص اله وع الوسر - في المدينةء وأبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي يه حينما انتقل إلى الكوفة لم يكن في الأمصار التي فيها إلا جمعة واحدة» ولم 
يقل قط أنه كان في مصر جمعتان البتة» وإنما أخذت الجمعتان بعد ذلك» ولا يجوز أن يكون في البلد 
الواحد أكثر من جمعة إلا في الموضع الذي استثناه المصنف قال: «إلا لحاجة» وهذه الحاجات» طبعًا 


ا وچ ل شخ ان 
ا ڪا اڪ 
الحاجة أقل من الضرورة كما تعلمون. 

وهذه الحاجة ذكر لها أهل العلم ثلاث صور أو أربع على المذهب, فمن صورا لحاجة : 

© أو قالوا؛ أن يكون المسجد الأول ضيقا فيضيق بالناسء فهنا الحاجة داعية لجعل مسجد آخر 
يصلي فيه الناس» هذه الصورة الأولى من صور الحاجة. 

© الصورة الثانية: قالوا: أن يكون هناك بعدٌ على الناس. ونحن تكلمنا عن المسافة التي يلزم السعي 
لها بالنسبة للجمعة» وتكلمنا عن المسافة التي يلزم العسي لها لأجل صلاة الفريضة» وسيأتي -إن شاء 
الله- اليوم المسافة التي تتعلق بصلاة العيد؛ فإذا كان المسجد بعيدًا فإن الفقهاء نصوا على أن البعد يُعتبر 
حاجة» فيجوز تعديد المساجد أو صلاة الجمعة في أكثر من موضع. 

9 الأمر الثالث: قالوا: أن يكون هناك خوف كأن يكون أحد شقي البلد فيه خوف وعدم أمن. 

© الأمر الرابع: قالوا: أن تكون هناك فتنة» كأن يكون أهل البلد غير ملتئمين وغير متفقين» فلو 
اجتمعوا في مسجد واحدٍ وموضع واحد جمعوا فيه لربما حدثت بينهم فتنة» فهنا يجوز صلاة الجماعة في 

© وهنا مسألة للفائدة: الذي عليه العمل الآن» أنا ذكرت لكم قبل قليل أن صور الحاجة أربع ليس 
كذلك؟ 

الصورة الثانية من الحاجة «البعد» الذي عليه العمل الآن من اللجنة الدائمة للإفتاء أنه يُحكم لا 
يصار إلى أن مسجد يُعتبر جمعة وتصدر فيه الفتوى إلا أن يكون بينه وبين المسجد الآخر الذي يُجمّع 
ف أقل شیء خمسماتة مث تصف كيلو لا يد أن يكو بينهما أقل شىء خمسماتة مار نصفنه كبلو» فان 
كان أقل من ذلك فإنه لا تصدر فيه فتوى مطلقا من اللجنة بالتجميع في هذا المسجد. التجميع يعني 
صلاة الجمعة في هذا المسجد. 

# قال المصتف: (إلا لحاجة). 

ذكرنا الحاجة قبل قليل. 

طبعًا الفقهاء يُلحقون بالجمعة صلاة العيد» ويقولون: إن العيد مقاس على الجمعة ويستدلون على 


5-2 م 


-. ا " کر E‏ وس 6 22-7 ا 
CSET‏ 

جواز تكرار الجمعة والعيد فى البلد الواحد بما ثبت عن على 5:: «أنه كان يخرج بالناس إلى المصلى في 
صلاة العيد ويستخلف فى البلد من يصلى بالضعفاء صلاة العيد). قالوا: فإذا كان هذا في صلاة الأضعف 
وهي صلاة العيد فمن باب الأولى الصلاة الأقوى وهي صلاة الجمعة فيجوز فعلها في المصر الواحد 

© قال المصنف: «فإن فَعَلُوا». 

© قال المصنف: «فالصحيحة ما باشَّرّها الإمامُ أو أَدْنَّ فيها». 

انظر هنا! في الدرس الذي مر معنا قلنا: إن إذن الإمام على مشهور المذهب ليس شرطًا للتجميع 
يجوز أن تضك الجمحة يدون إل ها ن الج الآولى» الجمعة الان اکا لی رطا على 
المذهب إذن الإمام» لكن عندنا يُجمّع في بل أي: يُصلى جمعتان في بلد بدون حاجة لا يوجد واحد من 
الأمور الأربعة الماضية التي ذكرناها قبل قليلء فإنه يُحكم بصحة التي أذن بها الإمام أو صلى فيها. 

ولذلك لما قلت لكم بعد الدرس: أن الأحوط والآتم الصيرورة للرواية الثانية وهي «أنه لا تصح 
صلاة الجمعة في الأمصار إلا بإذن الإمام»؛ ارما كدت الجمعات في مساجد قريبة» أو لم تتحقق 
الشروط الشرعية فيها فلذلك الإذن من الجهات المختصة هو الأقرب وهو الذي عليه العمل عندنا في 
المملكة من أكثر من مائة سنة بل أقل» من عهد الشيخ محمد بن إبراهيم يعني أكثر من خمسين سنة أو 
ستين سنة بل أكثر لا يُصلى الجمعة إلا بإذن الإمام. 

© قال المصنف: «فإن فَعَلُوا». 

أي صلوا بدون حاجة» بدون أحد الأسباب الأربعة. 

© قال المصنف: «فالصحيحة ما باشَّرّها الإمامُ». 

أي كان مصليًا معهم» باشرها بأن كان إمامًا هوء أو أناب عنه شخصًا آخر في إمامتهاء أو أذن فيها؛ 
أي: أذن بالصلاة فيها. 


کے 
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© قال المصتف: «فإن استويًا في ! ِذْنِ أو و عَدَمه). 

بأن كان الإمام أذن لمسجدين معًا وزارة الأوقاف والمساجد أذنت لمسجدين معًا من غير حاجة» 
وعدا لا يكن فما أظم أو الحيبب» لوجوه الشروط الموخوةة لآن لا ند من وجرد فتوى مع اللفة 
الدائمة للإفتاء. 

أو ضلا يدوك إِذنٍ في مسجدين بدون حاجة» فنقول هنا كما ذكر الشيخ: «فإن ١‏ سْتَوَيَا في إِذْن)؛ أي : 
ن الإمام «أو عَدَّمِه)؛ أو في عدم إذن من الإمام «فالثانية باطلةٌ)؛ الثانية باطلة ما تصح ويجب عليهم أن 

هنا مسألة مهمة: بما يُحكم بمعرفة الثانية؟ هل يحكم ببدء الخطبة أم يُحكم بتكبيرة الإحرام؟ أم 
يُحكم بالسلام؟ 

نقول: العبرة في مشهور مذهب بمعرفة الآولى منهما إنما هو بتكبيرة الإحرام. 

© قال المصتف: «وإن وََعَنَا معًا وجهلت الأولى بَطَلَنا». 

جع أقوام في موضعين من غير حاجة في بل واحد من غير حاجة وكان الموضعان قريبين ولم يكن 
-انظر لهذا الترتيب- ولم يكن قد أذن الإمام أو باشر إحدى الجمعتين. واحد. 

؟-لم نعرف أيهما المقدم الذي كبر قبل الآخرء فإننا نحكم بأن الجمعتين معًا بطلتاء بطلت 

# قال المصئف: «وآكل ا ركعتان وأَكْتَد ها تىت 

هذه المسألة مسألة من دقيق الاستنباط من أحاديث الأحكام» ثبت عن النبي صا اندوع الوسر من 
حديث ابن عمر نفسه سنتان في السنة البعدية لصلاة الجمعة. 

- فثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر #5 أن النبي ص ولووسم كان يصلي ركعتين بعد 
صلاة الجمعة. 


- وثبت في صحيح مسلم أيضًا من حديث عمر أنه 4 #: قال: «إذا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجْمُعةَ َلْيِصَلَّ بَْدَهَا 
ا 


۷ 
+ FE 
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فهنا ورد حديثان عن النبي صا يلوسر في السنة البعدية في صلاة الجمعة» وفي المذهب 
ثلاث روايات في الجمع ب بين هذين الحديثين» فمشهور المذهب أن كل حديث من هذين الحديثين يدل 
على سنة غير السنة الأخرى حانظر- يدل على سنة غير السنة الأخرى؛ فالحديث الأول فيه ركعتان» 
والحديث الثاني فيه أربع ركعات» فتكون السنة البعدية للجمعة ستة ركعات. ويستدلون على فهمهم هذا 
بما جاء عند أبي داوود والترمذي من حديث ابن عمر #: «أنه كان إذا كان في مكة -ر؛ صلى بعد 
الجمعة ركعتين ثم صلى أربعًا» فهنا صلى ثنتين ثم صلى أربعًاء وني هذا الحديث فصل , نين ال ركعتيخ 
وبين الأربع» مما يدل على آنا تلك سنة» وهذه سنة أخرىء مثلما قلنا في السنة البعدية للظهر» ألم نقل 


َه 


إنها سنتان مختلفتان ولكنها متداخلان أحيانًا. 
9 الرواية الثانية في المذهب: فقط ذكرته من باب المعرفة وإلا نحن طريقتنا نمشي على المشهور. 
الرواية الثانية: أن الحديثان اللذان جاءا عن النبي صا لَدُعَِيَهِوَعلِهِوَسَلَرَ هما باعتبار اختلاف الحال. «فإذا 
صلى المرء في بيته صلى أربعًاء وإذا صلاها في المسجد صلاها ثنتين»؛ لأن لفظ البخاري قال: «صلى 
ثنتين)؛ أي: في المسجد. «وأربعًا إذا صلاها في بيته»» وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه. 


9 والرواية الثالثة في المذهب: نص عليها الإمام أحمد أن هذا من باب اختلاف التنوع ففي أسبوع 
ل ر کن ون أسبوع قنك ارا ولذلك قال حم قزق کا صا تعن رن قتا دی ار 
والرواية الثالثة: في فهم الحديثين والجمع بينهما هو الذي اختاره الشيخ عبد العزيز بن باز بلي مل جخ 
الل 

إذا انظر عندنا حديثان جوع بين هذين الحديثين بثلاثة طرق» كل طريق هي رواية في مذهب الإمام 
أحمد وأولى هذه الطرق هي المشهور عند المتأخرين» فتكون على ذلك السنة البعدية» بعد الجمعة 
الكمال فيها أن تصلى ثلاث تسليمات أي: ستٍ ركعات» وأما أقلها فإنها تكون ركعتان فقط لأنها أقل ما 
ورد أي: أقل السنة البعدية. 

0 مفهوم هذه الجملة: أنه لا سنة قبلية ليوم الجمعة» يوم الجمعة ليست لها سنة قبلية وهذا مفهوم 
صحيح» ولذلك السنة التي تكون قبل الظهرء سواءً قلنا: إنها اثنتين كما هو في مشهور المذهب أو أربعًا 
كما هي الرواية الثانية لا تكون يوم الجمعة؛ لأن الجمعة غير الظهرء ليست بدلًا عنهاء وإنما الظهر بدن 
عن الجمعة لمن لم تجب عليه» أو فاتته» الظهر هي التي تكون بدل» وتكلمنا عن هذا في الدرس الذي 
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المقصود أن يوم الجمعة لا سنة له قبلية وإنما يُشرع الإكثار من مطلق السنن قبلها لعموم حديث أبي 
هريرة الذي سيمر معنا إن شاء الله. 

© قال الألمصتف: و أن يَعْتَِلَ» وتَقَدَّ). 

أي وتقدم صفة الاغتسال وصفة الإشارة لاستحباب الاغتسال» هذه المسألة قضية استحباب 


الاغتسال أول الس 


ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي سعيدٍ وه أن النبي ص صبَآلنَمَتدوََآوِوسَلَرَ قال: «عُسْلٌ يوم 
لحمعة وَا جب عَلَى گل مُحْتلِم'. 

وأهل العلم يقولون: إن كلمة «واجب» هنا بمعنى مؤكد وليس بمعنى الواجب الذي هو اللازم» 
ولسان العرب يحتمل الاثنين. والدليل على ذلك: ما ثبت عند أحمد وأبي داوود من حديث سمرة ولا 
أن النبي ايا اوسا قال: «منْ تَوَضَّأَيَوْمَ اْجُمْعَةِ قَهَاوَِعْمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالعْسْل أَفْضَلُ). فدل 
ذلك على أن الاغشال: سحت وله موكة فى اهاه ولس يراب ولا الى .ولت علية 

المسألة الثانية المهمة معنا: وهي مسألة ما هو وقت الاغتسال اغتسال الجمعة ؛ لأنه قال: ويستحب أن 
يفتسل للجمعة؟ 

فنقول: إن وقت الاغتسال له وقت ابتداءٍ ووقت انتهاء ووقت أفضلية. 

أما وقت الابتداء فإنهم يقولون: هو يستحب -أي وقت ابتداء اغتسال الجمعة- ما كان قبلا سابقا له 
فإنه لا يكون مجزئًا عن هذا الغسل المستحب وهو غسل الجمعةء قالوا: أن يكون من طلوع الصبح» إذا 
طلع الصبح» لماذا؟ لأن هذا هو يوم الجمعة. والنبي عََِِّلنَهءَلِتَهوعَِآِوَسَلءَ قال: «مَنْ اغتّسل يَوْم الجمْعَة) 
لم يقل: وليلتهاء فيكون ابتداء الغسل ليوم الجمعة من طلوع الصبح» من طلوع الفجر» هذا ابتداؤه» فمن 
اغتسل في الليل لا يجزئه عن غُسل الجمعة؛ وإنما يُستحب له أن يكرر الغسل. 

نتهاء غسل الجمعة قالوا: بفعل الصلاة» إذا صلى المرء انتهى غسل الجمعة» فما نقول: أنك تغتسل 
بعد الصلاة؛ لأن المقصود من الاغتسال حضور الجمعةء والنبي صرالة يليوس قال: «إذا تى 


حجرو 


أحدگم الصلاة فليغتسل)؛ المقصود الإتيان للصلاة» فمن لم يغتسل إلا بعد الصلاة» فنقول: إنه لم 
تتحقق لك السنة لأنك فعلته بعد خروج وقته» والأصل أن السنن لا تقضى بعد خروج وقتها. إِذَا عرفنا 
أول الوقت وآخره. 

أما أفضل أوقات الاغتسال: فقالوا: عند الخروج إلى الجمعة, عند الخروج لهاء فإذا أردت أن تخرج 
إلى الجمعة فتغتسل عند الخروج. 

إا ثلاث حالات على المذهب 

المالكية يرون أن الاغتسال وقته عند الخروج» لحن نقول: هو وفت الأفضلية» ليشن وقت 
المشروعية على سبيل الإطلاق. إِذَا وقت ابتداءٍ عرفناه وانتهاء؛ وأفضلية» والأفضلية عند الخروج. 

عرفنا الابتداء دليله» وعرفنا الانتهاء أنه للإجماع» ووقت الخروج النبي صا نَمَو عله وسَلَرَ - قال: 
«إذا أتَى أحدكم الجمعة»؛ فدل على عدم الفصل بينهماء ما يكون بينهما فصل. 

© قال المصنتف: «ويَتتظف ويِنَطيّبَ). 
ل ب 0 

وجاء في رواية عند الطبراني من حديث أبي هريرة: «أن النبي صا السام كان إذا خرج ليوم 
الجمعة لصلاة الجمعة أخذ من شاربه وقص أظافره صلوات الله وسلامه عليه». ولكن حديث أبي هريرة 
عند الطبراني لا يصح» ولكن دخل في عموم لت لتنظيف. والتنظف يشمل البدن ويشمل الثوب معًا بأن يكون 
نظيقاء وسيفصل الحديث عن الثوب بعد قليل. 

أما التطيب: فقد جاء في حديث أوس بن أوس الحدثان عند أهل السنن أن النبي صَإَنَه ورا اووس 
قال: «ومس من طيب أُمْلِه) أخذ منها بعض أهل العلم استحباب أن يتطيب المرء بأطيب طيبه» إذ عادة 
يكون طيب النساء أطيب من طيب الرجال؛ لأن النساء في الغالب يكون عندهم الطيب أكثر يتجملن به 
أكثر من الرجالء ولذلك عبر النبي صا کنو وع االو وسر ب١طيب‏ آهله» كذا ذكر بعض الشراح. 
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© قال المصتف: اوا حسّن ثيابه». 

لما ثبت عند الإمام أحمد وأبي هريرة: «أن النبي صا نَدءَلَِهوعِِوَسَلَرَ كان إذا خرج إلى صلاة الجمعة 
بهذا اللفظ - لبس أحسن ثيابه صلوات الله وسلامه عليه». 

وصفة أحسن الثياب أمران كما نص أيضًا فقهاء مشهور المذهب عند المتأخرين أمران» قالوا: 

9 الأمر الأول: أن يكون من البياض» فيستحب أن يكون الثوب والعمامة ونحو ذلك من البياض 
فإنها أحسن الثياب من حيث اللون. 

0 الأمر الثاني: أحسن الثياب من حيث الهيئة» النبي اند وسار كان يلبس إزارًا ورداءً 
وربما لبس إزارًا وقميصًا. 

لكن بعد النبي صَإَنَه هراوسا لا نقول: إن أحسن الثياب هي التي لبسها هرسام وإنما نقول: 
إن أحسن الثياب هي ما كانت أتم سترا. كما ذكر ذلك الشيخ تقي الدين» والأتم ستر قد يكون السراويل 
أتم سثر من لبس الأزّرء ولكن العرب في عهد النبي صا الَمُعَََهوَعَِآلِِوسَلهَ لم يكونوا يلبسون السراويلء فلا 
نقول: إن أحسن السراويل من حيث الهيئة ما لبسها النبي صا ووا الوسر لاء وإنما نقول: اخس 
الثياب من حيث الهيئة ما كان أتم سترا وأقرب لعادة العرب وعرّفهم. 


@ قال المصنف: «ويَكَرَ إليها ماشيًا». 


الدليل على التبكير حديث أوس بن أوس الحدثان وهو أصل في هذا الباب» النبي 
ءآسم قال: «مَن غسّل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكرًا؛ أي: بكر في الخروج. وابتكر في 


وقد ثبت أيضًا في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صَإِنَدَيَوعَآهوَسَلمَ قال: «من خرج في 
الساعة الأولى» فَكَأَنّما َرَّبَ بَدَنَ ومن خرج في السَّاعَةٍ الثانية نَكَأنّما قَرّبَ بَقَرَ ومن خرج في السَّاعَةٍ 
رضي الرَابعَةٍ عة فَكَأنّْما َوب دَجَاجَةَ ومن رَاحَ في السَّاعَةٍ 
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© المكير متی يبدأ وقيه؟ 
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وعلى ذلك: فإن من أراد أن يذهب لصلاة الجمعة في أول وقتها فإنه من بعد صلاة الفجر مباشر ¢ 
لأنه يكون منشغل بصلاة الفجر في أولهاء فربما صلى في غير مسجد جمعة» ينشغل بما كان من سنتها 
كالطيب والاغتسال ثم يذهب إليهاء ثم يذهب للجمعة. هذا الحضور لأول وقتها. 

@ قال المصنف: «وَيَكرَ إليها ماشيًا». 

السنة أن يكون ماشيًا. والدليل على ذلك: حديث أوس بن أوس الحدثان أيضًا أن النبى 
صََلدَهءَلتَووَعَِلِهِوَسَلَرَ قال: «ومشّى ولم يَركّبْ كان له بكل خطوة يخطوها اجر ر سنو صيامها وقيايها)؛ 
ا ل ا ا 
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قال: أحاديث أخرى أقلء لو تنظر لحديث أبي هريرة في الصحيحين: «أن من خرج للصلاة لا 
يُخرجه إلا الصلاة كان له بكل خطوة حسنة ومحيت عنه سيئة). هنا الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها 
وقيامهاء وهذا من فضل الله عَرَبِجَلَّه ولذلك يقولون: لا يتم هذا الأجر إلا لمن استكمل جميع الشروط. 
غسل واغتسل» ودنا وابتكر» ومشى ولم يركب» ومس من طيب أهله. وغير ذلك من القيود التي ذكرها 
أهل العلم» كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. 

© قال المصنف: «ويَذْنْوَ من الإمام». 

أيضًا جاء في حديث أوس «وَدَتا)» أي: ودنا من الإمام» والمراد بالدنو من الإمام الخطيب؛ لأن أحيانًا 
ال ل اس رس ا . وقد كان في عهد النبي ص هنو السار مره ليس 
الشمال. 
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ولذلك الفقهاء قديمًا -وذكرته في الدرس هذا أو في غيره نسيت- يقولون: «يستحب أن يكون المنبر 

المراد بالدنو إنما هو للخطيب وليس للإمام» فيقترب الناس منه هنا. 

© حتى إن الفقهاء اختلفواء هل الأفضل الدنو إلى الإمام يوم الجمعة مع مجاوزة الصف الأولء أم 
أن يكون الصف الأول مع البعد؛ يعني الأفضل أن يكون الشخص في آخر الصف الأول أو ني الصف الثاني 
مع قربه للإمام الذي هو الخطيب؟ 

نقول: أما في غير الصف الأول فلا شك أن الدنو من الإمام أولى في غير الصف الأول يعني كالصف 
الثاني» يعني عندما نقارن بين الصف الثاني والثالث» نقول: إن الدنو للإمام أولى» وأما الصف الأول فهو 
محتمل ولم أجد نصًا عند الفقهاء في هذه المسألة» لكن يظهر من النصوص -النصوص الشرعية أعني- 
أن الصف الأول أفضل من الدنو في هذه الحالة. 

يقول: 'ويَدْنْوَ من الإمام». 

عرفنا معنى الدنو ودليل أفضلية الدنوء أي: في الخطبة حال الخطبة. 

© قال المصئف: «ويّقراً سورة الكهف في يومها)». 

قراءة سورة الكهف هنا مسألتان: 

9 المسألة الأولى: قراءة سورة الكهف وردت فيها أحاديث كثيرة» حديث على وحديث أبى أيوب 
وغيرهم أظن ستة أحاديث مجموع هذه الأحاديث بعضها يختلف عن بعض في فضل من قرأ سورة 
الكهف يوم الجمعة؛ بعصا له نور» وبعضها كان عصم من الدجال يعني تختلف من حيث الفضل» ولكن 
مجموع هذه الأحاديث يدل على أن قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة مشروعة؛ ولذلك نقول: إن قراءة 
سورة الكهف مشروعة يوم الجمعة والحديث فيها حسن بشواهده» وإن اختلفت الروايات في الفضل 
المترتب عليه ومقداره زيادة ثلاثة أيام أو بدون زيادة ثلاثة أيام» فهو حسنٌ بمجموع طرقه. 

# قال المصتف: «فى يومها). 


هنا قصده «في يومها» ليس مقصود في النهار فقط. بل إنه يشمل اليوم والليل؛ لأنه جاء في بعض 
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الروايات «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أو ليلتها»» جاء هكذا في بعض الروايات» وهذه الرواية 
عند أحمد في المسند» فدل ذلك على أن سورة الكهف يجوز أن تقرأ من الليلة السابقة لها بخلاف 
الاغتسالء فإنه لا يكون إلا في النهار دون الليل. 

# قال المصنف: «ويُكثْرَ من الدعاءً». 

أي في يوم الجمعة لأن (إنَّ في الجمُعةٍ لساعَةٌ لا يوافقها عبدٌ مؤمِنٌ يسال الله عَرَعََلٌ شيئًا إلا أعطاة اه 
وهو قائم يصلي». 

قال: ويُكثر الدعاء لعله أن يوافق هذه الساعة. 

© قال المصنف: «ويكيْرٌ الصلاةً على النبيّ صََِلَهعَلتعاِوَسَلََا . 

والنبي صا عاي الوسر قال: «فأكثروا علّىّ من الصَّلاةٍ فيه)؛ أي: : في يوم الجمعة. والصلاة على 
النبي صل هلوسم هنا تشمل اليوم والليلة مثلما قلنا في يوم الجمعة أيضًا. 

© قال المصئف: «ولا يَتَحَطَّى رقاب الناس». 

هذه مسألة مهمة جدًا وهي قضية تخطي رقاب الناس. 

© المسألة الأولى فيما يتعلق بهذه الجملة: ما المراد بتخطي رقاب الناس؟ 

قالوا: المراد بتتخطي رقاب الناس هو مجاوزة أقوام في صف قد امتلئ للصف الذي يكون سابقا لهه 
فالاو ان انال :لق العف ایر رای ا وک ری اسه ينذا لا کی فكلا ا اب 
ولكن أن يقفز على ظهورهم وكأنه جاوز رقابهم وتخطاها وقفز عليهاء فإذا كان الصف ممتلنًا فأن يتعدى 
هذا الصف لما قبله يُسمى تخطي رقاب. 

وقد صح عن النبي صا هلووسم أكثر من ثلاثة ل ا له 
أحاديث غير صريحة في التخطي» لكن صح عن النبي ايارسل أكثر من ثلاثة أحاديث كلها 
تنهى عن تخطي الرقاب يوم الجمعة. 

ومشهور المذهب: أنه خاصٌ بيوم الجمعة؛ طبعًا واختار الشيخ تقي الدين ولا أعلم عند المتأخرين 
مخالفة له: أن التخطي للرقاب يشمل الجمعة ويشمل أيضًا الفرائض. إِذَا عرفنا معنى تخطي الرقاب. 
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9 الأمر الثاني: أن تخطي الرقاب يشمل الجمعة وغيرها نص عليه الشيخ تقي الدين وما ذكر 
صاحب «الإنصاف» معارضًا له في هذه المسألة. 

9 المسألة الثالثة: أن من تخطى الرقاب ثم صلى فظاهر المذهب كما ذكر الشويكي من علماء 
دمشق من الحنابلة: أن ظاهر المذهب أن صلاته باطلة» بناءَ على القاعدة التي ذكرت لكم قبل أن مشهور 
المذهب «أن النهي يقتضي الفساد» وذكرت لكم هذه القاعدة ثلاث روايات في تقريرها. 
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فذكر الشويكي أن من تخطى الرقاب فظاهر المذهب أن صلاته باطلة؛ لأنه فعل أمرًا منهيًا عنه» ولم 
أقف على أحد -طبعًا قصور مني لا شك- على أحد غير الشويكي ذكر هذه المسألة» وأنا ذكرت لكم 
المنهج أننا نذكر ما ذكره آهل العلم ولا نتجاوزه. 

@ قال المصنف: «ولا يَتَكَطّى رقاب الناس إلا أن يكونّ إمامًا أو إلى فُرْجَ). 

الإمام يجوز له أن يتخطى الرقاب متى؟ 

.١‏ إذا لم يكن له طريق يذهب به إلى المنبر ليصلي بالناس» فإنه هنا للحاجة يجوز له أن يتخطى 
الرقاب» هذا واحد. 

۲. قال: «أو إلى فَرْجَةِ)؛ أو أن تكون هناك فرجةء فإذا كانت هناك فرجة جاز التخطي؛ لأن 
المتأخرين قد أسقطوا حقهم وحرمتهم بعدم التقدم» فيجوز التخطي إذا وجدت الفرجة. 

0 وهنا مسألة: ما ضابط الفرجة؟ 

الموفق لما هو الذي ذكر الفرجة» أول من ذكر واعتمد الفرجة الموفق. قال الموفق: إن الفرجة 
کال ابن ب رة فجلامرنا ال ور المسعد» ل مرون اليه ركن لمر دة رل ارغ 
-انظر فرجة كبيرة جدًا- بعض الناس يدخل المسجد يوم الجمعة فيرى مكان شخص كان متربعًا ثم 
احتبى أو ثم تورك فأصبح نقول: ثلاثين سنتيمتر أو خمسين ستتيمتر يقول: هذه فرجة ثم يتخطى الرقاب 
لأجلهاء نقول: لا هذا غير صحيح ليست هذه فرجة» الفرجة المكان الواضح الذي وضح تقصير الناس 
فيه. ويدل على ذلك كلام الموفق رَيِمَُلنَهُ أن ترى الفرجة الواضحة جدًا بمثابة صف كامل أو نصف 
فارغ أو أقل من ذلك طبعًا؛ طبعًا الصفوف الآن أصبحت كبيرة ليست كحال الزمان الأول» هذه هي 
الفرجة المكان الواسع» وأما المكان الذي بالكاد يكفي لشخص لا شك أن هذا تخطي رقاب. 
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والمقصود من تخطي الرقاب: أذية المسلم» ولذلك هو من حقوق العباد» فيقطع عنه الفهم ويقطع له 
الخشوع وغير ذلك من الأمور. 

هناك مسألة ثالثة: ذكرها أهل العلم لم يذكرها المصنف. ذكر المصنف اثنان يجوز لهما تخطي 
الرقاب» ذكر الإمام وذكر إذا وجد فرجة وعرفنا ضابط الفرجة. 

الأمر الثالث: قالوا: «إذا لم يمكنه أن يصلي إلا بتخطي الرقاب». لا يمكنه أن يصلي كأن يكون 
شخص واحد خارج المسجد, ولا يوجد معه من يصافه» فهنا لا يمكن له إلا أن يتخطى الرقاب ليكون 
مثا بجانب الإمام أو في موضع أغفله الناس ولو كان يسيرًا. فهنا يقولون: يجوز له تخطي الرقاب أو أن 
يصلي بين السواري» وتكلمنا عن بين السواري أنه مكروه وليس ممنوعًا. وهنا يقول: لما يترتب عليها 
من عدم صحة صلاته. 

© قال المصتف: (وحَرمَ أ ن يُقِيمَ غيرّه فیځلس مَكاته). 

إذا أقام الشخص غيره من مقام ثم أجلسه فيه يقولون: لا يجوز؛ لأن النبي صََََدََلتَووَعَِِهِوسَلَرَ كما 
ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر نهى أن يقيم الرجل من مكانه ثم يجلس في محله» وهذا نبي عن 
النبي ص نَءَلَِهوعِهِوَسَلٌ يدل على نبي أن يقيم رجلا ثم يجلس في مكانه. 

يقول الفقهاء: وهذه الحرمة بأن يقيم شخص مكانه» منهنٌ عنها ولو كان المُقام الذي قال له: قم هو 

له. ولو كان ابن له لا يقيمه إلا في حالة واحدة» قالوا: أن يكون صغيراء فيجوز إقامته» كأن يكون 
صغير فهنا يجوز إقامته. هذه الحالة الأولى. 

الحالة الثانية قال: «إلا من دم صاحبًا له في مَوْضِع يَحْنَظُه لها. 

كأن يكون الشخص أرسل ابنه أو أرسل خادمه ليحجز هذا الموضع له. فهنا يقولون: يجوز أن يقوم 
الحاجز للمحجوز له» ويستدلون على ذلك بما جاء عن محمد بن سيرين: «أنه كان يُرسِل خادمه يوم 
الجمعة فيجلس في مكان فإذا قم قام فصلى مكانه محمد بن سيرين». فيجوز للشخص أن يرسل ابنه أو 
خادمه أو أخاه فيجلس في مكانه. 

تنبيه: آنا هنا أخطأت في مسألة الشويكي قلت لكم قبل قليل: أن الشويكي يقول: «إن من تخطى 
الرقاب لا تصح صلاته». لا الشويكي ما قالها في هذا الموضع» بل قالها في المسألة هذه قال: «من أقام 
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شخصًا قال له: قم فصلى في مكانه قال: فظاهر المذهب أن صلاته غير صحيحة». قال: «لأن النهي 
يقتضي الفساد)»؛ نا وهمت» المسألة الشويكي في الثانية وليست في هذه. 

© قال المصنف: اوحَرُم وَفْع مُصَلَّى مفروش ما لم تَحْضْر الصلاةً». 

إذا جاء شخصٌ ووضع مصلى ليحجز فيه موضعًا ففعله هذا منهيٌ عنه مجرد الحجزء أما أن يجلس 
ثم يخرج ويعود فيجعل فيه مكانًا للحجز هذا يجوز» لكن أن يحجزه منهيٌ عنه» ونص الفقهاء على النهي 
عن حجز مكانٍ في المسجد في باب إحياء الموات وليس هناء يقولون: «لا يجوز للشخص أن يجعل له 
مكانًا يحجزه في المسجد؛ لأن المسجد منفعته عامة). 

لكن مَن حَجَر فالفقهاء يقولون: «لا يقام الفرش»؛ أي: لا يُزال» «لا يقام الفرش الذي جعل في هذا 
المسجد بل يبقى الفرش)؛ يبقى الفرش فيكون مكان له فكأنه قد جلس فيه» وإثمه عليه إن كان لعذر أو 
غير عذرء إن كان لعذر خرج لدورة المياه ورجع فإنه جائزء وإن كان من غير عذر فالإثم عليهء إلا في 
حالة واحدة قالوا: : إذا أقيمت الصلاة» فهنا لأجل مصافة الصفوف فإنه يُرفع الفرش ويكمّل الصف. هذا 
المذهب: 

طبعًا الرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين: أن كل فرش يُرفع سواءً كان أقيمت الصلاة أو لم تقّم 
قال: لأنه منهئ أساسًا عن توطن أو أخذ مكانٍ في المسجد إلا لحاجة. 

© قال المصتف: «ومّن قامّ من مَوْضِعِه لعارض». 

أي لحاجة» وعذر عارض. 

© قال المصتعف: «لَحقّه). 


ع 


أي حال جلوسه الأول. 


© قال المصئف: يو کا به). 


والدليل على ذلك: أن النبي صَآَلنَءَلوعلوَسََهَ قال: (إذَا قآم أَحَدُكُمْ من مَجلسه تم رجع اليه فَهُوَ 
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م 


وير 
أحَق به والحديث في الصحيح؛ فمن خرج لحاجة ككلام شخص أو قضاء حاجة ولم يُطِل الفصل 
والخروج فإنه يكون هو الأولى بمقامه هذا. 

إا عندنا شرطان: 

ألا يكون ترك المكان طويلًا وإنما قصير. 

الشرط الثاني: أن يكون الخروج لحاجة» ليس من باب الحجزء أما مجرد أن يحجز ويتأخر هو من 
غير أن يجعل محله شخصًا آخر فإنه منهيٌ عنه وذكرنا أن موضع نص الفقهاء عليه إنما هو في باب إحياء 
الموات. 

ج هنا فقط مسألة: 

الفقهاء ذكروا أن الأحكام الأخيرة المتعلقة بالمكان تشمل المسجد وغيره حتى المجالس» فمن 
جلس في كرسي ثم قام منه فهو أولى من غيره إن كان قيامه لعذرٍ أو لحاجة ولم يطل قيامه عنه. 

© قال المصنف: «ومن دَخَلَ والإمامُ يَحْطْبُ لم يلس حتى يْصَلَيَ ركعتين). 

أي يُستحب له أن يصلي ركعتين بشرط أن يكون المأموم في داخل المسجد» وأما إن كان المأموم في 
خارج المسجد كحال الجمعة في بعض المساجد التي تكون مليئة فيصلي الناس في الخارج فإنه لا 
يُستحب للمأموم إذا كان الإمام يخطب أن يصلي ركعتين بل يجلس بدون ركعتين» هنا يجلس لأنه لا 
سنة قبلية» ويجب الإنصات والاستماع للإمام. 

0 م يكون ضلاة الركعتية ؟ 

إذا كان المأموم في داخل المسجد. وغالب الناس يدخل المسجد إلا المساجد التي تكون ضيقة 
فيصلى الناس في خارجها. 

لو صلوا الناس في مصلى» ممكن أن يصلوا في مصلى» ليس من شرط الجمعة أن تكون في مسجد قد 
تكون في مصلى. نقول هنا: إذا دخل الشخص المسجد والإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلي ركعتين؛ 
لأن الاستماع أولى وألزم من السنة المطلقة لأن في حقه أنها سنة مطلقة. والنبي صََِلدَهَلتَووَعَِِهوسَل - 
في حديث جابر قال: «إذا دَخَلَ أحدكم المسجدّء فلي ركع ركعتين قبل أن يَجِلِسَ). 
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© قال المصتئعف: ايُوجِزْ فيهما». 

أي يختصر من باب الجمع لكي يستمع الخطبة كاملة. 

@ قال المصنف: «ولا يَجورٌ الكلامُ والإمام يَخْطّْبُ). 

لقول النبي اله ووا الووسَ: «مَن قال يوم الجمُعة لصاحبه: ص فقد لَغاء ومن لَغا فلا جمعة له». 

هنا شرط الكلام له شرط الذي لا يجوز فيه الكلام: قالوا: إذا كان المأموم يسمع الإمام» -انظر- 
سنة تحية المسجد شرطها أن تكون في المسجد. وأما السكوت فشرطه أن يكون يسمع الإمام سواءً في 
داخل المسجد أو في خارجه. فلا يكلم أحداء أما إذا كان لا يسمع الإمام فإنه يجوز له أن يتكلم» كأن 
يكون انقطع الميكروفون مثا يجوز له أن يتكلم وني الصورة التي ستأتي بعد قليل. 

© قال المصئف: «إلا له أو لِمَنْ يُكَلّمُه). 

أو يجوز الكلام للإمام ولمن يكلمه الإمام» فيجوز أن يبتدئ المأموم الكلام مع الإمام» فيسأله أو يرد 
عليه إذا أخطأ في آية أو ينبهه في مسألة» كأن يكون نسي شينًا من شروط أو أركان الخطبة التي سبقت معنا 
في الدرس الماضيء أو لمن يكلمه بأن يكون الإمام هو الذي يُكلم الشخص. 

إِذَا إذا كان الإمام أحد طرفي الحديث فجاز الكلام» وأما إذا كان طرفا الحديث كلاهما مأموم, فإنه لا 
يجوز الكلام ويدخل في النهي مطلقا. هذه مسألة. 

الفقهاء يقولون: كلام الإمام أساسًا وتكليمه» سؤال الإمام لغيره وتكليم الإمام أساسًا لا يجوز مطلقًا 
وإنما لا بُدَ أن يكون لمصلحة كتعليم مثل الصحابة الذين سألوا النبي صرالة يليوس والنبي 
ولووسم لما قال للرجل في حديث جابر قال له: «قم» لما فاتته ركعتين. هذا كلام «قم»» فهذا 
لا بُدّ أن يكون هناك مصلحة» أما من غير مصلحة من كلام الناس فإنه لا يجوز لا للإمام ولا لغيره. 

© قال المصنف: «ويجورٌ قبل الْحُطبةِ وبعدها». 

أي يجوز الكلام قبل الخطبة ولو كان في أثناء الأذان» ويجوز بعد الخطبة» ويشمل ما بعد الخطبة 


يشمل ما بين الخطبتين؛ لأن ما بين الخطبتين يصدق عليه أنه بعد الخطبة الأولى وقبل الخطبة 


سسحت || ترس ا ج کے 
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الثانية. 
ويشمل ما كان بعد الخطبة الثانية وقبل تكبيرة الإحرام مثل وقت الإقامة وغيرها يجوز الكلام. 
والدليل على ذلك: ما ثبت من حديث ثعلبة بن مالك :© أنه قال: «كان الناس يتكلمون والمؤذن 
يؤذن وعمرٌ على المنبر جالس» حتى إذا قام عمر وبدأ في خطبته سكتوا فلم يتكلم أحد). فدل على أن 


العبرة بالسكوت إنما هو بخطبة الخطيب بأن يقول: «إن الحمد لله» وهكذا أو يقول: «الحمد لله» يجوز 
الوجهان. الافتتاح «بإن أو الحمد لله). 


نقف هنا إِذَاء إن شاء الله الدرس القادم نبدأ بصلاة العيدين وننهي إن شاء الله معه الكسوف» العيدين 
والكسوف ما فيها أحكام كثيرة جدًا. 


أسأل الله عَرَوِجَلّ للجميع التوفيق والسداد. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


وج وريم 
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© قال المصتف: «بات صلاة العيدّين». 


المراد بالعيدين عيد الفطر وعيد الأضحىء وإنما سمي «عيدين» لأجل اجتماع الناس فيهماء إذ في 
أصل لسان العرب يسمى الشيء عيدًا لاجتماع الناس» وهذا يدلنا على أن أظهر شعائر العيدين اجتماع 
الناس على أداء هذه الصلاة العظيمة» وهي صلاة العيدين التي يتكلم العلماء عن أحكامها في هذا الباب. 
© قال المصنف: «وهي فَرْض كفاية». 


2112 


أما كون صلاة العيدين فرض فلأمر الله عمجل بالصلاة» فإنه سبحانه وتا يقول: # فصل لبك 


کو ل م 


د 


وَأَخحَرَ 4 [الكوثر:۲]؛ فهنا قرّن الله عَرَتَِل الأمر بالصلاة بالنحر» وكثيرٌ من أهل العلم يرى أن الأمر في 
هذه الآية أمرّ بصلاة العيد فدل ذلك على وجوبها على سبيل الإجمال. 


وأما الدليل على أن الوجوب إنما هو كفائيٌ وليس عينيًا: : هو أن النبي صَإَنَه ووسر ترك صلاة 
العيد في سفره» ولم يصلها في حجه» والقاعدة عند أهل العلم: «أن السفر لا يُسقِط شيئًا من الواجبات إلا 
إلى بدل»» لا يُسقط شيئًا من الواجبات مطلقًا إلا أن يكون إلى بدل» مثل الأربع تصلى ثنتين» مثل الجمعة 
تصلى يرا فالقلهر بدل الجمعة والاعكس كماذكرنا ىناب الجا 

فالمقصود: أن عدم صلاة النبي صا ولوسر للعيد في سفره وفي حجه يدلنا على أنها ليست 
واجبة على الأعيان» ولا شك أن صلاة العيد هي من فروض الكفايات» وهي على من لم تجب عليه بأن 
يكون قد سقط الوجوب بفعل البعض من آكد السنن في حقه؛ ولذلك فإن نبينا صََرَلتَهعَِدََِعَِالدِوَسَلَرَ كما 
ثبت في الصحيح من حديث أم عطية: «أمر النساء أن يخرجن» وكذلك منهن الحيض ولكن يعتزلن 
المُصلى». فدل على الاجتماع في هذه الهيئة من أعظم مقاصد الشرع في هذا اليوم العظيم وهو يوم 
العيدين» بل إن أعظم أيام السنة على الإطلاق هو يوم عيد النحر وهو العيد الأكبر» أفضل يوم في السنة 


' e 


على الإطلاق لا يوازيه فضل أي: يوم آخر في السنة هو يوم عيد النحر. 

© قال المصئف: (إذا تَرَكَها أهل یلد ب قاتلّهم الإمام). 

هذا هو الحكم في كل شعائر الدين الظاهرة» فإن للدين شعائر ظاهرة» إذا تركها الناس فإنهم يقائلُون 
على تركهاء يقاتلهم الإمام مثل تركهم الجمعة والجماعةء فإنها من شعائر الدين الظاهرة» حتى عند من 
يرى أن الجماعة ليست بواجبة فإنه يقول: إذا تركوها قوتلوا ما كان من شعائر الدين الظاهرة كالأذان 
فإنهم يقاتَلُون على تركه. 

ولذلك أمر النبي مهي لملم خالدًا وغيره من قادته أنهم إذا صَبِّحوا قومًا ينتظروا حتى 
يسمعوا الأذان فإن سمعوه لم يقاتلوهم» وإن لم يسمعوه قاتلوهم إما لكفرهم أو لتركهم شعائر الدين 
الظاهرة. 

وكذلك منع الزكاة» إعطاءها للساعي وغير ذلك» هذه من الشعائر الظاهرة وهو إعطاء الزكاة 
للساعي» وغير ذلك من الشعائرء إذَا فالذي يُقاتّل عليه ليس كل واجب» وإنما يُقائّل على ترك الشعائر 
الظاهرة وقرف بين المشائلة ومن ¿ القتل؛ المقاتلة هو المحاربة لهم لأمرهم بإظهار هذه الشعائر الظاهرة. 

© قال المصئف: نوو للها كسا اک الزوال». 

د نبداً بالاستدلال على هذه الجملة لنتكلم في معناها والإشكال في بعض لفظ المصنف 
حملن فقول الشيخ: «ووقتتها كصلاة ا مر معنا في باب صلاة التطوع أن صلاة الضحى يبتدئ 
ا ل I I‏ 
بين وقتي النهي؛ لأن الزوال حين يقوم قائم الظهيرة. 

هنا الشيخ ذكر آنا كوقت الضحى وذكر أن آخره الزوال» لم يقل: إلى الزوال أو إلى قبيل الزوال 
مثلما قال في الضحىء وإنما قال: «وآخره الزوال»؛ فكأن عبارته توهم أن وقت النهي الثاني داخلٌ في وقت 
صلاة العيد» هو وقت قصير كما سبق معنا لا يتجاوز ثلاث دقائق» خمس دقائق على اختلاف الصيف 
فق الشهاء. 


فتوهم هذه العبارة أن وقت النهي وهو حين يقوم قائم الظهيرة ليس هو من وقت العيد وهذا الفهم 
غير صحيح» ولم أرى أحدًا من فقهاء المذهب نص على ذلك بل إن المصنئف ف «الإقناع») وشارح 


حور 
المصنف نص على أن وقت العيد ينتهي بابتداء وقت النهي فيكون إلى قبيل الزوال؛ ولذلك هذه الجملة 
قال: «وآخِرٌه الزوالٌ»؛ إما أن يجعلها موافقةً للضحى فيقول: قبيل الزوال. أو يقول: إلى الزوال» فيكون 
ما بعد إلى ليس داخلًا فيما قبلها في قول أو في استخدام أكثر العرب؛ لأن بعض العرب أحيانًا يستخدمون 
«إلى» فيدخلون ما بعدها فيهاء مثل: (وَأَيْرِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافِقِ # [المائدة:٦]ء‏ ولكن قوله: «آخره» فآخر 
الشيء ما كان جزءًا منه» آخره ما كان جزءًا منه» فهذه توهم بأن وقت الزوال داخل في وقت العيد وهذا 
غير مقصود. 

الدليل على أن وقت صلاة العيدين كوقت صلاة الضحى: ما ثبت في البخاري تعليقًا من حديث عَبْد 
لله بن بسر #: «أنه أتى مصلى العيد فأبطأ عليهم الإمام أبطأ في الظهورء فقال: إِنَا كنا فرغنا منها مع النبي 
مايرا اوأر في هذا الوقت». لما أبطأ عليهم في الخروج إمامهم» فدل ذلك على أن تصلى صلاةً 
مبكرة» وجاء في تتمة هذا الحديث: «أن عبد اللو بن بسر قال ذلك حين التسبيح» أي: في وقت سبحة 
الضحى وهو صلاة الضحى المعروف وقته. 

© قال المصئثف: «فإن لم يُعْلَمْ). 

أي لم يعلم الشخص أو المصلي بصلاة العيد. 

© قال المصنف: «فإن لم يُعْلّمْ بالعيد إلا بعده». 

أي بعد الزوال. 

© قال المصتئعف: اف من الغد). 

أي صلى الناس جماعة من الغد. طبعًا يكون صلاته من الغد من باب القضاء. قالوا: وإن لم يعلموا 
إلا بعد يومين يُصلونها ولو بعد يومين» إِذَا يصلونها قضاءً ولو مضى أكثر من يوم. 


والدليل على ذلك: ما ثبت عن أبى عمير بن أنس: «أن أعمامه من الأنصار -مرضوان ال علي 
حدثوه أنهم تحروا هلال شوال في سنةٍ من السنين فلم يروه فأصبحوا صائمين» فلما جاء الظهر بعد 
عو 
الزوال أخبروا أنه رؤي في مكان فافطروا وقضوا صلاة العيد من قابل». صلوها من قابل فتكون قضاءً. 


لو سأل واحد وقال: إن الفقهاء يذكرون فيقولون: إن السنن لا تقضى إلا ما ورد به النص» وذكرناه في 
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صلاة التطوع لماذا قضينا صلاة العيد مع أنها سنة؟ 

نقول: هنا غلب فيها الوجوب مع أنها فرص كفائي وإن سقط بفعل البعض» فهنا عُلّب فيها معنى 
الوجوب في الفرض الكفائي» فلذلك تقضى» كما أن صلاة الجنازة -كما سيمر معنا- تقضى وإن سقط 
الوجوب بفعل البعض. فإنها تقضى وتكرر حتى في وقت النهي. 

® قال المصنف: «ونّسَنٌ في صَخراءً». 

قوله: «وثْسَنْ في صَحْراءً»؛ الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري 
: «أن النبي صا ورا ووسر لما كان يوم العيد ذهب إلى المُصلى» أي: خرج من مسجده صلوات 
الله وسلامه عليه. 

والفقهاء يقولون: يُستحب أن تكون صلاة العيد مطلقا في مصلى أي: في صحراء خارج البلد إلا في 
موضع واحد وهو في المسجد الحرام» فإن المسجد الحرام يُصلى فيه الأفضل أن يُصلى فيه» وأما 
ااي بأد کنو وع االو وسر وني سائره من الأمصار فالأفضل أن يُصلي الناس في الأمصار إلا ما 
استثني وسنتكلم عنه في موضعه بعد قليل إن شاء الله. 

© قال المصنف: «وتقديمٌُ صلاة الأضحى). 

بمعنى أن السنة في صلاة الأضحى أن يصلى الناس في أول وقتها من حين ارتفاع الشمس قيد رمح 
واحد. ْ 

© قال المصتف: «وعَكْسه الفطرٌ». 

فيؤخر صلاة الفطر؛ لكي يجتمع الناس؛ ولكي يمكن الناس أن يُخرجوا زكاة الفطر» وسيمر معنا أن 
لزكاة الفطر أوقانًا ثلاثة ووقت الوجوب والأفضلية يجتمع فيه الوجوب والأفضلية معًا قالوا: من بعد 
طلوع الفجر إلى قبل صلاة العيد. فهذا أفضل وقت لإخراج زكاة الفطرء فلذلك كان الأفضل تأخير 
صلاة الفطر. 

الدليل على استحباب تعجيل صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر: ما روى الشافعي في المسند 
رسا "أن النبي صََِِلنَدعَلِيَهِوَعََالِهِوسَلَمَ كان يُعجل صلاة الفطر ويؤخر الأضحى». كذا كان يعجله 
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و کر 
اسمه «كتاب ا بإسناده وإن کان فيه مقال من حديث جندب و «کان الي 


صََلنَعلَهوعَآوَسَلَ يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين» ويصلي ا والشمس على قيد 
رمح» إن صح هذا الحديث مع أن فيه مقالًا فإنه يدل على أن التأخير ليس طويل جدَاء تأخير صلاة 
الأضحى وإنما هو يسير لنقول: إنه ثلث ساعة أو نصف ساعة تقريبًا فيما أظن وأحسب عن وقت صلاة 
الأضحى. 

© قال المصئفف: «وأكله تَبْلها». 

أي ويستحب أكله قبلها أي: قبل الصلاة» قبل صلاة الفطر؛ لآنه قال: وعكسه الفطرء فهنا الضمير في 
«قبلها» عائدٌ لصلاة العيد يوم الفطر. والدليل على ذلك: ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس 
وله : «أن النبي ص هلووسم كان لا يصلي الفطر حتى يأكل تمرات»؛ ولذلك استحب الفقهاء في 
يوم عيد الفطر قبل أن يذهب أن يأكل تمراتٍ وأن يقطعهن وتنرًا؛ لأن النبي اورا اووس إذا أكل 
شيئًا قطعه على وتر. 

ولما جاء في صحيح مسلم أن النبي صََِلنَهعلَوَعِوسَكَمَ قال : من تَصَبِّحَ بسَبّع تَمَاتِ عَحْوَة - أو مما 
بين لابتيها-» فهذا يدل على أن مطلق الاستصباح يكون على سبع أو ما في معنى هذا العدد من الوتر. 

@ قال المصنف: «وعَكسه في الأضحى). 


أي لا يأكل حتى يصلي» والدليل على ذلك: ما جاء من حديث بريدة ب عند الإمام أحمد 
والترمذي: «أن النبي صا الوسر كان لا يأكل يوم النحر حتى يرجع فيأكل من أضحيته». وهذا 
الحديث صريح» أن الشخص ني يوم الأضحى إن كان مضحيًا لا يأكل قبل أن يضحي وإنما يكون أول 
أكله من أضحيته. 

الفقهاء يقولون: يُستحب إذا كان مضحيًا أن يكون أول ما يأكله من أضحيته كبدهاء قالوا: لأن الكبد 
أسرع في الاستواء من باقي اللحم» فيكون أكله منها على سبيل السرعة حتى يأكل من أضحيته أسرع شيء 
نضح في لحم الشاة إنما هو كبدها مباشر ةَ تأخذها وتضعها على النار أقل من دقيقتين أو ثلاث إذا بها قد 
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استوت؛ ولذلك استحب الفقهاء أكل الكبد بالخصوص لا لشيء وإنما لأا أسرع نضجًا فيبادر بأكل من 


® قال المصنف: «وعَكسه في أضحيةٍ لمضح). 

يعني الذي يسن له ألا يأكل قبل الصلاة في يوم الأضحى وإنما يأكل بعدها إنما هو الذي سيضحي 
لنفسه. مفهوم هذه الجملة: أن الذي لن يُضحي بنفسه فإنه في هذه الحالة يكون مخيرًا ؛ بين الأكل وعدمه 
قبل هو مخير» والدليل على ذلك: ما روى الدار قطني من حديث بريدة أيضًا وإن كان في إسناده مقال أن 
النبي صا رعا اووس قال: «فإن لم يكن مضحيًا فلا يبالي أن يأكل» فلا يبالي هو حر أن يأكل أو لا 
يأكل» فلا يبالي أن يأكل فجاز له الأكل قبل وبعد. 

قولهم: «إلا لمضحٌ» المراد بمن ألزم نفسه بالأضحية» فهو الذي سيدفع المال لا لمن ضحي عنه 
كأهل البيت ونحوهم فإنهم ليسوا بمضحين وإنما صُحيّ عنهم» المضحي هو الذي يذبح بنفسه رب 
البيت أو الذي تبرع بذبح هذه الشاة ونحو ذلك وليس الوكيل طبعًا فإنه ليس بمضحٌ وإنما وكيله في 
التضحية. 


© قال المصنف: «ونُكْرَةُ في الجامع بلا عُذْرِ. 
يعني يُكره صلاة العيدين في المساجدء الجوامع التي يجتمع فيها الناس بلا عذرء أما الدليل على 
امنيا : فهو أن النبي صا ولوسر ما صلاها في الجامع غالبا إلا لعذرء والصحابة -مزضوان ال 
لبهي إنما كانوا يخرجون إلى المصلىء» ويجوز صلاتها في الجامع بعذر إذا وجد العذر» ومن هذه 
الأعذار» آنا قلت: «لم يصليها غالبا إلا لعذر». الذي سنذكره بعد قليل. 


من هذه الأعذار: قالوا: : أن يكون هناك مطر» وقد ثبت عند الترمذي واب بن ماجة من حديث أبي هريرة 
يه أنه قال: «أصبحنا يوم فطر في مطر فصلى بنا في المسجد). فدل ذلك على أن هذا الاستثناء إنما هو 
للحاجة وهو لأجل المطر فترتفع الكراهة» هذا واحد. 

من الحاجات أيضًا حينما يكون هناك مرض: وقد سبق معنا الأثر الذي تقل عن علي ا «أنه صلى 
بالناس في المصلى وجعل في البلد من يُصلى بالعجزة الذين لا يستطيعون أن يصلوا». 


ومن الأعذار: بعد الصحراء كما في المدن الآن والأمصارء بعدت الصحراء جدًا تريد أن تخرج 


يوسي 
لمصلى حقيقي» آنت تخرج ربما تمشي ثلاثين كيلو حتى تخرج وهذا عذر بین جدًا. 

من هذه الأعذار أيضًا: كثرة الناس كما سبق معنا في تكرار الجمعة وغيرها من الأعذار. 

هذه الأعذار ترفع الكراهة» والقاعدة عند أهل العلم: «أن ما كان مكروما إذا وجدت الحاجة أي: 
حاجة ارتفعت الكراهة» فإن لم تكن هناك حاجة, فإن الكراهة تبقى»» كراهة فقط يعني تركت الأفضل» 
لسن هاا ص الضلؤة وإلماكزك للانه].. 

© قال المصنف: «ويْسَن تبكيرٌ مأموم إليها». 

أي لصلاة العيد؛ مثل ما يُسن لصلاة الجمعة فإن الجمعة بسن التبكير إليها. 

© قال المصتف: «ماشيًا)». 

لما جاء عن علي :: قال: «من السنة أن يخرج المرء إلى صلاة العيد ماشيًا بعد الصبح»؛ أي: أن أول 
ابتداء التبكير لصلاة العيد من الخروج يكون بعد الصبح. والمراد بالصبح: ليس طلوع الفجر وإنما صلاة 
الفجرء الصبح قلت لكم قبل: يُطلق على أمرين: 

- يطلق على الصلاة. 

- ويطلق على الوقت. 

يطلق على الوقت مثلما قلنا في وقت النهي من طلوع الصبح. هذا وقت النهي في حديث النبي 
اكه اووس الأمثلة. 

ويطلق على الصلاة مثل لما قالوا: من صلاها بعد الصبح أي: الوتر صلاها شفعًاء المراد بالصبح هنا 
الصلاة» فمن صلى وتره الذي نسيه بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح فإنه يصليها وترًا وقد ثبت ذلك 
عن الصحابة. 

والحديث الذي جاء: «من صلاها بعد الصبح قضاها شفعا»» المراد بالصبح هنا الصلاة وليس طلوع 
الصبح. 

هنا قوله: «ماشيًا بعد الصبح». 


المراد به بعد صلاة الفجرء وقد جاء عن ابن عمر #: «أنه لا يخرج إلى المصلى إلا بعد طلوع 


' e 


الفجر أو بعد طلوع الشمس». 

© قال المصنف: (وتَأَخْرٌ إمام إلى وَفْتِ الصلاقا. 

أي وسن تأخر الإمام إلى وقت الصلاة» لا يخرج مبكرًا وإنما يتأخر. والدليل على ذلك: ما ثبت 
معنا أيضًا في حديث أبي سعيد: «أن النبي صا انور هرسار كان إذا خرج أول ما يبدأ به» اول شيء يبدأ 

ا ا تو اووس الصلاة»: مما يدل على أنه لا يجلس يننظرء ولا يجلس يتسئن ولا يجلس يقرأ 
بوي ل ا 

# قال المصئف: «على أَحْسَنِ هَيئة). 

لما ثبت عن ابن عمر وة: صا ا كان يخرج إلى العيد على أحسن هيئة)» 

وجاء عن عمر :ة عن أبيه» أبي عبد الرحمن بن عمر: «أنه رأى حلة فقال للنبي انها الووسار: 
ها جَعَلتها ليوم عيدك وحينما يَأتيك الوفود)؛ فدل على أنه مستقرٌ في أذهن الصحابة -مرضوان اله 
- أن الحلة الجميلة والثوب الحسن يكون ليوم الجمعة والعيد وعند استقبال الوفود. وبنحوه تقل 


عن ابن عباس 5. 


© قال المصنف: «إلا الْمُحَكِفَ). 

أي إلا الذي اعتكف ولم يخرج من اعتكافه قبل صلاة العيد» من خرج قبل اعتكافه» فإنه يخرج إلى 
بيته فيكون في حقه يُستحب أن يلبس هيئة جميلة» وأما المعتكف الذي جلس ليلة العيد في المسجد فإنه 
يُستحب له أن يخرج من المسجد -هذا كلامهم- يخرج من المسجد إلى المصلى مباشرة بثوبه. 

والحقيقة أن دليلهم على هذا الأمر إنما هو تعليلي» قالوا: لكي يبقى أثر الطاعة عليه وأثر البذاذة» 
والله عَرَيجَلَ يحب أثر العبادة على العبد فيخرج مهيئته بثوب معتكفه فقط. 

إذَا الذي يُستثنى للمعتكف الذي لم يخرج قبل صلاة العيد فقط الثوب لا يلبس أحسن ثيابه وإنما 
يخرج بثوب معتكفه» أما الاغتسال وأما يتعلق بسائر الأمور التي تتعلق مها من التنظف فإنه يُشْرِع له ذلك. 


ظاهر كلام المصنف رََِدَآنَهُ: أن المعتكف سواءً كان إمامًا أو مأمومًا فإنه يخرج بثوب معتكفه. 
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وذكر بعض الفقهاء أن الإمام يُستثنى فقط» من المتأخرين أيضًا أن الإمام فقط يُستثنى فإنه يخرج على 
أحسن هيئته لأنه يُنظر إليه ويكون واضحًا أمام الناس. 

© قال المصتف: «ومن شَرْطِها). 
أي من شرط صلاة العيدين. 

6 ه. » و 
© قال المصتف: «استيطان». 


والدليل على أن الاستيطان شرط: «أن النبي تيووس لم يصلها في سفر» باتفاق الرواة كما 
ذكر الشيخ تقي الدين أنه بإجماع لم يصلي النبي ص نَءَلَِهوعِهِوَسَلٌ عيدًا في سفرء ولأنه تركها في الحج 
هلسم مع مكثه أو عزمه على المكث في منى ثلاث ليالٍ متواليات. 

# قال المصنف: «وعَدَدُ الْحَمْعَة). 

أي ويُشترط فيها العدد الذي اشترط في الجمعة؛ لآنها تشترك مع الجمعة في بعض هيئتها من كونها 
ركعتين مع الخطبتين» ولأن فيها اجتماعا اجتماع المسلمين يكون في الجمعة وني العيد. 

© قال المصنف: «لا إذنُ الإمام». 


تر 


أي لا يُشترط إذن الإمام لصلاة العيد» فيجوز لكل جماعة مستوطنين أن يصلوا العيد» ولو لم يأذن 
الإمام» وهذا باتفاق الفقهاء بخلاف الجمعة فإن فيها خلافا على روايتين» وأما العيد فباتفاق لا خلاف 
فيه نقله ابن حجر أو حكاه عن بعضهم. 

والدليل على أنه لا يُشترط إذن الإمام فيها: أنه ثبت عن عددٍ من الصحابة كأنس د فإن أنسًا وه كان 
في بلدة بعيدة عن الكوفة أو البصرة» هو من أهل البصرة :©ة» كان بعيدًا عن البصرة ولم يستطع الانتقال 
إليها في يوم عيدٍ فجمع أهله ومواليه وصلى بهم العيد مزضوان انه عله 

© قال المصنف: «ويْسَنْ أن يَرْجِعَ من طريقٍ آكرا. 

لعن بن الطريق لدي الى معد والدابل على اللو عائيت فق الصستي اعني اليخاري رمن ايت 
جابر: «أن النبي صَإَلنَه ورا اوسا كان إذا خرج لصلاة عيدٍ خالّفَ الطَريقٌ)؛ أى: : ذهب مع طريقٍ آخر 
غير الطريق الأول. وأختلف في حكمة ذلك» فقيل: لإظهار شعائر الدين؛ لأن من شعائر الدين فيَظهرون 
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التكبير» ويُظهرون اجتماع الناس في الطرق كلها يتوزع الناس في الطرق. وقيل: إنما يُخالف في الطريق 
لكي تشهد له الطرق. وقيل غير ذلك والعلم عند الله عَرَجَجَلّ وإنما هي سنة. 
© قال المصئف: a‏ 


أي ويصلي العيدين. 

© قال المصنثف: «ركعتين قَبلَ الْحُطبةَ). 

قوله: «ويصليها ركعتين» يدل على أن العيد ليس له نداء لأنه لم يذكره وهذا صحيح» فإن النبي 

ولووسم لم ينادي لهاء لم ينادي للعيدين وإنما ابتدأ بالصلاة» فأول ما بدأ به النبي 

صا کو وا الو وسار كما في حديث ا سيد بدأ بالضلاة؛ هذا واحد: 

الأمر الثاني: كون أن الصلاة قبل الخطبة» خطبة العيد هذه هي السنة ولا شك لما ثبت عن ابن عمر 
وله قال: «كان النبي َََلدَعَلتَِعَِاِهِوَسَلََ وأبو بكر وعمر يصلون العيدين ركعتين قبل الخطبة». 3 
تحدث بدعة جعل الخطبة قبل صلاة العيد إلا في عهد بني أمية» وقد أنكرها الصحابة مزضوان الله 
وإلا فإن السنة أن تكون الخطبة متأخرة عن صلاة العيد. 


© قال المصنف: ايُكَبّرٌ ني الأولّى بعد الإحرام والاستفتاح». 


عو ھچ ساس ر 


يوم العيد يوم تكبير» #وَلِتْكُِنُوا الي وَإتُكيرُوأ له عل ما هدنك 4 [البقرة:85١]؛‏ فيوم 
العيد يوم تكبير» تكبير مطلق سنذكره» وفيه تكبيرٌ في الصلاة وهو التكبيرات الزوائد» وفيه تكبير في 
الطرقات وهو التكبيرٌ المطلق الذي ذكرناه» وفيه تكبيرٌ في تضعيف الخطبة» فالخطيب يكبّر ويكبر الناس 
معه. إذَا يوم العيد يوم تكبير وإظهار هذه الشعيرة. يُكبّر فيه الله عا 

من صور التكبير التي تكون: 

- التكبير الذي يكون في أثناء الصلاة» وقد جاء عن النبي صَِأَِلَْهعَببََِعِهوَسَلَمَ صيغ في تكبيرات 
الزوائد أصحها إسنادًا عن النبي صَإَلَه يورا الوسر ما نقله المصنف وهو ست تكبيرات زوائد في الركعة 
الأول وأربع تكبيراتٍ زوائد في الركعة الثانية. 


لذلك قال المصنف: ١‏ يُكَبْرٌ في ل بعل الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ الا 


کے 
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ور 

يكبر ستا مع تكبيرة الإحرام تكون التكبيرات سبع. 

# قال المصئف: «وفي الثانية». 

أي في الركعة الثانية. 

© قال المصئف: «قبل القراءة». 

أي مع تكبيرة الانتقال يكبر «قبلَ القراءة حَمْسَاا؛ٍ يكبر خمسًا والدليل على ذلك عند أهل السنن 
الترمذي وابن ماجة من حديث عمرو بن عوف المازني :ة: «أن النبي صَأَِلتَمعَيََِعَلوسَكَمَ كان يكبر سنا 
قبل القراءة وفي الثانية خمسًا قبل القراءة». 

فالمصنف أتى بعبارة الحديث «ست وخمس»» مع أنه في الأولى لم يحسب تكبيرة الإحرام وفي 
الثانية حسب تكبيرات الانتقال» وإنما أراد موافقة ما رواه عمرو بن عوف عن النبي صَإَلنَه هوا الوسر . 

هذه التكبيرات قال المصنف: ١يَرْفَعُ‏ يديه مع كل تكبيرق). 

أي يُستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة لماذا؟ لأن هناك في قاعدة استقرائية أخذها الفقهاء سبل جي 
اله تجالخ- وهو أن كل تكبير لا يسبقه ولا يلحقه سجود فإن اليدين ترفعان فيه؛ فالتكبيرات الزوائد مثل 
تكبيرة الإحرام ليس قبلها سجود ولا بعدها سجود فيشرع فيها رفع اليدين» وذكرنا هيئتا رفع اليدين» 
ويؤيد هذا الأمر ما جاء عن بعض الصحابة م وان اله لبهي آم كانوا يرفعون أيديهم في التكبيرات 
الزوائد من صلاة العيد. والقاعدة فيها مضطردة حتى في الجنائز كما سيمر معناء والدليل عليه في محله إن 
شاء الله. 


® قال المصنف: ويقولٌ: «اللهُ أكبرٌ كَبِيراء والحمد لله كثيرًا». 


قول: ( الله لله أكبر كَبِيرَاء والحمد لله كَثِيرًا) هذه ثابتة عن ابن مسعود اء وبنحوها جاءت عن ابن عمر 


وعن جابر وعن حذيفة وعن غيرهم من الصحابة مزضوات اة علي 

والذي جاء عن هؤلاء دعاءٌ يختلف من شخص إلى آخر يختلف؛ ولذلك يقول الشيخ تقي الدين: 
«لم يثبت فيما ب ين اخيرات الزوائد شيءٌ عن النبي اولسار وإنما هو أمرٌ منقول عن 
هي وعن سلف هذه الأمة» فلو كبر أو حمد الله عَيََجَلَّ أو س سبح أو صلى على 
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تبشن دكاو ااا اط وي 


النبي صا هنوو السار فحسن؛ لأن المقصود أن يكون ما بين التكبيرات ذكر». 

ولذلك جاء المصنف رَجةأللَةٌ بعبارة بعضها قد يكون غير منقول عن الصحابة لكنه ربما منقول عن 
بعض السلف ولم أتتبع ذلك ويحتاج إلى مراجعة مما يدل على أنه يجوز يأتي بما شاء. 

© قال المصنف: «ويقول: وسُبحانَ اللو بُكرةً وأأصيلاً». 

هذا لم أقف عليه في الآثار التي نقلتها عليكم قبل قليل وتحتاج إلى تأمل ولا شك أنه قصور بحث 
مني . 

البكرة: هو أول النهار. 

والأصيل: هو آخر النهار بعد صلاة العصر إلى المغرب. 

© قال المصنف: «وصَلَّى اللأعلى مُحَمَد النبيتّ). 

بعض كتب المتأخرين يزيد «النبي الأمي»؛ هذا من كلام الفقهاءء الإنسان يدعو بما شاء. 

© قال المصنف: «وصَلَّى اللأعلى مُحَمَّدِ انب وآلِهِ وسَلَّم تَسليمًا كثيرًا». 

هذا الدعاء كما ذكرت لكم يحتاج إلى... لعل أحد الإخوان -جزاه الله خير- يراجع إن وجد وأنا 
سأبحث إن شاء الله قبل الأسبوع القادم إن وجد تخريجًا لهذا الآثر من رواه فأكون له شاكرًا وممنوتاء 
فإن وجده يفيدنا به الأسبوع القادم بمشيئة الله عَرَصِجَلَ الزيادة الأخيرة» أنا لم أجده ويحتاج إلى التأمل. 

ولكن القاعدة: أنه يجوز أي: دعاء كما ذكر الشيخ تقي الدين لعدم ورود شيء عن النبي 
ص تَمعََْهوعِلِوسَلهَ فما تقل عن الصحابة والسلف مختلف يدل على أنهم علموا أن المقصود هو إحياء 
هذا الوقت بالذكر» فأي ذكر يأتي به الشخص مما هو تسبيح أو ما فيما معناه يكون حسن. 

زلذلك فال المضف: نون أحك قال هه فاك 

أي ياتي بما شاء من الذكر. 

# قال المصئف: «ثم يق رأجهرًا في الأولى بعد الفاتحق). 


صلاة العيدين القراءة فيها جهرية» والدليل على أن الجهر فيهما: ما ثبت عن ابن عمر 4# قال: «كان 
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TCK‏ ا 5 5 1 ع م 
النبى صَإْإلْْءَلِتَهِوَعَالِدِوَسَكِءَ يجهر في العيدين والاستسقاء». «يجهر»» فدل على أن الجهر سنة في صلاة 
العيدين 


© قال المصئف: «ثم يقر أجهرًا فى الأولى بعد الفا تحة» أي: يقرأ الفاتحة جهرًا. 


5 


ثم يقرأ ١بسَبّحْ‏ وبالغاشية في الثانية»» يقرأ في الأولى مسح أَسْمَ ريك لْخَْلَ © [الأعلى:١]»‏ ويقرأ في 
الثانية بسورة الغاشية #هل أتلك حَدِيث الْمَيثِيَةِ 4 [الغاشية:١]»‏ والدليل على ذلك: ما ثبت في الصحيح 
من حديث البشير بن نعمان 5ة: «أن النبي صا هلوسم كان يقرأ في العيد بسبح والغاشيةء ويقرأ 
في الجمعة مثل ذلك» فإذا اجتمعا الجمعة والعيد معًا قرأفيهما معًا» يعني قرأ في الجمعة وقرأ في العيد «قرأ 
فيهما معًا بسبح والغاشية». وهذا يدل على تأكيد استحباب قراءة سبح والغاشية في هذه الصلاة» وجاء 

عن النبي صَإَنَه ادوا الوسر : د قرأ في الركعة الأولى وهذا ثابت عن النبي اله مووا اوور عند 
أغل الستن : «أنه قرأ في الركعة الأولى بسورة «قاف» وفي الركعة الثانية قر أب«القمر). 

كلا هذين الأمرين ثابتٌ عن النبي صَزَّلنَََتَهوَعَِاِِوَسَلَمَ ولكن الأول اختاره الفقهاء لتأكيد فعل النبي 

هوا الوسر كما جاء في حديث البشير بن نعمان هه 

® قال المصئف: (فإذا ل 

قوله: «فإذا سلم» تحتمل أمرين وكلاهما صحيح كما ذكر شراح هذا المتن» بل شراح المقنع كلهم: 

- تحتمل إن سلم من صلاته» فإن سلم من صلاته بدأ في الخطبة» فلا يكون هناك فاصلٌ بين الصلاة 
وبين الخطبة» وهذا معنى صحيح» فإنه يصلي ثم بعد صلاته يقوم يخطب كما جاء عن النبي 

هبوا وسار من حديث ابن عمر في الحديث السابق: «أنه صلى ثم خطب عله سكم مباشرةً». 

- وتحتمل أن المراد بقوله: «إن سلم)؛ أي: بعد أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله فتكون هذه 
الجملة مفيدة أنه يُستحب التسليم على المأمومين في خطبة العيد» إذا قلنا: بن المراد ب«سلم» أي: سلم 
من صلاته فيكون معنى الجملة الموالاة» وإن قلنا: المراد بالتسليم هنا التسليم السلام عليكم ورحمة 
الله» فإنه يقولها قبل أن يخطب» وكلا المعنيين صحيح. 


e‏ ا 


@ قال المصنف: «فإذا َلَّمَ َب حُطبتين). 

الدليل على أنه تسن خطبتين: ما جاء من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بإ أنه قال: «السنة») 
وعبيد الله من فقهاء التابعين # وإن كان جده صحابي لكنه يقدر في طبقة صغار التابعين :8 أو كبار 
تابعي التابعين على أقل تقدير. 

© قال المصنف: «السنة أي: يُخطب الإمام يوم العيد أو في العيد بخطبتين يفصل بينهما 
بجلوس). 

«السنة». وحكى الإجماع على استحباب أن تكون خطبتين ابن حزم. 

© لماذا ذكرت هذا الأثر والإجماع؟ 

چ : لأن بعض طلبة العلم يرى في بعض الآثار المروية عن النبي صَإَِنَه الوسر أنه قال: خطب 
النبي صا هكلووسام فلم يذكر خطبتين» فظن بعض طلبة العلم وبعض الباحثين أن المنقول عن 
النبي صا ورا آله وسَلَرٌ إنما هي خطبةٌ واحدة. نقول: لم يتفي أن النبي صا ووسر خطب 
خطبة أخرى» لم يُنفى وإنما قال: «خطب» فتشمل خطبة وخطبتين. ونمل الإجماع على أنها خطبتين 
إجماع عملي إضافة للإجماع القولي الذي نقله ابن حزم في «مراتب الإجماع»؛ إضافة لما نقله عبيد الله 
بن عبد الله بن عتبة مما يدل على أن هذا الآمر مستفيض ومشهور عندهم. 

بعض الناس قال: إن الخطبة الثانية يُتقصد بها الخطبة التي تكون عند النساء. العلم عند الله عَرَصَجَلّ 
اي الي للدي ولي نت اللي eT O‏ 
من نقلهم» من النقل المستفيض عن الناس فإنه يحتج به. 

أنا أردت فقط هنا الاستدلال أو توجيه ما تقل أن النبي صَإَنَه عورا اوسا خطب. مثلما قلنا في 

بعض الروايات «أن النبي ص ولووسم سلم تسليمة)» قلنا: إن زيادة «واحدة» ضعيفة ما تصح 
ا لايد واحدة». وإنما «سلم تسليمة» عند ابن ماجة فاسلّم تسليمة» تشمل واحدة أو أكثر؛ 
ولذلك الشراح قالوا: إنها لا تناني. فلذلك الصحيح: أنه تجب تسليمتان وذكرناها في محلها عندما تكلمنا 
على واجبات الصلاة. 


لو شصية GS‏ 

® قال المصنف: «فإذا سَلَّمَ طب خطبتين كخُطبتى الْحْمُعَدَا. 

قوله: «كخطبتي الجمعة»؛ أي: أنها تأخذ أحكام خطبة الجمعة. تأخذ حكم أحكام خطبة الجمعة 
تمامًا بالنسبة للإمام وبالنسبة للمأمومين إلا في أمر واحد سأذكره بعد قليل. 

- بالنسبة للإمام: يجب فيها حمد الله عَرَجَنَّه والشهادة على القول بوجوب الشهادة أو الصلاة على 
ال بأد 6ک و عا الوسر على المذهب» ويستحب فيها الدعاء وذكر آية» والأمر بتقوى الله عل وغير 
ذلك من الأمور التي ذكرناها قبل درسين» وأيضًا تكون خطبتين ويجلس بينهما ويُستحب الجلوس وغير 
ذلك من الأمور. 

- بالنسبة للمأموم: يكون في حقه يجب الإنصات وعدم الكلام» وغير ذلك من الأشياء التي ذكرناها 
في الدرس الماضي. 

ِذَا المأموم والإمام الخطبة تأخذ الحكم إلا ني أمرٍ واحد قالوا: إلا في التكبير بالنسبة للإمام 
وللمأموم» فإن المستحب -كما سيأتي بعد قليل الآن- أن الإمام يُكبر في ابتداء الخطبة وفي تضعيفها يعني 
في أثنائهاء ويستحب للمأمومين أيضًا إذا كبر الإمام أن يكبروا معه؛ لما ثبت عن محمد بن شهاب الزهري 
الإمام المعروف الذي هو مع أربعة منه أو خمسة كما نقل علي بن المديني عليهم مدار الحديث يعني 
جل أحاديث الأحكام مروية من طريقه رأة فنقل #: «أنه إذا كبر الإمام يكبر الناس بتكبيره». ونقل 
أنَّ ذلك من السنة. 

© فهنا إذًا خالفت بالنسبة للإمام ماذا؟ 

أنه سيزيد التكبير سنتكلم عنه بعد قليل. 

والأمر الثاني بالنسبة للمأمومين: أنهم يتكلمون بأن يكبروا مع تكبيره. 

# قال المصئف: ١يستفتِحُ‏ الأولى بسع تكبيراتِ». 

ع و 22 و E‏ و غ2 و و 2 و ”2 و ع اخ و ذه ج و عقر و و 2 و 

أي متوالیات» «اللَّه أكبر» الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر» الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر»؛ 
أي: متواليات. إن أراد بعدها أن يقول: «الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر وله الحمد» لا 
شك أنه جائز لأنه من التضعيف. لكن المقصود بالتسع أن تكون متوالية متتابعة سردًا وهكذا. 


# قال المصتف: «والثانية». 

أي والخطبة الثانية. 

# قال المصئف: (بسبع). 

أي بسبع تكبيرات. 

الدليل على ذلك: نفس الأثر السابق الذي ثبت عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وه عن 
جده عتبة بن مسعود الصحابي المعروف» وعمه أبي عَبّد الى بن مسعود 0 وهو من الفقهاء الكبار آهل 
المدينة؛ أنه قال: « كان النبي صا يالوس كان يكبر في العيد تسعًا قبل أن يخطب»). فدل على أنها 
في ابتدائها يبدأ بالتسع» وفي الثانية سبعًا قبل أن يخطب. 

انظر هنا: هذه التسع والسبع» نحن قلنا السنة للأثر الذي نقله هذا التابعي أو تابع التابعي» السنة أن 
تكون في الابتداء للفقهاء توجيهان في التكبير» متى تكون بالضبط؟ 

- فالمشهور والمفهوم من كلام المتأخرين: أن التكبير يكون قبل الحمدلة؛ لأنه قال: «قبل أن 
يخطب»). فظاهره أن أول كلمة «يخطب» المراد بها الحمدلة. 

- واختار ابن القيم ومال له أيضًا بعض المتأخرين: أن التكبير يكون بعد الحمدلة وقبل الكلام» قبل 
أن يأمر بتقوى الله عَرَجَنَّه وقبل أن يتكلم بأي موعظة يفتتح بالتكبير. 

إذَا فهناك طريقتان في كيف يكون الافتتاح في التكبير» هل يكون قبل الحمدلة أم بعد الحمدلة وقبل 
الحديث؛ يعني قبل خطبة الإمام؟ 

ومحل الإشكال في قول عبيد الله بن عَبْد الله بن عتبة: «قبل أن يخطب أو قبل الخطبة قبل أن يخطب»» 
هل المراد بالخطبة مع الحمدلة أو دونها؟ هذا محل إشكال وظاهر كلام المتأخرين أنها تكون قبل 
والأمر واسع. 

® قال المصئف: تحني يَحُنْهُم في الفطر على الصدقة». 

أي في صلاة الفطر «على الصدقة» التي يحثهم فيها على صدقتين على نوعين من الصدقة: 

النوع الأول من الصدقة: مطلق الصدقةء ولذلك يقول النبي صََلعيَعَِلووَسَة: «أَعْنُوهُمْ عن 


و 
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السوّال فى هذا اليَوم» كذا قال النبى فى خطبته» -انظر - «فى هذا اليوم» د أنه قالها فى يوم عيد» فدل 
ل في وم 7-6 1 فق م 5 ي م 5 

على استحباب حث الناس على الصدقة في هذا اليوم. ولها معنى: فإن المرء مأمور بإخراج زكاة الفطر 

قبل الصلاة وبعدها يُستحب له التصدق بماله» فلحكمة أرادها الله عَيََجَلّ نتلمس بعض معانيها أن قبل 


و 


و 
الصلاة تخرج الصدقة طعامًا وبعض الصلاة تخرجها مالا. 


ù \ 


من الجكّم والعلم عند الله عَرَبجَلَ: أن الطعام لا يحتاجه إلا أشد الناس حاجة» كثير من الناس يحتاج 
المال للباس» يحتاجه لسكنى» وأما الطعام فإنه لأشد الناس» فإذا بت ليلة العيد وصبح العيد تبحث عن 
المحتاج» بل أشد الناس حاجة» فقطعًا في طريقك للبحث عن أشد الناس حاجة ستجد محتاجين كثر» 
فستبذل لهم مالا فإذا جاء يوم العيد وانشغل الناس بالفرح وني أوله تبحث عن أشد الناس حاجة وبعد 
الصلاة تتصدق بمالك عرفت المساكين. وهذه من حكمة الشرع في وقت الفرح أن الناس يبحثون 
ويتصدقون بأموالهم» لا يتصدق فقط بل يتصدق ويبحث؛ ولذلك دائمًا سيمر معنا -إن شاء الله- في 
محله: «أن السنة في الفطر وفي غيره أن يخرج المرء زكاته بنفسه»» طبعًا والرسول صإه ورا الووسَام 
أيضًا لما قال للنساء: ١تَصَدَّفُنَ»‏ فإنّي رَأَبْنَكُنَ أكْثرَ أل التَار». 

© قال المصئف: «ويبين لهم). 

أي يبين الخطيب لهم. 

© قال المصتف: «ما يُخْرٍجون). 

أي ما يخرجون من زكاة الفطر. 

هنا سؤال يرد على بعض الناس يقول: لماذا في زكاة الفطر يتكلم الخطيب عن زكاة الفطر وهو من 
النوع الثاني من الصدقات التي يذكرهاء فقد انتهى وقتها أليس كذلك؟ 

بلى. 

9 زكاة الفطر وقت الوجوب انتهى بدخول الخطيب» لماذا الخطيب يتكلم عن زكاة الفطر وقد 
انتهى وقتها؟ 

يذكر بعض أحكام زكاة الفطر في وقت خطبة العيد؛ لذلك قال: 'وَيْبِيّنُ لهم ما يُخْرِجون)؛ ما 


يخرجون من الزكاة. 


E E ase‏ و وح سے 
لتضيلة لشي |.د. عبرا اساد م بن ل شوہ قد لت 
CET‏ 
نقول: لآن هذا اعتبر من باب القضاء ولا تتصور يا شيخ عدد الناس إذا كنت خطيب عيد لا تتصور 
الذين يأتونك إذا تكلمت عن صدقة الفطر يأتيك الناس يقولون: نسيت» ماذا أفعل؟ فلو أن الإمام مثلما 
قال النبي اه راوسا : أن مَنْ أخْرَجَها بَعْدَ الصَّلاةٍ فَهِيَ صَدَفَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ)؛ نبه للناس: أن يا 
يها الناس من نسي منكم إخراج زكاة الفطر فليخرجها الآن وليبادر بإخراجها وجوبًا ولكنه ليس أداءً 
وإنما هو من باب القضاء؛ ولذلك قال: «إنما هي صَدَفَةٌ مِنْ الصَدَقَاتِ تُقضى). 


ا 


# قال المصئف: «ويْرَعَبُهم في الأضكى في الأَضْحِيّة ضحِيّة وبين لهم حكمَها». 


كما فعل النبي صَإَنَه ورا الوسر قال: «من ضحَّى قبلَ الصلاة فإنما ذبح لنفيسه» ومن ذبح بعد 
الصلاةٍ فقد تم ُسّكُه وأصاب سُنَّةَ المسلمين». 


# قال المصنف: «والتكبيرات الزوائد». 

المراد ب«الزوائد» الست في الركعة الأولى» والأربع في الركعة الثانية. 

© قال المصتف: «والذكر بيتهما». 

الذي ذكرناه. 

© قال المصتئعف: «والْخُطبتان شت 

قوله: «سنة» تحتمل أمرين: 

ويحتمل سنة حضورها. 

وكلا الأمرين مراد» فيجوز للإنسان ترك التكبيرات» الزوائد ويجوز للإمام والمأموم ترك الذكر 
بينهماء ويجوز أيضًا للمأموم أن يترك الخطبة وهكذا. 

طبعًا الدليل على أن الخطبتين سنة وليستا بواجبة: ما ثبت من حديث عَبّد الله بن السائب ره أن النبي 
راوسا لما خطب قال: «إنا نخطب. فَمَنْ أحبّ أن يجلِس للخطبة فلْيَجْلِسء ومن أحبٌّ ألا 
يذهب فأْيذهبُ)؛ فدل على أنها سنة وليست واجبة. 
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© قال المصثفه: «ويكره التنفلٌ قبل الصلاة وبعدّها». 

لما ثبت عن ابن عباس -85-: «أن النبي ص لوسك لم يصلي قبل العيد ولا بعده»» لم 
يصلي شيئّاء وهذا التنفل قالوا: هو مطلقٌ على المذهب» مطلق» سواءً كان في المسجد أو في غير المسجد 
في المصلى. 

أما في المصلى فلا شك» لحديث ابن عباس. 

وأما في المسجد فلاًهم قالوا لآن هذا الوقت وقت نبي والسنة التبكير فيه فيكون يحرم الصلاة, فإ 
كان الإمام قد تأخر عن وقت النهي وجاء الرجل بعد وقت النهي عن الصلاة» فإنه يُكره له التنفل ولا 
يُمنع منه يحرم» وقت النهي عندهم يحرم وأما في غير وقت النهي فإنه يكره. 

© فال المصنتف: «في مَوضِعِها). 
أي في موضع صلاة العيد. 

© قال المصنفه: ويس لِمَنْ فائثه) 

أي فاتته صلاة العيد بالكلية. 

@ قال المصنف: «أو بعضها». 

أو بعض صلاة العيد كأن يكون فاته ركعة يسن له «قضاؤها على صِمَّتِها)؛ لما ذكرت لكم من حديث 
أنس ية: «كان إذا فاتته صلاة العيد جمع أهله وخدمه فصلى بهم». 

# قال المصنف: «ويُسَنٌ التكبيز الْمُطْلقَ). 

قوله: (و يسن التكبيرٌ الْمُطْلَق)؛ أ ي: أن يسن قوله وإظهاره والجهر به» ثلاثة أشياء: 

a لل‎ 

۲. وإظهاره؛ أ أي: في الطرقات وفي البيوت فيكون ظاهرًا. 
۳. والجهر به؛ أي: برفع الصوت للرجال. 


وأما النساء فيستحب لهن قوله وإظهاره دون الجهر به» المرأة ما ترفع صوتها . ولذلك فرقنا ر بيخ الأمر 


الدليل على الجهر: حديث ابن عمر #: «أنه كان يجهر بالذكر :8»). 

# قال المصتف: «التكبير الْمُطْلَقٌ). 

التكبير على توعين: 

هفاك تكن سل 

وهناك تكبير مقيد. 

بدأ الشيخ بالنوع الأول وهو التكبير المطلق. 

بالنسبة للتكبير المطلق يقولون: يستحب لكل أحد؛ يستحب للإمام والمآموم» فيستحب للرجل 
وللمرأة وللمسافر وللمقيم» وللصغير وللكبير» الكل يستحب له التكبير المطلق الذي يكون بعد 
الصلوات وني غير الصلوات؛ يعني في دبر الصلوات وني غيرها. 

التكبير التتقيدة لا عب إلا لمم ساي جباعة. 

@ قال المصنف: «ويُسَنٌّ التكبيرٌ الْمُطْلَقْ) قلنا: أنه يسن لكل أحد. 

© قال المصئف: «ني يلي العيدين وني الفطر آكد). 


مي 
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جماعة. 

التكبير المطلق يبدأ وقته من غروب الشمس ليلة العيد أو العلم بثبوت العيد» يعني إذا قيل: «غدًا 
العيد» هذا من باب العلمء أو بالغروب إذا كان الشهر تامًا هذا أول وقته. وينتهي بدخول الخطيب 
وتكبيره للصلاة» فإذا كبر سكت الناس عن التكبير. هذا يسمى تكبير مطلق» هو المشروع لكل الناس» 
ذكرنا حتى المسافر حتى وإن لم يصلي عيدًا فإنه يشرع له التكبير. 

هذا التكبير المطلق ثابت عن عدد من الصحابة سمرضوان اله ءل 
قالت: «كان النبي هدهو عََالِهِوسَلَرَ يأمرنا بإخراج الخيّض فنكبرً). 


ني منها حديث أم عطية -:9- آنا 


ا 28 AE‏ ع 
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التكبير». فدل ذلك على أنه إذا وصل الخطيب يوقف التكبير. 

© قال المصنف: «وني فطر آكد). 

مشهور المذهب أن ليلة الفطر آكد للآية. 

وطبعا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: لاء إن الآكد إنما هو في عيد الأضحىء ولكن مشهور 
المذهب أن الفطر موافقة للآية؛ لأن الآية جاءت في رمضان # وڪي لوا اذَه © [البقرة:186]؛ أي: 
عدة رمضانء ##وَلِتكيْروأ أله © [البقرة:١۱۸]‏ فيكون التكبير هنا آكد. يقول: (إنه لا مفهوم له». هذا 
رأي الشيخ تقي الدين. 

# قال المصئف: ١وفي‏ كل عشر ذي الْحِجَدَا. 

الوقت الثاني للتكبير المطلق من دخول أول شهر ذي الحجة يكون التكبير مطلق, والدليل على 
ذلك: ما ثبت عند البخاري تعليقًا: «أن ابن عمر وأبا هريرة :#9 كانوا إذا دخل عليهم عشر ذي الحجة 

إذا التكبير المطلق له وقتان ليلة العيدين» ومن أول دخول العشر ذي الحجة» من غروب الشمس أو 
عند العلم بدخولها. 

النوع الثاني من التكبير: هو التكبير المقيد والمراد بالمقيد أنه يكون دبر الصلوات» أما المطلق دبر 
الصلوات وغيرهاء بعض الناس يفهم أن التكبير المطلق ما يكون دبر الصلوات هذا غير صحيح» غير 
مراد» عندما يقولون: «مطلق»؛ أي: أنه دبر الصلوات وفي غيرهاء وأما المقيد فإنه لا يكون إلا دبر 
الصلوات» ولذلك نص الفقهاء صراحة أن المقيد يكون أيضًا دبر الصلوات. 

@ قال المصنف: «والمقّيّدٌ عَقِبَ كل فريضة في جماعة). 

إا المقيد لأ بكرن إل عقب صلوات الفريضة» وفرط لمن صلى جمافة فمن صلى وحدويآن كان 
فاتته الصلاة أو كانت المرأة وحدها في البيت فإنها لا تكبر التكبير المقيد» أما المطلق فإنها تكبر» إذا جاء 
وقت التكبير المطلق تكبر عقب الصلوات» أما في التكبير المقيد فهنا لاء لا تكبر. والدليل على ذلك: ما 
ثبت عن ابن عمر :ة: «أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده وإذا صلى جماعة كبر» فدل على أن التكبير 
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المقبد يكون مربوطا بصلاة الخماعة): 

قال: ووقته في الأضحى من صلاة الجر يوم عَرَقَهَ) . 

هذا الوقت الأول له من صلاة الفجر يوم العرفة. 

# قال المصنف: «وللمُخرم من صلاة الظهر يوم النخر إلى عصر آخر أيّام التشريق». 

الدليل على ذلك ما ثبت عن أبي إسحاق: «أن عمر وعليًا وابن مسعود :#2. كانوا يكبرون من صلاة 
الغداة -يعني صلاة الفجر- غداة عرفة» وكان أصحاب ابن مسعد ا ينتهون إلى يوم النحر. وأما عمر 
وعلي + فكانوا يكبرون إلى آخر أيام التشريق». 

© قال المصتف: «وللمُخرم». 

أي ابتداؤه للمحرم» الانتهاء واحد للجميع. 

© قال المصنف: «وللمَخرم من صلاة الظهر يوم النخر». 

غير المحرم يبدأ من يوم عرفة من فجر عرفة؛ المحرم يبدا من صلاة الظهر يوم النحرء فيكون الفرق 
بينهم ست صلوات» ست صلوات يفارق المحرم غيره. 

© قال المصتف: (إلى عصر آخر أَيّام التشريق». 

قبل أن ننتقل للمسألة التي بعدهاء عندي سؤال سأسألكم ولن أجيب وأريدكم أن تجيبوا في نهاية 
الدرس بعد ما أختم» وفائدة تتعلق بهذه المسألة. 

السؤال: كم عدد الصلوات التي يُكبر لها تكبيرًا مطلقًا؟ وكم عدد الصلوات التي يُكبر لها -طبعًا 
الصلوات للفطر والأضحى- تكبير مقيد للحاج وغير الحاج؟ إذَا ثلاثة أسئلة احسبوا الصلوات الآن 
وسنجيب ف النهاية. 

9 الفائدة التي تتعلق بهذه مسألة مهمة: بالنسبة للإمام نحن قلنا التكبير المقيد عقب الصلاة 
والمطلق يشمل الصلاة وغيرهاء بالنسبة للإمام السنة هل يكبر ووجهه للقبلة آم حين يلتفت إلى الناس؟ 

الأشهر في المذهب أنه وهو متجة للقبلة» ثم ينفتل إلى الناس فيكون مع الاستغفار» وذكر بعض 
المتأخرين: «أن الأظهر» عبارة «الأظهر» هذه أحيانًا يقصدون با الأظهر من جهة المصطلح يعني عند 
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الفقهاء إذا قالوا: «الأظهر» فقيل تستخدم ثلاثة استخدامات: 

- أحيانًا تستخدم «الأظهر» باعتبار ظاهر حديث النبي ادد وا الوسر ؛ أي: ظاهر حديث النبي 
مده كتوعد وسار 

- وأحيانًا تستخدم «الأظهر)» باعتبار ظاهر كلام أحمد. 

- وأحيانًا تستخدم «الأظهر أو ظاهر المذهب» ويعنون به ما نص عليه المجد ابن تيمية في اشرح 
الهداية»؛ لأن المجد هو الذي يستخدم عبارة «ظاهر المذهب». 

فهه ثلاثة استخدامات إذا قالوا: «والأظهر أو وظاهر المذهب». هذا خارج الدرس. 

لاو أو الظاهر» إذا قالوا: «الظاهر» مر نفس الشىء أشد عبارة على وزك أفعل للفضيل 

- أحيانًا يُقصد باعتبار ظاهر بحديث النبى صََِتَهءََِوَعَِآلوَسَاََ؛ِ أي: ظاهر حديث النبى 
صا اة وا اووس . 

- وأحيانًا باعتبار ظاهر كلام تيل يعني ظاهر كلام عمومه. وهذا إذا استخدمت وقال: «أظهر» من 

= وأحيانًا ما اختاره المجد جد الشيخ تقي الدين في «شرح الهداية»» وقد نص الشيخ تقي الدين» 
قال: «ويعرف الأظهر من المذهب بما اختاره جدنا أبو لبركات في شرح الهداية». 

هذه ثلاثة استخدامات» هذه قاعدة المذهب يعني هي استقرائية موجودة من كلامي لك أن تجدها 
في موضع واحد قد لا تجدها بهذا الآمر» آنا جمعت هذا جمع. 

قال بعض المتأخرين: إن الأظهر في المذهب الأظهر هو حينما يلتفت. دل على أن الأمر اجتهادي لا 
يوجد نص فيحتمل قبل ويحتمل بعد والعلم عند الله e‏ 

© قال المصتف: (وإن سيه . 
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© قال المصنف: «تضاه ما لم بُحْدِثْ). 

لآنهم رأوا أنه يكون مواليًا للصلاة متصل بهاء فإن أحدث انقطعت الموالاة» مثلما قلنا في سجود 
السهو: 

© قال المصنف: «أو يَخْرّحٌ من المسجدا. 

لآنه لو خرج من المسجد قد انقطعت الصلاة» لكن لو بق في المسجد أو يعني كان هناك كلام ولو 
يسير فإنه يكبر التكبير المقيد بعده ولو أطال في الذكر أو نحو ذلك؛ يعني لا يلزم أن تكون الموالاة تامة. 

وبناءً على ذلك فهناك صور: لو أن المأموم كان مسبوقًا يُشرع له التكبير المقيد والمطلق من باب 
أولى؟ نقول: نعم» يشرع له. لو نسيه في أول الذكر وتذكر في آخر ذكره نقول هو كذلك. 

@ قال المصنف: «ولامُسَنٌ عَقِبَ صلاة عيد». 

صلاة العيد لا يسن عقبها التكبير لا المطلق ولا المقيد. 

© قال المصنف: «(وصفته ضَفْعًا) . 

المراد بقوله: «شفعًا»؛ أي: شفع التكبير ا0 أك الله أكرا ويكررعا مرة أخرى» وليس المراد آن 
الجا كلها تقال تن و اتا الجا سد ها بعك قلا تقال مرة أو ثلاثاء فبقول» تزع مر 
والأحسن أن تكون ثلاثة كباقي الأذكار؛ فيقول: «الله أكبرٌ الل أكبرٌ لا إل إلا ال واللهُ أكبرء الله أكبر ولله 
الحمدٌ»؛ هذا جاء عند الدار قطني من حديث جابر مرفوعًا للنبي اتو اوسر ورواه البيهقي من 
حديك لمان موقو قا 

صلاة الكسوف قصيرة جدًا اعذروني في حمس دقائق سأقول بها بسرعة. 

© قال المصنف: «باتٌ صلاة الكسوف». 

المراد بالكسوف هو الكسوف والخسوف معًاء فإن الفقهاء إذا أطلقوا الكسوف أو هذه اللفظة في 
لسان العرب إذا أطلق الكسوف يشمل الاثنين معّاء الكسوف والخسوف» والكسوف يكون للشمس 
والخسوف للقمر» وهو تغيب جزءٍ من القمر لا بغيم ولا نحوه» وإنما يكون حاجرٌ أن يكون الشمس 
رالو ق عار عدا واب 
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© قال المصنف: ١تَسَنّ‏ جماعةً)». 
لحديث عائشة وي -: «أن النبي اة 6ووا اووس - صل بهم صلاة الكسوف». 
© قال المصنف: «وفرَادَى). 


أي ويجوز للناس أن يصلوها فرادى كل واحد يصليها في بيته ليست كصلاة العيد تصلى جماعة 


وليست كصلاة الجمعة تصلى جماعة وجوياء» وإنما يجوز أن تصليها فرادى» وإن صلاها الناس في 
المسجد. 


والدليل على أنها تصلى فرادى: أن النبى َِآَلنَدعَبََهوعََآِِوَسَلََ قال: «فإذا رأيثموه فصلوا»؛ فهذا مطلق 


يشمل الفرادى والجماعة. 


© قال المصنف: (إذا كَسَفَ أحد التَيرَيْنَ). 

اا وال 

© قال المصئتف: «صلى رَكعتين). 

لماثبت من حديث عائشة: «أن النبي صََلدَهَِنَهوعَِاهوَسَلَمَ صلى ركعتين» بهذا النص 
ال الأو ا ب اف سور ا 


# قال المصتف: «يقر 
لما جاء من حديث عائشة -#- أا قالت: «جهر النبى -صآ!آَنَدعَلتَووَعِلدِوسَلهَ- بالقراءة) ثم ذكرت 


الصفة التى ذكرها المصنف. 
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© قال المصنف: «يّقرا ني الأولى جَهرًا بعد الفاتحة سورة طويلة» ثم ي ركع طويلًا ثم ترفع». 


أي يرفع من رکوعه» يركع طويلا فيكون طويل جِدًا ليس بطول القیام» وإنما مناسبٌ له» فيكون نحوًا 


© قال المصئف: «اثم ترفع ويُسَمُعٌ). 
أي ويقول: اسمع الله لمن حمده)» لا يقول: «اللَهُ أكبر). 
© قال المصنف: «ويُسَمّعٌ ويَخمدًا. 


أي ويقول: «ربنا ولك الحمد). 
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© قال المصتض: اثم يقرأ الفاتحة وسورةٌ طويلة دونَ الأولى». 

أي في طولها. 

جاء من حديث ابن عباس: «أن النبي صا لَدعََْوعآإوَسَك أمّ بهم طويلًا فقرأ نحوًا من البقرة في الركعة 
الأولى». مما يدل على أن الطول قد يصل إلى البقرة» «والثانية دون ذلك» كما قال ابن عباس. 

© قال المصئف: (: ثم يرگع». 

الركوع الثاني. 

® قال المصنف: «فيُطيلٌ وهو دُونَ الأوَّلٍ). 

لكنه نحو القيام الثاني» نحو ليس مثل» نحو أي: مناسبٌ له من حيث النسب والتناسب. 

© قال المصئف: ١اثم‏ ترفع). 

ويُسمّع وبُحمّد. 

© قال المصئف: اثم يَسجدٌ سجدتين طويلتين». 

كما جاء في حديث عائشة. 

© قال المصنف: «ثم يُصَلّي الثانية كالأولى). 

أي الركعة الثانية يصليها كالركعة الأولى بركوعين وسجودين. 

© قال المصنف: «لكن دوئهما في كل ما يفعلٌ). 

«دونهما)؛ أي: في الطول فيكون طولهما أقل. 

© قال المصتف: «ثم يَتَشَهد). 

ويصلي على النبي بأد 6کو اال ووسر لأنه تابع للتشهد. 

© فال المصنثف: اويُسَلَُمْ). 

هذه الصيغة هي أصح الصيغ التي وردت عن النبي صََِنَءَلِتَهوعَِِوَسَلَ وهي التي ثابتة في 
الصحيحين من حديث عااشة ومن حديث ابن عباس وخبرهم: بل فيل : «إن النبي صا هووا لووسم لم 
يصلي الكسوف إلا مرةً واحدة». وهذا الذي أثبته علماء الهيئة أي: علماء الفلك فإنهم يقولون: «لم 
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تكسف الشمم على عهد النبي صا وركاالووَسَآمَ إلا مرة واحدة فلم يصلي النبي اكه وا ال دوسا 
إلا صلاة واحدة» فهي صح الصيغ وأفضلها وأتمها ولا شك. 

© قال المصنف: «فإِنْ تَجَلَى الكسوف فيها». 

أي وهم يصلون ظهرت الشمس كاملة. 

® قال المضتت: انها خنيية 

عندنا هنا مسألة -نسيتها لأجل ضيق الوقت- عند قول المصنف «إذا كُسَفَ أحدٌ الَرَبْن»: 

هنا عبر المصنف بالكسوف» والعبرة بالكسوف في النظرء وبناءً على ذلك فلو كان الحساب أنها 
ستكسف ولكن لن يُرى» دائمًا نسمع في الحساب يقولون: ستكسف الشمس لكن لن نراهاء نقول: لا 
يُصلى له؛ لأنه لن يُرى» وسيمر معنا بعد قليل ما هو متعلقٌ به» وكذلك إذا قالوا: إنه سيكسف ولكن حال 
دون رؤيته غيم أو قتر فإنه لا يُصلى له؛ لآن المقصود من الكسوف رؤية الآية؛ ولذلك قالت عائشة 
أشارت إلى السا تنظر إلى اة 


نقف هناء باقي سطران في الكسوف أكمله في الدرس القادم. نكمل إن شاء الله بإذن الله عَرَمِجَلٌ 
السطران الباقيان الدرس القادم مع صلاة الاستسقاء بإذن الله عمجل ونبدأ بأول الجنائز إن شاء الله في 
ثلاثة دروس أو نحوها وننهي كتاب الصلاة كاملا ونبداً بالزكاة. 
أسأل الله عَرَِجَلّ للجميع التوفيق والسداد. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 
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لقصل ل كيرا إلى يوم الین 


مر معنا كلام الشيخ رجألل فيما يتعلق بصفة صلاة الكسوف. ونبدأ الآن في تتمة الحديث عن باب 
صلاة الكسوف» إذ الشيخ رَِمََآَنَهُ في أول باب صلاة الكسوف تكلم عن أمرين: 

- الأمر الأول: تكلم عن وقتها. وذلك حينما قال: «إذا كسف أحد النيرين صلى ركعتين» فبِيّن وقت 

- والمسألة الثانية بين صفة الصلاة. 

ثم في هذا الدرس سنمر على بعض الكلام الذي ذكره الشيخ مما يتعلق بالوقت أو ما يتعلق بصفة 
صلاة الكسوفء إِذَّا هناك مساكلٌ متفرعةٌ على الوقت» ومسائلٌ متفرعةٌ عن صفة صلاة الكسوف. 

فقط من باب الاسترجاع نعلم أن وقت صلاة الكسوف يبتدئ من حين كسوف الشمس أو خسوف 
القمرء «إذا كسف أحد النيرين»» فمن حين يشرع أو يبتدئ الكسوف فإنه قد يكون دخل وقت الصلاق 
ويكون منتهاها عند التجلي؛ أي: عندما يذهب الكسوف كاملا فلم يبقى منه شيء» ولو بقي من الكسوف 
غلى هذا الونت 

© قال المصدتفه نان تخلى الكسوت قبها نها حفيفة: 

أي إذا 06 الكسوفٌ» أي: ذهب بالكلية فلم يبقى من أثر الكسوف شيء «فيها»؛ أي: في الصلاة. 

«أَتَمها حَفيفة)؛ هذه الجملة معناها أن الشخص إذا كان مصليًا لصلاة الكسوف ثم تجلى الكسوف 
انتهى وقته» انتهى وقت الكسوف فنقول له حالات: 


۵ الحالة الأولى التى هى السنة: أن يكون الصلاة إلى التجلى» فينتهى عند التجلى. 
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9 الحالة الثانية: إذا كان التجلى؛ هذا الذي قصده المؤلفء إذا كان التجلى قبل إنهائه الصلاة» مثل 
أن الشخص يصلي فأطال في الركعة الأولى» فبينما هو في الركعة الأولى إذ بمخبر له يقول: قد تجلت 
الشمس أو قد تجلى القمرء فنقول هنا: لا ينفتل عن صلاته نقول: إنها بطلت» لا بل نقول: إنها صحيحة» 
لكن يصليها خفيفة ولا بُطل مثلما قلنا حينما تقام الصلاة فإن المرء يصلي النافلة خفيفة» إِذَا هذه الصورة 
الثانية. 

© الصورة الثالئة والرابعة: فهمهما يتعلق بالجمل القادمةء لكن لا بد أن نفهمها قبل. 

© الصورة الثالثة: لو أن المرء انتهى من صلاته قبل التجلي فهل يجوز له أن يصليّ صلاة أخرى أم 
ل 

ج: فنقول: إن المرء إذا انتهت صلاته قبل التجلي بوقت طويل: 

5 الأول تعن الس فين الجلى. 

9 الثانية: أن يكون التجلى قبل انتهاء صلاته. 

هنا أن تنتهي صلاته قبل التجلي بنصف ساعة بساعة» فهنا يقولون: لا يُشرع له أن يصليها مرة ثانية» 
ما يُشرع له؛ لأنه لو صلاها مرة ثانية معنى ذلك أنه سيصلي صلاة الكسوف أربعة ركعات وهذا غير 
مشروع» وإنما يقف فيسبح ويستغفرء ويدعو الله عَرَجَلَ ويُكثر من الابتهال إليه جل مبلا حتى إن 
الفقهاء يقولون: كما لو كان وقت نبي ما يقوم حتى ما يتطوع بسنن» كما لو كان وقت نهي؛ لكي لا يظن 
أنها من الزيادة على صلاة الكسوف. 

وبذلك يتبين: أن بعض الشباب يُخطئون حينما يكون هناك كسوف أو خسوف فيصلون مع إمام فيتم 
a yS‏ ل الس لك 
قصدًا وهذا لا شك أنه غير مشروع» إِذَا هذه الصورة الثالثة. 

9 الصورة الرابعة: هي التي محل الإشكال في الجمل التي ستأتي» قالوا: إذا تجلى الكسوف ولم 
يكن قد صلى» فحينئذ نقول: لا يقضيها لأن هذه سنة والأصل أن السنن إذا فات محلها لا تقضى هذ 
الأصل؛ ولذلك لم يث يثبت أن أحدًا قضى سنة أو صلاة الكسوفء فإذا تجلى لم تقضى. 


انظر معي الكلام القادم» إذا فهمت التقسيم الذي ذكرته قبل قليل فهمت الكلام الذي بعذه؟ لأني 
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وجدت بعض الطلبة يفهم الجمل القادمة على غير وجهها. انظر كلام الشيخ. 

© قال المصثف: «وإن غابَت الشمس كاسفةً أو طَلَّعَتْ والقمرُ خاسف أو كانت آية غيرٌ الزلزلة 
لم يُصَلَّ): 

© الصورة الأولى: قال: «وإن غابّت الشمس كاسفة». 

يعني كان الكسوف في الشمس ثم استمر الكسوف إلى أذان المغرب إما أن الكسوف مستمر 
للغروب أو لأجل ورود ما يمنع من الرؤية فاستمر الكسوف إلى الغروب هذا واحدء فإنه لا يصلي. 

الثاني قال: «أو طَلَّعَتْ)؛ أي: الشمس. «والقمرٌ خاسف)؛ فإنه لا يصلي لخسوف القمر. 

بعض الطلبة ظن أن الشمس إذا كانت سيستمر كسوفها إلى المغرب أو الفجرء أو القمر يستمر 
خسوفه إلى الفجر فإنه لا يُصلى له» هذا غير صحيح» إنما قصد الفقهاء بهذه الجملة مسألتين» يقصدون 

9 المسألة الأولى: أن المرء إذا لم يصلي حتى غروب الشمس فإنه لا يصلي» ومن لم يصلي 
لخسوف القمر حتى طلع الفجر فلم يرى القمر فنقول: لا تصلي انتهى وقته» هذه واحدة. 

الحالة الثانية: أن المرء لو كان في صلاته فإنه يقطع صلاته إذا غربت الشمس أو طلعت بعد الفجر. 

© قال المصنف: «وإن غابَت الشمش كاسفةً أو طَلَّعَتْ والقمرُ خاسفٌ أو كانت آية غيرٌ الزلزلة 
لم يُصَلَّ)؛ آتيكم بالمعنى الذي فهمه البعض: 

فهم بعض الناس أن المراد أن القمر والشمس إذا استمر كسوفهما إلى غياب الشمس أو إلى طلوعها 
من الصبح القمر فإنه لا يُصلى له لا في الليل ولا في النهار» وهذا المعنى غير صحيح» إنما قصد المصنف 
هو والذين بعده تتابعوا على هذه الجملة أو نحوهاء يقصدون أمرين: 

أن الشمس إذا خسفت إلى حين الغروب مستمر خسوفها إلى الغروبء فإنه بعد الغروب وكان 
الشخص لم يصلي قبل الغروب فإنه لا يصلي بعد الغروب. لماذا؟ 

ج: لأن أصلا وقت رؤية الشمس انتهى خرج وقت الرؤية» والعبرة بالرؤية وليس العبرة بما لم يُرى 


فإن الشمس إذا غربت لا ترى» فإذا غاب القرص وهو خاسفف أو وهو كاسفٌ قرص الشمس إذا غاب 


]| ا TARE‏ 
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من حين غيابه انتهى وقت الصلاة» فإن لم تكن صلين فلا تصلي وإن كنت في صلاةٍ فأتمها خفيفة» هذه 
الأولى. 

الثانية: إذا طلعت الشمس والقمر خاسف فإنه حينئذٍ نفس الحكم إن كان لم يصلي المسألة الأولى 
فلا يصلي. 

© المسألة الثانية: إذا كان في صلاة فإنه يتمها خفيفة إذا طلعت. 


وبذلك نستفيد أيضًا فائدة أخرى من هذه الجملة» الفائدة الأخرى ما هي؟ 

أن صلاة الخسوف للقمر تصلى في الليل وتصلى بعد طلوع الفجر إلى حين طلوع الشمس» فعلى 
ذلك القمر يُرى بعد صلاة الفجر ترى القمر» فلو كان خسوف القمر بعد صلاة الفجر لو كان فإنهم 
يقولون: يصلى فيه إلى حين طلوع الشمس إلى حين الإشراق» إذا جاء وقت الإشراق انتهى الخسوف» 
لأ تضان للكسيوك» وإذا جا وقث كروب الشمس أذان اليفرت لا على للكسوف. إذا عرفا هذه 
الصيالة: 

انظر هذه القاعدة» سأرجع لكلامي الأول قلت لكم في البداية: أن خفاء القمر يعني قد يرى الشخص 
ابتداءً القمر خاسفا والشمس كاسفة ثم يخفى عليه انتهاؤه متى يتجلى لا يدري» قد يكون خفاء التجلي 

- السبب الأول: ما ذكرناه وهو غياب الشمس أو طلوعها. 

الحالة الأولى انتهينا منها. 

الحالة الثانية يقولون: يصلي فيهاء لو كان الذي يرد عن رؤية التجلي ويمنع من رؤية التجلي إنما هو 
الغيم أو القتر فإنه يصلي له حتى يغلب على ظنه أنه قد تجلى أو يكون وقت غروب الشمس أو طلوع 
الفجر. 

ولذلك يقول الفقهاء هنا قاعدة مهمة: يقولون: لا يصلى إذا شك في الكسوف ويصلى إذا شك في 
العجن اانه ستمسك بالأصل فيهما مما 
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طبعًا هنا في مسألة للفائدة يعني مما يدل على تميز الشيخ موسى سلب مل جنم ألّ-: أن بعض 
المتأخرين ومنهم تقي الدين بن النجار وغيره ذكر صورة ثالثة قال: «لو غاب القمر في الليل كاسمًا)؛ 
أحيانًا القمر في الليل يغيب القمر في الليل» قال: «لو غاب كاسقا» فذكر بعض المتأخرين: أنه يمكن أن 
يُصلى له لأنه وقت القمر إلى طلوع الشمسء الشيخ موسى حذفها لماذا؟ لأن كما قرر الشيخ تقي الدين: 
«أن هذا لا يمكن أن يكون إذ خسوف القمر لا يكون إلا في الليالى البدرية «ثلاثة عشر» وأربعة عشرء 
وخمسة عشر» وفي هذه الأيام لا يغاب القمر في نص الليل» كذا ذكر. وهذا السبب أن الشيخ حذفها ولم 
يذكرها مع أنها موجودة عند بعض المتأخرين. 

ولذلك يقؤلون: غار صاب المديى : راذا غاب القمر اسا مل لأنه سكسك بالآصا 
وإنما حذفها المصنف ليس لأجل القاعدة وإنما لعدم الوجود في المسألة» وذكر المؤلف في البداية أنه 
حذف مسائل وزاد على ما مثله يُعتمد. 
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@ قال المصنف: «أو كانت آية غيرٌ الزلزلة لم يُصَلّ) . 

وهذا هو المذهب: أنه لا يصلي لأي آية من الآيات إلا الزلزلة؛ لآن الزلزلة وهي الزلزال ثبت عن 
عدد من الصحابة أنه صلى لهاء فثبت عن ابن عباس وحذيفة؛ وعبد الله بن مسعود = جميعًا-: 
«أنهم صلوا للزلزلة». وأما ما عداها من الآيات كالظلمة في النهار» والنور القوي في الليل» والريح 
الشديدة والصواعق وغير ذلك من الآيات الكونية قالوا: فإنه لا يصلى لها؛ لأا كانت في عهد النبي 
ركوو الو وسا ولم يصلي لها. 

وأما ما جاء عند آي شيبة: «أن المدينة رجفت في عهد النبي صا وا اووس فإن بعضهم 
يُضعف هذا الحديث ويقول: إنه لم يصح أن المدينة رجفت في عهد النبي صَإَنَه ەنەو االووسار؛ لأنه من 
باب الاعتراض عليهم إذ النبي لم يصلي للزلزلة وصلاها ابن عباس. وقد يجيبنا إجابة أخرى أنه ربما 
صلاها ولذلك نقلها الصحابة عنه بما نقلوه عنه بالفعل ولم ينقلوا غير ذلك. 

© قال المصنفه: «وإن أتى ني كل ركعةٍ بثلاث ركوعات». 

نلخص الكلام السابق في جملةٍ واحدة: وهو وقت صلاة الكسوف» إِذَا وقت صلاة الكسوف ملخص 
الكلام: أن مبتدأه ومنتهاه عند رؤية الكسوف؛ فإذا كان الكسوف في وقتٍ لا يُرَى فيه» مثل لو قال 
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الفلكيون: إن الكسوف سيكون قبل طلوع الشمس؛ يعني بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس» وهذا 
يكون أحيانًا يكتبو نها في الصحف. فنقول: لا تصلي له؛ لأنه قبل طلوع الشم» فلا تصلي لكسوف الشمس 
إلا بعد طلوع الشمس إلى غروبها هذا هو وقته؛ الوقت الذي يمكن أن ترى فيه» والقمر في وقت خسوفه. 

فإذا : نبأ أهل الحساب ولم يُرى حقيقةء الناس لم يروا خسوفًا أو لم رى لأجل وجود غيم أو قتر فإنه 
لا يُصلى له» هذا من حيث البداية. 

من حيث النهاية: يُصلى حتى يتجلى إذا كنت قد رأيت البداية فإنك لا تخرج» أصبح عندك يقين 
لآنك رأيت» فلا تخرج عنه إلا بيقين» ما هو اليقين؟ أحد أمرين: 

إما أن ترى التجلى وهو ذهاب الكسوف أو غروب الشمس أو طلوعها. 

وأما الشك بأن يكون هناك غيمٌ أو قتر يمنع من رؤية التجلي فإنك تستمر لأنك مستمسك بالأصل 
هنا وهو ثبوت الحكم» بينما في القبل الأصل عدم الكسوف. 

© قال المصئف: «وإن أتى في كل ركعةٍ بثلاثِ ركوعات أو ربع أو حَمْسِ جارًا. 

ذكر المصنف الصيغة الأولى التى ثبتت معنا وقلنا: إنها ثابتة من حديث عائشة وغيرها في 
الصحيحين: «أن في كل ركعةٍ ركوعين). وهو أصح الأحاديث في الباب. 

وقد قيل: «النبي صا لوسم لم يصلي إلا مرةً واحدة» فلم تكسف الشمس في وقته إلا مر ةّ 
واحدة»؛ ولذلك تحمل عليه؛ ولكن جاء في بعض الروايات «آنه صلى ثلاث ركوعاتٍ وأربعًا وخمسًا). 

فأما «الثلاث ركوعات» فقد جاءت عند الإمام أحمد من حديث جابر بن عَبّد اللو #: «أن النبي 
صا دوع وهم صلى الكسوف وصلى فيها ست ركعات» يعني ثلاث ركوعات في كل ركعةء وأما 
الأربع: فإنها ثابتة ف صحيح مسلم من حديث ابن عباس - و - أنه قال: «صلى النبى 
صَإِلََهعَلَهوَعِآإِوسَْ ثم قام ثم ركع. ثم قام ثم رکع» ثم قام ثم ركع فعد أربع ركوعات». 

وأما «الخمس ركوعات» فإنها ثابتة من حديث أبي بن كعب #. فكل هذه الصفات الثلاث ثابتة» أو 
جاءت عن النبى صَرَّلََهعَلِدوِوَعَِ]لووسَلرَ ولكن لا شك أن أصحها إسنادًا هو حديث عائشة وهو في 
الصحيحين فهو الأولى والأفضل والأتم وهو الآكمل. وأما هذه فلورود الأحاديث بها نقول: هي 


مشروعة. ما زاد عن هذه لا يجوزء لا يجوز الزيادة عن ذلك. 
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تاراش أد عب السلا بن شويع ا ااال ايا 14۸ 4 


عندنا مسألة تتعلق بالركوع نفرع عنها مسألتين: 

نحن قلنا: ورد عن النبي صََلنَعَْوعَِآِوَسَلَمَ ركوعان وثلاثة وأربعة وخمسة» الواجب من هذه 
الركوعات قالوا: هو ركوعٌ واحد فقط؛ لأنه هو الذي أمر به النبي صا لييو ليوس - المسيء 
صلاته» والأصل أن في كل ركعةٍ ركوع. 

9 إذا عرفنا أن الواجب ركوع واحد فأي ركوع من الركوعات الركعة هو الواجب؟ 

نقول: هو الأول» وبناءَ على ذلك لو أن المأموم دخل مع الإمام في الركوع الثاني أو أدرك الركوع 
الثاني أو الثالث نقول: اقض هذه الركعة تقضيهاء والسنة تقضيها على هيئتها كما صلى الإمام تقضيها 
مثله» في ركوعين أو ثلاثة» هذا واحد. 

- الأمر الثاني: أنه حينما قالوا: إن الركوع الأول هو الواجب ما عداه سنة» فدل ذلك على أنه يجوز 
تركه ولذلك يقول الفقهاء: يجوز صلاة الكسوف بركوع واحد. نعم روي فيه حديث لكنه ضعيف» لكن 
القاعدة تدل عليه أنه يجوز أن يصلي بركوع واحد. 

0 عندي مسألتان سأسأل فيهما: 

لو أن مأمومًا فاتته إحدى الركعتين: قلنا الركعة التي فاتته يقضيها على هيئتهاء قال: لا أريد أن أقضيها 
على هذه الهيئة وإنما سأصليها بركوع واحد سواءً كان متعمدًا أو ناسيًا ماذا نقول؟ هل يلزمه أن يتابع 
الإمام أم لا يلزمه؟ ۰ 

ما يلزمه لآنها سنة» وإنما يلزمك متابعة الإمام في وقت الائتمام. 

ولذلك هذه المسألة الثانية: لو أن شخصًا قال: الواجب ركوع واحد الإمام ركع لن أركع معه» ثم 
قال: سأستمر قائمًا لكن القيام الذي هو قبل الركوع؛ هل صحت صلاته أم لا؟ 

نقول: بطلت. تذكرون القاعدة التي أخذناها في الائتمام: أنه إذا بطل الائتمام بطلت الصلاة» بطلت 


صلاتك (إِنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمٌ به حديث عائشة وابن مسعود وغيرهم. 


© قال المصنف: «بات صلاة الاستسقاء). 

الاستسقاء أولا ورد عن النبي صا ورا وسار فيه ثلاث هيئات: 

ورد عنه ص اه وع االو وسر : «أنه صلى الاستسقاء صلاةً مستقلة» . وهي التي أفردها الفقهاء هنا. 

الأمر الثانى: «أنه صاة لوول الوس دعا في الاستسقاء في أثناء خطبة الجمعة». وله أحكامهاء مثل 
ا 

الأمر الثالث: الدعاء المطلق فيدعو في سجوده وني غير ذلك من مواضع الدعاء فيدعو فيها بما شاء. 

هذه ثلاث مواضع دعا فيها النبي صا ووا الدوسَلَرَ للاستسقاء. 

والاستسقاء قالوا: هو طلب السقيا من الله عَيََجَلَّ بدعاءٍ على هيئة مخصوصة» فلا بد أن يكون بدعاء 
على هيئة مخصوصة. ففي الخطبة برفع اليدين» وفي غيره على هيئة الدعاء المطلق وني الصلاة على 
الصلاة» وسنتكلم فيها بعد قليل. 

وصلاة الاستسقاء ثابتة عن النبي صَِآَلتَهعَببَوَِعَِآوَسَلَرَ أنه فعلها من حديث عائشة #» ومن حديث 
غيرها. 

قال المصتف: ذا أخذيك الأرض وت ال 2 

هذه الجملة مفيدة جدًا لأن هذه الجملة تفيدنا نوجد صلاة الاستسقاء فإن صلاة الاستسقاء لا 
تُصلى في كل وقت. فإنها لا تصلی إلا في موضعين فقط: 

الموضع الأول: هو الذي قال عنه الشيخ: «إذا أَجْدَبَت الأرض»؛ فإذا اشتد بالناس الحاجة إلى 
لطر بان قل الخطر أو غارت اهر كما سير تعدا بعد قليل» فاه يجوز الام قاء غيل اج الداين 
إلى الماء. هذه الصورة الأولى. 

الصورة الثانية: قوله: «وقَحِطً المطّر)؛ فإن الواو هنا كما ذكر بعض مشايخنا: أن الواو هنا إنما هي 
للمغايرة» وليست لمطلق الجمع وإنما للمغايرة» فالموجب الثاني قحط المطر؛ أي: تأخره عن وقته. 

وعلى ذلك: فصلاة الاستسقاء تجوز في موضعين: 


الموضع الأول: إذا اشتدت حاجة الناس سواءً كان في صيف أو شتاء فإنه يُصلى له. 
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الموضع الثاني: إذا تأخر عن وقته» فإنه يُصلى له ويُستسقى. 

ولذلك على سبيل المثال عندنا في أغلب الجزيرة العربية ما عدا جنوب الجزيرة العربية فإن أغلب 
وقت المطر يكون في الوسم» فلا يكون الاستسقاء للتأخر إلا في الوسم» في الشتاء ما يصلى للاستسقاء إلا 
إذا كانت الناس حاجتهم إلى المطر شديدة» فإذا تأخر المطر ولم تكن حاجة الناس إليه شديدة فإنه 
حينئذٍ يُدعى الله عَرَيِجَلّ بالصلاة فيستسقى له» فله موجبان وهذه مسألة مهمة» ولذلك تجد المشايخ عندنا 
لا يستسقون حتى بالدعاء في الخطبة إلا بعد دخول الوسم» إذا دخل الوسم بدأوا يدعون حتى على 
المنبر» وقبل الوسم لا يدعون إلا عند وجود الحاجة إليه بأن يكون هناك حاجة للماء. 

© قال المصنف: (إذا أَجْدَيَت الأرض وقّحِط المطدًا. 

الأرض الذي تقصد إنما هي الأرض المسكونة أو المسلوكة فقط» وليس كل أرض يُستسقى لها 
وإنما المسكونة سكنها الناس» أو يسلكونها في طريقهم فيرونها وينتفعون بها. هذا واحد. 

الأمر الثاني: أن المراد بالأرض هنا ليست الأرض التي يسكنها الشخص بنفسه. فإن الشخص وإن 
كانت أرضه عامرة بالمياه فالفقهاء يقولون: يجوز له أن يصي الاستسقاء لغيره من المسلمين؛ ولذلك 
يقول الفقهاء: وإذا أجدبت الأرض أرضه أو أرض غيره فيجوز له أن يستسقي لغيره إذا احتاجوا. 

ولذلك حينما يأتي الاستسقاء أحيانًا ويُؤمر به قد يكون بعض أجزاء البلاد عندهم مطر» وبعضهم لا 
مطر عندهم» يقولون: يشرع الاستسقاء للجميع لمصلحة الجميع. 

© قال المصتعف: «وقحِطٌ المطء). 

طبعًا الدليل عليه: النبي صَِآَلَْهعَببََِعِوسَلَرَ قال في دعائه: «وتأخر المطر» وجاء عن أبي داوود 
راخ مو تقدية هائعية انا قالت: اليا تحط المَطّر» قام النبي اهيا السار فصلى صلاة 
الاستسقاء). 

يقول الفقهاء: وني حكم قحط المطر قالوا: لو غارت العيون» أو جفت الأنهار فإنه يُصلى لها. 

© قال المصنف: ا 
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© قال المصتف: «جماعة وفرّادى). 

والنبي ھاس صلاها عياف وأجازوا صلاتها فرادى لأا ليست متعلقة بولي الأمر فيجوز 
صلاتها فرادى» لكن يقولون: صلاتها جماعة أفضل. وبناءً على ذلك فتصلى في الحضر وفي السفرء 
والبوادي يصلونها في مواضعهم. 

5 58 و 

© قال المصنيع: «وصفتها». 

أي صفة صلاة الاستسقاء. 

© قال المصتف: إفى مَوضعها وأحكامها كعيد». 

والدليل على ذلك: ما جاء عن ابن عباس ك أنه قال: «الاستسقاء كسنة العيدين»؛ أي: تصلى 
كالعيدين من حيث التكبير في الركعة الأولى ست غير تكبيرة الإحرام» وني الثانية خمس غير تكبيرة 
الانتقال. وكذلك في الخطبة كما سيمر معنا بعد قليل؛ أي: «وصِفَتها في مَوْضِعِها وأحكامّها كعيد)؛ سواءً 
في الوقت أو في الأفعال» حتى الوقت وقتها كوقت صلاة العيد. 

@ قال المصنف: «وإذا أرادَ الإمامٌ الخروجً لها وَعَظَ الناس». 

قوله: «وإذا أراد الإمامٌ الخروجً»؛ هذه في بعض الحالات التي تكون مع الإمام» والمراد ب«الإمام)» 
الإمام الأكبرء إمام القرية ومن في حكمه. 

© قال المصنف: «وعظ الناس وأَمَرَهم بالتوبة من المعاصي». 

والسبب في ذلك أن المعاصي والذنوب هى سبب القحط ولو أن أهل ألقرئ اموأ وأتَّقَوا لمكا 
کیم رک يمن لَك وَالَْرَضِ # [الأعراف:97]؛ فدل على أن الذنوب والمعاصي هي سبب القحط. 

© قال المصنف: «والخروج من الْمَظالِم». 

لأن الظلم من أسباب منع القطر. 

© قال المصتف: «وترك التشاحن». 


لأن التشاحن أيضًا سبب لمنع الخير» وقد جاء: «أن النبي صا وا الو وسار خرج إلى أصحابه 
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وقال: «إني اريت ليلة القدرٍ وأردت أن أخبركم بها»؛ فلما رأى رجلان يتلاحيان أي: يختصمان ني 
كلامهما فقال: ١وإنّه‏ تلاحى فلانٌ وفلان» فَرُفِحَتُ). فأحيانًا التشاحن بين المسلمين ورفع الصوت في 
العداوة والبغضاء سببٌ لرفع البركة عنهم وأعظم بركة بركة العلم. 

@ قال المصنف: «والصيام والصدقة». 

وهذا من باب إطلاق أن الصيام له فضل وأنه سبب لإجابة الدعاء» وكذلك الصدقة؛ ولأن من 
أسباب منع المطر منع الزكاة. 

@ قال المصنف: «ويَعِدٌهم یوما يَحْرّجُون فيه». 

والدليل على ذلك أن الإمام يعد الناس يومًا يخرجون فيه ما جاء من حديث عائشة عند أبي داوود 
وأحمد: «أن النبي صالة يدا لووسم وعدهم يومًا» فدل ذلك على أن الأفضل الإمام يعد الناس يوم 
ليسبقوا هذا اليوم بعبادات وصدقة ونحو ذلك. 

© قال المصنئف: ا ويتتَظف2. 

لأنه سيأتي إلا عبادة ويدعو الله عل 

© قال المصتئعف: «و لا يَعَطَبَّبُ). 

لكي يظهر التضرع له سُبْحَانَهُوتََلِ 

® قال المصنف: «ويَخْرٌُجٌ مُتواضعا مُتَكَشّعًا مُتََلَلَا مُتَضَرّعًا. 

والدليل على ذلك: ما ثبت عند أحمد وأبي داوود من حديث ابن عباس :8 أنه قال: «خرج النبي 
صاة نالووسم للاستسقاءٍ مُتذللًا مُتواضعًا مُتخشعًا مُتضرعًا». مثل عبارة الشيخ» فبين ابن عباس 
ويه أن النبي بَألَدَءَلتووَعَِهوسَلوَ خرج على هذه الهيئة» ١متخشعًا‏ متضرعًا). 

© قال المصنف: «ومعه أهلّ الدين والصلاح». 

أما إخراج آهل الدين والصلاح لما ثبت: «أن عمر 4# لما أراد أن يستسقي أخرج معه العباس» ثم 
أخرج من بعده معهم كانوا يستسقون بالأسود بن يزيد النخعي تلميذ عَبّد الله بن مسعود وكان رجلا 
صالحًا يُرجى إجابة دعائه». فالخروج بالصالحين وأهل التقى لموضع الدعاء هذا سنة. 


حور 

قال: ويُخرج معه «والشيوخٌ والصبيانُ المميّزونَ». 

أي ويّسن أن يُخرجٍ الصبيان المميزين بعد سن السابعة والشيوخ؛ لأن النبي -صََّلتَمعَليَوِوعِووسَهَ- 
قال: (إِنّما تُرزْقونَ بضُعَفائكم»؛ وهاتين الجملتين أنه يُسن إخراج الشيوخ والصبيان المميزين أخذ منها 
بعض الفقهاء مفهومًا آخر وهو أن الصبي إذا كان دون سن التمييز لا يسن خروجه وإنما يُباح. 

إِذا: من كان دون سن التمييز من الصبيان يباح خروجه ولا يُسن» هذا واحد. 

الأمر الثاني: أن العجائز لا يسن خروجهن كذلك وإنما يُباح. هذا كلام صاحب «شرح المنتهى». 

أيضًا مما يُفهم من هذه الجملة: أن غير من ذكرهم المصنف لا يسن خروجهم وإنما يُباح» سبق معنا 
الصبي وسبق معنا العجوز قالوا مثل: «البهائم» فإخراج البهائم إلى المصلى ليس سنة وإنما هو مباحٌ هذا 
كلامهم. 

© قال المصنف: «وإن حَرَجَ أهل الذَّمَةِ مُنفردِينَ عن المسلمينَ لا بيوم لم يُمْتَعُوا. 

إذا أراد أهل الذمة أن يخرجوا للمصلى ليستسقوا الله عَرَبجَلَّ ويدعوه» فإنهم لا يُمنعون من الخروج 
لكن بشرطين: 

الشرط الأول: أن يكون خروجهم في نفس اليوم الذي خرج فيه المسلمون؛ لأنهم ربما خرجوا في يوم 
غير يومهم ثم مُطِر الناس في ذلك اليوم» فظن الناس أو ضعفاء الإيمان أن هذا المطر بسبب دعاء أهل 
الذمة» فلذلك لا بد أن يكون خروجهم في يوم خروج المسلمين. هذا واحد. 

الأمر الثاني: أنه لا ب أن يكون خروجهم منفردين عن المسلمين في البقعة» فما يكونون مع المسلمين 
في بقعتهم؛ لكي يتمايز المسلمين عن غيرهم» ويكونون أشد تضرعا لله عَرَجَجَنّ وأشد إنابة له سبحانه؛ إذ 
أهل الذمة قد يقع في دعائهم من الشرك الشيء الكثير» وممايزة ما بين أهل الذمة والمسلمين مهمٌ في 
الدعاء. 

يقول الفقهاء: مفهوم هذه الجملة لما قال: وإن خرجوا جازء أنهم خروجهم جائزء أن أمرهم 
بالخروج مكروه» فمفهوم هذه الجملة وهذا مفهوم صحيح» أن أمر آهل الذمة بالخروج للاستسقاء 
مکروه» لکن خروجهم بأمر منهم جائز» ولم يُمنعوا. 


یدیق أد عبالسلاء بنك شويع ا سخ ب 


# قال المصئف: ١فِيُصَلّي‏ بهم). 

أي كصلاة العيدين ركعتان في الركعة الأولى ست تكبيرات زوائدء وفي الثانية حمس غير تكبيرة 
الانتقال. 

# قال المصنئف: «فيْصَلّي بهم ثم يَخْطْبُ واحدةً). 

أما كونه يخطب واحدة في الاستسقاء فإنها قول عدد من فقهاء الحديث وهي التي نقلت عن 


الصحابة مز وان اله لبهي حتى قال غير واحدٍ من أهل العلم: لم يقل عن النبي صاه يرل اووس 
أو عن أحد من أصحابه أنه خطب للاستسقاء خط وإنما يُخطّب للاستسقاء يل ا 


مفهوم حديث ابن عباس: «أن صلاة الاستسقاء كسنة العيدين»؛ أي: في هيئة الصلاة وفي الخطبة الأولى 
لا في الخطبة الثانية. 
را اا کر مو ها الات 

ومما يدل على أنها خطبة واحدة: ما جاء عن ابن عباس 4# لما ذكر استسقاء النبي 


صا ورا الوسر قال: «فخرج إلى المُصلى فخطب خطبةً ليست کخطبتکم» .هما يدل غل أن 
الخطبة لصلاة الاستسقاء تخالف سائر الخطب» وسائر الخطب من الجمعة والعيدين خطبتان» فهى 


5 على الخطبة الواحدة حملا للمعنى المنقول عن النبي صا ولووسم 

© قال المصنف: (يَفتَتِحُها بالتكبير كخطبةٍ العيد». 

أي كخطبة العيد الأولى» وأما الثانية فليس فيها في الاستسقاء خطبة ثانية» فيفتتحها بتسع تكبيرات 
سردًا لحديث عبيد الله بن عَبّد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال: مِنَ السّنَّدِ أن تبدأ خطبة العيد بتسع 
تكبيرات سردًا». 

9 ما الدليل على أن خطبة الاستسقاء تستفتح بالتكبير؟ 

قالوا: عدد من الأحاديث منها حديث ابن مسعود الذي ذكرته لكم قبل قليل: «فخطب خطبة ليست 
كخطبتكم هذه لم يزل يدعو ويتضرع ويكبر). 


وک 
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الدليل الثاني: ما جاء عن عائشة -:9- عند الإمام أحمد وغيره: «أن النبي صا يه 
وحديث عائشة فيه ضعف بعض الشيء» «أن النبي - ص ارا هوس - لما صلى صلاة الاستسقاء د 
الناس وعد الناس موضعًا فصلى بهم» قالت -4#-: فكيرَ وحم الله ودَعَا)؛ «فكبر» فدل على أنها 
تستفتح خطبة الاستسقاء بالتكبير» ويكون التكبير قبل الحمد. 

ایشا جاء حديث صريح عند الطبراني ولكنه ضعيف جدًا: «أن النبي صا ورا وسار - كان 
يفتتح خطبة الاستسقاء بالتكبير». وهذه جاءت من حديث ابن عباس لكن ضعفه شديد. 

© قال المصئف: «ويكثر فيها الاستغفارًا. 

مثل ما جاء من حديث ابن عباس الذي ذكرته قبل قليل. 

© قال المصتف: «وقراءة الآيات التي فيها ا به). 

وقد جاء: «أن عمر ن خطب الناس للاستسقاء فما زاد على الاستغفار وقراءة آيات الاستغفار). 

© قال المصنف: «ويرفع يَدَيْهِ فيَدَعُو بدعاء النبيّ بأد 6ووا الوس . 

قوله: «ويرفع يَدَيْهِ)؛ الفقهاء يقولون: «ويرفع يديه وظهورهما إلى السماء»؛ أي: ظهور كفيه إلى 
السماء» «ولا يكون رفع الظهور إلى السماء إلا على هيئةٍ واحدة؛ وهو أن تكون اليدان فوق رأسه». ولما 
تكلم ابن رجب #٠.‏ عما جاء عن محمد بن الحنفية: «أن دعاء الرغبة ببطون الآكف ودعاء الرهبة 
بظهورها» قال: «إن بعض الناس يظن أن دعاء الرهبة أن تجعل يديك هكذا». قال: هذا غير صحيح» 
وإنما مجموع صفة ما جاء عن النبي ص انََِنَهوعَِآِوسَلمَ في رفع اليدين أربع صيغ: 

9 الصيغة الأولى: أن يجعل المرء بطون كفيه قبل وجهه وقبل السماء على هذه الهيئة» هنا استقبل 
بكفيه وجهه واستقبل مهما السماء. 

9 الصورة الثانية: قال: أن يجعل باطن كفيه قبل وجهه وأطرافهما إلى السماء»ء على هذه الهيئة» 
وهذا أيضًا مشروع في الدعاء. 

وهاتان الصفتان هي المشروعة في داخل الصلاة فقط دعاء القنوت لا يشرع فيه إلا هاتين الهيئتين: 
أن يكون بطنهما إلى السماءء أو أطرافهما إلى السماء. وني الحالتين بطنهما إلى وجهه. 
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© والهيئة الرابعة التي تكون ني الاستسقاء وهي التي قلت عن ابن عباس قال: «أن يجعل ظهورهما 
إلى السماء» مفهومها أن بطونهما تكون قبل وجهه هكذاء وهو الذي جاء عن أنس و8: «أنه دعا بها النبى 

که يوا الوسر جعل ظهور كفيه إلى السماء حتى يسقط رداءه». 

والصفتان الأخيرتان نص الفقهاء على أن اليدين لا ترفعان بهذه الهيئة في الصلاة؛ لأن السنة أن يُتبع 
المرء نظره إلى يديه عند الدعاء» وهاتان فوق رأسه» والمرء منهيٌ عن رفع بصره إلى السماء. إِذَا فتكون 
الهيئة على هذه الصفة. 

في جميع الهيئات سواءً في الخطبة أو يرفع يديه في مطلق الدعاء أو في صلاة الاستسقاء بعد أن يخطب 
€ 

© قال المصنف: «فيَذْعُو بدعاء النبيّ صا كوو لوو . 

2# قال المصئف: (ومنه: لله أَسَقِنًا عا غين إلى آخره). 

طبعًا الدعاء الذي جاء عن النبي اة ورا الوسر كثير جِدًا لكن لن أشرح إلا ما ذكره المصنف 
وسأذكر فائدة من كلام المصنف. 

© قال المصتف: (ومنه: لله أُسْقنا غَيْتَا مُغِيثًا» إلى آخره». 

الغيث هو المطر. والمغيث: هو الذي يرفع الشدة عن الناس؛ أ ي: أغثنا مطرًا يرفع عنا الشدة. هذا 
المعنى. 

@ قال المصئف: (إلى آخره». 

SS‏ ل سا 
جاء هذه لفائدة؛ إذ الحديث جاء بثلاث روايات اتفقت جميعًا في اللفظة الأولى: لله قتا عَيْنَا 


مُغِيئًا»؛ واختلفت فيما زاد عن ذلك» فلعل المصنف أراد أن يقول: إنه قد وردت أكثر من صيغة. 


أول هذه الصيغ وهي أصحها وهو الثابت عن أبي داوود وأحمد من حديث جابر بإسنادٍ صحيح: أن 


كوي ء 


النبي صا يي راوسا قال في دعاء الاستسقاء: «اللْهُمَ اقتا غَيْنَامُخِينًا مَرِينًا عاجلًا غيرٌ آجل» نافعًا 
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غيرَ ضارً)؛ هذه أصح روايات الحديث. 


جاءت رواية أخرى عند ابن ماجة وفيها ضعف ورجح ابن رجب في «فتح الباري» آنا مرسلة من 


-ه 
مو ے ء۶ ۶ 
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قول حبيب أنه قال: «اللهم اسقنا غيثا مغيثا طبقا مَريعا غدقا)؛ «مريعا» بضم الميم ويصح «مَرِيعًا» بفتح 


الميم ذكر ذلك بعض الشراح. «عَدَّقاء عاجلًا غيرٌ رائثِ)؛ هذه جاءت عند ابن ماجة. 


جاءت صيغة أطول من الجميع وهى أضعف الصيغ رواها الشافعي في كتاب «الأم») وضعفه فيه 
علتان: الإرسال» وضعف راويه» وهى أضعكف العلل» الثاني مرسل فقط وهو أصح.ء والثالث ضعفه 


-ه 
مو راع 
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سْقِنَا غینا مُغِيناء هنيئًا مريئًا مَريعًا غَدَّقا مجلجلا عامًا طبقا سحا دائمّاء اللهمٌ أَسْقِنَا‎ 


شديد أنه قال: «اللَّهُمَ أ 
الغيث ولا تجعلنا من القانطين»؛ ثم ذكر حديثًا طويلا بعده. 

إا النكتة في أن الشيخ لم يُكمل الدعاء: وورود أكثر من رواية في الزيادة عن هذه الجملة» مع اتفاقهم 
على الرواية الأولى وهو قوله: «اللَّهُمَ أسْقِنا غَيْنَا مُِينا. 

© قال المصتف: «وإن سُقُوا بل روجهم شَكَرُوا الله وسَأَلُوه الْمَرِيدَ من فَضله». 

نزول الغيث مع الاستسقاء يقولون: له حالات: 

الحالة الأولى: من باب القسمة العقلية أن يكون نزول الغيث بعد انتهاء الصلاة. هذا بلا إشكال ما 
فيه أي: إشكال لآمهم أنبوا صلاتهم. 

الحالة الثانية: أن ينزل الغيث في أثناء صلاتهم» فيتمون صلاتهم. 
ونحو ذلكء فإنهم يخرجون ويصلون لکن يكون صلاتهم شكرًا لله عَرَتِجَل. 

الحالة الرابعة: أن يكون قبل خروجهم وتهيئهم» مثلا قالوا: يوم الاثنين الاستسقاءء فمُطِر الناس 
السبت والأحد وجاءهم مطر كثير جدا فكان قبل تبيئهم جاء المطر قالوا: لا يخرجون. 

إِذَا هذه المسألة الأولى في قضية إذا نزل المطر حال صلاتهم أو قبل خروجهم نقول: لها ثلاث 
درجات: 

حال صلاتهم: يصلون. 


وعند تبيئهم: يخرجون ولكن يصلونها شكرًا. 
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وقبل تبيئهم: : بأن كان الوقت طويلًا فإنهم لا يخرجون. 

ولذلك قوله: «وإن سفوا قَبلَ خُروجهم»؛ أي: عند تبيئهم 'شَكَرُوا الله وسَأَلُوه الْمَزيدَ من قَضْلِداء 
وصلواء وإن كان قبل خروجهم وقبل تهیئهم للخروج فإنهم يشكرون الله عَرَِجَلّ من غير صلاة. 

© قال المصتف: «وينادى الس جا 

أغلب الفقهاء المتأخرين على أن الصلاة جامعة بالنصب في الموضوعين» نُصبّت الصلاة على 
الإغراء وجامعة على الحالية» وجاء عن بعضهم: أنها تصح بالنصب والرفع فتقول: الصلاةً جامعة» 
والصلاةً جامعة يصح الوجهين» نقلها ابن حمدان في كتاب «الرعاية» فقال: يصح الوجهين. ولغة هي 
صحيحة» الرفع فيهما والنصب. 

الشيخ: الاستسقاء لا ينادون يقولون: إذا اجتمعواء ليجتمع الناس. طبعًا هم المشايخ لهم رأي في 
بعض المسائل فقد يتركون بعض الأشياء. 

# قال المصنف: «وليس من شَّرْطِها إِذْنُ الإمام»؛ لذلك تصلى فرادى. 

® قال المصنف: «ويْسَنٌ أن يَف في أَوَّلٍ الْمَطَرِا؛ وقوفه هنا لأمرين: 

ل ا عن النبي صَإَلَه كَمعَِيَوِوََالوِوَسَلَهَ أنه قال: حديث عهد 
بربه. قالوا: ويكون وقوفه أيضًا للدعاء» فإن الدعاء إذا كان من شخص وهو واقف أرجى للإاجابة» 
ولذلك النبي صِإَآَلتَمْعََبََِعَِآإوسَمَ لما كان في يوم عرفة وقف ودعا وهو واقف صلوات الله وسلامه عليه 
وكذلك النبي صَإَنَه ولووسم في الاستسقاء دعا واققًا -صلوات الله وسلامه عليه- مستقبلا القبلة 
وكذلك الله عمجل يقول: #وفوموا ِل قَدِنِتِينَ # [البقرة:؟] على بعض تفسيرات هذه الآية؛ لأن 
بعضهم يقول: #إوقُومُوأ لَه قَدنِتِينَ 4؛ القيام في الصلاة» لكن بعضهم يقول: إن القنوت هنا بمعنى الدعاء 
فيكون معناه قوموا وقت الدعاء فيكون أرجى للإجابة. ومثله ما ذكرت وقت المعركة في بدر وغيرهاء 
وقد كانت العرب قبل تعتقد أن الشخص إذا كان واقمًا قبل دعائه» وإذا دُعِيَ عليه فكان واقفًا أصيب» 
وإذا كان غير واقف لم يُصب؛ ولذلك لما كان في غزوة بدر ودعا النبي صََِّلنَهءَلِتهوعَِاوسَلهَ على أهل بدر 
بالهلاك جاء أبو سفيان وكان مشركًا في وقته مع معاوية فأمره أن يرقد وأن ينبطح على الأرض لكي لا 
تصيبه دعوة النبي صَِآَلنَعَََوِوَعَِِوَسَ. فربما هذه كان في أمرهم بقايا من ملة إبراهيم عندهم والعلم عند 
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الله . 
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© قال المصنف: «وإخراحٌ رَحْلِهِ وثيابه ليْصِببَهما الْمَطَرًا. 

لما جاء عن النبي صَإَنَه الوا ليوس ليصيبها لأنه حديث عهد بربه. 

@ قال المصتف: «وإذا رادت المياه وخيف منها سن أن يقو «اللَّهُ AEE‏ 
عَلَى الظّرابٍ والآكام وبُطونٍ الأودية ومَنابتِ الشجر). 

وقد ثبت أن النبي بَأَلدَءَلتَووَعَِهوسَلوَ أنه فعل ذلك في حديث أنس حينما زاد المطر فجاء الرجل 
الذي جاء في الجمعة الأولى» فقال له: إن الناس قد هلكوا. فقال النبي صََأَلنَدعَبيَهوَعَِلِهِوسَلَرَ هذ الدعاء 
فوقف المطر. 

# قال المصنف: «ويقول: ربا لا تُحَمُلْنَا ما لا طاقةً لنا به. الآية). 

هذا من باب الدعاء بالقرآن ولا شك أن أكمل الدعاء ما كان فيه كتاب الله عمجل وأتمه» ولذلك كان 
بعض السلف مثل أيوب السختياني إذا قنت في دعائه في صلاته لا يدعو إلا بما جاء في القرآن. نقل ذلك 
يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» فأكمل الدعاء وأرجاه في الإجابة ما كان في كتاب الله عَرَبِجَلّ. 

0 فقط هنا نكتة نختم بها الحديث والباب ودرس اليوم: 

أن «منتهى الإرادات» النسخة التي بخط المصنف وذكر ذلك ابن قايد أيضًا أنه قال: «ويدعو ويقول: 
ربنا لا تحملنا». فأسقط حرف الواوء فقيل: إن هذا خطأ منه. وقيل: إنه قصد؛ لأنه لا يوجد هناك حرف 
أو جملة يُعطف عليها؛ لأنك أتيت بهذه الجملة ولم تأتِ بالجمل التي قبلهاء فمن دعا بهذه الجملة 
وحدها جاز له أن يحذف الواو وذكر ذلك ابن قايد في حاشيته على المنتهى. نكون بذلك قد انتهينا 
بمشيئة الله عَرَعِجَلَ من درس اليوم. 

المسألة سأتأملها وأرد لك إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله عَرَتجَلّ. 

أسأل الله عَرَيجَلَ للجميع التوفيق والسداد. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


AS وذ لا كيك لتذواقية أذ‎ O 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى لِه وَصحَابه وَسَلَّم نَسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.‎ 
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نبدأ اليوم بمشيئة الله عَرَصِجَلّ ب «كتاب الجنائز)» والفقهاء -مل جيرا تجا لع - يذكرون في هذا الباب 
أحكام صلاة الجنائز ويسبقونه بما يُفعل بالجنازة من كيفية تغسليها وتكفينهاء وما يُفعل بالميت عند 
احتضاره وبعد» ويتبعون الحديث عن الصلاة بما يفعل به بعد ذلك من كيفية دفنه وما يتعلق بذلك من 
أحكام» وإنما غلَّبوا معنى الصلاة لأنها أظهر الأحكام وأجلاها ولذلك جُعلت في كتاب الصلاة. 

© قال المصنف: «كتاتث الجنائز). 

الجنائز جمع جنازة أو جنازة» والوجهان صحيحان» ويُفرق اللغويون -مل جمهيز الل تجا خ- بين فتح 
هذه اللفظة وكسرها؛ جَنازة وجنازة» فيقولون: إنها بالفتح المحمولة» التي تحمل هي التي بالفتح؛ جنازة» 
وأما الحاملون فإنها بالكسرء فيقال: جنازة» فالناس الذين يمشون يُسمى هؤلاء جنازة» وقيل: لاء بل إنها 
بالفتح الميت» والنعش هو الجنازة» وقيل: إنه يجوز فيها الوجهان» وممن فصّل في ذلك القاضي عياض 
في مشارق الأنوار على صحاح الآثار». وهو من أعظم الكتب في شرح ألفاظ الصحيحين وموطاً الإمام 
مالك رحمة الله على الجميع. 

# قال المصنف: انْسَنّ عِيادةٌ المريض وتذكيرٌه التوبة والوّصية 

© أول مسألة معنا: وهي مسألة أنه يُسن عيادة المريض» لا شك أن عيادة المريض سنة» وقد ورد 

عن النبي ميسكم بضعة أحاديث في فضل عيادة المريض. والأجر الكبير المترتب على من 
عاد مريضًا أو زاره» وكيف أن الله عمجل ُثيبه الثواب العظيم» بل جعله النبي ص اهيدا الوسر من حق 
المسلم على المسلم الذي يجب عليه فعله. 

ولكن يُهمنا في هذه المسألة بعد معرفة مشروعيتها معرفة الأحكام الفقهية المتعلقة بعيادة المريض»› 
فمن أجل الأحكام أن مشهور المذهب أن عيادة المريض سنة. هذا هو المشهور عند المتأخرين» وبعض 
المتأخرين يذهبون إلى ما اختاره الشيخ تقي الدين؛ أن عيادة المريض من فرض الكفاية» لأن النبي 
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ايوا الوسر عدّه من حق المسلم على المسلم» هذه مسألة. 

9 المسألة الثانية: قول الشيخ رجه الله َس عيادةٌ المريض)؛ قالوا: المُراد بالمريض كل من اتصف 
بهذا الوصف ولو كان مرضه يسيرًا؛ إذ من الفقهاء كابن المُنجى قال: «من مُرِض بثلاثة أنواع من المرض 
لا يُعاد: مرض العين بالرمد. مرض السن بالوجع» والمرض اليسير». ورووا في ذلك حدر لكل الأ رض 
رواه ابن الجوزي في الموضوعات وهو كما وصفه ابن الجوزي راان 

ولكن قد ثبت في الصحيح أن بعض الصحابة قال: «عادني النبي اهدعا لووسم من وجع في 
عت مالكل وم ينه مو كال الع نه والشروجء وظير الك س كمال ال ات اللاي وا 
غملها الشخص فإنه ُشرع لها الزيارة هذه هي المسألةالقانية: 

© المسألة الثالثة: أن الفقهاء يقولون إن المريض الذي يُعاد هو الذي لا يُهجر» فأما إن كان يُشرع 
هجره إما وجويًا أو استحبابًا فإنه لا يُعاد. نص على ذلك الإمام أحمد. 

والضابط في كون الشخص يجب هجرة أو يُشرع هجرة من الاستحباب سواءً كان لمخالفته في 
الدين» أو لبدعته» أو لظهور فسقه. الأسباب الثلاثة للهجرء فإنه على الراجح أن سبب الهجر إنما يعود 
تقديره للمصلحة. فإن كان الأصلح والآتم الهجر فإنه يُهجَرء ويسقط مشروعية عيادته إن كان مريضًاء 
وإن كان المصلحة عكس ذلك فإنه لا يُهجر ويبقى زيارته على أصلها. 

© المسألة الرابعة التي ذكرها الفقهاء: أنهم قالوا: ما هو وقت عيادة المريض باعتبار المرض؟ 

فالمشهور عند المتأخرين وهو الصحيح دليلًا: أن المريض يُعاد من أول مرضه من حين يمرض؛ 
لآن من الفقهاء من يقول: لا يُعاد المريض إلا بعد ثلاثة أيام» ولكن ظاهر الحديث وهو الذي اعتمده 
المتأخرون أنه يبدأ العيادة من أول المرض» من أوله من مبتدئه» وتستمر العيادة ومشروعية العيادة إلى 
حين الوفاة» أو الشفاء من المرض سواءً كان عقل المريض معه أو ليس معه» وقد بوب البخاري يدأ 
بابًا في عيادة المريض الذي لا يعرف من بجانبه» بأن يكون فاقدًا لعقله. 

© المسألة الأخيرة: مما يذكره الفقهاء بما يتعلق بعيادة المريض: أنهم نقلوا أن الإمام أحمد قال: 
«يُستحب أن تكون زيارة المريضة وعيادته بكرة وعشية)؛ معنى ذلك أنها ما تكون في نصف النهار» هذا 


منصوص الإمام أحمد» ولا تكون في الليل. قالوا: لآن العادة في ذلك الزمان أن الزيارة وأنسب الأوقات 
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ور 
لاستقبال الضيوف إما في أول النهار» أو في آخره؛ في العشي في العصر؛ ولذلك فإن ابن مفلح في الفروع 
قال: والأقرب أن هذا باعتبار زمانه» ويتوجه احتمال أن هذا راجعٌ إلى عرف الناس وعادتهم؛ ولذلك من 
أراد أن يعود مريضًا فليسأل عن الوقت المناسب له الذي يعوده فيه» فليس تشرع الزيارة في كل وقت» 
وإنما في الوقت المناسب للشخصء والناس بأعرافهم يختلفون» كما قرر ذلك الشيخ محمد بن مفلح 

0 هناك مسائل كثيرة تتعلق بالعيادة كمدة العيادة» كم يجلس الشخص؟ 

آل ألا قط عبد المريقن إذاعاده إلا أف عاتن المريضن .د وسفن النقياة اراد أن جل بهذا 
لمقدار العيادة» فقالوا: إن أقرب حدٍ يُحد به بمقدار الفصل بين الخطبتين. 

ومر معنا ما قرر به بعض الفقهاء أن مقدار الفصل بين الخطبتين هو بمقدار قراءة سورة الإخلاص» 
ولكن الحقيقة أن هذا لا أصل له» ولذلك يقول ابن مفلح أيضًا في «الفروع»: «الأولى أن يقال إن مقدار 
العيادة؛ مقدار ما تمكث عند المريض عند عيادته راجمٌ إلى عرف الناس وحاجة المريض وتقبله للناس 
من عدمه). 

© قال المصنف: «وتذكيره التوبة والوّصية». 

هذه اللفظة وهو 'وتذكيرٌه التوبةًا؛ تستحب في كل مرضء سواءً كان المرض مخوفًا أو غير مخوف. 
ولذلك أن الشخص مطلوبٌ منه التوبة والإنابة إلى الله عَرَجِجَنَ في كل وقت. بيدا أن الفقهاء لما تكلموا 
عن تذكير الميت بالتوبة: هل يُغلّبٍ الزائر له جانب الرجاء آم يُغلَّب له جانب الخوف. فإذا أراد أن يُذكره 
بالتوبة يُذكره برجاء الله جل وفضله. وإنعامه» وإحسانه. ومغفرته أم أنه يُذكر له جانب الخوف أو 


يُغلب عليه جانب الخوف» فيذكر له ناره» وعذابه. وشدة ما یحزی به الله عَنَيَجَلّ من أذنب؟ 


الفقهاء المتأخرون أيضًا لهم وجهتان بعضهم يقول هذه وهذه» والصحيح أنك تجمع بين الأمرين» 
حى عدن الوقاق کے لو كان | لض سنا فرق بوقاة کا واا كر الجا واف 
ولذلئك ا يحب أن كر تين هاي الجتاسيع او ل هي ا تقلي لجال ا 
الخوف» وفي حال مرض الرجاء»» هذا كلام لبعضه. وللشيخ تقي الدين تفصيل في هذه المسألة» ويرى 
أن الواجب أن يكون تغليب الأمرين معًا. 


TGS gr هو‎ ll o 
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© قال المصنف: «وإذا زل به». 

المراد ب«وإذا نْزْلٌ به» أي: بالمريضء أي: تُزل به الموت» وجاءته سکراته» وحضرته مقدماته التي 
يشعر بها ويكون عارقا ببعض إدراکه وإذا رل بالمريضن الموت فإن له أحكامًا تخصه في تصرفاته» 
وأحكامًا تخصه فيما يُفعل به» وهو التى يذكرها هنا دون التصرفات فإنها تذكر في «باب الطلاق» وتذكر 
ف «باب البيوعات). 

© قال المصنف: «وإذا نْرْلَ به سن تَعاهُد بل حَلقه بماءِ أو شراب». 

يقول: إذا زل بالشخص فإنه يُستحب أن بل حلقه بماء» أو شراب» لا يلزم أن يكون ماء» فلو كان 
شاربًا من غيره مما فيه حلاوة أو مرارة أو غير ذلك» أي: شراب» لأن المقصود من بل الحلق بالتقطير فيه 
سواءً عن طريق الوجورء أو عن طريق الشرب أو نحو ذلك» إنما هو ترطيبه لأنه يُستحب -كما سيأتي 
عفن 'قليل - أن اليخص إذا كان محتضمًا أن يذكر الل ل وان تذكر الله ا ناذا جف عاف 
بسبب احتضاره ربما كان هذا الجفاف للحلق مانعًا له من الحديث» وعدم القدرة على النطق بالشهادة 
هذه من جهة» ومن جهة أخرى فإن وصول هذا النداوة لحلقه ولشفتيه تجعل الشخص تمر في عروقه 
الحياة» فإن الشخص إذا كان عطشانًا يكون فيه من الخمل أو الخمول أشد مما يكون لو كان مبلول الفم 
وال 
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© قال اأمصتص: «وتندى شفتيه بقطنة). 

لخدن فا ی ا عرف الخهران چ أذ هن ق ا 
يابستين» فيستحب أن يُبلها الشخص بقطنة أو منديل فيه ماء» فتبل ثم يُجعل بعض القطن في فيه لعله أن 
يكون سببًا لنطقه وذكره الله عَرَصجَل. 

هو ه. * رة 3 

© قال المصنيف: «وتلقينه»). 

أي من كان حاضرًا لاحتضاره. 

@ قال المصنف: «وتلقينه «لا إله إلا الل)». 

أما تلقين الميت قول «لا إله إلا الله) فإنه سنة» لما جاء من حديث أبي سعيدٍ في صحيح مسلم أن 
النبى صَََلدَهَلِتَووَِالهوسَلَرَ قال: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله». 


۷ 
ك 


حي رو 


© هنا مسألة مهمة: النبي صِإَآَلتَهعَبتَوَعَِوَسَلهَ إنما ذكر أولى الشهادتين «لا إله إلا الله» والمصنف 
تبع الحديث في ذلك» ولذلك الفقهاء يقولون: هل يُستحب أن يُلقن لا إله إلا الله فقط. أم أن يُلقن 
الشهادتين معًا فيّقال له: قل: لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ 

- بعض الفقهاء يقول وكلهم من المتأخرين أيصًاء يقول: الاكتفاء بالأولى لظاهر النص» ولأنها دالة 
على ما بعدها. 

- وبعضهم وهذا الذي ذكره ابن مفلح أيضًا توجيهًاء وذكره بعض المتأخرون تبعوا له» أنه قال: يُذكر 
الثنتين معًا «لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله»» والأمر في ذلك واسع. ولو أكتفي بأولى 
الشهادتين؛ وهي التهليل» لكفى بذلك لظاهر النص؛ وهو الذي ذكره كثير من المتأخرين. 

# قال المصنف: «وتلقينه «لا إل إلا الله مَرَهَ). 

أي لا يُكثر عليه من التلقين؛ لأن المرء إذا أكثر من تلقين المُحتضّر ربما كان منه نفرةٌ من هذه 
الكلمة أو غضبء فأبى أن يقولها لما نزل به من الشدة» ولكن لا يكون التلقين إلا مرة. 

ومعنى التلقين: أن يُقال له قل: لا إله إلا الله. 

وأما التذكير: فإنه يُشرع التذكير مطلقا بأن يُذكر عنده «لا إله إلا الله مثا وغير ذلك» وأما التلقين: 
قل» فلا تقال إلا مرة» لظاهر النص أنه يقول: «لّقنوا موتاكم: لا إله إلا الله». 

© قال المصنف: «ولايَرِد على ثلاثِ». 

ولا يزيد عن ثلاث مرات لأن دائتمًا النصوص جاءت بالثلاث» ولا يزيد عليها لكي لا يضجرء 
والسنة تحصل بمرة. 

© قال المصتف: إلا أن يتَكَلَّمَ بعدّه). 

يعني المُحتضر هذا إذا لَمّن الشهادة فتشهد ثم تكلم بعدها بأي كلام من الدنياء أوصىء ذكر أي: 
ديق مو سكيف الا شرن أذ فنع مر لخر زار رهن الات وهم فى ذلك دار ترك اا 
صاهُ يرا آله وسار «من كان آخرٌ كلامه من الدنيا «لا إلة إلا الله دخل الجنة)»ء فهذا الرجل لما تلفظ 


بالشهادة د ثم تكلم بعدها فإنه یشرع زيادته تلقينه هرة اخرى ولو راد عن الثلات, 
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@ قال المصنف: (إلا أن يَتَكَلْمَ بعده). 
ا ي بعد تشهده ه الأول. 

© قال المصتف: «فيعيدٌ تلقيته). 

ليكون آخر كلامه كما سبق معنا في الحديث الذي رواه أبو داوود وأحمد من حديث معاذ و. 

# قال المصنف: اورا ا ھر 

قراءة ايس» عند المحتضر وردت بها السنة» فقد جاء عند الإمام أحمد من حديث معقل بن يسار 
ولي أن النبي صا دوا الوسر قال: «اقرَّؤُوا على مَوتاكم يس )2 وهذا الحديث بعض آهل العلم 
صححه» وبعضهم وهم الأكثر ضعفوه» وعلى العموم أصح حديث في «سورة يس» هو هذا الحديث» 
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معناه وما جاء عن الصحابة مرضوان أل 
القرآن. 

وعلى ذلك فنقول: يُستحب قراءة القرآن مطلقًا سواءً كان الفاتحة أو غيرهاء وسورة يس لأن بعض 
آهل الل حكنيها كاري إن لم آل واه مه لآن تعبت تحب تراما على امخض والسوافق 
ذلك: 

أن القرآن كلام الله عَرَجِجَلّ منه بدأ وإليه يعودء فإذا قرئ على المحتضر في ذلك الموضع الشديد 
الهول فإن من أشد ما يُقابل المرء في حياته موضعان: عندما يخرج من بطن أمه» وعندما يفارق الدنياء 
ينتقل من حياةٍ إلى حياة» فإذا قرئ في ذلك الموضع كلام الله 26 اطمانت فسا ور جعت افرح 
وهَدَأْ روعه» فكان سببًا بأمر الله عَرَجَلَ في سهولة خروج روحه من جهة» ومن جهة أخرى: لعله أن يكون 
سببًا في ذكره الله عَرَبجَلَ فيكون آخر ما يقوله من الدنيا «لا إله إلا الله»» ولذلك فإن قراءة القرآن على 
المحتضر سنة. 

أما قراءة القرآن بعد الوفاة فإنه بدعة» لم يثبت يغبت أنه قرئ على ميت بعد الوفاة قرآن البتة» فقراءة القرآن 
بعد الوفاة بدعة» هذا الثان» ومثله قراءة القرآن عند القبر بدعة. 


الأمر الثالث: قراءة القرآن وإهداؤه للميت. 

۵ انظر ثلاث مسائل تختلف: 

الأولى: سنة باتفاق؛ وهي قراءة القرآن على المحتضر حال احتضاره. 

الثانية: بدعة بلا شك؛ وهي قراءة القرآن على الميت» أو على القبر بدعة بلا شك. 


الحالة الثالثة: قراءة القرآن وإهدائه للميت بعد وفاته سواءً ذفن أو لم يُدفن» جهّر أو لم يُجهز. هذه 
المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. وجمهور أهل العلم: على إنه يجوز قراءة القرآن وإهداء ثوابه 
للميت» وثقل ذلك عن بعض الصحابةء وإنما خالف الإمام الشافعي رَحَدانَهُ فقال: «لا يجوز إهداء 
ثواب القراءة للميت». وهذا قول الإمام الشافعي» وهو الذي اختاره أئمة الدعوة الشيخ محمد بن عبد 


الوهاب» وتلامذته من بعله. 


وأما الجمهور كمالك وأبي حنيفة وأحمد وما تقل عن بعض الصحابة مزضواب ألا 
الشيخ تقي الدين وتلميذه: «فإنهم يرون أنه يجوز إهداء ثواب القراءة للميت» e‏ 
مجال غير هذا المجال. 


المقصود: أننا يجب أن تُفرق بين الأمور الثلاثة؛ قراءة القرآن على المحتضرء وقراءتها على الميت» 
اھا وإهداءكزابيناء وما جاء ن رسا آبى کر الخلال ن القراءة فل المت مجمول كل عا ا ف 
عن الصحابة عن النوع الثالث؛ وهو إهداء الثواب. 

© قال المصنف: «ويْوَجهَه إلى القبلة». 


أي ويو جه المحتضر إلى القبلة» هنا التوجيه أول شيء يشمل اثنين: يشمل المحتضرء ويشمل الميت 
أيضَاء فالتوجيه للقبلة يشمل اثنين: المحتضر والميت. وأما التي قبل فإنما هي خاصة بالمحتضرء إلا 
الجملة الأخيرة فإنها تشمل المحتضر وتشمل غيره» بل إن الفقهاء يقولون: تشمل المريض» وإن لم يُنزل 
به؛ أي: وإن لم تأتيه سكرات الموت» وإن لم يُنزل به أيضًا يُوجه للقبلة في هذه الحالة» إن كان ميؤوس 


من حاله يوجه للقبلة لعل الله عَرَتِجَلّ أن يُخفف عنه. 
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القبلة: «هي قبلتكم أحياءً وأموانًا)» فتكون للشخص حال وفاته سواءً بعد وفاته أو بعد دفنه كما سيمر 
معنا -إن شاء الله - ف الدرس القادم أي الذي بعذه. 

هنا مسألة مهمة جدا : كيف يكون توجيه المحتضر إلى القبلة, ومثله الميت بعد وفاته؛ 

فيه وجهان لأهل العلم» فالمعتمد عند جمهور المتأخرين : أن توجيه الميت يكون بوضعه على شقه 
الأيمن» فيجعل على شقه الأيمن» كهيئة الصلاة؛ لقول النبي صَإَلَه ولوسر في حديث عمران بن 
حصين في الصحيح: «صل قائمًا فإن لم تستطع فجالسًا فإن لم تستطع فعلى جنب»» فيقولون: يكون 
توجيهه للقبلة بجعله على شقه الأيمن» فإن لم يك كذلك جُعل على ظهره وقدماه للقبلة. وهذا هو 
المععمد عند المعاخرين. 

أما الشيخ القاضي علاء الدين المرداوي المتوفي سنة ثمانمائة وخمسة وثمانين وهو العمدة عند 
المتأخرين» فإنه يقول: إن العمل كأنه يميل إلى الترجيح الصفة الثانية» وهو أن يُجعل على قفاه وتكون 
قدميه متجهة إلى القبلة» وعلى العموم النزاع إنما هو في أفضل الهيئة» وهم متفقون على أنه يُستحب 
توجيهه للقبلة» وإنما النزاع في أفضلية الهيئة» فإن أمكن من غير مشقة على المحتضر أن يُجعل على شقه 
الان فصي والاكانه جل على قادو تج تماد إلى القيلة: 

# قال المصتف: «فإذا مات». 

أي هذا المحتضر. 

© قال المصتف: اسن eer‏ 

لما ثبت في «المسند» أن النبي صَدَلنََتَووَعَِاِوَسَلءَ قال: «إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا أعينهم فإن 
العينَ تشخص فتتبع الروح»). 

وجاء من حديث أم سلمة «9ه: : «أن النبي ص َمعَلدَوعإوسَمَ دخل على أبي سلمة 4# لما توفى فوجد 
عينيه قد شخصتا فأغمض عينيه صلوات ال لاهن ليبن بيديه الشريفتين». 

ولذلك يقول الققياة: بالسبة للتفميض تفعضن الذكر والآنشق سواءء آذت لا د أن تكون رما 
بخلاف التغسيلء فإن تغسيل الميت لا يُعْسَّله إذا كان ذكرًا إلا زوجته كما سيمر معناء وإذا كانت أنثى لا 
يُعْسّلها من الذكور إلا زوجهاء وأما التغميض فيقوم به أي: من الذكور إذا كان ذكراء أو من الإناث إذا 
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م 


كانت من المحارم والعكس. 

© قال المصنئف: «وسَّدٌ لَحيَيه). 

أي ويُستحب شد لحييه» بمعنى أن يُغلق فاه إن كان قد انفتح فاه فيُغلق» وسأذكر هيئة الإغلاق بعد 
قليل. والدليل على ذلك: ما جاء عن عمر سأذكره بعد قليل» والسبب في ذلك: قالوا لأن الروح تخرج من 
في الشخصء فيتبعها البصر فتشخص البصر» فإذا بقي الفم مفتوحًا ربما دخل فيه شيئًا من الدواب 
كالذباب» والغبار» وغير ذلك» وإذا جاء في التغسيل ولم يُغلق عند أول الوفاة ربما صعب إغلاق فكه. 
مثل ما سيأتي معنا بعد قليل في تليين المفاصل» فإن لم يُغلق في أوله فإنه يُصعب بعد ذلك أن يُغلق» 
فيكون هيئته ليست بالمناسبة» والإنسان يُناسب أن تكون هيئته ميتًا على هيئة كريمة» وألا يكون مفتوح 
الفم» ولذلك يستحب إغلاق فمه. 

0 كيف يكون إغلاق اللحيين؟ 

جاء عن عمر كما عند ابن أبي شيبة أنه قال: «اجعل يدك اليمنى على جبهتي» واليسرى على لحيياء 
هكذا فيغلقه على هذه الهيئة» فإذا أغلقه وانغلق وحده فالحمد لله. فإن كان ربما ينفتح شده بخرقة 
ونحوه. حتى ييبس فإذا يبس لا ينفتح بعد ذلك إلا بعض الناس لظروفٍ معينة عندهم. 

إِذَا المراد بالشد ليس دائمًا الربط» وإنما شده لمن كان ربما ينفتح فيه وإنما ابتداؤه يكون بالهيئة التي 
ذكرت لكم فيما تقل عن عمر» أوصى به ابنه عبد الله بن عمر. 

# قال المصتف: «وتَليين مَقَاصله». 

المراد بالمفاصل التي تلين؛ مفصل المرفق» ومفصل الكتف» ومفصل الركبة» ومفصل الفخذ. 

كيف يكون تليين المفاصل؟ 

قالوا: بأن بجمع ذراعه إلى عضده. ثم يُبعدهاء وعضده إلى جذعه ثم يُبعدهاء على هذه الهيئة يعني 


يرفع يده وينزلهاء ثم يشد ذراعه ويرخيها. 


ا ا 
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02 ما السبب فى تليين المفاصل؟ 

لأن المرء إذا لم تلين مفاصله في أول وفاته عند قبض روحه» ربما يبست مفاصله على هيةٍ لا 
تناسب غسله» ولذلك تجد عند التغسيل بعض الموتى يكون لم تلين مفاصله لم تك مستقيمة يده فتجده 
على هيئة ليس بالمناسبة» والإنسان يُحترم في حال وفاته» فالأنسب أن يكون على هيئة طيبة» كما سيمر 
معنا -إن شاء الله- بالتفصيل في كيفية تغسيل الميت» فهذا أسهل لتغسيله. 

© قال المصنفه «وحَلَّعُ ثيابه». 

السنة أن تخلع الثياب عن الميت. والدليل على ذلك: ما ثبت في المسند وسنن أبي داوود: «أن النبي 
صا ب لما فض سال الصحابة هل جره كنا تجرد مر اناا عا پول عل أن التجريد 

۵ بينما تجريد الميت من ثيابه له وقتان: 

- عند التغسيل هذا لا شك فيه وسيمر معنا. 

ال ساسا سيد م يه 

بعض الظروف الجوية تجعل الشخص ينتفخ» ليس عيبا فيه ولا في ديانته أن ينتفخ الشخص» قد 

a‏ من جهة أخرى قد يكون في ثيابه حاجة له» وقد ذكرت لكم قبل 
مثل لما جاء أن سفيان بن سعيد الثوري - مهاده و ورضي عنه- لما توفي وقبض لما جردوه نطاقه الذي 
یربط به إزاره وجدوا فيه ورقة فيها أطراف حدیث» فقد عندما يكون تجريده أهله يُجردونه قد يجدون في 
ثيابه شىء أو حاجة» أو أن أمرًا يكره أن يراه الناس وهكذا فلذلك يُجرد مبكرًا قبل تغسيله يكون أنسب. 

© قال المصتف: الوسَتَرٌه بتوب». 

أي ويستحب ستره كات كما فعل بالنبي E‏ كما ثبت من حديث عائشة ي : «أن 
اني سل هايا لووسم سج بثوب حرا فسجي النبي صا ورا آله وسَلرٌ هذا الثوب» والحديث 


© قال المصنف: «ووَضع حَديدةٍ على بطنه». 

أي ويُستحب أن يُجعل على بطنه شيء ثقيل مثقّل كالحديدة» وأتى المصنف بالحديدة موافقة للأثر 
لوو فاته زوق أن أنين نوع مالك 8 ترق له حون فار أن جحل على به سد ای 
بالحديدة من باب المثال لا من باب التأكيد. ولآن الحديدة حجمها صغير ووزنها ثقيل» فلو أغنى عن 
الحديدة غيرها مما يآتي بالغرض فيكون مناسب» والفائدة من ذلك لكيلا ينتفخ بطنه» قد يكون على هيئةٍ 
ليست مناسبة فيجعل في هذه. 

9 هل قد ينوب عن هذه الأمور التي تجعل لتغيير الهيئة جعله في الثلاجة؟ 

نقول: نعم» الآن جاء وضع الثلاجة لأا لا تغير هيئة الميت» فنقول: يُستحب جعله في الثلاجة لكي 
لا يتغير على هيئته» ويبقى على هيئته الطيبة. طبعًا الأثر عن أنس بعض أهل العلم تكلم فيه لكنه هو على 
العموم هو من الآثار. 

© قال المصئف: ١ووَضْعُه‏ على سَرِيرٍ غُسْلِه مَُوَجّهًا مُنْحَدٍ حَدِرًا نحو رجِلَيُوا. 

© قال المصنف: أنه مما يُستحب أن يُجعل الشخص على سرير غسله؛ غسله أي: المحل الذي 
يُغسل عليه» ويكون «مُتَوَجهَاا؛ أي: إلى القبلة» «مُنْحَدِرًا نحو رجِلَيّها؛ أي: يكون سرير مغتسله مائل 
قليلا ويكون النزول من جهة الرجلين» قالوا لسببين: 

© السبب الأول: إذا كان في بطنه شيءٌ من الفضلات فقد تخرج من الميت» قد يخرج منه غائط أو 
يخرج منه أحيانًا بول» فإذا خرجت فإنها تنزل» فيكون نزولها من باب السَّفل ولا تنزل جهة رأسه. 
والرأس مُكرم. هذا من جهة. 

9 السبب الثاني: أنه قال يُجعل على سرير غسله؛ أي: اغتساله» فإذا سكب عليه الماء فإنه إذا كان 
مائلا لم يأتي الوسخ والتَمَل إلى رأسه وإنما ينزل. 

ال سسا لي ري ل ري ل ا 
أصبحت الأسِرّة التي يُعْسَّل عليها الناس فيها خروق فهي مجعولة على شكل خطوط وهيئات معينة لكي 
ينزل الماء بجانبها. فنقول هنا إِذَا الميلان قد يكون مصلحي» ويختلف ببيئة المغاسل» والآن المغاسل 
قد يختلف جعل تحتها مصرف للأوساخ وغير ذلك. 


و 

إِذَا هذا الذي يذكره الفقهاء باعتبار زمانهم» ولذلك كما ذكر الشيخ في بداية كتابه أنه حذف من 
«المقنع» لم تكن موجودة في زمانه» وبينهم ثلاثمائة سنة» ونحن بيننا وبين المصنف أربعمائة سنة أو أكثر 
من أربعمائة بقليل» فربما كان في زمانه شيء يتغير في زمانناء إلا ما جاء به النص عن النبي 
لته ولووسم فإننا نقول: هو مُقدم ولا شك. 

© قال المصتف: «وإسراع تجهيزه). 

أي ويُستحب الإسراع في تجهيزه لما ثبت في الصحيحين أن النبي صَرَّلتَهعلَهوعَوَسَلمَ قال: «أسرعوا 
بالجُنازة فإن تك صالحةً فخيرٌ تقدمونها له. وإن تك دون ذلك» يعني ليست صالحة «وإن تك دون ذلك 
فشر تضعونه عن أعناقكم». فالسرعة هنا يكون بتجهيزه وإنهاء أموره إلى الصلاة به ودفنه. 

# قال المصثف: (إن مات غير فَجأةِ). 

انتبهوا هنا! الفقهاء يقولون: «إن الشخص إذا مات فجأةً فالسنة أو فيُستحب ألا يُستعجل في تجهيزه). 

9 #االسب؟ 

فالرا لأنه فى أحيان كثيرة يظن الاس أن هذا ميت وهو ليس .يميت وإثما هوق غيبوية: غيب عقله 
وقد ذكروا قصةً عن الماجشون صاحب مالك وعصريه أنه توفي ثم ذكرها ابن عساكر في «تاريخ دمشق»» 
طويلة القصة وفي آخرها «أنه لما أرادوا أن يغسلونه استيقظ عليهم وذكر رؤيا رآها». أهي رؤية أم حقيقة 
الله أعلم» فكانت هذا وفاته وفاة فجأة» وألف أبو بكر بن أبي الدنيا من تلاميذ الإمام أحمد رسالة مطبوعة 
اسمها «من عاش بعد الموت» كلها في قصة أقوام ظنّ الناس أنهم قد قبضت أرواحهم ثم تبين بعد ذلك 
اهم ارا کو وغ الام ركم على عله« لوقا نزو مو ناك اا ی ری ا ی الان 
فجأة. فيقولون: فيتتظر. 

وعلى ذلك فنقول: إن التقييد بكلمة «مات فجأة» غير دقيقة لأن هذه صورة» فالأولى أن يُقال: «إلا أن 
يُشك بموته»» وهذه هي عبارة صاحب المنتهى وهي أدقء (إلا أن يُشك بموته)؛ يكون لسنا جازمين 
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بوفاته. 


م 


© طبعًا الفقهاء ماذا يقولون؟ 

يقولون: إن الشخص يُجزم بوفاته بوجود علامتين» هناك علامتان إذا وَجِدَتا جزم بالوفاة» وما عداها 
من العلامات فإنها مظنونة: 

- العلامة الأولى: ميلان أنفه. 

- والثانية: انخساف صدغه. 

الصدغ هو أعلى الرأس في الجانبان هناء إذا انخسفا فإنه يكون علامة قطعية. 

فيقولون: من مات فجأة أو شك في وفات فرأيت منه إحدى هاتين العلامتين حكمنا بوفاته» أما من 
كان ذا مرض فكل علامةٍ مما عداها فإنها تقبل في وفاته» مثل انقطاع نفسه هذه علامة عندهم ضعيفة 
انقطاع النفسء مثلها لين مفاصله إن ترفع يده فلا يستطيع أن يتحكم بأعضائه. نقول: هذه علامات لكنها 
ضعيفة» وعلى العموم الآن جاء الطب فحلّ إشكالا كثيرًا في هذا الموضوع. 

© قال المصنف: «وإنفاذٌ وَصِيتِدا. 

أي ويجب إنفاذ وصيته» انظر الوصية وسيمر معنا -إن شاء الله- في محلها: 

- أحيانًا تكون نصيحة. وهذه لا دخل لنا مها. 

- وأحيانًا تكون متعلقة بالمالء وهذه سنتكلم عنها -إن شاء الله- فيما يتعلق ب «باب الوصايا». 

- وأحيانًا تعلق بمن يُوصى عليه وتسمى الإيصاء» كالبنات لتزويجهن» والقصر في حفظ أموالهم. 
وهذه سنتكلم عنها -إن شاء الله- في «باب الموصى إليه». 

- وأحيانًا وهذا هو المحل الذي نريد الوصية فيما يتعلق بشأنه هو -انظر- يعني ما أوصى بشأنه هو, 
قال: ادفنوني في المكان الفلاني» ضعوني عند قريبي» ليغسلني فلان» ليقعل بي كذا وكذاء يعني أشياء معينة 
ذكرهاء قد يذكر مقبرة بعينهاء مثل بعض المدن عندنا في المملكة مثلاء في مكة مثلا هناك مقابر فيها لحد 


ا بخ اناا 
* عرد 2ه سجن لن _- 

۵ التى يُوصى بها الشخص. إذا أوصى الشخص بخاصة نفسه لشىء, هذه الوصية نقول: على ثلاث 
آنواع: 

9 النوع الأول: وصية لا تنفذء وهي إذا كانت ببدعة أو أمر مُحرم» كأن يُوصي بشيء من البدع» 
يقول: ائتوا بنائحة» أو اقرؤوا عندي قرآن» لا ينفذ لأنها بدعة وأمرٌ محرم لا شك. 

© النوع الثاني: يُستحب فعله» وهو ما طلبه مما فيه غرضٌ صحيح ولا مشقة على الورثة فيه» يعني 

3 ء 

طلب قال: لأدفن في المكان الفلاني. فنقول هنا: يستحب أن يفعل به ذلك» ولا مشقة» البلدة فيها مقبرتان 
ما دام ما فيها مشقة يجوزء قال مثلا: لأجعل في أثواب من النوع الفلاني وليس محرمًا ولا ممنوعاء فيفعل 
كذلك. 

© النوع الثالث مما أوصى به في خاصة نفسه في طريقة تجهيزه: قالوا: ما لا يلزم فعله» وهو ما كان 
فيه ضررٌ على الورثة أو الأولياء» قد لا يكون ورثة قد يكون أولياء. ومثل الفقهاء له قديمًا له بمثال» قالوا: 
كما لو قال ادفنوني في أرضيء هذه الوصية لا يلزم إنفاذهاء لأن دفنه في أرضه إفسادٌ لهذه الأرض» بقعة 
منها لن تستخدم وهي محل القبر» ناهيك على أن الأصل ربما تترك البيت كله أو المنطقة كلهاء ذا هنا لا 
يلزم إنفاذها. 

ومما طبقه مشايخنا على هذه القاعدة: لو قال الرجل: ادفنوني في بلدة كذلك» انقلوني من الرياض إلى 

ع ع م 5 ع إن 
حدة» أريد أن أدفن بجانب والدي في جدة. يقولون: هنا لا يلزم لآن فيها مؤنة. وهذه الذي يفتى ہا 
مشايخنا أنه لا يلزم إنفاذها لأن فيها مؤنة على أوليائه وورثته فلا يلزم فعلهاء ما يُستحب. يُدفن في محله» 
بل الأفضل ربما نقول: الدفن في مكانه توفيرًا للمال لما في السنة هناك والأمر الثاني لأن السرعة في 

# قال المصنف: «ويجبٌ في قضاء دَيُنِه). 

إِذًا ما الذى يجب من الوصية؟ 

التى تجب إذا كانت متعلقة بقضاء الدين» لأن النبى صال يوا اوسا قال: «كلٌ ميټ مرهونٌ 


بديئه). 


2# قال المصنف: «فصلٌ). 

بدأ الشيخ في هذا الفصل بذكر الأحكام المتعلقة بغسل الميت» وسنذكر بعض الأحكام ونرجئ 
الباقي -إن شاء الله- للدرس القادم في الأسبوع التالي. 

© قال المصنف: «عُسِلّ الْمَيّتِ وتكفيئه والصلاةٌ عليه ودَفنه مَرْضُ كفاية». 

أما هذه الأمور الأربعة غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه» أما كونها فرض كفاية فلا شك فيه» 
فلو تركها جميع المسلمين يأثم المسلمون القادرون على الفعل والعالمون به يأثمون بذلكء إلا أن 
يكون المانع طارئًا كعدم وجود من يُعْسّل فينتقل للتيمم -كما سيأتي بعد قليل-» أو عدم وجود المال 
الذئ يكف به أو بو جرد وض کان يكون تل شهيدًا أو.نظلومًا. 

والدليل على أن هذه الأمور واجبة: أن النبي ص ولوسر كما ثبت في الصحيحين قال في 
الذي وقصته دابته فسقط وهو محرم» قال: «اغْسِلُوهُ بمَاءٍ ودر و وة ني تَوْبَيْنِ)؛ فدل على أن التغسيل 
واجب وأن الكفن واجب» وأما الصلاة فكذلك أيضًا وهذا سيأتي في محلها والدفن كذلك. إِذَا هذه 
الأمور واجبة إذا فعلها بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين. 

هنا كلمة تذكر في هذا المكان وأحدثت إشكال ذكرها الشيخ القاضي علاء الدين في «التنقيح» 
وسببت إشكالا استنكرها المؤلف في «حواث شي التنقيح»): : أنه قال عبارة مؤدى كلمته. > قال الشيخ القاضي 
علاء الدين المرداوي: إلا ا قد وجب و کا ا أو من حيض» فيكون فرض 
عين». وتابع على هذه العبارة صاحب المنتهى. 

هذه الكلمة أشكلت: قالوا: أصلا هو تغسيله فرض كفاية بالنسبة للناس لا بالنسبة لهه بالنسبة له 
يجب تغسيله الميت» فكيف يكون فرض عين؟! وهذا الذي انتقده الشيخ موسى المؤلف المنقح في 
حواشي التنقيح» وُجهت من الخلوة وغيرها. قال: أنها توجه توجيه أنه يقصد أن الشخص الذي يُغسل 
الميت إذا كان الميت قد وجب عليه الغسل إما لدخوله في الإسلام حديثًا أو لجنابة أو لحيض أنه يؤجر 
أجر فرض العين من باب الأجرء والحقيقة هذا فيه تكلف؛ ولذلك المصنف في «الزاد» حذفها وهو 
الصواب» أقرب لأن فيها تكلف في توجيه هذه العبارة. 


0 
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© قال المصئف: وأو الناس فلا 

بدأ الشيخ بذكر من أولى الناس بغسل الشخص. والحديث عن أولى الناس إنما هو عند المزاحمة» 
والنبي ص ْلَه وهو أطهر وأكرم خلق الله عَرَيجَلَّ لما توفي تزاحم الناس في غسله. 

ولذلك تعرفون قصة المغيرة بن شعبة لما دفن النبي ص لَمعَلتووعَِالِوِوَسَلَرَ رمى بخاتمه چ #ه في قبر 
التي بأد کو وع االو وسار ثم قال: «أنظروني سقط خاتمي فنزل فأخذ خاتمه وقيّل النبي 
صاة ولووسم وقال: كنت آخر الناس عهدًا بالنبي صا ليتوراالووسار». وصدق وهذا من حيلته 
التي استخدمها استخدامًا صحيحًا. 

فالنبي صا وسل يتزاحم الناس عليه لشرفه ومكانته» ولذلك إذا تزاحم الناس في تغسيل 
شخصء فالحديث الآن عند وجود التزاحم لا ليس تعلق الوجوب ٠‏ بهم؛ لآن تعلق الوجوب متعلق بعموم 
المسلمين -انظر- هو متعلقٌ بعموم المسلمين وإنما هنا الأولوية عند التزاحم» عند التشا كل یرید 
يقولة آنا الذي أغبييا» 

© قال المصتف: اواو الناس بِغْسْله وَصِيّه». 

أول من يغسل الرجل وصيه» أي: الذي أوصى أن يغسله. 

0 وشرط وصيه: 

أن يكون عدلا إذ لو لم يكن عدلا اتتقلت للذي بعده» وأن يكون عالمًا وسنتكلم عنها -إن شاء الله- 
بعد قليل» قضية العلم والعدالة» وسنذكرها إن شاء الله- في حديث عائشة بعد قليل إن شاء الله. 

© الأمر الثاني: يُشترط أن يكون ذكرًا ما يجوز للشخص أن يوصي بتغسيله إلا لذكر» إلا أن يوصي 
لزوجته؛ لآنه ما يجوز للأنثى أن تغسل ذكرًا إلا أن تكون زوجته. 

إا أول من يُقدّم الوصي» وقد ثبت: «أن أبا بكر 4 أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس 
». وثبت أيضًا: : «أن فاطمة بنت النبي صَإَلنَه وسار أوصت أن تغسلها أسماء -#» وأن يغسلها 
أيضًا علىٌ زوجها». 


والسبب فى اختيارها هذين الاثنين لأسماء بنت عميس -#: أن أسماء كانت عالمة بالتغسيل» فقد 


جاء في بعض الطرق كما سيمر معنا أنها كانت إحدى النساء اللاتي غسّلن بنت النبي اوا اووس 
وأم عطية وغيرها من النساء. 

ذكرنا الآن أولى الناس» انظر هنا في هنا مسألة تحتاج إلى تنبيه: قلنا قبل قليل: إن وصيته يُستحب 
إنفاذها؛ فلو قال: أوصيت أن فلانًا يُغسلني فهل يلزم أن يُغسله فلان؟ قال أوصيت أن عبد السلام 
يغسلني, فهل يلزم أن يغسل عبد السلام؟ لماذا قال هنا: «وَصِيّه ثم أَبوُ)؟ 

لو قال هذ الوصي: نعم أريد أن أغسله» نقول: أنت أولى من قرابته» إِذَا إذا أوصى لغاسل لا يلزمه 
هة ار لك دل ری ا ار قبل ر ا م غر اه ار تا 
ما جا 

نمرثم نذكر الشروط بعد ذلك. 

# قال المصنف: «ثم أبوهُ ثم 3 
ي وإن علا؛ لأنهم أولى الناس بالشخص. 
© قال المصئف: ثم الا ب فالأقرَتُ». 


أ 


م 
الأخوة, فيآتي إخوانه ثم بنو إخوانه» ثم العمومة؛ لآنهم أعمامه وهكذاء فينظر لأعلى درجة؛ لأن الأعمام 
إخوانٌ للأب ثم أبناءهم وهكذاء كلما نزل. إِذَا هذا هو الأقرب فيكون قرءهم بحسب ميراثهم في 
العصبات. 

الدليل على التقريب: ما جاء عن أبي هريرة 4# أنه قال: يُغسل النبي لما تشاح الناس فيه» قال: 
«يغسل النبي صا ادوا الو وسار أهل بيته ثم الأولى فالأولى)؛ أي : الأولى فالأولى في قربهم. 

© قال المصنف: «من عصباته). 

أي فالنظر للعصبات» سواء كانوا نسبًا فإن فقد النسب يأتي بعدهم عصبات النعمة» وهم الولاء من 
علو فقط دون الولاة من سفل سيأتي -إن شاء الله- في محله في الفرائض. 


مثال: لو تشاح اثنان» ابن دنته وابن ابنه فايهما يُقدم؟ 


س 

يقدم ابن الابن» ابن البنت أصلا ما يرث ليس من العصبات» إِذَا ليس هو داخل في المفاضلة» هذا من 
ذوي الأرحام الذي سنذكره بعد قليل «ثم دوو أرحامه». 

إِذَا ذوو الرحم هم ليسوا عصبة للشخصء العصبة هم الذين يرثون» يحوزون المال إذ لم يبقى هناك 
صاحب فرضء العصبة هم الذين يدون في الديات دية الخطأء العصبة هم الذين يكونون الأولى في 
التغسيل وغير ذلك من الأحكام. 

إذّا ابن ابن عمه أولى وإلا ابن بنته؟ 

ابن ابن عمه. 

ابن ابن ابن عم أبي أبيه أولى أو ابن بنته؟ 

الأول إذا تزاحمواء إذا لم تكن هناك مزاحمة ما في إشكالء قالوا: فلانًا أولى أو أعلم. إِذَا ننظر لهذه 
اضر 

قبل أن ننتقل للأنثى» يقولون: إن الشخص إذا أراد أن يوصي أو أراد أن ينظر في القرابات يختار 
الأعلم كما قلت لكم والأدين» مثلما فعل أبو بكر و وفاطمة #. 

قالوا: ويستدل بذلك بما روي عند البيهقي وفي إسناده ضعف من حديث عائشة -#- أن النبي 
هرارسا قال: «ليليه أو ليليه أقربه منكم إن كان يعلم فإن كان لا يعلم فرجلٌ ممن تدرون أن 
عنده ورعًا وأمانة»؛ لكن الحديث فيه ضعف» لكن المعاني العامة تدل عليه ولا شك. 

© قال المصنف: «وبأنتی وَصِينُهاء. 

«وصيتها» هنا جاء بالأنثى تأنيث» فالأصل أن وصية الأنثى يجب أن تكون أنثى إلا أن يكون وصيها 
زوجهاء فيجوز أن يكون ذكرًا ما يجوز أن يكون وصي الأنثى ذكرًا في التغسيل إلا زوجها. 

© قال المصنف: «ثم القربی فَالْقرْبَى من نسائها». 

هذه مسألة في التنزيل أيضًا: تنزل قرابات المرأة الإناث كما لو كن ذكورًاء فنقول: 

- إن الأولى من النساء في التغسيل أمهاتها وإن علو أمها ثم جدتها وإن عَلَوْنَّه ممن يرث أي: يدنين 
بإناث حلص أو بذكور خلص. أما لو تخلل ذكرٌ بين إناث فإنها لا ترث فتكون من ذوي الأرحام» هذا 


لفضيلةالشَيّخ 5 عبد السلا مب ناشوي 3 1۷۸ ې 
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واحد. 


- ثم بعد جهة الأمومة البنوة بناتها وبنات أبنائها الذين أدلو بذكور خلّص. 

- ثم بعد ذلك أخواتهاء وبنات أخيهاء ليس بنات أخواتهاء بنات أخيها لآن أخوها هو الذي يكون من 
العصب» هى ما تكون من العصب. 

- ثم عماتها. 

وخالاتها؟ 

هم يقولون: هنا مستثنى العمات والخالات في درجة واحدة هنا فقط» فالعمة والخالة هنا في درجة 
واحدة فقط للفائدة. 

هما ستثنوا صورتين ليست صورة واحدة» آنا قلت قبل قليل: بنت الأختء وبنت الأخ في درجة 
واحدة ها مسناة: نت الأخت وبنت الأخ في درجة واحدة» والعمة والخالة في درجة واحدة مسنتناة 
النظر في التعصيب الأصلى. 

5 28 معو و 
© قال المصنف: «فالْقَرْبَى من نسائها ولكل من الزوجين غسل صاحبه». 


أي يجوز لكل واحد من اا أن يفسل صاحبه مثلما قالت عائشة -:#»-: «لو اسْتَقَبَلُتٌ من 


أمْرِي ما اسْتَدْبَرْتُ ما غَسَلَ النبي صَرَللةءَيودوَسل إلا أزواجه». 
© هل بُقدم الزوجة على الوصي؟ 


لاء الوصي هو الذي مقدم على الزوجة. 

© وهل تُقدم الوصية عند المشاحة؟ وهل تُقدم الزوجة على القرابات الذين بالتعصيب أم لا؟ 

نقول: لاء العصبات مقدمون على الزوجة والزوج؛ ولذلك النبي صَإَنَه ورا اوسا غسله عصبته» 
عمه العباس وابن عمه علي 2 ومولاه» ومولاه من عصبته لكنه مولى يعني قلنا قبل قليل: مولى النعمة؛ 
المولى الذي أعتقه» فهم الذين قاموا بتغسيله» ولم يغسله زوجاته» ولا يُحْتَار للنبي هوا الووسَام 
إلا أفضل الأمور وأتمها صَِآ!آَنَهءَلِبَوِو َل دِوْسَله. 


ر NGS a‏ 
# وراد # شب زان مسق 

ولذلك سيمر معنا أننا فضلنا اللحد على الشق لأن النبى صََِّلنَليَهوع]إوسَلَرَ فعل به ذلك» فلذلك 
الوويحة لست الال أن ل إل أكون وة 

© قال المصنف: «وكذا سيد مع سُرّيّيها. 

أي يجوز للسيد أن يُغسل سريته أي: امه التي وطئها؛ لأنه استباح بضعها فإذا استباح البضع كان 
كالزوج ملكه عليه أقوى؛ لأن عقد الملك أقوى من عقد النكاح. 


9 لو تشاح الزوج والسيد فأيهما يُقدم؟ 

قالوا: الزوج أقوى من السيد» لكن القرابات أقوى من الجميع. 

© قال المصنف: «ولرَجُل وامرأةٍ عسل من له دون سبع سنينَ فقط». 

الفقهاء يقولون: هذه قاعدة عندهم «أن من كان دون سبع سنين -أي عمره أقل من سبع سنوات- 
فليست له عورة» هذه قاعدة». بل إن أبو بكر بن المنذر رَتِمَدْلَنَهَ حكى الإجماع على أنه يجوز التغسيل 
لمن دون سبع سنوات» يجوز أن يُغْسِل الذكر الأنثى والعكس. القاعدة عندهم: «هي أن من دون سبع 
ليست له عورة». 


ما الذي يترتب عليه؟ 


آنه يجوز النظر إلى عورته» يجوز أن ينظر الشخص إلى عورة من دون السبع سنوات كست وما 
دون» ولكن لا شك أن الأب والأم يجب عليهم أن يعوّدوا أبناءهم على تمام العفاف والستر ولذلك لو 
خرجت بنت دون السبع ولو ظهر بعض عورتها كساقها ويدها ووجهها ونحرها فإن الأمر سهل» يجوز 
لأنه لا عورة لهاء لكن يجب على الأم والآب أن يعودوا بناهم من صغرهن على السترء وألا يلبسن إلا 
اللباس الشرعي التام لأن: 
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اا تاقب الان قدا علي ماکان عوده‌ابوه 
فإذا كان العود ليا في صغره فأملته على الدين ومحبة الستر أحب النساء في صغرهن ذلك ونشأن 
عليه في كبرهن. 


مفهوم هذه الجملة: أن الصبي إذا بلغ سبعًا لا يجوز أن تغسّله أنثى وهذا صحيح» سبع فما فوق» 


۷ 
e 


SSS 
وكذلك العكس. الأنثى إذا بلغت سبعًا فما زاد فلا يجوز لذكر أن يغسلها إلا أن يكون زوجًا أو تكون‎ 


زوجة له. 

© قال المصئف: «وإِنْ مات رجلّ بِينَ نسوةٍ أو عَكْسُه يُمّمَ). 

يقول: إن الشخص إذا مات الرجل بين نساء في مكان لا يوجد فيه رجال. 

مثل لو فُرض: أبو ذر و به مات في الربذة» ولم يكن عنده إلا زوجته» ولكن أبو ذر : يه دعا الله عَيَيجَلّ 
أن يقيض له ناسا صالحين يقومون بمؤنة تجهيزه» فجاء قومٌ من الكوفة وكان فيهم عبد الله بن مسعود 

9 لکن لو مثله كان فى مكان لا يوجد فيه إلا نساء وهذا كثير كيف يُغسل هذا الرجل أو العكس» 
ماتت امرأة بين رجال كيف يكون تغسيلها؟ 

چ 5 4 000 ۾ و و 

يقول: لا تغسل ينتقل للبدل» فهذا عجز عن التغسيل عجز حكمي . 

2 2 +« 4 و » » ٠.‏ ع 0 

طبعا بعض الفقهاء يقولون: يسكب من فوق الثوب» وهذا وجه لبعض المتاخرين وهو قول قوي 
لكن ربما يكون في أذية للميت قد يتعفن لأنك ما نظفته جيدًا مع ثيابه؛ لأنك لا تزيل عنه ثيابه قد يكون 
فيه ضرر عليه. لكن إن أن الضرر فهو قولٌ متجه لا شك متجه لأنه سيمر معنا أن أقل التغسيل هو تعميم 
البدن لكن لم يُمم أجزاً. 
ولكنه ضعيف والصحيح أنه مرسل أن النبي صَِلنَدعَبيَهوَعَِلِدِوَسَلََ قال: «إذا مات رجل بين نسوة أو نسوة 
بين رجال يُمم). 


0 كيف يكون تيميمه؟ 


ا : : 00 : ا 3 
إما أن تؤخذ يداه فيضرب ما العفور ثم يُمسح بهما وجهه وظاهر كفيه. وهذا صعب قد يكون 
للميت» صعب لأن تحريك يديه ومفاصله صعب. 


الحالة الثانية: أن يأتي المغسل فيضرب هو بيديه بكفيه الصعيد الطيب ثم يمسح بهما وجه ويدي 
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ور 
الميت» وهذا مقبول فيما لو كان ذكرٌ مع ذكر أو أنثى مع أنثى وأما الأنثى فلا تفعل ذلك. 

الصورة الثالثة: هي التي تفعل» هو أن يضرب على الصعيد الطيب أي: على الأرض بخرقة» خرقة 
يضرا ضربة واحدة» ثم يمسح بهذه الخرقة الوجه والكفين» وهذا مجزئ بإذن الله عَرَجَجَل. 

© قال المصنئف: ١كحُنتى‏ مُشْكِلٍ). 

قال: الخنثى المشكل: هو الذي له الآلتان آلة ذكر وآلة أنثى» وليس تغليب أحدهما على الأخرى فلو 
كان يبول من إحدى الآلتين دون الأخرى فإنه لا يسمى مشكلاء وإنما يُحكم لإحدى الجنسين على 
الآخر. 

لکن لو كان يبول منهما معًا والإشكال فيها قوي فهذا لا يجزم أنه ذكر ولا أنثى» والفقهاء قديمًا 
يذكرون أحكامًا كثيرةً جدًا للخنثى المشكل حتى قد ألف فيها الشيخ عبد الرحيم الإسنوي وهو من كبار 
علماء الشافعية في مصر سبلي مل جي أله والصواب: الإسنوي بكسر الهمز إذ كثير من الطلبة يفتحها 
فيقول: أسنوي وإنما هي إسناء ذكر ذلك بهذا الكسر الأدفوني في «الطالع السعيد» في تراجم علماء 
الصعيد لآن إستامن الصعيك. 

فالإسنوي هذا من كبار علماء الشافعية وهو رجلٌ جمع الله له من الكتب ما لم يجمع لأحد كما نص 
هو في كتاب «المهمات»» له كتاب «المهمات)» قال: أنا عندي من الكتب ما لم يطَّلع عليها أحد حتى 
الرافعي والنووي» عندي من الكتب أكثر منها. وصدق. 

جمع كتابًا في أحكام الخنثى المشكل -لأتذكر اسمه. يأتٍ بعد قليل- في أحكام الخنثى المشكل 
حقق في الجامعة في كلية الشريعة في مجلدين ضخمين قديمًا. ولكنه ما طبع لأن الغرض منه قريب. 

الآن الطب حتى إن بعض المختصين أنا لا أجزم» بعض المختصين في الطب يقول: لا يمكن أن 
يكون هتاك مشكل؛ لايد أن تغلب إحدى الآلنين على الأخرى فإذا ككف على من كانت عنده الآلنان 
وهو الخنثى» فتغلب إحدى الآلتين على الأخرىء لكن لو لم يمكن التغليب فنقول: إن هذا الخنثى 
المشكل لا يُعْسَّلء يعني لو غسله ذكر احتمل أن يكون أنثى فلا يجوز ولو غسلته أنثى احتمل أن يكون 
ذكرًا وهذا لا يجوزء وإنما يُترك بلا تغسيل» وإنما ييّمم» أو على الطريقة الأخرى ذكرت لكم أنه يُعمم 
جسده بالماء بان يسكب عليه ولكن الأولى أن ييمم. 


e‏ ا 


© قال المصتف: «وَيَحْرُمٌ أن عسل مسلمٌ كافرًا أ 1 و يَدفِته). 

الكافر لا يُغسله المسلم لأن التغسيل فيه احترام وإجلال وتعظيم لهذا الشخص المغسل» ولذلك 
سيمر معنا ومر معنا قبل قليل» كيف أن الميت يُحترم» محترم الميت إذا كان مسلمّاء وأما الكافر فإنه لا 
يُغسل لکن پکفن» نعم يكفن لکن لا پغْسّل. 

الو ا يغسلهم يدلوات DEE)‏ 
0 

وقد جاء فيما نقل: «أن عليًا ب لما مات أبوه أبو طالب جاء للنبي صا الوسر فقال له)؛ أي 
علي قال للنبي صَآَلتعَبَِعِ وَل «إن عمك الضال قد مات»» يقصد أباه وانظر هنا إلى كمال محبته 
للنبي صا تدوع ]وم واتباعه لشرعه» حتى إنه سمى أباه ضَالًا إن صح الحديث يعني لا يحضرني 
الآن إسناده. «فقال له النبي اله هوا الو وسار : «كفنه وواره) لم يذكر تغسیله» إا لا دفن وإنها بوارئ: 

ولذلك يقول: «أو يدفنه» على السنة» طريقة الدفن سنمر عليها بعد قليل» وإنما يُوارى أي: يُجعل 
تحت الأرض ليُوارى لعدم أي: فيعدم حتى لا ينتن بريحته» فيجعل في حفرة أو بثر أو غير ذلك من 
الأمور التي تجعلء ولكن الاحترام في التغسيل والاحترام في الصلاة والاحترام في الدفن إنما تكون 

بذلك أنبينا درس اليوم -بحمد الله عَرَجَلّ-. إن شاء الله الدرس القادم تكمل ما يتعلق بالجنائز. 

هنا مسألة: بعض الإخوان اقترح اقتراحًا وأستشيركم قبل أن أبدأ به أن يكون بعد الدرس مدة عشرة 
دقائق نأخذ بيت أو بيتين من منظومة القواعد الفقهية لسببين: 

السبب الأول: لطرد السآمة» فمن باب التغيير يكون هناك درسان بدل من أن يكون درسًا واحدًا هذا 
من جهة. 

من جهة أخرى: الكتاب طويل الزاد ربما يأخذ معنا سنتان إضافة إلى السنة هذه التي نحن فيهاء ربما 
أو أقل إن شاء الله. فنفسيًا لما الواحد بعد خمس أو ست دروس يكون أنى كتاب دفعة له» فإن رأيتم 


ذلك وخاصة أن هذا الليل طويل هذا الفصلء أما إذا قصر الليل سيلتغي مباشرة» هو كم بيت؟ أنا 


| [ سا ذأ أن تخ 
MF‏ شبح نإو القع 
س 
شرحته في عصرية واحدة هو 54 بيت» يعني ننهيه إن شاء الله في أربعة أسابيع أو خمسة أسابيع» إن رأيتم 
ذلك فنبدأً به إن شاء الله بعد الحج لأن ما بقي قبل الحج إلا درسًا واحدًا. 
أسأل الله عَرَجَلّ للجميع التوفيق والسداد. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


19 اة الدرمن الخاسى والعشرية. 


کر ع کک 


7 لا لله وخ لا شري لث اسهد أن ن مدا عيذة ورسوله 


ا در كان را 5 تسیا كيرًا إلى يوم الدين: 


فنكمل ما ذكره الشيخ الله من الحديث عن «كتاب الجنائز»» وسيكون حديثنا اليوم -بمشيئة الله 


- الأمر الأول: عن صفة تغسيل الميت. 

- الأمر الثاني: عن صفة تكفينه. 

ستأخل هذين الأمريق نمشيئة الله وك 

® قال المصنف: «وإذا أَحَدّ ني عُسله». 

أي بدأ الغاسل بعدما تكلم عما يتعلق بالغاسل والمغسول» ومن الذي يُغسل؟ وما الذي يُنظر إليه 
وما لا يُنظر إليه من المُغسّل؟ بدأ في كيفية التغسيل. 

© قال المصنف: «وإذا أَحَدَ في عُسله». 

أي أخذ الغاسل في غسله» وعرفنا من هو أولى الناس بالغسل. 

© قال المصئف: «(سَتَرَّ عورته). 

وستر عورة الميت عند تغسيله واجب» إِذَا ستر عورته وجوبًا. والدليل على أن ستر العورة واجب: 
أنه لا يجوز النظر للحي وكشف عورة الحي أمام الغير؛ غير الزوجة وملك اليمين» والميت حكمه 
كحكم الحي» فإن للميت حكم الحي في كثير من المسائل. 

# قال المصنف: «وجَرَّده). 


2 
4 


ام اس حر المي الوه 


و خفاء أو غير ذلك» 


اج ١ ١‏ 
ا شسا AGS‏ 
n #‏ 4 شت زو اسع 
قالوا لما توفي الي ڪاه يوا اووس : «هل نجرده كما نجرد موتانا؟» مما يدل على أن المرء ء إذا غسل 
فإنه يجرد. 

| ستثنيّ ممن لا يُجرد شخصٌ واحد أو اثنان لا يجردان: 

الأول: هو النبي صَإَلَه انور الوسر فإنه لا يُجرد. 

والأمر الثاني: الذي سيذكره المصنف وهو الشهيد الذي قيّل في المعركة أو ظلمًا فإنه لا يُجرد من 
ثيابه وإنما تبقى عليه ثيابه إلا أن تكون من جلدٍ ونحوه مما سيآق فحينئظٍ فيه أمر أو خلاف سيأتي بعد 
قليل -إن شاء الله- في محله. 

© قال المصئف: «وستره عن العيون). 

أي وستره حال التغسيل مع تغطيته لعورته عن العيون بأن يضرب عليه خيمة خيمة أو قبة أو يجعله في 
فالأصل أن الميت يُحترم» ويُراعى شأنه» فكما أن الشخص يكره أن يُرى وهو يغتسل فإن صاحب الفطرة 
السوية إذا أراد أن يغتسل توارى عن أنظار الناس» وابتعد عنهم» وأغلق عليه باب مغتسله فكذلك الميت 
حرمته كحرمة الحى في هذا الأمر. 

© قال المصنف: «ويُكْرَهُ لغير مُعِين فى غُسْله حضوزه». 

أي يكره حضور غير الذي يعين المغسّل أم المُغْسّل فإن حضوره واجب فرض كفاية» الذي يقوم 
بالتغسيل حضوره فرض كفاية» فيكون الوجوب متعلق به. 

والمعين: سواءً كانت الإعانة بصب الماء أو الإعانة بالتقليب فإن الشخص قد يُقلب وهو يُغسا 
الميت فيكون وزنه ثقيل فيحتاج إلى اثنين ين أو ثلاثة» أو للإعانة في الحمل أو الإعانة في مناولة الشيء 
كالسدر والكافور وغير ذلك. إِذَا: فإنهم يقولون: فإنه يُكره لغير المعين أن يحضر. والسبب: قالوا: 
لاحترام حال الميت فإن المرء يكره أن ينظر إليه أحد. وإنما جاز أن يحضر المُغسّل ومعينه للحاجة. 
والحاحة تقدر بقدرها: 

قالوا: إلا شخص واحد فإنه يُشرع حضوره للتغسيل وإن كان غير معينٍ وهو ولي الميت» وليه 
يحضر لأن هناك معنى لحضور الولي في التغسيل. 


+0 سد 


اتی رااش أد عب السلا بن شويع ا ااال سيا 1۸٦‏ 4 


م 


© قال المصنف: «ثم رفع رأسَه إلى قرب جُلوسه ويَعْصِرٌَطنّه برفق). 

هذه المسألة هي أول ما يُفعل بالميت عند تغسيله قبل بدء التغسيل لم يبدأ بعد بالتغسيل» وإنما ما 
يسبق فعل ذلك. قالوا: أن يُرفع رأسه إلى قرب جلوسه بحيث يكون كأنه قريب من جلوسه» ويجلس 
بخلفه شخص آخر لكي يسنده من خلف ظهره ثم يعصر بطنه عصرًا رقيقًا يبدأ من العلو وينزل على 
الأساء و ةدغ اورقا 

الست 

قالوا: إن كان قد تيا شيءٌ من فضلات جسده سواءً في مثانته من بول أو في أمعائه من غائط إن كان 
شيءٌ قد تبياً للخروج فإنه يخرج مع هذا العصر الخفيف؛ لأنه: ربما إن لم يعصره خرج عليهم حال 
تغسيله وتقليبه» فيفسد عليهم ما ابتدأوه كما سيمر معنا لو خرج شيء في أثناء التغسيل ماذا يفعلون. إِذَا 
هذه هي الفائدة منه. 

وهذا الفعل روي فيه أحاديث عن النبي صبَأَلََعَلِدِوعََآلِهِوسَلَمَ منها حديث آم سليم -85ه- وروي عند 
البيهقي عن محمد بن سيرين مرفوعًا أنه قال: «إذا عُسّل الميت عُصِر بطنه». روي وفيه إرسال لأنه من 
قول محمد بن سيرين رفع عن النبي صَِأَِلََهءَلَِووَعووْسلَ. 

لكن هذا الحكم يُستثنى منه صورة واحدة لا يُشرع فيه عصر بطن الميت» قالوا: إذا كان الميت أنثى 
حامل؛ يعني امرأةٌ حامل؛ فإذا كانت المرأة حاملًا فإنه لا يُعصر بطنهاء لأنه يُحْشى إذا عصر بطنها أن 
يسقط جنينهاء وفي ذلك ضررء وني ذلك سوء على هذا الجنين وحفظٌ لحرمته لعدم لعصرء فإن كانت 
المرأة حاملًا فإنه لا تعصرء وجاء في حديث أم سلمة :#2 أنها قالت: «توفيت امرأةٌ فقال النبي 
ااه وسار «اعصر وا بطنها إلا أن تكون حاملا)». 

@ قال المصنف: «ويُكَيْرٌ صب الماء حينئزِ». 

أي عندما يكون العصر يُكثر صب الماء لأجل أن يذهب الفضلات التي تخرج منه» ولكي لا تبقى 
متصلة بالجسد فتسيل مع الماء الذي يكثر صبه. 

وهنا مسألة: أن أغلب أو كثير من الأشياء التي يذكرها الفقهاء في التغسيل إنما هي أمورٌ مستحبة 
وليست مسنونة. كما ذكر ذلك الخلوتي. 


مجه ١ ١‏ 
1 | شسا كاي اذا ةلع 
۵ والفرق بين المستحب والمسنون: 

أن المسنون: هو ما جاء استحباب فعله عن النبي صَإَلَه ا الوسر فيكون سنة. 

وأما المستحب: فإنه يشمل المسنون ويشمل معنّى آخر وهو ما يُستحب لأنه أصلح للحال» فإن 
الميت الأصلح في حاله أن يُجِعَل على هيئة معينة أو أن يُكثر من صب الماء. 

صب الماء قد لا تجد دليلًا بعينه» ولكن للأصلح ولحفظ عدم أذية الميت ببقاء النجاسة على غير 
موضعها أو انتشارهاء ولكى لا يتأذى المغسّل من رؤية النجاسة فإنه يكثر من صب الماء حينئذ. 

© قال المصنف: «ثم يلف على يده خِرْثَةَ فيجيو». 

قبل أن يبتدئ الشخص بغسل الميت ينجيه مثلما فعل علي وهة: «فإنه لف على يده خرقة فنجى النبي 
صا هوا ووسر لما غسله). 

وعندنا فى هذه الجملة مسائل: 

9 المسألة الأولى: أن المغسل إذا أراد أن يُنجى الميت قبل تغسيله. لأنه دائمًا تذكرون في الوضوء 
قلنا إن الاستنجاء يكون سابق لرفع الحدث. نقول: إن المُغسيل يجب عليه ألا يباشر عورته بيده. وهذه 
ذكرها النضصيك دما ولذلك قال :لول عسل قل ر إذااغندما يمس التغينل الميت لآ يجوز له 
اتی فوت يدم زان ل لذ أن مهدا على يذه خرقة فر وتحوها بعس پا عر هذا لامر 
الأول. 

9 المسألة الثانية: أن الواجب إنما هو الاستنحاء وهل يجزئ الاستجمار للميت أم لا؟ هل یحزئ 
أن يستجمر للميت يعني ألا يُغسل بالماء؟ 

الآن أليس الميت هنا لما عصر بطنه شكب عليه ماء كثير من غرض ذلك أن يكون من باب إزالة 
النجوء ثم يأتي الخرقة بعد ذلك لمسح الباقي إن كان قد بقي. 

الفقهاء يقولون: المشهور عند المتأخرين: أن الظاهر من المذهب كذا يقولون: ويحتمل -ثقل عن 
بعضهم أنه يجو ز- أنه لا يُجزئ إلا الاستنجاء بالماء ولا يجزئ غیره» فلا بد أن يُسكب ماءٌ ويتبعه بدلكِ 


بالخرقة» أما مجرد الخرقة أو المنديل وحده من باب الاستجمار فإنه لا يُجزئ في تغسيل الميت. هذا 


الذي عليه أغلب متأخري الفقهاء» وهو الأكمل في الطهارة. 

@ قال المصئف: (ولا بعل تس غورةة. 

طبعًا لا شك لا يحل هو حرام» لا يحل له المس ولا يحل له أيضًا النظرء فكما لا يحل المسء فإنه لا 
يحل أيضًا النظر للعورة. 

© قال المصنظه «ولا جل مَس غورة من له سبع سنينٌ». 

أي فأكثر» وأما من كان دون سبع سنين فذكرنا قاعدة سابقة لها عشرات التطبيقات» أن من كان دون 
سبع سنين فليست له عورة. وهذه تطبيقاتها كثيرة جدًا في كثير من الأحكام. 

© قال المصنف: «ويُسْتَحَبٌ ألا يمس سائره». 

أي لا بسن سائر جد الميت. 

© قال المصنفه: (إلا بخرّقَة). 

مثلما فعل علي ا به: «فإنه ما مس النبي اله ةلو اووس | إلا بخرقة» والنبي صا اووس ما 
جرد وإنما شكب الماء على قميصه». القميص مثل الثوب الذي يلبسه» هذا يسمى قميصء فشكب الماء 
على قميصه صلوا بت الله ولاه علي وجاء علي بخرقةٍ فأدخلها تحت قميصه ومسح جسد النبي صلوات 
َه لان يلين إِذَا هنا غسلٌ ويأق معه الدلك ويكوت استحبايا في غير العورة بخرقةء ووجويًا في العورة 
بخرقة» والخرقة وحدها بدون الماء غير مجزئة لا في الاستنجاء ولا في سائر الجسد. 

© قال المصنف: «ثم r‏ 

كلمة «ثم يُوَضّيِا؛ أي: يفعل به فعل الوضوء بالضم وذلك بأن يبدأ بغسل يديه ويمضمض له 
ويستنشق وسنتكلم عن تفصيله بعد قليل» ثم يغسل وجهه» ثم يديه إلى المرفقين» ثم يمسح برأسه» ثم 
يغسل قدميه إلى الكعبين» هذا هو الوضوء. 

قبل أن أبدأ بكيفية صفة هذا الوضوء درجة درجة وما فات المؤلف وما قدم وأخر وما يستحق 
التقديم والتأخير. 

© قال المصنف: «ثم ويه ا هذه الحبلة تأحل منها حكمين: 


ور 

© الحكم الأول: أن توضية الميت الذي يُغْسَّل هو مسنون وليس واجبًا. والدليل على أنه مسنون: 
أن النبي ص موسر قال في حديث أم عطية لما غسلن بنته قال: : «ابدآن يميّامنها وَمَوَاضْع الوضوء 
منها»؛ هذا واحد. 

في المقابل النبي صله ولوسر في الذي وقصته الدابة حديث ابن عباس» قال: «اغسلوه بماءِ 
وسدر)؛ ولم يذكر الوضوء» وهذا يدل على أن الوضوء إنما هو مستحبٌ وليس واجبًا. 

ذكر الشيخ منصور في حواشي المنتهى» الشيخ منصور له حاشية على المنتهى وله شرح على 
المنتهى: وله حاشيةٌ على الإقناع وشرح على الإقناع. 

في حاشية الشيخ منصور على المنتهى: ذكر أن مفهوم كلام الشارح الذي هو ابن النجار على شرحه 
لمطبوع اسمه «معونة» مفهومه أن الوضوء واجب» أن توضية الميت واجب. 

ولذلك المتأخرون من فقهاء الحنابلة لهم طريقتان في توضية الميت: 

- فالذي مشى عليه صاحب «الإقناع» الذي هو المصنف أنه مندوب. 

- والذي مشى عليه صاحب «المنتهى» في شرحه لا في «المنتهى» وإنما في شرحه الوجوب. 

ولكن ظاهر السنة: أن الذي يجب إنما هو الغسل دون الوضوء. سنتكلم بعد قليل عن درجات 
الغسل بمشيئة الله عَرَكِجَلَ. 

0 الحكم الثاني: أن قول الشيخ: ثم يُوَضَّيهِ تَدْيَاا؛ أن التوضية لا تكون إلا مرةً واحدة» ما تتكرر إلا 
في حالةٍ واحدة إذا تكرر حدثه» إِذَا التوضية ما تكون مع كل غسلةء وإنما تكون مع كل حدثء إذا عصره 
وخرج شيء أن يوضته ثم يغسله ثلاث غسلات فان خرج شيءٌ بعد ذلك في أثناء التغسيل استحبٌ له 
إعادة الوضوء» ولا يوضئه مع كل غسلة وإنما يوضئه قبل الغسلة الأولىء إذَا التوضئة تكون مرةً واحدة 
فقط» هذا هو الحكم الثاني. 

© قال المصنف: «ولايُدْخِلٌ الماءً في فيه ولا في أَنْفِه). 

بدأ الشيخ الآن بذكر التوضئة وبداً الشيخ ابتداءً بالأنف والفم» ولكن كثيرًا منهم يقول: يجب أن يبدأ 
نشي اهما ایت يجب أن تسل كاه لآن غيل الکن م فل كفا قبل عسل حي فلذلك 


5-2 م 


جد : 
يُستحب غسل كفيه لكن ليس الوضوء الواجبء الواجب يبدأ بالوجه ولذلك يُعتذر عن المؤلف وإن كان 
في غير المختصرات أنه بدأ بغسل الكفين قبل مسح الفم والأنف والمنخارين. قالوا: لآن المصنف هنا 
أتى بالواجب من أفعال الوضوءء ومن ذكر غسل الكفين إنما ذكر المستحب. والمصنف لم يلتزم بذكر 
جميع المستحبات. 

إِذَا: الاعتراض الأول على المصنف: أنه ذكر الآنف والفم ولم يذكر قبله اليدين. والسبب: أنه غسل 

0 أول أفعال الوضوء ما هو؟ 

هو غسل الوجه» والسنة في غسل الوجه أن يبدأ الشخص بالمضمضة والاستنشاق فيهماء ونحن قلنا: 
إن المضمضة والاستنشاق واجبان» إِذَّا هم مشروعان. 

المضمضة والاستنشاق تتذكرون لما تكلمنا عن صفتهاء قلنا: إن لها صفة إجزاءء أقل ما يسمى 
مضمضة وأقل ما يسمى استتشاقاء فاا قلنا: أقل ما يسمى مضمضة فعل اثنين من ثلاثة؛ إدخال الماء 
ورك وهه وقلناة إن أقل ما مسي اشتتهانا رالا متاق واج دون الاتتهار فلس بواجي هر 
إدخال الماء إلى الأنف ولو بأن تجعله في خرقة. 

الميت يقولون: لو أدخلت الماء إلى فمه فإنه سيصل إلى جوفه فيتحرك ما في جوفه من طعام قد بقي 
فربما خرجت الفضلات بعد ذلك» وأنتم تعرفون أن الإنسان له حياتان: حياة حيوانية» وحياة نباتية. 

- الحياة الحيوانية تنقطع بقبض روحه. 

- وآما الحباة الشاتية فإنها تستهر معة. 

ولذلك يتوف الميت لو أتيت للميت بعد أسبوعين بعد شهر تجد شعره قد طال ربما مللي أو ملليين» 
والفضلات قد تخرج من جسده بل ربما خرج منه عرق» ربماء هذه تسمى حياةً نباتية لا أثر لها في 
اب او الا اا لعي ال الحا الى حا ترف ووه ت وك 

إِذَا هذه الأمور وإن بقيت قد توجد في الإنسان -أتيت بها من باب الاستطراد- أنها قد توجد في 


الإنسان» فوصول الماء إلى جوف الميت قد تسبب خروج شيءٍ من فضلاته» وقد تسبب نتنًا في جسده 


ا شکچ 5ا 
۾ ډه ه سجن ا 
وأذية له؛ ولذلك نحن نأتي بأقل ما يسمى مضمضة واستنشاقا. فنقول: إن أقل ما يسمى مضمضة 
واستنشاقا هو أن يأتي بخرقة وهذه الخرقة يجعلها بين السبابة والإمهام» يجعلها بين إصبعيه» ثم يحرك 
بهما ينظف ما أسنانه وشفتيه. قالوا: هذا أقل ما يسمى يصدق عليه مضمضة من غير إدخال الماءء ثم 
بعد ذلك يأتي بنفس الخرقة ويمسح بهما طرف أنفه شيء من الداخل من أنفه فيكون بذلك قد مُضوض 
المیت: 

0 وهذا الفعل سنة آم واجب؟ 

٠ 00 5 2 Sf ٠. 

هو سنة لآنه من الوضوء والوضوء سنة وليس واجبًا في الغسل. 

® قال المصنف: «ويُدْخِل إِصْبَعَيْد): 

المسألة الأولى فيما يتعلق «ويدخل إصبعيه)»: إن إدخال الإصبعين يكون بعد غس اليدين استحبابًا. 

المسألة الثانية: المراد بإصبعيه: السبابة والإبهام؛ لآن هي أقوى ما يمكن أن تحرك بها الأصابع وهي 
التى تكون ليئة في التحريك في يد الإنسان. 

الأمر الثالث: أن قوله «َبْلولَيّن؛ أن السنة أنه لا تبل اليدين وإنما ما عليهما من خرقة. 

0 هذه مسألة فقهية دقيقة: كم استخدمنا من خرقةٍ في التغسيل؟ 

واحدة للاستنجاء, والثانية لسائر بدنه» والفم هذه داخلة في الخرقة التي لسائر البدن لأا داخل ليس 
فيها نجاسة. يقولون: 

- إن صاحب «الإقناع» وهو المصنف مشى على أن أقل الخرق تكون خرقتان: واحدة لإزالة النجو 
والأخرى لسائر جسده ومنها فمه. 

- وذهب صاحب «المنتهى» إلى أن الخرق ثلاثة: ثنتان لإزالة النجو: واحدة للقبل» وواحدة للدبر» 

وعلى العموم قلت: ثنتين أو ثلاث المقصود أن ما كان لإزالة النجو يجب أن يكون غير الذي يكون 
لسائر الجسد؛ لأن فيه نجاسة» وأما جعلها خرقتين لإزالة النجو فلكي لا تنتشر النجاسة؛ لأن الإنسان لا 


ينظر وإنما يمسح بيديه من تحت ما سَتِرت به العورة. 
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© قال المصنف: «ويُذخل إِصْبَعَبْه لوين بالماء بين ستيه 

بين الشفتين أي: المنطقة الداخلية من الشفتين ليس الخارج وإنما الداخل من الشفتين. 

# قال المصنف: «فيَمْسَح أسناته». 

مقدم الأسنان وما استطاع أن يصل له. 

@ قال المصنف: «وفي مَنْخِرَيهِ فيتَظمُهما). 

أي داخل المنخرين ليس الخارج الآن وإنما الداخل. 

9 ولماذا قلنا هذين الأمرين؟ 

لاا ناتان عن الامعشاق: 

© قال المصتف: «ولا يُدُخْلّهما الماء». 

أي ولا يدخل الماء في أنفه ولا لفمه. 

© قال المصئف: ثم ينوي غُْسْلَّه ويْسَمّي). 

هذه الجملة قبل أن نبدأ بشرحهاء اعترضٌ على المصنف في ذكرها في هذا الموضع: 

وقالوا: إن الواجب على المصنف أن يجعلها قبل أفعال الوضوء؛ فيقول: إنه ينوي الغسل ويسمي 
ثم يغسل كفيه ويأتي بخرقة فيمسح شفته وأنفه. هذا الاعتراض الأولء وهذا الاعتراض في محله لا شك. 

الاعتراض الثاني: أن بعض الفقهاء قال: إن المصنف لم يذكر أفعال الوضوء التي بعد غسل الفم 
والآنف؛ لم يذكر غسل اليدين ولم يذكر غسل القدمين ولا مسح الرأس. فنقول: إن المؤلف ألمح إلى 
با جنها قال: "ثم يوضيه) فبين أن المقصود التوضية لكن إنما نبه للمضمضة والاستنشاق أنها ليست 
على الطريقة المعتادة وإنما لها صفة أخرى. فالاعتراض الثاني في غير محله والأول في مكانه. 

© قال المصنف: «ثم ينوي غُسْلّها . 


فلا بد من الاغتسال من النية. 


وقبل أن أبدأ في النية للغسل» سأذكر مسألة مهمة جدًّا كان المفترض أن أقدمها: لكل فعل من فعال 


ا GES a‏ 
r}‏ » بخ زو اسع 
الطهارة عندنا صفتان: صفة كمال وصفة إجزاء. غسل الميت أيضًا له صفتان: صفة كمال وصفة إجزاء: 

- أما صفة الكمال: فهى التى ذكرها المصنف بدَّءا من التوضئة فما بعدها. 

- وأما صفة الإجزاء: وهي أقل ما يسمى تغسيلًا للميت فإنهم قالوا: أن يُسكب عليه الماء على سائر 
جسده» مع حضور من نوی تغسيله. 

إذَا أقل ما يسمى تغسيلًا لا بذ من حضور من نوى التغسيل؛ يكون هناك شخص حاضر وقد نوى 
وعمم جسده بالماء؛ وعلى ذلك لو أن ميا قيضت روحه ثم جُعل تحت المطر فعمم المطر بدنه» نقول: 
إنه لا يكون تغسيلاء فيجب تغسيله ولا يسقط فرض الكفاية عن الجميع يجب تغسيله لأن النية واجبةه 
والميت لا ينوي. من الذي ينوي؟ الذي قام بالتغسيل؛ لأن حكم التغسيل ليس متعلق بالميت وإنما 
متعلق بمن قام بالتغسيل وهو المغسسل» ولذلك فرض الكفاية متعلقٌ بالمغييل -وضحت المسألة- إِذَا 
أقل ما يسمى تغسيلًا للميت تعميم جسده بالماء مع حضور من نوى؛ أي: من نوى التغسيل. 

طبعًا بعض الفقهاء يقول: «ومرور زمن يكفي فيه). اعترض على هذه العبارة وهذه عبارة المنتهى» 
مثل الخلوتي اعترض عليها قال: «هذه العبارة غير دقيقة» فيكفي أن تقول: وعيم بدنه بالماء». وهذا هو 

وللفائدة: مشهور الخلوتي معروف بانتقاد الألفاظ يعني الحواشي -نخرج عن درسنا قليلا- 
الحواشى يجب أن تعرف فائدة كل حاشية أو ما تميزت فيه. 

الشيخ محمد الخلوتي المصري تلميذ الشيخ منصور البهوتي تميزت حاشيته بكثرة الاعتراضات 
والانتقاد للألفاظ. ينتقد العبارات ويقومها. 

تلميذه» تلميذ الخلوتي الذي هو الشيخ عثمان بن قايدء ميزته أنه يجمع النظائر» يجمع الأشياء 
الحالات» يقول: ولها حالتان ثلاث حالات. 

هذا له ميزة وهذا له ميزة» ولذلك كل له طريقته في حاشيته. 

أما الشيخ منصور فهو أوسع من ذلك وهو شيخهم جميعًا الشيخ منصور في حاشيته على «المنتهى» 
أو حاشيته على «الإقناع» فهو أوسع منهم جميعًا. 
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قالش أد السام بن شويع ا ااال سيا 14٤‏ 4 
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© قال المصنف: «ثم ينوي غُْسْلّه ويْسَمّي). 

التسمية واجبة لما رجحناه قبل في الحديث السابق وقلت لكم: إن الحديث ضعفه الإمام أحمد «لا 
وضوء لمن لم يذكر اسم الله) ولكن قال أحمد: «يُعجبني العمل به)» فمعنى ذلك إن أحمد إنما ضعفها 
بعض طرقه أو آحاد أسانيده. وأما مجموع طرقه بالشواهد فإنه صحيح عنده» ولذلك يقول أبو بكر بن 
أبي شيبة» ثبت عندنا أن النبي صَآَلنعَبَوِعِوسَلَ قال: «لا وضوءَ لمن لم يذكُر اسم الل عليها؛ وكذلك 
ذكر المنذري أن هذا الحديت طعيع من مجمر طونة فكل كيار من وضصوع وجع وصمل أو غسل 
e‏ راط نينا 1 

© قال المصئف: «ويغيدل بِرَعْوَةٍ السَّدْرِ رأسه ولِخْيّته فقط). 

بدأ الآن بعد أفعال الوضوء ما الذي يُفعل فيه من السنن؟ 

@ قال المصنف: «يُسن أن يُغسل بسدر»» وهذا السدر يُجعل مع الماء» طبعًا لهم طريقتان 
والصحيح الذي عليه المعتمد عند المتأخرين: إنه يختلط بالماء ولا يلزم أن يكون الماء كثيرًا جدًا ما 
يلزم أن يكون كثير؛ لأن بعض الفقهاء كم تقل عن أبي عبد الله بن حامد أنه قال: «لا بد أن يكون الماء 
كثير جِذًا ويكون السدر قليل» لكي لا يسلبه الطهورية». وهذا غير صحيح. لأني سأذكر لكم لماذا بعد 

فيجعل السدر في الماء» وهذا السدر إذا جعل في الماء» معروف السدر ورق السدر يُطحن فيجعل في 
الماءء إذا جعل على هذه الهيئة» كان أعلاه بمثابة الرغوة بمثابة الزبد» وأسفله يسمى ثفل أي: حثل» وهما 
نفس الوزن والمعنى» إذا جعل السدر في إناء أو في صندوق أو في برميل ثم أردت أن تغسّل الميت أول ما 
تأخذ تأخذ رغوة السدرء الرغوة هذه التي تكون فوق مثل الزبد زبد الصابون فتجعلها على رأسه ولحيته. 

وأما الثفل الذي هو حثل الماء فإنه يُغسل به سائر جسده» فالرغوة تكون للشعر شعر اللحية وشعر 
الرامن: 

© قال المصنف: (ويَغْيِلٌ بِرَغْوَةٍ السَّدْرِ رأسَه ولِخْيّتَه فقط» مفهومه أن غير الرغوة والتَّْل يكون 
لسائر الجسدء هذا المفهوم والمراد ولا شك وهو الصحيح. 


هنا مسألة تتعلق بهذه الكلمة» أنه هل ينوب عن السدر غيره أم لا؟ 


ق ۾ سے > م سه “اح 
xue O FF‏ شب زز بسع 


نقول: نعم» ينوب عن السدر غيره مما يؤدي غرضه ولا يؤذي الميت» فقالوا: إن ما ينوب عن السدر 
مما هو مثله ولا يؤذي الميت هو الخَطْمِيء وأما الأَشْنَان ويصح بالكسر إِشْنَانَ -كما سبق معنا- فإنه لا 
يُشرع إلا عند الحاجة؛ لأن تنظيفه قوي جدَّاء فقد يؤذي جلد الميت» بخلاف الحَطْمِيء الخطوي لا لا 

0 الصابون؟ 

نقول: لاء ما يجوز الصابون» إلا أن يكون هناك وسخ لا يزال إلا بالصابون وسيمر معنا -إن شاء 
الله- الكلام معنا بعد قليل. 

هنا مسألة معنا: أن وضع الرغوة رغوة السدر أو الخطمي على رأس الميت. إِذَا هذه المسألة الثالثة 
التي تتعلق بهذه الجملة: أن وضع هذه الرغوة هل يكرر في كل غسلة الثلاث أو السبع» أم إنه يُجعل مرة 
واحدة؟ 

ظاهر السنة وهو قول الفقهاء: أنه يكرر في كل غسلة. 

9 إِذَا نأخذ من مسائل هذه الجملة: 

المسألة الأولى: أن السدر ينوب عنه الخطمى. 

المسألة الثانية: أن قوله: اشير بِرَعْوَةِ السّدْر رأسَّه ولخيته»؛ مفهومها أن ما عدا الرغوة والثفل 
يغسل به سائر الجسد. 

المسألة الثالثة: أن هذا الغسل يكون في كل غسلة» وليس مخصوصًا بالغسلة الأولى؛ المخصوص 
بالغسلة الأولى شيء واحد فقط وهو الوضوء يسبقه الغسلة الأولى وهو الوضوء فقط ما لم تخرج منه 
شيء من السبيلين. 

© قال المصنف: «ثم يَغْسِلٌ شقه الأيمنَّ ثم الأَيِسَرَ). 

لسن أن يبدأ بالميامين» لقول النبي صََلدََْنَهوعَِآِِوَسَلَهَ في حديث أم عطية: «وابدأن بميامينها». 

± هذه الجملة نستفيد منها مسائل, أو ناخد منها عدد من الأحكام : 


© المسألة الأولى: أن تغسيل الميت يُبدأ به بشقه الأيمن» فيجعل على شقه الأيسر» ثم يُغسل شقه 
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ايوا ]ذا اروت تاه فبعله على هه الاس وسكي الناء على ققه الام هذه السالة 
الأولى. 

9 المسألة الثانية: كيف يكون تغسيل شقه الأيمن؟ 

قالوا: يبدا بصفحة العنق» يأق شخص يسكب الماء وعليه صفحة العنق» طبعًا الغسلة الأولى تكون 
بالسدرء ثم تليها غسلة بالماء» يعني كل غسلة تكون فيها صبتان: صبة فيه ماء وسدرء والصبة الثانية فيها 
ماءٌ يعني قَرَاح» أي: ماءٌ ليس مخلوط به شيء. 

آنا قلت لكم: إن طريقة عبد الله بن حامد أنه يقول: «يُخلطان معًا ولكن يكون السدر قليل». ولكن 
المرجح عند كثير من العلماء المتأخرين: «أنها تكون صبتان في كل غسلة من الغسلات صبتن: 

- الغسلة الأولى: السدر مع الماء. 

يبدأ بصفحة العنق ثم الكتف» ثم اليد اليمنى» ثم الجسد إلى القدم؛ يسكب الماء على هذه الهيئة» إذا 
انتهى من هذه الهيئة قلبه على شقه الأيمن» وغسل شقه الأيسر بدأ بصفحة عنقه» ثم كتفه» ثم يده 
الیسری» ثم سائر جسده. 

لكن ذكر بعضهم ملحظًا لطيمًا والذي ذكر هذا هو عثمان بن قايد يعني بعض الناس يذكر كلام 
الفقهاء وبعضهم إذا نظره نظره بناءً على تجربته» فإذا كان عن تجربة يكون أدق. 

© قال المصئف: «الأولى أن نقول: إذا قلب على شقه الأيسر أن نبدأ بما لم يصله الماء من شقه 
الأيمن مثل باطن فخذه الأيمن ربما لم يصله الماء ربماء فنقول: نبدأً به ثم يغسل شقه الأيسر». هذا 
يقول: «هذا تأمل عندي حينما لم يصله الماء». 

© قال المصنف: «ثم عسل شقه الأيمنَ ثم الأَيِسَرَ ثم كله ثلانًا». 

«ثم كله) أي: كل جسده. بعد أن يغسل الايمن يغسل الايسر» ثم يغسل الكل ثلاثا. 

كلمة «ثلانًا) هذه ليست عائدة لكلمة «كل» فقطء بل هى عائدةٌ من قوله: «ويغسل برغوة» -انظر- 


من قوله: «ويغسل برغوة» يعني متعلقة بها كلمة «ثلانًا»» فإنه يبدأ يغسل رأسه ولحيته برغوة» ثم يغسل 


ور 
شقه الأيمن ثم شقه الأيسر» ثم يعمم جسده بالماء ثم يرجع مرة ثانية اليمن ثم رأسه. ثم اليمين ثم 
اليسار ثم الكل ثم هكذا. 

الغسل ثلاثًا سنة لقول النبي صَآَلنعَبَوعِهوسَلَ لآم عطية: «ثم اغسلتها تكانّاء أو حَمْسّاء أو سبعًا) 
وإنما يجب من الغسل واحدة ومن زاد عن ثلاث فإنه سنة. 

© قال المصنفه ابُورٌ في كل مَرّةَيدَه على بَطْنها. 

حين التغسيل يمررها مرورًا. 

© قال المصنضفه: «فإن لم ينق بثلاثِ زِيدَ حتى يَنْقَى» ولو جَاوَرٌَ السبْعٌ». 

يقول: إن هذا المغسّل إذا لم ينق المحل بالغسل بأن كانت فيه نجاسة بقيت عليه أو خرج منه شي 
فإنه يُشرع الزيادة عليه بأكثر» حتى يصل إلى سبع غسلات. وبناءً على ذلك: الشخص إذا عسل الواجب 
واحدة -امشي معي بهذا الترتيب- الواجب واحدة, والسّنّة ثلاث أو حمس أو سبع. 

- هذه الدرجة الثانية: السنة ثلاث أو خمس أو سبع. 

- الحالة الثالثة: إذا عْسّل واحدة فخرج منه شيء» خرج منه بولٌ أو عَذْرَة فيجب إعادة غسله يجب. 

انظر الحالة الأولى: الواجب الأولى: إذا لم يخرج شيء سقط الوجوب بواحدة» الأولى واجبة. 

الثانية والثالثة: لم يخرج منه شيء سنة» انتهينا منه. 

إذا لم يخرج منه شيء هو بين الواجب في واحدة أو ثلاث أو خمسٌ أو سبع سنة» ولا يُشرع الزيادة 
على سبع. 

انظروا الصورة الثانية: إذا غسله واحدة فخرج منه شيء» نقول: يجب أن يعيد الغسل إلى سبع. 

غسله المرة الأولى ثم خرج منه بول» أعد الغسل» غسله الثانية فخرج منه بول أعد الغسلء الثالثة: 
أعد الغسل» الرابعة أعد الغسل» السادسة يجب عليك أن تعيد السابعة» فإن خرج بعد السابعة شيء لم 
يجب الإعادة -خلاص قف-. إِذَا أقصى ما يُوصّل له سبع. وسيأتي في كلام المصنف الآن. 
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9 إِذَا عرفنا أن هناك حالتان: 
الحالة الأولى: ألا يحرج مله شيء» فالواجب واحدة» والسنة ثلاث أ مس ۳ سبع لحديث أم 


عطية. 


إن خرج منه شيء فإنه لا يسقط الوجوب بواحدة بل يجب الزيادة» ولكن أقصى ما يصل له سبع» 
والزيادة على سبع ليس واجبًا وإنما جائز» يجوز الزيادة على سبع لكن ليس بواجب. 

© قال المصنفه «فإن لم ينق بثلاثِ زِيدَ حتى يَنْقَى ولو جَاوَرَ السبْع». 

«ولو جَاوَرَ السبعَ» من باب الجواز» لكن من حيث السنية سبع» ما زاد عن السبع هو حر» ولكن 
يقولون: يُسن أن يقطع على وتر. 

© قال المصتف: (ويَجْعَلٌ في العَسلة الأخيرة كافورًا». 

هذه الكلمة «ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورًا» ثابتة عن النبي صََلنَءََنهوعَِآِوسََرَ أنه قال في حديث 
أم عطية: (وَاجْعَلْنَ في الآخِرَةِ كَافُورًا)؛ فيُجعل الكافور وهو نوعٌ من الطيب في الغسلة الأخيرة يُخلط مع 
الماء فيعمم سائر جسده بالكافورء ويقولون: إن هذا الكافور ومثله السدر له خاصية في حفظ البدن من 
العطن والتلف» كما أن الحنوط له خاصية في إبعاد الدواب عن الميت» سواءً كانت الدواب من الذئاب 
والكلاب وغيرها أو من دواب الأرضء فلا تقترب للميت وهي الحنوط الذي يُجعل بين الأكفان» وأما 
السدر والكافور فإنها تحفظ جسم الميت عن التلف بأمر الله عَرَيجَلّ مدة أطول. 

طبعًا السدر موجود في كل الغسلات من الأولى إلى السابعة فيها السدرء وأما الكافور فإنه يكون فقط 
في الأخيرة. 

@ قال المصنف: «والماءً الحارّ والأشنانَ: والخلال يُسْتَعْمَلٌ إذا اتيج إليه». 

مفهوم هذه الجملة: أن هذه الأمور مكروهة» يكره استخدامها. 

نبدأ بالأول: قالوا: يُكره استخدام الماء الحار» قالوا: لأن الماء الحار يؤثر على جلد الميت فربما 
أثر فيه فأدى إلى تأثير فيه» فيكره استخدامه»ء إلا أن يحتاجه المغسلء كأن يكون الميت في ثلاجة فخرج 
منها فتحتاج إلى ماء فاتر شيء بسيطء أو يكون هناك وس شديد لا يزيله إلا الماء الحار فهنا يجوز 


0000| ب حع ایا 
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للحاجة؛ لأن القاعدة الشرعية المتفق عليها «أن الحاجة ترفع الكراهة». 

الفقهاء يقولون: ومثله الماء الباردء فإن البارد شديد البرودة ممنوع تغسيل الميت به لأنه يؤذي 

© قال المصنيف: «والأشنانّ». 

الأشنان نوع من أنواع المطهرات التي تجعل للثياب» لكن جعلها على الجسد قد تؤذيه؛ ولذلك 
يقولون: إن الصابون تايد وغيره يؤذي جسد الميت» فقد يسبب فيه نوع من الجفاف أو نوع من الجروح» 
فمثل هذا الصابون الذي يؤذي جسد الميت لا يُجعل في تغسيله» يكره, إلا أن تكون هناك حاجة كوسخ 
لا يُزال إلا به» أو شىء من الأمور ونحو ذلك. 

8 5 و 

© قال المصكى: «والخلال)». 

«الخلال» هو العود الذي يتخلل به فيكره استخدام الخلال في السن لأنه ربما يجرح الميت فيخرج 
منه دم وهذا فيه أذية» إلا أن يكون هناك حاجة بأن يكون هناك شيء لاصق فتخرجه. 

© قال المصنفه ايُسْتَمْمَلٌ إذا اختيج إليه). 

وإلا كره» كلها مكروهة وليست محرمة» النهي هنا نص الفقهاء على أنه للكراهة وليس للتحريم. 

9 العادة أن هذه الأشياء تستخدم للحاجة» ما هي الحاجة؟ 

قالوا: الحاجة مثل أن يكون هناك شىء لا يزال إلا به. ولذلك الفقهاء يقولون: يجب إزالة كل ما 
ليست مذكورة هناء فإذا كان على جسد الميت لصوق يعني لاصقة جروح يجب إزالتها إلا أن يكون فيها 
أذية للميت فإنها تبقى ويّمسح عليها مثل ما قلنا في الغسل في اغتسال الحي. 

لو كان للميت حلي في يده؛ يد المرأة أو خاتم في يد الرجل أو المرأة فيقولون: يجب إزالته لسببين: 

أنه يمنع من وصول الماء كالخاتم ولو بإتلافه. 

والأمر الثاني: أن هذا مال محترم» وانتقل ملك الميت فينقل للورثة. 


ولا يُستثنى من ذلك إلا شيءٌ واحد: وهو الأنف؛ فإنه لا يرال قالوا: لأن إزالة الأنف مُثلّة. 


5-2 م 


© وهل السن مثل الأنف فلا يزال أم يزال وجوبًا؟ 

- الذي اعتمده بعض المتأخرين أن مفهوم كلامهم قالوا: إنه يزال لأن العلة المُثلّة. 

والأقرب وهو الذي يُفتي به مشايخنا: أنه لا يزال لأن إزالة السن وإن لم يكن مثلة إلا أن فيه إيذاءً 
للميت» فلا يزال. وإلا الفقهاء المعتمد عند المتأخرين لهم روايتان: إزالة السن. والأقرب أنه لا يزال 
يبقى السن؛ لأنه في الحقيقة فيه نوع مُثلة إزالة سن. 

9 لكن الذي يرال بالفك والتركيب هذا يجب إزالته لاشك وجها واحدّاء لكن الكلام على المزروع 
زراعة بمسمار ونحوه» هل يُقلع؟ 

الفقهاء يقولون: نعم. اعتمد بعضهم مفهوم كلام صاحب «المتتهى»» ولكن الأقرب أن في إزالته 
ضرر. طبعًا نحن قلنا: إزالته لسببين: لأنه مانعٌ من وصول الماء» ولأنه مال محترم؛ فإن كان السن لا قيمة 

1 034 5 ع ¢ 

له» مثل هذه الأسنان الصناعية الجديدة هذه» أسنان صناعية لا قيمة لها لو أخرجَت لا تستخدم بخلاف 
الذهب» فانتفت إحدى العلتين فبقى قضية المثلة» نقاشنا كله في قضية المثلة» والأقرب أنه فيها مُثلة 

ولذلك الفقهاء قالوا: إن اللصق إذا أزيل وزال منه بعض الجلد لزم إبقاؤه» فنقول مثل ذلك في السن 
لآنه ربما يخرج منه دم ونحو ذلك. 

جه َة م2 

© قال المصئف: «ويَقص شاربه). 

الميت الذي يُغْسَّل يُقص شاربه إلا أن يكون محرمًا؛ لأن المحرم لا يؤخذ من شعره. وسنمر عليه 
بعد قليل ما يخص بالمحرم. 

وقص الشارب ما الدليل على أنه سنة؟ 

قالوا: أنه يُفعل من الحىء وجاء: «أن سعد بن أبى وقاص 4# عسل ميئًا فأتى بموس فحلقه). قالوا: 
وإنما يكون الحلق لما هو ظاهرٌ كالشارب فهو الذي يُحلق, فحلقه -:ة فدل على أنه يُستحب قص 


فقالوا: «يقص شاربه ويُقلم أظفاره». تقلم الأظافر لأن السنة تقليمها بشرط أن تكون الأظافر طويلة 
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جدًا خارجة عن المعتاد» وأما الطول المعتاد الذي قصيرة جدًا لا تقلم. 

وهذا الشعر الذي يُقص من شاربه أو يُوْخَذ من شاربه وتقلم به أظافره. قالوا: يؤخذ ويُجعل في كفنه» 
وقد جاء ذلك عن بعض الصحابة -مزضوات الله علي قضاءً أنهم قالوا: «ما أخذ من الميت من شعر 
وغيره يُجعل في کفنه» قياسًا على ما انقطع من جسده كرأسه ونحوه فیجعل في كفنه» فقالوا: هذا يُلحق 

به). 

عندنا مسألتان هنا من الشعر زيادة على ما ذكر المصنف هل تُلحق بها أم لا؟ 

9 الشعر الأول: شعر الإبط» هل يُوْخذ أم لا يؤخذ؟ 

المذهب نعم أنه يُؤخذ شعر الإبط؛ لأن شعر الإبط من سنن الفطرة؛ ولأنه ظاهر يجوز للشخص أن 
ينظر إليه» فلذلك يُستحب أخذه. 

0 النوع الثاني من الشعر: قالوا: شعر العانة. 

فالمذهب أنه لا يجوز حلق شعر العانة. 

ما السبب؟ 

قالوا: لأنه مخفي» ومن احترام الميت عدم حلق شعر عانته» شعر العانة. 

الشيخ: ولو كانت زوجته فقد انقطعت الزوجية» آنا قلت لكم في الدرس الماضي: أن الزوجية 
انقطعت من حين الوفاة بقي بعض أحكامها ومنها الزوجة» الزوجة يجب عليها أن تستر عورته وجوبًا ما 
يجوز لها أن تنظر لعورته» والزوج لا ينظر لعورة زوجته بعد الوفاة» يحرم عليه أن ينظر لها لأنه انقطعت 

الزوجية. 

إلا أبا حنيفة طرد الخلاف في انقطاع الزوجية» فقال: «إنه حتى لا تغسل الزوجة زوجها ولا الزوج 
زوجته). لكن ثبت عن اثنين من الصحابة وقول عائشة -:#- أيضًا عن النبي صَِنَعَلَوعآإوسَامٌ. 

إِذَا هذا الأمر الثاني وهو شعر العانة. 


© الثالث شعر الراس, 


قالوا: أيضًا شعر الرأس لا يُحَلق ولا يُقض :ولو كان طويلا جذا يل ييقى على خالتة؟؛ لآنه ليس من 
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السنة قصه. والأصل أن الميت يبقى معه شعره على هيئته. 
- إذَا يؤخذ اثنين من الشعور وهو شعر الشارب وشعر الإبط. 
- والذي لا يؤخذ العانة والرأس. 
تقليم الأظافر قلنا: سنة. 
في مسألة جاءت عن بعض الصحابة سبزضوان الله : 
الميت» تخضيبها بخضاب وشعره بخضاب»؛ يعني أن يجعل عليه حنة» وهذه نقلت عن بعض الصحابة 
بير لأنه نوع من أنواع التجمل. 
© قال المصئف: «ولا سرح شَعَرٌه). 


قالوا: تسريح الشعر يكره وليس محرمًا. السبب في كراهته: قالوا: «لأن عائشة -:- رأت أقوامًا 
يرجلون شعر ميتةً يغسلونهاء فقالت: لا ترجلوا شعرها». هذا من حيث النقل. 

ومن حيث التعليل: قالوا: لأن ترجيل الشعر قد يكون سببًا في تساقطه» ونحن قلنا: إن شعر الرأس لا 
يؤخذء لا يقصء فلا يقص ولا ما يؤدي إليه وهو الترجيلء ولكن قلنا بالكراهة دون التحريم لآن هناك 
نصوص أحاديث قد يؤخذ منها الترجيل كما في الصحيح وغيره أنه قد يؤخذ منه الترجيل لكنه مؤول» 
ونظرًا للخلاف القويء نظرًا للخلاف فإنه أخذ الحكم بالكراهة فقط. طبعًا الشعر هنا يشمل شعر الرأس 
واللحية معه. 


© قال المصنف: «ثم يتَشَّفت بثوب». 

أي ويسن أن يُنشف الميت كما فل بالنبي صَِآَْعَوعِ]إوِوسَله فإنه لما عسل سّف. 

© قال المصنف: ete‏ 

أي شعر الميتة. 

© قال المصنفه اثلاث قرون». 

جدايل» جديلتان عن اليمين والثالثة من خلف تجمع هكذا وتسدل وراء ظهرها ما تجعل على 
كتفيها وهي ميتة على ظهرها وإنما تجعل خلف ظهرها. 
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الشيخ: التجديل نعم» «شعرها»؛ أي: شعر المرأة. النبي ص اله وع الوسر - إنما أمر به في ابنته 


لما توفيت أو فل في ابنته لما توفيت . 

Ê‏ قال اأص كندل ين راا 

أي لا يُجعل على كتفيها. 

جه 5 2 و 2 ي ت و 1 

© قال المصنف: «وإن حَرَجَ منه شيء بعد سبع حشِى بقطن». 

هذه المسألة التي أجلتها لكم قبل قليل: وهو أنه إذا زاد بعد السابعة وخرج منه شيء لا يجب غسل 
ثامنةٍ وتاسعة وإنما يجوزء والواجب إنما هو حشو المحل بقطن. القبل أو الدبر» أو موضع خروج 
النجاسة إن كان دم» إذا كان مجروح بدم فيجعل عليه قطن ونحو ذلك. 

® قال المصنف: «فإن لم يَسْتَمْيِك). 

إن كان القطن ما ثبت بنفسه» أو أنه لم يكفي. 

© قال المصتف: «فبطين حرا 

يعني جعل مكانه طين حرء والمراد بالحر أي: الخالص ليس فيه حضى» ولیس فيه تراب» وليسن 
ممسوسًا بنار» ليس مثل الخزف» وإنما طينٌ حرء طينٌ وماء ليس فيه تراث ولا حصى ولا غير ذلك 
المخلوط بالأشياء الأخرى. 

® قال المصنف: «ثم يَغْسِلَ المحل). 

أي المحل المتنجس الذي خرجت منه النجاسة وجوبًا. 

2 

© قال المصتف: «ويُوّضاً). 

9 هذه المسألة التى ذكرتها فى البداية ورجعنا إليهاء هل يكرر الوضوء؟ 

نحن قلنا: استحبايًا. لماذا؟ 


لأن صاحب «الإقناع» وهو المصنف يرى الاستحباب» قال: نديًا. 
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وأما شارح المنتهى الذي هو المصنف» مصنف المنتهى الشيخ تقي الدين الفتوحي ابن النجارء فإنه 
يرى وجوب الوضوء» والأقرب السنة وهو الذي اعتمده المتأخرون» الأقرب من النصوص الشرعية 
وهو الذي اعتمده. 

© قال المصنف: «وإن حَرَجَ بعد تكفينه لم بُعِد الغْسْلَ). 

أي وإن خرج شيءٌ من النجاسات بعد تكفينه» فإنه لم يُعد الغسل. 

المراد بتكفينه: لف اللفائف عليه. وبناءً على ذلك: لو خرج منه شيءٌ بعد انتهاء غسله ووضعه على 
الكفن» -الكفن الذي سأتكلم عنه بعد قليل ما هو- وقبل لف اللفائف فيجب إعادة غسله؛ لكن إذا لَقّت 
اللفائف عليه ولو لم يُحمل فخرج منه شيء لا يلزم إعادة غسله. 

9 إِذَا متى إذا خرج منه شيء لا يلزم إعادة غسله؟ 

إذا لقت اللفائف. 

0 متى يلزم وضع قطن على موضع الخارج منه النجاسة؟ 

إذا زاد عن سبع مرات» غسلته سبع مرات وما زال يخرج. ما زال يخرج. ما زال يخرج تجعل عليه في 
هذه الحالة. 

0 ب تل الطب النح ؟ 

إذا لم يتوقف بالقطن بأن كان كثيرّاء أو لم يثبت القطن بنفسه لنوع الجرح أو محل خروج النجاسة. 

الباقي سهل جدًا هذا هو الصعب انتهينا منه» الباقي سهل جدًا. 

© قال المصئف: «ومُخرمٌ ميٽ كَحَوي. 

أي كالحي فيما يحرم عليه ويحل» لا من حيث وجوب الفدية -انتبه- فإن المحرم العيت إذا فصن 
شعره وخر رأسه فإنه لا تثبت عليه الفدية وإنما هو كحيٌ فيما يُمنع منه لا في وجوب الفدية. 

والدليل على ذلك: حديث ابن عباس في الصحيح: «أن النبي صََآَلنَعَلََِِ1َ]إوَسََءَ لما وقصت دابةٌ 
أحد أصحابه وهو مُخرم» قال: «اغْسِلُومُ بمَاءِ وَسِدْرِ وَكَفَنُوهُ في َوَن -لم يغير ثيابه- «ولا تُحَمُرُوا 


AE‏ -وفي رواية في مسلم «ولا وجهه)- «ولا تمسوه حنوطًا). فدل على أن كل هذه الأشياء ممنوع منها 


1 1 ه TARI gw‏ 
ل و ا شج راوس 

۵ متی يكون الشخص محرمًا؟ 

إذا دخل في النسك ومات قبل أن يتحلل سواءً التحلل الأول في الحج أو بحلق رأسه من العمرة. 

9 لماذا قلنا بحلق رأسه؟ 

لأننا سيمر معنا أن الراجح أن حلق الرأس نسك وليس استباحة محظورء أنه نسك» فلو أن شخصًا 

مسألة من باب التنبيه : لوأن شخصًا تعمد لبس المخيط ومات, وهو لابس المخيط لكن أهله يعرفون أنه 
محرم, ماذا يفعل المفسل؟ هل يحكم أنه كالمحرم أو كغيره؟ 

لا يزال محرم» فيخلع القميص الذي عليه ويلبسه لباس اللإحرام» ثوبين» يُْسَّل بثوبين إن كان عليه 

© قال المصنفه (يُعَمَّلٌ بماء وسذر». 

لآن السدر ليس بطيب» وبنفس الطريقةء الرغوة على الرأس» والثفل على سائر الجسد» نفس 
الطريقة تمامّاء لكن الفروقات ذكر الشيخ ثلاثة» وسأذكر اثنين بعدها. 

0 الأول: قال: «ولا يْعَرَّتُ طِيبًا). 

لا في جسده ولا في كفنه؛ لا في جسده لا يجعّل حنوط ولا على مواضع السجود» ولا في حنوطه فلا 
يُجعل بين الأقمشة حنوط. 

0 الأمر الثاني: قال: ولایس 21 OE‏ 

الميت الأصل أنه لا بلس مخيط هذا الآفضل» لکن يجوز أن بلس خبطا يجوز أن لبس قميص 
يجوز من غير كراهة -كما سيمر معنا بعد قليل- إلا المحرم لا يجوز تلبيسه. 

إِذَا الصفة الثانية: أنه إذا كان ذكرًا المحرم فإنه لا يُلَبّس مخيطًا. 

ء ی ر ت 0 ع © ت 
0 الآمر الثالث: قال: «ولا يُغطى رأسه ولا وجه أنثى». 


واستدلوا ہما جاء عن النبى صََأَلدَهءَلَِِوَءََآلِوَسَلََ أنه قال: ١لا‏ تَكَمَّرُوا رَأْسَهُ ولا وجهه)؛ فلا يُخمر 


۹ کے ترس ا ج کے 
قالش أد. عبالسلام بنج الشويّعن 9 ا ل يا ۷۰٦‏ 4 


SSS 
الرأس ولا الوجه» لا يُخطى وإنما يبقى مكشوفا. ومفهوم هذا الشيء: أنه يُستحب فيمن عدا المحرم أنه‎ 
يُخطى وجهه ورأسه كاملاء ولذلك تنرّل اللفائف إلى قريب رأسه وتجعلء ما يُجعل فوقها تلف وتربط‎ 
وإنما لك ا ی چنل دورق ذلك‎ 

آنا أعرف أن كثير من الكلام الذي أقوله ربما غير واضح لمن لم يجرب التغسيل» ولذلك نحن اتفقنا 
مع الإخوان بعد انتهاء الدرس -إن شاء الله- بشهر أو شهرين نجعل -إن شاء الله- يوم كامل متعلق 
بتغسيل الجنازة بحضور بعض الإخوان أو أحد الإخوان من المغسلة» كان طالبها في الإجازة الصيفية» 
قلت: لاء خلينا ننتهي من شرح كتاب الجنائز لكي يكون عند الشباب بعض تصور ثم نجعل يومًا تطبيقيًا 
يوم أو يومين متواليين بإذن الله عمجل 

الشيخ: «ولا وجه أَنَْى)؛ أما الرجل فالوجه تبعٌ للرأسء القاعدة عند الحنابلة: «أن الوجه من الرأس» 
عندهم» فحتى الرجل لا يُغطى وجهه. لا يُخمر وجهه ولا يُغطىء المرأة فقط الوجه» مثل المحرمة 
المحرمة لا يغطى وجهها. 

طبعًا هذه المسألة فيها خلاف. في قضية هل المرأة المحرمة تغطي وجهها كاملا أم لا؟ 

الرجل لا وجهه ولا رأسه. وأما المرأة وجهها؛ لأن إحرامها بوجههاء هذا المذهب سيأتي -إن شاء 
الله- في باب الحج التفصيل والراجح في هذه المسألة. 

© يبقى هناك مسألتان فرّق فيهم زيادةً على ما ذكر المصنف: 

السا الأولى: آنه لأ رقص شعرة دو هله د كر اها قبل فلل لايقض شعزه ول تقض أظافرد: 

المسألة الثانية: وهي متعلقة بتغطية الرأس» أنه لا تعقد اللفائف فوق رأسه ما تعقد» وإنما تبقى 
خاو 

3 5 آى 73 و 04 5 

# قال المصنف: «ولا يُعْسّل شهيد ومقتول ظلمًا). 

تغسيل الشهيد مكروه ولیس حرامًا بل يجوز تغسیله» لکن لا يُغسل الشهيد لما جاء من حديث جابر 
بن عبد الله لاله : «أن النبي صا عله وس لم يُغْسّل الشهداء الذين قتلوا ف معركة ولم يصلي 


5 
5 


ماج ١ ١‏ 
| شسا كاي اذا ةلع 
vy #%‏ 4 شخ رزو المع 

@ قال المصنف: (إلا أن يكونَ جنًا). 

سواء من جنابة أو من حيض أو من نفاس» أو كان مسلمًا أسلم ولم يغتسلء فإنه يُعْسَّل كما فل 
بحنظلة غسيل الملائكة» فغسّلته الملائكة» وقد كان شهيد معركة. 

# قال المصئف: «ويُذفَنُ في ثيابه بعد تزع السلاح وَالْجُلودٍ عنه). 

يقولون: الميت إذا توفي شهيدًا أي: قتيل معركة» الشهيد المراد به قتيل المعركة دون من عَدَاه من 
هذا الشهيد يُشال عنه الجلود لأمر النبى صََِّلنَدعََنِوعِآَلِوَسَلَرَ بإزالة الجلد عن الميت» فكل ما فيه 
جلدٌ على الميت يزال» وكل ما كان سلاحًا لأن السلاح له قيمة فإنه يزال. وبناءً على ذلك يقال: تزال 
لامته التي على رأسه لآنها من السلاح» ويزال درعه لأنه من السلاح» وقديمًا كانوا يجعلون تحت الدرع 
جلد لأن الجلد قريب لطبيعة الآدمى فلا يؤذيه الحديد ويزال الجلد عنه» وفي مثل الجلد الفرو» والخف» 
فكلها تنزع من الشهيد» شهيد المعركة قتيل المعركة» ولا يبقى عليه إلا ثيابه التي لا جلد فيها ولا سلاح» 

فان لم يبقى عليه شيء مما سبق» فإنه يُؤتى بكفنٍ آخرء يُجعل له خرق أخرى سنتكلم عنها بعد قليل. 

# قال المصئف: «وإن سَلِبّها كُفْنَ بِعَيْرها». 

يعني إن لم يبقى له شيء مما سبق أو اسُلِبَها أخذت ملابسه فإنه يُكفن بغيرهاء لم يبقى عليه ملابس 
فیکفن بغيرهاء أي: بغير ملابسه. 

@ قال المصنف: «ولابْصَلَى عليه». 

ولذلك عند الفقهاء قاعدة: «أنه لا يصلى على من لا يُغْسّل)؛ كل من لا يُغْسّل لا يُصلى عليه» سواءً 
كان لشرفه كالشهيد, أو للؤمه مثل الكافر لا يُصلى عليه. 

© قال المصتف: «وإن سَقَط من دَابَتِه). 


يعتبر شهيد معركة» فإن سقط من دابته أو من مكانٍ شاهق في حكمها. 


م 


© قال المصتف: «أو وجد ميئا». 
وجدوه ميت ولم يعرفوا أنه قد قَتِل في المعركة» ومثله لو عاد سهمه عليه أطلق رصاصة فأخطأ على 
5 5 و 
© قال المصتف: «ولا آثْرَ به). 
لا أثر به على القتل في المعركةء وجد ميتا ربما مات من سكتة ونحوهاء فإنه يُغسلء ويُصلى عليه 
وجوبًاء يجب تغسيله ويجب الصلاة عليه. 
و 
© قال المصنفه: «أو حمل فأكل». 
وني معنى الأكل «أو شرب أو نام أو تكلم أو عطس» فإنه في هذه الحالاات إذا فعل هذه الأشياء بعد 
ثم مات بعدها فإنه يسل ويُكفن, لكن إن فعلها قبل حمله» تكلم وهو في أرض المعركة قبل أن 
يُحمل ولما جاؤوا إليه وجدوه میتا نقول: لا يُغسل ولا يصلى عليه. 
5 2 3 6 و 
© قال المصتف: «أو طال بقاؤه». 
أي طالت حياته كثيرًا جدًّا حتى قبل حمله وطول البقاء غُرًا. 
جه 1 ال ب 
© قال األمصف: «عرفا غسل وصلى عليه). 


كي 


و 


5 5-86 ب 3 E‏ د چ 
© قال المصنف: «والسَقَط إذا بَلَعَ أربعة أَشْهُرِ a‏ 


جح 


وکن أيضًا: 
@ قال المصنف: «وصلى عليه». 
٠‏ 5 5 5 ص ع سمس 5 3 
والدليل على ذلك: حديث ابن مسعود» «حدثنا الصادق المصدوق (إِنْ أحدّكم يُجْمَع خَلَقَهُ في بطن 
أمّهِ أربعينَ يومًا نطفةًء ثم يكونٌ علقةً مث ذلك» ثم يكونٌ مضغةً مثلّ ذلك» ثم يبعت الله إليه ملكاء فينفخ 
فيه الروح ويُوْمرٌ بأربع كلماتِ» وشقيٌ أو سعيدٌ» فيكون بعد الأربعين الثالثة وهو الشهر الرابع ا 


2100 و ا ہے سے “از 
5 که 2 5 r a f‏ 
ا و E‏ سن رار مسد لمع 


حر 
9 آما دم المرأة متى يُحسب أن دمها دم حيض أو نفاس؟ 
من الثمانين على المذهب» والذي عليه الفتوى الآن إنما هو بالتخلق» فلو رأت التخلق قبل الثمانين 
أجزأء قالوا: لأن ابن مسعود قال: «في الأربعين» فيجوز قبل الأربعين فيكون بين الأربعين والثمانين. 
0 متى يحكم بحرمته أنه تجب فيه الدية؟ 
من حين هو يوم واحد ت تثبت فيه الدية» تثبت فيه الدية من حين هو يوم واحد. 


9 متى على المذهب يجوز إسقاطه بدواء مباح وبإذن الزوج؟ 


ع 


تتعلق به إذا بلغ الثمانين» وأحكام تتعلق إذا بلغ مائة وعشرين» وأحكام إذا استهل صارحًا. 

© قال المصتف: ««ومن تَعذَّرَ غُسْلَه بُعَّ). 

أي كل من تعذر غسله بصفتيه؛ صفة الكمال وصفة الإجزاء فإنه يُيمم. 

- صفة الكمال ذكرناها قبل قليل. 

- وصفة الإجزاء: تعميمه بالماء. 

ولذلك نفهم الكلام السابق الذي قيل في الخنثى أنه بيمم نقول: إذا لم يُمكن غسله بصفة الإجزاء. 
الماضي- أنه يُعمم جسده بالماء بأن يجعله تحت الماء بثوبه» إلا أن يكون هناك ظرف فييمم. فكذلك 

© قال المصئف:: «وعلى الغاسل م سَتْرٌ ما رآه إن لم يكنْ حَسَنًا). 
الغاسل ألا يتكلم بما رآه. ولذلك نحن قلنا قبل قليل: لا يحضر للغسل إلا من كان غاسلًا أو معيئًا ومن 
عَدَاهِ لا يحضرء فمهما رأى لا يخر به أحدّاء لآنه ربما رأى من الشخص شيئًا مكرومّاء وهذا المكروه قد 


لا يكون علامة حسن خاتمة أو سوئهاء وكثير من الناس حينما يرى جثةً قد انتفخت أو يرى هيئة أو جلده 


عع وه re‏ ند کچ 
حور 

قد اسود أو بدأ العفن فيه يظن أن هذه علامة سوء. ليس بصحيح مطلقا ليست هذه علامة حسن خاتمة 
ولا سوء خاتمة» علامة حسن الخاتمة وسوء الخاتمة الخواتيم بما خَتِم له من العمل الصالح» هذه علامة 
حسن الخاتمة» وهناك أشياء معينة ذُكرت أما ما يرى منه فليس لازمًا. 

وقد در في بعض الأخبار ولا يحضرني الآن صحتها: أن النبي صا َەر اوساو وهو أفضل من 
على وجه الأرض بلا شك قد تغير بعد وفاته» فقد جاء أنه قد انتفخ بطنه -عَلَيَهماتَكخ-. إِذَا فمجرد التغير 
ليس علامة حسن أو سوء لذلك يُستر ما يُحْبّر به أبدًا مهما رأيت لا تخبر شينّاء لا تخبر. 

يبقى عندنا أمران: 

أحيانًا الفقهاء يستثنون صورة واحدة» يقولون: يستحب أن يُخبر عنهاء إذا رأى شيئًا سيئًا وهو من 
أظهر بدعته» كأن يكون صاحب بدعة فأظهرها؛ ولذلك نرى في كتب مثل كتاب الضياء المقدسي في 
الأخبار عن الذين كانوا يسبون الصحابة من الرافضة وغيرهم أنه عُسّل فلان فرؤيّ من آثاره كذاء لكي 
يحذر الئاس من بدعته. 

قالوا: ومّن أظهر منكرًا كان مظهرًا لمنكر. وهذا كلامهم يعني للمصلحة» والحقيقة الأولى أن يُستر 
حتى صاحب المنكرء فالإنسان لا يعلم فربما أحدث توبة. 

9 الأمر الحسن هل يُستحب إظهاره؟ 

نعم يُستحب إظهاره ولكن أنا أقول: أعرف من الشباب من الزملاء من يغسل موتى فيظن أشياء 
حسنة وليست بحسنة» في أشياء ليست بحسنة هذه عند كل الموتى» مثل بياض الوجه هذا في الحقيقة هو 
اصفرار للوجه» بعض الناس يصفر وجهه لطريقة وفاته» هو أمر عادي في كل الناس» فاصفرار الوجه 
أحيانًا يظنونه بياضًا. 

أو مثلا تغير الفم فيقولون: إنه قد تبسم. وفي الحقيقة أحيانًا كثير هو ليس متبسمًا؛ فلذلك ما يجوز 
الكذب في قضية أنه رأى من محاسنه شيء. ولكن نقول: يُرجى له الخيرء رأينا خير» إن شاء الله يُرجى له 
الخير» وأنت صادق ما رأيت إلا خير» ولكن لا تذكر أشياء؛ لأن بالتجربة الناس يتعلقون ذه الأشياءء 
ولا تتصور كم يتصل بي من الناس يقول: رأيت كذا هل هي علامة حسن خاتمة» ورأيت كذاء لدرجة 


قبل أمس قريبًا يقول: والدي كان واضعًا يديه على بطنه على هيئة المصلى» ووالدتي جاعلة يديها خلف 


| || هن gr‏ دأ نامث "خخ 
با ا E‏ اسن زی سق 


چ 
ظهرها. الأول قالوا لنا: أا علامة حسن خاتمة. إِذَا الثانية علامة سوء خاتمة؟ لأنه أصبحت عنده طرد 
قاعدة» لا الأول حسن خاتمة إِذَا الثاني علامة سوء خاتمة» لأنها أصبحت طرد القاعدة. لا الأول ولا 
الثاني علامة حسن خاتمة لأنه لم تلين مفاصله وانتهى الموضوع. 

0 الكفن ماهو؟ 

الكفن هو الشيء الذي يُكسى به الميت» والكفن مثلما قلنا في الغسل: فيه حدٌ واجبٌ أقل ما يكون 
واجبّاء وفيه حدٌ سنة» أما السنة فيذكره المؤلف وهو صفة الكمالء وأما الواجب فإن الواجب شيءٌ 


5 و 
واحد» ثوب واحد يستر بدنه. 


[] والشرط في هذا الثوب يشترط فيه شرطان: 
© الشرط الأول: لا بُدّ أن يكون ساترًا للعورة. وبناءً على ذلك لو لم يستر العورة يُؤتى بآخر» فإن 
كان لم يوجد إلا واحد فيغطى به ما غطى العورة من السرة إلى الركبة؛ لأن العورة هنا من السرة إلى 
الركبة» فإن فضل عن العورة شيء دم الرأس على القدمين» فيرفع» -وستمر معنا إن شاء الله ربما- يُرفع 
يعني مثا ما عنده إلا من السرة إلى الركبة فيغطي ما بين السرة والركبة فقط» فصل شيء يُرفع به إلى 
البطن» ثم إلى الرأس» فيغطى به الرأس» فالرأس وما كان من جهته كالبطن والصدر أولى من الساقين. 

© الشرط الثاني: أنه لا بد أن يكون الكفن لا يصف البشرة؛ بمعنى أنه لا يُظهر لونها من سمرة أو 
بياض أو نحو ذلك» وأما الذي يُظهر الهيئة» يُظهر الهيئة بأن يكون رقيقًا لكن لا يظهر اللون مثل هذا 
خفيف» فإنه مجزئ ولكن غيره أولى منه» فالأولى أن يكون صفيق ثقيل» ولذلك سيمر معنا أن الأفضل 
أن يكون قطنًا. 

إذَا الشرط الثاني: ألا يصف البشرة» وأما الرقيق الذي يحكي هيئة البدن فإنه مكروه وليس ممنوعًا. 

إا عرفا الخد الواجية وهو أقل ما يسمى كفنا مو حيث العده واخده من حت الم ساتدا ول 
يصف البشرة» وأما ما يبين الهيئة فإنه جائز لكنه مكروه» وهذه تكلمنا عنها في ستر العورة تتذكرون قديمًا 
المجسم والموصف وغير ذلك. 

© قال المصنف: ١ويجبُ‏ تكفينه). 


١ e 


يو جد فيجب على المسلمين أن يشتروا له كفتا على الحد الأدنى من صفة الكفن. 
وهذا الكفن قالوا: اهو حى لله وحق للعبد». وفائدة كونه حقا لله: أن الميث إذا قال: لا تكفنوي»؛ 
ادفنوني بلا کفن» نقول: لا يؤخذ قوله لم يسقط حقه. 


قال: حقه نعم في نوع الكفن» لكن لو قال: لا تكفنوني نقول: لاء لأنه حقّ لله عَيَجَزَّه وحق للعبد 
فيؤخذ من ماله. 

© قال المصنف: «يَجبُ تكفينه). 

وهو حق للعبدء وحن لله فلا يسقط بالوصية. 

© فال المصنثف: «في ماله». 

اذا یجب اساسا أن بو تسو ماله 

@ قال المصنف: «مُقَدَّمَا على دين وغيره». 

فالكفن ومؤنة التجهيز كالتغسيل ومؤنة الغاسل كأن يأخذ أجرة مقدمة على الديون ولو كانت الديون 
متعلقة بعين التركة» وهي الديون التي فيها رهن» تقدَّم على الديون جميعًا. 

© قال المصنئف: «وغيره). 

أي وغير الدين كأرش الجناية ونحوها. 

© قال المصنف: «فإن لم يكن له مال فَعَلَى م مَن تَلْرَمُهِ تفقته». 

والذي تلزمه النفقة إنما هم العصبات الذكور مع قوة الدرجة» فتبداً بالبنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم 
العمومة» وهكذا. فعلى من تلزمه نفقته إن كان واحدًا وإلا شركاء. 

© قال المصنف: (إلا الزوج لايِلْرَمهُ كمَنُ امرَأَيها. 

لأن انقطعت الزوجية من حين الوفاة» فلذلك لا ينظر إلى عورتهاء ولا يلزمه كفنها 

0 من يدفع كفنها؟ 


AGS فت‎ SR 
سن لسع‎ $ WY ¥ 
يلزمون بکفنها.‎ 

إن لم يوجد أحد من هؤلاء وهو من تلزمه نفقته» له مال ولكن تلزمه نفقته» قالوا: فتجب في بيت مال 
الساسية: 

5 هاما ی ا أن هذ السسد وغ :مو السا حاار ال فيه كد قرع هة 
التجهيز والكفن» والأصل أن الكفن من مال الميت» وجل الئاس ليس الأبناء بل الميت نتكلم لا يرضى 
أن يلبس ثوبًا بصدقة» ما يرضى ذا الشيء أن يتصدق عليه أحد؛ ولذلك يجب أن يُنبه كثير من الناس أن 
الكفن قيمته كذا فادفعها من ماله أو يتبرع أحد ورثته بالمال» وإلا أن يريدوا ألا يأخذ المتبرع فذلك. 

ولذلك كان قديمًا بعض المغاسل ترفض أن تأخذ مالاء نقول: هذا غير صحيح. إِذَا يُغسل في مكانٍ 
آخر فيشتري كفنه بنفسه» وهذا هو الأفضل أن يكون مؤنة كفنك منك» وألا تأخذ صدقة فإذا كنت لست 
من أهلها حيًّا فمن باب أولى ألا تكون من أهلها ميتا. وهذا ملحظ مهم يجب أن ينتبه له الأخوة 
الأفاضل. 

© قال المصنف: «ويُسْتَحَبٌ تكفينُ رَجُل في ثلاث لفائف». 

«ثلاث لفائف» أي: ثلاث خرق تنشر هكذا ويُجعل بينها الطيب -ستتكلم كيف يُجعل الطيب- 
ثلاث خرق تنشرء الزيادة على الثلاث للرجل مكروه. يكره الزيادة على الثلاث» ويجوز النقص عنها كما 
سيأتي بعد قليل. 

© قال ١‏ لمصتف: «بيض». 

السنة أن تكون بيضاءء والسنة في هذه اللفائف أولا أن تكون من قطن. 

السنة الثانية: أن تكون ثقيلة ليست رقيقة لكيلا تبين هيئة الجسد» تكون ثقيلة نوع من القطن الثقيل 
مثل هذه الثياب التى معنا أو أثقل. 

© قال المصنف: ١تجَمَذا.‏ 


ا 
أي تبخر بخورًاء ويكون تجميرها قبل وضعها. 


تن ل 


ا © تسر 2 ٠‏ 
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© قال المصئف: ثم بْسَطْ بعضّها فوقٌ بعض). 

تجعل ثلاث فوق بعضء يقول: لكن أحسنها قماشًا إن كانت مختلفة في القماش تجعل هي الظاهرة 
هي التي تحت. 

# قال المصتف: (ونخة رط فاا 

ما هو الحنوط؟ 

قالوا: هو مجموعة أطياب يُجمع مسك وعنبر وكافور وجمع من أطياب تجمع وتجعل حنوطًا 
يسمى مجموعها حنوط وصندل يقولون» يعني أشياء يعرفونها تُخلط وتجعل في مكان وتطحن ثم تُجعل 
بين هذه اللفائف. 

قالوا: «ثم يُوضَعٌ عليها مُسْتَلْقِيًاا. 

على ظهره على هذه اللفائف. 

© قال المصتف: او ا 

أي من الحنوط. 

© قال المصتئعف: «في قُطن». 

يُجعل في قطن يُشبع به بالحنوط. 

وتجعل بين إِلْيَتَيْه). 

لماذا؟ 

لأنه من البراجم والسنة تطييب البراجم. 

© قال المصنف: «ويْسَدٌ فوقّها خرقةٌ مشقوقةٌ الطزف كالتبّان). 

أي يُجعل هناك خرقة مشقوقة» التبّان سبق شرحه وهو خرقة واحدة مثل إزار تلف على هيئة 
السروال» هنا تجعل خرقة تشد على وسط الميت بحيث تضغط الإليتين وتضغط المثانة» لكي لا يخرج 
شيء» تكون ضاغطة للمثانة وضاغطة للإليتين معًا لكي لا يخرج شيء حال الحمل والتحريك أو حال 


وک 


ڪڪ eSNG ra‏ 
1٥ 3‏ ال سسجت رزو امس 
الدفن» فيبقى الفضلات في جوف الميت. 

# قال المصئف: اتجمع إِلْبَئية ومَثائته: و تبعل الباقى». 

أي باقى الحنوط. 

© قال المصئنف: «على مَنانِذ رجهو ومواضع سجوده). 

«منافذ وجهه) طبعًا إلا العين فإنه يُكره وضعها فيه» تجعل على أنفه وفمه ومنافذ الوجه» ومواضع 
سجو ده. . قالوا أيضًا: تجعل في إبطه لأنها من البراجم» وتجعل في أيضًا قلنا: مواخ ضع السجود وتجعل في 
سائر جسده» لو ضعت أيضًا في سائر جسده فلا مانع منها. 


8 قان امف نون علدت ا 

أ وان طت جمده گام تسبي لکن + بستشنون أنه لا يُطيّب الميت بِوَرْسٍ ولا زعفران. قال: ا 
لهما لون فلذلك لا يناسب أن يُطيب بهما الميت. 

# قال المصئف: ثم يُرد طَرْفُ اللّفافةٍ العُليا على ڈ شِقَهِ الأيمن». 

كيف هذه الصورة؟ 

سأضرب لكم مثالا بالمنديل: لو فرضنا أن هذا المنديل هذه هي اللفافة وجُعل الشخص عليه على 
هده ا مكل فوحة اللنافة من الجا الاسر وتا على فته الان سار عو تخا هه 
اللفافة من هناء الميت هكذا وتجعل على هذه الطريقة» ثم تؤخذ من هذه الجهة وتلف فيكون ببذه 
الهيئة» تجعل ببذه الهيئة ثم ببذه الهيئة» والثانية مثلها والثالثة مثلهاء ويزاد من جهة الرأس أكثر لكي تربط 
وتحل الربطة عند وضعه في قبره. 

© قال المصتف: «ثم ر طرف اللفافة ة العليا على ب شِقَهِ الأيمن». 

ا »® و2 کو E Ta‏ 
© قال المصتعم: «ويرّد طرفها الآخر). 
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© قال المصتف: ١من‏ فوقه ثم الثانية والثالثة كذلك». 

التكفين سهل مجرد وضع اللفائف وانتهينا. 

© قال المصنف: «وبُجْعلٌ أكثرٌ الفاضل علي رأيسه). 

يُجعل الطويل من جهة الرأس أكثر من جهة القدمين. 

© فال المصتف: ثم يَعْقَدُها). 

يربطها إلا المحرم ما تربط له لأنهم يرون أن هذا العقد نوعٌ من صور المخيط هذا المذهب ولا 
أدري هل هو صحيح؟ أمر آخر. 

© قال المصتف: «وتكل). 

أي العقدة. 

© قال المصتف: ئي القبر». 

«تحل في القبر» مفهوم هذه الجملة: أن كل ما كان مربوطًا على الميت» فإنه لا يُحل غير اللفافة» فهذا 
المربوط على حقوه على وسطه على إليتيه ومثانته لا يُفك, ولو كان الشخص لابسًا لإزار» قد يُجعل 
الشخص في إزار لا يُحل الإزار فقط تحل هذه العقدة التي تكون فوق رأسه. 

© قال المصنف: «وإن كُفَّنَّ في قميص ومِثْرّرِ ولفافةٍ جارّ). 

إا يجوز أن يكن في قميص ثوب مثلي ومثلك هذا الثوب يسمى قميص وإزار يُجعل إزار ويُربط 
على وسطه» اللفائف الثلاثة على جسده كله. لاء هنا قال: سنجعل واحدة لأن الإزار أقصر من اللفافة» 
فجعلتها على وسطه وربطتهاء ثم القميص ألبسته قميصًا نظيقًا أبيض ولفافة واحدة» يقولون: يجوزء 
يجوز أن تجعله بقميص وإزارٍ ولفافة. 

© هل يجوز بقميص وسراويل؟ 

يقولون: لا؛ لأنها لباس فالأقل أن يكون ثوبًا. 

۵ القميص كيف يكون؟ 

يكون بكمينء مثل المرأة» المرأة لها قميص فقد يجوز أن تجعل الرجل بقميص» والإخوة الذين 


ANG سا‎ E 
م« » بخ زو اسع‎ * 
يغسلون الموتى أحيانًا يحتاجون لهذا الشيء» بعض الموتى لهم ظروف معينة لا يناسبه إلا أن يُجعل في‎ 
و‎ 1 5 
قميص موجود في مغاسل الموتى قمص كميات موجودة يستخدمونها دائمّاء فقد يكون بعض الموتى‎ 
لظروفٍ معينة لا يناسبه أن يُجعل بلفائف ثلاث فيجعل بقميص.‎ 

@ قال المصئف: 'ونَكَمْنُ المرأةٌ في خمسة أثواب: إزارٍ وخمار وقميص ولفاقتَيْنَ). 

نفس الشىء بيض ويُستحب أن تكون من قطن نفس كلامنا السابق إزار زادت عن الرجل ب 

.١‏ إزار فيربط على حقوها. 

؟: مان يكون على رأسها. 

۳. قميص تلبسه إلباسّاء ولها لفافتان فقط. 

أما الصغيرة فإنها في قميص ولفافتين دون إزار وخمار. 

وأما الصبى فإنه في ثوب واحد. 

@ قال المصتف: «والواجبُ ثوب يَسْتَرُ جميعه). 

يعني أن أقل ما يسمى کفتا ثوب واحد يستر جميع بدنه ولو كان قميصًا كاملا أو ثوبًا منشورًا فإنه 
يكفيه بإذن الله عَرَيجلَ. 

بذلك نكون أغبينا الدرس اليوم» وبهذا لم يتبقى لنا من الجنائز إلا درس واحد فقطء ثم إن شاء الله 
نبدأ بعد ذلك بكتاب الزكاة» الدرس القادم في الصلاة» وأغلب الإخوان يحتاجون الصلاة لأننا نباشرها 
دائمّاء تغسيل الميت وتكفينه يمكن قليل من الإخوان من جرب هذا الشيء» وربما -إن شاء الله- ننسق 
مع الإخوان» الإخوان هم الحريصون والله على أن تكون الدورة في داخل المغسلة إن شاء الله عَرَجَلَ 
حتى أنا أستفيد وأنتم تستفيدون. 
أسأل الله عل للجميع التوفيق والسداد. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


د لا لله وخ لا شري لث اسهد أن او 


آا | 
ا در كان را 5 لی كيرًا إلى .نوه الدين: 


فنكمل بمشيئة الله عَرَبِجَلّ اليوم الحديث عن «كتاب الجنائز»؛ وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند 
قول المصنف: «فصلٌ)؛ فإن جاء في هذا الفصل بالحديث عن «الصلاة على الميت» ثم فصل أحكام 
الصلاة على الميت وما يتعلق بذلك» والصلاة على الميت فرض كفاية إذا فعله البعض ولو شخصًا 
واحدًا ذكرًا كان أو أنثى سقطت به الفرضية» وبقي في حق الجميع الندب» وهذه المسألة وإن لم يذكر 
المصنف في هذا الموضع إلا أن لها تفريعًا سيمر معنا بعد قليل» إذ أول من يُصلي على الميت هم الذين 
تسقط بهم الفرضية. 

والصلاة الثانية والثالثة والرابعة عليه وما زاد عن ذلك إنما هي تعتير ندب ويترتب عليها أحكام 
صلاة الندب العديد من الفروع ومنها ما سيذكره المصنف بعد قليل بمشيئة الله عَرَبِجَلّ. 

@ قال المصنف: «الستة أن يقوم الإمام عند صَذره وعندٌ وَسَطِها». 

# قال المصنف: «أن يقو الإمام». 

هذا من باب الإشارة للإمام وليس من باب النفي عن المنفرد» فإن الإمام والمنفرد في الحكم سواء 
فكلاهما يكون موضعه عند الصلاة على الميت كما ذكر المصنف الله وإنما مفهوم قول المصنف 
«الإمامٌ»؛ المأمومين» فإن المأمومين لا يُشترط أن يكونوا عند هذا الموضع وإنما يتبعون الإمام ولو طال 
الصف وابتعدوا من مسامتة الجنازة. 
إِذَا هذه الجملة قول المصنف: لإمام)؛ ليس خاصًا به بل الإمام والمنفرد سواء» وإنما مفهومها 
متعلقٌ بالمأمومينَ وحدهم فلا يُشترط فيهم موضع محدد عند الصلاة» هذه مسألة. 

9 المسألة الثانية المهمة معنا وهي مسألة: ما هو موقف المصلي سواءً كان إمامًا أو منفردًا أما 
المأموم فلاء فإنه لا موقف له وإنما موقفه يكون متعلقٌ يإمامه» فإن إمامه يتحمل عنه هذا الموضع. 


اي dg‏ سن دك 

ما هو موقف الإمام والمنفرد عند الصلاة على الجنازة؟ 

9 نقول: إن موقفه له أربع حالات: 

- حالة هي السنة. 

د وحالة جاترة ولكدها حادق الأول 

وال كر ال رف دارا الفلاة س 

- والحالة الرابعة: لا تصح عندها الصلاة. 

نبدأ بالحالة الأولى: وهي السنة التي ذكرها المصنف في كلامه؛ السنة: 

@ قال المصنف: «السنة أن يقوم الإمام»؛ أي: والمنفرد «عندَ صَدْرِه)؛ أي: صدر الرجل الذكر 
سواءً كان بالعًا أو صغيرًا الحكم فيهما سواء. 

© قال المصئفه: «وعند وَسَطِها). 

أي عند وسط الأنثى سواءً كانت صغيرة أو بالغة لا فرق بين ذلك» والمراد بأن يكون عند صدره أي: 
أن يكون محاذيًا لصدر الرجل» والأقرب لموافقة السنة أن يكون لأعلى الصدر فيكون محاذيًا للصدر 
والمنكبين ومقدم الرأس. 

9 والدليل على استحباب هذا الأمر: ما جاء عن عبد الله بن مسعود :ل أنه ذكر: «أن السنة أن يقوم 
المصلي عند صدر الرجل». وثبت من حديث أنس :8ه عند الترمذي: «أن أنس بن مالك #: صلى على 
رجل فقام عند رأسه ثم ايت له بجنازة امرأة فقام في وسطهاء فقال العلاء بن زياد 4: لهكذا رأيت النبي 
صََِلََعََوعَ]إ سل يفعل». ففعل أنس 4# حينما قام عند رأس الرجل معناه مثل قول ابن مسعود أنه قام 
عند صدره. لأني ذكرت لكم قديمًا قاعدة في التلفيق» أن تلفيق الأفعال مقبول» وأما تلفيق الأقوال فإنه 
ليس بمقبول» تلفيق الأفعال مقبول ألم نقل في التكبير ورد عند المنكبين وورد عند الآذنين» فالتلفيق 
بينهما أن تجعله وسطًا بينهما بحيث أن الرائي لك يظن أنك محاذٍ لمنكبيك وفي نفس الوقت محاذ 
لأطراف أذنيك» مثله الوقوف عند صدر الرجل. 


فإن من وقف عند أعلى صدر الرجل فإن الناظر له يقول: إنه وقف عند صدره» ويقول أحيانًا: إنه 


+0 سد 


تدب اذش أد. السام ناشوي ا 


ا 


CET 
واقفٌ عند رأسه» وبهذا الأمر تجتمع الأدلة ولا رجح أحدها على الآخر. وهذا الذي نص عليه الموفق‎ 
وابن أبي عمر وغيرهم فقالوا: إن معنى الوقوف عند الرأس كمعنى الوقوف عند الصدر سواء؛ لآن الفرق‎ 

بينهما متقارب» وهذا يدلنا على أنه لا يُقصد نقطة معينة بعينها وإنما يكون قريبًا بينهما. 

إذَا الرجل السنة: أن يقف عند صدره والأقرب أن يكون لأعلى الصدر متجهًا إلى جهة الرأس موافقة 

وأما المرأة: فإنه يكون عند وسطها؛ أي: في وسط جسدها جهة بطنهاء فيكون هو قبل وجهه. 

© إذا الحالة الأولى في مقام المصلي: إمامًا أو منفردًا السنة أن يكون عند صدر الرجل أو رأسه. 
والمرأة في وسطهاء هذه هي السنة» وهو الدرجة في مقام المصلي. 

9 الدرجة الثانية: آلا يفعل هذه السنة» ولكنه يُحاذي الجنازة أمامه» يجعل الجنازة أمامه» فلو صلى 
عند رجلي الجنازة» أو صلى عند صدر المرأة» أو عند وسط الرجل» فنقول: إن من حاذى الجنازة ولم 
يفعل السنة التى سبقت فإن صلاته صحيحة من غير كراهة» لكنها خلاف الأولى. 

9 لماذا قلنا: إنها خلاف الأولى؟ 


او اين ود فال امنا على المراة عبن ر اها ويه افق مالا ف على أن 
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يجي باجتهادهم اختلفوا في موضع الصلاة على المرأة وعلى الرجل» لكن الذي 


دوي عن النبي لوسك ما نقلت لكم قبل قليل» فدلّ على أنه جائزء يجوز لك أن تجعل أي: 
موضع كأن تعكس المرأة مكان الرجل والعكس» يجوز من غير كراهة لكنه خلاف الأولى خلاف السنة. 
9 الحالة الثالثة: وهي الموضع الذي تصح فيه الصلاة لكن مع الكراهة. 
قالوا: بأن لا يُحاذي؛ أي: لا ُسامت» الجنازة أمامه» ولكن الانحراف عنها ليس بفاحش» ليس كير 
مثال ذلك: أن تكون الجنازة في قبلة المصلي ولكن الذي أمام ناظريه ليست الجنازة وإنما هي عن يمينه 
أو عن شماله شيئًا يسيرّاء فنقول هنا: الصلاة صحيحة» ولكنها مكروهة» إذ ما صلى النبي 
عة دولر على جنازة إلا وهي بين يديه؛ أي: أمامه» ولكن الصلاة صحيحة. هذه الحالة الثالثة. 


ال كي 


ج ي 
الصحابة مرضوان اد يجا 


الحالة الرابعة: حينما لا تصح الصلاة» حينما يفحش الانحراف» بحيث أن الرائي للمصلي لا يفهم 
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أنه يُصلى على جنازة» لا يرى أمامه جنازة لا قريبة ولا مسامتة له» وإنما بعيدة عنه» إما أن تكون عن يمينه 
أو عن شماله أو في قبلته لكنها بعيدة» فإذا كانت بذه الهيئة فإنه لا تصح صلاته عليهاء لا تصح صلاة هذه 
الجنازة. 

9 إِذَا عرفنا أن استقبال الجنازة لها أربع حالات: 

يد 

.١‏ سنة. 

؟. وجائرٌ لكنه خلاف الأولى. 

۳. ومکروه. 

.٤‏ وما لا تصح معه الصلاة. 


مما يتعلق بما لا نصح معه الصلاة: قالوا: لو كان بين الجنازة وبين المصلي-نعني بالمصلي الإمام 
والمنفرد- أما المأمومين فإن الإمام يتحمل عنهم هذا الأمر» وهو من المواضع الإحدى عشرة التي 
يتحملها الإمام عن المأموم» لو كان بين المصلي وبين الجنازة جدار قالوا: ما تصح الصلاة» ما يصح أن 
يكون بين الجنازة وبين المصلي جدار ولو باب خشب» مثل لو كان مسجدنا هنا نصلي على الجنائز فيه 
وفيه هذا الباب» إذا أغلق الباب ما يصح أن تُصلي والباب مغلق» بل لا بُدّ أن يُنتح الباب» وعللوا لذلك 
بتعليلات من أظهرها أن الصلاة على الجنازة لا تسمى صلاة على جنازة إلا إذا كانت بين يدي المصليء 
فحينما يفصل بينها وبين المصلي جدادٌ أو خشب ونحو ذلك فإنه لا تكون بين يديه. 

0 وفرّع على ذلك الفقهاء تفريعًا قالوا: إذا كانت الجنازة في تابوت؛ أي: في في صندوق» فهل تصح 
الصلاة عليها في هذا الصندوق؟ 

قالوا: لاء إلا أن يكون الخشب يسيرًا من شأن النعش» بعض الأماكن يجعلون النعش طويلًا على 
هيئة خشب طويل يصل إلى شبر وشبرين» في هذه الحالة هو من النعش من السرير لكنه ليس تابوت 
مُغلتق للجنازة» ولذلك الفقهاء يقولون نص عليها جمع من المتأخرين: «أن الجنازة إذا كان بينها وبين 
الإمام أو المنفرد جدارٌ أو فاصل خشب أو كانت في تابوتٍ فإنها لا تصح؛ لأنها لا تكون بين يدي 
المصلي» فقد فصل بينها وبين المصلي حاجز). 


طبعًا بعضهم يُعلل تعليًا فقهيًا قد لا يكون بذاته علة وإنما هو من باب الشبه» فيقولون: «إن الجنازة 


5-2 م 


أمام المصلي كالإمام أمام المأمومين فيشترط : 

- ألا يكون هناك بعد. 

- وأن تكون هناك نظرٌ لها يعني مسامتة وعدم البُعد الفاحش. 

- الأمر الثالث: ألا يكون هناك بينهم فاصل من جدار ونحوه. 

إذَا عرفنا هنا المسألة الأولى وهي مسألة موضع الإمام والمنفرد عند الصلاة على الجنازة والدليل 
فل ذللك: 

بقي عندنا مسألة تتعلق بهذه الجملة وهي: إذا كان المتوفى والجنازة ليس ذكرًا ولا أنثى وهو الخنثى؛ 
من كان عنده آلتان آلة الذكر وآلة الأنشى» فيقولون هنا: 

9 هل يكون موضع المصلي كموضع الذكر أو كموضع الأنثى عند صدره أو عند وسطه؟ 

ا ا بن و ون ونظة ل ال اعمال أذ كرن 3 الخال 
أن يكون أنثى. 

© قال المصئف: «ويُكبرٌ أربعًا». 

التكبير أربعًا هو الثابت من فعل النبي صََِلَمعلَوَعِِهوسَهَءَ حينما صلى على النجاشي -:8ةة ورحمه- 
> وهو الثابت عن أغلب الصحابة مزضوار اة جلي ولذلك كان الإمام أحمد يقول: «هو الأكثر من فعل 


“م 
ج 


النبي ءوسل أنه صلى على الجنازة وكبّر عليها أربع تكبيرات». وهذه التكبيرات الأربع 
واجبةٌ فمن أخلٌ بتكبيرةٍ من هذه التكبيرات الأربع عامدًا أو ناسيًا بطلت صلاته كما سيأتي معنا. 


أما الزيادة على هذه الأربع فإنه قد وردت به السنة وسنتكلم عنه في الواجبات متى تكون؟ وما الذي 
يقال فيها في محلها بمشيئة الله عَرَهِجَلَّ؟ ولكن نعرف أن هذه الأربع الاقتصار عليها هو الأفضل وهي 
الواجبة» والزيادة عليها جائز» ولكن الأفضل هو الاقتصار على الأربع لأنه أكثر ما ورد عن النبي 
کیو الو رسام . 
1 


© قال المصنف: يقر ف الأولى». 


أي يقرأ بعد التكبيرة الأولى» والتكبيرة الأولى تسمى تكبيرة الإحرام» فينوي بها الدخول في صلاة 
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حورج 
الجنازة. 

© قال المصنف: «يقرأني الأولى بعد اعود الفاتحة». 

قوله: 77 يقرا في الأولى بعد التّعَوّذ الفا: تحة» نفهم من هذه الجملة مسائل: 

© المسألة الأولى: أن الفاتحة يجب قراءتها -وسيأتي الاستدلال عليها إن شاء الله عندما نعدد 
الواجبات-. 

9 والمسألة الثانية: أن الشيخ قال: ١يقراً‏ ف ا ل التَعَوّذَا؛ فدلّ على أنه لا يقرأ قبل التعوذ 
شيكَاء فدعاء الاستفتاح ليس مشروعا في صلاة الحا طلا قال الإمام أحيق: «ما سحت فيه ا ما 
سمعت أن أحدًا نقل لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من الفقهاء المتقدمين أبم قالوا: بأنه يُستفتح في 
صلاة الجنازة» وإنما بشرع مباشرةً بقراءة الفاتحة». وكما جاء من حديث أم شريكِ وحديث علىٌ 


وغيرهم: أنه إنما أمر النبي بَأَلَدَهعَلَِِوَءََآلِوِوَسَلََ بقراءة الفاتحة». إِذَّا هذه المسألة الثانية لا يُقرأ فيها 


بتعوذ. 
كه ع2 5 چ 5 عد الا د و 
© المسألة الثالثة: أن المصنف قال: يقرأ في الأولى بعد التعَوّذا؛ التعوذ فا اند یا 
بقراءة الفاتحة؛ لأنه متعلقٌ بالقراءة # دا قرات اقسود يله م ليطن اير [النحل:/9]» فهي 


مشعلقة بالقراءة فلا ا متته فايست فصا غنها: 

وينبني على هذه المسألة مسألة رابعة مهمة جدًّا لم يذكرها المصنف وإنما ذكرها الشارح الشيخ 
منصور وهي مهمة: أن البسملة تقرأء لم يذكر البسملة هنا ولكن ذكرها في كتابه الآخر «الإقناع»؛ لأن 
التعليل الموجود في الاستعاذة موجودٌ بسبيل الأولى في البسملة؛ لأن البسملة جزء من الفاتحة على قول 
بعض القراء» وهى آكد من الاستعاذة عند القراءة فيسمل عند قراءة الفاتحة. 

9 المسألة الأخيرة في هذ الجملة: أنه قال: (5 يقرأ في الأولى بعد المعو الفاة تحة)؛ فلم يقل المصلي: 
«(يجهر» نعم وهي السنة» فإن صلاة الجنازة لا يجهر فيها بالقراءة مطلقا سواءً صلي على الميت ارا أو 
ليلا لا يُجهر فيهاء وهو الثابت عن النبي ص" ةيروسل فإنه ما جهر قط في قراءته على الجنازة. 


e‏ ا 


# قال المصنفض: «ويُصلي على النبيّ اله و رعا اآلووسَام في الثانية کالتسهد». 

سيأتي -إن شاء الله- الدليل على وجوب الصلاة على النبي اللو وسار عند ذكر الواجبات» 
ولكن قول المصنف: «في الثانية)؛ أي: بعد التكبيرة الثانية» فيُصلي على النبي ص الكو اووس 
«كالتَبَهّدِ). 

تتذكرون عندما قلنا في صفة الصلاة: أن الصلاة على النبي صََلََلِيَهِوََالِهِوسَلَمَ واج فيها بل هو 
ركن» ذكرنا هناك أن الصلاة على النبي اكوا يرسا لها صفتين : 

- صفة إجزاءٍ؛ وهي أقل ما يُصلى على النبي صَإَلَه ولوسر في الصلاة. 

0 فهل يتذكر أحد هذه الصيغة؟ 

هي ثلاث كلمات «اللهم صل على النبي؛ اللهم على محمد أو صلى الله على محمد). هذه أقل ما 

فقول المصنف: «كالتّسَهُدِ)؛ أي: كالأحكام التي في التشهد تنقل هناء فإن أقل ما يُسمى صلا هو 
«اللهم صل على محمد). 

- وأما صفة الكمال في الصلاة على النبي صا را آلو وسار : فهي الصلاة الإبراهيمية الثابتة من 
حديث ابن مسعودٍ وغيره رضي الله عن الجميع. 

ِذًا فقول المصنف: «كالتّشَهُدِ) ليس من باب التعليل» أي: أنها واجبةٌ كالتشهد في الصلاة» وإنما من 
باب التشبيه» فهنا الأحكام الواجبة في الصلاة تجب هنا؛ لأن المختصرات لم تجعل للتعليل وإنما تجعل 
لذكر الأحكام. 

© قال المصنف: «ويَدعُو ني الثالثة). 
أي بعد الثالثة. 

© قال المصتف: ١افيقولٌ:‏ «اللهم اغفر لحا ومَيْتتا»». 

الدعاء في صلاة الجنازة واجبٌ من واجباتهاء بل لربما كان من آكد واجباتها كما قال الشيخ تقي 
الدين» فإنه ذكر: «أن صلاة الجناز إنما جعلت للدعاء» فمن لم يدع فإنه لم يُصلي على الجنازة» فلا تصح 
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ور 
صلاته» فلابد أن يدعو». وسيمر معنا أن أقل ما يُسمى دعاءٌ أن يدعو للميت بالمغفرة» بأقل ما يسمى 
دعاء؛ كأن يقول: «اللهم اغفر له». أو أن يقول: «اللهم ارحمه»)» فإنه سقط عنه الواجب كما سيمر معنا. 

ولكن يُفيدنا هنا مسألة: أن المصنف رأة ذكر أدعية كثيرة وهذه الأدعية ليست واجبة فإنه يجوز 
للمصلي أن يدعو بما شاءء ادعٌ بما شئت في صلاة الجنازة. 

والدليل على ذلك: أنه جاء عن بعض الصحابة أنه قال: «لم يوقت لنا النبي صا مووا الو وسار في 
الجنازة دعاءً». قال الإمام أحمد» أخذ نفس الأثرء فقال: «لا يُوقّتُ في صلاة الجنازة دعاء»؛ أي: ليس 
واجبٌ فيها دعاءٌ معين» الصلاة يجب فيها الدعاء بالمغفرة بين السجدتين مثلاء وُقَّت فيه؛ لأن النبي 
صا رووس أمر أن : تقول كذاء أما في الجنازة فلم وت 

ولذلك جاء من حديث بريدة وعائشة ومن حديث ا هريرة وغيرهم أدعية كثيرة عن النبي 
صد هعد السار فيما يُدعى للميت» » مما يدل على أنه لا يلزم دعاءٌ معينُ بخصوصه. ولكن يجب على 
المصلي أن يدعو بأقل الدعاء ولو أن يقول: «اللهم اغفر له». أو أن يقول: «اللهم ارحمه. أو اعفٌ عنه). 
أو نحو ذلك من الأدعية» لكن يجب أن يدعو ولو بدعاءٍ واحد يجب وجوبًا؛ لأن أصلًا الجنازة إنما 
جعلت للدعاء. 

نبدأ بالأدعية التي جاء بها المصنف: 

9 طبعًا هنا عندنا مسألة في أدعية المصنف: أن المصنف رجألل تبع في هذه الأدعية المصنفين قبله 
كالشيخ أبي محمد الموفق في «المقنع» وأبي القاسم الخِرّقِي وغيرهم» فلفقوا , بين الأدعية فذكر أكثر من 
دعاء» وسأذكر هذه الأدعية وکل دعاءِ من خرّجه. 

فقال: «فيقول: اللهمٌ اعْفِر لحا وما وشاهدنا وغائينا وصغیرنا وگبیرنا ودگرنا وان 

هذه الجملة ثابتة عند أبي داوود» وعند أهل السنن جميعًاء والترمذي» وابن ماجه» والإمام أحمدء أنه 
قال هذه الجملة: بَيْد أن عند أبي داوود قدَّم «صغيرنا وكبيرنا» على ١شاهِدنا‏ وغائبنا)» وأما رواية النسائي 
فإنها تقديم «شاهِرنا وغائبنا» على لفظة ١صَغيرنًا‏ وكبيرنا». إذَا هذه الجملة إلى قوله: «وذكرنا وأنَْانَاا؛ 
ثابتة بإسنادٍ صحيح عند أهل السنن. 

9-86 


0 الحملة الثانية: قال: «إنك تَعْلَمُ منْقَكبَنَا ومَئوانًا وأنتَ على كل شيءٍ قديرٌ). 
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حي رو 
هذه أتى بها المصنف تبعًا للموفق» والموفق أخذها من أبي القاسم الخِرَّقِيء وهي ليست موجودة في 
كتب السنن» ولربما كانت موجودة في بعض الأجزاء الحديثية التي لم تصل إليناء زِيدَ فيها هذا الدعاء؛ أو 
كانت في دعاءٍ لم نصل إليه» ولذلك يقول شراح «المقنع» مثل ابن مفلح في «المبدع» وغيره: «أن هذه 
الجملة زادها الموفق». في الحقيقة زادها الموفق تبعا للخرقى» وإلا ليست في الحديث. 
0 ويحوز الدعاء بهاء لماذا؟ 
لأننا قلنا: إن دعاء الجنازة ليست مؤقتة فيدعو الشخص بما شاء. 
© الجملة الثالثة: قوله: «اللَّهُمَ من أَحْيَيْتَه منا تَأَحيهِ على الإسلام والسّنّة ومن كوفبته متا وف 
عليهما». 
هذه الجملة ثابتة عند أهل السنن من حديث أبي هريرة» وعند الترمذي من حديث أبي إبراهيم 
الأشهلي عند أبيه» وإسناد الحديثين صحيح» ولكن الثابت عند أهل السنن يختلف لفظه عما ذكر 
المصنف» فإن عند أهل السنن «تَأَحْيهِ على الإيمان» وني بعضها «قأخيه على الإسلام» من غير زيادة 
«والسنَة)» وإنما جاء المصنف بزيادة «والستة» تبعًا للإمام أحمدء "فإن عبد الله ابن الإمام أحمد كان 
بجانب أبيه مرة فقال: «اللهم أحيني على الإسلام» وأمتني على الإسلام. فقال له أبوه بل قل: اللهم أحيني 
على الإسلام والسنة» وتوفني على الإسلام والسنة). فهنا زاد المصنف ومن سبقه كلمة «والستة) موافقة 
لنص الإمام أحمد» وهذا ليس فيه مانعٌ شرعي؛ لأن أصلًا الدعاء على الجنازة ليس دعاءً مؤقنًا كما قال 
َه يِب وكما نص عليه الإمام أحمد» بخلاف الأدعية الأخرى التي أقتت» جُعلت 


0 
ا ا 


عه ا ا ا ب ی عرفا ر ا و 
في لفظها. 

© الجملة الرابعة: قوله: «اللَّهَُاغفِرُ له وارْحَمْهُ وعافِه واغفُ عنه وكرم برله». 

١وَأكْرِم‏ نرْلَه؛ أي: مرجعه» ويجوز في الزاي يقولون: الضم وهو الأفصح» ويجوز السكون نرلّه»» 
ولكن الأفصح بضمها. 

١وأَوْيعْ‏ مُدْخَله واغْسِلُهُ بالماءِ والثلج والْبَرَدِ ولَعَه من الذنوب والخطايا كما قى الثوبٌ الأبيض 


من الدنس). 


لم بخ اناا 
VY F#*‏ # سجن لدان _- 

هذه الجملة أيضًا ثابتة في الصحيح «صحيح مسلم!» من حديث عوف بن مالك 4 إلا جملة «وكَقّه 
من الذنوب والخطايا» فإن زيادة «من الذنوب» إنما وردت عند ابن ماجه» والثابت في الصحيح 5 من 
الخطايا» فقط» وزيادة «(من الذنوب» جاءت عند ابن ماجه. 

© الحملة الخامسة: وهو الدعاء: «وأئدلة دارًا خيرًا من داره ورّوجًا خيرًا من روجه وأذخله الجنّدٌ 
وأعلةمن غذات القبر وعدات الارن 

وهذه أيضًا ثابتة في (صحيح مسلم)» بَيْدَ أنها وردت في «صحيح مسلم» على سبيل التخيير «وأَعِذَهُ 
من عَذَابٍ القبر أو عذاب النار)؛ فيكون من باب التردد من الراوي فجمع بينها المصنف؛ جمع بين 
الروايتين. 

0 الدعاء السادس: قال: «وأفسِح له في قَبْرِه ونور له فيه». 

هذه أيضًا ثابتة في «صحيح مسلم»: «أن النبي صَِيَِلنَمعَلَووَعَِوَسَدَءَ حينما دعا لأبي سلمة قال هذا 
الدعاء فى آخر دعائه». 

# قال المصتف: «وإن كان صغيرًا». 

أي وإن كان المتوفى صغيرًا سواءً كان ذكرًا أو أنثى» ويُلحق بالصغير من مات بعد البلوغ وقد كان 
مجنونًا قبل البلوغ واستمر جنونه إلى حين وفاته؛ أي: لم يلزمه التكليف؛ لم يثبت عليه التكليف مطلقاء 
ا باسك 

© قال المصنف: «اللهمَ اجْعَلْة ذُخْرًا لَِادَيِها. 

سنتكلم عن هذه الجمل بعد قليل. 

هذا الدعاء الذي يُقال للصغير. يقول الفقهاء: «يقوله بدلا من الاستغفار له»؛ ففى الدعاء الطويل 
الذي قاله بعد الجملة الثانية وهو قوله: «اللّهُمَ من أحيبته منا تَأَحْيهِ على الإسلام والسّنّة ومن تَوفيته نا 
ونه غليهما» ما زاد على هذه الجملة فإنه لا يقوله إذا كان المعوق صغير ا ونما يدعو لوالدية كما سيمر 
معنا لحديث المغيرة بن شعبة ب أنه لما ذكر الصلاة على الميت قال: «يُدعى لوالديه بالمغفرة 
والرحمة». فلا يُدعى للميت إذا كان صغيرًا أو مجنونًا لم يُكلف. لا يُدعى له بالمغفرة. وهذا هو 
المذهب» المذهب أنه لا دعى له بالمغفرة وإنما يُدعى لوالديه. 


5-2 م 


© قال المصنف: «وإن كان صغيرًا». 

ذكرًا أو أنثى:. 

© قال المصنف: «قالّ: اللهك اجْعَلْهُ ذخْرَا لِوَالِدَيْه وكَرَطًا وأَجْرًا». 

هذه الجملة ثابتة من حديث جماعة عن النبي صالة يدا ايروسل منها ما جاء عند ابن أبي شيبة من 
حديث الحسن البصري أنه كان يقول: «إذا صلى على سقط قال: اللهم اجعله فرطًا وذخرًا وأجرًا». مثل 
ما ذكر المصنف بالنص» وجاء من حديث أبي هريرة #5 عند ابن ماجه» أنه كان يقول: «اللهم اجعله 
سلمًاء وقَرَطاء وأجرًا». وهو قريبة من قول المصنف الذي ذكره. 

ما زاد عن هذه الجملة إنما هو اجتهادي ولا يوجد أثْرٌ فيه مطلقًا بالتتبع» لما استطعت أن أقف عليه 
بل إن البرهان بن مفلح ذكر هذاء ومثله الشيخ منصورء طبعًا الشيخ المنصور كما ذكرت لكم الدرس 
الماضي يتبع البرهان ابن مفلح في تخريج الأحاديث مطلقاء ما زاد عن هذه الجملة فإنما هو اجتهادٌ من 
العلماء دعوا به فكرره الباقون» لم يُنقل به أثر» وإنما يدل عليه عموم حديث المغيرة بن شعبة: ١يُدعى‏ 
لوالديه». 

اداد عن ذلك فيقول» ارغ اب 

أي شفيعًا لوالديه. 


«اللهمَ قل به موازيتهماء وأَعْظِمْ به أجورّهماء وَألْحِفّْهُ بصالح سَلَفٍِ المؤمنينٌ» وَاجْعَلْهُ في اة 
إبراهيمء وَقِهِ برَحَمَتِكَ عذابَ الجحيم». ۰ 

9 هنا فقط مسألة: أن هذا الدعاء إنما هو لوالدي الميت أليس كذلك؟ إذا كان الميت لا يُعرف نسبه 
إلا من جهة أمه فقط» كأن يكون الولد مقطوع النسب» إما ابن زناء أو ابن ملاعنةء فإن الدعاء لا يكون 
لوالديةوإتجا بكرن الدماء مه قط لآن أا وان كان مغروف اله قلا الزن لعولا تدع لوقا 
مقطوع؛ البنوة بينهما مقطوعة: فإذا كان المصلى عليه ابن زنا معروفة أمه ليس مجهول النسب -فرق بين 
المجهول والمقطوع- معروفة أمه لكن سبب الولادة زناء أو أنه من ملاعنة؛ لاعن المرأة زوجها 
فأصبحت ملاعنةٌ» فإنه يُدعى لهذا السّقط لأمه فيقال: «اللهم ا ل لِوَالِدَنه) وهكذاء هذه مسألة. 
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ور 

© المسألة الثانية في الدعاء أيضًا: لو جهل إسلام أبويه. قالوا: فإنه يُدعى لمواليه» وهذا في الزمان 
الأول» إذ مشهور المذهب -وانتبهوا لهذه المسألة لأنها من مفاريد المذهب- أن المذهب أن من مات 
إذا كان السبي رجل عنده سبي أو يملك عبدًا وأمة» فمات العبد والأمة وعندهم ابن إذا مات الأب والأم 
فالمذهب أنه يُحكم بإسلام الابن مطلقاء يحكم بأنه مسلم» فإذا بر وقال: أريد أن أذهب على دين 
والدي حكم بردته؛ لأن أباه وأمه مملوكان لمسلم» لكن لو كانا حيين فإن الابن يتبع والديه في الديانة. 

من مفاريد المذهب أيضًا: أنهم يقولون: إن أهل الذمة إذا مَانَا في بلاد المسلمين وكان لهم أبناء 
صغار حُكم بإسلام ابنيهما. وهذه صار فيها قضية للعليمي قاضي القدس فإنه كان يحكم بها خلافا 
الا اهي اا خر و اص فيه ]كك هر وس الم ا الس نيت الس ل القرة 
الثامن أو التاسع الهجري» وكان قاضي الحنابلة في بيت المقدس. 

فقط لكي نعرف أن أحيانًا قد لا يُعرف إسلام الأبوين لكن يُحكم بإسلام الولد؛ مثل أن يموت 
الوالدان قبل ابنيهما فلا يُدعى للوالدين لآنهم ليسوا بمسلمين» لكي نتصور متى يكون السّقط الصغير 
مسلم والأبوان ليسا بمسلمين» ذكرت لكم الصورتين المعروفتين» وإلا فالأصل أن من دون البلوغ لا 
يُحكم بإسلامه بنفسه وإنما يُحكم بتبعه لخير والديه دينًا. 

® قال المصنف: «ويقف بعد الرابعة قليكا». 


طبعًا بعد التكبيرة الرابعة الأفضل أن يقف ولا يدعوء هذا هو الأفضل لما جاء من حديث زيد بن 
أرقم 4#: «أن النبي اة يياوسر وقف بعد الرابعة ولم يدعٌ»» لكن الفقهاء يقولون: يجوز له أن 
يفعل بعد الرابعة واحدًا من أمرين: 
لكن الأفضل أن يسكت. فيقول بعد الرابعة: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب 
النار». قالوا: لأنه جاء من حديث ابن أبى أوفى وكة. 

إِذَا هذان الأمران جائزان في الرابعة» ولكن الأفضل والأتم أن يسكت» لكن لو دعا أو أمّن «اللهم 


2 
3 


استجب»» يقول: «آمين» آمين» على دعائه هو فإنه في هذه الحالة لا يكون قد فعل أمرًا منهيًا عنه. 


+ ا 
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م 


# قال المصتف: «ويُسَلم واحدةً). 

التسليم واحدة هو الثابت والأصلء وقد قال الإمام أحمد فيه عن ستة من الصحابة مزضوان 
بلي «أنهم إنما سلموا تسليمة واحدة». قال: «وليس فيه اختلاف». قال: لا خلاف. وهذه من المسائل 
القليلة التي نفى فيها الإمام أحمد الخلاف. قال: «لا خلاف أنه لا يُسلم على الجنازة إلا تسليمة واحدة». 


2 
ش 
ا 
نے 


© قال المصنف: (اعن يمينه). 

فالسنة أن يلتفت في تسليمه» ولا يلزم الالتفات. 

- فيجوز أن يُسلم قبل وجهه» فيقول: «السلام عليكم ورحمة الله قبل وجهه. 

- ويجوز له أيضًا أن يأتي بلفظ السلام من غير زيادة «ورحمة الله». فيقول: «السلام عليكم». ولو من 
غير التفات. 

إا الالتفات اليمين» وزيادة «ورحمة الله» هي سننٌ والواجب إنما هو التسليم واحدة» وقد ثبت ذلك 
عن ستة من الصحابة» قال أحمد: «ليس فيه اختلاف)؛ أي: بين الصحابة مزضوان اكه عله 

# قال المصئف: ١ويركَعُ‏ يَديْهِ مع کل تكبيرق. 

32 ۶ 5 0 هو 0 2 

ورفع اليدين مع كل تكبيرة» أما تكبيرة الإحرام فإنها باتفاق العلماء وبإجماعهم أنها ترفع بلا خلاف» 

وأما التكبيرات الثلاث ما بعد تكبيرة الإحرام فقد ثبت رفع اليدين فيها عن ابن عمر - 0# - وعبد الله بن 


ج 


1 7 د‎ 2 1 e 
عباس وعددٍ كبير من التابعين مرضوا ناه ليل وروي فيه حديث مرفوعٌ من حديث ابن عمر: «أن النبي‎ 


ا اک ووا الو وسار كان يرفع يديه). لكنه ضعيف. 
2 و و 
والقاعدة فيها: «أن كل : تكبير لا يسبقه ولا يلحقه سجود فإن اليدين ترفعان فيها»؛ فهي ترفع» وهذه 


ست 


مندرجة تحت القاعدة وقد وردت ا السنة عن الصحابة مزضوا تا ليا 
ر وفد:وردت ` عن به ا 


# قال المصتف: «وواجباتها». 


بدأ الشيخ بذكر الواجبات» وقد ذكرت لكم قبل: أن طريقة الفقهاء أنهم يذكرون الصفة كاملة شاملة 
للواجب والمسنون» ثم يتبعونها بذكر الواجبات؛ لنعلم أن ما زاد عن الواجب ليس مبطلا تركه للصلاة. 


١ ١ اج‎ 
ع‎ AS مس‎ | 1 
2 سجن ززاس‎ # N F* 

2# قال المصنف: «وواجباتها القيام». 

هذا الأول؛ لقول النبي صَإَللَه ووا الوس : «صلٍ قائمًا)» ومحل وجوب الصلاة قائمًا في الجنازة 
قالوا: إذا كانت الصلاة فرضًا. 

انتبه لهذه المسألة الدقيقة: متى يكون صلاة الجنازة يجب فيها القيام ولا يُجزئ فيها الجلوس عند 
القدرة؟ 

قالوا: إذا كانت الصلاة فرضًا؛ أي: واجبة. 

© متى تكون الصلاة فرضًا؟ 

أول كلمة قلتها في الدرس» متى؟ أول من صلى على الجنازة» فأول جماعة إذا كانت صَليت جماعة 
أول جماعة يُصلون على الجنازة هؤلاء هم الذين سقط بهم الفرض فيجب عليهم القيام. 

إذا صلوا جماعة ثانية» أو صلى المرء بنفسه مرةً أخرى مع أنه يُكره تكرار الصلاة على الجنازة 
الواحدة إلا نحو الإمام مثل ما فعل النبي َآَلدَمعَبيَهوَصَِآلهِوسَلَرَ في شهداء أحد. فإنه يجوز له أن يُصلى في 
الثانية جالسًا. 

۵ إِذَا متى يكون القيام واجبًا؟ 

نقول: عندما تكون صلاة الجنازة فرصا لا في النافلة. 

5 05 5 و 

© قال المصتف: «وتكبيرات)». 

التكبيرات الأربع واجبةٌ فمن نقص من هذه التكبيرات الأربع شيئًا فإنه لا تصح صلاته» سواءً كان 
sS RR‏ 
ولا صحابته مزضوات ال ل 
سأشير لها الآ وهو إذا كان المصلى مامومًا برقا 00 المسبوق يجوز له أن يترك بعض 
التكبيرات وسنشرحها بعد قليل في موضعهاء فقط لكي نعرف نربط المسائل المتشابهة بعضها من بعض. 


۵ متى يُستثنى من عدم وجوب التكبيرات الأربع؟ 


المأموم المسبوق» فيجوز له أن يُكبر أقل كما سيأتي. 


e‏ ا 


0 متى يسقط عدم استقبال الجنازة بين يديك؟ 

- إذا كان الشخص مأمومًا. 

- أيضًا توجد صورة ثانية ما ذكرتها لكم: وهي الصلاة على الغائب -وستمر معنا- فالصلاة على 
الغائب وعلى القبر وعلى المأموم لا يلزم أن يكون بين يديه. 

ِذَا التكبيرات الواجبة أربع» ما زاد عن الأربع رُوي عن النبي صبَأَلَنَهءَلَِهوعِ]إوسََمَ وثبت أنه صلى 
o‏ 

الفقهاء يقولون: السنة أن تصلي أربعًا لا تزيد» إلا أن يكون من باب التبع» فتتبع الإمام» إذا كبّر الإمام 
حمسا فكبّر حمساء وإذا كبّر ستا فكبّر ستاء وإذا كبّر سبعًا فكبّر سبعًا. 

بعض المتأخرين يقولون: إنما تتبعه إلى الخمس. وبعضهم يقول: إلى السبع. فمن باب التبع وإلا 
فالأفضل ألا تكبّر إلا أربعًا كما فعل النبي صا هووا الوس . 

# قال المصئف: «والفاتحة». 

الفاتحة تدل على أنها تقراً حديث أم شريك #» عند ابن ماجه آنا قالت: «أمرنا النبي 
ردكا اروك أن تقر أ على الخنازة بفاتيحة الكتاب»: «أفرتاة: فدل على أن الآمر للوجوص: 

© قال المصنف: «والصلاة على النبيّ صا يليوس . 

والدليل على أن الصلاة على النبي عابرا الوسر واجبةٌ في الجنازة» قالوا: قياسًا على صلاة 
الفريضة؛ فكما أن الصلاة على الفريضة يجب فيها الصلاة على النبي صََلََهَيَهوعَآِوَسَلَرَ فهنا يكون 
واجبًا وقد جاء من حديث ابن عباس وغيره أن النبي صا عه وسار صلى عليه. 

© قال المصنئف: وذو لكف 

- الأمر الرابع من واجبات الصلاة: أنه يجب أن يُدعى للميت» لما ذكرت لكم قبل قليل من حديث 
اف داوود النبي صا کنو عا ال ووسر قال: «إذا صليتم على جنازة فأخلصوا لها في الدعاء». 

© قال المصنف: «والسلامٌ». 


لعموم قول النبي صِإَآَلنَهعَلَهوعَ]ِوسَار: «وتحليلها السلام». وعرفنا أن أقل ما يُسمى سلامًا هو قول: 


اا 
«السلام عليكم». من غير زيادة ولا يلزم الالتفات» وأقل ما يُسمى دعاءً ولو جملة واحدة «اغفر لهه 
ارحمه)» اختر أي: جملة فيها دعاءٌ للميت» لكن يجب أن يُدعى للميت. 

© قال المصنف: «ومن فاته شيءٌ من التكبير قَضاهٌ على صِفتِها. 

من الذي يفوته شيء من التكبير؟ 

هو المأموم» المأموم إذا دخل في صلاة الجنازة وكانت جماعة فدخل معهم وقد فاته بعض من 
التكبير» تكبيرة أو تكبيرتان أو ثلاث أو أربع» فإنه يُستحب ولا يجب؛ يُستحب له أن يقضي هذا التكبير. 

© قال المصتف: «على صفته)»؛ أي: كما فاته. 

سأذكر لكم قاعدة لأني سأبني عليها الآن مسألة» ثم سأذكر لكم الدرجات الثلاث. هناك قاعدة 
ذكرتها لكم في أحكام الإمامة والاتتمام: المأموم عمومًا في كل صلاة -تذكروا معي من باب الاستذكار-: 

© المأموم إذا دخل مع إمامه وكان مسبوتا الذي أدركه مع إمامه هل هو ول صلاته أم آخرها على 
المذهب؟ 

على المذهب هو آخرهاء ليس أولها. 

وينبني على ذلك -من باب الاسترجاع لكي نربط المسائل- لو كان دخل شخصٌ مع الإمام في 
الركعة الثالثة من المغرب فعلى المذهب كم فاته من ركعة؟ 

فاتته ركعتان. 

© كيف يأتي بهاتين الركعتين؟ 

مثل ما فاتته تمامّاء يُصليها متصلة لا يجلس بينها هذا هو المذهب» وذكرت لكم الرواية الثانية ربما 
نفصلها إن شاء الله بعد الدرس إن شئتم» فذكرت أن المأموم ما أدركه مع إمامه هو آخر صلاته» وما فاته 
هو أولها. ينبني على ذلك أنه يقضي كما فاته» نفس الشيء هنا في صلاة الجنازة» إذا فاتتك مع الإمام 
تكبيرةٌ واحدة وأدركت الإمام وهو في التكبيرة الثانية» التكبيرة الثانية ماذا يقول فيها؟ يُصليء هنا تصلي 
أنت لا تقرأ فاتحة» صل ثم ادعٌ» ثم إذا سكت في الرابعة اسكت» فإذا سلم سحب لك أن تكبّر تكبيرةً 


وتقرأ ما الفاتحة. هذا المذهب. 


96 المسبوق له حالات في قضاء ما فاته : 

0 الحالة الأولى: ل ا ل ب ل 
ذلك؟ إذا فاتته تكبيرة يقضي التكبيرة بالقراءة التي فيها » تكبيرتان يكير التكبيرة فيقراً والثانية يُصلي» فاتته 
اواك يكزا ا ا م انق :دياك اللي 

9 الحالة الثانية: يجوز له. وهو مندوب لكنه ندب أقل» أن يقضي التكبيرات من غير الذكر الذي 
يقال فيهاء وإنما يكون تكبيرات متتابعة بعد السلام» أدرك مع الإمام تكبيرة الدعاء فيدعو ثم يسكت» ثم 
يقول: الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر» فقط تکبیرات» فاتته تكبيرتين فيقول: الله أكبر مرتين» فیکبر تكبيرتين 
فقط. إذًا هذه الصورة الثانية: 

© الحالة الثالثة: أن يُسلَّم مع الإمام» فإذا سلم الإمام سلَّم معه» ولا يلزمه قضاء هذه التكبيرات. 

© ما الدليل على هذا الكلام؟ 

نقول: الدليل على هذا الكلام: 

- ما جاء عن ابن عمر #5 أنه قال: «فإن خشي رفعها تابع التكبير». فدلٌ على أن التكبير يجوز وإن لم 
تأي بالدعاء. 

- والدليل الثاني ما جاء عن ابن عمر ‏ يه أنه قال: : (وإن شاء سلم». 

- وروي فيه حديث عن عائشة :2ه أن النبي صَإَلَه يورا وسار قال لها في صلاة الجنازة: «وما فاتك 
فلا تقضه»» إِذَا فدلنا على أن قضاء ما فات من التكبيرات سنة» وليس بواجب على هذا الترتيب. 

9 الاستدلال واضح» لكن لأعيد الترتيب: 

من فاته تكبيرة فأكثر فيجوز له ثلاثة أمورء بهذا الترتيب أفضلها الأول» ثم الثاني» ثم الثالث: 

9 الأول: أن يقضي التكبيرات مع الدعاء الذي فاته فيها أو الذكر سواء كان فاتحة فيكبر ويقرأ 
الفاتحة» أو يُكبر فيقرأ الفاتحة ثم يُكبر ويقرأ الدعاء هذا أفضل شيء. 

9 الصورة الثانية لكنها أقل درجة: ويجوز له أن يُكبر فقطء فإذا سلم» كم فاتتك من تكبيرة؟ فاتك 
تكبيرتان تقول: الله أكبرء الله اکر لا : تقرأ شيئّاء كما قال ابن عمر :: «فإن خشي رفعها تابع التكبير). 
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25207 يجوز له أن يُسلم مع الإمام ولو لم بُدرك إلا تكبيرة واحدة» لما جاء عن ابن عمر 
قال: «إن شاء ق قضى التكبير متتابعًا وإن شاء سلم» . وقال النبي صَإَلنَه هيو اوسا فيما زُوي وفيه ضعف 
لعائشة 95 قال: «وما فاتك فلا تقضه) لا ةد تقض هذا التكبير» » فيجوز لك أن تسلم مع الإمام ولو لم تدرك 
إلا تكبيرة واحدة. 

هذا الكلام كله فيما إذا كانت الجنازة حاضرة وأما إذا رُفعت الجنازة فإنه يُسلّم فإن أمكنه تتابع 
التكبير يفعله قبل رفع الجنازة» وإن لم يُمكنه تتابع التكبير فإنه يُسلمء والمراد برفع الجنازة أي: عن 
الأرضء إذ لا يجوز الصلاة على الجنازة وهي محمولة؛ إذا كانت الجنازة محمولة على الأكتاف لا 
يجوز الصلاة عليهاء بل يجب أن تكون ثابتة على الأرضء فإذا رُفعت إن لم تكن قد تابعت التكبير 
فسلّم» إذ كنت تظن أنها سترفع بعد قليل فتابع التكبير» غالبًا نحن الآن غالبًا من حين يُسِلّم الإمام ترفع 
الجنائز» فلذلك من حين يُسلّم الإمام كما قال ابن عمر: «فإن خشي رفعها تاع التكبير». فمباشرةً تابع 
التكبير بسرعة أو سلّم مع الإمام مباشرةً هنا لا يوجد قضاء» السنة وردت بها كما جاء عن ابن عمر ون 
إذ هو ليس اجتهادًا فقط من الفقهاء وإنما بناءً على قول الصحابة مزضوات ا علي 


© قال المصتف: (ومن فائتة ند الصلاة عليه») 


ع 


أي على الجنازة. 

© قال المصنثف: «١صلى‏ على القبر». 

الصلاة على القبر ثابتة عن النبي صِأَآَلنعََوِوَعَآوَسَلَهَ في ستة أحاديث كما قال الإمام أحمدء قال 
الإمام أحمد: «ليس فيه شك)»؛ اف الصلاة على القبر فيه ستة ة أحاديث كلها حسان؛ أي : صحيحة» ثبتت 
ستة أحاديث عن النبي صَِآَلدَمعَبيَهوَعَِآِهِوسَكَرَ أنه صلى منها ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن 
عباس: «أن النبي صَأَلنَهَلِبَهِوََالِهِوسَلَمَ صلى على جنازة بعدما دُفنت». 


يبقى عندنا هنا مسألة مهمة: أن الفقهاء يقيدون الصلاة على قبر بشرطين: 


0 أما الشرط المكاني: فإنهم يقولون يجب أن يكون القبر بين يديه» فلا يكون بعيدًا عنه مثل ما قلنا 


حجر 


عن الجنازة» فما يُصلي على القبر وهو في آخر المقبرة أو خارج المقبرة فإنها تعتبر لها حُكم صلاة 
الغائب. هذا واحد. 

© الأمر الثاني: أن لها حدًا زمانيًا إذ قالوا: لو أنه يجوز الصلاة على القبر بعد دفنه مطلقًا لكان يُشرع 
لكل مسلم أن يذهب لقبر النبي ص َدعَِْوَعَ ويسم ويصلي عليه صلاة جنازة» ولم يقل بذلك أحدٌ من 
المسلمين لا من الصحابة إلى وقتنا هذا: «أنه يؤ تى إلى قبر النبي صا ليوس فيُصلى عليه» مطلقًا 
ما أحد قال هذا الشيء. 

إذا لا بد من حده قالوا: #والحد» أقصى ما ورد في ذلك ما جاء عند الترمذى من حديث سعيد بن 
المسيب + «أن النبي ادوا الوسر صلى على أم سعدٍ #20 بعد وفاتها بشهر). 

فمن حين الدفن» العبرة بالدفن ليس بالوفاة» بعد دفنها بشهر فمن حين الدفن بشهر يجوز الصلاةء 
أقل من شهر يجوزء فإذا جاوز الشهر فلا يجوز الصلاة على الميت في قبره» قالوا: «إلا أن يكون مجاوزة 
يسيرة»» يعني سويعات» فيعفى عن هذه المجاوزة اليسيرة» لكن إذا زاد يومًا كاملا فنقول: لا يجوز. 

© إِذَا لا يُصلى على الجنازة إلا بشرطين: 

.١‏ أن تكون بين يديه صلاة القبر. 

۲. ألا يجاوز شهرًا لأنه أقصى ما ورد عن النبي لوسرم حينما صلى على أم سعدٍ ك. 

طبعًا هنا أيضًا مسألة مهمة تتعلق بالصلاة على القبر: 

الصلاة على القبر إذا كان المرء قد صلى عليه صلاة حاضرة فلا يُشرع له أن يُعيد الصلاة على القبرء 
لا تشرع مطلقا؛ لأن النبي صََرَََمعَيَيوعَِآإوسَهَهَ ما صلى على أحدٍ بعد صلاته عليه بين يديه. 

© قال المصنف: «وعلى غائب عن البلد بالئيّة إلى شَهر». 

طبعًا «إلى شهر» متعلقة بالجملتين معا بالغائب وبالقبر. 

مس ا ا ا ل ريه 

عن النبي صا ورا اووس أنه صلى على الغائب. وهو النجاشي -:* ورحمه-» «فإن النجاشي لما 
مات صلى عليه النبي صا ورا اووس صلاة الغائب»» ولم يثبت غير ذلك» أخذ منها الفقهاء 


يو سخ واک ع 
3% ۷ 2« سجن زز اس : 
مشروعية الصلاة على الغائب» وهو قول المصنف «وعلى غائب عن البلد»). 

لنأخذ كلام المصنف» طبعًا عرفنا الآن الدليل عليهاء ولكن لنأخذ فقه هذه الجملة. 

هذه الجملة فيها من الفقه مسائل: 

9 المسألة الأولى: مشروعية الصلاة على الغائب عن البلد لمدة الشهر وألا يزيد عن شهرء لماذا؟ 
لآن هذا التوقيت الذي ورد في الصلاة على القبر فمثله الغائب. 

9 المسألة الثانية: أن مفهوم إطلاق المؤلف؛ إطلاقه أي: عدم جعل قيد» أنه يجوز الصلاة على كل 

- إطلاقٌ للخلاف. 

- الان لاسا 

إطلاقٌ للخلاف يقول فيه قولان ويسكت» هذه لها معنى عند الفقهاءء إذا قالوا: أطلق؛ أي: أطلق 
الخلاف. 

وإذا قالوا: «أطلق العبارة»؛ أي: أطلقها من غير قيد ولا شرط. 

© المصنف هنا وسبقه بعض الفقهاء أطلقوا العبارة» فمفهوم إطلاقهم ماذا؟ 

أنه يجوز الصلاة على مسلم غائب» صغيرّاء كبيرّاء له قدمٌ في الإسلام» ليس له قدمٌ في الإسلام» عنده 
من قام بتجهيزه والصلاة عليه» أو ليس عنده أحد, مِنْ كل مسلم سواءً كان ولي أمرء إمامّاء مأمومّاء وغير 
ذلك» هذا الظاهر. 

وهذا الظاهر قهمه كث من الققهاء وقالوا: إن هذا هو المذهي» قيجوز أن تصل علق كل غاتب: 
يقولون هذا الشىء. 

لكن ذكر صاحب «النكت» وهو العلامة محمد بن مفلح» وهو ممن أطلق هذه العبارة» العجيب أنه 
أطلق هذه العبارة في «الفروع». لكن لما جاء في «النكت» عن مُحرّر قال: «وإطلاق العبارة فيه نظر». ليس 
بصحيح» هم مشوا على عبارته هوء فانظر أحيانًا -سبحان الله!- ابن آدم يأتي أحيانًا في لفظة في موضع ثم 
ينتقدها في موضع آخرء ولذلك قال ابن مفلح في «النكت): «فيها نظر». وابن مفلح على اعتماد صاحب 


و 


e‏ ا 


«الإنصاف)» وكثير من ترجيحاته مشى عليها. 

وهذا هو الصحيح أنه لا يمكن وإن أطلقوه هم أخذوه مذهب من باب الإطلاق وليس من باب 
النص» لا يمكن أن نقول: «إنه يُصلى على كل غائب من كل مسلم؛ لأن النبي ةيروسل ما 
صلى إلا مرة واحدة» فلا بد من قيد». والذي عليه مشايخنا: أنه لا يُصلى إلا على من له قدمٌ في الإسلام» 
قدَّم للإسلام خدمة عظيمة» سواءً كان عالمًا كبيرّاء أو واليًا عادلًا صادقاء أو أي: شيء قدَّم للإسلام 
خدمة جليلة هذا الذي يُصلى عليه وهذا الذي عليه مشايخنا وهو الذي يُفتى به. 

9 المسألة الأخيرة في هذه الجملة: قال: «ولا صلی على غائب ب عن البلد»» أن الميت إذا صلي عليه 
وت ليل فيه لأ لضا عب اب فلو بلي على ان د کل اليه خافن و غير ار 
المدينة» لكن في هذه المدينة لا يُصلى عليه؛ لأنه لا يُعتبر غائبًا يعتبر حاضرء فبالإمكان أن يُصلوا عليه في 
هذه البلد. 

طبعًا هذا كلامهم قديمًا لعله مفرعًا على أن البلدان كانت صغيرة» والآن بعض البلدان بمثابة دول» 
أظن أن القاهرة فيها يمكن ثمانية مليون أو خمسة مليون فكيف تقول هذا الكلام؟! فيه مشقة هذا الأمرء 
فيه مشقة بيّة» ولكن هذا كلام الفقهاء ولكن يحتاج إلى تأمل ولعله يرل على كلامهم حينما كانت 


© قال المصنف: «ولايْصَنّي الإمامُ على الغالٌ». 

المراد ب«الإمام» اثنان: 

- الإمام الأعظم إمام المسلمين الذي له الولاية والطاعة. 

- إمام القرية فقط؛ ب يعني أكبر من يكون في القرية رئيسها الذي يُصلي بهم» دون باقي الأئمة» أما 
باقى الأئمة فإهم يصلون له يمتنعول. والسبب: قالوا: لن الامتناع من الصلاة على هؤلاء من باب 
التعزير» والتعزير نوع ولاية» وهؤلاء فقط لهم الولاية» من عداهم من الناس ليس له الحق أن يمتنع» فلو 
كان إمام مسجد مثلي ومثل كثير من الحاضرين ليس لك الحق أن تمتنع من الصلاة على فلان فتقول: 
صلوا عليه لا تمتنع منه» إنما يمتنع إمام القرية» والإمام الأعظم» دون من عداه. 
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® قال المصنف: «ولا يُصَلَّي الإمام على الغالٌ». 

لآنه تعزير. 

© قال المصنف: «على الغالٌ». 
بأد کنو عا ال ووسر لم يُصلٍ على الغائب». 

# قال المصتف: «ولا على قاتل نفيه». 

كما فعل النبي لبآ وسَدءَ في «صحيح مسلم» من حديث جابر بن سمرة. 

© قال المصئف: «ولا بأس بالصلاة عليه في المسجيٍ). 

أي على الجنازة» لما ثبت في «(صحيح مسلم» من حديث عائشة: «أن النبي صَيَلدَةَلِنَهوعِ1ِهِوسَلَمَ صلى 
على سهل بن بيضاء في المسجد). طبعًا يُقيدون هذا الفعل ما لم يتأذى المسجد من النجاسات ونحوها. 

0 e هو‎ 

© قال ا لمصتف: «فصل). 

بدأ الشيخ بذكر الأحكام المتعلقة بحمل الجنازة وما يتعلق بها. 

© قال المصنف: «يُسَتحب التربيع في حَمْلِه). 

المراد ب«التربيع»: أن يجعل قائمة النعش المتقدمة الأولى على كتفهء إذا كانت قائمة النعش اليمنى 
فيجعل قائمة النعش اليمنى على كتفه الأيسر» ثم يرجع فيجعل قائمة النعش الأيمن على كتفه الأيسر» ثم 
يأتي فيفعل بالجهة الأخرى مثل ذلك» هذا هو التربيع أي: أن يدور على الجهات الأربع» فيحمله من 
الجهات الأربع. 

والتربيع سنة لما جاء من حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود وة: «أن أباه قال: من اتبع جنازة 
فليحملها من جوانب السرير كلها فإنه سنة». وأبو عبيدة سماعه من أبيه فيه كلام لآهل العلم» ولكن 
إسناده لأبي عبيدة ثابت» فالتربيع إِذَا سنة لما جاء من حديث ابن مسعود السابق» الذي ذكرت لكم قبل 


قليل فهو أن يحمل من الجهات الأربع. والحديث رواه ابن ماجة. 


' e 


۵ هذا التربيع يقولون: سنة إلا في حالة واحدة: 

حينما يكون هناك زحام» فإنه يُترك الزحام لعدم أذية الناس. هذا واحد. 

الحالة الثانية التي لا يستحب فيها التربيع: حينما يكون من يحمل الجنازة أربعة فأقل؛ إذا كانوا أربعة 
فأقل إذا كان في تربيع ربما اهتزت الجنازة فسقطت ربما فلذلك لا يُشرع فيه التربيع 

؟- يكون بينهما كما سيأ بعد قليل. 

إا التربيع يسقط استحبابه في حالتين: 

حال الزحام. 

وحال قلة العدد الذين يحملون الجنازة أو النعش. 

© قال المصئف: «ويُباح بِينَ العمودين». 

لما ث ثبت أن النبي انيرا السار حمل سعد بن معاذ بين العمودين ومثله فعل عثمان وه أ أئ: 
جعل العمودين على كتفيه ثم حمله بينهماء فيحمله اثنان وربما كان أكثر فيحملونه من باب الجوانب. 

# قال المصئف: «ويْسَنٌ الإسراعٌ بها». 

أي الإسراع بالجنازة لقول النبي صاكه ناورار في الصحيحين: «أَسْرِعُوا بِالْجتَارَةِ قن تَكُ 
صَالِحَةً فَكَيْرٌ تُقَدّمُونَهَا وَِنْ َك سِوّى ذَلِكَ فَشَرٌ تَضَعُوئَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ). 

© قال المصتف: «وكونٌ الْمشاة أمامها». 

يُستحب أن يكون المشاة أمامهاء والأفضل المشي مع الجنازة الأفضل» وأن يكونوا أمامها لما ثبت» 
يقول ابن منذر: «ويكون المشي أمامها هو الثابت عن النبي صََّنَََِهوعِوسَلء وأبو بكر وعمر, فإنهم 
كانوا يمشون مام الجنازة». 

© قال المصنف: «والرٌكبانٍ حَلْمّها). 

أي وإن ركب الناس للحاجة فإنهم يكونون خلفها لما جاء عند الترمذي أنه قال: «الراكب خلف 
الحنازة» . 
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© قال المصتف: «ويكره جلوس تا EE‏ 

J‏ : (ويُكرّه جلوس تابعها حتى توضع». 

يعني إذا تبع الشخص جنازة فيكره له أن يجلس حتى توضع على الأرض؛ لما جاء عن النبي 
لوول قال: من تَبِعَ جنازةٌ فلا يَجلِسٌ حتى تُوضَعٌ". 

@ قال المصنفه: «ويُسَجَى قبرٌ امرأةٍ فقط». 

«يسجّى) أي: يُغطى المراد بالتغطية أي: حال الدفن» بأن يُجعل هناك شرشف أو جلال أو نحو ذلك 
فيُغطى به القبر والناس يدفنونهاء أو يُجعل غطاء. بعضهم لا يجعلون غطاء إذا كانت المرأة تدفن» فلا 
يُسجى عند الدفن إلا قبر المرأة» وأما الرجل فلا يُسجى وإنما يكون مكشوفا فينظر الناس إليه لعلهم أن 
يتعظوا. 

فمفهوم هذه الجملة أن تسجية قبر الرجل مكروه» وهذا هو الذي جاء عن علي # فإنه رأى أقوامًا 
يسجُون قرا فقال: «إنما يُجعل ذلك للنساء». فنهاهم عن ذلك. 

© قال المصنف: «واللخد أَفْصَلٌ من الشّقّ). 

لنأخذ معنى اللحد ومعنى الشق» ثم نذكر الدليل على أن اللحد أفضل من الشق. 

اللحد: سمي لحدًا من الميل» ولذلك سمي الإلحاد إلحادًا لأن فيه ميل عن الطريق. فاللحد هو 
الحفر في جانب الجدارء القبر إذا كان الحفر في وسطه فإنه شق» وإذا كان الحفر في جداره فإنه لحد. 

© لماذا سمي لحدٌ؟ 

لأنه ميل حفرت حفرةٌ مستقيمة ثم ملت ذات اليمين فسمي هذا لحدًا. 

نبداً باللحد: اللحد قال العلماء: له صورتان: 

© الصورة الأولى: أن يحفر حفرة فإذا جاء لمنتهاها حفر في الجدار عرضًا فقط» أي: تكون على 
شكل حرف (1) بالإنجليزي فيكون على هذه الهيئة؛ أي: بزاوية. هذه الصورة الأولى من صور اللحدء 

9 الحالة الثانية: أنه إذا هى حفرته لحد ذات اليمين ثم نزل يسيرًا لتثبيت الميت» فيكون على هذه 


حجر 


0 
9 
| 
5 

o 

ع 

0 
8 


الهيئة: ی و ن رل ا ا وا ى 

إا هذان الصورتان من اللحد. 

هذا اللحد أي: الشق الذي يكون في الجدار قالوا: «السنة فيه وفي الحفرة أن توسع تكون وسيعة, لا 
تكون على تدر الميث تماما وإثما تكو وسيعة وستتكلم أن الميت يردف بِلَبِنِ ونحوه بعد قليل. إِذَا 
غرقيا اللحد: 

02 الشق ماهو؟ 

قلنا: هو الحفر لكن يكون الحفر وسط القبر» والشق له صور: 

© الصورة الأولى: أن يحفر القبر ثم يحفر في وسطه حفرة أخرىء أي: يكون كهيئة مربع وتحت هذا 
المربع مربعٌ آخر قد يكون في وسطه تمامًا وقد يكون مائلًا ذات اليمين أو ذات الشمال كله يسمى شقاء 
لو كان مائل ما دام إنه في وسط القبر ليس في الجدار فإنه يسمى شقا. 


لع 
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إذا الصورة الأولى: هو أن يُحفر القبر ثم يُحفر في داخله حفرةٌ أصغر منه» فيوضع فيها الميت ثم 
يُجعل فوقه اللّبنء ثم يُنهّر أويُسكّب التراب على هذا الشق. هذه الصورة الأولى. 

© الصورة الثانية: أن يكون الحفرة واحدة فتكون مربعة فيجعل فيها الميت ثم يُجعل اللّبن على 
ظهر الأرضء ثم يُسكب التراب على اللبن الذي هو على ظهر الأرض» ولكن هذه لا يسلم القبر من 
سقوط ونحوه» وتلك أسلم. 

© الصورة الثالثة من الشق: قالوا: أن يكون الشق طوليًا؛ِ بعض البلدان وهذا موجود في تهامة عندنا 
هنا في المملكة كثيرًا ما عندهم أراضي فيحفرون كأمثال الدروج الدرج» يشقون الجدار طوليًا وهذا 
موجود في مدائن صالح معروف من قبر النبي صَإَنَه هيو وسار موجود في مدائن الصالح في شمال 
المدينة» فتّشق الجبال شقا فيُجعل فيها ثم يُغلق عليه بحجارة ونحوها. 

رضحت صور الق إذا هذه كلاثة ون هو الشق» وهاك صورتان مخ اللحذه والشق واللحد 
ف «أن 

| وليه قال: إلحدوني كما لُجد النبي صا ورا الو وس أو كما فُعِل بالنبي صا ووا ليوس ). 
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فالنبي 9و ور ليوس فعل به الأفضلء فإنه دعي اللاحد والشاق فسبق اللاحد فلّحِدء والله عَرَمَلّ لا 
يختار لنبيه ص ولووسم إلا الأفضل» فدل ذلك على أن اللحد أفضل من الشقء إلا في حالات فإن 
الشق أفضل» من هذه الحالات: 

قالوا: إذا كانت الأرض رخوةً» مثل الأرض الملحية» ومثل بعض الأراضى الرملية» هذا اللحد فيها 
لا يمكن» اللحد صعب فيها؛ لأنه مباشرةً يسقط على الميت» فيكون الأصلح للميت هو الشق. فنقول 
هنا: في حق هؤلاء الشق أفضل. 

الحالة الثانية: إذا كانت الأرض جبليةً واللحد مؤذي أي: مكلف جدًا جدًّا بعض المناطق يكون 
صعب الجبلية تمامًا جبل من الحجارة السوداء التى في جبال تهامة» أو جبال الحجازء اللحد فيها متعب 
في كثير من مواضعها. فنقول: إن الشق أرفق بالناس» وأصلح للميت وهنا أرفق بالناس» والله عَرَبَجَلَ لا 

© قال المصنفه «ويقول مُدْخِلهِ "بسم اللو وعلى مل رسول اللو"2. 

هذا ثبت عن النبي صا الو ور جر يحي مدر بر يكبا ست زمار إحما واي 
ماجة أنه قال: «بسم اللو وعلى ملو رسولٍ اللوا. 

وهل يُستحب زيادة الرحمن الرحيم» أو الصلاة على النبي صاه کنو عا الو وسا م فتقول: «بسم الله 
الرحمن الرحيم» وعلى ملة رسول الله صالة يليوس آم لا؟ 

لم أرى نضًا للفقهاء فيهاء ولكن وقفت على بعضهم في باب التذكية» وعند ذبح الأضحية حينما 
يذبح الشخص يقول: «بسم اللو وعلى مِلَّةِ رسول الثواء قالوا: ١لا‏ يُشرع الزيادة لعدم ورودها في النص». 

فلعله من باب تخريج الفرع على الفرع ما قاله هناك الفقهاء ومنهم ابن العماد في شرحه على «غاية 
المنتهى» ننقله هناء فنقول هنا: «لا يستحب الزيادة على ذلك». 

® قال المصنف: اويَضعُه في لَحْدِه على شِقَّه الأيمن). 

طبعًا إذا كان في اللحد فيضعه على شقه الأيمن» ويستحب جعله على شقه الأيمن لأنه كالنائي 
والنائم الأفضل أن يكون على شقه الأيمن ولكي يستقبل القبلة. والنبي صا الوسر قال كما 
سيأتي بعد قليل في استقبال القبلة قال: «إنها قبلتكم أحياءً وأموانًا» فيَجعل على شقه الأيمن قياسًا على 
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النائم فإن النوم والموت كلاهما موث بمعناه العام. 

9 كيف يوضع في لحده؟ 

نقول: يُوضع في لحده قريبًا من الجدار الآن لما يُلحد هذا اللحد تُذنِي الميت من الجدار. 

ماالسب؟ 

قالوا: لكي لا يسقط على وجهه» ثم نجعل خلف ظهره لَبِنَا لكي لا يسقط على ظهره» فيبقى على 
شقه الأيمن» ويستحب إذا كان ملحودًا ووضع على شقه الأيمن أن يُجعل تحت رأسه لبنة لكي ترفع 
رأسه؛ لأن سقوط الرأس مؤذي للحي فكذلك للميت. 

إذا وضع الميت في لحده يُجعل على شقه الأيمن كما ذكر المصنف ولكنه يُدنى من الجدار ويُجعل 
خلفه ولو كان اللحد بعيدًا ويُجعل خلفه لَبِنٌ أو حجارة أو نحو ذلك مما لم تمسه النار خلف ظهره لكي 
لا يسقط ويُرفع رأسه بلبنةٍ ونحوها أو حجارة ونحوها على حسب المنطقة التي أنت فيهاء فيرفع رأسه 
من باب احترام الميت. 

© قال المصتف: اسل القبلة). 

لقول النبي ص اهيدا الوسر عن القبلة: : اهي بكم أَحيَاءَ وَأَموَانَاه. 

© قال المصئف: (ويُرفعٌ القبرٌ عن الأرض قَذْرَ شر مُسَنَمَا. 

لما جاء من حديث جابر 3 #: «أن النبي صَإَلنَه السار رفعه قدر ذلك». وأما الزيادة على الشبر 


فإنه منهئ عنه لعموم حديث علي : أن النبي ِبَآَلنَهَلتَدِوَعَالِوَسَمَرَ أمره ألا يرى قرا مشرفًا -أي 
مرتفعًا- إلا سويته -أي إلا جعلته متساويًا في الأرض. اللهم إلا جاء الإذن بالشبر لحديث جابر المتقدم. 


© قال المصنف: «ويكرةٌ تَخْصِيصّه والبناءٌ والكتابة والجلوسٌ والوطءٌ عليه) 

عندي هنا مسألة مهمة في فهم كتب الفقهاء: الفقهاء المتقدمون لم تكن عندهم قد استقرت 
المصطلحاتء فكان كثيرٌ من الفقهاء المتقدمين يعبر عن التحريم بالكراهة وهذا كثير جدًا في كلام 
السلف الصحابة والتابعين والمتقدمين كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة كثير جدًا حتى قال ابن 
القيم وَمَدآَنَ: وإنَّ كثيرًا من المتأخرين ليخطى في نسبة أقوال للفقهاء المتقدمين حينما نزل الكراهة على 
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ما تواضع هو عليه» فإن الفقهاء كانوا ينصون كثيرًا على الكراهة ويعنون بها التحريم» ثم بعد ذلك في 
القرون المتأخرة استقرت المصطلحات أن للكراهة حكمًا غير حكم التحريم» فالتحريم هو المنع 
الجازم» والكراهة دون ذلك» وهذا المعنى معروف وسبق أن جعلنا فيه درس كامل عندما تكلمنا في 
المصطلحات الشرعية الفقهية الأصولية. 

لكن انتبه لهذه: يوجد في كتب الفقهاء من جميع المذاهب بلا استثناء أن يعبر الفقهاء بالكراهة 
ويعنون به التحريم ويعبرون بالجواز أحيانًا ويعنون به الاستحباب وهكذا؛ ولذلك فإن النووي على 
سبيل المثال في «مقدمة المجموع» ذكر: «أن أبا إسحاق الشيرازي صاحب «المهذب» عبر أحيانًا 
بمواضع بالكراهة ويعني بها التحريم». ومثله ذكر ذلك أيضًا الإسنوي في «المهمات على الرافعي» ففي 
كل المذاهب قد يُخطئ بعض المتأخرين فيعبر بتعبير معين ويقصد به شيئًا آخر. 

ومعلومٌ عندنا أن الفقه عندما يأتي الشخص بعبارة يقلده الباقون» ألم أقل لكم: إن الخرقي قبل قليل 
زاد كلمة فتبعه من بعده على زيادة هذه الكلمة» كل واحد ينقل من الذي سبق وثوقًا بمن قبله. 

ولذلك الفقهاء يقولون: إن الكراهة في الكتاب الفلاني إلا في ثلاثة مواضع يُعنى مها التحريم. دائمًا 
يذكرون هذه في مقدمات الكتب. 

9 آنا أتيت بهذا الكلام لماذا؟ 

لآن المصنف هنا عطف الكراهة على أحكام متعددة» وبعض هذه الكراهة المذكورة هنا إنما هي 
ا و التحريم» وهو الأول والثاني» فقول التضتف: اوقكرة تخصِيضّه واليناة والكاة ا ا 
على القبر محمولٌ على التحريم. 

قال في بعض حواشي الفروع: «ومن ظن أن المقصود بالكراهة هنا إنما هي كراهة التنزيه فقد أخطأ 
خطأً بنا غير مقصود فإن هذا لم يقَلّه أحمد ولا أصحابه؛ ما قالها لكن جاءت كلمة أخطأ فيها أو عبر 
بها شخصٌ على معتى معين فدرج الباقون على استعمال هذا التعبير وهذا كثير بعشرات الأمثلة في الفقه. 


© قال المصتف: «ويكره تخصيصه والبناء». 


صحيح المذهب بل المجزوم بعد قطعًا كما في بعض هوامش الفروع: أن التجصيص والبناء فقطء 
هذان الأمران أن التجصيص والبناء على القبور محرمٌ تحريمًا فلا يجوز. 
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كيف والنبي اه ورا اوسا مر علي :© ألا یری بناءً إلا هده ولا قرا مشرفا إلا سواه» فكيف 
نقول أنه يجوز البناء على القبور؟! فالصحيح أنه محرم. 

# قال المصنف: «والكتابة والجلوسٌ والوطء عليه». 

هذا مكروه وليس محرمًا؛ فأما الكتابة فلما جاء عن النبي صََِنَهعَلَووَعِوَسَله: «أنه هى عن الكتابة 
عليها» والحديث في الصحيح» ولكن ثبت «أن بعض الصحابة کب اسمه على قبره». وهذا موجود إلى 
الآن النصب الموجودة على القبور فيها أسماء الصحابة أو التابعين. فدل على أن فعل المسلمين يدل 
على عدم التحريم وهو أمرٌ فعليٌء الكتابة على القبور من الأسماء ونحوهاء إنما هو مكروه» المحرم 
ا کرد اکا نوك ت و ات فهر ی ا ا ار ا عد ا على اء و درد 

© قال المصئف: «والجلوس». 

لما جاء من حديث أبي هريرة: الأَنْ يَجْلِسَ أحدٌكم على جَمْرَةٍ فتحرقٌ ثيابه. فحص إلى جِلْده؛ 
خير له من أن يَجْلِسَ على قبر). 

«والوطء عليه» أيضًا في معنى الجلوس «يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك». 

© قال المصنف: «والاتگاءٌ إليه)؛ أي: الاتكاء عليه لما جاء من حديث عمرو بن حزم: «أنه كان 
متكنًا على القبر فقال له النبي صأكَه وسار : «لا تؤذي صاحب القبر». وهذا الحديث رواه البغوي 
في اشرح السنة). 

© قال المصنف: ١ويَحْرْمٌ‏ فيه دَفنْ اثنين فأكثرٌ إلا لضرورة». 

لأن النبي صا ولول ما دفن في قبر إلا شخصًا واحدًا. 

«إلا لضرورة»؛ حينما دفن في بعض الغزوات كما في حديث عبد الله بن ثعلبة وا . 

والمراد بالضرورة: أي: حينما يكثر الموتى ويُخشى عند عدم دفنهم أذية الناس أو عدم وجود 
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6 هنا مسألة مهمة معنا : كثير من المقابر موجودة عندنا في بعض مناطق المملكة وفي غيرها يدفن الشخص في 
قبرثم بعد فترة يُدفن في هذا القبر غير الأول, فهل هذا داخل في هذه القاعدة! 

نقول: لاء ليس داخلا في هذا النهي؛ لأن المقصود أن يُدفن اثنان في وقتٍ واحد. أما في هذه الصورة 
فإنه يُدفن الأول حتى إذا ذهب لم يبق منه شيء فإنه إذا زل للقبر يُرفع القبر» موجود في بعض المقابر 
يأي صاحب المقبرة فيرفع القبر أو يرفع غطاء القبر فإذا وجد أثرّا للميت أغلقهاء وإن لم يبق منه إلا ترابًا 
كنس الغبار والتراب الذي بقي إلى طرف القبر ثم دفن فيه آخر. 

والفقهاء يقولون: (إن القبر إذا اندرس ذهب حكمه)؛ ولذلك بعض الفقهاء يقيده بثلاثين عامّاء 
وبعضهم بستين؛ ولذلك المقبرة إذا مر عليها أمدّ طويل ولم يُدفن فيها أحد أصبحت يجوز الانتفاع بها 
لأنه لا يوجد هناك أثر للقبور اندرست القبور لم يبق بها آثار ولا جماجم» وإلا فإن جل المناطق فيها 
قبورّاء يعني ربما في يوم من الأيام قبل لف سنة ما تدري دفن في البيت الذي أنت فيه اناس ما تدري» 
ولذلك صعب» فإذا اندرس القبر ولم يُعرف أثره الظاهر ولا أثره الباطن فإنه يلتغي حكمه. 

© قال المصئف: (وبجْعَلٌ بينَ كلّ اثنين حاجرٌ من تراب». 

أي عند الضرورة إذا دفن اثنان فنجعل بينهما حاجرًا لكي لا يسقط أحدهما على الآخر. وليكون هذا 
الحاجز كالفاصل بين القبرين» تدفن الأول ثم تجعل حاجرًا من تراب أو لبن ونحو ذلك ثم تجعل الثاني 
بعده. 

@ قال المصنف: «ولا تكره القراءة على القبر». 

هذه مسألة مهمة تحتاج تر كيز ف ركز معي فيها: 

الإمام أحمد رِيِمََآنَهُ ثبت عنه أنه هى عن القراءة على القبر» ثم خبّر بحديث ابن عمر :48 أنه قال: 
«إذا أنا مت فأقرأوا عند قبري» -نسيت الأثر الآن- «بالبقرة اقرؤوا علي بذلك». فتوقف الإمام أحمد 
فأخذ الفقهاء من ذلك أنه يجوز القراءة عند القبر. 

۵ في الدرس الماضي ذكرت لكم: أن القراءة ثلاث درجات: 

© القراءة الأولى: جائزةٌ ووردت بها السنة وهي القراءة عند المحتضّرء وباتفاق الفقهاء أنه يقرأ عند 
المحتضرء وروي حديث فيه: «اقرؤوا على موتاكم بسورة يس» وهي مشروعة ولا فيها إشكال. 


+ ا 
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0 الصورة الثانية: القراءة وإهداء ثواما للميت» إهداء الثواب للميت. وهذه فيها خالاف والجمهور 
على أن الثواب يصل للميت -سنتكلم عنها بعد قليل- إنما خالف الإمام الشافعي رََدَاَنَهُ ووافقه أئمة 
الدعوة» فإنهم يرون أن الثواب لا يصل للميت إلا الأعمال المالية كالصدقات ونحوها والدعاء لورود 
النص به» ما ورد به النص به دون ما عداه. والحد ورود النص وهو مغلب عليه النفقة» هذا الأمر الثانى. 

0 الآمر الغاليع: القراءة على القبرء الذي ورد فيه خلاف بين أهل العلم أو وردت فيه آثارٌ محتملة 
القراءة بعد الوفاة» ورد فيها أثر» جمع فيها أبو بكر الخلال جزءًا مطبوعًا أسماه «القراءة على الميت» أو 
القراءة على القبر). 

انظر: أهل السنة فيهم ميزة أنهم يروون ما لهم وما عليهم» وأما أهل البدع فإنهم لا يروون إل ما لهم 
وأما ما عليهم فلا يروونه. وحن انما تحن يدود ولسننا بمبتدعين. الإمام أحمد كان ينكر أنه يوجد 
شىء قراءة على المیت» لما روي له حديث ابن عمر سكت. 

لكي نجمع بين النصوص الواردة والنهي عن هذه الأمور نقول: إن الذي ورد عن ابن عمر» وعبد الله 
بن عمرو وغيرهم وذكره عباس الدوري في «تاريخ يحيى» محمول على إهداء الثواب للميت» محمول» 
فل ما وروغ الصا اتنا شر مو ل على إهذاءالقوات ليت 

وعلى ذلك نقول: إن قول المصنف: «ولا تكره القراءة على القبر)؛ أي: -يجب أن نوجه هذا 
العوجيه- آي: إذ أهدي الثواب للميت بشرطين: 

© الشرط الأول: أن يكون القارئ متطوعًا لا بأجرة؛ لأن لو كان القارئ بأجرة فلا أجر له» أجره 
أخذه في الدنياء فلا يُهدى للميت شيء. 

الآن أنت تريد أن هدي ميئًا شيئًا فتقول: إيتي بقارئ وأعطيه مالا ليقرأ. أصلًا هذا القارئ ما له أجرء 
لآنه لم يقرأ لله وإنما قرأ للمال الذي أعطيته» فلا أجر له» فلا يُهدى للميت شيئًا. 

إذا الشرط الأول يجب أن يكون معطو عا وهكا ابه أو أخُوة أو قريية أو سنديقة و جير 


© الشرط الثاني: يجب أن يكون ليس المقصود الموضعء تعظيم البقعة أو الاعتقاد فيها؛ فسواءً قرأ 
الشخص عند قبره بعد وفاته مباشرة وأهدى الثواب أو في بيته فإن الوارد عن الجمهور والسلف واختيار 
الشيخ تقي الدين: «أنه يكون من باب الجواز يجوز إهداء الثواب». وسنتكلم عنها بعد قليل. 


ق ۾ سے > م سه “اح 
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آنا أعطيك صورة هذه المسألة على هذ التوجيه الذي نقوله لكي تجتمع النصوص ولا تختلف: 
نقول: شخص أتى وقرأ الفاتحة أو سورة وأهدى ثواءها للميت عند القبر أو بعيد. على قول الجمهور 
يجوزء لكن قرأ القرآن في المقابر» نقول: هذا لا يجوز هذا بدعة. هنا لم يقرأه بقصد الإهداء وإنما قرأه 
بقصد المقبرة» المقبرة ليست هذا موضعًا للذكر» موضع الذكر المساجدء المقبرة ليست موضعا للذكرء 
لذلك أصلا ليس فيها صلاة» ليست موضعًا للذكر. 

لاعتقاد أن هذا المكان له خصوصية أو له بركة أو له تميزء ولذلك الله عل يمتحن بعض الناس 

5 ع 3 1 a‏ جو رار 1 سس 4 2 لمرو مء 5 امور ٠‏ “ل سي هم 2 . 
بجهل بعض الامور» ألم يجعل الله عروجل مه ايت مشكمات هر هی أ الككي وأ مُتَسَوكثٌ ناما الزين في 
لوو ريع مَيَبحُونَ ما شه نه اعا اة َيِه تلو # [آل عمران:۷]ء فمن كتاب الله وشرعه» كذلك 
مق السنة أمور حعلها اله كل امتحانًا للعلماء ليبذلوا جهدهم فيأخذوا أجرهم على إصابتهم 
واجتهادهم» وعلى أصحاب الأهواءء ليقعوا في البدع والمحدثات. 
أخطأت» ولكن نحترم خطأه ونحترم شخصه إن لم يك قاصدًا لهذا الخطأ ونترحم عليه ولكن العبرة 
بالسنة» القراءة على القبر لا تجوزء إلا أن يكون من باب الإإهداء» وبذلك نحمل الأثر الذي ورد عن ابن 
عمر وليه وقلت لكم: أن الخلال آلف فيه رسالة ربما ما رجعت ولعلي أراجعها وآتيكم بها الدرس 

© قال المصئف: «و 


أ 
: 


قربةٍ فَعَلّها وجَعَلَ ثوابها لِمَيّتِ مسلم أو حي نَفَعَ ذلك». 

هذا هو قول الجمهور: أنه يجوز إهداء العواب: ثواب الأعمال الصالحة للغير حيًا كان أوميئًا. 

ولكن هنا ننتبه لمسائل: 

© السا الأولى: فرق من إغداء الراب وبي أداء الغيادة غنه. 

ما معنى أداء العبادة عنه؟ 

إذا كانت واجبة على الشخص. فلا يجوز إداءها عنه حيًا كان أو ميتا إلا في حالاتٍ معينة» مثل الحج 
تؤدى عن الميت» وتؤدى للحي إذا كان عاجرًا فقط. 

الصلاة لا تؤدى» الصوم لا يؤدى إلا النذر خاصة الصوم وهكذاء أشياء ورد مها النص فقطء إِذَّا فرق 


بين إهداء الثواب وبين أداء العبادة الواجبة. 


NASLN as‏ ع کڪ 
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الأصل: أن أداء العبادة الواجبة لا تؤدّى عن أحد وإنما إهداء الثواب للسنن» هذا واحد. 

© هل الأفضل إهداء الثواب أم الدعاء؟ 

نقول: الأفضل الدعاء» فلو كان لك أب أو قريبٌ أو زوج أو حميم توفي فالأفضل أن تدعو له أفضل 
من أن تقرأ قرآنًا وتبديه له. الدليل على ذلك: النبي صَإَنَه السار قال: eT‏ لَعَ عَنُْ 
عم َه إلا مِنْ نلاثِ) قال: «أو وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو لَه ولم يقل: أو ولد صالح يهديه ثواب حح وعمرة 
وصلاة وقراءة قرآن. 

ولكن عمومًا النصوص كثيرة ومتضافرة عن الصحابة وعن غيرهم «أنه يجوز إهداء الثواب» وهو 
نص الإمام أحمد وهو الذي اختاره مالك وأبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وعليه 
جد مر ا 

9 المسألة الأخيرة: قال: «وسَنَّ أن به لَحَ لأهلٍ المّتِ طعامٌ يبعت به إليهم». 

لأن النبي صَََءَلَنهوعَِآِوَسَلَرَ قال: «اصِتَعُوا لآل جَعْمَرِ طعاماء » قد ناهم ما يَشْعَلَهُ). 

# قال المصتف: «وكرةٌ لهم فِعْلّهِ للناس». 

لما جاء من حديث جرير 85 قال: «كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام بعد دفنه من 
النياحة». كذا روى الإمام أحمد واختلفَ في تصحيح هذا الأثر على رأيين لأهل العلم ولكن رجاله 

9 هذه المسألة مسألة مهمة وهي: قضية صنع الطعام: 

النبي صا ادرا الوسر صنع طعامًا لآل جعفر. وهذا السئة وردت فيه» وفي المقابل جاء من 
حديث جرير إن صح وإسناده ثقات رجاله ثقات» لكن فيه علة» قال: «كنا نعد صنع الطعام والاجتماع له 
من النياحة». فكيف نجمع بين هذين الأثرين؟ 

نقول: إن الجمع بين هذين الآثرين هو ما ذكره المصنف أنه إذا كان الطعام ليس من صنع الميت ولم 
يُدعى له أحد فإنه چائز لدليل؟ «(اصتعوا الح نايل بحاي ا : «أن عائشة - 
::- كان إذا مات لها ميت ثم انصرف المعزون فلم يبق إلا أهل الميت قرابته وهي منهم أمرت بصنع 
التلبينة. وقالت: إنها تجم الفؤادا. صنعت لهم طعامًا وأكلوه مجتمعين. 


وک 
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0 إِذَا ليس كل اجتماع ممنوع» إلا أن يكون بأحد أمرين: 

الأمر الأول: أن يكون من صنع أهل الميت؛ لأنه كلفة ومؤنة فيكون من باب الإلزام لهم. وهذا ليس 
كذلك. 

الأمر الثاني: أن يكون فيه اجتماع» إذا صَنع له الطعام أتى جيرانه تعالوا الغداء عندنا كأنها عزيمة. ما 

لكن يُصنع الطعام من غير كلفةٍ فيه ولا إسراف ولا مخيلة لأهل الميت إن حضرهم أحد من أهلهم 
قدموه» ولذلك نقول بعرفنا الآن: بعض طلبة العلم إذا جاء الطعام أغلق الباب لا يدخل أحد, لكي لا 
يكون دعوة» يغلق الباب وقت الطعام؛ إذا فتح الباب معناه أنه وقت دخول وقت عزاء» فإذا أرادوا أن 
يقدموا طعام أغلقوا الباب قالوا: لكي لا يجتمع لناء لكي لا يكون من باب الدعوة» وإنما هو من باب 
E‏ بهم» طبعًا من صنعه هو ليس 2١:59:91‏ نقول: هو مشروع» لکن فيه توجيه 

فلكي نجمع بين النصوص وفعل الصحابة وما جاء عن جرير نقول بما ذكره المصنف: أنه ما يكون 
من فعلهم ولس للاي إا قال «ویکره لهم فعلّه»؛ أى* الوببيت يكره لهم فعلّه» أي: من فعلهم» 
«للناس» أي: يجمعون الناس إليه فلا يكون من باب الدعوة. 

حملوه على الكراهة دون التحريم. لماذا؟ لتعارض النصوص. 

+ ©» 9 
# قال المصنف: «فصل». 
بدأ الشيخ بما يتعلق بما بعد الدفن وهو زيارة القبور والتعزية ونحوها. 
4 5908 ور هي 3 

© قال المصنيعف: «تسَن زيارة القبور). 

زيارة القبور تسن بإجماع أهل العلم تسن» لقول النبي صَِآّللءَلِوعِ1َلوسَل: "كنت قد نيكم عن 
زيارة القبور» فزُورُوها» فدل ذلك على أن زيارة القبور مشروعة فإنها تذكر الآخرة. 

@ قال المصنف: (إلا للنساء). 
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وهذا النهي نهي النساء فيه مسألتان: 

© المسألة الأولى: هل النهي محمولٌ على الكراهة أم على التحريم؟ 

المتأخرون من الفقهاء لهم رأيان: 

- فبعضهم يحمله على الكراهة. وهذا مشى عليه كثير من المتأخرين. 

- وكثير من مشايخنا ومتأخري المشايخ: يرى أن النهي هنا للتحريم» فلا يجوز للنساء زيارة القبور 

وهذا هو الذي عليه المشايخ أن النهي محمولٌ على التحريم» ولكن كثيرٌ من المتأخرين وليس 
جميعهم وإنما نص بعضهم أن النهي للكراهة دون التحريم. 

ا اي الو ل ا 

0 المسألة الثانية: هل يُستثنى تبر النبي صا ووا الوسر من هذا النهي أم ليس كذلك؟ 

الفقهاء نصوا على أن قبر النبي ص ولووسم مستثنى من هذا النهي. 

والحقيقة يجب أن نقول: إنه ليس مستثنى. 

لماذا؟ 

لأن قبر النبي ص هكلووسام هي تزور المسجدء » الزيارة للمسجد فمن جاء في مقدَّم المسجد 
حيث يوجد الجدار الفاصل بين قبر النبي ص انوع ادوس وبين المسجد فاا تكون قريبة سواء كان 
رجل أو امرأة فإنه يكون قريبٌ من قبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. 

ونحن نعلم جميعًا وهذا لا أظن أن فيه خلاف بين المسلمين فيما أحسب: أن أجر الصلاة على النبي 
ََنَهعلَوَعِهوسَهَهٌ في أول المسجد وفي آخره سواء» بل إن تخصيص دخول المسجد بالصلاة على النبي 
صااة ولووسم لم يثبت إلا من فعل ابن عمر 44ء ومن عداه من الصحابةء فإنهم كانوا يرون أن 
الصلاة على النبي صا نَمَلَِهوعَِِهِوسَلَهَ والسلام عليه عام في كل مكان سواءً كان في المسجد أو في غيره. 

عامة الصحابة يرون أن السلام على النبي لاله تعدو دوس في المسجد ونی غيره سواء (إنَّ لِلَّه 
اكه ساره يُبلُغوني عن أُمَّتي السّلام»» فأيما امرئ صلى على النبي بلغته الملائكة نبي الله صلوات الله 


نولاج . . 
| شسا كاي اذا ةلع 

م ا مقع 
وسلامه عليه. 

فهذا مفهوم الصحابة إلا ابن عمر وحده «فإنه كان إذا دخل المسجد ابتداً بالسلام على النبي 
صََِلَهعلَوَعوسََر؟ فدل على أن هذا الفعل مشروع» لفعل بعض الصحابة -مزضوان اله عله لا 
شك» ولكن ابن عمر وغيره متفقون على أن القرب والبعد سواء» طبعًا كان قديمًا المسجد صغير وأنت 
هلهو وسار فتقول: ل ا 

بعض مشايخنا يقول وهو الشيخ عبد العزيز ابن باز شيخنا: كان يرى أن النساء لا يَرْرنَ حتى قبر 
النبي بأد َلتَووَعِِوِوَسَلرَ فيقول: «لا شرع لهن. فإذا جئن للمسجد فيسلمن على النبي ني أي : مكان ولا 
يُشرع أن يتقدمن». وهذا كلام الشيخ علبي من جال لعموم الحديث الذي ذكرته قبل قليل. 

يقول: وان + يَقُولٌ إذا رادقا أو مر بها: «السلامٌ عليكم دار قوم مؤمنينَ» 17 إن اء الله بكم 
للاحقونّ». 

هذا الدعاء ثابتٌ في «(صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة زه. 

الدعاء الثاني قال: «يرحم اله الْمُسْتَقْدِمِينَ منكم وَالْمُسْتَأخْرِينَ». 

وهذه الجملة أيضًا ثابتة أيضًا في الصحيح «صحيح مسلم) من حديث عائشة #. 

والجملة الثالثة: «تسأل الله لنا ولكم العافيةً». 

وهذه أيضًا ثابتة في (صحيح مسلم» من حديث بريدةء إِذَا ثلاثة ة جمل في ثلاثة أحاديث مختلفة. 

والجملة الرابعة: «اللهمَ لاتَحْرِمْنا أَجْرَهمء ولا تَفْنَا بعدّهم, واغْفِرٌ لنا ولهم». 

وهذه رويت عند أبي داوود من حديث عائشة راج - وضعقها بعض أهل العلم الزيادة الأخيرة 
الجملة الأخيرة. 

© قال المصتف: و تعزية هة الْمُّصاب بالمشع4. 


لماثبت عن النبي صا اوسني فضل تعزية المصاب وأن من عزى مصابًا كان له مثل أجره. 


+ ا 


سف أ عب السلام بن د سوقم ا ااا ليا 0000 


م 


۵ وتعزية المصاب لها حد ابتداء وانتهاء: 

- أما حد الابتداء: فإنها من حين وفاته» سواءً ذفن أو لم يُدفن. 

- وأما حد انتهائها: فقد جاء في بعض كتب الفقهاء المتأخرين أنها إلى ثلاثة أيام فقط» وما عدا ذلك 
فإنه لا يعزى وإنما يُعزى بالمصاب مطلقا. 


والأقرب أنه لا حد لمنتهاهاء فما ذكره بعض المتأخرين أنه يحد العزاء بثلاثة أيام. هذا اجتهادٌ منهم 
والأقرب أنه لا حد لمنتهاها. 


© قال المصئف: ١ويجورٌ‏ البكاء على المع 
كما فعل النبي صَرَنَهََيَهوعَِ]إهِوسَلَمَ حينما بكى على ابنه لما توفي. 
58 5 ر هوو هدو ل مت .هي 
© قال المصتف: «ويَحرم الندب والنياحة وشق الثوب ولطم الخد ونحوه». 
لما ثبت في الصحيحين أن الث صاة 6ووا لووسم قال: «لَيْسّ متا مَنْ لَطَّمّ الحُدُو3 رشق الحيُوبت» 
وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهلية». 
الندب: هو ذكر المحاسن مع رفع الصوت. 
والنياحة: البكاء برفع الصوت. 
وشق الثوب: هو إفساد ملابس الشخص بشقها. 
ولطم الخد: هو ضربه ونحوه كحلق الرأس بحالقة أو نحو ذلك من الأمور المنهي عنها شرعًا. 
ذلك تک ن قل أا الحدافة تمد الله 
أسأل الله عَرَوِجَلّ للجميع التوفيق والسداد. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


]|[ 200 [آ 8 g7‏ دأ نامث "خخ 


E ل إله] ل اللديخة: لا شري لقيو اهمد أن‎ a A 
ف الله عليه وَعَلَى آله ه وأصكابو ولم تناما كفا إلى بوم الدين.‎ 
ول عون واف‎ 
O 


© قال المصتف: «كتاث الزكاة). 


شرع الشيخ يماد له بعد حديثه عن الطهارة وهي شرط الصلاة» ثم الصلاة» شرع بعد ذلك بذكر 
أحكام الزكاة» وقد وافق ف ترتيبه هذا حديث النبي صا داو وااو وسر حينما قال: بتي الإشلام على 


حَمْس: شهادَة دة أَنْ لا إِلَهَ إل إلا الله وان ميحد Nell‏ قَام الصا وإيتا ءِ الزگا » وصَوْم رَمَضَانَ» وحج 
البيت الله الحرام». 

وبعض الفقهاء يُقدم الصوم على الصلاة في ذكر الأحكام؛ لأنهم يريدون أن يذكروا العبادات البدنية 
e eee‏ 

تراك بين العاف المالية ورالد مكك ولك موافقة حدية النبي صَإَنَه وسار في الترتيب أولى 
وأحرى ولا شك. 

وقد سمى الله عَرَعَجَلّ الزكاة بهذا الاسم لأا مزكية لنفس المؤمنء فإن المؤمن إذا أدّى زكاة ماله» فقد 
زكت نفسه وطابت؛ ولذلك جاء عند ابن ماجة أن النبي صَإَنَه ولوسر قال: «ثلاث من فعلهنّ وجد 
حلاوة الإيمان». وذكر من هذه الثلاث: «وأن يخرج زكاة مالهء ولا يخرج المريضة ولا ذات الشرط». 
فمن أدى زكاة ماله كما أوجب الله َكَل عليه فإنها تزكية لنفسه وتطهيرٌ لهاء ويجد أثرها في قلبه حلاوةً 
للإيمان ولذة للطاعة» إذ الزكاة لا يعلم مقدارها على الحقيقة إلا لله -سبجانةوتعال - وصاحب المال» 
فأنت يكون في جيبك من النقد ما لا يعلم به أقرب الناس إليك» ولذلك من صدق مع الله عَرَيجَلّ فأدى 
زكاة ماله كما أوجب الله عَرَبَجَلَ عليه كان ذلك دليلًا على زكاء نفسه وقوة إيمانه» وهذا معنى قول النبي 
عة رعاالوَسَّ: «ولم يُخرج المريضة ولا ذات الشرط). 

وسميت الزكاة زكاةً أيضًا لأا تطهر المال؛ فإن المال إذا أرجت زكاته كان طاهرًا فإذا طّهِر كانت 
فيه البركة تامة كاملة» فأصبح القليل منه كافيًا للمسلم» ويغني عن كثير من المال الذي لا بركة فيه» بل 


۷ 
ك 


حجر 


0 
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وأصبح هذا المال الذي أَدّيَ زكاته كما أوجب الله عَرَيِجَلَ على العبد» يصبح هذا المال مباركا في مَصرَفه» 
فكثيرًا من الناس يكون عنده مال ربما قليلٌ أو كثير لكنه غير مباركِ عليه في مصرفه» فتجده يصرفه في مر 
مخووة ول استخدام غير شروع: ويصرفه ل عير مهلج ونيد منها يدينه E‏ 

2 ولذلك فإن البركة في المال تكون بصور منها: 

- أن يُصرف المال على الوجه الصحيح الذي لا حرام فيه ولا إثم. 

- وأن يكون المال قليله مباركا لصاحبه فيكفيه عن المال الكثير كما كان النبي صَإَنَه کنو وا الوسر . 

والدليل على المعنى الثاني: قول النبي بَأَلَدَءَلتَووَعِهوسَوَ ما روى الحميدي في «المسند). 
حديث عائشة ي - أن النبي صَإَنَه ورا آله وسار قال: «ما حَالَرَتَ الزكاة مالا قط TT‏ 
لمحي مه 

إما يمنع إخراجها. 

وإما أن يأخذ مالا وهو ليس من أهل الزكاة فيدخلها في ماله. 

وإما أن يؤخر الزكاة عن وقتها كما قال الراوي» قيل: إن الذي قالها الحميدي صاحب «المسند). 
وقيل: إن الذي قالها سفيان بن سعيد الثوري الراوي الذي روي عنه هذا الحديث. قال: «ومعنى أن 
تخالط الزكاة مال المرء؛ أي: يؤخرها عن وقتها». 

وكل هذه الأمور أيها الإخوة وهو قضية أداء الزكاة على وجهها وعدم تأخيرهاء وأداؤها كم افترض 
الله عمجل لا يمكن للمسلم أن يؤديها كذلك إلا أن يتعلم أحكام هذا الباب؛ ولذلك كان الفقيه الذي 
يتعلم الأحكام؛ أحكام الزكاة هو من أكثر الناس رجاءً أن يبارك في ماله؛ لأنه يؤدي زكاة ماله كما أوجب 
لله عل عليه. 

@ قال المصتف: «كتاب الزكاة». 

© قال المصتف: «تَجبٌ بشروط خمسة). 

أما كون الزكاة تجب فهذا مما لا شك فيه ولا ريب» وقد جاءت الأحاديث بل والنصوص من كتاب 
الله عمجل المتواترة في عددهاء والمتواترة في نقلهاء والمتواترة في معناها على وجوب الزكاة على 
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ا اسان عه م ا سك ف ا ص سس د اله 
7 فإن الله عروجل يقول: إن تابوأ وأفامواً الكلزة واوا الڙڪوه خونک ق لين 4 
[التوبة:١١]؛‏ فجعل إيتاء الزكاة شرطًا للأخوة في الدين. 
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- وقال جل وعلا: إن تابا وأقاموا ألصّلوة واوا الكو فلو سب 4 [التوبة: ٠]‏ فلا اة 
لسبيل من ليس بمسلم إلا ان يلتزم أحكام الإسلام, ويكون التزام أحكام الإسلام بإقامة الصلاة إيتاء 
الزكاة. 

ولذلك كانت الزكاة قرينة الصلاةء والنبي صا اوسا يقول: «بني الإسلام على حَمْسٍ) وعد 
من هذه الخمس: «إيتاء ء الرّكَاق) ذ فهي ركن من أركان الدين وأصل من مبانيه الخمس العظامء التي عليها 
قوام الدين ومن حافظ عليها وأداها كما أوجب الله عَرَهَجَلَ فإنه يُرجى له دخول الجنة بأمر الله؛ ففي 
الصحيح: «أن أعرابيًا جاء للنبي بأد 6کو عا الو وسار فسأله ماذا أوجب الله علي؟ فذكر له الشهادتين 
والصلوات الخمس المفروضة. والزكاة المفروضة والصوم والحج» قال: هل عليّ غيرهاء قال: «لا إلا أن 
تطوع» فقال النبي اة ولووسم ١م‏ مَنْ سَرَّهُ أنْ يَنْظرَ إلى رَجلٍ مِنْ آهل الجنة فلينظر إلى هذا». إِذَا 
كدخول الج مشر وط بادا الأركاة ومتها الركاة. 

© قال المصتف: «تحبٌ بشروط خمسة). 

أي الوكاة: 

# قال المصنف: «بشروطٍ خمسة». 

الزكاة تجب بشروط خمسة» هذه الشروط لا تكون متعلقة بالمال وإنما هي متعلقة بمالك المال أو 
حال المال» وأما المال فإنه ليست كل الأموال فيها زكاة» وإنما الزكاة في أموال سيعدها المصنف وهى في 
سائمة الأنعام وفي الأثمان وني عروض التجارة وني المعدن ونحو ذلك مما سيذكره الشيخ بعد قليل. 

إذا ليس كل مال فيه زكاة» وإنما في مال دون مال. وهذه الشروط التي سيذكرها الشيخ جلها متعلقة 
بالمالك أو ببيئة المال لا بالمال نفسه؛ إذ المال سيتكلم الشيخ في تعديده وما انتفى عنه وصف المال في 
الأبواب القادمة فلا زكاة فيه. 
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@ قال المصنف: «تجبٌ بشروط خمسة». 
الشرط الأول: 
© قال المصئف: «١حَرَية)‏ . 
أي لا بد أن يكون مالك المال حرّاء فإن لم يكن مالك المال حرًا فإنه لا تجب الزكاة على العبد. 
وإنما تجب على مالك العبد» فالزكاة تكون متجهة إلى مالك العبد, إذ القن ماله لسيده كما قال النبي 
صَأنَعَبََدَِعَِآإِوسَلَهَ فالعبد ماله لسيده» ولذلك المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» فيكون الأمر في المال 
الذي في ملك العبد متوجة للسيد هو الذي يجب عليه أن يؤدي زكاة مال عبده» وأما العبد فلا زكاة عليه. 

هنا مسألة: بعض الفقهاء يقولون: «إن السبب في عدم وجوب الزكاة على العبد أن العبد لا يملك». 
وهذا هو مشهور المذهب. 

قال بعض الفقهاء من المتأخرينء قال: هذا التعليل غير صحيح؛ لأنه اختلف عند المتأخرين أيضًا 
هل العبد يملك أم لا يملك؟ على ثلاثة آراء: 

- منهم من يرى أنه يملك. 

- ومنهم من يرى أنه لا يملك. 

- ومنهم من یری أنه يملك إن ملّكّه سيده. 

فنقول: إن العبد لم تجب عليه الزكاة لا لكونه لا يملك وإنما لكونه ليس مخاطبًا للعبادات المالية؛ 
إذ هي متعلقة بالتكليف وليست متعلقة بالملك؛ لذلك يقول بعض الفقهاء ومنهم الشويكي» قال: «ولا 
تحب الزكاة على العبد وإن قلنا بملكه. وإن قلنا: إنه يملك». حتى وإن قلنا: إنه يملك فإنه لا تجب 
الزكاة عليه. هذا يدلنا على أن العلة في عدم وجوب الزكاة على العبد لا لكونه يملك فحسب وإنما لكون 
العيد الى AT‏ النبا لبلا ونا كناف العا داق البدنية كانه كر ميد 
لها ما لم تفوت على سيده مصلحة كصلاة الجماعة ونحوها. 

قلنا: إن كون مال العبد لا زكاة فيه على العبد ليس معناه أنه لا يؤدّى زكاة المال» وإنما يكون 


الخطاب متوجه لسيدة فيجب على سيده أن يؤدي زكاة هذا المال. 


سو 1 وسحك كان م سه "اح 
م و« و فخ زوسن 


سڪ 
© قال المصنف: «وإسلامٌ). 
أي ويجب لوجوب الزكاة أن يكون مالك المال مسلمًا. والدليل على ذلك: ما ثبت أن النبي 
مالسل لما أرسل معاذ بن جبل لليمن قال: «فليكن أول ما تأمرهم به أن يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم بالصلاة والزكاة» فدل على أن الكافر لا يجب 
عليه الزكاة. 


[5] وينبني على ذلك مسائل: 

© المسألة الأولى: أن الكافر إذا أسلم يبتدئ حول ماله من حين إسلامه. وأما قبل ذلك فإنه لا زكاة 
عليه. هذا واحد. 

© الأمر الثاني: أننا حينما نقول: «لا زكاة عليه» ليس معناه أنه لا يعاقب عنها يوم القيامة» فإن 
الصحيح أن الكفار معذبون يوم القيامة على الأصول والفروع معًا. وهذه مرت معنا في الصلاة وفي 
غيرهاء #لرتكيت الْمْصَنَ © [المدثر: 47 ]؛ فدل على أنهم يعذبون على الفروع ومنها تركهم الزكاة. 

9 الأمر الثالث: أن الكافر حينما نقول: «إنه لا تجب عليه الزكاة»» ليس معنى ذلك أنه لا يجب عليه 
في ماله حق بل إنه تجب عليه حقوقٌ خرى» فقد يكون يجب عليه الجزية» وقد يكون يجب عليه الردة 
فيؤخذ ماله بكليته» وقد يكون الذي وجب عليه التعشير» مثل تعشير عشور التجار ونحو ذلك مما ربما 
نشير إيها إن شاء الله في محلها. 

إذّا عندما نقول: «إن الكافر لا تجب عليه الزكاة» ليس معنى ذلك إنه لا حق مالي في ماله» بل تجب 
عليه حقوق قد تكون أكثر من الزكاة» بل هي في أحايين كثيرة أكثر من الزكاة. 

فقط للفائدة: استثنى الفقهاء صورة واحدة من الكفار تجب عليهم الزكاة» وهم: نصارى بني تغلب» 
فنصارى بني تغلب أَنِفُوا أن توضع عليهم الجزية؛ لأنهم رأوا أن هذا من الأنَمّة إذ كانوا هم وحدهم الذين 
توضع عليهم الجزية في جزيرة العرب وما عدا ذلك إنما توضع على غير العرب» فرأوا أن لهم في ذلك 
نقصًا فقضى عمر :يه بإشارة من علي :8 أن تضَاعَف عليهم الزكاة؛ يؤخذ من الناس ربع العشرء ولكن 
نصارى بني تغلب يؤخذ منهم نصف العشرء فبقوا على هذا الأمر إلى عهد بني العباس إذ هم كثيرون في 
العراق وفي الشام ومنهم الأخطل ومنهم كثير من نصارى بني تغلب. 
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# قال المصئف: «وإسلامٌ). 

ذكرنا دليله. 

© قال المصنف: «ممِلْك نصاب». 

يصح بكسر الميم ڌ تقول: «وملك». ويصح أن تقول: «وملك» . وجهان لغويان صحيحان. 

0 0 و 5 ع 

أما الدليل على أن ملك النصاب شرط لوجوب الزكاة: فهو ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي 
سعيد الخدري ی وليه أ أن النبي صَإَنَه ورا وسار قال: ١وَلَيْسَ‏ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسْقٍ صَدَقَةٌ ولَيْسَ فِيمَا 
دون دن ذَوْوصَدَكَة), فدل ذلك على أن النصات شرط لوجوب الزكاة. 

0 هذا الشرط ملك النصاب يقول الفقهاء: أحيانًا يكون تحديدًا وأحيانًا يكون تقريبًاء ما معنى 
قولهم: «إنه يكون تحديدًا وتقريبًا)؟ 

تحديدًا: أي: لو نقص عن ملك النصاب شعرة ما وجبت الزكاة. 

وعندما نقول: إنه تقريبى: أي: لو نقص عن النصاب شيئًا يسيرًا وجبت الزكاة وإن كان كذلك. 

إذَا التحديد: عندما نقول: إن ملك النصاب تحديد إذا نقص -انظر- لا نقول: في حساب الزكاة وإنما 
نقول: إذا نقص عن ملك النصاب شيئًا يسيرًا كحبة أو حبتين» أو فلسًا أو فلسين» أو هللة أو هللتين مثلا. 
هل هذا النقص اليسير مؤثر فيكون من باب التحديد النصاب المحدد شرعًا -سنذكره بعد قليل أو كل 
باب بخصوصه- أو هو من باب التقريب» فإن نقص شيتًا يسيرًا فلا يضر؟ 

الذي مشى عليه في «الإقناع» و«المنتهى»: أن الأثمان التى هى النقد الذهب والفضة وما يُلحق ماء 
وعروض التجارة أن ملك النصاب فيها على سبيل التقريب» فلو نقص شا بسا ای لنقول مثا : 
نصاب الذهب عشرون دينار» والدينار وزنه أربعة جرامات وربع؛ يعني خمسة وثمانين جرام» لو كان 


عند الشخص ذهب وهذا الذهب أقل من #جرام بجرام لاقل حفى بع أو سين تن ا 


أقل من جرام نقول: نصف جرام» نقول: تجب فيه الزكاةء لماذا؟ لأن عروض التجارة والنقدان الزكاة 
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ما عدا ذلك وهو سائمة الأنعام «البهيمة» فهي أيضًا على سبيل التحديد» السائمة والزروع على سبيل 
التحديد. 

- أما السائمة فواضح جدًا لأنها أربعون من الغنم تعد لو نقصت ما تنقص عن الأربعين» فهي على 
سبيل التحديد. 

- وأما الزروع: 

فالذي اعتمده صاحب «الإقناع» و«المنتهى» أا على سبيل التحديد فلو نقصت أقل من الصاع 
بيسير لم تجب الزكاة عن النصاب -الذي سنذكره بعد قليل-. 

والذي اختاره القاضي علاء الدين المرداوي في «الإنصاف»: أنها في زكاة الزروع من باب التقريب 
كذلك قال: «وهو الصواب». جزم بها المرداوي» ولكن صاحب «الإقناع» و«المنتهى» مشيا على أنها 
على سبيل التحديد» وضحت المسألة. 

© قال المصئف: «واستقراره). 

مسألة استقرار الملك هذه المسألة دقيقة وهي سبب اختلاف كثير من الفقهاء في المذاهب فيما 
يندرج تحت صورة الاستقرار وما لا يندرج تحتهاء وقد وجدت في بعض كلامهم مثل ما في «حاشية 
الخلوتي» ضبطًا لمعنى الاستقرار» فذكر الخلوتي وهو من فقهاء الحنابلة في مصر نقلا عن بعض الفقهاء: 
الأن امراف لارا أن كر سند ا 

الأمر الأول: أن يكون بيده. 

الأمر الثاني: لم يتعلق به حى للغير. 

الأمر الثالث: ويتصرف به حسب اختياره. 

الأمر الرابع: أن يكون نماؤه له. 

إذا أربعة قيود: 

أء أن كرون اة 


۲. لم يتعلق به حق الغير. 
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۳. أن يتصرف به حسب اختياره. 

٤‏ . والأمر الأخير: أن يكون نماؤه وزيادته له. 

هذه القيود الحقيقة هي من باب الأغلب» ولكن معنى الاستقرار -انظر هنا قبل أن أبين لك ما الذي 
يخرج من هذه المسألة- عند الفقهاء أمران: 

- عندهم مِلكُ. 

- وعندهم شيء اسمه استقرار الملك. 

قد تملك الشيء لكنه لم يستقر لكك عليه. هذه المرحلة التي بين الملك وبين استقرار الملك قد 
يتزع هذا الملك منك بدون إرادةٍ وبدون اختيار منك. يتزع الملك. 

مثال ذلك: الشخص إذا وهب شخصًا آخر مالّاء الموهوب له أنت ملكته بمجرد الهبة» وهبتك هذا 
الكأس ملكته» لكن لا يستقر الملك إلا بقبضك له» بقبضك للموهوب. التبرعات من الهبة والصدقة وما 
في حكمهاء لا يستقر الملك إلا بالقبضء لأنه يجوز لي أنا أيها الواهب أن أتراجع عن هذه الهبة قبل 
قبضها قبل أن يقبضها أيضا الموهوب له» ولذلك كان أبو بكر الصديق لما حضرته الوفاة قال: «إني كنت 
قد نحلت عائشة»؛ أي: ابنته أم المؤمنين -:8:- «نخلًا بالعالية فلو قبضته لحازته لملكته ولكنه في 
الورثة». 

- فإما أن يكون ترجع من أبي بكر. 

- أو لكونها لم تقبضه عند من يرى أن الورثة يقومون مقام الأصيل الذي تبرع في قضية الرجوع في 
الهبة. 

إِذَا عرفنا المسألة» إِذَا الاستقرار يكون مرحلة بعد الملك» وليس في كل العقود وإنما هو في بعضهاء 
فهو يثبت في المضاربة» ويثبت في الهبة» ويثبت في بعض العقود التي سأذكرها لكم بعض قليل مثل دين 
الكتابة. 

## ماهو المال غير المستقر, المملوك غير المستقر, ملك للشخص لكنه غير مستقر؛ 

9 الصورة الأولى: ضربت لكم مثال قبل قليل في الهبة قبل قبضهاء فإنها لم تستقر» لم يستقر ملكها 
فلا زكاة فيهاء جاء شخصٌ لآخر فقال: لك مني أربعون ألف إعانة على زواج» ولم يعطك إياها إلا بعد 
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ور 
سنة» ما تزكيها أنت؛ لأنها هبة أو صدقة أو سمها ما شئت من أسماء عقود التبرعات» ففي هذه الحالة لا 
زكاة فيها لأنك لم تقبضهاء من حين تقبضها يبدأ الحول. هذه صورة. 

© الصورة الثانية مما لم يستقر ملكه: ربح المضاربة» ربحها لا رأس المال» الشخص عندما يعطي 
آخر مالا آنا أعطي زيدًا أو حاتمًا ألما ويكون شريكي منه العمل ومني المال» فهو يعمل في هذا المالء 
فينميه بتجارة» بكراءِ؛ يشتري شيء ويكري عليه ونحو ذلك. هذا الربح الذي يتحقق من هذا المال أنا 
بالنسبة لي أنا يجب علي أن أزكي رأس المال كل سنة» رأس المال أزكيه أنا أيها المضارب» وأما الربح 
فإنه لا يُزكى» هو في ملكي لكنه لم يستقر» حتى تنتهي الشركة وأعطى إياه وأقبضه. 

إِذَا ربح المضاربة ليس مستقرًا وإن كان في ملك صاحبه فتتر تب عليه بعض الأحكام ما يجوز له أن 
يتصرف كامل التصرف وإنما بعض التصرفات. هذه صورة ثانية. 

0 صورة ثالثة: قالوا: دين الكتابة» وتعرفون عقد الكتابة هو أن الشخص يكون عنده عبد فيكاتبه» 
فيقول له: اذهب واعمل وتعطيني في كل شهر كذا. 

دين الكتابة الذي هو لمالكه على عبده» قال: اشتري نفسك مني بخمسين ألف. هذا الدين قد لا 
يستقر فيجوز للعبد أن يُعجّز نفسه» ويجوز لسيده أن يعجزه فيلتغي» فحينئذٍ ليس بمستقر» فدين الكتابة 
ھا اين کار 

قالوا: «ومثله الموقوف على غير المعين» عندما تأتي بعمارة وغلتها على الفقهاء أو المحتاجين أو 
من يمر بهذا الطريق غير معين» أو على آهل البلدة الفلانية غير معينين» فهؤلاء في الحقيقة هو ملكهم 
للمنفعة لكنه ليس ملكا مستقرًا إلا عند من يقع في أيديهم فإن من الفقراء من يكون على شرط الواقف 
لكن ربما يحجب هذه السنة ويمنع» فلذلك ملكه ليس مستقرًا وإن كان يغلب على ظنه أنه سيأخذه. 

بخلاف المعين فمشهور المذهب أن الملك على المعين فيه الزكاة وسيمر في محله -إن شاء الله-. 
إِذا هذا هو الاستقرار. 

قال: والشرط الخامس: ١ومُضِيٌ‏ الحول»؛ شرط بإجماع هل العلم انعقد الإجماع على اشتراط 
الحول وقد وردت فيه أحاديث مرفوعة للنبي بأد کو رعا الو وسر والعجيب مع انعقاد الإجماع على 
شرط حولان الحول على المال الزكوي إلا أنه لم يصح حديث مرفوع للنبي ةورع السام بذلك» 
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ويرك 
وأصح ما روي حديث ابن عمر # وما جاء من حديث عائشة عند ابن ماجة» ولكن لا يصح مرفوعًا 
وإنما يصح موقوفًا على الصحابة. 

وهذا يدلنا على مسلك فقهي الكل يقر به من الفقهاء: وهذا يجب أن ينتبه له طالب العلم أنه ليس كل 
حديثِ ضعيفي لا يُعمل به» بل إن الحديث الضعيف قد تحف به من القرائن القوية ما تدل على العمل 
به» بل تلزم العمل به مثل الإجماع. وهذا مسألة مستقرة عند جميع فقهاء الحديث» نص عليها الشافعي 
ونص عليها مالك ونص عليها الإمام أحمد» ونص عليها كثير من أئمة الحديث والفقهاء سبل جه رال 
تأ ن- أن الحديث الضعيف يُعمل به بقرائن معينة تحف به. 

ومنها عمل الخلفاء الراشدين الأربعة أو عمل الصحابة به أو الإجماع عليه ونحو ذلك من الأمور. 


ذكرنا الحديث في قضية أن الدليل عليه هو الإجماع وما روي عن الصحابة -مزضوان اله لر 


وروي عن جمع من الصحابة كما قال البغوي: «نحوًا من عشر من الصحابة أو أقل». وروي فيه حديث 
مرفوع لكنه لا يصح. 

© قال المصئف: ١ومْضِئُ‏ الحولٍ في غير الْمُعَشَرٍ). 

قبل أن نبدأ في قضية الاستثناء هذا قوله: «ومُضِنُ الحولٍ)؛ المراد بالحول هو الحول القمري أي: 
السنة» أي: السنة القمرية. وهذا بإجماع أهل العلم وليس المراد به الحول الشمسي. نقل الإجماع 
الشافعي وابن حزم والرافعي وغيرهم من آهل العلم: «أن المراد بالحول في باب الزكاة إنما هو الحول 
القمري أي: اثنا عشر شهرًا قمريًا. 

فهي تنقص عن الحول الشمسي ب ١١‏ يومًا. هذا الأمر الأول. 

الأمر الثاني: المراد بالحول هو تمام هذه الأشهرء فإذا كان الشخص ابتدأ مِلْكه للمال في اليوم 
الخامس عشر من شهر محرم فإن زكاة ماله تكون في اليوم الخامس عشر من السنة القابلة» إِذَا بعد مرور 
السنة كاملة على هذا المال 


© إِذَا نعرف متى الابتداء؟ 


- فمضى الحول ابتدائه يكون من حين الملك واستمرار الملك إلى انتهاء الحول. وبناءً على ذلك: 


]| ست GS‏ 
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لو انقطع ملك النصاب في أثناء الحول ولو شيئًا يسيرًا فإن الحول يكون قد انقطع. 

شخصٌ ملك النصاب اليوم الخامس عشر من محرم» لما جاء أول ذي الحجة نقص ماله عن 
النصاب» لنقل مثلا على سبيل المثال لا على سبيل الدقة: النصاب ستمائة ريال» شخصٌ كان أول ملك 
له في ٠١‏ من شهر محرم. إِذَا هنا يجب زكاة ماله في هذا اليوم» لما جاء شهر ذي الحجة نقص ملكه كل 
الذي يملكه في الحساب أو في جيبه مجموع ذلك نقص عن ستمائة ريال» ثم رجع بعدها بأسبوع لما نزل 
الراتب. 

9 لما جاء اليوم الخامس عشر من شهر محرم» هل نقول: أذ زكاة مالك؟ 

نقول: لا انقطع الحول. 

0 متى بدأ الحول الثاني؟ 

من أول راتب نزل لك» من حين تملك الستمائة ريال؛ ولذلك هذه المسألة مستقرة ولكن نظرًا لكثرة 
هذا الزمان وتغيره -وهذه يجب أن ننتبه لها- أن هذا الزمان أصبح الشخص يدخل عليه من المال الشيء 
الكثير» قديمًا في الزمان الأول ربما لا يدخل عليه من المال إلا مرةً أو مرتين المال الكثير الذي هو يزيد 
عن النصاب» وإنما يملك في يومه قوته» وأما ماله فإنه يدخل عليه مرات محدودة في السنة فيعرف متى 
يخرج زكاة ماله؛ ولذلك كان السلف سبرضوان لَه لهي لا يعتبرون يومًا على سبيل الدقة ابتداءً 
للحول وإنما يجعلون يومًا مستمرًا حتى وإن لم يتم الحول عليهم» كما جاء عند عثمان 4# عند البيهقي 
ومالك في «الموطأ» أنه قال للصحابة: «إن هذا الشهر شهر زكاتكم». فكان الصحابة مزضوران» ا 
علي يجعلون لهم شهرًا في السنة يؤدّون فيه زكاة مالهم إن غلب على ظنهم أنه في أثناء السنة كلها كان 
عندهم النصاب من باب الاحتياط عند الجمهور. 

لنسير على كلام الفقهاء لكي نعرف لا على سبيل الدقة» وإنما الذي فعله الصحابة -مرزضوان اله 
عله إنما هو من باب الاحتياط والأكمل ولصعوبة الحساب. 

إذّا قلنا: «مُضِيمُ الحول». 

«مضي الحول» هنا يقول الفقهاء: يُعفى فيه عن نصف اليوم» لكن لا يُعفى عن اليوم» فلو تلف المال 
قبل الحول بيوم واحد فلا زكاة» لكن لو تلف قبل تمام الحول بنصف يوم؛ أي: نصف نهار فإنه تجب فيه 
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الزكاة» فنصف اليوم يُعفى فيه لا أكثر. 

وهذا يفيد في أمرين: 

- في وجوب الزكاة. 

- وني تأخير الزكاة. 

ولذلك الفقهاء لما قالوا: «إنه يُعفْى عن نصف ببهار»» الفائدة الثانية غير التلف يفيدنا أنه يجوز 
للشخص إذا وجب عليه الزكاة أن يؤخره نصف نهار فقط. وهذه مسألة مهمة؛ لأننا ما نقول مضي الحول 
يفيدنا في الابتداء وفي الانتهاء. 

انتبه: تأخير الزكاة عن وقتها حرامٌ بإجماع أهل العلم على سبيل الإجمالء إلا استثناء لبعضهم في 
فة الاجا 

© ما ضابط التأخير الذي لا يجوز؟ 

مشهور المذهب: أنه لا يجوز لك أن تؤخر الزكاة عن وقت الوجوب إلا نصف نمارء فإذا وجبت 
عليك في أول النهار فأخرتها إلى نباية النهار؛ وجبت الفجر فأخرتما إلى المغرب فأنت آثم» فعلت كبيرة 
من كبائر الذنوبء إنما يجيزون تأخير نصف غهار. 

ويقولون: إن المال لو تلف قبل حولان الحول بنصف نهار أو تصرف به صاحبه قبل حولان الحول 
بنصف نهار وجبت أيضًا فيه الزكاة. 

© إِذَا عرفنا لماذا قلنا: إن نصف النهار يُعفى به؟ 

لفائدتين: 

.١‏ لحرمة التأخير. 

۲. وللزوم الزكاة إن تصرّف في المال قبل حولان الحول بنصف نار. 

© قال المصنف: «في غير الْمُعَشَرٍا. 
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أى أن المعشرات لابجب فبهاخرلان الخول, 
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۵ ماهى المعشرات؟ 

هي زكاة الزروع والثمار» الزروع والثمار لا يجب فيها حولان الحول» وإنما كما قال الله 0 

وَءَاتُوأْ حَقَّهُيَوْمَ حَصَادوء # [الأنعام:١4١]؛‏ إنما تجب الزكاة في يوم خروج الزرع والثمار ولا يُشترط 

أن قى عند صاحبه سئة كاملة. 

من المعشرات أيضًا: المعادن؛ فإن المعادن معشرات» فإذا استخرج المرء معدنًا من الأرض - 
سنتكلم في محله إن شاء الله- فإنه تجب فيه العشر وهذا لا يلزم أن يبقى عند صاحبه سنة. 

© قال المصنف: (إلانتاج السائمة». 

الحقيقة أن هذه العبارة من الشيخ قوله: «إلا نتاج السائمة». هذا الاستثناء من ماذا؟ 


هو يحتمل احتمالين: 

إما أن يكون الاستثناء منقطعًا. 

وإما أن يكون متصلا. 

إذا كان متصلًا فلا بد أن يكون هناك مستثنى منه» ولكن الشيخ حذفه» فالعبارة الموجودة في «المقنع» 
يعني بمعناها قال: «فإذا استفاد مالا فلا زكاة فيه إلا أن يحول عليه الحول إلا نتاج السائمة» فيكون 
مُسْتَدْنّى من حولان الحول من المال المستفاد فقط» ليس من كل المال. 

من حولان الحول من المال المستفاد -انظر هنا- فهنا عبارة ساقطة» إذا قلنا: أن الاستثناء متصل. إِذَا 
لا بد أن تقدّر مستدثى منهء وهو الاستثناء من المال المستفاد إذا حال عليه الحول لأن هذه صورة من 
المال المستفاد الذي لا يشترط فيه حولان الحول. هذه صورة. 

وإن قلت: إن «إلا» هنا استثناء منقطع بمعنى «لكن» فتكون جملة مستأنفة جديدة فتقول: لكن نتاج 
السائمة وربح التجارة لا يلزم في ابتدائهما؛ أي: ابتداء الناتج أن يكون هناك حولان حولء وأنا أردت في 
هذا التفصيل الطويل في معنى «إلا» لأنها في الحقيقة تركيبة الجملة تحتاج إما إلى تقدير أو لتغيير في 
3 يها. 


قبل أن أتكلم عن نتاج السائمة وربح التجارة وما الدليل عليه» أريد أن تعرف أن المال نوعان: 
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مال معد اافخضی امک اع هذا مى ذلك الصات أول املك المال. 

هناك مال ثاني اسمه مال مستفاد؛ أي: كان عندك مال ثم استفدت مالا ثانيًا. 

© إِذَا قلنا: مالّ مستفاد ما معناه؟ 

أن عندك مال سابق ثم استفدت مالا ثانيًا. 

0 هذا المال المستفاد باعتبار حولان الحول ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

شخصٌ عنده مال ثم جاءه مال آخر -هذا يسمى مال مستفاد- هذا المال المستفاد هل يُشترط له 
حولان الحول أم ل 

ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

© القسم الأول: إذا كان المال المستفاد من نماء أو نتاج المال الأصلي فإن حورً 
حل المال المسغاه حر ل المال الأصلى: 


خر أي: فإن 


- والنماء متصل وهذا غير مهم مثل السّمَن ومثل التبت الشجر يكبر. 

- ومنفصل وهو أمران: ربح التجارة ونتاج السائمة. 

شخص عنده تجارة هذه التجارة ابتدأ لك المال يوم واحد محرم» لما جاء الشهر الثالث أو الرابع 
ربح في هذا المال مهما كانت تجارته» الربح الذي اكتسبه في شهر ستة أو في شهر ثلاثة ما نقول: إنه يبتدئ 
حولًا جديدًا وإنما يكون حوله حول المال الأصلي -انظر- ما نقول: ليس له حول» بل له حول» ولكن 
ابتداء حوله؛ حول المال الأصلي» ولذلك مهم جدًا أن ُقَدّر مرا محذوقًا. 

إا النوع الأول: المال المستفاد الذي هو من نماء المال الأصلي» حوله حول أصله. 

0 النوع الثاني من النماء المستفاد: المال المستفاد الذي ليس بنماءِ ولا تتاج ولكتدمة جت المال 
الأصلي. وهذه كثيرة عند جميعنا. كلنا نقع في هذا الشيء مثل ماذا؟ الرواتب؛ رواتب الموظفين» 
رواتب الموظفين في الحقيقة هي من هذا النوع مالا مستفاد. 

عندك في حسابك خمسة آلاف ريال وجاءك راتبك هذا الشهر ثلاثة آلاف ريال المال المستفاد هذا 
الراتب الجديد ما هو حوله؟ هل يدا له حول جديد آم يكون حوله حول أصله؟ 
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على المذهب بل هو قول الجمهور: المال المستفاد الذي ليس بنماء» وانعقد الحول على أصله 
عاش ل تر ديد هذا عه يف ال روو اکر قزليةة به ات الانتسضان» ده 
مع ماله. 

9 ما الدليل على ذلك؟ 

ما ذكرت لكم عن عثمان 4# أنه قال: «إن هذا الشهر شهر زكاتكم» فأدُوا ما عليكم من الدين ثم أدوا 
زكاة مالكم». 

وجاء عند عبد الرزاق بإسناد لا بأس به: أن محمد بن شهاب الزهري التابعى الجليل المعروف» 
قال: «كانوا -يعني الصحابة مزضوان لَه عليه يجعلون لهم يومًا في السنة» طبعًا بمعنى الأثر «فيؤدون 
فيه زكاة جميع مالهم طريفه وتلاده الذي ملكوه تم عليه الحول والذي لم يتم عليه الحول». فدل ذلك 
على أنه من باب الاستحباب لا من باب الوجوب» وهذا هو المذهب» وهو الذي دلت عليه الأدلة ولا 


۵ ما الدليل على أن هذا لا تحب فيه الزكاة؟ 

ما رويّ مرفوعًا ولا يصح وإنما موقوف من قول ابن عمر ا أنه قال: «من استفاد مالا فلا زكاة فيه 
حتى يحول عليه الحول» حتى وإن كان جنسه قد انعقد عليه الأصل. 

© النوع الثالث من الأموال: المال المستفاد وليس بنماءٍ لكن الحول انعقد على غير جنسه» لم يكن 
صاحبه مَلّكه من جنسه» شخص يملك مائة من الإبل ثم جاءه عشرة آلاف ريال» عشرة الآلاف ريال 
ليست من جنس الإبل» هذه بإجماع أهل العلم هذه بإجماع ليس فيها خلاف أن المال المستفاد يبتدأ له 
حول جديد. 

إذّا عرفنا المال المستفاد وأخذناه من قول الشيخ: «إلا نتاج السائمة وربح التجارة)؛ هنا يتكلم عن 
المال المستفاد فقط. 

© ما الدليل على أن نتاج السائمة وربح التجارة لا يُستأنف له حولٌ جديد؟ 

ما ثبت عن عمر 4# أنه قال: «أمر الساعي أن يعد عليهم بالسّخال». السخال صغيرة جدًا لم تتم سنه 
كاملة ومع ذلك عُدَّت في الزكاة» مما يدل على أنها تحسب فيه. وأما ربح التجارة فللإجماع» انعقد 
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الإجماع على أن ربح التجارة حوله حول أصله. 

© قال المصنف «ورِبْحَ التجارة ولو لم يبلغ نصابًا». 

هنا الذي لم يبلغ نصايًا ما هو؟ 

المال المستفاد, إِذَا لا بُدَّ أن نقدر كلامًا هناء فنقول: «لكن نتاج السائمة وربح التجارة من النماء 
المستفاد يكون حوله حول أصله ولم يبلغ المستفاد نصابًا». 

هذه المسألة في ظني أنها أصعب مسألة» الباقي كله سهل» أعيدها بأسلوب آخر» سأحلل الجملة 
كلمة كلمة» فأنتم فهمتم الفكرة معي قبل قليل. 

© قال المصئف: «ومضي الحول): أي: رد 

إلا المعشرات»: المعشرات هي الأشياء التي تعشر وهي زكاة الزروع والثمار والمعادن» هذه لا 
يُشترط لها حولان الحول بل يجب الزكاة من حين الملك» من حين تملك بشرطها الذي سيأتي في محله. 

© قال المصتف: (إلا»: هنا انتقل إلى موضوع آخر وهو موضوع المال المستفاد» فكأن الشيخ 
يقول: إن كل مال يستفيده الشخص يعني يمتلكه وقد كان عنده مال آخر فيشترط له حولان الحولء إلا 
شيئًا واحدًا وهو النماء. 

ماهو النماء؟ 

النماء هو: نتاج السائمة وربح التجارة. 

فكأنه يقول: إن المستفاد حكمه حكم الملك الأصلي الذي ملك ابتداءً فكلما استفدت مالا 
بالصورتين -اللاتي قلناها قبل قليل- انعقد على جنس ليس من جنسه أو ليس من نمائه فإن فيه ابتداء 
الحول» يلزم فيه ابتداء الحولء إلا أن يكون نماءً وهو نتاج السائمة وربح التجارة» فهنا يكون حوله حول 
أصله» وإن كان هذا المال المستفاد الذي هو نماء أقل من النصاب. هذا أسلوب آخر غير الأسلوب 
الآول» لكن نفس المعنى» أرجو أن يكون وصلت الفكرة. 

# قال المصنفه «فإنَّ حَؤْلّهما). 


أي حول السائمة وربح التجارة. 


© قال المصئف: ١«حَوْلُ‏ أصلهما إن كان نصابًا». 

أي إن كان الأصل نصابًا. 

مفهوم هذه الجملة صحيح: إن لم يكن الأصل نصابًا وإنما تم النصاب بالمال المستفاد فإن ابتداء 
الحول يكون من حين اكتمال النصاب. هذه واضحة مفهومة لا شك فيها ومعنى صحيح مائة بالمائة. 

© قال المصتف: «وإلا). 

هو أراد أن يؤكد على المفهوم. 

© قال المصنف: «وإلا فمن كماله). 

من حين يكمل من الوقت الذي يملك فيه النصاب سواءً كان سائمة أو عروضًا وغير ذلك. 

© قال المصنف: «ومن كان له دَيْنٌ). 

ذكر الشيخ هنا مسألة وهي زكاة الدين. 

طبعًا هنا ذكرها الشيخ لماذا؟ 

لآن الفقهاء الذين يرون أن الدين لا زكاة فيه إنما يعللونه بسبب عدم استقرار الملك؛ فأراد الشيخ أن 
يقول وهو المذهب: «أن الدين ليس بمؤثر في استقرار الملك». إِذَا هذا هو سبب وضع هذه المسألة في 
هذا الموضع. 

0 عندنا مسألتان -انتبه لهاتين المسألتين-: 

عندنا مسألة اسمها «زكاة الدين». 

وعندنا مسألة أخرى اسمها١‏ كون الدين يمنع الزكاة» أو «هل الدين يمنع الزكاة؟». 

انتبه للمسألتين زكاة الدين» وكون الدين يمنع الزكاة. 

المراد بزكاة الدين: كما قال الشيخ منصور البهوتي في حواشيه على «الإقناع» إن لم تخوني الذاكرة 
قال: «المراد بزكاة الدين أي: على من هو له). 


وإذا عبر الفقهاء «بمنع الدين للزكاة»: يقصدون على من هو عليه. 


YY 1 


حجر - 
يعنى إذا سمعت أحد من الفقهاء یتکلم» «الدين فيه زكاة أو الدين لا زكاة فيه» يعنون للدائن أو 
للمدين؟ إذا قالوا: «الدين هل فيه زكاة أم لاء يقصدون الدائن أم المدين؟ 


الدائن» الدائن زكاته تسمى مسألة «هل في الدين زكاة؟». 

2 انتبه: 

- إذا سمعت فقيهًا يقول: هل الدين فيه زكاة أو لا؟ المقصود به الدائن. 

- إذا أرادوا أن يتكلموا عن المدين» قالوا: هل الدين يمنع الزكاة؟ 

انظر الفرق بين الاثنين. وهذه عدم الدقة تجعل بعض الطلاب الذي أول مرة يقرأ هذا الباب يقول 
زكاة الدين صعبة. لأن هي مسألتان فينصرف ذهنه عندما يسمع كلمة «زكاة الدين» إلى المدين وهو ليس 
مقصودًا المقصود إنما هو الدائن كما ذكر الشيخ منصور. 

نبدأ بأولى المسألتين» وهي مسألة زكاة الدائن» وهي زكاة الدين: 

ق المستق: ار كان لقن ارخ 

معن ا أن تعزو هن ار عترق اا و فرق ا ماف الى فا 
لها مثل الكلب كأن يكون قد أعار كلبًاء أو أقرض كلبًا لشخص ونحو ذلكء هذه لا تَقَوّم وإنما الحقوق 
التي تَقَوّم مما يجوز بيعه» له قيمة. 

قال المصتف: «ومن كان له دين أو حَقّ من صَداق». 

مثل امرأة تزوجها زوجها ولم يعطها صداقهاء تأخر ما أعطاها صداقها فبقي ديتا في ذمته» أو نصت في 
عقدها أن المهر آلف منه معجل ومائة ألف موّخرء فهذا يعتبر دين. 

0 من الدائن هنا؟ 

الدائن هو الزوجة. 

إذا نحن نتكلم عن الدين الزكاة في حق من؟ 


الزوجة. هذه صورة. 
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9 لو أن الزوج خالع امرأته خالعها على أن ترد له المهر. ما رجعت له المهر وتمت المخالعة 
واتفقوا على هذا الأمر من الدائن هنا؟ 

الزوج. 

إا لما نتكلم هنا عن الصداق سواءً كان في ابتداء العقد أو في رده في الخلع نعرف من الدائن. 

إذا كان له دين على غيره من صداق كالزوجة لها صداق إما بالشرط أجُلوه باتفاق منهم أو بدون 
ذلك. 

© فال المصتف: «من صَداق وغيره على مَلَىءِ). 

«ملىء» أي: قادر على البذل. 

© فال المصتف: «(أو غيره»). 

أو غير مليء وهو المعسر. 

© قال المصتف: «أدَّى رّكائه إذا قَبَضَّه لِمَا مَصی». 

المذهب عندهم قاعدة واحدة مطردة: «أن الدين تجب فيه الزكاة». لو قلنا: الدين يمنع الزكاة تصير 
للمدين» الدين تجب فيه الزكاة في كل صوره. إِذَا الدائن كل دين له على غيره تجب فيه الزكاة. 

ويقولون فقهاء المذهب: سواءً الدين على مليء أو معسر -عكسه- وسواء كان الدين على باذلٍ أو 
جاحلٍ بلا بينة -طبعًا لازم بلا بينة» جاحد بلا بينة وأما الجاحد ببينة فلا زكاة فيه-» وإما أن يكون الدين 
مۇجلا أو م فكل هذه الصور فيها الزكاة على الدائن» يجب على الدائن ن رک 

ويُلحق بالدين عندهم المال الضائع والمال المسروق والمال المغصوب. والوديعة كل هذه الأمور 
تجب فيها الزكاة على الدائن. قالوا: لأنه لم يأتِ حديث عن النبي ءوسل في نفي الزكاة عن 
الدائن بل هو في ملكه» قالوا: ولأن الملك لا يمنع التصرف فيجوز الحوالة على هذه الديون يجوز 
الحوالة عليهاء فدل على أنه الملك فيها مستقر. هذا هو المذهب. 

واستدلوا بما جاء عن على #: «أنه ئل عن الدين المضنون الذى قد يأتى وقد لا يأتى فيحتمل 
المعسر ويحتمل المماطل ويحتمل الجاحد. فقال: رَكُّه). وهذا قضاء من على ا أمره بأن يزكىء إِذَا 
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المذهب: «الدين فيه الزكاة مطلقًا». 

لكن يقول الفقهاء: «لا يزكيه إلا إذا قبضه» يزكيه عما مضى)؛ لأن عندهم قاعدة «أن الزكاة واجبة في 
العين» -كما سيأتي بعد قليل- لا يزكه الآن وإنما يبقى في الذمة» متعلق بالعين فإذا قبضه زكاه أو قيض 
بعضه زكى بعضه بالنسبة والتتاسب. 

فعلى سبيل المثال: لو أن له على شخص مائة آلف وتركها عشر سنين ثم قبضهاء المذهب: لا فرق 
جاحد» غير جاحد» مماطل» مليء وغير مليء لا فرق» كيف يزكيها عشر سنين كم يخرج؟ 

يزكي السنة الأول فيخرج ربع العشر ألفين ونصف. 

© كم يبقى من العشرة آلاف بعد إزالة الألفين والنصف؟ 

سبعة وتسعين وخمسمائة» يخرج ربع العشر منهاء ثم هكذا بنسبة التناقص حتى يصل إلى عشر 
سنين» فهي ستكون أقل من خمسة وعشرين تصل إلى عشرين أو أقل تقريبًا ما أعرف بالضبط, إِذَا 
يحسبها كل سنة بعد إزالة النصاب منها. 

الشيخ: إذا نقصت عن النصاب» إن كان عنده من ماله هو نصاب يكملهاء وكان عنده من جنسها 
فيضم عليها؛ يعني كان الدين بالمال وعنده من المال هو مجموع اثنين يبلغ نصاب فيزكيه وإن كان 
كذلك» لكن لو كان المال الذي عنده ليس من جنس الدين فإذا نقصت عن النصاب فلا زكاة فيهاء يزكي 
فيها فقط السنوات حتى تصل إلى النصاب فإن نقصت عنه فلا زكاة بعد ذلك عن السنوات الباقية. 

© قال المصتف: «ولا رَكاءً في مال مَن عليه دير يَنْقَضصُ النصات». 

هذه المسألة الثانية وهي مسألة هل الدين يمنع الزكاة أم لا؟ هذه هي المسألة الثانية. 

وانظر هنا! الفقهاء عندما قالوا: «إن الدين يمنع الزكاة» ذكروا صورة واحدة» وأنت بمعرفتك تأخذ 
الصورة الثانية منهاء هم يقولون: «إن المذهب أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة والباطنة». يقول: 
ولا رّكاةً في مالٍ من عليه دَينٌيَنْقْضُ النصابت»؛ إِذَا يمنع الزكاة» إذا كان الدين يُنتقص النصاب. 

كم مالك؟ نحن قلنا على سبيل المثال: ستمائة ريال مثلا النصاب» كم مالك؟ عندك ألف ريالء 
ولكن عليك دين بمقدار خمسمائة» إذَا ألغي خمسمائة» بقي خمسمائةء إِذَا أقل من النصاب» فلا زكاة 


عليك هذا هو المذهب. 

© قال المصنف: «ولا رَكاةً في مال من عليه دَينٌيَنْقْضُْ النصاب ولو كان المالٌ ظاهرًا». 

المال الظاهر يراد به أمران: 

رادلا 

ويراد به زكاة الزروع. 

© قال المصتظاهء اول ر كان المال قاها وكمَارةٌ كدَيْن). 

أي أن الكفارة لو أن الشخص عليه كفارة إطعام ستين مسكين مثلاء أو يجب عليه عتق رقبة والرقاب 
موجودة عندما كانت موجودة في الزمان الأول وأراد أن يُخرج الكفارة ويعلم أن هذه الكفارة ستنقصها 
عن النصاب» فحكم الكفارة كالدين؛ لأنها دين لله عَرَجَجَلّ ودين الله أحق بالوفاء. 


ذا المسآلة الى ذكرها البصكفية إ6 كان الشخصى غدده مال والذين أنقصه عن التضاب فلوغ 


انظر الصورة الثانية التي تبنى على فهمك: 

۵ لو كان عند الشخص مال وعليه دينٌ ولكن هذا الدين لا يُنقص النصال هل فيه زكاة؟ 

اعم 

لکن كم يزكي؟ هل يزكي المال كله آم يزكيه بحسابه بنقص الدين؟ 

الذي عليه أكثر المتأخرين: أنه بخصم الدين. 

والدليل على هذه المسألة أن الدين مؤثرٌ في حساب الزكاة: هو ما ثبت عن عثمان و وهو حديث 
عظيم: «آنه كان يقوم في المسلمين خطيبًا فيقول: أيها المسلمون إن هذا الشهر شهر زكاة مالكم أو شهر 
زكاتكم» فأدوا ما عليكم من الديون» ثم دوا زكاة أموالكم». فدل ذلك على أن الدين مؤثرٌ في حساب 
الزكاة. 


وهنا فقط نكتة ذكرها ابن رجب في رسالة له في تأخير الزكاة: قال: إن الصحابة -يزضوان ال عل 


م 
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كان لهم شهر يعرفونه» يؤدون فيه زكاة مالهم» كما ثبت في «الموطاً» من حديث عثمان وغيره» هذا الشهر 
تُسي ما نقله الرواة» قال: وجاء عن بعض السلف أنهم قالوا: لقد فاتنا علمٌ كثيرٌ بعدم معرفة الشهر الذي 
كان الصحابة يخرجون زكاتهم فيه. نعم» روي أنه رمضان رجحه البيهقي» وروي أنه كان في المحرم» 
وهذا مال له القاضي أبو يعلى أنه كان في شهر الله المحرم» فالعلم عند الله عَرَيَجَلَ أين كان الصحابة 
يُخرجون زكاة أموالهم؟ ولعلها رحمة من الله عَرَبجَلَ لكي ما يحرص الناس على أن يكونوا في شهر 
واحدء فيتوزع الناس فالمحتاج يأخذ في كل شهر من شخص يكون عنده مال. 

الشيخ: حديث عثمان رواه مالك ف «الموطأ» من حديث السائب بن يؤزيدة وزواه البيهقن سند 

# قال المصتف: «وإن ملك نصابًا صَغارًا انعد حوله حية ملكده. 

يقول الشيخ هنا: أن الشخص إذا ملك حبدأ في سائمة الأنعام- إن ملك نصابًا صغارًا ملكها والصغار 
لا يُخرج من جنسها الزكاة لأنه يُشترط فيها سن معين -كما سيأتي بعد قليل- فإنه من حين ملكه الصغار 
تجب عليه الزكاة؛ لأنه اعتدّت عليه كما قال عمر ية: «وعد عليهم بالسخال». فإنها تحسب ولكن لا 
تخرج الزكاة منهاء وإنما تخرج من الأسنان التي جاء الشرع بها كما سيمر معنا إن شاء الله. 

© قال المصثف: «وإن مَلَّكٌ نصابًا صغارًا انْعَقَدَ حوله حير مَلْكّها. 

أي من حين ملكه هذا الأمر فإذا تم الحول كانت وصلت للسن مجزئة كستة أشهر ونحوها في الضأن 
فإنه يتخرجها من السن المجزئة. 

@ قال المصنف: «وإن تَقَصَ النصاب فى بعض الْحَولٍ). 

هذه قلناها في ابتداء الكلام إن نقص النصاب في بعض الحول في أثنائه انقطع. 

© قال المصنف: «أو باعه). 

باع المال. 

# قال المصتف: «أو أَبْدَله بغير جنيه). 


باعه يقصد بباع ماذا؟ باع السائمة؛ لآن هي التي تباع» النقد لا يباع» وإنما يشتري به» أبدله أو ألغاى 
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اشترى به عروض قنيّة» لكن لو أبدله بعروض تجارة قالوا: لا؛ لآن النقد هو أصل عروض التجارة فلا‎ 
ينقطع حول التجارة.‎ 

@ قال المصئف: «أو باعه). 

أي باع الناتجة أي: سائمة الأنعام» باعها بنقدٍ. 

© قال المصئف: الأو المي ةا 

كان عنده إبل فأبدلها بغنم» هذا جنس غير الجئس الآخر. 

ا 5558 اتير 0 

© قال المصئف: «انقطعَ الحَوّل». 

فينقطع الحول: 

- إذا أبدلها بغير الجنس. 

- أو باعها. 

- أو نقص النصاب. 

فإنه ينقطع الحول في هذه الصور الثلاثة. 

# قال المصئف: «لا فرارًا من الزكاة). 

0 هذه مسألة مهمة وهي دقيقة لذلك أرجو أن تركزوا فيهاء ولذلك أنا أجلتها بعض الشيء: 

الشخص إذا أبدل ماله أو باعه فرارًا من الزكاة فإنه لا يؤثر هذا البيع فيجب عليه أن يُزكي جنس 
المباع» شخص عنده مائة من الإبل» وقبل أن يأتي حولان الحول قال: سوف أبيعها بنقد» فباعها بنقد: 

إن كان من غير قصد الفرار من الزكاة لا زكاة عليه إلا السنة القادمة بعد شرائها. 

وإن قصد الفرار فإنهم يقولون: يجب عليه أن يزكي جنس المباع وليس الثمن» فكأنه موجودٌ عنده. 

لماذا؟ 

لأن الأصل في الحيل أنها ممنوعة شرعًا ما يجوز الحيل» والرسول صََّانَهءَلتوِوَعَِ]إوسَلَرَ لعن اليهود 
ِتَحَيّلِهِم؛ ومن فعل الحيل فقد شابه اليهودء وهذا أصل عند فقهاء الحديث ويُعمله الحنابلة كثير جدًا 
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حر 2 


«أنهم يلغون الحيل» يلغون الحيل جدَاء كل شيء من باب الحيلة يلغونه إلا ما ورد النص به وسيمر معنا 
في باب الربا في محله ولماذا استثني؟ هذه مسألة. 


© المسألة الثانية: أنه يُلحق بالإبدال وبالبيع لو أتلفه أو وهبه لشخص آخرء قالوا: إنه ملحق به 
فيجب عليه الزكاة. هذه الفسالة الثانية. 

9 المسألة الثالثة: أن العبرة بالنية فيما قارب وقت وجوب الزكاة -انتبه لهذه المسألة- فيما قارب 
وقت وجوب الزكاة. كيف؟ شخصٌ عنده مائة من الإبل قال: ما أريد أن أزكيها» قبل وجوب الزكاة 
بثلاثة أشهر باعهاء نقول هنا: حتى وإن كانت نيته الفرار من الزكاة لا زكاة عليه. 

ما السب؟ 

قالوا: لأن الضابط أن يكون قصده الفرار من الزكاة قريبًا من الزكاة» قريبًا عند وجوب الزكاة قريبًا 
الطويل فيجوزء ما ينظر له. 

ل 

لأنهم قالوا: لما وجب عليه الزكاة أغلب الحول أو أكثره فيكون هنا ترفه بإسقاط وجوب الزكاة عنه 
فيه كله» ولكن لما كان مبكرًا في نصف الحول مثلا أو في النصف الأول من الحول فإنه لم يترفه بعدم 
وجوب الزكاة فيه. 

طبعًا في رواية في المذهب» ذكر في «الإنصاف): أنها تأخذ الحول كاملاء في أثناء الحول كله» لكن 
المعتمد: ما قاربه وهو الذي مشى عليه صاحب «المقنع» والها خر 

@ قال المصئف: «وإن أَبْدَلّه بجنيه بى على حوله». 

هناك أموال إذا أبدلها من جنسها تكون من جنس واحد» فيستمر الحول مثل لو باع غنمًا بغنم أبدلها 
بنفس الجنسء أو باع إبلًا بإبل. قالوا: وني معناها النقدان أو النقد عمومًاء فإن النقد كله يعتبر جنسًا 


ري 
أبدل المال بجنسه؛ لآن نحن قلنا: إن جميع الأثمان من الذهب والفضة والنقد العملات النقدية كلها 
جنس واحدء فهي داخلةٌ في قول المصنف: «وإن أَبْدَلّه بجيه بى على حوله»؛ أي: حول الأول المال 
الأول. 

© قال المصنف: وجب الزكاةٌ في عينٍ المال». 

هذه مسألة من المسائل الكبرى في الزكاة» وهي هل الزكاة واجبة في عين المال أم في الذمة؟ 

وقد ذكر بعض الفقهاء أنه يتفرع عن هذه القاعدة يتفرع عنها أكثر من خمسين مسألة فقهية» وسنذكر 
مسألة أو مسألتين فقط بعد قليل. 

المذهب: أن الزكاة واجبةٌ في عين المال يعني من نفس المال» وجبت في السائمة» تجب من السائمة» 
ولها تعلق بالذمة» ففي صور معينة يكون لها تعلق في الذمة فيجوز إخراج الزكاة من غير المال» لكن 
الأصل أنها متعلقة بعين المال» لكن لها تعلق بالذمة» لكن الأصل آنا في عين المال» وهذا قول الشيخ: 
«وتجب الزكاة في عين المال)؛ لأن النبي صا ولووسم قال: «في خمسة أوسق» في كذاء فدل على 
أنها متعلقة» وني ظرفية يدل على أا في عين المال. 

© قال المصنف: «ولها تعلق بالدّمَقا. 

لاستثناءات سنذكرها بعد قليل. 

من الأشياء التي تتعلق» طبعًا هم يقولون: إن تعلقها بالذمة -انظر- تعلق المال بالذمة صور: 

- قالوا: كتعلق الأرش برقبة الجاني إذا كان قنا. هذه صورة. 

0 انظر هنا! ما الذي يتفرع على هذه القاعدة؟ 

يتفرع عن هذه القاعدة المسألة التي ذكرت لكم قبل قليل في زكاة الدين. 

0 الشخص إذا كان دائنًا لغيره الزكاة واجبة عليه» لكن متى يُخرج الزكاة؟ 


إذا قيض إذا هنا الركاة متعلقة بالعين» لكن لها تعلق باللمة لو أخرجها من ماله هو جاز» اليس 


كذلك» هذه صورة. 
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صورة ثانية من تطبيقات هذه القاعدة: الشخص إذا كانت عنده عروض تجارة» عروض التجارة لا 
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يجوز إخراج الزكاة إلا نقدًا يجب أن تخرّج نقدًا إلا قول عند المالكية واختيار الشيخ تقي الدين. 

لو الم تيع هله العروض جلست عند خسن ستوات» الزكاة واجة خمس سترات» لا فرق بين 
المُدار وغير المُدارء لكن لا يجب عليه إخراج الزكاة إلا عند بيعها؛ لأن الزكاة متعلقةٌ بالعين» لو قلنا: 
إنها متعلقة بالذمة نقول: سنويًا يجب عليك أن تستدين وتخرج الزكاة. 

وسيأي الصورة الثالثة بعد قليل إن شاء الله عَرَكَجَلّ. 


0 طبعًا بالنسبة للدين إذا كان الشخص ماله على شخص. قلنا: الزكاة واجبة في العين أي: عين 
الدين إذا قبضه. لو تلف هذا المال هل يزكيه أم لا؟ 

نقول: ذا كلك الما أو سشظ ران كوين عاهيه نفل رت أو مات ولامال ده سے ا کا 
لكن لو سقطت بإسقاط صاحبها فمشهور المذهب أن فيها الزكاة» المعتمد عند المتأخرين أن فيها الزكاة 
لأنها بفعل منه هوء فيجوز له أن يقول: سأخرج الزكاة وأسقط عنك الباقي» أعطني قيمة الزكاة وأخرج 
e‏ 


ومثله يقال في عروض التجارة. 

© قال المصنف: «ولا يُعتبرٌ في وُجويها إمكان الأداء ولا بقاءٌ المال». 

لا يُشترط في وجوب الزكاة إمكان الأداء» بل مجرد ملك النصاب وحولان الحول يكون موجبًا 
للزكاة. 

© قال المصئف: «ولا بقاء المال). 

فد يكون وجب الركاة عنذه ق هذا الرقت وآخره شلف المال فى هذه المدة فالمذهب إذا كان أخره 
فبتفريط منه ففيه الزكاة» وكان تأخيره من غير تفريط منه فإن تلف المال بتفريط منه ففيه الزكاة وإلا فلا. 

9 إِذَا أصبح عندنا ثلاث صور: 

إذا تلف المال بعد وجوب الزكاة. 


أمثل بمثال لتوضيح المقال: وجبت زكاة المال يوم عشرة من محرم» جاء صاحبنا لم يُخرج المال 
قال: «سأخرجه غدًا» فإذا بهذا المال يتلف كان عنده غنم فجاء سيل فأخذ المال كله كان عنده زرع فجاء 
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سیل فأزال كل البحب بعد جعله ف البيدن كان غنده مال فجاء شخص قسرق هذا المال هن نجيبةء وقد 
وجب عليه في يوم عشرة» نقول: 

۵ الحالة الأولى: إذا كان التأخير من غير تفريط منه كون المال بعيد عنه» التأخير من غير تفريط منه 
والإتلاف من غير فعل منه أو تفريط» فنقول: سقطت لأا متعلقة بالعين والعين ذهبت. هذه صورة. 

9 الصورة الثانية: أن يكون أخرها بتفريط هوء هو المؤخر بتفريط يستطيع أن يخرجها يوم عشرة 
قال: لاء غدًا غدًا. نقول: تجب الزكاة في ذمته سواء تلف المال بتفريط منه أو بدون تفريط ما السبب؟ 
اهفرط أساسا ف التأخير, 

9 الصورة الثالثة: أن يكون أخرها من غير تفريط بعيد المال عنه ولكنه فرط في إتلافه» كان معطى 
المال شخص صبي أو سفيه لا يحفظ المال فضيعه. نقول: وجبت عليك الزكاة» وهذا معنى قولنا: إنه لا 
يُشترط إمكان الأداء إلا في الصورة الأولى حينما يكون التأخير والتلف من غير تفريط ل من صاحبها. 

ولذلك يشترط الفقهاء يقولون: إلا في الزروع والثمار فإنها إذا تلفت بجائفة من السماء فإنه تسقط 
الزكاة لأنه يتوفر فيها الشرطين اللذين ذكرتهما قبل قليل. 

© قال المصنف: «والزكاةٌ كالدَيْنِ في المَرِكَةِ). 

«الزكاة كالدين»؛ لأنها حق لله عَرَِجَلّ فيقتسمها هم والغرماء» غرماء الدين» تقتسم الزكاة مع غرماء 
الدين بالحصص كم الزكاة عندك؟ على دين خمسين ألفء وزكاتي خمسين ألف فيجب أن تخرج 
الخمسون ألف والدين. 

لکن لو كان الشخص إنما ترك هن التركة خمسين ألما فقط» فنقول: هذه التركة خمسة وعشرون متها 
تذهب زكاةً وخمسة وعشرون منها تذهب ديتاء فأول ما يُقدم من الحقوق في التركة مؤنة التجهيز» ثم ما 
كان متعلقًا بعين التركة وهو الرهن» ثم ديون الله عَرَجَلَ وديون العباد مشتركة في التركة» إن بقي شيء 
أخرج الثلث» إن بقى شيء قسّم على الميراث. 

@ قال المصنف: «بابٌ زكاة > تهيمةٍ الأنعام). 


طبعًا المراد ببهيمة الأنعام ثلاثة ة أنواع : 


.١‏ وهي البقر. 

1 والعتم. 

“. والضأن والماعز في حكمها. 

هذه هي الأشياء التي تجب فيها الزكاة ما عداها من الحيوانات لا تجب فيها الزكاة إلا أن تكون معدة 
للتجارة بنفسها. مثل ما جاء في حديث حماس «حينما قضى عليه عمر 20 بوجوب زكاة التجارة في 
البهيمة» فبهيمة الأنعام مخصوصة في باب الزكاة هنا بثلاثة أنواع فقط» وإلا هي في لسان اللغة تشمل كل 
الحيوانات. 

هناك حيوانات مشابهة لهذه الأمور الثلاثة: مثل البقر الوحشى 

9 البقر الوحشي هل فيه الزكاة؟ 

لاء لا زكاة فيه» إلا أن يكون متولدًا من وحشيّ وأهليء فإذا تولد من وحشي وأهلي فمشهور 
المذهب أن فيه الزكاة» فإنما يكون الزكاة في المتولد منهما. 

9 البقر الوحشي مثل ماذا؟ 

البقر الوحشي هو نوع من أنواع الغزلان طبعًا. 

إذا كان الشخص عنده غزلان ويربيها لأجل أن يأكل لحمها كثير من الناس يربي الغزلان لأجل 
لحمهاء هل تجب فيها الزكاة أم لا؟ 

نقول: لا زكاة فيها وإن كانت سائمة. 

© قال المصئف: تب في إِبلٍ وبقر وعَنَم). 

دون ما عداها إلا الواحدة من هؤلاء إذا تولد من و حش وأهليء وأما الوحشي فلا زكاة فيه. 

© قال المصنف: (إذا كانت سائمةً). 

لقول النبي هليو الوسر : «في السائمة الزكاة». فمفهوم حديث النبي اَيَو الوس أن 
غير السائمة لا زكاة فيهاء وغير السائمة هي المعلوفة التي تعغلف. 
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© قال المصتف: «الحول أو أكثرّه). 

أي حيوان من بهيمة الأنعام الثلاثة إذا كانت تعلف الحول كله أو أكثر الحول يعني أكثر من ستة 
أشهر فلا زكاة فيها. 

5 2 5 

واحدة من اثنتين: 

اما أن يُشترى لها العلفه. 

أو أن يكون الاعتلاف بالفعل كأن يحش؛ أي: يقطع لها الحيش ثم يعطيها إياه فيعلفها إياه. 

فإذا كان مالكها أو راعيها يُعلفها إما شراءً أو بفعل منه هو ليس بذهابها للمرعى فإنها تسمى معلوفة. 

# قال المصنف: (إذا كانت سائمة الحول». 

الشيء الوحيد من السائمة الذي لا تجب فيه الزكاة: العوامل؛ فإن العوامل إذا كان يعمل عليها 
ويركبها صاحبهاء كأن يركبها مثا في سقي مثل إبل في السواني هذه التي تستخرج الماء» هذه العوامل لا 
زكاة فيها لأنها خرجت من كونما ببيمة أنعام سائمة» وإن كانت فعا سائمة فإنه لا زكاة فيها. 
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© قال المصتف: «أو أكثره). 

أو أكثر الحول كما ذكرت لكم قبل قليل وهو أكثر من ستة أشهرء ولا يُشترط في السوم النية بل مجرد 
الفعل منها لو هربت منه إل فهربت ستة أشهر وهي في البر ثم وجدها بعد ستة أشهر ففيها الزكاة وكان 
يعلفها أقل من ستة أشهرء مع أنها هربت ستة أشهر في البر كانت ضالة فلا يُشترط النية في السوم. 

# قال المصئف: «فيَجبُ في حمس وعشرين من الإبل بنث مَخاض». 

قول الشيخ: «فيَجبٌ في حَمْس وعشرين من الإبل بنث مَخاض»؛ أي: مهما كان سن الإبل سواءً 
كانت بنت سنةٍ أو أقل حتى لو كانت صغارًا -ألم نقل قبل قليل تعد صغار؟- لكنه وإن كان نصابه كله 
صغار فيجب أن تكون بنت مخاض» وبنت المخاض هى ما كان لها سنة. 

هذه بنت المخاض نحن ذكرنا قبل قليل أن الزكاة واجبة ني العين ولها تعلق في الذمة» هل يلزم بنت 
المخاض من نفس ماله؟ 


هت د 
لا ما يلزم» يجوز له أن يشتري بنت مخاض من غير ماله بشرط أن تكون موافقة لماله في الصفة. 
والمراد بالصفات: العيب» عيوب من باب العيوب» ليس من باب الغلاء وإنما من باب العيوب 
المذكورة في باب الأضاحي. 
فلو أن على سبيل المثال: في هذا الزمان شخص عنده من الإبل كلها تسمى مزايين» كلها من هذا 
النوع من الإبل فوجبت عليه بنت مخاض من هذه الإبل الغالية التي تسوى واحدة منها مليون أو 
نقول: يجوز لك أن تشتري بنت مخاض من غيرها بثمانية آلاف أو عشرة» بشرط أن تكون مثلها 
سليمة من العیوب» لکن لو كان نصابك كله معیب» كله يعرج كله هزیل» كله مریض» فتخرج مثله في 


عنية. 


9 المسألة الثالثة معنا هنا: قوله: «في بنت مخاض». 

بنت مخاض هذه إن لم يجدها ماذا يفعل ولم يجد ما يشتري؟ 

نقول: يجوز له أن يأتي بما هو أعلى منهاء كابن لبون أو بنت لبون فإن أتى بشيء أعلى منها أخذ 
الجبران. 

الجبران كم؟ 

بين كل درجة ودرجة شاتان أو عشر دراهم. 

© قال المصنف: «وفيما دوتها). 

أي فيما دون خمس وعشرين. 

© قال المصئف: اني كلّ خمس). 

أي خمس من الإبل 

© قال المصنف: «شاة. 

يجب من كان يملك أقل من خمس وعشرين أن يُخرج عن كل خمس شاه ففي الخمس شاة» وني 
العشر شاتين» وفي الخمسة عشر ثلاث شياه» وفي العشرين أربع شياه» وفي الخمس وعشرين بنت 


الو 8 g7‏ دأ نامث "خخ 
م و جح !سخ ولسع 


0 الشاة هذه ما صفتها؟ 

نقول: إن هذه الشاة يجب أن تكون كصفة الإيل من حيث العيب والسلامة» هل هي سليمة أو معيبة» 
نفس الشيء الذي قلناه فيما لو اشترى بنت مخاض. 

٥‏ لولم يجد شاةً ماذا یفعل؟ 

ياي بما هو أعلى. 

0 ماهو الأعلى؟ 

9 لو أراد أن يأني ببعير ابن مخاض؟ 

نقول: البعير مهما كان سنه لا يُجزئ حتى عن الشاة؛ لأن زكاة بهيمة الأنعام لا تخرج إلا من الإناث 
إلا في صور ثلاث -سأذكرها لكم بعد قليل- منها: 

- في التبيع والتبيعة. 

- ومنها الذي ذكرناها قبل قليل ابن لبون عن بنت المخاض. 

- ومنها لو كان القطيع كله من الذكورء إذا كان التيس من التيوس الغالية التي يسمونها تيس ضراب» 
الفقهاء يسمونها تيمس ضراب» إذا كان كل نصابه تيس ضراب جاز له أن يُخرجه تيساء لکن لو كانت 


التيوس ليست تيوس ضراب يجب أن يُخرج ماعرًا. هذه الثلاث الصور فقط التي يجوز فيها إخراج 
الذكوو وما عدا ذلك سحب أن يكر نانا 


علد $ 


© فال المصنف: «وني ست وثلاثين». 
أي من الإبل مهما كانت سنها. 
© قال المصنف: «بنث لبُون). 


أي ناقة لها ستتان» تمت السنتين وبدأت ف الثالثة. 
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© قال المصئف: دوق ست وارب 532 

لأا استحقت الركوب وهي ما تمت ثلاث سنين» أكملت ثلاث سنين. 
© قال المصنف: «وفي إحدى وستينَ جَدَّعَة). 

وهي ما تمت أربع سنين. 

# قال المصئف: وني ست وسبعين بتتا لَبُونِ). 

أى ابا نة بثك لبون منة: 

© قال المصنف: وني إحدى وتسعين حقتان». 

© قال المصنف: «فإذا رَادَتْ على مائة وعشرينَ واحدة). 
أي صارت مئة وواحد وعشرين. 

© قال المصنف: «فتَلاتُ بناتٍ لبون ثم في كل أربعينَ». 
بعد الزيادة عن مئة وواحد وعشرين. 


© قال المصنف: «بنث لَبُونِ وني كل خمسينَ حقةً). 


أى إذا زادت؛ يعنى إذا جاءت مئة وعشرين زائد أربعين فتكون مئة وستين: إذ جاءت مئة وستين 


ففيها بنت لبون زيادة على ثلاث بنات لبون» يعني أصبح أربع بنات لبون. 


٠ ۰ 5 0 - 5 7 1‏ 5 5 0 ع 5 
«وفي كل خمسينَ حقة» يقولون: إذا وصلت إلى مائتين اتفق الفرضان فيجوز له أن يُخرج أربع جقق 


أو يُخرِج خمس بنات لبون. 
© قال المصئف: «ويجبٌ ني ثلاثينَ من البقر تَبِيعٌ أو تبيعة). 
هذه من الصور التي يُستثنى فيها فيجوز إخراج الذكور وهو التبيع» والتبيع هو ما كان له سنة. 
# قال المصنف: «وني ا 


أي أربعين من البقر «مسنة» وهى ما كان له سنتان. 


© قال المصئف: «وفي ستين تبيعان»). 
أو تبيعتان أيضا: 
© قال المصنف: «ثم ني كل ثلائينَ تَبِيعٌ وني كل أربعينَ مُسِنَةًا. 
نفس الكلام السابق وهذه نحفظها من القديم من نحن صغرء ونحن في أيام ابتدائي نحفظ هذه 
الأنصبة. 
© قال المصنف: «ويُجْرَئ الذكرٌ هنا». 
أي ف التبيع. 
© قال المصئف: «وابنُ لَبونٍ مكانّ بنتِ ممخاض». 
الذي ذكرت لكم قبل قليل. 
© قال المصتف: «وإذا كان ا 


06 


لا يجوز إخراج الذكور في زكاة ببيمة الأنعام مطلقًا إلا في هذه الصور الثلاث فقط: 

- وهو إذا كان النصاب كله ذكور. 

- أو كان ابن لبون يُخرج مكان بنت مخاض -وذكرنا محلها قبل قليل- أو تبيع مع التبيعة. 

ثم نختم بآخر جملة» قال المصنف: «فصلٌ ويَحِبُ في أربعين من الْعَتَم شاةً). 

5 5 ٤ 7 و‎ 0 - ١ 

هذه الشاة طبعا لها سن مثل التى تجزئ في الأضحية؛» فإن كانت من الضأن فيجب فيها أن تكون بنت 

ع له ع 
ستة آأشهر» فتكون جذعة وهى بنت ستة أشهرء وإن كانت من الماعز وإن كانت شياهه وغنمه من الماعز 
فيجب عليه أن يُخرج نيا وهو ما أتم سنة. 

© قال المصتف: «وفي مائةٍ وإحدى وعشرينَّ شاتان». 

من الغنم سواء كان من الضأن أو الماعز شاتان. 

© قال المصتف: «وفي مائتين وواحدة ثلاث شِيَاءِ ثم في كل مائة شاةٍ شاة». 


ثم قال الهف و اخلط 


أي الخلطة بين المالين وهي نوعان» الخلطة نوعان: 

- خلطة أعيان. 

-وخلطة أوصاف. 

© أما خلطة الأعيان: فهو أن يكون المال مشاعاء فتكون هذه الإبل أو البقر لا تعرف أهي لي أم لك 
أنا عندي عشرين وأنت عندك عشرين لكن لا أعرف عشريني من عشرينك» فهي مختلطةٌ خلطة أعيان» 
فهو ملك مشاع. هذا النوع الأول من الخلطة. 

© النوع الثاني من الخلطة: خلطة الأوصاف: ولا تكون الخلطة خلطة أوصاف إلا بالاشتراك في 


.١‏ ني المُراح؛ أي: في المكان الذي تنام فيه. 


۲. وفي المسرح؛ أي: في المكان الذي تذهب فيه للمرعى. 


.٤‏ وفي المحل. 

.٥‏ وفي المرعى دون الراعي. 

© قال المصئف: ١تصَيرٌ‏ ر الْمَالَيْنِ كالواحد». 

أى تصير المالين الذى يملكهها فسات ن أن يكوة فسان ليون الماليع لآن أصاة الواحد لو 
كان عنده مالان منفصلين في مكانين مختلفين من غير اختلاط هما مال واحد يُضَّم بعضه إلى بعض» 
لکن لو كان المالاق فين أو ارعن سن م هما ما واا فن حت تقدير النعبات فق مات 
ببيمة الأنعام فقط دون ما عداها من الأموال. 

أسأل الله عَرَيجَلَ للجميع التوفيق والسداد. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


۵۹ 
دو يم 
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© قال المصتف: «باتٌ زكاة الحبوب والثمار». 


هكذا جاء في بعض نسخ الكتاب «باب زكاة الحبوب والثمار»» وفي بعض النسخ: «باب زكاة الخارج 
من الأرض». والعبارة الثانية هي الموافقة لما في الأصل؛ أئ: أصل «الزاد) وهو اي فإن المقنع 
بوب على هذا الباب ب«باب الخارج من الأرض» وهو الذي اختاره المصنف رجه اله في كتابه الآخر 
المشهور «الإقناع». فعبّر بااباب الخارج من الأرض». 

وهذا التعبير ب١باب‏ الخارج من الأرض» أشكل من التعبير ب«باب زكاة الحبوب والثمار»» «باب 
زكاة الخارج من الأرض» أشمل وأعم من التعبير ب«باب زكاة الحبوب والثمار»؛ لأن الخارج من الأرض 
يتناول أربعة أشياء» كلها تبحث في هذا الباب: 

۵ الشيء الأولية زكاة الخو والتمان: 

0 الشيء الثاني: زكاة العسل» فإن العسل ليس من الحبوب والثماره لكنه خارحٌ من الأرض؛ إذ لا 
کن أن يكون عسل إلا زهو على رضن وخر غار من يطن الل قي فاق ما شري من بن 
النحل بالخارج من بطن الأرض. وبعضهم يقول: لا إنه احق بهذا الباب؛ لأنه لا يكون عسلٌ إلا على 
أرض إما في شجر على أرضء أو في حجر على أرضء أو مناحل ونحو ذلك. 

9 الأمر الثالث الذي يشمله باب زكاة الخارج من الأرض: المعدن وهو الخارج من الأرض من 
غير جنسها غير النبات. النبات هو الذي تكلمنا عنه في الحبوب والثمار. 

9 الأمر الرابع الذي يتناوله الفقهاء في هذا الباب: الركاز وهو دفن الجاهلية. 

وسنتكلم -إن شاء الله- عن هذه الأمور الثلاثة بعد قليل بمشيئة الله عَرََِلّ إذَا التعبير الموجود في 
بعض النسخ «باب الخارج من الأرض» هو أدق وأشمل» وأما ما جاء في النسخ الأخرى الأكثر «باب 


5 586 3 ا ا کم چ 5 1 1 
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ت د 
زكاة الحبوب والثمار» فإنما هو تسمية الباب بأغلب مباحثه» إذ غلبت مباحث الباب متعلقة بالحبوب 
3 ه. » و ل 
# قال المصنف: «تَحبٌ ني الحبوب كلها). 


أما كون زكاة الحبوب والثمار واجبة فلآن الله عَرَجَجَلّ يقول: چو انوا حَقّهء يوم ادو 
[الأنعام:١‏ 5١]؛‏ فأوجب الله عَرَبجَلّ في الخارج من الأرض زكاةً في كتابه. 

© قال المصئف: «تحبُ فى الحبوب كُلّها). 

جعل العلماء بز جمهيز اله تجا إن- ضابطًا فيما يجب إخراج الزكاة منه من النباتات» فليس كل نباتِ 
يخرج من الأرض ويحوزه المرء تجب فيه الزكاة» وإنما تجب في أنواع دون أنواع. 

وجعلوا الضابط في ذلك: أن يكون هذا النبات مكيلا مدخرًا. وهذه نص عليها الإمام أحمد: «أنه لا 
د أذ بكو الات نكيل ولايد أن كرون مدا روسان »يعد قليل الالال الدليل على اشتراط 
الكيل» والدليل على اشتراط الادخار وما يقابله من النباتات التى لا تكون مكيلة ولا مدخرة. 

© قال المصنف: «تَجبٌُ ني الحبوب كُلَّها ولو لم تكن قُونَا». 

و ٠ه‏ » > 0 0 
# قال المصنف: «ولو لم تكن قوتا نستفيد منها أمرين: 


042 


أن هذه النباتات من الحبوب تجب فيها الزكاة وإن لم تكن قوتا أي: مأكولةء أو قوتا أي: مدخر 
على سبيل الحاجة؛ لأن الفقهاء إذا سموا الشيء مدخرًا يعنون به ما كان على سبيل الحاجة فيدخر لأجل 
الحاجة. 

9 وأما القوت فهو أمران: 

المطعوم: ما يسمى الشيء قوتا إلا أن يكون مطعومًا. 

وأن يكون به حاجة الناس» لا يمكن أن يستغنوا عنه» يجعلونه قوت لهم دائمًا يأكلونه دائمًا على 
صفة الديمومة؛ فالحبوب بعضها لا تكون مأكولة: ومع ذلك تجب فيها الزكاة» ومكّلوا لذلك بالأشنان: 
فإنه فيه الزكاة وإن لم يكن مأكولا وإنما يُجعل لأجل تنظيف الملابس وتنظيف الجلد ونحو ذلك. 


ولاج آ ١‏ 
1 | سات ١‏ أب نا تع 
س 
© قال األمصتف: «وفي کال د مر يُكالٌ وبُدَّكَرًا. 
هذا هو الضابط إِذَا في كل ثمر يكال ويُدخر. 
9 أما الكيل فدليله: 
- قول النبي صا وا وسار في ایت أن سعيد الخدري : «ليْسَ فِيمًا دُونَ حَمْسَةٍ وق 
صَدَقَة)؛ والوسق أداة كيل فدل على أن العبرة بالكيل. هذا واحد. 
- الأمر الثاني: أن النبي بأد 6کو عا الو وسار قال: «ليْسَ فيمًا دُونَ حَمْسَة رشق صَدَقَةٌ)؛ أئ: مما 
كرةهن المطعومانت الى اکر 
ولذلك جاء عن الصحابة سبزضوان أل لبهي القضاء: بأن الفواكه والورقيات بلساننا الآن مثل 
البصل والجرجير وغيره كل هذا لا زكاة فيه. وسيأتي بعد قليل التفصيل. 
© قال المصنف: اك وزيا 


مل هنا الشيخ لما تجب فيه الزكاة» نحن قلنا إذًا قبل قليل: الضابط لما تجب فيه الزكاة من النباتات 
أن يكون مكيلا مدخراء ولا يخرج هذا المكيل والمدخر عن أمرين: 

إما أن يكون خبويًا وكل الحبوب مكيلة ومدخرة بل اسستاء. 

وإما أن يكون ثمرّاء والثمر لا يكون فيه الزكاة إلا ما كان مكيلا مدخرًا. 

قالوا: والذي يكون مكيلا مدخرًا مثل التمر» فإن التمر يباع كيلا ويُدخر لوقت الحاجة. قالوا: ومثل 
الزبيب فإن الزبيب يكال ويّدخر فيجعل سنة كاملة حتى يأكله الناس وقت حاجتهم. 

قالوا: ومثل الفستق واللوز وغير ذلك من الأمور التي يستخدمها الناس وإن لم تكن قوتا لهم 


الفستق واللوز ليس قوت» وإنما هو من باب الطعام الذي يأكله الناس من باب التفكه» لكن نظرًا لأنه 
مكيل ومدخبٌ فإنه في هذه الحالة تجب فيه الزكاة. 


۵ ما هى الأشياء التى لا تجب فيها الزكاة؟ 


نقول: إن الأشياء التي لا تجب فيها الزكاة أنواع: 


۷4۲ 2 “ِ 


ري 

النوع الأول: نقول: إن كل الفواكه لا زكاة فيهاء كل شيء من الفواكه فإنه لا زكاة فيه -هذا واحد- 
التفاح والبرتقال» الرمان» وغير ذلك كلها لا زكاة فيها. 

الأمر الثاني: كل ما كان يُجذ أكثر من مرة ونسميه نحن الورقيات» هذه التي تجذ أكثر من مرة» 
النعناع» الجرجير» البصل» كل هذه لا زكاة فيهاء الفجل ونحو ذلك. 

الأمر الثالث: نقول: كل ما كان فائدته في ورده» ما كان وردًا مثل الريحان» وهناك مزارع كبيرة جدًا 
إنما تنتج الورد» مثل مزارع الطائف للورد تأخذه ثم بعد ذلك تستخرج منه طيبًا ونحو ذلك» نقول: هذا 
لا زكاة فيه. 

كل هذه الأشياء قلنا إذا: لا زكاة فيهاء يُستثنى منها أشياء معينة من الأشياء التي يُقصد بها الورق» فإن 
السذر عتدهم تجب فيه الزكاة» لآن ورف مل منولة الق السدر اقجب فيه الركاة: .وقلت لكم قبل 
فلل الآشتان: 

@ قال المصنف: «ويُعتبرٌ بُلوع نصاب». 

هذا هو الشرط الأول لوجوب زكاة الحبوب والثمار» وهو أن يكون بالعًا للنصاب لحديث أبي 
سعيد: اليْسَ فِيمَا دون حَمْسَةٍ اوس صَدَقَةًا. 

© قال المصنف: ودره الف وستمائة رَطْلٍ عراقيٌ). 

هذه المسألة قول الشيخ: «وقدره ألف وستمائة رطل عراقي» الدليل عليها: قول النبي 
صَآلندعوعآووسَلهٌ: «ليْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَة أَوْسْقٍ صَدَقَة)؛ وكل وسق فإنه يعادل ستين صاعًا فيكون 
النصاب خمسة في ستين ثلاثمائة» وكل صاع يعادل خمسة عشر وثلث من الأرطال العراقية؛ فلذلك 
درت الأرطال العراقية» والفقهاء دائمًا يقدرون بالأرطال العراقية -كما ذكرت لكم في باب المياه- لأن 
الرطل العراقي قالوا: هو الرطل الذي كان في عهد النبي صََِلنَهءَلَووِهوَسَام. 

ولذلك فإن الدرهم عندهم هو الدرهم الإسلامي» والرطل هو الرطل العراقي» الدرهم يزيد وزنه 
وينقص باعتبار الأزمان» ولكن الموجود ني كتب الفقهاء هو الدرهم الإسلامي الذي يعادل اثنين جرام 
وخمسة وتسعين بالمائة» هذا هو الدرهم الإسلامي الذي سكه الحجاج بن يوسف الثقفي وهو الذي 
عليه المعيار في كتب الفقه. 
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والرطل الذي يُعنى به في كتب الفقه أساسًا هو الرطل العراقي الذي كان في عهد النبي 
صَأنعَبََوِوَعَآإِوسَلَرَ ولم يسموه بالرطل المكي؛ لأن الرطل المكي تغير معياره فأصبح أكبر مما كان في 
عهد النبى اة ييا اووس وإنما الذي كان الرطل هو الذي بقى عند أهل العراق. 

الصاع الواحد يعادل خمسة أرطال وثلث بالضبط؛ لآن لو ضربناها تطلع ألف وستمائة» خمسة 
أرطال وثلث. إِذَا عرفنا لماذا خصوا الرطل العراقى. 

۵ ماهو الرطل العراقى؟ 

هذا في الحقيقة هو وحدة كيل -هذه مهمة معنا في المسألة الثانية- الرطل العراقى هو وحدة كيل 
ولكن الفقهاء نقلوه للوزن» فقاسوا وحدة الكيل بالوزن» فأتوا بنوع من الحب متوسط من الشعير ثم 
قاسوه فوجدوه يُنقل إلى الوزن وهذا الذي تكلمنا عنه قبل وقلت لكم: إن ابن القصار المالكي أنكر على 
ابن أبي زيد القيرواني تقديره الأرطال بالموزونات. قال: «وإنما هو وحدة كيل». 

0 تفهمون من هذه ماذا؟ 

أن بعض الفقهاء عندما قال: «قدره آلف وستمائة رطل عراقي» بعضهم قال: للمكيل والموزون معًا. 

۵ ماذا يقصدون بهذا الكلام؟ 

أنه إذا جد الرطل الذي هو وحدة كيل كإناء» فإنه يكون مكيلاء وإن كان يتعامل الناس نقلوه للوزن» 
أصبح الناس يتعاملون بالوزن ما يتعاملون بالكيل» كما بالوزن الآن» فإننا ننقل النصاب للوزن» فننظر كم 
يعادل من باب الوزن فننقله إليه. 

الآن أغلب الناس لا يتعاملون بالكيل» وإنما يتعاملون بالوزن» فننظر كم يعادل لف وستمائة رطل 
بالكيل كم يعادل وزنًا ثم ننقله إليه» هذه هي المسألة الثانية. 

المسألة الثالثة: هذه مهمة وهي مسألة: كيف يقدرا لحب والثمر بهذا النصاب؟ 

التقوام رقو لوق لك E‏ لا درك .و حدق كع 0 قا يك أن اديه a‏ 
و کرات کاچ ارا ت د سوه زوك هن ا 
هو الأصل. 


5-2 م 


بانشت أد. السام بن ر ا سوي 8 ب 


إذا الأصل عندنا: 

الدرجة الأولى: أنه لا يكال إلا بعد الجفاف أو بعد التصفية. 

الأمر الثاني: قالوا: إن بعض الحبوب قد تؤخذ قبل التصفية ولكن يُحذف بعض جزءٍ منهاء قالوا: مثل 
الأرزء فإن الأرز يؤخذ قبل تصفيته» يؤخذ قبل التصفية» ثم بعد ذلك بعد أن يؤخذ قبل التصفية يُحذف 
جزء كالربع ونحوه مما يقدره الخارص فيكون كذلك. 

® قال المصنف: ونضم مره العام الواحدة بعضها إلى بعض في تكميل النصاب» لا جِنْسٌ إلى 
آخَرًا. 

مثال ذلك: لو أنه فى الس الواحدة أى::ق الع الوراعية وليست السا الت هئ انا عشر كما تصن 
بعض الفقهاء على ذلك» فإنه في السنة الزراعية إذا كانت الشجرة تثمر مرتين أو الأرض تنبت مرتين حب 
من جنس واحد كتمر مع تمر أو بر مع بر» فإنهم يضمان معًا في تكملة النصاب» فيكون كالنصاب الواحد 
مثل المال المستفاد مرتين. 

حي هو » وهسو ع 2 و و 2 مي 8 

© قال المصئف: «ويعتبر أن يكون النصاب مَملو كا له وَقت وجوب الزكاة». 

والمراد ب«وقت وجوب الزكاة» هو وقت اشتداد الحب» وفت الاشتداد» وهذا هو الشرط الثاني 
فيشترط لوجوب زكاة الحبوب والثمار أن يكون النصاب مملوك ملك للشخص وقت وجوب الزكاة 
أي ::وقت اشتداد الحب. 

[ ويخرج من ذلك مسائل: 

9 المسألة الأولى: قال: «فلا تَحبٌ فيما يكتسبه اللقاط أو تاه بحصّاده)؛ هذه الصورة الأولى 
التي تخرج من هذا الشرط. 


4 


اللقاط: 


$A 


هو الذي يلتقط من الأرض ويكتسبه أو يعمل الحاصد عند شخص ويقول له: لك ربع ما تحصده. 
أو لك مقدار كذا منه. فنقول: إن الحاصد واللقاط لا تجب عليهم الزكاة فيما التقطوه وفيما حصدوه. 
وإنما ما خصد تجب زكاته على صاحب المال الأصلى. 
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ومثال ذلك أيضًا: صورة أخرى هذه الصورة الأولى. 


چ 
ع 


© الصورة الثانية: لو أن امرأ اشترى الثمرة بعد بدو صلاحها وقبل الجذاذ» بعد بدو الصلاح» فنقول 
هنا: إن الزكاة تكون واجبة على من؟ على البائع؛ لآن العبرة أن يكون النصاب في ملكه وقت الوجوب 
وهو وقت اشتداد الحب وهو وقت بدو الصلاح. 

9 إِذَا مفهوم هذه الجملة الأولى: 

أن اللقاط وما يأخذه الحاصد لا تجب فيه الزكاة. 

الأمر الثاني: أنه لا تجب الزكاة على من اشترى ثمرًا بعد بدو صلاحهاء وإنما تجب على البائع. 

الأمر الثالث: آنه لا تجب فيما يجتنيه من المباحات» مثل قالوا: ما يلتقطه الشخص من أرض. نحن 
الآن بعض الئاس يحش في الأرض أو يأخذ بعض الثمار. طبعًا مل الشيخ بأمثلة هي موجودة في بلاد 
الشام: 

# قال المصتف: ١كالبطُّم)؛‏ وقالوا: «هذا حب أخضر مثل الفستق». 

© قال المصئف: «والرَّعْبَّل)؛ وقالوا: «هذا شعير الجبل». 

@ قال المصنف: «وبزْرٍ قَطُوناه؛ وهذا أيضًا نباتٌ عشبي» فكل هذه الأمور يجتنيها من 
المباحات. 


أي أنها نبتت بأمر الله عَرَهَجَلَ لم يبذرها هوء ولم يسقها وإنما نبتت. 

# قال المصنف: «ولو تبت ني أرضه». 

أي ولو نبتت هذه المباحات في أرضه» قد يفهم بعض الناس من هذه الجملة أنه يُشترط في الحب 
فعل الزراعة؛ نقول: لاء الفقهاء قالوا: ولا يُشترط فعل الزراعة» فلو نبت حب في أرضه سقط منه من غير 
فعل منه وجب فيه الزكاة» لكن نبات المباح الذي هو ليس من المزروعات هو الذي لا تجب فيه الزكاة 
فيجب أن نفرق بين الاثنين» أصبح عندنا ثلاث صور: 


9 الصورة الأولى: أن يقوم هو بالزراعة» هذا لا شك بوجوب الزكاة عليه. 


ص 

9 الأمر الثاني: أن يقع في أرضه شيءٌ من غير فعله» كحب وقع في أرضه أو بعد السنة الماضية ثم 
نبت هذه السنة ففيه الزكاة. 

© الحالة الثالثة: أن ينبت في أرضه مباحّ من الأشياء المباحات التي لا تكن بفعل آدمي تزرع فهذه لا 
ذكاة فيها: 

© قال المصنف: «ولو نبت في أرضه)؛ أي: سواءً التقطها من أرضه أو من غيرها. 

0 »© «» e 

# قال المصئف: «فصل». 

بدأ الشيخ ببيان مقدار ما يُخرج من زكاة الحبوب والثمار. 

0 طبعًا زكاة الحبوب والثمار قلنا متى تحب؟ 


تجب عند اشتداد الحب وقت الوجوبء وسيأتي بعد قليل متى يخرجها بعدها بقليل حينما تكون في 
البيدر. 


إذا نبت في أرضه من غير فعله لكنه زرعٌ يزرعه الآدميون فيه زكاة. 

هذه تصير متى ؟ 

حينما تكون الأرض مزروعة ثم السنة الثانية بعد الحصاد سقط بعض الحبء فلمًا يأتي الموسم 
الثاني تنبت» فربما كان من كثرته يصل إلى نصاب. 

© قال المصنف: «يَجبٌ عُشْرٌ فيما سُقِيَ بلا مُونَةا. 

يقول: إن الزرع إذا كان أو الثمر إذا كان يُسقى بلا مؤونة؛ أي: من غير فعل من الشخص فإنه في هذه 
الحالة يجب عشره فيُخْرّج عشره من عينه ولا تخرج قيمته؛ لأن الواجب هو إخراج عين الزكاة» فيُخرج 
عشرها بعد إزالة ربع أو ثلث يُخرجها المقدّر يعني ما يأكله هو. 

ع 56 TEE‏ ف ا ل 

© قال المصتف: تحب عشر فيما سقى بلا مؤونة ونصفه معها) . 

أي مع المؤونة لما ثبت في (صحيح مسلم» من حديث جابر ييه أن النبى صا ورا اووس قال: 
١فِيمَا‏ سَقَّتٍ الْأنْهَارُ والعيون العُشْرٌ وَفِيمَا سُقِيَ بالسَّانِية ضف الْعُشْرِ). 
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س 
# قال المصتف: «وثلاثة أرباعه بهما». 


ع 


أي لو كان يسقي بعض السنة بمؤونة وبعضها بلا مؤونة فإنه تجب فيه ثلاثة الأرباع. 


أي مرةً هكذا وهكذا. 

® قال المصنف: «فبأكثرهما تَفْعًا». 

9 ما الذي ينتفع به الزرع أكثر؟ أهو المجاري التي شقها من الأنهار؟ 

فإن كانت هي الأنفع للزرع فإنه يكون فيه عشرء وإن كان الأنفع للزرع إنما هو ما فعله بمؤنة بأن 
حفر برا وجعل مضخات هذه مؤنة» هذه تعتبر مؤنة أو بالسواني ونحوها فإنه يكون نصف العشر. 

© قال المصنف: «(ومع الجَهلٍ). 

أي مع الجهل بأيهما أكثر, فإنه يؤخذ «العشر) تغليبًا للاحتياط. 

© قال المصنف: «وإذا اشْتَدَ الْحَبُ وبداً صَلاحُ ا تا 

عندنا مسألتان: 

وقت وجوب الزكاة في الحب والثمر. 

ووقت استقرار الوجوب. 

۵ ما الذي يترتب على وقت الوجوب ووقت الاستقرار؟ 

مسألتان: 

© المسألة الأولى: في قضية تلف العين» لو تلف المال من الشخص بتفريط منه ففي الحالتين تبقى 
في ذمته» في وقت الوجوب. سواءً تلفت بعد الوجوب أو بعد استقرار الوجوب. 

وإن تلفت بغير تفريط منه» فإن كان بعد الوجوب سقطت الزكاة» وإن كان بعد استقرار الوجوب فإن 
الزكاة تبقى في الذمة» مثل لو جاء مطر وجاء برد فأتلف الزرع الموجود في البيدر أو في المستودع. 


ع لكاو ا اا اط مو 

© قال المصنف: «وإذا اسْبَدٌ الب 55 صَلاح اشم وَجَبّت الزكاة). 

لقول الله عل : #وءاثوأ حَقَّهُيَوْمَ حَصَادوء # [الأنعام:١4١]؛‏ لأن هذا وقت الوجوب. وبناءً على 
ذلك: لو قطع هذا الحب قطعه أخضر لكي يُطعمه البهائم» أو الثمر قبل أن يبدو صلاحه» نقول: سقطت 
الزكاة عنه ما لم يكن قصده الفرار من الزكاة» سقطت الزكاة فلا زكاة عليه لأن ما بعد بدأ وجوب الزكاة. 

© قال المصنف: «ولا يَستَقِرٌ الؤّجوبٌ إلا بجَعلها في الْبيْدَرِا. 

لما جاء عن النبي صَإَنَه ووا اووس أنه قال: «إذا تلفت قبل الحصاد والحذاذ فلا زكاة». 

البيدر: هو المستودع أو الجرين أو ما في حكمه الذي تجعل فيه الحبوب والثمار. 

© قال المصنفه «فإن تَلِمَّتْ قبله بغر تَعَذَّ منه سَقَطَتثْ). 

أي إن تلفت قبل استقرار الوجوبء بغير تعد منه سقطت» وأما بعد استقرار الوجوب ولو بغير تعد 
منه فإنها تبقى في الذمة. 

© قال المصنف: «وبَحِبُ العُشّرُ على مستأجر الأرض دون مالكها'. 

وأما المالك فلا يجب عليه. 

0 هذه مسألة مهمة جدًّا وهي تمر معنا -إن شاء الله- في باب الإجارة» وهي مسألة: هل يجوز 
استئجار الأرض الزراعية أو لا يجوز؟ 

نقول: إن استئجار الأرض له حكم» واستئجار الشجر له حكم» أما استئجار الأرض والشجر من 
باب التبع؛ هو القصد الأرض ولكنه جاء فيها شجر من باب التبع أو هو قام بزرعها المستأجر فإنه في هذه 
الحالة لا شك أن العقد صحيح» وتكون الزكاة على المستأجر. هذه الصورة الأولى. 

9 الصورة الثانية: إذا كان الاستئجار للأرض لأجل الثمر» استأجر مزرعة لأجل ثمرهاء فالمذهب 
وقول الجمهور: أن عقد الإجارة ليس بصحيح. لا يجوز استئجار الأرض لأجل ثمرهاء وإنما يجوز 
استئجار الأرض لأجل زراعتهاء ولأجل سُكناهاء وأما لأجل ثمرها فلا يجوزء قالوا: لأن الثمر مجهول 
ما يُعرف قدر الثمرء وهل يأتي أو لا يأتي» ولذلك يقولون: لا يجوز. هذا طبعًا هو المذهب وقول 
الجمهور في المسألة. 
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© قال المصتف: «وإذا اَعَد من ملكه». 

أو من ملك غيره. 

© قال المصنف: «أو وات من العَسَلٍ مائةٌ وسِنّينَ رطا عراقيا ففيه عُشره». 

هذه مسألة هي حكم مسألة النوع الثاني من أنواع ما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض وهو 
العسل. وقبل أن أنتقل لهذه المسألة» عندي مسألة مهمة جدَّاء أنا قلت لكم في بدء الفصل الثاني أن الذي 
يجب إخراجه من الزكاة للخارج من الأرض من الحبوب والثمار إنما هو عينه» فمن كان عنده برء 
فيجب إخراج العشر أو نصف العشر بر» ومن كان عنده شعير يجب أن يُخرجه شعير» ومن كان عنده 
شيءٌ من القطنيات كالعدس وغيره فيجب أن يُخرجه منه» «ولا يجوز إخراج قيمته» هذا هو المذهب 
وقول جماهير أهل العلم: «ما يجوز إخراج القيمة من الخارج من الأرض بل يجب إخراج عينه). 

9 لكن هنا مسألة: الآن العمل عندنا في مصلحة الزكاة والدخل أنهم عندما يذهبون للزراع لا 
يأخذون منهم تمرًا وإنما يقدرونه ويقومونه مالا فيأخذونهم منهم بالمال. الآن يقول: عندك كذا واجب 
عليك من التمرء أعطنا هذا المبلغ من المال. يأتي الخارص الذي يأتي للمزارع ويقول: الواجب عليك 
إنما هو مبلغ كذا فقط» فهل هذا يُجزئ آم لا؟ 

نقول: نعم يُجزئ بشرط أن يكون الخارص ثقة لم ينقص من تقدير الخرص. 

۵ ما سبب هذا الإجزاء؟ 

نقول: أن هذا قول لأهل العلم وهي الرواية الثانية في المذهب واختيار الشيخ تقي الدين: «أنه يجوز 
إخراج زكاة الخارج من الأرض نقدًا إذا كان أصلح للفقراء». وهذا هو الواقع الآنء الأصلح للفقراء أن 
يكون نقدًا. 

ولأن حكم الحاكم يرفع الخلاف؛ ولذلك الفقهاء يقولون في باب الزكاة بالخصوص: «ما يأخذه 
الوالي يكون مبرتًا للذمة». 

لكن إذا كان الشخص لا يؤخذ منه الزكاة» ما يأخذ منه مصلحة الزكاة الدخل فنقول: يجب عليك أن 


تخرج الزكاة منه» وألا تذهب للقول الثاني» يجب أن تخرج زكاة التمر تمر والبّر كذلك والشعير كذلك. 
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أيضًا قبل أن ننتقل إلى مسألة العسل هنا مسألة: بعض الناس يظن أن زكاة الخارج من الأرض من 
الحبوب والثمار لا تجب إلا على من عنده مزرعة كبيرة جدًا. وهذا غير صحيح؛ فإن الثلاثمائة صاع 
ليست كبيرة جدّاء الثلاثمائة صاع إيتي بإناء سعته تقريبًا ثلاثة لتر ماء واضربها في ثلاثمائة فيكون الناتج 
تسعمتة؛ يعنى إيتى بإناء مثل إناء الخزانات سعة تسعمئة لتر إذا كان يمتلى من التمر معنى ذلك أنه قد 
وبحت علبك الزكاة: 

ولذلك أحيانًا بعض النخل يُنتج من التمر الشيء الكثير» النخلة الواحدة» فأحيانًا من عنده خمس 
نخلات أو ست نخلات وخاصة من النخل الذي ينتج الكثير مثل عشر عذوق أو إحدى عشر عذق أو 
اثنا عشر عذق» قد نقول: إنه تجب فيها الزكاة» لأا تصل لهذه. لثلاثمائة صاع بسهولة؛ فلذلك الإنسان 
د أن يضبه ليذه الال أحيانًا عقن الاننار حاف رعق اليرت تحب قبها الركاة. 

© لو قال أمرؤ: إن هذا التمر الذي يأتي عندي أو الحب لا أبيع منه شيء» وإنما كله للأكل؛ هل فيه 
زكاة؟ 

نقول: نعم فيه زكاة. 

كله للإهداء؟ 

نعم فيه زكاة» ليس المقصود منه التجارة الذي للبيع» وإنما حتى لو كان لك فإن فيه الزكاة. 

طبعًا يأتي مسألة الخارص هل يترك الربع أو الثلث؟ هذه مسألة أخرى ربما نتكلم عنها في غير هذا 
ا 

© قال المصتف: «وإذا خد من ملكه». 

أي من أرض يملكها. 

® قال المصتف: «أو مَوات)». 

أي أرض ليست ملكا لأحد» أو من أرض في ملك غيره. 


5 
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® قال المصتف: «من العَسّل مائةً وستينَ رطا عراقيًًا ففيه عَشْرٌه). 


نصاب العسل أن يكون ١٠٠مئة‏ وستين رطل ففيه الزكاة. 


ڪڪ مسح SINGS‏ 
ر و فت زؤلويع 

والدليل على أنه تجب فيه هذا القدر: ما جاء عن ابن عمر # عند الترمذي أنه قال: «في العسل كل 
عشر فرب قِربةٌ». وهي تعادل عشرة أفرق فمئة وستين رطل. 

© قال المصنفض: «والرّكازٌ ما وجد من دفن الجاهليّة). 

هنا المؤلف رَمَدَآنَهُ تجاوز عن النوع الثالث من أنواع الخارج من الأرض وهو المعدنء وقلنا: إن 
المعدن هو كل خارج من الأرض من غير جنسها ليس حصًا وليس رخامًا وليس ترابًا هذا من جنس 
تی لتم هن ا قر ات ل الك الذي راغ ر ااي الد ولا 
كل هذه تسمى معادن. 

والمعدن فيه الزكاة وهو العشرء فيجب فيه العشر» بشرط أن يبلغ نصايًاء ونصاب المعدن إذا كان 
ذهيًا هو نصاب الذهب والفضة» إذا كان ذهبًا أو فضة هو نصاب الذهب والفضة -سنذكره في الباب 
التالي-» وإن كان من غير الذهب والفضة فنصابه نصاب عروض التجارة. 

@ قال المصنف: «والرّكارٌ ما وج من دَفْن الجاهليّةا؛ إذا وجد المرء في أرض سواء الأرض 
كانت في ملكه أو في ملك غيره» أو مواتاء أو في ملك غيره مثلما قلنا في العسل سواءً في ملكه, أو في ملك 
غيره» أو في أرض موات» حفر فوجد دفتاء وجد كنزء وهذا الكنز عليه علامة الجاهلية قبل الإسلام إن 
كان في أرض المسلمين فيجب أن يكون قبل الإسلام من قرون» وإن كان في أرض ليست أرض مسلمين 
فإنها تكون دفن الجاهلية قد يكون قريب من مائة سنة أو أقرب وهكذا. 

هذا الدفن إذا وجد عليه علامة الجاهلية سمي ركارًاء وإذا جد فيه ما يدل على أنه من علامة 
المسلمين ولو قديمة مائتين ثلاثمائة خمسمائة فما يسمى ركاز» وإنما يُسمى لَقَطَةَ حكمه حكم اللقطة 

هذا الركاز قال المصنف: «ففيه الْحْمْسٌ في قليله وكثيره». 


لما جاء من حديث عمرو بن شعيب وأبي هريرة #5 في الصحيح: أن النبي ااه ووا الوسر 
قال: «فى الركاز الخمس». 
# الركاز طبعا يختلف عن المعدن من جهات: 


9 الجهة الأولى: أن المعدن خام» والركاز مصنوع. هذا واحد. 


۷ 
e 


٠ 555‏ ا اجن و دع 1 1 
لقضياةالفّيّخ آد.عبدالسلامبن عر شويع ي ۸۲ « 
د 
0 الأمر الثاني: أن المعدن فيه العشر ( وأما الركاز فإن فيه الخمس» وهو أكثر فيجب فيه الخمس» 
هذا الأمر الثان. 


9 الأمر الثالث: أن المعدن لا تجب فيه الزكاة إلا أن يكون نصابًاء وأما الركاز فتجب فيه سواءً كان 
نابا أو أفل من النصاب ولو شىء وسر جا فيجب فيه الخمس. 
0 الأمر الأخير: أن المعدن مصرفه مصرف الزكاة» وأما الركاز فإن مصرفه مصرف الفىء» فحكمه 


حكم الفيء» فالواجب أن يُذكر في باب الجهاد» ولكن الفقهاء هنا ذكروه لمناسبة تعلقه بالخارج من 


ثم بدأ الشيخ الله ب«باب زكاة النقدين». 

ما معنى الجاهلية؟ أي: أن صنعة جاهلية. أعطيك مفلا للركاز: لو أن شخصًا حفر فوجد صنمًا أو 
فلن ار ا جا ا ركان يعدي عاك الف ارج إن ل قي اله يداهل از 
إسلامي فهو يُبنى على غلبة الظن عنده» هو لو كان إسلامي فهو لقطة أسهلء يملكها بعد سنة بعد 
تعريفها سنة. 

طبعًا العمل الآن فيه قاعدة عند أهل العلم ذكرها ابن القيم فقط» حتى نعرف العملء ذكر قاعدة ابن 
القيم وقبله القراني: «أن بعض الأحكام يجوز تقييدها من المباحات». ومثلوا لذلك بقول النبي 
صَََلدَدعََِهِوَعََالِوسَل: «مَن أحيا أرضًا میتة فَهيَ لَهُ) فالأصل أن من أحيا أرضًا ميتةً ملكهاء وقرر هذان 
العالمان أن ولي الأمر لو منع من الإحياء لصح من باب السياسة من باب تقييد المباحات؛ أي: مباحات 
الملك» ومع الإحياء من عام 75١ه‏ عندناء الآن ممنوع أي: إحياء بعد ۱۳۸١‏ يُمنع» ما في إحياء في 
الماك 

ومن وسائل تقييد المباحات المنع من تملك المعادن والمنع من تملك الركاز» وهذا الذي عليه 
العمل الآن» فمن وجد معدتًا أو وجد ركارًا فإنه لا يكون ملكا له وإنما يكون ملكا عامًًا للناس» الذي هو 
الملك العام وهو الخزانة العامة. وهذا ليس فيه معارضة للنصوص وإنما هو من تقييد المباحات» وذكر 
أهل العلم هذا فيه كلام طويل جدًّا تكلم عنه القراني وابن ¿ القيم» فلا تعارض بين المذكور هنا وما عليه 
العمل» العمل هو من باب السياسة الشرعية من باب تقييد المباحات. وهذه ذكرها القرافي قبل. 


3 3K وس ا‎ 1 Î 
SS ع کې ر 5 3 ا‎ 
لهند سجن درن هر ون سے‎ 


الشيخ: ممنوع من تملكه. لو حفرت في بيتك ووجدت بترول تأخذه الدولة» لكن لو كان يتملكه 
الشخص فنقول: فيه العشر؛ لأنه معدن أو ملحق بالمعدن على الصحيح. 
© بعض الفقهاء اختلفوا هل النفط ملحق مثل اختلافهم في الزيتون فيه روايتان في المذهب هل 
الزيتون فيه زكاة الحبوب الثمار آم لا؟ هل فيه العشر ونصف العشر أم لا؟ 
- ومشهور المذهب: أن الزيتون لا زكاة فيه» فمن عنده زيتون ألحقوه بالفواكه. 
- والرواية الثانية: أن فيه زكاة عن أحمد ألحقه بالثمار التي تكال وتدخر. 
ولكن مشهور المذهب عند المتأخرين: أن الزيتون لا زكاة فيه. 
© قال المصنف: اباب زكاة التَّقَدَيْنِ). 
زكاة النقدين الحقيقة هي من أهم مسائل أبواب الزكاة» وهي التي يحتاجها الناس كثيراء والمصنف 
َحمَهَنَهُ بوب ب باب زكاة النقدين»» فنفهم من هذا التبويب أن الأشياء المتعلقة بهذا الأمر إنما هما شَّيكَان 
اثنان فقط» وهما الذهب والفضة. 
وهذه مسألة مهمة جدًّا يجب أن نعرفهاء لأنها متعلقة بالزكاة» ومتعلقة أيضًا بباب الرباء فإن أحكامًا 
كيرا علقت مذي الستفيح من التقدوهما الذه والفضة: 
والمذهب -انتبه معي فهذه مسألة دقيقة-: أن الزكاة إنما وجبت في هذين الاثنين لعلة الثمنية. قالوا - 
واتفقت كلمتهم إلى قبل مائة سنة- قالوا: «ولا يوجد ما يصدق عليه علة الثمنية إلا الذهب والفضة». 
وصدقوا لا يوجد شيء يصدق عليه علة الثمنية إلا الذهب والفضة. 
0 جاء بعض آهل العلم وأرادوا أن يفصلوا في هذه العلة: 
- فبعضهم قال: إن علة الثمنية مرادهم بها غلبة الثمنية. 
- وقال بعضهم: إن مرادهم بعلة الثمنية أي: مطلق الثمنية. 
إدا: بعضهم قال: إن المراد بعلة الثمنية أي: غلبة الثمنية. 


5-2 م 


ما معنى غلبة الثمنية؟ 

غلبة الثمنية؛ أي: ما يغلب عليه في كل الأزمان والأمكنة أن يسمى ثمتا تشترى به الأشياء» ومعنى 
ذلك أنه لا يمكن أن يدخل في هذين الأمرين غيرهماء فلا يقاس على الذهب والفضة غير هذين الاثنين 
لأجل ماذا؟ غلبة الثمنية» أي: غلب عليهم الثمنية دائمًا يكونا ثمن تشترى بها الأشياء. 

وأما من وجه وهذا الذي عليه مشايخنا جميعًا وأما من وجه علة الثمنية بأن المراد بها مطلق الثمنية 
فقال: إن الناس إذا جد عندهم شيءٌ يصح أن يكون ثمتا تشترى به السلع فإنه يكون داخلا في هذين 
الأمرين. 

سأعيدها: 

® قال المصنف: «بابُ زكاة التَقْدَيْن). 

نستفيد من هذه الجملة أن هذا الباب يشمل أمرين الذهب والفضة. وهذا صحيح» وهذا بإجماع أهل 
العلم -كما سأذكر لكم بعد قليل- أنه بإجماع أهل العلم حكاه ابن قدامة «أن الذهب والفضة يجب 
فيهما الزكاة»). 

0 هل يقاس عليهما غيرهما؟ 

نحن نقول: العلة فيهما الثمنية» سواءً قلنا: إنها مطلق الثمنية أو غلبة الثمنية فلا يوجد إلى قبل مائة 
سنة أو أكثر بقليل شيءٌ يقاس عليها مطلقًا لا يوجد» لم يوجد. 

لما جئنا قلنا: إن علتها الثمنية» فبعض الناس قال: إن المراد بالثمنية غلبتها أي: غلبة الثمنية» فتكون 
العلة قاصرةً ضيقة جدًا هذه العلة لا يدخل فيها إلا هذين الاثنين الذهب والفضة فقط. 

ومعنى غلبة الثمنية؛ أي: أن الناس يغلب عليهم في سائر الأعصار والأزمنة التعامل بها كأثمان» وهذا 
لا يصدق إلا على الذهب والفضة فقط. وبناءً على ذلك: لا يجب الزكاة في شيء البتة -على هذا القول- 
لا في الفلوس ولا في الأوراق النقدية ولا في غيرهاء طبعًا هذا يُخرّج على قولهم» لكن ما قالوه» انتبه 


يُخرج ولم يقولوه. 


1 مس ANG‏ 
م 4 کا 

0 لماذا قلنا: لم يقولوه؟ 

لآنه لم يكن عندهم هذه الأوراق النقدية. 

التوجيه الثاني لعلة الثمنية: وهو توجيه لمتأخري المذهب. أن المراد بالثمنية مطلق الثمنية؛ أي: كل 
ما يكون ثمنًا عند الناس تشترى به السلع وتقوّم به العروض فإنه يكون داخلا في هذا المناط» وبناءً على 
ذلك لو جد إلى قبل مائة سنة أو أكثر بقليل لم يكن يوجد شيء, لو وٌجد شيءٌ يتعامل به الناس وتقوّم به 
السلع فإنه يكون ثمتا. وهذا هو الذي لا شك فيه ولا ريب وهو الذي عليه مشايخنا جميعًا بلا استثناء» ما 
عدا بعض المشايخ ربما سأسردها بعد قليل عندما نتكلم عن الفلوس. 

الشيخ: الفلوس غير الأوراق النقدية» الفلوس هي المسكوكات النحاسية التي تسك» وهي تسك من 
أكثر من ثمانمائة سنة. 

الفلوس على المذهب: هي عروض» فإذا كانت معدة للبيع والشراء فإنها عروض تجارة لا زكاة فيهاء 
من النوع الثاني تكون. 

الأوراق النقدية لم يتكلم عنها الفقهاء» وإنما تكلم عنها المعاصرونء وبمناسبة أننا بدأنا تتكلم في 
العلة نذكرها. 

۵ ما الذى ينبنى على الخلاف فى تفسير الثمنية؟ 

ينبني عليها أمور: 

9 الأمر الأول: الأوراق النقدية التى نتعامل مها الآن نحن» وهى الريالات والدولارات والجنيهات 
والدنانير والدراهم وغيرها من التي تسمى» سمها ما شئت من العمولات» فمن قال: إن العلة في الزكاة 
هي غلبة الثمنية» قال: لا زكاة فيها. وهذه قالها بعض مشايخناء المشايخ طبعًا ما أدركتهم عندما أول ما 
خرجت النقود» ومما وجدت مما نص عليه من المشايخ الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي» ليس إمام 
الحرم وإنما شيخه» شيخ له» توفي في الثمانينات من القرن الماضي الهجري» قال: «لا زكاة فيها». 


أول مرة عندما جاءته النقود قاسها على الفلوس -التي سأذكرها بعد قليل- فقال: «لا زكاة فيها». 


۷ 
كت حك 
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°F 
ولكن الذي استقر عليه الرأي عند الجميع بلا استثناء: نحن نتكلم عن فقهاء الحنابلة المتأخرين‎ © 
بلا استثناء» أن المقصود بالثمنية هو ماذا؟‎ 


لكن الآن وجد. بالعكس الآن كل شيء يُقوم بالريالات» لا يقوّم بالذهب والفضة» حتى الذهب 
والفضة أصبح يموم بمذه الأوراق النقدية بالدولار أو باليورو أو بالين أو بغير ذلك من العمولات» فدل 
على أن قوة الثمنية هذه الأوراق النقدية فيها أقوى وهذا مستقر عند جميع المعاصرين ما عدا أناس 
يُعدون عدا كتبوا في هذه المسألة. 

۵ الصورة الثانية: الفلوس. 

الفلوس ما هي؟ 

هي مسكوكاتٌ نحاسية جُعلت في عصور ماضية في عهد دولة المماليك وغيرها ليتعامل بها الناس 
بدل الذهب والفضة» وهذه المسكوكات نص الفقهاء على أنها لا زكاة فيها وإنما هي عروض حكمها 
حكم عروض التجارة» إنما الزكاة فيها بالتقويم» كم قيمتهاء كم قيمة النحاس» ليس كم قيمة التي جعلها 
الولاة لهاء وإنما تزكى كقيمة نحاس خام. 

0 لماذا قال الفقهاء ذلك؟ 

لأن الشيخ منصور نفسه صاحب «كشاف القناع» ذكر: «أن الفلوس من الظلم فقد كان بعض 
الساقطيق أو امالك ا سرا غاد لان الله كان عاس وه سيرة السلطاة» تاق تعش 
السلاطين ماذا يفعل؟ إذا أراد أن يأخذ من الناس نقد ذهب وفضة من باب المكوس» يصدر قرارًا ممنوع 
التعامل بالذهب والفضة؛ يجب عليكم أن تتعاملوا بهذه الفلوس. من أين يأتون بهذه الفلوس المسكوكة 
ولا بد أن تكون المسكوكة بطريقة معينة؟ تعالوا اشتروها مني» فيبيع الفلس الذي لا قيمة له بسعر غالٍ 
حتى يأخذ الذهب والفضة منهم» ثم بعد شهرين ثلاثة سنة سنتين يُبطل العمل بها فيصبح الذي في أيدي 
الناس نحاس لا قيمة له» ولذلك الفقهاء نصوا على أن هذا من الظلم؛ فالفلوس قديمًا كانت من باب 


ڪڪ ا 
١ 1‏ ٭ھ کے س داس اا ارام 
عط ويخ لزي 
الظلم تعامل الناس بهاء أما قيمتها السوقية لولا هذا الظلم فكانت قيمتها قيمة نحاس» ولذلك قدّروها 
عروض تجارة. 

ولذلك الذي لا يفهم الفقه فيقول: يجب أن نقيس الأوراق النقدية على الفلوس ما يعرف ما هي 
الفلوس. ولذلك لما جاء بعض الناس الذي يظن أن عنده علم -وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله في باب 
الربا- وقال: إن هذه الأوراق النقدية لا ربا فيهاء قال: «لأنمم قالوا: إنها مثل الفلوس -وهذا كلام خطير 
جدًا جدًا- إِذَا الناس لا زكاة عندهم لا تجب عليهم الزكاة ولا رباء وتعطلت الأحكام الشرعية. وهذا 
لر ج اا جلا ی مات يهل كر اله بياث الوا 

وضحت مسألة أن تعرف مطلق الثمنية وغلبة الثمنية. 

9 العلة عند الحنابلة ماذا؟ 

الثمنية فقط. نص عليها الموفق وغيره. 

بعض المتأخرين هم قالوا: الثمنية» ولا يقاس على الذهب والفضة غيره» لماذا؟ لأنه لم يكن يوجد 
غيره. 

بعض المتأخرين فهم أن المراد بالثمنية غلبتها. 

وبعضهم فهم أن المراد بالثمنية إطلاقها. 

والصحيح الثاني» وهذا الذي يجري على أصول مذهب الحنابلة وغيرهم حتى المالكية الذين قالوا 
بالثمنية يجب أن نقول: إنه إطلاق الثمنية» فكل ما كان ثمنًا ففيه الزكاة» ويجري فيه الربا. 

طبعًا وبناءً على ذلك بعض الفقهاء يبوب بهذا الباب فيقول: «باب زكاة الأثمان» وهذا التبويب في 
الحقيقة أدق» ولكن المصنف أتى بذكر النقدين لأن النقدين هما الأغلب في ذلك الزمان» بل لا يوجد في 
ذلك الزمان إلا النقدان. 

© قال المصنف: يجب في الذَّهَب إذابَلَعَ عشرينَ مثقالا». 


أما وجوبه فى الذهب: 


- فلقول الله عَرََجَلَّ: #والدت یکروت ألدَّهَب وَالْفِصََة ول يفف ماف سيل أله © [التوبة: .]١ ٤‏ 


ت“ 


- وانعقد الإجماع على وجوب الزكاة في الذهب والفضة في الجملة. 

© قال المصئف: «إذا بَلَعَ عشرينَ مثقالا»؛ لما ثبت من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أن النبي اورا الوسر قال: اليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب زكاة ولا فيما دون مائتي 
درهم من الفضة زكاة». 

© قال المصنف: (إذا بَلَعَ عشرينَ مثقالا». 

والمراد ب«عشرين مثقال»؛ أي: عشرين دينار» المثقال هو الدينار الإسلامي» والدينار الإسلامي 
يعادل أربعة جرامات وربع» وبناءً على ذلك إذا ضربت أربع جرامات وربع في عشرين يصبح المجموع 
خمسة وثمانين» فمن ملك خمسة وثمانين جرامًا من الذهب وجبت عليه الزكاة. 

© قال المصنف: «وفي الفِضَّةٍ إذا بَلَعَتْ مائتَئ ورهم». 

لحديث عمرو بن شعيب السابق. 

وماتتا درهم» الدرهم قلنا: تقديره 15 , ۲ اضرب مائتين ¿ في هذا الرقم يطلع : تقريبًا خمسمئة وخمسة 
وتسعين أظن أو أقل تقريبًاء أو فيها كسر. 

إذا خمسمئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة هو تقديره» وهذا هو الذي يسمى الدرهم الإسلامي» 
وهو الذي سك في عهد الملك عبد الله بن مروان» وأول من سكّه الحجاج بن يوسف الثقفي في بغداد؛ 
لأن الناس كانت لهم دراهم مختلفة فقال: «لو سَكَكْنَا درهمًا» فسمي ذلك الدرهم الإسلامي. وبعد ذلك 
زيد وبعض الخلفاء ينقص منه وهكذا. 

© قال المصئف: اربع العشر منهما». 

لما ثبت من حديث عائشة وغيرها أن النبي ص صاە ولوسر قال: «كان يأخڈ من کل غشرية 
مثقالا نصف مثقالٍ»؛ وهذا هو ربع العشر. 

© قال المصنف: «وَيِضَم الذمّبٌ إلى الفضة في تكميلٍ التصاب». 

لو أن شخصًا يملك ذهبًا وفضة وكلاهما أقل من النصاب فإن هذا يضم إلى الثاني» ويكون ضمهما 
بالأجزاء لا بالقيمة» بالأجزاء فنقول: الذهب ملك ثلثي النصابء والفضة مَلَّكَ ثلث نصاب إِذَا فيها 
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الزكاة أي: بالنسبة والتناسب» بالأجزاء أي: بالنسبة والتناسب» ولا ننظر للقيمة» فإن قيمة الذهب الآن 

أضعاف قيمة الفضةء لاء ننظر بالأجزاء في طريقة الحساب. 
© قال المصنف: «ونُضَمٌ قيمة العُروض إلى كل منها». 

قبل أن ننتقل للثانية نحن ذكرنا قبل قليل: أن زكاة الأثمان تجب في ثلاثة أشياء الذهب» والفضة:؛ وفي 
كل ما كان الناس تواضعوا على أن يكون ثمتاء ومن الأشياء التي تواضع الناس في زماننا على أن تكون 
ثمتا الأوراق النقدية» وكل أدوات الوفاء» هناك شيء مصطلح عند المعاصرين يسمونه «أداة وفاء»؛ فكل 

ما تملكه من أدوات الوفاء ففيه الزكاة. 

من أدوات الوفاء الآن الموجودة: من كان عنده شيك» الشيك أداة وفاء كأن عندك نقدًا ذه القيمة 
وخاصة إذا كان مُصدقَاء فإنه أداة وفاء» فبالإمكان أن تقبض الثمن الذي فيه وقت ما تشاء لأن الأوراق 
الموجودة عند الناس إما أن تكون أداة وفاء» وإما أن تكون أداة اتتمان» أداة الوفاء تأخذ منها المبلغ تمامًا 

وهو الشيك. وأداة الائتمان توثيق الدين مثل الكمبيالة والسند. 
- الكمبيالة والسند هي أدوات اتتمان» حكم زكاتها حكم زكاة القروض التي سبقت. 

- وأما الشيك فإنه يكون ملحقا بالنقد بالأوراق النقدية لأنه أداة وفاء. وهذه من الأشياء المعاصرة 
التى ألْحِقّت بالأمر السابق؛ لذلك الآن تجد أحيانًا تذهب لشخص وتشتري منه سلعة وتعطيه شيك 
وخاصة إذا صار مصدقًا يعني قيمته محفوظة فيه» إِذَّا سواءً صرفه أو لم يصرفه تجب على صاحبه الزكاة. 

هذا الأمر الأول. 
9 الأمر الثاني: كيف نقدر نصاب الأوراق النقدية؟ 

الذي جرى عليه مشايخنا أنها تقدر بأقل النصابين قيمة» ننظر كم قيمة نصاب الذهب» خمسة 
وثمانين جرام من الذهب كم تعادل بالریالات؟ وكم يعادل < خمسمئة وخمسة ولسع جرام من الفضة» 

فالأرخص منهما هو نصاب الأوراق النقدية. 

© نظروا لماذا؟ قاعدتهم ما هي؟ 

أننا ألحقناه بأقلهما قياسًا على قاعدة الحنابلة في باب قطع السارق فإنهم قالوا: «يُقطع في السارق 
بأقلهما»» فكلام المشايخ منضبط على أصول المذهب وعليه الدليل وهو واضح. 
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معنى أقلهما: أي: مثا آنا زكاتي في واحد من محرم» أذهب لأي صراف» أو عبر الإنترنت كم سعر 
البيع لو أردت أن أبيع خمسة وثمانين جرام ذهب» كم نقول سعر الجرام؟ خلينا نقول: مائة ريال لا بُدَ 
أن يكون خمسة وثمانين جرام من الخالص عيار 4 7» يجب أن يكون عيار 5 27 فتقول: كم عيار ۲٤‏ إذا 
أرذت أن + تبيع اليوم؟ طبعًا هو الموجود في مواقع بيع الذهب هو عيار 275 فتقدره يساوي ثمانية آلاف 
وخمسمئة ريال مثا -أنا أعرف كم سعر الذهب الآن- وتنظر كم قيمة خمسمئة وخمسة وتسعين جرام 
فضة لنقل: أن قيمتها ريالين» اثنين في ستمائة تكون آلف ومائتي ريالء ما الأقل والأكثر؟ الأقل الفضةء 
إا من ملك ألف ومائتي ريال نقدًا وجبت عليه الزكاة. هذا هو النضاب آلف ومائتي ريال. 

هذه المسألة أشار لها الشيخ وهذه مسألة مهمة: الذهب المغشوشء أو المخلوط بغيره» الذي نسميه 
عيار ۲١‏ أو عيار ۸ أو عيار ٠١‏ نحن قلنا: نصاب الذهب الخالص خمسة وثمانين جرام» الذي يكون 
عيار 7١‏ يكون نصابه أكثر من خمسة وثمانين جرام لأننا قلنا: يُنظر للخالص منه» فاضرب خمسة 
وثمانين ضرب ۲٤‏ قسمة ۲١‏ فيكون الناتج سبعة وتسعين. 

إِذَا: 

- إذا كان عندك ذهب عيار ۲١‏ يصبح نصابه ٩۷‏ سبعة وتسعين. 

- أما عيار ٠۸‏ نضرب في ۲٤‏ قسمة 18 فيكون الناتج مائة وثلاثة عشر. إِذَّا نصاب من عنده ذهب 
عيار ٠۸‏ يكون مائة وثلاثة عشر جرامًا وكسر. 

كيف عرفنا هذه؟ 

نحن نظرنا للخاص فقط دون ما زيد عليه. 

© الفقهاء هنا استطردوا ني مسألة: ما الذي يباح للرجل لبسه من الذهب والفضة؟ 

هذه من الاستطرادات التي يذكرونها في غير مظنتهاء وسنعرف ما فائدة هذا الاستطراد بعد قليل. 

© قال المصئف: «ويبا ع 


الخاتم يجوز للرجل أن يلبس الخاتم؛ «لأن النبي ص بأد کو عا الوسر وضع له خاتمًا من ذهب ثم 
ألقاه لما نهي عنه ووضع له خاتمًا من فضة». 


ا لط 1ه كان TEAR‏ 
ومشهور المذهب عند الحنابلة: أن الرجل الذكر لا يجوز له أن يلبس الفضة إلا الخاتم فقط من 


اللبس لا يتحلى إلا بالخاتم» لا يجوز له أن يجعل قلادةً من فضة» ولا ساعة من فضة» ولا أن يُحلي ثوبه 


بفضة لا يجوز هذا المذهب. 

في رواية ثانية نعم لحديث معاوية: «فالعبوا بها)؛ أي: الفضة. 

لكن المذهب أنه لا يجوز إلا الخاتم لورود النص به» وما عدا ذلك فيبقى على الأصل وهو النهي. 

© قال المصئف: «ويبا اځ للذَّكَرِ). 

من الفضة أولا الحلية لا يباح له إلا الخاتم حلية يلبسها في جسده. 

© قال المصئف: اا 

لما جاء عن أنس :2 أنه قال: «كانت قبيعة»؛ أي: المقبض «سيف النبي اورا السار من 
الفضة». «قبيعة سيف» هنا للحاجة» القبيعة مقبض الشيء. 

© لماذا جعلت من الفضة؟ 

قالوا: للحاجة؛ لأن الشخص عند القتال يُمسك القبيعة بقوة» فربما ما يستطيع تركهاء حتى إنهم نقلوا 
عن -أظن- الزبير: «أنه عندما أرادوا أن يفك يده, ما استطاع أن يحل يده من شدته لها حتى يسكب على 
يده ماءً حاراء فتنحل يده عن السيف». 

فالشخص وقت الحرب يكون قابضًا عليهاء فلو كانت من حديد أو من جلد لربما آذت يده؛ فناسب 
أن تكون القبيعة من فضة. فالمذهب: أا تجوز القبيعة مطلقًا سواءً كان الشخص يجعل السيف 
للاستخدام الدائم أو الاستخدام النادر لورود حديث أنس عند الأثرم «أن النبي بأد کو وع االو وسار 
كانت قبيعة سيفه من فضة). 

@ قال المصئف: «وحلية الْمِنْطّقَةِ). 

حلي الْمِنْطَقَة) هي ما يشد الوسط أي: مثل الحزام لكن لا يكون كله فضة وإنما حلية بُحلى به» وقد 
بهو : «أنه كان يُحلي منطقته بالفضة». 


ثبت عن عدد من الصحابة مض وان لَه ب 
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© قال المصتف: (ونحوه). 

ونحو حلية المنطقة قالوا: مثل الدرع» ومثل الخوذة التي تكون على الرأس» ومثل غير ذلك يعني 
الأشياء التي تكون للحاجة بشرط أن تكون للحاجة. 

قال: ويباح للرجل «ومن الذب قَبِيعةٌ السيّفي). 

نفس الشيء مقبض السيف» لما جاء: «أن عمر بن الخطاب ب وعثمان بن حنيف 4# أيضًا كانت 
قبيعة سيفهما من ذهب). وهذا للحاجة. 

© قال المصئف: «وما دَعَتْ إليه ضَرورةٌ كأَنْفٍ ونّخوه). 

ما تدعو إليه الضرورة أي: مثل «عرفجة بن أسعد :8 حينما انقطع أنفه فجعل له أنف من ذهب لكي 
لا ینتن)» ومثله قالوا: لو كان تشد الأسنان» شخص يريد أن يشد أسنانه» طبعًا في الزمان الأول فلا يجد ما 
يشد به أسنانه إلا بالذهب؛ لأن ما غير الذهب ربما ينتن فيسبب رائحة أو صدى في الفم ففي الزمان 
الأول لا يناسب إلا هذا. 

في زماننا هذا الآن الذهب في السن ليس هو الأفضل» بل وجدت له بدائل أسنان صناعية من 
بلاستيك وغيرها قد تكون أحسن من الذهب» فلذلك نقول: إن الحاجة هنا زالت. 

طبعًا الرواية الثانية في المذهب: أن قليل الذهب والفضة تجوز للحاجة مطلقاء كل حاجة سواءً كانت 
ضرورة أو حاجة. هذه الرواية الثانية في المذهب واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: «أن كل حاجة يجوز 
استخدام الذهب والفضة بشرط أن يكون يسيرًا وأن تكون حاجة». المذهب فقط الضرورة» وما عدا 
الضرورة لا يجوز إلا القبيعة والمنطقة والخاتم للرجل. 

© قال المصنف: «ويُباحُ للساءِ من الذمّب والفِضَّةٍ ما جَرَتْ عاتن بيه ولو كثر». 

كقلادةٍ وذهب محلقٍ وغير ذلك من الأشياء ولو كثرت. 

لماذا قال الشيخ هذا الكلام؟ 

© ليبين لنا مسألة مهمة جدًّا أن الزكاة نوعان في الحلي: 


- هناك حليٌ مباح. 
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- وهناك حليٌ محرم. 

فالحلى إذا كان محرمًا فإن فيه الزكاة مطلقا. 

وأما الحلى إذا كان مباحًا فلا زكاة فيه. 

هذا الذي أراد أن يصل له المؤلف كما سيأتي بعض قليل» فلذلك بين لك المباح من المحرم. 

© قال المصنف: «ولا زكاةً في حليّهما». 

أي حلي الرجل والمرأة لما جاء من حديث جابر وروي هذا الحديث لكن في إسناده مقال أن النبي 
صا وا الو وسار قال: «ليس في الحلي زكاة»؛ هذا رواه ابن الجوزي في كتابه «التحقيق»» هذا ابن 
الجوزي ألف كتابًا مطبوعًا ومشهورًا وشرحه ابن عبد الهادي وشرح ابن عبد الهادي موجود» وشرحه 
الذهبي وشرح الذهبي موجود اسمه «التحقيق لأحاديث التعليق»» «التعليق» هو للقاضي أبي يعلى أتى 
بأدلة المذهب في هذا الكتاب «كتاب التحقيق». 

«كتاب التحقيق» هذا يُعتبر من كتب أدلة المذهب جمع أدلة مذهب الحنابلة في هذا الكتاب» وهو 
و ٠. 5 ٠.‏ 
طبع في مجلدين» وشرح ابن عبد الهادي في عشرة. 

© قال المصنف: «ولا زكاةً ني خُلِيّهِما الْمُعَدَّ للاستعمال أو العاريّة). 

الشرط الأول أو الشرط المهم: أكون لدان ددا لمعيال أو ار أن يقار ا جا 
«أن عائشة :8 أنه كان عندها حلى فكانت تعيره» ما كانت تلبسه لأا بعد النبى -صاة عدوا اووس - 
لا يتجمل نساؤه «فكانت تعيره ولا تزكيه». فمن أعار الشىء كأنما استعمله. 

إذا كان معدًا للاستعمال أو العارية» ولم يُستعمل جُعل في الدرج» نقول: لا زكاة فيه أيضًا على 
المذهب.» لذلك فقهاء المذهب يقولون: ولو كان معدًا للاستعمال والعارية ولم يُعر ويُستعمل فلا زكاة 
فيه؛ لأن العبرة بالمقصود منه. 

انظر العكس: لو كان هو في الأصل للاستعمال ثم راد الشخص بيعه» نقول: فيه الزكاة. 

سأعطيكم قاعدة وهذه القاعدة مفيدة معنا وفى باب زكاة العروض بعد قليلء انتبه لهذه المسألة: النية 
تعيد الحكم لأصله» ولا تنقله عن أصله إلا بعمل. 
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انتبه القاعدة فالقاعدة مهمة في أغلب أبواب الفقه تدخل: «النية وحدها تعيد الحكم لأصله. ولا تنقله 
عن أصله إلا بعمل». 

لنأتى بتطبيقها فى الذهب والفضة: الذهب والفضة الأصل فيه أن فيه الزكاة هذا هو الأصلء لو أراد 

الشخص أن يجعله حليًا يجعل هذا الذهب والفضة حلىء ما يعتبر أنه حلى حتى تأت فيه الصنعة» هنا 

عمل فيتغير شكله ويكون على هيئة حليّ. ترجعه إلى أصله الذي فيه الزكاة بمجرد النية فقط النية أن 


تنوي أنني سوف أبيعه. إِذَا أصبح فيه الزكاة. 


ع 
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طيب» كنت أنوي بيعه ثم أردت استخدامه» نقول: لاء مجرد النية ما تكفي» لأنك ستنقله عن أصله. 
TT‏ لامشل 11 
الإعداد للاستعمال بطريقة أو بأخرى كأن تجعلها في مكان المكان المستعمل أو تعرضه للعارية ونحو 
ذلك ولو لم يعر. 

ينبني على ذلك بعض النساء يكون عندها ذهب تقول: لا زكاة فيه. نعم وهذا قول الجمهور» وهو 
الأقرب دليلاء «لا زكاة فيه» اختيار الشيخ تقي الدين وغيره. لكن تقول: أريد أن أبيعه» هي تقول: جزمت 
أني أبيعه» لكن أنتظر أن يرتفع الذهب بعد سنتين ثلاثة. هذا فيه زكاة لا شك» بعض النساء تلبس الذهب 
مرة واحدة» وتقول: خلاص لا يُلبس الذهب» لن ألبسه أبدّاء لكن لما تأتي حاجة أبيعه. هذا فيه الزكاة 
قطعًا. وسنذكر الاستثناءات بعد قليل. وضحت المسألة؟ أن مجرد نية الجزم تجعل فيه الزكاة. 

قن on‏ الى او E a‏ اننيد لوكا 

«أَعِدّ لِلْكِرّى» أي: التأجيرء إذَا الذهب إذا كان معدًا للكراء ففيه التأجير. 


© قال المصئف: «أو النفقة» 


سوف أنفق منهء أأخذ منه شوي شوي الحلي كل يوم أبيع قطعة» ففيه الزكاة؛ لأنه ليس 8 لا ليس 


© قال المصتف: «أو كان مَحَرَّمّا). 


مثل ماذا؟ 


خا EES Hd‏ 
# وم » بخ زو اسع 

- مثل قلنا: رجل يلبس خاتم ذهب نقول: فيه الزكاة إذا بلغ النصاب. 

- أو قالوا: كان معدا للتجارة مثل الحلى الذي يكون عند الصيارفةء الأصل عند حلى الصيارفة أنه 
ا لاجرو مخ الصا فيه الركاة. 

- أو كان لا يمكن لبسه -هذه زيادة على ما في الكتاب- لا يمكن لبسه كأن يكون مكسرّاء الحلى إذا 
تكسر كسر كثيرة جدا ولا يمكن لبسه اء فيظهر من دلالة الخال أن المرأة لن تلبسه» فتقول: هذا فيه 
الزكاة» إنما أبقته عندها لأجل أن تبيعه» فإذا كان مكسرًا لا يمكن لبسه ففيه الزكاة. 


- طبعًا يزيد الحنابلة أيضًا صورة السادسة: إذا كان فارًّا من الزكاة. وهذه طبعًا هم يتوسعون في 
الفرار. 

# قال المصتف: «باب زكاة العروض». 

المراد بالعروض: كل شيء غير الذهب والفضة» ولذلك عند الفقهاء الأشياء نوعان: 

E 

- وعرض. 

© ا لاان الأشياء الملموسة توعاة: 

نقد وهو الذهب والفضة» وما يقاس عليه من الأوراق النقدية. 

وعروض. 

هذه العروض تنقسم إلى قسمين: 

عروض قنية وهي الأصل. 

وعروض تجارة. 


القنية: التى يقتنيها الشخص فلا زكاة فيها لقول النبى صََلدَهَلتَووَعََالدِوسَلَمَ: «ليس فى دار العبد ودابته 
وخادمه زكاة)» ليس فيها زكاة هذه الأمور الثلاثة؛ لآنه يملكها لخدمته. 


وأما عروض التجارة فهي التي فيها الزكاة» وعروض التجارة ما اجتمع فيها أمران» سيذكرها 


A 7 


قالش أد عباسلا بن شويع ا ااال ايا 5م 4 


0 كيف نفرق بين عروض التجارة وعروض القنية؟ 

بأمرين ذكرهما المصنف بعد قليل في أول جملة. 

@ قال المصنف: «بابٌ زكاة العروض». 

© قال المصنف: (إذا مَلَكَها بفِعْله بِيِّ التجارة». 

إذَا نحكم بأن العروض عروض تجارة بشرطين: 

الشرط الأول: أن يملكها بفعله» أو بعبارة أخرى أن نقول: أن يعمل فيها عمل التجارة. 

الشرط الثاني: أن ينوي التجارة. 

9 انظر هذه الصورء سأذكر لكم صورًا وقولوا لي هل تخلف أحد الشرطين أم لا: 

الصورة الأولى: إذا ملك الشخص عروضًا وعندما ملك هذه العروض كان ينوي استخدامهاء مثل 
اشتريت هذا الكأس لأشربه أجعله في بيتي» أي: الشرطين تخلف؟ الشرط الأول أو الشرط الثاني؟ 

الشرط الثاني. 

الصورة الثانية: لو ملك المال بإرثِ ونوى وقت ملكه لهذا المال أن يتاجر فيه» عروض تجارة أم 
ليست بعروض تجارة؟ 

عروض تجارة. 

لماذا عروض تجارة؟ 

الشيخ: عمل التجارة فعله. 

قوله: (إذا مَلَكَها بِفِعْلِه)؛ أي: عَمِل عَمَل التجارة» لم يملكها بفعله التي هي معناها بعمل التجارة 
ليست بكسبه مجرد قبول. طبعًا بعض الفقهاء يعترض على عبارة «ملكها بفعله»» فيقول: ما من امرئ 
يملك شيئًا إلا بفعله» فالهبة فيها فعل القبول» ولكن قصدهم بفعله هنا فعله أي: عمل التجارة وهو البيع 
والشراء» المراد بها البيع والشراء. 


ل شصية GS‏ 
AN #‏ $ فخ زرو ليتع 
إِذًا من ملك مالا عن طريق الإرث فلا زكاة فيه» ولو نواه التجارة. 

۵ متى يتحقق هذا الشرط؟ أنا أعرف أنها دقيقة» متى يتحقق الشرط الأول الذي انتفى؟ 

قالوا: إذا فعل واحدة من اثنين: 

- إذا سَامَ العروض. 

- أو عرضها للبيع. 

9 واحد ورث من والده أرض. قال: أريد أن أسكنها هل فيها زكاة؟ 

لاء انتفى الشرطان. 

قال: سوف أتاجر فيها؟ 

ما فيها زكاة» انتفى فيها شرط واحد؛ لأنه ملكها بإرث» لا زكاة فيها. 

0 ملكها بإرثِ ثم بعد شهرين بدأ وسامها؟ معنى سامها أي: ذهب لمكتب عقار وعرف كم تسوی» 
هنا فيها زكاة أم لا؟ 

نقول: هذا هو السوم وعرضها للبيع هذا هو فعل التجارة» لا بُدّ أن يعمل فيها بعمل التجارة» هنا يبدأ 
الزكاة» يبدأ الحول من هناء ونرجع للقاعدة التي ذكرت قبل قليل. قاعدتنا: «النية ترجع الأصل وحدهاء 
ولا تنقل عن الأصل إلا بعمل»» الأصل في الذهب والفضة الزكاة» والأصل في العروض عدم الزكاة لأنها 


هه مو 
5 


آنا سأكرر شرح هذه لو ما خرجنا إلا بهذه الجملة لكفى: 

0 كحض هيده عروض اة اها عن زك التقادي - هند ضروقن ارت ها زكاة ولاها 
فيها؟ 

فیا 

نوی هذه العروض سأستخدمها. 


لا زكاة؛ لأن النية ترجع للأصل» والأصل في غير الذهب والفضة من العروض أنها للقنية. 


6 م 
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سي أد عبد السلام بن عر لشو A‏ اه 
SSS‏ 

واحد عنده محل تجاري وعنده سيارة يبيعها محل سيارات» السيارة هذه قال: خلاص أريد أن 
استخدمهاء مجرد نيتك لاستخدام هذه السيارة سقط الزكاة عنها. 

العكس: رجل عنده عروض قنية» حكمنا بآنها عروض قنية يريد أن ينقلها لعروض التجارة» متى 
تجب فيها الزكاة؟ مجرد النية هل هو كاني؟ 

لا. 

آنا سيارتى التى معى. قلت: سوف أبيعها لقد مللت منهاء أنا سيارتى الآن معى سنة» كل فترة تخرب 
أريد أبيعهاء فهل فيها زكاة؛ نية نويت الآن أن أتاجر بها؟ 

لا. 

إذا عرضتها؛ ذهبت للسوق» أدخلتها في السوق كم تسوى؟ هنا يبدأ الحول بعد سنة فيها الزكاة» ما لم 
تنقطع النية بإرادة القنية. وهذه المسألة قول جماهير أهل العلم قاطبة ما فيها خلاف إلا نادر جدًا لبعض 
السلف. 

أعيد كلام الشيخ ثم أطبق كلامه. 

© قال المصئف: (إذا مَلَكها). 

ابتدأ ملك العروض. 

# قال المصتف: «بفعله). 

أي بفعل التجارة وهو البيع والشراء. أو كانت بمعاوضة غير محضة» كعوض الخلع وصداق المهرء 
المرأة إذا ملكت مالا صداق كان مهرًا لها أعطاها زوجها أرضًا هذه معاوضة لكن ليست محضة؛ لأنها 
من طرف بمال ومن طرف المرأة لا تقدم مالا لكنها معاوضة المذهب أنها معاوضة فتكون بفعلهاء 
فيجب فيها الزكاة» المرأة إذا ملكت أرضًا أو عروضًا عن طريق الصداق ففيها الزكاة لأنها بفعلهاء فعل 

ونوى فيها التجارة يخرج من قوله: «بفعلها»» لو ملكها بهبة أو ملكها بإرثِ» والهبة تشمل هبة 
شخص لشخص آخر» وتشمل هبة الدولة للشخصء فلو أن الدولة وهبت شخصًا أرضًا وهبته أرض» 


TARI gw ه‎ E 

Rh‏ حبق زل اسن ا 
فهذه ملكها بغير فعله التجاري» فلا زكاة فيها حتى يسومهاء ويعرضها للسوم أو يعرضها للبيع» حتى 
يعمل فيها عمل التجارة. 

# قال المصئف: «بزْيَّةَ التحارة». 

أي وقت» العبرة بوقت التملك» المرأة عندما جاءتها الأرض نوت التملك» وقت التملك أن تبيعهاء 
عندما اشتريت الأرض نويت أن أبيعها لم أنوي استغلالها ولا سكناهاء «إذا ملكها بفعله بنية التجارة» 
هذان الشرطان. 

® قال المصنف: «وبَلَعَتٌ قيمتها نصابًا». 

المراد بالنصاب على قاعدة المذهب هو الأقل من قيمة الذهب والفضة الأقل منهما. 

® قال المصنف: «وبَلَعَتْ قيمثها نصابًا رَكَّى قِيمتها). 

النوع الوحيد من الزكاة التي تَرّكّى قيمته هو زكاة عروض التجارة فقط ما عدا ذلك زكاته تؤخذ منه 

السائمة منهاء الزروع منهاء وأما العروض فإنها تخرج من قيمتها ولا يجوز إخراج العروض منها ما 
يجور. 

واحد عنده عروض التجارة عنده مثا ملابس» قال: سأخرج ربع العشر ملابس الفقراء محتاجين» 
قول «ما يجوز في قول جماهير أهل العلم إلا خلافًا رواية في المذهب وقول المالكيةء إذَا لا يجب أن 
يكون من القيمة. 

9 إِذَا كيف يكون قيمتها وتقويمها؟ 

عندنا تقويم» التقويم هذا يترتب عليه حكمين: الذي هو الإخراج والنصاب -أليس كذلك- لأنه 

۶ 

يجب من قيمتها يكون النصاب ومن قيمتها تخرج» كيف يكون تقويم عروض التجارة؟ 

- بعض الناس يقول: أقوم عروض التجارة بسعر الشراء وهذا غير صحيح. 


العبرة بقيمتها وقت الزكاة» لما جاء يوم زكاتك كم قيمة العروض الآن؟ لو آرذت ببعها بحسب 


5-2 م 


تباش باتكب لقوق ا اط ل 
حور 

السوق» فعندك غروضن تقول: أريد أن أبيعها الآن بحسب السوق» توجد فلوس ما يوجد فلوس*» تعرف 
أحيانًا ما يكون في فلوس البلد تصير في تضخم بأن يكون النقد قليل في البلدء فما تجد قيمتها الحقيقية» 
لذلك بعض الناس يتأخر عن البيع» فتقومها بحسب ما يوجد» لو كان مفرَّهَا عندك جملة بضاعة تقوم 
الجملةء مع أنك تبيع بالمفرق» تبيع بالحبة» ما تقومها بسعر الحبة» وإنما تقومها بسعر الجملة. 

قال المصنفه: «رکی قِبِمَتّها فإن ملَكها بِرْثِ). 

بإرث أو هبة. 

# قال المصنفه «أو بفمْلِه بغير ني التجارة». 

«غير نية التحارة» أمران: 

- إما نية الاستخدام. 

- أو نية الاستغلال. 

الاستخدام: أن يسكنهاء أن يركبها مثل السيارة» أي: يستخدمها فيما شاء هو. 

الاستغلال: هو أن يؤجرهاء أو أن يصنع بها شيئًا آخر كأن يجعلها ورشة مصنعًا هذه تسمى 
مستغلاات. 

المستغلات والمستخدمات لا زكاة في أعيانها وإنما في غلتها التي هي العوامل» يسميها الفقهاء 
العوامل. 

© قال المصنف: «فإن مَلَكَها بإِرْثِ أو بِفِغْله بغير ني التجارة ثم نَوَامَا لم تَصِرْ لها». 

لم تصر بمجرد النية بل لا بُدَّ مع النية الفعل. 

ماهو الفعل؟ 

واحد من اثنين: 

السوم؛ يذهب كم تسوى؟ 

عرضها للبيع» يجعلها في الدكان» يجعلها في معرض سيارات. هنا يبدا الحول. 


© قال المصنف: «وتقومٌ عند الْحَوْلٍ). 

© ما الذي يقوم عند الحول؟ 

أي عروض التجارة. 

۵ متى يبدأ الحول لكي نعرف انتهاءه؟ 

عروض التجارة نوعان: 

النوع الأول: الذي اشتراه من حين اشتراه توفر فيه الشرطان حوله حول المال الأصلي. 

النوع الثاني من عروض التجارة: الذي تملكه وقد اختل فيه أحد الشرطين أصبحت عروض قنية» ثم 
نواه بعد ذلك للتجارة مع عمل التجارة» فيبداً حوله من حين عمل التجارة. 

أعيد هذه الحملة: 

© قال المصنف: «وكقومٌ عند الْحَوْلٍ). 

عروض التجارة تجب إذا تم فيها الحول. ليست مثل زكاة الزروع والثمار» الزروع والثمار تجب 
عند الحصادء لكن زروع العروض عند الحول» كثير من الناس عنده عروض التجارة كثيرة جدّا لكن 
يقول: متى يبدأ حولها؟ 

عروض التجارة نوعان: 

نوعٌ حينما تملكته توفر فيه الشرطان الذي ذكرهما المؤلف في أول الباب» وهما: 

أن يملكها بفعله وهو فعل التجارة. 

نية التجارة. 

© إذا كان وقت التملك توفر الشرطان حولها ماذا؟ 

حول المال الأصلي. 


إذا حول عروض التجارة مثل حولك؛ يعنى لو أنك زكاتك تجب في شهر رمضان» فاشتريت عروض 


5-2 م 


عت د کب لابن الوق ا طخ« 
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تجارة في شهر شعبان» وتوفر الشرطان عند الشراء متى تزكي هذه العروض؟ في رمضان؛ لأن حولها 
حول المال الأصلي. 

الحالة الثانية: لو كانت هذه العروض حينما اشتريتها قد اختل أحد الشرطين. 

لازكاة. 

۵ متى يبدأ الزكاة؟ 

إذا وجد نية التجارة مع العمل؛ مع فعل التجارة وهو السوم أو عرضها البيع» من حين يجتمع هذان 
الشرطان يبدأ حولها. 

أنا عندي سيارة اشتريتها أستخدمها ما فيها زكاة» اشتريتها في شعبان وزكاتي في رمضان» اشتريتها 
لماذا؟ لأستخدمهاء لا زكاة فيها. 

لما جاء ذي الحجةء قلت: مللت من هذه السيارة وأريد أن أبيعها وأدخلتها في المعارض لأبيعهاء وما 
بيعت إلى السنة القادمة» متى أزكي هذه السيارة؟ 

السنة القادمة في شهر ذي الحجة سواءً بيعت أو لم تبع. 

إذا العروض عتدثا توعان بناءً على اختلاف متى يبدأ حولها. 

® قال المصنف: «وتقومٌ عند الْحَوْلٍ). 

® قال المصنفه ابالأحظ للفقراء من عين أو وَرِقٍ). 

أي من ذهب أو فضة حسب القاعدة -ذكرناها ابتداءً- وهذا من باب الاحتياط» والقاعدة عند 
الحنابلة يتوسعون في باب الاحتياط. 

© قال المصتف: «ولا يُعْتَبْرٌ ما اشتریّٹ به). 

هذا التقويم؛ لا عبرة بوقت الشراء» قد تبور السلعة فيكون الشراء أغلى» وقد يكون أكثر» وليس 
العبرة بما تريد أن تبيعها به» أنت تريد أن تبيعها بمائة لكن ما في سعر مائة الآن. لكن كم قيمتها الآن لو 
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عرضتها في السوق؟‎ 

© قال المصنف: «وإن اشتَرّى عَرَضًا بنٍصاب». 

هذه مسألة شرحتها قبل قليل» لكن من باب التأكيد: إن اشترى عرضًا مثل سيارة عرض تجارة أو 
قنية؟ عرض تجارة» عرض قنية ما له أثر. 

# قال المصتف: «وإن اشْتَرَّى عَرَضًا). 

أي عرض تجارة. 

@ قال المصنف: «بنصاب من أنْمَانِ أو عُرُوض بَتَى على حَوْلِهِ وإن اشْتراةُ بسائِمَةٍ لم يَبْنِ). 
هذه ذكرتها لكم قبل قليل وهي ابتداء الحول» ابتداء الحول له صورتان: 

الصورة الأولى: هى التى ذكرها المؤلف هنا. 

الصورة الثانية: ذكرتها لكم لأن مفهومة من كلام المصنف قبل قليل لكن جمعناها في محل واحد 

۵ ابتداء الحول في عروض التجارة حالتان: 

إن اشترى العروض بذهب أو بأثمان» ذهب فضة نقد أو بعروض أخرىء بادل عروض تجارة 
بعروض تجارة» فحولها حول المال الأصلي. 

أما لو كانت عروض قنية ثم انقلبت إلى تجارة فمن حين اجتماع الشرطينء إلا أن يشتريها بسائمة؛ 
كانت عنده سائمة ثم اشترى بهاء فهنا انتقل المال من جنس إلى جنس.» لأن الفقهاء يقولون: إن عروض 
التجارة والذهب والفضة جنسهما متقارب؛ لأن العروض تقوم بالذهب والفضة فلذلك حولهما واحد. 

العروض وإن اختلفت» أنا كان عندي نشاط محلات أبيع أقمشة» والذي بجانبي يبيع مثلا -أعزكم 
الله- أحذية» فجئت في ذلك اليوم قلت له: يا أبو محمد قال: نعم» قلت له: لم لا نتبادل النشاطات؟ قال: 
خلاص» خذ نشاطي وآخذ نشاطك. فَبِعْتَ عروضي التي هي الأقمشة بعروضه التي هي الأحذية. متى 
يبدأ الحول؟ 


حوله حول المال الأصلي. 


۷ 
کے‎ ire SES 


قالش د عب السلاء بن شويع ا م ۸۲٤‏ 


© لماذا؟ هل توفر الشرطان؟ 

أول شيء بادلته هل هي تجارة أو ليست بتجارة؟ 
تجارة. 

قلنا: الإرث والهبة هي التي ليست بتجارة: إِذَا تجارة. 
هل بقصد التجارة؟ 

د 

© هل أحد يلبس كل الأحذية أو يتصدق بها؟ 


لا يمكنء إذَا حوله حول المال الأصلي. 


بذلك ننهي درس اليوم» آنا أعرف درس اليوم وإن كان قصيرًا في حجمه لكنه طويل في الوقت» لكن 


الدرس التالى قصير جدًا إن شاء الله» وننهيه إن شاء الله بسرعة. 
أسأل الله عَرَهِجَلّ للجميع التوفيق والسداد. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


بوهيم 


لمحو و g7‏ كأ انا مث "اخ 


لا لَه إلا الله وَحَْدَهُ لا ريك لَه وَأَشْهَدُ أن مُحمدًا عَبْدَهُ وَرَسُولُ 
له وَأصكابه وَسَلَّم تسايمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 
0 
© قال المصنف: «باتٌ زكاة الفِطرِ). 

شرع الشيخ رجه الله بعد 
نوعين: 


- إما تكون أن تكون زكاة أموالٍ. 


ع 


أن ذكر أحكام زكاة الأموال بذكر أحكام زكاة الأبدان» إذ الزكاة على 


- أو زكاة أبدان. 
ولكل واحدٍ من هذين النوعين أحكامه. 
فأما زكاة الأبدان فإنها زكاة الفطرء وقد جاء ذكرها في كتاب الله عَرَجَجَنَّه فقال سجاه رعا : هقد ألم 
مَنكَرَقٌ 4# [الأعلى:4 »]١‏ وجاء في تأويل هذه الآية عند بعض أهل العلم: «أن المراد بها زكاة الفطر»؛ أي 
إخراج زكاة الفطر يوم العيد. 
# قال المصئف: «تَجبُ على كل مُسلم قَضَلَ له يوم العيدٍ وليلته صاع عن قُوتِه). 
قوله: «تَجبّ)؛ يدل على أن زكاة الفطر واجبة وليست سنة. والدليل على وجوبها: أن النبي 
لوول كما ثبت من حديث أبي سعيدٍ وابن عمر -#- قالا: «فرضٌ علينا النبي 
الوسر زكاة الفطر». 
وقوله: «فرض)؛ أ ي: أوجب وألزم إلزامًا واجبّا؛ ولذلك فإن بعد الفقهاء ء المتأخرين من الحنابلة كان 
يبر يكلمة ازكاة الفطر فرطن»: 
أولا: لموافقة حديث النبي صََِّلنَهعلوَعَِوَسَهَءَ «فرض علينا». والفقهاء أعني الحنابلة بالخصوص 


يفرقون بين الواجب والفرض: 


م 


س 
فيجعلون الفرض: ما لا بديل له» ليس له بديل» ولا يقوم غيره مقامه» فلا يكون له بدلٌ ولا نائب. 
وأما الواجب: فإن يكون له بدل. 
ولذلك مر معنا في أركان الصلاة أنه لا بدل لهاء وأما واجبات الصلاة فإنها لها بدلا أو ناتبًا؛ وهو 

سجود السهو لمن لم يتعمد تركهاء ولذلك: 
- فمن الفقهاء من يُعبّر بالفرض. 
- ومنهم من يُعبّر بالوجوب. 
- ومنهم من جمع بين الثتتين فقال: «زكاة الفطرة واجبةٌ» وقيل: فرضٌ. أو قال: وتسمى فرض. وهي 

طريقة صاحب «التوضيح» رحمة الله على الجميع. 
© قال المصتف: َب على کل مُسلم). 
أما وجوبها على كل مسلم: لأن المسلم هو الذي في الأصل مخاطبٌ بالتكليف» وأما غير المسلم 

فقد تقرر معنا في غير ما موضع أنه مؤاخدٌ على تركه الفرائض» لكن لو أدى الفرائض لا تصح من 

فالوجوب هنا وجوب صحة. وأما المؤاخذة فإنها تجب على المسلم وعلى غيره. 
© قال المصئف: َب على کل مُسلم). 
الوجوب أمران في هذه الجملة: 
- فهو وجوبٌ على كل مسلم؛ أي: يُخاطب بها يتعلق به الوجوب. 
- وقد تكون على أي: بحسب عدد الرؤوس التي سيذكرها الشيخ في آخر الجملة» وإنما المعنى هنا 

«على)؛ أي: المخاطب بها هو كل مسلم فصل له في يوم عيده وليلته صاعٌ عن قوته. 
© قال المصنف: «تَصَلَ له يوم العيد). 
«فضَلَ)؛ أي: زاد. زاد عنده من المال والقوت ما يكفي عن صاع» والعبرة بوقت الزيادة والفضل هو 

يوم العيد» نهار العيد من حين طلوع الشمس من ذلك اليوم. 


ري 

© قال المصنف: «نَصَلَّ له يوم العيدِ وليلته صاع عن فوته وقوتٍ عِيالِه). 

لأن أقل ما يُسمى واجبًا هو الصاع. 

مفهوم هذه الجملة: أنه لو فضل عن قوته أقل من صاع فإنه لا يجب إخراجهاء نقول: هذا مفهومٌ من 
الكتاب لكنه ليس بمراد؛ لأن الفقهاء يقولون: لو فضل بعض صاع وجب عليه إخراجه. 

9 وهل يلزم من يلزمه مؤنته أن يُخرج ما تتمة الصاع أم لا؟ 

روايتان في المذهب سيأتي الحديث عنهما في محلهم. 

إِذَا انظر هنا وهذه قاعدة في العناية بالمختصرات: «مفهوم المختصرات ليس معتبر دائمّاء بل لا بذ 
أن يوافق هذا المفهوم منطوقًا منصوصًا عليه في المطولات»؛ لا بد أن يكون هذا المفهوم منصوص عليه 
في المطولات. 

وقد كنت قد ذكرت لكم في أول الدرس في كيفية التعامل مع المختصرات أننا نعرف أن المختصرات 
تصحيحها تصحيحٌ التزامي» وليس تصحيحًا نصيًاء وإنما هو تصحيحٌ التزامي. هذا في المنطوق» فمن 
باب أولى وأحرى المفهوم الذي يؤخذ منه. وهذه من المفاهيم التي لا تكون معتبرة من هذه الجملةه 
وسيمر معنا -إن شاء الله- مفاهيم صحيحة. 

قان الک مدو قرو رت چان رون لاله 

المراد ب «فُوته وقُوتِ عيالِه»؛ أي: عياله الذين ينفق عليهم كزوجته؛ وأبنائه» وخادمه» وكل من ينفق 
عليه» وليس المراد بعياله أبناءه» وإنما المراد من يعولهم ويقوم بنفقتهم. 

© قال المصنف: «وحوائجه الأَصَليّة). 

المراد بالحوائج: أي: ما يحتاج إليه هو ولمن يعوله؛ أي: من تلزمه نفقته» وقد مثلوا لهذه الحوائج 
الأصلية؛ أي: التي يحتاج إليها بأمور» فقالوا: كمسكنه» وخادمه» وثيابه» ولو كانت الثياب ثياب بدلة؛ 
أي: آنا تستخدم في غير اللبس وإنما نوع من الراحة والترفه ونحو ذلك. 

وذكر بعضهم وهو الموفق بن قدامى رَمَهأنَهُ من الأشياء التي هي من حوائجه الأصلية قال: ككتب 
علم إما لقراءةٍ أو لحفظ فإنه لا يلزمه أن يبيع هذه الكتب لأجل إخراج زكاة الفطر؛ لأا من الحوائج 
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الأصلية» وهي كثير جدًّا الحوائج الأصلية تختلف باختلاف الأعراف. 

© قال المصنف: «ولا يَمْتَعْه الدَّيْنُ إلا بطلبه). 

أي إن الشخص إذا كان عليه دينٌ» إذا كان على الشخص دين ولو كثيرًا يستوعب ماله كله» فإن هذا 
الدين لآ يمنع الزكاة. 

زكاة ماذا؟ 

زكاة البدن. 

0 أما زكاة المال ماذا كنا قلنا؟ 

يمنع» عكس ذلك يختلف. 

ما السبب؟ 

قالوا: لآن الزكاة هنا زكاة الفطر زكاة بدنٍء بخلاف الزكاة الأولى فإنها زكاة مال فيكون المال متعلق 

© قال المصنف: (إلا بطلبه). 

أي إلا أن يكون المال صاحبه يُطالبه به» يقول: «ادفع الآن»» فيلزمه أن ينفق ماله الذي هو بيده الزائد 
عن مؤنته لسداد الدين فإنه أولى من إخراج زكاة الفطر؛ لأن حقوق العباد مبنية على المشاحّة» وحقوق 
الله عر مينية على المسامحة. 

© قال المصنضف: «فیځرج عن نفسه). 

المراد بالإخراج هو الإيصال للفقراءء فيشمل الإخراج مع الصرف -وسنتكلم بعد قليل ما الفرق بين 
الإخراج والصرف في الباب الذي يلي هذا الباب بمشيئة الله عَرَجَنَّ؟- فالمراد بالإخراج أي: إيصاله 


# قال المصئف: «فيُخْرح عن نفسه. ومُسلم يَمُونه). 


الشخص المخاطب بزكاة الفطر من حيث الوجوب عليه تجب على الشخص ويُخاطب ہا من يُنفق 


e‏ شج ران ال 
3 ۸۲۹ 2« بت ر ا 3 
عليه» فالشخص إذا کان ينفق على نفسه فإنه يكون واجبًا عليه إخراجهاء وإذا كان يُنفق على غيره کأبنائه 
ووالديه وخادمه ونحو ذلك» فإنه في هذه الحالة يلزمه ويكون الخطاب متجها إليه بإخراج الزكاة عنهم» 
فإن لم يُخرج عنهم أثم بهذا الفعل. 

@ قال المصنف: «ومُسلم يَمُونه. 

الأشخاص الذين يمونهم المسلم. 

0 و و 
لماذا قال: «(ومسلم يَمونه»؟ 
لأن الزكاة إنما تجب على المسلم دون الكافر. وهذه ذكرناها في البداية» وقد كنت ذكرت لكم قبل 
قليل: أن الوجوب نوعان: 

- الوجوب الأول: المخاطب بالوجوب. 

- والنوع الثاني: الشخص المتعلق به الوجوب. 

المخاطب هو المسلم كلمة مسلم الأولى» ومسلم الثانية متعلقة بالمعنى الثاني؛ ولذلك فلا تكرار 
بين هاتين الجملتين» لأن المسلم الأولى متعلقة بمن ينفق ويبذل» والمسلم الثانية متعلقةٌ بالمسلم 
الذي وجب على رأسه زكاة الفطر. 

© نقول: إن الذين يمونهم الشخص نوعان من الناس في باب زكاة الفطر: 

- نوعٌ تلزم نفقتهم فكل من لزمت نفقته لزم إخراج زكاة الفطر عنه» ومن تلزم نفقته إما أن يكون 
ولدّاء وإما أن يكون زوجةء وهذا بلا إشكال وهو باتفاق أهل العلم أن الولد والزوجة تجب نفقتهم» وإما 
أن يكون من الآقارب» قد يكون الذين يجب نفقتهم من الأقارب» وهذا هو المذهب أن نفقة الأقارب 
واجبة» ولا تجب النفقة على الأقارب -وهذه سنتكلم عنها إن شاء الله في باب النفقات إن مد الله في 
العمر - ولا تحب النفقة على الأقارب إلا بأحد أمرين: 

إما بعرفٍ يقتضيه. 


فإذا كان العُرف يقتضى أن فلانًا هو الذي يُنفق على أبيه» أو على أمه» أو على أخيه» سواءً كان أخوه 
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ري 

عاقلا أو غير عاقل» صغيرًا أو كبيراء فما دام هو المعتاد أنه ينفق عليه فإنها تلزمه من باب الوجوب عليه؛ 
ا زكاة الفطر عن هؤلاءء إِذَا هذا النوع الثاني. 

قلنا: الأول: الزوج والولد. 

الثاني: الأقارب. 

النوع الثالث ممن تلزم المرء نفقته قالوا: الخادم» ونعني بالخادم الذي يملكه. فمن ملك عبدًا أو أمة 
فإنه تلزم عليه نفقتهم» فمن باب التبع أنه تلزم عليه لهم إخراج زكاة الفطر عنهم. 

إذا هؤلاء الثلاث النوع الأول وهم الذين تلزم نفقتهم من باب الوجوب. 

النوع الثاني من الذين يمونهم الشخص قالوا: من تطوع أو تكفل بنفقته. من باب التطوع لا من باب 
الوجوب» الأولى من باب الوجوب. والثانية من باب التطوع» فمن تطوع بنفقة شخص بحيث إنه ينفق 
عليه جميع أوجه النفقة والمؤنة فإنه يجب عليه إخراج زكاة الفطر عنه وجوبًا بشرط أن يكون قد أنفق 
عه انمو رشان كله 

إِذَا: 

> الأول لوجر رت الم يعاق غ رر 0 

- الثاني: الذي هو التزم وتكفل من باب التطوع بالنفقة على شخص شرطه أن يتطوع بالنفقة عليه 
شهر رمضان كله. مثل ماذا؟ 

الا لو أن ناهر يعرف رجا رونا لا يعملء فقال: ما الذي تريده سأقوم بمؤنتك كلهاء لا يعطيه مال 
من باب الصدقة لاء هو الذي يقوم بأجرة بيته» وهو الذي يقوم بشأنه كله» أو وجد يتيمًا فرباه في بيته» رباه 
عنده في هذا الشهرء فإنه في هاتين الحالتين وفي غيرها من الحالات يجب عليه إِذَا أن يُخرج النفقة عن 
هؤلاء» يجب عليه وجوبًا لأنه تكفل شهر رمضان كاملا والتزم بنفسه. 

© قال المصنف: «ولو شَّهرَ رمضانً». 

«ولو» هنا ليست للخلاف لاء «ولو» هذه للتقليل» وقد ذكرت لكم قبل أن الشيخ منصور لما تكلم 
عن «لو)؛ قال: (إنها أحيانًا تكون للتقليل وأحيانًا للخلاف وغير ذلك». هنا «لو» للتقليل» وهي متعلقة 


بالنوع الثاني ممن يمونه الشخص. وهو الذي تكفل بالقيام بنفقته» «ولو)؛ أي: أقل شيء أن يكون شهر 
رمضان» وجعلته أنا شرطًاء هنا قال: «ولو» يعني من باب التقليل؛ أي: أقل ما يلتزم به أن يكون في شهر 
رفقاة: 

© قال المصئفف: «فإن عَجَرٌ عن البعض بذ ا 

طبعًا هنا أول شيء قبل أن أبدأ بشرح الألفاظ هنا كلمة «(بعض»؛ هذا ظرف ودخول «ال» عليها كثير 
من اللغويين ينكر ذلك» فيقول: "إن الظروف لا عرف ب «ال»: بل تبقى نكرات فتقول: «فإن عَجَرَّ عن 
بعض» ولا تعرفها فإنها يجب أن تكون نكرةً». وهذا عليه أغلب اللغويين» ولكن شهر في كتب الفقهاء 
تعريف الظروف» حتى قال بعض النْظَّام: «وربما استعملت لحنًا اشتهرء كالكل والغير اقتداءً بالنفر». 
الكل والغير والبعض ونحو ذلك «اقتداءً بالتفر إذ لا أرى في التحو لي مزية على شيوخ النحو من عَرْي... 
إلى آخر أبياته». فهذا مما خطّأه كثيرٌ من اللغويين وهو منتشرٌ في كتب الفقهاء» لكن بعض اللغويين ينكر 
ذلك ويقول: إنه قد جاء في كلام العرب القديم الفصيح وشعرهم دخول «ال» على «بعض»» ودخولها 
على الظروف وغير ذلك. 

© قال المصنف: «فإن عَجَرَ عن البعض). 

أي عجز بعض الذين ينفق عليهم. 

© قال المصئف: بدا بنفيه). 

هنا بدأ الشيخ بذكر القوة من حيث قوة الذين يلزمه نفقتهم» فقال: ابداً بنفسه)؛ فیخرج عن نفسه 
صاعاء فإن قصل عن ذلك صاعٌ آخر أو بعض صاع. 

© قال المصئف: «فامرأته). 

لآن امرأته يجب عليه نفقتها من باب اللزوم» ويُقضى عليه بها. 

© قال المصئف: «فرقيقه). 
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ثم بعد امرأته يأتي رقيقه» لآن رقيقه نفقتهم قائمة عليه دون من عداه. 
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و 


© قال المصنئف: (فَأمّه). 

لأن أمه أولى بالبر من أبيه فلذلك قَدّمتء وهنا هذا من باب الصدقات» ففيه معنى البر فتقدم الأم 
على الأب. 

® قال المصئف: «نأبيه». 

لآن حق الأبوين عظيم. 

© قال المصنئف: «فوّلّدِه). 

بعد ذلك؛ لأن الولد يأتي من حيث الدرجة بعد ذلك. 

© قال المصئف: «فأَقْرَبَ في ميراث». 

أي فيكون أقرب في الميراث يُقدّم بعد ذلك» وإلا لو نظرنا من حيث القوة في الميراث فإن الابن 
أقوى من الأب» ولكن هنا قدَّموا الأب أو الأبوين على الولد قالوا: لمعنى الب فإن البر والإحسان لهم 
أولى. 

© قال المصئف: «والعبدٌ بِينَ شْرَكَاءَ عليهم صَاعٌ). 

العبد إذا كان بعضه يملكه شخصء وآخر يملك جزءًا آخر» فالوجوب متجة للجميع» كأن يكون 
اليد كاين اتن الحده يماك اله واا شر يمالك قلح #الريخريه جود الاين كل شه ب 


# قال المصتف: وک عن الجنين». 


أي ويستحب إخراجه عن الجنين لا وجوبًا. والدليل على ذلك: «أن عثمان :: أخرج عن الجنين». 
ا ® ا : ء 
والمراد الجن كل من ثبت الحمل با وو لم انف فيه الروح اول كان ابن يوم او ومين م دام 
عُلم أنه حمل فإنه يُستحب الإخراج عنه» ولعل في ذلك تفاؤل بأن يخرج سليمًا مُعافًا بإذن الله عل 
# قال المصتف: «ولا تب لناشز». 


المرأة إذا كانت ناشرًا فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنها. 
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لماذا؟ 

قالوا: لأن الناشزة لا نفقة لهاء المرأة إذا نشزت النشوز هو الخروج عن الشيء»؛ وسّميت ناشرًا 
لخروجها عما أوجب الله عَرَيَلّ عليها لزوجهاء وتسمى المرأة ناشرا بفعل أحد شيئين إذا فعلت واحد 
من شيئين فهي ناشزء وما عدا هذين الشيئين فلا تسمى ناشرّاء وسيأتي -إن شاء الله- في محله في «باب 
النكاح». 

الشيء الأول: أن تخرج من بيت زوجها دون إذنه» فمن خرجت من بيت زوجها دون إذنه فذهبت 
لبيت أهلها أو انتقلت إلى بللٍ آخر دون بيت زوجها فإنها تكون ناشرًا هذا اليوم» فلا يجب عليها النفقة في 
هذا اليوم. هذه صورة. لو رجعت من الغد خلاص انتهى نشوزهاء إِذَا العبرة بالنشوز يوم العيد» فلو أن 
امرآة نشزت العشرة أيام الآولى من رمضان ثم رجعت إلى زوجها ولو قبل العيد بيومين أو ثلاثة فإن 
يجب غلبة أن ينق علبها:. هذا الأمر الأول. 

الأمر الثاني الذي تسمى به المرأة ناشرًا: أن تمتنع من حق الزوج؛ وهو الوطء إذا امتنعت من تمكين 
نفسها -الامتناع من التمكين- فإنها تسمى ناشرًا وإن كانت في بيت زوجهاء ما عدا ذلك من الأوصاف لا 
تسمى المرأة ناشزء مهما كان لها سياه مهما كانت تفعل من الأمور» فإن هذا لا يُسمى نشوزء النشوز 
هو واحد من هذين الأمرين» وهو الذي ذكره الفقهاء مل جمهي أنه تجا لن. 

المذهب عند الفقهاء وهو من مفردات مذهب الحنابلة وهو قول صحيح من حيث الدليل: أن النشوز 

۵ وما معنى كونه يتبعض؟ 

يعني لو أن المرأة تنشز في الليل دون النهار» يعني في النهار تذهب لعملهاء تخرج من البيت للعمل 
من دون إذن زوجها ولكنها تعود لبيتها في الليل فإنها تكون ناشرًا في الليل دون النهار. ولذلك يقولون: 

۵ من كانت تخرج من البيت في النهار دون الليل فهل تلزم زكاة الفطر على زوجها أم لا؟ 

المذهب: يرون التبعيض فتجب نصف النفقة لا كلهاء لا يجب عليه الكل» أما من كانت تخرج في 
النهار دون الليل فيرون أنه كذلك يتبعض زكاة الفطرء فيجب عليه بعضها لا كلها. هذه في إحدى 
الروايتين. وفي الرواية الثانية: أنها تجب لأن زكاة الفطر لا تتبعض. طبعًا هذا مفردات المذهب. 
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الجمهور يرون أن النشوز لا يتبعض» لو نشزت بعض النهار نحكم بأنها نشزت اليوم كله. فعندهم 
اليوم لا يتبتعض. 

# قال المصئف: «ومن لَرِمَتْ غيرّه فطرته أخْرَجَ عن نفسه بغير ذه أَجْرَآثْ). 

ما معنى هذه الحملة؟ 

نحن تكلمنا قبل قليل أن الوجوب ني الأصل متجه على المنفق الذي لزمت الفطرة على هذا المنفق. 
هذا من تعلق به الوجوب» لكن من تعلق ببدنه الوجوب هو الفرد» هذا الذي تعلق به -انظر- من تعلق به 
الوجوب الفرد الذي هو من الرؤوس الأشخاص. لو أن أحدًا منهم مع أنه ليس مخاطبًا بالوجوب أخرج 
الركاة من ظريقه يعت شسخصن بقن عليه أله هو جال ف بيت آبيه بق عله هو الذي تشكه بسكن 
في بيت أبيه» وهو الذي يأكل في بيته» ولكن عنده مال» قال: أريد أن أخرج زكاة الفطر عن نفسي من غير 
أن يُخبر من خوطب به» نقول: صح. 

لماذا صح؟ 

قال: لأن هذا الشخص هو الأصيل وأما من لزمه الوجوب وتعلق به الخطاب فهو نائبٌ ومتحمل» 
والأصل متعلقٌ بالأصيل فلا يحتاج إلى وكالة» بخلاف العكس» العكس لا بُدَّ من وكالة» الأصيل إذا 
أراد أن ينقله لغيره فإنه يكون يحتاج إلى وكالة» ولكن هنا ليس كذلك. 

لكن هنا شرط لا بُدّ أن نذكره سيأتي بعد قليل: أنه لا يصح إخراج هذا الشخص الزكاة عن نفسه إلا 
أن يكون بالعًاء الصغير إذا أخرج زكاة ماله عن نفسه ما تصح» وسيأتي الحديث بعد قليل. 

© قال المصئف: ١وتّجبٌ‏ بغروب الشمس ليلةً الفِطرٍ). 

هذه المسألة وهي مسألة وقت الوجوب. عندنا مسألتان: 


مسألة وقت الإخراج وسيأتي بعد قليل في الجملة التي بعدها. 


وهذه المسألة وقت الوجوب؛ أي: متى تجب على الشخص؟ 
# قال المصئف: «وتبيث يروب القنسى ليله الفطرة لماذًا؟ 


قال: لن الوجوب متعلق بيوم العيد» والقاعدة الشرعية: «أن اليوم يتبع الليلة الج قبله. ولا يتبع 


حوري 
الليلة التي بعذه). 

قلنا: يوم العيد وليلته» ليلة العيد هي السابقة أم اللاحقة؟ 

هي السابقة» قاعدة عندنا ليس لها إلا استثناءان أو ثلاثة سأذكرها الآنء قاعدة: «كل حكم يتعلق 
باليوم فإن اليوم يكون تابعًا لليلة السابقة» إلا يوم عرفة» ويوم عيد الأضحىء وأيام النحر فإنه يكون 
متعلقٌ بما بعده للحاج فقطء وما عدا ذلك من الأحكام فإن اليوم يكون مع الليلة السابقة له»؛ ولذلك 
نحن الآن في ليلة الأحد لسنا في ليلة السبت» وبدأ يوم الأحد وليلته من حين غروب الشمسء ما يقوله 
بعض الناس: «أن اليوم يبدأ من الساعة الثانية عشر في الليل». ما مر علي أن أحدًا من العرب قال ذلك» 
ولا يوجد في الأحكام الشرعية ذلك مطلقا أي: حكم» وإنما الحكم إما أن يتعلق بالنهار فيبدأ بالفجرء 
وإما أن يتعلق باليوم والليلة فيتعلق من غروب الشمس. 

© قال المصئف: «١وتّجبُ‏ بغروب الشمس ليلة الفطر). 

«ليلةً الفطر»؛ آي: يوم الفطرء يوم عيد الفطر. ليس المقصود بالفطر لمن كان صائمًا فقد يكون 
الشخص غير صائم ومع ذلك يجب عليه بأن يكون مسافرًا أو مريضًا. 

© قال المصنف: «فمَنْ أَسلَمَ بعدّه). 

الآن أراد أن يبين فائدة وقت الوجوب. 

© قال المصنف: «فمَنْ أَسِلَمُ بعدّه). 

أي بعد وقت الوجوب. 

® قال المصنف: «أو مَلَكَ عَبدًا). 

بعد وقت الوجوب. 

© قال المصنف: «أو زوجة). 


سأعيد لمسألة لغوية تنعلق. 
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© قال المصنف: «أو زوجة أو ولد له ولد لم تَلَرَمْهِ فطرته). 

إذا أسلم الشخص الكافر بعد الغروب» أو اشترى عبدّاء أو تزوج امرأة» أو ولد له مولو بعد غروب 
الشمس لم يلزم» وإنما هو مستحب ليس واجب. 

@ قال المصنف: «لم تَلْرَمْهِ فطرتُه)؛ لماذا؟ 

لأن وقت الغروب لم يك واجبًا عليه نفقتهم» وليسوا متعلق الوجوب به. 

© قال المصتف: «وقَبلَة). 

أي قبل الغروب. 

© قال المصئف: «تلزمه)». 

فمن أسلم قبل الغروب ولو بلحظة» أو ملك عبدًاء أو تزوج زوجة» أو ولد له ولد. فإنه يلزمه إخراج 
زكاة الفطر عنهم. 

هنا مسألة تتعلق باللغة: وهي مسألة قول الشيخ وهو تابعٌ للموفق رَحمََآَنَهُ في «المقنع». قال: «أو 
تلك E‏ اد تو ساك :مياه وافسك حيلف رة الدوجة له ملك ونيا نفد خلبها بان 
يتزوجها. 

۵ فماهو التوجيه اللغوي لذلك؟ 

وجهوه ثلاثة نوجيهاتٍ لغوية وكلها صحيحة في اللغة: 

فبعضهم قال: إنها من باب «علفتها تبتا وماءًا باردًا». هذا مشهور هذا الشطر؛ أي: علفتها تبت 
وأسقيتها ماءًا باردًا يقصد الدابة التي عنده» فهو من باب العطف هنا على المحل. 

وقال بعضهم: يجب أن نقدر تقديرًا فتقول مثلا: ما ملك عبدًاء فتقَدّر عاملًا فتقول: «ملك عبدًا أو 
تزوج امرآة» مثل ما قلت قبل قليل في التلفظ. وهذه مشى عليه بعض الشراح. 

وقال بعضهم مثل ابن أبي الفتح البعلي في «المُطلع» وجهها توجيهًا ثالنّا فقال: إنه يُقدّر مضاف 
فيقول: «أو ملك عبدًا أو ملك منفعة بضع زوجة)؛ لآن المعقود عليه هو البضع» والمقصود بالبضع 
تكلمت عنه مرة قلت لكم: أن أبو الوفا بن عقيل قال: كثيرٌ من الفقهاء لا يفهم معنى المراد» المراد 


3 01 چس > و را‎ 1 E 
م ۷| له سن رون السلقد‎ 


بالبُْضِع هنا: إنما هو الاستمتاع» ونحن قلنا قبل قليل: إن النشوز بترك التمكين هو ترك للحق الواجب 
فعا 
© قال المصنف: «ويجورٌ إخراجُها قبل العيدٍ بيومين فقط). 
TNE‏ تعر فته 
ھک 
َفُضَلٌ». 
ا N aS‏ : : 
يعني أفضل وقت أن تخرج يوم العيد ليس في ليلته وإنما في يوم العيد قبل الصلاة. 


@ قال المصنف: «وثَكْرَهُ في باقيه). 


© قال المصنف: «ويوم العيدٍ قبل الصلاة 


أي في باقي وسائر يوم العيد. يعني بعد الصلاة. 

® قال المصنف: «ويقضيها بعد يومه آَنِمّاا. 

هذه الجملة نستفيد منها وقت إخراج زكاة الفطر» وقت الوجوب انتهى المتعلق به وقت الوجوب» 
لكن وقت الإخراج نقول: هذه الجملة نستفيد منها أن لإخراج زكاة الفطر أربعة أوقات: 

الوقت الأول: هو وقت الجواز؛ فيجوز له أن يُخرج زكاة الفطر قبل العيد بيومين فقط. 

۵ وكيف بحسب اليومان؟ 

قالوا: يُحسب اليومان باعتبار أن الشهر تام» وعلى ذلك فإنه من غياب شمس يوم الثامن والعشرين 
فيجوز للشخص أن يُخرج زكاة فطره» اليوم التاسع والعشرين له مع ليلته» واليوم الثلاثين مع ليلته. إِذَا 
هذا يومان» لو كان الشهر ناقصًا فيكون في هذه الحالة عجّلها يوم واحد فقط من غياب شمس الثامن 
والعشرين» ولذلك قال ابن عمر :ة: «رخص لنا بيوم أو يومين». ليس محمول على اختلاف التنوع 
اع اوک لالدو لو إن كان ار دافا كان کی 5 ر ر كان ار اا کان يوم 
واحد. إذًا هذا الوقت الأول وهو وقث الجراز ۰ 

الوقت الثاني: وقت الأفضلية؛ وهو الذي قال فيه الشيخ: «ويوم العيدٍ قبل الصلاة أَفْصَلٌ)؛ هنا قال: 
«أفضل»» هذا وقت الأفضلية» فأفضل وقت لإخراج زكاة الفطر يبتدئ من ابتداء يوم العيد» ووقت يوم 
العيد من طلوع الفجرء فمن حين أذان الفجر يبدأ وقت العيد. 
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«قبلَ الصلاة)؛ وهذا منتهى وقت الأفضلية أن يكون قبل الصلاةء يقولون: أو قدر الصلاة لمن لم 
يُصلىء كان في منطقةٍ لا صلاة فيهاء قد يكون شخص في بلد لا يصلون العيد مثا وهذا موجود لأسباب 
مختلفة» من الأسباب مثلا: شخص في بلد -وهذا وُجد في هذه السنة أحد البلدان جاء وافق يوم العيد 
عندهم اليوم الوطني هذه السنة» فجاء رئيس تلك البلدة فقال: سوف نؤخر العيد ثلاثة أيام» لماذا أخرته؟ 
فقط لكي لا يتعارضان» أخرها ثلاثة أيام وُجد هذه السنة في أحد الدول في وسط آسيا. إِذّا مجرد التأخير 
هكذا بالتشهي» هذا التأخير لا عبرة به» ليس العبرة بالناس» وإنما هو للتشهي لا بدليل ولا بحساب ولا 
باعتبار» فنقول هنا: تخرج زكاة الفطر في الوقت الثابت شرعًاء وإن لم يكن الناس يصلون فيه. إِذّا هذا هو 
الوقت الثاني وهو وقت الأفضلية. 

الوقت الثالث: وهو وقت الكراهة؛ وهو قول الشيخ: «وتكرَه في باقِيه)؛ أي: في سائر يوم العيد» يجوز 
لك أن تخرجها بعد صلاة العيد وقبل غروب الشمس لكنه مكروه خلاف الأولى. 

الوقت الرابع: الوقت المُحرم؛ لمن كان متعمدا وهو من أخرها بعد يوم العيد؛ أي: بعد أذان المغرب 
من يوم العيد» لا يجوز للشخص أن يؤخرها إلى بعد صلاة المغرب عالماء فإن كان متعمدًا يكون آثمًا. 

ماذا يفعل؟ 

يقضيهاء فإنها تكون واجبة ومتعلقة بالذمة؛ لأن بعض الناس في قول النبي صَإَِنَءَلِنِوعَ]إوسَلَه: «من 
أداها في هذا اليوم فإنها زكاة. ومن أداها بعد ذلك فإنها صدقةٌ من الصدقات». أي: ليس معنى هذا أا 
ليست زكاة فطر بل هى زكاة فطر ولكن صدقةٌ من الصدقات؛ أي: تقضى كسائر الصدقة» فهى صدقة 
كسائر الصدقات تقضى بعد هذا اليوم. 

ه » 9 

# قال المصئف: «فصل». 

بدأ الشيخ في بعض أحكامها المتعلقة بذات ما يُخرّج. 

© قال المصنف: «ويجبٌ صاع من برّا. 

قوله: «ويجبٌ صاع من يرا تدلنا هذه الجملة على أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدَاء لا يجوز 
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- فإن ن التي صا و رعا اووس إنما فرض زكاة الفطر من أشياء كان الناس يقتاتونها؛ وهي ستة 
أشياء سيأتي ذكرهاء ولم يأمر النبي صله ورڪ الوسر أو ب يبيح إخراجها نقدًا مطلقا مع وجود النقد في 
ذلك الزمان هذا من جهة. 

- ومن جهة أخرى : أن أبا سعيد 4# قال: «صاعًا من طعام)» إذا قلنا: أن المراد بالطعام هنا هو مطلق 
الطعام وليس المراد به البّر؛ لأنهم أحيانًا يُسمون الب طعامًاء فهنا يدل هذا نص على أنه لا بُدَّ أن تخرج 
من الطعام دون ما عدا ذلك» وهو الصحيح لا شك. 

0 ما الحكمة في أن زكاة الفطر يجب أن تكون طعامًا مع أن الناس في حاجتهم ربما للنقد أكثر؟ 

نقول: هناك حكمة عظيمة جدًا؛ أن الشخص إذا أراد أن يبحث عن المستحق لزكاة الفطر فإنه 
ست أوسييظر إلى افد الات حاجا قن افك الحاجة هي الحاجة إلى الطعام -كما سيمر معنا بعد 
قليل إن شاء الله عندما نتكلم عن الفقير- أشد الحاجة الحاجة إلى الطعام» فعندما تبحث عن أشد الناس 
حاجة فقطعا ستجد في طريقك عشرات المحتاجين لسكن» والمحتاجين إلى ملبس» والمحتاجين إلى 
غير ذلك من الأمور التي سنذكرها بعد قليل» ولا يُظن بمسلم یری هؤلاء ولا يُعطيهم شينًا. 

وإذا تأملت كيف أن النبي حه که رعا الو وسر أمر بإخراج الزكاة قبل الصلاة» وأمر بعد الصلاة 
بالإكثار من الصدقة عرفت كيف أن الشخص إذا أخرج زكاة فطره بنفسه وبحث عن المحتاجين في بلده 
وتفْقَّدَهُم فإن في ذلك حكمةً عظيمة لمعرفة المحتاجين» والعجيب أن الشخص يبحث ليس عن الفقير» 
بل عن أشد الناس حاجة» وأشدهم فقرًا متى؟ في يوم فرحه» الناس العادة في ليلة العيد يبحثون عن أجمل 
اللباس» يشترون انظر الأسواق ليلة العيد تجدها تمتلى بالناس» المتبع للسنة على كمالها لا يُوكٌل ولا 
يجعل غيره يُخرجهاء وأخرجها على حقيقتها في هذه الليلة» لأن هذه الليلة هي أفضل الأوقات لإخراج 
الزكاة» يذهب ويتتبع الأزقة» لا يبحث عن فقير بل عن أشد الناس حاجة وفقرًا ليُعطيه الزكاة. 

لذلك الحكمة عظيمة جدَّاء ليس المقصود إغناء الناس» وإنما النبي صإكة كوا السار قال: 
«أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم» ليس المقصود إغناءهم مطلقا فإن هذا وقتها وقت زكاة المال» ووقتها 
الصدقة بعد ذلك» «تصدقنّ فإني رأيتكن أكثر أهل النار»» قالها النبي صرأكه يوسا في يوم الفطرء 
وإنما المقصود البحث عن الفقير هذا من جهة» وإغناؤهم عن الأكل في هذا اليوم بأن يكون عندهم أكل 
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© قال المصنف: «ويجبٌ صاعٌ من برّ). 

الصاع تكلمنا عنه أكثر من مرة» وقلنا: إن ن أقرب تقدير للصاع هو ما صدر به قرار هيئة كبار العلماء 
وإن كان فيه احتياط» فيكون الصاع هو أن ا ضع ا ود مس 
الماء واسكبها في إناء» إذا امتلاً الإناء فهذا صاعء إن لم يمتلئ فاجعل خطًا على مقدار هذا الماء» فما 
وصل إليه فهو صاع» مهما كان حجمه ومهما كان شكله فإنه يُسمى صاعاء هذا مقدار الصاع. طبعًا 
أحتيط فيه وهو أقل من ثلاثة لتر بقليل. هذا هو الصاع والمذهب لا يُفرق بين برّ ولاغيره» فكل الأطعمة 
بحاصي عر سر اداو ا ا 
سعيد وغيره» فقال: «فأما آنا فأخرجها كما كنت أخرجها في عهد النبي ص ورا اووس صاعًا من 
طعام». 

© قال المصنف: يجب صاع من بر). 

البر هو المعروف. 

@ قال المصنف: «أو شعير ). 


00 


ع 


أنظف. 
© قال المصتف: «أو دقيقهما). 


لا يجوز إخراج الدقيق إلا من دقيق البّر والشعير فقط دون ما عداه والدقيق معروف هو البر أو 
القعير اا طا 
# قال المصتف: «أو سويقهما». 


لأنها معطوفة على «من برا المراد بالسويق مثل الدقيق» لكن السويق هو أن يُحمص البر والشعير 
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يحمص يعني يطبخ على نار يسيرة» ثم بعد تحميصه يطحّن. هذا الفرق بين الدقيق وبين السويق.‎ 

الشيخ: خبزه لا ما يُجزئ» سيمر معنا أنه إذا طبخ خلاص خرج عن كونه دقيقًا أو سويقًا أو شعيرًا. 

9 كيف تُخرج صاعًا من دقيق أو سويق الشعير أو البّر فقط؟ هل تأتي بصاع من الدقيق فتطحنه ثم 
تُعطيهم إياه؟ 

نقول: لا ليس كذلك» وإنما تأي بصاع مليءٍ من الدقيق» فالدقيق في الحقيقة أكثر من صاع الحب» 
ولذلك يقولون: لو أخذ صاعًا من حب فطحنه. أنت طحنته وأعطيته الفقراء لم يُجزئك» لو أخذت صاعًا 
من ر فطاحتته فجعلت دقيقً لن يُجزئك. 

لماذا؟ 

لأنه أقل من صاع يُصبحء تأتي بصاع واطحنه يصبح يمكن النصف؛ نصف الحجم. 

متى بُجزئك؟ 

إذا أتيت بصاع مليءٍ دقيقًا. 

© لماذا جاز إعطاء الدقيق؟ 

لإن إعطاء الدقيق فيه مصلحة للفقير» وننظر للمصلحة وأوجبناه صاعا لكى يتعلق بالنص» يجب 
الصاع يبقى كما هوء أما لو جعلت الصاع مطحونًا فإنه ينقص» وجزء من الب إذا طحن سوف يطير مع 
الهواء» ولذلك أنت لم تعطهم صاعًا كاملا وإنما أعطيتهم بعض صاع. 

© مسألة: نحن قلنا قبل قليل: الب يجوز ولو لم يُصفى أليس كذلكء الدقيق إذا طحن الب وكان فيه 
نخالة فهل تُجزئ النخالة فيه أم لا؟ 

نقول: نعم» ولو دقيقٌ أو سويقٌ بنخالتهماء فيه النخالة؛ نخالة الدقيق أو نخالة الشعيرء فلا يلزم 
إخراج النخالة لآنها جزءٌ من الدقيق. 

© قال المصتف: «أو تَمْرا. 

ويكون إخراج التمر بالكيل» ولا عبرة بالوزن» وإنما تأتي بالكيل» وبناءً على ذلك لو كان التمر 
مكنورًا؛ المكنوز هذا مرصوص آلات الضغطء فإنه في هذه الحالة تحتاج إلى كمية أكثر حتى يمتلئ 


الصاع به. 
© قال المصتف: «آو و 


الزبيب معروف هو العنب الميبس. 
© قال المصئف: «أو أَقِطِ). 


الأقط. العجيب ما هو؟ أني وقفت على بعض فقهاء الشافعية من المتأخرين قال: «ولم أعرف 
الأقط». يقول هكذا: ونظرت في كتب شروح الأحاديث فلم يستبن لي كيف يكون اللبن يابسّاء ما أفهم 
كيف؟! الأقط سهل جدَاء أظن أغلبنا يعرفه بل أكله قطعًاء والنبي صله تَمعَبِدَهِوَعِآِدوَسَلَرَ أكله وكان يأكله في 
أكثر من هيئة» إما يأكله على هيئته يهم السام وإما أن لد ا فالنبي صا ووا الوسر جعله 


كيف حيس ؟ 

اا ا ا ا لاوا الوسر وليمة لزوجه 

الأقط ماهو؟ 

هو اللبن أو الحليب الذي يأتي من الماعز أو غيرها يُيبس ويُجعل على مثل الخيمة وكذا لكي يكون 
يابسّاء والآن أصبحوا يجعلونه على خياش» فيّجعل في الشمس حتى ييبس» كانوا في الزمان الأول 
يجعلونه قوتا فيحتفظون به» في زماننا هذا ليس بقوت» بل هو من أزمانٍ كثيرة وفي مدن كثيرة بل أغلب 
بلدان العرب لا يعرفون الأقط. 

فنقول: يجوز إخراج الزكاة من الأقط وإن لم يكن قوتا؛ لورود النص به» فالنبي يدوا الووسا 
فرض إخراج الزكاة من أشياءٍ ستة وهي المذكورة هناء أو خمسةٍ وهي المذكورة هنا 

الشيخ: الأقط يكون قطع مثل البسكويت» ويكون شبيه بالجبن لكنه يابس» جب يابس» مهما صنع 
الحليب أو اللبن على هيئات» صنع جبتاء صُنع رُوبًا الذي هو الزبادي يسمونه مثلاء أو صَنْع لبنةء أو 
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صنع أي: شيء آخر لا يُجزئ إخراجه إلا الأقط» ولذلك عندهم: إن الأقط خارج عن القياس» بدليل 
أهم قالوا: إذا فقدت هذه الأمور الخمسة أخذ من الحبوب والثمار» الأقط ليس حبًا ولا ثمرّاء وإنما هو 
و ب 2 وا ةفوعال ا دعر ال هد ا ٠.‏ 
مُلحق به لكونه في عهد النبي ةروسام قوتاء فلا يجزئ مما ليس من الحبوب والثمار في زكاة 
الفطر إلا الأقطء ولذلك رتبوا عليه أنه لا يقاس عليه غيره» ولا يُخرج من منتجات الألبان شيءٌ غيره» 
وهو عندهم أنه آخر الدرجات» لآنهم استشكلوا. 

® قال المصنف: «أو أَقِطِ) سواءً كانت قوتا أو لم يكن قوتا. 

عندنا هنا مسألتان: 

المسألة الأولى: هنا الشيخ قال: «صاعٌ من بر أو)» «أو) هذه تقتضي المغايرة» يعني يجب أن يكون 
الصاع إما ۴ وحده» أو شعيرًا وحده» أو دقيقًا وحده» أو سويقاء أو اقطان أو زبياء أو تمرًا. هذا الذي 
يقتضيه ظاهر اللفظء لكن نقول: يجوز أن يُخرج صاعًا منها؛ يأتي بصاع يجعل نصفه دقيقا أو برا ويجعل 
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يجعل صاعًا كاملا من أحد الأنواع» ويجوز أن يُخرج صاعًا منها؛ أي: مشتركة منها. 

فمفهوم هذه الجملة قول الشيخ: «أو» لا يقتضى المغايرة على الإطلاق مطلقا فيجوز «أو» وأن 
تكرن مشتركة فيا هذا مسال 

المسألة الثانية: أن الواجب هذه الأمور الخمسة على المذهب» ولا يجوز إخراج غير هذه الخمسة 
إذا وجدت» ما يجوز على المذهب أن تخرج غير هذه الخمسة:؛ فإن عَدَمت هذه الأمور الخمسة انتقلت 
إلى بدلها سنذكره بعد قليل. 

لماذا؟ 

قالوا: لأن النبي صَِإآلنَهءَلِيهوعَهوسلَمَ فرض عليهم زكاة الفطر وعد هذه الأمور الخمسة دون ما 
عداها. 

9 قبل أن ننتقل إلى هذه المسألة على التفصيل بعد قليل» نقول: هذه الأمور الخمسة أيها أفضل؟ 

الأفضل فيها من حيث الإخراج» فعلى مشهور المذهب قد يكون في نقاش في بعضها أو في كثير منهاء 
فعلى مشهور المذهب أنهم يقولون: أفضله التمرء لأن ابن عمر ا كان بُخرجه» وثبت عن كثير من 


بانچ أو عير السادء نه وال اط 
لتضيلة لشي أ.د. عبد باشو م اكه 
SSS‏ 

الصحابة أنهم يُخرجون التمر» قالوا: ثم يليه الزبيب لأنه منصوصٌ عليه» ثم يليه البر. قالوا: لأن البر لم 
يكن النبي أله ولووسم قد أخرجه. ثم بعد البّر الأنفع من الأشياء الباقية» وهي الشعير أو الأقطء 
ثم إن كانت الأشياء الباقية متساوية فَيْقدّم الشعير» ثم دقيق ابر والشعير» ثم سويق البْرٌ والشعير» ثم 
الأقط. 

هذا ترتيبهم من حيث الأفضلء هذا كلامهم وقد يُنازع فيه» فبعض الناس يقول مثل الموفق إن لم 
أكن واهمًا قال: «إن البّر أفضل من الزبيب؛ لأن حاجة الناس إلى البر أكثر» والعلم عند الله عَرَيجَلّ» لكن 
النبي اهيدا وسلو نص عليها كلهاء وعلى العموم ابن عمر يه كان يختار التمر»ء وجماعة من 
بل ار 
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# قال المصنف: (فإن عَدِمَ الخمسة جرا كل حب وثَمرٍ يُقَتَاتٌ). 

هذه الجملة لها مفهومٌ ومنطوق» أما مفهومها فهو الذي ذكرت لكم قبل قليل؛ أنه لا يجوز على 
المذهب إخراج غير الخمسة لمن وجد شيئًا منها ما يجوزء فعلى المذهب الأقط يجب إخراجه ولا 
يجوز إخراج الأرز لمن وجد الأقط» فيجب أن يُخرج من هذه الأمور الخمسة. إلا ما انعدم فإنه ينتقل 
لغيرهاء ومنطوقها أنه ينتقل عند العجز عنها إلى غيرها. 

© قال المصتف: «فإن عَدِمَ الخمسة جرا كل حب وكَمَر ب ت2. 

أي يُجعل قوتا. 

® قال المصئف: «ولامَعيبٌ ولاخير). 

طبعًا ١لا‏ مَعيبٌ ولا خُبْرا هذا تتعلق بالجميع. 

إذا هذه المسألة: أنه إذا لم يجد هذه الأمور الخمسة فإنه ينتقل إلى كل ما يُقتات, كالأرزء كالعدس» 
الفول» يجوز أن يُخرج صاعًا من فول» من كل شيءِ يُقتات» كل شيء يُجعل قوتا فإننا نقول: يجوز 
إخراجه منه. عند من یری أن الزيتون يكون قوتا يجوز إخراج صاعًا من زيتون» يجوز عند من يرى أنه 
يكون قوتاء فيترتب عليه الآحكام» عند من يرى أن الثمار المجففة تكون قوتا كالمشمش وغيره عند من 
يرى ذلك فإنها تكون ذلك» وهذه ستأتي مسألة الاختلاف في تحقيق وتنزيل المناط على المسائل. 


NES ê ea 
م ر ل شت ولسع‎ 


يو »« » 5 ی 
© قال المصيف: «لا مَعيب). 
إذا كان المخرّج معيب سواءً من الأمور الخمسة الأصلية أو ما عداها فإنه لا يُجزئ» كمن يُخرج 
صاعا من بر فيه سوس مسوسء أو أصابه ماء» أو هو قديمٌ ولیس قديمًا فقط قدي تخ تغير طعمه» أحيانًا قد 
يكون القدم ميزة» الأرز كلما تأخر وطال أمده كلما كان أغلى وأحسن» لكن المقصود القديم الذي تغير 
طعمه بقدمه. 
@ قال المصنف: «ولا خْبْرٌ). 


قالوا: الخبز لا يجوز إخراجه. بعض الفقهاء يقول: لأن الخبز ليس بمكيل» ونقول: إنه هذا التعليل 
وإن ذكره بعض الفقهاء المتأخرين لكن فيه نظر ليس هذه العلة» والأقرب أن الخبز لأنه ليس في ذاته 
قوت» نعم هو طعام يُطعم الآن لكن ليس قوت» ما يجعل فترة طويلة» وإنما أصله هو الذي يُجعل طعامًا 
وهو البر أو الشعيرء ولذلك فإن الخبز لا يُجزئ» وکل مصتوع كذلك» كل مصنوع نقل البر عن حقيقته» 
فالمكرونة في الحقيقة هي مصنوعة وإن كان بعض مشايخنا يجيز إخراج صاع من المكرونة. 

الشيخ: لكنه مصنوع. أنا قلت لك: ليس بالعبرة بالمكيل؛ لأنه مصنوع تقل عن هيئته الأولى؛ فلذلك 
المكرونة هذه لا تجزئ» سواءً كانت طوالا أو صغارّاء الخبز ولو كان يابسًا بعض الخبز يجلس يابس» 
تجلس عندك ست شهورء بعض الخبز يجلس عندك ست شهور نحن نسميه القرصان مثلاء هذا نوع من 
أنواع الخبزء هذا الخبز لا يُجزئ إخراجه زكاة الفطرء وإن كان يُباع بالصاع» نحن نشتريه الآن بالصاع» 
صاع الخبز هذا اليابس بكذا نشتريه بالصاع فهو مكيل» لكن لا يُجزئ لأن الصنعة نقلته عن كونه قوتا 
أساسّاء وإن كان يطول لكنه ما بقتات في ذاته. 

الشيخ: لاء أنا أقول: إن هذه الصنعة نقلته عن أصلهء فهذه الصنعة يجب أن يبقى على الأصل لأن 
الرسول قال: «صاعًا من طعام» والمصنوعات في عهد النبي هكلووسام كثيرة جدًا وما نص إلا 
على الخمسة» ففي أشياء كانت موجودة في عهد النبي صََأَلَتَهَْلدَهوَءََآلدوسَلَرَ ما ذكر إلا هذه الخمسة فقط» 
مما يدل على أنه لا يُجزئ غيرها إلا ما شاببها جدًا فيها. 
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0 أحد الحضور: المصنوع وغير المصنوع؟ 

الشيخ: لاء المصنوع يعني تغير عن القوت» لا سمي شيا قوتا إلا أن يكون على هيئته» لم ينتقل عن 
هيئته الأولى. 

® قال المصنف: «ويجوز أن يُعْطِيَ الجماعة ما يَرّمُ الواحدٌ وعكْسّه). 

ما معنى هذا الكلام؟ 

يعني لو أن الشخص وجبت عليه زكاة صاع واحد فيجوز له أن يُعطيه هذا الصاع يقسمه بين عشرة 
يجوز له» هذا معنى ”أن يُعطي الجماعة ما يلزم الواحد)؛ أي: إذا وجب على الواحد صاع يجوز أن يُعطيه 
جماعة اثنين» ثلاثة» أربعة» خمسة» لكن الفقهاء يقولون: يُستحب ألا يُعطي الفقير أقل من نصف صاع» 
الأفضل ألا يقسم صاعه إلا بين اثنين» أكثر من اثنين لا يُشرع إلا في البر فيستحب ألا ينقص عن أربعة 
لماذا؟ لأن الكفارات نصف صاع على المذهب من الطعام إلا من البّر فإنه مُد؛ ولذلك هنا قذّروا قالوا: 
لصحي د سر لساري الود العام لاي ار ذلا شوو اليه ال فى 

© قال المصئف: «وعكشه». 

أي يجوز أن تعطي عندك عشر صدقات فطر تعطيها شخص واحدًا يجوز بخلاف الكفارات» 
فالكفارات يجب فيها التعدد. 

نمر بسرعة على الباب الذي يليه لكي نختم باب الزكاة اليوم إن شاء الله. 

© قال المصنف: ١بابُ‏ إخراج الزكاة». 

بدأ الشيخ رأة بذكر باب مهم جِدّاء وهذا من أهم المسائل؛ وهو «باب إخراج الزكاة»» وهو ثمرة 
الباب» والمراد بإخراج الزكاة أمران: 

الأمر الأول: فصل الزكاة عن المال. وهذا مهم أن تفصل زكاتك عن مالك. 

الآمر اكان ضرقها إلى المسكين. 

فيجب عليك أن تفصل زكاتك عن مالك؛ لأن النبي صَِأَِلتَمعَََووعَِآِوَسَلَ قال: «أيما زكاةً خالطت 
مالا أفسدته»» والحديث عند الحُميدي» فمجرد مخالطة المال للزكاة بالتأخير تفسد المالء ولذلك 


يړا 

تُقسمها إلى قسمين: 

ع إخراج: 

- وصرف. 

وي الكل إخراجًا. 

© لماذا قسمتاها إلى قسمین؟ 

لكي تأتي معنا في الجملة الأولى أنه يجوز أحيانًا تأخير الزكاة» تأخير صرف الزكاة لكن إخراجها 
كرون رواحت 

® قال المصنف: «يَجبٌ على الفوّر مع إمكانه». 

يجب إخراج الزكاة على الفور ويحرم تأخيرها؛ لأن الأصل في العبادات أو الأوامر أنها على الفورية؛ 
ولأن النبي صا هلووسم إن صح الحديث الذي عند الحُميدي أنه قال: «أيما زكاةً خالطت مالا 
أفسدته): يدل على أن التأخير مفسدٌ للمال. 

والضابط على المذهب في تأخير الزكاة قالوا: العبرة بطرفي النهار» فمن وجبت عليه في أول النهار 
فأخرها إلى آخر النهار أثم» أما الساعة والساعتان والثلاث والأربع والخمس والست لا تضرء قالوا: 
لأمها صعب صرفها في لحظةٍ واحدة» ولكن تأخيرها إلى آخر النهار يآثم» فالعبرة بطرفي النهار» يعني 
نقول: نصف اليوم تقريبًا. هذه المسألة الأولى؛ وهو أنه تجب الزكاة على الفور إخراجًا وصرفا هذا 
الأصل. 

# قال المصنف: (إلا لضرورة). 

وانتبه هنا مصطلح غالبًا ما بُعبر الفقهاء بكلمة «الضرورة» ويعنون بها الحاجة. هذا كثير جدًّا هذا في 
المصطلح عند الفقهاء» يُطلقون كلمة «الضرورة» ويعنون بها الحاجة؛ إذ الحاجة أخف بكثير من 
الضرورة. 

5 الضرورة تبيح كل مُحرم. 


- وأما الحاجة فإنها فيها توسعة فتبيح بعض المُحرمات دون بعضها؛ ولذلك لو قلنا: إن المراد 


ور 
بالضرورة الضرورة بالمعنى الاصطلاحي لقلنا: لا فائدة لها؛ لأن أصلا الضرورة تبيح كل مُحرم» ولكن 
المراد هنا الحاجة» وغالب ما يعبر الفقهاء وليس الكلء ما يعبر الفقهاء بكلمة «ضرورة» يعنون ا 
الحاجة. هذا نص عليه جماعة من أهل العلم منهم الشيخ تقي الدين علبي مل جن] أل 

إِذَا هنا ضرورة أي: لحاجة, وهذا التأخير الحاجة تكون لأحد ثلاث أشخاص: 

© الأمر الأول: إما الحاجة للمُخرج الذي وجبت عليه الزكاة؛ كأن يكون هو المحتاج لهذا المالء 
رجل وجبت عليه الزكاة خمسمائة ريال في هذه اللحظة هو محتاج لهذا المال خمسمئة ريال محتاج لها 
بصفة أو بأخرى لكن وجبت أول النهار واحتاج لها بعدها بساعة أو بساعتين» نقول: يجوز لك أن 
تؤخرها حتى تنقضي حاجتك إلى الغد أو بعد غدٍ حسب ما يُيسر الله عَرَجَجَنَ لك. 

إِذَا حاجة الشخص هو للمالء قد يكون ماله الزائد بعيدٌ عنه» فلذلك هو محتاج لهذا الذي بين يديه» 
فنقول: يجوز لك تأخيرها إلى أن تنقضي حاجتك من المال. 

9 الأمر الثاني: قد تكون الحاجة حاجة المبذولة إليه» كأن يكون القريب منه الذي يستطيع أن يُعطيه 
أقل حاجة من البعيد» مثل ماذا؟ واحد يقول: لو بذلتها اليوم سأعطيها لشخص حاجتها أقل؛ لكن لو 
أخرتها الأسبوع القادم هناك رجلٌ أشد حاجةً» فيقولون: يجوز تأخير الزكاة لأجله. 

مثال ذلك: قالوا: ويجوز تأخيرها لإعطاء قريب» يعني مثا في أشد حاجة مسكين وفقير فيجوز أن 
يؤخرها للفقير دون المسكين قريب آنا أعرف أن أخي بعيد عني وسيأتي -انتبه لكلمة سيأتي-» لن أنقلها 
إليه وإنما سيأتي أنا أتكلم على المذهبء على المذهب نقلها ولو لقريب لا تجزئ» وسيأتي هذا القريب 
بعد يومين أو ثلاثة أو أسبوع أو أسبوعين سيأتي إلى البلد الذي آنا فيه» هنا يقولون: يجوز لك أن تؤخرها 
لتعطيها قريبك» إِذَا لحاجتك أو حاجة المبذولة إليه. 

9 الأمر الثالث: أن تكون الحاجة للساعي؛ وهو نائب ولي الأمر العامل» فلو كان الساعي يؤجل ما 
جاءك الآن سيأي بعد شهر يجوز لك أن تؤخر الزكاة شهرًا. 

الفقهاء ماذا يقولون؟ 

يقولون: لو أن شخصًا أراد أن يبذل زكاة فطره لشخص بعيدٍ عنه» ماذا يفعل؟ لها وقت سينتهي 
الوجوب فيها. يقول له: وكّل أنت أيها البعيد من يقبضها عنك» فيقبضها الثاني فهنا يكون حصلت في 


RE,‏ حص اكه 
وقتهاء أو تتصل عليه إذا كان بعيد وتقول له: أرسل لي واحد يأخذها عنك. 
© قال المصئم: «فإن مَنَحَها). 

أي منع الزكاة. 

@ قال المصنف: «جَحْدًا لوجويها كَمَرَا. 

أي «كفر عارفٌ». إذا كان عارفا بالحكم فإنه يكفر؛ لأنه من المعلوم من الدين بالضرورة» إذا جحد 
وجوبهاء أما لو كان جاهلا فيجب أن يُعلم الحكم الشرعي. 

@ قال المصنف: ١كَمَرَ‏ عارف بالحكم). 

وأما الجاهل فإنه يُعلم. 

© قال المصنف: «و ا منه) 

ولو حكم بكفره. 

© قال المصنثف: (وقْيِلَ). 

بعد الاستتابة. 

قتله هنا لماذا؟ 

لأجل كفرء لأنه جاحد لوجوبها. 

# قال المصتف: «أو يخْلا)». 

أي إن منعها بخلاء وفي حكم البخيل المتهاون. 

® قال المصئف: «أخذّتْ منه). 

بالقوة. 

© قال المصئف: (وعَرْرَ). 


قد يكون تعزيره بالضرب» وقد يكون تعزيره: 


5-2 م 


- المذهب لا يعزر إلا بالتعزير البدني. 

- وفي رواية ثانية في المذهب وهو اختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه أن مانع الزكاة يُعزر لقضاء عمر 
#5 يُعزر بأخذها منه مرتين؛ بدل من أن يدفع اثنان ونصف في المائة يدفع خمسة بالمائة» لكن المذهب 
ما يجوز التعزير بالمال» ولكن الرواية الثانية أنه يجوز التعزير بالمال. 

© قال المصئف: (وعَرْرًَ). 

أي في بدنه دون ماله. 

© قال المصنف: «وتجبٌ ني مال صَبِيٌ ومجنون». 

ثبت عن عمر وعلي -885- أنهما قالا: «أنُجرٌوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة». ولأن الزكاة 

متعلقة بعين المال مما يدل على أا تجب في مال الصبي والمجنون. 

© قال المصنف: «فيُخرجها وَلِيّهماا. 

الولي هو الذي يخرجه ولو بدون إذنهما. 

© قال المصنف: «ولا جور إخراجُها إلا بنّة). 

هذه المسألة مهمة جدًّا: وهي قضية أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية» من أخرج زكاةً بلا نية فإنه لا 
525 

© كيف تتصور عدم النية؟ 

المراد بالنية أنه ينوي أنها زكاة» ولا يلزم أنها زكاة ماله المعين» زكاة هذا المال أنها زكاة وواجبة» هذا 
معنى النية في الزكاة» يُتتصور أن الشخص يُخرج الزكاة بلا نية في صور: 

الصورة الأولى: أن يُعطي شخصًا صدقة من الصدقات غير مستحضر أن هذا المال الذي بذله زكاة 
فلا يجزئه؛ لأنك نويت التبرع ولم تنو أداء الواجب عليك. 

الصورة الثانية: وهذه صورة مهمة جِدًا: أن يكون عنده مال لشخص آخرء أنا أعطيت فقيرًا مالا 
كقرض فلما جاء وقت الزكاة أسقطتها عنه» قلت: الذي في ذمة زيد أعتبرها زكاةً» يقولون: لا يُجزئ؛ لأن 
الزكاة يُشترط فيها التمليك والنية؛ وقت البذل لم تك ناويّاء ولذلك فرعوا عليها قاعدة: «أن الزكاة لا 


ا ه TARI gw‏ 
م ا و شت زلیس 
تصح إسقاطًا وإنما يجب أن تكون لا هذا هو مشهور المذهب وهو الذي عليه الفتوى أيضًاء 
يجب أن تكون تمليك» ما يجوز أن تكون الزكاة إسقاط. 

ما الحيلة؟ 

هناك حيلة شرعية» تقول للشخص: خذ هذه آلف ريال زكاة مال» ولا تقول له: أعطنى إياها. هذه 
ألف ريال زكاة» إن أعطاك إياها سدادًا للدين برئت ذمتك» وإن لم يُعطك إياها فهو قد يصرفها فيما هو 
الشخص لا يبذل زكاة ماله ليجلب لنفسه نفعًا أو يدفع عنها مذمة). نص عليه أحمد في رواية صالح» هذه 
هي دفع يدفع عن ماله. 

الصورة الثالثة فيما يتعلق بالنية: أن اشتراط النية عام» سواءً كان الذي ينوي يُخرج الزكاة عن نفسه أو 
عن غيره» فالوكيل إذا تبرع بمالٍ عن الصبي؛ يعني أخذ من مال الصبي وأعطاه شخص فإن نوى به الزكاة 
أجزأه» وإن نوى الصدقةء ما الحكم؟ ما يجزئه عن الزكاةء إِذَا ماذا تصير؟ صدقة. صدقة عمن؟ لأن 
الوكيل ما يجوز له أن يتصدق عن الصبى والمجنون» فتؤخذ من ماله هوء تحسب من مالك أنت» ما لك 
حق تتصدق عن الولد الصغير» إلا الأب يتصدق من مال ابنه. 

إذا جاءك ابنك وهو صغير دون البلوغ وقال: خذ هذا المبلغ أريد أن أتصدق به» تصدق به الأب 
فقط هو الذي يتبرع من مال ابنه» أما غير الأب فليس لك الحق أن تتبرع من مال ابنك» يجب أن تحفظ 
مال ابنك» الأم في روايتين في المذهب. والصحيح أن الأم مثل الأب فتأخذ من مال ابنها فتتبرع به. هذه 
المسألة تأي في باب العطايا. 

مسألة مقارنة النية» هذه تكلمنا عنها قبل فى الطهارة وفى الصلاة: يجوز أن تكون النية سابقة ولو بفترة» 
يقول: غدًّا سأخرج الزكاة» ثم أخرج الزكاة ولم يستحضر نية يجوز ولا يُشترط منه شيء. 

@ قال المصنف: «والأفضل أن فَرقّها بنفسه». 

هذه مسالة مهمة جدا وكير فخا للأسف غاقلٌ غتهاة وهو أن السنة أن الشخص فرق زكاة ماله سوا 
كانت زكاة بدنٍ أو زكاة مال» فالسنة أن يُخرجها بنفسه. 


ا 


ع a RE SNE e‏ کے 
تضيلةلشيغ أد. عب السلا حب ناشوي a"‏ 
وير 

- السبب الأول: ما ألمح له المصنف أنه ورد في بعض الآثار رويت آثارٌ «أن المرء إذا أدى زكاة ماله 
فإن له دعوةً مستجابة» ويكون ذلك عند وضعها في يد مستحقها)؛ فأنت حينما توكل آخر ليبذل الزكاة 
عنك فإنك في هذه الحالة تكون قد ضيعت على نفسك هذا الأجر العظيم أو الدعوة التي ترجى 
استجابتها. 

- الأمر الثاني: أن هناك قاعدة كلما كان العبادة فيها مشقةٌ على الشخص أكثر وبذلٌ للجهد أكثر فإن 
الأجر فيها أعظم. وهذه القاعدة طويلة جدًا فصّلها ابن القيم في «اختصام الملا الأعلى» وغيره وبناءً 
على ذلك فأنت هذا الجهد الذي تبذله في البحث عن الفقراء يزيد الله عَرَجَجَلٌ وينم به عليك سُْبْحَانَهوَتعَالَ 
بالأجر بسببه. 

- الأمر الثالث: أن في بحثك عن الفقراء والنظر في حالهم إصلاحٌ لقلبك» فإن المرء إذا رأى نعمة الله 
عَيَجَلّ وما فصل به على غيره صلح قلبه ولان؛ ولذلك جاءت أحاديث كثيرة في استحباب مجالسة 
الفقراء والمساكين» وقد سمي جعفر بن أبي طالب :كه بأبي المساكين لمحبة جلوسه مع المساكين» وقد 
قال النبي اه اهيوسا لجعفر: «شابهتني اقا وق فكان النبي اله بورع الووسام يُحب 
الجلوس مع المساكين والفقراء» فالإنسان يحرص على أن يُجالس وأن يزور وأن يعرف» ولذلك تعجب 
حينما ترى شخصًا يقول لك: «لا يوجد فقير» هذا مسكين لأنه لم يبحثء بل لربما لو بحث في أقرب 
الناس إليه لوجد شخصًا مستحقا كما سيأي معنا كيف استحقاق الزكاة بعد قليل. 


لع 
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© قال المصتف: «ويقول عند دَفْعها هو). 
أي الباذل. 
5 5 2 
© فال المصتى: «واخذها)». 
5 المستحق. 
© قال المصتف: «ماورد). 


أما ما يقوله الدافع فإنه رُوي عند ابن ماجه وفيه رجلٌ متهم بالكذب: «أن الشخص يقول: اللهم 
اجعله مغنمًا ولا تجعلها مغرمًا». إلى حديث بعد ذلك. 


1 : 95 => و “I‏ و ۷ے 


وا آخذها: فذكر الفقهاء أ ثرا والحقيقة لم يمكنني أن أراجع من روى هذا الأثرء ولكئه ليس 
صحيحًا قطعًاء أنه يقول الآخذ: «آجرك الله فيما أعطيت» وبارك لك فيما أبقيت» وجعلها الله لك 


طهورًا». 

والمطلق: لو قلنا بالآثار التي وردت» فيكون مطلق الدعاء من غير تخصيص بهذا الدعاء يكون هو 
الأولى. 

© قال المصئف: «والأفضّلٌ إخراح زكاةٍ كل مال في فُقراء بده ولا جور نقْلّها إلى ما تُقْصَرٌ فيه 
الصلاة فإن فَعَلّ أجوأت». 

يقول الشيخ هنا: إن زكاة المال يجب أن تخرج في فقراء البلد وجوبًا. ودليل فقهاء الحنابلة على 
ذلك: 

- ما ثبت من حديث معاذ بن جبل 4 حينما أرسله النبي صا هعلو ولوسر إلى اليمن» فقال له: 
«وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تُؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم», «فقرائهم) إِذَا في نفسهم. 

- وجاء في رواية عند سعيد بن منصور في «السئن»: «أن النبي اوو اوسا أمر معادًا إذا 
ال سس اي سي مم روك رار 
ن اليمن وغيرهاء المناطق التيافية تسى البناطق مخالف مكلاف وإلى الآن تسى ةة جازان 
بالمخلاف السليماني» فالمخاليف هي المناطق. 

فإخراج زكاة كل مال في فقراء بلده المذهب الوجوب. 

© قال المصنف: «ولا جور نقَلّها إلى ما فصر فيه الصلاةٌ». 

لنأتي بكلمة لأنه قد يُظن التفريق. هنا الشيخ قال: «الأفضَلٌ)» ثم بعد قليل قال: «ولا جور نقَلّها». 

كيف يقول: «والأفضَل». ثم يقول: ارات واا 

انظر معي! خلينا نشرح كلمة «ولا يَجِورٌ نقلّها) ثم أقول لك لماذا قال الأفضل بعد قليل. 

© قال المصنف: «ولا جور نقَلّها إلى ما فصر فيه الصلاةٌ». 


المذهب يقولون: إن نقل الزكاة من البلد له حالتان: 


5-2 م 


الحالة الأولى: نقلها إلى مسافة قصرء هذه لا تجوز. 

الحالة الثانية: إخراجها من البلد إلى مسافةٍ دون القصرء بلدة قريبة أقل من مسافة القصرء تقريبًا أقل 
من ثمانين كيلوء هذه يجوز من غير إثم لكن الأفضل عدم إخراجها من البلد. 

إِذَا نفهم من الجملتين الأولى والثانية؛ لأن أعرف أن بعض الإخوان يقول: كيف تقول أن الشيخ هنا 
يقول: «والأفضَلٌ)» ثم يقول: «ولا جور نقْلّها» ففيه تنازع» هنا قصده في الأولى إخراجها من البلد دون 
مسافة القصرء والثانية التى لا تجوز ما زاد عن مسافة القصر. 

00 00 دع + 5 
# قال المصتف: «ولا يجوز نقلها إلى ما تقصَرٌ فيه الصلاة». 


هذا المذهب وأظنه من مفردات المذهبء أنه لا يجوز النقل حرام» وغيرهم من الفقهاء ربما يقول 
استحبابًا فقطء وذكرت لكم الدليل قبل قليل» ولذلك سمى النبي صََرَنَعَلَهوَعَِهوَسَلَرَ مخلاقاء المخلاف 
هى المنطقة فتكون مسافة قصر. 

۵ ما معنى مطلقا؟ 


يعني سواء كانت لفقير أشد أو كانت لقريب ما تنقلهاء اجعل الفقير الأشد هو الذي يقدم عليك» 
واجعل القريب هو الذي يقدم عليك فتعطيه» فتخرج من الإشكال الذي هناء أما نقلها إليه -على 
المذهب- لا يجوز إلا في حالةٍ واحدة إذا عَم الفقراء المستحقون في البلد فإنها تنقل إلى باد آخر. 

© قال المصنف: «فإن فَعل أجزأنه». 


أي لو نقلها لبلدٍ بعيدة مسافة قصر نقول: لا عليك شيء هي مجزئة وتبرأ بها الذمة» لكن الشخص 
ْم لعدم إعطائه القريبين. 

هنا مسألة مهمة جدًّا: هنا الشيخ قال: «والأفضّلٌ إخراح زكاةٍ كلّ مال في فُقراء بكَّدِه)» قوله: «زكاةٍ كلّ 
مال»؛ يدلنا على أن الحكم متعلق بزكاة المال دون زكاة البدن» زكاة البدن تخرّج حيث أفطر المرى 
حيث وجب عليه الزكاة» وهو حين أين غربت عليك شمس يوم العيد فتخرجها فيه ولو لم يكن بلدك 
الذي فيه مالك» أما المال فحيث وجد المال. 


ور 

كيف وَجِد المال؟ 

أنا مثا هنا حسابي هنا فأنا أخرجها في هذا البلدء أنا رجلٌ مخترب مثا وكلما جاءني من مال أودعته 
في حسابي الموجود في تلك البلد فيكون مالي حيث وُجد حسابي. هذا قلنا مثا في النقد» في السائمة 
معروفة ترى السائمة» الزرع معروف الزرع في المنطقة الزرع» واضح الزرع والسائمة» لكن نتكلم عن 
النقد» النقد حيث وجد النقد» حيث أودعته» في البلد الذي أودعته فيه. 

@ قال المصنف: إلا أن يكونَ ني بَلَدِ لا فقراء فيه فيمَرَفُها في اقرب البلاد إليه». 

فيتعلق الوجوب بأقرب البلاد إليه» فإن فقده انتقل إلى ما بعده لآن القاعدة: «الأمر إذا ضاق اتسع»» 
فإن كان في بلدٍ وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده؛ بلده هو الذي يُقيم بها. 

© قال المصنف: «وفطرته في بَلَّدِ هو فيه). 

هذه ذكرناها قبل قليل القاعدة: أن زكاة المال تخرج في موضع المال لأنها متعلقة به؛ بعين ماله 
وزكاة البدن متعلقة بالبدن فتخرج فيه. 

© قال المصتف: توكيد؟ لحيو الزكاة لِحَوْلَيْنِ فَكلّ). 

هذه مسألة تعجيل الزكاة» وهي مسألة مهمة: تعجيل الزكاة يجوز للمرء أن يُعجل الزكاة لكن: 

- بشرط: النية. 

- الشرط الثاني: ألا يزيد تعجيلها عن حولين؟ أي: ستتين: 

الدليل على جواز تعجيل الزكاة: الحديث الثابت في الصحيحين أن النبي ادوا اوسا قال: 
«أما العباس فإنها -أي زكاتة- فإنها علي وسلا ندل على أن العباس عجّل زكاتين» عجل زكاة سنتين» 
ولا يجوز تعجيل أكثر من زكاة سنتين؛ لأنه لو فتح الباب لكان الشخص كل شيء سيُعجل به الزكاة» ما 
أخرج زكاةً قط» ولم يرد النص إلا بحولين. 

عندنا قاعدة» فقط سأذكر لكم هذه القاعدة الفقهية ثم أنتقل لأحكام التعجيل: عندنا قاعدة فقهية: «أن 
الحكم إذا كان له سببان -ليس سببًا واحدًا وإنما له سببان- فيجوز تقديمه على أحد سببيه». هذه القاعدة 


به الصاف فى أدق الضياغاطة» کی الها ل إذ| كان لتشرط وس جا ددعل ف د 
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دون سببه. وبعضهم يقول العكس: جاز تقديمه على سببه دون شرطه. 

لماذا أعرضت عن هذه الصيغة الثانية؟ 

لأن الفقهاء في الحقيقة يجعلون أحيانًا الشروط أسبابًا بل يعدون الموانع شروطاء فعندهم تداخل في 
هذا الأمر وأشار إلى ذلك ابن القيم في «بدائع الفوائد»: أن الفقهاء يجعلون أحيانًا السبب شرط» فليس 
عندهم ضبط في هذا المصطلح تمامًا. 

ولذلك التعبير كما ذكره ابن رجب ”أنه يكون له سببان» يجوز تقديمه على أحد السببين دون الثاني 
دون مجموع الاثنين. 

انظر هنا في الزكاة! الزكاة لها سببان: 

- السبب الأول: ملك التصاب. 

- السبب الثاني: حولان الحول. 

© يعوو تقد يميا غل عدولا الخ لق وله جوز قبا فال جلك الات اة 

لأن من قدمها على ملك النصاب قدمها على سببيها؛ لأن أصلًا حولان الحول لا يبدأ إلا عند ملك 
النضصات» قلذلك هو قدهها على سبيها فلا تدريه وبا على ذلك لو أن خض لا مال عل أو عند 
ألفين ريال أقل من النصابء قال: سأخرج مائتي ريال إذا جاءني النصاب تجزئ عن زكاة السنة القادمة 
نقول له: لا يجزئ» لا يجوز تقديمها على ملك النصاب. 

© نستفيد من ذلك: أن هناك ثلاثة أشياءٍ أو أربعة لا يجوز تعجيل الزكاة فيها: 

9 النوع الأول: زكاة المعدنء والخمس في الركاز. هذان الأمران لا يجوز تعجيل الزكاة فيهماء إن 
سينا ان فى ار کار وكا 050 لآنه يجي عن اشغ راجن كلو لكريم فا مقرل سات عن 
معلا قإذ|اختوي فان سرف أخرع. شرل ل ما بحرن له ها وجي مع آله لآ ول تيه لآ معان لبن 
بالحولان وإنما بملك النصاب» بملك ما وجب فيه. 

9 الأمر الثاني: الخارج من الأرض» يقولون: لا يجوز تقديم الزكاة قبل طلوع الطَّلع» وقبل ظهور 
الِحصّرم؛ العنب أول ما يطلع يقول لك: رَّبّبَ قبل أن يُحصرم» زبب أصبح زبيب ما بعد صار عنب ما 


سپ 
زال حصرمًا صغيرًا -بكسر الحاء- حصرمًا صغيرًا يعني رأس» فقبل أن يكون حصرمًا ما زال وردًا مثا 
أو قبل يطلع الطلع العذق يعني» فإنه لا يجوز إخراج زكاة المال من باب التعجيل لا يجوزء بل لا بد أن 
يكون بعد ذلك» لأنه هو علامة وجود الزرع» علامة وجود الثمرة. 

© الأمر الثالث والأخير: نقول: المال المُستفاد الذي ليس حوله حول أصله: فالمال المستفاد الذي 
ليس حوله حول أصله فلا يجوز تعجيل الزكاة عنه. هذا ذكروني أول درس تكلمت عنه إن كان أحد 
يستذكر» نحن قلنا: المال المستفاد نوعان: نوعٌ حوله حول أصله» ونوعٌ حوله ليس حول أصله. 

المال المستفاد الذي حوله حول أصله نتاج السائمة» نتاج السائمة حوله حول أصله إِذَا يجوز تعجيل 
زكاتهاء ومثل ربح التجارة» فيجوز ربح التجارة أن تعجل قبل وقتها. 

© المال المستفاد الذي حول ليس حول أصله نوعان: 

- الذي انعقد على جنسه الحول. 

- أو لم ينعقد على جنسه الحول. 

فكلاهما على المذهب لا يجوز تعجيل الزكاة عنها. 

© فعلى المذهب رواتبنا هذه هل يجوز أن تعجل الزكاة عنها؟ 

اا عمل ا هاف اه و ل اورا فا ا طكاد وهر ليا 
يبتدئ من حين تملك المال المستفاد مع أنه قد انعقد على أصله الحول» ولكن نقول: استحبابًا يُخرج 
لهاء فقد أردت أن نعرف هذه المسألة وضبطها؛ لأن بعض الناس قد يتوسع في هذا الباب. 

© هذه مسألة مهمة جدًّا: إذا الشخص عجّل زكاة ماله هل برأت ذمته؟ 

نقول: لا؛ لأنه إذا جاء حولان الحولء قلت لكم قبل: أنه عند حولان الحول تجب عليك أربعة 
اا 

اميس عيفد المعدوداف القك والسائمة: 

؟. وتقويم المقومات وهو عروض التجارة. 


۳. ثم إخراج المال. 
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.٤‏ وصرفه إلى المساكين. 

هذه أربعة أشياء» من عجّل جزءًا من زكاة ماله كان يتوقع أن زكاته في واحد محرم» فكان يظن أو 
يغلب على ظنه أنه سيكون زكاته عشرة آلاف» لما جاء وقت مُحرم يجب عليك أن تعد وتقوم ما عندك 
من عروض التجارة» فإن وجدت أن الزكاة مثلما أخرجت فقد برئت ذمتك. 

© وإن عد ماله وقت الوجوب فوجد أن الواجب من الزكاة أكثر يجب عليه من الزكاة خمسة عشرة 
ألمَاء ماذا يفعل؟ 

يبقى في ذمته خمسة آلاف فيجب أن يُخرجها. 

فإن وجد وقت الوجوب وقت وجوب عند حولان الحول أن الزكاة أقل» نقول: وجبت الزكاة سبعة 
آلاف» أخرج عشرة فإذا الواجب عليه سبعة» هل نقول: رحلها للسنة القادمة؟ 

لاء نقول: أنت ما نوبت إلا تعجيل سنة فتعتبر الثلاثة آلاف صدقة» ولا يجوز لك على مشهور 
المذهب. في رواية لكنها ضعيفة جدًا- ولا يجوز لك أن ترجع للفقير فتقول له: أرجعها لي. 

في رواية تقول: يجوز لك أن ترجع للفقير لأنك مشروطة. ولكن القول ضعيف جدًا. 

وهذه المسألة مهمة جدًا وهي قضية من يُعطى من الزكاة؟ 

وه ٠ه‏ >» ىه ع اير 5 2 

# قال المصتف: «باتُ: أهل الزكاة ثمانية». 

هذا الباب تمرته عظيمة جدًا إذ كير من الناس عتدهم أموال زكوية لكن لا يعرف من الذي سق 
إعطاء هذا المال» لا يعرف من الذي يستحق أخذ هذا المال. 

وقد بِيّن الله عمجل في كتابه أصناف الذين يُعطون من الزكاة على سبيل التفصيل لا لشىءٍ إلا لكى لا 
يتوسع اجتهاد الناس في إعطاء الزكاة» فإنه مفصلة من الله عَرَجَلَ فتُعطى الأصناف الثمانية دون من 

r AR‏ ر ر م ر gt‏ وو وا عه مضب 200012 عر ر 

عاداهم الما ألصَدَقت للم قراء وَالْمَسكينٍ والعملين علا وَلْموَلفَةٍ هلويم وَفي ألرقاب وَالْعَدرِمِينَ وف 
ص 3 210114 کے ا کک ا ا @ م وو 5 ٠‏ . 5 
سیل آلو وأبنِ اسيل فرص ة مت آله وله علي يم 4 [التوبة:٠٠].‏ هذا من جهة. 

ومن جهةٍ أخرى: لكي أن الشخص إذا أراد أن يتبرع لا ينغلق عليه الباب فقط بإعطاء الزكاة» لو أن 


الشخص فيح له باب الزكاة لكل أبواب الخيرء لو أراد أن يبني مسجدًا فجعله من الزكاة» لو أراد أن 
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يعطي والديه أعطاهم من الزكاة. لاء هذا الآمر إنما يُجعل ضيق لكي يبذل المرء صدقاتٍ أخرء فهو من 
مصلحة المرء أن ضيق باب الزكاة وتعطى لمصارف دون من عداها. 


© قال المصئف: «أهلٌ الزكاة ثمانية». 

وهم الذين نص عليهم الله في كتابه. 

أولهم قال: 

® قال المصنف: «الأرَل: الفُقراك وهم مَن لا يَحِدُون شيئًا أو يجدونَ بعص الكفاية» والثاني: 
المساكينُ يَجدون أكْثْرّها أو نِضَمها). 

قضية التفريق بين الفقراء والمساكين في كتاب الله: هَإِنَمَا الْصَدَقََتٌ للفقرك وَالْمَسَكين #* 
[التوبة:٠٠]؛‏ والواو أو العطف يقتضي المغايرة» فالفقراء غير المساكين» وأغلب الشراح والمفسرين 
يرون أن الفقير أشد حاجة من المسكين» وقيل العكس» والذي عليه المذهب أن الفقير أشد حاجة. 

0 وعرّف فقهاء المذهب: 

أن الفقير: هو الذي لا يجد شيئًا بالكلية أو يجد بعض كفايته. 

أما المسكين: فهو يجد نصفها أو أكثر من نصفها. 

عندنا هنا مسألتان مهمتان جدًا جدًّا جدًا: وفهم هاتين المسألتين لو لم نخرج من الدرس إلا بهاتين 
المسألتين» أنا أظن أننا خرجنا بعلم كثير. 

المسألة الأولى: يجب أن نعلم الفقير ما الذي يقابله؟ 

غني» الفقير عكسه غني. 

الغنى في باب الزكاة نوعان ليس نوعًا واحدًا: 

غنّى يوجب الزكاة. 

وغتى يمنع استحقاق الزكاة. 


ولا تلازم بين هذين الغناءين» فقد يخرج المرء زکاة وا زكاة أخرى. 
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الغنى الذي يوجب الزكاة ذكرناه وهو ملك النصاب وأن ينعقد عليه حول إن لم اث شترط له الحول» 
وما لا د يُشترط له الحول مثل الخارج من الأرض فإنه لا يشترط له الحول فيكون بشروطه» نقول: «ملك 
النصاب بشرطه». واضح المسألة» هذا غتى يوجب الزكاة. 

وغنى يمنع استحقاق الزكاة -هو الذي سنتكلم عليه بعد قليل في الفقير والمسكين-. حيانا 
الشخص يبذل ألمّاء يجب عليه أن يُخرج ألف ريال زكاة ويأخذ من غيره مائة ألف ريال زكاة. 

مثلها زكاة الفطر؛ فإن زكاة الفطر كان معدمًا ولكنه أعطيّ في ذلك اليوم آصعَاء ففضل عن قوته من 
الزكاة التي أعطيها صاعًا فأكثر فيخرجها عن نفسه وعن أهله وجوبًا؛ لأنه فضل عن حاجته. 

ِذَا النوع الثاني هو الذي سنتكلم عنه في المسألة الثانية وهو الغنى الذي يمنع استحقاق الزكاة» عكسه 
الفقير والمسكين. 

© الفقير قال: هو الذي لا يجد كفايته أو بعض كفايته» بم تكون الكفاية؟ 

تقول الكفاية فق کا أمرى ااا 

0 الأمر الأول: تكون ني الطعام والشراب» من لم يجد ما يأكل أو يشرب فليس عنده كفاية» ما عنده 
ما يأكله ويشرب ما يأكله مثله» قد يجد شيئًا يمسد جوعته نعم» لکن قد يكون هذا ما يسد جوعه ليس مثله 
يأكله» فيكون ذ فقيرًا في هذا الباب فيُعطى ما يأكله مثله. 

9 الأمر الثاني: كفايته في ملبسه» الفقهاء قديمًا كانوا يذكرون أن الشخص يُعطى من الزكاة كسوتين 
فقطء كسوةٌ في الشتاء وكسوة في الصيف فقط وإلى عهد قريبء وأنا أذكره ولست بكبير جدًا: أنه كان 
الأب الذي ينفق على أبنائه يعطيهم كسوتين في السنة» لكن الآن الزمان تغير» أصبحت الأقمشة غير 
الأقمشة الأولى» الأقمشة الآن ضعيفة» أنواعها وهيئتها ومصنوعهاء والناس تختلف؛ فلذلك الكفاية في 
باب اللباس ليس بكسوتين بل ربما يكون أكثر عشرء وخاصة إذا كان المحتاج من النساء ربما المرأة 
تأخذ أكثر من عشرة ملابسها أكثر بكثير» ربماء يعنى يختلف باختلاف أعراف الناس فهى كفاية» وإن كان 
الفقهاء حدٌوه بما سبق» بكسوتين. إِذَّا هذا النوع الثاني الذي فيه الكفاية. 

9 النوع الثالث: قالوا: المنكح وهو الزواج» فمن أراد أن يتزوج ليعف نفسه. ولم يجد ما يتزوج به 
فإنه يكون داخلًا في الفقير أو المسكين, إن كان لا يجد مطلقا فهو فقير أو بعضه. وإن كان يجد نصفه 
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فأكثر فهو مسكين» فلو أراد أمرؤٌ أن يتزوج زوجة أولى ولم يجد مالا ليدفع مهرها فيُعطى من الزكاة ما 
يكفيه لمهرها المعتاد» المهر المعتاد. 

لو كان المرء متزوجًا امرأة» لكن يقول: ما كفتني أنا أحتاج ثانية -انظر- ليس نقول: من باب 
التحسين وليس من باب فقط التجميل وإنما هو محتاج امرآته الأولى مريضة:؛ حالته كل رجل يختلف 
عن رجل آخر هل نعطيه من الزكاة ليتزوج الثانية» يقول: الأولى ما كفتني؟ نقول: نعطيه من الزكاة 
ليتزوج الثانية. 

لو عنده اثتتان ما كفتاه» نعطيه من الزكاة ليتزوج الثالثة» عنده ثلاث ما كفتاه نعطيه من الزكاة ليتزوج 


الرابعة» عنده أربع ما كفته. 


© عنده أربع كلهم مرضى مثلا ماذا نفعل؟ 

نقول: نعطيه من الزكاة ليشتري أَمَةَ حينما كان هناك إيماء» نشترى له أمة من الزكاة» لكن ابتداءً ما 
نعطيه من الزكاة ليشتري أمة» نعطيه من الزكاة ليتزوج» طبعًا الآن ما في إيماء» كما قال المصنف: يُطلق» 
إلا أن يكون كريمًا فلا يُطلق نسائه» مثلما قال النبي صاة لولم : «أنا لكِ كأبي زرعة» غير آي لا 
أطلق» فصفة الكمال في الرجل ألا يكون مطلاقاء سيأتي معنا الحديث في ذم الطلاق» ما له يلعب بكتاب 
الله تزوجتك طلقتك. إِذَا عرفنا الأمر الثالث. 


9 الأمر الرابع: الذي تحصل به الكفاية السكن» السكن المنزل» فلو أن شخصًا لا منزل له يسكن 
فيه» أو كان مسكنه الذي يسكن فيه أقل مما يسكن فيه مثله» يسكن في غرفة ومثله يسكن في ثلاث غرف» 
يعني عائلته كبيرة مثلًا أو هكذا نحو ذلك» ولم يستطع الانتقال إلى آخر» فيُعطى من الزكاة كفايته. 

والمذهب*؛ أنه تعطن كرا ولا عط ملكا هذا النذهي» آله تعظى الأبجان شقط ولا عطي ما 
يشتري به؛ لأنهم يقدرون -كما سيمر معنا- مقدار سنة كاملة» يُعطى طعام سنةء يُعطى لباس سنةٍ 
كسوتين» يُعطى ما يكفيه زوجته» يُعطى كراء سنة كاملة من الآن ليس شهر» سنة كاملة. 

9 الأمر الخامس: وهذا يختلف باختلاف الأعراف» ضروريات الحياة» فإن ضروريات الحياة 
تختلف من شخص إلى آخرء ولذلك الفقهاء ذكروا: إذا كان الشخص يحتاج إلى خادم كأن يكون زَمِنَا 
شط من الا اذى الآن خبروريات الا اا لكلا ل راا ريما الذي يعن هرن کت 
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ور 
مع هذا الإإسمنت» كانت بيوتنا قديمًا طين والطين بارد» الذي يعيش في هذا الإسمنت من دون مكيف 
ربما ما يستطيع العيش» ففي هذا الزمان أصبح بعض الآلات التي ربما كانت ترفه قبل أربعين ثلاثين سنة 
أصبحت الآن ضرورية فهي تختلف باختلاف الأعراف. 

إذا عرفنا الأمور الخمسة» إذا كمل النقص فهو فقير وإلا فهو مسكين. 

© قال المصنف: «والثالتُ: العاملون عليها وهم جُبَانُها وحُمَاظّها». 

العاملون على الزكاة هم الجباة الذين يأخذون المال من الناس. والحفاظ هم الذين يحفظوما 
فيكونون حراسًا عليها. 

من شرط العامل: العامل هو الذي يسمى الساعي» من شرطه يجب أن يكون نائبًا عن ولي الأمر. 

0 أنا أقول هذه الكلمة لماذا وهذا باتفاق الفقهاء؟ 

لأن كثيرًا من الناس -وهذه مسألة مهمة- كثير من الناس يظن أن الذين يجمعون التبرعات هم من 
العاملين عليها فيجعلون لهم نصيبًا منهاء وهذا بإجماع أهل العلم غير صحيح» ما يجوز» ليس لك الحق 
أن تأخذ من تبرع صدقةٍ ولا زكاةٍ شيئًا ما يجوز لك» فقط العامل النائب عن بيت ولي الأمر. 

© الجمعيات الخيرية ما تكليفها الشرعي؟ 

هم في الحقيقة وكلاء عن الباذل وليس عن الآخذ ويترتب عليها أحكام أن هذه الجمعيات الخيرية 
بر» إحسان سمها ما شئت» هذه الجمعيات الخيرية إذا أعطيتهم المال فتلف المالء إن تلف بتفريط منهم 
لزمهم الضمان يُخرجون عنك الزكاة» الموظف الذي ضيع المال بخطأ منه هو الذي يُخرجها من جيبه» 
وهذا كثير يعني مرة كلمني شخص فقال: آنا أجمع تبرعات في مسجدءه أو امرأة تقول: أجمع تبرعات 
فجعلتها في شنطة وأنا أصلي إذ بشخص يأخذ شنطتي ويخرج بهاء وأعلم أن في الشنطة زكاة» ما الذي 
يجب؟ يجب عليكِ أنتٍ أن تخرجي من الزكاة مثلها من مالك أنتٍ أو ترجعي إليه وجوبًا. هذا إذا كان 
بتفريط. 

إذا كان بدون تفريطك لا يجب على الوكيل أن يخرج زكاة المال» وإنما يجب على الباذل أن يُخرج 
زكاة اعرف يجب أن تخرع زكاة أخرى لت واببة على الوكيل وإتما على الباذل. 


ور 

أما الساعي إذا أعطيتها الساعي فتلفت بعد دقيقتين برئت ذمتك. انظر الفرق» الساعي تبرأ ذمتك 
مباشرة» ولها أحكام كثير جدًا. 

© من الذي يمثل السعاة عندنا في المملكة هنا؟ 

تمثلها مصلحة الزكاة والدخل» موظفو مصلحة الزكاة والدخل هم السعاة فقهّاء طبعًا هم لا يأخذون 
من الزكاة لهم رواتب الآن عن طريق الدولة» والدولة تأخذ الزكاة وتوزعها في الضمان الاجتماعي 
للفقراء والمحتاجين. 

# قال المصنف: «الرابع: لولمه قلوثهم». 

المراد ب«المؤلفة قلوبهم» الكفار» وليس كل كافر يُعطى بل لا بُدّ له من شرطين: 

الشرط الأول: لا بد أن يكون مطاعًا في عشيرته. هذا الشرط الأول لا بد أن يكون مطاعًا في عشيرته» 
ليس كل كافر يُعطى لا بُدّ أن يكون كبيرًا ورئيسًا قد يكون في عشيرته إن كان ذا عشيرة» أو أن يكون في 
جاهه ونحو ذلك» فليس كل كافر يُعطى» هذا الشرط الأول. 

الشرط الثاني: هو الذي ذكره الشيخ» فقال: «مِمَّنْ يُرْجَى إسلامُه»؛ إِذَا الشرط الثاني يجب أن يكون 
يُرجى إسلامه. 

© قال المصئف: القت الوا سن شبرة عع الناس. 

@ قال المصنف: «أو يُرْجَى بِعَطِيَيه فَرَهٌ إيمانه). 

قد يكون مؤمن حديث عهد بإيمان ولكنه مطاعٌ في قومه فيعطى وهذا مستثنى من المؤلفة قلوبهم من 
المؤمنين أن يكون يُرجى قوة إيمانه. 

هذه ثلاثة صور. 

أو «إسلام نظيره» هذه زيادة ذكرها الشراح» كأن تعطي شخصًا فيقول الثاني: أعطوا فلانّاء سأسلم 

© قال المصنئف: «أو دفع عن مسلم». 


فيُعطى المطاع في عشيرته لأجل ذلك فيشمل الكفار» ويشمل البغاة أيضًا فلو أن بغاة ظهروا على 


وير 
أهل بلد وأرادوا أن يضروهم فيجوز إعطاؤهم من الزكاة ليكفوا شرهم عنهم» يجوز» فهم ملحقون به 
بالكفار. 

@ قال المصتف: «الخامش: الرّقَابُ وهم الا 

الرقاب تشمل ثلاثة أشياء: 

9 الأمر الأول: المكاتب وهو الذي اشترى نفسه بعمله» فيُعطى من الزكاة ما يسدد به الأنجم 
الواجبة عليه. 

© النوع الثاني الذي ذكره الشيخ: قال: «ويّفك منها الأسير المسلم»» ففك الأسير الذي يكون في 
أسر كفار يجوز فكه من مصرف الرقاب. 

9 الأمر الثالث: قالوا: يجوز ما ذكره المصنف لكن نزيد عليه وهو من المذهب: أنه يجوز شراء 
أرقة لا يعتقون عليه إذا ملكهم من الزكاة؛ أي: يجوز للشخص أن يشتري من زكاته أي: رقيق من السوق 
فيعتقه لو كان موجودًا إلا أن يكون ممن يعتق علیه» كأبيه يجد أباه أو أمه أو أبناؤه فيشتريهم ما يجوزء 
لكن يشتري أي: أحد ويُعتقه من الزكاة يجوز. 

© قال المصنف: «السادس: الغارم». 

والغارمون نوعان: 

النوع الآول: الغارم لغيره. 

والثاني: الغارم لنفسه. 

بدأ الشيخ بالنوع الأول فقال: «الغارم لإصلاح ذاتٍ لين ولو مع غِنَّى). 

أي الغارم لغيره» هذا هو الغارم لغيره. 

ومعنى الغارم لغيره: أن يبذل مالا لكي يُصلِح ما بين اثنين» مثل ماذا؟ كأن يكون وجب على قوم 
عات قحم الاك ان اوري اران الصلس دل انا سا عه ن اب غا 
الضامن لضمان. 


ع 


أو ارش جروح أو دية أو نحو ذلك. 


ور 

أو صلخ لإبراء» أن يكون بينهم مال فيقول: بينكم كذا وأنا سأسوقه. ففي هذه الحالة الذي بذلها 
يُعتبر غارمٌ لإصلاح ذات البين» يجب أن يكون بشرط إصلاح ذات البين» فيعطى من الزكاة» ولو كان 
غنيك هذه من الصور التي يُعطى فيها من الزكاة ولو كان الشخص غني» الغني هنا يُعطى من الزكاة ليس 
محتاجًاء ولو كان غنيًا ولو لم يحل وقت سداد الدين. 

النوع الثاني: الغارم لنفسه: وهو الذي يكون عليه دين. 

0 وهذه مسألة مهمة دائمًا نحتاجها: بعض الناس يقول: فلان عليه دين» هل يُعطى من الزكاة أم لا؟ 

نقول: نعم الغارم لنفسه الذي عليه دين يعطى من الزكاة بشروط: 

الشرط الأول: ذكره المصنف هنا قال: «مع القَقْرِاءِ فيجب أن يكون الغارم لنفسه أي: الذي عليه 
الدين فقير» فيجب أن يكون فقيراء فلو كان غتيًا عليه دين بأن يكون عنده مال فلا يجوز إعطائه من 
الزكاة. 

مثال ذلك: شخص سأل فقال: أنا على دين مائة لف ريال ولا أستطيع أن أسددهاء لا يمكن» كم 
راتبك؟ قال: ثلاثة آلاف أو أربعة» لا يمكن» ستقول له ماذا؟ نت غارم بنفسك» لكن اسأله: هل عندك 
مال غير هذا المال؟ فلما سألنا صاحبنا هذاء قال: نعم عندي أرض في الديرة تبلغ خمسمائة آلف لكن ما 
أبيعها عيب أبيع أرضيء أو أنتظر بها أن تغلى هل يعطى من الزكاة هذا؟ 

لاء ما يجوزء لأنه مقتدرء لكنه لا يريد أن يبيع عقارًا عنده أو أسهمًا عنده هذا ليس بفقير» يجب أن 
يكون لا يوجد عنده ما يستطيع أن يسدد به. هذا الشرط الأول. 

الشرط الثاني: وهذا مهم الشرط الثاني أن يكون سبب الدين مباحًا. وبناءً على ذلك لو كان سبب 
الدين محرماء فلا يجوز إعطاوّه. 

۵ مثال: أن يكون على الشخص دين بسبب محرم: 

- كمن استدان لسفر معصية» أخذ فلوس وقال سأسافر للخارج سفري لمعصية» نقول: لا يُعطى 
للزكاة لأجل ذلك. 


- أو استدان ليشتري أمرًا محرمًا كخمر -عيادًا بالله- لا يُعطّى. 
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م 


- أو أخذ قرضًا برباء كل هذا محرم» فلا يُعطى سداده من الزكاة. 

0 نحن قلنا المباح وقلنا المحرم» طيب لو كان سببه مكرومًا: 

قول السيت الكرو ل ى لاله افون لل الك ال : 

- لو كان سبب دينه سفر نزهة» بعض الناس يأخذ فلوس ليتنزه» نقول: ما يُعطى من الزكاة لأجل 
ذلك. 

- أو اشترى ف بيته كماليات. 

سأضرب لكم مثالا وستضحكون عليه: شخص قال أريد أن أعطي أختي مالاء لماذا؟ قال: أريد أن 
تبدل البلاط بالسيراميكء قلنا: لا يجوزء قال: في حيلة. ما هي؟ قال: أن تستدين وتصلح بيتها وتجمله 
وتجعل البيت جميل فيكون عليها دين فأعطيها لأنها غارمة. ماذا تقولون؟ فعلها مكره لأنه من باب 
التزويق والتحسين الزائد» هو مباحٌ داخل في باب المباح لكن مكروه» بذل هذا المال في غير الأرض 
أفضل في غير التراب أفضلء فهنا نقول: لا تعطى من الزكاة لأن سبب الدين أمرٌ مكروه. 

لكن يقولون -انتبه لهذا الاستثناء-: إذا كان سبب الدين محرمًا أو مكرومًا ثم تاب صاحبه أعطي من 
الزكاة إذا تاب» قال: والله أنا مخطى. نقول: خذ. وهذا أمر الإنسان يجتهد فيه قدر استطاعته. 

© قال المصنف: «السابعٌ: ني سبيل الله وهم الغزاة الْمُتطَرّعَةُ الذين لا ديون لهم». 

«في سبيل الله المراد بهم الغزاة» ولا يُلحق بالغزاة إلا شيءٌ واحد سأذكره بعد قليل فيدخل فيه كل 
من جاهد في سبيل الله بشرط أن يكون لا ديوان لهم؛ أي: الديوان هو الدفتر الذي يُكتب فيه» والمقصود 
ليس أن لهم دفتر» وإنما المقصود ليست لهم معاشات ثابتة تعطى من بيت المال أو من متبرع بعينه 
فليسوا أجراء ولا يأخذون مالا من ديوانٍ معين. ْ 

المذهب أنه لا يقاس على «في سبيل الله» إلا أمر واحد: وهو الحج» فالمذهب يجيزون بذل الزكاة 
لمن لم يحج أو يعتمر» حج أو عمرة الفريضة الإسلام» يجوز إعطاءه من الزكاة» ويستدلون بقول ابن 
غياسن -:#-: «الحج في سبيل الله)؛ أي: حكمه حكم في سبيل الله) فيعطى من لم يستطع الحج والعمرة 
وكان غير قادر عليهما يُعطى من الزكاة لفعلها. 
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# قال المصئف: «الثامن ابن السبيل». 

ثم عرّفه. 

© قال المصنف: «المسافِرٌ الْمُنقطعٌ به). 

يعني لا يستطيع أن يدفع شيئاء تفيدنا هذه الجملة: أن الذي يريد أن بُنشى -كما يذكر الشيخ- لا 
يعتبر مسافرًا. 

© قال المصتف: «دونَ المنشى للسفر». 

الذي يريد أن يسافر ليس عنده مال» هذا لا يسمى مستحقا للزكاة» لكن الذي سافر وخرج عن بلده. 

© قال المصنف: «دونَّ المنشئ للسفر من بَلّدِها. 

فإنه لا يعطى من الزكاة. 

# قال المصنف: «فيُعطى ابن السبيل قدر ما يُوصله إلى بلده». 

يُعطى من المبلغ الكامل الذي يرجعه إلى بلده. 


قالوا: «ويجوز أيضًا إعطاؤه إذا كان لم يصل إلى بغيته ما يجعله يصل إلى بغيته ثم يرجع إلى بلده»؛ 
رجل في مكة وقال: أنا أصلًا أتيت لمكة» باقى لى قليلًا وأصل إلى مكة» نقول: خذ من المال ما يوصلك 
لمكة ثم ترجع به إلى بلدك. 


عع 


0 


® قال المصنف: «ومن كان ذا عِيالٍ أَخَدٌ ما يكفيهم). 

أي خذ ما يكفيهم سنة كما قلنا في الفقير» فيأخذ الفقير ما يكفيه سنة وكذلك من كان ذا عيال. 
5 5 ا 5 

© قال المصتض؛ «ويجورٌ صَرْنُهاه. 

أي الزكاة. 

© قال المصئف: «إلى صنف واحد». 

ويجوز صرفها إلى صنفي واحد. 


والمذهب: أن الأفضل أن يوزع صرفها بين الأصناف الثمانية جميعًا إن استطاع» فإن عَدِم بعضها 


١ e 


كالرقاب الآن لا يوجد رقاب الآن فتقسم أسباعا. 


3 > 


فتقسم أثمانًاء فإن عدم بعضها فتقسم أ سباعاء أو أسداسًا: 

طبعًا في رواية في المذهب قوية: أن المؤلفة بهم الْتَعَى هذا السهم» سهم المؤلفة قلوبهم» لكن 
الصحيح أنها باقية. 

® قال المصنط: «ويُسَنٌ إلى أقاربه الذين لا رمه مُؤْنَتَهُم) 

"و عن ره الدين موم 

لحديث زینب امرأة ابن مسعود لما دخلت على النبي صَإَنَه لوو الوسر فقالت: «إن ابن آم عبدٍ 
يزعم أنه أولى بصدقتي أو بزكاتي» قال: انعم» إنها صدا وض 

ذكر الشيخ الباب الأخير: من لا يجوز دفع الزكاة إليه. 


® قال المصنف: «ولاتُذْفَعٌ إلى هاشم 


ع آنا 


والهاشمي هو من التقى مع النبي صَإَلنَه وسار بذرية الصلب لا بذرية البطون؛ أي : بابائه 
اتصل مع النبي صا ورا الو وسار ف هاشم» فالنبي صا ورا آله وسار محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب بن هاشم جده الرابع صلوات الله وسلامه عليه. 


فيدخل في هذا كل من انتسب إلى بني هاشم ومنهم وليس فقطء منهم بنو علي بن أبي طالب ا 
ومنهم كل من انتسب إلى العباس بن عبد المطلب غم النبي صا نووا الووسَارّ» وكل من انتسب إلى 
جعفر أيضًا جعفر بن أبي طالب» وكل من انتسب إلى عقيل بن أبي طالب» وكل من انتسب إلى الحارث 
بن عبد المطلب» وكل من انتسب إلى أبي لهب ولو كان أبو لهب مات كافرًا وحكم النبي 
ص نََلَِهوعَِِهِوَسَلَهَ عليه بالكفر بل في كتاب الله أنه في النارء لكن أبناءه تحرم عليهم الزكاة لأ نهم من بني 
هاشم» ليس لشرف ذاتهم» وإنما لقرابتهم بالنبي صا لدو ليوس فالشرف للنبي صَإَلَه ادرا الو وسار 
وليس لذواتهم. وفي (صحيح مسلم) أن النبي صا تَمعَبِيَهِوَعَآِدِوَسَلَرَ قال: (م مَنْ بَطَأ به عَمَلّه ۾ سرع به 


چ تسب . 


® قال المصنف: «ولا نَدْقَعٌ إلى هاذ شمو ومُطَلينٌ). 


طبعًا هذا من باب عطف الخاص على العام الهاشمي يشمل المطلبي. 


سي روي 

© قال المصنف: «وموالِيهما». 

لأن النبي صََنعََوَعِ1]إوَسَلََ قال: «مولى الْقَوْم منْهُم»؛ فيحرم على موالي -ليس على موالي النبي 
صاة لووسم فقط - بل على موالي بنو هاشم كلهم أن يأخذوا من الزكاة. 

© قال المصئف: «ولا إلى فقيرةٍ تحت عَنِيّ مُنفِقَ). 

المذهب: أنه لا يجوز للرجل أن يعطي امرآته ولا المرأة أن تعطي زوجهاء كلا الزوجين يحرم» مع 
أن الحديث صريح أن المرأة تعطي زوجها من الصدقة -الذي ذكرناه قبل قليل-» المذهب: أنه لا يجوز 
للمرأة أن تعطي زوجها ولا العكس. 

والمصنف رَمَهانَُ لم يذكر العكس» ربما لأجل الحديث الذي ذكرت لكم حديث زينب امرأة عبد 
الله بن مسعود؛ فكأنه أراد أن يُضعِف ذلك القولء أراد أن يُضعِفه. وإن كان ذكره الشيخ -سيذكره الشيخ 
بعد قليل-» فلذلك المذهب أنه لا يجوز الاثنين. 

© قال المصتف: «ولا إلى فَرْعِه وأصله». 

لا يجوز للشخص أن يعطي أصله وفرعه إلا في حالات» كحالة المؤلفة قلوبهمء أو الغارم» أو 
العامل» هؤلاء الثلاثة ولو كانوا فروعه وأصوله فإنهم يُعطون من الزكاة. 

© قال المصئف: «ولا إلى عبد). 

لآن إعطاء العبد هو لسيده» وإنما لا يعطى السيد لأنه هو الذي يجب عليه النفقة. 

© قال المصئف: «ورّوج). 

فلا تعطي الزوجة زوجهاء وذكرت لكم وجه المذهب لأنه قالوا: لآن المرأة إذا أعطت زوجها 

© قال المصنف: e‏ َبَانَ أحلاً أو بالعکس لم بُجزئة). 

هلة المسالة مسآلة د قيقة وهي تتعلق بالاجتهاد. الشخص إذا بذل ماله لغير مستحقه» وكان ظانا أ 
O DT‏ يقولون: فلا تجزئه. 
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7ح 2 


قالوا: لآن الواجب في الزكاة البحث عن الفقراء» ولآن ا 
هم المستحقون للزكاة» الفقراء» فعندما تعطي من ليس مستحقا ولو كان في ظنك هو كذلك فأنت حرمت 


أولئك من حقهم» ففيه معنى حق الآدميين» وحق الآدميين مبنِنٌ على المشاحة» نعم هو حق لله» لكن فيه 


E 


إلا شيء واحد أن تعطي غنيا 
فأعطاها لغنيٌ» فلما أصبح تحدث الناس أنه أعطاها لغني» فقال النبي ص اندرا اووس : «لعله أن 


2 
غا 
0 


5006 5 5 7 3 2 
فقيرًا فإنه يجوز للحديث. الذي قال رجل: لأتصدقن بصدقة 


ينتفع بهذه الصدقة». 


أصل الحديث قال رسول الله ص اة وا آل ووس : «قال چ لَانَصَدَفَنَّ بِصَدَفَقَ فَخَرَجَ بِصَدَقَيِه 
فَوَضَّعَهًا في يد ساق فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَنُو نَ: ُصُدَّقَّ على سَارِقٍ قَقالَ: سد ا 
فَحَرَجَ بِصَدَقَيهِ فَوَضَعَهًا في يَدَيْ رَانِيَ ؛ قارا دون تُضُدّقَ الل على رانف ثقال: الهم لكَ 


aa 


مير 7 سي ا 0 ت 5 REC‏ رمعم ر و ع 
e‏ فته فَوَضَعَهًا في يَدَيْ عي فأْصْبَحُوا يَتَحَدَنُونَ: تصدقَ 


1 


TT 2‏ 
غي فقال: الهم لكَ الحَمْدُ على ساق وعلى راي وعلى عن فَأَتِيَ فقيل له: أمّا صَدَّقَتكَ على 


4 2 28 


سَارِقٍ فََعَلَهُ آنْ يَسْتَعِففَ عن سرك وما الزَانِيةُ فلعلا تَلَعَلْهَا أ نْ سيف عن رِنَاهَاء وأما الي فَلَعلَهُيَحْتِرُ فينفِق 
مما أَعْطَاءٌ الل . 

فدلت على أنها مقبولة في هذه الحالة. 

© قال المصنف: ١و‏ صَدقة التطوع مُستَحبة د وفي رمضانَ وأوقاتِ الحاجاتِ أفضل». 

ay 
بأد کو عا ال ووسر كان أجود التامن -كم في حديث ابن عباس -. «وكان أجود ما يكون في رمضان حينما‎ 
يدارسه جبرائيل السا القرآن». وثبت أن أبا هريرة قال: «كان الصحابة يتسابقون في رمضان على‎ 
إطعام الطعام». فدل ذلك على أن مطلق الصدقة وإطعام الطعام بالخصوص في رمضان أفضل.‎ 


| | و g7‏ كأ انا مث "اخ 
ا E N‏ خسن رت 


0 الصدقة صدقة ماذا؟ 

صدقة التطوع. 

أما الزكاة فقد ذكرت لكم قبل أنه لا خصوصية للزكاة في رمضانء وقد جاء في حديث السائب الذي 
سبق ذكره معنا أن عثمان قال: «إن هذا الشهر هو شهر زكاتكم». وأخفي هذا الشهر لم نعلم ماهوء قال 
بعض السلف: «لقد فاتنا علمٌ كثير حينما أخفي علينا الشهر الذي كان الصحابة يُخرجون فيه الزكاة». 

رجح بعض أهل العلم إن لم أكن واهمًا أنه القاضي أبو يعلى رجح أن الشهر الذي كان يُخْرج فيه 
الزكاة إنما هو شهر الله المحرم. إما القاضي أو البيهقي أحدهما -نسيت الآن- لأن أحدهما رجح أنه 
المحرم» والثاني رجح أنه في رمضان» والأقرب أنه كان في محرم» فدل ذلك على أن تخصيص الزكاة 
بشهر رمضان ليست له مزية» إنما الذي يكون فاضلا في رمضان مطلق الصدقات لا الزكاة. 

# قال المصتف: «وأوقات الحاجات أفضلٌ). 

أي عند المسغبة وعند الحاجة أفضل كعثمان. 

3 ا e‏ او 2 يو ف 

# قال المصئف: «وتسّن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه. ويَاثم بما يَنقصها». 

يعني أن الأفضل للشخص أن يُخرج الصدقة المطلقة إذا كانت زائدةً عن حاجته. وأما إذا كان فيها 
ضررٌ عليه وعلى أهل بيته فإنه يأثم بذلك. 

أسأل الله عل للجميع التوفيق والسداد. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


9 اة الدرسى الثللاتين: 
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الكند لله و 0 ا |آ إلا الله وَحْدَهُ لا ريك لَه وَأَشْهَدُ أ تع N‏ 
صَلَى الله لله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأَصحًا ERN‏ يما كثيرًا إلى يوم الدين. 

8 معو 

0 ثم أمَا بعد 


© قال المصتف: «كِتَات الصيام». 

وقبل أن أبدأ بالحديث عن هذا الباب أود أن أنبه لأمر كنت قد ذكرته في الدرس الماضي عند قول 
المصنف: الا لزكاة إلى عاشي 1 اال ا سس سم 
و«الإقناع» أن الذين يحق لهم أن يأخذوا الزكاة إنما هم بنو هاشم دون من عداهم» والمصنف انتقل إلى 
الرواية الثانية» وإن كان المعتمد من المذهب على خلافه. 

# قال المصنف: «كتاتث 0 
الدين بعد الشهادتين وبعد الصلاة والزكاة كما ثبت من حديث ابن عمر وأبيه وَ. والمراد بالصوم: 
الإمساك عن المفطرات في وقتِ مخصوص وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 

قال المصنف: «يَحِبّ صومٌ رَمضانّ برؤية هلاله». 

الأصل أنه لا يجب من الصوم إلا صوم شهر رمضان لقول الله عَرَبَجَلُ: فمن َد نكم ألَّهَرَ 
م د ع 5 42 
نْيضْمَةُ # [البقرة:180١]؛‏ أي: من كان حاضرًا له بشرطه بأن كان مكلّمّاء وما عدا ذلك فالأصل أنه لا 
بعلن الا مین غير لحديث ابن عباس في الصحيح أن النبي ف رالوس لما سُئل: هل 
ابتداء» وإنما بسبب فعل فعله» وهذان الأمران هو: 

الأمر الأول: صوم الكفارة. 


الأمر الثاني: صوم النذر. 


الس روي 

فمن نذر فقد وجب بنذره صومٌ عليه» ومن أذنب ذنبًا موجبًا للكفارة فبفعله وجبت عليه الكفارة» 
وأما ابتداءً فليس أحد من المسلمين مخاطبًا بوجوب هذين النوعين» وإنما الأصل في الوجوب إنما هو 
في صوم رمضان. 

© قال المصنف: «يَجبٌ صومٌ رَمضانَ برؤية هلاله). 

شرع الشيخ بذكر أول حكم من أحكام الصيام وهو حدٌ شهر رمضان الواجبء متى يُحكم بابتدائه 
ونعرف أيضًا متى يحكم بانتهائه؟ وأتى المصنف ذه المسألة موافقة لكتاب الله 59 فإن الله 
عل قال: ص سد دك ريمه 4 [البقرة:85١]:‏ فأوجب الله عَرَكَجَلّ صوم هذا الشهر لمن 
شهد الشهر وحضره» فاحتاج المسلم أن يعرف بما يكون حضور هذا الشهر وشهوده؟ 

معرفة دخول شهر رمضان تثبت بواحبدٍ من ثلاثة أمور ذكرها المصنف رَجِمَدُاَانَهُه نذكرها ابتداءً على 
سبيل السرد» ثم تذكر ما ذكره المؤلف على سبيل التقضيل: 

9 يُعرّف دخول شهر رمضان بواحيٍ من أمور ثلاثة: ويجب الصوم فيه بموجب من هذه الأمور 
الثلاثة: 

الأول: رؤية هلال شهر رمضان. 

الثاني: إتمام عدَّة شهر شعبان ثلاثين يومًا. 

الثالث: أن يحول بين رؤية الهلال تر أن يحول بين رؤية هلال رمضان قتر أو غيم» فحينظٍ يُصام 
يوم الشك كما سيأتي تفصيله بعد قليل. 

إذن هذه ثلاث أشياء ورد بها النصء ما زاد عن هذه الأمور الثلاثة فإنه لا يُقبّل دخول شهر رمضان 
بهاء ولذلك حُكي إجماءٌ وإن نمل عن مطرّف متقدّم لکن أَوّل كلامه» كي إجماءٌ أنه لا قبل في دخول 
شهر رمضان الاعتبار بالحساب» خكي إجماع» وإنما يُعرّف شهر رمضان واعتماده بواحدٍ من الأمور 
العلاثة الى سنيها يعد اقليل. 

© قال المصنف: «يَجبّ صومٌ رَمضانَ برؤية هلاله». 


هذا هو الموجب الأول أو السبب الأول لوجوب الصوم في شهر رمضان وهو: رؤية الهلال» أو قبل 


۷ 
e 


حي رو 


أن نبدأ بالمراد بالرؤية نت بالدليل؛ لأنه قليل مختصرء الدليل على ذلك: قول النبي صَإَنَه ووا آله وسار 
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فيما ثبت في الصحيحين أنه قال: «صَومُوا لِرُؤْيَيه وَأَفْطِرٌوا لِرؤيته» فأمر النبي صََلدََِنَهوعَِآِوَسَلهَ بالصوم 
عند رؤية الهلال. 

وترائي الهلال له ثلاث حالات: 

6 اتعالة الأول الین المحردة رعددياة إشكال انا مر ود ما ل دخول الشهر 

9 الحالة الثانية: في الترائي أن يُتراءى الهلال بواسطة آلة؛ كأن يُجِعَل على عيني المترائي نظارة أو 
مكبّر سواءً كان صغيرًا أو كبيرًا مثل هذه المكبرات الضخمة التي توجد في المراصد وغيرهاء وهذه أيضًا 
تعتبر ترائيًا صحيحًا فيُقبَلَ؛ فمن تراءى الهلال بالة وهو في محله فرأى الهلال فنقول: إن ترائيه صحيحٌ 
مقبول. 

9 الحالة الثالثة: من الترائي أن يتراءى الهلال فوق الغيم» ولذلك صورتان وإنما هي عند 
المعاصرين وليست عند الأوائل: 

© الصورة الأولى: أن يُرسل الناس طائرة ووجد هذاء آنا لا أقوله فرضًا وإنما أتكلم عن أمر 
موجود» أن يُرسل الناس طائرة لتكون فوق الغيم والقتر» وتتراءى الهلال أرئي أم لم ير 

9 الصورة الثانية: أن يُتراءى ميلاد الهلال أو القمر عن طريق الأقمار الصناعية. 

فهل هذان الأمران معتبران في دخول الشهر أم لا؛ 

نقول: الظاهر من قواعد أهل العلم وهو الذي عليه أهل العلم من مشايخنا أن الأمر الأخير وهو 
الترائي بما يكون فوق الغيم عن طريق الطائرات أو عن طريق الأقمار الصناعية أنه لا يكون معتبراً. 

ودليل ذلك: أن هذا الترائي يلغي النوع الثاني؛ أن النبي اليو ورمام قال: «فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْا 
فسا مككقين بها زادعن الغ والقتره وعدا من التكتب والشطم ف الديوه» وإننا شرك الإنسان مظان 
بالترائي؛ إما بعينه» أو بآلةٍ من المجاهر والمراصد الأرضية الموجودة الكثيرة» وهي منتشرة؛ فإن كان في 
بلد غيم رؤي في بلدٍ آخر لا غيم فيه وهكذاء وأما الترائي فوق ذلك فإنه غير مقبول؛ لأن القواعد لا 
تقتضيه. إذن عر فنا الأمر الأول الذي يُعرّف به دخول الشهر: وهو ترائي الهلال» وهي رؤيته. 


الأمر الثاني: 
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© قال المصنف: «فإن لم ير مع صخو ليلة الثلائينَ أَصْبَّحوا مُفَطِرِينَ. 

ومعنى كلام الشيخ هنا: أنه إذا كان هناك صحوء الجو صحو لا غيب فيه ولا قتر» فإنه يُحكّم بدخول 
شهر رمضان بإتماء العدّة ثلاثين يرما اكأيِثُوا هر ان كفنا وهذا الآمر أيضًا لا خلاف بين أهل 
العلم في اعتباره» وهو الأمر الثاني الذي يجب به الصوم» وهو ماذا؟ وهو إتمام شهر شعبان ثلاثين يومّاء 
بشرط ماذا؟ أن تكون السماء صحورًا لا غيم فيها ولا قتر» وهذا بلا خلافٍ بين أهل العلم أنه يجب إتمام 

وصوم اليوم الأخير من شعبان محرّم في هذه الحالة وهو يوم الشك الذي تُهينا عن صومه» إذن يوم 
الشك متى يكون؟ حينما تكون السماء صحوًا في ليلة الثلاثين من شهر شعبانء أما لو كان فيها غيمٌ أو قتر 
فهو النوع الثالث الذي سنتكلم عنه بعد قليل» فيقول: «فإن ير مع صخو ليلة الثلاثينَ» أي: من شهر 
ماذا؟ من شهر شعبان «أَصْبّحوا مُفْطِرِينَ» ثم صاموا بعد هذا اليوم وهو اليوم الأول من رمضان» فيكون 
دخول شهر رمضان بإتمام عدَّة شعبان ثلاثين يومًا. 

الحالة الثالثة: بدأ الشيخ بذكر الحالة الثالثة. 

# قال المصتف: «فإن حال دوته». 

أي: دون رؤية الهلال هلال رمضان. 

© قال المصتف: اغَيْم). 

الغيم معروف وهي المُّزن التي تحمل المطر. 

© قال المصنئف: (أو قَتَر). 

والقتر: هو الغبار الذي يكون مرتفعًا في السماء» ويفرقون بين الغبار والقتر؛ 

بآن القتر يكون مرتفع. 

وأما الغبار فيكون نازل. 

وإلا فالمعنى فيهما مشترك أا كلها أتربة» أو ما في حكم الأتربة من هذه الأدخنة التي تخرج من 
المصانع وما في حكمها. 


@ قال المصنف: «فإن حال دوه عَيْمٌ أو تر فظاهِرٌ المذْهَب يجب صومه». 

أي: يجب صوم اليوم الثلاثين من شعبان» نكمل الجملة ثم نرجع لها مرةً أخرى بتفصيل آخرء أو 

يحتمل أن يكون من رمضان. 

ويحتمل أن يكون ليس من رمضان. 

لأنه يوم غيم وليس يوم شكء يوم غيم؛ لأن الشك لا بد أن يكون عندك يقين» هنا متردّد فيه ظن؛ فإن 
دخل شهر رمضان ورؤي الهلال -هلال العيد- بعد تسعة وعشرين يومًا فيكون تسعة وعشرين يوم مع 
صحيح» ولا يجب عليك أن تأتي بيوم زائد. 

وإن صمت ثلاثين غير هذا اليوم الذي صمته وهو يوم الغيم» ففهي هذه الحالة يعتبر ليس من 
رمضان» ولكنه واجبٌ عليك لورود الشك فيه. 

وضحت المسألة؟ فهمتم هذه المسألة؟ سأعود لها بعد قليل للحديث عنها مرةً أخرى» فسأبني 

eT 

0 انظر هذه المسألة: 

في الحالة الثانية قلنا: إذا كان ليلة الثلاثين فقط ثلاثين» ليلة تسعة وعشرين لا يجوز صومهاء ليلة 
الثلاثين من شعبان إذا كانت صحوًا لا غيم ولا قتر» فتراءى الناس الهلال فلم يروه» فيجب عليهم وجوبًا 
أن يُفطروا يوم الثلاثين وجوبّاء يجب عليهم أن يُفطرواء حرام أن يصوموا فيه ثم يدخلوا شهر رمضان في 
الذي بعده. 

فإن تراءوا الهلال ليلة الثلاثين» ومنعهم من رؤيته غيم أو قترء فيقول الفقهاء: إنه يجب صوم هذا 
اليوم» لماذا؟ ما الدليل؟ قالوا: لأنه ثبت عن ابن عمر وعمر وعن ستةٍ من الصحابة بن أكثر أنهم صاموا 
هذا اليوم» ستة بل أكثرء آلف فيها ابن الجوزي رسالة مطبوعةء وكذلك القاضي أبو يعلى وغيره: ستة 


نهم صاموا يوم الثلاثين إذا حال بين رؤية الهلال غيم أو قتر. 


| 5 د AR‏ 
OD‏ كسح ف ملسف 
ادا 


قالوا: فصومهم هذا لسبب أن هذا اليوم يُحتمّل أن يكون من رمضان ولم نرٌ الهلال» ويُحتمل أنه 
ليس منه؛ 


7 ٠ KI r lele . LT 
وإن تبين أنه ليس من رمضان فيعتبر نافلة؛ لان الصوم في رمضان إما تسعة وعشرون» وإما ثلاثون‎ 


5 
e 


واضح المسألة؟ سأعود لهذه المسألة بعدما فهمنا صوم هذا اليوم» وأعود لها مرة أخر 

© قال المصنف: «فإن حال دوتّه). 

أئ#ذوت الهاال: 

© قال المصنفه «عَيْم أو قَتَرْ فظاهر المذكب» انتبه لكلمة «فظاهر المذْكَب» كلمة «ظاهر 

المذكَب» معناها أمران» أو لها أحد أمرين 
9 الأمر الأول: أن يكون الظاهر بمعنى ظاهر عبارة العلماء» ظاهر عبارتهم؛ كأن تكون عباراتهم 

مطلقة دون قيد» فنقول: : ظاهر كلامهم كذا. 


© الأمر الثاني -هو المراد هنا-: أن يكون المراد بظاهر المذهب صيغةٌ من صيغ الترجيح في 
المذهب كما يقال: 


وهو الراجح في المذهب 
يعر الور نالفي 
أو كما رجح الخلال فيقول: «وهو الذي عليه العمل». 
للترجيح منها عبارة «ظاهرٌ المذهب»» وأكثر من يستخدم الترجيح يعبارة فقا الما أبو البركات 


المجد بن تيمية في شرحه على «الهداية» لأبي الخطاب» يستخدم دائمًا هذه العبارة ويقول: «هي ظاهرٌ 
المذهب». 


المصنف هنا لما قال: إنه يجب صوم الثلاثين من شهر شعبان قال: هو «ظاهِرٌ المذّهَب» تبع فيها 


۷ 
e 


۲ 1 a. 3 ۾ ا > ل ل‎ E 
الجر ده يق ا فإن هذه عبارة أبي محمد بن قدامة لَه فقال: «إنه ظاهر المذه ب1.‎ 33 


0 ما الذى نستفيده من هذه العبارة نحن كطلبةٍ يقرأون هذا الكتاب؟ 


هناك عندهم قاعدة: «كل من أتى بلفظة من ألفاظ الترجيح» ذكرت لكم بعضها قبل قليل: الراجح» 
وهر الصحيح» وهر المذهب» وهر الصحيح» وهر المشهور» وهو ظاهر المذهب» وهو الذي عليه 
العمل» وغير ذلك من الصيغ» كل من جاء بلفظةٍ من ألفاظ الترجيح في المذهب فمعناه أن هناك رواية 
أخرى فقط). 

فعبارة الشيخ لما قال: هو «ظاهرٌ المذّمَب» لم يأتِ بهذه العبارة إلا في هذا الموضع» هو قاصدٌ ذلك 
لين لنا أن هذه المسألة فيها رواية» فأراد أن يشير ويُبيّن أن هناك رواية أخرىء ولذلك هذه المسألة هي 
من المسائل القليلة التي سأذكر لكم فيها الخلاف؛ لأن المصنف أشار للخلاف فيها. إذن فهمتم كيف أن 
المصنف أشار للخلاف» طبعًا سأذكر الروايتين التي في المذهب. 


بير کے 


هله الا فا ف أو فا قل عن الصحابة روان ا 
يوم الغيم والقترء وهو ثابت عن جميعٌ من الصحابة مرضوان اله ۽ 
على الوجوب. 
والرواية الثانية من المذهب: أنه يجوز صوم هذا اليوم؛ إما من باب الإباحة» وإما من باب الندب فقط 
ولیس واجبًا. 
SS‏ 
يقولون كذا-: فإن نصوص الإمام أحمد والآثار المروية عن الصحابة مرضوان أن ا 
الوجوب» وإنما تدل على الجواز أو الندب فقطء ولكنها لا تدل على الوجوب. 
والأقرب من هاتين الروايتين وهي التي عليها الاعتماد عند المشايخ: الرواية الثانية التي أومأ لها 
المصشه وهر ا ا ون تيان ۷ ا را مال ار ين انا 


يوم الثلاثين من شعبان لا يجب صومه وإنما بباح أو يندب على الخلاف في فعل ابن عمر وه وجمع 
من الصحابة؛ هل هو محمولٌ على الندب أو الإباحة؟ والأقرب أن فعل جمع كثير من الصحابة كست أو 
أكثر أقل أحواله الندب. 


0 


1 | و g7‏ كأ انا مث "اخ 


الشيخ تقي الدين كان يرى الندب» ونقل عنه البعلي أنه تراجع قال: آنه كان يقول بالندب ثم أصبح 
يقول بالإباحة فقط. لكن ما نقول: إنه غير مشروع» لماذا؟ لوروده عن ليس واحد بل عن جميع من 
که زو کان ظاهرًا بينهم» ولم يُنكره أحد منهم» الشك هو المنهي عنه. 
0 يوم الشك المنهي عنه هو ماذا؟ 
هو اليوم أن يكون الشيخ مستيقن أن اليوم ليس من... شوف هنا عندك يقين» يوم الشك هو أن تكون 
مستيقتا أن هذا اليوم ليس من رمضان بل هو الثلاثين من شعبان؛ لأنك لما تراءيت الهلال فلم ترا 


فالمنهي عن صومه حينما تكون السماء صحوًا مجزوم بعدم الرؤية فيها ممن تراءى» فنقول: هنا يحرم 


صوم الثلاثين. 
طالب: لكن وجود الغيم؛ يعني إذا كان الغيم فهو يوم الشك. 
الشيخ: يعني قصدك توسّع مصطلح الشك؟ 
طالب: إذ كان ليلة الثلاثين فيها الغيم» المذهب؟ 
الشيخ: المذهب يجب. والرواية الثانية التي أوماً لها المصنف أن اليوم الثلاثين يُستحب أو يُباح ولا 
يجب الصوم. 


لالص يات رت الوحت ادر ستة جاء عن ابن عمر وأبي هريرة وجمع 
كثير جدًا من الصحابة مرضوان ال : 


© المسألة الثانية في هذه المسألة: نقول: استدلوا أيضًا على قولهم بمشروعية الصوم في هذا اليوم 
2 عو 


سواءً قلنا بالوجوب أو الإباحة أو الندب بحديث النبي صَيَِلنَهعَلوَعوَسَهَرَ حينما قال: «قَإِنْ عُمَ عَلَيْكُمْ 
دروا لَه قالوا: «فَاقَدُرُوا» بمعنى ضيّقوا في أحد الأوجه اللغوية لهذه الكلمة؛ #وس مُدِرَ عَكّهِ رزقه. 4 
مب ابر رس سس يس سر 
يومّاه هذه وجهة نظرهم» هل هي مقبولة أم لا؟ هذه مسألة أخرى. 
9 المسألة الثالثة معنا: أنهم يقولون: يجب صوم هذا اليوم بالنيّة» يجب مع الصوم أن تكون هناك 


نية» والنية ما هي؟ أن ينويه من رمضان» لا بد أن ينويه من رمضان» فان صامه من غير نية رمضان کان 


۷ 
+ FE 


کچ 


ينويه نذر أو أن ينويه ستةء فنقول: إنه غير مشروع» منهيٌ عنه» فيدخل في النهي» إنما يكون واجبًا في حقه 
9 المسألة الأخيرة تتعلق أيضًا بهذه الجملة: أن بعض الفقهاء ومنهم أبو الوفاء بن عقيل رََدَانَهُ 
قال: «إنه يقاس على الغيم والقتر مَن منعه من رؤية الهلال بُعْد؛ٍ كأن يكون في جب -في بئر-» أو أن يكون 
في حبس ولا يستطيع أن يتراءى» ولا يُخبره المتراؤون أهم تراءوا آم لم يتراءواء فيقول: فهذا في حكم 
هاا وهذا الشقيقة تادرة جد لكن هكذا ذكروه من باب القاس وذكرته. 

قبل أن ننتقل إلى المسألة التي بعدهاء إذن قلنا: أنه إذا صام هذا اليوم ثم تبيّن أنه من رمضان ماذا 
يكون الحكم؟ يُجزئه من رمضان» وإن تبيّن أنه ليس من رمضان فيكون نافلة ولا يكون ملغي الصوم» بل 
له أجر النافلة مطلقًاء؛ لأنه صامه ظنًا احتياطًا. 

@ قال المصنف: «وإن رُوِيَ تَهَارَا فهو للَّلةِ الْمُغْبلَةق. 

ذكر حكمًا في ترائي الهلال في آخر الشهرء وذلك إذا رأى الناس الهلال في أثناء النهار يعني في أول 
الشهر أو في آخره» تشما الاثنتين» فلو أن الناس تراؤوا الهلال ثاني يوم في ليلة الثلاثين فلم يروه لغيم أو 
قتر» أو أنهم رأوا السماء صحوّاء فلما جاء يوم الثلاثين رأوا الهلال في النهار» والمذهب لا فرق أن يُرى 
الهلال قبل الزوال أو أن يرى بعده. 

فيقولون: إن الهلال إذا رؤي في النهارء فهو لليوم الذي بعده وليس لليوم الذي قبله» فنحكم أن اليوم 
الذي بعده هو الذي من رمضان وليس اليوم الذي قبله» فإننا نقول: إن هذا الهلال يدل على أن هذا اليوم 
ال 0 

والدليل على ذلك: أن عمر ل قال: «إذا رأب: يتم الهلال نهارًا فلا تفطروا حتى تمسوا» طبعًا هذا 
باعتبار نباية الشهر» وأنا ضربت لكم مثال باعتبار أول الشهر» وأما احتماله في نهاية الشهر أن يتراءى 
الناس الهلال للعيد فلا يروه» فيصومون يوم الثلاثين وهم في النهار قبل الزوال؛ أي: قبل الظهر أو بعده 
يروا القمر الهلال» فنقول: إن اليوم لا نحكم بأنه يوم عيد» بل يكون يوم العيد الذي بعده. 

جه »* ا 1 2 
# قال المصنف: «وإذا رآه آهل بلدٍ لزم الناسّ كلهم الصومٌ». 


هذه المسألة مهمة جدًا ولها من الخلاف الشيء الكثير» وهي مسألة ما يُسمى باختلاف المطالع» 


س 
أهل الهيئة يُقَرُون باختلاف المطالع» ولكن اختلاف المطالع هل له أثرٌ في دخول الشهر أم لا؟ 

9 ما معنى اختلاف المطالع؟! 

اختلاف المطالع معناه: أن ربما آهل بلدٍ يرون الهلال» وأهل البلد الأخرى لا يرونه» فهل يُلرّم آهل 
البلد الأخرى البعيدة برؤية أهل البلد الأولى أم لاء أم نقول: إن لكل بلدٍ مطلعه فلا يلزم؛ لآخهم تراؤوا 
الهلال فلم يروه؟ 

الجمهور يقولون -وطبعًا هو المذهب-: أن اختلاف المطالع لا أثر له في دخول الشهرء بل إذا رُؤْي 
الهلال في بلد لزم كل من علم بترائي الهلال وثبت عنده ذلك أن يصوم في مشرق الأرض وني مغربهاء 
ويستدلون على ذلك بما جاء عن النبي اة ولووسم أنه قال: «صَومُوا لِرُؤْيَتهِ؛ وأطلق» والنبي 
اليد السام صام لرؤية رجل. 

ولو كانت المطالع تختلف ليه النبي صراة نالووسم كيف وقد دانت له -صَلَوَاتٌ الله وسَلامة 
فل جزيرة العرت حسعاء الرسول ها مات ألا وقد ذائت له رة العرت كاملة ما زاد عن جزيرة 
العرب إنما كان فتحه بعد وفاته -صَلَوَاتٌ رَبّي وسَلَامُةُ عَلَيّه-» ولذلك كان من الأجدر أن يّن. 

وأما حديث كريب عن ابن عباس فإنه يُمكن توجيهه على موافقة قول الجمهور: أن اختلاف 
المطالع ليس بمؤثر» وقد أطال عليه الشيخ تقي الدين في شرح «العمدة» في دلالة على أن أثر ابن عباس 
الثابت في الصحيح ليس دالا على اختلاف المطالع» وربما أذكره إن شاء الله بعد انتهاء الدرس وكيف 
وجهه الشيخ تقي الدين. 

إذن هذه المسألة مبنيةٌ على مسألة ماذا؟ مسألة اختلاف المطالع» ولذلك قال المصنف: (وَإِذَا رَآهُ 
اهل بَلَدِ). 

أي: بلدٍ في الدنيا رأوا الهلال. 

© قال المصئف: «لَرمَ الناس كلّهم الصّومً). 


لأن الصوم يدخل بالإخبار» والإخبار إذا كان من عدل فيلزم الناس جميعًا. 


۱ e 


© قال المصنف: (وَيْصَامُلُؤْيَِ عَذلٍ وَلَوْأنَى'. 

الفقهاء يقولون -مرَجِمَهم را جه يَجَالَ- وانتبه لهذه المسألة: أن دخول الأشهر جميعًا إلا رمضان هو من 
باب الشهادة» إلا رمضان فإن دخوله يثبت من باب الإخبار» شوف الفرق: رمضان دخوله من باب 
الإخبار» وما عداه من الأشهر: شوالء ذو القعدة» ذو الحجة» المحرم» صفرء وما إلى ذلك لا يكون 
دخوله إلا بالشهادة. 

© ما الذي يجعلنا نُفرّق بين الإخبار... خلونا نأتي نفرّق بين الإخبار والشهادة ثم نذكر الفروع 
المبنية عليه: 

الإخبار: هو نقل الشيء» أن ينقل الشيء ما رآه أو ما سمعه أو حضره. 

وأما الشهادة: فإنه لا بُدَّ لها من عددٍ ومن هيئة؛ لأنه لا تثبت الأحكام عند القاضي إلا بالشهادات 
دون الأخبار» لو أخبر شخصٌ بخبر عند القاضي لم يُقبّل لا بُدَ أن يشهد, وإلا لقلنا: إن علم القاضي 
تيزل قتع ل ل أن يكرن من ا 

0 وينبني على التفريق بين رمضان وغيره: 

أن كل الأشهر ما عدا رمضان لا يث يثبت إلا بشاهدين» وأما رمضان فإنه يث بشت بشاهل واحد. 

أن كل الأشهر إلا رمضان لآ بد أن يكون الشهود ذكورّاء وأما رمضان فيثبت بأنتى وهكذا. 

إذن هذا الفرق بين الشهادة وبين الخير. 

لاذا استثني رمضان؟ لسببين: 

© السبب الأول: وهو النقلء فإن النبي صَِآَلتَمعَببََِعَِوسََمَ ثبت عنه أنه صام وأمر الناس بصيام 
رمضان بشهادة أعرابيٌ» وثبت أنه صام وأمر الناس بصيام رمضان في سنة أخرى بشهادة ابن عمر وحده - 
رضي الله عن الجميع-. إذن فالنبي صاة الوسر حكم وأمر وأخبر اروم الصوم ,يشهادة رجل 
السو ا سيو ا 
الرحمن بن زيد بن الخطاب وي في الدلالة عليه. 


© السبب الثاني: أن دخول شهر رمضان النفوس وهذا من باب الحكمة -قد لا يكون دليلا وإنما من 


ا بع ا 

AAT 3‏ 2 بت ر ا 

E 
باب الحكمة والمعنى-؛ أن دخول شهر رمضان ثقيل على الناس الصوم» فالدواعي الداعية لعدم‎ 
الصدق في دخول شهر رمضان بعيدة من جهة.‎ 

ومن جهة أخرى أن الشخص يحتاط لعباداته كثيرّاء كثيرًا ما يحتاط للعبادات» والذي يتراءى الهلال 
لا يريد أن يأثم بصوم الناس أو إمساكهم وهو ليس بمتيقن» ولذلك الشخص إذا أطال انتظار رمضان 
تجده مسا لدخوله مقا عليه» ويخشى أن يأثم الناس بكذبه أو خطأه ف الرؤياء ولذلك نقول: 
تسوهل في هذا الشهر لأجل هذا المعنى. 

© قال المصتف: «ويُصام لرؤية عَذْلٍِ). 

والمراد بالعدل: هو مَن لم يأتِ بكبيرة ولم يُعهّد عليه كذبٌء ولم يأتِ بخارم للمروءة» أيضًا يُضاف 
على كونه عدلًا لا بُدَ أن يكون مكلمًا أي: بالعاء فإن لم يكن مكلفًا لا تقبل صلا لا إخباره ولا شهادته» 
نعم إخباره يُقَبّلَ عند المحدثين إذا كان فوق أربع كما بوب عليه البخاري. 
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© قال المصبع: «ولو انثى»). 

أي: تقبّل شهادة الأنثى» مع أن الأصل أن ما كان في غير الحقوق المالية لا تقبّل فيه شهادة الإناث 
كما هو مشهور المذهب» وتكلمت عن هذه المسألة في غير هذا الموضع في شرح «القواعد» لابن رجب 
أظن؛ فالمذهب أنه لا يُقبّل شهادة الأنثى إلا في الحقوق المالية فقط» ما عداه ومنه دخول الشهور لا 
يُقبل» لكن رمضان يقبّل ولو أنثى واحدة» الست اله ا حار ولس اد كذللك لو كان كيدا وى 
حرًا يُقبّل إخباره بخلاف شهادته وهكذا. 

3 ا 20 2 ومن غ2 #نقيويو ‏ ا الاب ع ها وا د ° 5 5 

@ قال المصنف: «فَإِنْ صَامُوا بشَهَادَةِ وَاحِدِ ثَكَائِينَ يَوْمّا فَلَمْ يْرَ الهلال أو صَامُوا لجل عَيْم لَمْ 
يُفُطِرِوا». 

هذه المسألة تحتاج إلى تركيز فرگز معي قليلاء نحن قلنا: يدخل شهر رمضان بماذا؟ بثلاثة أشياء: 

الأول: الرؤية. 

الثاني: إتمام العدّة ثلاثين إذا كانت السماء صحوًا. 


الثالث: أن يكون عم على الناس فصاموا يوم الشك. طبعًا يوم الشك هذا محتمل الوجود والعدم. 


حور 

انظر هنا: إذا صاموا أول الشهر -خلونا نبدأ بتصور المسألة ثم نرجع لهذه الست- إذا صام الناس 
أول الشهر لما وصلوا إلى يوم تسعة وعشرين تراءوا الهلال فلم يروا الهلال» جاء يوم ثلاثين تراءوا 
الهلال فلم يروا الهلال والسماء صحوء جزموا أنه لم يأتِ الهلال بعد» بدأ الشيخ يتكلم عن نباية الشهرء 
فهل نقول: إنهم يمون العدَّة ثلاثين في رمضان فيقطرون عند الثلاثين أم لا؟ 

انتهينا الآن من الحديث أول شيء عن دخول رمضان» الآن سنتكلم عن خروج رمضان؛ يخرج 
رمضان بواحد من اثنتين فقط: 

إما بالرؤية وانتهينا منها وهي سهلة. 

وإما بإتمام العدّة ثلاثين» لكن متى؟ ليس مطلقا وإنما في حالاتٍ دون حالات. 

نقول -انتبه هنا -: 

الحالة الأولى: إذا كان دخول شهر رمضان بشهادة اثنين فأكثر» فإنه يُحكم بخروج رمضان بإتمام 
الغذة ادن يوقا هذه الضورة الأول 

الحالة الثانية: إذا كان دخول شهر رمضان بإتمام عدَّة شعبان ثلاثين يومًا وكانت السماء صحوّاء 
فيُحَكُم بخروج شهر رمضان إن لم ير الهلال بإتمام العدّة ثلاثين يومًا. هذه سهلة ولم ينص عليها 
المصنف لكنها مفهوم كلام المصنف. 

۵ بقيت عندنا صورتان: 

الصورة الأولى: إذا كان دخول شهر رمضان بسبب مخبر واحد فصام الناس بخبره» لما تراءوا ليلة 
لاان الا ميش فلم يرون ا ا ي رار اد حك || لشو داف د بل دو 
فتصوم واحد وثلاثين يوم؛ لأن هذا الشخص مخبرء اثنان شاهدان سائر الأحكام تحكم بهم أو في غالبهاء 
لكن لما كان واحدًا احتمل الخطأ عنده» فنقول: يصومون الناس واحدًا وثلاثين. 

الصورة الثانية: إذا كان دخول شهر رمضان محكومٌ به بسبب وجود غيم أو قتر» نحن قلنا: إذا وجد 
غيمٌ أو قتر فالناس يصومون هذا اليوم يوم الثلاثين بنيّة رمضان حكمًا ظنيًا احتياطًاء كذا عبارة الفقهاء: 
«حكمًا ظنئًا احتياطًا» هو من رمضان. 
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طيب: صمنا هذا اليوم يوم ماذا يُعتبر؟ واحد» ثم أتممنا بعده تسعة وعشرين يومّاء أصبح المجموع 
كم؟ ثلاثين» تراءينا الهلال فلم نر الهلال فنقول ماذا؟ تبيّن لنا أن اليوم الذي صمناه ليس من رمضان فزد 

يومّاء اليوم الأخير هذا يُعتبر يوم ثلاثين في الحقيقة» وضحت المسألة؟ 
۵ ما الذي عليه العمل عندنا في المحاكم عندنا؟ 

المحاكم عندنا في الغالب يذهبون لقول الجمهور فلا ب: يثبتون شهر رمضان إلا بأكثر من شاهد في 
الغالب» ل غالب الكعيان لا يلون شون رمضان ال باكر من شاه إلا إذادلت قرائق معينة فياخذون 
بالمذهب وهو بشاهدٍ واحد» وهذه المسألة قضائية الآن يفصل فيها المحكمة العليا وهم متخصصون 

يدا العو 
35 » * ا نري ر اي EE O‏ 
# قال المصنف: «فإن صَامُوا بشهادَة وَاحِدِ ثائِينَ يَْمَا فَلَمْ يَرَ الهلال». 
يرى الهلال ليلة واحد وثلاثين. 
© قال المصنف: «أو صَامُوا لأَجْلٍ غَيْم). 
نحن قلنا: إن شهر رمضان يُحكّم به بسبب الغيم والقتر. 
# قال المصنف: «أو صَامُوا لأَجْلٍ غَيْمِ لم يُفطِرِوا». 


بل يصوموا واحدًا وثلاثين يومّاء وقد يصومون اثنان وثلاثين يوم متى؟ قلنا: إذا تراءى الناس هلال 
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شعبان فمنعهم منه غيمٌ أو قتر» ثم تراءوا هلال رمضان فمنعهم منه غيمٌ أو قتر» فيكون عندك یوما ” 
يوم تسعة وعشرين. 
ويوم ثلاثين. 
يحرم صيامهماء ولذلك النبي اورا السار قال: دموا شَّهْرٌ رَمَضَانَ بوم أو يَوْمَيْنِ؛ يصير 


ع2 


يي 


تصو مهما e‏ لادی يوم بعدهاء» فيصبح الشخص يصوم اثنين وثلاثين يوم» هذا المذهب» أهو 


۷ 
< EE 


حجر 


00 


® قال الصا نوق زأى وخ لال ان وذ قله أ ل 

طبعًا نأتي بالدليل على المسألة السابقةء بماذا الفقهاء استدلوا على المسألة السابقة 

استدلوا بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وي أن النبي صَإَنَه السار قال: «(إِنْ شَهِدَ 
تان قَضُومُوا وَأَفْطِرُوا» فقالوا: إذن لا يخرج الشهر إلا بشهادة اثنين» ولا يُحكم بتمام الشهر أنه تم إلا 
بشهادة اثنين» لم يُلغوا حديث عبد الرحمن بن زيد مطلقاء وإنما أعملوا حديث عبد الرحمن بن زيد في 
حالة واحدة وهو الحكم الجازم بدخول الشهر ابتداءً وانتهاءً. 
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SRE‏ وت يلال زا ون زا رَأَى هال سوال صَامَ). 

هذه حالتان عندنا: 

0 الحالة الأولى: الذي يرى هلال رمضان وحده» كأن يتراءى الهلال بنفسه» ويُردٌ قوله؛ إما بسبب 
عدم قبول شهادته؛ لأن القاضي يشترط أن يكون اثنين. 

أو لآنه وأئ أنه ليس عدلا بأن كان مجهولا غريبًا عن البلد لا يعرقوته معلا فليس يعدل» المجهول لا 
يثق بإخباره. 


أو لأي: سبب من الأسباب لم يستطع أن يوصل لغيره هذا الأمر؛ فهل يصوم هذا اليوم أم لا يصومه؟ 
فيه روايتان في المذهب» وذكرت هاتين الرواية يتين؛ لأن المصنف هنا له كلام خلاف المشهور في 

المشهور في المذهب: أنه إذا رد قوله فلا يصوم» المعتمد. 

والذي مشى عليه المصنف: أنه يصومه؛ لأنه من باب الاحتياط» والإنسان مستيقنٌ هذا الحكم 
فيصومه هو وحده» هذا رأي: المصنف. 

© قال المصنف: «أو رأى هلال شوَّالٍ صام». 


أي: رأى هلال شوال فرّدَّ قوله صام؛ أي: صام معهم ولم يُفطر عكس» شوف الفرق بين المسألة 
تلك والمسالة هة 


9 المسألة الأولى: إذا رأى هلال رمضان صام؛ لآنها من باب الإخبار فيصوم» عفوًا أنا أخطأت قبل 


HA KK‏ أب انا ةلخ 
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قليل» مشهور المذهب هو نفس كلام المصنف» فالمذهب: أن من رأى أول هلال رمضان فإنه يصوم؛ 
لأنه من باب الإخبار» والشهر يدخل بشهادة واحد. 

وأما إذا رآه هو وحده هلال العيد فلم تقبّل شهادته فإنه يصوم ولا بطر قالوا: لأن دخول العيد لا بد 
فيه من شهادة اثنين وهو رأى وحده» فحينكل يصوم مع الناس ولا يفطر» قالوا: ولأن النبي 
صا وسار قال: الْفِطْريَومَ يُفُطِرّونَ» أي: يُفطر الناس» فيكون تابعًا لهم في ذلك. 

وو 

أعيد المسألة: 
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© قال المصنف: «ومّن رأى وَحْدَّهِ هلال رَمضانّ وَرّدَ قوله صام». 

إذا تراءى الشخص الهلال فرآه ولم يبلغ أحدًا أو رد لسبب من الأسباب فيجب عليه أن يصوم؛ لأننا 
قلنا: إن دخول الشهر من باب الإخبار» والإخبار يفيد المخبر نفسه» المخبر لا يُخبر إلا عن شيءٍ مقتنع 
فيه والمخبر لا يُخبر إلا بشيءٍ قد اقتنع فيه مما يدل على أنه مقتنمٌ أو ظان أو عالمٌ علمًا يقينيًا أنه رأى 
بعينيه رأى الهلال» فهنا يجب عليه أن يصوم شهر رمضان وإن أفطر الناس كلهم. 

انظر العكس: إذا تراءى لهلال العيد شهر شوال فرآه هو ولم يره غيره» وأخبر القاضي فلم يقبّل قوله 
أو لم يُخبر أحدّاء فنقول هنا: لا بُفطر لرؤيته هو وإنما يصوم» ما السبب؟ قالوا: لآن دخول شعبان يُشترط 
له للشهادة اثنان» يُشترط له اثنان» وهو مخبر ليس شاهدء باقي معه شاهدٌ آخرء فلم يأتِ الثاني الذي 
يعضده لكى يُفطر لأجله. 

يأتي هنا مسألة متولّدة عن هذه الصورة: لو أن اثنين تراءيا هلال العيد ولم تقبل شهادتهماء هل 
يُفطران أم لا؟ لم يذكرها المتأخرون لكن ذكر في «الإنصاف» أن فيها وجهين» وأن الظاهر أنه يُفطر بناءً 
على أن قاعدة المذهب: أنه لا يُشترط لدخول العيد حكم الحاكم وإنما مطلق الشهادة من اثنين» لا 
يشترط حكم الحاكم, لا بشترط تصديقهما. 

إذن فقول المصنف: فإن رأى هلال رمضان وحده صام. 


فإن رآه ومعه غيره وردّت شهادتهما أفطرا؛ لأنهما أصبحا اثنين ورجعا للأصل. 
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@ قال المصنف: «وَيلْرَمٌ الصَّوْمُ لكل مُسْلِم مُكلّفِ قَادِر). 

لآنه من العبادات» والعبادات إنما هي تجب على المكلفين دون من عداهم» وقد قال النبي 
صاكة الوسر «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ نَلانَةٍ -وذكر منهم- الصَّبِيٌ حَتَى يَبْلّْعَا وأما القادر فسيأتي الدليل 
عليه بعد قليل أن المريض والعاجز يسقط عنهما الصوم. 

© قال المصنف: (وَإِذَا قَامَتْ اليه في ناء التَّا رِ وَجَبَ الإِمْسَا 

يقول: الشخص إذا ابتدأ صوم أول رمضان يظنه ليس من رمضان. وني أثناء النهار جاءت البيّنة» جاءه 
خبر من المحكمة أعلنت المحكمة وهذا حدث عندنا في الشمانينات الهجرية؛ ما أعلين إل في النهار؛ يعني 
قبل قرا خمسين سه ما أعلن عد القاس رسا إلا ن النهار» اخ الاس بذلك. 

وني سنةٍ من السنوات ما صدر الإعلان أيضًا قديمًا أربعين سنة ونحوهاء ما صدر الإعلان إلا الساعة 
الحادية عشرة أو الثانية عشرة ليلاء وكانوا هذاك الزمان ينامون مبكّرين» فأغلب الناس لم يعلم إلا بعد 
طلوع الفجرء لما ذهب المسجد خبّره بعض الحاضرين» وهذه حدثت من قليل أربعين سنةء ليس بالبعيد 
أو أكثر بقليل؛ فيقول الفقهاء: إن من علم في أثناء النهار وجب عليه اللإمساك» وجب عليه أن يُمسيك. 

الدليل على ذلك: أن النبي بأد نووا الوسر حينما كان الواجب على المسلمين صوم عاشوراء. 
كان يجب على المسلمين صيام عاشوراء ولم يكن يجب عليهم صوم رمضان» لما كان الواجب صوم 
عاشوراء نزل فرضه في أثنائه» فأمر النبي ص وسل بأن يُمسِك الناس جميعًا لما جاءهم وجوبه» 
فحكمه حكم رمضان. لما علموا في أثنائه فيجب عليهم أن يُمسكواء ولحرمة الشهرء لحرمته لأن له 
حرمة» فيجب أن يُحترم الشهر فلا یگل فيه لمن علم بالحكم. 


ر 


# قال المصئف: «فإذا قامت البينة»). 
إما بالشهود» أو المخبرء أو بإعلان المحكمة ونحو ذلك. 
© قال المصنف: «فإذا قامت البَيَنَةُ فى أثناء النهار». 
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© قال المصنضه وجب الإساك الَا لی کُر من صَارَ في أل ائه اهلا لِوْجُويو». 

الإمساك واجب على الكل ممن هو واجبٌ عليه» لكن هل يجب عليهم القضاء آم لا؟ نقول: 

إذا كان الشخص قد بِيّت النيّةَ من الليل أنه سيصوم هذا اليوم من رمضانء وكان هذا اليوم متمم 
لشهر شعبان؛ ر يعني اليوم الثلاثين من شعبان» وكان يوم غيم أو قتر فصومه صحيح. 

وأما إن لم يك قد بيّت النيّةء أو مترددٌ فيها كما سيأتي معنا في التردد بعد قليل فصومه ليس بصحيح» 
فيجب عليه القضاء» يجب عليه أن يقضي هذا اليوم» ما السبب؟ لأنه جعل جزءًا من اليوم من النهار ولو 
دقيقة أو دقيقتين خاليًا عن نيّة الصوم» ما كان ناوي الصوم -أي: صوم الفرض-. فلما خلا بعض الشيء 
والواجب صوم اليوم كامالاء فنقول: إن اليوم كاملا سقط عنه أو حكِم بعدم صومه له. 

© قال المصتف: «وَالْقَضَاءٌ عَلَى كَل مَنْ صَارَ في اناه ئه هلا لوُجُويوا. 

هذه مسألة ثانية غير المسألة التي قبل قليل؛ أي: يجب الإمساك والقضاء عليه وعلى كل من صار في 
أثنائه أهلا للوجوب» مَن الذي يكون أهلًا للوجوب؟ الأوصاف الثلاثة التي ذكرها المصنف قبل قليل: 
بأن يكون الشخص كافرًا ثم يُسلم في أثناء النهارء فنقول: يجب عليك أن تمسك هذا اليوم وتقضي. 

بأن يكون الشخص صبيًا فيبلغ في أثناء النهار» وهذا ممكن لمن بلغ بالاحتلام. 

وقد سألني شخص كنت أتوقع أنها صعبة» سألني شخص قال: أنا احتلمت في نهار رمضان وكان ول 
احتلام لي» ما عرفت بلوغي إلا في أثناء رمضان» فنقول: لا يجب عليك من شهر رمضان إلا ذلك اليوم 
وما بعده» الأيام التي قبل بلوغك أو قطعك بالبلوغ الوجوب ليس متعلقا بك» فتقضى هذا اليوم الذي 
احتلمت في أثنائه في النهار؛ لأنه كان علامة بلوغك وبدأ فيه الوجوب» وما عداه من الأيام السابقة 


ر 

أيضًا إذا كان الشخص مجنوتا ثم أفاق في أثناء النهار» فإنه يُمسك ثم يقضي هذا اليوم. 

# قال المصنف: «وَكَذَا حائض وتعاة طناك 

الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار يجب عليهما الإمساك .وإن أفطرتا أول النهار أكلتاء 
وسبق معنا وأسألكم الآن لكي تذكرونني: كيف تعرف المرأة النفساء والحائض طهرهما؟ نحن قلنا: 
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الصبي كيف يعرف أنه بلغ؟ سهلة بالاحتلام» وكيف يعرف المجنون أنه قد أفاق؟ هذه أسهل» لكن 
تعرف المرأة؟ تذكرناها يا شيخ في باب الحيض. 

الأول: أظهر شيء أن ترى القصّة البيضاء» والقصّة علامة طهرء هي نفسها القصة هي طهر إلا عند 
المالكية يرون أن القصّة آخر الحيض. 

الثاني: الجفاف التام» أن تجزم بحيث يكون الجفاف طويل جدًا نهارًا كاملا أو نحوه» أو أقرب من 
النهارء إذا طال الجفاف. 

الثالث: المدّة لمن كانت ذا عادة. 

® قال المصنف: «وَمُسَافِرٌ قَدمَ مُمْطِرًاا. 

المسافر إذا قدم مفطراء كان مفطرًا في أول النهار ثم قدم إلى بلده فيجب عليه الإمساكء ما السبب أننا 
اعا هولت حميكًا لاسا ا ر ال كن الله 5 ون ار رمعاي للش 
2 5 رس ر م وس ب 2< 
فإنه قال: فمن سهد نكم نهر فيضم 4 [البقرة:15] وهؤلاء جميعًا شهدوا الشهر أو بعضه؛ يعني 
بعض اليوم وهم قد استوفوا الشروط مكلفين مقيمين فأمثالهم يجب عليهم الصوم» فلحرمة الشهر يحرم 
عليهم انتهاكه» فيجب عليهم الإمساك وإن لم يصح هذا اليوم. 

© قال المصتف: «وَمَنْ أَفْطْرٌ لكبر). 

بأن کان كبيرًا جدًّا مرضًّاء لماذا نص على الكبّر؟ لأن الكبّر لا علاج له» ما أَنْرَلَ الله مِنْ دَاءٍ إلا أَنْرَلَ 
لَهُدَوَاءَ إلا السام» وني رواية: «إِلّا الهَرّم) إلا الكِبّر. خلاص الشخص الذي كبر لا يمكن أن يرجع صب 
لذلك نصّوا على الكبّر لأنه بمثابة المرض المزمن وإن لم يك مرضًا وإنما في الشخص الكبّر. 

© قال المصنف: أو مَرَض لا برجى بَرُؤُها. 

بان يكون مرض داء ويخ يغلب على ظنه أنه لا پرجی منه. 

# قال المصنف: «أَطْعَمَ لكل يوم E‏ 

إذن يُفطِرء هذان الشخصان يُفطران ويُطعمان عن كل يوم مسكين» والقاعدة عندنا في المذهب: «أن 
كل كفارة -كل الكفارات- يطعم المسكين نصف صاع من أي: حب إلا من البر» فإنهم يُعطونه مُد) 


0 
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حر 
وذهبوا لقول معاوية وتكلمت عنه قبل. أي: كفارة؛ في الحج» في الصيام» -أي: كفارة- في الظهار» يكون 
لكل مسكين نصف صاع؛ يعني كيلو ونصف من سائر الحبوب إلا البرء إذا أراد أن يُخرج بر فإنه يُخرج 
مل. 

من باب الاستذكار: إذا كان الإطعام ليس كفارة مثل زكاة الفطرء فيخرج كم؟ صاعا من الكل لا 
فرق؛ يعني ليست كفارة -انتبه- الذي يُفرّق بين البّر وغيره إنما هو في الكفارات» في غير الكفارات لا 
فيخرجها سواسية؛ لأنها صاع من طعام. 

2 ما الدليل على أن الكبير والمريض الذي لا يُرجى برؤه بُخرج ذلك؟ 

قالوا: قول الله عَرَبِجَلَّ: اول لدت يطِيِفُوتهُ ِدَيٌَ طصَامٌ مسَكِينٍ © [البقرة:٤۱۸]‏ صح عن 
عباس يبه كما في البخاري» قال: «إن هذه الآية لم تنسّخ» وإنما بقيت في حق الكبير والمرأة -وسيأقي 
معنا المرأة المرضع والحامل إذا أفطرتا لأجل وليدهما- ا 


نص عليه كتاب الله رجه وقضى به ابن عباس وغيره من الصحابة مزضوان الا 


0 مفهوم هذه الجملة ماذا؟ أمران: 

المسألة الأولى: أن من أفطر وهو يُرَجَى برؤه هل عليه كفارة أم لا؟ لا ليست عليه الكفارة وإن مات» 
ولذلك لما يأتيك شخص يقول: قريبي توفي وعليه أياةٌ من رمضان لم يصومهاء نقول: أول سؤال: لماذا 
أفطر تلك الأيام؟ إن قال: والله كان مريضء نقول: ما هو نوع مرضه؟ المرض الفلاني» أنت تعرف أمره. 
كان فا كذ انوس اللى مات اقل هذا لا جي ورون اللي عض الا لذ اريك 
أن أسمي أمراضًاء فنقول ماذا؟ برج من مال الميث عن كل يوم أفطره گہ؟ نصف ضاع. 

لو قال لك: والله أفطره لمرض معتاد» ولكنه جاءه حادث فمات بالحادثء نقول له: كمّر أو لا تكفر؟ 
لا تكمّرء لا تجب الكفارة؛ لأن الكفارة إنما هي متعلقةٌ بمن سقط عنه الصوم بالكلية» هذه المسألة 
الأولى. 

المسألة الثانية: أن هذا الشخص لا يجب عليه الصوم مطلقاء فالشيخ الكبير والزمن إذا توفي وجهًا 
واحدّاء طبعًا المذهب لا يُقضى الصوم عن أحدٍ مطلقا وإنما يُقضى النذر فقطء فلا نقول: إنه يُقضى عنه» 
ولا يُفعل عنه؛ لأنه سقط عنه بالكلية. 
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# قال المصئف: ١وَيُسَنُ‏ لِمَرِيض يَضُرٌَها. 

أي: وين الفطر لمريض يضرٌّه الصوم» وكيف يكون يضر الصوم؟ قالوا: بأحد أمرين 

الأول: إما بأن يكون الصوم يزيد في مرضه. 

الثاني: أو أن يؤخر في برئه 

ونزيد أمرًا ثالثا فنقول: أو أن يكون الصوم مع المرض شاقًا عليه مشقة خارجة عن العادة. 

۵ إذن المرض ثلاثة أشياء: 

الأول: إما أن يكون الصوم يُؤخر البرء. 

اواك 

الثالث: أو رقن يدمهقا تارش هن العادة: 

يُؤّخر البرء مثل ماذا؟ عندك أدوية إذا ما تناولتها يزيد المرض عليك أو عندك علاج معين. 

يزيد المرض مثل الشيء هذاء إذا لم تتناول هذا الأمر قد يرتفع عليك السكر أو الضغط. 

يشق عليك مثل الذي فيه حمّىء الحرارة الشديدة هذه» الشخص قد يتحمل الآلم -ألم الصداع-. 
قد يتحمّل أحيانًا الألم البسيط, أو ألم الحرارة» لكنه يحتاج أن يأكل خافضًاء فنقول: يجوز لك أن تأكل 
مهدئ الألم لرأسك مثلاء أو لخفض الحرارة؛ لأن هذه المشقة خارجة عن العادةء المشقة العادة الألم 
الذي يتحمله الناس. 

ولذلك سُئل الإمام أحمد: هل يُفطر الشخص لأجل الحمَّى؟ : تعرفون الحمّى ما هي؟ التي هي 
الحرارة» قال: نعم» يُفطر لهاء وأي: شيءِ ادم الحين؟ فالحرارة والصداع الخارج عن المعتاد يجوز 
للشخص أن يفطر لأجل المعنى الثالث الذي ذكرت لكم قبل قليل. طبعًا ما الدليل على أنه يسن س 
لأنه الأفضل والأتم له؛ لأن فيه ضررٌ على الشخصء وحفظه وإبقاء البدن أولى ومقدَّم. 

© قال المصتف: «وَلِمُسَافِرٍ يَقَصُرًا. 


أي: يقصر الصلاة» المذهب أن المسافر يُستحب له الفطر؛ لآن النبي الةو راوسا قال: 


اج ١ ١‏ 
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الس ِي ال لاء ذ في السَّمَرِ) فرأوا أن هذا الحديث دال على أن المسافر يُستحَّب له الصوم» لكن 
يجوز؛ لأنه ثبت من حديث أبي هريرة أنه قال: «لقد رأيتنا وما منا صائمٌ إلا رسول الله 
صَبََلَََلتَووَعَِلِهِوَسَلَمَ وعبد الله بن رواحة» فدل على أن الصيام في السفر جائزء لكنه مكروة وخاصة إذا 
كان فيه مشقة على الشخص وحرج. 

© قال المصنف: (ولمسافر يَقَضُرًا. 

هذه نستفيد منها مسائل: 

9 المسألة الأولى: أن مفهوم هذه الجملة أن المسافر والمريض إذا صاما فإنه مكروه. يُكرّه لهم 
ذلك وهذا صحيح» فالمذهب أن المسافر يُكرّه له الصوم كراهة» هذا المذهب» هذه المسألة الأولى 

6 الال الثاتبة أن المسافر سر له الفط وان كان مه لا مهاف نهم أطلقوا فقالوا: عن له 
الفطر وإن لم تكن فيه مشقة» بخلاف المرض فإنهم قالوا: يضره» فقيدوه بالضرر وأما السفر فلاء ولأن 
النبي صَإَنَه كَدعَلتَووَعَِِهوِسَلَهَ أطلق السفر؛ «لَيْسَ م مِنَ البرّ الصّوُمُ ذ في السَّفَرٍ) هذه المسألة الثانية. 

9 المسألة الثالثة: قول المصنف: «ولمسافر يَقَصُرً نستفيد منها أيضًا كلمة يقصر مسألتين: 

أن المراد بالسقر الذى ر خض له بالفطر هر السقر الذى يترص له بلقن وتكلمنا عن حه قبل : 

ونستفيد من هذه الجملة أيضًا: أنه لا يجوز للشخص أن يُفطر حتى يجوز له أن يقصر» ومتى يجوز 
للشخص أن يقصر؟ إذا جاوز البنيان أو العامر. 

O O se 
بعد خروجه نوى أن يُفطِر يجوز له ذلك؛ لأن سبب الإباحة وهو السفر وجد في أثناء اليوم» فما أباح له‎ 
الفطر في اليوم كله أباح له الفطر في بعضه؛ لأن هذا سبب إباحة بخلاف المسح على الخفين» المسح‎ 
على الخفين قلنا: إن مسح مقيمًا ثم سافر» أو مسافرٌ ثم أقام» فمسح مقيم» هنا نقول: لا عكس» هنا العبرة‎ 
بحاله الذي هو عليه؛ فالمسافر إذا حضر يمسك فيكون للمقيم.‎ 
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والحاضر إذا سافر يجوز له أن يُفطر. 

فالعبرة بالحالة هنا؛ لأنه سبب إباحةّء وهناك رخصةء فرقٌ بين الرخصة وبين سبب الإباحة. 

® قال المصنف: (وَإِنْ أَنْطَرَتْ حَايِلٌ أو مُرْضِعٌ حَوْنًا عَلَى أَنْفْيِهِمَا قَضَنَاه تَقَطْ). 

الحامل والمرضع: إما أن تفطر خوفًا على نفسها بأن يكون الصوم يضرها ويُجهد بدنهاء فهنا إذا 
أفطرت جاز لها الفطر لا شك؛ لأنها في حكم المريضة» ولا يجب عليها إلا القضاء فقط. 

© قال المصنف: (وَعَلَى وَلَدَيْهِمَاا. 

أي: إن أفطرتا خوفًا على ولديهما؛ كيف تخاف الحامل على وليدها؟ تخاف أنه يسقط» بعض النساء 
يقول لها الطبيب أو الطبيبة: لا يُدٌ أن تأكلي وإلا قد يؤثر على الجنين. 

وكيف تخاف على الرضيع؟ بعض النساء يجفٌ لبنها بسرعة» وهذا موجود عند النساء» فتقول: لو 
صمت يومًا واحدًا سوف يجف اللبن» والمرأة إذا جف لبنها خلاص ما يرجع» ما يدر مرة أخرى. 
فتقول: لو تركته جف. فنقول: هنا يجوز لك أن تفطري. 

© كم رمضان يجوز لها أن تُفطِر؟ 

يجوز للمرأة أن تفطر رمضانين؛ لأن الرضاع كم أمده؟ سنتانء حولان؛ «أوَمَلَهُ وفصلله, كود 
َر [الأحقاف:5١]»‏ حون امین لمن ماد أن ب رس لصَاعَةَ 4 [البقرة دن بحو لها ا 
حولين. 

طيب لو الولد ما انفطم؟ ما انفطم الولد؟ قالت: السنة الثالثة سوف أفطرء نقول: لا خلاص» هنا 
يجب أن يأكل الطعام. ال ا نفس الشيء: #وعلى أل بطيفو ته وِذَيَهُطعَامُ مِسَكين 4 
[البقرة: 15 ] قال ابن عباس 45: «هي في المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا لأجل وليدهما». 

@ قال المصنظفه «وَمَنْ وى الصو ثُمّ ج او أَغمِيَ عَلَيِْ جَمِيعٌ النَّهَارِوَكَمْ فق جُرًْا ِن َم 
يصِحّ صوْمُة). 

سأبدأ بمقدمة ثم أصل إلى هذه المسألة. العقل يغيب بواحدٍ من ثلاثة أمور: 


کے آ ١‏ 
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الأول: إما بالجنون. 
الثاني: إما بالإغماء. 

فالمجنون مسلوب لعقله» مسلوب د بكليته» والنائم مغطّى عقله» والمغمى عليه منزلة , فين الجر شن 

بين الجنون وبين النوم» بينهما 

الفقهاء أحيانًا بُلحقون المغمى عليه بحكم المجنون» وأحيانًا يُلحقونه بحكم النائم» والضابط 
عندهم في ذلك: الاحتياط» آنا أمشي لك على المذهب. فالمذهب عندهم أنهم أحيانًا يُلحقونه بالنائم» 

وأحيانًا بالمجنون من باب الاحتياط. 

۵ أذكر لكم متى ألحقوه بالنائ 3 ثم أذكر لكم متى ألحقوه بالمجنون: 

في الصلاة مرّة معنا أن المجنون إذا جنَّ في الوقت من أوله إلى منتهاه لا يؤمّر بالقضاءء. أليس كذلك؟ 
مرّ معنا ذلك. 

والنائم إذا نام الوقت كله يجب عليه قضاء الصلاة؛ «مَنْ تام عَنْ صلا لاه ا ت ؛ فَليْصَلََّا إِذَا ذَكَرَهَا 
فإن ذلك وقتها. 

المغمى عليه ذكروني المذهب ماذا يقول؟ يُلْحَق بالنائم ولو طال أمده» ولو جلس مغمى عليه خمسة 
أيام» سبعة أيام» يقضي الأيام كلها. 

طبعًا تكلمت في ذلك الوقت في إجابة الأسئلة عن الراجح في هذه المسألة دليلاء نتكلم على المذهب 

لكيلا تلخبط المسائل» هنا الفقهاء في باب الصوم قلبواء فألحقوا المغمى عليه بالمجنون قالوا: من باب 
الاحتياط. 

yy‏ يش 
نقول من يلحق به. 


+0 سد 


اتی رااش أد عباسلا بن شويع ا اا ل ايا 04 4 


م 


3 نقول: إن ا لمجنون إذا جن فله ثلاث حالات: 

9 الحالة الأولى: إما أن ُجَّن ولم يك قد نوى من الليل الصيام» ما نوى وفقد عقله» مثل بعض 
الناس تأتيه نوبة الصرع تطول معهء تجلس معه أكثر من يوم» هذه نوبة صرع طويلة جدّاء هذا نوع من فقد 
العقل» قد يُسمى جنونًا هكذا اصطلاح لكن ليس جنونًا بالمعنى الذي نتواضع عليه وإنما فقد عقله فترة» 
إذا لم يكن قد نوى فلا شك أن المجنون والمغمى عليه والنائم لا يصح صومه؛ لأنه لم ينو من الليل إذا 
كان وا چا باذ [شكال: انشا من 

© الحالة الثانية: إذا كان قد نوىء ثم بعد نيّته وقبل بدأ الصوم قبل طلوع الفجر جُنَّ أو أغمي عليه أو 
نام» فيقولون: إذا كان مجنونًا وقد نوى من الليل» واستمر جنونه من الفجر إلى المغرب اليوم كله فلا 
يصح صومه. ودليلهم في ذلك قالوا: لأنه يجب استحضار النيّةَ ولو لحظه ولم يستحضرها في أثناء اليوم؛ 
هو رفع عنه القلم بالكلية» فلا يُحكم له بصحّة الصوم. 

أما النائم لو كان قد نوى ثم نام ولو اليوم كله» في ناس ينامون ما شاء الله اليوم كله» ينام من قبل 
الفجر إلى بعد المغرب» لو نوى ثم نام فصومه صحيح» وفرّقوا بين المجنون والنائم: 

بن النائم ليس مسلوب العقل وإنما مغطّى العقل. 

وأما المجنون فإنه مسلوبٌ بالكلية» فقد عقله بالكلية. 

فالنائم هو مستصحبٌ للنيّة الأولى وإن كان ليس مستظهرًا لها في هذا الوقت» قالوا: ولأن النوم كثير 
عند الناس ولا يقطع النيّة النوم» فلذلك فرّقوا بين النوم وبين الجنون. الإغماء هنا ألحقوه بالجنون» 
فقال: إن من نوى ثم أغمي عليه إلى المغرب فإن صومه غير صحيح فيجب عليه قضاؤه» هذه الحالة 
الثانية. ْ 

۵ الحالة الأولى: قلنا: لم ينو. 

© الحالة الثانية: نوى لكنه نام أو أغمي عليه أو جُنّ النهار كله ما الحكم؟ لا يصح إذا كان مجنوئًا 
أو مغمّى عليه وإن كان نائمًا صومه صحيح. 

© الغالة لقال ذا نوی ثم جر أو أغمي أو نام وقام في انك التهار ول والحظة تقول صح صومهةة 
وهذا مفهوم من كلام المصنف وليست منطوقة والمفهوم صحيح» يقولون: صحّ صومه؛ لأن المقصود 


4 

وجود النّة في أثناء الفعل ولو لحظة وقد وجدت منه» فلو قام قبل أذان المغرب بقليل بثواني فإن صومه 
Ge‏ 

© قال المصنف: « ون تَوَى الصوم ثم جُنَّ أو أَغِْيَ عليه جميعٌ النهار ولم يق جزءًا منه لم 
يَصِحَّ صَوْمُها. 

ما السبب؟ لأنه لم يستحضر نيّةَ في أثنائه» والمجنون والمغمى ملحقٌ به في هذه الصورة» فيكون 
مسلوب العقل بالكلية» فلا يصح صومه. مفهوم هذه الجملة: أنه لو أفاق بعض النهار ولو لحظة صحّ 
صومه» والمعنى فيها موجود لاستحضار النيّة فيها. 

# قال المصئف: لا إن تام جَمِيعَ التهار». 

أما لو نام جميع النهار مع -انتبه لعبارته- مع النيّة السابقة» لو لم ينو لم صح صومه قطعًا. 

© قال المصنف: لا إن نام جميعَ النهار». 

فإنه يصح صومه؛ لأن العادة جرت بنوم كثير من الناس. 

© قال المصئف: «وَيََرَم ال عليه القَضَاءٌ ققَطه. 

أي: يلزم المغمى عليه دون المجنون» المجنون لا يلزم عليه القضاء لكن المغمى عليه يلزمه 
القضاء» طيب لماذا أنتم ألحقتم الجنون هنا وهنا لم تلحقوه بالجنون؟ قالوا: للاحتياط» فنأخذ دائمًا في 
جانت المغمى عليه الاحتياط» فالمغمى عليه نقول: حكمه حكم النائم أحيانًا وحكم المجنون أحياناء 
فأنزلناه هنا بالنائم في وجوب القضاء؛ لأنه ليس مسلويًا. طبعًا آنا ذكرت لكم قبل آنا أريد أن أذكرها 
ترجيحًا في أثناء الدرس: أن الصحيح أن المغمى عليه حكمه حكم المجنون مطلقاء وهذه طريقة بعض 
أهل العلم. 

© قال المصئف: وجب تَعبِين النيّه). 

أي: ني الصوم. 

١مِنَ‏ اليل ِصَوْم كل يم وَاجِبٌُ». 

أي: يجب أن الشخص يُعمِّن نيّة الصوم الواجبء وذكرنا أن الصوم الواجب ثلاثة أشياء: 


الأول: رمضان. 

الثاني: أو كفارة. 

الثالث: أو نذر. 

هذه الول الثلاثة من الصوم چيا تبيت من الليل؛ لقول النبي صاه د وسار فيما روي 


بأحافيظ: شد بعضها' با الاس م لِمَنْ لَمْ یت الصَّيَامَ مِنْ اللَّيْلٍ -أو- لِمَنْلَمْ بت 
اله اجر ل ي ا 


© قال المصنف: «ويحب تعيين النة). 

أي: واحد من هذه الأمور الثلاثة فقط 

أم أنه نذرٌ. 

أم أنه كفارة. 

© قال المصتف: «من الليل». 

لماذا قلنا: «من الليل»؟ لأنه يجب أن يكون سابقا أول النهار» يجب أن يكون من الليل» كيف يكون 
الفعرية 9 قالر ا السين مدهل عدا مول صور ف 

9 فمن صور التعيين: قال: أن الشخص إذا خطر في باله أن يخطر في باله فقط أنه صائمٌ غدًا قضاء 
كفا ل ال ل 
موافقة النيّةَ والعمل» لذلك قال المصنف: «الليل» هذه الصورة. 

© الصورة الثانية: قالوا: أن يأكل أكلة السَّحَره مجرد أن يأكل الشخص سحور معناه أنه ناوى الصيام 
انتهيناء حتى يأتيك واحد يقول: والله أنا ما نويت» أنت متسحر أنت ناوي بس أنت لا تعرف ما هي النيّق 
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ور 
طبعًا هذه ليست هي النيّة وإنما هي أثر النيّة. 

© قال المصنف: «لا ية المَرَضِيَّةِ -أو الفَرْضِيَة 

وفي بعض الكتب مثل «الإقناع»: الا نيّة نة الفريصة)» ما معنى لا زي ية الفريضة» ا لا يلزم الشخص 
الس يي سر سي ري سي ب ان 
كفارة قضاء. ما يلزم أن يُعيّن أنه فرض عليه وواجبٌ عليه فقط استحضار أنه من رمضان يكفي. 

طبعًا لماذا قال هذه الكلمة؟ مراعاة» إذا قال: لا كذا فهي إيماءٌ لرواية ضعيفة؛ لآن القاضي الشيخ أبو 
عبد الله بن حامد شيخ القاضي أبو يعلى كان يرى أنه يجب مع تعيين النيّة أن يُعيّن أنها واجبةٌ أو سنّةء هذا 
غير صحيح» مجرد تعيين النيّة كافٍ. 

© قال المصئف: «وَيَصِح التفل بن بي ِنِيّةِ من النَّهَارِ قَبْلَ الزَّوَالٍ وَيَعَدَه). 

الفريضة قلنا: ما يجوزء هذا لا شك فيه» ما يجوز صيام الفريضة إلا من الليل» ولذلك قلنا -خلونا 
نربطه بالمسألة التي قبل-: لو أن الشخص ما علم إلا في أثناء النهار أن اليوم واجب من رمضان يُمسكء 
لكن يقضي هذا اليوم» لماذا؟ لأنه لم يُبِيّت النيّة من الليل حتى لو ما أكل شيء» طيب لو أكل يُمسك؟ 
يُمسك سواءً أكل أو لم يأكل يُمسِكء ولكنه يقضي هذا اليوم. 

لكن النافلة يجوز لك أن تبن النيّة في النهار لما ثبت من حديث عائشة أن النبي ماله ورا اووس 
كان يدخل عليها فيقول: اهَل مِنْ طَعَام؟» فإن قالت: لا قال: «إني ضام دل فلن آنه يجوز تبيبث الم 

© قال المصنف: «اتَبْلَ الزَّوَالٍ وَبَعْدَهُ). 

لآن من الفقهاء من يقول: إنه لا يجوز إلا قبل الزوال» فأراد المصنف أن يقول: إنه يجوز قبل الزوال 
وبعده» وهذا هو الصحيح وإن كان من المتأخرين من فقهاء الحنابلة وهم كثير يقول: أنه يُشترط أن يكون 
قبل الزوال» لكن الصحيح أيضًا دليلًا فعله صَ#َِلَنَدعَبيَهَِعَِالِووسَلَمَ مطلق» فيجوز استحضار النية قبل الزوال 
وبعده بشرط واحدء ما هو الشرط؟ ألا يأكل. 

طيب: لو كان ناويا الفطر» ناوي يروح مطعم يأكل الفطرء أنا ناوي الفطر ولكن وجدت الأبواب 
أمامي مغلقة» ماذا نقول؟ صومه صحيح» طيب الفطرء نة الفطر أليست تفطّر؟ 


5-2 م 


© قال المصنف: '(وَلَوْ نَوَى إِنْ كَانَ غَدَا مِنْ رَمَضَانَ فَهُوَ قَرْضٌِ لَمْ يُجْرْنُة). 

يقول: لو نوی شخصٌ أنه (إِنْ گان عَدّا مِنْ رَمَضَانَ فهو فَرْضِيٌ) أنه واجبٌ فهو من رمضان فإني 
بيرك او وال حكن من رمظيان قور ا يول إن لم يكن من ا تموف كر إذن له 
تردد من جهتين» تردد من جهتین» قال: 

إن كان من رمضان فإنه يكون فرّضي. 

ال کی من ران قرت انط أو فيوقاقلة: 

مثل الذي يصوم يوم ثلاثين ولا يدري يقول: أنا أنام مبكّر وسأنوي الآن الصوم إذا قمت الفجر 
أشوف» ماذا نقول في حقه؟ نقول: صومك غير صحيح. فإن تبيّن أنه من رمضان فيجب عليك الإمساك 
وتقضي هذا اليوم» ما السبب؟ أنك لم تبيّت النّة من الليل» فنيّتك مترددة ليست جازمة» يمكن أن يكون 
فرضي» ويمكن أن يكون نافلة. 

@ قال المصنف: 'وَمَنْ وى الإِنْطَارَ أَمْطَرَ). 

مو ترق فى الناء الصبوم ان لأند مرف فق المسطيل: مم وقول سرف فط للم ر لك ن 
نوى أنه مفطرٌ فقد أفطر بهذا الفعل» لماذا؟ لأن نيّة الإفطار تقطع نيّة الإمساك وليست أكلاء ولكن تقطع 
نيه الإمساك» فيكون حكمه حكم المفطر. 

بعض الناس يظن أن ّة الإفطار حينما يتردد يقول: يمكن أفطرء آنا جائع أريد أن آكل» هذه ليست 
نيّةء هذا هم ليست نيّة» الذي يقول: سوف أذهب إن وجدت طعامًا أكلته وإلا فلاء هذه ليست نيّة» هذا 
تعليق» المراد بنيّة الإفطار أن يكون الشخص يحكم على نفسه أنه مفطرٌ الآن» مفطرٌ سواءً أكل أم لم 
يأكل» هذا هو الجازم» هذه هي النيّة المفطّرة. مَن نوى الإفطار في أثناء هار رمضان أو في غيره» قلنا: 
حكمه حكم يكون مفطرء أفطر بماذا؟ بقطع النيّة. 

© أثر الخلاف في المسألة: لو أن شخصًا كان صائمًا يوم عاشوراء السابق قبل أسبوعين أو ثلاثة ثم 
نوى الإفطارء قال: يا ابن الحلال خلونا نُفطر اليوم» ثم لما نوى الإفطار جلس نصف ساعة ثم قال: 
سوف أصوم» يصح صومه ولا ما يصح؟ يصح؛ لأن في النافلة هو كان صائمًا ثلاث ساعات ثم قطع النيّقَ 
يُعتبر كل السابق لا نيّة له فيه» التغت ثم نوى» ما دامت نافلة يجوز له أن ينويها الصوم من نصف النهارء 
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حسنا: لو كان يصوم قضاءً فنوى الإفطار» انقطع صومه. طيب ثم نوى الإمساك يكون نافلة» يجوز 
أكون تاف ولا وكرت ف رض 

ولكن هنا تبه لمسألة: بعض الشباب يسمع هذه المسألة فيبدأ هو مع نفسه في صراع شهر رمضان: أنا 

عو عو 
نويت أفطرء آنا ما نويت آفطرء نقول لهذا الرجل: أنت صائم وصومك صحيح. الذي في نفسك هذا 
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وسواس وليس نية» فرق بين النية والوسواس» انتبه لهذه المسالة: فرق بين النية والوسواس؛ النية: هي 
الجزم» ولذلك بعض الناس يغلب عليه الوسواس أمر حتى على لسانه» نسأل الله عَرَيجَلّ الشفاء لنا 
جميعًاء ربما نجعل فيها إن شاء الله لقاء لهذا الأمر علشان نمشي الموضوع الأخير قبل أن أختم. 

© قال المصنف: اب ما يقد الصَّوْمَ ويُوحِبُ الكَفَارة). 


هذا الباب من أهل أبواب الصوم أو مسائل الصوم؛ لأنها متعلقة بكل الناس باستثناء وهو ما الأشياء 
التي يلزمهم أن يُمسكوا عنها. 

© قال المصنف: «من أَكَلَّ أو شَرِبَ). 

امن اگل أو شَّرِبَ) فإنه يكون مفطرًا ويُفسد صومه وهذا بإجماع أهل العلم بلا خلاف؛ لقول الله 
عجل: وکو سبوا حقّ ب كد اننظ اليش ون أل الأنوم من الجر فد أي لويم إل يدل 4 
[البقرة:۱۸۷]ء فكلوا وأشربوا.... ثم أتموا الصيام» فدل على أن الصيام هو الامتناع عن الأكل 
والشرب» فبإجماع أهل العلم أن الأكل والشرب يكون مفسدًا للصوم. 

والأكل والشرب على المذهب: هو إدخال ما له جُرْمٌ من طريق الأكل والشرب وهو الفم» فكل ما 
دحل للجوف من طريق الفم فإنه يُسمى أكلا أو شربًا سواء كان مغذيًا أو غير مغد بل لو كان حتى ضارا 
كأشياكل سعصى أ أن اکل درا فاا أ وسكا كلها کر هة لأنه ن لمان العرية كل نا ول من 
طريق الفم سمي أكلا؛ نافع» غير نافع» ضار» رطب» ليّن» يابس؛ يُسمى أكلًا وهذا لا شك فيه على لسان 
العرب» والدليل عليه: الآية واضحة. 

انتهينا من الأول والثاني وهما ماذا؟ الأكل والشرب: وهو إدخال كل ما له جرم انتبه لكلمة جرم 
فما ليس له جرمٌ لا يسمى أكلاء الهواء يدخل في فيك ويخرج يوميًاء كثير من الناس يتنفس مع فِيه» ما 


ور 
ليس له جرمٌ ليس مؤثرًا وإنما له جرمٌ يُحَسء إذن عرّفنا الأمر الأول: وهو الأكر والشربء ودليله معنا. 

الأمرالثالث: قال: و اسْبّعَطً). 

بأن أدخل شيئًا من طريق أنفهء أي: شيء يدخل للأنف أيضًا سواء كان مغنيًا أو غير مغذيًا؛ لأن 
الاستيعاط يكون للدواء» يستنشقه بقوة وله جُرْم» فمن استعط ودخل شيءٌ لجوفه من طريق أنفه فإنه 
مفطر» ما دليلكم على ذلك؟ قالوا: لأن الاستيعاط في حكم الأكل؛ لأنه يؤدي إلى الجوف. 

نقول معنى الجوف وهو مهم, المراد بالجوف على المذهب أمران : 

9 الأمر الأول: جوف الغذاء» وما هو جوف الغذاء؟ الحلقوم» والمريء»؛ والمعدة» والأمعاء» هذا 
جوف الغذاء الذي يصل له» وکل مجوَّفٍ من بدنِ آدمي» كل مجوّف يعني مغطَّى؛ كالدماغ عندهم 
جوف عندهم الدماغ جوف» ملحقٌ بالجوف» عندهم كل ما عطي بالجلد يعني داخل يُسمى جوقًاء كل 
هذا يُسمى عندهم جوف إلا المستثناة سنذكرها بعد قليل» هذا يُسمونه جوف» فكل ما دخل داخل جسم 
الآدمي يُسمونه جوف؛ لأنهم توسّعوا فيه باب الصوم من باب الاحتياط. 

إذن عرّفنا المفطر الثاني أو الثالث: وهو الاستيعاط» وهو كل شيءٍ ذو جرم يدخل من طريق الأنف» 


وعرّفنا دليله. 


|[ الأمر الرايع: قال: «أَوْ اخْتَقّنَ). 

الاحتقان هو ماذا؟ ليس الإبرة» الاحتقان هو إدخال شيءٍ عن طريق ابر فإدخال شيءٍ عن طريق 
الذّبر يؤدي إلى الجوف» بل الجوف جوف الغذاء؛ لأنه يؤدي إلى الأمعاء مباشرة» فلو أن شخصًا وضع 
تحميلةً -تعرفون التحميلة- أو ماءً عن طريق دبره فإنه يُسمى احتقانًا فيكون مفطرًاء يكون مفطر. 

ا ا هذه فائدة خارجة عن الدرس» جاء عن 

ب اه أنه كره الاحتقان بغير حاجة» فالتحميلة تُكرّه لغير حاجة؛ لكن ما في حكم لهاء طبعًا اختلفت 
E EY E E E‏ 


إذن المفطر الرابع ما هو؟ الاحتقان: وهو إدخال شيءٍ له جرمٌ من الجوف من طريق الدبر. 
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[[ك) الخامس: 

® قال المصنف: أو اكْتَحَلَّ بمَايَصِلٌ إلى حَلْقه). 

تولك ا قيال أن خلقهه مداق انط ااال فط 06 لآن الین متقذها إلى الجرف لبس 
دائمًا وإنما هو أحيانًاء فإذا كان الشخص قد اكتحل بإثمد» أو بكحل» أو بصبرء أو بغير ذلك» وكان يصل 
إلى حلقه بواحدٍ من أمرين: 

إما بأن وجد طعمه -طعم الكحل أو الإثمد- أو غير ذلك من الأمور في حلقه» إما أن يكون وجد 
طعمه. 

أو أن يكون قد علم بوصوله» بعض الناس يعلم أنه كلما اكتحل وصل إلى جوفه؛ يعني أحس به في 
جوفه» فهنا نقول: أنت كلما اكتحلت أفطرت. 

أمنا من فداه هن الاس وهو الذى يكعحل ولا صل إلى جرفة شفول: اكنحالك ليس بالمفطر. إذن 
هذا القيد: اشتراط أن يصل إلى الحلق خاصٌ بالاكتحال. 

@ قال المصنف: أو أَدْكَلَ إلى جَوْفِه شَئَا مِنْ أي: مَوْضِع كَانَ). 

كيف يُدخل إلى جوفه شيء؟ قالوا: مثل أن يكون -طبعًا على المذهب» أهو صحيح أم ليس 
بصحيح؟ تكلمت أظن بعض الإخوان حضر المحاضرة التي كانت سابقة في تفصيل أحكام الصوم في 
رمضان-. 

يقول: لو كان على جلد الآدمي جرح مأمومة أو جائفة» قالوا: فكل دواءٍ يوضع عليها يصل إلى 
الجوف» فعندهم أن مداواة الجائفة أو المأمومة... ما معنى الجائفة؟ يعني وصل الجرح إلى اللحم» 
ليس جرحًا خارجيًا في الجلد» أن دواء الجائفة والمأمومة مفطّر عندهم؛ يعني وضعت مطهر على جرح 
فائر وصل إلى اللحم أفطرت؛ لأن جزء من هذا الدواء سيصل إلى الجوف» سيدخل مع الدم» هذا رأيه. 


من الأشياء التي تدخل في هذا المعنى» اذكروا لي شيء؟ شيء واضح جدًا: الإبر» فعندهم - 
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NETTIE‏ كانك يه 1 أن سف يليه :بأفكر الآن يمتها تذكز 
الصور أذكر الدليل عليها جميعًا. 
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2 ا 


لذلك قال: «أَوْ أَذْخَلَ إِلَى جَوْفِه شيئًا من أي : مَوْضِع كان حتى الأذن عندهم» إذا وصلت الأذن ولم 
ناك شار واا كان اغلا آفطر» ما دام وصل إلى جوفه ولو كان في دماغه هذا كلامهم فإنه يُفطِر 
الآذن تؤدي إلى الدماغء لا تؤدي إلى الحلق إلا قناة ماذا؟ في القناة التي في الأذن تؤدي إلى الحلق 
ليك اسا الا 

0 ما دليلهم على هذه المسألة؟ 

قالوا: لأن الله عَرَجَلّ هى عن الأكل والشرب» والأكل والشرب هو إيصال شيءٍ له جرمٌ إلى 
الجوف من طريق الفم» وهذا في لسان العرب سواءً كان مغذيًا أو غير مغذي» فنقيس عليه كل شيءٍ دخل 
إلى الجوف» كل شيءٍ دخل إلى الجوف فإننا نقيسه عليه؛ لأنه سيستفيد منه الجرم ويتغذّى منه فنقيسه 
غلبة: 


0 


© قال المصئف: «غَيرَ إخليله». 

إلا التنقيط في الإحليل وهو مخرج البول» فمن نقط في إحليله فإنه لا يُفطِرء قالوا: لأنه إذا مط في 
الإحليل يذهب إلى المثانة» والمثانة تطرّد ما فيها ولا تدخله داخل الجوفء هي طاردةٌ لما فيهاء فمن 
طق إتخليله دوا فى آذوية معروك كان عند العطاريق قديكا قط فى الاخليل» فالتتقيظ ف الأحليل لا 
ُفَطَر؛ لأن المثانة تخرج التي فيها ولا تدخله إلى الجوف. 

قال المصتف: اراشا 

ما معنى استقاء؟ أي: طلب القيء» استقاء لا ُدّ أن نيد قَاءَء لما جاء عند الترمذي بإسنادٍ حسن أن 
النبي صا دوا الو وسار قال: (م مَنْ اسْتَقَاءَ مدا فَعَلَيْه القَضَامٌ) حديث صحيح ثابت حسّنه الترمذي 
وهو كذلك؛ «مَنْ اسْتَقَاءَ عَمّْا فَعَلَيْه الْقَضَاءً). 


نفهم من قول المصنف: «أو استقّاء» مسائل : 
9 المسألة الأولى: -ذكرتها قبل قليل- أن تعمّد تعمد القيء مفسدٌء مفهومها: أن القيء هن غير قعل اليس 


بمفسدٍ للصوم؛ لأنه قال: «اسْتَقَاء» فيه حرف السين هذا يدل على الفعل من الشخص. إذن ١مَنْ‏ ذَرَعَةُ 
الْقَيْءٌ فلا قَضَاءً عَلَيْه) كما قال النبي اة السار هذه المسألة الأولى. 


9 المسألة الثانية: أن المصنف أطلق ولم يُفرّق بين القيء القليل والكثير» فالمذهب أن القيء الكثير 


. 
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ور 
والقليل كلاهما مفسدٌ للصوم» قالوا: لأن الحديث مطلقء يستدلون بظاهر الحديث» أن الحديث مطلق 
لم فرق بين قليله وكثيره» بخلاف نقض الوضوء. فإن نقض الوضوء إنما ينتقض الوضوء بالقيء الكثير 
دون القلس وهو القليل» وذكرت لكم الخلاف في القلس؛ 

قيل: إنه ملء الفم. 

وقيل: إنه نصف الفم. 

والمشهور أنه ملء الفم من القيء. فما دام القيء أقل من فيك» أقل مما بين الفم فإنه لا ينقض 
الوضوء لكنه يفسد الصوم إذا كان تعمّدًا. 

© المسألة الثالثة: كيف يكون التعمد؟ يكون تعمد القيء بواحدٍ من أمور ثلاثة -هذه نأتي إليها بعد 
قليل-: إما بتكرار نظرء بعض الناس إذا شاف الدم قاءء أو إذا شاف بعض الحشرات» طبعًا هنا مسألة. 

أعطيكم فائدة: ثبت عن عمر يده أنه قال: «أخيفوا الهوام قبل أن تخيفكم»» بعض الناس إذا شاف 
صاووو أو الفرصار تجاه كاف وان عدوا فتجده كبير الحجم ومع ذلك يخاف» ما السبب؟ أنه من 
صغره عوّد على ذلك» يقول عمر #: «أخيفوا الدواب أو الهوام قبل أن تخيفكم»» إذا رأيت حيَّةَ أو 
عقربًا أو حشرة فاذهب وبادر بق: بقتلها «قبل أن تخيفكم»؛ 


إما أنك تصبح توقع الرعب في نفسك. 


6 


ف فتحتما معنيير"' ٠.‏ 
إذن نعود لكلامنا: 


2 
4. 


۵ بعض الناس يعرف أنه إذا رأى حشرة 
يسبب له القىء» إذن هذا الأمر الأول. 


5 ا لای الفا عن اساب الق قالواء تکار الفكره: لو فک هو عاد آله کر فى فى ء معية: 


فتعمّد» شوف تعمد أن يفكر فيُعتير أيضًا كذلك. 


5 


معينة أو ذمًا أنه سيقيء» فيتعمّد أن يُكرر النظر في الذي 


9 الأمر الثالث: عصر البطن» بعض الناس يعصر بطنه» هو كذلك» أو شم رائحةٍ هو كذلك. 


۷ 
E لان‎ 


َّ 


ور 

إدخال اليد إلى الفم لماذا لم أقولها؟ لأن إدخال اليد إذا كانت تصل إلى داخل الجوف أو تناول 
شيء» فهو في هذه الحالة أفطر بإدخاله يده قبل أن يخرج قيؤه» كذلك لم نذكر الدواء أو إدخال اليد إلى 
ال ارت جا 

قبل أن أنتقل من هذه المسألة» ذكرت مسألة: الجوف ما هو؟ قلت لكم: داخل البدن, أما هذا الظاهر 
فليس جوقاء وعلى ذلك لو أن شخصًا جعل في أنفه. داخل أنفه. تجويف أنفه» جعل فيه کریم» كريمات 
هذه هل يُفطِر بذلك أم لا؟ لأنه ما دخل وإنما بقي في الخارج» وعندنا قاعدة ذكرناها هناك في الطهارة: 
«أن الآنف -تجويف الأنف- من الوجه وليس من الجوف» تذكرون هذه القاعدة؟ ولذلك قلنا: إنه 
بي الأايستان وا 

هذه عندنا مسألة لكن دقيقة ركزوا معي, للأسف طلعت آخر الدرس وهي تحتاج إلى تركيز: 

© قال المصنئف: 91 اتا 

ما معنى استمنى ؟ أي طلب أن يخرج منّه. 

© قال المصئف: «أَوْ بَاشَّرَا. 

معنى باشر: أي: لمس امرأةء أو قبّلهاء طبعًا زوجته أو قبّلها. 

© قال المصتف: «تَأَنْئى). 

ا زل م طبعًا عنهم «فأنئى) قلت لكم: أن المراد بالإمناء على المذهب هو الانتقال وليس 
الخروج» المذهب أن المراد بالإمناء انتقال الماء من محلّه وإن لم يخرج» فإذا أحسّ الشخص الرجل 
بانتقال مائه من محلّه وإن لم يخرجء سواءً امتنع وحده أو بمنع الرجل نفسه فعندهم يكون قد أمنى» 
فوجب عليه الغسل وفسد صومه إن كان بفعله» فقط لكي نفهم معنى كلمة أمنى. 

© قال المصنف: «أو أَتَدّى). 

ما معنى أمذى؟ أ استمنى فأمذى. يعني حاول أن يُخرج منه ماءه لكنه لم يخرج وإنما خرج 
المذي» أو باشر ولكنه لم يُمني وإنما أمذى» تعرفون الفرق بين المني والمذي؟ وتكلمت قبل أن: 


المنى: هو ماءٌ أبيض غليظ وهو أصل خلقة الآدمى. 


سک 
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والمذي: ماءٌ أبيض رقيق» هذا أخف من المني. 

ويختلفان في الأحكام. 

إذن هذه الحالة الأولى: إذا استمنى» أو باشر فأمنى» أو أمذى» طبعًا فسد صومه. هذه الحالة الأولى. 

الحالة الثانية: 

© قال المصنف: 'أَوْ كَرَّرَ النظر فأنْرّلَ). 

ما ذكر هنا المذي وإنما ذكر الإنزال فقط» لأشرح هذه الجملة بأسلوب آخر: تعمّد إخراج المني 
مفسدٌ للصوم كي إجماعًاء حكي إجماع أهل العلم» نعم في خلاف ولكن متأخرء لكنه إجماع حكاه 
جمع من المتقدمين. 

والدليل على أن المني إخراجه قصدًا مفسدٌ للصوم: أن النبي ةروسام قال: «قَالَ الله 
عَرَبجَلَّ: يَدَعٌ طَعَامَهُ وَشَّهُوَئَهُ لِأَجْلِي) والكل يعلم أن تمام خروج الشهوة بخروج المني» فالمني خروجه 
شهوة» فالامتناع منه كالامتناع من الطعام» فدل على أنه مفسدٌ للصوم. 

المذي المذهب أن خروج المذي أيضًا مفسدٌ للصوم؛ لأنه داخلٌ في عموم الشهوة يدع طَعَامَةُ 
وَشَهُوَئَهُ لِأَجْلِيا داخلٌ فيهاء داخلٌ في العموم» ولأن فيه شهوة في إخراجه وإن كانت أقل من المزي» 
طبعًا المزي يكاد يكون إجماعًا خلافا لابن حزم ابن حزم متأخر و كي الإجماع قبله» لكن المذي فيه 
خلاف قوي جدَاء لكن المذهب أنه مفسدء عرّفنا المسألة ودليلها. 

© لكن انظر هنا: قلنا قبل قليل: كيف يخرج القيء؟ هنا سنقول: كيف يخرج المني والمذي؟ 
يخرج المني والمذي بواحدٍ من أمور ثلاثة: 

© الأمر الأول: أن يخرج المني أو المزي بسبب استمناءٍ أو مباشرة» طبعًا من الرجل والمرأة 
فالمرأة والرجل كلاهما يخرج منه مني ويخرج منه مذي» نص على ذلك ابن عقيل في كتابه «التذكرة» أن 
المرأة والرجل سواء» وهذا حتى ثابت علميًا أيضّاء يخرج منهما المني والمذي. 

إذا خرج المني أو المذي من الصائم بقصدٍ منه هو بمباشرة أو استمناء فسد صومه» سواءً كان الذي 


يسن آد ساكب اشر ا 
ياشع أد. عبرالسلاح ب ناشوي 8% اليو اطي 
SSS‏ 
0 الأمر الثاني: إذا ج بسبب تكرار النظر» ليس بسبب النظر فجأة» وإنما بسبب تكرار النظر؛ 
فإن كان قد خرج المني فسد صومه. 
قالوا: لآن المذي يخرج بسرعة بخلاف المني لا يخرج بسرعة» إذن بتكرار النظر ماذا؟ يفسد فقط 
9 الأمر الثالث: إذا خرج المني أو المذي لا بنظر ولا مباشرة» وإنما بسبب تكرار الفكر» جالس 
يُفكر» وبسبب فكره خرج منه مذي أو مني» فيقولون: الفكر لا يُفسد الصوم ولو خرج منه مذي أو مني. 
انتبه هذه القاعدة مهمة ستمر معنا في الحج إن شاء الله بعد أسابيع قليلة» في قضية المني والمذي إذا خرج 
بالنظر أو بالفكرء أو بالمباشرة والاستمناء» وضحت المسألة؟ أمشي علشان الوقت قارب على الانتهاء. 
# قال المصئف: ١أَوْ‏ حَجَمَ َو احْتجم). 


عن النبي صا كتعدو الو وسار أحد عشر حديثًا أنه يقول: «أفطرٌ الحاجم والمحجوم) أصحها 

حديث شدّاد بن أوضن: وإعمال هذا الحديث واضح» إحدى عشر حديث عن النبي صا ووا الو وسار 
أنه قال: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ م وَالْمَحْجُومُ ( فل على أن الحاجم والمحجوم إذا فعل ذلك في نهار صومهما 
أفطرا. 

6ه اللاق ا 

متهيو الع ان العلة ى اتظارهنا اضر علنها عند الله ف فن الها وجرا عا 
قاصرة» ولذلك يقولون: لا يفطر إلا الحاجم والمحجوم دون من شاهم» فمشهور المذهب أن 
المفصود الذي خرج منهء المفصود ما هو؟ يُجمّع الدم ويُسْرّط شرطًا فيخرج دم أبيض ليس فيه 
الهيموجلوبين الظاهر وكرات الدم الحمراء؛ لأنه يكون قديم. 

فالمفصود في المذهب لا يُفطرء الفاصد ولا ما خرجت منه؛ لآن الذي يُفطِر عندهم الحاجم 
من الأمور حتى لو تبرع بدم كثير لا يُفطر عندهم» وإنما هي الحجامة فقط دون ما عداها دون التبرع 
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بالدم» دون الفصد» وغير ذلك من الأمور. ودليلهم لض فقالوا: نقف نل التصوض: فهم ف هذا 
الجانب كانوا واقفين عند النص وكانوا عليه ولم يتعدّوه. 

© قال المصنف: «وَظَهَرَ دَمُ). 

إذن من شرط المحتجم: أن يخرج دم وكذلك الحاجم. 

© قال المصتف: «عَامِدًا ذَاكِرًا لصومه». 

طبع فى كل ماس [5 لد أن کن ووا الصويفاة ماق قش من الفط رات فر صا 
بدون عمدٍ إلا شيئًا واحدًا وهو الجماع» الجماع يُفطر صاحبه وهو الرجل ولو لم يكن عامدًا ولو كان 


® قال المصتف: «عَامِدًَا ذَاكِرًا لِصَوْمِهِ فَسَدَ لا تَاسيًا). 


5 2 


في قول النبي صا يا اووس : ١مَنْ‏ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ اسيا نما أ 
الكطأ والنيان وها اشر ا مكيدة: 


طْعَمَة الله وَسَقَاهُ) «رَفِعَ عَنْ ن امي 


© قال المصنف: َو مُكْرَمًا). 
أي: مجبرا عليه» طبعًا غير الجماع سيأتي بعد قليل» لذلك فصل. 
وه 35 5 2 11 08 0 يم 

# قال المصتف: «أو طارَ إلى حَلقه ذبات». 

جاء لحلقه ذباب فوصل إلى جوفه لا يُفطر بذلك؛ لأنه بمثابة غير المريد للفعل. 

قل الت ارغان 

لأن الغبار له جرمٌ. 

© قال المصنف: أو فَكَرَ فأَنِيّلَ). 

ومن باب أولى إذا فكر فأمذىء قالوا: لأن الفكر ليس بإرادة الشخصء وليس في الفكر في قضية 
الإنزال وما في حكمها. 


# قال المصئف: مو اخْتَلم). 

لآن الاحتلام هنا ينزل منه ماؤه من غير إرادة منه. 

© قال المصنف: «أَوْ أَصْبَحَ في فيه طَعَامٌ تَلَمَظَة). 

لو أن الشخص كان في فمه طعام ونام» فلما استيقظ من النوم وجد بين الأسنان أو بجانبها شيء 
فأخرجه» نقول: صومك صحيح» ما السبب؟ قالوا: لأن تجويف الفم ليس من الجوف وإنما هو ملحقٌّ 
اس اي ل را ل 
أفطرء لو ابتلعه في النهار نقول: قد أفطرء وإن كان , بعض أهل العلم يتساهل ويعفو عن اليسير» لكن 
القاعدة أنه أفطر. 

© قال المصنف: أو اغْتَسَلَ). 

الشخص إذا اغتسل يحس أنه قد برد جسمه» بل إذا كان عطشانًا فإنه بحس بالارتواء أحيانًا» حتى 
الذي يغتسل نقول: إنه لا يفسد صومه وإن برد جسمه وحس بالريء. 

© قال المصنف: أَوْتَمَضْعَضٌ». 

أيضًا التمضمض لا يُفسد الصوم وإن بقي بعض الماء في الفم» وربما وصل لكن وصوله غير 
مقصود. 

@ قال المصئفف: 91 استنثرّ) 

أي: استنشق ثم استنثر ومع الاستنشاق وصل بعض الماء إلى بعض جوفه. 

® قال المصنف: «أَوْ اتر أو راد عَلَى نلاث». 

أي: زود على الثلاث فوصل بعض الشيء إلى جوفه. 

@ قال المصئف: 91 بالَعَ». 

أي: بالغ في الاستنشاق» المبالغة في المضمضة هم يقولونها لكن الحديث فيها ضعيف» المبالغة في 
المضمضة. 
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© قال المصئف: «أَوْ بالغ فدّخلّ الماء حَلة لم يَفْسُذا. 

لماذا؟ لأنه فعل شيء مشروع في العبادة وهو المضمضة. والاستنشاق» والاستنثار» فما دام فعل شيئًا 
مشروعًا وإن وصل منه شيءٌ إلى حلقه فإنه معفوٌ عنه» لكنهم يقولون: يُكرّه له أمران للصائم: 

أن يُبالغ في الاستنشاق. 

وأن يزيد على الثلاث في المضمضة والاستنشاق. 

لكن لو زاد عن الثلاث ودخل شيء لحلقه صمَّ؛ لأن أصل جنس الفعل مشروع. 

آخر مسألة ونختم الدرس بها وأعتذر للإطالة: 

© قال المصنف: «وَمَنْ أك شَاكًا في طُلُوع الْمَجْرٍ صَحَّ صَوْمُكُ إلا إِنْ أل د 
اي أل نقكددًا انه ليل كان نهار ْ 

هذه المسألة انتبهوا معي هي دقيقة وسأختم بباء وأعلم أني أطلت عليكم اليوم» هي ثلاث مسائل 
دقيقة جدًا وهي فيها تشابه» لكن الحكم فيها مختلف تمامًا: 

© المسألة الأولى: قال: «وَمَنْ أَكَلَّ شَاكًا في طُلُوع الْمَجْرٍ صَحَّ صَوْمُهُ) رجل مستيقنٌ أنه في الليل» 
قرف مسق نان انر قفر نفلك عن طلم الفجر و ا ی 
الظاهر أنه ما طلع الفجرء فقام وشرب أو أكل» نقول: صومك صحيح. 

ما الدليل على ذلك؟ نقول: لأنه مستمسكٌ بالأصل» ما هو الأصل الذي معه؟ بقاء الليل» والأصل لا 
ينتقل عنه إلا بيقينٍ مثله» أو غلبة ظن تقارب اليقين» فمجرد الشك لا عبرة به يلتغي فصومك صحيح؛ مَن 
أكل أو شرب ظانًا بقاء اليل صحّ صومه؛ أي: شاكًا في طلوع الفجرء هذه الصورة الأولى» المفروض 
الثالثة تكون هي الثانية» لكن نأتي بالثالثة على ترتيب المصنف. 

© الصورة الثانية: قال: «إِن أكَلّ شَاكًا في عُرُوب الشّمْسِ» يعلم أن النهار طالع لكن تردّد هل غابت 
الشمس آم لم تغب؟ هل غابت أم لم تغب؟ نقول: لو أكل في هذه الحالة يجب عليه قضاء هذا اليوم» 
فصومه غير صحيح؛ لأنه حالف الأصل الذي إستيقنه» هو مستيقنٌ -شوف كيف - هو مستيقنٌ بقاء النهار 
رشك ان اننهائه قاف الأصرل :رل بجر زا لا قال من الأصل بمجرد الاك 


ا ا E‏ وس N ٤‏ 
ا أد عبدالسلامبن عر لشو ۳ک 
د د 
وقد ثبت من حديث عروة بن الزبير عن أمه أسماء و8 أن الصحابة مرضوا ناله لير أفطروا في يوم 
ذا غيم» فلما انقشع الغيم إذا بالشمس بازغة لم تغب» قيل لعروة: أقضوا ذلك اليوم؟ قال: نعم» أو كيف 


إذن؟ أو نحو ما قال وَلييُه. 


فدل على أن فعل الصحابة مزضوا اة بيهو له حكم الرفع أو الاجتهاد من الصحابة» واحد من 
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الاثنتين» ومّن قال: إنه قول عروة كبعض آهل العلم فيه نظر» هو نسبه» هو مخبر» وعروة يعرف فرق بين 
صيغة الإخبار وصيغة الفتوى» هذا من باب الإخبار عن فعل الصحابة مرضوان اله بلي فدل ذلك على 
أن من أكل أو شرب ظانًا دخول الليل مستيقنًا بقاء النهار فإن صومه باطل» هذه الصورة الثانية. 

© الصورة الثالثة: (إذَا گل أو شرب مُعْتقِدًا أنه َيل َبَانَ نَهَارَااء كان يعتقد أنه ليل فبان أنه في النهارء 
مثل: رجل كان نائم ليس معه أصلء النائم ليس معه أصلء كان نائمًا ثم استيقظ قال: أنا في النهار فأكل أو 
شرب» هذا ليس مستيقتا؛ لأنه قد انقطع يقينه بنومه» طبعًا نومٌ طويل ليس بالنوم القصير الذي يكون 
كالنعاس ونحو ذلك» أو يسير الذي غلبت عينه؛ فنقول: هذا حكمه أصبح عنده شك ظانَّان ولیس ظنًا 
واحدًاء ظتّان» والظن في حد ذاته إذا لم يكن معك أصل لا ينقل عنه» فلذلك نقول: إن صومه غير صحيح 

بذلك نكون أنبينا هذا الباب وإن كنت قد استعجلت في آخره. 


أسأل الله عَرَهِجَلّ للجميع التوفيق والسداد. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


e‏ ` ج راا 


ص 


ui 
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الغند لله ا ا |[ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَأَشْهَدُ أ ع ل 
صلی الله عَلَيْهِ وَعَلَى أَلِهِ وَصحَابه وَسَلَّم نَسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 
مر ل معو 
9 تم أمَا بَعْدُ: 
دما أ ہی الشيخ رجه أنه أو بعدما ابتدأ الشيخ رذآ لله بذكر ما يُفسد الصوم» ويوجب الكفارة 


ند اماردو تمرم بتارم اه دا اهر رم چ امم 
رجا لَه ومثله كثيرٌ من الفقهاء ء بُفردون للجماع المفسد للصوم فصلا مستقلا؛ والسيب ف ذلك أن 
الجماع يختص بأحكام تخصّه دون باقي المفطّرات التي سبق ذكرهاء فمن ذلك: 

© الأمر الأول: أن الجماع وحده هو الذي يوجب الكمّارة دونما عداه؛ ولذلك بعض الفقهاء عند 
يذكر هذا الفصل يقول: فصل فيما يوجب الكفارة من مُفسدات الصوم, أو من المفطّرات. 

© الأمر الثاني: أن الجماع وحده يكون مُفسدًا وإن وقع من النَّاسي والجاهل والمكرّه» كما سيمر 
معنا -بعد قليل- في بعض الصورء سنفصّلها بعد قليل. 

9 الأمر الثالث: -الذي يختص به أيضًا الجماع من الأحكام- أن الجماع» تثبّت الأحكام ليس في 
كل صوم» الأحكام المترتبة عليه في الكمّارة لا تد تثبت على كل إفطار بالجماع؛ وإلما يي صوم دود صر 
وهو الصوم المتعلّق بشهر رمضان كما سيأتي -بعد قليل- في أول كلام المصتف رِيِمَداهَه 

إذَاء هذه الثلاثة أمور» كلها اختص بها إفساد الصوم بالجماع؛ لأن فيه كفارة» وبأنه لا يُعذّر فيه الناسي 
ولا الجاهل» والأمر الثالث أنه ليس في كل صوم تترتب عليه جميع الأحكام, وإنما في بعض أنواع الصوم 
دون بعضه كما سيأتي معنا بعد قليل. ۰ 

ولذلك الفقهاء مل جي زراة تجا إن- كانوا يشدّدون في هذا الأمر؛ لخطورة الجماع للصائم أشد من 


غيرة: 


ووو 


لو سد سين وله أمثلة كثيرة جدَّا من كلامهم أنهم يقولون: «وَلَا يكره الكل 


ع a RE SNE e‏ کے 
تضيلةلشيغ أد. عب السلا حب ناشوي % f u‏ 
سپ 

سبق معنا أن مَنْ أكل أو شرب شاكًا في طلوع الفجرء ثم بان له خلاف ذلك -أنه قد طلع الفجر- فقد 
صح صومه» ليس كذلك؟ نعم» في الدرس الماضيء لكن يقولون: لا يُكرّه الأكل والشرب لمن شك في 

وأما الجماع فإنه يُكرّه لمن شك في طلوع الفجرء مجرد الشك في طلوع الفجر يُكرّه! لخطورة هذا 
المفطّر» وما يترثب عليه من آثار. 

وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة : أن الرجل الذي جاء النبي 
بَأَلنَهَلتِوعَهوَسَلَرَ وقد ابن زوجته في هار رمضان. قال: «يَا رَسُولّ اللى اخْتَرَقَتُ». أي: بالنار» فقال 
النبي صا وو اووس : 1 بْنَ الْمُخْمَرِقُ )؟ عندما جاءته الكفارة. 

وجاء في رواية أنه قال: «مَلَكُت)». 

وني رواية عند الدارقطني وغيره: «وَأَمْلَحْتُ». أي: وأهلكتٌ زوجتي! 

فالمقصود من هذه الأمور الثلاثة» أو هذه النصوص. أن الإفطار في نهار رمضان بالجماع كبيرة من 

ئر الذنوب؛ لأن النبي ادوا اووس صدّق ذلك الرجل حينما قال: «اخْتَرَقَتٌ). أي: پالنار؛ 
فقال: «أَبْنَ الْمُحْتَرِقٌ»؟ دل على أن الانسان بحن عليه أن باط ى هذا الاب سخصوضه» وكرت 
لكم بعضًا من كلام أهل العلم في مسألة الشك» وسيأتي إن شاء الله- الحديث في قضية القبلة» وكيف أن 
القبلة إذا كانت داعية للوقوع في الجماع فإنها تكون محرّمةً. 

© قال المصئف: «وَمَنْ جَامَعَ في نهار رَمضَانَ في قبل أو بر فعلَيِْ الْقَضَاءُ وَالْكَفَارَةُ). 

أول كلمة قالها الشيخ :ومن جَامَعَ» المراد بالجماع: الفقهاء عندهم ضابط للجماع يذكرونه في سائر 
أبواب الفقه» في الحج» في الصوم» في العُسلء في غير ذلك في الإحصان والزناء وغير ذلك كله حد 
واحدّء وهذا الحد الذي يذكره الفقهاء -مل جھ را تجالٰن- مفيدٌ بأن ما كان دونه فليس جماعًاء ما كان 
دون هذا الحد فإنه ليس جماعا. 

والفقهاء -بز جمهيز ابه تجالن- قالوا: هو تغييب حشفة في قبل صل أو دُبْرِ أصليّ؛ فيسمونه جماعَاء 
هذا هو الجماع الموجب لجميع الأحكام بلا استثناءِ» كل ان أبواب الفقه- فيه جماعٌ فإن هذا هو 


س 


حده. 
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ما كان دون ذلك یسمونه مباشرةًء ولا يسمونه جماعًاء فالمباشرة لا تكون مفسدةً للصوم» وإنما 
يكون المفسد إنما هو الجماع» وهو تغييب الحشفة كما بينه الفقهاء مل جي رأة تال إِذَاء عرفنا المسألة 
الأولى؛ وهي مسألة مَنْ جامّع في نهار رمضان» قول: ١مَنْ‏ جَامَعَ». 

© قال المصنف: «نِي تَهَارِ رَمَضَانَ): انظر هناء عبارة «في هار رَمَضَانَ): تفيدنا فائدةً مهمة؛ وهي 
أن الكمّارة بسبب الإفطار بالجماع إنما هي لأجل حُرمة الشهر ممن لزمه الإمساك» انظر! فيها قيدان: 

القيد الأول: قلنا هي لأجل خرمة الشهر. 

القيد الثاني: ممن لزمه الإمساك. 

ويترتب على ذلك أن رجلا لو كان صائمًا في غير رمضان» سواء كان صومه واجبّاء أو كان صومه 
نفلاء واجبٌ كنذر وغير ذلك» أو كان صومه نفلاء أو قضاءً» فوطئ زوجته وأفسد الصوم بسبب الجماع» 
فنقول: 

6ه امد عليه الى 

لأن الكقّارة إنما هي خاصة بحُرمة الشهرء والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح أن ذلك الرجل 
الأعرابي الذي جاء للنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «وَقَعْتُ عَلَى مربي في نهار رَمَضَانَ». فدلنًا 
ذلك على أن الحُكم إنما هو متعلّقٌ بحُرمة الشهر لمن لزمه الإمساك؛ لأن: 

0 مَنْ لم يلزمه الإمساك مَنْ هو؟ 

المسافر: يجوز له الفطر. 

الفريضن: بكر له القطر. 

ستمر معنا المسائل» وانظر لعبارة الفقهاء حينما قالوا: «لمن لزمه الإمساك». ولم يقولوا: مَنْ لزمه 
الصوم» وفرقٌ بين العبارتين» وستأتي معنا -إن شاء الله- عبارة الشيخ بعد قليل؛ ربما بعد أربعة أسطر أو 


خمسة 
ع 


6 ق 
© قال المصنف: «فِي نهار رَمَضَانَ). 
هذا يدلنا على أن العلّةَ في وجوب الكمّارة على المجايع إنما هو حُرمة الشهر لمن لزمه الإمساك. 
© قال المصنف: في بل 9 دبرٍ). 
قول الشيخ في قبل أو دير بُر: أما «في قُبّلِ): فواضحٌ أنه هو الوطء الشرعي إذا كانت المرأة زوجة 


ا ا الم کوت کا را نح ر ارب ا اون ه2 
جرمًا! فإذا كان المرء يفشد صومه» وتجب عليه الكفارة بوطئه زوجته؛ فمن باب أؤلى وأحرى حينما 
يزني بامرأة لا تحل له. 

وأما «أو ُيُرٍ): فلا شك أن الوطء في الدَبّر محرَّمٌء بل هو كبيرة من كبائر الذنوب» ولا يصح نسبة 
القول بإباحته لأحدٍ من أهل العلم الموثوق بهم؛ وإنما هو مكذوبٌ كما قرره جمع من أهل العلم كابن 
عبد البر» وغيره» فلا يصح نسبة بعض الآئمة المتبوعين أنه يرى جواز هذا الفعلء لا في كتاب سر ولا في 
كتاب علانية! 

فالمقصود أنه محرَّمٌ والفقهاء يسمونه باللوطية الصّغرى» أي: الوطء في الدَبُره يسمونه اللوطية 
الصغرى! 

ولذلك يقول الشيخ/ تقي الدَّين كما في «مختصر الفتاوى المصرية» يقول: 

إن المرء إذا وطئ امرأ ته في الدبّر ولم يشب هو وهي؛ فرّق بينهما الحاكم! 

وإن لم يطلب أحد الزوجين التفريق فرق بينهما الحاكم جِسْبة؛ لأن هذا من انعدام الكفاءة في الدّين» 
ومن الفسق الظاهرء أو من الفسق الذي يجب إنكاره. 

ولكن الفقهاء -مع خرمة هذا الفعل- ألحقوه بالجماع من باب أنه مُحرَّمٌ فهو من الجماع المحرّم. 

# قال المصنف: «مَعَلَيْهِ الْقَضَاءً). 

أي: فمّن جامّع في نهار رمضان -أو في غيره- فعليه القضاء» ولا شك أن الجماع مفسدٌ لكل صوم 
يصومه المرء مفسد! والدليل على ذلك: 
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[البقرة:۱۸۷]. فبيّن الله عَرَْجَلَ أن الإباحة إنما هي خاصة بالليل دون النهار؛ مما يدل على أن الجماع 
a‏ و د 

إذَاه عرفنا الحكم الأولء أنه مُفسدء ونقول أيضًا: إن الجماع مُفسدٌ للصومء ما زلنا نتكلّم عن كلمة 
«الْقَضَاءُ) القضاء لأنه مُفسد للصوم» أنه مسد للصوم سواءً أنزل الرجل أو لم يُنزِل. 
الل رو دتري جر سي برو يواء از رام E‏ 
ذكرته ابتداءً في أول الباب أو في أول الفصل؛ ا تت تب عليه جميع الأحكام بلا استثناء. 

قال المصنف: وتجب فيه الكمّارة» وسيأتي -بعد قليل- حد الكقّارة» وأنها عِتقٌّ» فمن لم يجد فصيام 
لمكي ال ا لاا دايا 

@ قال المصنف: «وَإِنْ جام دون الْمَرْج فأنْرّل» 


™ ل ل ل 


اا نلك الفقهاء بسبب الإإضافة؛ لأنه قال: جماعٌ دون 0 0 0 دون المَرْج» يعني يعنى 
نفس المعنى الذي ذكره عََِكَنََلتَدِوعَلِدِوْسَلَهَ: ذا التَقَى الْخِنَانَانِ). إذا كان دون هذا المعنى الذي ذكره 
النبي بأد لوج هسلو فإنه مجرد المباشرة لا يكون مُفسدًا للصوم إل أن يُنزِلء إما الرجل أو المرأة 
فإذا أنزل أحد الزوجين فسّد صومه» وهذا سبق ذكره في الباب السابق» فإنا ذكرنا قبل أن من مفسدات 
الصوم الإنزال بأحد أمرين: 

ماهما؟ 

الاستمناء» والمباشرة أخد صوره. 

0 والأمر الثاني؟ 


بتكرار النظرة قلنا: إن التفكير معفرٌ عنه» من فكر فأنزل عفن يعتى : لا يكون مُفسدًاء نقول: لا يكون 
مفسدًا لصومه. وأما بتكرار النظر -ليس بنظرة واحدة- فإن الفجأة ليست لك» عفوًاء ليست بإرادتك» 
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د 
وإنما من حديث جابر أظن أنه قال: «التَظْرَةُ الأولّى لَكَ». أي: مأذونٌ لك فيهاء أو بتكرار النظر يكون 
e‏ 


هناء لماذا ذكرها الشيخ؟ 

هذه المسألة» دائمًا أكرر لكم مسألة؛ وهي أن المختصرات الفقهية يجب أن تكون موجزةٌ» وتعاب 
المختصرات الفقهية بتكرير الأحكام» أليس كذلك؟ الواجب ألا يكر ما ذكره قبل! 

نقول: هذا الصحيح» يجب ألا يكررهاء ولكنه أعاد -الشيخ- هذه الكلمة مرةً أخرى: 

الأمر الأول: بقصد طرد الفهم المخطئ عند الشخص حينما يظن أن الجماع إنما هو مُطلقٌ في الفَرْج 
أو فيما دونه» هذا واحد. 

الأمر الثاني: قد نقول: إن الشيخ رَحِمَهُلانَهْ أراد بهذه الجملة بيان مفهومهاء فإن مفهوم هذه الجملةء 
طبعًا أنا أعتذر له لأمر لا يترنّبِ عليه حُكمٌ من أحكام ثابتة» بيان مفهوم هذه الجملة» فمفهوم هذه الجملة 
أنه إن جامّع أو باشر دون الفَرج فلم بُنزل لم يفسد صومه» والمفهوم صحيحٌ» ومفهومها البعيد: أن 
الإنزال إنما هو متعلّقٌ فيما دون الفَرْجء وأما الجماع -الذي هو الحد الذي ذكرته لكم- فسواء كان أنزل 
أو لم يُنزل؛ فإن الصوم يكون به فاسدًا. 

إذّاء هذا مفهوم فقط أنا أردت أن أعتذر له» وهذا أمرٌ ليس ذا أثر فقهي, وإِلّا من حيث الأثر الفقهي 
تقر كما يت لكم. 

® قال المصنف: «أو كانت المرأةٌ مَعذورةً» 

إذا كانت المرأة معذورة» يقول: الحكم -في الأخير- أفطر ولا كفارة في الصورتين» في الصورتين أنه 
يفطر ولا كفارة. 


35 
لها منطوق» ولها مفهوم: 
أما منطوق هذه الجملة: فإن المرأة إذا كانت معذورة بواحد من ثلاثة أشياء: 


. 


إما أن تكون معذورة بالإكراه. كأن يجبرها زوجها على الوطء. 


TTS g7 الح هن‎ 


أو أن تكون معذورة بالجهل» بأن تكون جاهلة بالحكم» يوجد من النساء مَنْ لا تعرف هذا الفعلء 
وخاصة في أول حياتهباء ومّن جلس للناس وسؤالهم عرف ذلك. 


ىه ع 
مه 


والعذر الثالث: أن تكون معذورة بالنسيان» أن تكون ناسية ية أن اليوم من رمضان. 
إذا كانت المرأة معذورة بواحلِ من هذه الأمور الثلاثة» فإنه يفسد الصوم فقطء ولا تجب عليها 


الكفارة. 

۵ ما الدليل على هذه الأمور؟ 

أن النبي ةوسن بل الله عَرَبَجَلٌ قال: «ؤرينا لا مُوَاحِدْمَآ إن صتا أو خا 4 
[البقرة:٠۲۸].‏ 

في الصحيح أن أنسًا قال: «قَالَ 2 ََأَلنََيَهوعِاَالووَسَل: «قَالَ الله عَرََجَلَ: قد فَعَلْتُْ) قَمَا فَرِحَ 
الصحابة بشَْءِ بِقَرَّحِهِمْ م بلك الآية". فهو عفر عن النسيان والجهل والخطأء وفي حُكمه الإكراه؛ لأن 
المكره فاقدٌ لكمال الإرادة. 

هناء مفهوم هذه الجملة -وإن لم يذكره الشيخ- أن العُذر بهذه الأمور الثلاثة حاص بالمرأة» أما 
الرجل فإن جامّع امرأته في نهار رمضان ناسيًا أنه صائم» أو جاهلا الحكم» أو مُكرمًا؛ فإنه لا يُعذّرء فيفسّد 

fe ° 5 1 3 8 :‏ 8 1 
صومه» هذا مفهوم صحيح» عكس المرأة» هذه نأخذها من مفهوم المصنف. 
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أحسنها -ني نظري- كتاب ابن الأمير» ابن الأمير كان شيخ المالكية في مصرء أف شرحًا على مختصر 
خليل سمّاه «الإكليل» كل عبارة يأتي بمنطوقها ومفهومهاء وهل مفهومها مراد آم ليس بمراد؟ فهذه 

نرجع لموضوعناء إِذَا نقول: إن الرجل غير معذور بهذه الأمور الثلاثة» وهذا هو المذهب» إذا وطئ 
الرجل زوجته في نهار رمضان عالِمًا أو جاهلاء ذاكرًا أو ناسيّاء مُكرمًا أو مريدًا مختارًا؛ فإنه تجب عليه 


الكفارة» ويفسد صومه. 


لقضيكةالصّيخ .د عب اسلاج بن يداشو و ل نت 
e‏ 
2 ما دليلهم على ذلك؟ 
نقول: أمران 


9 الدليل الأول: حديث أبي هريرة في الصحيحين» » لما جاء الرجل للنبي صَإَنَه هعلو ولووسم قالوا: 
١لَمْ‏ فصل النَبينّ صََلَه ولووسم مِنْةُ». لم يقل: هل كنت جاهلًا؟ هل كنت ناسيًا؟ فقالوا أن النبي 
صا ورا الوسر لم يستفصل ل عدم الاستفصال في مقام البيان يدل على الإطلاق» أنها مطلقٌ؛ 
كل مَنْ فعل هذا الفعل فسد صومه» ووجبت عليه الكفارة» هذا واحد. 

© الدليل الثاني: أن الفقهاء يقولون: (إِنَّ الْجِمَاعَ إِنْلافٌ». يلحقونه بالإتلاف» وذكرثٌ لكم هذه 
القاعدة قبل» أو في درس آخر. 

e‏ اح سر ا 
ا تشترط لها النية» قلنا إن من الأشياء التي لا د تشترط لها الئية ماذا؟ 

9 الأمر الأول: أفعال التروك, الترك: 

منها إزالة النجاسات» فإنها ترك. 

منها ترك الزناء عدم الفعل» لا تشترط لها النية ويصح الفعل. 

9 الآمر الثاني: الإتلافات: 

لا تشترط لها النية: 

لو آني كسرت كأس شخص بعينه» كسرته بغير قصل مني» مخطى» هل يجب علي الضمان آم لا؟ 

قتل الخطأء لم ينو قتله» ومع ذلك وجب عليه الضمان. 

فعندهم أن الإتلافات لا ڌ تشترط له النية؛ ولذلك الفقهاء يقولون و ال 
طبعًا- إن الْجِمَاعَ ! إِنْلافٌ). ألحقوه بالإتلاف؛ ولذلك 5 تشترط له النية في إفساد الصوم 


والحج» »ما © تشترط له النية» فسواء كان ناسيّاء المتلف هو الزوج» الرجل» هو الفاعل» ولذلك المرأة 
يُشترط لها النية» ولذلك تكون معذورةً ذا هذا المعنى الثاني. 


ال هو سحك TRG‏ 
دلبل N E‏ 


© المعنى الثالث: من حيث الدلالة العقلية: دليلهم العقلي» دليلهم العقلي الثالثء الفقهاء لماذا 
قالوا إن الرجل لا يُعذّر» عفوًاء لا تسقط عنه الكفارة إذا كان متصل بأحد الأمور الثلاثة التى ذكرناها قبل 


قليل؟ 

قالوا: لأن هذا الفعل من أفعال المشاركة» ويبعد عن الذهن أن رجلا يكون ناسيًا ولا تذكره زوجته! 
أو يكون جاهلا ولا تذكره زوجته! أما الإكراه» فيقولون: مشهور المذهب أنه لا يُتصوّر إكراه الرجل على 
الزنا! ما يُتصوّر إكراهه على الزنا! ولذلك فإنهم يقولون: إن الإكراه لا يُسقط الحد في باب الزنا. 

إذَا أنا أردت أن أذكر هذه المسألة؛ لأا من المفردات» وهي من المسائل المشهورة في المذهب» 
فأردتٌ أن أبينها وإن أطلْتٌ في الاستدلال عليها قبل قليل. 

® قال المصنف: «أؤ جامَعَ مَنْنَوَى الصَّوْمَ في سر افر ولا كار 

هذه الصورة الثالثة فيمن يفطر ولا كفارة عليه قال: مَنْ جامّع إذا كان نوى الصوم في سفره» كان 
مسافرّاء وكان ناويا للصوم» فأفطر في صومه -حال سفره- بالجماع» رجلٌ سافر في نهار رمضان» وهو في 
سفره» انظرء بعدما سافر» بعدما خرج من العامر كان صائمّاء ثم أفطر بجماع: 

فنقول له ماذا؟ ! 

يجب عليك القضاء للإفطار. 

ولكن ماذا؟! 

لا تجب عليك الكفارة. 

لماذا؟ 

هذه صورةٌ من القيد الذي ذكرت لكم قبل قليلء نحن قلنا: الكفارة في نهار رمضان لمن لزمه 
الإمساك, هذا المسافر لم يلزمه الإمساك؛ لكن يصح صومه؛ لكن لا يلزمه الإمساك. 

نقول أيضًا: إِذَا هو لأنه -باعتبار حاله- أنه يجوز له الفطرء فمن جاز له الفطرء ولم يلزمه الإمساك 
جاز له أن يفطر بما شاء من المفطرات. 


إذا أبيح لك الفطر يجوز لك أن تفطر بما شئت» ثبت أن ابن عمر -ظية- مرة كان صائمّاء فلما 


(C> 5‏ شيج دن 5 چا . 
تبان السام بنا مي 


جر 
أراد الفطر يده أفطر بوطء زوجه» فدلٌ على أن مَنْ أبيح له الفطر جاز له أن يفطر بما شاءء بأكل» 
بشرب» بأي: مفطر من المفطرات التي سبق بيانها. 

هذه المسألة يُلحَق بها مسألة أخرى في حُكيها مأخوذةٌ من معناهاء وهو أن مَنْ صام نهار رمضان. 
وكان حال صومه ةا ونحن ذكرنا -في اسن و أوصاف المريض 
ا 
عليك كفارة» فيجب عليك القضاءء تفطر» ولكن لا تجب عليك كفارة؛ لأنه أساسًا يجوز لك الإفطارء 
والقاعدة التي ذكرت لكم قبل قليل: مَنْ جاز له الإفطار جاز له أن يفطر بما شاء من المفطرات» وهي 
داخلة في القيد الذي ذكرناه ابتداءً. 

© قال المصنفه «وإِنْ جامعٌ في يَوْميْنِ) 

بدأ الشيخ في ذكر أحكام الكمّارات إذا تعدّدت» وهو إذا جامّع الرجل أو وطء زوجته -في نهار 
رمضان- أكثر من مرة» ذكر الشيخ ثلاث صور» سنذكرها صورة» صورة» والحكم في كل صورة منها 

أول صورة من هذه الصور: 

© قال المصتف: «وإن جامَعَ في يَوْمَيْنِا. 

بمعنى: أنه فعل هذا المفسد والموجب للكفارة» نحن الآن نتكلّم عن الكفارة فقطء عن هذا 
الموجب للكفارة في يومين مختلفين» سواء كان هذان اليومان متتابعين» أو متفرقين» وسواء كانا من شهر 
واحد أو من سنوات متعددة. 

© قال المصنف: «وإن جامَعَ في يَوْمَيْنِ ن أو كر في يوم وََمْ يكَفَرْ فكفَارة وَاحِدَةٌ في الثانية E‏ 
الأولى اثتتان» 

أي: في الأولى» هنا في المختصرء يقول: وإن جامع في يومين فتجب كفارتان» فقوله: في الأولى» أي 
الا ة الأولى التي هي معنا الآن» واضح العود؟ لما تقول: توف الأولى ای في المسألة الأولى» وهي 
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إذا جامع في يومين متواليين أو غير متواليين. 


ا ۾ سے > م سه “اح 
يل ڪڪ شب زز بسع 


سپ 

وقد ذكرت لكم قبلاء أظن أن ابن حاجب -إن لم أكن واهمًا- أو أنه أبي العَرَفةء كلاهما مالك لما 
أف مختصره مختصر أبي العَرَقّة معروفٌ» أراد أن يراجع مسألة منه» فراجع مختصره فما فهم ما قاله! 
من شدة تعقيد ما كتبه هو! إذا كان المصتف ما فهم كلام نفسه» فمن باب أولى كيف يأتي مَنْ بعده؟! 
فهذه طريقة من طرق الفقه. أهي صوابٌ أم خطأ؟ اجتهادٌ من العلماء. 

أزادوا آنه وقولرا+ E aE‏ أن تنعقظه ران عونا تقول الور 
والثانية وهكذا لكي تحفظ مع فهم؛ لذلك يجعلونها ضمائر» يجعلون إحالات» يجعلون مبتدات 
معطوفة وخيرها واحذء متأخر» وهكذا بطرقٍ مختلفة» وهي مسائل ربما تنفع في عصر دون عصرء 
لشخص دون آخر» وهي أسلوب» من الخطأ أن الشخص يخطى غيره مطلقًا! الصواب عندي فقط! ربما 
صلح معك ما لا يصلح معي» ولكن الكثير من أهل زماننا الآن إذا ما أعجبه شيءٌ نسفه! وهذا غير 
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إذاء المسألة الأولى قال: «وَإِنْ جامَعَ في يَوْمَيْنِا تجب كفارتان» وني الأولى أي: في المسألة الأولى 
اثنتان» تجب كفارتان. 

6ه الورة الفائية؟ 

الصورة الثانية هي التي قصدها المصنف» جامّع اليوم» وجامّع غدًاء ولم يكمّر بينهماء نقول: ما 
تجب عليك كفارة واحدة, ما تتداخل الكفارات» وإنما تجب عليك كفارتان. 

القاعدة عند الفقهاء: انظر كيف؟! «أن الكفارات إذا كانت لفعل واحد تداخلت): 

كمن ظامّر من امرأته أكثر من مرةء ظاهر اليوم» وظاهر غدّاء وظاهر بعده» تجب عليه كفارة واحدة. 

مَنْ حلف على شيءٍ بعينه» حلف اليوم» حلف غدًاء وحلف بعده» تجب عليه كفارة واحدة. 

كذلك -عند بعض آهل العلم- في قضية القتلء مَنْ قتل اثنين يقولون: «إنها تتداخل» لكن الصحيح 
أنها لا تتداخل؛ لأا داخلة في استثناءٍ سأذكره بعد قليل. 

إِداء العبادة إذا كانت واحدة فإنها تتداخل كفارتها: فتجزئ عن الأفعال المتعددة كفارة واحدةٌ. 


وأما إذا انفصلت العبادات: كانت عبادة مستقلة» أو موجبًا منفصلا؛ فيجب لكل فعل كفارة: 


۵ إنسان ظاهر من زوجته. وحلف يميئّاء تجب عليه كفارة لما زاد؟ 

لا تتداخل» هذه غير هذه. 

انظر معي» قالوا: إن كل يوم من رمضان عبادة مستقلة ومنفصلة عن اليوم الثاني عبادةٌ منفصلة عن 
اليوم الثاني: 

0 فلو أنه في اليوم الواحد جامع مرتين أو ثلانًا؟ 

وجبت عليه كفارة واحدة: فتنداخل لأا كأنبا شيءٌ واحدّء واليوم الثاني منفصل» نجعله كما لو قتل 
شخصًا وشخصًا آخر» فالمحل المتعلّق به اليوم الذي أفسده» نحن قلنا: الكفارة تجب لأجل انتهاك 
خرمة الشهر» فكأنه انتهك يومين مختلفين» كأنه قتل شخصين مختلفين» حرمتين مختلفتين» فجعلوا كل 
يوم منفصلا عن اليوم الثاني» وضح الاستدلال هنا من حيث العقل؟ 

وقد نقل ابن عبد البر في «الاستذكار»: إجماع أو اتفاق الفقهاء على ذلكء فقالوا: إنه إذا جامّع في 
يومين مختلفين وجب عليه عن كل يوم كفارةٌ مستقلة» ذكره ابن عبد البر» لكن طبعًا إجماعٌ منقوضٌ؛ فإن 
عبد الوالكة اقم 2 الف ل هله السالة: 

© الصورة الثانية: المسألة الثانية. 

© قال المصنف: «أو كَرَّرّه في يوم ولم كَمَرَا. 

رجل جامّع امرأته مرتين أو ثلانًا في نهار رمضان» في يوم واحدٍء لم يكمرء الصوم فاسدٌ» ولكن تجب 
عليه كفارةٌ واحدة فقط» وهذا بإجماع أهل العلم» هذا د لا خلاف فيه» لماذا؟ لأن المنتهك شي 
وا لفلف الى #وادة E E‏ معي علي E‏ راعلا ذفن تقار 
واحدة هذه الصورة الثانية. 

9 الصورة الثالثة: طبعًا قوله: وفي الأولى اثنتان» عرفنا أين يعود الأولى» انظر الصورة الثالثة» قال 
e‏ 

e ف‎ e 


أن الرجل قال: لا أستطيع الصوم؛ ولكنه كمّر بإطعام ستين مسكيئًا أو أعتق» ثم بعد كفارته وطء زوجته 
مرة أخرى -في نفس اليوم- قبل أذان المغرب» نقول: تجب عليك كفارة ثانية. 

وهذه المسألة -الأولى والثانية حكي فيهما اتفاق- هذه المسألة من مفردات المذهب» والجمهور 
تأنه الا قوب كنار وا 


۵ المذهب. لماذا قالوا: تحب عليه كفارتين؟ 


قالوا: لأن فعل العبرة بالانتهاك» وليس بالمتتهك» أنت انتهكتٌ الحُرمة ولأنها تقاس على الأيمان 
فمن كثَّرء مَنْ حَدّث ثم كمّره ثم أنشأ يمينًا أخرى» فإنها تجب عليه كفارةٌ ثانيةٌ لإنشاء اليمين الثانية» فهو 
من فعله» انتهك.» والكفارة تلك إنما تمحو ما قبلها. 

هذه القاعدة مهمة جدًا: ولأنه تقدّم الحُكم على سببه» يعني: تقديم الكفارة قبل الجماع؛ تقدّم 
الحُكم على سببه لا يجوز إلا إذا كان للفعل سببان» فيجوز تقديمه على أحدهما دون الثاني» مثلما قلنا في 
الأيمان» لها سببان: الحنث والحلف» فيجوز تقديمها على أحدهما دون الثاني» أما هنا لا يجوز؛ لأنه 
يت احا معان بالجماع فقط» فلا يجوز تقديمه على السبب الواحد» وإنما يجوز تقديمه على السبب 
إذا كان للكفارة أو للأمر المعجّل سببان؛ لأن هذه قاعدة مشهورة في قواعد ابن رجب» ربما نمر عليها - 
إن شاء الله- في محلها في القواعد الفقهية. 

© قال المصنف: ارَكَذَّلِكَ مَنْ لَْمَه الإمْساك إا جَامَعَ). 

هذه مسألةٌ سأبسطها لكم بعض الشيء» قال المصنف: إِنَّ كل مَنْ لزمه الإمساك في نهار رمضان» 
انظرء لزمه الإمساك لم يقل: لزمه الصوم» إن كل مَنْ لزمه الإمساك في نهار رمضان إذا جامّع في نهار 
وار ی لكنارقوو لقا ةا ذا كان و احا 

عندنا شخصان: عندنا رجلٌ يجب عليه الصوم» يلزمه الصوم» وعندنا شخصٌ يلزمه الإمساك الذي 
يجب عليه الصوم هو البالغ العاقل المقيم» يعني: مَنْ وجبت عليه الشروط السابق ذكرهاء إذا اختل 
واحدٌ من هذه الشروط» هل يلزمه الصوم؟ ما يلزمه الصوم ولا الإمساك» انظرء مَنْ لزمه الصوم, ومَنْ لا 
يلزمه الصوم لا يلزمه الإمساك. 


5-2 م 


© طيب» الإمساك ما معناه؟ 


رجل صومه غير صحيح» لكنه يجب عليه الإمساك لحُرمة الشهر» وهذا الصوم يجب عليه إعادته 
Ny‏ 

أعيدها مرةً ثانية: مَنْ لزمه الصوم يقابله مَنْ لم يلزمه الصوم. 

من لم يلزمه الصوم مثل المسافر والمريض والصغير والمجنون» كل هؤلاء لم يلزمهم الصوم. 

مَنْ لم يلزمه الصوم أصلا لو جامّع في نهار رمضان لا كفارة عليه» وذاك ذكرناه قبل قليل في المريض» 
وقلناها في المسافر. ۰ 

هذا مصطلحٌ آخر هو: مَنْ لزمه الإمساك» معنى مَنْ لزمه الإمساك يعني: يجب عليك أن تمسك عن 
المفطّرات» ولكنك تقضي هذا اليوم» هناك أناس يلزم عليه أن يمسك وهو يجب عليه أن يقضي هذا 
اليوم» نآتي بصور لهم» سأذكر لكم بعض الصورء وليست هي كل الصور: 

© الصورة الأولى: سبق معنا أن المسافر إذا أفطر في سفره. 

8 قال المصنضه ومن جاع وَهُو مُعانَى ثم رص أو جُنَّ أو سائرٌ لم سقط 


بن ی س م 


«وَمَنْ جَامَعَ وَهْوَ مُعافّى» انتبه» هذه الصورة الأخيرة «وَمَنْ جَامَعَ وَهُو مُعافى» يعني: صحيح البدنء 
وهو صحيح البدن» «ثم مَرصّ» ثم مرض في أثناء النهار «أو جُنٌ» كان سالم العقل ثم جَنَّ «أو ساقرًا 
جامّع امرأته في أول النهار وهو مقيم» ثم قال: أريد أن أسافر «لَمْ تَسْقَطْ) أي: لم تسقط الكفارة» بل يجب 
عليه الكفارة» لماذا؟ لأنه فعل المفطر في وقت لزوم الصوم عليه» عفوًاء في وقت لزوم الصوم والإمساك 
عليه معًا؛ فلذلك العبرة بوقت الفعل» لا بما بعده» وهذا باتفاق أهل العلم كذلك. 

© قال المصنف: «وَلا تَجِبُ الكَمَارَة بمَيرِ الجماع في صيام رَمَضانَ. 

أراد الشيخ أن يبيّن لنا أن الكفارة خاصة بالجماع فقط دون ما عداه» وهذا في قول جماهير أهل 
العلم» وإنما ذكرها المصتف» طبعًا عادة الفقهاء ما ينفون» وإنما في المختصرات فقطء لكي يبِيّن أن قول 
المالكية من جمبيز اه تجا نه المالكية يرون أن كل مفطّر في نهار رمضان يجب فيه الصيام شهرين متتابعين. 


ولذلك تجد بعض مشايخ المالكية يقول: أفطرت من نهار رمضان متعمّدًا بالأكل؛ صم شهرين 


اج ١ ١‏ 
[ 1 دسا GC‏ 2 لخ 
8 1 2« سن رل ی E‏ 
متتابعين» وتر ونما في بعض الذين يفتون في بعض الباعات أو القنوات. 

لكن قول جماهير أهل العلم أنه لا يجب؛ لأن النص إنما ورد في الجماع دون ما عداه. 

يا وه » 5 مو 
© قال المصئف: «وهى عتق رَقبَةَ). 
معنى عِتق الرقبة: أن تشتري فنا ثم تعتقه» ولا بد أن يكون كاملا غير مُبِعَض»ء لا بُدّ أن يكون كاملا 


والآن الرق انتهى منذ عقودٍ كثيرة» لا يوجد الآن رقء فإذا عدم عَذّمًا حقيقيًا كالآن نه لایر جد أو حكمناء 
ليس عنده مال» انتقل لما بعدها. 

© قال المصنف: «فإِن لَمْ جذ فصِيامُ شَهُرَ رين مُتََابِعَيْن). 

كما في حديث أبي هريرة» وصفة صيام الشهرين متتابعين» نقول: 

إن ابتدأً من أول الشهر: انتهى الشهران بنهاية الشهر الثاني» سواء كان الشهران تامّين أو ناقصين؛ 
يعني: صيام شهرين متتابعين» تسعة وعشرين» تسعة وعشرين» أختر تسعة وعشرين» وتسعة وعشرين» 
يكون الصوم كم يوم؟ ثمانية وخمسين» لو كانا تامّين؟ ستين» طبعًا العبرة بالأشهر القمرية. 

خد قاعدة: كل كول أو شهر كنب الفقه كلها القمرية إل عر ل راخدا ر يذكره؟ تن يذكرهذا 
الحول؟ و وة قالوا: يؤجّل سن 

إذاء عرفنا أن الشهر إذا ابتدأه الصائم في جميع الكفارات من أول الشهر ويكون منتهاه في نهايته. 

فإن ابتداً في أثناء الشهر: ولو يوم اثنان» فيجب عليه أن يصوم ستين يومّاء سواء كان الشهران تامّيّن أو 
ناقصين. 
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® قال المصنف: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِنَينَ Ey‏ 

لم يستطع الصوم لعجزه» أمرضه» لعدم قدرته» لمشقته» هذه الأمورء تحقيق المناط فيها ليس 
للمُفتي» وإنما تحقيق 1 sS‏ 

© الأمور التي يُحقّق قق فيها المناط عند الفقهاء ثلاثة أنواع: 


الأول: ااا كول الأفرواقة و خوالل ات 


الثاني: أحيانًا تكون للفقيه والمستفتي. 

الثالث: أحيانًا تكون للشخص نفسه. 

هذه من الصور التي تتعلّق بالشخص نفسهء هو الذي يحقق المناط. 

قال: أطعم ستين مسكيتاء القاعدة عندنا: «كل كفارة يكون الإطعام فيها بنصف صاع من جميع 
الأطعمة الحب إلا الب فبُخرج ذا بع يعني: ربع 2 وهذا جاء فيه آثر عن الصحابة أنهم روه بذلك. 

ل قالوا: هذا كان من باب الصدقة» ولم يكن من باب 
الكفارة؛ لأنه قال أصكا: «لا أَجِدا. وهذا هو توجيه فقهاء المذهب لقضية التقدير هنا في النصف صاع 
ال 

® قال المصنف: «فَإِنْ لَمْ جذ سَقَطَثْا. 

انظر هناء «قَإِنْ لَمْ يَجذ» أي: لم يجد ماذا؟ الأمور الثلاثة ١سَقَطَتْ)‏ عنه. 

۵ -ما الدليل على أنها سقطت؟ 

قالوا: لأن النبي صَِأَلتَْيَووعَِلِوَسَلَرَ لما جاءه الرجلء قال: ١لا‏ أَجِدٌ ما أطي فجئ للنبي 

اله يوا الوسر برق فيه تمر» يعني: عِرْقِ كبير فيه تمرّء وهو أقل من هلا المقدار» فقال: اذه 

ده بوا. قال: «وهل بَيْنَ لابَتيْهًا اس فق مني أوة اما ها تول ا قال الرسول 
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اله وع االو وس : ((خله 2 كأَطْعقة اهلك . فتبسّم النبي طباه ووا الوس . 

هذه يقولون -باتفاق- لا تكون صدقة؛ لأن الشخص لا يجوز أن يكمّرء يطعم نفسه» وهذا يطعم 
أهل بيته» لا يطعم أصول ولا فروع» فدلنا ذلك على أن الذي أعطاه النبي صا هلووسم إياه إنما 
هى صدقة منه صلوات الله وسلامه عليه» وليست كفارةً عن هذا الرجل المجاب. إِذَاء عرفنا توجيه 
الحديث, ولذلك ألغيناها حتى في تقديرها. 

انظر هناء الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- لم يقل: هي في ذمتك» ما قال: هي في ذمتك» فخرج 


الرجل» دخل يبكي» يقول: «اخْتَرَّقَتٌ) وخرج يضحك ومعه طعام» فمن أعجب الناس هو! فلذلك 
أسقط النبي صََََهعَلَووَعِِِوسَلََ عنه الكفارة» ما عليك شيء. 


اج ES‏ 
O,‏ ت رون اسن 
ولذلك فإن من مفردات المذهب» وهو ظاهر النص» وهو الصحيح أيضًا دلياء خذ هذه القاعدة: كل 
الكفارات لا تسقط بالعجز عنها إلا كفارة الصوم فقط كل الكفارات» كفارة الظهارء كفارة الأيمان: 
واحد يقول: علىّ يمينٌ لكن ما عندي مال أكفّرء ولا أستطيع أن أصوم ثلاثة أيام. 

نقول: تبقى في ذمتك حتى يغنيك الله عَرَبتجَلَّ فتطعم عشرة مساكين أو تكسوهم. 

إلا ماذا؟ كفارة الصوم» الوطء فيه» عفرا كفارة الجماع في نهار رمضان» هذه تسقط فقط هي 
الوحيدة لورود النص بهاء ونحن وقافون عند النصوص» يجب أن نقف عند النصوصء وهذا كلام حقيقة 
من حيث الأدلة وظواهر النصوص يدل عليه ولا شكء فهذا هو المذهبء الذي هو قضية السقوط. 

نحن قلنا: إذا عجز عن الكل سقطت» وإذا عجز عن الصنف وشرع في الثاني سقط الأول: 

رجل يريد أن يكفر بالعتق» فقال: ما عندي مال» وبدأ بالصوم» ففي أول يوم من الصوم جاءه مال 
قيمة العتق» نقول: سقط عنك العتق» يجوز لك أن تكول الصوم» ومثله جميع الكفارات» أو ما في حكم 
الكفارات. 

مثل الدماء الواجبة على الحاجء المتمتع والقارن يجب عليهما ذبح شاق إن قال: لا أستطيع؟ صيام 
ثلاثة يام في الحج» وسبعة إذا رجع إلى آهله» فإذا شرع في الصوم أول يوم منه» ثم وجد المال» يجوز له 
ای ا أن ر ا ا و لا لومي ال سرع 

2 الباب الثاني: 

© قال المصنف: «بابُ ما يكره وَيُسْتَحَب يُسْتَحَبٌ وَحُكم القضَاءًا. 

شرع الشيخ في هذا الباب بذكر ما يُكره للصائم» وما يستحب له» وحكم القضاءء وأن القضاء يحاكي 
الأداء في مسائل. 

© قال المصنف: «يكرّه جَمْع ربقه فيبتلعه». 

قال المصنف: إن الريق الموجود في الفم» الريق الذي هو اللعاب» يكره جمعه» بأن يجمعه إما بقصدٍ 
استنزاله» أو بأن يجمعه بتحريكه في فمه» ثم يبتلعه» ومعنى قولالمصنف رَِيِمَدَآالَهُه «يُکره» يعني أنه لو 


فعله صح صومه وجائز» ولكن تركه أولى. 


+0 سد 
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2 ما الدليل على الجواز؟ وما الدليل على الكراهة؟ 

أما الدليل على الجوازء فإننا نقول: لأن هذا الريق يشق الامتناع منه؛ ولذلك أصلًا نت دائمًا تبلع 
ريقك» كل شخص يبلع ريقه» أليس كذلك؟ لو قلنا: إنه يفطر لما صح صوم أحدٍ إلا أن يشاء الله» فالريق 
أساسًا ينزل» إذا كان القليل ينزلء فإذا أبحنا القليل» إذا تجمّع؟ نفس الحكم لأنه خارج في وقتٍ واحله 
إذَاه للمشقة أولاء ولأنه متولّدٌ من جسم آدمي» ولا يمكن منعه» وهو من عُددٍ معينة موجودة في الفم. 

© لکن لماذا قلنا: إنه يُكره؟ 

لأن عندنا قاعدة دائمًا نكررها لكمء وهذه عند الحنابلة والمالكية فقط؟؛ وهو أنهم يحكمون 
بالاستحباب والكراهة مراعاة ألخلاف؛ لن من الفقهاء كن قال» من فقهاء السلف ومن الفقهاء 
المتبوعين» أظنهم المالكية» قالوا: إن جمع اللعاب والريق ثم ابتلاعه يكون مفطُرًا». هذا كلامهم» ولهم 
قاعدةٌ فيه» ولكن هذا القول ضعيفٌ؛ ولكن من باب مراعاة الخلاف» كيف وقد قيل؟ فمن باب مراعاة 
الخدت نون أكون اقرع أنض] #الأن سج هلما لنياف سين A‏ قالة إنسيقد ره لك 
القول غير صحيح» إِذَاء عرفنا سبب الكراهة» وهو مراعاة الخلاف. 

® قال المصنف: «ويَحْرُمُ بَلْعٌ النخامة ويُفْطِرٌ بها قط إِنْ وَصَلَتْ إلى قَمه). 

هذه المسألة فيها حكمان: 

9 الحكم الأول: حُكم بلع النخامة سواء كان صائمًا أو غير صائم» عندنا شيئان: شيءٌ اسمه: 
نخامة» وشيءٌ اسمه: نخاعة» يقولون: والنخامة هي التي تخرج من الصدرء البلغم. والنخاعة التي تنزل 
من الدماغ» طبعًا القصد بالدماغ الجيوب الأنفية» وهي التي تنزل من الجيوب الأنفية» هذه نخاعة» وهذه 
نخامة. 

يقولون: إن هذه النخاعة» والنخامة تسمى نخاعة من باب إطلاق الحُكم على الكل» إذا وصلت 
للفم» المراد بالفم تجويف الفم» يحرم بلعها؛ لأنها مستقذرة. 

0 وهل هي نجسة أم ليست بنجسة؟ 


فيه روايتان» والصحيح: أا ليست بنجسة» لأن الرسول حكها وات اله لامي ليث بيده في قبلة 


]1 مسا ANG‏ 
SEE,‏ ڪا ڪڪ 
المسجدء فدل على أا ليست بنجسة» سبق معنا الكلام فيها. 

إذَاء لكن يحرّم بلعها لأنها مستقذرة» من باب الاستقذار» فإذا وصلت النخاعة أو النخامة إلى فمك 
يعني بين أسنانك فأخرجها بمنديل أو في ثوب» أو اجعلها بين رجليك. ولذلك يقول: «ويَحْرُمُ بَلْعْ 
التخامة». 

عندي مسألتان: المسألة الأولى متعلقة بالصوم: نقول: إن هذه النخاعة أو النخامة إذا لم تصل للفم؟ 
هذا أصلًا معفو عنه. لذلك بعض الناس تجده يتحرّزء كلما نزل من أنفه شيءٌ وهو مزكومٌ يحاول أو 
يخرجه. لاء ليس لازمّاء المقصود ما وصل إلى فمك. 

0 لماذا قلنا الفم؟ 

ذكرت لكم في الدرس الماضي أن عندنا قاعدة ذكرناها في باب الطهارة» ونذكرها في باب الصوم أيضًا: 
أن تجويف الفم» وتجويف الآنف» هما من الوجه» وليست من الجوف» أمس ذكرناء أو الدرس الماضي 
ذكرنا الجوف» تجويف الفم وتجويف الأنف هما من الوجه» وليسا من الجوف. 

۵ ما الذى ينبنى عليه فى الطهارة؟ 

وجوب المضمضة والاستنشاق: #فاعسلوا وجوفك 4 [المائدة:]. أين المضمضة والاستنشاق؟ 

۵ ما الذي ينبني عليها في الصوم؟ 

: 1 5 TT 5 : 5 ۳ یں‎ 

ينبني عليها احكام كثيرة جداء منها مسالتنا هذه» النخاعة والنخامة إذا لم تصل لتجويف الفم ما يجب 
إخراجهاء ما يجب أن تتفلهاء وإذا لم تصل للفم» وابتلعتها لا تفطّرك؛ لأنها من جوفك» ما خرجت خارج 
الجوف. 

انظر الصورة الثانية: لو أدخلتَ شيئًا إلى جوفك» أدخلت هذه ملعقة أو شيءِء ولم يصل شيءٌ إلى 
حلقك» مجرد الفم» لا يفطَر؛ لأنه ليس جوفًاء هذا مُلِحَقٌ بالوجه» وضحت القاعدة وفائدتها؟ 


إِذَاه عرفنا المسألة أنه يحرّم بلع النخامة» قلنا والنخاعة كذلك» يحرم للاستقذارء وليس للنجاسة. 


َ 2 ف 


ور 

© قال المصئنف: «ويُفْطِرُ بها فقط إن وَصَلََتْ إلى فَمِه): لماذا قال أنه يفطر بها؟ لأن الوصول 
للفم معناه: کنا خرجت فابتلع شيئًا جديدًا. 

انظرء يقول الفقهاء مل جمهيز أنه تجا لق: (ويُلحق بالنخاعة والنخامة كل ما لم يكن معتادًا في الفم»: 

المعتاد في الفم: اللعابء إذا ابتلع لعابه يقول: لا يفطّرء لكن لا يجمعه. 

ما لم يكن معتادًا في الفم: قالوا: 

مثل القيء: الشخص إذا قاء من غير قصدٍ منه لم يفطرء لكن لو وصل إلى فمه» ثم ابتلعه أفطر 
بإجماع» بإجماع أهل العلم. 

الصورة الثانية: قالوا: لو كان في فمه دم يمكنه إخراجه» فهناك دم ما يمكن إخراجه. تجد الطعم لأنه 
يسير جدَاء لكن أحيانًا يصير قطع كثيرة» يقول: هذا يلزمك إخراجه» كأن تكون عند طبيب الأسنان» 
فيعمل في أسنانك مثلا جراحة» فيخرج دمٌ» ما أمكنك إخراجه فأخرجه. وما عدا ذلك - 
الذي ينزل- هذا معفؤ عنه» لأنه أصبح تابعًا للعاب» ولم يخرج بقصدٍ منكء فإنه الطبيب» أو بسبب 
مرضي في لثتك أو نحو ذلك» لكن إذا كان تستطيع إخراجه» فيجب إخراجه إذا كان كثيرًا. 

© قال المصنف: '«وبُكْرَهُ دَق طَعام بلا حَاجَةَ). 

ذوق الطعام جائ وردت فيه آثارٌ كثيرة؛ أن ذوق الطعام جائزء وأما ذوقه بلا حاجة هو المكروه إذَا 
المكروه متعلّقٌ بالحاجة» لماذا؟ لأن عندهم قاعدة: «أن ما كان خلاف القياس يجوز للحاجة: وبدونها 
فيُمنع منهاء إما منع تحريم أو منع كراهة». 

© قال المصئف: ١وَمَضْعْ‏ عِلْنِ توي». 

أي: يُكره مضغ عِلكِ قويّ» العلك القوي قالوا: هو الذي إذا مُضغ ازداد قوةً وصلابةً مثل علك 
اللبان» الذي نسميه الصعرورء هذا اللبان إذا أكلته» كلما أكلته كلما ازداد قوةً وصلابة» هذا ليس محرَّماء 
ولا يفسد الصوم» لكنه يُكره. لماذا؟ لأنهم قالوا: قد -وقد إذا دخلت على الفعل المضارع يكون 
للتغليب- قد يسقط منه شيءٌ في فمك» ولأنه قد أيضًا يكون سببًا لجمع اللعاب» فمن باب الاحتياط؛ 


ولا هو جائرٌ مضغه جائرٌء ولا يفسد الصوم. 
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® قال المصتت: اون و جد طمة ق خلقه أن 

إن وجد طعم هذا اللبان في حلقه أفطرء ولكن نظرًا لأنه قد ينزل شيءٌ نقول: يُكره» قد يتفتت بعض 
هذا العلك» فيصل للحلق. 

AS 0320 “>‏ اوعس ا الى وام 2 

© قال المصنف: «ويَحْرمُ العلك الْمُتَحَلل إن بَلْعَ ريقه». 

الللرفلة الال اترا قم سا شكال علبهاة العلك الملل هو الى يوب مله في 
فيصل إلى الجوف وكل -ليس أغلب- بل كل العلوك أو اللبان الذي يُباع في البقالات التي فيها 
سكريات» كلها تتحلل» كلها بلا استثناء تتحلل» ففيها شيءٌ يتحلل فيصل إلى الجوف؛ فهذه يحرّم أكلها؛ 
لأنها مفطّرة» سيذوب منها شىء والأمر الثاني: أنها تكون مفطّرة» واضحة المسألةء إذَا الفرق بينها وبين 
الذي لا يتحلّل واضحٌ: أن ذاك مكروةٌ وهذا محرمٌ. 

ذاك لا يفسد إلا إذا بلغ الريق» وهذا يفسده مطلقًا. 

طيب» عندنا هنا مشكلة» جملة ذكرها المصتف» وتبع فيها صاحب الْمُقنع» وهو الشيخ/ أبو محمد 


ص ے 


بن قدامة يلدي مل جم ال وهي محل إشكال» وهي قول المصنف رََهَانَُه ١إن‏ بَلَحَ ريقه». 

يقولون: إن المتحلّلء قاعدة الفقهاء -قبل ابن قدامة- يقولون: «إن المتحلّل كله يحرم ولم يفرّقوا 
بينه إذا بلعه أو لم يبلعه» وصل إلى حلقه أو لم يصل إلى حلقه» وأن أول مَنْ ذكر هذه العبارة إنما هو ابن 
قدامة» ثم تبعه شرّاح الكتاب ومختصروه؛ ولذلك بعضهم قال: يجب أن تحذف هذه الكلمة» حتى قال 
الشويكي: «لم أجدها عند غير ابن قدامة ومّن بعده». 

وعندي لها توجية» أننا نقول: نفرّق بين أمرين: بين خرمة الفعل» وفساد الصوم» الحكم التكليفي» 
والحكم الوضعي: 

أما حُرمة الفعل: فإنه يحرّم أكل هذا العلك المتحدّل» سواء وصل إلى جوفه أو لم يصلء من باب أنه 
قد فعل الشيء الذي يغلب على الظن وصوله إلى حلقه. 

وأما فساد الصوم: فإنه لا يفشد إلا بتيقنه وصول شيء إذا بلع ريقه. 


وهذا الكلام يجمع بين كلام الفقهاء جميعًاء وبذلك تنضبط القاعدة وهي الموافقة للقواعد والأدلة 


العامة. 
58 598 قرة رن فز ا ا 2 ات 

© قال المصدئفم: «وتكره القبلة لمن تحرّك ث 

القبلة» وني معنى القبلة: كل ما كان من دواعي الجماع» من مباشرة ونحو ذلك» هذه لها حالتان؛ إما 
أن تكون من شخص تحرّك شهوته» فقد توقعه» أو نقول: لها ثلاث حالاتء لا نقول لها حالتان» نقول: 
لها ثلاث حالات: 

0 الحالة الأولى: أن تكون من شخص لا ڌ تحوّك شهوته» كرجل مالك لإربه» أو أن يكون شيحًا 
كبيرٌاء ونحو ذلك» فنقول هنا: جائزة بلا كراهة. 


0 جاء أن لني الاي كما ثبت من حديث 0 عباس: «كَانَ سند 


۵ الحالة الثانية: ممن لا يملك نفسه. 0 «ممن تحرّك شهوته» هذا التعبير 
الأصح» ممن قد تحرّك شهوته» فنقول في حقه: TA ea‏ لأن النبي اله هوا الوسر لما 
سئل ابن عباس قال: «كَانَ أَمْلَكُكُمْ لوزيه). أو: «لأربو». الوجهان صحيحان في اللغة» فالنبي 
عادو اوسا كان من أملك الناس لنفسه» فمفهوم حديث ابن عباس: أنه مَنْ لم يكن مالكًا لنفسه 

ورُوي من حديث أبي هريرة ‏ ونه عند أبي داود: ا ن الت صالت یو الوس َم أذ ذنَ بالْقبْكَة شيخ دُونَ 
الشَّابٌ». وهذا الحديث فيه مقالٌ» لكن يدل عليه مفهوم حديث ابن عباس ول 


9 الحالة الثالثة: إن قبّل الرجل زوجته» وظن ليس مجرد تحريك الشهوة» وإنما ظن الإنزال؛ حرم 
عليه التة 


إِذَاه ثلاث صور: مباح ومکروه ومحر المباح: لحن ملك سه ولم تحرّك شهوته» مَنْ حرّكت 
هوت كرغ وإن كان قادرًا على الامتناع أو عدم الإنزال» الحالة الثالثة: إن علم أنه سيقع في الإنزال أو 
الجماع من باب أولى فإنه يحرّم عليه في هذه الحالة. 
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@ قال المصتف: «ويتجبٌ اجتِناتٌ گزب وغية و وشتم». 


ودليل الا ا سي ي أن النبي ةيروسل قال: ١مَنْ‏ لَمْ يَدَمْ قول الزور 
وَالْعَمَلَ ب بن ملتيق لله شاع أن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَةُ). فيجب على الشخص أن يجتنب الكذب مطلقاء 
والغيبة مطلقاء والشتم مطلقاء وفي الصوم أأكد. 

ولذلك جاء عن النبي يلال وسار قال: : إن سَابه أَحَدٌ ا 
ليس باليد اتَلْيقَلَ: إن صَائِجٌ. قال الفقهاء: «يُستحب رفعه الصوت» يقول: أنا صائجٌ -برفع الصوت- 
لأسباب منها: أن يستحي الذي أمامه» ولآن فيها علامة لقوته هوء يعني : أني أستطيع الرد عليك» » لكني 
تركتك صومًاء وليس هذا إلا خوقًا من الله» وامتثالًا لأمره» وليس هذا من باب الرياء في شيء. 


# قال المصئف: اوم ا شيم قوله: : إن صَائِمٌ. 


حد او E‏ قاتله يعني : : خاصمه وجادله. 


كما ذكرت لكم قبل قليل الحديث» وأن يكون جهرّاء يرفع صوته فيه» يرفع الصوت بذلك. 

© قال المصنف: «ولَأخير شحور». 

الدليل على ذلك: 

حديث زيد بن ثابت, الثابت في الصحيح أنهم قالوا: 3 تَسَحَرْنَا مَعْ ا 3 
إلى الصّلاة. كلما سْيْلَ: كم گان بَيْنَ سْحُورِكُمْ وَبَيْنَ الصّلاةِ؟ قَالَ: مِقْدَارُ حَمْسِينَ آيةه. فدلٌ على أن 
تخي سيفو د 

أما حديث: ارال مي ؛ 3 بير ما لوا الْفَطْرّ) صحيح وَأخرُوا السخورا زبادة و ا المخوو) 
فضعيفة» لا يصح الاستدلال 5 لكن حديث زيد بن ثابت» وغيره من الأحاديث تدل على ذلك» مثل 
حديث انس. 

انظر هنا عندي» كلمة السّحور تشمل أمرين: تشمل الأكلة» وتشمل الوقت: 

أما الأكلة: فإنه يُستحب أكل أي: طعام» قالوا: «ولو شربة من ماءٍ» ولو أن تشرب شربة من ماءٍء 
والفائدة من هذه الأكلة» أكلة السّحور 2 


الأمر الأول: أن فيها تبييتا أو إظهارًا للسّنة قبل كل شييء إظهار السّنَّ امتثال أمر الله عير 
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الأمر الثاني: أن فيها تبييت النية» ولذلك قلنا بالأمس أو بالدرس الماضي: إن صور النية هو أكلة 
المحَرء أكلة السحور هذه. 

عرفنا السبب» وهو قلنا: امتثال السَنةء ولأن فيه تبيينًا للنية» ولأن فيها تقويةً للصائم على صومه» هذا 
الأمر الثالث» فيها تقوية للصائم» إِذَاء عرفنا الأمر الأول. 

الأمر الثاني: الشيخ قال: وأكلة السحورء أو: ١‏ وَأَخِيرٌ شحور). 

6هاالفرق من الو والشحور؟ 

السّحور هو الفعل» والسّحور: الأكلء مثلما قلنا في الوّضوء والوّضوء. فإذا كانت ب«الفتحة» فهي: 
الأكلة التي تؤكل» وإذا كانت ب«(الضمّة» ذ فهي الفعل» إذا سيب ر ا أن يكون و ولا 
يُسمى هذا الفعل سُّحورًا أو سَحورًاء ما يُسمى الطعام سَحورًا إلا إذا كان في وقت السحرء أي: في آخر 
اليل ولذلك تقول إق هن السة أكلها فى الم يل السة أن يكون فق آخر السحر. 

إِذَاء لو أن امرّأ أراد أن يأكل في أول الليل نقول : هذه ليست أكلة السّحرء هذه أكلة ليلء ولاكد أن نكون 
في السّحرء آخر الليل» الثلث الأخير من الليل هو الذي يُسمى سحرّاء وبعضهم يجعل له قيدًا من حيث 
بعض الأوصاف. 

إذاء المقصود الوقت» في أول الليل لا يُسمى أكلة سحور مطلقاء يُسمى عشاءً» سمه ما شعتٌ. 


® قال المصنف: «وتعجيل فطر». 


رعو 


في حديث سهل بن سعد في الصحيح أن النبي صلا و راوسا قال: «ما 5 را أ متي َير ما عَجََلُوا 
الْفِطْرً). 
© قال المصنفه: «عَلَى رُطب). 


2 


أي ويستحب أن يأكل على رطب: لحديث أنس : ا ا صا ورا الو وسار كَانَ بطر عَلَى 
رُطَبَاتِ قان َم يَحد َعَلَى تَمَرَاتِ قان َم جد احتسّى حَسّوَاتِ من مَاءِ). صلوات الله وسلامه عليه» 
فالرطب هو المستحب» ولامتثال سُّنة النبى صَِآَنَهعَلِدِوعِلدِوسَلَم. 
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حور 

© قال المصنفه «على رَُطَبِ فَإِنْ عُدِمَ). 

لم يكن أمامه» أو ليس هذا وقته» كآن يكون في الشتاء. 

© قال المصنئف: (فَتَمُوّ). 

والفرق بين الرُطب والتمر واضحٌ) الرّطب: هو الناضح» الذي ما زال على هيئته» وأما التمر فهو 
المكنوز» سواء كان مكنورًا مرصوصًاء أو جُعل -من باب الحفظ- على شكل يبس ونحو ذلك. 

@ قال المصنف: «فَإِنْ عَم فَماءٌ». 

إن لم يجد الاثنين فيبتدئ بالماء» ثم إن شاء أن يأكل بعدهاء فليأكل ما شاء» فإن عدم الماء قبل النية؟ 
يفطر بما شاء» شوربة» سمبوسة» طبعًا السمبوسة هذه لازمة في رمضان» سمبوسة مثلاء عصيرء لكن ابدأ 
بالماء» إن لم تجد تمرًا فابدأ بالماء» فإن لم يجد ما يأكل؟ ما رأيكم؟ 

أحد الحضور: بالنية. 

الشيخ: بالنية؟ نقول: لاء الصحيح أنه لا نية هناء وإنما النبي صا ووا آله وسار قال: «إِذا غَرَ نت 
الشَّمْسُ أَقْطَرَ الام عن ويج عرب ىب ب 
قال بعض الفقهاء: النية» أنت ما تحتاج إلى نية» فأنت أفطرت حتى لو أنت نائم أنت مفطر. 

© لماذا قالوا النية هنا؟ 

قالوا: لكي لا يكون المرء مشايًا لأهل البدع! تعرفون أهل البدع» من الروافض وغيرهم» يؤخرون 
الإنطار حت تظهر النجوم في الشماء» ليقولون: ا ا لامر الله حسما 
ونعلم أن النبي صا السار قال: «إِذَا غَرَ بَتْ الشَّمْسُ) من ها هنا «أفْطَرَ الصَائِم). إِذَّاه مجرد 
غياب الشمس أنت مفطر» نويت أو لم تنو. 

وبناء على ذلك» لو أن امرّآ غابت الشمس» ولم ينو الفط قال: أبغي أكمل» ستتكلّم عن الوصال 
بعد قليل» قال: أريد أن أواصل» ثم أكل وهو ينوي الوصالء نقول: صومك صحيحٌ وإن نويت قطع 
الوصال في أثناء الأكل» وضحت المسألة؟ 


© قال المصتف: (١ويست‏ ان الل 

طبعًا الوصال» نمر عليه بسرعة» الوصال له صورتان: 

الصورة الأولى: الوصال إلى السَّحَر جائرٌ : لإذن النبي صَإَنَه ادوا الوسر به. 

الصورة الثانية: والوصال أكثر من يوم منهيٌ عنه: مما ثبت عن النبي صا ولوسر قال: «إني 
شت مِتْلَكُما. 

@ قال المصنف: «ويِسْتَحَبٌ القضاء مُتتابعًا». 

المراد بالقضاء: قضاء الأيام الواجبة من نهار رمضان» ويجوز تفريقهاء أما جواز التفريق فلا شك فيه؛ 
لأنه لم يرد دليلٌ على وجوب التتابع» لكن يُستحب أن تكون متتابعة» لماذا قالوا: يُستحب التتابع؟ 

9 الأمر الأول: ما ذكرت لكم قبل قليلء قالوا: «مراعاةً للخلاف» لأن أبا حنيفة النتعممان بن ثابت 
1 رجاه كان يرى وجوب التتابع ف قضاء رمضان؛ لن علده قاعدة: «(أن القضاء يحاكي الآداء») فيجب» 
وهي القاعدة المتفق عليهاء سأذكر توجيهها بعد قلیلء فقال: يجب التتابع» فمراعاةً للخلاف قلنا ذلك» 
نقول: نعم» إن القاعدة أن القضاء يجب أن يحاكي الآداء. 

لكننا نقول: إن كل يوم من رمضان منفصل عن اليوم الذي يليه بعبادة» فلذلك لا نقول: إنه مثل 
الكفارات» يجب شهرين متتابعين» فهنا عندما يفطر في يوم انقطع» لكن هنا يختلف عنه» كذلك نريد أن 
نبيّن له -من حيث التوجيه العقلى- أن كلامك ليس كذلك. 

ولحديث عائشة كمثال من حيث النص» وهي طريقة فقهاء الحديث» أن نقول: حديث 
عائئة ي هة تقول: ١كَانَ‏ يَكُونُ عَلَىَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فلا أَقْضِيهِ إلا في شّعْبَانَ. مفهوم هذا 
الحديث آنا كان عليها الصوم من رمضانء ليس كل قضائهاء وإنما بعض قضائها ويه فكانت توزعه - 
كما هو مفهوم هذا الحديث- لأنها ربما كانت توزع القضاء في السنة كلها. 

@ قال المصنف: ولا يَجورُ إلى رَمَضان آكَرَ مِنْ غَيْرِ عُذْر). 


لا يجوز للشخص أن يوشر الصيام إلى رمضان الثاني» والدليل على ذلك: أنه ثبت عن ابن عباس 


1 ]1 1 => و “ub‏ م سه "اح 


س 
وأبي هريرة - #5 - أنهما أوجبا الكفارة على مَنْ أشر رمضان إلى رمضان الثاني» أوجب الكفارة عليه 
كما سنذكر بعد قليل. 

وعندنا قاعدةٌ معروفة: «أن كل ما يجب فيه الكفارة فإنه أمرٌ محرّمٌ) ما تجب الكفارة على شخص لم 
يفعل شيئًا مُحرَمًاء لكن قد يعظّم الإئم وقد يقل. 

© قال المصنفه 'وَلا جور إلى رَمَضانٍ آكَرَمِنْ غبْرِ عذْا. 

ما يجوزء وأيضًا مفهوم حديث عائشة أنها قالت: ١كَانَ‏ يَكُونُ عَلَنَ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ تَا أَفْضِيو إلا 
في شَعْبّانَ». فدل على أن الصحابة يتحرّزون من تأخير قضاء رمضان الأول إلى رمضان الثاني. 

© قال المصئف: «فَإنْ فَعَلَ). 

فعل ماذا؟ أر القضاء إلى رمضان الثاني من غير عُذْرِء أما بذر فيُعفى عنه. 

® قال المصنف: «فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ مع َع القضاءِ إِطْعامُ شين لِكُلَ يوم 

هذه مسألةٌ» يقول: إن مَنْ يؤخر قضاء يوم -أو أكثر- من رمضان إلى رمضان الثاني» فيجب عليه أن 
يقضي عن كل يوم مسكيئاء يقضي ود : عن كل يوم مسکیتا. 

0 كم يطعم المسكين؟ 


نصف صاع إلا من الب مُد» كما قضى به معاوية وإ 
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ن معاوية ف نهذ الى وه وغم به 


الصحابة في عهد معاوية» فيكون ظاهرًا بینهم مزضوات ا عليه 

۵ طیب» عندنا هنا مسألتان: 

المسألة الأولى: أول مسألة -المسألة الثانية سنذكرها بعد قليل- سيذكرها الشيخ. 

المسألة الأولى: هل يجب أن يكون القضاء متقدّم عن الكفارة أو الكفارة متقدّمة عن القضاء؟ أيهما 
الذي يُقدّم؟ 

شخصٌ أفطر من رمضان يوم جاء رمضان الثاني ما قضاه» نقول: ماذا يجب عليك؟ 


يجب عليك شيئان: قضاء هذا اليوم» وكفارة يوم. 


5-2 م 


CES 5 50‏ سين بج ag RNG‏ جد 27س 
اتی لادی أد. عب اسلاج بنج الشويعن 9 اال ل يا 6 4 

۵ ما الذى يبدأ به؟ 

نقول: يجوز لك أن تقدَّم القضاء على الكفارة» والعكس يجوز يجوز التقديم؛ لأنه لا تلازّم بينهماء 
ليست من باب السببية فيقدّم السبب أو الشرط على مشروطه لا يلزم. 

9 وأنا أقول هذه لماذا؟ هى نصوص فى كتب الفقهاء. 

لن بعض الناس» كثير منهم» يظن أنه إذا قضى» فالكفارة يجب أن تكون في نفس اليوم» هذا غير 

كت ع 5 ع 5 3 3 5 3 

صحيح» أنا سئلث قبل أسبوع واحدٍ فقطء مَنْ يقول لي: أظن يجب وأنت صائم في نفس اليوم أن تخرج 
الكفارة» يقول: آنا عندي دوامء ما أستطيع الكفارة في هذا اليوم» مسكين» ما أستطيع إلا يوم الخميس 


والجمعة» في إجازة» فهو يقول: مشتهر عندي وفي دائرتي أن هذا كذلك» وليس هو كذلك. 

© قال المصثف: «وَإِنْ ماتّ)». 

هذه مسألة مستقلةء كلمة: «وَإِنْ مات» أ ويجب عليه الكفارة وإن مات. 

مَنْ الذي يجب عليه الكفارة؟ 

مَنْ أخر قضاء رمضان الثاني. 

كيف تُخرّجٍ هذه الكفارة؟ 

من ماله» تخرّج من ماله. 

© قال المصئف: «وَلَوْ بَعْدَ رَمَضانٍ آخَرَا. 

هذه المسألة الثالثة: «ولو بَعْدَ رَمَضانِ آخَرَا ما معنى هذه المسألة؟ 

لو أن شخصًا أفطر من عام ألف وأربعمائة وثلاثين خمسة ايام» جاء واحد وثلاثين ما قضى» يجب 
عليك ماذا؟ ٠‏ 

اا عن كل ووه کیو تا ب بيعي ضاعين زا 


جاء عام اثنين وثلاثين ما قضی» أربع وثلاثين» سيدخل عليه أربع سنوات» كم كفارة يجب عليه عن 


كليو 


اويا 

كار واحدة سوك أخرها س واعدة» أو مسي أو تلان أو أريقاء آي مقا قار واحدة 
الحُكم فيها متعلقٌ بالتأخير. 

ذائمًا الغايات» نقول ضابطًا: أن الغايات» ما زاد بعد الغايات فحُكمه واحدٌء كل ما بعد الغايات: 
#فاعسلوأ وجوه وَأَيدِيَكُمَ إِلَ الْمَرَاِفِقِ # [المائدة:1]. ما بعد المرفق حُكمه كحُكم الغاية» الغاية: إلى 
وحتىء كل ما بعد الغايات -وإن يَعْدَ- يأخذ حكمها. 

® قال المصنف: «وَإِنْ مات وَعَلَيْهِ صو أَوْ َب أو اغيكافٌ أو صَلاةتَذْر اسْتُحِبٌ وليه قَضاؤٌة). 

هذه مسألةٌ مهمةٌ جدًا! وهي مسألة أداء العبادات عن الميت» سأذكرها لكم بتفصيل؛ لكي نفهم هذه 
المسألة ما محلها؟ الشخص إذا مات» تقول: أداء العبادات عنه نوغان: ْ 

إما من باب أداء الواجب. 

أو من باب النفل عنه: من باب النفل ماذا؟ تطوعًاء أريد أن أتطوع عن فلان. 

نأتي للمسألة الأولى: وهي مسألة النفل» وهذه سبق ذكرها قبل في باب الجنائز: 

الميت» مَنْ أراد أن يتطوّع عنه فليتطوّع عنه بما شاء» يجوزء الجمهور: «أنه يجوز أن تتطوّع عن 
الميت» وتهدي الثواب إليه في جميع العبادات البدنية والمالية». 

وخالف الإمام/ الشافعي -رحمة الله- فقال: «إنه لا يجوز التطوع عن الميت في العبادات البدنية» 
وهو الذي اختاره الشيخ/ محمد بن عبد الوهاب» ومشى عليه تلامذته» وأما الشيخ/ تقي الدّين 
والجمهور فإنه يجوز» وضحت المسألة؟ إذَا باب ماذا؟ النفل والتطوع» اثنين. 

أداء العبادات عن الميت الواجبة في ذمته» نقول: 

إن الأشياء الواجبة عن الميت لا تؤدّى عنه في الأصلء كل الأشياء الواجبة عنه لا تؤدَّى عنه -إذا 
كانت واجبة عنه- إذا كانت بدنية. 

وأما إذا كانت ماليةء فإن لها تعلق بالمال» فتكون ديئاء فتخرّج عنه» واضحة المسألة؟ 

الضابط ما هو؟ العبادات البدنية لا تخرج عنه» وإنما العبادات المالية» فتّخرجٍ من ماله كالدّين 


الزكاة» واحد ما أدَّى زكاته تخرّج من ماله. 


0 غندنا سال واخ وهی فسا الندو: 


النذر هذا جاء الحديث عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بإلحاقه بالدَّينء فإنه قال: «قَدَيْنُ الله 


احق ِالْوَقَاءِ). والحديث ف الصحيح» » لما جاءت امرأة للنبي صا انهه َعَآالدوسَلَمَ فقا لت: «إِنَّ أمّى ق 
کر ا کہ ساس رہ ے۶ 
مَانَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ) وهذا الصوم كان صوم نذر ١أنَأقْضِيهِ‏ ڪَنها»؟ قال: «تَعَمْء أرَأَيْتِ لو كَانَ عَلَى آمك 


م و روه 


ن أكنتِ قَاضِيَتَةُ)؟ قالت: : (نَعم). قال: ١قَدَيْنٌ‏ لله احق يالْوَكَاءِ. 

وقد ثبت عن النبي صا الوسر أنه قال: ١مَنْ‏ گان عَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ عَنْهُ وَلِيّهُ). 

قال أبو داود في «السّنن)» وقبله الام أحمد: «ذَاكَ في النذر ححاصة» قالوا: «فالتب 
کيو وسار جَعَل النَذْرَ حُكْمُهُ حَُكْمُ الذَيُونِ الْمَالِيََ َيَجُورٌ أَنْ تقْضَى عَنْها. وضحت؟ إِذَاء لا 
سی من العبادات البدنية التي تؤذى عن المت إل النذر. 

سأذكر الآن صور النذر: الصوم والحج والصلاة» وسنذكرالاعتكاف» تؤدّى عنه» وضحت المسألة؟ 
معي فيها؟ فهمتموها؟ أهم شيء تفهمون كيف جاءت المسألة؟ 

© لماذا استثنينا النذر؟ 

نحن قلنا: باتفاق أهل العلم أن الأشياء المالية تخرّج عنه» لماذا ألحقنا هذه بالأشياء المالية؟ لورود 
النص» لو لم يرد النص لقلنا: إنها بدنية لا تقهضى عن الميت» لا تؤدّى عنه» لكن لورود النص - 
على العين والرأس- في الصحيحين: في قضاء النذر عن الميث: 

النبي صا ولوسر قال: ١عَلَيْهَا‏ تَذر» . أطلق كل نذر. 

جاءنا حديثان -وسأرجع لكلام المصتف- جاءنا حديثان: 

يناد نا تاريثك في قضاء النذر من الصوم فقطء وذكرثٌ لكم -قبل قليل- حديث أبي داؤد: «مَنْ مَاتَ 
وَعَلَيِْ صَوْمٌ صم عَنه َيه . 

وجاءنا حديث من عليها نذر» مُطلق النذر» جاء مُطلق النذرء فأخذ الفقهاء: أن كل نذر ا 
بالصوم» فمن مات وعليه صوم» أو صوم نذر» أو حج نذرء أو اعتكاف نذر» أو صلاة نذرء أربعة أشياء 
كلها نذرء جاز لوليه أن يقضيها عنه» وضحت؟ لأن جاء مها الحديث. 


روصا 

انظرء قضاء الولي عنها هذاء نقول لها ثلاث حالات» لكي نفهم صور الثلاث فقهاء: 

© الصورة الأولى: إما أن يقضيها الولي في نفسه. 

9 الصورة الثانية: إما أن يقضيها غير الولي تبرعًا. 

© الصورة الثالثة: إما أن يقضيها غير الولي بأجرة. 

إِذَاه أصبحت الصور ثلاثة» هل يوجد غيرها؟ لا يوجدء لا يوجد غير هذه الثلاثة» إما الولي تبرعاء 
وإما غير الولي» الولي هو الابن أو الأب» أو غير الولي تبرعًاء صديقاء جار من الجيران قال: أصوم عنه» 
وإما بأجرة» سواء كان وليًا أو غيره. 

9 الصورة الأولى: إذا كان وليه أراد أن يتبرع عنه: نقول: يجوز الحديث: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ 
صَامَ عَنْهُوَلِيّه). أي: صوم نذرء فلا شك أن الولي يجوزء بل مستحبٌ في حقه من باب بره بالميت» ولكي 
يدخل في الحديث. أمر النبي صَإِّلَهءَلَهوعهوَسَل. 

© الصورة الثانية: صوم غيره -غير الولي- صديقه» بعض الناس يعرف أن لي صديق مثلا مات» 
وأعرف أنه قد نذر أنه يصلي إذا توظّفء بعض الناس يقول: لأصلينٌ ألف ركعة:؛ لله علي نذرٌ أن أصلي 
ألف ركعة» ثم مثا بعد الوظيفة مات» هذا نذر تبرع» تعرفون هذه المسألة» نذر التبرع يجب الوفاء به 
أوفٍ بنذرك! فأردت أن أصلي عن صديقيء نقول: يجوز ولو لم تكن وليّا له» وقول النبي 
االو وَسَلم: (صَامَ عَنْهُ وَلِيَّه). خرج مخرج الغالب» فيجوز لغير الولي أن يصوم عنه. 

© طيبء بإذن الولي أم بدون إذنه؟ 

نقول: حتى بإذنه أو بدون إذنه» كله سواء» يجوز بإذنه أو بدون إذنه. 

© الصورة الثالثة: أن يُستأجَر شخصٌ -سواء كان ولا أو غير الولي- بمال لكي يصوم عنه: 

© يجوز أو لا يجوز؟ 

نقول: ما يجوز. 


لماذا؟ 


لأن الصوم هنا لم يكن لله» وإنما هو لأجل المادة» العبادات» الحج يجوز؛ لأن فيه مؤنة» يروح 
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ويجيئ» ونحن نقول: الذي يحج عن غيره إنما يأخذ قيمة المؤنة فقط» لكن تعطي شخص لكي يصوم 
أصبح الصوم لغير الله» لأجل الدنياء أصلا ما في أجر» صح ولا لا شيخ/ عبد الله؟ إِذَا أخذ الأجرة عليه ما 
يجور. 

ومثله ما ذكرت لكم قبل» حينما نقول: إن مَنْ قرأ القرآن وأهدى ثوابه للميت» في قول الجمهور: 

ئز» لكن لو استأجر شخصًا يقرأ القرآن» ويهديه نقول: ما استفدناء لأن أصلا هذا يقرأ القرآن لأخذ 
a 8‏ 
الآجرة» فرق بين الصورتين. 

ولذلك بعض العلماء أنكر الثانية» شددوا فيهاء بل حَكم-إن لم أكن واهمًا لأني أنسى كثيرًا- أو أن 
حكى الاتفاق على منعهاء أن تستأجر أجراء ليق رأوا القرآن هذه الهيئة. 

أما شخصٌ يحب أخاه» ويحب أباه» ويحب ابنه» أهدى له ثوابه؛ الجمهور على جوازه» وإن كان من 
أهل العلم مَنْ منعه» المسألة فيها خلافٌ معروف. 

بذ ات رجه الله بباب صو الك فالمراد بصوم التطوع: غير الواجب» والإنسان معلومٌ أنه 
أحاديث كثيرة عن النبي صَإَلَه 000 أن: «مَنْ صَامَ يَوْمَا في سيل الوا أي: قاصدًا ما عند الله 
عَرَجَلَّ «باعد اله بيه وَبَيْنَ انار سَبْعِينَ خَرِيفًاا . أو نحو مما قال صلى الله عليه وآله وسلَّم. 

فالإنسان يجب ألا يحرم نفسه من الصوم» وكثيرٌ من الناس لا يعرف الصوم إلا من رمضان إلى 
رمضان! وهذا فيه بُعدٌ عن طريقة الصالحين» حتى إنهم قالوا أن عائشة ويا لما ذكرت الحديث السابقء 
الذي ذكرته لكم: ١يَكُونٌ‏ عَلَنَ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَا تان قلا أَقْضِيهِ إلا في شَعْبَانَ). قالوا: «ولا يُظَن بعائشة أنبا 
لا تصوم عرفة ولا عاشوراء» ولا غير ذلك من الأيام الفاضلة»؛ ولذلك المسلم يجب أن يكون له حظّ 
من الصوم» وخاصة إذا كان طالب علم: 


6 


ولذلك يقول ابن مسعود زه : «يَجِبٌ عَلَى د قارئ | الآ 
ِذْ د الاس مُفْطِرُونَ» وب ِصَمّيه ِد الاس يَتَكَلْمُونَ». 
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فصاحب القرآن» صاحب العلم» يجب أن يكون له مر في خاصة نفسه» وخاصة الصوم. 


TGS g7 8 1] °` 1 


© لماذا قلت الصوم بالخصوص؟ 

لآن الصوم من أعظم عبادات السرء هناك عبادات علانية» تقوم وتصلي أمام الناس» وهناك عبادات 
سرء عبادات السر كقيام الليل» والسنن الرواتب في البيت» من عبادات السر الزكاة في الأموال الباطنة» 
التى هى النقد. وأما الأموال الظاهرة فيأخذها هذه من عبادات السر. 


ع عر عر 


ولذلك النبي اله لوو الوسر قال: «مَنْ دی رگا مَالِه»؛ عد عَقَبَ الل في قَلْبهِ حَلَاوَ َالإِيمَان). 

من عبادة السر الصوم» الصوم ما أخل يدري بك» تحضر الدوام» وتخرج»› ما أخل يدري بك» 
وخاصة إذا كان صوم تطوع» كل الناس مفطرون وأنت صائم» فأنا قصدي من هذا أن التطوع يجب على 
والإنسان يتقرب إلى الله بما يحبه جلا وجلا. 

ولكن ي المقابل مطلق الصوم حبر شوو ؟ النبي صا ورا الوسر ہی عن سرد الصوم» وإنما 
أباح یوما أقصى ما يكون یومًا بعد يوم» وهو صوم داود. 

ومما يُذكر لكي أطرد عنكم السأم وإن أخذت من وقتكم» ذكر الشيخ/ عبد العزيز بن باز أنه قابل 
بعض علماء الهند» ومعلومٌ أن أهل الهند منذ القدم» من أيام الجاهلية أصحاب رياضات» يمشون على 
الحديد وعلى النار» يعوّد نفسه» صاحب رياضة» يعود نفسه حتى تقسى أقدامه. ويقوى جلده» ومشهور 
عندهم الرياضة من قديم» الرياضة يعني التدرّب. 

قال: فرأيته يسرد الصوم سردّاء السنة كلهاء قلت له: لماذا؟ قال: والله» اليوم الذي أفطر فيه لا أجد 
للطعام لذة» ولا أجد في نفسي نشاطاء متعوّد على الصوم» فكان الشيخ يعبجّب منه ويقول: ومع ذلك 
أقول له: لاء ما يجوزء سّنة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أؤْلى وأحرى وأعظم. 

فالإنسان حتى وإن لم يجد في نفسه فليفطرء اتباعًا لسُنة النبي صاه ورا الووسَآرَ النبي 

نوس يقول لأبي إسرائيل: «مُروه فَليفْطِرا. 
النبي صا 6ووا الوسر قال: «الله عن عَنْ إجْهَادِكَ لِنَفْسِكَ). 


فلذلك معرفة الأحكام, وما الذي يصامء وما الذي لا يصام مهم جدًا. 
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© قال المصنف: ايُسَنٌّ صِيام يام البيض». 

جاءنا حديثان: 

الحديث الأول: في استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر» وهذه مطلقة: 

وقد جاء من حديث أبي هريرة أنه قال: «أَوْصَانِي حَلِيلِي بتلاثِ) وذكر من هذه الثلاث: «وألا اع 
صِيَام اة ام مِنْ كل شَهْرٍ). 

إذَاه عندنا ثلاثة أيام من كل شهر سُنة مؤكدةء وهذه الثلاثة أيام يجوز أن تجعلها في أي: وقتٍ من 
الشهرء وقد جاء في حديث أن تجعلها من سُرر الشهرء سرر الشهر يعني: أول الشهرء أو تجعلها في 
وسطه» وهو الأيام البيضء أو تجعلها في آخره» كلها وردت» أو تجعلها في طياته» في أثناء الأيام إذَا ثلاثة 
أيام هذه مطلقة. 

لكن أفضل ثلاثة 0 ¿ ثلاثة أيام» أفضلها الأيام البيض الثلاث» وهو الثالث 
عشرء والرابع عشر والخامس عشر» سميت أ ما بيضًا لاكتمال القمر فيها في كبد السماء» فتكون الدنيا 
مسفرة كأنها بيضاء. 

الدليل على استحباب الأيام البيض ما ثبت ثبت عند الترمذي» وحسّنه الترمذي» وهو كما قال الترمذي: 
إسناده حسن» وله شواهد أيضًا من غير حديث أبي ذرء أن النبي صا يالوس قال: (إِذا صمت مِنْ 
الشهر نلاه ام َصّمْ الاك عَشَرَ وَالرَابعَ عَشَرَ وَالْكَامِسَ عَشَرَا. ولم يصب مَنْ ضكّف هذا الحديث» بل 
الي سر سرس 

إِذَا يُستحب صيام أيام البيضء أتى الشيخ بهذه الجملة» يعني أمرين: أيام البيض أو مطلق الثلاث 
كما جاء في حديث أبي هريرة» وهو في الصحيح. 

@ قال المصنف: «والانتيّن وَالْحَميسٍ). 

أي: ويستحب صيام الاثنين والخميس من كل أسب وعء وقد جاء فيه حديثٌ ثابثٌ أيضًاء أن النبي 
الهو راوسأ كان يستحب صومهما معّاء أما الاثنين ففي الصحيح» وأما الخميس ففي غيرها؛ أنه 


يُستحب صيامهما معّاء وقال: (إنََّا يام ُرْفَعُ فيا الأعْمَالٌ إِلَى الله عَرَجَجَلّ». وأيضًا له شواهد مما يدل 


۾ یو و شت زز لسع 


بعض أهل العلمء انظر ماذا يقولون؟ يقول بعض أهل العلم: ِن صِيَامَ الاين وَالْكَمِيِسٍ هُوَ الدّرَجَةُ 


روه 


یڈ ا ES‏ لآن بعد صيام يوم بعد يوم» الدرجة الثانية في الأفضلية منه 
بعد ماذا؟ أن تصوم يوم» وأن تفطر يومين» لو نظرت في أيام الأسبوع لوجدتها سبعة» ستصوم يومين› 
وستفطر كم؟ أربعة أيام» هذه ستة» ويبقى يومٌ واحد فإذا صمته مع الأيام البيض الثلاثة» ستكون صمت 
يوم» وأفطرت بومين» فالذي يصوم الاثنين والخميس» وإن وافق أيام البيض مثلًا صامهاء فإنه يصدّق 
عليه الدرجة الثانية بعد صوم داوّد - ايهال وهو صوم يوم وإفطار يوم» نسأل الله عَرَجَلّ الإعانة 
عليه. ۰ ۰ 
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© قال المصنف: «وَسِت مِنْ شوّال». 
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أي ويستحب ا 


ما ااه هر + كُلَه. 


يعبت من شوال 


الفقهاء يقولون: إن قول النبي جلك لايك بيت لوو ا التتابع 
فيهاء ولذلك الفقهاء يقولون: «مَنْ نذر أن يصوم ستة أيام أو أن يصلي ست ست صلوات» لا يلزم فيهاء أو 
ا 
يلزم التتابع لو قال: شهرًا أو أسبوعاء لہا تكون واحدة. 

لكن يقولون: «الأفضل أن تكون متتابعة الست من شوال» وأن تكون متصلة برمضان» أي: بعد العيد 

مباشرةً» وألّف فيها الخلال جزء كامل في إثبات صحة هذا الحديث» وهو في مسلم. 

© قال المصنف: اوَسَّهْرِ الْمُحَرّم). 

شهر الله المحرَّم هو الشهر الأول» من شهر الله المحرّم» الذي هو الشهر المنصرم» ودليل ذلك ما 
ثبت عن النبي صا هكلووسام في الصحيح» من حديث أبي هريرة» أن النبي صا ليوا الوسر قال: 
«أَفْصَلٌ الصِيَام بَعْدَ رَمَضَانَ صِيَامُ شَهْر الله الْمُحَرّم. 
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الله المحرّم» وأما الفرد فإنه رجب» وقد قال الله 27 5 إن دة الشهو عند أله آنا و عر اف 
ڪب أله يوم خَلَقَ لسوت وَالْارْض متها أربة حرم [التوبة:7]. أفضل هذه الشهور الأربعة 
شهر الله المحرّم» أفضلها. 


وعندنا قاعدة: انتبه لهذه القاعدة» فضل الزمان لا يلزم منه تخصيصه بعبادة» شهران كلاهما محرّمان» 


3 


محرّم ورجب» محرَّمٌ يستحب صومه؛ بل أفضل أيام تصام بعد رمضان هو. ورجب منهيٌ عن صومه. 

إِذَاء عندما يكون الشهر فاضلاء أو الزمان فاضلاء لا يلزم أن يُخصص بعبادة ما لم يرد به الدليل! وهذه 
قاعدةٌ مهمة! وهي من أعظم القواعد في الفقه» ويخطئ فيها كثيرٌ من الناس في بعض المحدثات والبدع! 

# قال المصئف: «وَآكَدهُ العاشِرٌ نه التَاسعٌ». 

أي: العاشر من المحرم ثم التاسع منه» لأن العاشر يُسمَّى يوم عاشوراء» وقد كان واجبًا على 
المسلمين ثم نُسخ بصوم رمضانء والتاسع هو اليوم الذي قبله. 

۵ ولماذا جعل هو الآكد؟ 

لأن النبي صَدَلنََتَووَعلدِوَسَلءَ قال: «لَوْ بَقِيثْ إلى ابل لَأَصُومَنَ النَّاسِعَ وَالْعَاشِرَ). أي: معا 
لأصومن التاسع والعاشر معًا. 

0 وهل يكره إفراد العاشر وحده؟ 

مشهور المذهب أنه لا بكره» فيجوز صوم العاشر وحده» وذكر الشيخ/ تقي الدّين أن ظواهر 
النصوص. ورواه الإمام/ أحمد أنه يُكره أنه يُكره ه إفراد العاشر» وإنما يُصام قبله اليوم التاسع» وتكلّمنا 
عنها في الدرس الماضيء طبعًا ويكون الجمع بينهما أفضل. 

© قال المصنف: «وتشع ذي الْحِجَّدَا. 

المراد بتسع ذي الحجة أي: العشر من شهر ذي الحجة» من أوله إلى اليوم التاسع» من اليوم العاشر 
عيد» والدليل على استحباب صوم هذه الأيام: 

الدليل الأول: حديث ابن عباس : ا ا َآَلتَةعَدوء]ِوَسَلٌ قَالَ: «مَا من أ يَام ال 
الصَالِح فِيهنّ فصل مِنْ هَذِهِ الأيّام). َالُوا: «ولا الْحِهَادُ في سيل اللو»؟ قَالَ: «وَلا الْجِهَادُ في سَبيلٍ الله 
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00 جَ بِمَالِهِ وَنَفْسِه وَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بسي 22 . 

انظر ماذا قال الرسول؟ اما مِنْ يام الْحَمَلُ الصَّالِحُ). فهنا الرسول بيّن لنا أن هذه الأيام فاضلة» وأن 
مطلق العمل فيها صالح» انظر! مطلق العمل فيها صالحء ما قالها في محرم» ما قالها في رجب. ما قالها في 
غيرها من الأوقات» قالها في هذا الوقت؛ مما يدل على أن مطلق الأعمال فاضلة» مطلق العمل؛ ولذلك 
يُشرع في هذه الأيام عبادات كثيرة جدّاء وهي العشرء هذا دليل. 

الدليل الثاني: أنه قد ثبت ا لََُلبَهِوعلِدوسَلَمَ وفي رواية من حديث 
عنضة انما لش شان سنيف ا ل ولووسم گان يَصُومٌ هَذِهِ الْأيّامَ». فيها مقال 
لکن لها شاهدٌ يشهد لها. 

وثبت عن أظن محمد بن الصيّاح أنه قال: ١جَاوَرْت)‏ يعني: سكنت بمكة «مَعَ ابن عُمَرَ فَكَانَ لا يدع 
صِيَام الْعشْرٍ مِنْ ذي الْحِجَّة). دليل على أن الصحابة كانوا يصومونهاء فدل على أن صيام هذه الأيام 
فضلٌ» من عموم حديث النبي َِآَلَدََهوعَلِوَسَل وخصوص ما ورد عنه -إن صمّ- وله شاهدٌ ذكرته 
قبل قلیل» وفعل الصحابة ہزضوان اكه علي 


فإن قلت لي: أنه قد جاء عن عائشة نفي صوم النبي صَإْلدَه لله ولووسم فيها؟ 


فأقول: إجابة سهلة جدّاء عائشة إنما حكت ما رأت» وغيرها حكى ما رأى. 

والنفي نوعان: 

النوع الأول: نف للعلم. 

النوع الثاني: نف للوجود. 

عائشة 6 إنما نفت العلمء والقاعدة: أن الْمُثبِتَ مقدّم عنافي» وخاصة إذا كان نفي علم» لا نفي 
وجودء وهذه القاعدة تكلّم عنها العز بن عبد السلام» فرّق بين نوعي النفي. 

وعائشة وق نفت أشياء كثيرة أثبتها غيرها: 

نفت أن النبي لهسم صلى الضحى» وأثبته غيرها. 


نفت أن النبي ص لعلو وله زاد على إحدى عشرة ركعة» وثبت من حديث ابن عباس في 


0 | 0 حت ترك تراه‎ azi 
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الصحيح أن الرسول صا هكلووسام صلى ثلاثة عشرة ركعة في قيام الليل. 

فالمقصود أن عائشة نفت ما علمت ي. 

© قال المصتف: «ويوم عَرَقَةَلِعَيْرٍ حا بها). 

أما يوم عرفة ففاضل» لحديث أبي قتادة أن: «صِيَام يوم عَرَ عَرَكّة بُكَفَرُ السََة التي قَبْلَه. 

© قال المصنئف: «لِغَيْرٍ حَاجٌ بها». 

لأن النبي صََِنَعَََِوعََآوسَكَهَ أفطر» وأمر الناس أن يفطرواء لما قام على دابته» حديث أم سلمة. 

@ قال المصنف: «وأَنْضَلَّهُ صَوْمُيَوْم وَفِطرٌ يَوْم). 

أي: أفضل الصوم صوم يوم ويفطر يوم» والدليل عليه حديث ابن عمر :9 الحديث المعروف. 

© قال المصنف: «وبُكْرَهُ إفرادُ رَجَب). 

أي: يُمنع من إفراده بالصوم» والدليل على منعه أنه جاءت أحاديث عن النبي صا اتواالووسى 
مرفوعة -لكن في إسنادها مقال- في النهي عنهاء ولكن ثبت وصح عن الصحابة -بزضوان أله علي 
النهي عنهاء فقد ثبت أن عمر بن الخطاب وه اه كان يضرب يد مَنْ يصوم هذه الأيام. 


وسبب أن الفقهاء ہل جمهبي ابه تجا خ- قالوا: يُكره. ولم يقولوا: إنه يحرّمء قالوا: لأنه وردت أحاديث 
-ضعيفة إسنادًا- في أنه يُشرع صوم هذه الأيام» ولكن لا يصح منها حديث» ولذلك هم رأوا أنه -من 
باب الورع- أنه نقول: إن الحديث يحمل على الكراهة دون التحريم 

وقد حكى ابن حجر في كتابه «العجب في النهي عن صيام رجب» وقبله الشيخ أبو إسماعيل الهروي: 
أنه لم يصح حديث مطلقًا في فضل صوم رجبء وهذا الذي جعل الفقهاء يقولون بالكراهة» ولكن لا شك 
أن الأصل أن يُحمل على النهي» على التحريم. 

© قال المصئف: «والجمعة). 


أي: ويُكره إفراد يوم الجمعة» لحديث أبي هريرة ونه في النهي عنه. 
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© قال المصئف: وال 

أي: ويُكره إفراد يوم السبت من غير صيام يوم قبله» والدليل عليه حديث عبد الله بن بسر وآ عند 
أهل السّئْنَء والسبب: أن الفقهاء قالوا: أنه 00 وليس محرَمًاء النبي صَرْدَعَْنَهوعَِ]إِوسَلَهَ أباح صوم 
يوم وإنطار يوي ومّن صام يومًا وأفطر يومًا فإنه سيفرد الجمعة والسبت. 

# قال المصنف: «والشَّك). 

والمراد بالشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يكن هناك غيم أو قطرّء وسبق في الدرس الماضي. 

© قال المصنف: «وَعِيدٍ لِلكُمَارٍ ِصَوْم). 

أي: يُكره إفراد عيد الكفار» كيوم نيروز أو رأس السنة الميلادية» أو غير ذلك من الأمورء فإنه بكر 
وقد يصل للتحريم إن قصد به التشبّه» إن قصد به التشبّه يصل للتحريم. 

© قال المصنف: «وَيَحْرُمٌ صَوْمٌ العِيدَيْنِ وَلايَصِحَانٍ). 

ولا يصح حتى لو صامه عن قضاءٍ لا يصح؛ لنهي النبي صََِنَهعَلَهوَعهوسَهَمَ عن صيامهما. 

© قال المصئف: ويام التشريق». 

والمراد بأيام التشريق: اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة» سواء كان 
المرء حاجًا أو غير حاحّ؛ لأن النبي ايرا لوار قال: يام التشريق يام أَكْلٍ وَشُرْب). 

© قال المصتف: «وَلَوْ في فَرْض). 

أي: ولو كان الشخص واجبٌ عليه الصوم» كأن يكون قضاء رمضان» أو نذرء كأن يقول الشخص: 
نذرت لله عمجل أن أصوم أيام البيض من كل شهرء نذرٌ أليس كذلك؟ في شهر ذي الحجة ما يصوم إلا 
يومين فقطء الرابع عشر والخامس عشرء ولا يقضي الثالث عشر؛ لأنه محرَّمٌ صومه. 

0 انظر هذه الفائدة» مَنْ عليه صيام شهرين متتابعين» فبدأ الصيام من أول ذي الحجة؟ 

نقول: تصوم إلى اليوم التاسع» ويجب عليك أن تفطر العاشر؛ لآنه عيد» والحادي عشر والثاني عشر 
والثالث عشرء ثم تبتدئ في اليوم الرابع عشر وجوباء ثم هذه الأربعة أيام التي أفطرتها وجوبًا تقضيها عند 
تمام الشهرين» وضحت المسألة؟ 
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ولذلك أحيانًا لما تريد أن تأت لتريح نه نفسك -إذا كان عليك صيام شهرين- صمها في وقتٍ يوافق 
أعيادًاء أو يوافق عيد الحج» لكي تفطر أربعة أيام» تستريح» تجعلها في الأخير من باب الاستراحة فقط. 

@ قال المصنف: إلا عَنْ دم مُْعَةٍوَقِن. 

انظرء المتعة والقران» دم المتعة والقران» أي: :من حج -ستمر معنا المسألة- مَنْ لم يجد هدي فإنه 
يُشرع له أن يصوم ثلاثة ة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع إلى أهله. 

هذه الثلاثة أيام لها شروط كما سيأتي بعد» أنها تكون بعد الإحرام بالحج» أفضلها أن يبتدئ قبل يوم 
عرفة» ويكون آخرها يوم عرفة» وقيل: يكون آخرها قبل يوم عرفة» اليوم الثامن» فمن لم يصم -وهذا هو 
الصحيح أيضًا بدليل سيمر معنا إن شاء الله في باب الحج- مَنْ لم يصم قبل يوم العيد الثلاثة أيام؛ فإنه 
يصومها في أيام التشريق إذا كان حاجّاء لكن ما يجوز له أن يؤجلها من غير عذر» يجب أن يصومها يوم 
عرفة فقط أو قبل ذلك. 

ا 1 اک As‏ ا ا 4 ٍ و 

لكن» لم يستطع الصوم» رجل تمتع أو قارّنء قرّنء نحن نقول: قرّن خروجا من الخلاف» قرّن في 
الصوم» نقول: يجب عليك أن تصوم ثلاثة أيام» أيام مِتّى» أيام التشريق. 

@ قال المصنضه اومن َكَل في رض مُوّسّع حرم قَطمُها. 

قال المصنف: إن مَنْ دخل في فرض» أي: صيام فرض» أو عبادة فرض موسّعة» طبعًا قصد الشيخ 
جميع العبادات» الفرض الموسّع مثل الصوم. 

طبعًا الفرض نوعان: إما موسّع أو مُضَيّقَء المضيّق وقته ضيق» والموسّع بالإمكان أن تؤديه في غير 
هذا الوقت. 


مثال الفرض الموسّع: الصلاة» الصلاة في أول وقتها موسّعة» وني آخره مضيّقة» ما تكفي إلا لها. 


ر 


الصوم في رمضان مُضِيّقٌ» وبعد رمضان موسّع: إلا إذا لم يبق لك من شعبان إلا ما يكفي له فيكون 


الفرض المضيّق -بإجماع أهل العلم- مَنْ دخل فيه حرم الخروج منه» واضحة المسألة؟ لأنها 
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حور 
واجبٌء هذا وقته» معناها أنك ستغيره عن وقته» فيكون قضاءً» ما يجوز. 

الفرض الموسّع سواء كان صلاةً أو صومّاء الفقهاء يقولون: «مَنْ دخل فيه حرّم عليه قطعه». لأن الله 
عل يقول: وا موا عسل © [محمد:۳۳]. ما يجوز لك أن تقطعه» طيب» باب الاسترجاع. 

0 طیب» شخصٌ عليه قضاء يوم؛ فصامه في محرّم فقطعه. يجوز أو لا يجوز؟ 

المذهب طبعًا يحرم على المذهب» طبعًا هناك قول للجمهور أنه يجوزء أخذ بالمذهب فقطء لأنه 
5 

يقضيه أم لا يقضيه؟ 

@ قال المصتفض: «وَلا يلرم 

طبعًا إلا في صور مُستثناة» كإنقاذ شخص من مهلكة, أو إجابة نداء النبي صرأك وليرس يعني 
أشياء ذكرها الفقهاء استثناء وهي قليلة. 

© قال المصنفه 'وَلا يَلْرَم ني تَفْلٍ). 

أي: ما يلزم الاستمرار في النفل» فيجوز لك أن تقطع النفل» بدليل أن النبي عه يرا لووسم قطع 
صومه أحياناء والنبي صَإَلَه ووا الوسر أشياء كه يرة قطعها عليوالضلةوالسله. 

© قال المصنف: «وَلا قَضَاءٌ فَاسِدِ إلا الْحَج). 

أي: ولا يلزم إذا أفسد المرء نفلاء سواء كان صلاةً أو صومّاء أو غير ذلك» أن يقضيه. 

© رجل قال: سأصوم يومًا تطوعًاء ثم أكل وشرب فيه أفسده» هل يجب عليه أن يقضي هذا اليوم؟ 

نقول: لاء ما يجب عليه. 

إلا شيئًا واحدًا وهو الحج؛ لأن الله عَرَهجَلّ يقول: # ووا لل وَالْمبرَة ر [البقرة:97١].‏ مَنْ دخل 
فيه يجب عليه إتمامه. 


قال ابن حزم: (أَجْمَعَ َه الْعِلّم عَلَى أَنَّ. .الى 0 مَمْنَوعٌ». فمن دخل في شيءٍ يجب عليه أن يتمه» 


فإذا فسد في أثنائه» نقول: يجب عليك الإتمام بأن تعيده مرةً أخرى. 

© قال المصنف: «وتُرْجَى ليله القَدْرِ ني العَشْرِ الأخيرَة مِنْ رَمضانً». 

ليلة القدر هي أفضل ليلةٍ من ليالي السنة» وأما أفضل يوم من أيام السنة فهو ماذا؟ 

أفضل يوم في السنة هو يوم التحر؛ لما ثبت نبت عن الى ا ولوسر في مسند أحمد. من حديث 
عبد الله بن فرط أنه قال: «أَفْصَلٌ يَوْم يَوْمُ البَّحْرِ». يوم النحر هو أفضل يوم» احفظهاء من ذي الحجة» وأما 
أفضل ليلةٍ فإنها ليلة القدر. ٠‏ 1 

ولذلك انظرء ما جاورهاء الأيام العشر نهارها أفضل من ليلهاء عشر ذي الحجة؛ لأن فيها يومًا 
فاضلاء ورمضان لياليه أفضل من نباره؛ لأن فيها الليلة الفاضلة. 

ليلة القدر فضلها طويل» نختصر فيهاء وهي تتحرّى في العشر الأواخر من رمضان. 

© قال المصنفه: «وأوتائه آكدٌ» 


اختلف العلماء والعلم عند الله عَرَجَلَّ لا نستطيع أن نجزم» هل هي متنقلةٌ أم هي ثابتةٌ؛ علمها عند 
الله» ولكن جمهور أو كثير من أهل العلم رأى أنها متنقلة» «وأوتازه آكد): أغلب الآثار التي جاءت أنها في 
الأوتار» وليلة سبع وعشرين أبلغ» أبلغهاء أقرمهاء أن تكون فيه هي ليلة سبع وعشرين» وقد وردت فيها 
آثار كذلك عن النبي صألة يدوا الووسلر وعن الصحابة. 

هنا مسألة فقط أريد أن أصل لها قبل أن أختم بآخر جملة» وهي مسألة إخفاء ليلة القدر: الله 
e‏ أخفى ليلة القدر عن نبيه محمد صالة لتو يوسأ فإن النبي اكه و رعا الووسَلمَ خرج مره 


o2 


على آصحابه» وهم يتلاحون -يتلاحى اثنان- فقال: إن قذ حَرَجْتُ وَكَدْ برت بي القَذرِء مما 
رايت تلاجی هَذَّيْن ن الرَّجُلَيْنِ تَسِنَهَا». 

ال اك کی انيه محا ا يرا لووَسَارَ ليلة القدر لحكمة عظيمة وهي أن يجتهد الناس 
في هذا الشهر عمومًاء وني العشر في الخصوص. 

ولذلك بالغ ابن مسعودٍ 5 حتى قال: «مَنْ و قام الدهر كُلَّها من قام السنة كلها «أَدْرَكَ لَيْكَهَ الْقَدْرا. 
فنظر للمعنى العام» المقصود أنك تقوم. 


| آ = =£ TIT ol‏ سد “7ح 


في اليل لبي سق هلووسم بيّن أن مَنْ كان مشغو لا فليجتهد في أيام معينة كليالي الوترء 


ولذلك لما جاء ني حديث عبد الله بن الأنيس- عن أبي أنيس الجهني زه جاء للنبي 


او وسار فقال: «يَا رَسُوَلٌَ الى ني م ام قوم بِالْبَادِيَدَ وَلا جد د إلا لبلَهَ وَاحِدٌ جد ليع أذ آي 


اض اتی سے 


لِمَسْحِدِكَ) الحديث عند أبى داودء قَالَ: «إيتٍ لَيْلَةَ وَاحد وَعِشْرِينَ). فجعله ليلة يأتي فيها المسجد 


فيلزمه ويعتكف فيه. 

إِذَاء لما نقول: إن ليالي الأوتار أفضلء إنما هي لمن كان ذا شغل» ولم يستطع أن يتعبد الله عَرَجَلٌ ني 
جميع الأيام. 

ارخ ناوا يها 3514 النقواء مسافرن كنت BN‏ 
تحسب الأوتار باعتبار أول الشهر أو باعتبار منتهاه؟ فمن قال ليلة سبع وعشرين يكون معناها ماذا؟ ليلة 
ثلاثة وعشرين» هذا إذا كان الشهر تامّاء إذا لم يكن تامًا ليلة اثنين وعشرين. 

فلذلك الاجتهاد في العشر كلهاء الإنسان حريٌّ به ربما من الجكمة في إخفاء هذا الأمر عليناء وكثرة 
الاختلاف حتى في طريقة الحساب؛ لكي يُقال لك: اجتهد» اجتهد» اجتهد, أنك تجتهد أكثر في العبادة. 

آنا أقول هذا لماذا؟ لأن بعض الناس أصبح يقول لك: الآن مستعد» عندي عملية حسابية» أعطيك 
ليلة القدر لمدة خمسين سنة قادمة» موجود هذا الرجل» مشهورء كلامه موجود ليس غريبًا هذا الرجل» 
وهذا حط جذًا! الرسول فت عنه وعلمديا آنت بعد خسية عشر قرنا؟! أيخ غقلك؟! هذا واحد. 

الأمر الثاني: كثيرٌ من الشباب» كل ليلةء أمس ليلة القدر؟ الله أخفاها لجكمة لكي تجتهد» بعض 
الناس إذا قالوا: ليلة ثلاثة وعشرين ليلة القدرء آه» انتهى رمضان! يعني: ننتهي عبادة» وإذا قيل له: رأيت 
في المنام» أو رأى فلان في المنام أن ليلة القدر ليلة كذاء اجتهد هذه الليلة وضعف في غيرهاء نقول: هذا 
مخالفة للمقصد الشرعي من إخفاء ليلة القدرء ولذلك هذا كله غير صحيح» اجتهد, وما عدا ذلك الله 
عَرَجَلَّ هو الموفق. 

قال المصنف: «ويدعو فِيهًا بِمَا وَرَدَا. 


وهو حديث عائشة 5ه سألت النبي صََلَعَلوَعِآوَسل: «مادا اقُولُ؟» قَالَ: «قُولي: اللّهُمَ إِنْكَ عَفْوٌ 


اتی رااش أد السام بن شويع ا ااال سيا 10 4 


أنا ر بما ورد بنا قول ما ورد في أول الصفحة؛ حينما ذكرنا -نسيت تجاوزت هذه الكلمة- 
عندما قال المصنف: يُستحب تعجيل فطر» فإن عدم فما وقول ما ورد» ما ورد فحديثان: ماذا يقول 
الشخص عند فطره؟ 

الحديك الأول اها رواه يارد وقيرهه من حديف معاة بن زهرة ومعاد مجهول ولس انحا إذا 


ت 


مُرسل» أن الشخص يقول: النبي َرْنَهَنَوَِعإوَسَلمَ عندما قال عند إفطاره: «اللّهُمَ لَك صمت صمت وَعَلَى 
ررْقكٌ أَفْطَرَتُ2. إلى آخر الحديث» فالحديث فيه کلام لأهل العلم» ولكنه من الأدعية» والأدعية تساهل 


هناك دعاء آخر رواه لبهي من حديث ابن عمرء أن النبي صَبََْنَهَلتَووَعَِلِهِوَسَلَمَ كان إذا أفطر قال: 
«ذَّهَبَ الظَّما مكلك العدوق و1 3 تبت الاجر إِنْ شاءَ ال . 


@ قال المصتف: «يَاتٌ الاعغتكاف». 

الاعتكاف» عدّفه المصئف رج ألسَدُ فقال : «هو لوم مَسْحِدٍ لإطاعة اللوا. 

إذَاه لا يُسمى الاعتكاف اعتكافًا إلا بلزوم مسجدء فإن لم يكن مسجدًا؛ فإنه لا يصح الاعتكاف فيه 
ما يصح الاعتكاف في غير المسجدء وبناء على ذلك» طبعًا هو عبادةٌ من العبادات التي شرعها الله عَرَكِجَلَّ 
في كتابه: چول شروش 2 كمون فى الْمَسَدجِدٌ # [البقرة: 141 ]. #سوا ل فيه وآليا لباو 
[الحج:5 ؟]. 

فالعكوف في المسجد هو سُنة» سنتكلّم بعد قليل- عن أحكامه. 

© قال المصنئف: «هو لوم مسجد). 

عندنا هنا في قضية قول الشيخ: الَّزُومُ مسجدٍا عندنا مسألةٌ مهمةٌ جدّاء أن من شرط الاعتكاف أن 
يكون في مسجيء فغير المسجد لا يصح فيه الاعتكاف مطلقاء وسيأتي -بعد قليل- أمثلة: 

مثل لو كان الشخص له غرفة في بيته يتعبّد فيها؟ نقول: ما يصح الاعتكاف فيها. 
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فلا يجوز الاعتكاف إلا في مسجل هذا الأمر الآول. 

© المسألة الثانية: أن قول المصنّف: «لَّرُومُ مسجدٍ): يشمل كل مسجد في الدنياء وأنه لا يُشترط 
المساجد الثلاثة التي جاءت في حديث حُذيفة بإ بل كل مسجل يجوز الاعتكاف فيه؛ لأن الله عَرَعِجَلَّ 
قال: #ولا تبَشْرُوهْرك واس عَنَكِمُونَ فى الْسَسدجِدٌ» [البقرة:۱۸۷]. المساجد» فكل مسجل يجوز 
الاعتكاف فيه. 

وقد ثبت عن جمع من الصحابة سبرضوان اة لبهي إباحة ذلك وهم عددٌ كبيرٌء فدلٌ على ذلك» 
وابالحديت خنيه ولد ترجيات كيرا ول بالسيع رقيل بأد تون الخضى إن متووم ار 
بحجةء وقبل توجيهات كثيرة ليس هذا محلها. 

© المسألة الثالثة: أن الشيخ قال: (هو زوم مَسجدٍ)؛ فيُشترط للازم فيه ما يُشترط لمن يمكث في 
المسجد فلا يصح من جُثب» ما يصح من جُنْبٍ؛ لأنه لا يجوز له الْمُكث إلا إذا خمّف النجاسة بوضوء 
و 

© قال المصنف: لوم جد لطاغة اللو ريل 

نأخذ جملة من قول الشيخ: «لطاعة اللو عَيَقَجَلَّ) أو: «لَرومُ مسجل» أيضًاء نقول: إن الشيخ أطلق» 
ولم يقيّد زمئاء فكل مُكْثْ في المسجد بنيته يُسمّى اعتكافاء سواءً كان قلي أو كثيرًا. 

الفقهاء يقولون: «الاعتكاف ولو ساعة» ويستدلون بعموم النص» فإن مَنْ مكث في المسجد -ولو 


ساعة واحدةً- سمي معتكمًا في اللغة» وإنما الشرع زاد قيدًا :أ شتراط المسجد» وفعت السالة؟ 


لماذا قلنا هذا؟ لأن المالكية لهم قولهم» لهم وجهة نظر من الدليل» المالكية يقولون: ما يصح 


الاعتكاف إلا أن يكون يومًا كاملاء أو ليلا كاملاء هذا كلامهم. 

© قال المصنف: «هو زوم مسجد لطاعة الله عَرَجَلَّ مون 

المسنون» ذكرثٌ لكم الأدلة فيه» ولكن انتبه هناء لم يرد حديثٌ عن النبي ووس في 
فضل الاعتكاف» وإنما الوارد فعل النبي ايارسل له» وإجماع الصحابة على الفعلء فإنهم 
اعتكفواء واعتكفوا بعده» نساؤه والصحابة مرضوان ا علِهي لكن لم يرد له فضلٌ» وكثيرٌ من الناس إذ 
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الله عَرَقِجَلَ أظهر لنا فضل بعض العبادات لأن بعض الئاس ما يُقبل على الطاعة إلا إذا عرف الفضل» 
وأخفى علينا فضل بعض العبادات» وشرعت لناء لكي يُقبل عليها ناس آخرون. 

@ قال المصنف: (وَيَصِحٌ بلاصَوْم). 

يصح أن تعتكف بلا صوم» الدليل على ذلك: أن النبي صَِيِْلنَهعلتوَعوسََمَ قضى صوم اعتكاف 
رمضان بعده» فليس وقت رمضان» فيجوز في غير رمضان. 

ولأن عمر بن الخطاب و قال: «إِنَى تَذَّرْتٌ أَنْ أَعْتكِف يَوْمًا فى الْجَاهِلية). لم يكن فيه صوم» فقال 
النبي صراة وا الووسلر: «أؤف بِتَذْرِكَ». ولم يقل: يلزمك الصوم فيه. أن تكون صائمّاء فيجوز وقنًا 
تكون فيه صائمًا أو لست بصائم» في رمضان» وفي غيره. 

® قال المصنف: «وَيَلرْمان بالنذر». 

والمراد با'يَْرَّمَانِ) أي: الاعتكاف والصوم يلزمان بالنذر» ومعنى قوله رَجةًأله: «يلزمان» أي: يلزم 
الاعتكاف منفردًا بالنذر. 

ويلزم الاعتكاف -مع الصوم- بالنذر. 

انظرء اثنين» يلزم الاعتكاف منفردًا بالنذرء ويلزم الاعتكاف مع الصوم» كمن يقول: نذرت لله أن 
أعتكف خمسة أيام صائمّاء فيلزم أن يكون اعتكافه صائمّاء فإن اعتكف بلا صوم ما صحّ النذر. 

انظر. عندنا مسالة مهمة جدا! لزوم المسجد له ثلاث صور: 


© الضورة الأولى: أنه يكون بلا نية: هذا لا يُسمى اعتكافا ولو جلس الشخص فيه ساعات طوال» ما 
يُسمّى اعتكافًا! مثل الآن آنا دخلت أصلى» وما نویت اعتكاف» ما سی اعتكافًا. 


© الصورة الثانية: أن ينوي الاعتكاف: فيكون اعتكافاء ولكنه ليس بواجب. 
9 الصورة الثالثة: أن ينذر الاعتكاف قبل أن يدخل» فيقول: نذرت لله أن أعتكف لحين صلاة 
العصرء لله علي ألا أخرج من المسجد إلا الساعة التاسعة والنصف» فيجب عليه المكث في المسجد. 


ج TE‏ جاخ و 
E A‏ 
م وو لجسلل شت زور لسع 

ET 
الأول: ليس اعتكاقا.‎ 
1010 الثاني: اعتكافٌ‎ 


الثالث: واجبُ. 


n 


أي: : 3 فا غ «يِجْمَعُ) يعني: يُصلَّى فيه الجماعة» وإن كان الشخص ممن تجب عليه 
الجمعة» يجب أن يذهب إلى صلاة الجمعة. 


© قال المصتف: «ولا صح إلا في مَسْحِدٍ يمع فيدا. 


قد 


والدليل على أنه لا بُدَ أن يكون في مسجل يُجمّع فيه» قول الله عَرَصِجَلَّ: واش علكمون فى المسدجد 
[البقرة:۱۸۷]. لي ل و ا ا 


® قال المصنف: إلا المَرأةٌ ففي كُلَّ مَسْحِدٍ سوّى مَسْحِدٍ بيتها». 

المرأة يجوز لها أن تعتكف في مسجل لا يُجمَّع فيه» مثل المساجد المهجورة» أحيانًا يكون مسجد 
قديم» ويُبنى بجانبه مسجد جدی ويترك المسجد القديم» لا 8 فيه» يبقى مسجداء حكمه حكم 
المسجدء إذا دخلته صل فيه ركعتين كعتين» يجوز أن تعتكف فيه» حكمه حكم المسجد» فيجوز الاعتكاف فيه. 

مثالٌ آخر: نتكلّم من الأشياء الموجودة عندناء من المساجد التي لا يُجمّع فيهاء فيه الغرف التي 
تكون في المساجد» قلت لكم: تكون في الائتمام» إما أن يستمع أو تتصل الصفوفء إذا فقد الشرطين لا 
يصح الائتمام. 

لو أن امرّأ أراد أن يعتكف في قبو المسجد» وليس فيه ميكروفون؟ نقول: يجب عليك وقت الصلاة 
تخرج وتصلي» لكن لو المرأة يجوز لهاء ولو كان المحل منعزل وتصلي وحدهاء لأنه لا يُجمّع فيه» أو 
كان منفصلا عن مثله كما ذكرت لكم قبل في المساجد المهجورة. 

© قال المصنف: إلا المَرأةٌ ففي كُلَّ مَسْحِدٍ سِوّى مَسْحِدٍ بيتها). 

سد اليك هذا فط لا الى جا ايالم الامبظلاحي» ونما أخك من مر ضح السجوةه وأا 
قلت لكم المقبرة والمسجد تطلق على أمرين: المحل المحاط وعلى موضع السجودء وعلى موضع 
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وفي حديث عتمان ف الصحيحين أن النبي صا او الوسر لما زاره» وكان موعوكاء قال: ني 


So > و‎ 


ردك أن تُصَلَيَ لأنَخِدّ مُصَلَاكَ مَسْجدًاا . قال: صل بي في موضع في الييت» حتى دائما أصلي في المكان 

الذي صليت فيه فقال اه ورا آلو وسار : ءآَى بن تُرِيدٌ أَنْ صلی دامًا»؟ قال: في المكان الفلاني» فصلى 
فيه النبي صا ايوا لیوس فأصبح يصلي في هذا المكان. 

فالمقصود أن المرأة قد يكون لها غرفة في بيتهاء أو مصلى تجلس فيه دائمّاء هذا ما يصح الاعتكاف 
فيه» لكن له فائدة» ما فائدته؟ فائدته في المكث فيه» الحديث الذي ورد» وهو حسن» له طرق» وهو حسن 
أقرب» النبي صا ولووسم قال : ١مَنْ‏ مَكَتَ في مُصَلَاهُ م حَتّی تَطْلّعَ الشّمْسُ كَانَ له اجر عُمْرَا. هذا 
المصلى إما أن يكون المسجد المحاطهء أو المرأة إذا كان لها مصلى لا تقوم من مصلاها في البيت 
تحصل على الأجرء أو تكون لها غرفة صغيرة طبعًا تكون المسجد الذي يصلي فيه الشخص. ومعلومٌ أن 
كثيرًا من الناس كان يجعل له غرفة يعتكف فيها ويصليء ويكون بعيدًا عن بيته» وهذا كثير من الناس 
يحب الهدوء في بيته» ويجعل مصلى له» أو مكان للقراءة. 

© قال المصنفه: «ومن نَذَّرَهُ أو الصّلاةً في مشج عَيْرٍ الّلانّة). 

© قال المصتف: «ومن نَذَرَه). 

أي: نذر الاعتكاف. 

@ قال المصنف: أو الصَّلاةً). 

أي: نذر الصلاة. 

@ قال المصئف: ني مسجل غَيْرٍ الثّلانّة). 

الحرام» ومسجد النبي اكد لوج هسلو والممنيجد الأقصى. 

@ قال المصنف: :وَأَنْضَلَّها الحرام فَمَسْحِدٌ المَدِيئَةَ فَالأقصى». 


بدأ الشيخ في ترتيب المساجد بالأفضلية لأنه سيترتب عليها حكمٌ بعد قليل. 


کے 
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© قال المصنضه للم رنف 

نقول: مَنْ نذر أن يعتكف لله عمجل في هذا الجامع الذي نحن فيه» قال: لله علي أن أعتكف في جامع 
نقول: لا يلزمك الاعتكاف في هذا المسجد. بل اعتكف في أي: مسجد في الدنيا. 

لماذا؟ 

ا اسرو م ل و ل و 
َألعَلَوعَِالهِوسَلَهَ أن تحج راكبةء قال: ولا تمشي» فلتحج ولتركب» ولا تمشيء إِذَاء لا يلزم الوفاء بهذا 
النذو. 

0 لكن هل تجب فيه كفارة؟ 

فيه قولان لأهل العلم» وظاهر المذهب أنه تجب فيه الكفارة» وبعضهم يقول: ليست فيه كفارة» 
روايتان في المذهب عند المتأخرين» ذكروا الروايتين» وهي فيها خلاف. 

© قال المصئف: سم يَلَْمْهُذ فيه). 

أي في المسجد» لكن يلزمه أداء النذر. 

© قال المصنف: «وَإِنْ عُيّنَ الأفْضَل). 

أي: واحدًا من المساجد الثلاثة. 

© قال المصنف: الَمْ يَجْرْ فِيمَا دونه وَعَكْسَهُ بعكيها. 

لو قال: لله عَرَجَلَّ أن أعتكف شهراء أو العشر الأواخر في المسجد الحرام» ما يجوز أن تعتكف في 
مسجد النبي لكوع هسلو لو قال: في مسجد النبي أده کنو االو وی لم يجز أن يعتكف في 
الأقصى. 

ل لل ل ل 
امسلا والدليل على ذلك حديث جابر 5: «أَنَّ التب حه نووا ليوس لما قال 
ني تَذَرْتٌ أَنّْ أصَلَيّ في الْمَسْجِدٍ الَْرَام قال الرَصُولٌ اد اووس حل «أصَلَى 


کے مام 


في الْمْجدٍ الأقْصى إن تح الله َلك مَك أن أصَلّى في الْمَسْجِدٍ الأقْصّى» كَالَ: ٠‏ 
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تعدِل مِائَةَ آلف صَلَاةٍ فيمَا عَدَاه». فدل ذلك على أنه يجوز الذهاب للأعلى. 


© قال المصنف: «وَمَنْ ندر رَمَنَا ُعينًا). 


مثل يوم أو أيام متعددة. 

© قال المصنف: «دَحَلَ مُْتَكَمَهُ قِبلَلََِْهِ الأولى وَكَرَجَ بَعْدَ آخِروا. 

عندنا هنا مسألتان: 

© المسألة الأولى: مَنْ نذر يومًا واحدّاء كيف تعرف مبتدأ هذا اليوم وآخره؟ العبرة باليوم بالنهار, 
والعبرة بالليل بغروب الشمسء هنا بالفجرء وهنا بغروب الشمس» فمن أراد الاعتكاف اليوم كاملاء 
فيجب أن يستوعبه» يدل فبادوان ا 

ولذلك الفقهاء قالوا: «يستحب للشخص أن يخرج من معتكفه إذا كان قد نذره» يصبر إلى حين 
صلاة العيدء فيذهب للعيد بثياب معتكفه» لآن هذا اليوم -وإن كان ليس من اليوم الذي قبله- فإنه 
يحتمل أن يكون من الليلة» فالمقصود أنه يجب استيعاب اليوم كاملا في دخول المسجدء هذه المسألة 
الأولى. 

© المسألة الثانية: أنه إن نذر زمتا معيتا كأيام» قال: خمسة أيام» ستة أيام» هل يلزم التتابع أم لا؟ 
اهر كل اليفك ديجي العام رفن الملذعي ن العو ها بحب اكام ن ارب اتام 

® قال المصنف: «وَلا يحرج المُحْتكِفٌ إِلَا لِمَا لا بد لَه مِنْهُ). 

مما لا يستطيع فعله في المسجد» كأكل وشرب» وقضاء حاجة» ومغتسل من جنابةٍ ونحوهاء وغير 
ذلك. ۰ ۰ 

@ قال المصتف: «وَلا يَعود مَريضًا). 


لأنه ليس بلازم. 
© قال المصنف: «وَلا يشهد جَنارَةً إلا أن يَشْتَرطَهُ). 


إلا عدا نحل المحكف» طعا افر اط شيو هداء مسألة مها لاط إنما بكرن ف الاستكاك 
المنذورء أما الاعتكاف المسنون فلا شرط فيه الشرط فقط في الاعتكاف المنذورء إلا أن يشترطه 
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يشترط أني سأزور أبي المريض» أخرج له كليم أزوره وآرجع» فإنه يذهب بمقدار شرطه ولا يزيد. 

© قال المصنف: «وإِنْ وَطِىَ في فرج فَسَدَ اعْتِكَافَةُ). 

لقول الله کوچ اول تكن وه وا وة فى اليد 4 [البقرة :117 ]. 

0 وما الذي يجب عليه؟ 

قالوا: يجب عليه إعادة هذا اليوم الذي فسّد وإن كان قد نذرء انظرء وإن كان قد نذر أيامًا متعددة» 
فيجب عليه أن يعيد الأيام كلهاء لأننا قلنا: أن التتابع لازم في الأيام في الاعتكاف. 

© قال المصتف: «وَيُسْتَحَب اسْتِغَالَه بالقرّب» 

أي: الأعمال الصالحة بالمسجدء لأن أبي هريرة 95 به قال: «كَانُوا يَسْتَحِبُونَ لوم الْمَسَاجِدِ 00 
تَحْفَظٌ صِيَامَنَاا أي: من الكلام. 

© قال المصنف: «واجتنابة ما لا يَعنِيه). 

اترك الخوض في الدنياء والمزاح والحديث» وهذا يجوز في المسجدء فقد ثبت أن الصحابة - 


- كانوا يتمازحون في المسجدء وكان يرمي بعضهم بعضًا بقشر البطيخ» هذا يجوز. 


لكن في وقت الاعتكاف» بما أنك ناو لزوم المسجد لأجل الطاعة فانشغل بكمالهاء بالطاعات من 
الذكر وغيره» ويكون الإنسان في ذلك أقرب إلى الله عرجل. 
أسأل الله عَرَيجَلَ للجميع التوفيق والسداده 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 
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لك الوخد ل شريك وا أن محمدا بده و رسو له 


نبدأ اليوم بمشيئة الله عَرَجَلّ بالحديث عن كتاب المناسك. 

@ قال المصنف: «كتابُ المَتاسك». 

وقد وافق في هذه التسمية أصل الكتاب وهو كتاب «المقنع» لأبي محمد بن قدامة الله وإلا فإن 
كثيرًا من المصنفين ومنهم المؤلف نفسه في الإقناع وصاحب المنتهى وغيرهم يعبرون عن هذا الباب 
بباب الحج. 

والمراد بالمناسك جمع منسك وهي العبادة» والمقصود أنه يُبحث في هذا الكتاب العبادات التي 
تؤدى في الحج فكأن الحج يشمل على عبادات وعلى عادات # ليشه دوا تفع لَهُمَ 4 [الحج:۲۸]؛ 
وأن المقصود بهذا الباب إنما هو الحديث عن العبادات التي ڌ تشرع في الحج. 

ولا سوه کاب المتاساكه 

# قال المصتف: «الحَحّ والعُمرةٌ واجبان». 

أما الحج فكونه واجبًا أهل العلم» لقول الله عرجل: ويو عل الاس جج ايت 4 [آل 
عمران:۹۷].ولقول الله سْبَحَانَهوَتَعَالَ  :‏ امو للج لمرو [البقرة:97١].‏ 

ولما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وغيره وآ وهه أن النبي ص ةراوسا لما عدد أركان 
الإسلام عد منه: «وأن تحج بيت الله الحرام»» أو «حج بيت الله الحرام». 

وبإجماع أهل العلم أن الحج فرص على كل مسلم قادر بشرطه» وأما العمرة فكونها واجبة فقد دل 


على ذلك الكتاب والسنة. 


فمن الكتاب قول الله إن وجلا: # وَأَيَمُوا احج وَالْعبَرَةَة©© [البقرة:97١]؛‏ فهذا أمر بالإتمام لمن دخل 


حور 

جك ل ل اا فكت أحاديث 
عن النبي 6101 ونه لوقت بمتحمرغها يذل على أن العمرة واجب. 

من ذلك حديث عائشة 4 لما سألت النبي ءوسل هل على النساء حجٌ؟ قال: «نعم 
حج لا جهاد فيه . 

ومن ذلك ما روى الدار قطني من حديث عمر بن الخطاب وة ١‏ َيه أن النبي صَإَنَه ايوا الوسر قال: 
«الإسلامُ أنْ تشهّدٌ أنْ لا إله إلا للك وأن تُقِيمَ الصَّلاةٌ وأن وى الرّكاةً وأن تصوم رمضانء وأن تَحْبّ 
وتعتمرا. 

ال سن لَه هذا الحديث وقال: إنه على شرط مسلم وقد جاء من حديث أبي رزين 

4# عند الترمذي وغيره أن النبي ص عله السار لما سأله الرجل: : أأحج؟ أن أباه قد مات ولم يحجء 
أفأحج عنه؟ فقال النبي صا هوا الو وسار : : اح عن أبيك واعتمر). 

فدل ذلك على أن العمرة واجبة على كل مسلم على أو بشرطها. 

© قال المصنف: «الحَجّ والعُمرةٌ واجبان على الْمُسْلِم والحرٌ الْمُكَلِّ القادر). 

بدأ الشيخ يتكلم عن شروط الحج» ولنعلم أن شروط الحج ثلاثة أنواع: 

0 شروط للصحة: أي: لصحة الفعل. 

0 وشروط للإجزاء؛ أي: أن الفعل صحيح لكنه غير مجزئ وتسمى شروط الإجزاء بصحة الفرد 
الأول صحة الفعل» والثاني صحة الفرد وهو الذي يسمى بالإجزاء أي: أن الفعل الحج يكون صحيحًا 
لكنه يكون نفلا ولا يكون مجزءا. 

0 النَوْعٌ الثالث من الشروط: هي شروط الوجوب. فإذا تخلفت وأدى المرء الحج معها فإن حجه 
صحيحٌ ومجزئ عن الفرد. 

إذا هذه أنواع الشروط الثلاثة. 


نبدأ بكل واحد من هذه الشروط التي ذكرها المصنف رَِمَهُنَهُ ونبين من أي: الأنواع الثلاثة هي. 
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© قال المصنف: «واجبان على الْمُسْلِم). 
50 
الإسلام إن أسلم ولا نقول إنه أسقط الواجب عليه من باب أولى. 
إِذَا فالإسلام شرط لصحة الحج كما تقرر سابقًا أن الكفار معاقبون ومآخذون على الفروع فروع 
العبادات وعلى الأصول معًا ولكن لو أدى أحدٌ منهم شيئًا من فروع العبادات لم تصح منه. 
@ قال المصنف: «واجبان على الْمُسْلِم والحر). 
الحر هذا هو الشرط الثانى هو الحرية. 
فيُشترط لإجزاء الحج» فكانت الحرية شرط من النَّوْعٌ الثاني وهو شرط إجزاءٍ أن يكون المرء حرًا 
لأن القن ليس مالكِ لنفسه»ء فلذلك يمكن لسيده أن يعجزه» فالحاج لا بُدّ أن يكون حرًا ليجزئه حجه. 
قالوا: ولأن الحج عبادة بدنية ومالية معّاء اجتمع فيها هذان الوصفان ومن شرط المالية أن تكون من 
مال اص سد أو ريو ل والغيد لآ بماك مال 
© قال المصنف: «واجبان على الْمُسْلِمِ والحرٌ الْمُكَلْف». 
المراد بالتكليف أمران: 
الأمر الآول: البلوغ. 
الأمر الثاننى: الجنون. 
فأما البلوغ» أي: فأما اشتراط البلوغ فإنه شرط إجزاءٍ بمعنى أن من كان دون البلوغ فإنه يصح حجه 
وأما الجنون فإن الاشتراط إنما هو شرط صحة لأن المجنون لا يصح أن ينوي الحج» لا بُدّ له من نية 
ولا يصح أن ينوي» وأما الصبي وإن كان دون سن التمييز فإنه تصح عنه النية كما سيأتي لأن جابرًا وليه 
كما في مسلم: «لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم». 


فدل على أن ولى الصبى ينوب عنه في التلبية وفي النية» إِذَا فقوله المكلف يشمل أمرين: 


ربا 

يشمل الجنون: فيكون اشتراط العقل من شروط الصحة. 

يشمل البلوغ: فيكون اشتراط البلوغ من اشتراط الإجزاء. 

قال: وهو الشرط الخامس «القادر»؛ والقدرة هي من النَوْعُ الدَّيِثْ من الشروط وهي من شروط 
الوجوب» د بمعنى أن غير القادر لو حج فإن حجه صحيح ومجزئ عن حجة الإسلام وسيأتي تفصيله بعد 
قليل. 

# قال المصتف: «في عمُرِه مره . 

الحج والعمرة إنما يجبان في العمر مرة لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة و أن 
رجلا سأل النبي حاو الو وسار أنحج في كل عام؟ فقال النبي صا الوسر «لو قلتها لوجبت 
إنما هي مرة واحدة)» فدل على أن الحج إنما هو مرة واحدة في العمر وما زاد فإنه يكون نافلة. 

© قال المصنف: «على الْمَوْرِ). 

على الفور والدليل على أن الحج يجب على الفور ما روى الإمام أحمد من حديث ابن عباس - 
و - أنه قال: «تعجلوا بالحج فإنه لا يدري أحدكم ما يعرض له»» فدل ذلك على أن التعجل بالحج 
لازم وواجب. 

والمراد بالفور: أي: من ين تحقق الشروط؛ شروط الوجوب والشروط السابقة جميعًا وهي شروط 
الصحة والإجزاء والوجوب. 

فمن حين يبلغ الشخص وهو قادر بنفسه أن يملك مالا يستطيع به أن يحج ويكون للمرأة محرم معها 
فحينئذٍ تكون مخاطبة أو يكون الرجل مخاطب بوجوب الحج فيآثم على تأخيره. 

وبعض آهل العلم يجعل وجوب الحج على الفورية مندرج تحت قاعدة أن الأصل في الأمر الفورية» 
وني قول الله عَرَِجَلَّ: ونه عل الئاس حح لِْدَّتِ يه [آل عمران:417]؛ فدل على أنه يجب على الشخص 
أن يبادر إليه. 


© قال المصنف: «فإن زال الرّق). 


َي ذهب الرق فاع الشخصن:. 
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© قال المصنف: «والحنون». 


بأن صح المرء المجنون. 
© قال المصئف: «والصبا». 
بآن بلغ الصبي. 


© قال المصئف: «في الح بعرفة»). 
أي: إذا كان الشخص بعد دخوله في النسك كان مجنونًا أو قتا أو صبيًا. 

الدخول في النسك بالنسبة للقن سهل جدًا هو ينوي بنفسه أليس كذلك؟ 

والصبي إن كان دون سن التمييز من الذي ينوي عنه؟ وليه» وأما ما كان بعد سن التمييز فإنه ينوي 
عن نفسه. 

وأما المجنون فإنه لا يصح أن ينوي وإنما تتصور هذه الصورة بأن يكون قد أحرم عاقلا ثم جن بعد 
ذلك» ثم صحا بعرفة. 

© قال المصنفه «فإن زالَ الرَقّ والجنونٌ والصَّبًا في الح بعرفة». 

المراد بعرفة: أي: قبل خروجه من عرفة» أو أن نقول أيضًا يجوز أن يكون بعد خروجه منها وقبل 
فوات وقتها كأن يكون ذهبوا إلى المزدلفة فصحا هناك أو بلغ الصبي فأمكنه أن يرجع إلى عرفة لأن هذا 
وقتهاء فحينئذٍ نقول أنه يصح حجهم. 

وهنا مسألة اختلف فيها المتأخرون هل نيته بالإحرام الْأَوْلَى الذي تكلمنا عنه تكون صحيحة أما أنبا 
تكون موقوفة؟ وعلى الرأيين جميعًا فإن حجه صحيح. 

© قال المصئف: «وفي العمرة). 

أي: وإن زال الرق والجنون في العمرة. 

© قال المصتف: «قبل طوافها)». 

قبل طواف العمرة. 
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© قال المصنف: ١(صَحّ‏ فَرْضًا). 

أي: أجزأه عن الحج وأجزأه عن | 

لماذا؟ نقول: لأن أول أفعال الحج أدركها وقد استوفت الشروطء أول أفعال أركان الحج» وهو 
الوقوف بعرفة أو الطواف بالبيت لمن كان محرمًا بعمرة. 

وأما نية الدخل في النسك فقد ذكرنا قبل قليل أنها تكون نية موقوفة على تبين الحال. 

طبعًا ومفهوم هذه الجملة: أن من بلغ بعد الخروج من عرفة ولم يرجع إليها أو بعد انتهاء وقت عرفة 
كأن يكون في منى أو بعد البدء بطواف العمرة فنقول إن حجه وعمرته لا يجزئانه وإنما ينقلبان نفلا. 

© قال المصنف: «وفِعلّهما من الصبٌ وَالعَبْدِ تَفلَا. 

ما معنى هذا الكلام؟ يعني يقول الشيخ إن الصبي إذا حج والعبد إذا حج القن إذا حج أو اعتمر 
فإنهما يقعان نفلا وهذا مفهوم من كلامنا قبل قليل حينما قلنا أن الحرية شرط إجزاء. 

إِذَا أن الحرية والبلوغ كلاهما شرط إجزاء مفهوم هذا الكلام أنه إذا حج أو اعتمر فإنه يكون في 
حقهما نفلا يؤجران أجر النافلة ولا يسقط عنهما الواجب. 

الدليل على أنه يصح الحج منهما: ما جاء من حديث ابن عباس في الصحيح أن امرأة رفعت للنبي 
صا هلي الوسر غلاماء فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجره». فدل ذلك على أن حجه صحيح 
ولكنه بإجماع أهل العلم ليس مجزنًا له لأنه ليس ببالغ. 

بدأ الشيخ رَتمَهانَهُ بتفصيل الشرط الرابع أو الخامس من شروط الحج» وهو شرط القدرة. 

® قال المضتظه دوالقاءة من أنكته ال ر کرت وو جد راا ومركريا»: 

الراكب هو من اجتمع فيه وصفان: 

الأمر الأول: قدرته وصحته على الركوب والتنقل. 

الأمر الثاني: أن يجد زادًا ومركوبًا ينتقل به من موضعه إلى الموضع الآخر. 


إذا هو مجموع امرين. 


5-2 م 


هت حص 

طبعًا الدليل على هذا الأمر الذي ذكره المصنف ما جاء من حديث ابن عمر مرفوعًا وروي موقوقاء 
والموقوف أصح أن النبي صِأَآَلتعَََِوَعَِآإِوسَلَهَ سيل ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة»؛ والراحلة لا تكون 
إلا لمن كان مستطيعًا الركوب عليها. 

9 أما الأمر آلآوَل: وهو من أمكنه الركوب؛ سيأ بعد قليل بيان من تخلف فيه هذا الشرط» عندما 
8 قال المصنف: «وإن أَعْجَرّه كبر أو مَرَضُ» سيأتي بعد قليل. 

نبدأ بالشرط الثاني أو الوصف الثاني لمجموع وصفين» القدرة مجموع وصفين. 

© الوصف الثانى قال: «ووّجَدَ زادًا ومركوبًا»؛ عرفنا دليله من قول ابن عمر ي وقول المصنف 
هنا «ووّجَدًَ)؛ أي: ملك. 

وبناءً على ذلك: فإن الشخص إذا وُعِد بمال أو تبرع له بمال» بذل شخص له آخر مال وقال حج بهذا 
المال فإنه لا يلزم ولا يجب على هذا الشخص أن يحج بهذا المال. 

0 شخص ليس عنده مال» ولكنه صحيح في بدنه ومؤنة حجه < خمسة آلاف» فقال * شخص سا عطيك هذا 
وعد أو بذله وقال: خذ وحج. 

نقول: لا يلزم الشخص أن يقبل هذا البذل» لا يلزمه أن يقبله» لكن إن أخذ المال وتملكه وأصبح في 

إذا فقول المصنف «ووَّجدَ)؛ أي: ملك» فقوله وجد بمعنى ملك فإن بذله له غيره لا يكون مستطيعًا. 

الأمر الثانِي: الزاد وهو الطعام وما في حكمه. 

©* قال المصثف: «ومركويًا». 

المركوب هو ما يُركب به يتنقل وكانت الدواب في الزمان الْأَوَل وأصبح في زماننا هذه سياراتٍ 
وطائرات» هذا اشتراط المركوب. الفقهاء يقولون: إنما هو شرط لمن كان يبتعد عن مكة أكثر من مسافة 
القضر: 

وأما من كان من آهل مكة أو بينه وبين مكة أقل من مسافة قصر فلا يلزم توفر المركوب وإنما د بکتف 
بتوفر الزاد في حقه ليكون مستطيعًا. 


وو مسح SRE‏ 
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إا المركوب إنما هو لمن كان بعيدًا عن مكة أكثر من مسافة القصر. 
# قال المصنفه: «صالِحَيْن لمثله». 
قوله صالحين لمثله هذه المثلية تختلف باختلاف الأشخاص إما باختلاف صحة أبدانهم» وإما 
باختلااف جنسهم» فالذكر غير الات وإما باختلاف ابدانہم فالصغير غير الكبير الهرم» الصغير طبعًا 
المركوب. 
فهنا نقول: إنه ليس واجدًا لمركوب يعني يمكن أن يحج به فيسقط عنه الوجوب. 
# قال المصئف: «بعدّ قضاء الواجبات». 
المراد بالواجبات أي: الواجبات الشرعية من الذكاء وما في حكمها. 
والواجبات عليه من الديون. 
الزكاة قد تكون زكاة مال قد تكون زكاة فطر مثلا تأخر في قضائها أو الواجبات عليه من الديون أن 
يكون قد استدان من امرئ فينظر ما الديون التى عليه فيقضيهاء فإن بقى من المال الذي معه شىء فاضل 
عن حاجته فحينئٍ فإنه يحج أو يلزمه الحج به. 
© قال المصتف: «والنفقات الشرعيّة). 
المراد بالنفقات الشرعية: النفقة على الزوجة وعلى الأبناء والنفقة على القربات ممن تلزمه النفقة. 
وسيأتي معنا: أن من تلزمه النفقة يكون بواحد من أمرين إما بالعرف وإما بحكم حاكم أو النفقة على 
الخادم الذي يكون عنده وهو الخادم الذي يملكه فهو الذي يجب عليه النفقة عليه. 
بواجبة إلا بعقد كأن يلتزم الشخص بعقد أنه ينفق عليه فيكون كذلك. 
ومثله أيضًا: يُلحق به النفقة على الدابة وعلى الحيوان الذي عنده. 
قال: «وبعد»؛ أي: بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية «والحوائج الأصليّة)؛ هناك أمور يحتاجها 
الئاس ليست من الراجات وليست مخ النفقات الشرعية لحن ييحتاحها الناسن» و لهذا مثلوا له يأشنياء 
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كثيرة» قالوا: مثل الخادم. 

فإن بعض الناس لعرفه أو لوضعه الصحي يحتاج خادمًاء فنقول: هناك يلزمه ألا يبيع خادمه إن كان 
مملوکا أو لا يمتنع من استئجاره إن كان مستأجرًا. 

ومثلا له أيضًا قالوا: بكتب العلم» فإن طالب العلم لا غنى له عن كتبه. 

وهنا فائدة: نخرج عن الفقه قليلًا لنعرف أن المرء إذا أراد أن يتتحصل على العلم فلا بد له من خمسة 
أمور أحدها الكتب» هذه الأمور الخمسة: 

الأمر الأول: الحفظ. 

الأمر الثاني: الأخذ عن الأشياخ. 

الأمر الثَّالِث: القراءة في الكتب. 

الأمر الرابع: المدارسة والمذاكرة مع من هم في مثله ويجالسهم وهذه تسمى مجالسة أهل العلم مثل 
ما فهل أبو الدرداء مع معاذ. 

الأمر الخامس: التعليم؛ فإن العلم إنما يزكو وينمو ويزيد ويتبارك لصاحبه ببذله للتعليم وليس المراد 
بالتعليم أن يتصدر. 

وإنما يعلم المرء من أمكنه أن يتعلم منه. ولذلك لما قيل أن فلانًا إنما كان معلم صبيان» قال الذهبي: 
«وكفاه شرفًا أن يكون معلمًا للقرآن»). 

فالمقصود أن هذه الأمور الخمسة من الأشياء المهمة التي لا غنى لطالب العلم عنها. 

والشيء الذي يحتاج إلى مؤنة: إنما هي كتب العلم. 

@ قال المصنفه «وإن أَعْجَرَه كِبرّا. 

بدأ الشيخ بذكر محترزات ضعف في البدن. 

© قال المصنف: «وإن أَعْجَرَه كِبرًا. 


العجز هنا الدليل عليه هو الدليل على الشرط الذي ذكرناه قبل قليل أو الوصف الذي ذكرناه قبل 


مولاه ١ ١‏ 
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قليل أمكنه الركوب. 

لآن تلك المرأة آتت النبي صَإَلَه ورا الوسر الخفعمية وقالت: «يا رسول الله إن أبي قد أدركته 
فريضة الحج شيحًا كبيرًا لا يستقيم على الراحلة»» فدل ذلك على اشتر تراط الاستقامة والقدرة على 
الركوب على الراحلة. 

فبدأ الشيخ رَِمَدأَنَهُ بذكر المحترزات أو ما يخالف ذلك فقال: «وإن أَعْجَرَّه كِبَرٌ»؛ بأن كان كبيرًا في 
سنه» والمرض بالكبر الكبر الذي يمنعه من الركوب ويمنعه من الحركة. 

والكبر ليس ملازمًا للسن» فقد يكون الشخص موصوفا بالكبر وهو في الخمسين أو الستين حينما 

فالكبر يُقصد به السن والأمراض المصاحبة للكبر من ضعف في البدن وهشاشة في العظم وعدم 
القدرة على التنقل ونحو ذلك. 

© قال المصنف: «أو مَرَض لا يُرْجى بِرْؤٌه). 

المرض قالوا على نوعين: 

مرض يرجى برؤه فيبقى فيبقى الحكم باق في حقه. 

وهناك مرض لا يُرجى برؤه. 

ومثلوا لذلك قالوا: حينما يكون الشخص ضوي الخلقة ضعيف هزيل جدًا لا يستطيع أن يتنقل» 
بعض الناس من شدة ضعفه لا يستطيع التنقل قالوا: هذا لا يرجى برؤه» أو كان ثقيلًا جدًا سمين سمن 
زائد عن العادة ولا يتنقل به» فهذا في حكم المريض الذي لا يُرجى برؤه. 

الي لكثيرة التي نعرفها الآن مسمياتها 0 عدم الشفاء منها وفي نفس 
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@ قال المصنف: «وإن أغجَره كِبْرْ أو مَرَض لا يُرْجَى برؤه». 
هذان الوصفان هما الذي تخلف فيه الوصف الْأَوَل من القادر فنقول يث يشت عليه حكمان: 


© الحكم آلأوَل: أنه يسقط عنه الوجوب وهو مفهوم الجملة التي قبلها. 
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© الحكم الثاني: ما ذكره المصنف أنه يجب عليه أن ينيب شخص آخر يحج عنه ويعتمر. 

إذا تحن كلنا إن القادر فيه وصفان: أن يمكية الركرب وآن يجن زاذًا وراحلة من ع عن الزاد 
والراحلة سقط عنه الوجوب إلى غير بدل» ما يلزمك أن توكل أحد. 

لكن من عجز عن إمكان الركوب فقط لكنه واجدٌ للزاد والراحلة» نقول: سقط عنك الوجوب ولكن 
يجب عليك أيضًا أن تنيب شخصًا آخر يحج عنك يعتمر. 

© قال المصنفه: الَرْمَه أن بُقِيمَ من يَحْجٌ ويعتورٌ عنه). 

والدليل على أنه يشترط ذلك: قالوا: أن النبي ماهير السام كما في حديث ابن عباسء لما 
جاءه رجل فسأله عن أبيه وقد مات ولم يحج حجة الإسلام» بهذا اللفظ عند النسائي» فقال له النبي 

لاورس : «حج عن أبيك» أفرأَيْتَ إن كان عليه دَيْنٌ أفكنت قاضيه؟ قال: نعم». 

فجعل النبي صا لعلو الوسر من عليه دين يجب قضاؤه فكذلك إذا كان حيّا وعنده مال فجعل 
الحج كالدين فغلب معنى الجانب المالي فيها. 

لأن نحن قلنا في البداية أن الحج عبادة مالية وبدنية» فهنا غلب النبي صا ووسر فيها الجانب 
المالي فيها 

© قال المصنف: الَرْمَه أن يُقِيمَ من ن بچ ويعدوِرٌ عنه). 

لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه» سيأتي بعد قليل أو بعد هذه الجملة في ذكر شروط من الذي يحج 
عنه ويعتمر. 

وقبل أن ننتقل إلى هذه الشروط نقول إن هذا الذي لم يستطع الركوب وكان غير قادر على الحج إذا 
لم يجد نائبًا يعني بحث بالشروط التي سنذكرها بعد قليل فلم يجد أحد من أهل بلده يقول: سأذهب 
وأحج عنك أو وجد ولكنه جعل له شروطًا فيها معنى التعجيزء والخروج عن العادة» حينئلِ نقول: إن من 
لم يجد نائبًا فإنه يسقط عنه الحج بالكلية فيكون كحكم من لم يجد زادًا وراحلة. 

# قال المصنف: «ويَعتمرٌ عنه من حيث وَجَبًا). 


هذه مسألة مهمة جدًا أن كثيرًا من أهل العلم ومنهم فقهاء المذهب يرون أن النائب في حج الفريضة» 
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چ 
النائب في حج الفريضة يجب أن يحج عن المنوب عنه من حيث وجب عليه؛ أي: ن بلدة: 

فلو أنني مثا من أهل الرياض وكنت عاجرًا عن الحج يقولون: فيلزمك أن تنيب من يحج عنك من 
أهل الرياض أو ممن هو أبعد. 

ما السبب؟ قالوا: لأن الحج عبادة بدنية ومالية» فننظر للمعنى المالي هنا يجب أن ننظر إليه» فالمؤنة 
من الرياض ليست كالمؤنة من أهل مكة أو من أهل المدينة. 

ولذلك يقول الفقهاء وهو قول جمهور أهل العلم أيضًا -ما يجب أن نقول جماهير أهل العلم- أنه 
يجب أن يكون النائب في حج الفريضة من حيث وجب عليك فتنيب شخصًا من آهل الرياض أو تنيب 
شخصًا ممن هو أبعد أما ممن هو أقرب فيقولون لا يُجزئ. 

وقبل أن ننتقل إلى الجملة التي بعدها هنا فائدة نذكرها طرأت على البال. 

بعض الناس يظن أن الإنابة هي الاستئجار» وهذا غير صحيح الإنابة غير الاستئجارء الاستئجار 
يكون أخذ الأجر على العمل بأن تأتي لشخص فتقول: خذ مالا لتحج هذا ما يجوزء ما الدليل على أنه لا 
يجوز؟ قالوا: لأن من حج ليأخذ المال لم يكن عمله لله عَرَجَلَّ وإنما للمال وبناءً على ذلك فإنه لا يؤجر 
عليه وما دام لا يؤجر إِذًا لا يؤدي الفرض عن صاحبه. 

إذَا من الذي يُناب؟ تبحث عن شخص يريد أن يحج» طبعًا من حج عن غيره لن يعدم أجرًا في نفسه. 
ألم يقل النبي صا کنو عا الو وسر «ولكِ أجره)». لتلك المرأة مع أن الذي حج هو الصبي» «ولكِ أجره»» 
إِذا المقصود أن من حج عن غيره لم يعدم أجرًا والله عَرَيجَلَ كريم. 

ولكن يُعطى أجرة الزاد والراحلة فقط قيمة الحملة بلغتنا السهلة الآن» كم قيمة الحملة؟ خذ قيمة 
الحملة فقطء ما زاد عن أجرة الزاد والرحلة يحر لآن عمله هذا غير متقوم ما له قيمة» فغير متقوم» في 
أشياء تقوم في الشرع وأشياء لا تقوم» تعليم القرآن لا يُقوم التنقلات» الزاد والراحلة مصروف الجيب 
زي مايقولون. 

أما أن تأخذ شيئًا لتتكثر به لا يجوز وفيما أحسب وأظن وهذا علم قاصر مني أن هذا بإجماع أهل 
العلم أنه لا يجوز أخذ الأجرة عليه ولذلك يقول الفقهاء نصوا صراحة على أنه إن زاد عند النائب شي 


من الزاد والراحلة فيجب عليه رده لصاحبه لأنه نائب بمثابة الوكيل. 


ی ا as‏ 
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ولذلك يقول الفقهاء لا يمكن أن تجد ناتبًا إذا لم تجد إلا من يريد أن يأخذ الأجرة هذا ليس بنائب 
نائبًا وهو الذي يجزئ. 

® قال المصنف: «ويجزئ عنه). 

أي: ويسقط عنه الوجوب. 

© قال المصنف: «وإن عَوفِيَ). 

بمعنى أن لو أن امرئ كان مريضًا لنفرض أن نقول كان سميئًا أو كان مرضه لا يُرجى برؤه أو كان 
نحيفًا جدًا ثم بعد ذلك أناب عنه غيره ثم بعد الحج عوفي شفي وأصبح بدنه قوي ويستطيع الحج» نقول: 
سقط عنك الوجوب» سقط عنك الحج لما؟ لأن ذلك الحج جاء بشرطه وفي محله ولذلك يجزئ عن 
صاحبه. 

© قال المصتف: بعل الإحرام». 

أي: ولو كان شفاؤه أي: المريضء بعد إحرام النائب أي: من حين وصل الميقات ولبى قال: لبيك 
اللهم عمرة أو لبيك حجًا شفيَ قبل أن يبدأ بالركن الْأَوّل بعد الإحرام» نقولك أجزأتك ولا يلزمك أن 

ولذلك قال: وإن عوفي بعد الإحرام طبعًا سواءً أتم النسك أو لم يتمه فإنه في هذه الحال يكون مجزنًا 

شرع الشيخ رَجةآللَةُ بذكر شرط خامس أو سادس وهو المحرم للمرأة» وشرط المحرم بعضهم 
يفرده بشرط مستقل وبعضهم يدخله في شرط القدرة. 

لأن القدرة هي حدود شرعية ومنها المحرم. 

© قال المصئف: ١و‏ يُشترَطٌ لوّجويه على المرأة جود مَخْرَمِها). 

والدليل على اشتراط وجود المحرم: أن النبي صَإَنَه لَدُعَيِتَهِوَعا/ ا قال: ل: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم»» ولما جاء رجل إلى النبي َِإَِلنَهعلَهوعَِِوسَلمَ فقال: يا رسول 
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س 
الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذاء وإن امرأتي خرجت حاجة» قال: «اذهب مع امرأتك فحج معها». 

فدل ذلك أن المرأة يجب عليها أن تحج مع محرم وبناءً على ذلك لو أن امرأة حجت بلا محرم 
N E‏ ترط م11 المصوع مكل ادر قوط pe ey‏ 
حجها صحيح ومجزئ عن حجة الإسلام لو كان حج فريضة مجزئ لا شك. 

ولكن الشرط إنما هو شرط الوجوب. 

خف الله ی ها فيقظ عاك حف الحا بل نعمة من اله ا وهام خف الله 

قول الشيخ محرمهاء وجود محرمها من هو المحرم؟ قالوا: المراد بالمَحرَّم ما وجدت فيه أوصاف: 

O‏ لب ار ا ا الأ تفي 
الخلوة في داخل بلدها وتكلمنا عنها أظن في درس العمدة متى تكون المرأة تنفي الخلوة لكن لا تكون 
فيغر او ا ار ل 

© الشرط الثاني: لا بد أن يكون المحرم مسلمّاء فغير المسلم لا يكون محرمًا. 

© الشرط الثَّالِث: أنه لا بُدٌ أن يكون عاقلا. 

إو روط الشترظ وول أنيكون دک اواد يكون غافلة وان کون سا 

© الشرط الرابع: لا بُدَّ أن يكون بالعًا. 

هذه أربعة شروط باقي شرطان سأذكرها بعد قليل. 

والمراد بالبلوغ العلامة المعروفة مثل بلوغ خمسة عشرة عامًا أو الإنبات أو الاحتلام» وألحق بعض 
الفقهاء المتأخرين وهو قول متجه ألحق المراهق بالبالغ» المراد بالفقهاء عند قولهم «المراهق» أي 
قارب البلوغ» بعض الصبيان تجد فيه أن بلوغه قد قرب تجد فيه بعض العلامات التي تدل على قرب 
البلوغ. 

فهنا نقول: إن هذا المراهق يُلحق بالبالغ ما دام فيه علامات البلوغ من قوة الشخصية نوعا ماء طبعًا 
ليست على إطلاق أو نقول: ليست على كمال وإنما ترى فيه بعض المرجلة. 
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سپ 

فلهذا أحيانًا يكون ابن إحدى عشرء اثنا عشر قد يكون محرمًا إذا راهق» لکن قد يكون ابن اثنا عشر 
وتجده شكله صغير كأنه ابن ستء فهذا ليس مراهقا فإذا راهق البلوغ ألحقه بعض أهل العلم. 

باقي عندنا شرطان: 

© الشرط الأوّل: الحرية. 

يقول الفقهاء الحرية ليست شرطا نض على ذلك المنتهى وغيرهاء فبجوز أن يكون العبد قتا مملوكا 
لغيرها مثلًا أو له. 

إذا كان من أقاريها. 

© الشرط الثاني: أيضًا أن بعض المتأخرين وهو ابن عطوة اشترط أن يكون المحرم بصيرًا یری لا 
د أن يكون المحرم بصير» قال: لأن المعنى من المحرمية الحفظ والرعاية والكفيف لا يقوم بذلك. 

هذا اشتراط منه والحقيقة أن الفقهاء غير لم يشترطونء إِذَا هذه الشروط الخمسة التي تشترط في 
المحرم. 

ثم بدأ الشيخ رَمَهُآنَهُ بذكر من هو المحرم» فقال: «وهو زوجُها»؛ هو أي: المحرم زوجها. 

كل من حكمنا بأنه زوج للمرأة يكون محرمًا لهاء ولو كانت في عدة طلاق من بينونة صغرىء أي: ما 
بعد بانت ما زالت رجعية ولو كانت في عدة طلاق رجعي أي: من الْأُوْلَى أو التانبةء فإنه في هذه الحالة 
يُحكم بأنه زوجهاء فيجوز أن يكون محرمًا لها يسافر مها ويحج بها ویعتمر» يجوز وقد يكون هذا من متعة 
المطلق بعض الناس طبعًا من السنة تعرفون أن المتعة سنة يمتعها. 

يطلق الرجل امرأته يعطيها مالا متعة» فقد تكون المتعة بدل ما أمتعها مالا سوف أحج بها وأعتمر 
ممكن. 

افاي :ناا اة 

@ قال المصنئف: «أو مَن تَحْرْمْ عليه على التأبيد». 

قوله من تحرم عليه على التأبيد أي: يحرم زواجها على التأبيد بُخرج من كان تحريمه على التأقيت» 
ومثل التي تحرم على التأقيت أخت زوجته فإنه يحرم الجمع بين الأختين وعمتها وخالتها فإنه يحرم 


o‏ مس وا ع 
# وباو 8ه سجن زز امسو 
الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. 

وكذلك يحرم الأجنبية أيضًا قد تقول الأجنبية هي محرمة عليك على التأقيت لحين الزواج أو العقد 
و 

# قال المصئف: «بتسَبٍ أو سبب مُباح). 

قول المصنف بنسب أو بسبب مباح قصده إخراج ما إذا كان السبب محرمًا فإن من النساء من يحرم 
تزوجها لجل سبب محرم» كأن تكون زانية أو فاجرة هذا يحرم الزواج بها لأجل حرمة ذلك. 

0 ومن الصور أيضًا: 

الملاعنة: إذا لاعن الرجل زوجته لاعنها فإنه تحرم عليه على سبيل التأبيد حتى لو أكذب نفسه أو 
هي أكذبت نفسها ففي هذه الحالة تحرم عليه على التأبيد لا يجوز له أن يتزوجهاء فلذلك قوله: بسبب 
مباح؛ ليخرج الملاعنة وما كان من باب العقوبة. 

@ قال المصتف: «وإن مات مَن لَرْمَاه). 

أي: من لزمه الحج والعمرة قبل فعلها. 

و 

© قال المصئف: «أخرجا من تركته). 

وقد ذكرنا الدليل عليه حديث ابن عباس رجل من جهينة الذي سأل النبي صَإْلَهءَليَدوعاإوَسَلَ 
والحديث عند النسائي ان قال: لم يحج حجة الإسلام, فقال النبي هدهو ءال وسار : «لو أن أباك ترك 
ديئًا أكنت قاضيه؟ قال: نعم فدين الله أحق بالقضاء»» 

وو 

انتبه هنا قيد نربطه بما سبق» قوله هنا «أخرِجًا من تر ته»؛ مثلما قلنا في الحي» إن الحي إذا عجز من 

أين پُخرج عنه؟ من حيث وجبت عليه من بلده فكذلك الميتء فإنما يُنام عنه من بلده من حيث وجبت 


عليه. 
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من بلده التي هو فيها من حيث وجبت عليه. 
طبعًا الفقهاء يعبرون من باب دقة الفقهاءء الفقهاء لما قالوا من حيث وجبت عليه لم يقولو من بلده. 
لما؟ لكي يدخلوا صورةً لو أن امرءًا مثا أراد الحج مثلي أنا هنا نحن في الرياض وأراد أحدنا الحج 
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وجب عليه» فلما وصل إلى الطائف مات وهو متجه إلى الحج. 

فيقولون هنا قطع نصف المسافة فيجوز أن يُناب عنه من الطائف» لأنه وجب عليه آخر مكان وصل 
إليه أو عجز فيه إنما هو الطائف فينيب عنه من الطائف فلذلك عبارة الفقهاء: من حيث وجبت عليه أدق 
و ا مو ل هلوا ور التي ذكروها مرجي اللو ا 

هنا فقط مسألة أخيرة فقط» أريد أن نربط مسائل الفقه بعضها ببعض ثم ننتقل إلى الباب الذي بعد 
الباب الذي بعده قصير. 

نحن ذكرنا أنه يجب الإنابة عن اثنين من هما؟ 

العاجز عن القدرة على الحج بالاستواء على الراكبة عن الركوب» فهنا يجب أن ينيب هو من ماله. 

© الحالة الَاية: من مات ولم يؤدي الحج أو العمرة سواءً كانت مقتدرًا أو غير مقتدر. 

طبعًا إذا مات وعنده مال يجب أن يُخرج من ماله وبُخرج قبل الثلث ثم الثلث ثم بعد الثلث يقسم 
غلى التزكة رل خر يحي رجت من راس المال بجي آنا ترف آنا | حرج من رامن الما 
ليست من الثلث. 

ما الفرق بين هذه الاثنين؟ في فرق سهل جدًا في فروق لكن من الفروق لو أن امرءًا تطوع بالحج عن 
هذين الاثنين» دائمًا كثير من الناس يقول أحج عنك يا فلان أليس كذلك؟ سوف أعتمر عنك نحن نتكلم 
كله في حج الفريضة لا نتكلم عن حج النافلة» في حج الفريضة» فإن كان المرء عاجرًا عن الركوب فقط 
بأن يكون مريضًا فيّشترط في النائب المتطوع عنه أو الشخص الأجنبي الذي سيدفع للمتطوع النائب 
يشرط أن یادن الوب عن: 

وأما إن كان فاقدًا لعقله أو ميئًا فلا يُشترط إذنه وهذه مسألة لماذا ذكرتها؟ لأن بعض الإخوان لما 
يتوفى ميت يحج عنه ويعتمر -جزاك الله خير - صحيح ويسقط عنه حج الفريضة جزاك الله خير. 

لكن حينما يكون له أب كبير في الديرة مثلا في البلد ويقول ما يستطيع أن يأتي البلد إذا جاء يوم الحج 
يا والدي ترى حجيت عنك حج الفريضة» نقول: ما يجزئ عنه الفريضة» لا بُدَّ أن تتصل عليه قبل أن 
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ع ا أن ينرى هي ری الأتابة» وضبحت الال النافلة مايققرط«التافلة يجوز 
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ل 37 يا شيخ سليمان اعتمرت عنك» لأن النافلة يجوز أن تعتمر عنه حتى لو كان صحيحًا 
ويجوز عن أن تنوب عنه ولو لم ينويه» هذه النافلة أما الفريضة لاء يجب أن يُستأذن. 

أيضًا وستمر معنا: وللبعض في الحج العمرة» وللبعض حكم الكل» فمن دخل في النسك وجب عليه 
إتمامه» فمن أراد أن ينوب عن امرأة أو شيخ كبير في الرمي في رمي الجمار يجب أن يستأذنه يجب أن 
يقول سوف أرمي عنك الجمار» حتى لو كان الحج نافلة» لماذا؟ لأن دخوله أوجبه عليه. 

® قال المصنف: «باتُ الْمَوافِيتِ). 

المواقيت هي الحدود التي توضع والمواقيت نوعان مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. 

سنذكر هذه المواقيت بسرعة ويجب أن نعرف ما هي فائدة هذه المواقيت. 

بدأ الشيخ رَمََآَنَهُ بأول المواقيت وهو المواقيت المكانية. 

9 والفائدة من معرفة المواقيت المكانية: 

أن من أراد أن يدخل في النسك فتعدى هذه المواقيت فأراد الإحرام فيجب عليه الرجوع إليها فإن لم 
يرجع إليها فإنه يجب عليه دم» لأن الإحرام من الميقات المكاني اجب من واجبات الحج كما سيأتيء إِذَا 
لا يجوز تجاوز المواقيت المكانة إلا بإحرام. 

وسيمر معنا بعد قليل -إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى- صورة. 

إذَا عرفنا الفائدة من المواقيت أنها لا يجوز المجاوزة إلا بإحرام فإن جاوزها بلا إحرام لزمه أن يرجع 
فيحرم منهاء وإلا فإن عليه دم. 

® قال المصنف: «وميقاتٌ أَهْلٍ المدينة ذو الْحُلَيْفَةا. 

طبعًا جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي اة ندا اووس وقت لهم هذه 
اومس ا و ار 


فعل النبي صا هكلووسام فدل على أن عمر ره وافق قضاؤه حكم النبي صا ڪا آلو وسار . 7 
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© قال المصنف: «وميقاتٌ أَهْل المدينة ذو الْحُلَيْمَة). 

وذو الحليفة معروف كل من ذهب إلى المدينة اتصل بالمدينة أصبح جزءًا من مدينة المصطفى 
َِبَآَلنَهَلتَهوعَِلِدِوَسَلَرَ وذو الحليفة ما هو؟ هو وادي ولذلك قال النبى صََِلنََلتَهِوعََلِِوَسَلَمَ أن جبريل جاءه 
فقال له: صلي في هذا الوادي المبارك أي: ذو الحليفة» فهو وادي. 

طبعًا بعض الناس يسميه آبار علي» واختلف في سبب تسميته بهذا الاسمء فذكر ابن حجر الهيتمي في 
الفتاوى: أن بعض الناس يظن أن عليًا هه قاتل فيه الجن أو الشياطين فقتلهم؛ وقال: وهذا لا أصل له 
ماله أصل وما له إسناد ذكر ذلك في الفتاوى الحديثية. 

وبعض الناس وجدت أن بعض المتأخرين ذكر معلومة لم أجد لها نضا في كتب التاريخ ولا الحديث 
أن آبار علي هذه إنما سميت على رجل من الولاة في دارفور اسمه علي» وهذه ما وقفت عليهاء ولم 
يذكروها فيما أعلم. 

وابن حجر لما تكلم لما تكلم ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الحديثية لم يشر لهذا المعنى مطلقا وهو 
قبل هذا الرجل والتسمية قبل هذا الرجل بكثير» قبله بكثير فدل على أن هذه التسمية أو أن هذا السبب 

# قال المصنف: «وأهل الشام». 

المراد بأهل الشام هم كل من كان في شمال المدينة» أهل تبوك وأهل الجوف» كلهم يسمون من أهل 

# قال المصثف: «ومصرًا. 

أي: بلاد مصرء والمراد بمصر هم كل من كان فوق سواكنء لأن ابن دقيق العيد» وان دقيق العيد: 
من علماء الصعيد ترجم له الإدفوني في «الطالع السعيد بذكر نجباء الصعيد». 

ذكر أن الحد في المواقيت» ومصر ليس مطلق مصرء مصر في هذا الباب من الذي يأخذ الحكم هنا؟ 
الذين يأتون من أفريقيا ويكون ليس مقابلًا لجدة. 


فجدة يقابلها سواكن فما جاوزها إلى حين الجحفة ما زاد عنه ما قابل الجحفة من الضفة اليسرى 
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التي هي الغربية التي تسمى الأفريقية ما كان أعلى منه كله يأخذ حكم مصر في كلام الفقهاء في هذه 
الْمَسَْلَة» يعني نأخذ مصر وشمال السودان في النوبة يأخذون هذا الحكم» فيحرمون من الجحفة. 
وسأذكر كيف يكون الإحرام بعد قليل. 
© قال المصنتف: «وآهل الشام ومصرّ والمغرب». 
كل من جاء بالبحر عن طريق المغرب. 
© قال المصنف: «الْحُخفة». 
الجحفة: هذه قرية كانت عامرة ثم هجرت ثم عمرت مرة أخرىء والآن أقيم مسجد في مكان هذه 
القرية والآن معروف المسجد ويحرم منه أناس كثيرون وقد بني وهو موجود هذا المسجد قبل فترة لم 
يكن موجودًا وإنما يحرم الناس من رابغ ورابغ قريبة منها بضع كيلوات» لكن الجحفة الآن حدد 
موضعها وبني فيها ميقات حسب القرية القديمة التي كانت موجودة. 
© قال المصنف: «وأهل اليمن يَلَمْلَم). 
المراد باليمن كل من كان جنوب مكة وخلف الميقات» فيحرمون من يلملم» فأهل جيزان وأهل 
الباحة إذا جاءوا من طريق الساحل كلهم يحرمون من يلملم» طبعًا الباحة بعضهم يقول إن ميقاتنا من 
ميقات الطائف» ميقات الطائف هو ميقات نجد. 
فهم لأنهم مروا من غير ميقات لكن لو نزلوا مع الساحل فإنهم يمرون مع يلملم» فليس وادي محرم 
كما سأذكر بعد قليل ميقانًا خاصًا بالطائف. 
© قال المصنف: «وأهل اليمن يَلَمْلم). 
وقلنا إنه وادي. 
و4 ه. » / o‏ 2 
# قال المصتف: «وأهل تَحَدٍ فرن). 
أي: قرن المنازل» والمراد بأهل نجل نجدان» نجد الحجاز ونجد اليمن» فإن النجود في جزيرة 


واليمن يحرمون من قرن» وأما نجد العراق فإنهم يحرمون من ذات عرق. 
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نجد العراق مثل تبدأ من الكوفة إلى حائل وما نحوها هذا يسمى نجد العراق» التى نحن فيها 
الرياض هذه تسمى نجد الحجازء وهناك نجد اليمن التي هي تقريبًا بعض الوادي؛ وقرن المنازل أيضًا 
وادي معروف يسمونه الآن السيل الكبير» يسمونه السيل لأنه وادي. 

@ قال المصنف: ١‏ وأهل المشرق ذات عِرْق). 

ذات عرق: قيل إنها جبل» وهو معروف وقيل إنه وادي بجانب الجبل» وهو الذي مشى عليه كثير من 
الفقهاء المتأخرين وإنما سمى به» فسمى ذات عرق» أي: الجبل الوادي الذي بجانبه عرق. 

© قال المصنف: «وهى لأهلها». 

طبعًا أهل المشرق يشمل أهل العراق ومن قاربه ومن أتى منه من خراسان وغيرها. 

# قال المصنف: «وهي لأهلها ولمَنْ مَرّ عليها من غيرهم». 

هذه مسألة مهمة في معرفة المواقيت. 

المواقيت أساسًا جعلت لأهلهاء ما معنى لأهلهاء أي: لمن سموا من سميناهم الآن وبناءً على ذلك 
يقول الفقهاء إن من مر على هذه المواقيت وجاوزها فلا يجوز له الرجوع إلا إليها. 

آنا جاوزت من طريقي يلملم ولم أحرم فإذا أردت الإحرام فيجب علي أن أرجع لنفس الميقات التي 
جاوزته «هن لهن ولمن مر عليهن)» من مر عليه يكون واجبًا عليه ولو لم يكن من أهلها هذه مسألة. 
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يكون من اليمن فجاء من طريق الشام أو من طرق المدينة فيحرم من المدينة. 

وتا أيضًا من كان من أهل مكة نفسهاء أهل مكة يحرمون من مكة لكن لما خرجوا إلى خارج 
المواقيت فأرادوا الإحرام فإنهم يحرون من المواقيت. 

Em وض‎ 

أنا مثلا من أهل مكة وجئت للرياض هنا لعمل أو لغير ذلك» وأردت أن أذهب إلى مكة ووقت 
ذهابي لمكة كنت مريدًا للإحرام» الإحرام بعمرة أو بحج» فيقول الفقهاء: يجب على وإن كنت مكيا أو 
من أهل جدة أن أحرم من الميقات ا مررت غلى الميقات» وأنا مريد للحج والعمرة وضحت 
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لكي نفهم ما معنى قوله يريد حجًا أو عمرة» هذه مسألة مهمة لنفهمها. 

۵ الذي يجاوز الميقات له ثلاث حالات: 

الذي يمر بالميقات سواء مر بسيارة أو مر بطائرة أو مر بسفينة» وسنذكر السفينة بعد قليل كيف 
المحاذاة» الذي يمر بالميقات له ثلاث حالات: 

إما أن ينوي الإحرام فيقول: يعزم في نفسه ويقول: «لبيك اللهم ليك»» ويكون قاصدًا الدخول في 
النسك وأن ما كان حلال عليه أصبح حرامّاء هذا ما فيه إشكال» أحرم من الميقات. 

© الحالة الثانية: أن يكون جاوز الميقات ومر عليه ليس ناويا للإحرام لكنه عازه عليه سوف أخذ 
عمرة» سوف أذهب ثم أخذ عمرة» هذا يسمى عازم. 

9 إِذَا أصبح عندنا حكمان: 

حكم متفق عليه وهو ماذا؟ أن من جاوزه وهو عازم وليس ناويّء الحكم المتفق عليه ما هو؟ يجب 
عليه إذا أراد نوى النسك أن يرجع وإن لم يرجع فإن عليه دم» وهل يلزمه نفس الميقات؟ المذهب أنه 
يجب عليه أن يرجع إلى نفس الميقات» لأن النبي صَأَِّلنَهءَلِتهوعَِاِوَسلَهَ علقه به. 

الرواية التَازيّة: أنه يجوز له أدنى المواقيت التي أقرب له أو ما شابهء هذه الصورة التانيّة. 

الصورة الثالثة: من جاوز الميقات ولا نية له ولا عزم كأن يكون من أهل مكة هنا وجاء إلى الرياض 
ثم رجع إلى مكة» لماذا رجعت؟ قال: ذهبت إلى أهلي. 

رجل ذهب إلى مكة يريد شغلا لا يريد حجًا ولا عمرة فنقول هذا يحرم من حيث أنشأ من حيث 
وردت عليه المية» في جدة يُحرم من جدة» من مكة من أدنى الجل وهكذا. 

بقيت عندنا صورة رابعة هي مندرجة في الثالثة: لو كان مترددًا يقول يمكن أعتمر أو لا أعتمر» يمكن 
أحج أو لا أحج» ذكرت لكم قاعدة في الزكاة تذكرونا؟ المتردد التردد في النية كلا نية» والأصل عدم نية 
الدخول في النسك فيصبح الشخص من أي: حالة؟ من الثالثة فيحرم من حيث أنشأً. 


وضحت الصورة؟ فهمنا الآن ما معنى مريد الحج والعمرة؟ 
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© قال المصنف: «وهي لأهلها ولمَنْ مر عليها من غيرهم». 

عندنا هنا مسألة قبل أن أنتقل لما بعدهاء من لم يمر بالميقات ماذا يفعل؟ من لم يمر بميقاتٍ ما 
الذي يفعله؟ كيف يكون المرور بغير ميقات؟ صور: 

© الصور الأَوْلَى: أن يكون عن طريق البرء الآن نحن تعرفون الذي يذهب من الرياض إلى مكة له 
طريقان طريق السيل وطريق الهدى» طريق السيل هو الذي يوجد فيه الميقات. 

وأما طريق الهّدى فلا ميقات فيه» ما فيه ميقات» هذا محاذاة» هذا واحد. 

مثال آخر: من جاء عن طريق الجوء كيف تكون محاذيًا؟ أو ما مرت بالميقات فوق المواقيت. 

9 الحالة الثالثة: من جاء عن طريق البحر» وكيف يأتي الناس عن طريق البحر؟ إما من شكال البحر 
الأحمر أو من جنوبه» إما من الشمال أو من الجنوب. 

|[3] نقول: إن من لم يمر بالميقات له حالات: 

© الحالة الأَوْلَى: أنه إذا حاذى الميقات أحرم» وكيف تكون المحاذاة؟ المحاذاة بأن يرى الميقات» 
بأن یری الوادي فيمر على الوادي» نحن قلنا المواقيت أن جل المواقيت وديان» جلها وديان» فإذا حاذى 
الميقات كان بجانبه وهو يمشي فأصبح الوادي بجانبه نقول: أنت الآن محاذى للميقات. 

ولا تلزم المسامتة» ما يلزم بالملي تجعل خطء وقد حكي اتفاق أنه ما تلزم المسامتة وإنما يلزم 
المحاذاة» يعني لو تقدمت قليلا تأخرت قليلًا إنما هو مرجعه لظنك. 

ترى مثا مسجد بجانبك بعيد وهكذاء نطبق هذا على الصورة التي ذكرناها قبل قليل. 

بالنسبة لوادي محرم الناس يسمونه وادي محرم الذي هو السيلء الذي هو قرن المنازل» قرن 
المنازل يسمى السيل الكبير» هذا السيل الكبير الوادي الذي يمشي عليه يسمونه وادي محرم. 

ماذا فعل أهل العلم؟ من القديم هذا ليس قريبًاء قديم وأكد المشايخ لما ذهبوا قبل أربعين سنة أو 
عيشي سلا 

نظروا إلى مصب هذا الوادي السيل الكبير» فمشوا مع مصبه حتى وصل إلى الخط» فوجدوا أن هذا 
المحل هو مصبه. 
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يعني السيل يأتي من فوق ويحدرء يأتي من فوق وينزل تحت. 

مصب من فوق المجمع ينزل تحت ثم يصب في البحر الأحمرء أو يصب في الصحراء لآن الأودية 
إما شرقية أو غربية» أنه يصب شرق. 

فنظروا إليه فوجدوا محاذاتها باعتبار الوادي» وإلا أنت لو نظرت عن طريق الحساب عن طريق 
الجي بي إسء الذي يسمونه الحاسب الإلكتروني ستجد أن وادي محرم أقرب من السيل أقرب لكنه هو 
محاذ له» نظروا للوادي لأن هذه المحاذاة مروا بالوادي فنظروا فاعتبروا محاذاته بالوادي إِذَا هذه صورة. 

إِذَا المحاذاة القرب بالنظرء البعد بالمرور بالوادي. 

بالنسبة للبحر: الفقهاء يقولون من مر بالبحر إنما تكون المحاذاة لواحد من اثنين فقط. 

إما أن تكون للجحفة وهي قريبة من البحرء وإما أن تكون ليلملم إما لقرية الجحفة وهي رابغ أو 
قريبة من رابغ وإما أن تكون من يلملم. 

يقول: أن من جاء من البحر فإما يكون جاء من الشمال أو من الجنوب أو جاء من الغرب وهذا 
الثلاث» البحر أو الجو طبعًا من هذه الجهة»ء طبعًا الجو الشرقي محاذاة» فإن كان جاء من الشمال كأهل 
مصر فيجب عليه أن يُحرم من محاذاة رابغ» محاذاة الجحفة عفوًا هي رابغ» يجب عليه أن يحرم لأن 
المحاذاة لآن الشخص إذا كان في الساحل قريبًا فسيرى الجفة بجانبه. 

ولذلك ينظر المحاذاة يعني قبل أن يصل إلى جدة نقول في أقل من ساعة» يجب أن يحرم» ومن جاء 
من البحر من جهة الجنوب كأن يكون جاء من اليمن أو جاء من شرق آسيا السفن تأت من شرق آسيا فإنه 
يكون محاذيًا ليلملم. 

وأما من جاء من مطلق الغرب وهم سواكن» فقد ذكرت لكم عن ابن دقيق العيد الإجماع أي: ما في 
خلاف أنه يُحرم من جدة» لأنه لم يحاذي لا الجحفة ولم يحاذي رابغ. 

ومثلها الخطوط الجوية» الخطوط الجوية إن كانت ستحاذي أحد المواقيت تحرم منها إلا أن تكون 
جاءت من وسط أفريقيا مقابلا ل...» ليس من وسط أفريقيا من شمال أفريقيا يُعتبر سواكن لبور سودان» 


فحينئذٍ يحرم من جدة» غيرهم فلا. 
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انتهينا الآن من معنى المحاذاة. 

الحالة الثانية قلا وشيء يكون يحاذيه. 

2 الحالة الثانية: أن يكون يحاذى اثنين 

قالوا: إذا حاذى اثنين فينظر الأقرب منهماء يقول أنا مررت بالواديين سيلتقي بالواديين هنا مثلا 
وهذه دائمًا تتحقق بين السيل وذات عرق لأنها ليست بعيدة من بعضء فنقو نظر الآن إلى الأقرب إليه 
هو. 

ومثال ذلك: الخط الذي يخرج من المدينة متجه إلى مكة» فإنه سيمر قريبًا منه الجحفة» وسيمر منه 
الثاني وتقول يجب علبه أن يخم .. 

سيمر منه الجحفة وسيمر منه ذو الحليفة» يجب عليه أن يحرم من ذو الحليفة أنه الأقرب إليه. 

9 الحالة الثالثة: يقولون أنه إذا تساوى في القرب إليه نُظِر إلى القرب من مكة» فما كان أبعد عن مكة 
يُحرم منه فإن لم يحاذي أي: ميقات من المواقيت فإنه يُحرم بمقدار مرحلتين» وهو أقرب المواقيت 
لمكة. 

@ قال المصنف: «ومن حي من أهل مَكَّةَ فمنها». 

أهل مكة يحرمون من مكة نفسها. 

© قال المصتف: اوغمرته). 

أي: عمرة أهل مكة. 

© قال المصنف: القن الل 

لما جاء أن عائشة وَل أعمرها النبي ص" لَمعَِئِوعِهوسَلَرَ من الجل . 

E‏ الح سوال وذو القعدة وعشْرٌ من ذي الْحِجَةِ)؛ الله عمجل يقول: لالج أَشْهُرٌ 
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وفائدة معرفة أشهر الحج مسألتان: 

O‏ ا معرفة ابتداء هذه الأشهرء فمن أحرم بالحج قبل أشهر الحج لم يصح إحرامه. 
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فينقلب إلى عمرة أو يعيد الإحرام مرة ثانية هذه الفائدة الاولى في معرفة ابتداء أشهر الحج. 

لو أن واحد آخر يوم من رمضان قال آنا أحرمت بالحج ولبس الإحرام سيبقى على إحرام الحج» 
نقول: أصلا أنت لست محرمًا بالحج إما أن ترجع وتعيد إحرامك وإما أن تحلل بعمرة ثم تحرم أو لا 

إِذّا عرفنا الآن الفائدة الْأَوْلَى. 

© المسألة الثانية: وهذه مهمة جدًا بالنسبة لنا: أن من أحرم في أشهر الحج بعمرة ثم حج من سنته 
نفسها فإنه يكون متمتعًا. 

والعبرة بالإحرام يعي رجل سيأتي بعد قليل ما لم يفصل بينهما بمسافة قصر. 

رجل ثاني يوم العيد من شوال أخذ عمرة عمرة عن أبيه أو عن نفسه وجلس في مكة لم يخرج منها لما 
جاء الحج قال لبيك اللهم حجًا. 

فنقول: أصبحت متمتعًا إلا أن تفصا بين الحج والهمرة بالخروج مسافة قصرء بأن ترجع و سنتكلم 
عنها بعد قليل» والمذهب أنك لو رجعت الميقات وحرمت بالحج من الميقات أصبحت مفردًا سيآق 
بعد قليل. 

هذه فائدة بداية الحج» فائدة نهاية الحج أشهر الحج أنا نقول: 0 ف بعرفة 
اح لسار ساح راي رارك برد رار ا يام الحج فإنه لا 

هنا النكتة فقط للانتباه. 

يوم عرفة متى يكون؟ التاسع أليس كذلك؟ وهنا يقول عشر من ذي الحجة, أنا قلت لكم يجب أن 
يأتي به أشهر الحج» باقي يوم كيف نحل هذا الإشكال؟ لأننا نقول أصلا الوقوف بعرفة والليلة التي 


بعدهاء الليلة التي بعدها يجوز الوقوف بعرفة. 
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يجوز الوقوف بعرفة في الليلة حتى يطلع الفجر النحر خلاص انتهى. 


إذا طلع فجر النحر انتهى الوقوف بعرفة» إِذَا ففي يوم العاشر الليلة السابقة له يوجد عمل يتعلق 


بالحج وهو الوقوف بعرفة. 
# قال المصئف: «باث). 


بدأ الشيخ ردأ لَه بذكر أنوا اع الحج والأنساك. 
© قال المصنف: «الإحرام نيه نة التشك». 
الإحرام نية النسك. الإحرام نية النسك الإحرام هو ركن من أركان الحج ومن لم يأتي به لم ينعقد 
حجه أساسًا مهما أتى بأي: عمل من أعمال الحج ما لم يأتي بالإحرام فلا ينعقد نسكه فلا بد من الإحرام. 
وقول الفقهاء: أن الإحرام ما هو؟ أشكل على الفقهاء تعريف الإحرام. 
فبعضهم قال: الإحرام هو النية» نية النسك. 
وقال بعضهم: أن يعتقد ما كان حلالا حرامًا عليه أو ينويه» فقالوا: كيف يعبر بالإحرام عن النية 
فالنية هي جزء من الإحرام وليست هي الإحرام؛ الإحرام شيء آخر. 
ولكن الحقيقة يعني المقصود لو أردنا أن نخوض في هذه الإشكالات الفقهية ربما لا نخرج بفائدة 
كبيرة لكن المعنى واحد متفقء الفقهاء متفقون على أن الإحرام هو أن ينوي الدخول في النسك. 
ينوي أن ما كان حلالًا عليه أصبح حرامًا وأنه يلزمه إتمام هذا الحج وفعل أنساكه. 
© قال المصتف: اسر لِمریده». 
بدأ بما يُسن قبل الإحرام. 
© قال المصئف: سن لمُريده غُسْل). 
أن يغتسل من أراد الحج ولو كانت المحرمة امرأة حائضة ودليل ذلك ما جاء في مسلم من حديث 
جابر أن أسماء بنت عميس ذه 7 نفست» أي اض غد الميقات» فامرها النبي ڪاله مووا لد وْسَلرٌ 


ا EAI‏ 
# ابه »* في زو کک 
هو لتخفيف الحدث لا لرفع الحدث. 

وقد جاء من حديث زيد بن ثابت عند الترمذي وأبي داوود وإسناد لا بأس به أن النبي 
ايوا الو وسر اغتسل لما أهل بالحج. 

فدل ذلك على أن الاغتسال مسنون عند إرادة الإحرام. 

© قال المصنف: (أو تيمم لدم 

هذه الحملة فيها مسألتان: 

© التشالة الأؤلي؟ أن هذه ؤادسا المصف والأصل أن أب محمد بن قدامة لم باكر هذه الكلمةيل 
نقلوا عنه أنه لا ينوب التيمم عن الخسل» لأن الغسل هنا ليس لرفع حدث على رأي: محمد بن قدامة 
يقول أن الغسل هنا ليس لرفع حدث فلا ينوب عنه التيمم. 
الدمشقي سيلب مل جميز أببَكْ زاد هذه الجملة: قال إنه يلزم التيمم لمن عجز عنه» وفشى :علية كير مخ 
المتأخرين بناء على أنه نوع من التطهر. 

وجرت العادة أن التيمم من عجز عن التطهر أناب عنه التيمم» وهذه الْمَسْألّة الخلاف فيها واسع 
والمتأخرون مختلفون أيضًا على رأيين ولعل الأقرب من الرأيين دليلًا وضبطًا لقواعد المذهب أن 
التيمم لا يشرع هنا. 

والفقهاء المتأخرون أيضًا لهم مسلكًا هنا قول الشيخ: يمه لِعَدّم)؛ فقط أعلمكم أن عيب 
المختصرات الألفاظ وبعض الشراح والمحشيين إنما يعيبون الألفاظ ويشغلون بها الطلاب لكن نذكر 
هذه العبارة لنعرف كأمثلة. 

بعض الشراح طبعًا ليس على الزاد إنما على غيره من الكتب» اعترضوا على عبارة: «أو يمم لعَدّم)؛ 
قالوا: لأن أحيانًا قد يكون الشخص ليس عادمًا عدمًا حقيقيًا وإنما هو عدم حكمي» ولذلك قالوا إن 
غير مقبول لأن العدم يشمل العدم الحكمي والحقيقي. 
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هنا قبل أن أنتقل إلى كلم يتنظفء قوله: «غُسْلٌّ) نحن قلنا إن هذا غسّل ماذا؟ لا يشترط ماذا؟ ليس 
لرفع الحدث وإنما للتنظف وبناءً على ذلك لو أن امرءًا اغتسل وقبل أن يلبي بالحج أحدث خرجت منه 
ريح» نقل له: لا يُسن لك أن تتوضاً ما يسن لك المقصد أن تتنظف قبله» وليس المقصود أن تتطهرء 
ولكن نحن قلنا لا يشفع التيمم وهذا هو الآقرب» والأنسب للقواعد الفقهية والأدلة الشرعية. 

© قال المصئف: ا 

المراد بالتنظف أمور وهو استحباب من الفقهاء من باب الاستحباب فقطء الدليل هو الاغتسال. 

التنظف أحيانًا يكون بإزالة الوسخ من البدن بأن يستخدم الشخص شيئًا يزيل الوسخ كأشنان وفي 
وقتنا الصابون والمطهرات وأن يدلك جسده. 

الأمر التاني: من التنظف أن يزيل المرء عنه الشعر الزائد وأن يقلم أظفاره فإن إزالة الأظفار من 
النظافة وإزالة الشعر الزائد من الإبطين والعانة ونحوها من النظافة» هذا مستحب استحبابًا من الفقهاء 
من باب دخوله في التنظف, بناءً على أن المشروع إن مشروعية الغسل لأجل التنظف إِذَا كل من دخل في 
التنظف وكمال التجمل فإنه مشروع وكما قلنا إن الغسل يوم الجمعة لأجل التنظف ولذلك دخل فيه 
التطيب ودخل فيه التجمل والتسوك وسائر أنواع التنظف» فكذلك نقول أنه كذلك عند الدخول في 
السك 


@ قال المصنف: «وتطبيّبٌ). 


الدليل على أن تطيبه مسنون عند الإحرام حديث عائشة 5 في الصحيح قالت: كنت أطيب النبي 
اوو االوِوَسَامَ عند إحرامه وعند إحلاله وعند طوافه بالبيت. 

© قال المصنف: «وتطيّبٌ). 

المراد بالتطيب هو ما كان على البدن» السنة أن يكون التطيب في الإحرام في البدن» ويخص منه 
مواضع يسمونهاء أي: المواضع التي تخرج منها الريح كالآباط وحوها هي التي ...» المغابن» المغابن 
هي التي تستحب أن تكون فيها لأنها تكون مواضع الرائحة والمقصود من الطيب إزالة الرائحة. 


أما الثوب مشهور المذهب ...» فقط أبين لكم المذهب سأبين لكم الرواية التانية من باب أضبط» 
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مشهور المذهب: أن تطييب الثوب مكروه وليس حرام. 

قالوا: لآن عائشة قالت: طيبت لتبى ما عد ادوا ويشمل الثوب ويشمل البدن لكن لما هو 
مكروه؟ قالوا: لاحتمال أن يكون الطيب على الثوب وبعد الإحرام يأتي للبدن» فيكون كأنك طيبت 
بدنك. 

انظر معي ما الذي بناه الفقهاء يدانه على قولهم: أنه مكره تطييب الثوب؟ 

يقول الفقهاء: لو أن امرءًا طيب رداءه ث خلعه بعد الإحرام» إذا لبسه سيكون قد أنشأ لبسّا جديدًا 
يكون اللبس ماذا؟ فيه طيب. 

فيقولون: إذا خلع الثوب المطيب فلا يجوز له لبسه لا أن يغسله وهذا هو مشهور المذهب. 
والرواية الثانية: وهي قول الآجري سيين من جيخ أل أن طيب الثوب غير مشروع بالكلية وهو 
الأقرب هو الذي عليه الفتوى فقط أنا أردت فقط وإن كان ليس منهجي أن أذكر الخلاف. 

يُمنع منه ليس محرمًا ولكن ينع منه» الجزم بالتحريم صعب بعض الشيء» لكن أظن أنا ترى الْمَسْأَلَة 
بعيدة عن ذهني» كلام الآجري نقله الإنصاف أنه أظن قال بالتحريم. 

لكن لعلها تراجع الْمَسْأَلة. 

إا وضحت الْمَسْأَلََ» الطيب هو ما تطيب ثوبكء الثوب هو الرداء أو الإزار الجسم طيب. 

© قال المصئف: «وتَجَرّدٌ من مَخِيط). 

سيأتي -إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى- التجرد عن المخيط بعد قليل. 

والدليل على أن التجرد عن المخيط واجبء طبعًا لما قال: وتجرد عن مخيطء قوله: وتجرد عن 
مخيط قال: هو سنة يريد أن يبين لك نوع المسنون لأن المحظور سيأتي بعد قليل. 

© قال المصنف: «وتَجَرّدٌ من مَخِيطٍ ويرم في إزار». 


أع: المت نعو لبس الإزان. 


e‏ ا 


© قال المصنف: ني إزار ورداءٍ أَِيِضَيْنِ). 

المشروع لمن حج أو اعتمر أن يلبس إزارًا رداءً هذا هو المشروع» وأن يكونا أبيضين لأن أفضل 
الثياب البياض وقد جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس -95- عن النبي اهيدا لوسم قال: 
«البسوا من ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم»؛ وقد كان النبي صا السام قد أحرم في ثوبين 
أبيضين ولمت توفي هللَا كفن في ثياب بيض كما مر معنا في كتاب الجنائز» فالثياب البيض 
والغتر البيضاء أفضل ولا شك من غيرها من الملونة. 

لكن يجوز غيرها من الآلوان الأخرى وتكلمنا عنه في درس آخر غير هذا الدرس 

© قال المصنف: «وإحرامٌ عَقِبَ ركعتين». 
صلاة 5 تجزئ عنه فقد تكون فريضة وقد تكون نافلة وقد تكون من السنن المطلقة. 

والدليل على ذلك أن النبي راتوا وسل قال: «إن جبرائيل أتاني فَقَالَ: صل في هَذًَا الْوَادِي 
الْمُبَارَكِ). 

GS‏ جابر: أن النبي صا ليوا الوس صلى في المسجد ثم أحرم» في 

111 Sys 
جابر صلى في المسجد أي: المسجد الذي بني بعد النبي صإله يووا وسار إذا قوله ركعتين تشمل‎ 
الفرض والنافلة.‎ 

إذا أحرم المرء في وقتٍ نُهِيَ عن الصلاة فيه وهي أوقات النهي الخمسة. فنقول: إن هذه السنة لا 
تشرع لأن أوقات النهي الأصل فيها أنه لا يُصلى فيها ذوات الأسباب. 
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© قال المصنف: «ويُسْتَحَبٌ قول». 
أي: يستحب للمحرم رجلٌ كان أو امرأة» مريضًا أو صحيحًا أن يشترط ويكون اشتراطه بقوله: 
اللَوه إي آرية ت کا وك ی وإن حبصي ساب قمعل سي يتقش والدليل عليه دیف 
ابن عباس أن ضباعة بن الزبيرة © لما أرادت أن تحج قال لها النبي بأد 6کو وع االو وسر ١احجي‏ 
شترطي فإن لك من اشترطي». 
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® قال المصنف:؛ «اللههً اا فيسره لي». 

هذا من سؤال المرء الإعانة والتوفيق لله عَرَجَلَّ والحقيقة أني لا أدري ما أصل هذا الدعاء الأصل 
في الأدعية التوقيف ولكنني لم أراجعه» لعلي أراجعه وأرد لكم فيما بعد ما هو أصل هذا الدعاء. 

@ قال المصنف: «واَنْضَلٌ الأنساك التَّمَتعُ). 

الأنساك ثلاثة أنواع: تمتع وقران وإفراد. 

@ قال المصنف: «واَنْضَلٌ الأنساك). 

يدلنا على فائدة» أي: أن الأنساك يجوز لك أن تفعل ما شئت من الأنساك الثلاثة يجوز لك من غير 
كراهة فعل ما شئت مله و 

قال: أفضلها التمتع» والدليل على أن التمتع هو الأفضل أن النبي ص" َمعَِوعَآوسَاَرَ أمر من لم يكن 
معه هدي أن يت يتمتع أن يحل بعمرة ويتمتع فدل على أنه هو الأفضل» وقال: «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت بعمرة»» فدل على أن التمتع هو الأفضل. 

قال الفقهاء: ثم يليه الإفراد الإفراد هو الذي يلي التمتع» لما؟ لآن الإفراد فيه عمل للعمرة منفصل 
عن عمل الحج» فيه عمل منفصل للحج عن العمرة. 

ثم يليه أي: يلي الإفراد القران» ثم يليه القران طبعًا لما لم يسوق الهدي» فهذه طريقة ترتيبهم على 
المذهب: التمتع ثم الإفراد ثم القران. 

العجيب أن الآنساك ثلاثة والخلاف فيما هو أفضل هذه الأنساك الثلاثة يصل إلى عشرين قول» فهل 
ثلاثة أنساك. 
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رتبوها مرة يقول لك كذا كذا وصلت إلى أكثر من عشرين قول» والأنساك ثلاثة وهذا من خلاف 
الها 

وعلى العموم: إذا كان الصحابة مزضوان اة لبهي قد اختلفوا في حياة النبى صاله يوا اوسا فيه 
فإن الأمر فيه سعة ولله الحمد. 

ولو قيل للناس كلهم كونوا على هيئة واحدة لكان فيه مشقة ولذلك يقول بعض مشايخنا يقول: إن 
من رحمة الله أن من أكثر أبواب الفقه خلافا كتاب الحج لكي يكون رحمة للحجيج» فيأخذ بعض الناس 
السنة في نظره فيؤجر عليها أجرًا تامًا فيكون عمله فيه تخفيف على غيره وهكذا. 
أن تأخذ من كل مذهب رخصه وأن تبحث عن شواذ العلم هذا هو المنهي عنه كما قال الأوزاعي فقيه 
بيروت» لم تخرج بيروت لا قبل ولا بعده فقيهًا مثله وهو أحد الأئمة المتبوعين يدانه 

قال: «من تتبع رخص العلماء اجتمع فيه الشر كله» وجاء أنه قال: «تزدنق» تزدنق أي: أنه لم يرد 

© قال المصنف: «وصفته). 

أي: صفة التمتع. 

© قال المصنف: «أن يُحْرِمَ بالعُمرة في أشهر الْحَب). 

هذا الذي قلناه قبل قليل» أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج» متى يبدأ أشهر الحج؟ من أول يوم من 
شوال انتبه إلى هذه القاعدة المهمة. 


الفقهاء يقولون: والاعتبار بالإحرام أو نقول: الاعتبار بالشهر الذي أحرم فيه لا بالشهر الذي أدى فيه 


وناج ١ ١‏ 
أ | A‏ لت 
# لوو 6ه شح زد القع 

بصياغة أخرى: 

نقول: العبرة في العمرة بالإحرام لا بباقي الأفعال» معنى ذلك: أن من أحرم بعمرة الحج؛ بالعمرة 
وأداها في شهر شوال ثم حج من سنته تلك فإنه يكون متمتعًا. 

من أحرم في رمضان ولم يؤدها إلا في شوال» تكون عمرته في رمضان أو في شوال؟ في رمضان. إِذَا 
العبرة بالإحرام. 

وهذه لها فائدة أخرى» بعض الإخوان يذهب إلى مكة من شعبان ويّحرم قبل آذان المغرب» غدًا 
احتمال رمضان واحتمال ما يكون رمضان فإن قيل أنه رمضان أحرم أخذ عمرته. 

على قاعدة الفقهاء هل تكون عمرته في رمضان؟ لاء بل إن العبرة لا بُدّ أن يكون الإحرام. 

الشيء الثاني: رجل أحرم قبل آذان المغرب من ليلة العيد» وأداها ليلة العيد نقول لأحرم في رمضان 
يُرجى له الله كريم -سبحانهوتعا - يرجى له المفروض يكون مجموع الاثنين» لكن نقول أحرم في 
رمضان» فيكون حكمه حكم رمضان عمرة رمضان. 

ولا تستغرب هذا الشيء أنا سبلت العام: رجل يقول: أحرمت قبل رمضان بليلة أخذت عمرة 
ومكثت في مكة إلى الحج» هل أكون متمتعًا أم قارنًا؟ لا تظن أن هذه الصور فقط في الذهن آنا سُّئلت 

® قال المصنف: «ويَفُرُعَ منها). 

أي: وينتهي منها. 

# قال المصنف: «ثم يُحْرِمَ بالحَجح في عامه). 

ممم ګګ 1ك 

© قال المصتف: «وعلى د دمٌ). 


الحجاج نوعان أفقي وحاضر المسجد الحرام. 


+0 سد 


قالش أد عباسلا بن شوق ا ااال ايا ۹4۸ 4 
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ورد 

أما حاضر المسجد الحرام فهو من كان مستوطتا لمكة, أو بينه وبينها مسافة قصر وأما الأفقي فهو 
من ابتعد عن مكة مسافة القصر» من هو مستوطن مكة؟ تذكرون باب الصلاة؟ من هو المستوطن؟ طبعًا 
اع يقول: دك لملم یک آهل اضر الْسَسْجِد اام © [البقرة:97١].‏ 

مفهومه أن من لم يكون حاضر المسجد الحرام فعليه دم التمتع والقران. 

من هو المستوطن؟ من كان هو وأهله الذي تكون زوجته معه مستقر استقرار دائم في مكة هو 
المستوطن» الذي يأتي بمكة ويعمل سنة أو ستتين أو ثلانًا أو خمسة أين زوجتك؟ قال: في الرياض آنا 
أعمل شغل في الديرة. 

نقول: أنت مستوطن آم لست مستوطنا؟ أنت ماذا؟ مقيم» أنت مقيم لست مستوطن» المستوطن 
الذي يأتي هو وزوجته فيقيمان في مكة» أو يبتعدان عن مكة مسافة قصر. 

فهذا لا فدية عليه أي: فدية دم تمتع ولا قران. 

وق ا هركا مو هو السترطىء أر كان ينه ويها اة قر وقلا إن قسافة القصير 
كم؟ تقريبًا ثمانين لكل أربعة. 

جدة الآن كم تبتعد عن مكة؟ تبتعد ٠٠‏ كيلو أو أقل بعد ولذلك صدر فتوى من المشايخ أن جدة 
ومكة ليس بينهما مسافة قصر» على ذلك فتغيرت مكة كبرت مكة». وعلى ذلك فجدة الآن أهل جدة من 
هم أهل جدة؟ أهل جد الذي هو وزوجته مقيم في جدة. 

أنا أعمل في جدة مدرس لكن زوجتي في الرياض إِذَا لست من أهل جدةء نا وزوجتي وأبنائي» وأهل 
جدة لا دم تمتع ولا قران عليهم؛ لأنهم من حاضري المسجد الحرام لأنهم يبتعدون عن مكة مسافة 
قصر. 

قديمًا كانت مكة صغيرة جدًا حتى أنهم يقولون كلام الفقهاء أستغرب تغير العالم الأثر الجغرافي كبير 
جدًا الفقهاء يقولون: حتى وإن كان دون الحرم. 

الآن مكة جاوزت الحرم أصبحت الحل جزء من مكة الجل» يكون من كان في الحرم وبينه وبين مكة 
مسافة قصر فإنه ليس من حاضري المسجد الحرام» الآن مكة أخذت الحرم وزادت» جمعت من قرى 


ايد شبح رزو لسكا 
خارج الحرم» عرفة الآن مكة تتعداه. 

إذَا تغير الزمان يؤثر في تغير أوصاف المدن والمناطق. 

إذا عرفنا من هم حاضري المسجد الحرام. 

إذا عرفنا الأفقي ما هو دليله» وعرفنا ذلك ما هو معنى حاضري المسجد الحرام وعرفنا أيضًا من 
الذي يسقط عنه الدم» يسقط الدم عن اثنين» يسقط أولا عن حاضري المسجد الحرام ويسقط أيضًا عمن 
كان نة ويه عسافة قصر. 

هنا أيضًا يسقط مسألة أخر وهذه مسألة مفيدة نحن قلنا من أخذ العمرة والحج في أشهر الحج فإنه 
يجب عليه دم» ليس كذلك؟ 

يقولون: لو فصل بين الحج والعمرة بالانتقال عن مكة مسافة قصر سقط عنه وأصبح مفردًا ما لم 
برع برام 

وضحت الْمَسْألَةَ ما لم يرجع بإحرام جديد بعمرة طبعًا. 

فعندهم المتمتع لو ذهب إلى جدة ورجع لم ينقطع تمتعه» لو ذهب إلى الطائف انقطع تمتعه. لأن 
الطائف مسافة قصرء هو تجاوز الميقات. 

# قال المصنف: «وإن حاضّث المرأةٌ فحَشِيَتْ فواتٌ الْحَب). 

امرأة أحرمت بالتمتع أحرمت متمتعة والمتمتع يأخذ العمرة ولكنها حاضت قالت: ما يمكن أن 
أؤدي العمرة بالطواف لأنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تطوف. 

النبي بأد کو رعا الو وسار قال: «افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي). 

© قال المصنف: «فْكَشِيَثْ فوات الْحَجّ). 

قالت: لو طهرت حتى أخذ العمرة سيفوتني الوقوف بعرفة. 

© قال المصئفف: احتف به). 


أي: أحرمت بال: ا » تحرم ونيتها التمتع. 
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@ قال المصنف: «وصارّث قارتة». 

تصير قارنة حكمًا ومثله من يحرم بالتمتع ويزحم بطريق. 

مثلا: رجل جاء اليوم الثامن يريد أن يذهب متمتعًا على القول بجواز الإحرام اليوم الثامن التمتع لما 
وصل الحرم وجد زحمة» وخشي من الزحام أنه ما يمكن أن يقف بعرفة. 

نقول: حتى غير المرأة من زحام أو مرض وخاف فوات الحج يحرم بالتمتع ثم ينقلب إلى قران. 

ا 

© قال المصتف: «وإذا استوّى على راحلته)؛ قال أي: بدأ بالتلبية. 

وهذا يدلنا على أمرين: 

الآمر الآول؟ أن العلبية م و ابسن و اجا إنها ار اي اة 

الأمر الثّاني: أن وقت التلبية عند الأستواء على الراحلة» آي: حينما تخرج من الميقات وتصلي 
وتركب السيارة تيذا باللبية تقول لبيك اللهم لبيك: 

طبعًا دليل ذلك ما ثبت عن عمر و أن النبي صَِأَِلنَعَْنَهوعَِوَسَلَمَ لما استوت به راحلته لبى 
دال هرال 

@ قال المصنفه «قال: « لَبَيِكَ اللهمٌ لبَيْكَ لبَيّكَ لا شريكَ لك لَبَيْكَء إنَّ الحم والنعمة لك 
والكلك لا تربك لكا 

هذا ثابت في الصحيح من حديث عمر كما قلت لكم. 

الذيادة على هذه العليية يقول تجوز. 

يجوز الزيادة عليها. 


ذكر الشويكي وحده وهو من فقهاء حنابلة دمشق أنه يجوز ولا يسن الزيادة والحقيقة أن هذا كلام 
منه غریب جدًا س لیب مل جخ ألبَدْ- بل الصواب أنه يستحب الزيادة عليها لأنها ثبت فعلها عن الصحابة 
مثل «لبيك وسعديك والخير بيديك» ونحو ذلك من ألفاظ ثابتة عن الصحابة والصحابة لا يقولونه إلا 
بمعنى التوقيف. 


لاجم 
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الأقرب أن نقول: ويجوز ويشرع بالزيادة عليه 
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© قال المصنف: ايُصَوّت بها الرجُل». 

لما جاء في حديث خلاد بن السائب وه أنه النبي صا دوع دسل قال: «أمرني جبريل أن أمر 
أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية»» وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي بإسناد جيد. 

© 005 0 عو 

# قال المصئف: «وتخفيها المرأة». 

لما ثبت عن ابن عمر زه قال: لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية وإنما تسمع نفسها والنساء اللاي 

وهنا نكتة» فائدة فقهية: أن صوت المرأة ليس بعورة بإجماع أهل العلم» ولا يكون عورة إلا كما قال 
الله عَرَبَجَلّ: فلا مَحْصَعْنَبِاْقَوَلِ 4 [الأحزاب:۳۲]؛ والمراد بالخضوع بالقول أحد أمرين: 

الأول: إما الخضوع باللفظ. 

الثاني: أو الخضوع في الصوت 

فأما الخضوع باللفظ فأن تتكلم المرأة بكلام لا يليق» كأن تكون تتكلم بكلام لا يجوز أن يقال لغير 

والنوع الثاني: الخضوع بالصوت وهو الترقيق ومنه التغني ومنه إمالة الصوت ومنه أحيانٌ رفعه وقد 
يكون أحيانًا في الرفع ترقيق» وذلك نص فقهاء الحنابلة سيلب هيزن جي ابه أن المرأة لا يجوز لها أن تقراً 
القرآن عل رجل بالتغنى وإنما تقرأه بصوت معتاد قال: لأن التغنى فيه ترقيق للصوت. 

وهذا هو الضابط و إلا أن الأصل فإن صوت المرأة ليس بعورة. 

ولذلك لماذا تخفيه المرأة لآن رفعه يناسب أن يكون فيه خضوعا من حيث تنعيم الصوت. 

كان بودي أن أتكلم عن محاضرة الإحرام أو بعضها. 

أسأل الله عَرَوِجَلّ للجميع التوفيق والسداد. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


)١(‏ ناية الدرس الثالث والثلائين. 
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© قال المصئف: ١بات‏ ممحظوراتٍ الإحرام». 

بعدما بِيّن الشيخ رَمَهُلَنَهُ ما يفعله المحرم عن إرادته الدخول في النسك فإنه لا بُدّ أن يبين ما يقابل 
ذلك لأنه سبق معنا أن المراد بنية الدخول في النسك أن ينوي المرء أن ما كان حلالا عليه أصبح حرام 
وهذه الأمور هي التي تسمى بمحظورات الإحرام. 

ولذا ناسب ذكرها بعد الحديث عن النية ونوع النسك الذي يتلبس به المرد عند دخوله في النسك. 

© قال المصنف: «بابُ محظورات الإحرام». 

قال بعض أهل العلم إن قوله محظورات الإحرام هي صفة لموصوف محذوف فكأن المصنف قال: 
باب الأفعال أو الأفعال التي تكون محظورة في الإحرام. 

وقول الفقهاء جميعًا محظورات الإحرام سميت محظورات إما لكونها توجب فدية فيكون الحظر 
باعتبار ما توجبه من الفدية وقيل إنها سميت محظورة لما يترتب على فعلها من الإثم. 

وإنما يكون الإثم لمن تعمدها دون من كان ناسيًا أو جاهلا أو عذر. 

وأما الفدية: فإنها تجب على الجميع كما سيأتي تفصيله إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى. 

© قال المصنف: ١وهي‏ ا 

أي: أن المحظورات تسعة التي يلزم الإمساك عنها. 

© قال المصئفف: «١حَلّقَ‏ الشعر». 

وهذا هو الْأَوَل حلق الشعرء وقول المصنف حلق أتى بلفظ الحلق ويقصد به كل إزالة للشعر 
فيدخل في ذلك النتف ويدخل في ذلك القص ويدخل في ذلك ما في حكم إزالة الشعر وإنما عبر بالحلق 


جه 
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لآنه الأكثر. 

وقول المصنف أيضًا الشعر هذا الشعر يشمل كل شعر البدن والرأس» كل شعر ينبت في البدن أو 

والدليل على ذلك قول الله عَرَوِجَلَّ: ولا موأ ره وس رى اَی 4 [البقرة:97١].‏ 

فيّن ذلك على أنه إذا لم يبلغ الهدي محله فإنه حينئذٍ لا يجوز حلق الرأس فدل على أنه من 

وني حديث كعب النبي صا ورا آله وسار قال له: «هل أذاك هوام رأسك؟». مما يدل على أنه 
مستقر عند أهل الصحابة مزضوا اة يتأن حلق الرأس محرم وهو منعقد عليه الإجماع. 

قال المصنف: «وتقليم الأظافر». 
سلمة و8 أن النبي اة ولووسم قال: «إذا دخلت العشر فلا يأخذ وأراد أحدكم أن يضحى فلا 
يأخذ شعره ولا ظفره شيئًا»» فإذا كان هذا لمن أراد أن يضحي فمن باب أولى من كان مريدًا للحج وقد 
استقر على ذلك أمر الصحابة -مزضنوان أل لهي فثبت عن غير واحد من الصحابة النهى عن أخذ 
الظفر. 

وإنما رخصوا في الظفر إذا انقطع كما جاء عن ابن عباس وغيره من الصحابة مرضوان اة بلي وهذا 
أمر مستقر بين الجميع مزضوان الله علبي 

© قال المصنف: «فمن حَلَقَّ أو كَل لاثة ةَ فعليه دمٌ). 

بدأ الشيخ في ذكر ما يتعلق بحلق الشعر تقليم الأظافر. 

فقال: إن من حلق ثلاثة أظفار أو ثلاث شعرات فإنه يجب عليه دم» إِذَا لا بد أن يكون حلق وتقليم 
لكثير وهو ثلاثة» وما كان دونه فإنه لا يجب فيه الدم وإنما يجب فيه ما سأذكره بعد قليل. 


وقول الشيخ: يجب فيه دم: المقصود بالدم هنا إما ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام 


لقول الله عَيََجَلَّ: ميدي ماي أَوَصَدَقَةِ اوك © [البقرة:47١].‏ 
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وإنما غلبوا الدم لآنه أحد الكفارات أو أحد الجزاءات فعلبوه وإلا ليس لازمًا الدم بعينه وإنما من 
أخذ شيئًا من شعره أو ظفره مخير بين أمور ثلاثة وسيأتي -إِن سَاءَ الله تَعَالَى- بيانها. 

مفهوم هذه الجملة أن من حلق شعرتين أو قلم ظفرين فقط فلا يجب عليه دم وهذا صحيح» فإن 
الفقهاء يقولون إنما يجب عليه بكل شعرة أو بكل ظفر إطعام مسكين واحد» وفي الاثنين إطعام مسكينين 
وني الثلاث من الشعرات أو الأظافر يجب إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة وما كان 
دونها إنما يجزئ فيه إطعام مسكين. 

قال: ودليلهم على ذلك ما ثبت عن عدد من كبار فقهاء التابعين أنهم قضوا به ومنهم عطاء والحسن 
البصري وغيرهم. 

ومعلوم أن مذهب الإمام أحمد يستدلون كثيرًا بقضاء التابعي وخاصة إذا انتشر ولم يُعرف من أحد 
منهم مخالفة بينة في الْمَسْأَلّة وهذا أي: استدلالهم بقول عطاء والحسن. 

قل أ قل إن المحظؤر الال اود أن أت الى مال هة أن الصف هذا بح م يعدب 
الفداء أي: الفدية. 

متى تجب الفدية على من قص شعرًا أو قلم ظفرًا. 

سأذكر الآن لكم ثلاث مواضع أو ثلاث حالات لا يجب فيها فدية مطلقًا على من قص شعره أو 
حلقه أو أخذ من ظفره هذه لا يجب فيها مطلقًا أي: شىء سواء كانت شعرة أو شعرتين أو ثلاثة. 

0 أول هذه الأمور الثلاثة: 

قالوا: إذا آذاه عين شعره» أو عين اظفره» أي: الذي كان يؤذيه هو الشعر ومثلوا لذلك أن كان شعره 
الشعر قد نبت في داخل عينه وأنا ذكرت لكم قبل قليل إن الشعر كله الذي ينبت في البدن يحرم إزالته ولو 
كان في داخل الأنف» قالوا: لو نبت شعرٌ في عينه فإنه يؤذيه نفس الشعر فلو أزاله فإنه لا يترتب عليه فدية. 

لأن الذى يوذ انما هو نفس الشعر. 

ومثله لو سقط بعض شعر رموشه داخل عينه فآذاه أو كان شعر مقدم رأسه طويلًا فوصل إلى عينيه 


ولا يمكنه رفعه» فالذي آذاه هو عين الشعر فحينئلٍ يقصه أو يزيله من غير فدية» بخلاف لو كان الأذى 


١ ١ مجه‎ 
SIRS a د‎ 
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ليس من ذات الشعر وإنما الأذى مما فيه كالقمل. 
۵ وإنما إزالة الشعر علاج له. فهنا نقول تجب الفدية لحديث كعب. 
هذه الصورة الْأَوْلَى. 

© الصورة التَانيّة: قالوا: إذا أزال الشعر مع غيره فلم يكن الشعر مقصودًا بذاته وإنما زال مع غير 

كما لو أن المرء جرح وحال جرحه أزيل بعض شعر جسده هنا زال مع غيره» هنا يُعفى عنه ولا فدية 


عليه. 


۵ الصورة الثالثة: إذا أكره على إزالته ولم يقم هو بالفعل» مثل المريض إذا دخل المستشفى وقام 
الطبيب بحلق شعره هنا لم يأمر به وإنما كان بنوع إكراه لأن لا إرادة له ولم يقم هو بنفسه بالحلق إذ لو 
١‏ هعلى الفعل وحلقها بنفسه فالمذهب أنه تجب فيه الفدية. 

إا لا تحب الفدية فى إزالة الشعر والظفر فى ثلاث حالات: 

إذا آذاه بنفسه» نفسه الذي آذاه كما لو انكسر ظفره فآذاه انكسار الظفر فهنا يزيله كم جاء عن ابن 
عباس ولا فدية عليه لأنه هو الذي آذاه أو كانت إزالته مع غيره من باب التبع أو أكره على إزالته ولم يقم 
هو بنفسه بالوزالة. 

© قال المصنف: «ومن عَطَى رأسَه بِمُلاصِقٍ قَدَى). 

هذا هو المحظور الثَّانث من محظورات الإحرام وهو تغطية الرأس بملاصق وقد جاء دليله في 
حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صََِلنَهءَلِتهوعَِِوَسَلهَ قال: «لا يلبس المحرم العمامة)» وقيس 
على العمامة غيرها مما يأخذ حكمها. 

والفقهاء ريمالل تَجَال- تنازعوا في ضابط ما يقاس على العمامة» على نزاع طويل ولكن 
مشهور المذهب أنه يقاس على العمامة كل ملاصق بالرأس لأن العمامة كانت ملاصقة بالرأس» وكان 


+ ا 
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إِذّا عرفنا القاعدة الْأَوْلّى. 

وعندهم أن التغطية التي توجب الفدية سواءً غطى الرأس كله أو غطى بعضه» فالحكم فيه سواء 
ليس لازمًا أن يغطي الرأس كله بل يجب أن يكون ماذا؟ بل يجوز أن يكون مغطيًا له كله ويجوز أن يكون 

9 وبناءً على ذلك قالوا: إن هذه العمامة المعروفة تسمى عمامة» والبرانس التي تجعل على الرأس 
فين أيضا لحل يد 

قالوا: ولو أن امرءًا عصب على نفسه عصابة ووسط الرأس لا شيء عليه فإنه يأخذ حكمه لأنه غطى 
بعض رأسه» ويتحرك بحركة الرأس. 

5 لآير النالك: تالرا: لوآن امرةا جد على اسه طط رأسه وقن يرد هذا عبد يعض الا 
ربما في زمان سابق» فقالوا: هذا يأخذ حكم العمامة. 

ومثله لو أن رجلا جعل على رأسه حناء ثم غطى هذا الحناء بشيء غطاه بشيء فإنه بنفس الحكم لأن 
فيه تغطية بل أن بعضهم يقل: إن مطلق الحناء على الرأس لأآن له جما ومغطى لذات البشرة يوجب 
الفدية وهو أحد روايات المذهب. 

إِذَا هذا هو العمامة وما في معناهاء وأضف فقهاء الحنابلة أمرّا آخر ليس من العمامة لكن لأنه ثبت 
عن ابن عمر 4895 النهي عنه. 

قالوا: وهو الاستظلال بالمحمّل على وزن مجلّس أو مجلسء بالمحول وهو على وزن مجلس. 
دائمًا تنطق على وزن مجلس. 

فمن استظل بمحمل أو مِحمّل فإنه في هذه الحالة تجب عليه الفدية» يقول: هو ملحق بالعمامة لس 
عمامة ولكنه محلق ما لأن ابن عمر اه هى عن الاستظلال بهء سواء كان ثابنًا أو على الدابة. 

© في باب التعليل قال: لأنه في معنى العمامة لأنه يتحرك بحركة الشخص في حال المشي فيتحرك 
بحركته وإن لم يك ثابت به وإنما هو ثابت على دابته. 


المصنف لم يذكر الثاني مع أنه هو مشهور المذهب عند المتأخرين وإنما خالف فيه الموفق 


0 
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حور 
والشارح وخالف فيه أيضًا جماعة من المتأخرين لكن الذي اعتمدته المتأخرون صاحب الإقناع 
والمنتهى أن الاستظلال بالمحمل يكون موجبًا للفدية. 

والزواية الان ضا عط البعاخرين آنه لآ يكون را وهر الذي عله الفقوض. 

لكن عمومًا عندي صورة الآن وانظروا إذا قلنا أن المحمل عند الفقهاء ملحق ...» أن المحمل 
موجب للفدية» فهل الاستظلال بالسيارات يكون مثله أو ليس كذلك؟ 

الظاهر أنه ليس كذلك؛ لأنه الاستظلال بالسيارات ملحق بالنوع الذي سنذكره والمعفو عنه وهو 
الثابت كالغرف والخيام ونحوهاء لأن هذا ثابت فيها أما المحمل فإنه يوضع ويُحمل فإنه يُحمل ويزال 
مثل العمامة لكن هذه ثابتة» ولذلك فإننا نقول حتى على الرواية المعتمدة عند المتأخرين فإن السيارات 


ليس ملحقة بمحمل وهذا نص عليه جماعة من مشايخنا سول هيز مل جز ابد المظلة سأذكرها الآن. 


إذَا عرفنا الآن ما هو الممنوع يبقى عندنا ما هو المسموح به» قالوا: المسموح به كل ما استظل به مما 
لا يتحرك بحركة الرأس ولا يكون ملاصقًا له ومثلوا لذلك قانون الخيمة ومثل لو أن امرءًا جلس تحت 
شجرة وجعل فوقها ثوبًا فاستظل به. 

قالوا: ومثلها أيضًا لو حمل مظلة أو جعل قرطاسًا غير ملاصق؛ عندهم القرطاس الملاصق في حكم 
العمامة؛ لأنه يثبت» أما غير الملاصق ومنها المظلة فإنه لا يكون موجبًا للفدية. 

0 الأمر الرابع: 

© قال المصنف: «وإن لَبِسَ در مَخيطًا قَدَى)؛ هذا الأمر الرابع من محظورات الإحرام وهو من 
أصعب محظورات الإحرام خلافا بين الفقهاء. 

اللحاف ليس غطاء يغطي وجهه» نسيت أن أقول لكم قبل قليل أن الفقهاء عند قول المصنف: «ومن 
غطى رأسه)؛ أن الرأس عندهم يشمل الأذنين والقفا الصدغان وأما الوجه فإن مشهور الذهب لا يسمى 
رأسّا وبناء على ذلك فإنه يجوز تغطية الوجه عندهم دون الرأس والأذنين لا يجوز تغطية الرأس 


والأذنين الوجه يجوز تغطيته بلحاف ونحوه. 


+0 سد 
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© قال المصنف: «وإن لبس تبغيطا تی 

هذا هو المحظور الرابع وهو لبس المخيط. 

والدليل عليه: ما ثبت في حديث ابن عمر السابق أن النبي صَآَلنعَيَهوَعِآإووسلَرَ ى عن لبس القمص 
والبرانس والسراويل؛ وكل هذه أنواع من الألبسة وأيضًا هى عن الخفاف عن لبس الخفاف. 

فكل هذه أنواع من الألبسة وليس مقصودٌ ذاتها وإنما المقصود التمثيل بها على غيرها مما شابهها. 

وأول من عبر بأن المحرم يحرم عليه المخيط هو التابعي أو تابعي التابعين إبراهيم النخعي؛ فإن 
إبراهيم النخعي هو أول من عبر بأن المخيط يحرم على المحرم ثم تتابع الفقهاء على ذكره. 

© هذا المخيط ما ضابطه؟ 

ليس المراد بالمخيط كل ما كان من باب الخيط فإن الأقمشة منسوجة. وإنما هي مكونة من خيوط› 
وإنما المخيط عندهم كما نص على ذلك جماعة قالوا: إنه كل ما يُخاط على قدر الملبوس هذه عبارة 
الشيخ منصور البهوتي» كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه. 

وقولهم: «كل ما يخاطً» ليس لازمًا أن يكون بخيط فإنه يشمل عندهم ما كان بخيط وما كان بزر وما 
كان بشوكة كل هذا عندهم يسمى مخيطًا وسأذكر الأمثلة بعد قليل وقولهم الملبوس عليه أي: العضو 
الذي لبس عليه كالكتفين فما شكل على هيئة الكتفين وجُعل عليه فإنه في هذه الحالة يكون مخيطًا 
وكذلك الوسط وهو الحَقو أو على اليدين أو الرجلين. 

فمثل النبي صالة َي روسل بالقميص والسراويل وبالبرنس وبالخفاف على الأعضاء التي يُلبس 
غليها أو تلبس عليها الخلايس. 

وبناءَ على ذلك الفقهاء يقولون: لا عبرة باللباس المعتاد فإنما هما سواءء ومثلوا لأمثلة هذه الأمثلة 
تصح لأنواع من الألبسة» قالوا: توجب الفدية طبعًا الأمر المتفق عليه اللباس المعروف كالقميص 
والسراويل وغيرها. 

يقول الفقهاء: القباء مثل هذه البشت» من وضع قباءه على كتفيه وهو محرمٌ وجبت عليه الفدية؛ لأنه 
مخيط ومفصلٌ على هيئة عضو وهما الكتفان. 
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فمن جعل القباء على كتفه هكذا وأدخله فإنه وجبت عليه الفدية بخلاف من جعله مرميًا ولم جعله 
على الكتف بأي: هيئة كأنما هو قطعة ثوب. 

هذه صورة. 

الآمر الثانى: أن المذهب يقولون أو أهل المذهب يقولوة: إن من زر رداءه ولو بإبرة أو شوكة فإثه 
يكون مخيطًا؛ نصه كذلك. 

فإن من زر الرداء أو زر الإزار بشوكة أو زرها بإبرة مثل هذه المشابيك فإنه عندهم يكون مخيطًا 
موجبًا للفدية؛ لأنه جعله بمثابة المخيط فصله على العضو هذا مثال. 

من أمثلتهم أيضًا: قالوا: إن من عقد رداءه» عقده: ربطه. فإنه تجب عليه الفدية؛ لأن ربط الرداء 
وجمعه بمثابة جعله على هيئة المخيط؛ لأنه جعله مفصلًا على عضوء وبناءً على ذلك فهم يقولون: إن 
من جمع إزاره فجعله على هيئة التبان وجبت عليه الفدية» التبان وذكرنا أيض شرح التبان. 

فإن من جعله على هيئة التبان وجبت عليه الفدية» وكذلك من ربط رداءه بحيث أنه يكون مفصل 
على هيئة معينة» أيضًا قالوا بناءَ على قاعدتهم: أن من ربط إزاره بحبل ونحوه وإنما استثنوا المنديل 
والمنطقة للحاجة» فإنه أيضًا عنده مثل الحزام يكون موجبًا للفدية» نمشي على كلام المذهب. فإن من 

لأمهم يرون أنه بمثابة الخياطة له والتفصيل للعضو إنما يجيزون صورتين: 

غرز الأطرافء الرداء لو عرز طرفه أي: أدخل الرداء من باب الغرز في ثوبه فيقولون هذا يجوز لكي 
يستمسك الإزرار. 

الأمر الاي الذي أجازوه قالوا: شده بمنديل ومنطقة لأجل يُحفظ فيه المال» من أجل الحاجة فقطء 

وما عدا ذلك في مشهور المذهب أنه لا يجوزء وبناءً على ذلك فإن كثيرًا من الألبسة التى يلبسها 
بعض المحرمين في هذا الوقت على مشهور المذهب ممنوع منها وهي كثيرة» ولكن هذا هو مشهور 


۷ 
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وير 

المُفتى قد يكون مفتى من باب» قلت لكم قبل في بداية الدرس أن من أصعب الأبواب أو من أكثر 
أبواب الفقه اختلاقًا الحج ولعلها رحمة من الله عَرَْجَلَّ على سبيل المثال لكن نعرف أن هناك مذاهب 
أشد من هذا المذهب. 

من المذاهب مثلا مذهب المالكية وهذا خارج الدرس» يقولون: أن المنهي عنه ليس المخيط وإنما 
المنهي عنه المحيط» فكل ما أحاط بعضو وجبت فيه الفدية» حتى يقولون إن الشخص إذ جرح إصبعه 
ثم أحاطه بمنديل أو بقماش أو بلصق وجب عليه الفدية؛ لأنه أحاط عضوًا. 

المذهيع ما يقول أجاط فقظ وإنما فقيل أن كرون لياس نمل على هذا العضو فقرقرا بين ٠‏ أ 
كانوا أسهل من فقهاء المالكية 

© الأمر الخامس عندهم: من محظورات الإحرام قالوا: «وإن طَيِّبَ بَدَنَها؛ وتطييب البدن أو 
التطييب ممنوع منه المحرم ودليل ذلك ما ثبت والحديث أصل في الصحيحين وهذا اللفظ عند ابن ماجة 


يديز جمنة الا وهذه ذكرها ابن فرحون في منسكه. 


قال له النبي صَََِلنََنوعَآِوسَكءٌ: «ولا تقربوه طيبًا»» أي: لا تقربوا إليه طيبًا مما يدل على أن المحرم 
حي أو ميتا لا يمس الطيب. 

قبل أن أتي بكلام الفقهاء هنا نقول إن قولهم «وإن طيِّبَ بَدَنَه)؛ التطييب عندهم يشمل أمورًا: 

الأمر الْأوَل: مسه. 

ايرا يه 

الأمر الثالث: أكله وني معنى شربه. 

إِذَا الطيب عندهم ولا تقربوه طيبًا يشمل ثلاثة أشياء» طبعًا لا يأكله ولكن الميت يبقى عنده أمران 
أولها حتى لا يشم. 

لكن عندهم أن عدم قربان الطيب يشمل ثلاثة أمور: 

9 الأمر آلأوّل: أن المحرم ممنوع من مس الطيب. 


وكيف يكون مسه؟ بأن يمسه بيده أو بثوبه بأن يمسه ببشرته أو بثوبه. 


ك 
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قالوا: ولا يكون المس مسا موجبًا للفدية إلا أن يبقى في بدنه أو في ثوبه آثرٌ أو ریح» أثر أن يكون له 
لون مثل دهن الورد مثل دهن العود» أو ريح بأن يبقى له ريح. 

وبناءَ على ذلك لو مس طيبًا فنظر في يده فلم يبقى فيه ريح ولا أثر فإنه في هذه الحالة لا توجب فدية» 
مثل لو وضع يده على زعفران ثم رفعهاء فعندهم فإنه لا توجب فدية؛ لأنه لم يبقى ريح في يده. 

© الأمر الثاني: أنه لا يجوز شم الطيب. 

ما يجوز شم الطيب؛ لأنه من باب قربان الطيب وفيه ترفه فالامتناع من الطيب يشمل شمه. 

© الأمر الثَالِث: لا يجوز أكله. 

كيف يؤكل الطيب مثل الزعفران عندهم يستخدم طيبًا وسنتكلم على استثنائها بعد قليل إِذَا عرفنا 

لبي بع االو 

@ قال المصنف: «وإن طَيِّبَ بَدَنَه أو ثوبه». 

هذا يفيدنا أن المس يكون إما للبدن أو الثوب وكلاهما يكون موجبًا للفدية» وسبق معنا في الدرس 
الماضي أن المرء إذا طيب بدنه قبل الإحرام أو طيب ثوبه قبل الإحرام جاز» ولكن يقولون سقط رداءه 
عنه فلا يجوز له لبسه مرة أخرى. 

لأنه يكون قد لبس لبسًا جديدًا فيه طيب» فيكون تجب عليه الفدية. 

من أحرم ومس بإحرامه الطيب نقول ما عليك شيء حتى تنتهي العمرة؛ لكن إن سقط رداءك عنك 
أو إزارك الذي فيه الطيب فيقولون: لا يجوز لبسه إلا بعد غسله حتى يذهب ريحه وأثره» فإن لبسه من 
غير غسل وجبت عليه الفدية؛ لأنه كأنه تطيب مرة أخرى طيبًا جديدًا هذا كلامهم. 

© قال المصئثف: «أو ادَهَنَ بمُطَيّب). 

ما معنى «أو ادَّهَنَّ ِمُطَيّب)؟ أي: : استخدم دهتًا فيه طیب» و إلا فان الإدهان وحده فيه قولان: هل هو 
ممنوع أم ليس بممنوع. 

© قال المصئف: «أو شم طِيبًا». 


الإدهان لو ادهن شخص بدهن لا طيب فيه فإنه يجوز على الصحيح وإن كان عضهم أدخله» لكن 


AE 5 ا صع .جه ر کہ‎ c> 
ا ا‎ e ا ام‎ aa 
30 ۳ بالف ابوص باشو‎ 
e 


الصحيح في المذهب وهو الصحيح دليلًا أن الدهن لم يأتي دليل بالنهي عنه. 
© قال المصئف: «أو شم طِيبًا». 
هذا هو الأمر الثاني الشم والأكل» وعندهم من تعمد هذا الشم والأكل فإنه تجب عليه الفدية. 
® قال المصنف: «أو تَبَخَرَ بعودا. 


الذي هو العود الهندي الذي نعرفه العود الخشب إذا تبخر فيه لماذا وجبت عليه الفدية؟ لأمرين 


لأنه شم ولآنه أصاب بدنة. 
وسنعود للعود بعد قليل. 
© قال األمصتف: ((ونحوه). 


أي: ونحوه من الأطياب. 

نحن قلنا قبل قليل إن الطيب ثلاثة أشياء أليس كذلك؟ مسه بالبدن هو أشدهاء وأما شمه وأكله فإنه 
يُعفى عن صورتين في الشم والأكل. 

© الصورة الأَوْلّى: فيما إذا شم أو أكل من غير قصدٍ للشم قالوا: مثل الذي يكون في الصحراء فيشم 
ورود الصحراء وهذه طيب ولذلك يقول الفقهاء نصوا إن هذه الورود التي تكون في الصحراء نبات 
الصحراء إن شمه لا يوجب الفدية لأنه بلا قصد مع طريقك تشمه؛ تشمه بلا قصد. 

ولذلك قالوا: إن الشم البخر لأنه ين ينتشر يكون ريحه بعيدة إذا شم البخور لا يوجب الفدية بخلاف 
التطيب به» لذلك المصنف عبر بالتطيب ولم يعبر بالشم» فالبخور لا يوجب الفدية شمه وإنما الذي 
يوجب الفدية التطيب به» هذه الصورة الْأَولَى. 

© الصورة الَانية عندهم: قالوا: : ما كان من الأطياب يستخدم طيبًا وغيره» كأن يستخدم طيبًا ما وغيره 
مثل الفواكه» الفواكه قد تستخدم طيبًا وغيرها فيقولون: إن شمها لا يوجب الفدية ولا أكلها. 


وكذلك عندهم أيضًا الشيح وغير ذلك من النباتات المشهورة. 


ماه ١ ١‏ 
1 | مس AS‏ ع 
ل يليل © سجن ادوا 

# قال المصئنف: «وإن قَتَلّ صيدًا». 

بدأ الآن بالسادس من محظورات الإحرام. 

© قال المصنف: «وإن قَتَلَ صيدًا مأو لا برا أضْلَا». 

والمحظور على المسلم الصيد في ثلاثة أشياء : 

9 الأول: إن كان تلبسًا بالإحرام فإنه يحرم عليه كل ما يجده من الصيد أن يصيبه. 
صيده. 

© الأمر الثالث: في المدينة. 

هذه ثلاثة مواضع أو ثلاثة أحكام مختلفة. 

@ قال المصنف: «وإن قَتَلَ صيدًا مأكولا». 

قوله مأكولا يُخرج غير المأكول كما سيأتي بعد قليل. 

@ قال المصتف: برا أضلا). 

قوله بمعنى بري هو اذل يعبر عنه بعض الفقهاء بأنه وحشي. 

وقوله: «أَضْلَا»: هذه مفيدة جدًا لأنهم يقولون: أن العبرة بالحكم على الحيوان بأنه بريٌ أو أهلي أو 
وحشي أو أهلي إنما يُحكم بأصله ولا يُحكم بما صار عليه مما آل إليه. 

وباءًا على ذلك فإهم يقولون: إن البط والحمام كله وحشي لآن أصل البط والحمام وحشي بخلاف 
الداجن» فإن الداجن الأصل فيها آنا أهلية فيجوز لو وجد داجن مرمي في البر فيجوز أخذه وصيده 
بخلاف البط والحمام فإنه يقولون إن أصله وحشي فلذلك النظر إلى الأصل. 
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© قال المصنف: «ولو تَوَلْدَ منه ومن غيره». 

أي: لو وجد حيوان متولد من وحشي وأهلي معًا فإنه في هذه الحالة يمنع من قتله أو من صيده. 

قالوا: «أو تلف فى يده)؛ بمعنى أنه قبضه إن مسكه وبعد مسكه تلف بیده» إما بفعل منه كأن يذبحه 
بلكاة أو سيب كأة يسنك هذا العيد بل لخ لبنس إذا يشمل الست ويشمل المباشرة: 
يشمل التسبب والمباشرة. 

اي وه » ٠‏ ا 

© قال المصتىف: «فعليه جَرْاوٌه). 

المحرم إذا اصطاد شيئًا يترتب على ثلاثة أحكام. 

الحكم الأَوَّل: الحرمة أنه حرام يأثم. 

الحكم الثاني: أنه يجب عليه الفدية وهو الجزاء وسنتكلم عنه إن شَّاءَ الله. 

الحكم الثايث: أنه يحرم أكل الصيد لا يجوز أكل الصيد؛ لن الذي اصطاده محرم فما يجوز أكله إلا 
لمضطر لميتة ونحوها. 

© قال المصنف: «ولا يحرم حيوان آنيىٌ). 


الحيوان الإنسي هو الذي يسمى بالحيوان الأهلي كالغنم والبقر والإبل والدجاج فكل هذه 


حيوانات إنسية. 
© قال المصنف: «ولاصَيْدٌ البحر). 
قال: لين لك صد البتر ومام ما لك ود © [المائدة:4]3 فكل ما كان ف الجر من 
السمك ومن الحوت وغيره أو كان أغلب معيشه في البحر مثل السلحفاة وغيرها فإنه يجوز صيده. 
© قال المصنف: «ولا قل مُحَرّ م الأكلٍ). 
كالسباع والكلاب وغيرها فإن يجوز قتلها ولا فدية فيها. 
# قال المصثف: «ولا الصائل». 


طبعًا محرم الآكل قد يكون محرم الأكل لكونه سبعًا وقد يكون محرم القتل لكونه منهئ عن قتله 


ماه ١ ١‏ 
| شسا كاي اذا ةلع 
}$ بخ زو ميقع 

كما نبي عن قتل أربعة أشياء. 

كما نهِىَ عن محرم الأكل لأنه أمر بقتله وإن كان أمر بقتله كما أمر بقتل خمسة أشياء منها الحية 
وغيرها. 

© قال المصتف: «ولا الصائل». 

الصائل هو الذي يقوم على الشخص ليعتدي عليه» كأن يقوم يعتدي على الشخص شيئًا من الصيد 
يكاد أن يُهلكه فيجوز له دفعه بقتل هذا الصيد. 

ودليل ذلك: أنه قد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن نبيًا من أنبياء الله عَرََجَلَّ قرصته نملةً 
فحرق بيت النمل كله. فقيل له: هلا واحدة» فأذن له بما اعتدى عليه. 

فدل على أن قتل الصائل من حيوان أو غيره ليس موجبًا للفدية. 

© قال المصنف: «ويَحْرُمٌ عقَدٌ نكاح». 

بدأ الشيخ في المحظور السابع وهو عقد النكاح» والمراد بعقد النكاح التزويج الإيجاب والقبول 
فيه» وهو قول زوجتك والآخر يقول: قبلت. 

يشمل الموجب: وهو ولي المرأة. 

ويشمل القابل: وهو الزوج. 

ويشمل أيضًا: المعقود عليها وهي المرأة هو محل العقد. 

إذا يشمل ثلاثة الزوجان وولي المرأة يحرم على الجميع أن يعقد عقد النكاح حال إحرامهم أو حال 
إحرام أحدهم. 

والدليل على ذلك: ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان ا أن النبي صَآَلتعَبَوَِعِِوسَلَ 
قال: «لا يكح المحرم ولا يُكِح). لا ينكح: لا يتزوج الرجل أو المرأة» ولا يُككِحه ولي المرأة. 


يقول الفقهاء: والعبرة إنما هو بحال العقد» وبناءً على ذلك لو أن رجلا وکل آخر بتزويجه قال: 


۷ 
E 000008 


چ ا " 2 اک 8 ُ 4 2 
اتديةلشيغ أد. عب السلا م بن ر اشوس 2 ا کې 
ت 
زوجني بنت فلان فقام الكيل بتزويجه وهو محرمٌ لم يكن موجبًا في العقد ولا قابلًا وإنما الذي قبل عنه 
العقد وكيله. 
نقول: لا يصح العقدء لماذا؟ لأن العبرة بحال العقد وليس العبرة بالتوكيل والعكس» لو أن امرءًا 
وهو محرم وكل شخصًا أن يزوجه فزوجه بعدما تحلل من الإحرام فإننا نقول إن العقد الصحيح لأن 
العبرة بحال العقد وليس بحال التوكيل: 
© قال المصنف: «ولا يَصِحً). 
أي: ولا يصح عقد النكاح لظاهر النهي وعندنا قاعدة ذكرناها قبل: إن كل نبي لحق الله عَرَبجَلَ فإنه 
يقتضي الفساد وهذه قاعدة صحيحة. وبناءً على ذلك من عقد عقد نكاح وهو محرم. 
واحد من الثلاثة هؤلاء محرم» فإنه في هذه الحالة نقول: إنه عقد غير صحيح فيجب تجديده إذا حلوا 
من الإحرام. 
© قال األمصف: «ولا فدية). 
ما تجب عليه فدية لأنه لا إتلاف فيه. 
Er 505 3-‏ و 
© قال المصنف: «وتصح الرّجعة». 
ا 8 50 2 57 .0 - 595 4 
ودليلهم على ذلك: قالوا: لآن الرجعة ليست نكاحًا بدليل أن النكاح يُشترط فيها رضا المرأة 
وإيجاب وليها ولم يوجد. 
قالوا: ولآن النكاح يُشترط فيه شاهدانء وأما الرجعة فلا يشترط فيها الإشهاد. لذلك فإن مشهور 
الملتهي عات ال اة الا على الهس أن اة اما ولببيف كاعاويدا على ذلك بقولرةة 
يبقى عندنا شيء يتعلق قريب من هذا المعنى وهو قضية إذا لم يكن المحرم واحدًا من هؤلاء الثلاثة 
ليس موجبًا ولا قابا ولا أحد الزوجين» فهل يصح أن يكون شاهدًا المحرم أو أن يكون عاقدًا أي: هو 
المأذونء يقول الفقهاء: نعم» يصح أن يكون شاهدًا ويصح أن يكون عاقدًا تصح الخطبة من المحرم لكن 


۷ 


يكره من هؤلاء الثلاثة مباشرة هذه الأفعال حال الإحرام مجرد كراهة. 
© قال المصنف: «وإن جامَعَ». 
بدأ الشيخ في المحظور الثامن وهو الجماع 
© قال المصتف: «وإن جامَعَ»؛ وسبق معنا حد الجماع قبل. 
® قال المصنف: «قبل لحلل الأول د تشكهما ويَمْضِيانٍ فيه). 
يقول الشيخ إن الرجل إذا جامع زوجته قبل التحلل الأول فإنه يترتب عليه ثلاثة أحكام, قبل التحلل 
الأول وهو فعل اثنين من ثلاثة: الطواف والحلق والرمي 
من لم يتحلل التحلل الأول في الحج وجامع زوجته فالحكم له ولها سواء مثل ما قلنا في الصوم. 
يترتب عليه ثلاثة أحكام: 
© الحكم الأوَل: فساد النسك. 
فإئة فاشك وبناء على ذلك فاته ذا كان وا خا تقر ل: يجب عليك ما سقط الو جرب بههذا واحك. 
© الحكم الثاني: أنهم يمضيان فيه. 
لقول الله عَجَل: # اَعَد [البقرة:97١]؛‏ فيجب إتمام الفعل وإن فسد» ولا يُرفض 
الإحرام بإفساده هذه القاعدة عندهم. 
© الحكم الثالث: قول الشيخ: 'ويَقْضِيَانِه ان عام». 
قالوا: : والدليل على ذلك أن النبي صا وا ا حبدما كان محصرًا قضى حجه وسماها عمرة 
القضية فدل على أن من دخل في نسكه ولم يتمه لزمه أن يقضيه ولأنه ثبت قضاء النبي 
كيرا لووسم بلزوم أو قضاء الصحابة مضو اكه بلي ربلزوم القضاء لمن أفسد حجه. 
ثبت ذلك عن ابن عمر عن ابن عباس -5- قول الشيخ: «ثاني عام»؛ يدل على أن القضاء يجب أن 
يكون على الفورية أي: مباشرة. 


هذه الجملة هذا هو منطوقها مفهوم هذه الجملة أن المرء إذا جامع زوجته بعد التحلل الْأَوَّل وقبل 
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التحلل الأخير فإن حجه لا يفسد» وهذا صحيح نسكه لا يفسد» ولكن نقول يجب عليه أمران» هناك قلنا 
يجب عليه ثلاثة أشياء: يفسد وقلنا أنه سقط الفساد فمن جامع زوجته بعد التحلل الْأَوّلُ وجب عليه 
أمران فقط. 

9 الأمر آلآول: قالوا: يجب عليه أن يعيد إحرامه من أدنى الحل» قضى به ابن عمر وغيره رَضِيٍ الله 
عَنْ الجميع. 

© الأمر الثّاني: أنه يجب عليه أن يفدي بشاة» يذبح شاةء هناك بدئة وهنا شاة» قبل التحلل الأول 
يقول: أنه قد فسد ويمضي فيه. 

هنا نقول: لم يفسد لكن يجب عليه أن يعيد إحرامه وأن يجدد إحرامه من أدنى الجل. 

© قال المصتف: «(وتحرم الا 

بدأ الشيخ في المحظور التاسع وهو المباشرة والمراد بالمباشرة كل مس للمرأة بمعنى الشهوة 
ولذلك معنى المس والتقبيل يدخل في معنى المباشرة» لذلك الفقهاء يقولون إن التقبيل في معنى 
المباشرة. 

@ قال المصثم: «فإن فَعَلَ). 

أي: فإن فعل المباشرة. 

© قال المصتف: «فانرَلّ لم يَفْسْدْ Oa‏ 

إِذَا فرقوا بين الجماع وبين الإنزال سواءً باستمناء أو بغيره بأن الجماع مفسد للحج. 

فإذا فسد يمضي فيه يقضيه» وأما الإنزال بغيره كمباشرة أو استمناء وغيره فإنه لا يفسد حجه وإنما 
يجب عليه فقط الكفارة وهي البدنة» يجب عليه البدنة من باب القياس لآنها كلها قضاء للوطر. 

© قال المصنف: «لكن يَسْرُمُ من الْحِلَّ لطواف الفَرْض). 

مثل ما قلنا قبل قليل في جامع بعد التحلل الثاني» طبعًا الفقهاء ماذا يقولون؟ يقولون: إنه إن باشر 
فآنزل وجبت عليه بدنة» وإن باشر فأمزى فإنما يجب عليه شاة. 


وإن نظر فأمنى أو أمزى وجبت عليه شاة» هذا كلامهم وهو متعلق بالقاعدة التي ذكرناها في باب 
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قال المصنف: «وإحرامٌ المرأةٍ كالرجُلٍ إلا في اللباس». 
أي: المرأة كالرجل سواء في الأحكام السابقة إلا في أمر واحد وهو اللباس وهو المخيطء فإن المرأة 
ا ٠ه‏ » د به حا ل سن م 2 سه 

© قال المصنف: «وتَجْتَنِبٌ البرقعَ والقفارَيْن وتغطية وَجُهها». 

© الأمر آلآوَل: قوله: تجتنب البرقع وتغطية الوجه. دليله حديث عائشة في الصحيح أن النبي 

هوا الوسر قال: «لا تنتقت 0 

والفقهاء يقولون: مشهور المذهب عند المتأخرين: إن as‏ 
البرقع واللثام والنقاب أن العلة فيه إنما هو تغطية الوجه فيقولون: إن المرأة لا يجوز لها تغطية وجهها 
هذا مشهور المذهب إلا لحاجة كأن يكون أمامها رجال أجانب» فإن لم يكن أمامها رجال أجانب فيجب 
عليها أن تكشف وجههاء يجب وجوبًا عندهم وجوب. 

فإن ل تكشف وجهها وجبت عليها الفدية» فيقولون: إن المنهي عنه مطلق التغطية سواء كان برقعًا أو 
لم يك برقعًا حتى لو كان غطاءً كاملا هذا هو مشهور المذهب. 

9 الرواية الثانية كما تعلمون: أن الذي تُهي عنه إنما هو المفصل على الوجه وهو اللثام والبرقع 
والنقاب فقط. 

أما غير المفصل مثل ما كان نساء النبي يالوس يفعلن يسدلن خمرهن على وجوههن 
فلا يكون ممنوعا ولكن مشهور المذهب حملوا حديث عائشة على لحاجة عند وجود الرجال الأجانب. 

وعلى العموم فيلزم المرأة إذا كانت وحدها أو بمحضر رجال من محارمها أو نساءٍ مثلها أن تكشف 
وجهها وجويًا. 

إِذَا عرفنا الأمر الْأَوَل ودليله هو: تجنب البرقع وتغطية الوجه. 


الأمر الثاني: قال: والقفازين وأيضًا ثبت من حديث عائشة أن النبي صََِلنَْبتَدوَعَِالِدِوسَلَرَ هى المرأة 
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المحرمة عن لبس القفازين وعندهم أن المراد بالقفازين كل ما عُطيت به اليد مما كان خاصًا بها. 

وعلى ذلك فإغهم يقولون: إن المرأة إذا وضعت في يدها حناء ثم غطت يدها بقطعة قماش وجبت 
عليها الفدية لأنه غطيت يدهاء لآن يدها قد غطيت فإنهم يوجبون عليها الفدية. 

والرواية الان يقولوة المفصل غلى هة اليد وهو القفاق: 

© قال المصنف: «وبُباحٌ لها النَّحَلّي). 
الثياب مهما كان لونه» أخضر أو كحلي أو معصفر أو أحمر تلبس ما شاءت من الثياب إلا إن قلنا بكراهية 

يبقى عندنا مسألة وهي قضية وضع المكياج والاكتحال» فمشهور المذهب أن الاكتحال للزينة ليس 
للعلاج» الاكتحال للزينة جائز مع الكراهة» لأنه لا يناسب حالة الإحرام ويلحق به أدوات الماكياج فإنه 
على مشهور المذهب جائز للمحرمة أن تضعها لكن مع الكراهة الأفضل ألا تضعها. 

أسأل الله عَرَِجَلّ للجميع التوفيق والسداد. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


)١(‏ نهاية الدرس الرابع والثلاثين. 
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الحمد لله رَد TS‏ 

صَلَّى الله عَلَيِْ وَعَلَى أله وَأصحَابِه وَسَلَّم تَسلِيمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


الله وَحَْدَهُ لا ريك لَه ا O‏ وعتة 


© قال المصنف: «بات الفدية». 

والمراد بالفدية ما يفدي به المرء نفسه» وكأن المرء إذا فعل شيئًا من المحظورات فإنما أهلك نفسه 
إذا كان من غير عذر فكأنما أهلك نفسه لوجوب إتمام الحج وعدم فعل شيء من محظوراته. 

عندما يأتي بهذه الفدية فكأنه فداها من لوقوع في النار هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى فإن الفدية قربة إلى الله عَرَجَلّ فمن فعلها فدى نفسه مطلقًا سواء أتى محظور أو لم 
باق بطر ر قلق تسه من انار سال الله توي البلامة متها 

والفقهاء يقولون: إن الفدية هي ما يجب بسبب نسك أو حرم» فما وجب بسبب نسك إما بسب ترك 
نسك أو بسبب فعل محظور في النسك» أو بحرم بأن يآتي المرء فيصطاد صيدًا أو يقطع شجرًا في الحرم 
ولو لم يكن متلبسًا بنسك. 

بدأ الشيخ ردأ نَهُ بذكر أنواع الفدية وذكر الشيخ هنا نوعين من أنواع الفدية: 

النوع آلأول: هي الفدية التي تجب على التخيير. 

النوع الثاني: الفدية التي تجب على الترتيب. 

والنوع الْأَوَل الذي بدأبه: ذكر له صورتين. 

إِذا التخبير والترتيب» التخيير له صورتان: 

الصورة الأولى: يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس 


إِذَا هذا هو الضرب الْأَوَل وهو التخيير ومعنى التخبير أي: أن من فعل شيئًا موجبًا لفدية فإنه يخير 


بين أصناف متعددة. 


EER‏ وفيت ER‏ 1 مج 
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النَوْعٌ آلَوَل: أن يخير بين إطعام أو صدقة أو نسك» وهذه الفدية أو هذا النَوْعٌ يسمى بفدية الأذى‎ 
شرح | لشيخ ما الذي يخير فيه.‎ 
206 قال المصنف: ابُحَيْرٌ بفدية حلت وتقليم أو ل تغطية رس وطيب ولبس مخيط بينَ صيام‎ @ 


i 
( 


يَام). 


اس 


ذا هو مخيرٌ بين صيام ثلاثة أيام. 

# قال المصنف: «أو إطعام َة مساكينَ» لكل سكين مد بُرّ أو ضف صاع تَمْرِ أو شّعيرٍا. 

وذكرنا قبل أن القاعدة في المذهب أنه في الكفارات فقط يجب نصف الصاع إلا من البر فإنما يكتفي 
المرء من المّد لقضاء الصحابة سبزضوان َه عله بذلك. 

@ قال المصنف: «أو نِضِفٌ صاع تَمْرٍ أو شعير». 

هذا ليس على سبيل الحصر وإنما يجوز أيضًا غير هذيم الأمرين مما يكون طعامًا. 


© قال المصنف: «أو ذَبْح شاقا. 
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في موضع فعل الأذى والدليل على ذلك التخيبر قول الله عَرََجَّ: يديه صن ياي صك أو شك 4 
[البقرة:957١].‏ 

وكذلك حديث كعب بن عجرة ة ته أن النبي ص صا کنو وع االو وسار قال: «تصدق أو صم أو أنسك 
نسيكة)ء فخيره النبي صا يووا الوس بين الثلاثة. 

بعد ما بينا ما هو النَوْعٌ المخير به نرجع لأول الجملة وهو ما ذكره الشيخ ما الذي يوجب فدية الأذى 
ما هي الأشياء التي توجب فدية الأذى؟ 

قال الأَوّل: يخير بفدية حلت فدية الحلق» فمن حلق أكثر من شعرتين كما سبق معنا؛ لأن من حلق 
شعرة أو شعرتين فقط فإنما تجب عليه الصدقة وهذه فدية تعيين فلا يجب عليه إلا الصدقة ولا بدل لها. 

لکن من حلق أكثر من ثلاث شعرات أو قص أكثر من شعرات وجبت عليه فدية الأذىء إِذَا بفدية 
حلق أي: أكثر من شعرتين أو تقليم نفس الكلام يجب أن يقلم أكثر من ظفرين وتغطية رأس 


ريا 

وسبق معنا أن تغطية الرأس تشمل أمرين: 

ما كان بملاصق وما كان في معنى المحمّل وسيأتي معنا بعد قليل أن التفريق بين هذين الأمرين مثمر. 

© قال المصنئف: «وطيب). 

أي: التطيب سواءً في البدن أو التطيب في الجسد أو التطيب بالأكل والشم» أو الأكل والشك 
للطيب. 

© قال المصئف: «ولبس مخيط». 

كما ذكرنا ضابطه قبل في الدرس الماضي. 

إا هذا النَوْعٌ الأول من أنواع الفدية المخيرة وهي فدية الأذى. 

النّوْعٌ التّاِي: أيضًا داخلٌ في التخييرء القسم الثاني أو الصورة الثانية من التخيير نتتهي من هذا وأبشرء 
النّوْعٌ الثاني من التخيير: يسمى تخيير جزاء الصيد» ولذلك قال المصنف: «وبجزاء صَيْدِ)؛ أي: ويخير 
في جزاء الصيد. 

© قال المصنف: (بينَ ثل إن کان». 

المرء إذا صاد صيدًا وهو محرم أو وهو في الحرم سواء كان محرمًا أو ليس محرمًا فإنه يجب عليه 
جزاء» ما هو هذا الجزاء هو مخير بين ثلاثة أشياء: 

بين أن ياتي بمثله إن كان له مثل. 

الأشياء التي تصطاد نوعان من الصيد الوحشي نوعان: 

صيد له مثل وسيأتي في باب جزاء الصيد تعداد هذه الأمثال كل شيء وما له مثل. 

وهناك شيء لا مثل له» قالوا وسيمر معنا بعد قليل: أنه ما كان غير الحمام من الطير مما لا يعب ولا 
يهدر كالعصافير وغيرها. 

نبد إذَا بالنوع الْأَوَل مما له مثل وسيبدأ عد الأمثال بعد قليل» لا فمن صاد صيدًا في الحرم أو وهو 


محرم فهو مخير بين أمور: 


e‏ ا 


© الأمر آلأَوّل: أن يأتي بمثله. 

على سبيل المثال اصطاد نعامة وجب عليه بدنة» بقرة أو بدنة من الإبل الأصل إبل لكن تجزئ عنها 
البقرة. 

ما الذي يجب عليه فيها؟ يجب عليه ذبحهاء والتصدق بلحمهاء لا يجوز له لو تصدق بالمثل مباشرة 
نقول ما أجزأه بل يجب في المثل أن يُذبح وأن يتصدق بلحمه» إِذَا لما نقول بمثله إن كان له مثل أن يأتي 
بمثل ما اصطاده من النعم. 

والنعم ثلاثة أشياء أو أربعة كما سيأتي بعد قليل. 

هذا المثل لا ب يد أن يذبحه ولا يد أن يتصدق به گام 

إذّاهذا الخبار الأول 

© الخيار الثاني: : "أو تقويمّه بدراهم بذ دري بها طَعامًا فبْطْعمُ کل سكين مُذّاا؛ قوله أو تقويمه أي: 
أن يقوم المثل لا يقوم الصيد وإنما الذي يقوم المثل» فمن اصطاد نعامة نقول كم قيمة البدن من الإبل كم 
قيمتها؟ نأخذ هذه القيمة ثم نشتري بكامل القيمة طعامًا ويتصدق به. 

© قال المصئف: «أو تقويمه). 

أي: تقويم المثل. 

© قال المصنف: «تقويمٌه بدّراهم). 

هنا مسألة ستمر معنا أيضًا أن جزاء الصيد يجب في الموضع الذي اصطيد به» فهل نقول إن التقويم 
يكون في الموضع الذي اصطيد به أم تقويمها بمكة ومعلوم أن الأسعار تختلف. 

إلى وقتنا هذا ما كان في مكة يختلف عن الموضع الذي اصطيد به كأن يكون قبل مكة. 

وغالبًا خارج مكة يكون أرخص غالبًا وقد يكون العكس. 

الفقهاء يقولون: إن وقت التقويم هو وقت الوجوب» ا في الموضع الذي اصطيد به كم قيمة 
السائمة التي هي من باب المثل ثم تجعل مكانها. 


اج ١ ١‏ 
| شسا AG‏ 
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© قال المصئنف: «يَشْترى بها طّعامًا). 
المراد بالطعام كل طعام يُجزئ في زكاة الفطر. 
© قال المصنف: انَيُطْعِمُ كل مسكين مُذّاا. 

أي: مثل سائر الكفارات تخرج منه مده كذا القواعد عندهم أن المقدار فيه كسائر الكفارات يُخرج 

مدا إن كان برا وإن كان من غير بر فإنه يُخرجه نصف صاع لكل مسكين لأنه كفارة حكمه حكم 
© قال المصنف: «أو يصوم عن كل مد يومًا وبما لامِثْلَ له). 

إِذّا خيّر بين ثلاثة أشياء بين أن يي بالمثل ويتصدق بلحمه أو يأتي بقيمته فيتصدق به طعامًا وبين 
الأمر الثايث أن يصوم عن كل مدٍ يومًا ولو فرضنا على سبيل المثال أن شخصًا وجبت عليه أو اصطاد 

عام 
فنقول: إما أن تشتري بدنة وتتصدق بلحمها أو أنت نخير لك الخيار أن تنظر كم قيمة البدنة» لنقل إن 
قيمة البدنة أربعة آلاف ريال» فاشتري بها برّا طعامًا ثم تصدق به لكل مد تعطيه مسكين. 

وأنت مخير بين تقدير هذه الأمدد يعني بأربعة آلاف ريال كم تشتري من مد بُر؟ أعتقد ربما ألوف 
الأمداد أظن ذلك» فيجب عليك أنت مخير بين الصيام بها أو مئات ما نقل ألوفا نقول مئات. 

فأنت تصوم بقدار هذه الأيام أنت مخير» لست ملزمٌ بالصوم ما دام أنك قادرٌ على غيره. 

@ قال المصنف: «وبما لا مث له). 

وهو الطير ما عدا الحمام مما لا يعب ويهدرء عندهم إن كل ما يُعب أي: يشرب الماء عبّاء ويهدر: 
له صوت هدير الحمام» فإنه يأخذ حكم الحمام فإنه يكون له مثل سيأتي بعد قليل ما هو مثله. 

وما عداه من الطير كالعصافير مما لا يعب وإنما يأخذه نقطة نقطة لا يعبه أي: لا يشرب عبًا فإن هذا 
لامثل له. 

فيكون من اصطاد شيئًا من العصافير ما في حكمها فهو مخير بين الاثنين» بين الإطعام وبين الصيام. 


إِذّا هذا النَوْعٌ الأول انتهينا منه. 


۷ 
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وير 

النّوْعٌ الثاني من الفدية: ما وجب على الفدية على سبيل الترتيب بمعنى أنه لا يجوز انتقال لبدل إلا 
عند العجز عن الأول ولا الثاني ولا اثالث إلا عند العجز عن الثاني وهكذا. 

© قال المصتف:(ر ما دم مُتَعَةَ). 

sS 

© قال المصنف: «وأمًا دم مُنْعَةٍ وقرانٍ فيَجبٌ الْهَديٌ فإن عَدِمَه فصِيامُ ثلاثة أيّام». 

هذا يدلنا على الترتيب لأنه إن عدم الهدي انتقل إلى الصيام. 

إذا قلنا وبدأ الشيخ يقول: «وأما دم منْعَةٍ وقِرانِ»؛ سبق معنا أن دم المتعة والقران واجبان» فيجب 
الهدي إنما يجب على من كان قادرًا ومن لم يك قادرًا فإنه ينتقل إلى بدله وهو الصوم صيام عشرة أيام. 

هذه القدرة إذا شرع المرء في الصوم وقدر عليه بعد الشروع ولو بساعة جاز له المضي في الصوم 
وعدم الرجوع إلى الهدي» كيف؟ رجل أحرم قارتًا بحج وعمرة» ووقت إحرامه كان يقول أو يعلم عن 
نفسه أنه ليس قادرًا على الهدي. 

ثاني يوم من إحرامه شرع في صوم ثلاثة أيام في الحج» ثم في ثاني يوم جاءت الحوالة من بلده بمبلغ 
خمسة آلاف» الهدي: أربعمائة وخمسين ريال» نقول: ما دام شرعت في البدل لا يلزمك الرجوع إلى 
المبدل عنه لآن الشروع فيه يُسقط عنك الأصل ويجوز لك أن تنتقل له ويجوز لك الانتقال ويجوز لك 
الاستمرار في الصوم. 

© قال المصئف: «فإن عَدِمَه). 

أي: عدمه إلى وقت الوجوبء أو غلب على طنه أنه سيكون عادمًا له إلى وقت الوجوب وهو يوم 
العيد فمن غلب على ظنه عدم الوجود أو لم يجدع في اليوم العاشر فهنا يجوز له الانتقال وغالب الناس 
يعتمد على غلبة الظن في لعدم. 


© قال المصنتف: «فإن عَدِمَه فصيام : ثلاثة اد 
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3 
قضية العدم كيف يكون العدم؟ إما عدم حقيقي عدم الوجوة أو الوجوة لكن لا ثمن عتده» أو لإ 
ثمن عنده ففي هاتين الحالتين يسمى فقد الحكم ففي كلا الحالتين يسمى عدم. 


عندنا مسألة مهمة دائمًا يسألها الحجاج يقول: آنا لا مال عندي عادم له للثمن لكن لا يمكنني أن 
أقترض وأسدد فيم بعد. 

فنقول إن الاقتراض ليس بلازم كما قلنا في زكاة الفطر سابقا لا يلزم منه الاقتراض فكذلك هنا نقول 
5 


@ قال المصنف: «فصِيامٌ ثلاثة أيّام». 


ل 2 #إفصيام َة ايام في َي # [البقرة:97١]؛‏ وهذه الثلاثة أيام لها حكمان» نبداً 
بالحكم الغير مذكور وننتقل إلى الحكم المذكور في الكتاب. 

الحكم غير المذكور أن الثلاثة أيام هذه لا يلزم فيها التتابع: مشهور المذهب أنه لا يلزم التتابع في 
صيام الثلاثة أيام في الحج» بل يجوز أن يصوم يومًا ثم يفطر يومًا آخر ثم يصوم يومًا وهكذا. 

© الأمر الثَّانِي: أن من شرط هذه الأيام أن تكون حال الإحرام يجب أن يكون الشخص محرم يجب 
أن يكون محرمًا فلو أن امرءًا صام قبل دخوله في العمرة لكان قارتًا نقول هذا الصوم لا يصح لأنك لم 
تدخل بعد في النسك. 

وإن كان هذا الصوم بعد التحلل من العمرة ة إذا كان متمتعًا فالمذهب أيضًا لا يصح بل لا : يذ أن يكون 
ee a Ss‏ 
بد» فلا بد أن يكون صيام ثلاثة ة أيام حال الإحرام. 

إِذّا هذه الْمَسْالة الْأوْلَى والثانيةء الأولى: في قضية عدم التتابم» والأمر التَّنِي: لا بُدّ أن من شرطه أن 
بكرن درا 

أيضًا ومن شرطه العجزء أو العدم» ومعنى لعدم: قلنا غلبة الظن أن يغلب على ظنه أنه لن يجد 
الهدي إما حقيقة أو حكمًا لفقد الثمن في وقت وجوبه وهو اليوم العاشر. 

عندنا الْمَسْالة الثانبة التي ذكرها لشيخ وهي قضية ما هو وقت صوم هذه الثلاثة أيام؟ قال المصنف: 
الأفضل كون آخرها يوم عرفة» هذا أفضل أوقات الهدي. 


نقول أول شيء وقت الوجوب» نأخذ الْمَسْأَلَة بالتفصيل» نقول: إن وقت وجوب ثلاثة الأيام هو 


وقت وجوب الهدي. 

فمن حين يجب على الشخص الهدي بتلبسه بالحج أو بالعمرة التي قرنها بالحج فإنه يجب عليه 
الهدي. 

© الأمر الثَّانِي: نقول أن وقت الصيام له درجات من حث الأفضلية فأفضله أن يصوم السابع والثامن 
والتاسع. 
من اليوم السابع فيصوم اليوم السابع والثامن والتاسع. 

يوم عرفة يكون صائمًا ولذلك صيام يوم عرفة لا يشرع إلا لمن عجز عن الهدي» هدي التمة 
والقران. 

الدليل على ذلك: ما جاء عن علي وينه َه أنه ذكر أن هذه أفضل صور الصوم» هذه الصورة الْأَوْلَى. 

© العنورة اا ار بها من بت الترقيب» تقديمه قبل ذلك سواء بإحرام جج أو عمرة تقديمه 
قبل اليوم التاسع سواء بإحرام حج أو عمرة إحرام حج إذا كان متمتعًا أنهى عمرته فيحرم بالحج وإحرام 
العمرة إذا كان قارنًا أو مفردًا فبدأ أول ما دخل إلى مكة. 

فيليها في الأفضلية أن يصوم ثلاثة 0 0 
من باب القضاء كما قالت عائشة وة في أيام التشريق. 

إذَا ما يجوز للشخص أن يصوم الثلاثة أيام في أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر 
إلا إذالم يستطع صومها في تلك الأيام» إذا عجز. 

أما إذا لم يعجز فلا يجوز التأخير لأن الأصل أن الثلاثة أيام هذه أيام أكل وشرب ولا يجوز الصوم 
فيها أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. 

9 الحالة الرابعة: سيذكرها الشيخ بعد قليل أو سنذكرها مع تتبع للشيخ» أن من فاتته حتى أيام 
التشريق فإنه يصوم عشر أيام إذا رجع إلى أهله. 
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وعندهم انه إذا رجع إلى أهله ولم يصم هذه الثلاثة أيام فيجب عليه أن يصوم العشرة ايام ويزيد 
عليها هدي لأنه أخره عن وقته سواء لعذر أو لغير عذر المذهب لا يفرق بين العذر وعدم العذر» فيكون 

من لم يصم الثلاثة أيام هذا على مشهور المذهب. 

© قال المصنف: «والأفْضَلٌ كونٌ آخرها يوم عَرََة). 

قلنا إن دليلها حديث علي و من قوله كما جاء عنه يب ومفهومها أن هناك وقت مفضول وقلنا إن 
الوقت المفضول مفضول مع الجواز وهو أن يسبق يوم عرفة ومفضول من باب عند العذر فقط وهو في 

ليس قضاءً وإنما هو أداءٌ لآن في أيام الحج ولكنه عند العذر لمن لم يأتي في وقته مثل ما قلنا إن العصر 
له وقتان وقت جواز ووقت ضرورة والعشاء لها وقتان وقت جواز ووقت ضرورة» مثل يقال في الأيام 
الثلاثة. 

# قال المصنف: «وسبعة إذا رجع إلى أهله). 

قولهم إذا رجع إلى أهله. وسبعة أي: سبعة أيام ولا يلزم فيها التتابع أيضًا. 

قولهم إذا رجع إلى أهله ليس المراد بها البقعة لاء نحن قلنا في الحج إذا تلبس بأفعال الحج عمرة أو 
حصل وأما إذا رجع إلى أهله معناها إذا انتهى من أفعال الحج» ولذلك الفقهاء يقولون: لا يجوز صيام 
هذه الأيام السبعة في أيام التشريق الثلاثة ولا تصح ولا تجزئ أيضًا ولا يجوز صومها لمن لم يطف 
طواف الإفاضة. 

فلو أن امرءًا خر طواف الإفاضة إلى أن نقول إلى يوم الخامس عشر أو السادس عشر أو السابع 

نقول الأيام الرابع عشر والخامس عشر ما يجوز أن تصوم فيها السبعة لكن إذا طفت طواف الإفاضة 
وسعيت إن لم تكن سعيت قبل» يجوز أن تصوم السبعة ولو كنت في مكة باقيًا إذَا مراد الفقهاء من قولهم 
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أو معنى قول الله عَرَجَلَّ: لوسبْةٍِدًا يَجمثُمُ © [البقرة:97١]؛‏ وقول الفقهاء إذا رجع إلى أهله أي: إذا 
انتهى من أفعال الحج وليس المقصود البلدة مطلقا ليس المقصود البلدة. 

لآن كثيرًا من الناس يجاور قديمًا سنة وسنتين وثلاث في مكة فلا نقول إنه يجب. 

هذا الترتيب كنا ناسيين أن نتكلم» نحن ذكرنا أول شيء الفدية نوعان: تخيير وترتيب. 

قلنا إن التخيير ذكر المصنف صورتين فدية الأذى والثانية جزاء الصيد أليس كذلك؟ وقلنا إن 
التخيير» والمصنف ذكر ثلاثة صو 

© الصورة الأَوْلّى: دم التمتع والقران. 

الم ا ا 

وهو المحصر يقول: والمحصر يجب عليه على سبيل الترتيب إما أ 
عشرة أيام إذا عجز. 

© قال المصنف: «والْمُحْصِرٌ إذا لم جذ هَذْيّا صام عَشْرةً ثم حَلّ). 

صيام عشرة أيام متتابعة يجب على من يلي. 

او تچب عان الم لآنا لنت مقرم إلى ا ونع یادها بأسلوب اشر 


0 صيام عشرة يام لها حالتان: 


بالفدية الهدي أو يصوم 
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أحيانًا تقسم إلى ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع المرء إلى بلده» الذي يجب عليه ثلاثة وسبع هو من؟ 
من عجز عن هدي التمتع والقران» الذي يجب عليه صيام عشة أيام إذا عجز عن الهدي. 

أولهم: المحصر هذا واحد. 

انيهم: -على مشهور المذهب- من فاته الحج وهو الفوات. 

ل ل 
واجبات الحج فإنه يجب عليه هي فإن عجز عنه صام عشرة أيام بغض النظر أين كانت أفي الحج أم بعده 
ليس لهاحد. 


١ ١ ولاج‎ 
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الصورة الرابعة: ما ذكرناه قبل قليل أن من لم يصم ثلاثة أيام في الحج فإنه إذا رجع إلى أهله يصوم 
عشرة أيام 

: عندهم أا يي ا 0 ل ل ا 

يقول الشيخ ويجب هذا الوح الثالث من أنواع فدية الترتيب. 

© قال المصنف: « ويب بوط في فرج في الْحَج بَدَنّ). 

أما البدنة لمن وطء في الحج دليله ما ثبت عند البيهقي وغيره من حديث ابن عباس رفعه للنبي 
ص ولووسم أن من وطء في الحج قبل قبل التحلل الْأَوّل فإنه يجب عليه بدنة وسبق الاستدلال على 

@ قال المصنف: «وني العمرة شاة). 

قوله: «وفي العُمرةٍ شاةً»؛ دليله ما روى الأثرم في السنن كذا نقل الموفق أن ابن عباس ره ويه أن من طأ 
قبل التحلل في العمرة فإنه تجب عليه شاة» وهذا رواه الأثرم وطبعًا سنن الأثرم جلها مفقود لم يُطبع إلا 
الطهارة أظن وبعض الصلاة» مجلاد صغير فقط والباقى كله مفقود لعل الله أن ييسر وجوده. 

نحن قلنا إن الكفارة في الوطء النَّوْعٌُ الثالث هي على سبيل الترتيب» من عجز عن الشاة يجب عليه 
ماذا؟ صيام عشرة 00 

طبعًا هنا الشيخ ذكر نوع واحد من المحظورات وهو البدنة وباقي المحظورات سبق ذكرها لأنها من 
التخيير. 

# قال المصنف: «وإن طاوَعَتَهُ زوجته لَرْمَها). 

أى: لزت اليدتة والقاة لآن المكرهة والداسية تدر وسياق الآن .يعد قليل فى الوط المراة تعدر 
بالإكراه والنسيان وأما الرجل فلا يُعذرء الجهل ما يُعذر لماذا؟ لأن الجماع من أفعال المشاركة اثنان فلا 
بد أن يكون أحدهما عالما به. 
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# قال المصتف: «فصل». 

بدأ الشيخ في ذكر تداخل الهدي وما يُفعل في الهدي 

© قال المصنف: «ومَن كَرَّرَ محظورًا من جنس ولم يَفْدٍ قَدَى مَرَّةَ بخلافٍ صَيْدا. 

محظورات الإحرام التي سبق ذكرها ثمانية» يقول إن بعضها فيها فدية وبعضها لا فدية فيه» وسبق 
معنا أن ما فيه الفدية أنواع بعضها شاة وبعضها بدنة ونحو ذلك وبعضها صدقة مثل الشعر والظفر. 

ومّن كَرَّرَ محظورًا واحدًا من جنس ولم يَفدِ؛ فإنما تجب عليه فدية واحدة» لكن لو فعل المحظور ثم 
فدى ثم فعل محظور مرة أخرى يقول نكرر الفدية لآن هذه الأسباب تتداخل» أو أن أسباب الكفارات 
تتداخل» وعندنا قاعدة ذكرها ابن رجب في القواعد أن ما اتحد حكمه فإنه يتداخل ولذلك هنا تتداخل 
الكفارات إذا اتحد وصفها تتداخل الكفارات تتداخل الأيمان ويتداخل كثير من الأفعال تتداخل وفي 
نظرية أو قاعدة ذكرها ابن رجب - تَعَأَلَى- في القواعد في قضية التداخل ومن شرطها التشابه والتماثل. 

لفرت أ مثلة قبل أن نفصل في بعض التفريعات لو أن امرءًا . ..» نضرب مثالا للتطيب» أعطوني مثال 
لرجل كرر الطيب لأكثر من مرة» تطيب لصبح ثم تطيب الظهر هذا مثال واضح لكن انظروا هذا المثال: 
OT‏ 

oS 


انظر الثانية: من لبس ثوبًا ولبس سروالا أعليه فدية أم فديتان؟ فدية واحدة لأن هذا كله يسمى لبسًا 


الظر هذه لبن را ول خنا قذية أوافديقان؟ قذية وانحدة لكنا كلها من باب الميقرط, 

لبس ثوبًا وغطى رأسه» فدية أم فديتان؟ فديتان لأن التغطية منفصلة عن المخيط. 

ونحن قلنا قبل أن تغطية الرأس غير. 

لجو بي ار سر سو لس و تر 
قلت لكم أن تغطية الرأس لق بهو ضع المحمل وليس من التغطية قاعدة التغطية هو وضع ملاصق 
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متصل بالرأس لو ببعض كعصابة ألم نقل ذلك؟ قلنا ليس هو وإنما ملحق به المحمل. 

ذكر الشيخ موسى الحجاوي سيلب من جز لَه أن المحمل محظور منفصل عن التغطية فيقول: إن 
من غطى رأسه بعمامةٍ ثم جلس تحت محول ونحوه فعليه فديتان. 

لكن ذكر الخلوتي وتبعه ابن قايد على أن هذا ما ذكره الشيخ موسى وحده لم يوافقه غيره من 
المتأخرين لأم المتأخرون يعتبرون أن كل التغطية جنس واحدء يعتبرونها جنسًا واحدًا. 

هم لماذا فصلوها؟ قالوا: أصلا لأن كما سبق معنا قلنا إن حديث عبد الله بن عمر وحديث أيضًا عبد 
الله بن عمرو إنما دل على لبس العمامة والقاعدة أن لبس العمامة هو لبس وإنما المحمل نُهِيَ عنه لما 
جاء عن ابن عمر به وثبت عنه» لقضاء الصحابة اه وهو ابن عمرء فبعضهم يقول: يأخذ حكمه 
إنها جسًا واحدًا والمتأخرون جلهم على أنها جنس واحد إلا الشيخ موسى في الإقناع هو الذي فصل 

© قال المصئف: «ومن فَعَلَ محظورًا من أجناس نَدَى لكل مة). 

قبل أن ننتقل إلى هذه الجملة» عندي قاعدة مهمة جدًا تفيدني كثيرًا وهى قاعدة أن الاستدامة 
كالابتداء» هذه القاعدة لها تطبيقات وفي أبواب كثيرة ومن تطبيقاتها في هذا الباب فإننا نقول: من استدام 

مثال ذلك: طبعًا لها فوائد هذه القاعدة نأخذ القاعدة لمتعلقة بمسألتنا لو أن امرءًا كان مطيبًا بدنه» ثم 
فدى والطيب ما زال على بدنه» نقول: تفدي مرةً أخرى لأن الاستدامة كالابتداء» لأن ما زال الطيب على 
بدنك أو على ثوبك فكأنه طيب جديد لأن الاستدامة كالابتداء هذا واحد. 

عكسها لو أن الطيب بقيّ على بدنه ساعة ولم يزله ماذا نقول؟ كفارة واحدة لأنك لم تكفر بعد 
كفارة واحدة لكنك آثم يجب عليك أن تزيله في أقرب فرصة الإثم هو الذي يستمرء كأنك ابتديت فعلا 
جديدًا نفس الشيء نقول إِذَا هذه القاعدة أن من عَذِر في لبس نخيط مما لا إتلاف فيه كلبس مخيط أو 
تطيب لحاجة فإنه لا إثم عليه أليس كذلك؟ لأنه معذور. 


فإذا زال عذره وجب عليه إزالة هذا المحظور. فإن لم يزله نقول استدامته كابتدائه فيجب عليك 


@ قال المصنف: «ومن فَعَلَ محظورًا من أجناس). 

أي: من أجناس متعددة كأن لبس ثوبًا وغطى رأسه وغير ذلك فدى لكل مرة. 

قر لرن اظن اریت قرا الع لک ک6 أ کی لكل واد مھا معت لكل مر أن :لكل بو انحل 
منها. 

© قال المصئف: «رَفِْض إحرامّه أو لا». 

هذه مسألة مهمة وهي أن من دخل في النسك لا يجوز له رفضه ومعنى رفض النسك الخروج منه» 
من دخل في النسك عمرة أو حًا فإنه لا يجوز له أن يرفضه يقول أنا أصبحت حلالاء فإنه لا يُتتهى من 
النسك إلا بإتمامه # يما ا لبر [البقرة:97١].‏ 

وقد انعقد الإجماع على من رفض الإحرام فإنه لا يرتفض بفعله مطلق أو بنيته ولا بفعله بل يبقى 
على نسكه» استثني منذ لك المحصر فإنه يجوز له من باب الاستثناء أن يتحلل بعد حلق رأسه وذبح 
هديه سيأتي لنا -إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى- في الدرس القادم. 

من رفض إحرامه سواء نوى الخروج من النسك أو لم ينوي فنقول: عليك فدية» ما فائدة هذا؟ بعض 
الناس يطوف بالبيت ثم يسعى معتمرًا وينسك الحلق والحلق نسك هل انتهى نسكه؟ لم ينتهي نسكه ماذا 
يفعل؟ يلبس ثوبه. 

يظن أنه قد انتهى نسكه كأنه رفض إحرامه يقول: آنا حلال ثم يأتي بمحظورات الإحرام هل نقول هو 
يُعذر أو لا يعذرء لا يعذر إلا فيما يُعذر فيه بالجهل أو بالنسيان» ما لا يعذر فيه بالجهل لا بالنسيان وهي 
الإتلافات فإنه يستمر وإن ظن أنه قد رفض إحرامه لم يرتفض الإحرام بإجماع أهل العلم # اموا للج 
وَلْعمرَةَلَو 4 [البقرة:97١].‏ 

© قال المضناتفق: ر 

بدأ الشيخ بذكر ما الذي يسقط من الفدية بالنسيان والجهل والإكراه. 


١ ١ ا‎ 
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محظورات تسقط الفدية عنها بالنسيان والجهل والإكراه. 

ومحظورات لا تسقط. 

والضابط فيها عندهم: أن ما كان من المحظورات إتلافٌ فإنه لا يسقط بالنسيان ولا بالإكراه ولا 
بالجهل إتلاف. 

قاسوها على إتلاف الأموال وإتلاف الأبدان. 

أنا لو أننى ناسى فأتلفت سيارة رجل بجانبى فإن الضمان باقى لا يسقط ضمان المتلفات المالية 
بالنسيان ولا بالجهل ولا بالإكراه. 

يبقى الإثم مرفوع لا شك لكن يبقى الضمان فيقولون أن هذه المحظورات بعضها إتلاف وهو حلق 
الشعر وتقليم الأظافر والجماع وقتل الصيد أربعة أشياءء هذه من باب إتلافات» فلا تسقط بنسيان ولا 
بإكراه ولا بجهل» فألحقوها بالمتلفات وعندنا قاعدة ذكرناها قبل في منظومة القواعد أن ما لا تشترط له 
النية منه المتلفات نفى المعنى لا تشترط لها النية ذا لا يعذر لا بجهل ولا نسيان ولا إكراه. 

وغيرها من المحظورات يعذر بالجهل والنسيان والإكراه. 

ولذلاك زقول» ارط سيان وخ الجهل والأكزاة, 

وه و » 1 

© قال المصئف: «فدية لبس». 

لأنه لا إتلاف فيه لبس شخص نسي فلبس أو أكره عليه» أو جهل الحكم فلا شيء عليه. 

©# قال المصئف: «وطيب). 

كذلك. 

© قال المصنف: «وتغطية رأس). 

كل هذه الأنواع الثلاثة. 


هذه الأشياء التي لا يعفى عنها: «دونَ وَطْءِ)؛ الذي هو الجماع. 
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# قال المصنف: (وصَيدٍ وتقليم وجلاق». 

وهذه ذكرناها قبل قليل وعرفنا ضابطها أو قاعدتها في المذهب. 

© قال المصنف: «وكل هَذْي أو إطعامٌ فلمساكين الْحَرّم). 

كل هدي سبق معنا ذكر أنواعه تقريبًا وما أضفناه إليه وهو ترك الواجب. 

© قال المصئف: «أو إطعامٌ). 

سواء كان من باب التخيير أو من باب التعيين في الشعرة والشعرتين والظفر والظفرين أو من باب 
الترتيب في هدي التمتع والقران. 

ولذلك يقولون إن الهدي والإطعام قد يكون متعلمًا بالحرم أو بالإحرام مثل ما قلنا الفدية متعلقة 
بالنسك أو بالحرم» النسك والإحرام بحرم أو إحرام. 

© قال المصنف: «فلمساكين الْحَرّم). 

طبعًا الدليل على أنه لمساكين الحرم قل الله عَرَجَلَّ: هديا َع الْكعبَةٍ © [المائدة:95]. 

نأخذ ثلاثة أشياء: نقول: إن الأصل أن الهدي إذا وجب على الحاج فالأصل فيه أن يكون في مكة 
هديا بالغ الكعبة والمراد بالكعبة ليس ذاتها وإنما الحرم. 

وقد قال النبي صَإَلَه کو وا لوست : «نحرت ها هنا ومنى كلها منحر)» وني رواية ومكة كلها منحر 
لكن الصحيح ومنى كلها منحر في مسلم. 

فدل ذلك على أنه يجوز الذبح في كل مكة والمراد بمكة هنا الحرم» فالذي يتعلق بمكة ثلاثة أشياء: 
ذبحهاء ذبح الهدي فيهاء وتوزيع اللحم فيها فلا يكون إلا على فقراء مكة 

الأمر الثَاِث: توزيع الطعام» لأن قلنا هدي أو إطعام» توزيع الطعام على فقراء مكة 

وبناءَ على ذلك لو ذبحت في مكة وأعطيت فقراء في مكة ثم خرجوا به إلى خارج مكة جاز» يجوز 
لكن لا بُدَ أن توزع على فقراء مكة هديا بالغ الكعبة» الذبح وتوزيع اللحم وبدله وهو الصدقة. 


الآن سأذكر من هم أهل المساكين» ما المراد بمساكين الحرم؟ قالوا: مساكين الحرم كل من كان فيها 


١ ١ اج‎ 
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mw $‏ بخ زو اسع 
في الحرم» في مكة أو يحل بالحرم طبعًا أتكلم كل من كان فيها ولو واردّاء ولو كان حاجًا أو معتمرًا فإنه 
يعتبر مسكيتا» ومن شرطه الذي يُعطى أن يكون ستحق للزكاة هذا شرطه عندهم. 

طبعًا الذي عليه العمل الآن هو الذبح في مكة ثم يوزع اللحم على أهل مكة. فإذا اكتفوا تقل اللحم 
إلى المحتاجين خارج مكة وأفتيّ بهذا الرأي: بالضرورة. لأنه لو القول بهذا القول لولا الأخذ بهذا القول 
لفسد اللحم وعندنا قاعدة يُعملها فقهاء الحنابلة والمالكية فقط أنه يُصار للقول الضعيف عند الضرورة 
العامة وقصده بالضرورة العامة الحاجة فالحاجة والمصلحة العامة يُصار فيها للقول الضعيف. 

فهنا إذا اكتفى أهل مكة ولو في وقتهاء هم يكتفون على طول السنة جماعة البيت تأخذ ما يكفيها ثم 
بعد يرسلونها للخارج وهذا القول متفق عليه حتى على أصول مذهب أحمد ومالك. 

© قال المصنف: «وفدية الأَدَىَ والليس). 
ونحوهما إذا وجد سببها خارج مكة فنبدأً بها واحدًا واحدًا. 

من لبس خارج مكة مثل لبس عند الميقات» أو بعد الميقات بقليل لبس ثوبًا أو حلق رأسًا فدية 
الحرم. 

نقول هنا حيث وجد سببه» أين جد سببه فإنك تأتي به في ذلك المحل. 

وكذلك أيضًا جزاء | لصيد فإنه حيث وجل سببه. 

# قال المصئف: «ودم الإحصار حيث وج سا 

يُذبح حيث أحصر المرء ويجوز له تأخيره إلى مكة. 

® قال المصنف: «ويخزئ الصوم 1 مَكان». 

طبعًا هذا كلام صحيح حتى ثلاثة أيام في الحج يجوز أن يصومها الشخص قبل دخوله إلى مكة إذا 


1 5 5 5 5 5 5 2 إن 2 إن 2 85 
أحرم بالعمرة من حين يحرم في الميقات يصوم بشرط أن يكون محرمًا «ويُجُزئ الصوم بكل مَكان». 
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SS 
قال المصنف: «والدم شاة.‎ © 


أي: كل دم وجبت هي شاة وشرط الشاة كالشرط في الأضحية كما سيأتي معنا -إِنْ د 
بعد درسين. 
# قال المصنف: «أو سبع بَدَنَةا. 


كما جاء في حديث جابر أن البدنة جعلها النبي ا کنو ا لووسم تعدل عن سبع أو تعدل عن 


3 


سبعة . 

© قال المصنف: «وتجزئ عنها. 

عن بدنة من الإبل. 

© قال المصنف: (ابقرة). 

طبعًا سواء وجبت البدنة في كفارة الجماع فدية الجماع أو وجبت في جزاء الصيد. مثل قتل النعامةه 
فيجوز في الجميع إبدال البدنة بالبقرة ويجوز العكس أيضًا في من قتل وعلا أو بقرًا وحشيًا فإنه يجب عليه 
بقرة فيجوز له أن يخرج بدلها شيئًا من البدن التي هي الإبل. 

ويجوز له أيضًا: أن ينتقل من البدن إلى سبع شياه» يجوز حتى مع القدرة قد تكون سبع شياه أرخص 
من البدنة فيجوز له أن ينتقل لها كل هذه جائزة. 


تأخذ الباب الذي بعده وهو: «بابٌ جزاء الصَّيّْدِا وهو باب قصير جدًا ومراد الفقهاء بقولهم جزا 
الصيد أي: ما يستحق بالصيد» فما اصطاد صيدًا على سبيل التحريم وسبق عنا في ذكر المحظورات ما 


الذي يجب عليه ويستحق به. 
۵ نقول: إن ما يجب بالصيد نوعان: 
والنوع الثاني ليس مثليًا وذكرنا ضابطه مثل الطيور غير الحمام مما لا يَعْبٍ ولا يهدر. 


هذا المثلي يكون نوعان» نوع ورد عن الصحابة ونوع لم يرد عن الصحابة وإنما هو باجتهاد وغيرها 
من الحيوانات التي قد يجدها الناس. 


ا بس زان يف 
E,‏ ست ررر رسن 
ذكر الشيخ ةلله فقط للحيوانات التي قضى فيها الصحابة فكل ما ذكره المصنف هي مما قضى 
فيها الصحابة وغالبه عن ابن عباس 6. 
© قال المصنفض: هف التَعَامةِ بَدَنَهًا. 
أي: من قتل نعامة وهو محرم أو في الحرم ولو كان حلالا فيجب عليه بدنة» البدنة معروفة وهي 
الوبل وقلنا قبل قليل يجوز إخراج البقرة عنها لحديث ابن عباس. 
© قال المصنف: «وجمار الوّخْش وبقرته». 
سبق معنا أن المراد بالحمار الوحشي ليس الحمار المخططء وإنما الحمار المخطط لا يعرفه 
العرب» الحمار الوحش وبقر الوحش هما نوعان من الغزلان مثل الوضيحي والمهاء أظن الوضيحي هو 
البقر لأن عينيه واسعتان والمها هو الحمار الوحشي. 
وأما هذه الحمر الأهلية التي توحشت؛ في حمر الناس الآن أصبحوا لا يستخدمون الحمر الأهلية 
الحمر الأهلية هي الحمر العادية فتركوها موجودة الآن في جنوب الرياض عدد من الحمر الأهلية ومن 
رآها يظن أها غزلان من رشاقتها وأكلها البري. 
هذه الحمر الأهلية إذا توحشت ذكرنا قبل أن الحكم بالأصل العبرة بالأصل فهذه لا يجوز أكلها 
أساسًا حرام أكلهاء بينما الحمر الوحشية يجوز أكلها وهي نوع من الغزلان وغالب الغزلان انقرض إلا 
شيئًا يسيرًا موجود في المحميات الآن. 
© قال المصئف: «وبقرته). 
وهو نوع من الغزلان. 
© قال المصنف: «والإيل». 
تكون قرونه طويلة جدًا. 
© قال المصتف: «والثيتل». 
أهل اللغة يقولون يصح بالثاء وبالتاء» تيتل وثيتل» كلاهما وجهان صحيحان هو أيضًا يقولون بقرٌ 


وحشي هو نوع من الغزلان لكن أشقر وعلاماته أن قرونه تكون ملوية» هي أنواع من الغزلان. 


قال: وكذلك «والوّعل». 
الوعل معروف وما زال موجودا. 
فدية الجميع «بقرةٌ) لأا شبيهة مباء قضى ہا الصحابة كابن عباس. 
@ قال المصنف: لاه كَبْشُ). 
الي ا o‏ 0 
هووا الوسر صيدًا أوجب فيه جزاءًا في الحج لن كان محمًا فدل ذلك على أنه صيد يجوز أكله. 
قال فيها كبش لأنه شبيه من ناحية الشكل قضى به الصحابة مزضوان اة ل 


© قال المصنف: «والغزالة عَئْرً). 


طبعًا عندهم أيضًا كذلك بعضهم يقول: أن الثعلب عند بعض آهل العلم يجيز أكله ولذلك جعلوا 
أن في الثعلب أيضًا كبش عند من يجيز الأكل لكن في الصحيح أنه لا يجوز أكله. 

© قال المصنف: «والغزالة عَنْرٌ والوَبْر والضّبٌ جَذي». 

الوبر معروف موجود الآن يصطادونه والضب أيضًا معروف. 

جدي: هو الماعز الذكر يسمى جدي. 

© قال المصنف: «واليربوع». 

وهو الجربوع مثل الفأر لكنه طويل الذيل ويقفز قفرًا. 

دائمًا الاشراك في الألفاظ مشكل بعض الناس يظنون أن الجربوع فآرًا ولذلك عيب على رؤبة بن 
الحجاج أنهم قالوا: كيف نقبل قول رجلٌ يأكل الفئران» روى الحجاج أي: شاعر صدر الإسلام؛ يأكل 
الفتران. 


مولاه ١ ١‏ 
أ | مسا ANG‏ 
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فكانوا يظنون أن الجربوع فآرًا في شكله. 
ويوجد الآن بعض الأقاليم في البلاد العربية من يسمي الجرذي وهو الفأر الكبير يسمونه جربوعًا أو 
يربوعًا وهو طبعًا قلب الجيم ياء لغةٌ فصيحة؛ فيسمى جربوعًا أو يربوعً ولذلك بعض البلدان العربية 
يسمون الجرذي جربوع. 

ولذلك يقولون لا كيف الجربوع يؤكل؟ نظرًا لأن الذي في ذهنه إنما هو هذا مثلما قلنا في الحمار 
الوحشي كثير من الناس الذي في ذهنه أن الحمار الوحشى هو المخطط ليس كذلك. 

والجربوع الذي يوجد في بعض البلدان العربية ليس هو الجربوع الموجود في كلام الفقهاء ولسان 
العرب قديمًا فإنه حيوان يؤكل له ذيل طويل ويأكل من نبات الأرض وليس مستكرمًا. 

يقول: فيه ١جَفْرَةً)؛‏ والجفرة هو ولد الشاة والماعز إذا بلغ أربعة أشهر لم يصل إلى الستة. 

© قال المصئنف: «والأزتئب عَناقٌ)». 

أي: فيه عناق والمراد بالعناق يعني مثل ما تقدر تقول هو الهرني وهو الأنثى من الماعز والشاة أي: 
من حين يولد إلى أن يكون عمره سنة. 

© قال المصنف: «والحمامة شاة). 

أي: في الحمامة شاة. 

# قال المصنف: «بابٌ صَيْدِ الحرّم)؛ شرع الشيخ بذكر أمر في محرم جزاء الصيد الباب الذي 
ذكره قبل قليل إنما هو في ذكر من اصطاد وهو محرم» بدأ يذكر الشيخ الآن من اصطاد في الحرم سواءً 


كان محرمًا أو ليس محرمًا. 
اصطاد وهو محرم. 


إذَا المحرم قد يصطاد خارج الحرم وداخله الحكم واحد. 


وغير المحرم إنما يأخذ الحكم إذا اصطاد في داخل الحرم فقط. 


© قال المصئف: يحرم صَيْده). 

© قال المصنف: «على الْمْخْر م والحلال». 

وهذا بإجماع أهل العلم لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس النبي صَإَلنَه الوسر قال: 
«إن هذا البلد لا ُعضد شو که ولا يُختلى خلاه ولا ينفر صيده». 

# قال المصئف: لوحكم صَيْدِه كصَيّد الْمْحْرِم). 

أي: من حيث الحكم أنه حرام ومن حيث الجزاء والضمان نفس التقدير الذي سبق في الحديث من 
وإنما يُبذل لمن احتاجه كمضطر ونحوه وذكرنا هذه القاعدة قبل» قلنا: لا يجوز أكله إلا لمضطر. 

© قال المصنف: ١ويَحْرُمُ‏ قَطْمُ سَّجَرِما. 

® قال المصتف: «وحشيشه الأخضّرٌ ضر ُن إلا الإِذْكَرَ). 

© قال ا لمصنف: (ويَحْرُمٌ قَطْمْ سره و حشيشه). 

يخرج من مفهوم هذه الجملة» طبعًا دليله حديث ابن عباس ذلي سبق قبل قليل. 

يخرج من مفهومه أمران: مما لیس بشجر ولا بحشيش. 

الأمر الأول الوا القمرة فال ر ليس بش ولا شيش فيجرز قطقه الثموء 

الأمر الثاني : قالوا: ما كان من كمأة وفقع ونحوه فالكمأة والفقع فإنه يجوز أخذها ولا جزاء فيها 
لأنها ليست شجر ولا حشيش وإنما هي فطريات» هي من الفطريات التي تنبت في الأرض. 

الأمر الثايث: أن النسبة للحرم يدل على أن النسبة للآدمي تجوز فالشجر الذي زرعه الآدمي يجوز 

avs 

قطعه وكذا حشيشه الذي ينېته» هذه المَسالة الأولى. 


جه 
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المَسْأَلَة الدانية» قرله: «أو عقيضه الأخشدين)؛ الأحضر مفهومه أن الباس يجوز أو ليس أخضدًا 
يجوز قطعه وهذا ليس على الإطلاق فإن الورق اليبس وما انكر من الشجر هما اللذان يجوز قطعهما 
فقط» الورق اليابس لأنه شبه ميت وما انكسر وأما الشوك فإن الذي اعتمده متأخر المذهب ومنه صاحب 

بخلاف ما اختاره الشيخ أبو محمد بن قدامة فإنه أجازه وألحقه. 

ا 9 وو م 5 

© قال المصنف: «ويَحْرّمٌ صَيِدٌ المدينة». 

لما ثبت من حديث سعد بن وقاص 4 أن الل ا اک ووا لد وسر قال: «إن إيراهيم حرم مكة 
وإني حرمت المدينة»». 

# قال المصئف: «ولاجَزاءَ). 
حده بعد قليل حد المدينة. 

نسينا كلمة الإذخر» قول المصنف: («إلا الإذخر)؛ قول المصنف إلا الإذخر لما جاء أن العباس وفي 
بعض الروايات مبهم عن الإذخر فقال: إلا الإذخر»» وذلك يلحقونه بالإذخر ما احتشه أي: ما رعاه 
رعته البهام وحدهاء فيقول: ما رعته البهائم وحدها يجوز لأجل الحاجة العامة فإن النبي 
بَأَلدَمعليَهوَعَِآهِوسَلَرَ أذن للناس بالإذخر لأنه يُجعل في القبور وفي البيوت فالحاجة العامة أجازته ولو قلنا 
إن الحشيش إذا لم ترعه البهائم لا يجوز لماتت البهائم لكن لا يجوز أن تحتش وتعطيه للبهائم لكن أن 
ترعى وحدها يجوز لكن لا تحتش به. 

© قال المصئف: «ولاجَزاءَ). 


# قال المصتف: «ولا جَراءَ»؛ مشهور المذهب أنه لا جزاء في صيد المدينة بخلاف الرواية 
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ثانية. 


ودليلهم على صيد المدينة لا جزا فيه قالوا: ما ثبت ثبت في الصحيح أن النبي ص َمعَلوعِوسَلهَ رأى مع 


۷ 
كت حك 
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وير 
رجل من الصحابة من صغارهم عصفورًا قد اصطاده» فقال: يا أبا عمير ما فعل النغير» وقد ألف أبو 
العباس بن القاص أحد كبار فقهاء الشافعية في القرن الرابع الهجري كتابًا مطبوعًا عن الأحكام الفقهية 
المستنبطة من هذا الحديث وهو من قول النبي صَِرََِلنَهعلوَعَِوَسَدَه: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ جمله 
واحدة. 

جمعه وهو مطبوع ومن أغلبه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. 

من الأحكام المستنبطة منه أنه يدل على أن المدينة لا جزاء لصيدهاء هذا مشهور المذهب. 

© قال المصئف: «ويُباح الحشيش للعلفي). 

يقصد في المدينة يتساهل فيه لآن الصحابة كانوا يحشون أيضًا. 

# قال المصنف: «وآلة الحرّثِ ونحوه». 

مثل أن يؤخذ الخشب آلة الحرث أن يقطع الخشب لأجل أن تجعل منها السواني» يقول يجوز. 

ونحوه: مثل أن تجعل يقولون لمساند مثلا وغير ذلك والرحل أيضًا. 

© قال المصئثف: «وحَرّمُها). 

أي: حرم المدينة. 

© قال المصنف: «ما بينَ عير إلى نَوْرٍا. 

وعير ثور جبلان. 

ويقولون إن جبل عير هذا مشكل عليهم وأيضًا جبل ثورء لكن جبل عير المتفق عليه أنه أحد» وأما 
جبل ثور فالمعاصرون لهم ثلاثة آراء: 

ماهو جبل ثور المحدد؟ على العموم حد المدينة أصغر من حد مكة» إنما حد الفقهاء بالأميال. 

باقي عندنا مسألة أخيرة ونختم هذا الباب كاملا. 

وهو قضية: جزاء الشجرء هل فيه جزاء آم لاء من قطع شجرًا هل فيه جزاء آم لا؟ 


نحن قلنا لا يُعضد شجر مكة ولا المديئة إلا ما استفى ويسشتى في المدينة أكثر ما يُستفتى لمكة. 


0 
کے 


نقول ثبت عن الصحابة سبزضوان أله لهي تقدير لجزاء فقالوا: إن الشجر الصغير فيه شاة» وأما 
الشجر الكبير والمتوسط ففيه بقرة. 
تعن ا ت ا قد لك قو رات ل كله لبن كايا" انها عق ا 


أربعة أسطر أو خمسة. 


© قال المصنف: «بابُ دخول مَكَدَ). 

قصدهم من باب دخول مكة أي: ما الذي يفعله المرء إذا وصل إلى مكة؟ ويقصدون بذلك أفعال 
الحج والعمرة معا وقد ذكرت لكم قبل في صفة الصلاة أن مقصود الفقهاء بصفة الصلاة أن يذكروا صفة 
الصلاة كاملة ولذلك هنا يذكرون في باب دخول مكة أي: صفة الحج والعمرة الكاملين. 

فلذلك يذكرون فيها سننًا كثيرة. 

© قال المصنفه: يسن من أعلاها». 

أي: يسن دخول مكة من أعلاها دليل ذلك ما ثبت في الصحيين من حديث عائشة و أن النبى 
اة واالووَسَ دخل مكة من أعلاها وأعلى مكة يُسمى كداء بالفتح وأما أسفلها يسمى كدي 
بالضم. 

وكداء الآن هى ثنية والمراد بالثنية هى الطريق الذي يكون بين الجبلين وكداء الآن هى التى تمر على 
مقبرة المعلاه وتسمى بريع الحَجون بالفتح. 

فمن مر من جهة الحَجون أو من طريق المقبرة غالبًا يأق من طريق السيل يمر على هذا الريع فإنه في 
هذه الحالة يكون قد دخل من أعلى مكة فيكون موافقا لفعل النبي صإله يوا اوسا طبعًا مفهوم هذه 
الجملة أن الخروج إنما يُستحب من أسفلها وهو من كدي. 

© قال المصتف: الو الما 

© قال المصنف: من باب بنى شَيْبَةً). 


وباب بني شيبة هو باب من بيوتهم كان في ذلك الزمان ثم ذهب لأن باب بني سيبة هو في صحن 


e‏ ا 


المسجد في صحن الطواف الذي نطوف فيه الآن» ثم ذهب ويقابله قديمًا باب السلام. 

ام الحو بايا ساد رجو احلسم لسع ل اللاو ياو الساار من النديم إلى مدل ديدي 
السبعينات الهجرية التي قبل ڌ E‏ ابيز دا عر علي 

والفقهاء يقولون لما يذكرون باب السلام لا يعنون باب السلام الموجود الآن بل يعنون باب السلام 
الموجود بالجانب الذي يكون في الصحن» ليس المقصود الآن. 

ولذلك آنا أقول من باب التبيين أن باب السلام الآن الموجود ليس هو باب السلام القديم وليس هو 
باب بني شيبة» ولذلك فإن الدخول منه لا نجزم جزمًا تامًا أنه يكون موافقا له لأنك ربما دخلت معه 
وتعديت من جهات أخرى. 

إذ لو قلنا بالجهة لو قلنا بالجهة فأنت تعلم أنه كلما زادت الدائرة كلما كبرت الجهة» ولذلك نقول 
كل من جاء من هذه الجهة موافقا من جهة باب السلام فإنه يكون أوفق للسنة ولا نخصص هذا الباب 
بعينه بل ربما نقول إن الجهة هي الأنسب إذ المخصص من الجهة يجب أن يكون من الصحن والصحن 
ألغيّ الآن باللية. 

وضح الاستشكال وإيراد الْمَسْأَلَة. 

هذا طبعًا إن قلنا بالسنية» طبعًا الدخول من باب بني شيبة لما ثبت عتد البيهقي من حديث ابن عباس 
و8 - قال: دخل النبي صا هلووسم من باب بني شيبة أو قال من هذا الباب يقول: «فإذا رأى 
البيتَ»؛ فإذا رأى البيت» المرء إذا دخل المسجد الحرام فرأى البيت. 

@ قال المصنف: رفع يَدَيْدا. 

رفع يديه ورفع | ليدين فيه روايتان على مذهب الإمام أحمد والمعتمد عند المتأخرين أن رفع اليدين 
يكون مع التكبير. 

يرفع يديه ويقول: الله أكبر. 

وذكر بعض المتأخرين ومنهم الشويكي في التوضيح أن رفع اليدين فقط يكون رفعًا لليدين من غير 
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9 والدليل على أنه يُشرع رفع اليدين مع التكبير: 

ما جاء عن كحول مرسلًا قال: كان النبي صا ولووسم إذا دخل مكة فرأى البيت رفع يديه 
وكبر» وروي أيضًا من حديث ابن عباس أنه قال: ترفع الأيدي في مواضع وعد منها إذا رأى البيت» وهذه 
الأحاديث بجموعها تدل على مشروعية رفع اليدين فيرفع المرء يديه مع التكبير. 

وقلت لكم أن المتأخرين لهم روايتان في قضية هل يكبر معه أم لاء والمعتمد عند المتأخرين التكبير 
لأثر مكحول. 

© قال المصتف: «وقال ما وَرَد). 

روي فيما رد آثار كثيرة رواها الشافعي في المسند أو رواها بمعنى أصح رواها أبو العباس بن الأصم 
في المسند لأن المسند ليس من جمع الشافعي وإنما هو من رواية أبو العباس عن الربيع بن سليمان 
المرادي عن الشافعي الذي جمع المسند هو أبو العباس الأصم. 

وأما السئن: فإنه لم يجمعها أيضًا الشافعي وإنما جمعها المزني» بل جمعها أبو جعفر الطحاوي 
ورواها عن المزني عن الشافعي ورواها عن المزني عن الشافعي. 

طبعًا منها: «اللهم أنت السلام ومنك السلام» وغير ذلك. 

© قال المصئف: (ڈ ثم طوف مُضْطَبعًا». 

طبعًا ثبوت أن النبي صَِآَلنْعَيََِعَِآإوسَلءَ طاف مضطبعًا الاضطباع هو .. 

© قال المصنف: (: ثم طوف مُضصْطَبعًا. 

الدليل عليه حديث يعلى بن أمية وجه أن النبي صَيَّلنَهءَلتَِوَعَِوَسَلَءَ : كان إذا دخل مكة طاف 
مضطبعًا؛ رواه الإمام أحمد. 

والمراد بالاضطباع: أن يجعل وسط الرداء تحت كتفه الأيمن» الكتف الإيمن يجعله تحته» وطرف 
الرداء على عاتقه الأيسر فيخرج يده اليمنى» هذا يسمى الاضطباع» هذا هو الذي يسمى الاضطباع. 

® قال المصنف: دىئ الْمُعْتَمرُ بطّوافٍ العُمرة). 


الابتداء بالطواف هو السنة أن أول ما يدخل المرء مكة يدخل بالطواف. 
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کے 
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الابتداء من حيث أن يكون ول الأفعال هو السنة ولكن الطواف في ذاته ركن في العمرة وفي الحج. 

© طبعًا في الاضطباع عندنا مسائل تتعلق به من أهم المسائل المتعلقة بالاضطباع: 

أن الاضطباع هو مشروع في طواف القدوم فقط» أول طواف يدخل به المرء إلى مكة, ومثله يقال في 
الرمل فإنما يشرعان عند أو دخول يدخل به المرء إلى مكة» وإنما يشرعان للرجل دون المرأة» فإن المرأة 
لا تضطبع ولا ترمل وإنما يشرعان أيضًا أو سيأتي بعد قليل نتكلم عن الرمل. 

وبناءً على ذلك: من كان من آهل مكة فليس طواف قدوم» ومن كان قريبًا من مكة فليس له طواف 
قدوم أساسًا لا يشرع له طواف قدوم فلا يضطبع فأهل جدة مثلًا لا يُشرع لهم الاضطباع بناءً على ما 
ذكرت لكم أن المشايخ الآن يقولون: أن أهل جدة بينهم وبين مكة أقل من مسافة القصر فلا يُشرع لهم 
الاضباع ولا الرمل. 

© قال المصنف: «والقارن وَالْمُفْرِدُ للْقَدُوم). 

يقول فإن القارن والمفرد فإنه يطوف للقدوم سنة» طواف القدوم سنة» وأما القارن فإنه قد يدخل في 
طواف العمرة فيجزئه عن الطواف بعد ذلك إذا نوى. 

طبعًا القارن والمفرد لا يجب عليهما طواف وإنما يجب عليهما طواف الحج. 

© قال المصنفه: «فيْحَاذي الحَجَرَ الأسوة بكُلّه). 

هذه مسألة أشكلت على كثير أو على بعض من طلبة العلم» قول الشيخ: فيحاذي الحجر الأسود 
بكله. الضمير «بكله» عائد لبدن الطائف وليس عائدٌ للحجرء فإن معناه أو فإنه يجوز أن يحاذي بعض 
الحجرء إِذَا يجوز أن يحاذي الحجر أو بعضه بكل بدنه. 

عندنا مسألتان تتعلق بالمحاذاة. 

انان RR‏ را المزاف ينا الت ولس المالضوة: بال اة ع 
الحجر نص على ذلك ابن قايد في حاشيته على المنتهى ابن قايد تلميذ الخلوتي. 

ما معنى هذا الكلام أو ما فائدة هذا الكلام؟ يفيدنا في معرفة ابتداء الشوط متى يكونء إذ لو قلنا يجب 


محاذاة عينه لقلنا يلزم عند وجود الخط حينما كان موجود أن يبتدئ الشوط منه. 


ولما قلنا إنه تجب جهته فكل من استقبل الحجر ورآه فإنه سيكون قد استقبل الحجر أو رأى جزءًا 
من الحجر ولو رأى جزءًا من الحجر يكفيه. 

e 

إِذَا الو اجب محاذاة الجهة لا العين» هذه مسألة مهمة. 

0 شهدا تمه الها من مادا 

قصدهم سهل جدًا جداء جدًا سهل لكنهم ذهبوا إلى معنى بعيد قصدهم أن الطائف الذي يطوف لا 
يبتدئ طوافه إلا من الحجرء فلو أخر الطواف بعد الحجر ولم يحاذي الحجر فإنه لا يصح طوافه فقط 
هذا المقصود. 

ليس المقصوة أن يكون جسمك كله مجه ليس العين» هو أن تيدأ الشوط من الحجر. 

0 وبناءً على ذلك لنا ثلاثة صور: 

الصورة الأولى: أن يبتدئ الشوط قبل الحجرء فيكون قد حاذاه بكامل جسده. 

الصورة الثانية: أن يحاذي جهة الحجر بكامل جسله. 

الصورة التَالِئة: أن يحاذي بعض الحجر بكامل جسده يعني لو أنني مثل» نقول الحجر الأسود هنا 
وأنا هنا أرى بعض الحجر فأنا محاذي له. 

ولو حاذيت بعض الحجر بكامل جسدي لکن لو حاذيته بيدي ببعض جسدي وجسدي الباقي بدأت 
من بعده نقول لا يصح. 

إذّاتااحظ أهمية التشالة لأن يعضن الناس يقلن أن المتضود أن تحاذيه ركامل عسدك أنه بج أن 
تستقبل بوجهك الحجرء لا ليس هذا المراد نص عليه الخلوتي وابن قايد وغيرهم. 

ليس هذا المراد أن تستقبل بكامل وجهك الحجر ليس المراد هذاء المراد أنك تحاذيه من حيث 
الجهة. 

آنا أريد أو أوصل رسالة أن المحاذاة ليست بالخط وإنما بالجهة ولو تقدمت يسيرًا أو تأخرت يسيرًا 


هذا المقصود والفقهاء يتكلمون عن الابتداء يجب الابتداء أن يكون من هذه النقطة فليس من نقطة معينة 


۷ 
حك 
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بالسنتيمتر محسوبة وإنما فيها تقريب ونحن قلنا أن أغلب المقدرات تقريبية قلناها في الزكاة وفي الصلاة 
أن أغلب المقدرات تقريبية. 

# قال المصئف: «ويستلمه و 

استلامه وتقلبيله. 

© قال المصنف: «فإن شق تَبّلَ يده فإنْ سق اللّمْسٌ أشارٌ إليه». 

جاءت الأحاديث متعددة في استلام الحجر الأسود ومجموع ما شرع أريطة درجات هذا ال ب 
فأفضل شيء فيه من حيث الدرجات ما فعل النبي ماله مووا الوسر وهو استلامه» ومعنى الاستلام 
المس المسح» فتمسح الحجر الأسود مسحه وتقبيله» هذا أفضل الدرجات المسح والتقبيل هذه الدرجة 
الأولى. 

ومن شرط التقبيل ألا يكون فيه صوت فإن تقبيل الأدب لا صوت فيه» ولذلك تقبيل الرجل تقبيل 
الأدب والاحتزام لا بكرن فيه صوت إما لوالده أو والدته» هذه الدريجة الأولى: 

© الدرجة التَيّة: أن يكون استلام مع تقبيل اليد والحديث الصحيح أيضًا تقبل اليد فمن استلمه 
وضع يده عليه ومسحها يُمسح هناء تمسح الحجر الأسود ثم تقبل يدك وهذا ثابت عن النبي 
ص ايوا اوسا كما في الصحيح. 

© الدرجة الثالثة: أن تستلمه بشيء كعصا أو مهجن وهو العصا المائلة ثم تضعه عليه وتقبلها أيضًا 
تقبل وهذا أيضًا جاء عن ابن عبا 

9 الدرجة الرابعة: إذا لم تستطع الأمور الثلاثة فإنك تشير إشارة بيدك ولا تقبل اليد» الإشارة ليس 
فيها تقبيل. 

لما قبلنا هذه بالذات» قال عمر ته ضيه : «إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر لولا أني رأيت النبي 
ص نَءَلَِهوعِهِوَسَلَه يقبلك ما قبلتك»)؛ نحن لنم نعرف بعد التقبيل لهذا الحجر إلا استنانًا وامتثالًا لفعل 
النبي صا وسار لا نقبل أي : حجر آخر غيره لا المقام ولا الصفاء ولا لمروة ولا عرفة غير ذلك 
ما يقبل إلا ما قبله النبي صَإَنَه ووا الوس . 


ريا 

كال لحنت دفر الغا ووقا, 

أي: ويقول عند الابتداء ما ورد فالابتداء يقول: بسم الله والله أكبر وقد جاء عند عبد الرزاق من 
حديث ابن عمر ده موقوفا أنه يُفتتح بقول بسم الله والله أكبر» وجاء من حديث علي وفيه الحارث 
الأعور وفيه الكلام المشهور. 

طبعًا هنا افتتاح وليس تكبير ليس رفعًا لليدين وإنما هو إشارة يجب أن ننتبه أن الذي يكون عند ابتداء 
الأشواط إنما هو يكون إشارة بيد ما يكون تكبير باليدين الثنتين رفع اليدين إنما يكون عند رؤية البيت 
تراه» فتقول الله أكبر إن صح الحديث. 

أو رفع كما قال ابن عباس فقط. 

هنا إشارة فقط: فيرفع باليمين أكرم. 

@ قال المصنف: «وتجعل البيت عن يساره). 

وجوبًا ما يجوز الطواف قلبًا وتجعل لبيت عن يمينك» من طاف عكس الطائفين فإن طوافه غير 
ا 

فهو بمثاب التنكيث. 

© قال المصئفف: «ويتطوفٌ سَبْعًا). 

أي: سبعة أشواط. 

فيجب فيها الاستيعاب كاملة. 

@ قال المصئف: یریل 

المراد بالرمل هو إسراع المشي مع مقاربة الخطى» فليس هرولة هو مشي ولكن إنك تسرع الخطى 
مع مقاربتها تجعلها قريبة وترفع الرجل تحاول أن ترفع رجلك وتقارب الخطى سريعة ليست هرولة 
ليس تصل إلى مرحلة الهرولة وإنما هي رمل 

هذا الرمل الذي ذكرت لكن قبل قليل إنما يُشرع للماشي دون الراكب فالراكب الذي في العربية مثلا 
ما يسرعء لأنه إنما يُشرع الرمل لأن له هيئة معينة ليس المقصود السرعة وإنما الهيئة» فإن ما يشرع 
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أيضًا يقولون يشرع للرجال دون النساء كما ذكرت لكم قبل قليل أن النساء ليس عليهن دون ذلك. 

لا يُشرع لمن لم يكن طواف قدوم له كأهل مكة ومن دونما أو قريبًا منها دون مسافة القصر كذلك 
لمن كان حاملا لغيره» الذي يحمل غيره لعذر أو لغير عذر لا يُشرع له الرمل. 

© قال المصنف: يَرْمُلٌ الأفقي». 

سبق معنا معنى الأفقي إن ل يكن من أهل مكة وبينه وبينها مسافة قصر. 

® قال المصنفه: «في هذا الطواف ثَّلانًا. 

دليل ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث جابر وابن عمر - #95 - أن النبي صََِلنَمعَلَووَعِهوسَكَمَ رمل 
في ثلاثة أشواط ومشي في أربعة. 

© قال المصنفه «ثم يَمْشِي أربعًا يَستلِمُ الحَجَرٌ والركْنَ اليَمَانِيَ كل مَرّا. 

استلام الحجر الأسود بالدرجات الأربعة التي ذكرناها قبل قليل» وأما الركن فإن استلامه إنما يكون 
بدرجة واحدة وهو الاستلام بمعنى الممسح فقط لا تقبل اليد ولا يستلم بغير اليد ولا يشار إليه. 

وبناءَ على ذلك فإن من استلم الحجر الأسود فإنه لا يشير إليه. 

خلاص إذا استلمته وإذا بدأت الشوط وإذا ما كان في زحام ثم استلمت الحجر الأسود خلاص ما 
تل لأنك اد تيت بالأعلى فلا تأتي بعده بالأدنى هنا مسألة مهمة جدًا يعني ذكرها بعض الفقهاء وهي جيدة 
جدًا وهي مسألة نحن قلنا هنا عندنا ثلاثة سنن رمل أو سنتان» أهم شيء سنة الرمل واستلام الحجر 
الاس 

استلام الحجر الأسود غالبًا يكون مع الدنو من البيت» فنبدأ نذكر مسألتين: 

© أيهما أفضل الدنو من البيت آم الرمل في المشي؟ الفقهاء يقولون إن الرمل في المشي أفضل من 
الدلوق البيت: 


الرمل في المشي أفضل من الدنوء ارمل ولو بعيدًا أفضل من أنك تأخذ في الزحام فلا تستطيع الرمل 


0 
کے 


ول ويخ بوشن 


9 الْمَسْأَلَة الثانية: أن الفقهاء يقولون يُستحب تأخير الطواف لتحقيق السنة في الرمل وفي الاستلام 
وفي الدنو ثلاثة أشياء. 

قالوا: ويتأكد التأخير في حق النساءء فإن المرأة يُستحب لها أن تؤخر الطواف حينما يخف البيت 
وبعض الناس يتعمد أن يقصد البيت في وقت الزحام» نقول له: الأفضل لك أن تؤخره لأنك لم تعدم وادة 
من السئن الثلاث إما استلام أو دنو من البيت أو رمل. 

التأخير لوقت قلة الزحام أفضل نص عليها الفقهاء لتحقيق السنن. 

# قال المصنف: «ومَن تَرَّكَ شيئًا من الطواف». 

أي: جزء من الطوف» وإن قل سواء في ابتداء الطواف أو في آخره» طبعًا لم يصح. 

© قال المصنف: «أو لم يَنووا. 

بعض الناس قد يطوف بالبيت ولم ينوه. 

مثال ذلك: قالوا: مثل الذي يحمل شخص بالعربية لم ينوي الطواف يزفه. 

طبعًا مسألة هل الحامل يصح طوافه أم لا؟ هذه مسألة مشكلة ومن أحسن من تكلم عنها على 
المذهب ابن قايد فقد ذكر جدولا فيه ستة عشر صورة» متى يصح طواف الحامل والمحمول وذكر أا 
تختلف اختلاف النيات وهذا جميل لو ترجع لها جدول على شكل ستة عشر صورة. 

طبعًا ذكرت لكم فائدة» ابن قايد بماذا يتميز؟ بالتقسيم وذكرت لكم هذا الشيء. 

والخلوتي شيخه يتميز بالاعتراضات» الخلوتي عنده اعتراضات عديدة جدًا مثله عند الشافعية ابن 
القاسم العبادي. 

يحب اعتراضات ابن القاسم العبادي يعترض على الألفاظ والاحترازات وربما يأتي بالاعتراض ولا 
يريد حله. 

© قال المصئف: «أو لم يَنووا. 

ذكرنا هذاء لو شخص مثلا يقول الفقهاء شخص يسعى خلف ملازم لغریم» ملازم غريمه يطلب منه 
فلوس» يمشي خلف فطاف بعده قال: أجعله طواف عمرة؟ قال: ما يصح لأنك لم تنوي. 
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بدأ بالعكس. 

© قال المصنف: «أو طافّ على الشاذروان». 

القناذوواة ناهر ؟ عر الجعارة الملتصقة بالبيث. 

كل هنا إذا کت إلى ا رع البقلها هد نهار رر ا اه عات الرواية الناية أن 


الشاذروان من البيت من الكعبة فلا يجوز لمن طاف عليه أو فلا يصح طواف من طاف عليه من مشى 
عليه. 


لو كان بعضه على الشاذروان وهو الأكثر؛ كيف يكون بعضه على الشاذروان؟ 
يطوف شخص وهو واضع يده ترى بعض الناس واضع يده على الكعبة ويمشي» يدك الآن أين 
صارت؟ على الشاذروان» هى على الكعبة ونحن نقول الطواف بالكعبة وليس في الكعبة. 


قال: إن كان وضع يده فقط فهو جزء من بدنه فيُعفى عنه» لکن هو لو مشى على الشاذروان أو على 
جدار الحطيم وهو الحجر كما سيأتي بعد قليل فإنه لا يصح طوافه لأنه لم يطف بالبيت» لأن الشاذروان 


الرواية الثانية كما هو معروف ليست من البيت. 

© قال المصنف: «أو جدار الْحَجَر). 

الحجر حجر إسماعيل الذي هو الحطيم» يسمى حجر إسماعيل. 
@ قال المصئف: «أو غريانًا». 

لقول النبي صَأِلتَهعلنهوعآإوسَلء: «ولا يطوف بالبيت عريان». 

© قال المصنئف: «أو نَجسًا). 

مجسًا يشمل اثثين تجاسة من الحدث ومن الخبف: 


وقلت لكم أحيانًا يسمونه كلاهما حدث» فمن لم يتوضاأً أو كان نجسًا فإنه لا يصح طوافه لآن صلاة 


0 
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البيت طواف. 


أو نجسًا في بعض أعضائه مثل الصلاة تمامًا من حيث النسيان وغيرها ويعفى بالنسيان النجاسة هنا 


على المذهب. 
© قال المصنف: «لم يَصِعَ). 
لم ضط راف اة 


طبعًا يزيد الفقهاء أمرين زيادة على ما ذكر المصنف. قالوا: من طاف خارج المسجد وهو البناء 
المحاط فإنه لا يصح طوافه» وهنا مسألة مشكلة نذكرها أنهم يقولون: إن المسعى بين الصفا والمروة 
بإجماع حكاه النووي هي خارج المسجد» فمن طاف بالبيت وخلال طوافه مشى في المسعى دائمًا تصير 
في الحج» فهل طوافه صحيح أم لا؟ واضح الإشكالية؟ 

لماذا قلنا طوافه غير صحيح؟ لأنه طاف ني المسعى والمسعى بإجماع كما قال إنه ليس من المسجد. 
والأمر الاي ماذا نقول؟ نقول: فإن من طاف خارج المسجد فلا يصح طوافه. 

9 فما رأيكم يصح طوافه أو لا؟ 

في الحج والعمرة يزدحم الناس في الطواف بالبيت وخاصة الذين يطوفون في الدور الثاني والسطح 
وبعضهم من شدة زحامهم حال طوافهم يطأون المسعى» ومجمل قول من شرط صحة الطواف أن يكون 
في داخل المسجد. ليس في داخل المسعى وقد انعقد الإجماع أن المسعى بين الصفا والمروة خارج 
المسجد حكاه النووي. 

نقول طوافه صحيح أم لا؟ صحيح. 

لما؟ نقول: إن الطواف صحيح لسببين: 

السبب الْأوَل: للاتصال والقاعدة أن الأمر إذا ضاق اتسع ونحن قلنا في الصلاة أن من كان خارج 
المسجد يصح ائتمامه بالإمام إذا اتصلت الصفوف ومثله ها هنا. 

إِذَا قول الفقهاء أن طاف من كان خارج المسجد لا يصح إنما يُقبل فيما لو كان قادرًا على الطواف في 
داخله وإن لم يكن قادرًا للازدحام مثل ما ذكرنا قبل قليل فإن هذا الاتصال بالطائفين اجعله في حكم 
الداخل هذا واحد. 
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السبب الثاني: أن الإجماع الذي حكاه النووي إنما كان في وقتع حينما كان المسعن بين ٠‏ الصفا 
والمروة يفصل بينه وبين المطاف بيوت بل إلى قبل ستين سنة في السبعينات قبل التوسعة الأخيرة في 
لسعودية في عهد الملك سعود» كان بين الطواف المطاف والمسعى دكاكين يباع فيها وحلاقين» فكان 
فيها محلات تجارية تصخب بالأسواق فلذلك حكي الإجماع على الحال الْأَوّل. 

وأما الحال الحالي فيلزم أو يجب أن يقال أن المسعى من المسجد ولذلك تصح الصلاة فيه ولو لم 
تتصل الصفوف لأن البناء تعدى وأما كون الحائض يجوز سعيها بالإجماع لأن الحائض جوز مكثها في 
المسجد أساسًا ولكن تخففه بطهارة كما سبق معنا في باب الطهارة. هذه صورة. 

الصورة الثانية التي تفسد الطواف: عدم المولاة وذكر التنكيث عدم الترتيب في الطواف» وعدم 
الموالاة لا بُدَ أن يكون هناك فصل طويل بين أشواط الطواف أو بين الشوط الواحد. 

© قال المصنف: «ثم يُصَلَي رَكعتينٍ حَلّفَ الْمَقام). 

المراد بالمقام مقام إبراهيم عَلَيَوالسَكمْ. 


والله عَرََجَلٌ يقول: دوأ من مقا نسم مُصَلٌّ 4 [البقرة: 1٠١١‏ والنبي صاكا يدا لوار لما 
ل 
أو في عهد عمر بن الخطاب ريه أخره إلى المكان المعهود ولذلك الفقهاء يقولون: هل المراد بالمقام 
مقام إبراهيم أهو الحجر أم هو الموضع؟ وبناءً على ذلك إنما يكون إشكال فيمن صلى وجعل الحجر 
خلف حجر المقام. 

الحجر هذا المعهود فجعله خلف ظهره ولكنه كان بينه وبين البيت» فهل يكون قد صلى في المقام أم 
لا؟ والظاهر من قضاء الصحابة -مزضنوان ال لبهي أن المراد بالمقام هو الحجر لأن عمر أخره لأجل 
المصلين ويحتمل أن يكون المراد به المحل والعلم عند الله عَرَكِجَلّ. 

أسأل الله عَرَيجَلَ للجميع التوفيق والسدادى 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


(9) غباية الدرس الخامس والثلاثين. 
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الحا وت العا مين و تدان 1 الله وَحَْدَهُ لا ريك لَه O O RE‏ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى أَلِهِ وَصحَابه وَسَلّم نَسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


® قال المصنف: «فصلٌ). 

جاء الشيخ بهذا الفصل للحديث عن الركن الثاني من أركان العمرة. أو لنقل: إنه الركن الثالث من 
أركان العمرة والحج؛ ألا وهو: السعي» وقد سبقه أمران: 

الأول: الإحرام. 

الثاني: الطواف. 

وبدأ الشيخ الآن بالحديث عن أحكام السعي وما يتبعه من أحكام, فقال: «فصلٌ: ثم يَسْتَلِمُ الْحَجَر). 

© قال المصتف: «ثم يستلم الحجر». 

أي: بعد انتهائه من الطواف وصلاة ركعتين خلف المقام؛ فإنه إذا انتهى من هاتين الركعتين قام 
واستلم الركن» ويكون استلامه: 

إِمّا بوضع يده على الركن. 

أو بتقبيله كما سبق في ذكر الصور السابقة 

ولا يُجزئ عنه الإشارة» هنا لا إشارة؛ وإنما الإشارة تكون في ابتداء الطواف. 

والدليل على أنه يُستلم الركن لمن استطاع استلامه لعدم زحام بعد انتهاء الركعتين: ما ثبت في 
«صحيح مسلم» من حديث جابر وة أنه ذكر «أن النبي صا ەاا لما ل الركعتين قال: ثم 
عاد إلى ال ركن فاستلمه). 

© قال المصنف: «ثم يستلم الحجر). 

أي: الحجر الأسود. 
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© قال المصنف: «ويَخْرٌّجٌ إلى الصفا من بابه». 

هذه المسألة فيها مسألتان: 

9 المسألة الأولى: قوله: «يخرج إلى الصفا من بابه». 

أي: يكون انتقاله من الطواف إلى المسعى عن طريق باب الصفاء وباب الصفا هذا كان موجودًا 
ومعروقاء يخرج به المرء من المسجد الحرام» وقد كان المسجد إنما هو الكعبة وما قرب منهاء وأمًا 
المسعى بين الصفا والمروة فإنه كان خارج المسجدء فإذا أراد المرء أن يخرج من المسجد مر بهذا الباب 
فخرج منه» فيكون أقرب باب يؤدي إلى المطاف أو أقرب باب يؤدي إلى المسعى» وهو الصفا. 

كه لها ادحل الم الت أذيل هذا الاب ق اول الأمريقى كل قرس فى اول الامر وكات قال 
إن هذا هو باب الصفاء مكانه» ولكن الحقيقة أن أهل العلم قالوا: إنه يجب أن يُزال: 

أولا: من حيث المعنى الشرعي. 

ثانيا: من حيث المصلحة؛ فإن المصلحة أدّت إلى تضايق الناس في المطاف» هذا من جهة. 

وما من حيث المعنى؛ فإن الفقهاء لما قالوا: يخرج من باب الصفاء ذلك لما كان المسجد منفصلًا 
عن المسعى» أما وقد أصبح في داخل المسجد معًا فلا يوجد ما يخرج معه» وإنما يتجه إلى الصفاء وهذه 
من الأحكام التي تغيرت بتغير الأحوال» وباب الحج بالخصوص كثيرٌ من أحكامه -كثير» عشرات 
الأحكام- تغيرت بسبب التغير الجغرافي لمكة وللمسجد الحرام وللمشاعر» وهذا واضح في منى وفي 
عرفات وفي غيرها من المواضع» وربما نشير لها في محلهاء هذه هي المسألة الأولى. 

9 أيضًا هذه المسألة تفيد إلى مسألة ثانية: وهو أنه يستحب الموالاة بين الطواف والسعي» وأخذنا 
ذلك من أن المصنف ذكر «الطواف» ثم ذكر بعده «السعي» مباشرة؛ مما يدلنا على استحباب الموالاة 
بينهماء وسيأتي بعد قليل أن الموالاة مستحبّة بينهماء وأمّا أن يسبق السعي طوافٌ فإنه شرط؛ يجب أن 
يكون السعي لكي يصح أن يسبقه طواف نسك؛ يعني إِمّا طواف قدوم مستحب أو طوافا واجبًا كطواف 
عمرة» وأمًا الموالاة بينهما فإنها مستحبّةٌ وليست واجبة» وسيأتي اديت عنها. 


9 المسآلة الثالثة التى نأخذها من هذه الجملة: أن أول ما يبدأ به من الطواف إنما هو الصفا؛ لأن 


ا A> 1 EEE ESS‏ زا 8 مج 5 
مضه ييي ٽږ-ڄږِ‌ږ‌} ١ ١»‏ لے یر 0 , : 0 ا 7 
١ 7‏ 5 سجن ا عر ور 3 


50 


النبي يلوه وسر ف حديث جابر وغيره لما بدأ سعيه ابتدأه بالصفاء وقال: «آبدا يما د دا الأ لَه به) . 


وجاء في رواية عند النسائي بلفظ الخبرء قال: ادا يما بَدًَا للد ده 


© قال المصنف: «فيَرْقَاه حتى يَرَى البيت». 

أولا: هذه الجملة فيها أول شيء مسائل» لنأخذ دليلها أولا لكي لا ننساه ثم ننتقل بعد ذلك لما فيها 
من الفقه. 

اما کون أن الصفا يُرقى حتى يُرى البيت فقد جاء فيه حدیثان: حديث جابر 5 واه وحديث أبي هريرة 

فاا حديث جابر بن عبد الله -85- فإنه في «الصحيح»: أن النبي صَإَنَه لَدَعَيَوِوَعلدوسَكٌٌ بدأ بالصفا 
فرقاه» حتی كان یری البيت أو حتى رأى البيت» فدلٌ ذلك على استحباب الرقي حتى يُرى البيت. 

وحديث أبي هريرة ب وكلاهما في (صحيح مسلم) أنه قال: «إنَّ النبي صا بو اوساو لما فرغ 
من طوافه أتى الصفا فعلا عليه ثم دعا ما شاء الله له أن يدعو). 

والحديثان كلاهما في (صحيح مسلم). 
|[ هذا الحديث فيه من المسائل أمور: 

9 المسألة الأولى: أن قول المصنف «فيرقاه» أن الصعود على الصفا مستحب وليس بواجب؛ لأن 
الواجب إنما هو السعي ب ين الجبلين ا الصََما وَالمروة عن كتإ ال ن اليك ارا عَسَمَرَ فَلاجْمَاحَ 

َيه أن يَطَوَكَيهِمَا 4 [البقرة:6١]‏ أي: أن يسعى بينهماء وليس واجِبًا على المرء أن يرقى على هذين 
الجبلين وإنما هو مستحبٌ؛ لفعل النبي ََآَلنََلتَهِوعَلِدِوَسَلَرَ وأمًا الواجب فهو الذي ذكره الله في كتابه. 

إذن.. الرقي عليها والصعود عليها ستة وليس واجب. 

قبل أن ننتقل» ما هو الواجب؟ الحد الواجب؟ 

لنعرف هنا كلمة محل إشكال في كلمة المصنف قوله: «فيرقاه حتى يرى البيت» هذه «حتى» يحتمل 
أنها تكون غائية؛ أي: يرقى الدرج إلى أن ينظر للبيت ثم ينزل» فما يصل إلى أعلاه ولا يصل لمنتصفه 
فمن حين يرى البيت يكفي» فتكون غائية» إذن.. حتى تكون غائيةٌ» والأحاديث جاءت «قَرقَى حتی رَأى 
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ور 
البَيْتَ)» ويُحتمل أن «حتّى» هنا تعليلية؛ بمعنى اللام» فيرقى الجبل ليرى البيت» وهذا الذي عبر به بعض 
المتأخرين من الفقهاءء أظن صاحب «المنتهى» أو غيره قال: «يرقى ليرى البيت» فيكون تعليلية. 

وأثر هذا التفريق بين هذين المعنيين: هل الصعود مقصودٌ لذاته أم أن المقصود هو رؤية البيت؟ 

هذا الذي يجعلنا الفرق بين قول: أنها قاف او تلا 

إذن.. عرفنا أن رُقي أو صعود الصفا ستّةء ما الواجب؟ 


يقولون: إن الواجب إنما هو استيعاب ما بين الجبلين» وأقل ما يسمى استيعابًا بين الجبلين قالوا: أن 
يُلصق الساعي عقبه بطرف جبل الصفا ثم يمشي حتى تصل أطراف أصابعه للمروة. هذا أقل ما يسمى 
سعيّاء فيمس عقبه أو تمس أطراف أصابعه تمس الجبلين» فإن رقى ولو شيئا يسيرًا فإنه يسمى زيادة وهو 
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بلعب 

إذن عرفنا ما هو الواجب؛ لأن المقصود استيعاب ما بين الجبلين. 

0 عندنا هنا مسألة مهمة سأورد لكم الإشكال فيها ثم أورد لكم كلام أهل العلم فيها: 

الجبل يتغيّر -وخاصة في زماننا- تغيرًا بنا فإنه في زماننا عطي كثيرٌ من الجبل» تعرفون هذا الشيء. 
هذا المزلقان» المزلقان وهو البلاط الذي جاء على هيئةٍ مائلة» يسمونه في اللهجة العامية «المزلقان)؛ 
لآنه يزلق فيه الشخص. 

هذا المزلقان في الحقيقة هو غطى بعض الجبل» فكيف نعرف حد الجبل؟ وخصوصًا أن بعض 
الناس يقول: إن الجبال إذا نَرَلْت في الحفر تكون أعمق منها أو أعرض منها فيما لو كانت أعلى فما ظهر 

الفقهاء كما نص الشيخ منصور البهوتي في «الكشاف» قال: «إن العبرة بالدرج الذي فيه» نص على 
ذلك الشيخ منصور؛ ولذلك قال: «ولو غطّى التراب أو الحصى بعض الدرج» احتاط» فيأخذ الحد الذي 
يظنه أو يغلب على ظنه أنه يستوعب الحد بين الصفا والمروة. 

وقد ذكر المؤرخون على مر الأزمان أن للصفا عددًا من الدرجات» فيها درج؛ كالدرج هذا الذي بين 


أيدينا نعرفه» يقولون: هذا هو عدد درجات الصفا. 


جه 
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وأذكر أن عيد الرحمن الباز سلامة صاحب كثاب «تاريخ مكة المشْرّة فة» في القرن الماضي ذكر أن 
عدد درج الصفا -فيما أذكر الآذك انه قال ست عشرة درجة أو قال: سبع عشرة درجة -نسيت الآن- 
طبعًا ما بقي من الدرج إلا اثنتين ثلاث فيما يظهر؛ لأنه صاروا يسوون لها تلميع يبدو. 

وني عام آلف وأربعمائة وعشرة وقفت على الصفا قبل الإزالة الأولى -التعديلات الأولى التي أزيل 
بعض الصفا منه- فلم أجد بقي من الدرجات إلا عشر درجات فقط؛ وهذا يدلنا على أن جزءًا من هذه 
الدحديرة أو المزلقان إنما هو من الصفا وجزءٌ منها إنما هو من المسعى» طبعًا الدرجة الآن لو ردت أن 
تعدّه لن تجد أقل من ذلك بكثير؛ لأن أزيل بعضه في توسعة سابقة. 

والأقرب في ذلك: أنك إذا صعدت منتصف هذا المزلقان» فإنك في هذه الحالة تصل إلى حد نهاية 
السو وران باب ااه احا ا 11ل ارهاس الي 
زاد فإنه من الجبل. 

وصلى العو اانشواء اتررا الجال بعبد الا E NE E‏ 
عشر ما زاد عنه إلا تقريبًا.. نقول: ما أخذ منه إلا تقريبًا ثلاثة أمتار» فما بقي إل ستة درجات والدرجة 
نص متر عرضها على أقصى تقدير» فنقول: ثلاثة أمتار فقط هي التي أدخل في المزلقان» وما زاد فإنه من 
المسعى فيجب صعوهه في ذلك الوقت. 

إذن.. عرفنا الآن العبرة بالدرج الذي كان موجودًا في الوقت الأول» وهو مقدّرء الآن ترى نسيت 
العدد» تعرف تراجع كلام الباز سلامة وغيره» أظنه قال: ستة عشر درجة» الجبل» لكن لو فهمت 
إشكالي؛ الجبل كلما نزلت وحفرت سيعرّضء لو قلنا: إنه بهذا الأمر على إطلاقه؛ معنى ذلك أن 
استيعاب الجبل الذي كان في عهد النبي صَإَلَه له ڪوڪ الو وسل سر وفي عهد الصحابة لو نقصت عنه أمتاراء 
نقصت عنه؛ فإنك تكون قد سعيت لأن تحتك بعض الجبل. 

نقول: إن العبرة بما كان في ذلك الزمن» والفقهاء إنما حدّوه بالدرج الذي كان موجود؛ فإن الدرج 
جاهلي» الدرج كان جاهلي» والأرض تشب. 

ما معنى تشب؟ يعني يعلو بعضها بعضًا. 


ولذلك قال: «وإن جاء غبارٌ أو جاء غيره احتاط» ما يقول أتوقع يزد قليلًا وإن لم يصل إلى الجبل» 
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جاء غبار وارتفعت الأرض. معناها كأنها ارتفعت الأرض» قال: «والعبرة بالدرّج» أو نص على أن العبرة 


بالدرجات -وهو الدرّج. 

الدرّج قبل تسعين سنة كان ستة عشر درجة» عام آلف وأربعمائة وعشرة لما جاءت هذه الزحليقة ما 
بقي منها إلا إحدى عشر. 

آنا أقول: هذه الزحليقة -وتسمى المزلقان- جزء منها من المسعى» وجزءٌ منها من الجبل» من الصفا 
والمروة؛ فلذلك خذ بعضها نصفها التي هي الراحة الآولى قديمًا ثم ترجع بعدهاء فتحتاط. 


والآن جعلوا مؤخرًا يمكن من السنة الماضية جعلوا أظن علامة لانتهاء الصفا والمروة» وكانت هذه 
المشكلة عند الكثيرين. 


© قال المصئف: «فيرقاه». 

إذن غرقتا ما المراد بالحد وتقديرة: 

© قال المصئف: «ويُكيرٌ ثلانًا». 

أي: ويقول: «الله أكبر» ثلاث مرات. 

قال المستفه دوكر لما ونه 

التكبير ثلانًا وقول ما ورد جاء عن النبي صََِِلنعَبْتوعِهِوَسلَهَ أنه يقول ذلك ثلانًا. 
هنا مسألة ولعلنا نختصر: 

© قال المصنف: «ويقول ما ورّدا. 


جا ا دت عن النبي صا و رعا اووس وهو ما ثبت في «صحيح مسلم): «أن 
صله وسار لما رقى الصفا قال: «لا إِلَّهَ إلا اله وحدّهُ لا شريك لَه لَهُ الملك وله الحمدٌ وَهوّ على 
کل شی قديرٌ)»»). 

انظر.. ليس فيها «يحبي ويميت بيده الخير» بينما الفقهاء يذكرون في كتبهم هذه الزيادة» وهي زيادة 
«(يحيي ويميت بيده الخير» وهذه ليست موجودة في هذا الموضع» الثابت في «الصحيح) بدونها. 


موت 1 . 
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وهو على كل شيءِ قدي لا إل إلا لله وحدَه أنْجَرٌ وعدّه. ونصّرٌ عَبْدَه وهَرّمَ الأخْرَّابَ وَحْدَّها إلى 
هنا اقتصر بعض الشرّاح أو بعض الفقهاء المتأخرين» ومنهم: صاحب «منتهى الإرادات» وصاحب 
«التنقيح» المرداوي» وهو الذي ووت رال ت 

يقول صاحب «التوضيح» الشويكي: «والمذهب الزيادة على ذلك» هكذا يقول» نص عليها 
الشويكيء قال: «وتكون الزيادة بقوله: «لا إِلّه إلا الله ولا تَعبْدٌ إلا إيَاه مُخَلِصينَ له الین ولو گره 
الكافرون» هذه الزيادة ذكرها الشويكي في «التوضيح» وتبعه آخرونء وفيها أثر عن بعض الصحابة 
زوقالوا آهل المذهب: اا ترا 
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2 وان كلمي 


© قال المصنفه انم ينزل». 


أي: ينزل من الصفا. 

# قال المصئنف: (ماشيًا إلى العَلّم الأَوّلٍ). 

طب ا الكآنة ن التي راضم أن اله ن الي بين الغا والمروة المشي إل ىمر 
السعي؛ فإنه يسعى فيه كما سيأتي» والسعي يكون بين العلمين. 

وقبل أن أذكر العلمين في إشكال في بعض الكتب الفقهاء؛ فإن بعض الفقهاء يقول -مثل هنا: 

قال: إذا جاء العلم الأول يسعى. 

وني بعض كتب الفقهاء يقولون: وقبل أن يصل إلى العلم الأول بستة أذرع يسعى. 

إذن عندنا موجود في كتاب الفقهاء أيضًاء في «المنتهى» و«الإقناع» يكون قبل العلّم بستة أذرع» يعني 
تقريبًا ثلاثة أمتار وزيادة» وهنا يقول: امن العلّم) ما سبب الاختلاف؟ 

الحقيقة أن العلّم الذي يعنيه الفقهاء الذي يُسعى قبله قالوا: هو علامة كانت موجودة سابقا محاذية 
للركن؛ يعني بعيدة عن المسعى » فتلك علامة كانت في زما: نهمء وآمًا الآن فإن العلامة الخضراء الموجودة 
في المسعى أو الآن جعلوها خشبية في التوسعة الأخيرة للمسعى؛ فإها موافقة لموضع السعي التي هي 
مقدَّم ستة أذرع عن العلامة البعيدة. 


۷ 
كت حك 


لقضيرَةالشَّيْخْ أد. عب السام ب ناشوي 34% 4# 


a: 1 


° E 


إذن.. لما يرى شخص في كلام بعض الفقهاء كصاحب «الإقناع» و«المنتهى» أنه يسعى قبل أن يصل 
إلى العلامة بستة أذرع باعتبار العلامة القديمة التي كانت بعيدة عن المسعى وإنما يحاذيها بجانب 


الركن» يكون بجانب الركن» ركن الكعبة. 
@ قال المصنف: «ثم ينزل إلى العلّم الأوَّلِ ثم يَسْعَى شديدًا إلى الآخَرِا. 
السعى الشذيد: هو المشى الشديد الذى يكرن فيه ظاهره شدَّة المشى وبل الجهد. 
# قال المصئنف: إلى الآخر). 
أي :إلى العلّم الآخرء والعلم الآخر كان معروفا عند دار العباس بن عبد المطلب وَله. 
© هذا السعي سنّة إلّافي مواضع: 
أن من كان راكبًا فإنه لا يُشرع له السعي. 
المرأة لا يُشرع لها السعي. 


من كان يوَذِي أو يوذى -هكذا العبارة- من كان يؤذي بسعيه أو ودی بسعيه؛ بأن ربما يدفعه غيره» 
فإنه في هذه الحالة يسقط استحباب السعى. 
٠‏ » 22 06 5 دم 
# قال المصنف: «نْمُ يمشي ويَرقى المّروة). 
أي: ويرقى جبل المروة مثل ما قلنا في جبل الصفا. 
مي ٠ه‏ » 000 3 2 ا ا 8 ا و 505 5 3 
© قال المصنف: «ويّقول ما قاله على الصفاء ثم ينزل فِيَمْشِي في موضع مَشيه ويَسْعى في مَوضع 
سَعيه إلى الصفا». 
مثل ما قلنا في الانتقال من الصفا إلى المروة نقول في عكسه؛ وهو الانتقال من المروة إلى الصفا؛ فإنه 
يسعى في موضع السعي ويمشي في موضع المشي» بخلاف الطواف؛ فإن الطواف يرمون فقط في 
الأشواط الثلاثة» وأمّا السعى؛ فإنه يسعى بين العلّمين في كل الأشواط السبعة. 
5- ه. » 5 e‏ ۰ و 0 
# قال المصنف: «يَفعل ذلك سبعًا: ذهابه سَعية). 


أي: من الصفا إلى المروة سعية. 


000 E 
جت ررر رسن‎ Ea, 

© قال المصنف: ١ورُجوغه‏ سَعيةً). 

وإمّا يُذكر أن أبا محمد بن حزم -يُذكر عنه- نقلها ابن القيّم أنه كان يقول: إن الذهاب من الصفا إلى 
المروة والرجوع سعية. فقال ابن القيم قال: رحم الله أبا محمد لو حح واعتمر لعلم أن هذه فيها مشقة 
كير ا الذهاب وارد قال اماصعة 

طبعًا ابن حزم ما حجّ» فذكر ذلك ابن القيم» لكن لما طبع كتاب «حجة الوداع» لابن حزم ما فيها هذا 
الكلام» نص ابن حزم في كتابه الذي طبع «حجة الوداع» أن الذهاب من الصفا إلى المروة سعية» فلو ربما 
كان في كتاب آخر والعلم عند الله عَرَكجَلّ. 

هو يقول نعم مثل الذي قاله» مثل ما قال هناك في الصفا يقول مثله في المروة» لاء في بداية الأشواط 
فقطء أمّا انتهاء الأشواط فلا يقول ولا يكبّر ولا يدعوء آخر شوط ليس فيه لا تكبيرٌ ولا ذكر» فقط» نعم 
الفيظ كاد صحيم, 

® فاق المصضدتظ:افإن بدا بالمروة شقط الشوط الأول 

يعني لو المرء بدأ في سعيه بالمروة إلى الصفاء نقول: إن الشوط الأول هذا لا يعتد به. 

© قال المصنف: «ونّسَنٌّ فيه الطهارة». 

أي: ويّسن في السعي الطهارة ولا تجب. 

والدليل على أن الطهارة ليست بواجبة من الحدّثين: أن النبي صرالة كوا الووسلر قال لعائشة: 
«إفعلي ما يَفْعَلُ الحَاجُ غيرٌ أن لا تَطُوني» أي: بالبيت» والسعي ليس طوافًاء فهذا ليس المستثنى؛ فدلّ 
على أن الحائض يجوز لها أن تسعى. 

ولذلك يقول أهل العلم بإجماعهم: إنه يجوز للمرأة الحائض أن تسعى للحديث مما يدل على أن 
الطهارة ليست شرطًا. 

#) قال المصئف: «والسّتارة». 

والمقصود بالستارة: ستر العورة. 


قالوا: لأنه ليست صلاةء والنبي ص لوس كما جاء في حديث ابن عباس عند أحمد إن صح 
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قال : «الطّوّافُ بالبَيّتِ صَلاة» ولم يقل إن السعي , بين الصفا والمروة صلاة. 

# قال المصئف: «والموالاة». 

هذه مسألة الموالاة محل إشكال» وقبل أن أذكر محل الإشكال في هذه الجملة لنعلّم أو نحاول أن 
نحل هذه الإشكال بالتقسيم التالي» فنقول: إن الموالاة التي تكون في السعي نوعان: 

موالاة بين السعي والطواف. 

وموالاة بين أجزاء الطواف. 

فأمًا الأولى.. -طبعًا هم أحيانًا ترى يتجاوزون؛ فيسمون السعي طوافًا والطواف سعيًا- 

نبدأ بالأول؛ وهو: الموالاة د بين السعي والطواف؛ يعني هل يلزم أن يكون السعي بعد الطواف؟ قلت 
لكم قبل قليل: إنه يجب أن يكون بعده ولا يجب أن يكون مواليا به. 

لمّ يجب أن يكون بعده؟ 

قالوا: : لأن النبي ص" العاقيية رلته ار هاسع قي إلا يعن علو الب تقول على الدبو لجيه الك لا اه 
أن يكون متصلا به فيجوز أن يُفصلء وهذا له أمثلة كثيرة والأدلة عليه كثيرة. 

إذن.. لو حملنا «الموالاة» هنا بمعنى الموالاة بين السعي والطواف فإن المعنى صحيح بلا إشكال. 

النوع الثاني من الموالاة: قلنا: الموالاة بين أجزاء السعي. 

وما معنى ذلك؟ أن المرء إذا أراد أن يسعى بين الصفا والمروة يأتي بالشوط الأول في كل يوم. 

فهل هذه الموالاة واجبة أم ليست بواجبة؟ 

إذن.. عرفنا معنى الموالاة بالأجزأين؛ يعني يجب أن يجعل الأشواط متتالية لا يفصل بينها. 

الفقهاء المتأخرون ذكروا روايتين في اشتراط الموالاة بين أجزاء السعي» فالأكثر منهم كما هي عبارة 
الشويكى رل إن الأكرعلن أ الموالاة لست فرط وسقدلوق يماذا؟ 


يستدلون بما جاء: أن سودة بنت عبد الله بن عمر يلي وعن أبيها «أنها سعت بين الصفا والمروة في 
سبعة أيام» روى ذلك الأثرم كما نقل ابن قدامة في «المغني»» كانت امرأة سمينة فكل شوط تجعله في 


ولاج آ ١‏ 
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يوم» كل شوط تجعله في يوم» قالوا: هذا الدليل» وكان بمحضر الصحابة فكان واضحًا؛ فهي من السنّة 
الظاهرة بينهم» ولم يحدث إنكارٌ منهم» بل أبوها ربما علم بها َه وهو عبد الله بن عمر. 

الرواية الثانية: أن الموالاة بين الأجزاء واجبة؛ وهو الذي مشى عليه صاحب «الإقناع» و«المنتهى»» 
وقال في «التوضيح): «وهو الأظهر). 

وبناءً على ذلك فإننا إذا أردنا أن نقول: أن هذا ما ذكره المصنف من استحباب الموالاة» هل يعارض 
كلام الفقهاء المتأخرين ؟كالمؤلف نفسه في كتاب «الإقناع» لأن هو المؤلف في «الإقناع» قال: إنه يجب 
بالموالاة؟ 

فنقول: لها توجيهان: 

إِمّا أن نحمل «الموالاة» هنا على الموالاة بين السعي والطواف. 

أو نقول: إنه ذهب للرواية الأخرى التى ذهب إليها الأكثر. 

5 2 1 3 : 

إذن.. عرفنا الآن ما الذي يسن في الطواف» وسبق معنا أن شرطه شيءٌ واحد» وهو ماذا؟ 

بل له شرطان: 

الشرط الأول: أن يسبقه طواف. 

الشرط الثاني: النيّة؛ لا بد فيه من النيّة. 

بقي عندنا أمور أشياء لا تسن في الطواف» لا تشرع. 

نقول: من الأشياء التي لا تشرع في الطواف: 


الاضطباعء والفقهاء يقولون: إنه لا يُسن» لم يقولوا إنه مكروه أو غير ذلك» والأقرب أنه مكروه؛ أن 
النبى صا َلتَووَعَِهوسَلوَ (نهى عن اشتمال الصبّاء), والفقهاء يفسرون اشتمال الصماء بالاضطباع» وقد 
ذكر أبو عبيد قاسم بن سلّام: أن الاضطَّباع هو تفسير الفقهاء بخلاف تفسير أهل اللغة للحديث» قال: 


۷ 
كت حك 
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وهم أعلم به؛ أي: أعلم بتفسير الحديث» فدل على أن الاضطباع -وهو ما ذكرنا في الدرس الماضي: 
إخراج العاتق الأيمن- أنه في غير الطواف مكروه» وخصوصًا في الصلاة. 
© قال المصنف: ١نم‏ إن كان متمتمًا لاتق نع 


أي: «ثُمَ) أي: بعد انتهائه من الطواف والسعي (إن كان متمتعًا لا هدي معه) يعني لم يسّق معه 


© قال المصنف: «قصَّر من شعره وتحذل». 
أمّا كونه «قصّر من شعره» فإن السَّنَة لمن كان متمتعًا أن يقصّرء يقولون: ولا يحلق شعره؛ لكي يبقى 


من شعره شيءٌ لحلق الحج وذاك آكد» والأفضل له -يقول هكذا-: أن يقصّر ولا يحلق» لكن لو حلق لا 
إشكال فيه. 


© قال المصنف: «وتحلّل)». 

وهو الأفضل والأتم: أن المرء يتحدّل. 

© قال المصنئف: «وإلا». 

قوله: «وإلا» المراد به ثلاثة أشخاص : 

من كان متمتعًا وقد ساق الهدي. 

أو كان قارنًا 

أو كان مفردًا. 

إذن.. قوله: «وإلا) هم الثلاثة الذي ذكرناه قبل قليل: من كان متمتع وقد ساق الهديء أو قارن» أو 
مفرد» الأصل لهذه الصور. 

© قال المصنف: «وإِلّا حل إذا حج). 

أي: لا یحل» طبعًا إذا كان متمتعًا فإنه يحلق شعره لكنه لا يحل» يبقى على حاله. 


قال المصنف: والمتمتّع ومثله المعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية» المرء إذا دخل.. نحن ذكرنا 


وک 


بيخ ا 
ا جل سجن رن سافن 


ور 
أن الشخص يبدأ بالتلبية من حين ركوبه على راحلته فيبدأ يلبّي» يلبّي إلى أن يدخل للبيت وهو يلبّي, فإذا 
بدأ بالطواف بحيث حاذ الحجر الأسود فإنه يقطع التلبية» يقف عن التلبية» يقطعها. 

الفقهاء يقولون: ومع قطعها فإنه لا بأس من الإسرار بها وعدم الجهر بها حال طواف القدوم فقطء 
لكن بعد الطواف انتهى» لا تلبية حتى يحرم بالحج. 

قال المصنف: 

© قال المصنف: ابِابُ صِفة الْحَجّ والعغمرة). 

بدأ الشيخ الآن بذكر الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة وحدهما؛ لأن الأحكام السابقة يشارك فيها 
المعتمر الحاج» وهنا هذه أحكامٌ خاصة بالحاج فقط ثم سيأتي بعدها بالأحكام المتعلقة بالعمرة على 
سا ا صا 

© قال المصئف: السو ال ك 

والمحلّون بمكة نوعان: 

إِمّا أهل مكة ومن كانوا دونها بمسافة قصر. 

أو الذين قدموا بعمرة وتمتعوا بها إلى الحج. 

© قال المصتف: يسن للمُحِلَينَ بِمَكَّة الإحرامٌ بالْحَجّ يوم التروية». 

هذه المسألة فيها أمران: 


الأمر الأول: الدليل؛ وهو ما ثبت عن جابر ظ وليه في ااصحيح مسلم) لما ذكر قدوم النبي 


7 


صا وسار وطوافه وسعيه بالبيت» قال: فل الناس كلهم إلا الي علا هنهو السار ومن 
ساق الهدي» كما ذكرنا: هذا دليل أن من ساق الهدي فإنه لا يحل «إلا النبي ايرا الوس ومن 
ساق الهدي ثم أحرموا يوم التروية». 
فدلّ على أن من حل بأن كان متمتعًا أو كان من أهل مكة فإنه إنما يُحرم يوم التروية. هذه مسألة. 
المسألة الثانية: أن قول الشيخ: ١يُسن‏ للمحلّين بمكة الإحرام» الإحرام هنا من حيث ما يجب وما 
يسن فيه مثل الإحرام من الميقات» فيقول: إنه يستحب في ذلك الموضع الاغتسال» فهنا يستحب» 


۷ 
كت حك 


لفضيلةالشَيّخ أد. عل السام ب ناشوي 2# 4# 


و 1۷۰ 


وير 
وكذلك يستحب صلاة ركعتين» فكذلك هناء وهكذا يفعل مثل الإحرام الذي يكون هناك من الميقات. 

# قال المصئف: «قبلَ الزوالٍ». 

لفعل النبي صََََِهعَلَووَعِهوَسَهَءَ وأصحابه كما ذكرت لكم في حديث جابر أنه قال: «فلما كان يوم 
التروية توجهوا إلى منى» أي: كان ذلك قبل الزوال مع النبي صِإَآَلنَهعلوعِِوسَلَهَ وقد خرج قبل الزوال. 

0 عندنا هنا مسألة مهمة: 

يعني مفهوم هذه الجملة: أن من خرج بعد الزوال لا شك أن فعله صحيح؛ لأن أصلا كل أفعال يوم 
ثمانية كلها سنن» لا يوجد يوم ثمانية شيءٌ من الأفعال واجبة» كلها سنن» الإحرام يجوز أن تؤخرها 
للتاسع» وقد ذكر الإجماع عليها الكرماني في شرحه ل «صحيح البخاري»: أن يوم التروية وأعماله كلها 
سنن» ليس شيء منها واجب. 

من أخر فعله بعد الزوال؛ فإن كان من أهل مكة فإنه يجب عليه أن يصلي صلاة الظهر في وقتها تامة؛ 
لأنه ما خرج من أهل مكة» ومثله من أقام بمكة إن قلنا: أنه أقام أكثر من أربعة أيام. 

فلو أن امراً حح وتمتّم» فلما أهى عمرته جلس في مكة أسبوع» ولما جاء اليوم الثامن أحرم لكنه ما 
خرج إلا بعد الزوال من مكة» من بيته» فنقول: وجبت عليك صلاة الظهر وأنت مقيم» فيجب عليك أن 
تصليها أربعًاء ما تقصر؛ لأنها وجبت عليك. 

مت فصر 

إذا خرجت قبل الزوال أو على قولهم: إذا زالت الشمس ووقت الظهر وقد تبيّأت للخروج؛ وهذه 
سبق ذكرها في باب صلاة أهل الأعذار وقصر الصلاة. 

إذن.. وضحت في قصر الصلاة. 

9 لو كان من أهل مكة وكان اليوم يوم جمعة؟ 


نقول: 
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حور 

وإن زالت الشمس ولم يخرج من مكة فيجب عليه أن يصلي الجمعة» يصليها جمعة ما يصليها ظهر. 

إذن.. هذه فائدة مهمة في قضية «متى تخرج؟) 

خروج المرء من مكة إلى منى قبل الزوال وبعد الزوال تختلف فيه أحكام من حيث: وجوب الجمعة 
إن كان مكيّاء أو الإتمام إن كان مكيًا أو مقيمًا. 

أرجو أن وصّلت الفكرة التي أريد أن أوصلها. 

© قال المصتف: «قبل الزوال منها». 

أي: خرج من منى. 

اسسا أخيرة قبل أن تنل إلى هذه الجملةة سا سيلة الم هنا ذكر أنه تحت للمرة 
أن يحرم متى؟ يوم ثمانية. 

في موضع واحد يستحب للمرء أن يحرم يوم سبعة» قالوا: هذا الموضع هو من كان متمتعًا ولم يجد 
الهدي» س 


ونحن قلنا: إن الثلا م في الحج متى يكون صومها؟ ابتداؤها أفضلها؟ 
أن يكون اليوم السابع والثامن والتاسع؛ ليكون التاسع في يوم عرفة؛ هذا هو الفضل على مشهور 
المذهب. 


وقلنا: إن من شرط صيام ثلاثة أيام في الحج: أن يكون محرمًا؛ فلذلك نقول: إن من كان متمتعًا ولم 
يجد الهدي فإنه يحرم من اليوم السابع ليصوم ثلاثة أيام» أو السادس إذا أراد أن يقدّم فيكون يوم عرفة 
مفطرًاء هو حر» فيحرم من السادس أو من السابع؛ لكي يصوم ثلاثة أيام. 

@ قال المصنفه ١وبُجْرِئٌ‏ من َة ِب الحَرّم). 

أي: ويجزئ هؤلاء أن يحرموا من بقية الحرم» من أي: مكانٍ في الحرم في مكة. 

هذه الجملة فيها مفهوم أنه لو أحرم من خارج الحرم هل يصح إحرامه؟ 
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فمفهوم هذه الجملة قوله «يجزئ» ليس مفهومها أن من أحرم من خارج الحرم لا يجزئه» هذا 
المفهوم غير مراد» مفهوم هذه الجملة غير مراد» طبعًا الفقهاء يقولون: يستحب أن يكون من المسجد. 
أن يكون إحرامه من المسجد الحرام» يذكرون هذا الشيء؛ بل إن بعضهم بالغ فيقول: يستحب أن يكون 
إحرامه من تحت الميزاب» ميزاب المسجد. ولا أدري ما هو أصلهم في ذلك» نعم» ربما فيه آثار منقولة» 
لا أعلم. 

® قال المصنف: «ويبيت بمنّى). 

e sS‏ -كما نقلت لكم 

# قال المصتف: «فإذا طَلَّعَت الشمس». 
من اليوم التاسع. 


© قال المصتف: «سارً إلى عَرفةً). 


ا 


مثل ما فعل النبي اوا الووَسَاء في حديث جابر «أنه لما طلعت الشمس مشى». 

© قال المصنف: «وكلها موقف إلا بطن غرنة». 

عندي هنا مسألتان: 

9 المسألة الأولى: قول الشيخ: «وكلها موقفف إلا بطن عرنة». 

هذا الكلام أو إتيان الشيخ بهذا الكلام بعد قوله: «سار إذا طلعت الشمس» يوهم أن السّنْة: أن المرء 
يدخل عرفة مباشرة من حين يصل» وهذا ليس كذلك؛ فإن الذي نص عليه الفقهاء وذكره شيخ الإسلام 
ابن تيمية: أنه هو الأقرب والسنّة أيضّاء وقال: إن بعض الفقهاء يهمله مثل ما ذكر المصنف هناء مع أن في 
كتابه «الأوسع» «الإقناع» نص عليه: أن الأفضل أن يبقى في بطن عرنة في جانب مسجد نمرة عند نمرة 
إلى أن تزول الشمس» فلا يكون دخوله لعرفة إلا بعد الزوال» هذا الأفضل والأتم» لكن لو دخلها قبل 


يجوز» ويجوز أن يدخلها حتى من الليل. 


0 
کے 
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والآن بدأوا من سنتين أو ثلاث يسمحون للناس أن يأتوا إلى عرفة من الليل» قبل كان يُمنع والآن 
امج يعي به 

إذن.. هذه هى المسألة الأولى التى أردت أن أبيّنها. 

© المسألة القانية: قرله: «وكلها موقت إلا بطن شُرَئة4. 

هذا الإجماع عليه على أن «عُرنة» ليس من البيت» وقد جاء في حديث جابر عند ابن ماجة: «أَنَّ النبى 
لوسك قال: «عرفة كلها مَوقِفٌء وارفَعُوا عن بَطن عُرَنة) والزيادة في الأخيرة استثناء «بطن 
عرنة» لا يصح إسنادها؛ لأا جاءت تفرّد بها يقول القاسم بن عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف»› 
وذكر ابن عبد البر أن جل الروايات إنما جاءت بدون هذه الزيادة «بطن عرنة»» لكن شبه الاتفاق عليهاء 
ولكن لها شواهد. 

@ قال المصنضف: «ويسُنَّ أن يَجْمَعَْ بين الظهر والعصر). 

أي: في يوم عرفة» في اليوم التاسع» سواءً وصل إلى عرفة أو لم يصل» حتى لو كان في منى» ما دام 
متلبسًا بالإحرام وقد خرج من مكة. 

وهنا نمك لل م عد اوخاه السا ته 

هل الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مزدلفة وني عرفة» هل الجمع هنا نسكٌ أم أنه 
لعلة السفر؟ هل هو لعلة النسك أم لعلة السفر؟ 

هذي المسألة من أشكل المسائل على أهل العلم» وظاهر المذهب عند المتأخرين: أن الجمع إنما 
هو لأجل السفر؛ ولذلك صاحب «المنتهى» قال: «ويجمع بين الظهر والعصر لمن يجوز لهم ذلك». 

ذكر شرّاح «المنتهى» أن المقصود بهم: غير المكيين» فذكر بن قايد في حاشيته قال: «فالمكيون لا 
يجمعون إذا كانوا قريبين دون مسافة قصر» هذا كلامه» قال: «وليتأكل» قال: فالمسألة محل تأمّل؛ 
ولذلك المسألة محل تأمل» وأنتم تعرفون أن الشيخ تقي الدين يرى أن هو الإشكال كله على المكيين» 
أما الآفاقيون ما في إشكال عليهم؛ لأنهم حتى وإن كانوا مقيمين فقد خرجواء حتى وإن خرجوا أقل مسافة 
القصر يجمعون ويقصرون. ما في إشكال» الإشكال كله للمكيين. 


۷ 
+ FE 


حجر 


فإن قلت إنهالأبدل غلة النشر كا هو ظاهر ليل صاب 7المعينة وفهمه ابن قايد» وهو نص 
الشيخ تقي الدين- فإن معنى ذلك الآن أهل مكة لا يعدون عرفة ولا مزدلفة ولا منى يعدونها سفرًا؛ 
ولذلك ابن قايد لما ذكر هذا الكلام قال: «وليتأمّل» يحتاج إلى تأملء وهو كما قال يحتاج إلى تأمل 
وتحقيق» فلعل بعض الإخوة الأفاضل أن يحقق فيه وينظر. 

@ قال المصنف: «ويقف راكبًا عند الصَّكَراتِ وجَبّل الرحمة». 

أا الوقوف راكيًا فإنه سنّة لما جاء في حديث جابر 35 وليه أنه قال: «ثم ركب النبي اا هوا آلو وسا 
حتى أتى الموقف. فجعل بطن ناقته إلى الصخرات» هذا واحد. 

فالسّئّة: أن يقف راكبًا على دابته. 

قالوا: بخلاف سائر المناسك وسائر العبادات؛ فإن الأفضل فيها أن يكون ماشيّاء إل هذا الموضع 

۵ هل الأفضل أن ب يحج المرء راکبًا آم أن يحج ماشيًا؟ 

قالوا: على قاعدتنا فإن الأفضل أن يحج ماشيًاء هذا کلامهم» مع أن النبي صا َد الوسر حج 
راكبّاء قالوا: إنما حج التعليم هذا کلامهم» وهل كلامهم مسلَّم مطلقًا؟ العلم عند الله 2ك لک 
يقولون: إن الأفضل أن يمشي راكبًا؛ لأن الأفضل في العبادات المشيء إلا في هذا الموضع الركوب لفعل 
النبي صَإَنَه ڪه وا الوسر . هلا فسالة 

# قال المصتف: «عند الصخرات وجبل الرحمة». 

# قال المصتف: «الصخرات» معروفة بجانب الجبل المعروف الذي يسمى ب: «جبل الرحمة» 
أ سد الالال غل :وين «هلال). 

هذا الجبل. المكث. فا مه أو بجابه سا ن القرب هه فى ليت جا #النبى 
صا الا اووس جلس بجانبه). 

ولا بُسن صعوده ولا يُشرع بإجماع أهل العلم؛ يعني يستحب القرب من الجبل والصخرات بإجماع 
آهل العلم» ولا يستحب صعوده بإجماع آهل العلم» حكى الإجماع جماعة» منهم: الشيخ تقي الدين ف 
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® قال المصتف: «ويُكيْرٌ من الدعاء». 

النبي ووا الوسر بن بين أن «أفضل الدعاء يوم عرفة». 

© قال المصنف: «ومما ورد فيه». 

في قول النبي اليا وسل : «أفضل ما قُلْتُ أنا وَالبَيُونَ مِنْ قَيْلِي: لا إل إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 
لَه لَه المُلْك وله الحَمْد ؛ بحي ويميت وَهُوٌ عَلَى گل شَيْءِ قَدِيرٌ). 

© قال المصنف: «ومن وَقَّفَ ولو لَحْظَةً). 

أي: وقف في عرفة «ولو لحظة)؛ يعني ولو شيئًا يسيرّاء بل قالوا: ولو مرورًا. 

© قال المصنف: «من َر يوم عرفة إلى فَجر يوم النخر وهو أَمْل له صَحَّ حَجُها. 

الوقوف بعرفة له درجتان: 

الدرجة الأولى: درجة إجزاءٍ التي ذكرها هناء ودرجة الإجزاء لها قيدان: 

القيد الأول: من حيث الزمان؛ أن نقول: يكفي ولو لحظة» الوقوف ولو لحظة في المرور لكن يكون 
بعرقة لبح قوق فر ونما عرفل لر اء مخ عا ها تقول انك قد وة ل د الواقر ف يعر فق 


أن يقف اء هذا واحد. 

إذن.. من حيث الزمان من حيث أقل ما يجزئ فيه لحظة. 

ومن حيث الوقت؛ فإن وقته يمتد من فجر عرفة إلى فجر يوم النحر» كل هذا وقت إجزاء؛ والدليل 
عليه: حديث عروة بن مضرّس 4# أن النبي اا يليوس قال: «من صَلَّى معنا ود وقّف بِعَرَقَة 
سَاعةٌ من ليل أو نهار» فقد قضَّى تُسُّكه). 

فذل كلق عن أن القت و كيل أو اورا كتمل العف عت علجاه لاحي وغ 
الجمهور؛ لآن النهار بعضهم يقول: إنه من طلوع الفجرء وبعضهم يقول: من طلوع الشمس. 


والمعتمد في المذهب: أن النهار من طلوع الفجر. 


۷ 
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إذن.. عرفنا دليل اليوم: أنه من طلوع الفجر. 

5 5 ع كة 

# قال المصئف: «وهو أهل له). 

من شرط الصحة: لا بُدّ أن يكون أهلًا للحج. 

والذي يكون هلا للحج واحد من ثلاثة» يعني ثلاثة أوصاف لا بُدّ أن تتحقق فيه: 

الإسلام. 

العقل. 

الإحرام بالحج. 

فلو تخلّف أحد هذه الشروط الثلاثة فإنه لا يصح حجه ولو وقف؛ فغير المسلم لو وقف لا يصح» 
لا يصح حجه إلا النائم؛ فإنه يعفى عليه. 

© قال المصنف: «وإلا فلا». 

أي: وإن لم يكن كذلك فإنه.. وان لم يفقد يعني يكون ممن هو أهلّ للحج أو يصح» هو أهلٌ له - 
أي: الحج- فإنه لا يصح حجه. 

نحن ذكرنا أن من يكون أهل للحج ثلاثة شروطء مفهوم هذا الكلام: أن غير هذه الشروط ليست 

فيقولون: إن نيّة الوقوف بعرفة ليس بشرط ولا أن يعرف محلّه؛ أي: محل الوقوف؛ يعني جاء 
بعرفة لكن ما يعرف أنها ركن» ما يعرف أنها واجبة عليه. 

يقول: أن هذان الأمران ليسا شرطًا في عرفة» بخلاف الطواف والسعي؛ فإن الطواف والسعي 
والإحرام -وهي الأركان الثلاثة الباقية- فيشترط فيها النيّة ويشترط فيها معرفة المحل؛ أنها واجبة في 


الحج أو ركن فيه» أمّا الوقوف بعرفة فلا يشترط فيه هذان الأمران. 


جه 
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© قال المصئف: «ومن وقف نهارًا». 

بدأ الشيخ في ذكر صفة الكمال في الوقوف بعرفة» وصفة الكمال في الوقوف بعرفة قالوا: أن يجمع 
بين الليل والنهار معاء وأتم صفة الكمال: أن يكون من بعد الزوال في عرفة إلى الغروبء فيأخذ ولو جزءًا 
سب امن اللي 

© قال المصنفه: «ومن وَكَّف نهارًا ودَفّع قبل الغروب ولم يَعُذْ قله فعَلَيّه دمٌ). 

الا دبي نذا راا ا 

الوقوف بعرفة ركن» «ومن وقف بها نهارًا» وجب عليه أن يستمر إلى الغروب فيأخذ جزءًا من الليل 
ولو لحظة. 

اا 

الذي يقف بالنهار يكون أتى بواجب وركن معًا. 

الذي يأتي في الليل أتى بالركن وسقط عنه الواجب؛ لأنه لم يفعله. 

إذن.. يجب أن نفرق بين اثنتين: بين الركن الذي هو الوقوف بعرفة» وبين الواجب الذي التزمه المرء 
على نفسه إذا وقف في عرفة في نهارها. 

فمن وقف في النهار فيجب عليه أن لا يخرج منها إلا بعد الغروب؛ لأن النبي صا ورا الو وسار 


والصحابة معه تحيّل الغروب ولم يخرجوا منهاء لم يخرج أحد بل ولم يأذن النبي صَإَنَه هله وع االو وسر 
لأحد» مما يدل على أنه واجب بخلاف ما يستحب كما سيأق؛ فإنه أذن للضعفاء وأذن للنساء وأذن 


لغيرهم» مما يدلنا على أن الخروج من عرفة قبل الغروب لا يجوز» ولكنه واجب وليس بركن» فيجبر 
بدم. 

© قال المصنف: «ولم يعد قبله». 

هذا يدلنا على ماذا؟ 

أن من خرج قبل الغروب تعدّى الحد» ثم تنبّه فرجع» فرجع ای قبل الغروب- ففي هذه الحالة - 
ومكث في الغروب- فنقول: لا دم عليك؛ يعني بمعنى أنه يجب أن تغرب الشمس وأنت موجود. 


+ ا 
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ا 


2 لو غربت الشمس وقد خرجت قبلها ثم رجعت؟ 

نقول: وجب عليك الدم. 

@ قال المصئف: «وَمَن وَقَفَ لَبْلَا فقط قلا». 

هذا معنى كلامنا؛ أنه أتى بالركن ولم يشرع أصلا في الواجب لكي نقول إنه قد وجب عليه. 

# قال المصئف: «ثم يَدفعٌ بعد الغروب إلى مُرْدلِفَة). 

بدأ الشيخ بعد ما انتهى أفعال الحج الأكبر أو الفعل الركن الثالث أو الرابع من أفعال الحج؛ وهو 
الوقوف بعرفة» بدأ بذكر الواجبات؛ وأولها: الدفع إلى مزدلفة. 

© قال المصنف: «يدفع بعد الغروب» قوله: بعد الغروب» إذن لا بُدّ أن تغرب الشمس والمرء 
في عرفة ما يخرج منهاء فإذا غربت دفع بها مباشرة. 

والفقهاء يقولون: يجب أن يكون الدفع بعد الغروب. ويُكره أن يكون الدفع قبل الإمام. 

الس عدا أمون»: 

من وقف بعرفة في النهار يحرم عليه الدفع قبل الخروب» يحرم قبل الغروب ويكره قبل الإمام. 

أمّا المالكية فيقول: يحرم أيضًا قبل الإمام» من دفع قبل الإمام يحرم. 

9 ما المراد بالإمام في زماننا هذا؟ 

بل من الزمان القديم الإمام هو أمير الحج» في كل سنة من بعد النبي صاله ولال ووس لا بد أن 
يحج بالمسلمين آمير» الذي يحج بالمسلمين أمير معروف» غالبًا في وضعنا الحالي هو أمير مكة» ومن 
وقف مع الطريق الرئيسي -أظن رقم ثلاثة يسمونه- فإنه يرى البيرق يسمونه أو العلم الذي عليه علم 
المملكة» هو أول سيارة تخرج من عرفة؛ ولذلك عند المالكية يحرم أن تخرج قبلهاء ولكن كانوا قديمًا 
يحجزون الناس حتى يخرج السيارة الأولى هذه ثم يفتحون للناس. 

وما الجمهور فإنهم يقولون: يجوز. لكن مع الكراهة. 


فيُستحب لك أن تنتظر حتى يخرج ثم تخرج بعد سيارته» هو على أول سيارة تخرج» دائمًا يكون 
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2 قال المصتف: «بسَكينة). 

© قال المصتف: «بسكينة» بحيث لا يؤذي غيره» كما سيأتي أنه يسرع في الفجوة» وإذا وعد ا 
فإنه يُهَذَئ. 

بعض الفقهاء يزيد كلمة «بسكينة ووقار» تجدها في بعض الكتب» وأنكرها بعض طلبة العلم وقال: 
إنه لا يوجد الوقار في الحج؛ وإنما السكينة والوقار إنما هي موجودةٌ في الصلاة» ١يَخْرُحٌُ‏ ِلَيهَا بسكينةٍ 
ووقار» في آداب المشىء وأما هنا فإن الموجود في كتب الفقه «السكينة» فقطء وزيادة «وقار» إنما هى 
زيادةٌ من النسّاحْ وليست من كلام المصنفين» وُجدت في بعض النسخ ل «منتهى الإيرادات» وفي بعض 
الكتب» بعض النسخ ليس كلها. 

© قال المصنف: (و يُسْرِعٌ فى الفحوة). 

ا : عندما يكون أمامه فراغ؛ ب اديت أسامة: «أن النبي صاة 6ووا الوس إ إذا وجد فحوةً ةنص» أي: 

ج »« » رع 

© قال المصف: «ويَجمّع بها . 

أي: يجمع بمزدلفة. 

# قال المصئف: «بينَ العشاءين». 

يجمع بين بين العشاءين» ويكون جمعه ما قبل حط الرحال» أول ما يصل يجمع بين العشاءين» 
والسنّة: أن يقيم لكل صلاةٍ من الصلاتين. 

© وهل يستحب أن يؤذن أم لا؟ 

جاء فيها حديثان: 

أمّا حديث أسامة فإنه لم يذكر أن النبي صَرَلنَعلِعَِآوسهَرَ أذّن للمغرب والعشاء. 


۷ 
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والذي اختاره الإمام أحمد منهما: أنه لا يدن لصلاة المغرب والعشاء في مزدلفة» قال: إن أسامة كان 
أقرب للنبي صَرَلَعلَدِعَوسلرَ من ابن عمر ولم يحكِ الآذان» فر جح الإمام أحمد أنه لا يدن في ليلة 
مزدلفة. 

ولكن الفقهاء يقولون: وإن آذن فقد أحسن؛ يعني ابسن نار كار ل ولا لشيء» فقد أحسن؛ يجوز 
الآذان ويجوز عدمه» كلاهما مشروع لورود السنّة مهماء ولكن الأتم والأظهر.. ولذلك قلت لكم قبل 
تذكرون: إنه عند تعارض الأحاديث فطريقة فقهاء الحديث عمومًا ومنهم الحنابلة: عدم الترجيح؛ فإما 
يقولون: هو مخيرٌ -مثل ما قلنا في القبض والسدل بعد الرفع من الركوع» لما قلت لكم: إن المذهب 
يجيز السدل ويجيز القبض لتعارض الأدلة القوية في المسألة- وإما أن يقال: إن أمكن أنه من اختلاف 
التنوع أو لاختلاف الحالات. 

فهنا قالوا: يجوز الحالتان» يجوزء ولكنهم يرجحوا الأفضل منهماء وكلاهما يقول: أحسن وأصاب 
سنّة أن لا يؤذن؛ لأن أسامة كان أقربء وإِلّا عندهم كلاهما سنّهَ وكلاهما مصيبٌ ومأجورٌ بإذن الله 

إذن.. هذه المسألة الثانية. 

بقي عندنا مسألة» انظر! عكس المسألة السابقة -يقيم مشروع» الإقامة مشروعة للصلاتين» يقيم 
الصلاتين ورد في الحديثين. 

بقي عندنا مسألة: فيما لو صلّى قبل أن يصل إلى مزدلفة؟ 

نقول: من صلَّى قبل أن يصل إلى مزدلفة صحّت صلاته وأجزأته لكنه خالف السنّة؛ لأنها لم ترد بها 
السنّة بخلاف تلك؛ فقد ورد فيها حديثان متعارضان» لم يقل خالف السنّةء ما نرجح بين الأحاديث إذا 
صح إسنادهاء ولكن تلك خالفت السئّة تقل عن النبي صرأة السار وجهًا واحدًا «أنه إنما صلَّى في 
مزدلفة). 


© قال المصنف: «ويبيث بها). 


أي: ويبيت بمزدلفة» طبعًا هنا لم يذكر الصلاة» وأخذ بعض أهل العلم أنه لا يستحب التنفل في ليلة 
المزدلفة» منهم: ابن القيم» قال: لأن جابرًا لم يحك أن النبى افوا ليوس تنفّل بعدهاء وهذه 


ولاج ١ ١‏ 
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# قال المصئف: «ويبيت بها). 
المراد بالمبيت: هو النوم والمبيت في مزدلفة حده غير المبيت في منى؛ فإن حد المبيت بمزدلفة إلى 
نصف الليل» الحد المبيت الواجب» وأمًا المبية نم فحده أكثر الليل. 
انظر! فرق بين الاثنتين» وسيأتي معنا الآن» سنذكر الآن ما الفرق بينهما. 
إذا قلنا: يبيت بمزدلفة» الحد الواجب في المبيت بمزدلفة إلى نصف الليل. 
© قال المصنف: «وله الدَفْعٌ بعد نِضْفٍ الليل». 


هذه مسألة مهمة تعلق يما ذكرت لكم قبل قليل: المبيت بمزدلفة له حد واجبٌ مجزئ» وحد كمال 
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وسنة. 

أمّا الحد الواجب؛ فهو أن يبيت إلى نصف الليل كما ذكر المصنف حينما قال رجأ «وله الدفع 
بعد نصف الليل». 

وكيف نعرف نصف الليل؟ 

قالوا: نعرف نصف الليل من صلاة المغرب إلى صلاة الفجرء أذان المغرب وأذان الفجر» ونحسب 
النصف بينهما سواء: 

فلو كان المغرب يؤذن السادسة والفجر السادسة» إِذَا نصف الليل الثاني عشر. 

لو كان الفجر يؤذن الخامسة والمغرب الخامسة» نصف الليل كم؟ الحادي عشرء تكون الحادي 
عشر» هكذا. 

إذن.. احسب من المغرب إلى الفجرء هذا هو نصف الليل. 

2 ما دليلنا على أن المبيت الواجب في مزدلفة إلى نصف الليل؟ 


031 


نقول: الدليل هو ما ثبت عن ابن عباس 4# أنه قال: «كنت مع من قدّم النبي ايد راوسا في 


5-2 م 


ضعفة قومه)» قدَّم فأذن لهم» فهذا إذن. 

وثبت أنه أذن لأم سلمة #5 أن تنصرف» وجاء في غير حديث الإذن» وهذا الإذن إنما هو للعامة 
وليس للمحتاجين فقط؛ لأن المحتاجين كما سيأتي في حديث عدي ب يؤذن لهم بترك المبيت بالكليّة 
فلا يمكثون في مزدلفة شيئًا ولا يجب عليهم دم. 

إذن.. نجمع بين الأحاديث: أن مَن كان من السقاة والرعاة ومن في حكمهم فإنه يسقط عنه المبيت 
ولا يجب عليه دم» وأا غيرهم من الناس فإنما يجب عليهم المبيت إلى نصف الليل» وما زاد عن نصف 
الليل فإنه سن وهذا القول هو المذهب وهو اختيار الشيخ تقي الدين» وهو عليه الفتوى ومشايخنا كلهم 
على هذا أنه إلى نصلت اللبل.وسخويًا وماؤاد فإنه سلة: 

إذن.. عرفنا الدليل الأول» وهذا ليس من باب الرخصة؛ لأن النبي صَِإَلنَمءَلِيهوع1هوسَلََ قدّم؛ ابن 
عباس لم يكن ذا حاجة» ابن عباس شاب ثلاثة عشر عامّاء لِم أذن لأم سلمة ولم يأذن لعائشة؟ وأم سلمة 
لم تكن من الضعفة بدليل آنا ذهبت وطافت» كانت قوية البدن» لم تكن من الضعفةء فدلّ على أن الإذن 
عام للناس. 

وما الخاص مثل السقاة» فيؤذن لهم بترك المبيت بالكليّة» وبذلك نجمع بين الأدلة الواردة. 

أقول هذا الكلام لم؟ لأن بعض الناس يقول: لا دليل على نصف الليل» نقول: صح» جاء في حديث 
أسماء «أنها كانت ترقب القمر حتى يغيب» نقول: إن الحدّ ليس غياب القمر؛ وإنما الحد نصف الليل؛ 
لآن المؤاقاك الشر ع جا هايا اللفدوهو نفيك ال و 6 الها إلى ف اللي ذلك تسد 
به. 

وا أسماء فإنها نظرت في الوقت الذي خرجت فيه أو أَذن لها فيه هي» ليس معناه أن غيرها أو قبل 
هذا الوقت مُنع من الإذن فيه لا يلزم» ولأنه لا يُعرف في الشرع تقديرٌ وتوقيث بغروب القمرء والمعروف 
عن الشرع إنما هي النظائر» الشرع يأتي بالنظائر دائمّاء نحن نفطر في وقت صلاة العشاء ونمسك في وقت 
صلاة الفجر» نظائر» ووقت الظهر هو وقت النهي عن الصلاة وهو وقت جواز رمي الجمار. 

إذته, مواقيك الصلواك الخسن هذه الأصال» آنا فواقيك عات فلما أذن لاسن في الل أن 


يخرجواء وجدنا أن أقرب ميقات وتوقيت زماني وقت به الشارع هو نصف الليل؛ لأن العشاء نهاية وقتها 
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ثلث الليل الأول أو نصفه بورود الحديثين» وقلنا: إن الاحتياط في المذهب أنهم أخذوا الثلث وأنهم 
أخذوا النصف أحيانًا في الزيادة. 
فلذلك نقول هنا ننظر لنظائر الشرع؛ فلذلك قدَّرناها بالنصف» وإن لم يأتِ حديث أن التقدير 
بالنصف؛ وإنما بالنظر للنظائر الشرعية» وهذا كثير جدًا أمثلته بالعشرات في الفقه» بالعشرات وخاصةً في 
هذه الأمور. 
# فال المصتنف: «وقبله فيه دم». 
: 1 
أي: ومن خرج قبله فعليه دمٌء إلا السقاة والرعاة لحديث عدي و فإنه يعفى عنه. 
© فا المصئف: «( وله فيه دَمٌ). 
2 6 
يعني من خرج قبل نصف الليل فعليه دم؛ لأنه لم يأتِ بالحد المجزئ. 
فإن خرج قبل نصف الليل ثم رجع إليه» رجع إلى مزدلفة ولو بعد نصف الليل» نقول: سقط عنه 
الدم. 
انتبه الفرق بين هذه وبين عرفة؛ نقول: من خرج من مزدلفة قبل نصف الليل ولم يرجع فعليه دم» فإن 
رجع فلا دم عليه» ولو كان رجوعه بعد نصف الليل» لو رجع ولو مرورًا بعد نصف الليل نقول: لا دم 


علك. 


لكن انظر عرفة؛ نقول: يجب أن يرجع قبل الغروب» هنا نقول: لاء لا يلزم أن يرجع قبل نصف 
الليل» لكن يرجع لو قبل الفجر. 

فنقول: إن طوافه سعي؛ لأن هذا محله واسع» كله متعلّقٌ به. 

إذن.. قبل أن نبداً الآن بكلام الشيخ في.. أو سنأخذ جملة ثم سأذكر لكم تقسيمًا مهمًا. 

# قال المصئف: «كوصوله إليها بعد المَحْر لا قبله». 

يقول: من وصل إلى مزدلفة بعد الفجر فإنه لم يبت بمزدلفة» فيجب عليه دم» «لا قبله»)؛ ع من 

لماذا؟ لآنه دخل مزدلفة. 
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© نعيد هذا الكلام بأسلوب آخر على طريق التقسيم: 

نقول: إن صفة الإجزاء في المبيت بمزدلفة هو أن يدخل المرء إلى مزدلفة ويمكث فيها إلى نصف 
الليل» هذا هو أقل ما يسمى واجبًا. 

الصورة الأولى: من وصل إلى مزدلفة قبل نصف الليل ومكث فيها إلى نصف الليل ثم خرج» نقول: 
صح وقوفه ولا دم عليه. 

الصورة الثانية: من وصل إلى مزدلفة بعد نصف الليل» نقول: لا يلزمه المبيت» يكفيه المرور» فيجوز 
له أن يمر مرورّاء من جاء بعد نصف الليل يكفيه المرور؛ لأنه لا يلزم المبيت» المبيت إلى نصف الليل 
وما 

الصورة الثالثة: من لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد الفجر فنقول: إنه ترك الواجب فيجب عليه الد إلا 
أن يكون إنما مُنع» ممنوعًا؛ يعني لأجل الزحام ما استطاع» ما فرّطء ليس منه أي: تفريطء لم يفرّط مطلقاء 


إذن.. هذه ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: قبل نصف الليل» يجب عليك أن تمكث إلى نصف الليل. 

بعد نصف الليل يكفيك المرور» نحن نتكلم عن حد الإجزاء. 

بعد الفجر مرورك وعدم مرورك سواء» عليك فدية إن كنت مفرّطًا وإِلّا فلا فدية عليك. 

إذن.. انتهينا من حد الإجزاء» نبدأ بعد ذلك في صفة الكمال في الوقوف بمزدلفة. 

© قال المصنف: «فإذا صَلَّى الصبّح». 

يعني يصلّي ب غلّس يدلنا ذلك على أن صفة الكمال أن المرء يبقى في مزدلفة إلى الصبح ويصلي 
الصبح في مزدلفة» هذه صفة الكمال؛ يعني لا يخرج قبل نصف الليل. 


صفة الكمال: أي: وقت تدخل المزدلفة أن تمكث إلى طلوع الصبح. 


مجه ١ ١‏ 
1 | مسا ANG‏ 
f n‏ شت درون بسع 
والسنة: أن تقدم صلاة الصبح فتصليها بغلس» تصليها ب غلّسء يعني تصليها في غلس» تقدّم صلاة 
الصبح تصلى بغلّسء يعني فيها ظلمة» ليس فيها إسرار» ليس فيها إسرار وإنما يكون في الظلمة» ولكنه 

بعد الصلاة يدعو حتى تسفر جذة ثم يخرج قبل شروق الشمس مخالفة للمشركين. 

فهو النبي صَرَلتَدعََهوعِ]إوَسََهَ لما صلّى الصبح جلس يدعوء فظن المشركون أنه سيوافقهم فلا 
يخرجون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمسء فيقولون: أشرق سبيل. وهو جبل المزدلفة» فخرج النبي 
نوكر عندما أسفرت جدة فدلٌ ذلك على أن السنّة أن يذهب مبكرًا قبل طلوع الشمس. 

© قال المصنف: «فإذا صلى الصبح». 

يعني أتى بصفة الكمال» ويكون الصلاة بغلس. 

© قال المصنف: «أتى الْمَشْعَرَ الحرام». 

# قال المصنف: «المشعر الحرام) له معنيان: 

المشعر الحرام بمعنى: مزدلفة» قبل: إن المراد بالمشعر الحرام المزدلفة في الآية. 

وقيل: إن المراد بالمشعر الحرام: هو الجبل المعروف الذي كان النبي صا لتوا لووسم بجانبه. 
أنه لا يُعرف محله» اختفى محله قبل فترة» أقول: ولعله رحمة من الله عَرَهِجَلَّ؛ِ لكي لا يتزاحم الناس 
عنده» ولكن أغلب الناس يرون أن المشعر الحرام -الجبل ذاك- هو الذي بني عليه المسجد الذي 

فإن قلنا: إن المشعل الحرام هو كل مزدلفة» فإن المرء يستحب له أينما كان أن يدعو. 
وإن قلنا: إنه الجبل» فقد قيل: إنه لا يُعرف محله مع هذه الطرق التي شّقّت. 
والذي قال هذا الكلام ابن جاسر -الذي هو ميت الآن في التسعينات من القرن الماضي» يعني الآن 


مات له قريب أربعين سنة يا شيخ» وكان من اللجان المحددة للحرم» ومع ذلك أشكل عليه محله» وليس 


۷ 
+ FE 


حجر 


من آحاد الناس مثلي ومثلك وإنما هو من الذين كانوا في تحديد مشاعر الحرم؛ فهو من أعلم الناس 
بمشاعر الحرم؛ لأنه كان قاضيًا في مكة! 

® قال المصنفض: «قيرقاه». 

أي: فيصعد عليه. 

® قال المصنف: «أو قف عنده وَيَحْمَد الله ويكيره). 

كما فعل النبي صاه اورا وَل 

© قال المصنف: «ويقرأ ادا أفض ّم ين عرفت فَأَدْكُرُوا أله عند الْمَشْعَرٍ اكرام 
تحت و كنا نكم 4 [البقرة 7 الآيئين» التي قرأهم النبي صَبَأَلْكَةَلتَووِلهِوسَلر. 

© قال المصنفه: «ويدعو). 

ويمد يده بالدعاء» وهذه من المواضع التي يشرع فيها رفع اليدين على الصفا وعلى المروة» كما ثبت 
في حديث جابر وحديث أبي هريرة» وني يوم عرفة يرفع يديه النبي صا ولووسم ويرفع المسلمون. 
وفي مزدلفة بعد صلاة الصبح عند المشعر الحرام وبعد الجمرة الصغرى والوسطى كما سنذكر -إن شاء 
الله- في الأسبوع القادم. 

© قال المصنف: «وبَدْعو حتى يُسْفِر فإذا بَلَعَّ مُحَسُرًاا. 

أي: خرج من مزدلفة وذهب إلى محسرء هذا وادي بين منى ومزدلفة» والوادي معروف» تجده حتى 
الآن مع الطريق الجديدة موجود أنه في شكل وادي إذا جاء المطر لكي يمشي فيه» وكان قبل فترة لا خيام 
فيه» ثم أفتى المشايخ بجواز وضع الخيام» فكانت خيام مزدلفة منفصلة عن خيام منى الجديدة هذه 
الخيام منطقة فارغة» هذا هو وادي محسّرء ثم أفتى المشايخ بجواز وضع الخيام فيهاء فؤضع الآن بني 
فيها خيام» لكن الطرق ممكن أن تعرفها بالمجرى أنه هذا هو الوادي. 

© قال المصنف: «فإذا بلغ محسرًا أسرع رمية حجر». 

يعني بمسافة رمية حجر لنقل: من هنا إلى نهاية المسجدء مقدار ما يرمي الحجر يعني أمتار معدودة 


يعني» لا يُسرع فيه كثيرًا موافقة للنبي صله هوا الوسر . 


کے 
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© قال المصنف: «وأَحَدً الحَصًا). 

قوله: «وأخذ الحصا» أي: من كل مكانء وقد نص الإمام أحمد على أنه يأخذ الحصى من أي 
مكان» ولكن الفقهاء يقولون: يُستحب أن يكون أخذ الحصى من مزدلفة أو من الطريق إلى منى. 
ويقولون: لأن النبي صَِآَلنَََنَووعَِوَسَلَ كما ثبت من حديث ابن عباس «لما كان راكبًا على دابته» قال له 
النبي صَإْلدَه ده وا الو وسار : «ألقط لي الحصّى') فلقط. فجعلها في کفه صلوات الله وسلامه عليه» فدلّ ذلك 
على أنه يُستحب في الطريق قبل الوصول. 

والفقهاء هنا -انتبه لهذه المسألة التي ستمر علينا فقط من باب التنبيه- أن الفقهاء كرهوا أخذ 
الحصى من موضعين: 

الموضع الأول: قالوا: يُكره -طبعًا مع قولهم إنه يجوز أخذ الحصى من أي: مكان. 

9 الموضع الأول: أخذه من المسجد الحرام -والآن لا يؤخذ منه حصى؛ لأنه الآن أصبح كله 
رخام- لما روي من النهي عن إخراج الحصى من المسجد وهذا يشمل كل مسجد؛ فلذلك يتعلّق 
بالمسجد الحرام فقط وليس الحرم. 

9 المسألة الثانية: أن بعض الفقهاء ذكروا -منهم ابن مفلح في «الفروع» وبعده تبعه كثير من 
المتأخرين- أنه قالوا: يُكره أخذها من منى. وهذا غير صحيح؛ ولذلك أظن إن ابن نصر الله في «تصحيح 
الفروع» قال: إن هذا وهم منه» والصواب: أنه يُكره أخذها من الحرم» لكنه سبق قلم. 

وهذه من المسائل التي يخطئ فيها شخص فيتابعه الآخرون» وهذه ميزة المذاهب المتبوعة الأربعة: 


0 


أنه إذا وُجد خطأ من أحدهم فإن هذا المذهب يدرّسه عشرات» بل مئات» بل ألوفء فيبيّنون الخطأ 


ويزيّفونه» بخلاف المذاهب غير المشهورة؛ فقد يوجد خطأ في بعض الكتب فيسب للإمام ولمن تبعه. 


الشيخ صديق حسن خان رجل فاضل ومن أهل العلم ولا شكء وله متن معروف اسمه «الروضة 
النديّة يه في هذه «الروضة الندية» وُجدت أخطاء قطعًا أنها زلّة قلم منه» فمن الصعب نثبت فت هذا الرايى: 
مذهياء طا مسائل معينة لا أود أن أذكرهاء يعني خطأ بإجماع» خالف الإجماع. 


ولذا الكتب التي تدرّس يجب أن تكون كتبًا تداولها أهل العلم وتناقلوها وخدموها وعرفوها؛ 


۷ 
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وكذلك طالب العلم إذا أراد أن يقرأ كتابًا لا يقرأ أي: كتاب» ليقرأ الكتاب الذي خدمه أهل العلم حتى لو‎ 
كان مختصرًا -يعني منسويًا للمذهب- لكن اقرأ الكتاب الذي خدم قصدي قراءة الدرس» والابتداء‎ 
يكون من الكتب المختومة.‎ 

© قال األمصتف: «وأخَلٌ ال وعدده سَبعونّ». 

يعنى يأخذها من الآن إلى النهاية. 

# قال المصتف: «بينَ الحجممئص والبندّق)». 

يعنى تكون أكر من الحمصة وأصغر من البندقة» البندق معروف البندق» تكون أصغر منهماء 
والفقهاء يقولون: هذا من حيث الاستحباب. 

اا مم ديك الو جرب فإن ما صغر جدًا وما كبر جدًا لا يجزى؛ لأن النبي صََّلدَه هوو السار كما 
ثبت عن ابن عباس قال: (إِيَّاكُم والغْلُوًا. «إرْمُوا بمثل هذا وإِيّاكُم اللو هذا تحذير» مما يدل على أن 
الكبّر في الحصى أو الصغر الشديد المتناهي لا يجزئ» فمن رمى بحصية صغيرة جدًا -لنقل بمقدار 
فُصفص - فإنها لا تجزئه» أو رمى بحجر كبير فإنه لا يجزته. 

© قال المصنف: «فإذا وَصَلَ إلى مِنّى). 

وهي من وادي محسّر إلى جمرة العقبة» هذا هو حد منى» ويفيدنا هذا الحد مسألتان: 

أول مسألة -مهمّة تتعلق بأمرين-: أن وادي محسّر وجمرة العقبة ليس من منى؛ لأن الحد لا يدخل 
في المحدود» هذه قاعدة لغوية وشرعية «الحد لا يدخل في المحدود»» فوادي محسر والعقبة ليس من 
منى» لکن يأخذان حكم منى من حيث المبيت» ليس من منى لکن يأخذان حكم منی» متى؟ إذا ضاق 
المحل. 
انظر أقرب مكانٍ يتصل به الحجيج» ما نقل اذهب أي: مكان في مكة» لاء نقول: انظر أقرب مكانٍ يتصل 
به الحجيج» وادي محسّر أقرب شيء لك» من جهة الجمرات هناك قريب لك. 


طيب.. زاد الحجيج ووصلوا إلى مزدلفة» نقول: مبيتك بمزدلفة كأنه له حكم المبيت بمنى لكنه 


١ اج آ‎ 
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# ويم م سجن لن سن ا 
ليس مبيت بمنى» فيسقط عنك الوجوب. ولك الأجر تامًا إن شاء الله. 
يجلسون الناس» تقول: هذا أقرب الحجيج إليك» إذن من وقف هناك أو من بات هناك فإنه له حكم 

إذن.. لا بُدَّ من اتصال الحجيج» كما نقول في الإمام في المسجد: إذا اتصلت الصفوف خارج 
المسجد صح الائتمام به بشرط اتصال الصفوف. إن لم تتصل فلا. 

ولذلك القول بأنه إذا كانت منى مليئة فإنك تبيت في أي: مكانٍ في مكة لا تعهده قواعد الفقهاء 
نقول: بت في أي: مكانٍ بشرط: أن يكون الحجيج قريبين منك» اتصلت بأهل منى فتأخذ حكمهم؛ لأن 
«الشيء إذا ضاق اتسع» هذه قاعدة فقهية» اتسع» وما اتصل بشيء أخذ حكمه» هذا من جهة. 

لم نقل إنها من منى» ينبني على ذلك: أن المتعجّل إذا بات خارج منى في مزدلفة» في وادي محسره في 
طلعت صدقى مثلاء فإننا نقول: لا يلزمه رمى جمرة الثالث عشر؛ لأنه ليس من أهل منى وإنما هو مجاورٌ 
له 

© قال المصنف: «رماها بِسَبّْع حَصَيَاتِ مُتعاقباتِ». 

هذه المسألة مهمة» وقد تكون أطول مسألة عندنا ثم الباقي كله سهل . 

هذه المسألة تدلنا على.. أو قبل أن نتكلم عن المسألة التي تدلنا عليه لنأخذ وقت الرمي» أو سيأتي 

6 الاد مسآلة دهن جا اوش قضية الرهی. 

هذه الجملة التي ذكرها الشيخ تدلنا على مسائل» يعني مسائل متعلقة بصحة الرمي؛ فإنه لا يصح 
المي إلا بشروط سط او هة 

© الشرط الأول: لا بُدَ أن تكون رميًا كما قال هنا المصنف: «رماها» لا بد أن تكون رميًا. 

والنبي صِإَِْلْتَْعَيَهِوَعَآهوسََمَ رمى» وعكس الرمي الذي لا يكون مجزنًا: الوضع؛ فمن وضعها وضعًا 
فإنه لا يصح فعل ولا يجزئه؛ بل يقولون: ويؤدّب؛ لأنه خالف السنّةَ» فلابد من الرمي وهو الحدف لا 
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ْدّ أن يرمي» لا بد أن يكون فيه فعل «رمى»» وهذا مأخودٌ من حديث النبي ايرا يوسا هذا 
الشرط الآول. 

0 الأمر الثاني: أنه لا بذ أن يكون بحصى. 

هنا قال: «سبع حصيات» لا بُدّ أن يكون بحصى» والنبي صَإَنَه هلهو السار قال: «بمثل هذه فَارْمُوا 
أي: بالحصىء وذكرنا حجمها قبل قليل. 

وبناءً على ذلك فما ليس بحصى لا يصح الرمي به. 

فلو أن امراً رمى بذهب» خاتم من ذهب» نقول: لا يجزئه. 

لو رمى بزجاج» لا یجزئه. 

اوري بعين مجدوع» اليجزلة. 

بعض الناس تجدهم كثيرًا يأخذون قطع الإسمنت المكسّرة» نقول: لا يجزئه» طيب.. الحصى 
المكنير؟ يقرل: المكسّر يجوز لكن لآ تسم تكسير الحصى» تاغل الكير و سره لاف هن الناس هق 
يقول: أريد أن آخذ حصى وأكسره الآن لكي يكون ما رمي به من قبل. نقول: لاء لا يسن تكسيره ولكنه 
يجري إذا كس 

إذن.. عرفنا الشرط الثاني» وهو: أن يكون بحصى من قول المصنف رَْمَداَهُه (وحصيات». 

© الشرط الثالث: أنه لا يُذّ فيه من العدد سبع. 

ل ما وو ل ا 0 

مع النبي اله افيا ا ری سبع و ا م نوراق ری مه قالوا: هذا 

رس يس ا يي سس 
يجزئ أقل من سبع» فيجب أن يكن سبع حصيات. 
© الشرط الرابع: أنها لا بْدَّ أن تكون متعاقبات. 


بمعنى أن تكون واحدة بعد واحدة. 


وبناءً على ذلك فلو رمى السبعة رميةً واحدة فنقول: إنه ما يصح؛ لأن النبي صا ايوا لوكا رمى 


۷ 
کے 
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سبعًاء فالعبرة بالفعل» تعتبر واحدة» لو رمى السبعة بقبضة واحدة تعتبر واحدة» فلابد أن يرميها 
متعاقبات. 


بقي عندنا شرط أخير: قوله: «رماها». 

أيضًا نأخذها من قوله: «رماها»» أن قوله: «رماها»؛ أي: رمى الجمرة. 

والمراد بالرمي: أن تقع في المرمى» وليس المراد بالرمي رمي الشاخصء لننتبه لهذه المسألة فإنها 
مهمة! ليس المراد رمي الشاخص؛ وإنما المراد وضعها في المرمى» وبناءً على ذلك يقول: لو رمى 
فأصابت الشاخص ثم خرجت ولم تسقط في المرمى لم تصح» ولو سقطت في المرمى ثم خرجت منه 
صح» وهذا كان يتصور قديماء يعني تذكرون قديمًا حينما كان المرمى صغير وكان يمتلى بالحجارة 
فترميها فتسقط لأنه امتلأ» لما جاء المضخات التي تسحب الحصى. 

ففي هذه الحالة نقول: إنه لا بُدَّ أن تقع في المرمى. 

لنأخذ المرمى بسرعة الآن» كيف جاء فكرته لكي نفهم المسألة. 

9 المرمى ما هو؟ ما هي الجمرات؟ 

هي في الحقيقة جبال» جبل مثل هذا الذي بين أيديناء ففي عهد الأول كان الناس يرمون هذا الجبل» 
هذه الحصيات.» أو هذه الصخرات ترمى» فمن رماها وضربها فيكون قد رمى المرمى. 

ما الذي حدث بعد ذلك؟ الأرض -كما ذكرت لكم- تشب» يعني ترتفع» وخاصة إذا كانت المنطقة 
غير مسكونة» ترتفع. 

جاء في عصر من العصور ارتفعت» فجعلوا حائطًا على مقدار الجبل» حتى اختفى الجبل بعد ارتفاع 
الوقت» فأصبح يوجد الحوضء ثم بعد زمان أيضًا -يعني معروفة التواريخ لكني نسيتها الآن- جعلوا 
هذه الشواخص -العمود الذي يُجعل في النصف- كعلامة لكي يراها البعيد ولكي يعرف أن هذا هو 
محل المرمىء وإِلّا أولها هي جبل» ولا يجوز الزيادة على هذا المرمى المحدد؛ لأنه هو محل الجبل. 


2 ما الذي حدث الآن؟ 


الذي حدث أنه لما جاء التوسعة الأخيرة قبل خمس سنوات للجمرات حفروا تحت الأرض» 


+0 سد 


قالش أد عباسلا ناشوي ۱۹۲ 4 


م 


فنظروا لهذا المرمى الذي بني على الجبل» يسمونه طوي» مثل: طوي البئر. 

فنزلوا إلى آخر طوي وجدوهاء وجد آخر طوي تحت الأرض بتقريبًا أكثر من عشرة أمتار» مما يدل 
على أن الأرض ترتفع» وجدء آنا رأيته» ما أقول قيل لي؛ أنا رأيته» رأيته تحت الأرض بعشرة أمتار تقريبًا 
أو ثمانية» فجعلوا هذا القديم الطوي القديم على محله موجود وأنا رأيته كذلك بعد البناء» ثم لما ارتفعوا 
جعلوا الذي فوقه وسيعًاء أوسع» الموجود في الدور الأول والثاني والثالث والرابع» أمَّا الموجود في الدور 
الأرضي القبو الذي يكون للمواكب الآن فهو صغير جدَّاء جدًا صغير» لكن هذه الأدوار أعلى منهء القبو 
ماذا يصير؟ ورأيئه ورمیت فيه؛ فهو صغير جدًا الذي ف القبوء والطوي تحته. 

فالذي حدث هم لم يوسّعوا الجمرات؛ وإنما وسَّعوا الأعلى» مثل يعني.. تعرفون نسميه نحن 
محجان» تعرفون المحجان؟ هو المحجان الذي يجعل لتغيير الزيت في السيارات» نفس الفكرة؛ القديم 
موجود تحت الأرضء وما زاد على طيه من حجارات هي القديمة» ربما من مئات السنين إلى الآنء 
ولكن وسّع الذي أعلى فقط. 

ولذلك فنقول: أن هذه التوسعة الموجودة الآن ليست توسعة للحوض؛ وإنما هي توسعة للأدوار 
العلياء وأما السفلى فإنه ما زال ضيقا وما زال تحته إلى الآنء وهو شرعية ولا شك فيهاء وأفتى بها مشايخ 
هيئة العلماء بناءً على ما ذكرت لكم قبل قليل. 

إذن.. الشرط الخامس: لا بد أن يكون في المرمى» وعرفنا مسآلنه. 

طبعًا من النكت التي ذكرها الفقهاء -أنا أطلت عليكم معذرةً- يقولون: لو رمى امرؤٌ حجرًا فسقطت 
في ثوب رجلء فرماها بثوبه ما أرماه بيده» ما يكون الثاني هو الرامي» فسقطت في الحوض» هل يصح هذا 
الرمي؟ OCA Ia Se‏ قار انوا elles‏ 
فيقول: أنها تصح؛ لأن النسبة للرمي للرامي الأخير وهو المحرم فتجزئه. 

© قال المصتف: يرف يَدَها. 

أي: يستحب أن يرفع يده هذا استحبابّاء الرمي ما يلزم في رفع اليد لكنه بهيئة الرمي» لكن المستحب 
أن يرفع يده اليمنى» ويكون الرمي باليمنى. 


اا 

© قال المصنف: «حتى يُرَى بياض إبطه». 

بياض الإبط معروف الذي قلت: أسفل الإبط بقليل. 

© قال المصنف: ١ويُكيّرٌ‏ مع كل حصاقا. 

كما فعل النبي صَآَلنَهعَلتَوَعه سكم 

© قال المصنف: «ولايُجْرِئٌ الرمئ بغيرها». 

هذا هو الشرط الذي ذكرناه قبل قليل: لا بُدّ أن يكون من حصىء فلو رمى من ذهبء من زجاج» من 
إسمنتء من طينٍ» ما يجزئ» وفخارٍ ما يجزئ. 1 

© قال المصئف: «ولا بها ثانيًا». 

هذا الشرط أيضًا فاتناء يسمى شرطًا سادسا: أنه لا بُدَّ أن تكون الحجارة لم يرم بها قبله» والمذهب 
يقيسونها على الماء المستعمل في رفع الحدّثء فيقولون: إن الماء المستعمل في رفع الحدث كما أنه 
يكون طاهرًا غير رافع للحدث سلب الطهورية» فكذلك الحجارة» ورووا فيها أثرّاء لكنه ضعيف جدًا ما 
يصح الاحتجاج بهء هذا كلامهم» وهو استدلالٌ» يعني هذا رأيهم على العموم. 

© قال المصئف: «ولا يَقِف). 

«ولا يَقِفٌ)؛ أي: ولا يقف عندهاء وسيأتي معنا -إن شاء الله- الوسطى والكبرى أنه يقف عندها؛ بل 
إنه خلاص بعد الرمي يمشي. 

© قال المصنف: «ويَقطع التلبية قَبْلّها). 

أي: ويكون الحاج حينما يبدأ محرمًا يوم الثامن يلبي: «لبيك اللهم لبيك» ويستمر في التلبية إلى أن 
يرمي أول حصاةء فإذا رمى أول حصاة فإنه يقطع التلبية» يقول: خلاصء يبدأ في التكبير. 

8 قال المصنف: «ويَزيِي بعد طُلوع الشمس وبُجْرِئٌ بعد نصف الليل». 


هذا هو وقت رمي جمرة العقبة يوم العيد. 


e‏ ا 


0 رمى جمرة العقبة لها وقت ابتداءٍ ووقت انتهاء: 
ما وقت الابتداء: فهناك وقت أفضلية ووقت جواز: 

أا وقت الأفضلية ما ذكره المصنف؛ قال: يرمي بعد طلوع الشمس؛ فإنه الأفضل؛ لأنه فعل النبي 
صا عدوا ايروسل فإن النبي صا وله لم يرم إلا بعد طلوع الشس» 

# قال المصتف: «ويحزئ بعد نصف الليل». 

هذا وقت الجواز؛ أي: ويجزئ أن يرمي الشخص من بعد نصف الليل من حين خرج من مزدلفة - 
sS‏ 
الرمي من نصف الليل» لم؟ لأنه جاء أن أم سلمة وي أذن لها النبي صله وسار فرمت وطافت 
ليلة الدخر. 

طبعًا إذن قوله: «يجزئ بعد نصف الليل» السابق» طبعًا لم قلنا هذا؟ لأن بعض الناس مر على بعض 
الإخوان فهم المتون فهمًا خاطنًا؛ فيظن أن نصف الليل من النصف الليل اللاحق» فيقول: فيجوز من 
الغد. فظن أنه بعد نصف الليل وقت الانتهاء» هذا غير صحيح. 

إذن.. عرفنا وقت الابتداء لرمى جمرة العقبة. 

وقت الانتهاء؛ يقول: وقت الانتهاء هو غروب الشمس. 

فإذاغريت الس من يز لر فته اوی رفت الرس» قلا جوز الرضي إلا من قابل» لما ثبت عدد 
البيهقي: «أن ابن عمر -95- قال: من لم يرم حتى غربت الشمس فلا يرمي إلا بعد الزوال من اليوم 
الثاني». ما يرمي إلا بعد الزوال من الغدء ما عليك دم إذا رميت غد لكن لا يجوز الرمي في الليل. 

وأمّا ما جاء عند أهل الشَّنّة أن النبي صَِآَلتَمْعَبََِعِآإوسَلمَ سئل ا “ميث بعل ها أمسيك؟ 
الؤوال. 

ولذلك نحن عندنا في اللهجة الدارجة إذا رأيت رجلا في الصباح تقول له: كيف أصبحت؟ وإذا رأيته 
بعد أذان الظهر : تقول: : كيف أمسيت؟ وهذه ستةء قال الإمام أحمد -أهل مكة وأحمد يرى أن عمل أهل 


١ ١ ا‎ ٠ 
AG شسا‎ 7 
مكة يعني مقبول» ما نقول هو حجة, ولكن له أثرٌ في القبول مثل الاستدلال الذي هي على جواز ختم‎ 
القرآن وغيرها.‎ 

فكان أحمد يقول: أهل مكة يقولون بعد الزوال: كيف أمسيت؟ وقبل الزوال يقولون: كيف 
أصبحت. فأحمد يرى أنها من طبع العرب أو من فعل أبناء الصحابة مرضوان اله بلي فهي من الستة 
فيفر قون بين الزوال وما قبله. 

# قال المصئف: «ثم يَنْحَرٌ هَذيًا إن كان معه). 

إن كان معه فإنه يستحب النحر ويستحب الترتيب؛ لأنه قال: «ثمّ) فيستحب أنه يكون الرمي ثم النحر 
كما فعل النبي ااه را آلو وسا . 

© قال المصنف: «ويحلق». 

أي: ويستحب أن يكون الحلق بعد النحر ثم يحلق» كما فعل عليوالضلةواساح. 

# قال المصتف: «ويحلق ويقصًر). 

طبعًا هنا الواو بمعنى «ثمّ) أو يراد بها (ثمّ). 

© قال المصئف: ١من‏ جميع شَّعْرِها. 

أي: لا بُدَ أن يكون حلقه وتقصيره من جميع الشعرء ولا يجزئ بعضه؛ لأنه قزع» والقزع ليس من 
حلقه؛ فلا بد أن يكون من جميع الشعر. 

عندنا مسألة مهمة: المرء إذا لم يكن له شعر؛ كأن يكون أصلع أو أنه أخذ عمرة التمتع وحلق فلم يبق 

نقول: إن قاعدة المذهب: أن الحلق -هنا نذكر قاعدتين وسأذكر لكم أيهما قاعدة المذهب- الحلق 
ماهو؟ هناك قاعدتان: 

من الفقهاء من يقول: إن الحلق هو إزالة الشعرء وهذا هو المذهب. 


وبناءً على ذلك فإذا زال المحل» سقط وهذا هو المذهب. 


۷ 
عجان اد مح اكه 
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ومن الفقهاء من يقول: إن الحلق هو إمرار الآلة» إمرار الآلة هو الحلقء لا بُدّ من إمرار الآلة» فيكون 
ذلك بإمرار الموس -وهو الموس- فعلى القول الثاني يقولون: يلزم إمرار الموس على الرأس وإن كان 
المرء أصلعًاء والمذهب يقول: يُستحب له إمراره فقط مراعاة لخلاف أولئك وليس من باب الوجوب» 
ولكن لو تركه بالكليّة لا بأسء إذن.. من لا شعر له يسقط عنه. 

#اقاق المصتظ: وتفش منهالمراة ا 

تقصير المرأة يكون بمقدار الأنملة. 

والأئملة هو مفصل اليد الإصبع يسمى أنملة» يقولون: هذا التقدير على سبيل التكثير لا على سبيل 
التقليل؛ ولذلك يقولون: أنملة فأقل. هذه عبارتهم «أنملةٌ فأقل» وليست على سبيل التكثير» بعض الناس 
باخ أنملتين؛ هذا من الزيادة» ليس لازمّاء اللازم «أتملة فأقل». 

وكيف يكون قص المرأة شعرها؟ 

نقول: إن كانت المرأة قد جمعت شعرها إِمَّا على هيئة ضفيرة -التي هي الجديدة- فتجمع ضفيرتها 
واحدة أو اثنتين وتقص منهما الأنملة. 

وإن لم تكن قد جمعته فإنها تجمعه بمعناه؛ كأن تجمعه خلف رأسها ثم تقص منه. 

وأما الناصية فإنها لا تأخذ منه؛ لأا تجمعه هكذا خلفهاء فيقص وانتهيناء قد تجمعه جمعًا أو 
جمعتين أو ثلاثة أو أربع إذا لم تكن قد ربطته على هيئة مثلا ضفيرة وما في حكمها. 

© قال المصنف: «ثم تَدْ حَلَّ له كل شيءٍ إلا النساء». 

أي: لم يحلل له.. طبعًا هذا يسمى التحلل الأول؛ وهو بفعل اثنين من ثلاثة. 

الثلاثة ما هي؟ 

الحلق. 

والرمي. 


0 
مھ کے 


بلح فی زز و الع 


الذبح ليس له دخل في التحلل» من فعل اثنين منها فإنه يحل له التحلل الأول كل شيء إلا النساء 
كما قال النبي صََللَءَليَوعَوسلَرَ من فعل ذلك.. فقد أحلّ له كل شيء إلا النساء. 

والنساء يشما اثنتين أو ثلاثة ااه التي تحرم عليه: 

يحرم عليه أولا الوطء. 

ويحرم عليه ثانيًا المباشرة» وفي معنى المباشرة: التقبيل» ذكرناها قبل. 

فكل هذه المعاني الثلاثة داخلة في النساء. 

طبعًا في سنة تسيتاها في رمى الجمار: أن جمرة العقبة هذه يعنى فيها حديث» لكن ذكرت الآن وهو 
حديث عبد الله بن يزيد: «أن في رمى العقبة -جمرة العقبة لما ذكرنا سنن الرمى- أن المستحب أن 
يستقبل القبلة وقت الرمى» وأن يجعل الجمرة عقبة على حاجبه الأيمن» كما جاء في حديث عبد الرحمن 
بن يزيد عند ابن ماجة وغيره أنه قال: «فجعلها على حاجبه الأيمن» فتجعلها عن يمينك ثم ترمي» فيكون 
بهذه الطريقة. 

4 © © 3 5 ولعو ل 

© قال المصكف: «والحلاق والتقصير نسك». 

المذهية أن الخاق والشضير تساك ولس استاج وس على ذلك مسا : 
نسکا فعليه دم كما جاء عن ابن عباس 9 

الأمر الثاني: أن المذهب: أن الحلق والتقصير تجب فيهما النيّة. 

وعلى ذلك فلو أن امراً حُلق رأسه من غير إذنه؛ كأن يكون نائمّاء نقول: لم تحصل بهذا التحلّل ولا 
تقول فك فإ ی من ق قم فة ن فا لرن م نات الأديهاتب» قالايل الله ديت 
النّة عندهم» لا يد من النية؛ لأنه نسكء لو كان استباحة لا تلزم فيه النية. 


© قال المصنف: «ولا يلرم بتأخيره دَمُ). 


أي: ولا يلزم بتأخير الحلق عن أيام منى» حتى لو أخر بعد أيام التشريق لا يلزمه دم. 


سع + ی ارک 


م 


® قال المصنف: «ولا بتقديره على الرَّمْى والتخر». 
اورا الوسر أنه ما سئل في يوم النهر عن شيء قدّم ولا أخر إلا قال: «افعل وا حَرّج). 
بذلك نكون أنهينا هذين الفصلين» يبقى لنا إن شاء الله درس واحد ثم ننتهي من كتاب «الحج»» نبداً 
بعد باب الهدي والأضاحيء ثم ننتقل للأبواب التي بعدها: الجهاد والبيع بمشيئة الله عَرَعجَلّ. 
أسأل الله عَرَهِجَلّ للجميع التوفيق والسداد. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


TGS g7 8 1] °` |]‏ 
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الخد ب العَالّمين»› و E‏ لا لَه إلا لله وَحْدَهُ لا ريك لَه وَأَسْهَدٌ أ ع ل 


ت 


ا كثيرًا إلى بوم الذين: 


المواضةًا 


صلی الله عَلَيْهِ وَعَلَى 


© قال المصنف: «فصل: ثم يُفيض إلى مَك 

أي: بعد انتهائه من أعمال اليوم العاشر من الرمي والذبح والحلاق» ينتقل بعد ذلك إلى مكة 

© قال المصتف: «يفيض». 

أي: يذهب إلى مكة» وهو المسجد الحرام» والفعل الذي يفعله يسمى بطواف الإفاضة الذي 
سيذكره بعد قليل. 

وقد جاء في حديث جابر: «أن النبي هيوسم بعدما قضى حجّه ورمى جمرة العقبة وذبح 
هديه وحلق رأسه. أفاض إلى مكة»؛ ولذلك وافق المصنف قول حديث جابر وكبه. 

@ قال المصنف: «ويطوف القارِنٌ والمُفْرِدُ بيه الفريضة طواف الزيارة». 

هذا الطواف هو الذي يكون الركن الثالث من أركان الحج» وهو طواف الزيارة» أو يسمى بطواف 
الإفاضة» سمي (إفاضة»؛ لأن الحاج يفيض من منى إلى مكة لأجله» وسمي «زيارةً»؛ لأنه هو المقصود 
في الحج؛ فكأنه هو الذي يحصل به زيارة البيت. 


هذه الجملة فيها بعض المسائل الفقهية وفيها إشكالٌ كذلك» فنبدأ بأول هذه الأمور وهو في حل 


+0 سد 
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ألفاظهاء ثم ننتقل للإشكال الذي فيها. 

# قال المصنف: «ويطوف القارن والمفرد» سأتكلم عن كلمة «القارن والمفرد» بعد قليل؛ لأنها 
محل إشكال» 

© قال المصتف: «بنية الفريضة». 

قوله: اابنية الفريضة؟ يدلا على أن طراف الأفاضة أو الويارة لا بد فيه من تعيية اليّة لا بد أن يعون 
النّة. 

والمراد بتعيين النيّة: أن ينوي بهذا الطواف طوافًا واجبًا ولا يلزم أن يكون طوافه يُقصد به طواف 
الإفاضة؛ فإن كثيرًا من الحجيج عندما يقصد البيت الحرام لا يعرف أن هذا الطواف يسمى بطواف 
الإفاضة أو طواف الزيارة؛ وإنما يعلم أنه طواف. 

إذن.. فقولنا: «تعيين النية» المقصود بتعيين النية: أن المرء يقصد بهذا الطواف فعل ما عليه؛ إذ كثيرٌ 
من الحجيج -وربما كانت نسبتهم كبيرة جدًا- لا يعلم أن هذا الطواف طوافٌ واجبء أو أنه ركن» وإنما 
يطوف مع الناس. 

فالمقصود: أنه يقصد بهذا الطواف ما كان من أعمال الحج» ولا يلزم أن ينوي أنه إفاضة أو زيارة؛ 
لان كراهن الئاس لا يعلموة: 

إذن ما الذي يصدق عليه أنه ليس بناو؟ من طاف طواف تطوّع» كان قاصدًا الطواف بنيّة التطوع» أو 
قصد به الوداع كما سيأتي بعد قليل. ْ 

إذن.. هما صورتان ينخرم فيهما نيّة الإفاضة» وهذه المسألة دقيقة؛ لأن كثيرًا من الناس يخفى عليه 
أن الإفاضة واجبة أو هي ركن. هذه المسألة الأولى. 

© المسألة الثانية: إن قول الشيخ: «ويطوف بنية الفريضة طواف الزيارة». 

هذا الكلام يفيد أن الحاج إذا أفاض لبيت الله فإنما يطوف طوافًا واحدًا فقط» لما يأتي من منى إلى 
البيت الحرام» المسجد الحرام» فإنه إنما يطوف طوافًا واحدًا ولا يطوف طوافين؛ لأن بعض العلماء 
ومنهم الخرقي وبعض المتأخرين أيضًا قالوا: إن الحاج إذا جاء من منى إلى المسجد الحرام فإنه يطوف 


5 ARSE واو‎ 8 i-0 
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الطواف الأول: طواف قدوم. 

الطواف الثاني: يكون طواف الزيارة أو طواف الإفاضة. 

وظاهر كلام المصنف -وهو الأقرب وهو الذي اعتمده المتأخرون-: أن هذين الطوافين يتداخلان» 
فلا يشرع تكرار الطواف مرتين» ويدل على ذلك: أن النبي صا تَدعََِوَعَِالِوسَلَرَ كما جاء في حديث ابن 
عمر وجابر وعائشة وان جميعًا «أنه إنما طاف طوافًا واحدًا»» وسبق معناه تكرار قاعدة التداخل إذا 
تشابه العدد والفعل ولم يكون جميعًا فرضًا. 

إذن هذه هي المسألة الثانية. 

9 المسألة الثالثة: محل إشكال في قول المصنف: «ويطوف القارن والمفرد» وهي زيادة هاتين 
الكلمتين هي محل إشكالء وإذا رجعنا لأصل كلام المصنف -وهذا مهم- من قرأ كتايًا من كتب الفقه 
إذا أشكلت عليك كلمة فإنما ترجع لأصل الكتاب وشرحه. 

فأمّا أصله؛ فإنه يدلك على ما المراد؛ فربما كان مختصرًا لجملةٍ معينة فيخل بها 

وأمّا شرحه فيبيّن لك ما يعرض عليها من وشم ونحوه أو من وهم ونحوه. 

كلمة «القارن والمفرد» مشكلةء لم؟ لأن الذي يطوف القارن والمفرد والمتمتع» فلم خصّ القارن 
والمفرد دون من عاداهماء وهو المتمتع؟ لا فائدة منها. 

وإذا رجعنا لأصله وهو «المقنع» لم نجد هذه الجملة فيه؛ وإنما يقول: «ويطوف بنيّة الفريضة» أو 
نحو مما قال أبو محمد بن قدامة في «المقنع». 

والظاهر: أن هذه الكلمة بالنظر لما كتبه المصنف في «الإقناع» وما كتبه صاحب «المنتهى» وما في 
«التنقيح» أن هذه الكلمة ربما كانت ليست من الكتاب أو أنه سقطت كلمة تزيد عليه؛ لأن المفروض أن 
يقال -كما في «المنتهى»-: «ويطوف القارن والمفرد برمّل» وأما المتمتع فإنه لا يرمل. 

فإنما أتوا بالقارن والمفرد في هذا الموضع قالوا: لأمهم يرملون في المشي» يمشون رملا؛ يعني كما 
قلنا: وهو المشي السريع مع مقاربة الخطى» هذا الذي يظهر من مقارنة الكتب» وربما يجد لها مخرجًا 


ER cE EER‏ 1 کے 
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أخر غير الذي وجدته. 

إذن.. قول الشيخ: «قارن أو مفرد» إِمّا أن نزيد معها ثالثة فنقول: «قارن ومفردٌ ومتمتع)» إِذَن الجميع» 
اول (ويظوق قارن ور راا يريد كلمة ارما كما ن امي ارادا ها اب التريضةوآما 
المتمتع فإنه لا يرمل». 

نأتي هنا مسألة بما أننا أشرنا إلى مسألة الرمل وإن كان المصنف لم يتكلم عنهاء لكن لا بد أن 
نذكرها؛ لأنه أضفناها من باب التقدير: 

فإننا نقول: إن المفرد والقارن يستحب لهم في طوافهم الإفاضة أن يرملوا فيه وأن يطّبعوا -وهو 
إخراج العاتق الأيمن- بشرط وهو: ألا يكونوا قد طافوا طواف القدوم؛ لأن نحن قلنا: إن الرمل 
والاطّباع خاصان بطواف القدوم» بأول طواف يأتي به المرء عندما يكون حاجًا. 

إذن.. فالقارن والمفرد إذا لم يكونوا طافوا طواف القدوم فإنهم يطَّبعون ويرملون وإِلَّا فلا. 

© قال المصنف: «ومن لا يرمل». 

إذن.. 

المتمتّع» ولا يطبع المتمتّم؛ لأنه أخذ طواف العمرة. 

والمكي؛ لأن قلنا: الكي لا اطباع عليه ولا رمّل. 

والآمر الثالث: القارن والمفرد إذا طافوا طواف القدوم. 

# قال المصنف: «وأول وقته). 

هذه مسألة مهمة جدَاءِ وهي أول وقت طواف الإفاضة وآخره» ما هو أول وقت طواف الإفاضة - 
الذي هو ركن- وما هو آخره؟ 

© قال المصنف: «وأَوَّلُ وقته بعد نصفي ليلةٍ النخر). 

نقول: إن وقت الإفاضة له وقتان: 


الأول: وفت جواز. 


١ ١ اج‎ 
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نبدأ أولًا بوقت الجواز الذي بدأ به المصنف» 

© قال المصتف: «وأول وقته» هذا وقت الجواز. 

# قال المصئف: «وأول وقته بعد نصف ليلة النحر). 

والدليل على ذلك: «أن النبي ماكو اووس أذن لأم سلمة 4 بأن تفيض من مزدلفة مبكرًا من 
نصف الليل» » فخرجت 9# ثم طافت من تلك الليلة» فدلٌ على أنه يجوز الطواف بعد نصف الليل. 

وتقرّر معنا في الدرس الماضي أن جميع الحجيج يجوز لهم الخروج بعد متتصف الليل. 

إذن. . عرفنا أوله للنبي صا يدا الوسر وما فعلته أم سلمة 5 يه . 

© قال المصنف: «وَسُنّ في يومه)». 

هذا هو ما يسمى بوقت الأفضلية» فيقولون: إن الأفضل في وقت الإفاضة أن يكون في يوم الحج» في 
يوم النحر» ودليل ذلك: أنه جاء من حديث ابن عمر وعائشة وجابر -رضي الله عن الجميع- «أن النبي 
الوه وسار أفاض في يوم النحر» يعني طاف طواف الإفاضة يوم النحر» فهذا هو فعل النبي 
اهو اوسا وهو الأ تم والأكمل. 

قول المصنف: وسن فى يومه». 

عرفنا إِذّن أن وقت الأفضلية يبدأ من اليوم من طلوع الشمس» الأفضل أن يكون من طلوع الشمس» 
ومنتهى وقت الأفضلية غروب الشمس» ويجوز في الليل -الليل التابع- يجوز؛ لآنه روي عند أبي داوود 
وغيره من حديث ابن عباس وحديث عائشة «أن النبي بَألَدَءَلتَووَعِهوسَلوَ أفاض في الليل» أي: طاف 
طواف الإفاضة في الليل. 

ولكن الذي ني «الصحيح» من حديث جابر ومن حديث ابن عمر: أنه إنما أفاض في النهار. 

ولكن إن حسّن حديثه أو وجه بتوجيه من التوجيهات فيحمل على الجواز أنه يجوز الإفاضة في 
الليل» لكن يقولون: الأفضل في وقت الإفاضة أن يكون في النهار» ويجوز في الليل. 
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© قال المصئف: «وله تَأخيرَه). 

أي: يجوز تأخير الإفاضة عن يوم النحر. 

ويجوز تأخيره -كما هو ظاهر كلام فقهاء المذهب- ويجوز تأخيره عن أيام منى أيضًا. 

© وهل يجوز تأخيره عن أيام الحج؟ بمعنى أنه لا يطوف طواف الإفاضة إلا في شهر الله المحرَّم أو 
في شهر صفر؟ 

ظاهر كلامهم: نعم أنه يجوز؛ لأنهم لم يقيدوه بشهر الحج» وإن كان في رواية عند بعض المتقدمين 
أنه لا بُدَ أن يكون في أشهر الحج. 

إذن.. قوله: «وله تأخيرٌه» عن وقت الأفضلية وهو يوم النحر» وعن أيام التشريق» وعن شهر الحج 
أيضًاء وعن شهر الحج وهو شهر ذي الحجة. 

إِذَن.. نلخص الكلام السابق بأن وقت الإفاضة له وقتان: 

وقت أفضلية. 

ووقت جواز. 

فآمّا وقت الأفضلية فإنه يوم النحر إلى غروب الشمسء ويجوز في الليل؛ لما روي من الحديث 
بذلك» ويجوز في الليل من ليلته. 

وقت الجواز يبتدئ الجواز من نصف الليل من الليلة السابقة» من نصف الليل قبل الرمي» يجوز أن 
يقدّم على الرمي ويجوز أن يقدّم على الحلاق وغيرهاء من نصف الليل ويمتد إلى أيام التشريق كلهاء 
ويجوز أيضًا تأخيره عنهاء يجوز تأخيره عن أيام التشريق. 


طبعًا إذا لم يطف طواف الإفاضة لم يتحلّلء لم يجز له امرأته؛ يعني لا يحل له امرأته ولا يجوز له 
الخروج -كما سيأتي بعد قليل- من مكة إلا بالإتيان به. 


® قال المصنف: «ثم يَسْعَى بينَ الصّمًا والمروة إن كان مُتَمَتَعًا). 


هذه الجملة معناها: أنه يجب على المتمتع سعيان: 


1١ . 71‏ هو TGS gr‏ 
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وأمّا سعي الحج فإنه الذي يني به من اليوم العاشر فما بعده؛ أي: بعد طواف الإفاضة. 

وهذا هو الذي جاء من حديث جابرء وأمًا ما جاء عن النبي وسار «إنما سعى سعيًا 
واحدًا» فإنه قالوا: إنه إن سلم من التضعيف فإنه محمولٌ على أنه إنما حكى ما رأى» وإنما ثبت أنه سعى 
سعيًا صَبَأَلتَهَلدَووَ ءوسل . 

© قال المصئف: («أو غيرّه). 

أي: يقصد المفرد أو القارن. 

© قال المصنف: «ولم يكنْ سَعَى مع واف القدوم». 

القارن والمفرد -انظر معي- له ثلاث حالات: 


الحالة الأولى: إِمَّا أن يطوف ويسعى قبل عرفة. 


9 نبدأ في الحالة الأولى: وهو: أن يطوف ويسعى قبل ذهابه إلى عرفة» فالقارن الطواف هذا يعتبر 
طواف قدوم وطواف عمرة» والسعي سعي عمرة وسعي حجٌ في حقه؛ لأن القارن لا يجب عليه إلا سعيئ 
واحد» سعي عمرةٍ وسعي ححٌ في حقه» وبناءً على ذلك لا يبقى عليه إلا طواف الإفاضة الذي يكون في 
طواف الحج» هذا القارن. 

نأتي للمفرد في الحالة الأولى -ما زلنا في الحالة الأولى- المفرد إذا طاف وسعى قبل يوم عرفة فإن 
الطواف طواف قدوم فقط» والسعي سعي حح ويكون عليه باقي طواف الحج الذي يكون في طواف 


الإفاضة. هذه الصورة الأولى. 

© الصورة الثانية: فيما لو كان لم يأتٍ إلا بالطواف فقط ولم يأتِ بالسعي» يجوز له ذلك حتى لو 
كان الوقت فيه سعة؛ فالقارن في حقه يعتبر الطواف هذا طواف العمرة» ويبقى عليه طواف الحج وسعي 
الحج والعمرة معًاء يدخلان معًا فيكون سعيًا واحدًا في حقه. 

القارن طواف عمرة وقدوم معّاء قدومٌ وعمرة لأنه قارن. هذا الأمر الثاني. 

المفرد؛ الطواف طواف قدوم فقط وليس طواف عمرة» ويبقى عليه طواف وسعي الحج بعد ذلك. 

إذا المفرد والقارن قصد عرفة مباشرة» يجوز ذلك من غير كراهة؛ فإنه يكون بقي عليهما طوافٌ 
وسعي» فالطواف في حق القارن طواف عمرة وحج والسعي سعي عمرة وحج؛ لأنه تداخلا. 

والمفرد في حقه طواف حجٌ وسعي حج» المفرد ما له عمرة» أنا قلت قبل.. أنا أقول: قارنء القارن في 
حقه يكون طواف وسعي عمرة وحج وسعي عمرة وحج» هذا القارن» وآمّا المفرد فإنه طواف وسعي 

إذن عرفنا الآن الحالات. 

الحالة الثانية والثالثة التي لم يسع فيهاء فإننا نقول: يجب عليه أن يسعى بعد ذلك. هذه هي صورتها. 

© قال المصنف: «ثم قد حَلَّ له كل شيء). 

هذا هو الذي ي سح اند الثاني؛ لما ثبت من حديث ابن عمر -885- أنه قال: «لم يحل 


ص yT‏ ب بس سيا 
وسلامه عليه. 


® قال المصنف: «ثم يشرب من ماءِ زمزم لِمَا أَحَبّ). 

كما فعل النبي بَأَلدَءَلتَووَعِهوَسَلوَ في حديث علي وحديث جابر وغيرهم: «أن النبي 
هراوسا لما أنهى طوافه شرب من ماء زمزم». 

© قال المصئف: «لما أحب). 


أي: لما يرجو؛ لما ثبت أن النبي صاة َيه الوس قال: «مَاءُ رَمْرَمَ ما شرب لَهُ) وني «الصحيح» 


.ا و سمه ا 
النبي تيوس قال: «ماء زمزم طعامٌ طُعم) وزيادة «لِما شرت لَه هذه رواها أهل السنن 
وإسنادها؛ يعني حسّنها كثير من أهل العلم. ۰ 

@ قال المصئف: ١ويَتَضَلّعُ‏ منه). 

بمعنى أنه یشرب حتى يروى جدًاء هذا اسمها من التضلع. 

© قال المصنف: «وتدعو بما وَرَدَا. 

ما الذي ورد؟ 

ورد عند الحاكم والدار قطني أن ابن عباس إا كان إذا شرب من ماء زمزم قال: «اللهم إِني أسألك 
لكا نافما ورزثا واسعًا وشفاءً من كل داء» الفقهاء يزيدون عليها بعض الجملء مثل قولهم: اورا 
وشبعًا» ونحو ذلك» ولكن الوارد عن ابن عباس 4 هو المقدَّم. 

© قال المصنف: ثم يرجع». 

أي: يرجع إلى منى من مكة. 

@ قال المصنفه «فیبیت بوتّی ثلاث ليال). 

المبيت بمنى نوعان: نوعٌ واجب» ونوعٌ مستحب» سنتكلم عن تفصيلها بعد قليل. 

© قال المصنف: «يبيت بمنى ثلاث ليال». 

أي: لغير المتعجلء وأمًا المتعجل فإنما يبيت فيها ليلتين على سبيل الوجوب في حقه. 

العبيت سے أقل ما پس سا بمتى قالواة أكثر الليل+ انظر هفاك الميت يدزذلفة قلناة إلى 
نصف اللیل» أما المبيت بمنى يختلف؛ فإن المبيت بمنى يكون أكثر الليل» فأقل من يصدق عليه أنه بات 
بمنى هو الذي مكث في منى أكثر الليل» فيحسب المرء ما بين أذان المغرب إلى أذان الفجر ثم يأخذ 
أكثره» ولو زاد عن النصف بقليل» فإن مكث في منى أو قريبًا منها متصلًا بها هذه المدة فإنه يصدّق عليه 


أله قلديات بم 


+ ا 


قالش أد السام بن و شويع ا ااال ايا ۱۱۰۸ 4 


© قال المصنف: «فيزمي الجمرة الأولّى» وتَلى مسجد الْكَيْف). 

وهي معروفة الآن وهي أولى الجمرات. 

® قال المصتف: «ويجعلها عن يساره). 

فيجعل الجمرة عن يساره» ويستقبل القبلة حال الرمي. 

@ قال المصنف: (ويَتَأخَرُ قليلا». 

أي: بعد انتهائه من الرمي» وسبق معنا كيف يكون رمي الجمرات. 

© قال المصنف: «ويَتَأخَّرُ قليلا وتدعو طَويلاً». 

أن يقف ويدعو الله عَرَكِجَلّ ويرفع يديه ويمد يديه بالدعاء. 

© قال المصتف: «ثم الوشطى مثلّها». 

أي: ثم يروي الوسطى -وهي الجمرة الوسطى- مثلها؛ أي: بمثل عدد الجمرات. 


وليس قوله: «مثلها» بمعنى أنه يجعلها عن يساره؛ وإنما الوسطى يجعلها عن يمينه ولا يجعلها عن 
ا 


® قال المصنف: «ثم الوْسْطى مثلّها أي: من حيث صفة الرمي. 

© قال المصتف: ثم جَمْرَةَ العقبَةٍ ت 

أي: ويجعل الوسطى والعقبة. 

© قال المصتف: ١عن‏ يمينه). 

كلا الاثنتين تجعل عن يمينه» وإنما تجعل عن يساره الأولى فقط» وهي الأولى. 
@ قال المصنف: «ويستبطن الوادي». 


ڪڪ 5ا مس کے 
yy: 2‏ ا SA‏ 
I.‏ شت زرو سکع 
© قال المصنف: «ولا قف عندّها). 
يعني الأخيرة يمشي ولا يقف ويدعو. 
قول الشيخ هنا: «ولا يقف عندها» ليس معناها أنه لا يجوز الوقوف؛ فقد ذكر الخلوتي في حاشيته 
على «المنتهى» أن النفي هنا نفي سََيةٍ لا نفي تحريم» فيقول: إنه ليس السنّة أن تقف» وليس معناه أنه 
محرّم الوقوف. لا يجوز. 
وبناءً على ذلك يقولون: أنه يجوز الوقوف بعد الثالثة» يجوزء ولا نكر على من وقف؛ لأنه يجوز 
نص عليه الخلوتي في «حاشية المنتهى»» وإنما الأفضل والأتم ألا يقف عندها في الدعاء وإنما يمشي. 
© قال المصنف: «يفعل هذا ني كلّ يوم من يام التشريق بعد الزوال». 
أي: بعد زوال الشمس. 
قبل أن نبدأ بمستقبل القبلة.. أو نذكر مستقبل القبلة ثم نرجع لها. 
© قال المصنف: «مُستقبلَ القبلة مُرَتَبَاا. 
© قال المصنف: امُستقبل القبلة». أي: حال رميه للجمار؛ فإنه يرميها مستقبلا للقبلة» سواءً 
جعلها عن يمينه أو جعلها عن شماله» فيكون رميه مستقبلا القبلة. 
@ قال المصتف: مرا 
أي: أن من شرط رمي الجبار: الترتيب بينها؛ بأن يبدأ بالصغرى أو الأولى» ثم الوسطىء ثم الكبرى» 
يجب الترتيب بينها. 
فلو روى رمى الوسطى أو الكبرى قبل» نقول: يجب عليك أن تعيدها كاملةً» تعيدها من جديد» هذا 
من جهة. 
من جهة ثانية: أنبم يقولون: إن هذا الترتيب يشمل لو سقطت حصاة؛ فلو أن امرأ رمى من الأولى 
سنا فقط -أي: بست حصيات- ثم انتقل للثانية فرمى سبعّاء نقول: رمي الثانية غير صحيح؛ فيجب أن 
يرجع ويأتي بالحصاة السابعة ثم يعيد الوسطى ثم الكبرى إن كان قد رماها. 


إذن.. عرفنا هنا أن من شرط الجمار: أن تكون الرمي الجمرات الثلاث من شرطها إضافة للشروط 


5-2 م 


التي ذكرناها في الدرس الماضي: أا لا بُدّ أن تكون مرتبة ولا يلزم فيها الموالاة. 

فلو رمى بين كل جمرة وجمرة الفرق بينهما ساعة أو ساعتين يقولون: يجوز. 

نرجع للجملة التي قبلها: قوله: «يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال». 

هذه مسألة مهمة فية؛ وهي: مسألة وقت رمي الجمار من اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث 
عشرء يقولون: وقت رمي الجمار له وقت جواز ووقت أفضلية. 

فأمّا وقت الجواز؛ فإنه من زوال الشمسء هذا وقت الجواز: من زوال الشمس إلى غروماء 
فالمذهب أنه لا يجوز الرمي في الليل» ويحملون حديث «رميت بعدما أمسيت» على أنه رمى بعد الظهر؛ 
لأنهم يسمون «أمسيت» أي: بعد الظهر» بعد الزوال. 

إذن.. المذهب: أن وقت الجواز من بعد الزوال إلى غروماء ولا يجوز بعدهاء فإن غربت الشمس 
يؤديها من الغد -كما سنذكر بعد قليل- يؤديها ليس قضاءً؛ وإنما هو أداء من الغدء وقت جوازء ما زلنا في 
الجواز الآن» من بعد الزوال إلى غروب الشمس هذا وقت جواز. 

وقت الأفضلية؛ قالوا: أن يكون في أول وقتها قبل الصلاة» قبل صلاة الظهر. 

إن وفت الأفضلية هو أول وقتها قبل صلاة الظهر» فيرميها ف أول وقتها كما فعل النبي 
بأد کو عا الو وسار كما في حديث ابن عمر: «كان يتحيّن بالزوال» فإذا زالت الشمس رمى 
عَبَنهآآضَكؤْوَاَلسَكمُ) مما يدل على أن أفضل وقتها هو أوله. 

ذكرنا الدليل في الدرس الماضي حديث ابن عمر: «أن من لم يرم بعد غروب الشمس رماه من 
قابل»). 

© قال المصكف: «وإن رَماة»). 

أي: رمى الجمار. 

© قال المصنف: «كلّه فى الثالث أَجْرَأه). 

هذه مسألة من المسائل التي فيها تخفيف وتيسير على المسلمين» وهو أنه يجوز للمرء رمي الجمار 


في غير اليوم الذي وجبت فيه» فيجوز له أن يؤخر رمي جمار اليوم الحادي عشر إلى اليوم الثاني عشرء 


اھ ۾ سے RE‏ 5ه" : 
CDE‏ ۷ چڪ زز ع 


فيرمي يوم الثاني عشر ست جمرات» جمرة الحادي عشر ثم يليها جمار الثاني عشر» ويجوز له أن 
يؤخرها إلى اليوم الثالث عشرء فيرمي كم؟ تسعًاء ويجوز له أيضًا أن يؤخر رمي جمرة يوم النحر» فيرمي 
كم؟ عشر جمرات» تسع وواحدة» عشر جمرات» يجوز له فعل ذلك» لكن طبعًا يترتب عليها التحلّل 
الأكبر» إن كان قد طاف فإنه لا يحصل إلا برمي جمرة العقبة اليوم العاشر. 

إذن.. فيجوز له الرمي في هذه الأيام كلهاء ويقولون: لأن هذا الوقت وقت رمي» فيكون من باب 
الآداء لا من باب القضاءء فيجوز من غير كراهة» لكن أفضلية -كما ذكرت لكم- أن يكون كل يوم في 
وقته. 

إذن.. فقول المصنف: «وإن رماه كله» يشمل حتى جمرة العقبة. 

© قال المصنف: «ني الثالث». 

أي: في ثالث أيام النحر للمتأخر. 


© قال المصنف: «أجزأه)». 


© قال المصنف: (ويرتبه بزينه). 

من شرط الرمي عندهم: لا بُدَّ من الترتيب؛ بأن يرمي جمار اليوم الأولء ثم الثاني» ثم الثالث» فيرمي 
الأولى والوسطى والكبرى» ثم يرجع مرة أخرى فيرمي الآولى والوسطى والكبرى» ثم يرجع مرة ثالثة 
ويرمي الأولى والوسطى والكبرىء قالوا: لأا مثل الصلوات؛ فلا تصح إلا مرتبة. 

ومن رمى الأولى إحدى وعشرين حصاة ثم الثانية إحدى وعشرين حصاة ثم الثالث إحدى وعشرين 
حصاة» قالوا: إنما تجزته عن يوم واحد» فيجب عليه بعد ذلك أن يرجع ويرمي عن الثاني والثالث» 
فيجب أن يكون الترتيب بين الجميع» هذا هو كلام الفقهاء؛ لأنهم قاسوا على الصلاة؛ لآن كل يوم له 


وذكرنا أيضًا أنه يكون من باب الأداء لا من باب القضاء؛ فهو جائز. 


ميج د ى وس 3 <> 
دياقع أد. عبر السلاح ب ناشوي ل MY‏ 4 
چو 
# قال المصئف: (بنيته» 


وبناء على ذلك (بنیته) نستفيد منها حكمين: 

© الحُكم الأول: أنه لا بُدّ أن يرمي عن ما تركه هو بنيته» ولابد للوكيل أن يستأذن الموكّل لينويها. 

بعض الناس يذهب هو مثلا ومعه رجل كبير أو أمه» فيتوكل عنه في الرمي من غير إذنه» نقول: ما 
يصح الرمي؛ لأن من شرط الرمي ننه وكل أفعال الحج تشترط لها النيةء إلا شيء واحد وهو: الوقوف 
برا وهو ارد الى لا تقار ل ان 


و «عنه». أي: عن أيام التشريق. 

# قال المصئف: «أو لم يبت بها فعليه دَمٌ). 

إذا انتهت أيام التشريق بغروب شمس اليوم الثالث عشرء فإنه انتهى وقت الرمي ولا تقضى بعد 
ذلك» خلاص لا تقضى؛ وإنما يجب فيها الدم» وهذه من الأشياء التي قد فات محلها -وسنذكرها إن 
شاء الله في محل بعد قليل في الفوات- هذه المسألة الأولى. 

© والمسألة الثانية: قال: «من لم يبت بها»؛ أي: من لم يبت بمنى فعليه دم؛ لأن هذين واجبان من 
واجبات الحج» وقد قال ابن عباس كما في «الموطأ»: «من ترك نسكا فعليه دم»» فدل ذلك على أن من 

ما هو الدم؟ 

ذبح شاةٍ في مكة وتوزع على فقراء مكة كما سبق معناء فإن لم يستطع صام عشرة أيام» سنذكرها إن 
شاء الله في النهاية. 

عندنا هنا مسألة مهمة جدًا؛ وهي مسألة المبيت بمنى» عرفنا قبل قليل أن المبيت بمنى هو المكث 
فيها أكثر الليل ولو بشيءٍ قليل. 


إذا كانت منى مزدحمة» فإن بقاء الرجل قريبًا من منى يأخذ كم منى كما ذكرنا؛ بل إن منعه أحيانًا 


0 
کے 
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من الوصول إذا کان قد احتاط ليس مفرّطًا هوء لیس مفرّط هو محتاط؛ كأن يكون ساكنًا خارج منى 
واحتاط وخرج قبل غروب الشمس؛ لكي يأتي المبيت في منى» لكي يدرك المبيت» ولكنه زحم. 

انظر قيدي.. آنا اشترطت أنه يكون قد احتاط» ولكنه زُحمء مُنع» فنقول: إن هذا في حكم من بات 
وإن لم يكن قد بات» لكن من فرّط وتأخر ثم جاءه الزحام وهو متأخر أساسّاء فنقول: إنك أنت المفرط» 
لكن هو الذي فرّط يقول: إنه في حكم الذي بعد وهذا الذي عليه الفتوى وخرّجوها من كلام الفقهاء: أنه 
في حكم من مكث أكثر الليل؛ لأنه في الطريق للشيء» ومن كان في الطريق للشيء أخذ حكمه؛ لأنه ذاهبٌ 
إليه» ذاهبٌ إلى منى فكأنه يأخذ حكمها. 
للمسجد كما قرّر الفقهاء في باب الصلاة» هذه مسألة. 

0 المسألة الثانية: أن المبيت بمنى يسقط عن اثنين نضّاء وهم: السقاة» والرعاة. 

فمن كان ساقي أو راعيًا فإنه يسقط عنه» وألحق بهم عددٌ من الفقهاء كابن نصر الله وغيره صورتين: 

© الصورة الأولى: من كان في حاجة عموم المسلمين» وتختلف حاجة الناس من وقتٍ لوقتٍ آخر؛ 
كأن يكون في عمل يحتاجه عموم الناس» ليس عمل تجارة خاص به» وإنما في حاجة عموم الناس؛ فإنه 
يلحق بالرعاة والسقاة. 

© والأمر الثاني -وهذه أيضًا ذكر أنها على قاعدة المذهب مقبولة من نصر الله صاحب الحاشية على 
«الكاني» وعلى «الفروع»- قال: من كان مريضًا؛ فإن المريض إذا لم يستطع المبيت بمنى سقط عنه بلا 
بدل» بلا فدية» وهذا يحدث في كثير من الحجيج في أيام التشريق؛ فإنهم بعد انتهاء الحج يصابون بمرض 
يمنعهم من انتقال وحرارة شديدة» حمى» فعلى المذهب كما نص ابن نصر الله البغدادي: أنه يسقط عنهم 
المبيت لعجزهم إلى غير بدل» وإن كان أغلب الفقهاء لم يذكروا ذلك وسكتوا عنه. 

© قال المصنف: «ومن تعجّل في يومين». 

من هم؟ 

على الرعاة والسقاة؟ قال: قاعدة من كان في عموم حاجة المسلمين؛ مثل: الشرطة؛ الشرطة إذا كان 
وقت المبيت في منى عنده عمل» عنده استلام يسمونه» فنقول: سقط عنك المبيت؛ لأنك عاجزء وأنت 


۷ 
کے 


م 


CET 
قائم في حاجة المسلمين» المرورء الهلال الأحمرء الأطباء مثلا؛ هؤلاء في عموم حاجة المسلمين» بل‎ 
ربما كان الحاجة إليهم أشد من حاجة الرعاة مثلا.‎ 
وطبعًا الفقهاء يفرقون بين الرعاة والسقاة في مسألة ثانية.‎ 
ه. » د دم 5 2 0007 و‎ -6 
قال المصنف: «ومَن تَعَجُل ني يومين حرج قبل الغروب».‎ © 
أي: قبل غروب شمس اليوم الثاني» وهذه مسألة مهمة؛ فقد ذكر بعض الشرّاح أن العبرة بالتعجل‎ 
بغروب الشمس» وعلى ذلك: فإنها إذا غربت الشمس ولم يكن موجودًا ثم رجع لحاجة -أي: ليلة‎ 
الثالث عشر- فإنه لا يلزمه المبيت» هذه مسألة ذكرها بعض الشراح المتأخرين.‎ 
المسألة الثانية: أنه قالوا: إن من كان عازمًا على الخروج قبل الغروب» وإنما منعه من الخروج زحام‎ 
ونحوه» فإنه في حكم من خرج» مثل ما نقول في الصلاة وقصر الصلاة» نفس المعنى» يعني زحام الطريق‎ 
مثلاء أو انتظار رفقة» نعم ممكن.‎ 
قال المصنف: «وإلا).‎ © 
أي: «وإلا» يعني من لم يخرج إلا بعد الغروب.‎ 
قال المصنف: الَرْمَه الْمَبيتُ)».‎ © 
أي: لزمه أن يبيت تلك الليلة في منى بما أن يمكث نصف الليل فيها.‎ 
قال المصنضه «والرَّمَىْ من الْعَدِ).‎ @ 
قال المصنف: «فإن أراد الخروج من مَكَةَ لم يخر حتى طوف للوداع».‎ © 
- طبعًا الدليل على أن طواف الوداع واجب -وسيذكره الشيخ بعد قليل-: هو حديث ابن عباس‎ 
- داع‎ 5 3 0 3 1 ۳ 
في «الصحيح» أنه قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف؛ إلا أنه خفف عن‎ - #5 
الحائض» طبعًا هذا دليل الوجوب.‎ 
لكن انظر هذه الجملة فهم منها مفهوم وهي مسألة مهمة جدَّاء قول الشيخ: «فإن أراد الخروج من‎ 
مكة لم يخرج حتى يطوف طواف الوداع» انظر عبارته؛ عبارته: أن الذي يخرج من مكة إلى بلده هو الذي‎ 
يطوف طواف الوداع.‎ 


مجه ١ ١‏ 
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طيب انظر! من لم يخرج من مكة وإنما خرج من منى مباشرة إلى بلده؛ يعني طاف طواف الزيارة 
يوم عشرة أو الحادي عشر أو الثاني عشر ولم يرجع إلى مكة» بقي في المخيم في منى» وأراد الخروج من 
منى إلى بلده مباشرة» فهل يجب عليه طواف الوداع أم لا؟ 

انظر.. كلام المصنف مفهومه: أنه لا يجب» وهذا نص عليه جماعة من أهل العلم» منهم: الشيخ تقي 
الدين» والشيخ منصور البهوتي في «كشاف القناع» فقالوا: إنه يسقط عنه طواف الوداع. 

وذكر بعض المحشين أن هذا فيه خلافٌ بين المتأخرين على وجهين» وأن الأكثر ممن أشرنا إليهم 
أنه يجب عليه طواف الوداع» ولكنه قول قوي جدًا عند المتأخرين: أنه لا طواف وداع عليه إنما الطواف 
لمن كان في البيت» لمن كان في مكة» أمّا أهل منى فلا. 

إذن فيها روايتان عند المتأخرين مذكورة في كتبهم. 

® قال المصنف: «فإن أَقامَ أو انَجَرَ بعدّه أعاده). 

الرسول هلووسم كما في حديث ابن عباس «أمر أن يكون الناس آخر عهدهم بالبيت 
الطواف» آخر العهد بالبيت الطواف» فيكون الطواف طواف وداع للبيت. 

عدا ثلالة أشياء يجوز قعلها وآمة وما واد عه قلا يحور قعل دن عذه افلا أقياء إذافعلت يعد 
طواف الوداع نقول: لا يضرء بلا إشكال: 

© الأمر الأول: قالوا: تقبيل الحجر؛ فلو أنه طاف طواف الوداع ثم قبّل الحجر الأسود يجوز؛ لأنه 
على سه به 

© الأمر الثاني: قالوا: إذا ركع ر كعتين بعد طواف الوداع فإن الله عمجل أمر بأن يُتخذ مقام إبراهيم 
مع ع نشكون لللف و كل بطر اتی عاقب لا ت ر ر تخو يمل لطر ]قي ول" ف ا 
07 

۵ الأمر الثالث: قالوا: إذا كان كشد رحل ونحوه» كشد رحاله؛ رجل يجمع متاعه ونحوه فيما معناه 

3 3 
مما هو من أهبة السفر؛ فكل ما كان من أهبة السفر -انظر.. من أهبة السفر- فإنه لا يلزم منه إعادة 
ع 4 م 

الوداع» ما كان من أهبة السفرء قالوا: ومثله شد الرحلء ومثله: انتظار الرفقة؛ لأنه من أهبة السفر. 


۷ 
عجان اد کے , 


اتی رااش د بتاكم ينه شويع ا ااا ص كلل لت 


م 


حر 2 


إذن.. هذه ثلاثة أشياء بلا إشكال. 

انظر.. ما هي الأشياء التي إذا فعلها فإنه يلزمه أن يعيد طواف الوداع؟ 

© قال المصنف: «فإن أقام». 

أي: جلس مقيمًا في البلد» ومن الإقامة: أن يرقد بقصد الإقامة لا بقصد الراحة. 

© قال المصتف:«أو اس 

بمعنى أنه تاجر» وقال بعض المشايخ من المتأخرين: إن المقصود بأن يتّجر: أن يتجر بتعريج 
لوقه يمني لذ د الوق ف طايه روه ال اينع عبد ال او حا ييه الى 
«الروض» أو في إحدى الحواشي المخطوطة وليست في المطبوعة هذه» لآن المطبوعة ليست الشيخ عبد 
الله أبابطين وإنما هي مجموعٌ من بعض الكتب. 

فذكر الشيخ أنه المقصود بمن اتجر: أي: عرّج على السوق فانّجرء لا من مرّ فوجد شيمًا فاشتراه. 

تجد في الطريق شخص يبيع طعامًا أو شخص يبيع شيئًا فتأخذه. يقول: يجوزء لكن لا تقصد السوق 
لتتبضع وإنما يكون في طريقك» وقفت عند بقالة فاشتري منها شيئًا يسيرّاء طعامّاء أو مطعمًا تشتري منه 
أكلاء أنت لست قاصدًا السوق؛ وإنما تشتري شيئًا على طريقك. هذا كلام الشيخ. 

© قال المصنئف: «لا من أقام أو الك عكر قال وعد 

يجب عليه أن يعيد؛ لأنه لا يكون آخر عهده بالبيت الطواف. 

انظر هنا.. هذه مسألة مهمة عندنا: هم يقولون: المقصود بطواف الوداع ماذا؟ أن يكون قبل الخروج 
من مكة» وبناءً على ذلك فمن طاف طواف الوداع ثم خرج من مكة -سواءً وصل مسافة القصر أو لا- ثم 
عاد فقد سقط عنه ولا يلزمه الإعادة. 

بعض الناس يطوف طواف الوداع ويركب سيارته ويخرج عن مكة» يصل إلى عرفة أو يتعداها ثم 
يرجع» يقول: إِذَن سقط عنك طواف الوداع. على المذهب نعم؛ لأنه المقصود قبل خروجك من مكة. 
فأنت طفت طواف الوداع ثم خرجت من مكة» خلاص» إذن هذا دخولٌ آخر ولا يلزمك معه تكرار 
طواف الوداع. 
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4 قال المصنف: «وإن تَر گه غيرٌ حائض رَجَعَ إليه). 

هذه منها مفهومٌ ومنطوق: 

مفهومها سهل جدًا: أن الحائض يجوز لها أن تترك طواف الوداع» ودليله حديث ابن عباس الذي 
ذكرناه قبل قليل أنه قال: «ولكن حُفف عن الحائض». 

لكن الحائض التي يجوز لها ترك طواف الوداع هي الحائض التي استمر بها الحيض إلى حين 
البنيان» فإنه يلزمها أن تر- a e‏ ثم انقطع خارج 
مكة فهنا نقول: لا يجب عليها ولا يلزمها الرجوع. هذه مسألة. 

9 المسألة الثانية: قوله: «وإن تركه غير حائض رجع إليه». 

من ترك طواف الوداع نقول له حالتان: 

ما أن يكون قد تركه وتذكر قبل مسافة القصر. 

وإمًا أن يكون قد تر كه وتذكر بعد مسافة القصر. 

فإن كان قد تذكّر قبل مسافة القصر مثلا: يذهب لجدة عن طريق الطائرة وني الطريق تذكر أنه لم 
يطوف طواف الوداع» لزمه أن يرجع ويطوف طواف الوداع ولا دم عليه 

© النعالة اف إذا ت سد محاوزة اة القع بعد جار منافة القصيره فاك فا بي 
عليه أن يرجع» هنا نقول: يجوز له أن يرجع ويجوز له أن لا يرجع» هذا واحد. 

ثانا : لكن يجب عليه دم -سواءً رج جع أو لم يرجع- انتبه. . يجب عليه دم سواءً رجع أو لم يرجع. 

ثالمًا: : إذا رجع -على مشهور المذهب- فإنه يرجع محرمًا بعمرة» فيطوف ويسعى ثم يطوف طواف 
الوداع. 

اعترض عليه ابن نصر الله أيضًا وقال: إنه -هذه غير صحيحة سنشير لها بعد قليل- إنه لا يمكن أن 
يرجع محرمًا بعمرة» سأشير لاعتراض ابن نصر الله البغدادي» طبعًا هو كان بغداديًا ثم انتقل إلى مصر 
فأصبح قاضي الحنابلة في مصر في زمانه ليب مل جمهز أله هو وأبناؤه توارثوا القضاء. 


5-2 م 


إذن.. وضحت المسألة» إذن من ترك الطواف له حالتان. 
© قال المصنف: «وإن تركه غير حائض رجع إليه» «رجع إليه» أي: أن كان دون مسافة القصر. 
# قال المصئف: «فإن شقّ). 
شق عليه الرجوع أو كان بعد مسافة القصر. 

© قال المصتف: «فإن شَّقَّ أو لم يَرْجِغْ). 

لم يرد الرجوع. 

@ قال المصنف: «فعليه دم). 

يجب عليه الدم. 

فإن راد الرجوع يجوز له الرجوع» فإن أراد الرجوع فالدم لا يسقط ولكنه يحرم بعمرة» فيطوف 
ويسعى ثم يطوف طواف الإفاضة على مشهور المذهب. 

طبعًا يقول ابن نصر الله -نأخذها من الآن- يقول: إن هذا خطأ. ما وجه الخطأ؟ قال: إن المذهب 
يقول: لا يجوز إدخال عمرة على حج» فأنت هنا أحرمت بعمرة وهو لم ينته من الحج» إِذَا هو خطأء 
وكلام ابن نصر الله الحقيقة وجيه» وابن نصر الله هذا يعني ابن نصر الله فقيه؛ يعني عنده من التوجيهات 
الدقيقة جدًّا الشيء الكثير؛ ولذلك حاشيته وتعليقاته نفيسة جدًا ينمز جيخ اللَة. 

هو طبع من كتبه.. طبعًا له حاشية على «الكافي» موجودة» وله حاشية على «الفروع» أيضًا موجودة 
لكنها قليلة» وتلميذه أخذ بعض تعليقات الأصولية وطُّبعت في شرح ل «مختصر الروضة» طبع شرح 
اضر ال ر انا ت ا ا وال و يداي بيعي بطع قبل اوور و ی 

© قال المصنف: «وإن أَخَّرَ طّوافَ الزيارة فطّاقّه عند الخروج أَجْرَاً عن الوّداع». 

هذه ميالة ا وهو ا ا كوو «اغيرة كنا ذكرناه إن و ق ا 


أجزأه عن الوداع. 


کک 


Tex wS &> ® [ 0 1‏ 
و ا ان لست 


سپ 
0 لماذا قال المصنف أجزأه عن الوداع؟ 
نستفيد منها حكمين: 
الحكم الأول: أهما يتداخلان» فلا يلزم طواف أربعة عشر شوطًاء وإنما يتداخلان» وذكرنا قاعدة 
التداخل قبل ذلك 
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طبعًا ما أدري التداخل هنا في هذا الحديث بخصوصه حديث ابن عباس: «أمروا أن يُجعل آخر 
عهدهم بالبيت الطواف» أمر الناس أن يُجعل آخر عهدهم بالبيت الطواف» سواءً كان طواف إفاضة أو 
طواف وداع؛ فإنه يكون داخلا في ذلك. 

الأمر الثاني: قول مصنف: «أجزأ» يفيدنا أن الطواف الزيارة إذا أخر لا يلزم فيه نيّة الوداع» ما يلزم أن 
تنوي به نية الوداع؛ وإنما تنوي به أنه طواف الحج فقط. 

وكثيرٌ من الحجيج -انظر أنا أؤكد على هذه مرة أخرى- كثيرٌ من الحجيج يؤخر طواف الإفاضة» 
فإذا جتته قال: أنا طفت الآن آخر شيء. فتقول له: ما نيتك؟ يقول لك: والله ما أدري» هم قالوا لي أخر 
الطواف الأخير. نقول: هو ناو في الحقيقة طواف الحج» ولكنه لم يعلم أن هذا الطواف يسمى طواف 
الحج أو طواف الإفاضة» ربما هو سمًّاه الوداع لكنه لم يكن ناويا الوداع وإنما يقصد أنه طواف الحج؛ 
فلذلك كما قلت لكم قبل: يلزم نية التعيين أنه نية حج ولا يلزم أن طواف باسمه كما ذكرت قبل. 

@ قال المصنف: «وبَقفٌ غيرٌ الحائض بينَ الركن والباب داعيًا). 
بینهما؛ اف الجدار الملصق بينهماء» والبة وش رن IENE‏ اا 
من أفعال الباقية في الإسلام من الحنيفية الأولى وكان يفعلها الناس: هو أن يلصق المرء بطنه ويديه 
ووجهه بالكعبة ويكون مادا لديه فيلصقها هكذاء فيلصق وجهه وبطنه وكفيه ويديه» فإن کان عليه رداء 
كشف عن بطنه وألصقه؛ هذه هي التي ثبتت دبتت عن الصحابة مروا نا 

e اا‎ ES 
اله ويد س‎ 


وقد جاء أن هذا الموضع موضع استجابة دعاء» ولكن في إسناد ذلك نظرء ولكنه التزام سّةء أن يقف 


AE 5 و‎ E c> 
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Wye لتضيلة لشي أ.د. عبرا لسلاع بن هل شو‎ 


ويدعو بما يسر الله له. 

قال المصنف: «داعيًا بما وردا. 

الحقيقة أنه لم يرد عن النبي صََِلنَهعلَوَعِوَسَهَءَ ولا عن أحدٍ من الصحابة دعاءٌ فيما أعلم؛ وإنما 
الدعاء الذي ينقله الفقهاء إنما هو منقولٌ عن الإمام الشافعي يمدآ منها: أنه يقول: «اللهم إن هذا بيتك 
وآنا عبدك وابن غبدك وابن أمتك. .» إلى آخر دعاءٍء وهذا من الشافعي» ربما كان قد سمعه من أحدٍ ممن 
قبله» العلم عند الله 0 

© قال المصنف: «وتَقِف الحائض ببابه). 

أي: أن الحائض لا تدخل المسجد وإنما تقف خارج المسجد؛ لكي يكون.. يعني استحبابًا من 
الفقهاء وإلّا فلا نص عليه؛ لكي يكون قريبًا من البيت فتدعوء فيكون آخر عهدها الدعاء بالبيت والتقرب 
إلى الله. 

© قال المصئف: «وتدعو). 

أي: بالدعاء السابق. 

8 قال المصنف: «وتُسْتَحَبٌ بار قب التب صرالا يوا ال دوسا وقَبْرَيْ صَاحِبَيُوا. 

ولاك اناا ا اا ارد قال: كنت نَهَينكُم عَن زيارة القبور 
ًزوروها؛ فإتّها تدَكَرٌ الآخرة). 

وأشرف موضع قبر فيه أحدٌّ هو ما بر فيه النبي ص نَءَلَِهوعِِهِوَسَل؟ ولذلك ذكر القاضي عياض أو 
غيره أن أشرف موضع فيه مقبرة هو الموضع الذي فيه قبر النبي صَإَدَه ليوا الووسار؛ لأنه أشرف البشر. 

وزيارة قبر النبي ص ا ل 
قبور المسلمين» ولم يثبت حديث عنه صا يدوا لووسم في فضل زيارة قبره؛ لأنه لم يكن موجودًا في 
حياته» وما ذُكر من حديث «من حي ولم يزرني فقد جفاني» فإنه کذب» بمعنى كذب عند من يعرف صنعة 
الحديث. 


وقد جاء أن بعض الصحابة كابن عمر وه كان يقصد قبر النبي ص ندلوه وسَلَهٌ ويسلّم عليه؛ 


- 
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هذا هو زيارة قبره. 


زيارة قبر النبي صا لاوا لوار سنة الي كان في المدينة» فمن كان في المدينة في مدينة النبي 
بأد 6کو وع االو وسار فيسن له أن يقصد قبر النبي صا هاي ووسر بالزيارة» وأمًا من لم يكن في المدينة 
فالأفضل والأتم له -بل الواجب عليه-: أن يقصد المسجد؛ لأن المسجد هو الذي يُتعبّد الله 50 

ولذلك جاء ف حديث أن سعيك أن النبي صاهُ دوا الو وسار قال: «لا ثد الرّحَالُ إ إل لتَلانَةِ) 0 
المساجد الثلاثة» ولما ذكر ابن قدامة أبو محمد هذه العبارة قال: «وتستحب زيارة قبر النبي 
صا کو وا الوم( ب بين الشيخ تقي الدين وأحمد بن عبد الهادي وغيرهم أن المقصود ها ا 
کان ف المد أن رقص دها أو آنا تحب فد مسجد رسول الله ولوسر وهو الأصل» ومن 
باب التبع: : قضد القرة ولا شك أن مسجد النبي اهر اوسا أفضل؛ لأنه بقعة صلاة. 

وسبق معنا ف درس المنهج السالكين) بسنا هل قر النبي صا تعدو الو وسار من المسجد أم لا 
وذكرنا التفصيل فيه. 

عندما يزور المرء قبر النبي صا لولم يأخذ حكم زيارة القبور» لكن هناك أمور: 

0 الأمر الأول: أن النساء لا يستحب له زيارة قبر النبي صلا ووا الوس ؛ وإنما إذا فتح المصلى 


القديم إنما تقصد الروضة» وهو مسجد النبي صا يدا وسل القديم فتصلي فيه» وأمّا مسجد النبي 
َرَلدَهعَِيوِوََالووسَةََ أو أمَّا قبره فلا تقصده وإنما تقصد الروضة» فالقصد يكون محله القلب» فالنساء 


منهيات عن الزيارة من - جميع القبور. 
9 الأمر الثاني: أن المقصود بالزيارة أمران: 
الأمر الأول: تذكر الآخرة. 
الأمر الثاني: الدعاء للمزور. 
و 000 
امرأةً أحبها قد دفن وأرى الموت. 


والأمر الثاني: أدعو لهم وغالبًا من كان قريبًا لا يدعو كدعاء من كان بعيدّاء وهذا ملاحظ في من زار 
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القبور؛ ففيه يكون الدعاء لهم» أمَّا من حيث الأجر؛ فالآجر للدعاء للقريب والبعيد سواءء الأجر واحده 
إلا ما يكون في القلب من التضرّع عندما يكون الشخص أقرب إلى الله عمجل في حالات. 
نفس الشيء نقوله في زيارة قبر النبي صَزَّلنَءَلِتَهوعَِهِوَسَله؛ فإن الزيارة قبر النبي اكه ها لووسم 
فيها عظة للرجال» وفي نفس الوقت السنَة الدعاء للنبي صََّلدَه و وع االو وسر . 
© وكيف يكون الدعاء له؟ 


رو ول ور سدس ص خج سس کا 


بالصلاة والسّلام عليه إن اه وَمَكِيِصَكَمَه. يُصَلُونَ عل الى يتا أل ءَمنُوأ صنو عله وسَلْمُوأ 
سليمًا 7© [الأحزاب:57] فأنت تصلي وتسلّم على النبي ماليا اووس . 

ومن المستقر أن معنى الصلاة على النبي صَإَنَه اتَمعبيَهوَصَِالهِوسَلَرَ هو الدعاء له كما ذكرنا في الصلاة في 
باب الصلاة؛ أنك تدعو له بآن يرفع الله ذكره في الدنيا وأن يحفظه في حياته» وأن يرفع الله دينه بعد وفاته» 
وأن يرفع درجته في جنة النعيم» » فهو دعاءٌ للنبي صَإَنَه ڪاه وڪ اووس فأنت تدعو. 

ولذلك عندما تأتي لقبر النبي ماله ووا ووسر فإنك تقف : تقف أمام کی تيلم عليه ولج علي 
صاحبيه ثم تستقبل القبلة» ما تستقبل القبرء وإذا أردت الدعاء فإنما تدعو الله وحده. 

والنبي عَِآَلَهعلتوَعِوسَهَءَ أوحى له ربه أن أناسًا سيأتون ويغلون في هذه الزيارة» فقال قبل وفاته: 
«لعنة الله على اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجدٌ» قالت عائشة: «ُحدّر ما صنعوا). 

فلذلك ا الل الحا على الس مو بان الميضة اا عقر س ل اة بح 
لكن إذا أردت أن تحب فاجعل محبتك على الستة وعلى الطريقة # فل إن كنثر تجو له [آل 
عدزان اأوعى اما مو مح الرسولة N E‏ بک الله 4 [آل عمران:١‏ "] 
فاتباع بيا النبي صا مورا الوسر هي الشرط لصدق محبة الله 0 والصدق في محبة النبي 
صا رعا الوسر . 

وذلك يعني قول الفقهاء: إن المرأة لا تزور قبر النبي ص يرسا صحيح» الإخوة الذين 
يذهبون لمدينة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يرون أنه إذا فتح مسجده القديم -طبعًا هو كله 


مسجده كما قال عمر للنساء- تسمع من رفع الصوت ومن الأذيّةء وقد ذكر مالك أن رفع الصوت في 
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مسجد النبي صَِآَلََعلَِوعِاوَسَلََ منهنٌ عنه في حياته وبعد وفاته # يَكأيها ازب ءامنا لا رمعو آصو تم هوق 


صرت ا بي [الحجرات:۲]ء حتى بعد وفاته يرفعون أصواتهم يعني بطريقة مؤذية» وليس هذا من 
الأدب في مسجد رسول الله صاهُ هوا الوسر . 


@ قال المصنف: «وصفة العُمرق). 

بدأ الشيخ في صفة العمرة -نأخذها بسرعة. 

© قال المصئفه: «أن يُحَرِمَ بها من الْمِيقاتِ)». 

أي: من المواقيت المكانية التي سبق ذكرها. 

© قال المصتف: «أو ا الْحِلُّ). 

# قال المصنف: «من أدنى الحل» ذكرنا أنه أطراف مكة» والفقهاء يقولون: أفضل أدنى الحل هو 
التنعيم؛ لأن النبي مهي راالووَسَامَ أعمر عائشة منها. 

© قال المصنف: «من مَكَميّ ونّحوه). 

أي: الذي يحرم من أدنى الحل هو المكي» مَن كان من أهل مكة مستوطنًا لمكة» «ونحوه» مثل 
المقيم في مكة» من أقام في مكة ليس مستوطنًا وإنما هو مقيم» ليس أهله وزوجه معه وإنما هو مقيم» هذا 
الثاني. 

أو ممن دخل مكة محرمًا ثم أراد أن يحرم مرة أآخرى» فيقولون: يحرم من أدنى الحل. هذه الصورة 
الثالثة. 

الصورة الرابعة: من دخل مكة غير ناو العمرة» لا النية الصغرى ولا الكبرى التي ذكرناها -وهي 
العزم. 

إذن.. أربعة أشخاص يجوز لهم أن يحرموا من أدنى الحل. 

© قال المصنف: «لامن الْحَرّم). 


أي: لا يجوز له أن يُحرم من الحرم من باب الحرمة» لكن يقولون: لو أحرم من الحرم انعقد إحرامه 


وعليه دم. 

مادليله؟ أن النبي صا وسار إنما أعمر عائشة من الحل. 

® قال المصنف: «فإذا طاف وسَعى وقَصّرٌ حَلّ). 

مثل ما قلنا في الحج. 

© قال المصئف: ١وتباحُ‏ كلّ وقت). 

أي: أن العمرة تباح كل وقت» ومعنى ذلك: أنها تجوز في أشهر الحج وني غير أشهر الحج؛ لأن 
بعض الفقهاء ومنهم متأخري الحنابلة أيضًا قال: تكره في أشهر الحج. وهذا غير صحيح» الصحيح: أنها 
تجوز في أشهر الحج وفي غير أشهر الحج» وتجوز أيضًا في يام الحج لغير الحاج -انتبه للعبارة- تجوز في 
أيام الحج لغير الحاج في عرفة والنحر وأيام التشريق؛ فإنها تجوز لغير الحاج» ويجوز فعلها على سبيل 
التكرار» يقولون: إنه يجوز تكرار العمرة» يجوز تكرارهاء لكن يكره تكرارها في الشهر أكثر من مرة» 
يقولون: أكثر من مرة يُكره؛ لما جاء عن الحسن البصري رَمَدَآالَهُ كراهية ذلك. 

© قال المصنف: «وتجزئ عن المَرضٍ). 

أي أن عمرة المتمتع والقارن تجزئه عن عمرة الإسلام؛ فإن الإسلام فيه عمرة -كما سبق معنا- 
«حُجّي عَنْ بيك وَاعْتَمِرِي فإنه يدل على أن القارن والمتمتّع يسقط عنهما الحج والعمرة معًا. 

ثم شرع الشيخ بذكر أركان الحج؛ فقال: «أركانٌ الْحَج» أربعة: «الإحرامٌ » والؤقوف. وطّوافٌ 
الزيارة» والسعئ». 

هذه الأركان انعقد الإجماع على الثلاثة الأولى منهاء والرابع أيضًا لفعل النبي ا ايوا الو وس 
وهو الصحيح: أنه أيضًا ركنٌ من أركان الحج. 

فقط عندي مسألة واحدة من باب الفائدة فقط: 

© قال المصئف: «طواف الزيارة». 

الفقهاء بل جهي رأة تجا - يذكرون طوافا وأريد أن أسأل ما هو هذا الطواف؟ 
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0 ماهو طواف الصدر؟ 

طواف الزيارة. 

في أحد يقول غير ذلك؟ وأن تقول وداع يا شيخ» انظر.. فهم مصطلحات الفقهاء مهمة» صاحب 
«منتهى الإرادات» سمى طواف الوداع «طواف الصدر»» وصاحب «الإقناع» عصريه سمى طواف الزيارة 
«طواف الصدر»ء وهذا مختلف» يعني هذه التسمية» حتى بين المذاهب الفقهية الأخرى؛ فبعضهم يسمي 
طواف الزيارة «طواف الصدر». وبعضهم يسمي طواف الوداع «طواف الصدر)؛ فلذلك دائمًا لا يكتفى 
بكلمة «الصدر» بل لا بُدَّ أن تضيف لها كلمة أخرى أنه هو الوداع أو أنه هو الزيارة» وهذه من الأشياء 
التي اختلف فيها الشيخان في قضية حتى المصطلحات. 

فلذلك كلمة «الصدر» تصح أنها وداع وتصح أنها زيارة. 

هذه الأركان الأربعة لنأخذها بسرعة: 

@ قال المصنف: «الإحرام». 

من تركه لم ینعقد حجه. 

© قال المصنف: «الوقوف بعرفة». 

من تركه فإنه يأخذ حكم الفوات» سنذكره الدرس القادم. 

# قال المصئف: «طواف الزيارة». 

لا يسقط بحال؛ بل يجب عليه الرجوع ولو طال وبعدت مسافته فيجب عليه الرجوع» لكنه إذا أراد 
أن يرجع يجب أن يرجع -كما قلت لكم- محرمًا. 

يعني لو إنسان نسي طواف الإفاضة ثم رجع إلى بيته في الرياض مثا هناء ثم ذكُّر أنه لم يطف طواف 
الإفاضة» نقول: ارجع محرمًا وتأخذ عمرة» ثم بعد ذلك تطوف طواف الإفاضة. 


من ترك «السعي» مثله؛ السعي مثل الطواف يرجع» يعني لا تسقط بحال. 
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# قال المصئف: ١وَاجِبَاته).‏ 

أي: واجبات الحج. 

© قال المصنف: «الإحرام من المقات الْمُعَْبَر له). 

أي: سواءً كان من المواقيت الخمسة أو من ميقاته الذي هو أدنى الحل» فمن أحرم دونه بعد ما 
جاوزه أو أحرم من الحرم فيجب عليه دمٌ؛ لآن الواجبات من ترك شيئًا منها فعليه دم؛ لقول ابن عباس: 
«من ترك واجبًا فعليه دم». 


@ قال المصنف: «والوّقوفٌ بعرفة إلى الغُروب». 

أي: المقصود: لمن وقف في النهارء أمَّا من وقف في الليل فإنه يسقط عن هذا الوجوب. 

© قال المصنف: «والْمَبِيثُ لغير أهل السقابة والرعاية بونّى). 

هذه ذكرناها قبلّ: من يسقط عنه المبيت» وقلنا: إنهم السقاة والرعاة» وذكرنا قول بعض الفقهاء: أنه 
يلحق بهم المرضى ومن كان في حاجة عامة للمسلمين» وهو كلام متجه. 

© قال المصئثف: «ومُرْدَلِعَةً). 

أى: المبيت ف هزدلفة. 

© قال المصنف: (إلى صني الليل». 

والمقصود لمن دخلها قبل نصف الليل مثل ما ذكرنا قبل» وأما من دخلها بعد نصف الليل فإنما 
يكفيه المرور. 

وهنا يجب أن نفرّق بين المبيت في منى ما مقداره والمبيت في مزدلفة ما مقداره. 

© نؤكد مرةثائية: المبيت بمتى معتاه: المكث أكثر الليل: 

والمبيت في مزدلفة: المكث إلى نصف الليل. 


انظر الفرق بين الاثنين. 
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© قال المصئف: «والرمئ). 

أي: والرمي واجبٌء وكذا ترتيبه واجب كما ذكرنا قبل. 

هو 31 : 1 

# قال المصتف: «والحلاق)». 

وذكرنا أيضًا أنه نسك. 

# قال المصئف: «والوّداع». 

أي: طواف الوداع. 

© قال المصئف: «والباقى سََن». 

الباقي سنن مثل: أفعال اليوم الثامن كلها سنن» مثل: طواف القدوم سنّةء مثل: الاطّباع والرمّل 
كلاهما س 

3 ٠ه‏ 0 0 و لا و 

© قال المصنف: «وأركان العمرة: إحرام» وطواف» وسعي"2. 

مثل ما ذكرنا سابقًا بدليلها. 

© قال المصنف: «واجبائها: الجلاقٌ والإحرام من ميقاتها». 

«والإحرام من ميقاتها» يعني مثل ما ذكرنا في الإحرام من ميقات العمرة. 

© قال المصنف: «فمّن تَرَكَ الإحرام لم يَنعقِد نسكه). 

هذه ذكرناها أيضًا قبل قليل. 

© قال المصنف: «ومن ترك رُكْنَا عَیره أو نيه لم يم سک إلا به). 

يعني يجب عليه أن يرجع فيفعل ذلك المتروك مع نيته» فمن فعل شيئًا من الأفعال كأن يكون طاف 
أو سعى من غير نية يجب عليه أن يرجع فيطوف ويسعى مع نية» أو تركه بالكليّة يجب عليه أن يرجع» ما 
يسقط بحال أبدَاء يبقى في الذمة. 

فقط هنا استدراك واحد على المصئّف, وهو قول الشيخ: ومن ترك ركنا غيره أو نيّته): 

أن هناك من أفعال الحج ما لا تشترط له اليه وهو الوقوف بعرفة» وذكرنا أنه لا يشترط فيها نه ولا 
تحديد» فلا يُشترط لها النية» فلذلك نستثنى الوقوف بعرفة. 
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ولو قلنا: «أو نيّته مما يشترط له النيّة» لحل الإشكال. 

© قال المصنف: «ومن ترك واجبّا فعليه دمٌ). 

الواجبات يجب فيها الدم» وذكرنا دليلها حديث ابن عباس في «الموطأ». 

عندي هنا مسألتان فقط: 

أن بعض الواجبات -وهو الرمي- من ترك فيها حصاةً واحدة وجب عليه إطعام مسكين» ومن ترك 
حصاتين فقط وجب عليه إطعام مسكينين» ومن ترك أكثر من حصاتين وجبت عليه فدية الدم» فهم الرمي 
قاسوها على الشعر والظفر استدلالا بما جاء من قضاء بعض الصحابة وأظنه ابن عمر وه فالمعنى 
القياس» والدليل هو النقل عن فعل الصحابة مضا ْله لير فقط هو الواجب الوحيد الذي فيه صدقة 
افر ةو ةم الوم هذ ا ا 0 

9 المسألة الثانية: من ترك واجبًا فإنه يجب عليه دم» فإن كان عاجرًا عن الدم» المذهب: أنه يجب 
عليه صيام عشرة أيام قياسًا على هدي التمتع والقران» فيجب عليه صيام عشرة أيام. 

فإن شرع ني صيام العشرة آيام» ثم وجد الدم» جاز له أن يكمل الصيام وجاز له أن ينتقل عنه إلى 
الدم. 


© قال المصتض:«أو e‏ 

يعني إِمّا وك 

© قال المصنف: «فلا شيءَ عليه). 

ما يجب عليه أي: شيء لم؟ لأنه من السنن» وترك السنن لا يترتب عليها شيء. 
أسأل الله عَرَيجَلَ للجميع التوفيق والسدادى 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


(1) نهاية الدرس السابع والثلاثين. 
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الْحَمْدَ لله 0 وأشهّد 
صلی الل ۰ ا 


ا إا إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَأَشْهَدُ أ ع ل 


ولم تسا کی إلى بوم الدبن. 


ففي هذا اليوم بمشيئة الله عَرَجَلّ نختم «كتاب المنايسك»» وما ألحق به من الحديث عن الأضاحي 
والعقيقة وما في معناهما. 

© قال المصتف: «باتٌ الفواتِ والإحصار». 

هذان أمران يُقرنان في الحديث» وهو الفوات والإحصار؛ لأن فيهما معنّى مشتركاء ومعنّى مشترك 
مهما انام فاته المع آر حصن ان لا باي الحم اللي راهان جه 

ومن جهة أخرى فإن الفوات والإحصار يتفقان من حيث الحكم المترتب عليهما في الجملةء إلا 
فروقًا يسيرة سنشیر لها بعد قليل» فكلاهما يلزمه هدي إن لم يك قد اشترط» ويلزمه قضاءٌ حسب تفصيل 

والمراد بالفوات: هو أن المرء لا يُدِرِك يوم عرفة؛ ولذلك يقولون: الفوات هو سبقٌ لا يُدرك فمن 
لم يدرك يوم عرفة بعد إحرامه بالحج فإنه يُسمى قد فاته الحج» أو يُطلق عليه أنه قد فاته الحج» 
والمصدر منه «فوات). 

إذا الفوات خاصٌ بالحج» ولا يدخل في العمرة مطلقاء العمرة لا يدخلها فوات لأا لا تفوت» بينما 
الفوات إنما هو متعلقٌ بالحج لأنه متعلقٌ بالوقوف بعرفة. 

وأما الإحصار: فالمراد به الحبسء فالمرءٌ إذا حبس عن الوصول إلى عرفة» أو عن الوصول إلى مكة 
فإنه يُسمى مُحصّرَاء أي: ممنوعًا من الدخول إليها؛ ولذلك فإن الإحصار يمكن أن يكون في الحج» 
ويمكن أن يكون في العمرة معّاء وهذه من أوجه الفرق بين الإحصار والفوات. 

© قال المصنف: «مَن قاته الؤقوفٌ فاته الْحَج). 


«من فاته الؤقوفٌ فاته الْحَجّ) يحتاج منا معرفة وقت الوقوف» فإن من فاته منتهى وقت الوقوف فإنه 
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يكون قد فاته الوقوف» ومنتهى الوقوف هو طلوع شمس اليوم العاشرء إذَا الذي يصدّق عليه أنه قد فاته 
الوقوف من اتصف بوصفين: 

© الوصف الأول: أنه قد فاته الوقوف بعرفة في الوقت» فتطلّم شمس اليوم العاشر وهو يوم النحر 
ولم يك قد وقف بعرفة» هذا الوصف الأول. 

9 الوصف الثاني: أن يكون لم يقف بعرفة ولو للحظة»ء فإن كان وقف بعرفة ولو للحظة لا يأخذ 
حكم الفوات مطلقاء وإنما ربما يأخذ حكم الإحصار كما سيأتي بعد قليل» فإذَا المرء قد يكون واقمًا 
بعرفة ولكنه يُمنع من ما عدا الوقوف في عرفة فيسمى مُحصرّاء ولا يُسمى قد فاته الوقوف. 

إذَا عرفنا: أولا: أن من فاته الوقوف هو من لم يقف بعرفة ولو للحظة؛ وأنه يكون لا يُحكم بالفوات 
إلا بعد انتهاء الوقت بأن تطلع شمس يوم النحرء وأما قبل هذا الوقت فإنه لا يُسمى فواتاء وإن كان يغلب 
على ظنه أنه لن يصل» نقول: ما تأخذ حكم الفوات حتى ينتهي الوقت تمامًا. 

إِذَا المقصود بالفوات من ترك يوم عرفة فقط؛ لذلك فإن الفوات يأخذ حكم الإحصار تمامًا ويزيد 
عليه بشيءٍ واحد؛ وهو أنه يجب عليه أن يأتي بعمرة؛ لذلك أحيانًا قد يكون محصرًا ممنوعًا من دخول 
عرفة» ففي هذه الحالة ثمَّ إذا انتهى يوم عرفة شرح له بالدخول» فحينئذٍ يكون محصرًا ويأخذ حكم 
الفوات. 

إِذّا قوله: «مَن فاته الؤقوفٌ فاته الْحَيَ)؛ دليل ذلك ما جاء عند البيهقي وأبي بكر الأثرم من طريق 
أحمد أن جابر 9+ قال: «لا يَفُوتُ الحج حنّى يَطلّع المَّجِرٌ من ليلة جمع» أي: من ليلة مزدلفة. 

بدأ الشيخ بعد ذكره ما المراد بالفوات ذكر الأحكام المترتبة على من حكم أنه قد فاته الحج» ومن 
فاته الحج تترتب عليه ثلاثة أحكام» سنذكر هذه الأحكام الثلاثة على سبيل التفصيل: 

اتك الأول 1 الذى بحب عليه أنه كا قال الم ا كيرف ذا بطي عليه الآمر الأوك 
أن يتحلل بعمرة؛ ولذلك يقول الفقهاء: إن المرء إذا فاته الحج بأن طلع شمس يوم النحر ففي هذه الحالة 
يكون قد انقلب نسكه إلى عمرة وإن لم ينوء ينقلب وحده إلى عمرة» فيجوز له أن يذهب فيطوف ويسعى 

وها الطواف و انيعي عا أجل ايعان .رونا على للك ردا 
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9 المسألة الأولى: أن هذا الطواف والسعي لا يُسقط عمرة الإسلام إن لم يك قد اعتمر قبل ذلك؛ 
لأنه إنما أحرم بالحج ولم بُحرم بعمرة» فهي انقلبت وحدها إلى عمرة فلا تسقط عمرة الإسلام. 

© المسألة الثانية: رتبوا عليه قالوا: إنه لو كان هذا الحاج قد طاف وسعى ثمَّ فاته الوقوف بعرفة» 
طاف قبل أن يصل إلى عرفة» ولكنه لسبب من الأسباب لعذر أو لغيره لم يصل إلى عرفة» ففي هذه 
الحالة يقولوا إن الطواف والسعي الأول لا يكون كافيًا في التحلّل» بل يجب عليه أن يطوف وأن يسعى 
بعد ذلك؛ لأن هذا الطواف والسعى شرط للتحلّل. 

إِذَا عرفنا الحكم الأول؛ وهو أنه لا بُدّ أن يتحلل بعمرة» هذه العمرة لا تتم إلا بأن يكون فيها جلاق» 
وهو الحلق أو التقصير؛ ولذلك الفوات لا يمكن أن تترتب الأحكام الكاملة إلا أن يكون فيه حلقٌ أو 
تقصير من باب التبع للعمرة» وأما الإحصار فسيأتي الحلق فيها والتقصير في محله إن شاء الله» هذه 


ع 


ا 

9 المسألة الثانية: أن الفقهاء يقولون يجوز له ألا يتحلل بعمرة» وإنما يبقى على إحرامه إلى السنة 
القابلة» فيكون على إحرامه» فيقولون هو مُخْيِّره ولكن الأصل أو الأغلب من الناس فإنه يريد أن يتحلل 
بعمرة. إِذَا هذا الحكم الأول وانتهينا منه. 

الحكم الثاني: قال «ويَقضي»؛ إِذَا الحكم الثاني هو القضاءء فيجب على من فاته الوقوف بعرفة 
أن يقضي» ويتعلق بهذه المسألة أمور: 

الأمر الأول: دليل القضاء» وهو ما ثبت عن عمر بن الخطاب وة أنه قال لأبي أيوب الأنصاري وه 
لما فاته الوقوف بعرفة: «اصنع ما يصنع المعتمر)» الذي هو الحكم الأول وهو التحلل بعمرة» قال: «ثمّ 
قد حللت» فإن أدركت الحج من قابلٍ فخي إذَا فألزم عمر بأن يحُجء وقد روي فيه حديث مرفوع عند 
الدارقطني من حديث ابن عباس وه - لكن في إسناده مقال» لكن قضاء عمر زه وقضاء غيره من 

إِذَا عرفنا: أولا الدليل على لزوم القضاء وهو الحكم الثاني. 

الأمر الثاني المتعلق بهذه المسألة: أنهم يقولون إن القضاء لمن فاته الحج واجبٌّء سواءً كان إحرامه 


۷ 
کے , 
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أنا أريدك أن ركز لما؟ لأنه سياق معنا أن المخصر أحيانًا لا يجب عليه القضاء هناك ثلاث حالات 
يجب فيها القضاء» وواحدة لا يجبء أما الفوات فإنه يجب فيه مطلقا؛ ولذلك بعدما انتهى في السطرين 
الباقيين من أحكام المحصر سنحاول أن نأتي الفرق بين أحكام المحصر وأحكام الفوات» فركزوا فيها 
فربما أنسى بعضهاء وهذه من الفروقات. 

إذا الأمر الثاني: القضاء أنه يشمل كل حج دخل فيه وأحرم به الحاج سواءً كان فريضة أو نافلة» هذا 
الحكم الثاني. 

الحكم الثالث: قال «ويَهُِي إن لم يكنْ اشْتَرَطَّه)؛ يهدي بأن يذبح هديّاء وذبح الهدي يكون في 
ذلك إذا جاء اليوم العاشر -وهو وقت الوجوب- ولم يك واجدًا للدم فإنه يصوم عشرة أيام العبرة 
بوقت الوجوب وهو يوم النحر» فإذا وجب عليه وقت النحر فلم يجده فإنه يصوم عشرة أيام» ويهدي 
قياسًا على الإحصارء والآية إنما جاءت في الإحصار. 

© قال المصنف: (إن لم يكن اشتَرطه». 

والمراد بالاشتراط أن يقول: إن حبسنى حابس فمحلى حيث حبستنى» فمن اشترط فإنه يسقط عنه 
الهدي» ويسقط عنه ما عدا ذلك من الآثار المالية» والقضاء يقولون ما يسقطء إنما يسقط الهدي فقط»ء 
وسيآتي بعد قليل إن شاء الله. 

إِذَا هذا الحكم الأول: وهو الفوات» وانتهينا منهء والحكم الثاني وهو: الإحصار. 

© قال ا لمصنف: «ومَنْ صَدَّه عَدُوٌّ عن البيتٍ أَهُدَى ثم حَلّ). 

بدأ الآن بذكر الإحصارء والآصل أن الإحصار لا يكون إلا بعدوء ما عدا العدو لا يسمى إحصارء 
وإنما قد يأخذ حكم الفوات» وسيأتي في آخر كلام المصنف بعد سطرين» الأصل أن المحصر إنما يكون 
لأجل عدو فقطء. وألحق به الفقهاء ثلاث صور ألحقوه بالعدو: 

۵ الحالة الأولى: قالوا من كان لحاجة قتال» يعني الصورة الأصلية أن العدو هو الذي يمنع. 


9 الحالة الثانية: أن يتحلل لأجل حاجة القتال» فيكون هناك القتال يستلزمه فيتحلل لأجله» فيأخذ 
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حكم المحصر. 

هذه الحالة الأولى مما يُلحق بعدو وهو في معناها؛ لأنه من أجل العدوء الأمر الثاني: أنه إذا كان لا 
يمكنه -بعد دخول الإحرام- من الوصول إلى البيت الحرام إلا ببذل مالٍ» فيقولون: هذا يأخذ حكم 
المحصرء فبعضهم مثل صاحب «الإقناع» يطلقه لكل بذل المال» واستثنى صاحب «المنتهى) فقال: «إلا 

مالا يسيرًا لمسلم)» فإنه في هذه الحالة لا يأخذ حكم الإحصار. 
إِذَا من بذل مالا كثيرًا أو من اشتُرط لدخوله مال كثير ليبذله لكي يدخل البيت الحرام فإنه يأخذ 
حكم المحصر فيجوز له أن بحل إن كان قد اشترطء وإن لم يك قد اشترط فإنه يفعل الأمرين الذين 
سنذكرهما بعد قليل. 

9 الحالة الثالثة: يقولون من جن أو أغمي عليه» هؤلاء الثلاثة فقط الذي نص المتأخرون على أنهم 
يُلحقون بالعدوء إذا دخل في النسك فإنه يأخذ حكم المحصر. 

انظر معي: وركز فيهاء هي جملة واحدة» ذكر المصنف أن للمحصر صورتين: 

الصورة الأولى: أن يُمنع عن البيت. 

الصورة الثانية: أن يُمنع عن عرفة. 

وكل بواتحدة هن هاتيق الصورتن تأكيل كا س لذلك قال :قوق سد هذه هن اليف هذه 
الصورة الأولى» ثمّ بعدها بسطر قال: «وإن صد عن عَرفةً هذه الحالة الثانية. 

نبدأ بالحالة الأولى من حالتي الإحصار: وهو الصدٌ عن البيت؛ والمراد بالصد عن البيت هو المنع 
من مكة كلهاء عن الحرم كله» نص على ذلك الخلوتي وغيره أن المراد بالبيت الحرم كله» ولبيسن 
قبل أن نذكر الأحكام التي ذكرها المصنف نقول: إن من صد عن الحرم الفقهاء يقولون إن له 

حالتية : 
الحالة الأولى: أن يكون صده عن البيت بعد وقوفه بعرفة. 


الحالة الثانية: أن يكون صده عن البيت قبل وقوفه بعرفة. 


۷ 
ك 
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ويُمَرقون بين الحالتين؛ فإن كان قبل وقوفه بعرفة فهذا هو المحصر الذي سنذكر أحكامه بعد قليل 
كاملة» وأما إن كان بعد وقوفه بعرفة فإن هذا لا يسمى محصرًا على إطلاق؛ لأنه إنما مع من الطواف 
والسعي وباقي الواجبات فقطء مثل: دخول منى وغيرهاء والفقهاء يقولون: إن من مع عن سائر 
الواجبات غير طواف الإفاضة فإنه يفدي عن كل واجب تركه» ولا يكون محصرًاء ومن مع عن الطواف 
بالبيت فقط -وهو طواف الإفاضة- فإنه لا يتحلل» بل يبقى على إحرامه لحين القدرة على الطواف. إِذَا 
هذا الكلام في من صد عن البيت بعد عرفة لا قبلها. 

إذا قال الضف البحالة الأول ار صد عادو 

عرفنا العدو. وأن الإحصار لا يكون إلا بعدو. 

© قال المصتف: «عن البيت). 

وعرفنا أن المراد بالبيت الحرم كله وليس المسجد؟ 

© قال المصنف: «أَمْدَى ثم ع . 

الحكم الأول الذي ذكره المصنف قال أنه بُهدي» والدليل عليه قول الله عَرَصِجَلَّ: ول يفوا روس 
حَقََََّْهَدَىُ يله % [البقرة 155 ] فدل هن ات يجب اليدى وها ا لسن الات ها ص 

© قال المصنف: «ثم ا 

ولم يذكر ثمّ حلق» وهذا سبّب إشكال عند الفقهاء: هل الحلق شرط يجب فعله على المحصر أم 
ليش بشرط؟ بناءً على قول الله عَرَوَجَلَّ: ولا عسوأ روس حى ادى يله © [البقرة:17١]‏ لا تحلقوا 
السك هل ا تيك آم السب يدهن ابا فار على ا الى ارا ج 
يبلغ الهدي محله؟ 

فظاهر كلام المصنف -انتبه معي هذه مسألة دة قنك أن الميخصى الأ يعن هليه حل وهذا عو 
ظاهر كلام صاحب «المنتهى») كما ذكره شر اح ومحشوه. فإهم ذكروا أن ظاهر كلام صاحب «المنتهى» 
أنه لا يجب الحلقء ليس واجبًاء وإنما يحل بالذبح فقط» والحلق ليس لازمًا. 


والرواية الثانية وهي التي جزم بها صاحب «الإقناع»» وهو المصنف في كتابه الموسع «الإقناع», 
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ورجّحها أيضًا المرداوي في «تصحيح الفروع» أن الحلق واجب لظاهر الآية» قالوا: ولأننا قد رجّحنا قبل 

أن الحلق نسك: 
إذا فالمتأخرون لهم رأيان في قضية الحلق» هل الحلق للمحصر واجبٌ أم لا؟ فظاهر ما في «المنتهى) 
ليس كذلك» وما في «الإقناع» وما رجّح المرداوي وهو الصحيح دليلاء ظاهر الدليل» وهو المعتمد 
باعتبار أنه قد اختاره المرداوي وهو متأخرء إضافة أنهم يقولون: إذا تعارض الإقناع والمنتهى قم نص 
أحدهما إذا كان قد نص» والذي نص هنا هو «الإقناع». 

الأمر الثالث: وهو قضية القضاءء لم يذكر في المحصر قضاءء بخلاف الفوات فإنه ذكر فيه قضاءً. 

الحالة الأولى: إذا كان المحصر أحرم بنسك واجب عليه» فإنه يجب عليه القضاء؛ لأنه واجب» ولا 
يسقط الواجب إلا بأدائه» هذه الصورة الأولى. 

الحالة الثانية: وأما لمحا سوس سر إلا أن يكون بعد 

ونحن قلنا قبل: أن الفوات مطلقًا يجب فيه القضاء ولو كان نفالاء وضحت المسألة. 

# قال المصئنف: «فإن فَقَدَه). 

أي: فإن فقد الهدي أي: في وقت وجوبه» ووقت الوجوب يبدأ... في وقت الوجوب من حيث 
الفوات يوم النحر» ووقت وجوبه عند الإحصار في وقته وقت الإحصار. 

© قال المصنف: ١صام‏ عشرة يام ثم حَلّ). 


قياسًا على هدي التمتع والقران. 


۷ 
عجان اد مح اكه 
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الحالة الثانية من الإحصار قال: «وإن صد عن عَرفةً). 

صد عن عرفة فقط» ولكنه لم يُصد عن الحرم» وإنما مع من دخول عرفة. 

© قال المصنف: «وإن صَدَّ عن عَرفةً تَحَلَلَ بعُمرة). 

لأنه قادرٌ على الوصول لمكة فيتحلل بعمرة» فيأخذ حكم يعني نوعًا ما حكم الفوات» وإن كان لم 
يتم الفوات له. 

ثمّ ذكر الشيخ بعض الصور التي لا تعد من الإحصارء فقال: «وإن حَصَرَّه مَرَضُ أو ذَهابُ َة بقي 
محرمًا). 

يقول الشيخ إن هذه الصور تمنع من الوصول إلى مكة» ومع ذلك لا تسمى إحصارًا. 

الصورة الأولى التي ذكرها قال 4 

والصورة الثانية: «ذّهابُ تَفَقةِ). 

وما في حكمهما مثل: أن يضل عن الطريق ويضيع» فكل هذه الصور يقولون لا يكون محصرّاء بل 
يجب عليه أن يبقى محرماء فإن كان محرمًا بحج فإنه يبقى على إحرامه بالحج إلى حين الفوات» ثم 


يتحلل بعمرة» وإن كان محرمًا بعمرة فإنه يبقى على إحرامه لحين يتحلل بالطواف والسعي» والحلق بعد 
ذلك. 


© قال المصتف: (إن لم يَكَنْ اشترَط). 

أي: إن لم يك قد اشترط في كل ما سبق فإنه لا يجب عليه شيء. 

ثم شرع المصنف في باب الهدي والأضاحي فقال: «باب الهدي ا 
والمراد بالهدي أمور: 

إما أن يكون هدي التمتع والقران. 

ونا أقركوة هدي النذي باق كدر ر 


وإما آن يكون هدي تطوع. 
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وسّمي الهدي كذلك: لأنه يُهدى إلى بيت الله» فيذبح في بيت الله في مكة. 

والأضحية: هي التي يذبحها المسلم مطلقًا في مكة وني غيرها؛ تقربًا لله عَرََجَلّ استنانًا بسنة إبراهيم 
عَلتَالضَك السام . 
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© قال المصنف: «أفضّلها إبلء ثم بَقَر ثم عتم ولا بُجُزئ فيها... 
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أي: ولا يُجزئ إخراج الهدي أو الأضحية من غير هذه الثلاثة؛ لأنه لم يثبت إلا ما رُوي عن بلال - 
وهو حديث في إسناده أيضًا مقال- أنه ضحى بغيرها؛ ولذلك حكى محمد بن مفلح في «الفروع» 
الإجماع على أنه لا يجوز الهدي أو الأضحية بغير هذه الثلاثة. 

@ قال المصنف: ابل ثم بَقَرٌ ثم عَنَهُا. 

مید مه ما نيهلا جا وهي ققيية سالة الفضيل فق اليدى الصا فان عا هد من 
سائمة الأنعام بعضه يفضل بعضًاء وأول ما تتفاضل به أن تتفاضل بحسب نوعهاء وهو الذي ذكره 
المصنف» فإن أفضل ما يُهدى وما يُضحى به من حيث نوع الإبل ثم البقر ثم الغنم» وقد انعقد الإجماع 
غلية: أنبا بهذا التزقيب من خت الأفقيلية, 

والغنم يقولون بعضه يفضل بعضًاءٍ فإن الضأن أفضل من المعزء إذَا: 

أول معيار في بيان أفضل ما يُضحى به أو يُهدى لبيت الله باعتبار النوع» فأفضلها الإبل ثم البقر ثي 
الغنم» والغنم الضأن أفضل من المعزء هذا المعيار الأول باعتبار النوع» انتهينا من اعتبار النوع. 

فإن استوت في النوع فالعبرة بالأسمن. فينظر لأكثرها لحمّاء ففي هذه الحالة يكون أفضل وأتم» طبعًا 
ومن الأكثر لحم يقولون الأتم أعضاءً. 

ولكن يقولون في قضية المخصي هل الأفضل أن يُضحى بمخصي الموجوء أو بكامل الأعضاء؟ 
يقولون: إن الغنم إذا خصيت فإنه في هذه الحالة يكون أطيب لحمها وأكثر» معروف» فنظروا إلى أن 
السمن يكون مقدمًا على كمال الأعضاء فيها. 

ثم نظروا الآمر الثالث: قالوا الأغلىء باعتبار غلاء ثمنهاء فإنه يُقدم على الأرخص. 


ثم رابعًا: باعتبار اللون» قالوا وأفضله الأبيض سواءً مى أملحًا أو أشهبًا بأن يكون الغلبة فيه بياضه» 


۷ 
عجان اد تحت 
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ثم يليه في الأفضلية ما كان أكثر بياضًاء ثم يليه الأصفرء ثمَّ يليه الأسود باعتبار اللون. 

إذا عندنا أربعة أشياء يتفاضل بها في المذبوح: باعتبار النوع» فإن استوت فباعتبار السمن؛ فإن استوت 
فباعتبار غلاء الثمن» فإن استوت فباعتبار اللون» فإن استوت فالذكر والأنثى سواء, فلا يُقدم الأنثى ولا 
الذكر من حيث الأفضلية» فكلاهما سواء. 

. »« >» وه 2 

© قال المصئف: «ولا بُجزئ فيها». 

أي: ولا يُجزئ في الأضحية ولا الهدي. 

© قال المصتف: (إلا جَدَعُ ضَأن). 

جذع الضأن: هو الذي تم ستة أشهر من حين ولادته» والعبرة بتقدير ستة أشهر إنما هو على سبيل 
التقريب؛ لأن الذين يربون الماشية وخاصة في هذا الوقت يجعل يومًا يعرف فيه ولادة الماشية» فقد 
يكون يوم الأضحية يوم النحر قبله بيوم أو بيومين» نقول: إن هذا معفو عنه» الأيام اليسيرة كاليوم 
واليومين اليسيرين معفوٌ عنها أو الثلاثة» وإنما هو على سبيل التقريب» وليس المقصود على سبيل 
التحديد باليوم؛ ولذلك ستة أشهر قد تنقص وقد تزيد ويُسمى جذعاء وسُّمي جذعا لأنه يصبح شعره 
واقف. ففي الغالب أنه يسبق ذلك بأيام أو ربما أسابيع. 

@ قال المصنف: «وتَنِىٌ سِواه)». 

الثنى: هو الذي تسقط ثناياه» ويكون غالبًا في الإبل خمس سنين كما ذكر المصنف. وفي البقر ما كان 
له ستتان» وفي المعز سنة. 

5 5-95 ع ودر 

© قال المصف: «والضان نصفها». 

أي: والضأن ما كان له ستة أشهر» وقد سبق أنه يُسمى جذعًا. 

@ قال المصنف: «وتجُزئ الشاة عن واحد». 

هذه مسألة مهمة جدًا؛ وهى قضية ما الذي يُجزئ بالشاة؟ الشاة تجزئ عن واحد كما ذكر المصنف» 
والفقهاء يُفرقون بين لفظين -انتبه- بين الاشتراك والتشريك» فيمكن للشخص أن يُشرّك في أضحيته: 
وأما الاشتراك فإنما يكون في البّدن دون الغنم. 
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ولذلك قرول المصنف: «وتځزئ الشاةٌ عن واحدٍ)؛ أي: باعتبار الاشتراك» فلا يشترك معه أحدّ فيهاء 
أي: ما يشتري اثنان شاةء ولا ثلاثة» ولا أربعة» ولا خمسة؛» ولكن يمكن أن يُشْرّك غيره؛ ولذلك يقول 
الفقهاء: تجزئ عن واحدٍ وأهل بيته» وتجزئ عن عياله» ومرادهم بأهل البيت واحدٌ من اثنين: 

إما أن يعنوا بأهل البيت آهل بيته من حيث النسب» باعتبار من ينتسب إليهم» فبإمكانه أن يُدخل من 
في قرابته من أبناته» ومن في معنى أهل بيته كإخوانه ومن في هذا المعنى. 

ويمكن أن يكون معنى آهل بيته أي: الذين يسكنون معه في بيته» ويشتركون معه في طبخهم ومطبخهم 
وأكلهم» فيكونون مشتركين فيه. 

وكلاهما يسمى أهل بيت» والنبي ماله السار عندما ضحى بكبشين قال: ١أُحَدُهَما‏ عَنّي 
وعَنْ أهل بَيْتِي)ء فدلّ على أنه ب ¿ تشريك أشخاص آخرين مع الشخصء ويُشرّك آهل بيته إما من 
حيث القرابة أو من حيث الشكنى» وكلاهما يصِدّق عليه أنه من أهل بيته. 

وأماالاة SS‏ اتا فيشتركر] بالشراء ف يكناة قإنها لجر عن واحد بالسديعة, 

© قال المصنف: «والبَدَنَةُ والبقرة عن سبعة». 

أي و تجزئ البدثة والبقرة عن سيعة من سيك الاشتراك. 

9 انظر هنا مسألة مهمة: هل يجوز التشريك في سبع البدنة والبقرة أم لا؟ انتبه لعبارتي» الاشتراك 
النص ورد بهاء ولكن هل يجوز التشريك في سبع البدنة؟ رجل يقول: أريد أن يكون هذا سبع البدنة عني 
وعن أهل بيتي» هذا هو التشريك» هل أشرّك أم لا؟ هذه المسألة لم يذكرها الفقهاء الأوائل» وإنما ذكرها 
المتأخرون بعد القرن الثاني عشر. 

فذكر الشيخ عبد الله أبا بطين في حاشيته على «المنتهى» -وأظن له فتوى فيه- أن سبع البدنة لا يجوز 
التشريك فيه ما يجوز التشريك لأن النبي يووا اووس قال: ١تُجْزْئ‏ عَنْ سَبْعَةِ فدلّ على جواز 
الاشتراك دون التشريك» وكثيرٌ من المشايخ بعده اعترضوا عليه» ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن السعدي 
فله رسالة في صفحتين وغيره» رجّحوا أنه يجوز التشريك في السبع» لكن لا شك أن شاةً واحدة أفضل من 
سبع بدنة. 


اذا عرفا ما الفرق. بين الشاة وبين الثدن؛ أن الشاة عرز فيها التشريك.دون الاشتزاك» والندن من 
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البقر والإبل يجوز فيها الاشتراك» واختلف المتأخرون هل يجوز فيها التشريك أم لا. 

© قال المصتف: «ولا تخر ئ العوراء). 

أي: من بميمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم» ومرادهم بالعوراء هي التي انخسفت عينهاء أو ذهبت 
منفعة العين بأن أصبحت عمياء» إذَا أمرين: 

إما قد انخسفت عينهاء ذهبت العين» ولو إحدى العيثين. 

أو ذهب نور العينين معًا وأصبحت عمياء. 

ففي كلا الحالتين لا تجزئ» أما لو كانت العين بيضاء والشاة ترى بهاء فإنهم يقولون: تجزئ» وطبعًا 
الدليل عليه كما سيأتي معنا في حديث البراء عند أبي داود والنسائي أن النبي صَأَِّلنَهعَلتوَعإوَسَكَمَ قال: 
ربع لا تَجُوز في الأصاجي..» وما الغوواة الا عووها: 

0 الوصف الثاني قال: «والعخفاء». 

والمراد بالعجفاء هي الهزيلة» حتى إن بعضهم يقول: لا مخ في ساقها من شدة هزالها. 

9 الوصف الثالث قال: «والعرجاء». 

والعرجاء هي التي يكون عرجها بيتاء وضلَعُها ظاهراء حتى لا تستطيع أن تتبع باقي الشياه للمرعى» 


فتكون متأخرةً عنهم تأخرًا كبيراء وأما الصلع اليسير والعرّج اليسير الذي لا يمنعها من المشي مع سائر 
الشياه فإنه لا يمنع من الإجزاء. 


© قال المصتف: «وَالْمَمْمَاء». 

الهتماء فيها أمران: 

الأمر الأول: أن إنما مع من الهتماء قياسًا لا نصّاء هذا الأمر الأول أنها أخذت من باب القياس؛ 
لأنهم قالوا: إن بعض أعضائها تكون ناقصة إذ الأسنان ناقصة. 

الأمر الثاني: أن ذهاب الأسنان مؤثرٌ على تغذيتهاء فهو دال على هُزالها. 


الهتماء من هى؟ هى التى ذهبت أسنانهاء وبعض الفقهاء يقولون -مثل صاحب «المنتهى» وغيره-: 


/ || * چ زا امم م( 
# ا CO‏ سحي زا للا ا 
«هى التى ذهبت أسنانها من أصلها» أي: سقطت سقوطًاء وبعضهم مثل الشويكي في «التوضيح» يقول: 
«إن الهتماء هى التى ذهب أكثر أسنانها». والمعنى فيهما متقارب» لكن قد تجد بينهما فرق. 

® قال المصئف: «والْجَدَاء». 

والمراد بالجداء قالوا: هي التي شابت وكبّرت في السن حتى جف ضرعهاء والضرع هو ثديها الذي 
يخرج منه اللبن. 

و + © 2 

© قال المصئف: «والمريضة». 

والمراد بالمريضة وصفين: 

الوصف الأول: أن يكون مرضها بيَنًا. 

الوصف الثاني: وزاد بعضهم وصمًا آخر من المتأخرين فقال: لا بُدَ أن يكون المرض مؤنّرًا في 
لحمهاء مثل: الجرب» وهذا ذكره في «الكشاف»» وموجود أيضًا أصله في «الإقناع»» اا كل رقن 
يكون مانعًاء وإنما المرض الذي يؤثر على اللحم. 

5 55 8 ع 

# قال المصئف: «والعضباء». 

طبعًا دليل العضباء حديث علي 5 اه أنه قال: (نهي أن 3 يُضْحَى بأعضب الأذن والقرن»., ونصٌ الإمام 
أحمد: «أن المراد بالعضباء هى التى ذهب نصف أو أكثر قرنها أو أذنها»» قالوا: لأن النصف فما زاد أكثر» 
والأكثر يأخذ حكم الكل» فكأنه قد ذهب كل قرنها أو كل أذنهاء العبرة بالنصف» وسيأتي الآن بعد قليل 
أنه إن لم يك ذهب أقل من النصف فإنه يُجزئ. 

© قال المصنف: «بل الْبَثْرَاءٌ خَلَقَةً). 

البتراء قالوا: هى التى لا ذب لهاء ما لها دنب أو ما لها إلية» بل أي: يُجزئ» فتجزئ البتراء. 

بدأ بذكر الأشياء المجزئة وإن كانت عيوبّاء قال: «بل الْبَثْرَاءُ خَلْقَةٌ»؛ والمراد بالتراء هی التى لا دب 
لهاء أو لا إلية لهاء وهناك شياه تأتي الآن وتعرفون الشياه التي تأتي من أستراليا ليس لها إلية أساسّاء 
مقطوعة الها 


قول المصنف: «خِلْقَةً)؛ نص هذه الجملة أن البتراء + خلقة تجزئ» يعني لقت بلا ذَنَب أو بلا إلية 
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ومفهومها أن البتراء بفعل آدمى كأن يكون قصت إليتهاء هذا يفعلونه هناك في أستراليا أا تقص إليتها 
ع 04 3 5 8 ال 3 3 04 ع 
لكي تسمن أكثر؛ ولأنهم هم ينتفعون ببذه الإلية فيذيبونهاء مع أنه طبعًا في شرعنا ما يجوز؛ لأن ما أَبّين من 
2 ع 

حي فهو كميتته» حكمه حكم الميتة» فلو أبينت من الحي فتاخذ حكم الميتة» لكن ربما ينتفعون بهاء 
ربماء لا أعلم عنها. 

فما كان بفعل آدمي مفهوم كلام المصنف أنها لا تجزئ» ولكن منصوص كلام الفقهاء في «المنتهى) 
وني غيره: أن البتراء بفعل آدمي تجزئ» ولكنهم يقولون: إنها من باب الكراهة فقط. أي: فعندهم البتراء 
بقطع آدمي تجزئ. 

@ قال المصئف: «والْجَمَاء). 

والجماء هي التي لقت بلا قرون. 

# قال المصنئف: «وحخَصِيً). 

ای ما قطعت منه البيضتانء أو رُضَّتاء أو وجتا أو غير ذلكء» والنبى عَبَيَهِآصَكْوأسَلَمُ ضحى بكبشين 
موجوئين أي: مرضوضين بالحجارة» وإذا رُضتا أي: خصي الغنم فإنه يكون أطيب للحمهاء وهذا 
معروف عند الجميع» ويكون أكثر للحم وهذا واضح جدًا. 

© قال المصنف: غير مجبوب». 


فإن كان قد خصي وجب معّاء والجب: هو قطع مذاکیره فإنه يكون لا يُجزى؛ لأنه فطع عضو كامل 
منه» فإذا كان القرن النبي صَََِلنَمءَلَِهوعَاِوَسَلهَ منع منه فمن باب أولى قطع عضو كامل» وهو المذاكيرء 
بخلاف الذَّنَبِء الَّنَب يقولون ليس عضوًا لأنه ليس لازمًا في الشياه. 
5 5 # واس معوضة +* 
© قال المصنف: «وما بِأذنِه أو قَْنِهِ قَطْعٌ أكَلَ من التُضْفيِ). 


ع ع 


أي: بُجزئ ما كان قد قطع من أذنه أو قرنه أقل من نصفه» وسبق كلام الإمام أحمد أنه قال: «أن 
النصف يأخذ حكم الكل وما دونه فإنه معفوٌ عنه)» وقد جاء عن الصحابة مض وان الله جَلِي أمم أباحوا 
ذلك. 


1 1 فس ا 
Wer #‏ اطي سن رار السلفد 


2و 


© قال المصنف: «والستة د َحْرٌ الإبلٍ قائمة مَعْقَودَةٌ يدها الْمُسْرَى). 

شرع الشيخ في كيفية ذبح الهدي والأضاحي» بل مطلق الذبح» فأما الإبل فسن فيها أن تنحر نحرّاء 
ويكون النحر بأمرين: 

الأمر الأول: بأن تكون واقفة. 

الأمر الثاني: بالطعن وليس الذبح وهو الإمرار. 

فنبدأ أولًا بالدليل على نحر الإبل» قالوا: الدليل عليها من كتاب الله عَرَهجَلَّ قوله حَل: مدا وت 

جَمُوييًا 4 [الحج:٠۳]ء‏ ومعنى ذلك أنها لاا تس سر ين 
مشروعية ذلك ولما ثبث عن ابن غعمر 1 ليب أنه نحر الإبل وقد عقدت رجلها اليسرة» ثم م قال: «هذه سنة 
النبي صا ورا آله وَسَلَوَ 6 

الوصف الأول قال: «قائمة ا ا 

أي: واقفة فتربط يدها اليسرى مع رجلها اليسرى» هذا الوصف الأول في هيئتها حال الذبح. 

© قال المصتف: «فيطعَنها بِالْحَرْبَة في الْوَهْدَةِ). 

أو بسكين» سواءً جعلها حربة أو بسكين في الوهدة. 

© قال المصنف: «التي بِينَ أَضلٍ العنق والصذر». 

تكون هنا تقريبًاء وهي معروفة» حتى الآن يعني الإبل إذا جاءها بعض الأمراض يُطعمونها من هذه 
الجهة قريبة من الوهدة» فلا بد يعني ربما أنه يكون أقرب للدم أو شيء فيطعنها من هنا ثمَّ يسحبها بقوة 
ا 

© قال المصنف: «ويَذْبَح عَيْرها. 

سواءً من البقر أو من الغنم أو من الشياه والمعزء والذبح بأن تكون على جنبها كما فعل النبي 
ص هلووسم ليست واقفة وإنما راقدة» وتكون على شقها الأيمن متجهة للقبلة» ثمّ يذبحها بإمرار 
سكين أو آلةِ. 
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© قال المصتف: «ويجوز عَكْسُها). 


أي: ويجوز نحر غير الإبل وذبح الإبل يجوزء كله جائز للمقصود الإسالة؛ لقول النبي 

اله وع االو وسل : ما أنه نهر الد فكله جائز. 

© قال المصئف: اقول « باسم الله . 

التسمية عندهم واجبة» ومن ترك التسمية عمدًا فإنه لا يحل أكل ذبيحته» ولكن إنما تسقط حال 
النسيان» فمن نسي التسمية جاز أن يؤكل منه» وما زاد عن التسمية فإنما هو مسنون. 

© قال المصنف: «ويقول: «باسم اللو واللةأَكْبرٌ الهم هذا منك ولكَّ). 

ا ل 
ابي داود من حديث جابر وي أن النبي بأد 6کو وع االو وسر قال هذا وزاد عليه دعاءً آخر» لکن هم 
يقولون: إن هذه التسمية تكون عند تحريك الآلة» في وقت التحريك ما تكون سابقة» وإنما تكون عند 
الذبح أي: عند تحريكها. 

© قال المصنف: «ويَتَوَلَامَا صاحبها». 

واه لحري المرائع بيه تاليا واي حيس انس ' أن التي ڪاله ووا اووس 


ذبح ا بنفسه)» وقد جاء أيضا: 3 ن الت ابو يرما أمر فاطمة أ تشهد اشا وفي 


2 


البخاري: «أنَّ أبا موسى الأشعري < 4 كان يأمر بناته أن يشهدن أضحيتهن -أي : يحضرنها-). 
ويقولون : ويكونوا شهودها بآن يذبحها بنفسه» العبرة بالذبح» وما ڌ تبع الذبح فليس هو المراد» فيكون 
هو الذي يذبح» السلخ وما يتعلق به هذا يجوز فيه التوكيل كما فعل النبي اهيا وسل في أغلب 
أمره» فإن لم يمكنه ذلك حضر الذبح» يحضره. وإلا جاز التوكيل. 
55 5-58 03 ا ا ا 
© قال المصيف: «أو وکل ويشهدها». 
وهذه تبة الثانية كما أمر النبي بأد کو عا ال ووسر فاطمة أن تشهد وأبق موسى أمر بناته» 


ك 
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© قال المصنف: «ووَقت الذبح». 

ج 

أي: ذبح الأضحرة وهدي الت والقران والهدي المنذور لبيت الله الحرام» الهدي المنذور فإنه 
يجب أن يُذبح في وقته. 

# قال المصئف: «بعدّ صلاة العيد). 

هذا أول وقت الذبح؛ لحديث البراء : ليه والمراد بصلاة العيد لمن صلاهاء وأما من لم يُصلٌ العيد 
فإنه بعد مُضى وقته؛ ولذلك قال: «أو قَدْرُه) أ بعد مضى قدر صلاة العيد. 

قالوا: فإن كان ني البلد أكثر من مسج يُصلي صلاة عيد؟ فيقولون: إنه يُنظر الأسبق منهماء نص عليه 
في «منتهى الإرادات» قال: «أسبق الصلاتين» بخلاف الجمعة؛ الجمعة ينتقل الشخص إلى الظهر إذا فاتته 
صلاة الجمعة» ليس المسجد القريب وإنما المسجد الذي يلزم معه السعي» وذكرنا في (باب الجمعة) كم 
مقدار السعى الذي يجب فيه»ء فينظر إلى مقدار السعى» المحل الذي هو فيه. 

@ قال المصئف: «أو قدره إلى يومين بعدّه». 

أي: ويومين بعد النحر؛ يعني يوم عشرة واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشرء فقط هذا المذهب» 
والدليل على ذلك ما جاء عن الإمام أحمد أنه قال: «أيام النحر ثلاثة عن غير واحدٍ من أصحاب النبي 
صا هوا الوسر » فاستدل بما جاء عن أصحاب النبي صا ايوا اووس ؛ ولأن اليوم الثالت من 
أيام التشريق -وهو اليوم الرابع- مشكوك فيه وفيه خلافٌ بين أهل العلم» فالاحتياط أن يكون يوم النحر 
ويومين بعذه فقط. 


© إذا فات هذا أيام النحر» وإذا انتهى وقت الذبح ما الذي يترتب عليه؟! 


نقول: إن ذبح قبل الوقت فإنها تكون شاةء شا شاة لحم» فيجب عليه إعادته مرة أخرى إن كان واجبّاء 
ويُستحب له إن كان مندوبًا كما أمر النبي صَإَنَه كعدو ءوسل . 

إن انتهى الوقت فنقول: إن كان عليه دمٌ واجب بنذر ونحوه فإنه يذبحه قضاءً» وأما إن كان مندوبًا 
ذإثه اظ عنم غاا بک ار دري اللأمال شماه إل ان كين ق ر ر ا كرون 
وصية فيها مال. 


۷ 
عجان اد کے , 


اتی رااش د عبدالساام بن شويع ا ااا ص كلل ک4 


م 


SSS 
وهذه صارت؛ ففى السنة الماضية أو التى قبلها سألنى شخص فيقول: إن عندي وصية لوالدي -من‎ 
ع ۶ 2 5 ع ع ع ع‎ 
ماله هو- أن اذبح اضحية» يقول: فضاعت هذه الشاة أو نسيت ان أذبحهاء ولم اتذكر إلا بعل انتهاء‎ 
الوقت؟! فنقول: تذبحها قضاءً» تذبح قضاءً.‎ 


@ قال المصنف: «ويُكْرَهُ في ليلتهما». 


أي: يجوز الذبح في الليل» ولكن الأفضل والآتم عدم الذبح في الليل مراعاة للخلاف» وقد ذكرت 
لكم أن كثير من المسائل التي يذكر الفقهاء فيها الاستحباب أو الكراهة إنما هو مراعاة الخلاف» ودليلهم 
في هذه المسألة إنما هو مراعاة الخلاف» وإلا يرون الجواز. 


عي ا عير 


© قال المصتف: «فإنْ فاتٌ قَضَى واجبه). 


و ٠. » ٠‏ ب rad‏ 
© قال المصئف: «فصل؛ ويتعينان..). 


° 5 مي 


© قال المصنف: «بقوله: «هذا هذى أو أضحية) لا بالئيّة). 


ا 


ضحية أو نحو ذلك أو بتقليد قلادةٍ ونحو ذلك لا بالنية. 


5 


يأو 
© قال المصنف: «لا بالئيّة). 


3 


انتبه: هذه الجملة نستفيد منها أن الشخص.. ما معنى يتعيّن؟ يعني أنه إذا حدد شاه معينة» أو ناقة 
معينة» فإنها تتعيّن بعينهاء فيجب ذبحها هي بعينها دون ما عاداها بالتعيين» والتعيين يكون بأمرين: باللفظ 
مع النية» طبعًا لا شك لا بذ من النية معه؛ لأن اللفظ بلا نية يعتبر خطأ؛ ولذلك لم يذكره المصنف هنا 
لأنه معلومٌ أن الخطأ ر لا تادا إن ییا أو لمكأ 4 [البقرة:7/87]. إِذَا لا بُدَّ من اللفظ ويكون 
م ااا قفي الا 


5 
سه 


وأا النة ونحدها فاع ل تكرن ف وار صاب الف قعل غير القول كالشراة: مكل 4 خض 
١ 2‏ 3 ء 3 2 
اشترى شاة ولم يقل هذه أضحية؛ لكنه ناوي أن تكون أضحية فإنها لا تتعين بالتعيين» لكن لو اشترى شاة 


ج ١‏ 
ڪڪ و سے > لاو “لز 
ot‏ 1< ڪڪ ب 3 TDi‏ 
7 د و شبح زو ا 

7 2 00 : ع 1 0 

وقال: هذه أضحية فحينئذٍ يجب عليه أن يذبح هذه الاضحية» وكثير من الناس يشتري الشاة» ويقول إما 
٤ 2 5 3‏ 3 و 

للبائع أو لمن معه: هذه أضحيتيء إذا خلاص لزمت ويجب أن تذبح بعينهاء سواءً كان قصدك من 


و 
الاضحية شىء واجب أو مندوب. 


$\ 


9 إِذَا عندنا أمرين -لكي نفهم مرةً أخرى بطريقة أخرى-: 
الأضحية أحيانًا تكون واجبة وأحيانًا تكون مندوبة» والهدي يكون واجبًا ويكون مندوبًاء تكون 
واجبة بالنذر» وتكون مندوبة بالتطوع» هذا من حيث الوجوب في ذاتهاء اختر ما شئت من الشياه والإبل 


لكن نتكلم الآن عن التعيين سواءً كان القصد مندوب أو وجوبه عليك على سبيل الحتم» إذا رأيت 


شاءً فقلت: هذه أضحيق ر 7ق أن هونو م لكاقت انا و 
قد عيّنت فيجب ذبحهاء ولو كان قصدك الابتدائي من غير نذر وإنما من سبيل التطوع» فيجب عليك 
حينئلٍ الذبح. 

0 أحد الحضور: هل لازم أن يكون شخص آخر يسمع نيتي؟ 

الشيخ: تتكلم بنفسك لازم حرف وصوت» مجرد كلام النفس ما يضرء لكن يُسمع نفسه. 
حرف وصوت» كل حكم قيل فيه لا بُدَّ من كلام فلا بد من حرف وصوت. 

© قال المصنف: «وإذا تَعَيَّتْ لم يَجْرْ بَيْعّها ولاهبتها». 

لأها أصبحت في حكم المنذورة. 

© قال المصنف: «إلا أن يُبْدِلَها بخَيّر منها». 

والأيدال ارغان سه فد واتعكدال! 

العديا: أن دل ها باخرى هع غر نتن يكههما. 

الاستبدال -بزيادة السين؛ لأن زيادة المبنى زيادة في المعنى-: هو أن يبيع الشاة ويشتري بالثمن شاه 
ا 


SE OE NS‏ كناة بأخرض BEE‏ العو 


5-2 م 


ببعها والشراءبالفمة شاة ار پجرز. 
والمذهب: أن كل مُعيّنِ سواءً في الأوقاف أو ني الأضاحي يجوز فيه الإبذال والاستيدال بشرط أن 
يكون أصلح» وهذه قاعدة في المذهب مطرة. 
5 55 رو ف 
# قال المصئف: «ويحز صوفها ونحوه). 
أي: يجوز له جز صوفهاء ونحوه أي: مثل جز الصوف مثل الوبر يقصه. 
© قال المصتف: (إن كان أنمَعَ لها وص ا 
4 ع وس 2 ع ع 4 ع 
الأصل أن الشاة إذا عينت أضحية أو هديا أنه لا يجوز الانتفاع بها إلا شينًا يسيراء كأن ينتفع بركوبها 
لحاجة بلا ضرر عليهاء إذَا لا بُدَّ من حاجة وبلا ضرر عليهاء والصوف الذي عليها الأصل أنه يُترك إلا أن 
يكون فيه آذية لهاء كأن يكون فيه يعنى بعض الحشرات مثل: القمل أو الجراد أو غيره ففى هذه الحالة 
يجزّ صوفهاء إِذَا لا بد من شرطين: 
الشرط الأول: أن يكون فيه مصلحة لها وأنفع لها. 
الشرط الثاني: أن هذا الصوف يتصدق به؛ لأنها أصبحت لله عَرَجَلّ منذورة. 
و 
# قال المصنف: «ولا يُعْطِى جَارْرَها أجرته منها». 
إذا ذبحها جازرها يوم الأضحى وما بعده فلا يجوز أن يُعطيه من لحمهاء ولا من جلدهاء ولا من 
امعان EEN e‏ انما يدر BEN egle U‏ 
® قال المصنف: «ولا يَبِيعٌ جلها ولا شيئًا منها بل يَنَْفِعٌ به). 
الثقياء قر رة إن الاد وان کم الل و الأ خلال ھی الى تجعل قدا نكل الائ جل 
على الإبل» يقول: هذه الجلود والأجلال لا يجوز بيعهاء وإنما ينتفع بهاء فتأخذها وتجعلها في بيتك» 
فتجعلها مثلا على سبيل المثال: قربة أو فرشاء أو تتصدق ذه الجلود. 
وإذا أخذتها لك من باب الاستخدام! لأنه يجوز أخذ شيءٌ من لحمها فتأكله فانتفعت به» فمن باب 
أولى يجوز أن تأخذ جلودها فتنتفع بهاء فإذا أخذت جلودها وأردت بيعها يقولون: ما يجوز بيعهاء ولكن 


0 
کے 


TIT ol £< 8 1‏ سد “7ح 
E‏ س ك زز مع 


سأنتفع به ما يجوز» ولو تقول: سأتصدق به ما يجوزء وإنما إما تعطيها لفقير ابتداءً أو تنتفع بها أنت. 

فإن أردت الانتفاع بها فتنتفع بها على هيئة جلودء أو تبادلها بشيءٍ تنتفع به من آلة بيتك فقطء ما تبيعها 
بنقد» يقول: ما يجوز بيعها بنقد» وإنما تبدل بما هو من آلة البيت» نص على ذلك في «كشاف القناع» 
وذكرها ابن رجب في «القواعد)» مثل: يأخذ الجلود عنده ويستبدل بها كرسيًا مثلاء والكرسي للبيت 
ا الفحارة. 

© قال المصنفه: «وإن تَعَيبَت دَبَحَها وأجرّأته). 

أي: تعيّبت الشاة أو الإبل التي عيّنها ذبحها وأجزأته» فنقول: إذا تعيّبت الشاة بعد تعيينها أو سائر 
الأضحية يعد تعييتها بان تر ن عبنت بحيتهاء فتقول: لها حالتان: 

۵ الحالة الأولى: أن تكون قد تعيّبت بفعله هوء فإن كان عيبها يمنع من إجزائها لزمه البدل» أو أن 
يكون عيبه بفعله هو لكنه لا يمنع الإجزاء» فيقولون: يأتي بالأرش ويتصدق به إِذَا هذه الحالة الأولى أن 

9 الحالة الثانية: أن يكون عيبت بفعل غيره» كأن يعدو عليه الذئب فينهش بعض لحمها أو يقطع 
ذنها» أو تكون ضربت في السور فانكسر قرنها ونحو ذلك» فإذا عيبت بفعل غيره فإنها تجزئ؛ ولذلك 
قال: «دَبَحَها وَأَجْرَآنه) أي: وأجزأته إن كان واجبًا بالتعيين كما سبق. 


® قال المصنف: «إلا أن تكونّ واجبةً في ذمّتِه قبلَ التعيين». 


ا 


إذا تعيّبت من غير فعله فنقول: إن لها حالتين: 

9 الحالة الأولى: أن تكون قد وجبت قبل التعيين» اذكر كلامنا في بداية الباب قلنا: الوجوب نوعين: 

وجرت باعباره كو کر فد تلن الس لكا هذا ورب 

النوع الثاني: باعتبار التعيين» فيقول: هذه شاةٌ واجبة علي» فيكون هنا هي واجبة بالتعيين لا باعتبار 
الأمر نفسه» فتكون واجبة وإن كانت في حقه تطوع. 


ركزوا معي: هذه إذا تعيّبت فجاءها عيبٌ يمنع من الإجزاء فيهاء نقول: لها حالتين وقد تعيّنت وهي 


ادم 
معسيةه . 


.م 


۷ 
e 


CTF 
إما أن تكون وجوبها بالتعيين فقطء وإلا فالأصل أا مندوبة من باب التطوع» فهنا نقول: يذبحها‎ 


وإما أن يكون وجوبها بالتعيين وبنذر سابق؛ ولذلك قال: «إلا أن تكونَ واجبة في ذمّتَه قبل التعيين» 
أي: بنذر سابق» ففي هذه الحالة نقول: لا تجزئ. 

وما الفرق؟ يقول: لأن العيب هذا متعلقٌ بوجوب التعيين» فإن كان قد نذر قبل لله علي أن أذبح شا 
هكذا قال: لله علي أن أذبح شاةًء فالأصل أنه يذبح شاة سليمة من المعايب» ثم عّتها هذه بعينها هي 
الشاة التي نذرتباء فإذا عابت إنما تجزئ عن التعيين ولا تجزئ عن النذر السابق. 

انظر ها او وجيف ا ف ققاط تقار ا ي لأا اجره نه ال را ا 
عيّنها ثمَّ نظر» هو كان متطوع يريد أن يضحيء متطوع واشترى شاةً وقال: له بي بدا افر تراها 
ووضعها في البيت قال: لله علي نذر أن أذبح هذه الشاةء إِذَّا كانت نذره بعد التعيين أو في أثنائه؟ فنقول: في 
هذه الحالة أيضًا لر ایت تدرو لكن ل كان الندر ساق لا تسرف 


0" 


0 قال لصتف دالا 

بدأ الشيخ الآن ا e‏ ومتافة يندها المقفة؛ 
لأذساك ترق بين E‏ 

حاولوا الآن أن تفكروا: ما الفرق بين الإحصار والفوات؟ وسنذكره بعد نهاية الدرس بسرعة» ثم ما 
الفرق بين الهدي والعقيقة؟ 

® قال المصئف: «والأضحة سندا. 

هي سنة؛ لأن النبي صا ا فعلهاء وقد جاءت أحاديث عند ابن ماجة باستحبابها وترتيب 
فضل لهاء لكن لا يصح حديث في فضلها على سبيل الفضل أو من حيث ترتيب الأجر لكن الذي يصح 
فعل النبي صَإَنَه ولووسم لها. 

© قال المصنف: «ودَبْحُها أفضلٌ من الصدَكَة بِتَمَنْها». 


هذه قاعدة عندنا: أن كل زمانٍ فاضل أفضل ما يُفعل فيه هو الأعمال التى خخصّت به؛ ولذلك أفضل 


ك 


ال 8 TGS g7‏ 
يه إن کک عدن ور الست 


ما يُعمل في ليالي رمضان هو قيام الليل أو الدعاء أو الأمور الأربعة التي ذكرناها في «باب الصوم»» وأما 
في الأضحى فإن أفضل ما يُتقرب إلى الله عَرَجَلّ به فهو إنهار الدم؛ ولذلك فإن الصدقة فاضلة لكن 
الأضحية في هذا اليوم أفضل. 

© قال المصنفه وشن أن يأكُلّ ويُهْدِيَ ويَتصَدّ يدق 


ا 


ثلانًا) . 


ا أ ا ا َي 


E 7 سل‎ 

لقول الله عَرَوَجَلٌ: #فكلوا ينها وأطهموأ لقانم ولم [الحج:5"]؛ القانع هو الجار» والمعتر هو 
SS E ys‏ 
1 + 0 ا 
قول الفقياء الأضحية السدتونة والأضحية الو اجة» كلاهما الواجية بتر أو السيترتة لاق وسن 
فقط من حيث الإهداء ما كانت ليتيم فإنهم يقولون لا يُهدي منهاء وإنما يأكل منها ويتصدق فحسب. 

إنما يُستثنى من ذلك أيضًا صورة واحدة؛ قالوا: ما وجب بنذر مطلقء قال: لله علي أن أذبح شاةء فما 
وجب بنذر مطلق فإنه لا يأكل منه شيئّاء هذا الأصل» وسيمر معنا في باب النذر أن من نذر لله عَرَجَلّ شيئًا 
وأطلقه فإنه يجب أن يكون كاملا للفقراء. 

انتبه لهذه الحملة: 


و 


2 


© قال المصنف: «وإن أَكَلّها إلا أوقِية تَصَدَقَ بها جاز». 

هذه مسألة مهمة أن الفقهاء يقولون: يجب وجوبًا في الأضحية أن يتصدق ولو بجزءٍ منها؛ لظاهر 
E‏ الكل والقناه E IT‏ ورفرترنةه إن أفل مانم 
عليه الإثم هو الأوقية» هذه عبارة صاحب «المنتهى» فيقول: إن أقل ما يقع عليه الإثم الأوقية. 

لأنه أقل ما يُشترى من اللحم مقدار الأوقية» والأوقية وحدة كيل -لا يحضرني الآن قدرها لكن لعلي 
أشير لها إن شاء الله في الدرس القادم -» فأقل ما يُسمى ذلك؛ ولذلك من تصدق من اللحم بمقدار أوقية 
وهو الشيء اليسير الذي لا يتجاوز ملء كف فإنه في هذه الحالة أجزأته 


© قال المصئف: «والا ضَمئّها). 


ف 


أ : فإن ¿ أكل كل الشاة أو أهدى كل الشاة ولم يتصدق بشيءٍ منها يجب عليه أن يضمن أقل ما يقع 


عليه الإثم» وهو الأوقية» فيشتري لحمًا -ما يتصدق- بمقدار أوقية ويتصدق به» أو كان عنده لحم آخر 


ا 


هدي له يُخرج منه أوقية ويتصدق به» يجب أنه يفعل ذلك. 

ولذلك نص الشيخ عثمان بن قائد على أنه لا يجوز التصدق بأقل من أوقية» ما يُ يجزئ» > لا بد أوقية 
اقل شيء. 

@ قال المصنف: «ويَحْرُمٌ على من يُضَحَي أن يأَخُلَ ني العَشْرٍ من شَعَره أو بَشَرتَه َينًاا. 

لما جاء من حديث أم سلمة وليه : دا مَكَلَتٍ الْعَشْنُ وَأَرَا 46 حَدكُمْ أن ن صخي » ثلا مَس مِنْ شَعَرِهِ 
وَبَشَرِو شيعا وها التحريم منفصلٌ عن الأضحية: لا أثر له في الأضحية» ويبتدئ التحريم من حين ليلة 
والظفر. 

وقول الفقهاء: «على مَن يُضَحَي)؛ المراد من بذل المال كما نص الإمام أحمد» فالذي يُضحي هو 
الذي يبذل المال» وبناءً على ذلك فلو أن شخصًا بذل المال وأعطى غيره وكالة لكي يذبح عنه» فإن الذي 
يمسك إنما هو الذي بذل المال» لا الذي توكل» هذه واحدة. 

الفقهاء يقولون: على من يُضحي ومن يُضحى عنه» وقصدهم بمن يُضحى عنه ليس أهل البيت» ما 
يقصدون أهل البيت» وإنما يقصدون بمن يذل له المال» قال: سأضحي عنك فقبل» لم يبذل المال 
بنفسه» ولكن تبرع شخصٌ كأنه وهب له مالا ليُضحي فقبل» فقبوله هذا قبولٌ للمال» كأنه هو الذي بذل 
المال» فقولهم: من يُضحى عنه أي: من بذل المال. 

وبعض الفقهاء المتأخرين فهم أنه من يُضحى عنه أي: أ اهل الت كةو لكن الصحيح 
عندما نحقق في المذهب أن من يُضحى عنه مرادهم من تُطُوع عنه بمال فقيل الأضحية. 
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# قال المصتف: «فصل؛ تسن العقيقة». 

بدأ بذكر أحكام العقيقة» والعقيقة سنة ورد فيها أكثر من حديث» 00 
وده حينما ع عن سبطيهء وقول النبي صَِإِلَامَلوعآووَسَل: «كُلْ عام مَرهُونّ بعقيقته 
تُذْبِح عَنْهُ يوم سابع»» وقد جاءت أحاديث كحديث سمُّرة وغيره في بيان أفضليتها. 


وهذه مسألة مهمة في قول النبي صا مهوا ال ووسر : کل عام مَرهُون بِعَقِيقتِه)» وقوله: مرهون ما 


| || و g7‏ كأ انا مث "اخ 
ا لي ااا شبح زد الست 
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معناها؟ 
ع و 
قبل: إن معنى مرهون أي: مرهون سلامة الولد. 
وقيل: إن مرهون أي: مرهون بره بأبيه بعقيقته. 


وقيل: إن معنى مرهون أي: مرهونة شفاعته. 


بي 
مھ 


والثالث -الحقيقة- وإن قال به بعض الأئمة» موس سه -حقيقة - 


بعيد» فإن الشفاعة ليس لها تعلق بالعقيقة» والأقرب كما فهمت عائشة وغيرها السلامة؛ أي ن يصبح 
جسله سليمًا. 


[ع| وينبني عند قول المصنف: | تَُسَنْ العقيقة» مسائل: - 

9 المسألة الأولى: أن العقيقة إنما الخطاب فيها متجةٌ للأب فقطء وبناءً على ذلك فإنه لا يعق غير 
الأب إلا إذا مات الأب» أو امتنع من العق» » فلو عقّت الأم من غير إذن الأب ما ابي وو مهار 
خاله من غير إذن الأب ما تسمىء لا بُدَّ أن يعق الأبء إلا أن يكون قد مات أو امتنع كونه مسافر أو 
رفض» فهنا ينوب غيره مقامه» إِذَا هذه هي العقيقة» لا بُ أن تكون عن الأب» ونص على ذلك الفقهاء 


مي 
4 


صراحة. 

© المسألة الثانية: أنهم يقولون إن الشخص لا يعق عن نفسه إذا كبر؛ لأن الخطاب فيها متجة للأب؛ 
ولذلك ذكر ابن قائد في حاشيته على «المنتهى»: أن الشخص لا يعق عن نفسه» قال: «وإن كان أكثر 
الناس على أنهم يعقون عن أنفسهم. ل ا «المذهب أنه لا يعق 
الشخص عن نفسه). وظاهر السّنة هو ما قاله» فإنه لم يشت يكت أن أحدًا من الصحابة مرضوان ا 


عن نفسه» وهذا هو ظاهر السّنة وهو الأقرب» هذه المسألة الثانية. 


© المسألة الثالثة: في قوله «ثَسَنْ العقيقة» أن هذه العقيقة قد تتداخل مع غيرهاء فلو أن العقيقة 


4 


> و 
4 


وافقكك ا ا كو 4 مقيناً و ا ی ا 
ثانية مثا نفر د ض؟ فإنها تتداخل وهكذاء وبناءً على ذلك فيجوز أن يجعل العقيقة وليمةء دعوةً» وليمة 
ختانٍء الآن الناس بُختنون بعد اليوم السابع كما ذكرنا الختان في محله» وثبت أن عثمان : ولاه أولم لختان» 


فلو جعل عقيقة ووليمة ختانٍ معًا جاز. 


@ قال المصنف: «عن الغلام شاتان». 

لحديث النبي ارا السار قال: ١عَنْ‏ الغلام شاتان وعَنْ الجارية شَاقاء وقوله: «(عن الغلام 
شاتان» طبعًا لا يدل على أفضلية ذکر على أنثى؛ ولذلك قال قتادة: «رُبّ أنثى كانت خيرًا لأهلها من 
غلام»» فلا يدل على الأفضلية» وإنما جرت العادة أن الغلام الناس يستبشرون به أكثر» فيهدى منه أكثر؛ 
ولذلك كانت شاتين. 

يقولون: أن الشاتين هنا عن الغلام إذا تعذرت الشاتان أجزأت واحدة» تجزئ واحدة. 

@ قال المصنف: «وعن الجارية شاة. 

كما ذكرت قبل» ولا يُجزئ فيها الآسباع» ما يُجزئ أن يذبح سُبعين أو سبع بقرة» أو سبع بدنة» لكن 
لو ذبح د أجزأته. 

© قال المصتف: «تُذْبَحْ يوم سابعه). 

لقول النبي صا هكلووسام : اتُدْبَحْ َة يَوْمَ سَابِعِه). 

© قال المصئف: «فإن فات ففي أربعة عَشْنٌ فإن فاتَ ففي أَحَدِ وعشرينَ. 

لما رُوي -والحديث فيه مقال- أنه قال: «قَفِي سَابعه وإلا أربعة عَشَرٌ وإلا قَفِي أَحَدِ وعشرينَ»» فإن 


جاوز واحدًا وعشرين يومًا فإنه تستوي الأسابيع» لا يكون على رأس الأسابيع وإنما تستوي الأيام بعد 
ذلك. 


® قال المصنف: انر جُدُولا». 

أي: تفصّل من حيث الأعضاء؛ ولذلك إذا كانت عندك عقيقة تقول للجزار: فصّلها تفصالا أي: 
جدولاه صل من حيث المفاصل تس جدولا. 

© قال المصنف: ANAS‏ 

وعدم كسر عظمها سّنة» وقالوا: إنه من باب التفاؤل بالسلامة ما قلنا قبل» وقد جاء عن عائشة 895 
اوت ولق رک ارات ذلك ا س ا ال وهر ار عدر بق عبد الى ا 


خي عدم كسر الأعضاع وقال: أنه ره عن الصحابة مزضوارن ا يأو التابعين» نسيت الآن 
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© قال المصتف: «وحَكمها ا 

من حيث السن» ومن حيث التوزيع» ومن حيث أنه لا يجوز البيع» الأصل أنه ما يُباع منها شيء» 
وإنما يوزع أثلانًا وكل شيء بيد أنها تخالف الأضحية بحكم واحد أو بحكمين: 

© الحكم الذي ذكره المصنف: وهو أنها تقطّع جدولًا أي: أعضاءً ولا يُكسر عظمهاء هذا الحكم 
الأول في الفرق بينهما. 

0 الحكم الثاني: أنه يجوز بيع جلدهاء ويجوز بيع رأسها وأحشائهاء ولكن إذا بيعت فإنه ييتصدق 
بالشمرعء ]ذا اله يجو ها بان الأضحية باق كرا نوالا ر رزه 

© قال المصئف: (إلا أنه لا بُجُزئ فيها شرك في 5م). 

بعتي لا يجوز أن تاد شيع بدي أؤبقرة» هذا أيضًا من الفروقات بين الأصحية وبين العقيقة. 

© قال المصنف: «ولا تُسَنّ المَرَعَةُ ولا العتيرة). 

المراد بالفرعة: العرب كانوا في الجاهلية إذا الناقة أتتجت فإن أول نتاجها يذبحونه لآلهتهم تقرباء 
هذا مسو غا الفرعة: 

والعتيرة: هي ذبيحة تذبح في رجب وتوزع على الفقراء. 

المذهب أنهم لوقلا a‏ حافاف قورز القرعة فور الكورة نهر اناه وله 
يُكرهان» هذا صريح عندهم. 

© ولما قالوا إنها جائزة ولم يقولوا إنها محرمة؟! 

نذكر السبب ثمَّ نذكر ما هو التوجيه» السبب في أنها جائزة وليست محرمة ولا مسنونة قالوا: تعارض 
الأحاديث في الباب» فقد جاءت أحاديث آمرةٌ بهما -بالفرعة والعتيرة- وآثار» وجاءت أحاديث ناهية 
عنها. 

فعلى سبيل المثال فقد جاء في البخاري في «باب الفَرعة» أن أبا هريرة 5 قال: «لا فَرَعَ ولا عَتِيرَةَ. 


وروي مرفوعًا في مسند الإمام أحمد: «لا فْرَعَ ولا عَتِيرَةَ في الإسلام» نبي » وفي المقابل ثبت في مسند 


۷ 
عجان اد .کے , 


لتضيلالشيخ د عبدالساامبن امشو ذل کډ 


م 


حير 
الحاكم من حديث أبي هريرة نفسه أنه قال: «الفَرَعٌُ حَقّ»» في المقابل أنها حق» وهناك أحاديث أخرى» 
لكن ذكرت المثالين لأا جاءت من أحاديث أبي هريرة» وثبت عن ابن سيرين أنه كان يذبح العتيرة في 
رجب؛ ولذلك الإمام أحمد لما تكلم على العتيرة قال: «العتيرة فعلها أهل البصيرة كابن سيرين وغيره». 

ونظرًا لتعارض هذه الأحاديث فإنهم وجُهوهاء قالوا: إن النهي الذي جاء إنما هو كان لمَرّع الجاهلية 
فمن ذبح أول نتاج البهيمة لأجل الأصنام هو شرك لا يشك أحدٌّ في منعه» وإن ذبحها شكرًا لله عَرَعِجَلّ 
فإنها جائزة. 

دائمًا أهل الإبل يعرفون أن أول النتاج غالي جدًا جدًا جدًا عليهم؛ ولذلك يسمونها بكرة» فهو غالي 
جدًا عليهم» فهو من أطيب المال عندك وهذا في نتاج الإبل خاصة: فإذا جاءك هذا النتاج فتصدقت به 
لله عَرَهِجَلّ نقول هو جائز من باب عموم الصدقات» لكن لا نقول إنه مسنونٌ ذبح أول يتاج الإبل» لكن 
تقول: هو جاتن وهذا قول الماع أله جات ولبس س ولس ممتوعاء يشرط أن يكون دة للد 
ا اا شر 

وقد جاء به حديث» فقد ثبت عن النسائي» ورواه الحاكم وصححه وغيره من أهل العلم من حديث 
الحارث بن عمرو وڳ أن النبي صا له يوا ومام قال: «مَنْ شَاءَ عَثَرَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ ڀُعتر» وَمَنْ شَاءَ فرع 
وَمَنْ شَاءَ لَمُْمَرّع) فدلٌ ذلك على أن النبي صَرَلنعبوعآلدِوَسلَه خيّر بينهماء لم يقل أنه سُنة ولم يقل أنه 

وأما العَتيرة: وهي ما بُذبح في رجب» فقد فعله بعض السلف لا شك؛ ولذلك قال الإمام أحمد: 
«فعله آهل البصيرة كابن سيرين وغيره»» وقيل: «فعله آهل البصرة»» فبعضهم يقول: فعله آهل البصرة 
وليس أهل البصيرة» فيكون الذي فعله أهل البصرة لأن ابن سيرين من أهل البصرة وكانت طريقته؛ 
ولذلك قالوا: إن هذا فعله أهل البصرة ولم يفعله غيرهم من فقهاء الأمصارء وهو الصحيح فلم يفعله إلا 
أهل ال كمسو بن رن وة قد ل ع اجا را ج واک على قرز 
فعلهاء ولكن لا نقول هي سنة. 

مثل: الصوم في رجب» من قصد تخصيص رجب هذا أنت اعتقدت السنية فيه فتمنع» ولكن من قصد 


أنه سنة فإنه يُمنع» كما كان عمر ا يضرب عليه» فمن اعتقد السنية فيها -أي: العتيرة- يُمنع» لكن لو 


ا 20522 
فعلها من باب مطلق الجواز فنقول هو جائز. 
نكون بذلك أخبينا كيتاب المناسك» كاملاء ونبدأ -إن شاء الله- الأسبوع القادم ب«الجهاد» أسبوع واحدء 
وأحكام الجهاد -إن شاء الله- ليست بالطويلة» ثمّ بعد ذلك نبداً ب«البيوع)» نسأل الله عيبل أن يُعيننا 
على ذلك كله» أسأل الله عَرَِجَلَ للجميع التوفيق والسداد 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


للد“ را( س 
تاباش د السام بن شويع ا ي ۸ ک4 
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o‏ ع 


د ا وَأَشْهَدٌ أن لا 
فى لوعن الور هيما 


3 ود راو 


الله وَحَْدَهُ لا ريك لَه واكان ys‏ 


إ 


1 تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين: 


ففي الدرس الماضي أعبينا بحمد الله کیل «كتاب المناسك). ونبدأ اليوم ب«كتاب الجهاد»» وهذا 
الكتاب هو الفاصل بين العبادات والمعاملات. 

وقبل أن نبدأ بشرح كلام المصنف رَجةآلة هناك مسائل لا بدَّ من التنبيه عليها؛ ليظهر لنا بعض 
المسائل المتعلقة بها من ألفاظ المصنف رجةآل 

9 أول مسألةٍ معنا:- 

أن الفقهاء -من جه يرأ تجال- بعضهم يجعل «كتاب الجهاد» بعد المناسك أو الحج وقبل 
المعاملات» وبعضهم كالخرّقي يجعله في آخر أبواب الفقه» والمعنى في تقديم «كتاب الجهاد» وإلحاقه 
بالعاداف اله قدو ىق موا ساق عا وال ا ناشب أكون مهنا اا توھ 
ملحق بالعبادات» وليس هو من أركان الدين. 

فقد ثبت في الصحيح أن أركان الإسلام خمسةء وجاء في المسند من حديث ابن عمر: أنه لما عد هذه 
الأركان الخمسة عن النبي وسار قال له 106 «والجهاد؟)» قال: «نعم الجهاد عظيم» 
ولكن هكذا سمعت النبي بأد َلتَووعَِِهوسَلَه) . 

فجعل الفقهاء هذا الباب بين الحج وبين البيوع فائدته: 

أنه فيه شبةٌ بالعبادات من جهة توقيف كثير من أحكامه. 

الأمر الثاني: أن فيه جزءً من المعاملة مع الغير» مثل: أهل الكتاب ومن في حكمهم كما سيأتي معناء 
فهو نوع معاملة؛ فلذلك ناسب أن يكون فاصلًا بين العبادات والمعاملات» هذه مسألة. 


© المسألة الثائية معا 


أن الجهاد من أقضيل العبادات التى يغرب ما الد إلى الله هرضن ولذلك جادت أحاديت كير 


کے 


ا Yh e< £> e‏ 
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ور 

عن النبي صل لَءَلَِهوعِِهِوَسَلَهٌ في فضله. وقد أفرد كثيرٌ من أهل العلم مصنفاتٍ منفردةً في فضله كابن أبي 
عاصم» وأبي القاسم الطبري» وقبلهم جميعًا الإمام عبد الله بن المبارك السا مان وكثيرون 
كأبي القاسم بن عساكر وغيره» وهذه الكتاب كلها منفردةٌ مسندة بأسانيد مصنفيها إلى من رواها. 

ولكن هنا قاعدة مهمة في قضية فضائل الأعمال: فإن القاعدة كما قرر الشيخ تقي الدين لن مل جخ 
اله أن الحكم على عمل بكونه فاضا لا يكون على سبيل الإطلاق» وإنما هو باعتبار أوقاتٍ وأزمانٍ 
مخصوصة. ۰ 

ولذا تفريعًا لهذا المبدأ فإنه من المتقرر عند الجميع أن قراءة القرآن أفضل الذكرء وأفضل ما لهجت 
به الألسن هو قراءة القرآن» ومع ذلك فإن قراءة القرآن منهئ عنها في الركوع وني السجوده وإنما أِر العبد 
بتسبيح الله عَرَِجَلَّ والثناء عليه» أو بالدعاء في السجود. 

إا فعندما نقول: إن الجهاد من أفضل الأعمال هو كذلك بأمرين: 

الأمر الأول: عند وجود موجبه. 

الأمر الثاني: إلا في مواضع مستثناةٍ يكون غيره من الأعمال في وقتها أفضل ولا شك» وهذه المسألة 
الثانية. 

9 المسألة الثالثة:- 

وهي ستؤثر معنا في مسألة الرباط بعد قليل؛ وهي أن الجهاد ذكر أهل العلم أنه على نوعين» أن 
الجهاد ينقسم إلى نوعين: 

النوع الأول: الجهاد بالمعنى العام؛ وهو كل ما كان فيه نُصرةٌ للإسلام» ودفعٌ لضير وقوة أعدائه» وقد 
ثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي راكوا ايوس قال: ١جَاهِدُوْا‏ المشركينَ بأموالكم وأنفيكم 
وألسنقكم»» فدلٌ ذلك على أن اللسان بالدعوة» وبتعليم العلم» وبالرد على أهل البدع وغيرها أنها من 
الجهاد في سبيل الله. 

وهذا المعنى له أثره في الفقه» وقد سبق معنا في «كتاب الرّكاة» أن مصرف في سبيل الله ألحق به أهل 


العلم من كان لم يحج أو يعتمر عمرة الإسلام» وقد جاء عن ابن عباس - - و - أنه قال: «إن الحج 


۷ 
کے , 
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والعمرة في سبيل الله»؛ ولذلك صرف الفقهاء له مصرف الزكاة كما سبق معنا في «كتاب الرّكاة). 

المعنى الثاني للجهاد: هو المخصوص ذا الباب؛ وهو جهاد اليد بالمقاتلة وما في معناهاء ولنعلم أن 
الجهاد باليد بالمقاتلة وما في معناها ينقسم إلى نوعين أيضًا: 

الأول: جهاد مقاتلة. 

الثاني: جهاد رباط. 

ولذلك اختلف أهل العلم في أي: النوعين أفضلء أهو المقاتلة أم الرباط؟ وقبل أن أتكلم بإيجاز عن 
أيهما أفضل لا بد أن نعرف أن المقصود بالجهاد إنما هو المقاتلة لا القتلء فليس المقصود القثلء وإنما 
المقاتلة لأجل إعلاء كلمة الدين» وفرقٌ بين الكلمتين» فإن الفرق بين الأمرين واضح» وهذا الذي جعل 
كثير اهن النامن بطع أخطاء كيرة تعلق مده المسالة. 

وقد جاء عن كثير من أهل العلم أنه فصل المرابطة على المقاتلة» ومن أولئك ابن عمر نه فإنه جاء 
عنه بإسنادٍ صحيح عند ابن أبي عاصم أنه قال: «إن الرباط أفضل من المقاتلة؛ لأن في الرباط حفظ 


أو نحوًا مما قال وَلييه. 

9 المسألة الرابعة والأخيرة قبل أن نبدأ بكلام المصنف رجةالله:- 

أن الفقهاء لما ذكروا «كتاب الجهاد) إنما ذكروا تبعاته وحواشيه» ولم يتكلموا عن الجهاد إلا شيئًا 
يسيرّاء فتكلموا عن تبعاته من: الغنيمة والسَلّبء والتنفيل وما في حكم ذلك» والغال وما في حكم ذلك 
والآمور الحواشي الملحلقة به: كأحكام الخراج» وأحكام أهل الذمة» والأراضي الخراجية» وغير ذلك 
من الأمور التي لا تعلّق لها في ذات الجهادء وإنما كان كلامهم عن الجهاد شيئًا قليلاء وإذا نظرنا في 
الكتاب الذي معنا ربما هو سطران أو ثلاثة. 

والسبب في ذلك: أن هناك أبوابًا من الفقه قرر الفقهاء من جتني أنه تجا نع- أنها مُناطة بولي الأمر» ومن 
هذه الأبواب: 


الأمر الأول: باب التعازير» فأنت إذا نظرت «باب التعزير» ستجده بابًا صغيرًا إلا أن يتفرع تفريعاتِ 
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الأمر الثاني: «باب الجهاد». 

فإن الفقهاء متفقون أا مُناطةٌ بالمصلحة كلا الأمرين» وهي مُناطة بالحاكم؛ ولذا فإنهم يكتفون 
بتعليقه بأمر ولي الأمرء ثم يكتفون بذلك في قضية كثير مما يتعلق بذاته» ما عدا ذلك من التفصيلات هي 
التي يُحشونهاء وسنتكلم عن هذه المسألة -إن شاء الله- في محلها. 

© قال المصنفه: «وهو فَرْض كفاية». 

أي: أن الجهاد جهاد المقاتلة فرض كفاية؛ ومعنى قولنا: إنه فرض كفاية أي: أنه إذا جاءت الحالات 
التي يسقط فيها الوجوب -وسنتكلم عن حالات الوجوب الثلاثة بعد قليل- فإنه يكون مندوبًا وتطو 
في حق غيرهم» وسيأتي حالات الوجوب الثلاث بعد قليل بمشيئة الله عَرَييجَلّ. 

وهنا مسألة مهمة ذكرها ابن رجب رجألل فإن قول الفقهاء إنه فرض كفاية أو ما في معنى ذلك ليس 
كا اند يجب ف كل حين» وفي معنى ذلك حديث النبي صا کاو وا الو وسر : «الْحِهَادُ اص الى فام 
السَّاعَة) ليس معناه أنه يجب في كل لحظة وني كل ساعة» وفي كل يوم وأسبوع أن يكون هناك جهاد 
مقاتلة» والدليل على ذلك كما ذكر ابن رجب أمران: 
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أمرٌ في عهد النبي صَإَنَه مهوا لوسر : فإن النبي صا ديوع وَسَلَرَ لم يغز إلا ثلاث عشرة غزوة» 
وما عدا ذلك فلم يك غازيًاء وإنما كان مقيمًا في بلدته المدينة -صلوات الله وسلامه عليه-. 

الأمر الثاني: ما كان في آخر الزمان» فإن عيسى ابن مريم -عَلَيْهِ وعَلى نبينا أفضل الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ- إذا 
نزل في آخر الزمان لا يكون هناك جهاد مقاتلة» كما ث, نيشال الل عن المي ا يواسأم فيوضع 
السيف» وليس معنى وضع السيف أن يُنسخ حكمه. بل إن الحكم باق إلى قيام الساعة» وإنما قد يُمتنع 
منه لسبب أو لآخر. 

وعذه السسدالة و ا اا ا يعض لقاب قد يكز له أن هله ی ا 
الشعيرة لا وجود لها! نقول: لاء الحكم باق إلى قيام الساعة إلا قول أهل البدع» الذين يقولون -وهذه 
بدعة لم تَحْدّث إلا من نحو مائني سنة أو أقل-: إن الجهاد قد تسخ ولا يُشرع الجهاد. وليس كذلك» 
مثل: طائفة القاديانية» وما في حكمها كالطائفة الأحمدية والبهائية» وهؤلاء أهل بدع» بل ربما خرجوا من 


يشيع أد. عبر السلا مب ناشوي Wr FF‏ © 


المقصود من ذلك أن الجهاد كحكم باق» وليس معنى إن بقاء حكمه يلزم وجوده في كل لحظةٍ ولا 
ا من إيجاده» لاء المقصود منه أن الحكم باقق» وقد ثبت أن النبي بَألَدََلتَووَعِهوسَلوَ سالم ووادع 
المشركيو) وذكر الى خا ارسآ أن في آخر الزمان يُرفع السيف» ولا يكون هناك قتالٌ في عهد 
عيسى ابن مريم» وهو أفضل عهدٍ بعد النبي صا َكيوااليرَسّ يمر على المسلمين هو عهد عيسى ابن 
مريم» إذ هو نبئ من أنبياء الله عَرَبيجلَّ. 

heee ee ص‎ 

ثم شرع الشيخ رمه َحمَدلنَهُ بذكر الحالات التي يجب فيها المقاتلة» والحالات أربع» ذكر ثلانًا وترك 
کک 

© قال المصئف: «وجب). 

أي: ويجب الجهاد على الأعيان» على من توفر الشرط فيه بأن كان: ذكراء مسلمّاء بالعّاه مكلماء لا 
عذر له. إا يجب أن يكون هو من وج له الخطاب الشرعي يعني ممن لا عذر له» وأن يكون ذكرّاء 
مسلماء مكلمًاء صحيحًا في بدنه. 

۵ الحالة الأولى التي يجب فيها الجهاد: 

© قال المصئف (إذا حَضّرَه). 

أي: إذا حضر المرءٌ الصف بأن كان مُصافًا في قتال» فلا يجوز التولي من الزحف» وهذا من أعظم 
الکبائر» وقد قال الله عَرَصِجَلّ: لقلا ولوش الا 4 [الأنفال:6١].‏ وى الله عَرَجلَّ ہیا مؤكدًا عن 
تولية المقاتلين أو الكفار الأدبار. 

0 الحالة الثانية: 

© قال المصتف «أو حَصر بلدّه عَدُوٌ). 

ا حصر بلد المرء ء المسلم الذي ذكر بالشروط التي ذكرناها قبل قليل» حذ حضرة عدو بان عند 
عليه؛ وهذه بإجماع آهل العلم لا خلاف فيهاء وهذا النوع من القتال هو الذي يسمى ب«جهاد الدفع»؛ 
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ولذلك بين النبي - ابی اوسا -: ١مَنْ‏ فيل ذُونَ ماله - أو دُونَ عرضه- فهو شَهِيد؛ وهذا من 


هنا مسألة: ذكرها بعض فقهاء المذهب في قول المصنف هنا تُخرجها معه. وإن كان الذي قالها قبل 
المصنف وهو ابن هُبيرة؛ في قوله: «أو حَصَرٌ بلدّه َد أن هذا العدو الذي بُشرع قتاله» ويكون قتاله من 
الجهاد في سبيل الله على نوعين: 

قد يكون العدو كافرًا. 

ر مسلا 

إذ يعجب المرء هل يكون قتال مسلم من الجهاد في سبيل الله؟ نقول: نعم» وقد جاء النصّ بذلك» 
فإنه قد ثبت عند ابن أبي عاصم بإسنادٍ 8 أن النبي صا لييو الوس أمر بمقاتلة من خرج على 
المسافيية ول «طُوتى لِمَنْ قتالهم أو قَتَلُوه). قال ابن هبيرة بعدما ذكر هذا الحديث: «وهذا يدل على 
أن مقاتلة الخوارج أعظم أجرًا من مقاتلة الكفار». نقل ذلك الوزير ابن هبيرة من كبار فقهاء الحنابلة ومن 
أصحاب الوجوه. 

إا فقوله: «أو > حَصَرٌ بلدّه عدو يشمل العدو الكافر والعدو المسلم» وذكر الشيخ تقي الدين رها 
في كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم»: «أن العدو المسلم الذي سمي خارجيًا له أربع صور» وقتاله يكون 
مشروعًاء ويكون داخلًا من عموم الجهاد), ويُراجع في كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم». 

© الحالة الثالثة: 

© قال المصنف: «أو اسْتَْمَره الإمام». 

استنفره الإمام أي: أمره بالنفير والمقاتلة» وقد قال الله عَرَهجَلَّ: مالک ایل لد أَنِفِرُوأ في سَبِيلٍ 
أله اقم إِلَ الَْيَضٍ * [التوبة:۳۸]ء فدلٌ ذلك على وجوب القتال على من استنفر بعينه» إذا استنفره 
الإمام بعينه فإنه يجب عليه المقاتلة. 

© الحالة الرابعة مما لم يذكره المصنف: ما ثبت عن عطاء يده أنه قال: «كان الجهاد والمقاتلة 
واجبة على أصحاب النبي َِإَّلنََنَورَعِوَسَل فلا يجوز لأحدٍ من أصحاب النبي يووا لووسم 


۷ 
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أن يتخلف عنه» قال: وأما أنتم فلا إلا أن تُستنفروا»» ثم ذكر صورةً من صور وجوب الجهاد وهي الحالة 
الثالثة» والمصنف إنما لم يذكر الصورة الرابعة لعدم الفائدة منهاء فإنما هي كان من الأحكام الخاصة 
بأصحاب النبي هرسار ثم إلتغت بعد ذلك. 

# قال المصنف: «وتمام الرّباطٍ أربعون يَوْمًا). 

هذه هي المسألة التي أردت أن أَبيَّها في أول الكلام أن الرباط من الجهاد في سبيل الله عَرَيجَلَّه بل 
جاء عن ابن عمر - وَل - أن فصل الرباط على الجهاد. وأعني بالجهاد جهاد المقاتلة. 

# قال المصنف: «وَمامُ الرّباط أربعون يَوْمًا). 

والمراد بالرباط هو لزوم الثغور للحماية» بأن يكون في طرفٍ قد يدهم المسلمون منه عدوء وبيّنا 
قبل قليل أن العدو أمرٌ شاملء فإذا كان في ذلك الموضع فإنه يكون مرابطاء وقد أدلف جماعة من أهل 
العلم رسائل مسندة في فضل الرباط بخصوصه. 

# قال المصنف: «وتَمامٌ الرّباطٍ أربعون يَوْمًا). 


لما حص بالأربعين يوم؟ قالوا: لما روى الطبراي من .حديت أبي أمامة الباهلي و أن الى 
هنوو الوسر قال: «مَنْ رَايَط ريق بوا ترح يون ذثويه كوم لدف كذا رواه الطبراني في 
«المعجم الكبير»ء وأظن في رسالته في «فضل الجهاد والمرابطة في سبيل الله a‏ 

© قال المصنف: «وإذا كان أبواه مُسِلِمَيْنِ لم بُجاهذ تَطَوْعًا إلا بإذنهما». 

هذه يعني تفريعٌ على قضية التفريق بين فرض الكفاية وفرض العين» فإنه إذا لم يك الجهاد فرض 
عين في الحالات الثلاثة السابقة فإنه يكون فرض كفاية» إذا وُجد موجبه» ولا بد من التقيبد بهذا القيد. 

ولكن ذكر المصنف رِيِمَدَآنَهُ مثالا من الأعذار التي سبق أن قيّدمها لكم لما قلت: «ويجبٌ إذا 
حَضَرّه) أي: ويجب على من لا عذر له؛ ومن هذه الأعذار أن يكون والِدَّاه حيين» ولا يجوز لمن كان 
والِدَهُ حيين أن يخرج في جهادٍ من دون إذنهما؛ لما ثبت عن النبي صا ابي رود لما جاءه وجل قد 
اتيب في غزوةٍ وقد ترك والديه يبكيان» قال: «ارْجع قَفِيْهِمَا قَجَاهد»» فدلّ ذلك على لزوم إذنهما. 


ڪڪ ا م شع حزن 
E,‏ ت رون اسن 
® قال المصنف: «وإذا كان أبواه مُسلِمَيْنِ». 
ويخرج من ذلك غير المسلمين وهم الكفارء فإنه لا يُعتبر إذنهم» وإنما مأمور بالإحسان بهما. 
© قال المصنف: «لم بُجاهد تَطَوُعًا إلا بإذنهما». 
الأبرق هماو هارو ادن معروف معنا 
يقول الفقهاء: إن هذا الحكم إنما هو خاصٌ بالأبوين دون الجد والجدة, فإنهم وإن كان لهم معنى 
الأبوة» لكن المتعلق بهم الإذن إنما هو الأب نفسه لأنه: 
أولا: أكمل رأفة ورحمة من الجد. هذا من جهة. 
ثانيًا: لأن الأب له حقٌّ أعظم من حق جده. 
ولذلك فإنه على مشهور المذهب أن الوصية يُقدم على الجد في الولاية ولاية النكاح. 


© قال المصنف: «ويفَقدٌ الإمامُ جَيْشَّه عند الْمَسير). 


بدأ في ذكر ما يفعله الإمام والجيش» وهذه من الحواشي التي لا تتعلق بالجهاد نفسه. وإنما ببعض 
الأحكام المتعلقة به من باب الأدب. 


© قال المصئف: «ويتمَقَدُ الإمامُ جَيْشَه جح جَيْشسَه عند الْمَسير». 

بأن ينظر فيهم» وينظر الأصلح» وغير ذلك من الأمور المبنية على السياسة الشرعية. 

® قال المصنف: «ويَمْتَع ن وَالْمُرْجِفَ». 

المخدّل: هو الذي يمنع الناس من القتال ويُخرفهم منه. 

والمُرجف: هو الذي يخوفهم من عدوهم» والمعنى فيهما ربما يكون متقاريًا. 

© قال المصتف: «وله أن مَل في بدايته الربعَ -أي: فأقل- بعد الْحُمُسٍ». 

لنأخذ قاعدة في هذه المسألة مهمة؛ بدأ الشيخ بذكر أحكام الغنيمة وما يتعلق بها من التنفيل والسَلّب 
وغير ذلكء إذا غنم المسلمون غنيمة بعد الحرب في دار حرب؛ لأن الغنيمة نوعان: 


إن كانت من حربي في دار حرب فإنها تسمى «غنيمة». 
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وإن كانت في قتال مع غير حربي فإنها لا تسمى اغنيمة»» ولا يجوز كسبها ولا ملكهاء ما تملك 
الأموال إلا من باب التعزير بالمال» عه سال أخرى: 

فان الكيمة كما شكلم مها بعد قليل ما اعد مق مال عرب فط لن الال قد يكوة 
مع حر وقد يكون مع غيره» كما سبق وذكره الفقهاء -مل جمبز اله تجا ل- وسيأتي الإشارة له. 

إِذَا إذا قاتل المسلمون كفارًا فإن عقدهم معه عقد جعالة؛ بمعنى أنهم إذا غنموا استحقوا أربعة 
أخماس الغنيمة» المقاتلون يستحقون أربعة أخماس الغنيمة» وأما الخمس فإنه يكون لله ولرسوله 
وللمصارف التي سنذكرها بعد قليل. 

إِذّا حينما يكسبون غنيمةً فإنها تكون مقسومة بين الغانمين جميعًاء تقسم بينهم» وهذا العقد هو 
الحقيقة صورة من صور الجعالة» فكأنهم يقولون: إذا فزتم فلكم الغنيمة» فقد يفوزون ويغلبون» وقد لا 
لر قر ص من ضور التجعالاه هذه الحا الله حرق على ها رات ا 2 ما 

لكن جُوّز لولي الأمر بخصوصه أن يُغير في هذه الغنيمة فيفل بمعنى الغنيمة قلنا: خمس سيأتي 
الحديث عنه؛ وأربعة أخماس تقسّم بين المسلمين الغانمين جميعًاء فيجوز له أن يُنمّل بأن يعطي البعض 
الربع فأقل» أي: الربع من الأربعة أخماس فآقل إذا كان في البداية» وإذا كان فر الرجعة حينما يرجعون من 
الققول قلد يفل العلك من هذه الأريعة أخماس» فليس له الق من باب السياسة الشرعية إلا أن يفل 
الربع والثلث فقطء وما عدا ذلك فإنه يلزم قسمته بين المسلمين. 

وهذا مصداق لما ذكره الفقهاء -مل جه زرا تجا لع- أن أغلب أحكام الجهاد مبنية على النظر لولي 
الآمر؛ ومنها: التنفيل» فإن له الحق أن ينل بعض الغازين أو غيرهم هذه الأمور. 

انظر هنا: نحن قلنا إن العقد عقد جعالة وذكرناه» لكن إن كان المقاتلون يأخذون أجرة براتب وما في 
معناه فان العقد عقه ار فلا بسر ن من الغديمة كا وإتما تكون الخنيمة ليت هال المسلمية 
كاملة؛ لأنه إنما كان العقد معهم عقد إجارة لا عقد جعالة. 

© قال المصتف: «وله أن فا : 


أي: وللأمير أو الإمام أن يُنفل بمعنى أنه يُعطي بعض الناس» هذا معنى يُنفل يعني يُعطيه فوق قسمه. 


اج آ ١‏ 
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© قال المصتف: ففى بدايته الرئع بعد اا 
أي: لاا تي ا سس يعطي الربع بعد إخراج الخمس» 
الغنيمة ب يُخرج خمسها وبقي أربعة الأخماسء فله أن يُنَقّل الربع منها فأقل» الذي هو في الحقيقة 
خمس؛ لأن ربع أربعة الأخماس خمس. فينمل هذا الأمر فأقل» الخمس الموجوع وهو ربع الباقي. 
# قال المصنف: «بعدّ الْحمُس). 
أي: بعد إخراج الخّمس. 
@ قال المصنف: «وني الرَّجْعَةٍ اثلث بعده). 
أ ا ل أحمد والترمذي واب بن ماجة من حديث عبادة بن 


الصامت : دا ن النبي صا راوسا كان يُنقّل الربع إذا بدأء والثلث عند الرجعة -صلوات الله 
وسلامه علیه-). 


@ قال المصنف: «ويَلْرَمْ الجيش طاعته». 

أي: يلزم المقاتلين أن يُطيعوا أميرهم» وذلك أنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي 
َنعيوعِهوسهََ بعث سريةً» وجعل عليهم أميرّاء فقال: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أطَاعَ الل وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ 
عَصَى الله وَمَنْ أطاعَ ميري فقد أطاعني, وَمَنْ عَصَى أمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي) فدل ذلك على لزوم طاعة 
الأمير الذي يكون على الجيش. 

© قال المصتف: (وَالصير معه). 

أي: عند المقاتلة» وعدم التخذيل» وعدم الضعف. 

33 »® و و 3 

© قال المصئىم: «ولا يَجورٌ الغزو إلا بإذنه»). 

يحتطب إلا بإذنه» حتى أن يحتطب إلا بإذنه أي: بإذن الإمام. 


وهذه المسألة من المسا المهمة التي حكي عليها الإجما > حكي الإجما | | على 
ثل 5 اع بين أهل العلم 
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صورة من صور هذه المسألة» ولنعلم كما ذكرت لكم في البداية أن الجهاد متعلقٌ بالسياسة» له تعلق ونظر 
بولي الآمر ولا شك» ولكن الجهاد له ثلاث حالات أو أربع حالات إن شئنا: 

9 الحالة الأولى: أن يأمر به الإمام» وهذا هو الاستنفار» فيجب طاعته والذهاب معه» هذه الحالة 
الأولى فيجب طاعته في الأمر» فمن لص عليه أير بالنفير فلم ينفر فإنه ترك واجبًا عليه. 

© الحالة الثانية: أن يمنع الإمام من القتال» يقول: لا تذهب ولا تقاتل» وقد انعقد الإجماع على 
لزوم طاعته فيه» ومن خالف فقد أثم» وهذا مثلما فعل النبي صا ا سياه 
منع من كان معه من المسلمين في المدينة من المقاتلة» ولما اعترض عمر 85 ويه فقال: ١أنُعطي‏ الدني من 
أمرنا ورأى أنه ذا قوة!», ر|- جع النبي صا اللو لس ترد «ما علمت أني فعلت ذنبًا 
أعظم من هذا الذنب»» ذ فما زال يُعتق رقابًا حتى مات وإ في تلك الكلمة» وقد حكي الإجماع على هذه 
المسألة التي أنه إذا منع لا يجوز المقاتلة. 

9 الحالة الثالثة: ألا يمنع الإمام ولا يأذن» يسكت» فهذه فيها روايتان في مذهب الإمام أحمدء وفيها 
خلاف أيضًا عند الشافعية» والمشهور في مذهب الإمام أحمد أنه إذا سكت فإنه لا يُشرع القتال» ودليلهم 
على هذه الصورة الثانية والثالثة طبعًا استدلوا بالكتاب والسّنة. 


م ر ل 


أما الكتاب: فقد استدل الإمام أحمد بقول الله عجل: #إولا مرعوأففَكلوأ4 [الأنفال:47]» فذكر 
إسحاق بن إبراهيم بن هانة في مسائله المطبوعة أنه سيل عن الرجل يغزو بلا إمام! فقال: «لا بُعجبني»» 
وهذه اللفظة محمولة عند الأصحاب على التحريم في هذا الموضع. قال: «لأن الله عَرَبَجَلّ قال: إو 
روأ فَتَفَّمَلُوا# [الأنفال:47]» وإذا غزوا بغير إذنه تنازعوا ففشلوا»؛ ولذلك أخذ منها الفقهاء 
المتأخرين الرواية التي ذكرتها لكم أنه لا يُشرع حتى وإن لم يأذن» ولو بإذنٍ ضمني. 

أيضًا استدلوا بأحاديث رويت عن النبي لاوسلو ولكنها قد تكون فيها معنى أن الجهاد 
أمره موكلٌ إلى الإمام» وجاء عن الحسن البصري في معنى ذلك» وهي أحاديث جُمعت في الباب» لكن 
معناها ما جاء عن الحسن مرسلاء وروي مرفوعًا النبي ََِنَءَلِتَهوعَِِوَسَلهَ قال: «قاتلوا مَعْ گل 7 
وَقَاجِراء فقالوا: إِذَا هو ملحٌ به» وجاء عن الحسن أنه قال: «الجهاد كذا موكلٌ إلى الإمام...) نسيت 
لفظ الحديث. 
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إِذّا عرفنا الآن قوله: ولا جور الغزوٌ إلا بإذنه» وملحقٌ بالغزو إحداثٌ أمر حال الغزو. 

© قال المصئف: «إلا أن يَمْجَأَهُمْ عَدُ الي ا 

يُفاجئهم أي: يخرج عليهم بغتة ويطلع فجأة ويخافون كلبه أي: يخافون أذاه وشره» فإذا كان مثل 
هذه الحالة فإنهم يقاتلون» فيكونون من النوع الذي سبق ذكره قبل» وهو من قتال الدفع» مقاتلة الدفع. 

ثمّ شرع الشيخ رَِمَهُآنَهُ بعد ذلك في مسائل الغنيمة. 

© قال المصنفه: «وتَمْلَكَ العَنيمة..». 

والمراه اليما ما أخل من مال حو ع الشرط ا رلا الخد هن مال جر ا بال 2 
رمن صلخا وإنها ل ا ا ۰ 

© قال المصنف: «وتَمْلَك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب». 

هذه الجملة معناها ماذا؟ أنه إذا استولى المسلمون على غنيمة من كفار -لأن الغنيمة لا تكون إلا 
من كفار- فإنها تملك» ويترتب عليها سائر ما يتعلق بالملك من اعتاق» ومن جواز وطءٍ بعد استبراء» 
ومن سائر التصرفات التي تجوزء وبناءً على ذلك فإن من أخذ شينًا من الغنيمة قبل قسمها فإنه لا تقطع 


يديه. 


والسبب؟! قالوا: لأن له حقا في هذه الغنيمة» فيكون حكمه حكم الخال فلا يُقطع؛ وإن كان هي كبيرةٌ 
من كبائر الذنوب؛ لآن لهم فيها معنى الملك. 

© قال المصتف: «وهي لِمَنْ شَهِدَ الوّقعة من أَْلٍ القتال». 

طبعًا قوله: «وهي» أي: الغنيمة» لمن شهد الوقعة من أهل القتال دون من عداهم ممن لم يشهد. 
ودليل ذلك أن النبي صَأَِلنَهءَلهوَعِهوَسَلهَ إنما قسم الغنائم في بدر وغيرها من المواقع بين المقاتلين» ولم 
يثبت أنه قسم لأحدٍ إلا لعثمانٍ وليه 

وقد ثبت عن ابن عمر وه لما ذكر قصة تخلّف عثمان مع بنت النبي صلا هيدر السام وهي زوج 
عثمان» قال: «فضرب له النبي صََنَه ورارسا بسهم» ولم يضرب لأحدٍ غيره»» فدلّ ذلك على أنه لا 
حى الغنيمة وتقسم وهى أربعة الأتعماس إن لم يكن فيها نيل - إلا لمن شنهد الواقعة دون من غداء. 
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© قال المصئف: «من أَهْلٍ القتال». 

أي: ممن يُقاتل دون غيره ممن حضرها هكذا من غير قتال» أو حضرها من غير إذن إمام» فلو مع 
شخص وحضرها من غير إذن إمام يقولون لا يُعطى من الغنيمة؛ لآن حضوره من غير إذن وهكذا. 

قوله: «وهي لِمَنْ/؛ تشمل المسلم والكافر» فلو أن كافرًا حضر قتالَا بِإِذنٍ من ولي الأمر» فنص فقهاء 
الحنابلة: أنه يُعطى مثلما يُعطى غيره من المقاتلين سواسية» سواءً كان رجالا أو فارسّاء وسيأتي بعد قليل. 
© قال المصئف: ١فبَخْرَح‏ الس 
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إِذّا الغنيمة أول ما يبدأ مها يُخرج الخمس» وقد قال الله عل في سورة الأنفال: #إواطموا أتماعيمتم 
من سی ان لتو مس4 ول ارول وَِذى لمرن وَألْسَسنَىَ وَالْمَسَكينِ وآ آلتَسِيلٍ # [الأنفال:١٤].‏ 

فنبدأ بأول حُمس: الخمس الأول يُقسم إلى خمسة أخماس» الخمس الأول لله ولرسوله» ومعنى لله 
ولرسوله هذه الإضافة إضافة تشريف» فهي تصرف مصرف الفيء لمصالح المسلمين عامة» هذا 
ا سن الي 


عمسم ين َو أن رو مسسه. وللرسول وى ألْضُرَقَ © [الأنفال:١4]‏ فيُعطى لذي القربى» وهم قرابة النبي 
يالوس وهم بنو هاشم. 

ثم الخمس الثالث: يكون بعد القربى وهو للفقراء والمساكين» فيعطى الفقراء كما يُعطون في الزكاة 
فيتعطون هنا أيضًا. 

والخمس الرابع من الخمس الكامل: يكون لليتامى. 

والخمس الخامس: يكون لابن السبيل. 

© قال المصنف: «ثم يُقَسَّمُ باقي الغنيمة». 

قلنا إن باقي الغنيمة -وهي أربعة أخماس- إن كان فيها تنفيل فيُخرج قبل القسم» وإن لم يكن فيها 
تنفيل فإنها تقسم كاملة. 
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8 قال المصنفه الم يتم باق التق للراجل سهم وللفارس ثلاث ة أشهم». 
الفقهاء لما ذكروا الرجال هنا قالوا: يشمل -كما دكن صاحب 0 الإرادات)- ولو كافرًاء إذا 
ع 00 

ا ري ي: أخذوا أجرة سواءً كانوا 

© قال المصنف: «وللفارس ثلاثة أَسْهُم؛ ا 

وذلك لماك ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر هه 4 أنه قال: «(إن النبي صا عَإلنََنَوَعووَسَلهٌ أسهم 
للراجل سهماء وأعطى للفارس ثلاثة سهم لفرسه سهمان وله سهما. وهذا قضاء النبين 

ايور وسار كما في الصحيحين. 

© قال المصنف: «وبُشارٍ ك الجيشٌ سَراياةٌ فيما غَيِمَتْء ويُشا ركوئه فيما غَنِمَ). 

هذه الجملة معناها أن الجيش الذي لم يحضر القتال ربما كان متأخرًا في موضع بعيدء أو كان في 
حراسة» لكنهم كلهم جيش واحد» فبعضهم حضر قتالا وبعضهم لم يحضره ه فا نهم يتشاركون في الغنيمة» 
لاسي سي 0 
عند أهل السّنة من حديث عمرو بن شعيب أن النبي صَإَلَه ايوا الوسر قال: «المُسْلِمُون برد متسر 
عَلَى قاعدهم» ويُرَدُ. د يعني ذكر أنه يُرد الجيش أيضًا على السرايا والعكس. 

© قال لوو مدقب وني ل وشا كه 

المراة بالغال؛ الذي يأخل من العنية شيئًا قبل قسمتهاء وقوله: حرق رخله كله المراد يتحريقه آى: 
بالنار» فيُحرَّق رحله کله سواءً كان فيه متاعًا له أو مالّاء وکل ما كان في ملكه فإنه يُحرَّقَ كله» ومشهور 
المذهب أن هذا من باب الوجوبء وليس من باب التعزير» نعم هناك رواية في المذهب أنه من باب 
التعزير فيكون النظر للإمام في فعله وتركه» ولكن المذهب أنه من باب الوجوب» يجب أن حرق رحله 
إلا ما في منفعة أو محترمة. 

© قال المصتف: (إلا السلاح والْمُضْحَفَ وما فيه رُوْحٌ). 


لأن السلاح ينتفع به المسلمون» والمصحف لأن فيه إهانة له» وليس بمالٍ ليُحرَّق لأن يده عليه يد 
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SSS 
اختصاصء وما فيه روح كخيل وغنم وغيره فإنه لا يُحرّق ومثله أيضًا يُترك له ما على بدنه» فما کان عليه‎ 
من ثوب فإنه يُترك له وكذلك قالوا أيضًا ما نقل ملكه قبل إنزال العقوبة» فإن الملك صح ولو كان بعد‎ 
أن غل» فإن نقل الملك صحيح فلا يُحرّق.‎ 

@ قال المصئف: «وإذا غَيِمُوا أَرْضًا..». 

بدأ الشيخ بالحديث عن الأرض المغنومة. 

@ قال المصنف: «وإذا عَيْمُوا أَرْضًا فتَحُوها بالسيّفٍ خُيْرَ الإمام بينَ قَسْوِها ووَقَفِها على 
المسلمين». 

هذه مسألة مهمة في أراض موجودة إلى زماننا هذاء وسأذكر بقاء هذه الأراضي بعد قليل» إذا غنم 
المسلمون أرضًا فتحوها بالسيف» فالأراضى التى يغنمها المسلمون أو تكون أرضًا للمسلمين ثلاثة 
انواع: 

نوعٌ يُصالح أهلها عليها فتكون لهم. 

نوعٌ يُسلِم أهلها فيكونون مسلمين» فتبقى لهم أيضًا لأنا للمسلمين. 

ونوعٌ ثالث: أن تفتح بالسيفء فإذا فحت بالسيف وهو القوة خير الإمام بين أمور: 

إما أن يقسمها بين الغانمين» فيجعل لكل جزء» فيقول: لك هذه ولك هذه» وإما أن يجعل الأرض 
وقمًا بين المسلمين» وقد فعل النبى صَِإََِلنَهعََِِوَعَِالِِوَسَلََ كلا الأمرين حينما فتح الله له خيبر» فقسم جزءً 
منها بين المسلمين» وجعل الجزء الآخر وقمًا على المسلمين» أرضًا خراجية» وهذه التي تسمى بالأرض 
الخراجية. 

0 واختّلف ني بعض الأراضي أهي أرضٌ خراجية أم لا! 

فمن الأراضى التى باتفاق هى أرض خراجية سواد العراق» فإن سواد الغراق أرض خراجية» وقد 
كانت يُجبى منها الخراج إلى القرن الثاني» ثم ضَيّع بعد ذلك حتى ذكر المقريزي في «الخُطط): «أن بعض 


خلفاء بني العباس أرادوا إرجاع الخراج بعد ذلك. فأرجعوه فترة ثم انقطع» فكان فيه ضعف» وكان فيه 
فسادٌ فى أخذه». 


0 
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عن رو 


الإمام أحمد - رة اللَهٌ- كان له بيت في بغداد» وبغداد من سواد العراق الخراج» فكان كل سنة يأخذ 
قيمة هذه البيت ويجعله في بيت مال المسلمين» فلما قيل له في ذلك قال: «إن هذه أرض خراجية 
فالواجب أن تكون غلتها لبيت مال المسلمين»» هي في ملكه» ملكها واشتراهاء وسنتكلم الآن بعد قليل 
أا كن ااافا عا لكان يتن الاجر لها 

إذا هذا النوع الأول من الأراضي الخراجية سواد العراق» والإمام أحمد كان من ورعه أنه يُخرج 
ملكها. 

من الأراضي التي قيل إنها أيضًا لا يجوز تملّكها -لأنها فحت عنوة وهو مشهور المذهب- قالوا: 
مكلةا طن کا على مشيور فدهب الحا ل يرق السلك قهاة لذن الله 202 فا افيه 
َأعيوعالوسَلَهَ وللمسلمين عَنوةٌ؛ ولذلك فإنه على مشهور المذهب لا يجوز التملّك فيهاء وإنما 
هي أرضٌ وقفٌ على عامة المسلمين. 

الرواية الثانية: أنه يجوز موافقة للمذهب الشافعي. 

المسألة الثالثة: وهذه عند الحنفية فقطء ورأيت فيها كتابٌ أف قبل مائة سنة» والحقيقة تحتاج أيضًا 
إلى تأمل ونظر» ذكر بعض فقهاء الحنفية قالوا: إن أرض مصر أرض خراجية» فذكروا أيضًا أنها خراجية» 
وذكروا أن عمرو بن العاص جعلها كذلك» ولكن الحقيقة لم أجدها مذكورة في كتب الفقهاء. ولكن عند 
الحنفية بالخصوص وأنا أقول هكذا لأني رأيت رسالة طّبعت قبل أكثر من مائة سنة» ولعلي أتأكد من ما 
هو مستندهم على هذه المسألة -إن شاء الله- في محله. 

إِذَا عرفنا هذه الأراضي الخراجية؛ يعني أنها تكون ملكا لعامة المسلمين؛ ولذلك فإن الورع كماله 
بعدم التملّك في سواد العراق ولا في مكة» ولا شك أن هذا ورع إن لم يكن واجبًا أيضًا. 

وطبعًا الرواية الثانية في المذهب -وهي اختيار الشيخ تقي الدين بن تيمية أن الأرض الخراجية إذا 
أقطعت بعد ذلك جز التملّك فيهاء وهذا اختيار الشيخ تقي الدين وعليه العمل. 

© قال المصنف: اخُيّرَ الإمامٌ بِينَ قَسْوها ووَقَفِها على المسلمينَ. 


وقلت لكم أن الشيخ تقي الدين قال: «أنها إذا وقفت جاز له قسْمها بعد ذلك» هذا اختياره. 


@ قال المصتف: «وَيُضرَتُ عليها حَراجًا مُسْتَمِرًا). 

أي: إلى قيام الساعة يستمر. 

© قال المصئف: ابول مم هي بيده). 

أي: من كانت يده على هذه الأرض فإنها تؤخذء وإن لم يك هو أول من اختص اء وهذا يدلنا على 
أنه يجوز نقل الاختصاص في الأراضي الخراجية» فيجوز تأجير الأرض الخراجية» ويجوز أيضًا نقل 
ملك الاختصاصء ليس ملك الأعيان» فإن الأعيان ما تملكء وإنما يجوز له أن يبيع الأرض الخراجية 
على غيره ليختص اء فيجوز بيع الاختصاص والتأجير فقط. 

© قال المصنف: '«والْمَرْجِعٌ في التراج والجزية إلى اجتها 

هذه المسألة التي ذكرت لكم في بداية الباب؛ أن أغلب مسائل الجهاد والآثار المترتبة عليه إنما هي 
متعلقة بنظر الإمام» مثل: التعازير» فإن التعازير نظره عفوًا وإثباتا وتقديرّاء وغير ذلك من المسائل نظره 
إلى الإمام بخلاف الحدود. 

وهذه مردها لمسألةٍ مهمة: أن ما كان باب الوسائل فإن نظره للإمام» وما كان من باب المقاصد فإنه 
يلزم الإمام فعله» وهذه القاعدة ذكرها الشيخ تقي الدين أن ما كان من باب الوسائل فإنما يوكل نظره إلى 
الإمام» فالتعازير وسائل» الحدود مقاصدء لا يجوز لأحدٍ أن ينفيهاء ما كان من المقاصد من الجهاد حفظ 
مثل الصور الثلاث فإنه يجب مطلقًاء وما زاد عن ذلك فهو نفل فيكون نظره لولي الأمر» وهذه القاعدة 
سوسوي وروي 

© قال المصنف: 'والْمَرْجعٌ في التراج والجزية إلى اجتها 

ا« لوي م ا 

® قال المصنظ: «ومن عَجَرّ عن عمارة أَرْضِه -أي: الخراجية- أَجْبرَ على إجارتها». 

يجب أن يؤجرها لغيره؛ لأن المقصود نفع المسلمين. 

® قال المصنف: «أو رَفْع يدو عنها). 


وبذلك قضى عمر ويه 
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# قال المصنف: «ويخرى فيها الميرات». 

لأن الميراث يجري في سائر الحقوق» سواءً كانت أموالًا أو حقوفًا مطلقة» ومنها: حقوق 
الاختصاصء والأراضي الخراجية من باب الاختصاص. 

ثمَّ شرع المصنف الآن رَِمَهُلانَهُ بذكر أحكام الفيء» تكلم عن الغنيمة» وتكلم عن غنيمة الأرض؛ 
وهي الأرض المفتوحة التي غنمها المسلمون وفتحوها عنوة» ثم انتقل إلى الأمر الثالث بالحديث عن 
الفىء. 

الفيء: هو كل مال يكتسبه المسلمون في الجهاد من غير الغنيمة. 

ے ب 2 ° 

ثم عدد أنواع الفيء فقال: «وما آخذ من مال مُشْرِكِ). 

2 - 

إذا كل ما أخذ من مال مشرك بغير قتال فإنه يُسمى فينًا. 

© قال المصنف: «كجزية». 

وهو الذي يدفع على الرؤوس» وسنتكلم عنه بعد قليل. 

# قال المصنف: «وخراج». 

وهو الذي يؤخذ عن الأراضي» الجزية تكون على الرؤوس فعلى كل رس يدفع دينارًا مثا 
والخراج يكون على الأراضي. 

© قال المصنف: «وعٌشر). 

المراد بالعُشر هو ما يُعشَّر مما يجلبه غير المسلمين إلى بلاد المسلمين» فيجوز تعشيره أي: أخذ 
عشره» وهذا مثل الذي يُسمى الآن بالجمارك, التعشير مشروع باتفاق أهل العلم لغير المسلمين. 

وهل يجوز تعشير تجار المسلمين؟ قولان لأهل العلم» والصحيح كما قرره الغزالي وقرره جماعة 
من آهل العلم» ومنهم المرداوي أيضًا؛ أنه يجوز حتى لتجار المسلمين» وفيها روايتان في المذهب» وهي 
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© قال المصنف: «وما تَرَكُوه فَرَعًا). 
أي: من غير قتال خافوا فهربوا عنه. 

© قال المصنف: «وخْمُسش حُمُس». 

فلن ]لعي كتكدي نان زاك مهلل رسو لهذا الحم عو كمه ها كان ور اه رف 
مصرف الفيء إِذَا خمس الخمس. 

© قال المصنف: «وَخُمُسٌُ حمس الغَنيمة فمَيْءٌ د يُضْرَفٌ في مَصالِح المسلمينَ». 

أي: يُقسم قسم الفيء» ويُصرف في مصالح المسلمين العامة: في طرقء في أبنية» وفي غير ذلك من 
الأشياء. 

ثمّ شرع الشيخ رََهْآنَهُ ببيان أحكام الذمة:- 

© قال المصنف: «بابُ عَقَدِ الذمّةِ وأحكامها». 

باب عقد الذمة أي: كيف تعقد الذمة؟ ولمن تعقد؟ وأحكامها أي: ما يترتب على عقد الذمة. 

© قال المصنف: ١لايْعْقَدٌ‏ لغير المَجوس وأهل الكتابين ومن تَبِعَهم). 

عقد الذمة إنما يُعقد لليهود والنصارى والمجوسء والصابئة لأنهم في معناهم» ومن تبعهم أي: ومن 
تبع هؤلاء» فإن هناك طوائف تنتسب لليهودية وإن لم تكن يهودية» مثل: السامرية» وهم طائفة إلى الآن 
موجودون في فلسطين بالخصوص. ولهم مكانهم المعروف إلى الآن» فهذه الطوائف يقولون: لسنا يهودًا 
ولكننا نتبع موسى بن عمران -عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام-. 

© قال المصئف: «ومَن تبعهم». 

أي: وما تبعهم من أموالٍ وموالي ونحو ذلك. 

والدليل على أن المجوس يُعقد لهم عقد الذمة ما ثبت لبت عن حديك عبد الرحمق بن غرف وك أن 
النبي ءوسل أخذ الجزية من مجوس هجر وقد كان في شرقي الجزيرة العربية» وهي هَجَّر 


الأحساءء كان فيها مجوس في عهد النبي ص ولووسم فأخذ منهم الجزية» وقال: : انوا بهم سُنَّة 
أل الكتاب». 


| || 8 سحك دأ نامث "اخ 
يا ۷ E‏ عدن ور كت 


المجوس: هم الذين يعبدون النارء وقيل: إن لهم كتابًا ولكنه خُرّفء وبدَّلوا دينهم فأصبحوا يعبدون 
النار. 


© قال المصئف: «وأهلٍ الكتابينٍ ومن تَبِعهم). 

المراد ء بهم: اليهود والنصارى» ومن ت, تبعهم أي : في حكمهم. 

@ قال المصنف: «ولا يَعْقِدّها إلا إمامٌ أو نائبه». 

هناك عندنا ثلاثة عقود: 

الأول: عقد الذمة. 

الثاني: عقد الأمان. 

الثالث: العهد. 

فالذمة لا يعقدها إلا إمام المسلمين دون من عداه» بخلاف الأمان فإن الأمان لكل واحدٍ من 
المسلمين أن يؤمّن من شاء؛ ولذلك قال النبي هدهو ءال وسار : ١وَدْمَةُ‏ اللو يَسَعَى بها 
تاهب مادام طبعًا بالعَاء يعني أمَّنته امرأة دوج يمن مدر القوم أو من كباره له حق التأمين؛ ولذلك 
قال النبي صاة ايه لولم : «هَد أَجَرْنا من أَجَرْتٍ يا أمٌ ماني ع» هذا الأمان» أما عقد الذمة والعهد فإنهما 
لا يكونان إلا من ولي الأمر دون من عداه. 

ومع ثبوت عقد الذمة يترتب عليه أخذ الجزية» والجزية تقديرها قيل إنها محدودة» وقيل -وهو 
الصحيح من المذهب-: أنها مطلقةء ونذر ولي الأمر يُقدرهاء وهذا الذي اعتمده جماعة من أهل العلم 

بدأ من القاضي أبي يعلى ومن بعده؛ بيد أنه من أهل الذمة من تسقط عنه الجزية. 

© قال المصنئف: «ولا جزيّة على صب ولا امرأةٍ ولا عَبْلٍ ولا فقير يَعْحِرْ عنها». 

لقضاء عمر بن الخطاب و فإنها تسقط عن هؤلاء ولا تؤخذ منهم. 

© قال المصنف: «ومن صارأَمْلَا لها أَخِدّتْ منه في آخر الْحَوْلِ). 

بأن بلغ أو عت علق اركاذ لدمال ت و بدلعا عل أل السوية : تؤخذ في نهاية كل 


حول فهي حوليةٌ لا تؤخذ كل شهرء وإنما تؤخذ كل حول. 
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والمراد بالحول: الحول القمري. 
© قال المصنف: «ومَتى بَدّنُوا الواجب عليهم وَجَبَ قَبولّه». 


أي: الواجب عليهم من الجزية والخراج لزم قبوله أي: قبول هذا المال» وليس لولي الأمر إذا عقد 
الذمة أن يتراجع عنهاء ما يجوز له ذلك أبدًا؛ لأنه عقدٌ لازم» العقود نوعان: 


الأول: عقود لازمة. 
الثاني: عقود جائزة؛ فيجوز الرجوع فيها. 
وعقد الذمة من العقود اللازمة» وكذا عقد الآمان والعهد. 
وه هو * ا 
© قال المصنف: «وحرم قتالهم». 
لما ثبت في صحيح البخاري من حديث المغيرة أنه قال: «أمرني النبي ااه کنو وع آلو و مَ أن تقاتلكم 
حتى تعبدوا الله وحده أو تعطوا الجزية)» فدلٌ على أن من أعطى الجزية فإنه يحرّم قتاله. 


® قال المصنف: «ويُمْتَهَنُون عندٌ أخذها). 


يعني أخذ ذلك من قول الله عَرَيَجَلَّ: حَقَّ يُعَطوأ ألْجرَيَةَ عن ير وهم صروت 4 [التوبة:9 1]. 


© قال المصنف: «ويُطالُ وُقوفهم وتُجَرٌ أيدِيهم). 

يعني تؤخذ منهم بالقوة» مثلما نقول: ينترها نترآاء تأخذها منه سحبّاء ولا تأخذها منه بلطف,. هكذا 
المفهوم من الآية التي استّدل بها من قول الله عَرَكِجَلّ. 

هنا مسألة مهمة: وهي قضية أهل الذمة الموجودون الآن في بلاد المسلمين كثير» فإن كثيرًا من بلاد 
المسلمين فيها يهود» وفيها نصاری» وفيها مجوس أيضًاء والمجوس هم الآن من يُسمى بالزركش أو 
الزردش» هم موجودون الآن وأغلبهم في إيران» ورأيت بعضًا منهم» لكن يقولون: نحن قلة» وني 
أفغانستان رأيت واحدًا منهم ويقول: نحن قلة. 

هؤلاء أهم أهل ذمة؟! نقول: نعم» هم آهل ذمة. 

هل يدفعون الجزية؟! لا يدفعون الجزية» ولنعلم أن بذلهم الجوية قد تعطل من قرونٍ كثيرة» ليس 
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من سنين» بل قرون كثيرة» وقد ذكر ابن الجزري في تاريخه أنه في سنة «ستمائة وبضع) يعني وعدد بعد 
الستمائة بقريب» أن بعض الخلفاء أراد أن يُرجع الجزية لما تعطلت» ومفهوم هذا أا تعطلت قبله بسنين 
sit: 5 5 4. 5 ٠ 3 5‏ 8 ع و ع ع 5 
كثيرة» فهي متعطلة من سنين كثيرة» ومع ذلك لم يقل أحد من أحد العلم انهم خرجوا عن كونهم اهل 
الذمة. 

وهذا الذي تكلم عنه ابن القيم رَه في أحكام أهل الذمة» فإنه ذكر: «أن ولى الأمر إذا أسقط 
الجزية عنهم -وطبعًا لا شك أنه لا يجوز إسقاطها بغير مصلحة» لكن لو أسقطها لأمر أو لآخر بضعفيٍ أو 
غيره- فإنهم لا يخرجون عن حكم آهل الذمةء لكن يجب حال القوة أن يكون عليهم الجزية». هذا كلام 
ابن القيم في أحكام أهل الذمة. 

8 »© «» 6 

# قال المصتف: «فصل». 

بدأ في هذا الفصل بما يتعلق بأحكام أهل الذمة» ذكرنا العقد والآن نبداً بالأحكام. 

@ قال المصتض: 'وَيِلْرَمُ الإمام أَخَذُّهم بِحُكْم الإسلام ني التَمْسِء والمالء والوزض». 
يجوز استباحة عرضهم. 

© قال المصنف: «وإقامة الحدود عليهم». 

فيقام الحدود عليهم» كل حد يقام على المسلمين يقام على آهل الذمة مثله. 

© قال المصنف: (فیما يَعتقدونَّ تَحريمّه دون ما يَعتقدونَ جلّه). 

قد يكون بعض أهل الذمة يُجيز شيئًا رتب الشرع عليه عقوبة» مثل: النصارى بُبيحون شرب الخمر 
فلو أن نصرانيًا شرب خمرًا لا نقيم عليه حد شرب الخمر؛ لأنه يرون حِلّه. 

ومثل: المجوس الذي يرون نكاح المحارم» فإن المجوس بُجيزون أن المرء يتزوج أمه وبنته وأخته» 
فإن المجوس إذا فعلوا ذلك فإنه لا يُقام عليهم حد الزناء ويُقرّون على دينهم الباطل ولا يُمنعون منه» 
لكن إذا أسلم أحدٌ منهم فيجب التفريق» أو تحاكموا إلينا. 
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© قال المصنف: «ويْلرمُهم التمَيّرَ عن المسلمينَ». 

أي: ويلزم أهل الذمة. 

© قال المصنف: «ولهم رَكوبٌ غير الخيل بغير سرج بإ كاني». 

غير الخيل من البغال ونحوهاء وبإكافٍ يعني يضع خرقة ولا يضع سرج. 


© قال المصنف: «ولا جور تصديرُهم ني المجالس ولا الْقِيامُ لهم». 


عمر بن الخطاب د ليه حينما فتح الله عَرََجَلَّ له الشام كتب شروطًا , بين المسلمين وأهل الذمة» وهذه 
الشروط تسمى ب«الشروط العُمّرية»» وكل ما ذكِر هنا مبنع على هذه الشروطء وقد أطال ابن القيم 
يمَهُلنَهُ في شرحها في أحكام آهل الذمة. وهذه الأحكام مبنية على هذه الشروط› وأبو بكر الخلال من 
كبار الحنابلة به جزء 5 طبع في تتبع أسائيك هذه الشروط العمّرية وطبع هذا الجزء في تتبع اساد هذا 
الكتاب الذي كتبه عمر أ وكل هذه الأشياء جاءت في الشروط العمّرية. 

© قال المصنف: «ولا بدَاءتهم بالسلام». 

مسألة بداء: تهم بالسلام هذه أشكلت ف «الزاد»؛ لأا ف بعضص اللخ الخطية: : «وبداءتهم ات 
أي: : ويجوز رد اء ت تهم بالسلام» وبعض الس «ولا باتهم باللا والأوفق لمشهور المذهب عند 
المتأخرين أن تثبت اللام» فإن المتأخرين ينصون على أنه يحرّم بداءة أهل الكتاب بالسلام؛ لما ثبت عن 
النبي مووا يوار كما ثبت في صحيح مسلم أنه قال: «لا دوا الْيهُودَ وَلا النصَارَى بالسلام؛ 
ولذلك قالوا: إن هذا الحديث محمولٌ على التحريم 

وعلى اللفظة الأخرى وهي الإثبات: (وبَدَاءنْهم بالسلام» وأنها تكون معطوفة على «لهم) أي: ولهم 
بد اء 2 هم بالسلام» وإن كان طبعًا هذه رواية مرجوحة لكن مال لها ابن القيم» فإن ابن القيم يرى جواز بداءة 
غير المسلم بالسلام» ذكر في «زاد الميعاد»» لكن مشهور المذهب هو التحريم أنه لا يجوز بداءتهم 
بالسلام» لكن يبدؤون بغيره: ككيف حال؟ وغير ذلك من الألفاظ» لكن لا تبدأ بالسلام؛ لأن السلام في 
معناة التأميق: 
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© قال المصئف: «ويُمْئَعون من إحداث کنائس». 

لما ثبت عن ابن عباس 9 من المنع عنه» وجاء أيضًا في «الشروط العمرية». 

© قال المصتف: (وبيّع). 

وهي معابد اليهود. 
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© قال المصنف: «وبناء ما انْهَدّمَ منها ولو ظلمًا». 


ا ويمتّعون من بناء ما انهدم» ولو كان انهدامه ظلمًا بأن قام بعض المسلمين بهدمه. فإنهم يُمنعون 


® قال المصنف: «ومن تعلية بيان على مُسلم» لامُساواته له». 

أي: ويُمتّعون من تعلية بنيانِ على مسلم؛ لآن فيه علوًا لهم. 

2 قال المصنف: «ومن إظهارٍ حمر وخنزير ونافوس» وجَهرٍ بکتابهم». 

أي: ويُمنعون من كل هذاء فلا يضربون ناقوسًا يُسمعء ولا يُظهرون خمرًا وخنزيراء وإنما يُقرّون 
عليه إن كان في داخل بيوتهم» وكذلك لا يجهرون بكتاءهم ولا يقرؤونه علانية. 

© قال المصئف: «وإن تَهَوّدَ تصرانئٌ أو عَكْسّه). 

وعكسبة أي انصر يهودى. 

@ قال المصتف: «لم يقر . 

أي: لم يُقَرّ على الدين الثاني. 

© قال المصنف: «ولم بُبَلْ منه إلا الإسلامٌ أو دينه». 

يعني يجب عليه أن يرجع إلى دينه الأول أو أن يُسلِمء وهذا بناءً على عموم حديث: ١مَنْ‏ بَدّل ديئةُ 
نَاقدلُوه) فحتى لو انتقل من دينٍ إلى دين كمن يهودية إلى نصرانية فإنه يُقتل. 

© قال المصتف: «فصلٌ)». 


وهذا آخر الكتاب كاملاء وذكر في هذا الفصل أحكام نقض العهد ونقض عهد الذمة 


2 


بأن امتنع من بذلهاء وهذا مفهوم قوله تعالى: #حى يُعْطوأ اَلْجِرَيَةَ عن يد وهم صروت 4 
[التوبة:۲۹] أي: وإن لم يُعطوا الجزية فإنهم لا يكونوا ذا ذمة. 

© قال المصنف: «أو الْتَرَام ځکم الإسلام). 

أي: رفض أن يرل عليه حكم الإسلام. 

© قال المصنف: «أو تَعَدّى على مُسلِم بَِدْلٍ'. 

لما ثبت في الصحيحين من حديث أنس: «أن يهوديًا رص رأس جارية فرص النبي 
اهنوا لووسم رأسه). 

© قال المصنف: «أو 2 «. 

أي: إذا زنا بمسلمة» وفي حكم الزنا اللواط أيضًا نصوا عليه الفقهاء. 

© قال المصئف: «أو قَطع طريق». 

بأن قام الذمي بقطع طريق. 

# قال المصنف: «أو تَحْسِيسٍ أو إيواء جاسوس». 

التجسيس هو التجسّسء وا لا هشالف ما عافد اة عليه 

© قال المصئف: «أو ذكْر الله أو رسوله أو كتابه بسُوءا. 

الذمي إذا سب الله يلا أو رسوله رايدو اليوسلرء أو استنقص القرآن بسوء فإنه ينتقض عهده» 
ويلزم قتله؛ وذلك لقول الله عَرَكَجَلَّ: # ون کا يمهم يَنْ بد عَمَدِِمْ موا فى وينم فقوا 
َيِمَهَ افر إِنّهُمْ لك أيَمنَ لَه لَعَلَّهُمْ يَنتَهُورت 4 [التوبة:٠٠].‏ 

وألّف الشيخ تقي الدين كتابًا في ثلاث مجلدات في تقرير هذا الأصل؛ وهو أن الذمي إذا سب الله 
ورسوله أو كتاب الله عَركَجَلّ فإنه ينتقض عهده ولا تقبل توبته» والكتاب اسمه «الصارم المسلول لشاتم 
الرسول). 
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© قال المصنيف: «انتَقض هد دون نسائه وأولاده». 
أما نساؤهم وأولاده ما داموا لم يفعلوا شيئًا من ذلك فإنهم يبقون على عهد الذمة. 
اي وه » و 4 عاو 0 
© قال المصيف: «وحل دمه وماله). 
أي: جاز قتله» وقلت لكم الشيخ تقي الدين يقول: «يجب قتله). وأما ماله فإنه يؤخذ ويكون فيئًا 
نبدا ب١كِتاب‏ البّيع»» أعاننا الله جميعًا عليه. 
أسأل الله عَرَِجَلّ للجميع التوفيق والسداد. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 
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)١(‏ نهاية الدرس التاسع والثلاثين. 


0۶ 


E‏ لله م 0 واشهد 


و رر و 


لك الوخد ل شريك وا أن محمدا بده و رسو له 


عبر 


1 


فنبدأ اليوم بمشيئة الله عَرَيجَلّ بالحديث عن كتاب البيع. 

وقبل الحديث عن كتاب البيع أود أن أشير لبعض المسائل المهمة المتعلقة بهذا الكتاب» لتوضح 
بعض الأمور التي يذكرها الفقهاء -مل جهو ابه تجا لخ- في هذا الباب. 

© من المسائل المهمة التي نعرفها: أن الفقهاء يُعتون بترتيب كتبهم» والفقهاء -مل جيرا تجا م- 
لما وضعوا كتاب البيع في هذا الموضع» فإن لهم أغراضًا متنوعة؛ فمن أغراضهم: أنه جعلوه بعد 
العبادات لتبيين أن جزءًا كبيرًا من هذا العلم؛ أعني العلم المتعلق بالبيع» والتصرف وما يتعلق به فيه معنى 
التدين: وهو الامتثال لله عَرَجَلَّ لأمره سْبَحَاَهوتعَاللَ ولما جاء عن النبي اهيا الوسر من أمر الله 
سبحانه وتعال . 

إا فلا بد عند التعامل لا بُدَّ من مراعاة جانب التدين» ولذا فإن النبي صاة يي رعا ليوس في أحاديث 
كثيرة ذكر: (أن المرء يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه» وأن من اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه؛ 
كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه». 

وبين النبي صا نَمُعََيَووعَاَآلووسَلَرَ أن الرزق وإن كان حلا إلا أن بعضه يكون أطيب من بعض؛ فقد 
قال النبي صَإَِلنعلَهوعَدوَسَد: «أن كسب الحجام خبيث» مع أن النبي صراة ووا اووس احتجم 
o‏ ا 

ولذلك الفقهاء -مز جمهيزابَنَهُ تجا - يقولون: إن الكسب على درجات» فليس على درجة واحدة 
فأطيبه وأكمله هو الذي يجعله المرء في داخل بدنه أكلًا وشربًاء ثم إن كان دون ذلك جعله يواري بدنه 
کثوبه» ثم يجعله لسکنه» ثم يجعله لضيفه وناضحه؛ ولذا فإن النبي صا ايارسل لما سأله الحجام 
عن أجرة الحجامة قال: «أَغْلِقُه تاضحك). والمراد بالناضح: هو الخادم الذي يأثبة بالماءء أوالبعير الذئ 


| أ ه سه TANGO‏ 
ا E‏ سبج زز امسق 


يأتيه بالماء» لم يقل له: إن أجرة الحجامة محرمة» وإنما قال: «إنها خبيثة)؛ أي: ليست في كمال الطيب» 
ليست طيبة كمال الطيب لما فيها من مباشرة الدم ولمسه فكان فيها النقص من هذا الجانب. 


فالمقصود أن باب المعاملات فيها أمرٌ مهم يتعلق بتدين العبد مع ربه 2 والمسلم يترك كثيرًا من 

الأمور المحرمة لأجل ذلك بل إن المرء إذا كمل دينه عرف أحكام هذا الباب بالخصوص» فقد ذكر 
ا يمه سا 595 Ty‏ ےو ر کے 

الشيخ تقي الدين عند قول الله 1 مالو إِنّما المع مكل الريذا رأ وَأَحلَّ اله ليع وحرم ربا 4 
[البقرة :[YvVo:‏ «أن بعض المنتسبين للعلم قالوا: لم نجد فرقًا , بين البيع» وبين الرباء فإن كليهما فيه 
معاوضة بقصد الربح». قالوا: ولكن نحرمه تعبدًا وتديئًا. قال المصنف: وهؤلاء لم يرد في قلبهم نور 
العلم والإيمان؛ لآن من جاء في قلبه نور العلم والإيمان عرف الفروق بين المسائل» وعرف هذا الضرر 
لما خرّمء وأن هذا العقد لما حَرّم وما المقصود منه؟ ولذلك من قذف الله في قلبه نور الإيمان وعرف 
العلم على حقيقته بتعليله» فإنه لا يتحايل على المعاملات فما كان محرمًا لعينه لذاته» فإنه لا يتحايل 
عليه مطلقًا. القاعدة -وستأت إن شاء الله في باب الربا- «أن التحايل على المحرمات نوعان: 

أن ما كان محرمًا لذاته فإن التحايل عليه محرمٌ ولا يُحِلّه. 

وما كان محرمًا لغيره؛ أي: محرمًا من باب تحريم الوسائل: 

فإنه يجوز التحيل عليه مثلما قال النبي صَإَنَه کو وا الو وس : : بع | جَمْعَ بالدّراهم د ثم ابت بالدَرَاِم 
جَنِيبَا وسيأق الحديث عنه في محله إن شاء الله. هذه مسألة. 

© المسألة الثانية مما يتعلق بترتيبه: أن المصنف» أو الفقهاء -مل جمهبي َه تاع ذكروا البيع وأعقبوا 
بعده النكاح وذلك لأن كثيرًا من أحكام النكاح متعلقة بالبيع؛ إذ كما قال الشمس الزركشي في شرحه 
للخِرّقي: «أن المعاوضات على نوعين: 

معاوضات محضة: وهي البيع» والإجارة» والسلم» وغير ذلك من المعاملات. 

ونوج ثاني من المعاوضات: معاوضاتٌ ليست محضة: وهي النكاح» والمهر فيه» والخلع وعوضه. 

فالمقصود من هذا: أن تقديم البيع على النكاح مفيد» في أن جزءًا من أحكام النكاح مما يتعلق 
بالصداق والعيب فيه» وضمانه» ونحو ذلك» ومثله عوض الخلع راجعة إلى البيع. 


۷ 
TEN 


لفضياة اله اوا ا e‏ 1 | 
ماش .الالام بن ج22 شويع ي ل 
كد 


كما أن في ترتيب الفقهاء أيضًا نكتةٌ ثالثة: فإنهم لما بدأوا كتاب البيع» ل 
أحكام المعاملات المعاوضات عموماء والعقود بدأوه بكتاب البيع؛ لأن كل العقود لا د بل أن ترجع 
بطريقة أو بأخرى لهذا العقد؛ ولذلك يسمى البيع بأبو العقود؛ ولذا الفقهاء فعندما يتكلمون عن كتاب 
البيع -الذي سنبدا به اليوم- يتوسعون في ذكر الشروط المتعلقة بالعاقدَيْن» ويذكرون الصيغة» ويذكرون 
الشروط العامة في المعقود عليه» وهذه الشروط يكتفون بذكرها في البيع عن تكرارها في سائر العقود 
بعده» فهي مشروطة بعد ذلك» ولذلك في المطولات عندما يذكر هذه الشروط يمثل لها بالهبة» يمثل لها 
اللمتوا ل وري لصوي و اراسي ترا 
كتاب البيع بخصوصه. ذ هذا الممالة الأول فيا عاق ير فب الباته 

0 المسألة الثانية: لنعلم أن كثيرًا من مسائل البيع فيها خلافٌ وإشكالٌ , بين أهل العلم» ومرد الخلاف 
والإشكال بينهم أن المناطات مختلفة إذ الأحاديث والنصوص ني العبادات أكثر» ولذلك فإنما يكون 
الحكم والمرد للنصوص ني العبادات التي انتهينا منها في الدرس الماضي. 

أما في المعاملات بدءًا من البيع فما بعده فجُل الأحكام فيها مستنبطة» وإنما اسْتخِرّجت من قواعد؛ 
ولذا كان الاختلاف فيها بين الفقهاء كان خلافًا كبيرّاء حتى إن عمر بن الخطاب ا يه استشكل أبوابًا من 
الرباء وقال: «لقد وددت أن النبي ص تَدعََْهوَصَآلهوَسَلَمَ بين لنا فيها مزيد بيان رفعًا للخلاف الذي وجد أو 
ل لبس معن ذلك أن عمر لم يكن له اجتهادٌ في هذه ا 

هذه المسألة وهو قولنا: «أنه قد يكون هناك خلاف». هذا مفيد في أن المرء إذا وجد مسألة معينة؛ 
فيوفر جهدًا في البحث والتمحيص والاستدلال على هذه والبحث عا يدل عليهاء حتى أن الشيخ تقي 
الدين لما ألف رسالته المشهورة في الرباء وفي القبضء وما يتعلق به قال: «إني جلست أوقاتًا طويلة وأنا 
أستخير الله عل وأتضرع إليه سبَحَانَُوتَعَالَ في أن يحل لي ما اشتشکل من هذه الأبواب». فالإنسان لا 
بد له أن يستعين بالله عَرََجَلَّ وليعلم أن كثير من مسائل البيع فيها إشكال. 

هذه المسألة تفيدنا بأمر يتعلق بها: وهو أننا عندما نتكلم عن أحكام البيع هنا فإنما نشرحه على 
مشهور المذهبء وأما التطبيق فإن الفتوى قد تكون على خلاف ذلك في مسائل كثيرة جدّاء ولذلك أنا 
صعب أني أذكر كل مسألة» ما الذي عليه الفتوى كما مشينا عليه من أول الكتاب؟ 


سيو جد بعد الصحابة مزضوان ال 


0 
کے 


N TIT ol £= چ‎ 1 1 
خسن رت‎ E ۷ م‎ 


سپ 

والشيخ تقي الدين لما ذكر كلام الفقهاء في باب البيع بالخصوص. قال: «إن الفقهاء ذكروا قيودًا 
وشروطًا وقواعد وحدود. هذه الحدود ضيّّت على الناس» وشددت عليهم حتى أصبح الناس بين 
رَجُلين؛ بين رجل يتحيل عليها بالحيل» وآخر يقع في الحرام متأنّما؛. قال: «وإنما الأصل ني هذا الباب 
السعة والتسهيل». ثم ذكر كلامًا طويلا نحو ما ذكرت أو بمعناه. 

فالمقصود: أننا أحيانًا قد نذكر على مذهب أشياء ربما تكون الفتوى العامة على خلافه مع العلم أن 
أسهل المذاهب وأيسرها وأوسعها في باب المعاملات هم الحنابلة؛ إذ لو نظرت في كتب غيرهم لرأيت 
من الشدة أكثر مما هو موجودٌ هناء ولكن الراجح والصحيح الذي يفتى به -طبعًا مسائل أخرى ربما 
نجعل لها دورة أخرى إن شاء الله في الكلام عنها في توسع. 

9 المسألة الأخيرة قبل أن نبدأ بكلام المصنف: لنعلم أن المعاملات تدرس على طريقتين: 

الطريقة الأولى: أن تؤخذ على هيئة قواعد كلية» ثم تفرع عليها الجزئيات. 

الطريقة الثانية: أن تؤخذ الجزئيات وتحفظ وتعرف وهي طريقة الفقهاء» ثم بعد ذلك الطالب أو 
الناظر إذا عرف الجزئيات بعد ذلك عرف الكليات» فتنرّل عليها النوازل» ونرّل عليها ما استحدث من 
لاا 

© وقد اختلف الفقهاء ني أيهم أولى ني التقديم الكليات أم الجزيئات؟ 

وهذا هو الذي اختلف فيه القاضي أبو يعلى مع تلميذه أبو الوفا بن عقيل؛ فقال القاضي: «بل يجب 
تقديم الجزئيات الفروع على الأصول» وهي الكليات»» وقال أبو الوفاء العكس» والظاهر أنه لا بُدَّ من 
معرفة الجزئيات؛ لأن الكليات أحيانًا قد تكون واضحة, ولكن تحقيق المناط فيها يكون صعبًا. 

وأضرب لذلك مثالا: أن تستطيع أن تجمع المعاملات كلها في قاعدة واحدة» فتقول: كل العقود 
جائزة إلا ما كان فيه ربا أو غرر. انتهى. كل الذي سنقوله من الآن إلى شهرين» أو ثلاثة شهورء أو شهرين 
إن شاء الله ثمانية دروس كله متعلقٌ بهذا فقط. كل المعاملات جائزة إلا ما فيه ربا أو غرر» لكن الفقهاء 
يُدخلون في الغرر أشياء ينازعهم فيها آخرون» ويّدخلون في الربا أشياء ينازعهم فيها آخرون. 
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0 فالخلاف كله في تحقيق المناط: 

هل هذه داخلة في الربا الاق ارا لا؟ 

وما استثني من الغرر وهو الغرر اليسير الذي جاز بإجماع أهل العلم هل هذا من الغرر اليسير أم لا 
وهكذا؟ 

إا أنا أريد أن أصل إلى مسألة: عندما نتكلم عن الجزئيات بعد قليل: 

نعلم أن كثيرًا من مسائلها فيها خلافٌ بين أهل العلم. 

وربما كانت الفتوى العامة والعمل على خلاف كثير منها ليس كلهاء وإنما ربما جزء منها جزء ليس 


الأمر الثالث: أنه لا بُدَّ من معرفة الكليات» لكن تقدم عليها الجزئيات كما قرره القاضي أبو يعلى 


© قال المصنف: «وهو مُبادَلَةٌ مال ولو في الذَّمَةِ ة أو منفعةٍ مُباحةٍ كمّمّر دار بول أحدهما على 
التأبيدِ غيرٌ ربا وقَرض». 

هذا التعبير الذي جاء به المصنف أثنى عليه بعض الشراح حتى قالوا: «إنه أخصر ألفاظًا وأدق معنّى 
من تعبير صاحب «منتهى الإرادات». ذكر ذلك ابن جايد في حاشيته» فقال: (إن تعبير المصنف هنا في 
الاد تعبيرٌ قي موجن أدخل ما لم أت به الفتوحي في المنتهى». 

لنأخذه جملة جملة أو كلمة كلمة لنعرف المسائل التي فيه. 

© قال المصنف: «وهو مُبادَلَةُ). 


المبادلة: تدل على أنه لا بد أن يكون هناك طرفان يكون شخصان في هذا العقد؛ ولذلك يقول 


الفقهاء: إن العقود التى أمر الله کج بالرفاء ا اها الت اموا اوكا بالود © [المائدة:١‏ ]. 
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العقود نوعان: 

هناك نوع من العقود هو المتبادر عند آهل العلم: وهي العقود التي تكون من طرفين؛ كالبيع 
والإجارة والهبة وغيرها. 

وهناك عقود إنما تكون من طرفي واحد: وهذه العقود التي تكون من طرف واحد قالوا: مثاله 
الوقف. ولذلك الفقهاء يخرجونه عن باب البيع وملحقاته» ويجعلونه في آخر المسائل» ولكخ جل 
استخدام الفقهاء للعقد هو ما كان فيه مبادلة» ما كان بين طرفين. 

@ قال المصنف: «مُبادَلَةُ مال». 

سيآتي بعد قليل ما المراد بالمال في شروط البيع بعد قليل» وأن مراد الفقهاء بالمال: هو المال الذي 
تكون فيه منفعة مباحة لغير حاجة -سيأتي بعد قليل- ولكن المصنف قبل أن يتم التعريف جعل استطرادًا 
بذكر أنواع المال الذي يكون فيه المبادلة» ذكر أنواع المال الذي تكون فيه المبادلة فقال: 


وثانيًا: «أو منفعة مباحة). 

إِذَا كلام المصنف يدلنا -انظروا معي هي تحتاج إلى دقة بعض الشيء- أن هذا المال الذي يتبادله 
الطرفان. نبداً بالمال من أحد الجهتين وسيكون مثله في الجهة الأخرى: 

إما أن يكون عينّاء وإما أن يكون منفعة. 

وإما أن يكون ديئًا وإما أن يكون حاضرًا موجودًا؛ يعني ليس في الذمة» في الذمة هو الدين والعين 
الذي يكون حاضرًا. 

إِذَا أصبح عندنا حالتان باعتبار نوع المبيع» وحالتان باعتبار وجوده» وغيابه «في الذمة» أي: دين» 

وقبل أن نبدأ بالحالات الثلاث مع الثلاثة تصبح تسعء لنعرف أن الأشياء -ما نقول: تباع» وإنما 
نقول: الأشياء التي تملّك- لنعلم أن الأشياء التي تُمْلَّك ثلاثة أشياء: 
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9 أول هذه الأشياء الثلاثة هي: الأعيان. 

0 وثانيه: المنافع. 

۵ وثالثه: الاختصاص. 

هذه الأشياء التي تملّك فقط لا يوجد غيرها الثلاثة: 

آعياڻ وهو كل شيءٍ ملموس؛ كأس عينء ريالات عين» كتاب عين» لاقط عين» بيت عين» دابة عين» 
إِذَا كل شيءِ ملموس. 

منفعة هي منافع الأعيان؛ سُكنى البيت» المرور في الطريق» ركوب الدابة» منفعة الآدمي وهو 
الإجارة. إِذَا هذه منفعة غير ملموسة لكنها تكون من باب الخدمة» أو تكون من باب المنافع مع بقاء 
العين لشخص آخر. إِذَا هذه تسمى ماذا؟ منفعة. 

9 النوع الثالث: الاختصاص. 

ما الاختصاص؟ 

هو حكمٌ شرعي يبيح به الشرع لمن اختص بعينٍ أو بمنفعة أن ينتفع بها فقط. 

أحيانًا يكون الاختصاص للأعيان» ولكن يكون الملك ملك اختصاصء ولكنه ليس ملك أعيان على 
سبيل الإطلاق مثل قالوا: المصحف؛ فإن المصحف لا يكون مملوكا ملكا تامّاه وإنما وضع اليد عليه 
من باب الاختصاص لكرامته. 

وأحيانًا قد يكون الاختصاص لمهانته: مثل الكلب فإن الكلب إنما تَجْعَلٍ اليد عليه من باب 
الاختصاص لا من باب الملك ملك العين؛ لمهانته. 

وقد يكون لعدم ضبطه: مثل الذمة فإن الشخص ليس له أن يبيع اسمه» وليس له أن يأخذ أجرةً على 
كفالة؛ لأنها من باب الاختصاص. 

أما الأول والثاني سنتكلم عنه بعد قليل: أنه يجوز بيع المنافع والأعيان. 

وأما الاختصاص فإن مشهور المذهب: أنه لا يجوز بيع الاختصاص مطلقا. وحكى الإجماع على 


عدم ببعه ابن فرحول المالكي. وابن قلامة ف «المغني» حكاه إجماعاء فكل ما كان من باب الاختصاص 
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لا يجوز بيعه» لكن يجوز التنازل» يجوز أن تنقله من باب التنازل» يجوز أن تنقله من باب الإرث - 
وسيأتي أمثلة له بعد قليل» سيآتي ما كان من باب الاختصاص بعد قليل- يورث» يتنازل به المرء لكن لا 

إذا عرفنا الأعيان والمنافع هي التي تباع دون الاختصاص. فإن الاختصاص لا يقبل المبادلة» وإنما 
يقبل الإسقاط فقط. 

هذا المبيع: 

قد يكون حاضرًا أمام المتعاقدين. 

وقد يكون غائبًا وهو الذي يسمى في الذمة الدين. 

إذا فيجوز أن تبيع شينًا في الذمة وهو حاضر والعكس. 

9 إِذَا نقول: إن المعقود عليه إذا كان ثمنًا يكون واحد من أمور ثلاثة: 

إما في الذمة. 

أو عير حاضرة. 
ا 

ويكون المقابل مثله؛ فيكون التعريف شاملا لتسعة أشياءء» لماذا؟ 

نحن قلنا: آنا أربعة أشياء» فإذا كان المعقود عليه عين فقد يجوز بيع العين بعين» وقد يجوز بيعها في 
الذمة» وقد يجوز بيعها بمنفعة» فيكون ثلاثة في ثلاثة تسع صور ذكرها الفقهاء وأطالوا على بيان صورها. 


- 


© قال المصنف: «ولو ني الذمَّة أو مَنفعةٍ مُباحةٍ كمَمَرٌ دار بوثل أحدهما على التأبيد). 

قبل أن نأتي بمثال المنفعة المباحة لنأخذ قيود التعريف» ثم نرجع سأرجع لكلمة «منفعة مباحة) بعد 
قليل. 

© قال المصئف: ١‏ كمَمَر دار بوثل أحدهما على التأبيد). 


القيد الأول: أنه مبادلة مال على التأبيد. 
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القيد الثاني: أنه لا بذ أن يكون على التأبيد» إِذَا ليس مؤقتا؛ فإن كان التمليك لمنفعة سمي إجارة» وإن 
كان التمليك لأعيان فإن الأعيان لا تقبل التمليك المؤقت» وإنما قد تكون تمليك لمنفعة كالإجارة 
والعارية» ولكن لا تكون التمليك على سبيل التأقيت» لا يملكها إلا في العمرة والركبة والهبة وسيمر إن 
قا الله مها 

القيد الأول: أنه يكون مبادلة. 

القيد الثاني: أن يكون على سبيل التأبيد. 

القيد الثالث: قوله: «غيرٌ ربا وقَرْض» الربا والقرض فيه مبادلة لمال وهو على سبيل التأبيد» ولكنه 
مسرم أي + الرياة لان الله کی قال : و ا ا [البتر»ةه/لة] وسيآن تفصيله: 

وأما القرض فإنه لا يسمى بيعًا؛ لأن القرض من عقود التبرعات» فيجب رده كما هو. 

وأما البيع فإنه من عقود المعاوضات؛ ولذا فإن عقود المعاوضات تخالف عقود التبرعات مخالفة 
جذرية في الحقائق وني الأحكام؛ ولذلك الفقهاء لا يسمون القرض بيعًاء إذ لو كان بيع لترتبت عليه أمور 


ع 


اخرى. 
۵ قبل قليل كنا قد قلنا: إن البيع قد يكون لأمرين: 
إما أن يكون لأعيان. 
وإما أن يكون لمنافع. 


وهذا الذي نص عليه المصنف حينما قال: «ولو في الذَّمَةِ أو منفعةٍ مباحة؛ أي: يجوز بيع منفعةٍ 
مباحة. نحن قلنا: إن البيع لا د بد أن يكون على سبيل التأبيد» فكل منفعة إذا بيعت على سبيل التأبيد فإنها 
تكون بيع صحيح» وقد نص الشيخ منصور البهوتي في «حواشي الإقناع» وليس في «شرح الإقناع»» وإنما 
في «حواشي الإقناع»: «على أن المراد بالمنفعة التي يجوز بيعها إنما هي منافع العقار فقط» وأما غير 
العقار فإنه لا يصح بيع منافعه». وأيد في ذلك ابن فيروز في حاشيته على «الروض». 

ومثال منفعة العقار التي يجوز بيعها: أن يكون الشخص له مزرعة وخلفه رجلٌ آخر له مزرعة أخرى, 
ولكن الطريق للمزرعة الثانية طويل» فيأتي من خلفه فيقول: سأشتري منك حق المرورء أي أمر في 
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أرضك. فنقول: نعم يجوز لك أن تبيعه منفعة المرورء تأخذ أجرة منه الآن وتدعه يمر إلى أن يموت» بل 
إلى أن يرث الله عَرَجَلُ الأرض ومن عليهاء أو تتعطل المنافع. 

فيجوز أخذ الأجرة للعقار منافع العقار وهي المرور وما في حكمها فقط» وما عداه فيقولون: فلا. 
نص عليها ذكرت لكم الشيخ منصور وكان فيه تردد يقول: لم ينص عليه أحدء ولكن ذكر ابن فيروز أن 
الظاهر أن الفقهاء لا يقولون: «لا يتملك من المنافع على سبيل التأبيد إلا منافع العقار». 

© قال المصتف: «ويَنْعَقِدٌ بإيجاب وتَبُولٍ). 

بدأ الشيخ بعد ذلك بذكر مسألة أخرى وهي مسألة صيغة العقد. ما الذي ينعقد به عقد البيع؟ 

© قال المصنف: «ويَنْعَقَدٌ بإيجاب وقبول». 

الإيجاب: هو الذي يكون من البائع» الذي هو المُمَلّك. 

والقبول: ممن يتملك» وهو المشتري» وكلمة «قبول» يصح «قَبُول)» ويصح «قبُول» وجهان لغويان 

© قال المصنف: «ويَنْعَقِدٌ بإيجاب وبول بعدّه وقَبْلّه). 

اذا عرز الأجابة على القبول ويعوز العكس: فيقول الشخص: يخدك) وقول فلت أو اشتريت: 
والثاني يقول: بعت أو قبلته يجوز. إِذَا يجوز أن يتقدم أحدهما على الآخر. إلا الحنفية» الحنفية يرون أن 
المتقدم منه ما يسمى «إيجابًا»» والمتأخر يسمى «قبولا» على سبيل الإطلاق لكن هذه مسألة أخرى. 

الإيجاب والقبول قالوا: لا بُدَ أن يكون بأحد صيغتين: 

إما أن يكون بصيغة الأمر «بعنى أو اشتر». 

أو بصيغة فعل ماض وليس على صيغة استفهام «بعتني» بعتني» قالوا: هاتان الصيغتان هي التي تكون 
دالة على الإيجاب وعلى القبول معًا. 


يقول: «وقبله». 
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انتهينا من «بعده وقبله»» إِذَا يجوز تقدم أحدهما على الآخر. 

© قال المصئف: «مُتراخيًا عنه في مخلسه). 

هذه مسألة مهمة جدًا: وهي قضية التوالي بين الإيجاب والقبول. 

الفقهاء يقولون: الأصل أن الإيجاب يلزم أن يتبع القبول «بعتك وقبلت» أو العكس» الأصل لكن 
يجوز أن يكون متراخيًا عنه يعني تأخر عنه بشرطين: 

© الشرط الأول: أن يكون الإيجاب والقبول كلاهما في مجلس العقد» لذلك قال: «في مَجْلِسِه) هذا 
هو الشرط الأول. 

© الشرط الثاني: ما ذكر المصنف في قوله: «فإن اشتغلا بما يَقَطَعُه بَطَلَّ)؛ بمعنى أن الشرط الثاني 
يجب ألا يكون بين الإيجاب والقبول فاصلٌ طويلٌ عرقًاء فلا يكون هناك فاصل طويل عرقًا بأن يتشاغلا 
بكلام ونحوه» بل يجب أن يكون متواليّاء أو أن يكون متراخيًا عنه» لكن في مجلس العقد ولا فاصل 
اء إذاتعنها شرطان. 

إذا: 

الشرط الأول: لا بد أن يكون في مجلسه. أي: في مجلس العقد. وسنرجع لها بعد قليل. 

الشرط الثاني: أنه لا بُدَّ ألا يكون بينهما فاصل» ولذلك يقول: «فإن اشتغلا» أي: المتعاقدين «بما 
يَقَطّعُه)؛ أي: بما 5 الإيجاب والقبول عرفا «بطل»؛ أي: بطل الإيجاب والقبول» فيجب أن يعيد 
الكلام مرة أخر 

© لم قال الفقهاء ذلك -قبل أن نأتي لتفريع هذه المسألة-؟ 

قالوا: حفظًا للحقوق» فإنه ربما كان هناك إيجابٌ من بائع ثم تراخى عنه فترة طويلة» وتكلم بعد 
المجلس بيوم أو يومين» فهل نقول: إنه قد انعقد البيع؟ كما يقول: تشتري بعد يومين قال: قبلت» قال: 
صعب. إا أن ل ما وأقرب حد حده النبى صا ورا الوسر المجلس فإنه قال: «البَيّعان 


يتَمَرَّهَاا. هذا دليل على اشتراط كونه في المجلس الإيجاب والقبول. 


«كونه عدم وجود الفصل» قالوا: لآن الفصل د بين الكلام يقطعه. فكأنه انتقل من معتّی لمعتّی آخر» 


بالځیار ما لَمْ يمقر 
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فلربما رجع في كلامه» أو لم يرد البيع حقيقة. 

إِذَا هذه المسألة المتعلقة بأشراط المقابلة بين الإيجاب والقبول في مجلس العقد. 

© عندنا مسألة مهمة جدًا: وهي مسألة ما الذي في حكم مجلس العقد؟ 

الفقهاء يقولون: هناك مجلس العقد وهو أن نجلس أنا وأنت في المسجد فتتبايع فيه. طبعًا ما يجوز 
البيع في المسجد» لكن نقول: في غرفة أخرى فتتبايع فيه. هذا مجلس العقد» أو في دكانٍ هذا مجلس 
العقد» في شيء في حكم مجلس العقد» ليس مجلسًا لا يوجد مجلس حقيقي» لكنه يأخذ حكم المجلس. 

© الفقهاء ذكروا بعضًا من الصور سأذكر صورة واحدة لأني سأذكر بعدها صورًا أخرى تكثر في 
زماننا: 

ذكر الشيخ عبد الله أبا الطيب في حاشيته على «منتهى الإرادات» لما ذكر كلامًا للشافعية وقال: «إن 
مفهوم كلام «الإقناع) يؤيده». فنص على أنه مفهوم كلام «الإقناع»» وقلت لكم قبل: أن مفهوم «الإقناع» 
و«المنتهى» يعتبر مذهبًاء فيرى أنه منصوص يعني أنه من المذهب وإن لم يكن منصوصاء قالوا: وهو 
قضية ما يسمى ببيع الغائب كتابة. فإن الفقهاء يقولون: لو أن امرأ كتب إلى آخر بعتك هذه السلعة 
فوصل الكتاب أي: الورقة إلى الآخر بعد يوم» أو يومين» أو ثلاثة» فقال: قبلت. قالوا: إن وصول الكتاب 
إليه بمثابة المجلس» فإذا قال: قبلت فقد لزم العقد» بشرط آلا يتراجع البائع قبل وصول الكتاب إليه» 
قالوا: لأن هذا في حكم اتحاد المجلس وإن لم يكن مجلسّاء ويُسمى بيع الغائب بالكتاب» هذه الصورة 
ذكرها الفقهاء في كيف يكون الموالاة بين البائع والمشتري وإن لم يكن هناك مجلس حقيقي فإننا نقول: 
هذا في حكم المجلس. 

0 صورة ثانية موجودة في زمننا هذا: في زماننا هذا الآن أصبح الناس يتبايعون بالهاتف» ربما رجل 
في مشرق الأرض والآخر في مغربها وليسا في مجلس واحد فهل ينعقد البيع فيه؟ نقول: نعم ينعقد البيع 
فإن الكلام بالهاتف بمثابة المجلس» فكأنه في المجلس؛ فعلى قواعد المذهب وهي صدرت فيها 
قرارات المجامع الفقهية أنه ينعقد البيع بها بالهاتف» فكأن الهاتف في حكم المجلس» فإذا قطع الهاتف 
-يعني انقطع الاتصال- كأنه انفض المجلس» هذه صورة. 


© صورة ثالثة: يوجد الآن من صور التبايع صور تكون شبيهة بالكتابة وغالبًا توجد عن طريق 
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الإنترنت تذهب لموقع ماء ما عليك إلا أن تحدد ما تريد شراءه ثم تضع الموافقة» فهل يلزم البيع فيه؟ 
الرجل الذي أمامك أو الشركة لم يكن حاضرّاء ربما القائم عليها كان نائمًا أو مبرمج البرنامج على ذلك 
فقطء نقول: إن هذا في حكم المجلس فيلزم العقد به من حين تقول: قبلت» من حين تشير إشارة بقبلته 
فإنه يكون بمثابة القبول مباشرة؛ لأن هذا في حكم المجلس. 

إِذَا قول الفقهاء: إنه في المجلس لا يقصدون المجلس لذاته» وإنما يقصدون المعنى» فإن قصدهم 

الأمر الأول: عدم التراخي بين اللفظين. 

الأمر الثاني: أنهم قصدوا بالمجلس إثبات الخيار الذي يكون فيه الخيار» فيكون هناك حد فيما بعد 
التعاقد» ولذلك نقول: إن هذين الأمرين موجودان فيما في حكم المجلس. 

٭ قال المصتف: (وهى ا القَوْلِيةُ). 

بدأ الشيخ بذكر نوع ما ينعقد به فذكر أنها نوعان: 

النوع الآول: الصيغة القولية وهو التلفظ بالكلام» وهو الإيجاب والقبول» وهو الأصل بالكلا 
قالوا: وينعقد بكل ما دل عليه «خذ» أعطني» هات» بعربية أو بغيرها فإنه ينعقد البيع» إِذا هذه تسمى 
الصيغة القولية. 

# قال المصنف: «بمعاطاة). 

ا ويجوز البيع بالمعاطاة. 

ا ٠ه‏ » ود 

# قال المصتف: «الفعليّة). 

ما معنى المعاطاة؟ 

المعاطاة قالوا ليا ثلاث صور: 

0 الصورة الأولى: أن يكون الفعل من البائع والمشتري معًاء فيأتي البائع فيعرض أمامه السلع ولا 
يتكلم» فيأتي أحد المشترين فيعطيه عشرة ويأخذ واحدة» ما تكلما جميعًا؛ هذا أعطى وهذا أخذ» فمجرد 


أنه يضع النقد أمامه بمثابة القبول أو أن يقبضه على حسب عرفهم» إِذَا هنا يكون المعاطاة بفعل من 


ا ا 
م سس و شت زوسن 
س 

الطرفين. 

0 الحالة الثانية سهلة جدًا: أن يكون من أحدهما لفظٌ وهو الموجب فيقول: «بعتك)» يقول: بكم 
تبيع هذه؟ فيقول: أبيعها بخمسين أو بعتها بخمسين» فيعطيه النقد بلا كلام» بعتها بخمسين خد من غير 

9 الصورة الثالثة عكسها: أن يقول: اشتريتها بخمسين فيقبض المال من غير كلام. 

هذه الصور الثلاث كما ذكر الشيخ تقي الدين هي صور بيع المعطاة ثلاث صور: 

أن يكون كلامه من أحدهما. 

أو أن يكون الفعل منهما جميعًا. 

عندنا هنا في المعاطاة مسألتان: 

9 المسألة الأولى: أن الفقهاء يقولون -وهو المذهب- أنه يُشترط في المعاطاة مثل ما يُشترط في 
الصيغة القولية من التعقيب بين الإيجاب والقبول» فيجب ألا يكون هناك فاصلٌ طويلٌ عُرْفًا بين البذل 
وبين الأخذ. يجب أن يكون هناك تعقيب» وهذا هو مشهور مذهب نص عليه الجماعة المتأخرين. 

9 المسألة الثانية: أن المعاطاة لها صورٌ كثيرة جدًا وخاصة في زماننا؛ بعض أهل العلم يرى أن 
التعاقد بالكتابة صورة من صور المعاطاة» وبعضهم يرى أنها من الصيغ القولية» والأقرب كما أقر ابن 
مفلح أن الكتاب صيغة قولية وليست معاطاة. 

لكن من صيغ المعاطاة الآن البيع بهذه الأجهزة»ء أنك مجرد أن تدخل ريالا كأنك اشتريت» خلاص 
لزمك البيع فهي بمثابة المعاطاة» أن يكون في هذه الوسائل الإنترنت وغيرها كلها من صور المعاطاة» 
صور المعاطاة كثيرة الآن في هذا الزمان جدًا. 


© قال المصنيف: امُشْترَط التراضى منهما». 


شرع الشيخ الآن بذكر شروط البيع. 
فبدأ بالشرط الأول قال: ١يُشْيَرَطُ‏ التراضي منهما» أي: من المتعاقدين البائع والشاري» وانتبه معي: 
انتبه هذه مسألة دقيقة» ولذلك اليوم لن نطيل إن شاء الله كالعادة» سنأخذ أقل؛ لأن الشرح يحتاج إلى 


۷ 
عجان اد کے , 


قالش د بتاكم ينه شويع ا ااا ص ل کډ 


م 


وير 
تكرار وإعادة للفهم. 

ارفا فة مم هار ار ف هال لق يتاريم هر لصي الد عه لامر 

إما أن يتجه للفظ. 

وإما أن يتجه للفظ والنتيجة التي هي الحكم معًا. 

فإن اتجه القصد للفظ والنتيجة معًا فإنه يسمى رضًاء أعيدها بصيغة أخرى: 

2 ما معنى الرضا؟ 

قالوا هو: القصد ولكنه يزيد على القصد بأمر آخر هو قصد الفعل وقصد نتيجته» فعندما يكون 
الواحد قاصدًا للفعل وقاصدًا لنتيجة نقول: هو راضي» راض به» وأما لو كان قاصدًا للفعل دون نتيجته 
فلا نسميه راضيًا وإنما نقول: قاصدًا للفعل وحله. 

9 الناس ثلاثة وإن شئت قل: أربعة بحسب التقسيم: 

إما رجلٌ ليس قاصدًا لا للفظ ولا للفعل. 

وإما أن يكون قاصدًا للفظ دون الفعل. 

وإما أن يكون قاصدًا للفظ والفعل معًا. 

نبدأً بهم: 

9 الأول: من ليس قاصدًا للفظ ولا للفعل معًا الذي هو النتيجة قالوا: مثل النائم» لو أن نائمًا قال: 


«بعتك أرضي»» نائم ليس قاصدء المخطئ ليس قاصد أن يتكلم» أراد أن يقول مثلا: «اركب سيارتي» 
قال: «بعتك سيارتي»» على طول صاحبنا قال: قبلت» السكران المذهب يُفرٌّقه بين حالتين: 


بین كونه سَكر بطريق مباح. 
وبين كونه سَكر بطريق محرّم. 
والسكران حكمه حكم مجنون في ذهاب العقل» ومن ذهب عقله فإنه لا يصح عقده. 


إِذَا من ذهب عقله بالجنون يرون أنه غير قاصد الجنون مثل حكم ماء إِذَا هؤلاء إن تكلموا فليس 
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قاصد الاق وليس قاصدًا النتيجة التي هي الفعل حقيقة» نقول: النتيجة أسهلء إِذَا هذا بإجماع أهل 
العلم لا ينعقد منها أي: عقد من العقود. 

9 الثاني: هناك رجلٌ يكون قاصدًا للفظ لكنه ليس قاصدا للنتيجة» قاصد للفظ يريد اللفظ لكنه ليس 
قاصدًا للنتيجة» قالوا: هذا لا ينعقد بيعه ولا شراؤه» مثل: الهازل» فإن الهازل الذي جالس مع شباب 
يمزح معهم أو يُمثّل تمثيل فقال: «بعتك سيارتي» فقال الثاني: قبلت» هازل» هذا الهازل قاصد للفظ 

حقيقة لكنه ليس قاصدًا للنتيجة» نقول: هذا ليس راضي» هذا قاصد للفظ لكنه ليس راضيًاء فلذلك 
نقول: لا ينعقد بيعه ولا شراؤه. 

© الصورة الثالثة مَن؟ قاصدٌ اللفظ والنتيجة وهذا هو الرضا وهو البيوع» الذي يريد أن يبيع ليبيع 
كما قال ابن عمر -895-: «البيع الرغبة» أو قال: نكاح الرغبة»» لكن نقول أيضًا: البيع رغبة أن يكون 
شخص قاصدًا للبيع فإنه يريد البيع الذي هو المعاوضة وانتقال الملك» وضحت المسائل الثلاث. 

انظر قبل أن أنتقل فائدة: هذا الكلام إنما نقوله في عقود المعارضات» وأما عقد 0 فإنه 
لخطورته؛ لآن فيه استباحة بضع ولشرفه فالنبي اهيدا الوس قال: 3 أَحَنَّ مَا أُوثَيْتُمْ به الشُرُوطٌ 
مَا اسْتَحْكَلْتُم به الْفُرُوِجَ» فهو من أحق العقود وأشرفهاء لشرفه وفضله احتيط فيه ما لم بُحتط في غيره؛ 

فلا ينعقد بالمعاطاة بالفعل أبدًا. 

ولا ينعقد بالكتابة بمن هو قادر على النطق. 

وعلى المذهب لا ينعقد بغير العربية لمن هو قادرٌ على التلفظ بلفظ النكاح والتزويج. 

وأيضًا عندهم لا ينعقد بغير «أنتكحت وزوّجت» ما هي إلا صيغتين صريحتين ولا ينعقد بالكنايات. 


أيضًا لا ينعقد في غير مجلس حقيقي» ما في مجلس حكمي» الذي قرره الفقهاء من المتأخرون أن 
المجالس الحكمية لا ينعقد بها النكاح» ما ينعقد بالتليفون» ما ينعقد بالإنترنت ولو كان أمامك بالشاشة» 


ا 


يعني بالطلاق بالقصد دون الرضا؛ لأن النبي َبَألنََدوَِآلوِوَسَلَرَ قال: «ثلاثْ جِدّهنَ ب وَهَرْلْهُنَ ب 


۷ 
حك 
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رس 3 1۲۰۰ 


سپ 
النكَاح وَالطَّلاقُ» وَالرّجْعَة). إِذَا عقد النكاح سيأتي إن شاء الله في محله» لكن نريد أن نربط المسائل 
بعضها ببعض» لخطورة عقد النكاح استثني من هذه الأمور وإن كان هذه الأمور مذكورة في سائر العقود 
غير عقد النكاح. 

إِذَا الشرط الأول: يُشترط التراضي منهماء قال: لا يصح مِنْ مُكْرَهِ بلا حا بدأ بأول صورة من 
صور من فقد الرضاء أنا ذكرت لكم صورة قبلها وهو الهازل» الهازل لا يصلح بيعه ولا شراؤه» لكن لو 
أن امرأ هزل ثم قال الآخر: قبلت» ثم اذَّعى أمام القاضي أنه لم يكن هازلاء قال: ما كان هازل كان 
صادق» يبقى عدول الإثبات على من؟ على البائع» هنا يكون عليه عبء إثبات» كيف تستطيع أن تثبت 
أنك هازل وإلا الأصل في العقود الجدية» هذه مسألة أخرى خصومة. 

إذّا قال: «قًلا يَصِح مِنْ مُكْرَهِ بلا حَق» من صور القصد من غير رضا: الإكراه بغير حقء انتبه معي فهذا 
دقيق قليلًا -الإكراه-: المكرّه إذا قيل له: «بع بيتك» سيذهب ويقول: بعت بيتي أو يكتب ورقة بيده بعت 
البيت» هل أنت قاصدٌ للفظ؟ نقول: نعم» المكره قاصد معه عقله» هو قاصدٌ للفظ لكنه ليس قاصدًا 
للنتيجة ما يريدهاء مجبر عليهاء إِذَا فيقولون: إن المكره على البيع لا يصح عقده عبارة «مكرةٌ على 
ال 0 فا المت تلوق لو أكرو على الوزةفقظ ولو تكو على ال حم الع 

لو جاء واحد قال: «زن عشرة كيلو)» وزنهاء ثم قال: تبيع؟ قال: نعم» إِذّا يصح العقد» فرق بين ما كان 
سابقًا للعقد إنما يقصد الإكراه على ذات العقد. 

بمفهوم هذه الجملة الإكراه بالضبط. 

مفهوم هذه الجملة: أن الإكراه بالحق يصح» يصح عقد الإكراه بالحق» الإكراه بالحق مثل البيع 
لفلس» من كان مفلسًا فإنه يُباع ما يملكه إلا ما والى بدنه» وما سكن فيه» وما ركبه من دابة وهي السيارة» 
ما عدا ذلك يؤخذ ويباع غصبًا عنه أو بقوة عنه. إكرامًا عليه وهذا الذي يبيعه القاضي والحاكم من باب 
الإكراه بحق. 

عندنا مسألة أخيرة فقط قبل أن ننتقل» فقط مثال: هناك عقد من العقود وجد فيه القصد للفظ وانعدم 
الرضا وهو الذي يسمى بعقود التلجئة. عقود التلجئة: هو أن الشخص يُلجئه أمر لفعل شيءٍ بعينه» يأتي 


شخص فيكرهه على أمر فيذهب خوقًا من هذا الظالم فيبيع بيته» يبيع سيارته» يبيعها صوريّاء إذَا التلجئة 


0 
کے , 
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ري 
أحد أسباب الصورية» يبيعها صوريًا يقول: سأجعلها باسمك وأعطني خمسين أمام الناس وسأجعل هذه 
الا اا وا اررق ا نقد فيه شط الرهنا 

من تطبيقاتها المعاصرة: بعض الناس لا يستطيع أن يتملك بيئًا مثلا؛ لأن الإجراءات تمنع هذا 
ال من تاعا عل © رذعي البجارة تر ل افر اليف امك لكيه لي: آنا الناى سادق 
الثمن» آنا الذي دفعت الثمن» فالعقد صوري» هذه من عقود التلجئة» العبرة بالباطن لا بالظاهر؛ لأنه 
ليس قاصدًا للظاهر وإنما قصد اللفظ للحقيقة» لم يقصد أنه يقول: بعتك» لم يجعل أنه يجعل اسمك» أن 
يجعل المال له هبة وإنما العبرة بالباطن. 

الشرط الثاني ذكر الشيخ قال: «وأن يكونّ العاقد جائرٌ التَصَدُّفٍ). 

بمعنى أنه يكون ذا أهلية أداءٍ كاملة» وعندنا قاعدة نعرفها فقط أن الأهليات نوعان: 

الأول: أهلية أداء. 

الثاني: أهلية وجوب. 

فاحل الرجرب ٠‏ هى ادر ةغل الك لاق تملك ارق سو امال أو ظيرها ل الام وغيراه: 

وأهلية الأداء: صحة التصرفء. نقل الملكية هذه تسمى أهلية الأداء. 

قول الفقهاء: جائز التصرف أي: أن له أهلية أداءء وأهلية الأداء تنقسم إلى قسمين مثل الوجوب: 

أهلية أداء ناقصة. 

وأهلية أداء كاملة. 

فأهلية الأداء الناقصة تثبت للشخص من حين التمييز» والكاملة من حين يبلغ رشيدًا. 

© قال المصنف: «وأن يكونّ جائرٌ النَصَرّفِ). 

وقصد الفقهاء إذا كان كامل الأهلية -أهلية الأداء- بأن يبلغ رشيدًا. 

© قال المصنف: افلا يصح تَصَرّفْ صَبِيٌّ وسَفيهِ بغير إِذْنِ وَلِنٌّ). 


ذم 


هنا المصنف أتى بتعبير قال: لا يصح تصرّفء ولم يقل: لا يصح بيع» وإنما قال: لا يصح تصرف 


ER cE EER‏ 1 کے 
تنيؤنشية أد عب السلاج بن شوو ل ب 


EF 
لكي يدخل جميع التصرفات القادمة من البيع والإجارة والهبة سواءً كانت عقود معاوضات أو عقود‎ 
تبرعات» لكي يدخل جميع العقود في هذه الجملة» فكل العقود لا تصح من الصبي ولا السفيه بغير إذن‎ 
وليه؛ لقول الله نَل و لاونأ السّمهك آموككم  [النساء:5] هي عنه والأموال هي لهم ملكهم لكنها‎ 

|3 عندنا هنا فقط مسألتان ثم ننتقل لما بعدها : 

9 الا الأولى: أن قول المصنف: (بغير إذن وليه أو بغير إِذْنِ وَلِيّ) مشو بالمصلحة؛ لأن 
إذن الولي لا بد أن يكون مبني على المصلحةء وليس بإذنٍ مجردٍ على هواه هذا واحد لا يك أفيكوة 
إذن الولي مبني علي مصلحة. 

الأمر الثاني: أن الفقهاء يستثنون من هذه الجملة امرپ" 

الأمر الأول: أنهم يقولون يصح تصرف صبي والسفيه في الشيء اليسير» الصبي عنده ستة أو سبع 
سنوات يروح يشتري خبز أحيانًا لآهله يشتري حلاوة الشىء اليسير هذا معفوٌ عنه» بل كي اتفاقٌ 
ا والسفيه فيه: 

الأمر الثاني الذي يستثنى أيضًا قالوا: في قبول الهبة» الهبة إذا لم يكن فيها ضرر على الشخصء في 
شخص قال: «خذٌ ألف ريال قالوا: فقبول الهبة لا يشترط لها إذنُ» القبول ليس الرفضء القبول» فيصح 
قبول الصبي» ويصح قبول السفيه للهبة» أما رفضهما فهنا لا بُدّ من الرجوع إلى إذن الولي؛ لأن الهبة قد 
تكون بقصد المعاوضة فتكون بيعًاء وهذا تسمى الهبة بقصد الثواب» وقد قال عمر كما في «الموطأ): 
«من وهب هبة بقصد ثواب فهي بيع إن رضيه وإلا ردّه) فقد يرى وليه أنها من باب الهبة فيردها. 

إِذَا الصبي يصلح منه أمران: 

قبول الهبة: 


0 
کے 
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@ قال المصنف: «وأن تكونّ العينٌ مُباحة النفع». 

هذا هو الشرط الثالث» المصنف أو بعض المصنفين غيره قالوا: وأن تكون مالا هذا هو معنى المالء 
معنى المال: أن تكون العين المعقود عليها مباحة النفع من غير حاجة» مباحة النفع أي: ليست محرمة» 
يُقابلها المحرّمة؛ فكل شيءٍ محرم لا يجوز التعاقد عليه لما ثبت عند الإمام أحمد وأبي داود أن النبي 
ايوا اووس قال: «إنَّ ّإ حَرّمَ شَيْنَا حرم َمَنَه. إذَا: فإذا كان الشيء محرم النفع فيه نفع لكنه 
محرم» فإنه لا يجوز عقد التعاقد عليه. 

إذا كان الشيء لا منفعة فيه» ما في منفعة مطلقا فإنه أيضًا لا يصح العقد عليه» سيأتي أمثلة المصنف. 

© قال المصنف: ١من‏ غير حاجة». 

هناك أشياء أباح الشرع بعض منافعها للحاجة مثل الكلب وسيأتي بعد قليل حديث عنه» فالكلب 
استثنى؛ لأن المنفعة التي فيه إنما أبيبحت للحاجة فقط. 

© قال المصنئف: «كالبَغلٍ والْحِمار). 

البغل والحمار وإن كانا نجسين نجاسة عين كما هو المذهب سبق ذكره في باب الطهارة إلا أن فيهما 
منفعة مباحة وهي الحملان» يحمل على الحمار ويحمل على البغل» فيجوز بيع الحمار والبغل» يجوز 
ببعهما؛ لأن فهما متفعة مباحة؛ هذا واحد. 

# قال المصنف: «ودود الْقَرٌ). 

دود القزهو الذي يُستخرج منه الحريرء 'وَبذْرِا مثلما نقول: بيضة؛ لأن الدود يخرج منه؛ قالوا: دود 
القز يؤخذ ويجعل على نباتِ معين ثم ينمو بطريقة معينة ويجعل له شرنقة أو كذا ثم تؤخذ ويُستخرّج منه 
الحريرء إِذَا منه فائدة عظيمة جدَاء مثل الدود القز قالوا: النحل» النحل أيضًا منه فائدة يخرج من بطنه 
العسل فيجوز بيع النحل سواءً منفردًا أو مع عَشه وخلاياه» فيجوز منفردًا ويجوز من باب التبع؛ لأن من 
الفقهاء من يقول -ضبط هذه القاعدة طبعًا خلاف المذهب- : أنه لا يجوز بيع النحل إلا من باب التبع» 
وسنتكلم عن قاعدة التبع إن شاء الله في غير اليوم. 


# قال المصئف: «والفيلٍ». 

إِذَا يجوز بيع؛ لأن فيه منفعة فإن البلدان التي فيها الفيل يحملون عليه أثقالًا ويجرٌون بها أحمال. 

© قال المصنف: «وسباع البهائم التي تَصْلّحُ للصِيْد إلا الكلبّ». 

هذه الحملة فيها ثلاثة ثة أحكام» ليس حكمًا واحدًا: 

© الحكم الأول: فيها دليلٌ على أن الكلب لا يجوز بيعه وهذا ثبت في «الصحيحين» عبد الله ابن 
عباس وغيرهم «أن النبي ادوا وسار هى عن ثمن الكلب». هذا واحد. 

0 الحكم الثانية: يؤخذ من هذه الجملة: أن السباع التي تستخدم للصيد, السباع مثل النمر والفهد 
والأسد وغيرها إذا كانت تستخدم للصيد فإنه يجوز بيعها. هذه الصورة الثانية. 

9 الحكم الثالثة: أن السباع إذا لم تكن للصيد مثل تربيتها في البيت ونحو ذلك لا يجوز بيعهاء وما 
لم يجوز بيعه لا يجوز شراؤه. 

نأتي بالدليل: أما الكلب عرفنا دليلهاء وأما السباع إذا كانت للصيد فإنها ليست داخلة في النهي؛ لأن 


النبي ص السام إنما نمى عن بيع الكلب لحقارته» ولم ينة عن الأسد أو النمر وما في حكم 
السباع؛ 
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وأما إن كانت هذه السباع تؤخذ لغير الصيد يقول: هذه المنفعة ملغاة لا فائدة منهاء وإنما هي من 

انتهينا من هذه الأمور الثلاثة. 

قبل أن ننتقل أو التوسع في قضية الكلب» خلونا نبدأ بالهر ثم ننتقل للكلب. 

الهر جاء في حديث عن النبي ص اموي سات ا 
ا ل ل ل ا د ي يأتي بالقطط أو 
بالهرر أو بالساتن قاعا تأكل الدراب» تأك العقارت» فمتها منفعة هذا المتهب 
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لكنهم يقولون: أما الكلب فلا يجوز بيعه مطلقا وإنما يجوز يِلكه بالاختصاص فقط؛ فيورث وينقل 
من باب الهبة ولا يجوز بيعه» بل لا يجوز اقتناؤه إلا في موضعين: وهو الصيد والحرث وهو الحراسة» 
غير هذين الاثنين لا يجوز اقتناؤه. 

إا الشرع أباح الاقتناء فقط للاثنين» فدل على أن الاقتناء من باب الاختصاص» ولا يجوز بيعه هذا 

طبعًا الرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين كما نقل في الانصاف أنه يجوز بيع الكلب المأذون به 
الحرث والصيد والرعى يقاس عليه» الحرث هو الرعى» ومعناه الحراسة» لكن مشهور المذهب أنه لا 
يجوز بيعه مطلقا إنما تأخذه هبة أو إرنًا. 

© قال المصئف: «والحشرات». 

المذهب أن الحشرات لا يجوز بيعها وسبق معنا ذكر نوعين من الحشرات وهو: دود القز والنحل. 
والفقهاء أيضًا استثنوا نوعًا آخر فقالوا: «إلا على أقل مص» قد يؤخذ بعض أنواع الحشرات لمص 
القروح» قديمًا يجعلون على قروح بعض أنواع مثل الجراد فيشترى ويُجعل على الجروح يمصهاء قالوا: 
«وإلا دود لصيد سمك» فيجوز بيع الدود لصيد السمك. 

انتبه معي أنا أتكلم عن تقرير المذهب: أن قول الفقهاء: إن الحشرات لا يجوز بيعها لا يقصدون 
منافع لبعض الحشرات فإنه يجوز بيعهاء فعلى سبيل المثال: الصرصار هذا يؤخذ الآن لطلاب كلية 
الطب ويشرّحونه؛ ففيه منفعة فيجوز بيعه ويباع هنا في شارع الضباب» لكنه يطلع كبير ليس مثل الذي 
عندنا في بيوتناء يشترون نوع كبير جدًا فيجوز بيعه» إِذَا فيه منفعة. 

إذًا ضبط المتفعة تختلف من زمان لزمان ومن بلد لبلد» فقول الفقهاء هنا: إن الحشرات لا يجوز 
بيعها ليس مطلق الحشرات» بل يجب أن نقيده على المذهب فنقول: إنه الحشرات التى لا منفعة فيها؛ 
لأنه من باب تضييع المال» والمال أنت مستخلف فيه. 

© قال المصتف: «والمضحف». 


أي: ولا يجوز بيع المصحف؛ لأنه قد ثبت عن ابن عمر وابن عباس -#95- «النهي عن بيعه)» وقد 
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3 «لا أجد رخصة في بيع المصحف» لا يجوز بيع المصحف البتة ما يجوزء 
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قال الإمام أحمد رها 
يحرم بيعه» وإنما يجوز شراؤه لتخليصه ممن يهينه؛ ككافر ونحوه» ويجوز شراؤه لمحتاج إليه؛ تحتاج 
دض لك الا تجن أجذًا يعطياق إياه الان ف أن تقد يه للا إذا بهو لرا ر ا 
البيع» وأما البائع فإن كان يُعرض عليه فإننا نقول: خذه وبعه» لا نقول: بعه وإنما نقول: استرد ثمنه ولا 
تربح فيه ریالا واحدًا. 

فعلى سبيل المثال: المكتبات هؤلاء نقول: إذا دخل عليك بعشرين فيجب عليك أن تسترد مالك 
دون ما عداه» تسترد مالك فقط هذا الذي يجوزء وأما ما عداه ما يجوز وإن كان الأولى والآتم ألا تأخذ 
شيئّاء وإنما في هذه الحالة نقول: أنت بمثابة الوسيط لمن يبيع المصاحف» والمصاحف الموجودة عندنا 
هي تؤخذ كلفتها بغير ربح؛ لأن المجمع وقف. عليه أوقاف فإنما يقولون: نأخذ كلفتها بل أقل من 
كُلّفتهاء تباع بأقل من كلفتهاء فلذلك كأنك تقول: إنه يُرد إليه قيمة الورق والطباعة والمراجعة ونحو 
ذلك» لذلك صاحب المكتبة نقول: خذ المبلغ ولا يجوزء يحرم عليك وجهًا واحدّاء وأحمد يقول: لا 

المصحف وضع اليد عليه كما قلنا: إنما هو من باب الاختصاص» وبناءً على ذلك يورث» تصح 
في باب السرقة. 

© قال المصنف: «والْمَيْتَهَ). 

أي: لا يجوز بيع الميتة لما ثبت في الصحيح أن النبي ليوا ال وسار قال: «إِنَّ الله حَرَّمَ تمن 
الا ويف جا ال لا هر بعياء راتا سى هن ذلك آمران: 

ميتة السمك. 

وميتة الجراد. 

فيجوز بيعهما لحل أكلهما. 

«وَأَجْرَاؤّهَا كَهِيَ» وأجزاء الميتة كهي فما ذكرنا قبل من أجزائها المنفصلة وأجزائها المتصلة» فما 
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© قال المصنئف: «وَالسَرْجِينَ). 

السرجين ماهو؟ هو عذرة الحيوانات» هو «السماد» عذرة الحيوان» 

@ قال المصنف: «والسَّرْجِينَ التجس»؛ لأن السجين قد يكون طاهرًا وهو ما كان من مأكول 
اللحم من بقر وغنم ونحوه» لكن النجس فإنه لا يجوز بيعه من بغالٍ وحمير ونحو ذلك» ودليل ذلك: ما 
سبق معنا في حديث عند أبي داود وأحمد أن النبي صََلدَهَلتَووَعَِلِهِوَسَلَرَ قال: هن الله إذا حرم شَيْنَا حَرَّمَ 
َمَنَها فحُرّم عينه فيحرم ثمنه. 

© قال المصنف: «والأَدْمَانَ النَحِسًَ). 

والأدهان هي: ما أذيب من الشحوم؛ فإن كانت طاهرة جاز بيعها مثل إباحة المباح. 

وإن كان الشحم نجسًا فإن دهنه نجس» مثل إذابة شحم الميتة أو شحم الخنزير» فهذه أدهان نجسة 
نجاسة عينية» فلا يجوز بيعها. 

© قال المصنف: !لا الْمُتَتَحْسَةَ). 

المتنجسة أن يكون الدهن في أصله طاهرًا ولكن وقع فيه نجاسة» وقع فيه بول أو عذرة وتكلمنا عن 
تنجيس الأدهان في محله. إِذَا النجس والمتنجس لا يجوز بيعهما؛ لأنه يحرمان وما حرم حرم ثمنه إِذَا 
حرم بیعه» هذه قاعدتهم. 

# قال المصئف: «ويجورٌ الاستصباح بها). 

أي: يجوز الاستصباح بالمتنجّس لا بالنجس» نجس العين لا يجوز الاستصباح به وإنما المتنجس» 
ويجوز الاستصباح بها أي: المتنجس لا النجس في غير مسجدء يقولون: أن الدهن إذا وقعت فيه النجاسة 
يجوز الانتفاع به بقيدين: 

9 القيد الآول: أن يكون الاستخدام له على وجو لا تتعدى فيه النجاسة؛ يعني لا تصل لغيره» على 
وجه لا تتعدى به النجاسة. 

© الشرط الثاني: قالوا: أن يُستهلك؛ لأنه لو جُعل على اليد فستتعد النجاسة؛ لكن لو استصبح به 
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طبعًا هذا الكلام الاستصباح بالأدهان قديم» لما جاء بعد ذلك الجاز أصبح الناس لا يستصبحون 
بالأدهان» الجاز الشيء القريب يُولّ فيه شعلة كثيرة جدّاء الآن ثم بحمد الله عَرَكَجَلَّ من الله عل علينا 
فأصبحنا حتى لا نستصبح بالجاز إلا قليلا» وإنما نستصبح بالغاز يعني نطبخ به أو الكهرباء» لكن ما زال 
موجودًا عندنا وعند غيرناء وفي البر نستخدم الجاز أحيانًا حتى في الحواضرء لكن الدهن أصبح نادر جدًا 
استخدامه يعني لربما مناطق معينة ولا أظن حتى الآنء الغاز أرخص. 

آخر شرط وبه نقف إن شاء الله. 

# قال المصنف: «وأن يكونّ من مالك». 

الشرط الرابع لصحة البيع : أن يكون من مالك» ل ابد أن يكون مالكه ذلك لحديث حكيم الحزام عند 
الخمسة وهم أهل السنن وأحمد أن النبي صا 6کو و عا الو وسار قال: ١لا‏ تبغ مَ ا عِنْدَكَ) وفي رواية عند 
لأحمد ١لا‏ تَبِعْ مَا لا تَمْلِكَ)». 

© قال المصنف: أ مَنْ يَُومُ مَقَامَهُ) من يقوم مقام المالك هو الولي على الصبي» أو الوكيل عن 
الموكل» أو الوصي على من أوصي إليه. 

8 قال المصنضه إن باع ملك عَبْرِهِ أو اشْتَرَى بِعَيْنِ ماله شيعا با إذِِ لَمْ يِصِحَ انظر هناء أبدا 
بذكر مسألتين أو مسألة تُفرّق بهاء يجب أن نعرفها لكي نفهم هذا الكلام: المبيعات أو الأشياء التي تباع 
نوعان: 

ا ان 

أو موصوفات. 

هذه غير الأشياء التي ذكرناها قبل» إما أعيان أو موصوفات. 

العين: هو شيءٌ واحدٌ لا يتغير» هذه القنينة هذا يسمى عين» هذه القنينة» الموصوف وصفها قد يوجد 
في عشرات مثلهاء أريد قنينة مثل هذه» إذن مثل هذا نسميه موصوف» هذه القنينة إذ لا يوجد في الدنيا إلا 
واخذةة هاا يس عين شاب الم صرف 


إذَا العيان ما هى؟ هى المحددة المعروفة التى تتمايز عن غيرها. 


0 
کے 


1 1 چ => و “I‏ م س ی 


س 

والموصوفات: هو بِيمٌ لأشياء ذكرت لها أوصاف قد توجد في أكثر من عين. 

مثال آخر في الأعيان والموصوفات: «السيارات» لما أقول لك: أريد السيارة ألف ألف آلف رقم 
واحد اثنين ثلاثة» هذه عين ولا لا؟ عين» لما أقول لك: أعطني سيارة فورد لونها كذا موديلها كذاء قد 
تجد خمسء قد تجد اثنتين» قد تجد مئةء إِذَا هذا بيع أعيان وهذا بيع موصوفات» نفس الشيء أريد منك 
غترة ماركة كذاء هذا موصوفء أريد هذه أو هذه أو بعتك هذه؛ هذا بيع أعيان. 

إا نفرق بين الأعيان والموصوفات» هذا مهم جدًا التفريق بينهما؛ في باب السلم وهنا وفي غيرهاء بيع 
الفضولي» هنا نتكلم عن بيع الفضولي وهو بيع من لا يملك. 

نبدأ في كلام المصنف. 

© قال المصنف: «فإن باع مِلّْكَ غيره». 


بيع ملك غيره الذي لا يملكه؛ «باعَ مِلْكَ غيره» يشمل الأعيان والموصوفات من باع ملك غيره 
يشمل الأعيان والموصوفات» «أَوْ اشْتَرَى بِعَيْن مَالِهه يشمل الأعيان دون الموصوفات. ماله أي: مال 
غیره» قوله: «اشتری بِعَيْن مَالِهِ) أي: اشترى بعين مال غيره «شَيتًا» أي: شيء سواء كان منفعة أو عين أو 
دين «باا إِذنِِ) لم يأذن فإنه لا يصح» إِذَا هي كم صورة عندنا؟ ثلاث صورة نبدأ بها صورة. 

باع عين ملك غيره: جئت وقلت: سيارة الشيخ بعتها بعشرة آلاف» بعت سيارة الشيخ» هذا بعت 
عينه» عين ماله» ما يجوزء ما يصح البيع حتى لو أمضاه على المذهب ما يصح» البيع الفضولي لا يجوز 
إلا في صورة سيأتي بعد قليل» هذا بيع الفضولي ما يصح. 

بيع موصوف: رحت لرجل عنده قمح كثير أو عنده مزرعة» عنده مزرعة وعنده تمر جيد» فقلت: 
بعتك خمس كيلوات من تمر فلانٍ» ما قلت: تمر خالاص موجود في عشرين مزرعة› لا تمر فلان» لا 
يوجد إلا عند فلان بعينه» هذا بيع ماذا؟ موصوف عند فلان؛ قد يعطيني هذه» وقد يعطيني من هذه لكنه 
موصوف عنده لكنه يملك فلان بعينه» نقول: لا يصح. 

الموصوف لا يتعلق بملك الأشخاص. في السلم نقول: بعتك تمرّاء تمر خلاص» تمر سكري» تمر 
برمي» تمر بعجوة» ولكن لا أقول: التمر الموجود في مزرعة فلان» ما يجوز؛ لأن هذا بيع موصوف في 
ملك الغير» ففي كلا الحالتين لا يصح العقد على المذهب حتى لو كان بحضرة صاحب الملك الشيخ» 


۷ 
+ FE 


حجر 


حتى لو كان بحضرته وسكوته ما يصح, حتى لو أقرّه بعد التعاقد ما يصح» فالمذهب أن بيع الفضولي لا 
يصح في هذه الصورة في البيت» سيأتي صورة واحدة مستثناهء إا في البيع لا يصح مطلقا. 

في الشراء يقولون: أنه إذا اڈ شترى بعين ماله شيئًا بلا إذنه» اشترى بعين ماله يعني أخذ مالا بعينه ثم 
اشترى له» يقولون: ما يصح» لکن لو اشترى له بموصوف في الذمة سيآتي بعد قليل فإنهم يصححونها 
وسا کر مال 

بعين مثلا: أعطاني رجل خمس ريالات قال: خليها عندك أمانة» فأخذت هذه الخمس ريالات 
واشتريت بها علبة منديل» فنقول: إن هذا العقد غير صحيح؛ لأني اشتريتها بعين مال الرجل» أو وضع هذا 
عندي علبة منديل فبادتها مع شخص آخر بشيءٍ آخر نقول: العقد لا يصح حتى وإن أقره صاحبه» فلا 
يصححون بيع الفضولي إلا في صورة ستاتي بعد قليل» إِذَا عرفنا الصور الثلاث. 

استثنى من ذلك صورة واحدة وهي بيع الفضولي ويقولون: إن بيع الفضوليء الفضولي من هو؟ هو 
الذي يبيع شيئًا لغيره» يبيع أو يشتري لغيره بغير إذنه يقولون: إنما يصح بشرطين على المذهب طبعًا 
نتكلم؛ 

0 الشرط الأول: لا بُدَّ أن يكون الشراء في الذمة وليس عين المالء ما أقول لك: هذا كتاب فلان 
خذه وأعطني كذاء هذا عين المال لاء أشتري مثا للشيخ قلم بخمسة ريال» فأنا في ذمة» في الذمة اشتريت 
ولم أشتر بعين المال؛ يعني في ذمتي. هذا واحد. 

© الشرط الثاني: أنهم يقولون: يجب ألا يسميه حال التعاقد وإنما يشتريه وينوي في نفسه فقط» ينوي 
في نفسه من غير تسمية أنها لفلان؛ لآنه لو سماه بطل العقد عندهم. 

ولذلك يقول المصنف: هو نفس كلامه يقول: «وإن اشترّى». 

بدأ في متى يجوز بيع الفضولي؟ قال: ١وَإِنْ‏ اذ شترَى لَهُ في ذَمْنَا هذا الشرط الأول: أنايشترى بالدمة 
پلا إِذْنْهِ)؛ لأنه فضولي» ١وَلَمْ‏ يُسَمُه : 4 في العقد» هذا هو الشرط الثاني: يجب ألا يسميه في العقد ١صَحَّ‏ ل 
بالإجَارَةِ) يعني آنا كنت دخلت محل وأعرف أن زيدًا من الناس من أصحابي يحب هذا النوع من المياه 


لم يعطني مالا بعينه. 
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وهذا قوله: ١صَمَّ‏ له بالإجازة). 
أي: إذا أجاز المشتري الأول» طبعًا هذا المذهب» هم ضيقوا بيع الفضولي. الرواية الثانية في 
المذهب اختيارا لشيخ تقي الدين: التوسع لحديث عروة ابن جعد البارقي في صحيح البخاري. 
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© قال المصئف: «وَلَرْم الْمُشَْرِي بِعَدّمِهًا. 

أي: بعدم الإجازة. 

© قال المصتف: «بعَدَيِهًا ملكًا). 

أي: فيكون مالكا له ويقع الشراء له لا لصاحبه. 

© قال المصنظ: «ولايُباعٌ غير الْمَساكِنٍ ًايح عَنوةً). 

هذه سنقف عندها وينتهي الدرس إن شاء الله؛ لأننا وقفنا فيها الدرس الماضي. 

© قال المصنف: «ولا باع غير الْمَساكِن مما فيح عَنوةَ كأَرْضٍ الشّام وَمِضْرَ وَالْعِرَاقَ بَلْ بوجو 
وَلا يصح بَبْعُ تقع البيْر) إلى آخره... هذه مسائل مما ليست مِلْكًا لصاحبهاء وهي التي قلنا قبل: إنها ما 
اا ایی ی الجر انعلا در لايق كراج كي الى ارا 

© الوصف الأول: فتحت عنوه وليست عن صلح» ذكرنا ذلك في الدرس الماضي. 

© الوصف الثاني: نها تكون اختار الإمام جعلها فيء للمسلمين» ولم يختر إمام المسلمين قسمتهاء 
لم يقل: أريد أن أقسمها بين المسلمين وإنما اختار المصلحة أنها تكون فيئًا كالوقف. 

هذه الأرض السواد مثل لها المصنف بثلاثة أنواع من الأراضي: وهي الشام» ومصرء والعراق» وقد 
ذكرت لكم في الدرس الماضي الحديث في مصرء وذكرت لكم أن بعض علماء مصر -وهذا كتابه بين 
يدي- ألّف كتابًا بتقرير أن الأرض الخراجية ما زالت إلى الآن» واسمه أحمد إبراهيم جاد الله» طبع 
الكتاب عام (1755١ه)‏ في أن الأراضي المصرية خراجية إلى الآن» سأذكر لكم الآن ما هو الراجح في 
هذه المسألة على المذهب طبعًاء وهو الراجح أيضًا بالدليل. 

إِذّا المراد بمصر التي فتحت عنوة» والمراد بالشام أيضًا كذلك» والعراق ما فتح عنوة» لكن يقول: ما 
لم يفتح عنوة كالحيرة كما ذكر صاحب «المنتهى» فليست أرض خراجية وإنما هي أرض صلح عليها 
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هذه الأرض الخراجية لا يجوز البيع ولا الشراء على المذهب» لا يجوز بيع الأرض الخراجية ولا 
شراؤهاء ما يجوز أن تبيع ولا تشتري» الأرض نفسها ما تباع ولا تشترى» وإنما يجوز فيها أمران: 

يجوز تاجیرها. 

ويجوز بيع المساكن التي عليها 

البناء فقط» تبيع البناء ولا تبيع الأرض؛ لأن الأرض وقف للمسلمين عامة» فلا يباع الأصل فهي في 
حكم الوقف لا تباع ولا توهبء وإنما يباع البناء الذي عليهاء وهذا قول الشيخ: "ولا يُبِاعٌ غير الْمَساكن 
مما فيح عَنوة كََرْضٍ السام وَِضْرَ وَالْعرَاقَ بَلْ يُوَجَرًا أي يجوز تاجيرة ويجوق بيغ المساكن هاتان 
المسالتان: 

كنا قد ذكرت لكم مسألتين: أن الإمام أحمد لورعه لما كنا في السواد كما نقل عنه يعقوب تلميذه كان 
إذا جاء رأس السنة أخذ قيمة البيت التي هو يسكنها ويجعلها في بيت مال المسلمين؛ لأن الخراج ضعّف 
أخذه في ذلك الزمان. 

انتبه لهذه المسألة: لكن ذكر الموفق ابن قدامة رَحمَدَأينَهُ أن 
حالتين» يعني يجوز بيع الخراج في حالتين: 

9 الحالة الأولى: إذا رأى الإمام المصلحة في بيعها. 

© الحالة الثانية: إذا حكم حاكم أي: قاض من قضاة المسلمين بصحة البيع فيها؛ لأن أبا يوسف له 
رأي: في قضية الخراجية وما في معناها. 


إا هاتان المسألتان يجوز فيهما التملك نص عليه الموفق بن قدامة. 

وقد ذكر الشيخ تقي الدين لما تكلم عن الأراضي المصرية الخراجية» رجّح الخراجية ما يجوز 
بيعهاء» 3 ثم ذكر كلام قال: «وأما الأرض الخراجية فإني لا أعلم منذ متى وقد تعطّل خراجها» خلاص لا 
يؤخذ منها خراج يقول: آنا ما أدري» وذكرت لكم الدرس الماضي أن ابن الجزري قال: أنه من سنين 


طويل قد تعطَّل الخراجء من القرن الثاني أو الثالث الهجري. 
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ولذلك قال المصنف: إن تقرير مذهب أحمد أن الأرض الآن في مصر يجوز بيعها؛ لأنها قسمت 
بعدما كانت خراجية. إذن عرفنا المذهب وعرفنا تغيّر الحال بناءً على توجيه الشيخ تقي الدين في هذه 


ع 


المسالة. 

سن وهي قوله: ل البئر). 
a‏ 

تقع البئر: أي: الذي ينبع من البئر وينبع مثله من العين. 

والأمر الثاني: ماء النهر الجاري. 

NEN الجاءة‎ ae 

ما الذي يجوز بيعه؟ مفهوم ذلك: أن الماء الذي يكون في موضع محصور كالمصانع أو في في قنانٍ فإنه 
يجوز بيعه. والدليل على ذلك: ما ثبت عن النبي اة وسار قال: «النَّاسُ راء في تة - 
وَذَّكَرَ مِْهًا-: الْمَاءَ وَالئَّارَ وَالْكَآَة). 

إِذَا فالمراد الممنوع: بيع نقع البئر والماء الجاريء فلو أن شخصًا في أرضه بئر فله اختصاصٌ عليهاء 
له اختصاصٌ على البئر» فهو أولى من غيره بالشرب منها ولا يجوز له أن يقول لشخص: أبيعك الماء 
ليس نقع بئر؛ لآن الناس ليسوا شركاء فيه» جمعه هوء فليس نقع بئر» وإنما هو محصور؛ مثل المصانع» 

نقع البئر حيلتان: 

9 الحيلة الأولى: أن تبيع جزء من البئر» تقول: هذه الأرض لي سأبيعك نصف هذه الأرض أو 
ثلثهاء فتجعله يأخذ منهاء يقول: هذه حيلة مشروعة. 

2 الحيلة الثانية: هو أن تخرج الماء وتجعله في قنان ثم تبيعه 


البعر تباع لكن نقع البئر لا يُباع» النقع الذي في قاع البئر» الماء ما يجوز بيعه وهو في البئر» إذا 


۷ 
كت حك 
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استخرجته أنت بماتورء تذكر يوم الزكاة قلنا: أن الماء إذا استخرج من الأرض بآلة أصبح بمؤنة» نفس‎ 
الشيء مؤنة» إذا استخرجته بماتور ثم عبيته في وايت ثم بعت الوايت بمئتين ريال يجوزء لكن أن تأي‎ 
عندك بئر وتأتي الحقن الذي هو الشيب تقول: من أراد أن يشتري ترى بكذاء ما دام ما في خسارة عليك‎ 
باستخراج ونحوه ما يجوز هو الذي يستخرجه ما يجوزء لکن إذا كنت أنت ستستخرجه ما يسمى نقعَاء‎ 
النقع الذي في الداخل.‎ 

ومثله النهر الجاري» واحد عنده نهر جاري يقول: أبيعك الماء الذي في النهر الجاري ما يجوزء 
المكيل له مؤنة فيجوز بيعه بعد ذلك؛ لأنه مؤنة. 

@ قال المصنف: «ولا ينبت ني أرضه من كلاأ». 
كولسل قال: «النَّاسُ شُرْكَاءٌ فى ثَكَانَةِ -وذكر منها- الكل ولأن المرء لا يملك هذا الكل 
بملكه اللأرض لكنه أولى من غيره به» من باب الاختصاص هو أولى من غيره به. 

9 هل يجوز للمرء أن يأخذ كلأ أو فطرًا الذي هو فقع من أرض غيره؟ 

نقول له حالتان: 

الحالة الأولى: أن تكون الأرض غير محوطة فيجوز الدخول إذا لم يكن هناك ضرر على الشخص 
إذا كانت غير محوطة. أما لو كانت الأرض محوطة فإن الفقهاء يقولون: لا يجوز؛ لأن هذه الإحاطة من 
باب الحرمة» جعلت كالحرمة للبيت» فلا يجوز التعدي إليه إلا أن يكون هو متعدٍ في إحاطته كأن جعل 

يقول الشيخ آخر حئلة تلك الخدم 

من وجد كلا أو ما في حكمه كشوك أو حطبء الحطب أي: يابس» أو وجد مثا فقعًا الذي هو الفطر 
فإن من أخذه ولو كان في ملك غيره فإنه يكون مالا له. 

أسأل الله عَرَوِجَلَّ للجميع التوفيق والسدادء 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


)١(‏ نباية الدرس الأربعين. 
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* نبدأ الآن في الشرط الخامس من شروط صحة البيع, وهو: ( أن يكونّ مَقدورًا عَلَى تسلیوه». 

هذا الشَّرْط وَالَّذِي بعده إِنَّمَا استقرأهم الفقهاء رَحِمَهُمُ الله تَعَالَى من الأحاديث التي جاءت عن 
الي انيا الووسَآر؛ إذ الدليل على اشتراط أن يكون مقدورًا عَلَى تسليمه أمران: 

9 الأمر الأوّل: عموم ما ثبت عن التب نالووسم أنه هى عن بيع الغررء قالوا: ومن أعظم 
الغرر في البيوعات: أن يبيع الشخص شيئًا لا يستطيع تسليمه» سواءً كان ثمنًا أو مُثمنًا. 

© الأمر الْثَانِي: أن التي ءاسلم ثبت عنه النَهّي عن بيع العبد الآبق» كما ص عند 
الإمام أحمد وغيره» من حديث أبي سعيد» والعبد الآبق إِنَّمَا العلة في النَّمّي عنه إِنَّمَا هو: عدم القدرة عَلَى 
تسليمه. 


إا الشَّرْط الخَامِس هو: أن يكون الثمن والمُثْمَن كلاهما مقدورًا عَلَى تسليمه» يستطيع البائع أو 
المشتري أن يسلمه» ومعنى ذلك: أنه قد يكون المبيع حاضرًا في المحل التعاقد» وقد يكون غير حاضرء 
فقد يبيع موصوقًا في الذَمَّة» ومع ذلك نصححه إن كان قادرًا عَلَى تسليمه. 

ا الشيخ بذكر بعض الصور الى تعلق بغير المقدور على تسليعة: فتال: «فلا يصح بيع م آبق)» 
والمراد ببيع الآبق هو: العبد الذي يهرب من سيده» فيكون آبقًا منه» وقد ص عند الإمام أحمد وابن 
ماجه من حديث أبي سعيد: «أن ا انتوعد وسَكَمَ نهى عن بيع الآبق»» وهو الهارب» والعلة فيه: 
لأنه في ملك البائع» لكنه غير مقدور عَلَى تسليمه» لكن لا يمكن تسليمه؛ ولذلك نهى الي 
ص وله عن بيعه» فنحكم: بآن البيع باطل. 

ولذلك نقول -عَلَى قاعدة المذهب-: أن ما تي عنه سواءً للغرر أو لغيره؛ فإن العقد فيه باطل؛ ولا 
بكرن تتا على إن النخترى إذا رجا 


م 
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© قال المصنف: «وشارد). 

الشارد يكوون من الحيوانات» كبعير ند عن صاحبه؛ أو شاةٍ» ونحو ذلك» والشارد حكمه كحكم 
الآبق؛ لأن كلاهما حيوانٌ قد خرج عن صاحبه. 

# قال المصنف: «وطير ني هواء». 

قد يكون للمرء طائر يملكه» ولكن هذا الطائر في الهواء قد طار عنه» فيقول: لا يجوز بيع الطائر في 


الهواء؛ لأنه إذا انطلق في الهواء فإنه في حكم الشاردء فقد يعود وقد لا يعود. لكن إن عاد لصاحبه؛ جاز 


سعة. 


وعَلَى ذلك: فلو أن امرأ له طائر يطير في السماء قَقَالَ: أتبيعني هدًا الطائر؟ قَالَ: نعم بكذاء فنقول: 
إن هذا التعاقد لا يكون با لأدباطلء وَإنَمَا يعس مواعدة فق ابه ندينها أبطلنا التعاقد تقول" إنه 
يعتبر مواعدة» فإذا وصل الطير بيد صاحبه؛ هنا ينشئون العقد من جديد؛ لأن الوا ع ا 
تعتبر بيعًاء لا تعتبر عقدَاء وَإِنَّما تعتبر وعدا تعتبر نحو ذلك من المعاني التي تكون مقدمة للبيع. 

© قال المصتف: (وطير في هواء. وسَمَكِ في ماء). 

مثله: إذا كان الشخص له سمكٌ» والسمك ملكه» ولكنها في ماءٍ كبير واسع» وأراد أن يبيع هذا 
السمك» فنقول: إنه لا يصح هذا العقد. لكن انظر عندنا استثناءان: 

0 الاستثناء الأوّل: إذا كان الشخص سيبيع» لا السمك» وَإِنَّمَا يقول: سوف أصيد لك السمك؛ فَهذًا 
ليس بيعًاء وَِنّمَا هو عقد آخرء عقد جعالة أو عقد إجارة» عَلَى حسبء إن كان عَلَى العمل أو عَلَى 
التتيجة» فهو ليس مالكا للسمك؛ وَإِنَّمَا قًال: سأصطاد لك السمك؛ هذه خارجة عن مسألتناء والعقد فيها 
صحيحاء وَإِنَمَا عقدٌ لو قَالَ: أبيعك هذه السمكةء فإنهم يقولون: إن العقد غير صحيح لأنها في مكان؛ إِذَا 
الاستثناء الْأَوّل: عرفنا قد يكون التعاقد أحيانًا عَلَى العمل فيجوزء ولكن إذا كان التعاقد عَلَى المُعيّن 
الذي يراد بيعه؛ فإنه لا يصح. 

© الاستثناء الثاني: الفقهاء يقولون: إن بيع السمك في الماء يجوز بيعه بشرطين» ومثله: الطير في 
الهواء: 
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9 الشَّؤْط الأَوّل: إذا كان مرئيًّا؛ لينفي الجهالة» يكون مرا من حيث الحجم صغرًا ونوعًا ونحو 
ذلك. 

9 الشَّرْط الثاني: أن يمكن التقاطه بسهولة؛ كأن يكون الإناء صغيرًا مثلاء أو يعني قريب التناول» 
وهناك حجارة تمنع من انتقاله» ونحو ذلك. 

فإذا كان يمكن التقاطه بسهولة؛ فِحِيَنِئِذٍ يصح بيع الطير في الهواء والسمك في الماء» بالشرطين اللي 
ذكرت لكم» فإذا عرفنا الاستثناءين؛ وضحت لنا المسألة تمامًا. 

إِذَا الطير في السماء والسمك في الماء يصح العقد عَلَى الفعل» وهو الصيد» ويصح العقد عليهما إذا 
كانا مملوكين بشرطين: 

ENO‏ مرماء رق 

0 الشَّرْط الْثَّانِي: أن يمكن صيده أو يمكن أخذه بسهولة أو بيسر. 

:© قال المصنف: (ولا مَغصوب من غير غاصبه). 

هزه مسألة مهمة جدًا تحتاج إلى بعض تفصيل. 

© قال المصنف: «أو قادر على أَخَذِه). 

المغصوب لا يجوز بيعه ولا يصح» معنى المخصوب أي: باعتبار المغصوب منه» فلو أن امرأً عنده 
شيء» فأخذ منه عَلَى وجه القوة والغلبةء أخذ منه بقوة» أخذه منه صاحب قوةٍ وغلبة وظلم وقهر» فالآخذ 
سين قاض و الما عرد منه سم مرت عئة. 

الغاصب لا يصح بيعه» لماذا؟ لأنه باع ما لا يملك» وَهذِه تكلمنا عنها في الدرس الماضيء وبناءً 
عَلَى ذلك الفقهاء يقولون -نرجع للدرس الماضي ثُمّ نعود لدرسنا اليوم» أتكلم عن المخصوب منه-: 
الشخص إذا كان سارقا لشيءء فإنه قلنا: لا يصح بيعه؛ لأنه ليس مالكًا له هل يجوز الشراء منه؟ هل 
يجوز أن تشتري شيئًا تعلم أله مسروق؟ لا بجوزة لأن القاعدة: «ما حرم بيعه؛ حرم شراؤه»» إل 
استثناءات قليلة جدًا تَعَدَ عدا ولذلك يقول العلماء: من ذهب إلى سوق لا يُجلب فيه إلا مسروق» بعض 


الأسواق لا يُجلب فيها إلا المسروقات؛ فلا يجوز الشراء منه» أو أتاه رجل يعلم أو يغلب عَلَى ظنه أن 


۷ 
حك 
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د 
البضاعة الى معه مسروقة؛ فلا يجوز شراؤهاء وإن جهل من سُرقت منه» وإن ظن أنه سيبيعها عَلَى غيره؛ 
لا يجوز لك الشراء» والعقد باطل كما ذَكَرَ أهل العلم» لأنه مُحرّم» وَهذًا باتفاق» لا خلاف فيه. 

تود إلى مسألتناء قلنا: الغاصب لا يصح بيعه؛ لاله لبي مالكاء المغصوب منه رجل أخذت منه 
سلعة» قال لي أبيعهاء قالوا: لا يجوز بيع المغصوب» باعتبار من هو المالك الأصليء لا يجوز له أن 
يبيعها؛ لأنه غير قادر عَلَى تسليمهاء لأنه لو كان قادرًا عَلَى أخذها؛ لأخذها هو بيده» ولكنه عاجرٌ عن 
أخذها؛ ولذلك فإن ملكه عليها ناقصء وليس تانًا؛ ولذلك لا تجب فيها الزَّكَاَ عَلَى قول كثير من أهل 
العلم» وسبق معنا الحديث فيهاء وترتب عليها أحكام كثيرة جدًّا لنقص ملكه. 

عندنا هنا استثناءان» مثل ما استئنينا في السمك استثناءين» استثنينا أمرين» نستثنى هنا أَيْضًا استثناءين» 


ولكن ذَكَرَ الْمُصَئْفْ هذين اللاسشتاءين: 


9 الاستثناء آلأوّل: قالوا: إنه يجوز بيع المغصوب للغاصبء لِم؟ لأنَّ هذه العين المغصوبة في يده 
ووضع يده عليها المُحرَّم لها حكم القبض الحكمي» فهو قادرٌ عَلَى استلامها؛ ولذلك يقولون: المقدور 
على تسليمه للمشتريء والمشتري بيده العين» فيجوز بيعها عليه؛ إذا يجوز بيع العين المغصوبة عَلَى 
القاصية لك لرن بشرط وااتتد سا هرو هذا الك مل ؟ 


9 انتبه لهذه المسألة دقيقة» وسيأتي اليوم نشرح كَدِيْرا لأن المسائل دقيقة» أعيد المسألة هذه: 


المغصوب يجوز بيعه للغاصبء لو أن امراً غصب شيا بالقوة من شخصء» ولم يستطع أخذه منه؛ 
يجوز أن تبيعها عليه بشرط: ألا يكون الغاصب حين غصبه قصد بذلك بيعها بالقوة؛ لأنها تكون حيلة» 
را كانت خا فإنا ن هزه الحالة كن ااك لآن من العا من يقول* إن الحا فى الخصبي: أن 
الشخص يغصب الشَّيْء بالقوة» ثم يشتريها من صاحبه» طبعًا من يتوسّع في الحيل» فإن لم يبعه -انظر 
ماذا يقولون من شدة توسعهم في الجيل-. فإن لم يبعه إِيّاه؛ فإنه يقول: قد تلفت في يدي» أخذ سيارتك 
بالقوة» رجعها؛ ما أبغى أرجعهاء بعني؛ ما أبغى أبيعك» أنت غاصب» فيقولون: هذا من يتوسع في الحيل» 
وهم بعض الحنفية» فيقول: تلفت السيارة» إذا تلفت السيارة؛ إذَّا ما لك إلا قيمتهاء فتأخذ قيمتهاء 
يقولون: إذا المغصوب أخذ قيمة العين المغصوبة؛ فلا يجوز له الرجوع ولو بان أنها ليست تالفة» وَهِذِه 
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ولذلك حسم باب الحيّل: إغلاقه من أوله. فإننا نقول: إن الغاصب إذا غصب العين لأجل أن 
يشتريها من صاحبهاء فوافق صاحبها فباعها إليه؛ ففي هذه الحالة العقد مُحرّمٌ عليه» ويجب عليه رد 
العين؛ لأنه آئم» لكن مَتَى يُنصوّر أن الغاصب لا يقصد؟ رجل غصب شينًا فأتلفه» أخذه لأمر معيّن ثم 
أتلفه» فَقَالَ: أريد أن أبيع هدّاء أريدك أن تبيعهاء أو وقت الغصب كان لحاجةٍ لا لضرورة» لحاجة ته 
أعجبته السلعة» فَقَالَ: أريد أن أشتريها منك قبل أن أردها لك» فرضي صاحبها؛ يجوزء فهذًا يُسمى نوع 
من أنواع الغصب؛ إِذَا هذه الصورة الأولى المستثناة. 


7 


6 الصورة الثانية: قالوا: أو يبيعها عَلّى رجل قادر عَلَى أخذها من الغاصب. وَهذْه واضحة جِدَّاء إلا 
في حالة واحدةء يقولون: إذا باعها عَلَى رجل قادرٍ عَلَى أخذها من الغاصبء نم إنه عجز عن أخذهاء فإنه 
في هذه الحالة يرجع عَلَى صاحبه آلا الأونم وده ا کر ا 

نبداً بالط السَّاوِس -وهو الَّذِي يحتاج إِلَى تركيزء أعانكم الله عَلَى هذا الشَّرْط- قالوا: وَالشّرْط 
السّادس: أنه لا بُدّ أن يكون المعقود عليه في البيع معلومّاء ودليله مثل ما ذكرنا في المقدور عَلَى تسليمه 
دليلان: 

بي التي ص ولووسم عن بيع الغرر. 

9 الأمر الثاني : أن التي اعدا اسل هى عن بيع أشياء» كالنهي عن بيع اللبن في الضرع. 
وَالتّمّي عن بيع حبل الحبلة وَهذه الأشياء وجد العلماء أن علتها: أن الغييم ليس يمعلوءة إا بعلي 
المعلوم: أن يكون معروفا لدى المتعاقد الذي سيشتري هذه السلعة. 

© نبدأ بأول مسألةٍ معنا في هذًا الشّرْطء وهو: كيفية العلم. كيف يكون العلم؟ 

اا يكو ا ي ا 
يتقان اعد هلين الأمريد ا ثم نذكر ما هو شرطهما. 

قَالَ: لا بُدّ أن يكون معلومًا برؤية» بأن يرى المرء الشَّيْء المعقود عليه» يرى الثوب» يرى الطاولة» 
يرى البيت» ونحو ذلك قالوا: وَهذِه الرؤية إِمّا أن تكون لجميع المعقود عليه» لجميعه» أو لبعضه إذا دل 
عَلَى الباقي» مثل: رجل رأى ثوبًا من هذه الجهة. معروف أن الجهة الأخرى شبيهة بهاء فتدل عَلَى الباقي» 
ما يلزم رؤية جميع يع الجهات؛ إِذَا عرفنا الرؤية. 


۷ 
كت حك 
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قالوا: وفي معنى الرؤية -مازلنا في الرؤية-: اللمس والشم وَالذَّوْق فيما يقبل هذه الأمور الثلاثة 
فَالذَّوْقُ لما يُذاق» منه البهارات» فقد يكون الشخص يذوق ولا یری» کالأعمی» والشم فيما يُشم من 
الأطياب» فإنها تنوب عن الرؤية» واللمس فيما يُلمس بما يتعلّق ببعض الأشياء مثل: لنقول مثلا: الَّذِي 
يُباع باللمس مثلا يُنظر لنعومته وخشونته» لنقل مثلا: الأقمشة مثلاء مع أن الأقمشة ينظر أَيْضًا للونهاء لها 
أثر» لكن إن كان في ذهنكم شيء آخر غير الأقمشة» يعني: شيء يُعرف قط باللمس. 

0 الأمر الثاني: قَال: «أو صِفةه» كيف «أو صفة»؟ قَال: لا بد أن يكون المعقود عليه معلومًا 
للمشتري» إِمّا بالرؤية أو بأن يوصّف له» بأن يُذكر له الوصف» ومن شرط هدًا الوصف: أن يكون وصمًا 
مرا في قيمته» ما يقول: بعتك كرسيء كرسي هناك كرسي بألف ريال» وهناك كرسي بخمس ريالات» 
فهناك لا بْدّ أن يكون وصمًا مؤثرًا في قيمته» وَهدًا الذي يعبر عنه الفقهاء بقولهم: «يكون وصمًا كوصف 
السَّلّم»؛ وسنتكلم عن وصف السَّلّم كيف يكون مؤثرًاء في محله إن شَّاءَ الل 

ذا لا بُ أن يكون وصمًا مؤثرّاء مثلا: نوع صناعته» أين صُنع؟ نوع المَادّة التي صُنْع منها: أهو 
خشبٌ؟ أهو بلاستيك؟ أهو حديد؟ بعض المواصفات المؤثرة» كل مبيع له صفاته الخاصة؛ ولذلك 
أحيانًا ما يكون من بيع الذي يكون عن طريق الكاتالوج» فيأتيك بصورة له» هذه ليست رؤية له» وَإِنَّمَا 
صورة نموذج له» ثُمّ يذكر لك مواصفاته من حيث الطول» من حيث العرض» من حيث المواصفات» 
فإذا كانت هذه المواصفات دقيقة؛ نقول: إذَا هذه معرفة الصفة قائمة مقام الرؤية فيصح العقد بها. 

قلت: إن الرؤية إِمّا أن تكون لكل المعقود عليه أو لبعضه بشرط أن تدل عَلَى الباقي» والفقهاء قديمًا 
كانوا يمثلون بالثوب» يقولون: إذا نظر لثوب غير مطرّز أجزأ عن النظرء لكن مطرّز يُقلبه. هذا كلامهم 
هم» لكن في زماننا هذا مرده للعرف في معرفة ما يُنظرء يعني: مثلا في السيارات في الرؤية نظر الهيكل 
الخارجي» يفتح الشنطة» يفتح المراتب» هذه من الأشياء اي تنظر لسوئها وجودتها. 

عندنا في الرؤية والصفة شرط واحدء قالوا: لا بُدَّ أن تكون الرؤية ومعرفة الصفة مقارنة للعقد» ولم 
يقولوا: مقترنة بالعقد» انظر الفرق بتعبير الفقهاء قالوا: مقارنة» ولم يقولوا: مقترنة» والفرق: أن المقترنة 
يجب أن تكون في نفس التعاقدء بينما المقارنة قد تكون معه» وقد تكون قبله؛ ولذلك يقولون: إذا كانت 
الرؤية أو الصفة قبل العقد بوقتٍ يتغير فيه مثله؛ فإنه لا يصح» رأى الشجر قبل شهرين» قبل سنة» الشجر 


0 
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رو 
ينمو ويكبر» فإذا أراد أن يبيع الأصل مع الشجرء الأصل اللي هو الأرض مع الشجر معًا؛ فإنه في هذه 
الحالة يتغير. 

© قال المصنف: «فإن اشْتَرَى ما لم ره أو رآه وهل أو وْصِفَ بما لا كفي سَلَمَا؛ لم يَصِحَ). 

هذه ثلاث جمل هي عكس السّابق» عكس السّابق تمامًا» سنأخذ كل جملة معناهاء ومن أين عرفنا 
انها عكسء فتأملوا في الكتاب معكم: 

© يقول: الأمر آلأوّل: إذا «ا* شترَّى ما لم يَرَّها أي: لم یره ولم يوصف له معّاء فنقول هنا: أنه لا يصح 
العقد, لِم؟ لأنه لم يتحقق العلم بالمعقود عليه» لا بالرؤية ولا بالصفة» كلا الاثنين قد اختلاء اختلت 
او ا ا ا 

الحالة الثانية: قَالَ: « أو رآه وجَهِلّه' نعم قد رآه. لکن لا يعلم ما هوء رأى شيئًا مربعًا لکن ما يعرف 
ماذا يُستخدم فيه» وما هو هذًا الشَّيْءء وما هي حقيقته» فنقول هنا: أَيْضًا لا يصح؛ لأن الرؤية هنا ليست 
كافية في العلم» مع أنه رآه» لکن لا يعلم ما هو. رأيت شيئًا مربعًاء رأيت شيئًا أسودّاء ما هو؟ لا أدري, لا 
يعرف ما هو؛ إذَا لم يعلم ما هو؛ إِذَا لا بُدَّ من الرؤية أن تكون مبينة نة لحقيقة الشّيْء؛ إذَا فلا يصح. 

© الأمر الْثَايِث: قَالَ: إذا «وْصف بما لا يَكْفِي سَلَماا طبعًا لم يره» لكن وُصف له» لكن الوصف كان 
ناقصًاء الثانية: رآه لكن رؤيته ناقصةء هنا: وُصف وصمًا ناقصًاء وقلنا: أن وصف القيد ما هو؟ أن يكون 
بما يصح في السَّلَمِ الأوصاف التي تصح في السَّلَم وُصف له وصمًا قليلا جداء فإنه قالوا: لا يصح؛ لأنه 
لا يكون عالمًا بالمعقود به. 

وضحت الثلاث؟ لأني سأذكر خلافا في الثالثةء واضحة؟ 

ما هو الذي يكفي في السَّلّم؟ الذي ذكرته قبل قليل» وهو: أنه يأتي بالأوصاف المؤثرة في الثمنء إذا 
كان الطول والقصّر في الشَّيْءء عدد أدوار الببت» مساحة البيت» تختلف» ما هي الأوصاف المؤثرة 
اصع الموارال اللحراي E‏ في الثمن» غير مؤثرة» اللي هو تسمى أوصاف طردية 
الثمن» أو أوصاف تؤثر ا ا ا فينة له. 

انظر: عندنا هنا استثناء في الأخيرة» وهي قضية: إذا (وُصِفَ بما لا يكفي»» مثل ماذا نقول: «وُصِففَ 
بما لا يَكْفِي)؟ هل دائمًا تأتي لنا -ولذلك سأذكر لكم الاستثناء بعد قليل- رجل ذهب لصاحب له 


۷ 
حك 
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چچ 
وَقَالَ: أنا أريد شماغء قَالَ: أنا والله عندي لك شماغ ممتاز بمائتي ريالء لما جاءه الشماغ الممتاز هدا 
لذي بمائتي ريال إذا به شماغ لونه برتقالي» البرتقالي كان النَّاس يلبسونه» لكن الآن ما أحد يلبس 
برتقالي إلا نادرّك صح ولا لا؟ وصفه له» قَالَ: سآنيك بالشماغء أو قَالَ: سآتيك بالشماغ بالماركة 
الفلانية وأعطاه وصف الشركة لكن ما أعطاه لونًاء ما كذب عليه فعَلَى القاعدة هذه ماذا؟ لا يصح؛ لأنَّ 
اختلاف اللون ف الشماغ يؤثر القيمة» يؤثر في القيمة جِدَا؛ إا لا يصح وَهِذِه دائمًا ما تأتناء وتتحقق 
كيرا عند النّاس. 

لكن استثنى بعض الفقهاء» وهي رواية في المذهب» قوّاها جمع من المتأخرين» ومنهم الشويكي في 
«التوضيح» قَالَ -انتبه للموصوف-: إن الموصوف بما لا يكفي إذا عَم جنسه صم الببع» وللمشتري 
الخيار» رأيتم الفرق بين الاثنين؟ قَالَ: إذا عرف جنسه قَالَ: سآتيك بشماغء يقولون: يصح البيع» وأتاه 
بشماغ غير الشماغ الْتَانِي؛ صح البيع» ولكن المشتري يقول: لا أريده» أرجع لي مالي» أو يقول: أمضيته: 
له الخيار» والحقيقة أن الرواية الثانية الي رواها الشويكي» والشويكي كلامه دقيق جدًا عَلَيْه رَحْمَةُ الله 
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من علماء الحنابلة في دمشق» وكان بعض المشايخ يثني عَلَى كتابه» حَتى إن الشيخ ابن سعدي يقول: «إن 
التوضيح للشويكي أحسن من المنتهى لابن التجًار» وهو من طبقة شيوخهم لأنه توفي في الثلاثينات 
او سين و مات او ال ا 

فالمقصود من هذا ما هو؟ ما رجحه الشويكي أنه إذا عرف جنس المعقود عليه وإن لم يكن 
الوصف دقيقا؛ صم البيع لكن لك خيار الشراء. 

© والحقيقة: أنَّ هدًا القول هو الَّذِي ما يسع الاس إلا هو؛ لأنَّ كيرا من التعاقدات مبنية عَلَى هدًا 
الأمرء بدليل: أنت لست تطلب من المطعم أحيانًا أكل معين» فقد يأتيك الأكل ولكنه لم يصف لك 
وصمًا دقيقاء أنت تعرف أعطيته تقول: مثلا أريد أرز مثلاء ما هو نوع الطبخ» ما هو كذا؟ أنت عرفت 
الجنسء لو قلنا: إن العقد باطل؛ إِذَا لا يُدّ أن تعيد التعاقد مرة أخرى ولو بالمعاطاة» ولو قلنا: إنه صحيح» 
وأنت لك الخيار؛ إا صححت من ابتداء» وهو الأقربء فلا يجوز له هو الرجوع» ويجوز لك أنت ايها 
المشتري الرجوع» وهو القول الراجح. 


لکن لو قلت: إنه باطل يجوز له هو أن يقول: لاء لا أريد» خلاص ما أبغى آتي به لك» وفي ذلك ضرر 
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عَلَى النّاس. 

ذا فمقصودي من هدًا: أنا لما ذكرت لكم القولين عند متأخري الحنابلة قلت لكم: أنَّ ما رجحه 
الشويكي هو الأقرب دليلاء وهو الأنسب للقواعد العامة للشَّرِيْعَةٍ ولقواعد المذهب. 

يقول الشيخ -بدأ في ذكر بعض الصور الي يكون غير معلوم برؤية ولا بصفة» قَال-: : «ولا يبا با حمل 
في بطن»» الحمل في بطن نوعان: 


0 حمل الآدمية المقصود بها: الأمَة» فتكون أمةً ملكا لرجلء طبعًا هذا في الزمان ا لْأَوّلء وقلت لكم: 
إنه قد انقطع الرق وجودًا منذ نحو من سبعين سنة أو أقل خمسين سنة تقريبّاه ومن حيث الحكم: نقل 
بعض الفقهاء وهو ابن حجر الهيثمي الشَّافِعِيَ: أن الرق قد انقطع من أربعمائة سنة أو أكثر» خمسمائة 
س أن اک و لكو تذكر السا 

9 الحمل في بطن الآدمية: أن تكون أمهٌ حاملاء فيأق شخص فيقول: اشتريت ما في بطنهاء قد يكون 
ذكرّاء وقد يكون أنثى فتكون جارية» ولكن هذا طبعًا قلت لكم: غير موجود الآن. 

وقد يكون بيع الحمل للحيوان» وَهذًَا كثيرٌ في زمانناء فتأتي الناقة الطيبة وهي حامل -معشرة-» فيأتي 
رجل فيقول: اشتريت ما في بطنهاء وهو يعلم أن الذي عمَّرها مثا الفحل الفلاني» يغلب عَلَى ظنه: أن 
هذه الناقة جيدة» فيقول: أريد أن أشتري هذا الحمل؛ إِذَا منفردًاء نتكلم عن بيع الحمل منفردًا؛ ما يجوز 
ما الدليل عَلَى ذلك؟ ما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر :ا: «أن 2 اورا وسار نهى عن 
GS ES‏ الوسر امور اانه سارح بار مويو كايا بي 
ف َم سأرجع؛ لأن فيها مسائل متشاببة» سأذكر لكم فيها تقسيمًا يحل عندنا إشكالا كبيرًا جدًا إن 


شاء الله . 


f 


© قال ١‏ لمصنف: «ولَبَنُ في ضرع مُنفْرِدَيْن). 
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بعد الحلب؛ فبإجماع أهل العلم: يجوز 
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وكذلك الحمل إذا خرج من بطن أمه؛ فبإجماع أهل العلم: يجوزء ولكن قبل خروجه من بطن أمه. 
وكذلك اللبن في الضرع بنفس المعنى؛ لأنه من داخله. 

© قال الخ :فرلا يتك ل لافار 

المسك معروف» طيب يؤخذ من الظباء» الغزلان» وكيف يكون أخذه؟ يقولون: إن بعض أنواع 
الظباء والغزلان إذا أجهدت بالركض حدث تحت سرتها مثل الغدة؛ يعني: تأي جلد ويجتمع» في تُجهد 
بالركض تجهد بالركض» حَنَّى تسقط وربما ذُبحت هذه طبعًا تسقط فتبقى في أماكن موجودة في 
الأرض» وربما ذُبحت الظباء وقطعت قطعًا من باب الاستعجال» هذه الغدة التي تسقط منها تكون فيها 
مسكء اللي يُستخرج منها المسك» ويكون فوقه قطعة من الجلدء هذا هو وعاؤهاء فقالوا: إن بيع المسك 
في فأرته ما يجوز؛ لأنه غير معلوم مقدار المسك الَّذِي بداخله؛ ولأنَّ الفأرة -وهو الجلد الخارجي- غير 
مقصودء وانتبهوا لتعريب هدًا؛ لأنه مهم عندنا جدًّا هذا التعريب؛ لأنَّ الفأرة غير مقصودة» وطبعًا هم 
يقولون هنا: هذه الفأرة أو الوعاء يصح فيه الهمز ويصح فيه التسهيب» فتقول: فأرة وتقول: فارة» 
هي ذارة E‏ 


7 
أن 


مثلها: اللؤلؤ في الصدف» لو أنَّ امر 
الصدفة» حظك تأتيك لؤلؤة صغيرة» لؤلؤة كبيرة» قد لا يأتيك لؤلؤ مُطْلَفَاه مثل الشّيْء اللي هو في فأرة 
الاك :قد کن المساك فيها فلل قد کن كدر قن لذ کر ن ھا شم 


يام کان ناس ف الغوص» أخرج هيدنا اا فقال: بعتك هذه 


© قال المصنف: «ونوّى في تَمْرا. 

بمعنى: أنه يشتري النوى وهو العبس» يشتري النوى أو العجم» هذا العجم يشتريه دون التمر» يقول: 
سأشتري التو ولن أشتري التمرء يقولون؟ ما يجوزه كلة قباسًا على الحمل كما سبق» وسنذكره أيضا 
بعد قليل» لآن هذه الأمور الثلاثة كلها في داخله. 

قبل أن ننتقل للصوف. أو نؤجل التقسيم بعد قليل. 

© قال المصنف: «وصوف على ظَهْر). 

هذه مسألة دقيقة «الصوف». الفقهاء يقولون: إنه قد جاء عند ابن ماجه من حديث ابن عباس 885: 
«أن لبي صلا يالوس نهى عن بيع الصوف عَلَى ظهر الدَابة وعن بيع اللبن في الضرع» فلا يجوز 


0 
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سپ 
بيعهماء اللبن عرفنا لماذا؟ لأنه مخفييٌ غير ظاهرء لكن الصوف؟ الصوف ظاهر وليس مخفيًاء وأعرف 

قدره» فمشهور المذهب عند المتأخرين -انتبه هذه المسألة ترى دقيقة شوي» فمشهور المذهب عند 
المتأخرين-: أن الصوف عَلَى ظهر الشاة أو غيرها من البهائم لا يجوز بيعه ولو كان بشرط جره في نفس 
اللحظةء لو قَالَ: بعتك الآن هذا الصوف وجرّه الآن؛ لم يصح» لكن لو جرَّه هو نّم باعه؛ قالوا: يصح 

© والحقيقة: أنَّ كلامهم هذا مشكل» مشكلٌ جدَّاء وممن استشكل هدا الكلام: الخلوتي في حاشيته 
عَلَى المنتهىء فإنه قَالَ: ما الفرق بين التَّمّي عن بيع الصوف مع اشتراط جزَّه أنتم تقولون: أن الصوف لا 
يجوز بيعه» وإن اشترط جزه» وجواز بيع الزرع مع اشتراط جرّه؟ ما الفرق بين الزرع وبين الصوف؟ 
تجيزون بيع الزرع مع اشتراط جزه» والصوف لا تجيزونه» قَقَالَ: ابحثوا عن الفرق» جاء تلميذه معروف 
الخلوتي» يعني: من حنابلة مصر من أدق الاس في تتبع الاعتراضات والفروقات» ثُمّ جاءت تلميذه ابن 
جايد وأيده» قَالَ: ابحثوا عن فرق ما وجد فرقا في هذه المسألة؛ لذلك الأقرب: ما ذكره بعض فقهاء 
الحنابلة: أن بيع الصوف مع اشتراط جره جائزء ويبقى النَّمّيء هي التب ايوا اووس طبعًا 
المتأخرون أخذوا بظاهر الحديث» معروف أن الحنابلة يعملون ظاهر الحديث دائمًا قدر استطاعتهم؛ 
ر عضن الاش برق اله اقرب ل اهل اع 

© ولذلك الأقرب القول الثاني؛ نم قالوا: أنه يجوز مع جرّهء إِنّمَا حمل هذا الحديث عَلَى بيع 
الصوف مُطَلَفَاه ولو نما بعد يوم يومين» قد ينمو وقد لا ينموء فهو من باب البيع الْمُطْلَقَء فنقول: إِنَّ هذه 
مثل بيع الزرع» فمن باع زرعًا من غير اشتراط جره -وسيمر معنا إن سَاءَ الله بعد درسين أو ثلاثة أو 
أربعة-؛ فإنه لا يصح» فكذلك الصوفء وَهذًا هو قول المحققين من فقهاء المذهب» المتأخرون 
وقبلهم؛ إذَا هذه مسألة دقيقة يجب أن ننتبه لها في قضية بيع الصوف بالخصوص.ء من مسائل هدًا الباب. 

سأذكر هذه المسألة الي بعدها «الفجل). 3 ثم سأذكر لكم تقسيمًا مهمّاء قَالَ: «وفجْلٌ) الفجل 
معروف» هو نبات يكون داخل الأرضء وَإِنَّمَا يظهر عَلَى سطح الأرض الورق فَقَطْء مثله: البصلء مثله: 
البطاطس أو البطاطاء نسميها البطاطس» ومثله أَيْضًا: الثوم. 

يقول: «وَفْجْل ونحؤه) ذكرنا ما هو نحوه» «قبلّ قَلْعِه) لا يجوز بيعه» ما يجوز أن تبيع هذه الأشياء 
قبل قلعها. 
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انظروا: ساعطيكم قاعدة الخص فيها بيع الشئء المخفي من النباتات على ظاهر المذهب عند 
المعتمد عند المتأخرين» نقول: إِنَّ النباتات التي يريد أو خلونا نقول: المأكولات» خلونا نقول: النباتات 
لأن الحيوان له حكمء وسأذكر قاعدته بعد قليل أو تقسيمهء إن النباتات الي لا تری بيعها عَلَى ثلاث 
خالات» أو اونا تقول آنه مك خالتين أحسيد: 

۵ الحالة الأولى: أن يباع المخفيئٌ مع الظاهرء ففي هذه الحالة قالوا: يصح البيع» مثل: بيع النوى مع 
التمره شخص يريد أن يبيع النوى مع التمر يصح بإجماع المسلمين ما فيه خلافء إذا بيع المخفي مع 
الظّاهِرء ولو كان -انتبه عبارق: ولو كان- المخفْيٌ مرادًا أكثر» ولو كان المخفى هو المراد أكثر» مثل ما 
ساق ا یفک تال البيع اا في جَوفه» مثل: الرّمَّان والبطيخ» البطيخ يقصد داخله 
وخارجه» لكن أغلب القصد لداخلهء يؤكل خارجه» القشر يؤكلء ما أحد قَالَ لك: أنه ما يؤكل» يؤكل» 
القشر حق الرمان يؤكلء لكن الحَمْدَ لله من كثرة النعم في وقتنا أصبحنا نترفه» حقيقة نترفه بعدم أكله» 
الرمان من قال إن قشره لا يؤكل» يؤكل» ومازال الثاس يتطببون به» لكن أغلب قصد التاس الباطن» 
فقالوا: إن ما مآكوله في جوفه يباع مع ظاهره» فيصح» كالرمان» كالبطيخ» بيع الباقلاء اللي هو الفول» بيع 
السنبل» يعني: بيع القمح في سنبله» وسنتكلم عنها بعد قليل» أو سيذكرها الْمُصَتّف بعد قليل. 

إذّا عرفنا الحالة الأولى» وهي ماذا؟ أن يُباع الشَّيْء الباطن الخفي مع الظّاهِر معّاء فيصح» سواء كان 
كليهما مرادًاء كالنوى مع التمر» أو كان المراد المأكول الَّذِي في باطنه أكثر» مثلما ذكرت لكم قبل قليل: 
البطيخ والرمان وغيره» سيذكره الْمُصَنْف. 

© الحالة الثانية: أن يُباع الخفي مقط قالوا: هذا مثله مثل بيع النوى» أرأيت بيع النوى لأنه خفيء ما 
بعت التمر» بعت النوى بلا تمر» من باع النوى بلا تمر؛ باع الخفي وحده. لا يجوز؛ لأنه غير معلوم 
قالوا: ومثله أَيْضَا: بيع الفجل ونحوه؛ لأن في الحقيقة الفجل ما تبيع الذي فوق» إِنَّمَا تبيع الذي تحت» 
أنت قلت: أبيع الفجل» وسيمر معنا إن شَّاءَ الله عندما نتكلم عن الزروع والثمار فيما قَالَ: لو باعه كاملا. 

9 من باع الفجل الذي هو تحت الأرض فَقَطْ؛ باع المخفي, ولم يبع شينًا ظاهرا منه ‏ لماذا فرقوا بين النوعين؟ 
لسببين من حيث العلة : 

9 الْسّبَب الأوّل: أن الغرر يُعفى عنه» فيما لو كان تابعًاء إذ التابع تابع» وهنا المعقود عليه لما بيع 
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المخفيٌ مع الظَّاهِر؛ عُفي عنه» هذا الْسَبَب الْأوّل. 
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9 الْسّبّب الاني: أن بيع المخفي وحده في نحو الفجل والبصل أو في نحو النوى وحده لا يمكن 
الاستدلال عليه بِالظَاهِرِء بخلاف البطيخ» يُعرف حجمه من ظاهره حجمه أكبير أم صغير مع قشر 
وكذلك الوماة» وكذلك اله وهكذا: 

وضحت التَفْرِيّقَ؟ هذا ظاهر المذهب. 

طبعًا في رواية في المذهب الرواية الثانية في المذهب: أنه يجوز بيع الفجلء لِم؟ َالَ: لأنَّ أهل 
الاختصاص يعرفون ما في باطن الأرض بناءً عَلَى معرفتهم الورق» وعَلَى حسب ارتفاعه من الأرض 
ونموه» فَهذِه مبني عَلَى قضية بيع الاختصاص» وَهذه الرواية الثانية» واختيار الشيخ تقي الدين» وعمل 
الاس عليه» لكن أريد أن أقرر لكم المذهب» كيف المذهب قَالَ هذه المسألة؟ أنا أعرف أن سؤالك من 
أجل هذه. وقلت لك وأجبت عن هذه المسألة. 

نماي لكي ي درسنا: 

© قال المصنف: «ولا يصح بيع الْمُلامَسَةٍ والْمُنابَلَ). 

لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد: «أن التي صَإَلَُعَْدووعِالوَسَلَرَ نهى عن بيع الملامسة 
الا ات أن الي َك صَكاموَلسَكمْ نهى عن بيع الحصا»ء كيف بيع الملامسة؟ 

لها صورء من صورها: أن يقول المشتري: بعتك أي: ثوب تلمسه يدك بكذاء هذه الملامسة» أو 
بعتك أي: ثوب تلمسه يدي بكذاء أو بعتك أي: ثوب يلمسه الطفل الفلاني أو الرجل الفلاني بكذاء عنده 
خمسة سلع» ستة سلع» عشرة سلع» وهي ليست متساوية» ليست من المثليات» وَإِنَّمَا هي مختلفة» فَقَالَ: 
بعتك أحد هذه السلع بكذاء فيقول: ما يصح البيع؛ لأنه غرر» بل إن الغرر في هذه أقوى جدًا واضح» فقد 
تكون سلعة بخمسين وبعضها بعشرين. 

وبناءً عَلَى ذلك: من بيع الملامسة ما يُفعل في بعض المحلات التجارية حينما يأتون بصندوق» 
وتجعل فيها بضع ريالات» وأنت وحظكء ما الذي يسقط عليه في الصندوق؟ فقد تسقط عَلَى لعب 
بعشرين» أو بمائة» وقد تسقط عَلَى حلاوة بعشر هللات» هدًا من بيع الملامسة؛ لأنّ ما لمسه أو اختار 
لك الصندوق فأنت القائز؛ ذا هدا لا يجوز مت يجوز؟ 


ف المثليات» يعتى خلوق أضرب لها مثالا: لو أن ارا أتى 'يصندوق» أو سأذكر أَيْضًا استثناءات 
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تبرعات» يعنى: صندوق لصغار وهى كلها مثليات» ألعاب متماثلة» متماثلة في القيمة» أو متماثلة في‎ 
الف فق وها ل حر قاط وم اب يعطق دا قل أله رن فك يقار الآولن أو الاد‎ 
وهي مثلهاء لكن قد يختلف اللون واللون لا يؤثر؛ هذه معفو عنها لأا مثليات» طبعًا عَلَى القول‎ 
بالتَوَسّع في المثليات» وسنتكلم إن شَاءَ الله عن المثليات في محلها.‎ 

المنابذة مثلهاء أنبل لك» أ ادفع لي خمس رياللات وأي ثوب تنبذه ل أو أي: ثوب ينبذه ها 
الأجنبى؛ فإنه لك بكذا. 

© قال المصنف: «ولا عبد من عبيلِ ونحوه). 

هذه مسألة مهمة» وهي: قضية الإبهام في المعقود عليه» بعتك عبدًا من عبيدي» هذه يام ما كان هناك 
عبيد» أو نحوه مثل: أن يقول: بعتك شجرة في بستاني» أو بعتك مثلا يقول: يعني بعتك شاةً من خرافي» أو 
ناقة من إبلي» فيقولون: لا يجوز. 

طبعًا عندهم استثناء واحد في هذه الصورة» وسأتكلم عنه بعد قليل» استثناء: بعتك شيئًا مما عندي» 
أو شيئًا من هذه» قالوا: الاستثناء الوحيد فيها في المثليات» المثليات يجوز أن تقول: بعتك شيئًا من هذّاء 
شيئًا يعني محددّاء كيلو من هذا وسأذكر لكم قاعدة في ما هي المثليات» ثم ننتقل لنهاية هدًا. 

ما هي المثليات؟ 

مشهور المذهب: أن المثليات لا تكون إلا في المكيلات والموزونات فَقَطْء هذا مشهور المذهب 
فَقَطْء غير المكيل والموزون ليس.مدليًا بل هو قيمى:» وبناء على ذلك: فالآشياء الموزونة أن تقول: عددك 
مثا رة يعنى مثل محلات الطاحون هذه» أو بر عنده سبرة» عنده صندوق كله بر» يقول: بعتك صاعين 
إذا كان يتعامل بالصاع» ما زالوا يتعاملون بالصاع» أو يقول: بعتك كيلوء يجوز أن يبيع بالكيلو ويجوز أن 
يبيع بالصاع؛ فإنه يجوز عَلَى الصحيح بيع المكيلات وزنّاء بعتك الصاع بريال» يجوز لِم؟ لأن هذا البر 
والشعير أو البر والرز والذرة ثل؛ لأنه باع بالكيل» يباع بالصاع» والموزونات في الذهب والفضة»ء هذه 
قاغذة التذهية أن الات اکا مر غاص بال الات والموزوتات»: 

9 الرواية الثانية -وأنا سأذكر الرواية ا ا ا ا أن المثليات أوسع من ذلك» 
ون عباط الات | ا هر الغرف اة وهذه الزوانة الا فق الملاسيه واا هة أن هذا الزهاة 
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أثبت هذه الرواية» فإن المصنع يصنع لك مثل هذا المنديل لا يفارق منه» ولا أقول مليء بل أقل من ملي» 
فالمثليات أوسع» فكل ما كان العرف يقتضي المثليات» وخصوصًا في المصنوعات» مصنوعات الآلات؛ 
فإنه مثلي؛ لآنها مثليات. 

يأتيك المصنع فيعطيك من هذه القنينة ألف. لا فرق بينهاء أتحداك تفرّق ق بينهاء يعطيك آلف من هذه 
الأجهزة اللاقطةء إِذَا المثليات عَلّى الرواية الثانية الصحيحة: أنها أوسع من المكيلات والموزونات» هدا 

0 الله ا ا عد ال سا ا ل بك جا م هذه المعاجة 
بألف» وكانت متشابهة» عَلَى المذهب -أنا أدري أني أعتبتكم هذا الدرس هذا اليوم» لكن من اليوم إن 
انل کر كل يوم الك ود را اا روت ا اا 
واةحدة-» لو قَالَ: بعتك سجادة من سجاجيدي» وهى متشاءبة بخمسمائة ريال» عَلَى المذهب باطلة. 

© قال المصئف: «ولا استثناؤه). 


ما يجوز أن يقول: بعتك عبيدي كلهم إلا عبدًا وأبهمه؛ ما يجوز أن يقول: بعتك عبيدي واستشناؤه» 
أَيْضًا: ولا يجوز استثناء مبهم من المبيعات» بعتك الغنم اللي عندي في الحوش كلها إلا واحدة أو ثنتين» 
ما هي الواحدة أو الثنتين؟ ما أدريء عاد بعدين يختار؛ نقول: ما يصح؛ إِذَا لا يجوز استثناء المبهم أو 
المجهول. 

© قال المصنف: «إلا مُعَيَنَاا. 

أي: بعتك هذا الحوش إلا هذه بعينها واحدة» يعني كأنه بدل أن يقول: بعتك الست. قَالَ: بعتك 
السبع إلا اا ا والدلل على ذلك: ما ثبت عن التب صا ورا اووس 
في صحيح مسلم: «أنه نهى عن الشنيا» وهو الاستثناء» «إِلّا أن يكون معيئًا» إلا أن تعلم» «إلّا أن يكون 

ِ‫ 2 عرو 5 0 5 5 
معينا» يعني: نى عن الثنيا إلا أن تعلم» تكون معلومة؛ إذا الاستثناء في البيع لا يصح إلا يعني بعتك كذا 
إلا كذاء إلا بشرطين: 

0 سر اللو أن يكون المبيع بار وأن يكون المستثنى معلومًاء يعني: لو كان المبيع 


يصح» لأن الاستثناء المجهول من المعلوم يجعل المعلوم مجهولاء بعتك خمسمائة إلا بعض الشَّيْءء ما 
هو بعض الشَّيْء؟ لا أعلم؛ إِذَا هو مجهول. 

© قال المصتف: «وإن اسْتَثْبّى ) 

هذه سأذكر هذه الجملة: وَإِنْ شَاءَ الله ما بعد هذا كله سهل إن 

® قال المصتض: «وإن اسْتَدْتَى من حيوان يُؤْكَلُ). 

يعنيك باع حيوانًا يؤكل» «رأشه وجِلْدُه وأطرافه صَمَّ طبعًا الدليل عَلَى أنه يصح استثناء ذلك من 
الحيوان المأكول: ما جاء عند أبي داود في كتاب المراسيل: «أن الي بأد 6کو وع الوسر باع بهائم 
واستثنى بعض أطرافها)» أو نحو ما جاء عند أبي داود في «المراسيل»» واستثنى ماذا؟ «سَلّبها). إذَا استثنى 
بعض الأشياء الي يؤكل كجلدها -وسنذكر بعد قليل-» كجلدها وأطرافها. 

© انتبه الثانية: قَالَ: «وعكسه الشحْمٌ والحَمْلُ) فلا يصح» يعني: لو باع حيوانًا وَكَالَ: لكن حمله لي» 
أو شحمه لي» فيقولون: ما يصح. 

طيب خلونا نذكر قاعدةً فيما يتعلّق ببيع جزءٍ من الحيوان المتصل به» نجمع هذه المسائل الَتِي 
ذكرها الْمُصَدُّف قبل في أول الشَّرْط ونذكرها هناء ثم نذكر لم فرّق بين هذه الصور: 

نقول: إن بيع جزء من الحيوان المتصل به له ثلاث حالات» من باب تحرير محل النزاع حى نفهم» 
بيع الحيوان المتصل به مثل: الشحم» مثل: الجلد, مثل: الأظلاف اللي هي الأطراف. مثل: الرأس» مثل: 
جزء من اللحم» أبغى خمسة كيلو من هذا الخروف» عرفنا ما معنى الجزء من الحيوان المتصل به؟ جزء 
من الحيوان المتصل به»ء نقول: لها ثلاث حالاات: 

9 الحالة الأولى: أن يُباع معه من باب التبع» فنقول هنا ماذا؟ يجوز بإجماع أهل العلم» ما فيه 
خلاف» باع شاة مع حملهاء باع شاةً مع جلدهاء يقول: يجوز بإجماع أهل العلم» لكن خالف بعض 
متأخري المذهب: المسالة دقيقة أقف عندها كرا وها الحقيقة حلاف ف غير محله» قالوا؛ يجب آلا 
ھر اا بحي لا عا ا را کر نال ا 


9 الحالة الثانية: إذا كان قد باع الجزء المتصل بعد الذبح» ذبح الشاة فجاء واحد قَالَ: أريد رأسهاء 


اج ١ ١‏ 
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وَالتَّنِي قَالَ: أريد خمسة كيلو من لحمهاء وَالثالث قَالَ: أريد أظلافهاء اللي هي الكوارع» وَالرّابِع قَالَ: 

أريد الجلدء فقد نقل المرداوي أنه يجوز بيعه بعد الذبح» إذا بحت جاز. 

© الحالة الثالثة: وهو بيعه منفردًا قبل الذبح» يأتي جماعة عندهم شاة» فيقول: لي الرأس.ء وَالتَانِي 
يقول: لي كذاء فهل يجوز أم لا؟ نقول: لها صورتان. 
لو قَالّ: لي نصف الشاة؟ خلاص يجوز» مثل ار يتشاركون ف حاشي» هذه دائمًا تصير» أربعة 
أراد النصف» وَهذًا أراد الشحم. وَهذًا أراد اللحم» وهكذاء نقول: لها حالتان» الأصل المنع» ولكن لها 
حالتان: 

9 الحالة الأولى: ما لا يصح بيعه منفردًاء ولا يصح استثناؤه معّاء قالوا: هذا مثل الشحم واللحم» ما 
يجوز شخص يقول: بعتك شحم هذه الناقة» أو خمسة كيلوات من شحم هذه الناقة قبل ذبحهاء ولا 
يجوز استثناؤه» ما يقول: بعتك هذه الناقة إلا شحمهاء أو إلا خمس كيلوات من شحمهاء أو إِلّا رطا من 
شحمهاء ومثله: الرجل؛ لأن الرجل شحم ولحم» لكن الأطراف اللي هي الأظلاف سيآتي بعد قليل» هذه 
لا يجوز بيعها منفردة» ولا يجوز استثناؤها عند البيع. 

9 النّوْع الْثَانِي: ما لا يصح بيعه منفردًا» ولكن يصح استثناؤه من البيع» قالوا: مثل: الرأس» والجلد» 
والأطراف» والصوف؛ لأنه ملحقٌ أَيْضًا بالجلد, عَلَى القول بإطلاق التَّمّي عن البيع» وضحت الصورة؟ 
ما يجوز بيعها منفردة» لكن يجوز استثناؤهاء كيف؟ ما يجوز لك أن تقول -طبعًا سنذكر لماذا فرقوا بين 
صورتين من حيث الدليل النصي ثم من حيث المعنى-: بعتك رأس هذه الشاة» لكن يجوز أن تقول: 
ساف الاة | لك سوا ها کک مطاف علد هذه الغ کن يدود أن ل يضاف اا 
جلدهاء فإذا ذبح يرجع للجلدء ما يجوز أن تقول: بعتك مقادم هذه الشاة» لكن يجوز عكسها: الاستثناء» 


وهو: بعتك هذه الشاة إلا مقادمهاء لماذا فرَّقنا؟ 


ول ت ا 5 للحديف ِي ورد عند ات داود ق «المراسيل»» وجل الأحاديث الَيَى ف 


۷ 
کے , 
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وري 
مراسيل أبي داود عليها العمل عند أهل العلم جُلّهاء فن أبا داود لم يذكر أي: مرسل في كتابه 
«المراسيل» وَإِنَّمَا ذَكَرَ المراسيل الي عليها العمل» عليها عمل المسلمين» وجل فقهاء السَّلّف عليها؛ 
ولذلك كتاب «المراسيل» لأبي داودء بعض الاس يقول: ما فائدة هذًا الكتاب؟ كله ضعيف» نقول: 
لأنك أنت لا تعرف طريقة فقهاء الحديث في التعامل مع الحديث الضعيف. فإن مراسيل أبي داود انتقى 
من المراسيل القوي» وانتقى من المراسيل أُيْضًا ما عليه العمل في الجملة» طبعًا في استثناءات في بعضهاء 
ويكون وجهات نظر تختلف من شخص لآخرء لكن في الجملة هو كذلك؛ ولذلك لم يذكر المراسيل 
الضعيفة جدَّاء في ناس مراسيلهم ضعيفةء كأبي العالية الرياحي» يقول عنه: أبو العالية الرياحي مراسيله 
کاسمه» ريح تروح» إِذَا عرفنا دليل الاستثناء. 

# ناذا فرقت من حيث القاعدة؟ نقول : لسببين: 

0 الْسّبّب الأوّل: أنَّ هذه الأشياء التي تُستئنى» وهي: الأطراف والرأس والجلد ترى» الجهالة فيها 
أقل من الجهالة التي تكون مما لا يُرى» هو يُرى بعضهاء فالجهالة فيها أقل» والغرر في الاستثناء أهون من 
الغرر في الابتداء» في ابتداء البيع» هذا السَّبّب. 

أعيد مرة أخرى هدا الكلام: لن هذه الأشياء ترى» فالجهالة فيها أخف يجا لا بُرى؛ ولذلك أبييحت 
في بعض الصور» ومنها عند الاستثناء. 

© الْسّبّب الْثَانِي -وَهذِه قاعدة مهمة لنا جدًا-: قالوا: لأن الاستثناء إبقاءٌ عَلَى الملك» بينما البيع تقل 
للملكء فالاستبقاء يُعفى فيه عن الجهالة أكثر ما يتعلّق بالنقل» وتأخرنا في الشرح. 

© قال المصنف: (ويَصِحٌ بیع ما مأكوله في جَوْفِه كران وبطّيخ». 

بدأ الشيخ بذكر بعض الأشياء المُتَعَلَقَة بالمعلوم» ويجوز بيعه» وذكرنا القاعدة قبل قليل» وهو ما 
كان ماكو له ف رف فلا قل فلل : أله رز جه لا أن ظاغره يذل على ياطفه هذا واحد, 

© الأمر الْثَّانِي: لأنه مع ظاهره؛ بيع مع ظاهره» لو بيع ما في جوفه مع ظاهره» لو جاء شخص قَالَ: 
سوف أبيعك رمات سأبيعك الحبوب الى في الرمان دون القشر؛ يقولون: ما يجوز» لو أفرد ما في جوفه 


دون ما في ظاهره. قالوا: لا يصح البيع. 


ا وسو زا ٤ N‏ 
اللي لاا ن بحر زز ام 


1 E ١ 


إا يجت أن تغرف الست ولآنه لعا و الحا ل قلناة أنه لأ جر به لآ أن يكون محا 


إِ 


لكان هناك الرمان يحبب ويفك فيه حرج عَلَى النّاسء وليس كذلك. 

@ قال المصنف: ١كَرّمَانٍ‏ وبطيخ». 

تكلمنا عنه قبل قليل. 
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© قال المصنف: «وبيع الباقلاءِ». 

الباقلاء اللي هو الفول» الفول يبا فولء أنا أتكلم عن الفول الذي هو حبه» فيباع مع قشره. 

® قال المصنف: «ونحوه في قشره». 

نحوه مثل: اللوز والجوز يقولون: في قشره. 

© قال المصئف: «والحبٌ الْمُْتَدٌ فى سنبله». 

يجوز بيع الحب المشتد في السنبل قبل يعني إخراجه من سنبله وجعله في الحصاد» ودليل ذلك: «أن 
التي ص دا اوسا نهى عن بيع السنبل حَتَى يبيض»» فدل عَلَى أنه إذا ابيض وهو في السنبل جازء 
فدل ذلك على أنه يقاس غيره مثله مِمَّا يكون مأكوله في جوفه» طبعًا السنبل يستفاد منه» يستفاد من السنبل 
في أشياء كثيرة. 

0 الأمر الأوّل: ما يعاق لكا كتداع بن غير المساقق وكا تم عدف كا رهن القام ر 
والعراق» الشيع مرضي بن يوسف الكرمى 3م المصرى المدوق س ١١٠د‏ الك رسالا علق با 
الجملة» وهو: حكم بيع ما فُتح عنوةٌ» كالشام ومصر والعراق» وَقَالَ: إن هذه المسألة» سمّاها: «تحرير 
الكلام» أظن» أو «تحقيق الكلام»» نسيت الآن بالضبط» وهي مطبوع» طبعت قريئاء قَالّ: (إنَّ هذه المسألة 
أصبحت مجهولة عند عامة النّاس» كذا يقول» «ولا تكاد تُعرف إِلّا في الكتب»» ثُمَّ ذَكَرَ عن القرافي أن 
الرجوع للكتب يعني مفيد» يعني تكلم في قضية الأخذ من الكتب» وإن كان لا يُفتى بهاء وقرّر مسألتين» 
المذهب كما قلت لكم قبل: أن هذه الأراضين فتحت عنوة» فلا يجوز بيعها ويجوز كراؤهاء هذًا واحد. 

قنور نضا أن المراه صن كال إن مسن البعاصريه له قال: إن المراد بمصر هي المديئة الي 


فيها َقَطْ كانت في عهد عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص #» قَالَ: هذا غير صحيح» قَالَ: فن طريقة 
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فقهاء المذاهب الأربعة» لأنهم جميعًا رأوا أنهم تفتح عنوة: أ كل مصر وكل الشام كذلك» وكل العراق 
إلا الحيرة وغيرها لأنها فحت صلحًاء ولم تكن فتحت عنوةٌ» وَقَالَ: هذا هو المعنى؛ إِذَا عرفنا أمرين: 
تحديد المذهبء وعرفنا منه: تحديد المنطقة» وأا تشمل كل ما فتح في ذلك الزمان عنوةٌ» فجعلها عمر 
وقفاء هذه مسألة. 

© أؤكد عَلَى مسألة ثانية: أن الشيخ تقي الدين ذَكَرَ أن هذا صحيح» لكن يجوز لولي الأمر إقطاعه 
بعد ذلكء قَالَ: وَهدَّا يجعل تصحيح بيوعات النّاسء يصح بيوعاتهم ويصح تصرفاتهم في مصر وفي الشام 
وني العراق» هذه مسألة. 

© المسألة الثانية: كان هناك شيء يتعلّق بالحديث عن المرابحةء وعقد المرابحة من العقود المهمة: 
لكن ما أدري أنا كنت سأتكلم عنه في أي: جملة بعينهاء نعم هي تتعلق أيضًا في شرط: ما لا يُملك» من 
العقود المشهورة في هذا الزمان» يتعامل بها الئاس كَيِيرَاه وخاصة عند البنوك: ما يُسمى باعقد 
المرابحة)» وما هو عقد المرابحة؟ طبعًا يسمونه -عفوًا-: «عقد المرابحة للآمر بالشراء»؛ لأن المرابحة 
منفردة معناها: أن شخصًا يشتري سلعة؛ َم يقول لآخر: هزه السلعة اشتريتها بكذاء وسأبيعها عليك 
بكذاء هذا عقد مرابحة» وهو من أصدق العقود؛ لأنه عرف الربح وعرف رأس المال» فدخل المشتري 
عَلَى نور كامل» فالربح فيها أطيب من غيرها. 

لكن هناك عقد يسمى «المرابحة للآمر بالشراء»» كيف يكون المرابحة للآمر بالشراء؟ أن يأتي 
شخص لآخرء سواء كان الآخر بنكاء شركة تقسيط» صاحبًاء زميلاء ويقول: أريد أن أشتري هذه السلعة» 
سيارة» بيت» علبة مناديل» أي: شيء» فيقول له: طيب» فيذهب صاحبه ويشتري تلك السلعة» ثم يبيعها 
عليه» كيف صارت مرابحة؟ أنه اشترى السلعة تلك بألفيء وباعها عليه بألف ومائة؛ لأنه يعلم بكم 
اشتراهاء ويعلم كم الربح» وما معنى الآمر بالشراء؟ أن هدًا البائع للبنك أو لغيره لم يبع عليك إلا بعدما 
أمرته أنت بالشراء» أنت قلت» هو أصلا لا يشتري هذه السلعة» اشتراها لأجلك» وضحت المسألة هذه؟ 
هذه تسمى المرابحة للآمر بالشراء. 

© لنبدأ أولا: في إشكالياتها في المذهب» ثُمَّ نتتقل بعد ذلك من حيث العمل» طبعًا أغلب البنوك 
ا ل لي 


فيه قود فنا سآن بالملكة وق نفل الملكة سنتكلم أولا عن إذا كان الملك حقيقيّاء اشتراها شراءً 


| أ ه سه TSANG‏ 
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حيري 

حقيقيًاء وليس إذا اشتراها شراءً صوريًا؛ لأن هناك شراء صوري من البنوك» يقول: خلاص نحول لك 
الحساب في بنكك» نحول لك المبلغ في حسابكء ثُمّ ادفع» نحن نشتريها لك» لكن أنت تدفع المال؛ إا 
صوريء نحن نتكلم عن الشَّيْء الحقيقي» ثم ننتقل للصوري بعد قليل. 

نقول: الصورية» بعض الفقهاء يقول: إن هذا العقد لا يجوز. وهو مذهب مالك» نص عليه في 
«الموطأا. قَالّ: لأنّ هدا ماله للنّمّيء لأنه كأنه قَالَ: هذه مائة آلف ناذا تربك أن ١‏ شتري لك بها؟ كأنها 
درهمٌ بدرهمين بينهما حريرة» نص عليه مالك في «الموطأ» يرى المنع منها مُطْلَقَا كأنها درهم بدرهمين 
وبينهما حريرة. 

والمذهي: أنا تم لكن بشرط: أكون اا د ور کو ا سقداء 
نقول: أصلا ما هي عقدء العقد الْأَوّل باطل» وجوده وعدمه سواء» فهو باطل» فيصححونه» الشيخ يقول: 
الملا ل سر ا الور و 
الشرط أن تكون من مالك» هذا هو المالك؛ إذَا لا بد أن تتملكها. 

ميد اا ل ل 
ل ل رم را 
البنوك» ولذلك كل دول العالم : تمنع البنوك من التملك بالأعيان» وَإنَّمَا تملك فَقََطْ الأعيان اَي تتعلق 
بباء كالمقر والسيارات تتعلق بالدائرة فَقَطْء وما عدا ذلك يجب أن يكون نشاطها في النقد. هذا جعل 
البنوك التي تريد الصيغ الإسلامية أن تتحيل عَلَى قضية الملك» فوجدت عددًا من الحيل» بعضها مقبول» 
وبعضها غير مقبول. 

من الحيل التي ربما تكون مقبولة: أن يكون للبنك راغي استثماري» مثل: بعض البتوك السعودية: 
يقول لك وما أدري إيش» كذا كابيتال» فيسمونها راعي استثماريء يعني بعض البنوك» البعض يضع اسمًا 
ثانيّاك ما أدري ما اسمهاء فيجعل العقار باسم تلك الشركة الاستثمارية» وَهِذِه طبعًا مؤسسة النقد غضة 
النظر عنه لأجل أن تكون العقود شرعية» فنقول: أنك تتعاقد الحقيقة مع الذراع الاستثماري» ولا تتعاقد 
مع البنك» ولذلك دائمًا تصير منفصلة عن البنك» ولذلك هذه الحقيقة يعني مقبولة في الجملة» أما ما بين 
الذراع الاستثماري والبنك من طريقة الإقراض ليس لك دخلء الآن أصبح الذراع الاستثماري يستطيع 
التملك» وأصبح له وزارة العدل والنظام بالتملك؛ إِذَّا هذه صورة من التحيل الذي يُسمح بها 


هناك صورة ثانية من التحايل يفعلها البنوك» في قضية التحايل عَلَّى التملك» نتكلم فَقَطْ عن التملك؛ 


۷ 
کے , 
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لأن شرطنا السّابقَ كان متعلقًا بالتملك» من الحيل: أن يوجدوا عقدًا عرفياه مثلا: يعني كلام فَقَطْء بأن 
يأتي الشخص ويجعل ورقة بينه وبين البنك» صاحب العقار أني اشتريت» لكن لا يسجل باسم البنك» 
ورق عرفيء وها الورق العرفي بناء عَلَى قوته في الإثبات أمام القضاء باختلاف الدول» بعض الدول ترى 
أن الورق العرفي له قوته المطلقة مثل المملكة عندنا في السعودية» وبعض الدول تضيق ترى أن الورق 
العرني في العقارات غير مقبول مُطْلَّقَاء وهو بناء عَلَى قوة الورق العرفي يتأثر في قضية الملكية» هذا واحد. 

هناك أَيْضًا حيل أخرى» مثل: أنه يكون أن يبيع ممن هو مأذون له» يأتي البنك ويتعامل مع شركة 
معينة» مثلا: معرض سيارات معينة» فيقول: أنا سوف أحيل عليك فَقَطْ دون ما عداك» وَهذه مبنية عَلَى 
جواز بيع المأذون به» وبعض أهل العلم يجيزهاء كما ذَكَرْت ذلك مع الشيخ تقي الدين» لحديث عروة 
بن الجعد البارقي» وربما إن سَاءَ الله في الدرس القادم أحاول أن أرتبها لكم وأصيغها بصيغة كاملة أدق 
من درس اليوم بمشيئة الله جل 

بذلك نكون أخبينا الشّرْط أظن السَادِس أو الخّامِس فيما يتعلّق بشروط البيع؛ إن اء الله في الأسبوع 
القادم نكمل الشَّرْط الباقي» باقي قضية يعني المسائل التي بعدها إن شَاءَ الله تكون سهلة بإِذْنِ الله 

أسأل الله عَرَيجَلَ للجميع التوفيق والسداد. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


و2 5 
2ک 


(۱) نهاية الدرس الحادي والأربعين. 
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E الله وَحْدَهُ لا شريك لَه وَأَشْهَدُ‎ E 


اا 
ل ملعا کا إلى يوه اللديق: 


كول ما ابتدأنا به من الحديث عن «أحكامٌ البيوع»» وكنا قد وقفنا عند الشرط السابع من شروط 
البيع. 

# قال المصنف: «وأن يكونّ الثمَنْ مَعلومًا). 

سبق معنا في أول شروط البيع أن الدليل على هذه الشروط في الأصل أمران: 

9 الأمر الأول: عموم نبي النبي صله دوعا الوَِسَلمَ عن بيع العَرّرء والفقهاء تأملوا العَرّر فوجدوا 
أنه إذا استوفيت هذه الشروط السبع فإنه لا غَرّر. 

9 الأمر الثاني: أن النبي صََِِلنعََنَهوعَِاِِوَسَلَهَ هى عن بيوعاتٍ بعينهاء فبحث العلماء عن مناطات 
هذه البيوع المنهي عنهاء فوجدوا أنها تعود لهذه الشروط السبع. 

ثم إن الفقهاء بعد ذلك نظروا في البيوعات التي لا تدخل تحت هذه الشروط السبع» وأفردوا لها 
فصلا مستقلا هو الذي سنذكره اليوم بمشيئة الله عَرَجَلّ بعد الشروطء فإنهم بعدما ذكروا الشروط ذكروا 
فصلا في البيوعات التى تھی عنها؛ ما لأجل التعبّد» أو لمعئّى آخر سنذكره كالتحيّل وغيره في محله بعد 
قليل -إن شاء الله-. 

عد الشرط السابع إِذَا هو ماذا؟! «وأن يكو الثْمَنْ مَعلومًا»؛ والمراد بالثمن هو ما يدفع المشتري» وأما 
المثمن فهو ما يمتلكه المشتري ويُملكه البائع» إذا الثمن هو ذلك. 

والتقريق ن القمن والمغمن ههه ور جا ولذلك تن كر اقل أ شتراط العلم بالمعقود عليهء 
وهو المتمخ »وهنا تذكر الشرط الشريق ف القن لأت الآثار ق الشريق بيخ القمن والمقمن كيرا ريما إن 
سمح الوقت ذكرت بعضها في نهاية هذا الفصل. 
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@ قال المصئف: «وأن يكونّ الثمَنْ مَعلومًا). 

يقابل المعلوم المجهول» فإذا كان الثمن الذي عقد به البيع مجهولًا غير معلوم فإن البيع يكون 
باطلاء لما؟ لأنه بِيعٌ غرر» فإن فيه غررًا واضحًاء فكيف يتعاقد الناس على مبيع لا يعرفون ثمنه! 

9 أول مسألةٍ معنا -قبل أن يذكر الشيخ تفاصيل هذاء أو الجزئيات المتفرعة على هذا الشرط-: أن 
معرفة الثمن لا بد فيه من وقتِ وشخصء فالمراد بالوقت أي: عند التعاقد» فالمعرفة لا بُدَ أن تكون عند 
التعاقد» والشخص المراد به أن يكون معلومًا للمتعاقدين» نعم قد يكون معلومًا لغير المتعاقدين أو 
لأحدهماء فأحدهما يعلم أنه معلوم والثاني ليس بعالم إِذَا نقول: الثمن ليس بمعلوم» إِذَا المراد بالثمن 
أن يكون معلومًا للمتعاقدين معًا عند التعاقد. 

وما فائدة قولنا إنه لا بُدّ أن يكون زمنه عند التعاقد؟! أن هناك مسألة سيذكرها المصنف بعد قليل؛ 
وهي مسألة: البيع بما سيكون عليه الثمن» فإذا تعاقد شخص مع آخر على بيع» وهذه لها أمثلة كثيرة في 
وقتنا وسنذكرها في محلهاء في سوق الحراج مثلاء سوق حراج الخضار بجانبنا هناء فيقول: خلاص 
ادخل السلعة في الحراج» وما ينقطع به السوق سأشتريه» الفقهاء يقولون: ما يصح» لما؟ 

لأنه وقت التعاقد» وقت التخاطّب لم يكن الثمن ولا المثمن معلومّاء قد يكون المثمن معلوم» لكن 
الثمن غير معلوم في هذه الصورة بما سينقطع عليه السعر» وسيأتي المسألة بعد قليل» والتفصيل فيها -إن 
شاء الله-. 

ِذَا قول المصنف: «وأن يكونّ الثْمَنْ مَعلومًا)؛ أي: للمتعاقدين معًا حال التعاقد. 

بدأ الشيخ بذكر صورء هذه الصور انتفى فيها شرط معرفة الثمن والعلم به. 

© فأول صورة قال: «فإن باه برقمه». 

الخبر لم يصح؛ لأنه ذكر أمثلة في آخرها قال: «لم يَصِحَّ). 

ما معنى أن يبيعه برقمه؟! قالوا: معنى أن يبيعه برقمه الرقم هو السعر الذي يُجعل على السلعة» هذا 
هو الرقم» قالوا: من باع سلعةً لغيره ولم يذكر ثمنهاء وإنما كان مكتوبًا عليها كتابة» ولم يك هذه الكتابة 
معلومة لأحد المتعاقدين أو لكليهماء انظر: لأحدهما أو كليهماء فالعقد باطل. 


0 
کے , 


«ودكذذدللدكدك هينغ بوشن 


أما لو كان معلومًا لهما جميعًاء مثل الآن نذهب للمحلات الكبيرة» بل ألزمت وزارة التجارة الآن 
بأن يُكتب الرقم» ليس هذا منهيًا عنه» المنهي عنه أن يقول لك: انظر اشتري السلعة عليها رقم» الرقم 
سأبيعك به سواءً أعرفه أو لا أعرفه» قد يكون وضعه غيري. 

أو يجعل الرقم مخفيّاء فيقول: الرقم الذي سنفتحه إذا فتحنا الكيس نجد آخر رقم بالسعر الذي فيهاء 
نقول: العقد ما يصح» ما السبب؟! ما هو ثمنه! لا ندري» غررء والشرع إنما نهى عن بيوع الغرر؛ لأنها 
تؤدي إلى التنازع» تؤدي إلى الشقاق» لها تؤدي إلى قلة الإيمان بالقضاء والقدر. 

كيف؟! لأنها تؤدي إلى معنى القمار» يبدأ الشخص يشتري على الحظ؛ منها: بيع الرقم هذاء فيفتح 
من الرقم عند السعر قد يكون قليلًا أو كثيرًا على الحظء فيكون فيها قلة إيمان بالقضاء والقدرء وإنما 
اعتماد على الحظ» وهذا ليس كذلكء الإنسان يعمل ویجتهد» ويحكم عقله وإرادته في شرائه وبيعه. 

إذَا المراد بابرَقَوِه) السعر المرقوم المكتوب» بشرط أن يكون السعر مجهولًا لجميع المتبايعين أو 
لأحدهماء فإن كان مجهو لا لأحدهما فالعقد باطلٌ. 

© من صور ذلك -نأتي بالصور المعاصرة-: لو أن امراً أخذ سلعة لا ثمن عليهاء ثمّ ذهب 
للمحاسب ليس يجد عليها ثمن» ما الذي يفعل؟ بالباركود هذا الذي هو الخطوط على المنتج يُخرج 
لك السعر مباشرةء لما أعطاك السعر قلت: لا أريده» فقال: لاء أنا أكتبته» نقول: لك الحق أن تقول لا 
أريده؛ لأن البيع ليس بلازمًا لك» ليس مجرد أنك أعطيته المعاطاة أو قلت بع؛ لأنك لم تك عارفًا 
للسعر» فهذا الباركود غير المكشوف بمثابة المرقوم المجهول لأحد المتعاقدين أو لكليهماء وضحت 
هذه الصورة. 

إذَا مجرد أنه يقول لك: أن سعرها كذاء فلا حق لي في التراجع فيما قلت أن هذا غير صحيح» وهذا 
محرمٌ شرعاء وليس من حق البائع أن يقول ذلك» نعم كان السعر مخفيًا عني ثم ظهر لي» فهنا حينئلٍ 
نقول: إن العقد باطل» لكن إن رضيء رأى السعر فقال: نعم رضيت» خذ المبلغ» إذَا هذا تجديد العقدء 
فالعقد صحيح. 

انتبه لكلامي» كلامي عن الماضي ليس ملزمًاء إن رضي به هذا عقد جديد» تراضي جديد بدفع الثمن 


ونحوه. 


م 
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© المسألة الثانية: هذه فيها إشكالٌ من حيث الصياغة» وفيها دقةٌ في الفهم. 

المثال الثاني: 

© قال المصنف: «أو باعه بالف درهم ذهبًا وفِضّةً). 

نتكلم عن معناها لكي نفهم المسألة لكي نورد الإشكال في الصياغة» وهذا من عيوب المختصرات 
قضية الصياغة» معنى هذه المسألة أن يأتي مشتر فيشتري سلعة من شخصء فيقول: اشتريتها بألف بمثال 
القديم قبل أن تأي العملاات» بألفٍ من ذهب الس كر دار الذهب؟ لا نعلم» كم مقدار الفضة؟ لا 
نعلم» قد يكون خمسمائة وخمسمائة» قد يكون مائتين وثمانمائة. 

ومثله بلغتنا المعاصرة: أشتري منك هذه السلعة» وأقول سأشتريها بمائة ريال وجنيه» أو مائة ريال 
ودولارء إِذَا كم مقدار الجنيه أو الدولار؟ وكم مقدار الريال أو الدينار؟ يعني مثا الدينار الكويتي ثلاثة 
عشر ريال. 

يعني وضحت محل الإشكال! أن مقدار الثمن غير معلوم؛ لأن قلت: ألف. ثم جعلت له تمييزين 
ذهب وفضة قديمًاء والآن العملات اختر أي: عملتين من العمل التي يتعامل بها الناس» فهي ليست 
بواضحة» لكن لو قال لك: خمسمائة وخمسمائة نعم وضحت قيمة الثمن. 

وضح محل الاستشكال عند كلام الفقهاء ومسألتهم» هي واضحة جدًا. 

0 أحد الحضور: ولكن العملات الآن معروف حسابها؟ 

الشيخ: حتى ولو كانت معلومة» اسمع وانظر عبارتي: بعتك هذه بثلاث ريالات وجنيهات» لو 
أعطيتك ريال وجنيه قد يكون متقارب في السعرء ما أدري كم سعر الصرف» لكن نقول: دينار كويتي 
وريال سعودي! فهناك فرق ثلاثة عشر ضعمًا! بعتك هذه بمائة ريال ودينار. يصدّق على تسعة وتسعين 
ريال ودينار واحد» ويصدّق على تسعة وتسعين دينار وريال واحد» وضح الفرق! لأنك ما قلت كم 
الدنانير وكم الریالات» لو قلت له: خمسين ريال وخمسين دينارًا خلاص عرفت كم هذه وكم هذه إِذَا 
فيها جهالة كم ضبطهاء وضحت المسألة! 


محل الاستشكال انتهى» والمسألة واضحة لا إشكال فيهاء لما؟ لأنها غير معروف الثمن» لكن محل 


0 
کے 
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الاستشكال في هذه الجملة هو قول المصنف: «درهم)ء هذا فقط مجرد استشكال ليس فقهيًاء وإنما هو 
استشكالٌ في ت ركيب الجملة. 
المصنف تبع الشيخ أبا محمد الموفق ابن قدامة المقدسي ثم الدمشقي -عليه رحمة الله-» فإنه قالها 
ما وجه الاستشكال؟! وجه الاستشكال أن الدراهم من فضة. والذهب دنانير» لو قال الشخص: 
بألف درهم معناها أنها فضة» وكلمة «ذهب» ما منها فائدة» يعني كأنها تكون بمعنى: أو قيمتها من 
الذهب» كأن يقول: أبيعها لك.. بلغتنا المعاصرة بعتها إياك بألف ريال سعودي أو دنانير بقيمتها من 
دنانير كويتية أو جنيهاتٍ مصرية» هذا محل استشكال» يعني كلمة «درهم» لو أزيلت انحل الإشكال. 
0 ماذا فعل بعضهم لتوجيه هذه الكلمة؟ 
بعضهم قال: إننا نقول بدل واو «آو)» فنقول: بألف درهم فضة أو ذهبًاء ولكن حدث تقديم وتأخير» 
وبعضهم قال -كما هي طريقة ابن عوضء وهذا نص عليها ابن عوض من حنابلة فلسطين نابلس-: 
قال إن هذا محمولٌ على مقدار تعارف الناس عليه في وقتِ معين تعارف الناس على أن هناك دراهم من 
الذهب» هكذا يقول هذا رأيه» قال: مع أن هذا ليس بمتعارفٍ عليه» لا نعرف» لكن ربما نحمله على هذا 
المعنى. 
a‏ - قد 74 53 م کي 2 ج ت * ٠»‏ 
وعلى العموم على كلا الإشكالين -كما قرر كثيرٌ من الشراح- أن الجملة مُشكلة» فلا بذ من حذفهاء 
وليس خطاً أن نقول إن أحدًا أخطأء «إلا صَاحب هذا القبر» كما قال الإمام مالك ويعني به محمدًا 
دودس 
© قال المصنف: «أو بما يَنقطع به السعرًا. 
هذه مسألة مهمة ودائمًا نقع فيهاء إن من صور الجهالة بالثمن أن يبيع المرء السلعة بما ينقطع به 
S| .‏ ۰ 5 2 ك2 : 3 EC‏ 3 
السعر» صورة ذلك ما ذكرته ابتداء؛ أن الشخص يذهب إلى الحراج -نسميه الان الحراج محل السوق- 
أو صاحب عقار يأ بعقارء ويقول: شوف بكم يسومه الناس فقد اشتريته» وفي الحراج يقول: هذه 
السيارة التي دخلت أو هذه البضاعة التي دخلت على ظهر السيارة بكم سيقف السوق اشتريتهاء قليل أو 
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كثير أنا راض . 

هنا المشكلة ما هي؟ أن مقدار الثمن ما تعرفه» قد يكون المتساومون كثر وقد يكونون قِلة» قد 
يكونون راغبين أو غير راغبين» هو عالمٌ بالسلعة» لكن ليس عالمًا بالثمن» الأصل أن هذا ليس بجائزء 
لكن يقولون: في حالتين يجوز: 

9 الحالة الأولى: أن يكون المشتري هو آخر من زاد» فإن كان المشتري آخر من زاد فإنه يصح 
البيع» لما؟ لأنه هو السائل» وضحت الصورة! هذه الصورة الأولى التي يجوز فيها أن يتعاقد اثنان على 
ما ما ينقطع به السعر. 

9 الحالة الثانية: إذا رضي به بعد انقطاع السعر» فكأنه من باب تجديد العقد. وعندهم قاعدة: أن 
عقود الغرر يصح لمن له الحق -على الصحيح طبعًاء والمشكل أن هذه القاعدة مُخْتَلّف فيها- أنه 
يرضى به» ما يحتاج تجديد عقد» مجرد الرضا به عند العلم بمحل الغرر فإنه يصح العقد. 

إِذَا نص الفقهاء على حالتين يصح بهم قطع السعر: 

۵ الحالة الأولى: إذا علم به ثمّ رضي. 

9 الحالة الثانية: أن يكون آخر من ساوم. 

ما الذي يخرج من ذلك؟! إذا وصل السعر لمبلغ معين ولم يرضّ به المشتري» المشتري قال: ما 
أبغى أبيع بالسعر هذاء آنا حر له الحق» أو لم يرضّ به البائع» ما نقول: أنت ملزمٌ بدفع الثمن! لست 
مُلرّمًا. 

0 الصورة الرابعة: 

© قال المصنف: «أو بما باع زيدٌ -وجَهلَاه أو أَحَدُّهما- لم يَصِعَ). 

أيضًا لم يصح؛ شخص ذهب للسوق» وطبعًا السوق ليس مُسعّراء مثل الآن أغلب الآن ما عندنا في 
السوق مُسعّرء لكن أحيانًا قد يكون -نحن نسميه المجلب- المجلب الذي يأتي من الخضار ما يأتي من 
البضائع التي تجلب لداخل السوقء ليس المحلات التجارية. 
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چ 
أنا راض بالذي بعته فلان» وكان كلاهما جاهلٌ بالثمن» أو أحدهما جاهل إما البائع أو المشتري» نقول: 
العقد غير صحيح. 

متى يصح إذا قال: آنا راض بما بعت لفلان؟ في حال إذا رضي به» عَلِمه ورضي به إذا عَلِماه جميعًا 
ثمّ رضي به» ولو كان العلم متأخر ثم رضي به بعد ذلك» فنقول: إن العقد حينئذٍ صحيح. 

© أحد الحضور: هل يقع بالرضا التجديد؟! 

الشيخ: نعم تجديد» مجرد الرضا تجديد» لكن لا نقول أنه مُلزم قبل ذلك» العقد الأول باطل؛ لأنه 
عندنا أن العقود هي عنها لأحد أمرين: إما لأجل الرباء وإما لأجل الغررء فكل ما نّهِي عنه لعلة الربا فإن 
العقد باطلٌ لا يقبل التصحيح» وكل ما نُهِي عنه لأجل الغرر فإنما النهي لحق الآدمي» فيكون متعلقًا 
برضاه بعد العلم» ليس برضاه قبل العلم؛ لأن رضاه قبل العلم لو فتح خطير» هدمت أصلا من أصول 
الشريعةء لا بُدّ أن يكون رضاه بعد العلم» وهذا سنشير للقاعدة بعد قليل -إن شاء الله-. 

انتهينا من هذه المسألة» أو الصور التي يكون فيها العقد غير صحيح» انظر: سيذكر الآن المصنف 
مسائل دقيقة» ونحن سنربطها بالدرس الماضي» هذه المسائل ما الذي فيها؟! سيبدأ الآن بمسألتين 
مهمتين» أول مسألتين هذه هي مسألة بيع الصّبرة وما في معناها. 

الصبرة ما هي؟ أن يكون الشخص أمامه مجموعة من الطعام» مجموع على هيئّةٍ كبيرة يراها أمامه» 
ای يديت انلقع هاه تين حير 

وبيع الصبرة لها حالات» خلنا نذكر الجملة التي معنا ثم نربطها بالحالات السابقة؛ لكي نربط العلم 
بعضه ببعضء فإن من أهم المسائل لضبط الفقه أن تربط المسائل ببعضها ببعضه. كما قال عمر وة: 
«واغرف الأشباه والنظائر». ثمَّ لما فرق بين هذه وهذه» إن عرفت التفريق بين المسائل التي قد تكون 
متشابهة في الصورة لكنها فرقت بالحكم ما المعنى فيها فأنت الفقيه في هذه المسألة» وإن عرفت الأبواب 
كلها فأنت الفقيه في كل الأبواب كلها. 


لنبدأ بكلام الشيخ جملة جملة. ثم ننتقل 0 لتقسيمه ما بعد قليل. 
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© قال المصنظفه «وإن باع ثوبًا». 

قلنا معنى الثواب ماذا؟ القماش الذي يكون مطويّاء الخام» وليس المراد بالثوب هذاء هذا ليس ثوباء 
هذا قميص مُفْصَّل مصنوع» نقصد بالثوب الخام الذي يكون مطويًا. 

© قال المصنفه: «أو صَبْرَةً). 

وعرفنا معنى الصبرة وهو الطعام المجموع. 

@ قال المصنف: «أو قَطيعًا). 

القطيع: قطيع من الغنم؛ قطيع من الإبل» قطيع من البقرء يعني مجموعة من البهائم» إذا باعها وهو 
يعرف أو ينظر إليهاء يعرف مقدارهاء ما يقول: قطيع ولا يدري كم فيه» قد يكون اثنتين وقد يكون مائة» 
لاء يعرف» عرفها من حيث النظر. 

انتبه لهذا القيد الذي ذكرته فإنه مهم جدًا؛ لأن بعض الناس يفهم أن بيع الصّبرة قد تكون لا ينظر 
إليهاء نقول: أصلًا هذا ما يصح؛ لأن المثمن غير معلوم» ونحن قلنا: إن المثمن لا يُعفى فيه في شيء 
مطلقاء فبيع الصبرة يختلف» وسنذكره -إن شاء الله- بعد قليل في التقسيم. 


إِذا: «إذَا باع ثوبًا أو صيرة أو قَطيعًا) أول شىء ماذا قلنا؟ ! نظر إليه» بصره» يعنى رآه أمامه. 


9 الأمر الثاني: أن يشتريها كلهاء هذه المسألة بأن يشتري القطيع والصّبرة والثوب كله» يجب أن 
يشتريه كامالاء باع ثوبًا أو صبرة أو قطيعًا كله مما ينظر إليه. 


© قال المصتف: «كلّ ذراع». 

أي من الثوب» والآن ترك الناس التعامل بالأذرعة» فنقول الآن: كل متر من الثوب. 
© قال المصنف: «أو قَفِيزا. 

القفيز وحدة كيل الناس كانوا يتعاملون بهاء الآن نقول: صاع. 


هذه مسألة سأخرج عن الدرس قليلًا في دقيقتين» لكنها مهمة عندنا؛ الناس الآن أصبحوا يتعاملون 
ببيع المكيلات وزئاء افهم كلمتي: أصبح الناس يتعاملون ببيع المكيلات وزتاء المكيلات مثل ماذا؟ 


جه 
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ا ou‏ تقول أبغى بالصاع» المحلات التي تبيع الرز 
لك والتي يسموها الطاحون أو مطحنة» يبيعك إما بالصاع وهذا كيل ما فيه إشكال» وإما أن يبيعك بالوزن 
فيقول كل خمسة كيلو» وضحت! لكي نعرف هذه المسألة الفقهاء اختلفوا هل يجوز بيع المكيلات وزنًا 
أم لا!! 

بعض الفقهاء بل هو قول الشافعية أنه لا يجوز بيع المكيلات وزناء يجب أن تشتريها كيلاء ما يجوز 
تشتري الرز والذرة والقمح والتمر بالكيلو كخمسة كيلوء لاء اشتريه بالصاع» اث شتريه بالقفيز» اشتريه بنحو 
ذلك» وهو القول الثاني الذي استقر عليه قول عامة المتأخرين» نص عليه جماعة» ومنهم شيخنا الشيخ/ 
عبد الله البسام قال أن العمل عليه» وأنه يجوز يجوز بيع المكيلات وزناء وهذا اختيار الشيخ تقي الدين 
وغيره» فاستقر عليه العمل بل كل الناس يتعاملون بذلك. 

أنا أعرف بعض طلبة العلم لا يمنع الناس» ولكنه إذا أراد أن يشتري مكيلا اشتراه كيلا ولم يشتريه 
وزناء يقول: آنا في نفسي خاصة في نفسي» لکن لا زم أحدًاء يروح يشتري مثلا جريش فيشتريه بالصاع» 
وني محلات ما زالت تبيع بالصاع» يقول: بس هكذا أرى أن فيها بركة» ورأيه هو صحيح أم خطأ علمها 
عند الله عَيَوجَل. 

فالنبي ايارسل قال: «الْكَيْلُ كَيْلُ أَهْل مَكَدَ والوّرْنُ وَرْن أَهُل المَدِينة»» فما كان يُكال 
عندهم كأن فيه برك على العموم الأمر واسع» وممن قالوا الرسول قال: «الْكَبْلّ كيال مَك والوّزنٌ 
وَرْن المَدِينة)» فمعنى قوله صَِإََِلنَهعَََِِعَِالِوَسَلَهَ: إا ما عرفه الأوائل أنه كيل يكون كيلاء وما كان وزنًا 
ESS‏ ا 

أنا قلت هذه المقدمة لما؟ لأنني لو قلت أريد أن أَقّدم بها بعبارة أخرى لأننا قلنا أن الذراع ينوب عنه 
المترء لو قلنا أن القفيز ينوب عنه الآن الكيلو جرام» نقول أيضًا صحيح» ولكن آنا أردت أن أؤصّل لكم 
كيف أن بيع المطعوم بالكيلو صحيح؛ ولهذا خرجنا هذا الخروج اليسير. 

إِذا باعه صبرة قال: كل كيلو بريالين مثلاء قال: أو كل شاة بألف ريال» الآن الشياه بألف ريال» عنده 
قطيع» قال له: شوف عندي حوش كاملء ناظر هذا وشوفه؛ ما عدّهاء ما عدَّ القطيع» لكن نظر إلى 
القطيع» الحوش مليان» قال: أبيعك كل الشياه» كل شاةٍ بستمائة ريال قطوع» يقولون: صحٌّ. 


وما دليلكم على ذلك؟ 

قالوا: الإجماع؛ لأنه قد انعقد الإجماع على بيع الصبرة وما في معناها كالقطيع والثوب. 

انتبه معي : هنا استشكالء ما هو الاستشكال؟ أن الثمن غير معلوم» كيف الثمن غير معلوم؟ كم عدد 
الغنم؟ نحن نقول: أنه يجوز وانعقد الإجماع على بيع الصّبرة وما في حكمهاء فالمثمن تشّهل في مقداره» 
لما؟ لأجل النظرء فهنا الثمن غير معلوم» قد يكون الشياه مائة» وقد تكون مائة وعشرينء قد تكون الأمتار 
عة وقد تكون اكور ! 

0 فكيف نخرج من هذا الاستشكال؟ 

نقول: هم يقولون أن الثمن في الحقيقة معلوم» فإنه معلوم أن لكل رس ولكل متر ولكل قفيزٍ أو لكل 
كيلو كذا من الثمن» فهو الثمن معلوم حقيقة» ولكن المقدار الكمية غير معلومة» الثمن معلوم لكن 
المقدار غير معلوم» وإنما هو معلومٌ على سبيل التقريب بالنظر؛ لذلك قلت لكم في البداية: لا بُدّ أن 
يكون نظر إلى الثوب أو القطيع في الحوش» وضحت المسألة. 

9 انظر المسألة الثانية: لنفهم عكسهاء ولم يذكرها المصنف؛ لو أنه باع صبرة أو قطيعًا أو ثوبًا لم 
يرياه» رجل قال: شوفت هذا الثوب! نعم» قال: أنا سأشتري كل الذي عندك في المستودع» الثياب التي 
عندك في المستودع كلهاء كم طولة؟ الله أعلم» تفهم الطولة ما هي؟ الطولة هي طولة الثوب الخام تسمى 
طولة» كم طولة؟ قد تكون عشرين» قد تكون ماثة» الله أعلم! 

قال: آنا عندي حوش في فيه غنم» سأبيعك الغنم الواحدة بمائتين» ما رآهاء ولم يرَ وصفهاء ولم يرَ 
حجم مقدارها من حيث الكثرة والقلة» فنقول: أيضًا هذا ما يصح» لما؟ لانتفاء الشرط السابق. 

إذا انتهينا من صورة واحدة؛ وهي قضية بيع كل الصّبرة بكذاء وقلنا: إنه يجوز ما انعقد عليه الإجماع 
الفعلي بين المسلمين. 

۵ الصورة الثالثة: فإنه دقيق الفرق بينهما: 

© قال المصنف: «وإن باع من الصبرة كل فيز برهم أو بمائة وركم إلا دينارًا. 


طبعًا آخر الجملة لم يصح» ما معنى هذا الكلام؟ رجل عنده صبرة» قال: خذ كل كيلو من هذه 


1 1 سے ا 
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چچ 
الصيرة بخمسة ريال» أو عنده ثوب» فقال: الوب المتر بخمس ريال» وخذ ما شئت واترك ما شئت» 
يقولون: بهذه الطريقة ما يصح. 

ما السبب؟! انظر يعني هي أدق من السابقة» قالوا: لآن هنا المقدار غير معلوم أساسًا بالمرة» هو 
معلوم الصبرة» لكن الذي سيختار إنما هو المشتري فقطء فليس كل الصبرة» يعني ما في مقدار حتى 
محدد ولو مبدئيًا من حيث النظر» فقد يأخذ نصفها وقد يأخذ ربعهاء ويّفسد على صاحبه باقي الثوب. 

والقطيع لا شك أنه غير متشابه» فقد يأخذ من الأطيب» ويترك الأسوأء فيقولون: ما يصح بهذه الحالة 
إلا -على المذهب- أن يتراضياء يقول: : نعم سأقطع لك» فيتراضياء بعد ذلك يقول: وا ی ا 


ماخ عقن داه تقول سل راا حدمو ف الد 


نقول: من باعه صبرةً كاملة كل كيلو بريال» يقولون: يجوزء ما السبب؟! قالوا: لأنه عم الثمن» وأما 
مقدارها فإنه غير معلوم» وإن كان على سبيل التقريب معلوم على هيئة النظر للصّبرة» وهذا الغرر اليسير 
0 

لكن يأتي شخصٌ لآخر يقول: عندي هذا القطيع» خذ ما شئت منه» يقول: بعتك كل شاة بخمسمائة 
ريال» وهي مختلفة القطيع ليس سواء قد يأخذ ثنتين» قد يأخذ مائة» غير محدد» نقول: ما يصح» إلا لو 
كان قال خاص: خذ خمس شیاه» لما يقول خذ خمس يعرف؛ لأن أصلا هؤلاء الذين يبيعون الشياه لما 
يقول: كم تريد؟ إذا قلت له خمس» قال لك: إِذَا الشاة بألف» لما تقول له: أريد تسعين» إِذَا يقول لك: 
بأربعمائة» فكلما أخذ أكثر» ليس يأذن أن يأخذ أكثرء ولكن أخذه الأكثر معناه أنه سيأخذ من أصنافٍ 
متعددة» فيقولون: هذا ما يصح؛ لأن فيه نوع غرر» فقد يتضرر المشتري أو البائع. 

عندي صورة فيها استثناء لم يذكره المصنف ويجب أن نذكره» فإن العموم يق: يقتضي النهي» ويقتضي 
عدم الصحة» ولكن يجب أن نذكر هذا الاستثناء» وقد أشار إلى استثناته بعض المتأخرين؛ وهو: أننا 
نقول إن بيع كل قفیز بدرهم من يصح إذا كان من المثليات» يعني لا ينظر بقلته ولا بكثرته» مثل: عندنا 
صبرة كبيرة يقول اشتري الكيلو بخمسة» فنقول: #خذايجي أن شت لعجل السام عليه 

وممن نص على أن عمل المسلمين عليه الإمام أحمد في رواية حرب بن إسماعيل الكرماني عنه» فقد 
نص أن عمل المسلمين على ذلك والواجب على المسلم إذا ذكر قاعدةً -أقصد المسلم الفقيه أو 
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المفتي- ألا يُحرج الناس ويجعلهم يشدون على أنفسهم في البيع» وإنما ينظر في القواعد العامة» فينظر ما 
عليه عملهم ويسعى لتصحيحه؛ لذلك فإن منصوص أحمد صحة ذلك في المثليات. 

9 قد يقول لي شخص: لماذا ما قلتها في الثوب؟! 

لأن الثوب على المشهور من المذهب أنه ليس من المثليات» وإنما الرواية الثانية أنه من المثليات؛ 
ولذلك أنا لم أعبر بالثوب فقط» ومن عرف معنى المثليات -وأذكر أني شرحتها قبل- يفهم لما أوردت 
هذا الاسشكال: 

# قبل أن ننتقل للتي قبلها انظر معي: نحن ذكرنا في الصبرة ثلاثة أحكام أو أربعة أحكام أمر عليها 
بسرعة: 

9 الحالة الأولى: من باع صبرة لم ينظر إليها ولم يعرفها فإن عقده باطل لا شكء انتهينا منهاء لم 
يعرفها ولم ينظر إليها! أو موصوفة من حيث المقدار لا شك أن الوصف لا بده إِذَا الصبرة لا بُدَّ أن 
توصف من حيث المقدار» لكن الصّيرة عادةًٌ يكون مقدارها أنها مغلا تملا إناءً أو حوضًا كبيراء إِذّا عرفنا 
الحالة الأولى. 

0 الحالة الثانية: إذا باع صبرة كاملة بسعر واحد» قال: بعتك هذه الصبرة كلها بألف. ماذا نقول؟ 
و 

9 الحالة الثالثة: إذا باعه صبرةً كاملة كل قفيز أو كل كيلو منها بكذا بريالٍ أو بريالين» فنقول: إنها 
أيضًا تصح كما نص عليها المصنف» بشرط أن يكون قد نظر إليها. 

9 الحالة الرابعة: إذا باع صَبرةً ليس كلهاء وإنما منها؛ لذلك قال: «وإن باعَ من الصبرة). قال: بعتك 
منها وليس كلها كل كيلو أو كل صاع بكذاء الذي نص عليه المصنف ماذا؟ العقد غير صحيح» إِذَا نقول: 
إا يآ تي ندال عا ا من الت عرين الجول اسم ره لاء القن كرات 

وهناك صورة خامسة ذكرناها في الدرس الماضي» هل يتذكرها أحد؟ ! 

9 الحالة الخامسة: بيع الصبرة كاملة ثم استثناء منهاء يقول: بعتك هذه الصبرة بخمسين إلا قفيراء 
إلا خمسة كيلوء تذكرون هذه المسألة في الدرس الماضي» طبعًا الدرس الماضي كان في ما حضرنا 
فيكون القبل الماضيء فنقول: إن الاستثناء ما يجوز إلا أن تكون معلومة» كيف تكون معلومة؟ بأن يكون 
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هذه الصبرة معلومٌ عدد أقفزتهاء أو معلومٌ عدد صعانهاء أو معلومٌ عدد الكيلوات فيهاء فهنا يجوز. 

آنا أعرف أنني أتعبتكم» لكن هذه مسألة لكي نعرف المسائل قد تكون متشابهة في الظاهر» لكن 
الحكم مختلف. 

# نستفيد على سبيل التفقه أمرين: 

9 الأمر الأول: نستفيد أن الفقه لا ينال براحة البدن أبدّاء وإنما يحتاج إلى إعمال ذهن وصبر 
وتحمل؛ ولذلك انظر هذه مسألة القفيز استخرجنا خمس صور من سطرين. 

9 الأمر الثاني: إذا عرفت أنك تحتاج إلى تعب يجب أن تخاف الله عَرَجَلَّ إذا أردت أن تتكلم في 
شرعه» خف الله عمجل فإن هذا العلم دقيق» وكما قال ربيعة بن عبد الرحمن -شيخ الإمام مالك-: 
«أحمق الناس من باع ديئة بذثياة» وأشد منه مقا من باع دينه بدنيا غيره»)» انت عليك الإثم أنك أفتيث 
الناس وغيرك تمتع بالمال» تمتع بالزواج المحرم» يفتيهم بزواج المسيار وهو حرام» يفتيهم بزواج مثل 
الطلاق وهو حرام» فغيره تمتع وهو الذي عليه الإثم! كل هذا حرام» ذكرناه في «المنهاج» وسيمر معنا - 
إن شاء الله- في محله. 

إِذَا عرفنا هذه المسائل على سبيل السرعة» وسنمر بالصورة التي بعدها. 

© قال المصنف: «أو بمائة وركم إلا ديناراء وعَكسّها. 

هذه المسألة أيضًا مُشكلة» ما معنى ذلك؟ يأتي شخصًا ويقول بلغتنا المعاصرة: بعتك هذه السلعة 
بألف ريال إلا خمسمائة جنيه» فيقول: إن هذا منهيخ عنه. ما الذي عللوا به؟! منصور نفسه البهوتي علل 
٤‏ «الكشاف» تعليلٌ غير الذي علله في «الروض)» فمرة قال: «إن هذا من استثناء المجهول من المعلوم) 
ومرة قال: «إن هذا من استثناء الشيء من غير جنسه). 

فد يقول شخصض: طبب» سغر صرق العملة الثانبة معلومة؛ فمكلة تقول: إن الريال يجتبهين مغلا 
فكأنك قلت: ألف ريال إلا خمسمائة جنيه يعني آلف ريال إلا مائتين وخمسين ریال» طبعًا تعليله قلت 
لكم قبل قليل أن اختلاف الجنس يؤدي إلى الاستشكال والجهالة» فنقول: إن العقد قد يكون تثمين 
الثمن مؤجل» ونحن نعلم أن سعر الصرف يختلف من وقتٍ إلى وقت» فبأي الوقتين نعتبر؟ أبوقت 
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إن قلت التعاقد مشكلة» وإن قلت التقابض مشكلة؛ إن قلت التعاقد خالفت حديث ابن عمر مرفوعا 
وموقوقًاء والموقوف أصح لكن عليه عمل المسلمين: «مَنْ باع بدرَاهِم ثم أَرَاد أن يَقْئَضِيها دانير كلا 
بس إِذَا گان بسعر يَؤْمها), فأنت خالفت النص» ما يصح أنك تقبض بسعر التقابض بعد سنة أو بعد 

وإن قلت أنه بسعر التقابض؛ نقول: إِذَا اختل شرط العلم» وقت البيع ما تدري كم السعرء قد يرتفع 
الريال قد ينزل» أو الجنيه يرتفع أو ينزل؛ ولذلك يقولون: إن استثناء الشيء من غير جنسه لا يصح. 

هذا معنى كلام الفقهاء وتعليلهم مبنئ عندهم على اختلاف الصرف» كما قرره بعض مشايخنا لما 
استشكلت عليه المسألة قال: مبنع على اختلاف الصرف» فإنه ليس دائمّاء إنما كان في عهد النبي 
ووس نعم الدينار بائني عشر درهم» لكن بعده يتغير» جاء بعده إلى الحجاج ما لبث فترة 
وغيّر الدرهم ونقص وزاد وهكذا. 

© قال المصئف: ١وعكشه).‏ 

وعرفنا معنى عكسه. 

بعد ذلك بدأ المصنف مسألة مهمة جدًا جدَاء وهذه المسألة يُعنون لها الفقهاء بمسألة «تفريق 
الصفقة»» بدأ الشيخ بموضوع اسمه «تفريق الصفقة»» ما معنى تفريق الصفقة؟ أو قبل أن نتكلم عن 
تفريق الصفقة ما معناه» أو عندنا خلينا نقول: تجزيى» لا أريد أن أقول تفريق» خلينا نقول: «تجزيء 
الصفقة» وهذا مصطلح من عندي؛ لكي يشمل تفريق الصفقة. 

0 تجزيء الصفقة ما هو؟! 

معناه أن الشخص يعقد بيعًاء يكون هذا البيع مكونًا من أكثر من شيء» وسيمر معنا أن تفريق الصفقة 
لها ثلاث صور؛ 

9 الصورة الأولى: سنذكرها في باب شروط البيع أو تجزيء العقد؛ أن يعقد عقدًا ويشترط عقدًا 
آخر» سيمر معنا -إن شاء الله- الدرس القادم أو الذي بعده إن مشينا اليوم صح؛ لأننا بطيئين في الشرح» 
فيعقد عقدًا ويشترط عقدًا آخرء إذَا ركب عقدين: بعتك السيارة على أن تؤجرني بيتك هذا سيأتي في 


شروط البيع» هذا نوع من أنواع تجزيء العقد. عقد مشترط فيه عقدٌ آخرء وسيأتي في محله. 
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9 الصورة الثانية: أن يعقد عقدين اثنين معًا؛ بعتك السيارة وأجُرتك بيتي أو أجُرتني بيتك» ما 
جعلناه من باب الشرط» لكنهما معاء سيذكره المصنف بعد خمسة سطور. 

9 الصورة الثالثة: أن يبيع شيئًا واحدّاء ولكن هذا الشيء بعضه يصح بيعه وبعضه لا يصح بيعه» 
بعتك علبتي ماءٍء بيع واحد ليس عقدين مثل الصورة الأولى والثانية» وإنما عقد واحد فهي صفقة 
واحدة» وهذا يسمى تفريق الصفقة» ولكن هذه العلبتين إحداهما ملكي والثانية ليست ملكي» فنحن 
نُصحح ما كان في ملكك» وتسد أو تُبطل البيع الذي ليس في ملكك. 

وضحت معنا تفريق الصفقة» إِذَا معنى الصفقة أنه عقدٌ واحد ليس عقدين» مثل الصورة التي ستأتي 
بعد قليل» وإنما هو عقدٌ واحد» ولكنه على شيئين أو أكثرء أحد هذين الشيئين يصح والثاني لا يصح» 
فهل نُصحح ما صح دون ما لم يصح أم لا؟ وضحت صورة تفريق الصفقة» إذَا تفريق الصفقة وضحت 
معتاعقة وا خد عل شين 

نقول: إن الشخص إذا عقد البيع على شيءٍ فص في بعضه وبعضه لم يصح» فإن لها خمس حالات» 
حالة واحدة منها نقول ببطلان البيع كله» وأربع حالات نقول بتفريق الصفقة» فيصحٌ العقد في الجزء دون 
الجزء الثاني» وهذه الخمس حالات كلها موجودة في كلام المصنف» فركز معي» وسأقول في كل جملة 
هذه الحالة الأولى أو الحالة الثانية» نبدأ بالحالة الأولى» اجعل لها عنوانًا ثم أشرح كلام المصنف. 

9 المسألة الأولى: أن يبيع معلومًا ومجهولا معًا:- 

© قال المصنف: «أو باع معلومًا ومجهولا». 

أي: باع معلومًا ومجهولاء مثل ماذا؟ أجيئك وأقول لك: بعتك هذا القلم» بس ما معي قلم» يعني 
بعتك هذا الكتاب وكل الكتب التي معي في السيارة بألف ريال» بعتك هذا الكتاب» وهذا ماذا؟ معلوم 
وكل الكتب التي في السيارة» كم في السيارة من كتاب؟ أتحدى أحد يعرف كم في السيارة من كتاب» كم يا 
شيخ عبد الحميد؟ 


لما ذكرت تفريق الصفقة بعد شرط البيع؟! لأول صورة؛ وهي بيع المجهول مع المعلوم؛ ولأن 


فيقولون: إذا باع معلومًا ومجهولا معًا فإن العقد باطل» ما نقول يصح في المعلوم ويفسد في 
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المجهولء. لما؟! لأن فكرة تفريق الصفقة أننا نقول: إذا كان اثنين» بعتك شيئين» واحد باطل وواحد 
صحيح» إِذَا صح الصحيح بنسبته نصف الثمن. 

لكن لما يكون معلوم ومجهول كم نسبة المعلوم من المجهول؟! قد يكون ماثة» فأنا بعتك بألف 
ريال» إِذَا صار الكتاب بعشرة ريالات» وقد يكون مجهول واحدء فأصبح المعلوم كم ثمنه؟ خمسمائة 
ريال» انظر الفرق! إِذَا يقولون: إذا بيع معلومٌ ومجهول بطل العقد ولم يصح. 

إذا قال: «معلومًا ومجهولا»؛ بدأ الآن في مسألة تفريق الصفقةء الحالة الأولى: أن يبيع معلومًا 
وم ديكا القاس همام ماالمبي؟ لأنة الال والجهالة لذ ك أن عدر الك تة 
فلم يصح» عرفنا الآن الوجه والدليل. 

عندنا استثناءان من كلام المصنف» ويصح فيهما القول بتفريق الصفقة إذا بيع مجهولٌ ومعلوم» يعني 
نقول: يصح بيع الكتاب دون باقي الكتب؛ 

9 الحالة الأولى: أشار لها المصنف حين قال: a A‏ أنه إذا لم يتعذر علمه صحّ 
في نسبته وجزئه» هذا الكتاب فقط» كيف يتعذر علمه؟ آنا ونت جالسين.. خلينا في مثال كتب السيارة» 
تُمثل بالكتب مثال اليوم» آنا وإياك قلت لك: بعتك هذا الكتاب وكل الكتب» قلت: قبلت» ثم مباشرةً 
نظرنا في السيارة فعرفنا على طول» يعني ممكن أن يُعرف مقدار المجهول قريبًاء يُعرف على طول. 

فنقول: هنا يصح العقد بشرط أن يرضى المشتري؛ لأنه قد يكون قليل وقد يكون كثيرء لا بد أن 
يرضى» فإذا أمكن العلم به ورضي بعد ذلك كان له حق الخيار» كما سيأتي بعد قليل في آخر الباب» له 
حق الخيار» إن رضي نقول: صح العقد» أما لو كان مجهول ما ندري كم أصلا لا يمكن أن يُعرف لكي 
يُقسَّمء إِذَا هذه الصورة الأولى التي يُستثنى فيها البيع للمعلوم والمجهول معًا. 

© الحالة الثانية: 

© قال المصنفه «ولم يِل کل منهما بكذا». 

لو قلت لك: بعتك هذا الكتاب والكتب التي في السيارة» هذا بعشرة» والكتب التي في السيارة بألف. 
نقول: صح في المعلوم» أما المجهول فقد بطل» وضحت المسألة» لكن يبقى الخيار أيضًا. 
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إا بيع المعلوم والمجهول صفقة واحدة له ثلاث حالات: 

حالة باطلة. 

حالتان يصح ني المعلوم دون المجهول من باب تفريق الصفقة. 

الحالة التي لا يصح وهو إذا كان المجهول يتعذر علمه؛ إما قريبًا فلا يمكن علمه إلا بعد مسافةٍ 
طويلة» أو لا يمكن علمه مطلقا؛ بعتك مثلا شيء يملكه الشخصء بعتك الأموال التي في شيءٍ يكون 
مخفي طبعًا يكون تحت الأرض مثلاء يعني شيء مخفي تحت الأرض وهو يملكه ولا يمكن أن يده 
فهنا نقول: إِذَا يعتبر مجهولاء مثلما ذكرت في الكتب» نفس الأمثلة لكن تبدلها بسلعةٍ أخرى. 

انتهينا من الصورة الأولى من تفريق الصفقة؛ وهي: بيع المعلوم والمجهول معًا في صفقةٍ واحدة» لو 
فرقت الصفقة بينهما لا شك أن المعلوم صحيح» والمجهول وحده باطل. 

9 النوع الثاني من أنواع تفريق الصفقة: أن يبيع مُشاعًا بينه وبين غيره:- 

@ قال المصنف: «ولو باع مَشاعًا بیته وبِينَ غيره كعبد). 

ما معنى المشاع؟ أن يأتي اثنان فأكثر يملكون شيئّاء ولكن لا نعرف مقدار ملك كل واحدٍ منهم» أنا 
وأنت ذهبنا واشترينا أرضء أنا خمسين بالمائة وأنت خمسين بالمائة» واضح من الثمن أصلاء ولكن 
الآن كتابة العدل تكتب بدءً من فترة من أكثر من عشر سنوات وأكثر لازم كل واحد كم نسبة تملكه 
2 أو 00/0 )2» آنا معروف لي 2707/7» لكن أين ملكي؟ أهو الذي على الشارع الشمالي أم الشرقي» 
فهو غير واضح ملكي من ملكك» غير متميز» وإنما هو مشاع. 

إذّا عرفنا معنى المشاع؛ أنا وأنت متشاركين فاشترينا شاتَ أنا لي النصف ولك النصف» جئت أنا 
وبعتها من غير إذنك» النصف الذي لي ملكي» والنصف الثاني ملكك أنت» هل لي الحق أن أبيع ملكك؟ 
لاء لکن آنا بعت الشاة كاملا؛ بس ما يمكن: 

0 سؤال: هل يجوز بيع نصف الشاة؟! 

راجعوها الدرس الماضي لأنكم نسيتم» قلنا: ما يجوز ولا يجوز! أنتم نسيتم» نحن قلنا: لا يجوز بيع 
الأجزاء الأعضاءء وأما شراء جزءٍ منها مشاع يجوزء هل نقول للناس يا شيخ يتشاركون في ربع حاشي!! 


۷ 
حك 
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كل الناس يشتركون في الغنم» يشتركون ثلاثة ويشترون شاة ويقسموها بينهم يجوز ما إشكالء إِذَا الذي‎ 
لا يجوز أنه يبيع جزء من الشاة إلا الأطراف» فيجوز استثناؤه دون بيعه» ذكرناها في الدرس الماضي.‎ 

إذَا بيع المشاع: لو أن امرأً باع المشاع بينه وبين غيره! فنقول: يصح في نصيبه دون نصيب غيره» وهذا 
الذي قلناه قبل قليل» أنا لي نصف شاة بعتك إياهاء فنقول: إذَا يصح في نصيبك دون نصيب غيرك 
بنسبتهاء ولو أنا بعت الشاة كاملة لكن في نصفي» والنصف الثاني يجب أن أرجعه للمشتري إلا أن يقول لا 
ما أبغى نصف. أبغاها كاملة» سيأتي في الأخير. 

9 الحالة الثالثة من تفريق الصفقة: هي أن يبيع ما يملكه وما لا يملكه من الموصوفات:- 

© قال المصنف: «أو ما يَنْقَسِمْ عليه الثمَنُ بالأجزاء». 

آنا وأنت عندنا كرتون مناديل» لي النصف ولك النصفء الكرتون كم فيه؟ عشرين» يعني عشرة 
وعشرة» لكن لي ملك يمكن قسمتهاء خلاف الارض والشاة لا يمكن قسمتهاء فبعتها بيني وبينك إلى 
واحدء فالحقيقة أنه يصح في نصف الكرتون الذي هو عشر حبات من العشرين حبة» والنصف الثاني ما لا 

فهنا نقول: يجوز تفريق الصفقة» من باب أولى طبعًاء يقولون: أن المشاع يصح فمن باب أولى بيع ما 

الحالة الرابعة وقد قسَّمتها بتوسع لكي تفهم» وإلا صاحب الروضة جعلها ثلاثة أقسام» وأنا جعلتها 
4 خمسة أقسام للتوسع. 

۵ الحالة الرابعة والصورة الرابعة من تفريق الصفقة: - 

© قال المصنف: «وإن باع عبدّه وعبدَ فير غير اف 

بمعنى أنه يبيع ما يملكه هو والأعيان -وليس الموصوفات- التي يملكها غيره» يعني فرّقنا بين 
الأعيان والموصوفات» تذكرون عندما قلنا: هل يصح الأعيان والموصوفات؟! قلنا: السَلَّم» فهنا نقول: 
اا شال 


مغال: واحد عنده جهازان كمبيوتر» واحد له وواحد لزميله» فجاء واحد وقال: أبغى أشتري منك 


مجه ١ ١‏ 
[ | کک و 
*# 00 4% سجن زز ع 
الاثنين» فقال: بعتك» فباعهما بألفين» فجاء صاحبه فقال: لا أعطني إياه» ما أبغى أبيع» أنا حرء فتقول: إِذَا 
يصح البيع بجزئه» الجهازان متساويان في الثمنء إِذَا هذا بألف وهذا بألف. إِذَا صم البيع بالألف» وارجع 

أيها البائع ألما للمشتريء فنقول: إنما صح في عقدك دون العقد الثاني. 

0 الحالة الخامسة وننتهى منها:- 

قل الهو ار أو كلذو 03 خمرًا). 

ومعنى ذلك أن يبيعه حلالا مع حرام يبيع شيء حلال وشيء حرام» فنقول: هنا يصح في الحلال 
بجزئه أو بة بقسطه. وني الحرام ليس كذلك. 

© قال المصئف: «صَفقة واحدةً). 

وهذا معنى قولنا أنها صفقة واحدة أنها في عقدٍ واحد. 

© قال المصنف: ١صَمَّ‏ في عَبدها. 

يعنى في عبده الذي ملكه دون ما لا يملكه. 

© قال المصنف: «ونى الل بقسطه). 

أي في الحلال دون الخمر بقسطه. 

عندنا مسالتان وسأختم بها هذا الباب : 

9 المسألة الأولى: نحن قلنا صح في أربع صور دون ب بيع المعلوم والمجهول معاء لكن هذا العقد 
عندما نقول إنه قد صح يكون فيه قيد» الذي ذكره المصنف في آخر جملة. 

@ قال المصنف: «ولِمُشْتر الخيارٌ إن 8 الحالّ». 

e eg ST‏ ع راا 
بألف» أو بقيمته إن كان هذا أغلى بقسطه» قد يكون هذا أغلى من ذاك» يأتي عدل فيقَرّمه» نقول: صح أنا 

بالنسبة لي أيها البائع ليس لي حق الرجوع في العقد. 


۷ 
کے , 
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ما السبب؟ أنني عالم» والمشتري له حق الخیار» له حق أنه ما يبغى» يقول: لماذا! آنا أبغى اثنين 
أصلًا ما يصلح معي واحدء فله حق الرجوع وله حق الخيار؛ لأنه ربما له معنى من الاجتماع. 

أنا اشتريت منك أرض» فإذا بك لا تملك إلا نصفهاء هي مساحتها مثلا أربعمائة متر» مائتين متر ما 
تنفعني» البلدية ما تعطيك موافقة البناء على مائتين مترء فقلت: لا ما أبغاهاء خلها لك» فلي الحق آنا أيها 
المشتري أن ألغيهاء قد يكون لمعنى» وضحت المسألة. 

9 المسألة الثانية: ما هو الخيار؟! الخيار للمشتري بين أمرين: 

© الأمر الأول: بين فسخ العقد بالكلية له الحق» وله حق خيار المسك» إمساك السلعة مع الأرش» 
ويُسمى هذا أرش التفريق» الأرض إذا اشتريتها كاملة ليس كإذا اشتريتها جزءَ سهم سهمين» أصلًا ما 
أحد يشتريها بعدين» لو اشتريت جزء من الأرض تصبح رخيصة جدًا؛ لأنك اشتريتها مجزأة. فالأرش 
هنا لك حق الفرق. 

ما أخذنا شيء اليوم» كيل أو نقف عند الفصل؟ فيكم حيل أو طوّلت يا شيخ عبد الحميد؟ أقف. 
أنا كان بودي أبى الباب الذي بعده» لكن الباب الذي بعده فيه «باب العينة)» لكن سأقف قبل العينة؛ لأن 
العيّنة تحتاج فهم دقيق» ومسائل العينة كثيرة جدًا في زمانناء وخاصة في البنوك وتعامل كثير من الناس» 
لكن سنمر على بعض المسائل السهلة التي ذكرها المصنف. 

3 3 

© قال المصئف: «فصل». 

في هذا الفصل ذكر فيه بعض البيوع المحرمة لا لغرر. 

هذا الفصل ماذا يذكر فيه المصنف؟ يذكر فيه بعض البيوع المحرمة شرعًا لا لاختلال شرط من 
شروطهاء وإنما لمعئّى منفصل» فقد يكون من باب التعبد» وقد يكون من باب الحيلة» وقد يكون من 
باب سد الذريعة» وكل هذه المعانٍ والمقاصد معتدرة ف شرعنا؛ ومن ذلك الشرع ينظر المقاصد 
والمعاني ولا يكتفي بالنظر لظواهر العقود. 


بدأني أول عقد أو أول تصرف لا يصح: 


0 
کے 
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© قال المصنفه «ولا يصح البيعٌ مِمَنْ تَلْرَمُه الْجْمْعَةُ بعد ندائها الثاني». 

أنا سأسأل الآنء وأرجو أن تذكرونني ما نسيته» من الذي تلزمه الجمعة؟ ما هي شروط من تجب له 
الجمعة؟! 

أن يكون مسلمّا؛ إذَا غير المسلم يصح بيعه مع غير المسلم طبعًا. 

أن يكون ذكرًا؛ فبيع الإناث بعد النداء الثاني صحيح. 

العاقل؛ أصلا العاقل هل يصح بيعه؟! إِذَا خلاص هو أصلًا انتفى شرط صحة البيع. 

أن يكون بالعًا؛ إن قلنا أن البلوغ شرط يُجيز التصرفات في الأشياء اليسيرة القليلة. 

أن يكون مستوطن» هذا الصح» ولم نقل مقيم يا شيخ» وشرحنا ثلاث مرات الفرق بين المقيم 
والمستوطن؛ المستوطن شرط في الجمعة وفي التمتّع» ولكنه ليس شرطًا في الإتمام؛ فلذلك لا بُدَّ أن 
يكون مستوطتاء وبناءَ على ذلك المسافر ليس مستوطتا فيصح بيعه» والمقيم يصح بيعه على قاعدته. 

إِذا عرفنا الآن من الذي تلزمه الجمعة. 

© قال المصنف: «بعدّ ندائها الثاني». 

المراد بالنداء الثاني هو النداء الذي تكون بعده الخطبة» وأما النداء الأول فإنه يكون قبل ذلك» سواءً 
كان بوقتٍ قليل أو كثير. 

النداء الثاني هل يصح أن يكون قبل زوال الشمس؟ نعم يصح» وقد صحّت فيه أربعة أحاديث عن 
النبي صَزَّلنَهءَلَِهوعَِِِوَسَلَ وكان يفعله أبو بكر وعمر وعثمان أو أنه وعلي» كما ذكرت لكم ونسيت» لكن 
ثبت عن ثلاثة من الخلفاء الراشدين» أظن أبو بكر وعمر وعلي أو وعثمان» نسيت الآن والله» أي: نعم 
أظن أنه وعثمانء المقصود أنه قد يكون قبل الزوال. 

د عندنا مسائل هنا تتعلق بهذه الجملة : 

9 المسألة الأولى: أن المتبايعين لو كان أحدهما تلزمه الجمعة والثاني لا تلزمه الجمعة» فهل يصح 
البيع آم لا؟ نقول: ما يصح؛ لأن المصنف قال: «بعدٌ ندائها الثاني» ولو كان أحدهماء طبعًا نسينا نذكر 


الدليل. 

الدليل هو قول الله عل وتحفظونه جميعًا في سورة الجمعة: ياعا لين اممو او للصّلَوة 
ون بتو تنكو تاضمو إن دي الله وروا كم [الجمعة:9]» وعندنا قاعدة: وهي قاعدة فقهاء أهل 
الحديث» وهي مطردةٌ غالبا عند أحمد لولا أن بعض الفقهاء المتأخرين خالفوها في بعض الجزئيات من 
غير فرق قويء كما قال الشيخ تقي الدين. 

القاعدة: أن كل نبي يقتضي الفسادء يُستثنى من ذلك صور؛ منها إذا كان النهي لحق آدمي فرضي بعد 
العام عدو مقلم ا ا ا رة قن را اکر حي کے الاد رک 6ع جب 
ا 

وهذا الذي فهمه الصحابة أن النهي يقتضي الفساد. وقد فهم الصحابة أن البيع بعد النداء الثاني 
باطل» فيجب أن ترد السلعة لصاحبهاء يجب أن تردها إليه» عرفنا إذًا لو كان أحد المتعاقدين. 

9 المسألة الثانية -وهي مهمة- : لو أن بلدًا فيه أكثر من جامع يُسمع» استذكر لكم مسألة المساجدء 
عندنا في المسافة نوعان في الصلاة: هناك مسافة يجب على من كان دونًا منها تجب عليه صلاة الجماعة 
وهو سماع النداء» والمقدار الذي تجب لمن كان دونه إذا تجب عليه صلاة الجماعة ما هي؟ الفرسخ» 
وهي مسافة السعي» وهي الفرسخ. 

فلو قلنا: جامعان في المسافة التي يجب فيها السعي» وهي بمقدار فرسخ» فلو أن الشخص بجانبه 
جامعان» فمتى يبدأ في وقته وقت النهي؟! من الأول أو من الثاني؟! ما رأيكم؟ يعني واحد قبل الثاني بربع 
ساعة» وأنا أصلي مع الثاني» هل العبرة بمن ينادي الأول أم بمن يصلي معه؟ 

أحد الحضور: العبرة بما يصلي معه. 

الشيخ: قيل هذا وقيل هذاء ويصح هذا ويصح هذاء ليس حرج» وقيل هذا الشيء» ولكن المعتمد 
عند المتأخرين أن العبرة بالأول» فيبقى الحكم في حقه يحرم البيع والشراء من حين يسمع النداء الأول 
ولو كان لا يصلي معه حتى تنقضي صلاته» سواءً صلی معه أو مع غيره. 


أحد الحضور: نداء المسجد الأول؟ 
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الشيخ: نعم؛ ولذلك هنا في بعض المناطق في المملكة وبعض مدن المملكة بعض الأئمة يدخل قبل 
الزوال بنصف ساعة» فصلاته صحيحة»ء يصلي الساعة الحادي عشرة والنصف» وبعض الناس في نفس 
البلدة يتأخرون بعد الصلاة ساعة. 

فنقول: إن الناس الذين يسمعون هذين المسجدين يحرّم عليهم عقد أي: بيع من الساعة الحادية 
عر العف إلى أن عار كا ر بحس داكن إن ا انهه الى يليت هلد ا 
يحرّم عليك أن تعقد بِيعًا من الحادي عشر والنصف إلى الواحدة والنصف» ساعتين ما يجوز لك أن تبيع 
ولا تشتري» وضحت المسألة. 

وقيل بعضهم: مثلما ذكر الشيخ عبد الله قضية أن بعضهم قال العبرة بمسجدك» وهذه مسألة أخرى. 

9 المسألة الثالثة: وهي مسألة أن بعض أهل العلم ألحق وقنًا قبل النداء» فنص القاضي علاء الدين 
المرداوي في «التنقيح» على أن الشخص إذا كان منزله بعيدّاء فإن الطريق إلى المسجد يُحسب منه» لو أن 
شخص يعلم أن من منزله إلى المسجد عشر دقائق» ويعلم أنه لو تشاغل بالبيع والشراء تأخر عن صلاة 
الجمعة» نقول: العقد في حقك ممنوع» لمن كان منزله بعيد أي: قبل الآذان ولو بفترة يسيرة» فيجب 
عليك السعي؛ لأن السعي واجبٌ عليك للوصولء هذا رأي المنقح» مشى عليه فنسبوه له. 

## ومن المسائل أيضًا على سبيل السرعة ؛ عندنا مسألتين بسرعة : 

9 المسألة الرابعة: أن الفقهاء قالوا لما حَرّم البيع حرم مقدماته» فيحرّم حرام السوم ولو لم تشتري» 
سومت فقط ويشتري بعد الصلاة يحرّم السوم» لكن العقد لأنه بعد الصلاة يصح. 

9 المسألة الخامسة: ويحرّم المناداة» يأتي واحد عند المسجد: مساويك» مساويك» أو مجرد 
العرض يحرّمء يجب إذا جاء النداء يضع المساويك ويوقف عن البيع» ما يجوز تشتري منه مسواك 
حرام وأنت آثم» ولو اشتريت مسواكًا بعد الأذان -نقول المسواك لماذا؟ لأنه أكثر ما يكون أمام 
المساجد- يجب عليك أن تعطيه إياه وتأخذ مالكء ثم تريد أن تعقد عقدًا جديدًا أنت حر» فالعقد باطل» 
ويجب أن ترده من باب العقوبة والتعزير» يُرد من باب العقوبة لك وله» ولو قال لك آنا خرّبت المسواك 
شوي» يجب أن يُرد من باب العقوبة. 


© المسألة الأخيرة: فقد استثنى بعض أهل العلم مسألة واحدة؛ وهو البيع لحاجة» كشخص لم يجد 
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سُترة» والمراد بالسترة يعني شيء يلبسه ويستر بع عورته» فيجوز له أن يشتري سترة» أو أن يشتري ماءً 


ليتوضاأً به لأجل حالة الصلاة. 

9 المسألة الأخيرة ونختم بها؛ قال: «ولا يصح بَبْعُ عصير مِمّنْ يَتَخِذَّه كَمْرًاا. 

إذَا الأمر الأول البيع الأول هي عنه لما؟ لعلة التعبّد؛ ولذلك الفقهاء يقولون: إن غير البيع يجوز. 

وهذا معنى كلام المصنف في الجملة الأخيرة: «ويَصِحٌ النكاح وسائِرٌ العقود». 

قالوا: لأنها تعبد» وعندنا قاعدة: أن كل ما لم نعلم معناه ولم نعرف معناه وإنما هو من باب التعبد 

ولذلك لما قال الفقهاء: إنه يصح عقد النكاح» ويصح عقد الإجارة» ويصح عقد الجعالة» وتصح 
الإقالة. ويصح الطلاق بعد النداء الثان» كل هذه صححوها مع أنها عقود فيها معنى المال» الخلع فيه 
معنى المال» عقد النكاح فيه صداق من أحد الطرفين» فقالوا: إنها تصح. 

لما؟! لسببين؛ بعضهم قال: لأجل التعبد» والآية إنما جاءت في البيع ولم تأت في غير وبعضهم 
قال: لآن إنشاء هذه العقود نادرٌ يوم الجمعة» نادر أن واحد يعمل إجارة» لكن البيع كثير» قال: والنادر لا 
حكم له» هذا تعليل ذكره بعضهم أن العبرة بالئدرة» لكن الأقرب أن الوقوف عند النص. 

فائدة: بعض المتأخرين قاس على الجمعة صلاة الفريضة, فقال: إنه إذا وجبت صلاة الفريضة على 
الشخص حرم البيع والشراء ولم يصح عند بعضهم» وه ا ماذا؟! أن بعض الناس يستعجل في 
نفي الأحكام» يقول: إن القول بأن إغلاق المحلات والحوانيت ليس له أصل» نقول: هذا غير صحيح» 
بل إن المعتمد في مذهب الإمام أحمد والصحيح فيه أن البيع محرةٌ وقت الصلاة. 

ع ع ع 

بل إن المحققين منهم المتأخرين يرود ان البيع باطل وقت صلاة الفريضة لمن وجبت عليه» 
كالرجل طبعًا غير المرأة» والزمان الأول لم يكن وقت الصلاة -نتكلم عن وقت صلاة الفريضة الذي هو 
الجماعة» أقصد جماعة الفريضة- لم يكن وقت صلاة الفريضة واحدّاء فكانت المساجد واحد بعد 
خمس دقائق» واحد بعد عشر دقائق» واحد بعد عشرين دقيقة» فكان الشخص الذي تجب عليه الجماعة 
قد تفوته في المسجد الأول» ويدركها في المسجد الثاني. 
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ولذلك هم يقولون: إن الجماعة غير الجمعةء لما أرادوا أن يجدوا فرقاء المسألة التي ذكرناها قبل 
قليل» ألم نقل إن من أراد أن يصلي مع المسجد الثاني قال بعضهم إن العبرة بصلاته» قالوا: وأما في 
الجماعة فإن العبرة فصلاته» فلا يصح عقده في المسجد الأخير إذا كانت هذه آخر جماعة. 

وفي زماننا هذا أصبح وقت الصلاة واحد» عشر دقائق» إذا فاتتك هذه العشر دقائق لا يمكن أن تدرك 
مسجدًا آخر» نادر جدًا أن تجد مسجد يتقدم على الثاني خمس ولا أربع دقائق» أصلا الوزارة تشد عليه 
وتقول: صلوا في وقتٍ واحد» بناءًَ على ذلك لما أصبح الناس يصلون في مساجد في وقتٍ واحدة 
حكمهم كحكم من يصلي في مسجل واحد لا يجد إلا جماعة واحدة. 

أنا أعرف المذاهب الآأخرىء لكن أدلك على أن مذهب الإمام أحمد أن البيع في وقت الصلاة 
محرمٌ» ببل هو باطل» وما ترتب عليه مُرتب» إِذَا يجب إغلاق الحوانيت» لكن يأتيك شخص يبحث عن 
المسألة يريد هكذا «إغلاق الدكاكين» أنت تبغى هذه المسألة؛ ولذلك النفي نوعان كما قرر العز بن عبد 
السلام: 


تفي للعلم. 

نفي الحقيقة مقبول» نعم أقول لك: يأتيك مالك إمام دار الهجرة يقول: لا أصل لكذاء صح أنا معك» 
ولكن هذه خارج الدرس؛ لأننا نريد أن نعرف النظر للعلم كيف يكون؛ لما جاء الإمام مالك وقال: «إنه 
لم يك أصلٌ للإغلاق يوم الجمعة)» إغلاق الحوانيت» التعبد لله عَرَْجَلَّ بإغلاق الحوانيت يوم الجمعة 
خلال وقت الصلاة» أن إغلاقها يوم الجمعة فقط يقول هذا ليس له أصل وليس من السنة» وطبعًا مالك 
كل ما لم يكن له أصل يسميه بدعة» توسع الإمام مالك -عليه رحمة الله- في مسمى البدعة» فسماها 


3 


بدعة. 


مالك ينفي وأنا أقبل قول مالك» استقراؤه قوي» وهو قريبٌ من عهد الصحابة» بل هو من أعيان 
العلماء بل هو من رؤوس العلماء -عليه رحمة الله-» لكن يأتينا رجل وينفي كلامًا لأربعة عشر قرنًا وهو 
لم يطلع إلا عن طريق البحث بالكمبيوتر مثلًا!! أو مدخلاته ضعيف وينفي شيئًا غير صحيح» هذا 
الحقيقة من الجهل وعدم العلم. 
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آنا قلت هذا الكلام لماذا؟ لآنه أشار بعض الناس في هذا الزمن أنه لا أصل لإغلاق الحوانيت» نقول: 
بل له أصلٌُء بل هو واجبٌ على المشهور من مذهب الإمام أحمدء وخاصة بالتفصيل الذي ذكرت لكم 
قبل قليل. 

9 المسألة التي نختم بها -أنا أطلت اليوم» كل شوي أختم أختم!-: وهي مسألة النهي عن الشيء 
من باب سد الذريعة» وهذا أصل عند عددٍ من أهل العلم» وهو التحريم الفعلي سدًا للذريعة» بل هو 

يقة أغلب فقهاء الحديث كالشافعي ومالك وأحمد, وكثير من فقهاء الحنفية. 

من الأمثلة التي ذكرها المصنف قال: «ولا يصح بيع عصير مِمَنْ يذه كَمْرًا. 

ما يجوز للشخص أن يتخذ بيع عصير عنب» بل حتى العنب إذا علم أن هذا الشخص سيبيعها خمرّاء 
مثالها في زماننا: قد يكون في بعض البلدان مصانع للخمورء فلا يجوز للشخص أن يبيع لهذه المصانع 
منتجه» بل لا يجوز له أن يبيعه حتى الزجاج» قد لا يكون خمرًا لكن يُعبأ به الخمر» وكل ما كان معيئًا 
عليه ويعلم قطعًا أنهم يفعلونه فلا يجوزء وسأذكر أمثلة بعد قليل. 

© قال المصنف: «ولا سلا في فِتنق). 

ما معتاه؟ أنه لا يجوز بيع السلاح في وقت القتال» اثنان يتخاصمان ويتضاربان» فجاءك أحدهما في 
المحل قال: أريد أشتري منك سكين» ترى الرجل قد احمرت عيناه» وانتفخت أوداجه» ويكاد الشرر 
يتطاير من عينيه» وقد اشمرء مع الغضب يرتفع الثوب ويشمّرء ثمّ يريد أن يشتري منك سكين وأنت تعلم 
أنه متضاربٌ ومتخاصمٌ مع رجل عند الباب. 

۵ هل يجوز البيع؟ 

نقول: ما يجوز حرام» سيأخذه ويطعن أخاه المسلم» فهي فتنة» ما يجوز بيعه» إِذَا حرام ما يجوز 
فخلا سا لل ريع 

انظر هنا: كل شيءٍ أدى لفعل محرم لا يجوز سدًا للذريعة» وكذا التأجير» فمن أجُّر لشخص يفعل 
حرامًا لا یجوز» من أجَّر أو باع بيته أو دكانه لمن يقوم في هذا الدكان ببيع خمر» أو خنزير» أو يجعله مكانًا 


محرمًا لربًا ونحوه فلا يجوزء العقد محرم» والمال الذي اكتسبته سحت. 


معطلا ب د وو ا8 ا 5 
- ف ك المع 


هل يرد لصاحبه؟ نقول: لا ما بُرد» وهذه المسألة ستمر معنا -إن شاء الله- في قضية المال الحرا 

۵ عندنا صورتان: 

© الصورة الأولى: أن يكون الشيء بيع لحلالٍ لكن قد يُستخدم في حرام؛ بعت لشخص بيت أو 
أجّرته بيت سيسكن فيه» السُكنى حلال أم حرام؟! حلال» لكنه ربما جعل فيه نظر إلى صورة محرمة فيه» 
ربما نام فيه عن الصلاة» لكن أصل البيع كان لأمر حلال وهو السّكنىء سُكنى عائلة كذاء فهنا نقول: 

© الصورة الثانية: إذا كان من باب الظن وليس من باب الجزم» فنقول: إِذَا لا عبرة بالظنء والعبرة 
باليقين» والأصل استخدام الأشياء استخدامًا مباحًا. 

نقف هنا أظنء أخذنا أكثر من ساعة في الدرس. 

أسأل الله عل للجميع التوفيق والسداد. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


rs 


(۱) نهاية الدرس الثاني والأربعين. 
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فم الحديث عن البيوع التي جاء النهي عنهاء وكنا قد وقفنا في الحديث عن ١يَبْعُ‏ عصير مِمَنْ يَتَخِذَه 
حَمْرّاء ولاسلاحٌ في فتنة»» وقلنا: إن هذين الصورتين من البيوع المحرمة إنما حرمت سدًا للذريعة؛ لما 
قد تفضي إليه من فعل أمر محرم. 

© قال المصنف: «ولاعبدٌ مُسلمٌ لكافر). 

أي: لا يجوز د بيع عبدٍ مسلم لكافر؛ والسبب في ذلك لثلا يكون فيه رفعة له عليه؛ ولأن في ذلك 
استنقاصًا لحق المسلم من جهة» وقد يكون فيه منعًا له من أداء الفرائض التي أوجب الله عَرََجَلَّ عليه. 

© قال المصنف: (إذا لم يُعْتق عليه». 

بمعنى أنه يجوز بيع العبد المسلم للكافر بشرط واحد؛ إذا كان الذي يشتريه من أصوله أو من 
فروعه» يعني أنه اشتراه أبوه أو جده» أو اشتراه ابنه أو بنته» ففي هذه الحالة فإنه يجوز بيعه عليه» لما؟ لأنه 
من حين شرائه له يعتق عليه» طبعًا هذا الكلام إنما ذكره العلماء قديمًا حينما كان الناس يتداولون الرق» 
ويشترون ويبيعون فيه» وهذا الأمر أصبح غير موجود في هذا الزمن. 

0 هنا مسألة تتعلق بهذه: أن الفقهاء لما قالوا إنه لا يصح البيع قالوا إنه يلزم رد المال للمشتري» ورد 
القن لبائعه» واستثنوا من ذلك صورة واحدة فقط؛ قالوا: لو أن الكافر اشتري المسلم ثم أعتقه فإن العقد 
يصح» وعلتهم في ذلك قالوا: لآن الغاية والغرض من المنع قد زال. 

ونحن عندنا قاعدة: أنه ما حرم سدًا للذريعة فإنها إذا زالت الذريعة صح الفعل» وهذه قاعدة متفق 
عليهاء قررها جماعة من آهل العلم» منهم ابن القيم والشيخ تقي الدين» وجماعة» فهذا البيع إنما هو 
لأجل سد الذريعة. 
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© قال المصنف: «وإن أَسْلَمَ في بده أَجْبِرَ على إزالة ملْكه». 

أي أسلم القن في يدي الذمي» لو أن ذميًا يملك قشتا مسلمًا ثم أسلم فإنه يُجبر على إزالة ملكهء لازم 
أن يبيعه» أو أن يعتقه» يخير بد بين أمرين: إما بين إعتاقه وبين بيعه. 

@ قال المصنف: «ولا تكفي مكائبته). 

يعني لو أن هذا الذمي أراد أن يكاتبه» ومعنى المكاتبة كما سيأتي عندنا في محلها هو أن يشتري العبد 
نفسه من سيده: فيقول: آنا أشتري نفسي فكاتبني على أن أعطيك كل شهر كذاء م يسعى العبد في الرزق 
والكسبء ثم عند تمام السداد وقضاء آخر نجم من نجوم المكاتبة فإنه يعتق حينذاك. 

ل ل 
ملكه إما بعتق أو ببيع» لكن لو قال: اا ا ما يُجزئ» لما؟ لأن النبي صَإَنَه ڪوڪ الوو سام 


ال "إن التكاكي عد أو ف ما بهي عَلَيّه دِرْهَما. فيجوز لسيده تعجزه في أي: وقتٍ شاء وإرجاعه 
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# قال المصنف: «وإن جَمَحَ بِينَ بع وكتابة). 

بدأ الشيخ في مسألة مهمة جدًَا؛ وهي قضية جمع عقدين في عقَدٍ واحد» وجمع العقدين في عقدٍ واحد 
لها صور: 

9 الصورة الأولى: أن يُجمع عقدان مختلفان من غير ربط أحد العقدين بالآخرء ما يُعلق أحد 
العقدين على الآخر؛ كأن يقول: بعتك سيارتي وأجُرتك بيتي» أو بعتك سيارتي وأجُرني بيتك» أو 
واستأجرت بيتك من غير ربط» هذه الصورة الأولى. 

9 الصورة الثانية: أن يُشترط وجود العقد الثاني في العقد الأول» ويربط بينهما فيجعله على هيئة 
الشرط؛ فيقول: بعتك بيتي وأشترط أن تؤجرني بيتك» هذه الصورة الثانية. 

© الصورة الثالثة: أن يُعلق العقد على عقدِ؛ بعتك بيتي إن أجُرتني بيتك. 

وفببعت الصور الاه اوت مر عدا غ لجل الرقت. 


۵ الصورة الأولى: أن يجتمع عندنا عقدان لم يُعلق ولم يث يُشترط أحدهما في الثاني» وهذه سهلة والآن 


مشكل عتها: 


9 الصورة الثانية: أن يُشترط أحد العقدين في الثاني» بعتك على أن تؤجرني. 


0 الصورة الثالثة: أن يُعلق عليه» يعني يُعلق الابتداء؛ ولذلك يسمى شرط واقف» وفي الصورة الثانية 
يسمى شرطًا فاسحًاء وهنا يسمى شرطًا واقفًاء فيقول: بعتك إن.. يعني ما يبدأ البيع حتى يتحقق العقد 
الثاني» إن تحقق العقد الثاني وقع البيع. 

الصورة الثانية والثالثة سنذكرها بعد قليل في الشروط في البيع» ولكن هذه الصورة الأولى هي التي 
تكلم عنها المصنف في هذا الموضع. 

الصورة الأولى قلنا أنه يجتمع عقدان في تعاقدٍ واحد من غير ربط بينهماء وعرفنا صورتها بعتك 
وأجُرني» بعتك وخط لي الثوب» وهو نوع من أنواع الجعالات مثلا وهكذاء فنقول: إن هذين العقدين إن 
جمع عقدان في تعاقدٍ واحدٍ فالعقدان صحيحان» وهذا من باب تفريق الصفقة» مثل تفريق الصفقة 
السابق: 

9 الفرق بين هذه وبين تفريق الصفقة السابق ما هو؟ 

أن العقد في تفريق الصفقة الذي أخذناه في الدرس الماضي هو عقدٌ واحد» ولكنه على شيئين» الفرق 
بين تفريق الصفقة وبين هذه المسألة هما عقدان هنا: بعتك وأجُرتك أو بعتك وأجُرني أو استأجرت 
منك» بعتك واستأجرت منك» الذي ذكرناه في الدرس الماضي لاء وإنما بعتك شيئين القلم والدفتر مثلاء 
أو بعتك القلمين وهكذا. 

إذا قلنا إن صورة جمع العقدين في تعاقدٍ واحد جائزة» ونقول فيها مثلما قلنا في تفريق الصفقة؛ أن 
هذين العقدين إن صحًا معًا فالحمد لله. وإن لم يصحا وإنما صح أحدهما دون الثاني نقول: صحّ 
الصحيح وفسد الفاسدء ثم قُسّط الأجرة عليهم. 

فلو قلت: بعتك بيتي وأجّرتك سيارتي بألفيء فبان أن بيتي مستحقا أو أن السيارة لي قد بعتها قبل 
فهي تكون مستحقة» فنقول: يصح أحد العقدين دون الثاني» يصح أحدهما دون الثاني» ويأخذ من الأجرة 
قسطهاء فنقول: على سبيل المثال باع واستأجر» والبيت كم قيمته أساسًا؟ نقول: إنه بمائة ألف» والإجارة 
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حقيقة بكم؟ بخمسين ألف» نفرض هذا الشيء» ونحن اتفقنا على أن السعر مائة وخمسين ألف» والتي 


اج ١ ١‏ 
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فسدت الإجارة. إِذَا نقول: صح البيع بمقدار مائة ألف. 

لكن لو أنا بعتك وأجّرتك بمائة وخمسين» والبيت بمائتين» والإجارة بمائةء لما نريد أن نأخذ قيمتها 
الحقيقية على سبيل الانفراد فنفس المعنى» نقول: بقسطه. البيع للبيت بمائتين» ولكن لما بعته مع 
الإجارة بمائة وخمسين» كم قسط المائة إلى المائة وخمسين؟ هو الثلثين» إِذَا نقول: إنه يأخذ الثلثين 

وهو مائة ألف. فهي عملية حسابية تحتاج إلى سبورة لشرحهاء لكنها هي كذلك. 

إِذَا المراد -الخلاصة-: أن من عقد مع آخر عقدين مختلفين» ولم يُعلق أحد العقدين على الآخر أو 
يشرطه فيه» فنقول: إن هذين العقدين صحيحان» فإن فسد أحدهما صح الآخر. فإن كان الثمن قد مُيز 
ابتداءً بأن نقول إن البيع بكذا والإجارة بكذا فالحمد لله هما عقدان منفصلان مائة بالمائة» لكن إن لم 
يكن الأجرة مميزةً» وإنما قال: بعتك وأجّرتك بألف! فنعطي العقد الصحيح قسطه» يعني كم بالنسبة 

والتناسب يستحق مع عقد الإجارة. 
© قال المصنف: «وإن جمَعَ بِينَ بيع وكتابة» أو بيع وصَرْفٍ صَمَّ في غير الكتابة). 

يقول لو أنه شخص مع آخر -نبدأ بالمثال الثاني لأنه سهل- باعه وصرف له» عندك آلف ريال جئتني 

وقلت: أريد هذه الآلف ريال جنيهات» قلت لك: طيب» آلف ريال سأعطيك ها خمسين جيه وأعظيك 
2 ع ع م 2 ع 
ها هذا الكاس» أي: ساعطيك بالمائة ريال خمسين جنيه مصري إضافة لكأاس. 

الحقيقة هذا عقدان» أحدهما بيع الكأس» والثاني صرف نقول: هو صحيح» إن ميزنا كم قيمة 
الصرف الخمسين مقابل كذاء وكذا قيمة الكأس فنقول الحمد لله» وإن لم يُميزا وفسد أحدهما إما بسبب 
إفساد شرعي أو استحقاق» فنقول: يأخذ قسطه. كم قيمة الصرف وكم قيمة الكأس؟ ثم بالنسبة 

والتناسب» إِذَا هذا معنى البيع والصرف. 
:© قال المصنف: «وإن جَمَعَ بِينَ بيع وكتابة). 

لم يصح» لماذا؟ لأن الشخص لا يمكن أن يبيع لعبده الذي هو ملكه. ما يبيع له شيء لآنه هو ماله 

لما الشخص يُكاتب شخصًاء المكاتب هو العبد» الشخص يُكاتب عبده» ولا يصح أن يبيع له؛ لأن عبده 


من ماله» فلا يصح جمع هذين العقدين؛ لآنه لا يتحقق البيع حال الكتابة. 


= عع ا سرع عد AA‏ عد مح کے 
لتضيلةالشيخ أ.د. عبد بن شوق ا ااا يل قل 3 
ص 

#اقال المصتظء فرط العوض غاا 

معنى يُقسّط أي: بالنسبة والتناسب بلغتنا المعاصرة. 

ثم بدأ بنوع آخر من أنواع البيوع المحرمة؛ وهو بيع المسلم على بيع أخيه» والسبب في النهي عن 
ذلك عدم الإضرار بأخيه المسلم» وعدم إدخال الأذية عليه» وهذا يدلنا -قبل أن نذكر تفاصيل أحكام 
هذه المسألة- أن من مقاصد الشرع ليس مجرد الغرر في المال» وإنما من مقاصد الشرع أيضًا عدم أذية 
المسلم ومُضارته في نفسه» وهذا المقصد مهم» فإنه مفيد في عددٍ من المسائل» ومنها مسألة «بيع السلعة 
قبل قبضها» أي: نقل البيع مرةً أخرى. 

e 
بعت نس بالكلل ا ثم يتفقان عليهاء فيأتي شخصٌ ثالث فيزيد في‎ es 
السعرء فيآتي للبائع فيقول: سأشتريها منك بأل ومائة.‎ 

فنقول: أولا لا يجوز لك أن تبيع على بيع أخيك» ولا أن تشتري على شرائه» طبعًا هذه صورة اشترى 
على شرائه» سآتي على بيعه بعد قليل» فما يجوز أن تشتري على شرائه مثل هذه الصورة» فأنت اشتريت 
على شراء أخيك فأنت آنمٌ ولا يصح الشراء على شراء أخيك. 

البيع على بيعك أخيك عكسها؛ كشخص يبيع لآخر سلعة بألف. فلما تبايعا جاء شخصٌ ثالث 

3 > 2 

للمشتري فقال: أعطيك نفس السلعة بتسعمائةء إذا باع على بيع أخيه» ولو جاء للمشتري وقال: 
ساشتريها متك باکت ١د‏ شترى غلى ثرا اید 

وكلا الحالتين لا يجوزء والعقد الثاني باطل» ما يصح العقد الثاني لآنه باطل؛ ولذلك عندنا في محاكم 
المملكة بحمد الله عَرَيَجَلَّ كثير من البيوعات تبطل» يحكم القاضي بإبطالهاء ما السبب؟ قال: لأنها من 
بيع المرء على بيع أخيه» بتي المدعي فيثبت أن البائع قد باعه بسعر كذاء فلما جاء الثاني زاد في السعر» 
فنقول: إنه في هذه الحالة العقد الثاني باطل» ويُبطل. 


اج ١ ١‏ 
ل 0 حك > 
ووم بج چڪ القع 

5 عه 41 9 2 2 ضري لات 
© قال المصنف: «كأن يَقول لِمَن اشترَّى سلعة بعَشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة». 
نفسها أأى للك ميا د بتسعة» وهذا لا يجوزء أنت آثمٌ» وإن ذ فعلت ذلك فالعقد باطل» وبناءً على ذلك فإن 
الكسب محرمٌ وهو سحت. 
© قال المصنف: «وشِرَاؤٌه على شرائه؛ كأن قول لِمَنْ باع سلعة بقسعة: عِندِي فيها عَشْرةً). 
أي: سأشتريها منك بعشرة. 
© قال المصنف: اليَفْسَحَ ويَعْقَدَ معه). 
يعقد معه إن كان قد اشترى على شراء أخيه أو باع على بيع أخيه. 
0 3 نا رفو 
© قال المصنف: «ويبطل العقد فيهما». 

أي: يبطّل عقد البيع والشراء معّاء وني معنا البيع والشراء الإجارة على إجارة أخيه» كأن يكون المرء 
قد اماج وكا اه اة رجحل الغر يمد التعاقن» فال آنا أعطك مكل هذه السارة عات أرما 
ومثله العكس يرى رجلا قد ركن إلى آخر فأجّره الدار بعشرة آلاف. فيأتي يقول: سأستأجرها منك 

9 ما العلة فى ذلك؟ 

نقول: لكي يتعامل الناس بصدقء ولكي لا يكون بينهم ضغينة» فلو قلنا ببطلان البيع إن لم يكن 
هناك تقابضء أو قلنا إن بجوازه لتحايل البائعون لأجل الربح في ذلكء. فكان في ذلك من الضغينة 
والبغضاء والعداوة بين المسلمين الشيء الكثير» ولو قلنا أيضًا بعدم حرمته وهو البيع على بيع أخيه 

والشراء على شراته» لكان أيضًا سببًا في إيجاد العداوات. 
فإن كثيرًا من الناس إنما يحجزه عن أذية الآخرين إنما هو حاجرٌ إما من دين أو من سلطان. فإذا قلنا 
ببطلانه فيكون حاجز السلطان مبطلٌ للعقد» فيكون في هذه الحالة بارئًا لكثير من الخصومات. 

عندنا مسألة تتعلق بهذه بسرعة؛ قضية أيضًا جاء عن النبي صَإََِلَهعَبتَِوَعِوسَاَمَ النهي عن السوم على 

سوم أخيه» أن يسوم المرء على سوم أخيه» وصورة السوم على سوم أخيه أن يكون المرء قد سام سلعة 


۷ 
كت حك 


لقضيرَةالشَّيْخْ أد. عبد السام بن جر شويع 4% ې 


3 قفن 


ور 
بثمن» فركن إليه البائع» انظر «ركن» أي: خلاص استقرء لكنه لم يعقد معه» مجرد سوم وركن إليه» قال 
خلاص لكنه لم يعقد معه. 

كل يعض الناس لما رل سوهت هذه ال رفن ركذا يفول خلا أعظاك وعدا باه كن ا 
يقول تبايعناء ما يجزم بصيغة الجزم للبيع» أو قال: سوف -انظر يُحيلها إلى المستقبل- سأبيعها لك؛ لأن 
البيع ما ينعقد بالإضافة إلى المستقبل» هذا يعتبر سوم على سوم أخيه» فلا يجوز أن تسوم على سوم 
أخيك فتزيده في الثمن. 

© لكن الفرق بين السوم والبيع على بيع أخيك والشراء على شرائه: 

أن البيع على بيعه والشراء على شرائه باطلٌ لا يصح» وأما البيع والشراء بعد السوم على سوم أخيه 
يصح. 

أعيدهاة مو باع غلى ہے آغیه أو اشترى على راء أخيه فاليم العاق باطل» 6 الم الأزل لاز 
بالتعاقد بالإيجاب والقبول» لكن لو لم يكن هناك تعاقد. وإنما الأول البائع أو المشتري أو المتعاقدان 
الأولان فقط سام فقط وركن إليه» أي: رضي بالسوم ما قال له: لا ما أعجبني السعرء وإنما ركن إليه - 
مثل الخطبة» ما تعاقدوا وما تزوجواء ولكن أعطوه كلام-. 

فيقول: سوق أبيعاك: خلاض يعي أعطيك وعدا وبعض التاس يقول: أعطيك الكلمة» في السوق 
مثا عند بعض أهل العقار يقول: خلاص لك الكلمة أو نحو ذلك» هذا سوم وليس عقدًَاء ما جزم بالبيع» 
بدليل لو أن أحدهما مات ما يلزم انتقال ملك لورثته. 

فهنا نقول: إذا جاء شخص ليسوم يعني يزيد في السعر ما يجوزء فإن فعل ورضي به البائع أو 
المشتري صح العقد؛ لأنه لم يتم العقد ويثبت مع المتعاقد» وإنما هو مجرد وعدٍ فقط. 

إِذَا عرفنا الآن ما يتعلق بالبيع على بيع أخيه» والشراء على شرائه» والسوم على سومه» عندنا الآن 
مسألة دقيقة وأرجو أن تنتبهوا لهاء المسألة القادمة صعبة؛ ولذلك أنا استعجلت في الأول. 


© قال المصنف: «ومَن باع ربَويًا ية واغتاضٌ عن تَمَنِهِ ما لا يُباعٌ به تسيئة). 


لم يجزء وطبعًا هو يؤخر لم يَجز. 


0 
مح 2 


o A> 28 ١ ١‏ الام سد حم 
Ek. AES‏ شب زز بسع 


e 
هذه المسالةهدا لأوقنة جداء صاحب «المقنع» أبو محمد والمؤلف نفسه في «الإإقناع» وصاحب‎ 
«المنتهى». وكل الفقهاء يذكرونها بعد المسألة الثانية» بعد مسألة العينة؛ لأن فيها تفريعًا عن المسألة‎ 
القادمة التي بعدهاء ولا أدري لماذا الشيخ قدّمها هنا! قدَّم هذه المسألة -الحقيقة- لكي تتصورها‎ 
الأنسب في ترتبب الاثدين أن تكون بعد القادمة» ولكن ربما قدّمها هنا لأنها أخسر من مسألة العيئة‎ 
القادمة؛ ولذلك سأشرحها كما ذكرها المصنف.‎ 

هذه الصورة أو هذه المسألة قبل أن أحل ألفاظها لنتصور معناهاء هذه المسألة معناها أن لرجل على 
آخر ديئًا بسبب بیع» له دين على آخر» فهل يجوز له أن يبيع هذا الدين أم لا؟ ْ 

هذه مسألة مشهور تسمى «مسألة بيع الدين»؛ آنا أطلبك عشرة آلاف أو عشرين آلف أو ثلاثين ألف. 
وأريد أن أبيع هذا الدين إما لنفس المدين أو لغيره» وهذه المسألة من المسائل الدقيقة» ذكر بعض 
الفقهاء أنها مُشكلة في بعض المذاهب» ذكر هذا بعض المالكية. 

و ا 
الرباء وثالثةً في الصرف» ورابعة يذكرونها في الشروط وهكذاء وفيها حديث روي عن النبي 
صَََهءَلِنَهوعَِاِوسَلَهَ أنه هى عن بيع الدين بالدين» الكالىء بالكالىء» وهذا الحديث قال أحمد: لا يصح» 
لكن الإجماع عليه نقله ابن القيم. 

0 ملخص الكلام: 

أنا سأذكر التقسيم لكي نصل لمسألتنا التي هي محل الباب؛ الشخص إذا كان له دينٌ على غيره فأراد 
بيعه فهو إما أن يبيعه على صاحب الدين أو على غيره» وإما أن يبيعه بثمن حال أو بثمن مؤجل» هذه ربع 
صور مهمة. 

افوا و ف یو إن أن قباد لهذا ی که فقول 

إما أن تبيعه على نفس صاحب الدين أو على غيره. 

وإما أن تبيعها بثمنِ مؤجلٍ أو بثمنِ حال. 


۵ أولا: إن بعتها بثمنٍ مؤجل سواءً كانت على صاحبها أو على غيره فإنه عموم -ما عدا استثناءاتِ 


۷ 
کے , 


لقضيرَةالشَّيْخْ أد. عبد السام ناشوي 4% ې 


۱۲۷۲ 


وير 
قليلة- لا يجوز» ومن الاستثناءات أنه يكون بنفس المقدار» وهذا ليس بيعًاء وإنما تأجيل الأمد في 
الحقيقة» أن يُباع بجنسه وقدره» وهذه الحقيقة ليست بيعًا وإنما تأجيل» بعتك الخمسين بألف بالخمسين 
أل السنة القادمة» نفسها يعني هي تأجيل. 

ا او آنا أطلب الس ال أن أنسها غناك عضو الت قيض لمن الف بعد تهر 
أو شهرين أو ثلاثة» ما يجوز سواءً بعتها على نفسه أو على غيره ما يجوز إذا كان بالزيادة» طبعًا هناك 
مسألة إذا كان بنقص لغيره» فإذا كان بنقص يجوز عليه ولا يجوز لغيره» لكن هذه المسألة ستأتينا فيما 
بعد. 

مسألة الباب ما هي؟! مسألة الباب هي «بيع الدين على صاحبه حالا»؛ فيقولون: إن بيع الدين على 
صاحبه حالا يجوز إلا في حالةٍ واحدة» وهي التي ذكرها المصنف هناء أنا أطلب خمسين ألف» وقلت 
لك: أعطني بدلها سيارة الآن» نقول: يجوزء كل الناس يعملون هذا الشيء» بعت الدين الآن لكن على 

أنا أطلبك خمسين ألف» فقلت لك: أعطني عشرين ألف الآن» هذه مسألة إبراء» هي حقيقة ليس بيع 
وإنما هي إبراء فيجوزء إذَا بيع الدين على صاحبه الذي هو عليه حالًا ليس مؤجلاء حالًا الآن يجوزء إلا 
في صورةٍ واحدة والتي ذكرها المصنف فقط, إِذَا هذا هو محل المسألة» محل المسألة هو هذا. 

ما هي هذه الصورة؟! قال: «ومن باع ريويًا بتسِيئَة. 

أي: أن سبب الدين بيع وليس قرض: إذا: 

۵ الشرط الأول: أن يكون سبب الدين بيع. 

© الشرط الثاني: أن يكون هذا البيع لربوي» الثمن ربويء إما أن يكون نقد أو أن يكون بر أو شعير 
أو غيره. 

ما معنى ربوي؟ ربوي يعني تجري فيه علة الرباء هذا معنى ربوي. 

إِذَا شرطان: الأول: أن يكون سبب الدين بيع الثاني: أن يكون بيع شيء ربوي. 


® قال المصنف: «بتييئة)؛ يعني أصبح الدين مؤجَّل. 


0 
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se‏ ّمَنِه)؛ قال سوف أبيعه لك بما لا يُباع به نسيئة» بمعنى أنه اعتاض 
عنه شيئًا من جنسه» کان في ذمته بر فقال أعطنی بدلا منه الشعير» کان في ذمته ريالات وقال أعطنى بدلا 
منه جنيهات وهكذاء يقولون: ما يجوز بغير جنسه. 

بدأ الشيخ بصورة أخرى؛ وهي مسألة العينةء وهذه المفروض أنها تقدّم. 

© قال المصتض: «أو اد شتَرَى شیا نَّقدّا بدونِ ما باع به نَسِيئة لا بالعکس» لم يَجَرا. 

فالسا بس اسا العينة» وقد ثبت عن النبي اوسا أكثر من حديث في 
النهي عن العينة» ومن هذه الأحاديث ما جاء من حديث عائشة لما تبايع زيد بن أرقم» قالت له عائشة 
و الت خط غلك خا نامات بالا لآن ال ا على الريا: 

لنذكر معنى العينة ثمَّ نأتي كلام المصنف نحله كلمة كلمة» العينة: هو أن يبيع الشخصٌ لشخص آخر 
شيئًا في الحقيقة بِيعًا صوريًاء وإنما قصده الدين» وأنا طبعًا أقول قصده الدين وطبعًا سيأتي أن الحنابلة 
يشترطون النية لا القصد» وسنتكلم عنها بعد قليل» فيكون مآل العقد أنه قد أعطاه ألفَاء وسيأخذ منه أكثر 
من ألف. ألف ومائتين ين مثا أو ألف ومائة» فحقيقة مآل العقد أنه أعطاه ألف. وحسب عليه دين كم؟! 
ألف ومائة. 

۵ ولذلك يقولون: إن العينة لها صورتان: 

يووا اة 

ضع تلان 

سنبداً بالثنائية أولا ثم اثلاث ثية» وأقول ما الفرق بينهما من حيث القصد. 

الثنائية ما هي؟! أن يبيع الشخص لآخر سلعة بثمن مؤجلء لنقل إنه بألف» بعتك هذه السلعة بثمن 
مؤجل بألفء ثم يشتريها منه بسعر حال أقل طبعًاء لنقل إنها بثمانمائة» بعتك الكتاب بمائة وتعطني إياها 
الشهر القادم» واشتريته منك بثمانين وخذ الثمانين» حقيقة العقد ماذا فعلنا نحن؟ أعطيتك ثمانين» 
وسجلت عليك كم؟ مائة» إِذَا حقيقة العقد هي رباء فالعينة حيلة على الربا. 


إا وضحت الصورة هذه عينة ثنائية» الذي يبيع هو الذي يشتري» مشهور المذهب أن هذا العقد 


۷ 
e 


لقا ا م 8 اسن 1 1 
تن اد لامب چاو 
که 


حرامٌ» سواءً كان هناك اتفاق أو لم يكن هناك اتفاق» کان ناويا أن يشتريه أو لم ينو أن يشتريه» ما يجوز 
لك أن ته نشتريه البتة؛ لعموم حديث عائشة مع زيد بن أرقم حينما باع بثمنٍ ثم اشتراه بأقل» ولأن من 
قواعد الشرع أن ما أدى إلى حرام فإنه يحرّم شراؤه. 

مثل: الصدقة» جاء لحديث عمر أن النبي بأد کنو وع االو وسار قال له: «لا تشتره» ولا تعد في 
صِدَقَتِكَ وإِنْ أعطاكَة بدِرْهم) أي: ل وجيت قرس ا ر تشتريه؛ لكي لا 
يكون من باب الرجوع في الصدقة» تصدّقت على أحدٍ بشيء ما يجوز أن تشتريه من نفس الذي تصدّقت 
عليه» لو باعه بأبخس سعر لا تشتریه» ما يجوز. 

نفس الفكرة هنا بعت لأحدٍ بثمن مؤجل لا يجوز لك أن تشتري منه مطلقاء منه هوء طبعًا ليس 
مطلقاء سيأتي بعد قليل ستة استثناءات» لكن ما يجوز أن تشتريها منه بثمن أقل. 

وعكسها تسمها «العينة العكسية)» ما هي العينة العكسية؟! سهلة جدًا مثلهاء نحن ماذا قلنا؟ بعتك 
أناء أنا الذي بعتك» فهنا العكس أشتري منكء تأتي تقول: يا عبد السلام والله أبغى شوف هذه السلعة 
ا شترها مني» فأقول: ا: شترينها جلف الآق بالف ن أعطيلك الآلف ارا آت ها س .بالف 
ومائتين مؤجلة» هي عكسهاء بدل ما تكون سلعتي أصبحت سلعتك» هذه تسمى «عكس العينة» أو 
«العينة العكسية). 

مشهور المذهب وهو الصحيح دلي بلا شك أن العينة عقدٌ باطل؛ الأول والثاني كلا العقدين» 
تعرفون ما معنى الأول والثاني؟ الشراء الأول والبيع الثاني كلاهما باطل في العينة والعينة العكسية. 

ما الملة؟! قالواه له كر لرا الجاعلية» والحيلة لا قل شه سرا كانت متصودة أو الست 
هد ا و ت هذه ال راو اللا سيلة س ا 

انظر: هناك شيء اسمه العينة الثلاثية؛ العينة الثلاثية: أن يكون المتعاقدون ثلاثة» أنا وأنت وزيد» 
واج وما شتر مني هذه السيارة بألف أو هذه السلعة بألف. تشتريها أنت بألف. ثم 
تبيعها على زيد الثالث بشمانمائةء وضحت الصورة! 

أعيدها لأا ليست واضحةء الثنائية كيف؟ أنا الذي أبيع وأنا الذي أشتريء والثلاثية أنا أبيعك لكن 


ما أشتري منك» يشتري منك واحد آخر» هذه تسمى ثلاثية. 


0 
کے 
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هذه الثلاثية متى تكون حرامًا؟ إذا وجد الاتفاق أو القصد» حتى من غير اتفاق» قصد مثل ماذا؟ مثل 
الذين يبيعون بطاقات «سوا» ويبيعون الصابون» هم أصلا شلة واحدة» يقول ما اتفقت معه» لكن هم 
يعرفون بعض» دخل علي ودخل عليك والصابون في محله ما تحرك» هذا اسمه عينة. 

إذّا في الثنائية سواءً قصد أو لم يُقصد لا يجوز أن تشتري» وأما الثلاثية فيُشترط فيها القصد أو الاتفاق 
من باب أولى» وضحت هاتان الصورتان! 

0 أحد الحضور: ما المقصود بالقصد؟ 

الشيخ: عندنا قاعدة أن المعروف عرفا كالمشروط شرطاء يعني قصد العينة من الاثنين المشتريين» 
قصد العينة نا أدخل عليك وأنت تدخل عليا بين المحلات. 


ما تصورت! يعني لما قلنا وعبّرنا بالقصد؟! لأن بعض الناس يقول: أنا غير متفق معك» يظن أن 
الاتفاق لا بُدَّ أن يكون باللسانء فنقول: إن أحيانًا قد يكون الاتفاق بالعرف والتعامل» فيأتي شخص 
يبيعهاء الأول باع وقصده العينة» ويرسل شخصًا آخر ليشتريهاء يرسله يقول: اذهب واشترها منه» مثل 
حق المعارض» يُرسلهء فنقول: ما يصح» قد يشتريها له أو للثاني» لكن اشتراها لأجل هذا الشخص 
فبينهم اتفاق» نقول بينهم اتفاق أدق من كلمة قصدء كلمة اتفاق قد تكون أوضح من كلمة قصد في 
اللي 

وإذا لم يكن هناك قصد العينة أو اتفاق؟ فنقول: إن العقد جائزء الثلاثية هذه إذا لم يكن فيه اتفاق فإن 
العقد جائزء وسيأتي التورّق. أنا امشي معكم شوي شوي. 

وإذا قلنا إنه جائز فنقول: إن هذه الثلاثية يشتريها من شخص بثمنٍ مؤجلء ثم يبيعها بثمن حال 
لآخرء التعامل بها لها صورتان» أي: الثلاثية التي لم يُقصد فيها ولم يُتفق فيها على العينة لها تعاملان 
باعتبار قصد المشتري الذي سيكون بائعًا: 

9 الصورة الأولى: فإن قصد التجارة فهو بِيعٌ عادي» وكل الناس وكل التجارة يفعلونهاء فإن قصد 
التجارة فبإجماع أهل العلم يجوزء وهذا يسمى «بيع الرغبة»» ما في دكان في الدنيا إلا ويشتري بالمؤجل 
ويبيع بالحال» أي: بقالة» تطلبه محلات البيبسي» يطلبه محلات اللبن» يبيعونه بالمؤجل» ولكن يبيعها 
لطرفٍ ثانٍ بثمنٍ حالء لا اتفاق بين الثالث والأول أليس كذلك! نعم فليست عينةء الأمر الثاني ماذا 
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أقصد من هذا البيع؟ التجارة» أريد أن أتربح؛ إِذَا هذه بإجماع أهل العلم جائزة. 

0 الصورة الثانية: إذا كان هذا التعامل الثلاثي وكان قصد هذا الرجل الذي اشترى ثم سيبيع ليبس 
قصده التجارة» وإنما قصده النقد. ما يبغي أصلاء لا هو براعي سيارات» ولا هو راعي کتب» ولا عنده 
محله تجاري» أنا أبغى فقط أخذ السلعة وأبيعها هكذاء ليس لي قصد مطلقاء وهذا الذي يسمى 
ب«التورّق»» والمذهب وجمهور أهل العلم على جوازه. 

عرفنا ما الفرق بين التورّق وعمل التجار؟ آنا نية المشتري؛ إن كان قصده التجارة فهو مُجمَع عليه 
وإن كان قصده النقد لأنه شمي تورُقًا كأنه جعل السلعة وَرِقًا يعني فضةء قصده الورق أي: النقد 
والدراهم» وليس قصده التجارة والبيع والشراء. 

ارا فى شرق قري مان بإشكال و هذا المرضوع من أي المراضيي :| أاساعينيها لكي ا 
أخرى» لو ما خرجنا إلا بفهم هذه المسألة كفاني. 

© الصورة الأولى: الشخصٌ إذا اشترى شيئًا بثمن مؤجل ثم باعه بثمن حالء فإن باعه على من 
اق دعم ا ع عت د ارك وداه و و د للد ا ل ره 
ويقول: أنا بعت السيارة بالتقسيط ووجلتها تباع في الحراج من نفس المشتري ليس من غيره» نقول: لاه 
هو عينة» فما يجوز شراؤه بأي وجه. حرام» ويبطّل العقدان» حتى أننا نقول أنه يبطل العقد إذا علم به. 

© الصورة الثانية: أن الشخص إذا اشترى من شخص بثمنٍ مؤجل باعها لغيره بثمنٍ حال» وكان 
قصده التجارة ويريد أن يتربح» يريد الربح» يشتريها بالرخيص ويبيعها بالغالي» هذا الأصلء إلا أن يأتي 
طارئ فيخسر فيهاء يشتريها بنص ريال ويبيعها بريال» فيها ربح» الأصل أن فيها ربح» وهذا عمل التجارة 
وما أحد يُخالف أنه جائز. 

© الصورة الثالثة: أن يشتري بثمنٍ مؤجل ويبيع بشثمن حال» وليس قصده الربع» قصده الورق» قصده 
الدراهم» هذا يسمى العينة» هذا هو العينة» آنا ما قصدي الربح؛ ولذلك دائمًا يخسر ما يربح» الذي يقصد 
التورق يخسر غالبًاء لا يربح. 

الأول يريد الربح» فما اشترى إلا ويريد ربحًاء هذا لا يريد ربحًا وإنما يريد نقد» خسران ما عندي 


مشكلة: آنا أصلا أبغى الخسارة» هو داخل وخسران خسران بس يريد نقدًا؛ لذلك سُمى تورقاء أما الذي 


0 
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قبله يريد الربح فيشتريها بأقل ويبيع بأكثر» هذا يسمى التورّقء التورّق عامة أهل العلم على جوازه وهو 
المذهب. 


قفوا عند التورّق وسأرجع له بعد قليل» سأرجع له بعد قليل لأننا سنذكر كلام المصنف فيما يتعلق 
بالعينة» ثمّ سأرجع بعد قليل للتورٌق لأن التورّق فيه مسائل مهمة معاصرة جدًا تتعلق بالبنوك سأذكرها 


© قال المصنف: «أو اد شَرَى شيمًا قدا بدون ما باع به نّسيئةً). 


ي: أول شيء باع شيء بثمنِ مؤجلء ثمَّ اشتراه نقدًا بثمن أقل» هذا معنى كلامه» اقلب الجملة 
واجعل الثانية قبل الأولى «ما باع به تَسيئة» آي: مؤجلء» ثم 0 شْتَرَى شيا نَقَدّاا يعني حالًا بئمن أقل من 
شخص واحدء نقول: إن العقد ما يجوزء عقد باطل. 

ومثله عكسه» تسمى عكس العينة» ما هو عكس العينة؟ أن يبيع نقدًا ثم -مثلما قلنا قبل قليل- 
يشتريها مؤجلة بثمن أكثر» وهذا لا يجوزء وهذا يُسمى العينة العكسية. 

© قال المصنف: «لا بالعكس». 

قصده لا بالعكس معناه ألا يشتري شيئًا نقدًا بأكثر مما باعه به نسيئة» الذي هو آنا أجيء أشتري منك 
سيارة مؤجلة بألفيء ثم تأتي تقول لي: يا عبد السلام سأشتريها منك الآن بثمانية آلاف حالة فقد رغبت 
فيهاء هذا معناه؛ لذلك مشكلة كلمة «لا بالعكس» مشكلة» خلونا نتكلم عن كلمة «لا بالعكس». 

أحد الحضور: أن يشتريها نقد؟ 

الشيخ: لاء هو أن يشتريها نقدًا ڈ ثم يبيعها بأكثر مما اث شتراها نسيئة» ليس المقصود العينة العكسية؛ لأن 
العينة العكسية نص الفقهاء على أنها محرمة» ومنهم صاحب «المنتهى» وصاحب «الإقناع» نفسه» فقوله: 
«لا بالعكس» أي: إذا كان الثمن أكثر. 

أعطيكم مثال ثانٍ: أي أن رجلا باع لآخر سلعة نسيئة» بعتك هذا الكأس بألفِ مؤجلء بثمن مؤجل» 


ثم اشتريتها أنا بأكثر مما بعتها به» فيجوز هناء هذا الذي أجازه» آنا اشتريت الآن بأكثر» أين الربا؟ ليس 
هناك رباء أصبح عندك كأني أعطيتك ألف ومائتين ريال» وحسبت عليك ألف ريال ما فيها شبهة ربا. 


۷ 
حك 
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قوله: «لا بالعكس»)؛ معناه أن يبيعه سلعة بثمن مؤجلء ثم يأتي نفس البائع فيشتريها بثمن ليس أقل» 
وإنما أكثر» فيشتريها بثمن أكثر» هنا نقول: الربا مأمون» ليس فيه رباء ما في شبهة رباء وهذه تحدث أحيانًا 
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بعض الناس يبيع أرض بالتقسيط» ثم ترتفع أسعار الاراضي» فتعجبه الآأرضء ويندم على البيع» فيرجع 
ليشتريهاء إذا كنت اشتريتها بأكثر مما بعتها يجوزء أما بأقل لا يجوز. 

لماذا قلت فيها إشكال؟ لأن بعض الإخوان يرى هنا قول المصنف «لا بالعكس» فيظن أن المقصود 
لا بالعكس العينة العكسية. لاء العينة العكسية محرمة» يقولون: كيف؟؟ 

بعض الإخوان يقول: إن صاحب «الزاد» خالف صاحب «المنتهى»» بعضهم مع المثال قال: لأن 
صاحب «المنتهى» قال إن بالعكس» وعبارة «المنتهى»: «وعكسها مثلها» أى: محرمة, وهنا قال: (لا 
بالعكس» فأباح العكس» هذا العكس هنا غير العكس الذي في «منتهى الإيرادات». الذي في «منتهى 
الإيرادات» العينة العكسية» وهنا «لا بالعكس» باعتبار أكثر الثمن وليس بأقل. 

© قال المصنف: «لم يَحِرًا. 

وعرفنا أنه لم يجزء ويبطل العقدان الأول والثاني. 

بدأ الآن بذكر الاستثناءات التي تجوزء أو بعبارةٍ أدق الشروط التي تجعل بيع العينة -العينة الثنائية- 
محرمة. 

۵ قال أولا: «وإن اشتراه بغير جنسه»). 

2 ع ىح ع E r‏ 4 2 
إن اشتراه بغير جنسه جاز؛ مثل: أنا أبيعك السيارة مؤجلة بألفي, ثم أشتريها بشيءٍ آخر» أقول أعطيك 
u ¢‏ 2 5 0 4 

مثلا بدلها رز وعيش» أو اقول أعطيك مكانها لحم غنم وهكذاء أعطيك خمس شیاه بدلهاء نقول: يجوز؛ 
لأنه اشتراها بغير جنسهاء إلا في الحالة المستثناة التي ذكرناها قبل؛ لذلك قلت لكم: أن المسألة السابقة 
يجب أن تؤخر بعد العينة لا تكون قبل العينة. 

© قال المصنف: «أو بعد قَبْض نَمَنِه). 

هذا هو الشرط الثاني» إذا اشتراها بعدما قبض ثمنها يجوزء كأنه باعه بثمنٍ حال ثم اشتراها بثمن 


حال يجوز. 


ڪڪ وسو زا ٤ N‏ 
ووس عن ك زز مع 


0 الحالة الثالثة: 

# قال المصنف: «أو بعد تَعيّر صفته). 

إذا كان المعقود عليه قد تغيرت صفته بأن جاء حادث للسيارة فانعدمت» أو أصبحت قديمةء تغير 
ثمنها وأصبحت قديمة بعد مرور الزمن» أو يقولون إن الشاة قد نمت نماءً متصلاء فتغير الصفة هذا يدرأ 
ذريعة التحيّل على الربا؛ لآن قيمته الآن خلاف قيمته الحقيقية؛ فلذلك اختلف السعرء لما السيارة تكون 
انصدمت يتغير سعرها؛ فلذلك يجوز شراءها بعد تغير الصفة. 

© قال المصنف: (أو من غير مُشْتَريه). 

يكون باعها الرجل لثاني» فيشتريها من شخص آخر» ما لم يكن هناك اتفاق لكي لا تكون عينة ثلاثية. 

© قال المصتف: «آو اا ا أو ابئه) . 

لأن الشخص لبس مسؤولة عن شراء غيره وإن كان مال ابنه له فليس مسؤولًا عنه» فيصح أن 
يشتريها ابنه وأبوه» ولا نقول إنها مثل النفقات فيقوم أبناؤهم مقامهم. 

وبناءً على ذلك فإننا نصيغها بصياغة أخرى ونقول: إن العينة الثنائية تكون محرمة بشروطٍ ستة: 

© الشرط الأول: بحسب ترتيب المصتف نقول إنه أن يكون الثمن من جنس الثمن الأول؛ إذَا 
الشرط الأول أن يكون الثمن الذي اشترى به من جنس الثمن الأول. 

9 الشرط الثاني: أن يكون العقد الثاني قبل قبض ثمن العقد الأول. 

0 الشرط الثالث: ألا تكون قد تغيرت صفة المبيع. 

۵ الشرط الرابع: أن يكون المشتري هو البائع أو وكيله طبعًا. 

9 الشرط الخامس: أن يشتريها من المشتري أو وكيله» لکن لو اشتراها من غير وكيله بأن باعها 
لعخصن آخر قنقول يجوز لأنه قال+ «أو اشتراة آبوه أو انها 

۵ الشرط الأخير: ما ذكره المصنف قبل وهو أن يكون الثمن فيها أقل من العقد الأول. 

هذه الشروط الستة إذا تحققت فإنه يُسمى عقد عينة» وهو المحرم» وقد قال النبى صَيِلْتََببَووََ1َلدِوَسَلم: 
«إذا تبايعتم بالعينة» ورضيتم بالرّرع وترّكتمٌ الجهادَ سلّطَ الله عليكم ذلاً لا ينزِعٌةُ حبّى ترجعوا إلى دينكم» 


۷ 
e 


حجرو 


إلى قيام الساعة» فدلٌ على أن هذا الأمر خطير جدَّاء وقالت عائشة :#ك: «قد حبط عَمَلها فهو مُحبط 
للعمل. 

طبعًا هذه الشروط الستة نستطيع أن تُغيرها قليلًا إذا جعلناها في العينة العكسية؛ فإن قلنا إنها العينة 
العكسية يعني تُغير شرطين فيها تقريبًاء مثل: 

أنه أن يكون الثمن أقل وفي العينة العكسية أن يكون الثمن أكثر. 

وفي الشرط الثاني أو الثالث قلنا أن يكون العقد الثاني قبل القبضء وفي العينة العكسية لا بُدَ أن يكون 

المسألة الأخيرة قبل أن أختم هذا الباب ثم نبدأ ب«بابٌ الشروط في الب '؛ المسألة هي تتعلق في 
بعض التعاملات المعاصرة فيما يتعلق بالتورق ا الحفيفة آنا أغلب ا اا الوت ا 
د 
عمر بن عبد العزيز -رجمةآللة-: «التور ق اَي الربا». 

وسيب اللاقال: الإنه أخية خية الربا» أن هذا العقد يكون في ظاهره جائرّاء ولكنه في باطنه محرم» منى ؟ إذا 
وجد الاتفاق أو القصد من المتعاقدين في العينة نسميها العينة الثلاثية» الظاهر أنها جائزة» ولكنها في 
الحقيقة هي عينةء والعينة صورة من صور الربا؛ ولذلك سماه عمر بن عبد العزيز : لإنه أَخيةُ الربا . 


وكان بعض أهل العلم يمنع منه» جاءت رواية عن الإمام مالك واختيار الشيخ تقي الدين فيما نقله 
عن ابن القيم» وإلا فإن الذي في كتب الشيخ تقي الدين أن التورّق مكروه وليس بمحرم» والذي قرره ابن 
القيم هو قول الجمهور وهو المذهب أن التورّق جائز. 

9 المسألة الأولى: لكنه قال كلمة هذه التي أريد أن أصل إليهاء قال: «ولكننا نقول إنما يكون جائرًا 
عند الحاجة إليه)» فلو أن امراً احتاج مالا ولم يجد وسيلةً للحصول على هذا المال إلا قرض بربا 
والتورّق» فنقول: لا شك أن التورّق جائز في حقه. 

ولذلك إِذَا أول شيء قبل أن أتكلم عن بعض الصور المعاصرة» ليعلم أن المسلم أنه لا يذهب لهذا 
العقد ولا يصير إليه ولا يتعامل به إلا عند الحاجة إليه؛ لآنه من أهل العلم من حرّمه هذا من جهة» ومن 
جهة أخرى أن القيود فيه دقيقة تتعلق بالنية والقصدء ومسائل النيات والقصد دقيقة جدَّاء فقد يغفل عنها 
ويقع في الحرام» فهي شعرة بين الحلال والحرام؛ فلذا منع منه كثير من أهل العلم. 


سو روي 

۵ المسألة الثانية: أن التعامل بالتورّق على القول بجوازه إلا أن هناك صورًا منه ممنوعة: 

© الصورة الأولى: ذكرناها قبل قليل حينما يكون هناك تواطؤٌ بين البائع والمشتري» مثلما يوجد 
الآن مثلما قلنا قبل قليل في حق بطاقات «سوا» مثا في الصابون» لا شك أن بينهم تواطؤء بدليل أن 
المحلين متجاوران بجانب بعضهم» يأخذ من هذا ويعطي الثاني» فبينهم تواطؤ. وكذلك أحيانًا كثيرة فيما 
يتعلق بالمعارض. فإنه يُمنع» هذه صورة. 

9 الصورة الثانية التي نص عليها الفقهاء قبل قليل: أن الوكيل يقوم مقام الأصيل» وبعض الناس 
يحتاج إلى قرض معين فيوكّل شخصًا آخر بإعطائه سيارة» يوكّله. مثل بعض الناس يقول: أنا ما عندي 
سيارات» لكن روح لمحل فلان أن متفق معه» هو وكيلي» خلاص يُعطيك من السيارات» فبينهم وكالة. 

ثم يق صاحب المحل يقول: آنا سأشتري منك السيارة» نقول: ما يجوزء وإن كان وكيلا؛ لأنك أنت 
وكيلٌ عنه في العقد الأول فلا تكون نائبًا عنه في الشراء ولا أن تشترى لنفسك» ويعض التاس يقول: آنا 
اشتريت من هذا المعرض» إن أخرجتها من المعرض سينقص سعرهاء نقول: دعها ينقص سعرها ولا 
تقع في الحرام؛ لأن صاحب المعرض كان وكيا في البيع» فلا يجوز الشراء منه ولا وكيله» ولا البيع منه 
ولا من وكيله. 


02 الصورة الثالثة: التي يُسمونها الآن في البنوك «التورّق ق المنظم»؛ ومعنى التورّق المنظم أن البنك 
يُعطيك سلعة» ويقول: وقع لي على هذه الورقة بشراء السلعة لنقول بألف -لنعطي أرقام سهلة- شراء 
هذه الورقة بألف» فتشتري حديدًا أو بلاديوم» أو تشتري شعيرء أو تشتري أي: سلعةٍ أخرى بألف 
ويوقعك على ورقة» ثم يقول: وكلنا ببيعهاء ونبيعها لك بثمانمائة» وخلال نصف ساعة يُحَوَلَ لك 
المبلغ» نقول: أيضًا هذا ما يجوز؛ لأنك في الحقيقة وكيل عن المشتريء وَكَلني أنا سوف أبيعها لك» وإن 
كان وكيل عنك» لاء في الحقيقة أنت وكيل عن المشتري لأنك متولي طرف العقد. 

ولذلك صدر قرار من المجمع الفقهي: بتحريم التورّق المنظم هذاء وللآسف هو الذي يعمل به في 
كل البرك هندناء اسف 

لكن التورّق المنظم مع كثرته إلا أن حرمته واضحة وبينة وأذكر أني اجتمعت برجل لما كنا في 
المجلس وجاء موضوع التورّق هذاء فقال: آنا لا أعرف ما تقولون» ولكني سأقول لك أنه حرام مع آني ما 
أعرف شيء» أنا رجل راعي إبل أردت قرضًاء فذهبت للبنك» فقلت له: أريد مبلغ كذاء قالوا: خلاص 


۷ 
تحت 
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سنعطيك سلع كذا كذا كذا شعيرء وأنا راعي إبل أبغى الشعيرء بكم ستحسبون علي الكيس؟ لما حسبها‎ 
وهو رجل ذهنه رياضي وإن كان ما معه يمكن إلا الابتدائي.‎ 

بكم سيطلع الكيس؟ قالوا: سيطلع لك الكيس بخمسين ريال مؤجلء مقبول» أرى السعر اليوم كم؟ 
قالوا: اليوم ينباع بثلاثين» قال: لو بعت وستشترونه مني الآن بسعر الحال بكم؟ بكذاء لما حسبها إذا هي 
lic fos 1‏ ان TT ® 1 7 N‏ 4 
بأربعين» فقال: انتم كذابون؛ لان الوكيل سيشتريه مني باربعين» وهي تباع في السوق بثلاثين» إذا بيع 
صوري» المقصود النقد. 

ولذلك بعض الغربيين لما رأى عقود بيع البلاديوم شراءه» والبلاديوم موجود في بنوك لندن قال: أنتم 
تلعبون على أنفسكم! المعدن عندنا أي: بيع وأي شراء حقيقي غير موجود» فهي صورة» درهمٌ بدرهمين 
وبينهما حريرة» شكل. 

ولذلك الذين نظروا للمقاصد كالمالكية والشيخ تقي الدين قالوا: إن التورّق كله محرم من باب سد 
الباب» لكن الجمهور كما قررت لكم نهم يرون جوازه. 

إذّا المقصود أن التورّق والحرص عليه وهو الحصول على سيولة الأصل فيه المنع إلا عند الحاجة» 
وإذا احتجت فلا تذهب لصيغةٍ إلا وأنت متأكدٌ من جوازهاء التورّق المنظمء وهناك عندهم تورّق يسموه 
التورّق العكسي» وهناك التورّق الموازي» والتورّق المتناقص» طوّروا كل هذاء وهو أساسه تورّق منظمء 
كله تورف منظم وبنوا عليه صورًا جديدة» والمجامع العلمية المعتمدة منعت من بيع التورق المنظمى 
وبقي التورّق التقليدي وذكرت لكم أن الكثير من أهل العلم أجازه. 
فعل» انتهى الوقت. 

أسأل الله عَرَهِجَلّ للجميع التوفيق والسداد. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 
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© قال المصنف: «بابٌ الشروط في البَيِع). 

كنا قد تناولنا ما ذكره الشيخ قبل من الحديث عن شروط البيع» أنبينا الحديث عن شروط البيع» ثم 
بعد ذلك بدأ المصنف بالحديث عن الشروط في البيع. 

0 والفرق بين شروط البيع والشروط في البيع: 

أن شروط البيع هي التي اشترطها الشارع أو فهمها الفقهاء من نصوص الشارع فيجب أن تتوفر هذه 
الشروط في كل عقد بلا استثناء» وهو مثلا ما يتعلق بالعاقدين من كونهما جائزي التصرف» وفي المعقود 
غلية بان يكون معلومًا وآنيكوق مملوكا إلى غير ذلك من الشروظ الى سبق تعدادها. 

2 موسا ساس سياد ضيه 
TT‏ 

۵ درسنا اليوم سيتعلق وهو باب اليوم: الشروط في البيع. 

إذَا الشروط في البيع هي التي وضعها أحد المتعاقدين» فإذا تعاقد أناسٌ فوضعوا شروطًا في البيع فهذه 

e 
NE a 

الشروط في البيع يُسميها بعض الفقهاء بالشروط الجعلية تميرّا عن شروط البيع التي هي بأمر الله 


سُميت بالشروط الجعلية لأن الأصل عدم وجودهاء وإنما جعلها ووضعها المتعاقدون في العقد. 


e RE N O ail a‏ ڪڪ 
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© عندنا في هذه الشروط قبل أن نبدأ بكلام المصنف سأذكر أمرين أو ثلاثة: 

سنذكر ما يتعلق بوقت التعاقد» ثم سأذكر مسألة مهمة جدًا وهي تلخيص الباب سأحاول أن ألخص 
الباب ابتداء» وتلخيص هذا الباب يُفيدنا في شرحه بعد ذلك؛ لأن الفروع التي شرحها المؤلف ني هذا 
الباب بعضها فيه تقديم ويعضها فيه تأخير» فإذا عرفنا تلخيصها من حيث الضابط الكلي استطعنا أن نفهم 
الباب بسهولة بأمر الله عَرَيجلّ. 

إِذَا نقول: هذه الشروط الجعلية؛ الشروط في البيع هي التي يضعها أحد العاقدين ويوافق عليها 
صاحبه الآخرء هذه الشروط يقول: لا بد فيها من شرطين. 

© لكي قبل هذه الشروط لا بُدٌ من وجود شرطين فيها: 

الشرط الأول: لا بد من النص عليهاء لا بُدّ أن تذكرء فلست ملزمًا بشرطٍ لم يقله المتعاقد الذي 
ب و ا آنا اشترطت كذا؛ ما 
الذي اشترطه؟ آنا لا أعرف ما الذي اشترطه. إذا لا بد من النص عليها. 


چ ع 


0 الأمر الثاني: أنهذا الذكر والتض للشرط لا ند أن يكون مقار للتعاقد. 

إِذَا الأصل أن الشرط إذا كان قبل التعاقد لا عبرة به بل لا بد أن يكون وقت التعاقد. وكذلك إذا كان 
بعد العقد» العبرة بوقت التعاقد. 

لکن نقول: بُستثنى من هذين الأمرين أمور: 

الأمر الأول: إن الفقهاء يقولون: إن ما عرف عرفا يكون حكمه كالمشروط شرطًا؛ فلو أن الناس 
تعارفوا على أمر معين يكون حكمه حكم المشروط. 

مثل: أن الأصل أن الشخص إذا ا* شترى شيئًا هو الذي يحمله» آنا الذي أحمله» آنا يها المشتري» 
ولكن عندما يكون عرف أهل صنعة معينة لنقول مثلا أي: صنعة» لنقول: بلاط مثلاء لما نقول عرفهم أن 
من اشترى منهم شيًا بكمية معينة أنهم هم الذين ينقلونه لهم» فنقول: إن هذا المعروف عرفا حكمه 
كحكم المشروط وإن لم يكن قد نص عليه» واضح الاستثناء الأول. 

إذا يُستثنى من شرط النص على الشرط ماذا؟ المعروف عرقًا؛ بأن يكون معروفًا عند الجميع وعند 


0 
کے 
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¬ 
الكل هذا الشرط» ليس عند بعض دون بعض» وإنما أهل السوق كلهم يتعارفون على هذا الشرط فيكون 
ملزمًاء هذا واحد. 

الاستثناء الثاني من الأمر الثاني الذي قبل قليل قلناه وهو: أن الفقهاء يقولون -نحن قلنا: إن الشرط لا 
بذ أن يكون مقارنًا للعقد-» لكن قالوا: لو كان الشرط بعد التعاقد» أن الشرط لو كان بعد التعاقد لكنه في 
وقت خيار المجلس» بعد التعاقد لكنه في وقت الخيار فإنه يكون كالشرط الموجود في العقد» الشرط في 
أثناء الخيار كالشرط الموجود في العقد. 

اثنان تعاقدا؛ بعت واشتريت» فقال أحدهما المشتري أو البائع بعد قليل لم يخرجا من المجلس لم 
يتفرقا من المجلس» لم يتفرقا: لازم تنقله لي» أو لا بد أن تجعله في علبة؛ أي: شرط» سنذكر بعد قليل 
بعض الأمثلة» ما دام أنك لم تخرج من المجلس فهذه فترة خيار المجلس لك الحق أن تشترطء إن لم 
يقبله إذا تفاسختم العقد, أو لم يُنفذه. 

إِذَا عندنا يُستثنى من الشرط المقارن شيء واحد وهو ماذا؟ ما كان في مجلس العقد» طبعًا بعض أهل 
العلم وهي الرواية الثانية المذهب يقول: إن ما كان سابقا للعقد وقد اتفقا عليه قبل التعاقد يكون حكمه 
كحكم المقارن» لكن مشهور المذهب لأن السابق لا. 

ذا عرفنا الآن متى يكون الشرط ملزمًا بأمرين: 

أن يُنص عليه» ويعفى عن العرف» ويُعفى عما تعارف عليه فإنه في حكم المنصوص عليه. 

9 الأمر الثاني: أن يكون مقارًا في أمر التعاقدء وإنما استثنينا أمرّا واحدًا وهو الشرط في وقت الخيارء 
وبعضهم يستثني الشرط الذي يكون قبل الخيار إذا تراضوا عليه وهذه مسألة أخرى. 

إذَا عرفنا ما يتعلق بشرط الشروط في البيع» أو ما يلزم لكي تكون الشروط في البيع لازمة. 

عندنا هنا قبل أن أبدأ بالتلخيص؛ تلخيص الباب في جملتين أو ثلاث أريدك أن تفرق بين أمرين 
وكلاهما يُسمى شرطًا؛ عندهم شيء اسمه الشرط» وعندهم شيء اسمه التعليق وكلاهما يُسمى شرط. 

التعليق هو: الذي إذا انتفى انتفى المعلّق عليه إذا كان كذا فلا بيع» إذا التعليق عند الوجود يكون 
الوجود أو العدم. 
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وأما الشرط» طبعًا هذا التفريق عند الفقهاء وإلا في اللغة كلاهما يُسمى شرطا. 

وأما الشرط: فإنه الوصف الذي يكون في العقد» ولذلك بعضهم يقول: إن الشرط إذا كان بلفظ إن 
فهو تعليق» وإن كان بلفظ على فهو شرط. 

إن كان الشرط بلفظ: إن بعتك إن وافق زيد؛ فهو تعليق. 

وإن قال: بعتك على أن تنقل هذه البضاعة إلى بيتى؛ فهو شرط. 

وضح الفرق بين التعليق والشرط. 

سأذكر كلمة وسأرجع لها بعد قليل إن لم تفهمها سأرجع لها بعد قليل؛ إن لم تفهمها فسنرجع لها 
بعد قليل» لكن سأذكرها في التعليق ابتداء لكى ننتبه لها بعد قليل. 

التعليق؛ انظر تعليق البيوع: 

اما أذ يكو تلا لر جوت و نمی رطا واقفا. 

واا تغليفًا لاذضياء و سی رطا فاسيخا. 

تعليق الوجوب مثل ماذا؟ مثل يقول: بعتك إن وافق أبى؛ يعنى لا يبدأ العقد إلا أن يوافق أبوه ييسمى 
شرط واقف» تعليق واقف يعنى العقد لا يبدأ حتى يوافق أبوه. 

الشرط الفاسخ؛ يقول: بعتك لكن إن لم يرضّ أبي انفسخ العقد» قد لا يرضى أبوه إلا بعد شهر أو 
شهرين فينة فينفسخ بعد شهرين» ولكن خلال هذه الشهرين يكون في ملك | لمشتري. 

إذا عرفنا الفرق بين الشرط الواقف والشرط الفاسخ» انتبه للفرق بين الاثنين هؤلاء على المذهب 
وسنرجع لها مرتين» أن الشرط الواقف وهو تعليق العقد على الشرط لا يصح معه العقد» والشرط 

إذَا الشرط الواقف عندهم لا يصح» تعليق العقد لا يصح» ولكن تعليق فسخه على شرط يصح. 
واضحة هذه المسألة؟ سنرجع لها الآن بأسلوب آخر. 
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0 نلخص هذا الباب في ثلاث جمل أو أربع إن شتتم: 

نقول: كل شرط يشرطه المتعاقدون هو واحدٌّ من ثلاثة أنواع» لا بذ أن يكون واحدًا من ثلاثة أنواع؛ 

إما أن نقول: إن الشرط صحيح» والعقد صحيح» فيكون الشرط ملزم. إما أن يكون الشرط صحيح 
والعقد صحيح فيكون الشرط ملزم» ويترتب على تخلفه ما سأذكره بعد قليل» هذا النوع الأول. 

9 النوع الثاني: أن نقول: إن الشرط والعقد كلاهما فاسدان بسبب وجود هذا الشرط. النوع الثاني أن 
يفسد الشرط والعقد معًا. 

9 النوع الثالث: أننا نقول: أن يفسد الشرط وحده ولكن العقد صحيح. 

أعيدها مرة أخرى: أي: شرط يوجد في أي: عقب من العقود لا بد أن نحكم بأنه واحد من ثلاثة: 

أن نقول: إن الشرط والعقد كلاهما صحيح. 

أو نقول: إن الشرط والعقد كلاهما فاسدٌ؛ يعني هذا الشرط أفسد العقد. 

وإما أن نقول: إن الشرط فاسدٌ وحده. ولكن العقد صحيح» ففسد الشرط وحده ولكن العقد بقي 

نأخذها واحدة واحدة بإجمالء ثم سنأخذ كلام المصنف ونُنزله على هذه القاعدة. 

6 نبدأ بالنوع الأول وهوماذا؟ - أن يصح العقد والشرط معا. 

نقول: الشروط التي يصح فيها العقد والشرط معًا هي أربعة آنواع» هي أربعة أشياء أو أربعة أنواع: 

9 النوع الآول: كل شرط كان من مقتضى العقد» يعني أي: عقد تعاقدت مع شخص بيع» ما هو 
مقتضاه؟ مقتضاه أنني أملك السلعة» وأنه يجوز لي نقلهاء ويجوز لي استخدامهاء ويجوز لي بيعهاء وأنك 
تأخذ الثمن هذا مقتضى العقد» فلو أن شخصًا باع لشخص سيارة» وقال: اشتريت هذه السيارة على أني 
يجوز لي أن أبيعها مرة ثانية؛ نقول: هذا مقتضى العقد. 

فالحقيقة أن هذه الشروط التي هي مقتضى العقد وجودها وعدمها سواء؛ لأنك حتى لو لم تذكرها 
العقد ينص عليها؛ ففي بعض الشروط وجودها وعدمها سواء؛ لآن العقد ينص عليهاء أو عفوًا العقد 


۷ 
حك 
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ونصك يعني ليس فيه أي: فائدة؛ واحد اشترى من شخص طعام» قال: وأشترط أنه آکله» أنه يجوز 
لي أن أكله. يجوز أن تأكل» ما تحتاج. 

اشترى من شخص سيارة» فالمشتري قال: أن تقبضني الثمن الآن؛ نقول: هذا الشرط يجوز؛ لأنه 
ااا يحب أن تا ا بج د جروا اقرط وده سوا 

إا هذا النوع الأول من الشروط التي تصح ويصح معها العقد. 

9 النوع الثاني: من الشروط التي يصح فيها العقد والشرط معًا؛ قالوا: الشروط التي تكون من 
مصلحة العقد. 

الأولى من مقتضى العقد» وهذه من مصلحة العقد من مصلحته؛ بمعنى أن هناك شروط لحفظ 
العقد. 

مثل: واحد باع لشخص سلعة فقال: أشترط أن تأتيني بكفيل الذي يُسمى الضامنء أن تأتيني بضامن 
أو بكفيل؛ من حقك» لكن تحفظ ثمن» ثمن مؤجلء هذا الشرط من مصلحة العقد؛ من مصلحته لحفظ 
العقود. 

رجل اشترى منه شيئًا آخر بثمن مؤجلء قال: أشترط عليك رهتا معيتاء أريد هذاء ترهني بيتك» 


ترس با دلقم a‏ جل قد الآن من عقوة الفرقيق: الى E‏ و الكقالة القن ی 


إذا حقك أن تشترط أي: شرط لمصلحة العقد. لمصلحته اثبات العقد. 

إذا النوع الثاني يصح فيه العقد والشرط: ما كان من مصلحة العقد. 

9 النوع الثالث: أن يشترط البائع نفعًا في السلعة. 

واحد اشترى من شخص بيته» فقال صاحب البيت: بعتك البيت لكن سوف أسكن. لن أسلمك فيها 
إلا بعد شهرء أنا ساكن فيه شهر؛ أليس هذا نفع؟ أنا البائع سأنتفع ببيتي شهر ثم أسلمك بعد شهر. 


نقول: يجوز أن يشترط البائع نفعًا في البيع الذي باعه» نفع فيه» أريد أن يبقى البيت عندي شهرء اترك 
السيارة عندي فترة وهكذاء سنذكر أمثلة بعد قليل. 


0 
کے 
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وير 

9 النوع الرابع: أن يشترط المشتري نفع البائع في المبيع. 

اشتريت منك سيارة أو اشتريت منك بلاط -باعتبار محلات البلاط قريبة منا هنا- وقلت لك: انقله 
لي» آنا ما اشترط نفع في المبيع» ولكن أنا اشترطت نفع منك انت تنقله لي: انقله لي» ارفعه فوق الدور 
الثاني مثا تجربه يعني تفعل أي: شيء يتعلق فيه نفع منك. 

أقول لك مثلًا: هذا البيت» اشتريت منك هذه القطعة من القماش لكن قص لي طرفهاء اشترط لك 
أن تقص لي طرف منها معين تصبح لي في مقاس الثوب وهكذاء إِذَا تشترط نفعًا معيئًا من أعمال البائع؛ 
فنقول: يجوز. سنذكر الدليل فيها بعد قليل. 

وضحت أنواع الشروط الجائزة» كم؟ أربعة» أسردها بسرعة: 

ما كان من مقتضى البيع. 

ما كان من مصلحة البيع. 

ما كان اشتراطًا من البائع» اشترط منفعة في المبيع . 

9 النوع الرابع: أن يشترط المشتري نفع البائع في المبيع. 

النوع الثاني من الشروط: وهي التي تفسد ويفسد البيع معها. 

وضابطها عمومًا: كل ما هى الله -عَرَكِجَلَّ- عنه؛ لأن عندنا قاعدة قلت لكم؛ وهي مطبقة عمومًا: أن 
كل نمي يقتضي الفساد» فكل شرط نهى الله عَرَهِجَلّ عنه وجاء الشرع بالنهي عنه فإننا نقول: إن العقد 
يقتضي الفساد. 

0 ما هي هذه الشروط التي تفسد العقد؟ 

قالوا: هي ثلاثة أشياء. 

الأمر الأول قالوا: أن يُعلق ابتداء البيع على شرطء تقول: بعتك إن وافق أبي؛ ما يصح» يقول: لأن 
أصل العقود التنجيز» ولا تقبل العقود التعليق ابتداؤهاء ما يقبل التعليق. 


إذَا ما يصح أن تقول: بعتك إن وافق أبي؛ لأنه انتهى هل أنا بائع أو غير بائع؟ إِذَا العقد غير الصحيح» 


إذا وافق أبوك؛ أبو هذا الرجل أنشأوا عقدًا جديدّاء أنشى عقدًا جديدًاء يعني الآن أهي لي أو لك؟ غير 


لقضيرَةالشَّيْخْ أد. عبد السام بن جر شويع 3% 4 


م 


واضحة» وسيذكر الدليل إن شاء الله تعالى عندما نذكر المسألة. 

إذا النوع الأول ما هو؟ أن يُعلق ابتداء العقد على شرط. 

© آنا قلت لكم قبل قليلء في البداية تذكرون لما قلت لكم: الشرط الواقف والشرط الفاسخ» لكن 
لو كان العكس علق فسخ البيع على شرط؟ نقول: بصح» وسيأتي الدليل عليه من حديث عمر وغيره» 
الشرط الفاسخ يصح لكن الشرط الواقف ما يصح. 

عرفنا المثال واضح؛ بعتك إن وافق أبي؛ ما يصح» بعتك لكن إن لم يرضّ أبي ينفسخ العقد؛ نقول: 
يصح» ينفسخ» إِذَا عرفنا هذا النوع الأول. 

9 النوع الثاني من الشروط التي تبطل ويبطل العقد معها: أن يشترط عقدًا آخر في العقد» انظر ما 
يشترط مصلحة وإنما يشترط عقد آخرء فيقول: بعتك هذه السيارة على أن تؤجرني بيتك أو على أن 
تقرضني» تقرضني غير الثمن هذا؛ يعني الثمن لا يتعلق بأمر آخرء بعتك على أن تقرضني قالوا: «لأن 
النبي ص ووس نهى عن بيع وسلف ونهى عن بيعتين في بيعة. 

فقالوا: إِذَا ما دام نبى النبي صاة كيدا الووَسََمَ قالوا: النهي يقتضي الفساد؛ سأرجع لها بعد قليل. 

9 النوع الثالث من الشروط التي تبطل العقد, قالوا: أن يشترط المرء أكثر من شرط؛ شرطين أو 
ثلاثة من الشروط الصحيحة غير الشروط التي هي من مقتضى العقد؛ لآن الشروط التي من مقتضى 
العقد وجودها وعدمها سواء» فإذا اشترط المرء شرطين فأكثر فإن العقد باطل-هذا كلامهم- أو فاسد. 

ما دليلكم؟ 

قالوا: دليلنا ما جاء عند أبي داود والترمذي من حديث ابن عمر -5ة- أن النبي صال يووا ووس 
نبى عن بيع وسلف ونبى عن شرطين؛ نبى وعن شرطين في بیع» إِذَا ما يجوز شرطان في بيع» واضحة 


ع 


الجا 
هذا المذهب» لكن المحققين من العلماء والذي يجب الصيرورة له بلا شك أن أكثر من شرط تجوز 
في العقد» تجوز أكثر من شرطء فلذلك فإن المحققين من متأخر الفقهاء كالشيخ منصور في الكشاف 


توقف في تصحيح هذا الشرط قال: هذا غير صحيح؛ لأن النص صريحٌ في جواز أكثر من شرط قال: 


۷ 
کے , 
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كشرطين فاکثر. 

ولذلك مما اشتهر في كلام المتأخرين نقول: إن المتأخرين عندهم روايتان: رواية أن أكثر من شرط 
تفسد العقد. 

۵ الرواية الثانية: وهي التي يجب الصيرورة إليها بل إن عمل الناس كلهم في كل بلدان العالم عليها 
أن اكثر من شرط صحيح. 

ولذلك هنا تعليق بسيط؛ مسألة الشروط في البيع هذه من المسائل التي أطال الفقهاء فيهاء والعجيب 
أن كثيرًا من الفقهاء لم يُوفقوا للصواب فيها؛ فإن مشهور مذهب أبي حنيفة النعمان والشافعي -رحمة 
الله عليهما- أن كل شرط لا يصح في العقد» كل شرط أي: بيع بشرط واحد لا يصح» وهذا الحقيقة خطير 
جدًا لأنك ستفسد أغلب عقود الناس بل كلها الآن ما في بيع بلا شرط. 

إضافة كما أنه ثبت كما سيأتي من حديث جابر وغيره النبي صَِآَلنَمْعَبََِعَِوسََمَ باع واشترى فصحت 
الشروطء هذا واحد. 

المتأخرون قلت لكم: على قولين؛ فبعضهم يُصحح فقط شرط واحد» وبعضهم يُصحح جميع 

ولذلك ذكر بعض المتأخرين منهم الشيخ علي الطنطاوي أن بعض البلدان العربية الشام لما أرادوا 
أن يكتبوا المعاملات المالية ويدونوها ويقنونها لما جاءوا لمسألة الشروط أخذوا بقول المحققين من 
من الشروط المنهي عنها سنتكلم عنها بعد قليل. 

إذا عرفنا النوع الثاني وهو ماذا؟ الشروط التي تفسد ويفسد العقد معها. 

0 النوع الثالث من الشروط: الشروط التى تفسد وحدها دون العقد.» وهو شىء واحد وهو كل 
شرط خالف مقتضى العقد» كل شرط خالف مقتضى العقد. 

بعض أهل العلم يقول: إن مصطلح مقتضى العقد غير دقيق» فلو أتينا بمصطلح مقصود العقد؛ لأن 


مقصود العقد نوعان: مقصود الشارع فيه» ومقصود المتعاقدين منه. 


۷ 
مح اه 
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حي رو 

وعلى العموم المسألة تحتاج إلى توسع» لكن عمومًا المصطلح المشهور عند الفقهاء هو قضية أن 
يكون مخالف لمقتضى العقد» وضحت عندنا الشروط وكيف أنها ثلاثة أنواع. 

إذا عرفنا أنها ثلاثة أنواع فهذا هو الباب انتهى الباب» إنما سننزل المسائل عليها. 

أعيد الشروط أم فهمتوها؟ يجب أن تحفظوها هذه الشروطء التقسيم ذكرت لكم يجب أن تحفظوها 
هذا يجب أن يُحفظ مع الخلاف ذكرت لكم أنه مما ذكر أنه ثلاثة أنواع تبطل العقد نقول: قد يُنازع في 
بعضها وقد لا ينازع. 

© نأتي لكلام الشيخ» أو قبل أن نبدأ بكلام الشيخ عندي مسألة مهمة سأذكرها وهي قضية: إذا صح 
الشرط ما الذي يترتب على الإخلال به؟ إذا قلنا: إن الشرط صحيح من الشروط الصحيحة ما الذي 
يترتب على الإخلال به؟ 

نقول: يترتب على الإخلال به أن من اشترط لمصلحته سواء كان البائع أو المشتري أنه مخيرٌ بين 

إما أن يفسخ العقد» له الحق أن يفسخ العقد» رجل اشترى من آخر شيء على أن يحمله للبیت» ما 
حمله قال: دع بضاعتك عندك, أعطني الفلوس؛ لك الحق أنت مخير بين فسخ العقد. 

9 الأمر الثاني: أرش فقد الصفة. 

كيف يُقدر أرش فقدا لصفة؟ نقول: ننظر كم قيمة السلعة بالصفة وكم قيمتها بدون الصفة؟ ثم ننظر 
الفرق بينهما؛ السلعة وحدها قيمتها خمسمائة» مع وجود الصفة التي اشترطها فيها بستمائة؛ إدا تستحق 
الفرق بينهما مائة. 

قد يبيعك التى بخمسمائة قد يكون قد باعك إياها بألف؛ فنقول: تستحق فرق بالنسبة والتناسب. 

إِذا عرفنا الآن إذا فقد الشرط ما الذي يستحقه المرء. 

الأمثلة كثيرة جدًا على الشروطء الشروط كثيرة جدَّاء أعطوني مثال من الشروط العرفية مثلا عندنا. 


© من الشروط العرفية مثا عندنا التي هي من مقتضى العقد: أنك تشتري السلعة ولم تنته صلاحيتها 


لأنك تريد الاستخدام؛ هذا من شرط مقتضى العقد» فإذا وجدت بعد ذلك أن السلعة منتهية الصلاحية 


اج ١ ١‏ 
ل 0 حع ایا 
Lh‏ ص ڪ ۷ بح زز المع 
لك حق إرجاعها؛ لآن هذا من مقتضى العقد سواء اشترطت أو لم تشترطها. 

9 من الشروط التي تتعلق بمصلحة العقد: أن يشترط قلت لكم: عقود التوثيق أو أن يكون بينكم 
وبينهم فاتورة توثيق الكتاب وغير ذلك هذا من حقك» وهكذا. 

# قال المصتف: «باب الشروط في البيع». 

قال أ لا «منها» بدأ بذكر الأنواع الثلاثة. 

© قال المصتف: «منها 1 

.١حيحص‎ : 

هذا النوع الأول وهو الشرط الذي يصح ويصح العقد معه من باب أولى ما دام صححنا الشرط إِذَا 
يصح العقد. 

© قال المصنف: «منها صحيح., قال: كالرّهْن)». 

طبعًا المصنف نحن قلنا إن الصحيح كم؟ ثلاثة أنواع. 

النوع الأول لم بذكره المصنف وهي الشروط التي تكون من مقتضى العقد. 

سبب عدم ذكرها: أننا قلنا: وجودها وعدمها سواءء اشترطها أو لم تشترطها يجب الاتيان بهاء يجب 
الاتيان بها اشترط أو لم تشترط يجب الاتيان بها؛ أن تكون العين سليمة وهكذا. 

لكن بدأ بالنوع الثاني قال: «كالرَّهْن)؛ مثال الرهن أو ضابط الرهن ما قلناه قبل قليل وهو: أن يشترط 
شيئًا من مصلحة العقد كالرهن» طبعًا قصدهم بالرهن أن يشترط البائع أن ترهني سلعة معينة» يقول: 
سأبيعك هذه السلعة ولكن ارهنى بيتك. 

۵ لماذا الناس يرغبون برهن بيت بالخصوص؟ 

قالوا: لأن العقار يوجد نظام في أغلب دول العالم في تسديد الرهن» ولذلك هناك نظام الرهن 
العقاري» في نظام اسمه نظام الرهن العيني» فلا يمكن أن تبيع السلعة لمن أراد أن يتحايل إذا جل هذا 
العقار في كتابة العقد آنا مرهونة ما تستطيع أن تبيعهاء لكن لو رهنك سيارته تستطيع أن تبيعها بعد ذلك. 


ولذلك الناس قد يرغب عقارًا يقول: لا أقبل في الرهن إلا العقار» لآن في تسجيل نظام الرهن 
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حير 
العقاري» في الرهن العقاري فيسجل ما تستطيع أن تبيعها لأنما مرهونة عن طريق كتابة العين» ولذلك قد 
تشترط رهن عيتا معينة وغالب أن تكون في العقار. 

طبعًا إذا كان مبلغ الدين كبير. 

© قال المصئف: «وتأجيلٍ تمَن». 

أيضًا من الأشياء غير الرهن الكفيل أو الضمانء قال: «وتأجيل د َّمَنِا من حق الشخص أن يشترط 
تأجيل الثمن؛ لأن أصلًا التأجيل من مصلحة العقد أن يؤجل الثمن» من مصلحة أحد المتعاقدين أن 
يؤجل الثمن» فتأجيله وحلوله كلاهما كذلك من مصلحة العقد. 

© قال المصنف: «وكون العبد كاتبًا». 

الفقهاء قديمًا كانوا يُمثلون ببيع العبيد كثيرًا جدّاء والسبب في تمثيلهم ببيع العبيد قديمًا قالوا: لآن 
أوصافه ظاهرة» والآن طبعًا العبيد لا يوجد بيع عبدي من دون عقود كثيرة جدًا منع الرق في جميع دول 
العالم بناء على قرار الأمم المتحدة» وهذا شرعا لا يوجد ما يمنع من إيقاف البيع بالرق وهذا من باب 
السياسة الشرعية: 

فكونه كاتبًا هذا من مصلحة العقد» ليس من مقتضى العقد» من مصلحته النوع الثاني ... ما أتى بأمثلة 
المصنف. وإنما أتى بالأمثلة لمصلحة العقد. 

لأنك عندما : تشتري عبدًا كاتبّاء تشتري سيارة كفراتها جديدة هذا مصلحته تكون أقوى» تشتري 
السلعة تشتريها تقول: إن الكفرات التي تشتريها مثلا أن تاريخها من حيث الصناعة ليس الانتهاء 
الانتهاء ما يصبح عيب» أن تاريخها من حيث الصناعة ما مر عليه ستة أشهر مثلًا من حقك» لكن قد 
تكون أكثر وهو سليمة لكن من حقك أن تشترط لمصلحة العقد. 

إِذَا تشترط صفة في المعقود عليه» إذا كون العبد كاتبًا هو صفة فيه. 

© قال المصنف: «أو حَصِيًا). 

قديمًا كانوا يعني إذا كان العبد مخصيًا تكون هذا أغلى لثمنه؛ لأن المخصي يؤمن أنه يدخل على 
النساء» فلذلك قد يشترط أن يكون مخصيًاء فإذا لم يوجد فله الحق بعد ذلك؛ فإذا اشترى من ذلك وتبين 
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خلافه له الحق بين فسخ العقد أو الأرش. 

# قال المصنف: «أو مُسْلِمًا). 

يشتري عبدًا على أن يكون مسلمًا؛ لأن المسلم طبعًا لا شك أنه أغلى وأنفس من غير المسلمء 
فذبيحته تجوز وهو مستؤمن في الولايات وغير ذلك. 

# قال المصئف: «وأن رڈ يشترط أن الام مَةِ يكرًا) . 

لآن البكر قد يتسرى وهكذاء طبعًا كل هذه الأمثلة قلت لكم: بناءً على القديم» الأمثلة الحديثة الآن 
أكثر بكثير جدًا جدًا يعني إتني أعطني أي: شيء تشتريه الآن» سيشتري دراجة أعطوني شروطًا هي من 
مصلحة المشتري. 

أن تكون الدراجة من الصناعة الفلانية مثلا دعونا نبدأ؛ أن تكون صناعة أصلية ليست تقليد» 
والأصلي ظاهرًا وحده» لكن لما أشترط رأيت الكأس أو رأيت الدراجة أو أي: شيء أشترط أن يكون 
ياباني يعني أنه صناعة أصلية» ما بان لي مع أني رأيته لكن لما آني بعد ذلك وأكتشف أنه ليس أصليًا؛ إذَا 
هذا شرط اشترطه أناء لكن لو لم يُشترط هذا الشرط لا يكون لازمّاء لأني رأيت الدراجة هل هي أصلية أم 
تلد جر ها إذا هذا قرط 

من الشروط أيضًا: أن يكون عليه ضمان» من حقك أن ت تشترط الضمان أيضًا أن يكون هناك كفيل 

وضمين فيها وهكذاء إذَا الشروط بالمئات بالألوف ليست بالمئات. 

بدأ الشيخ بعد ذلك بنوع ثالث؛ انتهينا من مصلحته قال؛ بدأ بالشروط النفع التي تكون للبائع» بدأ 
الآن بالشروط التي تكون نفمًا للبائع من الشروط الصحيحة» النوع الثالث. 

© قال المصتف: «ونحو أن يشرط البائ َع سُكْتَى الدار شَهُرًا. 

إذا باع الشخص سلعته» واشترط أن يسكنها أو يسكنها غيره أي: واحد؛ لو قال: سأؤجرها شهر؛ 
نقول: يجوز» لأن هذه الشروط لمصلحة البائع» وفيها نفع من المبيع. 
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شهرين» إيجار الشهرين لي» يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز؛ لأنه في الحقيقة كأنه يقول: بعتك لكن استثنيت 
شهرين أنا ما أسكنهاء يسكنها واحد آخر؛ لي الحق» يجوزء يجوز لك أن ڌ َ تشترط هذا الشرط وهكذا. 

ومن أمثلته أيضًا قال: «أو خَمْلانَ البعير». 

أن يشترط الشخص إنى بعتك هذه السيارة أو هذا البعير على أنى حتى يوصلنى إلى البلده اشتريته منه 
في مكة» كيف سأرجع؟ أسلمه لك في الرياض» سأرجع به إلى الرياض السيارة وخذهاء ما الدليل على 
هذين الأمرين؟ 

يقول: حديث جابر في الصحيح أن النبي صَإَلَه اتاعونها الروك اشترى هكد بعر | واشترط عليه جارة 
حملانه» قال: لم أسلمك الآن سوف يحملني آنا وبضاعتي إلى المدينة» هذا دل على أن اشتراط البائع 
منفعة في المبيع جائزة. 

الدليل الثاني: ما ثبت من حديث أم سلمة -#- أنها اشترت سفينة مولى رسول الله 

ولووسم رجل اسمه سفينة واث شترطت عليه لما اشترته وأعتقته اشترطت عليه أن يخدم النبي 

ةوا الوسر ما دام أن النبي اوو ا الوسر حيًا . 

يقولون: الاشتراط في العتق حكمه كالاشتراط في البيع؛ لآن المعنى فيهما العقود وهو بيع حقيقة لأن 
العتق هو شراء ثم تبرعٌ بالإعتاق. 

© قال ١‏ لمصنفه: إلى موضع مُعيّنٍ). 

أي: لا بُدّ أن يكون الموضع محدد بزمان مثلا قال: إلى شهر مثلًا والحملان محدد» ما يقول: 
أستخدمها؛ لا ما يصح» فعندهم لو أن شخص قال: سوف -انظر يقول هكذا-» يقول: سوف أبيعك بيتي 
ا ا ل ل ل 
مقتضى العقد لي» لکن لو استثنيت کا شا متحده الندة جاز؛ إا المقدار أو المدة: 

© قال المصنف: «أو شَّرَطَ الْمُشْئَرِي على البائع حَمْلَ الْحَطّب). 


هذا الذي قلناه قبل قليل وهو أن يشترط المشتري نفع البائع؛ نفعًا من البائع في المبيع» طبعًا لازم 
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لا بد أن يكون من اشتراط شرط البائع في المبيع. 

مثل له المصنف قال: أن يشترط المشتري على البائع حمل الحطب؛ اشترطت عليك أنك ماذا؟ 
تحمل الحطب إلى البيت» تحمل الأغراض إلى السيارة» أشترط عليك إنك تحمل الأغراض إلى 
السيارة» اشترطت فيلزمك» لو لم يحمل صاحب الدكان هذه الأغراض إلى السيارة لك الحق أن تقول 
ما أريد الأغراض» لك الحق ذلك: 


 :نولوقي‎ 


ونحن قلنا: أن الاڈ شتراط قد يكون بعد التعاقد وفي المجلس؛ يجوز هذاء يجوز هذا الشيء. 

@ قال المصئف: (أو تكسيرّه). 

تشترط عليه لما تث تشتري منه حطبًا أن يُكسّره أو مثالا تشترط عندما ڌ . تشتري منه مثلا ثيايًا ت قول اريدك 
أن تقطعها لي كل مترين مقصوصة؛ لك الحق أن 7 تشترط هذا الشرط» يجوز لك أن تشترط هذا الشرط 
وأمكلة كثيرة عهذا, 

أو تغليفه؛ لك الحق أن تغلفه أن ت* تشترط غليه أي: : شيء يتعلق بذلك. 

® قال المصنفه: «أو خباطة الثوب». 

دعونا نفهم مسألة خياطة الثوب؛ خياطة الثوب ليست عقدًا واحدًا بل لها صورء يعني أشياء 
نستخدمها يوميًا لها صور: 

عندما تأتي أنت بالقماش وتعطيه الخياط فإن العقد يسمى عقد إجارة» العقد عقد إجارة. 

© النوع الثاني: عندما تشتري أنت من الخياط القيمة» وتشتري أيضًا ما يدخل في الخياطة مثل هذا 
يسمونه» يسمى هذا اللياقة أو الأزرة» تشتريها كاملة منه» وتقول: أشترط عليك أن تخيطه بمعنى أنك 
تقصه وتفعل هذا الشيء؛ هذا نُسميه عقد بيع مع شرط الخياطة؛ لا عقد واحد مع شرط الخياطة. 

انظر النوع الثالث: أن تأتي ولا تشتري» ما تشتري الثوب الذي هو القماش وإنما تقول ارو ونا 
أعطني هذا فصل لي قليل كثير» كم زرارًا تستخدم» كم مترا من الخيوط تستخدم ما لي دخل» أريد الثوب 
فقطء إِذَا : 3 تشتري القميص الذي هوء لما أقول: الثوب؛ أقصد به الخام» تشتري القميص جاهز هذا العقد 
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يُسمى استصناع. هذا له حکم» وهذا له حکم» وهذا له حكم. 

إذا الفقه يحتاج إلى دقة» ولكن أنا أريدكم أن يهمني أنك تفهم الدقة في التفريق بين المسائل. 

0 عندما أقول للخياط اشتريت منه ثلاثة أمتار وهذه قيمة وهذا هو ماذا يسمونه؟ 

© قال المصتف: «أو تفصيله). 

الفرق بين الخياطة والتفصيل: 

يقصدون بالتفصيل د يعني القص وما يتعلق بالقص. 

انظر هنا هذه مشكلة الفقه أنه يذكر مسائل في داخله. 

© قال المصنف: «وإن جَمَعَ بِينَ شرطين بَطَلَ البيعٌ». 

انتقل لموضوع آخر وهي ماذا؟ الشروط التي تبطل العقدء بدأ بأول نوع منه وهو أن يجمع بين 
شرطين في العقد. وقلت لكم قبل قليل: أن دليلهم على أن جمع شرطين في العقد تبطل العقد, دليله 
ماذا؟ حديث ابن عمر: النبي صا رعا اووس بن ھن بيخ وشرطء عفوًا «نهى النبي 
ص انََِنَهوَعِ]إوسَلمَ عن شرطين في بيع» والحديث رواه أبو داود والترمذي بإسناد جيد فقالوا: لذ و 
الشرطان» يجوز لك أن ڌ تشترط شرط واحد من مصلحة العقد دون الشرطين. 
الذي عليه الفتوى بل عمل المسلمين الآن كل بلدان العالم على أنه يجوز أكثر من شرط شرطان. ثلاثةه 
وعشرة» ومائة شرط إن شئت. 

الدليل: أول شيء نقول: حديث جابر فإنه اشترط عليه شرطين؛ في الثمن» واشترط عليه شرط آخر 
في الحملان. 

0 حديث ابن عمر -و- النبي اة آلو اا یی عن شرطيق أو قال: «لا شرطان في بيع» 

فالمراد بالشرطين كما ث, ثبت عن بعض التابعين تفسيره ه بيع العينة بمعنى بعتك هذه السلعة على أن 
أشتريها منك؛ إِذَا شرطان في البيع نفسه. بعتها على أن أشتريها منك؛ هذا هو بيع العينة الذي تكلمنا عنه 
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أنه باطل» فيبطل العقد الأول بالعقد الثاني. 

فقول النبي صََِأَلنََْنَوِعَِآووَسَلٌ أو «نهي النبي صاة يوا الوِوَسَمَ عن شرطين في بيع» محمول على 
أهما شرطا العينة» وبذلك تجتمع الأدلة ولا تختلف. 

التأجيل فيها ثمن» شرط» نعم وكما قلنا قبل قليل: التأجيل شرط لمصلحة العقد» لكن التقابض ليس 
قرط لاا و إا شرع لقف الد اشاق لكو الاجا 

إِذَا وقفنا عند أن يجمع بين شرطين بطل العقد. 

© قال المصتف: «ومنها». 

نبدأ الآن انتقل لموضوع آخر. 

© قال المصتف: «ومنها». 

أي: ومن الشروط إذَّا هذا النوع الثاني من الشروط التي تفسد ويفسد العقد معهاء ذكرنا النوع الأول. 

© قال المصتف: «ومنها ET‏ العقَدّ). 

ذكر الأول وهو جمع شرطين في العقد. قال: «وإن جمع شرطين بطل العقد» ذكرنا هذا النوع الأول. 

© النوع الثاني: 

© قال المصنف: «كاشتراط أحدهما على الْآخَرٍ عَقَدًا آكَرَا. 

الجملة السابقة وهي: جمع شرطين في العقد. 

© النوع الثاني: «كاشتراط أحدهما على الآخَرٍ عَقَدًا آكَرَا وهذا الذي جاء في حديث ابن عمر -:82- 
عند أيضًا أبي داود والترمذي النبي صَإَنَه هوا الوسر قال: «لا يحل سلف وبيع» لا يجوز لك أن تجمع 
بين سلف وبيع. 

© قال المصنف: ١كسَلّفٍِ‏ وقَرض»). 


طبعًا قوله «كسلف» المراد بالسلف هنا السلم» وليس المراد بالسلف في لهجتنا أنها الدين» لاه 
السلف في كلام الفقهاء المراد به عقد السلم» كيف سلف وقرض؟ آتيك وأقول لك: أريد منك خمسة 
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كراتين تمر بعد ستة شهورء وخذ الثمن الآن. 

إذّا هذا ما يسمى سلم» هذا سلم» بيع موصوف في الذمة بثمن مؤجل معجل. 

لو قلت لي: سوف أعطيك خمسة كراتين بعد شهر بألف ريال مثا وأقرضني معها ألف ريالء إِذَا 
ارطع لك أعطبك السلم أن تقرضي) لقول: مايجرق: 

طبعًا الفقهاء» هذا سلف وقرض يعني سلم وقرض» السلف والسلم» هذا سلف وقرض ما يجوز. 

# قال المصنف: «وبيع وإجارة). 

في عقد واحدء "بيع وإجارة وصَرّفٍ) بعتك على أن تؤجرني؛ يقول: ما يجوز بعتك على أن تبيعني ما 
يجورء 

وكذلك صرف «الصرف» أصرف مبلعًا بآخر» نقد ذهب بمال على أن تشتري أو تبيع؛ نقول: ما 
ور 

إِذَا عرفنا كلام الفقهاء وهو جمع عقدين بمعنى أن يشترط عقد في عقد. 

ما دليلهم؟ عرفنا الحديث الأول حديث ابن عمرء ودليلهم الثاني: ما ثبت عن النبي 
َه الوسر من :بيه عن بيعتين في بيعة» قالوا: فمعنى بيعتين في بيعة أي: عقدان في عقد. 

والحقيقة مع قول الفقهاء ذلك إلا أن عمل المسلمين على خلافه» فإن أغلب عقود الناس الآن هي 
من العقود المركبة. 

والعقود المركبة صور منها: أن يُشترط عقد في عقد» تذكرون قبل درسين قلت لكم: العقود إما أن 
يكونان عقدان على عين واحدة» أو عقدان معاء ذكرناه في الدرس الماضي عقدان معًا لكن ليس مربوط 
أحدهما على الثاني» هنا عقدٌ مشروط على عقد» وهو معنى بيعتين في بيعة» والمذهب أنه لا يصح» العقد 
باطلء كلا العقدين باطلة. 

لكن هناك قول آخر وهو اختيار الشيخ تقي الدين أن العقد إذا اشترط فيه عقدٌ آخر فإنه يصح» قالوا: 
لأف يكين ل ا على ف ا الشبعا ب ا ا 


وأما السلف وى النبي صَإَِّلنَهعَلتوعَِاِِوَسَلَهَ عن السلف والبيع قالوا: لأن حقيقة السلم إنما هي ثبوته 
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في الدين في الذمةء فإذا تعلق به عقدٌ آخر فإنه يكون من باب بيع الدين بالدين فهو منفصل ليس لأجل علة 
آخر؛ فلا يجوز. 

يقول الشيخ» طبعًا هنا ذكرنا نرجع للكلام السابق بسرعة, ما الذي ذكره المصنف؟ 

ذكر أولا: الشروط الصحيحة» وذكر ثلاثة أشياء» وزدنا رابعّاء وهو ما كان مقتضى العقدء عرفنا أين 
هذه الأشياء الثلاثة» ثم ذكر بعد ذلك الشروط التي تكون مفسدة للعقد؛ ذكر اثنين» ما هما؟ 

الأول: أن يجمع بين شرطين» وقلنا إن الشيخ منصور والمحققين خالفوه وهو الذي عليه العمل. 

الثاني: أن يشترط عقدًا في عقَدٍ وهو الذي يُسمى بيعتان في بيعة» أو عقدان في عقد. 

بقي عندنا نوع ثالث: وهو تعليق العقد على شرطء هذا سيأتي بعد قليل» أخره المصنف قليلًا. 

باقى لنا صورة واحدة. 

بدأ الشيخ النوع الثالث السهل هو؛ ما يصح العقد لكن يفسد الشرط وحده. 

ونحن قلنا: إن ضابطه باختصار شديد: أنه كل شرط خالف مقتضى العقد» وبعضهم يقول: مقصود 
العقد. 
بالأمثلة نأق بالدليل. 

دليل ذلك: حديث بريرة -:- حديث عائشة في الصحيح حينما أرادت أن تشتري بريرة رفض 
أولياؤها أن يبيعوها إلا بشرط» ما هو هذا الشرط؟ 

شترطوا أن يكون الولاء لهم» لا لمن أعتق وهي عائشة ة» فلما أخبرت النبي صَإَنَه لور الوسر قال: 

«خذيها أي: اذ شتريها وأعتقيهاء فإن الولاء لمن اعتق. كل شرط 4 ليس ني كتاب الله فهو باطل». 

فالنبي صََرَنَءَلَهوعَِآلهِوَسَلَمَ صحح العقد وأبطل الشرطء لم؟ لأن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد 


ومقصوده. 


م 
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ذكر المصنف أمثلة لشروط تبطل وحدها ويصح العقد: 

# قال المصنف: «وإن شَّرَطَ أن لا كسارةً عليه». 

ما معنى «لا خسارة عليه)؟ قال: أريد أشتري منك هذه السلعة وأبيعهاء فإن بعتها بخسارة رجعتها 
لك؛ ما يصح؛ لأنه قد تبيع اليوم» قل تبيع بكرة» قد تبيع بعد سنة» قد تبيع بعد خمسين سنة متى تباع» لكن 
لو قلت: لي الخيار أربعة أشهر لك الحق أن تقدر خياراء سيأتي الخيار إن شاء الله الدرس القادم. 

إذا هذا الشرط باطلء هذا الشرط باطل؛ لأني ما أدري متى ستبيع» وما هو ضابط الخسارة عندك, إِذَا 
هذا الشرط للجهالة فإنه باطل. 

الأمر الثاني والمثال الثاني: 

© قال المصنف: «أو منى تَمَقّ الْمَبِيعٌ وإلا رَده). 

بعض الناس قد يشتري ويقول: انظر سأشتريه فإن بيع وإلا أرجعته لك؛ نقول: ما يصح هذا الشرطء 
لآنك ما تدي متى ينفق؟ قد ينفق بعد سنة؟ بعد شهر؟ فلذلك لا يصح؛ لأنه يُخالف مقتضى العقد. 

مقتضى العقد أنه تم التفرق. 

عندنا تعامل كثير جدًا في الأسواق وهو يُسمونه البيع على التصريف؛ يعني بعت على أن يصرفه لك» 
نقول: على التصريف نوعان: 

إما أنه يبيعك ويقول: إذا صرفته فأعطني الثمن» وإلا فيرجع لي. وهذا مثل شركات الألبان وغيرهاء 
هذه أصلًا ما تبيعك» توقع لك ورقة: سأرجع وآخذه» هذا واحد. 

© الأمر الثاني: نقول: لاء أن يتم البيع ويكون لازم» فنقول هنا: إن الشرط غير صحيح» ليس لازمّاء 
لكن لو رضي به بعد ذلك فيكون من باب التفاسخ. 

ولذلك سنتكلم الآن إذا لم يرض بالشرط في نهاية هذا الكلام. 

يعني مثلا: أنا بعتك سلعة» قلت لك: خذ هذه الخمسة كاسات واشترطت عليه قلت انظرء إذا ما 
مشت سأرجعها لك؛ نقول: إن هذا الشرط باطل» الشرط باطل؛ فلي الحق أن أقول: خلاص» لزمك 
المبيع. لي الحق أن أقول: لزمك المبيع. 


f wr‏ فج را ل 
| سن زارح مسقب 

لكن لو بعت اثنين وبقى الثالث أو بقى الثلاثة فرجعت بعدها ورضيت؛ رضيت بعد ذلك فإنه يكون 
من باب التفاسخ. 

طبعًا سأتكلم بعدما أنتهي من هذا الكلام في أثر هذا الشرط؛ هل له أثر في الخيار أم لا؟ ولكن دعونا 
نذكر أمثلة المصنف. 

# قال المصنف: «أو اشترط عليه على ألا يبيعه). 

بعتك هذا الشيء ء على آلا تبيعه» يبقى عندك» ما يجوز؛ لأن مقتضى البيع أنك تبيع ما شئت. 

@ قال المصئف: (ولا يَهبه). 


ف رل ت الحد م له هذا ال ا ا الف أن تيح لعن شه وان يه لمن 


© قال المصنف: «ولا بعتقه». 

إذا اشترط عليه ألا يعتقه» اشترط هذا العبد لكن لا تعتقه؛ نقول: الشرط باطل» لك الحق أن تعتقه 

© قال المصنف: «وإن أَعْتَقٌ فالولاء له). 

نقول: الشرط أيضًا باطل» أحاديث كثيرة واضحة جدًا نفس الكلام؛ إن أعتقته فالولاء لي. 

@ قال المصنف: «أو أن يَفِعلَ ذلك». 

أو يلزمك أن تبيعه لفلان» بعتك هذه السلعة» لا شرط العتق سيأتي» بعتك هذه السلعة على أن تبيعها 
لفلان أو بعتك هذه السلعة على أن تهبها لفلان؛ نقول: هذا الشرط ليس لازمًا. 

© قال المصنف: «أو أن يفعل ذلك بَطَلَّ الشوْط وَحدّه). 

معنى بطل الشرط وحده يعني أنه ليس بلازم» إما تفعل أو لا تفعل؛ أنت حر. 

® قال المصنف: (إلا إذا شَرَط الْعِنْقّ). 

بمعنى بعتك هذا العبد على أن تعتقه» يقول: يلزم هذا الشرط لحديث بريرة» فإن أولئك القوم 
باعوها لعائشة على أن تعتقهاء وبناء على ذلك فلو أن المشتري إذا اشترى عبدًا ليعتقه» فلم يُعتقه يُلزمه 


۷ 
کے , 


م 


حور 
الحاكم بالعتق» يلزمه إن أصر على عدم العتق» فإن الحاكم يلزمه على العتق. انتهت الشروط الصحيحة. 

0 سأذكر هنا مسألة ثم ننتقل منها: 

إذا اشترط شخصٌء عفوًا: أنا قلت: انتهت الشروط الصحيحة» انتهت الشروط الباطلة أي: الغير 
لازمه لكن العقد يكون فيها ماذا؟ صحيحة. 

انظر إلى هذا الشرط المهم الضابط معي الآن: لو أن امرأ اشترط على آخر شرطًا ليس بلازم وهو 
يسمى الشرط الباطل» ولكن العقد صحيح» ما الذي يترتب عليه؟ ما الذي يترتب على هذا الشرط؟ 

أول شيء: لا يلزم فقط. 

نقول: صحيح لا يلزم» لكن إضافة لعدم اللزوم من أشترط الشرط لمصلحته له الحق بين أن يفسخ 
العقد؛ انظر له الحق أن يفسخ العقد أو أن يأخذ الأرش بشرط أن يكون جاهلًا على التحقيق؛ فإن 
المحققين يقول: لا بُدَ أن يكون جاهل بالحكم. 

أنا بعتك السيارة على إنك ما تبيعها لأحدء وأنا ما كنت أدري أن هذا الشرط باطل» لما علمت بعد 
ذلك أنه باطل لي الحق قلت: رجعها لي؛ لأني بعتها لك بسعر رخيص جدًا. 

أو لي الحق أن آخذ الأرش» ما دام أنا أصلا خفضت في السعر بسبب هذا الشرط» فلما بطل الشرط 
للك البق أن , ج 

إذَا من... في شرط غير لازم وهو الشرط الباطل ولكن العقد صحيح؛ فإن له حق الخيار بين فسخ 
العقد وبين أرش السليم والمعيب أو أرش فقد الصفة» نقول: إن شئت» ولكن بشرط أن يكون جاهلا 
بالعلم. 

لكن لو كان عالمًا بالحكم فإنه يكون ذريعة للتحايل على الناس» فيسفد العقد وقت ما شاء. 

ولذلك الصحيح وإن كان بعض القدماء قال: الجهل نوعان» ولكن الصحيح إنه يجب أن نقول: أنه 
ليد أن كر جاهلة لا غالها. 

وبناء على ذلك مثال كاسات نفس الفكرة. 


انظر هذه المسألة» قال المصنف: «وبعتكٌ». 


١ ١ اج‎ 
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يعنى إذا اشترط. 

© قال المصنف: «وبعْتَكَ على أن تُنْقِدَنى الثمَنَ). 
أي: بعتك على أنك تعطيتى الثمن. 

# قال المصنفه: (إلى ثلاث». 

أي: إلى ثلاثة أيام أو ثلاث ليال. 


إذا حُذف التمييز جاز تأنيث وتذكير العدد. يصبح ثلاثة أيام أو ثلاث ليا 


خآ 


© قال المصتف: «وإلا فلا بيع بيتناء قال: صح). 

هذا يُسمى التعليق الفاسخ» او الشرط الفاسخ. انظروا كيف أتى بها هناء هذه من عيوب الفقه» أو 
عفوًا ليس الفقه» هذه من عيوب بعض المختصات الفقهية لأنها ليست مرتبة على التقسيم. 

0 بعض الفقهاء يجيد التقسيم منهم على سبيل المثال عند الشافعية: 


المحاملي في اللباب؛ هذا كتاب جميل في التقاسيم. أبو العباس بن القاص؛ يُجيد التقاسيم. 


الماوردي يجيد التقاسيم. 

عند الحنفية: الكاساني يجيد التقاسيم. 

القاضي عبد الوهاب يجيد التقاسيم من المالكية. 

ومن الحنابلة يوسف بن عبد الهادي الدمشقي. وصاحب الإقناع فيه تقاسيم. 

فمن عيوب بعض أو أغلب الكتب الفقهية أنه ليس فيها تقاسيم وإنما سرد للفروع» فلو جعلها مع 
المسالة الفانية فد تكون السب: 

إِذَا هذا يُسمى تعليق العقد على الشرط الفاسخ؛ فنقول: يصح. 

أتى بعكسهاء ما هو عكسها؟ الشرط الواقف» التعليق على الواقف. 

@ قال المصنف: «وبغتك إن جِتْتَنِي بكذا». 


يعنى بعتك إن جتتني بالثمن الفلاني أو بالشيء الفلاني» أو إن. 


! e 


@ قال المصنف: «أو رَضى زيدٌ). 
وأ بي لا يصح؛ لآنه يُسمى ماذا؟ شرط واقف. معلق ابتداء العقد عليه. 
.4 35 5 ده 1 وه 

© قال المصنف: أو قول للمُرتهن». 

© قال المصنف: (إن جنك ت بِحَقَكَ). 

في وقته» بعتك سيارتي» وأنت بخمسين ألف مؤجلة فقلت لى أنت: هذه خمسين ألف دين» إن جبتها 
لك الشهر القادم وإلا فإن العين المرهونة لك» نقول: هذا العقد لا يصح؛ لأن الرسول 
اورا اووس قال: «لا يغلق الرهن لصاحبه)؛ ما أملكه أناء وإنما إذا حل الدين أبيع العين الرهونة 
أبيعهاء وآخذ منه الثمن ولا أملكها. 

0 الأصل في الرهن ما هو؟ 

عندما ترهن واحد سلعة إذا حل الوقت ولم تسدد الثمن فإن العين تباع» فإن وفَّت بالثمن الحمد لله 
كانت اک ال سا ا 0 هذه العين 

ولذلك فهم أحمد في رواية أبي بكر الأثرم من قوله صَإَنَه لّوا الوسر : «لا يغلق الرهن لصاحبه» 
هذاء قال: هو أن يقول: إن جئتك بالثمن وإلا فهى لك. 

ولذلك كثير من الناس يفهم هذا الفهم؛ فنقول: هذا الشرط غير صحيح» بل هو شرط باطل. 

© قال المصنف: «وإلا فالرَّهْنْ لك لا يصح البيّع». 

لأنه من تعليق العقدء إِذَا هذه هي الصورة الثالثة من صور العقد التي تكون فاسدة للشرط. 

باقي سطرين وينتهي درس اليوم» وأطلت عليكم. 

# قال المصنضفه «وإن باعه وشَّرّطَ البَراءَة من كلّ عيب مجهولٍ لم يبر 0 


0 هذه مسألة مهمة تُسمى: البيع مع شرط البراءة من العيب» وتسمى عهدة المبيع» عند مالك 


5 ايت 
يسمونه البراءة من العهدة عهدة المبيع» كثير من الناس يقول: بعتك هذه السلعة كل عيب فيها أنا بريء 
منه» كل عيب فيها آنا ليس مسئول» لست مسئول عن أي: عيب فيها. 

فلو اكتشفت عيبًا بعد التعاقد فإنه يلزمك» نقول: هذا الشرط غير صحيح» هذا الشرط باطلء إِذَا البيع 
بشرط البراءة من العيب نقول: غير صحيح. 

نقول: شرط البراءة له صيغتان: 

قد يقول: أبر لك» يقول البائع: آنا غير مسئول عن أي: عيب يشترط كل العيوب» هذه صورة. 

أو يشترط عيوب متعلقة بشيء معين» يقول: أنا بريء من عيوب الماكينة مثلاء أو آنا غير مسئول عن 
کسر الزجاج إذا كان مكسورًا مثلاء إذا كان يبيع لك شيء فيه کسر وهكذا. 

بعض الناس يقول لك: الآلة الكهربائية أنا غير مسئول تشتغل ولا ما تشتغل؛ نقول له: ما يصحء أنا 
بعته ألة كهربائية» ما بعته خامة» ما بعته خردة» أنا بعته ألة فالشرط باطلء فإذا وجد فيها عيبًا بعد ذلك 
وجب عليك أن ترجع. 

ولذلك بعضن الناس حيدما يقول: السلعة لا رة إن كان قصذه إن السلعة لا ترد» أئ: لا ترد بالعرب 
فنقول: إن هذا الشرط باطل» إذا قال: لا ترد» وقصده لا ترد أي: لا ترد بالعيب فالشرط باطل» هذا الذي 
صدر الآن قرار وزارة التجارة أن هذا الشرط باطل؛ وهذا صح صدر فيه فتوى قديمة من اللجنة الدائمة. 

وإن قُصد آنا لا ترد أي: لا بُفسخ العقد فيصح؛ واحد اشترى سلعة يقول لك: ما أعجبتني» من 
حقك إنك تقول: لاء أفسخ العقد» من حقك» خلاص أنت اشتريت ما أعجبتني.... 

لكن ليس لك الحق أن تقول: لا أفسخه بالعيب. وضحت عندنا المسألة. 

إِذَا اشتراط البراءة من كل عيب أو من عيب بعينه» أنا غير مسئول عن هذا العيب بعينه؛ نقول: الشرط 
ا العلا و 

0 متى يصح البراءة من العيب؟ 

نقول: تصح البراءة من العيب في صورتين: 


0 الصورة الأولى: أن يكون العيب معلوم؛ لأنه قال: «من كل عيب مجهول» أن يكون العيب 


۷ 
كت حك 
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ور 
معلوم» فيقول: هذه السيارة تراها مصدومة؛ ففيها عيب الصدم لكنه مخفي السمكرى مثلاء قال: تراها 
مصدومة. 

إذَا إذا علمه قال: أنا بريء من العيب الفلاني؛ فإنه يبرأء هذا واحد. 

الثاني: إذا علمه المشتري بعد البيع ورضي وسكت إِذَا نقول: يصح؛ لأنه رضي أسقط حقه الخيار. 

عندنا مسألتين؛ إِذَا في شيء اسمه: البراءة من البيع؛ ما تصح» ما يصح الشرط. 

© هل يلزمك أن تخبر المشتري بالعيب أم لا؟ 

لو قال: آنا بريء من كل عيب» نقول: الشرط باطل. 

لكن هل يلزمك أن تخبر المشتري بكل عيب في السلعة؟ نقول: ما يلزمك أن تخبر المشتري بكل 
عيب» ما يلزمك» لكن لا يجوز لك التدليس فيهاء لكن قل له: انظر لهاء فإن اكتشفه بعد ذلك له الحق أن 
يردها عليك؛ لکن لا تدلس. 

ولذلك النبي صََلدَدعَبََوعَِوسَلََ لما أدخل يده في الطعام» قال: «من غشنا فليس منا». 

۵ إِذَا فرق بين ثنتين: 

بين أول شيء» دعوني أعيد بصياغة أخرى. 

© نقول: الحالة الأولى: أن تدلس العيب تخفيه بطريقة أو بأخرى أنت آثم لأجل التدليس» فإذا 
اكتشف العيب فيبقى له حق خيار التدليسء إِذَا أنت آثم ابتداءً للتدليس. ثانيًا: له حق الخيار. 

9 القاق: آلا بكرن هناك تدليس؛ السيارة مسمكرة» كل الناس يسمكروق السبارة وهكذاء أو الد 
معينة في السيارة لا يلزمك أن تخفي» لكن إن عرف لأنها واضحة هي تباع هكذاء فإن عرف بعد ذلك فله 
الحق أن يردها ولو اشترطت أنك بريء» لو قلت: آنا بريء» نقول: حتى لو أنت بريء» لأن ما معنى 
بريء؟ أي: بريء من العيب» بريء من عهدة المبيع» الشرط باطل لا يلزمك. 

لكن لا شك أن من أسباب بركة البيع الصدق فيهاء وذلك البيعان يعني غير بالخيار» «البيعان إن 
صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما)» انظر: بورك» صدقا وبينا؛ بينا العيب» فأنت لك الحق أنك تسكت لكن 
التبين هذا من سبب بركة مالك» والإنسان دائمًا يسعى للبركة لا يكفي فقط الرزق» يريد أطيب الرزق 


ع 


اكول 


SAE 
ا # شبن رن مساقد‎ # 
البركة تكون في نماء المال» يكون في عدم تلفه» يكون في بدنك أنت» في إجابة دعوتك» تكلمنا عن‎ 
الر كا قبل‎ 
O sS 
ا‎ ys 
وصعب أن تتكلم بكل عيب» وخاصة إذا كان البائع يبيع في سلعة معينة يعرف دقائق الأمور؛ لأن‎ 
ال ل ا تقول: انظر إن وجد شيء لا يعجبك شيء‎ 
بقى جملة واحدة ننهيها وينتهى الدرس» ونجلس للأسئلة بعد ذلك خمس دقائق.‎ 
طبعًا الدليل على أن اث شتراط البراءة من العيب لا تصح:‎ ۵ 


ب ل وليه - تألغى عثمان هذا الشرط وأباح لزيد 


فسخ العقد» وأباح له فسخ العقد. 

بدأت مسألة ثانية» قال: «وإن باعه دارًا». 

أو في حكم الدار الأرض. أو في حكم الأرض القماش. 

© قال المصنفه: «على أنها رة درغ انت کد أو أقلّ صَحَ). 

صح العقد؛ لماذا هنا صحح العقد؟ قال: لأن الغرض من العقد موجود وهو الاستفادة من الثوب» 
لكن يُصبح له الخيار» سنذكر الخيار بعد قليل. 

© قال المصنف: «ولِمَن جَهله». 

أي: جهل الأكثر أو الأقل. 

© قال المصئف: «وفات عَرَضّه الخيار). 


يقول: لو أن شخص باع لآخر قطعة قماش. قال: ترى هذا القماش طوله أربعة أمتار» ثم تبين بعد 


۷ 
حك 


ا 


SSS 

ذلك أنه ثلاثة أمثار أو خمسة أمتار» باغة على؟ كأنه علق العقد على شرط› تقول: هذه تحن قلتا: غلى؛ 
ولم نقل: إن. وإن كان وصفها ابتداء تعليق العقد على شرط » هو ليس تعليق لكنه صفة فنقول: صح 
العقد» لكن لك حت الخيارء ما هو الخيار؟ نقول: إذا كان الثوب أو الأرض بانت أقل» من المتضرر؟ 
المشتري. 

إذا المشتري يخير بين أمور: 

9 الأمر الأول: له الحق أن يفسخ العقد. 

© الأمر الثاني: أن يأخذه بكامل الثمن. وهذان الخياران لا يُشترط فيهما رضا البائع. 

9 الأمر الثالث: له أن يأخذه بقسطه. 

يعني اشتريت منك آلف متر على نها بعشرة الآلاف ريال» يصبح المتر بكم؟ بعشر ريالات» ثم تبين 
أنها تسعمائةء إا كم آخذها بقسطء كم القسط؟ ترجع لي كم؟ ترجع لي ألف. عشرة في المائة ألف. 

لكن نقول: الخيار الثالث لا بد أن يرضى البائع. إن رضي وإلا لا يصبح أمامنا خياران» وضحت 
الصورة. 

0 لماذا قال: يشترط رضا البائع؟ 

قال: لأنه له غرض البائع» له غرض يعني خسران بالتسعمائة لا يرضى بالتسعمائة» يريدها بألف. 

9 الحالة الثانية: أن تظهر الأرض أو القماش أو الثوب أكثر؛ اشتريت عشرة تطلع أحد عشر» من 
المتضرر هنا؟ البائع» يقولون: إن البائع هنا مخيرٌ بين أمرين فقط» مخيرٌ بين أمرين أو ثلاثة إن شئت» 


نقول: مخير بين أمرين: 


أسأل الله عَرَهِجَلّ للجميع التوفيق والسداد. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


)١(‏ نهاية الدرس الرابع والأربعين. 


ع ع ES‏ 
ال 1811 Î‏ بح زرو المع 


o2‏ تک اس و 


اا SS‏ و 


٤ 

e‏ ر 
فقد كنا قد توقفنا عند «باب الخيار). 

والمقصود بهذا الباب: أي: باب الخيار في البيوع وما يُلحق بها. 


وقولهم: «الخيار» المراد به: طلب الاختيار أو طلب خير الأمرين: إمًا الإمضاءء أو الفسخ» وقد 
یکوت الارشس: 
: رش 


۵ وإمًا أن يكون الخيار بين ثلاثة أمور: 


إِمّا الإمضاء. 


وسيأتي متى يُعمل الفقهاء الأمرين ومتى يُعمل الفقهاء الثلاثة إن شاء الله. 
# قال المصنف: «وهو ع 


أن 


5 بمشيئة الله. 
# قال المصنف: «الأوّل). 


أي: من أقسام الخيار. 


عع شرم عه a RNA‏ ج 
يشيع أد عبو السلا بن شويع ااا ل طن س له 
إا ج ي ا 

5-3 


@ قال المصنف: «خياز الْمَجْلس). 


وخيار المجلس ثابتٌ في «الصحيح» من حديث ابن عمر -#85-: «أن النبي صا هكلووسام قال: 


ود 


«الْبيُعانِ بالخيار مالم يَتَمَرَ رَقا). 

وهذا يدلنا على ثبوت الخيار لكل من المتبايعين ما داما في المجلس لم يتفرقا منه» وسيأتي بعد قليل 
كيف يكون التفرّق وحقيقته بمشيئة الله عل 

وخيار المجلس دليله واضحٌ وجليٌ؛ وهو ما ثبت من حديث ابن عمر -كما سبق معنا- في 
«الصحيحين). 

© قال المصنف: «ويَثبّتٌ ني البيع». 

ي: أن خيار المجلس لا يثبت في كل عقدٍ؛ وإنما يثبت في عقودٍ دون أخرى. 

فأول هذه العقود وأهمها: عقد البيع؛ وهو الذي جاء به النص «الْبَيّعَانٍ بالخِيارٍ ما لَمْ يَفَرّقا»؛ ففي 
هذا الحديث نص على أن البيع أو البيّعان جميعًا يثبت لهما الخيار. 

© قال المصنف: «والصِلْحُ بمعناه». 

قوله: «والصلح بمعناه» بمعنى: أن الصلح إذا كان بمعنى البيع فإنه يثبت فيه الخيار» وأمّا إذا كان 
الصلح بغير معنى البيع فلا يثبت يشت فيه الخيار؟؛ وذلك أن الصلح لوطا بور جا ا لي 
حتى بيّنها الشيخ موسى في «الإقناع» في باب الصلح- وذلك أن الصلح ليس عقدًا مستقلا؛ وإنما هو 
يؤول إلى عقودٍ آخرى» فالصلح عن إقرارٍ إذا كان عن عرض بعينٍ فإنه بيع. 

0 الصلح نوعان: 

الأول: إقرار. 

الثاني: عن إنكار. 

نتكلم الآن عن إقرار؛ نعم أقر لك بأن لك في ذمتي سيارة -عين- فصالحتك عليها بنقدٍ. 


نقول: هذا العقد عقد صلح» لكن حقيقته بيع؛ فأنا بعتك السيارة التي في ذمتي بنقدٍ؛ فهو بيع» هذا 


0 


1 | و g7‏ كأ انا مث "اخ 
»لل فخ اولان 


1 e ١ 


بخلاف الصلح الذي يكون بمعتى آخرء مثل: الإبراء؛ فإن من يرى أن الإبراء ليس عقدًا -يعني ليس 
بيعا وهو كذلك وإنما هو إسقاط- فلا يدخل فيه الخيار. 

© مثل ماذا؟ 

رجل قال: لك في ذمتي مائة آلف» أعطني خمسين. 

ولم يعلق على شرط قال الآن؛ وإنما قال: أعطني خمسين» أبرأنك في الخمسين الأخرى» صّلح» 
قال لذ أريد ساك لا کس 

هذا ليست بيع» هذا إبراء» فلا يدخل فيه الخيار» ليس له الحق أن يتراجع قبل الخروج من المجلس. 

إذن.. ليس كل صلح يدخل فيه خيار المجلس؛ وإنما الصلح الذي يكون بمعنى البيع أو بمعنى ما 
کل ف ار الجا 

مثال ذلك: الصرف. 

لو آنا لك في ذمتي مائة ألف ريال» فصالحتك على أن أعطيك بدلا منها دراهم أو دنانير» فهذه يعتبر 
صرف» ومن شرط الصرف إذا كان أحد العوضين في الذمة مؤخرًا: أن يكون بسعر اليوم. 

ا اه الملين ا 

إذن.. 

© قال المصنف: (يثيّت في الببّع والصّلح بمعتاة. 

أي: والصلح إذا كان يؤول إلى البيع؛ فإنه يدخل فيه خيار المجلس. 

© قال المصنف: «والإجَارة. 

أ أن عقة ا ا كانت إن الذقة أ ا فظن القرق بعهماء ان باز 
الشرط؛ فإنه يفرّق بين نوعي الإجارة؛ فإنه يدخل فيه خيار المجلس. 


اثنان تآجرا على عمل أو استأجر أحدهم من الآخر بيتاء فقبل أن يقوم من مجلسه قال: فسخت 


مم :م جيه » > ل ل 4 دس مه 
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ا 


الإجارة. 

لك الحق» يجوز؛ لأن لك الخيار في المجلس. 

@ قال المصنف: «والصرْف والسّلم). 

الصرف: هو نوعٌ من أنواع البيوع لكن يشترط له قيود؛ لأن العوضين كلاهما من الأثمان التي يجري 
فيها الربا؛ فلذلك يلزم التقابض؛ فهو نوع في الحقيقة من البيوع ولكن له قيوده. 

الصرف؛ اثنان تصارفاء يعني تروح محل صرافة» فتقول لك: أريد منك مثلا دينار كويتي. فتعطيه 
أحد عشر ريالاء يقول لك: ب إحدى عشر ريال. فتعطيه إحدى عشر ريال لكي يعطيك دينار» قبل 
الخروج من المحل قلت: لاء لاء هوّنت. رجُع لي مالي. فيجوز ذلك. 

إذن.. هذا تصارّفٌ» فيجوز قبل الخروج من المحل أن يكون كذلك. 

طبعًا سيآتي بعد قليل فيما لو نفي» سنذكر بعض صورها المعاصرة. 

© قال المصنف: «والسّلّم). 

أيضًا والسلم مثله؛ وهو: بيع موصوف في الذمة بثمنه معجَّلا. 

وسيأتٍ -إن شاء الله في محله- يدخل فيه «خيار المجلس». 

# قال المصنف: «دونَ سائر العقود». 

ما عدا هذه العقود التي ذكرها المصنف لا يدخل فيها «خيّار المجلس». 

من ذلك: قالوا: «كل عقود التبرعات إذا لزمت»؛ لآن عقد التبرع يجوز لصاحبه الرجوع فيه» المتبرع 
أن يرجع فيه قبل القبضء فإذا أقبضه صاحبه لا يجوز الرجوع. 

«وهبتك هذا الشيء» انظر! «وهبتك هذا الشيء» الهبة هذا عقدٌ تبرع» ما يجوز لي الرجوع فيه 
«العائد في هِبَيِهِ كالكلب يعُود في قَبْيِ). 

إذن.. عقود التبرعات الصدقة» الهبة» من حين يقبضها -وهذا يسمى لزوم العقد؛ لأن الهبة تلزم 
بالقبض- من حين يقبضها الموهوب لا يجوز الرجوع ولو كناني مجلس واحد؛ لأن النبي 


0 
کے 
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سپ 
صالهبو رعا الووسَلم قال: «البيعّان» هناك عقود معاوضات محضة. وهذا ليس بيع؛ وإنما هو تبرع. هذه 
الصورة. 

0 من صور أيضًا العقود التي لا تدخل فيها خيار المجلس: 

قالوا: الحوالة» كذلك الرهن؛ كذلك الكفالة والضمان؛ كل هذه العقود فيها معنى التبرع؛ فلذلك لا 
يدخل فيها خيار المجلس. 

أيضًا كل العقود عقود المعاوضات غير المحضة» انظر.. عقود المعاوضات غير المحضة» مثل: 
النكاح وإن كان فيه مهر. 

ومثل: الخلع؛ رجلٌ خالع امرأنه وقبل أن يقوم وأعطته مبلغ لكي تخالعه» وقبل أن يتفرّقا قال: 
«رجعت عن خلعي» نقول: ليس لك ذلك. 

إذق لايك شار التجلين ى عقو لمارف الد 

© أيضًا مما ذكروه من العقود التي لا يدخل فيها: 

قالوا: لو أن الشخص تولَّى طرفي العقدء كان هو الشاري وهو المبتاع» أحيانًا قد أبيع من نفسيء 
أقول: أنا أريد أن أبيع سيارتي لك» أنت وكلتني أن أشتري لك سيارة» فبعت لنفسي» فتوليت طرفي العقد» 
أو كنت وكيلا عن البائع ووكيلًا عن الشاري» فمن تولى طرفي العقد بالوكالة فيهما جميعًا أو بالأصالة 
عن نفسه في أحدهما فقطء فإنه لا يكون له خيار المجلس. 

0 النقطة الأخيرة معنا في هذه المسألة -ثم ننتهي منها وننتقل لما بعدها- وهي: 

هناك عقود -فقط نريد تنشيط الذهن فيها- أن هناك عقود أختلف: أهي بِيعٌ أم ليست بيعًا؟ عقود» 
نقول: هناك تصرّفات» نقول إن شتتم: هناك تصرفات أختلف: أهي بيعم أم ليست ببيع؟ 

فمن رأى آنا بيع فإنه يقول: يدخل فيها خيار مجلس. 

ومن رأى أنها ليست ببيع فيقول: لا يدخل فيها خيار المجلس. 

من هذه قالوا: قسمة التراضي؛ يعني عندما يكون اثنان قد اشتركا في ملك عين» وكان اشتراكهم في 
ملكها مشاعًا؛ يعني أنا وأنت في أرض لي النصف ولك النصف» ما هو نصفي وما هو نصفك؟ لا نعرفه» 


۷ 
حك 


لتضيلةٍالشيخ د عبدالساامبن امشو کې 


م 


جرد - 
هذا يسمى مشاعء «مُشاع الملك» فالملك فيه مشاع» لا أعرف جزئي من جزئك» فتقاسمنا الأرض» لي 
النصف الشمالى ولك النصف الجنوبى» تقاسمنا هذا الملك» هذه تسمى «قسمة التراضى». 

هل قسمة التراضي بيع أم لا؟ 

0 وجهان عند الفقهاء وعند المتأخرين أيضًا: 

فمن قال منهم: إن قسمة التراضي بيع» كأنه يقول: يدخل فيها خيار المجلس. 

ومن قال: لاء ليست بيع؛ وإنما هي تمايز» تمييز» فيقول: إنه لا يدخل فيها الخيار. 

مثال أخر أيضًا أو عقد آخر -فقط لكي نعرف أن الأحكام بعضها مبنِنٌ على بعض -: 

عندنا الإقالة. 

تعرفون الإقالة ما هى؟ 

أن رجلا يتعاقد مع الشخص عقد بيع أو إجارة» ثم يقول: أقلني. فيقول: أقلتك. 

0 هذه الإقالة فى تكليف الإقالة قولان عند أصحابنا: 

ومنهم من يقول: إن الإقالة إرجاعٌ للأمر الأول فليست ببيع. 

فمن قال: إن الإقالة بيع فيها خيار مجلس» نعم» آنا وأنت بعتك سيارتي ثم قلت لي: أقلني. أو أنا 
قلت لك: أقلني البيعة. أحدنا يقول للآخرء فقلت لي أنت: أقلتك. أقلتني» خلاص رجّع لي سيارتي وخذ 
أموالك» ثم في المجلس أنت قلت: والله لاء لاء هوّدت. ليس هذا خيار؟ ماذا تقول له؟ أله الحق أن 
يرجع في إقالته؟ 

إذا اعتبرت الإقالة بيع فله الحق» وإن قلت: ليست ببيع» ليس. 

والذي اعتمده المتأخرون وهو الصحيح دليلا: أن الإقالة ليست ببيع؛ وإنما هي إرجاعٌ للأمر الأول» 
مثل ما قلنا: إن الرجعة في باب النكاح ليست عقدًا؛ وإنما هي إرجاعٌ للأمر الأول؛ ولذلك نجيز رجعة 


إا ۳-۳ و ا 
الرجل لزوجته وهو محرم وهي محرمة؛ لأنه ليس عقدًا جديدًاء ليس نكاحًا؛ وإنما هو إرجاءٌ للأمر 
الأول. 


# قال المصنف: «ولكل من الْمُتبايعين). 

أ البائع والمشتري يثبت يثبت لهما خيار المجلس» خيار المجلس يث يثبت للاثنين معاء وكذلك من في 
معنى المتبايعين؛ كالمستأجر والأجير والمتعاقدين في عقد الصرف» والسزلك السا اله 

# قال المصتف: (الخيار». 


الخيار الذي يكون في خيار المجلس هو الاختيار بين أمرين فقط: 


وإمًا الفسخ. 
فقطء إذن الخيار هنا أن يختار بين أمرين: إِمّا أن يمضى العقد, وإمًا أن يفسخه. 


a 


© قال المصنف: «ما لم يَتَمَرَكَا عرْنَ بأبدانهما». 

هذه مسألة من أهم مسائل خيار المجلس؛ وهو أن خيار المجلس يمتد من حين التعاقد» من حين 
يقول: بعتك واشتريت» إلى أن يتفرقاء «ما لم يتفرقا» فإذا تفرقا انتهت المدة. 

4 وهذا التفرق له شرطان : 

9 الشرط الأول: أن يكون التفرق لا عن كره. 
e‏ 


وقبل أن أنتقل للشرط الثاني في مسألة شبيهة بهذه؛ وهي قضية.. نحن قلنا: لاعن كره. طيبء إذا 
تفرقا عن حيلة؟ 


أحدهما احتال» كانا جالسين في المجلسء فتبايعاء فقام أحدهما فخرج متعمدًا لإسقاط الخيار» هل 


لفضياةالشّيخ أ.د عبد السلا مب ناشوي 3 111۸ ې 
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المذهب: ما يجوزء يقول: لأنه حيلةٌ لإسقاط حق ولا يجوز ذلك إلا أن يكون له حاجة في الخروج 
أو عادة. 
«هذا من فهمه هو. TT‏ 

راتا لبن القيم فقد وجه فعل أبن عمر بتو جي يه آخر موجود في «إعلام الموقّعينَ) أبسط من ذلك» أبسط 

© الشرط الثاني: أنه لا بد أن يكون التفرّق بالبدن. 

لأن من الناس من يقول: إن حديث ابن عمر ما لم يتفرقا بالقول» ويكون التفرق بالقول بإنهاء 
الإيجاب والقبول» نقول: هذا غير صحيح؛ بل لا بُدّ أن يكون التفرق بالبدن. 

وكيف يكون التفرق بالبدن؟ 

نقول: يكون التفرق بالبدن بن يفترقا من المحل أو المجلس الذي اجتمعا فيه» يخرج أحدهما أو 

فإن كانا في مكانٍ ليس فيه مجلس؛ وإنما كانا في صحراء كبيرة جدَّاء صحراء منفتحة؟ 

قالوا: بأن يجتمع أمران: 

أن يستدبرا؛ يعني أحدهما لا ينظر للآخرء وأن يمشي خطوات» والمشهور عند المتأخرين: عدم 
حدها بعدد الخطوات» وقال بعض المعاخرين : إن أقل الخطوات ثلااث» أقل الجمع ثلااث» فلابد أن 
يكون بينهم أن يمشي يتفرقا ولو بثلاث خطوات. 

إذن.. يمشى أحدهماء إذا كانوا في صحراء يمشى أحدهما خطوات مستديرًا لصاحبه. 

قالوا: لو كانوا في بيتِ واحد لكن فيه غرف؟ قالوا: أن يخرج من غرفة إلى غرفة» إذا خرج من غرفة 
إلى غرفة فإنه يكون قد تفرقا في هذه الحالة. 


لو كانوا في مكانٍ بيتِ واحد لکن من غرفتين فوق بعض؟ 


سو روي 

قالوا: أن يصعد أحدهما أعلى عن الآخر. 

إذن.. المقصود: التفرق بالأبدان عرفاء وقد جرى العرف بأن الصعود العلوٌ تفرّقء أو الانتقال من 
غرفة إلى غرفة تفرق» أو نحو ذلك كما ذكرت في الصحراء» فكله يقوم مقام التفرق عرفا. 

بالتليفون؛ بالنسبة لخيار المجلس بالهاتف» نحن نعلم أن هذا الأمر حادث ليس قديماء وتكلم 
الفقهاء قديمًا عن مسألة: إذا تبايع الاثنان خلف جدار» عن خلف جدار فنخرّجٍ على قواعدهم فيها. 

© والذي عليه المشايخ في هذه المسألة والمجامع العلمية: أن التبايع إذا كان بالهاتف فإن الخيار 
ينقضي بانقضاء المكالمة» إذا انقطع الخط ولو بعد خمس دقائق» الخمس دقائق كله يثبت فيه الخيار. 

فنقول: هذا مجلس حُكمي ليس بالبدن الحقيقي» وهذا صدر في قرار أكثر من مجمع فقهي بأن 
العبرة بالمكالمة الواحدة ولو طالت؛ أي: ما دام جعلت على الخط لك الحق أن تغيّر رأيك. 

إذا انقطع من أحدهما عمدًا؟ 

خلاص» فات خيار مجلس» ما لك حق أن تتراجع إلا أن يقيلك» يصير إقالة. 

۵ الآن ما الفرق بين الإقالة وخيار المجلس؟ 

خيار مجلس تقول له: خلاصء آنا رجعت» حتى لو لم يرضّ لك الحق. 

© الحالة الثانية: الإقالة؛ يصبح العقد لازم» فليس لك الحق أن تتراجع في البيع إلا إذا رضي 

هذا الفرق بين الإقالة وبين الخيار. 

البيع المشترى يقولون: أن الخيار في المجلس هنا منتفي» الخيار منتفي» مثل الآن النت» أشير لها 
بعد قليل» فإن نفياء نفيا أن يكون هناك خيار مجلس. فالخيار... من حين تضع أمر الشراء: بعت» 
اشتريت» يعني بأي لغةٍ كانت» خلاص معناها أنه لا خيار» انتهى الخيار ما في خيار» وهذه ستتكلم عنها 
الآن في قليل في «وإن نفيا». 

في حالات يسقط خيار المجلس؛ يعني ليس لازمًا؛ بل قد يسقط أحيانًاء وذلك ني ثلاث حالات أو 
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0 الحالة الأولى: 

@ قال المصئف: (إذا نَفَيَاه). 

وصورة أن ينفيها: عند التبايع يقولان: لا خيار بينناء ورضي المتعاقدان بذلك» فيسقطء لا خيار 

ومن أمثلة ذلك -ما ذكره الشيخ قبل قليل-: في قضية الآن التبايع عن طريق النت مثلاء التبايع عن 
طريق النت» نحن نعلم أنك من حين تضع أمر البيع أو الشراء ليس لك الحق الرجوع فيه مطلقاء إذا كنت 

الشراء عن طريق نظام سداد» عن طريق الصرّاف» هذا 417/1 ليس لك حق الرجوع» خلاص» من 
حين تضع» تشتري شیا يا ما كان» تذاكر أو غيره عن طريقه» خلاص. إِذَا لا خيار. 

مما يُنفى ما جرت به عادة الناس وعرفهم أنه إذا ضربت الفاتورة مثلاء يقول: خلاصء إِذَا لزم البيع» 
إلا أن يكون هناك عيب فترد به» يعني خيار المجلس ينتفي» لك الحق قبل أن أضرب الفاتورة أو قبل أن 
أضع أمر الشراء عن طريق الشبكة» لكن أما وقد دخل في الجهاز فليس لك حق الرجوع» هذا يعتبر من 
الذي ينفى عرفا. 

لكن مجرد أن أحدهما يقول: هذا شرطي. والآخر لا يعلم بشرطه» هذا ليس انتفاء؛ لا بد أن يكون 
الاثنان قد عرفا أو أن العرف جرى به عند عامة الناس. 

ولذلك بعض الناس قد يقول: أين يوجد خيار الشرط في هذه الصورة أو تلك؟ 

نقول: إذا جرى العرف بنفيه فإنه ينتفي. 

# قال المصنف: «وإن تَمَيَاهُ سَقَطَ). 

فلا يكون بينهما خيار مطلقا. 

@ قال المصنف: «أو ا 

أي: بعد ثبو ته النفى يكون قبله» قبل الثبوت» إِمَّا حال التعاقد يقول: لا خيار بينناء أو أن يكون هناك 
عرف سابق» وعندنا قاعدة: «أن الشرط السابق كالموافق» كأنه يكون في العقد. 
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«أو أسقطاه» أي: بعد العقد؛ وهما جالسان في المجلس قال: خلاصء لا خيار بينناء قال: لا خيار» 
أمضيت البيع» وقد جاء ذلك في بعض روايات حديث ابن عمر: ااا 
الخيار» تمضيه» تسقط خيارك نعم» سقط خيارك» خيار المجلس. 

# إذن. . ينتهي خيارا مجلس بأمور: 

9 الأمر الأول: بنفيه؛ إِمّا قبل العقد أو أثناءه. 

0 الأمر الثاني: إسقاطه. 

9 الأمر الثالث: أنه يسقط بموت أحدهما؛ إذا مات أحدهما فإنه يسقط. 

© الأمر الرابع: بانتهاء المدة» وسيأتي لها المصنف بعد قليل. 

© قال المصتف: «وإن E‏ 

أي: أحدهما قال: لا خيار لي. بقي خيار الآخر؛ لأنه لا تلازم بين هذين الخيارين. 

© قال المصئف: «وإذا مضت مُدَنها. 

أي مدة الخيار؛ بأن تفرقا من المجلس عرفا. 

© قال المصتف: الَرمَ لبي . 

وهو بانتهاء المدة» وهذا واضح. 

ف يسقط الخيار في أربع حالات: 

وبإسقاطه. 

وبانتهاء المدة. 

وبموت أحدهما. 

إذا حدث هذه الأمور انتهى الخيار ويصبح العقد لازمّاء وإلّا فإن لم يتنه الخيار فإن العقد جائرٌ في 
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۵ الثاني: خيار الشرط. 

وخيار الشرط شبيةٌ جدًا بخيار المجلس» حتى إن بعض الفقهاء يسميه «الخيارين» من شدة تشابههما 
في الآحكام» وأا ما بعدها فإن له أحكامًا تخصه. 

© قال المصئف: «الثاني» 

طبعًا هو خيار الشرط وصورته أن يشترطاه في العقد مدة معلومة؛ يعني أن يشترطا الخيار. 

فيقول أحدهما للآخر: لي الخيار» لي الحق أن أختار» الإمضاء أو الفسخ» وهذا الاشتراط قال: «في 
العقد». 

إذن.. لا بد من الاشتراط أولاء فإن لم يوجد هناك شرط فلا خيار شرط. 

9 الأمر الثاني: أن يكون في العقد» و«في» ظرفية» تدل على أنه يكون في أثناء التعاقدء في وقت التعاقد. 

0 والفقهاء يقولون: الأصل: ناڈ شتراط الخيار أنه يكون في أثناء التعاقد ويجوز بعده ويجوز قبله. 

9 نبدأ بمتى يجوز بعده؟ 

نقول: إن خيار الشرط يجوز أن يكون بعد التعاقد في وقت الخيارين» في مدة الخيارين» وهو في مدة 
خيار المجلس» ما دام هناك أن لم تتفرقا من المجلس فلك الحق أن تشترطء وهذا التقييد بأن مدته فقط 
في مدة خيار المجلس هو الذي قيّد به المجد في «المحرّر» وذكره بعض المتأخرين وبعضهم أطلق بعد 
يعني لك الحق بعدما تعاقدنا ثم بعدها ونحن جالسين في المجلس ما خرجنا يا محمد لي الخيار شهرء 
نقول: يلزم» هذا طريقة «المحرّرا. 

9 الطريقة الثانية: يقولون: لاء حتى لو اشترطه بعده بيوم أو بيومين أو بساعة أو بساعتين» ما دام قد 
رضي الطرف الثاني بالشرط؛ فإن الشرط المتراخي كالشرط الموافق عند بعض أهل العلم -وهي رواية 
في المذهب- باختيار الشيخ تقي الدين» والمتأخرون لهم وجهان في هذه المسألة. 

القترظ التاق ماع 

نقول: الشرط السابق الذي جرت العادة به أو جرى به اتفاقٌ قبل العقد حال التواعد» فنقول: أيضًا 
يكون ملزماء فإنه يكون ملزمًا. 


وناج ١ ١‏ 
| سج AS‏ ع 
د الى لاسا ااا اسن امب 

# قال المصتف: «مدة معلومة». 

خيار الشرط: 

إمّا أن يكون إلى مدة. 

وإمًا أن يكون إلى أجل. 

إلى مدة؛ أن يقول: خمسة أيام» ستة أيام» عشرة أيام» شهر» شهرين. 

إلى أجل؛ أن يقول: إلى أن يقدم فلانء أو مثلًا إلى الغد. يحدد يومًا معيئًا. 

فهذه فرق بين الأجل والمدة: المدة بالزمن» والأجل أن يقول: إلى» والفرق بينهما يسير جدًا في 
الأحكام في قضية دخول الحد في المحدود أم لا. 

© قال المصنف: «مدةً معلومة ولو طويلة). 

سبق معنا أكثر من مرة أن كلمة «ولو» لثلاثة أغراض» منها: الإشارة للخلاف. 

وهذه في الحقيقة الخلاف خلافٌ قوي» لكنه خلافٌ عال وليس خلافا نازلاء فأشار بكلمة «ولو) 

فأما الحنفية والشافعية فإنهم يقولون: لا يجوز أن يكون الخيار أكثر من ثلاثة أيام» ما يجوز مطلقاء 
أقصى المدة في خيار الشرط ثلاثة أيام. 

وأمّا مالك فإنه يقول: يجوز إذا كان هناك حاجة؛ كأن يكون يريد أن يختار.. يعني ينظر لرأي شخص 

والمذهب -وهو الذي عليه الآن عمل الناس-: أنه يجوز الخيار مطلقاء ولو شهر» شهرين» ثلاثة» ما 
لم يكن الطول خارج عن العادة» يعني مضر جدًاء أو كان حيلة؛ أحيانًا قد يكون حيلة. 

مثل ماذا حيلة؟ -طبعًا هذا خارج الدرس- 

يعني أنا أقترض منك يا شيخ مائة ألف ريال» وأقول لك: بعتك. متى تريدني أسددها لك؟ بعد سنة. 


أقول: بعتك سيارق بكذاء ولئ الخيان فيها سنة: خلها عندك؛ فآنت تأغل السيارة وتستخدمها هدة 
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سنة» فحينما أرد لك الدين أكون قد اقترضت منك وأعطيتك السيارة تنتفع بهاء فيكون حيلة لكي يُجر 
نفع بسبب القرض» وهذه حيلة باطلة. 

وهذه من صور يسمونها بعض الناس «بيع الوفاء»» الحنفية يسمونها «بيع الوفاء»» وهذه حيلة باطلة 
Ns‏ نقياء البو 

۵ ما بواضح بيع الوفاء؟ 

بيع الوفاء؛ أبا أقترض منك عشرة آلاف ريال» أقول: خحلاص» أعطني يا شيخ عشرة آلاف ريال وخذ 
سيارتي» ولي الخيار مدة سنة» تأخذ سيارتي بيع» ثم بعد ذلك بعد تمام السنة أو قبل تمام السنة أقول: 
خلاص لا أريد البيع» خذ العشرة آلاف وأعطني سيارتي. 

في الحقيقة آنا ما قصدي البيع؛ وإنما قصدي القرضء حقيقتها قرض» ولكنك أنت -أيها المشتري- 


استفدت من السيارة خلال مدة القرض» هذا يسمونه «بيع الوفاء» في نفعه؛ يعني هو في حقيقته قرض جر 


و 


الحنفية لاأ نهم لا يعملون المقاصد ويتساهلون في باب الحيل يجيزون بيع الوفاء. 

هذا اسم الحنفية» عند الحنفية يسمونه «الوفاء)؛ ب يعني أبيعك لحين أن تفيني» يجيزه الحنفية نعم» إلى 
ثلاثة أيام مثلاء هم يرون إلى ثلاثة أيام المدة» ما يجوز عندناء نعم» صدقت» الكلام صحيح» جيد. 

وقد يجعلونه بصيغة أخرى نوع إقالة؛ بعتك إلى حين» فيجعلها إقالة» صدقت» الكلام صحيح. 
إذن.. قوله: «ولو هنا» إشارة لخلاف أبي حنيفة والشافعي» ونوعًا ما لخلاف مالك. 

6 دو حور اف الخبار الور القن و ا اا 

في بيع العقارات» في بيوع المرابحة؛ عندما تذهب لبنك» طبعًا هو أكثر من عقد» لكن يهمنا منه صورة 
فن العقو هذه تر كب ف لآنعقد مر كب: 

عندما تذهب لبنك أو تذهب لشخص لكي يشتري لك بيتاء تريد بيت وتشتريه فتذهب للبنك أو 
1 شتري لي هذا البيت وسأشتر تريه منك . اا ق 
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بالشراء؛ لأن هو الذي أمرني بالشراء بغض النظر عن حلّه من حرمته؛ هذه مسألة أخرى. 

ما الذي يفعل البنك؟ يذهب لصاحب العقار ويقول: اشتريت منك البيت بمائة ألفي» ولكن ببق 
وبينك شرط: مدة شهر قد أرجع فيه» هذا الشهر تأتي أنت للبنك تقول: أمضيت العقد» فيمضيه هو مع 
المشتريء إذا أنث تراجعت ماذا يفعل؟ يرد البيث لصاحبهء هذا هو الموجود الآن؛ كل البنوك إذا أردت 
أن تشتري بيتا عن طريقهم كلهم يجعلون أو أغلبهم يجعل خيار شرط فيه» وهذه من أكثر الشروط 
الموجودة. 

@ قال المصنف: «وابتداؤه». 

أي: وابتداء خيار الشرط إذا كان لمدة. 

© قال المصئف: «وابتِدَاؤٌه من العقد». 

أي: من حين يتكلماء قال: خمسة آيام» من حين يتكلماء يكون خمسة أيام هذا الوقت. 
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@ قال المصنف: «فإذًا مضت مُدَّته 

ينتهي خيار الشرط بأحد أمور: 

انتهاء المدة. 

وسيأتي بعد قليل أمران آخران -فلا نريد أن نستعجل- ولذلك سنرجع لقطع المدة ومضيها بعد 
قليل. 

© قال المصنف: «ويثبت في البيع». 

ذكر ما هي العقود التي يثبت فيها خيار الشرط. 

© قال المصئف: ١وَينْبّتُ‏ في البيع» والصلَح بمعناه). 

والحقيقة: أن هذا الضبط قوله: «والصلح بمعناه» الأقرب أن نقول: والصلح بمعناه؛ أي: ويثبت في 
الصلح بمعناه إذا كان بمعنى البيع» ويثبت في الصلح مع أن الضبط عندنا هنا بالكسرء والأصوب أن 
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تكون بالكسر «والصّلح بمعتّاه؛ أي : ويثبت بالصلح إذا كان بمعنى البيع؛ لأن من الشرأح من يقول - 
eT i Saal‏ أن الم راع ةنكم البو رگن هذا عل 
المختصر يزيد كلمة لا فائدة منهاء لو قال ويثبت في البيع والصلح وانتهينا. 

فلذلك أذث ذهبت لمعتى بعيد وجعلت هذه الكلمة لا فاكدة مها فتحن تحمل هذه الكلمة؛ لأن 
أصلا هذا المراد. 

إذن.. «ويثبت يثبت في البيع والصلح بمعناه)»؛ أ ي: إذا كان الصلح مثله. 

@ قال المصنف: «والإجارةٌ في الذَّمَةِ أو على مُدَّةِ لا لي الْعَقْدَا. 

هنا تكلم عن قضية الإجارة» هناك ذكر إجارة في خيار المجلس. في خيار المجلس ذكر الإجارة 
مطلقة» وهنا ذكر الإجارة فيما لو كانت في الذمة أو كانت على مدة لا تلي العقد. 

بمعتّى آخر: أننا نقول: إذا كانت الإجارة حال يعني حالًا ابتداؤها من حين التعاقد» فإنه لا يد يثبت فيها 
خيار الشرط؛ لأن الإجارة: 


حالّة يعني بدأت من الآن» فنقول: لا يثبت فيها خيار الشرط. 

لم لا ي يثبت فيها خير شرط؟ 

ل N‏ 
خيار الشرط - فإن جزءًا من المنفعة أستوني من غير ثمن» وهذا ما يصح؛ فلذلك لا يصح ذلك؛ بل لا بذ 
أن تكون الإجارة في الذمة. 

© قال المصنف: «أو الإجارة فى الذمة أو على مدة لا تلى عقد). 

سيمر معنا أن الإجارة: 


ما أن تكون إجارة أعيان. 


موجه ١ ١‏ 
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أو إجارة منافع. 

9 إجارة الأعيان: أن تستأجر شيئًا بعينه؛ استأجرت هذا الرجل» استأجرت هذا البيت» استأجرت 
هذا الرجل أو استأجرت هذا البيت» ويكون على المدة» فلا يكون الآن وإنما يكون فيما بعد. 

0 استئجار المنافع: استأجرت سكن الدار» أو استأجرت أنك تحمل هذا المتاع» استأجرت حمل 
المتاع؛ هذه هي النوع الأول: الإجارة في الذمة؛ وهو استئجار المنافع في الذمة ليست الآن» أو على مدة 
العقد في إجارة الأعيان. 

طبعًا نوع الإجارة ستأتي إن شاء الله قريبًا نفهمهاء ولعلك تربطها في وقتها بما هنا. 

قبل أن ننتقل لما بعدها من جملة» هنا لو تلاحظ المصدّف ذكر أشياء من العقود هناك يدخل فيها 
خيار المجلس لم يذكرها هناء مثل ماذا؟ 

موجودة أمامك؛ الصرف» والسلّم» هل يثبت في الصرف والسلّم خيار الشرط وماعداهما من 
العقود؟ هل يثبت فيها خيار الشرط آم لا؟ لماذا؟ 


طبعًا السلم يجب أن نخرجه أول شيء. أمّا السلم فوجهًا واحدًا لا يدخل فيه خيار الشرط؛ لأن لو 
ا کا اقرط ا سي و حيلة للرياء 


م ع ع ع 

أسلمك؟ ١‏ عطيك < خمسين الف وأ عطنٍ بعد سنتين تمر وبيننا خيار شهر» بعد الشهر خذ مالكء ما 
يصح» فيقول: ما يصح السلم وجهًا واحدّاء خيار الشرط ما يدخل في السلم. 

لكن ما عداه من العقود؛ فقد قال بعض الشراح المتأخرين: إن عدم ذكر المصنف لها تحتمل أمرين: 

إا آنا تدخل من باب الأؤلى. 

أو أن مفهوم المخالفة يدل على أنها لا تدخل. 

والذي عليه المحققون من المتأخرين: أا تدخل من باب الأؤلى؛ فإنه ذكر العقود الكبيرة؛ 
كالوجارة والبيع والصلح الذي يكون بمعنى البيع» وكذلك ما عداه. 

@ قال المصنف: «وإن شَرَطَاهُ لآَحَدِهما دونَ صاحبه صَعَّ). 


يصح أن يكون الشرط لأحد المتعاقدين» ويصح أن يكون لهما معّاء هذا يجوز. 


م 
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6 النوع الثاني من صور خيارالشرط : 

@ قال المصنف: «وإلى العَد). 

وهو أن يكون الشرط إلى أجل» «إِلَى العَدِ»» إلى الليل. 

يقول: «وإِلَى الغد»؛ يعني وإن اشترط الخيار إلى الغد أو إلى الليل» أو إلى غرَّة شهر محرّم» أو إلى 
شهر صفرء وهكذا. 

© قال المصتف: «يَسْقط بأوّله). 

يعني بابتداء الليل» آذان المغرب» و«إلى الغد» بابتداء طلوع الفجرء وإلى محرّم غروب شمس آخر 
ليلة من ذي الحجة, وهكذا؛ لآن عندنا قاعدة لغوية وهي شرعية -دائمًا نكررهاء تنذكرون؛ ذكرناها في 
الطهارة وذكرناها في غيره- وهي ماذا يا شيخ؟ «أن ما بعد إلى لا يدخل فيما قبلها» بمعنى آخر: أن الحد 
لا يدخل في المحدود. وهذا هو مشهور المذهب. إلا في موضعين: في المرفق» وي الكعب في الوضوء 
فقط» وقيل: إن هنا «إلى) بمعنى «مع». 

ولذلك قلت: هذه القاعدة ذكر يوسف بن عبد الهادي في «زينة العرائس» قال: إن هذه القاعدة 
تطبيقاتها كثيرة بالعشرات» وخاصة في التصرفات في عقود الآدميين. 

إذن.. «الغد» لا يدخل» أن الحد لا يدخل في المحدود» «إلى» ما بعد «إلى» لا يدخل فيما قبلها. 

«لي الخيار إلى الليل» الليل يدخل في الخيار. 

© قال المصنف: ولِمَنْ له الْخِبارٌ الْمَسْحُ ولو مع عَيْبَةِ الآَكَرٍ وسَخَطِها. 

يقول: إن الخيار ما الذي يثبت؟ يثبت لصاحبه» مَّن ثبت له الحق إمَّا أن يفسخ وإِمًا أن يمضي» فإن 
أراد الفسخ فإنه يفسخ مباشرةً ولو كان الآخر غير حاضرء أو كان ساخطً غير قابل؛ لأن له حق الخيار» 
فيثبت له حق بين الإمضاءء له الخيارة بين الإمضاء وبين الفسخ؛ وهذه واضحة جدًا. 

إذن.. خيار الشرط هو مخيررٌ بين أمرين فقط مثل خيار المجلس: بين الإمضاء وبين الفسخ. 


سيأتي بعد أن هناك من الخيارات ما هو مخيرٌ بين ثلاثة أشياء. 


0 
کے 
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© قال المصنف: «والملك مدة الخيارَيْن للمشتري». 

هذه مسألة يجب أن ننتبه لها -وهي مهمّة-: أننا نقول: إن هذا المبيع الذي عقد عليه يكون 
للمشتري» ملكه له -لكن سيأتي بعد قليل قضية الانتفاع؛ إنه لا يجوز له الانتفاع به؛ لكي لا يكون ذا 
ضرر- لکن إذا مات ورت عنه» پز كيه على مشهور المذهب؛ أن المشترى يزكيه فى مدة الخيان تتاجه 
ونماؤه -أنا أخرت لأن المصنف سيذكرها- نتاجه ونماؤه المتصل والمنفصل أيصًاء المتصل ولا شك؛ 
لأنه يأخذ حكم أصله إن أمضى العقد. وإن لم يمض العقد فإنه يكون تابعًا لأصله. 

والمنفصل حتى وإن لم يمضه فإنه له؛ مثل: لو أن ناقة فأتتجت. أو درت حليبًا ولبتاء فإنه يكون نماءٌ 
منفصل» أو ثمر أثمرتء فإنه يكون للمشتري. 

طبعًا «والملك مدة الخيارين»؛ أي: خيار المجلس وخيار الشرط للمشتري. 

سبب هذا الملك هو العقدء هذا أول شىءء» نقول: إن سبب الملك هو العقد, والعلة فيه: أنه 
الضامن» ومن ضمن شيئًا أخذ ربحه» الخراج بالضمان. 

الشيخ: خلاص» وقَّعه خلاص» العقد صحيح» له حق التراجع» له حق أن يتراجع؛ ولذلك هذا يوجد 
وعند حضور كاتب العدل يختصمان لأي سبب من الأسباب» فيقول أحدهما: لا أريد أن أمضيه. يقول 
كاتب العدل: ينفسخ العقد. لم انفسخ؟ لأنه له حق الخيار وانفسخ بخياره» باختياره. 

5 5 ا 5 

© قال المصنف: «وله تماؤه المنفصل». 

مثل: الثمرة» مثل: اللبن» مثل: الولد ونحو ذلك؛ لأن الخراج بالضمان. 

© قال المصنف: ا( وكسيه). 

طبعًا «ولو فُسخ العقد). 

5 ع ع 
ومن باب أولى: لو أمضى العقد» لو أمضى العقد فإنه يملك العين ونماءها المتصل. 


انظر هذه المسألة! 


م 


لقضيرَةالشَّيْخْ أد. عبد السام ناشوي 3% 4 


أي: في خلال خيار الشرط. 

© قال المصنفه «بغير إِذْنِ الآخَرِ بغير تجربة الْمبيع). 

في خلال خيار الشرط يقول: لا يجوز له أن يتصرف فيه بأن يستخدم الموضع» البيت» ما يجوز له أن 
يسكن فيه» ولا يجوز له أن يركبه إلا استخدام المجرّب؛ لكي يجرّب آهو يناسبه آم لا يناسبه» فلا يجوز 
له التصرف بحيث الانتفاع به» لا يجوز له التصرف؛ بمعنى الانتفاع به؛ لآنه ربما آخذ منك البيت بألف. 
أشتريه منك بألف على أن لي الخيار مدة شهرء ثم يبقى عندك الألف شهر ثم ترد لي الألف بعد شهر 
وأقول؛ أرفعت لك البيث» وقد سكتتة. 

فالفقهاء يقولون -نظرًا لمقاصد العقود- يقولون: فإنه في الحقيقة يصبح قرضء فليس لك الحق» 
فيكون شبيه بالقرض الذي جر نفعا. 

ومعلوم عندنا: أن أوسع المذاهب في النظر لحقائق العقول مذهبان: المالكية» والحنابلة؛ فهم 
يشددون في هذا الباب تشديد كبير جذا في نفي الحيل» بخلاف الشافعية والحنفية؛ فإنهم يتساهلون 


2 


© قال المصتف: «ولا صح تَصَرّف أَحَدَُهُماا. 

«یصح» بمعنى أنه لو سكن فإنه سكناه يجب أن يكون بثمنهاء ويرجع عليه إذا فسخ العقد؛ إذ لا 
يصح إذا فسخ العقد, إذا لم يفسخ العقد صح. 

الشيخ: وإن تراضياء لكن لك حق التجربة في البيت» تشوف البيت» تنظر فيه» تجلس فيه قليلاء الدابة 
تركبهاء السيارة تدور فيهاء تجرّمها يومين» ثلاثة» لكن لا تستخدمها استخدامها الخاص. 

يقول: له حق» له أبدَّاء الخيار» لكن يقول: لا ينتفع» ما ب أبدء لا بُذَّ مدة يا شيخ محددة» يقول: انتفاعه 
بها إن أمضى العقد صح» وإن لم يمضه يرجع عليه بقيمة الانتفاع؛ لآن الأصل: أنه خلال مدة الخيار له 
الحق أن يفسخ مجانًا ولو بعد شهرين» بعد ثلاثة شهور. 


آنا اشتريت منك البيت مدة ستة أشهرء ثم في نهاية الستة أشهر فسخت العقد» هل أنا مُلزم أن أعطيك 


0 
کے 
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وير 
قيمة ستة أشهر؟ لاء بغير استخدام» لم أستخدم البيت. 

9 ولذلك قالوا: طيب استخدامي للبيت الآن أنا ستة أشهر أليس ظلمًا لك؟ استخدمت البيت» 
استخدمت الدابة» استخدمت الماكينة» يعني اشتريت منك ماكينة» فاستخدامي لها أصبح بلا قيمة» وإذا 
قلنا: يحرم» ولا يصح إذا لم يمض البيع» لكن إن أمضاه صح من باب الرجوع قبل» وإن لم يمضه يرجع 
إليه بقيمته كما سيأتي بعد قليل. 

@ قال المصنفه اوعِوَّضِه الْمُعيّنْ). 

أي: الثمن إذا كان معيتاء يعني أنه مبيع ومعقود عليه. 

# قال المصنف: «فيهًا). 

أي: في خلال مدة الشرط. 

© قال المصنف: «بغير إِذْنِ الآخَرِ). 

بع 0 ا إن ادن له ورضي باستخدامه. فإنه نوع ا فرأوا أنه نوع تبرع؛ ولذلك قلت 
لكم: أن الحنابلة يتوسعون في جانب المقاصدء لذلك قالوا: يجوز بإذنه بشرط ألا يكون حيلة فإن لم 
يأذن فإنه يُمنع مطلقا. 

© قال المصنظ: ابغير تجربة الْمبيع). 

أي: أن تجربة المبيع هي التي تجوز. 

إذن.. أصبح عندنا ثلاث صورلمن اشترط شرط الخيار وأراد أن يستخدم المبيع : 

۵ الحالة الأولى: أن يكون حيلة؛ فقد نص الفقهاء على أنه لا يجوز وجهًا واحدًا ولو أذن صاحب 
العيق الى اريت 

۵ الحالة الثانية: أن يكون الاستخدام لأجل التجربة» فيجوز ولو من غير إذن. 


۵ الحالة الثالثة: أن لا يكون حيلة» وأن يكون الاستخدام لغير التجربة. 
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حير 

فالفقهاء الحنابلة نظروا للمقاصد وقالوا: لا توجد هناك حيلة» ليس بينهم تحيّل على الرباء فيجوز إذا 
كان بإذنه» قال: اسكنه» أنا بعتك. وهو بيع حقيقي ليس صوربًاء لو كان صوريًا حرام مطلقا كما ذكرنا 
قبل» وإنما كان بيع حقيقي فيقولون: يجوز في هذه الحالة. 

© قال المصئف: (إلاء عق المشتري» 

لو أن شخص اشترى عبدًا ثم أعتقه» فتصرفه صحيح؛ لآنه قال: «ولا يصح التصرف» فتصرفه 
صحيح؛ ؛ لأن الشرع م متشوفٌ للعتق» وينتهي الخيار بذلك. 

© قال المصنف: «و تصرف الْمُشْتَرِي فَسْحٌ لخياره». 

لو أن خيار الشرط لصالح المشتري فقط. مثل البنك الذي يشتري يقول: الخيار لي فقط أناء ثم 
تصرف في المبيع ببيعه» فقد انقضى الخيار. 

© قال المصنف: «وتصَّرّف المُشْتري فسخ لخياره» فينفذ). 

فينفذ تصرف المشتري» بخلاف البائع؛ فإن تصرفه لا ينفذ. 

© قال المصنف: «ومَن مات منهما بَطلّ خياره». 

إذن.. نرجع لما يبطل به خيار الشرط؛ فنقول: 

9 أولا: يبطل خيار الشرط بمضي المدة. 

© ثانيًا: بما إذا قطعاه» قطع المدة» قال: نقطعها. 

9 ثالثا: إذا تصرف المشتري بطل خياره هو فقط. 

إذن.. يبطل ثالثا بالتصرف بنقل الملك ونحوه من المشتري؛ فإنه يبطل خياره فيه. 

© رابعًا: يبطل بالموت. 

الخيار الثالث -تأخذ الثالكث والرابع. 

المذهب: أنه لا يورث» لا خيار الشرط ولا خيار المجلسء لا يورثان؛ لأنهم يرون أنه يبطل الخيارء 


وهذا هو مشهور المذهب. 


ne 

يقول إن طبعًا لا ورت لما قال رن مات معيدا ل با رل لا يورت هنا الأضل الاق 
حالة واحدة: إذا كان قد طالب صاحب الخيار به في حياته فإنه يورث؛ يعني تكلّم؛ لكنهم لم يترادًا. 

أنا لي الخيارء فقبل أن أموت طلبت بفسخ العقد» طلبت ولم يحصل التفاسخ» لم يحصل التقابض 
والتفاسخ» فنقول: يثبت للورثة وإلّا فلا. 

فالأصل على مشهور المذهب: أنه لا يثبت؛ يرون أن هذه من الحقوق التي تثبت للشخص نفسه مما 
لايورث. 

وقد ذكر ابن رجب قاعدة ما هي الحقوق التي تورث وما هي الحقوق التي لا تورث. 

9 النوع الثالث من الخيارات: خيار الغبن. 

وهذا الخيار والذي بعده يخالف الخيار الذي قبله من صورتين سنذكرهما بعد قليل. 

يقول: «خيار الغبن»). 

@ قال المصنفه «إذا عبن في المبيع». 

ما معنى غبن؟ 

بمعنى أنه زيد له في ثمنه. 

© قال المصنف: «غبنًا يخرج عن العادة وبزيادة الناإجش» والمستزسل». 

نبدأ أولّا قوله: «إذا عبن في المبيع »» فقوله: «عّبن في المبيع» يصبح لم.. طبعًا الغبن يكون في السعرء 
ويثبت لكلا المتعاقدين؛ فقد يكون الغبن برفع السعر فيكون ثابت للمشتري» وقد يكون الغبن بخفض 
السعر جدًا فيكون للبائع» إِذَا ليس دائمًا للمشتري؛ فقد يكون للمشتري وقد يكون للبائع؛ ولذلك قال: 
«إذا عبن في المبيع» بغض النظر رُفع عليه السعر أو نزل. 

قوله: «غبتا يخرج به عن العادة» من الأصول عند الحنابلة بالذات أنهم يقولون: عندنا قاعدة: «كل 
شيءٍ لم يضبطه الشرع بنصٌ أو يضبطه لسان العرب -على سبيل الترتيب- النص الشرعي» ثم لسان 


العرب ثانيّاك ولم يضبطه لسان العرب؛ فإننا تُرجعه للعُرف» دائمًا نرجعه للعرف. 


نأتي هنا للغبين؟ 
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0 هل جاء في الشرع أن الغبن له حد؟ 

لم يأتِ» بعض الفقهاء؛ المالكية» ووافة ات أبو علي بن أبي موسى الهاشمي صاحب 
«الإرشاد» قالوا: إن النبي صَإَنَه هوو الوسر قال: : الكت لفلف كثي*) قالوا: إذن يدخل في كل 
الجوانب المالية الثلثء وفي الحقيقة هذا بعيد؛ لأن الثلث في الوصية» وهذا أمر آخر ومناطها يختلف عن 
هذا. 

© ولذلك الصحيح: أن نقول: هذا مرده للعُرف» فمتى زيد في السعر أو نقص فيه نقصًا خارجًا عن 
العادة فإنه يكون مثبتًا للغبن. 

انتهينا من ضبط معنى «العادة». 

© قال المصنف: «وبزيادة الناجش» والمسترسل». 

هذه صورتان وهناك صورتان سأذكرها. 

«زيادة الناجش» مر معنا قبل في غير هذا الكتاب: أن الناجش قد يكون له حالتان: 

إِمّا أن يزيد في السعر لمصلحة البائع. 

البائع يتفق مع بعض الناس يقول: إذا جاء المزاد ارفعواء ويعطيهم على الخمسين أو فيرتفع بالسعر» 
فيأتي من لا يُحسن البيع فيشتري بسعر غال» وقد ارتفع السعر جدًاء فما يجوز» ويصبح لهذا الرجل 
المشتري الخيار. 

وقد يكون بالعکس؛ یت يتفق المشتري مع الناجشين» يقول: : لا تزيدون السعر. 

SO aa al‏ ت فة الخيان لمن؟ 
للبائع» للبائع هنا 

إذن فقوله: «بالزيادة» قوله: «زيادة»؛ لآن غالبًا الناجش يكون بالزيادة» لكن أحيانًا -وللأسف هذا 


كثر عندنا في وقتنا هذا- أصبح الناجش بالنقص وخاصة في سوق الخضارء والفقهاء فوا ثبت به الغبة. 


SAE rs E 
فی وزی‎ E س‎ 
قال المصنف: «وني المسترسل».‎ © 
والمسترسل: هو الذي لا يحسن المماكسة.‎ 


اغبه! تقول إن المستزسل هو الذئ لأ يعرف التمن وه وجاهل بالقيمة هو الجاهل بالقيمة::هذا 
القيد الأول. 


والقيد الثاني -انتبه معى-: هو لا يحسن المماكسة. 

إذن.. قيدان» القيد الأول مهم: أن يكون جاهلًا بالثمن» أهم من القيد الثاني» والقيد الثاني: أن يكون 
3 س الماك 

۵ لماذا قلت أنها قيدان؟ 

لآن المتأخرين من فقهاء بعضهم يقول: إن المسترسل فقط الجاهل بالقيمة وإن كان يحسن 
الماك 

ومنهم من يقول: لا بذ من الشرطين معًا. 

ومشى بعضهم على هذا وهذاء والأقرب الحقيقة: أن مجرد الجهل بالقيمة يثبت أن الشخص 
مسترسل؛ يعنى قضية المماكسة بعض الناس يُحسن ولكنه يكون جاهل تمامّاء فيكون الغبن فاحشا. 

ولذلك الأقرب -وهي قول عند المتأخرين أيضًا قويء. مشى عليه جماعة» ومنهم صاحب 
«التوضيح» وغيره-: أنه بمجرّد الجهل بالقيمة يكون مسترسل. 

الفقهاء يقولون صورة ثالثة وينتهى به قضية الغبن؛ قالوا: إن الغبن يثبت عند تلقى الركبان» وهو في 
الحقيقة داخلٌ في المسترسل؛ لأنه يجهل قيمة المبيع في السوق» ولكن الفقهاء يقولون: إنما هو ينبت 

في تلقى الركبان الذي لا يعرف قيمة السلعة في السوق. 


في الناجش بالزيادة أو بالنقص. 


م 
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افي خيار الغبن ما الذي يثبت؟ 

أنا أجيب بسرعة: في خيار الغبن مشهور المذهب: أنه يثبت فيه ما ثبت في خيار المجلس والشرط؛ 
فلا يثبت في الغبن إلا أحد أمرين: 

إِمّا الإمضاء. 

وإمًا الفسخ فقط. 

فقط» لا أرش» ما تقول أبغى أرش الغبن. 

وغناك قول قوی جد اعا الما رین بل قال ابن رجب و0 إنه عليه كير من العلماء: أن لة 
الحق بين الخيار بين ثلاثة: بين الرد» وبين الإمساك -التي قلناها قبل قليل- وبين الأرش بشرط: رضا 
البائع» لازم يرضى البائع؛ لأن البائع قد يقول: لاء ما أعطيك الفرق. فله الحق أن يرضى بالأرش. 

الحقيقة: حينما قلنا: إن له الحق أن يرضى بالأرش بشرط رضا البائع في الحقيقة لم نجعل له خيارًا 
فيه؛ فكأنه عقد صلح بالضبط» كأنه صلح» فيكون عقدًا جديدّاء بخلاف العقود القادمة في التدليس؛ فإن 
له حق الأرش بدون إذن ورضا البائع. 

© قال المصنف: «الرّابع). 

أي: من أنواع الخيار. 

© قال المصنف: «خيارٌ التدليس». 

والتدليس: هو الإخفاء. إخفاء الشيء وعدم إظهاره. 


وهذا الذي يُخفى ليس لازمًا أن يكون عيبًا؛ فقد لا يكون عيب» ولذلك فصلوا بينه وبين خيار 


0 
کے 
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العيب؛ فقد يكون وصفا لازمًا. 


ولذلك يقول: التدليس هو بإخفاء ما ينقص به الثمن» لو أظهر لنقص به الثمن» فالتدليس يكون بما 
يزيد به الثمن» وذلك بإخفاء ما لو ظهر لنقص ثمن المبيع. 

إذن.. فهذا الذي يداس ويخفى قد يكون عيبا وقد لا يكون عيبّاء لكنه شيء غير رافع للسعر؛ وإنما 
مقط له 

طا المصدك مأل بأمفلة قمر علبها ثم ريما ناکر فى يعض الا ملا من علدنا 

الفقهاء قديمًا كانوا -وهذه دائمًا نعرفهاء وهذه من الأشياء اللازمة في كتب الفقهاء» وقد تكون عيبًا 
اعبار زوا کر ا اروها انا فى اع تانق بالعية واا وها اوا بمقائرة به ل 
مباشرتهم له من جهة» ومن جهةٍ أخرى لظهوره ووضوحه للكل؛ فإن العبد والأمة مثلك» آدمي مثلك» 
فالعيوب التي فيه تراه» لكن لو عبّر بشيءٍ يختلف به الزمان؟ ففي القرن الأول كان عندهم بيوت غير 
بيوتناء والعيوب في الأبواب غير العيوب» والصفات في الأبواب» فينظرون لشيءٍ يكون ملازمًا لكل 
العصور» فجاؤوا شيء بعيوب الآدمي نفسه» فمثلوا بالعبد والأمة؛ لأنه آدمي مثله مثلك» لا فرق بينناء 
وهذا هو سبب تمثيلهم بالآدمي. 

من عيوب هذا الأمر في زماننا: أن هذه العيوب أصبحت لا أثر لها في المبيعات» لا يوجد الآن إيماء 
وذكرنا مذ القديم أ وغييد آنه قد ألخى من قرا الآ المحلة ف السفينات من القرن الماضي بل قبل 
الك ين حت البطينة يدي آرت لكو آذ یكی لانمل مقل انى جر رفوللا برد هافر 


2 


شرعي. 

ولذلك من أراد أن يطوّر الفقه يكون تطوير الفقه بأمور منها: تعديل الأمثلة؛ بالإتيان بأمثلة يفهمها 
الناس أكثر من الأمثلة الأولى» مع أن أمثلة الفقهاء ليست معيبة؛ بل هي صحيحة؛ لأنه يتكلم عن شيء لا 
يمكن أن يتغير» يتكلم فيك أيها الآدمي» يمثّل بك أنت. 


نذكر أمثلة الشيخ ثم نذكر أمثلة أخرى غيرها: 


م 
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® قال المصنف: «كتسويد شَعر الجارية». 

عندما يشتري الشخص أمة ويكون شعرها أبيض» معناها أنها ليست جميلة» فيختار الأسودء هذه من 

من جهةٍ أخرى: في الزمان الأول كانوا يعيبون الأشقر؛ يرون أن الأشقر ماهو بزين؛ ولذلك كانوا 
يسوّدون شعر الشقراء» المرأة إذا كانت شقراء يسودون شعرهاء فكانوا يرونه عيبا في الرجل وفي المرأة أن 
يكون أشقر» هكذا ذوق العرب» يرون السود. 

ولذلك كانوا يسؤّدون شعر الجارية من باب الجمال» فإذا بان خلاف ذلك في الحقيقة: أن الأشقر أو 
الأبيض يكون عيبا فيه فينقص به الثمنء لا نقول عيبا؛ وإنما هي صفة فيه» ليس عيبا لكنها تنقص الثمن؛ 
فهو دلّس بما يزيد به المن. 

© قال المصئف: «وتجعيده». 

أي: تجعيد الشعر مثلاء أي: يعود الشعر من أن يكون جعدًاء التجعيد الآن» أي: التجعيد» الشعر هذا 
للمرأة. 

© قال المصتف: «(وَجَمْع ماء الرَّحَى). 

الرحى: الذي يُطحن به» يُجمع له بحيث أنه إذا خرج خرج مرةً واحدة قويًا. 

ومثله أيضًا: التصرية» تصرية ثدي الإبل والبقر وسائمة الأنعام. 

© قال المصنف: «وإرساله عند عَرْضِها). 

أي: عند عرضها للبيع» فيكون الدفع قويّاء الرحى طبعًا ما في تزييت قديمّاء فإذا كان الدافع ماء كثير 
جدًا الذي يدفعها فإنه يكون قوي جدًاء هذا كلامهم. 

0 من الأمثلة المعاصرة: 

نضرب مثالا إن شئتم في السيارات؛ لأن الأقمشة غالبا ظاهرة وبيّنة» لكن في السيارات؛ حينما يأتي 
الشخص فيكون اللون الأصلي للسيارة ليس لونًا مرغوبًا في السوق» في ألوان غير مرغوبة في السوق» 
فيآتي صاحب السيارة فيصبغها لونًا آخر أبيض» نحن عندنا السيارات البيض هى المرغوبة» فيصبغها 
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بالأبيضء الأبيض ليس لونًا أصلياء الأصل هو خلافه -يسمونه شد البلد- فهذا الحقيقة تدليس؛ لأن 
الأصل خلافه» هذا من جهة» وهو ليس عيب» لونتها ليس عيب لكنه أقل في السعر» فيصبح الشخص له 
الخيار بين ثلاثة أمور سنذكرها في محله إن شاء الله. 


وهكذاء الأمثلة كثيرة جدًا لعلنا نستذكرها في الذهن إن أمكن في نهاية الدرس 

© خيار التدليس» ما الذي يفرق الخيار الذي قبله؟ 

نقول: إن خيار التدليس -نسيت نذكركم بالوصف الثاني- نحن قلنا: إن خيار الغبن يخالف خيار 
المجلس بأمرين: 

© الأمر الأول: قلنا ما هو في قضية بما يختار؟ ومشهور المذهب أنه يوافقهم فيه. 

9 الأمر الثاني -انتبه لهذا-: ما يخالف فيه خيار الغبن والتدليس والعيب. 

خيار الغبن -انتبه معي - والتدليس والعيب يخالفون خيار المجلس والشّرط بأنها على التراخي 
وليست على الفور. 

يجوز لك أن تعلم بالعيب ولا تطالب في الفسخ إلا بعد مدة» يجوز لك» إِلّا في حالةٍ واحدة: إذا 
استعملته استعمال الراضي به» وإِلّا ما عدا ذلك فإنه على التراخي. 

© قال المصئف: «الخامس». 

© قال المصنف: «خيار الْعَيِبِ). 

لكاو اليد امن E‏ الشار مف ذاكلة شور قال «خيار الْعَيْب). 

إذن.. لا بذ أن يكون العيب ينقص قيمة المبيع» لكن لو كان العيب لا ينقص قيمة المبيع لا يؤثرء 
لكن لا بُدَّ أن يكون العيب ينقص قيمة المبيع. 

طبعًا عندنا شيء نسيته في التدليس في خيار التدليس: أننا نقول: إن التدليس ولو كان من غير قصدٍ من 
البائع فإنه يثبت يثبت به الخيار. 

مثل: أن يقول الشخص: أنا اشتريت السيارة بيضاء من قبل» ليس أنا من صبغ السيارة» نا اشتريتها 
من واحد. تقول: لکن ثبت ها التدليس» قد يكون منك وقد يكون من غيرك؛ لكن فيها التدليس. 
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إذن.. يثبت به الخيار. 


إذن قال: «الخامس: خِيارٌ الْعَيْبِ؛ ووا ينقصُ قيمة الْمَبيع'. 

أي: ينقص به قيمة المبيع. 

@ قال المصنف: ١كمَرّضه).‏ 

أي: كمرض البهيمة» أو كمرض العبد الذي يُشترى. 

© قال المصنف: ١ونقص‏ عَضْوا. 

أي: يكون مقطوع الإلية» مقطوع القرون مثلاء مقطوع الأذن وهكذا. 

© قال المصئف: «ونقص عُضُوٍ أو سِنَ). 

في أسنانه» وهذا يظهر طبعًا في العبيد أكثر من البهائم من حيث إنه ينقص به السعر. 

© قال المصنف: «أو زيادتهما». 

أي: زيادة في العضو أو زيادة في السّن. 

© قال المصنف: «وزَنًا الرقيق» وسَرِقَتِه). 

إذا كان الرقيق يزني فإنه عيبٌ فيه» هذا أول شيء دليل على قلة أمانته من جهة» ومن جهة أخرى: أن 
النبي بَألَهََِهوعَِالهوَسَلَرَ أمر الشخص إذا وجد عنده رقيقا يزني أن يبيعه؛ مما يدل على أنه عيب» يبيعه 
ولو بحبل. 

# قال المصنف: (وَسَرِقته). 
أئ؟ لو كان الرقبق يسرق. 
# قال المصنف: «وإباقو». 


بأن يكون الرقيق قد أبق وهرب. 


روجا 

© قال المصنف: «وبَوَلِهِ ني الفراش». 

إذا كان يبول في الفراش» هذا عيب؛ لأنه يفسد الفراش والمتاع. 

هذه عيوب ذكروها قديمًا؛ لأنها تتعلق بالأرقّة وذكرنا سبب ذكرهم لهاء والحقيقة: أنت الإنسان تجد 
من العيوب الشيء الأكثر بكثير» فمن العيوب مثلا: 

أن تأتي السيارة فيها بعض الأشياء فيها متعطلة مثلا. 

أن تشتري آلة معينة» ويكون هذه من الداخل متآكلة مثلاء تكون متآكلة من الداخل» ليست ظاهرة 
لكنها عيب خفي» ليس ظاهر. 

فنقول: في هذه الحالات كلها يكون عيبء والعيوب كثيرة جدًا؛ ففي كل شيءٍ من المبيعات له 
عيوب» ولكن الفقهاء ذكروا أمثلة لغرض في أذهانهم. 

يقول الحالة الأولى: 

@ قال المصنف: «فإن عَلِمَ الْمُشْتَرِي الت بعد 

أي: علم بالعيب بعد العقد. 

® قال المصنف: ١أَمْسَكه‏ بأرشه». 

أي: أنه مخيرٌ بين أن يمسكه بإرشه - أو بأرشه بالفتح- يمسكه بأرشه. 

قال: والأرش «هو قط ما بِينَ قيمة الصَّحَّةِ والمبيع» أو رَد وأحَدَ الّمَنَ). 

ومن باب أولى الخيار الثالث: أن يمسكه بلا أرش. 

إذن.. هو مخيّرٌ بين ثلاثة أمور سنتكلم عنها بعد قليل: 

أن يمسكه ويرضى به. 

او أن دة وبال تم 


أو أن يأخذ الأرش. 


سنتكلم عن الأرش بعد قليل. 
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التخيير بين ثلاثة أمور قلنا: إنه في التدليس وف العيب. 

ماهو الأرش؟ 

© قال المصنف: «هو قط ما بينَ قيمة الصَّحَةٍ والْعَيْب». 

ننظر: كم قيمة هذه السلعة؟ سليمة؟ كم قيمتها؟ بألف. 

وكم قيمتها معيبة؟ ثمانمائة. 

كم يأخذ؟ ما نقول كذاء لا ما هو بصحیح» نقول: بكم اشتريتها منه؟ 

قيمتها سليمة بألف والمعيبة بثمانماثة» يعني الفرق بينهما كم؟ عشرين بالمائة» أليس كذلك؟ 


بكم اشتريتها؟ قال: والله اشتريتها بتسعمائة» إذن.. نخصم منها عشرين بالمائة؛ وهي مائة وثمانين» 
وهذا معنى قوله: «قسط ما بينهما» بالنسبة والتناسب. 


® قال المصنفه سط ما بينَ قيمة الصَّحَةٍ والْعَيْبِ» أو رَدّها. 

اوتزةالمعيي: 

® قال المصتفه: «وأَكَدٌ الثمنٌ؛. 

قبل أن ننتقل إلى ما بعدهاء لكن فقط هنا مسألة: ذكروا أحيانًا أن الأرش لا يصح في صورة واحدة 
قالوا: فيما لو اشترى شخص فضة تبر أو مصكوكة؛ كنقد» بفضة مصنوعة» وقد اتفقا وزنًا. 


ذهبت أنت واشتريت فضة بفضة بنفس الوزن» لكن أحدهما مصنوع والآخر مصكوك, ثم وجدت 
عيبا في المصنوع» وجدت عيب في الصناعة؛ منكسر» فهنا نقول: لا أرش لك» أنت مخيرٌ بين الرد وبين 
الإمضاء فقط؛ لآنك لو أخذت الأرش فإنه يؤدي إلى الربا. 
# قال المصنف: «وإن تلف الْمَبِيعٌ أو عَتَقّ العبد». 
أئ: المشترى أعتق العيك. 
Ta 305 3‏ 2 
# قال المصتف: ١تَعَيّنَ‏ الأزش). 


لبس للك إلا الأرشنء ما :وه لأنه تلف العيب: 
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طبعًا يقول: لكن لو باعه المشتري فليس له شيء» هذا معناه «رضا به» طبعًا بعد علمه بالعيب» نعم» 
تيا ف راض نه 

@ قال المصنفه «وإن اشتری ما لم يَعْلَمْ عَيْبَهِ بدون گسره». 

ف أشياء لاثعرف آنا معيبة أو ليست بمعيية إلا إذا كُسرت. 

مكل لذلك قال: «كجوز هند). 

جوز الهند لا تعرف هل الذي بداخله فاسد أم ليس بفاسد إلا إذا كسرته. 

قال -ومثله-: «وبَيّض». 

البيض» تشتري البيضة لا تدري أهي فاسدة آم صحيحة إلا بكسرها. 

© قال المصنف: «وإن اسْتَرَى ما لم يَعْلَمْ عيب بدون كَسْرِه كجَوْر هِنْدٍ وبَيْض تَعام فكَسَرَه فوّجَدَّه 
فاسدًا فأمسَكه قله آَرْشه». 

0 آني بالصورة كاملة ثم نحلّل كلام المصنف أسهل: 

يقول: إن قيمته فيما في جوفه» أو مأكوله فيه في جوفه» ما كان مأكوله في جوفه» مثل: جوز الهند 
والبيض؛ فإن له حالتان: 

۵ الحالة الأولى: أن يكون لمكسوره قيمة. 

۵ الحالة الثانية: أن يكون مكسوره لا قيمة له. 

2 الحالة الأولى: أن يكون لمكسوره قيمة» قالوا: مثل جوز الهند؛ جوز الهند إذا كسرته هذا الجوز 
يستفاد منه؛ يُجعل منه آنية» عند من يعرفه يُجعل منه آنية يُستخدم في.. يعني الغلاف الخارجي يستخدم» 
اللحى حقه يؤخذ ويستفاد منه» فلمكسوره قيمة. 

بيض النعام؛ يقولون: بيض النعام يستفاد منه» لكن لا أدري لماذاء ما أعرف والله يا شيخ» لكن 
يقولون: بيض النعام يُستفاد من مكسوره» كذا يقولون الأوائل يعرفونه» أنا لا أدري ليش حقيقة» لكن 
يقول: يكسر. 
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النوع الثاني الذي لا يستفاد من مكسوره: قالوا: بيض الدجاج وبيض الحمام» صغير لا يستفاد من 
مكسوره» نفس الشيء: هل يُستفاد من مكسوره؟ ولا لبهيمة الأنعام؟ بهيمة الأنعام» الجح يُستفاد منها 
لبهيمة الأنعام» فيستفاد منه لبهيمة الأنعام. 

إذن.. من النوع الأولء إذن عرفنا: كل شيء يُستفاد منه إذا کسر أو لا يستفاد منه إذا كسر. 

۵ هذه الأشياء ما حكمها؟ 

نبدأ بالنوع الأول؛ وهو ما يستفاد منه أو له -ما نقول ما يستفاد منه- نقول: ما له قيمة إذا سر 
اخ ادق تقال :ها لد ی إذا كيس 


ماله إذا كس كلو مك وين فلاف أمون: 


أو الاركن: 


Nl OLS,‏ الدجاج والحمام وغيره فنقول: هو مخيّرٌ بين أمرين فقط: 


لماذا لم نذكر الأرش؟ 

9 الأرش ماهو؟ 

قسط ما بين الصحيح والمعيب. 

المعيب كم؟ صفرء إذن القسط هو كم؟ كامل المبلغء إِذَا لا أرش. 


إذن.. تقول: ترجّع له البيض» أو تقول له: البيض انكسرء خربان» لك الحق فترجعه عليه ويجب 


عله ر 


© قال المصتف: «رَجََّ بكلّ النَمَنِا. 


الشيخ: النوع الأول هو قوله: «وإِن اشترَى ما لم يَعْلَمْ يبه بدون كَسْرِهِ كجوز هِنْدٍ وبَيْض تعام). 
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هذا بيض النعام هذا له قيمة بعد كسره؛ فكسّره فوجده فاسدًاء لم يعرف أنه فاسد إلا بعد مثل: الجح 
الآن» فهو مخيّر: بين الإمساك وبين الرد» فإن أمسكه فله أرشه» وإن رده رد أرش كسره» يعني إن كان 
كسره مؤثر» فيقدّر كم قيمة الجحّة بعد كسرها فيما لو كانت سالمة؟ يلي. 

۵ نضرب مثال بالجح مثلا: 

الجحة المعيبة بكم؟ الجحة المعيبة يقول لك: بثلاثة ريال» لكنها مكسورة بريالين» إذَا ترد له هذا 
الأرش» أرشها معيبة» لا أرشها صحيحة؛ ليس واضحًا. 

الآن واحد ما عيبه فيه؟ إذا أمسكه له أرش» أرش ماذا؟ ما بين الصحيح والمعيب» أرش قيمة ما بين 
الصحيح والمعيب» وإن رده فله الأرش» للبائع الأرش» أرش ماذا؟ ليس الصحيح والمعيب؛ أرش 
الصحيح الفاسد والمعيب الفاسد» ليس أرش الصحيح الذي لا فساد فيه. 

يعني لو قلت لك: الآن البيضة -بيضة النعام- لو كانت غير مكسورة ولو كانت فاسدة قيمتها أغلى؛ 
لأها قد يُستخرج بإبرةٍ ويُرسم عليها مثلاء لكنها مكسورة وقد تكون أقل قيمة» لا تقدّره معيبّاء فتقدره 
فاسدًا معيبًا وصحيحا وتقدّر القيمة بينهما. 

© قال المصئف: «وإن كان كبيض دجاج». 

وهو ما لا قيمة له عند كسره. 

© قال المصنفه «رَجَعَ بكلّ النَّمَنِ). 

ترجع بكل الثمن» عندك طبق بيض» انكسرت خمسة خربانات» تأخذ الخمس تقول: أبدلها لي. 

شرعًا: واجب عليه» يجب عليه. 

© قال المصنف: «وخيارٌ عيب مُترَاخْ». 

ما معنى وخيار عيب متراخ؟ 

أي أنه ليس لازمًا أن يكون عند العلم بالعيب» ليس لازمًا؛ بل يجوز له أن يؤخره يوم ويومين وثلاثة؛ 


لأن الإنسان قد يكون مشغول أول يوم» وثاني يوم» وثالث يوم؛ فهو متراخ إلى حين يقابل البائع. 
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® قال المصنف: «ما لم يُوجَدُ دليلٌ الرّضًا). 

طبعًا ومثل العيب: التدليس متراخي» والغبن متراخي» كل هذه العقود الخيارات الثلاثة على 
التراخي: الغبن» والتدليس» والعيب؛ كلها على التراخي» ليست على الفورية» ليست من حين العلم 
بالغبن ولا بالتدليس ولا بالعيب؛ بل هو متراخي. 

@ قال المصنطف: «ما لم يُوجَدْ دليلٌ الرّضًا. 

مثال دليل الرضا: أن يتكلم يقول: رضيت» علمت به ورضيت. أو يقول: استخلف الله بذلك. 

أو أن يبيعه» كونه يبيعه خلاص رضا. 

@ قال المصنف: «ولا يَفْتَقِرٌ إلى حُكم). 

ما يحتاج إلى حكم حاكم» ما السبب؟ قالوا: إن الذي يحتاج إلى حكم حاكم هو ما فيه خصومة» 
وهذه الأمور الثلاثة لا خصومة فيهاء لكن قد تكون الخصومة في شيئين: 

هل هذا غبنٌ أم ليس بغبن؟ هل هذا تدليس أم ليس بتدليس؟ هل هذا عيب أم ليس بعيب؟ 

0 الأمر الثاني: هل وجُد العيب عندي أم عندك؟ 

إذن.. الأصل أنه لا يحتاج إلى حُكم حاكم؛ بل الشخص مجبرٌ بحكم السوق» فيأتي ناظر السوق 
ومن يقوم على السوق البلدية تجبره» ما يحتاج للمحكمة. 

© قال المصنف: «ولا رضًا). 

ولا رضا الغابن ولا المدلّس ولا من وقع العيب منه. 

@ قال المصنف: «ولا ضور صاحبه». 

بل يجوز له أن يفسخ وإن كان غائبّاء يقول: ترى فسخت البيع. 

نحن قلنا: متى يشترط حكم الحاكم؟ في حالتين» الحالة الثانية: إذا اختلفا. 

© قال المصنف: «وإن اخْتّلمًا عند مَن حَدَتٌ العيبٌ». 
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١‏ لت 
#0 شب رور ليتع 
قال: أنت حمّلت البضاعة خاطئة» ففسدت بسبب الشمس الذي عندك. 
© قال المصنفه فقول مُشْئَرٍ مع يمينه». 
إذا لم يوجد دليل مطلقًا فإن العبرة بقول المشتري. 
لم قلنا بقول | لمش ي؟ 
قالوا: لآن الأصل عدم القبض» الأصل: أن هذه السلعة عندك أيها البائع» فنحن مستمسكون 
بالأصلء ودائمًا من القول قوله نقول: إن القول يكون مع من كان مستمسكا بالأصل. 
© قال المصئف: ١معَ‏ يمينه). 
فى ت البفية؟ 
تثبت اليمين إذا كان قد اشتركا في الاستحقاق ولكن أحدهما أقوى؛ فمن كان أقوى هو الذي يكون 
له اليمين» وهو الذي معه اللأصل. 
4 قال المصنف: «وإن لم يَحْتَمِلُ إلا قول أحدهما قَبِلَ بلا يَمِين). 
أسأل الله عَرَهِجَلّ للجميع التوفيق والسداد. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 
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فكنا في الدرس الماضي تكلمنا عن «باب الخيار في البيع»» وذكرنا خمسة أنواع من الخيار وبقي لنا 
ثلاثة أنواع نذكرها اليوم بمشيئة الله عَرَكِجَلّ. ۰ 

@ قال المصنف: «السَّادس). 

أي: السادس من أنواع الخيار في البيع» وقلنا: ل د هو أن يختار من له حق الخيار 
خَيّر الأمرين له» حق خير الأمرين أو أكثر من أمرين» ومرّ معنا أن بعض أنواع الخيار يُخْيّر بين أمرين» 
وبعضها يخير بين ثلاثة» وسيمر معنا خيار التخبير أنه يختلف عن الأنواع السابقة. 


ےت 


قل 

هذا يسمى الخيار وهو خيار التخبير بالثمن» التخبير من باب الأخبار؛ وذلك أن بعض العقود وهو 
عقد البيع بالخصوص لكن الإيجار قد لا يتصور فيها التخبير إلا لمن كان مستأجرًا قبل وأجّر ما استأجره 
رقا ق ا 


َكَل أو أَكْتر 


© قال المصنف: «السّادس: خِيَارٌ في الببْع بتبیر امن می بَانَّ 


يأني رجل فيشتري سلعة فيقول البائع: «دخلت على بكذا وسأبيعها عليك بكذا)» إذن أخبره بالسعر 
الذي دخل عليه به» والإخبار بالسعر التخبير هذا يقولون: من العقود المباركة» ولذلك نص الإمام أحمد 
وغيره: أن من أفضل العقود عقود المرابحة» بمعنى أنك تقول للمشتري: «دخل على بمئة وسأبيعه 
عليك بمئةٍ وعشرة)» فكان أحمد يقول: (إنه من العقود الطيّبة)؛ لأن فيه صدق» صدقت بكم دخل عليك 
وصدقت في بيعك له» فطريقة التخبير بالثمن في الأصل آنا ليست لازمة» ولكن إن فعلها البائع جاز» بل 
إنها من علامة صدقه في بيعه» هذا يسمى التخبير بالثمن. 

۵ الخيار بالتخبير بالثمن متى يكون؟ 


إذا تبين أن البائع قد أخبر بالثمن غير الصحيح أو أخبر بثمنِ غير صحيح إما زاد فيه أو نقص» يقول: 


0 
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«دخلت هذه السلعة علي بمئة» ثم تبين لك أيها المشتري بعد ذلك أنه بتسعين» هذا يُثبت يثبت لك الخيار 
بالتخبير» أو قال: «اشتريتها بمئة وربح عشرة» فوق ما دخلت علي منك بعشرة» ثم تبين لك بعد ذلك أنه 
قد اشتراها بمئتين» فهل يلزمك أن تشتريها بمئتين وعشرة؟ في الزيادة. 

إذن أحيانًا قد يكون هناك اختلافٌ بين حقيقة الثمن وبين ما خبّر به؛ إما غلطًاء أو عمدًاء أو بسبب أمر 
يلق بالثمن سيشير له المصنف بعد قليل. إذن قوله: «خيَّارٌ ذ في البَيْع تحير الثمَنِ أ ي: إذا أخبر البائع 
بالشمن ثبت الخيار للمشتري متى بان أقلّ أو أكثر؛ أي: بان الثمن على خلاف ما قاله البائع أقل من ذلك 
أو أكثر. 

0 ما الذي يثبت للمشتري من الخيار؟ 

نقول أولا: إذا بان أن الثمن أكثرء قال: «بعتك بمئةٍ وربح عشرة)» ثم تبين بعد ذلك أنه قد باعها 
بمئتين» فهل يلزمه المائتان وربح العشرة أم لا؟ نقول: لاء لا يلزمه» فالمشتري مخيِّرُ بين الفسخ وبين 
الإمضاء بقسطه؛ إما أن يشتريها بمئتين وعشرة» أو أن يقول: لا أريد» إذن أصبح المشتري مخيّرٌ بين 
أمرين» واضحة الصورة الأولى؟ متى بان أقل أو أكثرء بدأنا بالأكثر؛ لأننا نسلم فيه بينما الأقل فيه إشكال 
بسيط؛ فإذا بان أكثر فإن المشتري مخير بين أمرين كما سبق. 

وإن بان أقل مثل أن يقول: «اشتريتها بمثة وربح عشرة» ثم بعد ذلك تبين للمشتري أنه قد اشتر تراها 
بتسعين» فهنا مخيرٌ بماذا؟ على ظاهر كلام المصنف أنه مخيرٌ بين الإمضاء وبين الفسخ؛ لأنه يفرّق 
بين أقل وأكثر» ولكن المعتمّد عند متأخري فقهاء المذهب أنه لا خيار فيما لو بأن الثمن أقل خيار فسخ» 
وإنما هو مخيرٌ بين أمرين -أي المشتري-؛ إما الإمضاء بالسعر الأولء أو أن يأخذ السلعة بقسطها. 

يقول: قال لي: بمئة وربح عشرة ثم تبيّن لي أنها دخلت عليه بتسعة» فلي الخيار أنا أيها المشتري أن 
آخذها بتسعة وتسعين» بدل مئة وعشرة طلعت تسعة وتسعين؛ لأن المئة نقص منها عشرة بالمئة من رأس 
المال فأصبحت تسعين» والربح عشرة أنقص منها عشرة بالمئة أيضًا فيكون ماذا؟ تسعة» فتأخذها بتسعة 
وتسعين» إذن في القسط الفرق يكون يدخل على الثمن وعلى المثمن» طبعًا قال: على الثمن والربح» هذا 
طبعًا إذا قال له ماذا؟ إذا قال له: سأربح عليك عشرة بالمئة ونحو ذلك سنتكلم عن قضية كيفية الإخبار 
بالثمن في المرابحة بعد قليل. 
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© قال المصنف: «وَيَْبْتُ في: اولبق رًالش رگ امك لكوي 

هذه أربعة أنواع من طرق التخبير بالثمن: 

الطريقة الأولى: أن يبيعه تولية» يقول: «بعتك برأس المال» دائمًا يقولون: راعي السوق يقول: داخل 
على بعشر ريالات بعتك برأس المال» فتقول: قبلته» هذا يُسمى التولية» فإن بأن أكثر أنه مخطئ مثلا 
وأثبت أنه مخطى» وأا لم تدخل عليه بعشرة وإنما دخلت عليه بخمسة عشرء وقد قال لك: «بعتك 
برأس المال»» فنقول: أنت مخيرٌ أيها المشتري بين أن تشتريها بخمسة عشر وبين أن تفسخ العقد» أنت 
مخيّرء لماذا قلنا هذا الكلام؟ لأنه قال في عقده: «بعتك برأس المال». 

لو بانت أقل؟ طلعت بخمسة ريال وهو قال لك: «أنا بعتك برأس المال وهي عشرة» فلك الخيار 
بين الفسخ ولا أحد يريد الفسخ» طبعًا لا فسخ هناء لك الخيار إما أن تمضيها تقول: تنازلت عن الباقي» 
ولك الخيار أن تأخذ الخمسة الباقية بغير رضا البائع» يُجبر عليها قضاءً. واضح المسألة هذه؟ 

هذه دائمًا تكون طريقتناء تأتي أحيانًا ناعنايات العقار اج آي روت ن اا 
السابقة أنه اشتراها بمبلغ عال أكثر من الحقيقة» ثم يقول لك: انظر هي داخلة علي يريك الصك القديم 
أنبا دخلت عليه الأرض بمه بمئتي آلف ريال» بعتك بالمئة آلف ما أبغي منك ربح فتشتريه» ثم يثبت يشت لك بعد 


NE 


ذلك بالبينة أنه كاذب وأنه إنما اث شتراها بمئة ألف. فلك الحق أن ترفع أمام القضاء ء بطلب رد المئة آلف 
الا خرن على أن كيت أمرين: 

0 الأمر الأول: أنه باع كتولية؛ يعني قال: «بعتك برأس المال». 

© الأمر الثاني: أن ثثبت أنه قد اشتراها بأقل من السعر المكتوب في العقدء وهذا العقد يثبت في 
القضاء في صور كثيرة تمر على القضاء كثير من الصور في التولية والشركة وغيرها. 

© قال المصنف: ينبت في: التَولية». 

التولية ما هي؟ هي البيع برأس المالء قال: «وَفي الشرگة» والشركة هي بيع بعض الشيء بقسطه 
يعني بالنسبة والتناسب منه» يكون الشخص قد اشترى جملة مئة كرتون» فقال: سأبيعك الكرتون واحد 
بالذي يخرج لي» مئة كرتون بألف ريال يطلع الكرتون بكم؟ بعشرة» هذه اسمها شركة؛ لأني اشتريت أنا 
الحقيقة مئة كرتون» لكن الشركة تحسبها بالنسبة والتناسب بكم خرج لك؟ 
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الربح» أو شركة بمرابحة بربح ريال واحد ثم تبيّن خلاف ذلك» فيثبت الخيار أو عدمه عند وجود الأقل. 
قال: «أَوْ شر گة» وقلنا: معنى الشركة وهي بيع بعض الشيء بقسطه. 

® قال المصنفه أو المَرَابَحَة). 

والمرابحة هي البيع ربح محدد» يقول: «بعتك هذه السلعة بربح قدره كذا»؛ ولنعلم أن المرابحة لها 
صورتان: ۰ 

9 الصورة الأولى: إما أن يُذكر المبلغ الذي به الربح» فيقول: سأربح عليك عشرة ريالات» سأربح 
عليك مئة ألف. فيذكر رأس المال ويذكر المبلغ الذي ربحه» وهذه صيغتي المرابحة؛ وهو أن يذكر 
المبلغ ويذكر مقدار الربح الذي سيكسبه بعده: عشرة آلاف» خمسة آلاف. 

© الصورة الثانية من المرابحة وهي مكروهة لكنها جائزة وسنذكر سبب كراهتها: وهو أن يذكر نسبة 
الربح» ما يقول: كم من ربح؟ وإنما يقول: نسبة الربح» يقول: «دخلت علي بعشرة آلاف أبغي منك عشرة 
بالمئة»» وهذه تسمى نسبة الربح» ومشهور المذهب أن هذه الصيغة المرابحة بذكر نسبة الربح مكروهة 
قالوا: لكيلا تشبه بيع عد عشرة بأحد عشرء فإنه قد جاء حزمة بيع عشرة بإحدى عشرة» وما قد يشابهه فإنه 
يُكرّه ولا يحرّم» فقالوا: لوجود الشبه كأن يقول: بعتك عشرة بإحدى عشر بالنسبة والتناسب» ولذلك 
كرهوه ولكن يقول: ليس حرامًا وإنما يصح. 

6 إذن عرفنا أن المرابجة لها صورتان : 

9 الصورة الأولى: وهو أن يذكر رأس المال ويذكر مبلغ الربح بالريالات أو بالدولارات. 

© الصورة الثانية: وهي أفضل صيغ البيع» أفضل صيغة للبيع مطلقًا كما قال أحمد أن تذكر كم دخل 
عليك الشيء وكم ستربح. 

لبس كن الع ا 

تقول: انظر؛ اد ل ا ل 
تقول -على القول الثاني-: لك ربح عن عشرة بالمئة مما يدخل» وإن كان الأفضل أن يقول وأن تقول: لك 


۷ 
+ FE 


عع ع E‏ اموت أل سل 1 1 
اتشيلةاشية أد. عب السلا ناشوی !وو ا 

حر 2 
ربح مقطوع من كل قطعة تأتي بها لي أو كل شيء تأت به من التمويل للبناء وغيره لك ربح كذاء يقولون: 
هذه يجوز» بل هو من أفضل العقود. 


@ قال المصئنف: «وَالْمُوَاضَعَة). 

المواضعة عكس المرابحة: وهو أن يبيع بوضع جزء من الثمن» اشتريتها بعشرة وسأبيعها لك بتسعة 
أنا خسران» أنا خسران يقول» فأبيعها لك بخسارة بوضع من الثمن. 

هذه الأمور الأربعة: التولية والشركة والمرابحة والمواضعةء قلنا: إنها ذكرها ليس بلازم وإن ذكر 
فهو من كمال العقد وطيبة والصدق فيه» فإن بان الخُلّف وعدم صواب ما ذكر البائع فإنه يثبت يثبت فيه الخيار 
إن بان أقل أو أكثر كما سبق تفصيله. 

© قال المصنف: «وَلابُدٌ في جَوِيوِهًا مِنْ مَعْرِفَةِ المُشْتَرِي رَأَسَ المَال». 

لا بد في القولية والشركة أن ن يبين له كم مقدار رأس المال» ويكون تحديد رأس المال يقول: بمبلغ 

كذاء بقدر كذاء يقول: بمقدار كذا ونحو هذا. 

© قال المصنف: «وَإِن اشْتَرَاةٌ بِشَمَنِ مُوَجَلٍ : فَلِمُشْتَرٍ الخِيار بيْنَ بَبْنَّ الإِمْسَاك وَالوّدُ). 

نأخذها جملة جملة؛ لأن لكل جملة حكمهاء أنا أخذت أول جملة مع آخر جملة متعلقة» بدأ 
المصنف في هذه المسائل نحن قلنا: كيف يُتبين أن التخبير بالثمن غير صحيح؟ 

إما أن يتعمد البائع الكذب. 

وإما أن يغاط في كلامه ولا يُقبّلَ دعواه بالغلط بل لا بُدَّ أن يه 
سد قو نل اللتد اع ب رجي ا ا 
تلزم المشتري بدفع الثمن أو الخيار بل لا بُدّ أن يثبت له إما بشهودٍ أو بورقةٍ ونحوها. 

© الأمر الثالث: أن الفقهاء يقولون: هناك أشياء مؤثرة في الثمن ولها قيمة في الثمن» فلا بد من 
التخبير اء أول صورة قال: إن اشترى بثمن مؤجلء لو أن المشتري أو أن البائع اث شترى هذا الكأس 
SS‏ «أنا اڈ ل المال»» قلت: قبلت» يقولون 


شت أنه کان فالظا: والا لو قال: أنا 
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هو الفسخ. 

2 لماذا؟ 

قال: لأن الحقيقة هذه السلعة التي قال: هي بعشرة» هي بعشرةٌ لما كان السعر مؤجلاء فلو كان حالًا 
مثلما اث شتريته نا منه قد تكون أقل من ذلكء فهي مؤثرة» هذا الأجل مؤثر في الثمن هذا واحد. ولم نقل: 
إنه يأخذ قسطها من الثمن؛ لأن تقدير الزائد لأجل الأجل غير منضبط, ما له ضبط» يزيد عند شخص 
دون شخص آخرء فلذلك إنما خيّرناه ب بين أمرين: بين الأمساك وبين ال رد خلا ف ما لو كان قد زاد الثمن 
فإنه مخيرٌ بين الإمساك وبين الرد وبين أخذ قسطها؛ يعني أو دفع القسط الزائد ونحو ذلك. 

هذا كلام المصنف» لكن يقولون: إن المعتمد في المذهب خلاف ما ذكره المصنف هناء فإن المعتمد 
في المذهب كما نص عليه في «المنتهى». و«الإقناع», و«التوضيح»» و«التنقيح) وغيرها: أنه ؟ 
للمشتري الأجل فقط ولا خيار له الرد» ليس له خيارٌ في الرد» وإنما يثبت له بعشرة مؤجلة مثلما اث شتريتها 
بعشرة مؤجلة؛ لآن الحقيقة أنت اشتريتها بعشرة مؤجلة» وأنت بعتني برأس المال فتكون عشرة مؤجلةه 
فيثبت له الأجل ولا يث يثبت له الرد» وهذا الذي اعتمده المتأخرون» خلاف ما ذكره المصنف هنا. 


© قال المصنف: ازم ال نها شَهَامَيْهُ لهُ: : فَلِمُشْتَرٍ الخِيار بيْنَ ت َ مساك ك والردا. 


وهذا موافقٌ عليه؛ الشخص إذا اشترى من أبيه» أو من ولده» أو من أمه؛ أو من زوجته هؤلاء شيل 
شهادته لهم» يقولون: غالبًا ما تكون المبايعة بين رجل وبين أهله إلا وفيها نوع تساهل من أحد الطرفين؛ 
إما الأب يريد أن ينفع ابنه فيزيد في الثمن» أو الابن يتساهل مع أبيه فينقص في الثمن» فلذلك يقولون: إن 
فق کان تة وت مردة حي لأ ل فاده اله تخبيره اهن الى .مغل عليه غير ذقيق» ل6 القن ذال 
كان فيه محاباة لأجل قرابة» ولت المظنة هنا منزلة المئنّة» فلذلك نقول: إن الثمن ذاك ليس حقيقى» بل 
هو ثمنٌ مع محاباة» فإذا علمت بعد ذلك أن الثمن الذي اشترى به البائع السلعة إنما كان قد اشتراه ممن 
لا تقبل الشهادة له» فلك الحق أو لك الخيار بين ع الإمساك والرد. 

© قال المصئف: «أو بأكثر مِنْ تَمَنْه حيلةً». 


يعض الناس يشاري السلعة باكر من لها خيلة مل ما ذكرنا حى تجار العقارة إذا ازى ميك 
الأرض هى بمئة لف قال: لاء نكتب عند كاتب العدل أا بمئتى ألف. عشان إذا بعت وقلت له: إنه 
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داخل علي بكذا وأنا لا أريد منك إلا ربح قليل إذ بها تنفع في بيع العقار» أيضًا هذا لا يجوزء فإذا باعها 
بأكثر من ثمنه حيلة قال: «مَلِمُشْتَرٍ الخِيَار بيْنَ الإمْسَاكٍ وَالرّدا طبعًا لأنه لم يعلم كم الثمن الحقيقي. »لکن 
لو ثبت ثمنٌ حقيقيٌ بينهماء فإن ذاك يكون له الخيار بين الإمساك والرد وبين الأخذ القسط بين ذلك. 

@ قال المصنف: أ باع بَعْضٌ الصَّفْعَةِ بقِسْطِهَا و مِنَ النَمَنِ). 

انتبه هذه مسألة دقيقة في فهمها: من كان عنده شيء مجتمع وباع جزْءًا منه نقول له حالتان» ذكر 
المصنف الحالتين: 

9 الحالة الأولى: إذا كان هذا الشيء الذي باع بعضه بعضه يُشبه بعضًا؛ أي: من المثليات» عندي 
كيس بر كيس أرز دخل علي بمئة ريال وفيه عشر كيلوات» فبعت الكيلو بقسطه. يطلع عشرة ريالات» 
صح ولا لا؟ لأنه مثلي في المشتريات» طبعًا على الرواية الثانية في المذهب أن المثليات ليست خاصة 
بالمكيلات والموزونات حتى المصنوعات» وهذا الذي عليه عمل المسلمين» دقة صنع هذا الكأس 
بمثل دقة الكأس الآخر الذي خرج من نفس المصنع» لكن المشهور من المذهب قديمًا؛ لأنهم بنوا على 
عرفهم قديمًا أن المثليات لا تكون إلا في المكيل والموزون وربما نشير له بعد قليل. 

انظر معي في هذا المسألة دق قيقة جدّا ركّر معي : قلنا: إذا كان الشيء مثليًا واشترى كمية وباع جزءًا 
منه بقسطه» ذكرنا هذا قبل قليل هذا يُسمى بيع الشركة؛ فهذا يجوز ويكون من باب التخبير بالشمن 
ويكون ملزم؛ لأنه صحيح بالنسبة والتناسب» لكن لو اشتراه صفقة واحدة أكثر من شيء» اشترى كأس 
ومنديل وسيارة» كلها بعشرة آلاف ريال مثلاء كلها بعشرة آلاف» ثلاثة أشياء» ثم قال لك: «هذا الكأس 
دخل عليّ بريال»» نقول: هذا غير دقيق؛ لأنك اشتريت الثلاثة صفقة واحدة» ولا يُعرّف على سبيل الدقة» 
أيها الذي ترغب وزدت لأجله الثمن» فالحقيقة ليس هذا ثمنه» قد تكون أنت غاليت بالثمن لأجل كأس» 
أو لأجل سيارة» أو لأجل منديل. 

فلذلك إذا كان صفقة أي: أكثر من شيء» فاشتريت صفقة واحدة ولم تكن متميزة في الثمن عند 
الشراء الأول» ثم قلت: إني قد دخل على بعشرة» أنت في الحقيقة لست بصادق» فلذلك للمشتري الخيار 
بين الإمساك والرد وليس له أخذ القسطء ما السبب؟ لأنه ما يُعرّف على سبيل الدقة بكم دخلت عليك 
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هذه السلعة؛ لأني أعرف أن من الإخوان من بُشكل عليه التفريق بين بيع بعض الصفقة وبيع الشركة» طبعًا 
الشركة هنا غير عقود الشركة ذاك عقدٌ منفصل. 

© قال المصنف: أو باع بَمْضَ الصّفْفَة بِتِسْطِهَا مِنَ النَمَنِا. 

عبر معنا إن ع الله قاع سيم جد ا مال ر الصف وهذه قاع اجا اللو ن عد 
ستأتي في محلها إن شاء الله قال: (وَلَمْ يبن ذَلِكَ في تَخْبِيرهِ امنا لم يُخر عند العقد أنني اشتريتها من 
قريبي» أو أنني اشتريتها صفقة واحدة مع غيرهاء أو أنني اشتريتها بثمن مؤجل» لا سكت» قال: «قَلمُشترٍ 
الخِيَارٌ بَيْنَ الإمْسَاكِ وَالرَّدُ) لماذا خيّرناه بين هذين الأمرين فقط؟ قالوا: لأن هذا شبيةٌ بالتدليس بالثمن› 
فهو كيار التدليس #وخخيان التدليس يقبت فيه هذان الأمران: 

بدا العى ا ا وسخل فيه هي طارلة يعد الك بعد ا 
التخبير بهاء وهناك أشياء لا يحب التخبير بهاء قال: (وَ ما يُرَادُ في كَمَنء أَوْ يط ِن في مد خيَارا مدة 
الخيار المراد مها خيار المجلس وخيار الشرط فقطء ولذلك بعض الفقهاء يقولون: في مدة الخيارين وهو 
أدق» يقولون: إن كل شيء يُرَادُ في كَمَنء أو بُح ِنْهُ في مُدّةِ يار المجلس أو خيار الشرط فإنه يكون 
من السلعة الأصلي وليس إبراءً» بخلاف ما لو انتهت المدة فإنه يكون إبراء. 

مثال ذلك: اشتريت منك هذا الكأسء هذا الكأس بعناه اليوم عشر مرات» اشتريت منك هذا الكأس 
بخمس ريالات» ونحن في المجلس قلت: زدني ريال فقلت: قبلت» أنت قلت: قبلت أصبح الثمن كم 
ل ل ل ل ا 
الماضي» قبل التفرّق من المجلس يصح الفسخ» فهو ليس لازمًا كمال اللزوم» وليس مستقرًا كمال 
الاسقران نكل مار أو خط من القمور داح ق 

تبايعت أنا وأنت في المجلس هذا الكأس بعشرين» خلاص اتفقنا ثم قلت لك: يا ابن الحلال خض 
لي» خمّض لي يا ابن الحلال» تقول: والله تستاهل بعشرة أو لما أعطيتك الخمسين عشان ترجّع لي مثلا 
قلت: ما معي فكه» قلت: يا أخي ما معي إلا عشرة تقبل بها؟ قال: طيّب» إذن الثمن بعشرة ولا بعشرين؟ 
أنتم تعاقدتم وكتبتم الورقة إن شئت وتكلمتم بالعشرين» الثمن بعشرة ولا بعشرين؟ بعشرة» لكن لو كان 
بعد انفصال المجلس فإنه إبراء» بعدما تفرّقتم من المجلس وقال: جيب لي الثمن بكرة مثلاء أعطني 
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الثمن غدّاء قلت: ما معى فلوس» قال: يلا مسامحك» هذا إبراء» لكن الذي في المجلس هو من سعر 
المثمن» ومثله خيار الشرط؛ فكل زيادة في الثمن أو النقص منه» وكذلك في المثمن في مدة الخيارين فإنها 
متعلقة به. 

#اقان ا نط يا الوا 

فيكون في حكمه يلق برأس المالء قال: ١و‏ يُؤْحَذ أرْشًا لِعَيْبِ)» نحن تكلمنا من خيار العيب ما 
واا اس ا يقبت لك أن تأخذ الأرش» 

بين أخخل الا رشن 

ايوق الريك 

أو الرضا. 

ثلاثة آمون فقلتك: أريد آرشاء فبحب أن تخي بالأرثن » مال ذلك: اشتريت السيارة بعشرين آلف 
ريال» ثم بان لك فيها عيب» من العيوب التي في السيارة» أعطوني عيب في السيارة ی خی اها 
مك اونا موت ای اا ول و م قل الف قيية هااا ا كيل 
ألفين قيمة العيب» جئت تبيعها لي برأس المال قلت: يا عبد السلام تراها داخلة على بعشرين ألف ريال» 
قول e‏ الم دا المال بالقيمة الأصلية» هذه الثانية. 

© قال المصنف: أو جتاية هَ عَلَيْه). 

ماح ل ري لا ل ور ري 
آدیت عته فاا تكون من پاب ار قال: 5 که برس مَالٍِ» أي 
يجب التخبير به ولذلك قال: «وَيُخْبَرَ يه). 

في أشياء لا يُخْبّر بهاء ما هي؟ بدأ المصنف بالأشياء التي لا يلزم الأخبار بها وإن كان لها قيمة» قال: 
«وَِنْ گان َلك بَعْدَ لَرُوم ابيع : لَمْ يلْحَق بها أي: لم يُلْحَق بالعقد, ما هي الأشياء التي كانت بعد لزوم 


وه 
بخلاف جنايته فإنها متعلقة برقبته» فإذا 
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البيع؟ أولا: ما زيد في الثمن أو نقص منه بعد الخيارين هذا واحدء أو مثلًا حدث لها نماء زادت» أو 
استّهلكت بالاستخدام» ما في شيء إلا بالاستخدام استهلك» ما يلزمك أن تقول: آنا استخدمته» دخلت 
عليك بعشرة لكن استخدمتها أسبوعين ثلاثة» هذا الذي حدث بالاستخدام» وما حدث من نماءٍ وهزالٍ 
ونحوه لا يلزم التخبير به. 


@ قال المصنف: (وَإِنْ َخْبَرَ بالحَال : قحس . 


AC NS‏ بالقال؟ تخت سداق ا ر فقط وهو 
«وَإِنْ كَانَ ذَّلِكَ أي: الزيادة في الثمن والحط منه في مدة الخيار لم يُلِحَق به لكن إن أخبر فهو أحسن» 
طبعًا قوله: «وَإِنْ گان ذَّلِكَ بَعْدَ روم الب ع ما معنى لزوم البيع؟ انتهاء مدة الخيارين. 

© قال المصنف: «السّابع: خِبَارٌ لاختلاف المُتَبَايعَيْنَ) 

وهذا يسمونه الخيار الاختلاف أو الخلت بيه لجان الف م الها والاختللاف 
بينهم» وفيه الخلف في الصفة وهو الثامن سيأتي بعد قليل» قال: وهو «خِيَّارٌ لاإختلافِ المُتبَايِعَيْنِ) ما معنى 
هذا الشيء؟ ب يعني أن المتبايعين يشترون سلعة ثم يختلفون فيهاء أحدهم يقول في والآخر يقول شيء 
ارق لن شا مخفا ففي بعض صورها نث, نثبت الخيار» وفي بعض صورها لا نث, نثبت خيار» وسيذكر 
المصنف كلا الأمرين بعد قليل. 

قوله: «خِيّارٌ لاختلاف الماع لمر راص ب سر اطي امسر 

أيضًا الأمر الثاني مما قد يكون غير متبايعين: أن ورثة المتبايعين يقومان مقامهماء فيمكن أن الورثة أو 
ورثة أحدهما يدعي على البائع أو على المشتري» سنذكر أمثلة بعد قليل. 

بدأ الشيخ يدانه لَه في ذكر صور الاختلاف» وذكر ثلاث صور في أحدهما أثبت الخيار وفي اثنتين لم 
يثبت الخيار» هو يحتاج إلى تركيز بعض الشيء: 

أول صورة معنا قال: «قإذا اخَلَهَا في قَذْرِ الثمَن» أول صورة وهي قضية الاختلاف في قدر الثمن» 
وصورة ذلك أن يقول المشتري: «أنا اث شتريتها منك بمئة)» ويقول البائع: «بل اشتريتها بمئة وخمسين»» 
لو كان في الخيار من وقت الخيار خيار مجلس» العقد ليس بلازم» لهم الحق أن يتفاسخاء لكن الكلام 


۷ 
+ FE 


لقضي دشي أد السام ناشوی ۱0۸ 4 
حجر 


فيما لو كان بعد الخيارء واد ضح الصورة إذا اختلف في قدر الثمن؛ يعني بكم اث شتريتها؟ دائمًا المشتري 
يقول بالأقل والبائع يقول بالأكثر» وهذه دائمًا تكون, أنت لا اشتريتها مني كذاء لا آنا اث شتريتها منك بكذا. 
٥‏ ما الذي يحدث؟ نقول أول شيء : عندنا شرطين لكي يثبت يثبت هذا الحكم: 
القترظ الأول: أنه لا ند أن يكون لا بسة ؛ إذ لو كان لأحدهما بيئة فإنه د اننا حن 
: ُقضى : هم 
معه شهود» معه قرينة؛ ككتابة ونحو ذلكء انتهيناء ويلحَق بالبينة فيما لو كان لكل واحل منه بقوة بينة 
صاحبه» فإن هاتين البينتين تتعارضان فتتساقطان» أعيدها؟ 
نقول الشرط الأول لكي تأخذ هذا الحكم: ألا يكون لهما بيّنة أو لجميعهم بيّنة ولا يمكن الترجيح 
بين إحدى البينتين بقوة واحدة» لو كان يمكن الترجيح بإحدى البينتين حكم بهاء واحد معه شاهد 
والآخر معه شاهدان» صاحب الشاهدين مقدَّمء يُقضَى بهاء الشاهد الواحد ضعيفة بينته فترّده أو قرينة 
ولكن هذا معه شاهدان فيقدّم» لكن كلاهما معه شاهدان» واختلف في المذهب هل يرجح بكثرة العدد؟ 
واحد معه خمسة وواحد معه اثنين» هل يرجح به؟ سيمر معنا إن شاء الله في التعارض البيّنات في آخر 
الككاني: 


أنا سأخرج قلبلًا لمن درس باب التعارض البيّنات: الفقهاء يقولون في تعارض البّنات: إذا كانت 
المدّعى عليها في يد أحدهما ولا بيّنة له لأحدهما فيُحكم بها لمن؟ فيُحكم بها لليد؛ لأن عنده قرينة وهي 
اليد» فإن تداعيا شيئًا وأثبت كل منهما بيّنةَ فتعارضتاء تعارضت البيّتان» هذا شاهدان وهذا شاهدان. ما 
الذي يحدث؟ لا ما تسقط» » تسقط البيتتان» لكن ما الذي يُحكم؟ تقسّم بينهماء عند عدم البينة تكون 
للمدَّعى عليه مع يمينه» هنا مع وجود البينتين تقسّم» وهذه يُسمونها قسمة الإجبارء ستأتينا إن شاء الله في 
محلها. 

لكن هنا نظرًا لعدم إمكان القسم لثبوت الحق لأحدهما جزماء هناك لاء لا يمكن الجزم بثبوت الحق 
لأحدهما فَتَقسّم بينهما ولكل واحدٍ منهما بين عليه فتقسم» هنا لإمكان الجزم بأنها أن أحدهما مصيبٌ 
حقا ولعدم إمكانية الاشتراك» فإننا نقول: في كلا الحالتين وجود البينتين كلا بيّنة» فقط أردت أن تربط 
هذه المسألة بالمسألة الأخرى. قلنا: هذا هو الشرط الأول. 


© الشرط الثاني: لا بد أن يكون ذلك بعد القبض» لا بُدَ أن يكون هذا بعد القبض وقبل أن يتفاسخاء 
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إذ لو فسخا انتهينا فإنهما قد استقالا وانتهى. 

0 ما الحكم إذا قلنا: إذا اختلفا في قدر الثمن ولا بّنة لأحدهما؟ 

تقول: يقبت عتدنا أمن وهو أنه يتحالفان» ثم إذا تحالف كل واحد يحلف. ما يحلف للبائع ولا 
المشتري فقطء بل كلاهما يتحالفان ثم إذا تحالفا فلكل واحدٍ منهما الخيار كما سيآتي بعد قليل بين 
الفسخ وبين القبول بالثمن الذي أمامه. 

# قال المصنف: ١تَحَالَكًا).‏ 

بدأ يبن صفة التحالف» فقال: «قَيْخلف البَائِعُ راء ا بعت بِكَذَاء و E‏ بعت بكَذَا قال: نَم يَحْلِفٌ 
المُشتري»» المؤلف قال: إن البائع يحلف أولًا قبل 0 قالوا: لأن الأصل أن البائع جانبه أقوى 
فقط وليس هو الأقوى» لكن الأصل أن البائع أقوى» وغالبًا نأخذ قول البائع فيما حدث» ولذلك فالأصل 
أن ما كان قبل القبض القول قول البائع» لكن نقول: بشرط أن يكون قبل القبض فقط» وهل هذا على 
سبيل الوجوب؟ بعض شرًّاح الروض أو بعض شرّاح الزاد قالوا: إن قوله: ١نم‏ يدل على لزوم الترتيب» 
وهذه مسألة لم أجد فيها نصا الحقيقة عند غير بعض محشَّي الروض وهو ابن فيروز. 

© قال المصئف: « َيَحْلِف البَائِعٌ أ ال ما عه بكَذا. 

والله ما بعته بكذا ١وَإِنَمَا‏ ب بِعْتهُ بكَذَااء قالوا: يُقدّم النفي على الإثبات؛ لأن عندنا قاعدة أن الأصل في 
الأيمان أنها تكون للنفي لا للإثبات» والنفي إما أن يكون لنفي الحقيقة أو لنفي العلم» والذي ي ينفي العلم 
إنما هم الورثة» ولذلك إذا جاء الورثة ة يقولون: والله ما نعلم أن وارثنا باعها بكذاء فالذي له حق الحلف 
بنفي العلم إنما هم الورثةء وأما المباشر فلا ينفي العلم وإنما ينفي الحقيقة وينفي المباشرة» فيبدأ بالنفي 
قبل الإثبات لماذا؟ لأن الأصل في الأيمان النفي. قال: (وَِنَمَا نة بكَذَّاا من باب التأكيد. 

© قال المصنف: انم حف المُشْتَرِي: مَاا شتریتة بكذّا). 

أي: والله ما اشتريته بكذاء ١وَإِنَمَا‏ رة بكَذَااء فال ولك المَسْحُ إذَا لَمْ يَرْضٌ أَحَدَُهُمَا بِقَوْلٍ 
الآخَرِا ي يعني أصبح لكل من البائع والمشتري الخيار؛ إما أن يتناسخا. 


وإما أن يقول البائع: خلاص رضيتها بالئمن الذي قلت أيها المشتري» أو يقول المشتري: رضيتها 
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بالثمن الذي قلته أيها البائع فيزيد أكثر. 

۵ ما الدليل على هذا الفعل؟ 

قالوا: ما جاء عن ابن مسعود و روي مرفوعًا وموقوقًا أنه قال: «إذا اختلف المتبايعان والسلعة 
قائمةٌ -سأرجع لكلمة والسلعة قائمة- ولا بين لأحدهما تحالفا» كل واحد يحلف ويرد السلعة لصاحبه 
إلا أن يرضاه طبعًاء الرضا هذا أمرٌ زائدٌ وفيه نوع رضا بالواقع» هذا قول ابن مسعود» العجيب أن هذا 
الأثر مرويٌ عند ابن ماجة وغيره وأحمد بغير هذه الصيغة وإنما بلفظ: «إذا اختلف المتبايعان فالقول 
قول البائع». 

روي مرفوعًا وموقوفًا ولكن لا يصح مرفوع كالصيغتين لا تصح» وإنما الأقرب أنه موقوف إسنادًاء 
ولكن أحمد استدل ذه الرواية الثانية ورجحهاء وقال: إن قوله: والسلعة قائمة هذه الزيادة غير ثابتة» 
وبناءً على ذلك فيصح أن يتحالفا سواءً كانت السلعة موجودة أو تالفة» وستمر معنا تلف السلعة بعد 


قليل» إذن فكلمته السلعة قائمة قال أحمد: أن هذه الزيادة غير صحيحة. 


وهذا يدلنا على مسألة في علم الحديث: أن هناك بعض الآثار عن الصحابة بالخصوص أكثر من 
أخاديت الرسول لاقي فم ال حفطلا الله كل فكل أسائيدها القوية الاه الرية وا أو 
يا لاسا القوية» ولكن آثار الصحابة هناك شيءٌ كثير لم يصلناء بدليل أن مصنف ابن أبي شيبة 
مصنف عبد الرزاق لم يُطبّع إلا من عشرات السنين القريبة من عشرين ثلاثين سنة فقط» فدل على أن من 
الطبقة التي قبلها من المشايخ لم تصل إليهم آثار الصحابة» ولم يدون كل آثار الصحابة. 

وا تنا على ا ا سواط من ف العلم متيو نقيخ ا ابن قفي واي كيذ ارا 
العالم إذا احتج بحديث أو بأثر فهو دليل صحته عنده»؛ فأحمد احتج بأثر ابن مسعود نعم الذي رواه ابن 
ماجه بالطريق الآخر مع أن فيه ضعف» ولكن أحمد يحتج بالطريق الآخر فربما لم يصلنا إسناده وربما 
إذا طبعت أجزاءٌ حديثية أو كتب حديثية أو مدونات ودواوين الإسلام التي فيها آثار الصحابة ربما وجد 
قينا هاا الآثر باستاو كالكسس: 

آنا أقول هذا لما؟ لآن أحد المعاصرين قال: إن قول المذهب غير صحيح؛ لأني لم أجد له إسناداء لم 


أقف على إسناده» ما وقفت على إسناده» وقال ابن حجر كذا يقول قال ابن حجر: أن هذا الحديث الذي 
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ذكر ابن مسعود لم أقف عليه» ما دام ما وقف عليه ابن حجر إذن لا أصل له» نقول: أحمد وقف عليه 
وعمل به ورجّحه على غيره» بل أنكر لفظة منه وقال: إنها تفرد مها بعض الرواة وهو قوله: والسلعة قائمة» 
وبالذات باب آثار الصحابة» أحاديث الرسول واضحة محفوظة» لكن آثار الصحابة يُقبّل فيها؛ يعني لم 
تكن الدواعي في نقلها كالدواعي في نقل حديث النبي صا ليوا الوسر وهذه مسألة طويلة ليس هذا 
© قال المصنف: «فَإِنْ كات السْلعة تالِمَةً: رَجَعَا إِلَى قيمَة مثلها». 
هذه الجملة فيها مسألتان: 

9 المسألة الأولى: أن التحالف يشمل ماذا؟ سواءً كانت السلعة قائمة أو كانت تالفة؛ 

أما كونها قائمة فالأثر المروي كذلك. 

وأما كونها تالفة فقد قال أحمد: إن زيادة إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة لا تصح» ضعًّف الإمام 
أحمد هذه الزيادة. 
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وقد قال جماعة من آهل العلم -وهذه فائدة مهمة في أحمد-» قال جماعة من أهل العلم كثير منهم 
ابن عبد البر وغيره» قالوا: إن أحمد يشرّكه كثير في معرفته بعلل الحديث» لكنه تفرد بمعرفة علل آثار 
الصحابة» ما يُعرّف من علماء المسلمين من يعرف علل الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم أحدًا قد 
سبق الإمام أحمد» في الحديث نعم في أئمة: علي بن المديني» يحيى بن سعيد القطان» وغيرهم كثير أئمة» 
مالك» كثيرون شابهوه معاصرين له قبله وبعده» لکن يقولون: أحمد لم يشاركه أحد أو يقاربه في معرفته 
بالعلل في آثار الصحابة رضوان الله عليهم» ولذلك يقولون: من فقه أحمد هو فقه الصحابة» هذه الكلمة 
أظن قالها ابن عبد البر وغيره» أظن قالها ابن عبد البر» لكن نسيت الآن؛ لأني أعتمد على الذهن. إذن 
عرفنا هذه المسألة. 

قلنا: : «قَإِنْ كَانَتِ السّلْعَة تَالِمةً: E‏ آنه 


شتريتها بخمسين بعد النفي» فة ففسضا والأصل أن السلعة تكون لك. إذا لم تكن السلعة موجودة بأن 
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تلفت ما الذي يحدث؟ نرجع لقيمتهاء نُقَرّمها كم قيمتها؟ قيمتها في السوق ولا نرجع بما قلنا؛ لأن هناك 
اختلاف في القيمة التي تبايعنا بهاء فما نرجع لقيمة التبايع وإنما نرجع لقيمة المثل» وهل يجوز إعطاء 
مثلها إذا كانت من المثليات؟ فيها وجهان المذهب. 

وجل اسدأجر من آخر بيه ولما حل وقت الإيجار قال المؤجر: «أجرتك بالف قال: لا استأجرتها 
بخمسمئة)» فتحالفا نقول: لها حالتان الإجارة؛ 

إن كانت الإجارة قد انتهت فإنه يُعطيه أجرة المثل. 

وإن كانت في الذمة يعني ما بعد حلّت» طبعًا يتفاسخان لم يكن هناك تقابض في السماء» انتهينا. 

وإن كان قد مضى بعض الأجرة فبقسط أجرة المثل. 

| صبح لنا ثلاث حالات. 

@ قال المصئف: «فَإِن اختَلمًا فى صِمَتِهًا). 

أي: اختلفا في صفة السلعة التالفة فقط» يجب أن تعرف أن الضمير هنا عائدٌ بالسلعة التالفة ليس 
السلعة الموجودة؛ لأن الاختلاف في الصفة سيأتي بعد قليل الخلاف فيه» لأن بعض الناس يظن أن في 
مه ن ص السلعة:المخدلف فبها اعافد علا لاه هنا به اسل افا فا ستول ا 
أي: فالقول قول المشتري» ماذا قال المشتري؟ كانت جديدة أم مستعملة؟ فيقول: نأخذ قول المشتري 

تحالفا في هذا الكأس» فنقول: نرجع لقيمة الكأس» اختلف مرة ثانية أنا أقول: إن الكأس كذا وأنت 
تقول: الكأس كذاء نا أقول: حديد وأنت تقول مثلًا: زجاج» اختلفا في صفتها فالقول قول المشتري؛ لأن 
المشتري هو الغارم» هو الذي سيدفع الفلوس؛ لأنه بعد القبض سيدفع المال» فالقول قوله» فله قوة في 
جانبه فالقول قوله؛ لآنه غارمٌ ويده كانت كذا أمانة عليها. 
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© قال المصتفص: «وإذا فسح العقد»). 
أي: بعد التحالف والاختيار -اختيار الفسخ - «الْمَسَحَ ظَاهِرًا وَبَاطَِا» نبدأ ما معنى الظاهر والباطن؟ 


معنى الظاهر: أي: أمام القضاءء إذا جاء أمام القاضي فإنه يحكم به ظاهرًا. 


موجه ١ ١‏ 
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E 
وذلك أنه في بعض العقود تثبت ظاهرًا ولا تثبت باطتاء مثل الذي يكذب فيقول الغاصب: إذا غصبت‎ 

قلمك» أخذت قلمك ثم تداعينا أمام القاضي فقلت: إنما هذا القلم لي» وقلت لك: ماذا؟ بل القلم لي؛ 
لأني نا الغاصبء القاضي يقضي بماذا؟ باليد مع اليمين لا بيّنة بينناء فأحلف فحلف الذي عنده اليد أن 
القلم له» يحكم القاضي به لمن؟ لمن هو بیده» حكم به» يحكم به ظاهرًا لا باطتاء باطتا ما معناه؟ يعني لا 

يجوز لي استخدامه» ولا يجوز لي الانتفاع به» ولا يجوز لي أن أفعل أي: شيء. 

مثال آخر لمخالفة الظاهر الباطن: بعض الرجال يحلف يُطلق زوجته» فتدَّعي أمام القاضي» يقول 
الزوج: أبدَا ما طلقت» تكذب, أثبت» ما في إثبات» احلف يحلف» بعض الناس فاجراء يحرّم عليه أن 
يطأهاء ويحرّم عليها هي أيضًا لأنه في الباطن أن تمكن من نفسهاء ولذلك يقولون: إذا ثبت عندها بينونة 
وجب عليها الخلع» هذه من الحالات التي يجب فيها الخلع» يجب عليها هي أن تفدي نفسها بمال؛ لأن 

حرام عليهاء هذا كذَّابء يجب أن تفدي نفسها بمال؛ لأن عقد باطلا. 
الوزر عليه هو ما يحكم بالتمكين» القاضي ما يجوز أن يحكم بالتمكين في هذه الصورة» يحكم في 
هنا المسألة لما قال: «انْمَسَحَ ظَاهِرًا وَبَاطِنَا؛ ما الذي يباح؟ ما الذي ينبني عليه؟ ينبني عليه مسألتان: 
9 المسألة الأولى: أن كل واحد من المتعاقدين يُباح له جميع التصرفات» يجوز له أن يبيع ويشتري 
فيه ظاهرًا وباطنًا. 

اران سرس عله أنهلويان لاهم بعد العقل أنه كان مخ قلا يلونه أن يتحلل من 
صاحبه» هذه الفائدة الثانية» ما يلزم يقول: حذَّانِي خلاص تحالفا والحمد لله. 

9 الأمر الثالث: أنه لو كان متعمّد الكذب وحلف اليمين كذبًا صح الفسخ وجاز له التصرف ولكن 
بقي عليه إثم. 


إذن ترتب عليه ثلاثة أحكام فانتبه لهاء في قولهم: «ظَاهرًا وَبَاطِنَا'. لا أريد أن أعيدها لأجل الوقت. 


م 
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9 الحالة الثانية إذا اختلفا: 

@ قال المصنف: «وَإن اختَلَنًا فى أجل». 

أي: أحدهما قال: «بعتك على أن الثمن حال»» والمشتري قال: لا بل الثمن مؤجلء أو قال: شهر 
وهذا قال: شهرين: «أَوْ شَوْطِ)؛ سواء كان الشرط صحيحًا أو كان الشرط فاسدًا لا فرق» ونحن قلنا في 
الشروط: أن الشروط الفاسدة إذا اشترطت في العقد وكان المرء لا يعلم أن الشرط فاسد وإنما كان له 
غرضٌ صحيحٌ فيه» أصبح له حق الخيار في الفسخ. 

@ قال المصنف: «وَإِنْ اخْبَلمًا فى أجل 9 شَرْطِ). 

شرط يعني أحدهما قال بالشرط وأحدهما نفى» قال: «كَقَوْلُ مَنْ يَنْفِيدا قال: لا شرط بينناء طبعًا مع 
يمينه؛ وذلك لأن الأصل في العقود لا شرط فيهاء ونحن عندنا قاعدة من القول قوله؟ من كان مستمسكا 
بالأصل» من كان معه أصل هو القول قوله» إن لم يكن هناك أصل واستويا في الاستحقاق» هنا يكون إما 
التحالف من جميعهما أو القسمة بينهما. 

۵ الحالة الثالثة -وهذه فيها مخالفة للمذهب سنذكره بعد قليل-. 

© قال المصنف: «وَإِنِ اخْتَلًَا في عَيْن المبيع». 

يعني واحد يقول: أنا بعتك السيارة هذه قال: لا أنت بايع لي السيارة الثانية» انظر: عين المبيع» ومثله 
لو اختلف في قدره» قال: أنا بعتك كيلو واحد ريال قال: لا أنت بايعنى كيلوين بخمسة» إذا اختلف في 
عين المبيع أو في قدره» المصنف يقول: ١تَحَالَمَاء‏ وََطَلَّ | بيع فيرى أنه من نوع الخيار» فيتحالفان ويبطل 
البيع أو أن يرضى أحدهما بأن يأخذ بقول صاحبه مثلما قال: إا اخْتَلَمًا في الثمن». 

والمذهب عند المتأخرين أن القول قول البائع مع يمينه» والأقرب للقياس كما قال جماعة من أهل 
العلم منهم الشيخ عبد الله أبا بطين وغيره: الأقرب للقياس هو ما ذكره المصنف في الزاد» فإن قول 
المصنف الزاد أقرب؛ لأن الاختلاف في عين المبيع شبيه بالاختلاف في قدر الثمن» إذ المبيع والثمن 
كلاهما مثمنان» هذا الثمن وهذا مثمن» فيأخذ حكم الاختلاف في قدر الثمن» ولذلك يقول الشيخ عبد 


TTS gr 8 || |‏ 
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ور 
الأقيس لقواعد المذهب» فيتحالفان ويصبح لكل واحد» ولذلك الحقيقة هذا القول أوجه وهو الذي 
عليه العمل عند القضاة في الزمن الذي قبله بفترة» ليس الآن» الآن لا. 

يقول: 'وَإِنْ اق كل ينها دلي ا بيده حَتّى يَفْبِضٌ العِوّضٌ» انتهينا من مسألة الخيار» تكلم عن 
مسألة أخرى يعني فيها نوع محل إشكالات بين الناس» إذا اثنان تبايعا سلعة وكل واحد يقول: لا ما 


و 
0 


أعطيك أعطني الفلوس أولء لا أنت أعطني فلوس أولء فأعطني المبيع أول ماذا يفعلان؟ يقول: هناك 
أربع حالات» ذكر مصنف أربع حالات» وهذا التقسيم مهم لكي تفهم طريقة 

0 الحالة الأولى: 

® قال المصنف: '١وَالثَّمَنُ‏ عَيْنَ). 

هذه الحالة الأولى: إذا كان الثمن عينٌ» ومعنى كونه عين أي: معين» وسيأتي بعد قليل الحالة الثانية 
إذا كان مو كَل أوغاتاء وكان الامن سا وض عَذل؛ أي: أن القاضي أو المحتسب الذي يكون في 
السوق مثل البلدية وغيرها ينصب عدلا رجل ثقة , يقبض منهماء يأخذ من هذا الثمن ويأخذ من هذا 


المثمن» قال: «وَيسَلَُمُ الم مَبِيعٌ ) أولا للمشتري اث يلم الم للبئع؛ لماذا سلّم امبيع أولا؟ لأن العادة 
عرت اذ النالى E e‏ كنا سجر 


@ قال المصنف: « رن کا بنا حَالا». 

آي قال: في الذمة لكنه حال الدين قال: « 3 جْبرَ بَائِعٌ 4 مشر أجبر البائع سحاد الان ثم يُجِبّر 
المشتريئ: فما بكرت هباك فى الوسط رجل تقض بيتهما رجل غدل» قال: (إِنْ كان النَّمَنُ في المَخلس» 
إذاكان الس معن رودن المجلس قال قطي 

0 الحالة الثالثة: 

© قال المصنف: «رَإِنْ كَانَ غَايَبًا). 

آئ: الکن غائب عن البلا 

© قال المصئف: «حُجر عَلَيِْ في المَبيع وبق E‏ 0 


ل ل 
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في كل مالك الآخر؛ لأنه ربما تتصرف بمالك بأمر يُضِر المشتري» «حَتّى بُحْضِرَهُ) أي: حتى يُحضر الثمن 
القريب. 

0 الحالة الرابعة: 

© قال المصنف: «وَإِن کان غَايَمًا) . 

أ المال غات 

® قال المصنف: ١يَعِيدًا‏ عَنْهَا). 

أي: بعيدًا عن البلدة» في مشقة. 

© قال المصنف: «وَالمُسْتَرِي مُعْسِرًا. 

س دال ار 

© قال المصنف: «قَلبائع المَسْخ). 

انظر هذا التفصيل الطويل أربع حالات أتى به المصنف لأجل الحالة الرابعة فقط» أتى به المصنف 
الحالة ا ى مقرل ا إو هاا ف الان أنامى رالا لار ااي الاي 
في التسليم -تسليم الثمن-» وأن موضعه إذا كان الثمن غائبًا بعيدًا والمشتري معسرء هذا هو محل 
الشاهد» والباقي فقط من باب القسمة العقلية لكي تفهم جميع الصورء فإن البائع مخيرٌ بين أمرين: بين 
الفسخ وبين الرضاء والفسخ يكون لأجل الإعسار أو الشبه بالإعسار بتعذر الثمن كحال المعسر. 

© الصورة الثامنة من صور الخيار -وبه ننتهي ما ذكره المصنف ونبدأ بمسألة مهمة جدًا وهي قبض 
المثمن-» طبعًا لم يأتِ المصنف بلفظة الثامن وإلا هو النوع الثامن من أنواع الخيار» الثامن قال: ١وَيَنْبْتٌ‏ 
الخيّارٌ: لِلْخُلْفٍ في الصَّفَةَا قبل قليل ربطت الخيار في الخلّف بالصفة بشيء آخرء ما هو؟ بالسلعة 
التالفة» في قول المصنف أين يا شيخ؟ هو في السابع كما ذكرناه» بالضبط في السابع: «فَإِنْ كَانَتِ السّلْعَةُ 
تَالِفَة: رَجَعَا إِلَى قِيمَة مِثْلهًا » فَإِنِ اخْتَلَمَا في صِفَتَهًاا بالضبط هذا الكلام» نحن قلنا قبل قليل: : الاختلاف في 
صفة المبيع هو الخيار الثامن, وأما فَإِنِ اختَلَمَا في صِفَتِهًاا هنا قلنا ما معناها؟ الاختلاف في صفة السلعة 
التالفة التي تحالف عليهاء فقط أريد أن تربط بين اثنين. 


0 
کے 
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ور 
قلنا النوع الثامن من أنواع الخيار: «الخِيّارٌ: لِلْخُلْفٍ في الصَّفَةَ) ما معنى الخُلّف في الصفة؟ المبيعات 
نوعان -وهذه دائمًا نكررها-: 

إما معين. 

وإما موصوف. 

المعين: بعتك هذا. 

والموصوف: بعتك مثل هذا أو بعتك أنا أبيع أنموذج مثلاء أو بعتك شيء وصفه كذاء بز وصفه كذاء 
سيارةٌ وصفها كذاء واضح؟ معين وموصوف. 

أما الموصوف فإن الخلف يكون في صفته. يعطيك وصف ثم يتبين خلاف ذلك أنه أقل منه» من 
الصفات المؤثرة. 

وأما المعينات فإن المرء إذا رآها ثم اختلفت هي نفسها المعينة قبل التعاقد ثبت به الفسخ. 

9 الصورة الثانية ليست واضحة» يعني مثلا قلت لي: بعتك هذه السيارة» قلت: خلاص سأشتري 
منك لما جاء بكرة أو قلت: خليني أفكّرء بعد يومين قلت: خلاص بعتهاء لما جاءتني السيارة إذا بها قد 
تغيرت علىء متى كان تغيرها؟ قبل التعاقد وبعد الرؤية» إذن الخُلّف قد يكون للصفة» وقد يكون في 
الموصوفات» وقد تكون للمرئي إذا تغيرت صفته وهيئته بعد الرؤية وقبل التعاقد» عندك شاة رأيتها والله 
من أطيب الشياه أمس» لما جتنا اليوم على أساس رؤية أمس إذا بها انكسرت رجلهاء انكسرت اليوم 
فقط؛ لك حق الخيار» وهذا يسمى خيار الخُلّف في الصفة. 

© قال المصنف: «وَيَنْبْتْ الخِبَارٌ: لِلْخُلْفٍِ في الصّمَ ونير ما تعَدَمَتْ رُؤْيَئَة). 

في المعينات. 

هذه تسعة أو ثمانية أنواع» بعض العلماء وهو الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي -عليه رحمة الله 
قال تويكو اننيد فسا وهو انار كات ارا فون افر ترط ولم ن فاه يكو له 
حق الخيار» سواءٌ كان الشرط صحيحًا أو فاسدًا كما قلت قبل قليل» فالصحيح؛ لأن له غرض صحيح 
فيه وهو لازم» والفاسد لكونه كان يظنه صحيحًا وكان له غرض في إمضاء العقد بهذا الشرط الفاسدء فلما 
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SSS 
تبين فساده أصبح له الحق الخيار في النفي والإثبات مثلما تكلمنا عنها قبل ثلاثة دروس في قضية الشروط‎ 
في البيع.‎ 
انتهينا الآن بحمد الله عَرَيجَلّ من باب الخيار وهو بات سهل»‎ 
سنبدآ بموضوع يحتاج إلى بعض التركيز.‎ 

# بدأ الشيخ في فصل مهم جداء الفصل هذا يتعلق بأمرين: 

الأمر الأول: يتعلق بقبض المبيع. 

© والمسألة الأخرى: تتعلق بالتصرف في المبيع قبل القبض وبعده. 

© نبدأ أولا في قضية القبض: القبض مؤثر في كثير من العقودء كثير من العقود يؤثر فيها القبض» وأثر 
القبض في العقود ثلاثة أنواع: 

فهناك عقودٌ لا تصح بلا قبضء ومن هذه العقود عقد الصرف. فإنه إذا لم يكن هناك تقابض في عقد 
الصرف في المجلس فإن العقد باطل» انتهينا يجب أن يتناسخاء هذا النوع الأول» وهذا يذكره الفقهاء 

9 النوع الثاني: أن يكون القبض شرطًا للزوم» العقد صحيح» نحن قلنا: أول شرط الصحةء الحالة 
الثانية: أن يكون العقد صحيحًا لكن القبض شرط للزومه» قالوا: وهذا في الهبة» فإن الهبة تصح دون 
قبض لكن لا تلزم إلا بالقبض» ومعنى كونها أنها ليست بلازمة أي: يصح للواهب أن يتراجع عن هبته» 
وهذا حديث أبى بكر الصديق معروف أن 41:١5:15‏ في العالى ومعروف سيمر معنا إن شاء الله في 
محله» هذه الحالة الثانية. 

© الثالث وهو المهم وهو موضوع الباب هنا: أن يكون القبض شرطًا لنقل الملك. 

إذن القبض: قد يكون شرط في صحة العقد في الصرف. 

يكون شرطا في لزوم البيع في الهبة وما في حكمها كالصدقات وغيرها. 


أن يكون شرطا في نقل الملك وهو في سائر العقود وهو الذي سنتكلم عنه اليوم. 


مجه ١ ١‏ 
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9 ما معنى أن يكون شرطًا في صحة نقل الملك؟ 

أي أن هذا العقد إذا لم يُقبض فقد صح» ليس باطلاء ولزم لا يجوز الرجوع فيه» لكن لا يجوز لك أن 
تنقل ملك هذه العين لغيرك حتى تقبض هذه السلعة» لو مات البائع أو المشتري فإن هذه تورّث ولا 
ينفسخ العقد. بخلاف الهبة مثا أن الذي عليها شيء واحد وهو أنك لا يجوز لك أن تنقل هذه السلعة 
لرك خی تقبضن هذا الشيء: 

يقول المصنف: ومن اث شترَى مَكِيلًا ونخوه: صح وَلَرمَ ا قبل القبض» «وَمَّن أذ شترَّى مکیاد 
وَنَحْوَهُ: صح وَلَرْمَ بِالعَقدِ) لما قال هذا الكلام؟ لأن فقهاء المذهب وهي الرواية المشهورة في المذهب 
أن الميبعات توعان: 

نوعٌ يُشترط القبض لنقل الملك مثلما ذكرنا قبل قليل. 

ونوعٌ لا يشترط له القبض مطلقا فيجوز أن تنقل الملك من غير قبض. 

0 إذن نحن قلنا قبل قليل ثلاثة ة أقسام لنّزد رابعًاء هذا التقسيم الرباعي مهم جدًّا أن تحفظه: 

القبض شرطٌ لأجل الوقت. 

قرط لمق الصرف» 

۰ 0 5 

شرط للزوم في الهبة. 

شرط في نقل الملك» ليس بالتصرف في نقل الملك؛ لأن من التصرفات ما يصح. منها العتق يصح» 
وبعضهم يقول: والوقف أيضًا يصح» فالمذهب يصح والوصية في رواية» إذن بعض التصرفات تصحء 
والمعاوضة غير المحفة مدل أن رة :جب أن هرل هر شرف تقل الماك لرك 

0 النوع الرابع: ليس القبض شرطا في شيء» نحن يهمنا النوعين الآخرين» هذا هو موضوعنا. 

@ قال المصنفه «وَمَن اذ شترّى مَکیاا وَنَحُوَه). 

اء لمتحي يقولوق: لسن كل السكترواتك اط الف فا لعل الملك وإنما هو خاص 
بالمكيلاات ونحوها؛ أن «النبي صا ولووسم بجى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع 
البائع وصاع المشتري»» وقد قال عثمان #: «من اشترى طعامًا فليكله. ومن ابتاع طعامًا فلیکله)» من 


۷ 
كت حك 


م 


SSS 
باع طعامًا فليكله» ومن ابتاع طعاما فليكله» فقالوا: إن القبض يكون شرط في نقل المكيل «وَتخوه» أي:‎ 
مما يلحَق به.‎ 
ماهو نحوه؟‎ 0 
قالوا: كل شىءِ يباع كيلا أو پباع ورن ا يباع ذرعًا بالذراع» أو پباع ع هذه الأكياء الأربعة‎ 
يُشترط القبض لنقل الملك فيهاء غير هذه الأشياء لا يشترط القبضء مثل ماذا عندهم؟ سنتكلم عنها بعد‎ 
قليل لكن نأتي مها في المقدمة أسهلء قالوا: مثل الأراضي العقار لا يُشترط القبض عندهم» الأشياء الثابتة‎ 
غير المنقولة؛ يعني الشيء الثابت على الأرض مثل الآلات الكبيرة هذه ما يحتاج نقلها؛ لأنها ثابتة ما‎ 
تتحرك» مثل الرحى قديمًا يقولون الآن ما أدري ماذا تسميه» يعنى ما في ذهنى الآن مثال» مثل يقول: الناقة‎ 
الواحدة» هم يقولون: العبد لكن يمكن إلحاق الناقة بهاء فهذه شيء واحد ليس معدود؛ لأن المعدود‎ 


وم 


رعد. 


المعدود مثل عندك كرتون مناديل تقول: أعطني خمسة. لا بُدَّ من أن تقول هذه الخمسة» تميزها 
لكي تتميز من غيرها. 

أما الشيء الواحد مميز ولا يحتاج القبض فيه. 

وضح التفريق» مهم جدًا أن تفرّق قاعدة المذهب هذه مهمة معنا جدًّا جدَاء وعرفنا دليلها حديث ابن 
عمر أنه قال في الكيل» والكيل يقاس عليه ما في حكمه. 

# قال المصنف: ولا صح تَصَرَفَةُ فيه). 

في ماذا؟ أهم شيء في المختصرات عودة الضمائر في ماذا؟ في المكيل ونحوه الذي اشتراه قبل 
قبضه» (وَلَا يصح تَصَرَّفهُ فيه حَنَى يَقْبِضَهُ) ما يجوز لك أن تتصرف فيه» قالوا: ويشمل هذا التصرف البيع 
والشراء وغيره إلا ما استثناه قبل قليل كالعتق» وبعضهم يستثني الوقف. وفي الوصية أيضًا خلاف. 
واختلف في جعله في والصحيح أنه يُمنَع منه» ولذلك يقول: جميع التصرفات سواءً كانت معاوضة أو 
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۵ ما الدليل على أنه لا يجوز لك أن تبیع طعامًا مكبلا أو موزوتا أو معدودًا أو مذروعًا حتى تقبضه؟ 


قالوا: ما ثبت في «الصحيحين» من حديث ابن عباس -285- أن النبي اهيدا الوس هى عن 
بيع الطعام حتى يُقبّضء ومثله جاء عن ابن عمر -#25-» وقد جاء في عند أبي داود وغيره قال: «ولا نرى 
غيره إلا مثله)» ما نرى غيره إلا مثله. 

0 ما الذي يستثنى مما يجوز بيعه قبل قبضه؟ 

الذي قلناه قبل قليل ما هو؟ مثل الأراضيء ما لا يمكن قبضه أو ما نقول: لا يمكن قبضه؛ لأن 
عندهم التخلية قبضء نقول: ما ليس بواحدٍ من الأمور الأربعة مثل الأرض والمعيّن ونحوه» المعيّن 
الفرد مثل قالوا: العبد» فقالوا: هذا يصح بيعه قبل قبضه. 

© ما العلة في النهي؟ 

مشهور المذهب يعللون بتوالي الضمانين» قالوا: لأن الشيء قبل قبضه يكون في ضمان البائع؛ لأنه 
في يده» وني نفس الوقت في ضمان المشتري لأنه في مِلَكِه وقد لزم فيكون فيه توالي الضمانين» هذا معنى 
توالي الضمانين» طبعًا من أهل العلم كالشيخ تقي دين يقول: هذا التعليل غير مقبول لا طردًا ولا عكسًا 
وأطال في مناقشة هذا التعليل. 

يستثنون من ذلك صورة واحدة -يا شيخ لكي تتم هذه الجزئية- قالوا: إذا بيع الطعام جزافاء يُستثنى 
من ذلك إذا بيع الطعام جزافا وهو مكيل فإنه يجوز بيعه قبل قبضه» قالوا: ودليل ذلك ما ثبت عن عبد الله 
بن عمر © أنه قال: «مضت السنّة أن ما أدركته الصفقة مجموعًا فهو للمشتري أو فهو من مال 
المشتري»؛ أي: يجوز له التصرف فيه ولو لم يقبضه. 

بيع التولية كيف؟ لا ما في» لا بيع الضمانين قبل القبضء يبيع التولية تعلق سلمك الله يقول لك مثلا: 
بعنّك هذا الكأس بريال وقد اشتريته بريال» لكن ممكن تركب تقول: توليةٌ لم يُقبَضء المراد لم تقض 
فيه توالي ثمانين» كل العقود؛ لأن التولية تتعلق بالثمن ما تتعلّق بالقبض» مثل لما قالوا: بيع المرابحة 
للآمر بالشراء» ركبُوا وصفين: مرابحة تكلمنا عنه» للآمر بالشراء التي هي المواعدة» فبيع المرابحة هنا 
غير بيع المرابحة للآمر بالشراء» ونزّلوا كلام الأئمة كأحمد وغيره أن بيع المرابحة من أطيب العقود 
قالوا: إن بيع المرابحة للآمر بالشراء من أطيب العقود» فرق بين هذا وهذاء ذاك عقد مالك يقول: حرام 
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وهذا عقد هو أطيب الكسب. 

يقول: (وَإِنْ تلف بدأ يتكلم عن قضية إذا تلف قبل القبض قال: (وَإِنْ تَلِفَ) أي: المبيع» وفي معناه 
لو جاء فيه عيب» «قَبْلَهُ؛ أي: قبل القبض فمن ضمان البائع؛ لأن البائع هو الذي يضمنه. ولذلك قلنا 
نحن: إنه توالي الضمانين» هو الآن في ضمان البائع» لو باعه المشتري لشخص آخر. 

۵ ما معنى توالي الضمانين؟ 

انظر هذه السلعة» آنا والشيخ أبو سليمان والشيخ عائض. نحن الثلاثة» انظر إلى هذه السلعة بعتها 
للشيخ أبو سليمان» وأبو سليمان باعها للشيخ عائض» فانظر هنا: قبل أن يقبضها الشيخ هي في ضمان 
مَن؟ في ضماني أناء باعها الشيخ للشيخ عائض في ضمان مَّن؟ في ضمانه هوء لو تلفت السلعة في ضمان 
الشيخ وفي ضماني أناء هذا معنى توالي الضمانين» يعني كيف تكون السلعة في ضمان اثنين» يضمنها 
اثنان؟ إذا ضمانها بضعفي قيمتهاء هذا معنى قولهم توالي الضمانين. 

9 الآن سنتكلم عن قضية أنه ما معنى كونها في ضمان البائع؟ 

معنى كونها في ضمان البائع يعني أن قبل القبض قبل أن تقض فإنها في ضماني» أي: تلف فيها أو 


6س عم 


عيب فأنا أضمنها أيها البائع. قالوا: «وَإِنْ تَلِفَ قَبْلَهُ: قَمِنْ ضَمَانِ بَائع). 

ا ضرا قال اا لفت 311 قنانا و01 بحص تآ من الله ن ا 
البائع ولا المشتري ولا بأجنبي وإنما بآفةِ سماوية» قال: «يطل البَيْع». الحقيقة قول المصنف: «بطل 
البَيع» يقصد أن البيع انحل» وقد عاب بعض الشُرّاح هذه العبارة قال: هذه عبارة غير دقيقة» وإنما 
الصواب أن تقول: انفسخ البيع» ولذلك عبارة الشيخ نفسه الشيخ موسى في «الإقناع» قال: «فإنها من مال 
البائع» كذا عباراته» ما قال: بطل؛ لأن البطلان إنما يكون لفوات ركن أو شرطء وهنا لم يفت ركن ولا 
شرط وإنما هو انفساخ العقدء لذلك الصواب أن يُقال: انفسخ البيع» ودليل ذلك أن النبي 
اكةد ولووسم ى عن ربح ما لم يُضمّنء وهنا تلف. هذه الصورة الأولى. 

0 الحالة الثانية: إن أتلفه آدميٌ بمعنى أن يتلفه إما البائع نفسه» أو يتلفه المشتري» أو يتلفه أجنبي؛ إن 
أتلفه المشتري يجب أن نقول ماذا؟ خلاص كأنه قبض فلذلك تُخرجه. إذن فقوله: أتلفه آدمى يشمل 


اثنين في الحقيقة» يشمل البائع أو الأجنبي. 


0 
کے 
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© قال المصنف: «وَإِنْ فة آدمية) . 

أي: البائع أو الأجنبي. 

© قال المصنفه اخُيّرَ مشتر ْنَا أمرين: ١بَيْنَ‏ فسخ وَإِمْضَاءِ وَمُطَالبَةِ ملف دل إمضاء العقد 
وأطلب منه بدل المتلّف أو قيمة العيب» بدله أي: ببدل المتلف إذا كانت تلف كاملا أو بقيمة العيب. 

۵ البدل هنا ما هو؟ 

البدل قاعدته سهلة: في المثليات مثله» وفي القيميات قيمته» قيمته وقت التلف» ليس وقت التعاقد 
والمذروعات ليس فيها مثلي وإنما فيها قيمي. 

@ قال المصئف: «وَمَا عَدَاه». 

أي: ما عدا ما سبق» قلنا: كالدار والإبل ونحوها فإنه ١يَجُورٌ‏ تَصَرَّفٌ المُشْتري فيه قَبْلَ قَبْضِداء قالوا: 
والحديث رُوي مرفوعًا ووقوقاء والوقوف أصح كما قال الحافظ في البلوغ. إذن هذا يدلنا على أن غيرها 

وبناءً على ذلك فالمذهب -انتبه معي-: من اشترى سيارة وقبل قبضها باعهاء يصح ولا ما يصح؟ 
قبل القبض على المذهب يصح» ليست معدود ولا مذروع ولا موزون ولا مكيلء لا يشترط القبض لنقل 
ملك السيارات» فيجوز أن على المذهب أن أقول لكم: على المذهب يجوز أن تشتري السيارة وتبيعها 
إذا تميزت من غيرها؛ لأنها أعيان وأصبحت في ملكك ببطاقة جمركية» القبض يكون بالتخلية فيها أو 
أقل. 

5 305 م ا و 6ج 5 6 ل 

قال المصنف: يتجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه). 

طبعًا في شيء لا يجوز ولذلك آنا قلت لكم قبل قليل: إذا كان معيتاء أما الموصوفات فإنه يُشترط 
قبضها مطلقاء كل المواصفات ما يجوز التصرف فيها قبل قبضهاء أي: موصوف لا يجوز التصرف فيه 
قبل قبضه» لا نقول: إنه يَفرّق بين النوعين المكيل والموزون والمذروع والمعدود» هذه في المعينات 
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- فسن 


SSS 
دون المواصفات. انتبهوا لهذه المسألة فإنها مهمة» كثير من الناس يظن أن بيع المواصفات يجوز قبل‎ 
القبض؛ لأنه لا يدخل في الأربعة» هذا غير صحيح» المواصفات كلها؛ لأن بيع الموصوف فيه جهالة»‎ 

ولأن فيه قد يؤدي إلى بيع الكالئ بالكالى. 


© قال المصنف: (وَإِنْ تَلِفَ) ما عدا المبيع بكيل ونحوه؛ يعني وإن تلف غير ما يشترط له القبض» 
الذي لا يشترط له القبض للنقل» «فَمِنْ ضَمَانِه) 8 من ضمان مَن؟ المشتري لعدم وجود توالي 
الضمانين» لعدم وجود ضمان البائع فيه» طبعًا ما لم يكن بإتلاف البائع نفسه» فإذن تلفت بأمر سماوي» 
قال: ١مَالَمْ‏ يَمْنَْهُبَائْعٌ مِنْ قَيْضِه) فيكون كالغاصب منعه من التصرف في حقه فيكون الضامن هو البائع. 

9 أعيد الجملة الأخيرة بسرعة؛ لأن بقي عندنا جملتين وينتهي الدرس» قال المصنف: إن الأشياء 
التي يُشترط القبض لها ما هي؟ أربعة أشياء: 

المكيل. 

الموزون. 

المذروع. 

المعدود. 

ما عدا ذلك لا يشترط القبض بنقل الملك لها. 

ما الذي ينبني على هذا التقسيم للمبيعات؟ ينبني عليه حكمان ذكره المصنف: 

© الحكم الأول: أنه لا يجوز لك أن تنقل الملك قبل قبضه» بخلاف النوع الثاني فإنه يجوز نقل 
الملك قبل قبضه» وهذه واضحة. 

© الحكم الثاني ذكره المصنف: أن هذا المبيع قبل القبض إذا كان من النوع الأول الذي يُشترط فيه 
القبض النقل الملكي» فضين بآفة سماوية فإنه يكون في ضمان مَن؟ البائع؛ لأن الأصل أنه في ضمان 
البائع» وأما النوع الثاني الذي لا يشترط فيه القبض لنقل الملك» فإن تلف بآفة سماوية يكون في ضمان 
المشتري» البائع ما عليه شيء؛ لأنك أنت ما تأخرت» أنت تأخرت ما جئت تأخذه. إلا أن يكون أتلفه 
آدمي فالآدمي يضمن. إلا في حالة واحدة استثناها المصنف قال: إذا منعه ظالم غاصب فتكون يده أو 
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يقول الشيخ في آخر جملة أو قبل الأخيرة قال: ا ص ما بيع كيل أو وَرْنِ أو عد أو ذَرْع: 
بزَّلِكَ) هذه المسألة معناها ما الذي يحصل به القبض؟ يقول: 

إن المكيل يحصل قبضه بكيله أن يجري فيه الصاعان» انتهيناء إذا جرى الصاعان في الطعام فقد 

الموزون بوزنه: معرفة مقداره. 

الشعدوة عله 

والمذروع بذرعه. 

مجرد فعل هذه الآمور الأربعة بشرط حضور المستحق لوقت الكيل أو الوزن أو الذرع أو العد أو 
وكيله» أو وكيل المستحق» فإنه يصح. 

سؤال لغز: اشترى شخص من آخر شيئًا مكيلاء هنا بماذا يحصل القبض؟ بالكيل مع حضور 
المستحق» جاء المستحق قال: أيها البائع وكلتك بكيلهاء فهل يصح أن يكون البائع نابا عن المشتري؟ 
قالوا: نعم يصح» يقولون كذاء يجوز التوكيل» يجوز للشخص. المذهب يجوز والجمهور يجوز طرفي 
عقد» فمن باب أولى جزء من طرف العقد وهو القبض. 

© قال المصنف: «وَفِي صَبْرَةِ وَمَا يُْقَلَ: تقْلِِ يعني مثل الأشياء الصغيرة بتناولهاء الصبرة الكبيرة 
يكون قبضها بنقلهاء قال: ( وما د اول : بِتَتَاوَلِهِ وَغَيْرِهِ: : بتَخَلِيته) وغيره مثل الأراضي أو ااا الثابتة 
مثل الآلات الكبيرة تكون بالتخلية يعني افعل فيها ما شئت. 

يقول لش رأة آخر جملة قال: «وَالإِقَالَةَ مَسْحٌ» في أول الحديث عن الخيار قلنا: إن يثبت في 

oll 5‏ & عله زع ماه و 5 

والآأمر الثاني قلنا: الإقالة عند من قال: إنها بيع» o‏ 

أا فسخ وليست ببيع» لكن قال الشيخ منصور البهوتي في آخر كتاب السلم: «إن الإقالة بيع» وهي رواية 


عو هه هو 


سابقة قديمة عن أحدثء فهي روايتان عند المتأخرين أكثر وإن كان أيضًا ولكن عامة المتأخرين على أن 
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2 ما الذي ينبني على أن الإقالة فسخ وليست ببيع؟ 

أول واحدة ذكرنا قبل قليل: ما يثبت الخيار» يعنى أنا وأنت اشتريت منك هذا الكأس بخمسة ريال 
ونحن في المجلس لك الحق أن تقول ماذا؟ خيار في البيت» اشتريت منك هذا الكأس ثم بعد فترة 
تفاسخناء جئتني قلت يا عبد السلام: افسخ العقد» قلت: خلاص فسخت العقد» ثم بعد شوى قلت: لا 
لاء ما أبغي أفسخ العقد. هل لي يلحق أن أرجع في المجلس؟ لاء لكن من قال: إنها بيع يقول: له حق 
الرجوع» طيب هذه مسألة. 

© المسألة الثانية: هل يجوز البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة؟ ما يجوز» هل الفسخ يجوز بعد 
النداء الثاني؟ نعم يجوز على القول بأنها فسخ. 

© الأمر الثالث: ما ذكره الشيخ قال: «تَجُورُ قَبْلَ بض المَبيع بوثل الثمن» يعني تصح قبل القبض 
بخلاف البيع فإن البيع لا يصح إلا بعد قبول المثمن -المبيع الذي هو المثمن- لما يشترط فيه وهي 
الأشياء الأرعة: 

الأمر الثاني قال: «وَا خِيَارَ فيها» تكلمنا عنه» قال: ولا اا بع لايثبت فيها الشفعة» مثل ماذا؟ 
سيأي إن شاء الله في التفصيل في بابه قريبًا متسل NON EE‏ سلف ويعلقا اننا 
هذه السلعة وكان شريكين فيها شركة أملاك» ثم فسخ أحدهما العقد. فجاء شريف وقال: لا أريد الشفعة 
لكي آخذ الجميع» نقول: لا يرجع الأصيل فيكون فيه. 

بذلك نكون أنبينا الباب بحمد الله عَرَكَجَلَّ» على الأسبوع القادم بمشيئة الله عَركَجَلَّ نبتدئ «باب 
الربا»» وإن شاء الله يكون باب الزكاة... 

أسأل الله عَرَهِجَلّ للجميع التوفيق والسداد. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


()هاية الدوضن السادسن والأريعين: 
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© قال المصنف: ا١يَاتُ‏ الرّبَا وَالصَرْفٍ). 

أتى المصنف رَِمَدُاانَهُ هاتين الكلمتين: الرَّبَا وَالصَّرْفٍ وعطفهما على بعض؛ لأن بينهما عمومًا 
وخصوصًا؛ وذلك أن الربا أنواع وقد يكون بعض أنواعه عند التصارّف» والصرف قد يكون محرّمًا 
وحرمته بسبب الربا وإلا فقد يكون مباحًا إن لم يكن فيه ربا؛ 

إذ الربا هو الزيادة في الأصل أو كل محرّم كما سيأتي معنا 

بينما الصرف هو بيع نقلٍ بنقد. 

إذن هذا اللفظان بينهما عمومٌ وخصوص. فالربا بعض صوره في الصرف» والصرف بعضه محرَّمٌ 
فيكون رباء وناسب أن يُجمعا معًا؛ لأن المحرّم من الصرف إنما يكون بسبب الربا. 

# قبل أن نبدأ بكلام المصنف وشرحه والتعليق عليه نا بد من أن نعرف مسائل: 

© المسألة الأولى: أن باب الربا باب عظيم وخطيرٌ معّاء ومع أهميته إلا أنه دقيقٌ» وقد اختلفت آراء 
العلماء فيه وتعدّدت مشاربهم ومسالكهم في توضيحه وبيان مناطاته» وهذا الاختلاف فيه والدقة أشكلت 
على الفقهاء منذ العصر الأول وهم الصحابة رضوان الله عليهم» فقد ثبت عن عمر بن الخطاب ب أنه 
قال: «لقد مات النبي صَإَنَه e‏ أن زادنا بيانًا في مسائل ثلاث -وذكر من هذه المسائل 
الغثلاث-: مسألة الربا»» فقد كان عمر و يودٌ أن النبي صا رعا اووس قد زاد في بيانهاء وأوضح في 
ل 

ولذلك فإن هذا الباب قد حدث فيه اختلافٌ كبير وطويل وعريض بين أهل العلم» حتى كان بعض 
أذكياء العلماء كأبى الوفاء بن عقيل رَجِمَدُنَهُ وهو من الأذكياء حقيقة» لما جاءه باب الربا قال: «لشدة 


الاختلاف في علته وعدم تحرّر هذه المسألة فيه فإني أتوقف»., فتوقف في باب الربا فلم يُجر الربا إلا في 


۷ 
تحت 
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وير 
الأصناف الستة التي جاء بها الحديث في حديث عبادة وغيره» رضي الله عن عبادة وعن باقي الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين. 

فأنا قصدي أن هذا الباب باب طال فيه اختلاف الفقهاء واستشكله كثيرٌ منهم» والشيخ تقي الدين - 
عليه رحمة الله- حينما وضع رسالة في شرح آيات الرباء وقرّر ورجّح إحدى الروايات في مذهب الإمام 
أحمد بخلاف ما هو مشهورٌ عند المتأخرين قال: (إني ما وضعت هذا الكلام ولا كتبته إلا بعد طول 
تفكرء وكثرة تضرّع» واستخارة لله عَرَبيجَلَّ)؛ لأن هذا الباب يجب أن نعلم أنه باب خطيرٌ ودقيقٌ في نفس 
الوقت. ۰ 

© كذلك نعلم أن الربا جاء في الشرع بمعنيين: 

المعنى الأول: وهو المعنى العام» فكل كسب مال محرّم فإنه يسمى رباء كل كسب مال محرّم. 

المعنى الثاني: أن الربا هو بيع جنس بمثله بفضل أو نسأ على التفصيل التي الذي سيأتي بعد قليل 
بمشيئة الله عل ۰ 

ولذلك فإن النصوص التي وردت في الكتاب والسنة في الربا كثيرٌ منها يُحمَّل على المعنى الأول وهو 
كل كسب محرّم» وبعضها يحمل على المعنى الثاني» وهذا الذي قرره الشيخ تقي دين في أكثر من موضع 
من مصنفاته. 

أيضًا مما يجب على المرء أن يعرفه في هذا الباب: أن اجتهاد الفقهاء في بعض مسائل الربا كالعلة 
وغيرها هو مبنِنٌ على تصورهم في ذلك الزمان» ولذلك فإن الفقهاء سيمر معنا بعد قليل أنهم قالوا: العلة 
في الذهب والفضة الوزن كان قصدهم في ذلك هو أن تكون العلة فيه متعدية لا قاصرة. 

ولذلك يقول ابن قدامة وغيره: أننا لو قلنا: إن العلة هي الثمنية لكان الربا قاصرًا على الذهب 
والفضة ولا يتعداه إلى غيره» فقد كان العلماء في الزمن الأول لا يتصورون أنه يوجد شيء يتعامل به 
الناس بيعًا وشراءً وتقييمًا للسلع غير الذهب والفضة., لا يتصورون ذلك» حتى إنهم قالوا: إنها قاصرة 
ثمنية» لا يمكن أن يوجد شيءٌ آخر غير الذهب والفضة» ولذلك يجب أن نعلم أن هذه العلل إنما هي 


استنباطية تعرّف بمسالك العلة المعروفة في محلها وسنذكر أو ذُكرت في كتب أصول الفقه. 


قبل أن نبدأ بهذا الباب يجب أن نعلم أمرًا مهمًا: وهو أن الربا عند جمهور الفقهاء لا يجري في كل 


0 
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مال» وإنما يجري في الأموال التي وجدت فيها علة الرباء وهذه الأموال التي وجدت فيها علة الربا تسمى 
بالأموال الربوية» وسيتكرر معنا هذا المصطلح كثيرًا: الأموال الربوية والأموال غير الربوية» إذن الربا لا 
۰ 15 4 ا 5 ۶ م 2 ع 5 

يجري في كل مال وإنما يجري في الاموال الربوية فقط. والمراد بقولنا: إنها أموال ربوية؛ أي: أنه وجد في 
الثمن والمثمن معًا علة الرباء فإذا انتفت علة الربا في أحد الثمنين فليست الأموال أموالَا ربوية فلا يجري 
فيها الربا. 

0 وهذه المسألة يجب أن تعرفها في البداية أن الأموال نوعان: 

30 E 0 

أموال ربوية. 

30 3 0 0 

وأموال غير ربوية. 

9 الأموال الربوية: هى الأموال التى وجدت فيها علة الرباء ما هى علة الربا؟ هذا هو محل الإشكال 
الذي طال الخلاف فيه» وصل لأكثر من عشرة أقوال في مسألة ما هي علة الربا إن لم يكن أكثر من ذلك. 

© قال المصنف: يَحْرْمُ ربا المَضْلٍ: في مكيل وَمَوْرُونٍ بِيعَ بجنْسِهِ) إلى آخر كلامه» أولا: يجب أن 
نعلم أن الربا ثلاثة أنواع: 

ربا فضل. 


وربا ثيماً: 
هذه ثلاثة أنواع؛ 


ربا فضل: وهو الزيادة. 
وربا نساً بالمد -يعني بالهمز-: وهو التأخير. 
وربًا يجمع الفضل انها فعا 


وأول شيءٍ نعرفه أن أنواع الربا الثلاثة لا تجري إلا في الأموال الربوية» إذن كل مال ليس ربويًا فلا 
يجري فيه لا ربا الفضلء ولا ربا النسأء ولا ربا الجاهلية الذي جمع فضلا ونسأً؛ لأن العقد إذا جمع 


فضلًا ونسأ جمع ربا الفضل والنسأ فإنه يسمى ربا الجاهلية» وهو أشد وأخطر أن الرباء وهو الذي قال 


قلط ادكو ب لي 


4 
3 


عنه النبي صَِآَلَعَبْدَووعَِآووَسلَه: «ربا الْجَاهِلِيَةِ مضو ع تحت قَدّمِي). 


إذن عرفنا أنواع الرباء ذكر المصنف أولها قال: «ريًا القضل» وسيأتي الثاني والثالث» قال: «فِي مكيل 
وَمَوْرُونِ بيع بِحِدْسِهِا هذه الجملة هي علة الرباء وقد قلت لكم قبل: إن علة الربا مختلف فيها وهي دقيقة: 
ولم يأتنا عن النبي ص السام إلا تحريم الأصناف الستة في البيع والشراء بمثلها فضالاء ولم تأتِ 
علة منصوصة عن النبي ِأِلنَةعلَهوَعَِآوسلََ وهذا الذي عناه عمر وه فقال: «لقد وددت أن النبي 
حاو اووس زادنا توضيحًا فبيّن لنا العلة»» ولربما كان من الحكمة في إخفاء هذه العلة أشياء 
كثيرة؟؛ 

منها: أنه يكون سبيًا لبذل الاجتهاد والتفكر في هذا الباب باب الرباء فيكتسب فيه الفقهاء 
والمجتهدون أجرًا عظيمًا بسبب اجتهادهم وإعمالهم الفكرء ألم يقل الشيخ تقي الدين: «جلست فترةً 
طويلة وأنا أتفكر في هذا الموضوع وأستخير الله عَرَيجَلّ فيه. وأتضرع إليه إن بجلا حتى ظهر لي ما ظهر 
في هذه المسألة». 

كما أن في إخفائها فائدة أخرى: أنه ربما كان أهل بلد يفتون في مسألةٍ في الربا بأحد هذه الأقوال» وإن 
كان مرجوحًا عند غيرهم ولكنه فيه تسهيلٌ على أهل تلك البلاد لحكمة أرادها الله عَرَْجَلَّ» وإنما نتلّمس 
الحكم ولا نجزم بها. 

العلة في باب الربا قالوا: أن يكون مكيلا وموزونًا بيع بجنسه» مشهور المذهب عند المتأخرين من 
الحنابلة: أن الزيا دري ن بيع مكيل بمكيل أو بيع موزونٍ بموزون» إذن كل شيء بيع كيلا أو بيع وزنًا 
بمثله فإنه يكون داخ في باب الربا. . 

© نبداً أولا بقوله: «فِي مَكيل» ما المراد بالمكيل؟ نقول: إن المراد بالمكيل هو كل شيءٍ يُباع 
باعتبار الحجم» بأن يكون هناك ميزان للحجم» قديمًا كانوا يجعلون وحدات الكيل المّد وهو جمع 
اليدين أو الصاع» وتكلمنا عن تقديره قبل هذا الدرس وأنه تقريبًا يُعادل ثلاث لترات ماء» أو وجد في 
الزمان الأول وما زال يتعامل به الناس الآن المَنْ؛ وھ وضفة كل کی «المَنَاء كل .هذه تسمى 
كيل؛ لأنها باعتبار إِناءِ يُوضع فيه المبيع فيُقدّر به تقديرًا. 
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من الأشياء التي تعتبر من المكيل في زماننا: عندما تبيع بواسطة الصندوق أو الكرتون فتقول: بكم 
الكرتون؟ فأنت تبيعه باعتبار الكرتون أو صندوق الفاكهة» أو الصناديق هذه التي يبيعون بهاء فأنت تعتبر 
بالصندوق سواءً كان ثقيلا أو خفيقًا لا ننظر لذلك» وإنما ننظر لمقدار كيله» لمقدار حجمه» كل هذه 
تسمى مكيلات» سيمر معنا إن شاء الله في آخر الباب كيف نعرف المكيل والموزون إن شاء الله في محله 
يإذن الله عإوجل. 
© قال المصنف: «فِي مَكِيل). 


والفقهاء يقولون: لا يلزم الكيل بوحدة معينة» لا يلزم الكيل بالصاع وإنما يجوز أي: كيل» الآن 
عندنا الكرتونء عندنا المكعّب يُباع باللتر» كل شيء يُباع باللتر فهو كيل» اللتر كيل» ولذلك سيمر معنا 
قاعدة: «أن كل المائعات مکیلات)» كل مائع مكيل» اللبن مكيل؛ لأنه يُباع باللتر» فكل ما بيع باللتر أو 

# قال المصئف: 91 ق 0 

والوزن هو حجم أو الثقل» بكون ثقله» وقديمًا كانوا يتعاملون بالقراريط في الوزن» أو يتعاملون 
بالحبّات» حبات الشعير كم مقدار الحبة؟ أو حب الماش في الوحدات الصغيرة» وفي زمننا الآن أصبحنا 
نتعامل بالجرام» طبعًا قبل فترة كانوا يتعاملون بالأوقية بالحجم؛ لأنها بالحجم» يُوضع وضع كفتان 
فإحداهما بالأوقية والثانية يوضع بها الشيء الموزون. 

إذن عرفنا ما هي علة الربا على المذهب» ولا يلزم من كونها المذهب أنها عليها العمل» فالعلة على 
المذهب ما هى؟ إما أن يكون مكيلا أو موزوئّاء وما ليس بمكيل ولا موزونٍ فإنه لا يدخله الربا مطلقاء في 
الدرس الماضي لو تتذكرون تكلمنا عن أشياء ليست مكيلة ولا موزونة يجوز بيعها قبل قبضهاء تتذكرون 
أو نسينا؟ نحن قلنا: أن المذهب أن الأشياء التى يجوز التصرّف فيها قبل قبضها هى غير المكيلات 
والموزونات» هي نفس المعنى» العلة هناك عندهم هي نفس العلة هنا. 

فمما ذكرناه هناك ماذا؟ المزروعات والمعدودات» ذكرنا هناك قلنا: إن الأراضىء وذكرنا الحيوان» 
فقلنا: إن الحيوان والأراضى والدور لا يدخل فيها الربا. 


من الأشياء التي لا يدخل فيها الربا وستمر معنا - إن شاء الله- قالوا: كل الفواكه الرطبة» وهذه عبارة 


۷ 
کے , 
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القاضي» فكل الفواكه الرطبة في أصلها ليست مكيلة في أصلها ولا موزونها وإنما تباع بالحبة فلا يدخلها‎ 
الربا.‎ 

9 أيضًا عندهم: كل البقول والخضروات لا يدخلها الرباء وإن كانت الآن تباع بالحجم بالصندوق 
أو تباع بالكيلو» لكنها في أصلها ني الزمان الأول لم تكن تباع كذلك» فعندهم أن الخضروات والبقول 
والفواكه الرطبة دون اليابسة المجففة فإنه لا يدخل فيها الربا؛ لا ربا الفضلء ولا النسيئة» ولا ربا 
الجاهلية. 

الذهب نقول: فيه الربا؛ لآنه يوزنء يُباع بالجرام» طبعًا على المذهب» الفضة كذلك, النحاس كذلك 
فيه الربا؛ لآنه يُباع بهذه الهيئة بالوزنء يُباع بالوزن. 

النقد الذي بين أيدينا: الريالات التي معنا والجنيهات والدولارات» هل يدخلها الربا أم لا إذا قلنا: إن 
العلة الكيل أو الوزن ما رأيكم؟ ما يدخلها إذا نظرنا كذلك» أول ما جاءت هذه النقد نظر فيها المشايخ 
من المتأخرين من فقهاء المذهب. فقالوا: تحتمل وجهين؛ 

فبعضهم نظر لكونها لا توزن في نفسها ما تباع وزناء فقال: لا يدخل فيها الرباء أول ما جاءت. 

وبعضهم نظر إلى أصلها وهي أن أصلها الذهب والفضة فقال: إنه تدخل فيها الربا. 

ولذلك لا نجزم بأن المذهب أا لا تدخل به الربا كما قال بعض الناس وإنما هو تخريجٌ على قواعد 
المذهب» والمتأخرون تردّدوا في إدخالها في القاعدة في الموزون أو الملحق بالموزون أو ليست كذلك؛ 
فمن ألحقها قال: إنها بمثابة الصكوك باعتبار أنها ترجع لذهب أو فضةء والحقيقة أن النقد الآن أصبح 
حتى ليس معدودًا ولا موزونًا ولا ملموسّاء فإن النقد الآن تغيّر حاله. 

وقد ألّف بعض الغربيين كتابًا استشرافًا للمستقبل ثم تين أن ما قاله صحیح» فإنه أله كتابًا سماه: 
«موت النقد»» قال: «سيأتي يوم لن يتعامل الناس بورق نقد»» وهذا صحيح الآن لو فكرت في يومك في 
الشهر كم تتعامل بواسطة التعامل الإلكتروني بالنقد؛ شراء» وتسديد فواتير» وتسديد سائر الغرامات» 
لوجدت أن ما تبذله عن الطريق التعامل الإلكتروني أكثر مما تتعامل به بواسطة اليد» ولذلك أصبح النقد 
الآن في الحقيقة غير معدود وإنما هو أرقام في البنك» أرقام أنت تتعامل مع شيء غير موجودة» لذلك 
ال ذلك الرجل قال: (إنه موت النقد). 
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ولذا تكاد تكون كلمة الفقهاء المعاصرين متفقة على أن العلة فى الذهب والفضة ليس الوزن وإنما 
العلة فيها أنها الثمنية؛ أي: أنها الثمنية وما يقاس عليهاء ففرقٌ بين مطلق الثمنيّة وبين غلبة الثمنيّة؛ 
فمن قال: مطلق الثمنيّة فهي علد قاصرة مثلما قال ابن قدامة. 


ومن قال: أنها غلبة الثمنيّة فقال: إنها متعدية. 


فكل ما تَقَوَّم به السلع ويُجعل ثمنًا فيها فإنه يدخل فيه الربا. 

0 وهذه مسألة مهمة فى الفقه: وهى أن كثيرًا من المسائل يتبيّن بعد ذلك باختلاف الحال أن 
الاجتهاد الأول فيها غير صحيح؛ لأننا لو قلنا: إن الربا لا يجري إلا في هذين النوعين وأنهما أثمان فقط 
دون ما عداهماء فاستلزم من ذلك كما قال بعض الناس الذين تعصَّبوا لهذا الرأي من أهل بلاد المغرب: 
إنه لا زكاة في هذا النقدء وألّف فيها كتابًا وهو موجود» قال: لا زكاة فيه؛ لأمبا عروض» والعروض إذا لم 
تكن معدة للتجارة فلا زكاة» إذن بعض المسائل تستلزم مسائل أخرىء فتقول: الشخص عنده خمسة 
مليارات لا يُرَكٌيها ما دام قد جعلها في البنك وهذا قول في غاية البطلان. 

۵ الفرق بين مطلق الثمنيّة وغلبيتها: 

أن مطلق الثمنيّة أي: أن هذا الشيء ثمنٌ في كل زمانٍ وني كل مكان» ولا يصدق ذلك إلا على الذهب 
والفضة فقط. 

وأما إذا قلنا: إنها غلبة الثمنيّة بمعنى أن ما كان ثمنًا يُشترى به ولو كان في بلِدٍ دون بلد» ولو كان في 
زمنٍ دون زمن فإنه يدخل في هذا الباب. 

إذن عرفنا الآن مسألة علَّة الربا التي ترق فيها بين الأموال الربوية وغير الأموال الربوية» قالوا: 
والعلة فيها الكيل والوزن» دليل المذهب قالوا: ظاهر حديث عبادة: ١كَيْلَا‏ بكَيْلٍ وَرْنَا بوَزْنِاء فقالوا: إن 
النبي صا ورا اووس أتى بالكيل والوزن لضبط التماثل فدلنا ذلك على أنها هي العلة» هذا رأيهم 

© قال المصتئف: ليع بجنسيه) . 


قوله: ١ب‏ م بجِنْسه) نجد هنا أنه قال: إن العلة الكيل والوزن وأطلق» سواءً كان هذا المكيل مطعومًا 


۷ 
كت حك 


لقضيرَةالشَّيْخْ أد. عبد السام بن جر شويع 2# 4# 


۱۸٤ - 


ري 
أو غير مطعوم» وسواءً كان الموزون مطعومًا أو غير مطعوم؛ فكلها يجري فيها الرباء فعندهم مثا أن 
الثياب التي تكون خام يجري فيها الربا؛ لأا تباع بالوزنء الآن تباع بالحبة لكن قديمًا كانت تباع بالوزن» 
لكن المصنوعات لا ربا فيهاء أي: شيءٍ مصنوع عندهم لا يجري فيه الربا بخلاف غير المصنوعات. 
فالمقصود أنهم يقولون: إن المكيل والموزون يجري فيه الربا بغض النظر عن كونه مأكولا أو لا. 

9 المسألة الثانية مما يتعلق في هذه الجملة: أن إطلاق المصنف يدلنا على أنه لا يفرّق بين القليل 
والكثير» فلا يُغتفر في باب الربا القليل والكثير فكلها سواء فلو بعت ريال ريالين فإنه ربا لا فرق» 
بخلاف الغرر فإن الغرر يُعْتمّر فيه اليسير. 

© ولنعلم أن المحرّمات ليست درجة واحدة: 

الف قاس اء عو أكل ال و ا مال یں :ققد ركو مال ار 
مالا خاصًا لأدميًا وأخذه يكون بالسرقة والغصب» أو يكون هذا المال لعامة الناس وأخذه يكون بالغلول 
والرشوة» فهذا من أكل مال الناس بالباطل وهو أعلى درجات الحرمة. 

ثم يليه ما كان من باب الرباء فإن الربا حرمته أخف من حرمة أخذ مال الغير» سواءً كان مالا خاصًا أو 
عامًا لعموم المسلمين. 

ثم يليه في الحرمة الغرر» فإن الغرر أخف حرمة من الرباء ووجه الفرق بينهما: أن الغرر اليسير يُعفى 
عنه» بخلاف الربا فإنه لا يُعفى عن يسيره» ولو ريالا واحدًا فإنه محرّمء وهذه الجملة أخذناها من قول 
المصنف: «وَمَوْرُونِ بِيعَ بِجِنْيهِ) وأن هذه مطلقة» لا فرق بين القليل والكثير. 

بدأ الشيخ يتكلم بعد هذه الحملة عن مسألة مهمة: وهي بيع الربوي بجتست تاها أوسع ثم 
نضيقها بعد قليل- بيع الشيء بجنسه؛ يعني بيع خشب بخشب» ريالاتٍ بريالات» ذهب بذهب» غترة 
بغترة» سيارة بسيارة؛ يعني شيء بجلسة» له حالتان: 

9 الحالة الأولى: إما أن يكون هذا الشيء الذي بيع سواء كان الثمن أو المثمن أو كلاهما ليس من 
أموال الرباء ليس من الأموال الربوية» فإنه يجوز بيعه بجنسه مطلقاء لا يُشترط لا تقابض ولا يُشترط 
تماثل أبدّاء سيذكره المصنف بعد قليل. 


9 الحالة الثانية: إذا كان من جنسه أو إذا كان ربويًا وبيع بجنسه. إذا كان من الأموال الربوية» على 


ج وو زا رسخ احم 
0 لين ك زز امس 


المذهب ما هي الأموال الربوية؟ أكرّر لكم مرة ثانية: على المذهب ما هي الأموال الربوية؟ المكيل أو 
5 0 ع 1 7 ع ع 

الموزون. إذا بيع مكيل بمكيل» او موزون بموزول» هذا معناه أنها أموال ربوية» بيع الشيء بجنسه من 
غير المكيلات والموزونات: بيع ثوب مصنوع بثوب مصنوع» بيع فاكهة بفاكهة» بيع قلنا قبل قليل: 
0 بحيواِ» المذهب يجوز الحيوانات ليس فيهاء يجوز أن تبيع إبل ناقة بناقتين» وقد جاء فيها 

9 إذن بيع الشىء بجنسه نقول له حالتان» نبدأ الآن: 

إذا كان من غير الأموال الربوية فيجوز مطلقا. 

ع 0 ع ع 
وإن كان من الاموال الربوية؛ يعني مكيل بمكيل أو موزون بموزون. فإن له حالات» أو نقول: فان له 


شروطًا إذا تحققت جاز بيعه» نحن نتكلم عن ماذا؟ , بيع الربوي بجنسه» هذه العبارة أريدها: بيع ر ربو 


ع 


بجنسه» يعني بيع ير بمكيل» e‏ ناولا ريط 


الشرط الأول هو الذي ذكره المصنف. في قوله: (وَيَحِبَ ب فيه قد الول وَالقَبْض). 


والشرط الثالث ابتداً به وهو قوله: 7 ر 

إذن ثلاثة شروط, نبدأ بالشرط الأخير الثالث, نقول: 

9 الفضل هو الشرط الأول: ألا يكون فيه زيادة. 

# الشرط الثاني: ألا يكون فيه نساً وهو الحلول والتقابض. 

0 الشرط الثالث: أن يباع بكيل ولا يُباع بوزن ونحو ذلك مما سيذكره. 

فلنبداً بالشرط الأول منها: وهو قول المصنف: «ولا يُبَاعٌ مَكِيلٌ بِجِنْسه إلا کیا ولا مَوْرُونٌ بجنيه 
إلا وَرْنَاا أي: ربويٌ لا يجوز بيعه بجنسه إلا أن يكون , بيع بالكيل إذا كان من المكيلات» أو بالوزن إذا 
كان من الموزونات» إذن الشرط الأول في بيع الربوي بجنسه: أن يُباع بما يُكال إذا كان من المكيلات أو 
بالوزن إذا كان من الموزونات: 


ولذا لا بد أن نعرف ما هی الأشياء التى تُكال؟ وما هى الأشياء التى توزن؟ ولكن للأسف المصنف 


۷ 
کے , 


حرو 

أخَّر هذه القاعدة في الأخير. لكن نضرب أمثلة وسنذكر القاعدة في الأخير في محلهاء هذه من عيوب 
المختصرات أنه ربما يُقدَّم ويُؤْخَر: 

الأرز يجري فيه الربا عن المذهب لأنه مكيل» تبيع أرز بأرز ما هي وحدة التقرير؟ الصاع» لا ليس 
بلازم الصاع» قلنا: أي: كيل» ما يجوز تبيع بجرام» خمسة جرام أرز بخمسة جرام أرز حرام» يجب أن 
بده السك عب أن ا با لكي قبع كب کی لقم ا ی کو كرت وداه نأك 
بكرتون وتزن فيه تقول: امتلاً الكرتونء إذن التماثل باعتبار الكيل» إذن لا يُدّ أن يُباع بأصله. 

الذهب موزون» ما يجوز أن تبيع ذهب بذهب إلا بالوزن بالجرام» ما تقول: عندي هذا الإناء قد امتلاً 
ذهبّاء سأبيعك هذا الإناء الذي امتلاً ذهبّاء وهذا متماثلان» نقول: لا هذا كيل ولیس وزنء إذن لا بُدَّ أن 
يكون التساوي بالكيل في أصله أو بالوزن في أصله. 


الآن البّر يباع بماذا؟ بالكيل» لا تقول: بالصاعء بالكيل أو بالوزن» هل يجوز أن تبيع برَّا بر بالوزن 
بالجرامات؟ لا يجوزء هل يجوز أنك تشتري بر أو رز بالجرامات؟ لأنه ليس بيع جنس بجنس» بجنس 
بغيره» نحن قلنا: إذا صار من غيره يجوزء إذن المذهب أنه لا يجوز بيع الشيء... 


0 لماذا قلت هذه الكلمة؟ 


لأن بعض الناس لما فهم أن من كلام الفقهاء: ولا يجوز بيع المكيل إلا كيلا ولا الموزون إلا وزتاء 
ظنّ أن هذه الجملة يُقصّد بها كل بيع» لاء نقول: إن قولهم: لا يجوز بيع المكيل إلا كيلا إذا بيع بجنسه. 
ولا الموزون إلا وزنا إذا بيع بجنسه. إذن عرفنا الشرط الأول وهو أنه يجب أن يكون بيع مكيل بجنسه. 
أن باع المكيل كيلا وأن پباع الموزون وزنًا. 

ولذلك يقول: «ولا باع مکیل بجني إلا گلا وَلا مَوْرُونٌ بج إِلّاوَرْنا ولا يَعْضْه ببَعْضٍ جُرَانًاا 
يقول: ما يجوز أنك تبيع مكيل بمكيل جزافاء يعني هكذا كشكل تتوقع أنها متشابهة ما يصح؛ لأن 
الجزاف هو عدم علم بالتساوي» يقولون: وعدم العلم والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل فكأنك متيقن 
أهما قد اختلفاء فلا يجوز بيع الشيء الجزافًا كالصّبرة» يعني بِرّ مرميٌ على الأرض وبر مرم على 


وء 


الأرض» فتقول: بتك هذا بهذا ما يجوز؛ لأنه جزاف فتوقع» لا بل لا بُدّ أن يجري فيه الصاع فيكال» أو 


يجري فيه الإناء الذي يكال به. 


0 
کے 
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حور 

يقول: «َإِنٍ اختَكفَ الجنس: جَارَت التَكامَةُ) يعني إذا اختلف الجنس جاز الفضل» جود أن تبيع 
الفضلء يجوز فيه ربا الفضل» ويجوز فيه النسأ وهو التأخير» ويجوز فيه بيع المكيل وزنًا والموزون 
كيلاء ويجوز فيه الجزاف» إذن يجوز هذه ثلاثة أشياء إذا اختلف الجنسان» كل واحد من جنس مختلف. 

بعضهم يقول: إن الثلاثة المراد بها الكيل والوزن والجزاف» والمعنى واحد؛ لأنه معناه أنه يجوز أن 
تبيعها كيلا بوزنِ» إذن اختلف وجد الفضلء فإذا وجد الفضل من باب أولى يجوز النسأء ومن باب أولى 
أنه يجوز البيع بغيره» ولذلك آنا وجهة نظري وإن كان الشيخ منصور في «الروض» یری أن قوله: جازت 
الثلاث أي: الكيل والوزن والجزاف» لكن أقول: لو حملناها على المعنى الثاني يكون أبلغ» وهو أنه 
يجوز الفضل» ويجوز النسأء ويجوز بيعها بغير الكيل وبغير الوزن إذا كان أصلها مكيل أو موزون» وهذه 
أدق في العبارة» سيأتي إن شاء الله بعد قليل في قضية الشرط الثاني والثالث وهما: النسأ والفضل بمشيئة الله 

® قال المصنف: «وَالْجِنْس). 

بدأ يتكلم الآن عن الجنس لكي يميز الجنس من غيره» قال: «وَالجِنْسٌ: ما لَهُ اسم حاص يَشْمَلُ 
أنْوَاعَا -كبرٌ وَنَحْوهِ-) كل شيء له اسم يخصه وتحته أنواع؛ كالبر أنواع» البر الآن موجود في السوق مثلا 
يقول لك: بر وادي الدواحي» بر القصيم» بر الهندي مثلاء فكل هذه الأمور تحتها أنواع» أيضًا الذهب 
أنواع» وهكذا الفضة أنواع» فكل هذه تسمى أجناسّاء طبعًا والنوع يكون تحته أشخاص. إذن فالنوع ما 
هو؟ نقول: ما له اسم خاص يشمل أشخاصًا. 

© قال المصتف: «وَفْروعُ الأجُتاس: ا 

أي: أن الأشياء التي تكون فرعًا عن الجنس هي تابعة له. 

@ قال المصنف: ١كَالْأَدِقَة‏ وَالأَخْبَانِ وَالأَدْمَانِ). 

أي: أن الدقيق دقيق البر تابعة للبر» ودقيق الشعير تابعٌ للشعير» والسويق -سويق البّر- تابعٌ للبر؛ فهو 
داخلٌ 2 الجنس الأول. 


۷ 
اخ به اللا ضيب تحت 


لتضيلةٍالشيخ د عبدالساام بن امشو ۸ که 


م 


د 

والأدهان: وهو الدهن الذي يستخرج منه الزيت» الزيت الذي يستخرج منها كزيت السمسم 
يُستخرج من السمسم» فزيت السمسم داخلة في جنس السمسم» ما نقول: إنها جنس منفصل؛ لأنه أساسًا 

إذن فقوله: «وَفرُوع الأجتاس: أَجْنَاسٌ) أي: أن فروع الأشياء داخلة فيه فقط من باب الاستذكار 
تدركاها الفرق بين الناون والسويلة 

الدقيق: هو المطحون. 

والسويق: هو أن يُحمّص أو يُقلى ثم يُطحن وقد أصبح بعد طبخه أو بعد قليه وحمصه يُطحن فيكون 
أسمر. 

هذا الفرق بين السويق وبين الدقيق. 

0 2 ء 

@ قال المصنف: «واللخم: أَجْنَاسٌ باختلاف أصوله). 

أراد هنا أن يقول: إن اللحوم... انظر الفرق بين اللحم وبين الحيوان؛ 

واللحم ربوي. 

0 انتبه الفرق: اران لبس ربوا فيجوز بيع حيوانٍ بحيوان» لكن اللحم يوزن» پباع ووا يباع 
بالأوقية» يُباع بالكيلو» فاللحم ربوي. 

ء 

© قال المصنف: «وَاللخم: أَجْنَاسٌ باختلاف أصوله). 

فمهما كان أصل نوع الحيوان الذي منه اللحم فهو جنسء لكن يقولون: الضأن والمعز جنس واحد؛ 
لأن لهما حكمًا واحدّاء والبقر والجاموس جنس واحد» والإبل جنس مستقل» والأرانب جنس مستقل» 
والغزلان جنس مستقل» وغين ذلك من شأكر لايك اللحم والطيور باعتبار نوعها جنس مستقل وهكذا. 

وو 

إذن فقوله: «باخيلانٍ أَصّولِها أي: باختلاف أصل الحيوان المأكول اللحم. 


0 
کے 
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© قال المصنف: «وَكَذَا الْلبَنُ). 

اللبن: لبن الغنم بلبن معزي يجري فيه الرباء أو لبن الغنم مع لبن الغنم يجري فيه الرباء لكن لبن 
الغنم مع لبن الشريتولون: اخعلفت الاجاس فلا يجري فيها الرباء قال: «وَكَذَا اللبَنُ) أي : هي جتان 
باختلاف أصولها؛ فإن كانت أصلًا واحدًا فيجري فيه الربا. لماذا اللبن يجري فيه الربا؟ لأنه مكيل» 
قاعدة: «كل مائع مكيل». قال: «وَاللّحْه) هو كذلك. 

1 ۴ 5 2 ا 2 و 2 0 

طيب هنا سؤال: هنا قال: «وَاللخم: أَجْنَاسٌ باختلافٍ أصوله) ثم قال: «وَكَذَا اللبَنْ وَاللَحُمُ) لما 
عطف اللحم هنا على اللحم الأولى مع أن اللحم الأولى تُغني عنها؟ ظاهر الكلام أنها واحدة وأنها تكرارٌ 
وخطأء وهذا هو الظاهر؛ أن اللحم هنا مثل اللحم الأول فيكون نفسهاء لكن ممكن أن توجّه توجيه أن 
بعضهم يقول: إن المراد باللحم هنا اللحم غير المأكول الذي يُباع للحيوانات التي تأكله» مثل أن يأكله 
كلبٌ ونحوه» ممكن أن توجّه هذا التوجيه وتحتاج إلى تأمّل. 

® قال المصنف: «وَكَذَلِكَ الح وَالسَّحْم). 

إذن الشحم أيضًا كذلك. 

© قال المصتف: «والگید: E‏ 

إذن كبد الغنم غير كبد الإبل غير كبد الحوت وهكذاء فإنها أجناسٌ: أي: باختلاف أصولهاء فكل 

أ أن كل واحد من هذه منفصل؟ إنما ھی أجناس ولبست جنسًا واحداء ممکن» لكن قوله: 
«وَكذ). 

ا ع ع اع > 

طبعا أعطيك فائدة يا شيخ قبل أن آبدا: الشيخ ابن فيروز في حاشيته على الروض والشيخ كان كفيفاء 
طبعًا هو من علماء الأحساء وحاشيته نفيسة جدًا في حل ألفاظ الروض» فإنه كان يدون الاستشكالات 
على الكتاب» وكان في كتابه كثيرًا ما يقول: وقال بعض أذكياء الطلبة كذاء وهذا من أمانته أنه إذا استشكل 
شيء في الدرس وحلّها أحد الطلبة أنه ينسبها لبعض الحاضرين» فأنت من الأذكياء يا شيخ طاهر لا شكء 


م 


لقضيرَةالشَّيْخْ أد. عبد السام ناشوي 3% 4 


© أعطيكم كلام الشيخ وأعطيكم وجهه: 

أبو أنس يقول: إن قوله: (وَكَدَا اللَبَنُ وَاللَّحْمُ وَالشَّحْمُ وَالكَبدٌ: أَجْنَاسٌ) أي: أنها ليست جنسًا 
واحدًا وإنما هي متفاصلة» لكن هذا الفهم لم يفهمه منصورء فإن منصور في شرحه للزاد قال: «وكذا»؛ 
أي: أن كل واحد منها أجناسٌ باختلاف أصولهاء مثلما قال في الأول» فأعاد جملته باختلاف أصولهاء 
ويشكل على كلامه قوله: «وَكَذَا وكذا أي : عطفٌ على خير الجملة السابقة وهي قوله: «وَاللّحمْ: 
َجْنَاسٌ بِاخَِافٍ أَصُولِهِ) فلا بد هذه لو ما كان فيها كذا قد يقال: أن توجيهك مقبول. 

يقول الشيخ هنا -نحن ما زلنا نتكلم عن بيع الجنس بمثله- قال: «وَلَا يصح بَبْعُ لَحُم بِحَيَوَانٍ مِنْ 
رن لين بكار ينيو ةا اكلام تقر على كقيرة ل ون الل کا رزو ولا پود 
بيعه بجنسه إلا وقد اتحدا وزنًا واتحدا من حيث التقابض في المجلس» بدأ الشيخ في هذه الجملة وما 
بعدها انتبهوا -هذه الجملة وما بعدها- في ذكر أشياء لا يجوز بيعها بجنسها مطلقاء والسبب في عدم 
جواز بيعها بجنسها -هذه الصور القادمة-: أنه لا يمكن العلم بالتماثل فيها. 

أعيد: لا هذه لا يصح بيع لحم بحيوان» هل يجوز بيعها باللحم؟ هذه ستأتي الآن في قضية العلة بعد 
قليل» بعدما نذكر صور بعد قليل في قضية لو قُصد به غيره» ستأتي الآن بالضبط كلامك في محله يا شيخ. 

3 عولد الدي 0 آنا ا ا لذ يجوز یا یا عن اا وار اا وا 
فيها ماذا؟ أنه لا يمكن العلم بالتساوي فيهاء وعندنا قاعدة: «أن الجهل بالتساوي أو بالتماثل كالعلم 
بالتفاضل»» وهذه الصور كلها التي ستأتي لا يمكن معرفتها على سبيل الجزم وهو التساوي بينهما وزنًا 
أو كيلا. 

وقبل أن نذكر هذه الصور تذكرون أول ما بدأنا في الدرس قلنا: إن بيع الشيء بجنسه له صورتان» 
هذه هي الثالثة؛ 

© الصورة الأولى: يجوز بيع الشيء بجنسه مطلقا إذا لم يكن مالا ربويًا. 

9 الحالة الثانية: يجوز بيعه بجسه بثلاثة شروط: أن يكون غير متفاضل» وأن يوجد التقابض 
والحلول» والأمر الثالث: أن يباع المكيل مكيلا والموزون موزونّاء هذه الحالة الثانية. 
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التساوي 


يقول: «وَلا يصح ببْعٌ لحم بِحَيَوَانِ مِنْ جِنْسه) يقول: ما يجوز أنك تببع : خمسين» الخروف كم فيه؟ 
تسعة كيلو فلو قلت: غالب الخراف تباع فيها تسعة كيلو» سأعطيك تسعة كيلو لحم بدون عظم وأعطني 
هذه الشاة التي معك» يقول: ما يجوز؛ لأنك اشتريت لحمًا في الحقيقة بلحم وأنت جاهلٌ بالتفاضل» أنت 

قالوا: والدليل على الحرمة: ما جاء عن سعيد بن المسيب وه أنه قال: «نهى النبي 
ص اوا الووسلر عن د بيع اللحم بالحيوان»» وهذا أصح إسناد عن سعيد بن مسيب وهو مرسل» وأهل 
العلم يأخذون بالمرسل» بل حي فيه اتفاق الفقهاء أنهم يعملون بالمرسل بشرطه بشروط, الشافعي 
أطال في قضية ما هي شروط المرسل أربعة» والعلائي ذكر اختلاف الفقهاء في شروط العمل بالمرسل. 

© قال المصئف: ١«ويَصِح‏ بغيّر جنسه). 


مثل أن تبيع لحم شاة لاسي سر ا ل ادي 
هذا العجل يجوز؛ لأنه بغير جنسه» هذه واضحة فقط أتى مها لكي ر يُقيّد الحديث» لكي تعلم أن العلة في 
النهي ف الحديث حديث سعيد بن المسيب )0 نين أن يبيع اللحم بالحيوان» ا إذا كانا من جني 
الواحد؛ غنم بغنم» أو غنمٌ بمعز؛ لأنها جنس واحدء أو بقرٌ ببقر» أو إبل بإبل» فهذا من باب التقييد لأجل 
العلة» هذه الحالة الأولى. 

0 الحالة الثانية: 


© قال المصنف: «ولا يَجُور بيع حب بدَقِبِقِهِ وَلا سَويقِه. 


ر م ر ےر 


ما يجوز أنك تبيع الحب بالدقيق» حب ما طحن بحب مطحون ولا بسويقة» وعرفنا السويق ما هو؟ 
هو أن يقلّى أو يُحمَص ثم يُطحَن بعد ذلك» ما يجوز مطلقاء والسبب أنه لا يمكن التساوي بينهماء لا 
تعرف كم مقدار التساوي؟ فإنه عند الطحن يذهب قشر الحب» فلا يكون هناك علم بالتساوي قطعاء 
ونحن نعلم أن الحب يؤخذ بالكيل لا بالوزن» ما نقول: إنهما يُوزنان فنعرف التساويء فالوزن هنا غير 
فعس السار بالوزة- وإنما العيرة بالكيل. 


قالش أد السام بن و لشو ۱4۲ ¢ 
الي ا ا 


ا قال المصنف: «ولا لو ِمَطبُوخوا. 

أي: ما يجوز بيع مال ربويٌ نیۍ -نيئ يعني ما طّبخ- بجنسه إذا كان مطبوخاء مثل خلونا نبداً 
باللحم» لحم ما طبخ بلحم مطبوخ قالوا: ما يجوز والسبب؟ قالوا: لأنه يختلف» يذهب المرق مع الطبخ 
يتبخَّرء يذهب بعض المياه التي في اللحمء يختلف شكلهاء أو عند الشواء يذهب» فلا يكون فيه تماثل» 
ويشمر يصغر حجم اللحم عند الطبخ. 

مال آخير: لو أن شخصًا عنده بر قال: سوف أبيع هذا البر هريس أو بعصيد» معروف العصيدء أو 
هريس هريسة أو عصيدة نقول: ما يجوز؛ لآنك لا يمكن أن تعرف ما هو التساوي بينهما والتماثل. 

@ قال المصنف: (رأصله بعصيره». 

أي: بما يُعصّر منه» مثل السمسم بعصيره ونحو ذلك « وَحَالصو بَمَشُوبِه) أي: إذا كان لبنًا خالصًا 
وقد شيت يماع قبل فة ناء ا قالواة إلا الك م البسمى ك عة كما ساق بح قلبل تال لوطه 
بياإبيمو» ما يجوز بيع الرطب باليابس من الجنس الواحد مطلقاء لما ثبت من حديث سعد بن أبي وقاص 
وه أن النبي صا لََِنَهوعَِِوسَلَمَ سكل عن بيع الرطب بالتمرء فقال: «أَبَنْقْضُ الدُطَّبُ إا يبس PEG‏ 
نعم» فنهى عنه» فشرعًا لا يجوز مطلقا أن تبيع رطب لأنه رَطْب بيابسه» بيابس التمر الذي هو الكنيزء هذا 
المكنوز الذي جيل في أكياس أو الذي أصبح يابسًا كالحَمّفء هذا لا يجوز بيعه مطلقاء إلا في حالة 
واحدة من تذكرها فسأدعو له بظهر الغيب» صورة واحدة: إلا بيع العراياء ما يُستثنى من بيع الرطب بالتمر 
إلا صورة واحدة: بيع العراياء بشرطه وهو: 

أن يكون لحاجة» ومشهور مذهب يُكتّفى بحاجة المشتري دون حاجة البائع. 

9 الأمر الثاني: أن يكون في خمسة أوسقٌ فما دون. 

9 الأمر الثالث: أن يكون بالخرص وهو من باب تخفيف الضرر فيكون خرصًا. 


© قال المصنف: (وَيَجُورٌبَبْعُ ديه بدقبقو إذا استيا في النحُومَةِ). 


فرك" الدى رديه انلوق مدقيق لز ا اوا قي ار ری ان 
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الطحن بحيث أنها تكسّر فقط الحبة» ثم يبدأ يطْحَن حتى يكون ناعمّاء فإذا كان الجريش طريقة الجرش 
مستوية مع الأخرى جاز بيعهما معّاء أو دقيق مطحون ناعم جدًاء أو متوسط النعومة عنده الآلة حق 
الطحن درجات في النعومة» فإذا استويا في النعومة جاز بينهما بشرط أن يكون كيلا. قال: «إدا اسْتَوَيَا في 
اا 

© قال المصنفه اوَمَطْبُوخْهِ بِمَطْبُوخوا. 

مثل السمن فإن السمن هو مطبوخ اللبن» اللبن يطبّخ ثم يستخرج منه السمن كما نعلم» فيجوز بيع 
السمن بالج قال: و وه ر الى يقب البن #إذا ا فى الكشافة طعا قديمًا كارا 
يشترون الخبز بالرطل» والرطل وحدة كيل عندهم قديماء فيجعلون مثل الكيس قد يأخذ خمس خبرات» 
قد يأخل سنه قل باعل عش سق يبقل فإذا كان رطا سيكون باعل هيما أك فلذلك يقول: ل ند 
أن تكون مستوية في النشاف» لا رطوبة فيها لكي تأخذ الحجم نفسه. قال: «وَعَصيره بِعَصِيرِه) عرفناء 
«وَرَطبه برَطْبه) تمر رطب برطب وهكذا. 

عرفنا الآن فيما مضى» أرجع إلى ما مضىء عرفنا فيما مضى ما هو؟ أول شيء: ما معنى الجنس؟ 
هذا مهم» وعرفنا قبله ما هو أهم: وهو معرفة الأموال الربوية من غيرهاء تُعيده بالترتيب: 

© عرفنا أولا: الأموال الربوية من غيرهاء وقلنا: إن الأموال تنقسم إلى قسمين: ربوية وغير ربوية» 
الربوية هي التي يجري فيها الرباء وهي ماذا المذهب؟ كل ما يباع كيلا أو وزتاء وسيأتي بعد قليل 

ثم عرفنا أن الأموال الربوية تحتها أجناس» والجنس: كل شيءٍ له اسم خاصٌ يخص به وتحته أنواع» 
مثل: البرء الذهب» الفضة» وهكذا. 

ثم فصل المصنف في معنى الأجناس وما يدخل فيها وما لا يدخل. 

ثم فصل المصنف بعد ذلك في الأشياء التي لا يمكن فيها العلم بالتساوي» فلا يجوز بيع الجنس 

نرجع الآن فقط لأول الباب سأشرح كلمة أو كلمتين سنرجع لهما -إن شاء الله- فيما بعد أو 
سأشرحهما في نهاية الباب. 
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© قال المصنبع: «وَلا يبَاعَ رتوي). 


A LA O TERRE‏ مِنْ غَيْرٍ جنسهمًا». 


بدأ يتكلم عن مسألة وهي قضية إذا بيع الشيء ومعه شيء آخرء وهذه العسالة تسمى كل رة 
ودرهم بدرهمين» هذه ال مشهورة: مسألة مد عجوة» يسموها مسألة ما عجوة» وقد جاء عن 
النبي صا وَل النهي عنه كما سيأتي بعد قليل. 


0 صورة هذه المسألة ما هي؟ 


انظر: عندنا ربويان مكيل بمكيل اتحادا الجنس» مکیل بمكيل أو موزونٌ بموزون» لا يجوز ببعهما 
ببعض إلا بوجود الثلاثة شروط السابقة» هو أراد أن يُفرّع ويقول: لو كان أحد الثمنين معه غيره مد 
عجوة ودرهم بدرهمين» مد عجوة يعني مد» مد اليد عجوة أي: تمر عجوة ودرهم بدرهمين» بيع ربو 7 
بربويٌ ومع أحدهما غيره وهو مد العجوة. مثال آخر: أعطيتك قلت: «بغتك خمسة آصع بر بثلاثة آصع 
بر وقلم» وضحت المسألة؟ 

يقول: لا يجوز بيع ربوي بجنسه ومعه -أي مع الربوي- أو معهما -أي مع الثمنين-؛ ثلاثة كيلو 
وقلم والثاني يقول: كيلوين وکتاب» قال: و و مَعَهَمَا م مِنْ غَيْرِ جنسهما» ما الدليل على ذلك؟ قالوا: 
حديث النهي عن بيع مد عجوة ودرهم بدرهمين لورود النص به» يُستثنى من ذلك صورة واحدة فقط: 
وهي إذا كان الذي معه يسيرٌ مغتفر؛ يعني يسير غير مقصود» إذا كان يسيرًا غير مقصود فإنه يُغتفر. 

عندي مسألة هي التي سألني فيها قبل قليل الأخ الشيخ عبد الرحمن» عرفنا صورة المسألة أم لم 
تعرفها؟ اقهموا الصورة؛ لأنه ينبني عليها العلة» أعيد الصورة» واضحة الصورة؟ في أحذ ما وضحت له 
الصورة؟ 

© ما العلة ني النهي عن بيع الربوي بجنسه ومع أحدهما غير جنسه؟ ما العلة في ذلك؟ 

ذكر الشيخ منصور في «الكشّاف) أن فقهاء المذهب لهم توجيهان أو علتان: 


فبعضهم قال: إن هذا من باب سد الذريعة للرباء سد ذريعة الربا؛ لأنه قد يؤدي إلى الرباء فقد يكون 


0 


ag me‏ شخ زز المع 
المقصود إنما هو الزيادة والذي أضيف معه الدرهم هذا غير مقصود» فهو سد للذريعة. 

والتوجيه الثاني قيل: إن هذا من باب عدم العلم» وهذا مبني على مسألة تفريق الصفقة» فإنه إذا قلنا: 
إن مد عجوة ودرهم بدرهمين» لو قلنا: بتفريق الصفقة بمعنى أن مد العجوة بيع وحدة والدرهم بيع 
وحدة» فكم سيكون نصيب مد العجوة وكم سيكون نصيب الدرهم؟ ما تستطيع أن تجزم» ما تدري ما 
تستطيع أن تقول: درهم» قد يكون قصدهم درهم ونص لهذا وذاك له نصف» فقالوا هنا: بسبب عدم 
الجزم بالعلم بالتساوي. 

والعلة الثانية هي مشهور المذهب عند المتأخرين المعتمدة» وبنوا على ذلك أن كل ربويّ بيع 
بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما فإنه لا يجوز مطلقا إلا اليسير الذي لا يُذكرء الذي ذكرناه: وهو 
عدم العلم بالتساوي» وهو عدم العلم بالتفاضلء قالوا: لأا مبنية على تفريق الصفقة» ولكن لم تدرٍ كم 
بالدرهم وكم لمد العجوة. 

© العلة الثانية: الذين قالوا: إنه لأجل حسم مادة الربا وسدًا للذريعة» قالوا: إذا تر 


وام 
م 


تبتق أن القضند لبن 
هو الربا وإنما القصد غير ذلك جاز؛ لأن ما كان قد حُرّم سدًّا للذريعة فإنه يجوز إذا أمنت الذريعة» ومثله 
نقول في العلة في مسألة بيع اللحم بالحيوان» فإن مشهور المذهب أن بيع اللحم بالحيوان لا يجوز مطلقًا 
لعدم العلم بالتفاضل -وهي العلة الثانية- ولا بالتساوي؛ ومن قال بالعلة الأولى: أن النهي في بيع 
بالحيوان إنما هو لأجل حسم مادة الربا قال: إذا كان يقصد من الحيوان الركوب لا اللحم جازء والرواية 
الثانية هي التي تنتصر لهذا القول وهو اختيار الشيخ تقي الدين» طبعا لماذا ذكرت هنا رأي الشيخ تقييد 
الدين؟ لأن المتأخرين اختلفوا في التعليل» واختلاف التعليل ينبني عليه الحكم» هذه المسألة سهلة جدًا. 

طبعًا الدليل على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه ومعه غيره ما ثبت عند أبي داود من حديث فضالة 
اساي يل وا ع ع راض ا لساري ع إن سوير 
سبع أن تست درا فلا اجر النبي اوو الوسر قال: «لامَا صح البيْعَ حَتّى يس تَمَيرَّ مَا فيها)» 
تميز ما فيها من الذهب ثم بعد ذلك تبيع» فقال: مير الذهب واترك ما فيها من الأشياء والفصوص 
الأخرى فلا تبعها بها. 


لقضيرَةالشَّيْخْ أد. عبد السام ناشوي 3% 4 


© هنا مسألة دقيقة» هي سهلة لكنها دقيقة في الفهم: 

© قال المصنف: «ولا تَمْرٌ بلاتوى بمَا فيه وی وَيبَاءٌ الَوَى مر فيه تَوَى). 

أنا أريدك أن تتأمل هاتين الجملتين وافهمهما ثم أجبني ما معناهما وأنا سأتكلم عن الدليل فيهماء 
«وَلا تَمْرٌ بلا توىّ بمَا فيه تَوَى) تمرٌ بلا نوی» النوى ما هو؟ العبّثء العجّم» يسمى عجّم» نوى» عبث» 
أحيانًا قد يُباع التمر ويزال النوى الذي فيه» يقول: لا يجوز أن تبيع تمر بلا نوى» موجود الآن في السوق 
كثير» ١تَمْرٌ‏ بلا نوی بمّا فيه نَوّى) يعني تمر فيه نوی ما يجوز في المقابل يجوز بيع النوى وحده بالتمر 
الذي فيه نوى. 

0 لماذا فرقنا بينهما؟ 

الآن انظر تمر طلعت النوى منه» حط النوى وحده والتمر وحده» وعندك تمر بنوى» التمر بنوى 
يجوز أن تشتريه بالنوى» ولا يجوز أن تشتري به التمر الذي بلا نوى» لماذا حرم ذلك؟ 

هذه المسألة مبنية على جزئية صغيرة جدًا: وهي أن الفقهاء يقولون: إن التمر جنس والنوى جنس 
مختلف» يرون أن النوى جنس مختلف» والنوى إلى عهد قريب وما زال إلى الآن يُباع وحده منفصلاء 
a is‏ 5 5 1 بي چ . و 
فإن البهائم تاكل النوى» تحب النوى» بل هو مفيد لها ويؤثر في طعم اللحم النوى» فهو يباع وحده» 
فالفقهاء يرون أن التمر جنس غير جنس النوى» هذا هو المحلء إذا فهمت هذه المسألة فهمت الجملتان 
القادمتان. 

فقوله: ١تَمْرٌ‏ بلا تو ما فيو توىّ» في الحقيقة أنت بِعْتَ تمرًّا بتمر» ولا يمكنك أن تعرف كم مقدار 
الكيل على وجه الدقة؛ لآن أحدهما فيه نوى والآخر لا نوى فيه هو خالص. فهنا في الحقيقة لا يوجد فيه 
دقةٌ في معرفة التماثل» لا تماثل دقيق» والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضلء والفقهاء يُلحقون ذه الصورة 
يقولون: لو بيع تمر بلا نوی ونوى مع تمر فيه نوى أيضًا لا يجوز؛ لأن الجهل هنا واضحٌ وبين لعدم 

بينما المسألة الثانية وهي قوله: (وَيْبَاءُ النوَى بتر فيه وى بعْت جنسًا بجنس مختلف؛ لأنهم يرون 


أن النوى جنس» والتمر الذي فيه نوى جنس آخر» وكون التمر فيه نوى النوى هنا غير مقصود. وإنما 


0 


1 | هو TGS gr‏ 
لل فخ الان 


يك 
المقصود التمر» وهذه ما ذكرها أخونا قبل قليل في قضية أنه بيع في الحقيقة نوى بتمر» جنس بجنس» 
وكونه قد احتوى نوى الذي هو المبيع فإنه غير مقصود. 

@ قال المصنف: (وَلبَنّ). 


أي: ويجوز بيع لبن. 

© قال المصنف: «وَصوفٌ بِسَاةٍذَاتِ لَبّن وَصُوفِ). 

لأن المعقود عليه هو الشاةء وكون أن فيها لبن في ضرعها أو صوفًا على ظهرها فإنه غير مقصود. 

بدأ الشيخ في ذكر مسألةٍ وهي قضية معرفة ما الذي يرجع إليه الكيل والوزن؛ فقال: (وَمَوَدٌ الكَيْلٍ: 
لِعرْفٍ المَديتة وَالوَرْنِ: E OE‏ َ التي صله مله وا الوسر ) قالوا: والدليل على ذلك ما روى 
أهل السنن من حديث عبد الله بن عمر #85 أن النبي ةدوع دوس قال: «الْمِكْيَالٌ مكْبَالٌ المديتق 


ەو رەو 


وَالْوَرْنُ وَزْنْ مَكدا قالوا: وهذا من النبي صا هدوا الوسر وإن كان صيغته الإخبار إلا أنه بمعنى 


الإنشاء» بمعنى أي: تعاملوا بمكيال وبميزان أهل مكة والمدينة» مكيال المدينة ووزن مكة. 

فقوله: «وَمَرَد الكَيْلٍ: لِعرّفٍ المَدِيتة» أي: ما كان في زمن الأول يُكال فإنه يجب بيعه بجنسه كيلاء فلا 
يباع بجنسه إلا بالكيل» والأشياء التي كانت تكال في الزمن الأول؛ 

9 أولا قالوا: كل ما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض فإنه إنما يباع كيلاء كل ما تجب فيه 
الزكاة» هذا واحد. 

الآمر الثاني قالوا: إن الحبوب كلها مما يُكالء كل الحبوب مما تكال. 

الأمر الثالث قالوا: المائعات» فإن المائعات كلها تكال. 

إذن هذه المكيلات. 

أما الموزونات فقالوا: الموزونات فإن المعادن كالذهب والفضة والنحاس والحديد وغير ذلك كلها 
مما يوزن» فيكون الميزان لأهل مكة اء أيضًا قالوا: إن اللحم والشحم إنما كان في الزمن الأول يُباع 
وزناء وكذلك القطن» وكذلك الزعفران وغيره» والعبرة بفعل أهل الحجاز في الزمن الأول. 
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© قال المصئف: «وَمَا لا عرف لَهُ: اغثبرَ عُرْفُهُ في مَوْضِعِها . 

قد يكون هناك سلعة جديدة أو خارجٌ من الأرض لا يُعرّف في الحجاز في الزمن الأول في عهد النبي 
اة ووا الوسر فنقول: هل يباع كيلا أو وزنًا بجنسه؟ نقول: العبرة بالبلد التي هو فيها هل يبيعونه 
بالكيل أم يبيعونه بالوزن؟ طبعًا للفائدة هذا هو مشهور المذهب والآن عمل المسلمين على خلاف 
ذلك» الآن أصبح الناس يبيعون جل الأشياء يبيعونها بالوزن» يعنى والآن الأطعمة كلها تباع بالوزن؛ الأرز 
بالكيلو ما يبيع بالصاع» ولذلك أغلب الأشياء الآن تباع 52 ولذا فإن الرواية الثانية في المذهب أن 
التساوي في المكيلات قد يكون بالوزن إذا تعارف الناس عليه» وهذه مسألة طويلة لا نريد الدخول فيها 
للعبرة بمشهور المذهب كما هو متقررٌ هنا. 

قبل أن نختم هذا الباب ني هذا الفصل القادم والذي بعده هما قصيران: نحن قلنا: إن الربا كم نوع؟ 
ثلاثة أنواع: 

ربا فضل. 

وربا نسأ. 

وربا جاهلية يجمع بين الفضل والنساً. 

نبدأ أولا بربا الفضل: ربا الفضل ربا الزيادة» فلا يجوز بيع جنس بمثله» بنفس الجنس -الجنس 
الواحد- بزيادة أحدهما على الآخرء لا يجوز مطلقاء إذن ربا الفضل يجري في بيع الربوي بجنسه. إذا 
اتحد الجنسء إذا اتحد الجنس يجري فيه ربا الفضل. 

ربا الجاهلية وهو الذي جمع ربا فضل ونسيئة: أيضًا يجري في الجنس الواحد ما اتحدا في الجنس 
الواحد» بيع ربويٌّ بجنسه يجري فيه ربا النسيئة والفضل معًا. 

0 الحالة الثالثة: Rs‏ افطل بع رزوي E‏ 
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مثالها: بيع ذهب بذهب يجري فيه ربا الجاهلية وربا الفضل» ما يجوز تبيع خمس جرامات بثلاثة 


جرامات» ولا يجوز أن تبيع ربا الجاهلية تبيع ثلاث جرامات بخمسة جرامات غدًا أو بعد شهر» هذا ربا 


0 052500008 
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جاهلية ما يجوزء بيع ربويٌّ بربويّ من غير جنسه بيع ذهب بفضة» فنقول: هذا إنما يجري فيه ماذا؟ النساً 
فقط إذا اتحدا في العلة؛ مكيل بمكيل» موزون بموزون. إلا يدا بيد هاءً مباء» فإذا اختلفت هذه الأصناف 
فبيعوا كيف شئتم. هذه المقدمة التي أقولها تفهمنا الباب الذي بعده. 

© قال المصنضفه «رَيَحْرُمُ ربا الَِّئَة: في بيع كُلَّ جِنْسَيْن اتمَقَا في عِلَةِ را المَضْلٍء لَيْسَ أَحَدُهْمَا 
نَقَدًا). َ 

نحن قلنا قبل: أن أقسام الربا ثلاثة» فأين هي الأقسام الثلاثة من كلام المصنف؟ ربا الفضل واضح 
في أول الباب» وربا النسأ تكلمنا عنه هناء أين ربا الجاهلية؟ أين النوع الثالث ربا الجاهلية الذي جمع 
فضلا ونسأ؟ أين ذكره المصنف؟ 


هذا هو صعوبة تقسيم الفقهاءء» فإن الفقهاء لا يقسّمون في ظاهر كلامهم الربا إلا إلى قسمين: ربا 
فضل وربا نسأ فقط ويسكتون» مع أن هناك قسمًا ثالثا جمع بينهما؛ فبعض الفقهاء يُدخل ربا الفضل 
والنسيئة الذي هو ربا الجاهلية الذي جمع فضلا ونسأ مع ربا النسيئة» وبعضهم يدخله في ربا الفضل» 
والمصنف هنا أدخله في ربا الفضل في أول جملةٍ أو ثاني جملة ولذلك أنا رت شرحهاء وهي قوله: 
١«وَيَجِبُ‏ فيه الْحُلُولُ وَالْقَبْضَ). 

تأمل الكتاب سنشرحه» تأملوه معكم. تأمل قبل أن أشرح: هو الإشكال في صعوبة الكتب أنهم لو 
جعلوا القسمة ثلاثية انحل الإشكال» وإنما يجعلون القسمة ثنائية ويدمجون القسم الثالث في أحد 
القسمين؛ بعضهم يدخله في ربا النسيئة» وبعضهم يدخله في ربا الفضلء المصنف هنا وأغلب الفقهاء 
يدخلونه في ربا بالنسيئة» والمصنف هنا أدخله في ربا الفضل حينما قال في أول سطر: (وَمَوْرُونٌ بِيعَ 
بجنيه وَيَحِبٌُ فيه الْحُلُولٌ وَالَْبْضَ) يعني أنه إذا اتحدا الجنس يحرم ربا الفضل منفردّاء ويحرّم ربا 
الفضل والنساً معًا. 

قول الشيخ: «قَصْلٌ) بدأ الآن يتكلم بيع النسأ منفردّاء قال: «وَيَحْرُمُ ربا الببكاتقياك كل ينين 
نََهَا في عِلَةِ ربا المَضْلٍ) يعني بيع ذهب بفضةء بيع بر بشعير» بر برزء بر بغيره» اتفقا في علة ربا الفضل؛ 
يعني كلاهما موزونٌ أو كلاهما مكيل» فعلي المذهب مثلا: هل يجوز بيع اللبن بالبر؟ اللبن مكيل والبر 
مكيل» هل يجوز بيع بيعهما معًا؛ يعني بيع أحدهما بالآخر هل يجوز؟ نعم يجوز بشرط واحد التقابض» 
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بشرط التقابض» لا بد من أن يكون هناك تقابض» وأما الشرطان الآخران فلأہما جنسان قد اختلفا سقطا 
وهما: 

التماثل. 

والشرط الثاني ما هو؟ أن يكون مكيل» أن يباع كيلًا؛ لأن كلاهما مكيل. 

فاللبن ما يجوز بيعه مثلا بالبر إلا تقابضًا. 

اللحم بالذهب على المذهب هل يشترط التقابض آم لا؟ لماذا؟ اللحم مكيل مكيل ولا موزون؟ موزون» 
فهما اتحدا في العلة لكن اختلفا في الجنس» فلا يُشترط إلا شرط واحد وهو التقابض. 

بيع حيوان شاة بفلوس» هل يشترط التقابض آم لا على المذهب يشترط التقابض؟ لا يشترط 
التقابض» لماذا؟ الذهب موزون ولا مكيل؟ موزون» والحيوان موزون ولا مكيل؟ الحيوان ليس ربوياء 
فغير الربوي قال المصنف: جاز في الثلاثة» يجوز أي: شيء. 

وضحت المسألة؟ هو نحن صِعَّبناها بالقواعد وإلا هي معروفة بالذهن» نضرب مثالا آخر إن شتتم: 

بيع القطن بالذهبء القطن موزون والذهب موزون. يُشترط التقابض أم لا؟ ي يشترط التقابض. 

بيع القطن بالبر لا يشترط التقابض. ما السبب؟ ما يجوزء اختلفا في علة الرباء إذن الثلاثة كلها تجوز: 
يجوز التفاضل» ويجوز النسأء ويجوز الجزاف. 

سيتكلم المصنف الآن عن النوع الثالث فقط وهو النساً منفردًا من غير فضل: 

® قال المصنفه «وَيَحْرُمٌ ربا السيئة: في بَبْع كل جِنْسَيْنِ اقا في عِلَّة ربا المَضْلٍ). 

نمدا أولا فى قرله: «التماا وهو التأخير النسيعة ويسمن التساء والتأخير قالوا: يشترط فيه أمران» لک 
ينتفى النسأ يُشترط أمران ذكرهما المصنف في أول الباب» وهما: الحلول والقبض» فلا بد لكى ينتفى 
النسأ أمران: الحلول والقبض؛ 

فأما الحلول: فمعناه عدم التأجيل» فألا يؤجل أحد الثمنين» بل يجب أن يكون حالّين غير مؤجلين» 
بد أن يتقابضا في مجلس التعاقد» قد يكون حال لكنه لم بق - يُقبضء يُعطيه إياه بعد يوم أو 


يومين وهو حال عليه» لكن يجب التقابض» التأجيل باعتبار نفس العقد» يتفقان على التأجيل» وأما 
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الق فيو آأمر مص عن التأجيل إذن ل تدمع السلول والتقابل.. 

وبنى على ذلك الفقهاء في مسألة التقابض قالوا: إن التقابض ل بُدَ أن يكون في مجلس التعاقد ولو 
طال المجلس» قد يجلس الاثنان في محل ساعة ونص ساعتين ما خرج البائع والمشتري قاعدين 
يسولفون» فأحدهما سلّم الذهب والآخر لم يعطه الأموال إلا بعد ساعتين» جالس في المحل حتى جاءته 
الآموال» نقول: صح العقد؛ لأنهما لم يتفرّقا من مجلس التعاقد. 

قالوا: وكذلك لو مشيا معّاء أنت ذهبت لمحل الذهب واشتريت منه خمسين جرام» فقلت له: ليس 
معي نقد» خلينا نذهب أنا وأنت للصّراف أجهزة «4112/1) هذه. فمشيت أنت وإياه» يقولون: هذا لا 
يبطل العقد فهو في معنى التقابض؛ لأنكما مشيتما معًا إلى حين تسليم المال» هذا يسمى التقابض. 

© قال المصنف: ١جِنْسَيْنِ).‏ 

عرفنا ما هما الجنسان» الجنسان كل شيء له اسم تحته أنواع اتفقا في علة ربا الفضل وهو كونه 
مكيلا أو موزونًا. 

#اقاى الصف وليك EE‏ 

هذا استثناء» إذا كان أحد الثمنين نقد دائمًا يكون ثمن هو النقد والمثمن غيره» إذا كان نقد جاز 
النسأء قالوا: كالسّلم في الموزونات» السَّلَّم في الموزونات ما هو؟ أن يشتري شخص شيئًا موزوتًا في 
الذمة» من الأشياء الموزونة قلنا: اللحمء فيجوز السّلم في الموزونات تقول: أعطني خمسين ريال 
وأعطيك لحم سد قهن هذا السلم ف المرزرنات يقولرت؟ هذا يجوز إذا كان احدهها نقد رلذلك 
الأمثلة ذكرناها قبل قليل على المبدأ دون الاستثناء» الاستثناء إذا كان أحد الثمنين نقد فإنه يجوز 
للإجماع على جواز السَّلَّم في النقد. 

والحقيقة أن استثناء الفقهاء في هذه الصورة يدلنا على أن علتهم وقاعدتهم ليست كلية؛ لأنها مستثنى 
منها صورة مُجِمعٌ عليهاء والاستثناء يُضعِف المناط ولا شكء فهم استثنوا من ربا النسأ صورة واحدة 
وهي قضية أنه إذا كان أحد الثمين النقد فإنه يجوز الإجماع. 

© قال المصنف: ١‏ كَالمَكِيلَيْنِ وَالمَوْرُوتَيْنَ). 


أي: بيع مكيل بمكيل وبيع موزون بموزون إلا في النقد. 


° ا ا لي 


© قال المصنف: «وَإِن تَمَرََا قبل القبْض: بَطَلَ). 
إن تفرقا من المجلس قبل أن يتقابضا بطل» إلا أن يكون في مجلس واحد ولو طال أو مشيا معًا. 
5 وو 


20 


@ قال المصنف: «وَإِنْ بَاعَ مكيلا بِمَْرُونٍ: :جا ر التَعَدّق). 


أى : إذا اختلفت علة الربا وإن كانا مالين ربويين لكن أحدهما مكيل والآخر موزون. 
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@ قال المصئنف: «جَارَ التفرّقَ قبل لض مطلقًا وَالنَسأه. 

والتحقيقة أذ قر ل السا 

تشمل التفرّق قبل القبض. 

وتشمل التأجيل. 

فتشمل صورتين» ولذلك يعني قد يعترض على هذه العبارة بأنها ليست مختصرة» لو قال: جاز النساً 
فقط. 


فيه ولاو 0 6" 


ا الأشياء التي لا تباع بالكيل ولا بالوزن فإنه يجوز فيها النسأ ويجوز فيها الفضل ولا شك لا 
يدخلها الربا مظلقاء قال؛ «گالثباب» بيع الثياب المصنوعة «وَالحَيَوَانِ) ومثله قلنا: البيض» ومثله قلنا: 
الفواكه الرطبة» ومثله قلنا: البقول والخضروات وغيرهاء فإنه يجوز فيها النسأ التأخير ولو بيعت 

ودليل ذلك: حديث ابن عمر ره أن النبي صَََلَهءََِوَعَِالِوَسَلَرَ أمره أن يشتري البعير إلى البعيرين إذا 
جاءت الصدقة» وهذا الحديث رواه الإمام أحبيد وصححه الدارقطنى. فإذا کان الل 

لنمعبَيَهوَعََآلهوسَلَمَ قد أجاز الفضل والنسأ في الجنس واحد» فمن باب أولى إجازته إذا كان من جنسين 
2 5 على اق 
# قال المصتف: «فصل». 


© قال المصتف: (وم ما لا كَيْلَ 


بدأ في ذكر هذا الفصل في ذكر أحكام الافتراق قبل التقابض أو وجود العيب. 
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© قال المصنف: ولا يَحُورٌ بيع الدَيْنِ بِالدَّيْنَ). 

هذه مسألة مهمة جدًا وهي قضية بيع الدين بالدين» وقد روي فيها حديث عن النبي 
صا ورا اووس أنه نبى عن بيع الكالئ بالكالئ» قال الإمام أحمد: لا يصح هذا الحديثء قال: لا 
يصح حديث في بيع الكالئ بالكالئ ولكن انعقد الإجماع عليه انعقد الإجماع على النهي عن بيع الكالئ 
بالكالئ» وهذه من المسائل التي عمل الفقهاء بحكم... 
مسألة بيع الدين بالدين نتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم؛ لأن بيع الدين بالدين له صور كثيرة» نبداً 

بها نكملها إن شاء الله مع الدرس القادم» الدرس القادم قصير يتعلق ببيع الأصول والثمار. 
أسأل الله عَرَيجَلَ للجميع التوفيق والسداد. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


)١(‏ نهاية الدرس السابع والأربعين. 


اعد A‏ ك A‏ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى أله وَأَصحَابهِ وَسَلّم نَسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 
دي مو روغ 
A pe‏ 


ال ا ا ا ي لَه في الفصل وهي قوله: «وَلا يَجُورٌ بَيْعُ الدَيْنِ 


ثم في تفصيل صورها وأحكامها. 

فإن المراد بالدين: هو كل ما كان ثابثًا في الذمة سواءٌ كان حالا أو مؤجلاء إذن يجب أن نعلم أن 
الدين هو كل ما كان في الذمة؛ 

وقد يكون مؤجلا بسبب العقد: كأن يتعاقد اثنان على شراء سلعة» وألا يحل ثمنها إلا بعد أمد. لم 
يحل الثمن بعد؛ فهذا دين مؤجل. 

وقد يكون الدين حالًا: مثل أن الأصل أن يتعاقدا على ثمن حال ولكن لا يدفع المشتري الثمن» أو 
يتأخر فيه» أو أن يكون الدين أرضًاء ومشهور المذهب أن القرض ونعني بالقرض الذي ليس عن بيع 
وإنما هو قرض يسميه المعاصرون بالقرض الحسن» فالقرض عندهم الأصل فيه ال وليس 
بمؤجل» وعلى كلا الصورتين فإنه يسمى دين. 

إذن الدين له صورتان» يجب أن نعرف أنه قد يكون حالا وقد يكون مؤجلاء والدليل على أن بیع 
الدين بالدين منهي عنه: ما روي عند الحاكم من حديث ابن عمر :2 «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
هى عن بيع الكالئ بالكالئ» وهذا الحديث ضعفه الأئمة كالإمام أحمد والشيخ تقي الدين ابن تيمية» بل 
إن الإمام أحمد قال: لا يصح حديتٌ في نبي في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ» قال: ولكن العمل عليه 
كما نقله ابن القيم فإنه نقل أن أحمد حكى الإجماع على أن بيع الدين بالدين غير صحيح؛ لأن العلة فيه 


واه شت ررر 

© نبدأ الآن في قضية تبيين صور بيع الدين بالدين: لنعلم قبل أن بهذه الصور أن الصور كثيرة جدًا 
ومتعددة بناءً على الاختلاف في نوع الدين» والاختلاف في نوع الثمن أو المثمن» والاختلاف التأجيل 
والحلول» وغير ذلك من الصورء وقبل أن نبين صور بيع الدين بالدين يجب أن نفرّق بين بيع الدين بعين 


2 


-أي مقبوضة-» وبين بيع الدين بالدين» فهاتان مسألتان مختلفتان. 

فرق بين بيع الدين بالدين؛ يعني الثمن والمثمن كلاهما دين. 

8و اتسين الى اد كرق اعد العوين و ع ا 

فرق بين الصورتين: 

حديثنا اليوم إنما هو عن بيع الدين بالدين» يقول الفقهاء: إن بيع الدين بالدين له أربع صور: 

إما أن يكون بيع واجب بواجب» بيع دين واجب بدينٍ واجب. 

أو بيع دين ساقط بدين ساقط. 

أو بيع واجب بساقط. 

أو بيع ساقطٍ بواجب. 

أربعة صور أو أربع صور: 

9 بيع الواجب بالواجب: 

طبعًا الدين الواجب: هو الذي لم يجب إلا في وقت التعاقد» قبل التعاقد لم يكن هناك دين» فلم 
يجب الدين في الذمة إلا وقت التعاقد» هذا معنى الدين الواجب. 

9 والدين الساقط: هو أن يكون في الذمة دين سابق فيجعله عوضًا فيسقطه بهذه المبايعة. 

9 وهذا ليس بيع دين بدين لكن لتوضيح فرق الدين الواجب والدين الساقط: 

عندما تأتي وتقول: «بعتك هذه القنينة بريالٍ ديئًا» فهذا الدين واجبء الآن وجب» لم يكن واجبًا 


ع 


ا 


۷ 
كت حك 


وير 
© الصورة الثانية: عندما تأتيني فتقول: «سآخذ هذه القنينة منك مقابل الدين الذي في ذمتك» 
فأسقطت الدين الذي في الذمة مقابل هذه القنينة التي أخذتها منك» وضحت الصورة؟ 
© إذن فرق بين الواجب والساقط: 
الواجب وجب عند التعاقد. 


والساقط أسقط بالتعاقد. 


ونحن نتكلم ليس عن بيع الدين بالعين وإنما نتكلم عن بيع الدين بالدينء الأمثلة التي ذكرتها قبل 
قليل هي بيع دين بعين خارجة عن مسألتنا وهي آسهل» وكثير من صورها تجوز. 

9 نبدأ بالصور الأربع لتفصيلها: كيف يكون بيع واجب بواجب» وساقط بساقط» وواجب بساقط» 
وساقط بواجب» وقبل أن نبداً لنعلم أن مشهور المذهب أن الصور الأربع في الجملة ممنوعة إلا استثناء 
سنذكره لنستثنيه بعد قليل. 

9 نبدا أولا في قضية بيع الواجب بالواجب: بيع الواجب بالواجب صورته يقولون: مثل أن يكون 
رأس مال السلم ديتاء وصورته بلغة سهلة: آني أنا وأنت فتتبايع» أبيعك القنينة الموصوفة -ليست 
المعينة- الموصوفة في الذمة» سأبيعك خمس قمينات في مقابل أن تعطيني مئة ريال» وكلاهما غير 
مقبوض وكلاهما في الذمة فهذا بيع دين وجب» آنا في ذمتي لك خمس قنينات دين وجبت بالعقد» وأنت 
في ذمتك لي مئة ريال وجبت بالعقد؛ فهو بيع دين واجب بدينٍ واجب» وهذا أجمعت الأمة على أنه لا 
يصح بإجماع لا خلاف فيه» وهذا يسمى أن يكون رأس مال السلم ديتا أو في الذمة؛ لأن من شرط السلم 
أن يكون صحيحًاء لا بد أن يكون المال حال بإجماع ولا خلاف في هذه المسألة» وهذه أسهل المسائل 
فابتدأنا مها. 

9 الصورة الثانية هو المذهب» مشهور المذهب أنها لا تصح لكن فيها خلاف عند كثير من أهل 
العلم: وهو بيع الساقط بالساقطء بيع الدين الساقط بالدين الساقط, آنا وأنت شيخ في ذمتك لي مئة ريال 
وني ذمتي لك مئة ريال أو خمسين دولار» سواءً من جنس واحد أو من جنسين» خلونا نقول: من جنسين 
أحسن» لأن الجنس الواحد قد يكون باب التساقط» من جنسين مختلفين. 


فأقول: سأسقط الخمسين في مقابل أن تسقط المئة» أسقطت وأسقطت.» كل واحد أسقط الدين الذي 


اچچ ا 
يقابله» فالمذهب أنه ما يصح وهذا الذي يسمى باللغة عند الفقهاء نسميه في لغة الفقهاء بالمقاصّة 
يسمونا المقاصّةء فالمقاصّة إذا لم يكن جنسًا واحدًا ونوعًا واحدّاء جنسًا ونوعًا واحدّاء يجب أن تكون 
النوع والجنس واحد يعني من حيث الجودة» ريال بريال فيتساقطان يجوزء لكن إذا لم يكن جنسا واحد 
وإنما من جنسين مختلفين أو نوعين مختلفين فإنه على المذهب لا يصح» لا يصح بيع الساقط بالساقط» 
هذه الصورة الثانية. 

© الصورة الثالثة: بيع الواجب بالساقطء شخص يكون له دين على غيره» فيقول: هذا الدين انتبه: 
أبو أنس يطلبني ألف ريالء آنا مدينٌ له بألف ريال فنأتي ونتعاقد أنا وهو ونقول: نريد أن نجعل بيننا سلما 
كنار تييع صا ی الكل لبون ر ا آذ مل 4 القمن قل اطي فنا ل أبن انيه ان 
أسلمك القن ولك الآلك الى فى متاك هي تمن السك هوهي تمن السلم فيه فالمذهب آنا لا 
تصح» وهذا الذي يسميه الفقهاء السلم بثمن ثابتٍ في الذمة» فما يصح عندهم السلم بثمن ثابتٍ في الذمة. 

وها الآث الارن ر ت او ا ا ينها و و 
العكسي» وهذا على المذهب بل قول كثير من أهل العلم أنه لا صح» ومن أجازه أجازه بقيود لا تنطبق 
على ما يفعل المصارف وربما نشير لبعض تعاملهم بعد أن نذكر الصفة الرابعة. 

© الصفة الرابعة: إن بيع الواجب بالواجبء والساقط بالساقط» والواجب بالساقط» الثمن واجب» 
والمثمر وهو السلّم» المسلّم فيه الموصوف ساقطء طيب أو العكس عفوًا الساقط لأنهم يقولون: كيف 
تعرف الثمن من المثمن؟ قاعدة: كيف تعرف الثمن من المثمن ؟ عندهم قواعد» من أهم القواعد فيها 
قالوا: إذا دخلت الباء عليه فهو ثمنء ما يدخل عليه الباء فهو ثمن» وهذه القاعدة مشى عليها في 
«المنتهى» وفي شرحه وفي غيره. 

9 الصورة الرابعة: بيع الساقط بالواجب» صورة ذلك: أن يكون شخص له على آخر مبلغ» أنت 
أقرضتني ألما هذا واجب» فأبيع هذا الساقط -يعني في الذمة- ا هذا الدين بأمر واجب جديد 
فأسقطه بأمر واجب جديدء فتقول: هذه الألف التي في ذمتك أعطني بدلها خمسمئة دولار بعد سنة» فهو 


باع الدين لمن هو عليه» فهذا يسمونه بيع الساقط بالواجب. 


۷ 
کے , 


لقضيرَةالشَّيْخْ أد. عبد السام ناشوي 3 4 
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حي رو 
والمذهب أن هذه الصور الأربع جميعا لا تجوزولا تصح, وإنما يستثنون من ذلك صورتين أقولها على سبيل 
الإجمال ذكرها في «منتهى الإيرادات»: 

۵ الصورة الأولى قالوا: إذا وجد أحد الثمانين في مجلس التعاقد, يُحضّر الدين فيّحضرء إذا وجد 
أحد الثمنين في مجلس التعاقد فيقولون: يُحضّر يعني يؤتى به في المجلس فإذا أحظر كان بمثابة بيع الدين 
بالعين فيستثنى من الصور المستثناة من بيع الدين بالعين. 

والحالة الثانية قالوا: إذا كان ما في الذمة أمانة وليس دين» فإنه في هذه الحالة يصح قالوا: لأنه بمثابة 
المقبوض» الحال حقيقة وأما الدين فإنه ليس مقبوضًاء لكن الأمانة بمثابة المقبوض» والحقيقة أن 
الفقهاء احتاطوا جدًا الحنابلة في باب بيع الدين بالدين احتياطًا شديدًا جدًا موافقة لظاهر النص المروي 
في ذلك والمجمع عليه وهو النهي عن بيع الدين بالدين» ولبعض أهل العلم توسع في بعض جزثياته 

سأذكر تطبيقًا كثيرًا جدًا بين الناس في مسألة بيع الدين بالدين منتشرة عند الناس» ما أن تذهب إلى 
أحد أجهزة الصرّافات حتى تجد من الملصقات عليها وهي يسمونها إعادة تمويل» أو أحيانًا يقوم البنك 
بإعادة التمويل بنفسه» وني كلا الصورتين هو من باب بيع الدين بالدين المنهي عنه. فإنه من باب بيع 
الدين لمن هو عليه بأكثر من قيمته في ربوي» وهذه الصورة مجمع عليها. 

© وصورة ذلك بتسهيل ثم نأتي لصورة هؤلاء كيف يفعلون» صورتها بتسهيل: أن يكون عليك مئة 
ألف قد وجبت الآن عليك» فأقول: سأجعلها عليك مئه وعشرين ولكنها مؤجلة» فباع ديا حالا بدين 
مؤجل» هذه حقيقتهاء لننظر ما الذي يفعله هؤلاء أصحاب المساقاة» صاحب المساقاة يأتيك فيقول: يا 
زيد عليك دين خمسين ألف سأقوم بسداد هذا الدين عنك» ثم يقول البنك: يقترض لك قرضًا آخر 
ويعطيك مئة ألف. هذه المئة تسدد منها خمسين للبنك والخمسين الباقية آخذ منها نسبة» سآخذ عشرة 
من خمسين الباقية» هذا كلامه هوء وأما البنك فإنه يقول إذا كان البنك هو الذي يعيد جدولة الدين فإنه 
يقول: في ذمتك لنا خمسون ألف» الآن افعل عقد تورّق جديد بمئة آلف نسدد الخمسين ونعطيك الباقى» 
نقول: هو بيع دين بدين. 


نضري الصضدورة ا الأو ل خا ر افا ا 


0 
کے , 
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حور 

© الصورة الثانية: كم الدين الذي في ذمتك للبنك؟ خمسين» ثم سيعطيك قرضًا آخر مقداره كم؟ 
مئة ستسدده مئة وعشرين» في الحقيقة هو ما أعطاك قرض مئة» وإنما أعطاك قرض خمسين وقرض 
خمسين» الخمسين الأولى سدّد بها الدين التي اشترطها عليك» سدّد الدين» فأصبحت الخمسين الأولى 
ستين فباع الدين بالدين وأما القرض الثاني فهو منفصلء فهو هذا من باب تفريق الصفقة؛ لأنه مشروط في 
القرض الثاني أن يسدّد به القرض الأول فهذه من صور بيع الدين بالدين ولكنهم يتحايلون عليها. 

ومثله عندما يكون هناك طرف ثالث بدل ما يكون طرفين يكون بين طرف ثالث مثل أن يدخل هذا 
الرجل الذي يأخذ مالا في مقابل أنه يزعم أنه قد سدّدء وفي الحقيقة أن جزء كبير منهم لا يدفع ولا ريال 
هؤلاء» وإنما له أناسٌ في البنك يتسامحون معه ويتساهلون في قضية إعادة جدولة الدين مرةً أخرى, 
فيزعم أنه يسدد عنك والحقيقة ما سدد عنك» ما يستطيع أن يسدّدء بعض الأحيان مبالغ ضخمة جدًا ما 
تكون عنده هذه السيولة» فجزء كبير من أصحاب هؤلاء الأوراق يعني معرفة العارفين مهم» هم في 
الحقيقة لهم أناس في البنك يستطيع أن يعيد الدين مرةً أخرى فقط ويأخذ نسبة له إضافة للنسبة التي 
يأخذها البنك فأنت خاسر مرتين. 

أنا أرجو أن وضحت الصورة في قضية بيع الدين بالدين المنع منه» وكيف أن هذه الصورة التي تفعّل 
الآن وانتشرت جدًا بين الناس هي من هذه المسألة. 

الاستصناع هو: الأصل أنه يجب فيه أن يكون الثمن عادي معجّلء هذا الأصل؛ لأن الجمهور يرون 
أن عقد الاستصناع صورة من صور السلمء وإنما قال فقهاء الحنفية وحدهم: أن عقد الاستصناع عقدٌ 
منفصل» لما عرض هذا الأمر على مجمع الفقه قالوا: إن كلام الفقهاء وقواعدهم تقتضي أن يكون في 
الاستصناع الثمن معجّل» يجب ذلك» هذا قواعدهم قالوا: ولكن نقول للحاجة ولعمل الناس نذهب إلى 
الجوازء فهم ذهبوا إلى الجواز. 

الحقيقة أن على قواعد المذهب وقواعد الجمهور أنه ما يصح عقد الاستصناع إلا بثمن؛ يعني لا بد 
أن يكون ديئًا بدين؛ لأنه بيع دين بدين» لكن في كلام وخرّج عليه كلام جماعة من أهل العلم منهم الشيخ 
تقي الدين» آنا أتكلم عن رأي الشيخ تقي الدين في بيع الدين» الشيخ تقي الدين يتوسع في باب بيع الدين 
توسّعًا كبيرًا جدّاء فعنده أن الصور أربع التي قلناها قبل قليل إنما بُحرّم الأولى فقطء والثانية والثالثة 


و طع 


ف ERE‏ وروص e A‏ کے 
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والرابعة يبيحها بشروطه وعنده توسّعٌ في هذا الباب» يعني سيأتي إن شاء الله في غير هذا الدرس إن شاء 


1 
035 


اللّه. 
5 5 ع ى قوق 

# قال المصئف: «فصل». 

بدأ في هذا الفصل بذكر أحكام التصارّفء والمراد بالتصارّف أو الصرف: هو بيع نقلِ بنقد» فلا بد أن 
يكون الثمن والمثمن كلاهما نقد. ونعني بالنقد الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من هذه العمل وهذه 
النقود التى يتعامل بها الناس في هذا الزمان. 

@ قال المصنف: «وَمَتَى افتَرَقّ المُتَصَارفَان). 

المراد بالمتصارفين من كان متبايعين لنقدٍ؛ أي: الثمن والمثمن كلاهما نقد. 

© قال المصنف: «وَمتَى افتَرَقّ المُتَصَارِكَانِ قَبْلَ قَبْضِ). 

الافتراق يعني إذا افترقا من المجلس» افترقا من مجلس التعاقد» وأما إذا لم يفترقا من مجلس 
التعاقد بأن طال المجلس أو مشيا معًا فإنه لا يصدّق عليهما أنهم قد تفارقاء بل هم ما زالوا في مجلس 


التعاقد. 


تون ي 


@ قال المصنف: «وَمَنَى افْتَرَقّ المُمَصَارِكَانٍ قَبْلَ َبْضٍ الكل َو البَعْض: بطل العقد». 

وأما كونه قد بطل العقد فدليله حديث عبادة بن الصامت 4# أن النبي صَيَّلنَمعَلوَعِوَسَلَمَ قال: 
«الذَّهَب بالذَّهَب وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةٍ يدا بيدِ اء بَهَاءِ» أي: مثلا بمثل» فدلٌ ذلك على أنه إذا لم يكن هناك 
يدا بيد فإن العقد باطل. 

عندنا هنا مسألتان: 

© المسألة الأولى أو نبدأ بها مسألةً مسألة: في قوله: «افْتَرَقَ المُتَصَارِفَانِ عرفنا أن الفرقة ما المراد 
بها؟ هي الفرقة عن المجلس التي تكلمنا عنها في خيار المجلس. 

© والمسألة الثانية في قوله: «قَبْلَ َبْضٍ) قبل القبض وصفة القبض أيضًا سبق الحديث عنها 
والتفصيل: کیف يكوق قبضن المعدود؟ وكيف يكون قبضن المكيل؟ وكيف يكون قبض الموزون 
والمزروع وغير ذلك؟ وغيره بالتخلية» طبعًا من هنا الذهب والفضة ليس فيه تخلية. 
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ور 

«قبل قَبْضٍ الك أو البَعْض) الكله أي“ التمع والمسنو» أو افر يعض العمن أو يعضن الهم 
قال: «بَطَلَ العقدٌ» لم يصح وعرفنا دليله» قول المصنف: «يَطَلَ العَقَد) اعترض بعض أهل العلم على 
عبارة بطل» قالوا: فإن كلمة ١بَطَلَ‏ العَقد» توهم أن العقد كان صحيحًا ثم بعد ذلك بطل» وهذا الاعتراض 
اعترض به البرهان ابن مفلح في «المبدع» على الموفق في «المقنع»» وقال: أن العبارة الأصوب هي عبارة 
أبي القاسم الخرقي حينما قال: «فلا بيع بينهما» فيكون مرتفعًا أساسّاء وأجاب الشيخ منصور البهوتي في 
«حواشي الإقناع» بتوجيه على اعتراض المصنف وهو اعتراض في قضية دقة العبارة وإلا الحكم متفق 
عليه بين الجميع. 

يقول: افِيمَا لَمْ يُقبَض) مقصوده افِيمَا لَمْ يُقبَض) أي: في البعض الذي لم يُقبّضء فلو أن اثنين تبايعا 
مويو بيس سم 0م 
على قاعدة وهي قاعدة تفريق الصفقة» فإن فقهاء الحنابلة يعملون وبتوسع مبدَأ عظيمًا في المعاملات 
وهو مبدأ تفريق الصفقة» فإذا بيع حلالٌ بحرام أو كان عقدًا باطلا في جزئه دون جزئه الآخر فإنه يصح في 
الجزء دون الباقي إن أمكن الفصل بينهما. 

يقول الفقهاء -رحمهم الله تعالى-: ويّلحَق بالمتصارفين بنفس الحكم والهيئة وسيأتي إن شاء الله 
فيما لو لم يقبّض رأس مال السلم فإنه يأخذ حكم العقد فيبطل؛ لأن نتذكره في الدرس قبل الماضي قلنا: 
إن القبض له ثلاثة أحوال: 

إما أن يكون شرطًا في العقد فإذا لم يوجد لم يصح العقد مثل عقد الصرف وعقد السلم. 

وإما أن يكون شرطًا في اللزوم كالهبة. 

وإما أن يكون شرطً في نقل الملك والتصرف بعد ذلك كسائر البيوع فيما يشترط فيه للمذهب. 

© قال المصئف: «وَالدَّرَاهِمُ N‏ تع“ تَعيّنُ بالتعيين في العَقَد قلا يَدّل2. 

هذه مسألة فيها كلام بين أهل العلم وهي قضية هل الدراهم والدنانير تتعين أم لا تتعين؟ 

© وهذه المسألة لها فروعٌ كثيرة: 


فمن فروعها: أن الشخص إذا نذر التصدق بدراهم محددة» أخرج مئة ريال وقال: «لله على تل أن 
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أتصدّق هذه المئة» ولكن هذه المئة تلفث» > فهل يلزمه أن يأ , کا و ارت 
تتعين بالتعيين أم لا؟ 

ومن صورها أيضًا في قضية الأمانات: فإن من جعل عند غيره أمانة من نقد» فمن قال: إن الدراهم 
والدنانير تتعين بالتعيين فإنه لا يجوز له أن يرد بدلهاء أعطاك خمسمئة يجب أن تحفظها وترد له نفس 
الخمسمئة ولا تعطيه بدلها إلا أن يكون بإذن أو جرى عَرْفٌ بالسماح به جرى عَرْف عام أنه لا فرق 

ومن فروعها: المسألة التي معنا في الباب. 

@ قال المصنف: «وَالدَّرَاهِمُ وَالدََانيرُ: تعن بالَعْينِ) وعرقنا سق ال هن اليكل ينا ين 
يقول: بعك بهذه الخمسمئة» ونحو ذلك» قال: عي تين ۳ العقد» سواءٌ كان العقد عقد بيع أو 
التزام نذر وتم ف اد أو في عفد الآنانات: قال 9ه 0 ما يجوز له أن يدها شرا 
والحقيقة أن قول الفقهاء: إنها تتعين بالتعيين مبنيٌ قديمًا على أن الدراهم تختلف؛ لأن الدراهم في 
الحقيقة بعضها يختلف عن بعضء إذ الزمان الأول كان الضرب قليلا وينقص قليلاء ولذلك الدرهم 
الإسلامي لما أرادوا أن يقيسوا مقداره في هذا الزمان وجدوا أنه لا يمكن أن تأتي بدرهم يوازي الثاني؛ 
يعني ميزانًا دقيقا جدًا لا يمكن ذلكء فإن مقايبس الزمان الأول مختلفة. 

ولذلك هم يقولون: العبرة بدرهم الحجّاجٍ مثا ودرهم الحجاج يسمونه الدرهم الإسلامي الذي 
سبق تقديره بأنه جرامان وخمسٌ وتسعون بالمئة على رأي بعض الباحثين المعاصرين» وإلا فإن آخرين 
قاسوا درهمًا إسلاميًا الذي ضربه الحجاج ومع ذلك لم يجدوه طبعًا ضربه الحجاج بأمر عبد الملك بن 
مروان فوجدوه أقل من ذلك» فدل على اختلاف من حيث الوزن» من حيث الضرب» من حيث التأكسد 

إذن فالفقهاء عندما نصّوا على التعيين قالوا: لأن هناك غرضًا مفيدًا بالتعيين» وأما في زماننا حينما 
أصبحت الريالات سواء لا فرق بينهاء الريال رقم خمسة والريال رقم ألف نفس القيمة» لا فرق حتى 
الجديد والمهترئ سواء ولا تسقط قيمته» فنقول: يجب هنا أن نقول: قد يُتسامح في قضية التعيين» 


0 
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ولذلك الفقهاء لما ترى تعليلهم يرون التعليل بأنه مبنِيٌ على الاختلاف أو أن وجود غرض للمشتري في 
التعيين أو للبائع. 

© قال المصنف: افا دل وَإِنْ وَجَدَهَا مَعْصُوبَة: بطل 

N 
بهذه الألف ثم تب تبيّن أن هذه الألف مغصوبة أنه قد أخذها من غيره بطريق غير مشروع؛ بطل البيع» ولا‎ 
يلرم البائع أن يقبل بدلها ما يلزمه ذلك؛ لأنها تتعين بالتعيين» وهذه من الآثار المترتبة على أن الدراهم‎ 
والدثائير تتعين بالتعيين.‎ 

© قال المصنف: «وَمَعِيبَةَ). 

أي: بانت معيبة . 

© قال المصنف: ١مِنْ‏ جنهًا). 

انظر المعيبة نوعين: الدراهم والدنانير عيبها: 

أحيانًا يكون العيب من جنسها. 

وأحيانًا يكون العيب من غير جنسها. 

قالوا: العيب من جنسها قالوا: مثل بيضاض الذهب» قد يبيّض يشهب» يصبح أشهبء هذا يسمى 
بيضاض الدنانير تبيّض» ومثل اسوداد الفضة» الدراهم تسود فتصبح سوداء» ومن عرف الريالات 
القديمة بعضهم تصبح سوداء مع الهواء والتأكسد» هل هو تأكسّد؟ الفضة عندما تسود أظنه يسمونها 
a‏ ع للف كنا أقو ل هن له ري pale Ne SO‏ 
عن المذهب: 

أا آن تمسلة برخي : 

أو أن يرد. 

اما آذ مسك شر ف مالع النسير كا لمر داد وال هات أو آنه مقرلل لا أريدة لأن رذ 
شك أن الفضة السوداء ليست كالفضة البيضاء» ومفهوم هذه الجملة: أنه أن وجد العيب من غير جنسهاء 
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مثل أنه يجد الذهب مزيدٌ فيه مادة أخرى نحاس مثلا أو الفضة زيد فيها حديد» ففي الذهب والفضة 
و ي الذعب والضية ذا كان ی ت الى ا أن ا اهنا 
من غير جنسهما؛ بطل العقد ولا خيار؛ لأنهم يتعينان بالتعيين. 

كل هذا الكلام على مسألة: هل الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين أم لا؟ هل يقاس عليها الأوراق 
النقدية؟ أنا أقول: يجب على قواعد المذهب ألا يقاس عليها الأوراق النقدية؛ لأنه كما قلنا قبل قليل أن 
الذهب والفضة هناك غرض صحيح للبائع في صفتها وني التعيين بها جودة وعدم غش وابيضاضًا ونحو 
ذلك» وأما الأوراق النقدية فلا فرق» فهذه مثل تلك. 


ع 


24. 


@ قال المصنف: «وَيَحْرُمُ الرّبَابيْنَ المُسْلِم وَالحَرْبِيّ. 

ويحرم الربا بين بين المسلم والحربء الناس ثلاثة أو الناس اثنان: إما مسلمٌ أو كافر» والكفار عدّد 
الفقهاء أوصافهم فإذا بهم أربعة» لا يمكن أن تجد كافرًا إلا أن يكون واحدًا من هذه الأوصاف الأربعة: 

إما أن يكون حربيًا بيننا وبينه حرب وعداء ولا صلح بيننا ولا عهد. 

وإما أن يكون ذميًا وقد سبق الحديث في معنى الذمّي في باب الجهاد. 

وإما أن يكون معاهدًا. 

وإما أن يكون مستأمنًا. 


هؤلاء هم حالات غير المؤمنين» وأما الدور فإن الدور ثلاثة: 


وا و 

نقل ذلك الشيخ تقي الدين فالدور ثلاثة» بخلاف الأشخاصء الأشخاص إسلامٌ وكفر فقط الكفار 
أنواع» وأما الدور فإنها ثلاثة» ومن أوسع الناس في قضية تبعيض الأحكام هم الحنابلة» فإن الحنابلة 
يتوسعون في مبدأ تبعيض الأحكام» فيجعلون حكما ثالنًا يأخذ بعض أحكام الجزأين» ومنها هذا التقسيم 
في الدور» وأظن تكلمنا عنه في بابه في باب الجهاد الدور الثلاثة. 


اک 
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ود 

هو الذي بيننا وبينهم حربٌء لا صلح بيننا ولا عهد ولا استئمان» وليسوا من آهل الذمة» يحرّم الربا 
بين المسلم والحربي» ومن باب أولى أنه يحرم بين المسلم إذن والذمي والمستأمن والمعاهد من باب 
ل ار لآن من الفقهاء e‏ 
اي ار 

ا 
e yy‏ 
فيقولون: إن من كان في بل ليست إسلامية كأوروبا وغيرها يجوز له أن يقترض وأن يُقرض بالربا. 

فنقول: إنك قد أخطأت من جهتين» فإن الربا الذي أجازه أصحاب أبي حنيفة مع الحربي» لا مع من 
دخلت إليهم بعهدء إذن ليس داخلًا في شرط أبي حنيفة. 

من الجهة الثانية: أن أبا حنيفة أو أصحاب أبى حنيفة إنما قالوا: يجوز أن تكون أنت الكاسب في الربا 
وليس الذي يبذل الرباء فيجوز أنك ترابي معه لا أن يأخذ منك الرباء فتكون أنت الخاسر. 

فهذا كلامه» ولذلك من عيوب ولنقول: هي من عيوب نعم ولكنها من الصور الظاهرة في هذا الزمان 
أن كثيرًا من الناس يُصبح يفتح الكتب وينتقي عن الرخصة التي يريدهاء ثم ينل القول عليها ويُفصّلها 
عليها تفصيلا فيقول: يجوز على قول فلان أو فلان وليس وفلان ذاك براءٌ مما تسب إليه. 

© قال المصئف: «وَبَيْنَ المسَلمِينَ لا 
يجوز فيه الربا؛ لأ ل ووالة ن ا ادرا بين المسلم والحربي ويجوز بين 
المسلمين في داز الحرب» قالواء وقوله أيضّاء ون الكشلييق فطلقاة يدل على أنه لا يجوز الربا أيضَا 

بين الرجل وزوجه» وبين الرجل وأبيه» وبين الرجل وابنه» فلا يجوز الربا بين هو لاء جميعًا عا وإنما يجوز 
الربا في صورة واحدة بين الرجل ورقيقة سواءً كان مكاتبًا أو مدبّرًا أو ناء في كل الحالات فإنه يجوز الربا 


۷ 
كت حك 


دیاع اد السام بن شوہ كن ث 


يد 
قالوا: لآن رقيقة من ماله» فحقيقته كأنه راب مع نفسه» وهذا بالنظر لمآلات الأمور ليس رباء وإلا هو 
حقيقة تحصيل حاصلء هذا كلامه. 

ثم بدأ الشيخ رَيمَلَهُ بعد ذلك في باب مهم جدًا وهو: ١بَابُ‏ بَيْع الأضول وَالفمَاِ) والمراد بالأصول 
الشيء الذي يُبنى عليه غيره إذ الأصل ما يني عليه غيره هذا هو الأصلء ولكن الفقهاء يعنون بالأصول 
شيكين: 

2 الأول: يعنون بها الدور والأراضي. 

۵ الثاني: يعنون بها الشجر. 

يعنون بها الأراضي والدور والشجرء فكلها تسمى أصولا. 

وقوله: (وَالتْمَار المراذ بالثمار أي: ما يُثمره الشجرء سواءً كان مأكولا أو غير مأكول بشرط أن يكون 
مقصوداء لا بُدَّ من أن يكون مقصود» لكن لا ينظر لكونه مأكول أو غير مأكول» يعني بعض الأشياء قد 
تكون مأكولة لحيوانات ومع ذلك تأخذ حكم الثمر. 

© أيضًا قولهم: «وَالتمَر» بعض الفقهاء يقول: إنه من باب التغليب» إذ يذكرون في هذا الباب الثمر 
مع البساتين والشجرء ويذكرون ما اتصل بالأراضين من الجدر والسقف وغيرهاء فقولهم: والثمر إذن 
من باب الأغلب فيما إذ يتعلق بهذا الباب. 

بدأ الشيخ أولا بذكر الدور وما يتعلق بها وما يدخل فيهاء وهذه المسألة مهمة جدًا هذا الباب؛ إذ كثيرٌ 
من النزاعات المتبايعين إنما هو بسبب هل هذه داخلة فيها أم لا؟ فعلى سبيل المثال حينما تبيع لشخص 
OAL‏ يعض EN‏ ريد أن اقول كفارعياء أو أريق اناغ الراديو يداد 
منهاء أو تبيع له بيتا ثم تأخذ الأثاث منه فيقول: لاء الأثاث لي» فمثل هذه الخصومات كثيرة جدَّاء فهي 
داخلة غالبًا في هذا الباب. 

© قال المصنفه: (إِذَا باع دَارًا: شول». 


أي: البيع. 
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© قال المصنف: «أَرْضَّهًا). 

إذا قال شخص لآخر: «بعتك الدار» فالدار تصدق على أمرين: على الأرض» وعلى البناء» تصدق 
عن الأمرين معّاء وقديمًا كانوا يبيعون البناء وحده أحيانًا والآأرض وحدها وهذا موجود» ولكن ربما 
التنظيم الآن الحالي يمنع أن الشخص يملك بناء دون ملكه للأصل في التنظيم» لكن قد تكون له 
استثناءات معينة في حالات معينة» لكن الأصل بالإمكان أن الشخص يملك دارًا والذي يملك البناء أو 
الشجر الذي فيه آخر. 

يقول: (إِذَا بَاعَ دارَا: شَحِلَ ذَلِكَ أَرْضَهَا لأن دلالة اللغة تدل عليه» (وَبنَاءَهَا» أي: البناء الذي بني 
فيهاء «وَسَقَمَهاا السقف هو ما اتصل بين الجدران في علوء فكل هذه الأشياء تدخل في الدار» قد يقول 
بعض الناس: هل يمكن أن الشخص يبيع دار ولا يبيع بناءها؟ نقول: نعم» في الزمن الأول كان لنقض 
البرورت قمة غالية جذًا فاا كانت تة من حجارة: فكانوا يأخذون هذه الحجارة بقيمة غالية: الآن هذا 
القضاض يُسمونه قضاض باللغة العامية وهو الهدام لا قيمة له؛ بل أنت تدفع لأناس ليأخذوه ويرموه إلا 
أن يكون فيه حديد فيّباع الحديد فإن للحديد قيمة» الآن بدأوا يشترون الحديد» لكن في الزمان الأول كان 
ربما قيمة البناء أعلى من قيمة الأرض في الزمن الأول» ولذلك نحن نتكلم عن حكم كليٌ قد يوجد ني 
وقتٍ وني حال دون حال. 

ترا اكيز لفقا وَبَِاءَهَاء وَسَقْمَهَاا قاعدة في ذلك في السقف بالخصوص وما بعده: أن كل شيء 
اتصل بهذه الأرض -متصل ليس منفصل- وكان لمصلحتها فإنه داخلٌ في مسماها هذا هو الضابط» أن 
كل .ها اتصل جالدان وكان المصلهها كانه ذال .قيب فال الاب الق االات الملضرنت #- 
منصوب يعني أنه مركّب- قد تبيع دارا وموضوع في داخل الفناء أبواب مفكوكة» هذه أبواب مفكوكة 
يجوز أنك تأخذها؛ لأنه ليس منصوبًاء ليس مثبّتاء فالأصل أن الباب المثبّت يكون تابعًا للبيع أو للدار. 

© قال المصنف: «وَالسلَم». 

امهل الذرج اهو الدرت 

® قال المصنف: «وَاكَف). 


المقصود بالرف طبعًا الرف الذي يكون ثابًا في الجدّار متصلا به قال: «وَالسّلّمَ وَالرَفَ 
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المَسْمُورَ بْنِ) أي: : ثابتة فيها ومتصلة. 

قال المصنف: «والخابية CTPA‏ 

الخابية ما هي؟ الخابية مثل الزير» بالضبط هو الزير حقيقة» ففي بعض البيوت القديمة يجعلونها 
مدفونة لكي تحافظ على قدر معين من الحرارة أو البرودة» فناسب أن تكون مدفونة. 

@ قال المصنف: «ذونَ مَاهُوَ مُودَعٌ فبا مِنْ كنز وَحَجَرا. 

مُودَعٌ فيها أي: مجعو لا فيها من كنز كأن يُحمَّر ويُجعل فيها مال» لاء هذا مودع وليس من مصلحتهاء 
بخلاف السابق فإنه من مصلحة الدارء «وَحَجَرْ)ا قد يوضع فيها حجر من باب الإيداع كذلك» قال: 
«وَمنْفّصِلٍ مِنْها أي: ليس معلا بباء سأتكلم بعد قليل عن قضية المسموع» (وَمُنْفَصِلٍ مِنْهَاا يعني يُحمَل 
ثل الكراسي» كراسي البيث» كراسئ البيت منفصلة؛ الموكيت منفصلء کل ما كان منفصلا منها. 

© قال المصنف: ١كَحَبَلِ؛‏ وَدلُوا. 

لما ك على الل ورالد لآق الزماة الأول كانت الآبارق البيوت» نجل فها جل ودلو 
وإن كان مربوطًا بالسانية لكنه منفصلء يُفْصّل الحبل والدلوء «وبكرَة) ب كرًة التي تكون فوق البئر يُسحب 
بها الماء التي هي السواني تسمىء «وَقُفْلِ) أي: القفل في الزمن الأول يُفصّل لكن الآن أصبح القفل داخل 
الباب متصل به» «وَقَرش» معروف الفرشء «وَمِفْئَاح) طبعًا قصده بالمفتاح المفتاح التابع للقفل وإلا فإن 
القفل الآن الحالي له حكم المتصل؛ له مع كذلك نص على الاح لجل لك 

نحن قلنا: ضابط هذا كله ما هو؟ أمران: ما كان متصلا مها لمصلحتها أي: لمصلحة الدار» ذكر 
المصنف هنا أن المتصل: 

قد يكون في أصل البناء مثل البلاط» مثل الجدر» مثل السقف. 

وقد يكون مسمورًا. 

في .وقننا الآن أضبح ما يعلق على الجُدّر من سامير الشيء الكثير جداء حتى من الأشياء المسمورة 
المكيفات» الآن مسمورة المكيفات» فهل نقول: إن هذه المكيفات تعتبر متصلة باعتبار أنها مسمورة أم 
لا؟ نقول كلام الفقهاء -رحمهم الله تعالى- في المسمور باعتبار أنه في القديم لم يك يُسمّر إلا الشيء 
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الثابت المتصل بصفة دائمة» وأما مع تيسّر ما يُسمّر الآن والعْرْف قد جرى بأن بعض هذه المسمورات أو 

أكثر هذه المسمورات تحر متفصلات لا متصالات» فهو هبيخ عع عز ف؛ 

العرف القديم أن المسور من السلم والرف يكون من | ل 

وأما في عرفنا الآن فإن هذه المسمورات بالمسامير الحديثة ليست متصلة وإنما هى منفصلة. 

إذن عندما نقول: إن هذه إخراج المكيفات واللوح مث والآدراج الخفيفة هذه. الأدراج التي مساجد 
مع أن هذه ثابتة ثبوتا دائمّاء لكن يعني بعض الأشياء هذه مسمورة» نقول: لاء الفقهاء تكلموا عن نوع من 
المسامير يخالف ما نحن فيه وهو يُسمّر على هيئة الديمومة» المكيّف وخاصة مع أنواع الرديّة الآن 
منتشرة ربما ثلاث سنوات يخرّبء فأنت تغيره بين فينة وأخرىء ومعتاد أنك إذا انتقلت من شقة إلى شقة 
تنقل مكيفاتك معك» فنقول هنا: نقول: إن كلام الفقهاء مبنِيٌ على عرفهم فتغير الحكم وإلا فالمناط 
واحد. 

© قال المصنف: «وَإِنْ بَاعَ أزضًا). 
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بدأ الآن بقضية البناء الذي يكون تابع الأرضء يقول: (وَإِنْ بَاعَ أَرْضا -وَلَوْ لَمْ يقل بحقوقها-» هذه 
مسألة مهمة وهي قضية صيغة التعاقد» أحياتًا من يبيع أرض له ثلاث حالات: 

9 الحالة الأولى أن يقول: «بعْتك الأرض بحقوقها» هذا لا شك فإنه يشمل ما فيها مما سنذكره بعد 
قلبل. 

© الحالة الثانية: أن يبيع الأرض وينص على استثناء أشياءِ معينة» «بعتك هذه الأرض إلا كذا وكذا 
وكذا» فلا شك أن هذا المستثنى خارحٌ من البيع لا شك فيه. 

9 الحالة الثالثة هو ما تكلم عنه المصنف هنا: وهو أن يبيعه الأرض ويسكت. فيقول: (وَإِنْ بَاعَ 
2 ري E: TT‏ 5 2 5 5 ع 
آزضا -وَلَوْ لم يقل بحقوقها-» أي: ما كان متعلقا بها من حقوق مما سيذكره بعد قليل» فإنه يشمل أشياء 
أخرى ذكرها المصنف بعد قليل. 

قبل أن نبدأ بما يشمله هذه العبارة» مهم جدًا أن نعرف معنى قوله: (وَإِنْبَاعَ) فإن قوله: (وَإِنْ بَاعَ) هنا 
وني كل العبارات السابقة معنا في باب البيع تشمل كل تعاقدٍ بمعاوضة» هذا الأصلء الأصل أن الفقهاء إذا 
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حور 
أطلقوا البيع في شيءٍ فإنه يشمل كل التعاقدات المعاوضة إلا في صور معينة كما سيمر مدى أن بعض 
صور المعاوضة تستثني» تشمل صور المعاوضة وبعض صور التبرع» وبناءً على ذلك فإنهم يقولون: لو 
باع أرضًاء أو جعلها ثمتا في أجرة» أو جعلها مهرًا في نكاح» أو جعاتها المرأة عوضًا في خلع» أو أوقف 
الأرضء أو أوصى بها ولو لم يقل بحقوقها فإنها تشمل ما بعد ذلك. 

@ قال المصنف: ا وَلَوْ لَمْ بقل بحقوقها: سَيِلَ). 

أي: شمل العقد. 

© قال المصتف: «عَرْسَهَا). 

أي: كل فيها من شجرء وبناءها أي: كل ما عرس فيها من شجر. 

© قال المصنف: «وَيِنَاءَهَا). 

أي: كل ما بُني فيها سواءٌ كان البناء مسقوقًا أو غير مسقوفي. سواءً كان البناء يسيرًا أو كان كثيرًا أو 
نحو ذلك. 

9 ثم بدأ يتكلم عن قضية الزرع والثمر الموجود ني الأرض التي بيعت» سنتكلم عن هذه ثم سأذكر 
لكم تقسيمًا مهما يتعلق بالفصل الذي بعده: 

من باع أرضًا نحن قلنا له ثلاث حالات أليس كذلك قبل قليل: 

إما أن ينص على الاستثناء. 

أو أن سکت. 

أو أن ينص على الشمولء فإن نص على الشمول أو استثنى خرج منه الأمر. 

نحن كلامنا كله فيما لو باع أرضًا وسكن ولم يقل هل هذا داخل أو ليس بداخل؟ فقال: أولا: إن ما 
كان فيها من غرس أي: من شجر يدخل فيه» وما كان فيها من بناء يدخل» بدأ يتكلم الآن عن الثمرة هل 
تدخل أم لا تدخل؟ 

الالو انوي زر ا يعني علو الأرص الي باعي لوكت تريتل عع الزرع والما سكي تان" 


رن ١...‏ کک ا 


«وَإِنْ كان فيها رَرْعٌ کر شیر - : فلبانع 3 ا مقي ا حين الجذاذ» فإن كان الزرع ظاهرًا فإنه 


1 1 سر راک ال 
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و 


a‏ «وَِنْ كان يُجَرْا بُجّز يعني يُقطّع مرةً بعد مرة مثلما قالوا في البقول المشهورة وال طت 
مثل كالقرّات» ومثل الوريقات هذه كلهاء والبقول مثل البصل د بجّز أيضًا وهكذا. 


2 س 0 وهم 


® قال المصنض: (وَإِنْ كَانَ مُجَرٌ أو ُْقَطرَارًا: فصول لْمُشْتَرِي). 

أي: ما في الأرض يكون المشتري» طبعًا الذي يُلقَط مرارًا الذي يثمر أكثر من مرة» مثل عندنا الآن 
الكوسة .اظ أكفر مر الباذنجان يُلقط أكثر من مرة؛ الجح يلقط أكثر من مرة وهكذاء هذا قوله: «أَوْ 
لقطن آذ ا ارا ا كور نره اا لِلْمُشْئَري) أي: الشجرة التي تنبت هذه الأمور 
فللمشتري» «وَالجَرَّةٌ) التي كانت ظاهرةً وقت التبايع» «وَاللَفْطَة) الأولى قال: «وَالجرةٌ رَاللقطةٌ 
الظامِرَئَانِ) أي: الأولى هي الظاهرة ١عِنْدَ‏ البَبْع للْبَائِع وَإِنِ اشتَرَطٌ المُشتَري ذَلِكَ: صَح. 

بناءَ على ذلك ملخص هذه الجملة باختصار شديد نقول: إن من باع أرضًا وسكت عما يحتويهاء فإن 
اشترطها المشتري انتهيناء وإن استثناها البائع انتهينا منهاء لكن سكت» فنقول: إن سكت عنها فإن البناء 
والغرس كله للمشتريء ويُستثنى من ذلك الزرع وما يُجز وما يُلقَط؛ إن كان قد ظهر -هذه الأشياء 
ظاهرة- فإنه يأخذها البائع فقطء فإنه يأخذها البائع» وما عدا ذلك فإنه يكون من الأصول تكون 
للمشتري. 

© قال المصتف: «َصِل). 


وهذا هو الفصل بين فيه الشيخ رَمَهأَنَهُ بيع الثمرة وحدهاء نحن عندنا بيع الأصل مع الثمرة له 
ثلاث حالات: 

إما بيع الأصل مع الثمرة معًا وهي قوله: «وَإِنِ اشترط المُشْتَرِي ذَلِكَ: صَحَّ) إذن عندنا ثلاث حالات 
-ركز معي-: من باع أرضًا فيها ثمر لها ثلاث حالات: 

9 الحالة الأولى: أن يبيع الأصل مع الثمرة» وبيّنها المصنف في آخر جملة وهي وقوله: «وَإِنِ اشْترَطَ 
المُشْتَرِي ذَلِكَ: صَحَّ). 

© الحالة الثانية: أن يبيع الأصل وحده دون الثمرة» وهو الذي بيّنه المصنف قبل قليل» وقال: أن 
الثمرة إذا كانت ظاهرة فإنها تكون لمن؟ للبائع» وأما الأصل فإنه يكون للمشتري» هذا واضح. 
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0 الحالة الثالثة: إذا باع الثمرة فقط» جاء رجل فاشترى البر ولم يشتر الأرضء اشترى التمر ولم 
يشتر الأرض» واشترى الثمرة وحدها من الأمور الدقيقة التي فصّلها الفقهاء تفصيلًا طويلاء ولذلك عقد 
لها المصنف هذا الفصل» وأما اشتراء الأصل فهو سهلء واشتراء الأصل مع ثمرته أسهل فإنه يجوزء 
لم ر ل ی قزل كل اق نولا ف 

© قال المصئف: «فَصْل). 

هذا الفصل هو في بيان بيع الثمرة وحدها. 

#) قال المصنف: «وَمَنْ ن باع خلا تسق طَلْعُهُ: بانع مق مَبْقَىٌ إلى الجَذَاذا. 

عندنا في هذه الجملة مسائل: aT‏ «وَمَنْ بَاعَ نَخْلّا وني معنى 
«وَمَنْ بَاعَ تَخُلا» من جعلها أجرةء من جعل غير ذلكء إلا طبعًا يستثنون من ذلك أمرين: الوقف 
والوصية» فإنهم يقولون: من أوقف نخلا أو أوصى بها فإن الثمرة تتبع الأصل على مشهور المذهب» 
قالوا: لأن الوقف والوصية فيها معنى التبرع ولا مشاحة فيهاء فا ستثنوها لأجل التبرع. 

@ قال المصنف: «وَمَنْ باع تَخلا». 

وسيأتي ما يُشابه النخل من حيث بدو الصلاح كيف يكون. قال: و مَنْ يَاعَ تَخْلَا تَشَقَقَ قن طَلْعُهُ) تشقّق 
طلعه يعني بدأ يظهر الطلع معروف الذي هو الذي يخرج فيه الثمرة» حمل النخل يُسمى طلع» فإذا بدأ 
يتشقق ويخرج الثمر يباين» الحبوب صغيرة ولو لم يظهر لونها بعد وتميّز» فمن حين يتشقق ويظهر ما فيه 
فإنه في هذه الحالة يأخذ حكمًا جديدًا. 

© قال المصنفه «فلبانع م مراكم 

طبعًا هذه الجزئية قول: «وَمَنْ باع تخا ند تَشَقَقَ طَلْعْهُ الحقيقة هي متعلقة ببيع الأصل وحده» لبيع 
الثمر بعده يبدأ في الجملة بعده التي سنذكرها بعد قليل فلذلك تُلحقها بمسألة بيع الأصل» جاء حديث 

عن انبي صا ورا اووس في «الصحيحين» من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: (م مَنْ يَاعَ تَخْلا مُوَيرَا فهو هو بانع ! إلا أَنْ يَشَْرِطَهًا | الماع » فبيّن ¿ النبي اه الوسر في هذا 
الحديث أن من باع النخل وقد كان مؤيرًا فإن الثمر يكون للبائع والأصل يكون للمشتري. 
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عندنا هنا إشكال بين الحديث وبين كلام فإن الحديث E‏ والتأبير هو 
التلقيح» بينما الفقهاء جعلوا العبرة بالتشقق -تشقق الطلع-» فتشقق الطلع أو تشمّق طلعه يكون سابقًا 
للتلقيح» فلماذا خالفوا حديث النبي ايدو لووسم ؟ 

نقول: الحقيقة لم يخالفواء وإنما هم قالوا: إن هذا الحديث من باب دلالة الاقتران» فغالبًا ما يكون 
ا 
فلذلك هو أمره خفي» فتنيط الحكم بما كان مقارنًا له مما غير عين المبيع» ٠»‏ فالتشقّق *: شر العيق لكق 
التلقيح ما تدري هل لقح أو لم يُلقّح. 

ولذلك بعض النخيل في هذا الوقت هي غرست من زمان أول؛ كان بعض الصالحين قد زرع نخلا 
وعندما زرع هذا النخل جعل بين كل نخلتين حالاء يعني نخلةً ذكرّاء فلما قيل له في ذلك: أضعت أرضك 
وأرضه صغيرة» قال: سيأتي اليوم الذي لن يؤكل هذا التمر فيه» وصدق هذا النخل موجود الآن وهو 
الوحيد بين النخيل التي بجانبه تثمر؛ لأن الهواء ينقل اللقاح من الشجرة إلى الشجرات التي بجانبهاء 
لا ا 

إذن فالتلقيح أمرّ خفي ما تجزم به» فننظر لقرينه وهو التأبير» ولذلك الفقهاء ء لما قالوا: تشقق طلعه 
يشمل قبل التأبير وبعده» حتى لو تيقن أنه لم يؤبّر فإننا نقول: يأخذ الحكم فإن العبرة بالظاهرء والنبي 
صا تَمعَبدَهِوعَآِهوسَلَرَ أناط الحكم بالمقارنين» إذن عرفنا هذه المسألة. 

عندنا مسألتان لغويتان: 

0 المسألة الأولى في قوله: ١مَبْقنٌ‏ إِلَى الجَدَاذَا أي: يكون في ِلك البائع ويجوز له تأخيره من حين 
الجذاذ» كلمة الجذاذ يصح بالذال المعجمة ويصح بالدال المهملة: جذَاذ وجَدَاد يصح فيها الضم 
a‏ 

0 المسألة الثانية في قوله: «تَشَغَقَ AE‏ الشيخ منصور في «كشّاف القناع» قال: إنها بكسر الطاء 
«الطّلْع»» ولكن حقيقة أن كتب اللغة كلها على أا بالفتح لا بالكسرء ولا أدري ما هو وجه الشيخ 
منصور في أنه... لا في الطاءء قال: إن الطاء هي المكسورة؛ لأن العين ثابتة» يعني هي معربة فتتحرك 
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الإعراب إلا في المبنيات فإنها ثابتة.‎ 


ع 


© قال المصنف: لا أن يَشْمَرِطَ 4 مُشْمَرا هذه مثل السابقة فإنه إذا اشترطه المشتري فإنه يأخذ 
ار سمو اد ثم بيّن ما يقاس على النخل فقال إذا كان الشراء للأرض كلها 
فبتشقق البعض» » يعم الكل» » وإذا كان الشراء لنخلة ة واحدة قل د تشتري نخلة» من حقك أن تشتري نخلة 
بدون أرضها فإنه د لطامت بتشقق هذه النخلة. 


© قال المصتف: «وَكَذَلِكَ د سجر الِب وَالتوتِ وَالرُمَانِ وَغَبْرِها. 

أي: وغيره من الشجر» المقصود أن كل شجر فيه ثمر بادٍ وظاهر فإنه يكون ملحقا بالنخل. 

ق ا 

أي: الشجر الذي يكون فيه هنا قبل قليل فيه ثمر يظهر فيأخذ حكمه فيبقى الثمر إذا كان ظاهرًا من 
العنب والتوت والرمان إلى حين الجذاذ» قال: وأيضًا يُلحق بالنخل ما ظهر من نوره؛ أي: الذي يكون 
الثمر يخرج من نوره من زهرة. 

# قال المصنف: «كالمشوش» وَالتقَاح). 

أي: من حين يكون قد ظهر قد خرج من زهرته ونوره» التور هو الزهرة» خرج من الزهرة فيكون 
بمثابة التشقق. 

@ قال المصنف: وما خَرَجَّ مِنْ ماي 

الأكمام الذي هو أصل الوردة إذا بدأت تنفتح. 

© قال المصنف: ١‏ كَالْوَرْدٍ ِذَا انْفَتَحَت). 

فيكون هنا قد خرج من أكمامه فيكون ورد مِلْكًا للأصل» وشجر الورد معروف يُباع وهو غالٍء 


والقطن من حين تشقق ويخرج من اكمامه. 


¬ 

© قال المصنف: «وَمَا قَبْلَ ذَلِكَ). 

أي: قبل تشقق الطلع» وبدو الثمر في الشجر الذي له ثمر باد وظهور الثمر من التور فيما كان يخرج 
من الزهر» وما كان يخرج من الأكمام» هذه أربعة أشياء ما قبل ذلك فإنه يكون للمشتري إذا اشترى 
الأأضاء.: 

© قال المصنطفه «وَالوَرَقٌ: كَلِمُشْتَا. 

أي: الورق مطلقًا سواءً كان مقصودًا أو غير مقصود» مثل ورق العنب الآن مقصود فهو دائمًا 
للمشتري؛ لأنه ليس ثمرًا؛ لأن أصلًا النبي صََِلَهءَلهوَعلهوَسَلهَ إنما استثنى التمر فقط ولم يستثن غيرها 
مما هو قد ينتفع به من أجزاء الشجرة كالعسيب وغيره» ولذلك ورق التوت» ورق العنب» يكون دائمًا 
للمشتري» في الحقيقة أن لو قلت هذه الجمل إلى الفصل الذي قبله لكان أنسب لكي تكون متصلة في 
بيع الأصل وحده دون الثمر. 


بدا الشيخ يمَآَهُ بمسألة بيع الثمر وحده» بدأ يتكلم عن قضية بيع الثمر وحده» فقال: «ولا باع تمر 
قبل بدو صاجه» ما يجوز أن باع ثمر من أي: أنواع الثمر الأربعة التي سبق بياها ما يجوز قال ول 
يجوز بيع ثمن قبل بدو صلاحه» ما هي الأنواع الأربعة؟ 

التخل. 


والعنب الذي فيه تمر بادٍ. 
وما يظهر من توره. 
وما يخرج من أكمامه. 


هذه الآمور الأربع. 


ص 


@ قال المصنف: «ولا يماع تمر قبل بدو صَلَاجِدء وَلا رَرْعٌ قَبْلَ اسْتِدَادٍ حَبّوا. 


لما ثبت في «الصحيحين» من حديث ابن عمر أن النبي صََلنَعََهوعَآهِوسَلَهَ هى عن بيع الثمر قبل 


بدو صلاحه وعن بيع السنبل حتى يبيض» ومعنى «أن يض ) يعني يشتد ويسلم من العاهة» قال: «وَلا 
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رطبة وَبقل» ما يجوز بيع الرطبة والبقل «ولا قثاء ووه دُونَ الآضل؛ إلا بشرط القطع في الحَال». 
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الرطبة ما هي؟ 

قيل: إن الرطبة هي كل نباتِ أخضر ينبت على الأرض. 

وقيل: إنما هي النبات الأخضر الذي ينبت على الأرض مما يأكله الحيوان فقط. 

© فيكون الرطبة: 

إذا قلنا: كل نبات أخضر فيشمل ما يأكله الحيوان من -أعزكم الله- التبن والقَتْ هذا الذي هو 
البرسيم وغيره» ويشمل ما يأكله الآدميين مثل القراث ومثل الجرجير وغيرها مما يأكلون» الآن أصبحوا 
اکن ور قات كت ةدا 

وإن قلنا: المعنى الثاني والحكم واحد طبعًا هو يشمل الاثنين» وإن قلنا المعنى الثاني فإن المقصود به 
فقط ما يأكله الحيوان» والظاهر أنه يشمل الاثنتين بدلالة اللغة. 

© قال المصئف: «وَبَقل). 

البقل معروف مثل البصل والثوم والفجل وغيره والقثاء معروف «وَتَحُوٌهُ أي: مما يكون أصله في 
الأرضء قال: لا يُباع دون الأصل؛ يعني لا تباع الثمرة وحدها دون الأرضء إلا بشَرْطٍ القطع في 
الحَالٍِ) يجب أن يقطعها الآن؛ لأنه لو لم يقطعها الآن لكبر حجمه. ومثل هذه النباتات تزيد» ففي أشياء 
تنبت بعد قليل فيزيد» في الحقيقة أنك اشتريت شيئًا لم يظهر من الأرضء فلذلك يقول: لاء يجب أن 
يقطع في وقته. 

® قال المصنف: (إِلَا بسَرْطِ القَطّع في الالء أو جره جرَةً. 

أي: يجوز بيعه جزة جزة» فيجوز بيعه جزة جزة؛ يعني نقول: جزَّات... 

© قال المصتف: ١أَوْ‏ جره جره أو َقْطَهَ لَقَطَه). 

أي: أن هذا الخارج من الأرض يجوز أن تبيعه جزَّةَ جزَّة فيذهب صاحب الأرض لشخص فيقول: 
هذا الذي أمامنا من الجرجير أو هذا الذي أمامنا من البصل أو هذا الذي أمامنا من الثوم بتك جره 
واحدة» فيبيعه جره واحدة» «أَوْ لَقْطّةا تلتقط لقطةً واحدة من الكوسة أو من الخيار أو من الطماطم وغيره 
مما يتكرر ثمره إذا التقط ينبت مرة أخرى؛ لآن لو قلناء إنه يملكه مرة واحدة ربما ملكه الآن ويكون بين 


ړا 

فترة يأخذ فيزداد وينقص . 

قل اسه خا 

أي: و قيمة الحصاد. 

# قال المصئف: «وَاللّقَاطً). 

طبعًا عندنا مضبوطة بفتح اللام «اللّقَاطً) وهي اللقاط اوا ا عَلَى المُشْتَرِي) يعني أن قيمة 
الحصاد في الحب واللّقاط قيمة الالتقاط يكون على المشتري وليس على البائع طبعًا إذا سكتاء وإن اتفقا 
على أن تكون على أحدهما صح أنه يجوز البيع مع الشرط. 

© لماذا قلنا: إنها واجبة؟ 

قالوا: لأنها من النقل» والقاعدة عند الفقهاء: «أن ما كان من النقل وما بعده فهو واجبٌ على 
المشتري ولذا فإن الاشتراط لصالح المشتري» وما كان قبل النقل من الكيل والوزن فإنه يكون على 
البائع»» أجرة الكيل والوزن تجب على البائع» وأما النقل وما في معنى النقل وألحق بالنقل اللّقاط 
والحصاد فإنها تكون على المشتري؛ يعني إما أن يفعلها هو أو يستأجر أحدًا. 

© قال المصنف: (وَإِنْ يَاعَهُ مَُطْلَقًا». 

أي: باعه ثمرًّا مطلقًا وسكت لم يقل بشرط القطع. 

© قال المصنف: «أو بشَرْطِ البقاء». 

أو أنه اشترط البقاء إلى حين الجذاذ» مفهوم ذلك يعني أنه لم يقل اشترط عليه القطع في الحال» لم 
يشرط عليه القطع في الحال» ولم يشترط عليه جزة جزة أو لقطة لقطة» قال: «أَوْ برط المَقَاءِ» قال: 


<R 


سأشتري منك هذا لكن البقاء وسكت عن المدة» نأخذها جملة جملة» قوله: E IT,‏ 
البَقَاءِ» قال في الأخير: «بَطَلَ) أي: بطل البيع» فيرى أنه ما يصح أن شخصًا يشتري من آخر الثمر الذي هو 


قبل بدو صلاحه أو قبل اشتداده أو من الرطبة والبقل الذي هو البقول من غير أن يقول: جره الآن أو 


و ۰ 
عزف بذلك. 
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0 


© قال المصئف: ١‏ «أو 


اشير 0 رط القطع». 
a‏ تَرَكَهُ حَتَى بَدَا أي : بدا صلاحه. يقولون أيضًا: 5-7 لأنه داخل في حديث النهي عن 
النبي ةروسام فيكون باع شيئًا لم يوجد بعد. 

© قال المصئف: «أَوْ جَرَهًا. 

أي: باعه جزَّةٌ واحدة. 

© قال المصتف: «أو لَقْطَدٌ قَتَمَا. 

يقول: إذا قال: بعتك هذا الوريقات أو هذه البقول جرّة واحدة وتأخر المشتري بجرها أو لقطها 
فنمت فكبرت» يقولون: بطل البيع» لكنهم ب يستكئوق التماء اليسير عرفا لأننا تعرف تحن أن هذه 
الوريقات تنمو بسرعة في اليوم الواحد وخاصة مع هذه الكيماويات الآن ما شاء الله تنمو بسرعة» فنمو 
الوريقات أو ما يُلقط من هذه التي تلقّط أكثر من مرة النمو اليسير عفوًا فإنه معفو عنه» ويقولون: إن العقد 
يبطل بمجرد الزيادة» من حين يكبر الحب ما يكبر الثمرة أو يطول هذا الوريقات فإنه يبطل مباشرة» 
فللبائع أن يبيعه لآخر مباشرة» بعته لآخر ما يقول: يأتي الأول فيقول: أنا لي الحق فيهاء لاء ليس لك 
الحق» العقد بطل فيبيعها لثانِء ما السبب في ذلك؟ قالوا: لأنه باعه شيئًا ثم زاد عليه» فكأنه باعه شيء لم 
يكن موجودا في وقته. 

بالإمكان التصحيح» فيكون التصحيح بإنشاء عقد جديد؛ لآن التصحيح أنواع؛ منها أن يُصحّح بعقد 
جديد. 

ومنها أن يكون العقد موقوفًا على الإذن» وفقهاء الحنابلة يتوسعون في العقود الموقوفة مثل حديث 
عروة بن جعد البارقي» المفروض أنهم يقولون: باطلًا وإن كان المتأخرين يتساهلون فيه» فنقول: إنه 
متعلّقٌ عليه» متعلّق على أذنه. 

او ا 0 
ا 
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يأخذ المال بربحه فجعله قرضًاء فقال له كبار الصحابة من المهاجرين: اجعله قراضًاء فاجعل الربح بينك 
وبينهم نصمًا بنصف» فأخذ نصف الربح وأعطى بنيه النصف» هذا يسمى تصحيح العقود وهو قلب العقد 
من صورة إلى صورة؛ فالتصحيح له صور. 

فنحن هنا التصحيح إذا تراضيت فهو إنشاء عقَدٍ جديد بالضبط. 

© قال المصنف: ١أَوْ‏ اسْتَرَى). 

هذه الجملة الأخيرة أنا قاصدها؛ لأن هي محل إشكالء قال: أو ا شترّى ما بَدَا صَلَاحَة» انتبه 
اللاي ا ارو الور سن مون » لكن ما الإشكال هنا؟ 
قال: : أو | شْتَرَى ما بدا صَلَاحُهُ وَحَصَلَ حر وَاشْتَبَهَاا صورة ذلك يكون لها صورتان: 

۵ الصورة الأولى: إذا كان في الشجرة الواحدة * ثمرٌ للبائع غير الذي باعه» مثل واحد اث شترى نخلة 
فيها ثلاثة عذوق» فاث شترى أحد هذه العذوق ثم واحد من هذه الثلاثة أو الخمسة» ثم اشتبه عليه أيها 
الذي له أهو هذا أم ذاك؟ فاشتبه عليه أيها الذي اشتراه والذي جا اة الور 

© الصورة الثانية: أن تكون الشجرة قد حدث فيها ثمرٌ جديدء وهذا يظهر في مثا في الفواكه في 
الخصوص» فيكون قد اشترى هذه الثمرة اشتراها وغرف أن فيها مثلا لقمة فيها مئة خمسين تفاحة مثلا 
ما أدري كم في شجر التفاح» فبدأ تمر جديد بعد ذلك لما تأخرء فهنا حدثت مشكلة وهو أنه قد اشترى 
ثمرًا ثم اشتبه به ثمرٌ ليس له هو للبائع الأصلي» وضحت الصورة؟ فهو اشتبه ماله بما ليس له. 

9 انظر هنا المصنف, المصنف قال: «بَطَلَ الْعَقَدُ والحقيقة أن كلام المصنف فيه نظرٌ من جهتين: 

5 انحية الأزلي؟ أنه الاه المد والذى كه المُضقت هو والذى دات هليه الأ ا ها ا 
ذكره المصنف في «الإقناع» وني «المنتهى» ومشى عليه جميع المتأخرين : أن من اشترى ثمرًا بعد بدو 
الصلاح فاشتبه بغيره فإن له حالتان: 

6 الحالة الأولى: أن يُعرّف قدره. يعني النخلة فيها ثلاثة عذوق مثلًا فاشتريت عزقاء إذن كم لي؟ 
الثلث فإنهم يكونون شركاء في الثمرة» لي الثلث وللبائع الثلثين إذا كان يملكها البائع» وإن لم يُعرّف قدره 
قالوا: فالعقد صحيح ولكن يصطلحون صلحًا هذا هو المذهب» وهذا الذي مشى عليه الجميع ومنهم 
المصنف نفسه في «الإقناع» ولم يذكر خلاقًا. 


۷ 
ك 


حجر 


© الجهة الثانية في تصويب كلام المصنف: أن المصنف أراد أن يشبه كلام الموقّق في «المقع»» فإن 
عبارة «المقنع» قال: أو حدثت ثمرة أخرى فلم تتميزء فالمصنف زاد كلمة اث شترى ما بدا صلاحه» بينما 
كلام الموفق: «إذا حدثت ثمرةٌ وكان شراؤها قبل بدو الصلاح» فهي معطوفة على الجملة الأولى» لم 
يذكر أنها كان بعد بدو الصلاة؛ فهي معطوفة: «اشْتَرَى تَمَرَا لَمْ يبد صَلَاحْهُ بشَرْطٍ القطع وَكَرَكَهُ حَتَى با 


5 1 


0 ا‎ E 


قوله: «مَا بَدَا صَلَاحَة» انحل الإشكال ووافق المذهب. 
© قال المصنف: «أَوْ عرب 


E SS 
باب الربا وإنما ذكرها غيره» وبيع العرايا هو بيع الرطب بخرصها تمرًا بشرط الجزء وأن يكون لحاجة»‎ 
وأن يكون خمسة أوسق فأقلء أو أن يكون أقل من خمسة أوسق‎ 

© قال المصتف: 8 عَرِيّةً). 

أي: باعه عريّة» معنى باعه عريّة أن شخص عنده تمر على الشجر فقال: أتوقع أنها تزن خمسة آصع 
سأعطيك بدلها تمر» ونحن قلنا: إن من شرطها الجز ولم يجزها ولكنها أتمرت يعني أصبحت تمرًا 
ونحن سيكون باع ڌ تمرًا بتمر» قال: «يَطَلَّ) أي: كل الس لاه امج روابياج زا لتغرولم اترفييتهما 
التماثل والجهل التماثل كالعلم بالتفاضل» قال: «وَالْكُلٌ للْبَائِع) اق في كل الصور السابقة المبيع والثمرة 
تكون للبائع» يجوز أن يبيعها لشخص آخر دون إذن الثاني. 

© قال المصنف: (وَإِذَا بَدَامَالَهُصَلَاحٌ في التَّمَرَقا. 

وسيتكلم عن كيفية بدو الصلاح. 

® قال المصئف: «وَاشْئَلٌ الحبٌّ: جَارَ بيع مُطكقاء وِشَرْطِ التبقية». 

أراد هنا المصنف أن يقول لنا: إن بيع الثمر منفردًا له حالتان: 


© الحالة الأولى: أن يكون بعد بدو الصلاح فيجوز مطلقا. 
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9 الحالة الثانية: أن يكون قبل بدو الصلاح» فإنه لا يجوز إلا بشرط القطع» ليس بشرط التبقية» أما 
شرط المتبقية فإنه بطل العقد. 


© قال المصنف: «وَلِلْمُشْتَرِي: تَبْقِينهُ إِلَى الحَصَّادٍ وَالجَذَّاذا . 


يجوز له أن يؤخره» نحن نعرف أن الحب لأنه بعد بدو الصلاح. 
أريد أن أجعله صرام؛ يعني أقطعها وهي متمّرة لكي أكنزها كنرًّا يجوز له. ما يلزم أنه يخففها وهي لون 
وهي يرطب» إلا في العرايا فإن العرايا يجب عليه أن يقطعها وهي رطب. 

© قال المصنف: (إِلَى الحَصَادِ وَالجَدَاذا. 

طبعًا هنا مسألة في قضية العريّة» بيع العريّة ليس قبل بدو الصلاح وإنما بعد بدو الصلاح» يجب أن 
عر ف هسل الكو عد 

© قال المصنف: «وَيََرَم البَائِعَ ie‏ سَقَيْةُ إن e‏ 0 ذَلِكَ) أو إن 0 أي: زرع إلى ذلك احتيج 
السقي في بعض الأوقات يضر الشجرة فيجعلها السنة القادمة ما تثمر ثمرًا جيدّاء وهذا يظهر في بعض 
الشجر مثل الزيتون وغيره» والنخل أيضًا أحيانًا يمنعون عنها الماء لكي يكون ثمرها في السنة القادمة 
قوي» لکن إذا بعت الثمر واد شترط المشتري تأخيره فيجب عليك سقيه وان تضرر الشجر بضعف إنتاج 
السنة القادمة. 

@ قال المصنف: «وَإِنْ تلفت بافَة سَمَاوَيّةَ). 

هذه مسألة مهمة وهي: قضية تلف المبيع بالآفة السماوية» والمراد بالآفة السماوية هي ما لا صنع 
لآدميّ فيه؛ لا البائع ولا المشتري ولا لغيرهماء إذ التلف له أربع حالات: 

إن الذيكررة بالل سيدا ور اسوك حنها يعد قل. | . 

وإما أن يكون التلف بسب المشتري» فإن إتلاف المشتري للعين بمثابة القبض» خلاص ما دام 
المشتري هو الذي أتلفه بمثابة القبض. 


9 الحالة الثالثة: أن يكون التلف من البائع. 

والرابع: أن يكون من أجنبي وسيتكلم عن هذه الحالة بعد قليل. 

إذن فأصبح عندنا أربع حالات. 

© قال المصتف: «وَإِنْ تلفت بآقَةٍ سَمَاويَةَ). 

أي: لا صنع لاف فيها. 

© قال المصئف: «رَجَعّ عَلى البَائع «. 

لما ثبت عن النبي اا ووا الوسر أنه أمر بوضع الجوائح» يقول: ولو كان بعد التخلية لو قال 
له: خلَينّك لكنه لم يجد لها فإنه في هذه الحالة تكون على ضمان البائم» فيضمنها البائع إلا في حالةٍ 
OT‏ عو العامة تاخر أطا ليح الى الثمر؛ فهذا خروج عن العادة» إذا تأخر 
تأخرًا خارجًا عن العادة» ففي هذه الحالة نقول: إنه تكون من ضمان المشتري. 

۵ إذا متى تكون من ضمان المشتري؟ 

في حالة واحدة: إذا تأخر في الجذاذ تأخرًا خارجًا عن العادة. 

وهناك حالة أخرى: إذا كان المشتري قد اشترى الثمرة مع الأصلء فإنها لا تكون في ضمان البائع» 
لأن الثمرة تابعة للأصل والأصل أصبح في ملك المشتري» فتكون في ضمان المشتري 

ل أَتلَمَهُ آكمية) ما الآدمي الأجنبي ويشمل البائع ار مر يد القشخ» ای فسخ 
العقد «وَالإِمْضَاءِ) أن يمضي العقد ١وَمُطَالبَةِ‏ المُتَلِفٍ» سواءٌ كان البائع أو غيره» لعموم الأحاديث التي 
جاءت بان النبي صا وسار خيّر في باب الخيار فيما سبق معنا. 

9 بدأ الشيخ بمسألتين قصيرتين وهي قضية كيف يعرف بدو الصلاح؟ 

© قال المصنف: «وَصلاح عض الشَجَرَةِ: صَلَاحٌ له يعني إذا صلّحت بعض الشجرة ة بعض الثمر 
صلاح للجميع» (وَلِسَائْرٍ التوْع الَّذِي في البَسْتَانِ) إذا بان بعض الشجر صلاحه بالصورة التي سيذكرها 
بعد قليل» ولو لم يكن الشجر الباقي قد احمّر أو اصفر. 
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© قال المصتف: «وبدو الصاح في تَمَرِ المَخلِ: الم ا مرَّا لما ثبت في «الصحيحين» «أن 
النبي صا ولووسم هى عن بيع الثمرة ة حتى تحمّر أو تصفر) كما جاء بحيث أنس من حديث جابر 
نحوه» قال: «وفي العِتّب: أَنْ يَتَمَوَّهَ خُلْوًاا يعني يصبح فيه زي الماء» ليس قاسيًاء يصبح لين في داخله ماء 
«وَخُلْوَاا أن يكون فيه طعم الحلاوة؛ لأنه قد يكون تموّه فساد فهذا لا يعتبر» أحيانًا قد يكون فساد 
خراب» لکن حلوًا. 

© قال المصنفه رفي بَقِيّ الَمَر: أَنْ يَبْدُوَ فيه التضج». 

© قال المصنف: (وَيَطِيبَ أَكُلَها. 

لقول النبي -صلى الله وسلم- في حديث ابن عمر في الصحيحين «أنه هى عن بيع السنبل حتى 
يض ويأمن من العاهة». 

الس وساي o‏ 
في حکمه» e TT e‏ أحكا م تتعلق بالجذاذ» أخذناها E‏ 

نبدأ أولا بالظهور: مجرد ظهوره هذا متعلق بالرطبة والبقل التي هي البقوليات» أنه إذا كان ظاهرًا 
جاز بيعه بشرط جزه هذا الظهورء وكذا الثمار الباقية أي: ثمر بمجرد ظهوره يجوز بيعه بشرط جڙه» كل 
ثمر يجوز بيعه بشرط جره أو قطعه» انتهينا منه. 

الل سس ل ا ا ع ا كور عي 
مثال في النخل» ظهور العذق الصغير هذا إذا انشق ی ما الذي يتعلق به؟ أن من اشترى أصلا قبل التشقق 
فيكون ملكا لمن؟ للمشتري» وبعد التشقق يكون للبائع» من اشترى أصلا وحده ليس أصلا مع الثمرء 
أصلا وحده تكون للبائع» انتهينا منه. 

© الحالة الثالثة: الأحكام المتعلقة ببدو الصلاح» جواز بيع ماذا؟ بيع الثمرة. 


الأحكام المتعلقة بالجذاذ -آخر مسألة-: إذا تلف قبل إذا تلف قبل الجذاذ فإنه يكون في ضمان من؟ 
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البائع حتى لو قال: آنا فاتح لك بس أنت تأخرت» ما دام التأخر ليس خارجًا عن العادة فإنه بضمان 
البائع. 

آخر سؤال لكي نختم به الجملة التي بعدها: كيف يكون ته تشقق النخل وكيف يكون بدو صلاح 
النخل؟ في ثمرة النخل كيف يكون تشققها وكيف يكون بدو صلاحها؟ خروجه من طلعه ولو لم يؤبّر 
باصفراره أو احمراره. 

في العنب كيف يکون ڌ 0 تشققه أو ما يلحق بتشققه 0 بتشققه؟ أن تبدو الثمرة ة تخرج» هذا هو ملحقٌ بالتشقق. 
وبدو الصلاح بتموهه. 

آخر جملة وننهي الدرس كاملا قال المصنف: «وَمَنْ بَاعَ عَبْدا لَهُ مَالّ» تكلم عن مسألة ربما لا 
وجود لها الآن وهي قضية من باع العبدء باع عبدّاء لكن الفقهاء ألحقوا بها مسائل حذفها المصنف 
سأذكرها بسرعة: : وهي د بيع الحيوان. 

55 5 م o‏ و 

© قال المصنف: «وَمَنْ بَاعَ عَبّذَا له مَال). 

كان له مال. 

® قال المصنف: «فَمالة لبائعه». 


وليس للمشتري؛ لأنه باع العبد والمال الأصل فيها أنه ملك لبائعه فهو منفصل عنه. 


٠ 
ا أ‎ 


# قال المصنئف: (إلّا 1 نْ يَشْتَرِطَهُ المُشْتَرِي». 


إلا أن يقول: ترى اشتريت هذا العبد مع ماله فيجوز. 
© قال المصئف: «َإِنْ گان قَضِدَهُ المَالٌ). 
إنما اشترى العبد لأجل ماله اشترط علمه؛ أي: لا بُدّ أن يكون البائع عالمًا بالشرط» عالمًا بقصده. 
Th‏ هالعا تعد يعد نا les‏ 
هو العبرة بالمقاصدء فإذا علم البائع والمشتري أن القصد هو التبّع فإنه ينعقد العقد عليه. 
© قال المصتنف: «وَسَائْرَ و اليه وَل قلا». 


ع 


أي: لا بُدٌ أن يكون يُعلّم سائر الشروطء سواءً إما العلم نصيًا أو عرفيًا بينهما. 


موجه 8 5 
[ أى هه #2303033333 سدس اح أن a‏ 
# م * كب و کی 
الملحق بقضية العبد: 
@ قال المصنف: «وَئِيَابُ الجَمَال: لِلبَائِع). 
ثياب الجمال هذه طبعًا للعبد التي على العبد تكون للبائع. 


@ قال المصنف: «وَالْعَادَةٌ لِلْمُشْترى)». 


هذا في العبد لكنها أيضًا حتى في الحيوان» فقديمًا في الخيل والإبل يجعلون عليها ثيايًا يسمونها 
الجلال» مرت معنا في كتاب الحج مثالا أو السَرّجء أو ما يسمى سُرْجء ف ا چ سرج بالسكون» 
فهذه الأشياء الأصل آنا للبائع؛ لأمها للجمال والزينة» وأما ما جرت العادة به كالكسوة الدائمة أو مشلا 
لا؟ الظاهر أنها مما جرت العادة من بيعه معه فيكون العادة للمشتري. 
بذلك نكون -بحمد الله- أنبينا درسنا وأنبينا كتاب الربا كاملا. 
أسأل الله عل للجميع التوفيق والسداده 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


)١(‏ نهاية الدرس الثامن والأربعين. 
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@ قال المصنف: ١بَاتُ‏ السَلَم). 


هذا الباب بدأ به الشيخ رَمَهَآانَهُ في تفصيل أحكام بيع السلم» وهذا النوع من البيوع وردت به السنة 
وقد أجمع العلماء على إباحته» ولكن قبل أن نتكلم عن هذا البيع لا بد أن نُقدَّم مقدمة مهمة أو مقدمتين: 
المقدمة الأولى: في أن الفقهاء يقولون: إن هذا العقد من العقود المستثناة بأنها خارجة عن القياس» إذ 
الفقهاء يذكرون قواعد أو نقول: بعض الفقهاء يذكر قواعد ثم يقول: إن هذه القواعد يستثنى منها بعض 
البيوع» ومثال ذلك في غير باب السلم أن الفقهاء يقولون: إنه لا يجوز بيع الدين الساقط بالدين الساقطء 
وهذا ذكرناه في الدرس الماضيء وبنوا على ذلك أن الحوالة مستثناةٌ لورود النص بهاء ولذا ضيّقوها 
فقالوا: إن الحوالة لا تجوز إلا إذا اتحدت دينان في الذمة واتحد مقدارًا وجنسًا. 

فلذلك هم الفقهاء -رحمة الله عليهم- يجعلون قواعد ولكن يستثنون من هذه القواعد البيوعات 
التي ورد بها النص» وهناك من الفقهاء من يقول: إنه لا يوجد استثناء ولا يوجد ما يخالف القياس» بل إن 
القاعدة الأولى لا بدا أن ت کن القاعدة كلية» لكن هي مدرستان لأهل العلم. 

0 السلم ما وجه كونه مستثئّى من القياس مخالقًا له؟ 

آنا نقول: إن الأصل الذي سبق معنا في أول باب البيع أنه لا يجوز للشخص أن يبيع ما لا يملك ومن 
صور بيع ما لا يملك عندهم السلم فإن يبيع شيا في الذمة ما ملكه» ويبيع نخلا أو ثمر نخل لم يُثمر بعد. 
بقي سنة على أثماره » يبيع في الشتاء ثمر النخل ولم يأتِ بعد» فهو باع ما لا يملك» ولذلك يقولون: إن 
عقد السلم مستثنى» عقد الحوالة مستثنى» بعضهم يقول: إن عقد الإجارة مستثنى» والحقيقة أن القاعدة 
إذا كثرت استثناءاتها يدل على عدم دقتها وعدم صوابهاء فالأصل أن الشريعة قاعدتها منضبطة لا استثناء 
فيهاء فإذ أن الفقهاء في مشهور المذهبي عند يرون أن القاعدة قاعدتهم مستثناة. 


0 
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© إذن ما فائدة أن نعلم أن السلم مستثنى من اشتراط أن يبيع الشخص ما لا يملك؟ 

فائدة ذلك: أننا نعلم أن ما كان على خلاف القياس ومستثنى من الكلية فإن الفقهاء يضيقونه جداء 
يُضِيّقون هذا المستثنى» ولذلك سيمر معنا بعد قليل أن الفقهاء جعلوا شروطًا كثيرةَ لصحة بيع السلم لا 
تكاد توجد إلا في صور معدودة» وما عدا ذلك من الصور منعوا منها كما سيمر معنا. 

© ما السبب في أن الفقهاء إذن شدَّدوا في شروط السلام؟ 

لأنهم يرون أن السلم على خلاف القياس» وما ورد على خلاف القياس فتبيحه ولكن تضيّقه 
والأصل أن يكون باقيًا على القاعدة» طبعًا من يرى من الفقهاء أن القاعدة غير كلامهم وأنه لا يوجد في 
النص شيء؛ بيع ما لا تملك ليس محرّمًا وإنما المحرم وبيع ما ليس عندك» تجده يتوسع في الشروط أكثر 
من هذه التوسع ويبيح ما لا يبيحه الفقهاء في المذهب وفي غيره من المذاهب كما سيأتي» هذه مسألة. 

9 المسألة الثانية: لكي نفهم كيف ما معنى بيع السلم قبل أن نأتي بتعريفه» نقول: إن الشخص إذا باع 
شيئًا فله حالات: 

۵ الحالة الأولى: إما أن يكون الثمن والمثمن مقبوضين في مجلس التعاقد» فالعقد عقد بيع. 

© الحالة الثانية: أن يكون الثمن هو المؤجل وأما المثمن فإنه مسلّم في المجلس» إن يكون الثمن 
مؤجل والمثمن المشري هو الذي سُلْمِ في مجلس العقد؛ فهذا عقد بيع ولكن بثمن مؤجلء مثل ما 
تذهب بأي دكان وتشتري شيء وتقول: أعطيك النقد غدّاء هذا عقد بيع بثمن مؤجل وهو يجوز بإجماع 
أهل العلم» هذه الصورة الثانية. 

9 الحالة الثالثة: أن يكون الثمن والمثمن كلاهما مؤجل وكان المثمن موصوقاء فهذا الذي تكلمنا 
عنه في الدرس الماضي وقلنا: إنه من باب بيع الدين بالدين إذا كان المبيع موصوف» وقلنا: مثل بيع 
الدين بالدين أول صورة منه: بيع الواجب بالواجب وقد أجمع العلماء على تحريمهاء قلنا: وهو الذي 
يكون فيه رأس مال السلم ديتاء فلا يصح بالإجماع أبيعك خمسون كيلا أو صاعًا من بر بعد سنة مقابل 
خمسين ريال تسلّمها لي بعد شهر» هذا العقد باطل» ما يجوز أن يكون الثمنان مؤجلان في عقد السلام أو 
في البيع الموصوفات. 


9 الحالة الرابعة: -عرفنا كلاهما حاضرء كلاهما مؤجلء الثمن مؤجلء الصورة الرابعة ما هي؟- 
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إذا كانت المكمن مؤجلا: إذا كان المثمن أي: المشريء» كيف فرق بين القمخ والمثمن؟ هناك قواعد» 
أسهل قاعدة: ما أضيف إليه حرف الباء فإنه الثمن» اشتريت بألفء إذن بألف الألف هو الثمن وغيره هو 


المثمن» إذا كان المثمن مؤجلا فإن له حالتين: 

2 الحالة الأولى: أن يكون معيّنًا. 

© الحالة الثانية: أن بكرن موصوفا: 

0 يجب أن نعرف ما الفرق بين المعيّن وبين الموصوف: 

المعّن: بعتك هذا المنديلء ما في الدنيا إلا هذا كرتون» بعتك هذا الكأس. لا يوجد في الدنيا إلا 
واحد معين عين. 

الموضوف: بعك هل هذا الكأس» أو أقول لك: بعك أوصائاء أذكر لك أوضانًا تشاب الكامن أو 
تشابه المنديل» هذا اسمه بيع موصوف» وهذا بيع ماذا؟ معيّن. 

9 إذا كان المثمن مؤجلا: 

فإما أن يكون موصوفًا. 

وإما أن يكون معيّن. 

فإن كان معيئًا فالبيع صحيح بشرط أن يكون في ملكه» بعتك السيارة التي في ملكيء التي في ملكي 
بعتها لك في هذه الحالة البيع صحيح» لكن له شرط واحد وهو أن يكون في ملكك» وهذا واضح. 

إذا كان المكمن ا جك اس إذاكان الک مؤهاة ركان مرهر نا سحن أنه غير موحرذه هذا هو 
عقد السلم» إذا ما هو عقد السلم؟ المثمن مؤجل وهو موصوف» أن يكون المثمن مؤجلاء المثمن 
مؤجلء وأن يكون موصوقاء معنى كلمة مؤجل أنه ليس موجودًا في مجلس التعاقد مقبوض» ومعنى كونه 
موصوف أي: أنه ليس معين. 

مهم جدّاء درسنا اليوم كله موصوفة ومعيّن» يجب أن تفرّق معي بين الموصوف والمعيّن؛ 

بعتك سيارة كامري ألفين وخمسة لونها أخضرء موصوف ولا معين؟ موصوف. 


بعتك هذه السيارة رقم اللوحة ألف ألف واحد واحد واحدء معيّنء ما في دنيا إلا واحدة» لو رقم 
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الشتاصض هناما ف ال الاو وة 


إذن يجب أن تفرّق بين المعيّن والموصوف» الموصوف يوجد أكثر من شيء مثله» فتذكر له أوصافا 
معينة» سيأتي بعد قليل أن الفقهاء -مشهور المذهب طبعًا- لم يبيحوا ب بيع السلم في كل موصوف» وإنما 
في موصوفات دون موصوفاتٍ أخرى» وسنذكر خلاف عند المتأخرين أيضًا هذه المسألة. 

9 إذا فهمت هاتين المقدمتين فإنك ستعرف أشياء كثيرة تنحل بعد ذلك: 

وهو أن عقد السلم على خلاف القياس عند المتأخرين وبناءً على ذلك فإننا نضيقه» ولذلك كل باب 
السلم هو شروط للتضييق» شروط لتضييق باب السلم. 

0 الآمر الغابي: أن المراذى ببيع السلم هو بيع موصوفٍ مؤجل؛ يعني في الذمة» بيع موصوف في الذمة» 
فلا بد أن يكون في الذمة. 

@ قال المصنفه باب السّلّم). 


السالو: مي لعا فالواة له لم فيه افم فآنت الذي تسل القن قبل التسليم المتمنء لايد أن 
تعطي النقد قبل أن تأخذ المثمن» » فهذا يسمى السلم ففيه تسليم» قالوا: وهذا عقد جاء النص به» فقد قال 
النبي صَِإَدَعبعِ1وسَة: «مَنْ أَسْلَمَ فَلْيْْلَمْ في کيل مَعْلُومِ وَوَرْنِ مَعْلُومِ إلى أَجَلِ مَعْلُوم)» وفي بعض 
الروايات: ١مَنْ‏ شلف يلف في کيل مَعلُوم وَوَرْنِ مَعلُومِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوم . 

قوله: «أَسْلَّمَ ومرةً «أَسْلّفَ» بعد الشّراح واللغويين يقول: إن هذا العقد وهو بيع الموصوف في 
الذمة في لغة الحجازيين يسمى سلّماء وفي لغة العراقيين يسمى سلمًا بالفاء» وبعضهم يقول: لاء بل هو في 
لغتهما في لغة الحجازيين يسمى سلما وسلمًا؛ لأن النبي صا توصل صح الحديث عنه باللفظين› 
وإن كان الأوائل يقولون: ربما الراوي رواها بالمعنى. 

وعلى العموم: فإن السلم هذا العقد يسمى عقد سلم ويسمى عقد سلف» لكن السلف يسمى أيضًا 
قرض سلف في اللسان العرب وفي لساننا الدارج» ولذلك أعرض الفقهاء عن تسمية باب السلم بباب 
السلف لكيلا يلتبس بباب القرض الذي سيآتي بعده مباشرة» لكيلا يظن شخص أن السلف هو السل» 
يظن شخص أن السلف هو القرض» ولذلك ذهبوا للمسمّى الثاني وهو السلم. 


بدأ بتعريفه ف: 

© قال المصنف: «وَهُوَّ: عَفْدٌ عَلَى مَوْضُوفٍ في اذم مول بِتّمَن مَقْبُوض بِمَجْلِسٍ العَقّْد). 
الحقيقة أن هذا تعريفٌ وشروط معّاء ذكر في هذا القيد التعريف وذكر الشروط معّاء فنأخذها جملة 
جملة قال: «وَهُوَّ: عَقَذّ» إذن هو معاقدة» هو من المعاقدة والعقد في اصطلاح الفقهاء في الأصل يُطلّق 
ار ال سي راو رضي ميرم 
الفقهاء في الغالب أن العقد ما كان فيه اثنان, لا بُدّ أن يتقابل فيه اثنان. 

© قال ١‏ لمصنف: «وَهُوَ: عَفَدٌ عَلَى مَوْصُوفٍ). 

قلنا قبل قليل: ما الذي يقابل موصوف المعين» وبناءً على ذلك فإن العقد على العين المعينة لا 
يسمى سلما بَا قد تسميه شيئًا آخر» تسميه بيع صحيح وقد يكون بيع غير صحيح؛ بيع صحيح إذا كان 
في ملك الشخص. 

وبيع غير صحيح إذا باعه ما ليس في مِلكه سواءً كان البيع بثمن معجّل أو بثمن مؤخرء هذا يسمى بيع 
السك 

هذا يسمى بيع الأعيان» لكن نحن نتكلم عن بيع الموصوفات. 

طبعًا كلمة الموصوفات هذه بعض الفقهاء عبّر بعبارة أخرى فقال: هو عقدٌ على شىء ما قال: على 
SS‏ 
الأعيان د لسك الأعياث اة لحن الأعيان الموصوفة ر يعني المحسوسة» الا 
الشخص يدفع ثمتا في مقابل شيءٍ سيعمله له الشخص بعد شهر أو شهرين» أو في مقابل منفعة عين» 
سُكنى دار» لكن ليست الآن بادئة من حين التعاقد بل فيما بعد فإن السلم في المنافم صحيح عند 
ا ا 


© قال المصنف: في اا 
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أن يكون معجّل فيبيع الموصوف حال ويُّقبّض الآن. فإن هذا لا يصح. مثال البيع في الذمة والبيع الحال 
لكن لموصوفاتٍ قد لا تدخل معنا في باب السلم: حينما يأتي شخص لآخر ويقول له يعني تذهب 
لصاحب بقالة مثا وتقول: أريد أن اشتري منك الغرض الفلاني» وهذا الغرض الفلاني ليس عنده لكنه 
عند جاره» فيقول لك: نعم» أعطيك إياه بسعر كذا ثم يأخذ منك الثمن ويذهب لجاره ويشتري هذا 
الغرض ويآتي به لك» هو باعك أول شيء ما لا يملك لكنه موصوف ولا معين؟ موصوف وعندهم أن 
بيع الموصوفات يصح. ولو كنت لا تملكه بشرط أن يكون مؤجل ولیس حال. 

هنا البيع مؤجل ولا حال؟ حال» فعلى المذهب فإن البيع غير صحيح» ما يسمى السلم؛ لأن من 
شرطهم أن يكون مؤجلاء ولذلك قلت لكم: إنهم يُضيّقون هذا الباب جذاء طبعًا سيأتي بعد في محلها 

قوله: «في الذَّمَد مُوَجَلء من مَقْيُوض» لا ب بإجماع أهل العلم هذه لا خلاف في هذا الشرط أن 
يكون ثمن السلم مقبوصضًا في مجلس التعاقد وسيآتٍ إن شاء الله. 

ا قال المصنف: (رَيَصِحُ بِأَلفَاظِ ابيع وَالسَلَم اسلف سوط سَبَْقه. 

كونه يصح بألفاظ البيع قالوا: لآن السلم يسمى بيعًاء فهو نوعٌ من البيوع» ونحن قلنا: إن البيوع 
أربعة؛ 

إما أن يكون بثمن ومثمن حالين. 

أو بثمنٍ ومثمنِ مؤجلين وهذا بيع الدين بالواجب فلا يجوز بإجماع. 

وإما أن يكون الثمن حالًا والمثمن مؤجل وهو السلم. 

وإما أن يكون المثمن حالا والثمن مؤخر وهو البيع المؤجل. 

فقط نعرف أنه نوع من أنواع البيوع ولذلك يصح لفظ البيع» ويصح بلفظ السلام والسلف لأنها 
وردت ما السنة. 


® قال المصنف: ١بشرُوطٍ‏ سَبْعَةَا. 


2002 


هذه الشروط هي استيعاب الباب» الباب كله شروط السلم» فهم ضيّقوا في بعضه وفي بعضها 
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وير 
مجموعٌ عليه» هذه الشروط السبعة مضافة للشروط العامة التي ذُكِرت في كتاب البيع» وقد ذكرت لكم أن 
كتاب البيع هو يسمونه أبو العقود» فكل الشروط التي تشترط فيه تتكرر في الأبواب التي بعده. 

© قال المصئف: «أَحَدَمَا). 

أي: أحد الشروط. 

® قال المصنف: «الضباط صِمَاتد). 

أي: انضباط صفة المسلّم فيه فلابد أن يكون المسلم فيه مما تنضبط صفته» يمكن أن ينضبطء 
وفعت ذلك أن الأشباء الموضوفات نوغان: 

أشياء يمكن أن تنضبط» لما أقول لك مثلا: أرزء الأرز معروف ما دام بجودة معينة في الغالب أنه 
مضبوط» الكيس هذا والكيس هذا سواءء أقول لك: بُرء أقول لك: تمرء أقول لك مثلا يعني من 
الموزونات مما يتعلق بالحديد: طن حديد مثلا وهكذاء طن حديد» سابك يعني الذي منتج اليوم والذي 
ينتج بعد سنة مواصفاته واحدة» هذا مضبوط. 

في المقابل هناك أشياء لا تنضبط أبدّاء وسيمر معنا بعد قليل أن هناك عندهم أشياء لا تنضبط 
سنناقشها في محلّها. 

إذن المقصود ما تنضبط صفته؛ لأن غير المنضبط حينما تتعاقدان عليه لن يأتِ بمثل ما اتفقتما عليه 
بل سيتغير؛ لأنه غير منضبط. 

© قال المصنف: «الْضباط صِمَاتِ بِمَكِيلٍ» وَمَوُْونِ وَمَذْرُوع). 

قوله: بحرف الباء هذا مشكل» ولذلك بعضهم أبدل حرف الباء بالكاف» بعض الفقهاء أبدل حرف 
الباء بالكاف فيقول: كمكيل وموزونٍ ومذروع؛ لأنه للتشبيه» وهذا الحقيقة أضبط أنه يكون بالكاف 
أضبط» وهذا الا يك عل ةاد يرن الاه ا لأن الانضباط ليس من شرطه أن يكون مكيل 
وموزونًا ومزروعًاء فإنه يجوز أحيانًا كما سيأتي بعد قليل أن يكون معدودّاء يجوز أن يكون معدود. 

لكن عندنا قاعدة: أن كل المكيلات وكل الموزونات التي وزنت في أصلها فإنها تكون منضبطة» بينما 
المعدود إذا كيل أو وزن فإنه لا يكون مما تنضبط صورته» ولذلك فالأقرب أن نقول: انضباط صفته 
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كمكيل؛ أي: مكيل جنساء جنسه مكيل» وقوؤوك دنا اض هو يوزن في الأصل الأول» ومذروع أي: 


© خلونا نأتي بالأشياء المنضبطة كيلا ووزنًا وذراعًا: 

في المكيل: الأرزء آتي لك الآن وأقول لك: انظر هذه عشرة آلاف ريال أريد منك كذا كيس باعتبار أن 
الكيس وحدة كيل» أريد منك خمسين أو ألف كيسًاء آنا ما أدري كم سعر الكيس» خليني أقول: ألف مئة 
كيس» هذه آلف ريال أو نقول: عشرة آلاف ريال الكيس مئة ريال» هذه مئة ألف ريال وأعطني السنة 
القادمة في أول شهر رمضان مئة كيس رزء الكيس الكبير هذاء نقول: الأرز مضبوط بالكيل؛ لأنه من 
المكيلات الأرز والبر وغيره. 

الموزونات: مثل الحديد» تذهب لأحد تجار الحديد تقول: انظر هذا مبلغ» تعطيه مبلغ من الآن 
معجّلء هذا المبلغ الشهر القادم أول الشهر توفر لي حديد من النوع الفلاني» شركة سابك مثلاء هم الآن 
يعرفون بالمواصفات بالاسم سابك كذا كذا كذاء هذا موزون يصل لك. 

مزروع: مثل قماش الثوب فإنه يباع بالذراع. وسنتكلم فيما لو كان مختلط نوع القماش. 

SRT‏ انا الكو 

بدأ يتكلم عن المعدودات» فالمعدود نوعان: 

E 

ونوعٌ لا يصح السلم فيه. 

بدأ بالنوع الثاني: وهو النوع الذي لا يصح السلم فيه فقال: « المَعْدُودُ المُخْتَلِفٌَ» فهذا لا يصح 
السلم فيه يعني الذي يختلف كل حبة تختلف عن الثاني» قال: «كَالفَوَاكِه) الفقهاء يقولون: إنه لا يصح 
السلم في الفواكه. فما يصح أنك تقول: خذ هذا المبلغ مقابل أنك تأتيني بكذا من البرتقال أو التفاح 
ونحوهاء قالوا: لأن الفواكه بعض الحبة بعضها صغير وبعضها كبير» حتى الشجرة الواحدة ما أحد 
يستطيع أن يضبط حجم الحبات. 


- 
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# قال المصنف: «وَالبُقول». 

وعرفنا معنى البقول قبل. 

© قال المصتف: (وَالسُلووة: 

لأن الجلد قد يكون مشقوق وقد يكون سليم. 

© قال المصتف: «وَالؤّو س». 

بع ما رصح أنك لمق زاس دة سكل أصحاب الذين غفذنا ف شارع الحلة يشترون مدل 
رؤوس ومقادم» فما يذهب لشخص ويقول: خذ هذا المبلغ على أنك توفر لي كل يوم عشرة رؤوس» 
يقول: ما يصلح العقدء السلم ما يصح؛ لأن الرؤوس قد بعضها يكون صغير وبعضها يكون كبير» فليس 

© قال المصنف: (وَالأَوَاني المُخْتَلَِهُ الرووس». 

معنى كونها مختلفة الرؤوس يعني أن حجمها يختلف سأرجع لها بعد قليل؛ قال: «وَالأَوْسَاطٍ) يعني 
التي تكون دون ١كَالقَمَاقِم‏ وَالأَسْطَالٍ الصَّيّقَةٍ الرُؤُوس» هذه كلها أنواع آنية كانت موجودة في الزمن 
الأول القمقم المعروف الصغير» والأسطال جمع سطل وهكذاء قال: (وَالجَوَاهِرٌا أيضًا لا يصح السلم 
فيها؛ لأنهم الجواهر يأخذونها أنت وحظك؛ قد تكون الياقوتة كبيرة وقد تكون صغيرة» أيضًا كل هذا 
باعتبار الزمن الأول» وسأذكر لكم تعليقًا بعد قليل. 

© قال المصنف: «وَالحَوَامِلٌ مِنَ الحَيَرّان». 

ما يصح عندهم السلم في حيوانٍ حامل» فما تقول: حَذٌ هذا المبلغ على أنك تعطيني بعد ستة أشهر 
شاةَ حامل؛ لأن الحامل قد الحمل قد يوجد وقد لا يوجد» قد يكون حمله ذكر أو أنثى فهو ليس 
بمنضبطء لذلك قالوا: إنه لا يصح» وأما الحيوان وحده فسيمر أنه يصح. 

@ قال المصنف: ا١وَكُل‏ مَعْشُوش). 

لا يصح السلم فيه المغشوش هو كل ما اختلط فيه شيئان» يعني يُخلّط مثا شيئان معّاء مثل الآن 
موجود» ولكن الزمان اختلف. الذهب أول كان يباع صافي ويباع مغشوش بأن يُخلّط معه غيره» مثل 


اج . ا 
E‏ شت زرووا 
ذهب ثمانية عشرء في الحقيقة أضيف إليه ستة» يعني ستة من أربعة وعشرين قيراط ليست من الذهب من 
مادة أخرى» فقد يُضاف للذهب غيره يُخلط معه؛ يُخلط معه فضة. يُخلّط معه شيء آخر؛ فهذا يسمى 
مغشوش» فكل ما خلط به غيره القاعدة عندهم أنه لا يصح السلف فيه إلا ما يستثنى بعد قليل. 

© قال المصنف: «وَكُلَّ مَفْشُوش). 

أي: ليس المقصود بالمغشوش أنه لا يعلم بالغش الذي فقد يكون عالمًا بالغش» الغش هنا معنى 
الخلط بين شيءٍ أصليٌ وأن يضاف له غيره» ما السبب أنه لا يصح؟ قالوا: لأن المغشوش هذا لا يُضبّط 
كم مقدار ما عُسَ فيه أو ما زيد فيه» قال: «وَما يَجْمَعٌ أخلاطًا غَيْرَ مُتَمَيَرَةا مثل ما يجمع أشياء تجمعها 

# قال المصنف: «كالغالية». 

الغالية ما هي؟ هي نوع من أنواع الطيب بلغتنا المشهورة عندنا يسمونها المخلّطء الطيب المخلّط 
هذاء المخلّط هذا سبحان الله العظيم ما يمكن أن يُضْبَطء فصاحب الطيب نفسه أحيانًا قد يخلط خلطة 
فيكون رائحتها جيدة» فيريد أن يخلطها مرة أخرى فقد يزيد أحد الأطياب فتتغير رائحتها ما تكون دقيقة 
مئة بالمئة» وهذا خاصة في الزمن الأول حينما كانت المقاييس تعتمد على النظر وعلى اليد وعلى 
مقاييس سهلة» فعندهم أن هذه الغالية وهو الطيب المخلّط يخلط بغيره فإنه لا يمكن ضبطه ولذلك لا 
يصح السلم فيه. 

2 قال المصنف: «وَالمَعَاجين». 

المعاجين هي الكريمات التي تعجّنء أيضًا هذا باعتبار الزمان الأول كانوا يقولون: لا يمكن أن 
تضبط؛ فقد يزاد مرة شيء ويزاد مرة غيره وهكذا من مکوناته» قال: «قا يصح السَّلمُ فيه؛ كل هذه 
الأشياء على المذهب لا يصح السلم فيهاء والحقيقة أنا كما ذكرت لكم في الابتداء أن الفقهاء شدّدوا في 
هذا الباب» شددوا جدَاء وضيّقوا فيه تضييقًا شديدًاء حتى إنهم جعلوا أن الأصل المنع» ولذلك فإن بعض 
المتأخرين رجّح أن المصنوعات وغيرها من الأشياء إذا أمكن ضبطها فإنه يصح السلم فيها. 

وهذا رجّحه جماعة من المتأخرين مثل صاحب «التوضيح» وغيره» وهذا هو الصحيح ولا شك» بل 
إننا نقول: إن في هذا الزمان إن الصناعة أدق بكثير من المكيلات والموزونات» المصنع يُخرج مثل هذا 


۷ 
تحت 
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يري 
المنديل لا يزيد عليه بملي» ويُخرج مثل هذا الكأس لا ينقص عنه بأقل من ملي» فالدقة في المصنوعات 
الآن أكثر بكثير من ربما المكيلات والموزونات والمزروعات» فنقول: إنما رجحه الشويكي وغيره هو 
الذي لا شك فيه أنه يصح السلم في هذه المعدودة ما دام يمكن ضبطُّهاء بحيث إنه يمكن ضبطها بالصفة» 
ويمكن ضبطها بأن يمكن أن تكون على هذه الصنعة وعلى هذه الهيئة. 

فعلى ذلك فإن المعاجين والأخلاط والمغشوشان إن أمكن ضبطها فإنها تجوز ومثلها سائر 
المصنوعات» وهذا الحقيقة كما ذكرت لكم رجحها جماعةء ولا يسع الناس إلا هوء ما يسع الناس إلا 
هوء وأما حكم بعض الفقهاء فإنه هو مبنِيٌ على ما كان في وقتهم. 

بدأ الشيخ بعد ذلك ني ذكر المعدودات التي يصح السلم فيهاء نحن قلنا: إن المعدودات نوعان: 

معدوداتٌ لا يصح السلم فيها وهي التي ذكرها أولا. 

وبدأ من هذه الجملة بذكر المعدودات التي يصح السلم فيهاء وغالب هذه المعدودات إنما أباحها 
العلماء لورود النص بها. 

© قال المصنف: «وَيَصِح في الحَيّوَانٍ). 

المراد بالحيوان يعني أن يؤخذ حيوان كامل» فيصح أن تقول: خد هذه خمسة آلاف ريال لأجل أن 
تعطيني» إذا جاء واحد أضحية اليوم العاشر الذي هو يوم الأضحية أن تعطيني بها خمس شياه» طبعًا دائمًا 
إذا قدّمت الثمن يرخص الشيء يجوز ذلك» خمس شيا من النوع الفلاني من العيني مثلًا أو النجدي» 
طبعًا مما يجزئ» تعطيه سنا يكون مؤثر في السعر يجوز. ودليلهم على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم 
حديث رافع »أن النبي صَِرَدََِنَهوعَِِوَسَلَمَ استلف من رجل بكرًا» فدل على أنه استلف النبي 
نوكا يرسأ حيوانَاء خلونا الجزئية هذه. ۰ 

انظر معي : الحيوان واللحم متى يصح السلم فيه ومتى لا يصح؟ له ربما أربع أو خمس حالات: 

9 الحالة الأولى: -طبعًا تتكلم عن المذهب-: إذا كان السلم في الحيوان فقط كاملا حي فإنه يصح 
للنص. 


9 الحالة الثانية: إذا كان السلم في حيوانٍ مع حمله. قلت لك: أريدك أن تأتيني في شهر كذا بشاةٍ 
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ور 
حامل» يقول: ما يصح؛ لأنه ما تضمن الحمل ما الذي سيكون وما الذي في بطنه فقد يكون حيًا وقد يكون 
ميتاء فهذا الوصف ملغيء وإذا التغى الوصف التغى عندهم العقد. 

© الحالة الثالثة: السلم في لحم الحيوان» فإن كان السلم في لحم الحيوان بالوزن فهل يصح أم لا؟ 
إذا كان وزتًا يصح؛ لأنه يصح بيع اللحم بالوزن. ما دام هو يباع وزنًا إذن يصح السلم فيه» هذا على قاعدة 
ليس مستثنى في الحيوان معدودات» على القاعدة تروح للجزار تقول: هذا خمسمئة ريال» كل يوم 
سيأتيك ابني وأعطيه كيلو لحم طبعًا كيلو اللحم الآن بأربعين ريال؛ يعني مدة عشرة أيام مثلاء هذا سلم 
يجوزء الذبيحة ما بحت إلى الآن ولا تعرف ما هوء أنت اتفقت معه على نوع من اللحم يجوز فهي 
داخلة في أول الباب. ا 

© الحالة الرابعة: أن تنفق أنت وهو على سلم لحم فطع من مفصّل معين» تقول: كل يوم أبغي 
رجل» ما رأيكم؟ لماذا؟ نعم» هم يقولون: الرؤوس مستثناة» وأما جزءٌ من اللحن فيجوز؛ لأنه بعض 
الحيوان وأما الرؤوس فإنها منفصلة؛ غير الرأس هذا الرأس هذا الخامسء لكن يقولون هو جزء من 
اعرا و ساك ا كاما: جار عق ا ار ق الكل ازن العف باع سكيف ن اران 
يكون هذا منفصل؛ يعني ليس فيه اللحم» الرأس ما في لحم؛ فيه مخ» وفيه لسان» وفيه... يرون أنه منفصل 
تماما لا بال حكما ليا. 

فعندهم يجوز أنك تسلم تقول له: كل يوم أريد رجل» أو أريد رجل مع الفخذء أو أريد صدر» بس 
تعطيه وصف معين يفترق به الثمن» ولذلك يقولون: إنه يجوز في الحيوان ويصح في اللحم والشحم» متى 
يصح في اللحم والشحم؟ إذا عيّن موضعًا للقطع هناء وأما إذا كان يبيع بالوزن فإنه يكون من أول الباب. 
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هذه مسألة مهمة لماذا؟ أن نجمع النظائر في الباب الواحد» مهم يا إخوان أنك إذا قرأت بايًا فقهيًا أن 
تجمع المتناظرات في موضع واحدء ينحل عليك إشكالات كثيرة جدَاء دائمًا لا تأخذها مسألة مسألة 
اجيم اللبعنافتر اك ورل | ترط رديار تقوم می ل هذه اا 

@ قال المصنف: «وَيَصِحٌ في الحَيَرَانِ) انتهينا منه. 

© قال المصئف: «وَالْيَابٍ المتشوكةة. 


و 


۷ 
كت حك 


ور 
الا غات «وَالْيَاتِ المَنْسُوجَةٍ مِنْ تَوعَيْنِ) مع أنها تباع بالذرع» لماذا ذكرها هنا؟ 
استثناءً من قوله: لا يصح المغشوش والأخلاط» ما يصح الأخلاط» لكن هنا يقول: إن الثياب المنسوجة 
من توكين: 

مثل لو أنه قال: قطن وكتان» مثل عندنا الآن حينما يخلط بين قطن ونايلون يقول لك: خمسين بالمئة 
نايلون وخمسين بالمئة قطن مثلاء طبعًا في الزمن الأول لا يستطيع أن يضبط هذه الخمسين» في هذا 
الوقت أصبح مضبوط؛ فعلي الرواية الثانية التي جماعة متأخرين هو الصحيح أنه يصح. فإنه في هذا 
الزمان لا يحتاج أن نقول هذا الشيء» لكن الاستثناء من نوعين قال: لصعوبة أو لحاجة الناس في ذلك 
استثنوا هذه الصورة من المخلوطان قالوا: لحاجة الئاس لها. 

© كال المصتظ: اوها علطا غ رة 

في أشياء مكونة من شيئين لكن الشيء الثاني غير مقصود فيه» قال: «گالْجُبْنِ» الجبن مما تكوّن؟ هو 
في الحقيقة الجبن هو لبن وضعت فيه أنفحة» الأنفحة هي الأمعاء التي تؤخذ وتقّص ثم توضع في اللبن» 
هذه الأمعاء فيها بكتيرياء إذا وضعت في اللبن جبّن» ونوع الأنفحة مؤثرة في طعم الجبنء أنت في الحقيقة 
عندها رى الجن شو لق الحقيقة عكر من أمرين من اللي إضافة لا لك الا غير ماتصودة 
فيعفى عنهاء فيجوز أن تقول: أسلمتك في جبن كذا. 

© قال المصئف: 0" التَمْرِ). 


أيضًا خل التمر طبعًا -إذا حددت نوع التمر- هو مختلط من أمرين: تجعل التمر ومعه ماء» هذا هو 
الخل» طبعًا لدرجة معينة حتى يصبح خلا ثم إذا تركته أكثر أصبح خمرّاء فتُضيف للتمر ماء لكن الماء 
غير مقصود» المقصود هو ما خرج من التمر فخالط الماء» طبعًا هذا قليل الآن من يعمل خل التمرء 
الناس أصبحوا يشترونه جاهرًا. 

© قال المصنف: «وََلَّ النّمِْ وَالسَكَنْجَِينِ). 

هذا السكنجبين أمر من أنواع المأكولات يكون فيه خل لا أعرفه حقيقة» لا أدري ما هو أمر 
معروف عند الأوائل» ولذلك حينما نقول: الفقه يحتاج إلى تجديد» من أشياء التجديد حذف الأشياء 


التى تغيرت مثل السكنجبين هذا ما ندري ما هوء آنا لا أعرفه لکن قد يعرفه غيريء قال: «وَتَحُومَا). 
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الشرط الثاني قال: «ذْكْرٌ الجنْس وَالتَوْع» بدأ يتكلم عن الشروط المتعلقة بالتعاقد» الشرط الأول 
متعلقٌ بالمعقود عليه وهو المسلّم فيه الآن بدأ يتكلم عن وقت التعاقد ما الذي يكون؟ قال: «الشَّدْط 
الثاني: ذكْرٌ الجس وَالنَوْعَ) فلا بد من ذكر جنس المسلم ونوعه؛ أي: صنف الذي يؤثر فيه» ما تقول: 
تمر تقول: تمر من النوع الفلاني وهكذا. 

@ قال المصنف: (وَكُلَّ وَضْفٍ يلف بو الثمَنْ ظَاهِرًا. 

انه لهذه الجملة فيها مسألتان: 

أول شيء: قوله: «وَكُلَّ وَضْفٍ يلف بو الثَمَنُ) إذن: 

إذا كانت الصفة مؤثرة في الثمن فيجب ذكرها. 

وإن كانت الصفة ليست مؤثرة في الثمن فلا يلزم ذكرها. 

إذن منطوق هذه الجملة وجوب ذكر الأوصاف التي لها تأثيرٌ في الثمن هذا واحد» مفهوم هذه 
الجملة: أنه لا يلزم ذكر جميع الأوصاف» ولا يلزم ذكر الأوصاف التي لا يختلف بها الثمن» قد يكون 
اللون أحيانًا لا أثر له» وقد يكون له أثر بناءً على نوع المعقود عليه. 

قوله: «ظَاهِرًا» أي: يكون في ظاهر السلعةء أما في باطنها فإنه لا يلزم» مثل ما تكلمنا قبل بيع ما لا 
يُعلّم فساده إلا بكسره فهذا الذي في الداخل لا يلزم ذكره؛ لأن علمه عند الله عَرََجَلَّ. قال: «وَحَدَالَيه 
وَقِدّمِها لا بْدَّ أن يُذكّر هل المسلم فيه حديث أم قديم؛ لأنه مؤثر في السعر. 
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© قال المصنف: «وَلَا يَصِحَ) بدأ يذكر بعض الصيغء قال: «وَلَا يَصِحَ شرّط الْأرْدَى وَالأَجْوَدِا ما 
يصح أن تقول: أريد أجود ما في السوق أو ردا ما في السوق» قالوا: لأن أردأ وأجود صيغة تفضيل» أفعل 
التفضيل وما من شيء إلا ويوجد أجود منه وما هو أردأ منه» فهذه الصفة غير منضبطة: أجود وأردأ غير 
منضبطة» بخلاف لفظة قال: ١بَل‏ جَيّدٌ وَرَدِيءٌ) يعني بل يصح أن يتعاقد فيقول: أريد تمرة الجيد وأريد 
من النوع الرديء؛ لأنه ممكن معروف الجيد والرديء عرفي فيمكن ضبطه بالسوق» فإن تعاقد وقال: أريد 
من النوع الجيد وأريد من النوع الرديءء أو أريد من النوع الرديء» فإنه يعطيه أي: ما يصدّق عليه الاسم 
ولو كان من أقل الجيد يصح ويلزم» أو أعطاه من أقل الرديء فإنه أيضا يلزم» فأقل ما يصدق عليه الاسم 


أنه جي أو رديء فإنه يصح به العقد وتلزم به. 


م 
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© قال المصنف: «قإِنْ جَاءَ بِمَا ل 

بدأ يتكلم عن مسألة ثانية: وهي مسألة إذا جاءه بشيء بخلاف الصفة التي فعلها واستطرد في ذكر 
الأجلء قال: «قَإِنْ جَاءَ ما شَرّطً) بمثل الصفة من حيث الجنس والنوع والوصف» أو أ نه منْ 
تَوْعِها انتبه لكلمة «أَجْوَدَ من مِنْ نَوْعِها لم يقل: أجود من جنسه؛ لأن الأجود من الجنس نتكلم فيه بعد 
قليل» الأجود من نوعه اتفقت آنا وإياك على نوع من الأرز » فأتيتني بالأفضل بنوع أحسن منه أو أجود 
منه» قال: رمه أَخَذَّها لماذا يلزمه الأخذ؟ لأنه جاء بما اتفقا عليه أو جاءه e‏ مصلحة له. 

® قال المصنف: «وَلَوْ كَبْلَ مجلّه). 

أي: ولو كان لما اشترطا عليه أو الأجود سمه إياه قبل المحلء طبعًا محلّه بالكسر يعني قبل حلوله» 
قبل الحلول» محلّه بكسر الحاء يعني قبل حلول الأجلء فإنه يلزمه أخذه بالشرط الذي قالهء قال: «وَلا 
ضَرَّرٌَ في قَبْضه» ما يأتي في وقت ما عندي عمّال» ما بعد استأجرت المستودع» ما أقول: ما أستطيع أخذه. 
ما بعد جاءني أحدء يعني المستودع على المستأجر بعد شهر» فليس عندي مستودع» علي ضرر الآنء فلا 
يلزمني القبض» متى يلزم؟ إذا لم يكن عليك ضرر. 

© هذه جملة واضحة جدًّا من حيث الظاهر لكن لا بذ أن نعرف مفهوم هذه الجملة فإن مفهومها 
مهم: 

© المفهوم الأول: عند قول المصنف: افَِنْ جَاءَ بمَا شَرَطَء أَوْ أَجْوَدَ مِنْهُ مِنْ نَوْعِِ) لو جاء ليس 
بأجود وإنما جاء بما هو أردى» الأجود يلزم قبوله أو بما تشارطا عليه» الأرداً هل يلزم قبوله؟ قالوا: لا 
يلزم قبوله» هو حرء يريد أن يقبله؟ نعم» خلاص راضي هو أسقط حقه. وإن لم يرضّ فإنه يجب عليه أن 
اعا 

© الجملة الثانية: في قوله: «أَوْ أَجْوَد من مِنْ نَوْعِ) لو جاءه بشيءٍ ليس من جنسه» جابه نوع منفصل 
من شيء مختلف من جنس مختلف» تعاقد على أرزء لما جاء الحلول قال: انظر الأرز بكم؟ سأعطيك 
بدل أغلى من الأرز؛ يعني مثلا أعطيك جريش» الجريش غالي أغلى من الأرز» كيس الأرز بمئتين 
الجريش بثلاثمئة أربعمئة ريال سأعطيك أغلى» فمشهور المذهب أنه لا يصح. ما يصح ولا یجوز» حتى 
لو رضي ما يصح؛ لأنه من باب بيع الدين لمن هو عليه» هذا كلامهم» فيرون أنه داخلًا من صور بيع 
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الدين لمن هو عليه. 


قال: الشرط الثالث: «ذَكْرٌ قَذْرِِ) لا بد يذكر نوعه وجنسه. هذا الشرط الثاني» هنا يذكر قدره يعني 


الكمية» قال: «ذكْرٌ قَذرِه کیل أَوْوَ ذأ َع بعلم هذه مسألة مهمة جداء عندنا مسألتان: 


ص 


0 المسألة الأولى: المجمّع عليه أنه لا بُدَّ أن ك لقول النبي 
کیو وسل : "من ا مقَلَيْسلَمْ في گيل مَعْلُوم؛ َوَن معْلُوم إلى أَجَلٍ علوم هذا مجمع عليه. 
القيد الثاني هو المهم ركزوا معي فيه في قوله: ١بِكبلٍ‏ او وَرْنِ َو زع بُعْلَمُ» معنى يُعلّم؟ أي: يُعلّم 
عند الناس أو معهود عندهم» فليس لازمًا أن يكون الكيل بصاع النبي صَإَلَه اتعكيكا الس ولا الوزن 
بالأوقية بل بأي كيل ووزنء الآن أصبحوا الناس يتعاملون بأوزان أخرى أو بكيل مختلف. الكيل مثل 
الآن أصبح الخريشة» بالصندوق تعبئة الصندوق هذا كيل» هو في الحقيقة كيل لكنه كيل معلوم الآن 
آليس في أسواق عندهم الصندوق وزن شكله واحد هيئته واحدة في التمر» عندهم يُعتمد حجمًا واحدًا 
للصندوق الذي يباع به التمر» معتمد مكتوب عليه التمر» مكتوب عليه تمور» هذه من طريق البلدية» هذا 


الصندوق يعتبر كيل معلوم» هو كيل؛ لك سن قل مدن يفا فأنا أقول: أريد كذا صندوق» الذراع أي: 


2 
ر 


ذراع يُذرع» فالآن أصبح متر أو لا يعرفون المترء وإنما بالأذرع. 

قوله: «بكَيْل او وَزْنِ أو ذَرْع يُعْلَمُ) نستفيد منها جملتان: 

ع ع 5 5 ع 2 

© الجملة الأولى: أن هذا في غير المعدودات التي أباحهاء المعدات التي أبيحت مثل الحيوان» فقط 
الوا الات ا اران فط ان اکيل أو وَرْنِ أَوْ ذّرْع) أو بعددٍ في الحيوان الذي 
يصح السلم فيه لورود النص به» هذه مسألة. 

9 المسألة الثانية: هي التي أشار لها المصنف وأكد عليها قال: (إِنْ أَسْلّم في المَكِيل وَرْنّاء وَفِي 
المَوْزُونِ كَبْلَا: لَمْ يَصِحَ) يقول: إنه لا يصح في المكيلات أن تسلم وزناء ولا في الموزونات أن تسلم 
كيلاء ما يجوز أن تقول: خد هذا المبلغ وأريد منك خمسين كيلو أرز» ما يجوز ما يجوز أن تزن بالكيلو 
قالوا: لأن هذا النبي صَيَّلنَمعَلوَعَوَسَكَمَ قال: «الْكَبْلُ مِْبَالُ أَهْل الْمَدِينَدِ وَالْوَرْنُ مِيرَانُ َهْل مَكَّة) فلا بد 
مما يكال ومما يوزن أن يكون بما كيل جنسه ووزن جنسه وجوبًا مثلما ذكرنا في باب الرباء واضحة 
المسألة؟ 


اک 1 ع EL‏ چ e‏ مح 
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ور 
انظر هنا معي: بيع الأرزء الأرز في الأصل أنه مكيل» بيع الأرز وزنًا متى يجوز ومتى لا يجوز؟ طبعًا 
هو يجوزء لکن متى لا يجوز؟ ذكرنا حالتين: 
في السلم هنا ما يجوز أن تسلم في المكيلات وزئًا واحد. 


إذن لما يقول الفقهاء: ولا يصح بيع المكيل إلا كيلا والموزون إلا وزنًا هاتان الصورتان» ربما لها 
ثالثة» لكن في غيرها هم يجيزونه؛ لأنه اتفاق ورؤية» واضحة المسألة؟ 

لاء يجوز أن يبيع المكيل موزوناء ليس أن يكيل بغيره؛ أن يكيل بغير مكيال أهل مكة يجوز مطلقاء 
نحن الآن ما نكيل بمكيال أهل مكة» ولا نزل بميزان أهل المدينة» يجوز الآن ما أحد يتعامل بالصاع يا 
شيخ» الأوقية ما أحد يتعامل بهاء نتعامل بالكيلو» على كلام الفقهاء يجوز؛ لأنه قال: بكيل يُعلّم» أي: 
EEE‏ المدينة ولا روزن مكلام هو GOON OLE‏ 
جنسه يُباع بالكيل والوزن في هاتين الصورتين» فلنلتزم بهاء ما نبيع الأرز إلا بالكيل في هاتين الصورتين: 
في السلم وفي بيعه بجنسه. 

قول النبي هلوسم : «المِيرَان مِيرَانُ أَهْلٍ مَك وَالْكَبْلُ مِكْيَالُ أَهْلٍ الْمَدِيئَقِا هم يقولون: 
إما أنه يكون إخبار» وإما أن يكون إنشاء لحكم» فالفقهاء عملوه على الإنشاء لأنه حكم» وبناءً على ذلك 
يقولون: لا يجوز بيع المكيلات إلا كيلا والموزونات إلا وزناء فالأصل حمل النصوص على الإنشاء 
والأمر» ومن ألغى هذا الشيء مثل الرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين يقول: لاء إن هذا الحديث 
إخبار محضء قال: فما كان يُكال في عهد النبي صَيَلنَءَْنهوعَِآِوسَلَرَ فإن كيله أفضل فيكون فيه بركة» 
وهذا مجرّب؛ فإن الأشياء التي تكال تشتر تريها كيلا تكون فيها بركة» اشتريها كيلء إذا أردت أن تشتري أرز 
من محالات قل: بعني بالصاع يقول لك: بعني بالصاع هو مقدّره برأسه بالسعر الذي يريد» ستجد أن 
فيها بركة» وقد ورد فيه حديث في البخاري أن كيل المكيلات فيه بركة» فالبركة تكون إذا كلت المكيل. 


بقي عندنا صورة أخيرة وينتهي هذا الشرط وهي قضية: لو بيع المعدود وزتا هل يصح أم لا؟ مثل 
الفواكه لو بعتها بالوزن هل يصح السلم فيها؟ يقول: لا ما يصح؛ لأن العبرة بالجنس بالأصلء فلا يصح 
السلم في الفواكه ولو بيعت وزنًاء من باب أولى إذا كان المكيلات وجنسها يُباح إذا بيعت وزنًا لا يصح» 


امكح 5 2 د ا 
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فمن باب أولى المعدودات إذا بيعت وزنًا. 


© الشرط الرابع: 
ا 


© قال المصئف: «(ذکر جل مَعْلُوم لَه وَفْعٌ في الثمَن». 


2 


إذن هما أمران: 
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© القيد الأول: لا بد من أن يكون أن الأجل معلومٌ» لا بُدٌ من أن يكون معلومًا. 

9 القيد الثاني: أن يكون له وقع في الثمن» يعني مؤثر في الثمن. 

وينبني على ذلك ثلاث صور هي مفهوم هذه الجملة» ذكرها المصنف» يعني المصنف قال: الشرط 
الثالث: أن يكون لا بُدَّ أن يتفقا المتعاقدان على أن يذكر أجل للتسليم» وهذا الأجل لا بُدّ أن يكون معلوم 
لهما جميعًاء وأن يكون ليس أي: أجلء أجل حقيقي له أثر في الثمن» لماذا قال: له أثرٌ في الثمن أو وقعٌ في 
الثمن؟ لآن لا يمكن أن يُسِلم شخص ويُعجّل في الثمن إلا وقد وضع فيه أنقص شوىء فلا بد أن يكون 
هذا إنقاصه مؤثر في الأجل» واشترطوا أن يكون له وقع في الثمن قالوا: لآن السلم مستثنى للحاجة» 
استثني للحاجةء فإذا كان الأجل قريب فلا حاجة» يشتريه بثمن معجل فلا حاجة» فنبقى على الأصل أنه 
لا يجوز للشخص أن يبيع ما لا يملك. 

© ينبني على ذلك أو صور عدم توفر هذا الشرط ثلاث صور ذكرها المصنف. قال: 

أولا: «ثَكَا يصح حَالّاا مشهور المذهب أن السلم لا يصح حالء ما يصح أن تقول له: مذ هذا المبلغ 
وأريد منك خمسين كيس أرزء يقول: طيب ثم يذهب ويأتي بأكياس الأرز ويعطيه» يقول: ما يصلح هذا 
العقد» العقد باطل» معنى كونه باطل يعني لا يلزم» لكن إذا جاءه بالأرز وتراضيا فهو إنشاء عقد جديدء 
انتبه لهذه المسألة لأن تصحيح العقد -كررته أكثر من مرة- بثلاثة أشياء: 

© الأمر الأول: بالتراضي فيما يقبل التراضي وهو العقود التي حرمت للغرر. 

9 الأمر الثاني: بقلب العقد إلى عقدٍ آخرء بأن يُنقَل من صفة إلى صفة أخرى. 

9 الأمر الثالث: إلغاء بعض الشروط وإلغاء الشكلية للعقد» سموه شيئًا فنجعله شيئًا آخر» فننظر 
للحقائق لا الصور. 
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إذن المذهب أنه لا يصح السلم الحال. 

9 إذن الصورة الأولى: السلم الحال فلا يصح. 

© الضورة العانة: 

@ قال المصنف: «وَلا إلى الجَدَاذ وَالحَصَادِ). 

ما يصح أن يكون الأجل إلى الجذابء ولا إلى الحصادء ما السبب؟ قالوا: لأنه أجل مجهول ما 
يُعرّف بالضبط متى؛ فقد يتأخر الجذاذ أسبوعًا أو أسبوعين وهكذاء فهو لا بُدَّ أن يكون أجل معلوم إلى 
أجل معلوم محدد باليوم» ولذا نحن نعرف تأخر إلى أسبوعين ثلاثة أحيانًا بعض الناس يتأخرء الناس 
عر الس ضمي ف لان اليم و الها ضرم يعت تما ر اهار 
الثانية وهي: لا يصح السلم إلى أجل مجهول. 

© الصورة الثالثة: 

@ قال المصنف: «وَلا إلى يَوْم). 

وهذه الصورة أنهم يقولون: لا يصح السلم إلى الأجل القريبء بل لا بُدّ أن يكون هناك أجل طويل 
يؤثر في الثمن» يوم واحد تصبر فتتعاقد ببيع» ولذلك يقول: لا يصح السلم بالأجل القريب بل لا بُدَّ أن 
يكون أجلا له وقعٌ في الثمن» ولذلك قال: وا إلى بۈم» لأنه قريب وقريب ١‏ لا في شَيءِ بأد ِنْهُ كُلّ 
يَوْم) كل يوم يأخذه منه» يكون مجرّأء وسيأتي بعد قليل إن شاء الله مسألة في السلم في الجنس واحد إلى 
أجلين أو ثلاثةء مثلما قلنا: يأي شخص للخباز ويقول: هذه عشر ريالات كل يوم سنأخذ منك خبزه أو 
خبرتان أو خبرتين» فيقول: هذا يجوز؛ لأنك تأخذه مرة بعد مرة. 

السؤال هل يجوز السلم في الخبز أم لا -على المذهب نحن نتكلم-؟ يوزن الخبزء يباع كيلا سيأتي 
في باب الربا أنهم يبيعون الكيل بالرطب نسيتم؟ هو يكال عندهم» والأخلاط التي فيه ليست مقصودة» 
فعندهم أن الخبز يباع كيلا فإنه يجوز» الحقيقة نحن ما نبيعه الآن الوضع الحالي هو في الحقيقة بالوزن» 
يباع عندنا بالوزن؛ لأن البلدية تلزم الخبازين بوزنٍ معين للخبزء تلزمهم بوزنٍ معين» فأنت تأخذ القطعة 
معناها كذا جرام» فالريال فيه مثلا أربع خبرات أو ثلاث خبرات فأنت في الحقيقة تأخذ بالوزن» مآله 


النظر البعيد أنه للوزن فإنه يوزن وزنًا. 


0 
کے , 


1 1 1 => و “ub‏ م س "اح 


ير 

إذن على المذهب بيع الخبز الآن سلما ما يصح؛ لأنه يُباع وزنًا الآن يباع بالجرام» واضح؟ لكن 
الحقيقة هذا قلت لكم قبل قليل: أن هذا القول فيه مشقة وكلفة على الناس. يقول: ١كَخُبْنِ‏ وَلَحْم) 
الخو سواه قانا مكل ف قي آل انز يار ينه وار ج لكوي من ا ار 

# قال المصنئف: «السَّدْط TAS‏ غالبا في مَحَلَّا. 

أي: يوجد المسلم فيه يعني الشيء الذي عقد عليه وهو المثمن› «غَالِئا في مَحَلَّوا بكسر الحاء 
بمعنى في وقت حلوله» أي: في وقت حلوله» وهذا الشرط مهم جدًاء وهذا الحقيقة الشرط من أهم 
الشروطء وإن كان بعض الفقهاء في غير مذهب الإمام أحمد ما يعتبرونه. 

لكن نقول: هذا الشرط مهم جدًا؛ لأنه حينما نقول: أن لا بُدَّ من الأمن من الغرر فنقول: هذا كذلك 
فمن أسلم مثلا في رطب وقال: أريدك أن تسلمني الرطب في الشتاء» الشتاء لا يوجد فيه الرطب قبل 
وجود الثلاجات» فهذا كأنه أسلم فيما لا يمكن أن يكون موجود. فهو في الحقيقة أعطى ماله لشيءٍ 
سوف ينعقد» يعلم فساد العقد؛ لأنه لا يوجد في الوقت» ففيه أولًا الضررء وفيه علمٌ بفساد العقد. 

فلذلك قال: لا بُدّ أن يعلم «أَنْ يُوجَدَ غَالِبًا في مَحَلَّها أي: في وقت حلوله» وضربنا مثال في الفواكه 
التي توجد في الشتاء وفي الصيف» أيضًا هذا الحقيقة في الزمان الأول حينما لم تكن ثلاجات» في وجود 
الثلاجات قد يُسلّم في أشياء يعني منتجات صيفية في الشتاء ممكن» أو بسبب وسائل النقل فما في جنوب 
الأرض ليس كشمالهاء نحن نعلم أن المنتجات الشتوية تكون في الشتاء تكون صيفية في الجنوب وهكذا. 

© قال المصنفه أن يُوجَدَ غَالًِاا. 


أي المسلم فيه 

© قال المصنف: (فِي مَحَلّا. 

أي: في وقت حلوله» طيب ينبني على ذلك عكس هذه الصورة أمران: 

أن ما لا يوجد في وقت الحلول فإنه لا يصح السلم فيه العقد باطل» حتى قبل وصول الأجل لك 
الحق تقول: أرجع لي مالي» العقد باطل» هذا واحد. 
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الأمر الثانى: أنه قوله: (يُوجَدَ عَالِمًا) نستفيد منها أنه إذا کان وجوده نادرًا قد يوجدء وقد إذا دخلت‎ ۵ 
على الفعل المضارع تفيد التقليل» ومن لطائف اللغويين أغهم يقولون: «قد» إذا دخلت على الفعل‎ 
المضارع تفيد التقليل وقد تفيد التكثير» يعني أنه نادرًا ما تفيد التكثير لكن قد تفيد التكثير» فمفهوم كلمة‎ 

«غَالِيا) أنه إن كان يوجد نادرًا فلا يصح السلم. 
© قال المصتف: «أَنْ بُوجَدَ غَالئًا فى مَحَله». 
أي: وقت الحلول» هذا انتهينا منه. 
© قال المصنف: «وَمَكَان الوَفَاء). 


أ لا بد 


بد أن يغلب على الظن أنه يكون موجودًا في هذا المحل محل الوفاءء فعلى سبيل المثال 
نضرب مثالا في الزمن الأول وفي زماننا الآن: 

في الزمان الأول ربما بعض الفاكهة لا تكون إلا في المناطق الباردة أو أن نقول: بعض المنتجات ما 
نقول: الفاكهة» الفاكهة لا تصح عندهمء بعض الأشياء من شرطها أن تكون في مكان بارد» فالبارد لا 
يمكن أن يوجد هذا الموضع» طبعًا الآن هذا الأمر اختلف في زماننا بسبب وسائل النقل. 

لكن نقول في زماننا: قد يتفقا أن يكون السلم في موضع معين التسليم وهو مكان الوفاء» ويكون هذه 
السلعة ممنوعة فيه» في أشياء تمع في بل معين» ممنوع دخول هذا الشيء» فلا يصح أن تسلم في شيء 
ممنوع؛ لآنه وجوده في البلد نادر» فلا يصح السلم فيه. 

@ قال المصئف: «لا وَفَتَ العقد». 

أي: لا يشترط أن يكون المسلّم فيه موجودٌ وقت العقدء ولذلك هو بيع موصوف في الذمة» فيجوز 
لحن ا يعاد روه ا قال: «فَإنْ 
تَعَذّرَ أ فإن تعذر وجوده» كان يظن أنه سيكون موجودًا لکن لم يجده. 1 قلي ا بع اقا 
على مئة طن حديد لم يجد إلا خمسين» طبعًا تعذر بالكلية مثل ماذا؟ مثل اتفقا على زيتون» قال: أن 
سوف أسلمك الزيتون والزيتون يباع بالكيل» فلما جاء موسم الزيتون ما أنتجت» البلدة كلها ما أنتج 
شيء البتة» والزيتون معلوم أحيانًا سنة كاملة لا ينتج» فلم ينتج تلك السنة» ومثله يقال في التمر أحيانًا قد 


تاق آفة فلا ينتج التمرء فنقول: هذا معناه تعذر أو تعذر بعضه. 
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© قال المصنف: «فَلَه). 

أي: العاقد الذي دفع الثمن «قَلَهُ الصَّبْرّا له الحق أن يصبر إلى أن يوجد ولو بعد شهر أو شهرين أو 
ثلاثة ويبقى في ذمة الثاني» ليس له حق الفسخ إذا رضي بالصبرء قال: «أَوْ قَسْحّ الكُلَّ) معنى فسخ الكل 
يعني إذا تعذر كله أو البعض؛ يعني البعض الذي فر لقي أ ل الثْمَنَّ Te‏ 
عِوَضَهُ) هذه مسألة دقيقة» واضح المسألة التي قبل: أن له فسخ الكل أو البعض؛ 

إذا تعذر الكل فيفسخ فيه كله. 

وإذا تعذر البعض فله الحق أن يفسخ في البعض الذي المتعذر فقط. 

هنا بس الجملة الأخيرة تحتاج إلى فهم قليل؛ قال: (وَيَأَخُذُ النمَنَ المَؤْجُودَ أو عِوَضَّهُ؛ صورتنا في 
ماذا؟ رجل أعطى آخر ثمنًا فقبضه على أن يعطيه مثمنًا وجلا موصوفاء لما جاء وقت الأجل لم يستطع 
إيفاء ما وعده» لم يجد شاةء قال: آتي لك شاة لكن ما لقي شاة» ما استطاع أن يوفر شاة من النوع الفلاني» 
ما وجد أو وجد بعضهاء فنقول: لك الحق في الفسخ أو الصبر» إن فسخت فإنك تأخذ الثمن» هذا الثمن 
نحن قلنا قبل: إن الثمن أحيانًا قد يكون نقد وقد يكون غير نقد بالإمكان أن تقول: أعطنى خمس شياه 
بعد شهر سلما في مقابل سيارة» فتأخذ السيارة أو تأخذ الأرض التي جعلتها ثمتا ما في أشكال» وإن كان 
نقدًا فقد ذكرنا في الدرس الماضي هل النقد يتعين بالتعيين أم لا؟ المذهب يتعين بالتعيين» وبناءً على 
ذلك: 

فإنه إذا كان نقد فإنه يأخذ نفس النقد الذي تفاسخا فيه ولو كان نقد أو عين. 

أما ما تلف من العين أو تلف من النقد فيأخذ قيمته إن كان قيميًا أو مثله إن كان مثليّاء وهكذا. 

© قال المصئف: «السّادس). 

وهو الشرط السادس. 

© قال المصنف: أن يقب الثمَنَ تَامًا». 

من الشروط التي أجمع العلماء عليها: أنه لا بُدّ في عقد السلم أن يسترد البائع الثمن في مجلس 


ب 
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قال الشافعي رحمة الله عليه: «ولا يقال: فليسلف إلا إذا أسلفه في المجلس وأسلمه المبلغ الآن»» قال: 
فليسلف يعني أعطني المال سلقًا فيبقى في ذمتك» ل بُدَ أن يكون السلف الآن حقيقة موجود» فليسلم 
سلمه الال الآن تن فلا سى :يلها لوبعرة اللي ومني سا لاه سلمة المال وش ف ذه 
بدله» أو بقي بدله في ذمة, نن نفس المعنى» فالمقصود أن لا بُدَّ في قوله صل و وا الو وسار : «قَليْسلف دليلٌ 
با ا ا 

قال اس ۶ ا 

كامل الثمن» طبعًا lL‏ جملة أو ثلاث كلمات سأرجع لها بعد قليلء قال: «قبْل التَفَرْقّ» إذن ا 

بد من أن يكون القبض قبل التفرّقء وهذا مجممٌ عليه بين أهل العلم» والمراد بالتفرّق التفرّق من 
المجلس» نحن قلنا: المجلس قد يطول بأن يمشي معًا أن يطيل في المكث فيه وما في معناها واضح هذه؟ 

لو لم يقبضه لأصبح ديتا بدين وقد أجمع العلماء أنه لا يجوزء وهي الصورة الأولى بيع الواجب 
الدين الواجب بالدين الواجب بإجماع أهل العلم. 

انظر في جملة ثانية زادها المصنف وهي قوله: ١مَعْلُومًا‏ قَدرهُ وَوَضْفُهُ) هذا هو في الحقيقة شرط زائدٌ 
على القبض» تستطيع أن تجعله الشرط السابع» هو ليس شرط القبض هو شرط زائد: وهو أنه يقول لا بد 
إن يكون الثمن معلومًا بقدره» معلوم القدر ومعلوم الوصف. وينبني على ذلك: أنه إذا لم يكن الث 
معلومًا كما لو كان صَبّْرَةَ فالمذهب أنه لا يصح؛ لأنه غير معلوم» وهذه المسألة فيها خلاف بين فقهاء 
ال ل لسرا ا شتراط كونه معلومًا ليس 
لازمّاء فيصح فيصح أن يكون الثمن ص صَبْرَةَ قبضها رضي» ما يُشترط أن يعرف كم المقدار» يُعطي صبرة ويقول: 
خذها يصح» ولذلك فهذه في الحقيقة هذا شرط منفصل. 

© قال المصنف: (وَإِنْ تبص البَعْضٌ تم افتَرَكَا: بَطَلَ فِيمَا عَدَا). 

هذا مبني على المبدأ المشهور عند فقهائنا وهو مبدأ تفريق الصفقة» فنقول: إنه إذا قبض نصف 
الثمن ولم يقبض النصف الآخر فإنه يصح السلم في النصف الذي قبضه» وأما النصف الذي لم يقبضه 
فإنه لا يصح» يبطّل بعدم التسليم» ما نقول: إن العقد يبطل في الجميع وإنما يبطل بنسبته بالنسبة 


0 
کے 
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© قال المصنف: «وَإِنْ أَسْلَّمَ في جنس إِلَى أجَلَيْنِ أو عَكْسُ: صَح). 


۵ الصورة الأولى: إذا أسلم في جنسين إلى أجل» يعني كان المسلم فيه جنس واحد إلى 'وَإِنْ أَسْلَمَ 
في جنس إِلَى أَجَلَيّن»» مثاله: شخص قال لآخر: هذه عشرة ريالات على أن تعطيني كل يوم بريال خبزء 
أربع خبرات على التجوّز فيه» هذا سلم؟ الثمن واحد والمثمن فيه واحد لكن الأجل متعدّد؛ يصح» قال: 
ر ع بأن كان المسلم فيه جنسين والأجل واحدء مثاله: يعطيه ألف ريال على أن يعطيه خبرًا 
ولحمًا كل يوم أو يومًا واحدّاء إذا كان كل يوم منفصل مستقل أو يومًا واحدًا في يوم محدد» يعطيه إلى 
أجل واحد» خلونا نقول: أجل واحد؛ لأن سأذكر الصورة بعد قليل إلى أجرينء إلى أجل واحدء قال: 
وهذه ألف أعطني خمسة أرطال لحم وكذا من الخبزء فإنهم يقولون: يجوز. 

هذه الجملة مفهومها: أن ذلك إذا كان بثمن واحد أو بثمنين فإنه يجوزء إذا كان الثمن من جنس 
واحد أو من جنسين فإنه يجوز الثمن الذي سُلَّم سواءً كان كله ذهبًا أو فضة» طبعًا الآن قليل أن يكون 
الثمن جنسين» إلا إذا أعطيت النقد وأعطيته عين معًا فقلت: هذا هو الثمن» صح ممكن يتصورء فإنه 
يجوز ولو كان بالصورتين السابقتين» لکن لو كان بجنسين إلى أجلين فإنه لا يصح إلا أن يُبِيّن لكل جنس 
ثمنه على سبيل التفصيل. طبعًا كل جنس وكل قسط. 
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® قال المصنف: (إِنْ بين کل جنس» وَتَمَنَهُ). 

أي: بين كل جنس ما هو يكون تسليمه وثمنه كم مقداره من المبلغ الذي أعطاه إياه؟ فيقول: للحم 
كذا والخز عذاء وط كل أله الأجل الأول بكذا والأجل الثاني بكذاء وقد يكون الأولى أرخص من 
الأخيرة وهكذاء قال: «السَّابعٌ -وَالأَخِيرٌ-: أَنْ يُسْلِمَ في الذَّمَةا يعني لا بُ أن يكون في الذمة ولا يصح في 
الأعيان. 

© قال المصنف: اثلا يصح في عَيْن» وَيَحِبُ الوَقَاءُ مَوْضِعٌَ العَقدِ). 

أي: لا يصح عندهم السلم في الأعيان بل لا بد أن يكون في الذمم» وهذا ذكرناه في أول التعريف. لا 
بذ أن يكون في الذمة في الموصوفات» فلا يصلح في عين معينة» ومثال المعين عندهم أعطيكم مثالا في 
معين موصوف لو قال مثلا: أسلمت لك في نخل هذا البستان يقول: ما يصح» أو من زرع هذه البلدة 
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SSS 
الصغيرة» القرية الصغيرة ليست المنطقة الكبيرة كالدولة» الأرز مثا الهندي غير الأرز الباكستاني مثلا‎ 
فينظر البلاد الكبيرة يصح» لكن البلاد الصغيرة والبستان لا يصلح وصفه قالوا: لاحتمال أنه يتلف فلا‎ 

@ قال المصتف: «ويَحب الوَقَاء مود ضِعَ العَقَدِ). 

9 الحالة الأولى: أن يسكت عن تحديد موضعء إذا سكت عن تحديد الموضع لم يقول: سلّمني في 
المحل الفلاني» فإن التسليم يكون في موضع الذي تعاقدا عليه» وهكذا كل عقلِ فيه تسليم» قاعدة: «كل 
عقد فيه تسليم إذا سكت عن محل التسليم فإنه موضع التعاقد»» فالبيع المؤجل إذا سكت عنه فالتسليم 
يكون في موضع التعاقد» وغيره نقل وتكون مؤونته على المشتري» عقد الكفالة الذي يسميه الأصحاب 
الضمان فإن تسليم المال أو الكفالة للبدل» فإن تسليم البدل يكون في موضع التعاقد إن سكت عن 
تحديد الموضع وهكذا. 

5 5 أ 2 + 8 2 

# قال المصنف: «وَيَصِحَ شرّطة في غيّروا. 

يعني يصح أن يتفقا أن يكون التسليم في غير هذا المكان. سواءً كان بعيدًا أو قريبًا إذا اتفقا على 
ذلك» قال: «وَإِنْ عَقَدَا بر أو بَحْر : شَرَطَاهُ) أي: وجوباء إذا تعاقدا في برية في البر ما يسمح للتسليم ما أحد 
يُسلَّم هناك ما في منفعة لا للبائع ولا للمشتريء أو اتفقا وهم في أثناء البحر» فلابد أن يُحدَّدا مكانًا للعقد. 
إذن مكان للتسليم المسلم فيه: 

قد يكون على سبيل الوجوب. 

والجواز: إذا كان فى غير ذلك: 

9 المسألة الأخيرة وينتهي الدرس قال: «ولا يصح بَيْعُ المْسْاً فيه قَبْلَ قَبْضه» هذه الكلمة مطلقة 
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المذهب» ما يصح بيع المسلم فيه» طبعًا الرواية الثانية فيها تفصيل في هذه المسألة؛ لأن بيعه لمن هو عليه 
بيع للدين بالدين. 


ولكن سؤالي هنا من أي: صور الدين؟ بعع الدين بالدين» الأربعة التي قلناهاء أهو بيع الواجب 
بالواجب» أم بيع الواجب بالساقط» أم بيع الساقط بالواجبء أم بيع الساقط بالساقط؟ الثمن ما هو؟ 
الثمن بيع المسلم به عليه هوء الثمن الجديد ما هو؟ ثمنه سيأتي اتفقا عليه في المجلس» أليس كذلك؟ إذن 
الثمن واجب» والمثمن في الذمة سابق ساقطء فهذا بيع للساقط بالواجب» هذه صورة بيع الساقط 
بالواجب» ولذلك المذهب يتوسعون فيرون أن بيع الساقط بالواجب حرامٌ مطلقًا سواءً على من هو 
عليه» أو على غيره بجنسه» أو بغير جنسه سواء» وهذه من باب التكرار لها لكن نعرف أين موضع 


ع 


المسالة. 

® قال المصنف: ١ر‏ لا هبتة). 

أي: ولا هبة المسلّم فيه قبل قبضه. لكنهم يقولون: إن الهبة من عقود التبرعات فيتساهل فيها ما لا 
يتساهل في غيرهاء فيجوز هبة المسلّم فيه قبل قبضه لمن هو عليه؛ لأنه نوع وحقيقته إسقاط فيجوز هبته 

© قال المصنف: «وَلا الحَوَالَةٌ به). 

لي ل ل ا 
يقولون: نحاول نضيّقها إذن فلا يصح» فلا يصح الحوالة به ولا عليه؛ لآن المال غير مستقر» ومعنى كونه 
غير مستقر أنه بالإمكان ألا ؟ يثبت» بدليل أنه إذا لم يوجد المسلّم فيه قد يحق له الفسخ الذي هو 
المجتهد. ولذلك قال: «وَكا الحَوَالَةٌ بو وََا عَلَيْه؛ لا بالمال ولا على من عليه الدين. 

© قال المصنف: «وَلا د عِوّضِها. 

الحقيقة هذه المسألة حكمها واضح» خلونا نصورها لكن فيها إشكال من حيث كوا في مختصر 
فقهي» قال: ما يجوز للشخص أن يأخذ عوضًا عن المسلم فيه» ما الفرق بين قوله: «وَكَا أَخَذَّ عِوَضِدِ) 
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وبين قوله: (وَلا بد فيه)؟ 

هذا هو محل الأشكال فإن هاتين الكلمة لو تأملت متقاربتان جدَّاء أخذ عوضًا عنه معناه أنه باعه» في 
الحقيقة أن الكلمتين متقاربتان» ولكن بعض الفقهاء أراد أن يوجّه فقال: إن البيع أشمل من أخذ العوض» 
البيع أشمل فيشمل أخذ العوض وزيادة» فإن أخذ العوض أضيق منه من جهتين: 

9 الجهة الأولى: أن أخذ العوض هو من باب بيعه لصاحبه لمن هو عليه؛ يعني بيعه لمن هو عليه 
هذا من جهة. 

ومن جهةٍ أخرى: أن المعارضة عليه بغير جنسه. 

E AS‏ ا ضور 

أنه لا يجوز بيع هذا الدين لمن هو عليه. 

ولا بغير جنسه. 

من باب التأكيد على الرواية الثابتة التي تبيح ذلكء الرواية الثانية أنه يجوز بيعه لمن هو عليه بشروط. 

طبعًا «ولا خد عِوَضِهِا من باب المصالحة أيصًاء فأخذ العوض قد تكون صلح» ونحن قلنا: إن 
الصلح ليس عقدًا منفصلا وإنما هو عائد لغيره من العقود؛ فهو صورتين. 

© قال المصنف: «وَلَا يَصِحٌ الرَّهْنُ وَالكَفِيلٌ بو». 

ما يصح أن الشخص إذا عقد شخصًا آخر على سلم أن يأخذ عليه كفيل ولا وكيل» والسبب في ذلك 
أمران: 

© الأمر الأول: أن هذا وارد عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم؛ كالعبادلة كعبد الله بن عمر 
وعبد الله بن عباس وعلي -# جميعًا-» وأما من حيث التعليل قالوا: فلأنه لا يجوز بدله» فكيف 
يُستوفى والرهن والكثير إنما هو ملزم بالبدل» فكيف يأخذ عليه رهتا أو كفيلًا؟ لأنه لا يجب تسليم نفس 
العين المتفق عليها أو الموصوف الذي اتفق عليه» وإنما الرهن فهو يُباع ويُشترى بثمنه أو يُعطى الدائن 
الثمن وهذا ما يصح» لكن يصح يقولون: أن يأخذ كفيلًا على الثمن لا على المثمن» أو رهنٌ على الثمن 
على المقمة: 


بذلك نكون بأمر الله عل أنبينا كتاب السلم وبه ينتهي درس» إن شاء الله عَرَهجَلَّ الأسبوع القادم 
لادرس؛ يعني لأجل الحج» بعد الحج بمشيئة الله عَرَجَلٌ نبدأ بباب القرض. 
أسأل الله عَرَيجَلَ للجميع التوفيق والسداد. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


E N اه اتويات‎ 
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© قال المصئف: (يَات القَرّضٍ». 

أتى الشيخ رجألل بهذا الباب وهو باب القرض؛ لأن القرض أحد أسباب الدين» الدين هو كل ما 
يكون في ذمة الشخص؛ 

فقد يكون سبب الدين البيع وسبق. 

وقد يكون سبب الدين السلم وسبق. 

وقد يكون سبب الدين القرض وهو هذا الباب. 

ولذا ناسب أن يكون بعد السلم أن يُذكر القرض؛ لأنه أحد أسباب الدين» وكثيرٌ من الناس لا يفرّق 
بين الدين: الدين أشمل من القرض؛ فكل قرض هو دين» وليس كل دين هو قرض. 

فالدين: هو حال المال وأنه في الذمة. 

وأما القرض فهو سبب الدين. 

والأصل أن القرض من عقود التبرعات التي يلزم فيها الرد بالمثل» ولكن أهل زماننا لما أصبحوا 
يسمون الشيء بغير اسمه» أصبحوا يسمون بعض الربوية بالقروض البنكية أو مطلق القروضء فاحتيج 
إلى العفريق بين عَقد الريا التق سب الدين غقد القرضن الذى سيب الديخ + فأضبكوا يسمون عفد 
القرض بالقرض الحسن» وإلا فالأصل أن القرض واحد لا فرق بين القرض الحسن وغيره من الأنواع» 
فإن القرض هو أن يرد مثل ما أخذ من غير زيادة» هذا هو الأصل» وأما زيادة الحسنة فهذا مصطلح 
حادث جعله الناس حينما تقل هذا اللفظ من اصطلاحه الفقهي الذي تواضع عليه العلماء إلى اصطلاح 
آخر. ۰ 


القرض هو: من عقود التبرعاتء بأن يبذل المرء مالا إرفاقًا بغيره وإحسانًا له على أن يرد له مثل هذا 


ڪڪ ا 
SAS 333 4‏ 
ع فج زاود ليع 
المال» فإذا عرفنا أن العقد من عقود التبرعات فإنه يأخذ جميع خصائص عقود التبرعات: 

من ذلك: أن عقود التبرعات هي عقودٌ جائزة من حيث الإهداء لا يُجِبّر شخص عليهاء وهذه التي 
قال المصنف عنها في أول كلمة: «وَهُوّ: مَنْدَوبٌ) فلا يُجبّر على شيء من عقود التبرعات. 

0 الأمر الثاني: أن عقود التبرعات يُشترط في منشئها أكثر مما يُشتّرط في عقود المعاوضات» ولذلك 
يقولون: القرض لا يصح إلا ممن يصح تبرعه» بخلاف البيع» فإن البيع قد يصح بمن لا يصح تبرعه» 
فيصح من الوكيل؛ فيصح من الوصي» ويصح من الوصي ولكن الوصي والوكيل وناظر الوقف لا يصح 
تبرعه» وكذلك الصبي إذا كان في سن التمييز ولم يك بالعًا فإنه يصح تصرفه بالبيع في الأشياء القليلة دون 
الأشياء الغالية لكن لا يصح تبرعه مطلقاء هذا الأمر الثاني. 

0 من الأمور التي تُبنى على کون عقد القرض عقد تبرع: 

أن الأصل في عقود التبرعات أا لا تلزم إلا بالقبضء كل عقود التبرعات سواءً كانت صدقة أو 
هدية» أو كانت قرضًا فالأصل في عقود التبرعات أنه لا تلزم إلا بالقبض وسيأتي الحديث عنها إن شاء 
الله في محلها. 

® قال المصنف: «وَهُوَ: مَنْدُوتٌ). 

أي: القرض وكونه مندويًا أي: باعتبار المقرض الذي يبذل المال» وقد جاءت أحاديث كثيرة عن 
النبي صََِِلنَََنَهوعَِآلِوَسَلَمَ في فضل بذل المال قرضًاء ومن ذلك: ما جاء عند ابن ماجة وغيره أن ١مَنْ‏ 
افرص مَرَّتيْنِ فَكَأنّمَا تَصَدَّقَّ مرها وقد جمع جماعة من أهل العلم كولي الله العراقي وغيره الأحاديث 
التي جاءت في فضل الإقراض. إذن هو مندوبٌ للمقرض 

و المستقرض أي: المستديم فإن الحكم يدور بين الإباحة والكراهة؛ فيكون مباحًا عند الحاجة» 
SS‏ 

عن النبي ف مانيو ارد مدر من اقرا من غر خاد أو ا للقضاه والسداده ويك 
لاسي ب 
كان مباحًاء وأما إذا كان القرض مكروه فإن طلبه والسؤال يقول: أقرضني فإنه مكروه» بخلاف السؤال 
الصدقة والهبة» فإن الصدقة والهبة مطلقا سؤالها ممنوعٌ منه منع كراهة؛ لأن السؤال منهي عنه سواء 


م 
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لحاجة أو لغيرها. 

يعني من شدة مبالغة الفقهاء في أن السؤال يعني طلب الصدقة أهو مكروة أم لا؟ قالوا: لو أن المرء 
خير بين السؤال -سؤال صدقة- وبين أكل الميتة فأيهما يُقدَّم؟ يعني لدرجة وصل لمرحلة المقارنة 
مقاردة لوال لس قبول اف واا وال ا إن او ا والمنست ل الان 
مقدّمٌ على أكل الميتة واختار أيضًا الشيخ تقي الدين. إذن عرفنا المندوب أي: باعتبار المقرض لا 
المقترضء وأما المقترض فهو دائرٌ بين الإباحة والكراهة. 

@ قال اله صنف: «وَمَا صح بَنْعُدُصَحَّ كَرْصْهُ؛ إلا بني آدم). 
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قبل أن نذكر الاستثناء» لنقف عند الجملة الأولى وهو قوله: «وَمَا صَحَّ بَبْعْهُ صَحَّ َرْضْهُ) سيمر معنا 
في الباب الذي بعده «باب الرهن» أن الشيخ قال: ١يَصِحٌ‏ في كل عَيْن يَصِحٌ بَبْعُّهَااء زاد كلمة العين؛ وذلك 
أن الأشياء التي يصح بيعها نوعان: 

إما أن تكون أعيانًا. 

وإما أن تكون منافع. 

إما أن تكون أعيان أو منافع؛ 

فالأعيان يجوز للشخص أن يبيع سيارة. 

والمنافع يجوز له أن يبيع منفعته وهي تسمى عقد الإجارة» فهو بيع للمنفعة. 

فأما الأعيان فإنه يجوز قرض كل عين إلا ما استثناه بقوله: إلا ني آدم)» كل الأعيان يجوز إقراضها 
إلا بني آدم وسنتكلم عنها بعد قليل» كل عين سواءً كانت من المثليات أو من القيميات» سواءً كانت من 
الأشياء الصغيرة أو من الأشياء الكبيرة» سواءً كان الشيء له مثل؛ يعني يمكن أن يؤتى بمثله أو لا مثل له 
فيؤتى بقيمته» كل شيء يجوز إقراضه من الأعيان إلا بني آدم. 

وأما المنافع فإن كلام المصنف هنا لم ينفه» بل إنك ظاهر كلام المصنف أنه يصح إقراض المنافع» 
وكيف يكون إقراض المنافع؟ دائمًا نفعله نحن» تأي لشخص فتقول له مثلًا: احرص بيتي ساعة 


وأحرص بيتك غدًا ساعة أو دكاني ودكانك» احرص دكاني ساعة وأحرسه بكرة أنا ساعة وقت معين في 
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الليل» فنا ساعة بساعة» منفعة مقابل منفعة» أو تجد آخر فتقول: جش معي ساعة وأحش معك ساعة 
حشيش» أو احصد معي ساعة وأحصد معك ساعة» فهذه من باب إقراض المنافع. 

أقول: إن ظاهر كلام المصنف أنه يجوز إقراض المنافع» هذا ظاهر كلامه» وهذا القول هو الرواية 
الثانية في المذهب وهي التي اختارها الشيخ تقي الدين» والحقيقة أن عمل الناس عليهاء الحقيقة أغلب 
أصحاب المحالات كما ذكرت لك: افعل لي كذا ساعة وأفعل لك هذا؛ فهو نوع إقراض» وأما مشهور 
المذهب الذي نص عليه في «المنتهى» والمعتمد عند المتأخرين أن المنافع لا يجوز إقراضها لعدم إمكان 
التساوي فيهاء هذا هو مشهور المذهب» ولكن ظاهر كلام المصنف أنه يصح؛ لأنه ما قيده بالعين مثل ما 
قيد الرهن بالعين» هذه المسألة الأولى وعرفناها. 

© المسألة الثانية: في قول المصنف رحةآلة: إلا بني آم بنو آدم بعضهم لا يصح بيعهم وهم 
الأحرار إذن الخر من بني آدم لا يصح بيعه إذن لا يصح قرضه كعين ليس كمنفعة» كمنفعة تكلمنا عنهاء 
وهذا بإجماع أهل العلم لا إشكالء إذن من الذي يصح بيعه من بني آدم؟ الأرقاء فقط. والفقهاء يقولون: 
إن الرقيق وإن صح بيعه لكنه لا يصح قرضه؛ لأنه يؤدي إلى معتى فاسد. 

0 ماهو المعنى الفاسد؟ 

أن شخصًا يُقرض آخر أمته ثم يأخذها منه في اليوم الثاني أو الثالث» فإذا إذا اقترض الشخص أمة جاز 
له وطؤها فأصبح من باب إعارة البضع فهذا لا يصح» فنظروا لمآلات العقود المآلات فاستثنوا بني آدم» 
إذا قصدهم ببني آدم الذين لا يصح قرضهم الأرقاء دون الأحرارء الأحرار طبعًا بإجماع أهل العلم لا 


3 


يصح» ولما منعوا من إقراض الأرقاء» إقراض ذات الشخص ذات الآدمي» قالوا: لأنه يفضي إلى مِلْك 
وطء الجارية» ثم إذا أراد أن يسترد عينها رجعت إليه فيكون في الحقيقة من باب إعارة البضع وهذا ما 
يجوزء فمن باب النظر للمآلات. 

إذا عرفنا ذلك فإن قول المصنف: إلا بني آ5م) قلنا: يشمل ماذا؟ الأرقاء دون الأحرار» هل يشمل 
الذكور والإناث أم الإناث فقط؟ خلونا ننظر لظاهر الكلام» ظاهر المصنف يشمل الاثنين» وهذا الذي 
مشى عليه أكثر المتأخرين الذين مشوا على ظاهر اللفظ» ولكن لو نظرنا للمعنى فالذي مُنِع لأجله 
الإقراض إنما هو لأجل المنع من وطء الجارية» فيكون الممنوع هو ماذا؟ استقراض الجارية لأجل 
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الوطء أو استقراضها مطلقاء لو أبحنا استقراض الجارية مطلقًا لأبحنا الوطء. 

وهذا الذي مشى عليه بعض المتأخرين وقالوا: هو المقصود» ومن ذلك الشيخ عبد الله أبو بطين في 
حاشيته على «منتهى الإرادات» فإنه نص على أن المراد بالاستثناء إنما هو النساء دون الرجال؛ لأن 
إقراض الرقيق الرجل لا يخلو من حالتين إما أن يكون مآله إلى إقرار المنافع» وهو يصح كما هو ظاهر 
المصنف كلام المصنف واختاره جماعة من المحققين» أو أنه اقتراب عين فيجوز ردها أو بدلها من غير 
اققا لبك اميد رهلا من الف ما لذا ت الا أو النطر المع الذي فيد مه اللفظ: 

© قال المصتف: اوفك 

اف الفرضى: 

© قال المصئف: «بقبضه» فاا يرم رَد عَيْنِه) . 

هاتان مسألتان: 

قوله: «وَيُمُلَكُ) أي: القرض ١بقَبْضِداء‏ القرض يُملّكء يثبت ابتداء الملك فيه بالإيجاب والقبول» 
كيت الماك فة با جات والقبول»:وؤيفشر الملاك شه بالقيضي» أن الق هو شرط لام ار ااك 
وأما الملك الأبعداتي الأول فاه انت بالاريجاب: والقيول ا لآ ن اجات وقول ما إذة فقول 
الفا بقَبْضه» أي: ويُملّك الملك التام المستقر بقبضه. 

۵ ما الذى ينبى على ذلك؟ 

أننا نقول: لو إن رجلا قال لآخر: أقرد ضتك وقال الثاني: قبلت» ثم بعد ذلك رجع المقرض عن 
القرض» نقول: يجوزء يقول: خلاص ما أبغى أقرضكء يجوز له ذلك» بخلاف إذا استقر القبض فإنه 
تترتب أحكام سنذكرها بعد قليل» وضحت المسألة؟ مثلها مثل الصدقة» مثلها مثل الهبة» لا يستقر 
الملك فيها إلا بالقبض» قبل القبض لا يستقر. قوله: لتك لتقيو إذن ا معناها آله مقر الماك 
ويكون الملك تامًا بالقبض. 

ما الذي يترتب على ملك التام لقبض القرض؟ تترتب مسائل : 


© المسألة الأولى التي ذكرها المصنف هنا في قوله: اثلا يَلْرَمُرَدُ عَيِْها لما قلنا: إن القرض يُملّك 


ر 
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ملكا تامًا بقبضه يترتب على ذلك مسائل» من هذه المسائل هنا: أنه لا يلزم رد عينه» فلا يلزم المقترض 
أن يرد نفس العين» آنا اقترضت منك هذا الكأس» فلما طالبت أنت بالدين حتى مع وجود هذا الكأس لا 
يلزم أن أعطيك هذا الكأس» بل يجوز لي أنا المقترض أن أعطيك مثله في المثليات أو قيمته في القيميات» 
بجووا» ا ا ی ا ملق على الاين امن بقعي لبه ار 
أصبح ملكا لي. 

9 إذن المسألة الأولى التي تترتب على كون القرض يستقر الملك فيه بالقبض: أنه لا يلزم المقترض 
أن يرد عين المال المقترضء ما يلزم حتى لو كانت موجودة يجوز لي أن اذهب لغيره» اقترضت من 
الشيخ عبد الله هذا الجهازء فلما جاء الوقت الأجل على الجواز وقت الأجل» فلما جاء وقت الأجل 
قلت: لن أعطيك هذا الجهاز وإنما سأعطيك قيمته مع أنه موجود عندي» لاء أبغي أعطيك قيمته يجوز 
يجوز لي ذلك» سنذكر متى يكون التقويم بعد قليل. إذن هذا هو القرض» لكن العارية يجب أن ترد عين 
المعارّضء لكن القرض لا يلزم. هذه مسألة. 

۵ من المسائل المترتبة على الملك بالقبض: أن المقترض إذا وجد عين ماله لا يجوز له أن يأخذه» 
إلا في حالة واحدة عندما يُحجّر على المقترض بالفلّسء فهنا يجوزء أنا أقرضتك سيارة» ما يجوز لي أن 
أخذ مفتاح وآخذها وأمشيء ما يجوز لي؛ لأن السيارة أصبحت ملكا لك» والذي باقي في ذمتك إما المثل 
أو القيمة وهكذاء إذن لا يجوز أخذ عين المال حتى لو وجدة إلا في حالة واحدة عند الحجر على 
الشخص. 

9 أيضًا من الأشياء التي تنبني على هذه المسألة: ما ذكره الفتوحي في شرح «منتهى الإيرادات»: أن 
المقرض لو اشترط أنه يجب أن ترد علي نفس العين فإن الشرط باطل» قال: لأن هذا الشرط يخالف 
مقتضى العقد؛ لأن مقتضى العقد الملك والشرط إذا خالف مقتضى العقد بطل وحده وصح العقده 
واضح المسألة؟ 

© قال المصنف: «ذلا يرم 7 عَبْنه). 

قلنا: ما معنى رذ عينه» إذن لا يلزم أن المقترض يرد نفس العين» ولا يصح المقرض أن يأخذها من 
غير إذن صاحب المقترض» ولا يصح اشتراط رد العين» قال: بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أَجَّلهء هذه 


مسألة مهمة تنقسم إلى قسمين: 

يقول: إن الشخص إذا أقرض غيره شيئاء فالذي يثبت في الذمة ليس هذا العين» بل بدله إما المثل أو 
القيمة» البدل هو الذي يثبت ولا يثبت العين» متى يكون ثابت العين؟ في عقد العارية لا في عقد القرن. 

© الحملة الثانية المهمة: 

قوله: ١حَالا‏ وَلَوْ أجل مشهور المذهب أن من أقرض غيره مالاء فإنه لا يلزم التأجيل فيه بل يكون 
حالاء لو أقرضتك ألف ريال على أن تردها لي بعد شهر بعد يوم واحد قلت لك: ردَّها لي» يلزمك أن 
تردها؛ لأن هذا من عقود التبرعات» وعقود التبرعات الأصل فيها مصلحة المقرض والمستقرض معًاء 
فالأجل هذا ينافي كونها عقد تبرع» بل إن بعض الفقهاء يعبر بعض المتأخرين: قالوا: ويحرّم تأجيله» طبعًا 
هو يقصد يحرم لا يصح تأجيله» لا يلزم التأجيل» وليس أنه يأثم وإنما يحرّم أي: أن اشتراط التأجيل 
ملغىء فالثابت إنما أن يكون الدين ثابثًا في الذمة حالاء وهذه مسألة مشهورة جدًّا وهى هل القرض يتأجل 
التأجيل أم لا؟ فالمذهب أنه لا يتأجل ووافقهم أيضًا الجمهور. 

© قال المصنف: «فَإِنْ رَدهُ المُترض: لزم قَبُولُةُ). 

فإن رده المقترض لزم قبوله؛ أي: إن رد المقترض ماذا؟ فكرواء إن رد المقترض نفسها ما ردً البدل» 
03 عيبر 8 و ع 3 
أي: فإن رد القرض بعينه -المقترض بعينه- «لزم قبولة» أي: يلزم أن يقبله كما هوء ولو تغير سعره» ولو 
انخفض سعره؛ لأن هذا الجهاز أصبح قديم عمره سنة» نقول: لاء حتى إن تغيّر سعره لا أثر لذلك بل 
يجب أن يقبله؛ لزم القبول. 

# هنا مسألة دقيقة جدا تتعلق بالقبول سأذكرها إن كانت مهمة أو ليست بمهمة: هناك روايتان في المذهب 
متى يلزم فبول عين المال المقترض؟ 

فمشهور المذهب عند المتأخرين أنه لا يلزم أن يكون يجب قبول المثل إلا كان من المثليات» وأما 
إن كان من القيميات يعني مثل المكيلات والموزونات فإنه لا يلزم قبوله» فيجوز للشخص أن يقول: لا 
ما أبغاه أبغي قيمته» أقرضني الشيخ هذا الجهازء على المذهب هذا الجهاز قيمي ولا مثلي؟ قيمي؛ لأنه 


أسبوع أبغي قیمته» يجوز له. 
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إذن يلزم القبول عند المتأخرين فيما لو كان من المثليات لا من القيميات» واختار بعض الفقهاء 
ومنهم الموفق بن قدامة في «المغني» وابن أخيه في «الشرح الكبير» أنه يلزمه القبول مطلقًا سواء كان في 
المثليات أو في القيميات» ولكن المتأخرين من المذهب يرون أن هذا إنما هو خاص بالمثليات» قياسًا 

على السلم؛ لأن المثليات هي التي يجري فيها عقد السلم. 
® قال المصتف: «وَإِنْ كانت مَكَسَّرَةً). 


أي: وإن كان الشيء المقترض الذي سيرد عينه وإن كان مكسّرّاء مثل ماذا؟ طبعًا الذي يكون مُكسّر 
من المثليات ما هو؟ النقود» النقود الذي يعرف النقود في فترة من الفترات كانوا يكسّرون النقود» لكي 
تكون أقل قيمة يُكسّر ربعهاء يُكسّر ثلثها؛ لأن النقد مثلا أربع جرامات أو أقل بقليل فيكسرون ربعًا 
ليكون ثلاثة جرامات» فيسمى النقوة المكسّرة. 

© قال المصنف: «وَإِنْ كَانَتْ مُكْسَّرَة أو فلوسا يعني تكسرت النقود وحدها أو فلوساء هي 
الفلوس من المثليات «قَمَنَعَ السّلْطَانٌ المُعَامَلَة بها: قَلَهُ القِيمَةُ) انظر فقط أنا أريدك أن تتصور المسألة ثم 
سأذكر لما قال هذا الشيء» نحن قلنا: المثليات يجب قبول العين إذا ردها الشخص» يجب قبول نفس 
الشيء قال: إلا في حالة أن تكون مكسّرة» تكسّرت فإنها تنقص قيمتهاء الدينار المكسور ليس كالدينار 
السالم» والدرهم المكسور ليس كالدينار السالم» بعض الناس يكسر الدينار على ثلاث يبغي نصف 
دينار» فليس كالسالم فتنقص قيمته. 

أو منع السلطان منهاء إذا كانت فلوسًا غير الدنانير والذهبء الفلوس ما تعامل الناس بها إلا متآخرًا 
بعد القرن الثالث أو الرابع» فأضبحوا يصكون من النحاس فلوس وتجعَل لها قيمة أكثر من قيمة 


المماليك يجعلونها بين الناس فيأخذون الذهب والفضة منهم لهم ويأمرون الناس بالتعامل بالفلوس» 
فإذا جاء الوالي الذي بعده لكي يأخذ من الناس أموالهم قد تكون من باب الظلم» فيقول: الفلوس التي 
صكها الوالي الذي قبلي ملغية لا تتعاملون بهاء فيصبح الناس يتعاملون بنحاس لا قيمة له» النحاس 
رخيص» فيصك فلوسًا جديدة» يصك فلوس جديدة باسمي أناء يلا تعاملوا بفلوسي أناء إذن الفلوس 


القديمة التغت. لو اقترضت مني بالفلوس القديمة الآن لا قيمة لهاء قيمة نحاس فهي ملغية. 


م 
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أضرب لكم المثال السابق. 

ثم سأذكر القاعدة. 

ثم سأذكر ما الذي يقاس عليه بعدها قليل. 

© قال المصئف: «فَمَتَعَ التلطان التقافلة بها: لَه القيمَةٌ). 

يقول الشيخ هنا: إن هذه الفلوس إذا ألغيت فإنه ننظر قيمتها وقت التعاقد» وقت التقابض» فحين 
ذاك كم قيمتها من الذهب والفضة فتعطى بالقيمة؛ لأنها ألغيت وانتهت» فهي بمثابة ما تلف» كأنه في يد 

هذه من صورها المعاصرة وصدر فيها فتوى من مجمع الفقه: أن الشخص إذا اقترض من آخر نقدًا 
معينًا ثم التغى هذا النقد بالكلية» مثلا على سبيل المثال آنا قد أكون مخطنًا: السودان مثا قديمًا كان فيها 
جنيه ثم التغى ووضعوا شيء آخرء ما هو؟ هو عملتان» ما الذي كان؟ كان جنيه» والآن دينار» الجنيه 
يتعامل به الآن؟ نعم» إذن لو أن شخصًا اقترض من آخر جنيهًا سودانيّا ثم التغى أصبح الناس لا 
يتعاملون به» التغى ألغيء التغى تماما فهنا نقول: لا ترد الجنيه السوداني وإنما كم قيمة وقت الاقتراض؟ 
كم قيمته؟ كم كان يُشترى به ذهب أو فضة فتشتريه به وتقومه وتسدده الآن. 

مثال آخر أيضًا قالوا: لو أن العملة قد ابارت مثلما حدث في الدينار العراقي قبل أزمة الخليج كان 
يعادل تقريبًا عشر ريالات» في خلال بضعة أشهر أصبح لا يعادل شيء» فقد يكون لك على آخر مليون ثم 
بعد فترة أصبح لا قيمة لهاء فهنا نقول: يُرجَع للقيمة وقت التعاقد وقت التقابض» فينظر له كم قيمتها 
بالذهب والفضة ويلحق به. 

ولذلك قول الفقهاء: «فَمَمَعَ المُعَامَلَةَ بها» أي: السلطان. أو اتفق الناس على ترك التعامل بهاء فإنه لا 
يلزم رد نفس العين وإنما القيمة» هاتان الصورتان ذكرناها. 

أيضًا ألحق المعاصرون بها صورة ثالثة: وهو إذا وجد تضخة كبير جدّاء ليس التضخم اليسير» وإنما 
تضخم كبير جدّاء يعني انخفضت الليرة اللبنانية مثا جدًّا أو ارتفعت جدًاء ليس المقبول الشيء اليسير 
أو أكثر يعني المقبول عادةً» الانخفاض الخارج عن العادة» فهنا نقول: يُرجع إلى القيمة بعد ما كانت 
ريال صت المئة بريال» انظر فرق التضخم هذا ضخم جدَا بسبب حرب» بسبب انهيار اقتصادي» 


ڪڪ وو زا رسخ احم 
لني عرومين ك زز ام 


1 e ١ 


بسبب إعلان إفلاس وهكذاء هذا الأمر نقول: يُرجَع فيه إلى القيمة. 


بعض القضاة ألحق بها صورة أيضًا ثالثة -وهذا من حكم بعض القضاة-: فيما لو طال الزمن» 
فالشخض قد يقترض من شخص آخر مالا قبل ستين سنة» ثلاثيخ آلف قبل سكين سنة تشتريى نصف 
الرياض» لو رددتها لي الآن ما تأتي لك ولا ثلاثين متر» حتى ما في الآن يعني متر بألف ريال» الأمتار 
بألفين» الأراضي بخمس عشر متر يعني ولا غرفة واحدة» فأخذ بعض القضاة الآن حكم به أنه إذا طالت 
المدة جدًا بين القرض وبين السداد وأصبح الفرق كبيرا جدًا في السعر القديم والسعر الحديث فإنه يُقوّم 
الدين باعتبار وقت الدين -طبعًا دين القرض- باعتبار وقت التقابض» ولذلك قال: «فلة القيمَة وَقْتَ 
القَرَضٍ». 

# عندنا هنا مسألة مهمة دقيقة جداء فقط سأفصل في البداية ثم سأسرع بعد ذلك في الشرح : 

هنا قول المصنف: لَه القِيمَةُ وَفْتَ القَرْضٍ» هل المراد يوم القرض أو وقت القبض؟ هل العبرة 
بالقبض أم أن العبرة بالعقد نفسه؟ في تفصيل. 

لكن إذا قلنا: إذا التغت السلعة متى ننظر لقيمتها؟ هذا الكلام عند التعاقد» طبعًا هذا الذي أنت تقوله 
فيه تفصيل» صاحب «منتهى الإيرادات» يقول: إن ما يصح السلم فيه فإنه يُنظر لقيمته في وقت القرض 
ليس وقت القبض» وأما غيره ك «الجواهر» وغيرها فإنه يُنظر لقيمته وقت القبض» وأما صاحب «الإقناع» 
الشيخ موسى فإنه يرى أن العبرة بوقت القبض مطلقا وهو الصحيح الذي رجُحه الشيخ مرعي الكرمي 
أن العبرة بالقبض مطلقاء لا فرق بين ما يصح السلم فيه وما لا يصح السلم فيه» طبعًا هذه المسألة يجب 
أن نذكرها في المسألة التي بعدها لكن استعجلت فيها. 

@ قال المصنف: «وَفَتَ القَرضٍ». 

في هنا استثناء لن أذكره؛ لأن قد يورد علينا بعض الإشكالات. 

© قال المصنفه '«وَيَرُدُ المئْلَ في المِئْلِياتِء وَالقِيمَةَ في غَيْرِهَا). 

قوله: «وَالقِيمَةَ في عَيّرِهَاا الذي ذكرناه قبل قليل أن العبرة بوقت القبض لا بوقت القرض كما رجح 
الشيخ موسى في «الإقناع» ومرعيء وأما «المنتهى» فإن قال في الجوهر والكتب وغيرها: ١مما‏ لا يصح 
السلم فيه فإن العبرة بوقت القرض»). 


0 هذه مسألة مهمة معنا 

وهي قوله: «وَيردٌ الئل في الحِْلِيّاتِ وَالقِيمَة في غَيْرِهَا' قبل أن أبدأ في شرحها: 

مشهور المذهب ما هي المثليات؟ الموزونات والمكيلات فقط. 

والرواية الثانية في المذهب: ما هي المثليات؟ كل ما يمكن التماثل فيه» حتى المصنوعات يمكن أن 
يكون فيها تمائل» وقلنا: إن صاحب «التوضيح» رجّح هذه الرواية من المتأخرين أن المثليات تدخل 
حتى المصنوعات» حتى المصنوعات يدخل فيها المثلية. 

۵ بناءً على هاتين الروايتين نقول: من اقترض مثليًا فله الخيار بين أمرين: 

إما أن يرد عينه -عين ما اقترضه- إن لم يتلف أو يأتي فيه عيب. 


ع 


أو أن يرد مثله. 

هو مخير بين الاثنين: 

اقترضت منك خمسمئة ريال ترد لي خمسمئة ريال» اقترضت منك خمسة آصع بر ترد لي خمسة 
آصع بر. 

على الرواية الثانية: اقترضت منك كأسًا يوجد في السوق مثله كثير؛ يعني المصنوعات الآلية وليست 
المصنوعات اليدوية فيجوز لك أن ترد مثله كأسّا مثله. إذن هذا من المثليات. 

الخلاف فقط ما هى المثليات. 

وأما القيميات فما الذي يُرَد فيه على المذهب؟ المثليات قلنا: يرد بين أمرين: 

إما يرد عينه. 

وإما أن يرد مثله. 

2 القيميات وهو غير المثلى» ما الذى يرد فيه؟ 

القيمة فقط» اربطها بالكلام الذي قلته قبل قليل لا يرد العين على رأي المذهب المتأخرين» المذهب 
أنه لا يرد العين أو لا يلزم رد العين» لا يلزم قبول رد العين وإلا فإنه يجوز ردّهاء لكن ما يلزم المقترض 
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أن يقبل عين القيمي لكن يصح» أو يرد قيمتها كم قيمتها؟ قال: (وَالقِيمَةَ في عَيرِهَاا متى القيمة؟ قلنا: هل 
العبرة بوقت القبض أم العبرة وقت التعاقد» والتحقيق كما قال مرعي: «أن العبرة بوقت القبض». 

نحن عندنا قاعدة فيما تعارض فيه «المنتهى» و«الإقناع» أيهما يقدم؟ هناك مسلكان عند الحنابلة: 

فبعضهم يقول: يُقدَّم «المنتهى» مطلقا. 

ومنهم من يقول: لاء رجح ما رجحه صاحب «الغاية» الذي هو الشيخ مرعي. 

هذا باعتبار الترجيح بالاشخاص بمن كان يرجح بالاشخاص» وأما من كان يرجح بالقواعد مثل 
متأخري الفقهاء يُرجّح فيما يرى أنه الأنسب للقاعدة» ونحن قلنا في بداية الدرس: أن الترجيح في 

إما أن يكون الترجيح بالقاعدة. 

أو أن الترجيح باعتبار الدليل وهو الراجح دليلا. 

أو أن يكون الترجيح هو أضعفها باعتبار الأشخاص» هذا أضعف قواعد أو علامات الترجيح في 

© قال المصنف: «فَإِنْ او المثْل). 

أعوز: يعني لم يجد المثل في المثليات: «قَالقِيمَةُ إِذَااء معنى هذه الجملة: أن من اقترض مثليًا ثم لما 
جاء وقت السداد لم يجد هذا المثلي» لم يجد بُرَّا مثله من هذا النوع الفلاني» لم يجد أو لم يجد نحاسّاء 
أو لم يجد ما اقترضه. لم يجد مثله» فهنا نقول: ينتقل بعد ذلك للقيمة» ما ينتقل القيمة إلا إذا أعوز فلم 
يجده فينتقل للقيمة. لكن انتبه هنا: القيمة وقت السداد وليست وقت القرض وقت القبض» فقط هذه 
المستثناة؛ ننظر لقيمة القرض وقت السداد في المثليات إذا أعوزت. 


0 ما الفرق من حيث الفرق الفقهي؟ 

نقول: إن المثليات لم يجب البدل وهو القيمة إلا وقت السدادء فلذلك نقول: في هذا الوقت تقرّم» 
بخلاف القيميات فإن بدلها ثابتٌ في الذمة من حين القرض» فننظر للقيمة من ذلك الوقت» شخص 
اقترض من آخر خمسة أكياس أرزء وقتها كان كيس الأرز بمئة ريال» قال: تردها لي سنة القادمة» قال: 
طيب» لما جاءت السنة القادمة ما وجد هذا النوع من الأرزء أرز مثلا أمريكي أبو بنت مثلا أو أرز نوع 
معين لا أعرف» نوع معين يعرفه ما وجد انتهى من السوق» كان يظن أنه موجود في السوق» فنقول: هنا 
ظط فة الخ كيس أرق الاس الآرو كانت قن وقت الأفراض هة الآن يكين تعطه من لأن 
البدل لم يثبت في ذمتك إلا وقت السداد» فتنظر لقيمته اليمنى. 

® قال المصنفه ويرم كل شَرْطٍ جر تفْعا". 

لما روي في الأثر وإن كان إسناده لا يصح إلا أن إجماع المسلمين على العمل به: « ل رض جَرٌ 
فعا فَهُوَ ربا فكل شرط يُشترط سواءً: 

كان الشرط عيتا كأن يقول: أقرضتك على أن تعطيني كذا. 

أو أن يكون الشرط منفعة: أقرضتك على أن تسكنني دارك. 

فكل هذه أمور فإنها تكون ربا محرمة» ولذلك يقول: «وَيَحْرُمُ ر شط جر تَفْعًا). 

© قال المصنف: اوَإِنْ بدأب بلا شَرْطِ). 

أي: أعطاه النفع بلا شرط» أعطاه ابتداءً هكذاء أو أَعْطَاهُ أَجْوّدا مما اقترضء (أَوْ أَعْطَاهُ هَدِيَةبَعَْ 
الوَقَاءِ) بعدما سدّد الدين قال: هذه هدية جاز» لما جاء من حديث أبي رافع في «الصحيحين» أن النبي 
مفو ولوسر استسلف بكرًا فردًّ خيرًا منها وقال: «أَحْسَنْكُمْ خَيْرْكُمْ قَضَاءَ». فدل على أن من زاد 
في القضاء من غير شرطٍ جاز. 

@ قال المصنف: اوَإِنْ برع لِمُمَرِضِهِ قَبْلَ وَقَائِهِ بشَيْءِ لَمْ جر عَاَنهُ به: لَمْ يَجُرْا. 

المقترض إذا أعطى المقرض شيئًا لا يجوز للمقرض أن يأخذ منه شيًا البتة» ما يجوز أن يأخذ منه 


شيء» إلا أن تكون قد جرت العادة بينهم؛ كأن يكون جاره أو قريبه أو أخوه فحينئٍ يجوز له أن يأخذ منه؛ 
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لأن جرت العادة» وإلا فلاء ما يجوز لك أن تأخذ منه أي: شىء إذا أقرضت شخصًا شيئًا فلا يجوز لك 
حتى أني أعرف ب بعض الصالحين الفقهاء طبعًا أقرض * شخصًا شيئًاء فما دخل بيته حتى رد الدين من 
شدة مبالغته قال: لا آخذ منفعة على هذا الشيء» ما يدخل البيت؛ ما يشرب عنده قهوة ولا شيء» يقول: 
أخشى أن يكون من باب المنفعة» وهذا من باب الاحتياط» وإلا إن جرت العادة بأنه يجلس عنده؛ كأن 
يكون في الحارة أو قريبه أو صديقه فالأمر عادي» ولكن بعد ذلك يمتنع. 


کر موص ميو ۶ دسق و عه 
لا أن ینوی مکافاته» أو احَيَسَابَهُ من دَيْنْه). 


ما معنى مكافآته؟ يعني أن المقرض يجوز له أن يأخذ هذه الهدية من المقترض على أن ينوي أن يرد 
له بدلها؛ لأنه إن نوى أن يرد له بدلها أصبحت هبة بقصد الثواب» والهبة بقصد الثواب بيع» والبيع يجوز 
بين المقترض والمقرض» يجوز ما في أي: إشكال » فهو عقدٌ ليست منفعة» أو احْتِسَابَهُ مِنْ يبه يقول: 
سآخذ هذه الهدية لكن إذا أعطاني الدين سأخصم هذه الهدايا التي أعطاني إياهاء هنا نقول: يجوز. 

وهذا المبالغة من الفقهاء في باب القرض يدلنا على مسألة مهمة: وهو أن المنفعة هذه يحرص 
الشخص على ألا يأخذ منها شيئًا ولا أن يبذلهاء ولذلك في الغالب فإن الشخص لا يُقرض القرض إلا 
من يعرف» إلا الكرام من الناس» الكرام من الناس هو الذي يُقرض أي: أحد» من شدة كرمه يُقرض 
الناس؛ لأن بعض الناس إذا أعطيته المال هدية لا يقبل» فيقول: أنا أقرضه إياه لكي يقبل» هؤلاء الكرام 
من الناس وهم يُعَدُونَ عدا في البلد الواحد» ولكن موجود -بحمد الله- هم كُثُر» ولكن في الغالب أن 
الشخص لا يُقرض إلا من يعرفه؛ لأنه من باب الإحسان والبر» وبناءً على ذلك فإن هذه القروض 
التجارية التي فيها ربح ليست قروضًاء هي ديون: إما بسبب بيع» أو بسبب ربًا محرم. 

ول «وَإنْ أَقْرَضَهُ أنْمَانَا يعني نقد أموال ذهب أو فضة أو غيرها «قَطَالَبَهُ بها كد آخَر: لَرْمَنْهُ)؛ هذه 
المسألة التي يسميها الفقهاء بالسَّفْتَجَة أو السفَجَةء يقولون: يصح فيها التكليف» سَفْتَجَة أو سفتجة 
والسفَتَجَّة يصح الثلاث» وإباحة السفتجة من مفردات مذهب الحنابلة» وما معنى السفتجة؟ السفتجة 
معناها أن الشخص يُقرض شخصًا شيئًا ثم يطلب المقرض -الطلب من المقرض؛ لأني سأذكر بعد قليل 
العكس-» فيطلب المقرض أن يسدده إياها في لد آخر. 


۷ 
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یادن اد السام بناشوی م ذل أن 
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أقرضت الشيخ أبو أنس آلف ريال في الرياض قلت: سددها لي في أبهاء أنا ونت في الأسبوع القادم في 
أا سددها هناك في أبهاء فالفقهاء يقولون: إذا وجد شرطان فإنها تكون لازمة؛ أي: يلزم المقترض أن 
يفعله في السداد. 

© الشرط الأول -أنا سأشرحه ثم سأذكر كلام الشيخ بعد قليل-: ألا يكون لحمله مؤنة. 

9 الأمر الثاني: ألا يكون ببلد القرض عليه؛ يعني هو البلد الأول الذي كان فيه أنقص فيكون هناك 
أغلى» فيكون فيه فرق في الثمن» لما نقلها أصبحت أغلى» فيكون في فرق في الثمن. 

إذا وجد هذان الشرطان وجب عليه أن ينقلها وجوبّاء لكن لو كان عليه مؤنة ولو يسيرة ما يجوزء 
لكن مجرد هذه المنفعة» ولذلك يقولون: هذه من المنافع التي استثنيت» وما علة استثناء هذه المنفعة؟ 
قالوا: لأن الغرض فيها للطرفين معّاء أو المنفعة فيها للطرفين معًا للمقرض والمقترض كلاهماء وليست 
لأحدهما الذي هو المقرضء فلذلك جازت» طبعًا ما السبب؟ قالوا: أنه ما في ضرر على الشخص لكن 
فيها منفعة للجميع» أنا ذاهب لأبها وسأسدد للشيخ أبو أنس هناك. 

© قال المصنف: «وَفِيمَا لِحَمْلِهِ مُوْنَةُ: قيمَنة). 

أي: أنه إذا كان لحمله مؤنة فإنه في هذه الحال لا يلزمه إلا أن يرد قيمته فقط إلا أن يأخذها في بلده. 
يعنى لو كان هذا الشىء أنا اقترضت منك سيارة» ونقلها إلى الجنوب تأخذ مؤنة مئتين ريال» فاستلامها 
في الرياض يجوز استلام نفس العين» وأما نقلها للبلد الثاني فلا يجوز لي أن آخذها؛ لأن فيها مؤنة» فكأني 
أخذت نفعًاء فليس لى إلا القيمة» ليس لى آنا أيها المقرض إلا القيمة. 

© قال المصنف: (إِنْ لَمْ تَكُنْ بر القَرَض أنْمَّص». 

انظر هذه الجملة محل إشكال: الجملة في الأصل: أنه إلا ما لحمله مؤنة وقيمته في بلد القرض 
أنقص فإنه تلزمه القيمة فقط» المصنف لما قسّم هذه الجملة إلى قسمين: فجعل ما له مؤنة قيمته ثم قال: 
إن لم فجعله استثناء من الاستثناء» أدّى إلى ارتباك في المعنى» ولذلك قال الشيخ منصور في «الروض» أن 
الصواب أن تقول: «إن لم تكن ببلد القرض أكثراء وأيده على ذلك ابن فيروز على حاشيته على 
«الروض)؛ لأنه استثناء من استثناء فيجب أن يكون العكس. 


0 
کے 
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0 الجملة الأصلية ما هى؟ 

آنه إذا كان الدين المقترض في بلد القرض أنقص فإنه في هذه الحال فليس له إذا نقله إلا القيمة» هذا 
الأصلء هنا لما قال: (إِنْ لَمْ تَكُنْ» هو استثنى من الاستثناء» فالواجب أن يقول: إن لم يكن ببلد القرض 
أكثر وألا يقول: أنقص» فهو المصنف لما حور في العبارة الأصلية في «المقنع» أدّى ذلك إلى ارتباك 
الكلمة» وهذا يدلنا يعني نقد الفقهاء لكلمة أكثر وأنقص يدل على دقتهم في فهم الألفاظ. 

انتهينا الآن من باب القرضء وبذلك نكون قد انتهينا من باب البيوع وثمرة البيوع وهو القبض أو 
الذيك: 

نبدأ الآن بسرعة في باب آخر وهو باب الرهن. 

0 مسألتك متى لا يجوز الرد؟ 

خليني أذكر مسألتك ثم أعود لمسألتي تجاوزتها قصدًا: عندما يقرض الشخص خمسة آصع بُر على 
أن يردها غدًا خمسة آصع بر» يقولون: هذا قرض فيجوزء لكن لو كان بصيغة البيع فإنه لا يجوزء فنظر 

إن قال: بعتك خمسة آصع بخمسة آصع غدًا حرام. 

وإن قال: أقرضتك خمسة آصع تردها لي خمسة آصع جاز بشرط الاتحاد في الجنس والنوع 
والصئف والجودة لا بد هذا الشىء. 

واضح هذه المسألة؟ فهم نظروا للفظء هذا نص عليه الموفق» فنظروا إلى اللفظ. 

الرواية الثانية في المذهب وهي نظر للمعاني لا للألفاظء قالوا: إن كل من أخذ من غيره مالا ربويّاء 
خلونا نقول: خمسة آصع بر على أن يردها بنفس القدر ونفس الجودة» فإنها دائمًا قرض ولو كانت بلفظ 
البيع مطلقاء يقول: ولو كانت بلفظ البيع» ولذلك يقولون: إن ربا النسأ المجرد نسأ من غير فضلء إن ربا 
النسا المجرد لا يجري فيما لو كان العوضان متماثلين نوعًا وجودة» ما يجري على الرواية الثانية في 
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والرواية الآولى إعمال للظواهر. 
مثال آخر في النقد: لما أعطيك خمس ريال تردها لي بكرة خمس ريالات» المذهب؛ 
إن قلت: صرقًا أو بِيعًا حرام» وإن قلت: قرضا جازٌ. 
© الرواية الكائة: يجوز مطلقاة لأ الناس لا يفرقون بين الصرف وبين القرض. 
© ولذلك يقولون: إن ربا النسأ المجرد نحن قلنا الربا ثلاث أنواع: 
8 
نسا مجرد. 
0 
وفضل مجرد. 
وربا جاهلية يجمع النسأ والفضل معًا. 
ربا النسأ المجرد على الرواية الثانية لا يجري في المتماثلات جودة وصنقًا ونوعهًا. 
عند الجميع إذا كان فرق في الجودة» بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جديدًا. 
هذا خطأء ننا سمينا الذي تفعله البنوك قرض» هذا منكر» هو دين بيع» هو يبيعك سيارة أو يبيعك 


ويشترط شكتاهاء يجوز» فهو دين بسبب البيع» ليس الدين بسبب القرض» كلمة قرض هذه هو سبب 
الدين. 

نأخذ أول الرهن ونكون إن شاء الله الدرس القادم بسرعة»ء بعدما تكلمنا عن الديون» هذه الديون 
توق بعقدين وتسمى عقود التوثيق» عقود التوثيق عقدان وهما: 

عقد الرهن. 

وعقد الضمان. 

۵ ما معنى التوثيق؟ 

بمعنى أن الشخص إذا لم يوفٌ الدين فإنه يستوفى إما من عينٍ أو من ذمة شخص آخر؛ 


فمن عين يسمى الرهن. 


ولاج ١ ١‏ 
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فهما عقدا التوثيق» ولذلك إذا قيل: عقود التوثيق عقدان» وبعضهم يزيد الحوالة الثالثة» فهي عقود 
ترق آى؛ ولفت الدين بان اشارك فة عي أو دة 

9 نبدأً أولا ني الرهنء» الرهن ما هو؟ 

هو توثقة دين بعين يباع عند عدم السداد ثم يستوف الدين منهاء يباع» لا تؤخذ العين وإنما يُباع» يباع» 
تباع هذه العين» صورتها بسهولة جدًا لكي نعرف ما هو الخطأ الذي نقع فيه: أقترض منك خمس ريالات 
وأعطيك هذه القنينة رهنّاء هذه رهن» هذا قرضء إذا جاء وقت السداد أو طالبته بالسداد أنا إن كان الدين 
٠]+© 59 |+ «« 5 5 5 2‏ 5 1 هو 3 4 
حالا مثل القروض العادية» فإن لم تسدد فإنه في هذه تباع العين -سنتكلم اليوم عن كيفية بيع العين- تبّاع 

فإن كانت فة العين أكثر من خم رالات ردت لك. 

وإن كانت أقل من خمس ريالات يبقى في ذمتك قيمتها ثلاث ريالات» هذه باقى ريالين في ذمتك ما 
كوا 

فلا تبرأ الذمة بماذا؟ بمطلق الرهن» بل يُباع ويُسدَّد منه الدين إن وقَّى وإلا بقي الباقي في الذمةء ولا 
يجوز للشخص أن يأخذ العين» أبدًا ما يجوز له أن يتملكهاء وإنما تباع العين ثم يُسدّد منها الدين. 

© قال المصنفه «يصح في كل عَيْن يَجُورُبَبِعُهًاا. 

«يِصِح في كل عَيْنِ) يدلنا على أن المنافع لا ترمّنء وإنما التي ترهن إنما هي الأعيان فقطء ١يجُورٌ‏ 
يَيْعْهَاا فما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه؛ 

فالوقف لا يجوز بيعه إذن لا يصح رهنه. 

أم الولد لا يجوز بيعها إذن فلا يصح رهنها. 

الكلب -أكرمكم الله- كذلك لا يجوز بيعه وإنما هو من اختصاص على المذهب خلاقًا لما اختار 


صاحب الفائق» إذن فلا يجوز رهنه. 


الحر لا يجوز بيعه فلا يصح رهنه. 
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قد تضحك في الحر لكن موجود» مشهور عند بعض الناس يقترض من شخص يقول: ما عندك 
رهن؟ يقول: بنتى هذه هى الرهن» فإذا ما سدّد أخذ البنت تزوجها في مقابل الدين» هذا ليس رهتاء 
مشهور عند العامة هذا الشيء» يعني أنا أعرف اثنين تزوجا بسبب هذا الآمرء أخذ بنت واحد بسبب 
الرهن» هذا ليس رهتا وإنما هو أمر آخر سميه ما شئت» إذن لا يصح رهن الحر أبدًا؛ لا بنته» ولا أخته» 
ولاغير ذلك. 

يقول: ١حَتَى‏ المُكَائَبُ) إذن حتى العبد الآدمي يصح رهنه بخلاف قرضه ما يجوز رهن؛ لأن هنا 
الرهن لا يجوز للمرتهن أن ينتفع به» ما يجوز أن ينتفع به» فلا يجوز له الوطء ولا غير» كذلك جاز رهن 
العبد. 

© قال المصنف: احَنَى المُكَائَبٍ مَعَ الحق وَبَعْدَهُ). 

هذه جملة جديدة. 

© قال المصنف: «مَعَ EA‏ 

١مَعَ‏ الحق» يعني وقت التعاقد. 


م قداو 


(وبعده) أي : بعد التعاقد. 

أقرضتك اليوم» بعد يومين قلت لك: يا أبا فلان أعطني رهن» فقلت: لك الرهن الفلاني» إذن يكون 
لازمّاء إذن معنى قولنا: 6١‏ مع الحَقَّ أي: وقت التعاقد, «وَبَعْدَهُ) أي: بعد التعاقد» هذا يسمى ماذا؟ منطوق 
كلام المصنف» مفهومه» أين مفهومه؟ نعم مفهومه لم يتكلم عن قبله وهو المذهب أنه لا يصح الرهن 
قبل التعاقد. 

كيف ذلك؟ يقول شخص لآخير: ج هده السارة يهو د على أن * ات 
ريال» يقول: هذا الرهن ليس بلازم ملغي إلا أن يجددونه عند التقابضء ل بُدّ أنه عند قاضي يقول: 

كذلك لا يصح الرهن في العقود المعلقة؛ هذه سيارتي رهن عندك إن اقترضت منكء إن اشتريت 


متك بالديق» هل هذا ورهن ؟ لها اة شتري منك» بعض الناس يخلي الرهن سأشتري منك بعدين إن 
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¬ 
اشتريت؛ فهو معلق أو مؤجلء فالمذهب أنه لا يصلح بخلاف الجمهورء الجمهور أنه يصح» طبعًا 
المذهب والشافعية هما اللذان يمنعان. 

© قال المصنف: «بدَيْن تابت). 

ا بد أن يكون الدين ثابنّاه فالدين غير الثابت لا يلزم به الرهنء ما يلزم به الرهنء والديون غير ثابتة 
أشياء كثيرة جدَّاء تكلمنا عنها في الزكاة وتكلمنا عنها في غيرهاء الثابت هو غير المستقر؛ منها 

الهبة قبل القبض هذا غير مستقر» غير ثابت. 

القرض قبل القبض ليس بثابت. 

فعندهم أن الرهن قبل قبض القرض ليس لازمًا وهكذا. 

يقول: «وَيَلرَمٌ في حَقَّ الرّاحِنِ فَقَط) هذه مسألة مهمة جدًا: 

0 من الأشياء المهمة عندنا: معرفة أقسام العقود باعتبار الجواز واللزوم: 

اللزوم: ب جام سس حرق لطا وجو ار جرع ونزد برضا امرك ادي ممم ار 
بوجود سبب من أسباب فسخ العقد كفساده ونحو ذلك» أو تخلّف شرط ونحو ذلك» هذا معنى اللازم. 

الجائز: هو العقد الذي إذا دخل فيه الشخص يجوز له أن يرجع فيه وقت ما يشاء» يجب على 
eS‏ 

من الطرفين» وبعض العقوة لازم م الطر ق وحن العقود جائزة من طرفٍ دون طرف» جائز 

م 

فالبيع لازم من الطرفين معا البائع والمشتري إذا تبايعنا وانتهى مدة -خيار المجلس - فإنه لازم 
ليس لي حق الرجوع ولا لك حق الرجوع إلا بالتراضي. 

القرض الذي ذكرناه قبل قليل جائز من الطرفين» من العقود الجائزة؛ لأنه عقد تبرع» فيجوز لي 
الرجوع فيه وقت ما شئت» وأنت لك الحق أن ترد الدين وقتما تشاء. 

من العقود تكون جائزة من طرف ولازمة من طرف عقد الرهن, فإن عقد الرهن لازمٌ في حق الراهن»ء 
الراهن هو الذي عليه الدين ويملك العين» فالشخص إذا رهن عيتا فإنها لازمة ليس له الرجوع فيه. 


لقضيرَةالشَّيْخْ أد. عبد السام ناشوي 3% 4 


بخلاف المرتهن الدائن» فإن الدين في حقه جائزء يجوز الرجوع فيه وقت ما يشاء. 
ولذلك فإن قول المصنف: «وَيلرَمٌ في حت الرَاهِنِ فَقَط) معناه أن المرتهن يُعتبر الرهن في حقه جائرًا 
لا لازمًا فيجوز له الرجوع» وسيذكر تفصيلات بعد قليل. 
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© قال المصنف: «وَيَصِح رَهْنْ المُشَاع). 


المشاع نعرفه جميعًا وهو الشيء الذي يملكه أكثر من شخص ولكن لا يُعرّف عين المملوك آنا 
وأنت شركاء في أرض النصف بالنصف» ما هو نصفي أهو الشمالي أم الجنوبي؟ لا أعرف» إذن نحن 
نملك مشاعاء قال: «وَيَصِحّ رَهْنْ المُشَاع» سواءً من الاثنين معًا أو من أحدهماء فيجوز أن أرهن نصف 
الأرض أو نصف السيارة وهى مشاعة غير مفرزة» فيجوز رهنه وإن كان مشاعاء قال: لأنه يجوز بيعه وما 
جاز بيعه جاز رهنه. 

# قال المصنف: ووز رهن المبيع -غَيْرٍ المكيلٍ» وَالمَوْرُونِ- عَلَى َنِه وَغَيْرِِ). 

٠. 5 4 » (* 5 als 2 4 کا و‎ 3 

قوله: «ويجوز رهن المَبيع -غَيْرٍ المَكِيلٍ» وَالمَوْرُونِ-» لماذا نص على غير المكيل والموزون؟ 
خلونا نذكر المعنى العام لها ثم نرجع لهذا السؤال: 

مراد المصنف بهذه الجملة: أنه يجوز للشخص إذا اشترى من غيره شيئَاء اشتريت منك شيء معين 

2 3 9 : 1 

المراد» المراد أنه يجوز جعل المثمن رهتا للثمن المؤجل الذي في الذمة» اشتريت منك شيء بالدين 
بعدين أعطيك إياه» خلاص الذي اشتريته منك هو الرهن» بمعنى أنني إذا لم أسدد تبيع هذا الشيء ثم 
تستوفي منه الدين كله أو بعضه. هذا المراد بالجملة. 

ما دليلها قبل أن نأتى بتحليل الجملة؛ لأن فيها أمرًا لا بذ أن نذكره؟ 

لل هذه المسألة: أن القبخ ضبان ذيتاء والمقحن سار ملكا للمشارى» فبهوز للمشترى أن يرهن كل 
ماني مله لأجل الدين الذي في ذمته» فالبيع بات. 
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إذن قول المصنف: «وَيَجُوز رَهْنْ ابيع -غيرٍ المَكيل» وَالمَورُونْ-» سارجع للمكيل والموزون 


بعد قليل: اعلى توا ما مع على ثمنة؟ أى: على تمن الذي اشترى به هذا الغىء: «وخيروا أى: وغير 
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ور 
هذا الثمن» ثمن سابق» دين سابق في الذمة وهكذا. 

انظروا معي خلونا نرجع قلي إلى كتاب البيع: قلت لكم قبل: إن القبض شرط في صحة بعض 
الا ع ا ها التق شونا ا هن ا عا 

عقد الرباء ليس الرباء خلونا نقول: الصرف» صح يصح الرباء بيع الربويات بمثلهاء نقول: الصرف 
هذا واحد. 

9 العقد الثاني: في الدرس الماضي ثمن السلم يجب أن يكون يُقبض في مجلس التعاقد إذا لم 
يُقبَض فالعقد باطل انتهينا منه. 

عندنا نوع ثاني: القبض شرط للزوم العقد» العقد صحيح لكنه ليس بلازم» القرض الذي قلناه اليوم: 
الهبة» هذا واضح 

الثالث ما هو؟ قلنا: القبض شرطٌ لصحة التصرٌّف في المبيع ببيعه أو غير ذلك» أن يكون القرض 
طا اص الڪ ف ده 

تذكرون هذه المسألة» تذكرونها؟ جيد» ما هو مناط ومحل الأشياء التي يشترط القبض فيها لصحة 
بيعها مرة أخرى على المذهب؟ أن يكون مكيلا وموزونّاء تذكرون, قلنا: أربع» قبل درسين أو ثلاثة فقطء 
اديت ابن عمرة انق النبي صا هلووسم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع 
وصاع المشتري». 

هنا قال المصنف: إن غير المكيل والموزون؛ لأنه لا د يُشترط القبض فيه للتصرف في المبيع» يجوز أن 
يكون رهتا في الدين بالثمن؛ لأنه يجوز لك أن تتصرف فيه سواءً تجعله رهتاء سواءً تجعله ثمتا قبل أن 
تقبضه» وأما المكيل والموزون فإنك لا يصح أن ترهنه إلا إذا قبضته» إذن فقول الشيخ: «وَيجُورٌ رَهْنْ 
المَبيع -غَيْرٍ المكيل» وَالمَوْرُونِ-» ولو قبل قبضه» وأما المكيل والموزون فلا يصح رهنه إلا بعد قبضه. 
خلا ورزة لمعل وده عرب المخسراه نا فطاع إلى E‏ الحو او قن لويرم 
في الدين صح» لكن غير المكيل والموزون يصح. طبعًا ما ذكر كان الرواية الثانية ما هو الذي يشترط؟ 
الرواية الثانية: أن كل المبيعات يشترط فيها القبض. 


@ قال المصنف: «وَمَا لا يَحُورُ بَيْعْهُ: لا يصح رَهْنْهُا هذه ذكرناها قبل؛ لأننا ذكرنا أنه إنما يصح 
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بيع ما يجوز بيعه» قلنا: مثل الحر لا يجوز رهنه. مثل آم الولد لا يجوز رهنهاء مثل الوقف لا يجوز رهنه» 
كل هذه أشياء لا يجوز رهنهاء إذن لا يجوز بيعها ذا لا يجوز رهنهاء قال: إلا التَّمَرَةَ وَالرَّرْعَ الخْضَرٌَ 
قبل بُدّوٌّ صَلَاحِهِمًا) إلا الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع الأخضر قبل بدو صلاحه أيضًا « بِدُونِ شَرْطٍِ 
القطع»؛ لأن نحن قلنا قبل في بيع باب الأصول والثمار: أنه لا يجوز الثمرة قبل بدو صلاحها إلا بشرط 
القطع. 

© أسترجع أيضًا أنا أضع واجب الظاهر اليوم» متى يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؟ 

الأولى التي قلتها قبل قليل: بشرط القطع. 

الثانية: إذا بيعت مع أصلها. 

هنا طبعًا اس ستثني هذا الشيء لماذا؟ قالوا: : لأنه لم يباع» البيع لم ي ين عنه لعدم الانتفاع به» وللضرر هنا 
اسيك بق ما اك داه ن ا 0 0 ات ا 

طبعًا ألحقوا بها أيضًا بعض الفقهاء من باب إكمال الصور فقط: أن الفقهاء يقولون: لا يجوز أن يباع 
الْحَمْل دون أمه. لكن الرهن يجوز رهن الحمل دون أمه» كذا ذكروا أو ذكر بعض متأخري الفقهاء. 

© قال المصنئف: «ولا يرم الرَّهْنُ إلا بالقبْضٍ». 

هذه مسألة مهمة إن شاء الله ننهيها اليوم: وهي قضية اللزوم» الرهن ثبت العقد بالإيجاب والقبول 
ولكنه لا يلزم» ومعنى قولنا: لا يلزم؛ يعني أنه يجوز للراهن أن يلغيه» وأما إذا لزم العقد فلا يجوز 
الرجوع فيه أن يُلغيه يعني أن يرجع فيه» نحن قلنا: هو لازم في حق من؟ في حق الراهن» متى يكون لازمًا 
في حقه؟ بعد القبضء مثلما قلنا في الهبة» الهبة قبل القبض يجوز لك أن ترجع» بعد القبض لا يجوز لك 
الرجوع» نفس الشيء الراهن هذا الذي عليه الدين قبل أن يقبض المرتهن السلعة المرهونة أو العين 
المرهونة يجوز له أن يرجع» لكن إذا قبضها فلا يجوز له الرجوع. 

إذن فقوله: «وَلا يَلْرَمْ الرَّهْنُ إلا بالمَبْضٍ» أي: باعتبار الرهن؛ لأنه هو الذي في حقه يكون الرهن 
لازمّاء وأما المرتهن فلا أثر للقبض عنده. بما يحصل القبض؟ تكلمنا عنه سابقاء والفقهاء لما تكلموا 
هناك بما يحصل القبض قلت لكم: أن الفقهاء ذكروه استطرادًا هناك مع أنهم ذكروا هناك يجب ألا 
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يذكروا إلا المكيل والموزون» ولكن ذكروا المعدود والمذروع والأرض وغيرهاء والسبب: لأن القبض 
لبين خاضًا يتغل الملك والتضرّف بل عو أشمل :ومن اشتماله في قضية الرهن: 

@ قال المصنف: «وَاسْتَدَامَتَهُ د شَدْطً). 

هناك قاعدة ذكرها ابن رجب وأطال عليها في «القواعد» وهي من قواعد المذهب الكبار: أن 
الاستدامة كالابتداء» والعجيب أن هذه القاعدة يقولها بعض الفقهاء أن الاستدامة ليست كالابتداء؛ 

بعضهم يصوغها ويقول: الاستدامة كالابتداء. 

وبعضهم يعكس يقول: الاستدامة ليست كالابتداء. 

وهما كلاهما صحيح» الاستدامة كالابتداء في ثبوت الحكم» ولكنها ليست كالابتداء في قوته بل هي 
أضعف» فكلا القاعدتين في المذهب» فليست روايتان مختلفتان أو قولان متضادان بل هي قيدٌ للأولى: 
فلذلك يقول: الاستدامة كالابتداء في ثبوت الحكم ولكنها ليست في قوته أضعف. 


إذن قال: «وَاسْيِدَاميْهُ رط -سيفرع بعد قليل- معناها: أن الشخص إذا قبض الرهن ثم ردَّه إلى 
مح ا ل ا ل مي لح سي ل 
«واستدامته مه رط إن أ خْرّجَهُ إِلَى الرَاهن» د يعني أن المرتهن رد السلعة المرهونة للراهن رجّعها له. «فَإِنْ 
َرَج إلى لان باختيارو» يعني بإرادته رال وُه أنت رهنت عندي هذا الكأس» فقلت: سى 
خليه عندك؛ اجعله عندك» خلاص خليه ما أبغاه خليه عندك إذن هنا يقولون: زال لزومه. لك الحق أن 
ترجع أنت أبو سعيدء زال اللزوم. مفهوم هذه الجملة: أنه إن أخرجه بغير اختياره» أخذه غصبًا منه أو 
أخذه بسرقة فإنه يبقى اللزوم» فهو لازم للرهن ولا يصح البيع به. 

© قال المصنفه ١‏ فَإِنْ رَده إِليّها. 
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يعنى أرجعه للمرتهن» الرهن رجّعه إليه فر أخريئ» اغا و مه إليه كأنه قبض جديدء قال: «وَلَا 


دف وَاحِدِ مِنْهُمَاا لا الراهن ولا المرتمن» فلا يجوز للراهن أن يبيع» ولا يجوز للمرتهن أيضًا أن 
يبيع» كلاهما ما يجوز له أن يبيع هذه السلعة» ولا ينفذ تصرفه فيه ولا أن يهبه ولا غير ذلك من التصرفات 
١بغيْر‏ إِذْنِ الآخَرِ)؛ لأن العقد لازم إذا كان لازمّاء لكن وقت الجواز يصح تصرف الراهن» لكن في وقت 
اللزوم لا يصح تصرفه إلا بإذن صاحبه؛ لأنه عقدٌ لازم. 
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© قال المصئف: إلى عِتق الرَاهِن». 


بأن ن يأتي الراهن فيعتقه فإنه يصح العتق؛ لأن الشرع مت مشر ف للعدق؛ قال: لكن ١مَعَ‏ الإِنّم) لأنه فوت 
على صاحبه الرهن, قال: ود تؤْكَلٌ قِيمَنهُ رَهْنَا مَكَانَهُ) فيؤخذ كم قيمة هذا القرض؟ يؤخذ قيمته فيجعل 
رهتاء وبناءً على ذلك فإننا نقول: نأخذ منها قاعدة: إن الرهن إذا لزم بأن كان مقبوضًا فتصرّف به الراهن 
الذي عليه الدين» فنقول: 

أول شيء: التصرف غير صحيح» تصرفه غير صحيح» تصرفه بالتعاقد غير صحيح» ملغي» البيع 
باطل؛ لأن الرهن لازم» انتهينا من الأمر الأول. 

لكن إن تصرف به وأدى إلى تلفه مثل العتق» أو تصرف به بأن أحرقه قصدًا أو أكله أو غير ذلك» فإنه 
يلرم بقيمته» كم قيمة الرهن؟ خمسة آلاف» إذن يُجعَل خمسة آلاف رهنء ولذلك الفقهاء يقولون: يصح 
ويجوز أن أقترض منك عيئاء أقترض سيارتك وخذ هذه عشرين ألف رهن خليها عندك رهن يجوزء 
فيجوز أن يكون الرهن نقدَاء لا يلزم أن يكون عيئًا. 

© قال المصئف: (وَنَمَاءِ ء الرّهْنِء و كسبة». 


نماء الرهن سواء كان المتصل أو المنفصل» «وَكَسْبُةُ) فيما لو كان عبدًا يكتسبء «وَأَرْش الجتابة 
عَلَيْه مثل أن تكون دابة فيصبح عليها جناية أو عبد عليه جناية» «مُلْحَقّ به» ما معنى ملحقٌ به؟ يعني 
متعلق بالرهن» المبلغ هذا الذي هو أرش الجناية مرهون, والنماء ولد الدابة مرهون. فإذا لم يُسدد بيع 
الجميع وغمه الرخو الدين وي وإ لا 52 أي #سلة المذين الدين ذإثه برجم له كاملة. 

@ قال المصنف: «وَمُؤْئَنهُ عَلَى الرَاهِن». 

الراهن هو الملزم بمؤونته إلا في حالة واحدة ستمر معنا إن شاء الله: فيما لو كان قد حبسه المرتمن 
عنده وله مؤنه» فهنا يدفع المؤنة ويأخذ يركب ويحتلب بقيمة الرهن ما بذله» قال: «وفنة» أي: كفن 
المد فحن قلغا لى أن الققراة رة ايه ركت إنامات على ازا ا وا 21 را 
أخذت منك رهن سيارة» وهذه السيارة أين أضعها؟ فاستأجرت كراجّاء الكراج على الراهن الذي عليه 
الدين» هو الذي يلزمه أن يدفع قيمة الكراج إيجاره» أو قيمة المستودع إذا كانت الكمية كبيرة» أنت الذي 
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تدفع ليس أنا المرتهن وإنما أنت.‎ 
قال المصئف: ١وَهُوَ: ماله في يد المُرْتَهِنِ).‎ © 


مطلقًا سواءً وقّى أو لم يفٍ؛ ففي كلا الحالتين يده يد أمانة ولو بعد الوفاء» و(إنْ تَلِفََ» أي: الرهن 
«بعَيْرٍ تَعَذّ مِنّْهُا أي: بغير تعد من المرتهن افا شَيْءَ عَلَيْه). مفهوم هذه الجملة أنه إن تلف بتعدٌ منه فإنه 
يضمن ويبقى الضمان رهتاء أنا والشيخ أبو أنس أقرضته خمسة آلاف فأعطاني رهتا هذا المنديل» 
فتعمدت فأتلفته» فأنا أضمن قيمته إما كله أو قيمة الأرش» هذه القيمة التي ضمنتها تبقى رهن» ما ترجع 
لك ت تبقى رهن» فيبقى الضمان أو الرهن بحاله. 
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© قال المصئف: «وَلا سقط بهلاكه». 

ببلاكه سواءٌ كان بتعدي أو بدون تعدي وا يَسْقْطْ بلاک شََيْءٌ مِنْ َيِه بل يبقى الدين على حاله 
كاملاء والعكس: «وَإِنْ تلف بَعْضُهً) أي: بعض الرهن» «َباقيو رَهْنْ بجَويع الذَّيْنِ) ن نفس الشيء. 

® قال المصنف: « ولا يَنْكُ بَعْضُهُمَعَ بَقَاء ء بَعْضٍ الدَّيْنَ). 

واحد اقترض من شخص آخر ألف ورهنه مئة صاع أرزء فلما سدد الخمسين قال: ارجع لي بنصف 
الرهن» نقول: ما يلزم» فالرهن كله متعلق بالدين كله ما نقول: بجزئه بل هو بالدين کله» يقول: «وَتَحُورٌ 
الرَيَادَة فيه دُونَ دَيْنِه) يعني يجوز بعد الدين أن تزيد 7 تقول: أعطني رهنًا آخر ورهنًا ثالثّاء ورهنًا رابعًاء 
«دُونَ نَ الدّيْنِ) ما يجوز لك أن تزيد الدين» يعني يقول لك: خد زيادة في الدين يعني المبلغ فإنه يكون ربًا. 

نآخذ السطر الأخير هذا ثم نقف عنده وإن شاء الله نكمل الدرس القادم. 

© قال المصتف: «وَإِنْ رَهَنَّ عِنْدَ انين ن شيعا . 

أي: استدان من اثنين مالا أو استدان منه اثنان ورهنا له شيئًا واحدّاء أو العكس: استدان من اثنين 


ورهن لهما او احا قال: ١وَإِنْ‏ رَهنَّ عِنْدَ الِْيْنِ سينا قَوَنَى أَحَدَهُمَاا استدان من اثنين وأعطاهم هذه 
السيارة قونى أحدهماء 8 دكا استدان مته اثنان شيا واحداء اشعدان منه شتا «قاشتوفی من 


أَحَدِهِمًا: الْقَكَ في تصيبه» هذه الجملة أتى بها المصنف في مقابل المسألة التي قبلهاء المسألة التي قبلها 
يقول: إنه لا ينفك جزءٌ من الرهن بانفكاك جزءٍ من الدين إلا إذا كان الدين يختلف باعتبار المالكين» إذا 
كان الدين يختلف باختلاف المالكين» بأن يكون الذي استدان شخص واحد أو الذي استدان شخصان» 
أو إذا كان المستدان من الشخصين أو المستدان منه شخصينء فهنا نقول: الرهن يُقسَّم على الرؤوس لا 
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علن اللي 
بذلك نكون قد أوشكنا أن ننتهي من هذا الباب؛ لأن الجزئية الأخيرة تحتاج إلى شرح وهي مهمة 
جدًا في قضية كيف يُستوف الدين من الرهن؟ فأنا أريد أن أعطيها حقهاء نبدأ بها إن شاء الله الدرس القادم» 
إن شاء الله الدرس القادم بمشيئة الله عَرَيجَلَ تنهى الرهن والضمان وإن شاء الله عمجل أيضًا والحوالة 
إن شاء اش ميض 
أسأل الله عَرَيجَلَ للجميع التوفيق والسداد. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 
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الحَمْدُ لله رَبّ العَالَمِين» وَأَشهَدُ أنْ ا لَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَأَشْهَدٌ أن مُحمدًا عَبْدَهُ وَرَسُولهُ 
الم اکا م فيلا 16 إلى يوه الدين, 
ع عر معو 
0 ثم أمَا بعد: 
فكنا قد وقفنا عند قول المصنف رَه أة: ١«َإذَا‏ حل الدَّيْنُوَامتتَعَ مِنْ وَكَائه؛ وذلك من باب الرهن. 


# قال المصئف: «وَإِدا ج الدَيْنُ يه مِنْ وَفَائِه). 

السداد إِمّا عجرًا أو عن قدره؛ إِذَا فقوله: (إذا ج إذا كان a‏ لآن الديوث وغان: 
ء و 

الأول: ديون مؤجلة. 

الثاني: وديون لا تقبل التأجيل وهو دين القرض. 

© قال المصنف: «"وَامْتَتعَ مِنْ وَقَايها. 

سواءً كان امتناعًا بعجز أو بدون عجزء وكانت هناك عينٌ مرهونة؛ فذكر الآن الشارح أو الشيخ 
حمَدْلنَهُ ما الذي يترتب على هذه العين. 

© قال المصنف: «فَإِنْ گان الرّاهِنُ أَدنَ للْمُرْتَهِنِ و العَذْلِ في بَبعِه: بَاعَهُ وَوَفَى الدَّيْنَ). 

إذا كان هناك عين مرهونة ثم اشترّطً أو اث شثّرط على المدين أنك إن لم تسدد الدَّين فإننا سنيع هذه 
العين» اشترطوا عليه» واتفقو موا ابتداءً رها ر 7 اط قال: «إذا جاء أجل الدين يوم الخامس 
من محرم ولم أسيدك؛ فَخُذْ العين وبعها»» فحينئظٍ يقوم المرتهن بأخذ العين وبيعها ثم يقضي منها الدين 
وما زاد يرده لصاحبه» وإن كانت قيمة العين أقل من الدين فإنه يأخذ القيمة كاملة ويبقى الباقى ديئًا في ذمة 
المدين» يبقى ديئًا في ذمته. 

© قال المصنف: «فَإِنْ كَانَ الرَّامِنٌ). 


الراهن هو الذي عليه الذّين والعين في ملكه. 
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© قال المصنفه: «أذنَ للم تين «. 

# قال المصنف: «فى بَبّعِدا. 

© قال المصتف: «باعَه وو الدّيْنَ). 

© قال المصنف: «أو العَدلٍ). 

أو كان أذن للعدل» ما المراد بالعدل؟ هذه العين المرهونة إما أن تكون في يد المرتبن فيكون قابضًا 
لهاء وإمّا أن تكون في يد عدل» شخص ثالث» نقول له: «اجعلها عند زيد» عند صاحب المكتب الفلاني» 
وهكذاء هذا يسمى عدل؛ فتكون في يله. 

فإن كان قد أَذِنَ العدل أو أذن للمرتبهن بالبيع فإنها تباع ويو منها الدين» وإن لم يكن قد أذن سنتكلم 

طيب قبل أن أنتقل فقط هنا قيد في قوله: «فَإِنْ كَانَ الاه أن لل تن أو العذل» الفقهاء يقولون: إن 
العدل لا يبيع العين المرهونة إلا بإذن شخصين: بإذن الراهن والمرتهن معّاء فلا يكفي إذن الراهنء بل لا 
تن إذن الان فقن المرعن لا بريد ببعها ويريد الأنذار» لآن الحق له افلا بد من إذن المرغن» فلذلك 
قلنا: «أن العدل لا بد له من إذنين» بينما المرتهن يكفي إذن الراهن لأنه هو المرجمن». 

® قال المصنف: ابَاعَهُ وَوَفَى الدَّيْدَ). 

أي: ولا يحتاج أن يُجدد إذنًا آخر؛ واثما هو اعدا للوذن الآول أو القنوط الم روط غلية: 

@ قال المصنف: «وإلا). 

وإلا يعني إذا لم يكن قد أَذْن أو شرطوا عليه أن العين تباع. 

© قال المصنف: (وَإِلَا أَجبَرَهُ الحَاكِمُ عَلَى وفائِه). 


ڪڪ SAE a‏ 
SSS CC.‏ سن اناسع 
® قال المصنف: أو ع الرَهْنِ «. 
فالحاكم هو الذي يُجبره حتى إنهم يقولون: «يكون إجباره بحبسه وتعزيره» كما أن صاحب الدين 
يُحبّس؛ فيحبّس من عليه دين موثق برهن حتى يوني الدين أو أن يبيع الرهن لسداد الدين؛ فيحبّس ويُعزر. 
# قال المصنف: «فَإِنْلَمْ يفعل). 
حيس وعُذّر» ومع ذلك يعني لم يبع ولم يفي . 
© قال المصنف: «بَاعَه الحاكم). 
أي: باع العين المرهونة» باع الحاكم العين المرهونة. 
© قال المصنف: «وَوَنَى دَيْنَهُا. 
وقضى الدين من هذه العين المرهونة. 
طيب هذا الكلام يُفيدنا على مسألة لنعرف الحال الذي نحن عليه الآن» نسمع في هذه الأيام أن نظام 
الرهن العقاري على وشك الخروج. 
2 ما الفرق بين الحال قبل وجود الرهن العقاري وبعده؟ 
قبل وجود الرهن العقاري أو صدور قرار الرهن العقاري هو رهن مطلق. 
وأما بعد وجود الرهن العقاري فإنه رهن مأذون للمرتبن وهو الذي له الدين بالبيع. 
فالواقع الحالي من رهن أرضًا في دين؛ فإنه إذا حل وقت الأجل فإن الواجب ما يلي: 
أولا: الرفع للمحكمة لإثبات الدين. 
ثم إذا نبت الدين ويأخذ مدة في إثبات الدين وخاصة في ظل التقاضي الحديث الذي يأخذ مدة 
طويلة. 
ثم بعد إثبات الدين المطالبة بالسداد» ويكون المطالبة بالسداد عن طريق الحقوق» وهذا قولهم: 


«أجبره الحاكم على الوفاء». وقد تكون المطالبة بسداد الدين بحبسه. 


ثم بعد ذلك تباع العين المرهونة فتأخذ مدةٌ من حين حلول الدين إلى بيع العين المرهونة قد تصل 
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إلى سنين» وهذا هو الموجود سنين. 

بينما إذا ار النظام الجديد -نظام الرهن العقاري-؛ فإنه من حين يحل الدين يجوز مباشرةً للمرتين 
بإذن قاضي التنفيذ أن يقوم بالبيع مباشرة في خلال يومين أو ثلاثة؛ فتباع العين المرهونة بسرعة سواء 
كانت بيتا أو عقارًا أو نحو ذلك؛ فيبّاع مباشرة؛ فهو اختصادٌ في الإجراء وهي داخلة في كلام الفقهاء 
بالإذن وعدمه. 

© قال المصنف: «فصلٌ). 

تكلّم في هذا الفصل عن مسألتين: 

المسألة الأولى: فيما يتعلق بكيفية بيع العين المرهونة» والحقيقة أن لها تعلقًا بالسابقة» ولا أدري أنه 
هلهال ل لن 

ثم بعد ذلك ما يتعلق بالشروط المتعلقة بالرهن. 

@ قال المصنظف: «رَيَكُونُ عِنْدَ مَنِ اتََّهَاعَلَيْها. 

أي: أن الرهن أحيانًا قد يكون في يد المرتهن الذي بذل الدين؛ وهو الدائن» وهو الأصل» فالأصل أنه 
يكون في يد المرتبن؟ فتكون السيارة عنده ويكون الكأس عنده ويكون الذهب عنده والنقد وعنده ونحو 
ذلك؛ هذا هو الأصل. 

© الحالة الثانية: إذا كان الرهن في يد الراهن الذي عليه الدين» فهل يصح ذلك؟ نقول: «نعم» يصحء 
ويبقى الرهن ثابثًا لكنه ليس لازما»؛ لأنَا قلنا: «إذا رجع الرهن بيد الراهن فإنه يُصبح غير لازم تكلّمنا 
عنه في الدرس الماض؛ فيصبح غير لازم. 

۵ الحالة الثالثة: أن يُجعَل الرهن في يد عدلٍء في يد رجل ثالث» قد يكون واحدًا أو أكثر من واحدء 
فحيتذٍ هذا الرجل الثالث هو وكيلٌ عن المرتبن ووكيلٌ عن الراهن ممّاء وكيلٌ عن الطرفين؛ لذلك 
سنقول أحيانًا: إنه وكيلٌ عن الراهن وسنقول أحيانًا: أنه وكيلٌ عن المرتهن؛ فهو وكيلٌ عنهما في اليد؛ لأنه 
وكيل عن المرتبن في القبض ووكيلٌ عن الراهن في الحفظ؛ ولذلك مؤنة الوكيل على الراهن لا على 
المرفيت. 
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ولما قلنا: إن العدل هذا الذي قبض وكيل عن المرتهن في القبض)؛ فإن قبضه يكون كقبض المرتهن 

فال الست ا لَه فى البيّم). 

هذه المسألة متعلقة بمسألة قبل قليل» أخبما أذنا له» أي: الراهن المرتمن» أَذِنًا للعدل بالبيع» ألم أقل 
لكم قبل قليل: إن العدل لا يجوز له أن يبيع إلا بإذن اثنين؟ 

هنا نط عليها في قوله: «وَإِنْ ْنَا لَهُ في البَيْع' لَمْ أي: الراهن والمرتبن ممّاء إذا أذن الراهن والمرتبن 
للعدل في البيع أي: عند حلول الأجل؛ الَمْ يَبِعْ) لا يجوز له أن يبيع إلا بِتَقَدِ البَلّدِ يبيع بالنقد الذي 

قالوا: «ما لم يكونا قد عينا له نقدًا معيتا» بع بالنقد الفلاني» وقال بعض المتأخرين: «بل الأنسب أن 
يقال إنما يبيع العين بثمن الدين» بالثمن الذي منه جنس الدين؛ لأن المقصود جنس الدين» وهذا رجّحة 
بعض المتأخرين» وهذه في صفة البيع؛ كيف يبيعه وما هو النقد. 

ذكر بعد ذلك بعض صفة الاختلاف» وهذه دائِما يُكثر بها الفقهاء في كل باب» فإن الفقهاء يذكرون في 
كل باب من أبواب الفقه: «إذا اختلف المتعاقدان في هذا الباب» فمن القول قوله» وجمع بعض 
المتأخرين رسالة ولا يُعرّف مؤلفها -وهي موجود المخطوطة- فيمن القول قوله» جمعها من جميع 
أبواب الفقه على مذهب الإمام اجه 

© قال المصنف: «وَإِنْ قَبَض). 

5 و 

أي: العدل. 

# قال المصنفه «التْمَنَ). 

بعد البيع طبعًاء باعه ثم قبض الثمن. 

© قال المصنف: «فَتَلِفَ فى يَدِو). 

جاءه أمرٌ فأتلفه؛ لأنه لو كان هذا التلف بتفريط منه؛ فهو ضامن؛ لأن يده يد أمانة» فكل من قبض 


الرهن سواءً كان هو المرتهن أو العدل فإن يده يد أمانة. 


_ 
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فتلف بيده بتفريط؛ فإنه ضامن» وإن لم يكن بتفريط؛ فإنه من ضمان الراهن. 

ما معنى هذا الكلام؟ نحن عندنا هذه العين مرهونة في دين بيني وبين شيخ عبد الله» هذه العين 
مرهونة» فلما جاء وقت الأجل بمعناها بالإذن بعد ما أذن هو. حينما أذن صاحب الدين وهو الرهن, لما 
بيعت جاءها ما تلف الثمن» جاء شخصٌ فسرق المال بدون تعدي ولا تفريط. 

طيب إن كان الذي باع العين -هذا الكلام لم يذكره المصنف» لكن لا بد أن تعرفونه» وهو معروف 
بالعقل- إن كان الذي باع الرهن هو المرتهن وهو الدائنء الدائن باع العين بإذن الراهن» ثم بعد ذلك لما 
قبض الثمن سُرِقٌ منه أو جاء شيءٌ من الآفات السماوية فأتلفته» هل يرجع على المدين يقول: أعطني 
الدين أم لا؟ يده يد أمانة» سُرقّت منه بغير تفريط منه؟ -لم آتِ بكلام المصنف» خلنا نأتي بالصورة 
الأولى» ثم نرجع للعدل بعد قليل-. 

كلام إذا كان الذي باع هو المرتمن نفسه؛ صاحب الدين» فما رأيكم؟ هل يرجع؟ 

إن قبض المرتبن كأنه قد قبض الدين؛ فأصبح في ملكه؛ لأنه عندما قبض المال فما يرجع عليه 
بالدين» ما يرجع عليه بالدين ولكن يرجع له بما زاد عن الدين فقطء ما زاد» يده يد أمانة فيه. 

ما زاد؟ لاء ما يرد مما زاد» لاء ما يضمن بما زاد؛ صح؛ لأن يده يد أمانة» لا يرجع عليه لا بالدين ولا 
بغيره؛ لأن يده يد أمانة؛ فبالدين يُعتبر قبضه صحيح» وما زاد عن الدين فإن يده يد أمانة فيه» وهو تلف من 
غير تفريط منه؛ فلا يرجع. 

الصورة التي ذكرها المصنف فيما لو كان العدل هو الذي باع» هذا الرهن بيني وبين شخص والعدل 
هو الذي باع» لما باها جاءت آفة؛ فأتلفت الثمن؛ فالمصنف هنا قال: «قَتَلِفتَ في يَدِهِ: فَمِنْ ضَمَانٍ 
الرَّاهِنِ) من هو الراهن؟ الدائن ولا المدين؟ الراهن أهو الدائن أم المدين؟ المدين. 

قال «المدين هو الذي من ضمانه)»؛ وينبني على ذلك فإنه يجب على المدين أن يُسدِد الدين» ويبقى 
الدين في ذمته. السبب سهل جدًا أنهم يقولون: «إن العدل هنا وكيلٌ عن الراهن» الأصل أنه وكيل عن 
الراهن إلا في مسألة القبض؛ فَإنّه وكيل عن المرتهن. 


فهنا حكمه كحكم الوكيل» وكيل عن الراهن» والوكيل يده يد أمانة؛ فيكون في ضمان الراهن. 


TTS gr 8 || | 
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© قال المصنف: (وَإِنٍ اذَّعَى). 

طبعًا إذا نُعيد قضية «لو كان الذي باعها هو المرتهن)؛ فنقول: إن المرتهن ما زاد عن ثمن الدين؛ فإن 
ضمانه على الراهن» وما كان بقدر الدين فإنه يكون كالقابض له حكمًا؛ لأنه قبضه -قبض الدين. 

@ قال المصنف: «وَإِنِ اذَّعَىا أي: العدلء لدَفْعَ اللمن ات المُرْتَهِنِ) قال: «أنا بعت العين ثم 
أرجعت الثمن للمرتهن»؛ «فأنكره» أي: أنكر المرتهن قبض الثمن» «وَلا بيه لا توجد بينهما بينة تدل 
غلى ذلك «وَلَمَْكُنْ بحْضُور الرّاجِن) أي: لم يدفعه بحضرة الراهن. 

قال (ضَمِنَ؛ كو كيل» ضمن العدل» ما السبب؟ قالوا: لأنه تصرف تصرفا فيه تفريط؛ لأن الأصل أن 
من سدد دينًا عن آخر -الوكيل- فإنه يجب عليه أن يُشهد وأن يكون بحضرة صاحب الدَّينَء فلما لم يكن 
ذلك فإنه؛ يضمن لتفريطه. 

ونحن قلنا: «إن الأمين إذا فرّط فإنه يضمن)؛ فهنا مُفرّط هو لعدم الإشهاد. 

بدأ الشيخ مهاد لنَّهُ بذكر الشروط في الرهن» ونقول: إن الشروط في الرهن قبل أن يأتي بها المصنف؛ 
نقول إن الشروط ني الرهن نوعان: 


وشروط فاسدة تفسد هي ويصح العقد -عقد الرهن-. 

فأما الشروط الصحيحة فهو ما ذكره المؤلف قبل قليل» وهو ما كان لمصلحة العقد مثل اشتر 7 اط أن 
يبيع المرتبن العين» أو أن يبيع العدل العين» فهذا شرط لمصلحة العقدء فيصح هذا الشرط إِذًا الشرط 
الذي يصح في عقد الرهن هو ما كان لمصلحة العقد» وسبق ذكره؛ وهو أن يشترط ماذا؟ أن يبيع المرتهن 
العين إذا حل الأجل. 

طبعًا إذا لم ي يشرط هذا الشرط فإنها لا تباع؛ ST‏ ْدّ أن يُلزِم الحاكم يُجبره بالسدادء فإن لم يُجبر 
باع عليه الحاكم في آخر الأمر 

الشروط الفاسدة التي تفسد وحدها ولا يفسد العقد: هي التي ذكرها المصنف وهي شرطان. 


قال: الشرط الأول: (وَإِنْ شَّرَطَ أَنْ لا يبِيعَهُ إا حَلَّ الدَّيْنُ) إِذَا اشترط أنني سأرهنك هذه السلعة» لكن 


۷ 
حك 


لقضيرةالشّيخ أد. عبد السام بن جر شويع 2# 4# 


16۹۸ 


د 

1 2 5 
إذا حل الدين ما تبيعهاء تبقى عندك؛ حتى سد دك الدين» نقول: هذا الشرط فاسد لكن العقد 
الصحيح»؛ لأنَّ من مقتضى وأثر العقد -عقد الرهن- أنه إذا حل الأجل أن تباع العين سواء كان بالإذن 

أو بإجبار الحاكم. 

فهذا الشرط يخالف مقتضى العقد ونتيجته؛ فيفسد وحده ويصح العقد إِذَا فقوله: ١وَإِنْ‏ شَرَطَ أَنْ لا 
يِمَهُإِذَا حلا لَمْ يَصِحّ الشَّرْطُ وَحْدَهُ ولكن العقد صحيح. 

النوع الثاني من الشروط قوله: «أَوْإِنْ جاه 1 يعني قال الراهن الذي عليه الدين (إِنّْ جَاءَهُ بحم 7 
يعني جئتك بحقك وقت كذا؛ فإنه ينفك الرهن» «وَإلّه أي: وإن لم آتك بالدين «قَالرَّهْنُ لَهُ) أي: فالرهن 

وهذه كثيرٌ من الناس يظنها -يظن أن الرهن هو كذلك مع أن هذا الشرط باطل أو فاسد وا لعقد 
صحيح» كثير من الناس يقول: «هذا دين» ورهنتك هذه الأرض» مثل ما ذكر أخونا قبل قليل؛ «فإذا جاء 
وقت الأجل؛ فإن العين لك» هذا غير صحيح» الشرط فاسد» سواءً كانت العين قيمتها أكثر من الدين أو 
5 ا 2 5 : 0 3 
هذا الشرط فاسد؛ لأنه قد يؤدي إلى الربا أو يؤدي إلى القمار؛ لأن هذه العين قد تكون قيمتها أقل أو 
اكثر من قيمة الدين): 

وإنما الواجب في العين المرهونة أنه إذا جاء الأجل فلم يُسدد الدين أن تاع العين وذكرنا كيفية بيعها 
قبل قليل. 

ثم إن كانت مثل الدين بقدر قيمة الدين؛ فإنه يُسدَّد منها الدين. 

وإن كانت قيمة العين المرهونة التى ببعت أكفر من الدين؛ يدد الذين» وما ؤادغنه يرد للراهن 
الذي كان مديئًا؛ يُرّد له» الدين قيمته مائة ألف» والعين وهي أرض بيعت بمئة وخمسين ألف فنسدده 

وإن كان بيع العين أقل من قيمة الدين؛ فَإِنَّ القيمة كاملةً يأخذها الدائن» والباقي من الدين يبقى في 
ذمته يطالبه بها؛ فيرفع للحجر عليه لكونه مفلسًا فيباع عقاره وما يملكه لآجل السداد -سنمر على الحجر 
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© قال المصئنف: «ويقبل قَوَلَ رَاهِن). 
إذا اختلف الراهن والمرتهن هنا ليس اختلاف بين العدل؛ وإنما بدأ الاختلاف بين الراهن والمرتهن 
في الرهن نفسه» متى يُقبّل قول الراهن؟ قال: في أمورء يعني متى يُقبّل قول الراهن الذي عليه الدين؟ 
® قال المصنف: «ويقبل ل راهن فى: قذر الدَيْنَ) 
وهذه المسائل فيما إذا لم تكن هناك بيّنة يجب أن نعرف» داتمًا إذا قلنا: «يقَبّل قول فلان فيما إذا لم 
تكن بينة» وأم ما إذا كانت هناك بينة فيْحكم بها». 
طيب القاعدة فيمن قبّل قوله واحدة من اثنتين: 
إِمّا أن يكون مستمسكا بالأصل. 
أو أن يكون منكرًا. 
غالبًا من يُقَبّل قوله إِمّا أن يكون متمسك بالأصل أو يكون منكرٌء ومعنى كونه منكر يعني مستمسك 
بالأصل؛ لأنه متمسك بالأصل الأساسي فهو منكرٌ للانتقال عن هذا الحكم» يقول: «إن الراهن يُقبّل 
قوله في قدر الدين» لو أن الراهن والمرتهن اختلفا 
بيعت العين؛ فقال الراهن وهو المدين: «ديني خمسين» والثاني قال: «لاء أنا أقرضتك مئة»؛ فالقول 
قول الراهن؛ لآن الأصل عدم وجود الدين في الذمة» الأصل الشخص ما عليه دين في ذمته؛ فيكون 
الراهن منكرٌ للزائد» فالقول قوله. 
© قال المصنف: «وَالرَّهْن). 
وفي الرهن انتبّه وقول الشيخ: «يُقبّل قول الراهن في الرهن» تحتمل احتمالين: 
ما أن يكون الاحتمال يُقبّل قول الراهن في وجود الرهن. 
بمعنى اختلف الراهن والمرتهن هل هذه العين رهن آم ل ليست رهنًا؟ فالراهنخ يقول: «لاءماهي 
رهن» آنا أعطتك إياه عارية» والمرتهن يقول: (لاء هي رهن ولا توجد بينة»؛ يقولون: : «فالقول قول 
الراهن»؛ لآن الأصل عدم وجود الرهن فهو مُنكر ونحن نستمسك بالأصل. 
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طيب هذه الجملة قوله: «قذر الد ِن وَالرَّهْنْا تحتمل احتمالا آخر» وهو قوله: : «أن تكون باعتبار 
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قدر الرهن»؛ فيقول الراهن مثلا: «رهنتك شاه واحدة» والثاني يقول: «بل رهنتني شاتين» فالقول قول‎ 
الرهن إنما هى شاه وااحلة.‎ 

إِذَا فقوله: «الرهن»: 

تحتمل أنها معطوفة على كلمة الدين: أي: في قدر الرهن وقدر الدين وهو المعنى الثاني. 

أو تكون معطوفة على كلمة قدر؛ فتكون في قدر الدين» واختلفا في الرهن نفسه. والمعنى الصحيح. 

® قال المصتف: (وَرَدُو). 

الأمر الرابع الذي يبل فيه قول الراهن: «في رده» أي: في قول المرتهن: «رددت الدين» لما جاء وقت 
البيع جاء المرتبن قال: «سوف أبيع العين». 

لماذا؟ 

قال: «لآن عليك دين». 

قال: «أنا رددته» رددت الدين الذي في ذمتي). 

قال: «ما عندي بينة». 

فنأخذ بقول الراهن الذي عليه الدين. 

@ قال المصئف: ر کونه عَصِيرًا لا خَمْرًا). 

هذه مسألة تحتاج إلى تصور الفرق بين العصير والخمرء الماء عندما يُنبَد فيه التمر أو العنب أو 
التفاح أو غيره يكون ماءً؛ يُسمى نبيذ ماءٍ يجوز شربه» ثم بعد فترة يُصبح عصيرًاء حتى يشتد أو يغلي أو 
يقذف بالزبد» هي ثلاثة أوصاف ذكرها الفقهاء» وبعضهم يقول وهم مشهور المذهب: «حتى تمر عليه 
ثلاثة أيام» أربعة أوصاف ستمر معنا إن شاء الله في حد السكر. 

العصير مثل ماذا؟ مثل عصير المشهور عندنا يسمونه السوبياء هذا السوبيا إذا تركته ثلاثة أيام ينقلب 
إلى خمر» طيب عندما رهن العين المرهونة لما جاء وقت البيع إذا بها قد انقلبت إلى خمرء انقلبت 


خمرًاء أصبحت خمر لا قيمة لهاء ما يجوز بيعها؛ فجاء المرتهن أي: صاحب الدين فقال: «عندما رهنتها 
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لى كانت خمرًا) وجاء صاحب العين قال: «لاء آنا رهنتها لك عصيرًّاء ولكنك خذنتها في مكانٍ حار حتى 

فهم اختلفوا أهي عصيرٌ أم خمر وقت القبض» لا وقت البيع» لأن وقت الحلول هي خمر؛ فنقول: 
«إن القول قول الراهن في كونها عصير؛ لأن الأصل السلامة من الوقوع في التخمر. 

© قال المصنف: «وَإِنْ أقَرَا. 

أي: مَنْ عليه الدين وهو الراهنء «أَنَّهُ) أي: الرهنء «مِلْكُ غَيْرِوِا راح أعطى شخص عين سيارة» 
قال: «هذو رهن» خليها عندك في البيت» لما جاء الأجل أو قبل ذلك» قال: «هذه السيارة ما هى لى؛ هذه 
لأخى أو هذا الكأس ليس لى؛ لأخى» وهكذا. 

© قال المصنف: أو أَنّهُ جَتى). 

وهذا في العبيد» لو كان رهن عبدًا ثم جنى» ونحن نعلم أن العبد إذا جنى فان دية جنايته في ذمته» يُباع 
العندءية عد فة الجا 

# قال المصنف: «قْبلَ عَلَى نَفْسِد) ما معنى «قُبلَ على نفسه)»؟ معناها أن العين انتقل ملكها عنه 
إلى من أقر بملكها له» وأن هذه الجناية قد ثبتت في الذمة للمجنى عليه. 

ومفهوم هذه الجملة أنه لا يُقبّلَ على المرتهن؛ فيجب على الراهن أن يأتي ببدله أو بقيمته» لا يسقط 
الرهن؛ لأن المرمبن لا يُقبّل إقراره عليه؛ وإِنَّما يقبل إقراره على نفسه فقط. 

© قال المصنف: «وَحُكِمَ بفْرَارِهِبَعْدَ فَكُو). 

يعني بعد فك الرهن يُحكم بإقراره؛ فيتتقل الملك ونحو ذلك إلا أن يُصدَّقةُ المرتمن» إذا صَدَفَهُ 
المرتهن فإنه في هذه الحال ينفك» ينفك الرهن. 

آخر فصل في الباب الرهن» وهو فصل سهل جدًا في قضية هذا الرهن قبل بيعه كيف يستقاد منه؟ الآن 
نحن قلنا قبل قليل إن هذا الرهن إما أن يكون في يد المرتبن أو في يد عدل أو يكون ني يد الراهن» إن كان 
في يد الراهن فإنه يُصبح رهتاء لكنه غير لازم؛ فيصح تصرفه فيه وأما إذا كان بيد المرتبن فيجوز له أن 
يمنع الراهن منه. 
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ولذلك فإن حديث النبي صََِلنَََنَهوعَِاِوَسَلَ حينما قال: : ١لا‏ يَغْلَقَ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِه) فقهاؤنا 
وجهوةٌ أي: لا يُغلّق الأصل دون المنفعة» سنتكلم عن المنفعة بعد قليل» طيب هذا الرهن يُستفاد منه» 
شخصٌ رهن آخر كأسًا؛ فهل يجوز له أن يشرب في هذا الكأس؟ رهن آخر دارًا؛ فهل يجوز للمرتهن أي: 
صاحب الدين -الدائن- أن يسكن هذه الدار؟ رهنه سيارة هل يجوز له أن يركبها ويقضي فيها 
المشاوير؟ رهنة دابةً فهل يجوز له أن يشرب من لبنها ويأخذ من صوفها؟ وهكذا كل شيءٍ ارتهن؛ فهل 
يجوز الانتفاع به آم لا؟ 

نقول: إن المُرتّهن يجوز له الانتفاعٌ بالرهن» من هو المرتبن؟ الدائن» انتبهواء المرتهن يجوز له 
الانتفاع بالرهن في حالتين: ۰ ۰ 

الحالة الأولى ذكرها المصنف وسنذكرهاء ثم نذكر حالة أخرى لم يذكرها المصنف. 

© الحالة الأولى: في قوله: 'وَلِلْمُرْتّنٍ أَنْيرْكَبَ مَا يُرْكَبُ) من السيارات ونحوهاء 'وَبَحِْبَ ما 
بُحْلَبُ) من البقر والغنم والإبل. 

وفي معناه أيضًا أخذ البيض من الداجن» إن كانت العين المرهونة من الداجن يعني من الدجاج؛ فإن 
البيض في معناه وهكذاء ومثله الثمر في الشجر وهكذا. 

© قال المصتف: ابِقَدْرِ مته بلا إِذْنٍ). 


قوله: ابلا إِذْنِ) وسأرجع «(بقدر ته نَمَقَيِها بعد قليل» قوله: ابلا إِذْنِ) أي: بلا إِذنِ من الراهن؛ يجوز له 
أن يركب» وأن يحتلب» وأن يأكل من الثمرة» وأن يأكل من البيض» وغير ذلك من الصور بلا إِذنِ من 
الراهن» لكن عندنا قيدٌ ذكره المصنف وهو قوله: ابقدر ته تَفَقَتِها السيارة لها نفقة» تحريكهاء حفظهاء إذا 
كانت تحمّظ في جراش» الأصل أن المستودع قلنا لكم وحفظ المؤنة عن الراهن» لكنه ما أعطاه قيمة 
لا 

قيمة التحريك لأجل تغيير الزيت مثلا أو شيء من هذاء كلها مؤنة» الإبل والغنم لها مؤنة؛ تَطعم 
وتنظّف وتحتاج إلى راعيء الثمار لها مؤنة؛ تحتاج إلى مزارع وتحتاج إلى سقي؛ فكلها لها مؤنة. 

الفقهاء يقولون أنت بمعني أن المربن صاحب الدين يجوز له أن يأخذ من هذه الأمور بقدر النفقة» 
كم أنفقت؟ احسب كم نفقتك عليها: عشرة آلاف في السنة مثا بالمزرعة» خد من الثمر بقدر عشرة آلاف 
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وبناءَ على ذلك فإنّنا نقول: إذا كان النماء الذي أخذه أو المنفعة التي أخذها أقل من قيمة النفقة» 
أنفقت على الإبل آلف ريال» وقيمة الحليب الذي أخذت منها أو اللبن مئة ريال» الثمن مئة؛ نقول: إذا 
كانت النفقة أكثر من قيمة ما انتفع به؛ فإنَّهُ يرجع على الراهن؛ لأنَّا قلنا قبل: أن مؤنة الحفظ وما يتعلّق بها 
على الراهن؛ هذه واحدة. 

۵ الحالة الثانية: لو كان ما أخذه من المنفعة أكثر من قيمة النفقة» ما أخذه من المنفعة أكثر من قيمة 
النفقة» أو نقول: «إن الحليب أكثر من قيمته النفقة»» فنقول: إن ما زاد من فضل اللبن على النفقة؛ فإن 
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كان قد أَذْنَ للمرتهن ببيع الرهن؛ فَإِنّهُ يبيعةُ -يبيع اللبن ولا يشربه» فإن شربة يقدر قيمته» كأنّهُ باعه على 
نفسه» ثم بعد ذلك يكون رهتا مع الماء» مع العين الأولى. 

الإشكال ما هو؟ يقولون: «إن لم يكن قد أَذِنَ له» فالواجب أنه يصرفه للحاكم ليبيعه الحاكم» هذا 
كلامهم» الحقيقة أن اللبن والثمر قد يفسد إن لم يتولى صاحبه مباشرة البيع فلعله يعني يبيعة مباشرة 
لعدم فساده. 

إِذَا هذه الحالة الأولى التي يجوز للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة وهو بقدر نفقته. الحالة الثانية - 
انتبهوا للحالة الثانية: قالوا: «إذا أَذْنَّ الراهن للمرتهن بالانتفاع مجانًا؛ فإنه يجوز في غير القرض ما لم يكن 
سبب الدين القرض». 

يعني لو أن شخصًا قال لآخر وكان سبب الدين غير القرض: بعتك سيارتي» وعليك دين خمسين 
ألف؛ فقلت: «أعطنى عين مرهونة»؛ فرهنتٌ لى نفس السيارة يجوز؟ قلنا: «أنه يجوز أو شيئًا آخر 
جر 

فرهنتها لي» سبب الدين ما هو؟ ليس قرض؛ وإنما بيع؛ فأزنت لك؛ قلت: «خل السيارة عندك 
واستخدمها»؛ فيقولون: #يجوز بشرط أن يكون سبب الدين غير القرض» وهذا هو المعتمّد عند 
المتأخرين بالقيد الذي ذكرته لكم قبل قليل. 

ولكنخ #كريرشان القين نن مغل ف الد ا ةاستراط الاكووسبب الد ركبا هوق 


الصورتين «في الأولى والثانية)؛ فيقولون: «إن الدين إذا كان سببه قرض؛ فإنه يحرم الانتفاع بالعين 


AE ۳ rd مون ر‎ c> 
1 E ST | e 2 و‎ E N a 
اتشيلواشية أد. عب ااام بن و الش وہ ا ب ل‎ 


- جر ٠‏ 
ع م د 2 2 ع 

المرهونة سواء بقدر النفقة أو أذن بها مجانا» وليس خاصا بالصورة الثانية» بينما المتأخرون عامتهم على 
أن هذا إنما هو خاصٌ بالصورة الثانية دون الصورة الأولى. 

طيب آخر جملة وينتهي الباب كاملا قوله: 

@ قال المصنف: «وَإِنْ أنْمَقّ عَلَى الرَّهْن). 

أئنة أن المرعين أنفق على الرهن: 

© قال المصئف: ١بعَيْر‏ إذْنِ وهو من باب النفقة عليهاء مَعَ مَ إِمْكَانْهِ). 

أي: مع إمكان إذنه» أمكن أن يستأذنة لكن لم يستأذنه؛ قال: سم يَرْجِعْ عليه لم يرجع عليه ابتداءً 
احيرج حدس العبن و تيدتها دنا برج و ا ا 
يمكن يقول لك: «لاء لا تن تنفق؛ آنا سأنفق»؛ فيكون حكمة كحكم المتبرع ؛ هذه الحالة الأولى. 

© قال المصنف: (وَإِنْ تَعَذّرَا. 

وإن تعذر استئذانه فأنفق على العين المرهونة «رجع» وعرفنا كيفية الرجوع قبل قليل» طبعًا ما الذي 
يرجع به؟ يرجع بما أنفق» ما لم تكن قيمة النفقة أقل مما أنفق؛ فإنه يرجع بالأقل؛ لأن بعض الناس قد 
ينف أكثر من الحاجة. 

الناقة أحيانًا المتوسط أنه يُنفق عليها مثلا نقول: «مثلًا ثلاثمائة ريال في الشهر»ء لكن صاحبنا لاه 
جاب عامل يأخذ أكثر» وأتى بنوع غالٍ مثلا من العلف» وهكذاء نقول: «لا» ما ترجع بما أنفقت؛ ترجع 
بالأقل من نفقة المثل أو ما أنفقته». 

© قال المصنف: «وَلَوْ لم ب يَسْتَأَذْنِ الحَاكِم). 

هنا لا يُشترّط إذن الحاكم؛ لأن لو استأذن الحاكم قد تبلك العين» قال: «وَكَذَا وَدِيعَةٌ) يعني لو أن 
شخص أودع آخر وديعة ستتلف وتحتاج إلى إنفاق» نفس الحكم سواءً يمكن استئذانه أو لا يمكن. 

© قال المصئف: «وَدَوَات مُسْتأَجَرَةٌ هَرَتَ 0 


رجل استأجر من آخر دابة ثم إن المؤجر هرب» لا يُعرف أين هوء فبدأ فق عليها -نفس الحكم- 
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لأنه هرب ولا يمكن استئذانه؛ فإنه يرجع عليه» وكذلك ما في معناها مثل: من أعار شخصًا عاريّة» بعض 
الناس يحط عند شخص أمانة يقول: «شوي خلها عندك» ثم يذهب؛ فنفس الشيء الإنفاق عليها يأخذ 
حكمهاء العَاريّة والأمانة والوديعة وغيرها. 

© قال المصنف: «وَلَوْ خرب الرَّهْنُ فَعَمَرَهُ بلا إِذْنٍ). 

أي: عمره المرتبن بلا إذن. 

© قال المصنف: «رَجَعَ آله تَقَطْ). 

أي: رجع بقيمة الآلة فقط دون ما عدا ذلك. 

تبدا الآن بباب آخر -الأخير- وهذا الباب يعني باب نختم به درس اليوم إن شاء الله وهو باب 
الضمان» وباب الضمان باب مهم جدّاء والناس يتعاملون به بصفةٍ دائمة» والمراد بالضمان عند فقهاء 
الحنابلة يقصدون به أمرين: 

وهذا من السبب الذي يجعل كثيرًا من الناس يُخطى؛ فإن الحنابلة يستخدمون الضمان على معنيين: 

معنى في باب الجنايات وما يتعلّق بها وهو ضمان المتلفات» فمن أتلف لغيره شيئًا فإنه يضمن قيمته. 

والاستخدام الثاني يذكرونه هنا في المعاملات ويعنون به ضم ذمةٍ إلى ذمة وهي كفالة الآموال» 
الفقهاء غير الحنابلة يُسمونها كفالة» وأما الحنابلة فإنهم يُسمون هذا العقد بالضمان» ويخصون كفالة 
البدن باسم الكفالة. 

انظر الفرق بين الحنابلة وغيرهم: 

الحنابلة يخصون كفالة البدن باسم الكفالة» وغيرهم سواءً كانت الكفالة للبدن أو كانت الكفالة 
للمال؛ يُسمونها كلها كفالة. 

ونحن في عصرنا هذا الناس يسمونها كفالة» المشهور عند الناس يُسمونها عقد الكفالة» «اكفلني في 
المبلغ الفلاني» وهكذاء هو الذي يُسميه الفقهاء الضمان؛ ولذلك بعض الشباب عندما لم يعرف 
مصطلحات الفقهاء أراد مرةً أن يرجع لكتب الفقهاء في مسألة الكفالة» فتح الفهرس فنظر فوجد باب 
الكفالة» ففتح باب الكفالة فإذا بها تتكلم عن كفالة ماذا؟ البدن؛ فسمعته يقول: «إن الفقهاء لم يتكلموا 


۷ 
کے , 


ا 


SSS 

عن كفالة المال» لاء هو كفالة المال يسمونها ماذا؟ ضمانًا؛ فيجب أن نعرف مصطلحات الفقهاء وما 
يعنونه في كل معنی. 

نبدأ بالضمان. 

قبل أن ندخل للضمان» الضمان هذا بإجماع أهل العلم هو مشروع وجائز كما قال يوسف 
کیو السا۵: ا ولم جاءَ بو حل بور وأنأ پو رد اسو ایا «يوسف:۷۲) زعيم يعني 
ضامنٌ أو غارمٌ أو كفيل» هذه أربع كلمات بمعنى واحد: «غارم» ضامن» كفيل» زعيم» كلها معناها 
واحد. 

كذلك ثبت أن النبي صلى عليه وسلم أقرَّ الكفالة في غير ما حديث» جاءت أربعة أحاديث أو ثلاثة 
عن النبي صََدَلَََْتَِعَِالِوَسَلهَ في إقرار الكفالة» ما هي الكفالة؟ هي ضم ذمة إلى ذمة في التزام الدين. 

کت الان شعت ذم ال فاا ضدان أو فا 

وإذا كان نقل ما في الذمة إلى الذمة الأخرى؛ فإنه يُسمى حوالة» سنتكلم عنه إن شاء الله في الدرس 

إِذّا نقل ما في الذمة للذمة الأخرى هذا حوالة» وأمّا ضم ذمةٍ إلى ذمةٍ في التزام الدين فإنها ضمان أو 
كفالة. 

وأما اشتراك الذمتين في الاستحقاق والمال؛ فإنه يُسمى شركة» وهي شركة الذمم أو الوجوه. 

إذَا الذمة أحيانًا قد تكون ضم» وقد تكون اشتراك» وقد يكون نقل. 

0 نتكلم الآن عن قضية ضم ذمة إلى ذمة: 

ما معنى ضم ذمة إلى ذمة؟ يعني أن هناك ذمة مشغولة بالدين» واحد عليه مبلغ من المال دين» فيأتي 
آخر فيتبرع» -وانتبه لكلمة يتبرع - فيتبرع فيضم ذمته في التزام الدين» لا بالانتفاع بالدين؛ فيقول: «أنا 
سعدا معاد الد مقلك» افا راتت ك مانا وذلك وسم فيهان: كاذك ضمنت الدين فكان 
الدين في ذمتك؛ فيُصبح كلاهما مسئولٌ عن الدين سؤالَا أصليّاه مع أن المنتفع إنما هو المدين فقط» 


ا اند الى آآ# ‏ شک و2 
ا 0V‏ شبن رون مسقب 
باب الضمان هذا من العقود التي تسمى بعقود التبرعات» وقد انعقد الإجماع -وهذه مسألة مهمة 

وإن لم تذكر في الكتاب لكن لا بد أن نذكرها- وقد انعقد الإجماع» حكى الإجماع ابن المنذر في 

«الإشراف» أنه لا يجوز أخذ المال على الضمان أو أخذ المال على الكفالة -نفس المعنى-. لا يجوز 

بإجماع أهل العلم» حكى خلافا عن إسحاق بن رَاهَوَيْهِ إن كان ما نب لإسحاق صحيح. 
وبناءً على ذلك فما يقع من كثير من الناس من قوله: «اكفلني ولك كذا» باتفاق أهل العلم أنه حرام 

لا يجوز» سبب الحرمة فيه أنه بيع لما لايصح بيعه وهو الاختصاص؛ فإن الاختصاص لا يصح بيعه 

وتكلمنا ني أول باب البيع أن الاختصاص لا يصح بيعه» منه الكفالة» فلا يجوز لشخص أن يأخذ مالا 

على كفالة مطلقا باتفاق. 
من أهم المسائل التي إذا عرفتها عرفت المسائل التي ستأتي كلها هو أو قولنا: «إن الضمان هو ضم 

ذمة إلى ذمة» المسائل التي ستأتي كلها سأشرحها ثم سأقول لكم كيف أنها كلها مُتخرّجة على قولنا: «إن 

الضمان هو ضم ذمةٍ إلى ذمة أو الكفالة هي ضم ذمة إلى ذمة». 
# قال المصنف: لا صح إل من جَائز التَصَّدُّفٍ). 
ما يصح للشخص أن يكفل غيره إلا أن يكون جائز التصرف» الصبي لا تصح كفالته» المجنون لا 
يقوا: ولا يُستثنى من جائز التصرف الذين تصح كفالتهم إلا شخصٌ واحد فقط وهو المحجور عليه 

لفلس» وهذا الاستثناء العجيب أنه لم يذكر هناء وإنما يذكره الفقهاء في باب الحجرء ذكره الموفق في باب 

الحجر, فلما ذكر باب الحجر ذكر أنه يصح المحجور عليه لفلس أن يضمن عن غيره. 

الحقوق من عليه مسجون في سنون -يعني لمدة سنين طويلة جدًا- ومع ذلك يقوم بكفالة الناس» الفقهاء 

يقولون: لا يُسْتَرَّط الملاءة ولا يُشْترّط أن يكون يعنى محجور عليه لفلس. 
الأنظمة المعاصرة هي التي تقول: «يُشترط في الكفيل أن يكون ذا ملاءة» عنده قدرة مادية» حتى أنهم 

يُبَالِغْ يعني الأنظمة الموضوعة في ذلك فيقولون: «إن الشخص مثلا إذا كان راتبه ثلاثة آلاف» خمسة 

آلاف ما يكفل للمليون» من أين تسدّد؟! فهم ياغون لحفظ الحق» وهذه من الشروط التي تجعّل في 


۷ 
كت حك 


لفضيلةالمَيّخ أد. عبد السام ناشوي 4 ې 


10۸ 


7ح 2 


الأنظمة من باب حفظ الحقوق» ومعلوم أن من المبادئ الشرعية أنه يجوز لولي الأمر تقييد بعض 
المباحات بمنع من بعض العقود للمصلحة» فيمئع من كانت ملاءته ضعيفة من الكفالة لكي لا يُسجَّن 
غدًا ويمتع أولاده؛ ففيها مصلحة. 

فيجوز تقييد بعض المباحات من العقود والأعيان لأجل المصلحة العامة» وهذا من نوع المصلحة. 

من الملاءة التي تشترطها الأنظمة المعاصرة ومنها أنظمة المملكة أنهم يقولون مثلا: «أن الشخص 
يُمتع من أن يكفل أكثر من ثلاثة أشخاص» ممنوع أن يكفل الشخص أكثر من ثلاثة أشخاص؛ لأنك لا 
تستطيع أن تسدد عن أكثر من ثلاثة غالبًاء يعني في أشياء معينة ذكروها في الملاءة نسيتهاء لكن من هذه 
الأشياء التي تذگر. 

طيب من الأشياء التي تتعلّقَ بالملاءة مثلا وهي طبعًا أكبر قليلاء الآن أغلب الكفالات ليست 
شخصية وخاصة في غير بلاد العربية» وإنما الكفالات كفالة شركات» تذهب للبنك فيقوم بكفالتك» 
البنك كيف يكفلك؟ ما يسمى بخطاب الضمان والاعتماد المستندي. 

من اشتراط الملاءة في البنوك أنه يُشِترّط أن البنوك لا تقدم خطابات ضمان إِلّا بنسبة معينة من قدر 
رأس مالهاء رأس مالك مئة مليون ما تقدم خطاب ضمان أو اعتماد مستندي بأكثر مثا بالضبط كم؟ 
نقول: بأكثر من ربع رأس المال فقطء أكثر من هذا يُمتع» تأتي البنك المركزي أو مؤسسة النقد فتمنعه. 

هذه قيود من باب المصلحة وإلا فالفقه كما ذكرت لكم قبل قليل أن المحجور عليه لفلس يجوز له 
أن يكفل؛ فيزيد الدين الذي عليه» لو بدل المليون يجعل عشرين مليون» وهكذا. 

إِذا عرفنا قضية جائز التصرف ومن الذي يُستثنى» وعرفنا القيد الذي هو للمصلحة متى يُلغى. أنه 
يُلغْى من باب المصلحة فقط لحفظ حقوق الناس. 

© قال المصئفه: اوَلِرَب الحق مطالبة مَنْ شَاءَ مِنْهُمًا؛. 

هذه مهمة جدَاء هذه المسألة من أهم المسائل» وهو أن الضمين أو الكفيل إذا كَمَلَ شخصًا في مال؛ 
فإن الدائن له الحق أن يُطالب من شاء منهماء له الحق أن يُطالِب المدين ويترك الكفيل» يجوز» وله الحق 
أن يطالب الكفيل ويترك المدين» «ما أبغى المدين؛ خليه» أنا حرء ما أبغاه». 


5 ا 

ويُطالب الكفيل يجوز له» ويجوز له أن يطالب الاثنين معًا بالدين؛ فهو مخيرٌ بينهاء ما السبب لأنها 
ضح ذمة إلى ذمة؛ فتكون ذمةً واحدة في الدين» كلاهما مشترك في هذا الدين؛ ولذلك بعض الناس يقول:١‏ 
أنا كفيل لماذا تطالبني؟» نقول: يُطالب» وهذا قول عامة أهل العلم «الحنفية والشافعية والحنابلة» إلا 
المالكية واختيار ابن القيم؛ لهم رأي منفصل في هذه المسألة. 

© قال المصتئف: «في الحَياة وَالمَوتِ). 

وهذه مسألة مهمة أن الدين أو أن عقد الضمان لا يسقط بالموت» سواءً كان الذي مات هو المدين 
أو الكفيل. 

نأتي بالصورة الأولى: رجلٌ أقرض آخر ألمّاء وأنا كفيله» فمات المقترضء يأتيني فيقول: «يا عبد 
السلام سدد)؛ لأنّه لا يسقط بوفاة المدين. 

9 الحالة الثانية: أقرض شخصٌ آخر ألقًا والكفيل زيد» ثم مات زيد» فلصاحب الدين أن يُطالب 
المدين الحي وأن يطالب من؟ وأن يطالب أهل الميت بمقدار التركة فقط» يعني نقول: «هذا الميت كم 
ترك من المال؟» ترك خمسماتة؛ لي الحق أن آخذ هذه الخمسمائة فقط» ولا طالب الورثة بغير التركة 
راع غير بساك لذ باع موا ةواقن ولوب رما على ققظ الدع SENE‏ 
الو قد 

إِذَا يُطالب أيّا منهما شاء» وهذه عرفتاه. 

عندنا مسألة مهمة جدًا: اذا طالب الدائن الكفيل بالدين ثم سدد؛ فهل يرجع أم لا؟ نقول: 

إن كان قد سدد بنية التبرع؛ فإنه لا يرجع؛ لأنه يعتبر متبرع. 

وإن سدد بلا نية أو بنية الرجوع؛ فإنه يرجع على المدين فيصبح دائنًا له. 

نبسط الصورة: محمد وعبد الله أقرضن محمد عبد الله ألقاء المدين عبد الله؛ قال: «أثتني بكفيل» 
قال: «كفيلي زيد» جاء وقت الأجل؛ فجاء محمد فقال لزيد: «أنت الكفيل؛ أعطني الآلف)؛ أعطاه 
الألف. 


هل نقول: انتهينا؟ نقول: لا؛ هذا الكفيل انقلب دائتا لمحمد» فيقول: «أعطنى الألف» ما أعطاه 


ا أ کا ج ڪڪ 
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يسجنه أو يقول: «جيب لي كفيل» وهكذاء فالكفيل إذا لم ينوي التبرع سواء نوى الرجوع أو لم ينوي 
الرجوع سكت؛ فإنه يصبح مطالبًا له ويصبح دائتا للمدين. 

© قال المصنف: «قإِن بَرِنَتْ ث َة المَضْمُونٍ ةا مته المضمون عنة؟ 

الأصل في الكفالة» لكن ليس الأصل في السداد. فرق» الأصل في السداد عدم التبرع» المضمون عنه 
من هو؟ هو المدين» يقول: إذا برئت ذمة المدين المضمون عنه؛ برئت ذمة الضامن الذي هو الكفيل» 
كيف تبرأ ذمة المضمون؟ 

بالسداد؛ هذا واحد. 

بالإسقاطء أن يُسقط الدين عنه. 

بالإبراء» أن يُبرئ يقول أبرئتك» أن يُبرئه. 

بالحوالة. 

فقط أربعة أشياء يسقط بها الدين» أو في أشياء أخرى مثل فساد العقد إذا حكمنا بفساد العقد» بإرث 
ادبن لكر هله ضور با ااه بارت الذين ان رت الدائن فة المدوو تمن رل انت كفل 
لي على نفسي)؛ فيسقط الدين في هذه الحالة. 

@ قال المصتف: اقَإِنْ بَرِنَتْ ذْمّةُ المَضْمُونٍ عَنُْ: بَرَِ الضَامِنُ لاعَكْسُه). 

قد يبرا الضامن الذي هو الكفيل ولا يضمن من عليه الدين» فيجوز لصاحب الدم أن يقول: «أبرئتك 
أيها الكفيل» خلاص أبرأتك» ولكنه لا يُبرأ من عليه الدين؛ لأن إبراء الأصيل إبراءٌ للفرع» لا العكس» 
الفرع إذا برئ لا يبرا الأصيل» الأصل هو من عليه الدين وهذا فرعٌ عنه. 

نحن قلنا: الإبراء ما قلنا الإبراء والإسقاط؛ تقريبًا متقاربان» الإبراء والإسقاط واحد. هو الإسقاط 
غالبًا يعني يستعملونه في إسقاط دين في مقابل حق» لكن الإبراء والإسقاط واحد. ربما أنا أقصد الوفاء 
فأخطأتء الوفاء هو أن يفي بالدين» يُسدد الدين» أن يفي» الوفاء» نقول: الوفاء بدل الإبراء. 

© قال المصنف: (ولا تعتر مه مَعْرِفَةُ الضامِن: لفون ف و 
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عليه الدين» ما دليل ذلك؟ حديث أبي قتادة؛ فإنه ذكر أن رجلا من الصحابة توفي» فأراد النبي 
ص ولووسم أن يصلي عليه» فقال: «هَل عَلَّيه دينٌ؟» فقالوا: نعم» درهمان» فقال: ١لا‏ أصلي 
عليه)» فقال أبو قَتادَة: «هو عليٌّ» فهذا نوع كفالة» قال: «هي علي» كفالة» هل الميت يعرف به؟ لا. 

إا تبت تثبت الكفالة وإن لم يعلم من عليه الدين وهو المضمون عنه لأنه من صالحه» هي من صالحك 
سان رن ارال ون لحا بر اولك و «(لا يُشترّط إذنة». 


© قال المصنف: «ولا المضمون له». 

ما يُشترَّط إذن المضمون له؛ لأنه أيضًا من صالحه» لن يتضرر بدل ما يطالب رجل؛ سيطالب رجلين 
أو ثلاثة» لكن متى يُسْترّط إذن المضمون له؟ أي: المضمون له هو صاحب الدين» متى يُشترّط إذنه؟ إذا 
علق الدين على الكقالةه قال :ما أذيدك لبن جيب ل كل قال جت الك كنيل ها أغرفك» فال 
«لاء لازم أعرف من هو الكفيل لكي أعرف ملاءته وقدرته». 

إذَا قولدة و أى :ولا رط ولا تعد معرقة الضائئن المقينوة له قال: «بَلُ رضًا الضَّامِن) 
فقط دن يشترّط رضا الضامنء لا : بشترّط العلم ولا الرضا من المضمون له ولا المضمون عنه» لا رضاه ولا 
علمه؛ إِذَا يسقط اشتراط رضاه وشرط علمه» لا يلزم أن يعلم ولا د يُشترّط أن يرضى من باب أولى؛ لأن 
الرضا تبع للعلم. 

® قال المصنف: «وَيَصح ضَمَانٌ المَجْهُولٍ). 

بدأ يتكلم عن الشروط المتعلقة بالعين المضمونة» فذكر هنا أنه يصح ضمان المجهول بمعنى أنه لا 
ر سمب اس ير دان ولا ل ب لذلك 
قال: «وَيَصِحٌّ ضَمَان المَجْهُولٍ) إِذَا الأمر الأول لا بُ يُشْتَرَّط أن يكون معلومّاء كذلك قالوا أيضًا E‏ 
أن يكون واجبًا بل يصح إذا آل إلى الوجوب كما سيأتي بعد قليل» سأتكلّم عن قضية الواجب ا 
للوجوب بعد قليل. 


إذا قوله : يصح صَمَانُ المَجْهُول) معناه أنه لا د يُشترّط في الحق أو في الدين أن يكون معلومًا. 


- 
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© قال المصنظف: (إذَا آل إِلَى العلّم». 

إذا آل إلى العلم يعني سوف يُعلَّم قريبًاء أما المجهول مطلقا فإن هذا غرر لا شك؛ فإنه يشرط فيه 
العلم» كذلك أيضًا قالوا: يصح ضمان غير الواجب الذي لم يجب بعد لكنه سيؤول إلى الوجوب». 

مثاله: مثال الأول ومثال الثاني: يعني يأتي رجل فيقول: «ما على أخوي؛ فهو علي» يأتي واحد عند 
صاحب البقالة» صاحب البقالة أحيانًا عليه دين ل ية أو لجاره» عليه مبلغ معين من الدين؛ فيأتي هو 
فيقول: «ما على أخي؛ فإنه علي» ما يدري كم؛ فنقول: هذه كفالة صحيحة» مع أن مجهول؛ لأنه سيؤول 
العلم بمجرد أن يعرف يجمع الحسابات فيكون ..... هذا يؤول إلى العلم. 

أرما یور لاا بعد وجب أن يذه لضالحي الغا رل اقيرف أكترئ هذا أوجارى هذا أن 

15 ع 2 چ ع 

صديقي هذا دعه يشتري ما شاء» إن لم يُسددك؛ فأنا سأسددي» إِذَا أن يقول: «ما تدينه فلان فسأقوم 
بسداده» هذه كفالة أيضًاء هذه كفالة» لكن شيء لم يجب لكن سوف يؤول إلى الوجوب. 

عندنا فرق فقط بسيط جدًا بين ما سوف يؤول إلى العلم وما سوف يؤول إلى الوجوب: 

ضمان المجهول الذي سوف يؤول إلى العلم لا يجوز الرجوع فيه؛ لأنه عقدٌ لازم. 

وأما ضمان ما لم يجب فإنه يجوز الرجوع فيه قبل الوجوب» واحد راح لصاحب بقالة قال: «(شوف 

۰ ۰ 2 ع ع اع ع 2 

راعى هذا البيت هذاء أي: شىء يشتري منك إذا لم يسدد؛ أناء أو آنا على وعليه ما بعد» آنا ساسدد» قال: 
«خالاص» شهر» شهرين» لما جاء الشهر الثالث قال: «وقف بس خلاص» ما بعد «وقف» القادم» لكن 

يجوز الرجوع فيما سيؤول للوجوب إذا لم يجب؛ فيجوز الرجوع يعني في العقد وجعله عقد جائزء 

@ قال المصئف: «وَالعَوَارى)». 

أي: ويصح ضمان العواري» العارية يصح ضماما والحديث نص عليها «بل عَارِيَةٌ مَضْمُونّة) 
شخص أعار شخصًا آخر شيئًا قال: «خله عندك واستخدمه» لكن قال: «أخاف أنك يعنى ويك علی» 
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أضرب لكم مثال: جاء الشيخ مالك يستعير مني كتاب وهذا الكتاب عزيز علي» هو قيمته خمسمائة 
ريال» قلت: «والله يا شيخ مالك ما أدري عنك؛ يمكن أنك لا ترجعه؛ فأتتني بضمين» قال: «والله أجيب 
لك الشيخ أحمد» فقال: «الكفيل الشيخ أحمد» قلت: «خلاصء رح» فبينما هو في الطريق جاء أمر من 
الأسباب جعله في السيارة» وجاء مطر جاء مطب» جاء شيء؛ تلف الكتاب؛ أروح للشيخ أحمد وأقول: 
«عطني الخمسمائة» يجوز؟ مع أن أصل العقد عارية ليس دين؛ فيجوز ضمان العواري آي: العارية» 
الحديث نص «عارية مَضْمُوئّة). 

© قال المصنف: «والغْصّوب». 

يعني إذا غصب شخص مالا ثم تاب» قال: «إن عندي... رجعته)؛ فنقول: يجوز له أن يعني يشترط 

© قال المصنف: «وَيَصِحٌ ضَمَانُ المَجْهُولٍ إِذَا آلَ إِلَى العِلّم). 

ومثله ضمان ما لم يجب إذا آل إلى الوجوبء. وإن لم يكن يذكره المصنف. قال: «وَالعَوَارِي 
وَالعْصُوبٍء وَالمَْيُوض يسوم يعني إذا فض لأجل قبل السوم قبل أن يُسَام على أن باع بالسوم. 

© قال المصنف: «وَعَهدَةٍ المُبيع». 

هذه لفظة «عُهدة المبيع» تطلّق عند فقهاء المالكية على معنى يخالف المعنى الذي يستخدمه فقهاء 
الحنابلة وكذا عند غيرهم؛ ولذلك كلمة ١وَعَهُدَةٍ‏ المَبيع» يعني هي تختلف المذاهب في استخدام هذه 
اللفظة» والمقصود بها عند فقهاءنا بلفظة «وَعهدَة المبيع» أن نقول: «المراد بعهدة المبيع هي ضمان 
الثمن أو بعضه أو بدله» نزيد أو بدل الثمن الذي هو القيمة الأرش «لأحد المتعاقدين للآخر» أو نقول: 
«عن أحد المتعاقدين للآخر». 


¢ 


أعيدها «هو ضمان الثمن أو بعضه عن أحد المتعاقدين للآخر)؛ إِذَا العهدة بين الاثنين؛ فيجوز 
للشخص أن يدخل بين المتبايعين؛ فيضمن للمشتري عن البائع أو يضمن البائع عند المشتري؛ فتصبح 
لها صورتان: سنذكر الصورتين مع بعض أمثلتها: 

© الصورة الأولى: الضمان على البائع للمشتري يعني لمصلحة المشتري فيكون ضامتا على البائع. 
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وذلك يقولون في صور: 
© الصورة الأولى: أن يأتي هذا الكفيل في عهدة المبيع فيقول: «أنا ضامر” أنه إذا بانت العين مستحقة 
أن برد الثمن» أن يكون ضامئًا بأن يرد الثمن إذا بانت العين مستحقة هذه صورة. 

«أو كان فيها عيب أنا ضام بالرد» برد العين وبرد الثمن لك. 

أو كان فيها عيبٌ يُنقِص الأرش؛ فأنا ضام أن أرد لك الأرش» هذا ضمانٌ على البائع للمشتري. 

© الصورة الثانية: عكس؛ ضمانٌ للمشتري على البائع أي: لمصلحة البائع. هذهو صورها سهلة: 

صورتان: الصورة الأولى: «بأن يقول أنا أضمن أن أعطيك الثمن إذا لم يسلمك إياه» فيكون الضمان 
للشمن الذي لم يُقبَض قبل التسليم» الثمن قبل القبض بعد تسليم العين؛ لأنه لا يجب استلام الثمن إلا 
بعد التسليم» هذه صورة. 

۵ الصورة الثانية: إذا بان الثمن معيبًا فإنه يضمن بدله. 

فقط لها صورتان؛ ولذلك إذا قال الشخص: «أنا ضامنٌ بعهدة المبيع» فإن المقصود بهذا المصطلح 
ضمان هذه الصور الخمسة التي ذكرت لكم قبل قليل» ولذلك لما ألّف بعض المعاصرين الكتاب في 
عهدة المبيع فإنما يقصد بها معنى آخر غير المصطلح الموجود عند فقهاء الحنابلة» فيقصدون به عهدة 
المبيع؛ لأن مالكا في الموطأ وفي غيره له استخدام أوسع من هذا الاستخدام. 

@ قال المصنف: «لا ضَمَانٌ الآَمَانَاتِ؛ بل التَعَدّي فيهًا). 

يقول ا لكنانات لا عيكو الأضل فيا آنا لا تمك و إتما بحب ]إذ تعد أن ف جي 
تعدى؛ لآن يد الأمانة الأصل فيها التبرع والعفو؛ فلذلك يعني لا يصح الضمان فيه. هذا كلامه. 

نختم الدرس اليوم بالفصل الأخير وهو قضية ما يتكلم عنه فقهه وهو الكفالة» بدأ الشيخ بذكر 
الكفالة» ونحن قلنا إن المراد بالكفالة: كفالة العين أو البدن وهو الإحضار. 

@ قال المصنف: اوَتَصِحٌ الكَمَالَة بكُلٌ َيْنِ مَضْمُونَة وَيبدَنِ مَنْ عَلَيْوا. 


يقول: إن الكفالة تقع على شيئين: 
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الأول الضمان في الديونء والكفالة بإحضار الأعيان أو بإحضار البدن. 

دن عتا ضوركان: ما بالأعيان أو نالأيدان: 

9 لماذا فرق الفقهاء بين الضمان وبين الكفالة؟ 

قالوا: لآن الضمان ضم ذمة إلى ذمة» فما يجب إحضار نفس الدين الذي في الذمة» وإنما بُحضر 
قيمته» بينما الكفالة يجب إحضار العين المتفق عليها محل الإشكال؛ فيلزم تسليم العين» وهذه لها صور 
يعني من صور الضمان الآن المعاصرة -ضمان العين- في شركات التأمين عندما تضمن لك بوصول 
السلعة إلى بلدتك» هذا من الضمان؛ هو ضمان إلى الوصولء فإن لم تصل أعطتك قيمة التلف أو 
اللأرش الموجود فيها؛ هذه صورة من صور الضمان. 

والإشكال فيها أن الشخص يبذل مالا لشراء الضمان والكفالة؛ هذا هو محل الإشكالء أكبر إشكال 
في شركات التأمين هذا القيدء الأكبر في شركات التأمين هذا الشيء» الشيء الوحيدء وهو أنك تدفع مالا 
في مقابل الضمان أو الكفالة ودفع المال في مقابل الضمان والكفالة حكي ماذا؟ الإجماع عليه؛ فهو محل 
إشكان. 

وذلك بعض المعاصرين يقول: «لكي نقول أن التأمين يجوز؛ نقول: إن هذا الإجماع منقوضء بما 
خُكِيَ خلافا عن إسحاق بن رهويه» تُرجُح قول إسحاق بن رهويه وانتهينا» هكذا يقولء ولكن الحقيقة 
يعن هذا شية جما وهه السا طعا لا أريد أن أخؤضى فيها لبا ينعم باب كبير ج افيا 

إِذَا تصح الكفالة بكل عين مضمونة. 

0 الحالة الثانية: 

© قال المصئف: «وَببَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ ديْنّ). 

ا بإحضار البدن. 

قبل أن أنتقل للتفاصيل التي ذكرها المصنف عندي مسألة مهمة جدًاء وهي ما الذي يجب على 
الكفيل بالعين أو بالبدن؟ ما الذي يجب عليه؟ نحن قلنا: الواجب على الضامن وهي كفالة المال ما 
الذي يجب عليه؟ يجب عليه السداد» سداد الدين» هنا ما الذي يجب عليه؟ 


أولا: يجب عليه إحضار العين لمكان العقد أو المكان الذي انَفِقّ على الإحضار فيه إذا لم فق 
على مكان إحضار؛ فإنه يُحضّر في مكان العقد» يجب عليه الإحضارء فإن لم يُحضره فنقول: إن كان 
بتفريط منه فإنه يضمن ما عليه إن كان بدنًا أو قيمة العين» إن كان قد يعنى كفل بالعين المضمونة» إذا كان 
بتفريط. 

تعمد ألا يحضره أو تعمد حتى ذهب وغاب عن البلد؛ ففي هذه الحال نقول: يضمن ما عليه. 

9 الحالة الثانية: إذا لم يتعمد التفريط» نقول: كذلك يضمن وإن لم يتعمد التفريط» وإن لم يتعمد 
التفريط فإنه يضمن ما عليه من مال إن كان بدنًا أو قيمة العين» فيجب عليك أن تعطيني قيمة العين حتى 

ترط يع ل غ الط ولا ديس وف الا العائية سارها بعد قليا.: 

دعر ده يعی و ١‏ ر 

طيب هناك نوع ثاني من الكفالة يُسمونها «كفالة الإحضار» أو بعضهم يعبر «الكفالة بشرط عدم 
الضمان» فيقول: «أنا كفيلٌ فقط بالإحضار -أن أحضره لك» ولست مسئولًا عن عنه إن لم أستطع» هل 
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هذا الشرط يخالف مقتضى العقد فيلغو أم أنه شرط صحيح؟ 

ذكر ابن رجب أن هذا الشرط فيه روايتين» ولكن المعتمد عند المتأخرين أن هذا الشرط يخالف 
مقتضى العقد فيلغو؛ فيلزم على كل كفيل أن يضمن ما على المكفول في العين ببدنه أو العين المرهونة 
ولو لم يُفرّطء يجب عليه قيمتها -قالوا لأن هذا الشرطء والرواية الثانية: مال لها بالرجل أا يكون شرط 
صحيح؛ فإن كان لم يُفرّط سقطت الكفالة. 

فيه نوع ذكره بعض المتأخرين من الكفالة وهي أخف من كفالة الإحضار وتسمى «كفالة التعريف» 
ذكرها منصور في «الكشاف» وكفالة التعريف هو أن يقول: «لست ملزمًا بإحضاره وإنما ملزمٌ بالدلالة 
عليه» لا يلزم أن أحضر العين لمكان التعاقد ولا يلزمني أن أحضر الشخص لمكان التعاقد؛ وإِنّما أدلك 
عليها؛ أقول: «هو في المكان الفلاني فقط» وقد يعني نص المتأخرون على أن كفالة الدلالة يسمونها أو 

© قال المصئف: ١وَبِبَدَنٍ‏ مَنْ عَلَيْه is‏ 


إذّا تصح الكفالة من عليه ببدنه؛ فبحضّر. 
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© قال المصئف: «لا حَذ رلا قَصَاض». 

بمعنى أنه لا يصح الكفالة فيما يجب فيها حدٌ أو قصاصء أما لو كان الواجب على البدن دينٌ أو 
واجبٌ عليه ضمان متلفات فإنَّهُ يجوز الكفالة» أو ما لا قصاص فيه» على المذهب مشلا أن اللكزة 
«البوكس» والصفعة لا قصاص فيها؛ فعلى رأيهم إنما يجب فيها الضمان؛ فهنا يصح الكفالة في 
المضاربات» لكن ما يصح الكفالة فيما فيه قصاص -قطع- أو فيه حدٌ ك «جلد ورجم» ونحو ذلك؛ ما 
يصح الكفالة. 

فالمذهب أنه لا يصح» لماذا؟ دليلهم قالوا: لأنه لا يمكن الاستيفاء من الكفيلء ما يُمكن أن يُجلّد 
ما يمكن أن يُقتّص منه» بخلاف من عليه دين أو ضمان متلفات فإنه يُمكِن أن يُستوفى من ذمته. 

© قال المصنف: «ويعتبر رضًا الكفيل». 

يلزم رضا الكفيل مثل ما قلنا: «أن الضامن يلزم رضاه»؛ لأنه سيلتزم في ذمته أمر إما بالإحضار أو 
بالقيمة. 

© قال المصنف: «لا مَكْفُولٍ بد). 

من هو المكفول به؟ المكفول به هو الذي لزم إحضاره» من عليه الحق فيسمى هنا مكفولًا به 
ومكفو لا له. يُسمى مكفولا به ويُسمى مكفولا له؛ لأنه هو العين التي يلزم إحضارها ولمصلحته؛ فهو 

ع د 
مكفول به ومكفول له. 

ثم بدأ الشيخ بذكر ما الذي يبرا به: 

قال المصنف: «فَإِنْ مَاتَء أو َلفّتِ الي عل الل تَعَالَى أو سَلَّمَنَفْسَهُ: بَرَىَ الكفِيلٌ). 

نبدأ في قضية المسائل بدأ الشيخ بذكر الأشياء التي يبرأ ما الكفيل» فذكر المُصدف أولًا أنه يبرأ إذا 
مات» إذا مات المكفول ببدنه» المكفول به إذا مات فإنه تسقط الكفالة؛ لآن محل الكفالة فاتء وإذا لا 
يمكن أن أحضرَة رجل في قبره كيف أحضره؟ إِذَا سقطت الكفالة» حتى لو كان عليه دين؛ فنقول: 
سقطت؛ لأنه لا يمكن إحضاره» فالأصل الإحضار. 


إن عجر عن الإحضار انتقل إلى بدله وهو ضمان الدين؛ فهنا أصلًا لا يُمكِن إحضاره بالوفاة؛ فنقول: 
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سقطت الكفالةء إِذَا هذا الأمر الأول. 

في معناه قال المصنف: أو علقت الا قن اف غالا تلقنت العين؛ لا يمكن إحضارها؛ تلفت» 
ليس عجرٌ عن الإحضار وإِنَّما تلفت العين» إذا تلفت العين نقول: سقطت الكفالة» السبب أن محل العقد 
فات» ما دام فات المحل لا يُنظر له؛ لكن لو قال: (عجزت عن الإحضار؛ نقول: بقيت الكفالة فعليك 
القيمة»). 

5 

5 اا بت نر نای كل هذ اكلام یتال اطا کن لو ولت ب 
أسبوع عندك اضف ف ذمتك وكتت قادرًا أو بإمكانك أن تسددها؛ ونحن قلنا: ال چيا تسدد» 
فتبقى في ذمتك البدن وهو قيمة العين؛ فيجب أن تعطيها قيمة العين إن لم يكن لها مثل؛ فتُعطي المثل. 
بد أن نقَيّد قول المصنف: «أو تلِقّتِ العَيْنُ يفِعْلٍ الله تَعَالَى) بقيد وهو أن تكون قبل المطالبة. 

#اكان ا Cea‏ 

أي: المكقول يدنه فإنه يكو ن السب الثالث من أسيات اماس ا نفس المعنى ااه 
الكفيل أحضره ١سَلَّم‏ نفسه أو سلمة» نت تفن اتوي عبسل اليه وق ماس ا 

أيضًا الأشياء ذكرناها قبل وهى قضية الإبراء والوفاء» وفاء الدين إن كان ديتًّاء ذكرناء أو الإبراء إذا 
عفا المكفول له ولمصلحته عن الكفالة فإنها تسقط. 

بهذا الكلام نكون بمشيئة الله عَرَجِجَلَّ أمينا كتاب الكفالة وقبله الضمان وقبله الرهن بحمد لله 
عَرَجَلَّ» إن شاء الله الأسبوع القادم عندنا الحوالة على قصرها تحتاج إلى بعض التركيز» ثم بعده باب 
الصلح» باب الصلح سهل جدًا جدًا جداء يعني هو ثلاث مسائل هي التي فيها محل إشكال أو أربع 

أسأل الله عَرَهِجَلّ للجميع التوفيق والسداد. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 
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© قال المصتف: «ياب الحوالة»). 

عقد الحوالة من العقود المهمة» وهي المن العقود الدقيقة أيضًاء وقد ذكر بعض أهل العلم: أن هذا 
الق د لط من القاغادة N‏ ممرسطا بعد قلبل ولا فزن مبرمهة! الله ققاء وعددنا قاغدة 
عند من يرى الاستثناء من القياس» وأعنى بالقياس هنا: القاعدة الكليةء فإن كل من يرى أن القاعدة 
الكلة تسق ما وسو الذى تمي لاسء من التبا اة الم الراتجب اذ كرو تشكناء وال 
يكون مُطلقًاء بخلاف ما كان على القاعدة الكلية» فإنه يُطلقء وهذا الذي حدا بالفقهاء -َرَحْمَةٌ الله 
عَلَيْهُمْ- أنهم جعلوا للحوالة قيودًا -كما سيمر معنا- دقيقة» سنبينها إن شاء الله بعد قليل من كلام 
العضصف:. 

ا ل ل 

9 إِذَا الفرق بين الضمان والحوالة: 

أن الضمان: ضم الذمتين في التزام الحق» فكلا الذمتين تبقى مشكولة بكامل الحق» بخلاف الحوالة» 
فإن الحوالة تنقل الحق بكليته من ذمة الأول إلى ذمة الثاني» فيصبح الأول بريئًا منه» ويسقط الدين من 
ذمته» ولا يُطالب به» بل لو طرأ طارئ على الثاني فامتنع» أو جاءه أمرٌ عارص بعد الحوالة» فلم يستطع 
أداءها؛ فإن الدين يبقى في ذمة الثاني دون الأول» بخلاف الضمانء فإن الضمان يجعل الذمتين معًا 
مشغولتين بالالتزام الحق» فكلامها مطالبٌ بِالدَّيْنَء فإن عجز أحدهما؛ بقيت في ذمة الثاني» وهكذاء فهما 
جميعًا ملتزمان بالدّين» وهذا معنى قول الفقهاء في الحوالة: «إنه نقل الحق من ذمة إلى ذمة» بخلاف 
الضمان فإنه: ضم الذمتين في التزام الحق». 


قلط دكاو ل لي 


© أول مسألة معنا قبل أن نتكلم عن هذا الباب» أو هناك مسائل مقدمات لنأتي بها: 


لنعلم أن هذا الحديث ذكر بعض المشايخ -رَحْمَةُ اللو عَلَيْهُمْ-: أن هذا الباب لم يرد فيه إلا حديث 
واحدٌ عن لني O a e‏ فايس هن عر على مليءٍ 
فليتبع» أو «فليختل» روايتان واردتان عن النبي ةلوهسل فدلٌ ذلك على أن هذا الباب بني 
على حديث واحل» وهذا يدلنا على دقة الفقهاء» وفهمهم» وحرصهم على ذكر المناطات العامة لضبط 
هذا الباب؛ ولذلك استنبطوا من هذا الحديث بمنطوقه ومفهومه والمعاني العامة منه» أو القواعد الكلية 
التي دلّ عليه مع أصول الشريعة الباقية» بنوا عليه هذا الباب الكبير الذي يُسمى ب«باب الحوالة»» هذه 
مسألة. 

9 المسألة الثانية معنا: 


قلت لكم قبل قليل: أن بعضًا من أهل العلم قالوا: إن عقد الحوالة عقدٌ مُستشتى من الأصل» وذلك 
أنه قد مرّ معنا في بيع الدين بالدين: أن الأصل أن بيع الدين بالدين لا يجوزء وذكرنا أن بيع الدين بالدين 
إما أن يكون بيع واجب بساقط أو ساقط بساقط» أو واجب بساقطء أو العكس» هذه ذكرناها في «باب بيع 
الدين بالدين». 

ولو تأملت متجردًا عن الحوالة فهي في الحقيقة من باب بيع الدين بالدين» أي: من باب بيع الساقط 
بالساقط؛ ولذلك لما ورد النص بها قالوا: إننا نستثنيهاء نستثنيها من عقد البيع» الذي استثناها من التحريم 
هو الشرع» وأما القاعدة فإننا نستثنيها من عقد البيع» ولذلك قال فقياؤنا و خا الله عَلَيّهُمُ-: إن عقد 
الحوالة عقد مستقل» وليس صورة» وليس من عقود البيع» أو صورة من صور البيع» ليس بيعًاء بل هو 
عقدٌ مستقل» له شروطه. وله أحكامه. وله آثاره» عرفنا لماذا قلنا: أنه عقد مستقل؟ لأنه عق مستثنى على 
قاعدتهم. 

0 ما الذي ينبني على كونه عقدًا مستقلًا؟ 

قالوا: ينبنى عليه مسائل: 

منها : أن الخيار يثبت في البيوع» ولا يثبت يثبت في الحوالةء لا خيار فيه» ما يثبت فيه الحوالة. 


أيضًا: أن عقد البيع إذا كان بربويين» فإنه لا يجوز التفرق قبل القبض» بخلاف الحوالة» ولو كانت 
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بربويين» يعني: الثمن والمثمن» أو المحيل والمُحال عليه؛ فإنه يجوز التفرق قبل القبض» وذكروا 

طبعًا آنا قلت لكم في البداية: عند من يرى ماذا؟ الاستثناء من القياس؛ إذ الرواية الثانية» والتي أطال 
عليها ابن القيم جزء كبيرًا من «إعلام الموقعين» في أنه لا توجد قاعدة لها استثناء» وهذا الكلام فيها 
طويل» ولن نوجه «باب الحوالة» على هذه الطري يقة؛ لأن توجيهها مبني على فهم باب بيع الدين بالدين 
على طريقة الشيخ تقي الدين وتلميذه. 

# قال المصنف: ١لا‏ تصح إلا على دَيْنِ مُسْتَقِرًا. 

معنى هذه الجملة: أن الحوالة لا تصح إلا بشرطين: 

© الشرط الأول: أنه يجب أن تكون على دين مُستقرء هذا هو الشرط الأول لصحة الحوالةء 
والمقصود بالدين المستقر: الدين الذي يكون على المُحال عليه» لا في الدين المُحال فيه -كما سيأتي 
بعد قليل-» يعنى: الدين الذي سوف يُحال عليه» الدين الذي سيّحال عليه يجب أن يكون مستقرًا. 


ومعنى كون أن الدين مستقر يعني: أنه لا يحتمل السقوط وهو ثابت» ثابت لا يحتمل السقوطء 
يقابله غير المستقر» وهو الذي يحتمل السقوط» وهو غير ثابت» طبعًا الفقهاء يقسمون الدين المستقر أو 
الملك المستقر إلى قسمين: تام وناقص» موث في باب الزكاة» تقسيمه إلى تام وناقص» وهنا قد لا يكون 
مورا إلا عند بعض أهل العلم» لكن يكفينا أن نعرف: أن المستقر هو الذي لا يحتمل السقوط إذَا 
انش لا يحثمل الترذة» وهو انت 

من أمثلة الديون غير المستقرة؛ لأنك إذا عرفت الضد عرفت الشيء» تعرف الشيء بضده» «وبضدها 
تتميز الأشياءً»» يقولون: من أمثلة الديون غير المستقرة قالوا: المهر قبل الدخول» هذا المهر قبل الدخول 
هو دين في ذمة الزوج» لكن لو طلقها قبل الدخول فإنه ليس لها إلا نصفه فقطء العقد لم يتغير فيه شيء؛ 
لکن لم ي يثبت؛ إِذَا فالدين غير مستقرء يعني : كامل الدين. لیس مسف ا قل تقول: أنه مستقرٌ في نصفه. 
مقبول هذا التوجيه» لكن في النصف الثاني ليس مستقرًّاء فلا يجوز أن تحيل على كامل المهر الذي يكون 
في ذمة الزوج؛ لأنه ليس بمستقرء لكن لو دخل بزوجته وخلا بهاء لآن المراد هنا بالدخول في باب المهر 
والخلوة» كما قضى به الخلفاء الأربعة» فإننا نقول: إنه إذا خلا ا فقد استقرّ الملك تامّاء خلاص وجب 
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في ذمة الزوج» هذا مثال. 

0 مثال آخر للدين غير المستقر: نقول: إن البائع والمشتري في مدة الخيار» إذا كان الثمن في ذمة 
من؟ المشتري» طيب» في مدة الخيار» يعني: قبل انقضاء مدة الخيار» سواء كان خيار مجلس أو خيار 
شرطء في مدة الخيار يقولون: إن الدين غير مستقر لاحتمال أن يختار من له حق الخيار فسخه» فحينئذ 
يكون الدين غير مستقر» فلا تصح الحوالة عليه» وسأرجع بعد قليل لمعنى: لا تصح» هذه صورة ثانية. 

© صورة ثالثة: أيضًا دين الدين الثمن في عقد السَّلم أيضًا غير مستقرء فإِذًا هناك صور ذكرها أهل 
ل ااا 
فهو مترددٌ بين أمرين» فهو ليس بثابت» وليس بمستقرٌ وكامل الملكية. 

إِذَا عرفنا الدين المستقر؛ فلا يصح الحوالة على غير الدين المستقر» وستأتي بمعناها بعد قليل. 

معنى الاستقرار أو المراد بالاستقرار؛ عرفنا معناه» لكن العبرة بالاستقرار: أن يكون الدين المستقر 
هو الدين المُحال عليه» يعني: الذي في ذمة الثاني الذي سوف نحيل عليه» هو الذي يجب أن يكون 
م أما الذين الذى أل يه أو أ حل قي فالعا تقرل: له تسارط افركون مسا 

انظر مثال: رجلٌ تزوج امرأء وقبل الدخول فرض لها مهرّاء لنقل: عشرة آلاف ريال في ذمتهء أليس 
کات دين القية مقر أو لبس م قلا قبل فلل : ليس مستقرٌَّاء طيب» جاءها قالت: أريد مهري» 
قال لها: الحلتف على ربد اللي أطله غشرة الاك ريال جج بجر لآن القتحال فيه لآن الدين هذا 
الذي أحلناها به» المُحال فيه لا يُشترط أن يكون مستقلاء المهم: هذا الرجل الذي أحال هذا الرجل 
امرأته عليها يجب أن يكون دينه مستقر» ليس مترددًا بين الاستقرار وعدمه» طيب» وضحت المسألة. 

عندما نقول: إن الدين غير المستقر لا تصح الحوالة عليه» ما معنى هذا الكلام؟ 

معناه باختصار شديدٍ: أن الحوالة لا تلزم» ما تلزم المُحال عليه أن يدفع المال» ولا يلزم المُحال أن 
يذهب» هذا المعنى أا لا تصح» لا يلزم» وسنذكر بعد قليل تكرارًا لهذه الكلمة» فلذلك أنا أريدك أن 
تعرف من الآن فقط أنه لا يلزم أن تكون عقد حوالة» قد تنقلب لعقدٍ آخر» سنشير له بعد قليل وهو مهم 
جدًا في محله. 


بدأ الشيخ بالشرط الثاني بعد ذلك من شروط. 


0 
کے , 
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© قال المصنف: «ولا يُعتبر استقرار المُحال فيه». 

أ الكسال اللي الل ل اد الى وريد آذ وه لذ قارط فيه أن رن م إل را 
مثالا في قضية الصداق. 

بدأ الشيخ بالشرط الثاني» هما شرطان فقط في صحة الحوالة. 

0 الشرط الثاني: 

© قال المصئف: «ويُشترط اتفاق الدّينين). 

ما هما الدينان؟ الدين المُحال فيه والمُحال عليه» هو أصلا ما فيه إلا دينين. 

مثاله: أحلت عبد الله على أبي أنسء الدين الذي يطلبني عبد الله؛ هذا الدين الأولء يُسمى: المُحال 
فيه» على أبي أنس الشيخ ظافرء أنا أطلبه عشرة آلاف؛ هذا المُحال عليه» هذا الدين» الشرط الثاني: يجب 
أن يكون الدينان» الشرط الأول متعلّق بالدين الأصلي الثابت قبل المُحال عليه لا المُحال فيه» الشرط 
الثاني متعلق بالدينين معّاء وهو يشترط» كما ذكر المصنف: «ويُشترط اتفاق الدينين جنسًا ووصقًا ووقنًا 
وقدرًا)». 

۵ نبداً بمعنى: اتفاقهما جنسًا. 

يتفقان جنسًا واضح» ما معنى الجنس؟ بأن يكون كلاهما تمرّاء يكون كلاهما ذهبّاء كلاهما فضة» 
والجنس -كما سبق معنا- هو ما كان له اسمٌ وتحته أنواعٌ متعددة فيه فهو جنس تحته يحوي أشياء 
كثيرة» فيسمى جنسًا واحدّاء تمر» قمح» بر» ذهب» نقود» وهكذا. 

© قال المصتف: «ووصقا). 

9 المراد بالوصف: يعني: جودته ورداءته» والأوصاف المؤثرة في الثمن» نعم قد تحيل سيارة على 
سيارة مثلاء لكن السيارة الثانية تختلف في صفاتهاء في قدمهاء في جدتهاء في لونهاء في كونها معيبة أو ليست 
ممعي هذه تس a‏ اأصرقة عات قحب أذ كررة U‏ ووضينا: 


م 
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9 الأمر الثالث: 

# قال المصنف: «ووقتا). 

ومعنى كونه متفقا وقنًا من حيث الحلول والتأجيلء فما تحيله ديئًا مؤجلا على دين حالء ولا 
عکس» بل يجب أن يکونا جميعًا حالين» أو أن يكونا مؤجلين وقت حلولهما متفق» لأن فيه إضرارًا 
بأحدهماء والواجب: الاتفاق. 


0 قال المصتف: «وقدرًا)». 


وهذه «قدرًا» تحتاج إلى تفصيل» تتعلق بالجملة التي بعدهاء لكن نذكرها بسرعة» معنى القدر: يجب 
أكون أن حل العدى ي الف تبعل ا على جا الل علي القن ول قو 
خمسمائة على مائتين؛ لأنك لو أحلت الخمسمائة على المائتين فإنه في هذه الحالة يكون إما ربا أو 
إضرار في بعد الدين» فتكون أبرأت ذمتك من الكل؛ ما يصح» سيأتي تفصيل في القدر. 

انظر: الشرط الثاني قلنا: أن يتفقوا جنسًا وصمًا وقنًا وقدراء إن اختلف واحد من هذه الأمور الأربعة 
-انتبه: القدر سنفصله بعد قليل-» إن اختلف واحد من هذه الأمور الأربعة» فما الحكم؟ لا تصح 
الحوالة» ومعنى كونها لا تصح الحوالة؛ إِذَا لا تسمى عقد حوالة» فلا تبرأ ذمة المحيل» ولا تنشغل ذمة 
المُحال عليه بالدين الثاني» وإنما تبقى بالدين الأول» ولا يجب قبوله إياه» ما يجب» لا يجب؛ لأنها في 
الحقيقة تكون -سنذكر بعد قليل أنها تكون» قد تكون- وكالة برضا الجميع» كما سيأتي بعد قليل. 

هنا في قضية القدرء هي دقيقة مسألة: أن الدينين يجب أن يكونا متفقين قدرّاء لنشرح معنى كونه متفقا 
قدراء ثم نأي بقول المصنف: «ولا يؤر الفاضل». 

معنى قوله: يجب أن يكونا متحدين قدرّاء بمعنى: أنه يجب أن يحيل مبلعًا على مثله» أو مقدارًا على 
مثله» يجب أن يحيل مقدارًا على مثله» فلا يقول: تطلبني خمسمائة» سأحيلك على امرئ تأخذها منه 
مائتين» ما تبر ذمتي أنا؛ لأن معناه حقيقة: أنا بعت الخمسمائة بمائتين» أو العكسء أبو مائتين ستحيله 
يأخذ خمسمائة» نقول: لا يجوز لأنه رباء عين الرباء لأنه متفق جنسًا ونوعًا بقي القدر» زدت» أليس هذا 
الربا؟ هو عين الرباء فلذلك يقولون: لا يجوز. 


لكن انتبه هناء 
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© قال المصنف: «ولا يؤثر الفاضل». 

يتل > و راف عد او هن ا ا لما فر د نين دا و 
الفاضل» يعني: أنه لا يؤثّر الفاضل من الدينين عن المبلغ المُحال» لها صورتان: 

© الصورة الأولى: أن يكون الدين الأول -وهو الدين المُحال فيه- أكثر» الشيخ عبد الله يطلبني مائة 
ريال» فأحلته بمقدار خمسين فقط على الشيخ ظافر» يعنى خمسين فيها حوالة. وخمسين يبقى دين» 
وضحت؟ هذه يقولون: تجوز؛ لأني أحلته بالخمسين فقطء لم أحله بالمائة يأخذ خمسين» لاء قلت: 
يأخذ خمسين منها خذ فيها حوالة» الفاضل هذا لا يضرء فيصح العقد به» أو العكس» عبد الله يطلبني 
خمسين» واس اس يطلبني مائة» فقلت: الخمسين خذها من أي 56 يبقى خمسين. الله يعين أسددك 
بعدين» أو أنث سددني بعدين» وضحت معنى: «ولا يؤثر الفاضل»؟ 

إذا ور الفافل فن الر الد عن الديق المحال ج مق ادن هذه واضينة» لان أغرف أن بض 
الإشكال الإخوان أشكلت عليهم» وهي واضحة جدَاء لكن اختصار الجمل في المختصرات تجعل 
الشخصن بعت فد يدفق. 

© قال المصنف: «وإذا صخت الحوالة». 

أي: بالشرطين السابقين. 

@ قال المصنف: «نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه. وبرئ المحيل». 


بمجرد الحوالة» وإن لم يقبض المالء مباشرةء إذا صحت الحوالة بالشرطين السابقين -وسيأتي 
شرط يتعلق بعد قليل-» فإنها تبرأ ذمة المحيل وتنقل الدين كاملا إلى المحال عليه» بمجرد العقدء فإن 
تعاقدا ثم بعد ذلك استحالا سداد الدين بسبب حريق أذهب ماله» أو تلف. أو بدأ يماطل» أو لم يكن 
مماطلاء ثم بدأ يماطل» أو غير ذلك من الأسباب؛ فنقول: قد برئت ذمة المحيل» خلاص أنا ما في ذمتي 


شىیء» ارجع لفلان» ارجع له» طت . 


چ 5 


© قال المصتف: «(ويعتبر رضاه». 


أي: رضا المُحيل» آنا الشيخ عبد الله يطلبني وأطلب الشيخ ظافر. 


۷ 
كت حك 
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° 
الذي عليه الدين» وأحاله للثاني» حلقة الوصل بين الاثنين» رضا المحيل؛ يشترط رضاه» يجب أن 
يرضى لأن الحق علت» عبد الله أقرضنى مائتان» وظافر أقرضته مائة قبل؛ لأن الحق على» فقد يكون لى 
غرض» ما أريد أن أعطيه لأن العقد الذي بيني وبينه فيه مشكلة» فقد يكون لي غرض ما أريد أن يُحال 
بغير إذني» فلا تقبل» لو قلت: أن الحوالة لا تقبل من غير إذني؛ مشكلة» صارت ظفرء مسائل الظفر ستمر 
معنا إن شاء الله في محلهاء هي ليست من مسائل الظفرء لا بذ من إذني» فقد يكون الدين الذي بيني وبين 
الذي هو له سببه عقدٌ أريد فسخه» سببه فيه خصومة» هذا من جهة. 
من جهة أخرى: قد يكون لي غرض في عدم الإحالة على هذا الرجل؛ لأني أريد الإرفاق به» أنا أطلبه 
صح مائة ريال» لكن ما أريد أحد يطالبه» أخوي يا أخي ما أريد أحد أن يطالبه» لما كان الحق لي أناء أي: 


وء 


للمحيل» فلابد من رضاه» لا يد أن يرضى» وأما المُحال والمُحال عليه فلا يُشترط رضاهما. 


# قال المصنف: «ويعتبر رضاه». 

أي: المحيل لأن الحق له فقد يكون له غرضٌ في عدم إحالة المُحال لسبب أو آخرء قد يكون غرضه 
مثآ أن العقد فاسدء إلى غير ذلك كما ذكرت لكم» وقد يكون له غرض في عدم الإحالة على المُحال 
عليه بقصد الإرفاق مثلاء أو قصد التشديد» بعض الناس يطلب شخص يقول: أنا أريد أن أتعبه في 
المطالبة» أليس النبي صاكه وا الووسام يقول: «مطل الغني ظلمٌ» أو «لينٌّ الواجد ظلم يحل عقوبته 
وعرضه)؟ آنا أريد أن يكون لي دين على فلان» بعض الناس له غرض لأجل ... فلا يُلزم بالإحالة. 

© قال المصنف: «ولارضًا المحتال على ملىء). 

المُحتال من هو؟ من له الدين» الذي يطلب المحيلء هذا المُحتال لا يُشترط رضاه إلا إذا كان 
المُحال عليه غير مليء» سنتكلم بعد قليل عن كونه مليئًا أو غير مليء ما معناه؛ إِذَا لو كان المُحال عليه 
مليًا لا يُشترط رضاه» رضي أو لم يرضّ لا نقبل» لکن لو كان غير مليءٍ فإنه يُشترط رضاه» وسأذكرها 

هذه الجملة فقط» لكي نفهم دائمًا المختصرات احرص على تفكيكهاء هذه الجملة نستطيع أن نأخذ 
منها شرطين آخرين زيادة على الشرطين اللي ذكرناهما قبل» أي: أنهما هذان الشرطان. تفضل يا شيخ. 


0 
مح کے 


1 1 چ <£ N TIT ol‏ 
۾ ۷ u‏ كبح زی القع 


© قال المصنف: «ويُعتبر رضاه». 

إا الشرط الالس» كقول: للتحوالة آنه لا تن من رفا المخل: 

شرط رابع : رضا المحال عليه عند عدم ملاءة المحال عليه» أو نصيغها بصيغة أخرى إن شئت» نفس 
الكلام» نقول: يُشترط ملاءة المُحال عليه» فإن فقد الشرط الرابع؛ اشترطنا له رضا المُحالء أعيد 
الصياغة الأخيرة؟ واضح» نفس التفكير» أنت دائمًا إذا أردت أن تفهم الشيء؛ فكر به بأكثر من طريقة» 
واقرأه بأكثر من أسلوب تفهمه. إذا قرأت أسلوبًا واحدًا يكون فهمك قاصر؛ ولذلك الفقهاء يقولون: لا 
يؤخذ الفقه من كتاب» الكتاب تفهمه» لما تقرأ الكتاب الآخر تجد أن فهمك غير دقيق» ناقص» إن لم يك 


خاطنًا أحيانًا وهذا كثير جدَّاء نص عليه كثير من أهل العلمء فانتبه لهذا الأمر: لا بُنَّ أن تقرأ بأكثر من 


لنقف هنا عند كلمة المليء, ما المراد به؟ 

9 المراد بالملىء: قالوا: الملىء قولا وفعلا وبدناء الملىء هو ملىء القول والفعل والبدنء فأما 
الملاءة» أنا قلت: الفعل؛ آسف» هو ملىء مالا وقولا وبدنًا. 

نذا أو باذ المال هاه معا عدا معنى ملاءة المال: يعني أن عنده من المال بمقدار الدين» 
ا رفظ عو اجا اا سات ا واا ا ا و النقيو لى غر ك 

النوع الثاني من الملاءة: ملاءة القول, قالوا: هو الذي إذا قبل له الشيء قال: سأسدد الدين الذي 
علی» قو لا وفعلا حقيقة» فالذي يكون فاقدًا لملاءة القول هو المماطل» فالمماطل بمثابة عدم الملىء 
وإن كان غنيّاه بعض الناس غني عنده ملايين» لكنه لا يمكن يعطيك ريالء وإن كان دينًا عليه» هذا يُسمى 
غير ملىء» أو مُلحق بغير الملىء لكونه مماطلاء طبعًا الملىء هنا في هذا الباب» الأبواب الأخرى لها 
معتی آخر. 

9 الأمر الثالث: ملاءة البدن» ومعنى كونه يكون مليئًا بدنّاء أي: يمكن إحضاره لمجلس التقاضي› 
وبناء على ذلك فإن الفقهاء يقولون: إن من لا يمكن إحالته إلى مجلس التقاضي لا يلزم الإحالة عليه 
فلا يكون في معنى الملىء» مثلوا له أمثلة» وسأذكر أمثلة تتعلق بزماننا: 


من الأمثلة التى ذكرها الفقهاء قديمًا: قالوا: الأب. فإن الابن لا يحق له -على قول كثير من الفقهاء 


۷ 
حك 
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SSS 
وهو مشهور المذهب- أن يطالب أباه بمال» الابن ما له حق يرفع دعوى على أبيه» سيأتي إن شاء الله في‎ 
باب العطاياء «أنت ومالك لأبيك»؛ واحد» خلينا نمثل يا شيخ عبد الله: الشيخ عبد الله أقرضني ألمَاء قال:‎ 
يحتال» لأنه لا يستطيع أن يطالب أباه في المحاكم شرعًاء إن رضي خلاص برضاه» كما سيأتي بعد قليل»‎ 
وهو رضاه إذا كان غير مليء» وإن لم يرض عاد الآمرء لا يلزم» فيبقى الدين في ذمته» هذه صورة.‎ 

صورة أخرى ذكرها الفقهاء قالوا: إذا كان الشخص ذا سلطان» قديمًا الشخص إذا كان له قوة وجاه 
وكثرة خدم وحشم» مهما استدعي» ما في الإحضار بالقوة الجبرية للمحاكم» ما يوجد هذا الشيء قديمًاء 
قديمًا إذا كان الشخص ممتنع» جالس في قريته وني أملاكه» فلا يستطيع الحضور لكونه ذا سلطان» يعني: 
ذا قوة» ولا يمكن إحضاره بالقوة الجبرية» الآن طبعًا اختلف الوضع في أنظمة المرافعات عن طريق 
التبليغ والإحضار بالقوة الجبرية» وغير ذلك» فيقولون: إن من كان ذا سلطانٍ فلا يلزم الإحالة عليه. 

الأمر الثالث مما يمكن أن نلحقه به» نقول: هناك أشخاص لا يمكن إحضارهم» مثل: هيئة 
الدبلوماسية مثلاء لا يحضر للمحاكم» أي: واحد في هيئة دبلوماسية تحيله عليه» هناك شخص يسمونه 
الحصانة الدبلوماسية مثلاء ترفع عليه دعوى» ثاني يوم يسافر» خلاص» دعوى الله خلف» فلك الحق إذا 
اف على ف مل هذا اا الاق ا كن إعقباره علس ا ايآ قبل الاك 
الحق في هذاء وهناك أمثلة كثيرة جذًا تتعلق بهذا الأمر. 

نأخذ الجملة الثانية» ويبقى لنا سطر أو سطران وينتهى هذا الباب. 

© قال المصتف: «وإن بان مفلسًا». 

خلنا نأتي بالجملة الأولى» ثم نرجع للجملة الثانية» أو خلنا نكمل الجملة كاملة أحسن, ثم نأي 
بالمفهوم والمنطوق. 

© قال ١‏ لمصكئف: «ولارضاا لمحتال على ملىء». 


> 8 ا عتم ا 3 ع 
عرفنا ما معنى الملىء» طبعًا ما دليل هذه المسألة؟ قول النبى صالة ورا الووسل: «من أحيل على 
مليءٍ فليتبع» أو «فليحتل»» فلم يجعل النبي نكاوس لمن أحيل على مليء إِذنَاء بخلاف من 
لم يكن مليئًا فإنه لا بد من رضاه وإذنه. 


ENS ا‎ 

7 آي شر ر ا 
E,‏ حص بون ا 

© قال المصتف: «وإن بان مفلسًا». 

أي: بان المُحال عليه أنه ملس 

«ولم يكن رضي؛ رجع به). 

أي يقول: إنه إذا رضي بالحوالة» ثم تبيّن بعد ذلك أنه مفلسٌ فهل يرجع أم لا يرجع؟ خلين آتيكم 
بالصور أحسنء ركزوا معي» تأملوا الجملة» ثم سأذكر لكم صورًا لكي نفهمها. 

@ قال المصنف: «ولا رضا المحتال على مليء». 

هذا واضح. 

© قال المصنف: «وإن بان مفلسًا). 

أي: المحال عليه بان مفلسًا. 

© قال المصنف: «ولم يكن رضي؛ رجع به). 

© قال المصنف: «وإن بان مفلسًا)». 

هة ضورع ماذا؟ إا أحيل على غير ملي فان مقلشاء وق معني الس المماظل» لأله غير 
مليء قولاء فما الحكم؟ رجع» ما تصح الحوالةء ما تلزم إلا إن رضيء ولذلك ما قال: لا تصح» قال: 
«(رجع)» هو مُخير بين الرجوع وبين أن يرضى. 

انتبه للجملة الثانية: 

© قال المصنف: «ولم يكن رضي». 

معنى هذه الجملة: أن الشخص إذا رضي بالحوالة قبل استكشاف حال المُحال عليه» أهو مفلس أم 
مليء؛ فإنه لا يحق له الرجوع مطلقا. 

أعيد الجملة» ركز معي في هذه؛ لأنَّ هذه لها مفهومًا ومنطوقًا سأذكره بعد قليل» هذه الجملة يقول 
فيها الشيخ: إن الشخص إذا أحيل على شخصء» الشيخ عبد الله أحلناه على ظافر: 

© الصورة الأولى: لم يكن رضيء إن كان مليئًا لا يُشترط رضاه. لا يُشترط رضا المحال» طيب» لم 


م 
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يرضّء ثم تبيّن أنه مفلس قبل؛ يرجع» يقول: رجع لي دراهمي» أعطني ألف ريال. 

إن أحلته على أبي أنسء بغض النظر أهو مليء أم ليس بمليء ورضيء قال: خلاص راضيء ظاهر 
الكلام: أنه ليس له الرجوع» سواء كان مليئًا أو ليس بمليء» واضح؟ ماشي معي في هذه؟ انتبهوا للثانية؛ 
سأفرّع عليها ثلاث صور بعد قليل» وهي صورة ماذا؟ إذا أحيل على شخص فرضي بالحوالة قال: 
راس 

۵ الحالة الأولى: إذا كان عالمًا أنه مليء» ثم انكسر بعد ذلك» بعد الحوالة؛ لا أثر» الحوالة لازمة. 

9 الحالة الثاني: إن ظنه مليئاء كنت والله أظن أن عنده فلوس» ساكن بيت زين وسيارة زينة» أظن أن 
عنده مال» فهل يصح رجوعه أم لا؟ ظاهر الكلام؟ 

ظاهره أنه يلزمه وهو المذهب» كلام صحيح» وهو المذهب عند المتأخرين وجهًا واحدًاء متأخرين» 
لا أقول متقدمين» لا أعرف» يعني المعتمد في المتأخرين هذا الأمر. 

انظروا للصورة الثالثة» الأولى: كان عالمًا تبيّن خلافه بأنه يعني خسرء والحالة الثاني: يظنه وتبيّن أنه 
لبس دلا 

2 الحالة الثالثة: رضي لا عن ظَنء وإنما عن جهالةٍ بالحال» خلاص راضي راضي» بس فكني» بعد 
الناس هكذاء راضي فكنيء لا يعرف ظافراء ولا يعرف آمواله» ولا يعرف ما عنده من آشياء» جاهل حاله» 
لكن قال: رضيت» ظاهر المذهب ماذا؟ أنه لا يلزمه الرجوع» خلاصء لزمته الحوالة» فيبقى الدين قد 
انتقل إلى المُحال عليه بسبب ماذا؟ بسبب الحوالة» خلاص برئت ذمتي» مادام قد رضي وإن كان 
جاهلاء واضح الصورة؟ 

ورجّح كثير من المتأخرين» وهو الذي عليه العمل» عند المشايخ المتأخرين» قضاء يعني صعب 
أجزم به» رجحه جماعة من المشايخ المتأخرين: أنه في الجهالة فقط له حق الرجوع» فقط في الجهالةء لا 
في الظن» وإنما في الجهالة. 


سو روي 

© قال المصنفه «ومن أحيل بثمن مبيع» أو أحيل عليه به). 

انظر هذه الجملة سهلة جدًا حكمًاء لكنها صعبة في الفهم, لأنها لخبطة» ركزوا معي قليلاء وإن شاء 
الله سنختصر في «باب الصلح» بإذن الله 0 

© قال المصنف: ن چ کن م ا و 

صورة هذه المسألة: شخصٌ باع على آخرء أيمن بعتك هذا الكأس بعشر ريالات» آنا البائع وأنت 
المشتري بعشر ريالات» والريالات وهو الثمن دين بقيت في ذمتك. 

فالحالة الأولى: أحال المشتري البائع به أي: الثمنء الحالة الأولى: المشتري «أنت» أحلت البائع 
«أنا» على الثالث» هذه الصورة الأولى» قلت لي: عشرة ريال» روح خذها من فلان» يطلبني عشر ريال» 
خذها منه» هذا معنى قوله: راع آل يشمن ب 

«أو أحيل عليه؛ المُحيل هنا هو البائع وليس المشتري» أحلت الثالث على المشتري» قلت: أنت 
تطلبني عشر ریالات» واحد اشترى مني بعشر ريالات روح خذها منه» خذها من فلان» هذه كثير جدًا في 
السو 

إِذا قوله: «ومن ا بثمن مبيع) معناه: أن المشتري هو الذي أحال البائع بالثمن» وقوله: «ومن 
اا ا أن البائع وات ا a‏ على المشتري. 

® قال المصنض: «فبان البيع باطلًا». 

قبل أن نقول: «بان البيع باطلا» نقول: هذه الحوالة لها ثلاث حالات» خلينا نأخذها من باب القسم 
العقلي» لكي نتصور جميع الحالات: 

© الحالة الأولى: إذا كان العقد صحيحًا نافدًا لم يُفسخ» هذه حكمها في العقل» وإن لم تنص» لكنها 
موجودة في العقل» وهو ماذا؟ العقد صحيح أحال بالثمن أو على الثمن؟ الحكم ماذا؟ الحوالة ماذا؟ 


صحيحة يعلى هذه واضحة ا 
9 الحالة الثانية: إذا ثبت أن العقد باطل. 


9 الحالة الثالثة: إذا أصبح العقد ليس باطلاء وإنما فسخ» العقد صحيح لكنه فسخ. 


ماب > 4 ك 
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س 
نبدأ بالحالة الثانية» وهو: إذا أحيل بالثمن أو على الثمن في بيع» ثم بان أن هذا البيع باطل» كيف يبين 
البيع باطل؟ صور. 
أحد شروط البيع انتفت» فات شرط من شروط البيع» من شروط البيع مثلا في الربويات القبض» لم 
يكن هناك قبض؛ إِذَا بطل البيع» فات شرط من شروط البيع» بان البيع باطلًا بفوات شرط أهلية المشتري 
والبائع لأن أحدهما كان يعني صبيًا أو مجنوناء بطل البيع. 


من أسباب بطلان البيع مثلا: إذا بان أن البيع مستحقاء هذا الكأس اللي بعته بعشر ريالاات لك» بان 


لع 


0 


أنه لي لي سره بن شخص أن أو أغعذنه من فص آخره بان سا ]ذا العقد ناظل + أو صور 
كثيرة جدّاء أو باعه شيا محرمّاء باعه دخان» باعه خمر» شيء محرم ما يصح» فنقول في هذه الحالة: إن 
الد باط 

® قال المصئف: «فبان البيع باطلاء فلا حوالة». 


إِذَا معنى قوله: «لا حوالة» لا تصح الحوالة» ومعنى قولنا: لا تصح الحوالة كما قلنا أولا: لا تلزم لا 
تبرأً ذمة المحيل» لا يلزمه أن يقبل» إلى آخر كلامنا. 

# قال المصنفه: «وإن فسخ البيع». 

هذه الحالة الثالثة مع القسمة العقلية عندما قلنا: صحة العقد الحالة الثانية: بطلانه» الحالة الثالثة: 

٠ 5 3‏ 5 5 5 57 عو. 5 ره ا 5 عد ةي 6 

صحته لكنه فسخ» كيف يفسخ العقد؟ العقد صحيح. لكنه يفسخ إما باتفاق الطرفين بالإقالة» او باختيار 
اماس سه خيار بيع» لأن خيار بيع أصلا ما 
ل > يقول: e‏ فسخ البيع لم تبطل» لم تبطل الحوالة» فالحوالة 
صحيحة» فيكون الدين قد انتقل من ذمة المُحيل إلى ذمة المُحال عليه» ليس لك الحق أن ترجع» وإنما 
تبطل» لکن انظر ماذا يقول؟ 

© قال المصنف: «ولهما أن بُحيلا). 


أي: ولمن كان في ذمته الدين أن يحيل غيره» نأتي بالصورتين قبل قليل» لكي نفهم قوله: «ولهما أن 
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يُجيلا)» أي: عند فسخ العقد طبعًا. 


© الحالة الأولى: قلنا: في حالة المشتري البائع بالشمن» وهو قوله: «أحيل بشمن مبيع»؛ ما صورتها؟ 
أنت اشتريت مني الكأس بعشر ريالات» من الذي أحال؟ المشتري أحلتني أنا أيها البائع على الشيخ عبد 
الله مثا بعشر ريالات» ثم فسخ العقدء هل الحوالة باطلة؟ لاء طيب ما النتيجة؟ افهموها فقط شوي» قبل 
الحوالة الشيخ سرحان يطلب الشيخ عبد الله عشر ريالات» هذا قبل البيع» طيب» جئت أنا بعت للشيخ 
سرحان هذا الكأس بعشر ريالات» فقال: خذ العشرة من عبد الله واضح؟ فسخ العقد, تبّن أن هذا 
العقد مكسور الكأس» فقلت: بطلت البيع» طبعًا لحظة قبل أن نقول: فسخ العقد» بعد الحوالة من الذي 
يطلب عبد الله؟ أناء بعد الحوالة صرت أنا الذي أطلب عبد الله أليس كذلك؟ ماشيين معي؟ فسخ 
العقد» أو قبل أن نقول فسخ العقدء ما أريكم: بطل العقده ماذا نقول؟ 

لأن العقد في العقد البيع المفسوخ عقد صحيح» وتمت الحوالة على وجههاء ولو قبضه لكان قبضه 
قبضًا صحيحًاء لو قبضت الدين لكان قبضه قبضًا صحيحًاء مثلما قال الشيخ سلطان قبل قليل. فنفرض 
أنه قد قبضه حينئنٍ نقول: أنه مادام صح القبض إِذَا بقي الدين في الذمة» فلا نقول: إن العقد فاسد. 

بس عشان تتمة الصورة وأختم الباب كاملاء العكس» قوله: «ولهما» أي: للبائع والمشتريء المثال 
الذي ذكرناه قبل قليل» من الذي أحال؟ أحلت البائع» آنا أحلت المشتري» ائتِ بها بالعكس: أنا والشيخ 
سرحان بعتك هذه الكأسء بكم؟ بعشر ريالات» زين؟ فأنا أطلبك عشر ريالات» فأحلت يعني خلينا 
نمثل مثالا: عبد الله على سريحان» أحلت غبد الله على سرحان: أقول: تر آنا بعك لفلان عشر ريالات؛ 
فخذها منه» بان البيع باطلاء نرجع لما قلت» يبقى أنا الذي أطلب سرحانء بان البيع صحيحًا لكنه فُسخ» 
فسخ البيع» نقول: عبد الله يطلب سرحان عشر ريالات» زين؟ ثم أنا لما يعني أرجعت له السلعة» قال: 
أرجع لي عشر ريالات فأحيل العكسء يعني: أحيل المحال عليه» أو هو عفواء هو يحيل عبد الله عليّ» 
لآني أخذت منه الكأس» فهو يعطني العشرة» فيحيل عبد الله علي» وهكذا هي سهلة في الذهن» بس قضية 
لخبطة أشخاص. 

انتهينا من هذا الدرس. 


بقي عندي جملة مهمة جدَّاء سأذكر لكم فيها قاعدةً مهمةء لأنها تتعلق بالحوالات المصرفية البنكية 


سؤالي: هل الحوالات البنكية عندما تحول من بلدة إلى بلدة» يعني من آین يا شيخ؟ من آي: بلد؟ 
مصرء أريد أن أحول مبلعًا إلى مصرء هذه الحوالة البنكية هل نسميها حوالة تأخذ حكمة الحوالة؟ هذا 
هو الذي سأتكلم عنه. 

> 3 0 0 ۰ 4# 

9 قاعدة المذهب: أنه من أحيل على من لا دين عنده» أو عليه دين لكنه ليس متفقا قدرًا وجنسًا 
ووصمًا ووقنّاء أربعة أشياء» إذا لم يكن متحدًا أو لا دين بالكلية؛ فإنها تكون وكالة» إِذَا هذه الحوالات 
المصرفية هى في الحقيقة وكالة» وليست عقد حوالة» فكأنه يقول: وكلتك أيها البنك الفلاني بأن تعطى 
فلانًا مبلغ كذاء ثم أنا ونت نسدد بالطريقة المناسبة بينناء وكلتك» وبناءً على ذلك فإن عندنا صورتان 
المعاصرة أن التسمية أحيانًا تصرفها إلى عق مختلف» الحوالات البنكية هى وكالة» ليست عقد حوالة. 

عندك مثلا عقد الإيجار المنتهى بالتملك» كثيرون يرود أنه عقد بيع وليس عقد إجارة» فقضية 
التسميات هذه هى محل إشكال» طيب» هى حوالة لها صورتان: 

إما أن يقول: أحلتك بنفس المبلغ الذي أعطيتني إياه» خمسة آلاف ريال تحولها خمسة آلاف» هذا 
يجوز ولا إشكال فيه. 

۵ الحالة الثانية: أن يحيلها مع صرف» خمسة آلاف ريال خذها بالجنيه المصريء ما أدري كم تصل 
ستة آلاف سبعة آلاف» ما أدري كم» فتأخذها صرقا. 

في حديث ابن عمر مرفوعًا وموقوقاء والموقوف أصح: أن الصرف يجب أن يكون بسعر التقابض» 
لكن الواقع ماذا؟ أنه يعطيك الآن سند خمس آلاف ريال تعادل تسعة آلاف جنيه» لا أدري أنا بالضبط» 
فخذها من مصر بعد يومين» بعد شهر» سواء ارتفع أو انخفضء العبرة بحوالة اليوم. 

الذي أفتى به آهل العلم: أن هذا السند بمثابة القبض» فكأنه قبض حكمي» فكأنكم تقابضتم بالثمن» 
ثم بعدما تقابضتم بالثمن» قلت: حوله لي بالثمن الذي تقابضنا به» فقد آنا أردت من أراد أن يعرف 
الحوالة البنكيةء أريدك أن تعرف أما لا ينطبق عليها شروط الحوالة» وينبنى على ذلك: أنه يجوز فيها 
الخيار» لا تبرأ فيها ذمة المحيل» بل تبقى ذمته مشغولة حتى يقبض المحال عليه» أنا آخذ الثمن من 


ماه . . 
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انتهينا من هذا الباب» عندنا باب ثاني» لکن ربما أنا كنت أود أن أيه كاملاء ولكن ربما أطلت في 


وهو «باب الصّلّح). 

وهذا باب ليس بذاك الطويل» ولكن قبل أن أبدأ بهذا الباب» سأشرحه لكم اليوم بطريقةٍ مختلفةه 
كيف سيكون شرحنا اليوم؟ سأقسّم لكم الأنواع التي ذكرها المصنف بتقسيم معين» ثم نقرأ كلامه» 
وننزل كلامه على التقسيم الذي سأذكره؛ لأنَّ هذا اللي الل ان رين تدك كته 
معي» وكل جملة سنمر بها سأقول لكم من أين؟ والأنواع التي ستمر بناء فانتبهوا معي جيدًا. 

قبل أن أبدأ لهذا التقسيم» أود أن يُعرف أن الصلح يسميه الفقهاء: «معاقدة»يقولون: هو معاقدة 
ومعنى قولهم: إنه معاقدة» أي: أنه عقدٌ من العقود التي تكون عقود يعني معاوضة. فالمعاقدة عقود 
معاوضة» فالصلح عقد معاوضة» وليس عقد تبرع» وانتبه لهذه الكلمة! الصلح عقد معاوضة وليس عقد 
تبرّع» إذا فهمت هذه القاعدة التي أذكرها لك الآن؛ سينحل عندك إشكالات كثيرة ستمر معنا بعد قليل 
في التقسيم» هذا واحد. 

© الأمر الثاني: أن قول الفقهاء: إن الصلح معاقدة يدلنا على أنه ليس عقدًا مستقلًا بذاته» ما في عقد 
مستقل بذاته اسمه عقد صلح» وإنما هو عقدٌ يؤول إلى العقود الأخرى. فقد يكون بيعًاء قد يكون إجارةً 
قد يكون صرفًاء قد يكون سلمّاء قد يكون بيع دين بدين» قد يكون غير ذلك من الصورء ربما أشير إليها 
بعد قليل إن أمكن الوقت؛ إِذَا يجب أن نعرف أمرين في عقد الصلح: 

9 الأول: أن هذا العقد هو من عقود المعاوضات» وخاصة عقد الصلح عن إقرار» وسنذكره بعد 
قليل» أن عقد الصلح عن إقرار هو من عقود المعاوضات» وليس من عقود التبرعات. فانتبه لها. 

© الأمر الثاني: أننا نقول: أن عقد الصلح ليس عقدًا بذاته» لا مستقلًا وليس عقداء وإنما هو يعود 
ويؤول إلى العقود الأخرىء فكل عقد وجدت فيه الشروط التي سنذكرها بعد قليل؛ هو في حقيقته يؤول 


إلى كونه بيعًا إجارةء إلى غير ذلك من الأمور. 


نبدأ بتقسيم معين» وکل تقسيم تحته تقسیم» نقول: 


asa‏ 1 يتك تراه ا" يدك 
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أولا: يجب أن تعرف أن عقود الصلح تنقسم إلى قسمين: 

إما أن يكون صلحًا عن إقرار. 

وإما أن يكون صلحًا عن إنكار. 

الصلح عن الإقرار هو الفصل الأول الذي ذكره الشيخ موسى» والصلح عن الإنكار هو الفصل 
الثاني» ولا أظن سنتكلم عنه اليوم» وإنما سنبداً به إن شاء الله الأسبوع القادم» سيكون حديثنا اليوم عن 


الصلح عن الإقرار» يعني: شيء أقر به في ذمته» قال: سوف أصالحك عنه بكذاء وأما عن إنكار سيأتي 
إن شاء الله في محله. 
ع ع 
الصلح عن إقرار نقول: إنه ينقسم إلى أظن ثلاثة أقسام» يعني: ما هو الشيء الذي أقِر به وصولحنا 


عليه؟ ثلاثة أقسام بالضبط -اكتب» مهم جدًا لأني سأسأل الآن-: 


27 


إما أن يكون صلا عن حق» وسنرجع للحق بعد قليل لآنه سي' سينقسم إلى أقسام. 

000 

م ب ل 
وسنذكره بعد قليل. 

© الأمر الثاني: أن يكون الصلح ليقر له بشيء» يقول: أقر لي بكذاء وأعطيك كذاء هذا النوع الثاني: 
أن يصالحه ليقر له» هما اثنان بينهما أمر قد اتفقا عليه» لكن لا يوجد بينة» قال: أقر لي» واكتب لي ورقة 
فيها وأعطيك كذاء مقابل أنك : تقر لي؛ إِذَا هو صلح عن إقرار لأجل الإقرار فقط» فنقول: : إن الصلح على 
الإقراز» سمى: : صلح على الإقرار» يع: بيعني: يعدى بعلى» له صورتان: 

إما أن يقر له بشيءٍ محرّم» فالإقرار والصلح باطل» مثل أن يقول لامرأة: أقري لي أنك زوجة لي» 
وهى ليست زوجة له» هذا إقرار باطل» هذه واحدة» طبعًا أتوا مها من باب تكبير الصورة فقط 


الآمر الثاني أو الصورة الثانية: أن يصالحه على الإقرار بشيءٍ ليس محرّمّاء رجل يطلب آخر مبلعًا 


0 
کے 


N TIT ol £= چ‎ 1 1 
خسن زان مسق‎ E ۷ 


چ 
خمسة آلاف ريال» لكن ما فيه بينة» قال: أقر لي» اكتب لي ورقة أني أطلبك خمسة آلاف ريال ولك كذ 
أعطيك قلم» أعطيك سيارة» أعطيك ما شئت» يسكن بيته أسبوع» وهكذاء يعني أعطيك مالا في مقابل أن 
تقر لي الحق الذي في ذمتك. 

الفقهاء يقولون -وسيآتي إن شاء الله بعد قليل آم يقولون-: يصح الإقرار ويبطل الصلح» فلو كتب 
في الإقرار: آقر أن لزيد علي آلف ريال» وكنب: وقد أضطلحناء أو بشهود أنتى آقر على أن يعطيني مبلمًا 
أو أن يسقط لي من الدين شينًا؛ نقول: الصلح باطل» فتثبت الآلف كاملة» وما اصطلحا عليه فإنه باطل» 
ما السبب؟ لأنه في الحقيقة هذا الرجل مماطلء ولم يعطه حقه إلا بهذا الشرط» فهو من الظلمء أخذه 
ظلماء فيكون باطلًا. 

ولذلك بعض القضاة قديمًا لا أدري هل طبق هذاء يذكرون نحو من عشرين عامًاء أحد القضاة 
الأذكياء في مدينة الرياض دخل عنده اثنان متخاصمان» رجل وامرأة» والمرأة تنكر الدين» فالقاضي 
بعلمه -بعلمه يعني: بقناعته الداخلية» هذا المراد بعلمه- وجد أن هذه المرأة عليها الدين» يثبت الدين» 
ولكنه لا يستطيع المدعي أن يثبت ذلكء فقال: أقرّيء يعني أخذهاء قال: أقرّي وسأصلح بينكم أنه يُسقط 
بعض الدين» نصفهء قالت: أقر على أن يُسقط نصف الدين» فأقرت أمام القاضي بالمبلغ كله. لا 
بالنصف. فحكم القاضي بالدين كله دون الصلح» وكلامه صحيح» وضحت كيف؟ وسيأتي كلام الشيخ 
بعد قليل» انتهينا من الصورة الثانية ولها قسمان» وهو: الصلح على الإقرار. 

النوع الثالث -النوع الثاني والثالث كلاهما سهلة-» وهو: الصلح على الدعوى» يقول: أعطيك كذا 
مقابل لا ترفع عليّ دعوى في الموضوع الفلاني» إما لا تحرك رفع الدعوىء أو لا تجري فيهاء أو أسقطهاء 
أو ألغها؛ فنقول: أنه يصح الصلح على الدعوى» فتبطل هذه الدعوى ولا تسقط الحق» فيجوز له أن يرفع 
دعوى أخرى» هذه الدعوى تسقطء لكن له الحق بعد ذلك أن يرفع دعوى أخرىء فهناك فرق بين الصلح 
على الحق والصلح على الدعوى» يجب أن تعرف» الصلح على الحق سيأتي بعد قليل. 

فالصلح على الدعوى صحيح» يجوز أن يأخذ مالا مقابل إسقاط الدعوى» لكن الحق لا يبطل» يبقى 
الحق ثانا 


© نأتي للنوع الثالث الذي رجعنا له» وهو: قضية الصلح عن الحق» بمعنى: أن رجلا على آخر 
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استحقاق فصالحه عنه» أصالحك» فنقول: إنَّ مَنْ صالح آخر عن حقٌّ في ذمته؛ فن له حالتان -انتبه 
لهاتين الحالتين» هذا التقسيم اللي أذكر لكم إذا فهمته بهذا الترتيب؛ ستفهم كلام الشيخ تمامّاء لأنه فيه 
تقديم وتأخير بهذا الترتيب ينحل الإشكال-: 
إما أن يصالحه عن حق بغير جنسه» أنا أطلب ظافرًا ألف ريال فصالحني على أن يعطيني سيارة بغير 
جنسه» فنقول: الأصل أن المصالحة عن الشيء بغير جنسه يصح في الجملة» ويأخذ حكم العقد الذي 
أطلب ظافرًا ألف ريال» قال: صح» لك ألف ريال» قلت: خلاص بدل الألف ريال أعطنى کتابًا» 


يعني يسوى آلف ريال» أو أقل أو أكثر» بيني وبينك» يصح ولا لا؟ 


2 
< 


لأنه صلحٌ عن حق» وليس صلحًا عن إقرار» صلح عن حق بغير جنسه» لكن هذا العقد نسميه عقد 
ماذا؟ عقد بيع» يأخذ حكم العقد الذي يشامبه» هذا بيع » كأ بعتك» كأنك بعتنى ألف كتاب بألف» 


ع $ 


قبضت الألف؛ لأنه في قبض حكمي» لأنه إسقاط لما في ذمتك» والآن أطلبك أنا كتاب جديد» طيب. 

أطلب مثالا فيصلا ألقّاء انظروا: أطلب فيصلا ألقّاه قال: خلاص صحيح» ما قال: ما أقر لك إلا 
بفلوس» قال: صحيح» وأقر» ليس عن إنكار ما لك شيء» أقرء فاصطلحت أنا وإياه» قلت: بدل ما تعطني 
ألما أعطني سيارتك شهرّاء يصح ولا ما يصح؟ يصح» هو صلخ عن الحق أو المال بمنفعةٍ بغير جنسهاء 
يصح» لكن العقد يأخذ حكم ماذا؟ الإجارة» حكم الإجارة» وهكذاء أمثلة كثيرة جدَّاء بيع» إجارة» 
وهكذاء شيء كثير جدًا. 

يعني يقولون: حتى لو كان في الذمة» أطلبه ألما ثم صالحته عن شيءِ في ذمتي» أو في ذمته هوء يعني 
آنا أطلب فيصلا ألما قال: خلاص» سأعطيك بدلا عنها کتابًاء لکن ليس الآنء بعد شهر هذا بيع» لکن 
بيع ماذا؟ دينٍ بدين» بيع دين بدين ما يجوزء على المذهب ما يجوز ما يصح هذا العقد» العقد فاسدء, لا 
لكونه اسا وإنما لآنه يؤوال إلى عفد يكون باط و اة هذه الصورة؟ سهلة جذا: 


الصعوبة كلها في» ليست صعوبة» لكن الدقة في الصورة الآخيرة» وهي ماذا؟ الصلح عن حق بجنسه. 
نقول: إن الصلح عن الحق بجنسه له ثلاث صورء سيذكرها المصنفء آنا ما خرجت فيما قسمت 
لكم عن كلام المصنف في نصف صفحة. انظر يعني مختصرات لها ميزة» تجمع مسائل كثيرة» ولكنها 
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يعني انظر لما شرحتها وقسمتها فقط ما زدت حرفا لا دليل ولا غيره» أخذت وقتا طويلًا.‎ 

الصلح عن الحق بغير جنسه لها ثلاث صور: 

إما أن يكون الصلح بإسقاط شيءٍ منه» مثاله: آنا أطلب الشيخ فيصل ألقّاء خلاص» أقريت لك 
بألف» قلت لك: خلاص» نصطلح معك أعطني الآن هي آلف الآن حالّة: أعطني بدلا عنها سبعمائة: 
الطهارة مع التعريف بهذا الكتاب في سبعة دروس» هذا ماذا يسمى؟ إسقاط» أسقطت عنه بعض الدين. 

المذهب -انتبه لعبارتي هي دقيقة قليلاء وسنمر عليها بعد قليل-: أن هذا لا يصح إلا بشرطين؛ 
وسيأتيان بعد قليل» لا يصح إلا بشرطين» وهما شرطان شكليان» سيأتي بعد قليل» طيب. 

9 الشرط الأول: أنه يشترط أنه لا يكون بلفظ الصلح» وإنما بلفظ الهبة والإسقاط؛ لأن الصلح عقد 
معاوضة» ولكن إذا كان بلفظ الهبة أو الإسقاط؛ صح. 

0 الأمر الثاني: ألا يكون يعني ألا يُشترط عند الإقرار أو عند الصلح الإسقاطء وإنما يكون ابتداءً من 
باب التبرع» وهذا اللي قلنا لكم قبل قليل» سنذكره لكم بعد قليل» أين جاء بها الشيخ بكلامه» افهم هذين 
الشرطين» افهمهما واكتبهما. 

إِذَا الصلح عن الحق بجنسه إذا كان إسقاطًا يجوز بشرطين: 

© الشرط الأول: ألا يكون بلفظ الصلح» وإنما يكون بلفظ الهبة أو الإبراء» أو نحو ذلكء الإبراء 
الصلح» العفو وهكذا. 

© الشرط الثاني: ألا يُشترط عند عقد المصالحة الإبراء؛ لأنه لو اشترط كان لازمّاء والصلح الأصل 
فيه: أنه عقد معاوضة» ولا يجوزهء معناه: أنك بعت ألقًا بسبعمائة» فهو رباء ولذلك منع منه الفقهاء» خلنا 
نمشي على المذهب» لا نريد الرواية الثانية. 

الحالة الثانية شبيهة بهاء قالوا: إذا كان الصلح عن حق بجنسه» ولكنه كان بتأجيل الحال وحلول 
المؤجل» أقر لي بأليء لكنها بعد سنةء أو عفوًا هي حالّة» لكن اصطلحنا أن يؤجلها لك سنةء يقولون: 
إن تأجيل الحال والحكم بحلول المؤجل على سبيل الإلزام ما يصح» لكن يجوز إذا كان بلفظ التبرع لا 
بلفظ الصلح» وألا يكون مشترطاء نفس الحكم السابق. 
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9 الحالة الثالثة: أن يصالحه على المال الذي هو من جنسه. أعطاه نفس المال» لكن أخذ منه بعضه. 
أو على بعض ملكه» ملك آخرء قال: سأعطيك المبلغ» ولكن أريد منك أمرًا آخرًا زائدّاء يعني: صالحه 
على بعض ملكه هو مثلاء الأمثلة التي ذكرها الشيخ قال: أنا أقر لك بالبيت» أقر لك ببيت لكن اتركني 
أسكن فيه سنة» يعني: أعطني منفعة البيت سنة» أو قال له مثا غير إقرار البيت» أنه قال مثلا: أقر لك 
بالبيت» لكن ابن لي غرفة في المحل الفلاني» أيضًا المذهب لا يصح إلا بالشرطين: أن يكون بلفظ 
التبرع» وألا يكون مشروطاء واضح هذا التقسيم؟ كتبتموه؟ الآن ماذا الذي سنفعله؟ سنقرأ بسرعة» نمر 
على كل مسألة أطلب منكم من أي: الصور هي» ثم نذكر الدليل في كل منها على سبيل السرعة» طيب. 

يقول الشيخ» طبعًا بدأ أولا بالصلح عن الإقرارء الصلح عن الإنكار هو الفصل الثاني. 

© قال المصنف: (إذا أقرّ له بدين أو عين». 

معناه: أن هذا الحديث عن الصلح عن إقرار» أقر له ابتداءً» أقر له بدينِ أو عين. 

الحالة الأولى: 

© قال المصنف: «فأسقطء أو وهب البعض وترك الباقي؛ صح إن لم يكن شرطاه». 

تأملوا هذه الجملة! سأشرحهاء ثم انظروا من أي: الصور التي ذكرت لكم قبل قليل» «أسقط أو 
وهب البعض» قال: أسقطته عنك ابتداءً من غير اتفاق» لا بلفظ الصلح» وإنما بلفظ الإسقاط أو الهبة 
ولم يكن مشروطًا عند الصلح أن يكون هناك هبة» لذلك قال: «أسقط» لم يقل: فاصطلحاء إِذَا ا بد أن 
يكون بغير لفظ الصلح وترك البعضء قال: «صِحَّ)ء مفهومه ماذا؟ أنهم إن كانوا اشترطوا الإسقاط أو 
الإبراء أو العفو عند عقد الصلح لم يصح. 

0 الأمر الثاني: أنه إن كان هو عقد الصلح ابتداءًء أي: بلفظ الصلح لم يصح» من أي: ضورة من 
الصور التي سبقت؟ الصورة الأولى. 

® قال المصنف: «ولا يصح ممّن لا يصح تبرعه». 

هذه واضحة, أن عقد الصلح هو من عقود التبرعات المعاوضات» وعقود المعاوضات لا تصح إلا 


ممن يصح تبرعه وهو كامل الأهلية. 


ولاج ١ ١‏ 
| شسا كاي اذا ةلع 
۾ ای و  -‏ يجح ع 
طبعًا هذا الأصلء لكن قوله: «ولا يصح ممّن لا يصح تبرعه» أي: الهبة والإسقاط» هو عائد للجملة 

الأخيرة لقوله: الهبة والإسقاطء لا يدخل عموم الصلح فيه أيضًا. 
انظر الصضورة الثائية: 
© قال المصتف: «وإن وضعٌ بعض الحال وأجُّل باقيه صم الإسقاط فقط). 

معنى هذا الكلام: لو أنَّ شخصًا عنده على آخر مبلغ مالي» هذه مشكلة الجملة ما هي؟ أا متعلقة 
بال بعدهاء ولذلك كررها المؤلف. لو أن شخصًا على آخر مبلغ مالى ألف ريال» زين؟ ألف ريال 
ناء فوضع بعض الحال قال: سأسقط ثلاثمائة ريال» وأجُل الباقى» قال: وأعطنى السبعمائة بعد شهرء 
قال: «صح الإسقاط» ولم يصح التأجيل» نفهم منها ماذا؟ المفروض في المسألة التي بعدها لأا أوضح» 

لأنه سيآتي بعد قليل: أن التأجيل وحده لا يصح» لا يصح التأجيل» فلا يكون لازمًا. 
طيب لماذا صح الإسقاط؟ نقول: أيضًا لا يصح إلا بالشرطين: أنه لا بُدَّ أن يكون غير مشروطء 
والأمر الثاني: أنه يكون بلفظ الهبة أو الإسقاط دون لفظ الباقى. 
أسأل الله عَرَهِجَلّ للجميع التوفيق والسداد. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 
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كنا قد بدأنا في الأسبوع الماضي بأول «باب الصلح»» فأرجع على ما قلته مرة أخرى من باب تثبيت 
المعلومة» ولاستذكار المسألة؛ لآن المسألة التى سأذكرها هى متعلقة بكل أجزاء الباب الذي سنذكره في 
هذا اليوم بمشيئة الله عَرَصِجَلّ. 

كنا قد تكلمنا عن الصلح, وقلنا : إن الصلح يعتبره الفقهاء معاقدة, ومعنى كونه معاقدة أمران: 

9 الأمر الأول: أن الصلح ليس عقدًا مستقلًا بذاته» بل إنه يؤول إلى عقود أخرى» كما سيمر معنا 

2 الأمر الثاني: أن الفقهاء يعتبرون عقد الصلح من عقود المعاوضات» هذا الذي جرى عليه متأخرو 
الفقهاء -رَحْمَةٌ الله عَلَيْهُمْ-» وإذا عرفت أنهم يعتبرون من عقود المعاوضات؛ إِذَا فكل صورة فيها تبرعٌ 
فإنه في هذه الحالة لا يكون صلحًاء وإنما يكون تبرعاء كإسقاط وهبة وصدقةٍ» ونحو ذلك مما سنذكره في 
محله؛ ولذلك لا يجوزون التبرع بلفظ الصلح» وإنما يجوزونه بلفظ الهبة والإسقاط والإبراء» ونحو 
ذلك. 

© أهم تقسيم للصلح يجب أن نعلم أن الصلح ينقسم إلى قسمين: 

و 0 

صلح عن إقرار. 

وصلحٌ عن إنكار. 

صلخ عن» معدي ب١عن»»‏ أي: أنه يكون تابعًا للإقرار بالحق» والنوع الثاني الصلح عن الإنكار» أي: 
أن المُدعى عليه والمصالح منكرٌ للحق بالكلية» ولا وجود له» وسنتكلم عنه إن شاء الله في آخر الدرس 


نبدأ بالنوع الأول وهو: الصلح عن إقرار. 
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9 والمراد بالصلح عن الإقرار: أن الشخص يكون مقرًّا بشيءء ثم بعد إقراره به يتفق هو ومن له 
الحق فيصطلحا عن أمر آخر» هذا يُسمى الصلح عن إقراره أ 

ونقول: إن الصلح عن الإقرار له ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع بهذا الترتيب» وإن كان المصنف قدّم 
بعضها على بعض» ولكن فهمها بهذا الترتيب مهم: 

9 أوله: أن يكون الصلح على الدعوی» بمعنى: أن يدعي شخص على آخر شیتاء ادعى زيد على 
عمرو ألمًاء دعوی» زيد سواء كان مقدًا أو منكرّاء لا فرق» فقال: أصالحك على ترك الدعوى. لا ترفع 
علي دعوى هذا الشهر» لا ترفع علي دعوى هذا اليوم» فصالحه على ترك الدعوى» فنقول: سواء كان 
مقرًا أو منكرًا فإن الصلح يصح» قال: خذ هذه خمسمائة ريال» أنا هذا الشهر مشغولء لا أستطيع أن 
أراجع المحاكم مثلاء فخذ هذا المبلغ واترك الدعوى هذا الشهر أو هذا الأسبوع» نقول: يصح» لكن 
الصلح عن الدعوى وتركها لا يسقط الحق -انتبه لهذه-. لا يسقط الحق» وإنما يسقط الدعوى هذه 


فيجوز له أن يحرّك الدعوى مرة أخرى بعد ذلك. 


ي: أقر. 
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ومن صور ذلك في الدعوى؛ فإن الدعوى قد تكون أحيانًا حقوقية أي: مالية» وقد تكون جنائية» 
حينما يشتكي شخص على آخر أنه قد ضربه» فيأتي الضارب فيقول: خذ كذا واسحب شكواك أو دعواك 
فيسحبهاء ثم يعود مرة أخرى فيدعي بالجناية عليه» فنقول: يصح؛ لآن الصلح إنما هو عن الدعوى, 
وليس صلحًا القصاص والحق سنتكلم عنه بعد قليل. 

إذَا انتهينا من النوع الأول من أنواع الصلح عن الإقرار» وهو: الصلح عن الدعوى, أو الصلح على 
الدعوى» ب«على»»ءنعديها باعلى»»الصلح على الدعوى» أنه يترك الدعوى» ولا يدعي عليه فنقول: إنه 
يصح. 

© النوع الثاني من الصلح: نقول: الصلح على الإقرار» بعد ما ادعى عليه بمالٍ أو غير ذلك قال: لا 
بينة عندي» وآنث أيها المدعى عليه تعلم هذا الشيء» ولكن ما عندي بينة» فار لي أمام المحكمة» أو 
اكتب لي ورقةً وإن لم تكن أمام المحكمة في إثبات الحق» وأعطيك شيء من المال؛ إِذَا الذي أمامه مُقّر 
في الحقيقة» فهو أقر» ولذلك أدخلناها في الصلح عن الإقرار» فيقول: خذ المال لأجل أن تقر فنقول: 
الصلح عن الإقرار لها قسمان أو صورتان: 
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أن يصارحه ليقر بمحرم» كأن يأتي رجل لامرأة» فيقول لها: خذي هذا المال لتقري أنك زوجة لي» 
نقول: الصلح باطل» والإقرار باطل لاشك. ظاهرًا وباطتا» ومن هذا ما يفعله بعض الناس حينما يريد 
إجراءً معيتاء فيقول لشخص آخر يعطيه المال» خذ وآقر أنك أبي» وليس أباه أبدّاء ولكن لأجل إجراءات 
معينة» ولكي يأخذ على بعض الأشياء المعينة» نقول: هذا ما يجوزء لأنه صلح على محرم» فالمال مُحرَّم 
والفعل محرم والإقرار باطل» كل الثلاثة تثبت» وهذه أتى بها الفقهاء هنا من باب تكميل التقسيم» وإلا 
هو في الحقيقة ليس راجعًا للصلح عن إقرار لأنه يقر بشيء لا وجود له» شيء باطل. 

خلونا نتم هذا الجزء: 

© النوع الثاني من الصلح على الإقرار: هو صلح عن إقرار لأجل الإقرار أن يعطيه مالا ليقر له على 
أمر ليس بمحرم» وهذا كثير جدّاء جدًّا جدّاء كثير جدَّاه من صور هذه الأمثلة: كثير من الناس يكون له 
لآخر مبلغ مالي» ولكن لا بينة ولا شهود ولا كتابة» فيقول: آنا أطلبك آلف ريال» ولكن لا بينة بينناء 
اكتب لي ورقة بهذا المبلغ وأسقط عنك نصفه. اكتب لي ورقة بخمسمائة أضمن بها حقي» والخمسمائة 
الثانية قد عفوت عنها. 

فنقول ني هذه الحالة: إن الإقرار صحيح» ولكن الصلح باطل» العوض محرم أخذه. 

من أمثلة الصلح هنا: امرأةٌ متيقنة أن زوجها قد طلقهاء أمامها طلقهاء فلما ذهبت عند أهلها أو عند 
القاضي قال: لا لم أطلق, ما يوجد طلاقء أثبتء لا إثبات» الرجل مع زوجه في البيت» لا أحد يطلع 
عليهم» ولا أحد يرى أو يسمع ما يقولونه» فقالت له زوجته: خذ هذا المبلغ لنقل: ألف. عشرة» في مقابل 
أنك تقر أنك طلقتني قبل أسبوعين أو قبل شهرء من باب الإقرار فقط. فنقول: إن الإقرار صحيح» فيكون 
قد طلقهاء فهو أقر على نفسه بالطلاق فنعمله» وأما العوض فإنه باطل» ولا يلزمها أن تعطيه إياه» وإن 
أعطته إياه ترجع عليه» ترفع المحكمة فيرجعونه منها؛ لأنه صلح عن إقرار» لأن هذا المقر ظالم» فهو 
«وليّ الظالم يحل عقوبته وعرضه)ءفما نعطيه أكثر» «لي الواجد يحل عقوبته وعرضه)» حديث عمرو بن 
الشديد عن أبيه» ولذلك لا نعطيه المال» فإذا كان يحل عقوبته» فمن باب أولى أنه لا يستحق المال» فهو 
ظالم» والظالم لا يستحق مالا على ظلمه. 


انتهينا من الصورة الثانية» كل هذا سيذكره المصنف. لكن سريعًا. 
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الصورة الثالثة معناء وهي التي فيها تفصيل أكثر» وهو: الصلح عن الحقء قلنا أول شيء: الصلح عن 
الدعوى» ثم الصلح عن الإقرار أو على الإقرار لكي تقر عليء ثم نقول الآن: الصلح عن الحق» يقول: 

فنقول: إن الصلح عن الحق» يعني: شخص يطلب آخر ألقَاء يطلبه سيارة» يطلبه بيت» يطلبه إجارء 
يطلبه منفعة» كسكنى وغيرهاء نقول: إن الصلح عن الحق له حالتان: 

إما أن يصالح بغير جنسه» يعني: يعطيه شيئًا غير الذي في الذمة. 

وإما أن يصالح بجنسه. 

فإن صالحه عن الحق بغير جسة: أطلب يدا الفا وخوم بالآلف قلت لفيا زيل بدل الألف 
أعطني كتابًّاء أعطني قماشاء أعطني قلمّاء أعطني ما شئت» طاولةً» صالحه بغير جنسه؛ هذا يُسمى الصلح 
بغير جنسه» فنقول: إن الصلح عن الحق بغير جنسه يصح على سبيل الإجمالء ويأخذ حكم العقد الذي 
يشبهه» فإن صالح عيتا بعين؛ فإنه بيع» وإن صالح عيئًا بمنفعة فإنها إجارة» وإن صالح بنقلِ عن نقل؛ فإنه 
صرف يُشترط فيه التقابض» فإن لم يتقابض» قلنا: بطل الصلح» وإن صالح ديا في الذمة عن دين في 
يصح» إلا أن يكون هناك تقابض» وهكذا؛ إِذَا هو المقصود في مسألة بيع أو الصلح عن الحق بغير جنسه» 
وهى مسألة سهلة» واضحة؟ 

النوع الثاني -نختم به» لكن تحته ثلاثة أقسام» ليس ثلاثة أقسام» وإنما ثلاث صورء حكمها 
متقارب -» وهو: الصلح عن الحق بجنسه» شخص له لآخر له على آخر ألف ريال» الجنس ما هو؟ 
ريالات» فإذا صالحته على هذه الريالات أو من جنسها أقل أو أكثر أو في معنى ذلك من صور سنذكرها 
بعد قليل؛ فإننا نقول في هذه الحالة: لا يصح» ما يجوز أن تصالح على المال بجنسه في الجملةء لا أقل 
ولا أكثر» لکن ما يمكن أن يصالح بمثله لأنه ليس صلحًاء هو نفس الدين ثبت. 

رق 0 ان المضالسةعع الك بيه ليا كلاف صر 

۵ الصورة الأولى: أن يصالحه عن بعضه» صورة ذلك: بأن يسقط عنه بعض المال» صورة ذلك: لى 
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وير 
ببخمسمائة» بجزء منه» ففيه إسقاط لبعض المال» انظروا معي: مشهور المذهب أنه إن كان بلفظ الصلح 
لا يصح» والسبب في ذلك: أنهم يقولون: إن الصلح معاوضة» معاقدة معاوضة» وبناء على ذلك: فلو 
تأملت في البيع فهو في الحقيق بيع أل بخمسمائة» وهل يجوز بيع الألف بخمسمائة؟ ما يجوز» فلذلك 
يقولون: لا يصح بلفظ الصلح» وإنما يصح بشرطين» سيأتيان: 

9 الشرط الأول: أن يكون بلفظ التبرع» وهو لفظ الإبراء الإسقاطء الهبة» أو نحو ذلك» فيكون بلفظ 
تبرع» لا بلفظ صلح» ولا بلفظ بيع» بلفظ تبرع» هذا الشرط الأول. 

© الشرط الثاني: أنه لا بُدّ ألا يُشترط عند عقد الصلح الإسقاط؛ لأنه عندما يُشترط الإسقاط فحقيقته 
صلح بشرط الإسقاطء فليس تبرعًا محضًّاء فهو مشروط, والتبرعات لا تكون شروطًا في عقود 
المعاوضات. التبرعات لا تكون شرطًا في عقود المعاوضات» وهذه قاعدة مهمة؛ ولذلك المعاصرون 
لما قالوا: إن عقد البيع الموعود فيه بالتملك أو بالهبة في آخره نقول: هذا التعبير خاطئ» ما يوجد عقد 
معاوضة فيه شرط تبرع» بل هو الحقيقة جزء من العقد» فهو جزء من العقد» وضحت المسألة؟ الصورة 
الأولى» طيب. 

© الصورة الثانية: أن يصالحه على الحلول أو التأجيل» بمعنى: أن يقول: كم في ذمتك لي؟ يقول: 
ألفٌ حالّة» يقول: صالحتك على أن تردها لي كم؟ ألف بعد شهرء ردها لي بعد شهر؛ إِذا صالحه على 
التأجيل؛ أجل الدين» انظر: صالحه على التأجيل» على الحلول: كم في ذمتك؟ ألف بعد شهرء قال: 
أعطني إياها الآن» فصالحه على التعجيل» سيأتي بعد قليل قد تقول: ما منها فائدة» لاء لها فائدة ستأتي بعد 
قليل في مسألة مشهورة التي تسمى: عجّل وأضع. 

إِذَا الصلح على التعجيل أو التأجيل» الصلح عن الحق بتأجيله أو تعجيله؛ المذهب: أنه لا يصح 
مطلقاء إلا في صورة واحدة وهي الكتابة فقط» نذكرها من باب الاستثناء» لكي تكون القاعدة مطردة» فهم 
لا يستثنون إلا عقد الكتابة فيصح تعجيله وتأجيله الصلح فيه» هذه الصورة الثانية. 

© الصورة الثالثة: أن يصالحه على ماله ببعض ملكه» يقول: سأعطيك مالك» لكن أعطني شيئًا من 


ملكك إضافة للمال الذي سأعطيك إياه» ومثل ذكر هنا ثلاثة أمثلة: 


المثال الأول قال: إذا صالحه على أن يعطيه مالاء -انتبهوا لهذه الأمثلة» اكتبوها لأننا سنسأل فيها 
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ور 
بعد قليل» أنا ما خرجت عن أربعة أسطر ذكرها صاحب الزاد» رأيت هذا التقسيم كله» هو كلام الزاد؛ إِذَا 
أعيد صياغة الجملة: المصالحة عن الحق بنسه أليس كذلك؟ النوع الثالث منه ماذا؟ بجنسه على جزء 
من ملکه» أو على بعض ملکه» أن يصالحه بجنسه على بعض من حقه. لها ثلاث صور: 

© الصورة الأولى: أن يعطيه مالًا- يقول: سأرد لك سيارتك» لكن أعطني عشرة ريال» يعطيه مال 
سأرد لك سيارتك وتعطيني عشر ريالات. 

9 الصورة الثانية: أن يشترط عليه منفعةء يقول: سأرد لك سيارتك أو بيتك» لكن أريد أن أسكن 
البيت شهراء أو أستخد م السيارة أسبوعاء يجب أن توقع لي الآن أنك تسمح لي أن أستخدم السيارة أو 
البيت» منفعة» زيادة على الرد سوف آخذ جزءًا منهاء أو أن يملكه جزءًا من علوهاء كأن يقول: سأعطيك 
بيتك الذي عندي» البيت هذا لك ما هو لي» ولكن أشترط أن أبني دور فوق يكون لي الدور العلوي؛ إِذَا 
هذه ثلاث صور ملكه أو صالحه عن حقه بجنسه» ولكن مع بعض ملکه» كيف صار بجنسه؟ قال: سوف 
أعطيك الخمسمائة» السيارة سأردها لك مع شيء آخرء إضافة» رد له نفس الملك مع شيءٍ آخر» والشيء 
الآخر إما مال» أو منفعة» أو تمليك علوء كغرفة تبنى له» أو نحو ذلك ما ملكه البيت» البيت ما ملكه» ولا 
القرار» ملك فقط علوه» وهو غرفة الدور الثاني فقط. 

9 ما الحكم في هذه الثلاث؟ وهو أن يصالحه على بعض ملكه. 

يقول الفقهاء: إن المصالحة على بعض ملكه لا يصح» وإنما يكون من باب التبرع» وبناء عليه: إذا 
كان من باب التبرع؛ فيجوز له آلا يفي به» واحد. 

اثنين: إذا وفى به؛ أعطاه. قال: رجع سيارته وأخذ خمسمائة ريال» أو قال: خلاص خلها عندك 
أسبوع أو بنى له شيئّاء إذا وف به» وكان يظنه واجبًا عليه؛ فإنه يرجع عليه بقيمته» قال: أعطني سيار وخذ 
خمسمائة» رجع لي سيارتي» فرجعه له يلزم برد الخمسمائة ريال؛ لأنه أخذ للمال بغير وجهه» أين 
المعاوضة؟ ما فيه معاوضة» أرجعت له حقه مقابل ماذا؟ ما فيه» أرجعت له حقه. هذه الخمسمائة مقابل 
ماذا؟ ظلم» السكنى مقابل ماذا؟ ظلم» ونحن نقول: إن عقد المصالحة عقد معاوضة» فأخذ الزيادة على 
رد المال كله محرم» فيكون من باب التبرع. 


إذا فهمت هذا التقسيم؛ فهمت كلام المصنف فهمًا تامّاء وأنا أعرف أن كثير من الإخوان يشكل 
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ور 
عليهم كلام «باب الصلح» بالذات لأجل عدم فهم هذا التقسيم» لنأخذ كلام المصنف جملة جملةء ثم 
ننزله على الصور التي ذكرناها هي ثلاث صور وتحت الثالثة ثلاث صور» أصبحت ست صور تقريبًا أو 
أكثر» لاء ثلاث وثلاث وثلاث صاروا تسع صور عندناء ألبس كذلك؟ تسع صور. 

نبدأ أولا بالفصل الأول. 

© قال المصنف: (إذا أقرَّ له بدين». 

بدأنا الآن في الحديث عن القسم الأول» وهو الصلح عن إقرار؛ ولذلك قال: «إذا أقرّ له بدين أو 
عين)» ومعنى قوله: «أقر بدين أو عين» دين في الذمة» وعين أيضًا في الذمة» لكنها محددة» ليست 
موصوفة» الدين يكون نقدّاء ويكون في الموصوفات» والعين في المحسوسات التي تتمايز عن غيرهاء 
كسيارة وأرض» هذا عين» والدين من النقد أو من المثليات. 

نبدأ بالحالة الأولى: 

@ قال المصنف: «فأسقط. أو وهب البعض وترك الباقي؛ صح إن لم يكن شر طاه». 

هذه متعلقة بأي صورة؟ تأملوا هذه الجملة مع الكلام الذي قلته. 

بإسقاط بعضه. ونحن قلنا: إن من أقر بإسقاط بعض ملكه؛ فإن الصلح لا يصح إلا بشرطين» هذه 
ذكرها المصنف هناء هو بدل ما يقول لك: لا يصح إلا بشرطين» قال: يصح وذكر الشرطين: 

الشرط الأول نأخذه من أين؟ من قوله: «فأسقط أو وهب البعض»؛ ولذلك أخذ منها الفقهاء: أنه لا 
بد أن يكون بلفظ الإسقاط أو الهبة» لا بلفظ الصلح. 

9 الشرط الثاني: قوله: «إن لم يكن شرطاه» آي: إن لم يكن اشتراط الإسقاط أو الإبراء أو الهبة في 
عقد الصلح» وإنما قال: اصطلحنا وسكتء ثم قال: خذ أبرأتك من كذا؛ يجوزء فلا يكون مشروطاء 
والحقيقة: أن قول الفقهاء في هذا الأمر فيه قوة؛ حفظًا لحق صاحب الحق؛ لأن كثيرًا من الناس يكون له 
مال» ولكنه لا يستطيع أن يجد البينة» فيصالح بهذه الطريقة» فيكون فيه ظلم» فيه ظلم بين» ولذلك منعوا 
منه. انتهينا من الصورة الأولى. 
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# قال المصنف: «ولا يصح ممن لا يصح تبرعه». 

هذا شرط في عموم عقود المعاوضات وعقود التبرعات» أنه لا بُدَّ أن يكون ممن يصح تبرعه. 
والفقهاء عندهم حالتان: من يصح تبرعه» ومن يصح بيعه» دائمًا يقولون: ممن يصح بيعه» وأحيانًا 
يقولون: ممن يصح تبرعه. 

والفرق بين الاثنين: أن الذي يصح تبرعه هو البالغ الرشيد» وأما الذي يصح بيعه فإنه البالغ الرشيد 
في كل شيءء والمميّر في الآشياء القليلة دون الأشياء الكثيرة» وذكر الشيخ تقي الدين أن الضابط فيها 
مرده إلى العرف» وتكلمنا عنها في باب أول كتاب البيع؛ ولذلك يفرقون بين ممن يصح تبرعه وبين ممن 
يصح بيعه» لأن هذا فيها تبرع» فهنا قوله: «ولا يصح ممن لا يصح تبرعه» أي: الإسقاط» وليس مطلق 
الصلح» وإنما الإسقاط. 

الشيخ: مقدار يسير مرده إلى العرف» جرت عادة الناس أن الصبي الصغير يشتري ويبيع بخمس عشر 
ریالات» بعشرين ريال. 

© قال المصئف: «وإن وضع بعض الحالٌ». 

هذا النوع الثاني من الصلح» أو الصورة الثانية من الصلح. 

© قال المصتف: (إن وضع بعض الحال». 

أي ة الدين م 

© قال المصنف: «فوضع بعضه. وأجّل باقيه؛ صح الإسقاط فقط». 

هذه الجملة سأرجئ شرحها بعد قليل؛ لأنها متعلقة بالجملة التي بعدها. 

© قال المصنف: «وإن صالح عن المؤجّل TET‏ 

ما رأيكم في هذه الصورة؟ ركزوا معي: «إن صالح عن المؤْجّل ببعضه» خلونا نقول: «ببعضه)» دع 
«حالا». 

هو ماذا؟ «صالح فن المؤجل ببعضةة هذا إسقاط فالا ما معني ا(سالةن؟ لأنه كان مؤجُلاء ثم 


قال: هو حال الآنء هذه المسألة مشهورة لها اسم» قلتها قبل قليل» هذه مسألة: ضع وتعجّل» كثير من 
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الإخوان يقولون: أين الفقهاء يبحثون مسألة «ضع وتعجّل)؟ الشافعية يبحثونها في باب الرباء ويجعلون 
الربا أربعة أنواع» ومنه نوع «ربا الحطيطة» هذا الحطء وفقهاء الحنابلة يذكرونه أين؟ في باب الصلح» 
انظر كيف؟ «ضعه وتعجل» يجعلونه في باب الصلح وليس في باب الرباء فاعرف مظنة المسائل. 

هنا نتكلم عن قضية تعجيل المؤجّلء وتأجيل المعجّل» الصلح عن التأجيل والتعجيل ماذا نقول 

© قال المصتف: «وإن صالح عن المؤجّل ببعضه حالًا». 

صلح من جهتين: 

أن فيه عن المؤجّل بتعجيله. 

والأمر الثاني فيه إسقاط لبعضه. 

فنقول: إنه لا يصح من الجهتين» لا يصح التعجيل» ولا يصح الإسقاطء لا يصح كلا الثنتين؛ ولذلك 
قال في آخره: «لم يصح) أي: لم يصح هذا الفعل» طيب انظر للجملة الثانية: «أو بالعكس». 

© قال المصنف: «وإن وضع بعض الحال وأجَل باقيه صح الإسقاط فقط». 

هذه هى العكس» واضحة؟ ولذلك المصنف لما زاد كلمة «والعكس» لم تكن موجودة في الأصل؛ 
لأنها موجودة قبل» ولها تفصيل يختلف عن هذه المسألة» لنأخذها بالعكس؛ فإن حكمها يختلف عن 
حكم الأولى» انظر نرجع للجملة الأولى: «وإن وضع بعض الحال وأجّل باقيه صح الإسقاط فقط). 

صورة هذه الا أن رجلا له على آخر خمسمائة» الخمسمائة الآن يجب سدادهاء جاءه قال: 
أعطني خمسمائتي» قال: والله ما عندي» وأنا كذا كذاء قال: انظر يا ابن الحلالء دبّر نفسك» الأسبوع 
القادم سوف آتيك» لو تقترض من غيرك ما عندي» الأسبوع القادم دبّر لي أربعمائة» أسقطت عنك مائة 
يصح» الأصل: أنه ما يصح. 

© قال المصنف: «وإن أقرَّ له ببيتِ فصالحه على سكناه سنة). 


أي صورة هذه؟ الصلح عن الحق بجسه بمنفعة ومنفعة» يقول: أرد لك ولكن مع منفعة» تعطني 


ور 
منفعة» ونحن قلنا: إن القاعدة ماذا؟ الحكم فيها ماذا؟ لا يصح. ويكون تبرعًاء إن أسكنه سكنه تبرع» وإن 
لم يعرف الحكم أنه تبرع إلا بعد سنة أو عشر سنوات» يقول: ادفع لي الإجار حق السنة الماضية» طيب. 

@ قال المصنف: «أو يبني له فوقه غرفة». 

هذه الصورة الثانية: أن يصالحه على منفعة أو على إعطائه هواء الملك. فإنه لا يصح طبعًاء انتهيناء 
انظر هذه: 

© قال المصنف: «أو صالح مُكلًّا ليقر له بالعبودية». 

أي: صورة تلك؟ الصلح ليقر له العنوان: الصلح عن الإقرار» وهنا صلح ل ليقر له» وهو أي: 
نوعيه؟ ليحل له حرامّاء نقول: باطل. 

سواء «ليقر له بعبودية» أو امرأة لتقر له بالزوجية» وهي ليست زوجة له» أو لو قال: أقر أنك والدي» 
وهذه قضاياها كثيرة عندنا هذه الأكثر» كثيرون يقرون أنه والده» لإجراءات معينة تكون. 

@ قال المصنف: «أو امرأة لتقر له بالزوجية». 

طبعًا ولم تكن زوجته» وليست زوجته» يجب أن تنتبه أنها ليست بزوجته. 

© قال المصنف: ابعِوّض؛ لم يصح». 

«لم يصح» ماذا؟ العِوّضء ولم يصح الإقرار. طيبء انظروا للصورة الأخيرة» وهي قوله: «أو امرأة 
لتقر له بالزوجية» والمثال الذي قبله. إن كان صادقاء إن كان العبد صادقًا أنه عبد والزوجة صادقة أنها 
زوجة» ما فيه ورقة بينهم» فالإقرار صحيح والعوض باطلء وإن كانت كاذبة في دعواها أو في إقرارها آنا 
زوجة؛ الإقرار باطلٌ والعِرَّ باطل» فالإقرار راجع لحقيقة الأمرء لا يحل الباطل أبدّاه حتى لو أقر به أمام 
الجهات. 

© قال المصنف: «وإن بذلاهما». 


أي: العبد الزوجة. 
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# قال المصتف: «صلحًا عن دعواه؛ صِح). 


وكذا كل دعوی» أي: مثلما قلت لكم: رجل قال: هذه امرأتي» وهي تعلم في قرارة نفسها أنه قد 
طلقهاء يكذب عليهاء معه وثيقة الزواج لكن ليست معها وثيقة الطلاق» فصالحته على ترك الدعوى 
مثلا؛ نقول: هنا يصح» على ترك الدعوى» وكل دعوى يصح الصلح عليها. 

# قال المصنف: «وإن قال: افر لى بش ا چ ا ففعل؛ صح الإقرار نطلقاء ل 
الصلح». 

مثلما قلنا قبل قليل» وهو: إذا صالحه ليقر له في غير محرّم فإنه يصح الإقرار. 

ااج فة اعت ملعب أن الال لانيو كل ل ما وا قرغا الى أن الواح قال 
تبرعت؛ ما يلزمك» وبناء على ذلك فإن قاعدتهم كما سيأتي معنا في باب القرض: لو أنَّ شخصًا أقرض 
شخصًا -يسمونه الناس الآن قرض حسن- ألف ريال» فإنه لا يتأجل ولو أجلهاء قال: ما أبغاه منك إلا 
بعد عشر سنوات» يجوز ثاني يوم يقول: رجع لي» فقاعدة المذهب: أن المُعجّل لا يتأجّلء والمُعجّل لا 
يلزم تعجيله» قاعدتهم مبنية على ماذا؟ على أن الزمن لا قيمة له» وإنما هو على التعاقد أثر التعاقد هوء 
لكنه ليس مقصودًا بذاته؛ إا عرفنا لماذا أن التأجيل يكون لازمًا؟ طيب. 

نأتي لما الرجل قال: أسقطت عنك مبلعًاء يقول: إنه لو قال: أسقطت عنك مبلعًا بلفظ الصلح» فكأنه 
قال: بعتك خمسمائة بثلاثمائة» وقلت لك: أن لفظ الصلح عندهم ما يصح» ولكن الإسقاط وحده يصح 
إذا قال: وهبتك مائتين» أسقطت عنك مائتين» ما أريد منك إلا ثلاثمائة» فهو بلفظ الإبراء» طبعًا هذه 
مسألة شوي فيها إشكال. 

بالضبط» بعض الناس قال في قضية هل يلزم أن يكون بلفظ الصلح؟ المتأخرون مشوا على ذلك 
وذكر بعض الفقهاء أنه لا عبرة باللفظء العبرة بالحقائق» فلو كان بلفظ الصلح؛ صح الإسقاط. وهي 
رواية مذكورة حتى في كتب المتأخرين» طبعًا هذا اختيار الشيخ تقي الدين وغيره» أنه لا عبرة بالألفاظ 
أغلب الناس لا يحسن الألفاظ» وأظن ذكره ابن أبي موسى وابن حمدان فيما أذكر من الأسماء الآن في 
ذهنيء إن لم أك واهمّاء لكن الفقهاء المتأخرون تأثروا بفقهاء الشافعية» متأخرو المذهب في باب الألفاظ 
تأثروا جدًا بالشافعية» فأخذوا منهم هذه المسائل» لكن المتقدمين منهم لم تكن عندهم هذا التفصيل من 


ور 
حيث الألفاظ في العقود, فإنهم كانوا يتوسعون» وذكر الشيخ تقي الدين أن تقييم متأخري الحنابلة إنما هو 
لتأثرهم بفقهاء الشافعية بالخصوصء معروف أشد الناس في الألفاظ الشافعية. 

نبدأ بالنوع الثاني من الصلح» وهو: الصلح عن إنكار» ما معنى الصلح عن إنكار؟ قبل أن نبداً 
بالفصل. 

المعنى المراد بالصحل عن إنكار: أن يكون هناك اثنان بينهما دين أو عين» مثلما قلنا في الإقرارء 
ولكن المقابل ينكرء يقول: ما لك شيء» وهو في الحقيقة مقر الذي أمامه مقر أنه ليس له شيء» بعض 
الناس يأتيك يقول: ترى باقي عليك دين في البقالة مائة ريال» لا يا ابن الحلال مسددك أناء أنا منكرء 
واضح؟ أنا منكر» ولكن الذي أمام يدعي علي ديئاء صور كثيرة جدًا في أموال» سواء في سداد يقول: أنا 
بعتك» والثاني يقول: لا لم تبعن» وهكذاء صورها كثيرة جدّاء فنقول: إن كانت هناك بينة؛ فهو الحكم 
بالبينة» يعتبر في حكم الصلح عن إقرار» أو كان الشخص يعلم في قرارة نفسه صدق الدعوى. فإنه يكون 
حكمه حكم الصلح عن إقرار» نحن قلنا: إن الصلح عن إقرار إذا كان لأجل إقرار لا يجوزء لا يجوز أخذ 
العوّض عليه. 

إا الصلح عن إنكار لا بُدّ له من توفر ثلاثة شروط: 

© الشرط الأول: لا بُدَّ أن يكون المدعي يعتقد أن ما ادعاه حقٌ» أدعي أنا على زيد أن له علي ألف. 
أنا أعتقد أني صادق في ذلك -المدعي-. لا بُدّ أن يعتقد المدعي أن ما ادعاه حق. 

الحالة الثانية أو الشرط الثاني: أن يعتقد المدعى عليه أنَّ المُدعي لا حق له لا بد أن يكون الذي أمامه 
يعتقد ألا حق له» الذي أمامي يقول: ما لك حق في قرارة نفسه» لكن لو كان يقر في نفسه فهو ظالم» فلا 
يحل له ريال واحدء ما يحل له ريال واحد لآنه ظالم يا شيخ. 

9 الأمر الثالث: ألا تكون هناك حكم» ما نقول: هناك بينة» ولكن نقول: ألا يكون هناك حكم» ما في 
حكم من القاضي؛ لأنه لو كان حكمًا قضائيًا فإنه أظهر الحقوق» ولكن البينات قد لا تكون مقبولة في 
تقاض أو لعدم إمكان الوصول للتقاضي» أسباب كثيرة جدًا من زمانٍ لآخر» طيب. 

إذا عرفنا الصلح عن إنكار وشروطه الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل؛ فإن الفقهاء -رَحْمَةُ الله عَلَيْهُمْ - 
بينوه باختصار شديد: أن الصلح عن إنكار يجوز هذا ملخص الكلام» ولكن ذكروا تفصيلات» ثم ذكروا 
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أحكامًا خارجة عن الصلح عن إنكار متعلقة به. 

@ قال المصنف: «ومن ادعي عليه). 

- انظر دعوى- «اذعي عليه بعين أو دين». 

مثلما قلنا قبل: بعين محسوسة مميزة» أو دين في الذمة. 

© قال المصئف: «(فسكت». 

أي: قال: والله يمکن» صحيح.ء ويمكن خطأء آنا متردد نسيت» هذا الكلام له عشرين سنة» ثلاثين 
سنة» نسيت» ربماء سكت. 

© قال المصنف: «أو أنكرا. 

قال: لاء لا أتذكر شيئًاء لا أعرفك» انظر للشرط: 

© قال المصتف: «وهو يحهله». 

أن المُدعي عليه حقيقة يجهل الحق» فهو يعتقد أنه ليس للمدعي حق عليه» طبعًا أيضًا مفهوم 

ل أنه لا بُدَ أن يكون المدعي يعتقد أن له الحق في المال. 

@ قال المصنف: «ثم صالح بمالٍ صحً). 

إِذَا الأصل في الصلح عن إنكار: أنه يصح» ما الغرض من الصلح عن إنكار؟ بعض الناس يريد أن 
يبرئ ذمته» يقول: آنا والله ما أذكر شيئّاء لكن أريد أن أبرئ ذمتي» فخذ هذا المبلغ» سواء من جنسه أو من 
غير جنسه» بعض الناس قد تكون له بينة» قد تكون للمدعي بينة» ولكن البينة قد تكون ضعيفة» فإذا 
رُفعت الدعوى أمام القاضي فإن القاضي سيحلّف المدعى عليه» أليس كذلك؟ «البينة على المُدَّعِي 
واليمين على من أنكر». وبعض الناس لأنافته وشرفه يأبى اليمين» مثل: ابن عمر وعثمان» رفضا اليمين» 
وقال: هو لكء فقال: بدل ما أقول له كذاء كم لك؟ خمسين؟ سأعطيك عشرة أو عشرين» فلا يريد أن 
يحلف» بعض الناس لا يريد الحلف» بعض الناس لا يريد الذهاب للتقاضي» قد تكون البينة موجودة 
لكن لا يريد أن يذهب للقاضيء يقول: يا أخي المحاكم مشاكلها كثيرة» أو أنا شريفٌ في البلد» لو يراني 
الناس أدخل المحكمة» وهكذاء مشكلة» أنا منكر» لست مقرَّاء لو كنت مقرًَّا يجب أن تعطيه ماله كاملاء 
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آنا منكرٌ له» خذ يا ابن الحلال هذا عن ما في ذمتك» فإنه في هذه الحالة يصح. 


وقوله: ايصح» يشمل سواء كان الصلح بجنسه -جنس الحق- أو بغير جنسه» لا فرق» ليس كما قلنا 
هناك يجوز أقل» ويجوز بإسقاط» ويجوز بتعجيل» ويجوز عن بعض ملکه» ويجوز بغير جنسه» وهكذاء 
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لكي نربط الباب هذا بالباب الذي قبله» قلت لكم: إذا صالح الشخص عن حق بغير جنسه. فإنه 
يصح ويكون مشابهًا ويكون العقد يحوّل إلى ما يشابهه من العقود, عين بعين بيع» عين بثمن بيع» وهكذاء 
صرف» إجارة» وهكذا. 

هنا في الصلح عن الإنكار نقول: إنه بالنسبة للمدعي له حكم» وبالنسبة للمدعى عليه له حك 
ولذلك يقول: «وهو» أي: الصلح عن إنكارء أو الحق. 

# قال المصنف: «للمُدّعِي بیع يرد معيبه). 

يقول: إن المدعي الذي هو له الحق» ويعتقد أن له الحق» فقال: آنا أطلبك» صاحب بقالة قبل قليل» 
صاحب البقالة يقول: أنا أطلبك مائة ريال» فأعطيته خمسين» هذا المثال» خلينا نكرر صاحب البقالة هو 
المدعي» وأنا المدعى عليه» لكي نفهم الصورة: 

بالنسبة للمدعي هو يعتبر بيع» ولذلك إذا صالحه عن شيءٍ بغير جنسه مثلاء مثا قال: عليك 
خمسمائة ريال» فأعطاه بدلا عنها مثا سلعة من السلع» فوجد فيه عيبًا؛ فإنه يُرد بالعيب» وكذلك يفسخ 
الصلح إذا شاء؛ لأن العيب إذا وجد له الحق أن يفسخه. وإذا صالحه بإعطائه أرضًاء فإنه يثبت فيها 
الشفعة على المدعي» واضحة الصورة؟ ماشيين معي؟ لأني سأتثني استثناءً» انتبهواء سأتثني استثناء 
ماشيين في هذه الصورة؟ 

نقول دائمًا المدعي في الصلح عن إنكار يأخذ الحق على وجه البيع» إلا في صورة واحدة» وهو إذا 
صالحه ببعض العين المدعى اء مثل: صورة راعي البقالة يقول: لك مائة» أعطني خمسين. فإننا في هذه 
الحالة لا نقول: إنها بيع» لأننا لو قلنا: إنها بيع صارت صرف وربا ما يجوزء وإنما نقول: هو إبراءٌ فهو 
وفاء لخمسين وإبراء للباقي» ولو كان بلفظ الصلح» فهنا المتأخرون عارضوا أنفسهم» فجعلوه إبراءً ولو 
كان بلفظ الصلح» مع أنه في القبل يقولون: إنه لا يصح إلا بلفظ الإبراء دون لفظ الصلح. 
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# قال المصنف: «وللآخرا. 

أي: المدعى عليه. 

© قال المصتف: «هو إبراء». 

فلا رد بعيب» ولا يفسخ الصلح به طبعًاء وليس له حق الشفعة. 

© قال المصتف: «وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنًا». 

لم يصح الصلح في حقه باطتا. 

© قال المصنف: «وما أخذه حرام). 

وهذه واضحة؛ لأنه من اقتطاع مال المسلم بغير حق» وهي بمثابة ما ذكره» شيبهة بالمسألة التي 
ذكرها قبل» قال: «وإن صالح مكلمًا يقر له بالعبودية أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض؛ لم يصح» والعوض 
حرام» وما أخذه يكون حرامًا» طيب. 

انتهينا الآن من الصلح عن إنكارء انتهينا منه» سنبدأ في مسألة جديدة» وهي: 

ع مسألة: ما الذي يصح الصلح فيه؟ وما الذي لا يصح الصلح فيه من غبر الأموال؟ 

بدأ يتتحدث عن الصلح من غير الأموال» بدأ يتحدث عن الصلح في غير الأموال» فنقول: إن الصلح 
في غير الأموال ينقسم إلى قسمين: 

إما يصح فيه الصلح. 

وإما لا يصح فيه الصلح. 

فالذي يصح الصلح فيه هو ما كان مقوَّمًا بمال» ويؤخذ عنه عِرَّض» هذا يصح الصلح فيه» وهو غير 
كل ما لم يذكره المصنف هناء من أمثلة ذلك: القصاصء فلو أنَّ قصاصًا ثبت على شخص,» فإنه يجوز 
إسقاط حد القصاص بماذا؟ من باب الصلحء ولذلك هذا الذي يفعله الناس حينما يثبت القتل على 
شخص» فيصالحون على مليون أو مليونين» هذا هو الصلح في غير الأموال. 


وهل يصح بأكثر من الدية؟ روايتان في المذهب: 
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هناك رواية قوية: أن الصلح عن القصاص لا يصح إلا بالدية فقط» ولا يجوز الزيادة عليهاء وهو قول 
قوي» وإن كان المتأخرون يقولون: إنه يجوز مطلقاء وضحت المسألة؟ الصلح في القصاص. 

طبعًا يُسمى صلحًاء ولا يُسمى إعتاقاء بعض الناس يسميه: إعتاق رقبة» فيدفع المال لأجل إعتاق 
الرقبة» نقول: لاء هذا صلح» معاوضة» فليس من إعتاق الرقاب في شيء» طيب. 

ما ذكره المصنف هو ما لا يصح الصلح عنهء سنذكره» ثم نذكر الذي يصح بمفهوم كلامه. 

© قال المصنف: «ولا يصح بعِوّض»). 

يعني: ما يصح الصلح بعوض» لكن يصح بغير العوض» مثل يقول شيء آخر سنذكره بعد قليل. 

© قال المصنف: ١عن‏ حدٌ سرقة». 

انتبه! هذه تحتاج إلى دقة» السرقة قبل بلوغها للسلطات ولي الأمر» صاحب الحق وهو المسروق 
منه يجوز له ألا يرفعهاء ولذلك قال الرسول: «هلًا قبل أن تصلني؟»: فقبل وصول الحق إلى ولي الأمر؛ 
فإنه يجوز الصلح عن المال فقطء فيقول: سأعطيك مالاء أنا سرقت منك» أو هو يقول: سرقت منك 
ألما سأعطيك ألمًا أخرى» هذه الألف في مقابل ألا تشكيني» هل يجوز ذلك أم لا؟ انظروا القاعدة قبلء 
فول تيجر كان لهذا الريدا. سق»: 

الحق الأول: حق في المال المسروق» فرده له» رد له المال» رد له الألف. 

وله حقٌ آخر وهو: الدعوى» قال: لا تدعي علي» خذ فلا تدعي علي؛ نقول: يجوز. 

إذّا المراد بحد السرقة بعد وصولها للإمام» فإذا وصلت للإمام فلا يصح الصلح» واحد شرق منه 
ألف فرفعهاء حرك الدعوى الجنائية -تسمى بالمصطلح المعاصر-» فوصلت السلطات» فجاء أولياء 
السارق وقالوا: خذ مبلعًا واسحب دعواك؛ نقول: خلاص» انتهت» خلاص تحركت الدعوى» ليس لك 

@ قال المصنف: «وقذي). 

انظر هنا «وقذني). لا يجوز للشخص أن يأخذ عِوضًا عن القذفء إذا قذف زيدٌ آخر بالزنا أو ما في 


معناه» فهل يجوز أن يأخذ مالا في مقابل إسقاط القذف؟ نقول: لاء ما يجوزء لسببين: 


۷ 
کے , 
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9 السبب الأول: أن هذا لا يُقَوّم» القذف لا يُقَوّم ليس له قيمة؛ ولذلك المذهب» بل إنه قيل: قول 
فقهاء المسلمين كافة: أنه لا يوجد تعويض مالي عن الضرر المعنوي» ما فيه تعويض عن الضرر 
المعنوي» يقول: فلان سبنى أعطنى خمسة آلاف» ما فيه» ففى الفقه تكاد تكون كلمة متفقة» ذكروا أثرًا 
واحدًا في قضية من سلح على نفسه» حق عمر بن عبد العزيز» تلك مسألة أخرىء ولكن الفقهاء تكاد 
تكون كلمتهم عتفقة: أن الضرر المعنوى لا يُعوض عنه بتعريض مادى» فهذا الرجل الذي ست آخر لو 
صالحه على مال؛ لأدّى ذلك إلى التعويض عن الضرر المعنوي» وهذا لا يجوز فهى عقوبة» فالحد 
عقوبة» فلا يُسقط الحد بمقابل مال. 

© قال المصنف: «أو قذف» ولا غ 

وهذه مسألة مهمة جدًا حق الشفعة» تتذكرون في أول باب البيع ذكرت لكم: أن الأشياء التي تقبل 

من الاختصاص: الشفعة» فإن الشفعة لا تباع» ولكن تورث وتسقط؛ ولذلك الفقهاء يقولون: «ولا 
حق شفعة»» وقد حكى ابن قدامة وبعده ابن فرحون من المالكية الإجماع على أن الاختصاص لا يجوز 
بيعه» وهذا من صور الاختصاص وهو الشفعة» طيب» صورة الشفعة ستأق إن شاء الله بالتفصيل. 

© قال المصنف: «وترك شهادة». 

يعنى: شخص قال لآخر: عندي شهادة في الحق الفلاني» قال: لا تشهد ولك كذا؛ نقول: ما يجوزء 
لكن يجوز الصلح على ترك الدعوى» صاحب الحق يجوز أن يسقط حقه في الدعوى» لكن لا يجوز 
الصلح على ترك الشهادة؛ لأن الشهادة فيها ظلمٌ للغير» ولا تجر لصاحبها نفعًا. 

© قال المصتف: اسقط الشفعة والحد». 

إي: ويسقط الشفعة والحد اللي هو حد القذف فقط دون حد السرقة» يسقطان إذا صالح عليهما؛ 
لأنها تسقطء ولا يجوز أخذ العِوّضء يجوز الإسقاط فيهاء الحدود يجوز الإسقاط ولا يجوز المعاوضة 
عليهاء لأنه قلنا ماذا؟ حقوق معنوية» وأما الشفعة؛ فلأنها اختصاص لا يجوز بيعه. 


أعيد شرح الجملة الأخيرة: 


0 
کے 


1 1 چ => و “I‏ م سه "اح 
م وو ا شت ززاس 


قوله: اوق ال وا 

المراد بالحد حد ماذا؟ القذف فقط دون السرقةء لأن السرقة أصلًا الصلح ما يصح عليها إذا بلغت 
الإمام» هذا واحد. 

اثنين: أن قوله: «وتسقط الشفعة والحد» أي: إذا صولح عليهماء فستقطان ولا يجوز له أن يأخذ 
العوض مقابل إسقاطهماء إسقاط الشعفة وحد القذف. 


بدأ الشيخ الآن بمسألة أخرى» وهي نوع من أنواع الصلح» ولكن الفقهاء يتكلمون عنها بتوسع 
وتسمى: أحكام الجوارء أحكام الجوار هذه أحكام طويلة جدَا؛ لأن كثيرًا من المتجاورين يكون بينهم 
خصومات على الجَدّر على الطرق التي تكون نافذة بينهم» على قضية السقف. على قضية الأغصان 
والعروق» ونحو ذلك» والفقهاء يذكرون أحكام الجوار في «باب الصلح» استطرادّاء وإلا فإن المقصود 
منه: أن الاختلاف بين المتجاورين يكون حله بالصلح» هذا هو المقصود. 

بدأ الشيخ بأحكام الجوار: 

® قال المصنف: «وإن حصل عُصن شجرته في هواء غيره أو قراره؛ أزاله». 

صورة هذه المسألة: أن اثنين متجاورين أحدهما زرع شجرّاء فانتقل غصنه إلى دار جاره» قفز على 
السور إن كان فيه سورء أوفي الملك إذا كان هناك فقط علامات بحصن ونحوه» قال المصنف: «في هواء 
غيره) يعني: أصبح مزعجًاء ولذلك تجده كثيرًا في البيوت لما تكون هناك شجر طويل جدًا في البيوت» 
والآن قلت الشجر الطويلء مثل العبري» أول كان عندنا العبري كثير في البيوت» فيدخل على جاره 


ویز عجه. 


الآن قليل شجر العبري في البيوت لأنه مؤذي» يخرّب الخزان» مثل هذا الذي يكون في بيته شجرة أو 
في حما بيته» مثل حما البيت الرصيف» هو ليس ملكك الرصيف» لكن في معناك» لك حق الاختصاص 
بالزراعة فيه» فآذى جارك في هوائه أو في قراره» مثل العروق» هذا قراره» فطلب الجار إزالته؛ فتجب 
إزالته؛ ذا فقوله: «أزاله» أي: يجب أن يقص الأغصانء وأن يقطع العروقء وإن كان قطع العروق لا 
يكون إلا بقطع الشجرة؛ فيجب قطع الشجرة؛ إِذَا قوله: «أزاله» أي: أزال ماذا؟ أزال الغصن والقرار الذي 
أثر على جاره. 


م 
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خلنا نقف مع «أزاله) قليلا؛ لأن «أزاله» ستأتي بعد قليل تفريعات: 

نقول: إن الشخص إذا كان له شجرٌ في بيته فوصل إلى جاره» نقول: له حالتان: إما أن يكون قبل 
طلث جاه للإزالة» أو يحد طا ازال لاد أن يكون لبا كما 

قبل طلب الإزالة لا حكم له مطلقا ولا أثر» فلو ترتب عليه ضررٌ لا يضمن جاره؛ لأنه لم يطلب منه. 

© الأمر الثاني: أنه لا يجوز لجاره الثاني المتضرر أن يقطعه لأنه لم يطلب منه أن يزيله» ما قال له: 
أزله» فلو قطعه ابتداءً يضمن. 

أعيد المسألة: 

قبل أن يطلب من جاره إزالة الضرر لا حكم له يترتب على ذلك أمران: 

أن الضرر المترتب على المضرورء وهو الجار المتضررء لا يضمنه الجار؛ لأنه لم يطلب. 

9 الحالة الثانية: أنه لو قطعه بغير إِذْنٍ فإنه يضمن؛ لأنه لا يجوز له أن يقطعه إلا بعد الطلب» لازم 
يطلب» يقول: أزل الضررء فإن لم يزله أزاله. 

@ قال المصنف: «فإن أبى). 

أي: بعد الطلب» قال: رفض الإزالة. 

© قال المصنف: «لواه إن أمكن». 


يعني: أنه يجعل الثمرة أي: تميل لجهته» أو الغصن يميل لجهته» هذا المقصود» لكن لو كسره ريما 
أتلف على جاره شيئًا. 


© قال المصنف: «وإلا). 

أي: وإن لم يمكنه أن يلويه. 

© قال المصئف: «فله قطعه». 

فله أن يقطعه» قال الفقهاء: ولا يُشترط له إذن الحاكم» ما يُشترط أن يأتيه قاض أو حاكم فيقول: 


اقطعه» مباشرة من حين يرفض يقطعه ولو بلا إذن حاكم. 


اج بست ا 
E,‏ حص اكه 
بقيت عندنا هنا مسألة متفرعة عن هذه» فقط لكي نكمل عندنا الصورة» قلنا: الحالة الأولى: أنه إذا 
كان بعد الإذن ووجد. فطلب منه إزالته فآزاله» ماذا يكون؟ يجب عليه إزالته» فإن لم يزله قطعه. 

إن قال: سوف أبقيه» ولكني سأصالحك على بقائه» وهذه هي المسألة التي من المناسب ذكرها في 
«باب الصلح». لو قال: أبقي الغصن في بيتي» أو أبقي العرق باقيّاء ولكن أريد أن تعطيني كذاء فهل يصح 
هذا الصلح آم لا؟ 

المذهب عند المتأخرين: أنه لا يصح الصلح على هذا الضرر؛ لأنه يمكن إزالته فلا يصح الصلح 
عليه» وهذا هو المعتمد عند متأخري المذهب. 

وقال الموفق ابن قدامة رحمة الله عليه: إن الآليق بمذهبنا وأصوله: أنه يصح الصلح على بقاء هذا 
الغصن أو الضررء ونحو ذلك. 

بدأ يتكلم عن قضية التصرف في المنافع المشتركة. 

© قال المصنف: «ويجوزفي الذرب التّافل». 

ما معنى الدّربٍ النافذ؟ الذي له بداية ونهاية» ينفتح من الطريقين» وعكسه الدَّرب غير النافذ. 

© قال المصنف: «ويجوز في الدّرب النّافذ فتح الأبواب للاستطراق». 

هذا ما نفعله جميعًا نحن» ما في أحد متا إلا يضع له باب على الشارع» هذا هو هذا الشيء» يقول: 
يجوز لك أن تضع بابًاء بابين» ثلاثة» خمسة» عشرة» بالعرف والعادة» العادة عندنا: أن البيت يكون فيه 
بابان فقط حسب قرار البلدية» طبعًا العادة الآن يحكمها قرار البلدية» فزيادة البيوت قد يضر الطريق 
النافذ؛ ولذلك قالوا: إنه بيد بالعادة والعرف» فإنما يفتح الشخص ما جرت العادة فيه» فيجوز أن يفتح له 
بابَا للاستطراق» ليذهب منه ويعود. 

@ قال المصنف: لا إخراج روشن وساباط». 

الروشن ما هو؟ هو مثل المظلة الجزئية التي تكون على البيت» مظلة» بعض الناس تراهاء يجعل في 
بيته مثل مظلة على الطريق» لكن ليست واصلة للبيت الذي أمامه» جزءء تأخذ جزءًا هذه مثل الروشن» 


إلى عهدٍ قريب نسمي هذا الروشنء لو تعرفون مثلا بيوت مكة مثلا يكون فيها الروشن واضج جداء 


۷ 
تحت 
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سپ 
تكون متقدمة من خشب» هذا يُسمى روشن» فهذا الروشن يأخذ جزءًا من الطريق» لماذا ذكر الفقهاء هذا 
الأمر؟ لأنه في الزمان الماضي الطرق ضيقة جدَّاء أي: الطرق يمكن لا تتجاوز مترء قرانا القريبة لا 
تنجاوز متر للطرق بين البيوت» فمثل هذا الروشن ولو كان 7١‏ سم أو ”١‏ سم يزعج المارة» وإذا مرت 
الإبل محملة وهي طويلة؛ فإنه قد تتشقق الأكياس» ففيه ضرر بالناس» والحقيقة مرده ومآله للضرر بين 
الا 

© قال المصتف: «وساباط». 

الساباط هو المظلة التي تكون بين البيتين» أي: تكون مغطية للطريق كاملاء فيسمى ساباطاء وأنا 
أسأل سؤالًا الآن» ولا جوائز عندي: مر معنا ذكر الساباط في باب الصلاة» أين؟ 

الساباط هي المظلة التي من الجهتين» والروشن أي: هو جزء من البيت» قد يكون مظلة وقد يكون 
غير المظلة» فالروشن متصل بالبيت» مثبت بالبيت» والساباط مسبط على جدارين» مظلة من الجهتين» 
إلى عهدٍ قريب» أي: والدي وجدي وكذاء وني قرانا القديمة نسمي هذا ساباطاء ونسمي هذا روشتاء ما 
زالت الأسماء موجودة إلى الآن. 


© قال المصتف: «ودكة). 


دكة واضحةء مثل: الشيء اليسير اللي نجعله دكةء معروف» ما زال نسميها بهذا الاسم دكة» وهو 
الشيء المرتفع» فيجعل الشخص له دكَّة وهذا موجود في بعض البلدان» يجعل له أمام بيته دكّة» ما لك 
حق أن تضع هذه الدكة؛ فإنها تؤذي الناس» سواء كانت الدَّكَّة للجلوسء أو كانت الدَّكّة للبيع والشراء» ما 
يجوز لك؛ لأنه تضييق على الناس» إلا إذا كان هكذا تصميم البيوت فيها الدَّكَّةه في بعض البيوت تصميم 
الشارع هكذا ابتداءً» فنقول: هذا ابتداءً» ما فيه إشكال» لكن أن تضعها بعد ذلك» فإنه إذا خاصة حينما 
تكون الطرق ضيقة. 

قبل نصل للميزاب» وهنا نأخذ من هذا الكلام مسألة مهمة جدًا لنختصر لأجل الوقت: أن الشخص 
لا يجوز له أن يضيق الطرقء والفقهاء يقولون -وهي رواية قوية في المذهب-: أن الشخص إذا صلى في 
الطريق» انظر: صلاة في الطريقة» ولو كان المسجد مزدحمّاء فصلاته باطلة» قالوا: لأنه أخذ من الطريق 


جزءً ما يجوز للشخص أن يضيق الطريقء إذا كانت فيه عبادة؛ فصلاته باطلة في حكم أرض المغصوب» 


موجه ١ ١‏ 
1 | شسا كاي اذا ةلع 
اعون 4% شج زو الست 
فمن باب أولى من يؤذي الناس بجعل دكاكين» أو شيء يبيع فيه» أو بضائع» ولا تتصور أذية الناس 
بذلك» وكذلك أيضًا من آذاهم بإيقاف سيارته ولو كان مؤقثًا إيقافًا خاطنًاء فان هذا كله واحد, وقد قال 
النبي صَإَللَه اتَدْعَبَيَهِوَعَِآهوسَلَه: «اتقوا اللاعتين»» وفي بعض ألفاظ المحدثين: «اتقوا اللاعنين؛ الذي يبول في 
طريق الناس وظلهم»» فالبول ليس مقصودًا بذاته» بل كل ما كان مؤذيًا للطريق» فالفقهاء منعوا من 
الروشن والساباط و الدَّكة كة ونحو ذلك. 

الأمر الأخير من أجل الوقت: قضية الميزاب. 

الفقهاء يقولون: إن الميزاب لا يجوز جعله في الطريق الثّافل الميزاب نعرفه» ميزاب الماء 
المرزاب» نسميه مرزاب نحن يسمى ميزاب» مثل الذي في الكعبة» وفي البيوت كلهاء فالفقهاء يقولون: لا 
يجوز جعل الميزاب في الطريق الدّافذ لأنه يؤذي الناس» مفهوم هذا الكلام: عندنا أمران: 

© الجملة الأولى: إذا كان الطريق غير نافذ» فالمذهب يقولون: إذا كان الطريق غير نافذ» فقط مجرد 
بيتين» ولو كان طريقاء فإنه يجوز جعل الميزاب والروشن؛ هذا الحالة الأولى. 

الحالة الثانية -انتبه للثانية-: قالوا: إذا أذن الحاكم» نص عليه فقهاء المذهب» أنه لا يجوز جعل 
ميزاب ولا ساباط ولا روشن ولا دكّة إلا إذا أذن الحاكم» قالوا: لأنَّ الحاكم ينوب عن عموم المسلمين» 

وبناء على ذلك: فالذي تفعله البلدية هو ما نص عليه فقهاء المذهب» من قولهم: يُمنع فتح أكثر من 
باب مثلًا زيادة على العرف. جعل المظلات» جعل هذه الأشياء» هو كلام الفقهاء أنه لا يجوز إلا بإذن 
الحاكم» هي التي تقوم به الآن البلديات» عندنا ما أدري في الدول الثانية قد تسمى باسم آخر غير البلدية؛ 

© قال المصنف: «ولا يفعل ذلك في ملك جار». 

# قال المصنف: «ولا درب مشترك بلا إذن المستحق». 


ع 


أي: أنه إذا كان درب مشترك بين اثنين أو ثلاثة» فالمُستحق لو كانوا أربعة أو خمسة يكفي إذنهم 


۷ 
تحت 
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ص 
لكن الطريق النّافذ الذي يمر معه كل الناس لا بُدّ من إذن الإمام» وأما الطريق الذي يكون لخمسة ستة؛ 
يكفي إذن الخمسة أو الستة الذين يمرون به فقط؛ لأن الحق لهم حق الارتفاق لهم. 

هنا فقط تعليق على هذه المسألة» طبعًا المُسْتَحِق هنا إما أن يكون الذي يمر بالدرب» يمرون عادة 
بطريقهم مثا للمسجد أو للعمل» طبعًا في القرى القديمة» أو أنه متعلّقٌ بالجيران» غالبًا متى يكون الطريق 
مغلقة يسمونهاء يعني خمسة بيوت» ويكون الشارع مدورء مثل حي الجزيرة مثا في الرياض» الشارع لا 
يمر به إلا أصحاب البيوت الخمسة أو الستة أو العشرة» هذا الذي نقول: يجوز للشخص أن يفعل في 
الطريق ساباط أو دكّة أو غير ذلك إذا أن هؤلاء» أما الطرق المستطرقة فلا يجوز له إلا بإذن الحاكي 

۵ بقيت عندى مسألة هنا فقط تعليق بسيط: 

أن الشيخ تقي الدين ابن تيمية قال: إن هذا يرجع إلى العرف في قضية الميزاب» والشيخ يتوسع في 
قضية العرف» والحنابلة يتوسعون في قضية القاعدة الكلية» أو المذهب كلام الحنابلة من شيوخ الحنابلة. 

© قال المصنف: «وليس له وضع». 

بدل أن يتكلم في قضية الشيء المشترك بين الشخص وبين جاره» وهو الجدار. 

© قال المصنف: «وليس له وضع خشبه على حائط جاره». 

سواء كان هذا الحائط ملكا للجار وني أرض الجارء أو كان هذا الحائط مشتركًا بينهما في ملك 
منتصف بينهماء ولو كانا مشتركين فيه» ما يجوز له أن يضع خشبه عليه» ما السبب؟ لآن راليوت 
القديمة إذا وضع الخشب عليه ربما يكون الجدار من طين فيسقط» فيكون فيه سقوط» فيتضرر الجدارء 
ونحن نعرف أن الجدار إذا وضع عليه شيء» نتكلم عن البيوت القديمة» إذا وضع عليه شيء لازم يُجدد 
كل سنة د مد يطين يطين» يحتاج إلى تطيين وعناية؛ ولذلك تجد الجدارء السور سور البلدان التي من 
طين لا تسقط؛ لأنه ليس شيئًا عليهاء بخلاف سور البيوت لأنها فوقها الأسقف فإنها تسقط. 
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# قال المصئنف: (إلا عند الضرورة». 

عندنا قاعدة في الاستخدام: أن الفقهاء يستخدمون الضرورة بقصد الحاجة» معنى ذلك: أنه لا يجوز 
له أن يضع خشبًا على جدار جاره أو جدار مشترك بينهما إلا إذا وجدت الحاجة لأجل بناء سقف ونحو 
ذلك, أما من غير حاجة فإنه لا يجوز. 

# قال المصنف: (إذا لم يمكنه التسقيف إلا به). 

هذه هي صفة الضرورة: أنه لم يمكنه التسقيف إلا به» ونقول: هذا هو الشرط الأول: الضرورة. 

هناك قترط آخر أرضًا تريده وهوة يشرظ الا ر تي غل هذا القت ضرر عاك الجار؛ إذا لا يد أن 
يكون لضرورة وفصلهاء وهو: ألا يمكن التسقيف إلا به» وألا يترتب ضررٌ على الجار. 

0 
ذلك: ما د ثبت في «الصحيحين) من حديث أي هريرة تیه 9 ونه : أن النبي صَإَنَه الوسر قال: «لا يمنعن 
جارٌ جاره أن يضع خشبه على جاره)» ثم قال: «لألقينها د بين أظه ركم يقولها أبو هريرة و ييه فدل على 
أنه إذا جد هذان الشرطان سقط حق الجار في الإذن» ولكن من الأدب: أن يُستأذن. 

© قال المصتف: «وكذلك المسجد وغيره». 

أي: نفس الحكم في المسجدء فإنه لا يجوز له ابتداءً» فإن وجدت الحاجة وفقد الضرر؛ فإنه يجوز أن 
يضعه ولو بدون إذن» المسجد لا يوجد أحد يأذن فيه. 

@ قال المصنف: «وإذا انهدم جدارهم». 

أي: الجدار المشترك بينهماء بخلاف من؟ وجد جداران متقابلان لكل واحد منهما جدارء الكلام في 
الضدار البك ك هما 

«(أو خيف ضرره). 

أي: خيف أن يسقطهء بدا يتهالك بالطين أو هذا الإإسمنت» ما كانت فيه أساسات عمدان وبدأ يتساقط 
مع المطرء مع المطر الشديد مثلاء جاءت حفريات فكاد أن يسقط الجدار. 


© قال المصنف: «فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه). 


۷ 
مح اكه 
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© قال المصتف: («أجبر عليه». 

ع ' 2 

أي: نقول: إذا رضي؛ الحمد لله. فإن امتنع؛ أجبر على بنائه معه» فإن لم يبنه؛ رجع عليه بجزته. اللي 
هو النصف إذا كانا اثنين» رجع عليه بالنصف» فرجع عليه بقيمته بحكم حاكم. 

© قال المصتف: «وكذلك النهر والدولاب والقناة». 

يعنى: أن النهر والدولاب والقناة إذا كانت تمر على أكثر من شخص وخربت» أو احتاجت إلى 
عمارة؛ فإنه يجب على الجميع أن يشتركوا فيهاء ما لأحد حق أن يقول: لاء مثل: لو أن الطريق تلف 
يدفع» ويكون ديتا في ذمته» «زفلتة « مثلاء لكن الآن تقوم به الدولة عندنا حاليًاء في دول أخرى هم الذين 
يقومون به» الماء انقطع» فقيمة الإصلاح» وهكذاء والأمثلة كثيرة جدًا. 

طبعًا أمثلة» فقط سأختم هذه الجزئية» الفقهاء هنا في كتب الفروع يذكرون فروعًا فقهية فقط» مثل هنا 
في الحقوق المشتركة أنها إذا تلفت» أو احتاجت إلى عمارة فإنه يشترك فيه الجميع» مثلوا بماذا؟ مثلوا 
بالجدار» مثلوا بالنهر» مثلوا بالدولاب» مثلوا بالقناة» الدولاب الذي يسحب الماء لأهل القرية» والقناة 
مجرى الماءء بالإمكان أن تمثل أمثلة أخرى غير هذه الأمثلة» مثل ماذا؟ مثل: قضية أننا نقول: الشوارع 
مثلما ذكرت قبل قليل» بعض الإخوان ذكر قضية الصرف الصحي -أكرمكم الله- في قضية الما 
وهكذاء أشياء كثيرة جدًا من حقوق الارتفاق التي ينتفع بها الجميع» هذا مثال. 

مثال آخر: في مسألة قول المصنف: «وليس له وضع خشبه على حائط جاره»؛ بعض الفقهاء يتكلمون 
عن الخشب وهذا قديماء نقول: هم لا يقصدون هذه. وإنما هناك أمثلة كثيرة متعلقة بهذا الباب» أضرب 
لكم أمثلة ذكرها الفقهاء المتقدمون قد تكون لُغيت في زمانناء ولكن سأذكر لكم أمثلة أخرى. 

0 من الأمثلة التى ذكرها الفقهاء قديمًا: 

قالوا: إنه لا يجوز للشخص أن يبني في بيته نما -جمع كنيف -؛ لأنه يؤذي فيسقط الجُدرء هذا 
ياعشبان الزهاة الأول وهذا تيء الان الكشم الكارات تختلف» ليس وضعها كالوضع السابق» لكن 
نقول الآن: لو أن شخصًا أراد أن يحفر بيّارة بطريقة ليست آمنة» أو يُخشى منها الضرر ولو بعد فترة قليلة 
لا يجوز له ذلك لآنه سيؤذي جاره بإسقاط جداره» أو بهدم بيته» ونحو ذلك. 


ربا 

مثلوا أيضًا بالأشياء التي تكون مؤذية بالصوتء فيقولون: لا يجوز للشخص أن يجعل في داره مثلا 
طحن» يعني: رحن كبيرة جدًا للطحن» قال: لأنها تؤذي» من حيث أنها ته أساسات البيت» ومن حيث 
أنها تخرج صوتا مزعجًاء مثله في زماننا: أنه لا يجوز للشخصء حرام أن يجعل في بيته آلات» مصنع» 
بدون أن يستأذن جاره» حرام شرعاء ما يجوز له ذلك؛ ولذلك إذا جعل في بيته شيئًا من ذلك؛ جاز له أن 
يمنعه بالرفع للقضاء وغير ذلك. انظر مسألتها تبحث عنها في «باب الصلح» مع أنها متعلقة بأحكام 
الجدار: 

من المسائل التي ذكرت» وهذه كرها ابن ذهلان» وهو من العلماء القدامى من أربعمائة سنةء أكثر من 
أربعمائة سنة» بل من خمسمائة سنة» من قريب شمال الرياض هناء وهي مسألة: هل يجوز للشخص أن 
يزرع في بيته شجرًا يضر بجاره ابتداء؟ العبرية التي قلناها قبل قليل. 

نقول: إذا علم أنه يضره؛ فلا يجوز زراعته» ما يجوز أنك تزرعها ابتداءً» ناهيك أن يكون غصنه قد 
سقط على جارك ابتداءً إذا علم أنه يضر؛ ولذلك يقول: اختلف فيه علماء العيينة» كانت دار علم» الآن 
جرت هذه اللدة إلا من قليل الناس» الخدلقوا فيها ثم اسر انر أذ المذهب قاعدته تدل على أنه 
لا يجوز زرع الأثلة» الآثلة معروفة» الأثلة وما في معناها مما يؤذي بعروقه الجار» ما يجوز زرعه في 
البيوت» وأفتى العلماء ذلك الزمان قبل خمسمائة سنة أو أقل بأنه لا يجوز زرع الأثل في البيوت؛ لأنه 
يؤذي الجيران لأن عروقه كبيرة جدًا. 

وهكذا؛ إِذَا تطبيقاتها ليست محصورة. وإنما الفقهاء دائمًا يذكرون أمثلةء فيأتي النبيه الذي تأهل بأنه 
بعد ما عرف الفروع الفقهية» وهو التعليق» عرف التحقيق» وهو المناطات؛ فاستطاع أن يقيس عليها بعد 
ذلك» وهذه طريقة الفقه» وهو معرفة الفروع» ثم معرفة المناطات والأصول. 

بذلك نكون أنهينا الباب. 
أسأل الله عَرَيجَلَ للجميع التوفيق والسداد. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 
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TT.‏ تسسليجا كيرا إلى يوم الدية: 


# قال المصتف: «باب الححر». 

والمراد بالحجر هو المنع» ويقصد الفقهاء بهذا الباب: المنع من التصرف في المال. 

وأحيانًا كما هو النوع الثاني يعنون به المنع من التصرف في المال والتصرف في الذمة كما سيأتي بعد 
وقبل أن نبدأ في هذا الباب لنعلم أن هناك بعض صور الحجر لا تذكر في باب الحجر؛ لأن المقصود 
في باب الحجر هو المنع من التصرف في المال كلهء وأما لو كان الحجر متعلقًا بجزء من المال فقد أفرد له 
ا 

فعلى سبيل المثال: من رهن سلعة وأستحق الدين فإنه محجورٌ عليه في هذه السلعة» فإنها تباع 
لمصلحة الدين» فهو حجر في العين المرهونة فقط. 

كذلك من كان عنده استحقاق في شيء لنقل في شفعة» فهو محجور عليه في الجزء الذي يملكه في 
الشفعة فيّرد لمالكه» لكن هنا باب الحجر المقصود به الحجر على المال كله فلا يصح تصرفه في ماله 
كله. 

وقبل أن نبدأ بهذا الباب لنعلم أن المصنف ذكر فيه فصلين» وفي كل واحد من هذين الفصلين أورد 
قسمًا مختلمًا من أقسام الحجرء إذ الحجر ينقسم إلى قسمين» ويجب أن نعلم هذا الأمر؛ أن الحجر 
ينقسم إلى قسمين: 

حجر لحق الغير. 

والنوع الثاني وهو الفصل الثاني: حجر لحظ النفس» أو قل: لحق النفس؛ لا فرق. 

فسواء قلت: لحظ النفس أو لحقها المعنى واحد. 


ا وو زا رسخ احم 
وحوى ت ف زز مع 


جه 

9 إِذا الحجر ينقسم إلى قسمين: 

حجر لحق الغير. 

وحجر لحظ النفس. 

المصنف في أول الباب يتكلم عن الحجر في حق الغير» والفصل الذي يليه يتكلم عن النوع الثاني 
وهو الحجر لحق النفسء والفرق بين هذين النوعين مهم. 

0 فإن الفرق بينهما من حيث الحقيقة: 

أن الحجر لحق الغير هو أن يُحجر على مال الشخص لأجل مصلحة غيره؛ كالدائنين» فإذا كان 
الشخص عليه دين سواء كان الدين بسبب عقد أو إتلاف أو غير ذلك من الأمور ولم يف ماله بهذا الدين 
فإنه يُحجر عليه فيّمنع من التصرف في المال لمصلحة الدائنين» هذا يُسمى الحجر لحق الغير. 

وأما الحجر لحق النفس وحظها فهو أن يكون المرء غير محسن في التصرف في المال؛ كالصغير» 
والمجنون» والسفيه ومن في حكمهم فهنا لحظه هو لمصلحته هو. 

إذّا عرفنا الفرق بين النوعين من حيث السبب؛ سبب الحجر. 

عندنا هنا فرق مهم من حيث الحكم؛ ما الفرق بينهم من حيث الحكم؟ وهذه مسألة مهمة جدًا. 

نقول: إن الفرق بين نوعي ا لحجر من حيث ا لحكم من جهتين : 

9 الجهة الأولى: أن الحجر لحق الغير حجر على المال فقط» فهو متعلق بالمال فقط لا الذمة. 

بينما الحجر لحظ النفس متعلق بالمال والذمة معًا. 

لما نقول: إنه حجر لحق الغير إِذَا يصح تصرفه في غير ماله» لو أراد أن يتصرف في غير ماله كما سيأتي 
بعد قليل أمثلة لها يصح تصرف» لكن الصبي والمجنون لا يصح تصرفه في غير المال أي: تصرف فيه 
دين في الذمة ما يصح تصرفه؛ لأنه لحظ نفسه» فكل تصرفه لا يصح؛ لأنه في الذمة وني المال. 

بينما الحجر في حق الغير فقط في المال دون الذمة وستأتي أمثلته بعد قليل. 


لكن لنعلم القاعدة والفرق ابتداء ثم إذا جاء الأمثلة فهمنا بعد ذلك هذه الأمثلة فهمًا واضحًا. 
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الفرق الثاني -مهم جدًا أيضًا عندنا-: أن الحجر لحق الغير يُشترط فيه حكم الحاكم. 

ما ييحجر على شخص لحق غيره إلا بحكم حاكم وإذنه» بينما الحجر لحظ النفس فلا يشترط فيه 
إذن الحاكم وسيأتي» هذان الفرقان مهمان جدًا من حيث الحكم» فإذا عرفتهما ستعرف مسائل كثيرة بعد 
قليل ستأتي تعرف أا من باب التطبيق على هذا الفرق. 

بدأ ولا في الحجر لحظ الغير: 

@ قال المصنف: «من لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه». 

يقول إن الشخص إذا كان عليه دين فإن له ثلاث حالات: 

© الحالة الأولى: ألا يستطيع السداد مطلقًا؛ لا يستطيع سداد الدين؛ لا أن يُسدد الدين كله ولا 
بعضه. لا يستطيع السداد مطلقاء وهذا تُسميه المعسر. 

9 الحالة الثانية: أن يكون الشخص عنده من المال أكثر من الدين الذي عليه. 

© الحالة الثالثة: أن يكون عنده مال لكنه لا يفي بالدين» بل هو أقل من الدين: 

إما على مقدار الدين تمام. 

أو أقل. 

إِذًا هذه ثلاث حالات: نبداً بالحالة الأولى: وهو المعسرء وقلنا إن المعسر هو من لا مال عنده ولا 
يستطيع أن يفي من الدين بشيء لا بقليل ولا بكثير» لذلك قال لما أراد أن يُبين من هو المعسر قال: من 


لم يقدر على وفاء شيء من دينه» ما يستطيع أن يفي» ليس عنده من الدنيا إلا ما يأكل ويشرب ويسكن 


وضروريات حياته. 


الضروريات من حياته نقول: منها السيارة» كما قررنا قبل أن الضروريات تختلف من زمان إلى 
زمان؛ السيارة» المكيف. غسالة الملابس الآن» الفرن ما نقول: إنها أموال زائدة عن ضروريات الحياة» 
الكلام على المال الذي يزيد على حاجته» فليس عنده شيء هذا يسميه المعسر. 

۵ ما حكم المعسر ولو كان عليه دين سواء كان ريالا أو كان مليون» حتى لو كان مائة مليون؟ 


يوجد من الناس من عليه دين مائة مليون. 


0 
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© الأمر الأول: أنه لم يُطالب به إِذَا المعسر لا يُطالب بالدين» يقول الفقهاء عند قول المصنف: «لم 
يُطالب بها يدل على أن المعسر يحرم مطالبته» ويستحب إبراءه. لا عفوا: ويجب إنذاره ويستحب إبراءه» 
يجب أن تُقدم الواجب على المستحب. 

أعيها؛ لم يطالب به المعسر يحرم مطالبته بالدين» إذا كان الشخص لا مال عنده ما يجوز أن تقول: 
سدد لي؛ لأنه لا مال عنده» لا تطالبه مطلقًا لا في شرطة ولا في محكمة ولا في غيرهاء هذا واحد. 

9 الأمر الثاني: إذا كان لا يجوز مطالبته إذَا مفهومها أنه يجب إنذاره» يعني يجب تأخيره حتى يجد 
ميسرة فإذا وجد الميسرة يُسدد وجوبًا لا منة لك فيها > 15 ول ن كان دو غْسَرَةٍ فظن إل ر € 
[البقرة:٠۲۸].‏ 

9 الأمر الثالث: أنه يُستحب إبراءه؛ يُستجب أن يقال: أسقطت عنك الدين» والفقهاء يقولون: إن 
إبراء المدين أفضل من التصدق» المدين المعسر أفضل من التصدق عليه» وهذا هو المذهب 

ولذلك لما تكلموا طبعًا في أبيات مشهورة عن الخلوتي» الخلوتي يجب مع النظائر ويجعلها ني 
أبيات» هناك أبيات مشهورة: متى تكون السنة أفضل من الواجب؟ 

في مواضع منها هذا الموضعء فالواجب هنا هو الإنذار والسنة هو الإبراء فالإبراء أفضل من الإنذار. 

© قال المصنف: «لم يطالب به». 

طبعًا الدليل على عدم المطالبة ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري -و- أن 
النبي صا ورا اووس قال للغرماء: «خذوا ما وجدتم» وليس لكم إلا ذلك). ما لكم إلا هذا الشيء 
فما زاد عن دينكم مما لا مال له فإنه لا مطالبة لكم به هذا واحد. 

0 الأمر الثاني: قال: «حرم حبسه)؛ لأن الحبس أثر من آثار المطالبة» فإذا لم تجز المطالبة وحرمت 
فإنه يحرم حبسه من باب التبع» ولذلك فإنه إذا ثبت إعسار الشخص فإنه في هذه الحال يجب إخراجه من 
الحبس» إذ الحبس الآن أحد أمرين 

إما أنه يكون من باب العقوبة. 

را کر من ای لار 
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فالحبس من باب الاستظهار إذا لم يُعلم هل للمدين مال أم ليس له مال فيحبس حتى يُستظهر حاله 
أهو مال أم ليس بمال؟ وحبس الاستظهار معلوم يعني منذ القدم حتى قال مروان بن الحكم: أول من 
حبس كان حليمًا؛ يقصد حبس الاستظهار؛ لأنه يستظهر الحال ولا يستعجل في الحكم» هو حليم متأنن. 

وقد رة الهس لين رة ووا الفحالة الداقة اها بعل فلب ووا كان دده مال 
يفي به الدين ولكنه لم يفي. 

إذا فقولنا: إن المعسر لا يُحبس؛ لا يُحبس في الحالتين معّاء لا حبس الاستظهار ولا حبس العقوبة» 
وسنتكلم عن حبس العقوبة بعد قليل إن شاء الله. 

# قال المصتف: «ومن ماله». 

بدأ بالحالة الثانية. 

@ قال المصئف: «ومن ماله قدر دينه أو أكثر). 

والمقصود بماله أي: المال الزائد عن حاجته كما ذكرنا قبل قليل» كان بقدر دينه أو كان ماله أكثر 
أئ: المالهؤ الذي أكثر من الدين: 

© قال المصنف: «لم يُحجر عليه». 

هذا مدين ليس بمعسر ولا يجوز الحجر عليه» وهو من كان ماله قدر الدين أو أكثر لا يجوز الحجر 


عليه. 


© لكن ما الحكم فيه؟ بهذا الترتيب: 

أولا: اوا وا 

أن هذا الشخص يجب أذ ى بالدين الذى هليه يشرط آنتطالي الدائع به فغول: ام يوفاته بعد 
مطالبة الدائن أو الغريم. 


فيؤمر بالوفاء سواء كان الأمر من طريق الناس أو من طريق الحاكم سواء؛ يؤمر يقال له: سدد الدين 
الذي عليك. 


| به سے E‏ ا" 5 
م ا خسان رن لست 


© قال المصئف: ١حبس‏ بطلب ربه». 

طبعًا قوله: «بطلب ربه» هذه تعود لجملتين: أمر بالوفاء بعد طلب رب الدين أي: صاحب الدين 
وهو المدين» وحبس بطلب ربه أي: بطلب صاحب الدين. 

26 أن تطالب ماخ الد ار 

يطالب بالوفاء. 

ويُطالب بإنزال العقوبة به. 

إذا متى يكون الحبس من باب العقوبة؟ إذا كان ماله الدين مثل الدين أو أكثر» ولم يُسدد الدين عليه 
ولم يف به فحينئذ يحبس لكن بشرط الطلب. 

۵ ما الدليل على أنه يُحبس؟ 

الدليل على ذلك: ما ثبت من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه أن النبى اله عدوا اووس قال: «لئّ 
الوالد ظلم يُحل ماله وعرضه). 

قال الإمام أحمد لما روى هذا الحديث» والحديث رواه أحمد وأبو داود قال: عرضه بعقوبته» قال: 
عقبته بحسبه» يحل عقوبته قال: عقوبته بحبسه» نقلها أحمد عن شيخه وكيع بن الجراح. 

وأحمد استفاد من وكيع كثير من المسائل؛ حتى إنه لما قيل له مسألة المشهورة القصة المشهورة إنه 
قال» وقفت بين يدي الله -عَرَتجَلّ- فسئلت عن مسألة لم قلت فيها بكذا؟ قال: فإني أقول كذا حدثني 
وكيع بن الجراح» قال: فيؤتى بوكيع بن الجراح الكوفي فيقام بين يدي الله -عَرْهَجَلُ- فيقال: لم قلت في 
كذا كذاء فيقول: حدثني به منصور بن سليمان المعتمر لأنه معتمر ثم يؤتى بسليمان فيقول: حدثني فلان 
إلى أن يؤتى بابن مسعود إلى النبي صَإَِلَةءَلنهوعِلهوَسَلمَ. 

فالمقصود من هذا كله أن أحمد استفاد من مدرسة الكوفيين ومن مدرسة المدنيين ومن سائر 
المدارس الفقهية المشهورة في ذلك الزمان. 


۷ 
کے 
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حور 

«لي الواجد يُحل عرضه وعقوبته»» هذا نص الحديث؛ لأن عرضه مما يكون بالشكوىء والعقوبة 
بالحبس كذا قال وكيع. 

في مسألة الحبس هذه طبعًا قال بعض أهل العلم كلمة مشهورة جدًا أذكرها من باب المناسبة تذكر 
كثيرًا هنا ذكروا أن الحبس في الدين لم يكن موجودًا في عهد النبي صا كيدا ليوس وإنما حبس في 
الدين بعده ذكر هذا الشيخ تقي الدين وابن هبيرة وغيرهم وقال: إن الذي كان في عهد النبي 
اكه يرع السام إنما هو ملازمة الغريم للمدين يلازمه» يكون ملازمًا له داتمًا. 

والحبس؛ قالوا: والحبس في المعنى الأول في لسان العرب إنما هو التعويق» فيشمل التعويق 
بالملازمة وبغيرها من التصرفات» وأما الحبس بمعنى السجن فإنه من إطلاق المعنى العام على المعنى 
الخاص» فليس المراد في الحبس في المعنى السابق معناه السجن في مكان محدد» ولذلك فإن ابن هبيرة 
كان يُشدد في هذا الأمر ويقول: إن أعانني الله -عَرََجَلّ- أزلته؛ لأن ابن هبيرة كان وزيرًا للخليفة بمعنى 
أنه الرجل الثاني في الدولة صاحب كتاب «الإفصاح» وهو من فقهاء الحنابلة -رحمة الله عليهم-. 

الذين تولوا الوزارة من الحنابلة اثنان: ابن هبيرة وابن يونسء تولوا الوزارة وهي أكبر منصب في 
الدولة العباسية بعد الخليفة مباشرة» المقصود من هذا أن الحبس لم يكن موجودًا وإنما هو من باب 
التعزير. 

ع عندنا هنا مسألة : هل يجوز تعزيره بغير ا لحبس كالضرب؟ 

© مشهور المذهب: أنه لا يجوز تعزير المدين بالضرب نص على ذلك في المقنع» ما يجوز 
الضرب. ْ 

والرواية الثانية مال لها بعض المتأخرين أنه يُضرب المدين إذا كان عنده مال ولم يفش به بالدين 
الذي عليه» ولكن المذهب كما نص عليه صاحب المقنع أنه لا يُضرب وإنما يُكتفى بالحبس؛ لأن 
الحديث عقوبته فسرها أحمد نقلا عن شيخه وكيع بن الجراح الكوفي بأنه ماذا؟ الحبس دون الضرب. 


© قال المصنف: «فإن أصر». 


ور 

© قال المصنف: «فإن أصر ولم يبع ماله». 

أي: عنده مال لم يُسيّله لم يجعله نقدًا أصر قال: لاء لم أسدد. 

# قال المصنف: «باعه الحاكم وقضاه». 

إا الشخص إذا كان عنده مال وهو زائد عن حاجته كما ذكرنا قبل قليل ما المراد بالحاجة وأبى أن 
يُسدد الدين الذي عليه» وأبى أيضًا بعد الحبس فإننا نقول: إن كان نقدًا أخذه الحاكم وقضى به الدين 
مباشرة. 

مثل ما يفعل الآن القضاة من حيث الحجر على الحساب البنكي لشخص معين يُحجر عليه» فيحجر 
على هذا الحساب حتى يُسدد الدين وهذا الآن يقوم به قاضي التنفيذ بحسب التنظيم الجديد الذي صدر 
من أقل من سنة» مباشرة يُحجر على حسابه فيُسدد به الدين إلى أن يُكمل الباقي. 

فان لم يوجد له نقد فإنه يُحجرء عفوًا فإنه لا يحجرء فإنه يُحجرء آنا قلت: عبرت يحجر نقول: لا 
يُعبر بيحجزء لأنه ليس حجرًا هذا يسمى حجراء فإنه يحجز على أمواله العينية» فتباع بدون إذنه» هذا 
ليس من باب الحجر على كل المال وإنما حجز لبعض المال» يؤخذ أحد الأموال يختار القاضي ما يراه 
مناسبًا مما استطاع الوصول إليه من ماله فيأخذه ويبيعه» فيباع مباشرة. 

© قال المصنف: «باعه الحاكم». 

أي: باع ماله الذي غير النقد وقضاه» وإن كان نقدًا أخذه حجزه وسدد به إلى الغريم مباشرة. 

@ قال المصنف: «ولا يطالب بمؤجل). 

دائمًا الشخص نحن عندنا قلنا: إن الحال لا يتأجل والمؤجل لا يحل» هذه ذكرناها دائمًا في أكثر من 
باب حتى في الصلح وذكرناها في الربا وذكرناها في باب البيع وغيره» هذه قاعدة المذهب: أن المؤجل لا 
يحل. 

فمن عليه دين وأبى سداد الحال لا يُجبر بسداد المؤجل ولا حتى من باب العقوبة حتى من باب 
العقوبة لا يعاقب. 


فقصد المصنف: «ولا يطالب بمۇجل» اف من باب العقوبة له فلا يعاقب بمطالبته بالمؤجلء» بل 


۷ 
مح اكه 
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م 


وير 
يبقى المؤجل على تأجليه فلا يحل من باب العقوبة» فإذا حل المؤجل في وقته طالب به الغريم في ذلك 
الزمان فيطالب بالسداد فإن لم يُسدده يُحبس فإن لم يُسدده أخذه الحاكم أو باع ماله وقضى دينه. هذه 
الحالة الثانية من المدينين. 

الحالة الثالثة من المدينين: 

© قال المصنف: «ومن ماله لا يفي بما عليه). 

هناك شخص عليه دين» ولكن الدين الذي عليه أكثر من المال الذي عنده؛ هنا لا ننظر هل يريد 
السداد أم ممتنع من السداد؟ الحكم فيهما سواء. 

عليه دين لنقول: آلف» والمال الذي عليه الذي عنده قيمته خمسمائة» هذا نوع ثالث لا ننظر هل هو 
ممتنع من السداد أم لا مثلما نظرنا في النوع الثاني» هنا نقول: يُحجر عليه مطلقاء وهذا الذي يُحجر عليه 
إِذَا من الذي يُحجر عليه في ماله لحق الغرماء؟ هو الذي عنده مال وعليه دين» ودينه أكثر من ماله فهذا 
يحجر عليه في ماله كله. 

© قال المصنف: «ومن ماله لا يفي بما عليه». 

أ ميخ الدين. 

© قال المصثف: «حالا». 

فالمقصود بالديون الديون الحالّة» وأما المؤجلة فإنه لا يُنظر لها في الحجرء بل تبقى على تأجيلها 
كما ذكرنا قبل قليل. 

© قال المصنف: «وجب الحجر عليه». 

يجب الحجر عليه؛ ليس من باب تأخير المصلحة بل يجب على القاضي أن يحجر عليه» لكن 
بشرط: 

© قال المصئف: «بسؤال غرمائه أو بعضهم). 

مجرد أنه يكتفي أحد الغرماء بالطلب الحجر على فلان لأني آنا وغيري من المدينين نطلبه من الدين 
أكثر مما عنده من المال فإنه يجب على القاضي أن يحجر عليه. 


0 
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وغالبًا قضايا الحجر تكون في المبالغ الكبيرة جدًا فيكون الشخص عليه مثلا عشرة ملايين أو أكثر» 
والرجل واضح أنه ليس عنده تجارة إلا محل أو محلين فمباشرة يحكم القاضي إذا استظهر حاله 
بالحجر عليه؛ فيحجر عليه في ماله» فيُمنع من التصرف في ماله» وسنتكلم الآن كيف يُمنع من التصرف في 
ماله. 

قال: أو بعضهم؛ إِذَا يكفي بعض الغرماء ولو كان واحدًا. 

والدليل على ذلك: ما ثبت عند أبى داود في كتاب المراسيل عن ابن كعب بن عجرة -رضي الله عه- 
أن النبي صِأَِلتَهعَبَوَعَإهوَسَمَ حجر على معاذ بن جبل وباع ماله لمصلحة غرمائه وهذا هو أصح الأسانيد 
في هذا الحديث, لا يصح متصلا كما رواه الدارقطني وإنما هو مرسل عن ابن كعب لا عن أبيه. 

ومثل هذا الحديث أي: من الأحاديث التى عليها العمدة؛ لأن كتاب المراسيل لأبي داود لا يذكر 
كل حديث مرسلء وإنما يذكر الأحاديث المرسلة التى عليها العمدة في الفقه ولذلك هذا الكتاب كتاب 
عظيم ومهم جدًا لآن المراسيل التي في عليها العمدة والاعتماد في الفقه وهو ملحق بالصحيح» ولذلك 
في بعض الروايات في الصحيح هو معه» والنسخة المشهورة التي بخط الحافظ ابن حجر بنفس السند 
والرواية لما روي الصحيح روي بعده كتاب المراسيل. 

ونحن نعلم في رسالة أبي داود لأهل مكة قال: وما ذكرت فهو صالح للاحتجاج. 

فالمقصود أن كتاب المراسيل هذا كتاب مهم جدًا أي: يجب أن يُعنى به طلبة العلم» إِذَا عرفنا الآن 


© قال المصتف: «ويستحب إظهاره». 


بدأ يتكلم عن من حجر عن ماله وهو النوع الثالث» ما هي الأحكام المتعلقة بعد الحجر؟ قال: أول 
حكم: أنه ايستحب إظهاره» أي: إظهار الحجر أننا حجرنا على فلان» ما السبب؟ لكي يُعلم أن هذا 
محجور عليه أو أن هذا الشخص محجور عليه فيعلم حاله فلا يدخل أحد في التعامل معه إلا على بصيرة 
أنه محجورء والمحجور ممنوع من التصرف في ماله 

أي: هذا المحجور لما نقول مثلا: زيد من الناس حُجر على محله التجاري» كل بيع باعه من هذا 
المحل ملغي» ليس لك حق البيع فيه؛ لأنك محجور عليك فيه كما سيمر بعد قليل إن شاء الله. 


م 
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فتصرفه في ماله الموجود وقت الحجر ملغي» القليل والكثير سواء. 
لذلك: 

© قال المصتف: «ولا ينفذ تصرفه). 

أي: المحجور عليه. 

© قال المصنف: «في ماله بعد الحجر». 

انتبه؛ هذه العبارة هي من أهم مسائل الباب. 

ما فائدة الحجر على المال؟ 


أن المحجور عليه لا ينفذ بمعنى أنه لا يصح» أو أنه يصح بشرط التعليق على إذن الحاكم» ولكن 
ظاهر المذهب أنه لا يصح مطلقا تصرفه» ولذلك قال: لا ينفذ تصرفه في ماله؛ أي: في مال من؟ المحجور 
عليه. 


نستفيد من هذه الجملة أمرين مهمين : 

© الأمر الأول: أنه قال: «في ماله» أي: في كل ماله سواء كان هذا المال ملكه قبل الحجرء أو ملكه 
بعد الحجر سواء. 

حجر عليه في شهر محرم» ثم في شهر صفر ملك مالا ورث مالاء ولكن ما زال المال أقل من الدينء 
أنا أقول: لا يصح لك أن تتصرف في مالك الذي ورثته؛ لأن هذا المال وإن كان حادثًا بعد الحجر إلا أنه 
داخلا في مالك فيكون للغرماء حقٌ فيه» هذه مسألة. 

9 المسألة الثانية نستفيدها وهي صحيحة أيضًا من كلام المصنف. من قوله: «في ماله): 

أن تصرفه في ذمته صحيح» وهذه ستأتي بعد قليل إن شاء الله في قوله: «وإن تصرف في ذمته إِذَا 
فالحجر لحظ الغير إنما هو متعلق بالمال فقط دون الذمة كما سيأتي بعد قليل. 

© قال المصئف: «بعد الحجر). 

إِذَا هذا يدلنا على أن المنع من التصرف إنما هو متعلق بما بعد الحجر وأما كل تصرفٍ قبل الحجر 
فإنه صحيح ولو كان قبله بساعة فإنه صحيح» فلا نوقف تصرفه الذي قبل الحجر فنقول: إنه نافذ» 
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ولذلك بعض الناس قبل صدور الحجر عليه يقوم بما يسميه باللغة الدارجة بترويج المال؛ يبيعه لشخص 
معين إما صوريًا أو حقيقة. 

فنقول: إنه ما دام قبل صدور الحكم فإنه يصح تصرفه إلا أن يقوم القاضي بالحجز أو المنع من 
التصرف مطلقا في أول القضية وهذا متجه لنظر القاضي ابتداء. 

# قال المصنف: «ولا إقراره عليه». 

هذا من باب عطف الخاص على العام؛ لآن من صور التصرف في المال: الإقرار على المال. 

وذلك أي: وصورة ذلك: أن يكون الشخص لما حجر عليه عنده عيب لنقل: هذه القنينة» فقال: إن 
هذه القنينة -انظر إقراره على هذا المال فقط- إن هذه القنينة لأخي ليست لي» نقول: لا يُقبل الإقرار؛ 
لأنك بمثابة التصرفء لأنك وهبته لهء إلا أن يأتي أخوك فيأتي ببينة» فإن أتى ببينة فإنه يكون له» وهذا 
داخل في عموم حديث أبي هريرة وسيأتي بعد قليل الحديث؛ حديث أبي هريرة في الصحيحين النبي - 
صَبَِلنَدعَلِتَووَعَاَالِوسَل - قال: «من أدرك عين ماله أو من أدرك متاعه عند إنسان فإنه أحق به). 

طبعًا سيآتي أنه متعلق بالغرماء وسيأتي بعد قليل» لكن يدخل فيه هذا المعنى بشرط أن يُثبت فيه 
الدليل» أن يبت الدليل على أن هذه العين له» وإلا فإنها تكون لحق الغرماء فتباع لهم جميعًا. 

أقرٌ أحيانًا قلنا: أقر بالعين أنها ملك لغيره. 

صورة إقرار أخرى: حينما يُقر بأن هذه العين عارية عنده» قال: هذه العين ليست ملك وإنما هي 
عارية» نقول: أيضًا لا يُقبل» عندما يقر بأن هذه العين مرهونة نقول انتبه هذه العين ترى مرهونة لفلان من 
الدائنين» نقول: لا يُقبل إلا أن يأتي الدائن بدليل؛ لأنه لو أقر بالعين أصبح له استحقاق فيها كما سيأتي بعد 
قليل. 

© قال المصنف: إِذَا قوله: «ولا إقراره عليه» الضمير في عليه عائدٌ لماذا؟ 

أي: على المال كلهء لا إقراره على نفسه؛ لأنه لو أقرٌ على نفسه هذا إقرار في الذمة سيأتي بعد قليل» 
وكل إقرار على المال الذي حجر عليه سواء كان المال ملكه قبل الحجر أو بعده بهبة أو ميراث ونحوه. 


م 
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# قال المصنف: «ومن باعه). 

بدأ يتكلم. 

© قال المصنف: «أو أقرضه شيئا بعده رجع فيه). 

يقول المؤلف: إن الشخص إذا باع لشخص محجور عليه أو أقرضه مبلعًا معينًا لنقول: خمسمائة 
ريال أو غيرهاء فنقول: إن له حالتين: 

9 الحالة الأولى: أن يكون هذا الفعل قبل الحجر فهذا يكون لازم» والقرض يدخل في عموم المال» 
فحينئذٍ يعني لا يُنظر للرجوع ما يرجع فيه لا يرجع فيه؛ لأنه أقرضه وباعه ويصبح دائنًا من الدائنين. 

۵ الحالة الثانية هي التي قصدها المؤلف هنا: إذا كان البيع أو الإقرار بعد الحجرء فنقول: أيضًا له 
حالتان: 

الحالة الأولى»ء كلا الحالتين ذكرها المصنف: إذا جهل البائع أو المشتري طبعًا إذا كان هو مشتريّاء 
أو المقرض إذا جهل أنه محجور عليه فنقول: يرجع عليه» ولذلك قال المصنف: «ومن باعه أو أقرضه 
شيئًا بعده)؛ أي: بعد الحجر «رجع فيه)؛ أي: رجع في البيع وني القرض فيملكه نفس العين. 

© قال المصنف: «إن جهل حجره). 

إن جهل أنه محجور عليه» هذه الحالة الأولى. 

۵ الحالة الثانية: إن كان عالمًا ودخل على بصيرة» نقول: لاء تصبح مع الغارمين كحال من باعه أو 
أقرضه قبل الحجرء ولذلك قال: 

© قال المصتف: «وإلا فلا). 

أي: وإلا كان جاهلًا بمعنى أنه كان عاملًا فلا يرجع لما باعه فيه أو يرجع في قرضه. 

عندنا هناء طبعًا الدليل على ذلك أنه يرجع: الحديث الذي ذكرته لكم قبل قليل في الصحيحين 
حديث أبي هريرة: (من وجد متاعه عند إنسان فهو أحق به). 


ها سالة يع د كرت الال لآن فيا خلا نا دة ا للقاقدة وسو فول اله تومن باعه أو 
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أقرضه شيًا رجع فيه» قوله: «شيئًا رجع فيه) أأخذ من هذه الجملة: أن هذا الشيء إذا تغيّرت حاله فإنه لا 
يرجع فيه كما لو باعه مثا أررًا فأكله» ما نقول: يُعطيه القيمة؛ لاء فإذا تغيّر حاله لا يرجع بالقيمة أو تلف. 
ما يرجع بالقيمة بل لا بُدَّ أن يوجد عين المتاع لحديث أبي هريرة في الصحيح: «فوجد متاعه)؛ أي: عين 
متاعه. 

ِذا إذا تغير هذا الشيء بالأكل فلا يُرجع لقيمته؛ أو بالصنعة أخذ منه خشبًا فقطعه ما ترجع فيه تغيرت 
إلى الصنعةء فتصبح دائنًا من المدينين» إذَا لا بُدَّ أن نعرف هذا القيد؛ أن هذا الذي جهل إنما يرجع إذا لم 
يتغير الشيء» وهذا لا شك في هذا القيد. 


3 0 


لكن من أين أخذناه من كلام المصنف؟ قال: «شيئًا رجع فيه» أي: رجع في الشيء مما يدل على أنه 

0 هناك صورة فيها خلاف؛ وهو أن هذا الشيء لو زاد زيادة متصلة» مثل السمّن ونحو ذلك فهل 
يرجع أم لا؟ 

الذي ذكره في «الإنصاف» أنه لا يرجع» رجح في «الإنصاف» أن هذه الزيادة لا يرجع فيهاء وذكر 
وواكية ليده المسالة. 

يعني ملا أخذ منه شاة فإذا بالشاة قد كبرت» ما علم بالحجر عليه إلا بعد شهرين أو ثلاثة هل أرجع 
على شاتي؟ الذي ذهب له صاحب الإنصاف وقال إنه المذهب: لا يرجع به؛ لأن الزيادة المتصلة حكمها 
حكم التغير. 

يكفينا فقط الإشارة للمعتمد عند المتأخرين» انتهينا من تصرفات المحجور عليه في المال» وأنها لا 
تنفذ سواء كانت ببيع أو بهبةٍ أو كانت إقرار على المال. 

0 بدأ يتكلم بما يصح من المحجور عليه من التصرف. ما هي التصرفات التي تصح من المحجور 
عليه لحق غيره لفلس؟ 

فنقول: إن المفلس هذا وهو المحجور عليه لفلس يصح تصرفه في ذمته دون ماله كما ذكرت لكم في 
أول الباب» وهذا الذي ذكره المصنف هنا. 


م 
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فبدأ يذكر التصرفات الصحيحة مثلاء قال: «وإن تصرف فى ذمته»). 

صح» مثال تصرفه في ذمته: قالوا: لو باع في الذمة أو اشترى في الذمة» فهنا يصح تصرفه؛ لأنه استدان 
دیتا جديدًا وهكذاء فهو يكون من باب استدان فيستدين دين جديد» فهنا نقول: يصح» ولذلك يوجد 
وأخذت أمواله وبيعت» فإذا جاءه أي: شخص من الذين في السجن يقول: أنا علي ملايين» خذ هذا 
الشيك واشتر به شيء واقض به دينك» واجعل الدين يزيد عليك» فيأخذ الأقساط يعني هذا الكلام سابقا 
قبل أن يأتي برنامج هذا الجديد الذي ... 

وهو في السجن تثبت عليه ديون جديدة» فنقول: نعم» المحجور عليه لفلس تثبت عليه ديون 
لتصرفاته؛ لأنه باع في الذمة واشترى في الذمةء لم يبع عيتا سلّمهاء ولم يشتر بمال عنده فسلمه حال وإنما 
في ذمته» فالسلم يصح منه» والبيع في الذمة يصح بثمن في ذمته يصح؛ لأن هذا تصرف في الذمة. 

© قال المصنف: «أو أقر بدين». 

يصح أيضًا لو أقر بدين» يصح إقراره بالدين لا بالعين كما سبق. 

# قال المصنف: «أو جناية». 

أقر بجناية قال: نعم» أنا الذي كسرت يد فلان» ما هو الأرش الذي هو في كسر اليد أو في سائر 
الجروحات؟ فإنه يصح إقراره؛ لأن إقراره صحيح» وذمته تصرفه فيها صحيح. 

© قال المصتف: «أو جناية توجب قودًا أو مالا». 

فقط عنده في الاستطراد قال: إن إقراره كله صحيح» سواء كان أثر الإقرار القود بالقصاص أو على 
البدن كله بالوفاة» أو بالقتل» أو على بعض البدن. 

© قال المصنف: «أو مالا». 


+ 
مثل الآروش والديات ونحوها. 


اج ١ ١‏ 
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© قال المصئف: (صح». 

ما السبب؟ لأن الحجر إنما هو على المال دون الذمة. 

© فال المصتف: «ويطالب به بعد فك الححر عنه». 

هذه تفيدنا أن كل ما ثبت في الذمة بعد الحجر فإنما يُطالب به بعد فك الحجرء أي: بعد سداد الديون 
التى عليه وسنذكرها بعد قليل كيف يُفك الحجر؟ وأنه يفك بأحد طريقين. 
لماذا قلنا هذا الكلام؟ لكي لا يكون ذريعة لهضم الدائنين حقوقه. فبعض الناس يكون عنده عين 
بقيمة خمسمائة» والديون التى عليه ألف» فلو بيعت هذه الأموال التى له فسيكون نصيب كل واحد 
3 ٤ء‏ ¢ ع 3 ء 2 
نصف دينه» فيقول: أقر بخمسمائة أخرىء أو أقر بأل أخرى لكي تقسم على أربعة» والذي قر له 
بالدين يبقيه عنده ويعطيني إياه بعد ذلك. 
نقول: لاء لا يقبل هذا الشيء» بل يبقى تصرفك في الذمة من البيع والشراء ومن الدين في ذمتك لكنه 
لا يدخل في المال؛ يعني لو أدخلناه معًا في سائر الأموال أصبح من الإقرار على المال وهذا ما يصح» 
فيبقى في ذمتك تعطى بعد الحجر فك الحجر. 

© قال المصتف: «ويطالب به». 

أي: ويطالب بتصرفه في ذمته» وما أقر به بدين أو جناية إذا كان بإقرار» أما لو كان بشهادة فإنه يدخل 
مجه لكر تاتقي نا سايقاء 

© قال المصتف: «ويطالب به بعد فك الححر عنه». 

© قال المصئف: «ويبيع الحاكم ماله ويُقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه». 

إن الشخص إذا حجر عليه ما الذي يفعله الحاكم؟ يأخذ ماله كله» ثم يبيع هذا المال» فإذا بيع قيسم 
بين الغرماء. 

والمراد بالغرماء: الغرماء الذين لهم دين حال دون الغرماء الذين لهم دين مؤجل. هذا واحد. 
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9 إذَا نوعان من الغرماء لا يدخلون في القسمة؛ وهما: 

أحدهم: من كان دينه مؤجل لم يحل بعد. 

والثاني: من كان سبب دينه بعد الحجر مثل ما ذكرنا قبل قليل بالإقرار أو بالتصرف في الذمة كالشراء 
في الذمة. 

© قال المصنف: «ويبيع الحاكم ماله ويُقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه». 

عرفنا من هم الغرماء الذين يدخلون. 

0 هناك مسألتان مهمتان جدًا في قضية القسم» أو هناك مسألة في قضية القسم: أنهم يقولون: يجب 
على القاضي أن يستعجل في بيع مال المحجور عليه بحظ غيره لسببين: 

© السبب الأول: أن التأخر في بيع المال وني قسمته من المطلء والنبي -صإلة دعا لووسم - قال: 
«مطل الغني ظلم» فلا يجوز. 

فلذلك لا يجوز المطل» المطل ممنوع ومحرم» فالمطل ظلم ولا يجوزء هذا من جهة. 

9 الجهة الثانية: أننا نقول: في تأخر قسمته للمال إضرادٌ بالمدينين من غير جهة الظلم» وإنما من 
جهة دخول الديون المؤجلة في المال» في ديون بقي عليه فترة من المال» ففي هذه الحال لو أخرت 
القسمة سيدخل المتأخرون في هذا المال مع أن أولئك لهم استحقاقٌ أولي» فلذلك فيه ظلم من جهتين: 

من حيث المطل. 

ومن حيث إنقاص النسبة. 

© قال المصنف: «ولا يحل مؤجل بفلس». 

بدأ يتكلم عن بعض صور التأجيل وناسب ذكرها في هذا المّحل؛ لأنها متعلق بالحجر لفلس. 

# قال المصنف: «ولايحل مؤجل». 

بمعنى أن الدين المؤجل إذا أفلس الشخص لا يُصبح حالًا بل يبقى على تأجيله فيبقى مؤجلا حتى 
لو بيع ماله. 


ا 1 5 زا 2 
O‏ هاه ست ررر مساقد 


لو بيع ماله فإن الديون المؤجلة تصبح في حقه ماذا؟ معسر؛ تسقط بالكلية حتى تكون هناك ميسرة. 


الجر الديوة الأران ال رلااق وت ينات الأعيمان إلى نينر قله الله د 


2 
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@ قال المصنف: «ولا يحل مؤجل بفلس». 

أى: قاس المدين: 

© قال الألمصتف: «ولا بموت). 

بل يبقى مو جلا لا بموت المدين ولا بموت الدائن كليهماء يبقى مؤجلا ولكن هنا إنما كلامه عن 
موت المدين بالخصوص؛ لأنه يحل في صورة واحدة فقط. 

9 أعيد هذه المسألة لأهميتها: الشخص إذا كان قد أقرض شخصًا آخر ديئًا مؤجلاء والدين 
المؤجل على المذهب ل بُدّ أن يكون ثمرة لبيع أو تصرفء وأما القروض فإنها لا تتأجل بالتأجيل» نعرف 
هذا الشيء آليس كذلك؟ والصلح لا يؤجل الحالء فلا بد أن يكون مؤجل بسبب العقد الأول بسبب 
بيع؛ بعتك سيارة سددني بعد سنتين» سددني المبلغ بعد سنتين؛ هذا دين مؤجل. 

هذا الدين المؤجل إذا مات الدائن لا يحل» يبقى على المدين إلى حلول الأجل ثم يُسدده بلا 

لكن لو مات المدين الذي عليه الدين؛ مات الذي اشترى السيارة» بعد شراءها بأسبوع أو بشهر أو 
بشهرين أو سنة يعني قبل حلول السنتين» هل يحل الدين أم لا يحل؟ 

نقول: له حالتان: 

5 البدالة لوقي أنه إذانوتق الدرى باح هترد ال ن الاين وها الكفالة أو الرهن قى على 


وإذا لم يوثق لا برهن ولا بكفالة فإنه يحل» وهذا هو المذهب. 


۷ 
كت حك 
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كيف هذا الشيء؟ شخصٌ قد أقرض شخصًا مبلعًا دينًا مؤجللاء لما جاءت الوفاة مات الرجل يأتي 
لورثته» فيقول لهم: نا أطلب والدكم عشرة الآلاف ريال لكنها بعد سنة» فأنتم بالخيار بين اثنين؛ إما أن 
تعطوني توثيقا رهئًا كبيت أو أرض ويبقى على تأجيله بعد سنة تسددون العشرة الآلاف» أو توثقوني 
بكفيل يأتيني شخص يقول: أنا كفيل إما بالدين أو بقيمة التركة» وسنتكلم عن الكفالة بعد قليل 
بالتفصيل. 

فنقول هنا: يبقى الدين مؤجلاء لكن لو ذهب للورثة فقال: اعطوني كفيل أو رهن» ولم يكن قبل 
مرهون طبعًا لو كان مرهوتًا من الأصل يبقى الرهن على أصله. فحينئذ قالوا: لاء نقول: إذا قد حل 
فيصبح دينًا حال فيدخل مع باقي الغرماء في التركة. 

طبعًا هذه المسألة مسألة مهمة تصبح حينما تكون الديون أكثر من التركة» لكي يشترك الغرماء في 
التركة فيقتسمونها بينهم. 

وقبل أن أنتقل لهذه المسألة فقط مسألة خطأ شائع عند كثير من الناس» كثير من الناس يقولء وإن 
شاء الله ليسوا كير ]نما قليل يقر لر والدى ورتا الفيى: داتعا السورت لا يووثك إلا مالاء لا يفكن أن 
يورثك ديتا البتة» لا يمكن؛ لأن الدين متعلق بالمال» فإذا كان الدين أكثر من المال سقط الباقي» اقتسمه 
الغرماء بالنسبة والتناسب بقسط والباقي يسقطء لا يلزم الورثة أن يُسددوه ولو كان عندهم من الأموال 

فالأب لا يورث ابنه ديتا البتة إلا إذا التزم الابن قال: أنا سأسدد عن أبي من باب التبرع» هذه مسألة 
أخرى لالتزامه مثل حديث أبي قتادة إبراء ذمة والده هذا هو حر. 

إذا الأب دائمًا لا يورث أبناءه إلا المالء لا يورثهم الدين أبدّاء ولذلك هذا هو الخطأ الشائع. 

ولذلك يعض الدائنين يكون الأب عليه دين فيأتي بأبناءه يقول: سددواء سددوا فالمسكين ولده 
يسدد وما يعلم أنه لا يجب عليه التسديد» لكن إن كان عندك مال ولا يضر بك ولا تأخذ قرضًا آخر أنت؛ 


فسدد من باب الإحسان لوالدكء فهذا هو الأكمل. 
© نقول: إِذَا عرفنا المسألتين؛ متى يحل الدين المؤجل إذا مات المدين ومتى لا يحل؟ 


نأخذ كلام المصنف مع تفصيل يسير» قال المصنف: «ولا بموت» أي: بموت المدين. 


0 
کے , 
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© قال المصنف: «إن وثق الورثة برهن أو كفيل». 

أي: وثق المدين أو وثق الدائن الورثة» أو وثق الورثة الدين نعم: إذا وثق الورثة الدين «برهن» قالوا: 
نريد أن يكون فيه الرهن هذه العين. 

© قال المصنف: «أو بكفيل مليء». 

وسيآتي معنا إن شاء الله أن هل من شرط الكفالة المليء أم ليس من شرطها؟ 

© والفقهاء يقولون: ليس من شرطها ذلك» وهنا إنما أورد كلمة «مليء» دون الموضع الثاني؛ لأن 
المقصود هنا نفي الضرر عن المدين. 

ولذلك خالفنا القاعدة فجعلنا الدين المؤجل حال لنفي الضررء ولذلك زدنا في اشتراط الكفيل أن 
يكون مليء» وهذه من الصور المستثناة سنتكلم عنها إن شاء الله في باب الكفالة؛ ما هي الصور المستثناة 
التي يُشترط فيها ملاءة الكفيل؟ 

المذهب والجمهور لا يُشترط أن يكون مليء بالكفيل مطلقا إلا في حالات منها هذه الصورة. 

0 عندي هنا مسألة صغيرة جدًا؛ الكفالة تكون بمقدار ماذا؟ 

كثير من الناس يظن أن الكفالة تكون بالدين كله» نقول: لاء ليس لازمًا أن تكون الكفالة بالدين كله 
وإنما تكون الكفالة إذا رغب الورثة بتأجيل الدين وأقره على التأجيل بأقل الأمرين: 

إما بالدين. 

أو بالتركة. 

صورة ذلك: شخص عليه دين مليون ريال مؤجلة بعد سنة» مات هذا الرجل تركته مائة ألف ريال» 
جاء الدائن للورثة قال: أبوكم عليه دين مليون لكن بعد سنة» وتركة والدكم مائة ألف هذا البيت الشعبي 
الذي أنتم جالسون فيه قيمته مائة ألف سآخذ البيت؛ لأنه جزء من قيمة الدين» أليس كذلك؟ 

قال له الورثة: لاء نريد أن يبقى التأجيل لمدة سنة» مادام مؤجل من حقنا أن يبقى التأجيل؛ لأن 
الحقوق تورث» ومن الحقوق التأجيل. فقالوا: نريده بعد سنة» قال: اعطوني كفيلاء قالوا: نأتيك 
بالكفيل» نقول: الكفيل هذا إما أن يكفل» الذي يجب عليه الكفيل؛ إما أن يكفل بالمائة ألف» أو 
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الأقل منهما ما يأخذ الأكثر» ما يأخذ الأكثر» ما يلزم أن يكفل دائمًا بالمليون وإنما بالأقل» وهذه 
مسألة مهمة» لماذا؟ لأن كثير من الناس نفس هذه الواقعة فيأتي الدائن للابن فيقول له: اكفل» وخاصة في 
اليوم الأول من الوفاة حينما يكون الناس متأثرين» يأتي الدائن دائمًا تعرفون شركات الديون هذه عندهم 
معقبين يصطادون في أوقات أفراح الناس وأتراحهم. 

فياتي في اليوم الأول من وفاته فيقول: أبوك مات» بغير النظر؛ الدين مؤجل أو حال» ابرء ذمة والدك 
ترى مسكين و و و إلى آخره» وقع على أنك كفيل لهم» فيآتي الولد وهو أول يوم يحس بالمسئولية فيقع 
نفسه في الحرج فيوقع بالكفالة بالمبلغ كاملاء مع أن الذي يُشرع له ليس بمبلغ» وإنما يكفل إما بالمبلغ أو 
الترك كم مقدارها؟ بالآقل منهماء يمكن ما ترك إلا خمسين ألف والمبلغ مليون فهذا هو الواجب. 

ولذلك لما قالوا: بكثير؛ قالوا: يكون التوثيق سواء بالكفيل أو بالرهن بأقل الأمرين: 

إما بالتركة. 

أو بالمبلغ. 

هذه الجملة مفهومها: كما ذكرنا قبل قليل أنه إذا لم يوثق الدين فإنه يكون حال هذا مفهوم الجملة 
والممهوم ضحيح» 

© قال المصنف: «وإن ظهر غريمٌ بعد القسمة». 

قسم المال سواء قسم المال في حياة الشخص أو بعد وفاته مثل ما ذكرنا قبل قليل. 

© قال المصنف: «رجع على الغرماء بقسطه). 

واحد عليه دين مائة» وعنده خمسة غرماء كل غريم عليه دين عشرين» خمسة غرماء عشرين» 
عشرين» عشرين» عشرين» عشرين» والمال الذي حجر عليه فيه أو التركة التي تركها فقط خمسون ألف. 
لو قسمناها بينهم بالنسبة والتناسب يكون ماذا؟ كل واحد يأخذ عشرة»ء لأنهم دينهم مائة وهذا خمسين. 

بعد القسمة جاء رجل قال: أنا أصلًا أطلب هذا المدين مائة أخرى شخص واحدء فيرجع عليهم 


بنصيبه» فيأخذ من كل واحد من الغرماء خمسة الآلاف لأن دينه مثل دينهم تمامًا فير جع بنصيبه. 


١ ١ اج‎ 
تع‎ NG ١ سات‎ | 1 
شت زو اسع‎ $ na F# 

© قال المصنف: «ولا يفك حجره إلا حاكم». 
كيف يفك الحجر عن المحجور عليه؟ لا يفك الحجر عن المحجور إلا بأحد أمرين: 

© الأمر الأول: ما ذكره المصنف هنا؛ أنه لا بذ فيه من حكم حاكم» إذا حكم الحاكم بفك الحجر 

عنه ينفك» لماذا؟ لأن الحكم الأول صدر بحكم حاكم» وحكم الحاكم لا يُنقض إلا بمثله» لا يُنقض بما 
دونه» هذه الحالة الأولى. 
© الأمر الثاني: ينفك الحجر عن المحجور عليه لفلس إذا وقَّى جميع الديون التي عليه؛ لأنه إذا وفى 
جميع الديون التي عليه معنى ذلك: إنه لم يُصبح مفلسّاء وإنما أصبح مليء قادر على السداد فينفك 
الحجر مباشرة. 

ما فائدة فك الحجر؟ أن إقراره على ماله» وأن تصرفه في ماله صحيح» وهذا هو فائدة فك الحجر. 

بدأ الشيخ النوع الثاني من أنواع الحجر وهو نوع سهل وهو: الحجر لحظ النفس وحقهاء وقلنا قبل 
قليل: أنه فارق الحجر لحظ الغير من جهتين؛ أن الحجر لحظ النفس يشمل: 

الحجر على المال والذمة معّاء هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى: أن الحجر لحظ النفس لا يُشترط فيه حكم الحاكم؛ لا في انعقاده ولا في انفكاكه. 
فلا يُشترط له حكم الحاكم. 

© قال المصئف: «(ويحجر). 

© قال المصتف: «على». 

ا 

# قال المصنف: «السفيه». 


والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله. 


م 
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@ قال المصنف: «والصغير». 

طبعًا سيآق بعد قليل ضوابط السفيه إن شاء الله. 

© قال المصتف: «والصغير». 

والمراد بالصغير: كل من كان دون سن البلوغ» وسيذكر بعد قليل قيد البلوغ إن شاء الله. 

© قال المصتف: «والمجنون بأنواعه». 

الجنون أنواع سواء كان مطبقا أو غير مطبق ونحو ذلك. 

© قال المصنف: «لحظهم». 

أي: أن هذا الحجر لحظ المحجور عليه لا لحظ غيره وهو الدائن. 

بدأ الآن يتكلم عن أحكام المحجور عليه لحظ نفسه. قال: 

© قال المصئف: «ومن أعطاهم». 

أي: لو أن شخصًا أعطى واحدًا محجورًا عليه لحظ نفسه صبي أو مجنون أو سفيه» ومن أعطاه: 

# قال المصئف: «ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه). 

مثل ما قلنا هناك؛ يرجع بالعين» باع مجنونًا يظنه صاحيًا فإنه يرجع بعينه» إذا وجد عينه مثل ما قلنا 
قبل قليل بالنص يرجع بالعين ما لم يتغير شکله» فإنه يكون له حكم آخر فيما لم يُتلف. إن زاد فإنه يرجع 

© قال المصنف: «وإن أتلفوه لم يضمنوا». 

يعني لو أن شخصًا باع ماله لصبي أو مجنون أو أعطاه إياه أمانة كما سيأتي بعد قليل» ثم أتلفه هذا 
المجنون أو الصبي نقول: لا يضمن المجنون ولا الصبي» ما السبب؟ قال: لأن هذا الشخص مفرّطء 
أغطا صي و الى غير ماموة غلى الماله كلك السجدوة فإنه الآ رة إذا آتلقه هو أو أتلف جات 


شيء من عوارض السماء فأتلفته» لكن إن وجد عينه رجع. 
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© قال المصنف: «ويلزمهم). 

هله السيالة الثانية» ويلزمهم؛ أي: الصبي والصغير. 

# قال المصتف: «أرش الجناية»). 

أي: إذا جنى الصبي عمدًا أو خطأ فإنه تلزمه الأرش؛ لأن عندنا قاعدة: أن عمد الصبي والمجنون 

سؤال هنا ينبني على الذكاء قلنا: عمد الصبي خطأء وخطأه خطأ الدية في الخطأ على من؟ 

إذا كانت الدية أقل من الثلث» فكل ما كان دون أقل من الثلث لا تتحمله العاقلة» يتحمله الشخص 
في ماله ومنه الصبي؛ فالصبي إذا جنى جناية لا توجب ثلث الدية توجب أقل من ثلث الدية فإنه في هذه 
الحال نقول: إنه يتحمله في ماله هو وكذلك المجنون» أما أكثر من الثلث فتتحمله العاقلة. 

# قال المصنف: «وضمان مال من لم يدفعه إليهم». 

نعم ويلزمهم أرش» قال: ويلزمهم أيضًا ضمان مال من لم يدفعه إليهم؛ يعني وجد الصبي مالا 
فأخذه وأتلفه» وجد مال يعني دخل وجد لك شيء في الشارع فأخذه منك وأتلفه» أخذ قلمي وكسره. 
أخذ الكأس ورمى به فانكسرء نقول: إنه لا يكون هدرّاء وإنما يلزم ضمانه» وإنما يكون هدرًا في حالة 
واحدة» أقولها أو تقولونها؟ من قالها فله جائزة الأسبوع القادم آتيه بها. 

® قال المصنف: «وإذا تم لصغير). 

بدأ يتكلم عن أحكام البلوغ. 

بدأ الشيخ -رجة الله بذكر علامات البلوغ» وعلامات الرشد وترك السفه بأن هذه العلامات إذا 
وجدت فإنه ينفك الحجر مباشرة بدون حكم حاكم كما سبق قبل قليل» فبدأ أولا في علامات البلوغ؛ 
فقال أولا: «وإذا تم لصغير خمس عشرة سنة». 

وهذه علامة البلوغ الأولى لحديث ابن عمر -5- حينما عرض على النبي -صَإْلنعََووسلء- 
وهو ابن أربعة عشرة عامًا أو سنة فلم يُجزه» فلما جاءت السنة التي بعدها أجازه -عَلَنَهااصَكاةوَالسَكخ-. 


فدل على أن بلوغ خمسة عشر عامًا يكون علامة من علامات البلوغ» وهذه حكي الاتفاق عليها أنه 


+ ان اريت 
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لا نزاع بين أهل العلم على ذلك الأمر. 

وعندنا هنا في قولنا إنه «(خمسة عشر سنة» طبعًا لو قلنا: خمسة عشر فتكون عامّاء وإذا قلنا: سنة؛ فإن 
يحب أن نذكر المعدود. 

فقول ةة عقر ست الهزاد اة ال التمريقة لاال القيسية اذ لر ادناه اة 
الشمسية فإنها ستزيد نصف سنة. 

© قال المصنف: «أو نبت حول قُبله شعر خشن». 

لما قضى به سعد -495- في بني قريظة حينما حكم أن من أنبت منهم فقال فإنه يُقتل من باب أنه بلغ 
وثبت عليه المحاربة» والمراد به الشعر الذي يكون أسفل البطن» والفقهاء يأخذون من هذه الكلمة أن ما 
عدا هذا الشعر لا يكون علامة بلوغ؛ فالشعر الذي يكون في الوجه ليس علامة بلوغ» والشعر الذي يكون 
في الإبطين ليس علامة بلوغ عنده» والشعر الذي يكون على الصدر ليس علامة بلوغ» إنما علامة البلوغ 
الشعر العانة الذي يكون أسفل البطن هذا هو علامة البلوغ دون ما عداه. 

# قال المصنف: «أو أنزل». 

قوله: «أو أنزل» المراد به في الاحتلام بأن يرى الماء» وليس المراد بعلامة البلوغ الوقاع فإن الجماع 
قد يتصور من مَّن دون البلوغ وإنما المراد به الاحتلام وهو إنزال الماء. 

ثم قال المصنف: «أو عقل مجنون». 

بأن عرف عقله وتمييزه الصالح. 

# قال المصنف: (١ورشد).‏ 

أي: مجرد وجود البلوغ والعقل لا يكفي إلا مع وجود الرشد أيضًا. 

© قال المصنف: «أو رشد سفيه». 


وكان السفيه بالعًا عاقلا. 
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© قال المصنف: «زال حجرهم بلا قضاء». 

أي: بلا حكم مباشرة فيأتي ولي الصبي فيُعطيه ماله إن رغب بذلك الولد أو البنت مالم يكن 
سفيهًاء فيعطى من حين يكون خمسة عشر عامًا. 

ولذلك نحن عندنا في المملكة وأظنها الدولة الوحيدة في العالم أنه يُحكم بمجاوزة المرء سن 
الطفولة ببلوغه خمسة عشر عامًا قمرية» وحين ذاك يصح تصرفه في ماله وجنايته تكون عمدًا فتوجب 
قصاصًا أو توجب حدًا بخلاف قبل ذلك فإنه لا يكون موجبة للقصاص ولا للحدية. 


الدول الأخرى بعضهم يوصل الطفولة إلى سن سبعة عشر» وبعضهم ثماني عشر» وبعضهم يوصلها 


ومع 


إلى واحد وعشرين سنة» ولأن التصرفات المالية ملازمة للتصرفات الجنائية؛ فإن نفيت هذا لا بُدَ أن 
تنفي الثاني . 

ولكن القضاة قد يتأخر في صرف المال لمن كان عمره خمسة عشر عامًا ليتأكد امتحانه وحسن 
تصرفه المال وخاصة إذا كان المال كبيرّاء وأما إذا كان قليلًا فإنه يتساهل فيه. 

# قال المصنفه: «وتزيد الجارية». 

في علامات البلوغ. 

# قال المصنف: «وتزيد الجارية في البلوغ». 

أي: من علامات البلوغ. 

# قال المصئف: «بالحيض». 

فإذا حاضت المرأة وكان الحيض يصلح أن يكون أو كان الدم يصلح أن يكون حيضًا فإنه يكون 
علامة بلوغ لها. 

© قال المصنف: «وان حملت حكم ببلوغها». 

على أصح قولي أهل العلم؛ لأن الحمل من لازمه الحيض. لأنه الفقهاء يقولون هذه عبارتهم وإن 
كان تفسير الحديث يختلف بعض الشيء. أنهم يقولون« إن الصبي أو الجنين إذا كان حملا فإنه يتغذى 
بدم الحيض» وبنوا على هذا المعنى الذي ذكروه أمرين: 


۷ 
كت حك 


لقضي دشي د عبدالساام بن امشو 4 ث3 


ا 


حور 

0 الأمر الأول: أن الحمل بدون حيض يكون علامة بلوغ؛ لأنه يوجد هناك شيء يتغذى به الصبي. 

9 الأمر الثاني: أن الحامل لا تحيض. 

كل هذين الأمرين بنوه على المعنى الذي ذكرته قبل قليل. 

@ قال المصنف: «ولا ينفك الحجر قبل شروطه». 

أي: لا ينفك الحجر قبل بلوغ الرشد والعقل والبلوغ؛ هذه هي شروط انفكاك الجر بين الرشد 
على سبيل التفصيل فقال: «والرشد: الصلاح في المال»). 

بأن يكون بحسن التصرف في المال. 

@ قال المصنف: «بأن يتصرف مرارًا». 

ابسهرة راا بل ل لد هق لوار 

© قال المصئف: «فلا يُغبن غالبا». 

وهذه مسألة مهمة أن الفقهاء قالوا: لا نحكم بلزوم الصفة إلا بالتكرارء لا بد من التكرار. 

وهنا قاعدة في المذهب: ما هو أقل التكرار؟ فبعضهم يقول: ثلاث» وبعضهم يقول: اثنتين» فالأصل 
أنه التكرار يكون بثلاث» نص على ذلك القاضي دائمّاء إلا فيما يكون مثل قضية الآموال فإنه ربما يكون 
بأكثر من ثلاث ريما اللات ليس أقل ما يُسمى ككرارًا؛ لآنه لم يذكر هنا التقييد بثلاث فيما أعلم: 

© قال المصنف: «فلا يُغبن غالبا». 

فلا يغبن في السعر» ولا يغبن في السلعة. 

وغالبًا لأنه ما من أحد إلا ويُغبن ولو كان أحدق التجارء فان أحدق التجار لا بد أن يغبن؛ لكن نسبة 
غبنه لنسبة ربحه أقل. 

© قال المصنف: «ولا يبذل ماله في حرام». 

هذا القيد الثاني في الصلاح: ألا يبذل ماله في حرام؛ بأن يشتري أمرًا محرمًا هذا معناه» فلا يشتري به 


خمرًا ولا يشتري به خنزيراء ولا يشتري به نحو ذلك من الأمور المحرمة أو ألة لهو أي: يستخدمه في 
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© قال المصنف: «أو في غير فائدة». 

الذي يكون غير فائدة أمور: 

منها ما لا مال فيه؛ ما لا مالية له. وهذا تكلم عنه الفقهاء قبل فيما يصح بيعه فيما لا مالية له. 

أو كانت له مالية ولكن زيد في ماليته لأجل وصف منهي عنه شرعًا. 

مثل ألة اللهو لها قيمة باعتبارها خشبة أو حديد» ولكن زيد في ماليته فيما لا أثر لهاء فالزيادة في 
المالية هنا هذا مما لا فائدة فيه فإذا كان يشتري مثل هذه الأمور ويُكثر منها فإنه يكون رادًا له. 

أو كان يصرف ماله في؛ يعني تعبير الفقهاء هذا الموضع قالوا: لو كان يصرف ماله للسماع المحرم 
بأن يستمع الغناء أو غيره هنا لم يشتر وإنما لأجل أن يستمع فهذا ما لا فائدة فيه» وذكروا أمثلة أخرى. 

© قال المصنف: «ولا يدفع إليه». 

أي: ولا يُدفع المال المحجور عليه. 

© قال المصنف: ١حتى‏ يختبر). 

قول الفقهاء: «حتى يختبر الاختبار يكون بما سبق قبل قليل: 

بالنظر في بيعه وشراءه بان لا يُغبن غالبًا. 

وألا يتكرر منه ذلك مرارًا. 

وألا يشتري حرامًا. 

وألا يصرفه فيما لا فائدة فيه ولا نفع. 

لكن انظر المسألة المهمة في قضية وقت الاختبار متى يكون؟ 

# قال المصنف: «قبل بلوغه». 
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لابد أن يكون الاختبار قبل البلوغ لقول الله -ع روح -: لابوا لت © [النساء: 1] ولا يُسمى المرء 
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يتيمًا إلا إذا كان قبل بلوغه. 

قالوا: ويكون الاختبار له عند مراهقته؛ المراهقة عند الفقهاء هو مقاربة البالغ» وعندنا قاعدة فقهية 
مشهورة جدًا أن من قارب الشىء أخذ حكمه. دائمًا من قارب الشىء أخذ حكمه» فالمراهق قد قارب 
البلوغ فيأخذ حكم البلوغ فيصح تصرفه ولو في المال الكثير إذا كان قد أذن له» لكن يأخذ بعض حكم 
الصغير وهو قضية اشتراط الإذن عند الاختبار. 

# قال المصئف: (بما يليق به». 

فما يليق بالانثى غير ما يليق بالصبي» فالمرأة تبيع وتشتري غير بيع الصبي» ومن كان عنده مال كثير 
ليس كمن عنده مال قليل» ومن كان في بلد دون بلده وهكذا. 

© قال المصتف: «ووليهم). 

© قال المصنف: «الأب). 

فكل صبي أو مجنون أو سفيه إذا كان أبوه حي فوليه أبوه لا يُنازعه أحد» ولا ينوب الجد مكان الأب 
آبدا فالمذهب أنه خاصٌ بالآب» فلو لم يكن هناك أب فإنه ينتقل للمرتبة الثالثة سنذكرها بعد قليل. 

© قال المصنف: (ثم وصيه). 

أى: وص الأت: 

والمراد بوصى الأب: أن الأب إذا توفي يكتب في وصيته أن الوصى على أموال أولاده القصر هو 
فلان؛ قد يكون أجنبي بعيد جدّاء هذا الوصي هو المقدَّم في التصرف في الأموال» ولذلك هذا الوصي 
يجوز أن يكون قريبًا ويجوز أن يكون أجنبيًا بعيدًا عن الأولاد. ويجوز أن يكون ذكرًا ويجوز أن يكون 
انثى» ولذلك يجوز للشخص أن يجعل في وصيته: أن الوصي على أولادي زوجتي؛ يجوزء الوصي على 
أولادي إمام المسجد؛ هذا أجنبي بعيد عنهم ليس قريبًا لهم» فيجوز ذلك. 


فيّقدم الوصي مطلقا سواء كان قريبًا أو بعيدَاء ذكرًا أو أنثى» يأخذ أجرة على الوصية أم لا مقدم؛ لأن 


ربا 
الأب نص عليها. 

ولابد أن تكون الوصية من الأب؛ فالجد والأخ لا يُقبل إيصاؤهم» فالإيصاء إنما هو من الآب» 
ولنعلم أن الإيصاء في ولايتين ليس في ولاية واحدة: 

إيصاء على الأموال؛ فيقدم وصي الآب. 

وإيصاء على تزويج البنات. 

فيجوز للأب فقط دون من عداه أن يكتب في وصيته الذي يزوج بناتي فلان سواء كان قريبًا أو بعيدًا لا 
يُشترط فيه إلا شرطًا واحدًا وهو أنه يُشترط أن يكون ذكرًا؛ لأن الوصي والوكيل لا يصح الوصاية 
والوكالة إلا فيما صح تصرفه في نفسه» فالمرأة لا توج نفسها فدل على أنه لا يصح أن تكون وصية في 
تزويج غيرها. 

© قال المصنف: «ثم الحاكم». 

بمعنى أنه لا ينتقل للعصبات الإخوان أبدَّاء لا يلزم أن يكون أخا وإنما للحاكم. 

والمذهب: أن الحاكم يجوز له أن يُوكل. 

ولذلك إذا مات الشخص وعنده أولاد قصر يجب أن يذهب الأولياء يعني أولياء القرابات إلى 
القاضي فيختار القاضي أحدهم وكالة من القاضيء ويجوز للقاضي أن يقول: لا؛ لا أوكل أحدًا منكم 
البتةء يجوز له» ويجوز له أن يفعل غير ذلك. 

في بعض الدول هناك هيئة للقصر مستقلة» وهي الموجودة عندنا الآن تحت الإنشاء يأخذ مال ولا 
يتصرف» في مصر هذا الشيء ليس كذلك؟ في مصر الولد الصغير لا يأخذ ريالا واحدًا يُجعل محجورًا 
في المجلس الحسمي ولا الحسبي؟ 

طالب : الحسبي. 

الشيخ: الحزبي» الحسبي بالسين» المجلس الحسبي لا يجوز له أن يتصرف في ماله» وهنا عند الهيئة 
القصر أنشئت لكن لم تمارس كامل أعمالها بعد لها تصور مختلف. 


إِذَا هذه المسألة مهمة لا يلزم أن يكون الولي أخوهم أبدَاء وليس للأخ أفضلية على الأخت على 
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الآ القاضي هو الذي يختار. 

© قال المصنف: «ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ». 

ما يجوز للولي سواء كان أبّا أو وصيًا أو حاكمًا أو نائبًا عن الحاكم وهو الوكيل أن يتصرف في مال 
الولي؛ يشتري ويبيع إلا بالأحظ؛ إلا بما فيه الربح» ما كان فيه ربح له» إلا بما فيه حظ لهم أي: ربح. 

ومعنى ذلك: أنه لا يجوز له أن يتبرع بمالهم أبدًا ولا بريال واحد يتبرع؛ لا يهب ولا يتصدق ولا 
يعزم عزائم ضيوف أبدًا وإنما بما كان فيه أحظ لهم وربح إلا شيئًا واحدًا وهو الزكاة. 

لما جاء عن عمر وعلي -835- أخهما قالوا: «أتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة». 

# قال المصنف: «ويتجر له مجانا». 

أي: أنه يستحب له ليس واجبًاء أنه يتجر له يعني يأخذ ماله فيجعلها في تجارة. 

وأنزل هنا قيدان مهمان: 

9 القيد الأول: أنه لا بُدّ يتجر له فيما يظن ربحه» يعني ما يأتي في شيء فيه مخاطرة كبيرة جدًا؛ لأن 
هذه المخاطرة تفريط من الولي فيضمن. فلابد أن يكون فيما فيه ربح أو يغلب على ظنه الربح فيه» هذا 
واحد. 

© القيد الثاني: أن الولي إذا اتجر في مال الصبيء الولي إذا اتجر بنفسه في مال الصبي ولو كان بعمل 
هو الذي واقف في المحل فإنه يكون مجانًاء لا يجوز له أن يأخذ ريالًا واحدًا لا جعلا ولا إجارة؛ لا جعل 
على الربح ولا إجارة» ولا نسبة من الربح كالشركة وغيرهاء ما يجوز له أن يأخذ لكن يجوز أن يأكل؛ 
الولي يجوز له أن يأكل كما سيأتي بعد قليل. 

انظر هنا مسألة ثانية؛ نحن قلنا: إذا اتجر الولي لم يجز له أن يأخذ شيئًا من المال لا أجرة ولا نسبة 
من الشراكة ولا جُعَلًا ولا غير ذلك لكن لو وكّل غيره ليُتاجر به جاز أن يأخذ أجرة أو نسبة. 

وهذا معنى كلامه: «وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح». 

يجوز للولي أن يأخذ المال فيعطيه شخصًا آخر مضاربة» سنتكلم عن المضاربة إن شاء الله بعد 


أسبوعين بعد الدرسين» يُعطيه ينوب عنه في المضاربة فيكون مضاربة له بجزء من الربح أي: بجزء منه» 
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أو بأجرة فيكون عاملاء يستأجر شخص فيكون عامل» ونحن عبرنا بالو كالة قبل قليل لأن الو كالة نوعان: 

إذا كانت الوكالة بأجرة فهي عقد إجارة. 

وإذا كانت بلا أجرة فإنها تبرع» فإنبا يصح أن تكون الوكالة إجارة. 

© قال المصنف: «ويأكل الولى الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانًا». 

يجوز للولي أن يأكل من مال موليه الصبي والمجنون والسفيه بشرطين: 

9 الشرط الأول: أنه إذا كان محتاجًا بمعنى كان فقيرًاء الولى كان فقيرًا محتاجًا لأن يأكل» هذا 
الشرط الأول. 

© الشرط الثاني: أنه إنما يأخذ الأقل من أحد أمرين. يُنظر ما هو الأقل من هذين الأمرين فيأخذه لا 
يجوز له الزيادة عليه. 

ماهما الأمران؟ 

قال: فيأخذ «الأقل من كفايته أو أجرته مجانا»؛ نقول: هذا الولي يعمل وهو محتاج فأراد أن يأخذ. 
يقول: لو أننا أتينا بشخص فعمل يعني مثل العمل الذي تقوم به كم يأخذ؟ قال: يأخذ ألف ريال؛ يأخذ 
ألف ريال شهريًا هذه أجرة. 

أنت محتاج؟ نعم» ما أجد ما أكل» كم مقدار أكلك وشربك في الشهر كله؟ قال: ثمانمائة ريال» كم 
نعطيه؟ نعطيه ثمانمائة لأنه الآقل» لكن لو كان العكس أكلي وشربي يكفيني ألفين» كم نعطيه؟ نعطيه 
ألف» نعطيه ألف؛ لأننا نسعى دائمًا لحفظ مال المولى عليه لأجل الأذى. 

© قال المصتف: «ويقبل». 

بدأ يتكلم عن مسألة النزاع بين الولي وبين المحجور عليه إِذَا فك الحَجر» دائمًا النزاع بينهم كثير 
جداء كثير من الأولياء يختلفون مع الصبيان؛ إذا بلغوا فيأتي الصبي فيرفع على وليه؛ لنقول: عمه» لنقول 
غير ذلك» فنقول: إنه قد غش في المال وأضاع مالنا وأكله» فهنا نقول: من القول قوله؟ إذا لم تكن هناك 
عاد 


إذا وجدت بينة ودليل فالعبرة مها. 


وإذا لم تكن هناك بينة ولا دليل فننظر من القول قوله» وهذه مسألة تهم القضاة جدًا من القول قوله في 
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هذه المسائل؟ 

كل باب من أبواب الفقه يذكر الفقهاء من القول قوله ولم يجمعوها في باب واحد» ورأيت مخطوطة 
صغيرة مجهولة المؤلف لجمع من القول قوله يدل على أنه المتأخر يمكن مائتي سنة أو نحوها جمع من 
القول قوله على مذهب الحنابلة في كل الأبواب» وهي موجودة في الرياض لكن لم أعرف مؤلفهاء 
جمعها ورتبها بطريقة لطيفة لا بس بها. 

هنا لما قال: إذا تنازع الصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق مع وليه في الأموال» من يُأخذ قوله؟ 

# قال المصنف: «يُقبل قول الولي والحاكم». 

لأن الحاكم هو الولي نائب عن الولي. 

# قال المصنف: «بعد فك الحجر في النفقة». 

ما المراد بالنفقة؟ 

يعني قال: أنا أنفقت عليك بمبلغ عشرة الآلاف» الولد قال: لاء أنت أنفقت علي بثمانية الآلاف فقط 
ليس بعشرة» لا يوجد أنت أنفقت علي مقدار ثمانية» وذاك قال: لاء أنفقت عليك عشرة» ولا توجد بينة 
تدل على صدق أحدهماء فنقول: القول قول الولي؛ لأن هو معه الأصل؛ لأنه مؤتمن» والمؤتمن مقدم 
فهو مؤتمن على الإنفاق. 

الثاني؛ انتبهوا معي فيهاء فالثانية دقيقة: 

# قال المصنف: «وني وجود الضرورة والغبطة». 

المراد بقوله: «والضرورة والغبطة» متعلقة بمسألة أخرى يجب أن نعرفها لنرجع لهذه المسألة. 

لما تكلم الفقهاء عن مسألة الولي مع الصبي المحجور عليه. هل يجوز له أن يبيع عقاره أم لا؟ هل 
يجوز أن يبيع العقار آم لا؟ 

فذهب صاحب «المقنع» الموفق ابن قدامة إلى أن الولي لا يجوز له أن يبيع عقار المولى عليه وهو 
القاصر مجنونا أو صبيًا أو سفيهًا لا يجوز أن يبيع عليه العقار العقار لا باع إلا -هكذا يقولون- إذا 
وجدت ضرورة أو غبطة؛ الضرورة حاجة للبيع» ما وجد شيء يأكله مثلا. 


اج ١ ١‏ 
1 | سات rG ١‏ 
م $ بخ زو اسع 
«أو غبطة» أي: وجد ارتفاعًا جدًا في السعر كبير جدًا سأذكر بعد قليل ما هو ضابطهاء ارتفاع كبير جدًا 
في السعر» فهنا يجوز بيع العقار وإلا فلا يجوز فالأصل عدم بيع العقار» ولذلك عندنا في المحاكم إذا 

كان هناك تضكر فان عا تن اضعي الفضاياء لها إجر اط هذا 

فلا يبا إلا لضرورة؛ ومن الضرورة أن يقول أولياء القصر نريد قسمة المالء ولا يُقسم إلا ببيع 
الأرض فتباع» ولذلك العقار لا باع بُشدد عندنا في بيع العقار على كلام فقهائنا -رحمة الله عليهم-. 

طبعًا هنا مسألة أخرى؛ سأذكر خلافًا في هذه المسألة» لماذا؟ لأن الذي خالف فيها القاضى علاء 

المرداوي -رحمة الله عليه-» قال: والصحيح؛ ونحن إذا قلنا: والصحيح؛ مبني على الأدلة غالبًاء 
قال: والصحيح في المذهب؛ مبني على الأدلة التي أعتمدت في المذهب: أنه يجوز بيع العقار للمصلحة: 
كل مصلحة وإن لم تكن هناك ضرورة وغبطة مثل الانتقال من بلد. مثل هناك مصالح أخرى. 

عرفنا إِذَا العقارء إِذَا فقوله: «للضرورة والغبطة» هي متعلقة بماذا؟ عند بيع العقار. 

ما المراد بالضرورة؟ ذكرنا قبل قليل الضرورة كقسمة أو الضرورة لأجل الأكل ونحو ذلك. 

وأما الغبطة: فهو وجود الربح المرتفع جدًا. 

وكم مقداره؟ هو راجع للعرف» هذه هي قاعدتہم» هذا أمر. 


لكن بعض الفقهاء مثل القاضى أبى يعلى قدّره بالثلث» والحقيقة أن هذا فيه بعد تقديره بالثلث فيه 


© قال المصتف: «والتلف». 

أي: ويُقبل قول الولي في التلف؛ يعني إذا قال: كان عندك كيس أرز لكنه تلف أو سيارة تلفت» ذكر 
أنها قد تلفت» نقول: يُقبل قوله إذا لم توجد هناك بينة على وجودها. 

كذلك يُقبل قوله في دعواه أنه لم يفرط في تلفها؛ في التلف. وفي عدم التفريط عند التلف يُقبل كلام 
الولي ما لم تكن هناك بينة. 


م 
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© قال المصنف: «ودفع المال». 

أيضًا إذا تنازعا فقال الولي: انا دفعت المال» وقال الصبي: أنا ما استملت منك شيئَاء فالقول قول 
الولي: 

® قال المصنف: «وما استدان العبد لزم سيده إذا أذن له). 

سأذكر تقسيمًا لأجل الوقت ونطبق عليها؛ لأن هذه آخر مسألة معنا إن شاء الله. 

العبد نعرفه هو المملوك ولا يوجد عبيد الآن؛ لكن نأخذ المسألة لأهميتها. 

العبد إذا كان عليه دين» فقد ذكر الفقهاء أن هذا الدين له ثلاث حالات: 

إما أن يكون في ذمة السيد. 

وإما أن يكون في رقبة العبد. 

وإما أن يكون في ذمة العبد نفسه. وهذا التقسيم ذكره ابن قايد في حاشيته على «المنتهى». 

9 الحالة الأولى: متى يكون الدين في ذمة سيده الذي يملكه؟ قالوا: إذا أذن له السيد بالاستدانة أو 
التعامل. 

ومتی يكون الدين في رقبته؟ ما معنى أن يكون في رقبته» أي: أن السيد ليس له تعلق» فإذا بيع العبد أو 
سنتكلم عنه بعد قليل» ما معنى رقبته» فإذا بيع فإنه يأخذ من قيمته قيمة الدين؛ نقول: إذا استدان بغير إذن 
سيده فإنه متعلق برقبته. 


ومتى يكون في ذمته؟ قال: إذا ثبت الدين بإقرار العبد بلا بينة فإنه متعلق بذمته؛ يعني إذا بيع لا يؤخذ 
من رقبته شيء» لكن إذا عتق بعد ذلك فأصبح يملك مالا فإنه يُسدده في ذمته. 

إِذَا عندنا ثلاثة صور» وقد ذكرت لكم دائمًا أن ابن قايد يتميز بماذا؟ بالتقاسيم» وذلك معنى كلام 
الشيخ يقول: «وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له)؛ هذه الحالة الأولى؛ لأن أذن له فهو تصرف متعلق 
بإذنه فكأنه هو الذي استدان. 

© قال المصنفه: «وإلا). 


أي: وإن لم يأذن له سيده بالاستدانة أو التصرف. 
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® قال المصنف: «ففي رقبته). 

أي: في رقبة العبد. 

© قال المصتف: «كاستيداعه». 

أي: إذا أخذ العبد وديعة وتلفت فإنه تكون في رقبته. 

© قال المصنف: «وأرش جنايته). 

أي: وكذلك إذا جنى العبد فإن قيمة الجناية ليس على السيد وإنما في رقبة العبد لنفسه» وسأتكلم 

# قال المصتف: «وقيمة متلفه». 

لو أن العبد أتلف شيئًا فإنه متعلقة برقبته أتلفهاء كيف تكون في رقبته؟ قالوا: تكون في رقبته إِذَا بخير 

إذا كان الدين ثابت في رقبة العبد فيُخير السيد بين ثلاثة أشياء من عده: 

۵ الأمر الأول: بين أن يفديه من عنده. 

۵ الأمر الثاني: أن يبيعه ويُسدد الدين من قيمة بيعه. 

9 الأمر الثالث: أن يُسلمه للدائن؛ خذ قيمة» هذا خذه لك. 

إِذَا أصبح هذا يُسمى في رقبته. 

بذلك نكون أبينا هذا الباب» ونكون بحمد الله -عَرَهجلّ- أنبينا باب الوكالة؛ اليوم طويل الباب 
بعض الشيء لكن سهل جدًا جدًا من أسهل الأبواب باب الحجرء ولكن فيه استطرادات أخرجنا كثيرًا 
اليوم لكن إن شاء الله لفائدة. 

للك كرون قد اا هذا الات بحم الل 2ر2 . 

أسأل الله عَرَيجَلَ للجميع التوفيق والسداد. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 
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# قال المصنف: «باب الو كالة». 

أتى المصنف رَجةآللَةٌ هذا الباب بعد باب الحجرء وذلك أن باب الوكالة فيه شبة من باب الحجرء إذ 
الحجر هو من عقود الإطلاق باعتبار الولي» ومن عقود التقييد باعتبار المحجور عليه» فنقول: إنه من 
عقود الإطلاق باعتبار الولي أي: أن الولي سواءً في الحجر لحض النفس أو لحض الغير؛ فإن الولي قد 
أطلى تضرقه في مال المحجور عليه أطلق تصرقه فيه وبالنظر للمتحجور عليه فقد فيد تصرف فم 
تصرفه في هذا المال الذي حجر عليه فيه. 

والوكالة أيضًا من عقود الإطلاق. فإها إطلاقٌ لتصرف الوكيل في المال؛ إِذَا فالشبه بين الوكالة وبين 
الحجر أن كليهما إطلاقٌ للتصرفء كلاهما من عقود الإطلاقات» وبالنظر للمحجور عليه فإن الوكالة 
عكس الحجر؛ فإن الحجر من عقود التقييد باعتبار المحجور عليه وهي من الإطلاق في الوكالة. 

عقد الوكالة من الأمور التي أجمع المسلمون عليهاء وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرةٌ عن النبي 
صا یر آل وسار بل في كتاب الله عَرََجَلَّ ما يدل على مشروعيتهاء فقد قال ربنا إل ولا في قصة 
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أصحاب الکهف: ف ابع كوا مر حكم د بورقک هذ ول الْمَديَةِ 4 [الكهف:۱۹] فهنا وكلوا 
شخصًا منهم بأن يشتري بالورق الذي معهم أي: الفضة طعامًا يتزودون به؛ فهذا نوعٌ من أنواع الوكالة» 
ثبت أن النبي هوا لووسم في أحاديث كثيرة وکل آخرين في بيع وني نكاح وني غير ذلك من 
التصرفات صلوات الله وسلامه عليه. 


وسم 


وقبل أن تبدأ بهذا العقد لا بد أن نعرف صفته: 
فقد سبق معنا قبل قليل أول صفة من صفات هذا العقد: وأنه من عقود الإطلاق أي: أنه يُطلق 
التصرف. 
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9 الصفة الثانية: أن هذا العقد من العقود الجائزة» ويقابل العقود الجائزة العقود اللازمة» وسيتكلم 
عن هذا الأمر المصنف بتوسع بعد قليل بمشيئة الله عَرَعجلَّ. 

9 الصفة الثالثة: لهذا العقد: أن الأصل في الوكالة أا عقد تبرع بمعنى أن الشخص إذا وكّل غيره 
فالأصل أنه مجانًا بلا مال» فهذا يُسمى عقد تبرع» ولكن إن جُعِلَ على فعل الوكالة أجرة أو جيل عليها 
جَعْل فإنها تكون وكالة وني نفس الوقت هي إجارة؛ فتكون وكالة وإجارةً معًا. 

إِذَا ينقلب العقد من كونها عقد تبرع إلى كونها عقد معاوضة بالمشارطة الموجودة في ابتداء العقدء 
فإن لم تكن هناك ار ا العقد؛ فإننا في هذه الحال نقول: إنها على الأصل وهو أنها 
تبرع؛ فلا يأخذ شيئًا على ذلك. 

© قال المصنف: «١نَصِح).‏ 


أي الوكالة. 


قوله: مص بل كول دل على الإذن) نأخذ منه عددًا من المسائل: 

9 المسألة الأولى: قوله: كل كول يدل عَلَى الإذْن». 

يدل على الإذن أن كل عبارة تدل على الإذن بالتصرف فإنها تصح أن تكون وكالة» فلا بد أن تكون 
العبارة دالة على التصرف» على الإذن بالتصرف؛ ولذلك فإن الفقهاء لم يجعلوا للوكالة لفظًا معينًا مثلما 
قالوا في البيع» ومثل ما قالوا في النكاح» مثل ما قالوا في الطلاق وني غيرها من العقود» وإنما قالوا كل قول 
يدل عليه. 

فإذا قال وجل لآخر: ابع عني» اشتر عني» أقبض» طلق» تزوج» غير هذه الآلفاظ. «اقبل» كن موجبا 
في العقد» كل هذه الألفاظ تدل على الوكالة فيما خص فيه» هذه مسألة. 

9 المسألة الثانية: معنا أن قول المصنف: ١بكُلّ‏ قَوْلٍِ) قالوا: هذه لفظة مطلقة. 

وإطلاق والإطلاق يدل على أن جميع الصيغ تنعقد بها الوكالة سواء كانت الصيغة مُنجَّزة أو مُعلّقَة 
وسواء كانت الصيغة مؤقتةً أو مطلقة» انتبه لهذه المسألة: العقود بعضها تقبل التأقيت وبعضها لا يقبل 
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التأقيت» يعني وكّلتك لمدة شهر هذه مؤقتة» هذا معنى أا تصح أن تكون مؤقتة. 

وبعض العقود تقبل التعليق وبعضها لا يقبل التعليق يقبل التعليق» مثل لما أقول: «وكلتك بعد شهر 
أو وكلتك إن جاء فلان» وهكذاء «وكلتك إن جاء فلان) ا وا مُۇقت؛ 
فالوكالة تقبل التأقيت والتعليق معًا. 

وقد ذكر بعض الفقهاء أن الأصل -كذا ذكروه وقد يكون له استثناء- أن الأصل أن ما قبل التعليق من 
العقود فإنه يقبل التأقيت» كذا ذكروه» لكن الحقيقة ليس على إطلاقه» طيب إِذَا أخذنا هذه الجملة من 
أين؟ استفدنا هذه الجملة من قوله: «بكُل قَوْلِ» وأطلق» لم يقل: «بكل قول غير مُعلّق» مثل ما مر معنا في 
البيع» «ولا مؤقتِ» مثل ما مر معنا في البيع لأنه من الشروط التي تخالف عقد البيع. 

المسألة الثالثة من هذه الجملة نأخذها: وهي مفهوم هذه الجملة» فإن قول المصنف: ١تَصِحٌُ:‏ بِكُلّ 
قَوْلِ) مفهومه أنها لا تصح بغير القول. 

مفهوم هذه الجملة أنه لا يصح الوكالة بغير القول» وما هو الذي ليس بقول؟ الفعل» فلا يصح 
لشخص لآخر بإشارة مفهومة» يقول: «بع هذا الشيء» ما قال اسا لما قال ا أنه 
فمشهور المذهب الذي عليه المتأخرون وإن كان هناك رواية قوية اعتمدها كثير من محققى المذهب من 
المتقدمين والمتوسطين والمتأخرين أنه لا يُقبّل في الوكالة الفعل مطلقًا. 

هل يصح -خلنا نمشي على قولهم بأنه لا بد أن تكون الوكالة بالقول- هل يصح عندهم أن يكتب له 
في ورقة: «وكلتك» من غير أن يتلفظ بها؟ يقول: ما يصح أيضًاء وقد نص على هذا منصور في «الكشاف)؛ 
قال: «لأن الكتابة من الفعل وحيث لم يصح الفعل فلا يصح الكتابة» هذا رأيهم فلا بد من التلفظ . 

هذا مشهور المذهب الذي مشى عليه المتأخرون» وإلا هناك رواية قوية جدًا أن الفعل إذا كانت له 
دلالته الدالة عليه وكان لا تقبل يعني التوجيه لغيرها؛ فإنها يصح بها العقد؛ لأن انظر سيأتي بعد قليل 
القبول بالفعل له حكةٌ مختلف عن الإيجاب بالفعل. 

© قال المصنفه «وَيَصِحٌ القَيُولٌ عَلَى القَورِ وَالَرّاخي». 

يصح القبول انتهينا الآن من الإيجاب» الإيجاب هو التلفظ» الموكل يقول: «وكلتك» لا بُدَّ أن يكون 
بالقولء انتهينا من الإيجاب» بدأنا الآن في القبول وهو الموكل -الوكيل هذا- ما الذي يفعل منه؟ أول 
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مسألة تتعلق بالقبول أولا: أن هذا القبول يصح أن يكون على الفورء ما معنى على الفور؟ أن يقول: 
«وكلتك»؛ فيقول الثاني مباشرةً: «قبلت» وسبق معنا في باب البيع ما معنى الفورية؛ بألا يفصل بينهما كلام 
وأن يكونوا في المجلس» وغير ذلك الكلام الذي ذكرناه هناك في الإيجاب والقبول في باب البيع. 

© قال المصتف: «وَتصحٌ على التراخي». 

معنى التراخي أنه يكون هناك فاصل بين الوكالة وبين الإيجاب» طيب التراخي هذا قالوا له 

صورتان: 

9 الصورة الأولى: أن يكون التراخي بين الإيجاب والقبول» 

© الصورة الثانية: أن يكون التراخي بين الإيجاب وبين الفعل» فعل الوكالة» نبدأ بالأول وهو أن 
يكون هناك تراخمي بين الإيجاب وبين القبول» يقولون: يجوز أن يكون هناك تراخي بشرط آلا يعلم 
بالوكالة إلا بعد مضي مدة. 

شخص وکل آخر بشيءٍ ولم يعلم الثاني الموكل أنه قد وُكلّ به إلا بعد شهرء فقال: «قبلتٌ» إذَا هنا 
ابتدأت الوكالة» وأما علمه بها مباشرة ثم سكوته وعدم فعله لأي شيء مع وجود الموجب فإن العلم مع 
التأخر بالفعل كما سيآتي في الصورة الثانية يدل على عدم القبول» فهي يعني قرينة على عدم القبول. 

إذا هذه الصورة الأولى وهو التراخي بين الإيجاب والقبول بأن تكون هناك مدة بسبب عدم علمه بها. 

© الصورة الثانية: أن يكون التراخي بين الإيجاب وبين الفعل؛ فيقول: «وكلتك بكذاء بشراء سيارة: 
ولم يشتري السيارة إلا بعد أسبوع» نقول: «يصح؛ فتراخي الفعل يجوز مطلقاء وأما تراخي القول فإن 
ظاهر كلامهم أنه يُشترط له أن يكون غير عالم به إلا بعد مضي المدة». 

© قال المصنف: (وَبَصِحَ e‏ -عَلَى القَوْرِء وَالتراخي- : بل ول أو ِمْلِء دال َلَيْها. 

انتبهوا هنا: في الإيجاب قال: : لا يصح إلا بالقول فقط» أما في القبول فقال: : يصح بالقول وبالفعل 
معًا» والدليل على أنه يصح في القبول أن يكون الوكالة بالفعل أن الذين وکلهم ای صاه کو عا ال ووسر 
لم ينقل أنهم قالوا: «قبلنا أو رضينا أو نحو ذلك من الألفاظ الدالة على القبول» فكان قبولهم للوكالة إنما 
هو الفعل. 
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لما وكّل عروة بن الجعد البارقي ا ونه بالشراء ما قال له شيء» ذهب واشترى؛ فشرائه لهذا الشيء دلَّ 

على القبول» وهذا معنى قولهم: لفل دلا ا بسي له امن ضبوز ال الدال أن 
يقول: «وكلتك بكذا» ويعطيه المال؛ فقبضه لهذا المال دال عليه. 

من صور الفعل الدال أن يقول: «وكلتك في كذا» ويكتب له ورقة؛ فيستلم هذه الورقة ويأخذها أو إذا 
كان عن طريق كتابة العدل» حضوره» ومجرد حضوره لكتابة العدل فقط هو علم ورضا بها من غير 
إخبار للموثق. 

® قال المصنف: ومن لَهُ النَصَدّف). 

هذه هي ربما تكون أطول مسألة معنى اليوم. 

© قال المصئف: (و مَنْ لَه اصرف في شي 2 ء: فَلَهُ التؤكيل وَالتَوَكُلٌ فيه». 

هذه قاعدة فيمن يصح توكيله لغيره وفيمن يصح توكله عن غيره. 

نبدأ في الحالة الأولى: وهي قوله: «َلَهُ التَوكِيلٌ» من الذي يصح له أن يوكل غيره؟ القاعدة أن كل من 
له التصرف في شيء فإنه يجوز له أن يوكل غيره فيه» وبناء على ذلك -مفهوم هذه الجملة- من لا يصح 
تصرفه في الشيء لا يصح توكيله فيه» قد يكون سبب عدم صحة التصرف فقده للآهلية كالمجنون» فإن 
المجنون لا يوكل غيره؛ لأنه لايصح تصرفه في ماله؛ فمن باب أولى أنه لا يصح توكيله لغيره في 
التصرف. 

من صور ذلك: توكيل الشخص فيما سيملك» يقولون: ما يصح. عندما يقول شخص: «وكلتك في 
بيع ما سأملكه»؛ يقولون: ما يصح؛ لأنك أنت لا يصح لك أن تبيع الآن ما لم تملك» فمن باب أولى لا 
يصح أن توكل في بيع ما لم تملك. 

كذلك في نفس المعنى لو وكله في تطليق زوجته التي لم يتزوجهاء رجل لم يتزوج بعد أي: لم يكتب 
يسمونه عقد القران» لم يعقد عقد القران بعد» فجاء لشخص قال: «وكلتك في تطليق زوجته التي لم 
تزوجها بعد أو التي سأتزوجها غدًا)؛ نقول: «هذه الوكالة ما تصح؛ لأنه في وقت الوكالة لا يصح طلاقه 
لهذه المرأة؛ لأنه لا يملك طلاقها؛ ذا لا يصح توكيله لغيره في تطليقها قبل الزوج» بخلاف لو وكّله بعد 
الزواج مباء فإنه في هذه الحال يصح؛ لأنه يصح أن يطلقها فينصح أن يوكل غيره. 
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أيضًا يقولون من الأشياء التي يصح التوكيل فيها: المرأة يعني لا يصح أن تكون موجبة في عقد 
النكاح» موجبة؛ تزوج نفسهاء أليس كذلك؟ فلا يصح أن تزوّج نفسها؟ وبناء على ذلك في مشهور 
المذهب أنه لا يصح أن توكل امرأة في إيجاب عقد النكاح» لا يصح أن تكون ولية في إيجاب عقد النكاح 
ولا في قبوله أيضًاء لا في الإيجاب ولا في القبول» لماذا؟ 

لأمبا هي نفسها المرأة لا يصح أن تكون موجبة عن نفسهاء فمن باب أولى لا يصح أن تكون موجبة 
عن غيرها؛ إِذًا نبدأ في الجملة الأولى وهو قوله: «وَمَنْ لَه النَصَرّفُ في شَيْءٍ: قَلَهُ التؤكيل» قلنا: يخرج من 
ذلك صور أو يعني مفهومه أن من لا يصح تصرفه لا يصح توكيله» قلنا: كالمجنون وغير المميز وغير 
ذلك من الصور التى حددناها قبل قليل. 
مستثناة من هذا الضابط صورٌ يصح فيها التصرف -يصح للشخص أن يتصرف بنفسه» ولكن لا يصح أن 
يوكل غيره- وهذه سيذكرها المصنف بعد تقريبًا ثلاثة أسطر لكن نأخذها بسرعة» مثل: الأيمان ومثل 
حقوق الله 5 من العادات وغ رها نن ما ماكر إن شناء لبعد قلبل ااهل تقد ارو أن 
نعرف الاستثناء في محله لآن سنرجع له بعد قليل. 

الجملة الثانية: 

© قال المصئف: (وَمَنْ لَه النَصَدّفُ فى شىء: قله وَالتَوَكُلٌ فيه». 

أي: أن الشخص الذي يصح أن يتصرف في الشيء يصح له أي: يكون وكيلا فيه» وهذا واضح جدًا 
كما قلنا: إن المرأة عندما لم يصح أن تكون موجبة عن نفسها؛ لم تصح أن تتوكل عن غيرها فيه» واضحة 
نفس المسائل السابقة نقلبها نجعلها الوكيل» لكن هنا قالوا يُستثنى صور -تقريبًا ثلاث صور أو أربع» 

يجوز للشخص أن يتوكل -يكون هو وكيلا- مع أنه لا يصح تصرفه في هذا العقد. 

من هذه الصور قالوا: «الغني لا يجوز له أن يأخذ الزكاة» يحرم عليه أن يأخذ زكاةً» فما يصح له هذا 
الفعل» لكن يجوز له أن يكون وكيلا عن الفقير في قبضها» هذه من المستثنيات على الصورة الثانية وهي 
قضية التوكل» فالغني لا يصح أن يقبض الزكاة بنفسه لنفسه. وإنما يصح أن يكون وكيلًا عن غيره فيها. 


۷ 
+ FE 


حجر 


استثناءٌ آخر نقول: «المرأة لا يصح أن تطلّق نفسهاء لا يصح أن تكون وكيلة عن زوجها في تطليق 

الرجل يجوز له أن يقول لمرأته: «طلقي نفسكء أمرك بيدك» فتَطلّق نفسهاء وهذا عقد وكالة» طبعًا 
الحنفية يُفرقون بين التوكيل والتفويضء والجمهور لا فرق بينهما بناءً على أنهم يُفرقون بين الوكالة 
والتفويض في عدد الطلقات» والجمهور يرون أن الحكم فيهما واحد» في باب الطلاق. 

إا المرأة هنا لم يصح أن تطلق نفسها لكنها لما كلت فيها صح. 

طبعًا استثنوا أمور في قضية من لم يجد الطول أيضًا والأخ إذا أراد أن يقبل زواج أخته. واحد أراد أن 
يتزوج ا خت شخص» فالولي أبوهاء فجاء الزوج وو أخاهاء فقبل الزواج نقول: (يصح» يصح أن 
يتوكل فيه مع أنه هو لا يصح أن يتزوج أخته؛ حرامٌ عليه» لكن هنا يصح». 

فهذه الصور الثلاث أو الأربع مع قضية فاقد الطول هي الصور الأربع فقط التي يُستثنى فيها أن 
الشخص لا يصح تصرفه ويصح توكله. 

9 الصورة الثالثة: هناك صورة لا يجوز فيها تصرف الشخص بنفسه»ء ولكن يجوز أن يتوكل عن 
غيره» الرجل لا يجوز له أن يتزوج أخته ولا أمه ولا عمته ولا خالته ولاغير ذلك من المحارم» لكن لو 
كان سيتزوج هذه المرأة شخصٌ أجنبي» وهذا الشخص الأجنبي غائبء فوكّل رجلا من محارمها أن 
يشل انض وي الدويضةه وها راا و5 اقل ادع اند قشو عا ا ودروا 
هذه البنت)؛ فقال أخوها الموكل: «قَبلتٌ عن زيد» يقولون: يصح. 

TS 
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دمي ) eT‏ : حقوق آدميين وحقوق لله يل 

لحرن تح اكرول لوراك و 
العبادات وني غيرها كما سيأتي» بدأ أولا في حقوق الآدميين» قال: إن كل حقوق الآدميين ب يصح التوكيل 
فيها. 
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چە 3 ب و2 

© قال المصنف: «مِنَّ العقود». 

أي: يُوكّل شخص آخر في البيع أو في الشراء أو في الإجارة أو ني الجعالة أو أن يُوكّل شخصًا آخر 
أيضًا هذا عقد وسائر العقود» أو في وديعة ونحو ذلك» كل هذه تسمى عقود. 

0 006 2 e» چ‎ 

© قال المصتف: «والفسوخ). 

أي: يصح التوكيل في الفسخ كالإقالة والإبراء من المال مثلاء والفقهاء يرون أن الخلع من الفسُوخ, 
ويرون أن الخلع من الفُسُوخ سواءً كان بلفظ التطليق أو بعدمه» وسيمر معنا أن المذهب يُقرقون الخلع 
إذا كان بلفظ التطليق له حكم» وإذا كان بلفظ الخلع فله حكم؛ سيأتي إن شاء الله في محله» لكن عمومًا 
يرونه بشتى صوره أنه يُعتبّر من الفسوخات؛ فسائر الفسوخات التى يُستيراً لها بحيضة فإنه يجوز التوكيل 

© قال المصنف: «والعتق). 

أي: ويصح التوكيل في العتق. 

© قال المصئف: «وَالطلاق». 

أي: يصح التوكيل أيضًا في الطلاق مع أنه ليس عقد معاوضة. وإِنَّما هو عقدٌ يختص به شخصض 
واحد من عقود ذات الإرادة المنفردة. 

© قال المصئنف: «وَالرَّجِعَة). 

فيصح للرجل أن يقول لفلان: «وكلتك أن تراجع زوجتي)؛ فيجب على الوكيل أن يراجعها قبل 
انقضاء عدتباء فلو تأخرت مراجعته إياها حتى خرجت من علتها فإنها لا تصح الرجعةء بل لا بُدَّ من عقر 
جديد إن كانت البينونة الصغرى. 

© قال المصنف: «وَتَمَلَْكِ المُبَاحَات)». 

أي: وتصح الوكالة في تملك المباحات» الشخص إذا أراد أن يتملك مالا لنفهم ما معنى المباحات: 
الذي يتملك مال له ثلاثة طرق لتملكه فقط: أي: مال ليس لك في الدنيا أن تتملك إلا بواحدة من طرق 


52 م 


ثلاثة: 

إمّا بالإرث. 

أو بالتعاقد بالبيع والشراء والهيبة وغير ذلك. 

أو بيع الاستباحة الذي هو التقاط المباحات» أخذ المباحات. 

هناك أشياء مباحات يجوز لكل شخص أخذهاء مثل الصيد الناس شركاء في ثلاثة: 

الماء في باطن الأرض؛ كل واحد يجوز له أن يستخرج الماء ويملكه. الحطب الذي هو النار» وهكذا 
كل هذه أمور مباحات. 

فمن وصل إليه وأخذه ابتداءً هو الأول» هذه أسباب الملك الثلاثة لا يوجد غيرهاء فقط أسباب 
الملك ثلاثة» بدأ يتكلم عن أن المباحات يجوز التوكيل فيهاء وضرب أمثلة للمباحات» قال: مثل الصيد 
فلو أن شخصًا قال: «وكلتك أن تصطاد لى حمامًا أو غزالا صكّت الوكالة» ويملك الشخص هذا الشىء 
الذي اصطيدء يملكه. 

# قال المصئف: «والحشِيش». 

قال: «رح حش لي الحشيش» إذا قال: «جش لي حشيش» الحشيش معروف الذي يُوؤكّل للبهائم 
مثل البرسيم ... وغير ذلك من الأعشاب التي تكون في الصحراء أو في داخل اليلك» داخل الملك طبعًا 
هى مملوكة بالملك» لكن نقول: التى في الصحراء لا مالك لها. 

من الاحتشاشء مثل بعد فترة إن شاء الله يأمر الله عَرَجَلّ الأرض فتُخرج الفقع» فإخراج الفقع من 
الأرض هو بمثل الاحتشاش؛ لأنه مُباح؛ ملك للناس جميعًا؛ فيجوز أن توكّل شخصًا بأن يأخذه فإن كان 
بأجرة فهو إجارة وإلا فهو عقد تبرع. 

© قال المصتئف: (وَنَحوو). 

من صور أخذ المباحات قالوا: «إحياء الموات» وسيفرد له المصنف إن شاء الله بابَا كاملا في تفصيل 
أحكامه. قال: «أحيي لي هذا الموات بتحجيره ابتداءً أو بحفر بئر فيه أو ببناء» ونحو ذلك من الأمور التي 


تكون بها الإحياء وقبله يكون التحجير. 
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لكن من باب الاستثناء دائمًا لكمال الفقه أن تعرف الحكم ثم استثناءه» استثني من المباحات شء 
واحد لا يُملّكُ بالتوكيل أو لا تصح الوكالة فيه» قالوا: «وهو التقاط اللقطة» فلو أن شخصًا قال لآخر: 
«هذه اللّقطة التقطها لى فإنه لا يملكها الموكل» وإِنَّما يملكها الوكيل» يملكها الذي التقطهاء ما السبب؟ 

قالوا : لأن التقاط اللقطة متعلقٌ بالأخذء فمن أخذها واستلمها بيده فهو الأولى مبا؛ فيكون مالكا لها 
سواءً كانت مما تحتاج إلى تعريف أو مما لا يحتاج إلى تعريف؛ لأن تعرفون كما سيمر معنا إن شاء الله 
أن اللّقطة بعضها يحتاج إلى تعريف وبعضها يُملّك مباشرةً من غير تعريف. وبعضها لا يجوز التقاطه 
مطلقا؛ ثلاثة أنواع اللقطة. 

© قال المصنف: «لا الظهار». 

بدأ يتكلم عن الأشياء التي يجوز للشخص أن يفعلها بنفسه ولا يجوز له أن يوگل غيره فيهاء قال: 
«أولا الظهار» فما يجوز لشخص أن يقول لآخر: «ظاهر عني زوجتي» ما يصح؛ لسببين: 

© السبب الأول: أن الظهار زورٌ وقد سماه الله عَرَيجَلَّ زورًاء وعندنا قاعدة: أن التوكيل في المحرم 
باطل ملغي» وستمر معنى القاعدة إن شاء الله» ملغي؛ فلا يجوز للشخص أن يوكل غيره في المُحرَّم 
والظهار محرّم. 

© السبب الثاني: أن الظهار فيه معنى الأيمان» وإن لم يكن يميتا لكن فيه معنى اليمين» واليمين 

® قال المصتظ: «وَاللّمَان وَالأَيْمَانَ). 

اللّعان لا يجوز للشخص أن يوكّل غيره في لعن زوجته واللّعان هي شهاداتٌ موثقاتٌ بأيمان؛ ففيها 
مخ البميعة ولذالك فاك لآ يتجوز للخ أن ير كل غيره أى : لاعن عقة زوه وشثمر إن شاء الله فى 
ا و 

© قال المصنف: «رَالابْمَّان». 

فلا يجوز للشخص أن يوكّل غيره في أن يحلف عنه عند القاضي» الأيمان لا وكالة فيها؛ بخلاف 
الإقرار فإنه يصح للشخص أن يوكل غيره في أي: يُقر عنه» يجوز للشخص أن يقول للمحامي: «أقر عني) 
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ويكتب في الوكالة: «وكلت فلانًا بالإقرار» لا بُدّ أن ينص بالوكالة بالإقرار» لكن ما يصح أن المحامي أو 
غير ذلك من الوكلاء -وسنتكلّم عنه إن شاء الله- أن يحلف عن موكله؛ مطلقًا لا يجوز ذلك. 

أيضًا مما يُلْحَق بالأيمان: القسامة هي أيمان؛ فلا يجوز التوكيل فيهاء الإيلاء هو يمين فلا يجوز 
التوكيل فيه. 
8ب زنب و 0د ys‏ 
أهلي»؛ ما يُمكِن؛ لأنّهُ متعلق بذات الزوج ولا يجوز التوكيل فيه» وهذا معروف بالعقل. 

© قال المصنف: «وفی کل حق لِلّدا. 

بدأ الآن يتكلم عن الوكالة إذا كانت في حقوق الله عَرََجَلّ متى تدخل فيها النيابة ومتى لا تدخل فيها 
النيابة. 

ره ور 


© قال المصنف: ١وَفِي‏ كل حَقَ لِلَّهتَدُخُلُهُ التبابة - مِنَ العبادات وَالحُدُودٍ فى إِنْبَاتَهَا وَاسْتِبِفَائِهًا). 


العبادات نقول: نوعان: 

النوع الأول: عبادات ماليةء والنوع الثاني عبادات بدنية» فالعبادات المالية يقولون: تدخل فيها النيابة» 
مثل العبادة الماليةء قالوا: «الزكاة»؛ فيجوز للشخص أن يوكل غيره في أن بُخرج الزكاة عنه» ولذلك تجد 
المرأة مثلا: «توكّل زوجها أن يُخرِجٍ الزكاة عنها إمّا من مالها أو من ماله هوا؛ يجوز ذلك» هذا واحد. 

من العبادات المالية: الكفارات» رجلٌ عليه كفارةٌ مالية» وهو إطعام أو كسوة مثلا أو عِتق؛ فيُوكّل 
شخصًا آخر بأن بُخرج هذه الكفارة عنه» نقول: يجوز ذلك؛ لأنها عبادة مالية محضة. 

النوع الثاني: العبادات البدنية» والعبادات البدنية لا يجوز فيها التوكيل مطلقاء مثل: الصلاة» الصوم. 
مثل أيضًا قيام الليل» وغير ذلك من العبادات التي تكون عبادةً بدنيةً محضة. 

هناك عبادات متوسطة فيها معنى البدن وفيها معنى المال» مثل مثل: الحج» ومثل: الجهاد؛ فيجوز النيابة 
فيها؛ فيجوز للشخص أن ينيب غيره يحج عنه» لذلك قال النبي صََََِلَنَهوعَِآِوسَاَه: ١مَنْ‏ جهر غَازِيًا فَقَدْ 


عَرَّاا فيجوز النيابة فيه؛ فتجوز النيابة في هذه الأمور. 
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هناك أشياء من العبادات -انتبه لهذه الجزئية دقيقة- هناك عباداتٌ بدنية محضة لكن دخلتها النيابة 
من باب التبع» وهي صورة واحدة فقط: وهى ركعتا الطواف» ركعة الطواف هذه ما يجوز الشخص أن 
يُصلي عن آخر من باب النيابة لا مجانًا ولا يعني تطوعًاء -هذه غير إهداء الثوب؛ نتكلّم عن الوكالة: 
واحد يُوكّل آخرء ما يجوز- إلا ركعتي الطواف؛ لأنها جاءت من باب التبع» وهذا من باب التابع تابع. 

# قال المصتف: «منَ العِبَادَاتِ». 

تكلّمئا عنها المراد بالعبادات أي: المالية أو ما غلب فيها معنى المال. 

© قال المصئف: «وَالْحَدَوده فيجوز النيابة فى الحدود. «فى es‏ 

أي: في في إثبات الحدود» فيسمع القاضي يُنيب شخصًا آخر ليسمع البينة. 

® قال المصنف: «وَاسْتِيَائَهًا). 

و 
أي: في إقامة الحد» ودليل ذلك ما ثبت ثبت في الصحيح أن النبي صَإَلَه السار قال: «واغد يا آنيْس 
على امْرَأَةِ هذاء فَإن اعْتَرَقَّتْ) هذا هو الإثبات؛ «فَارْجُمْهَا؛ وهذا هو استيفاء الحد؛ فيجوز لولى الأمر أن 

ينيب شخصًا في إثبات الحدود وسماع البينات وفي استيفائها وإقامتها. 
و _4 وک ا 2 ص2 ه يه رهم OE‏ * 

حديث «(واغد يا نيس على امْرََةِ هذاء إن اعْتَرّفت فَارْجَمْهَا) قوله: «فإن اعْتَرَفَت» هذه وكالة في 
إثبات الحد وقوله «فَارْجْمْهَا؛ هذه وكالة في استيفاء الحد. 

.4 إل م .4 عاء » 0-5 0 7 5 

قبل أن ننتقل للجملة الثانية لنراجع بسرعة» وإن شئتم تحلونه وتعطوني إياه الأسبوع القادم فلا مانع» 
من كلام المصنف أنا أريدك الآن أن تبين لي ما هي الأشياء المستثناة مما يصح للشخص التصرف فيه 
ولا يصح له التوكيل» التوكل فيه لم يذكر المستثنيات» آنا ذكرتها لكم» ثلاث صورء لكن التوكيل فيه. 

من يُجيب؟ أعطوني من كلام الشيخ» أول شيء بحسب الترتيب: الظهارء الثاني: اللعان» الثالث: 
الآيمان» الرابع: العبادة البدنية وهي ما لا يدخله النيابة من العبادات» هذه أربعة أشياء ذكرها المصنف» 
زدت عليها أنا: المباحات اللّقطة لا يجوز التوكيل في التقاطهاء وزدنا ما يتعلق بالرجل مع زوجه .. 
الأيمان» سائر الأيمان» مثل الإيلاء والقسامة في إثبات الحدود» وزدنا أيضًا القسم بين النساء أنه لا 


يجوز. 
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أيضًا فيه صورة في المذهب المفروض أن ذكرتها قبل في قوله: «ومن له التصرف» لكنني نسيتهاء أن 
المذهب -في مشهور المذهب عند المتأخرين أن المميز إذا أَؤْنَّ له بالتصرف في مال فلا يصح توكيلهء لا 
يصح للمميز أبو ست وأبو سبع وثمان وتسع وعشر إلى خمسة عشر عامّاء إلى أن يبلغ أن يوكل أبِدَاء فلا 
بد أن يكون من شرط التوكيل البلوغ. 

© قال المصنف »ولیس لِلْمُوَكلٍ أن يُوَكُلَ فِيمَا وُكُلَ فيه؛ إلا أَنْ يُجْعَلَ إِلَيْدا. 

هذه الجملة معناها أن الشخص إذا وُكُلَ في شيء عقد الوكالة لا يبيح له أن يول غيره إلا إذا أو له 
فيه» وبناءَ على ذلك فنقول: «من كَل في شيء من باب القسمة العقلية نقول له ثلاث حالات: 

أن ص على ات لین لاان كل عرف فع لا شك امهرد لهات یکل 

أن ينص على أن له أن يُوكُل غيره؛ فهنا يجوز لأنه قال: «إلا أن يُجِعَل فيه». 

© الحالة الثالثة: أن الموكّل يسكت «وكّلت فلانًا؛ وسكتء نقول: لا يصح التوكيل. 

ولذلك فإن كتابة العدل عندنا هنا الآن لا بُدَّ تنص «وله حق التوكيل» بناءً على كلام الفقهاء. 

هل هذه القاعدة أو هذا المثال أو الفرع الفقهي نستطيع أن نُدخلّة في القاعدة الكلية ذكرت لكم قبل 
قليل وهو أن من له التصرف في شيء فله التوكيل فيه؟ تدخله أو لا نُدخله؟ نستطيع أن نقول: إنه من 
الاستثناءات فالوكيل يصح له أن يتصرف فيما وكّل فيه» ولكن لا يصح له التوكيل؛ فيكون استثناء أيضًا 
سادسًا إن شئتم من كلام المصنف. 

إا استثناءات المصنف الظهار واللّعان والأيمان وما لا يصح النيابة فيه من العبادات» وإذا كل ولم 
يُجعّل له التوكيل؛ فتكون خمسة استثناءات ذكرها المصنف وزدنا عليها مثلها. 

@ قال المصنف: «رالوكالة: عَقَد جَائِرً). 

مرّ معنا قبل أن كلمة جائز ليس معناه محرم» لاء معنى جائز ما يُقابله اللازم بالضبط, لازم؛ فالعقود 
إما أن تكون جائزة وإما أن تكون عقودًا لازمة» فالعقد اللازم هو الذي إذا دخل فيه الشخص لا ينفسخ 
إلا بأحد أسباب الانفساخ أو بالتراضيء لا بُدَ أن يرضى الطرفان؛ هذا الفسخ يسمى بالتراضي والانفساخ 


بأحد أسباب الانفساخ» وقد ذكر هذين المصطلحين ابن رجب في القواعد؛ فقد فرّق بين الفسخ 
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أما العقود الجائزة فإن الشخص إذا دخل فيها جاز له أن يخرج منها وقتما شاء هذا الأصل» فعقد 
الوكالة عقدٌ جائز» يجوز للموكّل وللموكّل أن يفسخاه وقتما شاء من غير الرجوع للطرف الثاني» لو قلنا: 
إنه عقدٌ لازم لم يجز لأحدهما أن يفسخه إلا بإذن الثاني» لكن نقول: هو عقدٌ جائز. 

@ قال المصنف: «عَقد جَائرً). 
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إذا عرفنا أنه يجوز أن يفسخه وقت ما شاءء «تبطل بفسّخ أحَدِهِمًَا) هذا معنى كونه جائزا بفسخ» 
فكل واحدٍ من الطرفين يجوز له أن يفسخ من غير سبب. 
@ قال المصنف: (وَمَوته». 


عندنا قاعدة أن العقود إذا كانت جائزة فإنها تنفسخ بالموت» وأما العقود اللازمة فإنها لا تنفسخ 
بالموت» هذه قاعدة مطردة كل عقد جائز ينفسخ بالموت وكل عمدٍ لازم لا ينفسخ بالموت؛ إِذَا فيموت 
أيّا من طرفي العقد الوكيل أو الموكل فإنه ينفسخ به العقد» خلاص. 
«بيوم» لآنه يكون متيقن» ما نقول: «بساعة» بساعة قد لا تستطيع أن تحكم فيها باعتبارك قاضيّاء لكن 
باعها بعدها بيوم؛ فجاء الورثة قالوا: «لاء لا نرضى بهذا البيع» فقال: «مالي منكم» أنا موكّل وخذوا 
الفلوس» ما لكم إلا الفلوس» ماذا نقول؟ نقول: «للورثة أن يُبطلوا العقد» يرجعوا للقاضي فيقولوا: (إِنَّما 
كان البيع بعد الوفاة فالعقد باطل». 

وهذا كثير من الوكلاء» تكون معه وكالة من شخص ثم يموت ولا يتصرف ا إلا بعد الوفاة» نقول: 
«العقد التصرف باطل». 

مما يتعلق بالموت شيءٌ قريبٌ منه» وهو قضية فقد العقل ويسمونه الجنون المطبق أو ذهاب العقل 
بالكلية» ليس المؤقت؛ المؤقت هنا لا يؤثر كثيرًا جدًا لأنه يصحو ويستطيع أن يفسخ عقد الوكالة» لكن 
لو أن شخصًا فقد عقله بالكلية كأن يكون بجنون أو يكون بسبب خرف -خرف الزهايمر هذا - يذهب 


عقله بالكلية» فهل الوكالة تبطل بذلك أم لا؟ نقول: نعم تبطل. 
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فذهاب العقل بالجنون وبالخرف وبنحو ذلك من الأمور طبعًا جنون مطبق -يعني المُجرَأً غير 
المطبق طبعًا للفائدة هل هو مُطبقٌ أم مُطبَقٌّ؟ كلا الوجهين صحيح» يصح مُطبق ويصح مُطبق. 

@ قال المصئف: «وموته». 

ويشمل أيضًا قلنا فقد الأهلية قبل قليل. 

@ قال المصنف: «وَعَرْلٍ الوَكِيلٍ». 

إذا عَزِلَ الوكيل» ما الفرق بين عزل الوكيل وفسخ الوكالة؟ ما الفرق بين العزل وبين الفسخ؟ طيب 
الفسخ من الموكل ولا بفسخ أحدهما؟ 

ما الفرق بين فسخ الموكّل للوكيل وعزل الموكّل الوكيل؟ فسخه. العبرة بالصيغةء أن يقول: 
«فسخت العقد» والثاني: «عزلته) النتيجة واحدة» وتشركوة العول إنما يكون في الأعمال التي هي بمعنى 
الولاية -طبعًا الفقهاء قديما يُسمونها الأعمال- فتكون العزل بمعنى الولاية» فالشخص إذا كان في ولاية 
قضاءٍ هذه من ولاية الإطلاق مثل الوكالة» فالعزل يكون في حقه؛ لا يكون فسحًا. 

فلذلك الوكالات أحيانًا قد تكون في الولايات والأعمال؛ ولذلك عبر عنها بالعزل. 

© قال المصنف: «وَحَجر السّفِيدا. 

أي: إذا حُجِرَ على السفيه لأجل سفهه أي: لحظ نفسه؛ فلن كل وكالةٍ يكون قد فعلها قبل الحجر 
فإنها تكون لاغية. 

مفهوم هذه الجملة أنه إذا حجر على الشخص بسبب دين أي: لفلس فإن الوكالة لا تبطل» ولكن 
الوكالة تكون متعلقة -تذكروا الدرس الماضي- بالذمة لا بالمال؛ فتكون متعلقة بالذمة لا بالمال. 

© قال المصنف: «وَحَجْرٍ السّفِيدا. 

إذا حجر على أحدهما بالسفه. لا الوكيل ولا الموكلء ففي كلا الحالتين تفسخ الوكالة سواءً كان 
السفيه هو الوكيل أو كان السفيه هو الموكل» كلا الحالتين واحد. 


اج ١ ١‏ 
و 0 حع ایا 
م و و فج ززس 

© قال المصنف: «وَمَنْ وُكُلَ في بَيّع» أَوْ شراءِ: لَمْ يبِعْ وَلَمْ يَشْثَرِ مِنْ تَفْسِهِ وَوَلّدوا. 

هذه مسألة دائمًا ترد أن كثيرًا من الناس قد يُوكّل في شيء في عقدٍ من العقود, لنقل: إن هذا العقد هو 
البيع» وقد يكون هذا العقد الهبة مثل الصدقة» فالشخص يُوكل خذ هذا المال وتصدّق به على محتاج 
وكالة» وزع هذه الصدقة» الفقهاء يقولون: إن الشخص لا يجوز له أن يصرف هذا العقد لنفسه ولا لولده 
ولا لوالده ولا والدته يعنى لا أصوله ولا فروعه ولا لزوجه. 

م 03 1 03 

أعيد: فلا يجوز للوكيل أن يصرف هذا العقد لولده «وهو فرعه» ولا لوالده وهو «أصله» ولا لزوجه 
سواء كانت أنثى أو ذكرًا يعني أحدهم يصرف للآخرء ولا لنفسه طبعًا التي قال لها المصنف «ولا 
لنفسه»؛ فلا يهب لنفسه. لا لنفسه ولا لولده ولا والده ولا لزوجه. 

هبة أو ببع» شخص وكّل آخر في بيع نقول: «ما يصح إنك تبيع لنفسك)» أعطيتك سيارة تبيعها؛ ما 
تشتريها أنت» تبيعها لغير هؤلاء الأربعة التي ذكرناها قبل قليل. 

ما السبب في المنع؟ للفقهاء فيها مسلكان: بعض الفقهاء يقول: إن السبب في المنع لأجل المنع من 
تولي طرفي العقد» ما يصح للشخص أن يكون موجبًا وقابلًا في عقَدٍ واحدء يبيع ويشتري» ولكن نقول 
الصحيح وهو مشهور المذهب: أنه يجوز للشخص أن يتولى طرفي العقد مطلقًا حتى في النكاح» أحدهما 
أصالة عن نفسه والثاني وكالة عن غيره» ما فيه مشكلة» تولى طرفي إلى العقد يجوز على المذهب؛ وهو 
مشهور المذهب؛ فنقول: «إن هذا التعليل غير صحيح» وإن كان عمل به بعض المتقدمين من الفقهاء». 

وإِنَّما مُنِمَ منه هنا وهو التعليل الثاني: قالوا: «لآن الشخص يكون متهمًا في محاباة نفسه أو ولده أو 
أبيه أو زوجه» ودرء التهمة عن نفسه أولى» وبناءٌ على ذلك فإن بعض الناس قد يُعطى مال ليتصدق به؛ 
فنقول: لا يجوز لك أن تعطيه أحد هؤلاء الأربعة الذي ذكرناه قبل قليل» بل تعطيه لغيرهم إلا أن يأذن 


كفل 


لك الأصيل الذي وكلك» ومثل ذلك في البيع لا بُدّ أن يأذن. 
إِذَا عرفنا التعليل الأول أنه متهم. 
هناك تعليل ثاني أيضًا قوي جدًا قالوا: لأن الأصيل لو كان يريدك بالهبة أو يريدك بالبيع لَبَاشرَّك بي 
ولم يقول: «وكلتك في بيعه»؛ فلذلك أنت إذا أردت الشراء تشتريه منه مباشرة أو تأخذه منه مباشرة. 


طبعًا معنى هذا الكلام الأخير قالوا: «ولآن ظاهر الوكالة أنها للغير وليست للنفس» والفروع 


م 


والأصول يأخذون حكم النفس». 

© قال المصنف: «وَلا يَبيع بعَرَض). 

يقول: إن الشخص إذا وکل بالبيع فلا يجوز له أن يبيع بعرض» بل لا بد أن يبيع بنقد» ما السبب؟ 
قالوا: لأن العرض فيه خسارة» احتمال أن يتلف بخلاف النقد» ولأن فيه ضرر يحتاج إلى تخزين بخلاف 
النقد فإنه يُجمّع في محفظة أو يُجمّع في بنكِ ونحو ذلك؛ ففيه ضرر على الوكيل فلا يبيع بعَرَض» بل لا 
ند أذذيكون يقن 


© قال المصنف: «وَلا نسى)». 


لا يبيع مؤجل» بل يبيع حالاء إلا طبعًا أن يأذن ببيع العرض وبيع النسى والتأجيل. 

© قال المصنف: ولا بِعَيْرٍ تَقدِ البلَِّ). 

لو أن البلد تتعامل بنقلِ معين؛ فباع بغير هذا النقد يقولون: ما يصح» نضرب المثال القديم الذي عناه 
الفقهاء ونذكر له مثالا معاصرًا: 

الفقهاء قديمًا يعنون بالنقد أحد أمرين: 

إما الذهب والفضة» وهذه تختلف في أوزانها من بِلدٍ إلى بلدء ونحن نعلم أن أول من سك الدرهم 
الإسلامي هو الحجاج بن يوسف الثقفي» هو أول من سك في عهد عبد الملك بن مروان سك الدرهم 
الإسلامي» قبل ذلك كان كل درهم أكبر من ثاني» واحد صغير وواحد كبير» فإذا اختلفت البلدان في 
حجم الدراهم الفضة أو الذهب؛ فإغهم يقولون: «تأخذ الدرهم الذي يُتعامّل به) إذ لو بعته بحجم أقل أو 
أكثر ربما بيع بأقل؛ فيكون فيه خسارة على المشتري الذي وكلك أو البائع الذي وكلك؛ ففيها خسارة 
عليه. 


.م 


أيضًا قد يكون التعامل بالفلوس وهي النحاس» والفلوس قديمًا كانت يُعمّل فيها في بلد» في بل آخر 
لا قيمة لها هذا في الزمن الأول» فالفلوس التي سكها المماليك في مصر لا تقبّل في الشام» والتي في الشام 
لا تقبّل في العراق» والتى في العراق لا تقبّل في الحجازء وهكذا. 


فنظرًا لأنها إذا خرجت من غير البلد لا قيمة لها؛ فلذلك قيّدوه بهذا الأمره في زماننا هذا نقول: (إن 
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البيع بغير نقد البلد يكون مضرًا بالموكل لو باعه بأحد العمولات غير المتداولة» في عملات غير متداولة 
يعني نحن عندنا هنا مثلًا أحيانًا قد تكون معك عملة من بلد معين غير مشهورة» لا تأت بالدولار ولا 
باليوروء هذه المشهورة. 

في دول مغمورة قد تأتي معك النقود تدور على أغلب صراف البلد كلهم يرفض أن يشتريه» يقول: 
«ما أقبل هذاء ما اث شتري منك هذه العملة» موجود هذا الشيء بل أحيانًا قد تكون عمولات يعني دول 
قريبة خليجية أحيانًا بعض الصرافين يقول: «لا» يضربك في السوق» يضربك بالسعر في السوق فيأخذ 
بأقل من سعر السوق. 

فمثل هذا فيه يعني ضرر على البائع لما تعطيه نقد غير النقد الذي بيده؛ لأنه يحتاج إلى صرفها 
فيخسر أكثر من قيمتها الفعلية» ففي هذه الحال نقول: «إنه لا يجوز التعامل بغير نقد البلد أو السائد في 
البلد» يعني بعض الدول قد تتعامل بالدولار أحب لهم من نقد بلدهم؛ لآنها أقوى وهكذاء طبعًا إلا أن 
ودن له» إِنْ أَذْنَ له الموكّل فلا حرج. 

© قال المصتف: «وَإِن بَاع». 

بدأ يتكلم في بعض التصرفات غير المأذون بها. 

© قال المصئف: «وَإِن بَاعَ بدُونِ نَمَنِ المثل». 

شخص وكّل آخر ببيع سيارته والسيارة في السوق تباع بعشرين ألف» فباعها بأقل» بخمسة عشر 
فدلا فقول هنا طعا كان تأحذها جيل جملة: 

© قال المصنئف: «١صَحَ)‏ وَضْمِنَ ضَمِنَ النَقَصَ). 

اع أن البيع صحيح لا يجوز له أن يبطل العقد. لكن الوكيل يدفع الفرق» يذهب هذا الرجل 
للقاضي فيقول: «باع السيارة أو باع البيت بأقل من قيمته في السوق» وهذا ما يُثبت يثبت قيمته في السوق»؛ 
نحيغل يتأكد القاضي من قيمة المفل عن طريق هيئة النظرء قم بعد ذلك لزم الوكيل بان يدقع الفرق؛ 
لأنّك مقصرء يُباع في السوق بسعر معين وأنت نزلت عنه كثير جدًا. 


طبعًا النقص اليسير يقول: مُعفى عنة» وقد ذكر ذلك المرداوي فقال: «إن النقص اليسير كالدرهم في 


تنبواشغ أ ساكب القوي ير 
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هت حو 
العشرة» طبعًا المالكية هم الذين يُقدرون بالثلث وهي رواية عن مذهب أحمد» لكن قال: «كدرهم في 
عشرة» يعنى أحيانًا قد يكون نقص تسعة وعشرة قريب؛ ولذلك دائمًا فيه مماكسة؛ فالفرق اليسير يُعفى 
عنه» لكن الفرق الكبير جدًا -عشرين إلى خمسة عشر- فرق كبير جدًا؛ فيضمنه في هذه الحالة. 
© قال المصئفه: «أو باع AT‏ 
أعطاه سيارة قال: «باعها بخمسة عشر» وهى في السوق تعادل خمسة عشرة» لكن قال: «بعها بخمسة 
عشر) فباعها بعشرة مع أن هذا سعرها في السوق؛ نقول: صح البيع ولا يُرجع على المشتري» ولكن 
الوكيل يضمن النقص» يضمنه؛ لأنك نص لك «لا تبعها إلا بسعر كذا» وهذا موجود كثير في معارض 
ع و 2 
السيارات» يان صاحب المعرض تدخل عنذده سيارة؛ يقول: «بعها أريد فيها کذا) فإن جاء صاحب 
معرض السيارات وقال مثلا: «بعتها بالأقل»؛ خلااص البيع صحيح» لكن صاحب المعرض يضمن» 
يجب أن تدفع الضمان» الضمان اللي هو الفرق. 
@ قال المصنف: «أو اشْترَى لَه بِأكترَ مِنْ تَمَّن المثل). 
أعطاه يعني مبلعًا قال: ل شتر لي شاة» طبعًا أعطاه أو اشترى في الذمة» والشاة قيمتها ألفين مغ 
ی ف ی ر ر مسيم رذ رصع ل ر ل وشيم ااه 
نقول: صح لكن أنت أيها الوكيل تدفع الألف لأنك اث ھا کر مو کن الل 
© قال المصئف: و مما ir‏ 
قال: «اشة شتر لي شاةً بألفين؛ فا شترى له شاةً بثلاثة آلاف» هذا قيمتها ثلاثة آلاف» لكنه ليس ملزوم 
الوكيل أن يدفع الألف الزائدة وهذا كثير جدًا جدًا جدًا جدًا. 
كبر هن الاس كل خض ووه رل ار لے کا نيسار لله باک الست ا ا 
الموكّل أن تعطيه الأكثر الزيادة» بل يجوز لك أن تأخحذها أنت كاملة في جيبك» وهذا كثير جدًا في 
المحلات التجارية وب بين الزملاء أحيانًا وهكذاء لكن الكر م أنك تعطيه الزائد إن لم يكن يعني قد بخسك 
حقك. 


هذه المسألة واضحة جدًا ليس فيها إشكال وإن طال فيها المصنف. 


0 
کے 
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© قال المصنف: «وَإِنْ يَاعَ بأَرْيَدَا. 

هذه عكسء ما معنى هذا العكس؟ بدأ يتكلم الآن عن أن الوكيل خالف الموكّل لكن بما فيه 
مصلحة له» الآن بدأ في أشياء فيها ضررء قال: «زدني فلوس» أو أنقصه في القيمة» لكن هنا بما فيه مصلحة 
له. 

© قال المصنف: «وَإِن بَاعَ بأَرْيَدَا. 

قال له مثا رجل: «بِعْ هذه السيارة بعشرين)؛ فباعها بثلاثين» نقول: هنا صح البيع والزيادة للأصيل» 
صاحب السلعة اللى هو الموكّلء ما نقول: أن الزيادة لك هناء لا؛ الزيادة في الأصيل إلا في حالة واحدة؛ 
إذا قال له: «بع بكذا وما زاد فهو لك» فهذا يجوزء وقد جاء في البخاري أن إبراهيم النخعي مرت معنا قبل 
أنه قال: «من قال شخص بع بكذا وما زاد فهو لك؛ فهو جائز» فيكون نوع من أنواع الجعالة. 

نحن قلنا: «الوكالة تصح بجعالة وتصح بأجرة» من الجعالة أن يقول: ما زاد فهو لك طيب» ولِذلك 
السمسرة نوع من أنواع الجعالة. 

® قال المصنف: «تالّ: بع بكدًا مُوَجَّلا باع به حَالّا». 

لو قال: «بعها بخمسة آلاف مؤجلة» فأخذها كاش بخمسة عشر ألف؛ نفس المبلغ» هنا مصلحة 
البائع» فنقول: «هنا صح البيع ويكون حالا؛ فيقبضه». 

ما نقول: «وكيل تبقى عنده إلى أن يثبت التأجيل»؛ لا؛ نقول: غير صحيح يجب أن تعطيه إياه إلا في 
استثناءً سيأق في آخر الباب. 

© قال المصتف: «أو اشْر بِكَذًَا حَالا». 

اشتر الآن؛ خد هذه فلوس واشتري فيها؛ فذهب فاشترى له مؤجلا بنفس الثمن؛ نقول: صح لكن 
انظر هنا: قال: « فَاشْتَرَى به مُوَّجَلا وَلا صَرَرَ» أي: في الصور السابقة كلها. 

© قال المصنف: ص وَإِلّاه. 

أي: وإلا كان فيه ضرر؛ فلا يصح» يعني إذا خالف الوكيل الموكّل في شرطه السابق؛ فباع بأكثر وكان 


فيه ضرر؟ فإنه لايصح. 


, لماشو کے‎ Ê أد‎ E 
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قال المصنف: أو قَالّ: بغ بكذًَا مُوَجَلا قبَاعَ بو حَالا».‎ © 
هل يتصور فيها الضرر؟ نعم» متى؟‎ 


المال إذا كان حالا في يده ما عنده مكان يحفظ فيه الفلوس» قال: «أنا أصلا مُتعنى أنه يكون المال 
بعد شهرء أنا مسافر الآن» ما عندي مكان أجمع فيه مالي؛ فأحيانًا التأجيل من مصلحة المشتري» وإن 
كان الأصل أن الحلول هو الذي من مصلحته» فهنا إذا وَحِدَ الضرر نقول: لا يصح. 

@ قال المصتف: أو اشر بَكَذًَا حال فَاشْتَرَى به مُوَّجَلةً). 

أيضًا لا يصح إذا كان فيه ضررء صورة الضرر: إذا كان هو من صالحة أن يعطيه إياه حالا؛ يريد أن 
يبرئ ذمته» يخشى أن يسافر فيبقى الدين في ذمته وهكذا؛ فنقول: «هنا أيضًا هناك فيه ضرر عليه» أو بعض 
الناس شريف» بعض الناس الشريف لا يرضى أن تكون في ذمته دين؛ فلا يصح. 

الشيخ بدأ يتكلم في فصل آخرء وهي في قضية أيضًا بعض التصرفات التي تكون من الوكيل: 

@ قال المصنف: «فضلٌ: وَإِنِ اشْترَى). 

الواو هنا تدل على أن هذا الكلام متصل بالكلام الذي قبله. 

@ قال المصنف: اوَإِنِ اسْتَرَى ما يَعْلَمُ عَيْبَة). 

أي : اشترى الوكيل ما يعلم عیبه» إذا اشترى الوكيل شينًا يعلم أن فيه عيبّاء أو خلنا نقول: *إذا اشترف 
الوكيل شيا فيه عيب؛ فنقول إن له حالتين: 

۵ الحالة الأولى: أن يكون عالمًا بالعيب قبل الشراء أو عند الشراء, علِمَ أن فيه عيب ومع ذلك 
اشتراه؛ فما الحكم؟ نقول له ثلاث حالات. 

أغيدة ذا اه شترى الوكيل شيئًا فيه عيبٌ» وقد كان عالمًا بالعيب؛ فإن له ثلاث حالات: 

۵ الحالة الأولى: إذا رضي موكله فقد صح البيع. 


© الحالة الثانية: إذا لم يرضٌ موكله فالبيع صحيحٌ) لكنه في حق الوكيل فقط؛ فيكون الوكيل اشتراه 
لنفسه. والوكيل لا يلزمه شيء. 
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© قال المصنف: «خُلْ هذا المال واشتر 5 

يعني أعطاه مالا معيئًا واشتراه به» فعلى مشهور المذهب أنه لا يصح البيع مطلقاء شوفت صار عندنا 
ثلثا حالات؟ حالة يصح البيع ويكون في ملك الوكيل»ء وحالة يصح البيع يكون في ملك الموكل» وحالة 
لا يصح البيع مطلقاء البيع باطل» يتفاسخونء يرجع كل لماله. 

9 الصورة الثالثة: وسأذكر تعديلها لأا ليست مذكورة هنا معنا في المتن» لكنه نأخذها لتكمل 
الصورة: شخص جاء لآخر وأعطاه عين المال؛ «أعطيتك -طبعًا عندنا المذهب سبق معناه أن النقد 
يتعين بالتعيين» أعطيتك خمسمائة ريال» قلت: «اشتري لي بها» فأخذت هذه الخمسمائة» وهذه من فوائد 
تعيين النقد اشتريت بہذه الخمسمائة بنفسها اشتريت بها شينًا معيبًا ونت تعلم أن فيه عيبًا. 

فهنا نقول: «هذا الحكم حكم تصرف الفضولي» ومشهور المذهب أن تصرف الفضولي باطل لا 
يصح» طبعًا إذا لم يرضى الوكيل بالسلعة -بالعين المعيبة؛ فإنًا في هذا الحال نقول: «العقد باطل» يعني لا 
يصح العقد؛ فيتفاسخون فيرجع العين المعيبة لصاحبها. 

أما لو اشتراه بغير هذا النقد فإنه يلزم في حق الوكيل» يكون كأنه اشتراه لنفسه» إذا لم يرضى الموكل. 

نمر عليه بسرعة قبل الأذان» قال المصنف: «وَإِنِ اشترى مَا يَعْلَمُ عَيْبَُ: لَرْمَه أي: لزم الوكيل هذا 
الشراء» هذا إن لم يرضى موكله» إن لم يرضى ببذه العين بعد عيبها؛ فأصبحت عندنا صورتان: 

إذا رضي؛ صح البيع وكان للموكّل. 

وإن لم يرضى؛ فإنه صح البيع ويكون للوكيل. 

والصورة الثالثة ذكرتها لكم قبل قليل. 

نقول: إذا اشترى شيئًا فيه عيب فله حالتان» الحالة الأولى: أن يكون عالمًا بالعيب» والحالة الثانية أن 
يكون جاهلا بالعيب» الحالة الثانية وسنتكلم عنها الآن» وقلنا أن الحالة الأولى إذا كان عالمًا بالعيب: 
فلها ثلاث حالات: 


9 الحالة الأولى: أن يكون عالمًا بالعيب ثم يرضى بها الموكل؛ فيصح البيع ويكون في ملك 


۷ 
+ FE 


E <‏ 7 م 0-0 1 1 
اتسيلةاشية أد. عب لسلا بن 2 شويع ي م 

د د 
الموكل. 


© الحالة الثانية: أن لا يرضى الموكل؛ ففي هذه الحالة يصح البيع لكن يكون في ملك الوكيل أو 
الموكّل اسم مفعول؛ تكون في ملکه؛ فتلزمه هو ولا تلزم الوكيل. 

© الحالة الثالثة: أن يكون الوكيل قد اشترى الشيء المعيب الذي علم عيبه بعين المال الذي أعطاه 
إياه الوكيل. 

والمال قلنا: يشمل الد والعرضنء العروضنى تشمل والقد غلى مشهور المذهب أا تعن بالتعيية: 
وبناءً على ذلك فَإنّا نقول: إنه لا يصح البيع مطلقًا على مشهور المذهب أنه لا يصح بيع الفضول. 

بدأنا في الحالة الثانية: : وهو إذا اد شترى الوكيل شيئًا فيه عيب» لكنه يجهل أن فيه عيبًا؛ قال المصنف: 
«فَإنْ جَهلَ) أي: جهل العيب في الشىء الذي اشتراه؛ (رَدَه) أي: أرجعه» رده؛ رد البيع» ونستفيد من هذه 

الأمر الأول وهو واضح جدًا من لفظة الجملة: أنه لا يلزم هذا البيع بوجود العيب» لكن إن رضي 
الأصيل الموكل فإنه يلزم ويجوز له أن يرده أي: الوكيل. 

هذه مسألة ولا ننظر للرضا وخلافه مثل الحالة السابقة قة عندما يعلم» واضحة هذه. 

0 المسألة الثانية: نأخذها من مفهوم هذا الكلام أن مفهوم قوله: : «فإن جهل رده) أنه لا یڈ يُشترّط إذن 
E‏ يُشترّط إذنه ولا رضاه» يعني قد يكون الوكيل اث شترى شيئًا معيباء ثم وجد العيب 
مع ا م كه 0 

ثم بدأ الشيخ الآن بذكر بعض التصرفات: ما الذي تبيحه الوكالة من التصرفات وما الذي لا تبيحه؟ 

© قال المصئف: وکیل المَبيع». 

بمعنى أن الشخص إذا وُكُلّ بالبيع؛ جاء شخص لآخر فقال: «وكلتك في البيع وسكت» لم يزد؛ فقد 
قال: أنت وكيل بالبيع. 
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© قال المصنص: «وَوَكيل المَبيع يُسَلمه). 

أي: يسلم المبيع» قال: «وكللتك تبيع السيارة»» فعقد الوكالة هذا يفيد التسليم فقط» تسليم العين. 

© قال المصنف: «وَلا يقبض الثْمَنَ). 

أي: إن هذا العقد لا يفيد جواز إقراض الثمن للوكيل. 

© قال ا لمصنف: ابعر قَرِيئَةِ). 

سنتكلم عن «بغير قرينة» بعد قليل» فلو أن شخصًا قال: «وكلتك ببيع هذه السيارة» وسكت؛ سنرجع 
للواقع بعد قليل» لكن خلنا نأخذ كلام المصنف. قال: «وكلتك ببيع هذه السيارة»؛ فيجب عليه أن 
يُسلمها لأنه وكيل» يصح إقباضه للعين للمشتري. 

2 4 * م ع 

جاء المشتري قال: «لاء لن أعطيك الثمن» لماذا؟ قال: «لآن الوكالة يجب أن أعطيها الأصيل» 
نقول: «من حقك» من حقك أيها المشتري أن لا تعطيه الثمن» بل لو أعطيته الثمن وتلف المال في يد 
الوكيل؛ تكون مفرطًا؛ فتضمن. 

و 

© أعبد المسألة الثانية: 

«أنا وكلت لك يا شيخ بع سيارتي» وسكنت» ما قلت: «واقبض الثمن» وكلت وسكتت» طيب لما 
تذهب تبيع السيارة إقباضك السيارة للمشتري لا شك أنه صحيح. 

هل هذه الوكالة تفيد أنه وكلتك في القبض؟ الفقهاء يقولون: «لاء إلا بقرينة» سنتكلم عن القرينة بعد 
قليل» يقولون إنها لا تدل على الوقباض. 

يقول: «إنما يقول شخص لآخر: وكلتك في البيع؛ لا يلزم منها أنني وكلتك بقبض الثمن» وبناءً على 
ذلك ينبنى مسائل منها: 

© المسألة الأولى: يجوز للمشتري» بل هذا هو اللازم له ألا يعطي هذا الوكيل في البيع الثمن بل 
يعطيها للأصيلء لا أريد أعطيك الفلوس؛ سأعطيها للذي باعنى» صاحب السيارة الأصلى من حقه» بل 
هذا الواجب عليه» ولذلك إذا كُتِبَ الشيك يُكتّب باسم الأصيل ولا يُكتّب باسم الوكيل؛ فيكون 


الإقباض هنا باسم الأصيل» هذا هو الواجب. 
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9 المسألة الثانية: أنه لو أعطى الوكيل الثمن فتلف» سواء بتفريط أو بدون تفريط؛ فإنه يضمن 
المشتري ثم يرجع المشتري على الوكيل فيأخذ منه الثمن» وستمر معنا المسألة بعد قليل» يعني الذي 
يبحث عن الثمن يعني آنا قلت لك: «بع السيارة» وبعتها بعشرة آلاف وأعطاك الثمن» ثم بسبب من 
الأسباب إِمّا تلف المالء إِمّا هربت أنت. ما الذي أفعله أنا؟ أرفع الدعوى على المشتري؛ فيعطيني عشرة 
آلاف وهو يبحث عنكء آنا لا أبحث عنك؛ لأنه مخطى» الوكالة فقط في البيع وليست في قبض الثمن. 

أنظروا خلينا في هذه المسألة» تفهمونها كاملة. 

# قال المصنف: ١بعَيْر‏ قَرِينَِ). 

قال: لو وجِدّت قرينة» طبعًا قبل القرينة لو وجِدٌ نص على جواز القبض لا شك أنه يقبض الثمن» 
لكن لو وُجِدّت قرينة فإنه في هذه الحال يصح أن يقبضه» مثلوا بالقرينة» قالوا: أولا: إذا كان هناك إِذنٌ 
عرفي معروف عند الناس» عرف الناس يجري على ذلك أن الوكيل بالبيع يقبض أو كانت القرينة أن البيع 
كان في مكانٍ مخوف» ستسرق الأموال إما قبضتها الآن» أو كان المشتري سيغيب وإما قبضتها منه الآن 
أو البائع الأصلي غائب» إما قبضتها الآن قد تضيع الأموال. 

فهذه قرينة على القبض أن الوكيل يقبض» طيب قبل أن أنتقل عن هذه المسألة» قول المصنف: ابِغَيّرِ 
قَرِيئةَ) خالفه فيها صاحب المنتهى «منتهى الإرادات» يرى أن الوكالة بالبيع لا يصح فيها القبض ليست 
وكالةً بالقبض إلا بالنص إلا بالإذن» وأما القرائن فلا عبرة بها؛ قال: لأا غير منضبطةء لا بذ من النص؛ 
هذا الذي مشى عليه صاحب المنتهى» وهذا كلام المتأخرين. 

إذ نقول: عند المتأخرين قولان في هذه المسألة» ما الذي عليه العمل عندنا الآن؟ الذي عليه العمل 
عندنا أنك إذا ذهبت إلى وكالة» فإنك إذا دخلت على موقع الوكالات في الإنترنت فتكتب التوكيل بالبيع 
وتكتب أيضًا بقبض الثمن» فلا بد أن تنص على قبض الثمنء وبناء على ذلك فإنه إذا جيء ببيع بدون 
قبض الثمن؛ الوم فق هله عالق إذا كان النيم كرايى آنا كرو لدي هه امب العين العافت رها 
الذي عليه العمل عندنا في المحاكم. 

ولذلك إذا كان الشخص سيشتري من غيره والوكالة إنما هي تفويض غير رسمي ولم يكتف فيها 
بقبض الثمن؛ فيلزم هو أن يكتب أداة الوفاء لأن الشيك أداة وفاء كأنها نقد فيكتب أداة الوفاء باسم 
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البائع الأصليء في هذا حفظ لحقه وعدم يعني تفويت للضرر عليه. 

© قال افوا ا ري 

انتهينا منها. 

© قال المصنف: (وَيُسَلَّمْ وكيل الشّرَاءِ). 

هذا عكس؛ واحد وکل شخصًا أن يشتري. 

© قال المصنفه «وَيْسَلَّم وَكِيلٌ الشّرَاءِ النَّمَنَ. 

وكلتك أن تشتري لي؛ فأنت تدفع الثمن عني» حتى لو كنت لم أعطيك الثمن» الثمن الذي دفعه 
وكيل الشراء في ذمتى أنا أيها الأصيل. 

طبعًا سواء كان من نقد أو لم يُسلمه. 

© قال المصتف: «تَلَوْ أَخَرَه). 

طبعًا ما السبب؟ لأنهم قالوا: أن تسليم الثمن مثل تسليم المبيع» بس هنا مسألة: مفهوم هذه الجملة 
فر اد وكيل الشّرَاءِ الّمَنَ) انتبه معي: مفهومها أن وكيل الشراء لا يستلم المبيع» انتبه لهذه 
المسألة» مفهوم هذه الجملة أن وكيل الشراء لا يستلم المبيع» مثل ما قلنا: إن وكيل البيع لا يستلم الثمن» 

طيب نفس الكلام. 

® قال المصنفه «تَلَوْ أَخَرَه). 

أ : وارك الثمن» «بلا عُذر وَتَلِفَ: صَمِنَةُ) أي: تلف الثمن» «ضمنه) لأنه ملزم بالتسليم» 
ومثله يقال في وكيل البيع إذا أخر تسليم المبيع بلا عذر وتلف فإنه يضمن أي: الوكيل؛ لأنه أخره» فتلف. 
فالبيع منعقد وهو في ضمانه هو» في ضمان الوكيل. 

مثاله: شخصٌ وکل آخر في بيع سيارة؛ فباعهاء وكان بيعها يوم واحد من الشهرء لكنه لم يُسلمها له 
قال: «سأسلمها لك بعد ثلاثة أيام) في اليوم الثاني من الشهر جاء مطر شديدء برد» فعدم السيارة؛ في 
ضمان من؟ هل هي في ضمان البائع آم في ضمان المشتري أم في ضمان الوكيل؟ في ضمان الوكيل؛ لأنه 
هو الذي تأخر في تسليمها من غير عذر, لكن لو تأخر في تسليمها بعذر فهي في ضمان البائع» وهذه 


م 


المعنى تولي الضمان عند الفقهاء» ولذلك النبي صَزَلنعََْهوعَِآإِوسَكَمَ أمر بوضع الجوائح. 

فهنا تأخيره في التسليم؛ فتلفت؛ بأي سبب؟ جاءها مطر وأغرق السيارات» يضمن الوكيل لأن هو 
المتأخر في التسليم. 

© قال المصئف: «وَإِنْ tg‏ 

هذا نوع من أنواع الوكالات. 

® قال المصنظفه «وَإِنْ وَكَلَهُ في بَبْع اسد». 

البيوع الفاسدة إِمّا أن تكون باطلة بالكلية مثل بيع أمر محرم وغير ذلكء قال مثلا: «بع بخمر أو بيع 
بخنزير ونحو ذلك» أو كانت فاسدة بسبب وجود شرط يُفسد العقد» مثل لو قال له: «بع هذه السلعة لكن 
لا تسلم العين» بعها ولكن لا تُسلّمهاء من غير تسليم؛ فهذا يكون بيع فاسد. 

© قال المصنف: «وَإِنْ وَكَلَهُ في بيع قَاس». 

فإنه لاايصح التوكيل؛ لأن التوكيل بأمر محرّم. 

© قال المصنف: «قْبَاَ صَحِيحا لم يصح». 

وكّل قال: ١بعْ‏ هذه السلعة ولا تسلمها العين» فباعةٌ مع التسليم؛ نقول: «لا يصح العقد؛ لأن الوكالة 
باطلة؛ لأنها وكالة بأمر محرم». 

قال: «بع هذا الشيء في مقابل جرة خمر»؛ فباعها بنقد؛ نقول: البيع باطل لأنه وكّل وكالة باطلة. 

© قال المصنف: أو وَكَلَهُ في كَل كليل و گثير لَمْ يَصِح). 

أيضّاء ما صورة ذلك؟ أن يأتي شخص لآخر فيقول: «وكّلتك في كل شيءٍ لي» في كل قليل وكثير 
يعني في كل شيء؛ يقول: «هذا ما يصح)؛ لأن الشرع يقول: إن الشخص لا يجوز له أن يَُفوّض غيره في 
كل شيء» سيمر معنا إن شاء الله شركة التفويض الباطلة في الدرس القادم» أنه لا يجوز أن تشارك شخص 
في كل ما تملك في كل مالك» ولا يجوز لك أن توكله في كل شيء؛ لأنه لو وكَلتهُ في كل شيء قد يهب 
كل مالك وقد يبيع كل مالك ويُطلّق كل زوجاته ويعتق كل عبيدك» ما بقي شيء» هذه كلها تصرفات» لو 
قلت له: «وكلتك في كل شيء»؛ ما يصح» ففي ذلك ضرر عظيم جدًا على الشخص؛ فلا يصح التوكيل في 
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كل شيء. 

الوكالة العامة عدا يجب أن شى فيا هلق الأساء سادقلا قنرق قال و 
شَاءَ» يقول: «وكلتك أن تشتري ما شئت»؛ يقول: ما يصح أن تقول: وكلتك في شراء ما شئت» لماذا؟ لأنه 
قد يشتري بشيء ثمنه كثير جدّاء يشتري بملیون» من أ ين أجي بلك مليون» مبلغ ضخم جدا ما أستطيع أن 
آتي به» لكن انتبه مفهوم هذه الجملة يصح أن يقول له: «وكلت في بيعي ما شئت من مالي» شوف إذا 
خصه بالبيع فقط» «وكلتك ببيع ما شئت من مالي»؛ يصح لأن ماله محصور ولا ضرر عليه فيه» يعرف أن 
ماله كلها يعني سيارتين وانتهت ت؛ فيجوز له أن يُوكّله في بيع ما شاء » بيع؛ لا في الشراء. 

فلا يجوز التوكيل المطلق في البيع والشراء؛ وإنما يجوز التوكيل في بيع ماله المخصوصء أو يقول: 
«يجوز أن يقول له: وكلتك في بيع مالي كله)؛ إدا فيجوز من باب أولى أن يقول: «وكلتك في بيع ما شئت 


من مالي» لكن لا يجوز أن يقول: «اشتر لي كل شيء» ولذلك لا يجوز له أن يقول: وكلتك في شراء ما 
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سسيا. 

® قال المصنفه أو شِرَاءِ E AG‏ 

قال: (ام شتري عيئًا بما شئت» قال: 1 شتري لي سيازة بالذي تريده» جيب الى سيازة بالشمن الذي 
تريد) نقول: ما يصح؛ لأنه قد يشتري سيارة» في سيارات بنصف مليون» خمسمائة ألف. كثير الناس» 
أغلب الناس لا يستطيع أن يوفر هذا المبلغ؛ فلذلك فيه ضرر عليه. 

ولذلك يقول المصنف: «وَلمْ يُعيْنْ 2 إذا ما الذي یعین؟ أمران» يجب تعيين النوع ويجب تعيين 
الثمن» يجب تعيين النوع والثمن في الشراء. لا في البيع» هذه قاعدة عندنا. 

® قال المصنف: «وَالوَكِيلٌ 78 الخُْصٌومَة). 

ما معنى الوكيل في الخصومة؟ الوكيل في الخصومة هو المحامى» والوكالة في الخصومة هى الوكالة 
في إثبات الحق» فليس الوكيل في الخصومة إلا إثبات الحق والتداعي أمام القاضي فقط. والوكالة في 
الخصومة الفقهاء يقولون: تجوز إلا في حالةٍ واحدة إذا عَلِمَ الوكيل أن موكله ظالمٌ؛ فلا يجوز له أن يكون 
نابا عنه في الخصومة؛ لقول الله عَرََجَلْ وكا تكن انين خَصِيمًا 4 [سورة النساء:0١٠]»‏ وكيلًا عنهم 
ونائبًا في مخاصمتهم» فلا يُخاصّم الخائن والظالم الباغي؛ ولذلك نص فقهاؤنا على أنه لا يجوز يحرم 
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چچ 
أن يتوكل شخصٌ عن آخر في ظلم» بل يجب أن يكون عالمًا أو غالبًا على ظنه أنه صادقٌ في دعواه؛ هذا 
معنى الوكيل في الخصومة وهو المحامي ونحوه. 

© قال المصنف: لا يَقبض». 

أي: منطوق هذه الجملة يعني أن من وكَلّ في خصومة فإنما هو وكالة في التداعي وإثبات الحق فقطء 
ولا حق له أن يقبض المال الذي تَدُعِيَ به إن حُكِمَ به» ومن باب أولى لا بُقر» ومن باب أولى لا يصح له 
أن يعني يحلف اليمين حتى لو وُكّلَ فيه» لكن القبض والإقرار إن وكله الأصيل صح قبضه وصح إقراره. 

@ قال المصنف: «وَالعَكْسٌ بالعكس». 

أي: لو أن شخصًا وَكَلَ بالقبض جاز له أن يخاصم فيه؛ لأن الخصومة في الحق وسيلة للقبض لا 
الکن 
وقوله: «اقبض حَقّي مِنْ رَيْد :لا يَفْبِضُ مِنْ وروا لو قال شخص لآخر: «أقبض حقي من زيد» 
فمات زيد؛ فانتقل المال للورثة» يقول: لا يجوز له أن يقبضه من الورثة إلا أن ينص على ذلك بأن يقول: 
اقبضه من زيدٍ وورثته» أو أن يقول: «إن حق الذي على زيد يقبضه». 

شوف الفرق بين الاثنتين: إذا قال: «حقي الذي على زيد اقبضه)؛ جاز أن يقبضه من ورثته» لكن إذا 
قال: «اقبض حقي من زيد» فإنه نص على أنه لا يجوز لك أن تقبله إلا من زيد. لكن قال: «الذي على 


زيد؛ جاز له أن يقبضه من زيدٍ أو من وكيله أو من أيضا ورثته». 


أي: أن يقول: «اقبض حقى الذي قبل زيد» يعنى الذي على زيد؛ نفس المعنى» قلته قبل قليل. 

© قال المصنف: ولا يَضْمَنُ وَكِيلٌ الإيداع إِذَا لَمْ يُشْهِد). 

هذه مسألة دقيقة قليلا ركزوا معي فيهاء إذا يعني أودع شخصٌ عند آخر شيئّاء وكان الوسيط في 
الإيداع شخص وهو وكيل» وكّل شخصًا قال: «أودع هذه السلعة عند فلان وکا فأودعها عنذده ولم 
يُشهد» ما أشهد اثنين على أن هذه العين وديعة» ثم بعد ذلك أنكر المودع» قال: «لم تعطيني شيئًا»؛ نقول: 
«ني هذه الحالة لا يضمن الوكيل مع أنه في نوع تفريط» وهو الإشهاد. 
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نقول: لا يضمن» لماذا؟ نقول: «لأن الإشهاد تركه ليست من التفريط الكبير جدًا؛ لأن هذا المودع 
الذي أودع المال يُقبّل قوله ولو كان فيه إشهاد في التلف وفي عدم التلف. واضح؟ يُقبّل قوله في التلف وفي 
عدمه لآنه أمين» سواءً كان هناك إشهاد أو لم يوجد إشهاد. فبما أن القول قوله دائما؛ فإن الفائدة من 
الإشهاد ضعيفة؛ ولذلك نقول: (إنه لا تفريط فيها». 

چ »«* aê‏ حبر بن ا 07 وه 

© قال المصتف: «فصل: وَالوَكيل: أمين». 

الأيدي التى تكون على الآشياء نوعان: 

إا يد أمانة أو يد عادية» الوكالة يدها يد أمانة» وبناءً على ذلك؛ فإن الوكيل إذا كان في يده السلعة التى 
ؤُكُلَ في بيعها أو الثمن الذي وُكّل في قبضه. فكان في يده» ثم تلف فإنه لا يضمن؛ لأن يده يد أمانة» ومن 
كانت يده يد أمانة فإنه لا يضمن إلا بالتفريط» ومن كانت يده عادية يعنى متعدية فإنه يضمن سواء تلف 
بالتفريط أو بدون تفريط. 

فنقول: هنا أن الوكيل أمين؛ إذ لا يضمن إلا بالتفريط» فقال: «لا يَضْمَنْ مَا تلف بِيَدِوا سواءً كان منه 
أو من غيره بلا تفريط» طبعًا إذا كان منه فهو بتفريط لا شكء قال المصنف: «مَا تَلِفَ بِيَدِهِ با تفريط» 
مهما كان سيت التلفب. 

مفهوم ذلك أنه إذا فرّط فإنه يضمن. 

35 5 0 يو و َة 

© قال المصنف: «وَيُقبل قوله فى نفيه). 

أي: في نفى التفريط» رجل وكيل» أخذ السيارة منك ليبيعهاء وقبل بيعها جاءه حادث؛ نقول: 

إن كنت قد فرطت؛ فأنت ضامن؛ تصلّح السيارة أيها الوكيل. 
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لو لم يكن هناك بينة» وقال الوكيل: «أنا لم أفرّط» وهذا معنى قوله «ويقبل قَوْلَهُ في نَفْيدا أي: في نفي 
التفريط؛ فنقول: «ففي هذه الحالة يُقبّل قوله مع يمينه» يحلف يمين يقول: والله ما فرّط أو في الهلاك؛ 
أعطيتة شاة ليبيعهاء فهلكت» قال لك: «ولله ماتت» ما في بينة» نقول: ما دام قلت آنا هلكت؛ احلف 
يميئًا وأنت مُصدَّق» ولا يلزمك الضمان» فالوكيل يُقبّل قوله في الهلاك وفي التلف. 


@ قال المصنف: «وَمَنِ ادَعَى وکال زَ د في قَبْضٍ حَقَهِ مِنْ عَمْرو: : لم رمه د دَفْعْهُ إن صَدَّقَةا. 

هذه المسألة الأخيرة يختم بها الباب» يقول: صورة هذه المسألة يأتي الوكيل لعمرو ويقول: (إِنَّ زيدًا 
قد وكّلني أن أقبض الدين الذي عندك» أن أقبض قيمة البيع» أن أقبض قيمة المُتلف أن أقبض الوديعة» 
وغير ذلك إما أن يكون دين» وإما يكون عين» أن أقبض الحق الذي عندك. 

نقول: أول شيء: هذا الشخص الذي عليه الحق وهو من؟ عمروء لا يلزمه أن يُصدَّقهُ لا بد أن يأتي 
ببئة؛ شهود أو ورقة مصدّقة من الوكالة لاسر وكالة لا تقبّل». 

وهذا معنى قوله: «وَمَن اذَّعَى وَكَالَةَ رَيْدِ في قْض > حقو من عَمْرِو: : لَمْ يَْرَمْةُ أي: لم يلزم عمروء 
(دَفْعْةُ أي: دفع الحقٌ له ِن صَدَّقَهُ ) إن قال: «أنت صادق صحيح» أنا أعرف أنك صادق أيّها الوكيل»» 
لكو لأ يلو أن يذفعة اهو ال 

© قال المصتض: «ولا تلزم الوكيل اليَمِينُ إنْ كَذَبَها. 

إن كذبه قال: «لاء ما أصدقك» لا يلزم الوكيل أن يقول: «والله أنني وكيل» ما السبب؟ قالوا: لعدم 
فائدة اليمين؛ لأنَّهُ سواءً حَلّف أو لم يحلف فإنه لا يلزمه الدفع له. 

@ قال المصنف: «فَإِنْ دَفَعَهُ). 

يعني كان قد صدّقه فدفعه إليف انکر رَيْدٌ الوَكَالَةَ» أنكر الأصيل أنه قد وكّلهء «حَلّف) أي: حلف 
مُنكِر الوكالة وهو زيدء حلف زيدٌ مُنكر الوكالة» ويكون حلفه بأن يقول: «والله لم أوكّل فلانًا». 

@ قال المصئف: (وَصَمِئَهُ). 

أي ضمن المالء «عَمَرُو) وهو الذي دفع المال. 

طبعًا يضمنه وحده» ثم بعد ذلك يرجع على مدعي الوكالة «الوكيل» فيقول: «ارجع لي هذا المبلغ» 
طبعًا وهذا الكلام فيما لو كان الحق ديتا في الذمة ويكون إِمّا ثمن مبيع أو أرشًا لمُتلفٍ ونحو ذلك. 

انظر الصورة الثانية إذا كان الحق عيئاء قال: «وَإِنْ گان المَدْفُوحٌ وَدِيعَةً) أي: ل م 
المقصود بالمدفوع هنا إذا كان المدفوع بغير شهادة» بوكالة بغير شهادة لمن ادعى الوكالة. 

«وَدِيعة» أي: عيئًا ليست ديئّاء أخذها أي: أخذها صاحبها إذا وجدهاء أي: مكان يجدها فإنه يأخذها؛ 
لأها من حقه» ثم بعد ذلك إن لم يجدها ويأخذها فإنه يُطالِبٍ بها من شاء إِمّا الدافع أو القابضء إذا 
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وجدها أخذها وإلا طالب من شاء. 
© قال المصنف: «فَإِنْ تَلقَتْ). 
أي: العين» «ضَمَّنَ) أي: متف نا شَاء إِمّا الدافع وهو عمروء أو القابض وهو مدعي 
الوكالة. 
وبذلك نكون أنبينا بحمد الله باب الوكالة. 
أسأل الله عَرَهِجَلّ للجميع التوفيق والسداد. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين '. 
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# قال المصتف: «باتث 7 

بعدما انتهى الشيخ رَيِمَدَآَنَهَ من «باب الوكالة)» شرع بعده بذكر أحكام «بابٌ الشر كة)» وهنا نكتة 
مهمةٌ ومفيدة: وذلك أنَّ الفقهاء يذكرون الشركة بعد باب الوكالة لأنَّ الشركة عندهم نوعٌ أو حقيقة هذا 
العقد مآله إلى الوكالةء فيقولون: إن الشركة وكالة» فهم يرون أنَّ الشركة صورةٌ من صور الوكالات» فهي 
وكالة لكنّها بأجرة» وقد سبق معنا: أن عقد الوكالة في الأصل آنه تبر ويجوز أن يُؤخذ عليه أجرة» 
فيتشلب العقد فيكون وكالة وأجرة مكّاء وإن أخذ عليه نسبةٌ من الربح مشاعة» فَإنّه يكون وكالة وشركة في 
نفس الوقت؛ ولذا سيمر معنا كثيرًا أنَّ الشركة هي عقد وكالةء وبناءً على ذلك: فإِنَّ كل خصائص عقد 
الوكالة تنطبق تمامًا على عقد الشركة» فعقد الوكالة عق رضائي» وكذا عقد الشركة» وعقد الوكالة عقدٌ 

ر من الطرفين» أي: يجوز لكل واحدٍ من الطرفين أن يفسخ هذا العقدء وكذلك عقد الشركة؛ فإنَّ 
الشركة بأنواعها عقدٌ جائز يجوز لكل من الشريكين أن يفسخه وقتما شاء» هذا هو مشهور المذهب» 
وقول الجمهور. 

وقد ذكر ابن رجب َرَحْمَةُ اللو عَلَيْهِ- في «القواعد): أنه يصح أن تكون عقد الشركة عقدًا لازمًاء أي 
لا يصح فسخه إذا وُجد الشرطء إذا وُجد الشرط اللزوم فإنّه حينئذٍ إذا تضرر أحد الشريكين من فسخ 
العقد. فاه يُعوّض ويدفع قيمة الضرر لشريكه؛ وإلا فالأصل أنه عقدٌ جائزء إذا دخلت اليوم في الشركة» 
يجوز لك الغد» بعد شهرء قبل انقضاء الشركة أن تفسخ العقد» هذا هو الأصلء إلا في استثناءٍ ذكره ابن 


0 القير الأرقه أذ فلن عقد الشركة هر عقن وكالة کا سی معنا 


9 الأمر الثاني الذي يجب أن نعرفه: وهو: ما هو محل العقد؟ 
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الفقهاء يقولون: إِنَّ محل العقد المعقود عليه في الشركة إِنَّما هو العمل» والمال تبعٌ له» فمحل العقد 
في الشركة بسائر أنواعها إنّما هو العمل وليس المالء وإِنّما المال تبعٌ له» وبنوا على ذلك عددًا من الفروع 
مشر ديجا كان قا للدم 

© منها: أنه لا يلزم حلط المالين» لا يلزم فيهما خلط المالين. 

© الأمر الثاني: أن الشريك إذا لم يعمل في المال شيئًا مطلقاء وارتفعت قيمة العين التي هي محل 
الشركة فإِلّه لا يستحق من الربح شيئاء بخلاف ما لو عمل ولو شينًا يسيرًا كصرفي. فَإنَّهِ يستحق» وسيمر 
معنا -إِنْ شََاءَ الله- في محله. 

بدأ الشيخ بذكر مسألة مهمة» وقد أطيل فيها يسيرًا هذه المسألة؛ وهي تعريف الشركة» إن صم 
تسميته تعريقاء وإلا هو في الحقيقة هو وصفٌ وليس تعريقاء هذا اك لجملة التي سيذكرها الشيخ تبعًا 
لصاحب «التنقيح» وغيره هي جملة في غاية الأهمية؛ فإن فهم هذه الجملة ينبني عليها فهم جميع باب 
الشركة. 


# قال المصنف: وهى اجتماعٌ في استحقاق أو تَصَرّفٍ). 


كانه الكلية يجب أن المرء يحفظها ويُعنى بهاء أمّا قوله: «هي اجتماع)؛ فالمقصود بالاجتماع: أي: 
جمع المالين» وهو الاستحقاق» أو جمع العملين» وهو التصرف» جمع المالين أو العملين» ولا يلزم من 
الجمع الخلط؛ ولذلك قلنا: لا يلزم خلط المالين» فقد يكون المالان بعيدين عن بعض» ومع ذلك نحكم 
بالشركة فيهماء أو لم يُقبضاء ونحكم بابتداء الشركة فيهماء فهو جمعٌ: إا في استحقاق» أو في تصرف. 

نأي في الجملة الأولى أو الكلمة الأولى: حينما قال: «الاجتماع في استحقاق»؛ ما المراد 


بالاستحقاق؟ 


$ 
$ 


أي: ما يكون حقا للشخصء كل شيءٍ يكون حقا للشخص» فجمع معه غيره فيه» فإِلَّه في هذه الحالة 
يكون شركة» فما الذي يكون حقا للشخص؟ 

أحيانًا يكون عيتاء مثل: الكأس والنقود» هذه أعيان» فقد أكون أنا وأنت شركاء في هذه العين في 
ملكيتهاء وقد يكون الاستحقاق منفعة» مثل: الإجارة» فمن استأجر منفعة دار فيجوز له أن يُدخل غيره 


معه شريكًا فيهاء بل قد يكون الاثنان يستأجران معًا هذه المنفعة» فيستأجران الدار معّاء فهذا قد اشتركا في 


EN 


$ 


۷ 
اخ به اللا ضيب حك 


لتضيلةٍالشيخ د عبدالساامبنٍرالشو م ۸ کې 


م 


سپ 
استحقاق المنفعة» وقد تكون في العين دون المنفعة» مثل: ما مرّ معنا سابقا في أول باب البيع: في من 
ورث عيئًا مؤجرّة أو أوصي بمنفعتها لشخص آخرء انه يلك الغين دون المفعة قبصح أن يكون 
الشخص شريكا في هذه الأمور جميعًاء هذا يُسمى الاستحقاق. 

2 التصرف ماهو؟ 

التصرف هو كل عمل يكون من الشخصيء ولا يكون الشركة إلا في الأعمال المثمرة للعقودء 
فالتصرفات: 

تمل ال 

تشمل اك جير 

A تق‎ 

تشمل سائر العقود. 

إذا فقولنا: أو في تصرف» المقصود به ماذا؟ العقود. 

نعيد هذه الجملة بأسلوب آخر لنفهم هذه الجملة أكثر. 

إِذَا قلنا: الشركة تكون في أحد أمرين: 

© إِمّا في الاجتماع. 

© أو في التصرف. 

أقول: وهناك أمرٌ ثالث أيضًا تكون فيه الشركة؛ وهو الذمّة» ولم يذكره الشيخ يدنه لاله لا يجوز 
المشاركة في ربح الذمة ابتداءً» وهذه التي تسمى بالمفاوضة الفاسدة» ولكنّها تأتي من باب التبع. 


طيب انظروا معى هنا: الأشياء التى يتملكها الشخص وتجري فيها الشركة قلنا: ثلاثة أشياء؛ اثنان 


نعيدها: 


الأول الايمحتاق. 


0 
کے , 
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الثاني: التصرف» وهو العقود والعمل. 

الثالث: الذمة. 

إذا عرفت هذه الأمور الثلاثة» فإنَّ جميع أنواع الشركات تدخل تحت هذه الأمور الثلاث» حتى لقد 
قال شمس الدين الزركشى: إنه يتر لد من هذه الأمورغدة ك من الشركات: 

نقول: أولا: دعونا نأخذها من باب الفهم: إذا اشترك اثنان في الاستحقاق فقط دون تصرف ولا ذمةه 
فإِنّ هذه الشركة تسمى بشركة الأملاك. 

آنا وأنت ذهبنا واشترينا دارًا بينناء اشتركنا فيهاء شركة أملاك» أو ورثناها معاء أو وهبت لنا معّاء 
فنحن شركاء شركة أملاك» هذه واضحة» فنحن شركاء في ماذا؟ 

هذه الاجتماع في الاستحقاق» وهو النوع الأول» تسمى شركة الأملاك والفقهاء لا يتكلمون عن 
شركة الأملاك في باب الشركات» وإِنَّما يذكرونه في باب القسمة» وسيأتي في آخر أبواب الفقه» وتوزع 
بعض مسائله في باب البيع وني غيره» هذه لا يتكلم عنها الفقهاءء إِنَّما يُعنون بالنوع الثاني وهو الشركة في 
التصرف» وهو شركة العقود. هم الذين يقصدونه بهذا الباب. 

إا هذا الأمر الأول» وهو الاشتراك في الاستحقاق فقط نسميه شركة أملاك. 

إذاقان الاقتراك فى اضرف فط يدون ىء اتفرة اثنات اشر كا مما أن ما كاه ق معا ما كسا 
في تأجيرنا لأبدانناء ما كسبناه في الجعالة التى نحصل عليهاء فإنّنا شركاء فيها معّاء فإذا اشترك الاثنان في 
التضرف فط وهر العمل قط فا ما تسس شركة أبذانة: 

0 النوع الثالث من الشركات: إذا اشتركا كلاهماء من كلا الطرفين» اشتركا بالمال وهو الاستحقاق 
مع التصرف وهو العقد. كلاهما اشتركا فيه» كلاهما بذل المال والعملء أو كلاهما بذل الاستحقاق 
1 0 ل ا 

إذا كان من أحدهما المال ومن الآخر العمل: فإنّهِ في هذه الحالة تسمى شركة المضاربة» من أحدهما 
العمل وهو الفاق لدل للعها ومن الآكر المالوكانها تس رة 


الصورة الرابعة من الشركات: إذا كان من أحدهما عمل وذمة» انظر: عمل وذمة» يعني ما سنكسبه 


۷ 
كت حك 


يد 
وما يكون في ذمتك من الدين فَإنّنا نشترك فيه» ومن الآخر نفس الشيء؛ عمل وذمة» فهذه الشركة تسمى 
بشركة الوجوه» هذه تسمى شركة الوجوه. 

وإذا كان الاشتراك في المال والعمل والذمة معّاء الثلاثة الأشياء جميعًاء في شيءٍ مخصوص بعينه» 
فإنّهما تسمى شركة المفاوضة» وسنتكلم -إِنْ شَاءَ الله- في الدرس القادم عا هي المفاوضة الجائزة وما 
هي المفاوضة غير الجائزة» الباطلة» التي قال عنها الشافعي: «إن لم تكن المفاوضة باطلة فلا أعلم شيئًا 
باطلا». 

إذا عرفت هذه الأمور الثلاث» سهل عليك معرفة أنواع الشركات» وأحيانًا يجتمع نوعا شركة في عقر 
واحد» فنقول: إِنَّ هذه عنانٌ ومضاربة» كيف يكون ذلك؟ كيف تكون عنان ومضاربة؟ يعني شركة واحدة 
سميها شركة عفان ومضاربة ؟ كيك رر ذلاك؟ 

إذا كان من أحدهما المال والعمل» ومن الثاني عمل فقطء فإنّهها تكون شركة عنانٍ ومضاربة» ويصح 
أبدانٌ ومضاربة» ويصح هكذاء غير ذلك» لكنّ الاشتراك في الذمم فقط فيما يؤول إليه اليلك ما يصح 
مطلقاء لا يصح الاشتراك في الذمم» وهذا متعلقٌ بمسألة سبق معنا ذكرها قبلء وهي بيع الاختصاص» 
فإنَّهِ لا يجوز بيعه ولا المشاركة فيه. 
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© قال المصنف: (وهى اجتماع في استحقاق أو تَصَرّفٍ). 


الاجتماع في الاستحقاق على سبيل الانفراد يُسمى شركة الولكء والاشتراك في التصرف أو 
الاجتماع في التصرف يُسمى شركة العقودء وهي المقصودة هناء سواءً كان مع التصرف استحقاقٌ أو لا 
© قال المصنف: «وهي أنواع». 


هذه الآنواع ال ذكرها الشيخ ھی الآنواع الكلية: عنان» ومضاربة» ادات ووجوه» ومفاوضة» 
وهناك غيرها أيضًا من الأنواع التي تكون مركبة منهاء كما ذكرنا عن الشمس الزركشي في «شرح 
ال قال بک أن ولد غد کر من القتركات» فقول إن فر هن حتان مم شخ 


ومضاربة من آخرء ومن الثالث أبدان» فتكون عِنانٌ ومضاربةٌ وأبدان» وهكذاء تستطيع أن تولّد شركات» 
عدد كبير جدًا من الشركات» لكنّها في الغالب لا تخرج عن هذه الأمور الخمس. 


0 
مح 2 


E A> 28 ١ ١‏ الام سه م 
و ل شت راناس 


1 e ١ 


وقبل أن أبين هذه الأمور الخمس: لنعلم أنَّ هذه التسمية عند الفقهاء تختلف عن الشركات عند 


المعاصرين؛ فإِنَ الشركات عند المعاصرين تختلف عن هذه اختلاقًا كُليَّء فان الشركات التي بالتسميات 
المعاصرة لشركات الأشخاص أو الشركات المساهمة كلها متعلقة بشركة الأموال فقط» ولم يعتبروا 
شركة البدن» وهي العمل» لا ينظروا لشركة البدن؛ ولذلك يروت أن الشريك إذا دعل في الشركة قلا بد 
أذ کون ل صت من رآ المان» ران اغا تي من الا راح لآ سمي شرك وإ ما اسمن اجره آنا 
أقول هذا لماذا؟ 

لأنّ بعض الإخوان لما يقرأ في الشركات الحديثة يكون عنده اختلافٌ في المعايبر مع كلام الفقهاء في 
الشركات؛ فهم لا يعرفون المضاربة» فيرون أن المضاربة نوعٌ من الأجرة» ولا يرونه نوعًا من أنواع 
الشركات؛ فلذلك يجب أن ننتبه لهذا الأمر في كتابة المعاصرين» وأعني مهم الذين تأثروا بالقانون. 

© قال المصنف: «أنواغ: فشّركةٌ العنان». 

بدأ بالنوع الأول قال: هي شركة العنان» شميت كذلك» قيل: لأنّها مأخوذة من العنان وهو عنان 
الفرس الذي يحجزهاء يعني تربط به» فكذلك كألّه ربط بين العمل وبين المال في عقدٍ واحد» ربط العمل 
والمال في عقدٍ واحد» فكان عنانًاء ربطهما معّاء وقيل: لها سببٌ آخر في التسمية. 

@ قال المصتف: «أن يشتركَ بَدَنَانِ بِمَالَيْهما». 

انظر هنا: 

إا جمع بين أمرين: الاشتراك بالعملء وهو البدن» والاشتراك بالمالء فلا بد أن يكون من كلا 
الطرفين عملٌ ومالٌ معا لا بد وجود هذين الأمرين من الجميع. 

@ قال المصنف: «المعلوم». 

بدأ الشيخ يذكر الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في شركة العنان» وهذه الشروط ستتكرر معنا 
تمامًا في شركة المضاربة أيضًاء نفس الشروط يجب أن تتكرر في شركة المضاربة؛ فالشرط الأول قال: أن 
يكون معلومًاء فقال: ١بمَالَيْهما‏ المعلوم». 


9 إِذَا الشرط الأول: لا بذ أن يكون المال معلومّاء فلا تصح الشركة في المال غير المعلوم» فيقول: 


ا ا ست كام الست الها جسن کے 
سيف أد عبد السلام بن عر الشويعن ااا ييل دسل لت 
ري 

شار كاف اة الف شار كناك ببفمسيخ» وهكذاء» للا ند أن کون محارم ولذلف من سیت بظلاز شق کا 
المفاوضة الباطلة: عدم علم المال المُشارك فيه» كما سيأتي» اختل فيه هذا الشرط: العلم؛ فلذلك قلنا: 
نما باطلة» فلا بد أن يكون محل الشركة معلوم» ولا يصح للشخص أن يقول: شاركتك في كل مالي ولا 
يعرف ما هو ماله» فقد يكون غير معلوم المقدار» وهكذا. 

6 الشرظ الآول؛ لاد أن يكون معلوما: 

© الشرط الثاني: لم يذكره المؤلف» ولكن نستطيع أن تُدخله في هذا الشرط؛ لأنَّ هذا الشرط الثاني 
مهم عند فقهائنا ودائمًا يصون عليه» وهو: أنه لا بُدّ أن يكون مال الشركة» سواءً كانت عِنانًا أو مضاربة» 
لان أن کون حاف ابوعته ديمة جال لا زد أن کون عاض ای أن يكون حاضرًا في وقت التعاقدء 
يجب أن يكون حاضر في وقت التعاقد» ولم نقل: إِلّه يجب أن يكون مختلطاء وإنما تقول: مجرد 
الحضور فقط يكفي» وبناءً على ذلك: فإِلّه على مشهور المذهب يقولون: إن الشركة إذا كانت على مال 
في الذمة» يعني اثنان تشاركاء فقال أحدهما: مني مائة آلف ومنك مائة آلف» وأحد الشريكين قال: مائة 
آلف ليست حاضرة عندي الآن» ولكن اجعلها في ذمتي دين علىّ» يقولون: لا تصح الشركة» لا تنعقد. لا 
تنعقد الشركة» والحقيقة أن الفقهاء -رَحْمَةُ الله عَلَيْهِم- يُشْدَّدون في مال الشركة تشديدًا كبيرًا جذَا؛ 
فيشترطون أن يكون حاضرًا غير غائب» بمعنى: أن يكون ليس في الذمة وليس غائبًا عن المجلس» والأمر 
الثاني: أنه يجب أن يكون معلوم المقدار كما سيأتي بعد قليل» وكذلك: يجب أن يكون نقدّاء ولا يصح أن 
يكون عروضًا. 

والفائدة من التشديد في ذكر هذه الشروط: قالوا: درءًا للخصومة؛ والحقيقة أن من يعرف خطأ كثير 
فون الشركات الم جره الآذو نو انا اتد با الشركات اله ولت السحلة: وسيب الاقتلاف 
بين الناس إِنّما هو بسبب عدم تقيدهم بهذه الشروط» وسنذكر -إِنْ سَاءَ الله- عند تمام الشروط بعض 
المسائل المتعلقة مبذا الأمر. 

E‏ و أنه لا بد أن رکون مال الشركة ماةا؟ بحاضداء 

بمعنى: آنه ليس غاتبّاء ولا يكون في الذمة» بل لا بُدَ أن يكون حاضرًا. 


ڪڪ وسو زا ٤ N‏ 
لس ن بحر زز ام 


© قال المصتئف: «ولو متفاونًا». 


يعني ليس لازمًا أن يكون الشريكان متساويين في المقدار» بل يجوز أن يكون أحدهما أكثر من الآخر 
قدرًا؛ فأحدهم يدفع مائة ألف. والثاني يدفع مثلا عشرة آلاف» فيكون للأول عشرة أسهم» والثاني له سهم 
واحد» فيجوز التفاوت في القدرء قالوا: أيضًا ويجوز التفاوت في الجنس» وسيأتي -إِنْ شَّاءَ الله- أن 
التفاوت في الجنس إِنَّما كان عند الفقهاء صورة واحدة» وهو أنّهم يقولون: أن يكون من أحد الشريكين 
ذهب» ومن الشريك الآخر فضة» لا يعرف الفقهاء إلا هذه الصورة فقطء وأمّا في زماننا هذا فوجدت 
ضور أخرى» وهو أن يكون العمل مختلفات» العملات مختلفة» فيكون من أحد الشريكين دولارات» 
وتن الكتريلك الان عا ريالات»وحكذاء:وتدن تقر عدا كما فى باب الرياةة أن اعدلاف العملة هر 


ع 9 
8 
مم 


من اختلاف الجنس» وسيأق -إن شَاءَ الله-. 


A 


إِذَا ولو متفاوتا بينهما قدرًا وجنسًا. 


© قال المصئف: البَعَمَّلا فيه بِبَدَنَيّهما). 


لما عرّف شركة العنان قال المصنف: «أن يَشترِك بَدَنَانٍ بِمَالَيْهما المعلوم ليَعْمَلَا فيه ببدَتَيّهما)» لم يُقيد 
الشيخ كون الشريكين بالبدن أن يكونا مسلمين» وهذا شد على انه يدر أن يشارك المسلم غير 
المسلم شركة عِنانٍ أو غيرها من الشركات» فيجوز مشاركة غير المسلم» بل المذهب يقولون: إِنَّه لا 
بكره مشاركة غير المسلم إلذ في حالة واحدة يكره فيهاة لعدم إخلاله بالآمانة» ولكن إن أمِن إخلاله 
بالأمانة ارتفعت الكراهة» وهو إذا كان غير المسلم هو الذي يباشر العمل؛ لأنَّه ربّما تاجر بأمر مُحرّم» 
هكذا يقولون» لكن إذا من هذا الشيء فإِلّه لايكره. 

© قال المصنط: افيَنُْذُتَصَوَّفُ كل منهما فيهما بِحُكْم الْمِلّكِ في نصيبه). 

اا جا ج و و ف ك ما اصرف فا ما القت تجوز لكل و انمد 
من الشريكين أن يبيم» وآن برجن وأن يعمل الأعمال الى تكرن فبها الرے كل هما آي : كل من 
الشريكين» أو أكثر من الشريكين» قد يكونون ثلاثة وعشرة وأكثرء «فيهما»؛ أي: في المالين اللذين اشتركا 
فيه» يعني كل واحد من الشريكين ينفذ تصرفه في ماله الذي اشترك به وفي مال صاحبه معه. 


م 
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© قال المصنفه ١بِحُكْم‏ الْمُلْكِ -أو الْمِلْكِ- في نصيبه». 

يصح الوجهانء نصيبه باعتبار أله مالك له يتصرف فيه. 

@ قال المصنف: «وبالوكالة في تصیب شَرِيكه)». 

فيكون وكالة في مال شريكه في التصرف» فيأخذ أحكام الوكيل السابقة تمامًا؛ فيما يُوْدْن فيه وما لا 
يُوْدْنْ فيه» ما هو من مصلحة العقد وما هو من غير مصلحة العقد» وهكذاء وقوله: «وبالو كالة فى تصيب 
شَرِيكه)؛ نستفيد منها: أن الشريك يصح له أن يتصرف في المال بمطلق الشركة» ولا يلزم الإذن 
بالتصرف» فبمجرد أن يقول له: تشاركنا في هذا المال» يعني يقصد بها شركة العنان» فإنّه يصح التصرف 
فيه» التصرف طبعًا الذي يأذن به العقدء ولا يلزم أن يقول: وكّلتك ولا غير ذلك؛ ولذلك لمّا يكون اثنان 
شريكان في مال» مجرد عقد الشركة بينهما تبيح له أن يتصرف في المال ولو لم يُوكّله صاحبه فيه. 

اثنان عندهما أرض واحدة» واشتركا فيها شركة تصرف لا شركة مِلك؛ لأنَّ شركة اليلك لا تبيح 
مالء أنا مني مائة ألف وأنت منك مائة ألف. ثم اشترينا بها أرضًاء أصبحت الأرض ملكا لنا جميعًاء فهي 
شركة بيننا في الملك وني العمل» يجوز لك أن تتصرف في هذه الأرض بما شئت» طبعًا بما هو من 
مصلحة العقد. 

3 و 

© قال المصئف: «ويُشترط). 

هذا هو الشرط الثاني بحسب ما ذكر المصنف. وهو الثالث باعتبار الشرط الذي زدناه قبل قليل. 

© قال المصنفه «أن يكونَّ رأ المالٍ من النقدين الْمَضْروبِينِ). 

هذه مسألة جدًا مهمة» المذهب» وهو قول كثير من أهل العلم: أن الشركة لا تصح إلا بالنقدء ولا 

ا rd‏ 2 ع 

تصح بغيره» فلا تصح الشركة بالعروض ابداء ما تصح شركة بعروض» اجي أعطيك سيارة» أقول: هذه 
السيارة قيمتها مائة ألف. أنا دخلت بها شريكاء ومنك أنت عشرة آلاف» فنحن شركاء» يقولون: ما يصح. 
بل يجب أن تكون بنقلِ» ولا يصح أن تكون بعروض» ما السبب؟ 


قالوا: لأنّ العروض قد تتغير قيمها تغيرًا يناه ولذلك يكون هناك عدم دقة في احتساب نسبة الشريك 


0 
کے 
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ص 
في الحقيقة التي بُنيت عليها الربح؛ ولذلك فإِنَّ المذهب لا يصحح أن يكون هناك شركة في عروض 
مطلقاء ولكن كثير من أهل العلم من المتأخرين» ومنهم القاضي علاء الدين المرداوي» صرب أنه تصح 
الشركة في العروض؛ لأنَّ عمل كثير من الناس مبن على هذاء كثير من الناس يُعطيك بضاعة يقول: بعها 
وأنت شريك في الربح» هذه شركة مضاربة» فهي في الحقيقة شركة» ولكن مال الشركة عروض» بضاعة 
أعطاك إيّاها. 

ولذلك الحقيقة أن ما ذكره «صاحب الإنصاف» وغيره من آهل العلمء قبلهم الشيخ تقي الدين 
وغيره: أنه يصح أن تكون الشركة رأس المال فيها عروضًاء ولا يلزم أن يكون نقدّاء والفقهاء عندما قالوا: 
إِنَّهِ يُشترط أن يكون نقد الحقيقة احتاطوا لأمر الشركة في ضبطهاء وكثير -كما ذكرت لكم- من القضايا 
إنّما سببها عدم الاحتياط فيها ابتداءً» ولو احتيط فيها ابتداءً لما وقعت الخصومة والخلاف بين الناس. 

© قال المصنف: «من النقدين الْمَضْروبِينِ». 

النقد المضروب بيُخرج ذلك ما كان من النقود أو الأشياء التي يتعامل بها الناس كأثمانٍ يشترون بها 
الأشياء» لكنّها ليست من النقد؛ ولذلك فإنَّ مشهور المذهب عند المتأخرين: أن الفلوس لا يصح أن 
تكون رأس مال في الشركات» لا يصح الفلوس» والفلوس سبق معنا ذكرها في «باب الربا» مثل ما 
تنذكرون» وهي العملات التي تكون من نحاس» وسبق معنا أيضًا: هل يجري فيها الربا أم لا؟ 

أنه لا يجري فيها الرباء ويترتب على ذلك عدد من المسائل أيضًاء وحتى في الزكاة التي تتعلق فيها 
حكم» وهكذا؛ ولذلك بعض المعاصرين حينما قال: إنَّ الفقهاء لما قالوا: إن الفلوس» نقد بالفلوس 
النحاسية؛ لا يجري فيها الرباء فنقيس عليها ماذا؟ 

الأوراق النقدية» نقول: إن أردت أن تطرد قاعدة الفقهاء في ذلك فقل: إِنَّه لا تصح الشركات 
بالأرواق ON‏ كثا رتسه التقياء عدا E‏ :ةا الرس ر 
كل ربّما سنة أو سنتين» تلتغي كما ذكرت لكم» فإنَّه كان الظلمة من الولاة في ذلك الزمان يجمع الذهب 
والفضة من الناس» ثم يأتي بدلا منها بفلوس» ويقول: يجب أن تتعاملوا بهذه الفلوس إجبارًا منه هو ظلمًا 
للناس» فلم تكن هذه الفلوس تنفع إلا في بلدة أو بلدتين» ثم إذا جاء الوالي الذي بعده أصبحت هذه 
الفلوس لا قيمة لهاء فهذه الفلوس لا قيمة لها إلا في هذا الموضع فقط بناءً على إجبار ذلك الوالي 


۷ 
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الظالم» وهذا تكلم عنها منصور وغيره؛ فلذلك لا يصح قياس الأوراق النقدية على الفلوس مطلقا 

ولذللك. فنا نشول إن هذه الأرراق الد هى اكمان» والققياء قيا لا يعرقرة من تمان إلا 
الذهب والفضة» وفي زماننا هذا أصبحت الأثمان أكثر» فيشمل ذلك جميع الأوراق النقدية وما في حكم 
الأوراق النقدية» وهي النقود الالكترونية الآن التي أصبح الناس يتعاملون بهاء وتكلمنا عنها قبل في باب 
الربا. 

© قال المصتعف: 5 ترط أن يكون رأس المالٍ من النقدين». 

هذا هو مشهور المذهب» وخالف في ذلك بعض آهل العلم من المتأخرين» وهو الذي عليه العمل 
وھو أنه يصح أن تكون عرو صا كما نقلت لكم عن ¿ «(صاحب الإنصاف). 

© قال المصنف: «ولو مغشوشين يسيرًا). 

يقول: إن النقد أحيانًا يكون فيه غش» طبعًا يتكلم عن الزمان الأول» كان الدنانير والذهب يكون فيها 
غش» فيزاد في الدراهم الفضة ريّما شيء» فيجعلها أخف وزتًاء نة نفس الحجم لكنّها أخف وزناء شيءٌ من 
نحاس أو من غيره» ومثله يقال في الذهب» فهذا المغشوش هل يصح أن يكون رأس مال في الشركة؟ 

يقول: نعمء إذا كان الغش يسيرًا لا كبيرًا؛ لأنَّ القاعدة: أنَّ اليسير معفوٌ عنه؛ فلذلك عُفي عنه في هذا 
و 

© قال المصتف: «وأن يشتر طا). 

هذا هو الشرط الثالث أو الرابع معنا من شروط شركة العنان. 

© قال المصنف: «وأن يَش شترا لكل منهما جُْءًا من الرَيْح مُشاعًا علوما. 

لا بد في صحة الشركة أن يُشترط بينهما على نسبةٍ من الربح مُشاعة. 

إا لَابْدَ أول شيء: أن يكون هناك اشتراط» يعني تلفظً بالشرط وتقرير النسبة. 

ss‏ ل 
آل كنيو ها سق لاهلا الششر كيه فال اطا لاه ركو ن وض اة نكر نويا 
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9 الأمر الثالث: أنه لا بْدَ أن يكون مُشاعًاء بمعنى: أنّها نسبة من الربح» ولا يُقدّر تقديرًا معينّاء يقول: 
خمسة دراهم من الربح» لا بُدَ أن يكون مُشاعًا. 

ال ا 

e ees 
مبلغ كذاء أنت معي شريك ولك كذاء فإِلّه في هذه الحالة لا يجوز.‎ 

مثاله: أمر يُخطئ فيه كثير من الناس: عندما يدخل شخص مع آخر بمبلغ مائة آلف ريال» يقول: كم 
الربح؟ يقول: الربح لك عشرة بالمائة من رأس المال» وهذه دائمًا يتعامل بها الناس» انتبه لهاء أعطني 
مائة ألف ولك عشرة بالمائة من رأس المال» هل هذا الجزء المُشاع» عشرة بالمائة» هل هو مُشاعٌ من 
الربح أو من رأس المال؟ 

من رأس المال؛ إِذَا هذا ليس تحديدًا للربح» وهذا خطأ كثير من الناس» كثير من الناس» وهذا يجعل 
العقد باطل غير صحيح. 

ا الد ر ند أت کر من الربح» لا من رأس المال» ولا بمبلغ مقطوع. 

0 الأمر الثاني: لا بد أن يكون مشاعًاء يعني نسبة» لك خمسة بالمائة» عشرة بالمائة» هذا معنى كونه 
o GM Go‏ 
وإِنَّما يكون مآله إلى تحديد مضمونء تحديد مبلغ معين» وإن جعله بصيغة المشاع عشرة بالمائة. 

«معلومًا)؛ ومعنى كونه معلومًا: أي: محددًا. 

بدأ الشيخ بعد ذلك بعدما ذكر هذه القيود الثلاثة التي يجب ذكرها عند تحديد نسبة الربح» وهو 
الشرط الرابع من شروط شركة العنان» بدأ يذكر الصور التي يتخلف فيها أحد هذه القيود الثلاثة» نذكرها 
كما ذكرها المصنف» ثم نجمعها بعد ذلك في صور. 

© قال المصنفه «فإن لم يَذْكْرًا الرّبْحَ). 


«لم يَذْكُرَا الرّيْحَ)؛ كيف؟ 
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يقول: نحن شركاء وسكت» سكتاء ما الحكم؟ 

قال: لم يصح» الحكم: لم يصح» إذا لم يذكرا الربح» لم يتكلما؛ لذلك قال: لم يشرطا الربح» سكتاء 
قالوا: نحن شركاء في هذا المال» فإِلّه لا يصح؛ لفوات هذا الشرط. 

9 الأمر الثاني: إذا «شَرَطًا لأَحَدِهما جُرْءًا جهو لا». 

لماذا قال: «لأحَدِهما»؟ 

لاله إذا اشتّرط لأحدهما الجزء المجهول» فقطعًا أنَّ الثاني من باب التبع» فذكر الحال الأدنى من 
بات أولى الحالة الثانية إذاكان أخدهما جره مجهول: فالثان لأنّه مبيع عليه يكون جره مجهول أيضًا: 

۵ مثال حينما يكون الجزء مجهولا: مثل ماذا؟ 

يقول: لك سهم من الربح» من كم؟ ما أدري» سهم من كم؟ من خمسة أسهم؟ غير معروف» من 
عشرة أسهم؟ غير معلوم» فهو جزءٌ مجهول» أو يقول مثلاء يعني من قضية | لمجهول أيضًاء يقول: لو 
قال: لك النصف إلا مبلغ خمسة أو خمسة آلاف» هذا يُعتبر أيضًا مجهول؟ لآن استثتاء المتحدة من 
المشاع يجعله مجهولاء هذه قاعدة؛ ولذلك مر معنا في البيع: أنه لا يجوز استثناء ب بعض الأشياء من بيع 
البهيمة إلا أشياء معينة لأنَّها يمكن تمييزها؛ كال رأس وغيره» مرّت معنا في محلها. 

إِذّا هذه الصورة الثانية. 

في قوله: ١شَرَطَا‏ لأَحَدِهما جُرْءًا مَجهولا»؛ الذي تخلف عتا من القيود الثلاثة السابقة ما هو؟ 

وهو جزء غير معلوم» نحن قلنا: جزء من الربح مشاع معلوم» فهنا أصبح غير معلوم» فلا تصح 
الشركة. 

© قال المصنف: «أو دَراهِم معلومة). 

قال: أنا وأنت شركاء» ولك ربح سنوي مقدار خمسة آلاف ريال حدّد له مبلعًا معيئًا من المال» قال 


أيضًا: لا يصح العقد العقد باطل؛ لأنَّ مآله إلى أنه يكون قرضًا بفائدةٍ أو بربا. 


ل REIS has‏ 
2# 12س ا SA‏ 
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# قال المصنف: «أو اشترط ربح أَحَدٍ الثوبين». 

ربح أحد الثوبين» يعني ليس على المال كله؛ وإِنَّما لبعض المالء قال مثلا: عندي سيارتان» نحن 
شركاء أنا مني مائة ألف ومنك مائة ألف» فاشترينا بها سيارتين» فقلنا: إن السيارة الأولى ربحها لك 
والسيارة الثانية ربحها لى»يقول: ما يجوز» لآن اشتزاء حاتين السیارتین كان بمال واد فقد تریح آنت 
ولا أربح أناء فيكون سببًا للخصومة» فيجب أن يكون الربح مُشاعًا في جميع الشركة» بل يجب أن نقول: 
لى النصف مثلًا من ربح السيارتين» فقد تربح إحدى السيارتين وتخسر الأخرى؛ ولذلك شركة العنان 
أن يربح الجميع أو أن يخسر الجميع» ما ربح أحد الشريكين دون الآخر فلا شك أنه غير مقبول» 
وهذه القيود التي ذكرها الفقهاء إنَّما هو لأجل ذلك؛ ألا يربح أحد الشريكين دون الآخر. 

طبعًا ربح أحد الثوبين عرفنا فيما لو اشتري به ثوبان» لكن هل يصح -انتبه معي - هل يصح أن آتي أنا 


بثوب وتأتي أنت بثوب ونقول: سوف نكون شركاء في هذين الثوبين؟ 


2 : 


0 


أنه يصح» فإن صح في هذه الحالة» فإنَّه في هذه الحالة نقول: يجب أن يكون الربح على مجموع 
الثوبين» وإن قلت: أنا لي ربح ثوبي وآنت لك ربح ثوبك» فيكون من نوع الإبضاع كما سيمر معنا بعد 
قليل. 

© قال المصئف: «وكذا مُساقاة ومُزارعة ومضاربة». 

ستأتي -إِنْ شَاءَ الله-» أي: في كل ما سبق» في الجملة من حيث فوات أحد القيود السابقة 

نرجع لهذه القيود ولكن سأذكر مسألة في التفريق بين المضاربة وبين العنان في صورة واحدة من هذه 
الصور السابقة قة التي ذكرناها قبل قليل» وسأذكرها من باب المراجعة: 

نقول: إن تحديد نسبة من الربح لها حالات» وسأذكر الصورء وأنتم أجيبوني هل يصح العقد أم لا 

0 
°) 0 

0 الحالة الأولى: أن يحدد الشريكان معّاء سواء كانت الشركة شركة عِنَانٍ أو مضاربة» أن يُحدد 


م 
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الشريكان معًا نسبة من الربح» وكانت هذه النسبة على قدر ماليهماء فهل تصح أم لا؟ 

تصح» هذه واضحة» آنا مني مائة ألف ومنك مائة ألفء ثم بعد ذلك اشتركنا في مال وقلنا: إن الربح 
النصف بيني وبينك؛ لأنَّ مائة مني ومنك مائة» انظر. 

© الحالة الثانية: إذا حددا نسبة الربح» جزءًا مُشاعًا معلومًاء ولكنّها كانت على غير قدر المالين؛ مني 
مائة ألف ومنك مائة ألف. ولكن لك ثلاثة أرباع الربح ولي الربع» فهل يجوز ذلك آم لا؟ 

يجوزء لماذا؟ 

لعدم وجود دليل في الشرع ما يمنع» ولم يذكر الفقهاء أنّه لا يجوزء وسبق معنا قال المصنف: «أن 
يشترطا جزءًا من الربح». لم يُقيد بالجزء أنه يُشترط أن يكون بناءً على قدر المال» لا يُشترط أن يكون 
بالنسبة والتناسب» لا يشترط المساواة أبدّاء أبدّاء هذه الصورة الثانية. 

۵ الصورة الثالثة: إذا اشتركا في المال وسكتاء لم يحددا ربحّاء سكتا لم يحددا ربحّاء يعني ما قالوا: 
بيننا ربح» سكتاء فالعقد ماذا؟ باطل في شركة العنان» هذا الفرق الوحيدء وأمّا في شركة المضاربة فإنٌ 
الربح إذا تحقق فيكون كاملا لصاحب المال» والشريك» وهو المضارب» له أجرة المثل؛ لأنَّ القاعدة 
عندنا -وهي ستمر معنا -إِنْ شَاءَ الله- كثيرّاء فانتبهوا-: أنه شركة المضاربة إذا حكمنا بفسادها انقلبت 
إلى عقد إجارة» سنتكلم -إن اء الله- عن قاعدتين مهمتين في المضاربة» هذه إحداهما: أنه إذا فسد عقد 
الشركة فإنّها تنقلب إلى عقد إجارة. 

انتهينا من الصورة -أظن - الثالثة أو الرابعة. 

انظر هذه الصورة فَإنّها دقيقة: إذا اشترك اثنين في مال أو في مضاربة» وقالا: الربح بينناء ولم يذكرا 
نسبة» فهل تصح أم لا؟ 

الفقهاء يقولون: تصح» ويكون الربح بينهما مقسومًا على الرؤوس» على رؤوس الأشخاص لا على 
الآموال» على رؤوس الأشخاص» على الرؤوس» ليس على الأموال» قد يكون مني مائة وقد يكون منك 
مليون» فإذا قلنا: الربح بيننا وسكتناء النصف بالنصف» يكون القسمة على رؤوس الأشخاص. لماذا؟ 


فالواة لآ قوله: بينتا» مقيدةٌ لمعي القسمة بالتساوي» فكاتها جرة معلوة ماع فصحمل العقد ما 


ولاج ١ ١‏ 
| سات ١‏ أب نا تع 
+ مدر » حجن زو اسع 

أمكننا أن نصحح العقد نصححه» فنصححه على هذا المعنى» هذه صورة. 
© الصورة الخامسة -أيضًا هذه مرّت علينا فركّزوا فيها -: إذا قال: لك جزةٌ مجهولء قال: أنا وأنت 
شركاء» لك جزء ولي الباقي» أو قال: لك سهم ولي الباقي» فما حكم هذه الشركة وكيف تقسم بينهما 
الربح؟ 

لا تصح؛ لألّه كما قال المصنف هنا: «أو شَّرَطًا لأَحَدِهما جُرْءًا مجهولًا)» طيب الشريك الثاني في 
المضاربة ماذا يحكم بها؟ 

له أجرة المثل» طيب في شركة العنان ما رأيكم؟ 

ی الشرياك الثاق الذى اهلق الم ما اعلا جره نا © كينا کان ف ان 

كلاهما نال وغمل#الشريك اكان الا بسك اأ 

العنان لا تنقلب؛ لأنَّ الربح إذا كان هناك نماء فهو متعلقٌ بالملك» بالمال نفسه» على رأس المال: 
فهو متعلقٌ» تصبح شركة أملاك؛ ولذلك عندنا قاعدة هنا: أن شركة العنان إذا فسدت» حكمنا بفسادهاء 
اقلت إلى کاش اماك خد هذا افد مين جا بحب أن شر فياه كل :وعد على قدو راس ماله 

نماء مالك وربحه تبع للمال الأصلي. 

الشيخ: هي ما انعقدت» لكن لو أخطئوا ومشوا على هذا فترة» فنقول: هذا نماء» ليست شركة» فهو 
نماء. 

الشيخ: ما تصح الشركة» الشركة باطلة» ولكن لو نما المالء إِمَّا نماء متصل أو غير متصل» فهو 
متعلقٌ بالمال الأصلى» فتكون شركة أملاك. 

الشيخ: نعم» في غرر» كل هذه صور من صور الغرر» أي: شيء يتعلق بالعلم فهو متعلق بالغرر» نمى 
عن بيع الغرر» فيشمل كل بيوع الغرر والشركة الغرر والإجارة الغرر وغير ذلك. 

إذّا «أو شرطا»؛ ذكرنا هذه. 

عندي صورة صعبة قليلة: لو أن شخصًا مع آخر اشتركا في مال» فقال أحد الشريكين: لا أريد ربخا 


بالكلية نفاه» لا أريد ربخًاء فماذا نسمي هذا؟ قال: ربح» أو قال: الربح كله لك. 


۷ 
تحت 
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في عقد صغير جدًا جدًا يذكره الفقهاء» يقولون: إِلّه يكون عقد إبضاع» هذا عقد عند الفقهاء وهو أن 
الشخص يعطي ماله لغيره ليتاجر فيه» ويكون الربح كله لأحدهماء وهو لصاحب المال» فيكون إبضاعًا 
في حقه» ذاك متبرع» فيعمل مجانًاء يكون متبرعًاء وإن کان العکس» فإنّه يكون قرضّاء يقول: خذه واعمل 
به» فيكون قرضًاء وإن كان العكس فإنَّهِ يكون إبضاعًاء كذا قالوا. 

الشيخ : فيكون عقد تبرع» حكمه حكم عقود التبرعات» فيجوز الرجوع فيه في أي: لحظة. 

© قال المصنف: «والوَضِيعَةٌ على قَذر المال». 

ما معنى قوله: «الوّضيعة)؟ 

أي: لو كان هناك خسارة في الشركة؛ اشتريا سيارة» فجاءها حادث» أو انخفضت قيمتهاء أو أي: 
سبب من الأسباب» فأصبحت هناك وضيعة» فإن الوضيعة لا تكون على نسبة الربح» وإِنَّما تكون على 
قدر المال» بخلاف نسبة الربح» فإنهما على ما اتفقا عليه. 

مثال ذلك: لو أنّي وأنت اشتركناء آنا مني سهمٌ وأنت منك تسعةء أنا مني مائة ألف وأنت منك 
تسعمائة ألفء ثم قلنا: إن الربح بيننا بالنصف» لي خمسين بالمائة من الربح ولك خمسين بالمائة من 
الربح» فهذا المليون الذي جمعته بيني وبينك خسر إلى النصف. فنقول: إن الوضيعة تكون بينناء فأنت 
بدل أن يرجع لك تسعمائة رأس مالك يرجع إليك كم؟ أربعمائة وخمسين» وبدل أن يرجع لي أنا مائة) 
يرجع لي خمسين» ولا ننظر لنسبة الربح» فإنه لا تلازم بين نسبة الربح وبين الوضيعة حال الخسارة. 

LA 2 7‏ وه 
© قال المصئف: «ولا يُشترط خلط المالين». 


هذه المسألة من مفردات المذهب؛ فإِنَّ المذهب: أنه لا يُشترط أن يُجمع المالان ويختلطاء بل 
يجوز أن يبقى مال كل واحدٍ منهما عند صاحبه» وصورة ذلك: عندما آتي بمائة ألف وأنت مائة ألف 
ونشترك بعمل معين» لنقل مثلا: اشتركنا ببيع شيء في السوق» دخلت أنا بمائة ألف وأنت بمائة ألف. 
خلاص نحن شركاء في سوق التمر مثا أو في سوق الخضارء اشتر ما شعت من التمر وأنا أشتري ما شئت 
ثم نبيعه» ثم بعد ذلك نقتسم الربح بيننا بالسوية» نقول: يجوزء مع أن مالك بيدك ومالي بيدي» والذي 
عملت بمالي أناء وأنت الذي عملت بمالك» لكنَّ المال من حين تلفظت بالعقد» من حين التلفظ بالعقد 


وكان حَاضوًا ف المجلس» فإنه يكون شراكة بيئنا جميكاء وضححت الصورة؟ 


0 
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وهه من مفردات المذهب» الجمهوز أرادوا أن يختاطوا للشركة أكثر فقالوا: لا بد من حلط المالين 
لكي .. يعني أنَّ الشخص لا يلتبس مال الشركة بماله الذي مَلكه على سبيل الانفراد» ولكن في الحقيقة 
يمكن أن يُفصلاء حينما يدخل الشخص السوق يقول: اليوم نحن شركاء بهذه العشرة آلاف» أنت منك 
عشرة ومني عشرة وندخل في السوق» وما ربحناه بيننا بالسوية» يجوز هذه شركة عِنان وصحيحة جدَاء 
ما فيها أي: حرج» وهذا يحدث كثيرًا من كثير من الناس في السوق بالذات» أسواق الخضار والتمر 
وغيره» يدخل بمبلغ ويقول: والربح بيننا بالسوية. 

© قال المصنف: «ولا كونهما من جنس واحد). 


هذه سبق الإشارة لها قبل» ولكن أكّد عليها المصنف في قوله: «ولو متفاوتًا»؛ فيصح أن يكون من 
أحد الشريكين ذهب» دنانير» ومن الآخر فضة وهي الدراهم» والفقهاء قلت لكم: لا يعرفون إلا هذا 
المثال» وني زماننا هذا أصبح هناك عملات كثيرة جدَّاء فبالإمكان أن يكون من أحدهم جنيهات ومن 
الآخر ريالات» أو من أحدهم دولارات ومن الآخر يوروء أو غير ذلك من العملات التي يتعامل بها 
الناس الآن» وهذه أجنس» هذا إذا قلنا طبعًا ماذا؟ 

اله لا بذ أق وكوف ر می .مال الشركة قده فإن فلا اله يحور أن تكد ف عرو فالا جنا فة 
كثيرة جدَاء فيجوز أن يكون سيارة وأرض وغير ذلك» وأشرنا لذلك قبل قليل. 

النوع الثاني من الشركات -وربّما نقف عنده-: وهو المضاربة» والحقيقة أن أهم الشركات هي 
شركة العنان والمضاربة» وهي التي يتوسع فيها الفقهاء كثيرًا جدَاء وأكثر الأحكام مُضمَّنةٌ في هذين 
النوعين» وهي العنان والمضاربة» وغالبًا ما عداها من الشركات يُحيلون عليهما. 

وشركة المضتارية ت قل؟ الأله مق بات اضرب ا یوو ال كان جد 
الشريكين يبذل المال والآخر يسافر به» فسّميت مضاربة لأجل ذلك» وعقد المضاربة مما أجمع العلماء 
عليه» وفعله الخلفاء الراشدون؛ كعمر كما في «الموطاً». وعثمان وعلي» وقد قال أبو محمد بن حزم: «ما 
من مسألةٍ إلا ونعرف دليلها من الكتاب أو السَنَةء إلا مسألةَ واحدة أعياني أن أجد لها ناء وهي القراض 
أو لساري أن المضاربة تسمى عقد قراض» أهل الحجازء وهذا هو الموجود» تجده كثيرًا جا 


كتابات الحجازيين كالإمام مالك في «الموطأ» وغيره» يُسمون عقد المضاربة عقد قراض» وهذا هو 


۷ 
اخ به اللا ضيب مح اكه 
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س 
الموجود في آثار عمر وعثمان وعلي» وأمًا العراقيون فإنَّهُم يسمونه مضاربة» والمعنى واحد» مثل السلم 
والسلف كما مرَّ معنا. 

يقول ابن حزم: «لم أجد دليلا نصيًا على إباحته)» كذا رأيه هوء لكن غيره من أهل العلم يقول: لاء إنَّ 
العمومات تدل عليه» وهذا يفيدنا مسألة مهمة جدًا: وهو أنَّ الفقه كثير من جزئياته قد لا تظهر لك لا 
نقل: لا يوجدء وإنَّما قد لا يظهر لك الدليل الدال عليه» فإذا كان ابن حزم مع سعة اطّلاعه على النصوص 
وتحريه لهاء وأصله في نفي كل ما لم يرد به النص» مع ذلك لم يجد دليلًا للقراض» وعمل به هوء لم 
ر ا ع أن ما اج ا هليه ارو ت عدار اا فى الر هة قا 2 غم وده 
وكثيرٌ من الفضلاء إذا جاءت المسألة يقول: ما الدليل على هذه المسألة؟ يريد دليلا نصيّاء ولا يوجد هذا 
الشيء ما يوجد هذا الدليل النصي» ومنها القراضء ائتني بكتاب أو بسُنَةِ فيها نص عنى إباحة القراض أو 
شركة المضاربة» لا يوجد» لكن في عموميات في إباحة الشركات وإباحة شركة الأبدان وإباحة شركة 
العنان» فهي نوع مشترك بينهما. 

© المضاربة ما هي؟ 

اندو قاقر ليل :إن امار بكو فى وة قبا 

اال 

وف العمل. 

وفي الذمة. 

الذمة ستأقي فقط في نوعين: 

وهو في المفاوضة. 

وفي الوجوه. 

المضاربة من أحد الطرفين يكون باذلًا للمال فقط. والطرف الآخر يكون باذلًا للعمل فقط. فيكون 
من أحد الشريكين المال ومن الآخر العمل» فتكون شركة. 


ES Hd ا‎ 

2 المصنف: «الْمُضاربة لمتجر بها. 

يعني يعطيه مالا زة نفس الشروط السابقة في المال؛ يجب أن يكون المال ماذا؟ 

© معلومًا. 

© يجب أن يكون حاضرًا. 

© يجب أن يكون نقدًا. 

فالمذهب: لا يجوز المضاربة بغير النقد» وهو قول كثير من آهل العلم» » أيضًا ليس من مفردات 
الماهي» وهو قر ل حاظم - الجهور آنه ل" زد يكون غد :قاذ يد أذ کر نقذا. 

ِذَا «الْمُضارَبة لِمْتّجر به ببعض ربْجه». 

نفس الكلام الذي قلناه في شروط الربح السابقة» شروط الربح: 

لا بد أن يُقدّر 

أن رطام 

وأن يكون الربح جزءًاء وأن يكون المُقدّر جزءًا من الربح» ليس مالا محددًا. 

وأن يكون مشاعا. 

وأن يكون معلومًا. 

نفس الشروط التي تذكر هناك تنقل هنا بالنص. 

© قال المصنف: «فإن قالّ: فالرّبْحُ بيتنا». 

هذه المسألة ذكرناها قبل قليل. 

© قال المصتف: «فنصفان». 

دائمًا المشاركة الأصل فيها: أنّها تحمل على عدد الرؤوس» فلو أن الذين منهم العمل اثنان» والذين 
منهم المال ثلاثة» ثلاثة بذلوا المال واثنان بذلا العمل» وقالوا: الربح بينناء وسكتواء فتقسم على كم؟ 
الربح؟ 


۷ 
تحت 


تبقل اد كلوز لل 


525 م 


SSS 

يقسم على خمسة. على الرؤوس» يقسم على خمسة» وهكذا. 

© قال المصتف: «وإن قالّ: ولى أو لك ثلاثة أرباعه». 

يعني لك ثلاثة أرباع مفهومها أن لي كم؟ 

الربع» أو لي ثلاثة أرباع مفهومها أن لك ثلاثة أرباع. 

إِذّا فقوله: «ولى أو لك»؛ «أو» ليست للتخيير» وإِنَّما للمغايرة» أي: قال كذا أو قال كذا؛ لأنّه لو وُجد 
التردد» فالتردد في معنى الجهالة. 

0 رعو 

© قال المصئف: (آو ثلثه». 

نفس الكلام يعنى قال: لك ثلاثة أرباعه أو قال: لك ثلثه» فقوله: «أو» هنا و«أو» للسابقة إِنّما هى 
للمغايرة وليست للتخيير. 

© قال المصنف: «والباقي للآخَرِ). 

فيكون النص على أحدهماء مفهوم هذا الكلام أنَّ الباقي للآخرء هذه مسألة سهلة جدًا. 

© قال المسفظه ران اا لين المشروطا 

يعني صورة ذلك: أن لو اثنين في شركة المضاربة قال أحدهما أو اتفقا قالوا: والربح ربعٌ وثلاثة 
أرباع» كذاء قالوا: والربح ربع وثلاثة أرباع» أو قالوا: عشرة بالمائة وسكتواء أو قالوا: سهم من عشرة 
نفس الشيء» كلها ربح مشاعء لم يُحدَّد من الذي يأخذ الأقل ومن الذي يأخذ الأكثر» لم يُحدَّدء فنقول: 
أولة إن اقفن أن قلانا ل الل أو الأكره انحل الأشكال» فان افر كل واحد هرل لك آنا لى 
الأكثر أنا لِيّ الثلاثة أرباع وأنت لك الربع. 

ا و 

© قال المصنف: «وإن اختَلفا لِمَن المشروط فلعامل». 

أي: أن الذى ذكر ق العقد يكون للعامل» عشرة بالماثة وسكتواء فيكون للعامل؛ أن العادة أن الثماء 
يكون تبعًا للمال» وإِنّما يُشترط ربح العامل» ما الذي يتحصل عليه العامل. 
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© قال المصنف: «وكذا مُساقاةٌ ومزارعة». 


سنذكرها -إن شَاءَ الله- في الدرس القادم بِمَشِيئَة الله عرو 


© قال المصنف: «ولايُضارت». 

أي: العامل» دائمًا الذي منه العمل نسميه عامل. 

© قال المصنف: «ولايُضارت». 

أي: العامل. 

© قال المصنف: «بمالٍ لآخَرَ ِنْ اضر الأول ولم يَرْضٌ). 

يقول: إن هذا العامل الذي أخذ مال غيره ليضارب به» لا يجوز له أن يأخذ مالا من شخصي ثالث 
يعمل فيه إذا وجد الشرطان اللذان ذكرهما المصنف. أو أحد هذين الشرطين: 

© الشرط الأول: إن أضرّ الأول. 

0 الشرط الثاني: لم يرض به لم يرض بأن يأخذ مالا من شخص آخر. 

فإذا جد هذان الشرطان» لا يجوز له أن يأخذ مضاربة من شخص آخر. 

© قال المصنف: «فإن فَعَلَّ). 

أي: أنه أخذ مال من آخر ليُضارب به» وكان عمله الثاني مُضر بالأول؛ لأنَّه سينشغل بالمضاربة 
الثانية عن المضاربة الأولى» ولم يأذن له فيه. 

«فإن فَعَلَ) قال: «رَدَ حصته ف الشَّرِكقِ). 

قوله: رَد حِصَّته)؛ أي: رد حصته من الربح من الثاني في الشركة الأولى. 

نضرب لها مثالا ليتضح: لو أنَّ شخصًا أخذ من شخص مضاربة مائة ألف. وقال: الربح بينناء ليّ 
النصف ولك النصف» ثم بعد ذلك أخذ مضاربةً من شخص آخر على أله يكون بينهما ربح أيضاء 
فربحت المضاربة الثانية» ربح كم؟ 


ربح لنقل: عشرة آلاف ريال» فالفقهاء يقولون: إذا كان أخذه للمضاربة الثانية فيها إضرارٌ بالآول» 


۷ 
کے , 
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فإن ربحه الثاني.. ما نقول: إن العقد باطل» لاء نقول: إن ربحه الثاني يكون داخلا في ربح الأولى» فالربح 
الذي أخذته من الشركة الثانية انقله للشركة الأولى» فلا تستحق من العشرة آلاف التي ربحتها في الشركة 
الثانية إلا خمسة» والخمسة الأخرى تجعلها للأولء لماذا قالوا هذا الكلام؟ 

قالوا: لأن المضارب إِنَّما تعاقد مع العامل بعمله» قال: فإن عملك لي» مثل الأجير الخاص» قال: 
عملك لی» أنث محجودٌ ىء ونظة| لآنها ليست محدودة برقت فان الققهاء علقوها بالضرر> هذا هو 
رأيهم» طبعًا هذا هو مشهور المذهب» خالف في ذلك بعض الفقهاء» مثل: ابن أبي عمر وعمه الموفق» 
فقالوا: إن هذا فيه نظرء والصحيح: يرون أله لا يستحق الشريك الأول شيئًا من الشركة الثانية» ولكن 
المذهب على الثانية» وقد نص عليه الإمام أحمدء وعرفنا علته؛ أنَّ العلة في ذلك: الوقت والعمل 
محجورٌ للشريك الأول» فلذا لا يجوز له أن يُشرك غيره كالأجير في الإجارة الخاصة. 

® قال المصنف: «ولا يُقْسَمُ مع بقاء العَقَدِ إلا باتقاقهما». 

هذه مسألة مهمة متعلقة فيما بعد يقول: إن قسمة الربح الذي يتحقق في شركة المضاربة لا يجوز إلا 
عند نباية الشركة» عند التصفية» ما يُعطى الشخص الربح إلا عند تصفيته للمضاربةء يُصمّي المضاربة ثم 
يعطيه رأس المال مع الربح؛ لأن في ذلك حفظًا لحق الطرفين معَا؛ ولذلك قال -حتى نعرف كيف أنه 
يكونه في حق-.. 

© قال المصنف: «فإن تَلِفَ رأسٌ المالٍ أو بعضّه بعد التصرِّفٍ أو حَسِرَ جيرَ من الربُح». 

انظر هنا معي: عندنا في قضية.. الشركة تنعقد بماذا؟ 

بالتلفظ. 

9 الأمر الثاني: أنه يكون أثرها المتعلق بالمال بعد التصرف» هذه المرحلة الثانية» تجب بالتلفظ» 
بالتعاقد. والآثر المتعلق بالمال يكون بعد التصرف» هذه المرحلة الثانية. 

© الأمر الثالث: عند القسمة؛ فان كل خسارة قبل القسمة فهي متعلقةٌ بالمال والربح معّاء وما بعد 
ذلك فإنَّه يكون متعلقًا بما ملكه كل واحد منهماء متعلقة برأس المال فقط. 


أعيدها مرة ثانية» انتبه لهذه المسألة مهمة جدًا جدًا جدّاء وهى متعلقة بأول كلمة قلتها في الدرس» 
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أعيدها: أول كلمة قلتها في الدرس ماذا؟ أنَّ محل العقد ما هو؟ أهو العمل أم المال؟ 

العمل» انتبه لهذه الكلمة: أن العمل هو محل العقد وليس المالء وبناءً على ذلك: فإِنَّ العقد يلزم 
بحين التلفظء المال تبع» الأثر المتعلق بالمال يبدأ بالتصرفء إذا بدأ العامل يشتغل في التجارة» بدأ الأثر 
المتعلق بالمال» ما هو؟ 

9 الربح والخسارة نأتي بالأحكام المتعلقة بالمال» الربح والخسارة» كيف الربح؟ 

لو أن عندي خمسة آلاف ريال» أو عروض عند من يرى أنه تصح الشركة في العروضء ثم تعاقدت 
آنا وأنت على شركة مضاربة» فارتفع قيمة هذا النقد قبل أن تعمل فيه شيء واحدء الدولار ارتفع» كان 
دولار وارتفع جداء ارتفع مقارنة بالريال السعودي مثلاء لم يعمل العامل شيء» هل يستحق من الربح 
شيء؟ آبدا. 

إذَا العامل والشريك إذا لم يعملا شيئّاء وهو التصرف في المال» لا يستحقا من الربح شيءء» هذا 
واحد. 

اثنين: الخسارة قبل التصرف متعلقة بالمال» رأس المال» ولا علاقة لها بالربح الذي سوف يكون. 
فلو أعطاه شخص مائة ألف على أَنَّها شركة ثم خسر منهاء جاءه شيء أتلف منها عشرة» قبل التصرف 
وقبل أن يُشترى با أي: شيء آخرء فالحقيقة أن الشركة أصبحت بثمانين ألف؛ لاله ذهب عشرين ألف» 
هذا قبل التصرف» بعد التصرف: إذا حدث فيه ربح فالربح لمن؟ 

مشترك بينهماء وليس لرأس المال» وإن كان هناك خسارة» فالخسارة متعلقةٌ برأس المال والربح 
معّاء انظر كيف! كل هذا بعد التصرف» هذه دقيقة قليلاء واضحة؟ هي آخر جملة» سينتهي الدرس ببذه 
الجملة» واضحة؟ انتبهوا لهاء دفيقة. 

أعيدها مرة أخرى: 

عندنا الشركة تمر بثلاث مراحل: 

9 الأمر الأول: تمر بالتعاقد. 


ثم المرحلة الثانية: بالتصرف» وهو أن يُعمل شيء في العقد؛ لذا قلنا نحن: الشركة هي استحقاقٌ أو 
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تصرف فيبداً فيها عمل» يُصرف النقد, يُشترى به عروضء يُشترى به أي: شيء آخر» هذا يُسمى تصرف» 
يبدأ يتصرف في النقدء هذا الأمر الثاني. 

۵ المرحلة الثالثة: قسمة المال لما تنتهي الشركة. 

نبد بالآمر الأول وهو قضية التعاقد: مجرد التعاقد يثبّت به حكم الشركة» ولكن ليس كل الأحكام 
وإنّما بعضهاء فالأحكام المتعلقة بالربح والخسارة لم تثيّت بعد حتى يحدث التصرف؛ لأنَّ التعاقد يُثبت 
شركة التمليك إذا كان نوع التمليك فقطء لا بذ من التصرفء لا بد من عقد بعدها؛ لأنَّ الشركة إِنَّما 
تورث وكالةً فقط» هي وكالة» ولا تبت ربحًاء وبناءً على ذلك: فإنّه من بعد التعاقد وقبل التصرف إذا 
حدث ربخ أو حدثت خغسارةٌ فالربح والخسارة متعلقة برب المال» الذي هو برأس المالء فالذي 
يتحملها الذي بذل المال فقط وحده؛ المضارب لا يأخذ ربحًا وليست عليه خسارة ما دام أنه لم يحدث 
داك هرف ف کا چا حرف تحاف ك راو ]3 فا سجر الشركة بال ف كن 
الناس يقول: خذ هذه الأرض وافعل فيها كذاء خطّطها مثا ولك نصف الربح» مضاربة هذه» لك نصف 
الربح» أنا داخل عليه بمائةء ما زاد على المائة فالنصف بيني وبينك» هي نوع من عقود المضاربة؛ لأنّه 
سيعمل تخطيطًا ونحوه ثم سيقوم ببيعهاء فجأة بعدما قال هذه الكلمة لم يعمل شيًاء بعد أسبوع باعها 
صاحبها أو ارتفعت قيمتها وحدهاء يأتي المضارب يقول: أعطني قيمة» أعطني نصف الربح» نقول: ما 
عملت شيئاء ما صار في تصرف في المال» ليس لك شيء من الربح. 

طيب خسرت الأرض» كانت قيمتها مائة ألف. الآن أصبحت قيمتها خمسين» ثم باعوهاء باعها 
العامل بثمانين» أصبح الربح كم؟ 

ثلاثين ألف» هل نقول: إِنَّ الخسارة هنا تدخل على المال والربح أم على رأس المال فقط؟ 

نقول: على رأس المال فقط؛ لألّه قبل التصرف؛ لأنَّ المال تبح في عقد الشركة» وعقد الشركة محله 
العمل وهو اصرف واه ليذه الكلية: 

بعد التصرف» بعد ما يبدأ عمل الشريك في المال» المضارب» نقول: يصبح الربح والخسارة بينهماء 
فإن ربح المال ولو بعمل يسير» ومثّل الفقهاء بالعمل اليسير: بالصرف؛ لو أن شخصًا أعطى آخر دراهم 
ونال اق عياا عدا وكذاء وخذ فيها بضاعة وبعهاء لم يعمل إلا شيئًا واحدّاء وهو أنه باع الدراهم 
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بالدنانير» ولكنّها وافقت ارتفاع الثمن» فأصبحت رابحة» قالوا: استحق جزءًا من الربح؛ لألّه عمل ولو 
الصرف» عمل شيء» لا بُدَ أن يكون عمل شيئًا يتعلق بالتصرف» فيستحق جزءًا من الربح لكونه عول» 
وإلا قبل فلاء كل الربح يكون لصاحب المال. 

كذلك إذا ربحت هذه البضاعة» كانت مائة ألف» فربحت عشرة آلاف» أصبحت كم؟ مائة وعشرة 
م بعد ذلك خسرت عشرة» فقول إن هله الكسنارة ليست على رآمن المال قط بل على راس المال 
والربح معّاء وهذه كلمة الشيخ: «وإن نَلِفَ رأسٌ المالٍ أو بعضه بعد التصرْفِ جُبِرَ من الربئح)؛ ربحت 
عشرة فى سرت عفرة ما رل إن الحشرةاهتاة تكو هن راس المالء دقان الريم اة ية 
وإلّما نقول: هذه الخسارة على الجميع» فنقول: المال أصله عشرة» وربحت عشرة وخسرت عشرة. 

ذا غا فاخي س اله نما الجا ةدعل الا لکول عيرق ورو کن 
الخسارة على الجميع» وضحت الفكرة بعد التصرف؟ هذه الصورة الثانية. 

© الحالة الغالقة: بعد القسمة؛ فكل خسارة أو تلف بعد القسمة» فَإنّه يكون لصاحيه على رأمن 
المال» أعطاه مائة ألف» ربحت عشرة» وزَّعوها خمسة وخمسة» ثم تلف عشرة آلاف» نقول: على رأس 
المال؛ لأنّك استلمت مالك وأنا مالي» فيكون من رأس المال» وهذا معنى قوله: «وإن تَلِففَ رأسٌُ الما 
أو بعضه بعد التصرَّفٍ» أو حَِرَا؛ خسرت التجارة» أي: بعد التصرفء اجُبِرَ من الربّح»؛ مفهوم ذلك: أنه 
إن كان قبل التصرف فإنّه يكون على رأس المال فقط وليس من الربح. 

@ قال المصتف: «قبلّ قسمته». 


قبل قسمة المالء «قبلَ قسمته)؛ معنى قوله: «قبل قسمته وتَنْضِيضِه)؛ سأشرح معنى الكلمة» يعني 
قبل أن يُقسم بين الشريك والعامل» مفهوم ذلك: أنَّها بعد القسمة تكون الخسارة من رأس المال ولا 
تكون في الربح» بعد القسمة والتنضيض. 

قوله: «قبلَ قسمته»؛ أي: قبل قسمة المال مع الربح» أو قبل تنضيضه أيضًاء تنضيضه: النض: هذا 
مصطلح يأت به الفقهاء في أكثر من باب» ومرّ معنا في باب الزكاة إن كنتم تذكرون؛ وهو نض العروض 
دراهم والعكس» معنى النض: وهو أنه يُشترى بالعروض دراهم والعكس» فلو أنّها خسرت» طبعًا هي 
نقد قلنا: الشركة» ثم بيعت» اشترى بها عروضًاء ثم خسرت قبل أن تحوّل إلى نقد» هذا معنى قوله: «قبل 
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تَنْضِيضِه)؛ قبل إرجاعه إلى النقد مرة أخرى. فإنَّهِ في هذه الحالة تكون على الجميع من رأس المال ومن 
الربح. 

هنا فقط مسألة أو مسألتان» وأختم بها درس اليوم بِمَشِيئَة الله جل : 

0 المسألة الأولى: عرفنا أن الشركة تمر بثلاث مراحلء قلنا: 

الأولى: التعاقد» وتترتب عليه بعض الأحكام. 

ثم التصرف» ويترتب عليها بعض الأحكام. 

ف ا 

ألحق الفقهاء بالقسمة ما يُسمى بالمحاسبة» فيقولون: إذا تحاسباء جاء الشريك قال: أنت افعل 
الشركة ولك مبلغ كذاء حدّد نسبة الربح» وإن لم يُميز المال المشاع» نحن قلنا لك: الربح مشاع» خمسين 
بالمائة» عشرين بالمائة» وإن لم يُميز الربح المُشاعء فن المحاسبة مُلحقةٌ بالقسمةء كذا نص الفقهاء 


عليه. 


عندنا مسألة ثانية مهمة جدَّاء وهذه يجب أن تعرفها: أنَّ شركة المضاربة لها حالتان» هي لها أكثر من 
حال لکن يمنا مها خالان: 

© الحالة الأولى: أنَّ الشركة إذا ثبت فسادهاء إن حُكم بفسادهاء فإنَّها تنقلب إلى عقد إجارة» 
فنحكم للعامل بأجرة المثل» سواءً كانت فاسدة بسبب رأس المالء بالشروط التي سبقت؛ كونه غير 
معلوم أو غير ذلك» أو فسدت بسبب عدم صحة التسمية» تسمية الربح بفوات واحد من الأمور الثلاثة 
التي ذكرناها قبل قليل أيضّاء فإِنَّها تنقلب إلى عقد إجارة؛ فله أجرة المثل. 

وكذا إذا فسخ الشريك عقد المضاربة» إذا فسخها فإلّه يكون له أجرة المثل» إذا فسخهاء نحن قلنا: 
إن عقن الشركة عقد جاتن إلى حالة واحدة عند الغترط» ذكر الخ رجب وقولة التحقيفة مجه زغل 
اا الآن عليه ا لدوههاء لكن ]3 قلناة له عل جاتر ا فإنه س 
أجرة المثل» هذه الحالة الثانية. 
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© الحالة الثالثةء انتبه لهاء وهي مهمة: وهي أنَّ العامل إذا خان الأمانة وعمل بشيءٍ ممنوع شرعًا من 
ع کر مو الاك اعا رف ات الشركة ى ا قاد يتح 2ع ذا ريع 
ما يستحق شيئًا من الربح مطلقًا ولا أجرة؛ لألّه خان الأمانة بأن يكون اتجر بأمر ممنوع» أو سرق المال» 
أو غير ذلك من الأمورء أو مثلا مُنع من شيء» منعه في العقد» فقال: ر 
لشريكه» وإن أصبحت فبها خسارة فالخسارة عليه» قال له مثلا: لا تسافر بالمال» فسافر به» فليس له 
أجرة؛ بل الربح كاملا يكون لذلك؛ لكونه خالف العقد» ومن خالف العقد خالف المتفق عليه. 

نكون بذلك أنبينا الدرس بحمد الله عَرَجَلَّه أسأل الله عَرَهجَلّ للجميع التوفيق والسداد. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


الخد له رت الكالمية4 و أشهد 
Te‏ 


لا لَه إلا الله وَحْدَهُ لا مريك لَه وَأشهَد أن مُحمدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَةُ 
0 وَأضعابه ولم لیما كيرا إلى يوم الدية: 

فهذا هو الدرس الثاني في «باب الشركة)» ومرّ معنا في الدرس الماضي ثلاثة أنواع من أنواع 
الشركات: 

0 ايع" الأول من الشركات: هو شركة الأملاك» وهو التي قال عنها المصنف: «وهي اجتماعٌ في 
استحقاق)؛ ب بمعنى: أن اثنين يشتركان في ميلك عين» ولا يشتركان لا في العمل ولا في الذمة. 

© النوع الثاني من الشركات: شركة العنان» وهو أن يشترك اثنان فأكثر في المال والعمل؛ في مال 
معلوم مُحدَّدٍ مقداره» وأن يشتركا في عمل معين مبينٍ كما سبق تفصيله في هذا النوع من أنواع الشركات. 

۵ النوع الثالث من الشركات: شركة المضاربة» والمضاربة تكون بأن يشترك اثنان» من أحدهما 
المال ومن الثاني العمل. 

وبقي عندنا من أنواع الشركات نوعان: 

شركة الوجوه. 

وشركة الأبدان. 

سنذكرهما اليوم. 

© والنوع الثالث: شركة المفاوضةء وسنذكرها اليوم بِمَشِيئَة اللو عرو 

© قال المصنف: «فصلٌ). 

لما هى المصنف الحديث عن العنان والمضاربة» ذكر ثلاثة أنواع في فصل واحد؛ ذكر الوجوه 
والأبدان والمفاوضة في فصل واحده لآن هذه الأنواع الثلاثة مرد اک لشركة العنان» فكل الأحكام 


التي ثبتت من حيث بيان اشتراط المال واشتراط الربح وما يتعلق هذه الأمورء كله مكررٌ معنا في هذه 
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الأنواع من أنواع الشركات» فهي مُلحقةٌ بالشركات السابقة؛ ولذلك سبق معنا: أنَّ الشركات تفسّد بأحد 
أمرية: 

ما بالجهالة في الربح أو في المال. 

أو بوجود الشروط المُبطلة للعقد المُغيرة لحقيقته. 

© قال المصنف: «الثالث: شَرِكَةٌ الؤجوو). 

ميت وجوه باعتبار أنَّ كلا من الشريكين فأكثر يتقبل عن الآخر بوجهه» وحينما يقولون: الوجوه. 
اا ا يسفن ا ی ا و چ ومست و ا 
وهو أن يتقبل كل من الشريكين عن الآخر. 

ل تقع على أحد ثلاثة أمور: 

إا أ تقع على المال فقط» وتسمى أملاكًا. 

وإما أن : تقع على الأعمال فقط» وتسمى شركة الأبدان. 

ا اف ایا :وين الاخريدةهو u‏ 

وما أن يكون منهما جميعًاء فيسمى شر كة العنان. 

شركة الوجوه هي المغايرة للأنواع السابقة كلها؛ أن الشركة الوسوة الاشتراك في الذممء 
والاشتراك في الذمم قلت لكم قبل: لا يصح على سبيل الانفراد» بل لا بُدَّ أن يكون معه عمل. 

9 إِذَا شركة الوجوه ما هي؟ 

هي أن يأتي اثنان فأكثر فيشتركان بعملهما وذمتهماء يشتركان في أمرين: بالعمل والذمة فقطء لا مال 
لدا لز كان الما حاهوًا لما ايحت شركة وجوه وإ ما افحت فرك ان .ولكتيا فى الا 
يأتي اثنان لا مال لهماء فيقولون على سبيل المثال: نأتي ونشتري في الذمة فيما بيننا هذا الشيء أو هذا 
القماش مثلا ثم نخيطه بيع على اتا اله ا أو ی أناوانك كيك كيدا من الرزء ثم نفصّله 
إلى أكياس صغيرة» كل كيلو وحده» ونبيعه فيما بيني وبينك» نشتري في الذمة» لم نشتر بالنقد الذي 
اشترينا به ابتداء» وإنّما لا مال عندناء فاشتريت أنا وأنت في ذمتنا معًا هذا الكرتون من العطورات مثلاء ثم 


۷ 
e 
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ذهبت أنا وأنت» أو دنا ذهب» ثم باعها مغر م فة أو بالجملة. وهكذا. 


إا ضور شرك الربعوه كتيرة عدا وهر أن روان الاه 
إِذّا هذا معنى الاڈ شتراك في الذمة أو بالجاه» ويشتركا في العمل في بيعه. 


© قال المصنف: «شركة الؤجوو)؛ ومعنى «شَركَةٌ الؤجوو): أي: أن يشتركا في العمل وفي الذمة 


معا. 
© قال المصتف: «أن يد يَشْتَرِيا في ذَمّتيْهما بِجَاهَيهِمَا). 


قوله: «أن يَشْتَرِيا في ذمّتيْهما»؟ أي: ابسن كم حجان مقبوض ؛ ؛ لأنَّ لو الثمن كان مقبوضًا فان الشركة 
تكون على المال» فتكون شركة عنان» ولكن لا مال لهماء فيشتريا شيئًا في الذمة» في الذمة أي: فيما بعد 
سوف يُسددء هذا معنى قولنا : إِنَّه في الذمة» «بجاهيهما»؛ , ا ا اندو وم اين الاو سور 
عن كامل المبلغ ومُطالبٌ به. 

لنفهم صورتين قد تكونان هاتان الصورتان مختلفة بعض الشيء: إحداهما: هي شركة الوجوه: 

لو أن اثنين اشتركا شركة أملاكِ في الذمة فقطء ذهبت أنا والشيخ ظافر فاشترينا كيسين من الرزء 
شركة أملاك» كيسين من الرزء لکن أحدنا له كيس والآخر له كيس» لا يُعرف على سبيل المثال» فقط 
لأجل العين» أنا سآخذه لبيتي والشيخ سيأخذه إلى بيته» هذه تسمى شركة أملاك لكنّهها ليست شركة 
حقيقة» وإنّما أنت مسؤول عن نصف المبلغ وأنا مسؤول عن نصف المبلغ» لو ما دفعت أنت» أنا لا 
أضهناك: 

لكن لو كانت شركة وجوه: اشتركنا بشراء هذين الكيسين لنبيعهماء لنجعلهما نطبخهما بعد ذلك 
ونبيعهما أررًّا وهكذاء هنا تكون شركة وجوه. الأول هو بيع مستقل» هذه داخلة في مسألة تفريق الصفقة» 
أنا فسؤول عن كيس وأنث مسؤول عن كيس» لو ما دقعث لست مسؤولا عنكه لكن في الضورة الثانية 
هي شركة الوجوه» وشركة الوجوه أنّك إذا لم تدفع المال أكون ضامنًا عنك» أكون كفلا بالمبلغ المالي 
الذي عليك. 
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بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي؛ لأنَّ المعنى الاصطلاحي للشركة قلنا: إلّها شركة التصرفات لا 
شركة الاستحقاقات» قلناها في أول الدرس» عندما يشترك اثنان في شراء شيء» لا يلزم أن يكون أحدهما 
ضامنًا عن الثاني» لكن لو اشتركا في شراء شيءٍ ليعملا فيه أي: نوع من العمل» فن أحدهما يكون ضامنًا 
عن الآخرء وهذا هو الغرض المهم من شركة الوجوه. هذا هو الغرض المهم؛ وهو أنّهما يكونان 
مشتركين بالجاه؛ ولذلك ميت شركة الجاه» شركة الوجوه» فأحدهما يكون ضامتا للثاني وإن لم يقل: 
آنا كفيلٌ عنه. 

أرجو أن تكون وضحت هذه المسألة؛ فإنَّها أهم مسألة» وهي الغرض من إيراد هذا النوع من أنواع 
الشركات وهي شركة الوجوه» فإِنَّ الغرض منه: أن يكون أحدهما شريكًا للثاني بجاهه ووجهه وضمانه 
وكفالته. 

طیب» قال: «أن ب يترا في ذمتيْهما)؛ يعني يشتريا شيئًا يشتركان فیه» يشتريا شيئًاء لا بد أن يشتريا شيا 
١في‏ ذممَيْهماا؛ يعني غير حال وإلّما في الذمة» «بجاهيهما)؛ بأن يكون كل واحدٍ منهما مسؤولًا عن كامل 
المال. 

© قال المصنف: (فما رَبحا). 


فما ربحا في هذا الشيء» فقد يكون ربحه بسبب بيعه مرةً أخرى. نشتري شيئًا ثم نبيعه» أو نوزّعه 
مُجِزَّنَاه نشتري بالجملة ونوزعه مُجزَّنَاه أو يكون ربحه بعمل صنعة فيه؛ تأخذ خشب خام ثم تقطّعه 
وتجعله على هيئة مثلا دواليب. 

إِذَا قد يكون العمل بيع» وقد يكون صرقاء وقد يكون صناعة» وقد يكون أشياء كثيرة تختلف عن هذا 
الشيء» فهي أنواع كثيرة هي التي يعملا فيه. 

إا «فما ربحا»؛ ربحا من نتاج هذا الشيء الذي اشترياه في الذمة» لا بُدَّ أن يكون من ربح الشيء الذي 
اشترياه في الذمة. 

© قال المصتف: (فما ربحا فبينهما». 


فما ربحا فَإنّه يكون بينهماء ان 


۷ 
كت حك 
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أي: وكل واحدٍ من الشريكين شركة الوجوه. 

© قال المصنف: «وَكيلٌ صاحبه). 

أ وکل غنه ال العصرف فق الجال الذى اشتريافه أناوانى اشترينا الأروه فنا و كل فى الأرز ف س 
والتصرف» مثل ما قلنا بالأمس أو في الدرس الماضي في شركة العنان: أن كل واحدٍ من الشريكين وكيل 
عن صاحبه في التصرف. لا يحتاج إلى إِذنٍء الصورة التي ذكرت لكم قبل قليل قلت: هناك صورتان: 

لو آنا وأنت اشتريا الكيسين لملك الخاصء لا يجوز لي أن أتصرف في ملكك. 

لكن لما كانت شركة وجوه» قلنا: بيننا هذه شركة» إِذَا يجوز لي أن أتصرف في ملكك. 

© قال المصئف: «وكل واحدٍ منهما وَكيلُ صاحبه». 

وكيل ف التصر قف الغين الموجودة. 

وفي نفس الوقت قال: «وگفیلٌ عنه بالنَّمَنِ). 

أي: بالثمن الذي في الذمة» صورة ذلك مبسطة في المثال الذي ذكرناه: أنا وأنت اشترينا كيسي رز 
لأجل أنّها شركة وجوه» نشتريه لنبيعه» وهكذاء كل واحدٍ ما أنا وأنت وكيلٌ عن الطرف الثاني في هذا 
الرزء يجوز لك أن تبيعه من غير إذن؛ لأنّك وكيل في التصرف المأذون فيه ونحو ذلك لا يحتاج إلى 
الجديد لالش دوق ر الريك كن واس ا ا عبن واا ی عدب 
عليه أن بُحضر صاحبه للمجلس الذي ألزم فيه بالحضورء فإن لم يُحضره فَإنَّه يضمن ما عليه من المال؛ 
لاله سيمر معنا -إِنْ شَاءَ الل-: أن فقهاء الحنابلة إذا أطلقوا لفظ الكفالة» فيعنون بها الإحضارء وبعد 
الإحضار إن لم يُحضره فإِلّه يغرم ما عليه من مال» وليست مجرد الضمانء الفقهاء» ستمر -إِنْ شَاءَ الله- 
بعد درسين أو ثلاثة في قضية الفرق بين الضمان والكفالة» فهنا عبّر بالكفالة» فيقصد بها الإحضارء فإن لم 
يُحضره تفريطًا أو نحو ذلك» فَإنَّه يغرم ما عليه من مال. 


© قال المصتئف: «وكفيلٌ عنه بالثّمَنَ). 
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© قال المصنف: «والمُلْك». 


(والملك)؛ أى: إذا اشتريا شه الملك بيتهما على ما شرطاه نحن قلناة سأشتري آنا وأنت لنقل: 
ثلاثة أكياس رزء فيجوز أنَّنا نتفق في اليلك» طبعًا الهلك والمُلك وجهان صحيحان» ذكرت لكم هذا 
الشيء» يصح بالفتح ويصح بالكسر ويصح بالضم» فيصح أن نتفق أن نقول: لك كيسان ولي كيسء بينما 
الات لما يكو الك ركاف على رانين الال السنثول» وللكن هنا الك على ما افر لكان 
الإنسان يريد أن تكون ذمته أوسع» والثاني يريد أن يكون بمبلغ أقل» وهكذا. 

© قال المصنف: «والْمُلكُ بيتهما على ما اشْتَرَطَاه والوّضيعةٌ على قَذْرِ مُلْكَيْهِما». 

عع آنا وانث اتناركا شركة وعون فق قبراء اللانة اعباس برق لحن عله الأكاصن الزن تمان يا 
دائمًاء لك الثُلئان ولي الثّلثء اتفقنا أنَّ الملك لك الثلثئان ولي الث فإن ربحنا فإنَّ الربح حينئيٍ.. سيأتي 
بعد قليل في الربح أنه على الشرطء لكن اليلك: لك الثلثان ولي الثلث» لكن إن خسرنا فأنت تتحمل 
الثلثين؛ لأنّك أنت قلت: إِنَّ ملكي على الثلثين» فالوضيعةء أي: الخسارة» على ما اتفقا عليه في اليلك 
ابتداءً؟ تكون عليك خسارة الثلثين وعلي خسارة الثُلث؛ بخلاف الربح؛ فإنَّ الربح على ما شرطاء يجوز 
لهم أن يتفقا على شيءٍ آخر؛ فيقولان: لك الثلثين ولي الثلث والربح بيننا بالنصف» مثل ما قلنا في قضية 
العنان؛ فَإنّه يجوز المغايرة بين الربح وبين الملكء ودائمًا الوضيعة على قد اليلك والربح على قدر 
الشرطء فليس دائمًا الربح ملازم للوضيعة» الذي هو الخسارة. 

هذا هو النوع الثالث من أنواع الشركة» وهي شركة الوجوه» وهي شركة سهلة جدّاء وكثيرًا ما نتعامل 
بباء وإنّما أفردها الفقهاء فقط من باب التمييز لاستظهار أنواع الشركاتء وإلا ففيها في الحقيقة من حيث 
اتفاق الشروط والمفسدات مثل شركة العنان تماما 


© قال المصنف: «الرابعٌ: شَرِكَةٌ الأبدان». 


وقوله: 'شَرِكَةٌ الأبدان)؛ المقصود ببا: أن تكون الشركة بالعمل فقط. وأكرر الكلمة الأولى التي 
قلتها في أول الدرس؛ لأن في ضبطك لهذا التقسيم استظهار لأنواع الشركات» قلنا: إن الشركات يكون في 


أحد ثلاثة آمؤر: 


فإن كانت في المال فقطء فإنّها تسمى شركة أملاك ولا تورد هناء ما يُوردها الفقهاء هنا؛ لها أحكامها 
الأخرى في أبواب متعددة. 

وإن كانت ف العمل فقط فإنها تسمى شركة الأبداق: 

وإن كانت في الذمة فقط» نقول: ما يصح» ما يصح الشركة في الذمة فقط» ما يصح. 

© الأمر الثاني: أن تكون في العمل والمال منهما جميعًاء تسمى شركة العنان» وإن كانت في العمل 
والذمة فقط فإنَّها شركة الوجوه» والمفاوضة ستأتي بعد قليل -إِنْ شَاءَ الله-. 

إِذَا شركة الأبدان هي أن يتفق اثنان على أن يعملا في شيءٍ معين» وهذا العمل يكون الربح بينهما 
على قسمةٍ معينة يتفقان عليها. 

أولا: قول المصنف: 'شَرِكَةٌ الأبدانٍ»؛ في الحقيقة أن ليدانق ل شراكة ها لان بدني غير بدنك؛ 
ولكن المقصود الشركة بعمل الأبدان» فحذف المضاف وأبقى المضاف إليه» وبعضهم يقول: الشركة 
ا شركة الأبداة»:فالأيدان لا کر ن هيا غا رل کن ها انرا وإ ما بعخليا هر الذى 
كردا 

© قال المصنف: «أن يشر كا فيما تكتسبان في أَبْدَانهما». 

إِذَا تعريف شركة الأبدان: هي الشراكة فيما يُكتسب بالبدن» هي الشراكة فيما يُكتسب في البدن» هذا 
معنى قوله: «أن يَشْترِكا فيما»؛ «ما»: اسم موصول بمعنى الذي؛ أي: في الذي يكتسبانه بأبدانهماء فقد 
يكتسبا نقدّاء وقد يكتسبا عروضًاء وقد يكتسبان غير ذلك» فالشركة في النتيجة» نتيجة العمل» وهو ما 
يكون من عوض ويكتسبانه. 

© قال المصنف: «فما قله أحدّهما من عَمَل يَلْرَمُهما فِعلّه). 

نحن قلنا: هي شركة في الأعمال» والعمل في الحقيقة أمران: 


أولها: التقبل. 
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ثم: العمل الذي تقبل» أو فعل العمل الذي تقبل. 

إا هما أمران: 

التقبل» سأتكلم عنه بعد قليل. 

© الأمر الثاني: فعل العمل الذي تقبل. 

ما معنى التقبل؟ 

قالوا: معنى التقبل: هو التزام العقد, فإذا واحد قال: تقبلت هذا الشيء» يعني التزمت به» هذا معنى 
التقبل» فعندما أقول: يأتي شخص مثلا على سبيل المثال ويقف لنقل مثلا: في مكة» الحلاق» الحلاقون 
مثا هؤلاء» اثنان: أحدهما يجلس عند المسعىء فإذا رأى شخصًا قال: تريد حلاقة؟ قال: نعم» تعال» 
هذا يقل آنا سا عاك فم يعطية الأ عر فيقوم يعمل الحلدقة. 

إذَا الأول هو الذي التزم» قال: آنا سأقوم بحلاقتك» والثاني هو الذي قام بالعمل أو بفعل عمل 
الشركة وهو الحلاقة» هكذا يقال في إصلاح السيارات» هكذا يُقال في جميع شركات الأبدان التي يُتصور 
انه ماذا يكون؟ هناك شخصٌ يتقبل» فهي قسمان: 

وفعل العمل الذي تقبل. 

0 لماذا قسّمه الفقهاء هذا التقسيم؟ 

الفقهاء يرون أن التقبل عملٌ» مجرد أنّك تنقبل يكون عمل» فيصح أن يكون أحد الشريكين وظيفته 
أن يتقبل فقطء فقط وظيفته أن يتقبل» والثاني هو الذي يقوم بالعمل الذي هو محل الشركة؛ فلذلك 
يقولون: يصح أن يكون التقبل من أحدهماء وفعل العمل الذي تقبل من الثاني» ويجوز أن يكون التقبل 
منهما معّاء ويجوز أن يكون الفعل منهما معًا. 

إذا أصبح عندنا أربع صورء أسردها على سبيل السرعة: 

أن يكون التقبل من أحدهماء من زيدٍء والعمل من الآخر» من عمروء تصبح شركة صحيحة؛ 
فكلاهما عمل؛ لأن التقبل فعلّ أوعملٌ» والعمل المعقود عليه عمل آخرء فكلاهما عمل فى الشركة. 


۷ 
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يصح أن يتقبلا كلاهماء كلاهما يقول: نعم» تعال تُحلّقكء ثم يقومان الاثنان كلاهما بالعمل» يصح» 
أو نخيط ثوبك» يصح أيضًاء هذا الصورة الثانية. 

يصح أن يكون التقبل من أحدهما والعمل منهما جميعًاء يصح. 

ويصح العكس؛ أن يكون التقبل معًا والعمل من أحدهما. 

إِذَا كل هذه الصور الأربعة تصح» غرض الفقهاء من ذكر هذا الكلام: أن يبينوا لنا قاعدة» وهي أن 

۶ 

التقبل هو عمل في الشركة. 

© قال المصنف: «فما تَقبلّه». 
عمل يلزمهما فعله» عرفنا المسألة الأولى التي ذكرتها لكم قبل قليل. 

فيه مسألة أخرى: في قول الصف و ا قر وها يعن أن عذين الشريكين إذا اقا 
على مقن انر اوعقو هاه إن و ا كالتما ا رقع هذه 
الشركةء ويترتب على ذلك: لو أن أحد الشريكين لم يعمل فيه شيئًاء مطلقًاء يعني أحدهما هو الذي تقبل» 
لما جاء في العمل لم يعمل الثاني من غير عذرء ولم يأذن له صاحبه» نقول: يصح له أن يفسخ عقد 
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الشركة؛ لاله لم يعمل شيئّا هذا واحد» فيكون كامل الأجرة متحققة لأحدهماء سنشير لها -إِنْ شَاءَ الله 

ذا نقوله: «يلرَمُهما»؛ اللزوم هنا باعتبار الشركة لا باعتبار اللزوم الشرعي؛ لأنَّ عقود الشركات كلها 
عقود جائزة وليست عقودًا لازمة. 

© قال المصنف: (وتَّصِحٌ في الاحتشاش والاحتطاب وسائر الْمُباحاتٍ). 

هذه الحدلة فو أن شركة الأيداة لما جروا ترك الأبداة لبا صوركان اا اال دة 
هذا التقسيم الذي مشى عليه الحنابلة» بالإمكان إيجاد صورة ثالثة سأذكرها لكم بعد قليل. 

شركة الأبدان لها صورتان: 


9 الصورة الأولى: أن يكون الاشتراك في عمل معقودٍ عليه» وهى الصورة التى ذكرها المصنف في 


0 
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قوله: «فما تَقَبَلَه أحدُهما من عَمَلٍ يَلْرَمُهما فِعْلّها؛ أن يكون الا لاراكن عمل و نتفق على 
عمل تعاقدنا عليه مع طرفٍ آخر؛ شركة مقاولة» إجارة» حلاقة التي ذكرناها قبل قليل» تقصير» تقصير 
ثوب مثلا أو قص» ونحو ذلك» استصناع» وهكذاء وضحت الفكرة؟ 

أعيدها مرة أخرى: 

أن يكون المعقود عليه عمل متفقٌ عليه سابقاء مُحدد المعالم» معقود عليه مع طرف ثانِء هذه 


صورة. 


+R 


0 كه أن و هناك أشياء في الشريعة تقول : ان 


أو يتملكه بالتعاقد الذي ذكرناه قبل قليل؛ عن طريق بيع» أو إجارة» أو نحو ذلك من صور التعاقد. 

أو يتملكه عن طريق الإباحة» في أشياء الشرع جاز لكل شخص أن يأخذ هذا المباح؛ من الأشياء 
المباحة: الاحتطاب» جلب الماء» وغير ذلك من الأمورء فهذه أشياء مباحة» الاحتشاش مثل ما ذكر 
المصنف» هذه أشياء مباحة» الأيام هذه أيام فقع مثلاء ليذهب للشمال مثلاء يتفقان اثنان وهذا كثير جدَاء 
يخرج اثنان يقول: خلاصء كل واحد ما يذهب ليكتسب من هذا الفقع الموجود في الأرض» ثم نجمعه 
ار هه ا فوا و الك على ما ا68 اعفار أن الأر ل ها هو سا ا 
الذي دلّه على الموضع» أو صاحب الخبرة ونحو ذلك هذا يُسمى اكتساب مباحات. 

a‏ الأول تدده العدل »تيده الذاقي» غير تيده العمل »لفل علس 
تبحث مائة متر مائتين متر» ما تدري أهو تكتسب فيه شيئًا آم لا؛ ولذلك سمي اكتساب مباحات. 

الدليل على النوع الثاني» وهو الذي قيس عليه العمل الأول: ما ثبت عند أبي داود من حديث عبد الله 
بن مسعود و قال: ام شتركت آنا وعمّار وسعد في يوم بد ای في السَلب»ه فلم آتي أ نا ولا سعد بشيء» 
وساف سن إلى رلا الى جه بسر المح الى مالي ا ا 
بشيء» هذا يدل على كسب المباحات» أو على النوع الأول فهو يشمل الأمرين معًا. 


ا ء 0ت وان مح 2 
لتضيلةالشيخ أ.د. عبد مبنراشو ييل ک4 
جر 
قبل أنت أنتقل من كلمة المباحات» أظنها واضحة. انتبه هناء وسيأق معناء لكن لكى نضبط هذه 
المسألة: الفقهاء يقولون: إن المباحات نوعان: 
مباحاث ظاهرة. 
يد 

اجات ا 

فالمباحات النادرة لا يجوز الاشتراك فيهاء ما يجوز الاشتراك في المباحات النادرة» ومثلوا 
للمباحات النادرة بالركاز والمعدن واللّقطة» اللّقطة مباحة» من وجد لُقطة فإنَّه يتملكها إذا كانت مما لا 
تستهوئ أواسط الناس» وأمًا إن كانت تستهوى أواسط الناس فَإنّه يتملكها إذا عرّفها سنت والذي 
يتملكها إثما هو الذى التقطها دون من عداه» فمثل هذه الأمور هذ ع واا نادرة» فالفقهاء 
يقولون: لا يصح الاشتراك في المباحات النادرة» ستأتي -إن شَاءَ اللة- في المفاوضة بعد قليل؛ لكن كي 
نعرف أنه ليس الاشتراك في كل المباحات جائزء وإِنَّما يجوز في المباحات الظاهرة» ضربنا أمثلة لها قبل 
قليل دون النادرة. 

9 من أمثلة المباحات الظاهرة: في الأسواق أحيانًا يتفق بعض القائمين على السوق ويقولون: نأخذ 
ما سقط من الخضارء نأخذ كل ما سقط من الخضارء هذا مباح؛ لألّه من اللّقطة التي دائمًا تكون 
موجودة» كل يوم تكون موجودة» فهم تعمدوا رميهاء نحن قلنا: إن اللّقطة.. أو سيأتي معنا -إِنْ شَاءَ الله-: 
أن اللقظة إ6 تعمد صاحبها زمبها فاا تملك اشرق مل هذه ليست تايرق جرف الاشتزاك ها 
تجدهم يأخذون باقي الخضار ثم يقتسمونها بينهم» أو يجتمع مجموعة مثلا ويأخذون باقي الكراتين» 
الكراتين هذه الكرتون» ثم يأخذونها ويبيعونهاء أو بعض الناس يجتمع في شراء الخردة الحديد مثلاء 
وهكذاء هذه كلها هي نوع لقطةء تؤخذ لكنّها ليست نادرة؛ لأنَّها موجودة, مليئة منهاء لكن اللّقطة النادرة 
التي يقصدها الفقهاء وستأتي بعد قليل: التي تحتاج إلى تعريف مثلاء وليست موجودة إلا نادرّاء فالعبرة 
في ضبط النادر وغيره إلى العرف. 

® قال المصنف: «وإن مَرضٌ أحدّهما فَالكَسْبُ بيئهما». 
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هذه مسألة دقيقة» قلنا -أعيد الكلام مرةً أخرى-: شركة الأبدان شركة في ماذا؟ في العمل» أليس 


كذلك؟ 
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طيب» إذا لم يعمل أحدهما شيئّاء هل يستحق شيئًا من أجرة الشركة أو ربح الشركة أم لا؟ 

نقول: إذا لم يعمل» يعني لو ترك أحدهما العمل؛ إمّا بعذر كمرض» أو من غير عذرء فإنَّهِ لا يستحق 
الربح إلا بوجود أحد أمرين: 

9 الأمر الأول: أن ينيب مقامه شخصًا آخر يقوم بالعمل. 

© الأمر الثاني: أن يأذن شريكه بالربح له؛ لأنّه إن أذن بمثابة التبرع» كأنّه تبرع» قال: خلاص» 
سأعطيك الربح وأنت ما عملت شيء» كألّه فعل ذلك» من حق كل شخص أن يتبرع بجزءٍ مما يستحقه 
هو لصاحبه» وإن أناب غيره» فإنَّهِ في هذه الحال ماذا؟ كاله قد وكّل؛ لأنَّ نحن قلنا أصلا: الشركة فيها نوع 
وكالة» بل هي وكالة» فصحّ له أن يؤجر غيره أجيرًا أو وكيلًا ينوب عنه. 

إذَا إذا لم يعمل أحد الشريكين» فَإنّه لا يستحق الأجرة إلا بأحد أمرين» وسنذكرها بعد قليل من أ 
أخذناها من كلام المصنف: 

ما بأن نيب شخصًا مقامه؛ لأنّها تصح فيها الوكالة. 

© والأمر الثاني: أن يأذن له صاحبه» فتأخذ معنى التبرع. 

© قال المصنف: «وإن مَرِضٌ أحدّهما فالكَسْبٌ بيتهما». 

طبعًا هنا قول المصنف: «وإن مَرِضٌ أحدّهما»؛ هذا على سبيل التمثيل» وليس مفهومه مرادًاء فسواءً 
مرض أو لم يمرض» كان من غير عذر على صحيح المذهب المعتمد عند المتأخرين : أن كل انقطاع عن 
العمل سواءً كان بمرض أو بغيره» نعم» بعض الفقهاء قال: لاء فقط بعذر» لكن المعتمد عند المتأخرين: 
أله لا فرق» سواءً كان ترك العمل لأجل مرض أو لغيره سواء» فالمفهوم هنا ليس مراداء فمفهوم المرض 
راا 

فقوله: «وإن مَرِضٌ أحدهما»؛ أي: لم يعمل أحدهماء «فالكَسْبٌ بيتهما»؛ إن أذن الطرف الآخر 
ورضي. 
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© قال المصئف: «وإن طالبّه الصحيح أن يُقيمَ مَقامّه - أو مقا مَه-). 


الوجهان صحيحان بالفتح والضم. 


e RSE 0007‏ مح 2 
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أي: يُقيم مقامه شخصًا آخر. 

@ قال المصنف: «لزمه». 

أي: لزمه أن يأتي بشخص آخر مكانه؛ لأن هذه من الأعمال التي تصح فيها الوكالة» فص فيها أن 
يقيم غيره مقامه. 

طيب إن لم يوجد في مقامه أحد. للشريك أن يفسخ» يقول: فسخت. فيكون كامل الأجرة له 
للشريك أن يفسخ؛ لذلك قلنا: يأذن» فإن لم يفسخ كأنّهِ تبرع وقال: خلاص» لك النصف» أرجو أن تكون 
هذه واضحة» يعني هي إن فهمت شرحي تكون فهمت إشكال هذه الجزئية» هي ليس الإشكال فيها كثير 
جدّاء لكن التفصيل يكون واضحًا فيها واضح؟ جيدء الحمد لله. 

نبدأ في النوع الخامس من الشركات» سهل جدًاء وهو شركة المفاوضة:» المفاوضة معناها أو من أين 
جتنا بلفظة «المفاوضة»؟ 

يقولون: إذ ل ك العرب ف ال مقاوقة إذا ام شترك معه في كل شيء» وقد كان الإمام 
الشافعى ا الله عَلَيّهِ- يقول: «لا أعلم شيئًا باطلا إن لم تكن المفاوضة باطلة)» يقول: ما أعرف 
ا ر ا شتراك في كل 
الجهالة فيهاء كما سأذكر لكم بعد قليل. 

الشركة يقول الفقهاء عند البحنابلة: أنها تة تنقسم إلى قسمين» شركة المفاوضة تنقسم إلى قسمين: 

شركة مفاوضة صحيحة. 

وشركة مفاوضة باطلة أو فاسدة» والفقهاء لا يُقرّقون بين الفاسد والباطل كما مر معنا. 

فشركة المفاوضة الصحيحة باختصار شديد: هو أن تجتمع الشركات الأربعة السابقة كلها؛ فيجتمع 
الشركات الأربع» فيشتركان» فيقول له: هذا المال يجب أن يكون معلومّاء نحن شركاء فيه» وفي نفس 
الوقت لك أن : تشتري في ذمتك أو في ذمتي أنا وأنت معًا للشركة» العنان ليس له حق أن يشتري في الذمة» 


nee 

لكن في شر كة المفاوضة يجوز له ذلك وفي نفس الوقت: وهذا المال اعمل به أيضّاء ولك أجرة أو جر 
من الربح مُشاع» وأعمل آنا معك في جزءٍ آخر» فيكون في جزء شركة أبدان» وفي جزء شركة مفاوضة» وفي 
جزء شركة عنان» وهكذا. 


إذا اهار هدد كنا ت الفا أن شركة المفاوضة هي أن تجتمع في عقدٍ واحد بين أنواع 
الشركات الأربعة السابقة. 

ولذلك يقول لما أراد أن يُعرّف معنى شر كة المفاوضة» طبعًا يقصد الصحيحة.. 

© قال المصنف: «أن موص كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبَدَنِيٌ من أنواع الشركة 


السَابقة). 


فیوکل مكلا أحدعماء أو يُفُوض» دعونا تقول: يفرّضء بدل ما نقول: يوكل شوش أحدهما لصاحبه 
بالبيع والشراء والمضاربة والتوكيل» فيُعطيه» افعل ما شئت في هذا المال المحدد المضبوط؛ لأنَّ شرط 
شركة العنان: أن يكون محددًا المال» وهكذاء أرجو أن تكون واضحة! 


© قال المصئف: «والربخ على ما شَرَطاها. 


لا ينظر لمقدار رأس المال والملك» وإِنّما الريح ذائمًاء. قاعدة المذهب: أن الريح داتمًا على ما 
رطاف و اع لكا ت ن ادر لباقي و هانعمو اقكلة الاقشر ال 


© قال المصنف: وال 
بمعنى الخسارة عند وجودها. 
@ قال المصنف: «بقذر المال الذى دخلا به». 


بقدر المال» أو فيما يتعلق بشركة الوجوه في الذمة: ما دخلا فيه بالذمة أيضًاء فيكون على قدر الوجوه 
فيما اشتركا فيه بالذمة والوجوه على قدر ذمتيهما وما اتفقا عليه» وما عدا ذلك بقدر المال الذي دخلا به. 


@ قال المصنف: «فإن أَدْخَلَا فيها كَسْبًا أو غَرامةً نادِرَيْن). 


بدأ الآن يتكلم عن النوع الثاني من شركة المفاوضة» وهي شركة المفاوضة الفاسدة أو الباطلة» فقال: 


۷ 
حك 
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س 
«فإن أَدْحَكَا فيها كَسْبًا أو عَرامة نادِرَيْنَ»؛ يعني إن أدخل في هذه الشركة كسبًا نادرًاء مثل ما قلنا قبل قليل: 
مثل المباحات النادرة كاللّقطة وغيرهاء أو المعادن» أو الركازء هذه مباحات نادرة» لا توجد دائمّاء أو 
أدخل فيها كسبًا نادرًا أيضًاء لا يوجد إلا نادرّاء مرة في العمر وليس نتاج علم» نتاج عمل» مثل: قالوا: 
الإرث» الإرث الإنسان أصلا لا يدري هل يرث أم لا يرث» وكم مقدار ما يرثه» فقد الإنسان يرث من 
ابنه» وقد ابنه يرث منه» وهكذاء فهي أمر نادر» ففيه الغرر واضح جدًا؛ ولهذا قال الشافعي: «لا أعلم شيئًا 
باطلا إن لم تكن المفاوضة باطلة»» اثنان يشتركان في كل شيء نادر وظاهر فهذا لا يمكن» لا يمكن» 
أقرب ما تكون لها من تصنيفات المعاصرين هي الشيوعيةء اثنان يكون ملكهما شائعًاء طبعًا الشيوعية 
تكون للمجتمع؛ ولذلك يرون أله الشيوعية نظرية اجتماعية» ملك للمجتمع كامل» لكن الشيوعية بين 
للب رايا حيرا غير محم و تيون فى الشرج كوا ارك ا 

@ قال المصنف: «أو غرامة». 

من المصطلحات التي اختلفت بين كلام الفقهاء وفي زماننا: كلمة «الخرامة)» الغرامة عند 
اعات الصساصريه تن با ر العال تع لار 151 طلقث ا دا صد 
العقوبة المالية» أبسط مثال لها.. أبسط مثال للغرامة بلغة المعاصرين هي العقوبات المالية» ونحن نعلم 
أنَّ الجمهور لا يُجيز إلا الرواية الثائية من مذهب أحمدء والعمل عليهاء اختيار الشيخ تقي الدين وأطال 
عليها ابن القيم» أمّا الذي يقصده الفقهاء بقولهم: الغرامة» لا المعاصرين» فإِلّهم يقصدون كل غرم يكون 
على الشخصء كل غرم» فيشمل أروش الجنايات» والديات» والحكومات» وضمان 506 59 


ذلك من الأمور. 

إذَا كل ما يترتب على الشخص نتاج تصرف منه» تصرف ضار بغيره» فإِنَّهُم يسمونه غرامة. 

© قال المصنف: «أو ما يلرم أحدّهما من ضَمانٍ عَصب ونحوه». 

فيما لو أحدهما سوَّى تصرفًا كضمان غصب. وهو داخل في الغرامات» أتلف شيئًا بيده» هو داخل 
حقيقة في الغرامات» إذا أتلف أحدهما شيئًا لكونه عَصب شيئًا فتلف في يده» وفي معنى الغصب كل شىءٍ 
آخر؛ ولذلك انتبه: لماذا عبر بالغصب فقط؟ 


هذه لكثة فقهية مهمة جد لنعلم آن باب الخضب غد الفقهاة من أدق آبراب الفقه فى المعاملات 
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الات ا ات عدا اا ا كان الح سايق وها الغ انود قول؟ إن ااب 
من أبواب الفقه هو باب الغصب» صعب جدًا؛ لأنَّ فيه يتحدث عن جميع الغرامات» ويتحدث فيه عن 
مسائل اختلاط الأموال» ويتحدث فيه عن كثير من مسائل المال الحرام كله ففيه مسائل دقيقة جدًا 
يذكرها الفقهاء في باب الغصب تبعًاء وإلا فيدخل فيه كثير من الأبواب ضمتاء كما ذكرت لكم أن باب 
فيه من دقائق المسائل ما لا يستطيع كثير من الناس أن يضبط هذا الباب الضبط التام. 

© قال المصتف: «أو نحوه فلت 

أي: فسدت الشركة» شر كة المفاوضة» لماذا؟ لوجود الغرر. 

بقي عندي مسألة فقط أخيرة: لو أن امراً قال: نا وأنت شركاء في كل شيءٍ نشتريه أو نملكه» كل 
شيء» هل هذه الشركة من شركة المفاوضة الصحيحة أم الفاسدة؟ 

نقول: إن نظرنا لإطلاقها وأنّهها تشمل الأكساب النادرة والغرامات» أو في كل شيءٍ نشتريه أو يلتزم 
عليناء فإنّهها تكون فاسدة» وإن كان العُرف قد قيّدها بشيءٍ معين ظاهرء وهو التصرف مدة الشهر القادم 
كاملا وليس المقصود بها الأكساب النادرة» فإِنَّهها تصح» بمعنى: أنه إذا استثني هذا الأمر: الأكساب 
النادرة والغرامات وما في معناهاء فإنَّها تصح» إمّا استثناءً نضّيا أو استثناءً عرفيّاء وإلا فالمفاوضة تكون 
فاسدة. 

ا ا اب هل جا وهر بات المساقاة وراك ارهةو ال غار والبناضية وما تلن اة ودا 
الباب يذكره الفقهاء فصلاء يعني فاصلا بين باب الشركة وباب الإجارة» وسبب ذكرهم له: 

أن المساقاة ما يتبعها هي في الحقيقة نوعٌ من أنواع الشركات؛ فلذلك ذكرت في آخر أبواب 
الشركات. 

© الأمر الثاني: أنَّ هذه المساقاة وما يُلحق بها يصح» فقط هي التي تصح أن تكون بلفظ الإجارة 
تصح أن تكون بلفظ الإجارة؛ لأن فيها شبهًا بعقد الإجارة» فيها شبه بعقد الإجارة. 

وهنا مسألة طال كلام الفقهاء فيها؛ وهي قضية المساقاة ما الفرق بينها وبين الإجارة؟ حتى جاء أبو 
حنيفة الإمام» النعمان بن ثابت ا الله عَلَيّه- فقال: إن المزارعة ما تجوز؛ للنهى عن المخابرة» 
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فقال: إِنّه منهيع عنه. طبعًا هذا الحديث له توجيه عند الفقهاء» ليس هذا محله وإِنّما في الدرس الحديث» 
؛ ولكنّ الثمن غير معلوم ما الفرق؟ 

انظر الشبه بينهماء فقط حتى نفهم هذه المسألة: لو أنَّ امراً عنده عامل في مزرعته» وقال للعامل: 
اعمل في هذه الأرض بأجرةٍ قدرها كذاء هذه عقد إجارة» لكن لو قال للعامل: اعمل في هذه الأرض ولك 


ربع الناتج» هذه مساقاة أو مزارعة» لو نظرنا بالإجارة: أن تقول: لشرط صحة الإجارة ماذا؟ 


سي 


فألغى الباب كله قال: لأنَّها حقيقة فيها شبه من الإجارة شكلا 


علم الأجرة» سيأتي -إن شَّاءَ الله- الدرس القادم» أن تكون الأجرة معلومةً» طيب هل الأجرة معلومة 
هنا؟ لاء قد تنقص» عدم الظهور واضح جدًا؛ فلذلك منهم من ألغى العقد بالكلية» ومنهم من قال: إِنَّ 
هذه مستثناة بالنص؛ ولذلك جعلوها مستثناة من عقد الإجارة» فجعلوها قبل الإجارة» وجعلوها بعد 
الشركة» فجعلوها فيها شبه من الشركات» ومنهم من قال -تعلمون هذا الكلام- الشيخ تقي الدين وهو 
بع داهب البصايلة: أن ضف الماقاة تارق عقد الأجارة جل امن عرد الشركات وايضت من عقوه 
الأجرة» وبناءً على ذلك: أطالوا الكلام فيه» حتى قال الشيخ تقي الدين: إِنَّ عقد المساقاة والمزارعة 
أفضل كسبًا من عقد الإجارة» أفضل كسبًاء وأطال في هذا في رسالة كاملة مطبوعة في ضمن مجموع 
الرسائل التي طبعها رشيد رضا. 

© قال المصنف: «بابُ الْمُساقاق). 

طبعًا هنا يذكرون المساقاة ويذكرون معها عقودًا مشابهة لها؛ وهي المزارعة والمناصبة والمغارسة» 
وسنذكرها بعد قليل. 

بدأ بأولها: 

© قال المصنفه انَصِحٌ على سجر له نَم بُوگل». 

بدأ بذكر المساقاة» ما هي المساقاة؟ 

أن يكون هناك شجر قائم موجود» فيأتي العامل الذي عُقد معه العقد» فيتفقان على أنَّ العامل يقوم 
بالسقي لهذه الشجرةء ثم يشتركان في ثمرتهاء فالشجرة قائمة» وقيمة السقي إِنّما هي جزءٌ مُشَاعٌ من 


5 
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© قال المصنف: اصح على شّجَرا. 

بمعنى: إذا لم يكن هناك شجرء وإِنَّما هناك زرع» مثل: النباتات والجرّات» فَإنَّنا نقول: إِنَّه ما تسمى 
مساقاة» وإلّما تسمى مزارعة» سيأتي -إِنْ شَاءَ الله- بعد قليل» حتى قال بعض الأصحاب: ضابطها أن 
المساقاة إِنّما تصح على ما له ساق» وما ليس له ساق إِنَّما هي مزارعة» طبعًا التقسيم إِنّما هو شكليٌ 
والتعجة: الأباحة بأمر الله كاج 


© قال المصئف: نصح على سجر له تَمَر يُؤْكَلَا. 

هذه الجملة على إيجازها أفادتنا قيدين» بل أفادتنا ثلاثة قيود» أفادتنا ثلاثة قيود للمساقاة: 

9 القيد الأول: قوله: ١نَصِحٌ‏ على شَجَر؛ فما لم يكن شجرًا من الزرع لا يُسمى مساقاة وإنَّما 
من تزارغة وعرفا أنهو الها مع فال إن قد الساقاة نيما ادساف وما عدا لذ سي ك 
وإلما تنج مارا 

9 القيد الثاني المهم عندي: وهو قوله: «له تَمَرْا؛ معنى قوله: «له ثَمَرٌا؛ أي: أن الشجر الذي لا ثمر 
له لا يصح المساقاة عليه» فما ليس له ثمر لا تصح المساقاة عليه 

طيب هناك شجر لا ثمر له لكن منتفع به؛ مثل: شجر الزينة» شخص يقول للعامل: انظر» عندي 
شجر قائم الآن» اسقه حتى يكبر قليلاء ثم نبيعه بيني وبينك النصف بالنصف» إذا بعنا شجر الزينة» أو 
يكون شيئًا آخر: كأن يكون الشجر له خشبٌ مقصود» مثل: شجر الصنوبر» يقولون: إلّه يُتقص لأجل 
خشبه» فمشهور المذهب عند المتأخرين: أله لا تصح المساقاة عليه» بل لا بُدَّ أن يكون له ثمرء حتى وإن 
كان له خشبٌ مقصود. أو هو في ذاته مقصود لغير الثمر» فلا تصح المساقاة عليه» لماذا قال الفقهاء ذلك؟ 

هذا هو محل الإشكال؛ أن فقهاء المذهب المتأخرين مكنوا غلن أن المساقاة مستثناة» وما كان 
مستثنى فالواجب تضييقه وعدم القياس» بينما الرواية الثانية التي قلت لكم قبل قليل» وهي طريقة 
متقدمي فقهاء الحنابلة: أن المساقاة والمزارعة عقدٌ مستقلٌ بذاته لا يخالف أي: عقدٍ من العقود» وليس 
می هن أى: صضوزة) بل عو صورة من ضور المشاركاته» ويتاء على ذلك قيلحق به غر كشجر 
الخشب الذي يقصد للخشب أو يُقصد لغير ذلك. 
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© قال المصتف: «له ثمَر يُؤْكل). 

فان كان له * نئة لكا ل نوكر » فتولون N‏ لا يصح» هناك ثمر لا يؤكل» مثل الصنوبر هذاء قلنا 
لكم: له ثمرء طبعًا ليس الصنوبر الذي نأكله هذاء الصنوبر الذي نأكله هذا ينبت من زرع» لا ينبت من 
شجر» شجر الصنوبر يطلع ثمره قاس ولا يأكله الآدمي» فليس ثمره يُؤكلء فقالوا: لا يصح» وبناءً على 
ذلك: إن فقهاء المذهب يقولون: لو كان الشجر لا يُؤكل ثمره» ولكن له ورقٌ يُباع» أو زهرٌ يُقصد؛ 
كورود وغير ذلك» فلا تجوز المساقاة عليه» لماذا؟ 

قالوا: لأنّه ورد على خلاف القياس» والنص قد ثبت في الثمر فقط» فقد ثبت في الصحيحين من 
حديث عبد الله بن عمر -#85-: أن النبي صله ایدو لوار شاطر أهل خيبر» هذه مساقاة» شاطر أهل 
خيبر على نصف ما يخرج منها من ثمر وزرع» ثمرء لا ُد أن يكون ثمرء زرع لاء زرع الذي ليس له ساق 
قلناه قبل قليل؛ كالبقولات والقثاء وغير هذاء والقثاثى وغير هذاء سيأتي بعد قليل في المساقاة. 

طيب؛ لذلك المساقاة تصح فيما يؤكل وما لا يؤكل» الجت الذي هو البرسيم وغيره» تصح فيه 
المساقاة» ما يأكله الآدمي» : تصح المزارعة فيه» لا يأكله الآدمي. 

ss‏ أن ما استّئني وكان رخصة؛ الرخصة عندهم هو ما اسككني غالباء أن ما كان 
وک وا کیو ار ۷ کا علي کو ر اا كقيرة من بذاك کاب ر 
هذه القاعدة لكي نعرف لم الحنابلة لا يقيسون في بعض المسائل ويقيسون في غيرها؟ 

لكأن ها كان سے ااا :هله لذ غابد 

© قال المصتف: «وعلى تَمَرَةِ موجودة). 

انظر هنا: المساقاة تكون لياغلى الثفن الس كذلاك؟ تمر الشجر» هذه الثمرة لها حالتان: 

إا أن تكون غير موجودة» ما معنى غير موجودة؟ يعني ما بعد خرجت» فيصح المساقاة عليهاء هذا 
لا شك. 


9 والحالة الثانية: إذا كانت قد ظهرت» ثم بعد ظهورها ووجودها اتفق مع العامل قال: كمّل 


0 
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السقي» فنقول: يصح المساقاة على الثمرة الموجودة» لكن بشرطء لا بُدٌ أن نعرف هذا الشرط وهو أنه 
أن تكون الشجرة أو الثمرة لم يكتمل نماؤهاء فإن كانت الثمرة قد اكتمل نماؤهاء والعمل الذي يقوم به 
العامل لا يزيدها نما فإِلّه لا تصح المساقاة» ما تصح المساقاة هناء وإِنَّما تكون أجرة» تنقلب لعقد 
إجارة» يعني الآن التمر كمّل حجمه. وباقي على كونه أن يبدو كامل صلاحه ريّما بضعة آيام» أو بدا 
صلاحه» دعونا نقول: بدا صلاحه» لکن صاحب ارو خروم مناه مدل و صراماء 
يجعله لونًاء يجعله مرطّب» يجعله مرمل عفوّاء فنقول هنا: ما تصح المساقاة؛ لأنَّ عملك لا يزيد النماء» 
خلاص كمّلء فلا يزيد النماء» فتصبح عقد إجارة ولا يصبح عقد مساقاة» هذا كلامهم. 

إِذَا قوله: «وعلى تَمَرَةٍ موجودة)؛ أي: ظاهرة» لكن بشرط: أنه لم يكتمل نماؤهاء وإِنّما بقي من 
نماءها شيء يؤثر فيه العمل» لو تركه لم تنمو. 

هذا المساقاة وانتهينا منهاء بدأ الشيخ يتكلم عن النوع الثاني» وهي عقود متقاربة» وهو عقد ما يُسمى 
بالمغارسة» وفي معناه ما يُسمى بالمناصبة» أي: نصب الشجر. 

© قال المصنف: «وعلى شّجَرا. 

أي: ويصح العقد على شجر 'يَعْرِسُهاء شجر غير موجود فيقول: اغرسه» مثلما فعل النبي 
ابورا وسار في قصة تعر فونها- في قصة سلمان ! يه حينما قال من كان مالكا لسلمان الفارسي 
تج قال: اشترط عليه ليعتقه أن يغرس كذا من النخل» هذه مغارسة» وهو حديث الباب. 

© قال المصنف: «وعلى شجر يَعْرِسُها. 

أي: العامل. 

© قال المصئف: ایتا عليه). 

أي: يعمل في العناية به. 

© قال المصنفه ١حتى‏ يُنوِرَ بجُزْءٍ من الثمرة). 

فذات الغرس أصله جائز المعاوضة عليه؛ انظر: ذات الغرس» عرفنا قصة سلمان» يجوز المعاوضة 


عليه بمبلغ معين» يجوز لشخص تقول: اغرس لي شجرًا بمبلغ كذاء فيجوز الإجارة عليه أو الشراء 
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للعين» فما دام جاز المعاوضة عليه» جازت الشركة عليه قياسًا على الثمرة في قصة أهل خيبر حينما 
ساقاهم النبي هوا ورس على ثمرهم وزرعهم. فيّقاس عليه المغارسة؛ لاله كما يجوز المؤاجرة 
على المسناقاةة 8 تر الاج فلي المقارسة الك تسر الشركة عاريها: 

© قال المصئنف: «وهو عَقَلٌ جائرً). 

هذه مسألة يعني دقيقة» الفقهاء يذهبون» وهذا هو المعتمد عندهم: أنَّ عقد المساقاة والمغارسة 
والمزارعة كلها عقودٌ جائزة» ليس معنى جائزة انها مباحة» لاء معنى كونه جائز: أي: ليس بلازم» يجوز 
لكل واحدٍ من طرفي العقد أن يفسخ العقد» وسيذكر المصنف بعد قليل ما الذي يترتب على فسخ أحد 
العاقدين للعقد. هذا هو مشهور المذهب» وهو المعتمد» لكن هناك رواية ثانية» وقد ذكرها المتأخرون» 
وإيراد المتأخرين للرواية الثانية يدل على اعتمادها أو على تقوية شأنهاء فقد ذكر بعض المتأخرين» 
ومنهم: الشويكي وغيره: أنَّ هناك رواية بأنَّ عقد المساقاة عق لازم» فما يحق لا لرب المال أن يفسخه 
ولا للعامل أن يفسخه. بل أحيانًا فسخ العامل غير مُضر؛ لأنَّهِ يفوت على نفسه الربح» لكن رب المال 
ليس له أن يفسخ لأنَّ فيه ضررًا عظيمًا عليه» كيف ذلك؟ 

يي شخص لعامل فيقول له: اعمل عندي ولك نصف التتاج؛ لكي يعمل بأمانة ويعمل بقوة» فإذا لم 
يبق على النتاج إلا يوم أو يومين أو قبل استقرار الهلك فيه قال: فسختهاء ليس لك إلا الأجرة» أجرة 
مثلك آلف ريال شهريّاء أين عقدنا؟! ليس لك إلا أجرة المثل» ففيها ظلم واضح. 

ولذلك قال بعض الفقهاء المتأخرين» وهذه قالها ابن ذهلان وغيره كما في «الفواكه العديدة»» قال: 
والذي استقر عليه العمل عندنا: أنَّ عقد المساقاة عقدٌ لازم؛ لأنَّ فيه ضررء فيه ضردٌ ليس بالسهل» وهذا 
موجود في كثير من عقود الشركات والجعالات» وسنتكلم عنه -إِنْ شَاءَ الله- في الجعالة في قضية الإلزام 
بها -إِنْ شَاءَ الله-» وسأذكر لكم كلام ابن رجب» وذكرت في الدرس الماضي أولا أشرت لإلماحة لكلام 
ابن رجب في «القواعد». 

® قال المصنف: «فإن قَسَحّ المالك». 


«المالك»؛ أي: مالك الأرض. 
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® قال المصنف: «فإن فَسَحَ المالِكُ قبل ظهور الثمرة». 
> . 3 ء۶ 

«قبل ظهور الثمرة»؛ هذا هو وقت استحقاق الأجرة» وهو الظهور.ء يجب أن نعرف ظهور الثمرة» 
لين الخاد واا ظيور الك ة 

© قال المصتف: «فللعامل ا 

فقطء ولكن بعد ظهور الثمرة له جزئه المُشاع؛ لأن الهلك قد استقر بظهور الثمرة. 

® قال المصنف: «وإن فَسَحَها هو». 

أي: فسخ العامل الشركة. 

© قال المصتفه: «فلا شىء له». 

ما له شيء؛ لأن هذه الشركة إِنّما تثّت عند ظهور الثمرة واستحقاق الملك في الربح المُشاع» ولم 
يظهر هذا الربح» وهو قد فسخها قبل ذلك» فلا يترتب عليها أي: حق» مثل ما قلنا أمس في شركة 
المضاربة: أن الشركة تمر بثلاث مراحل: 

التعاقد. 

اصرف 

ثم ماذا؟ القسمة. 

نفس الشيء» القسمة هي هنا تظهر بظهور الثمرة. 

© قال المصئف: «وَيَلرْمً). 

بدأ يتكلم الآن هنا عن ما الذي يجب على العامل» وما الذي يجب على رب المال» وهذا الكلام 
الذي يأتي في هذه الثلاثة أسطر أو أربعة في الحقيقة هى أمثلة يذكرها الفقهاء لأشياء كانت موجودة في 
زمانهم» وزماننا هذا تغيرت الزراعة تغيرًا كليا؛ ولذلك تغيرت أشياء كثيرة تتعلق بهذا الباب. 


© قال المصنف: «ويَلرَمٌ العاملّ). 


۷ 
كت حك 
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© قال المصنف: «ويَلرّمُ العامل كل ما فيه صلاح الثمرة). 

الذي يجب على العامل هو العمل الذي فيه صلاح الثمرة» كل عمل يتعلق بالثمرة نفسها لا بالمال» 
فالعمل الاي تعلق الال وهي ارق ولك عل رب الال راا الل الى خان بان ر 
الشجرة: فاه واجبٌ على العامل. 

© قال المصنفه: («من حَرث». 

أي: حرث الأرض وتقليبهاء واضح معنى الحرث. 

® قال المصنف: «وسقي». 

أي: وسقي الماء» سواءً بأي طريقةٍ من طرق السقي. 

© قال المصنف: «وزبارا. 

هذه الكلمة «زبار» ذكر الشيخ ابن أبي الفتح البعلي أنه لم يجد لها ذكرًا في كتب اللغة أبدَّاء قال: لا 
يوجد في كتب اللغة» وإنَّما هي مُحدثةء أخذها الناس مصطلحًا فيما بينهم لعمل معين» وقصدهم ببذا: 
قطع الأغصان التي لا فائدة منهاء تسمى الأغصان الرديئةء إِمَا يابسة ا اراك مثاله: عندنا في 
النخ نه باعمار أن آغلب ما بكرن ف المساقاة المخل عدا مقل قفا الريك فريك عب النكل: 
أو قطع بعض سُعفان النخل» هذا بمثابة الزبار الذي هو يكون لمصلحة النخلء» لأنَّ بعض التقطيع يضره» 
فيجعل النخلة تطول» فتضر الشجرة» لكن في بعضه ينفع لكي بطريقة أو بأخرى يعرفها أهل الزراعة. 

@ قال المصنف: «وتلقيح». 

أي: وتلقيح الشجرء واضح التلقيح» مثل: التمر وغيره. 

© قال المصنف: «وتشميس)». 

التشميس يكون للأرض؛ فإ الأرض إذا قبت شمُست. 

طبعًا فقط تعليق على قضية زبار: لذلك نحن نقول دائكا: إنّ الفقه يحتاج لتطوير في مسائل» منها: 


تغيير الأمثلة» الأمثلة القديمة تغيرت الآنء هذا واحد. 
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كنا أن لاسا أيضًاء وهذا مُلاحظ في كتب الفقهاء. تختلف باختلاف أمصارهم؛ فالبهوتي يذكر أمثلة 
لا توجد إلا عند المصريين» يعني مر عليىَ: ذكر كلمة البهوتي معناها طرف الثوب» نحن ما نسمي هذ 
طرف الثوب؟ 

الهدب» نحن نسميه الهدب» ذكر كلمة» قالوا: هذه لا توجد إلا عند المصريين» فأحيانًا بعض الأمثلة 
تكون ليست عربية وإنّما عُرفية» مثل: زبار هذه» يبدو أنّها كلمة شامية؛ لان ذكرها صاحب «المقنع» أبو 
محمد المقدسئ. ثم تابع الباقون على ذكرها؛ ولذلك صاحب (منتهى الإيرادات») لأنّه مصري» 
الفتوحيء لم يذكر الزبار» بخلاف موسى لأنَّه شامي ذكر كلمة «زبار»؛ فلذلك يظهر أَنّها كلمة شامية» 

© قال المصنظف: «ويَلرَمٌ العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حَرثِ وسقي وزبار وتلقيح وتشميس 

9 0 ۳ 

وإصلاح مَوضِعِه وطرق الماء). 

أي: وإصلاح موضع الشجر الذي هو محل الثمرة» وإصلاح طرق الماء التي تكون في الأرض؛ لأن 
طرق الماء قد تكون بعض مجاري الماء وممراته» قد يكون نقص التراب قليلاء فيخرج الماء» ولا يكون 
متجها بكليته للشجرة وهكذا. 

إا فالمقصود ب «طرَّق الماء» أي: طرق الماء في الأرض. 

# قال المصتف: «وحخصاد). 

أي: ويلزمه الحصاد. 

© قال المصتف: ((ونحوه). 

من الأعمال الى تتعلق به 

© قال المصنف: «وعلى رب المال ما يُصَلِحَه). 

أي: ما يُصلح الأرضء وهي الأصلء فكل ما يُصلح الأرض ويكون متعلقا بصلاحها وبحفظها معا 
فإلّه يكون واجبًا على رب المال. 


۷ 
حك 


لتضيلةٍالشيخ د عبدالساامبنٍرالشو م ۸ کې 


م 


حوري 
@ قال المصنف: ١كسَدٌ‏ حائط). 
كما لو أن الحائط انكسرء فيجب وضع السور وإصلاح الباب على رب المال. 


© قال المصتف: «وإجراء الآنهار». 


إجراء الأنهار إلى هذه المزرعة» وهذا قديم كما ذكرتم لكم قبل. 

© قال المصتف: «والدذولاب). 

لأن الدولاب آم ثابت» فكل شىء ثابتٌ فإنّه على رب الأرض» الأشياء الثابئة» والذولاب كان 
موجودًا قديمّاء يتقصد به مثل العجلة بسحب به الماء» وفي زماننا هذا يُسمى السواني عندنا قديمّاء الآن في 
زماننا هذا لا يوحد هذا القن وعلى ذلك فاا تقول: رب الأرض جب علية إيجاد الماكينة» شاكيدة 
إخراج الماء؛ أو تسمى الغطّاس مثلاء إذا كان في الارتواز وغيره» فيكون واجبّا على رب الأرض ولا 

هو 2 

# قال المصئف: «فصل». 

بدأ بذكر النوع الأخير من أنواع المشاركة على جزءٍ من الأرض» وهو المزارعة. 
الْمُْارَعَةُ بجُْءٍ معلوم النسبة مما يَخْرّحُ من الأرض لرَيّها). 

© المزارعة معناها: أن رجلا يعطي الآخر أرضّاء ثم يقول: ازرع هذه الأرضء أرضًا قد تكون 
جرداء» وقد يكون الحب من صاحبهاء فيقول: ازرع هذه الأرض» وما نتج من زراعتها فَإنَّنا فيه شركاء 
بنسبة كذاء يقولون: ولها حالتان: 


2 


© قال المصتف: «(وتصح 


۵ الحالة الأولى: أن يكون البذر من رب الأرض. 

۵ الحالة الثانية: أن تكون البذرة -الحبوب يعني- من الزارع» أو من العامل. 

إِذَا هي صورتان» ومعرفة هاتين الصورتين مهم جدًا. 

أا الصورة الأولى: فلا حلاف في المذهب» خلافا لأبي حنيفة» ذكرت لكم: أنه تصح عقد المزارعة 
إذا كان الحب من صاحب الأرض؛ لعدم وجود الغرر» فإِنَّ العامل هنا ليس منه إلا بذل جهده؛ مثل 
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SS‏ قال المصنف: 
«(وتے صح الْمُرارَعَة بجُْءٍ معلوم»؛ وسيأتي الخلاف في الثانية بعد قليل. 

«بجُزْءٍ معلوم النسبة»؛ قوله: «معلوم النسبة»؛ أي: لا بد أن يكون مُشاعًاء وأن تكون نسبته واضحة» 
مثل ما ذكرنا في شركة العنان» «مِمًّا يَحْرّحُ من الأرض»؛ من الزرع» من القثاء ومن غيرهاء والمقاثي 
والخضروات وغيرهاء «لرَيُّها)؛ أي: أن جزءًا يكون لرب الأرض» والباقى يكون للعامل» أو العكس» 
يقول: لك الثلث والباقي لي» النتيجة واحدة وإِنَّما ذكر المصنف هذه الكلمة لكي يقول لك: لا يلزم 
تبيين ما لكل من الشريكين؛ فان تبيين أحدهما يلزم منه تبيين الثانيء وهذا واضح جدًا. 

© قال المصنف: «ولا يد ُشْتَرَطُ كونٌ البَذرٍ والغراس من ربٌّ الأرض» وعليه عَمَلُ الناس». 

هذه هي الصورة الثانية التي ذكرتها لكم قبل قليل؛ وهي أن تكون البذار من العامل» يعني يجيب 
الحبوب العامل» وني معنى البذار الآن وأصبح له مؤونة» وهو السماد» ويسمونه في اللغة العامية عندنا: 
الكيماوي» وله قيمة» أحيانًا قد يصل إلى أربعين ألف» يتفقون على أنه يشتري بأربعين ألف» فالكيماوي 
في حكمه حكم البذار» وقد ذكر المصنف هنا: أنه يجوز أن يكون البذار من العامل» ويجوز أن يكون من 
رب المال» وهذا القول الذي ذهب إليه ليس هو المذهب» بل إن المذهب المعتمد عند المتأخرين 
والمجزوم به في كتاب المصنف الثاني» وهو «الإقناع»» وفي «المنتهى» وفي غيرها: أنه لا يصح العقد إذا 
كان البذار من العامل بل لا بد أن يكو البذار من رت المال» لكر المصتف هنا ذهب للرواية الثانيةء 
تت من المحققين» ومنهم الشيخ تقي الدين» وقبله كثير جدَّاء ونصّ عليها أحمد في 

© قال المصنف: «وعليه عَمَلٌ الناس). 

طبعًا دليل الجواز أمران: 

0 الأمر الأول: أ ثبت فعل ذلك عن عدد من الصحابة؛ كعمر» وابن مسعود» وغيره. 

9 الأمر الثاني: قوله: «وعليه عَمَلُ الناس»؛ أي: حاجة الناس. 


وقبل أن أختم هذا الدرس سأقف مع قول المصنف: «وعليه عَمَلُ الناس)؛ عددًا من الوقفات: 
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9 الوقفة الأولى: ّنا يجب أن نعلم أن من مقاصد الشرع pS‏ 
ولذلك يقول بعض أهل العلم» وهو الشيخ تقي الدين» يقول: إن الققيه اة هو الذى يح عا ده 
صلاح الناس» لا عمًّا فيه التشديد عليهم» قال: وبعض الفقهاء يُوقع الناس في الأشدء وهو الحرمة» يقول 
للناس الأشد» فيوقع الناس في الحرام أو يجعلهم يبحثون عن التحيّل؛ ليبحثوا عن طريق يصلون 
لمقصودهم» ولا يمكن أن يأتي الشارع بسد الطرق المؤدية لما فيه صلاح الناس» فلا بد أن يُعاد النظر 
والاجتهاد والنظر في المعاني أحيانًا والقواعد الكلية للنظر في صالح الناس. 

۵ الوقفة الثانية: أن الصف هان هذا المكهر غاا اعفده اليتاخرون ا جل عمل الناسن: 
وهذا يدل على أن الفقيه له نظ ف التفقهه ولدانظة فى العمل عند العملء وله نظ ثالث عند الفتوى» هى 
إِذَا ثلاثة أنظار: 

نظرٌ عند التفقه. يأخذ كلام الفقهاء ويُّمرّه على طريقة واحدة ليضبط ما في ذهنه» ويكون هي الدرجة 
الأولى للطلوع. 

ثم عند العمل» سواءً عمله لنفسه أو لغيره» يكون هناك نظرٌ آخر» وله معاييره في الترجيح والاختيار. 

ثم هناك أمرٌّ ثالث وهو الفتوى» فقد يفتي الشخص للضرورة العامّة بالإباحة» وقد يُفتي سدًا للذريعة 
بالمنع» وغير ذلك. 


إذَا فهناك ثلاثة أشياء» وخطأ كثير من طلبة العلم انهم لا ر فقون بين هذه الأمور الثلاثة: 


لوس ير سي ل سي سس سين 
المصئف هنا ب بين أن العمل عند الناس على شيء وأنَّ الفقه أو التفقه على شيءٍ أمر واحد فلا يلتغي 
القول بكون عمل بعض الناس على خلافه» وهذه مسألة يجب أن تستقر في ذهن طالب العلم. 

9 الأمر الأخير: آذ قرول الصف اوخاه عَمَلّ)؛ هذه «وعليه عَمَل) هي لفظ من ألفاظ الترجيح» 
فقهاؤنا -رَحْمَة الله عَلَيْهِم - يذكرون ألفاظًا للتر جيح» مرّ معنا «المشهور» ما معنا مر معنا «المعتمد» ما 
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معناه» مر معنا «قول الأكثر) ما معناه» وما فائدته وغرضه؛ ولذلك منصور لما ذكر.. وقبله المرداوي» لما 
ذكروا القول الأول الذي قلنا: إِنَّه المذهب. قال: وعليه عامة الأصحاب. 

إِذَا هو ترجيحٌ بالأكثر. 

من ألفاظ الترجيح: الترجيح بالعمل» ويقصدون بالترجيح بالعمل أكثر من معنى: 

9 المعنى الأول: وهذا هو استخدام ابن النجّار الفتوحى فى «منتهى الإيرادات»: يقصد بالعمل ما 
قضى به الحُكام والقضاة» فقد ذكر ف مقدمته لشرحه هو لكتابه «المنتهى»). قال: وأمشي.. أو معنى 
عبارته: أنه إِنّما يذكر ما في «التنقيح والمُقنع»» قال: ولا أخالفهما أو نحو ما ذكرء إلا أن يكون العمل على 
خلافه» جاء في الشرح قال: والمراد بالعمل أي: عمل القضاة والحكام؛ ولذلك فإن القضاء قد يكون 
على مسألةٍ على خلاف ما عليه طريقة المذهب والفقه» هذه مسألة بمعنى العمل. 

© الس التاق بيع العمل آي ماه عمل الما غرين» تمع عليه فتوق الما خرين» معناه أنه 
عليه فتوى المتأخرينء فقد يكون المذهب على شىء» ولكن المتأخرين بفتون بخلافه» وهذا دائمًا 
يُستخدم عند مشايخنا عندما يقولون: كذاء ولكنّ الفتوى هو معنى ما عليه العمل» العمل على خلاف 
ذلك» على الرواية الثانية أو الثالثة. 

الاستخدام الثالث» وهذا موجود عند الإمام أحمد فقط: أنه يقصد بالعمل اتفاق الناس على خلافه؛ 
ولذلك يذكر بعض الأحاديث ويقول: ولكنًّ العمل على خلافه؛ إذا قال: العمل على خلافه» أي: قول 
الاتفاق» لا أقول: إجماع» وإنَّما أقول: الاتفاق» وهو قول الأكثر. 

هذه ثلاثة معاني لكلمة العمل» أو الترجيح بالعمل» غالبا لا يخرج استخدام الفقهاء لواحي من هذه 
الأمور الثلاثة. 

أسأل الله عَرَوِجَلّ للجميع التوفيق والسداد» 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


العنة لوت لك ليوو ليد أن نكرل اله وف Op‏ كنهذ أن تحية 1116 وتقولة 
e‏ رَصحَابه وَسَلَّم تَسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


© قال المصنف: «بات الإجارة». 


تقدم معنا قبل أن ما يُعقد عليه: 


وإمّا أن يكون منفعة. 

وقد تكلم المؤلف رَِمَهاَنَهُ في الأبواب السابقة من البيع والربا وما يتعلق بها عن حكم المعقود عليه 
إذا كان عيتاء وأمًا الشركة فإنَّها تشمل أحيانًا أن يكون المعقود عليه عيئًا وقد يكون منفعة؛ ولذلك قلنا: 
إّها اشتراك في استحقاق» وهي الأعيان» أو تصرف» وهو العمل. 

ولذلك ناسب عندما ذكر الباب الذي يشترك فيه المنفعة والعين في المعقود عليه» ناسب أن يبتدئ 
بعده بذكر العقود التي تكون على المنفعة فقطء ومن هذه العقود: الإجارة» وهو من أهمهاء والسبق» 
والعاريّة» والجعالة» وغير ذلك من الأبواب التي ستأتي بِمَشِيئَةِ الله عَرَجلَ. 

ذا المعقود عليه في باب الإجارة إِنَّما هو المنافع» بخلاف البيع» فإ المعقود عليه فيها إِنّما هو عين 
المبيع» والإجارة كغيرها من العقود لا بُدَّ أن يكون فيها عاقدان ومح معقودٌ عليه» عاقدان: المؤجر 
والمستأجر. والمحل يشمل الثمن والمُثمن» الثمن وهو الأجرة» والمثمن وهو محل الإجارة. 

وقبل أن نبدأ بالباب لا بد أن ننتبه لمسألة: فان محل العقد هو المنفعة التي تكون في العين المؤجرة» 
ولنعلم أن هذه المنفعة على قسمين: 

أحيانًا تكون هذه المتقعة متقصلة عن العاقذين: :وهذه تسمى إنجارة الأعيان؛ كأن يأ زي وعمرو 


فيتعاقدان على أن يستأجر أحدهما سيارة أو بيت الثاني. 


إِذَا المعقود عليه منفعة السيارة أو منفعة البيت» أمر منفصل عنهما. 
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© والحالة الثانية: أن تكون المنفعة من أحد العاقدين» وهي التي تسمى بإجارة الآدمي» فيأتي 
شخصٌ فيؤجر نفسه عند غيره ليعمل له» إمّا مدةً معينة» وما أن يؤجر نفسه عند غيره لأجل عمل 
بخصرضن: 

© إِذا هنا نعرف أنَّ الإجارة تنقسم باعتبار المحل إلى قسمين: 

إجارة أعيان. 

وإجارة آدميين. 

اجان الآفيان عفر بدا كالدرن واليخلات» والسيارات» والدوات» والسقن» وغيرهاء وما 
إجارة الآدميين فإنَّها تنقسم إلى قسمين كما سأذكر لكم بعد قليل؛ لكي لا أذكر الأمثلة إلا بعد ذكر 
القسمين لكي نفهمها فهمًا كاملا. 

إذَا فإجارة الآدميين تنقسم إلى قسمين: 

© الحانة الارلى؟ تسن ال جر اکاک 

9 الحالة الثانية: أن يُسمى أجيرًا مشتركًا. 

والأجير الخاص هو الذي قُدّرت المنفعة محل العقد بالزمن» والأجير المشترك هو الذي قرت 
المنفعة التي هي محل العقد بالعمل. 

إِذا مثال إجارة الآدميين: أن أؤجر نفسي عند شخص آخر مدة ثمان ساعات يوميًا أعمل عنده» وهذا 
يُسمى أجيرًا خاصًاء والأجير المشترك: أن يأتيني شخصٌ فيقول: اعمل لي هذا العملء أصلح لي هذا 
المنكسرء أو اصنع لي شيئًا معيتاء أو خط لي ثوباء ونحو ذلكء فهذا الفرق بين الأجير الخاص والأجير 
المشترك؛ فالأجير الخاص لا يضمن: بخلاف الأجير المشترك فإنه يضمن» وهناك فروقات كثيرة بينها. 

إذا عرفت هذا التقسيم» عرفت أنَّ بعض الشروط التي سيذكرها الفقهاء ليست عامّةٌ في جميع أنواع 
الإجارة» وإنّما هي خاصّةٌ ببعض الأنواع دون بعض؛ ولذلك ل بد أن ننتبه لهذا التقسيم. 

© قال المصتف: صح بثلاثة شروط). 


إِذَا تصح جميع أنواع الإجارة» سواءً كانت إجارة أعيان أو إجارة أشخاصء سواءً كانت الإجارة 
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س 
متصلةً من حين التعاقد أو بعدهاء سواءً كانت الإجارة في الذمة أو حالَّةَ كما سأذكر لكم ني التقسيم بعد 

جميع أنواع الإجارة لا بد أن تنحقق فيها ثلاثة شروط: 

9 الشرط الأول: 

© قال المصنف: «معرفة المَنفعة». 

وانتبه لهذا الشرط فإِلّه من أهم الشروط وإن كان المصنف رأة لم يُطل فيه» يقول: إن الإجارة 
لا تصح كما أنَّ البيع لا يصح إلا بمعرفة المعقود عليه» فلا بد أن تكون معرفة رافعةً للغرر» ومعرفة 
المنفعة هي معرفة لأمرين وليست لأمر واحد: 

معرفة لنوع المنفعة. 

SRT 

إِذَا لمّا يقول المصنف: «معرفة المَنفعة)؛ فتشمل أمرين: 

تشمل نوعها؛ فإنَّ المنافع كثيرة جدًاء قد تكون العين الواحدة تستخدم بأكثر من استخدام» وضربوا 
ذلك سا كالارض» قم استاجر أركيا قد يستخدمها لؤزاعق أو لغرس» أن لبناء» أو لك أو 
ليجعلها مستودعاء أو زريبة لغنم. 

إذا المنافع المستخدمة للعين الواحدة قد تختلف من هيئةٍ إلى هيئة أخرىء كذلك الآدمي إذا 
استؤجر: قد يكون لخدمة» قد يكون لحمل أثقال» لحمل أشياء يحملها كمتاع ونحوه» أو غير ذلك» فلا 
بد من معرفة نوع المنفعة المعقود عليهاء هذا المراد بالنوع. ۰ 

الأمر الثاني الذي لا بد من معرفته: لا بُدّ من معرفة مدة هذه المنفعة وكم قدرها؛ فلو أنَّ امراً استأجر 
من آخر دارا فتقول: استأجر لأجل الشكتى؛ هذا هو معرفة نوعهاء لكن لا بد من تحديد قدر المتفعة 
وتحديد قدر المنفعة لا بُدَّ فيه من معرفة بدايتها ومنتهاهاء ولا يكفي بمعرفة المدة فقطء انتبه للعبارة: 
معرفة قدر المنفعة لا بُدَّ أن يُعرف متى تبدأ ومتى تنتهي» ولو قَدّرت المدة فقط من غير تحديدٍ لبداية 
مدتهاء بداية الانتفاع بهاء فإنَّ العقد باطل. 
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كالهة لو أن تا قال لاع اخرقك ب هرا وسكت فيتولوة: إن هذا العقد اط ها 
الي" 

قالوا: لألّه لا يُدرى الشهر مُحرَّم أم صفر أم ربيع أم أي: شهر من شهور السنةء لا يُعرف؛ فلذلك لا 
بد من تحديد بدايتها ومنتهاهاء فتحديد بدايتها مع تحديد مدتها يكفي في معرفة المنتهى» فلا بد من 
تحديد البداية والمنتهى. 

إا لنا صيغتان: 

ما أن تقول: من كذا إلى كذا. 

أو تقول: من كذا لمدة كذا. 

وكلاهما يُحدّد فيه البداية والنهاية» وهنا جزئية صغيرة تتعلق في الكلمة التى قلتها قبل قليل؛ فإن 
قولهم: إن المرء إذا أجّر داره أو أجَّر نفسه لمدة شهرء فإن العقد لا يصح» لأهل العلم في ذلك في إطلاق 
هذه الجملة طريقتان: 
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فطريقة صاحب «المنتهى» يقول: لا يصح مطلقا ولو كان استيفاء المنفعة عقب التعاقد مباشرة: لا بد 
أن ينصوا من الآن» فيقولون: شهرًا من التعاقد» هذه طريقة صاحب «المنتهى». 

وأا طريقة صاحب «الإقناع»: فَإنّه قال: لو كان استيفاء المنفعة مبدأه من حين التعاقد, فإِلّه لا يلزم 
ماف ابعداقياء فان وا الال فال على أن الاد من الان عل خض برج شخضًا ف دة 
المفتاح» يقول: يعني كأنّك استوفيت المنفعة من الآن. 

إِذا هذه دلالة الحال على ابتداء المدة. 

إِذا فقولنا: إِنَّ قول الفقهاء: إن الإجارة لمدة شهر لا تصح» لا بُدَ أن تقيدها بالقيد الذي ذكره صاحب 
«الإقناع»» وهو في محله» بشرط: ألا يكون استيفاء المنفعة متصلا بالتعاقد» فلو كان منفصلًا عنه فلا بد 
أن نحدد بدايتها ومدتهاء أو منتهاها. 

افق ا و ا 


النوع. 


۷ 
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ال ادرا له الو نما وله ر الحقدةة لآن قدو المنقدة ق 

المدة. 

والابتداء متى يكون» أي: الابتداء والمنتهى. 

© قال المصئف: ایک وار 

بدأ الشيخ بذكر أمثلة لمعرفة نوع المنفعة» قال: «كسُكتى دار»؛ فمن استأجر داراء فلا بد أن ينص 
على نوع المنفعة» فيقول: شكنى الدار» فلا بد أن ينص على نوعهاء وكذلك أيضًا لا بُدَ أن ينص على 
المدة» فيقول: من كذا إلى كذاء أو من كذا لمدة شهر ونحو ذلك على التفصيل السابق» وهذا النوع: 
المثال الأول الذي ذكره المصنف. من أي: نوعي الإجارة الذي ذكرته الأول: أهو من إجارة الأعيان, أم 
من إجارة الآدميين؟ 

من إجارة الأعيان. 

إِذّا هذا المثال قصده المصنف للتدليل على إجارة الأعيان الذي ذكرناه قبل قليل. 

© قال المصئف: «(وخدمة آدمِيَ). 

من الأمثلة أيضًا لمعرفة نوع الإجارة: أن يُنص على أنَّهها خدمة آدمي» فيقول: استأجرتك لخدمة 
آدمی» أن تخدمنى في بيتى» كما يفعل الخادم فيما جرت به العادة» والفقهاء يقولون: 1 خدمة الآدمى 
جرت العادة باستئجار لأجلهاء تعمل عندي خادمًا؛ ولذلك لو قال: تعمل عندي خادمّاء لا يلزم أن ينص 
على النوع؛ لآنه جرت العادة أن الخادم يقوم بأشياء معينة وعمل معين» وبناءَ على ذلك: فإن ما لم تجر 
العادة به أن يقوم به الخادم» فليس لازمًا على الخادم أن يقوم به» ويلزم مؤجره أن يعطيه أجرة مقابل هذه 
المنفعة التي لم يتعاقدا عليهاء فهناك أعمال ليست من عمل الخادم؛ مثل: أن يقوم بعمل فني مثلا في 
ليست محل العقد» العقد محل الخدمة ومرده للعادة» نص على ذلك الفقهاء. 

© قال المصنف: «وتعليم عِلّم). 


مثل: أن يتعاقد شخصٌ مع آخر على أن يُعلّمه علمًا معينًاء والفقهاء يقولون في قضية تعليم العلم: إِنَّه 
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من التعاقد على منفعة آدمى مُقَدّرة» المنفعة مقدرة وليست المدة» المدة تكون في الخدمة» وهنا تكون 
المشفة آو العمل هو الذى نن ق الف الها 

بخدمة الآدمي بتقدير إيجار الآدمي بالزمن. 

ومثل بتعليم العلم لمثال لتأجير المي بالعمل» فيكون تحديد المدة ما لۆن ف الاو وفي 
القائية يكو ن تحديذ المدة بماذا؟ بالعما > الل الأ المشر ك» هذا الذي سأسأل عته يعد قلا : 

يه ب 3 ر ي هو الا جير 5 ر 9 

© وهذان المثالان إِنّما هى للأجير الآدمى» استئجار الآدمى» والفرق بينهما: 

أن الكزال عدمة الكدمن إذا کر و ا غاص 


ت 


وأمّا إذا كانت مُقَدَّرَةَ بعمل» كتعليم علم» فإنَّهِ يُسمى أجيرًا مشتركًا. 

علدنا ها فد ست كرة الح ف اة الاه ولك ير له اة أن الفقهاء ر لر نة إن هذا 
العلم الذي يجوز أخذ الأجرة عليه يُشترط أن يكون من العلوم التي ليست من أعمال القرب؛ فإن تعليم 
العلوم التي هي من أعمال القرب» كالقرآن والفقه على مشهور المذهب والحديث» لا يجوز فيه أخذ 
الأجرة على تعليمه» وستتكلم عنه -إِنْ شَاءَ الله- في نباية الدرس -بإِذْنِ الله عَرَكَجَلَّ-. 

لأن الفقه قال بعض أهل العلم: إِنّه ليس من أعمال القرب؛ لاله صنعة وليس علمًا شرعيًا» صنعة» 
ملكة» فكأنّه مثلما يُعلَّمِ الشخص الحساب. فإنَّهِ يُعلّم الفقه» فالفقه مَلكة أكثر من أن يكون أحكامًا 
شرعية» وهذا التعليل ذكره بعض فقهاء الحنابلة عندما استثنوا الفقه في جواز أخذ الأجرة عليه» قالوا: 
لألّه صنعةٌ ومّلكة» بخلاف الحديث والقرآن فإنّهُما ليسا صنعة؛ وإنّما هو علمٌ يُتعبد الله عَرَجَلَّ به» ولكن 
مشهور المذهب: أن الفقه لا يجوز أخذ الأجرة عليه» وستتكلم عنها بالتفصيل -إِنْ شَاءَ الله- في نهاية 
الاب 


® قال المصنف: «الثاني: معرفة الأجرة». 


وهذا الشرط في كل عقود الإجارة» ومعرفة الأجرة تقابل المنفعة؛ فإن معرفة المنفعة في المُثمن الذي 
هو محل العقد, وأمَّا معرفة الأجرة فإنَّها في الثمن الذي يبذله المستأجر؛ ولذلك نفس القاعدة الموجودة 
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س 
في باب البيع ننقلها هناء فنقول: إن كل اة تصح أن تكون ثمتا في بيع وتثبّت تبت في الذمةء لا بد أن نقول: 
تبت في الذمة» فإنَّها يصح أن تكون أجرةً في عقد الإجارة؛ ولذلك يقول أهل العلم: إِنَّ عقد الإجارة 
شبيةٌ بعقد البيع» ذكر ذلك: الشيخ تقي الدين» ومرعي بن يوسف الكرميء فهذان العقدان من الصعب 
التفريق بين الجزئيات والشروط المتعلقة فيها. 

© قال المصنف: المَعرفةٌ الأجرة). 

بالمقدار أو بالحد الذي ذكرناه في كتاب البيع» ولكن يُستثنى من معرفة الأجرة أمرٌ أو أكثر ذكرها 
المصنف: 

© الأمر الأول: في قوله: «وتَصِحٌ في الأجير والظَثْرِ بطعامهما وكِسْوَد 

هذه الصورة الأولى مما يسقط فيه اث شتراط معرفة الأجرة؛ وهو استئجار الأجير بطعامه» بملء رطنه» 
والظئرء وهي التي ترضع الرضيع» سواءً كانت أمّا له» مُطلقة» أو ليست بمطلقة» أو ليست أمّا له» هذا 
مى «الظَيْرِ بطعامهما وكِسْوّتِهماا. الدليل على ذلك: قالوا: أمّا استغجار الأجير بطعامه فإِلَّه قد ثبت 
عن الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر أنّهما استأجرا أجراء بذلكء ولا يُعرف لهما مخالفٌ من 
الصحابةء وإِنَّما هو عمل الصحابة جميعًاء فدلّ على أنه إجماعٌ بين أهل العلم على أله يجوز استئجار 
الأجير بطعامه وكسوته. 


وأا الظثرء وهي المرضع» فلن ال َيِل بقول: وفك الود له را تكنو اتيف 
[البقرة:۲۳۳]ء فين الله yS‏ فدلٌ على آنه مُق 
بالمعروف أي: بحسب العرف والعادة» وبناءً على ذلك: لو اختلف الأجير مع هذه المرأة في ما هو مقدار 
طعامها وكسوتباء أو استأجر مع الأجير ما هو طعامه المعتاد وكسوته فَإنَّهِ يُرجع لعادة أواسط الناس في 
ذلك» وإن لم يختلفا وإنّما اتفقا على شيءٍ معين. فإنَّه جائز. 


هنا مسألة» أو تُرجئها لأنّها ستأتي بعد قليل» ستأتي -إِنْ شَاءَ الله بعد قليل» في قضية الظئر بعد قليل. 


© قال المصنف: «وإن دَحَلَ حَمَامًا». 


هذه الصورة الثانية المستثناة» قال: إذا دخل حمًامًاء دخول الحمام ليس المراد به الحمامات التي 
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نعرفهاء وإِنّما الحمامات التي يُختسل فيها؛ فإنَّه يوجد في بعض البلدان يدخل حمامًا ليستحم وينظف 
جسده» فيقوم صاحب الحمام بتوفير الماء له والصابون» وريّما ساعده في توفير الفوط» وربّما ساعده في 
دلك جسده» وحمّى له الماء وجعله حميمًا؛ ولذلك سمي الحمام بذلك لأنَّ فيه ماءً حميمًا أي: حارًا. 
فهذا الذي يدخل الحمام فيه إجارة؛ لاله استأجر المحل فترة واستأجر العامل معه» وأتى مع ذلك 
بعض المستهلكات» مثل: الصابون وغيره. 
كثير من الناس يدخل الحمام من غير أن يدفع أجرةً أو من غير أن يتعاقد على أجرة, ثم إذا خرج هم 
معتادون أنّهم يعطوا صاحب الحمام مبلغًا مقطوعًاء مبلغ مقطوع مشهور في ذلك. 


@ قال المصنفه: «وإن دَحَلَ حَمَامًا أو سفينةً». 


معتاد أن الركوب بهذا المبلغ» على سبيل المثال: في مكة» من بعض المشاوير المعروفة وبعض 
الخطوط المعروفة: إذا ركبت في السيارة» المعروف أنّها بريالين مثلاء لو ركبت ولم تتعاقد معه» ثم لما 
وصلت إلى الحرم أعطيته الريالين. 

إذا هذا هو المعروف عند الئاس جميعاء فأنت متعاقد نما جرى العرف به. 

إذا الصورة الثانية المستثناة: أن يكون هناك عرف اعتاده الناس كثيرًا في صفة إجارة معينة؛ كدخول 
الحمام أن لها مبلعًا معيئّاء أو ركوب سفيئة أو سيارة ونح و ذلك بأجرة معينة» واعتاد الناس على ذلك. 

© قال المصنف: الأو اط فر قَضَارًا أو عياط بلا قث صم بأجرة العادوه: 

أعطى الرجل ثوبه لِيقضّر وخرج. مثاله في زماننا: قد يكون قصّر.. غير مشهور في زمانناء لکن من 
أمثلته: كثير من الشباب يأخذ ثوبه ويُعطيه المغسلة» إِمَّا أن تغسله وإِمًا أن تكويه» ولا يتكلمان» قد نعرف 
أنَّ المغاسل بعضها تزيد عن بعض بضعف الثمن أحياناء فإذا جاء وقت التسليم أعطاه الأجرة المعتادة 
لنقل: ريالين مثلاء اعتاد على ذلك» أو ثلاثة ريالات» هذا المعتاد عند الناس» نقول: هذا اللازم» فلو جاء 
العامل صاب المخسلة ملا وقال: لاء آريد أك تقول العادة عند الناس إنما شد على الغسل أو 
على الغسل مع كي الثوب مثلا ثلاثة ريالات أو أربعة ونحو ذلك» فنأخذ حكم العادة» فهذا جائز وإن لم 
تحدد الأجرة؛ لأنَّ اعرف قاض بها. 


ی 
© قال المصتف: «بأجرة العادة)؛ كما سبق. 


هنا فقط جملة في قول المصنف: «بلا عقد عقولاة ليس المقصوو بلا تعاقد © لأن التعاقد جه بالدلالة 
الحالية» وهو حار فَإنَّه أعطى ثوبه للقصار أو الخيّاط» وركب ف الداية» ونحو ذلك» واا قصد 
a E odd‏ عبن انظ قاد aa‏ ياد لكلة Ag U‏ 


ع 


الحالبة» ومن الدلالة الحالية: الفعل» قدل على أن قرله: ابلا ققداء المراد بلا تلفظ بالعقد» وإلا العقك 
فا جوا اة 

@ قال المصتف: «الثالث». 

أي: الشرط الثالث الذي يُشترط في جميع العقود. 

@ قال المصنف: «الإباحة فى العين». 

الحقيقة أن قول المصنف: «الإباحةٌ في العين»؛ تحتاج إلى إضافة كلمة ليستتم المعنى؛ فإنَّنا نقول: 
الإباحة في نفع العين» لا بُدّ أن نقول: الإباحة في المنفعة؛ لأنَّ الحديث عن العين سيأتي في الفصول 
الاد بعد كتير فكون هذا من يات كران القرط فاد أن قر ل إن الصرات أن المرادة الاق 
نفع العين» أو في المنفعة التي هي محل التعاقدء لماذا قلت هذا الكلام مع أنَّ الجملة صحيحة «الإباحةٌ 
فى العين»؟ 

لأنَّ شروط العين المؤجرة ستأتي في الفصل القاد» والأمثلة التي ذكرها المصنف إنَّما هي أمثلةٌ 
a N NEN‏ السز ل بولكن 
هنا المقصود: المنافع» في منفعة العين. 

إا الثالث: الإباحة في نفع العين. 

هذا هو القيد الأول الذي ذكرناه في هذا الشرطء هناك قيد ثاني لا بد من إضافته أيضًاء أن نقول: 
الإباحة في نفع العين بشرط: أن تكون هذه الإباحة دائمةً وليست للضرورة: فإن بعض الأعيان أبيحت 
منفعتها للحاجة؛ مثل: الكلب -أعزكم الله-» مثل: آنية الذهب والفضة عند الحاجة يجوز الشرب فيهماء 
مثل: الميتة» الميتة طبعًا ليس لها إجارة؛ لأنّ ليس لها منافع» وإنَّما لها استهلاكٌ للعين» لكن نقول: مثل: 


نولاج آ ١‏ 

1 | شسا AG‏ 
wn‏ $ بخ زو اسع 
- م م 3 
انية الذهب والفضة» مثل هذه الآمور أبيحت منفعتها للحاجة» فما أبيحت منفعته للحاجة لا يجوز أخذ 
الآجرة عليه ولو كان لأجل الحاجة. 

© قال المصنف: افلا صح على تَفْع مُحَرّم). 

ما يجوز أن الشخص يستأجر عيئًا لنفع مُحرَّم» وإنّما لا بُدّ أن تكون المنفعة مباحة. 

ONT RT‏ يكايلها ناكا ؟ أذ TNC‏ ريق اننا ضور 
أخرى هى عكس المنفعة المباحة. 

© قال المصنفه افلا صح على تمع مُحَرّم). 

كل منفعة مُحرّمة لا تصح» مل المصنف بعض الأمثلة» وسنزيد عليها بعضها. 

© قال المصنف: «كالزنا». 

ما يجوز أن المرء يستأجر امرأةً لأجل أن يزني با؛ ولذلك هى النبي صإلة كوو الوسر عن مهر 
البغي» فهو عقدٌ باطل لا يثبّت به الأجرة» وإنَّما يحرّمء لكن ما نقول: إن المال يُورد إلى المستأجرء وإنّما 
يتخلص من هذا المال ويُبذل في أوجه الخير. 

© قال المصئف: «والرَّمْر والغناء». 

مثل أن يستأجر شخصًا ليغني له الزمر والغناء» الزمر: من مزمارء والغناء: بالصوت وها أو آلة 
أخرى. 

© قال المصنف: «وجَعْل داره كنيسة». 

ما يجوز لشخص أن يؤجر داره لكنيسة» أو لأمر يتمحض -انظر: يتمحض- فيه الحرام» لكن لو 
أجّره لشخص يفعل الحرام والجل في داره» ولكن الأصل فيه استخدام الجل» مثل: الذي يستأجر أو 
يؤجر بيته لشخص,» فيجعل في هذا البيت أمرًا مُحرَّمًا من مُشاهِدٍ أو مسموع ونحو ذلك» فنقول: إِنَّ العقد 
صحيح؛ لأن الأصل هو السكنى وليس جعلها كنيسة» وهكذا. 


م 
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© قال المصتف: «أو لبيع خمر». 

أيضًا لأنَّ بيع الخمر متمحض في الحُرمة» لكن لو أجّر الشخص محله لبقالة» وهذه البقالة مثا تبيع 
أطعمة وأشربة» وتبيع معها دخاناء فنقول: إِنَّ المقصود: الغالب» العبرة للغالب» فكونه باع أمرًا أو أمرين 
مُحرّمِين لا يمنع من صحة العقد» فإن العقد صحيح» ولا يلزم اشتراط عدم بيع هذا المُحرَّم» وإن كان 

إذَا هذه أمثلة» من الأمثلة الكثيرة جدًا في هذا: لو إنسان استأجر كأسًا من ذهب ليشرب فيه العقد 
باطل مباشرةء آلاتٍ له» كلها لا يجوز استئجارهاء وهكذا أمثلة كثيرة متعلقة ذه المسألة. 

انظر هنا: الجملة الثانية: قال المصنف: «وتَصِحٌ إجارةٌ حائط لوّضع أطرافٍ حَشْبِهِ عليه). 

قبل أن أبدأ هذه الجملة» نحن قلنا: إِنَّ الشرط الثالث ما هو؟ 

أن تكون المنفعة مباحة» أليس كذلك؟ 

طيب» مفهوم هذه الجملة أمران» ليس أمرًا واحدّاء مفهوم المخالفة لها: 

الأمر الأول ذكرناه قبل قليل» وهو: إذا كانت المنفعة مُحرّمة فإِنَّها لا تصح. 

9 الأمر الثاني: إذا كانت المنفعة غير مقصودة بالعقد. إذا كانت المنفعة غير مقصودة من العين 
لنقل» غير مقصودة» فالفقهاء يقولون: إِنَّه في هذه الحالة لا يجوز الاستئجاره مثل ما قلنا في المالية هناك 
في البيع» فنا قلنا في المالية: لا بُدّ أن تكون له منفعة» من المالية ما لا منفعة فيه» مثل: الحشرات» ومثل 
غيرها من الأمورء لو تتذكرون هذا الكلام» والسّم لا منفعة فيه» أي: منفعة معتبرة مقصودة. 

فالمنفعة التي لم يجعل الشارع لها قيمةء كما أنه لا يصح بيع العين التي لا تحتوي إلا هذه المنفعة» 

5 5 َه 0 3 
فكذلك في الإجارة هناء إذا كانت العين المؤجرة أجرت لمنفعةٍ غير مقصود فإنها لا تصح» مثلوا لذلك 
الفقهاء» قالوا: لو استأجر شخصٌ طعامًا ليُكاثر به الطعام في وليمة» عنده عزيمة» ويعرف أنَّ الناس لن 
يأكلوا إلا صحنًا أو صحنين» فاستأجر طعامًا كثيراء فاكهة كثيرة» قال: فقط لكي تملا العين ثم تُرجعهاء 
ففقهاء المذهب يقولون: لا تصح؛ لأن هذه العين ليس من منافعها المعتبرة شرعًا المكاثرة والمباهاة؛ 
لأن المباهاة ليست معتبرةً شرعًا؛ِ ولذلك هم يقولون أيضًا: إن استئجار الأعيان لأجل الزينة فقط غير 


ڪڪ حي 5 د و RE‏ م سه 7 5 
5 که 2 5 ال اه 
A‏ تسح ايا E‏ 


معتبر» فكل ما جُعل لأجل الزينة وعبّر بعضهم بالتجمل» غير معتبر؛ لأنَّه غير مقصود» يعني لأجل ذلك 
أمّا أن يلبسه وفيه زينةء هذا مقصود اللبس» ولكن ليزوّق به المكان» فهم يتوسعون فيقولون: إِلّه لا يجوز 
في ذلك» هذا رأيهم طبعًاء مشهور المذهب: أنه لا يصح الإجارة عليه لأنَّ المنفعة فيه غير مقصودة» غير 
مقصودة أساسًا. 


© قال المصنف: «وتَصح إجارةٌ حائط لوّضع أطرانٍ حَسْبِهِ عليه). 


الحائط في الأصل إِنّما جُعل للمنع والحراسة» فهل وضع الخشب عليه مقصود أم ليس بمقصود؟ 
مثل: شخص يريد أن يجعل عريشاء وجاره رفض أن تجعل على جداري إلا بأجرة» نقول: يصح» فيصح 
أن يُوْجَّر؛ لأنَّ هذا نفع مقصودء وإن كان ليس من ذات الجداره وإلّما من بعض مرافقه» وهو علوه. 
فيصح ذلكء ولا نقول: إِلّه غير مقصود من الجدار» بل هو مقصودٌ منه. 

9 الأمر الأخير: 

© قال المصنف: «ولا نُوَّجُرٌ المرأةٌ نفسَها بغير إذنٍ رَوْجها). 

وهذا يدلنا على أنَّ المنفعة للمرأة إذا كانت محبوسة لزوجها هي منفعة مشروطة بإذن الزوج» وقول 
المضطب 2 اع شرل لخر البر ا ق هل مفهوم للك أنيا إذا كرت نها يشير إذن 
زوجها العقد باطل؟ 

نقرل لاه كلتل اتدل ا المذهي ن الد لبس اغ فإن اج ها قا من كين ادن زرا 
يترتب عليه بطلان عقد الإجارة» وإِنّما يترتب عليه إسقاط النفقة عليهاء يترتب عليه أثر» كل نبي يترتب 
عليه أثر» ولك الأثر هنا ليس في العقد نفسه» وإِنَّما الأثر هنا متعلقٌ بإسقاط نفقتها مع إثمها طبعًا؛ ولذلك 
لم ينصوا على أنَّ تأجير المرأة نفسها بدون إذن زوجها باطل العقدء وإلّما هو صحيح» مثل امرأة إذا 
توظفت من غير إذن زوجهاء نقول: إِلّه عملها صحيح وأجرتها صحيحة» ولكن يترتب عليه حكمان: 

نّا قد فوتت حق الزوج في خروجها من غير إذنه» فيجب عليها التوبة أو الإذن من الزوج. 

© الآمر الكاي: 5 قد سقطت نفقتهاء ومشهور المذهب كما نص عليه في «الإنصاف» أيضًا: أن 
النفقة لا تسقط كاملة وإِنَّما تسقط نصفها فقط إذا كانت تخرج في النهارء وأمّا إذا كانت تخرج في النهار 


۷ 
< FE 


حجر 


واللبل فط ال اما لان فال الاس الان ما رج إلا فى الها الدوامات» سقط عة 
هذا هو مذهب الحنابلة في خروج المرأة بدون إذن الزوج للعمل. 

المدة تقول له اتان العددء طعا هنا ذكر صر ر تبن سقط فبها تتحديد المدة وهنا ضور غير هان 
الصورتين لم أذكرهماء لكن أذكرهما بما أنّك سألتني» هنا ذكر صورتين في سقوط معرفة الأجرة» هناك 
صورتان أخريان متعلقة بالشرط الأول» وهي معرفة مقدار المدة» من هذه الصورء وهذه ذكرها 
الشويكي» من هذه الصور ما ذكرت أو أشرت له قبل قليل: 

إذا كانت الإجارة عن صلح وتصالحٌ بين اثنين» فما كان عن صلح» فإِلّه لا يُشترط فيه تحديد المدة» 
فيسقط تحديد المدة فيما كان عن تصالح» وبناءً على ذلك: ا وهم التي على السذار إنكان عه 
صلح بين اثنين» تصالحا على أمر معين بأن يُوضع. فَإنه يكون لا مدة له» تستمر بالمبلغ الذي اتفقا عليه 


أي 


وأمًا إن كان عن غير صلح» لم يتصالحا واا عافد على ذلك ادا فلا يد عم تعديد المدة ويكوة 
تحديد المدة كيف طريقتهم؟ 


أن ان هن كذا الل العبارةء فيّقال: لو قال مثلا: في كل شهر 
ريال فمعناهاء أن المدة : تنتهي بعد شهر» ويكون الشهر الثاني قد تجدد العقد ما لم يَزل الخشب الذي 
دغل اجان 

© قال المصنف: «فصلٌ). 

انتبه هنا: قال: يشترط في.. قبل قليل قلنا : ثلاثة شروطهء يُشترط أي: في كل عقد إجارة: 

يُشترط معرفة العين» التي هي معرفة المنفعة. 

ومعرفة الأجرة. 

ثم ثالدًا: أن تكون المنفعة مباحةء هذه الثلاثة شروط تشترط في جميع عقود الإجارات. 

انظر هنا: 

© قال المصنف: «فصل: وده يشرط في العين المؤْجّرَة). 


لماذا قلنا: : في العين الموْجَّرَة)؟ : ثم ذكر تقريبًا ثمانية شروط سنذكرها بعد قليل. 


0 
کے 


لل هينغ زوع 


حيري 
انظر هنا: سأذكر لكم تقسيمًا ثانيًا: الإجارة تنقسم إلى قسمين: 
إجارة أعيان. 
وإجارة في الذمة. 
إجارة أعيان أو عين» وإجارة في الذمةء يعني غير محدد في العين التي تقوم اء وإجارة الأعيان تنقسم 
للقسمين الس ذكرناها قبل قليل» وهى: 


إِمّا إجارة آد 


3 


أو إجارة عين غير الآدمي. 

وقد تكون على منفعة» وقد تكون على مدةٍ معينة» وهو الأجير الخاص والأجير العام. 

إذّا فقول المصنف: «ويُشترَطٌ في العين المؤْجّرَة)؛ أي: في غير إجارة المنافع التي تكون في الذمة 
والعجيب أنَّ المصنف لم يذكر هذا النوع في «الزاد»» وإِنّما ذُكر في كتب الفقه الأخرى» لم يُذكر هنا 
تفصيل هذا النوع» وهو إجارة المنافع في الذمة» مثل ماذا؟ 

أن يأتي شخصٌ لآخر فيقول: أجَّرتك أو استأجرتكء أو استأجرت منك عفواء ما نقول: أجُرتك» 
يقول: استأجرت منك» أو ما نقول: استأجرتهاء نقول: استأجرتك مثلا على حمل هذا الحطب» 
استأجرت حمل هذا الحطب» قد أحمله أناء وقد آتي بعامل يحمله عني» أو عقود الاستصناع هذه 
المشهورة» جيب لي هذه» صتع لي هذا الي لام دك ات إلى ارآ قينا تعلق بالا 
وسنشير له - إن شَاءَ الله- بعد ما ننتهي من درس اليوم» في الدرس القادم -إِنْ سَاءَ الله-. 

® قال المصنفه «ويُشترَطٌ في العين المؤجَرَة). 

رقلا إن الغيى المروجرة قات اسه ها أكروها هر خر 

إِمّا متعلقة معرفتها بمدة» فتكون إجارة عين لمدةٍ معينة. 

وما تكون معرفتها مُقدّرة بماذا؟ بمنفعة» فتكون إجارة عينٍ لمنفعةٍ معينة. 


هذه الشروط الثمانية الى سيذكرها المصتف كلها متعلقةٌ بإجارة الأغيان بتوغيها: الأجير الخاص 
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والأجيرا لمشنك: 
© قال المصنف: «معرفتها). 


أي: معرفة العين» «معرفتها)؛ أي: معرفة العين 

© قال المصنف: «برؤية أو صفة). 

ما «برؤية)؛ فواضح» لجميع أنواع الإجارات أو الأعيان المؤجرة لا بُدّ أن ترى بعين أو توصف 
بض لمي هاء 

© قال المصنف: «ني غير الدار ونحوها». 

فإن الدار ونحوها من العقارات لا يكفي فيها الوصف. بل لا بُدَّ فيها من الرؤية» قالوا: لأن الدار لا 
تنضبط بوصف معين دقيق» مهما ذكرت من أوصافهاء فإِنّك إذا دخلت الدار ستختلف عليك الدار» من 
حيث البوية» من حيث نوع البلاط» من حيث تفاصيل الدار» فلا تنضبط الدارء لا بد من الرؤية. 

© الإضافة الثانية: أنَّ استخدام الدار والعقار تختلف من شخص لآخر؛ فقد أنا يكفيني هذا النوع 
من البوية مثلاء أو من نوع الأرضيات» لكن الثاني الذي يريد أن يسكنها ويجعلها بينًا له دائمًا يستقبل فيها 
الضيوف» يحتاج إلى شيءٍ آخر من الجودة. 

إذّا لكونها لا تنضبط ولاختلاف المنافع التي تستوفى من الدار؛ فإن الدار ونحوها من العقارات 
لأصحاب مكاتب العقار: إذا أردت أن تؤجر شخصًاء لا بُدّ أن يقول: اذهب فانظر لهاء ينظر لهاء فإن لم 
ينظر لها فكثيرًا ما يقع الإشكالء فإنَّ المستأجرين يستأجر ويدفع الثمن» فإذا نظر قال: لاء ما أعجبتني» 
وهذا كثير جدّاء وخاصة الذي يُؤْجّرون باليوم» كثير جدًا جدًّا جدّاء وإن مدحه له فن المدح فيها 
والحجم لا يدل على ما في نفسك» بعض الناس ما يستطيع أن ينام في غرفة ببيئةٍ معينة» لا بد من وصفٍ 
معين وهكذا؛ ولذلك اشترط الفقهاء في الدور ونحوها من العقارات أنَّه لا بُدَّ من الرؤية ولا يكفى فيها 
الوصف» هذا هو الشرط الأول. 


ا أ 27 © زد امت 
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0 الشرط الثاني: 

@ قال المصنف: «أن يَعْقِدَ على تفعها دون أجزائها». 

بمعنى: أن العين لا بُدّ أن يكون استيفاء المنفعة منها مع بقاء العين» لا بُدَّ أن تكون العين تستوفى 
المنفعة منها مع بقائهاء أي: بقاء العين؛ ولذلك يقولون: إن الفرق بين الإجارة والبيع ما هو؟ 

أنَّ الإجارة عقدٌ على المنفعة» وأمّا الببع فهو عقدٌ على العين» فإذا كانت تستوف المنفعة بها لا 
كالعين» فهو بيع» ليس بإجارة» فلا يُسمى العقد عقد إجارة؛ وإِنَّما هو عقد بيع» وضحت الفكرة؟ 

عندي فقط تعليقان قبل أن أنتقل للأمثلة التى ذكرها المصنف: 

© التعليق الأول: أن الاستهلاك المعتاد بالإجارة معفو عنه» معلومٌ أن من استأجر سيارة أو كفرًا 
ليركبه في سيارته» فمع المشي سوف يُستهلك الكفر استهلاكًا معتاداء فهذا معفوٌ عنه» وإِنَّما المقصود 
المنهي عنه: الذي يكون استهلاك جزء العين لأجل منفعة» لا ينتفع بالعين إلا باستهلاك جزءٍ منهاء وأما 
الاستهلاك المعتاد اليسير فهذا معفو عنه ولا شك» هذه مسألة. 

© المسألة الثانية: انتبه لهذه فإنَّها دقيقة: هذا الشرط لا إشكال فيه» لكن إذا انتفى هذا الشرط» فهل 
نحكم ببطلان العقد أم بقلبه؟ 

دعونا نأخذ الأمثلة التي ذكرها المصنف ثم ننتقل بعد ذلك لهذا السؤال الذي سألته. 

© قال المصنف: «فلا نصح إجارةٌ الطعام للأكل». 

فا بجوة تک أن مهام م شخ فاج استاج عا متك كلها لآنها سلف العين وهو 

© قال المصنف: «ولا الشمْع ليُشْعِلّها. 

ما يصح أن يستأجر شمعًا ليشعله؛ لأن الشمع يذوب» بخلاف اللمبة؛ فإِنْ اللمبة يبقى عينهاء وقد 
e‏ 000 5 5 
تستهلك مع طول المدة ثم ترمى» لكن الشمع يذوب بكليته. 


م 


@ قال المصنف: «ولا حيوان ليأخذ لبته). 


قال: إن الحيوان لا يصح أن تستأجره للبنه» وإنَّما يُستأجر لركوبه ولنقل المتاع عليه» ولا يُستأجر 
لأجل اللبن؛ لأنَّ اللبن جز منه» فهم قطعوها كاملةً. 

قبل أن نذكر الاستشناءات» انظر: قبل أن نذكر الاستثناءات» السؤال الذي سألته: إذا تعاقد على شمع 
ليشعله ونحو ذلك» فهل يصح العقد أم لا؟ ا 

فإن قلنا: إِلّه يصح. فإنّه معنى ذلك ينقلب إلى عقدٍ آخرء ينقلب إلى عقد ماذا؟ بيع» ممتاز» هي 
روايتان في المذهب للفائدة» ولكنّ المتأخرين عامتهم على أنَّ العقد يبطّلء يبطّلء ما يصح لا 
يكون بلفظ البيم» ولكن ذهب جماعة من الفقهاء منهم: القاضي والشيخ تقي الدين وغيرهم: أنَّ العقد 
ينقلب إلى عقد بيع» طبعًا ما عدا الصورة الأخيرة وهي الحيوان لأخذ لبته» فن استقجار الحيوان للبنه» 
مقدار المعقود عليه غير واضح» بخلاف الشمع» فإلّه معروف والعين معروف» فهنا طبعًا لا ينقلب إلى 
بيع» الصورة الأخيرة لا تنقلب إلى بيع» وضحت لم لا تنقلب إلى بيع يا شيخ طاهر؟ 


وه ع 


بد ان 


غر شرف المقدار: 

هناك استثناءات استثناها الفقهاء سنذكرها الآن: 

9 الاستثناء الأول: ذكرته لكم قبل قليل» وهو ما يُستهلك عادة مع الإجارة» مثل: الكفرات» مثل: 
البيت» الأدوات الصحية وغير ذلك» هذه تستهلك عاد فيعفى عنها؛ لأنّها جرت عادةٌ. 

© قال المصنف: «إلاني الظتّر». 

وانتبه لكلمة «الظثّْر) فإنَّها دقيقة» مرّت علينا قبل قليل» أين؟ أين مرّت؟ ما المراد أول شيء بالظّئر؟ 

المرضع» مرّت معنا هناك» ما هي المسألة التي مرّت معنا؟ في اشتراط ماذا؟ عدم معرفة الأجرة؛ لأثَنا 
نقول: تعظى ماذا؟ بأكلها وشرمباء هتاء لماذا ذكرها هنا؟ 


لذن الصو هنا ا أن ال و الا المرشعة: الخقارة ذبها رضاعة ها اهالاك يعض 
العين» ولكنّها مُستثناة» لماذا استئنيت؟ 


لن القاعدة ف المذهب حانتبه هذه القاعدة مهمة معنا- لن هذه قاعدة المذهب ترد على من توسع 


الا 
في المذهب طبعًاء وقد تخالف القاعدةء قاعدة المذهب في قضية الظئر ترد على من قاس الظئر غيرها في 
هله العدآلةة لذ ا ف إن ا ال دعل ما هي دة الط رات ااه ا 
فقطء وليس الحليب» وليس إرضاعه الحليب» أنه يرتضع الحليب. 

اعت اهت قان إن الي المسقوده عليه ى عفد الل لس لكلب أو اللو اع 
الخدمة وحماية الطفل وإلقامه الثدي فقط» بس» قد يدر لبن أو ما يدر لبن» كلاهما واحد؛ ولذلك 
يقولون: إِنَّ الظئر إذا لم يدر لبنها وأعطته حليبًا آخرء صح عقد الإجارة على المذهب» فالمهم هذه 
الأمور الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل» وهذه مفيدة جدَّاء نصوا عليهاء فيكون استئجار الظئر من استئجار 
الأعيان أو المنافع» هو أجيرٌ خاص لأجل منفعة» وليس لاستهلاك العين» ليست مُستهلكة العين» نعم. 

فقوله إِذَا: «إلا في الظتر»؛ أي: لكيلا يظن الناس أنَّ الظئر داخلةٌ في هذه الصورة» فيكون استثناءً 
منقطمّاء لكنّ الظثر مستفنا وقاعدة المذهب لا تجعلها متعارضة كما ذكرت لكم قبل قليل؛ فإنَّ المعقود 
عله الى اال 0 ا وغ لابين اعت ضار ا فال لين المعتره عله 
الحليب» وإنَّما الثلاث التي ذكرت لكم قبل قليل. 

@ قال المصنض: «ونقع البر وماء الأرض». 


«نقَعٌ الببْا؟ هو الماء الذي يكون في وسط البثر» لو أن امرأً استأجر بعرًا في داخلها ماء» يُستهلك 
الماء» نقول: يجوز استئجار البئر» الماء الموجود في نقعها مجهول» غير معلوم أولا؛ لذلك يجوز بيعه مع 
البئر. 

© الأمر الثاني: أنه يُستهلك بالنزع» ومعلوم أن الآبار تستأجرء فنقول في هذه الحالة: يجوز استئجار 
البئرء وأمًا النقع فهو داخل تبعًا. 
باب التبع. 

© قال المصنف: «فيّدخلان تَبَعًا). 


والحقيقة ّنا نقول: فتدخل تبعًا؛ لأنَّ اللبن الذي ترضعه الظثر للطفل نص الفقهاء أنه يدخل تبعَاء 


نص عليه في شرح «المنتهى» وغيره؛ أنه يدخل تبعًا. 

إِذَا فقوله: «فيّدخلان تَبَعَاا؛ فالأولى أن نقول: فيدخلان تبعًاء وكذا لبن الظئر يدخل تبعًا في العقده 
وضحت الصورة؟ 

ولذلاك يقولوة على مشهرر المذسيو من اا جر ورا ت جت يعد إيجارها بيومين العقد صح 
ولا ينفسخ؛ لأنَّ المذهب لا يرى رفع الجوائح في الإجارة. 

© الرواية الثانية: اختيار الشيخ تقي الدين» FT‏ فع الجوائح» فإذا فاتت المنفعة جاز فسخ 
العقدء مذهب الإيجار ليس فيها رفع الجوائح» نضّوا على ذلك. 

طبعًا من الأمثلة التى ذكروها أيضًا: من الأشياء التى تدخل تبعًا في العقد: قالوا: الخيّاط إذا خاط 
لغيره» فإنّه يأ بخيط» والخيط هذا يدخل تبعًا. 

مثله: قالوا: من مر ھا أن يكس ل او انحر الذى يا به به ويكون في الورق يدخل تبعاء 
وهكذا من الأشياء الكثيرة. 

@ قال المصنف: «الشرط الثالث: القدرة على التسليم». 

فلا بد أن تكون العين المعقود عليها مقدورًا على تسليمهاء العين مقدورٌ على تسليمهاء وانتبه لقوله: 
«العين»؛ وأمًا المنفعة فسأرجع لها بعد قليل. 

0 لماذا قلنا: انال تشترط أن تكوخ بقدو|اعلى سلينيها؟ 

لألّه كما لا يجوز بيع غير المقدور على تسليمه؛ فكذلك لا يجوز تأجيره» ومثل لذلك بالآبق الذي 
هرب» والشارد» طبعًا «الآبق» هو العبد المملوك. «والشارد» من الغنم أو من الإبل ونحو ذلك» شاردة» 
ومثله: المغصوب» فلا يجوز تأجيره على غير من غصبه ونحو ذلك. 

هنا تكلم على القدرة على التسليم» قلنا: إن مقصود المصنف هنا القدرة على التسليم» تسليم العين» 
وأمّا القدرة على المنفعة فإنَّها ليست هنا تذكرء وإِنّما الواجب أن تذكر مع الشروط الثلاثة التي قبل؛ 
فلذلك حفن الققهاء رقولوة: الماح سس سيوس اديه 
المباحة: أن يكون مقدورًا عليهاء المفروض أنَّي ذكرت الشرط هناك لكني نُسّيته. 


0 
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عبدها مرة أخرى: القدرة على التسليم نوعان» دعونا نصيغها بصياغة أخرىء نقول: إِنَّ القدرة على 
التسليم نوعان: 

إا قدرةٌ على تسليم العين التي تستوف منها المنفعة» وهذا شرط. 

وإمّا قدرةٌ على تسليم المنفعة مع أنَّ العين موجودة. 

وكلاهما شرطء ولكن الأولى أن يُذكر القدرة على تسليم المنفعة مع الشروط التي تدخل في المنافع 
ليس هنا؛ لأنَّ هذه الشروط تتعلق بالأعيان لا تتعلق بالمنافع. 

مثال الأول «القدرة على تسليم العين»: الآبق» والشارد» والمغصوب. 

مثال غير المقدور على تسليمه من المنافع مع القدرة على تسليم العين» قالوا: من استأجر ديكاء هم 
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مثلوا قديمًا بالديك» من استاجر ديكا ليوقظه لصلاة الصبح» انا أستطيع ان أعطيك الديك» ما في إشكال» 
لكن لا أضمن لك أنه يصيح كل يوم» ما يُضمن» فهو غير مقدور على تسليم المنفعة» لكن مقدور على 
تسليم العين» وهكذا مع كل شيءٍ يُتردد فيه بالذات في الدواب» لا أضمن لك» أضمن لك العين لكن لا 
أضمن لك هذه المنفعة بعينها. 


0 
1 


© قال المصنف: «واشتمال العين على الْمَنفعةٍ). 

هذا هو الشرط الرابع» قال: «واشتمالٌ العينٍ على الْمَنفعةَا؛ وبناءً على ذلك: فَإِنَّ كل عين لا منفعة 
فيها فلا تصح إجارتها. 

ومثّل لذلك فقال المصنف: «فلا تَصِحٌ إجارةٌ بتهيمة رمَا 

أي: مريضة» لا تستطيع أن تحمل نفسها ناهيك أن تحمل غيرها! 

# قال المصنف: «للِحَمل). 

لكي تحمل متاعًاء ما تستطيع هي» زّمِنة» مريضة» فما تستطيع أن تحمل. 

@ قال المصتف: «ولا إجارة رض لا تثبتٌ». 


أرض صبخةء كلها ملح» لا تنبت شينّاء فيُؤجّرها للزرع» نقول: عقد باطل غير صحيح» مثل ما قلنا في 
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البيع: من باع عيتا لا منفعة فيهاء نفس المعنى هنا وهناك. 

0 الأمر الخامس: 

® قال المصثف: «وأن تكونّ الْمَنفْعةٌ للمُوّجّر أو مَأذونًا له فيها». 

لأنّ النبي صا ووا الوسر قال: «لا بع ما لَيْسَ عِنْدَكَ) في حديث حكيم وحديث عمرو وغیرهم» 
وقال النبي صا يورا وسار أيضًا في بعض الروايات: «لا تبع ما لا تَمْلِك). والإجارة مثلهاء فلا يصح 
لالص أن وهر شا لا بيلك مةه ولذلك قال له د فاق كن الغ لل ر ولم يقل: 
العين؛ لألّه قد يكون مأذونًا له فيهاء فإِنَّ العين الموقوفة تكون ملك عامة الناس» أو في حكم ملك الله 
عَرََجَلَّ» ليست يلكا لشخصء ومع ذلك يصح له تأجيرها؛ ولذلك قال: «وأن تكن الْمَنفعة للمُوَجْرٍ أو 
مَأدُونًا له فيها»» المأذون له فيها كالوكيل نعرف» والوسيطء والحاكم؛ فإِنَّ لهم ولاية في التصرفات. 

© قال المصنف: «وتجورٌ إجارة العينٍ لِمَنْ يَقومُ م مَقامَه). 


هذه مسألة مهمة جذا فالتبهوا لها؛ إذا اسا جر الشخص عيتاء سواء كان آذميًا أو غيره+ وسياق بعد 
قليل آدمي نه E‏ قلت: عيتا غير الآدمي» اسا جرت ست اس جرت سنارت اسا جرت قلم» 
استأجرت دكان» مستودع» استأجرت أي: شيء آخر» ثم أردت أن أعطي غيري هذه العين فيستفيد منها 
في خلال مدة» مدة الانتفاع» فهل يجوز لي ذلك آم لا؟ 

نقول: نعم يجوز؛ لاله قال: «وتَجورٌ إجارة العين لِمَنْ يقو م مَقامَه)؛ فيجوز أنَّ المستأجر يوجر هذه 
العين بأجرة» ويجوز أن يعطيها غيره مجانًا كعارية أو هبة ونحو ذلك» يجوز أن يُسكن ابنه وأخاه وغير 
ذلك» والفقهاء يقولون: هذا على سبيل الإطلاق إلا في صورتين سأذكرهما بعد قليل» أو ثلاث» ولماذا 
قلت هذا الكلام؟ 

لآن المعاصريق فى القوانين الوضعية يرون أنَّ عقود الإجارة يجوز فيها المنفعة دون الانتفاع» ففي 
القوانين الموجودة في كثير من الدول العربية يقولون: ا ن ااج عيتاء لذ يجوز له أن توخرها فق 
الباطن لآخر بل لا بد أن يستوفي المنفعة بنفسه» فإن أجّرها لغيره بطل» هذا كلامهم» وأمّا عند الفقهاء: 
فإنّهُم يقولون: يجوز ذلك بإذنه وبدون إذنه» بأجرة أو بدون أجرة» بل أعجب من ذلك أنّهم يقولون: لو 
Ea‏ شو كنترظة عليه الا امقر يدا ياولا تكن ذا 
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فيها مجاناء فن الشرط باطل» فيجوز له أن يوجر ويجوز له أن يُسكن من شاء بالشروط التي سأذكرها 
بعد قليل مستثناة» ما دليلهم في ذلك؟ 

قالوا: لان المعقود عليه المنفعة بغض النظر عن المنتفع» أنت معقود على السُكنى أنا أو غيري» فَإنَّ 
ليس محل العقد الشخصء وإِنَّما المنفعة» هذا كلامهم. 


إِذَا قوله: «وتَجورٌ إجارة العين لِمَنْ قوم مَقامّها؛ في استيفاء المنفعة» من يقوم مقامه في استيفاء 


E 


الم رة كان بلحرق وهو الاسعجار» أو مجاثاءسواء كان يفن المقدار أو أكدره فإله على مشهور 
المذهب: يجوز الاستئجار بأكثر من مبلغ» سواءً كان قبل القبض أو بعده» فالحكم فيه سواء لماذا قلنا: 
قبل القبض؟ 

أن في ووابة المذخب» وإن كانت هي غير مععمدة عفد المتاخرين: يرون أله لا يتجوز الاجر قبل 
القبضن قياسًا على البيع؛ لأنّ الببع: لا يضح البيع قبل القبض في المكيلات والموزونات» هنا اسوه 
لماذا؟ أو خالفوه لماذا؟ 

قالوا: لأنَّ هذا ليس من المكيلات والموزونات» هذه منافع» ليست من المكيلات والموزونات 
تجري فيها الصاعة. 

© قال المصئف: (لا بأكثرٌ منه ضَرَّرًا). 

الفقهاء استثنوا ثلاث صور أو أربع لا يجوز فيها تأجير العين لشخص آخرء نذكر الأولى بسرعة: 

© الأولى التي ذكرها المصنف هنا: وهو أنه إذا أجّر العين» أو وهبهاء أو أعارها لمن يستخدمها 
بضرر أشد» شخص استأجر بيتا للشكنى» فأجّرها أو وهبها لشخص يجعلها مصنع» فهذا ضرر يؤثر 
أساسات البيت» فإنَّه لا يصح؛ لأنَّ المنفعة المعتادة زاد عليها؛ ولذلك لا يصح. 

نعم» هذه هي الصورة الأولى في قضية الحالات التي لا يصح فيها إجارة العين لمن يقوم مقامه في 
استيفاء المنفعة» وهي أنه إذا كانت بأكثر ضررًا مما يستخدمه بها المستأجر الأول. 


9 الحالة الثانية التى لا يجوز فيها تأجير العين: قالوا: إذا كان محل الإجارة آدمميع حرء وهو الأجير 
الخاص؛ فإِلّه في هذه الحالة» وكذلك الأجير المشترك أيضّاء فإِنّه في هذه الحالة لا يصح أن يأتي شخ 
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سپ 
آخر فيقول: استأجرتك عندي فتعمل عند فلان» ما يجوز هذاء ما يصح» إلا طبعًا برضا هذا الحر» قالوا: 
لأنّ الحر له إرادةٌ ورغبةٌ ببعض الأفراد دون بعضهم؛ ولذلك فإِنَّ على سبيل المثال: عندنا في نظام العمل 
والعمّال: إِنَّ من أتى بشخص لكي يكون عاملا في مهنة معينة» أو أن يكون عاملا له لشخصهء لا يحق له 
أن يُلزمه بأن ينتقل عند غيره إلا بإذنه» ما يقول الشخص: أنا مستأجرك, فاستوفيتها أنا واستوفاها أخي أو 
عمي» نقول: لاء لا بد أن يكون قد رضي هو هذا الحر؛ ولذلك قال الفقهاء: إِنَّ المُؤْجّر إذا كان حرا 
صغيرًا أو كبيرًا لا فرق» فإنَّهِ لا يصح تأجيره إلا بإذنه» فيكون عقدًا جديدًا. 

© الصورة الثالثة التي ذكرها الفقهاء: وهو قالوا: يُمنع من تأجير العين المؤجرة إذا كانت حيلة 
للعينة» وصورة حيلة العينة: أن أستأجر منك سيارة بألفِ ثم أؤجرها لك بألف ومائتين مؤجلة» ففي هذه 
الحالة قبضت منك الألف وأجّرتها عليك بأل ومائة» فأصبح فيها دين لف ومائة» هذه الصورة من 
صور العينة» فالعينة أحيانًا قد تكون ببيع وقد تكون بإجارة. 

© الأمر الرابع الذي يُمنع منه. لكنّه على خلاف مشهور المذهب: وهو قضية لو اشترط الشخص 
المؤجّر استيفاء المنفعة بنفسه» مثل ما يُفعل على سبيل المثال في بعض العقارات» وخاصة في منطقة 
مک رة ق روط الد يشرط ألا لوجر البيكه بسن على هذا القترظ» أذ ما توجر» فا نين 
صريح على أك أنت الذي تستوفي المنفعة» فالمذهب: أَنَّهِ هذا الشرط فاسد لأنَّهِ يُخالف مقتضى العقدء 
فيجوز التأجير بمثله» أي: بمثل المنفعة التي أنتفع بها كشكنى ونحوهاء أو الحال كعرّابي أو متزوج؛ لأنَّ 
فرق المنفعة بين هذا وهذا أكثرء ولكن في الرواية الثانية: أنَّ هذا الشرط لازمء ومال له ابن رجب 
في «القواعد». 

طيب» ذكر هنا الشيخ بعد ذكر هذا الشرط الخامس بعضًا من الصور التي تتعلق به فقال: «وتَصِحٌ 
إجارة الوّففي)؛ لماذا أتى ذا؟ 

لآن ا لبن يلكا یک ققد كون ال موک ا0 ززقد يكو الم جروا من الموقرف 
عليهم» ونحن قلنا: إِلّه موقوف. في حكم الموقوف عليه» ولكته في معنى المالك» فيدخل في المأذون له؛ 
ولذلك قال: «وتَصِحٌ إجارةٌ الوَفْفٍ)؛ فإِلّه داخل في هذه الجزئية. 
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© قال المصنف: «فإن مات الْمُوَّجِرًا. 

وبقي من الإجارة مدة. 

© قال المصنف: «فانْتقَلَ إلى مَن بَعْدّها. 

أي: انتقل الاستحقاق لمن بعده. 

© قال المصنفه: «لم تَنْفَسِخُ). 

تبقى الإجارة؛ شخص أوقف على أبنائه هذا البيت» فأجَّروه بمائة ألف» فماتت الطبقة الأولى» وهو 
البطن الأول» ومنهم المؤجّره فاستحق به الطبقة الثانية والبطن الثاني» فهل تنفسخ الإجارة هنا بالموت أم 
اح 


ذكر المصنف هنا أنه لا تنفسخ» وهذا القول الذي ذكره المصنف رجّحه جماعة من محققي 
المذهب» منهم: ابن عبد الهادي وغيره» وذكر بعض المتأخرين كما في «حواشي المنتهى» لأبي بطين 
وغيره: أنه هذا الذي عليه العمل» وهذا مما رجح فيه بالعمل» ذكرنا في الدرس الماضي الترجيح بالعمل» 
وهو عمل المتأخرين عليه بينما الذي في «الإقناع» وهو المعتمد في المذهب: أنَّه في هذه الحالة تنفسخ 
بالموت» ولكنّ المصنف هنا رجّح بالعمل. 

أؤكد مرة أخرى: المصنف هنا خالف ما ذكره هو في «الإقناع»» رجّح ما عليه العمل» عمل المسلمين 
وحاجتهم لأنَّها لا تنفسخ» وهذا الذي عليه العمل إلى وقتنا هذا: أنَّ البطن الأول.. إذا مات البطن 
الأولء فإنّه لا تنفسخ بقيدٍ سنذكره بعد قليل بشرط ألا تكون إجارةً طويلة. 

© قال المصنف: «وللثاني جصته من الأَجْرَة). 


معنى قوله: إِلّه له حصته من الأجرة» يعنى: أنه من حين الوفاة وانتقال الاستحقاق للبطن الثانى» فإن 
البطخ القاق مكحن الآجرة من ذلك الوقت فق فلو أن الشخص آخر الت سء ومات يعد فة 
أشهرء فكم يستحق من الأجرة؟ 

الأول يستحق تسعة» والثاني يستحق ثلاثة أشهرء ثلاثة من نسبة اثنا عشر شهر يعني كم؟ الربع. 
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شخص أهلي» ليس على شخص يعني جهة بر مطلقة» واضح؟ 

فلو كانت الأجرة تُسِلَّم عند نباية المدة» فثلاثة أرباع لورثة الأول» والربع لورثة الثاني» لو كانت 
الأجرة قد استلمت عند أول العقد. فيرجع المستحق الثاني على ورثة الأول بالربع» وهذا مفيد أو 
اناه من قل المت لوقا جح أدب ا 

الشرط السادسء انتبه معي في هذا الشرط: معناه: سأذكر معناه ثم سأذكر لفظ المصنف. معناه: أنه 
يُشترط أن تكون العين باقية إلى انتهاء مدة الإجارة» فما يصح تأجير العين مدة تزيد عمّا يغلب على الظن 
بقاؤها فيهاء ما أحد يصح له أن يؤجر مثلا دابة مدة خمس وعشرين سنة» قطعًا ستموت الدابة» فدلٌ على 
وجود الضرر والغرر الكبير فيها. 

9 إِذَا الشرط السادس: أنه يُشترط بقاء العين في مدة الإجارة» ولو كانت الإجارة طويلةً كما سنذكر. 

@ قال المصنف: «وإن أجَّرَ الدارٌ ونحوها مُدَةَ ولو طّويلةَ يَغْلِبُ على الظنٌّ بقاءٌ العين فيها». 

أخذنا الشرط من أين؟ من قوله: ايَغْلِبُ على الظنَّ بقاءُ العين فيها)؛ فمفهوم ذلك: أن العين إذا غلب 
على الظن عدم بقائها لانتهاء المدة» فعقد الإجارة غير صحيح؛ لان فيه غررًا في المدةء فيه غر في المدة» 
فلا يصح. 

قول المصنف: «وإن أَجَرَ الدارَ ونحوّها مُدّةَ ولو طّويلةَ يَغْلِبُ على الظنَّ بقاءٌ العين فيها صحَّ)؛ هذا 
لا شك فيه ولا إشكالء الجديد في هذه المسألة جزئية معينة انتبه لها: قول المصنف: «ولو طويلة»؛ ذكرنا 
في أول «الزاد»: أن «لو» تطلق عند فقهائنا على ثلاثة معاني أو أربعة» نسيت الآن: 

منها: للخلاف. 

ومنها: للتقليل. 

ومنها: للتنبيه» وهذه مهمة» نبّه عليها منصورء التنبيه. 

هذا كرت لاف ول ها فن التعارة الطويلة من روات لمهي ادهب رون 
الإجارة الطويلة» عشرين سنة» ثلاثين سنة» أربعين سنة» وأمًّا الجمهور فلا يُصخُحون الإجارة الطويلة» 
روت أن ها قروا معدن الناس ا على الكهارة الطريلة عل المتهيه وقد الله ك با 
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المذهب» وهو الذَّنابّي العوني له كتاب مطبوع مجلد في جواز الإجارة الطويلة وذكر أحكامهاء وهذا 
كتاب جيد» وذكر فيه جملة من أحكام الإجارة عمومًا. 

# إذًا هذه الجملة نستفيد منها شرطًا ونستفيد منها حكما : 

© فالشرط أخذناه: أنه يُشترط بقاء العين لانتهاء المدة. 

والحكم: lae‏ الأحاوة الطويلة: 

متى لا تجوز الإجارة الطويلة؟ 

نقول: الإجارة الطويلة لا تجوز في حالتين» لا يجوز أن تُؤْجُر ينا لمدةٍ طويلة؛ مائة سنة» مائتي سنة» 
في حالتين: 

9 الحالة الأولى: ما ذكرها المصنف هنا: وهو إذا غلب على الظن عدم بقاء العين لانتهاء المدة؛ 
واحد عنده مثا نقول: دار» أو سيارة» دعونا تقول: سيارة» يغلب على الظن أن السيارة لن تجلس أكثر 
من عشرين سنة؛ العمر الافتراضي للسيارة عشرين سنة على أقصى تقدير» وبعد ذلك تصبح قطعة أثرية؛ 
فلذلك نقول: هذه الإجارة الطويلة للسيارة فوق هذا العمر الافتراضي الفقهاء يمنعون منه» طبعًا التقدير 
للعمر الافتراضى هذا راجع للعرف والعادة» هذه فسا ل 

9 المسألة الثانية: انهم يقولون: إذا كانت العين مُؤْجّرة وققًاء فإنّه لا يصح تأجيرها مدةً طويلةً يغلب 

e‏ ف 
على الظن أنه لا يعيش المؤجر إلى مثلهاء وضحت الصورة؟ أعيدها؟ 

© بسرعة أعيدها: يمنع فقهاء المذهب الصورة الثانية من الإجارة الطويلة في إجارة العين الموقوفة 
إذا كان آل جرع سوا كا اط آى سرا كان سحا بقلب غل الظن أله لا ب إلى تلك الد 
ت لو دوق أن کر ل ا الأوقاف نكل هذه مرف 
تستهلكء الطبقة الثانية أو الثالئة لن يحصلوا على شيءٍ منهاء من الأجرة؛ ولذلك الأوقاف ما يجوز 
هاما و لما مله ظؤيلة نيتاه نكن لست طربلة جد 

9 الشرط السابع» وانتبهوا له: وهو الذي عبّر عنه المصنف في قوله: «وإن اسْتَأجَرّها لعمّل كدَابَةَ)؛ 
ونحوهاء وهذا الشرط معناه: أنه لا بد من معرفة العمل» وذلك خاصٌ بإجارة الأعيان إذا كان الاستئجار 
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ولذلك قال المصنف: «وإن اسْتَأجَرَها لعمَلٍ كداب»؛ استأجر الدابة لعمل. 

# قال المصنئف: ١كدَابَةِ‏ لر كوب إلى مَوْضِع مُعَيّنِ أو بَقَرِ لحَرْثِ). 

استأجر يقر ا لحرت له 

© قال المصنف: «أو دیاس». 

دياس الزرع. 

© قال المصنف: «أو دياس رَرْع». 

أو اسا جر فصا 

© قال المصنفه يله على طريق اذ شترّط مَعرفة ذلك». 

أي: معرفة هذا العمل ومقدار الحرث والزرع. 

@ قال المصنف: «وصَبَطه بما لا يَحْتَلف). 

أي: لا بُدّ أن تكون المنفعة مضبوطةء وتكلمنا عنها في الشرط الأول الذي ذكرناه حينما قلنا: إِنّه 
يُشترط أن يُعرف مقدار المنفعة ونوع المنفعة. 

© الشرط الثامن الذي ذكره المصنف: في قوله: «ولا نصح على عَملٍ يَخْنَصٌّ أن يكونّ فاعله من 
أهل القربة». 

هذا الشرط جعفاة: آله 370 أن تكون المتقعة من غير أعهال القربي» وأشرنا لها في آرل الباب» فقول 
مي وال حب ب وا وي 

يَخْمَضٌ أن يكونَ فاعلّه من أهل القربة)؛ قيل: إن معناه أله كل عمل ب يُشترط أن يكون فاعله مسلمّاء فَإنَّه 

لوس و يم 


إِذَا عندنا معنيان في تفسير قول المصنف: ١يَخْمَصٌ‏ أن يكو فاعلّه من أهل القربة»: 
قيل: يُشترط أن يكون مسلمّاء وهذا تعبير لبعضهم. 


وبعضهم قال: أن يكون الإخلااص. 
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وبناءً على ذلك: فكل عمل لا يُشترط فيه الإسلام فيصح فيه الأجرة» مثل: الخدمة. لا يُشترط فيه 
الإسلام مثل: ذب الأضحية» هل يُشترط فيه الإسلاء؟ لماذا؟ يجوز للدّمي أن يذبح. 

إِذَا يصح أن توكّل فيه غيرك ونحو ذلك. 

ما لا يصح فيه الأجرة: كل عمل يُشترط فيه الإخلاص وأن يكون صاحبه مسلمّاء قالوا: مثل الصلاة 
ا 00 
الحج» العمرة» الأذان» القضاءء التعليم» العلوم الشرعية» وهي القرآن والحديث والفقه. كل هذه 
الإمامة في المساجد» كل هذه لا يجوز أخذ الأجرة عليها مطلقاء ما الدليل على ذلك؟ 

لآن هذه الأعمال شط فيا أن قرب الد إلى الله فإذا اعد الكدرة ا كو عمل لجل 
الأجرة» فلا يكون فيها فربة لله عَرَجِجَلَ ولا إخلاص» فحيئئذٍ لا يصح. 

ومن الأعمال أيضًا التي لا يجوز أخذ الأجرة عليها: الرقية» فبعض الناس يرقي الناس مقابل مال» 
وهذا لا يجوزء لا يجوز أن يُوْخَذْ عليها الأجرة» وقد حكي الاتفاق على جميع الصور الماضية» لا 
خلاف بين أهل العلم أن أعمال القرب؛ كالرقية» والأذان» والإمامة» وتعليم العلم الشرعي» ونحوها من 
الأشياء ذكرناها قبل قليل كالحج والعمرة» لا يجوز أخذ الأجرة عليه. 

9 إِذَا ما الذي يجوز أخذه عليه؟ 

يجوز أخذ أحد أمرين: 

يجوز أخذ الرَزْق» وهو ما كان من بيت المال» وقد ذكر الشيخ تقي الدين: أن الرّزق هذا لا يُسمى 
أجرةً وإِنّما هو إعانة لإقامة الوظائف» فيجوز للإمام والمؤذن وغيرهم من الوظائف أن يأخذوا رَزْقَا من 
يك الحا عليه نولك ؟ القهاء شترطوة قترطا و اهنا ان الررقيبوق عاذ الجعالةه e‏ 
كانت القربة نفعها متعدٍ وليس قاصرًا على صاحبه» فما يجوز للشخص أن يأخذ جُعَلَا ولا يأخذ رَزْقَا 
على صلاته؛ لأنَّ الصلاة خاصة به» وكذلك الصوم؛ لا بُدَّ أن يكون متعدي» كالقضاء والإمامة والأذان 
والتعليم. 


إا الذي يجوز أخذ الأجرة عليه أولا ماذا؟ الرَزْق. 


الم 
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الأمر الثاني الذي يجوز أخذ المال عليه من أعمال القرب: هو الجُعل؛ ولذلك في حديث أبي سعيد 
به لما دغ اللديغ السيد, قالوا ماذا؟ اجعلوا لنا جُعاء لم يقولوا: اجعلوا لنا أجرة» والفرق بين الأجرة 
والجُعل: أنَّ الأجرة على العمل» وأمّا الجُعل فعلى النتيجة؛ ولذلك لم يأخذ أبو سعيد 5 وأصحابه 
الجُعل حتى في اللديغ بعد رقيتهم» وبناءً على ذلك: فإِنَ الرقاة إذا كان يأخذ منك على الرقية باليوم» أو 
على.. بعضهم ليت بالجلسة» أحيانًا قد تكون بالنفثة» فهذا بإجماع أهل العلم حرام» وما حرّم أخذه حرم 
إعظاؤة وياله الذى بخرز الشعا» ارتي إن غاد الله ع ج فل كلا والشدل تاغل فيه اشا 
كثيرة ستمر معنا - إن شَاءَ الله- في محله» وهذا حُكى الاتفاق عليه. 

© قال المصنف: «وعلى الْمُوَّجُرا. 

هذه آخر مسألة في الباب» وهي مسألة: ما الذي يجب على المؤجّر وما الذي يجب على المستأجر؟ 

والضابط في ذلك: أنَّ المؤجر يجب عليه كل عمل أو أمر» كل أمر لا يمكن استيفاء المنفعة إلا به 

@ قال المصنف: «وعلى الْمُوّجُرِ كل ما يَتَمَكَنُ به من النفع». 

أي: يتمكن به المستأجر من النفع» سواءً كان فعا أو كان آله سواءً كان يجب عليه أن يفعل شيئًا 
معیتا؛ يرفع شىء» أو يُنَزّل شىء» امك مفتاحاء أو آله مثل: يتكسر شىء فيُصلحه كما سيذكر 
المصنف بعد قليل» والضابط في ذلك: إِنّما هو العُرف والعادة» يحكمه العُرف والعادة» أهل النظر. 

© قال المصنف: «كزمام الجمّل). 


ع 


من استأجر دابة ليركب عليهاء لا بُدّ أن يكون لها زمام. 
© قال المصنف: «ورخله). 

أي: الذي برحل عليه فوقه. 

© قال المصتف: «وحزامه). 


الذي يربط به الرحل. 
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# قال المصنف: «والشد عليه». 

هذا فعل» الآلات» اواد عليه»؛ هو الذي يقوم بشده. 

® قال المصنف: «وسَّدٌ الأحمال». 

كذلك فعل. 

© قال المصنف: ١و‏ الْمَحامِلٍ والرفع ا 

أي المحميل والعزيل: 

© قال المصنف: «ولزوم البعير). 

«لزوم البعير)؛ أي: أن يمسك البعير» فيكون لازمًا له» هذا المؤجر؛ لكي ينزل» الذي راكب للبعير 
ينزل لأجل صلاة أو غيرها؛ لأنَّهِ لا يمكن أن ينزل إلا وقد لزم شخصٌ البعير. 

# قال المصنفه: «ومَفاتيح الدار وعمارتها». 

أي: يلزمه أن يُسلّم مفاتيح الدار وأن يقوم بعمارتها من ترميم ونحوه مما لا يمكن استيفاء المنفعة إلا 
يدمو اما التجديل لك فاته ليس بلازم له» وَإنَّما الذي يجب عليه العمارة فقط. 

@ قال المصنف: «وأمًا تيع البالوعة والكنيفي». 

مثل الآن موجودة عندنا تسمى خزان الصرف الصحي» يسمونها بهذا بالوعة ما زال أو بيّارة نعم. 

@ قال المصنف: ميرم المستأجرٌ ). 

يلزم المستأجر أن يقوم بتنضيفها. 

@ قال المصتف: «إذا تَسَلّمها فارِعَةً). 

وأمّا إذا تسلمها ملأى فَإنّها تجب على المؤجر. 

هذه من المسائل التي ذكرها الفقهاء ذكروا هذه الأمثلة باعتبار زمانهم» وأمّا زماننا فقد اختلف 
اغعلاقًا كك باعقبان العين الموجرة وباعفبان فعل النان» وباعتبان العادة السناكمة لها ولذلك تقول؟ إن 


۷ 
حك 


لتضيلةٍالشيخ د عبدالساامبنٍرالشو م ٢‏ کډ 


م 


سپ 
مثل هذه الأمثلة حريّ بنا أن نطوّرها ونذكر ما يناسب زماننا؛ ففي زماننا مثلا: التسليم للبيت يكون 
بالمفتاح» وأن يكون مثلًا لإصلاح مثا الرج؛ فإِنْ الدرج لا يمكن استيفاء المنفعة إلا بإصلاح الدرج» 
بخلاف ما كان يُستهلك عادةً كاللمبات مثلاء أو -أكرمكم الله- الصرف الصحى؛ فَإنّه من أثر استخدام 
المستأجرء فإنَّهِ هو الذي يقوم بإصلاحهاء ولكن لو انكسر الجدارء سقط بسبب مطر ونحوه فإن المؤجر 
هو الذي يجب عليه إصلاحه» وكذلك الدّرجء ومثله يقال في الأبواب إذا انكسرت» فإن كانت بفعله» 
بفعل المستأجرء فمنه» وإلا فإنَّها تكون من إصلاح المؤجّره وهكذا بالأمثلة الكثيرة المتعلقة بهذا الأمر. 

بذلك نكون أخبينا أغلب الباب» -إِنْ ضَّاءَ الله عَرَهِجَلَّ- في الدرس القادم ثم «باب الإجارة» مع بابين 
بعده؛ وهو اباب السبق». و«باب العارية» بِإِذْنِ الله جل 

أسأل الله عَرَهِجَلَّ للجميع التوفيق والسداد» 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 
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ِمَشِيئَِ اللو عَرَجَجَلَّ اليوم ما ابتدئنا بقراءته من كلام رَه في «باب الإجارة). 
# قال المصنف: «فصلٌ: وهي عَفْدٌ لازمٌ). 
شرع المصنف -رَحْمَة الله عَلَيْه- في هذا الفصل وهو الفصل الأخير المتعلق بباب الإجارة بذكر 
أسباب انفساخ العقد» وأعني بانفساخ العقد: أي: عقد الإجارة» وذلك أنَّ العقد: 
إِمَا أن يكون تامًا كامالا. 


0 وإمًا أن ينحل هذا العقد. وانحلال العقد: 


وهذا التعبير بالفسخ والانفساخ عبّر به ابن رجب في كتاب «القواعد)» ففسخ العقد في العقود اللازمة 
يكون باتفاق الطرفين» فإذا اتفق ق الطرفان على حل العقد وفسخه فإنَّه ينفسخ» وهو الذي حت عليه النبي 
صا يرڪا الو وسار وسمًّاه إقالة: «مَن أقال مُسلماء أقالّ الله عثرته يوم القيامة)» وهذا نس فسا 
يُسمى فسخًا أي: بالتراضي بين الطرفين إن كان العقد لازمّاء وأمًا إن كان العقد من العقود الجائزة» فإِلّه 
ينفسخ بإرادة أحد العاقدين» وسيمر معنا -إِنْ شَاءً الله- في بعض العقود الجائزة في محله. 

9 وآمًا الانفساخ: فاله يكون بأمر طارئ وليس بتراضي الطرفين» وذكر المصنف هنا عددًا من 
الصور التي ينفسخ بها عقد الإجارة» ومرد ما ذكره المصنف إلى أمور: 

اي نيل هذا الكت الأول 


0 


9 الأمر الثاني: أنه ينفسخ بانتهاء مدته. 


چ - 


© الأمر الثالث: أله ينفسخ بفساد العقد» إذا حكم بفساد العقد وبطلانه: 

إِمَا لفوات أحد أركان العقد. 

أو أحد شروط هذه الأركان. 

أو لوجود النهي الشرعي عن آمر معين. 

وإمّا أن ينفسخ بانتهاء المدة» ذكرنا قبل قليلء أو بانتهاء مدة الإجارة. 

فهذه الأسباب الأربعة التي ذكرها المصنف هي التي ترد لها الصور الآنية التي سنتكلم عنها بِمَشِيئَة 
اللو عرّجلء ولا تخرج الصور في الغالب عن هذه الأسباب الأربع. 

چ 3 فى دح 1 اه ٠‏ 55 1 2 ع 5 

@ قال المصنف: (وهي»؛ أي: عقد الإجارة» «عقد لازم)؛ تقرر معنا دائمًا أن العقود كلها بلا 
ناء 

إمّا أن تكون عقو دا لازمة من الطرفين. 

وما أن تكون عقو دا جائزة من الطرفين. 

وإمًا أن تكون لازمة من طرف وجائزة من طرف. 

ومعنى كون أن العقد جائز: أي: يجوز لمن هو في حقه جائ أن يفسخ العقد» وأمًا اللازم فهو الذي 
إذا دخل فيه فيجب عليه أن يُمضيه» ولا ينفسخ إلا بتراض أو بأحد أسباب الانفساخ التي ذكرها أهل 
العلم. 

فعقد الإجارة عقدٌ لازم إذا دخل فيه العاقدان. فإنَّهِ يجب أن يتم وأن يُكمّلء وبناءَ على ذلك: حينما 
قلنا: إِنَّهِ عقدٌ لازم من الطرفين» فلا يجوز لأحدهما على سبيل الانفراد أن يفسخه. لماذا؟ 

لاله عقدٌ لازي فج فيجب إتمامه. 

© الأمر الثاني: آله إذا مات أحد العاقدين فإلّه لا ينفسخ أيضّاء بخلاف العقود الجائزة فإِنَّ العقود 
الجائزة تنفسخ بالوفاة» وتنفسخ بإرادة أحد العاقدين. 


كذلك: أن عقد الإجارة لا ينفسخ بعدم القدرة على الوفاء بالأجرة» وسيأتي كلام المصنف بعد قليل 


ڪڪ و F۷‏ س 
١‏ 1 مک TA RÎ‏ 
# ا O‏ لصا شبح زز القع 
في ذكر هذه الصورء ولكنّي أتيت بها مبكرًا من باب ترتيب الكلام عند موضعه. 
@ قال المصنف: «فإن آجَره شيئًا ومَبَعها. 


أي: منع هذا الشيء الذي آجره ياه ونحن قلنا: إن الإجارة: 


وإمّا أن تكون على بدن في مدة. 

ومعنى كونه منعه هذا الشيء: فإن كان على عمل» كأن يكون استأجر شخصًا آخر لحمل متاع» أو 
لخياطة ثوب» أو صناعة شيء» فلم يعمله. قال: لن أعمله لك» أو كانت على عين؛ كبدنٍ» أو دابة» أو 
نحو ذلك» فامتنع أن E‏ إياهاء هذا یکی الامتناع من التنفيذ» قان الامتناع من تنفيذث عقد الإجارة لا 
يفسخها؛ ولذلك فان قوله: «فإن اجره افيا ومَبَعَه)؛ فَإِنَّه لا يفسخ العقد» وا يبقى العقد صحيحاء 
ولكن له أحكامٌ مترتبة عليه» يبقى العقد صحيح ومستمرء وأثره مستمر إلى انتهاء المدة. 

© قال المصئف: «ومَنَعه). 

أي: بأن امتنع من تكميل العمل أو تسليم العين. 

© قال المصنفه «كل الْمُدَّا. 

لم يعطه البيت المدة كلهاء أو لم يعطه السيارة المدة كلها. 

© قال المصتف: «أو بعضها). 

أعطاه العين المعقود عليها فترة ثم أخذها ولم يُسِلّمها له؛ رجل استأجر من آخر سيارته مدة شهرء 
كل يوم مدة أربع ساعات يأخذها يكد عليها ويُرجُعهاء فاليوم الأول والثاني أعطاه إيّاهاء في الثالث امتنع 
منهاء نقول: إن عقد الإجارة لم ينفسخ؛ لأن الانفساخ يكون باستحالة التنفيذ» ولا يكون بالامتناع من 
التنفيذ» يجب أن تُفرّق بين هذين المصطلحينء الامتناع من التنفيذ لا يفسخ عقد الإجارة» الذي يفسخها 
ماذا؟ 


استحالة التنفيذ» وعدم القدرة على استيفاء المنفعة» هذا هو الذي يفسخ العقد. وأمًا الامتناع من 
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المُؤْجّر فإنَّه لا يفسخه. وبناءً على ذلك: فإِلّه يترتب أحكام على امتناع المُؤْجّر من تسليم العين أو 
العمل» من هذه الأحكام: 

© الحكم الأول: أنَّنا نقول: إِنَّ العقد لا ينفسخ» بل يكون باقيّاء عقد الإجارة باقي» وبناءً على ذلك: 
فلو كانت الأجرة متعلقةٌ بمدة» مثل السيارة التي ضربناها قبل قليل» فإنّه يجوز للمستأجر إذا سلّمه 
صاحب العين العين» فإنّه يجوز له في هذه المدة أن يستخدمها ولا ينقطع عقد الإجارة الأول» ما ينقطع. 
ما يحتاج إلى تجديد عمدٍ ثانٍء بل العقد مستمر بالعقد الأول» ولكنّ المصنف هنا تكلم عن استحقاق 
المؤجّر للأجرة فقط» تكلم عن الاستحقاق» ولم يتكلم عن انفساخ العقد فإنَّ العقد لا ينفسخ. 

© إِذَا الحكم الأول: فالعقد لا ينفسخ» وينبني على ذلك: قلنا: إِنَّهِ لو استطاع أن يصل للعين» فإنّه في 
هلوالا دا ف م فياه رمد له ا لمران نا الد الأول وله هال لوسر قيا ا له 
حق في المنفعة أو ما نقول: سرقهاء لو غصبهاء فإنَّ له حقًا في المنفعة وإن كانت طبعًا لا يمنع ذلك من 
عقوبته. 

# قال المصنف: «فلا شيءَ له). 

هذا هو الحكم الثاني المتعلق بامتناع المؤجر من تسليم العين المؤجرة أو العمل» قال المصنف: لا 
شيء له»؛ مطلقاء سواءً كان امتناعه من أول العقد أو كان امتناعه في وسطه» مثال ذلك: في المثال الذي 
ذكرناه قبل قليل في قضية السيارة: تعاقد اثنان على إجارة سيارة مدة شهرء أعطاه السيارة مدة عشرين 
يوم ثم منعه العشرة أيام الأخيرة» نقول: لا شيء للمؤجّرء حتى ما نقول: لك الثلثين» أو أنَّا نقول: لك 
الثلثان» ليس لك شيئًا البتة» ما السبب؟ 

ا ا ل 
بإرادة منه» فلا يستحق شيئاء وهذا من مفردات المذهب: أنه لا شيء له» مطلقاء ما سی ال حر كينا 
البتة. 

مثله: في العمل» لو أن امرأ استأجر آخر وأعطاه الخشبء وقال: أريدك أن تقص لي هذا الخشب 
على شكل صندوق» وبعد أن تقصه تقصه تفعل به هكذا من النجارة ونحوهاء فقام النجّار هذا بقص بعضها 
وترك البعض الآخرء ما أكمل القص» أو قصَّها ولم يُكمل النجر» فنقول هنا: لا يستحق شيئًا على مشهور 
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المذهب» وهو من مفرداته» ما نقول: يُقدَّر له البعض» نقول: لأنَّ المنفعة كاملة» وهو الذي امتنع بإرادة 
منه» ولكن العقد تام» ما زال لم ينفسخ» إلا أن يقول المستأجر: خلاص» رضيت آخذ منك العين التي 
أعطيتك إيّاها لكي تصلحهاء ولكن لا يستحق المُؤْجّر شيئاء هذه الحكم الثاني الذي ينبني على قضية 
الامتناع. 

هناك صورة ثانية متعلقة بالامتناع: أن يكون الممتنع ليس المؤجّرء وإِنّما الممتنع المستأجر» وصورة 
ذلك: قالوا: إذا كان الرجل قد استأجر من آخر بيتا ثم رفض أن يأخذ البيت» خذ المفتاح» قال: ما أبغاى 
ونحن قلنا: إِنَّ العقد يبدأ من حين التعاقد مباشرةٌ» أو إلا أن ينص فيه على مدة معينة» خذ المفتاح» قال: 
لاء خلاص» ما أبغى البيت» فالذي امتنع من التنفيذ من؟ المستأجر هو الذي امتنع» ومنع تنفيذ هذا 
العقد. فهو الذي لم بُردء فنقول هنا: امتناع المستأجر لا يُبطل العقد ولا يُفسدهء بل يبقى العقد صحيحًاء 
وتبقى الأجرة في ذمته كاملة؛ لأنَّ الامتناع» سواءً كان من المُؤْجّر أو المستأجرء لا يُثبت له شيئا. 

© قال المصنف: «وإن بدا للآخَرً). 

وهو المستأجرء يعني بدا له أن يمتنع. 

© قال المصنف: «قَبلَ انقضائها». 

سواءً استفاد شيئًا يسيرًا من المدة أو لم يستفد شيئًا البتة من المدة. 

® قال المصنف: «فعليه الأجرة كاملة». 

فا البسيت؟ 


أنه هو الذي امتنع من استيفاء المنفعة» وكانت بإرادة منه» والعقد لازمٌ لا يجوز فسخه. 


هنا مثال سأضربه لكم لكي نفهم المسألة الأولى التي قلتها: قد يأتي شخص فيستأجر من آخر بيتاء 
فيأتي صاحب البيت أو الدكان ويقول: آنا أريد هذا البيت لأسكين فيه ولدي مثلا وقد تزوج» أو الدكان 
جاءني شخصٌ آخر ليستأجره. وأنا أريد أن أجعل فيه غرضاء فيأتي للمستأجر فيقول له: اخرج» نقول: 
أولا: هل يلزمه أن يخرج؟ 


لاء لماذا؟ لأن من كلام المصنف: لأن الإجارة عقدٌ لازم لا يلزمه أن يخرج» إلا أن يكون بتراض 
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حورج 
منهماء سواءً مجانًا أو ببذلٍ من أحدهماء ونحن قلنا قبل: إِلّه يجوز الفسخ على عوض لاي من الطرفين. 
فإن جاء صاحب العقار فمنع صاحبه من السّكنى بأن أغلق الباب وأخذ مفتاحه» أو كانت السيارة 
عنده مفتاح آخر لهاء إذا كان المُؤْجَّر السيارة» فأخذ مفتاح السيارة وأخفاها عنه بالمفتاح الآخر وأبعدها 
عنه» فهل ينفسخ عقد الإجارة لمّا منع صاحب الدار والسيارة المستأجر من الانتفاع بالسيارة؟ 
نقول: لا ينفسخ» وبناءً على ذلك: فالحكم الأول: أله لو اصطلحا بعد ذلك» فإِنَّه يرجع بالسعر 
a‏ لأ العقد ما زال مستمرًا في مدته» لم تتنهي مدته. 


0 


0 الأمر الثان أنه ! نتهت المدة ولم يُرجع إليه العين» فإِلّه لا يس: ن ال جر شيك اله ي لو 
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كا قل اندم فآ قراط اا فی2 9 TB‏ مححن 
قو وا ما رل لأ ی شيك ال ن ال و أن كرن كاملة: 

۵ الأمر الثالث: نقول: هل يستحق المستأجر تعويضًا لامتناع المُؤْجّر من التنفيذ؟ 

نقول: إذا ثبت هناك ضررٌ ماديٌ لا معنوي» فإِنَّ له الحق أن يرفع للقضاء ليقدّر الضرر» فيدفع 
ال ال 

إذّا فات عليه الأجرة» ويدفع له مال أحيانًا إذا ثبت الضررء بشرط أن يكون ضررًا ماديا لا معنويا؛ لأنّ 
الفقياء لها هرقن E e‏ افيد قات gg ER‏ 
مبالغ ضخمةء قال: هذا كفني على أساس آي سأستأجر سئة» وهذا رجل امتنع» وأتى بموظفين» وأتى 
وأتى بخسائر كثيرة جدَاء فيزم صاحب العقار بدفع قيمة هذا الضرر إضافةً لأنَّه لا يستحق من الأجرة 

إِذَا هذا يُسمى الامتناع» ذكره المصنف استطرادًا قبل أن يذكر أسباب الانفساخ التي سنذكرها بعد 

وهنا فقط مسألة بسيطة جدًا: أن الفقهاء يقولون: إن الذي يفسخ العقد إِنّما هو ماذا؟ الاستحالة: 
استحالة التنفيذء دون الامتناع من التنفيذ» بينما القانونيون المعاصرون يقولون: إن الذي يفسخ العقد: 
الامتناع والاستحالة معّا؛ ولذلك بعض الشباب الذين يكتبون في الدراسات المعاصرة نظرًا لأنّهم 


يأخذون كلام القانونيين من غير تمحيص» ينسبون للفقه آنه يقول: إن الامتناع من التنفيذ يفسخ العقد. 


0 
کے 
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کے 
وهذا غير صحيح البتة؛ فن الفقهاء جميعًا يقولون: إن الامتناع من التنفيذ لا يفسخ سائر العقود» سواءً 
كان إجارة أو بيعًا أو غيرها من العقود المالية. 

© قال المصنف: «وتَنْقَسِخ). 

بدأ بذكر أسباب الانفساخ. 

١‏ وتَنْقَسِح)؛ أي: الإجارة. 

© قال المصنف: ابتَلَفِ العين الموَّجّرَة). 

ذكر هنا الشيخ -رَحْمَةٌ الله عَلَيْد- ثلاث صور أو أربع متعلقة باستحالة تنفيذ المنفعة» استحالة 
التنفيذء أنه لا يمكن تنفيذهاء فذكر أول صورة فقال: اتَنْقَِحُ بلي العينِ الموَّجَّرَةا؛ إذا كانت الإجارة 
على عينٍ وليست على عمل؛ وإنَّما على عين» ثم إِنَّ هذه العين تلفت بأي سبب من الأسباب؛ كأن يكون 
آدمي مات» الذي هو استأجر وكان أجيرًا خاصًاء أو كانت سيارة تلفت» أو بيت انهدم.. البيت سيأتي بعد 
قليل؛ لأنَّ التلف بعض العين» وإنَّما سيارةٌ تلفت بالكلية» لا يمكن الانتفاع بهاء أو دابةٌ ماتت ونحو ذلك 
ففي هذه الحالة يقولون: لا يمكن استيفاء المنفعة؛ لأنَّ العين التي تستوف المنفعة عن طريقها تلفت» 
فهي المحل» فمن باب أولى أنه لا يمكن استيفاء المنفعة» فإنَّ المنفعة زالت بالكلية. 

إا هذه هي الصورة الأولى؛ لاله لا يملك المنفعة» ونحن قلنا: إِنَّ المعقود عليه هو المنفعة» فإذا 
استحال وجودهاء فإنَّهِ في هذه الحالة ينفسخ العقد. 

طيب» عندي هنا مسألة قبل أن أنتقل للصورة الثانية: وهي قول المصنف: ... 

عندنا هنا مسألة مهمة: أنَّ تلف العين المؤجرة -انتبه معي في هذه المسألة- تلف العين المؤجرة له 
صورتان: 

9 الصورة الأولى: أن تتلف العين قبل بدأ مدة الإجارة» فهنا نقول: تنفسخ الإجارة بالكلية» فلا 
يستحق المؤجّر شيئاء وإن تلفت العين بعد مضي مدةٍ من الإجارة» فهل يستحق المُوْجُر شينًا أم لا؟ 

نقول: يستحق بمقدار المدة التي وَجدت قبل التلف» انظر هنا: ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة 
التي قبلها؟ 


۷ 
کے 
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3 ضهنا 


ات د 

في المسألة التي قبلها: استوفى بعض المنفعة ثم امتنع صاحب العين من تسليم العين لصاحبهاء فهنا 
نقول: لا حق لك؛ لأن الأجرة متعلقة بالكل» وهنا انفسخت؛ لأنّها ليست بامتناع وإِنَّما بتلف. وهو 
استحالة التنفيذ. 

© الصورة الثانية: يقول المصنف: «وبموت الْمُرْئَضِع». 

إذا كانت الإجارة منعقدة على إرضاع صبي» ثم إِنَّ هذا الصبي قد مات» وهو المرتضع» ونحن قلنا: 
إِنَّ عقد الإجارة في الصبي متعلقةٌ بخدمته وبإلقامه الثدي وحفظه ورعايته» وليست متعلقةً بالحليب الذي 
يشريه» 5 بإلقامه الثدي. 

إذا مات الصبي المرتضع فإِنَّ استيفاء المنفعة غير ممكن؛ لأنَّ محل الاستيفاء وهو الصبي» فات 
بالكلية» ففي هذه الحالة نقول: انفسخ عقد الإجارة؛ لاله لا يمكن استيفاء المنفعة» استحال التنفيذى 
استحال بالكليةء لا يمكن أن تنفد خدمة الرضاع لأنَّ الصبي قد مات. 

انظر هنا مسألة» ونربطها بالسابق معنا: الفقهاء يقولون: إِنَّ محل الرضاعة ما هو؟ 

حفظ الصبي وخدمته وإلقامه الثدي فقط» وليس الحليب» شربه للحليب؛ لأنّهم يخرجون من 
الإشكال الذي ذكرناه في الدرس الماضيء لو أنَّ الصبي هذا امتنع من الرضاعة من هذه المرأة» عافهاء 
بعض الصبيان تعرف يعاف امرأة معينة لا يريد أن يرتضع منهاء فقد ذكر المجد بن تيمية -دعونا نقف 
عند كلام المجد- فقد ذكر المجد بن تيمية: أنَّ عقد الإجارة ينفسخ» لماذا؟ 

الاعات نعم ف أن الاي لين هملق غ فاليا ال قي قن لو ا 
لأنّه امتنع من جزءٍ منها وهو التقام الثدي؛ لذلك نصوا على التقام الثدي» رفض أن يلتقم الثدي» فهذه 
وجهة نظره: أله امتنع من جزءٍ من محل العقد وهو التقام الثدي» وأمًا الرواية الثانية في المذهب: فانم 
يقولون: لاء ما تنفسخ. 

© قال المصتف: «والراكب إن لم بُخَلّفْ بدلا . 

هذه مسألة مُشكلة؛ لأنّهُم قالوا: إِنَّ المصنف ناقض نفسه في هذه الجملة بعد قليل؛ لنأخذ هذه 
الجملة ونشرحها ثم نذكر أين ناقض المصنف كلامه بعد قليل. 


إن الق ]ذا كان قد اسا جر عا لر كيا إن مات الد اة الم ر ك أن السار تلت فل شلك أنه 
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چ 
ينفسخ العقد في الصورة الأولى التي ذكرناها قبل قليل» لكن إن مات الراكب الذي يركب هذه الدابة 
فالمصنف هنا تبعًا لأبي محمد بن قدامة يقول: إِنَّ الراكب له حالتان: 

إن کان له وارثٌ يقوم مقامه» أو بمعنى: شخص يخلف بدله؛ كأن يكون وارث» أو شخص يقوم به 
كبيت المال ونحوه» فن عقد الإجارة لا ينفسخ؛ لاله عقدٌ لازم فينوب وارثه مقامه. 

ما إن لم يكن له من يخلفه» ما يوجد أحد يقوم بالركوب مكانه» فذكر ابن قدامة أنه ينفسخ العقد. 
هذا رأيه؛ لأنّهِ لا أحد سينتفع من هذه الدابة وهو الراكب وفي هذا المعنى» فن المؤجر قد أخذ مالا من 
غير وجه حق» فتنفسخ الإجارة» هذا رأي المصنف» وتبع فيه أبا محمد بن قدامة» بينما المصنف نفسه في 
كتاب «الإقناع»» وهو الذي مشى عليه جمهور الحنابلة في «الإقناع» و«المنتهى» و«التوضيح» و«التنقيح) 
وكلها على أنَّ الراكب إذا مات لا ينفسخ عقد الإجارة» والسبب عندهم: قالوا: لأنَّ التنفيذ باقي» سواءً 
كان له من يخلفه أو لا يوجد له من يخلفه» لا تنفسخ» فقد ت جر لغيره» ونحن قلنا: إِنَّ المستأجر يجوز له 
ES‏ برس يجوز رلا N‏ إِنَّ هذا 
القول» وهو أن عقد الإجارة لا تنفسخ بالموت مطلقاء سواءً كان له من يخلفه أو لاء هو منصوص الإمام 
أحمد» وعليه عامة الأصحاب إلا أبا محمد بن قدامة» فقط هو الوحيد الذي قال بهذا القول. 

وهذا يدلنا على أن المصنف الحجّاوي إِنَّما تبع ابن قدامة» وهو صاحب الأصل «المقنع»؛ في هذه 
الجزئية» وسيآتي بعد قليل التعارض بينها وبين كلمةٍ أخرى. 

© قال المصنف: «وانقلاع ضرس أو بْرْئْهِ ونحوه). 

وهذه الصورة الثالثة التي ذكرها المصنف. وهي إذا كان عقد الإجارة لأجل انقلاع ضرسء قال 
o‏ ا ل ا 
عمل الطبيت» فيخيغل نقول: لا سسحق الطبيب شيا والسبب: قالوا: لأنه قد تحققت المنفعة من غير 
عمل منه» وهنا العقد على العمل» ولم يتحقق منه أي: عمل؛ فلذلك لا ي مع الكجرة لأ لم يعمل 
شينًا البتةء وإِنَّما كان الشفاء وانقلاع الضرس وسقوطه من الله عَرَجَلَّه وهذا أيضًا متعلق بقضية عدم 
الفدزة على امشفاء المبطعة )أن المافعة قاف اناف ووه 


ومثله يُقال في الطبيب» ومثله يُقال في سائر الأمثلة التى متعلقة بمثل هذا الأمر. 
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2 ضفن 


يد 

الجملة التي بعدها هي جملة اعتراضية ذكرها المصنف. والأولى أن يجعلها قبل؛ لكي تكون متعلقة 
بما لا ينفسخ به العقد» مع ذكره للامتناع أن يذكر معه هذه الصور» وهذه من عيوب الكتب الفقهية التي 
تذكر فروعًا من غير تقسيم؛ فإِلّه قد تقدّم صورةٌ على صورة فقط. 

ذكر هنا صورتين في قضية ما لا ينفسخ به العقد التي هي من آثار كون أنَّ عقد الإجارة عقد لازم: 

© قال المصنف: ١لا‏ بموت الْمُتعَاقِدَيْنَ). 

أي: أله لا ينفسخ عقد الإجارة بموت المتعاقدين» ولا أحدهما لا شك. 

© قال المصنف: «ولا أحدهما». 

ما السبيب؟ 

لاله عقدٌ لازم والقاعدة عندنا: أنَّ العقود اللازمة: إذا مات أحد المتعاقدين» فإِلّه في هذه الحال لا 
ينفسخ» بخلاف العقود الجائزة» واضحة العبارة؟ 

انظر التعارض بين هذه الجملة والجملة التي قبلهاء كيف؟ 

لو أنَّ شخصًا استأجر من آخر دابةً ليركبهاء ثم مات المستأجرء وهو نفسه الراكب» فعلى الجملة 
الثانية هل ينفسخ آم لا؟ 

ما ينفسخ» الجملة الثانية: لا ينفسخ بموت المتعاقدين» وعلى الجملة الأولى ينفسخ. 

إذا الموفق بن قدامة وتبعه المصنف عارض نفسه في هاتين الجملتين» يقول: بينهما تعارض» وقد 
حاول الفقهاء الجمع بين هاتين الجملتين بتوجيهين: 

0006 
لأجل القيدء إذا لم يكن له من يخلفه بدله» والجملة الثانية: أنه لا ينفسخ بموت المتعاقدين إذا كان من 
يخلفه» إذا وُجد من يخلف بدله في المنفعة» فيجب أن تقيّد الثانية بهذا القيد؛ لكي يستقيم كلام المصنف 
الأول والثاني» وهذا توجيه ابن المُنجّى. 

© التوجيه الثاني: «للمرداوي» قال: إِنَّ الجملة الأولى قالها المصنف لأنّها اختيارٌ له هوء فهو اخختيارٌ 
شخصك منه؛ لذلك نحن قلنا: لم يقل بها إلا ابن قدامة» بينما الجملة الثانية قال بها المصنف تبعًا 
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چ 
لااب ن الكتاب عل المذهي: 

وهذان التوجيهان ذكرا لتناقض هاتين الجملتين؛ ولذلك يجب أن نعلم في مسألة في قضية 
اشرات اة أن الستسيرات اله كلما كان الكداب تعدا به شر خا ودشي وريا كلما 
كانت عباراته دقيقة» إذا صُحّحت بعد ذلك طبعًا؛ لأنّها تصحّح في الهوامش وني الشروح. 

ولذلك إذا أراد الشخص أن يقرأ أو يقرا كتابًا في المختصراتء فلا يُقرِأ إلا المختصر الذي عني به 
العلماء شرحًا وتداولًا؛ ولذلك تعجب عند أهل العلم في كل المذاهب الأربعة بلا استثناء: انهم يأخذون 
مختصرًا أو مختصرين فيُعنون به غاية العناية دون باقي المختصرات» والسبب عندهم: أن هذه 
المختصرات تكون دقيقة في التحري» فانظر هنا كيف أن أهل العلم وجَّهوا هاتين الجملتين مع أله 
متقاربة بوجود التناقض بينهاء لكثرة تدريسه وشرحه والتحشية عليه! 

© قال المصئف: «ولا بضّياع تفقة المستأجر ونحوه). 

هذا هو السبب الثاني مما ذكره المصنف مما لا ينفسخ به العقد. وهو قضية ضياع النفقة» نفقة 
المستأجر» وذلك بأن يكون هناك عذرٌ لأحد المتعاقدين لعدم القدرة على استيفاء المنفعة» عذرٌ انظر: 
لم يقل: الاستحالة» وإِنّما هو عذرٌء مثل: ضياع النفقة» مثل: المرضء قد يقول: أنا مريض» ما أستطيع أن 
سكن البيت» نقول: العقد باق» وأنت يجب عليك أن تستمر فيه. 

إِذَا المصنف هنا الصورة الأولى مع الصورتين الأخريين» ذكر ثلاث صور لا ينفسخ بها العقد: 

© الصورة الأولى: امتناع أحد المتعاقدين من التنفيذ. 

0 الصورة الثانية: موت أحد المتعاقدين. 

© الصورة الثالثة: وجود عذر لأحد المتعاقدين» كضياع النفقة أو المرض ونحو ذلك؛ لعدم الوفاء 
بما التزم به كالأجرة ونحوها. 

فهذه الصور الثلاث لا ينفسخ بها العقد. وذكر صورة الاستحالة» ومر معنا ثلاث صور وسيأتي 
الرابعة بعد قليل. 


هذا رأف الم فة وم غله المصتف هنك تما فى «الأقناءة د الهف اله لا هذا 
راي الموفى» ومسى علي بيئما في !الل فناع؟ مسى در 
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وير 
في قضية ١لا‏ بموت الْمُتَعَاقِدَيْنَ)؛ نعم» هذا رأي ابن المُنّجى قال: لا بُدّ أن تقيد: أنه لا بموت المتعاقدين 
أو أحدهما إذا لم يكن من يخلفه فيه إذا كان راكبًاء والمرداوي قال: لاء الثاني مُطرّدة على قاعدة المذهب 
والأولى اختيارٌ من المصنف. 

© قال المصنف: «وإن اكْترى دارًا فَانْهَدَمَتْ). 

بدأ يذكر الصورة الرابعة من صور استحالة التنفيذ» وهو إذا «اكترى دارًا)؛ أي: استأجر بيتاء 
«فانْهَكَمَتْ)؛ الدارء هنا إذا انهدمت الدارء لا نقول: إِلّه لم يمكنه الانتفاع بالمحلء فإِنَّ الأرض ما زالت 
باقية» فيمكنه أن ينتفع بالأرض بشيءٍ آخر» ولكن يقول هنا: إذا انهدمت الدار طبعًاء ينفسخ فيما بقي» 
ينفسخ في المدة الباقية» أو إذا انمدمت قبل ابتداء العقد فإِلّه ينفسخ. 

0 لماذا قال المصنف هذه الصورة وأفردها عن الصورة الأولى؟ 


قالوا: لأنَّ هنا مع بقاء العين لم تتلفء العين لم تتلف؛ لأنَّ الأرض موجودة» أو جزء من العين لم 
يتلف» الأرض ما زالت موجودة» ولكنّ المعقود عليه والمقصود من العقد إِنّما هي الدار» سُكنى الدار؛ 
لأنَّ الأرض قد يجعل فيها خيمة قد يجعل فيها خشبًاء ومع ذلك ليس هو المقصود. وإنَّما المقصود 
كراء الأرض بالدار معّا؛ ولذلك لما فات المقصود بالعقد؛ فإِلّه في هذه الحالة تنفسخ الإجارة. 

إذَا الفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى التي ذكرها المصنف. وهو قوله: «بتلف العين 
اجا كلك لقي الوح عو كعات ي اة رو او وان ال د ا 
انظر: فوات للمقصود من العين. 

ن السا المعاضرة ]ذا ااج تيعد مار ت هلاه الارن ل ع 
المقصود من السيارة» السيارة ما زالت موجودة» يستطيع أن يستفيد منها شيئًا آخر ربّماء ولكن تعطلت» 
فالدخقول د قات المقضو دمن الاجارة 

WR TE RTS‏ لوَرْع الفط ا اا 


الذي كان يأتيهاء سواءً كان بترا أو كان عيتاء أو كان سّقيا ونحو ذلك» ١فَانْقَطعَ‏ ماؤّها»؛ فَإنّها تنفسخ. 


اسا 

© قال المصئف: أو عَرِقَتْ). 

غرقت الأرضء جاءها ماءٌ كثير» وهذه في غير بلادناء في البلدان التي يكثر فيها الفيضانات المياه 
فتغرق» فتجلس أشهرًا والماء موجود. لإلا يستطيع أن ينتفع بها بزراعة ونحوها. 

© قال المصنف: «أو غَرِفَتْ مسحت الإجارة ني الباقي». 

طبعًا قوله: «الْفّسَكَت الإجارة في الباقي)؛ أي: في الباقي من المدة إن كان قد استخدمها جزءًا من 
المدة» وإن كان انهدام الدار وانقطاع الماء وغرق الأرض في أول المدة, فإنّها تنفسخ في كل المدة كاملة 
لألّه لم ينتفع بها ولا جزئهاء وهذا من أسباب انفساخ العقد. 

قوله: «في الباقي»؛ أيضًا تحتمل احتمالًا ثانِء ليس في باقي لمدة» وإِنَّما تنفسخ في الباقي المنهدم» 
ووا على كلم تقل أن ا ات جرد فا غرقان: ابت الخدم الا ا بد ا 
الإجارة في الغرفة الثانية» فنقول: انفسخت في المنهدمة دون الأخرى» فنقول هنا: يجوز تجزيئ الإجارة 
بالقمعل هنا ا ق 

انتهينا الآن من الصورة الآولى» وهي صورة أو انفساخ العقد بالاستحالة. 

نبداً الآن بالسبب الثاني من أسباب انفساخ العقد: وهو انفساخ العقد باختيار من له حق الاختيار» في 
الشرع كما مرّ معنا: هناك خيارات متعددة: 

منها: خيار الشرط. 

ومنها: خيار العيب. 

ومنها خياراتٌ أخر» وقلنا في خيار العيب في البيع: أنَّ الشخص إذا ابتاع سلعةٌ فوجد فيها عيبا فهو 
مُخْيرٌ بين ثلاثة أمور: 

بين الفسخ. 

راا 


ین الا رشن: 


۷ 
كت حك 
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سفن 


وير 

فهو مخيرٌ بين ثلاثة أمور في خيار العيب» فله خيارٌ بالفسخ» مثله نقوله هنا في «باب الإجارة)؛ فإن 
الشخص إذا استأجر عيئًا فوجد فيها عيبّاء أو استأجر عملا ووجد فيه عيب» وسنتكلم عنه بعد قليل» إذا 
استأجر عينًا فوجد فيها عيباء إن يكون مخيرًا بين أمرين لا ثلاثة على مشهور المذهب؛ لأنَّ هناك رواية: 
أنه مُخْيرٌ بين الثلاثة مع الأرش» وأا مشهون المذحب عند المتا كر ين: لَه يكون مُخْيرًا بين أمرين فقطء 
وهما: 


اذم 


وإمًا الإمضاء فقط» وليس له أرش. 

هذا هو المعتمد» وفي... فأنت مُخيرٌ بين أمرين: 

إا الفسخ؛ لأنَّ عيبه هذا التأخير. 

وإمًا الصبر حتى ينتهي العيب ويقوم بالعمل. 

الصورة الثانية من عقود الإجارة: إذا كان الإجارة على عين لمدة» مثل: استئجار البيوت ونحوهاء 
فهذه التي ذكرها المصنف. فأنت مُخْيّرٌ بين أمرين: 

بيخ الفسخ. 

وبين استيفاء المنفعة على عيبهاء إمضاء المدة. 

© الحالة الثالثة: إذا كانت في الذمة ثم جد عيبٌ في الشخص. يعني أعطيت شخصًا عملا ليصلحه. 
ولم تقل: أنت الذي تصلحه؛ أعطيت شخصًا ليُصلحه ثم جاءه ظرف من الظروف التي تمنعه من 
العملء فنقول: نت مُخيّر أيضًا.. لاء إذا كان في الذمة ليس فيه خيار إلا في استثناء معين» إذا كان في الذمة 
فإنَّه يجب أن يقوم هذا صاحب العقد بإتمام العمل» يجب أن يقوم بإتمام العمل» ولو أن يُؤخذ من ماله 
من يقوم بهذا العملء إلا في حالة واحدة: إذا كان العمل مقصودٌ به هذا الشخص بعينه؛ أذهب لهذا 
ااا أل عام الور كذ لآل ا لتحي إن خطاط أنه E‏ 


فإلّه في هذه الحالة تصبح لك الخيار بين الفسخ وبين الصبر. 


0 
کے 
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يري 

#اقان متك و راسي ابر عاش رفكت معطا 

بدأ الشيخ يتكلم عن مسألة أخرى» وهي مسألة الضمان» ومعنى الضمان: بمعنى أنه إذا تلفت العين 
التي تكون في يد الأجير» ونحن قلنا: إن الأجير نوعان: 

جير خاص. 

وأجيرٌ مشترك. 

الجر الخاص عر الذى تعد اجرته بالمدة مدل أن شبخصًا پا جر عه غاد أن أنت تكون 
عامل عند شركة» فتسمى أجيرًا خاضاء فهذا الأجير الخاص إذا ضعت تحت يده عين» أعطيت الخادم 
الذي عندك سيارة أو كاسات زجاج ونحو ذلكء أو أنت تعمل عند شركة» فجعل عندك عهدة معينةه 
فتلفت هذه الأشياء» فهذه التي تتلف تحت يد الأجير الخاص: 

إن كان قد تعمد إتلافهاء أو فرّط تفريط بينّاء فإنّه يضمن. 

وأمّا إن لم يتعمد فإنَّه لا يضمن» ما يضمن شيئًا من ذلك. 

فلو كانت: أعطيت الأجير الذي عندك سيارة؛ فلم يضمنء وإِنّما أخطأ خطنًا لا تفريط فيه أو أأخطأ 
عليه بأن صدمه شخصٌ ثم هرب» ففي هذه الحالة نقول: إن ضمان السيارة» وهو إصلاحهاء لا تكون 
على الأجير الخاص» وإنّما تكون عليك أنت» وهذا معنى قولهم: إن الاجير الخاص لا يضمن» أي: إذا 
لم يتعمد الخطأ أو لم يُفرّط. 

إذّا فقول المصنف: «ولا يَضمنٌ أجيرٌ خاصٌ»؛ المراد بالأجير الخاص: هو الذي يُسلَّم نفسه في عقد 
الإجارة مدة معلومة» ومراده بقوله: «لا يضمن»؛ أي: قيمة المتلفات» وقوله: «ما جَدَتْ يَذَه)؛ أي: بسببه» 
«خطاً)؛ يفيد ذلك آنا عملت جناية يدةه أو كان سبيه مق ضهان ال اغات فاه يضمن هذا واخحك: 

ان أدبا كان سبي تفريظء قإن ارط اه ادر ااانا طق دمت 

8 قال المصنف: «ولا حَجَامٌ وطَبيبٌ وببطارٌ لم تَجْنٍ يديهم إن عُرِفَ جِلْفُهم ولاراع لم يَتَعدا. 

هله اللجملة سارها عدا الكل عن الجملة الي اها كم ترج لهه التجملة لآن هاه اللجملة 
تعلق بالجملة السنابقة واللضحفة. 


م 
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© قال المصنف: ١وَيَضِمِنُ‏ المشترك. 

يعني الأجير المشترك» والأجير المشترك من هو؟ هو الذي يقع العقد معه على عمل معين» واحد 
مده ا و و ما اليخل ر ج فزي ا ا 
شنطتك ليصلحها لك» أو رجلٌ عنده محل خياطة ونحو ذلكء فتعطيه إيّاه لكي يقوم بعملهاء هذا يُسمى 
أحير مشترك, 

ذا الأجرة مُحدَّدةٌ بالعمل» التخييط» تصلح» وهكذا. 

هذا الأجير المشترك يقول: «يضمن ما تلف بفعله). 

كل شيء حدث بفعله» سواءً بتفريط أو بدون تفریط» بعمدٍ أو بخطأء كله يضمنه بلا إشكال» يضمنه» 
ويقولون: إن القول بتضمين الصاع؛ الذين هم الأجراء المُشتركون إِنّما خرج لأجل المصلحة: وهو 
الذي عمل به الصحابة؛ كعليٌ زه وغيره في قضاء الصحابة» فقالوا: يَضمَّنون لأجل المصلحة» لو لم 
يُضمّن الأجراء المُشتزكون لضافت حقوق كثير من الئاس» فالا جير المشترك يضمن : 

من الأمئلة لذلك: لرا لى أن رجلا أعظ ريه لاط بط هذا القررن» فأخطا فى ته آنا 
رجل سمين» فأعطاني ثوبًا ضيقاء نقول: يضمن الخيّاط الثوب. أنا أعطيته قماش قيمته ثلاثمائة ريالء 
أربعمائة ريال أحيائاء خمسمائة ريال» بعض الأقمشة الشتوية تصبح غالية» فنقول للخياط: ادفع قيمة 
القماش وليس لك من الأجرة شيء كما سيأتي من كلام المصنف. لا تستحق شيئًا من الأجرة» وتدفع 
قيمة القماش كاملة. 

مثال آخر: قالوا: لو أنَّ شخصًاء دعوني أعطيكم مثا قضية صارت قريب» شخص أدخل سيارته في 
مغسلة سيارات» فجاء صاحب المغسلة أو صاحب ورشة السيارات» فأراد أن يرجع بالسيارة فإذا بها قد 
سقطت في حفرة» فانكسر فيها شيءٌ كثير وانعدم فيها أشياء كثيرة جدَّاء قال: أنا والله من غير قصدء أنا ما 
قصدت» ما أخطأت» جاءني واحد دقني» جاءني شخص حدني» ونحو ذلك» يضمن أم لا؟ 

تضمن؛ لأنّك أي مشترك تضمن» وهذا من باب النضمين للمضلحة» و إن كان النظر ابتداة كما 
يقول بعض الفقهاء أنه لا يضمن لأنَّه أمين» لكن للمصلحة ولقضاء الصحابة قلنا: إِلّه يضمن» فيضمن 
صاحب الورشة أو صاحب المغسلة السيارة إذا تلفت في محلهاء سواءً بفعله أو بفعل غيره» خطأ أو 


اج ١ ١‏ 
1 | سج AS‏ ع 
*# ومنل م سجن زل ن _- 
عمد» يضمن مطلقًاء يضمن. 

من الصور التي ذكرها الفقهاء أيضًا: قالوا: لو أن شخصًا وضع ثوبه عند شخصء ثوبًاء أو غير ذلك 
من الأشياء التى فيها عمل» فجاء هذا الأجير المشارك فأعطاها لغيره» كن + انق أعطيف ايك لمغسلة» 
فجاء وأعطاها شخص آخر غيرك» تأق: أين ثوبى؟ أين غترق؟ فيقول: أخذها شخص آخر» طيب» أنا ما 
أخطأت» جاء واحد يُشبهك» جاء شخص فأعطاني ورقة مثل ورقتك» أي: سبب من الأسباب» لم أتعمد 
الخطأ ولم أفرّطء نقول: تضمن قيمة الثوب كاملا؛ ولذلك نصّوا الفقهاء: على أنَّهِ لو أعطاها لغيره خطاً 
ضعو ها لاله أ تعر فوسك ذا لصوو کت ةوا نو ناه كرت الضورة ال شل قلي لان 

525 ه. » و ا ا 

© قال المصنف: «ويتضمن المشترك». 

أئ: الأ جير المشترك: 

@ قال المصنف: «ما تلف بفعله». 

© قال المصتف: «ولا يَضْمَنٌ ما تلف من حرزه). 

ما معنى ما تلف من حرزه»؟ 

أي: أنه إذا انتهى الأجير المشتركء إذا قام الأجير المشترك بعمل» بإصلاح السيارة مثلاء وهو في 
محله جاءها شىءٌ فأتلفهاء يعنى بغير فعله هوء الأولى بفعله» أو شخصٌ دفعه بسببه» يعنى أخطأ عليه» 
مثل ما قلت لكم: حدَّه أو غير ذلك لکن إذا كان بغير فعله فإِلّه لا يضمنء مثل ماذا؟ 

قبل فترة جاءنا بَرّده وكانت هناك سيارات موقوفة في محلات الورش أو المعارض أو غيرهاء فتلفت 
هذه السيارات» فلا تكون من ضمان صاحب المحل؛ لأنَّها ليست بفعله» وإن كانت في حرزه» في محله» 

@ قال المصنف: «ولا يَضْمَنٌ ما كلف من حِرُزه أو بغير فِعْله). 

جاءت بفعل شخص آخر مثل: جاء سارقٌ فسرقهاء أو.. طبعًا ما لم يفرط في قضية حراسة المحل 
وغيره؛ لأنّه يكون فيها معنى الفعل» أو جاء شخصٌ معتدي فكسر شيئًا معينًا. 


© قال المصنف: «ولا أجرةله». 

في الحالتين. 

إِذَا عندنا الأجير المشترك له صورتان من كلام المصنف: 

© الصورة الأولى: أن تتلف العين بفعله» تفريطًا أو عمدًاء فإِنَّه يضمن ولا أجرة له. 

9 الصورة الثانية: أن تتلف بغير فعله» ولو كانت في حرزه» سواءً كانت خارج المحل أو في الحرزء 
فإلّه لا يضمن» لكن لا أجرة له. 

واضحة الصورتين؟ 

إذا صورتان سافان ولست صورة وانحدة و كلا الصورتين تشقان آله لا أجرة للكجير المشترك: 
وتخفانات أن الأرلى فما مان والداية لا ضما فيا 

طيب» نرجع للأجير الخاص: الأجير الخاص إذا تلفت في يده. إذا لم ي يُفرّط فلا ضمان عليه» لکن 
هل له أجرة؟ 


أ 


نقول: نعم» له أجرة» وأخذنا هذا من مفهوم كلام المصنف: «ولا أجرةً له»؛ أ ئ الأجير المشترك 
بيتما الأجير الخاص لم بذكر أن له أجرة. 


۵ إِذَا عندنا في التلف حكمان: 

حكم أخذ الأجرة. 

وحكم الضمان. 

فالأجير الخاص حوره الأجرة والأجير المشترك ليست له أجرةٌ مطلقا إذا تلفت العيرنء 
ويضمن إذا كانت بفعله فقطء وأ ما إذا كانت بغير فعله ولو في حرزه» فإنَّه لا يضمن» لكن تسقط أجرته؛ ما 
السب له لا سيدق ا 


ا أن الاي البقاض الم دغه الزمزه ركه اف هاه المد ا الا الحا 
المعقود عليه العمل ولم يُسلّم العمل» إِذًا لا يستحق أجرته 


1 | و g7‏ كأ انا مث "اخ 
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ولذلك قال المصنف الجملة التى بعدها وهى مهمة في التعليل الذي ذكرناه قبل قليل. 
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© قال المصنف: «وتَحِبٌ الأجرةٌ بِالعَقْدِ إن لم تُوّجَلُ وتُستحق بتسليم العين الذي في الذّمَةِ 

الأجرة تمر بمرحلتين: بوجوب وباستحقاق» فالوجوب يترتب عليه أحكام سنذكرها بعد قليل 
والاستحقاق يترتب عليه أحكامٌ أخرى: 

فالوجوب: د 562 يثبت في عقد الإجارة بالعقد» من حين التعاقد تجب الأجرة» تجب الأجرة من حين 
التعاقد. 

9 وآمًا استحقاق الأجرة: 

إنّهِ إذا كانت الأجرة على عين فبتسليمها. 

وإن كانت على عمل فبتسليم العمل» فبالتسليم. 

۵ ما الفرق بين الوجوب وبين الاستحقاق؟ 

الوجوب: أي: وجوبها في الذمة» وينبني على ذلك: آنه إذا لم يُحدّد أجل لوقت الأجرة. فإنّهها تكون 
واجبة عند التعاقد» هذا واحد. 

© الأمر الثاني: أن الأجرة إذا لم تسلّمء + فسرقها من استيحقها وهو المستاجن فاه لا يعدت يثبّت عليه قطعٌ؛ 
لأنّها وجبت له» وإذا وجبت له لا تقطع يده. 

© الأمر الثالث: أنَّ الأجرة إذا كانت أمدّ مثل شخص استأجر دارًا وقال: الأجرة هي هذه الأمة لك 
فإِنَّه يجوز له وطء هذه الأمة من حين العقد مباشرةء يجوز له ذلك» ومثله يقال لكن طبعًا عقد النكاح» 
اساسا ا اس 

5 الالبعحقاق قمعا أن ن اع الكجرة يملاك المظالبة اه ولذلك ف ا تقول: اجر 

eS 

يقول المصنف» نأتي بكلام المصنف» قال المصنف: «وتَجبُ الأجرةٌ بالعَقْدِ)؛ أي: حالّةٌ من حين 
التعاقل» إن لم ت تُوَّجَل)؛ أي : إن لم يته يتفق المتعاقدان على أنَّ الأجرة تكون بعد شهر بعد سنة» وهكذاء 
فحينئلٍ تثيّت الأجرة عند هذا الأجل المحدد المعلوم, زا على .ذلك: قلو أن انين اسا جرا دارا 


۷ 
حك 
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س 
وسكا الال أن رجرب الكهرة كن عض اتا العائد لا عند كمال اجان كمال استيقاء 
المتفعة: وإ نما يكون من حن التعاقل. 

© قال المصنف: «وتُستحِقٌ). 

أي: تستحق الأجرة كاملة كما ذكرنا قبل قليل» «بتسليم العمل الذي في الذَّمَِ؛ أو بتسليم العين» إذا 
كانت عيئًا كالبيت» يُعطيه المفتاح» انه في هذه الحالة استحق الأجرة. 

ينبني على أيضًا معرفة وقت الوجوب ووقت الاستحقاق مسألة مهمة متعلقة بالزكاة» يذكرها الفقهاء 
في «باب الزكاة»» نحن قلنا في «باب الزكاة»: أنَّ الزكاة على المذهب تجب في الدين» أليس كذلك؟ لو 
كنت أنت أقرضت شخصًا آخر تجب عليك الزكاة. 

لو أنَّ شخصًا جر شخصًا شيئًا معيئًا؛ دارًا بمائة ألف» ولكنّه لم يُسلَّمه إياهاء فهل تجب فيها الزكاة 
أم لا؟ 


ن 


نقول: نعم» تجب فيها الزكاة؛ لألّه استقر بتسليم العين» ما دام بدأ المستأجر وسكن» سُلَّم العين» 
أعطي المفتاح» والأصل في تسليم العين: أله يكون تال للعقد فإنَّه تجب فيها الزكاة وإن لم تستلمهاء 
قلت له: سلّمني الأجرة نهاية السنةء ذا يجب عليك أن تُكٌيها مع زكاة مالك أو عند تمام السنة» تقبضها 
وتزگیهاء لو قلت له: سلّمها بعد خمس سنوات» تزگیها خمس سنوات. 

# قال المصنف: «ومن تَسَلَّمَ عينًا بإجارة). 

هذا هو السبب الرابع لأسباب انفساخ العقد: وهو فساد العقد, والعقد يفسّد بأحد ثلاثة أسباب: 

إا فوات أحد الأركان. لا يوجد مؤجر ولا مستأجر. 

أو بفوات شرط من شروط العقد؛ كأن يكون المستأجر غير كامل الأهلية أو غير معلوم ونحو ذلك. 

أو وجود النهي الشرعيء مثل أن تكون العين أو المنفعة مُحرّمة. 

# قال المصنف: ومن تَسَلَّمَ عينًا بإجارة فاسدة وقَرَعَت الْمُنَّهُ مه أجرةٌ لْمثل». 


سواءً انتفع من العين أو لم ينتفع؛ لأنه على ما تعاقدا عليه» وإن كانت لم يستوفي المنفعة وتمر المدة» 


0 
کے , 


SIN E A < 28 ١ |‏ سه م 
ی شت راناس 


چ 
فإِنَّ العقد قد انفسخ» وسبب انفساخه ماذا؟ 

هو فساد العقد أو بطلانه. 

ذا ملخص هذا الفصل باختصار شديد: أنَّ المصنف ذكر في هذا الفصل أن عقد الإجارة لازم وألّه 
ينبني على كونه لازمًا ثلاث مسائل: 

أنه لا ينفسخ إلا باتفاق جميع المتعاقدين» لا بإرادة أحدهما. 

© الأمر الثاني: أنه لا ينفسخ بموت أحد المتعاقدين» ولا بموتهما جميعًا. 

© الأمر الثالث: أله لا ينفسخ بامتناع أحد المتعاقدين» وذكر لها صورة واحدة وهو الامتناع. 

© الأمر الرابع: أنه لا ينفسخ بتعذر الاستيفاء من أحدهما؛ كضياع النفقة ونحوه. 

هذه أربعة أشياء لا ينفسخ العقد بهاء في المقابل قال: إن عقد الإجارة ينفسخ بأربعة أشياء: 

أولها: ينفسخ باستحالة التنفيذ» وذكر لها أربع صورء الثلاث الأول بامشحالة العف بالكلية من 
العين» أو للمقصود من العقد وذلك عندما تتلف الدار ويبقى الأرض. 

السبب الثاني الذي ذكره وينفسخ به عقد الإجارة: إذا اختار من له حق الاختيار فسخهاء وذلك 
بوجود عيب فيهاء وتكلمنا قلنا: إنَّ المذهب ليس له حق الأرش» وإنَّما إا الفسخ وإمّا الإمضاء» وذكرنا 
تفصيلها باختلاف أنواع صور الإجارة. 

الأمر الثالث الذي ذكر أنه ينفسخ به عقد الإجارة: أله ينفسخ أيضًا بفسادهاء بفساد الإجارة أو 
بطلانها. 

هذه ثلاثة أسباب ذكر المصنف أنَّها تنفسخ بها عقد الإجارة» كنت قد أرجأت جملة لم أشرحهاء 
أرجع لهاء وهي قول المصنف: «ولا حَجًام)؛ أي: ولا يضمن «حَجَامٌ وطبيبٌ وبَيطارٌ)؛ الحجّام معروف. 
هو الذي يحجم الناس بمص الدم ونحوهء والطبيب أيضًا معروف» والبيطار: قيل: إن البيطار هو الذي 
يد ا ای يرون معي را وجاء من بعضهم: أنَّ البيطار هو صاحب الأدوية» 
الذي يُعطي الناس الآدوية فيصرفها على هيئة دواء. 


هؤلاء الثلاثة» وهم الحجًام والطبيب والبيطار» ومثلهم الخيّاط» ومثلهم غير قد يكون أحيانًا أجيرًا 


م 
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خاصًاء وقد يكوق أحانًا اجر ا مشیر کا كيف يكون اير خاص؟ 

إذا تعاقدت معه على مدة» أتيت بالطبيب تقول: تشتغل عندي؟ أو الحجام: تشتغل عندي بالساعة؟ 
أو البيطار» أو الخيّاط أو الصانع» أو غير ذلك» إذا قلت له.. حدّدتها بالمدة» ويكون محبوسًا هذه المدة 
عندك» فَإنّهِ يكون أجيرًا خاصًاء وقد يكون أجيرًا عامًا فيما لو كان العبرة أو التعاقد على العمل» فيكون 


أجيرًا عامًا. 


ج 


في الحالتين: لا يضمن هذا العامل بمن كانت هذه مهنته إذا وجدت ثلاثة شروط ذكرها المصنف: 

6 القيل الأول؟ قال النصش: «ولم تَجْنٍ أَيْدِيهم)؛ أي: لم يتعمد الخطأء إذا لم يتعمد الخطأ. 

© الأمر الثاني: إذا عرف حذقهم» أي: بأن كانوا عارفين بفنهم» والدليل على الدليل الثاني: ما جاء 
فم خدیت عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي اورا الوسر قال: "من تطبّبَ ولم يُعلمُ منة 
الطب فهو ضامِن)» فمن لم يُعرف حذقه بصنعته» فَإنَّه في هذه الحالة يكون ضامتاء وهذه الصنائع 
بالخصوص طبعًا التي ذكرها المصنف. 

© الشرط الثالث ذكره الفقهاء وأغفله المصنف هنا: وهو أن يأذن له المُكلّف أو ولي الصبيء إذا 
أذن له بالعمل» فيأذن له بالعمل» فيأتي المريض فيقول: عالجني» فحينئذٍ تسقط عنه المساءلة. 

إذا المساءلة تسقط عن الطبيب ومن في معناه بثلاثة شروط: 

وهو عدم التعمد. 

وأن يكون معروفا في فنه وبحذقه بذلك. 

© الأمر الغالث: الإذن. 

هذه الشروط الثلاثة هي التي يتكلم عنها المعاصرونء فيقولون: هي شروط سقوط المساءلة 
الجنائية والمدنية عن الشخص» ذكرها الفقهاء قديمًا باختلاف المسمى» نفس الشروط الثلاثةء لا فرق. 

9 أنا لماذا أخّرت هذا الكلام؟ 

لأنَّ هؤلاء الثلاثة قد يكونون من الأجراء الخاصّين أو الأجراء العامّين» فهو عامٌ لهم جميعًاء سواءً 
كان أجيرًا خاضًا أو عامّاء وإِنَّما قدّمه المصنف مع الأجير الخاص لمناسبة أنه لا يضمن مثل الأجير 
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يقول المصنف بعدما انتهى من «باب الإجارة»: «بابٌ السبق». 

وهذا باب قصير ذكره الفقهاء» ونذكره في هذه الدقائق بإِذْنِ الله عَرِجَلّ. 

المراد بالسَبّق هو المسابقة» الفعل» ولكن إذا خَرّك الباء فقيل: السَبّق» فالمراد به: الجعل الذي 
ر 

إا السَبْق هو الفعل» المسابقة» وأما السَبّق فإِلّه الأجرة التي يأخذونها أو الجُعل الذي يحصلون عليه 
بالتحريك. 

© قال المصنف: اومن تَسَلَّمَ ينا بإجارة فاسدة وقَرَعَت القن 

«قَرَغَت الْمُذّةُ)؛ أي: انتهت المدة. 

@ قال المصنف: زمه أجرةٌ الوشل». 

أي: يجب عليه أن يُعطي أجرة المثل» سواءً انتفع بها أو لم ينتفع بهاء ولم نقل: إِلّه يجب عليه ما 
دعا داعا ف ادات قاد 

إا لجهالة في المدة. 

والجهالةق العمل: 

أو لعدم أهلية أحد المتعاقدين ونحو ذلك. 

لكن لو تبين فساده وامتنع من الاستيفاء قبل انتهاء المدةء فإنّه لا يلزمه أجرة المثل عمًّا بعده» وكنا قد 
ذكرقا قبل ن باب الشير 8 أن عدا قاعدة: أن العقد إذا شبد ستكمها باجرة الكل سرا كان قد اجارة 
أو عقل شرك أو غروها من الحقو: فا ا يتف آجرة اليكل لا جل الشياف وهاه #اغلاة ردو ك اها 
قبل في «باب الشركة». 

كال ذلك لو أن شا اسار نآ من می لو أن شعض] اسا جر من صين ا لد بره 


والصبي هو مالك العين» واستأجرها منه بخمس ريالات» واستوفى الأجرة كاملةء فإذا جاء اليوم الثاني» 
جاء وليه قال: لا لاء هذه العين ال اسا چا البيث» ليست بخمس ريالاات»؛ واا کا5 


م 
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فنقول: يُعطى أجرة المثل. 

وسله لكين لو أن N‏ كمحترة مفلا قافن أى نيه و عليه ا جر 
عيئًا بمبلغ عال» واستوفى المنفعة» تقول: العقد غير صحيح؛ أن هذا الرجل ليس كامل الأهليةء فات 
ارو 3 ی ودر الا يض ا ر ا ر ا اا ر كان 
قد استأجر بالأقل أو بالأكثرء أو كانت المدة مجهولةء استأجرته وسكت» ولا عرف» فإنَّهِ في المدة 
الماضية يأخذ بأجرة المثل التي استوف فيها المنفعة» وهكذاء الأمثلة كثيرة جدًا في فساد الأجرة. 

نرجع مرةٌ أخرى لباب السَبّق» نقول: إِنَّ «باب السَبّق» بالسكونء والمراد بالسَبّقَ بالسكون هو الفعل 
أي: المسابقة؛ ولذلك بعض الفقهاء يُسمي هذا الباب بباب المسابقة» وإذا حرّكنا الباء فقلنا: السَبّقء فإِلّه 
الجُعل أو الأجرة التي تجعل لأجل المسابقة» وقبل أن نبدأ بكلام المصنف -رَحْمَة الله عَلَيْه-: لنعلم أن 
المسابقة على ثلاثة أنواع: 


A 


نوعٌ تصح فيه المسابقة ويصح عليه السبق» يعني يصح السَبْقَ والسَبّق. 

وهناك نوعٌ تصح فيه المسابقة» أي: السَبّْق» ولا يجوز عليه السب وهو الأجرة. 

9 النوع الثالث: لا يصح فيه سَبْقٌ ولا سَبق. 

نعيدها بلغة سهلة: 

النوع الأول الذي يصح فيه السَبْق والسَبّق: هو الذي يجوز فيه المسابقة ويجوز أن يُجعل فيه عوض» 
وهذا على قول الفقهاء -رَحْمَة الله عَلَيْهِم - إِنّما يجوز ق لاف أشباء: 

في الإبل. 

اا 

والسهام فقط . 

وسيأتي تفصيلها بعد قليل» هذه يجوز أن تتسابقاء ويجوز أن تجعلوا بينكم عوصًا. 

© النوع الثاني: قلنا: ما يجوز فيه السَبّْقُ ولا يجوز فيه السَبَّقَء لا يجوز فيه العِّضء وهو على الأقدام 
وسائر الحيوانات» وفي السفن والمزاريق وغيرهاء وبإجماع أهل العلم: أنه يجوز فيها المسابقة» لكن لا 


0 
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چ 
يجوز أن يُجعل عليها عوض.ء الجواز بالإجماع على الجوازء وأمًا العوض فهذه مسألة أخرىء فيه 
خلاف» لكن المذهب أنه لا يجوزء لا يجوز أن تجعل عوضًا على أي: شيءٍ من هذه الأمور: 

لو أن اثنين أرادا أن يتسابقا على الأقدام» نتسابق من هنا إلى الجدار» نقول على المذهب: فيإجماع 
أهل العلم أنه يجوز أن تتسابقاء ولكن على المذهب لا يجوز أن تجعلوا عوضًا بينكم. 

ومثله نقول: في كرة القدم» يجوز لكم أن تتسابقوا على الكرة» من يأخذ الأول يجوز» ولكن على 
التلهي: لا يجوز أن فجعلرا عر ضا ماه لكن فد يكوت قرعا وعدا مسالة أخرى الوعلب لکد لبن 
مُلزم» الوعد شيء» والعقد هنا مُلزم» سيمر -إن شَاءَ الله في محله. 

الشيخ: يعني وعده مثل هديةء ولا يكون مُعلَّقَء التعليق ملغيء فيكون هديةء يتبرع بها هدية هكذاء 
تبرع هدية» فيرون أنّها من باب الهدية يجوزء لكن لا يكون من باب الإلزام» وهو عقد جعالة؛ لذلك 
يجوز له في أي: لحظة» حتى سيمر بعد قليل في قضية الرجوع في العوض. 

© النوع الثالث: ما لا يجوز فيه السَبّق ولا المسابقة» ما يجوز أن تتسابقوا فيهاء وهو أولا: ما كان 
من نردٍء وهو اللعب بالنرد» أي: لعبة فيها نرد» نعرف النرد ما هو؟ الزهرء أي: لعب فيها زهرة» تعرف 
بعادي اميه مه الى ا لسر نيوا ترد قلا يجو يها المسا ا 
حرام» دليل ذلك: ما ثبت في صحيح مسلم: أن النبي صل الله و مَ- قال: «مَن لَعِبَ في 
ارشب َكَانّما عَمَس يَدَهُ في لَحُم خنزیر وَدَمِه»؛ النردشير الذي هو النردء خطير جدَّاء ما يجوز أن 
تلعب بأي لعبةٍ فيها نرد. وكذلك ما في معنى النرد من الأشياء التي فيها حص محض» قد تكون النرد 
بشكل آخرء الكترونية أو غير ذلك» ليس المقصود على المكعب فقطء بل كل ما كان في معناه. 

الأمر الثاني الذي لا يجوز فيه السَبّق ولا المسابقة» يعني ما يجوز اللعب فيه أيضًا والمسابقة فيه: 
الشطرنج» وقد جاء عن علي وه وليه لا يغبت عن النبي صا لدعو وَل ولا حديث في النهي عن 
الشطرنج» لكنّه قد ثبت عن علي وا وله أنه بى عند ولا تعر قافن الصحانة -رضوان الله عليهم- کال 
لعل في هذاء والذي عليه أكثر أهل العلم» وهو المذهب: أنه لا يجوز اللعب بالشطرنج مطلقاء ما يجوز 
اللعب به» فاللعب به لا يجوز. 


إِذَا هذه الأنواع الثلاثة في قضية السَبْق والسّبّق. 
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® قال المصنف: يصح على الأقدام وسائر الحيواناتِ و السفن وَالْمَرَاريق». 
اليم الثان ل ل وأمًا وقد 
ا صا E‏ فكان إقرارًا منه صا 1 لجواز المسابقة على ا 
NLNE NEKE IE aE‏ 
© قال المصنف: «ولا تَصِحٌ بيوَّض». 
بدأ يتكلم عن النوع الأول وهو الذي يجوز فيه السَبّق» وهو العِوّض. 
© قال المصنف: «ولائَصِحٌ بِعِوّض إلا ني إبل أو خَيْل أو سهام». 


الإبل: بان شاق : بين الإبل» والتي يسبق منها يكون هو الفائز» أو في خيل» أو في سهام وهو الرمي. 
ويدخل في معنى السهام غيرها من وسائل الرمي؛ كالبندق» يسميه الفقهاء قديمًا البندق» وهو مسدس؛ 
ولذلك بعض أهل العلم آلف كتابًا في أحكام البندق» ومرادهم بالبندق المسدس» وليس مرادهم بالبندق 
الذي يُؤكل؛ لأنّهم تكلموا عن أحكامه من حيث جواز المسابقة به» وأخذ العوض عليه ومن حيث كونه 
ما آم لبن بذك ب هل هو مما بعر الدم ف التصيد آم ل لان قديمًا أول ماخر بهد قال: 
إِلّه مُحلقٌ بما يضرب بعرضه. وهذه مسألة انتهى الخلاف فيها منذ القدم» فالإشارة لخلافٍ سابق انتهى 
بعد وضوح الأمر. 

هذه الأمور الثلاثة هي التي يجوز أخذ العوضن علبياة لآله قد ثبت عده أهل التو أن النبي 
صبَأَلدَمعَليَهوَعََآلهِوسَلَرَ قال: «لا سبق» بالتحريك» «لا سبَقّ)؛ أي: لا جعل يُجعل في المسابقة إلا في ثلاث» 
«لآ سبق إلا في ثلاث: في خف وحافر ونصل»؛ النصل هو الرمي» هذه ثلاثة أشياء هي التي استثناها النبي 
صاا که ورا آلو وسار ْ 


مفهوم هذا الحديث: أله لا يجوز أخذ الجُعل في غير الثلاثة؛ لأنَّ عندنا ك 


عم 


الحكم منفئ عن غير المستثنى» مثل قول الله عَجَلّ: ل إل إل i‏ يدها تقول 


ad e‏ شبح زز بسچ 
نحن: لا إله إلا الله» مفهومها: أنه لا معبود بحت سوى الله» فمفهوم المخالفة في الحصر في صيغ الحصر 
الثلاث قوي جدَاء يقول به عامة أهل العلم» وهذه منها: «ل سبق إلآني ثلاث». 

© قال المصنفه «ولا بد من تعيين الْمَرْكُوبَيْنَ). 

بدأ يتكلم في قضية المسابقة» وأنّه يُشترط لها شروط متعددة» ذكر المصنف ثلاثة» وسنزيد عليها 
شرطين» وهذه الشروط التي ذكروها في المسابقة قالوا: لأنّها َابُدٌ منها لكي تكون عادلة؛ لأنَّ الشرع منع 
من أخذ الجائزة إلا على شيءٍ معلوم؛ ولذلك ذكروا شروطًا للتعيين» فقال: «ولا بُدَّ من تعيين 
لْمَرْكُوبيْنِ)؛ أول شيء: لا بد أن يكون المركوبان بسي ا معروفين» ولا يمكن معرفتهما إلا 


بالرؤية» فلا بد أن يكونا حاضرين عند الابتداء» قبل بدأ المسابقة. 


® قال المصنف: «واتّحادهما». 
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بد أن يكونا متحدين من نوع واحدء فيكونان من جنس واحدٍ كخيل 
دابل ومن نو واحدء والإبل أنواع» بعضها أسرع من بعض؛ فن بعضها للحمل» وبعضها للسَبّْق» 
وبعضها للحلیب» وهكذاء فبعضها يختلف عن بعضء فلا بد أن تكون من نوع واحد» وهذا معنى قوله: 
«واتحاوهما»؛ في الإبل» ومثله يقال في الخيل» ومثله في الرمي؛ فالرمي عندما نقول: انَعيينُ الْمَرْكُوبيْن ) 
يكون في الرمي: تعيين الراميين» من الذي يرمي؟ أنا أو أنت؟ 

«واتّحادهما»؛ اف اتحاد ما يُرمى به كما سيأتي بعد قليل. 

@ قال المصنف: «والرماة). 

أي: وتعيين الرماة في المناضلة كما سيأتي بعد قليل. 

والشرط الثالث. طبعًا قوله: «والرماة)؛ أي: لا بد من تعيين الرماة واتحادهما فيما يرميان به؛ 
فتعيينهما: بأن يُعرف الرامي محمد وزيد, واتحادهما فيما يرميان به: بأن يُعرف هما يرميان بقوس من 


نوع واحد» أو بمسدس من نوع واحد» ونحو ذلك. 


© الشرط الثالث: 

2# قال المصئف: «والمسافة». 

أي: لا بد من تعيين المسافة» والمراد بالمسافة: 

إِمّا أن تكون مسافة السَبّق للخيل. 

أو المسافة التي يصلها الرمي» وهو مدى الرمي. 

فتشمل أمرين» فتحديد المسافة تشمل أمرين: 

ا 

ومدى الرمي 

® قال المصنف: ابقذر مُعتاد. 

أي: معروفٍ تصل له ما يُتسابق إليه عادة. 

هذه ثلاثة شروط ذكرها المصنف» نزيد عليها شرطين مهمين أيضّاء وهو الشرط الرابع: فنقول: إِنَّه 
لاد أن ايكون ال م نعلو هالا ما فقو المحاوظنات فاذيد أن بكرن نقداز :لجاب #معلر مار 

© الشرط الخامس: أنه لا بُدٌ أن يُخرجٍ من شبهة القمارء وهذا الشرط مهم جدّاء ومعنى كونه: َه ل 
د أن يُخرج من شبهة القمار بمعنى: أنه لا بذ أن يكون العوض: 

إِمّا من إمام المسلمين. 

أو من أجنبي . 

أو من أحدهما. 

ولا يجوز أن يكون من المتسابقین معّاء إلا أن يدخل معهم مُحلَلّ» وهذا المُحلّل يكون احتمال فوزه 
كاحتمال فوزهم» ليس حيلة وإِنَّما حقيقة؛ بأن يكونوا ثلاثة» فيبذل العوض اثنان والثالث لا يبذل شيا 
في هذه الحالة يجوز. 
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عيد: الشرط الخامس الذي يجب أن نذكره: وهو أله يجب أن يُخرج من شبهة القمار» وكيف يُخرج 


کے 
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حور 
من شبهة القمار؟ 
بأن يكون العوضٌ: 
إا من ولي الأمر. 


$ 


O IEE E أن كردن مترسا كا و‎ a ad 

Suto ستاو‎ a Na laa ESED 
احتمال أن يفوزء فيكون قوته كقوتهم» وهكذا.‎ 
فالصورة التي هي من شبهة القمار ما هي؟‎ 


A‏ يوخ 


© قال المصنف: ١وهي‏ جعالة). 

أي: وعقد السَبّقَ جعالة» حكمه حكم الجعالة. 

© قال المصنف: «لكلّ واحدٍ نَسْحُها). 

عقود الجعالة من العقود الجائزة من الطرفين» فيجوز لكل واحدٍ من الاثنين فسخ» وإذا مات أحد 
المتعاقدين انفسخ العقد أيضاء والفقهاء يقولون: عقد السَبّق جائ من الطرفين» إلا في حالةٍ واحدة: وهو 
إذا مضوا في سباقهم وظهر الفضل لأحدهماء أحدهما كاد أن يكون هو الفائزء فحينئذٍ لا يجوز الرجوع 


فه. 


© قال المصتف: ١«وتصِح‏ الْمُناضَلَةُ على مُعَيَيّن». 

المناضلة المراد مها: : المسابقة بقة على الرمي بالسهام ونحوهاء «على مُعَينَيْنِ ن)؟ معينين ما من الأقواس 
التي يُرمى بهاء أو المعينين من الرامين» تشمل الثنتين. 

© قال المصئف: «يحيسنون الرَّمْيَ). 


أي: أنّهم لا بُدَ أن يكونوا ممن يُحسن الرمي» ليس أحدهم مختلقًا عن الثاني» وهو متعلق بقوله: 
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(واتحاوهما»؛ وبتاءة على ذلك: فاا تقو ل: إن المناضلة تجوز بأربعة شروط: 


© الشرط الأول: لا بذ أن يكون الرماة يُحسنون الرمي. 


-ه 


© الشرط الثاني: أنه لا بُدّ من معرفة عدد الرشق» يعني عدد المرات التي ترمى» وعدد الإصابة» كم 


1 


ع 3 
يجب عليك أن تصيب. 


9 الشرط الثالث: أنه لا بد من معرفة الغرض طولا وعرضًاء كم بعده» وكم طوله» وكم عرضه» فلا 


بل أن تنيت 


C+ 


e‏ ك کک 


ع 


بخمس هو ا هذا معنى المفاضلة. 557 أي: الذي يضيب 5 هذا u‏ أي: بادر ! 


آ: 
38 


أو 

هذه هي الأحكام التي ذكرها الفقهاء. 

أختم بمسألة أخيرة قبل انتهاء الباب تتعلق في هذا الباب: وهي قضية أنَّ الفقهاء لما تكلموا عن 
أحكام السَبّقَ الذي يجوز والذي لا يجوزء من عجيب أمرهم: أَنَّهم ذكروا آدابًا في السَبّق! آداب دقيقة 
جداء وهذه الآداب شبيهة بالآداب التي يذكرها الأصوليون في باب الجدل والمناظرة؛ فمن هذه الآداب: 

© آنهم يقولون: يُكره للحضورء الشهود الذين يشهدون المناضلة بين الاثنين في الرمي» يُكره 
للشهود أن يمدحوا أحد المُتسابقين أو أن يذموا الثاني؛ لان في مدح أحدهما إضرارٌ بالآخره فيكره لهم أن 
بهد رة ذه حسالة: 

من الأمور أيضًا: أنّهم قالوا: يُكره للحضور أيضًا أو لأحد المُتسابقين أن يتكلم بما بُغيظ صاحبه 
ويُغيظ المتسابق الثاني يُغيظه يعني أنه يجعله يحنق بسرعة» مثل بعض الكلام الذي يقوله بعض الناس 
لجعل الذي أمامه يتنرفزء فلذلك لا يُحسن الرمي. 

© الأمر الثالث: أنَّ الفقهاء يقولون: يُمنع من استعجاله؛ لا يُقال له: يلا بسرعة؛ يلا بسرعة» خلَّه 


على راحته» فيُمنع من استعجاله لكي يُصيب بدقة. 
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9 الأمر الرابع: أنه لا يُشغل ذهنه بشيء» فلا يُؤتى بألوان» ولا بأصوات» ولا يُؤتى بأشياء تمر أمام 
عينيه» مثل هذا الكلام» حتى إِنَّهم يقولون: لا يُنظّف نبل سهمه لكيلا ينشغل وهو ينظر إليه» لا يشغل 
دهن المتسابق: 

هذه الآداب» وإن كانت ليست بلازمة» لكن ذكرها الفقهاءء تدل على أن الآداب شاملة لأشياء كثيرة 
جدّاء والإنسان يحرّص به أن يعتني بالأحكام وبالآداب معَاءِ ولذلك بعض الفقهاء -َرَحْمَةٌ الله عَلَيْهِمِ- 
كان يُعنى بالآداب مثل عنايته بالآحكام» مثل: ابن أبي موسى في «الإرشاد»» ومثل: السَّامُرّي في 
«المستوعب»» ومنهم: الشيخ تجا ين عك ار ها ی كتابة «آذاب المشى للصلاة)» فاته ذكر من 
الآداب مثل ما ذكر من الأحكام. 
عبد الله بن المبارك -رَحمة الله عَلَيّه-: «نحن في حاجة إلى معرفة الأدب أكثر من حاجتنا لمعرفة الفقه)؛ 
ولذلك الجمع بين الآدب والفقه من الأمور المهمة» ولكل بِابٌ من أبواب الفقه أحكاءٌ وآداب. 

بذلك هي هذا الباب» أسأل الله عَرَهِجَلّ للجميع التوفيق والسداد 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 
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ey‏ ن مهدا له وَوَشولة 
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© قال المصنف: باب العَارِيّةً). 

والعاريّة تصح بالتسهيل» وتصح بالتشديد» فبالتخفيف تقول: العاريّة» وبالتشديد تقول: العاريّة, 
فتصح بالتخفيف وبالتشديد معّاء والمراد بالعاريّة أو العاريّة هي العين المُعارة» فتسمى العين المُعارة 
بالعاريّة أو بالعارية» ولا تسمى العين المُعارةٌ عاريّة إلا إذا أعيرت» فالاسم للعين نم عاريّة» والفعل 
هو الإعارة» فلا بد من الإعارة؛ لذا لا بُدّ من تعريف الإعارة. 

# قال المصنف: «وهي». 

فقوله: «(وهي»؛ لبش رين للعين المُعارة» وها للإعارة وهو الفعل» فقال: («(وهي»؛ اق الإعارة. 

© قال المصتف: ١إباحةٌ‏ نفع عين قى مع استيفائه). 

قبل أن نتكلم عن حد المصنف وتعريفه لنعلم أن الإعارة هي عقدٌ على المنافع» فهو هبةٌ للمنافع 
كما عبر أبو محمد بن قدامة ر ةلله فالإنسان يتصدق بمنفعة هذه العين ويعطيها لغيره» وقد جاء في 
الشرع الحث عليها والذم من منع الأقارة لماجا ققد قال الله ك في ذم من منع العارية» قال: 

وَيمنَعُونَالْمَاعُونَ © [الماعون:۷]ء جاء في بعض التوجيهات لهذه الآية: أنَّ المراد بذلك: أن يطلب 

شخصٌ من آخر إعارته الماعون الذي يطبخ به ويحتاج إليه في مؤنته» فيمنعه إيّاه» ولا شك أنَّ العارية فيها 
أجرٌ عظيم؛ فَإنّهها من الهبات» ولكتها هبة للمنافع» وأمّا الهبة العامة» ومنها الصدقةء فإنّها هبةٌ للأعيانء 
والمصنف جاء بالعارية بعد باب الإجارة؛ لأنَّ الإجارة بيع للمنافع» والعارية هبةٌ للمنافع مجَّانًا. 

© قال المصئفف: (وهي)؛ أي: الإعارة» «إباحة نفع عين)؛ قوله: «(إباحة؛ بمعنى: أنه إذن 
بالانتفاع بالمنفعة من غير مقابل» أي: من غير عوض» فهي إباحة» ولو كانت في مقابل ءوض لكانت 
معاوضة كالإجارة» ولكنّها اا إباحة» أباح له نفع عينٍ. 


| 1 © زد الت 
CLT‏ 11112 ا ع 
قوله: انع عين )؛ يُخرج ذلك إباحة ذات العين» وهو الاستهلاك وإِنَّما أعطاه المنفعة ولم يأذن له 
بالعين نفسها بإتلافها. 
© قال المصنف: ١تَبْقَى‏ مع استيفائه». 


أي: تبقى مع استيفاء المنفعة» وهذا هو الشرط الأول من الشروط التي لا بد من مراعاتها في العين 
المعاوة» وه آلا اليا لازن ان ق ال بعد اا الف يبع أن قى ال د اء 
المنفعة» وسبق معنا قبل مثل هذا الشرط في «باب الإجارة)؛ فإِلنا قلنا: إن العين التي يصح تأجيرها هي 
التي يجب أن تكون قد بقيت بعد استيفاء المنفعة في الإجارة» وبناءً على ذلك: فلا يصح تأجير طعام 
لأكله» ولا شمع للاستضاءة به» ونحو ذلك من الأمورء ومثله يقال في العارية؛ فإنّه لا يصح إعارة الطعام 
لأكله. ولا يصح إعارة الشمع للانتفاع بالضوء فيه لألّه يذهب» هذا على مشهور المذهب. 

وذكرنا أن هناك رواية اعتمدها بعض المتأخرين» ونصّ عليها القاضي والشيخ تقي الدين وغيره» 
وهو أنَّ إباحة العين التي تتلف مع استيفاء المنفعة ينقلب من كونه عقد عاريةً إلى كونه عقد هبة» ينقلب 
إلى نه الخال 

© الشرط الثاني: وهو قول المصنف: «وتّباح إعارةٌ كل ذي فع مُباح». 

هذه الجملة فيها في الحقيقة حكمٌ وشرطان: 

© ما الحكم: فقوله: «ثباح الإعارة)؛ فدلّنا ذلك على أن عقد العارية عقدٌ من عقود المباحات» 
وليس من العقود الإلزامية» وليس المقصود بالإباحة هنا أنه لا ندب فيه. لاء قصدهم بالإباحة هنا: عدم 
الإلزام» ليس واجبّاء ليس عقدًا لازم الابتداء» وإِنَّما هو جائز الابتداء. 

إا فقوله هنا: «تباح»؛ المقصود به ليس الحكم التكليفي» وإِنَّما الإباحة فيما يُقابل الإلزام» فليست 
لازمة» وإلا فإن الإعارة في الحقيقة هى من المندوب إليها في الجملة. 
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الشرطان الذي نأخذهما من هذه الجملة: نأخذها من قول المصنف: «إعارة كل ذي نفع مُباح)؛ فلا 
بد أن يكون النفع مباحًا؛ لأن كلمة «مباح» هذه تحتمل احتمالين» انظر: رکز معي في هي وصفٌ لماذاء 
هل تحتمل أنَّهها تكون وصفف لكلمة «مباح»» نعتٌ لكلمة «مباح»» وتحتمل أن تكون نعنًا للاسم 


۷ 
تحت 
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ورك 
الموصول وهو «ذي»» فإ ق ا پا وص ل «ذي»» الذي هو الاسم الموصولء فيكون معناها: كل 
شيءٍ مباح» فلا بد أن تكون العين مباحة في نفسهاء وبناءً على ذلك: فإنَّ الأعيان المُحرّمة إِمّا لنفسها 
کااتجابات: أو الوضقياء کان تک سرو و دل اه لا يجوز إعارتهاء فتكون كلمة «مباح) 
عائدة للشيء المعار. 


والاحتمال الثاني» وكلاهما صحيح» الاحتمال الثاني» وهو يُعتبر الشرط الثالث: أن نقول: إِنَّ وصف 
«مباح») عائدٌ للنفع» فقد يكون الشيء مباحًا لكنّ نفعه مُحرّم» وسيأتي المصنف بعد قليل في ذكر أمثلة لما 
يكون نفعه محرَّما. 

إِذًا عندنا شرطان» بعد الشرط الأول وهو بقاء العين بعد استيفاء المنفعة» عندنا شرطان: 

© الشرط الثاني: أنه لا بد أن تكون العين مباحة لا مُحرّمة. 

© الأمر الثاني: أن المنفعة التي في العين المباحة لا بُدَّ أن تكون المنفعة مباحة أيضاء وكل هذا 
أخذناه من كلمة الشيخ في قوله: ١إعارةٌ‏ كل ذي تفع مباح). 

© قال المصنف: (إلا البضع». 

بدأ يذكر استثناءات لأشياء في الحقيقة أنّها مُباحة العين لكنّها مُحرّمة المنفعة: 

أول هذه الأمور: قال: ”إلا البْضْعَ»؛ فلا يجوز إباحة البضع لأحدة لآن البضع لا يحل إلا بأحد 
أمرين: 

إِما بعقد النكاح الصحيح. 

أو بملك اليمين. 


وما عدا ذلك فَإنّهِ لا يصح» وبناءً على ذلك: فَإنّه لا يصح» وهذا إباحة العضو من الزنا الصريح ولا 


@ قال المصئف: «وَعَبِدَا مسلمًا لكافر). 


لا يجوز أن يُعار عبدٌ مسلمٌ لكافرء والسبب في ذلك: قالوا: لأن ملك الكافر للعبد المسلم ممنوع 
شرعًاء بيعه له في العين؛ لأنَّ فيه إذلالًا للمسلم؛ فكذلك إعارة منفعته له؛ لأنَّ المنفعة أحد الأمرين التي 


0 
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تملك فَإنَّها إِمّا المنفعة أو العين» فأخذت حكم العين» وهناك فرق بين التأجير: أن الشخص يُؤْجّر نفسه 


4 


عند غير مسلم وهو الكافرء وبين أله يملك عينه أو يملك منفعته بإعارة» فإن التأجير جائزء وقد ثبت أن 
عليًا و أجّر نفسه عند يهودي» اجر نفسه لينزع له دلاءً من ماء. 

9 الصورة الثالثة: قال المصنف: «وصيدًا). 

صور الصيد هذه من الصور التي يكون فيها النفع مُحرَّمّاء فلا يجوز للشخص أن يُعير شيئًا لمُحرّم 
ليصطاد به؛ ككلب مثا أو مسدس ونحو ذلك ليصطاد به؛ فإن هذا لا يجوز لأن هذا من النفع المُحرَّم؛ 
لأن المُحرم لا يجوز له أن يصطاد. 


2 فال المصئف: «ونحوه). 


أي: ونحوه مما يستفيد منه الُحرم» فإنّه لا يجوز إعارته له أنه سيستخدمه في مر مُحرَّم. 


عدو 


من الأمثلة التي تأتي في وقتنا: لو كان الشخص عنده آله تستخدم في مُحرَّمِ؛ كأن يعتصر بها خمرًا أو 
يعطيها لشخص يتناول بها خمرًا مثا أو غير ذلك فإنّها تأخذ معنى الحكم. 

أيضًا من الأشياء التي ذكرها المصنف: قال: «وآَمَةٌ شابَهً). 

لا يجوز إعارة الأمة الشابة. 

© قال المصنف: «لغير امرأةٍ أو مَحْرّم). 

أي لا جرا ارآ ما لر ارا أعرى دا وال جرم ده دن أغيرنك 
لأجنبي» فإِلّه لا يجوز. ٠‏ 

aol Cel عبرت ارج‎ Nae la 
ن لقان ا ربع ارين رل إن هلا الح ليس رتا على لإطالاقاه ورلما هرم‎ 
على قوة الذريعة فيه» فقد يصل للتحريم» وقد يصل للكراهة» والذي رجّحه المحققون من المتأخرين:‎ 
أنَّ الحكم على التحريم على الإطلاق؛ لأنَّ هذه المسائل» هذه والتي قبلهاء في الحقيقة مبنية على سد‎ 
الذرائع» وإعمال سد الذرائع كثير جدًّا عند فقهاء الحنابلة والمالكية بالخصوص؛ ولذلك كما قرّر بعض‎ 
المحققين المتأخرين أَنَّهِ مُطلقٌ على التحريم» نص على ذلك صاحب «التوضيح) وغيره.‎ 


م 
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© قال المصنف: «ولا أجرة لِمَن أعارٌ حائطًا حتى يَسْقَطً). 

أحيانًا قد يُعير الشخص لآخر حائطًا ليضع عليه خشبًا للسقف» فإذا وضع الخشب على الجدار من 
باب الإعارة» وقد يكون من باب الإجارة» إذا اتفقا ابتداءً أنه من باب الإجارة فيكون إجارةًء وقلنا: إن 
هذه الإجارة تكون دائمة ولا تحدد بمدة لين حين يمكنه إزالته» وكذلك الإعارة هنا: إذا أعار شخص 
آخر» بمعنى أله أذن له بأن يضع خشبه على جداره» فَإنَّها عاريّةٌ لكنّها مستمرة» ولا يكون له حق الرجوع 
فيها إلى أن يسقط الجدار أو يزيل صاحب الخشب خشبه كما سأذكر لكم بعض قليل. 

إذا وضحت صورة المسآلة على ختهاء رلك هما هنا مسألة: أا تاع من هذه الجملة مسالة 
مهمة» وهو أن عقد العارية عقدٌ جائز في الابتداء وني الانتهاء» فيجوز للمُعير وللمُعار أن يرجع فيه» فيقول 
المعير: أرجع لي ما استعرت مني» إلا في صورة واحدةٍ فقطء فإِلّه لا يجوز الرجوع فيهاء وهي التي ذكرها 
الحضفه وس الى بكرن فيا ضر على المتهير» فان كان ستاك هيرة على المتغير قله لا بجر 
الرجوع في الإجارة» وهي الصورة التي ذكرها الو قال أذ انوا أعاو اح عدا ووضع عليه 
خشبه» فإلّه في هذه الحال لا يجوز الرجوع فيها. 


2 
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ومن صور الضرر التي ذكرها العلماء: لو أنَّ امرأ استعار من آخر سفينة أو سيارةً» ثم وني وسط البحر 
قال صاحب السفينة: أريد أن أرجع في عاريّتي» أرجعها لي» لا يمكن ذلك» فيه ضرر كبير» ومثله: من 
استعار سيارة» وني منتصف الطريق قال: أرجع لي دابتي» ولا يوجد له بدیل يستبدل به» وني ذلك ضرر 
عليه كبير جدًا؛ لا يوجد من يستأجر ويكتري لِيُوصله فإنّهِ في هذه الحال فيه ضرر» فلا يجوز الرجوع في 
هذه العارية إلى أن يرتفع الضرر أو يُسقط المستعير حقه» وهذا معنى قوله: «ولا أجرةً لمن أعارَ حائطً 
حتى يَسْقَطَ)؛ معناها: أله لا يجوز له الرجوع. 

وقول ناولا جره داهاء اله يررك الجر ف الان اران فلا لى عقن اجا فد كان ل 
يجوز له قلبها إلى عقد إجارة» فمن باب أولى أنه لا يجوز له الرجوع» فيقول: انزع خشبك أو انزل من 
السيارة أو تجو ذلك فإ لأييعوو» لأ قل الد هو فم للأرل ربدا يقل جديد. 


© قال المصتف: «ولا يُرَد. 


ا الخشب الذي وضع على الجدار. 
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رو 

® قال المصنف: «ولا يرد إن سَقَطَ). 

أي : : إن سقط الخشب. 

@ قال المصئف: (إلا بإذنه). 

أي: إلا بإذن صاحب الجدارء لو أن شخصًا استأذن من جاره فوضع على جداره خشبًاء عريش» 
يجعل عريشَاء فنَّه لا يجوز له الرجوع» أي: صاحب الجدار» في عاريته» فإذا سقط السقف» هذا العريش 
من خشب ونحوه. لا يجوز للجار أن يُرجعه إلا بإذنِء لا بُدَّ من إنشاء عقدٍ جديد. فكأنّه سلّم العارية 
ا ا ااا اا موقيو عا عات ا چ ای ا 


فلا بد من إذنه» هذه هي الصورة. 


فا 


۵ الصورة الثانية: أن ب ايا كبوا فلن ر ارق قالوا: : إذا كان ”ضررٌ على الجارء ذ فإنه 
يُلزم» وذكرنا هذا في «باب الصلح»» وبناءً على ذلك» وأنا أرجئت هذه المسألة إلى حين نأخذ الصور 
جا ا ال ا لبد ا ا لماكو ا لريب 

9 الأمر الأول: أن يتفقا على الإعارة» فإن أبى الجار فيتفقان على الأجرة» قال: أجُرني» أعاره يعني 
أضعه مجاناء قال: لاه لا تضعه مجانًاء قال: إا أضعه بأجرة» فإن أبى وضعه بأجرة» فَإنّه بُلزم بوضعه 
عار لاثم له 

ولذلك قلنا: إِنّه لا يُرجعه إلا بإذنه إلا إذا وُجد ضررء فيّلزم بوضعه إذا كان هناك طبعًا ضرر وحاجة» 
ليس أي: خشب يُجعل على الجدار أو سقف إلا أن يكون محتاجًا له جاره» ليس من باب النكاية به 
وبالشروط التي ذكرناها قبل في «باب الصلح», وألا يضر الجدار وغير ذلك من الشروط التي ذُكرت في 
ذلك المحل. 

انتقل المصنف بعد هذا الكلام لمسألة مهمةء وهي مسألة ضمان العاريّة إذا استعيرت. 

© قال المصنف: «وتَضمَن العَاريةُ بقيمتها». 

انظر معي: العاريّة أحيانًا تضمن وأحيانًا لا تضمن» فبدأ المصنف يتكلم عن متى تضمن العاريّة: 
فأول حالة مما لا تضمن به لنذكرها ثم نرجع لمسألة الضمانء ثم أذكر لكم الصور الأربعة الباقية: 


عع ا AA SP‏ عد مح ج 
یدیق أد. عبو السلا بن كر شويع ي س 
د 
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نقول: إن العاريّة تضمن إذا تلفت في غير ما أعيرت له إذا استخدمت في غير ما أعيرت له. فَإنّها 
امن مطاا س كان رط أو يدوق رط رل ذلك: قول النبى صا لوو اووس فيما رواه 
آهل الس «على اليد ما أخَزَّتْ حتى د وداه قب غليها أن فق وأما | إن تلقث فما امتخدميت فيه» 
ا هواك الصوريعد فارع 
ذا فقول المصنف: «وتُضِْمَنٌ العَاريّةُ بقيمتها»؛ أي: إذا تلتف في غير ما استعيرت له. 
# قال المصتف: «بقيمتها». 


فر اه هر بنا على آحد الصورتين» عرق أن الضماة اا اا آن بكرن بالكل» ن 
المثليات» والقيمة في غيرهاء في غير المثليات» وهذه دائمًا تتكرر معناء قلنا: إِنَّ المثليات ما هي؟ 

المكيل والموزون فقط على مشهور المذهب» فمن استعار شيئًا من المكيلات والموزونات» ثم 
تلفت» فإنَّها تضمن بمثلهاء وي غيرها بقيمتهاء والحقيقة: أنَّ المكيل والموؤوق قليل هما عار أن 
أغلبه ولس كر » أغلب المكلت والمرزرنات ا ساك أعاعاء ولذلك ذكر الصف اة 
وأغفل المثل؛ لأنَّ المثل قليل» ليس منفي» وإنَّما هو قليل في صور معينة في قضية بعض الذهب والفضة 
وما يتعلق بها. 

© قال المصتف: «وتُضْمَنُ العارية). 

طبعًا التي طبعًا استلمها وقبضهاء «بقيمتها)؛ أو بمثلها إن كان لها مثل يوم تلفهاء أو يوم تلفت» أي: 
في وقت التلف. فتَقدَّر القيمة في وقت التلف لا في وقت الإعارة والعقد, أو أول العقد» وإِنّما العبرة بوقت 
التلف. 

دنا ونال وخا مها جا ف ا لكأن الضف ساك ها سد قلا قبا ها ها السب فنا 
هنا أربع صور لا تُضمن العارية فيها مطلقًا: 

© الصورة الأولى: إذا استعار من مستأجر فإِلّه لا يضمن» وهذه ستأتي بعد قليل. 

© الصورة الثانية: إذا كان المُعار من الأشياء الموقوفة كالكتب» كتب العلم ونحوهاء فإِلّها لا تضمن 


إلا وجد التفريط» نحن قلنا: يضمن إذا فرّط أو لم يُفرّطء لكن هنا لا يضمن في الموقوفات إلا إذا وجد 


وناج ١ ١‏ 
م ra‏ ان لاسا 
۷ شبن زوز القع 
التفريط» ومن الموقوفات مثلاء في هناك موقوفات كثيرة توقف من باب العاريةء كثير جدًاء بعض الناس 
توف قر قاء لا قرس بين للزوالاف وغيرها أو كر الس کر جا فيه لا خو إلا إذا جد 
التفريط في الحفظ وغيره» هذا يضمن لاله تعدى. 

© الغيورة ا الك اللا تضمن ما قلف بالا عمال المشروف وال ادن اجا الي التعارة 

والأمر الرابع» وسيذكره المصنف بعد قليل: إذا ركب دابةً منقطعًا لله عَرََجَلَّه يعني الجهاد وغيره» 
وهذه ستأتي بعد قليل هذه المسألة» وسنذكرها ونذكر لم ذكرها المصنف. 

إِذَا عرفت أربع صور لا تضمن فيها العارية. 

م 

أعيدها مرة ثانية: 

أولا: إذا استعارها من مستأجر. 

© الأمر الثاني: إذا استعار وقمًا. 

9 الأمر الثالث: ما تلف من أجزائها بالاستعمال المعتاد المعروف. 

© الأمر الرابع: إذا استعار دابةً تركب في سبيل الله لطاعةٍ ولثواب» فإنّها لا تضمن. 

© قال المصنف: «ولو سَّرَطَ تَفْىَ ضَمَانها). 

أي: فإنَّه يضمن ولو شرط نفي الضمان» صورة ذلك: لو أن شخصًا استعار من آخر عارية وقال: لا 
مان إذا تلفت تقول هذا الشرط باطل » لن هذا الشرط تخالف مقضى العقذ» فالشرط مل 

و الك ا لو أله اط كيان ها لذ اش واه ليله الا لو افا ظط خان ها لا 
لفيمرةه قإن ا ا ال ما ر مك هذه الق ر اه ا ا اا 
باطل. 

© قال المصتض: «وعليه مُؤْنَةُ رَدّهاء إلا الْمُوَّجَرَهًا. 


يعني يجب على المستعير أن يرد العين إلى صاحبهاء إلا العين المستأجرة» يعني لو أن شخصًا 
استأجرهاء فَإِنَّه لايردها. 
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SSS 
قال المصتف: «ولا يعيرها)».‎ © 
لايحق للشخص أن يُعير عيئا استعارهاء ما يجوز للشخص أن يُعير عينًا استعارهاء لماذا؟‎ 
لأن الشخص الأول متبرع» وعقود التبرعات لا تعامل كعقود المعاوضات» نحن قلنا: إن الشخص‎ 
ع‎ 3 2 5 3 4 34 3 
إذا استأجر عيئاء فإنّه يجوز له أن يُؤجرهاء أمَا لو أبيحت له منفعة العين بالعارية» فإِنّه لا يجوز له أن‎ 
يُبييحها لغيره؛ لأن هذا عقد تبرع وإحسان» والواجب ألا نُضر هذه العين» فقد يكون لصاحب العين‎ 
غرض في إعارتها لزيد دون من عداه؛ ولذلك لا يجوز له أن يُعيرهاء ومن باب أولى: لا يجوز له أن‎ 
يؤجرها لغيره إلا بإذن مالكها الأول أو صاحبها الأول.‎ 
قال المصنف: «فإن تَلِمَتْ عند الثانى اسَقَرّ ت عليه قِيمّتها).‎ @ 
قوله: إن تلفت عند الفاق ا؛ معنى ذلك يعتى لو أن شخضًا غدله عين و آعارها لان فاته خط أو‎ 
أجّرها لثانِ فإلّه مخطئ ويُمنع من ذلكء طبعًا لو أجّرها لثانِء فالأجرة يستحقها المالك الأصلي, ولا‎ 
يستحقها المستأجر الثاني؛ لان عقده الثاني متعدٍ فيه» ولا يستحق الأجرة في مقابل التعدي» فيجب أن‎ 
تكون الأجرة للمالك الأصلىء فلو أعارها لثانٍ أو أجُرها لثانِ» فتلفت عنده» أي: تلفت العين التى‎ 
أعيرت عند الثاني» من الذي يضمن؟‎ 


2 


@ قال المصنف: «اسْتَعَرََّتْ عليه». 

أي: استقرت على الثاني قيمتهاء قيمة الأجرة» واستقرت عليه قيمة العين أيضا. 
© قال المصنف: «وعلى مُعيرها». 

الأول. 

# قال المصنف: «أَجْرَتُها). 


أي: يجب على المُعير الأول أن يدفع الأجرة كاملة إلى صاحب العين» وإن لم يأخذ منها شيئّاء ما 
دام أله لم يأذن له» والضمان تستقر القيمة في ذمة الثاني للأول» والأول متعلقة في ذمته لصاحب الحق. 
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50 المصنف: «وَيْصَمُنْ أيّهما شاء». 

يختار أي: الاثنين فِيضَمُنه. 

© قال المصنفه «وإن أَرْكَبَ مُنقَطِمًا للثواب لم يَضْمَنْ). 

ال ا ا ل ل ل 
ليها أن النبي تيللاقتردوها لوو لكا أغاره صفران أذرعًا قال ااركة مداتا وأكا قزل اغاركة 
مضيو ذا تقالو ا إن هذه الزيادة على المذهب أن فيها ضعف» فلم يعملوا ذه العاف اضر ونما 
قالوا: إنّما هي عاريةٌ مؤداة» فدلّ ذلك على أَنَّها لا ضمن؛ لأنّها إذا استّهلكت في حرب» ومثلها الدابة إذا 
ن القر انب ف ثلا بكرن الوا دان 

ثم ذكر مسألة قصيرة جدًاء وهي مسألة الاختلاف بين المُدَّعي والمُدّعى عليه من المستأجر وغيره في 
مسألة الإعارة» وذكر خمس صور نأخذها بسرعة: 

© قال المصنف: «وإذا قال: 8 کد بل قال قرم تن . 

وقال الآخر: أعرتني» إذا قال أيُهماء طبعًا إذا قال: أيُهماء الذي هو صاحب العين» قال: أجُرتك 
العين» وقال المستعير: بل أعرتني» أو العكس؛ بأن قال: أعرتكء والثاني قال: بل أجرتني. 

© قال المصنف: «عَقِبَ العقد». 

أي: بعد ما تعاقدوا قبل قول مُدّعي الإعارة. 

© قال المصنف: ١قبلَ‏ قول 6 معي الإعارّة). 

فالقول قوله» وليس قول مُدَّعي الإجارة. 

© قال المصنف: «وبعد مُضِيٌ مُدَّوا. 

أ لو أنه بعد مضي مدة بفترة» يعني بعد استخدام العين» طبعًا قوله: «عَقَبَ عَقِبَ العقد)؛ يعني بعد 
ا ا Lo‏ 


ولذلك قلنا له: آنه يكون عقب العقد مباشرة» قبل الانتفاع بها لم تستمر مدة» فإِنَّ القول قول من قال: 


۷ 
.کے , 


لتضيلةٍالشيخ د عبدالساام بن امشو 6 لت 


م 


س 
إِلّه عقدٌ جائز يجوز فسخه» فلا ضرر على من قال: إِنَّه عقد إجارة» فيفسخ العقد ويُؤْجّرها لغيره إذا كان 
هو مالك العين. 

© قال المصنفه «وبعد مُضِيٌ مُدَّةٍ قول الْمَالِكِ في ماضيهاء وني الباقي قول من ادَّعى الإعارة». 

إذا إذا مضت مدة؛ شخص أعطى شخصًا آخر داراء ثم اختلفاء أحدهما قال: أجّرتني, والثاني قال: 
أعرتني» أو أعرتك» فنقول: منذ متى كانت العقد بينكما؟ قال: من شهرين» نقول: في الشهرين الماضيين 
القول قول مالك العين» إن قال: أعرتك» فلا أجرة فيهاء وإن قال: أجّرتك» فالقول قوله؛ لأَنّه هو الذي 
معه الأصل» وهو الأصل أن غالب الناس لا يبذل عينه إلا بمعاوضة: والتبرع استثناء؛ أغلب الناس لا 
يبذل ماله إلا بمعاوضة» فغالب فعل الناس معه» والباقي» المدة» نقول: هو عقد إعارة؛ لاله عقدٌ جائزء 
فيجوز لغيره فسخه. 

طبعًا هذا الكلام» عندما يقول العلماء هذا الكلام» هذا إذا لم يكن هناك بيّنة» والبيئنات تنقسم إلى 
ثلاثة أنواع: 

هناك البيّنات القوية التي يثبّت بها الحكم؛ كالشهود. يعني شاهدين» أو شاهد مع يمين» أو رجلٌ 
وامرأتان ونح و ذلك» وهذه تسهى البيئة التي يحكم بها 

© العا فاتك أن بكرن هناك ليست هة و الما كن هباك قرينة تدل عله والققيناء غاا هور 
المذهب أنه لا يُعملونه في هذه المسائل. 

© الحالة الثالثة: أن تكون هناك يدء وهذه لا تتصور في هذه المسألة؛ لأنَّ اليد نوعٌ من الأشياء التي 
يحكم بهاء من تكون في يده العين» هذه اليد يتتصور الحكم فيها في قضية اليلك» ولكن هنا لم يتنازعوا في 
الهلكء وإنَّما تنازعوا في نوع العقد, فاليد لا يُحكم بها؛ من الذي تكون بيده العين» وإِنّما نحكم بالأصل» 
مق الذى بكرن سسكا بالأصل اعد يقولة: 

© الصورة الثالثة: 

© قال المصنف: «وإن قال المستعير: أَعَرْئَنِي أو قال: أَجَرْئني). 


أخذت هذا العقد منك بعقدٍ مشروع» وهو الإعارة» عقد التبرع» أو بعقد معاوضة وهو التأجير» فقال 


0 
مھ کے 


1 1 چ => و “I‏ م س ی 
ا x‏ سبج زز امسق 


س 
مالك العين: «بل عَصَبْتَنِي)؛ يعني أخذتها مني بالقوة» وسيأتي الآن أحكام الغصب بعد قليل من حيث 
الا وما داع ا القاصب يضميو وهنا لأ رضم كل الأ ادهو لما شمن اليا ن ا 
ففي هذه الحالة: فإنَّ القول قول المالك؛ لأنَّ المالك في الأصل أنه لا ينقل شيئًا من ملكه إلا بطيب 
خاطر منه فيُقبل قوله بقوله: أله قد غصبت. 

© قال المصنف: «أو قالّ: أَعَدْنُكَ). 

هذه الصورة الرابعة». قال الضف أو قال أَعَرْنْكَ)؛ وقال المستفيد: «بل أَجَرْتَنِي ؛ وكانت 
البهيمة في الحالتين تالفةء ليست موجودة» قال: فالقول قول المالك أيضا. 

© قال المصنف: «أو اخْتَلِمًا في الردًا. 

فقال: رددتهاء والثاني قال: لم تردهاء فالقول قول المالك؛ لاله مستمسكٌ بالأصلء ودائمًا هذه 
السباكل "من القول فرك قاعدعا: عن الذى يكرة سسكا بالآأصضله أو هع عر أقرى الجانبية دا 
صاحب الحق هو الأقوى» صاحب العين هو الأقوى؛ ولذلك دائمًا يُقدّم قوله في هذه المسائل. 

وأخل العلناف له رف هن هوول جمع كل المسائل الموجودة في «الروض» وفي «المقنع» 
فيمن القول قوله في مخطوط في نحو خمسة عشر صفحة أو سبعة عشر صفحة» وهو موجود المخطوط 
لكن لا يُعرف مؤلفه» ويبدو أنه من قرنين» يعني من طلبة العلم أو المشايخ الذي جمعوه من قرنين» أو 
بعض القضاة جمعها ليسترجع المسائل ويستذكرها. 

بدأ الشيخ بعد ذلك بباب الغصبء وهذا الباب في الحقيقة مع الظن أنه بابٌ سهلء إلا أنه في الحقيقة 
باب صعبء وكان أحد المشايخ -عليه رحمة الله- يقول: إن هذا الباب هو أصعب باب في المعاملات؛ 
أن فيسووفاث دته نيما ى بالغنماة» وقيه همال دده دلق ا لاط و امار عاد 
المسائل الدقيقة جدّاء ولا يعرف أهمية هذا الباب ودقته إلا من عُني بمسائل القضاء أو مارسها؛ لأنَّ هذا 
الباب هو من أهم الأبواب المتعلقة بالإتلافات» والفقهاء يتكلمون عن ضمان التعدي على الأعيان في 
اباب الغصب»» وكثير من ضمان المتلفات التي يُحكم فيها في القضاء إِنَّما محلها «باب الغصب», وأمًا 
الضمان على الأبدان فإنَّ محله الدّيات والأروشء وإنَّما يذكرون هنا أحكام التعدي. 


ولذلك فإِنَّ ضبط هذا الباب من المسائل الدقيقة المهمة» حتى إِنَّهُم يتكلمون في هذا الباب عن 


۷ 
كت حك 


لتضيلةٍالشيخ د عبدالساامبن امشو كل 3-7 


م 


يي 
الا اا وك مرف عو ا ك ا الات فن الات الاك فإ فول هدا 
الشيخ -عليه رحمة الله-: أن «باب الغصب» أصعب» أو من أصعب أبواب المعاملات هو في محله» 
والمصنف رَيِمَدُآلَهُ في هذا الباب أوجز فيه كثيرًا في الحقيقة» وذكر مسائل موجزة فيه» لكنَّها تدل على دقة 
سال هذا الاب 

سنأخذ -إن شَاءَ الله- بعضًا من هذا الباب هذا الأسبوع» والدرس القادم بمشيئة الله نُكمل الباب بما 
بسر 

© قال المصنف: أولا: ١باث‏ العَضْبِ). 

© قال المصتف: اوهو الاستيلاءٌ على حقٌّ غيره قَهُرًا بغير حق). 

هذه الجملة هو التعريف للغصب. فنبدأ ها جملة جملة: 

قوله: «الاستيلاءُ)؛ الاستيلاء هذا ضبطه إِنَّما يكون بالعُرف» فمعنى كونه استولى على الشيء مرده 
إلى العُرف؛ ولذلك فإِنَّ العقار كيف تحكم أنَّ فلانا استولى عليه؟ 

قد تقول: استولى عليه بتسویره» وقد تقول: استولى عليه بالمنع منه بجعل حارس» وهكذا. 

إِذا ضبط الاستيلاء على الأعيان وعلى العقار والمنقول وغيره إِنَّما مردٌه للعُرفء فالعُرف هو الذي 
يحكم كيف يكون الاستيلاء عليه» فلا نقول: إِنَّهِ بالنقل» لا يلزم النقل» ولا يلزم الحيازة ولا نحو ذلك 
وَإنّما مرد صفة الامثيلاء إلى العرف. 

© الأمر الثاني: أنَّ هذا الاستيلاء لا بُدّ أن نعلم آنه لا بد أن يكون من غير حربي» فلو استولى الحربي 
على مال أو حق مسلم» فته لا يُسمى غصباء وإِنَّما يكون له أحكامه المتعلقة في «باب الغنيمةا» وسبق 
معنا في «باب الجهاد»» وهو ما استولى عليه الحربي من مال المسلمين» وإِنَّما يُقصد هنا ما استولاه مسل 
أو ذميٌ أو مُعاهدٌ من مال أحدٍ من المسلمين» فإنّه يكون صورة من صور الغصب. 

© قال المصنف: «على حقٌ)؛ الاستيلاء على حق» عبر المصنف تبعًا لمن قبله بكلمة الحق ولم 
يقل: المال؛ لكي يشمل ما له قيمةٌ مالية وما لا قيمة مالية له؛ فإِنَّ هناك أشياء لا قيمة لها في ذاتها؛ 
كالاختصاص» مثل: الكلبء فإنَّه يُسمى غصبًاء أخذ الكلب على وجه القهر يُسمى غصبًاء مع أنَّ الكلب 


0 
کے , 


١ 1‏ 1 < فو SIN E‏ سه م 
ا ا اسان زوس 


ا 
لا قيمة في مال» كقيمة مال» وإِنَّما هو اختصاص» وسبق معنا هذا. 

© ومثله يُقال: فيمن أخذ خمر ذْمّي» وسيتكلم عنه المصنف بعد قليلء فإِنَّ خمر الذمي لا قيمة له؛ 
ولذلك إذا تلف فإنَّه هدرء كما سيأتي بعد قليل» وبناءً على ذلك: لكنّهِ يُسمى غصبًا ويترتب عليه أحكامٌ 

ِذَا فتعبيره على حق)؛ يُدخل المال المُتقوم وغير المُتقوم» ويُدخل المال والاختصاص وغيره. 

© قال المصنفه: «قهرًا)». 

تولك ذقية ا نيم هذاه لكله قن الا کون انسلا على يدي ال ال ا قا سق 
غيره)؛ نسينا نقول: «غيره)» ١غيره)؛‏ هذه تشمل الاستيلاء على حق مسلم أو على حق ذميٌ أو مُعاهد. 
فإنَّهِ يُسمى غصبًا ويجب رده. 

قوله: «قهرًاا؛ يخرج من ذلك صورء فإ الاستيلاء على مال الغير أو على حق الغير على وجه 
الخقاه لا بسي قا ولا ي فصاو ما مى سرف وان كان قد أرزوع له آنانة فان الأآمانةقيهاء 
اله تسم الات أو جحد هذا > جحد العارية؛ وأما إن أعطي إِيّاه أو أخذ هذا المال» استولى على 
هذا لهال على وجه الميفادعة تاه س ب 

إِذَا كلمة «قهر» هذه مهمة؛ لأنَّ اختلاف صفة الاستيلاء على المال يعني تجعل الحكم مختلقًا من 
حيث العقوبة» ومن حيث الضمان» وما يتعلق به. 

قوله: «بغير حق)؛ يدلنا على أنَّ من استولى على مال غيره بحقء فإِلّه في هذه الحال جائز» مثل: 
الحاكم إذا حكم على مال غيره ببيع» أو بإتلافٍ كعقوبة» والمذهب يُضيّق الإتلافات المالية» ولكن 
الرواية الثانية يتوسعون في قضية الإتلاف والعقوبة بالمال» مثل: الولي يتصرف في ماله فَإنّه يصح 
تصرفه» هذا يُعتبر بحق؛ لأنَّ له نوع ولاية في هذا الأمر. 

© قال المصنف: «من عقار ومَنقول». 

هذه الجملة مهمة لأنَّ فيها نزاعًا عند بعض الناس» من فقهاء المذهب أعنيء فإ بعضهم قال: إن 
العقار لا يُتصور فيه الغصب. ما يُتصور أن يُغصب العقار؛ لاله في الحقيقة لا يمكن أن يأخذه بالقوة قهرّاء 


اک 1 EL E‏ 4 < مح کے 
شيخ أد. عبر السلاع بن امشو لفل ک4 


حرو 
وإِنَّما يمنع صاحبه من الدخولء كذا يقولون» وهذا غير صحيح» بل العقار يُتصور فيه الغصب؛ فالمنع 
من الدخول هو صورة من صور الغصب. 

ولذلك ثبت عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- في الصحيحين أله قال: ١مَنِ‏ اقْتَطَعَّ شرا مِنَ 
الأزض ظلْمَاء طُوقَهُ من م سَبْع أَرَضِِينَ يومَ القِيَامَك» هذه من أجل صورها الغصب» اال ون على 
و ر ر اليب أن ی نیا 

«من منقول)؛ طبعًا كلمة «منقول» هنا تشمل كل ما لم يكن عقارًاء فقد يكون الشيء غير منقولٍ في 
الحقيقة من الأعيان» مثل: عصى الرحى» هذه الأشياء الثقيلة والآلات الثقيلة» ولكنًّ الفقهاء هنا في هذا 
الموضع تساهلوا في كلمة المنقولء فَإنَّهُم يقصدون بالمنقول: كل ما يُقابل العقارء وإلا المنقول له 
أحكامه في البيع سبقت معناء وله أحكامه في الحدود» في الحدود في المنقول في قضية صفة الحرز وفي 
غيره» وهناك أحكام تختلف من باب لباب. 

قبل أن نتتقل لكلام المصنف الذي بعده: يجب أن نعرف أن من غصب شيئًا فإنَّهِ يجب عليه ثلاثة 
أحكام» أو تترتب عليه ثلاثة أحكام: 

© الحكم الأول: الحكم التكليفي؛ أله ثم "طوف من سَبْع أَرَضِينَ يوم القَيامَةٍ م إثم عظيم جدًا على 
الغصبء فلا يجوز الغصبء وهو آثم» فيجب على من غصب مال غيره أن يتوب إلى الله عَرَْجَلَ» 
ويجب عليه أن يستغفر الله عَرَكَجَلّ» وبشروط التوبة المعروفة» وهذا أمر سهل وواضح. والفقهاء لا 
يتكلمون عنه هناء وإِنَّما يتكلمون عن الأحكام المتعلقة بتصرفات الآدميين مع بعضهم. 

© الحكم الثاني: أنه يجب رد العين المغصوبة» وسيتكلم عنها المصنف بعد قليل بتفصيل. 

© الحكم الثالث: أله يجب ضمان العين المغصوبة إن تغيرت أو تلفت أو نقصتء ثلاثة أشياء» 
يجب ضمان العين المغصوبة إن تلفت أو تغيرت أو نقصت» وهي التي سيتكلم عنها المصنف بعد قليل. 

بدأ المصنف بالحكم الثاني» وهو حكم رد العين» فقال المصنف: «وإن عَصَبَ كَلبًا بقتتی أو حَمْرَ 
و م رَدَّهُما). 

ا ل ل ب e‏ 
عين مغصوبة؛ لألّها مُسلّمة» فأتى بالعين البعيدة التي قد يُحتمل أنَّها لا ثرد» وهو خمر الذمي» والكلب 


اھ فس وان لياح 
7 :ت تجح SAVIN‏ 
ا فج زر المع 
الذي يُقتنى بالإذن» وهو كلب الصيد والحرثء فمن باب أولى أنه يجب رد كل عين» ومن هذه العيون 
أو الأعين التي يجب ردها: الكلب الذي يُقتنى» وهو كلب الحرث والصيد دون ما عداه» وخمر الذمي» 


فيجب ردهما. 

قبل أن ننتقل للمسألة التي بعدهاء خمر الذمي» قول المصنف: «أو حَمْرَ ذمّيٌّ)؛ يفيدنا من باب 
المفهوم» وهو كلام صحيح نص عليه الفقهاء: أن من غصب على وجه القهر خمر مسلم فإنَّهِ لا يرده لهه 
وهذا صحيح» فمن أخذ خمرًا أو شينًا منفي القيمة مما لا يجوز للمسلم أخذه. فلا يُشرع له أن يرده ولا 
يرد طبعًا قيمته من باب أولىء مثل: من قهر * د شخصًا آخر فأخذ منه دخاتاء الدخان لا قيمة له لا يُنتفع به 
إلا في هذا الشىءء» فلا قيمة له» نقول: ما القيمة؟ 

تفن فهر من آخر و اح مه علة الذهانه رل لا تردها لذ لاترد له كما سان فى ا اة الى لا 
5 

فقول المصنئف إِذا: «(خمر ذمى)؛ الخمر الذي 3 للذمى وحده دون خمر المسلم» أو الذي يتولاه 

@ قال المصنف: «ولا يرد جلد مَيْئَا. 


هناك شيء آخر من المغصوبات التي لا تردء وهي الأشياء التي لا يجوز الانتفاع اء أو بمعنى آخر 
نقول: ما لم بُوّذن بالانتفاع به» على سبيل المثال: سأرجع لكلمة المصنف بعد قليل» دعونا نأخذها 
كقاعدة كُلية» قم نذكر أمثلة المصنف: 

على سبيل المثال: الخمر يجوز الانتفاع به للذمي؛ فلذلك نقول: يُردٌ للذمي وحده» الكلب لا يجوز 
الانتفاع به إلا في حالة الحرث والصيد» فيجوز الانتفاع به. 

النجاسات لا ينتفع بها مطلقاء فمن غصب من آخر نجاسة من الأشياء التحاسات ا لكين 
فإنّه لا يردها له؛ لأنَّها لا ينتفع بها مطلقاء فمن أخذ منه شينًا من النجاسات فإنَّها لا ترد» النجاسات العين» 
الخنزير» من غصب من آخر خنزيراء الخنزير غير مأذون لبعض الكتابيين به؛ كاليهودي وغيره فَإنّهِ لا 
يردها له؛ لأنّها حتى في شرعه لا ينتفع بهاء ومثله يقال في الخنزير» حتى النصراني لا يردها له» إذا عُصبت 
لكتّه لا يجوز له الاعتداء حرامٌ» لكن لو غصبها لا يردها لأنَّها مُحرّمةء جنسًا نجسةء فلا ترد؛ لغير 


م 
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الإذنء لعدم الإذن بها. 

من الصور التي ذكرها المصنف: قال: «جلد الميتة»؛ جلد الميتة على المذهب ماذا؟ 

نجسة مطلقاء هي نجسة مطلقاء فبما أنَّها نجسة مطلقًا فتدخمل في سائر النجاسات» فلا يجوز ردّهاء 
من غصب جلد ميتة يُتلفها ولا يُرجعها لصاحبهاء طبعًا لأنّه لا يجوز له الانتفاع بها؛ ولذلك لا يردها. 

يُشكل على ذلك مسألة على القاعدة» وهي ماذا؟ 

أنه يجوز أحيانًا الانتفاع بجلد الميتة» على المذهب» متى؟ في صورة واحدة بثلاثة شروط» من 
يتذكرها؟ 

إذا ذبغ» ما الذي ذبغ؟ جلد مأكول اللحم» فيستخدم في ماذا؟ فيجوز الانتفاع به في ماذا؟ في يابسات» 
فقهاء المذهب يقولون: إِنَّه يجوز الانتفاع بجلدة الميتة بثلاث شروط: 

أن يكون مأكول اللحم. 

أن يكون طاهرًا في الحياة. 

وأن يُدبغ. 

وأن يُستخدم في يابسات؛ كأن تجعله جرابًا لدقيق وسويق ونحو ذلك. 

هذه الصورة المستثناة من صور الانتفاع بجلد الميتة ألا تكون سببًا لإباحة رده أم لا؟ 

المتأخرون يقولون: لاء والحقيقة أن ني كلامهم نظر عند المحققين» ومن المحققين الذين اعترضوا 
على ذلك: القاضي علاء الدين المرداوي في «تصحيح الفروع»» ومنهم: الشويكي في «التوضيح». 
وقولهم أضبط لقاعدة المذهب من المتأخرين الذين مشوا على طريقة الموقّق؛ فإنَّ الصحيح أن نقول» 
وهذه طريقة المتأخرين المحققين منهم» أنَّنا نقول: إلا أن يكون جلدًا مأذونًا بالانتفاع به» وهو جلد 
الحيوان الطاهر المدبوغ إذا استخدم في يابس» فإنَّه بُرد؛ لاله يجوز الانتفاع به فالقاعدة يجب أن تكون 
مُطّردة ومنضبطة» وهذه المسألة يقول لكم قبل قليل: تُفيدنا في مسألة أن الإنسان إذا أخذ من كتاب معينٍ 
أو مذهب فإنَّه مخدوم, انظر كيف المحققين خدموا كل مسألةٍ فيه وذكروا الاستدراكات عليه ومحل 
الإشكال. 
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© قال المصنف: «وإتلافٌ الثلاث هَدَرٌ). 

بدأ يتكلم المصنف عن الحكم الثالث» وهو ما يتعلق.. نحن قلنا: الحرمة» والرد» فيرد كل شيءٍ إلا 
ما كان مُحرَّم العين لم يُوّذن فيه بالانتفاع به مثل النجاسات» وتكلمنا عن جلد الميتة. 

باقي عندنا الصورة الثالثة ما هي؟ 

الحكم حرام» يرد باقي الثالثة ما هي؟ 

الضمان» الضمان بثلاثة صور: 

إذا نقص. 

أو تلف. 

أو تغيرت صورته. 

الآن إلى ناية الدرس اليوم» وهو ناية هذا الفصلء كله متعلقٌ بالضمانء أنا أريدكم فقط أن تنتبهوا 
معي» سنجرّئ كلام المصنف تجزيئّاء ونقول: هذا الجزء يتعلق بالصورة الفلانية وهذا بالثانية. 

® قال المصنف: «وإتلاف الثلاث هدر أو هَدَرًٌ). 

هذه الأمور الثلاثة» وهو الكلب والخمر والنجاسات التي لا يُشرع رذهاء فإنّها إذا تلفت» سواءً 
بفعل آدمي أو بغير فعل الآدمي» سواءً بتفريط أو بدونه» بقصدٍ أو بدونه» ففي الجميع هدرء ليس فيها 
ا يشمن لذ هار مهلها ذا كانت مو الات لا شمن ف اه مطلقاة را 
هدن ما عدا هذه الأمون الغلاثة فإنها تضمن: إلا ف مسألة ستشير لها بعد قليل. 

# قال المصنف: «وإن اسْتَوْلَى على حر لم يَضْمَنْها. 

أيضًا هذه قد نقول: أنّها صورة رابعة» لكن في الحقيقة أنَّ مقصوده «لم يضمنه)؛ أي: لم يضمن الحرء 
وإنَّما إذا ترتب على غصبه الحرٌ جناية» فإنَّه يضمنه بالدية أو بالأرش» انظر القيد هذا مهم جدًا! ما معنى 
له استولى على حر؟ 


أخذ حرًا وربطه» غصبه» منعه» ثم مات هذا الحر في السجن» أو غصبه ومنعه من التصرف ثم جاءه 
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SSS 
المباشرة» هو الذي قتله» أو على طريق المنع من طعام وغيره» فإلًنا نعرف أنَّ القتل العمد صور تسع‎ 
الاب منها: المنع من الآكل والشرب» المنع من الأكل والشرب صورة» فقد يكون هنا هو الجاني»‎ 
فيكون عمدًاء وقد يكون خطنًا أو شبه عمد على حسب نوع صفة القتل.‎ 

إِذَا قوله: «لم يَضْمَن الحُرا؛ أي: إذا تلف بغير سببه أو بغير مباشرةٍ منه» فهنا لا ضمان عليه وإن كان 
منه فإنَّه يضمن من باب الدّيات والأروش» فتستطيع أن تقول: إن عدم الضمان لها أربع صورء وتستطيع 
4 ۴ 8 ۴ ع 5 ع و 
أن تقول: إن لها ثلاث صورء يجوزء يعني تصلح الامرين» إذا نظرنا هل هو نف للضمان» أو هو نقل 
للضمان إلى باب الديات. 

© قال المصنف: «وإن اسْتَعْمَلّه). 

بدأ يتكلم عن قضية ليس ضمان ذات الحرء وإِنَّما ضمان أجرة الخُر. 

© قال المصتف: «وإن اسْتَعْمَلّه كَرهًا). 

أخذ حرا وقال: يلاء اشتغل عندي بالقوة» تحت السلاح مثلاء أجبره على أن يعمل عنده في مزرعة» 
ألزمه أن يحمل له متاعًاء جاء واحد بالقوة قال: الآن احمل لي هذا المتاع وطلعه» بالقوة» هذا نوع من 


إذا «اسْتَعْمَلّهِ كُرْهًا)؛ أي: بالإجبار. 

© قال المصنفه: «أو حَبَسَه). 

© قال المصنف: «فعليه أَجْرَئّه). 

يعني عليه أن يدفع كم أجرة الأجير الخاص» مثل هذا الشخص إذا حبس هذه المدة» أو إذا رفع هذا 
المتاع وحمله ونح وذلك. 

إذَا قعليه الأجرة وهذا ضمان ليس للحر تشه وَإنَّما ضمان لوقته ولمتفعته» لمتفعته الذى هو 
لوقك الخاص المسورس» أل لع الا .غيلب لامي الذى كس ته رحا ال لبن 
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طيب» قبل أن ننتقل للصورة الثانيةء هذه الجملة فيها مفهوم؛ قوله: «إن حَبَسّه فعليه أجُرتّه)؛ فإن 


أ 


مفهوم هذه الجملة» وهي صحيح هذا المفهوم: اله إن لم يحبسه ولم يستعمله كُرمَّاء فإنّه لا يدفع 
الأجرة» وصورة ذلك: أن يأتي رجلٌ ظالمٌ لآخر فلا يحبسه ولا يستعمله» وإِنّما يمنع الناس أن يأخذوه 
أجيرّاء أو يمنعه هو من الذهاب إلى عمله» يمنعه من العملء يقول: لا تشتغل» على سبيل القوة 
والمبالغة» لا تعمل» انظر: لا تعمل» فإنَّهُم يقولون: إِنَّ منعه من العمل لا يجعله يأخذ الأجرة؛ لأنّه طليق» 
ليس محبوس» قد يمنعك من طريق هناء لكك قد تعمل عملا آخر ليس العمل هو الطريق الوحيد الذي 
اعتدت عليه» فهناك أعمالٌ بديلة؛ قد تعمل في بيتك» ليس لازمًا أن يكون العمل كسبء فقد يكون تصلح 
في بيتك د شيء أو آخرء هذا يُعتبر من العمل» فمنفعتك ما زالت في ملكك. 

ولذلك يقول: لو منعه من العمل من غير حبس ولا اسة ستعمالء فإِلّه لا يدفع أجرةً له» وهذا هو مشهور 
المذهب عند المتأخرين» فيها خلاف المسألة. 


© قال المصنف: «ويَلرَمُ رد المغصوب بزيادته وإن غرم أضعاقّه). 

هذه هي الجملة الأولى التي قلنا: إِنَّه استغني عنها بذكر رد الكلب» والأنسب أن تكون معّاء لكن 
طريقة الفقهاء «والتروج لمهي الوم ياكيرة سائز بعصي المسالة التي قبل e‏ الرد؛ فإنَّه 
يجب رد المغصوب مطلقاء سواءً بقي على هيئته أو نقص أو زاد» وهذه قول المصنف: «أو زاد» تحتمل 
الزيادة المتصلة والزيادة المنفصلة. فالزيادة المتصلة مثل: السمن» لو نه فصب شاة قوتت داد 
ثمنهاء يجب أن يردها مع الزيادة» أو منفصلة» مثل: ولدت» فيجب أن يرد الشاة مع ولدهاء أو الناقة مع 
ولدهاء هذ الزيادة المتصلة والمنفصلة. 

© قال ١‏ لمصتم: «وإن غرم أضعاقّه). 


أي: وإن خسر أضعافه في حفظها وتربيتها وإعلافها ونحو ذلك» فان غرمه هذا لا يُعطى بدله؛ لأنّه 
ر العين مع الزيادة» لم يزد شيئًا منفصلًا عنها كما سيأتي في الصور التي بعدهاء وإِنَّما أعطى نفس العين 
مع زيادتها المتصلة أو المنفصلة. 


بدأ يتكلم الآن عن قضية الضمان المتعلق بالأعيان» الصورة الثانية من الضمان. 


7 ل 
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@ قال المصنف: «وإن بَتى في أرض». 
بدأ يتكلم المصنف عن صورة.. أو دعونا نذكر الصورة قبل» الصورة الأولى» نحن قلنا: أنه يردها 
بالزيادة» صح؟ نعم. 


إِذَا هذه هي الصورة الأولى» وهي قضية إذا.. أو دعونا نجعل صور الضمان أربع» وإن كانت الأولى 
ليس فيها ضمان» لكن من باب التقسيم العقلي» نحن قلنا: 


فإن زادت» فلا ضمان» فيردها كما هي بزيادتهاء ولا يرد المغصوب منه شيئاء هذه لا ضمان فيهاء 
ولكن أذكرها من باب القسمة العقلية. 

9 الصورة الثانية: هي التي ذكرها المصنف» وهي إذا تغيرت العين المغصوبة؛ أخذ منه عيتا 
مغصوبة فتغيرت هيئتهاء تغير شكلهاء والتغیر له حکمان» أو له حالتان: 

2 الحالة الأولى: أن يمكن رد العين إلى حالتها الأولى. 

6 والعيورة القانيةة أنه لأا كرود الحو إلى الها اللأولى. 

نُعيد: الصورة الأولىء أو الصورة الثانية -إن ذكرنا الزيادة- من الصور التي يكون فيها الضمان: إذا 
تغيرت العين» تغيرت» تغير شكلها وهيئتهاء فنقول: إِنَّ هذه العين المغصوبة إذا تغير شكلها فان لها 


ړا 

حالتان: 

0 إِمّا أن يمكن أن ترد إلى حالتها الأولى» وضربوا لذلك أمثلة: 

منها: لو غصب منه ذهبًاء ثم هذا الذهب صنعه ليك فقال له: أرجعه لي راء سبائك» يمكن 
إرجاعها له. فيجب إرجاعها على هيتتها الأولى» هذه صورة. 

© الصورة الثانية: لو غصب منه ترابًا فجعله لاء لا بُدَّ أن يُجعل لّبن» فقال: لاء لا أريدها لَبن» 
أرجعها ترابًاء يجوز ذلك» فيُرجَع على هيئتها الآولى» هذا معنى إرجاعها إلى صورتها الأولى. 

9 الصورة الثالثة: إذا تغيرت هيئتها ولم يمكن إرجاعها إلى الحالة الأولى» مثل ما سيذكره 
المصنف؛ أخذ منه خشبًا فنجره» جعله كرسيء تغير هيئتهاء الحكم يختلف بين هذه وهذه: 

9 في الحالة الأولى: يجب إرجاعها على هيئتها الأولى» ولا يكون فيها ضمان؛ لأنّه في الغالب لا 
يكون فيها نقص» فإن وجد فيها نقص فإنَّهِ يضمن ذلك. 

0 الثانية: ففيها الضمان كما سيأتي بعد قليل. 

انظر هنا: أنتم فهمتم الصورتين؟ لكي نذكر أو نتأمل في الكلام الذي ذكره المصنف. 

© قال المصنف: «وإن بَتى ني أرض أو عَرَسَ). 

رجلٌ غصب أرضًا من آخرء أخذها بالقوة» فبنى فيها ياء أو غرس فيها شجرّاء الآن هذه الأرض هل 
تغير شكلها أم نقصت آم تلفت؟ 

لاء لم تتلف الأرضء الأرض هي هي» لا تغير» ولا تكبّرء ولا تصعْر وإِلّما تغير شكلهاء فهي تغير 

طيب» نحن قلنا: إذا تغير شكلها ما الذي يجب؟ إرجاعها إذا أمكن إرجاعهاء دعونا ننظر في الأرض 
هنا: 

© قال المصنف: الَرْمَه الْقلْعْ. 


لزمه أن يقلع إِمّا البيت أو الشجرء يجب عليه أن يقلعه» إلا طبعًا إذا تراضواء وسأذكره بعد قليل. 
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© قال المصنف: «وأَرْش نقْصِها. 

لأنّ الأرض وإن قُلع فيها الشجرء فإنَّه ينقّص قيمتها لأنّها تلف التربة التي فيهاء الأرض إذا حُفرت 
أل ا ا ی تدمع نيدتم أن فيد ارش ف 

© قال المصتف: «والتسوية». 

أي: والتسوية للأرض» فيجعلها مُسوَاة ليرجعها على حالها الأولى. 

© قال المصنف: «والأجرةٌ). 

إذَا يجب عليه أربعة أشياء: 

يجب عليه أن يقلع شجره وبناءه» إلا إذا اصطلحاء قال: لاء أبقهاء لا تقلعها وأعطيك فلوس مقابل 
النخل» فيجوز له ذلكء أو قال الغاصب: أنا أرجوك أن تبقيها وهي لك مجانًا؛ لأنّها عليه مؤونة في قلعهاء 
فهنا يجوز. 

ويجب عليه أيضًا: أرش نقصها الذي نقصت به. 

© والأمرالثالث: آنه يجب عليه أن يسوي الأرض» فيجعلها مستوية كما كانت. 

© والأمر الرابع: الأجرة في الفترة الماضية. 

مئال صورة الغصب هذه في الأراضي كثيرة جدَاء كثير من الأراضي وخاصة قبل.. 

# قال المصنف: «وإن تَعلَّما. 

قي لنا سطر وننتهي. 

© قال المصنف: «وإن عل 

أي: هذا المغصوب. 

@ قال المصئف: «أو سَمِنَ). 


أ عند الغاصب. 
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© قال المصنف: «فزادت قيمته ثم نسِيَ». 

ما تعلمه. 

@ قال المصنفه: «أو هَزْل). 

@ قال المصئف: «فتقَصَت). 

© قال المصنف: ١صَمِنَ‏ الزيادة». 

هذه مبنية على المسألة الأولى التى ذكرناها؛ أنَّ الزيادة المتصلة والمنفصلة تابعةٌ للأصل» فيضمنها 
الغاصب؛ لأنَّنا قلنا: «ويَلرَمُ 7 المغصوب بزيادته»؛ وبناءً على ذلك: فهذه الزيادة مضمونة مع الأصل» 
التابع تابع» فإن تلفت هذه الزيادة فإنّها تضمن» ولو كانت بغير فعل الغاصب» وهذا معنى كلام المصنف 
قبل قليل» ولكنّه ذكرها على هيئة مثال. 

© قال المصنف: «كما لو عادّت من غير جنس الأولى». 

يعني كما لو أنه مثا -ذكرناها قبل قليل- سينء ثم بعد ذلك تحف الذي هو هزلء ثم جاءته زيادةٌ 
من قيمةٍ من جهة أخرى كتعلم صنعة. فَإنَّهِ في هذه الحالة يضمن. 

@ قال المصتف: «ومن جنيها لا يَضْمَن). 

يعنى زادت زيادة عنده» ثم ذهبت هذه الزيادة ثم رجعت» سَمن» سمنت الشاة ثم نحفت ثم سمنت» 
فإنّه لا يضمن؛ لأن الزيادة التى جاءت في وقته رجعت كما هى. 

© قال المصنف: (إلا أكثرهما». 

يعني أنه سونت ثم نحفت ثم سونت» لكن السِمّن كان أقل من السمن الأولء فإنّه يضمن الفرق بين 
السمنين في هذه الحالة. 

هذا الكلام الذي يذكره الفقهاء كما ذكرت لكم قبل هو مبنيٌ على أمثلة» فأنت يمكن أن تصوغه على 
هيئة قاعدة» فتقول باختصار: أن الضامن يضمن العين وزيادتماء وهذه الزيادة يجب ردّها وتكون داخلة 
في الضمان» فإن تلفت العين أو تلفت زيادتهاء فإنّهِ يجب ضمان قيمتهاء قيمة العين كاملة وقيمة الزيادة 


۷ 
مح اكه 


لتضيلةٍالشيخ د عبدالساام بن امشو ۷۸ لت 


م 


س 
6 وإن ترت الو فان آم رذها لبالا الأول فإنَّها تردء فإن احتاجت إلى أرش» يعني فرق» 
حالها الأول ويُوجد نقص. فإِنّه يبذل الأرش» وإلا فيكفي الرد؛ لعدم اختلاف الحال والقيمة» و 
تغيرت ولا يمكن ردَّها لحالها الأول» فإنّها ترد إضافة لردّها فإنّهِ لزم أرش نقصهاء يجب أرش النقص. 

5 ا اقا تضم هة القن مطلقاء رالو افا ذكر أا لقص مر 
وأمثلة غير معتبرة» فالغير معتبر: نقص القيمة بسعر السوق» وأمًا النقص المعتبر فهو نقص جزءٍ من 
أجزائها أو صفة من أوصافها. 

وفي أثناء كلام المصنف ذكر بعضًا من الأحكام والمسائلء مثل: المتعلقة بالزيادات» فإِلّه ذكر أن 
الزيادة المتصلة والمنفصلة تكون ملكا للأصلء ومن الزيادة المنفصلة التي يرى أنَّها ملحقة بالزيادة: أنه 
لو غصب جارحًا أو عبدًا أو فرسّاء فحصل بذلك العبد أو الجارح أو الفرس صيدٌ فإلّه يكون للمالك؛ 
لألّه في حكم الزيادة» هذا ملخص هذا الباب» وكثير من الإخوان لما يقرأ هذا الباب تشكل عليه المسائل 
المتقاربة» إذا عرفتها أنَّها لا تخرج عن ثلاث صور أو أربع إن أدخلنا الزيادةء فإنّه ينحل عندك إشكال 
االات كنك لآ يعض اا ع ان يقول» هده العو ل فاا ما لكا بالك اا ا ع 
ومن عرف النزاعات والخصومات في المحاكم وأروقتهاء عرف أن ما يتعلق بالغصب وأحكامه ليست 
بالسهلة» لكن لا بُدّ أن نعرف قبل الفرق بين الغاصبء فإِنَّ يده يدّ عادية» والفرق بين من كانت يده يد 
ا وقديك ا ات ا عد ان د 

ولذلك سيمر معنا صور كثيرة يقول الفقهاء: ويده يد غاصب» أو يقولون: يده يد عادية» فالمقصود: 
هو أحكامه مثل هذه الأحكام؛ رلك تعد أن الخاضيا ومن كانت بد غادية كاله بعر تضميا O‏ 
ويُزاد عليه في العقوبة بضمان الزيادة والأجرة» في بعض الصور: مثل أجرة الأرض وأجرة الحرء فَإنَّه 
يضمن الأجرة فيهماء وكذلك صيد الفرس والجارحة ونحوها. 

هذا ما يتعلق بدرس اليوم» تكون قد ختمنا بحمد الله عَرَجَجَلّ. 

أسأل الله عَرَيجَلَ للجميع التوفيق والسداد. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


1 | سر انوه 
و الشف E‏ 


٤‏ ا الله وده لا ريك له ود أن العم عيذ ا 


لا | 
E‏ ِهِوَأَصحَابهِ وَسَلَّم ليما كثيرًا إلى يوم الدين. 


فقد کت ف الدرس الماضى بدأنا بالحديث عن «باب الغصب». ونكمله بمشيئة الله 2 في هذ 
اليوم» وقد كتا قد وقفنا في الدرس الماضي على «فصل». 

ااال ا ري اس ري ا 
أو إن تلف 008 بين المصنف أنه إن زاد فما حكم الزيادة فيه؟ وأنها تكون للمالك الأصلء وأنه إن نقص» 
فإن الغاصب يضمن النقص فيه» أو إن تغّرت صفته» فما الحكم في ذلك؟ 

ونا الصور في كل واحدة من هذه الأمور الثلاث» والفصل الذي بدأ به المصنف» وسنبدأ به درس 
اليوم بمشيئة الله عمجل يتكلم عن: إذا حلط المال المغصوب بغيره. 

إِذَا تكلم عن: الزيادة» وعن النقص» وعن تغير الصفة» وني درس اليوم بمشيئة الله عَرَجَلّ سنتكلم 
عن «خلط المال المغصوب بغيره)» وقبل أن أتكلم عمًا ذكره المصنفء. كنا قد مرت معنا مسألتان» 
راسك كرما عل يحقن الأ الأناضا ع اروت أن اجا عد اججها 

9 المسألة الأولى: 

© قال المصتف: «وإن ضصَرَّبَ الْمَصوع وَس الْعَزْلَ وقَصَرٌّ الثوبت -أو وقصّر الثوب-). 

بالتشديدء فالمراد بالتقصير هنا هو خياطته. 


كذا نص عليه في الأصل وهو «المقنع»: بأن يقصه ثم يخيطه بعد ذلك» فيكون بمعنى ذلك» وليس 
المقصود هنا الخسل» فإنما يورد الغسل فيما سيأتي -إن شاء الله-» في قضية: الاختلاط بالصابون. هذه 


ع 


مسالة. 


© المسالة الغانية: 

في مسألة «ضمان الأجرة للعين»» فقد ذكر بعض الأخوة: هل يجب الأجرة لكل عين أم لا؟ 

الشيخ منصور ليم مل جم ألل:-: نص على أن ضمان الأجرة إنما يكون لِمَا جرت العادة بتأجيره 
فقط. 
ولذا؛ فإن الفقهاء غالبا لا يثبتون الأجرة في المغصوبات. إلا في الأرض والعقار ونحوه مما جرت 
العادة بتأجيره» وما عدا ذلك فلاء فإن جرى العرف بغير ذلك لغير العقار» فإنه تضمن منفعته بالتأجير» 
فيعطى أجرة المثل وإن لم يؤجرها. 

هي 2 

# قال المصئف: «فصل». 

هذا الفصل كما ذكرت ابتداءً أنه جاء به المصنف رَمَهُلنَُ؛ِ لبيان حكم المال المغصوب إذا خلط 
بغيره» وقبل أن نتكلم عن كلام المصنف ردنك لنعلم أن المال النغصوتب ا8 خاط كه قان له 
حالتين: 


الحالة الأولى أن يخلط المال المغصوب بمتميز عنه» مثل أن شخصًا غصب من آخر شا 


املف 


فخاما 
بشياهه» وهذه الشاة متميزة عن سائر الشياه. 

وهنا تقول: ]ذا خلظ المخصوب ينال أو کا رمحي مين نا اوی كنيو هاه زتره 
إليه بعينهاء بزيادتها» وبضمان نقصهاء وبتغير الصفة كما سبق معنا قبل. 

وهذا القسم من صور الاختلاط لم يذكره المصنف لوضوحه. وإنما اكتفى بذكر الحالة الثانية» وهي: 
ذا ااال الب ا 

والفقهاء جيرا يبا ع - يذكرون: أن خلط المال المغصوب بغير المتميزء له حالتان أيضًا: 

9 الحالة الأولى: أن يخلط بشىءٍ من جنسه» وأن يكون مثله في الصفة. 

مثل شخص أخذ من آخر نقودًا ثم خلطها مع نقوده» أو أخذ من آخر زيتا أو عصيرًا وخلطه مع 
عصيره وزيته» أو بُرّاء أو غير ذلك مما له مثلّ فيخلط مع مثله. 


فحينئذٍ إذا خلط المال مع مثله مما هو من جنسه» فالحكم في هذه الحالة» وسيذكرها المصنف بعد 


0 
کے 


7 0 :ڪڪ شب زز 


چ 
قليل» وإنما أذكرها في ابتداء الفصل لكي نعرف تقسيم المسائل ثم نوردها حسب ما أوردها المصنف. 
فالحكم في هذه المسألة: أن المال يكون بينهما شركة» والشركة شركة أملاك» فيكون كالمشاع. 
فلو أن رجلا أخذ من آخر مبلعًاء لنقول: خمسة ريالات» فخلطها مع ماله» ولنقل: إن ماله مائة ريال 
من غير تمبيزء كلها خمسات» فلو كانت المائة منفردة عن الخمسة واضحة أن عينها متميزة» لكنها غير 
متميزة معها. 


فحينئذٍ نقول: هو تكون المال بمجموعه يكون شركة بينهماء شركة أملاك لأحدهما سهمٌ وللآخر 
عشرون سهم؛ لأن المائة فيها عشرون خمسة» عشرٌ وخمسة ريالات وهكذا. 

إِذّا هذه هى الشركة. 

© وفائدة قولنا: إنها تكون بينهم شركة أملاك» هي ما نص عليه الإمام أحمد وق للق وهو المشهوو 
عند المتأخرين: أن من خلط ماله بمال غيره وكان غير متميز» فلا يجوز لصاحب المال أن يتصرف في 

فمن خلط ماله بمال غيره» فلا يجوز حتى يُقتسم المال إما قسمة تراض» أو بقسمة حكم» وهي 
فسمة الأجبارء روسان إن شاء الق لخر باب الققه بمشيعة الله عوج.: 

وهذه المسألة لماذا ذكرتها؟ لآن بعض الناس يُشكل عليه كلام الإمام أحمد» وكلام الفقهاء من 
بعده» حينما يقولون: إن الشخص إذا اختلط بماله مال مُحرّم» ولو درهمًا واحدًا لم يجز له أن يتصرف 
فيه» إنما محل ذلك فيما لو كان المال المَحرّم مالا مستحقا. 

فإن مشهور المذهب» وهو المنصوص للإمام أحمد: أن المال المستحق إذا خلط بجنسه. فإنه يكون 
المستحق» والغاصب الذي خلط المال كلاهما يكون ملكه على الجميع ملك شركة وليس ملك إفرازء 
فليس مفررًا ولا يحق له أن يفرز شيئًا من دون إذن صاحبه» مع أن هذا الشيء مثلي» فلا شك أن كلا 
الطرفين واحدٌ؛ لأنه من المثليّات ومع ذلك قلنا: إنه لا يجوز إلا بإذنه. 

فقط آنا أردت أن أنبّه للمسألة الثانية لأنها دقيقة» وقد مرّ على أن بعض طلبة العلم استشكل» كيف 


يقول: يتخلص من المال؟ وكيف يقول: لا يجوز له أن ينتفع بالمال؟ 


سروس ا ا امه 
اش أد عب السلا بن شويع ااا يخ وير 
د 


يتخلص فيما لو كان المال غير مستحقء أو كان مستحقا ولا يعرف صاحبه» فإنه يتتخلص به» أو كان 


المال متميرّاء فإنه يرد المال لصاحبه؛ أما إذا لم يكن متميرًا وإنما مختلط بما هو من جنسه ونوعه» فإنه 


في هذا الحال لا يجوز له أن يتصرف في كل المال حتى يقسم المال بينهما. 


لع 


$ 


هذه الحالة الأولى. 

9 الحالة الثانية: إذا خلط المال بشيءٍ ليس من جنسه أو خلط بشيءٍ من جنسه لكنه أدنى منه في 
النوع أو أعلى 

إِذا عندنا صورتان في لو خلط الشيء خلطة غير مميزة» إما أن يخلط بشيء ليس من جنسه» سيضرب 
له المصنف بعد قليل مثالا وهو قضية «إذا لت السويق بدهن». ا 

وجل ادو نالو وه الدقيق المطحون بعد حمصه» ثم زاد عليه ذُهنَاء أو زاد عليه تمرًّا مثل هذه 
الأكلات الشعبية التي نعرفها؛ فحينئذٍ خلط به شيئًا ليس من جنسه» أو خلط به شيءٌ من جنسه لكنه 
يختلف في الجودة» إما أنه أعلى منه» أو أن يكون أدنى منه. 

ففي هذه الحالات الثلاث كلهاء نقول: إن صاحبي المالين» وهم: صاحب الغاصب» والمغتصب 
منه يكونون شركاء في القيمة وليس شركاءً في العين؛ لأن العين قد اختلط فيها المالان» وإنما يكونان 
شركاء في القيمة فقط. 

9 إِذَا أصبح عندنا ثلاث صور: 

الأولى: إذا خلط بغير متميز. 

الثانية: وإذا خلط بمتميز من جنسه ونوعه. 

الثالثة: وإذا خلط بمتميز من جنسه لكنه أجود منه أو آدنى» أو خلط بغير جنسه. 

والحكم في الصورتين الأخيرتين متشابه. 

# قال المصئف: «وإن خلطه». 


أي: خلط المعتدي المال المغصوب. الضمير يعود للمال المغصوب. 


ا u‏ شبح زان 


1 E ١ 


@ قال المصنف: «بما لا يَتَمَيّرَا. 


مفهومه: أنه لو كان مما يتميز» فهي الصورة الأولى» فيجب فصله وردٌ عين المال للمخصوب منه» 

© قال المصنفه: (بما لا يَتَمَيَرَا. 

مما طبعًا يملكه هوء مما يملكه الغاصب. 

© قال المصتف: «كزيتء أو جنطةٍ بوثلهم». 

يعني رجلٌ أخذ من آخر زيئًا من غير وجه حق» ثم خلطه بماله» أو أخذ منه حنطةً من غير وجه حق 
ثم خلطها بماله» وهذا معنى قوله: «كزيتء أو جنطة بوثلهم». 

© قال المصنفه «أو صَبَّعَ الثوب» أو لَتَّ سَوِيقًا بدُمْن). 

هذان المثالان هما أمثله لخلط المال المغصوب بغير جنسه. 

فإن الشخص إذا أخذ ثوبًا وصبغه بصبغ» فقد خلط بالثوب الصبغ» والصبغ ليس من جنس الثوب 
اوا ج ا ع يركو لعسيو اف اا ا 

وكذلك إذا الت سَوِيقًا بذهْن»» أو العكس كان قد غصب الدهن ثم ل فيه السويق» السويق من 
ملكه» فالصورة الأولى: أن يكون السويق هو المغصوب والدهن من ملك الغاصبء أو العكس مثل 
ذلك. 

طبعًا "أي العكس» أي: أخذ دهنًا ثم لت السويق به» كما ذكرت قبل قليل. 

© قال المصنف: «ولم تَنْقص القيمةٌ ولم تَرِدُْ فهما شّريكان بِقَدْرِ ملكيّهما فيه). 

في النوع الأول الشركة بينهما شركة أعيان» فهي ملك بالعين؛ ولذلك تكون فيها القسمة» وأما في 
النوع الثاني الذي بيّنّاه من قال: «أو صَبَعَ الثوب» ونحو ذلك» فإن الشركة بينهما شركةٌ في القيمة» إلا أن 
يصطلحًا على آمر معين؛ فحينتئذٍ إذا اصطلحًا وتراضيًا على أمرء فهذا من باب الصلح» والعقود البيوع 
يجوز فيها الصلح. 

© قال المصنف: «ولم تَنْقَص القيمةٌ ولم ترد فهما شَريكان بقَدْرِ اهما فيه». 


3 


قوله: «ولم تَنْقَص القيمةٌ ولم تَر فيهماء لا بُدَّ أن ننتبه لكلمة «فيهما» أي: أن النقص لم يرد لا على 


کي کر 
0 


EE 531 الس‎ 5 c> 
ا ر ا‎ e O 2 ا ا کی‎ 


السويق» ولا على الدهن معَاء أو لم يرد لا على الصبغ ولا على الثوب معًا. 
لاحظ! خلينا نتكلم عن الصبغ. قديّما كانت الثياب تصبغ بغير ما نصبغ به ثيابنا الآنء وإنما كانوا 
يجعلون مواد معينة» وأغلبها أشياء عضوية ك «الزعفران» مثلاء جاء أن لَمَّا تكلم الفقهاء» وسبق معنا في 
ثياب أهل الكتاب» قلنا: أن أهل الكتاب يصبغون بالبول. 
هناك أشياء عضوية تستخرج ثم بعد ذلك يصبغ بها الثوب» بعد ذلك تستطيع أن تسترجع الصبغة مرة 
آخريء مثل لو أن شخصًا صبغ ثوبه بزعفران» ومر معنا في «باب الحج»: أن المحرم لا يلبس ثوبًا مسّه 
ورس ولا زعفران» وقلنا: إن هذا من جهتين: 
۵ الجهة الأولى: إما أن يكون لأجل اللون. 
۵ الجهة الثانية: وإما أن يكون لأجل الطيب. 
فهو في «باب الحج» لأجل الطيب» وفي «باب الإحداد» لأجل اللون. 
فنقول هنا: لو أنه صبغ ثوبه بزعفران» فإنه يستطيع أن يستخرج الزعفران» يرجع مرةً آخري» وينقع 
ثوبه في ماء ويستخرج الزعفران» لكن طبعًا ستنقص قيمة الصبغ بعد أي: نقله بباتين الهيئتين. 
هذا معنى قولنا: إنه متميزٌ» أو غير متميز» وسيمر معنا بعد قليل: أن الصبغ لا يلزم إزالته؛ لأنه إتلافٌ 
له أي: إتلافٌ للصبغ» وسيمر بعد قليل. 
© قال المصنف: «ولم تنص القيمةٌ ولم ترد فهما شّريكان بِقَدْر). 
قيمتهماء بالنسبة تمامًا. 
® قال المصنف: «وإن تَقَصَت القيمة». 
أي: وإن نقصت قيمة المغصوب. 
© قال المصئف: «ضَمتها). 
أي: ضمن الغاصب قيمة النقص فيها. 
لأن هذا النقص إنما هو بفعل منه» لا بسبب انخفاض سعرء وهو أمرٌ طارئ» وإنما بفعل منه بسبب 
ا اا ْ 


ڪڪ د و lz‏ 
يا ۷ کو بچ زان 
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# قال المصتف: «وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه». 


لو أن الدقيق أو الحنطة أو السويق هذا قيمته حمس ريالات» والزيت قيمته خمس ريالات» فلَما 
جَيعًا معًا وجعلًا على هيئة أكلةٍ معينة» يعني لا أعلم ماذا الذي يُسمَّى هذا؟ نقول: إنه «حيس» إن أضيف 
لداأقطه أن و ادف بويت و أريعة أشباء زةا ممست هار ا 

فلو قلنا: إنه قد غصب شيئًا وخلط معه غيره ثم زادت قيمته» لو أفردتها قيمته (خمسة» وخمسة» 
القيمة: عشرة» فلما خلطهما معاء فإنها ستباع بقيمة عشرينء فالزيادة تكون للجميع. 

وإن كانت الزيادة لأحدي المخلوطين» فإنه تكون ربحها لمالكها دون صاحبهم» وهذا معنى قوله: 
«وإن زادّث قيمة أحيهما المالين المخلوطين» وهو: مال الغاصب مع مال المغصوب. 

© قال المصنف: «فلصاحبها». 

أي: فلصاحبها الذي زادت قيمتها له إما أن يكون هو الغاصبء أو أن يكون هو المغخصوب منه. 

© قال المصتف: «ولا يبر من أَبَى قَلْعَ الصبْغ». 

لو أن شخصًا أَحَدَّ منه ثوبٌ فصبغ» فنقول: هل يلم -مثل ما قلنا في الغرس-» يلزم صاحب الأرض 
بإزالة الغرس؟ 

نقول: في باب الصبغ يختلف؛ لأن الصبغ إتلافٌ للصبغ» فغالبًا لا ينتفع بالزعفران» أو بهذا اللون 
الذي وضع بعد إزالته لا ينتفع به فهو إتلافٌ للصبغ؛ ولذلك فإنه لا يزال. 

بخلاف الغرس الشجرء فإن من وضع شجرًا في أرض أمكنه أن ينقلها إلى أرض آخرى» وشجر يُباع» 
وكذلك البناء في الزمان الأول القديم وليس في زماننا الآن. 

في الزمان الأول كان الناس يشترون أصول البيت» فيشترون الخشب» ويشترون الفرش وهو الحجر 
الذي يجعل على أسفل أو على أعلى السقف» ويشترى اللبن أيضًاء فقد كانت مواد البناء القديمة كانت 
تشترى إما الحجرء أو الفرش» أو الخشب» وغير ذلك. 

وني زماننا هذاء لو قيل: إنه لا يلزم بإزالة البناء لكان متجهاء باعتبار أن البناء إذا أزيل لا فائدة منه في 
الغالب؛ لأنه يهدم» إلا أن يكون فيه ضررٌ على صاحبه؛ بأن نقصت القيمة» أو كان يريد أن يعمر البيت 
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على هيئةٍ معينة» ثم عمَّرها الغاصب على هيئةٍ هيئة مختلفة» فيكون فيه ضررٌ عليه. 

ونحن قلنا: إذا كان فيه ضرر عليه فإنه يعني يجبر النقص بمقدار ما تعود إلى القيمة الأولى» وسبق 
معنا في الدرس الماضى. 

© قال المصنف: «ولا يخر مَن أ ى قَلْعَ الصبّْغ». 

السبب: لن الصبغ إذا ر يعني أزيل فخ الثوف: فإنه يتلف» بخلاف الغرس إذا اض فإنه 
لايتلف. 

© قال المصنفه: «وإذًا قَلِعَّ غرس المشتري أو بناءه لاستحقاق الأرض رَجَعَ على بائيها 
بالقرامة». 

صورة هذه المسألة: أن رجلا باع لآخر أرضًاء ثم تبيّن بعد بيعها أن البائع ضارٌ للمشتري» فباعه أرضًا 
ليست في ملكه؛ فحينئذٍ نقول: أن يده يدا عَاديّة» يد هذا الرجل. 

ولنعلم قبل أن نذكر هذه المسألةه والمفروض أز ني أذكرها في الدرس الماضي: أن الفقهاء حينما 
يتكلمون عن الغصب. > فإنهم يقصدون بها «كل يل عاد يبة»» وليست اليد العّادية فقط هي التي تأخذ على 
وجه القهر والقوة» وإنما يعنون مها أيد كثيرة. 


ولذلك أعد الشيخ منصور ف شرح (منتهى الإإيرادات» عشر ة حالاات تكون اليد فيها يدا عاديّة من 
حيث ضمان المتلف إذا تلفت تحت اليد. ومن هذه الصور: 


ماس 
— 


ودع ودي فتصرف بها بدون إذن المودع» فإن يده تكون عاديّة» ومن ذلك: إذا قيض 
مالاء سواءً كان ثمتًا أو مثمن في عمَدٍ فاسد, فإن يده تكون عادية. 

فالصور كثيرة جدّاء وعدَّها عشرء أنا قصدي من هذا: أننا عندما نتكلم عن أحكام الغصب. فإننا لا 
نقصد ما أخذ فقط على وجه القوة» وإنما يأخذ حكمه أشياءٌ أخرى. 

ولذلك بعض المتأخرين من الفقهاء لَمَّا يبوب لهذا الباب» يقول: «الغصب وما في حكمه). مثل: ابن 
بلبان وغيره» فإنه يقول: «باب الغصب وما في حكمه)؛ أي: ما يأخذ حكم الغصب مما تكون اليد فيه يد 
عادية. 
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نعود لمسألتناء نقول: إن الشخص إذا كان قد باع أرضًاء وهذه الأرض كانت مستحقة» ثم تبين جاء 
طالبهاء فنقول: إنه يثبت أحكام» منها: أنه يقلع على الغرس» وتسوى الأرض» وإن كان هناك نقصٌ في 
قيمة الأرض» فإنها واجبة على الغاصب. 

انظر هنا قاعدة المذهب» لاحظ هذه القاعدة دقيقة جدَاء وهذه دائمًا ترد في القضاء: أن الشخص إنما 
يرجع على آخر من استلم منه» ثم من قبله يرجع على الذي قبله» وهكذا. 

© فقاعدة المذهب: أن الشخص إذا عُصِبت منه الأرض أو اعتدي على أرضه ثم بيعت لشخص أو 
شخصين أو ثلاثة» فإنه يأخذها من الثالث» والأخير هو الذي يُلزم بكل ضمانٍ متعلقٍ بالأرضء كإزالة 
غرس» أو هدم بناءِء أو تسوية أرض» أو أرش نقصء فيأخذ العين» ويأخذ الضمان ثم الأخير هذا يرجع 
لمن قبله» وهكذا إلى أن يرجع إلى الأول. 

فهذا هو المذهب: أنه يكون كل واحد يرجع على الذي قبله. 

فيه رواية أخرى في المذهب» ويعني رجحها الشيخ عبد الرحمن بن حسن» وعليها عمل بعض 
القضاة: أن صاحب العين المستحقة إذا وجدهاء فإنه يأخذها ويرجع على أول غاصب لها بجميع 
الضمان, ثم الغاصب ذاك هو الذي يرجع على من بعده» يقول: آنا بعتها لك بخمسين» رجّع الخمسين» 
ثم الثاني يرجع على الثالث» وهكذا. 

هي طريقتان في إجراء كيفية الرجوع على الآول؟ ولكن المذهب» وهو الذي عليه عمل غالب 
القضاة: أنه إنما يرجع على المؤاخذ, واحدٍ ممن تعلق به أخذ الاستحقاق. 

® قال المصنف: «وإِذًا قلع غرس المشتري أو بناءه لاستحقاق الأرض». 

معنى قوله: «لاستحقاق الأرض»» أي: ثبوت آنا مملوكة لشخص آخرء «رَجَعَ) أي: رجع الذي 
قلع غرسه وبناؤه ونحو ذلك «على بائعها» الذي غرّه «بالغرامة»). 

والمقصود «بالغرامة»» أي: بالضمان» بقيمة ما خسر. 

بذلك نكون انتهينا من مسألة» وهي مسألة: «خَلط المال المستحق بغيره»» سننتقل الآن لمسألة 
أخرى ذكرها المصنف» وهي مسألة: «إتلاف المال إذا اشترك فيه مباشرٌ ومتسبب»» وهذه المسألة من 


مي 
4 


أعوص المسائل حقيقة وكثيرٌ من القضايا الموجودة الآن إنما هى متعلقة بهذا الباب أو هذه الجزئية. 
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والمصنف ذكر مسائل قليلة متعلقة اء فمن ذلك على سبيل المثال: «حوادث السيارات»» على من 
نحكم بالضمان؟ هنا متعلقة بهذه المسألة» وبهذه الجزئيةء وغير ذلك من المسائل الكثيرة» فهي قضية: 
المباشر والمتسبب إذا اشتركاء فعلى من يكون الضمان؟ هذه من دقيق المسائل جدًا جذًا. 

eS 
فيها قاعدةٌ منضبطة» قال: فأصحابنا أحيانًا يأخذون بالمتسبب» وأحيانًا يأخذون بالمباشرء لكن لها قاعدة‎ 
وهي منضبطة.‎ 

© قال المصنف: «وإن أَطْعَمّه). 

أي: أطعم المال المغصوب. 

© قال المصنف: العالِم بِعَصْبهء فالضمانٌ عليه». 

صورة هذه المسألة: 

يقول: إن الشخص إذا كان قد غصب طعاماء لنقول: إنه قد أخذ من شخص آخر سندويتش بريال 


واحد» أخذ منه سندويتشًا بريال واحد من غير إذنه أخذها من جيبه» ثم بعد ذلك أعطاها شخصًا آخر 


أو لنقول: أخذ شاةء كثيرًا من الناس يجد شاة عند جاره» فيأخذها ويذبحهاء هذا ا 
فذبحها لضيوفه» من الذي يضمن هذه الشاة؟ لم يأكل الذابح منها شيئًا. 

نقول: حينئذ لها حالتان: 

9 الأولى: إن كان الذي أكلها عالِمًا بكونها مغصوبة» فالضمان عليه لأنه هو المتلف» هو المباشر 
للإتلاف. 

9 الثانية: وأما إن كان غير عالم بكونها مغصوبة أو مستحقة» فإن الضمان يكون على من أطعمه إياه. 

والسبب في ذلك: لآن المباشر بعلمه بالمنع يكون هو المتلف حقيقة» وأما عند عدم علمه بالمنع» 
فإنه يكون أي: كالمأذون له بالتملك؛ فحينئظٍ يرجع الخطأ لمن أطعمه إياها. 


اج 
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© قال المصنف: «وإن أَطْعَمّه). 
أي: أطعم المال المغصوب. 


© قال المصنف: «لعالِم بغصبه». 


ای عالم أن هذا المال مغصوب. 
@ قال المصنف: «فالضمان عليه». 


أي: على المتلف الطاعم لا على الغاصب المطعم؛ لآنه عالم» مفهومها: أنه إذا لم يكن عالمّاء فإنه 
كرو الشهان على الط الاب 
وهذا معنى قول المصنف: «وعکشه بعکسسه)» ا أطعمها لغير عام بغصب المال» وعدم علمه 


بغصب المال: 
-إما أن يكون بسبب نصه على أن هذا المال له فيقول: هذا المال لى. 


-أو يكون قد سكت» فمجرد السكوت ينفي عنه العلم؛ وحينئذٍ فلا ضمان عليه» وإن الضمان على 
الغاصب. 


® قال المصئف: «وإن أَطْعَمَه لِمَالكه). 


أي: يعني لمالك المال الأصلي. 


ت 


© قال المصنئف: «أو ره أو أودَعه أو آجَرّه إِيام لم يبرا لا ١‏ ا 


إلا أن 


صورة هذه المسألة: قبل أن أتكلم عن حكمها. 

أن رجلا قد غصب من آخر شيئّاء ثم بعد ذلك أطعمه للمغصوب منه» أعطاه إياه يأكله. هذه صورة 
الطعام. 

© قال المصنف: «أو رَهَته إِيّاه). 

أي: شخص أخذ من آخر سلعة ثم اقترض منه قرضًاء اقترض من المغصوب منه» وقال: أعطني 


ع 


رهنًا. 


عون a SEE‏ نافد کے 
سو e a 9 4 3 | 2 e TT‏ 
باقن أد. عبار السلا ناشوپ wm pg‏ 


فرهن عنده الشيء الذي أخذه منه. وذاك ناسي أن هذه له» ثم بعد ذلك بعد ما رهنه إياه استحق 
الدين» فلم يفي بالدين» فباع العين في مقابل دينه» بيعة العين في مقابل الدين. 

® قال المصتف: «أو أَوْدَعَه). 

جعلها عنده وديعة» قال: اجعلها عندك وديعة. 

© قال المصنف: «أو آجَرّه لاه 

أي: قال: أجرتك هذه الدابة ولم يكن عالمًا به. 

© قال المصنف: «لم 0 

لاييراً الشخص» ما يقول: آنا سلمتك؛ لآن تسليمي إِيّاه إما برهنء أو بإطعام» أو بوديعة أو بتأجير» 
Oa‏ يدم عل ينان أن لاك : 

© قال المصئف: إلا أن يَعْلَمَ. 

أي: إلا أن يعلم المغصوب أن هذا الشيء الذي أَجُرٌ له» أو أودع عنده» أو رهن أن هذا الشيء إتما 
هو في ملكه هو» وأنه مغصوبٌ منه؛ فحينئٍ تبرأ ذمة الخاصب» ولا ضمان عليه. 

لأن عندنا مسألة كررناها دائمّاء وهي مسألة: «وضع اليد بالظفر» هذه من صورهاء فإن من وضع يده 
على شيءٍ بالظفر وكان مستحقا لهذه العين» فإن وضعه لليد عليها صحیح» ولا يلزم أن يكون طريق 
التملك للعين صحيحًا. وهذه مسألة الظفر المشهورة» ففيها توسع من باب يختلف عن باب آخر. 

يعني هذا الشخص لما أودع الآخر وديعة» الأصل أنه يجب عليه أن يردها إليه» لكن لما قلنا: إن 
القبض لَمّا كان بالنظر لحقيقة العين أنها في ملكك. فإنها ظفرء كأنك ظفرت بهاء فإنك الآن حيازتك لها 
صحيحة» فتبرأ ذمة الغاصب. 

وأما الطريق لوضع اليد عليها إنما هو وديعة أو غيرها لا ننظر له» أهم شيء إنك وضعت يدك على 
العين؛ فحينئذ تكون قد قبضتها قبضًا صحيحًاء فبرأت ذمته. 

وعلى ذلك: فلو تلفت في يدك بعد العلم بأنها العين التي أخذت منك» فإن ضمانها عليك أنت» وإن 
تلفت قبل أن تقبضهاء أو تلفت قبل أن يودعها عندك, أو تلفت قبل أن تعلم أنها عينك؛ فحينئظٍ تكون في 
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ضمان الغاصب. 


© قال المصنف: اورا بإغاريةة: 

لاحظ استثنى صورة واحدة فقطء وهي الإعارة» فقال: إن الإعارة يبرا الغاصب مطلقاء سواءً عَلِمَ 
المغصوب منه أنها عينه أو لم يعلم. 

والسبب في ذلك: أننا قلنا: أن اليد في العارية يد أمانة؛ فحينئذٍ هو مسؤول عن العين» سواءً فرط أو لم 
يُفرط» كما لو كانت في ملكه» بخلاف العقود التي قبلها فإنها ليست كذلك. 

© قال المصئنف: «وما تلف أو تَعَيِّبَ). 

© قال المصنف: «تلف). 

أي: هلك في الكلية. 

© قال المصنف: «أو تَعَيِّبَ). 

أي: غاب» كأن يكون شاة وهربت» ونحو ذلك. 

© قال المصنف: ١من‏ مغصوب مثْليٌّ). 

نحن سبق معنا أن الأشياء: 

-إما أن تكون مثلية. 

-أو أن تكون قيمية. 


ومشهور المذهب: «أن المثلى هو الموزون والمكيل فقط دون ما عداه»» ولكنهم يزيدون قيدين في 


المثلي: أي: هناك نحن قلنا: إن المذهب فقط لكي نفهم المثلي. 
© الأصل في المثليّات: أنها المكيلات والموزونات فقط» وأما المصنوعات والمعدودات» فإنها 
ليست مثلية وإنما قيمية. 


فعلى سبيل المثال: هذا «الكأس» المذهب أنه قيمئ» فلو أتلفت لك كأسّاء فلا أعطيك مثله وإنما 


IW E RT TT,‏ و مح کے 
لتضي لشي |.د. عبار السااع بن اشوین ۲ 4 
ا ا 

4 
أعطك قيمته» هذا هو الواجب» لكن لو اصطلحنا على المثل» هذا الصلح مسألة أخرى من باب الصلح. 

لكن الواجب في الأصل إنما يجب القيمة ولا يلزمنى أن أرضى بمثله؛ لأنه قيمى» وأما «المثليّات» 
فإنه يجب على المغصوب منه أن يأخذ مثله ولا يلزمه القيمة. 

المثلي عندهم ثلاثة قيود: 

9 القيد الأول: أن يكون من الموزونات والمكيلات» وبناءً على ذلك المعدودات والمزروعات 
كلها ليست من المثليّات» وإنما من القيميات. هذا القيد الأول. 

© القيد الثاني لم يذكره إلا صاحب «التنقيح»» وبعض المتأخرين وليس جميع المتأخرين. قالوا: لا 
ُد أن يكون المثلي مما يصح عقد السام عليه؛ أي: من الموصوفات المنضبطة في صفتها. 

02 القيد الثالث: أنه لا بُدَ أن يكون غير مصنوع» وقصدهم , بغير المصنوع لكي يخرج الحلي» » فإن 
الحُلي لا يباع بالقطعة يباع بالوزن» ومع ذلك ليس مثليًا وإنما هو قيمئ. 

إذَا المراد ب «المثليّات»: ما جمع ثلاثة قيود عند بعضهم: 

أن يكون من الموزونات والمكيلات. 

ايكون غير ن 

الأمر الثالث عندنا طبعًا «المنقح»: أنه لا بد أن يكون مما يصح السام فيه. 

© قال المصنف: «تلف أو تَعَيّبَ - َيب من مغصوب يلي غرم مثله إذْنا. 


_- 
مغلا 
0 


إِذَا يجب عليه أن يرد في المثلي مث مثليًا؛ قمح يرد قمحا بر يرد بُرّا؛ ذهب يرد ذهبًا؛ فضة» وهكذا. 


الحديد مثلك؛ لأنه موزون» من أتلف على آخر حديد. فإنه يرد له حديدًا. 


© قال المصنف: «وإلًا فقيمته». 


أي: فقيمة هذا المتلف» أو قيمة هذا المغصوب» ومثاله: الحيوانات كلهاء والمصنوعات كلهاء 


نا 


1 لمعيّنات كلهاء والمعدودات والمزروعات كل هذه قيميةٌ وليست مثلية. 
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© قال المصئف: «يوم تَعَذّرا. 


أي: يوم تعذر الإتيان بقيمته» وليس وقت التلف. 
2 8 5 
المثلى يكون وقت التعذر» واما القيمى فإنه يكون وقت التلف؛؟؛ ولذلك قال المصنف:«وإلا فقيمته 
يوم تَعَذرِا انه مثلى» «ويَضَمَنْ غير المثليٌ بقيمته يوم تَلَفِواء فهم يُفرقون بين وقت التقييم لل 
ووقت التقييم للقيمي» فيرون أن التقييم... 
9 التقييم: أي أنك تأتي بدل ما تعطيه «بُر» تعطيه نقد. 


إن وقت التقيبم في | لمثلى يكون وقت التعذر» ما السبب؟ قالوا: لأن هناك بدل في الأصل وهو المثل» 
فلا ينتقل للقيمة إلا عند وجود التعذّر ولا ننظر للتلف» بخلاف القيمى» وهو الذي يعنى يضمن بقيمته 
فإنه يضمن بقيمته ابتداءً من التلف. 

ولذلك جعلوا القيمى ينظر لقيمته وقت التلف» وأما المثلى إذا انتقل لقيمته» فإنه لا ينتقل إلا عند 
التعذر. 


أنا فقط أريدك أن تفهم هذه الجزئية» فهي من الفروقات الدقيقة» أعيدها مرة أخرى لكي تفهمها. 


. ي e‏ اسيل ع & ء 
اتظر کا عا أى: كن انات أو غص فا اما أن بكرن سلا أ قيما. 


0 


كلناء ال ات الزات ادي السناقييه وها هذا الكت وال رات تين : 


0 


0 هذا «المثلي» ما الذي يجب فيه؟ 

رد مثله» إلا إذا تعذّر. ما وجد «بُر» في البلد من هذا النوع» ما وجد «ذهب» تلك السنةء فإنك تنتقل 
لقيمته» لكن متى للقيمة» بقيمة أي: يوم؟ يوم التعذر ليس وقت التلف» قد يكون التلف قبل خمس 
ستو اكه ست ستز ات كانت الدتا رة الآنغاليةةوقت القع رهت ال 

«القيمي» ابتداءً تبدأ بضمانه بقيمته» ولكن القيمة تكون وقت التلف؛ لأن من حين التلف وجب 
عليك القيمة» بينما في «المثلي» وقت التلف وجبت عليك المثل» فلما تعذر المثل انتقلت لبدله في ذلك 
الحال. 


e‏ الور رتوو اند معو 
# قال المصنف: «وإن تَحَمَّرَ عصيرٌ فالمثل». 


أي: شخص أخذ من شخص آخر عصيرّاء ثم بعد ذلك تخمر أصبح خمرّاء جعله في الشمس. 

وهذه صورة كثيرة جدَاء مثل: شخص أخذ من آخر عصير السوبيا هذا المشهور» فجعله في مكانٍ 
حار فخ ما برد له خمره الخمر أصبحت: 

يعني عندنا قاعدة شرعية» وهي: «أن فقد المالية كالإتلاف). أن فقد مالية المال كإتلافه» عندما 
يصبح المال بيدي حربيّاء أو أن المال يصبح خمرًا مُحرَّمة؛ فحينئذ يعتبر كالإتلاف للمال» فكأنك أتلفته» 
ولذلك قال المصنف:«فالمِئْلٌ)؛ فيجب رد المثلي. 

© قال المصنف: «فإن انْقَلَبَ حَلّا. 

أي: كان عصيرًا ثم تخمرء ثم رجع مرةً أخرى خلاء تخلل وحده. 

@ قال المصنف: «دَنَعَه). 


ردَّه؛ لأنه أصبح حلالاء «ومعه نَقَض قيمته عَصِيرًاا يقول: إن العصير» هو مثل عصير التفاح. 
خمر لفترةٍ قليلة» خمرء ثم بعد انقلابه الخمر ينقلب إلى خل» ولذلك «الخل» ما يصير خلا إِلّا قبلها أن 
ولذلك عندما يريدون أن يخللوا «التفاح» يجعلونه معه ماء أظن وحده» ولكنه يعني يُغطى بإحكام 
شديد» فهو عصير الآن ثم انقلبت خمرًا لمدة لحظات» فيفتحون ويجعلون البخار يخرج» فإذا خرج 
البخار كله وتبخر رجع خلا. 


EN 3 


فنقول: هذا لیس تخليل آدمی؛ لآنه كان عصير وأنت نقلته من كونه عصير إلى كونه خل» فالتخليل 
من ر انها 

فيجب أن تفرق بين الصورتين» فلا يصل إلى خل إلا أن يكون خمراء هذا في التفاح» كذا يذكرون 
الذين يُخلّلون التفاح. التفاح أظنء والعنب مثله: عصيرٌ ثم خمرء ثم خل. 


فهو يقول: إذا انقلبت العصير مرةً أخرى إلى الخل: 


اج 
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9 الأمر الأول: فإنه يردها؛ لأن أصلها هذا العصير فهو من العين نفسه» وليست يعنى غير محترمة. 
© الأمر الثاني: أنه يرد قيمة النقص» النقص قد يكون في الحجم؛ لأن دائمًا مع التخليل والتخمير 


ينقصى؛ لان قلنا: يتخره فيتقصن. 


ولذلك قالوا: إذا ذهب ثلثهء وأما إذا ذهب ثلثاه حال الغليان فمعناه أنه أصبح طاهرًاء فهو لا يرجع 
مرةٌ أخرى إلى كونه خلا أو عصيرٌاء إلا إذا نقص منه شيء كثير جدًا. 

الفصل الأخبر ونختم به الباب -إن شاءالله -, وهوضي التصرفات الحكمية وغير الحكمية للغصب. 

0 هناك نوعين من التصرفات: 

النوع الأول: بالتصرفات الحكمية. 

النوع الثاني: بالتصرفات غير الحكمية. 

9 المراد بالتصرفات الحكمية: 

هي التي يترتب عليها حكمٌ بالصحة أو الفساد؛ لأنه رتب عليها حكم صحيح فاسد» قد يكون في 
العبادات» وقد يكون في المعاقدات وهو العقود. 

9 أما التصرفات غير الحكمية: 

فهي التي لا يترتب عليها حكم» مثل: الإتلاف» ومثل الاستعمال» فهذه تصرفات غير حكمية. 

وسبق معنا الحكم أو تفصيل ما يتعلق بالتصرفات غير الحكمية: إذا تلفت العين» إذا استعملها هل 
يجب عليه ضمان منفعتها أم لا؟ وهنا بدأ يتكلم المصنف عن التصرفات الحكمية. 

® قال المصنف: «تَصرفات الغاصِب الحكهية», 

أي: التي رتب عليها حكمٌ وضعي» من حيث الصحة والفساد» فتسمى تصرف حكمي. 

© قال المصئف: «باطلة». 

وقوله: «تصرفات حكمية» تدل على أن جميع التصرفات» سواءً كانت التصرفات في العبادات» أو في 
المعاملات وهي «المعاقدات»» فإن التصرف نحكم بأنه باطل. 


۷ 
مح اكه 


لتضيلةالشيخ أد السام يسوي ا ااا سي لكل که 


ا 


پو 
فلو أن امرأ توضأ من ماءٍ مغصوب» فإن وضوءه غير صحيح؛ لله يزعي کا رن ی فا 
يصح الوضوء أم لا؟ 
لو أن امرأ صلّى في ثوب أو في بقعةٍ مخصوبة فإن صلاته غير صحيحة. 
ومثله يقال: في الزكاة» ومثله يقال: في الحج» وهذا هو مشهور المذهب. 
جنا السافية ذلى أن ا 
وهذا في الجملة يعني هو قول عامة أهل العلم» إلا خلافًا لبعض أهل العلم» وهو مشهور هذا 
الخلاف. 


باع عيتا مغصوبة» فإننا نقول: إن بيع هذه العين المغصوبة باطل؛ لأنه 


معن هن قرا تقر قات الفاسبي الشكهية اقا ضور أهمها صورة راخدا وإ افا دا هذه 
الصورة ففي الغالب أن لها وجهًا لعدم استشنائهاء هذه الصورة قالوا: في التذكية. 

فلو أن الغاصب غصب شاةً فذكّاهاء أو غصب سكيئًا فذگی بهاء كده ثنتين» هي صورتان: 

ا أذ کون فصب ها كذ اها ااا 

او قضب شكينا فن کی پا 

2 5 . تيع و‎ TT a TE 

إذا قلنا: إنها باطلة» فهل تكون الشاة المذكاة أو التي ذكيت ما بالسكين المغصوبة حلال أم حرام؟ 

المفروض أننا نقول: إنها حرام» لکن نقول: هذه مستثناة» فإنه يجوز أكل هذه الشاة» وإنما عليه 

لأننا أنزلنا التذكية منزلة الإتلاف وهي التصرفات غير الحكمية» ولم ننزلها منزلة التصرفات 
الحكمية. 

ولذلك قلت قبل قليل: التصرفات الحكمية تشمل: العبادات» وتشمل المعاقدات» فكأننا أخرجنا 
هذه الصورة» وهى الذكاة من صور المعاقدة. 

فيه صور آخری» ولكن نضرب مثال واحد -تعرفونه قطعًا جميعًا-: 


إذا توضأ من إناءِ مغصوب» على المذهب هل يصح وضوؤه؟ نعم» ما السبب؟ لأنه ليس هو 


TONE فى‎ mg اھ‎ 


المتوضاً به» وإنما هو وسيلة إليه» فهو إناءٌ حول به فقط. 


لو كان الذي توضاً به الماء؛ حينئذٍ قلنا: بطل وضوؤه» يعنى لو كان توضاً بالماء المغصوب» لقلنا: 
إن وضوءه باطل» لكنه توضاً بماءِ مستعيتا بوسيلة» وهي الإناء المغصوب. فحينئلٍ نقول: إن وضوءه غير 
ص 

فالقاعدة واحدة» ولكن نجد المخرج لها في استثناء من هنا أو هناك. 

ا 3 
# قال المصتف: «والقول». 
بدأ يتكلم عن قضية التلف عندما يختلف الغاصب والمغصوب في قضية الصفات. 


© قال المصئف: توالقول ف قيمة التالف». 


أي: في قدر المغصوب ليس التالف. 

هنا في «قَدْرِه). أي: القدر المغصوب. فقد يكون تالقاء وقد يكون حاضرًا. 

فكأن يكون شخص سرق من آخر خمسة أكياس رزء فقال المغصوب منه: لا بل ستة أو سبعة. زاد« 
فكم المقدار المخصوب؟ 

© قال المصنف: «أو صِمَتِه). 

أي: كصفة المغصوب. 

مثل: شخص يقول لآخر: أنت سرقت مني ذهبًا مصنوعًا بالدقة الفلانية مثلاء قال: لاء الذي سرقته 
منك نعم هو ذهب» ولكن ليس بالدقة الفلانية» وإنما بالصنعة الفلانية الأخرى. 

إحنا نسمّيها «دقة» في اللغة العامية» الذي هي الصنعة الفلانية» وهذه الرسمات معروفة. 


فاختلقا فى الصناعة» إذا اختلقا فى قيمة التالف» وفى قدره؛ وفى صنعته وصفته. 


قطن داك الو لط لوي 

© قال المصنف: «فقوله). 

أي: قول الغاصب. 

طبعًا عندنا قاعدة: إذا قلنا: ١مَنْ‏ القول قوله؟)» متى؟ إذا لم يكن هناك بيّنة» إذا وجدت بيتة الحمد لله 
انتهينا نحكم بهاء وسيمر معنا -إن شاء الله- تفصيل البيّنات» وهي: شاهدان» أو شاهدٌ مع يمين المدعي 
إذا قويت» وسنتكلم عنها إن شاء الله في آخر الكتاب. 

© قال المصئف: «قوله). 

أي: قول الغاصبء لماذا؟ لأن الغاصب هو الذي سيدفع القيمة» فالأصل أنه يُقبل قوله» فيكون 
غارمًا. 

© قال المصنف: «وفي رَده). 

أي: إذا اختلفا في ردّه. 

قال: الغاصب رددته» وقال المغصوب منه: لم ترده إلي» فالقول قول المغصوب منه؛ لأن الأصل 
ثبت عندنا أنه قد عُصب منه هذا المال ولكن لم يرده إليه» فدلٌ على أن القول قوله في قضية الرد. 

© قال المصنف: «وعَدَم عَيّبها. 

عندنا قاعدة في قضية وجود العيب» ثم سأرجع لقضية تعبير المصنف: ب «عَدَّم عَيْبها لماذا قال؟ 

الفقهاء يقولون: إن وجود العيب وانتفائه القول فيه قول المغصوب منه» مالك العين؛ لأن الأصل 
عدم وجود العيب. 

الأصل أن العين سليمة» فنحن نستمسك بالأصل وهو العام الغالب؛ لأن الأصل أحيانًا قد يكون هو 
الغالب» وإما أن يكون الأصل هو المستصحب من الحالة الأولى» وقد يكون غير ذلك. 

فهنا عندما نقول: الأصل عدم وجود العيب هذا في المعنى الغالب» فنأخذ قول مالك العين. 


آنا عبرت قبل قليل» قلت لكم: في وجود العيب وعدمه. عدم العيب واضح: يأتي له بعين معيبة 


مصدومة. 


أخذ منه سيارة ثم رجعها مصدومة» قال: لا لا أبدَا أنت عندما أخذتها مني لم تكن مصدومة» قال: 


اج دو Vil‏ 
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لاء بل هي مصدومة» فالقول قول من؟ المغصوب منه؛ لأنها في قضية العيب. 


لماذا ذكر المصنف. قال: «عَدَّم عَيّبه)» لم يقول: «في العيب وعدمه)» مع أن المغصوب منه رب 
المال» القول قوله في وجود العيب وعدمه» لكن لماذا لم يذكر العيب؟ بالعقل واضحة جدا» طبعًا 
الفقهاء نصوا على العيب» لكن لماذا المصنف لم يذكرها؟ في اختصارًا لكن لماذا؟ 

يعني قال: «والقول في رده وعَدّم عَيْبه قول رَبه»» لماذا لم يقول: «والقول في رَده»» وني العيب وعدمه 
في وجود العيب» ما تكلم عن وجود العيب. 

(أو تعيبه» هذه النسخة هي الموجودة ف «الروضة): «وفي تعيبه)» لکن التي موجودة ف «الزاد): «عَدَم 
عيبه). 

© قال المصنف: «وني رده وعَدّم عَبْبه قول رب 

أي: صاحب العين. 

® قال المصنف: «وإن جَهل رب قد ع کو 

هله مسألة مهمة جا 

© المسألة الأولى: في قضية أن من كان عنده مال مستحق بغصب أو بغيره» فإنه إن علم صاحبه» فإنه 
يجب عليه أن يرده لصاحبه» وظاهر المذهب: سواءً كان المال قليلًا أو كثيّراء حتى لو كان ريال واحد. 

لآن من الفقهاء من يقول: إذا كان قليل لا يلزمه» ولكن كلام الفقهاء المجزوم به أنه يرده لصاحبه. 
رورا راا اوه ااه ا عا ا ها م ول دوا الكقة اا واا 

عندنا مسألة أخرى قبل أن ننتقل لمنطوق كلام مصنف» وإنما هذا من مفهوم كلامه: هل إذا رد المال 
لصاحبه» هل يلزم أن يُعلمه أن هذا رذني مقابل ما غصب منه أم لا؟ 

أحيانًا قد يكون المغصوب منه لا يعلم أنك قد غصبت منه شيئَاء أو يكون قد نسي» هل يلزمك أن 
تخبره أم لا؟ من الكلام الذي سبق ذكره في أول الدرس هل يلزمك آم لا؟ 

ألم يقل: «ويبراً بإعارته؛؟ وماذا تأخذ منها؟ أنه لا يلزم؛ إذَا لا يلزم أن يخبره بأنه قد أخذ هذا المال 


منه» وهذا كثير. 
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كثير من الناس يكون يعمل عند شخص آجير» ويكون قد أخذ يعني غش وغصب جزء من المال» 
وخان واختلس جزء من المال» وصاحب العمل لا يعلم» ويقول: هل لا بد إني أرجع له» وأقول: هذا 
المال سرقته منك؟ بل ربما لو أخبرته سيطردني الآن. 

نقول: لا يلزم» تبرأ ذمتك بوضع المال في خزينته» أو في الدرج حتى وإن لم يعلم» ما دام المال وصله 
وأصبح في يده» حينئذٍ برأت ذمتك» بل إنهم يقولون: بمجرد الإعارة تبرأ ذمتك من باب أولى في تمليكه 
إيّاه» ولو بصيغة هدية. 

لو قلت عذاهدية مش للفو ير أت ذمعك: 
التحلل؛ ولذلك قالوا: لو أن شخصًا غصب من آخر مالا ثم مات» فردّه أبناءه» بقي الإثم عليه. 

ولذلك لا بُدّ من الاستغفارء إلا طبعًا في أشياء معينة لا بُدَّ من الإخبار» يعني لا يلزم التحلل؛ لخشية 
أنه يؤدي إلى ضرر أشدء وقد ذكروا أن التحلل لا يلزم في الغيبة» ولا يلزم في الزنا بالحليلة» فمن زنى 
الشىء: 

وبعض الناس يعنى يمر عليه كثير جدًاء يقول: امرأة مثلا وقعت في الفجورء فتقول: أريد أن أتحلل 
من زوجي» لا تحلل لها. تعرفون معنى «تحلل)» يعني إنه يقول: حللني» فنقول: لا تحلل. 

۵ نص الفقهاء على هاتين الصورتين» ويلحق بهما: لو كان قد غصبه وظن أنه إن أخبره بالمال 
المغخصوب» الذي رده إليه تحدث فتنة» أو قطيعة» أو شحناء فلا يلزمه ذلك. 

فهنا لا بُدَّ من أن يبحث له عن طريق لإدخاله» بأن يقول: هذا المال أخذته منك» ولكن لا يلزم أن 
كول Ea‏ ققد قرول EEE‏ يكذ 

فالوسائل كثيرة جدًا في الرد. 

نرجع لكلام المصنف» وهو قوله: «وإن جَهِلَ ربّه)» أي: لا يعرف صاحبه ١تَصَدَّقٌ‏ به عنه مَضمونًا». 
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قالوا: له طريقان: 
9 الطريقة الأولى: ما ذكره المصنف هناء وهو أن يتصدق «بهٍ عَنْهُ)؛ أي: عن المغصوب منه 
والمعتدى عليه» فيقول: هذه عن فلان» فيكون الأجر كاملا لمالك المال. 


قوله: «مَضمونًا». ما معنى «مضمونا»؟ 

أي: أن صاحبه وقت ما يأتي» لو بعد عشرين سَنة» فإنه يجب رد بدله إما مثلي أو قيمي» يجب رد 
البدل: 

الطالب: الصدقة يا شيخ؟ 

الشيخ: الصدقة؟ يقولون: إذا جاء صاحبها -صاحب المال-» نقول له: اختار» هل تريد الأجر أو 
تريد العين؟ إن قال: أريد الأجر. خلاص مضى الأجر لك» وهذه من الصور التي يقول: يكون الأجر 
لشخص ثم ينتقل لآخر بعد مدة» كذا قالوا: لأخيّر. 

هذه الصورة الأولى في التتخلص. 

9 الطريقة الثانية: من التخلص أيضًا نص عليها الفقهاءء قالوا: أن يبدله للحاكم لولي الأمرء فإن 
بدله للحاكم برئ ظاهرًا وباطتاء فلا يلزم بالضمان» ولا يعني أي: مسؤولية أخرى عليه» بتلفٍ أو بغيره. 

والآن طبعًا لا يوجد حاكم» يوجد هناك ما يُسمّى: بالمتاع المفقود «المفقودات»» فهؤلاء يعطون تبراً 
الذمة تمامًا؛ لأن الحاكم ما فاضي يأخذ كل ما ضاع من شخص أو آخر. 

© المسألة الأخيرة ثم نختم بها هذا الباب: 

وهي قضية المسائل التي في معنى الغصب» ليست غصبًا ولكنها في معنى الغصبء تأخذ حكم 
الغصب من حيث وجوب القيمة والمثل» وما يتعلق بذلك» وهي مسألة: الإتلاف والتسبب بالإتلاف. 

الفقهاء يذكرون في باب الغصب أحكام اللإتلاف» وذكرت لكم قبل في أول الدرس: أن الفقهاء عندما 
يتكلمون عن حوادث السفن» والمعاصرون يتكلمون عن حوادث السيارات» إنما محلها باب ماذا؟ 
الغصب. 


ولو سألت كثيرًا من طلبة العلم ربما يغفل عن باب» الذي هو مظنة قواعد الضمان» وهو «الغصب»» 


فيظنون أن محلها موضعًا آخر. 

ولذلك قلت لكم في الدرس الماضي: أن «باب الغصب» من الأبواب الدقيقة جدّاء حتى قال بعض 
مشايخنا: إنه من أصعب أبواب المعاملات؛ لكثرة التشقيقات فيه والتفصيلات. 

بدأ يتكلم عن أحكام الإتلاف. 

© قال المصنف: «ومن الَف مُحْتَرَمًا». 

أي: مالا محترمّاء فإنه حينئذ يضمن هذا المال» فإنه يضمنه. 

© قال المصتفه اومن آلف مخترها». 

أي: أن غير المال المحترم لا ضمان له» «وغير المال المحترم». 

مثل: الخمر. 

ومثل: مال الحرب. 

ومثل: الزمر وغيره» مما سيذكره المصنف بعد قليل. 

ومثل: الكلب وغيره. 

فهذه لا ضمان فيها؛ لأنه ليس بمحترم. 

® قال المصنفه «من أنْلَفَ). 

لم يقل: أتلف متعمدًاء فدلّنا على أن الإتلافات الخطأ والعمد فيهما سواء. 

دائمًا الإتلاف العمد والخطأ سواء من حيث الضمان» وإنما يختلف الحكم في العمد والخطأ في 
مسألة أخرى» وهي مسألة «القصاص» مثلاء وفي غيرها أيضًاء ولكن في باب الإتلافات الخطأ والعمد 
سواء» من حيث وجوب الضمان. 

ذا قوله: «ومَن أَنْلَفَ) مالا «مُحْتَرَمًاا. عرفنا معنى المال المحترم» طبعًا يُستثنى من ذلك: 

لو كان المال المحترم اَن له بإتلافهء أن له صاحبه. 


أو وجد حق للإتلاف» كأن يكون من باب المصادرة» مثل: ما جاء في تحريق المتاع» ومثل: ما جاء في 


الملبعوكل غيرةلك هذا دب شرع 
أو كان إن من صاحبه؛ قال: اكسر هذا الشيء فقد أَذْن له صاحبه. 
© قال المصنف: «أو فَنَحَ قَمَضًاا. 
شخص عنده طير وضعه في قفص . 
© قال المصنف: «أو بابًا». 
أي: عنده زريبة حيوان ولها باب الباب» الباب لا يلزم أن يكون بابًا المعروف» قد يكون باب مثل 
باب حظائر الحيوان الصغيرة جداء الشبك الصغير هذاء قد يكون مجرد شبكِ صغير» يعني: «سلك» يزال 
يعتبر بمثابة الباب» فهو عرفي. 
© قال المصنف: «أو حَلَّ وكاءً). 
أي: إناء له غطاء فحلّ وكاءه» سواءً كان ما في الآناء مائع» أو كان جامد الحكم سواء» مجرد حل 
الوكاء فتح الغطاء. 
@ قال المصنفه: «أو رباطًا». 
كأن يكون شيءٌ مربوطاء مثل الفرس تربط. 
@ قال المصنف: «أو قَيْدًَا). 
مثل بعض الحيوانات تقيد قيد» يعني مثل هم طبعًا يضربون مثل العبد» لكن نقول: مثل القرد مثلا 
تقد كنا 
وضع اليد على القرد صحيحة» وينتفع بها بعض الناس» وهكذا «أو قَيدًاا. 
@ قال المصنف: افَلَّهَبَ ما فيه أو اَلَف شيئًا ونحوّه؛ صَوته). 
أي: أن ما كان في القفص. أو ما كان في الحظيرة التي لها باب» أو ما كان في داخل الوكاء؛ أو ما كان 
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لما فتح القفص طار. 
والباب خرجت البهيمة. 


والوكاءء لما أتيت بإناء بعض العصير يصبح غالى» خلينا نقول: إن العصير قيمته خمسين ريال 
ممكن» فأنت فتحت الغطاء وجعلته هكذاء من غير فعل منك» وما بأنت الذي سكبت. 

إحنا نتكلم الآن عن التسبب؛ لأن التلف انتهيناء أتلف هذا المباشرة وبدأنا الآن في أحكام التسبب. 

فجاء شخصٌ فأسقطه» مشى وضرب الكأس من غير قصدء بل قالوا: لو وجدت زلزلة فسقط, فالذي 


يضمن إنما هو الذي حل الوكاء» هو الذي يضمن قيمة السائل أو المائع أو الجامد الذي يوجد في وسط 
السقاة. 


® قال المصنف: «فَذَّمَبَ ما فيه». 

© قال المصنف: «أو أَنْلَفَ). 

أي: أتلف الخارج من الحيوانات» من القفص وغيرهاء أو الباب وغيرها تلف شيئًا. 
فتحت الباب ثم حينئذٍ حرج حيوان فأتلف شيئًا. 

© قال المصئف: (ضَمته). 


ويضمن أحيانًا ما أتلفه هذا الحيوان. 

ل ا ل 
وأخرج الحيوان» ضربه حتى خرج» tT‏ ا کت لأنه اد 
مع مباشرء فقَدّم المباشر عليه» مع أن هذا متسبب بالفتح. 
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@ قال المصنف: «وإِنْ رَبَطَ داب بطريق صَيّقٍ فعثَرَ به إنسانٌ صَونَ». 


هذه مسألة مهمة جدًاء وهي قضية إذا ربط دابة. 

يقولون: إن الطرق نوعان: 

۵ الأول: إما أن يكون الطريق ضيق. 

2 الثاني: وإما أن يكون واسعًا. 

فإن كان الطريق ضيقا فربط فيها دابة» فعثر بها إنسان فسقط ومات» فإنه يضمن؛ لأن الطريق الضيق 
إذا ربط الشخص فيه الدابة» فإنه حينئذ يسده هذا أذية للمسلمين» وهذا لا يجوزء وبناءً على ذلك فإنه 

يقولون أيضًا من شدة المبالغة في هذه المسألة -أنا سأذكر بعد قليل صورًا معاصرة-: لو أن رجلا 
ربط دابة في طريق ضيق» فجاء شخصٌ فضرب الدابة» فرفسته فمات» يضمن صاحب الدابة أيضًا؛ لأنه 
أصل الفعل ابتداءً تعدي منه» وهو الربط» وإن كان هو الذي ضرب الدابة. 

لأن العادة جرت أن من ضرب الدابة تمشي» ربما لم يكن عالمًا أا مقيدة» والدابة إذا ضربت وهي 
مقيدة ترفس» بخلاف إذا كانت غير مقيدة تمشي» ولذلك يقولون: في هذه الحالة أيضًا يضمن ما أتلفته 
من الآدمي, 

© الصورة الثانية: قبل أن أنتقل لِمَا يُلحق بها من صور المعاصرة» قالوا: لو كان الشارع واسعًا جد 
مثل: «الأسواق» الشوارع واسعة جدًا -نتكلم عن الزمان الأول-» فربط فيها دابته» ويقولون: لا ضمان 


عليه. 


لأنه جرت العادة بربطها في الشوارع الواسعة وليست بضيقة» وهناك طريقٌ للمرورء بل الذي تعدى 
هو الذي جاء إليها. 

وبناءً على ذلك نقول: أنه إذا كان الشارع واسعًاء فإنه لا ضمان على الدابة المربوطة أو غير 
المربوطة» سواءً كانت يده عليهاء صاحبها يعني راكبًا عليها وهو قابض بزمامهاء أو ليس قابضًا بزمامهاء 
فالحكم فيهما سواء. 


سن ون ا ۹ E‏ ال 3 > مح 
تضبالشتق أد عبالسلام بن شويع ي ل 
SSS‏ 

وأنا إنما ذكرت هذين الصورتين؛ لأن بعض أصحابنا فرق بين قضية إذا وضع يده عليهاء وبعضهم 
فرق بين هاتين الصورتين. 

۵ مما يلحق بهذا: 

قالوا: من جعل في طريق خشباء إذا سد الطريق بخشب. فإنه في هذه الحالة يكون سد طريق الناس» 
فإن ترتب عليه ضررء بأن جاء الرجل بسيارته فصدم هذا الخشب» فإنه يضمن قيمة إصلاح السيارة» أو 
قيمة الأدمى الذي أتاه أو الدابة. 

ومثله الآن من يوقف سيارته إما في شارع ضيقء أو في محل ممنوع الوقوف فيه؛ فإنه حينئذٍ يكون 
متعديًا بإيقافه سيارته في ذلك الموضع» فيضمن حينئذ» وهذه من الصور الملحقة بهذه المسألة. 

قال: «كالكلب العقور لِمَن دحل بيته بذ أو عَقَرَه خارج مَنْزْله). 

«الكلب العقور) أهو مال محترم؟! أل شىء قبل أن يدا المسألة: اس محارم . 

فمن أتلف الكلب العقور فلا ضمان عليه» ما الدليل؟ 

النبي صا يليوس قال: ١كَمْسٌ‏ فوأسق يقتلن في الجِل وَالحَرّم). وذكر منها: «الكَلْب 
العَقّور». لكن لو كان العكس» هنا يتكلم المصنف عن العكس» إذا الكلب العقور هو الذي أتلف 
شخصًا آخر. 

يقول: إن الكلب العقور قد يكون في داخل البيت» وقد يكون خارج البيت» فالكلب العقور إذا كان 
خارج البيت» وهي قوله في الجملة الثانية: «أوْ عَمَرَّه خارج مَنرله»» فإن صاحبه يضمن مطلقًا. 

أي شخص عنده كلب عقورء يعني فيه مرض» يعض الناسء العقور: هو الذي يعض الناس» يسمونه 
فيه مرض الكَلَّبِء مسعور بالضبط» هذا العقور صاحبه يضمن إذا قد آذى أحدًا خارج البيت مطلقاء بأي 
صورة من الصور. 

وأما إذا كان الكلب العقور في داخل البيت» فقد قال المصنف: «لِمَن دَحَلَ بيته بإذْنِه)» وبناءَ على 
ذلك يقولون: إن الكلب العقور في داخل البيت إذا عض أحدّاء فله صورتان: 


الأولى: إما أن يكون هذا الذي دخل قد دخل من غير إِذنٍ. 
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الثانية: وإما أن يكون بإذن. 

فإن كان بِإِذْنٍ ففيه الضمان» وإن كان من غير إِذنٍ فلا ضمان عليه؛ لآنه معتد بدخوله لبيت غيره من 
الناس؛ فحينئل لا ضمان عليه. 

@ قال المصنف: «وما أَتلّمَت البهيمة من الزرع ليلا ضَمِئَهِ صاحبه» وعَكْسُّه النهارٌ». 

جاء في الحديث هذا الحكم» وهو أن السّنّةَ جاءت: بأن ما أتلفته البهائم التي ترعى في النهار» فإنه ما 

لأن العادة أن صاحب البهائم يجعلها في مراحها الذي تبيت فيه» فعندما تكون قد تلفت شيئًا في 
الليل» فإنه يكون مفرط بحفظ بهائمه. 

بخلاف ما لو أتلفت في النهار» فإن المفرط في النهار إنما هو صاحب الزرع؛ لأن العادة جرت أن 
صاحب الزرع يقف عند زرعه في النهار كله فإذا جاءت البهائم طردهاء من الغنم» ومن غيرها. 

ولذلك جاءت الستة بالتفريق بين ما أتلفته البهائم ارا عمًا أتلفته ليلا 

5 ل لما زو و 2 

© قال المصنف: «إلا أنْ تَرْسَل بقرزب ما تتلفه عادةً». 

أي: إلا أن يتعمد الراعى أو يتعمد صاحبها أن يرسل البهيمة نبارًا لأن في النهاية لا ضمان عليه» لكن 
لو تيك أن اا عاك ك نها ما فإنه رهن . 

يعرف أن بہائمه تأكل في برسیم» عند جاره برسيم فيتعمد أن يرسلها له» نقول: ضمنت» ما تقول: 
النهار؛ لأنك متعمد» لكن لو الإنسان تعرف الراعى يترك مهائمه تذهب يعنى قريب» ينتبه لها كل ساعة» 

فحينئلٍ لو ذهبت من غير قصل منه» وأكلت من البرسيم البعيد» فإنه لا ضمان عليه؛ لأن الواجب في 
الحفظ في النهار إنما هو على صاحب الزرع» إلا أن يتعمد صاحب الرعيء يأتي ببهائمه بجانب المزرعة 
التي لا سور لها؛ فحينئذٍ يضمن. 

@ قال المصئف: «وإِن كانت». 


# قال المصنف: ابِيّدِ راكب أو قائدٍ أو سائق ضَمِنَ جنايتها». 
© قال المصنفه: ابِيَدِ راكب). 
أي: يركب عليهاء كالبعير يركب عليه شخص. 
© قال المصنف: «أو قائد». 
أ يقودها بزمام. 
© قال المصئفه: «أو سائق). 
أي: يمشي أمامهاء فإن البهائم تمشي إذا كان لها سائق» مثل: «الإبل»» دائمًا يكون الراعي معه 
رحول يمشي بها وتكون باقي الإبل خلفه» فتكون الرّحول هي بمثابة السائق لهاء تسمى: الرحول. 
© قال المصنف: ١(صَمِنَ‏ جنايتها ِمُقَدّمها). 
أي: ما جنته بمقدم أعضائهاء بأن تكون عضت شيئًاء أو أكلت شيئّاء أو رمحت بيدهاء إذا رمحت 
الوثاتيدها ثاقه اضمو lS‏ 
© قال المصنف: «لا بمُوّخَرتها). 
أي: لو أا أتلفت شيئًا بمؤخرته ب «رجلها»» رمحت رجلا برجلهاء أو بذّنبها ضربت شيئّاء فإنه لا 
يضمن؛ لما جاء في الحديث: «رجل العَحْمَاء جبَار). يعني أنها هدرٌ. 
© قال المصتف: «وباقي جنايتها». 
أي: وباقي جنايات الحيوان. 
الصورة الأولى: إذا لم يكن عليها يد. 
لأنه قال: إذا كانت ١بِيَدٍ‏ راكب»» أي: إذا لم تكن بيد راكب ولم تكن في الأوقات التي فيها الضمان» 
وهي في الليل» وفيما لو كانت بمقدم يدي صاحبها الذي لها سائق. 
قال: «هَدَرَ)ء لِمّا في بعض روايات الحديث: «العحماء جَبَارً) أ لا يجب فيها تاف؛ إل ما استثني 


مما سبق ذكره. 


1 1 و سحه كان" 

© قال المصنف: «كقتل الصائل عليه». 

المراد ب «الصائل»: هو الذي يصول على الشخص لقتله» أو أخذ ماله أو الاعتداء عليه» وقد يكون 
آدمياء وقد يكون حيواناء وأحيانًا يأتيك بعير هائج أمامك» هذا صائل. 

۵ و«الصائل» يتعلق به حكمًا: 

© الحكم الأول: أنه يجب قتله من البهائم» يجب وجويًا بجب» فيجب قتله إن لم يندفع بغيره. 

ولذلك يقول الفقهاء: إن من واجبات ولي الأمرء إذا رأى في السوق حيوانًا صائلًا يجب عليه قتلهء 

والصائل طبعًا في جل أكله يأخذ حكم. طبعًا نتكلم عن الصائل من البهائم» يأخذ حكم الصيد. 
فمجرد طعنه» وإخراج الدم فيه كالذكاة له. هذا الحكم الأول. 

© الحكم الثاني: في ضمانه» هل يضمن من قتل الصائل أم لا؟ نقول: لا ضمان. 

لأنه قال: «كقتل الصائل عليه» الذي يصول عليك» طبعًا فالذي يقتله ولا ضمان عليه: من خشي 
التأذي به أو الإمام؛ لأن الإمام نائبٌ عن الجميع في هذا الباب» وقلنا: إن قتل الصائل يعني قد يكون 
واجبًا أحيانًا في الحيوان. 

وقد يكون مباحًا في غيره» في الآدميين؛ لأن قتل الآدمي يعني النفوس متساوية» فيباح أن يقتل 
الشخص صائلًا عليه يريد أن يقتله» أو أن يأخذ ماله. 

۵ والصيلان له شروطء. منها: 

حي کر جا قير ا 

وأن يغلب على ظنه يعني أنه سيفعل هذا الشيء. 

وذكروا أيضًا شروطًا أخرى» طبعًا أستثني من ذلك بإجماع أهل العلم صورة واحدة» وهذا حكى 
الإجماع عليها ابن المنذر: فيما لو كان الصائل ولي الأآمرء فإنه في هذا الحال لا يجوز دفعه بقتل ولا 
بنحوه. حكاها بإجماع ابن المنذر. ْ 

9 المسألة الأخيرة في هذا الباب كله: 


و »« ©» مه 2 ج نت بو ا 50 اود د بق + و تو هه 
© قال المصنف: «وكَسْرٍ مزمار وصَليبء وآنية ذهب وف » وانية خمر غير محترَمَة). 
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2 


بدأ يُفرع على مسألة المال المحترم» وأن من أتلف مالا غير محترم» فإنه لا ضمان عليه. 


مثل لذلك» قال: 

-كسر المزمار آلة اللهو. 

-والصليب. 

-وآنية الذهب والفضة؛ لأا ستستخدم في آمر مُحرَّم. 

-وآنية خمر غير محترمة؛ لآن الخمر نوعان: 

-آنية خمر: محترمة. 

-وغير المحترمة. 

9 المحترمة: هي الآنية المعتادة التي قد تستخدم في غير الخمر» ولذلك يسكب الخمر وتبقى 
الآنية. 

© غير المحترمة: هي المتشبعة بالخمرء فإن بعضًا من أنواع الفخار إذا شرب فيه الخمر يتشبع به 
فمهما شربت به ستجد فيه طعم الخمر؛ ولذلك قال: «غير مُحترّمَة). 

آخر شيء نتكلم فيه» نقول: إن من فعل هذه الأمور وكسرهاء فإنه لا يضمن الصنعة» وإنما يضمن 
العين فقط» يعني يضمن أصل العين. 

فلو كسر آنية ذهبٌ وفضة» فإنه يضمنها «تبر» إذا أتلف عينهاء ولكن كسر الصنعة لا ضمان فيه. 

لو كسر الصليب لا ضمان عليه لکن لو كسره وأتلف» وهو يصلح أن يكون خشبًاء فيضمنه كخشب 
أو كحديد إذا لم يعني أتلفه بالكلية» لكن إذا أتلف الصنعة» فلا ضمان عليه. 

إِذَا الذي لا ضمان عليه في صنعة المزمار» والصليب» وآنية الذهب والفضةء وآنية الخمرء وأما في 
إتلاف عينه» فإنه باق الضمان فيها. 

يذلكف كون اميا «باب الشفعة» على اختصار في آخره. 

أسأل الله عَرَيجَلَ للجميع التوفيق والسدادى 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


7 3۸11 ې شیچ زا اة 


٤‏ لا لله وَحدَهُ لا شري لث وسم أن الحيد وا 


ا ساي ا 3 شلا كيرًا إلى بوم الدين. 


O 
قال المصنف: «بابُ الشَفْعَة».‎ @ 

والمرادى#الشفعةا هو أن سفسق المرء ع لبس انتتحقاق مللف.وإلنا اسعحقاقا بالشراء. 

0 ولذلك فإن الفرق بين «الشفعة؛ و«الغصب) هو 

أن «الغصب): هو استحقاقٌ للعين» رن قل ا ات العين المملوكة له فأخذت من يده غصبًا. 

المح ومح ير سس ب و سر 
ذلك يكون ن لشخص ثالث حن في هذا البيع» وهذا الذي يسكَّى : بالاستحقاق. 

إذَا إيراد المصنف رمالل للشفعة بعد باب الغصب؛ لآن في كلا الأمرين تفويئًا لحق» فأما الغضب 
فهو تفويت لسق الملك في العين» وآما الشقعة فإنه تقويتٌ ليحن العقد على الحين» بأن تفزع الصة 
بالتملك عن طريق البيع. 

زا لف ثيك بيذ الانيم لأا من باب الع تعس تقول إن عاد نا انك نة اة 
يكون شفعًاء فالشفع: هو ما صم للفرد غيره فأصبح اثنين أو أكثر؛ ولذلك سيت الشفعة: «(شفعة» من 
هذا المعنى» فكأن الشخص ضمٌ إلى نصيبه نصيبًا آخر» فشفع فكان اثنين. 

اماك سر كي لسار ادر رص ا 
بإثبات الشفعة. فقد ثبت في صحيح البخاريء واللفظ له: «أَنَّ اللي ايوا اورمأ قَضَى بِالشّفْعَة في 
الور مَاكَمْ تقشم اوا البحديى يعد قا ب ال كيف 


وانعقد إجماع أهل العلم في الجملة» على إثبات حق الشفعة» فهو من الآمور المجمع عليهاء ومن 
العقود أو من الاستحقاقات الثابتة باتفاق. 


جر اجون ان بن ارت لواف و 
لقضِيآَةَالتَيْخْ .د عب السلام بن دَالسُويئْ 3% ۸1۲ ې 
e‏ 


© قال المصنف: ١وهي‏ ا 

إِذّا فقول المصنف: إنها استحقاق» معنى ذلك أي: أن الشفيع ثبت له حق في هذه الشفعةء فهو إثباتٌ 
TN ES‏ 

فإن كلمة «(حق» أوسع من كلمة «الملك)ء تشمل الملك وغيره» ولكن هنا «الحق)» بمعنى: أنه يحق 
لهذا الرجل الذي كان شفيعًاء أن يتملك هذه العين من غيره بالسعر الذي تواضع عليه أو بأقل. 

® قال المصنف: «وهي استحقاق انتزاع حِصَّةٍ شَّريكه). 

أي: أن الشريكين إذا كانا في شركة أملاك في عقار «ما»؛ لأن الشفعة لا تكون إلا في العقارات. 


إذا كان الشريكان يملكان عقارًا «ما»» فباع أحد الشريكين نصيبه لطرفٍ ثالث» فالبيع صحيح ولا 
شك ولكنه قد فوت حقا على شريكه» وهو شراء هذا النصيب» فنقول: قد ثبتت لك الشفعة. 


5 هت 


0 


نمث لفن ا اق بهذا الي تج للنه أن والب اه لية] ال ا 
بالثمن الذي باع به شريكك هذا الجزء. 

© قال المصنف: «انتزاع حِصَّةٍ شّريكه). 

عرفنا أن المراد ب «الشركة» بشركة الأملاك؛ فلابد أن تكون شركة أملاك في عقارات» وهنا في قول 
المصنف: إنها «استحقاق انتزاع»» تعبيره بالانتزاع يدلنا على أن هذا الحق حقٌ لازم وليس رضائي؛ بل 
هو يكون بالقوة. 

وقد ذكر الفقهاء بل مهنيز اله بيجأ : أن الشفعة تثبت ولو بدون حكم حاکم» لا يشترط لها حكم 
حاكم وإنما تثبت مباشرة» فإنه يستحق انتزاع نصيب شريكه ولو لم يحكم الحاكم بذلك. 

© قال المصنف: «وهي استحقاق انتزاع حصو ریک که ممن انتَقَلَت إليه». 

أي: ممن انتقل الملك إليه «بعِوّض مالِيّ)» وسيأتي بعد قليل في تفصيل معنى «بعِوّض مالِيّ) في 
الشروط. ٠‏ ۰ 


© قال المصئف: تمه الذي استقر الْمَقْدَ عليه). 


مذ هاا أن قد بذ أن نعرفه» وهو أن الشفيع» وهو الشريك الذي لم يبع جزءه» يجوز له أن 


0 


لس حت ب 
يأخذ هذا الجزء الذي باعه شريكه بإرادته المنفردة» بإرادته هو وإن لم يرضى شريكه» وإن لم يرضى 
المشتري الجديد. 


انتزاعًا؛ أي: بالقوة» لكن يكون بالثمن الذي تعاقدا عليه» استقر عليه العقد. ولذلك قال: «اسْتَعَرٌ عليه 
الْعَقَدٌ). 


ا 


# قال المصنف: «استقرٌ عليه الْعَقَدٌ). 


نستفيد منها أمور: 

0 الأمر الأول: أن المراد بقوله: «اسْتَعَجَ عليه الْعَقَد)؛ , بمعنى أي: الثمن الحقيقي؛ لأنه سيمر معنا - 
إن شاء الله- بعد قليل: أن بعض الناس يثبت ثمنين في البيع: ثمتا عاليّاك وثمنًا حقيقيًا. 

فالثمن الحقيقى هو الذي استقر عليه العقد» فإن العبرة في العقود بحقائقها وليس بظواهرها. هذا 
الأمر الأول. 

© الأمر الثاني: قال المصنف: «بثمَنِه الذي اسْتَقدٌ عليه العقد أو العقد غليه-» يفيدتا مسألة ثانية 
يعو او إذا م ا أو ا إن مضنت الى القمو ال م الخباريق ري 
الثمين: 


5 43 


س : خيار المجلس» وخيار الشرطء. فإذا أضيف إليه ثم آخرء 
وخمسين. نقول: إن هذا e‏ فقال: قبلت. 

هذه الزيادة في الثمن التي هي في أثناء الخيار تعتبر من الثمن؛ لأن العقد لم يستقر في أثناء مدة الخيارء 
ما بعد السقر وإنما يستقر بعد انتهاء مدة الخيارين: خيار المجلس» وخيار الشرط. 

وهذه المسألة لا بُدَّ أن ننتبه لهاء لكن لو زيد في الثمن بعد الخيار لا يكون لازمًا أن يشتري به الشفيع» 
وإنما يكون بما استقر عليه العقد» وهو ما اتفقا عليه من ثمنء وما زيد في الثمن في مدة الخيارين. 


بدأ المصنف رمالل لك بذكر شروط الشفحةة فان الشفحة لا رت تثبت في كل بيع» ولا تثبت بين كل 


۷ 
ك 


سوسعع أ ا د 6م 
لفضيلةالشَيَّخ أد. عبرا سلاج بن بالشویع ل سيق ۸14 ¢ 
که 


شريكين» بل هناك خمسة شروط لا بُذَّ من معرفتهاء وهذه الشروط ذكرها المصنف نفسه في «الإقناع» 
ال 0 

نبدأ بأول شرط من هذه الشروط: وهو أنه الكرة محل ا ا بِيعَ» وأن يكون 
مبيعًا «بعوض مَالي). 

إذّا نقول: الشرط الأول في الشّفعة» وهو الذي سيتكلم عنه المصنف الآن ذه أنه له ند أن يكون محل 
الشفعة مبيعًا بض مالي» لا لدان كو هيما 


ا 


فقوله: مبيعًاء أو قول الفقهاء: لا بْدَ أن يكون مبيعًا؛ إِذَا كل شيءٍ لم يبع وإنما كان تبرعًا ك «هبة 
مسحو سس اسرد أو من كان من باب الاستخلاف» وهو 
الميراث. فإنه لا تش تيم فية ا 

وكذلك عند قولنا: «بعِوّض مَالي)؛ لأن البيع أحيانًا قد يكون بعوض غير مالي» وسنذكره بعد قليل 
إقاشاء الف 

نذكر الصور التي ذكرها المصنف ثم نرجع لهذا الشرط بعد قليل. 

يقول المصنف في شرح هذا الشرط الأول: 

© قال المصنف: «فإن انتَقَلَ بغير عِوَض). 

أي: ليس بيعًاء وإنما هو إما بسبب إرثء أو بسبب عقد تبرع» كالهبة» والصدقة» والوصية» ونحو 
ذلك. فإنه لا فيه شفعة إذا انتقل بغير عوض. ْ 

@ قال المصئنف: «أو كان عِوَضْه صَدَانًا). 

بدأ يتكلم عن المصنف. فيما لو كان الانتقال بسبب عوض غير مالي. 

والفقهاء يقولون: إن الأعواض ثلاثة: عقود معاوضات مالية» وعقود معاوضات غير مالية» وعقود 
المعاوضات غير المالية تنة تنقسم إلى قسمين» فتكون المجموع ثلاثة. 


مغاوضات غير مالية محضنة» والمغازضات غير المالية 5ة تنقسم إلى قسمين: بعضها غير محض في 
المعاوضة» وبعضها محص في المعاوضة 


0 
کے , 


g8 ١ ١‏ كان 
3¢ ۸1۵ کے شبح زان 


1 e ١ 


إذا أصبح عندنا ثلاث أقسام نعيدها مرة أخرى» نقول: إن التقسيم ثلاثي: 


-إما أن تكون معاوضات مالية محضة. 

واا أكون معارضات غر مال لكا مار اة 

-وإما أن تكون معاوضة غير مطلقاء والمعاوضة غير المحضة مطلقا تكون غير مالية. 

0 المعاوضة المالية المحضة: هي التي تكون بالبيع» وما في حكم البيع كالصلح» فإن بعض صور 
الصلح كما سبق معنا هي صور من صور البيع. 

9 وأما المعاوضة غير المالية: فغير المحضة. مثل الخلع» فالعوض في الخلع هو في مقابل فسخ 
النكاح» «المهر» هو معاوضة مقابل البضع. 

وذكرت لكم قبل: أن ابن عقيل قال: ما معنى قول الفقهاء: «أنه في مقابل البضع»؟ قال: ليس 
المقصود العضوء أبدًا هذا غير صحيح» وإنما المقصود معتى آخر سيمر معنا إن شاء الله» عندما نذكره 
بالتفصيل بعد بضعة أبواب» عندما نتكلم عن «باب النكاح». 

ذا المقصود من هذا: أن النكاح معاوضة من عقود المعاوضات لكنه غير محض؛ ولذلك فإن المرأة 
إذا ملكت نصف أرضء» بسبب أنه مهرٌ لها على زواج» نقول: إن الشريك لا يثبت له الشّفعة» بسبب أن 
هذا النصف الثاني انتقل لهذه المرأة؛ بسبب معاملةٍ غير مالية. 

@ قال المصنف: «أو كان عوَضه صَدَافًا». 

لأن الصداق عوض أو معاوضة غير مالية. 

© قال المصتف: «أو خُْلْعًا». 

بأن خلعت المرأة زوجها وأعطته ملكا لهاء جزءًا لها من أرض» فشريكها لا يحق له بعد ذلك 
الشّفعة فيه. 

© والسبب في ذلك: قالوا: لأن هذا النصيب انتقل لذلك الرجل الثالث -الطرف الثالث- في مقابل 


شیءِ غير مقوم بالمال» وهو إما النكاح» أو الخلع» فلا يمكن تقويمه» ونحن قلنا: إن الشفعة تكون 
بالثمن الذي استقر عليه العقد» وهنا لا ثمن قد استقر عليه العقد. 


م ا 00 

© قال المصنف: «أو صلا عن دم عَمْدِ). 

إذا صالح الرجل جماعة كان قد قتل أباهم أو مورثهم» فصالحهم على مبلغ مالي» فإن هذا الصلح 
هو في الحقيقة معاوضة» لكنه معاوضة عن إسقاط حق» ا سافن لاطي ف مقايل هذا 
العوض. 

فعندما یکرت قد يذل لهم خزة| يملكه من أرعن» قإة شريكه ى هذ الأرض لا يصق له الشفعة فيهة 
لأن الثمن فيها غير مقوم» وإنما هو في مقابل إسقاط حق. 

© قال المصنف: «فلا شفعةً». 

هة الور 

© قال المصنف: «ويَحْرُمٌ التحيّل لإسقاطها». 

أي: وتحرم الحيلة لإسقاط الشفعة: والحيل في إسقاط الشفعة كثيرة جدّاء من هذه الحيل: 

أولا: الحيل في إثبات الشفعة ابتداءً. 

فقد قلنا قبل قليل: إن الشخص إذا كان سبب انتقال ملك هذا النصيب بسبب هبة» فإنه في هذه الحال 
لا تثبت فيه الشفعةء أليس كذلك؟ 

فلو أن شخصًا قال لآخر: أريد أن أتملك نصيبك في هذه الأرض» ولكن صاحبك هذا لا أريده أن 
يأخذ الشّفعة مني؛ لأن لي حظًا فيهاء فهبها لي هبد فقال: وهبتها لك. 

لكنه في المقابل أعطاه شيا آخر» أو اشترى منه شيئًا رخيصًا بسعر غال» قال: سأشتري منك هذه التي 
تعادل عشرة ب «مائة»» ولكن هب لي هذه النصيب من أرضك. 

فقوله: اجعل هذا النصيب هبةٌ منك لي» هو في الحقيقة حيلة لإسقاط الشفعة» وهذا لا يجوز وبناءً 
على ذلك فإنه إذا ثبتت الحيلة» فإننا نرجع لقيمة المثل» كما سيأتي بعد قليل -إن شاء الله-. 

هذه صورة للإسقاط» وهي إسقاط إثبات الشّفعة» لاحظ! إسقاطٌ لإثبات الشفعةء أحيانًا قد يكون 
الإسقاط إسقاط للشفعة بعد ثبوتهاء وسيمر معنا: أن الشخص إذا اشترى أرضّاء أو جزءًا من أرض ثم 
بعد ذلك وهبها قبل المطالبة بالشفعة» فإن الشفيع لا يجوز له أن يطالب بالشفعة؛ لآنه قد ذهبت» وهبت. 
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وهذه يفعلها كثيرون» ومعلومٌ في المحاكم هذه تمر على المحاكم كثير جدًا. 

عض الاس برق ار وخاصة في الأرضي الكبيرة هذه التي تكون أراض خام» ويخشى أن 
شريكه» أو شريك البائع يطالب بالشفعة» فحينما يشتريها مباشرة يكتبها هبة لابنه» أو لأخيه» أو لصديقه» 
فإذا طالب بالشفعة» قال: أنا وهبتهاء اشتريتها ولكنى وهبتها لآخرء فهو في الحقيقة تحايل لإسقاط حق 
الشفعة» وهذا كثير في المحاكم ليس بالقليل. 

ولكن نقول: قد ذكر ابن قاضى الجبل في كتاب «الفائق»: أن هذه الصورة من أجل صور الحيل في 
إسقاط الشفعة بعد ثبوتهاء ولا يجوز للقاضي أن يقضي بها بشرط: أن يعلم أن هذا الهبة إنما هي حيلة 
على إسقاط الشفعة» فماذا يفعل؟ 

يهبها لشخص ثم بعد فترة يأتي يشتريها هو منه» أو يأخذها ببةٍ أخرى» وهكذا؛ ولذلك إذا ثبت أنها 
حلة فإئنا تبطلها وثفيت دق الشفعة. 

٠ 3‏ ل 2 وو 

© قال األمصتف: «(ويحرم التحيّل لإسقاطها)». 

أي: لإسقاط الشفعة» فيحرم شرعا ويأثم» وفي نفس الوقت يبطل الإسقاط. 

إذا: يترتب على «التحيّل» حكمان: 

0 الأمر الأول: أنه يحرم. 

© الأمر الثاني: أنه يبطل الإسقاط «إسقاط الشفعة)» فلا تسقط بل تكون باقية. 

وعرفنا أن للتحيّل صورء أهمها صورتان: 

© الصورة الأولى: صورة لإسقاط الشفعة ابتداءً. 

© الصورة الثانية: صورة لإسقاطها بعد الثبوتث. 

هناك صور أخرى لتصعيب طلب الشفعة» مثل: شخص اشترى من آخر أرضًا بألفيء فقال: اكتبها 
بخمسين ألف؛ لأن المشتري ما يستطيع أن يشتريها بخمسين ألف. 
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اا حيلة مر ا ن اه ات إا اا يي لجل الا ال فا 


صعوبة بعض الشيء. 
۵ انتهينا من الشرط الأول: . وهى. : أن يكون محل الشفعة مبيعًا بعوض مالي. 
0 الشرط الثاني: د أذتكوة ي مهل ال فة نما اغا للشريك: 


قولهم: «شقصًا)؛ أي: جزءًا مشاعًا غير محدد المعالم؛ لأن الفقهاء يقولون: إن الشركاء «شركة 
أملاك» نوعان: 

إما أن يكون ملكهما مشاعا. 

وإما أن يكون متميرًا. 

© فأما «المشاع»: فهو الذي لا يعرف» آنا وأنت شريكان بالنصف في أرضء لكن أي: النصفين لي 
لا نعلم؟ 

0 وأما «المتميز»: فهو الذي يعلم أن له الأرض الشمالية» والآخر له الأرض الجنوبية وهكذاء فمثل 

هذا يكون متميز. 

© فالفقهاء يقولون: إنه لا بُدّ أن يكون مشاعًاء شقصًا مشاعًا غير متميز؛ ودليلهم في ذلك: ما ثبت في 
الصحيحين من حديث جابرء أن النبي ص روسل قال: «مَإِذَا وفعت الحُدُود فلا شفعة». 

إِذَا: إذا حدت الحدود. فإنه لا تثبت ثبت الشفعة بين الشريكين» وإن كانت شركتهم شركة أملاك. 
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«الْجَارُ أَحَقٌّ بِصَّقَيهِ), وقالوا: (إن صح هذا الیک نين شير ل ملك أنه «أحق)؛ بمعنى: أن له حقا في 
الووالضصلة ول ق الجدارة: 

ونحن مرّ معنا في «باب الصلح»: أنه يُجبر على وضع على جدار جاره. 

وليس حديث سمرة دالا على إثبات الشفعة في الجوارء هذا هو مشهور المذهب: أنه خاصٌ بالملك 
المشاع. 


9 ولكن للفائدة: أن الذي عليه العمل عندنا الآن في المحاكم» وهو الذي استقر عليه العمل الرواية 
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الثانية» وهو : 


الس ير روس الاير ماكر ار كرك؛ 
التامة» فإنه لا 5؟ ت ا ا 


وهذا رأيّ وسط بين قولي الفقهاء في هذه المسألة» وهو الذي عليه العمل» وهي الرواية الثانية في 
المذعن» 

يقول الشيخ في شرح هذا الشرط: 

® قال المصنف: «وَتَنْبْتَ لسريك». 


قوله: الشريلك) يدلنا على أنه لا مد أن يكون هناك شركة أملاك بينهماء ف #مجرد الجوار لا تلت 
الشفعة) على المذهب. 


الجوار لا بث يثبت» ولذلك قال: «لشريك»» وسينص عليه بعد قليل. 

# قال المصنف: الشَرِيكِ في أرض». 

قوله: «في أرض» يدلنا على أنه لا تثٍ تت الخفعة إلا ن العقار تنظ ر غر العقار لا نان شه ال فة 
فكل ما لم يكن عقارًا -يعني أرضًا-»ء فإنه لا تد کا ق 

وبناءً على ذلك: 

فإن عندهم البناء» إذا كان الشخص يملك البناء فقط دون الأرضء فلا تثبت تثبت له الشّفعة. 

لو أن شخصًا يملك سيارة» اثنان يشتركان في سيارة واحدة لا تك فيك نيما القع 

كذلك الصور كثيرة» سنذكر بعد قليل أن لها ثلاث صور بمشيئة الله عَرَصَجَلّ. 

ا انعرف أن الشف فاضت ما ن ف 

۵ عندنا هنا صورة مهمة جدًا: فيما لو كان اثنين» أو فيما لو كان اثنان يملكان دارين فوق بعضهماء 
فالأعلى والأسفل يملكان دارا واحدة» فهل تثبت تنبت الشفعة بينهما أم لا؟ 
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نقول: إن الأعلى لا تث ن ا فل سوه ا يشرط وا وهو أن يكون الأعلى يملك 
جزءًا من أرض الأسفل» فلو باع الأسفل بدون إذن الأعلى» فإنه لا تثبت له الشفعة به» إلا أن يكون قد 
ملك أصله لا العكسء العكس يثبت له الشفع؛ لأنه مالك لسقفه» وهكذا. 

© وبناء على ذلك: فإن نظام الوحدات السكنية عندنا الآن» ينص على أن الوحدة السكنية إذا كانت 
التمليك» فإن جميع المالكين للوحدات السكنية يملكون من الأرض جزءًا مُشاعًا بحسب قدر وحدتهم 
السكنية» هذا هو نظام تمليك الوحدات السكنية الموجودة الآن المعمول به. 

وان :ذلك فاه وكرق له ملك الجن الال فجت ا عل اك سدق الشفعة فى الرحدات 
السكنية» التي تسمى بالشقق الآن يثبت به؛ لأن الجميع يشترك في ملك الأرض السفلى؛ لأن الكل يملك 
جزءًا منها. 

لأنه قديمًا كان بعض الناس ماذا يفعل؟ يكون الأرض ملكه هوء والشقق كل واحد يملكها شخص 
آخر» ولا يكن لأصحاب الشقق ملك في الأصل. 

بينما النظام الآن حل هذا الإشكال» فقال: كل من تملك شقةء فإنه لا بُدّ أن يكون مالكا لجزء ء مُشاع 
من العقار تحتهاء بحسب مثلا: خمس شقق» كل واحد له الخمس وهكذاء إل على ما كان على النظام 
القديم أمر آخر. 

© قال المصنف: «وتشت ت لشَّريكِ في أرض تحب قسمتها)» 

قوله: «تَجبُ قسمتها). 

هذا يدلنا على أن ما لا يُجبر على قسمته» فإنه لا شفعة فيه. 

وهذا مثل الأشياء الصغيرة» ومثلوا له» قالوا: مثل «الحمام الصغير»» يعني الدور الصغيرة جدًا جدّاء 
و«الرحى» الذي يكون متصلا بالأرض» هذه من صغر حجمها فإنه في هذه الحال صعبٌ قسمهاء ولذلك 
لأسبر عل الست 

فالأشياء الصغيرة التي يكون حجمها صغير لا يجبر على قسمهاء ومثل الأرض الصغيرة مترين أو 
كن الى الو سمت سمت لم ينتفع بهاء فإنه في هذه الحال لا تكون فيها شفعة. 
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6 إِذَا فقول المصنف في هذه الجملة نستفيد منها ثلاثة أشياء: 

9 الأمر الأول: أنه لا شفعة في غير العقار. هذا واحد. 

9 الأمر الثاني: أنه لا شفعة في المقسوم المحدود؛ لأنه قال: «وَتَنبُْت لشريك)» فما لم يكن شريكًا 
فيه مما هو مقسومٌ ومحدود» ومحددٌ ومبيّن فلا تثبت تثبت فيه الشفعةء هذا الأمر الثاني. 

© الأمر الثالث: أنه لا تثبت الشفعة فيما لا بجر على قسمته» وهكذا. 

ال 00 

© قال المصنف: «ويَتْبَّعها الْغْرَاسٌُء والبناء». 

قولدة «ويلبقها الاش ووالبناةه ردن عل أنه القراس وده ال دخلا اة ركذا العاء وح نا 
تدخلها ا 

فلو أن اثنين قد بنيا بِيئّاء والأرض ليست ملكا لهم» بأن كانت ملكا عامًا للناس» أو ملكا لآخر جعلها 
لهم فأراد أحد الشريكين أن ببيع» فنقول: ليس لجارك الشّفعة» فيجوز له أن يبيع حينذاك أو لشريكك؛ 
تقول 

قال: لكنه «يَتبَعها». أي: يكون تابعًا لهاء فإذا باع الأرض» فإن البناء والغراس» هو الشجر الذي يكون 
عليه يكون تابعًا لهاء فإذا طلب بالشفعة» فإنه يتملك الأرض والغراس والبناء معًا 

@ قال المصنف: «لا الثمرة والزرعٌ». 

طبعًا قوله: «لا الثمرة». ولا اللي هنا أطلق» وسيأتي في الفصل الذي بعده: أنه قيّده بالثمرة» 
وبالزرع الظاهرة» يعني التي بأنث؛ بأن ريت بدأت بالتلقيح» » أو تشققت تشققت لأجل التلقيح؛ لأن «التأبير» هو 
التلقيح كما تعلمون. 

فإنه إذا كان هناك ثمرةً وزرع ظاهران لا يرجعان للشفيع» وإنما يكونان للمشتري» مثلما قلنا في البيع 
هناك وتكلمنا عنها في بيع: الأصول والثمار فإنها تكون للمشتري» لكن لو كان الزرع والثمرة غير 
ظاهرین» لم يُأبرا بعد فإنهما يكونان تابعّان للأرض التي استحقت بالشفعة. 
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© قال المصتف: «فلا شفعة لِجًار». 

yy‏ نفيك ا ا و الت ال 
ورد «الْجَارٌ أَحَقّ ق بصقبو». 

© الشرط الثالث: قالوا: أنه لا تثبت تنبت الشفعة إل أن يطالب الشفيع بها فورّاء فلابد من المطالبة على 
ل ل ا ا E E‏ 

بما روي عند ابن ماجة: أن النبي صَإَنَه هوا لِدوسَلَرَ قال: ِن الشفعة كَحَلَّ عِقالٍ). أو نحو مما قال 
صااه 1 رن فدل على أنه ل بن أن یکر ن الغ طلبها ما 

ولذلك يقول المصنفء وهو الشرط الثالث: «وهي على الْقَوْرِ وقتَ عِلْمِواء أي: وقت علمه بالبيع. 

هذه المسألة قبل أن ننتقل للتي بعدها لا بُدّ أن ننتبه لهاء وكيف أن الفقهاء عنوا بها عناية كبيرة. 

© أولا: الفقهاء يقولون: «إن الشفعة على الفور وليست على التراخي». 

لأننا لو قلنا: إنها على التراخي -إضافة لِمَا روي من الحديث قبل قليل-؛ فإنه سينفتح لنا بابٌ لن 
ينسدء ولا يمكن أن يبيع شخصٌ عيئًا إلا وقد ثبت فيها شفعة لشريكه. 

فلو جعلناها على التراخي أصبح هناك إشكال. 

© الأمر الثاني: أننا لو قلنا: للتراخي» فلابد أن نجعل حدًاء ولا يوجد شيءٌ من النصوص في الكتاب» 
را 

ولذلك فإننا نقول: بد أن تكون «على الْفَوْرا» طيب متى بث يثبت الفور؟ 

تقول إل الشورية ماقت عنام سيو بل لی موحي ل ی » فلو أن الشخص لم يعلم بالبيع إل 
بعد سّنة» نقول: في وقت علمك ث, نيت الك الت 

والعجيب أن الفقهاء -مل جيرا تجا لع- شددوا في معنى الفورية» حتى قالوا: إنه لو أن المرء فصل 
بين علمه» وبين طلبه الشفعة بالسلام» فإنه لا يضر. 

علم» فذهب وقال: «السلام عليكم»». قالوا: لا يضرء لکن لو زاد عن السلام بسكوتء أو بكلام 
خارج عن التحية» يعني «عن التحية»: لو قال: السلام» كيف حالك؟ هذه أمرها مقبولة» لكن ر 
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بكلام زائل عن العحية سقط حقه في الشفعة» يجب أن يكون على الفور تمامًا. 

مثلما ذكرواء أو سيأتينا -إن شاء الله- في «باب اللعان»: أن الأب إذا هنئ بمولوده فرضي» أو علم 
فسكت ولم يتكلم وينفذ» فإنه لا يجوز له أن ينفيه بعد ذلك باللعن» فهذا من باب: أن الفورية يجب أن 
تكون كاملة وغل أشدها: 

إِذَا فقولهم: «على الْقَوْرا عرفنا معناه» وأنه اذا أن يكون هناك حتى التراخي اليسير بالسكوت» ولو 
كان في مجلس واحد يسقط حقه مباشرة. 

۵ وبناءً على ذلك: 

فلو أن ثلاثة تبايعوا اثنان شركاء والمشتري حاضرٌ في المجلس» فتبايعا وعلم بالبيع وكان حاضرًا ثم 
مکو ا ی هی الجا فم طالب ولول الا ا تقولة عل 
ومن باب أولى إذا خرج من المجلس ولم يطالب؛ لأنه علم وتراخى في طلبه. 

© قال المصنف: «فإن لم يلها إذن بلا عُذْرٍ). 

هنا مسألة نأخذها بمفهوم هذه الجملة ثم ننطلق لمنطوقها. 

مفهوم هذه الجملة: أنه إن تأخر بعذر فلا مانع» ومثلوا للعذرء قالوا: 

بآن يكون مريضًا. 

أو منشغلا بحوائج الإنسان من الأكل والشرب. 

أو علم بها ليلا وطالب بها نهارّاء فإن الليل يعني وقت سكن ونوم» والنهار هو طلب المعاش» وقت 
الا 

فمثل هذه الأعذار الثلاثة ونحوها من الأعذار يعني القليلة منهاء فإنها تعتبر في هذه الحال عذر له في 
التأخر في المطالبة. 

لكن قالوا: إن السفر البعيد ليس عذرًا؛ لأن الشخص إذا كان بعيدًا ولو في أقصى الأرض وعلم 
بالبيع» فلابد أن يُشهد على المطالبة» يجب أنه يقول: علمت اليوم, الآن تعالى يا فلان» ويا فلان اشهدا 
أني طالبت بالشفعة. 
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لاحظ! الفقهاء يعني قيدوا جدًا في قضية: متى الحق للشخص أن يطالب بالشفعة؟ وأنه يجب إثبات 
المبادرة» وأن التراخي فيها ولو شينًا يسيّرا أحيانًا قد يكون قد الضار. 

© قال المصتف: «لم يَطْلَبْها إذن بلا عُذْرِ بَطَلّت). 

أل بطل مداق آل 

عندي هنا مسألة أيضًا ثالثة تعلق بهذه الجملةء وهي: قول المصنف: الم يلها لم يطلب الشّفعة 
كيف يطلب الشفعة؟ 

فار يطلب الاق بأن يقول: أطلبهاء أو يقول: آنا شفيع» أو يقول: آنا شافع» أو يقول: آنا طالب» 
أو يقول: آنا آخذهاء ونحو ذلك من الألفاظ» لکن يقولون: لو أتى بلفظ البيع» فإنه لا يسمى طلبًا. 

لو قال آنا أقدرييا لذ سن چ أن كرو لی اا ظا وهو اة أو ال أن 
الطلت» ولا يقول: آنا اهاه لو قال: «أنا أشتريياة إذا خظأء لأنه ليس شراة هو لخد استضتفاق 
وانتزاع» ليس شراء انتزاع بالشمن. 

# قال المصنف: «وإن قالّ للمشتري: بعني أو صالِځني» سَقَطَثْ). 

هذا مفهوم كلام المصنف في قوله: «فإنْ لَمْ يَطْبّهَااء فإن هنا الشفيع لم يطلب الشفعة وإنما قال: 
بعني» ذهب للمشتري قال: البعني). 

قوله: «بعني)» معناه: أنه رضي بالبيع الأول» وقال: : بعني؛ أي: أنشئ لي عقدًا جديدَاء فيسقط حقه 
بالشّفعة وهنا يتراضيان بالسعر الذي يريده. 

هذا كلامهم؛ لأنهم رأوا أن هذه اللفظة لا تدل على طلب الشفعةء وإنما تدل على إنشاء عقَدٍ جديد. 
فكأنه رضيا بالبيع الأول وأنشأً عقدًا جديدًا. 

@ قال المصنف: «أو صالخني». 

قوله: «أو صِالِحْنِي» قلناء وسبق معنا في باب الصلح: أن الصلح ليس عقدًا منفردّاء وإنما هو يعود لِمَا 
شابهه من العقود» فقوله: أو صالحني عليها بكذاء يعني سأسقط عنك كذا في مقابل أن تعطيني هذا 
الشخص ونحو ذلك. 


0 
کے 


۾ وړ ا شب زان 


CET 
قوله: «أو صالحني) وو بيع» وبناءً عليه فمعنى ذلك أنه رضى بالبيع الأول وأراد أن يعاقبه ماق‎ 


جديدة بعد ذلك. 


© قال المصنف: «أو كَذَّبَ العَذلُ». 

أي: لو أنه جاءه شخص عدل وأخبره بالبيع» وانتبه لكلمة «أخبره)»؛ لأني لم أقل: وشهد عنده. 
وأخبره بالبيع؛ فحينئٍ کذّبه» قال: لا تكذب. 

نقول: إن تكذيبه للعدل» العدل يثبت به الخبر» ومع ذلك تكذيبه له معنى ذلك: أنه لم يقبل الخبر 
الدال على إثبات البيع» وإنما أراد فقط النفي» فدلٌ ذلك على أنه يسقط في حقه» إذ لو قلنا بذلك؛ لكان 
سببًا لتأجيل كل بيع» وكل معاقدة بحجّة التكذيب. 

وعندما قلت لكم قبل قليل: «كذّب» خبر «العدل»» نحن قلنا: إنه خبر وليس شهادة: وبناءً على ذلك 
فلو أخبره شخصٌ واحد فقط وكدَّبهه قال: لا تكذب لم يبعها شريكي؛ فحيئذٍ نقول: سقط حقه؛ لأن 
الخير يفبت بالواحدء كذلك لو شهدت: أو أخيرت عتده امرأة واحدة. 

جاءت امرأة فقالت: إن فلانّا شريكك قد باع نصيبه لفلان» قال: كذبتِ» أو لست بصادقة» أو 
مخطئة» أو نحو ذلك؛ فحينئذ نقول: إنه سقط حقه. 

طبعًا قوله: «آو كذّب» ليس معناه أنه كدب يعني قصد بالتكذيب أنك تخبر بخلاف الحقيقة عمد 
فإن كلمة الكذب في لسان العرب تصدق على معنيين: 

الأول: على من أخبر على خلاف الحقيقة متعمدًاء وهو الكذب الذي نعرفه الآن. 

الثاني: وعلى من أخبر على خلاف الحقيقة ولو كان من غير قصد. وهو الذي يُسمَّى بالخطأ. 

فلو أن شخصًا قال لآخر: أخطأتء بمعنى: كذبت» وهذا كثير جدًا في لغة الصحابة القرشيين» فإن في 
لغة قريش «كذبت» بمعنى أخطأت, وهي لغة فصيحة. 

ذا فقول المصنف هنا: «گذّب» أي: خطّاء أو كذبه بمعنى أنه يعني قال: إنك تخر على خلاف 
الحقيقة عمدًا. 


لضي اة ليخ أد. عب السلا م بن شويع ااال سيلا هذل 4 


® قال المصنف: «أو لَب أَخْدّ البعض سَقَطَتْ). 


ع 


بدأ الشيخ في الشرط الرابع من شروط الشفعة» وهو أنه لا تصح الشفعة إلا أن يأخذ جميع المبيع» أو 
جميع محل الشفعة» جميع المحل يجب أن يأخذه كاملا. 

فلو قال: إن شريكي باع آلف مترء أنا سآخذ منك فقط خمسمائة» نقول: ما يصح» فلو طلبت ببعضها 
فقط» مجرد الطلب ببعضها يسقط حقك» معناها أنك رضيت بالنصف الآخر أو الجزء الآخر» رضيت 


سعة. 


۰ 


فإذا رضيت بالبيع للجزء معناه أنه إسقاط للجزء وما سقط في الجزء فإنه يأخذ إسقاط الكل. 

لأن هذا الرجل المشتري لو قلنا: أنه يتبعض الشيء الذي اشتراه» فإن فيه ضررٌ عليه» فنحن ننفى 
الضرر عن الطرفين: عن الشفيع» وعن المشتري» وبناءً على ذلك فلو أن الشخص إنما طلب أن يشفع في 
بعض المعقود عليه» فنقول: إنه سقط حقه. 

بدأ الشيخ يتكلم عن مسألة يعني هي متقاربة بعض الشيء في المسألة التي قبلهاء وهو فيما لو كان 
أو متى يجوز أخذ بعض المبيع؟ 

نحن قلنا: يجب أن يطالب بكل المبيع» بدأ يتكلم الآن عن صور يجوز فيها أخذ بعض المبيع. 

وهذه الصور التي ذكرها المصنف هي صورتان أو ثلاث» هذه الصور في الحقيقة هي راجعة لمبداً 
مهم يعمله فقهاؤنا كثيرًا جدًاء وهذا المبدأ لا بُدَ أ 
قليل. 

® قال المصنفه «والشفعة لاثنين بعَدْرِ حَقَيْهما' اا أحدهما اغد Koj O‏ 


بد أن نعتنى به» وهو «مبداً تفريق الصفقة» وسأذكره بعد 


قال المصنف: إن الشخص إذا كان شريكا لاثنين» يعني أرض شراكة بين ثلاثة» فباع أحد هؤلاء 
الثلاثة نصيبه» فإن الشّفعة تثبت للاثنين الباقيين بقدر حقهما. 

لو كان هذا له «ثلث»» وهذا «ثلث»» وهذا «ثلث). فإن الثلث الذي بيع يقسم بالنصف بين الاثنين» 
رلو كان أخدههما يبلك أك رمن الان فإنه يلك من هاا الجن اليم سدق الا فة قدو ما ماك بال 


والتناسب» وهذه واضحة. 
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لښب رن 


يقول: لو أن هذا أحد الثلاثة الشركاء باع نصيبه» فجاء الاثنان الباقيان فأسقط أحدهما نصيبه» قال: 


لاء أنا رضيت. فنقول: إن الثاني من الشركاء الذين لهم حق الشفعة يجب أن يشتري جميع النصيب ولا 


يشتري نصيبه فقط. 

لأنه لو اشترى نصيبه فقط» لرجعنا بالإضرار على المشتري» مثل ما قلنا قبل» ففيها شبه بالإضرار 
على المشتري؛ لأن فيها إسقاط لجزء من حقه» ففى هذه الحال يجب أن يشتري الكل. 

# قال المصنف: «فإنْ عَنَا أحذهما». 

أى: أحد الاتتيرخ من الشركاء: 

© قال المصنف: «أَحَدَّ الآخَرُ الكلّ). 

# قال المصنف: «أو تَرَكَ). 

وإن قال: لا أريد إلا في جزئي» فإنه لا يصح حيئئلٍ. 

هذه المسألة ملحقة بصورة أن يأخذ جميع المبيع» بدأ لأن المصنف بذكر الصور التي يجوز فيها 
أخذ بعض المبيع. 

فقال: 

ع أونًا: «إذًا اشْتَرَّى اثنان ق واحد» فللشفيع أَخْدٌ أحدهما». 

قوله: (إذا اشْتَرَى اثنان حقّ واحد»: اثنان مشتركان في أرض» أحد الشريكين باع نصيبه لاثنين» فهذا 
صاحب الشفعة يجوز له أن يختار أي من الاثنين فيشتري نصيبه. 

نقول: لآن هنا الشركاء الاثنين الذين اشتروا كلاهما رض بجزئه» كل واحد يقول: آنا إنما اشتريت 
الربع» فأنا راض بأن يكون لي الربع فقطء أنا منتفع بالربع. لكن الذي اشترى النصف كاملا ليس راضيًا 
بأن يشتري الربع» فإما أن تشتري تأخذ الشفعة بالكلء أو تتركه له كاملا. 


عبرا اساا م بن را م0 ڪڪ 
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7ح 2 


لكن هنا هم دخلوا في الحق ابتداءً» على أن لكل واحدٍ منهما الربع؛ فحينئذٍ يجوز للشفيع أن يطالب 
۶ 
ببعض المبيع لا بكله. 


١ 3 :‏ 00 1 2 : 5 4 
وهذه هى الصورة الأولى وهى ماذا؟ (إذا اشترى اثنان حق واحد)؛ فحينئلِ «للشفيع اق 
«أحدهما». 


عد ثانيا : 


لع 


0 


# قال المصنفه: «أو عَكسه» قلنا: اشترى اثنان حق واحدء باع اثنين حقا لواحد. نفس الشيء 
يكون الشركاء ثلاثة بالضبطء لا بد أن يكون الشركاء ثلاثة نفس الشيء» نفس الحكم. 

SS‏ ال ا 
جميمًا الباقیات. 

لأنه في الأصل كان مفصولاء فهما من باب تفريق الصفقة كما قلت لكمء هو في الحقيقة عقدان 
وليس عقدًا واحدًا. 

فالصورة الثالثة : 

© قال المصنفه: «أو اشتَرّى واحدٌ شفْصَيْن من أَرْضَيْن صَفقةً واحدة». 

رجل شريك لآخر في أرضء وني أرضٍ أخرىء في أرضين مختلفتين. آنا وأنت شركاء في أرضينء 
فجاء شخص وباع له النصفين جميعًا في الأرض الآولى» والأرض الثانية» باع له الأرضين معًاء أو 
النصفين معًاء لي أنا الشفيع الحق بن أطلب الشفعة في أحد الأرضين دون الثانية. 

لأنهما منفصلتان ومفرزتان» وهما عقدان وليس عقدًا واحدًا وإن تعاقدا فيها بعقد واحد. وإنما ننظر 
له بنسبته والتناسب كما سيأتي بعد قليل. 


- و 


هذه هى الصورة الثالثة في قوله: «أو اشْتَرَى واحدٌ شِفْصَيْن من أَرْضَيْن) لا بد 
أَرَضَيّنَااء لکن لو كانت شقصية من أرض واحدة» فلابد أن يشتريها معًا؛ لأنها أصبحت في حكم الجزء 
الواحد. 


بد أن تقيد بقولنا: «من 
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و لآ شکچ ززه 


55 شخص قال: هذه الأرض فيها خمسة أسهم» سأبيعك سهمين من أسهمي. في الحقيقة هي جزء 
واحد» وإن قال: هي جزءين» لكنها في الحقيقة هي جزء واحد. 

© قال المصئف: «فللشفيع أَخْدٌ أحدهما». 

هذه الصور الثلاث هي التي يجوز أخذ أحد أو بعض المبيع دون بعضء ذكر الصورة الرابعة شبيهة 
بهاء ولكنها في الحقيقة فيها خلاف. 

رابعا : 

© قال المصنف: «وإن باع شقصًا وسيفًا». 

قول المصنف: «شقصًا). 

من أرض . 

© سؤالي الآن: هل السيف تدخل فيه الشفعة أم لا؟ ولماذا؟ 

لا تدخل فيه الشفعة؛ لأنه ليس أرضًاء ليس من العقار» فالسيف» السيارة» الكأس ليس عقارَاء فلا 
تنيعل فا 

قال: إن باع جزءًا من أرض وسيف؛ حينئذٍ أخذ «الشقْص بحِصّيِه من النَّمَنِ). 

نقول: نُقدّر كم قيمة السيف؟ وكم قيمة الأرض؟ فلك الحق أن تأخذهاء تأخذ الأرض وحدها دون 
السف» السيف يصح بثمن. 

وهذا هو معنى «تفريق الصفقة)» فرقنا الصفقة بين السيف فله ثمنه» والأرض لها ثمنهاء وجعلنا 
الشفعة في أحد الصفقتين دون الأخرىء مع أن العقد واحد لكننا فرقنا الصفقة. 

© قال المصنف: ال 

شخص اشترى من آخر أرضًا ثم تلفت» فسدت» وذكرنا هذا في الأرض الزراعية أتصور ذلك» حينما 
كرب اميس EE E E‏ وماق لخاد حورا عن ضور 
التلف. 


نياش أد عب لسلا بنج شويع لل يق س 
ا EE‏ ا 


© قال المصنف: «أو تَلِفَ بعض الْمَبيع, فللشفيع أَخَذَ الشقص». 


يأخذ «أخذ الشقص» فقطء أو نقول بمعنى أصح» نقول: يأخذ الباقي بعد التلف بحصته من الثمن 


الشرط الخامس مما ذكره المصنف هناء وقبل أن نق رأه لا بُدَ أن نتكلم عنه وهو دقيقة قليلا: 
لا بْدَ أن يكون الشفيع مالكًا للرقبة ملكا تامًا. 


د الاك اوا کرو ا رر مدل الشفية ملكا فقا ]ا لذ أذ كيده کک 


قالوا: ل 
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نبدأ من الأخير قبل أن نبدأ من الأولء لماذا قلنا: إنه ملك تام؟ لأنه إذا لم يكن هناك مِلكٌ تام فلا 
فک 

وضربنا مثالا «لغير الملك التام»» وهو: الملك في البيع في أثناء مدة الخيارين» فإنه لا تثبت 
الشفعة؛ لأنه ملك ناقص لم يستقر ملكه عليه» فلذلك ليس ملكا تامًا. هذه صورة. 

من الصور أيضًا التي ذكرها المصنف. أو قبل أن نذكر صورة هناك قبل كلام المصنف في شركة 
الوقف. 

يعن فلناء إنه لا بن آن يكو ملكا ناكا للرقبة» بولذلك يقول الها إنه لا د أن كرون الدلك لر ةة 
وليس وضعًا لليد فقط» فقد يكون شخص منتفعا بالمنفعة. 

لساك و رساك سير يجارًا في عقار واحد لا شفعة بينهم؛ لان لبن أن 
تكون الشفعة في الأملاك ولا تكون في المنافع» ويجب أن ننتبه لهذا الشيء. 

من صور عدم الملك: 

0 الصورة الأولى: 

© قال المصنف: «ولا شفعة بسر كة وَفْفٍ). 


اثنانستشاركان وأحد الشريكن وقف نصببه إما وففا أعلياء أو أنه وقف خبرى. 


0 


7 لاما ې شیچ زا اة 


ور 

الخيري على الفقراء والمساكين. 

والأهلي على أبنائه. 

هذا الوقف إذا باع الشريك جزءه. فإن هذا الموقوف عليهم أو ناظر الوقف لا يحق له المطالبة 
بالشفعة؛ لأا شركة وقف؛ لآنهم ليسوا مالكين. 

المطالب بالشفعة ليس مالكا حقيقة وإنما هو متصرفء فليس مالكا للعين» ولذلك الموقوف عليهم 
لايحق لهم» أو الناظر على الوقف لا يحق له أيضًا أن يُطالب بالشفاعة؛ لعدم الملك التام. 


© الصورة الثانية: 
@ قال المصنف: «ولا غير مِلْكِ سابق». 


ا 


هذه مسال واضحة جا لاما مشرعة من مسالا وهو أن المطاليه مالف ل بد أن كرن مالكا 


للرقبة فلو كان ملكه للرقبة في ملك التعاقد فإنه لا يصح. 

فلو أن اثنين اشتريا أرضًا في وقتٍ واحد فقال أحدهما أطالب بالشفعة طيب أنت ما ملكتها قبلي في 
جزئي ملكتها معي فلابد أن يكون الملك للمطالب للشفعة سابق للعقد الثاني. 

م#ححءوو2 و كلح 0000 

© الصورة الثالثة: 

© قال الألمصتف: «ولا لكافر على مَسّلِم). 

لايس ات صر إن الكافر لا يثبت يثبت له شفعة على مسلم؛ لأنه 
يويك أن النقعة فا انات سن وا ولك لفن أنه ا قف سا اله 

وروي فيها حديث: «أَنَدُ لا ضْفْعَة : شفعة لِكَافرٍ عَلَىَ مُسْلِم'. وهذا الحديث باطل» حكم عليه أبو حاتم 
الرازي رَحمَداانَهُ بكونه باطلاء والعجيب أن الفقهاء يقولون: إنه من أحاديث الفقهاء كله. 


أي: من علامات تضعيف الحديث: أن يكون هذا من أحاديث الفقهاء» وهذا مصطلح عندهم. إذا 
قالوا: «هذا من أحاديث الفقهاء)» معناه أنه لا زمام له» وإسناده ضعيف. 


۷ 
+ FE 
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قت د 

وهذا مصطلح مله بعض الفقهاء. منهم: الشيخ منصور البهوق» قال: من أحاديث الفقهاء. 
وهكذاء ولكن بنى فقهاؤنا على هذه المسألة قالوا: «إن من كانت بدعته بدعة عظيمة» فإنه لا شت 
الشفعة». 


ورا للت قالواة کن خلى ن ارف ت لا شت ل الت وذكررا صر من داك 

ذكرها فقهاؤنا ملحقة ذه المسألة. 
ثم ذكر المصنف آخر شيء نختم به الباب» فصل سهل جدًا يتعلق بتصرفات المشتري قبل المطالبة 

إذا تصرف المشتري قبل أن يطالب الشفيع بالشّفعة» ما حكم هذه التصرفات؟ طبعًا لماذا قلنا: قبل 
المطالبة؟ لأن عندنا قاعدة: أن كل تصرف للمشتري بعد المطالبة بالشفعة» فإنه تصرفٌ محرّم وباطل» 
ويكون حكمه كحكم تصرفات الغاصب. 

ولذلك ألحق هذا الباب ب «باب الغصب»؛ لأن تصرفات المشتري بعد المطالبة بالشفعة؛ لأا انتزاع 
بالقوة» فإنها تكون تصرفاته كتصرفات الغاصب. 

© قال المصنف: «وإن تصرف مُشتريه». 

اف ی ال ن راان ایا ف 

© قال المصتف: فرففه أو هيه أو رهي لا برض سقطت الشفعة»: 

رل اف هته القصر قات قدت الواقك» رأة وال هة ف اا سقط ساق اجه لقنا 
في هذا المعنى معناها أنها نقلت ملك العين للغير» وأصبح للغير استحقاقٌ في هذه العين؛ فحينئظٍ يسقط» 
طبعًا ما لم يكن حيلة» كما سبق معنا. 

© قال المصنف: (لا بوصية). 

ما مع الابوضية!؟ معناه أن هذا المشتري لا بكرن قد علق الوقف والهنة على وفاته. 

لأن العقود المعُلّقة على الوفاة تسمى وصية فليست باتة» ولم ينتقل فيها الملك بعد؛ فحينئذٍ نقول: 
إنه لا تسقط الشفاعات بالوصية بالهبة أو بالوقف. 


موجه 
Gl ad u‏ 
* كما 2« شب زز 
2 قال المصنف: «(ويبيع فله آذه بأَحَد اليك 0 
يقول: لو أن هذا المشتري إذا تصرف بالعين ببيعها -أي: باعها لشخص رابع أو ثالث» باعها قبل 
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المطالبة-» فإن هذا الشفيع له أن يأخذها «بأَحَدٍ الْبَيْعَيْنَاء يختار أي: البيعين: 


فإما أن يشتريها من الأول» الذي هو المشتري الأول؛ فحينئذٍ يعطيه المبلغ ويأخذ الأرضء فيأتي 
المشتري الثاني ويرجع للمشتري الآول» ويقول: أعطني ما أعطيتك. 
ويجوز للشفيع أن يذهب للمشتري الثاني مباشرةً» وهذا يتحقق مثلًا إذا كان المشتري الثاني شراها 
بسعر أقل» فيُعطيه الثمن ويأخذ الأرض» وحينتئذٍ هنا لا رجوع طبعًاء لا رجوع فيه عن المشتري. 
# قال المصنف: «بأحد الْبَيْعَيّنَ). 
أي: يختار من البيعين ما شاء. 
الذي هو التصرف بالعين» بوقفها وهبتها ورهنها. 
وتكلم عن التصرف بها ببيعها. 
بدأ يتكلم عن استغلال العين قبل المطالبة بهاء يعني إذا استغل المشتري العين؛ فالغلّة التي يستفيد 
منها لمن تكون؟ 
0 . >» ر رو 
© قال األمصتف: «وللمشترى الغلة). 
كالايجار ونحوه. 
5 5 ق و 6 
© قال األمصتف: «والنماء» والمنفصل». 
ثمرة فصلت» أي: إن قطفت زرعٌ حصد» حليب. طبعًا الحليب ما يتصور؛ لأنه ليس متصورًا فيه. 
چە 17 و اوه ري SES‏ 
© قال الألمصتف: «والنماء» والمنفصلء. والزرع والثمرّة الظاهرة». 
لاحظ! «الززع والثمرَةٌ الظاهرة؛ أي: قبل الحصاد» وأما الذي حصده وقطفه» فإنه قد أخذه وانتهى. 


هنا بدأ يتكلم عن الزرع والثمرة إذا كانت ما زالت على الشجرةء ونحن قلنا: إن الختا 


. الس 531 چا‎ 5 c> 
1 لت ا 8 ا‎ 4 SE ل‎ 


te %‏ طم 

= 
للأرض. 

فإن كانت ظاهرة» ومعنى كونها ظاهرة يعني أَبّرت فما بعد» وليس معنى كونها ظاهرة أي: بدأ 
صلاحهاء بل معناها أنها «أبّرت»» وهو معناها: تشققت يعني؛ فحينئظٍ تكون للمشتري مثلما قلنا في البيع» 
وقبل أن تكون ظاهرة فإنها تكون تابعة للأصل. 

@ قال المصنف: «فإن بتى أو عَرَسَ). 

أي: المشتري بنى بيتا أو غرس شجراء «فللشفيع» أحد أمرين: 

إما أن ١يتَمَلَكُه‏ بقيمته)» يقول: سآخذ هذا الغرس» وهذا البناء وخذ هذه القيمة التي تستحقهاء طبعًا 
بشرط: أن يرضى المشتري» ولذلك سيأتي بعد قليل أن صاحبها له الحق أن يأخذها بلا ضرر. 

© قال المصنف: «فإن بى أو عَرَسَ ذ فللشفيع». 

۵ الحالة الأولى: أن يتملكها بقيمته. 

وله الخيار أيضًا: أن يقلعهاء ويقول: سأقلع الغرس» وسأقلع التاء اريك هدمه ١ويَغْرَمُ‏ نَقصّدا إذا كان 
سينقص الشجر بالقلع. 

لأن وضعه الأول ليس مثل الغاصب؛ لآن وضعه كان بطريق صحيح» يده عليه يد صحيحة 
«المشتري». لاء يغرم هو الشفيع يغرم النقص» والشفيع يعني إذا زالها بعد قليل -كما سأذكر- إذا كان 
النقص؛ أي: يغرم الشفيع. 

ويغرم النقصء أي: ويغرم الشفيع النقص» نقص البناء» ونقص الغرس. 

© قال المصتف: «ولربه). 

وهو المشتري. 


i 
قال المصتف: «أخذه».‎ © 


0 
کے 
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@ قال المصنف: «بلا ضَرّرا. 


هذه كلمة «بلا ضَرّر) في بعض كتب الفقه: «ولو كان فيها ضرر»» وكلها من كتب فقهاء الحنابلة 
المتأخرين» والمعنيان صحيحان. 

فقول الها ده اق لد اوور ار د ا لضافي الغا رارم 
إذا أزاله بلا ضررء فإنه يجوز له حينئذٍ» وإن كان فيه ضرر» فإنه يجب عليه أن يعوض صاحب الأرض» 
وهو الشفيع قيمة الضرر. 

وأما الذين قالواء وهو صاحب «المنتهى)» وغيره: «ولو كان فيه ضرر)؛ بمعنى: أي: ولو كان فيه 
ضررء فإنه يعوضه عن الضرر. 

إا ليس من باب الاختلاف هو معنى واحد» ولكن بعضهم نظر بها من جهة» وبعضهم نظرها من 
جهة» ولكن من الخطأ أن تقول: إنه من اختلاف الفقهاء في المسألة. 

# قال المصتف: «وإن مات الشفيعٌ قبل الطلّب». 

أي: نبل طالب الد قي 

© قال المصنف: «يَطَلَتْ وبعدّه لوارثه». 

أي: بعد الطلب يرثه. 

برك الووثة"الشفعة يشرط أن بكرن قد طاليها ف یات وأا ذا ل طالب چاق یات تی إن 


كان لم يغلم ما قإنه يبطل؛ لآن الذي يررك هو بعد المطالبة الحق؛ لآن الحق لم يفيت هو سن شخصي 


۵ فرق بين «الحق الشخصي». و«الحق العيني»): 

الحق الشخصي: المتعلق بالشخص. فإذا مات سقط . 

وأما الحق العيني: فإنه متعلقٌ بالعين بالأرض» فلو مات يكون متعلقٌ بملكهم. 
لكن هو متعلقٌ بنفس الشفيع وليس متعلقا بأرضه. 


ولذلك الحقوق المتعلقة بالشخص تسقط. مثل من ثبت عليه يعنى عقوبة على بدنه» فإنه إذا مات لا 


لفضيلةالشَيّخ | أد. عب السلا ناشوي | 0 
ةين پچ لم ا ې 
د د 


عل عاف الكتاراتك كلا لا بخ ا اما إل أن كرون الكنارة كار مالة اما هون متعلقة 
بالمال» فتكون من الحقوق المالية وليس من الحقوق الشخصية. 
© قال المصتف: «وبعده لوارثه». 
أي: لوارثه المطالبة به. 
5 5 0 
© قال المصتف: «ويُؤْحَذه). 
أي أن الشفيع يأخذ العقار. 
# قال المصنف: «بکل الثمَن». 
أي: الثمن الذي استقر عليه العقدء كما قلنا في أول الباب. 
طبعًا إلا أن يكون هناك حيلةء فإنه إذا كان هناك حيلة» فإنه يدفع له ما أعطاه على الحقيقة» فإن لم 
© قال المصتف: «فإن عَجَرَ عن بعضه). 
أي: بعض الثمن. 
5 م ~r‏ و 34 و 
© قال المصتف: ١«سقطت‏ شفعته). 


أن الشفيع إذا طالب بالشّفعة ولكن لم يكن عنده مال» كان عاجز عن الثمن كله أو عاجز عن 
لي ل ا ا عن الكل» فنقول: : إنه تسقط الشفعة؛ لأن فيه إضرارًا عليه. 
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لكن يستثنى من ذلك صورة واحدة فقط: إذا طالب الشفيع بالإنذار, قال: أنذرني» فنقول: يجوز أن 
ينذر الشفيع بإحضار المال يومّاء ويومين» وأقصى شيء ثلاثة أيام فقط» هذا هو المذهب. 

طبعًا فيه رواية ثانية في المذهب «أنه راجع للعرف»» ولك التيور بالنلهن انه ينظ إلا اة 
أيام»؛ قالوا: لآن أغلب الناس حتى لو كان عنده مال لا يستطيع أن يوفره في لحظة» هذا نعرف هذا 
الشيء: 

فلذلك لا بُدَ أن نجعل أمدّاء فجعلناها إلى ثلاثة أيام» مثل ما قلنا في خيار الشرطء الذي يعني تكلمنا 


عنه» وذكرنا كلام ابن قدامة. لَمَّا قلنا: : إن ابن قدامة يرىء أو الفقهاء يرون: أنه يكون ثلاثة أيام» إن اشتر ترط 


TONE فى‎ mg کے‎ 


لهالا غينة ف القمنفإنه كيت ال ثلاثة أيام. 


كنت قد ذكرت لكم في «خيار الغبن في الثمن»: أن له صورتين: 

© الصورة الأولى: إذا كان الغبن فاحشًاء فقلنا: إنه يثبت مطلقًا ولو لم يعلم بالغبن إلا بعد أكثر من 
ثلاثة أيام. 

6 الصوية ا عنار القن قلناة إذا استرطه ل الا كر ي ا ال وها اقرط 
يفيد: أنه إذا زاد عن ثمن المثلي زيادةً خارجة عن العادة وإن لم يكن غبنًا فاحشاء فيثبت له حق الخيار. 

ولكن هذا الشرط يقولون: لا يصل إلا إلى ثلاثة أيام؛ لحديث الذي كان يخدع. ذكرنا هذا في «باب 
الخيار»» هناك تقديرهم بثلاثة أيام» هنا قدّره أيضًا هنا. 

5 08 5 ع2 و 

© قال المصنبع: «والمؤّجل ياخذه الملىء به). 

أي: لو أن شخص باع نصيبه من أرض بثمن مؤجلء فطالب شريكه وهو الشفيع بالشفعة» فإنه 
يأخذه أيضًا بثمن مؤجل. 

# قال المصئف: (به). 

أي: بثمنِ مؤجل كما اشتراه المشتري به. 

# قال المصنئف: فوش 

أي: وضد المليء يعني الذي ليس معه مال ليدفع» ما عنده مال لكن الثمن مؤجل. 

#) قال المصئف: 527 

أي: لم يكن مليثًا. 

@ قال المصنف: «بكفيل مَلىء). 

أي: لا بْدٌَ أن يحضر معه كفيلا مليئّك فإن لم يكن معه كفيلٌ مليء» فإنه لا تلبت به الشفعة؛ لأنه بمثابة 
تضيع الحق» مثل المسألة التي ذكرناها قبل قليل» كأنه عاجز حقيقة ما عنده فلوس. 


سن دعاك ا ي ل 
ا د ا 

® قال المصنف: «ويقبل في الْخَلَفٍا. 

هذه مسألة سهلة جدّاء وهي مسألة عند الاختلاف في مقدار الثمن. 

® قال المصنف: «وبُقْبَلٌ في الْكَلَفٍِا. 

أي: في قدر الثمن» وكذا في الصفة أيضّاء إذا قلنا: الاختلاف في الصف؛ لأنه دائمًا يقبل قول 
المشتري. 

© قال المصتف: ١مع‏ عدم اة ة قول الْمُشْتَرِي). 

أي: قال المشتري: آنا بعته بكذاء وقال الشفيع: بل اشتريته بكذا. 

إن لم تكن هناك بينة» فإنه دائمًا يقبل قول المشتري» ما السبب؟ قال: لأنه هو الخبر عنده» الأصل أنه 
بيده» فهو أعلم بكم اشتراها؟ 

4 طبعا فرع على ذلك مسألة : 

قال: «إِنْ قالّ» المشتري: «اشتريته بالف أَحَدً الشفيعٌ به» نفس التقرير السابق لكن انتبه لهذه» قال: 
«ولو أَنَتَ ت البائع تع أكثر). 

لو جاء البائع» وقال: لاء أنا بعته بألفين» نقول: لاء القول قول المشتري؛ لأنه هو الذي باشر العقده 
فكأنه يعني لو كان حقيقة أسقط حقه في الألف الثانية؛ فحينتئذٍ القول قول المشتري. 

وبنى على ذلك الفقهاء: أن قول المشتري إنما هو إقرارٌ قالوا: إن هذا قول المشتري هنا إقرار 
وليست دعوة» وبناءً على ذلك لو أن المشتري قال: غلطت» أو أخطأتء أو نسيت لم يُقبل قوله؛ لأنه 
يرون أن الإقرار ليست دعوة» فرق بين الدعوة والإقرار. 


فيرون أن قول المشتري في باب الشفعة إقرار» والرجوع عن الإقرار غير مقبول؛ إلا برضا صاحب 
الحق إذا كان يثبت حقا له» فدعواه أنه غلط طبعا ببينة دة تة تثبت الغلط والخطأء فدعواه أنه غلط» أو نحو ذلك 
لايقبل. 

® قال المصنف: «وإن اثر البائ بالبيع وأنْكر الْمُشتريء Cee‏ 


ع 


أى ي: إذا أن شخص باع جزءه لآخر بألف. فجاء الشفيع قال: خاللاص» أنا لالت ال فذهب 
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للمشتري» قال: لا ما اشتريت. 

نقول: اونوك الل ثبتت» فيأتي الشفيع فيعطي شريكه الألف» يعطي الشريك يعطي البائع ما 
يعطي المشتري» المشتري منكرء فيعطيه الآلف حينئذ. 

© قال المصنف: «وعُهدةٌ الشفيع على الْمُشْترِي» وعُهدة الْمُشتري على البائع». 

هذه المسألة واضحة جدًا وهي نختم بها الباب» وهي قضية: إذا ظهر في محل العقد. وهو الأرض 
«العقار» هذه ظهر فيها عيبّاء أو بان فيها استحقاق لشخص آخرء وهذه 2 العهدة» وسبق معناء 
فيقول: إن الشفيع يرجع على المشتريء فيأخذ منه الأرشء أو يأخذ منه الثمن إذا أراد الفسخ بالكلية. 

فهو يرجع عليه إما بالأرشء أو يرجع عليه بكامل الثمن» والمشتري يرجع على البائع. 

وهذه المسألة تكلمنا عنها أيضًا في «باب الغصب»» وقلنا: إن المذهب: الأن كل شخص يرجع على 
المباشر له لا على المتسبب الأول». 

ذال و ا نباب ا وف ياك مهل ا النقياء كرو قي هد ة انمق اوت 
والتفريعات» لكن -إن شاء الله- يعني أن الباب جدًا سهل وليس فيه أي: صعوبة» بحمد الله عَرَكِجَلّ. 

الأسبوع القادم بمشيئة الله عمجل تُكمل: «باب الوديعة» وإحياء الموات» يمكن نأخذ من الوقت 
زياد فک کی إن شاه الله لويد آنا ادن الله چ کن 

أسأل الله عَرَيجَلَ للجميع التوفيق والسدادى 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


وح يم 


العذد لوت الالو ية ان له إلا اله خد لا ريك لث اسهد أن RET‏ 
ل سلا کر ا إلى يوء الدين: 

© قال المصنفه: «باب الوديعة». 

«الوديعة» تطلق على أحد أمرين: 

ما أن تطلق على العقد الذي سنتكلم عن أحكامه بعد قليل. 

وإِمًا أن طك على العين المودّعة» فد فتسمى العين المودّغة أو المال المودع بالوديعة. 

وهذا الإطلاق للمعنيين متقارب» فإِنَّ كثيرًا ما مُستخدم هذا الوزن للفعل وللاسم معّاء ولذلك فإن 
المراد بالوديعة على سبيل الاختصار قبل أن نتكلم عن بعض التفصيلات التي ذكرها المصنف بعد قليل. 

© المراد بالوديعة: هو أن يضع امرؤ أو شخصٌ مالا له عند آخر لأجل أن يحفظه فقطء من غير أن 
يتصرف فيه» أي: يضع عنده مالا ليحفظه من غير أن يتصرف فيه. 

© وبناءً على ذلك: فإننا نستطيع أن نعرف أن عقد الوديعة هو في الحقيقة عقد تبرع» وليس عقد 
معاوضة؛ إذ لو كان المُتقبّل لهذا المال أخذ عليه أجرة فإنه يكون حينتئذٍ من عقود الإجارة التي سبق 
ذكرهاء وإنما هو متبرعٌ بهذا الفعل» ولذلك فإن الوديعة تعدُ من عقود التبرعات» هذه المسألة الأولى. 

© المسألة الثانية معنا: يجب أن تَعْلَم أن عقد الوديعة هو في الحقيقة عقد وكالة» فهو عقد وَكالةٍ 
لحفظ المال وعدم التصرف فيه» أو بشرط عدم التصرف فيه» وهذه الوكالة تبرعًا وليست بأجرة» فإننا 
نعلم أنَّ الأصل في عقد الوكالة أنه عقد تبرع؛ فإن أضيفت له الأجرة انقلب إلى عقد إجارة» ومرّ هذا معنا 
في باب الوّكالة. إِذَا يجب أن نعرف أنَّ عقد الوديعة هو عقد وكالة بحفظ العين وعدم التصرف فيها 

وينبني على قولنا: إن عقد الوديعة هو عقد وكالة»: أنَّ كل ما يُشترط في عقد الوكالة فإنه يُشترط في 
عقد الوديعة. 


وقد قلا قل على سبيل القال: أن مو شروط الوقالة أن يكون الموكل أهاة ينعي أن كرت بالا 


0 
مھ کے 
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عاقلاء فلا تصح وكالة من غير الأهل» وهو مَّن كان دون سن التكليف» وكذلك نقول في الوديعة. 


فلو أن صبيًا أودع مالا لشخص آخر فقبلهاء فنقول: إن هذه ليست بوديعة» بل إن يد هذا الرجل الذي 
أخذ المال تكون يدَا عادية؛ لأن الصبي لا تصح وكالته» فكذلك لا تصح وديعته» فتكون اليد يدا عادية؛ 
كالأيدي العادية التي ذكرناها في باب الغصب فيما يتعلق بالضمان ومّن القول قوله» ونحو ذلك من 
العا 

0 إلا فى حالة واحدة استثنيت عند فقهاء المذهب: وهى قضية لو أنه قبل الوديعة لتخليصهاء فقد 
يكون الصبى عنده مال وأودعه عند هذا الرجل» فقال: خشية أن يُتلف هذا الصبى المال أو لكى لا 
يعتدي أحدٌ على هذا المال الذي في حيازة الصبى» فإني سأتقبلها -أي: سأتقبّل هذا المال- لا لكونه 
وديعة» وإنما لتخليصه وحفظ هذا المال في هذه اللحظةء إلى أن يأتي وليه ثم أردّه إليه. فهذه استثنيت 
لمعنى آخر فهى تكون حينئذ أمانة. 

وهكذا ما يتعلق بشروط الوكالة نقول: هي بنفسها موجودة في المودع» وكذلك كل ما ينفسخ به عقد 
الوكالة. ونحن نعلم أن العقود الجائزة تنفسخ بالوفاة» فكذلك هناء وغير ذلك من الأمور المتعلقة 
بالوكالة تنتقل أحكامها إلى الوديعة. 

أول مسألة ذكرها المصنف رَيِمَهُآنَهُ هي مسألة: يد المودع» أي: الذي عنده الوديعة» ضعت عنده 
للحفظء والقاعدة عند أهل العلم: أن يد المودع يد أمانة» فلا يضمن إلا بالتفريط». 

ودليل ذلك: ما جاء عند ابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن النبى 
و 3 ص 2 2 34 ¢ 

ةروسام قال : «مَن أودع وديعة فلا ضمان عليه»» فدلنا ذلك على أن المودع إنما تكون يده يد 


و 


مانة. 

ونحن نعلم أن هناك يد أمانة؛ وهناك يد أخرئ ا باليد العادية» أي: اليد الغاصبة» أو نحو ذلك 
من المعانى» وذكرنا قبل أن بعض أهل العلم أوصلها إلى عشر» عشر أنواع كلها اس ب«اليد العادية» 
كما في (شرح المنتهى». 


إِذَا عرفنا المسألة الأولى وهي قضية أن يد المودع يد أمانة» وليست يد عادية» ولذلك: 


يشت أد عباسلا بن لوي ا ااا سيا كي 
ا أذ 
e‏ 


© قال المصتض: (إذاتَلِمَّتْ من بين ماله ولم يَتَعَدّ ولم بُمَرّط لم يَضْمَنْ). 

فإذا تلفت العين المودّعة من غير تعد من المودع» ولا تفريط منه في الحفظ -تعدٌ أي: كانت الإتلاف 
بسببه» والتفريط بأنْ يكون امتنع عن فعل يكون حافظًا لهذا المال؛ فإنه حينئذٍ لا يضمن. 

© قال المصنف: (إذا تَلِمَتْ من بين ماله». 

قَصدّه أنها إذا تلفت من بين ماله يعني: أنه إذا كان هذا الرجل قد أُودع وديعةً ثم تلفت هذه الوديعة 
فقط من دون باقي المال؛ باقي مال الرجل لم يُسرّقء وباقي مال الرجل لم يتلف ولم يتلّف منه ولم 
يُسرّق إلا هذه الوديعة فقطء يقول: إنه في هذه الحال فإنه لا يضمن ما لم يفرّط أو يتعدى. 

© مفهوم هذه الجملة وهو مفهوم أولوي: أا لو تلفت هي ومال المودع فمن باب أولى أنه لا 
يضمن. هذا مفهوم أولوي وليس مفهوم مخالفة» وإنما هو مفهوم أولويّ؛ لأا من باب أولى إذا ذَهَبّتْ. 
لماذا ذكر المصنف هذه المسألة» وهي مسألة أنها إذا تلفت خاصة من بين» يعني تلفت الوديعة من 
بد مال 

لأنه قد جاء أذ ثرّ عند البيهقي من حديث أنس ك أنَّ عمر بن الخطاب « ضمّنه وديعة كانت عنده 


تلفت من بين ماله. فقالوا “أردنا من زيانة عله الكلمة إن ره أن سج ينه إنما أراد أنّك يا أنس فرّطت. 


oT‏ متحمر ل خلكى أن ألس + به قد فرّطء وليس على أنه يضمن مُطلقًا. وهذا هو ظاهر حمل 
الفقهاء كالموفق وغيره للآثر المروي عن عمر بن الخطاب و8ة. 

6 إذَا فائدة قول المصنف: «من بين ماله, مسألتان: 

9 المسألة الأولى: التأكيد على الصورة الأخرى من باب الأولوية» ولكي لا ينصرف ذهن الشخص 
إلى هذا الأمر. 

5 لدئالة ا مه إلى أن الآ الى جاء عن عر زو الطاب ف قان مرل على حال 
التفريط أو التعدي» وليست العلة فيه أنَّ هذا المال الذي صن آنه كان موجودًا أنه أتلف من دون باقي 
المال» وإنما لأنه كان قد فرّط صاحبها في حفظها أو لأنه قد تعدَّى فيهاء فهي من باب التنبيه على الدليل 
المُخالف في هذه المسألة. 


0 
کے 


9 وقبل أن ننتقل للجملة التي بعدهاء هنا فقط مسألة يجب أن نعرفها: 

وهي قضية الحكم بأنَّ المودع قد فرّط أو لم يفرّط في المسألة» في الغالب أن هذه المسألة من 
المسائل التي تكون فيها نزاع» يكون فيها نزاع في الإثبات» وحينئذٍ يكون الرجوع للقاضي. وعمر بن 
الخطاب وه إِنّما ضمّن أنس هذا المال؛ لأنه كان قاضيًا فكانت عنده قرينةً ما رآها يله في أنه في هذه 
الحال فرّط في حفظ المال؛ لأنه لم يحفظها في جزز ماله هوء فدلٌ على أنه مفرّطٌ في حفظها في الحرزء 
وسنتكلم عنه بعد قليل إن شاء الله. 

بدأ يتكلم المصنف رِِمَهَآَهُ عن مسألة -في الحقيقة- هي راجعة للمسألة التي قبلهاء وهذه المسألة 
هي: مسألة كيف يكون حافظًا للمال؟ كيف يُحمّظ المال المودع؟ 

وسبب رجوعها للمسألة التي قبلها أننا نقول: مَّن لم يفعل هذه الأمور التي ذكرها المصنف وغيرها 
من المسائل مما ذكرها الفقهاء في غير هذا الكتاب في هذا الموطن فإنه حينئذ يكون: إِمّا مفرطاء وإمًا 


الما 


إِذَا بدأ يذكر المصنف: ما الذي يجب على المودّع» وفي نفس الوقت أنه إذا ترك هذا الشيء فإنه 
يكون متعديًا أو يكون مفرطًا في حفظه للعين» فحينئذ يضمن. فبدأ إا يذكر صورًا للتعدي والتفريط. 

© قال المصنف: «ويَلرَمُه حِمْظْها في حِرْزْ مذْلها». 

© قال المصنفه ني حِرْرْ مثلها) 

عندنا فيها مسألتان: 

9 المسألة الأولى: قوله: «في حِرْز). 

ويذكر الفقهاء في باب السرقة: أنَّ من شروط القطع أنه تكون مُخْرجة من حرزء قالوا: والمراد 
بالحرز في باب السرقة نفس المعنى المُراد في باب الوديعة» فكل ما يكون حررًا في السرقة فإنه يكون حررًا 
فى الوديعة كالافه ولنالاف قارا كدرو اولوت وهل هذا الع ر للف ن اغالب أن الف 
يحفظ ماله في مكان مغلق كصناديق مُغلقة» أو يجعله في مكانٍ يعني يأمن فيه على هذا المال» فكما يأمن 
على ماله فإنه يلزمه أن يأمن على مال غيره من الناس» فيجب أن يكون حررًا يُقطّع بأخذها منه» هذه 
المسألة الأولى. 


حون KESET r SR‏ 
لقضيئةٍالشّيخ أد عب السلام بنجو الشَويع ل سين 15 ې 
ا ا 
© المسألة الثانية: في قوله: «في جرز مثلها». 
ضابط «يشلها» نرجع فيه إلى العُرف» فما جرى العرف في حفظ هذه الأموال بحيث تكون مُحْرَرَةٌ - 
يجب أن تُقيد هذا الأمر: بحيث تكون مُحرزة- فإننا نصير إليه؛ فالحرز في البهائم غير الحرز في النقودء 
والحرز في النقود غير الحرز في المنقولات» والمنقولات مثل السيارات وغيرهاء وهكذا كل شيءِ 
سی ا إن ای کا غا فين كلما اک طن خرن اکر هن عيرم 
السرقة» تقطع به اليد في السرقة. 
وقوله: «فى حِرّز مثلها)» فاليقليا المراد بغر نا أو مد غر فاه لان القاغدة عتا وداتا كرو هده 
المسألة: «أنَّ ما كان من المطلقات فإنها تُقيّد بواحد من الوسائل الثلاث: إِمّا بالنص» فإن لم يوجد 
فباللغة» فإن لم يوجد فبالعرف»» ولم يوجد في النص ولا في اللغة ما يدل على حرز لكل مال بخصوصه. 
فنرجع ثالثًا إلى تقييدها بالعرف. 
© قال المصنف: «فإن عيّته). 


أي: فإن عيّن صاحب المالٍ وهو المودع» عيّن الحرز» فالضمير عائدٌ للحرز» أي: فإن عيّن صاحب 
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المال حررًا مُعيئّاء قال: أودعها في هذا المكان بعينه. 

© قال المصنف: «فإن عَيّته صاحبها». 

أي: صاحب المال. 

# قال المصنف: افا رها بدونه ضَمِنَ). 

ما معنى هذا الكلام؟ 

قال: أريد الحرز الفلاني» هذه الوديعة وضعتها عندك على أن تضعها في -لنقول- في صندوقك» اللي 
نسميه نحن «التجوري» الخزانة» في الخزانة أو التجوري الفلاني» فوضعها في حرز أقل منه» لكنه حررٌ 
تقطع اليد بالسرقة فيه» كأن وضعها في درج في بيته» فوضعها فيما هو دون. قالوا: في هذه الحالة يضمن 
لماذا؟ لأنه خالف الشرط؛ لأن المودع اشترط عليه حررًا مُعيتا فيجب عليه ألا يُخالف هذا الشرطء 


فمُخالفة هذا الشرط فيه تفريط. قالوا: ولا يُستثنى من ذلك إلا صورة واحدة فقطء وهي إذا تعذَّر هذا 
الحرز. 

على سبيل المثال: صاحبنا قال: أحرزها في هذا الصندوق الذي يُسمى ب«التجوري» مثلا أو هذه 
الخزانةء إذ بهذه الخزانة تتلف أو لا تنفتح أو لأي سبب من الأسباب تعذّر وضع هذه الوديعة في هذه 
الخرانة» فأحرؤها فيما دونه مما تحر ماله فيه» حبذ نقول: لا ضمان عليه إذا لا تست هذه الحال إلا 
في صورة واحدة ذكرناها قبل قليل. 

# قال المصنف: «وبوثله). 


أي: لو أحرزها بحرز مثله. 

قال: ضعها في الخزانة التي عندك رقم واحد. فوضعها في الخزانة رقم اثنين وهي مثلهاء أو مثلا قال: 
اجعلها في زريبة البهائم» فجعلها في زريبة مشابهةٍ لها. نقول في هذه الحالة: إذا تلفت فإنه لا يضمن. 

9 الصورة الأولى: إذا تلفت ضين» يضمنها إذا تلفت طبعَاء ًا إذا لم تتلف فإنها لا تضمن, لا 
يضمنها لأنه سيردها. 

© الصورة الثانية: نقول: إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط فإنه لا يضمنء ما السبب؟ قالواء لأنها 
مثلها. فالمراد بالحرز لا العين» وإنما المراد الصفة» فلذلك جاء بحرز مثل الحرز الذي اشترطه المودع 

© قال المصنف: ١أَْ‏ أ 1 

أي: بحرز أشدء هذه على وزن أفعل التفضيل» أي: وَضَعَهًا في حرز أشد وأقوى» قال: «اجعلها في 
درجك». فجعلها في درج له مفتاح أو جعلها في هذه الخزانة التي تجعل بأقفال وأرقام ونحو ذلك 
ررقت هذه اللغرائة. تقول سيا ل قان عليكة لأنك ل دى ول قاط لا بال رف ولا بالقترطة 
العرف أحرزتها في حرز مثلهاء وبالشرط لم تخالف وإنما أتيت بما هو أحفظ للمال مما اشترط صاحبهاء 
حينئٍ فلا ضمان. 

يقول المصنف -وما زلنا في ذكر الأمثلة المتعلقة بالتعدي والتفريط-: «وإن قَطَعَّ العَلّفَ عن الدابة 
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معلی هذا الكلام: يقول؟ لو أن سخا آرم عند آخر داب أي؛ دابة مرح الذواب سرا كانت تركب: 
تؤكل» لا تؤكل» وغير ذلك من الدواب» فنقول: إن له حالتان: 

9 الحالة الأولى: أنْ يقول صاحبها: «هي عندك وديعة ولا تعطها علمًاء لا تعلفهاء نا سآني بالعلف» 
كده نهاه» «لا تفعل هذا الشيء». فحينتٍ نقول: إذا تلفت هذه الدابة بأن ماتت ونحوها بسبب ترك العلف 
اله لأضماة عن احا لأ اهما فالا ها ها الصورة الأول.. 

© الصورة الثانية: إذا سَكَتَ صاحبهاء ومن باب أولى إذا قال: «أعلفها»» ومع ذلك ترك المودع 
العلف. طبعًا إذا أعلفها أو سكت يجب عليه أن يُعلفها ويرجع على صاحبها بقيمة العلف» كم خسر 
عليها شهر أو شهرين أو ثلاثة يرجع عليه» لكن لو ترك صاحبها العلف حينئذٍ يكون مفرّطَا؛ لأن 
المقصود بالحفظ هو بقاء العين» ومن أعظم ما تحفظ به الدواب: إطعامها وإعلافهاء فليس المقصود 
بالحفظ فقط وضعها في حرزء وإنما المقصود بالحفظ إبقاء عينهاء ومن إبقاء عينها: وضع العلف أو 
إعلاف الدابة. 

ومعنى ذلك ِذَا فقول المصنف: «وإن قَطْعْ العَلَف) اس إطعام العلف عن الدابة بغير قول صاحبهاء 
معنى «بغير قول صاحبها» أي: بغير نمي» يجب أن نقول: بغير هي من صاحبهاء لأنه لو سَكَتَ فإنه داخل 
عمو ايغتر لز لاالنه لم شل لا ا ۰ 

© قال المصتف: ١ضمن).‏ 

أي: ضمن العين المودّعة وهي الدابة؛ لأنه مفرّطْ بعدم حفظهاء وأعظم ما تحفظ بها الدواب: أن 

© الصورة الثالثة التي ذكرها المصنف من قضية التفريط: 


-ه 


@ قال المصنف: «وإن عَبَنَ جیه فترَكها ني كُمّهِ أو به ضَمِنَ). 

يقول: إِنَّ المودع إذا قال للمودع: «هذه الجوهرة اجعلها في جيبك»» فلم يجعلها في جيبه» وإنما 
جعلها في كَمّه أو مَسَكَّها في يده» فجاء عادٍ عليها فأخذها. قال: في هذه الحالة يضمن» ما السبب؟ 

قال: لأن حفظ العين في الجيب أعلى من حفظها في الكم» ومن حفظها في اليد. إذًا في اليد الكل يرى 


¢ ٍ 5 2 5 ۶ 2 
أن معك شيئاء وني الكم نحو ذلك؛ لانه عندما يوضع في الكم شيء فإنه حينئٍ ينزل ويظهر» وسهولة 


۴ ۷ اح شبح زان 
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استخراج الشيء من الكم واضح» وأمًا الجيب فإنه أعلى. 

طيب» أنا سأنقل عن الجيبء أنا أريدك بس أن تفهم المسألة على كلية ثم سأتكلم بعد قليل عن 
مسألة الجيب» وضحت فكرة المسألة؟ أنَّ عندهم أنَّ الجيب أعلى حفظًا من حفظها في الكم» ومن 
حفظها في اليد. 

حفظها في اليد سهل؛ بأن وضع هذا الشيء في يده» والحفظ في الكُم تكرر معنا أكثر من مرة أنَّ 
الأوائل كانت أكمامهم طويلة فكانوا يضعون فيها الأشياء. ونحن نعرف قصة -أظن- أبو داود 
السجستاني -إِنْ لم أكن واهمًا-» أنه كان له كَّان» فكان أحد الكمين واسع جدًا لأنه يضع فيه الكتب - 
يضع الكتب في الكم-» وأما الثاني فكان ضيقًا كأكمامناء قال: لأنه لا حاجة لي فيه -ربما الأيمن؛ لأن 
الأيمن هي التي تتحركء والأيسر فيجعل فيه الأشياء-» فقديمًا كانوا يوسّعون الأكمام لمصلحة توضع 
فيها الأشياء. فعندما انتفت هذه المصلحة ذَكَرَ أهل العلم أن توسيع الأكمام لا يُشرَع حيتئذٍ. 

ولذلك اف الق محمددين إبراهي أد ها الاب الى كوق فبها الأكنام رسع وكانق سن 
عندنا قديمًا ب«الثوب المرودن»؛ أن هذا من الإسراف» فلا يجوز وضعهاء ترك الاس هذه اللبسة لهذه 
الأكمام الضيقة. إا عَرَفْنَا الكم. 

9 بقي عندنا الجيْب» مسألة الجيّب: هذا مصطلح عند الفقهاء قديمّاء والأصل عند الفقهاء في 
الجيّب: هو الفتحة التي يُدَحَل معها الرأس» هذا هو الأصل. ما المراد في هذا الموضع؟ طبعًا عندنا 
استخدام آخر للجيب وهو الجيب هذا الذي نعرفه نضع فيه الأشياء. 

ذكر الشيخ محمد الخلوتي في حاشيته على «المنتهى» ما يدل على استشكال هذه الكلمة» فإنه قال 
َتمَهُلَنَهُ: «لعل مرادهم بالجيّبٍ هنا -أي: في هذه المسألة- ما يقع على نحر الشخص أو طوقه -بمثل 
هذا الجيب الذي نستخدمه فيكون في أعلى الصدر-. لا الجيب الذي يكون على الفخذ -لا الفتحة التي 
تكون على الفخذ-؛ فإن الفتحة التي تكون عن فَخِذ تكون أدنى في الحفظ لأنها قريبة من الطّرار الذي 
يشق هذا الشيء فإنه أسهل. 

© وبناء على ذلك: فقد قال الخلوتي: لو أَمَرَّه بوضعها في جيبه العلوي -الذي يكون قريبًا من جيبه 
هنا-» فوضعها في الجيب السفلي الذي على الفخذء فإنه يكون حيئئذٍ ضامن إذا شرقت؛ لأنَّ الأسفل 


دع سراد اقم اند چا . 
تحت د اکم او ل س 
ع 3 3 د 
أسهل في السرقة. هذا رأي الخلوتي» وكلامه ليس على سبيل الجزم» وإنما قال: «لعل مرادهم ذلك». 

© وأقول: يظهر أنَّ هناك معنىّ آخر؛ فإن هذه الكلمة قالها الموقق قبل الخلوتي بنحو من -يعني 
أظن - ثلاثمائة سنة وأكثرء بل أكثر. ويظهر أَنَّ مرادهم بالجيْب: أنَّ الجيّب في الزمان الأول كان يجعلون 
ف علد محلا لحفظ الأعياء».وهاوال كار السى لرن اكه ق داخل ج بكرن عاك مجحل اط 
الأشياء» يُدَخْل في جيبه يعني يُذخل في الفتحة التي تكون من جهة رأسه ويجعل فيها الأشياء. هنا الحفظ 
أعلى؛ لأنه مخفييٌ من الثوب» ولذلك قارنها بالكم» ولم يقارنها بالفتحة التي تكون في الفخذ. وأمًا الكم 
نه مكشوف للناس» فهو أسهل في الاعتداء على المالك. 

وهذا هو الظاهر من كلام المصنف» وقبل ذلك كلام الموفّق» وقبله من أهل العلم في التفريق بين 
الجيب والكم. وما ذكره الشيخ محمد الخلوتي تلميذ الشيخ منصور له وجه لكن الظاهر من كلامهم هو 
ماذكرت -والله أعلم-. 

عرفنا إِذّا معنى تعيين الجيب والكمء وعرفنا العلة في ذلك. وعلى العموم هي المقصود هي أمثلة 
ولس المقصوها أعبان الاه للك فان الفقه فهر من ومان إن زمان وجه اعفار أك 
فيُحدّف المسائل قليلة الوقوع والنادرة» والأمثلة التي كانت تختلف باختلاف الألبسة والمساكن 
والأطعمة إلى ما يُناسب ذلك في الزمان الثاني» لكن هكذا ذُكرت فنشرحها. 

© قال المصتف: «(وعکسه بعکسه). 


كلم ا عد و «ضعها في كمك» فوضعها في جيبه» فسّرقت من جيبه فلا 
يضمن؛ لآنه جعلها في حرز أعلى. ذ فحينئذ فلا ضمان. 
+ 35 چ f e‏ 1 م 5 
© قال المصنف: «وإن دَقَعَها إلى مَن يَحْمَظ مالّه أو مالّ ربّها لم يَضْمَنْ). 


قال: وإِنْ دفع المودعٌ هذا المال المودّع عنده إلى من يحفظ ماله هوء يعني مال المودّع نفسه» فالعادة 
أن الق ب مال سمه ما حا وة أن عند عاف دو ر الفا بره غاد اناب 
ي 3 رو و 8 وبعض الناس من 
07 5 0 
فهذا الشخص المودع أخذ هذا المال وأودعه عند مَن اعتاد على أن يودع عنده ماله» وغالبًا ما يكون 


عع 
ار 
0 


يضا. 


> 
27 
6 


زوحته أو امك أو خادمه» أو ابنه عاد 


E CES‏ فجت زو 


1 E ١ 


ولذلك قال بعض الفقهاء: «أو ولده» إذا جرت العادة أن يحفظ ماله عند ابنه. غالب الناس ما يحفظ 


المال عند ابنه ولكن يحفظه عند والدته» أو زوجه أو خادمه» طبعًا خادمه قديمّاء أما الآن فربما يختلف 
الحال نوع الخادم فإنهم أجراء على فترة ثم يذهب بخلاف الخادم قديمًا فإنه كان يجلس عند الشخص 
وربما في نشأته ويكون في مِلْكِه. 

© قال المصنفه «وإن دَفَعَها إلى مَن يَحْمَظٌ ماله لم يَضْمَنْ. 

لماذا لم يضمن؟ لأنه لم يفرّطء فإن هذا الشخص المودع حفظ الوديعة في الموضع الذي يحفظ فيه 
ماله» سواءً كان موضعًا أو عند شخص فلا ضمان عليه. 

© قال المصتف: (١‏ قال را 

أي: دفع الوديعة إلى مَن يحفظ مال ربهاء ما المراد بال رَبّها)؟ أي: المودع» فإن المودع يعني 
جرت عادته أنه يضع ماله عند شخص فحفظها عنده. معناها أنه أودع الوديعة عند مَن يحفظ مال 
المودّع» وهو مثلاً زوجته أو نحو ذلك. فنقول حينئٍ: إذا تلفت فإنه لا يضمن» إلا في حالة واحدة: إذا 
اشترط عليه قال: «لا تدفعها فلان»» أو جرى عرف به فحينئظٍ فالمشروط مُقدّم» وهذه مسألة واضحة. 

© طبعًا السبب في ذلك: قالوا: لأن السبب أنَّ العادة أن الشخص إذا أودع وديعةٌ حفظها مع ماله 
والشخص يحفظ ماله عند أشخاص مُعِيينَه فقد جرت العادة أن الودائع تحفظ مع الأموال وَل عند 
من يحفظ المرء ماله عنده. 

اله اليذه العاف نشالف الا لار لىقا 

© قال المصنف: «وعكسه الأجنبينٌ والحاكم). 

ما معنى هذه الجملة؟ 

آي لو آن رجلا أووع وديعة ثم إنه جل هذه الوديعة عند آخره بعتي آودغها عند وجل ثالت» هذا 
الثالث ليس مَن جرت العادة أن يحفظ ماله عنده» وليست من جرت فط مسدب المال 
عنده» وإنما هو أجنبيٌ» أو كان حاكمًا للمسلمين» ولو كان حاكمًا للمسلمين -يعني قسم الودائع في 
اا ا ا ما رال كانه حا قا ل ان الوديجة اله ن 
هذا الموضع إلا لعذر. 


اا 3 Sa‏ و کے 
سس ا مبنالشوي سيق ل ک4 
SSS‏ 

وسيأتي بعد قليل ما هو الُذر» هناك أعذار تبيح للشخص أن ينقل هذه الوديعة عند الحاكم» سنشير 
لها بعد قليل في المسألة التي بعد هذه ويُستثنى فقط صورة واحدة وهي: إذا أودعها عند الحاكم لعذرء 
ولا بد أن يكون حاكمًا؛ غير الحاكم على المذهب ما يجوز إيداعهاء وسيمر بعد قليل إن شاء الله. 

© قال المصئثف: «ولا يُطالان)». 

أي: ولا يُطالب الأجنبي ولا الحاكم إن تلفت العين بالضمان» طبعًا إن تلفت بلا تفريط. 

© قال المصنف: (إن جهلا). 

أي: إن جَهلا أن هذه العين يعني ليست ملكا للمودع» وإنما هي وديعة عنده. هذه الجملة فيها 
فسألكان» وليسف مسال واحدة خلس 

9 المسألة الأولى: ظاهر الجملة -أو خلينا نأخذ بالمفهوم لأنه أسهلء لاء نبدأ بظاهر الجملة» ثم 
نتتقل لمفهومها بعدها-» انظر معي: رجلٌ أودع وديعة وليكن أناء ثم أودعت هذه الوديعة عند زيدٍ من 
الناس» قلت لزيد: «احفظ هذه الوديعة» وهذا زيد من الناس أجنبي أو حاكم» فتلفت هذه العين. يجب 
الضمان عل أنا وحدي» وأمّا هذا الأجنبى فإنه لا يُطالّب بالضمان إذا كان جاهلاً لكونها وديعة» لِمَ؟ لأن 
هذا الحاكم أو الأجنبي تقبّل العين وأصبحت ني حقه وديعة» والمودّع لا يضمن بالتفريط» لكن أنا 
أضمن لأني فرّطتء آنا الذي أضمن فقط لأنني آنا الذي فرطت بإيداعي لهذه العين عند غيري» فإنها 
و . 5-007 3 3 ع 2 
تضمّن ولو بدون تفريط في هذه الحالة إذا تلفت. أرجو أن تكون وضحت الصورة» أو أعيدها؟ 

طيب» انظروني» هذه المسألة خلينا نأي بصورتها ثم ننتقل: 

9 المسألة الأولى في الصورة: هذه بين ثلاثة» أنت أودعتني الشيخ سعود وديعة وأنا أردت أن أودع 
الشيخ سلطان» أنت أودعتني وأنا أودعتهاء هل يجوز لي أن أودعه إياها؟ لاء لآنه أجنبي وليس هو مَن 
جرى العُرف بأن أحفظ مالي عنده» ولا أنت تحفظ مالك عنده. إا لا يجوزء إِذَا تفريطً صدر مني في هذه 
الحالة. طيب» لكنى أودعتهاء خالفت وأودعتها له» فتلفت هذه العين بلا تفريط منه هو. 

ف ل انك لك حن الان رولك تطاليس آنا قول الةم ذاكان هو بحافالة کا 
كانت وديعة لك. لماذا؟ لأنه لم يُفرّط في شىءء» فهو في الحقيقة العقد الذي بينى وبينه أننى قد أودعته. 


فهو لا يضمن لي الآن» شوف هو لا يضمن لي» ولكن آنا أضمن لك؛ لأنني آنا الذي فرطت» هو لم 


7 ۱۸0۱ س شیچ زا اة 


وضحت الصورة الأولى أنه إذا كان جاهلاء هو لم يُخطىء طبعًا ما العلة عندهم؟ لهم تعليلات: 

من تعليلاتهم في ذلك: قالوا: لكي لا يكون فيه توالي لضمانين» وقد سبق معنا هذا التعليل -إن كنتم 
تذكرون- في باب البيع» في بيع الشيء قبل قبضه» أنه لا يجوز بيع شيء قبل قبضه. وقلنا: إن فقهاءنا 
يعللون هذا الشيء بأنه لعدم توالي الصَّمانِينَ» وعندهم هذه القاعدة لها تفريعاتها منها هذه الصورة وهذه 
الصورة. 

طيب» إذا كان عالِمًاء إذا كان الشيخ سلطان عالِمًا بأنّ هذه العين مودعة من شخص ثالث إِذَا هو 
مُخطۍ لأنه تقل عيئًا يعلم أنه لا يحق لي أن أودعه إياهاء هو مُخطی» حتى وإِن لم يُفرّط فإنه يضمن 
وكيف يكون الضمان؟ بن يأتي المودع فيختار أي: الاثنين فيَضمّنهء إمّا أن يُضمئني وإمًا أن يُضمنهء لكن 
إن ضمَّنه هو فإنه يرجع إليّ» لأن تفريطه عائدٌ لتفريطي. 

طيب» هي مسألة واضحة جدًا لكن ربما لأنها ثلاثية تلخبط شوي. 

® قال المصنف: «وإنْ حَدَتَ خوف). 

يعني حدث خوف للمودع» الرجل الذي أصبحت عنده الوديعة» إِنْ حدث له خوف سواءً خوفٌ 
خاصٌ به؛ كأن يكون هُدد بشيء معين أو هو خوفٌ عامٌ في البلد» كحرب ونحو ذلك مما يقع في كثير من 
البلدان» ونحن نرى هذا الشيء في هذه الأيام» نسأل الله عَرَهِجَلَّ أن يرفع عن إخواننا المسلمين في كل 
بلد. 

© قال المصنفه: «وإنْ حَدَتٌ خوف). 

للمودّع لشخصه أو في بلده. 

® قال المصتف: أو طَرَأعَلَيْهِ سَهَة4. 

أى #عرضن لف سر 

© قال المصتف: «ردّها على ربها)». 


أي: يجب عليه أن يردها إلى ربهاء أي: إلى صاحبهاء فإن لم يجد صاحبها وَجَبٍ له» حتى وإن كان 


سحن عدي اور = مس > 
سد أد عبد السلام بنڪالشوي لاهيلا 1۸0۲ 4% 
ال ا 
واجمًا -نقول: «أو»- له الخيارء إِمَ ما أن يردها إلى راء أو إلى مَن جرت العادة بحفظ ماله. 

إكذان یا رنياء اد وجرت العام أن ماعن ل لر ف ينظ ماله عندمة ردا 
ابنه» ليس يُعطيه أي: أحد من أبنائه» لا؛ يُعطيها من جرت العادة بأنه حافظ لماله» نعلم أن فلان الذي 
1 وخ اله 5 ٠‏ معين ذ ا ل إياه. 

9 إِذا نفهم من هذه الجملة: مفهومها أنه لا يجورٌ للشخص أن يُسافر بالوديعة» المودع لا يجوز له 
أن يُسافر بالوديعة» وهذا هو المذهب» فإذا سافر المودع بالوديعة فتلفت بتفريط أو بدون تفريط ضمّن. 
لا يجوز السفر بالوديعة إلا في حالة واحدة سيستثنيها المصنف بعد قليل. إِذَا السفر بالوديعة لا يجوز 
مُطلقًا عندهم. 

هنا فقط مسألة مُلحقة في قضية حضور السفر إذا حضرء إذا وجد سفرٌ أو ما في معناه. 

قالوا: وكذلك إذا حضره الموت» فإنه يجب عليه أن يرد الوديعة لصاحبها أو لمن جرت العادة أن 
يحفظ ماله عنده؛ لأنه نائبٌ عنه عرفًا. 

بعد ذلك بدأ المصنف في ذكر صورة مستثناة: يجوز للمسافر أن يسافر بالوديعة» هى صورة واحدة 
فقط. قال: «فإنْ غاب») آي: فان غاب صاحب الوديعة» المودع غاب» فإن غاب ائ المودع» وهو 
صاحب الوديعة ورب العين» ١حَمَلَهَاا‏ أي: المودعٌ له معه إذا سافر» أي: إذا سافر. 

إذا وتلا سه إذا كان ماه الوديعة غاا لين هادان الك أى خا عن بط بالديكوة 
حاضرًا في البلد» ليس موجودًا هو ولا موجود من جرت العادة بأن يحفظ ماله عنده. وبناء على ذلك: لو 
أعطاها 8 أحدٍ من قراباته لا تبرأ ذمته» فيضمن. بعض الناس يقول: «أعطيتها أخوه»» ما دام لم يأذن 


ع 


تضمن. لا ند أن يكون نك اذن. 


# قال المصنف: ١حَمَلَهَا‏ مَعَهُإِنْ كَانَ أخرّز). 


أي: إن كان ذلك أحفظ لهاء وأمًا إن لم يكن ذلك هو الأحفظ وهي نقلها معه -فسيأتي بعد قليل- 
فإنه يودعها عند غيره كما سيأتي بعد قليل» وهي الصورة المُستثناة التي قال قلنا قبل قليل: ما لم يكن 
بعذر. واضحة الصورة هذه؟ طيب. 


قبل أن ننتقل إلى قوله: «وإلا أودعها ثقةً). 


اھ mg‏ فى TONE‏ 
م ا 00033 شج زان 


9 متى يجوز للمودع أن يُسافر بالوديعة؟ 


نقول: يجوز له أن يُسافر بالوديعة بثلاثة شروط, نأخذها من كلام المصنف: 


© الشرط الأول: أن يكون صاحب الوديعة غاتبًاء ليس حاضرًا في البلد وقت السفرء هذا الشرط 
الأول. 

© الشرط الثاني: أن يكون السّفر بالوديعة أحفظ من بقائها في البلد؛ لأن أحيانًا قد يكون سفره 
مخوفاء فحينئذٍ لا يكون أحفظء فنقول: أبقها في البلد. طبعًا هذا أخذناه من قول المصنف إن كان أحرزء 
يعني إن كان سفره بها أحرز للعين المودّعة. 

9 الشرط الثالث: -وهو مفهوم من عموم الكلام- ما لم ينة صاحب الوديعة عن السفر بهاء لأن 
شرط المودع مُقَدّم» فإن ناه أن يُسافر بها فإنه يُبقيها لأنه على شرطه. 

إذَا عرفنا الشروط الثلاثة التي يجوز عند الثلاثة جميعًا أن يُسافر المودع بالوديعة. إذا اختل واحد من 
هذه الشروط الثلاثة هذا الذي قال عنه المصنف: «وإلا»» مع معنى «وإلا»؟ أي: وإن لم يوجد واحد من 
هذه الشروط الثلاثة؛ إِمّا أن يكون ليس أحفظ لهاء أو كان قد هي عن السفر بهاء أو لم يكن غائبًا لكنه لم 
يحضر لاستلامها. قد يكون في البلد لكنه ما جاءه» لم يكن غائباء حاضر لكنه لم يأته» أو كان السفر يعني 
سريعًا في لحظات وهو حاضر في البلد. فحينئذٍ لا يجوز له أن يُسافر له. 

© قال المصنف: «وإلا». 


ا تسافر. 


© قال المصنف: «وأودعها ثقةً). 

يودعها عن شخص ثقة ولو كان أجنبيًا أو حاكمًا. 

0 عندي هنا فقط مسألة من باب الدقة: 

رمن دقتهم أنهم قالوا: إن الإيداع عند ثقة على درجات» وليست على درجة 


واجدة: بحي أن O E‏ 


فقهاؤنا مل چن ا با 


© الدرجة الأولى: أنه يدفعها للحاكم؛ لأن الحاكم له نوع نيابة وولاية ليس على الإطلاق» وإنما 


لمَضِينَدَالشَيْخْ | أد. عب السلا ناشوي ا 
م يعم 3 ۱۸04 4 
که 


نوعٌ ولاية ونيابة عن عموم الناسء فيدفعها أولا للحاكم إِنْ وُجد. قالوا: فإن لم يوجد حاكم أو تعذَّر أن 
يتقبّلها الحاكم» قال: «لا أستلم ودائع الناس»» فحينئذٍ يدفعها إلى ثقة أجنبي. وأن: نتم تذكرون قبل قليل» 
قلنا قبل قليل: وعكسه الأجنبي والحاكم عند الجملةء قلنا: لا يجوز أن يعطيها أجنبيًا أو حاكمًا فحينئذٍ 
يضمن مُطلقا إلا إذا وجد العذرء وعرفنا العذر الآنء إِذَا عرفنا الصورة المُستثناة لكن نربط الكلام الأول 


بالأخير. 


9 الدرجة الثانية: أن يُعطيها ثقة 


۵ الدرجة الثالثة: إن لم يجد ثقة يودعها عنده» ماذا يفعل؟ قالوا: يدفنها في دار يسكنها ثقة» أو يدفنها 
في داره هوء ويخبر بها ثقة يسكن في هذه الدار. إِذّا قالوا: إن الدفن هي من وسائل الحفظء » لكن بشرط أن 
يُخبر بها ثقة ويكون ساكنًا في الدار» الثقة» هذه الدرجة الثالثة. 

٥‏ وبناءً على ذلك: فإنهم يقولون: إذا دَفتھا ولم يُعلم بها أحدًا ثم رقت فإنه يضمن لأنه مُفرط» 
لكن لو دفن وأخبر الثقة ثم سرقت فإنه لا يضمن لعدم التفريط. 

الفقهاء من دقتهم تکلموا عن دقائق هذه المسائل» وكثير من الناس يقول: (إنه لا فائدة من ذلك)». لا 
بل لها فائدة» ومّن مارّسٌ القضاء ربما لا يحتاج هذه القضية إلا كل ثلاثين سنة أو عشرين سنة مرة 
بر ل ا ل الع 
الأمور» ولكن من أصيب بخوفي في بلده أو في أهله عَرَفَ كيف أن هذه الودائع يعني فيها أو لها أ همه 
كبيرة ومسائلها كثيرة جدَّاء ولذلك يجب ألا نتهاون بهذه المسائل» أقل ما فيها أنها تجعل الذهن متفتقًا 
وتعرف ما هى مناطات الفقهاء. 

يقول المصنف» بدأ يتكلم في مسائل أخرى فيما يتعلق بالتعدّي» الأول يتعلق بالتفريط وهنا بدأ 
بالتعدي. 

وه 5 ت ر 

2# قال المصنف: «(ومَن اودع دابة فرَكيها لغير نفعها». 

د ا 2 E‏ 2 ع 2 ا 58 51 ع 

اي: شخص اودع خيلا او اودع أي: نوع من الدواب» فرَكبها لغير نفعهاء أي: لغير مصلحة هذه 
الدابة» لم يُؤْن له باستخدامهاء ونحن قلنا: إن العقد عقد تبرع ووكالة ولم يؤذن له بالاستخدام» فحينئذٍ 


فإنه يكون قد تعدَّى بِفِعْلِه وما دام قد تعدَّى بِفِعْلِه فإنه يضمن مُطلقا. انقلب العقد من كونه وديعة وهو 
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وكالة» أصبحت يده يدا عادية باستخدام واحد. 

© قال المصنف: «أو توب َليِسَه). 

تقول»فعديت اكه قات معد الان لاض فاقلب العقد من کرت ودا إلى كوة بدك بد 
عادية ليست يد أمالة؛ فحينئل يضمن مُطلقا. 

© قال المصنف: «أو دَرَاهمَ فأَخْرّجَها من مَحْرَزَا. 

أي: مكان حرزها. 

© قال المصنف: (ثم رَذّها). 

ودع دراهم ثم جعلها في هذه الخزانة أخرجهاء قالوا: إخراجُها من حرزها يجب أن يكون لغير 
حاجتهاء إذا كانت لأجل حاجتها لمصلحتها فحينئذٍ أو لأجل حفظها في حرز أشد ونحو ذلك» فحينئذ 
نقول: إنه لا يضمن إلا بالتفريط» لكن تَقَلَّها لغير حاجة» فحينئظٍ فإنه يضمن. 

© انظر هنا معي مسألة مهمة جدًا: 

كثير من الناس -وهذا كثير ما تقع عندنا- يودع وديعة معينة» ثم هذه الوديعة يُخرجها لأجل أن 
يُنفقهاء يُريد أن يُنفقها فحينئٍ تتلف» فنقول: أنه يضمن» واضح هذه المسألة؟ واضح جدًا. 

شخص أعطاك خمسمائة ريال فجعلتها في الدرج» أخرجتها مرة ليس لأجل نقلها لمكان آخر أو 
لمصلحتهاء الدرج سوف يتلف ونحو ذلك وإنما أخرجتها لأجل أن تنفقهاء كنت في ضائقة فأردت أن 
تأخذ هذه الوديعة» في حال إخراجك جاء شخص فسرقها أو سقطت في ماء ونحو ذلك فتلفت» حينئل 
نقول: تضمن» أليس كذلك؟ فمن باب أولى لو أقرضها لشخص آخر فجحدها المُقرّضء فإنه يضمن 
مُطلقاء يجب عليه أن يضمنها. 

وقد بنا على ذلك الفقهاء مسألة كثيرًا ما تقع عندناء نص عليها فقهاؤنا لكن في غير باب الوديعة» 
ذكروها في باب الغصبء لأن إحنا قلنا: ضون» وهو: أنَّ الشخص إذا أودع مالاً فأخذ هذا المال الذي 
أودع إياه فتاجّر به» أصبحت يده يد عادية» فربح هذا المال» لمن يكون الربح؟ 


ما رأيكم: لصاحب الوديعة وريّهاء أو أنه يكون له. هو الذي عمل؟ صاحب الوديعة. هذه المسألة لا 


سو کا 2 الرلك 2 بك < مح 
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تذكر في باب الوديعة» وإنما تذكر في باب الغصب. ولذلك يقولون: وإن اتجر بالوديعة فربحت فالربح 
لصاحبهاء لصاحب المال على مشهور المذهب» لأن في رواية ثانية -كما نعرف طريقة الشيخ تقي 
الدين- أنه يكون له أجرة المثل. المذهب أنه عادء والعادي لا يأخذ من الربح شيئاء وإنما يكون ضامن 

فقط هنا أردنا أن نعرف: أن بعضًا من المسائل يذكرها الفقهاء في غير مظنتهاء ولذلك لا يمكن 
الشخص عالمًا بباب دون أن ينظر في باقى المسائل. 

© قال المصتف: «أو رَفَعَ الْحَنْمَ ونحوه عنها). 

أحيانا قد تكون عليها خنى في شيء مقفل؛ مغل هذا يكون تتفل تم سي فأخرج الدراهم منها في هذه 
العُلبة» الختم قد يكون من شمع أو قد يكون لأي سبب من الأسباب» فحيئئذٍ إذا كَسَرَ ختمها فإنه تعد 
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منه» فإذا رقت أو تلفت لأي سبب من الأسباب فإنه يضمن. 

© قال المصنف: «أو حَلَطَها بغير مُتَمَيَا. 

لأنه إن خلط بغير متميز فإنه يكون بمثابة التعدي» وعندنا قاعدة -تذكرون قبل ذكرناها في باب 
الغصب أيضًا- قلنا: هل الخلط إتلافٌ أم ليس إتلاقًا؟ نفس القاعدة هذه» وقلنا: أنَّ المذهب أن الخلط 
إتلاف. وبناءً على ذلك: فإن خلط الوديعة صورة من صور الإتلاف لهاء فحينئذ يضمنها مُطلقًا. 

© قال المصنف: «نَضَاعَ الكل ضَمِن). 

لدع وا دة ا عادية. 

من الصور التى تتعلق بها اليد العادية -انتبه لهذه الصورة وستأتي بعد قليل إن شاء الله-: لو أن 
شخصًا أودع وديعة ثم جحدهاء ثم أقرَّ بها بعد ذلك» أودع وديعة» ثم بعد أسبوع, قال: لاء لم أودع منك 
شيء» لم تودعني شينّاء الأسبوع الثالث» قال: لاء نعم هي لك» وبعد أن أقرّ مها شرقت. 

نقول: إقرارك الثاني هو إقرادٌ بالعين لا إثبات للوديعة لأنك أولا: أنكرت أنها وديعة» والإقرار الثاني 
هو إقرارٌ ضمنِيٌ بأن هذه العين ليست لك» فيتجزأ الإقرار -عندنا قاعدة: يتجزأ الإقرار- فيقبل جزء 
الإقرار المُتعلق بإثبات الملكية للمودع للعين» ولا يُقبل إقرارك بأنها وديعة» وأنَّ يدك يد أمانة» فجزأًنا 
الإقرار فقبلناه في ثبوتها على العين الملكية» ولم نقبله في حقك أنت أنها وديعة؛ لأنك كذبت نفسك» 
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وسيمر معنا بعد قليل أن الشخص إذا كذب نفسه لا يُقبل. 
© قال المصنف: «ويُقبّل قول المودء؛ لأنّهِ أمين». 


بدأ المصتف قبل لآن المصنف بدأ الآن يتكلم في مسألة «إذا اختلفا»» وهذه المسألة من المسائل 
المهمة وخاصة لمن ولي قضاءء إذا اختلف المودّع والمودع في الرد والتلف ونحو ذلك من الأشياء 
فمن الذي يقبّل قوله؟ 

عندنا قاعدة -ذكرناها في أول الباب-: أن المودع أمينٌ» ألم نقل ذلك؟ لحديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده: «أن مَن أودع وديعة فتلفت فلا ضمان عليه» فالمودع أمين. 

© وبناءً على ذلك فإنَّ القاعدة عندنا: أنَّ كل أمينٍ أو كل من كان يده يد أمانة فإن القول قوله. دائمًا 
القول قول المودّعء فإن القول قوله» لكن بشرط: لا يُدَّ من يمينه» المصنف لم يذكر اليمين» لكنها 
منصوص عليها في المذهب» لا بد من يمين المُدعَى عليه في هذه الحالة. 

© والقاعدة عند الفقهاء: أنَّ كل مَن قلنا أن القول قوله يؤخذ بقوله بيمينه إلا مَن قلنا أنه بلا یمین في 

ل 

© قال المصتف: «ويقبل قول المودّع». 

أية الذئ وضعت عنده الوديعة. 

© قال المصنف: «في)». 

بدأ في أول صورة منها. 

® قال المصنف: «في رَدّها إلى ربها أو غيره بإذنه). 

لو قال المودع: «أرجعت لك العين»» وقال صاحب العين: «لاء لم أستلمهاء ولا بينة» -نحن كلامنا 
كله إذا لم تكن هناك بينة- ولا بينة بينهماء فحينئلٍ نقبل قول المودع لأنه أمين» لآن هذا المودع ما وَضَع 
العين عنده والوديعة إلا وهو راض بأمانته» إِذَا فهو أمين» فما دمت راضيًا بأمانته فأنت من باب التبع 


راضي بقوله» فإذا قال: ابل رددتها إليك» فحيتئل يُقبَل قوله لكن بيمينه لعدم وجود اليّة. 


© قال المصنف: «أو غيره بإذنه». 

ما المراد ب١غيره»؟‏ نقول: أولا: كل واحد أذِن المودع أن يُرد إليه فإنه حينئلٍ يكون نائبًا عنه. لأنه 
كأنه قال: وكّلت فلان بالقبض عني» الثاني أصبح وكيلا عن الأصل. 

طيب» لو ردّها إلى قريب المودع اللي قلناه قبل قليل. 

6الصورةالانة: 

® قال المصنف: «وتلّفها)». 

أي: يُقبل قوله في تلفهاء قال: تلفت. وقال المودع: لاء لم تتلف» بل هي عندك. نقول: لاء نقبل قول 
المودع. 

© قال المصنف: «وعدّم التفريط». 

قوله: «وعدم التفريط» يعني أن المودع يقول: هذه العين تلفت لكن بدون تفريط مني. وقال صاحب 
العين: بل بتفريط منك. نقول: يُقبّل قول المودع لأنه أمين ويؤخذ قوله. 

واستثنى فقهاء المذهب صورةٌ واحدةً فقط من ذلك قالوا: إلا أن يدّعي أا تلفت بسبب ظاهر» كل 
الناس يرونه» فحينئلٍ نقول: إنه لا بُدّ أن يأتي ببيّنة؛ لأن عندنا قاعدة في الأيمان -ستمر معنا إن شاء الله في 


باب: من القول قوله» ومّن الذي يحلف-. أنَّ الحلف إنما تكون في أقوى الجانبين» فإذا عى المودع 


_ 


أنها تلفت بسبب شيءٍ ظاهر أن سارقًاء شيء ظاهر يكون في البلد واضح ونحو ذلك فلا بُدَّ أن يأتي ببيّنة 

0 هنا مسألة ذكرتها في قول المصنف أو غيره بإذنه: يدخل في ذلك لو ادَّعى -انظر هذه المسألة- أنه 
ردها لمحمد فقال صاحب المال: نعم» أنت أعطيتها لمحمد» لكن محمد لم آذّن أن تعطيه إياهاء وقال 
المودّع: بل أذنت لي. نقول: هذه يُقبّل فيها قول المودع أيضًاء وهي داخلة في قول المصنف: «أو غيره 


بإذنه), فاصحت عندنا اربع صور: 


کک 


سے ےا اا کے 
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® قال المصنف: «في ردها إلى ربها». 


۵ الصورة الثانية: التي يقبل فيها قول المودّع: «(أو غيره بإذنه» أ ي: إذا اختلفا هل أذن له أم لم يأذن 
له» فنقبل قول المودع في هذه الحالة. 

© الصورة الثالثة: في تلفها. 

© الصورة الرابعة: في عدم التفريط. 

أصبح عندنا أربع صور: في الرد» وني كؤن فلان مأذون له أو ليس مأذون له» وفي كونها تالفة» وعدم 
التفريط. 

بدأ الشيخ في مسألة بعدها فيها بعض الدقة بعض الشيء؛ لآن فيها مسألتان متشابهتان: 

© قال المصنف: «فإن قالّ: لم تُودِعْنِي). 

قال المودع: ما أعطيتني شيء. هذا يُسمى جحود للعين المودعة أو الوديعة. 

© قال المصنفه: «فإن قال : لم تُودِغني. . ثم نَبَتنْا. 

أي: الوديعة. 

© قال المصنف: ١بِيْنََ).‏ 

فجاء المودع صاحب المال هذا شاهدين يشهدان أنني أودعتك» «أو إقرار» رجع وأقرٌ على ذلك 
بنفسه» «ثم اذَعَى ردا أو تَلَهَا سابقيْن لِجُحوده لم يُقبَكَا ولو يِبَينَِا. 

يعني لما ثبتت بعد ذلك بالبينة أو بالإقرار ادّعىء قال: أنا أرجعتها له» أو تلفت» بعد الجحود. 

هنا لا يُقبَل قوله لأنه جحدء فبعد جحوده للعين ثم ثبوت أنَّ العين عنده بإقرار أو ببينة فإن يده في 
هذه الحالة تصبح يدا عادية» وإقراره مقبولٌ في الجزء الثاني دون الأول كما ذكرنا قبل قليل» وحينئذٍ فإن 
القول يكون قول المودع» طبعًا إذا ثبت ببينة نها وديعة. 


@ قال المصنف: «سابقيّن لجُحوده». 

هذه مسألة ذكرها المصنف ثم ذكر نظيرتها بعد قليل» وهي إذا كان بعد الجحود. 

شرك ليله إن فلن ا ص ]ذا اأعى ارا هده ال د 
هر تلثيا قل أن معد أد رودم البداقل آنا د ا ل هذا المجلء 
المودّع ولو أتى ببينة؛ لأنه كاذبٌ قطعاء ما السبب؟ أنه أحد الإقرارين كاذب لأنه جحد ثم ثبتت بعد ذلك 


فأقر آنا تلفت.إِذَا هو لماذا جحد؟ هو إقرارٌ في مقابل إقرار. 
فهنا نقول: لا يُقبل مطلقًا ولو أتى ببينة أا تلفت قبل ذلك؛ لأن يده تكون يد عادية كما ذكرنا قبل 
© مفهوم هذه الجملة: أنه إذا اذّعى أنها تلفت بعد الجحود. فإنه حينئلٍ يُقبل قوله بالبينة فقط. 
أقول: هذه مسألة دقيقة والأسف أطلتء أنا كنت ناوي اليوم أنهي كتاب «إحياء الموات» لكن قدر 
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الله» أرجو أن تكون واضحة. أعيدها للمرة الآخيرة لاننى أريد أن ننتهى من هذا الدرس. للمرة الأخيرة 


وو 
ع 


أعيدها باسلويب ر : 

نقول: إِنَّ الشخص إذا أودع وديعةًء ثم جحد هذه الوديعةء ثم رجع فأقرٌ هذه الوديعة» فنقول: إِنَّ يده 
تكون يد عادية» والعادي يضمن مُطلقًاء لماذا؟ لأنه حينئذ تعدّى وكذب» فلا يُقبّل إقراره فيما يتعلق في 
دعواه -يعني التلف-» وإنما يُقبّل إقراره الثاني وتقبل البينة في إثبات ملكية العين. 

لو ادّعى هذا الشخص أنها تلفت بلا تفريط منه. نقول: يضمن مطلقاء ولو تكن بدون تفريط منه» ولو 
أ ET‏ عبار لالتجتدية آله نطلا كاذي الانمييةةة لياو و تكد ابره امش هده 
البحاالى حاءت اليك أن لالش كان قن ای كيان جا و الي 

انظروا الصورة الثانية -سأشرحها لأنها ستأتي بعد قليل-: لكن لما ادّعى أنهاء بين ثم أنكر ثم ثبتت 
بعد ذلك أنها وديعة» فجاء بعد ذلك وقال: أذَّعي أنها تلفت بلا تفريط مني. فنقول: يُقبّل قوله بالبينةه 
بشرط أن يكون ادعاؤه أنها تلفت بعد الجحود؛ لأن هذا ليس تكذيبًا للبينة. 
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# قال المصئف: «بل). 


أي: بل يُقبل قوله بلا بينة. 

© قال المصنف: «ني قوله: ما لك عندي شيء. ونحوه). 

يقول: إن قول المودّع: ما لك عندي شيء؛ هو في الحقيقة ليس جحودًا للوديعة» وإنما هو منعٌ من 
تبليمهاء لن أسلبك الان و ضحت المسالة؟ 

قوله: «ما لك عندي شيء» ليس جحودًا للوديعة» وإنما هو منمٌ ومَطْلٌ» ولذلك يقولون: إنه إذا مََمَ 
من تسليم العين أو مطل في تسليمها بلا عذر ثم اذّعى بعد ذلك الرد أو ادّعى التلف فإنه يُقبّل قوله بالبينة 
فقط» ولذلك سيأتي بعد قليل كلام المصنف فيها. 

أي إذا قال: «ما لك عندي شيء» هذا ليس جحودًا ولكنه منعٌ للعين أو مَطْلٌ فيهاء ثم اذعى بعد 
انلك E‏ تلقت يحف أن قال: الى VELO‏ نا فاه E a‏ لقره يعد e‏ ييه 
لذلك قال: «بل في قوله» أي: بل يُقبَّل قوله: ما لك عندي شيءٌ ونحوّه» أي: ونحو هذه الكلمة من المَطْل 
ونحوه فيقبّل قوله حينئلٍ. 

© قال المصنف: «أو بعدّه). 

أي: بعد الجحود. المسألة التي ذكرناها قبل قليل. 

# قال المصنف: «بها». 

أي: بالبيئة» فيقبّل في الحالتين بالبينة. 

هذا عيب المختصرات؛ عرد الضمائر هذا يقلب رأسك» وخاصة آخر الدرس. 

@ قال المصنف: «وإِنْ ادَّعَى). 

بدأ يتكلم الآن عن موت المودع وليس المودع» وإنما بدأ يتكلم عن أحكام موت المودع. 

© قال المصنف: «وإن اذعَى ورنته». 


أي: ورثة المودّع إذا مات. 


سروس o EE‏ 
اش أد عب السلا ناشوی ل ليل ل 
كد 


© قال المصتض: «الردً منه أو من مُوَرِهِ لم قبل إلا ببيئقا. 

أي: لم يُقبّل دعوى التلف والرد إلا ببينة. 

الآن يتكلم عن موت المودع ليس المودع» يقول: أن المودع إذا مات ثم قام مورثه مقامه» وقال 
ورثته: إن هذه العين قد ردت إلى صاحب العين» إلى يجا أو لورقه فإن هؤلاء الورثة لا يقومون مقام 
مورّثهم بأنه يُقبل قولهم بلا بيّنة» باليمين؛ لأن عندنا قاعدة في الأيمان: «أن الورثة لا يحلفون إلا على 
نفي العلم» ولا يحلفون على الإثبات»» هذه قاعدة دائمّاء الورثة لا يحلفون على الإثبات. 

والأصل: أن المودع يحلف على الإثبات» يحلف أا قد تلفت» يحلف أنه قد رد» فحينئلِ نقول: إنه 


وء 


لا يُقبل قول الورثة إلا ببينة» فلا يُقبل قولهم باليمين» بل لا بد أن يأتوا ببيّنة بأنهم قد ردوا هذه العين. 

يقول: إذا ادّعى ورثة المودعء إذا اذَّعى ورثته الرد منه أو من مورّثه لم يُقبل إلا ببينة» عى ورثة 
المودع» إذا ادّعى ورثة المووع الرد منه» يعني: أنه ردوا أن المال رُدَ إليه. 

© قال المصنف: «وإن طَلّبَ أحدٌ الْمُودِعِينَ نصيبه من كيل أو موزون يَنقسِمْ أَحَذّها. 

هذه مسألة فيما لو أودع اثنان مالا عند شخصء فطلب به أحد الشريكين دون الثاني» طالب بهذا 
المال أحد الشريكين دون الثاني» فالأصل: أنه إنما يرد لهما معّاء لأنهما لهما مصلحة في أخذ هذا المال» 
لكن يجوز بحالات معينة ذكرها المصنف بشروط -سنذكرها بعد قليل من كلام المصنف- أنه يجوز رد 
هذه العين المودّعة لأحدهما دون الثاني» ولذلك قال المصنف:«وإن طَلَبَ أحدٌ الْمُودِعِينَ نصيّه من 
مكيل أو وزونٍ يَنقسِمٌ أَحَدّها. 

إذًا عندنا ثلاثة شروط أو أربعة. 

© الشرط الأول: لا بد أن يطلب أحد المودعين ذلكء ولا بد أن نزيد قيدًا ونقول: «ويمتنع الشريك 
الآخر من الطلب أو أن يكرت الشتريك الآخرءغافياة+ فلا بد أن يكون طلب أحد المووعين للوديعة في 
حال غيبة شريكه أو امتناع شريكه» هذا الأمر الأول والشرط الأول. 

© الشرط الثاق: أنه لا بد أن يكون من مكيل أو موزون؛ لأن غير المكبلات والموزونات ليست 
ok‏ ل على لاهج انان لذ بك لبا تقل كان Ee‏ 
المصنوعات أو المعدودات له قيمة أكثر من الثاني وذكرنا على قاعدة المذهب: أنَّ المثليات إنما هي في 
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المكيللات والموزونات فقط دون المعدودات والمصنوعات -وسبق معنا-. 

9 الشرط الثالث: في قول المصنف: «ينقسم)» ومعنى قوله إنه ينقسم أي: لا بد أن يكون هذا 
يي N OS o‏ 
يكون شعير مع بُر قد اختلطاء أو مثلا بر أسمر مع بر أبيض اختلطا ونحو ذلك. 

0 إِذَا ثلاثة شروط: 

00 


ع 


بد أن يكون الشيء مثليًا والمثليات على المذهب هي المكيلات والموزونات بحسب. 

يد وذلك بأن يكون من جنس واحد لا من جنسين. 

© قال المصتضف: «وللمُستودع والْمُضارب والْمرنَهِنِ والمستأجر مُطالبةٌ غاصب العين». 

يقول: إِنَّ الشخص إذا استّودَعَ عينًا ثم جاء شخصٌ فغصبها منه» فله الحق أن يُطالب لأنه وكيل في 
الحفظ» فما دام وكيلاً في الحفظ يتبع ذلك الوكالة في المطالبة بالعين. 

وكذلك من باب الاستطراد قال المصنف: «والْمُضارِب)؛ فإن المضارب وكيل في المتاجرة» وذَكَرَنا 
قله أن EEN E E a‏ 
الشريكين يكون وكيل في مال صاحبه» والمضارب أيضًا كذلك» فإن الوكالة هنا تقتضي المُطالبة بهاء 
والمرتهن كذلك والمُستأجر؛ لأنه مالك للمنفعة في الزمن فإنه حينئٍ يطلب له الحق في المُطالبة بالعين 
لمن غَصَبه. 

© قال المصئف: «بابُ إحياء الْمَوَاتِ). 

قبل أن نبدأ ب«(إحياء الموات» يجب أن نعرف مسألة مهمة يجب أن تكون في أذهاننا. 

0 نقول: إِنَّ الشخص لا يمكن أن يكتسب مالا إلا بأحد أسباب ثلاثة: 

الأول اها تسيب ارك 

الكاق: أو يسبب عفل. 


الثالث: أو بسبب إباحة. 
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إباحة. 

ومعنى الإباحة: بمعنى أن تكون العين ليست ملكا لأحد. فيأتي هذا الشخص فيتملك هذه العين 
بفعل منه» ويجب أن تُقيّد ذلك «بفِعْل منه»؛ مثل: أن يجد المرء حطبًا فيحتطبه. ليس ملكا لأحد أو ماءً 
me Nm ela lG EE‏ 
ركاراء فكل هذه الامو سي (إباحة». 

© ومن صور الإباحة: إحياء الموات؛ فإن إحياء الموات هي أرضٌ ليست ملكا لأحد, يأتي الشخص 
فيحييها فيتملك هذه الأرضء ولذلك أغلب مسائل الإباحة -وليس كل مسائل الإباحة مثل قضية 
المعادن وغيرها- يذكرها الفقهاء في باب إحياء الموات» وهذا الباب يتكلمون فيه أيضًا في آخره -كما 
سيأتي بعد قليل- عن مسألة تقييد الإباحة» وما معنى تقييد الإباحة؟ معنى أنه هل يجوز لولي الأمر أن 
يمد موقا سيقن ا 

نحن عدّدنا بعض المُباحات؛ كالاصطياد والاحتطاب والاحتشاش والماء ونحو ذلك» هل يجوز 
لولي الأمر أن يمنع أحدًا من بعض المُباحات» فيقول: لا يجوز لك أن تفعل هذه المُباح؟ ذكر هذه 
المسألة الفقهاء في آخر باب إحياء الموات وستمر معناء ولكن سأذكرها على سبيل الجملة. 

© يقول الفقهاء: نعم» يجوز ذلك لكن بشرط: أن يكون ذلك لأجل المصلحة لا لأجل التشهي» 
قالوا: وأول مَن فعل ذلك عثمان وة حينما حَمّى حمىّ للمسلمين» لصدقات المسلمين. فهنا حمى 
ومنع من الاحتطاب والاحتشاش من أرض معينة والرعي فيها لمصلحة عامة للمسلمين وهي حفظ إبل 
الصدقة» فهذا منع لمصلحة. 

ولذلكه ذكر ایب ا رَه في «زاد الميعاد»: أن هذا الحكم كليٌ في كل المُباحات» ومن ذلك 
إحياء الموات» شال إن قول النبي صَإَلَه هنو وسار : «من أحيا أرضًا ميتة فهي له» هذا خرج مخرج 
السياسة والمصلحة. 


وبناء على ذلك فلو رأى إمام المسلمين لمصلحة عامة -يجب أن يُقيّد بهذا القيد- أن مَن حجّر 
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أرضًا فإنه لا يتملكهاء أو حفر بترا لا يملك البئر وحريمه» أو شق عيتا أو شق طريقا لعينٍ ونهر ونحو ذلك 
لآ مكدو نان ذلك جات 

وهذا منضبط على قواعد المذهبء ونصّ عليه صراحة ابن القيم آل في «زاد الميعاد»» وهذا هو 
الذي عليه العمل الآن عندنا؛ فإن القضاء عندنا أن كل تحجير وكل إحياء بعد عام )۱١۸١(‏ هجري لا 
يتملك به الأرضء» لا تملك الأرض إلا بإحياء سابق لهذا التاريخ؛ لأن هذا التاريخ هو الذي صدر فيه 
القرار بمنع إحياء الموات. 

© قال المصنف: «وَهِيَ) أي: الموات بدأ يُعرّف إحياء الموات» لأن الإحياء سيذكره بعد قليل 

© قال المصنف: «وَهِيَ الأرض الْمُنْفَكَةُ عن الاختصاصات وملك مَعصومٌ). 

قال: إن كل أرض منفكة» أي: ليس فيها اختصاص ولا مُلكٌ أو يلك يصح الوجهان لمعصوم. 

نبدأ أولا في قضية ما معنى ملك المعصوم لآنها الأسهل؟ 

المراد بملك المعصوم أا لا تكون ملكا لا لمسلم» ولا لذمّي ولا لمعاهد, لأن المراد بالمعصوم 
مولا دون ارين ادر لاماك ل ر أن ام طا على أرطي اليل م ا 

9 المسألة الثانية: أولا في قول المصنف: «الأرض» إحياء الموات إنما خاصٌ بالأراضي فقطء ولا 
يدخل في غيرها من الأعيان» وهذا واضح جدًا. 

9 المسألة الثالثة: في قول المصنف المنفكة عن الاختصاصات. 

هناك شيء يُسمى اختصاصء والاختصاص يختلف عن اليك وذكرنا هذا سابقا في أول كتاب 
البيع» فإن كثيرًا من صور الاختصاص لا يجوز بيعهاء وقلنا: إن الصحيح من مذهب الحنابلة أنه لا يجوز 
بيع الاختصاصء وإنما يجوز بيع ملك الأعيان والمنافع فقط. 

0 من صور الاختصاص في قضية الأراضي أمور» نضرب أمثلة ثم بعد ذلك أمثلة أخرى, نقول: 

إن الطرق التي يجري فيها الناس ويمشون فيها لا يجوز إحياؤهاء أو لا تتملك بإحيائهاء لو أن 
شخصًا حفر فيهاء أو زرع شجرة أو حفر بترّاء نقول: لا يُتملكء أو بنى عليها سورًا لا تتملك» لأنها 
طريق» ففيها اختصاص وهو انتفاع عامة الناس بها. 


بساكم ا ل 
لضي اة ليخ أد. عبرا بنج شويع ا ااال ل ساي كلما 4 
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فالطرق مهما كانت؛ داخل المدن» أو بعيدة عن العامر أو قريبة منه ففي الجميع لا تتملك لأنها 
مملوكة للجميع» هذا اختصاص لأجل المنفعة العامة هذه صورة. 

© الصورة الثانية: قالوا: الحرم وعرفة لا تتملّك بالإحياء. 

كلا ف اندي لناب بوه كل للك EO‏ العام عرو سيا أن عرق es abal‏ 
والمشاعر كلها منى لمن سبق» ولا تتملك بالإحياء مطلقّاء فكل من وضع له ہیا ولو كان قديمًا جدًا 
يُزال» ولذلك كانت هناك يبوت قديمة جدًا في منى: طبعًا العمل عندنا فقط المشاعرء أا لا تُملّك. 

وأمّا المذهب فإنه -سبق معنا لو تذكرون لما تكلمنا عن مكة هل يجوز بيعها؟ تكلمنا عن هذه 
المسّالة: 


العمل عندنا أن المشاعر لا تتملك» وكان هناك بيوت قديمة لبعض القبائل في منى» عوضوا عنها 
وأشرجوا وكان التعويض جب أن يكون ليس على الأرض» وإتما يون على البناه ولكن عضا بمبالة 
طيبة» على قاعد الفقهاء يجب أن يكون تعويض للبناء لا للأرض» مع أنهم لا يتملّكون مطلقًا؛ لأن هذه 
المشاعر لا لك فبهاء ولو يخر صك قط بالمساعر و خي المشاعر .هذه مسال اة 

© المسألة الثالثة أيضًا مما يتعلق بالاختصاص: هناك شيء يُسمى التحجير» التحجير سيمر معنا 
بعض الصور بعد قليل أنَّ الشخص لا يكون قد أحيا إحياءً كاملا وإنما حََجَّرِ وضع لِتَقْل: عُقم تراب 
ونحو ذلك» فما دام قد سبقك مسلم إلى تحجير هذه الأرض فان له اختصاصٌ بها وليس له مِلْكء قد 
سبقك لها. 

ويوجد في المحاكم صكوك قديمة جدًا أن القبيلة الفلانية لهم الأرض الفلانية من باب المنفعة» فلا 
تكون مِلْكًا لهم لا يُنازعون بها أحد -وهذه هناك صكوك قديمة عندنا في المملكة قديمة لأكثر من 
ثمانين سنة-» حينئظٍ يكون لهم اختصاص بالأرض لا يُنازعهم أحد عليها حتى يخرجوا منهاء ولا يكون 
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وكثيرٌ من المناطق والبلدان عندنا في المملكة يأتي أناس يقولون: إن هذا جبل أو هذه المنطقة مِلكناء 
وهي بلاد آباءنا وأجدادناء الأرض لله يورثها من يشاء. 


الوجود: لك حق الانتفاع» لا حق الملك؛ وقَرْقٌ بين الاثنتين» أنت تملك إنما بالإحياء» ولا تملك 
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بوجود آبائي وأجدادي في هذه المنطقةء تملك الانتفاع فقط» ولذلك الصكوك القوية القديمة جدًا إنما 
كانت تبيح الانتفاع في المنطقة لا يُنازعون فيها ولا يقول: أنكم تملكتم هذه المنطقة جميعًاء هذا يُسمى 
من باب الاختصاص. قلنا التحجير وسيأتي بعد صور التحجير بعد ذلك. 

أيضًا مثل: المسايل والأودية» المسايل والآودية ما تتملكها؛ لأنَّ فيها اختصاص لمصالح المسلمين 
جميعًاء فمهما أحييتها فإنك لا تملكهاء لأا ملك عام للمسلمين» المساييل والأودية ونحو ذلك 
المساييل تكون طبعًا قريبة من البلدانء وأمّا الأودية الصخام فهي لعموم الناس. 

© قال المصنف: «فمَن أحياها». 

أي: فمن أحيا هذه الأرض المُنفكة عن اختصاصات وملك المعصوم من مسلم وكافر» حتى الكافر 
يقبّل إحياؤه» بإذن الإمام وعدمه» لا پشترط إذن الاما لآبا فن الكباحات: فالأصل: عدم اشتر تراط إذن 
الإمام في ذلك. 

ودار الوإساحم وعبيعاء ليا ول و ا و ا 
حكم الإسلام عليها أقرٌ 5ك A‏ 

# قال المصنف: «والعَنوَةٌ كغيرها». 

والمراد بأرض العنوة: هي أرض السواد» العراق والشام ومصر وتكلمنا عنها قبل. 

© قال المصنف: (ويَمْلِكُ بالإحياءِ ما تَرّبَ من عامر إن لم يعلق بِمَصْلَحَيِه. 

يقول: إن العامر إذا كان قريبًا منه شيء فإنه يُملّكء وبناءً على ذلك: إذا لم يتعلق بمصلحة» فإن كان 
هذا القريب من العامر يتعلق بمصلحة العامر فإنه لا يُملَك؛ مثل الطرق قبل قليل» وقلنا: المساييل» 
المساييل التي تكون بجانب القرى لا تملك؛ لكن المساييل البعيدة قد تملك» لكن المساييل وهي 
الشعاب الصغيرة جذا التي تأتيهم بالماء بز لا تملك لأنها تعلق بمضلبخة أهل البلده ومثله يقال ايشا 
في مراعي القريةء فان N E‏ ا و ا مرح ا 
البلد» لكن لو كان مرعىّ بعيد ورجل حفر فيه بئرّا أو نحو ذلك فإنه يتملّك حينذاك. 


بدأ المصنف بعد ذلك بذكر ما يحصل به إحياء الموات» ذكر المصنف أربعة أشياء وسنزيد خامسًا. 
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# قال المصنف: (مَن أحاط مَوانًا». 

معنى أحاط أي: بنى جدارًاء ووضع عقم ترابّي ونحو ذلك لا يكون إحاطةً» وإنما هو من باب 
التحجين فيكون من باب الاختصاص وليس من باب الملك» بل لا بد أن يكون إحاطة كاملة. ويناء على 
ذلك: فإنه في زماننا لو كان هناك إحياء فإنَّ وضع شت لا يُسمى إحاطة» لأنه ليس بناءً حقيقياء فلا بذ أن 
يكون اء بيت اء حقينيًا كاملا. 

وأنتم تمشون أحيانًا على بعد بعض الطرق القديمة تجدون بجانب هذه الطرق القديمة جدر مبنية وفيها 
غُرفة واحدة» لِم بيت هذه الجدر بهذه الغرفة؟ طبعًا هذا قديم جدّاء ليذكر صاحبها أنني قد تملّكتُها 
الحا ت كا الإا قبل 850 طا فقول يت هذه الف رنف عرف مسك ذا الجدان فالات 
المُراد به البناء السكني» وليس مجرد الإحاطة فقط بهذه الأشياء» لا بُدَّ أن يكون بناء سكن. 

6 العبورة الفانة: 

© قال المصتف: «أو 0 حَمَرَ برا فصل إلى الماء». 

مَن حفر البئر له حالتان: 

إما أن يحفر فيصل إلى الماء فيكون إحياءً» حينئذٍ مَلَّك البئر وحريمهاء وسيأتي بعد قليل ما هو 
حريمها؟ الحريم يعني ما بجانبهاء يسمى «(حريم البئر»» وأنه خمسون ذراعًا في العادية» ونصفها فيما عدا 
ذلك. 

لکن إِنْ لم يجد فيها ماءً حفر البئر ولم يجد فيه الماءء نقول: لا يتملكها وإنما اختصّ بها اختصاصًاء 
اختص ہا. 

فلو أن امرأ حفر بترا ولم يُكمل الحفر فجاء آخر فأكمل الحفر لا يتملك الثاني هذه البئر» ما يتملكها 
لأنه أحيا أرضًا ليست مُنفكةً عن الاختصاص. إِذَّا يجب أن نعرف معنى قوله: «فوصل إلى الماء)» إذا لم 
يصل إلى الماء فإنه لا يكون إحياء» وإنما يكون تحجيرًا واختصاصًا. 
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9 الأمر الثالث الذى يحصل به الإحياء: 


© قال المصئف: «أو أجراةٌ إليه من عين أو نحوها». 

ِذّا لا بد في هذا الأمر من شرطين: 

© الشرط الأول: أنه لا بُدّ أن يكون قد أجرى العينان» حفر مسقى للماء» يعني مجرى للماء من 
العين» حفر لها مجرى من العين» ونحوها نحو العين مثل نهر» قصده. يعني حفر مجرى للنهر» مسقاة» 
يقولون: إنه يتملك هذه الأرض لکن بشرط: وهو أن تكون هذه الأرض لا تزرّع إلا بما حَمَرَه» لا بْدَ أن 
نكتفي بهذا القيد. 

0 الأمر الرابع ذكره المصنف: 

® قال المصتف: «أو حَبَسَهُ عَنْهُ). 

بأن تكون الأرض مغمورة بالماء» فأتى بشيء بسد بناه فحبس الماء عنه لاستصلاحها. 

@ قال المصئف: اليَرْرَ ع" فحينئلٍ فإنه يكون قد مَلَّك هذه الأرض التي زرعها. 

© الأمر الخامس: وهو أن يغرس الشجرء فمن غرس شجرة ملكها وملك حريمهاء وما هو 
حريمها؟ قالوا: بقدر ما مدّت بأغصاههاء وسيأتي إن شاء الله. 

© قال المصنف: (وبَمْلِكُ حريم البئر العادية». 

الحريم ما معناه؟ المراد بالحريم هو ما كان مجاورًا للشيء لأجله. لحزمته» فالبئر لها حريمٌ بجانبهاء 
فمن حفر بترا وكانت عاديّة -نسبة لعاد-» أي: أنها قديمة جذاء فمن حَفْر بئرّا عادية مَلَك من كل جانب 
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أقل من خمسين» يصل إلى ثمانية وأربعين» والمسألة تحتاج إلى تحقيق ىة يق أكثر» لكن المشهور أن الذراع 
أكثر من نصف المتر بقليل» يعني نقول: ثمانية وخمسين سنتمتر» وهكذا. إذا من حفر بئرّا واحدة يملك 


من كل جانب بمقدار تقريبًا ستة وعشرين متر أو أكثر بقليل. 
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© قال المصنف: «مَلَكَ خمسين ذارعًا من كل جانب». 

أي: تكون هي الوسطء ثم يُدار نصف قطر بمقدار هذا. 

© قال المصنف: «وحريم البدية». 

أي: البئر البدية التي هي جديدة. 

® قال المصنفه: «نضفها». 

أي: خمسة وعشرون ذراعًا من كل جانب. 

بدأ المصنف رَيِمَدَآنَهُ يتكلم عن الإقطاع. 

© قال المصتف: «وللإمام إقطاع وات لِمَن بُحْيِيهِ ولا يَمْلِكُه). 

إقطاع الإمام له ثلاث صورء ذكر ذلك منصور: 

© الصورة الأولى: إقطاع تمليكِ -وسنتكلم عنه بعد قليل- يعني يُقطعك لكي تتملك الأرض» هذه 
صورة. 

9 الصورة الثانية: إقطاع استغلال؛ أي: أنك تستغل الأرض بأن تستغل مرافقهاء بأن يكون فيها مثلا 
حطب فتأخذه مثلاء ونحو ذلك. 

© الصورة الثالث: إقطاع إرفاق. 

هذه أنواع الإقطاع التي تكون للإمام» ويهمّنا من هذه الأنواع النوع الأول: وهو إقطاع التمليك. 

© قال المصنف: «للإمام إقطاع مواتٍ لمن بُحييه». 

يجوز للإمام أن يُقطع شخصًا ارا لها وهذا جائز كما فعل النبي اورا آلووسلر فقد 
أقطع بلالا يه أرض العقيق» وأقطع تميمًا الداري # أيضًا أرضًا في فلسطين» وتميم :كه لم يكن له ذرية 


-كما تعلمون -ة ولذلك پسمی -تعرفونه في «الأربعين»)- ب يُسمى بأبي رُقية» أليس كذلك؟ فلم يكن له 


ذرية وإنما ورث إقطاعه بنو أخيه. 


وقد ألّف التقي المقريزي المشهور -العالم المشهور المؤرخ- كتابًا كاملاً في الإقطاع الذي أقطعه 
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النبي صل ووس في فلسطين لتميم وأهله» وقال: إن هذا الإقطاع ما زال موجودًا إلى زمانناء في 
القرن التاسع الهجريء وقال: إن الموجودين في الشام الذي يُسمون بالتميميين هم نسبة لتميم الداري 
وإن لم يكونوا آتاءه» وهم في مكان إقطاع تميم الداري وليه الذي أقطعه له النبي صا ورا آله وسَلرٌ 
وهذا آلف فيه كثابًا نسيعه -ساسترجعة الآنت, 

@ قال المصنف: «وللإمام إقطاع مواتٍ لمن بُحييه. ولا يَمْلِكُه). 

هذه الكلمة تدلنا على أن 0 إذا أقطع لشخص آخر فإنه لا يملك الأرض بمجرد الإقطاع» لا 
يُملّك بمجرد الإقطاع» بل لا بذ أن يحي الأرض المُقطعة. 

مثل ما تفعل الآن الزراعة» وزارة الزراعة إذا أعطت شخصًا أرضًا فإنه لا يتملكها إلا بعد أن يؤتى 
للمحل ويّرى فيه الزرع ويّرى فيه الغرس. فيرى أثر الإحياء كاملاء حينئذٍ يُعطى التملّك. إذَا يشترطون 
ماذا؟ أن يكون قد أحياها ليتملكها. 

© هل يصح أن يُقَطِعه بلا تملكِ فيتملكها بلا إحياء؟ 

ظاهر المذهب لاء ما يتملك الشخص بمجرد الإقطاع, ولكن ذكَرَ المرداوي في «الإنصاف»: أ 
الصحيح أنه يتملك بنفس الإقطاع. 

© قال المصتف: «وله». 

© قال المصنف: «إقطاعٌ الجلوس في الطرّقٍ الواسعة ما لم يَضُرَّ بالناس». 

هذه المسألة معناها: الطرق الواسعة قد يأتي بعض الناس فيريدون أن يجعلوا لهم مقامًا يجلسون 
فيه» وهذا قد يكون موجود في الزمان الأول حينما كانت -على سبيل المثال- الكوفة كل جماعة وكل 
قبيلة يجلسون في موضع معين من هذه القبيلة من هذا الشارع في المكان الواسع» فكانوا يجتمعون أندية 
فيجلسون فيهاء فتكون مجمعًا لهم فيجلسون فيها. فقالوا: إن الإمام يجوز له أن يأذن لأقوام فيقول: 
ااجلسوا فى هذا المكان» لکن يشرط أو يشرطية: 


الشرط الأول: أن تكون واسعة ليست بضيقة بضيقة؛ لأنه لو أذن لهم فإنه يضر بالناس. 
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الشرط الثاني: ألا يكون جلوسهم فيه إضرار الا ان يكون ف ایت واف وتجو اك أو 
اطلاع على العورات. والحقيقة أن الشرط الأول راجمٌ للشرط الثاني وهو مُطلقٌ أو نة نفي الضرر. 

© ألحق الفقهاء مل مهد[ لَه جال بهذه المسألة مسألة: الإذن لأشخاص مُعينين أن يجلسوا في رَحْبَّة 
المسجد. كذلك قديمًا كان بعض الناس يجلسون حلقاتٍ في المسجد» يجتمعون يتحدثون بأمور الدنياء 
فكان كل أناس لهم موضع يجلسون فيه» قالوا: للإمام أيضًا أن يفعل هذا الشيء. طبعًا هذا في الزمن غير 
موجود الآن والحمد لله» لکن ربما يكون قديمّاء وقد يكون في بل دون بلد» وهكذا. 

@ قال المصنف: «ويكونٌ أحقّ بجُلويها)». 
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أي: مَن أقطع هذا المكان في رَحبة المسجدء أو أقطع هذا المكان في الطريق يكون أحق من غيره؛ 
فإذا جلس غيره في هذا المكان أقامه وجلس هو فيه. 

وقد استدل الفقهاء بذلك على من جعل له مكان في المسجد ليُلقى فيه درسًا فجاء آخر ليجلس فيه؛ 
للج ا ا 
مؤذن وإنما كان الناس يتكلمون من غير يعني إِذْنْء فإنه حينئظٍ مَن م سبق إلى مكانٍ في المسجد فإنه أحق 
به. 

ولذلك هذه المسألة ما يتعلق بالمسجد فيه مسألة مشهورة جدًا في الفقه» وأريد أن أسألكم عنهاء 
وهي: مسألة حجز الأماكن في المسجدء أين تكلم عنها الفقهاء؟ هناء هنا تكلم عنها الفقهاء» وسيمر معنا 
إشارة لطرف منها. كثير من الناس يسألون عن هذه المسألة في باب الصلاة» نعم أشار بعض الفقهاء لها 
في الصلاة» لكن محلها في باب إحياء الموات. 

كال المسككه اتويق في العا يني 7 سبق بالجلوس». 

يقول: إن من سبق بالجلوس في نادٍ معين أو في مسجد فإنه أولى به» لمن سبق . 

# قال المصنف: «ما بي ماشه فيها وإن طالّ)». 

أي: ما بقي فيه ملابسه التي يلبسها عادة» «وإن طَال» كأن يكون خرج لعذر وغيره» وسبق الكلام 
عنها هذا في كتاب الصلاة في باب الجمعة. 
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@ قال المصنف: «وإن سَبَقَ اثنان ن اقتَرَعا). 


اق ل ا ا بقترعان؛ لأن القاعدة أن كل اثنين ا* شتركا في 


© قال المصنف: «ولِمَن ني أَعْلَى الْمُباح السَقَیْ وحَبْسٌ الماءِ إلى أن يَصِلَ إلى كَعْبه » ثم يُرسِلَ إلى 
مَن يَليه). 


هذه المسألة في صورة مَّن كان له مزرعة» وهذه المزرعة يأتيها ماءٌ مباح» معنى قولنا: مباح» ليس 
محرم» متا أنه ا ملك الداس جا ينس لس لكا لخد لان هناك ماء الذي يقابل قولنا: «ماء 
مباح» أي: ماء مملوك» فهناك ماء مباح» وماء مملوك. وتكلمنا قبل: ما هو الماء المملوك؟ هو الماء 
الذي حيز» فما دام عندك شىء حيز» خلاص أصبح في يلكك. 

0 ومثال الذى حيز: حينما يكون لك مثلا خرّان قد اجتمعا فيه ماءٌ من مطرء أو ماءٌ من بكر قد 
أخرجته منه» فإنه يُسمى ماءً مملوكًا لك» فلذلك يجوز بيعه لأجل النقل ونحو ما يتعلق فيه» هذا ما يتعلق 
ببذه المسالة: 

اختلف الفقهاء في صورته» أهو من الماء المباح أم المملوك؟ وهو إذا كان الماءٌ في بئر فطلب جاره 
أن ينزع ماءً من هذا البئر» هل يلزمه أن يبذله أم لا؟ 

المذهب: نعم» يجب عليه أن يبذله مان وهذا هو مشهور المذهب» قالوا: لأنه ماءٌ مباح» ئة ما 
زال في : اوا ل ا 

© قال المصنف: «ولِمَن في أَعْلَى الْمُباح السَّقمْ). 

مثل أناس في مزرعتان على سفح جبل» ويأتي الماء من الأعلى للأسفل» فيمر على الأول قبل الثاني» 
أن يحجز الماء ويمنع صاحبه من وصول الماء إليه» يجوز له ذلك» قال: إلى أن يصل الماء إلى الكعبين 
فقط» لك الحق إلى أن يصل الماء على جميع مزرعتك إلى الكعبين» ما زاد عن الكعبين تصرفه. 


والدليل على ذلك: ما جاء عند ابن ماجه» ورواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند من حديث عبادة 
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بن الصامت وليه أن النبي صل بوا اوسا قَصَىَ في شرب النخل من السيلء الأعلى يشرب قبل 
الأسفل ويّترك الماء إلى الكعبين. 

هذا نص الحديث عند ابن ماجه وإِنْ كان تكلم فيه إسناد» لكن على العموم هو نص فيصار إليه في 
التحديد» ولذلك نحن أحيانًا نصير في التحديد لحديث ضعيف. فالمبدأ مقبول شرعاء لكن التحديد 
بالكعبين صرنا له وإن كان الحديث فيه إسناد. 

قال: ويحبس الماء عن صاحبه إلى أن يصل إلى كعبه» ثم بعد ذلك يُرسلهء ما زاد عن كعبه يرسله 
إلى من يليه» ومن يليه يحبسه إلى من يليه وهكذا. إن أذن الباقون الأول جاز له أن يحبس أكثر إذا أذن 
الثاني والثالث والرابع» لكن الكلام هذا إذا لم يأذنوا فإنه يحبس إلى كعبه. 

يقول المصنف وما نختم هذا الباب: 

© قال المصنف: «وللإمام دونَ غيره حِمّى مَرْعَى لِدَوَابٌ المسلمينَ ما لم يَضُرَّهُمْ). 

هذا ما يُسمى بتقييد الملكية؛ لا يجوز لأحد أن ر بقيّد ملكية المُباحات» ما لك حق أن تمنع أحدًا من 
صيدٍ مُباح» ولا من معدن مباح» ولا من أرض مُباحة» ولا من احتطاب مباح» ليس لأحد الحق» ما دام 
ماعا ولس فة ملكا لاحل 

إلا للإمام بشرط أن يكون لمصلحة» ولذلك قال المصنف: «ولامام دونَ غيره» لا بُدَ أن يكون إمام 
المسلمين دون غيره من الناس «جمى مرعى». وني معناه كل المٌباحات -كما أقرها ابن القيم مله 
«لدواب المسلمين»؛ أي: ال ن ا ا «ما لم يضرهم)؛ لأنه إذا رديت 
مصلحتان يدم دفع المضرة على جلب المصلحة» وهذه مسألة مشهورة ومُقررة. 

والدليل على ذلك: فعل عثمان و @ حينما حَمَّى حمّى لإبل الصدقة. 

0 عندنا مسألة هنا في قضية نقض الجمى: 

نقول؟ إن من کی سق عم اة وال مجوز لد هو تة ولمن بعده أن تفه يتقف هذا 
الحمى» إلا حِمّى واحد وهو الذي حماه النبي صَِآَلدَمعَبيَهوَصَكَآلدِوَسَلرَُ فقد رُوي أن النبى 
صا ووا الوسر جه حَمَىء» فما دام عَِنَهِاضَك ةوسكم حمى» فما حماه النبي صا لَمعََوِوَعالوِوسَلَرٌ فإنه لا 
يجوز نقضه» كذا ذكر الفقهاء مل مهيز امه تهالن. 
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رلك رة ت انيعاسم ماب إا الجواكه وق الدرسن اا إن شاك اف کی كل ما يساق يناب 
العقود لننتقل للوصية للدرس بعد القادم. 


أسأل الله عل للجميع التوفيق والسداد. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


۷ 
سوه ا ا د 25 
باش أد عبالسلاح ب ناشوي لجخ س 
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6 لا لله وخ لا شري لث اشد أن اليد افده وا 


| 
0 ان سكاو ها 3 سل كيرًا إلى بوم الدين. 


# قال المصتف: (باب الجعالة». 

الجَّعالة ذكر بعض أهل العلم ومنهم ابن مالك في كتابه بالتثليث: أنه يجوز فيها الحركات الثلاثة؛ 
فهو من الألفاظ المثلثة» فيجوز فتح الجيم» وضمهاء وكسرهاء ولكن المشهور على ألسنة الفقهاء إنما 
هو الفتح «الجَّعالة»» وإنما في اللسان العربي تجوز الأوجه الثلاثة جميعًا. 

وعقد الجّعالة من العقود المهمة التى يحتاجها كثيرٌ من الناس» وقد نص الفقهاء رجهي ز الله 
جال على أن الجّعالةَ هى إحدى عقود الإجارة» فحقيقة عقد الجَعالةِ إنما هو عقد إجارة» ولكن خفف 
في هذا العقد بعض التخفيف. فجوّز نفي العلم ووجود الجهالة سواء في المعقود عليه أو في أحد العاقدين 
وهو العامل -كما سيأتي بعد قليل-. 

إا فعقد الجّعالة عقدٌ من عقود الإجارات» لكنه يختلف عن عقود الإجارات من جهات. 

وقبل أن أبدأ بذكر كلام المصنف وكيف نستطيع التفريق بين عقد الجَعالة وعقد الإجارة» من المهم 
ا آن ها ا ا ال تقول ال 

© أول فرق مهم بين الجَعالة والإجارة: أن الإجارة عق على العمل» وأمًا الجَعالة فإنما هي عقدٌ 
على النتيجة. فطبعًا دائمًا عندما نتكلم عن الإجارة التي هي شبيهة بالجّعالة فإنما هي الإجارة على العمل 
لا إجارة المنافع» وهو العين المؤجرة» وإنما نقصد العمل؛ إِذَا أول فرق مهم بين الإجارة والجّعالة: أن 
الإجارة عقدٌ على العمل بأن يُحدّد مقدار العمل سواء تحققت النتيجة أو لم تتحقق. وأمًا الجّعالة فإنما 
هى عقدٌّ على النتيجة» بغض النظر عن مقدار العمل» فقد يكون العمل قليلاء وقد يكون عملا كثيرّا؛ 
وهذا هو من أهم الفروق بين هذين العقدين. 


ولذلك عندما أقول: استأجرتك تعمل لي الشيء الفلاني كل يوم بكذاء فإنه عقد إجارة» لأنه حُدّد 


ب ۷ E‏ بخ زز 


العمل» وأمّا قلت: إن تعاقدت معك على أن تفعل لي هذا العمل المُعين» فإنها جَعالة. هذا الفرق الأول. 

0 ار عي 1 ن ا جرا مار عاف الكعالة انه بج اقيكرة 
الجُعْل مجهولاًء يجوز أن يقول: مَن فعل لي كذا فله جُعل ويسكت ولا يقول كم هذا الجُعل -وسيأتي 
بعد قليل حينما يكون الجُعل مجهولاً إلى ما يُصار حينئلِ إليه-. 

إا نجد هنا أن الجّعالة مف فيها من حيث الثمن أو المعقود عليه وهو الأجرةء أو الجُعْل» ففي 
الأجرة يجب العلم به» بينما في الجعالة لا يلزم العلم به. 

© من الفروقات أيضًا المهمة: أنَّ العمل في عقد الإجارة معلوم» يجب أن يكون معلومًا إما بالزمان 
أو بالقدر» بينما في الجّعالة يجوز أن يكون مجهولا. إذَا العمل يجوز أن يكون معلومًاء ويجوز أن يكون 
ا 

مثاله: من رد ضالتي» قد تبحث عن الضالة يوم وتجدهاء وقد تجلس سنة كاملة تبحث عن هذه 
الضالةء إذَا فالعمل مجهول فهو جعالة» ولكن لو قال: ابحث عن ضالتي ولك بكل ساعة تبحث فيها 
E‏ كذاء ]ذا هذا NEVES‏ شسكرة مسار كاريقالاق EEN‏ العمل اقل O‏ 
وقد يكون مجهولاً. 

وكذلك أيضًا ما يتعلق بالمدة فهي تابعة له» وهذا هو الفرق الرابع» أنَّ المدة في عقد الإجارة إذا كانت 
مؤقتة بزمن فيجب أن تكون معلومة» بينما الجّعالة يجوز أن تكون معلومة ويجوز أن تكون مجهولة. 

© من الفروقات أيصًا: أن مشهور المذهب أنَّ عقد الإجارة لا يجوز أن يُجمع فيها بين المدة وبين 
العمل فا أن تقذّر بالسدة فقطء و ما أن تقذربالعمل نقطء هدا هر تشهور المذغث. 

والرواية الثانية ذكرناها في باب الإجارة: يجوز في عقد الإجارة الجمع بين العمل والمدة» وأمًا 
الجعالة فإنه يجوز الجمع بينهما بلا إشكال» فيجوز أن تقول: مَن وجد ضالتي مثلاء من وجد هذا 
المفقود لي خلال هذا الشهر فإنه يكون حينئذٍ له مبلغ كذا وكذاء فإنه قد حدَّد الجَعالة بأجرة. 

© من أهم الفروق -وسيتكلم عنه المصنف بعد قليل» وسنرجع له- أننا نقول: إِنَّ عقد الإجارة عقدٌ 
لازم فلا يجوز الرجوع فيه. بخلاف عقد الجّعالة فإنه عق جائزء يجوز الرجوع فيه. 


ويترتب على ذلك أيضًا فرقٌ سادس أو سابع -لا أعلم-: أن عقد الإجارة لا يصح إلا إذا التزم 
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SSS 
العامل بالعمل» يجب أن يلتزم يقول: نعم» وافقت على هذا العقد بإيجاب وقبول.‎ 

بينما الجّعالة تجوز بالتزام وتجوز بغير التزام» فيقول: مَن عمل لي كذا؟ فيأي شخص يقول: نعم أنا 
وافقت» فيذهب ويبحث ويجد الشىء المعقود عليه. 

9 من الفروقات أيضًا -والفروقات متعددة» لكن الفروقات هذه مهمة للتفريق بين العقدين- أننا 
نقول: إِنَّ عقد الجّعالة يصح من غير تحديدٍ لعامل؛ مثل ما قلنا قبل قليل: من بَحَتْ لي كذا" فإنه يكون 
متعلقًا به العقد بيثما عقد الإجارة لا بد أن يُحدَّد العامل. 

© الفرق الأخير أننا نقول: إن عقد الإجارة لا يجوز في أعمال a‏ إجارة علو إنادةة 
ول غلى #دورسن قرات ولةغلى غيرغاء بيغا الجعالة تجوز علق أعمال المرب لما تیت فى حديث س 
سعيد الخدري 4# أنه قال: اجعلوا لي جُعلاء لما جاء اللديغ فأراد أبو سعيد أن يرقيه بالفاتحة. 

هذه التسعة فروق أو الثمانية -لا أعلم- معرفتها مهم جدَاء لأنك إذا عرفت هذه الفروق استطعت أن 
تفرّق متى يكون العقد عقد جعالة» ومتى يكون عقد إجارة؟ 

ولذلك ذكر بعض الشْرَّاح للمتتهى أو المحشين له: أننا متى نستطيع التفريق بين العقدين؟ متى 
و ا إذا جُهل الثمن أو جُهل العامل -بأن قال: من فعل كذا- أو 
جهلت المدة» فإنه حينتظٍ نحكم بآن العقد عقد جعالة؛ لأنه مجهول واحد من هذه الأمور الأربعة. هذا 
أهم أَمْر نفرّق بهء إذا جد الجهالة في أحد هذه الأمور الأربعة أو الثلاثة حينئظٍ نحكم بأنه جَعالة» ما الذي 
يترتب على الجّعالة؟ أن العقد ليس بلازم» فيجوز لكل من المتعاقدين أن يفسخ العقد وقتما شاع 

9 الأمر الثاني: أننا نقول: إذا أراد المُتعاقدان ألا يكون العقد لازمّاء وإنما يكون عقدًا جائرًاء إذا اتفقا 
على أنَّ العقد بينهم عقدٌّ جائز» وليس بعقدٍ لازم فإنه حيتئذٍ يكون جَعالة. 

ولذاللك ذكر عض المتحكين فال والقاعدة أن العمل إذا كان مجيولا لأ يمك الاجارة عليه هي 
جَعالة -كما ذكرنا قبل قليل في الحالة الأولى-» وإذا كان معلومًا ولكن لم يُقصد الإلزام به فإنه أيضًا 
كرون ا د 


طبعًا مسألة التفريق بين الجَعالة والإجارة قد تكون واضحة في بعض الصور التي ذكرناها قبل قليل 
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حينما ينتفى واحد من هذه القيود الثمانية أو التسعة التى ذكرناها قبل قليل» لكن هناك صور اختلف 
الفقهاء أهي إجارة أم جَعالة لوجود جميع الاحتمالات الوجود والنفي؟ 

0 وأضرب لذلك مثالا واحدًا -لضيق الوقت-: 

فقالوا: إن المرء إذا قال لآخر: أنزل لي بضاعة من سفينة أو أنزل لي هذه البضاعة من سيارة 
ونحوهاء فيقولون: إن هذا يحتمل أن يكون إجارة» ويحتمل أن يكون جُعالة. 

فوجه احتمال أن يكون إجارة لأن العمل معلوم» إنزال البضائع معلوم العمل ومُحدّد ومُقد 
والعامل محدد. 

وره احيماله أن يكوة جال أن ا جر على الع «إذا أا فلك كذاء لما كان الان 
معلوم» والأجرة معلومة» والعمل معلوم وسائر المسائل التي سبق ذكرها قبل قليل» والجعل معلوم 
وهكذاء فنقول: إنه يدل على آنا إجارة» ولذلك اختلفت الرواية: أهذا العقد عقد جَعالة آم هو عقد 
إجارة؟ 

© والقاعدة عندنا: أنه إذا تردّد العقد بين عقدٍ لازم وعقدٍ جائز فإننا نحملها على العقد اللازم لأنه 
آقوى» فنقول: إنه حينئذٍ إذا ترددت في الحكم على عمَدٍ بين كونه جائرًا أو لازمًا أو إجارة أو جَعالة بحيث 
أنه وجدت فيه جميع شروط الإجارة فإننا حينئذِ نقول ماذا؟ هو عقد إجارة» عقدٌ لازم. 

9 وبناءً عليه: فالفقهاء يقولون: إذا اختل أحد شروط العلم في التجارة فإنها تنقلب إلى جَعالة 
بشرط أن تكون على عمل» وأن لا تكون على منفعة عين. 

نبدأ بكلام المصنف بعدما عرفنا المسألة الأولى وهي: قضية الفرق بين الجّعالة والإجارة» وهي من 
أهم المسائل حقيقة» من أهم المسائل هذه المسألة وهي الفرق بين الجّعالة والإجارة» ومن صَبَط هذا 
الفرق بينهما فإنه ينحل عنده بإذن الله عل أغلب مسائل هذا الباب» تنحل. 

© قال المصنف: «وَهى). 


ای الجّعالة. 


لي ا م س 

# قال المصنف: «أن يجعل شيئًا معلومًا). 

قوله: «أنْ يجعل شيئًا معلومًا» يدل على أنَّهِ لا بد من تحديدٍ ومن العلم بالمجعول به» إلا في صور 
مُستثناة -ستمر بعد قليل-» فيجوز فيها أن يكون غير مُحددٍ الجعل» وستأتي إن شاء الله بعد قليل» ولذلك 
يذكر المصنف بعد قليل قال: إنه إذا لم يكن هنا جُعلٌ فإنه لا يستحق شيًاء إذا قال: من فعل لي كذا 
وسكت ولم يقل بجُعل» فإنه حينئذٍ لا يستحق شيًا إلا في صور مُستثناة ستأتي بعد قليل. 

إا فلا بْدَ في الأصل أن يكون هناك جُعل» فإن لم يكن هناك جُعل فالأصل أنه لا يصح العقد إلا في 
صورة مستثناة سنذكرها ومنه رد الضالة. 

® قال المصتظه أن بعل شيا علوم لمن يَشْمَلٌ له4. 

انتبه ! 

#اقان المسظقه الكن يتك ن اا مھا ساف دكرقة وا 

9 المسألة الأولى: 

© قال المصنف: «لِمَن يَحْمَلُّ) وهذا يدلنا على أن العامل في عقد الجّعالة إذا لم يعمل شيئًا فإنه لا 

تحر يستحق الجعل» لا بْدٌَ أن يعملء فإن لم يعمل شيئًا فإنه لا ية يستحق الجعل. 

وينبني على ذلك مسألة أو مسالتان : 

9 المسألة الأولى: أنَّ رجلا لو قال: مَن رد ضالتي فله كذاء وكانت هذه الضالة بيد رجل» وأعطاه 
إياهاء لم يعمل شيء لأنها في يده» ما بعد بحث» ولا بعد التقطها أو وجدهاء فهي في يده. فحينل نقول: إنه 
لا يستحق الجُعل لأنه لم يعمل شيئًاء فلا بذ من وجود العمل منه. 

سيأتي معنا صورة أخرى بعد قليل أنه إذا يعني لم يعلم إلا بعد وجود الجعل -ستمر بعد قليل- في 
أثناء عمله لما بحث عن الضالة علم بوجود عقد الجّعالة» فسيآتي أنه يأخذ حصته ولا يأخذ الجعل 
کاملا. 

إذّا عرفنا المسألة الأولى وهي قضية قول المصنف «لِمَن يَعْمَلّ)ء فمن لم يعمل شينًا فإنه لا يستحق 
أجرة؛ لأنها عقدٌ لا عمل. 
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قول المصنف هنا: «لَهُ) الضمير هنا عائد لمن؟ للجاعل الذي أنشأ العقد. وبناءً على ذلك فإننا 
نستفيد من هذه الجملة: أن فائدة العمل إذا كانت عائدةً للجاعل فإِنَّ عقد الجَعالة يصح بلا إشكال» وهذا 
هو منطوق الكلام, لا بُدّ أن يكون نفع العمل له» من رد لي ضالتي» من فعل لي كذاء من أصلح سيارتي 
بعمل منه» من قوم هذا العود كأن يكون لك عود ساقط على الأرض» فيقول: من قوّمه فله كذاء هو 
المُنتفع به» طيب ما مفهوم هذه الجملة؟ 

نقول: مفهوم هذه الجملة صورتان: 

EOE NG‏ العام Oa‏ الى عند كه نانوي ا ةا 
حي وجهًا واحدّ في المذهب» كأن يقول رجل لآخر: إذا بنيت دارك فلك كذا. فمنفعة العمل عائدة 
الا لقولرقة إن هذا لعفل لا تسم علد هلقو انها و مو عد لوعت وعتود الرعاد 
ليست لازمة؛ ليست واجبة؛ لأن العمل راجع لهء فكأنه يقول: إذا فعلت كذاء إذا -مثلا خلينا نقول مثلا 
مثال عائد له- نجحت في دراستك فلك كذاء هذا ليس عقد جُعالة يقولون؛ لأن منفعة العمل عائدة إليه 
هو نفسه» وليست عائدة للجاعل» هذه المسألة الأولى. 

© الصورة الثانية: أو مفهوم الجملة الثاني وهي إذا كانت منفعة العمل عائدة لأجنبي» مثل أن يقول: 
من بنى جدار فلانٍ فله كذاء من رد ضالة فلانٍ» رجل أجنبي عن العامل» وعن الجاعل معّاء فهل يكون 
العقد عقد جَعالة أم لا؟ فيه روايتان في المذهب» والمشهور من المذهب: أنه ليس عقد جَعالة» وإنما 
يكون من التزام المال» وهل هذا الالتزام واجبًا أو ليس بواجب على الشخص ؟ فيه روايتان أيضًا. 

والظاهر من كلام الفقهاء: أن كل وعدٍ والتزام ليس بسبب إنشاء عقد فإنه لا يكون لازم هذا هو 
كلامهم في هذه المسألة. ٠‏ 

© قال المصنف: القن تمل لك 

أخذنا منها ثلاثة أحكام: 

© الحكم الأول: أنه لا بد من عمل» فما لا عمل فيه لا يصح. 


-ه ع 


© الحكم الثاني: كرات RN‏ ْدَّ أن يكون المنتفع هو الجاعل» وبناءً عليه فلو كانت فائدة 
العقد عائدة للعامل فإنه لا يصح وجها واحدًا للمذهب» وإن كانت عائدة لأجنبى ففيه روايتان في 
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المذهب» وكثيرٌ من المتأخرين يميل إلى أنه لا يُسمى عقد جَعالة» وإنما هو التزام للمال. وهل الالتزام 
يكون بواجب أو ليس بواجب؟ هذه فيها خلاف في هذه الجزئية. 

® قال المصنف: لِمَن يَعْمَلٌ له عَمَلُا مَعلومًا أو مَجهولا». 

هذه المسألة ذكرناها في بداية الدرس» وهو أن العمل يجوز أن يكون معلوم ويجوز أن يكون 
مجر طيب بم يت يتحقق العقد؟ تمامه بالنتيجة» ولذلك نحن دائمًا نجعل العبرة بالنتيجة» مَن لم يعمل 
له عملا فتكون نتيجة العمل الشيء الفلاني؛ بناء الدار» إصلاح السيارة» خياطة الثوب» وهكذاء فالعبرة 
بالتتيجة» حينئذٍ نقول: من وصل لهذه النتيجة فإنه يكون قد التزم العقد. 

@ قال المصئف: «معلومًا أو مَجهولا). 


ل ير 
المدة وذكرنا مثالها في المقدمة كما سبق. 

يقول المصنف -بدأً يذكر أمثلة لعقود الجّعالات-: 

© قال المصنف: (كرد عبد). 

رجل عنده عبد قد أب منه» فقال: من رد عبدي فله كذا. هذا عقد جُعالة» والسبب: أنه لا يُعرّف 
الع هذا مو جا .ومن جنية ألعرئ لا تدرف المد أا تقدص اكان لأنه على النتيجة. 

الل رز ل ل 
يستحق ولو تغب» لا د أن يكون هناك ننيجة» بخلاف عقد الإجارة فإله على العمل سواء تحققت 
النتيجة أو لم تة تتحفق. 

55 5 ول سمس 
© قال المصنف: «ولقطة». 
أي: مَن وَجَدَ لُّقطة ساقطة منه» يقول: لقطة ساقطة» من وجدها فله كذاء أيضًا هذه يُسمى ججُعالة: 


اط الك طا لد هوه مخ وبجد أفطة لى 


ڪڪ 5 د وو 00 م5 سه 
kG 2‏ بخ رزو ل 2 


1 e ١ 


# قال المصتف: «وخياطة». 


عقد الخياطة أيضًا هذا من العقود التي تتردد بين عقد الإجارة وبين عقد الجَعالةه تتردد بينهما؛ فقد 
يكون عقد إجارة أحيانًا إذا عَلِمَ العمل» وقد يكون عقد جَعالة إذا لم يُعلّم العمل» فهنا الصورة أنه من 
عقود الجّعالات لأنه لم يُعلّم العمل تمامّاء ولذلك بعض الفقهاء تجد أنهم يمثلون بالخياطة في الأجير 
المُشترك -كما سبق معنا-» فيرون أَنَّ الخياطة الأجير المُشتركء هذا إذا عُلِمَ عمله كاملا وأمّا هنا فنظرًا 
لأنه لا يُضبط العمل أحيانًا؛ فقد يزيد وقد ينقص باختلاف الأقمشة وهكذاء فإنهم يُلحقونه بالجعالة. 

وقد سبق معنا أنه إذا وجدت جميع الشروط كاملة» وتردد العقد بين كونه إجارة وبين كونه جَعالة» 
فإنه حينئذٍ نجزم بأنه إجارة على الصحيح من المذهب. 

© قال المصنف: «وبناء حائط). 

أيضًا بناء الحائط يتردد بين كونه إجارة وجّعالة» فلو جهل العامل» أو جهلت المدة أو جهل العمل 
فإنه حينئذٍ يكون عقد جُعالة» وإلا فإنه يكون عقد إجارة» ابني لي هذا الحائط بكذا. 

Ê‏ قال مسف فن يعد علمه شك اه 

يقول: إِنَّ هذا العامل إذا بدأ في العمل الذي أدى للنتيجة بعد علمه؛ أي: بعد علم العامل بقولهء أي: 
بقول الجاعل» مَن ردَّ ضالتي فله كذا. 

إِذَا فقوله: «فمَن فَعَلّه أي: فَعَل المعقود عليه» وهو العمل الذي يؤدي إلى النتيجة» «بعدّ عِلّْمِه) أي: 
بعد علم العامل» «بقوله» أ بقول الجاعل الذي سبق ذكره قبل قليل «اسْتَحَقّه) أي استحق الجعل» 
فإذا كان علمه أو عمله بعد العلم فإنه ر يستحق الجعل كاملا. 

ما هي الصورة الثانية؟ 

© قال المصنف: «وني أثنائه» 

تا + جع إلى كلمة والجماعة يقتسمونه بعد قليل -. قال: «(و ئه). 

كفل ع بعد ب ضعبو ىدانل دك ل 
قال: من رد ضالتي فله كذاء فإنه فيه حینئذ يستحق قسط تمامه ولا ب يستحق الجعل كاملا. 


۷ 
لح 5 کے 


ae 24 ةن عت‎ a 
4 A۸6 تيشخ .عب السلام بن زالشوع سين‎ 
رو‎ 


ا 
تستحق نصف الجعل ولا ڌ تستحق الجُعل كاملا؛ لأن الجُعل لا بد أن يكون فيه عملء وبئاءً على ذلك 
فإنك استحققت نصف العمل لا كله. هذا رأيهم. 


9 المسألة الثالثة معنا: 

قول المصنف: «والجماعة يقتسموته). 

هذه مسألة واضحة» لكن فيها مسألة قد تحتاج إلى تأمل قليلا. 

قال المصنف: لال ا ل وام 


يتفق مع أحدء اتفق مع أشخاص معينين: افعلوا لي هذا الفعل» ابنوا لي هذا الجدار مثلاء أو لم يتفق مع 
أحد» قال: من بنى لي هذا الجدار. فقاموا ببناء هذا الجدار» فإنهم يقتسمونه بينهم لأنه بمثابة الشركة 


: 


لع 


شركة العمل» شركة الأبدان وهي عمل» فإنهم يقتسمونه بينهم» وهذا واضح جدا لا إشكال فيه. طبعًا إذا 
كانوا مُحددين لا بُدَ أن يتفق معهم ابتداءً» وإن كانوا غير مُحددين فإنه يجوزء وهذه سبق الإشارة إليها في 
أولالدرسن 

© لكن انتبه معي: المسألة الدقيقة في هذه المسألة أن الفقهاء يقولون: إِنَّ اقتسام الشركاء لا يكون 
بحسب عملهم» وإنما يكون بحسب رؤوسهم» ولذلك الفقهاء كثيرًا ما يجعلون القسمة على الرؤوس 
ولا يجعلونها على الأعمال» وهذا كثير له نظائر» قالوا: «لأن العمل لا يمكن ضبطه بخلاف المِلّك)؛ 
اليك يمكن ضبطه لكن العمل لا يمكن ضبطهء ولذلك فإنهم يقولون: «من اشترك في قتل امرئ خطأ 
فإنهم يقتسمون على الرؤوس» يقتسمون الدية التي التزموها في ذمتهم على الرؤوس «ولا يقتسمونها 
بحسب نسبة الخطأ عليهم». 

0 ولذلك يخطى من يخطى من المعاصرين حينما يقول: إذا اث شترك اثنان في قتل رجلء أن القتل 
يكون بنسبة الخطأء كم يُقدّر المختص زان حية مرورية أو غيرهاء فاا قال على أحدهها خسة 
وسبعون» وعلى الثاني خمسة وعشرون» يقول: إِنَّ الأول يدفع ثلاثة أربع الدية والثاني الربع. 

نقول: هذا غير صحيح» لأن وقت الأعمال مُتعذّره وقد سبق معنا الشركات أنه إذا تعذّر ضبط نسبة 


في الشركة فإنه يُصار إلى القسمة بالرؤوس» دائمًا نقول هذا الشىء» فإذا قال: نحن شركاء ولم يتفقوا 


0 
کے 


3 1۸۸۵ که سن ززا 


على تسبة ابتداء فاا تكون بالرؤوس: فكذلك هنا كل شىء يتعلق بالعمل سواء كان ضماتًا آو استحقاقا 


كما في الجعالة فإنهم يقتسمونه بالرؤوس ولا يقتسمونه بنسبة العمل. 


وهذه مسألة مهمة في القسمة يجب أن ننتبه لها دائمّاء ويكون في خطأ كثير من الناس وخاصة من 


المعاصرين في هذا الباب. 


والحقيقة أنَّ كلام بعض القضاة -ليس كل القضاة يمشون على هذا الشيء» وهذا قسمة مؤخرة» 
مشى عليها بعض القضاة المُتأخرين- عملهم في هذه الدية فيه نظر على طريقة فقهائنا؛ فقهاؤنا لا يقولون 
بالنسبة أبدّاء وإنما يقولون على الرؤوسء القسمة على الرؤوس مُطلقاء ولهم قاعدة في هذه» مسألة قاعدة 
القسمة» القسمة لها قاعدة مستقلة تدرّس وحدهاء نعم. 


ااا كمي كول ا ریا و ا و اا رزوی صو ينيب لا 
نفرّق من عمل أكثر بالأقل؛ لأن العقد مع جميعهم وليس عقدًا مع آحادهم. 

ا الم زذكر قر قا ما من "الف قاس من الا والاجارة» وهو أن ضقد الخال عق جات 
بخلاف عقد الإجارة فإنه عقد لازم» وما الذي ينبني على ذلك؟ هو ما ذكره المصنف» يعني ما الذي يُبنى 
على أن عقد الجّعالة عقد جائز؟ 

® قال المصنف: «ولكل فسخحها). 


وو 
E‏ 


يفسخهاء فيقول: خلاص» ليس لك شيء» ولكن لو كان العقد عقد إجارة فإنه لا يجوز لكلا الطرفين أن 
ا عقو جارات ی سد او سيق ا 


أي: فسخ الجَّعالة. يجوز للعامل أن يفسخه» يقول: آنا لا أريد 


© قال المصتف: «ولکل فسخها) . 
ای فسخ العقد. 


# قال المصتف: «فين العامل». 


ماع $ 


لو العامل هو الذي فسخها فإنه «لا يَسْتَحِقَ شينًا» لا شيء له؛ لأنك لم تكمل العمل» والعقد على 
النتيجة» وليس على العمل. 


دع سراد اقم اند چا . 
بشن عبدالساکم بن او م جلو لي 
ور 

ولذلك كثير من الناس قد يستأجر عاملًا لشيءٍ معين» يقول: افعل لي هذا العمل» اضرب لي هذا 
البيت بويا مثلاء ويريه عمله» أو يكون مجهول» ونتفق أنا وإياك تسمونه القطوعة مثلاء هذه القطوعة. 

ا كلا من مور ما يسمي ال عا ال أن اضرو ع وال الات 
SS ES‏ 
الذي سيبذله فحينئذ نقول: لاتستحق شيئا؛ لأا عقد جعالة: وأ ما إذا كان الذي فسخ العقد هو الجّاعل 
فسيذكرها المصنف بعد قليل. 

© قال المصنفه «وين الجاعل بعد الشّروع للعاملٍ أجرةً عَمَلِها. 

أي يقول: إن الجاعل فسخ العقد قبل شروع العامل» لا شك أن العامل لا يستحق شيئًا ولا يجب 
على الجاعل شيئَاء هذه واضحة. 

ولكن إذا بدأ العامل في العمل» فحينئذ إذا فسخها الجاعل -ونحن قلنا أنه عقد جائز - فحينئذٍ يجب 
عليه أن يُعطي العامل أجرة المثل» تقدّر بالأجرة. وفي رواية ثانية في المذهب أنها تقدَّر بنسبتها من 
الجُعل» كم الجُعل؟ خمسين. كم مضى من العمل؟ نصفه. إا تعطيه نصفهاء وهذه القسمة ارتضاها 
بعض أهل العلم» وهي الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين» لكن عمومًا الذي عليه المذهب أنها 
تدرا جره 

ولماذا ذكرت الرواية الثانية هنا؟ لأن هناك عقد دائمًا يكثر فيه فسخه وهو جعالة» يكثر فسخه من 
جهة الجاعلين» وذلك وهو عقد الجعالة ال لو وهو ما يُسمى بعقد «المحاماة»)؛ 
فكثير من الناس يأتي لمحام مثلاء ويقول: لك مبلغ كذا إذا رَبِحَتَ هذه القضية» فحينئذٍ لك هذا المبلغ. 
فَجَعَلّه عقد جَعالة» ليس عقد إجارة» كل شهر بكذاء وهكذاء وإنما قال: إذا رَبِحَتَ هذه القضية فلك كذاء 
فيستمر معه إلى آخر جلسة أمام القاضي وحينئذٍ يفسخ عقد الجّعالة» التوكيل. قد تكون يعني المحامي 
رَبحها في قضية أو في قضيتين. فنقول حينئ: 


على مشهور المذهب ليس له إلا عقد إجارة» أجرة المثل. 


ys‏ 0 لأنه يقول: قبل الجلسة في 


E Hd ER 
كي سجن رون‎ AY # 
2 حك‎ 


آخرها بلحظة آلغاهاء في آخر جلسة يعني جلسة الحكم» يخلع ويفسخ العقد لكي ينتقل إلى عقد إجارة. 


© قال المصنف: «ومع الاختلاف ني أصله). 

بدأ يتكلم عن مسألة أخرى وهي مسألة الاختلاف في العقد, يعني إذا اختلف الجاعل والعامل» قال: 
ومع الاختلاف في أصله -أي: أصل الجعل- بأن قال العامل: قد جعلت لي جعلاء وقال الرجل المنتفع 
بهذا العمل» قال: لاء لم أجعل لك شيئاء لم أجعل لك ججعالاء وإنما قلت: من فعل لي كذاء أو قلت: 
أرغب أن شخصًا يفعل لي كذاء فهو متردد في إنشاء العقد وعدمه. 

® قال المصنف: «ومعَ الاختلافٍ ف في أَضْله) . 


أي: في أصل الجُعل» ووجود العقد. 

® قال المصتض: فق ا الجاعل». 

لآن الأصل عدم وجود هذا العقد, إلا أن تكون هناك بيّنة تدل على قول العامل. 

© قال المصنف: «أو في قَذره». 

أي: كم مقدار الجعل؟ قال أحدهم: ألف. والثاني قال: ألفان» فالعبرة بقول الجاعل. 


الام ن 0 


© قال المصنفه «ومن رَد لقَطَهَ أو ضالَة أو عَمِلَ لغيره عَمَلَا بغيرٍ جُعْل لم يَسْتَحِقَ ۲ 

ا O‏ 
لي لّقطة سقطت مني» مَن يبحث عنها؟ لم يقل: لسن لا سان ا 
لأنه لم يجعل له جُعلاء وذكرنا في التعريف أن يجعل شيئًا معلومًاء لا بد بُ أن يجعل فكونه لم يجعل شيئًا 
معلومًا حينئذ نقول: إنه لا ر لحو سی شا 

0 الحالة الثانية: أن هناك صور مُستفنا من الشرع» وهي صورتان على المشهور من المذهبء أن 
من رد فيها الضالة أو فيما في معناهاء فإنه ب يستحق الجُعل وإِنْ لم يجعل له جُعلا. 

9 الصورة الأولى: -ما ذكرها المصنف في قوله-: إلا دينارًا أو اني عشرٌ دِرْهَمًا عن رَد الآبت 

جال عضي اا عاو تو و ا عا يع يدا آنا لوده إلى بيده اک بحي عا مید 


أن يُعطيه دينارًا من الذهب» وهو أربع جرامات وربع» أو اثني عشر درهمّاء والدرهم يعني يُعادل تقريبًا 


E ۹ 8‏ الت 1 > مح کے 
لتضيلةلشيغ 1.د. عبرا لسا م بن شويع ااا ل سيق طم 
ص 
خمس أو ثلاث جرامات إلا خمسة بالمائة» فحينئذٍ يجب عليه وجوبًا هذا الأمر» هذا عن رد الآبق. 
9 المسألة الثانية: في المذهب التي يجب فيها إعطاء الجعل» وإن لم يوجد عقد جعالة بينهم» قالوا: 


من أنقذ متاعًا من مهلكة كبحر ونحوه سقط فيه» فإنه حينئذ يُعطى أجرة المثل» من باب الحث على إنقاذ 


ل يستحق الأجرة على هذا الشيء. غير 
هاتين الحالتين لا ي يستحق أجرة البتة» ولا جعلاء الثاني ب يستحق أجرة المثل» والأول ي م كه ما قدره 


الشارع» وهو دينارٌ أو اثني عشر درهمّاء غير هاتين الصورتين لا يستحق شيئًا. 

0 هناك صورة مشهورة عند الناس: أنه إذا وجد محفظة» ثم سلمها لصاحبها فإنه يجب أن يُعطيه 
نقول: أول شيء كونه يجبء لا يجب» وإنما هو مندوب ليس واجبًاء ولذلك فقهاؤنا يقولون: لا 
يجب عليه؛ لأنه ما جعل جُعلا في البداية» لم يجعل جُعلاء فلا يجب عليه شيء من ذلك» وإنما هو من 
باب الأدب» هذا من حيث الأصل» > لكن نقول: لو كان هناك * رطع روسل البرجووال يحض الدول- 
هذ اليس عفدا أن کن رحد مالا لخيرة قي وده له فاه بق عقر عكر المباخ لكن هذا قير موجرد 
عندنا في المملكة. 

فقد يكون له وجه: بأن الشرط العُرني كالشرط المتواضع عليه» يعني له وج ما أجزم به» ولكن 
الشرع أنه لا يجب أن يُعطيه شيء لآن هذا من باب رد الآمانة. 

# قال المصنف: «باب اللْقَطَة). 

طبعًا انتهينا من باب الجّعالة. 

طبعًا قوله: «ويرجع بنفقته أيضًاا يعني أن من رد آبقَا فإن هذه النفقة التي تكون مترتبة على الرد» أو 
مترتبة على حفظ الآبق فإنه يرجع بها على سيدهاء اللي هو على صاحبها. 

أنه يُعطى عليه المذهب» فقط في رد الآبق فقط» ضالة الغنم إذا لم يكن هناك مُعاقدة وهذا كثير عندنا 
ضالة الغنم الآن وضالة الإبل» يجدها ويردها لأصحابهاء لا يجب» وإنما هو خاص في العبد. 


نبدأ الآن في مسألة ثانية وهى مسألة «باب اللّقَطَة). 


3 ۱۸۸۹ كع سس شب ا 


«اللّقطة» هذا عقد من عقود الإباحات. 

# وسبق معنا أن التملك يكون بأحد ثلاثة أسباب: 

9 الأمر الأول: إِمّا بالاستخلاف وهو الإرث -وسنبداً إن شاء الله به بعد درسين-. 

9 الأمر الثاني: إما أن يكون بالإباحة. 

9 الأمر الثالث: وإمّا أن يكون بالمعاقدة. 

والمعاقدة انتهينا منها بباب الجّعالة؛ فإن الجَعالة آخر عقود المعاقدات» والباقي هو نوع تبرع مثل 
الوصية أو نوع إباحةٍ وهي الايا ا نوع من أنواع الاعات د ا ان 
e)‏ 

وقبل أن نتكلم عن كلام المصنف لنعرف متى يتملك الشخص هذه اللّقطة؟ نقول: إِنَّ الّقطة تنقسم 
إلى ثلاثة أقسام -ويجب أن نعرف هذا التقسيم لأن ابتداء هذا التقسيم مُفيد جدًا في يعني ضبط المسائل 
وحصرها-., فنقول: 

© النوع الأول: ما يُملّك مباشرةً من حين الالتقاط» ولا يحتاج إلى تعريف. 

۵ النوع الثاني: ما لا يملك إلا بعد تعريفب سنة. 

© النوع الثالث: ما يُحرم التقاطه مُطلقَاء لا يجوز أن تلتقطها. 

إِذَا أصبح عندنا ثلاثة صور: الأمر الأول: ما يُملك بالالتقاطء النوع الثاني: ما يحرّم التقاطه» النوع 
الغالث: ما يجوز التقاطه ولكنه لا يُملَّكَ إلا بعد تعريف سنة. 

طيب» نأخذ هذه الصور الثلاث على سبيل السرعة» ثم نذكر كلام المصنف بعد ذلك كي ننزّل كلام 
المصنف على هذه الأقسام الثلاثة» فإنه لا يخرج كلامه عن هذه الأقسام الثلاثة. 

+ نبدأ بالقسم الأول: وهوما يملكه بالالتقاط مباشرة, وهو أنواع: 

9 الأمر الأول: كل ما لا تتبعه همة أواسط الناس» مثل السوط والعصا وغيرهاء لحديث جابر و 
وسنتكلم عنها بعد قليل. 


9 الأمر الثاني: كل ما وجد في المهالك وما رماه صاحبه في بحر لأجل أن ينقذ نفسه أو في الفلاة» 


۷ 
عن 7 كت حك 
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جد في الفلاة فإنه يُملَّك من حين الالتقاط؛ لأنه لا يُعرّف. أين تعرّفه في البحر؟ وجدته في البحرء أين 
تعرّفه؟ في البر أين؟ البر تعرف أن صاحبها مار» فلا يُعرّفء لا يُتصور التعريف هنا. إذَا ما يُرمى في الفلاة 
وفي غيره فإنه يملك من حين الالتقاط. 

9 الأمر الثالث: ما يتعلق ب ما يُملك من حين الالقاط بلا تعريف» نقول: ما علمنا أن صاحبه تعمّد 
رميه» مثل: ما يتعمد الشخص رميه مع القمامة. تعرف أنه رمى شيا قد يكون له قيمة نوعًا ماء ولكن أنت 
تعرف أن صاحبها لا يُريدها إذَا هو ما يُسمى لقطة هو رماها صاحبهاء نفى مِلّكه عن نفسه فأصبح من 
المُباحات فتتملكه مباشرة» تعلم أن صاحبه ليس مُخطتًاء إِذَا قد تجد في القمامة ذهب وفضة فهذا يغلب 
على ظتك أن صاحبه مُخطٌ في رميه» لکن نقول: متعمد رميه» لا أريده» فحينئٍ يجوز التقاطه ولا يحتاج 


تقول لضاحبة ثريلاه أ وما تريذه؟ انه رما متعمدًا: قتملاك بل ت يف هياشرة تملك: 


لكن الفقهاء يقولون -انتبه لهذه المسألة لأنه سيآتي بعد قليل يعني من غير إشارة لهاء سنذكرها هنا- 
» نقول: إِنَّ هذه اللّقطة إذا جاء صاحبها بعد تلف عينها فإنه لا يلزمُ رد بدلهاء سواء بِعْتّها أو أكلتها أو 
تصدّقت بهاء أو بذلت أي: شيء» إذا تلف عينها فإنه لا يلزم رد البدل» وإن جاء صاحبها مع وجود عينها 
الور من الملاهي اا ج وذ العيق: 

اا وجات جو الف الب هاا قير هذه اعد جا نل ارت هذا شارف فاسل أن اه عا 
تسأل الرعاة إذا كان بجانبك رعاة» لكن غالبًا في البر نسي جواله وذهب» إِذَا تتملكها مباشرة» ما يلزم لك 
أن تجلس ستنة كاملة؛ إلا أن يكون المكان مطروكًا کالمتزه وغيره» يمر به ناس كثير أو عكذا. 

نقول: إذا جاء صاحبها بعد فترة» فوجد عينهاء يجب أن تردها له وجوبًاء فإن كنت قد التقطتها 
واستهلكتها فهو حيغل غلى مشهور المذهب لا يلزمك أن ثرد البدل وهو القيمة: لآنك تملكك الأول 
عليها تملك صحيح فلا يلزمك رد البدل» بخلاف الصورة الثانية والثالثة سنذكرها بعد قليل. 

© النوع الثاني من اللّقطة: اللّقطة التي يحرم التقاطها. 

والضابط فيها قالوا: هي كل حيوان من البهائم التي يعني كما عبر المصنف تمتنع من صغار السباع» 
كل ما يمتنع من صغار السباع؛ لآن كبار السباع قد تعتمد حتى على الإبل وغيرهاء فكل ما يمتنع من 
السباع الصغيرة فإنه لا يجوز التقاطه. 


a ^‏ 59 ل لام مه 
7 3۸۹1 يج لل سل ت زاو ا 
e`‏ 


9 ألحق الفقهاء به صورة أخرى. قالوا: والأشياء الثقيلة التي يصعب نقلهاء فإنه لا يجوز التقاطها 
أيضاء مثل الأوائل لهاء قالوا: بالحجارة العظيمة التي يُطحَن عليها. في زماننا هذا: الآلات الضخمة 
الكبيرة السيارات التي لا تنقل إلا بنقل باعتداءٍ من لص وغيره فإنه لا يجوز التقاطهاء الأصل أنه يحرم 
SS‏ ْ 


ا 
OIE‏ 


و ل سس وساي 
محلهاء تتركها على كلامهم -سيأتي بعد قليل صورة من باب السياسة الشرعية سنذكرها بعد قليل. 
كان مشهور المذهب أن الأفضل عدم الالتقاط؛ ولكن يجوز الالتقاط» لا نقول إنه مكروه» وإنما نقول: 
الأفضل عدم الالتقاط؛ لأن ذلك جاء عن بعض الصحابة كابن عمر وغيره وهي: إِمَّا أن تكون حيوانًا 
مأكولاً» وإمّا أن يكون شيئًا سريع التلف» أو أن يكون من الأموال وغيرها من المتاع» ثلاثة أشياء - 
سنتكلم عنها بعد قليل إن شاء الله-. 

0 إِذَا عرفنا أنَّ اللّقطة ثلاثة ة أنواع بسرعة لكي نستذكرها: 

شىء إذا التقطها شخصٌ ملكه» ولها ثلاثة صور تقريبًا أو أربعة» لا أدري ذكرناها قبل قليل. 

© الأمر الثاني: ما يحرم التقاطه مطلقاء ما يحرم التقاطه وهوء يعني ما يمتنع من صغار السباع» 
ويُلحق به الأشياء الثقيلة» وعلى الرواية الثانية أيضًا: لُقطة مكة» فإن لقطة مكة يحرم التقاطهاء ومَّن 
النقظها فإنه يجب علية تعريفهاء لا تلتقط لقطنياء وأمًا المذهب فان فرله: «لا تلتقط لقطتهاة معناها آنا 
ل نباتوساق ا 

© الأمر الثالث: ما عدا ذلك التي يجوز الالتقاط لكنها لا تملّك إلا بعد سنة» تبقى سنة عندك ثم 
تمتلكها بعد ذلك. 

© قال المصئف: «باب اللقطة». 

اللّقطة: هي الشيء الذي يُلتقط ولذلك قال: «وهي مالّ) لا بد أن يكون مالاً «أو مخضا لماذا قال: 
إنه مخت ؟ أ : شيع ۶ يكون من باب الاختصاصء مثل المصحف. » فإن الضف لس ملو كا ما 
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SSS‏ 
يملكه الشخصء وإنما هو من باب الاختصاص» ومثله أيضًا غير ذلك من الآمور: السباع» وإنما قالوا: 
السباع دون الكلاب؛ لآن | لكلب يرون أنه لا يُلتقط» ولكنه ينتفع به مباشرة» فلا يأخذ حكم اللّقطة على 
خلافٍ بينهم في قضية الكلب هل يكون مما يُلتقط أم لا؟ إِذَا فكل شيء يُختص به فإنه حينئذٍ يصح 
التقاطه. 

© قال ا لمصنف: « صل عَنْ ربه). 

أي: لا يُعرف صاحبه وضاع عنه» فلا بُدّ أن يكون لا يُعرف صاحبه» ويكون ضائعًا عن صاحبه» فقد 
نعرف صاحبه لكن صاحبه جعله في مكان وسيرجع إليه» فلا نقول إن هذه لقطة. 


ried 


© قال المصنف: 'وتَتبّعَه هِمّةُ أوساط الناس». 

هذا المعيار وهو أنه تتبعه همة أواسط الناس هي التي تجعل الفرق بين النوع الأول والنوع الثاني 
والنوع الثالث. إِذَا نقول: 

5 أزك ارزع ا ما فی ها راط الاس فاه رجو الفا ورت ست باق ماه يعد 
قليل. 

© أا النوع الثاني: فقال عنه المصنف: «فأمًا الرغيفُ» وهو ما لا تتبعه همة أواسط الناسء «فآمًا 
الرغيفُ والسَّوْطٌ ونحؤٌهما فيمْلَكُ بلا تَعريٍ». 

من وجد سوطًا أخذه ما لم يكن صاحبه بجانبه أو يعرف صاحبه أو يعلم أن صاحبه جعله في موضع 
وسيرجع إليه» فيجوز لك أن تلتقطه مباشرة» ودليل ذلك: ما جاء عند أبي داود من حديث جابر :#8 أن 
النبي الايا الورسا رص في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل فينتفع به. فدلٌ ذلك على أنه 
رر الشاطةبر اك هاف 

من الأشياء التي تجدها كذلك قلنا: مثلها؛ لو أنَّ رجلاً ذهب فوجد في مكب نفايات شيء معينة 
فيجوز لك أن تلتقطه ما لم يكن له قيمة. 

® قال المصنف: «ومَا امتنع». 


-بدأ بالنوع الثاني من اللّقطة التي يحرم التقاطها- «من سَبّع صغير» لم يقل سبّع كبير؛ لأن السبُع 


3 ۱۸4۲ كع سس شب ا 


الكبير يعدو حتى على الإبل وغيرها. 
© قال المصنف: «وما امْتتَعَ من سَبّع صغيرٍ كثورٍ وجَمَّلِ ونحوهما». 


من البهائم كالبغال والحمير -أعزكم الله- وغيرها من الحيوانات والطيور كذلك التي تمتنع من 
السباع الصغيرة» فإنه حينئذٍ يحرم التقاطه. 


® قال المصنف: ١حرمَ‏ أخذه). 

لِمَا ثبت في الصحيح أن النبي صَِدَنََلَوِوَءدِوسَل بل في «الصحيحين»: أن النبي 
صِبَلتَدعََِهوَعَِِِوسَلََ قال: «ما لك ومالها؟ معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر» إِذَا لا تلتقطها. 
فدلّنا ذلك على أن الّقطة إذا كانت تمتنع من البهائم تمتنع عن صغار السّباع فإنه يحرّم التقاطها. 

رجع بعد ذلك للنوع الثالث الذي قلنا قبل قليل إنه تتبعه همة أواسط الناس» الآن نرجع للنوع الثالث 
وهو ما يتعلق به همة أواسط الناس. 

۵ ما تتعلق به همة أواسط الناس نقول: هو ثلاثة أنواع -قلتها قبل قليل-: 

النوع الأول: إِمّا أن يكون حيوانًا مأكولاً. 

النوع الثاني: وإمًا أن يكون مما يُسرع له الفساد كالفاكهة وغيرها. 

النوع الثالث: وما أن يكون غير ذلك كالمتاع والأثاث» وكالفلوس -الأموال- وغير ذلك. 

ما الحكم في التقاط هذه الأمور الثلاث؟ بدأ المصنف يتكلم عن حكمها ثم سنتكلم بعد قليل عن ما 
الذي يفعل بها. 

قال المصثف؛ وله التقاطً غير ذلك من ران وغيرهان 

أي: مطعوم من طعام ومتاع وأموالٍ وغيرهاء «إن أمِنَ على نفسّه). 

# قال المصتف: «له). 

أي: يجوز له الالتقاط» وقلنا: إن مشهور المذهب لكن الأفضل أن لا تلتقط» يعني كسب اللّقطة 


الأفضل تر كه» لكن بشرط وهو أن يأمن على نفسه الأمانة» بأن يردها لصاحبها. 


تبط نكالو لط يو ل 

# قال المصنف: «وإلا». 

وإن لم يأمن على نفسه» يقول: أنا سآخذها ولكني سأعتدي عليها ولن أردها لصاحبهاء فنيته هنا نية 
ليس نية التقاط وإنما نية غصبء اعتداء على مال المسلم. 

© قال المصئف: «وإلا فهو كغاصب». 

هذه هسألة تتعلق بالنية فانتبهوا له» سأذكرها لكم الآن بسرعة ثم أرجع لهاء ثم أرجع لكلام 
المصنف. 

9 من وجد شينًا على الأرضء إذا أَحَذّه» نقول: 

إِمّا أن تكون يده يد أمانة إذا كانت نيته نية طيبة» وهي نية الالتقاط والتعريف فتكون يده يد أمانة. 

وأما إذا التقطه ليأكله وليس قصده التعريف» فإن يده تكون حينئظٍ يد غصب. 

إذا التقطها بالنية الطيبة وهو نية التعريف ثم بعد ذلك قَلَّبَ النية» قال: لا لاء بعد أن التقطها نيته أن 


يُعرّفء بعدها بيوم أو بيومين قَلَبَ النية» من غير أن يمتنع من أي: شيء من الأمور الأخرى مثل التعريف 
روغب رها فقول إن اله “مرت معنا هذه القاغدف- تعد الأمر لأصيله ولا تقل عن أصله ال يعمل : 

قلناها في الزكاة» وقلناها في الصيام» وقلناها في الطهارة» نفسها في اللّقطة هنا. الأصل التقاطه وهي يد 
أمانة» مجرد النية لا تنقلها عن كونها أمانة إلى كونها للضمان» بل لا بُدّ أن يزيد مع النية عملا مخالمًا 
للالتقاط وهو ترك التعريف» يترك التعريف» فمجرد النية لا تجعل يذه يد غاصب إلا إذا تعجد ترك 
التعريف» حينئذٍ يصبح غاصبًا فيضمن ولو عرّف. 

وعد الد تصلق اة رهي تكرح عن القاع د الك الي كلما عنهاق كيا مى اة بالتقل عن 
الأصل والإرجاع إليه. 

© قال المصنف: «وإلا فهو كغاصب». 

معنى قوله: «فهو كغاصب» يعني أنه يضمن مُطلقاء تلفت بتفريط أو بدون تفريط منه. 

© قال المصنفه: «ويُعرّف الجميع». 


قوله: ويُعرّف الجميع يعني: يُعرف سواء كان حيوانًا أو مالا أو كان مطعومًا وغير ذلك» هذا معنى 


CCE‏ 2 فجت زو 


قوله: «ويُعرّف الجميع». 
الأمر الثاني: أن قول المصنف ويعرّف الجميع يدل على أنه يجب أن يكون التعريف على الفور. 
وبناءً على ذلك فإنهم يقولون: إذا تأخر عن التعريف عمدًاء فإنَّ هذا عمل يُخالف الأمانة» فحيتئذٍ يكون 


ضامنًا. 


من التقط لقطة فار التعريف عامدًا من غير عُذر فإثه حينئٍ يكون ضامئاء فيجب عليه ضمانها ولا 
يتملّكهاء لأنه مُفرطٌ في سبب الوأك» فإن سبب الوك هو التعريف وقد تركها متعمدًا فيكون غاصبًا. 
انتبه لهذه المسآلة سأرجع لها بعد قليل من باب التأكيد لها. 

® قال المصنف: «ويُعرّف الجميع». 

قلنا إِذَا على الفور من حين الالتقاط بالنداء. النداء» المُنادي من هو؟ المُلتقِط» يجب الذي يُنادي هو 
المُلتقط أو وكيله» هذا من جهة. 

© الآ الغاق؟ أن الققهاء يقولوة: إن النداء على مشهون المي الذي مشي عليه فى «النقيى) 
خلافا لِمَا مشى عليه في الإقناع: أن النداء يكون في الأسبوع الأول في كل يوم» كل يوم في الأسبوع الأول 
ثم بعد مُضي أسبوع فإنه بحسب العرف» بما جرت به العغرف والعادة. 

وآمّا الذي مشى عليه في الإقناع فإنه يُعرّفها كل يوم لمدة أسبوع» ثم بعد ذلك في كل أسبوع لمدة 
جور 43[ و اميه 2 

ولكن الذي مشى عليه في «المنتهى» -وهو المعتمد-: أن ما بعد الأسبوع الأول فإنه بناءَ على 
العرف» ما جرى به العرف» لو اكتفى بوضع لوحة فقط على المحل: «عندي شيء ضائع مَن وجده 
فلياتني» هذا يكفي» لكن الأسبوع الأول يجب أن يبحث ويُنادي» وسنذكر صفة النداء بعد قليل. 

® قال المصنف: «ويُعرّف الجميع بالنداء». 

النداء يكون برفع الصوت في مجامع الناس» يأتي للسوق فيقول: يا ناس مَن ضاع منه شيء فليآق» 
يشل المايك في الأسواق هذه الكبيرة» ويقول: هناك شيء ضائع» من فقد منه شيء فليأي» مرة واحدة 
تكفي أو مرتين في اليوم» لماذا؟ لأن من حضر السوق سيخبر الذي سيأتي بعد ذلك بالخبر» لكن يُنادي 


كل يوم على مشهور المذهب. 
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® قال المصنف: اني مجامع الناس -غير المساجد-». 

فإن المساجد لا تند فيها الضالة» ولا يُعرّف فيها الضالة» والفقهاء يقولون: إِنَّ رفع الصوت في 
المسجد مكروةٌ وإن كان فيه مصلحة. فإن رفع الصوت بنشدان الضالة ثبت النهي عنه. واضح. والنهي 
بمّن وجد ضالة لغيره» يقول: عندي الضالة الفلانية يُكرّه على المذهب رفع الصوت فيه في المسجد أو 
ذكرها في المسجد. 

وبنوا على ذلك وهو قول جمهور العلماء: أن رفع الصوت في المسجد ولو بطلب الصدقة مكروه» 
نص على ذلك الشيخ تقي الدين وغيره من فقهاء المذاهب؛ لأنه من رفع الصوت» فرفع الصوت في 
المسجد مكروه مُطلقَا إلا للخطيب أو الإمام. 

© قال المصنف: ١حؤلا).‏ 

أي: يجب أن يكون حؤلا كاملا. 

راا عددنا: 201ل ا كان مى اب ا ل:قالهر ايه الول ای 

9 انظر عندي هنا مسألة مهمة» سأرجع للمسألة التي قلت لكم قبل قليل: 

من أخَر التعريف حؤلا كاملاء فان كان من غير عُذرِ فإنه حينئذٍ تصبح يده يد غصب ولا يملك العين 
بعد السّنة وإن كان من عذر؛ مرض أو جهل بالتعريف» فنقول: لا يملكها بعد الحؤل وإنما يُنشئ حؤلا 
جديدًا من حين بدء التعريف ثم يتملكها بعد ذلك. 

@ قال المصثف: «ويملكها بعده). 

أي: بعد الحؤلء إذا كان قد عرّفها على سبيل الفورية» فإن لم يكن عرّفها من غير عذر فلا يملكها 
مُطلقَاء فإن يده يد غصب وإِنْ كان أخر تعريفها لعذر فإنما يملكها من حين بدء التعريف حولَا كاملا. 

© قال المصنف: «ويَمْلكها بعدّه حَُكُمًا). 


+R 


ع 


0 الأمر الأول: ع أنها دخلت في مِلّكه من حين تمام الحؤل؛ ليس من حين وضع اليد مثل أن 
الشخص إذا مَلَك بالاستخلاف وهو الإرث فإنه يملكه من حين الوفاة» وليس من حين وضع اليد» فقد 


اج دو Vil‏ 
م وړ کت رن 
کچ 


يكون وضع اليد سابق» وقد يكون لاحق» وكذلك هناء فقد يكون ملكه حكمًا من حين تمام السنة» ليس 


من وضع يده» مع نها عنده من حين سنة» هذا الأمر الأول. 
3 لدو الفا أن افر انا متككاء رآ اا جاه بعد برط إن دبي عدن ر 


ربما ترجع إلى صاحبها بعد ذلك» ليس على سبيل التأبيد» ولكنه مُحتمل فيها تردد ولذلك قلنا فيها 
حكمًا. 


© قال المصنف: «لكن لا يتصرف فيها». 

في العين المُلتقطة. 

© قال المصنف: «قبل مَعرفَة صفاتِها). 

ينظر ما هي صفاتہاء حسب ما كنت حيوانًا أو غير ذلك. 


ولذلك يقولون: إِنَّ الواجب معرفة الصفات فقط» ولكن الأفضل والمُستحب أن يُشهد على معرفة 
الصفات» هذه مسألة الاستحباب الإشهاد على معرفة الصفات. 

© المسألة الثانية: أنه يُستحب أن تكون معرفة الصفات عند بدء الحول من حين الالتقاط هو الأتم. 

© قال المصئف: «فمَتى جاءَ طالبها فوَصَمّها). 

بالصفة التي عرفها به. 

© قال المصنف: الَرْمَ دَفْعُها إليه». 

يجب أن يدفعها إليه» ولو بعد سنة» ويدفعها إليه بنمائها. 

® قال المصئف: ١والسّفِيةُ‏ والصبئٌ يُعَرّفُ لُقَطتَهما وَلِيُهما». 

لو أن هناك سفيهًا التقط لُقطة أو صبيًا التقط شيئًا فإنما يجب التعريف على الولي لأن الصبي لا يتجه 
إليه أمرٌّ بالوجوب وإنما يجب التعريف على وليه؛ لأنَّ فيه مصلحة للصبيء لأنه إذا عرّفها مدة سنة 
فسترجع العين ملكيتها للصبي» والولي مُلزم بكل ما فيه نماء مال الصبي. فإن عرّفها ولي الصبي مدة سنة 
كاملة» فبعد تمام السنة تصبح في مِلّك الصبيء لا في ملك وليه. 


© قال المصنف: «ومن تَرَكَ حيوانًا بِعَلاةٍ لانقطاعه». 

أي: لانقطاعه وعدم انتفاعه به» مثل ما أراد جابر و أن يُسيِّبٍ الجمل لما كان مشيه ضعيقًا. 

© قال المصنف: «أو عَجْرْ ربّه عنه). 

مثل: شخص في البحر ثم رماه؛ لأنه يكون عاجز عن حمله لأنه ثقيل مثلاء كأن يكون في البر» أو 
يقول: لاء في البحر يرميه لكي لا تغرق السفينة. 

# قال المصئف: «ملكه آخذه». 

فيكون النوع الأول الذي ذكرناه منذ قليل الذي يُملّك من حين الالتقاط. 

© المسألة الأخيرة وهي مسألة: واد متاعه» وضع متاعه في ا هذا المتاع ووجد 
مكانه متاعًا آخر» مثل -وهذه تحدث كثيرًا عند المساجد-: من يخرج من المسجد فيجد أن نعله قد 
او وكاو هذا ا نعل اکر 

© قال المصتف: RM‏ 

من المتاع» حط كيس معين ثم رجعت فإذا كيسك ليس بموجود وإنما فيه كيس آخر فيه بضاعة 
آخری» ونحوه «ووَجَدَ مَوْضِعَه غيرّه) نعل آخر» أو كيس آخر. 

® قال المصنف: «تَلْقَطةً). 
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ا که( دنه ا التحل ويل ۹ أن ای س ا ره ره 
كاملة» ثم بعد ذلك يملكه. 

ولكن يجوز له أن ينتعله فإذا أخذت هذا النعل تأخذه وتأتي للمسجد وتخبر الذين -طبعًا خارج 
المسجد- فتقول: هناك نعل أو تجعل النعل بعد الصلوات الخمس» بعد أسبوع لم يأتي أحد» يكون 
تعريفه لمدة أسبوع» وهكذا تأخذه وتجعل بمثابة إعلان» أنه من وجد أن هناك من أخذ النعل قد يكون 
كط اف ر هلك عا أ كاك اذم ع ت سك ا رلا أن که 
النعل رخيصًا جدًا أقل من القيمة التي يُلتفت لها همة أواسط الناس» دائمًا النعل المستعمل يكون نعل 
رخيص جدَاء حينتذٍ نقول: هذا يدخل في النوع الأول الذي لا يُعرّف سنة؛ إذ من النعال ما يصل إلى 


۷ 
کے 


% ۸4۹ ڪڪ ڪڪ شب ززا 


الألوف -كما تعلمون هذا الشىء-. 


© بعض المتأخرين من المشايخ ومن فقهاء المذهب» قالوا: إنه يُنظر لدلالة الحال: 


فإن كانت دلالة الحال تدل على أن نعله مسروق وأنه جُعل هذا النعل مكانه» كأن يكون نعله أغلى 
ثمنًا ولا يوجد هناك شبهًا بين نعله وبين هذا النعل فإنه يتملكه حينئل. 

وإن كان دلالة الحال لا تدل على أنه مسروق وإنما تحتمل الخطأ من صاحب النعل» أو صاحب هذا 
الكيس فإنه يأخذ حكم اللّقطة» وهذا من باب إعمال القرينة. 

الفقهاء من باب التبع يذكرون حكم شيء آخر مع اللّقطة وهو باب اللقيط. 

© واللشظ عر ابس مالا مارکا ولكن مع عمال ر الف لكا قالواة إن اللقيظ ما عتى لاه بات 
اللّقطة؟ نقول: وجه العلاقة فيه أنهما يشتبهان في أنه شىءٌ له لا يُعرّف أصله وملكه في المال» ونَسَبَه وحاله 
في اللقيط. 


الآ القاق: أن الط قد كوت معد مال ها الدال قن الذي ص بال فد ون ماك 
إن مات اللقيط؟ هذا الذي سيتكلم عنه الفقهاء في باب اللقيط. 

اللقيط يتعلق به أحكام كثيرة جدًا يذكرها المصنف» سأذكر يعني عناوين هذه الأحكام ثم سنبيّن بعد 

اللقيط يتعلق به حكم دینه» ما هو دينه؟ هل نحكم بإسلامه أو ليس بمسلم؟ 

يتعلق به أيضًا حكم حريته؛ أهو حر أم ليس بخر؟ 

يتعلق أيضًا بمسألة نسبه» لمن ينسب هذا اللقيط؟ 

يتعلق أيضًا بمسألة قضية المال الذي معه لمن يكون؟ 

أيضًا من المسائل التي يتعلق به قضية حضانة هذا اللقيط لمن تكون؟ 

أيضًا تتعلق بمسألة مهمة جدًا في قضية» يعني نقول في قضية مثا نفقته» نفقته على مَن؟ 

والموضوع السابع في جنايته أيصًا؛ اللقيط إذا جني عليه مَّن الذي يستفيد من هذا المال؟ لأنها متعلقة 
بماله» فالجناية على اللقيط مثل الاستفادة بماله. 


1 


شين أد السام ينعي شويع ل شط س 
ا د 
و 


© قال المصتف: «وهوا. 


® قال المصنف: «طِفْلٌ لاد حرف سه ولا رقه د أو صل 

يقول: إِنَّ الطفل الصغير -وسيأتي بعد قليل خلاف في قضية ما المراد بالطفل؟- إذا لم يُعرف نسبه» 
ما يُعرف من هو أبوه أو من هي آمه» فمعرفة أمه يكفي في معرفة نسبه؛ لأن معرفة الأم إذا تبه إلى فراش 
صحيح عرف أبوه» وإن لم تنسبه لفراش صحيح فإنه حينئذٍ يكون ابنهاء فيسب لها وترثهاء وقد جاء في 
لصاوتن ادي صََِكَة ا ا ميراث ولدها الذي لاعنت عليه» 0 زنا أو في 

© قال المصنف: «ولار رقه). 

لا يُعرف أهو رقيقٌ آم حر؟ لأنه لو عرف أنه رقيق؛ إِذّا يكون لمن ملكه» ولو لم يُعرف نسبه» فإنّ 
كثيرا من الأرقة في الزمان الأول يُعرف نسبهم» وهكذا. 

5 ا 5 

© قال المصنفه: «نبذ أو ضل». 

0 8 0 5 5 ع 2 5 ع 5 5 ع ر 

بذ يعني: ليس موجودًا في بيتِ فيكون شرق أو أخذ منه أو عند قوم» وإنما بذ مرمي أو صل عن 
أهله. 

عندنا مسألة مهمة جدًّا فى قوله ١طفلٌ):‏ 

ما المراد بالطفل؟ 

أكثر فقهاء المذهب نص على ذلك جماعة» أن المراد بالطفل هو كل من كان دون البلوغ فإنه يُسمى 
طفلا مُلتقطاء إذا ضلَّ أو يِذ ما دام قد جهل رقه» وجُهل نسبه. 

والذي عليه في المتأخرين وفقهاء المذهب كما في الإقناع والمنتهى» أن المراد بالطفل المُلتقط إنما 
هومن كان دون سن التمييز. 


إذَا فالمعتمد عند فقهائنا المتأخرين إذا كان دون سن التمييزء يعني أقل من سبع سنوات» فوق سبع 


۷ 
کے 


% ۱۹۰1 هھ سن ززا 
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سنوات لا نقول: إنه لقيط» بل نقول: ما دينك؟ إن قال نصراني» فهو نصرانيء من أبوك؟ قال فلان» فهو 
يُلحق به يُقبّلء فلا يكون لقيطاء وإنما يأخذ الدين الذي يزعمه لنفسه» وهكذا. 
3-5 5 َي ےم عي 

© قال المصنف: «وأخذه فض كفاية). 

إذا جد اللقيط لا بُدّ أن يُلتقط لأن فيه حفظ نفسء فإن تركه الجميع؛ أثموا جميعًاء لأن فيه تفويئًا 
ل والشرع يعني من مقاصده فظ النفوس. 

@ قال المصنف: «وهو حرً). 

هذه أول مسألة وهي: قضية حرية اللقيط. 

أي لقيط يوجد في بلاد المسلمين أو في غيرها فإنه يكون خُرَّاء مباشرة نحكم بحريته» نحكم بحريته 
مباشرة؛ لآن الأصل الحرية» فنحن نستمسك بالأصل ولا ننقل عنه إلى الرق إلا بناقل ولم يوجد» هذه 
المسألة الأولى وهى مسألة حريته وانتهينا منهاء أنه حر مطلقا. 

# قال المصتف: «وما وجِدَ معه). 

أي: من مال. 

© قال المصئف: («أو تحته). 

كأن يكون في فراش وتحته مُلِحَق معه. 

@ قال المصنف: «ظاهرًا أو مدفوتًا طريًا». 

قديمًا كانوا إذا وجدوا لقيطًا يحفرون تحته فقد توجد فيه صرَّة» وقوله: «طريًا» يعني أن الحفر طرئ؛ 
لأنه قد بكرن الكتز الموجود تحت أو الذهب من ستوات» فلا ند أن قرل: إنه طريًا بع محفور قب 

@ قال المصنف: «أو متصلاً به). 


مربوط به؛ كحيوان. إِمَّا يُربط به ذهب أو يُربط به يعنى حيوان معين وهكذا. 


© قال المصنف: ١كحيوان‏ وغيره» أو قريبًا منه). 

وجد قريبًا من هذا اللقيط» كأن يوجد في كرتون وجد بجانبه وهكذا. 

© قال المصتف: «فله ملکه». 

أي: فيكون ملكا لهذا اللقيط. 

إذَا الأمر الثاني: المال الذي يوجد مع اللقيط» وعَرَّفنا ضابط المال الذي يوجد معه» أنه يكون ملكا 
لهن وهو ماحد معه أو شعن لاه | أو که اط لک مف ن اط أو ضا بد أن کان کرت مه 


خمس صور من الأموال التي بجانبه تكون له ما عدا هذه الصور الخامسة تكون حكمها حكم اللقطةء 
لأنها بعيدة عنه ومنفصلة فلا تأخذ حكم المال المعروف صاحبه. 


© قال المصئف: «يُنفق عليه منه). 

بدأنا في المسألة الثالثة وهي: مسألة النفقة على اللقيط. 
© قال المصنف: «يُنفق عليه من المال الذي جد معه). 
لأنه ماله» فالأصل أنه يُنفق عليه منه. 

# قال المصنف: «وإلا من بيت المال». 


أي: يجب أن يُنفق عليه من بيت مال المسلمين» يجب أن يُنفق على الصبى اللقيط من بيت مال 
اللي 


© قال المصلف: اوهو مُسلم). 


هذا الأمر الرابع وهو: قضية دينه» نحكم دائمًا بأن اللقيط مسلم بحسب الدار الذي وجد فيهاء لا 
باعتبار الملتقط. 


انتبه! فيه أشياء نعتبر باليد والالتقاط» وفيه أشياء باعتبار الدار؛ اللقيط ننظر للدار: 
وإن كانت الدار يوجد فيها مسلمون وغير المسلمين فإننا نحكم بإسلامه أيضًا. 


0 
کے 


وإن كان اللقيط وُجد في دار كلها ليسوا بمسلمين» فحينئزٍ نحكم بأنه ليس بمسلم. فقط هذه الصورة؛ 
بشرط أن يكون في دار -يعني في بلِدٍ- لا يوجد فيها مسلمٌ واحد إلا أن يكون مارا المسلم» كتاجر ونحوه» 
حينئذٍ هذه الصورة الوحيدة التي نحكم بأنه ليس بمسلم. 


© قال المصنف: «وحضانته لواجده». 


قد يتنازع اناس كثير في حضانة اللقيط لأن معه مال» قد يكون معه مال كثير جدَّاء جا جداء جواهرء 
فيتنازع الناس في حضانته لآن حاضنه له أجرة المعروف. 

© قال المصنف: «وحضانته لوّاجده الأمين». 

فمن وجده فهو أولى من غيره به. 

© قال المصتف: (ويُنْفِقَ عليه بغير إِذْنِ الحاكم». 

الأصل أنه ينق على اللقيط من المال الذي وَجد معه من غير إذن الحاكم؛ لأن إذن الحاكم إنما 
يكون في الأمور المُتنازع فيها أو المُختلف فيهاء وهذه المسألة لا تنازع فيها ولا اختلاف شرعاء وبناءً 
على ذلك فإنه يُنفق عليه من غير إذن الحاكم. 

ولكن الذي مشى عليه كثيرٌ من المُتأخرين ومنهم الشيخ منصورء في حواشي «الإقناع»» ومنهم ابن 
عوض في حاشية على «الدليل» وكثيرون» مشوا على أنَّ المُلتِط إنما يُنفْق عليه بإذن الإمام» من باب درء 
التهمة عن نفسه» يدراً التهمة عن نفسه» وهذا من باب الاحتياط وسد الذرائع. 

# قال المصتف: «وميراثه». 


أي: إذا مات هذا اللقيط. 


© قال المصتف: «وديته). 
إذا جني عليه. 


© قال المصتف: «لبيت المال». 


أئ؟ الى برت هذا الط انها هر يت المال+ فكها أن .بيت المال من المقروض أن تق عليه 


لقَضِيدَةَالمَيْخْ | أد. بد السلا بن ر شويع ي 14۰4 4 
لكك ل 
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® قال المصنف: «ووليه في العمدٍ الإمام». 

أي: لو أنه جني على هذا الصبي فقتل أو أتلفت بعض أعضائه أو منافعه فمن الذي يختار القصاص 
أو عدمه؟ نقول: الإمام» والإمام يُخْيّر بين القصاص والدية» ينظر ما هو الأصلح» ولذلك يقول الفقهاء - 
وها تفس عليه الفاح إننا كل مسالة تقول: الإمام ل القول: لها سافان 

0 الحالة الأولى: إذا بَانَ للإمام الأصلح فيجب عليه أن يأخذ الأصلح إذا بان له. 

© الحالة الثانية: وأمّا إذا تردد بين الأمرين ولم يظهر له الأصلح» فحينئذٍ يكون التخيير. 

إا فقولهم: 509 ليس على إطلاقه» وإنما يُنظر لحالتين. 

© قال المصنفه « وإِنْ أقرّ رجلّ أو امرأةٌ أوذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لَحِقّ به). 

هذه مسألة مهمة وهي: إستلحاق ما يُسمى ب«مجهول النسب)» وانتبهوا معي هنا مسألة مهمة يُخطئ 
فيها كثيز من طلبة العلم. 

© عتتا مسألتان بحب أن فرق بينهما: عدا شخص می مجهرل الست وغندنا شخض آخر 
اسمه مقطوع النسب. 

مجهول النسب اللي هو اللقيط الذي لا يُعرف آبوه» لا يُعرف نسبه لا من أمه ولا من أبيه» ولا يُعرّف 
سبب ولادته أيضًاء ما نعرف ما هو سبب ولادته» لقيط» ظل أو نبذ. 

مقطوع النسب هو الذي عرف سبب ولادته» وأنه سببٌ مُحرمٌ شرعًاء فابن الزنا وما في حكمه -وقد 
ا يسمى مقطوع النسب» ففرّق بين مقطوع النسب ومجهول النسب» واضح الفرق 
بينهما إخوان؟ واضح فرق بين المقطوع والمجهول؟ 


ا 


مجهول النسب: هو الذي لا يعرّف نسبه ولا يعرف سبب ولادته؛ قد يكون زواج» وقد يكون زنا - 
الله أعلم-» هذا يُسمى مجهول النسب مثل اللقيط وجد عند باب مسجد فيلتقط» هذا يُسمى مجهول 
اس 


عندنا آخر يُسمى مقطوع النسب» أي: أن الشرع قَطَعَ نسبه وألغاه» وهو الذي عرف سبب ولادته وهو 
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سبك ملكو وهو الذي نسميه ب«ابن الزنا»» دائمًا يُسميه الفقهاء كابن زنا. 


ع من هو مقطوع النسب؟ 
نقول: 


9 الأمر الأول: مَّن كان من ولد زناء أقرّت الأم أنه ابن زنا. 

© الأمر الثاني: إذا ولد لأقل من ستة أشهر من حين العقد؛ إذا تزوج رجل امرأة وولدت لأقل من 
ستة أشهر فولدها مقطوع النسب» والولد ولدها هي وليس ولده. 

9 الأمر الثالث: إذا ولدت لأكثر مدة الحمل» وهو أربعة سنوات على مشهور المذهب من حين 
الفرقة سواء بوفاة أو بطلاق» فكل ولدٍ يأتي بعد أكثر مدة الحمل فلا يُنسب للأول فيكون مقطوع النسب؛ 
لأنها ليست ذات زوج. 

0 الأمر الرابع: ولد المّلاعنة أو المُلاعنةء فإن ولد المُلاعنة والمُلاعنة مقطوع النسب. 

9 الأمر الخامس: إذا تحمّلت المرأة ماء رجل ولم تكن ذات زوج. 

هذه الصور الخمس تسمى «مقطوع النسب». مقطوع النسب لو استلحقه أي: رجل في الدنيا لا يُقبل 
استلحاقه له» حتى لو أتى وقال: هذا الحمض النووي 1011/44 أنا وهو كلانا متفقّ في هذا الحمض وهو 
ابني» نقول: لا يُلحق بك؛ ألغاه الشارع» الرسول صَآَلنَعََََِعَِآإِوسَلمَ قال: «وللعاهر الحجر» لا يُلحق به 
SS‏ 

د 2 

ایوس ثم من بعده عمر ينيط أولاد الجاهلية» ما كان في الجاهلية أقرء بعد الإسلام خلاص»› 

| ي: أمر ولادة بعد الإسلام انتهينا. 

0 طبعًا الجاهلية نوعان: 

النوع الأول: جاهلية قبل النبي صَإَلَه هوا الو وسر . 

النوع الثاني: وجاهلية بلاد؛ مثل: الكفار ثم أسلمواء نقول: أنتم جاهلية نسبية في حقكم» وهكذا. 
مجهول النسب هو الذي يجوز استلحاقه وتكلم عنها المصنف» وهو ماذا؟ مَّن لا يعرّف. لماذا قلت 
هذه الكلمة؟ لأن كثير من الإخوان يرل كلام مجهول النسب على مقطوع النسب الذي عرف أنه ابن 


۷ 
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زنا. فنقول: ما يجوز هذا الشيء. فرق بين الثنتين» هذا بإجماع» حكي إجماع» حكي إجماعا وليس 
إجماع» عدّها كثير. 


© قال المصتف: «وإن ا أو امرأة ذاث روج مسلم أو كافرٍ». 
الذي أقره الرجل أو المرأة مسلمة أو هو مسلم أو كافر. 

® قال المصنف: «أنه وده لَحِق به). 

هذا مجهول النسب لو جاء رجل وقال: هو ابني. يَلْحَق به مباشرة؛ لأن الشرع متشوّف لإثبات 
النسبء أو جاءت امرأة وقالت: هو ابني. نقول: يثبت نسبه لها مباشرة. 

طيب لو كانت «الشرروج وزوجها لم يقرء نقول: يثبت النسب لها ولا يثبت النسب له» فيكون ابنها 
فيأخذ حكم ولد المُلاعنة؛ يثبت كيت نميه للمر أقولا ف ا يد 

© قال المصنف: المسلم أو كافر». 

أي: سواء كان مسلمًا أو كافرًا مُطلقًا. 

© قال المصتف: «ولو بعد موت اللقيط». 

ولو اذعى بعد موت اللقبطه قإنه يذ بث السب: ؛ لن الشرع مته متشرّف لذلك. 

® قال المصنف: «ولا يَتْبَعٌ الكافرٌ في دينه إلا ببَينَةِ تَشْهَدٌ أنه وُلِدَ على فراشه». 

قلنا قبل قليل أن اللقيط نحكم بأنه مسلم» مجرد الدعوة بأنه ابنه تثبت بها النسب» ولكن لا نحكم بأن 
هذا الولد على دين أبيه أو أمه إذا كانا كافريّنء إلا إذا أثبت أنه ابن لهما حقيقة» حينئلٍ نقول: نعم» نحكم 
الآن أنه على دينكما. 

نحن نعرف قاعدة عندنا -دائمًا نكررها-: الولد يتبع أباه في النسبء ويتبع أمه في الرّقء ويتبع 
خيرهما في الدين» فإن كان جميعًا أمه وأبوه نصارى فالابن نصراني» إلى أن يبلغ وطبعًا المذهب إلى أن 
يبلغ سن التمييزء فإن اختار الإسلام بعد سن التمييز حكم بإسلامه بناء على اللقيط أنه سن التمييزء 
فتقول: إِنَّ الصبي يأخذ دين والده. 


طيب هنا لما أقرّ فرج وزاقر أله تقول يثبت ما في النسب فقطء لأنه مجرد الدعوى يث يثبت فيها 
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النسب» ا متشوف لهاء فإن آنا ببينة أنه ابن لهما نقول: نعم» هو ابنكما نسبًا ودیتاء فلا يكون 
لقيطاء فيتتفي من كونه لقيط. 

© قال المصنف: «ولا يَنْبَعٌ الكافرٌ في ديه إلا َة تَشْهَدٌ أنه وُلِدَ على فراشه» وإن اغْتَرَفَ ف بالرٌ 
سبق منافی» أو قال: إنه كافرٌ » لم قبل منه». 


Gr 


أي: واحد اعترف بشخص قال إنه رقیق» ادّعى أنه رقيق» مع سبب منافٍ لرقه» جد سبب ينافي أنه 
كونه رقيق وهو الأصل: الحرية مثلا أو غير ذلك» أو قال: إنه كافر» هذا الرجل الذي ادَّعى أنه كافر أن 
ابنه كافر قال: لم يقبل منه هذه الدعوى. 

الجملة الأخيرة: 

@ قال المصنفه: «وإن ادّعاه جماعة قَدَّمَ ذو السا 

لو أن خسة أو عشرة ادغوا أنه ابه كل :من أت بين وهم الشتهود» لا بد من الشهود» وان يشهدوا 
أنه وُلِدَ على فراشه فحينئلٍ يُقدَّم. 

© قال المصنئف: «وإلا». 

فإن لم يوجد هناك بينة. 

© قال المصنف: «فبمَن أَلْحَمَنْهُ القافة». 

والقافة: الذين ينظرون في الشَّبه» ويقوم مقام القافة الآن ما يتعلق بتحليل الحمض النووي وغيره. 

عندي هنا مسألتان أختم بهما: 

© المسألة الأخيرة أو قبل الأخيرة مسألة -نحن قلنا قبل قليل نسيتهاء وهي مسألة-: أن من عى 
نسب ولد مول من شرطه أن ل تنالت دعر عق ولا غاد قان حالف عل بان اذعن ابن رين 
نسب ابن ثلاث» أو ابن ثمانية عشر عامّاء فإنه لا يُلحق به» لا بُدّ أن يكون العقل قابل لذلك الشيء. 

أو عادةء بأن لا يدعي مشرقي نسب مغربي» لا يُعرّف بأن هذا المشرقي دخل هذا البلد مُطلقاء فكيف 
يُولَّد ويُجعل في هذه البلد؟ فحينئذٍ العادة تمنع وخاصة في الزمان الأول الانتقال بين بل وبل آخر. 
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© الا اا ای ا اا ا كليها عو فف اللقطةى الاب الرلء لبا ق إن 
اللقطة عندما يلتقطها صاحبها ماذا يفعل بها؟ نقول: إذا التقط المرء اللقطة فله ثلاثة أشياء هو مُخيرٌ بينهاء 
وهو على حسب الترتيب هذا من حيث الأفضلية كما رجّح ذلك الحارث في شرحه للمُقنع» من حيث 
الترتيب: 

9 الحالة الأولى: أن يأخذ هذه اللقطة وأن يُنفق عليها من مالهء إلى حين يأق صاحبهاء فإن جاء 
صاحبها رجع عليه بما أنفق عليهاء وهي الحيوان» يرجع عليه بما أنفق عليه فإن لم يرجع صاحبها 
فتكون في مِلْكِه هذه الحالة الأولى» وهو الأفضل عند ترتيب الحارثي. 

0 الحالة الثانية: أن يبيع هذه العين ويحفظ ثمنها لحين يأتي صاحبها ثم يرد عليه الثمن. 

الحالة الثالثة: أن يأكل هذه العين» هو يأكلها وينتفع بها ويكون عليه القيمة فيكون باب الغرامة. 

اا من ی را هذا ی هو ا 
ينتقل للثالثة وإ استطاع الأولى والثانية. 

بذلك نكون أنهينا هذين البابين بحمد الله عَجَلّء الدرس القادم بمشيئة الله عَرَجَلّ عندنا درس 
قصير يتعلق بالوقف» ثم بعد ذلك ننتقل لبعض عقود التبرعات وهي الهبة والوصية وما يتعلق اء ثم بعد 
ذلك نكون أنبينا بحمد الله عَرَيجَلَ أحكام المعاملات» لننتقل بعدها للفرائض» لننجز الحديث فيها. 

أسأل الله عَرَهِجَلّ للجميع التوفيق والسداد. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 
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٤‏ لا لله وَحدَهُ لا شري لَك سهد أن الحيد وا 


عينش ساي ا 3 شلا كيرًا إلى بوم الدين. 
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© قال المصنتف: «كتاتث الوّقفي». 

بعدما أبى المصنف الله ما يتعلق بعقود المعاوضات» وكان آخرها كتاب الجّعالة أو باب 
الا قد مره دا فرع اراب اكاب ال ااه :وطق اهاط معنا أن الا لها 
أسبابٌ منها: إحياء الموات» ومنها: ما يُسمى باللّقطة» ومنها غير ذلك مما هو مذكورٌ في هذين البابين 
تبعًا أو | ستقلا 5 

بدا الصف داه لله بذكر أحكام التبرعات» وقد مر معنا من التبرعات ما يتعلق بالتبرع بالمنافع» 
وذلك في عقد العاريّة فإنَّ عقد العاريّة هو في الحقيقة تبرعٌ بمنفعة العين. 

وأا ما يتعلق بهذا الباب والبابين اللذين بعده وهما: باب الوقف وباب الهبة والعطاياء ثم باب 
الوصاياء فإنها هبة للأعيان» فهي تبرعٌ بأعيان المُنتفع بها. 

أول هذه الأبواب وهو بابٌ طويل أطال أهل العلم في تفصيله وذكر ألفاظ العاقدين فيه» وهو: «كتاب 
الوقف». 
صا o‏ له فضْلٌ مال إلا أوقف). فدلّ ذلك على أن صحابة رسول الله س ادا 
فاستشار التي صا ورا آله وسَلوَ ما يفعل اء فاشار عليه النبي صا 0000 بالوقف» فقال: 
«حيّس أَصْلَها وتصدّق تاا هذا لفظ الصحيحين. 


فدلّنا ذلك على أن هذه من أفضل الصدقات: الصدقة بالمنافع مع تحبيس الأصل وهو الوقف. 


وقد عرّف المصنف الوقف ف: 

@ قال المصنف: «وهو تحبيس الأصلٍ 0 المنفعة». 

إِذا عرف العقد فالعقد هو تحبيس الأصل» قالوا: ولا يكون تحبيس للأصل إلا ممن يحق له تحبيس 
الأصل وهو من وجد فيه شرطان: 

© الشرط الأول: أن يكون مالكا للعين» فلا يجوز لغير المالك أن بحس صلا ولو كان مأذوثًا له 
ببعض التصرفات؛ لأن القاعدة أن الأوصياء» ومن في حكمهم كالأولياء وغيرهم فإنما يعملون بما فيه 
مصلحة المُوصّى عليهم» ولا يجوز له أن يتبرع بأموالهم ولو كان فيها أجرٌء فلا يجوز للوصي» ولا 
للولي» ولا للوكيل غير المأذون له بالتبرع أن يوقف عينّاء فلا بُ أن يكون مالكاء فحقيقة الإذن لا بُدَ أن 
يكون من المالك» هذا القيد الأول ممن يُحبس. 

© الشرط الثاني: أننا نقول لا بد أن يكون الذي حبّس العين لا بد أن يكون كامل التصرف» ومعنى 
قولنا أنه كامل الأهلية» أي: أنَّ له مُطلق التصرف» فلا يكون صغيراء ولا يكون أيضًا فاقدًا للأهلية 
بجنونء أو بأي عارض من عوارض فقد الأهلية كالمرض الذي يُذهب العقل ونحو ذلك. 

© قال المصتف: «وهو تحبيس الأصل». 

معنى قوله إنه تحبيس الأصل: أي: أنَّ الأصل يُمنَعُ من التصرف فيه» فلا يُباعٌ ولا يوهبُ ولا يُنقل 
ملكية عينه لغير الموقوف عليهم» وبناءً على ذلك فإن قولنا إنه تحبيسٌ للأصلء أي: أنَّ العين التي توقف 
لا يجوز نقل الملك عنهاء لغير من حبست لأجله أو أوقفت عليه. 

© قال المصنئف: اي المنفعة». 

قوله: «وتسبيلٌ المنفعة» وافق في ذلك بعض طرق الحديث التي جاءت عند النسائي وغيره حينما 
قال النبي صا کاو وا الو وسا : «وسبّل منفعتها»» وأما ما جاء في الصحيحين فمعناه تصدق. 

ومعنى التسبيل: بمعنى أنه تكون هذه المنفعة ينتفع بها أهل السبيل وهم المحتاجون» فالمحتاج إذا 
أراد أن ينتفع ببذه العين انتفاعًا من غير استهلاك لعينها فإنه حينئذٍ سينا أن صاحب هذه العين قد سبّل 
هذه العين» سبّلها أي: سبل منفعتها. 
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© قال المصنف: «ويَصِحٌ بالقولٍ وبالفعل الدال عليه». 

هذه من أهم المسائل المتعلقة بباب الوقف» وهو ما الذي ينعقد به الوقف؟ ذكر المصنف أن الوقف 
تعفد برحل من این 

9 الأمر الأول: أن ينعقد بالقول» وسيأتي بعد قليل تفصيل ما هي الألفاظ التي ينعقد بها بالقول؟ 
وأنها ستة ألفاظٍ أو خمسة»ء كما سيأتي بعد قليل عندما نقول الجمع وما يتعلق به» فهي في الحقيقة ستة» 
هذا ما يتعلق بالقول. 

وأمّا الفعل فإننا نقول -وهذا من يعني من الآراء التي جُِمَ بها في المذهب-: أنَّ الوقف ينعقد بالفعل 
أ كا من الصرفات عند بالق وك و ا ن ولالة القعل احبانا تكوق افر من ولالة الفول 
وهذه قاعدة نص عليها جماعة منهم الشيخ تقي الدين وغيره» أن دلالة فعل الآدمي أقوى من دلالة قوله. 
الم ا ل ا ل م 
کان عور الوقق ف امل وزن ل رات قرل :دا هله فق الجملة: aT‏ ستشني بعض الصور في 
خلافٍ في بعض جزئيات المذهب» لكن المُعتمد أن القول وحده يكفي . 

ولكن لا بد أن نعرف أنه لا ند ف كرت هذا الع وال ولالة صر على لر لا افيكرة 
لآ حلالة مرک ن ارت ردب انما الت ان کن الوق اا 
کر ھا تذرول دلا مروا عل ال ا 

# قال المصنف: «١كمن E‏ ا و للناس في الصلاة فيه». 

6 السورة ا لار الا ر قاف الس قد بالقع| “المساجده فيو سحل أرقا يملكها شبيهدًا: 

رمغت قزل" المفدف آنه جعلها هذا آي اعا لا لمن هذا القيده قلا ند أن ی على ا 
الخد ا ال اليف ج اقوس اا لذ أن نول ال واعا على اال 
الأرفى مسا بكرن فا رما العافت وهاه لل أن بكر ةغل ههاجت وا هي ع 
المسجد؟ 

نقول: إن من أظهر علامات المسجد أن يُجعل محراب» فإن البيوت والمستودعات وغيرها لا 
محارب فيهاء فجعل المرء محرابًا في بناءٌ معين هذاء بناءٌ على هيئة المسجد. أو أن يجعل لها منارةً قد 


۷ 
> کے 


4 0 ت 
لقضيةالشّيخ أد. عبر السلام بن پاالشوی ي 1۹1۲ 4 
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جرى العرف أن لا يُجِمّل في البيوت مثلهاء فإنَّ المنارات في عرفنا الآن لا يوجد هذا الشيء» لكن ربما في 
وضع بعض البلدان يكون يجعلون أماكن مرتفعة في بيوتهم لمراقبة شيءٍ أو لآخر. 

لکن لر فا إئه قد جرت العادة ا لا تج المثارات هذا هر البعروف لا تجح البتارات إلا 
للمساجدء فنقول: إِنَّ جعل المنارة وجعل المحراب هذا هو جعل الأرض مسجدًاء بأنه بناها وعلى هيئة 
اس 


a E O 


المسجد. وهذا نص عليه في «الإقناع»» و«المتتهى»» وغيرها وهي أنه لا بُدَّ أن يُبنى بناءً يعني على هيئة 
السا 

© قال المصئف: «وأذنَ للناس في الصلاة فيه». 

إا الفعل ينعقد قلنا بأمرين: بالبناء للمسجد على هيئة المسجد» وأن يأذن صاحب الأرض للناس 
بأن يُصلوا فيهاء لماذا قلنا إنه لا بُدَّ من الإذن؟ لأن بعض الناس قد يبني في داره مسجدّاء وقد جاء في 
الحديث عند أهل السَّنن أن الي صا دوعا الوس أَمْرَ بأن لعفل المساجد في الدون. 

فالذي عليه المحققون من أهل العلم ونص عليه سفيان ومرّ معنا في شرح البلوغ: أن المقصود بهذا 
الحديث بالدور أي: دور التي هي دور العرب» وهي مثل ما نقول القرى الصغيرة أو المجتمع القليل 
يعني الأحياء» فهذا هو معنى الذور. 

وقال بعض آهل العلم: إن المراد بالدّور هي البيوت. 

فإن هذا الحديث قد يدل على أن يُجعل في البيت مسجد. فعلى القول الثاني فإن المرء لو جعل في 
البيت مسجدًا خاصًا به يُصلي هو فيه وحده أو هو وأهله فإن هذا لا يكون وقمًا لأنه ليس إِذنا عامًا للناس 
بالصلاة فيه» وإنما هو فع خاصٌ به» فليس دالاً على المسجدء فإن الوقف معناه العموم» وليس ذلك 
موجودًا في هذه الصورة. إِذَا لا بُدَّ بأن يأذن للناس بالصلاة فيه. 


0 وكيف يكون إذنه؟ 


فقال بعض أهل العلم: ا الا 


0 


چاو زا ا 
د Tt NY‏ سجن زر 


وقال بعضهم -هذه كلها روايات مذكورة عند المتأخرين من فقهاء الحنابلة» وهذه من باب تحقيق 
المناط فقط في قضية الإذن» وإلا فإن الإذن متفقٌ عليه» وإنما اختلفوا في كيف يكون الإذن أو صورته-: 
SS‏ 

وقال بعضهم: إن أذانه -أي: أذان صاحب العقار في هذا المسجد- يكون إِذنًا بالصلاة فيه لأن 
الشخص إذا نادى بصوتٍ مرتفع والأذان نعلم أنه هو الإعلام» فيقول: حي على الصلاة» حي على 
الفلاح» فكأنه يقول هلّموا لكي تصلوا في هذا الموضع» فدلٌ على أنه إذن. 

وهذه أقوال ذكرها المتأخرون واختلفتم أنظارهم في قضية أيها الذي يكون إذنًا أو إعمالها جميعًا. 

# قال المصنف: «أو مقبرة»). 

بدأ يذكر صورة أخرى مما يحدث فيه الوقف بالفعل. 

# قال المصتف: «أو مَقبرة قبرةً وأذنَ ف الدفْنٍ فيها). 

0 
فيها قب فإنه مفسدٌّ لهاء فإنه حينئذٍ يكون فيه اعتداء» ولذلك يقول الفقهاء: من دفن في أرض غصب أو 
سبق عليها ملك ولم يأذن صاحبها بالدفن فيها؛ فإنَّه حيئظٍ يُبّش القبر؛ لأنه بمثابة الأرض المغصوبة» أو 
غير المأذون فيهاء فإن أذن صاحب الأرض بالدفن فيها فإن ذلك يكون بمثابة الوقف لهذه الأرض» 
فتكون موقوفة. 

طيب» إذا كانت الأرض كبيرة فأذن بالدفن في جزءٍ منهاء ليس معناه أن كل الأرض تكون مقبرةء ل 
وإنما هو إذنٌ بالموضع الذي ذفن فيه. 

E oa Sees‏ مقر SLE N‏ هه وفك ذلك أنه يضق 
على أمرين: يصدق على البناء المُحاط» ويصدق على الموضع الذي وجد فيه القبر» أو شجد فيه ولي 

فحينما نقول: بأنه أذن ن في ار في المحل الذي فيه القبر فحسب» فحينما يأذن المرء لغيره بأن 
لجس ل سس م 
الإذن في كامل أرضه فإنه إذنَ في جميعهاء فهذا هو المقصود. 


سن ون ا ۹ سئاغ ها الت 3 > مح 
لفضيلة اشيج .د عبدا ¢ 2 اشوین 1۹14 4 
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وبناءً على ذلك: فمن أذن لغيره بأن يُدفن لا يجوز له الرجوع بعد ذلك في إذنه؛ لأنه في الأصل فيه أن 
يكون على التأبيد» ليس على التأقيت» لأن الأصل أنه ينعقد الوقف على التأبيد لا التأقيت» وهذا هو 
المعتمد. 

رجع المصنف مرة أخرى لما ينعقد به الوقف من القول. 

© قال المصتف: «وصّريحه). 

أي: وصريحٌ القول. 

الألفاظ الصريحة التى ينعقد مها الوقف ثلاثة كما ذكر المصنف» ومعنى قولنا أنها صريحة بمعنى أن 
المرء إذا تلفظ بهذه الألفاظ الثلاثة» ثم ادَّعى بعد ذلك أنه إنما أراد معنىّ آخر لا يُقبَّل منه؛ لأنها صريحة 
ركم وفقدان عقل ونحو ذلك من عوارض الأهليةء فلا ننظر لذلك» لكن نقصد من كان قاصدًا 
للفظ. والحكم عليه. 

هذه الألفاظ الثلاثة هى التى وردت بها السّنَّة أول هذه الألفاظ» قوله: «وقفْتٌ» كما ذكر المصنف. 


ولذلك يقولون: إن الصحيح أن يقول: وقفت من غير همز ولذلك يقول: وقف الشيء» ولا يقال 
أرقف الغو عفان قر لك أرقف السو دع ل م وكيا له كنا صر بعتن اللخرييق ابا له 

و ار ب ع شام لا 7 3 5000 لماع TOT‏ 
رديئة» أي: ضعيفة» ولكنها لغة معروفة وهي تنسب لبني تميم» فيقال أا لغة بني تميم» وإلا فإن الافصح 
ا هوا و و 31( 
أن تقول: وقفت أو وقف فلان كذا. 

© قال المصئف: «وقفث). 

وعرفنا أا الأصل لأن هذا هو الوقف» وهذا عقدٌ جاء على هذه الهيئة» ولنعلم أن عقد الوقف 
بخصائصه الموجودة في الشريعة لا يوجد عند أي: يعني قانونٍ وضعي» عندهم عقود مقاربة لكن ليست 
بمثل عقد الوقف. فإنه عقدٌ شرعي» تمام الشرعية. 

© قال المصنف: «وحَبَّمَت). 


وعرفنا أن التحبيس دليله ما في الصحيح من حديث ابن عمرء أن النبي ةيرسا قال: 


سڪ mg‏ فى TONE‏ 
# ۵ | فف زز 


١حيّس‏ أصلها». 


© قال المصتف: «وسبلت». 

لما ثبت عند النسائي وغيره وأهل السنن أنه قال: «وسبّل» وإلا لفظ الصحيحين «وتصدق». 
@ قال المصنف: «وكنايته». 

أي: والآلفاظ الكنائية التي ينعقد بها الوقف. 


© وفائدة معرفتنا للألفاظ الكنائية: أنَّ صاحب هذا الشيء أو هذا الفعلء إذا أتى بهذا اللفظ ثم قال: 


إنما أردت شيئًا آخرء فإنما يُقبل قوله فيما ادّعاه. 

6اويناة على ف أن رجلا جاه حر وقان: تصردقث علياك هده السيارة فجاء الذى تصذق 
عليه هذه السيارة فأخذهاء فادّعى -أي: ادعى الذي قال: أنا تصدقت- أنه قال: قصدي باتصدقت» أي: 
أؤْقفت أو وقفتٌ هذا الشيء عليك» أنني وقفته عليك. فنقول: مَن يُقبل قوله هنا؟ 

نقول: يُقبّل قول المُتلفظ؛ لأن قوله تصدّقتٌ من الألفاظ الكنائية» فهي لفظ كنائي فتقبل بنيته -كما 
سيأتي بعد قليل-. 

@ قال المصئف: «وكنايته». 

أي كناية وقف. 

© قال المصنف: «تصدّقتٌ». 

فيجوز للشخص أن يقول تصدقت عليك بكذاء فيكون إنما تصدقت عليك بالمنفعة» لكن حيائذٍ 
تكون العينُ موقوفة. 

© قال المصنف: «وحرّمت). 

أي: وحرّمتٌ هذا الشيء» أي: حرمته عن البيع ونحوه. 


© قال المصتف: «وأيَّدتٌ). 


أي: أبّدت هذه العين بان لا تباع ولا توهب» ولا يُعاوض عليهاء ولا تناقل. 


ES ۹‏ > مح کے 
لتضيلةالشيخ د. عبرا اسا م بن جل شويع ا ااال سيق لل 3 
د 
يقول الشيخ لما ذكر هذه الصيغ الثلاث وهي التصدق والتحريم والتأبيد» ذَكّر أن هذه الألفاظ الثلاثة 
متى تكون وقمًا؟ قال: إنها في ثلاثة حالات تكون وقف: 
9 الحالة الأولى: إذا لفظ بها الشخص مع نية الوقف. فلذلك قال: فتشترط النية مع الكناية. إذا قال: 


1 


تصدقت وكان وقت تلفظه بهذه اللفظة ناو بقوله تصدقتٌء أي: أؤقفتء فإنه يكون وقمّاء وإلا فنقول: إذا 
كانت النية طرأت عليك بعد ذلك فحينئذٍ هي في الحقيقة تمليكٌ للعين والمنفعة» وليست وققمًاء وإنما هي 
صدقة وهي نوعٌ من الهبات. 

9 إِذَا الأمر الأول: الذي تنعقد بها الكناية أنه لا بُدَ أن تكون معها نية وقت التلفظ؛ لأن النية يجب أن 
تكون مُقارنة أو سابقة بقليل. 

© الآمرالغاى: 

© قال المصنف: «أو اقتران أَحَدٍ الألفاظ الحمسة». 

ما هي الألفاظ الخمسة؟ سبق معنا قبل قليل أن الألفاظ الصريحة ثلاثة: والألفاظ الكنائية ثلاثة» فلو 
أفيث بر اعد من الألقاظ الكنافية» وأضيفيت لبه الألقاظ الصريسة أو الان الات عل بكرن الفط 
وقفي ولا يكون لفظًا آخر. 

مثاله: من الألفاظ الكنائية» ذكر المصنف. قال: تصِدَّقتٌ» فلو قلت: تصدقت» مثلا: تصدقت ذا 
الشيء موقوفا مثلآه تصدقت ببذه العين موقوفة» فحينئٍ نقول: إنه وقفٌ لأنه جَمَعَ بين كنائي وصريح» 
فيكون صريحًا في الوقف. 

أو قولةة تصلقت يذه الغية مرو فعا بكرن وفنا صرحا أ وقول تضندقت هله الح 
مُسبلة فحينئزِ يكون كذلكء أو قوله: تصدقت بهذه العين مُحرمةء أو وهي محرمة فحينئذٍ نقول: هي 
يكون وقفًا أو تصدقتٌ ببذه العين مؤبدةٌ فيكون كذلك. 

إِذَا فقوله الخمسة المراد بالألفاظ الخمسة: هي الألفاظ الصريحة والكنائية غير اللفظة التي تلفظ 
بهاء لأنها ستء فغير اللفظة يكون خمسّاء إِذَّا هذا الأمر الثاني وهو واضح جدًا. 

9 الأمر الثالث: قال: أن يقترن باللفظ الكنائي حكم الوقف» ولذلك قال: «أو حكم الوّقَفي) أي 


يقرن باللفظ الكنائي حكم الوقف» وما هو حكم الوقف؟ 


1 | شو 515 8 5 
# ۷ سجن رون 
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نقول: نحن نعلم أن الوقف له حكمٌ وصفة» يعني حكمٌ وصفةٌ للحكم؛ فأمّا حكم الوقف فهو أنه لا 
باع ولا يوهبء فلو قال المرء تصدقتٌ بهذه العين لا تباع ولا توهب فحينئزٍ يكون صريحًا أو في المعنى 
الصريح في الوقف؛ لأن من تصدق على غيره بشيء ثم جعلها هذا القيد فإنه في الحقيقة يرجع إلى التأبيد. 

ES 
يمكن أن تكون الهبات تنتقل الملكية إلى * شخص آخره فدلٌ على أنها وقفت.‎ 

ال اص ببذه العين على المسلمين» والنظر إليَ أو لفلان» فقوله: النظر إلى أو لفلان» أو 
أنها بعد فلان لفلان» أو ما ذكرناه ابتداءً أنها لا تباع ولا توهب» هذه كلها أحكامٌ للوقف» أو صفاتٌ 
لحكم الوقف. فدلّ على أنَّ قن اللفظ الكنائي بواحدٍ من هذه الألفاظ المتعلقة بحكم الوقف تجعله 
يعني بمثابة الصريح في الوقف. 

بعد ذكر المصنف للألفاظ التي تنعقد بها والأفعال التي ينعقد بها الوقف بدأ يتكلم عن شروط 
الوقف» وذكر المصنف ثلاثة شروط. وذكر غيرٌه غيرّهاء ولكن المصنف ذكر ثلاثة: 

أول هذه الشروط: 

© قال المصتف: «(ویشتر ترط فيه). 

-بدأ يذكر الشروط التي دك جلك قو يشرط فيه الْمَنفعةٌ دائمًا من عين يُنتفعُ ‏ به مع بقاء عَينِه). 

هذا الشرط يدلنا على فيدين: 

O‏ نه لَا يد أن يكون في عينٍ لها منفعة» أن كون الب قيهنا مش كنا لا ما فيه 
فإنه حينتذٍ لا يصح وقفه» ولذلك هناك أشياء ما فيها منفعة» فحينئذٍ لا يصح وقفه. ولذلك ذكرنا في باب 
البيع» في شروط البيع أن ما لا منفعة فيه لا يصح بيعه» فكذلك لا يصح وقفه. وهذا يختلف من زمان 
لزمان كما ذكرنا في شروط البيع» فعلى سبيل المثال قلنا: النجاسات يختلف النظر فيها في قضية 
الحشرات» وهكذا. 

قبل أن أنتقل للقيد الثاني» بعض الفقهاء وهذا حتى المصنف في «الإقناع» ذكر هذا القيد» بعضهم يُعبر 
هنا بأنه قال: ما يُمكن بيعهاء أو ما يصح بيعه» فقال: إن شرطه هو أن يصح بيعه. وعندي أن تعبير 
المصنف هنا أدق؛ لآن هناك أشياء فيها منفعة ولا يصح بيعها مثل المصحفء وهذا الشيء يصح وقفه. 


سن ون ا ۹ Sa‏ > مح 2 
اتضيلةلشيغ |.د. عبد عبن ياشو عه 
GE‏ د 

ولذلك في «الإقناع» قال: «ما يصح بيع ما فيه منفعة إلا المصحف» استثنى» فلو أتيت بعبارة يكون فيها 
استثناء فإنه يكون أدق. 

تقول لمعك هنا ودر فيه الت 6ا أنا عى ر ريما كان لر ى نفل خر أنه أدق فن 
التعبير الآخر حينما نقول: ويُشترط أن يكون مما يصح بيعه إلا المصحف» فإن المصحف يصح وقفه 
ولا يصح بيعه» فيكون هذه عبارة أشمل حتى لا يكون فيه استثناء ويكون كليًاء ونحن نعلم أن العبارة إذا 
كانت كلية لا استثناء فيها فإنها أدق في القواعد وفي المناطاة الكلية. 

إِذَا القيد الأول في هذا الشرط: لا بد أن يكون فيه منفعة مُعتبرة شرعًا؛ إذ أن هناك منافع ملغية شرعًا 
مثل النجاسات» ومثل الخنزير وغيره. 

© قال المصنف: ينتفع به مع يقاء عَينِه). 

هذا هو القيد الثاني أنه لا بد أن تكون المنفعة دائمةً مستمرة مع بقاء العين. وهذا الشرط كان قد مرَّ 
علينا في باب الإجارة فإننا قلنا: إن عقد الإجارة لا يصح إلا في عينٍ تكون مستمرة المنفعة مع بقاء عينهاء 
تستوفى منفعتها مع بقاء عينهاء فكذلك هنا. 
وقفه» مثله في الإجارة؛ فإن ما كانت منفعته بإتلاف عينه لا يصح إجارته. 

وضربنا أمثلة لذلك» فقلنا هناك نفس الأمثلة ونفس الشىء» ولكن العبارة عبروا تختلف لأجل 
المصحف من هناك لا يجوز تأجيره» هنا عدلوا الا عد لو | اها العبارة فيدخل المصحف في 
الوقف» وإن كان لا يجوز تأجيره في باب الإجارة. 

9 الأشياء التى تستهلك أعيائها عند استيفاء منفعتها أمور منها: 

المطعومات» فإن كل المطعومات سواءً كان فاكهة أو بُرَّا أو غير ذلك لا يمكن أن تنتفع بها إلا 
باستهلاك عينهاء إِذَا نقول: لا يصح وقف المطعومات جميعًا. 

9 الأمر الثاني: قالوا: الأثمان» النقد. فعلى مشهور المذهب أن النقد لا يجوز وقفه لأنهم يروا أن 
الأثمان لا ينتفع بها إلا باستهلاك عينهاء تبيع بها وتشتريء إذَا ذهب عينها. 


0 
کے 


أ e g8 ١‏ 
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چپ 
وإنما استثنوا من الذهب والفضة أمرين فقط : 
© الصورة الأول: استثنوا وقف الحُلي لأجل إعارته ليْلبَس. امرأة عندها حلي فتوقف حليّها تقول 
على أهل بيتي يُلبس -وهذا موجود كثير جدًا هذا الوقف-» بعض النساء قبل وفاتها تقول: هذا الحُلي 
وقفّ على بناتي يلبسنه» فيكون وقفًا لأجل إعارة» حينئذٍ لا زكاة فيه لأنه على جهة بر وليس مملوكا لأحد 
على خلاف ما سيمر معناء أو ما مر معنا في باب الزكاة على قضية الوقف على المعين من جهة عامة» أو 
على مُعين هل فيها زكاةً أم لا؟ إا عرفنا في مسألة الصورة الأولى المُستثناة. 


© الصورة الثانية: قالوا: إذا كان الذهب والفضة من باب التبع» مثل لو أن شخصًا أوقف سيمًا 
وطبيعة السيف من ذهب» فهو من باب التبع يجوز ويُغتفر تبعًا ما لا يُغتفر استقلالاًء فهو من باب التبع 
يجوز لا على سبيل الاستقلال. 

فقط هاتان الصوركاة اس الققهاء قينا قف الو ف ويناة على ذللقة قعل مور الما لو 
أن امرأدَقَمَ ألف ريال وقال: هذه الألف ريال وقف» هل يصح أن يكون وقمًا؟ 

طيب» لو قال شخصًا نجعل هذه الألف وقف. نجعلها إقراض للشباب الذي يريد أن يتقدم للزواج 
كما هو موجود الآن وقف الصناديق -على مشهور المذهب أنا أتكلم وليس على الرواية الثانية-» فإنه 
على مشهور المذهب لا يصح الوقف. 

أمّا الرواية الثانية فإنه يتوسع في هذا الأمر والعمل على الرواية الثانية» لكن عمومًا على مشهور 
المذهت أن النقد لايجوز وهيل لد أن ترق بد عين» ونضّوا سرا غلى ذلك 

ضرب أمثلة المصنف للأشياء التي تستوف منها المنفعة مع بقاء عينها: 

# قال المصنف: «كعقار». 

مثل العقار» فإنَّ العقار يعني تبقى العين» ولذلك هناك أوقاف جدًا من عهد النبي 
1015يف ازوف برهو المسجه التوي» ف دوقت من ذلك ال مان وما اص لله فن بعد ها 


الصحابة مزضوان اا جا 


© قال المصئف: «وحيوان). 


كذلك من أوقف حيوانًا؛ كخيل أو إبل ونحو ذلك إِمّا لأجل الركوب أو لأجل غير ذلك من 
الال لر تر تر لايح ان ي .يرقف ا 

© قال المصتف: «أو حيوان». 

يدل ذلك على أن الحيوان الذي لا يُملّك عينه يجوز وقفه. وهو الكلب» فظاهر كلام المصنف أن 
هذا يشمل حتى الكلب» هذا هو ظاهر كلام المصنف» فيجوز إيقافه لآن منفعته مباحة» مع أن لا يجوز 


سعة. 


مه 


© قال المصتف: «ونحوهما)». 


اص 


أي: ونحوهما مما تبقى عينه» مثل الرسول صََِأَلنَمعَليَهوَعَآهِوسَلَرَ ذكر أن خالد احتبس أذرعه في سبيل 
الله» الأذرع مثل لباس الحرب؛ فلباس الحرب وغيره القلم قد يُوقف. المصاحف. الكراسي في 


0 الشرط الثاني: 


© قال المصنف: «وأن يكونّ على برٌّا. 


وبعض الفقهاء عبّر مثل صاحب التنقيح وغيره بعبارة أخرى فقال: أن يكون طاعة لله» وقد اعترض 
بعض الفقهاء على التعبير الثاني وهو التعبير أن يكون على طاعة الله. 

قالوا: وإن التعبير الصحيح إنما يكون على بر أي: على جهة برء ما السبب؟ لأن قولنا: إن الوقف 
يكون طاعة لله هذا يرجع لقضية النية» والشخص أحيانًا قد يوقف ماله على بِرٌ وهو آثم» لأنه يقصد 
حرمان بعض الورثة. 

شخص يريد أن يحرم ورثته من مال» ففي حياته يوقف وقمًا منجرًا لهذا المال على شخص بعید» 
فظاهره أنه بر لأجل قرابة ونحو ذلك» ولكن قصده إنما هو حرمان الورثة فهذا من باب التحيّلء ولذلك 
نص الفقهاء: أن من كان قاصدًا حرمان الورثة فإنه حينئذ يكون آثمّاء ولذلك عبروا قالوا: إن الصواب أن 


اھ mg‏ فى TONE‏ 
ا ت فت بچ زان 


ور 
يُعبر أن يكون على جهة بر» فننظر بالظاهر فقطء وأما ما يتعلق بنيته ومقصده فإنما نكله إلى الله عَرََجَلّ. 

ولذلك لما تكلموا عن وقف الجَتف» ما هو وقف الجنف؟ وقف الجنف أن بعض الناس يريد 
حرمان الإناث من ورثته من المال دون الذكورء فماذا يفعل؟ يأتي بأمواله فيجعلها في عقار» أو نقول في 
عمائر» ثم بعد ذلك يقول: أوقفت هذه العمائر على أبنائي الذكور دون أبنائي الإناث» فهو أوقف المنفعة 
على الذكور دون الإناث. 

في هذه الحال هذا العقد يُسمى» أو وقف الجنف. فظاهره بر» والجمهور على أنه عقَدٌ صحيح» وهو 
المذهب. 


والرواية الثانية في المذهب وهي التي ألّف فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحفيده عبد الرحمن 
بن حسن رسالة في إبطال وقف الجنف. قالوا: لآنه قصد حرمان الإناث. ولكن العمل على قول جمهور 
أهل العلم بأنه يصح الوقف؛ لأن العبرة بالبر» لكنه في الحقيقة آثم» ما في أحد من أهل العلم ينفي الإثم 
عنه. طبعًا قضية الإثم عند الله عَرَيجَلَّ لكن من كانت هذه نيته هو حرمان الإناث من الإرث فإنه يكون 
انقاء 

طبعًا عندما نقول وقف الجنف العبرة بالطبقة الأولى من الورثة لا بالطبقة الثانية» ولذلك فإن مَن 
أوقف ماله على أولاده ذكورًا وإنانّاء وأمّا البطن الثاني -كما سيأتي بعد قليل- يكون على أولاده الذكور 
فقط فإنه لا يُسمى جنقًا؛ لأن البطن الثاني ليسوا وارثين» الوارثون إنما هم البطن الأول فيجب أن نفرّق؛ 
فبعض الناس فهم كلام أهل العلم في وقف الجنف على غير وجهه. إنما المقصود في الطبقة الأولى 
الذين يكونون وارثين له» إذا حَرَمٌ بعضهم فإنه حينئذٍ يكون جنمًا وإلا فلا. 

إا عرفنا معنى قولنا أنه على بر» معنى قولنا: إنه على بر» بمعنى أنه يكون على جهةٍ ليست محرمة» 
ولذلك سيذكر المصنف بعد قليل بعض الأوصاف التي هي من جهات محرمة أو الجهات التي لا بر 
فيهاء وسنذكرها بعد قليل. 

مكل لها بعض الأمغلة: 

# قال المصنف: «كالمساجد). 


كمن يُوقف مسجدًا هو واضح أنه بر؛ لأن فيها أداءً للعبادات ونحو ذلك. 


: 6 بر ا مح کے 
يشيع أد. عبار السلا بن شويع ا م 4 30 
ا اد 
e‏ 
© قال المصلف: «والقناطر). 


سواءً لمرور والمشي عليهاء أو لآجل المياه ونحو ذلك فهنا فيها مصلحة. 

ويك RE ١‏ ] عن الناس رظن أن الوقتهر با كرية إل ااذه ها غر 
صحيح» بل ربما يكون الوقف أحيانًا لبعض القناطر وشق الطرق من أعظم ما يؤجر عليه العبد. 

ولذلك فإن بعض الصالحين حينما يعلم أنه داره ستكون في طريق عام للناس» يقول: أجعلها لله 
2 بيولا اعاعا رد ارفا تجدمن اناس حا اا فق الرقف امنا 
عظيم جدًا وخاصة في الطرق» وخاصة في القناطر وغير ذلك من الأمور التي يبقى أجرها مستمرًا للعبد 


بعد وفاته. 

© قال المصئف: «والمساكين». 

هنا نظر إلى الجهة الموقوف عليهم بأن يوقف عقارًا ونحوه على أن تكون غلَّته على المساكين؛ أو 
ماءٌ فيكون للمساكين ونحو ذلك. 

© قال المصئف: «والأقارب». 

فمن أوقف على أقاربه فواضح فيها جهة البر لأنهم رحمٌ له. 

# قال المصتضه امن مسلم وذمَيٌ». 

يجوز للمرء أن يوقف على الذميين. 


والدليل على ذلك: أنه قد ثبت ثبت أن صفية زوج النبي صَإَنَه لعَتووَعلدوسَلٌ أوصت بثلث مالها لأخيها 
كاهو فدلا ذلك على أن الوصية وكلة الوقف كما سياق ق عرف الصف »بعد فلل ابا تجوز 
للذمي؛ لأن له فيه إحسانًا وفيه أجر بره والإحسان إليه وخاصة إذا كان جارًا أو مسكيتا أو فقيرًا أو قريبًا 
كما فعلت صفية و8ة. 


© قال المصنف: غير حَرْبِيٌ). 
أمّا من كان بيننا وبينه حربٌ فإنه لا يصح الوقف عليه. لماذا؟ 


هناك تعليل مهم جدًا هذا التعليل تنضبط به القاعدة في التفريق بين الذمي وبين الحربي» وهذا 


0 


و و زا ا 
TTA I™ RP‏ سجن رون 


التعليل ذكره الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم في «أحكام أهل الذمة)» وهذا أيضًا له تطبيقٌ حتى في 
المسائل الاعتقادية» فإننا نقول: إن الموالاة بين المسلمين والكفار نوعان: 

الأول: موالاة ظاهرة. 

الثاني: وموالاة باطنة. 

فأمّا الموالاة الباطنة: فإنه ممنوع موالاة أي: مسلم سواء كان ذميًا أو حربيًا أو معاهدًا أو غيرهاء وهي 
ما يتعلق بأمور الدين وهي الباطنة» ما يتعلق بالقلب وما يتعلق به. 

وما الموالاة الظاهرة التي تتعلق بالأفعال فإنه يجوز موالاة أهل الذمة» ولذلك قال النبي 
ایا ادوس : «الهم ما لناء وعليهم ما علينا» وفي معناهم -يرى الشيخ تقي الدين أيضًا- من كان 
فن ناب الجرقدين ‏ ر للك ميم ما إن ج ال ى اتراق أن مشهوو الله 9 أن المرقه قك 
بالحربي في استباحة دمه» فلا يوالى حتى ظاهرًا فلا يورّث» هذه مسألة متعلقة بالفرائض. 

فالموالاة الظاهرة قد نتوسع بها نقول حتى يرث من ماله» وهو من نصوص الإمام أحمد في ثلاثة 
روايات عنه» ولكن سيمر معنا إن شاء الله في الفرائض في محلها. إِذَا فقولنا الموالاة الظاهرة تختلف عن 
الموالاة الباطنة» ينحل فيها كثير من الإشكالات الفقهية المتعلقة هذه الأمور. 

© قال المصنف: «غير حربي». 

لآن الحربي يعني ماله يجوز استباحته فالوقف عليه فيه تضييع لهذا المال» ولأنه لا تبت تثبت له لا 
الظاهرة ولا الباطنة معّاء بخلاف الذمي فإنما تثبت له الموالاة الظاهرة دون الباطنة. 

# قال المصنف: «وكنيسة). 

نالا جود 0 ا ريقف على ا ر ا ا الت و نبي ای لآل لمكن 
غير الله عَرَيجَلَّ فيها. 

© قال المصنف: ون نشخ ا 

لآن النبي دوك نبى عن النظر فيها وقرامتباء فلا يجوز للمرء أن يقتنيهاء ولا يجوز له 
أن يقرأ فيهاء ولا يجوز له أن ينظر فيها كما جاء في حديث عمر #» حينما قال له النبي 


تسن د لويم ج 
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4 


َإَنةعَبَوعِآلووسَله: أَمتَهَوٌكُونَ يا ابن الخطاب» لقد جتتكم بها بيضاء نقية لو كان عيسى بن مريم حًا ما 
وسعه إلا أن يتبعني». 

فلا يجوز النظر في هذه الكتب مُطلقا ولا اقتناؤهاء ومن وقف على شيء منها فيجب عليه حرقه» هذا 
حُكم الله عَرََجَلَّ في هذه الأمور؛ لأا جزمًا مُحرَّفة لا يجوز النظر فيها إلا لمن احتاج إليها؛ كحاجة 
يعني نقول: رد ومناظرة حينئلٍ يجوز. 

وأمّا ما عدا ذلك فلا يجوز النظر ولا الاعتبار بهاء حتى الأخبار التي فيها ليست من أخبار بني 
إسرائيل التي يجوز التحديث بهاء وإنما أخبار بني إسرائيل التي جوز التحديث بها من غير تصديقٍ ولا 
تكذيب فهي التي وردت من طريق مسلمة أهل الكتاب» أو ممن نقل عنهم كعبد الله بن عمرو بن العاص» 
ومن مسلمة أهل الكتاب ككعب الأحبار ووهب بن منبه وغيرهم من أهل العلم» نعم. 

© قال المصنف: «(وکتب رَنْدَقَةِ). 

وهي التي فيها قدح في الدين» أو ذم له» واستهزاء بشعائره» وألحق بها أهل العلم كتب البدع فإنَّ 
كتب البدع ولو كانت موقوفة فإنها تُخرّق وتحرّقء ومثله ما فيه أحاديث موضوعة فإن الكتب التي فيها 
أحاديث موضوعة لا يصح وقفها فيجوز للمرء أن يُخْرّقها ويحرقها كما نص على ذلك الإمام أحمد. 

# قال المصئف: «وكذلك الوصكة». 

أي: الوصية مثل السابق» تصح للذمي» ولا تصح للحربي» ولا لكنيسة» ولا لنسخ توراة وإنجيل إلى 
غير ذلك. 

© قال المصنف: «والوّففٌ على نفسه)». 

أي: والوقف على نفسه لا يصح» وهذا هو مشهور المذهب الذي نص عليه المتأخرون كصاحب 
الإقناع والمنتهى. 

وما معنى أن يوقف المرء على نفسه؟ صورة الوقف على النفس أن يقول المرء: هذه العين هذا 
العقار وقنفٌ علي أنا الذي أستفيد بالمنفعة» فإذا مت انتقل لفلانٍ أو لأولادي من بعدي. 


مشهور المذهب: أنه لا يصح الوقف على النفس. وأمّا الذي حدث من عمر به فإنما اشترط شرطًا 


اج دو Vil‏ 
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وليس وقفًا على نفسه» فرق بين الشرط فإنه بمثابة الاستثناء» ولذلك مرّ معنا في الشروط الثنيا فإنه يجوز 
استثناء المنفعة» وهذا منهاء الثنيا يجوز هذا الشيء» لكن هذا وقفٌ على الناس فلا يصح عندهم» هذا هو 


مشهور المذهب. 


وقد قال بعض من محققى المذهب -وهو القاضى علاء الدين المرداوي» وتبعه كثيرٌ من المُتأخرين 
مثل الشويكي» وتبعه أيضًا كثير من متأخري الحنابلة كما في مجموع ابن منقور وغيره-: أن الذي عليه 
العمل -وهذا من ألفاظ الترجيح» أن الذي عليه العمل كما سبق معنا قبل» وقلنا إن صاحب منتهى 
الإيرادات ذكر في مقدمة كتابه ومنتهى الإيرادات أنه يمشي ما عليه المتأخرون إلا ما عليه العمل» لكن 
فاته مسائل لم يذكر ما عليه العمل- أن ما عليه العمل إنه يصح الوقف على النفس» حتى لقد قال 
المرداوي: وهذه من محاسن المذهب» الوقف على النفس؛ لآن فيها إعانة على البر. 

بعض الناس عنده مال» ويخشى أنه إذا أخرجه في حياته أن يتضرر وأن يحتاج» فما هي الحيلة؟ ما 
نقول حيلة» وإنما نقول ما هو المخرج الشرعي؟ نقول: أن يوقفه على نفسه» هذه العمارة تدر له في السنة 
مائة ألف. يأكل منها ويشرب ويتصدق وينفق كيفما شاء» ثم إذا مات حينئظٍ تنتقل على حسب الشرط 
الذي شر طه» ولذلك قول القاضى علاء الدين المرداوي: «إنه من محاسن المذهب» کلام وجية في 
محلة. 

9 الشرط الثالث الذى ذكره المصنف: 

0 > ا ۶ 22 تك 

# قال المصنف: «ويُشترّط في غير المسجدٍ ونحوه أن يكونّ على مُعَيِّن). 

هذا الشرط يتكون من قيدين كالشرط الأولء فإنه قال: ويُشترط أن يكون على معين» أي: غير 
مجهول» يُشترط أن يكون على معين أي: غير مجهول. والأمر الثالث أنه لا بد أن يكون هذا المعين 
يملك. إِذًا هذا الشرط يعنى مكون من قيدين: أن يكون على معين الموقوف عليه معيتّاء وأن يكون ممن 

نبدأ بالقيد الأول وهو قول المصنف ويُشترط أن يكون على مُعين. 

6 ٠ه‏ » ا 0 خب کر 
© قال المصنفه «ويُشترّط في غير المسجدٍ ونحوه أن يكونّ على مُعَيّنَا 


لماذا قال في غير المسجد؟ لأن المسجد في الحقيقة هو وقفٌ على المسلمين عامة» فهو ليس بمعين» 


ا ا مح 
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فا ستثني ما كان من باب البر العام» فحينئذٍ يجوز أن يكون على غير معين» ك«وقفت على هذا المسجد» 
فهو غير معين» فقد ينتفع به شخص معين» أو نحو ذلك» فما كان فيه بر عام فإنه حينئذٍ يعني لا يلزم أن 
يكوك يی 

قبل أن ننتقل للجزئية الثانية وهو قوله: يملك» قوله: ويُشترط أن يكون على معين يخرج من ذلك 
فر ا أن هدرف كينها و إكاء أو لقو له کر مور ان يلال حورت لول خر 
صورتان: 

۵ الصورة الأولى: إذا أوقف ولم ب يعيّن» لم ب يعيّن على من أوقف. كأن يقول: هذه السارة بكلا وقف 
رك 

فإن ظاهر المذهب كما عبر المصنف في كتاب «الإقناع»: أن الوقف باطل» ظاهر المذهب أن الوقف 
باطل» قال: لأنه لا بُدّ أن يكون على معين» وهنا غير معين» إلا في قضية المسجدء فلو قال في هذا 
المسجد فأوقفه لأجل جهة بر واضحة» أو هذا ماءٌ سبيل» هذا جهة بر واضحة» فإنه معروفة أنه المقصود 
به الإحسان العام» فحينئظٍ نقول: أنه لا يصح وهذا هو ظاهر المذهب. 

مال بعض المُتأخرين -قبل طبعًا المصنف في «الإقناع»- إلى صحته» وهو المرداوي في «الإنصاف» 
فإنه مال إلى صحته» والعجيب أن هذه المسألة مما يوحي له كلام المصنف. مما يوحي كلام المرداوي 
أن من تكلم عن هذه الجزئية قليل» فإنه نسب الكلام فيها لكتاب يعني ليس بمشهور وهو كتاب «الروضة 
الفقهية» وهذه الروضة الفقهية لا يُعرف مؤلفهاء وهو غير مُعتده يعني بآراء صاحبهاء فدلٌ على أن هذه 
المسألة ربما لم يتطرق عليها لها المتقدمون. ولذلك قال صاحب «الإقناع»: والأظهرء يعني أظهر من 
كلام الأصحاب. لأنه لم يجد نضا في المسألة» ولذلك قال: والأظهر. 

إِذَا يهمني أن تعرف أن عندنا الآن مصطلح فقهي يجب أن تعرفه» أنه حينما يُقال الأظهر أو قال: 
ظاهر» فإنه يُستخدم استخدامين» أحد هذين الاستخدامين: أن تكون هذه المسألة غير منصوص عليهاء 
فيكون هذا الذي قال هذه العبارة هو أول من جاء بهذا الفهم» كما هو عبارة صاحب الإقناع. هذه الصورة 
الأولى. 


0 الضعوي» النائيلة إذا ند على يدن اكه قز ی يكولاة وكقك هده لحن عل خض 


u ۷‏ بخ زان 


لا يمكن تعيينه» يعني ذكر أوصافا معينة» لا يمكن التعيين له» فحينئٍ نقول إنه لا يصح. 

0 القيد الثاني : 

© قال المصنف: «لا بد أن يكون على معين يملك». 

لأن هناك أشخاص لا يملكون» ضرب أمثلة لمن لا يملك فقال: «لا ملك» كمن قال: أوقفت على 
ملكِ من الملائكة» الملائكة لا تملك» فحينئظٍ نقول: الوقف باطل» ومثله لو قال على جن كذلكء فإن 
الصحيح أن الجن لعدم معرفة حالهم لا يملكون» وهذا الذي نص عليه كثير من الفقهاء. 

# قال المصنف: «وحيوانِ». 

لو أوقف على حيوان بعينه حينئذٍ نقول: لا يصح» لكن لو أوقف وقال: إن ريع هذا الوقف يكون 
علقًا لحيوان أهل البلدء أو أن يكون حبًا للطيور فحيئٍ يجوز. 

الفرق بين الثنتين: أنه في الحالة الأولى أوقف لملكية الحيوان فلا يصح. والثاني: جعله لجهة عامة» 
أو جهة معينة لأهل البلد. حيوان أهل البلد أو الجهة العامة كصدقة على» «وفي كل كبدٍ رطبة أجر». 

© قال المصنف: «وحمل». 

الحمل نقول: إنه يملك» لكن ملكه ناقص» ولذلك نقول: ملكه ناقص في الإرثء وقلنا إن أهلية 
الوجوب في حقه ناقصة» لكن يصح أن يتملك على سبيل الإنفراد. 

© قال المصنف: «وقبر». 

والقبر أيضًا لا يصح الوقف له لسببين: السبب الأول أنه لا يملك» لأنه جماد» ومثله لو أوقف على 
قر ببدعة» كأن يكون الشخص أوقف على إنارة قبر» من الأمور المكروهة» ولذلك الفقهاء يقولون: كل 
ها أرقت جور لي عن يدحا ل على ار aN E hy‏ 

فقيل: إن الوقف باطل. 

وقيل: إنه يصح» ولكن يُصرف إلى جهة بر» فيصرف إلى عموم المسلمين» أو إلى مسجد ونحو 
ذلك. ففيها وجهان في المذهب. 


فالمقصود من هذا أن قوله: «وقبر» لآن القبر لا يملك» لكن لو قال: لتنظيف مقبرة يصح» لأن فيها 
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جهة برء لكن قالوا: لو قال: لإنارة» نص الفقهاءء أنه لو قال: لإنارة مقبرة يصح الوقف» أو قال: لقراءة 
قرآن عند قبر لا يصح» نص عليه الفقهاء هنا. 

قالوا: «وحمل» نقول إن الحمل لا يصح الوقف له لأنه لا يملك ملكا تاماه ولأنه ليس موجودًا وقت 
الوقف» ولو كان موجود الحمل» ومن باب أولى لو قال: مما سيولد لي بعد ذلك. 

ولا يصح الوقف على الحمل إلا في حالة واحدة» أو ما سيولد له إلا في حالة واحدة وهو إن كان على 
سبيل التبع» كأن يقول على أولادي ومن سيولد لأولادي فهم طبقة ثانية تبع» فالدرجة الأولى موجودون 
يصح تملكهم والطبقة الثانية حينئذٍ ربما يكونون موجودين في وقتها. 

بدأ بعد ذلك في ذكر أمرين لا يُشترط ووجودهما في الوقف: 

@ قال المصنف: (لا قبوله». 

أي: لا يُشترط قبول الموقوف عليهم» سواء كان الموقوف عليهم معينين» أو غير معينين» 
كالمساجد وجهات البر معينة» حتى المعين لا يشترط إذنه ولا رضاه» بخلاف الهبة التي سنتكلم عنها في 
الدرس القادم فإنه يشترط قبول الموهوب له» وهذه من الفروقات بين الوقف وبين الهبة. 

0 الأمر الثاني: 

@ قال المصنف: «ولا إخراجه عن يده». 

ما يلزمه أن يُخرج هذه العين الموقوفة من يده بخلاف الهبة» فإن الهبة لا تلزم إلا للقبر. 

وأما الوقف فبمجرد تلفظه بالوقف أو بالفعل الدال على الوقف» فإنه يكون وقفًا ولو لم يخرجه من 
يده حينما أقول: هذا الكأس وقفٌ فإنه يصبح وقفًا من حين تلفظت» ولو لم يخرج من يديء وبناءً على 
ذلك فإن الفقهاء يقولون: لا خيار للمجلس فيه» لأنه لا يلزم قبضٌ ولا يلزم فيه إخراجٌ من يلِ ولا نحو 
ذلك. 

# قال المصئف: «فصل؛ ويحبٌ الا بشرط الواقف». 

بدأ يتكلم عن شروط الواقفين» والفقهاء يتكلمون كلامًا طويلاً جدًا في شروط الواقفين» حتى لو 
أردت أن تتبع كلام الفقهاء في شروط الواقفين في بعض المطولات لوصلت إلى مجلدات» ولذلك لأن 


3 ۹4 كع سس شب ا 


شروط الواقفين يحكمها أمران: 


الات الأرلة ا ن الك يكليون عن مان الشروف» ورعن ولا 
معاني بعض الألفاظ . 


9 الأمر الثاني: أنه يحكمها أيضًا الدلالة العرفية» يحكمها الدلالة العرفية» وهذا يجب إعمالها 
والتوسع فيها على قاعدة المذهب. 

9 أيضًا هناك أمر ثالث إن شئت: أن بعض الفقهاء يُدخل الدلالة الشرعية في دلالة الواقفين» مثل 
قضية الأبناء» هل يدخل فيها أبناء البطون وأبناء الصلبء أم لا؟ 

وبعضهم استدل بالمعاني الشرعية» وبعضهم استدل بكلام اللغويين» بنونا بنوا أبنائناء وبناتنا أبناؤهن 
أبناء رجاله الأباعد» وسنذكر إن شاء الله بعد قليل هذه المسألة على سبيل الإيجاز. فالمقصود أن شروط 
الواقفين يحكمها ثلاثة أمور: أقواها الدلالة اللغوية» والدلالة العرفية» وبعض الفقهاء يُدخل فيها الدلالة 
الشرعية لبعض المصطلحات» فيقول: إن بعض المصطلحات نقلها الشارع من معنىّ إلى معنىّ آخر. 

والصواب أننا نقول: إن الدلالة الشرعية ليست بمعتبرة» إلا إذا كانت عرفية في لسان الناس» بعض 
الناس من كثرة استخدامهم للدلائل الشرعية أصبحت عرفية في لسانهم فحينئ نقول: تكون حاكمة 
فتكون راجعة للدلالة الثانية وهى دلالة العرفية. 

0 هذه المسألة يذكر الفقهاء لفظة فيجب أن ننتبه لها: 

بعض الفقهاء يقول كلمة» يقول: إن شرط الواقف كشرط الشارع» أو كنص الشارع» وهذه نسمعها 
كثيرًا فهذه العبارة لها جانب صحة وجانبٌ عدم صحة. 

© أما جانب الصحة فإننا نقول: أنَّ هذه الشروط التي يجعلها الواقفون يجب الوقوف عندهاء 
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والعمل مها وجوياء # فمن بد له بعد ما ممعه: وما إتمهء عل الد یبد لون :4 [البقرة:١۱۸[‏ فالشروط هذه يجب 
الامتثال لها. 

© وأما قولنا المعنى الخاطئ فى هذا المعنى» نقول: أن هذه الشروط إذا كانت مخالفة للنصوص 
الشرعية فإنه لا يُعمل بهاء وسيأتي أمثلة لها بعد قليل إن شاء الله. 
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إا هذه المسألة التي تخالف القاعدة» أيضًا نقول: إن قولنا أا كالنص الشرعي نرجع للمعنى الذي 
قلناه قبل قليل» هل تطبق عليها الدلائل الشرعية للألفاظ» أم نكتفي بالدلائل اللغوية؟ وهذا هو الأقرب» 
أن نقدم الدلائل اللغوية والعرفية» وأما الدلائل الشرعية فإننا لا نعملها في شروط الواقفين وألفاظهم إلا 
إذا انتقلت إلى كوبا دلالة عرفية. 

© قال المصنف: «ويَجبُ العمل بشرط الواقفٍ في جَمْع). 

قالوا: معنى جمع أن يُجمع المستحقين في حالة واحدة» وهو الذي يسميه بعض الفقهاء بالاشتراك 
مثل أن يقول: هذا المال لأولادي» هذا الوقف عفوًاء هذا الوقف منفعته لأولادي الذكور والبنات. 

فنص هنا على أن الذكور والبنات ينتفعون من هذا الوقف من باب الاشتراك» وسيأتي أنه يُقسم بينهم 
بالسوية» لا يُفضل الذكر على الأنثى, إلا أن ينص الواقف على شىء» إِذَا فقوله: لأولادي يدل على أنه 
واحدء ثم قال: الأولاد والبنات» فحينئظٍ يدل على الاشتراك» فهو من ألفاظ الاشتراك. 

الآمر العا 

© قال المصنف: «وتقديم). 

أحيانًا يكون ليس اشتراكا وإنما تقديم لبعض الناس على بعض. وصفة التقديم لها صور وليست 
صورة واحدة: 

© الصورة الأولى: أن يكون التقديم باللفظ» بأن يقول: هذا المال منفعته لفلانٍ بمقدار ألف» يأخذ 
منه كل سنة لف ريال» فإن زاد عن الألف فلفلان. 

أو أن يقول: هذا الوقف غلته يُذبح منها شاة» فإن زادت عن الشاة» وهي الأضحية فيكون في الجهة 
الفلانية. إذَا قدَّم ذكر الأولء ثم ذكر الثاني بعده» وهكذا. 

© الصورة الثانية: أن يذكر الواقف وصمًا للتقديم فيقول: هذا الوقف منفعته لطلاب الجامعة؛ فيذكر 
صف يُقدم الأفقه. فذكر صفة يُقدم بهاء هناك ذكر الاسمء وهنا ذكر الصفة. 


© الغبورة ااك إذا كان م الوقك» وعدا تادزة وقليلة حذك ]ذا كان عة الرف لابج 
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الاشتراك فيهاء كأن تكون شيئًا واحدّاء فنقول: يُقدم باعتبار اللفظ إذا قال: هذه العين وقفٌ على محمد 
وعبد الله وإبراهيم» وكان شيئًا لا يمكن الاشتراك فيه فتكون للأول وهو محمد. 

إذا صيغ الاشتراك التي ذكرها المصنف فتكون فيها تقديم عفوّاء صيغ التقديم التي ذكرها المصنف 
لها صيغ متعددة وذكرنا ثلاثا منها. 

@ قال المصنف: «وضِدٌ ذلك». 

أي: وضد التقديم هو التأخير» وقالوا: يؤخر فلان بدل ما يقال يُقدم فلان. 

# قال المصنف: «واعتبار وصف». 

اعتبار الوصف أي: في التقديم مثلاء أو في الاستحقاق. 

إما في التقديم بأن يُقال: من كان في هذا الوصف مقدمًا على غيره» أو في الاستحقاق مثلاً أن يُقال لا 
يستحقه إلا من وجد فيه هذا الوصف. وقد يكون الوصف للاستحقاق, أو للاإدخال» وقد يكون الوصف 
للإخراج» فيكون الوصف للإدخال يكون لمن وجد فيه هذا الوصف» ويكون للإخراج ما لم يكن 
كذلك» هذه أوصاف تطبيقية» ولذلك أطال الفقهاء في هذه المسألة» في هذه الأمور. 

في قضية الوصف فقطء يعني عندي هنا يعني وقفة بسيطة جدًاء ذكرنا قبل قليل أن شرط الواقف 
يُعمل به» هناك بعض الأوصاف نقول إنها تلتغي» لأن هذا الوصف لا بر فيه. 

مثل لو قال الشخص مثا ذكروا أمثلة الفقهاء» أن الشخص لو قال: هذا الوقف على أبنائي الأغنياءء 
فقوله: على منفعته لأبنائي الأغنياء هذا وصف الأغنياء» نقول: كلمة الأغنياء وصففٌ ينفي البرء لأن الذي 
يستحق البر إنما هم الفقراء, لا الأغنياء. 

فلو قال على أبنائي وسكت قبل» لأن فيه معنى الصلة» ولو قال على الفقراء منهم أو المحتاجين 
نبز فلذلك ر ل ها الوصك لف فق الوقك عل أبدافه قط من غين للقن وصف الأخناء 
لآنه لأ عة فة هذا مال 

المثال الثاني على سبيل الاختصار لأجل وقتناء أوشك الوقت أن ينتهي . 


نقول: لو أن الشخص قال: مثلاً يعني ذكر هذا الكلام الفقهاء مل جخ أله بهي لو أن شخصًا قال: 
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هذا الوقف منفعته لابنتي ما دامت عزباء» فذكروا أن هذا الوصف ما يصح» لآن هذا الوصف يمنع من 
زواج المرأة» وزواج المرأة من أبواب البر» أو لابن أعزب» فيقول: إن هذا الوصف يلغواء فتستحقه 
المرأة أو الولد إذا تزوجا. 

طبعًا جاء بعض المتأخرين وقالوا: إن هذا في الحقيقة قد يكون فيه مقصدء فإنه قد يكون المرأة إذا 
كانت عزباء بالخصوص في الغالب لا يكون من ينفق عليهاء فإن كان هذا هو الغرض السائد في العرف» 
فحينئذٍ نقول: إن الوصف مُعتبر» وإلا فلا. 

إِذَا ننظر للأعراف ولذلك هذا مهم جدَاء ولذلك أطال الفقهاء إطالة كبيرة جدًا في قضية الأوصاف. 
حتى إنبم يقولون على سبيل المثال من باب النكت» أنه تكلموا مثلاً عن قضية إذا قال: هذا وقففٌ على 
لمع و عار 


ذكرها القاضي < حسين المروزي» وهذا من كبار علماء الشافعية» وهو أول مَن ذكر أن القواعد الكلية 
ترجع إلى خمس أو أربع» وذكر أربع ثم زيد بعده الخامس» فقالوا: إن الظاهر لا يدخل لآم ليسوا 
اء 


ما ذكره صاحب الإقناع مثلاً: أنه إذا قال هذا الوقف على الصوفية» فما المراد بالصوفية؟ قالوا: 
موجود فيه ثلاثة شروطء هذا هو الصوفي في الحقيقة: 

9 الأول: أن يكون ملتزمًا بأحكام الشرع. 

9 الثاني: أن يكون آخدًا بالآداب» ليس مجرد الالتزام بالصلاة فقطء وإنما ملتزمًا بكمال الآداب من 
الأخلاق والسَّئن وغير هذا. 

9 الثالث: أن يكون زاهدًا في الدنياء يُعطى الدنيا فيرفضء وكثيرٌ من الناس من ينتسب لهذه الطريقة» 
وهو من أغنى الناس» وأكثرهم جمعًا للمال» فليس على الحقيقة متصمًا بهذا الوصف. 

إذا ذكر الفقهاء كثير من الأوصاف من الذي يدخل فيه» ومن لا يدخل» فأطالوا لأجل معناها. 

© قال المصئف: «وعَدّمه». 


ذكرنا قبل قليل وهو الإدخال والإخراج. 
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# قال المصتف: «والترتيب». 


هذه مسألة دقيقة» فانتبهوا لهاء وإن كانت ستأخذ منا بعض الوقت. 
إن فضل أو إن بقي» أو إِنْ فضل نعم» إن فضل له شيءٌ من الأول. 

يعني أن حق الثاني باقي» بشرط أن يبقى له شيء من الأول» فإن لم يبقى له شيء من الأول سقطء 
مثل شخص يقول: هذه العين موقوفة فمنفعتهاء أو فغلة هذه العين تكون في أضحية. فإِنْ بقي شي 
فلابني» هذا پسمی تقديم. 

9 الطبقة الثانية: المؤخر له استحقاق» لكن بشرط ماذا؟ أن يبقى له شيء. 

إذا عرفنا أن التقديم هو بقاء استحقاق المؤخر بشرط أن يبقى له شيءٌ من الأول. 

أما الترتيب فهو إسقاط بالكلية» وهو عدم استحقاق المؤخر شيء لا يستحق شيئًا إلا إذا فقد 
المقدم» فهو عدم استحقاقٍ للموقوف عليه مع وجود المُقدم؛ فإن ذهب المُقدم استحق حينئ. 

وهذا مثل قولنا في قضية البطون» كأن يقول الشخص إن هذا الحق» أو هذه المنفعة والعين والغلة 
تكون للبطن الأول فإذا فقد البطن الأول فللبطن الثاني» والترتيب هذا مهم جدًا. 

وبناءً عليه: فإن الشخص إذا قال هذا المال» سنذكر بعد قليل لكن نشير هناء إذا قال: هذا المال 
لأبنائي ثم أبناؤهم من بعدهم» نقول: هذا من باب الترتيب» وليس من باب التقديم. 

وبناءً عليه: فلو كان أبناؤه عشرة» فمات العشرة جميعًا إلا واحدّاء وهؤلاء التسعة الباقون لهم أبناءء 
فمن يستحق غلة الوقف» هذا الواحد لأنه ترتيب وليس تقييم» وليس اشتراك» فلا يرث الأبناء على 
مشهور المذهب استحقاق أبنائهم في البطن الأول» لأنه من باب الترتيب» فيجب أن نعرف ذلك. 

# قال المصتف: «وترتيب». 


وعرفنا الترتيب. 
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© قال المصتف: «ونظرًا. 


بمعنى أنه يُقبل قوله فيمن ينظرء ويكون ناظرًا على الوقف. 

© قال المصتف: «وغير ذلك). 

وغير ذلك من الشروطء كأن يشترط» أو يعنى تسوية في القسمة بين المستحقين» أو أن يفضل أحد 
المستحقين على غير ذلك» وسائر الشروط صحيحة التي ذكرها الفقهاء وأطالوا فيهاء فكل شرط صحيح 
غير عائدٍ للأصل بالبطلان فإنه حينئذٍ يصح. 

طبعًا هنا مسألة أود أن أذكرها ولكن ترجع هنا لضيق الوقت وهي أن ابن عوض ني حاشيته على دليل 
الطالب ذكر أن الاستحقاق ينقسم إلى ثلاثة أقسام» فعلكم تراجعونهاء وإلا فالدرس القادم ذكرناها قبل» 
وهو أن يكون» عفوًا أن الترتيب الاستحقاقي يكون على ثلاثة ة أنواع: إما أن يكون ترتيب جملء وإما أن 
کر ن د تب اراو و إفا ان یکن هن باب الاق تراك. 

© قال المصنف: «فإِنْ أطلقّ)». 

© قال en‏ د رط 

شیا قال: على آبنائن وسكت قال: #اشتوّى الغ والذكة وضذهما» قالخ والفقير يأخذون من 
هذا المال سواءء لأنه لا يقول على الفقراء ويسكت أو المحتاجين» فيأخذون سواء. 

ومثله الذكر والأنثى يأخذون سواء لو قال على أبنائى وسكت فإن الولد والأنثى معًا يأخذون المال» 

# قال المصنف: «والنظرَ للموقوف عليه». 

إذا لم يحدد سكت فلم يذكر ناظرًا معيتا للوقف» فإن الموقوف عليهم هم الذين يكونون ناظرين 
لهذه العين» إلا في المساجد» فإن المسجد يكون النظر عليه للحاكم» نص على ذلك الفقهاء مل جي أل 
يل قالوا: ونحوه مما يكون مصلحته عامة. 
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# قال المصنف: «وإن وقف على ولده» أو ولد غيره». 

قال: هذه العين موقوفة أي: منفعتها على ولديء أو ولد فلانٍء بعض الناس لا يكون له ولد فينص 
على فلان أخيه أو قريبه. 

© قال المصنف: «ثم على المساكين». 

انظر هناء على ولدي ثم على المساكين» هذا ترتيب واضح جدًاء فلا يستحق المساكين إلا بعد فقد 
ولده: 

© قال المصنف: «ثم على المساكين فهو لولّدِه). 

طبعًا المقصود بولده الموجودين عند الاستحقاق. 

@ قال المصنف: «فهو لوَلَدِه الذكور والإناثِ بالسويّة). 

لم يقل يرق أن يُفضل أحدهم على الآخرء يجوز له أن يُفضل الإناث» ويجوز له أن يُفضل الذكورء 
وهكذا. 

® قال المصنف: «ثم وَلَدَ بيه دون بناته). 

إذّا فيكون الترتيب نستفيد من هذه المسألة أن الترتيب يكون بحسب البطون» فكل ما انقضى بطر“ 
استحق البطن الذي بعدهاء كما ذكرنا قبل قليل في المثال العشرة. 

الظلز هله المسال مهما كد هذه من الأوقاف الميررة جا عند اللين» أن بر ل هذا الغيم عاك 
على ولدي» أو على أبنائي» أو نحو ذلك. 

فنقول: في الطبقة الأولى يكون الاستحقاق لأبناء الرجل الموقف أو المرأة» لأبنائه» أو بناته» وما بعد 
الطبقة الأولى وهو البطن الثاني فإنما يكون الاستحقاق لأبناء الصلب دون أبناء البطن. والمراد بأبناء 
الصلب: هم أبناء تلك الطبقة من الذكور فقطء وأما أبناء البطن فهم أبناء البنات. 

وبناءً على ذلك فإِنَّ الطبقة الثانية لو أن هؤلاء العشرة ماتوا ذكورًا وإنانًا ننظر من الذكور منهم ثم 
بعد ذلك نقول: منهم أبناءهم الذين أبناءهم ذكورًا وإناثا حينئذٍ. إلا أن ينص الرجل يقول: على مثلاً 
ولدي» ولدي أبنائي وبناتي» ثم على ولدي ثم على ولد أبنائي وبناتي» أو أن يكون هناك عرف بذلك» كأن 
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@ قال المصنف: «كما لو قالّ على وَلَدِ وَلَده). 

فإذا إن قال على ولد ولده فإنه لا يدخل فيه ولد البنات إلا بقرينة تنص على ذلك كنصء أو دلالة 
عرفية. 

uk 5 5‏ اه 

® قال المصنف: «ودرَيّته لصلبه». 

أي: كما لو قال على ذرية من صلبيء فلا يدخل فيها الذرية من البطون» عندنا مصطلح إذا قلنا 
البطون دائمًا في باب الأوقاف» إذا قيل أبناء البطون غير أبناء الصلب» أبناء الصلب المتسلسلين بالذكورء 
قد تكون آخر طبقة أنثى» يعنى بنت ولد» ولد ولد» هذا من أبناء الصلب. 

الموقف أنجب بنتا ثم من بعد ذلك كله ذكورء نقول: هؤلاء أنباء بطون» فالذي يتصل بالموقف بأنثى 
فإنه يكون من أبناء البطون لا يدخل في الوقف إلا أن يُنص عليه» إما بنص أو بقرينة» وما عدا ذلك 
فالأصل أنه لا بُدَ أن يكون لولد الصلب فقط. 
@ قال المصنف: «ولو قال على بنيه). 


لم يقل على ولده» وإنما قال على بنيه» أو بني فلان» فقالوا: يختص بالذكور دون الإناثء لو قال: 
أوقفت على بن أو بني بني فإنه يختصء فيفرقون بين الولد والأبناء» لأن الولد يشمل الذكر والأنثى 
الله عجر قال: لا بويك للف ولد کڪ للد مَل حط الْدنَيَين # [النساء:١١]‏ فهو يشمل الذكر 
والأنثى. 

age باه الو‎ gs NA يله البدهه قل :ذلك على‎ aN 
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وهذه المسألة التي قلناها قبل قليل وهي تسمى بوقف الجنفء الجمهور وهو أظن مشهور في 
المذاهب الأربعة أنه يصح هذا الوقف على الذكور فقطء وأما القول الثاني من مذهب أحمد فإنهم لا 


بممحدرثه وإنما يكرت وفنا غا ما على الذكور والانابت: 
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© قال المصنف: (إلا أن يكونوا قبيلة فيّدخل فيه النساءٌ». 

کان يقول على بني فلانِ» كأن يقول مثلا على بني تغلب» بني تميم» أو بني كذاء كذا من هذه 
القبائل. 

© قال المصتف: «فيدخلٌ فيه النساء دون و لاهن من غيرهم). 

مثل الكلام الذي ذكرناه قبل قليل» يعني لو أوقف على قبيلة تشمل هذا الشيء كاملا. 

© قال المصنف: «والقرابةٌ». 

أي: أوقف وقال: على قرابتي» هذا معنى قوله والقرابة» أوقف على قرابته» أو قرابة شيء آخرء قال: 
على قرابة فلان. 

© قال المصتف: «والقرابة واف بيته ). 

کان يقول على آهل بيتي» أو آهل بيت فلان» #وقؤيه سواء نسبه لنفسه أو لغيره» ايَشَمَلٌ الذكرٌ 
والأنتّى» تدخل فيه الذكور والإناث سواء يعني لم يقل ابن» وإنما قال على أهل بيت» تشمل الذكر 
والأنثى هذا واضح جدَّاء يشمل الذكر والأنثى الصغير والكبير» الغني والفقير» كلهم سواء في ذلك 
وأيضًا كل من» وصدق عليه هذا الوصف أنه من قرابته» أو من بني قومه ولو كان بعيدًا أو قريبّاء فإنهم 
يقتسم بينهم بالسوية. 

@ قال المصنف: «من أولاده وأولاد أبيه وجَدّه وجَدٌ أبيه 

فتويين له بييةه | . 

وهي قضية من قال: إن القرابة» لما يقال الشخص من قرابتي» فما ضابط القرابة؟ 

المعتمد عند فقهائنا أن ضابط القرابة هو ما اتصل به النسب إلى الجد الرابع» لأن النبي 
صا و رعا اووس اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن ماذا؟ ابن هاشم» فالجد الرابع هو الذي 
تتصل به القرابة» وسماهم النبي صا هلووسم من اتصلوا به من د بني هاشم سماهم آهل بيته. 

وبنا على ذلك فقهاؤنا مسائل» وليست مسألة واحدة» من هذه المسائل مسألة الباب» سأذكرها بعد 


قليل» أن من قال على قرابتي» أو على آهل بيتي» هم الذين اتصل مهم الجد الرابع» وهو جد أبيه» يعني في 
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السلسلة الرابعة كهاشم للنبي ااال وسار. 

ومن ذلك المسائل التي ذكرها الفقهاء» وهذه ذكرها أيضًا يعني ابن مفلح في الآداب» أن المرء من 
تجب صلته؟ من رحمه. من هي الرحم القرابة التي تجب صلتها؟ قالوا: من اتصلت به إلى جده الرابع» 
بأنهم يكونون هم أهل بيته قرابته» فمشهور المذهب أنهم من اتصلوا به إلى هذا الجدء ذكر ذلك أبو 
الخطاب فيما نقله عنه ابن مفلح فيما يعني أظن» أو فيما بقي من ذهني إِنْ لم أكن أخطأت. 

إذَا الفقهاء» وأنا أؤكد على هذه المسألة» ميزة الفقهاء أن قاعدتهم ماذا؟ واحدة» ومضطردة 
ومنضبطة لا تختلف في أبواب الفقه كلهاء ولذلك يقول الفقهاء دائمًا: لا بُدَ أن الفقيه يعرف الفقه كله ما 
يكتفي بباب» وما أكثر الذين يعرفون بابًاء ولا يتمونه حتى» ويظن أنه شيخ» ويبدأ متي ب عظام المسائل 
ناهيك عن صغائرها. 

الس ا سا سام عن هنا آردت أن سس ي استثناء لما قال: إنه 
صورة واحدة وهم الذين خالفوا الموقف في الدين» فمن خالفه في الدين فإنه لا يدخل إلا بقرينة» لا 
يدخل إلا بقرينة» بأن يقول: لجميع قرابتي» المسلمين وغيرهم. 


قاس عر 


© قال المصئف: «وإن وَحِدَّتْ قرينة تَقتَضِي إرادة الإناثِ أو حِرْمَائَهُنَ عْمِلَ بها). 

هذا ذكرت قبل قليل حينما يقول: يعني ولد الولدء أو في أبنائي» أو في بني أنه إذا كان يقصد بولد 
الولد» ولد البطون بقرينة فإنه يدخل» وكذلك لو قال: بن وكان هناك قرينة عرفية» أو قرينة من الكلام» أو 
من السياق تدل على أنه يقصد بالأبناء الذكور والإناث فإنه يُعمل بها حينئذ. 

طبعًا ذكر بعض المشايخ أنه في بعض الأزمنة» من فقهاء الحنابلة المتأخرين بعد القرن العاشر» أو 
الحادي عشر أن العرف قد جرى أن الشخص إذا قال: في بعض البلدان» بناءً على اختلاف البلدان» أن 
من قال: وقفت على أبنائى فإنه يشمل الذكور والإناث» هذه قرينة ماذا؟ حالية» الحال» والعادة تدل على 
ذلك. 


@ قال المصنف: «وإن وَقَفَ على جماعة عد يُمكِنُ حَصْرّهم وَجَبَّ تعميمهم). 


كأن يوقف على طلاب مدرسة معينة أو جامعة معينة» فيجب أن يُقسم بينهم بالسوية هذه الغلةه 
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فيجب تعميهم» قال: فيعطون جميعاء والتساوي إلا أن يكون هناك شرط من الواقف بتفضيل بعضهم‎ 
على بعض بصفة» كالاأفقه» أو الأعلم» أو الأكبر» أو الأحوج. أو الذكر أو نحو ذلك.‎ 

© قال المصتف: «وإلا». 
الفقهاء بذلك الأمثلة. 

© قال المصنف: «وإلا جاز التفضيل». 

يجوز أن يُفضل بعضهم على بعض» لأن إذا عجز عن الشيء فإنما يُثار لبعضه. فما يُعجز عن كله 
فإنه يفعل بعضه لكى لا يسقط. 

# قال المصتف: «وإلا جاز التفضيلٌ». 

يفضل بعضهم با لإعطاء» وبعضهم بالمنع. 

© قال المصنف: «والاقتصارٌ على أحَدِهم). 

أي: الاقتصار على بعضهم لو كان واحدّاء فلا بد أن يُعطى ولو كان واحدًا. 

يضرب الفقهاء لذلك مثلاه وهو قالوا: إن علا يه أوقف على بنيه» لماذا يذكرون عليًا و:؟ لأن من 
أكثر أنساب القرشيين المتصلة والمعروفة هم المنسوبون لعل :#ة» لا شك أن أبا بكر وعمر وعثمان» 
5 3 م 3 

أبناء علي يليه انتشروا في البلدان» في بلاد العرب» والأعاجم وغيرهاء فلو أوقف وقفٌ على يعني أبناء 
على :#2 هذه الأوقاف سواء كانت أوقاف علي أو من بعده» فحينئذٍ لا يمكن حصره فيعطى بعضهم ممن 
يستحق» ويكون قريباء ويمكن إعطاؤه من هذا الوقف. 

نقف عند آخر مسألة» وهو: 


# قال المصنف: «فصل)». 


في هذا الفصل بدأ يتكلم عن مسألتين مهمتين: 


9 المسألة الأولى: 

© قال المصنف: «والوَّقَفٌ عقدٌ لازمٌ». 

أي: هذا الوقف ليس من العقود الجائزة في حالء في انتهاء أمرء هو جائرٌ في أوله ليس لازمًا لكن من 
أنشأه يكون في مآله لازم» لا يجوز الرجوع فيه» فلا يجوز الرجوع للوقف على مشهور المذهب. 

ودائمًا انتبه إذا قلنا هذا مصطلح في كل كتب الفقهاء عند الحنابلة وغيرهم إذا قالوا على المشهور 
فيك نتدماذا؟ أمريد: 

9 الأمر الأول: القول الأكثر. 

9 الأمر الثاني: نستفيد ماذا؟ يجب أن تعرف ذلك» أن هناك رواية أخرى دائمًا يجب أن تنتبه لهذا 
المصطلح. 

© مشهور المذهب: أنَّ الوقف عقدٌ لازم لا يجوز لصاحبه الرجوع فيه. 

® قال المصنف: (لا جور فَسْخُها. 

أي: الرجوع فيه» سواء كان من صاحبه أو من غيره؛ فلا يجوز إلغاؤه» ولا فسخه مُطلقًا. وبناءً على 
ذلك ينبني على ذلك أحكام: 

® قال المصنف: «فلا يُباع». 

لا يجوز بيع الوقف مطلقاء ولا المُناقلة به» ما يجوز المناقلة بالوقف. 

ومسألة المناقلة هذه من المسائل التي طال فيها بحث فقهاء الحنابلة» وقد ألَّف فيها القاضي جمال 
الدين المرداوي رسالة مطبوعة باسم المُناقلة في الأوقاف» وصارت بينه وبين ابن قاضي الجبل» مرادة في 
هذه المسألة» وكلاهما طُّبعت الرسالتان» وتكلم فيها بعض أيضًا الحنابلة الدمشقيين» كابن رُريق وغيره» 
ولهم كلام طويل في هذه المسألة. 

فحدث جدل في بعض الفترات» ما معنى المُناقلة؟ المُناقلة إما أن يكون بالإبدال أو بالتبديل» الإبدال 
أن تأخذ هذه العين فتبدلها بغيرهاء والتبديل أن تبيعها وتشتري بالثمن عيئًا أخرى. 

فنقول: الأصل أن الوقف لا يصح بيعه» ولا يصح المناقلة به لا بإبداله» ولا بتبديله ما يجوزء هذا ما 
سمي المتاقلة. 


اج دو Vil‏ 
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© قال المصنف: (إلا) . 


الحنبلي أن لا يُفتي بهذا الاستثناء والتوسع فيه» لأن ابن قاضي الجبل كان يتوسع في هذا الاستثناء» فأجاز 
المناقلة. 

© قال المصنف: (إلا أن تَتَعَطْلَ منافعه). 

أي: منافع الوقف. 

عندي في قضية تتعطل منافعه هذه مسألة مهمة جدّاء جدَّاء جدًا عندنا فيها ثلاث مسائلء لماذا قلنا أنها 
مسألة مهمة؟ لأن كثيرًا من الأوقاف تم إلغاؤها بحجة تعطل منافعهاء ولذلك لا يُدَّ من معرفة القيود 
الثلاثة: 

9 القيد الأول: أن المراد بالمنفعة» المنفعة المقصودة, لأن هناك منافع أخرى غير مقصودة من 
الوقف» مثل: المسجد. فإن المنفعة المقصودة منه أن يُصلى فيه» هناك ربما يكون فيتعطل المسجد 
فيُصلى الناس بالمسجد الثاني وهذا يُترك منه» فهل يجوز نقلهاء أو جعله منفعة أخرى؟ كجعله غرفة 
للدراسة أو نحو ذلك» هذه منفعة غير مقصودة من الوقف. فأصل الوقف أنه مسجد للصلاة» وهكذاء أو 
للسكنى» فجعل الوقف لأجل أن يُسكن فيه» فيضيق بأهله» حينئذٍ لا يمكن السُكنى فيه» لكن قد ينتفع به 
بأن يُجعل شيئًا آخر مستودع» فنقول: تعطلت المنفعة المقصودة من الوقف» وهو السُكنى وهكذا. إِذَا 
هذا الأمر الأول. 

9 القيد الثاني: ما ضابط تعطل المنفعة؟ ذكر الموفق رَحةاللَةٌ قيدين» فقال: أي: أن تقل منفعته» لأن 
التعطل الكلي لا يمكنء غالبًا لا يتعطل تعطلاً كليًاء قال: وقيل أن تتعطل أكثر منفعته» فعبر بتعبيرين إما 
أن تقل منفعته» أو أن تتعطل أكثر منفعته» وهذا بناءَ على التقدير. 

9 القيد الثالث: عندنا -وهذا مهم جدًا- أنه على الصحيح من المذهب أنه لا يجوز يعني بيع 
الوقف ولا نقله إلا أن يكون بإذن الإمام» وعندنا هنا صورتان في استئذان الإمام: 

© الصورة الأولى: أن يكون مسجدًاء وما في معناه مثل الطرق وغيره فهذا مجزومٌ به عند متأخري 
الفقهاء أنه لا بُدَّ فيه من إذن الإمام. 


سروس o a‏ 
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الاحتياط ومن باب درء التهمة عن المرء أنه لا بُدَّ من إذن الإمام فيه أيضًا لدرء التهمة» وهذا نص عليه 
جماعة كابن عوضء وكثير من المُحققين المُتأخرين نصوا على أنه لا يُدَّ من اشتراط إذن الإمام إِذَا 
وضح اشتراط الإمام إن له حالتان: 

إن كان في المسجد من منفعة عامة فلا بذ من إذنه وجهًا واحدًا عند المُتأخرين. 

وأما إن كانت منفعة على غيره ففيه روايتان عند المُتأخرين» والمذكور في الكتب أنه لا يُشترط إذنه 
ولكن المحققين منهم كابن عوض ومشى على كلامه كثير من المحققين والمحاشين واعتمدوا قوله أنه 
لا بْدَ من إذن الإمام حتى في غير بالوقوف على غير إذن الإمام» لأنه ربما ناظر الوقف يزعم أو يظن آنا 

ولذلك كثير من الأوقاف ذهبت في هذه العين» تسب ذلك لبعض القضاة في زمان سابق من غير 
تسمية لهم لكي لا يكون غيبة لهم» وإن كانوا قد ماتوا من ستمائة سنة» لكن أنا أظن أن هذه غيبة لهؤلاء 
العلماء أن يُذكر معايبهم إذا أخطؤواء فلذلك يجب على الإنسان أن لا يسمي أحدًاء ولكن يقول: أخطأ 
بعض الفقهاء في فعل كذا. 

® قال المصنف: «ويُصْرَف نَمَنْهِ فى مثله). 

أي: إذا بيع هذا الوقف» فيجب أن يُصرف المبلغ في وقفٍ مثله» أو نقول: في بعض مثله» فإِنْ كان 
المبلغ لا يشتري إلا مثله في القدر والحاجة والمكان ففي بعضه فهي جزء منه» لآنه يكون في جزء. 

وبناء على ذلك فالفقهاء يقولون: أيضًا يصح بناءً على ذلك لما قلنا في بعض مثله» أنه يصح بيع 
بعض الوقف لإصلاح الباقين. 

الصورة الأولى: أن يُباع الوقف كاملا فيشترى مثله. 

الصورة الثانية: أن لا يمكن يُشترى مثله فيباع الوقف كاملا لاشتراء بعض مثله. 

الصورة الثالثة: أن يُباع بعض الوقف لإصلاح الباقي» وكل هذه الصور صحيحة وجائزة» وخاصة في 

ج 30 0 3 08 
# قال المصتف: «ولو آنه مَسحد». 


ولو من باب التأكيد أي: فيجوز هذه الصور الثلاث» ولو كان | فيباع لنقل المسجد» أو 
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لاشتراء مسجد أصغر منه» أو يُباعٌ بعض المسجد للمصلحة. 


© قال المصنفه: «وآلته». 

أي: وآلة المسجد مثل الفرش وغيره سنتكلم عنها بعد قليل. 

© قال المصنف: «وما فَضَلَ عن حاجته». 

ما فضل عن حاجة المسجد مثل الفرش هذه» مثل المكيفات» نشتري مكيف آخر ونحو ذلك» مثل 
اللمبات القديمة وهكذاء الأشياء التى تطرأ على المسجد. الببان» أزيلت الأبوبا لأبوب أخرى. 

© قال المصنف: «وما فَضَلَّ عن حاجته جار صرف إلى مسجد آكَرًا. 

لماذا؟ لأنه موقوفٌ على مسجد. فلما لم ينتفع به في هذا المعين فينتقل لمثله في النفع وإِنْ خالفه في 
التعيين. 

إذا عندنا أمران: نوع المنفعة» والمُعين» فيُعمل بهما جميعًاء فان تعطلت الانتفاع بهذا الموقوف في 
المعين فإنه يُنقل إلى غيره مما هو من نوع المنفعة» فإِنْ كان عندك مثلاً على سبيل المثال مصاحف في 
لكن لا يجوز لك أن تجعلها في بيت» أو : تعطيها * شخص يأخذهاء نقول: aN‏ ها ف 
مسجد آخرء لأن الوقف إنما هو على المساجد فيما يظهر. 

© قال المصنف: «والصِدَقَةٌ به على فقراء المسلمينَ». 

إذا بيع يجوز أيضًا لك أن تجعله صدقة» لم نقل فيه في المصاحف لماذا؟ لأن المصحف لا يُتصدق 
به» لا يُباع» وأما ما عداه من الأعيان فإنه يجوز التصدق به إن لم يمكن الانتفاع به. 

وبذلك نكون أنبينا بحمد الله عمجل كتاب الوقف» ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم فيما يتعلق 
بباب الهبة والعطية. 

أسأل الله عَرَوِجَلَّ للجميع التوفيق والسدادء 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 
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© قال المصنف: «بابُ الْهبةِ والعَطيّة». 

هذا الباب أورد فيه المصنف رجةاللة أمرين: 

9 الأمر الأول: ذَكّر أنها الهبة» وجمعها هبات. 

© الأمر الثاني: العطية» وجمعها عطايا. 

وعَطْف المصنف رَيِمَدآَنَهُ هاتين الكلمتين على بعضهما هو من باب عَطّْف البعض على الكلء فإِنَ 
العطايا نوعٌ من أنواع الهبات. 

والفقهاء مل جمهي زنب تجا لخ عندما يُطلقون لفظ «العطية» فإنهم يعنون بها معنيين لا معتّی واحد» وكلا 
هذين المعنيين يورّد في باب الهبات: 

© المعنى الأول: هو الهبة للأبناء؛ فان المرء إذا وَهَبٍ لأبنائه شيئًا فن الفقهاء يسمونها ب«العطية»» 
العطية للأبناء» وأفردت بهذا الاسم لأنَّ لها أحكامًا تخصّها. 

© المعنى الثاني للعطية: قالوا: هي الهبات التي يبذلها المريض في مرض مخوف. إذا كان المريض 
قد مَرَص مرضًا مخوفا ثم تبرع تبرعات مالية» فإنها تسمى ١عطايا».‏ 

إِذّا فالفقهاء يُطلقون كلمة «عطية» على أحد معنيين» وكلا المعنيين هما من الهبات» لكنها هبات من 
بعضن الأشخاص؛ إمّا من الأب لأبنائه ومورّثيه؛ وإمًا من المريض مرا مخوفا لوارث أو لغيره. 

© قال المصنف: «وهي). 


أي: الهبة باعتبار الفغل. 


0 
کے , 


7 1۹4۵ ڪڪ ڪڪ ڪڪ شب ززا 


سرو و 24 


© قال المصنف: «التبرع بتمليكِ ماله المعلوم الموجود ني حياته غيرّه). 
9 أولا: قوله: «التَبرّعُ) يدلنا على أنَّ عقود الهبات هي في الحقيقة نوعٌ من التبرعات» هي نوعٌ من 
ا ETE 5 o‏ 

التبرع» فهي تبرعٌ وليست من صور الإباحة» وهذا فرق بين الأمرين» فإننا قلنا: من أسباب التملك: إمًا أن 
يكون بالعقود» وإمًّا أن يكون بالإباحات. 

والتفريق بين كونه عَقد تبرع وبين كونه إباحة يؤثر في اختلاف حقيقة بعض العقود. وأضرب لذلك 
قال واعحدًا: 

فالفقهاء مثا يقولون: مَن تبرع لآخر بالصوف الذي على ظهر الشاةء فإنه لا يجوز. فما يجوز 
لشخص أن يهب صوف شاة لغيره؛ لأنه تبرعٌ بمجهول» لا يُعرّف كم مقدار هذا الصوف» فلا يجوز ذلك» 
وستأق معنا المسألة بعد قليل» لكن لو كان من باب الإباحة جاز؛ إذا قال: أبحت لك هذا الشىء. والفرق 
بين الاثنين؛ فإنهم يفرّقون بين الإباحات وبين العقود في فروقاتٍ كثيرة أشرنا لها في أول باب إحياء 
الموات. 

© إِذَا فقول المصنف إنه تبرّعٌ يفيدنا: 


9 الإفادة الأولى: أنه ليس من عقود الإباحات» وإنما هو عق فليس من صور الإباحات وإنما هو 
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عقد 

9 الإفادة الثانية: أنه عقد تبرع لا يقصد به المعاوضة. 

ذا فقولنا: ترج يرج من ذلك: أنه ليس إباحةء وليس معاوضةء وإنما هو عَقد قُصِد التبرّع فإنه 
يبذل ما في يده مجانًا. 

© قال المصنف: «بتمليك ماله). 

قوله: «بتمليك» أيضًا يفيدنا تأكيد المسألتين السابقتين أنها ليست إباحة» وإنما هي تمليكٌ» فلا بُدّ أن 
يكون تیلیا كام 

وقوله: «ماله» يدلنا على أنه لا يصح أن يخرج هذا التصرف وهو عقد الهبة إلا ممن كان مالكا 
للمالء فغير مالك المال لا يصح تصرّفه بالهبات ولو كان ناظرًا على الوقف» أو وصيًا على الأبناء» أو 


سو ات ع 2 الرلكه 2 3 َم مح ج 
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وكيلا؛ فال وكيل لا يصح تصرّفه بالهبة إلا أن يكون مأذوئًا له بهاء فمآل تصرّفه بالهبة بإذن الأصيل. وبناءً 
على ذلك: فإن هؤلاء الوكلاء والنواب في الحقيقة لا يتصرفون إلا التصرّف النافع دون الذي فيه بذ 
دون عوض» وهذا فائدة معنى قوله: «ماله». 

امن الان شيم ده قر لباه اله اياك ا ويل على أن اللخ إذا وب مالا ليس وك 
فإنه لا يصح» مثل ما ذكرنا في البيع؛ فإنَّ العقّد على بيع ما لا يملك فكذلك هبته لا بيعه ولا هبته. 

© قال المصنف: «ماله المعلوم». 

ويفيدنا ذلك أنَّ المال إذا كان مجهولًا فإنه لا تصح هبته إلا في حالةٍ واحدة وهو: إذا تعذَّر عِلّم هذا 
المجهول» وسيأتي استثناؤه بعد قليل. 

# قال المصئف: «الموجود فى حياته). 


ومعنى ذلك أن المال الذي لم يكن موجودًا وإنما سيكون بعد ذلك؛ يثل: الحَمْل غير الموجود «ما 
تحمل دابتي»» ونحو ذلكه فإ هذا الأمر لا يصح هبته؛ لأنه ليس موجودًا الآنء فلا يملك المرء ثرع 
بمالٍ غير موجود. 

© قال المصنفه: «فني حياته). 

قله كو على هذا العقد عل ال فدات يكووضة: 

وهنا على مشهور المذهب أيضًا نأخذ مسألة مهمة: أنهم يقولون: لا يجوز تعليق عقد الهبة على أي: 
فرظ وار فقن ال كان ما على قرط سان تيون المذهنه آنا آل فان عد العف يكون 
فاسدًاء إلا شرطًا واحدًا فقط هو الذي يصح وهو: تعليق الهبة على الوفاة» فإنه ينتقل من كونه هبةً إلى 
كونه وصية» فانتقل من صورة عقَدٍ إلى عقدٍ آخر فلذلك أجزناه» فهو إجازة للشكل وإلا في الحقيقة إنها 


4. 


وصية. 


© إذَا نستفيد من ذلك: أن المرء لو قال لآخر: وهبثك هذه السيارة إنْ فعلت كذاء أو جاء فلات» إن 
أن فلان» ونحو ذلك» فإنهم يقولون: إن هذه العقد غير صحيح ولو قَبَضَه صاحبه» إلا أن يُنشى عقدًا 


جديدًا مهب أخرى بعد ذلك. 
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© قال المصنفه «فإن َر فيها عوَضًا معلوما ٌ». 

المرء إذا وهب لغيره سلعة» وعند هبته له هذه السلعة قال: أشترط عليك أن تعطيني كذا. سواءً كان 
هذا المشروط يعادل قيمة هذه السلعة أو أقل أو أكثر» فنقول: ِنَّ هذا الشرط يصح» لكن لا بُدّ أن يكون 
معلومّاء فلا يصح له أن يشترط شيئًا مجهولا. 

إذا فن وت لخيره ها وا ارط قبها عوضاء .مقابل» «أعطاكه سيارق على أن تعطيني الشى: 
الفلاني»» نقول: إنه عقدٌ صحيح بشرط واحد وهو أن يكون هذا المشروط -العوض- معلوم؛ لأننا إذا 
صححنا هذا الشرط فَإنَّ العقد ينقلب إلى عقد البيع» ولذلك قال عمر # كما في «الموطأ»: من وهَبَ 
هبة لعوض فهو بيع)» فهو بيع» إن رضي هذا الثمن الذي جاءه وإلا فإنه يحق له الفسخ إذا لم يُعطه 
العوضء فيقول له: أريد أن ترد لي الهبة التي وهبتّك إِيّاها. 

إذا فينقلب العقد إلى عقد بيع» ولذلك قال المصنف :«فإن شَرَطَ فيها عِوَضًَا مَعلومًا فبَبْعٌ. » شكلّها 

هذه الجملة فيها قيدان مُهمَّان أو فَهْمَّان نأخذهما من هذا المنطوق: 

© الهم الأول: قول المصنف إنه لا بد أن يكون قد شَّرَّط؛ لأنه قال: «فإن شَرَطَ). 

ل ل 
عرفا بينهم. إِذَا الهبة التي لا يوجد فيها شرط فإنها لا تقتضي العوض ولو كان معروفا عرفا 

ل ا 70000 
ولذلك ر يعرف مثا أنَّ ُبراء القوم وذوي الهيئات والرؤساء وغيرهم» إذا أعطي هدية فمباشر يعطيك 
بدلها أو أحسن منهاء فالناس يهدون له لا محبةً لهمء وإنما لِمَا يردونه إليهم بدلا عنهاء هذا يُسمى 


7# 
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0 على مشهور المذهب: أنه إذا لم ي ELEN ESE‏ «وهبتك لتعطيني»» فإنَّ هذا لا 
يلزم منه أن يرد له عوضَاء وأنه إذا لم يرد له وض فلا يجوز له الرجوع فيه إذا قبضها قبضًا صحيحًاء هذا 
مشهور المذهب. وأنا قلت لكم دائمًا: إذا قلنا المشهور, معنى ذلك: أنَّ هناك ر واية أخرى» هذا من باب 
التنبيه للرواية المخالفة. 
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إِذَا هذه المسألة الأولى التي أخذناها من مفهوم الجملة التي ذَكّرها المصنف. 

6 الأمر الفاق: أن المرء ذا ارط عر ا مجر لاه قال: ارط عوما معلومًا: 

فلو اشترظ عو قا مر قال وضعك هده السا غل أن طن بات أو عل أن مظن ينا 
فقال: الناقة غير معلومة المعالم؛ فالناقات تختلف من مبلغ قليل إلى مبلغ عالي» ولذلك فيها نوع جهالة. 

© فإننا حينئذٍ نقول: إذا كان العوض مجهولاء أصبحت الهبة غير صحيحة؛ لأن حكمها كحكم 
البيع الفاسد الذي يكون الثمن أو المثمن فيه مجهولاء فحيتيلٍ نقول: إِنَّ العقد غير صحيح؛ بل هو فاسدء 
وينبني على ذلك: أن الموهوب له إذا قبض هذه العين» فن يده عليها تكون يد ضمان؛ لأنه بيع فاس 
للجهالة بأحد العوضين. 

® قال المصنف: ولا يصح متجهولا). 

زلا ولاضية لبجب ابر كمال ادات ای 

إِمّا أن يكون لا يصح العوض المشروط في الهبة بشرط الثواب مجهولاء فيكون ذلك من باب مفهوم 
الجملة السابقة» وهذا مُحتمل. 

ويُحتّمل احتمال آخر وهو الذي مشى عليه الشراح: أن قوله: «ولا يصح مَجهولا» أي: لا يصح أن 
تكون الهبة مجهولة» فيكون مفهومًا لكلمة «المعلوم» الأولى الموجودة ني السطر السابق. 

م : 

أعيد: المنصف ذكر في الجملتين السابقين كلمة «معلوم» مرتين»: 

© المرة الأولى؛ قال: إِنَّ الهبة هي تبرحٌ بمال معلوم» ثم قال بعد ذلك: الهبة إذا اشتّرطت لها ثوابٌ 
يعني: عوض»ء فيصح إذا كان العوض معلومّاء ثم قال: «ولايَصِح مجه و لا 

يصح أن نقول: إمَّا المجهول هو «الهبة» فيكون عكس مفهوم الجملة الأولى» وإمًا أن يكون 

ا اف 00 : 100 6 E‏ 

المجهول المراد به العوض الذي اشترطت الهبة بقصد الثواب» فيجوز على الثنتين. وإن كان الشراح 
ذهبوا لأن هذه مفهوم للجملة الأولى؛ فلا تصح الهبة أن تكون مجهولة. وعلى العموم المعنى مقبول. 

© قال المصتف: «ولا بے صح جهو ل . 


أي: ولا يصح أن تكون الهبة مجهولة» وبناءً على ذلك فإنها تكون مفهوم للجملة السابقة. 
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© قال المصنف: (إلا ما تَعَذَْرَ عِلْمُها. 

كل هاذا أكون العو موا هذا كدر جا فل أن شرل فى ار اوففك سيارة من 
سياراق») هه مجهولة» وغئدة سيارات كثيرة» لسث: سيازة واحدة أو سياراك متتاظرة» وإئما غئدة 
سيارات قليلة وكثيرة» فهذه فيها نوع جهالة» فحينئذٍ نقول: إا بمثابة العقد الفاسد» ولو قبض الموهوب 
له إحدى هذه السيارات. نقول: القبض غير صحيح. 

كذلك لو قال الشخص: «وهبتك مثلًا الحمل الذي في بطن دابتي»» لم يخرج بعد لا يُعرّف أذكرٌ هو 
أم أنثى» أصحيح أم مريض. فنقول: إن هذه الهبة هبة فاسدة؛ لأن العين الموهوبة مجهولة. 

وا علي لكف قار قفني المرهرب لد هذه العيوه بأ كانت الا ن يذه لفك فل إن 
قبضك لهذه العين قش فاسد, كما يُقبَض البيع الفاسد» فتكون مضمونةً كما سبق معنا قبل في العقود 
الفاسدة. 

© قال المصتف: (إلا ما تَعَذَْرَ عِلْمُها. 

هناك حالات معينة مستثناه في قضية الجهالة عمومًاء الشرع يتساهل في بعض العقود في معرفة قدرها 
من حيث الجهالة؛ فعقود التبرعات يُتسامّل في بعض صور الجهالة» ولذلك يقولون: إن الإقرار 
بالمجهول مقبول؛ لأنه صورة من صور التبرع» لكن المُقر ينسبه لما شاء مما يصدّق عليه اللفظ؛ فلو 
قال: «لك على شىء أو لك عندي شىء)» فيجوز أن يصرفه لكل ما يصدق عليه شىء» ونحو ذلك» أو لو 
قال: «لك عندي مال» يصرفه على ما شاء. 

2 ر ته 

إذا فعقود التبرعات فيها قبول لبعض صور الجهالة» بغض الطرف عن بعض صور الجهالة. 

9 هنا يقولون: إنه إذا تعذّر العلم بالمجهول» صخت هبته» ومَثَّلوا لذلك بمثال» فقالوا: 

لو أن اثنين كانا يملكان مالا مختلطاء ولا يُعرّف ما ملك كل واحد منهما على سبيل التحديد؛ لا 
على سبيل أنه نسبة مشاعة ولا على سبيل التعيين لِمِلكِهء فأنا أملك آنا وأنت نوعًا من الطعام أو أرضًا 
لكن لا نعرف كم هي النسبة بالضبطء قالوا: فيجوز لكل واحدٍ من هذين الشريكين أن يهب لصاحبه 
الجزء المشاع الآخرء مع أله مجهول ما يعرف كم مقداره» قالوا: لأنه في الحقيقة لا ضرر عليه في ذلك؛ 


لأن الذي سيكون مُتَهِبّا سيكون يملك العين الباقية كاملة» فلا يكون فيه نزاع مع غيره» هذه من جهة, 
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ومن جهة أخرى أنها من صور التبرعات التي لا ضرر فيها. 

© قال المصتف: ١وتَتْعَقَد).‏ 
: الهبة. 


© قال المصئف: «بالإيجاب والقبول». 


n 


لابْدٌ في الهبة أن يكون فيها إيجابٌ وقبول؛ لأا من العقود الثنائية. 

هناك عقود أحادية؛ ثل الوقف ليس فيه إيجابٌ ولا قبول. 

وهناك عقودٌ ثُنائية» لا بذ فيها من الإيجاب والقبول؛ ومنها الهبة. 

فالهبة لا بد فيها من إيجاب وقبول؛ والإيجاب يكون من الواهب» والقبول من الموهوب له. 

® قال المصخف:نوالشماظاة الدالة عليما»: 

إا هذه المعاطاة وهي الدلالة الحالية تقوم مقام الإيجاب» وتقوم مقام القبول؛ فلو أنَّ شخصًا قال 
لآخر: «وهبتك هذه العين»» فجاء الموهوب له فقبَضٍ هذه العين قبضًا يدل على رضاه بهذه الهبة. 

نقول: إِنَّ مجرد القبض هذا للدلالة العُرفية فهو بمثابة قبول الهدية» قال: «خذ هذا الشيء)» فأخذه 
وجعلة ق ج هد يكابة القبول» رل | قول وق لآن القهن يذل على القبول.وؤيادة: 

© قال المصنف: «وتَلَرَمُ بالقَبض بإِذنِ الواهب». 

هذه مسألة مهمة جدّاء فيجب أن ننتبه لها وهي من أهم مسائل باب الهبة. 

د وا کر وا 

قلنا: إن القبض في العقود له ثلاث حالات: 

© الحالة لول القبضن أحيانا يكون شرطا اص العقد. 

وهذا قلناه في باب الصَّرف؛ فإِنَّ الصرف إذا لم يكن فيه تقابضٌ فالعقد باطل» وقلناه أيضًا في باب 
السَّلم؛ فإِنَّ السّلم إذا لم يُعجّل الثمن فإِنَّ العقد باطل» فهنا القبض شرطٌ لصحة العقد. 

9 الحالة الثانية: أن يكون القبض شرطًا لنقل المِلّك. 
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العقد صحيح والمِلّك ثابت» لكن لا يجوز للشخص أن ينقل مِلكه عن هذه العين لطرفٍ ثالث حتى 
يقبضه» وهذه تكلمنا عنها في البيع» وقلنا: إنَّ المذهب أنَّ هذا إنما هو حاص في المكيلات والموزونات» 
وتكذَّمنا عنها في محلها. وقلنا: إنه لا يجوز للشخص إذا اشترى مكيلا وموزونًا من الأطعمة ونحوها أن 
يبيعها إلا إذا قبَضَّهاء حتى يجري فيها الصاعان كما قال عَبَيَهااضَلاهوالسَامْ. 


5 التحالة ا هناك عقر 5 القكى شرط لأسف ار انلك وهلا إا هو عاص الم وما 
في معنى الهبة؛ كالعطية وكالصدقات؛ لأن الصدقات نوعٌ من أنواع الهبات كما نعلم. 

فالشخص إذا وَهَبَ لآخر عيئًا وقبلها باللفظ فقط فقد تبت الهلك لكن المِلّك ناقص» ولا يكون 
تامًّا ومستقرًا إلا إذا قبض هذه العين الموهوبة بإذن الواهب. 

وبناءٌ على ذلك -وهذه هي الثمرة-: فإننا نقول: إن العين الموهوبة قبل قبضها قبضًا صحيحًاء يكون 
الهأ فيها ناقصّاء ليس تامّاء وبناءَ على ذلك: فإنه يجوز للواهب أن يرجع في هبتِه قبل القبض. 

الأمر الثاني: أنه في إحدى الروايتين في المذهب» لكؤن المِلّك ناقص فلا زكاة في هذه العين؛ لأن من 
شرط الزكاة: الملّك» وأن يكون اليك تامًا مستقرّاء وهنا الملك ناقص لأنه لم يقبضها بعد» فهنا 
الموهوب له لا يُرْكّي هذه العين الموهوبة؛ لأنه احتمال أن يرجع فيها صاحبهاء وطبعًا هذا هو مشهور 
المذهب» ولا يصح له كامل التصرف فيهاء فلذلك فإنه لا بُزكيها. 

إذّا ثمرة قولنا: «إنها شرط في استقرار المِلّك)»: ثمرتا كبيرة جدًّا كما ذكرنا قبل قليل. 

© ماهو الدليل على أن القبض شرط؟ 

نقول: ما ثبت أنَّ أبا بكر الصديق و لَمَا حضرته الوفاة» قال: «إني كنت قد نحلت عائشة ‏ نخل 
لي بالعارية» فلو قَبَضَته لَمَلَكَنْها كذا قال # «ولكنه في الورثة»؛ فرجع 4# وعلّل مره ا 
تقبض هذا المال. وجاء أنَّ عمر 4# قضى بمثل ذلك. 

ونحن عندنا أمر وهذه من طريقة استدلال الإمام أحمد وكثير من فقهاء المسلمين: أنَّ ما قضى به 
الخلفاء الأربعة على سبيل الخصوص وكان قضاءً مُشْتَهرَا فإ قوته تكون أقوى من قضاء غيره من 
له لقربه من النبي صاة يلاسء ولظهور قضائهم» فإنهم كانوا خلفاء 
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الصحابة مزضوان اله . 
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المسلمين» وكان في عهدهم الصحابة مزضوان اله لبهي زمتوافرون» فلا يقع خطأ من أحدٍ من الخلفاء 
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الآ ال وقد ارو عليه ميل عدر برخ الطاب وه ا أعطا وقال إن المادهق افا انكر 
عليه الصحابة؛ كأبي سعيدٍ وغيره» فتراجَع مباشرة. 

فأولئك الأربعة النفر بالخصوص -أعني: أبا بكر وعمر وعثمان وعلي» رضي الله عن الجميع- كان 
اجتهادهم ظاهر وبيّن» وكان أغلب اجتهادهم إنما يكون بمحضر من الصحابة وبعلم منهم» ولذلك نحن 
نقول: إِنَّ هؤلاء الأربعة اجتهادهم مقدَّم على اجتهاد غيرهم» ويقرّي اجتهادهم إذا لم يُعلّم لهم مخالف 
كما في هذه الحالة. 

لكن يجب أن ننتبه لمسألة ذَكّرها المصنف هنا: في قوله: «وتَلْرَمُ بالقبض بإذنٍ الواهب» هذه الجملة 
نستفيد منها أمرين: 

© الآمر الأولية أن هذا الف .يشرط ف آذ بكرن ادن الواعب» قلو أن الموهرب له تبك هده 
العين بدون إِذنِ من الواهب» فنقول: إِنَّ قبضه ليس بصحيح» لا بد أن يكون بإذن الواهب؛ لأن الواهب 
ما زال له نوع مِلْكِ على العين» فقبضه لها من غير إِذنٍ فيه نوع غصب؛ لأنه يجوز له الرجوع فيهاء ففيها 
نوعَضُبٍ. الشخص يجوز له أن يرجع» فلو قَبَض العين بدون إذن» ففيها نوع تعدي على حق الواهب» 
فلذلك الفقياء قالرا: لا ند أن بكرن الق بإذن الواغي» ل تن أن بكر اذه واا القيض بدون اذه 
فإنه لا يصح. 

۵ والقبض بإذن الواهب -كما سيمر معنا - نوعان: 

إا أن يكون الإذن بعد العقد. بعدما وهبه قلت مثلا لك: «وهبتك هذه الكأس وخذه»» أذنت لك بأن 
تقبضه» هذا لفظ تابعٌ أو لاحن للعقد. 

وقد يكون الإذن سابقا للعقد؛ بأن يكون الكأس في يدكء أعطيتك إِيّاه عارية ونحو ذلك» ثم قلت: 
«وهبتك إيّاه»» فالقبض سابق الأول قبل الهبة» فهنا بإذنك ولكن الإذن سابقٌ للعقد» فهو قب خكمي. 

وسيأق .يعد قليل الحديف غنها بالتفصيل: لكن أن تغرف أن القبضى» قال الصف وتعفد بالقيضن 
بإذنه» أن اشتراط الإذن قد يكون سابقاء وقد يكون لاحقًا. اللاحق واضح» وأمًا السابق ففي كل عينٍ 
كانت بيد الموهريي لة قل اء اله 
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© المسألة الثانية التي نستفيدها من هذه الجملة: أنَّ قوله: «وكَلْرَمٌ بالقبضٍ» لم يستئن نوعًا من أنواع 
الموهوبات» مما يدل على أنه مطلقٌ في جميع الموهوبات» سواءً كان مكيلا أو موزوئاء معدودًا أو 
مزروعًاء جُزاقا أو غير ذلك» فجميع الأعيان الموهوبة فإنه لا تلزم إلا بالقبض؛ لأن من فقهاء المذهب 
من قال: «إِنَّ هذا الحُكم خاص بالمكيلات والموزونات فقط». مثل ما قلنا في نقل الوك المذهب 
قلنا: إنه إنما يُشترط القبض في المكيلات والموزونات -تتذكرون قلتها قبل قليل-» فمن الفقهاء مَن قال 
ذلك أيضًا هناء لكن نقول: مشهور المذهب أنها عامة في كل الموهويات. 

# قال المصئف: إلا ما كان في يد مُتّهب) 

«المُتّهب) هنا أي: الموهوب له. 

شرل ن ا بكر فساو كمقر فبرهيان كرن العين تيقد هل أن فكون العين ف 
يده من باب العارية أو من باب الوديعة» قال: «احفظها عندك». ثم بعد ذلك قال: «وهبتها لك»» أو كانت 
في يده بسبب عمَدٍ؛ كان أعطاه الدابة أو السيارة إجارة» ثم بعد ذلك قال: «وهبت لك هذه العين» فهذا 
قبض سابق» أو كانت العين تحت يده غصبًاء فنقول: أيضًا هذا يسمى قبضٌ حُكمي؛ لأن الهبة المتأخرة 
إقرارٌ وإذن باليد الأولى» فكأنه قال: وضع يدك أذنت به فهو بمثابة الإذن المتقدم. 

# قال المصنف: «إلا ما كان في يد مُتّهب). 

فما كان في يد المنّهب هناء فبمجرد التعاقد تصبح لازمة» لا يُشترط فيها قبضٌ بإذن الواهب؛ لأن 
القبض موجود حكمّاء هذا يسمى «القبض الحكمي». 

© قال المصئف: «ووارث الواهب يَقومُ مه مَه). 

هذه المسألة مهمة جدًا تتعلق بموت الواهب وموت الموهوب له» والمؤلف در حُكم موت 
الواهب ولم يذكر حُكم موت الموهوب له» وسأذكر الحُكم وأتلمّس سببًا بأن المصنف لم يذكر الحُكم 
له. 

يقول المصنف: إِنَّ موت الواهب لا يُبطل العقدء إذا مات الواهب لا يُبطله» وإنما يقوم وارثه مقامه. 
يقوم مقامه في ماذا؟ في أمرين: 


في الرجوع؛ فيجوز لأبناء وورثة الواهب أن يرجعواء يقولون: خلاص رجعناء إذا كان الرجوع قبل 
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ويقومون مقامه أيضًا بالإذن بالقبض» يجوز لهم أن يرجعوا بالإذن بالقبض» فيقولون: انتظر» هذه 
العين وَهَبَّك إِيّاها أبوناء أعطاك هذا البيت» سثمضي هبة أبيناء لكن انتظره لن تُعطيه إِيّاها الآن» سنعطيك 
إِيّاها بعد سَنَة نريد أن نستخدمها هذه السّنة نستفيد منها. نقول: يجوز ذلك؛ لأخهم يقومون مقامه بالإذن» 
فوقت ما يأذنون بالهبة فإنها ترجع حينئذٍ للموهوب له. 

© قال المصئف: اتووارث الواهب يقو قوم م مَقامّه). 

يكون بالأمرين» ذكرناها قبل قليل: في الرجوع» وفي الإذن» ويجوز لهم أن يؤخروا الإذن سنه 
وسنتين وثلانًا وعشراء يجوز لهم» مطلقًا يجوز ذلك» هذا يجوز لهم. 

أمّا الرجوع في الهبةه فن الفقهاء يقولون: يجوز؛ لقول النبي صَإَنَه کاو وع االو وسار : «العائد في هبته 
كالكلب يعود في قیئه)» فالنبي صا داو الوسر قال: إنه کالکلب» فدلّ على أنه قد رجع في قيئه فجازء 
ولكن قالوا: إنه مكروةٌ لمن وَهَبَ لغيره هبة أن يرجع فيهاء وكذلك الأبناء يُكرّه لهم أن يرجعوا في هبة 
أبيهم» من باب الكراهة لا من باب التحريم» وإلا ِن حقهم أن يرجعوا ويأخذوا المال لأنهم قاموا مقام 
الواهب. 

المصنف لم يتكلم عن حُكم موت الموهوب له» مع أنَّ هذه المسألة مهمة جدّاء وأظن -والعلم عند 
لله عل أن المصنف لم يذكرها لأجل قوة الخلاف فيهاء فن فيها قوةٌ ليست بالسهلة الخلاف عند 
المتآخرين ا ا ل «الإقناع»: أن الموهوب له إذا مات فان العقد ينفسخ» 


وماك 


إذا وهبتك عينًا أو وهبت زيدًا من الناس عيتا ثم مات زيد» خلاص انفسخ العقد, لا يقوم أبناؤه 
مقامه في القبض» ولا يقومون مقامه أيضًا في القبول ونحو ذلك. طبعًا ما السبب في ذلك؟ عندهم سببان» 
نبدأ أول شیء SS‏ بالمعنی» قالوا: 


ُن النبي ص ا قال: «إني قد وهبت أو قد نحلت النجاشي أواق من مسك وخلى) يعنى 
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خُلية يعني: قطع من القماش ونحوهاء «وما أظنه إلا قد مات وأنَّ هبتي مردودةٌ إلىّ» فإِنْ رجعت إلى 
أعطيتك إيّاها». 

فهنا بن النبي يلوسر أن موت النجاشي وهو الموهوب له يُبطل العقدء وهذا الذي 
مدن عله أغلب الكتاخرينء آذ الموت المرعرب له بطل العقدجما الى يكن قد قفن اين أو بعتي 
قبضًا بإذنه. حتى لو كان قد قَبلّها مجرد قبول» موثّه قبل القبض يُبطلها. 

هين حبق المع باذ فار 

يقولون: إن هذا القبض بمثابة القبول؛ وبناءً على ذلك فإن الوارث لا يقوم مقام المورث في القبول» 
وهذه من الأشياء التي لا تورث» وهو القبول في العقود فألحقوها بعقود البيوت» هذا تعليلهم. 

الرواية الثانية في المذهب -وانتصر لها كثيرٌ من المُتأخرين وإنْ كان الأغلب على الرواية الأولى-: 
أن موت الموهوي اله لا بطل العقده بل يقوغ وارفه مقامه في القبضن» إن شادوا أو في الرجرع إذا نازلا 
عن حقهم» لأنهم يصبحون قد ورثوا مثل باقي الحقوق التي تورث. 

وهذه الرواية قال عنها الحارثي: إِنّها هي المذهب» وجزم بها أنّها المذهب جزمّاء والحارثي آلف 
كتابًا في شرح المقنع» وكانت له طريقة غريبة جدًا أنه بدأ بآخر الكتاب قبل أن يبدأ بأوله. 

© ولعل السبب في ذلك: أنه قد اعتاد أن كثيرًا من العلماء يبدءون بأول الكتاب ثم تنخرم المنايا قبل 
أن يُكملوا كتبه» أو لأن الناس عندما يبدأ في تأليف الكتاب يبدأ بقوة» فإذا وصل إلى آخره ضعفت همته» 
فلم يأتِ بذلك التفصيل. هو أخذ آخر الفقه وبدأ يتكلم عنهاء فكان كلامه وتفريعه دقيق جدَّاء بسبب أنه 
كان ل بنع اله وتتريعه هد هالساألة»ولذلك إنما الك غل آخر الاب درن أوله 


@ قال المصنف: «ومن أَيْرَأْ غَرِيمه من دَيْنِه). 


بدأ يتكلم عن شيء شبيه بالهبة كما وهو الإبراء» وهو إسقاط الدَّيّْن الذي يكون في الذمة» الهبة - 
قبل قليل- إنما هى للأعيان المقبوضة التى تكلمنا عنها قبل قليل إذا كانت لك عين عند أحد مقبوضة» 
بطريق صحيح» أو بطريق مُحرمة كخصب وغيرهاء هنا يتكلم عن إسقاط الديون» وإسقاط الديون فيه سَّبَهٌ 


من باب الهبات. 


0 قال الضف اومن 1 ریا من ها 

أي: دين كان عليه» طبعًا سواء كان الدين قليلاً أو كثيرّاء سواءً كان هذا الدين معلومًا أو مجهولاً 
سواءً كان هذا الدين مقر به أم مُنكرّاء كيف مُنكر؟ يعني لو أن شخصًا قال لآخر: أنا أطلبك خمسة آلاف 
ريال» فقال الذي أمامه» قال: لاء ليس لك عندي شيء قال: قد أبرأتك منها. 

نقول: يجوزء مع أنه مجهول» قالوا: لأنه باب التبرعات يُتساهل في باب الجهالة» ولذلك نحن قلنا: 


إنه يصح الصّلح عن المجهول» ويصح الصّلح عن إنكاره» وذكرنا هذا في باب الصلح» وكذلك من باب 
ا 


ولذلك قال المصعك الوقن ا غَرِيمّه من دَيْنِه) مهما كان ديْنه ١بِلَفْظٍ‏ الإحلالٍ» يعني أنت في ل 
هذا معنى الإحلال «أو الصدَقة» أو تصدقت عليك بذلك» «أو الهبة» أو وهبته لك. 

الفرق بين الصدقة والهبة» أنهم يقولون: أن الهبة من باب المكارمة» وأما الصدقة فإنها تكون بوجود 
شر طين: 

9 الشرط الأول: أن تكون على محتاج. 

© الشرط الثاني: أنه يُقصّد منها وجه الله عَرَهِجَلّ وإلا فالحقيقة فإنَّ الصدقة صورة من صور 
الهبات. 

# قال المصنف: «أو الْهبةٍ أو نحوها». 

من الألفاظ. 

© قال المصنف: ابَرِئَتْ ذمّته) . 

أي المكين: 

# قال المصنف: «ولو لم يَقبل). 

لو أن شخصًا قال لاخر بطلبه مالا خمسة الاقبريال» فقال: أسقط الدين الذي في :ذمدك» أو أنت في 
حل منه» نقول: سقط الدين» وإِنْ لم يقبل المدين» سقطء لا يلزمه أن يردهء لأن عندهم قاعدة: أنَّ 
الإسقاط لا يُشترط في القبول» بخلاف المُعاوضةء ولذلك الإبراء هو إسقاط» بخلاف الصلح فإنه يُشترط 
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فيه الرضا والقبول» سواءً كان عن بعض من المال» أو عن كله» تكلمنا عن الصلح بالتفصيل. 


- 2-86 
© قال المصتئف: ١ويجورٌ‏ هبة كل عين تُباعٌ». 


أي: عين يصح البيع عليها بأن يكون فيها منفعة» وأن تكون المنفعة مُباحة متقوّمةً فإنه يصح هبتها. 

© قال المصنف: «وكلب بُقتَتّى). 

هناك أشياء لا يصح بيعهاء ويجوز هبتهاء من هذه الأشياء: ذكر المصنف الكلب المقتنى» وقوله: 
اليُقتنى) يعني يدل على أنه يجوز اقتناؤه» فإِنَ الكلاب لا يجوز اقتناؤها إلا ما أَذن به الشرع» وهو ما كان 
لحرثء أو صيد» هى التى يجوز اقتناؤها دون ما عداهاء فهذا النوعين من الكلاب هى التى يجوز هبتها 
لأن فيها منفعة مُباحة. 

والمصنف لم يذكر من الأموال التي لا يجوز بيعها إلا الكلب فقطء وغيره من أهل العلم» ومنهم 
المصنف في «الإقناع»» ذكر أمورًا أخرى» منها: النجاسات إذا كان منها منفعةء فإنَّ بعض النجاسات فيها 
منفعة كأن تكون سماداء فحينئذٍ يجوز هبتهاء لكن لا يجوز المُعاوضة عليها بالبيع» كما مر معناء السّرج 
لا يجوز بيعه وإن كان فيه منفعة» ومن ذلك: المعيكت» فان المصحت جز هة ول بجو سح 
وسقت معنا هله المسالة: 

© قال المصنف: «وكلب بُقَتَتّى). 

لا على سبيل الحصرء وإنما على سبيل التمثيل لما لا يندرج تحت قاعدة أن كل عين تباع يجوز 
هبته» بل وبعض ما لا يباع يجوز هبته» ولیس كله. 
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# قال المصئف: «فصل». 

بدأ يتكلم عن مسألة العطِيّة للأبناء» وبعض الأحكام المتعلقة بالأخذ من مال الأبناء. 

© قال المصنف: (يَحِبُ التعديلٌ في عَطِيَةِ أولاده بِقَدْرِ إرُهم). 

يقول؛ إن من أغطى لآبنائه مالآ غير النفقة الواجبة فإنه يجب أن يعدل بيئهم في العطيّة. 

ودليل ذلك: حديث جابر 5 ة في قصة النعمان بن بشير لما نَحَلّه أبوه نحلة» فجاءت أم النعمان 
فال ل ارقن ون لهد النبي ادوا الوس فلما أشهد النبي صَأَلدَهَلتَووَعَِلِهِوسََرَ قال: 
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«أشهد عليه غيري» فإني لا أشهد على زور» لآنه سأله قبل ذلك: «أكل ولدك أعطيته مثل ذلك؟» قال: لا 
فسمّى النبي مويه إعطاء وتفضيل بعض الولد زوراء والزور هو الباطل فدلّ على أنه لا 
يجوز» وهو محرم» ويجب تصحیحه. 

والعدل بين الأولاد إنما يكون كما ذكر المصنف بقدر إرثهم يعني يُعطى الولد ضعف ما تعطى 
الآسى 4 لما جاء عن قنادة وغيرء آله قال إن هذه شيا رضيها اله كاين لقا بعد وفافا رض اماق 
حياتنا. هذه قسمة ارتضاها الله عَرََجَلَّ في قسم المال بعد الوفاة للأبناء فيكون في الحياة كذلك. 

© عندي هنا مسألة مهمة جدًّا قبل أن نتكلم في قضية من المُلحق بالأولاد؟ 

هذه المسألة: المال الذي يُعطيه الآب لأبنائه» كل مال يُعطيه الأب لأبنائه» هل يلزم فيه العدل» أما لا 
Na‏ لآق الدع E‏ كيكفت ها عط لأس تقول NY‏ 
يُعطيه الرجل لأبنائه ثلاثة أنواع: 

© النوع الأول: ما كان من باب النفقة الواجبة» والنفقة الواجبة لا يجب فيها العدل» وإنما هي مُقدرةٌ 
بالكفاية» مثل: الأكل والشرب والسّكنى وغير ذلك من الأمور المُتعلقة بالكفاية» فهذه لا عدل فيهاء 
ولذلك تجد الشخص له ابن عمره عشرين سنة» أنفق عليه عشرين سنةء والثاني لم يُنفق عليه إلا سنة 
واحدة» فما نقول: تحفظ له فرق نفقة؛ لأن هذه متعلقة بالكفاية» بطول العمر وقصره والحاجة ونحو 
ذلك فهذميلا إشكال لا يجب فيها العدل. 

0 النوع الثاني: العطايا العامة» فهذه يجب فيها العدل وجها واحدًا في المذهب» ونحن نقول» قلت 
لكم من قبل أن الشيخ تقي الدين ذكر في بعض كلامه» أن ما جزم فيه أنه وجة واحدٌ في المذهب فإنما 
يكون دليله النص» وهذه النص صريح فيها جدَّاء أنه يجب العدل في العطية. 

عا ر التق وط و ارو ت ا راجا ولت طا معان واا عط و ا 
اة و و هزه اماج لست من النثقات الواجية: 

مثل: أحد الأبناء يريد أن يشتري سيارة» جرت العادة أن المرء يُعطي سيارة مثلاء فالابن الكبير عطي 
سيارة» البنت ما تُعطى سيارة مثلا» أو أحد الأبناء أعطي سيارة بسعر يختلف عن السعر الذي في الأزمنة 
التي بعدها وهكذا. أحد الأبناء أراد الزواج» جرت العادة أنَّ الأب يُعطي ابنه عانية في الزواج» أحد الأبناء 
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كان عنده أبناء كثير جدَاء أبناءه كثر فيحتاج إلى من يساعده في النفقة على أبنائه» ونحو ذلك. 

هذا الأمر وهو حاجة بعض الأبناء لزواج ونحوه هل يلزم فيه العدل بين الأولاد أم لا؟ 

مشهور المذهب أنه يجب العدلٌ فيه» فإذا أعطيت الأول خمسين ألف في زواجه فاحفظ مثلها للثاني 
والثالث» ويُعطى البنت نصف ذلك» هذا هو مشهور المذهب؛ لأن مؤنة الزواج ليست من النفقة الواجبة 
فحن العدل قبا هذا ھی مهو رالمات 

E,‏ هناك رواية أخرى :لدتسي فد على أن واا تور 
يلزم العدل فيها لأنها متعلقة بالحاجات. ففيها شَبة بالنفقات. 

إِذَا عرفنا هذه المسألة وهي: العطِيّة ما المراد بهاء وأنها ثلاثة أشياء: الأموال التي يصرفها الأب على 
أخافس المهئ ان الف ر توالا خي تبي مالاا 

® قال المصنف: يجب التعديلٌ في عَطِيّة أولاده». 


هل العدل بين المورثين خاص بالأولاد فقط» أم هو عام لجميع الورثة؟ 

0 بمعنى لو أنَّ شخصًا عنده مال» فأراد أن يُعطي أبناءه وبناته ويمنع زوجاته من هذه العطيّة» ليس 
لأجل المنع من الميراث» لو كان من باب المنع من الميراث لا يجوز» وتكلمنا عن هذه المسألة قبل» 
النية فيها نية إثم» ولكن أراد أن يُعطي أولاده كل واحد مثلا عشرة ألاف والبنات خمسة ألاف» هل يلزمه 
أن ل الات فو وهر ابي أن ها 

9 صورة ثانية: لو أنه ليس له أبناء» له بنت واحدة» وأختء أو بنت وأخوة» فالذي يرثه من باب 
التعصيب إنما هم إخوته أو أخواته؛ لأن البنات مع الأخوات عصبات كما تعلمون» فأراد أن يُعطي بنته 
عطيّة» بنت واحدة» هل يلزمه أن يعدل مع أخته لكي يُعطيها لأنها ترث معها عصبة أم لا؟ وضحت 
المسألة صورتها؟ يعني هل يلزم العطِيّة من الأب للأبناء فقط أم للورثة؟ 

المذهب: أن ذلك يجب للورثة غير الزوجينء الزوجين لا يلزم؛ يعني الزوجة ما يلزمها أن يُعطيها 
زوجهاء ولا الزوج أن يُعطي زوجته. لكن من عداهم من الورثة فإنه يجب العدل بينهم للورثة. 
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# قال المصنف: «فإن نَصَّلَ بعضّهم سَوّى برجوع أو زيادقا. 
يعني إِنْ أعطى , بعض الورثة دون بعضء أو بعض الأولاد دون بعضء فإنه يريد أن يسوي بينهم في 

العطِيّة بأن يكون على قدر الإرث برجوع بأن يرجع ويتملك المال كله» أو بالزيادة» بأن يزيد الثاني فيعطيه 
مثل ما أعطى الأولء إذا كانوا ذكورًا ا إناث. 

© قال المصئف: «فإن مات قبلّه). 

ای مات قبل أن يسوّي بينهم في العطِيّة بالرجوع أو الزيادة «ثبتّت» اق ثبتت العطيّة ولا يجوز 
للووثة أن بطل ها بعد وتات وهذا هو مشيور المذهب أيضًا. 

فلو أنَّ رجلاً أعطى أحد أولاده أرضًا ولم يُعط الباقين» نقول: أنت آثم؛ ويجب عليك أن ترجع أو 
تعطي الباقين مثل ذلك. فإِنْ أبى ثم مات فإننا حينئذٍ نقول: العطِيّة ثابتة ولكنّ الإثم على الميت» ولذلك 
جاء في قول الله عَرَصِجَلَ: ييحم كلو المع دك وم العا 4 [التخابن:9] 

© أشد الناس غبئًا ثلاثة: ومنهم رجلٌ جمع المال من حله ومن غير حله» وأنفقه في غير ما أمر الله 
َل فإذا مات أخذه مورثه فأنفقه فيما أمر الله عمجل فللوارث الأجرء وللمورث الإثم والغرم. 

فهذا الابن لما تُجل هذه التحلة فإنه ثابتة ولا يلزمه الرجوع فيها على مشهور المذهب. 

طبعًا الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين أنه يجوز باقي الورثة أن يطلبوا بفسخ العقد بعد 
الوفاة. 

طبعًا استثنوا من ذلك صورة واحدة فقط -فقط من باب ضبط المسألة أن نعرف ما هي 
الاستثناءات- أنهم يقولون: لو كانت العطِيّة في مرض الوفاة فإنها تكون باطلة» لأن كل عطِيّة في مرض 
الوفاة فإنها وصيّة والوصيّة لا تكون لوارث. فقط من باب ضبط المسائل بعضهم مع بعض. 

00 

معنى كونها لازمة مه أئة شيت بإِذنٍ إلا الأب وحده» والمراد بالأب الابن المباشر دون الجد. فيجوز 
له الرجوع في هبته بعد القبض المأذون فيه. 


0 


1 ا 
MN 7#‏ 6ه 


© قال المصتف: «وله)». 


أي: للأب وحده. 

ق قال الشف اا راك ا 

أئ: ها لا يضر الولك: 

@ قال المصتفه: «ولا يحتاجه). 

أي: لا يحتاجه الولد. 

الدليل على ذلك: أنه قد جاء من حديث عائشة :© عند الترمذي أن النبي صَإَنَه الوسر قال: 
«إِنَّ أطيب ما أكلتم من كسبكم» وإنَّ ولدكم من كسبكم» فدلٌ ذلك على أنَّ المرء يجوز له أن يأخذ من 
فال ولل 

وهل هذا الحكم خاص بالأب فقط أم بالأم والأب؟ مشهور المذهب أن هذا خاصٌ بالأب فقطء 
وأما الأم فإنها لا يجوز لها أن تأخذ من مال ولدهاء ونقل الموفق في المُغني رواية أخرى» لكن مشهور 
المذهب أن هذا خاصٌ بالأب فقطء وأما الآم فلا يجوز لها أن تأخذ من غير إذنه من مال ولدها. 

@ قال المصنف: (مَا لا يَضْرَّه ولا بحتاجه». 

و سر ري م رح م الايد سروك 
ذكر المصنف منها شرطين» سأذكر أربعة شروط التي لم يذكرها المصنف * ا الشرطيخ اللديخ 
أوودههما المصتف: 

© الشرط الأول: أنهم يقولون: يُشترط أن لا يأخذ من مال ولده ليعطيه ولده الثاني؛ لأنه إذا أعطى 
ولده الثاني فيكون من باب الإثم» ونحن نقول: لا يجوز للشخص أن يعني يُعطي أحد الأبناء ابتداءً 
فناهيك فيكون الإثم شد لو أخذ من أحدهم وأعطاه الثاني» فيكون حينئظٍ مُحرَّمًا. 

5 الع الاق الناسول: ]ر الكعدمى مال الارع بعصي أ لأوكوة ل .عرق مرك احدهماء لاق 
مرض موت الأبء ولا في مرض موت الولدء لأن كل تصرف في مرض الوفاة كما سيمر معنا بعد قليل 
إنما هو من باب الوصايا. 


۷ 
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لفضيلةالشَيَّخ أد. عبرا سلاج بن بالشویع ل سيق 1۲ ¢ 
ت 


© الشرظ القالكة أده ل تن أن بكرن الا رالات كلها مسا أن يكرتا مملمين فلو كان 
أحدهما ليس بمسلم فإنه لا يجوز حينئذٍ الأخذ من ماله. 

© الشرط الرابع: أنه لا بذ أن يكون المأخوذ عیتا لا دَيْنَّاه لا يكون دیا بمعنى أنه لا يأخذ ديا في ذمته 
عدف و اتا تن أن ركو عا وض اذك يقول: : لا بْدَ أن يُقبضء سيأتي بعد قليل الكلام عنها. 

بقي شرطان ذكرهما المصنف: 

© الفط الغاس آنه ل بد أن يكون ما أعذه الأ هن .مال ابع فاضاة عم اة ايند ؤاقد عن 
حاجته» ولذلك قال المصنف: ما لا يضره ولا يحتاجه. فيجب أن يكون زائدًا عن حاجة الولد؛ لأن 
حا الولك كقدمة على حا جا ابه 

ولذلك فن الشخص إذا كان عنده فضل ماءٍ فيُعطيه غيره إن احتاج إليه أا إن لم يكن عنده فضل 
ماء فيجوز له أن يمنع الماء» ومثله يُقال في الطعام للمضطر ونحو ذلك. 

9 الشرط السادس: هو أنه يُشترط أن يكون التصرف بعد القبض» ما يجوز للأب أن يتصرف في 
المال الذي أخذه من ابنه إلا بعد أن يقبضه من ابنهء لا بُدَّ أن يقبضه من ابنه» وهذا القبض لا يُشترط فيه 
الإذن» لأن أخذ الأب من مال ابنه لا يُشترط فيه الإذن. 

© قال المصنفه: «فإن تَصَرَّفَ). 

هذا مفهوم الشرط السادس الذي ذكرناه قبل قليل. 

© قال المصنف: «فإن تَصَرَّفَ). 

أ الب 

© قال المصئنف: «في ماله». 

أي: في المال الذي أخذه من ابنه» قبل القبض والتملك» فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له» يعني 
أنَّ الأب كان قد وهب لابنه شيمًا نقول مثلا هذه العُلبة» ثم رجع في هذه الهبة» رجع فيهاء وأخذها مرة 
أخرى. وتصرف فيها قبل أن يقبضها ويكمل ملكه عليها. 


قال: ولو تصرف فيها (ببيع» ا هذه العين» أو «عنق) أعتق هذا العبدء «أو إبراء» ي يعني برا مها 


ج 
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امیا ب قبل رُجوعه). 

طبعًا نرجع للجملة الثانية: 

© قال المصنف: «لم يصح». 

لم يصح التصرف؛ لا يصح بيعه» ولا عتقهء وإبراءه» لماذا؟ لأننا قلنا إِنَّ يلكه قبل القبض ناقص» 
والعقد ليس بلازم» فيجب على الأب أن يقبضء ونحن قلنا: إن القبض من غير الابن لا بُدّ أن يكون 
القبض بإذنه وهنا القبض لا يكون بإذنه» قلنا: مجرد القبض هنا يكفي» ولذلك قلنا أنها تكون نوعين 
لدينا. 

© قال المصتف: «أو أراة أَخُدٌه قبل رُجوعه). 

ما معنى هذا الكلام؟ 

ىلو أن الأب ارا لعل الال قبل رمجرعه الا ن الما فا لز جعت وول بالمة قل سيان يعد 
قليل» قبل رجوعه في الهبة التي وهبها لابنه» فإن الأخذ هذا لا يُعتبر مقبولاً بالتصرف» ولذلك قال 
المصنف:«أو أراد أَخْدَّهِ بل رُجوعه» أي: رجوع الوالد في الهبة بالقول والنية سنذكر بعد قليل. 

© قال المصئف: «أو تَمَلَّكَه بقولٍ أو نِيّ). 

ذكرناها قبل قليل لا بْدَ أن يتكلم «وَبْض مُعْتبرٍ) اللي ذكرناه قبل قليل في الحالة الأولى. 

© قال المصنف: «لم يَصِعَ). 

هذا التصرف إلا أن يوجد قبض في الصور الأولى» وقول أو نيةٌ في الصور الأولى مع القبض. 

© قال المصئف: (بل بعدّه). 

أي: لا يصح تصرفه بالبيع والإبراء ونحو ذلك إلا بعد القبض في هذه الصور. 

© قال المصنف: «وليس للولَدٍ مُطالبة أبيه بين ونحوه». 

يقول: لا يجوز أن الابن يرفع دعوى أمام القاضي على آبيه» وهذه من مفاريد المذهب» أنه لا يجوز 


للقاضي أن يسمع دعوى من ابن على أبيه في حت مالي» إلا حقا واحدًا وهو النفقة الواجبة» وسنتكلم إن 
شاء الله في باب النفقات ما الذي تجب فيه النفقة الواجبة؟ وهى ثلاثة أشياء سنذكرها في محلها. فلا يُقبل 


5200028 معنف 
a‏ ا e‏ ا مده 
لفضياةالشيّخ أد. عبرا سلاج بن 2 اشوین 4 8« 
E‏ 


تسمع دعوى ابن على أبيه في حت مالي إلا في النفقة فقطء لأن الأب يجوز له أن يأخذ من ابنه. 

وبناءً على ذلك: فلو أن ابتا رفع دعوى على أبيه أنه أخذ من ماله من غير حق» نقول: لا تسمع لا 

لو أن ابن رفع دعوى على أبيه أنه ليس عادلاً في عطيته ولم يسو بين أبنائه لا تسمع على مشهور 
المذهب. نعم يأثم الأب» لكنها لا تسمع» وهذه من الأشياء التي تكون يعني قصد الفقهاء فيها طبعًا غير 
شية الدليل a O‏ ققيية تراغاة بر الأين بايد نإن أناك من البكات العالية اراسي فيها 
احترامه وإجلاله حتى لا يجوز رفع الصوت عليه ولا يجوز أحيانًا أذيته» بل إن الصحابة كانوا يمتنعون 
من التقدم على آباءهم وأمهاتهم -كما في قصة أبي هريرة تعرفونها- فمن باب أولى أن الأذية للأب أن 
تخاصمه أمام قاض ولذلك منع الفقهاء من ذلك هذا هو مشهور المذهب. 

وأما ما عليه العمل عندنا في المحاكم فهو على الرواية الثانية» وهو أنَّ الابن يجوز له أن يُداعي أباه 
فيما يجوز له أن يُداعي فيك عدم العدل في العطِيّة وغير ذلك من الأمور. 

@ قال المصنف: «إلا فيه الواجبة عليه فإنَّ له مُطَالَيته بها وحَبْسّه عليها». 

اج وا اعاتا ل على الآ ق خن لايديا اذا كان ملكا اط أنه 
جاء ل وت ارق الا النبي صالة لتوو الوسر قال: «لَئْ الواجب ظلمٌ يحل عقوبته وعرضه' 
عقوبته قال وكيع: بحبسه. 

الباب الأخيرء أو الفصل الأخير: 

© قال ا لمصنف: «فصلٌ في تَصَرٌِّفاتٍِ المريض». 

وهذا النوع من التصرفات يسمى بالعطايا كما ذكرنا قبل قليل. 

ده ٠ه‏ » 5 سه 23 00 7 م و 4 و 
© قال المصنف: امن مَرَصُهُ غير مَخوفٍ كوّجّع ضِرْسٍ وعَين وصداع فتَصَرفه لازم كالصحيح». 
© قال المصئف: «ولو مات منه». 


هذا الموظيء لكنه لبن فرضًا ميخوفا. 
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@ قال المصنف: «وإن كان مَخُوفًا). 


2 


معنى كلمة مخوف أو ى: أن ن المريض کے أنه يموعك سه 

# قال المصنف: «كبزسام وذاتٍ الْجَذْب ووَجَع قلب ودوام قيام ور عافي). 

هذه أمراض يعني كانت تعرف في الزمان الأول بسميات معينة» في هذا الزمان اختّلف ما سببها ذات 
الجنب» بعضهم يقول: إنها نوع من أنواع؛ بعضهم يقول: هي الكبد» مرض الكبد» وبعضهم يقول: هي 
الكلى» ما ندري بالضبط ما هي ذات الجنب» بتصنيف يعني الأطباء المُعاصرين» وعلى العموم هي 
أمراض سابقة. 

لكن يهمنا هنا قوله: «وأوّلٍِ فالج» الفالج: هو الشلل؛ فالشخص إذا أصيب في بالفالج في أوله» يعني 
E‏ 
مخوفاء فتصرّّفه حينئذٍ يكون من الثلث إذا مات منه» وأما إذا امتد أمده فإنه يصبح غير مخوفء لأن 
الشخص يجلس سنين وهو مشلول نصفه أو نحو ذلك. 

© قال المصئف: «وآخر سلّ). 

في بدايته يقول ليس مخوف» ولكن في الآخر يكون المرض. 

© قال المصنفه «والْحُمَّى المُطبقة». 

التي تأتيه دائمّاء لأن هناك حَمَّى غير مُطبقة» مثل حمّى الربع تأتي كل أربعة أيام» وهكذا. 

@ قال المصنف: «والربع». 

تأتي كل أربعة أيام. 

© قال المصنف: «وما قال طَبيبان مُسلمانٍ عدّلان: إنه مخوف): 

إذا قال طبيبان مسلمان: إنه مخوف» حينئظٍ نحكم بأنه مرض مخوف. 

© قال المصنف: «ومن وَقَعَ الطاعون ببَلدِه). 


فإنه يُعتبر في تلك البلد مخوف وإِنْ لم يصب بالطاعون. 


5 ا 1 
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© قال المصتئف: «ومن أخَذّها)». 


ع 


أي: المرأة. 

@ قال المصنف: «ومن ادها الطَّلْقٌ) فإنه دلا 2 بره لوارثِ بشيء» كل تبرع يحدث من 
هؤلاء فإنه لا يلزم تبرعه لوارثه بشيء, يعني لا يصح. 

وقوله: «لا يَلْرَمُ) يعني لا يكون واجب النفاذ كالوصية» ولا يكون واجب النفاذ كالهبات» ولم يُعبر 
بكونه باطلا مُطلقا لأنه يكون معلقًا على إذن باقي الورثة» فإذا أَذِنَ باقي الورثة وأجازوا هذا التصرف 
والعطِيّة صحّتء ولذلك قال: لا تلزم» فتكون مُعلقة على إذن باقي الورثة. 

@ قال المصنف: الا يَلْرَمُ تبَرّعُه لوارثِ بشيء). 


لأن النبي صا ورا آله وسار قال: «لااوصية ة لوارث). 


ق دون الأمرين 


© قال المصتف: (إذا مات منه». 


ع 


أي: إذا مات من هذا المرض المخوف. 

@ قال المصنف: «وإن عُوفِيَ فكصحيح». 

ات إن عافاه الله عَرَجَلَّ فإنه تصرفه يُعتبر لازمًا كتصرف الصحيح. 

طبعًا هذه الآمراض التي ذكرها المصنف -كما ذكرت لكم- هذه موجودة في الزمان الأول قد لا 
5 هذه السات الان والعبرة في المرض المخرف انما هو الآن بالمعار الآخير الذي ذكره 
الضف أن يقول طبيبان؟ إن هذا العرفن مرك مخرف خن هته الوفاة: 

8 قال المصنف: «ومن امد مَرَضُّه بجُذام أو يِل أو فالج ولم يَقْطَْه بفراش فون كل ماله». 


ع 


أي: أنه نه إذا امتد المرض في هذه الأمراض التي ذكرها المصنف, ولم يكن هناك قاطع له بنوم دائم 
وامتداد لغيبوبة ونحوها «فون كل ماله»يعني: أن تصرفاته ليست كحكم الوصايا وإنما من رأس المال. 


| || 
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© قال المصنف: «والعكس بالعكس». 
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© قال المصتص: «(ويعتبر الثلث عند موته). 


أي: متى بحسب الثلث؟ ليس من عند إنشاء العقد» وإنما عند الوفاة» فقد ينقص ماله بسبب نفقة 
عليه أو بسبب عارضٍ من العوارض التي طرأت عليه. 

ثم بدأ المصنف وختم به هذا الباب بالأشياء التي تفارق فيها العطِيّة الوصيّة. 

نحن قلنا : إن العطِيّة تأخذ حكم الوصاياء لكنها تفارقها بثلاثة شاع 

الشيء الأول: 


® قال المصنف: يسوي بين الْمُتَقَدّم والمتأخر في الِب وقد 


we سر‎ 


3 
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ِالأَوّلٍ فالأوّلٍ في العَطِيّا. 

هذا أول فرق من الأروقاك من عط الفريضى ونين الوص لو أن الجر آر فى ال أوصي أن 
لزيد خمسين ألف بعد وفاتي» هذه تسمى وصيّة» ولو قال في مرضه المخوف: لزيد خمسين ألف. هذه 
تسمى عطِيّة تأخذ حكم الوصيّة لكنها ليست وصيَةء ما الفرق بينهما؟ من ثلاثة أوجه: 

9 الوجه الأول: أن ني الوصايا يُسوى بين المتقدم والمُتأخر» كيف؟ 

رجلٌ ثلث ماله عشرة آلاف ريال» تركته كلها ثلاثين ألف, ثلثه كم؟ عشرة آلاف» فوجدنا له 
وصيتين؛ الوصية الأولى أنه بعشرة آلاف ريال» والوصية الثانية: أَوْصِيتَ لزید بعد وفاق أنْ يأخل عشرة 
آلاف ريال هدية أو وصيّة» وأوصى بوصيّة ثانية لمحمد بعشرة آلاف ريال» ولم يأتِ في الوصيّة الثانية أنها 
ناسخة للأولى» قال: ألغيت الآولى» لم يرجع عن الأولىء بل كلاهما قائم. 

فتقول» سق بهم فسان .المال مهما بالنسة والعناسي» هذا باعل ةة وهذا اغد 
خمسة. وضحت الصورة في الوصيّة كيف جاءت؟ 

لو كانت من باب العطِيّة» كيف؟ 

رجل في مرض وفاته المبلغ الذي عنده الثلث عشرة آلاف كما قلنا قبل قليل» فأوصى لزيد بعشرة» 
وأوصى لمحمد بعشرة» فنقول: نبدأ بالأول فيُعطى العشرة» والثاني إن فصل له شيء وإلا فلا شيء له. 


۷ 
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هذا الفرق الأول بين الوصيّة والعطيّة؛ بأن العطِيّة يُقدّم الأول على الثاني» وأما الوصيّة فإنه يُسرَّى 
مم عن وريد الت لهم حه فانحا ول اتو بيتك لارا اسي 

0 الفرق الثاني بينهما: 

© قال المصنف: «ولا يَمْلِكُ الرجوع فيها». 

أي: أنَّ العطِيّة لا يملك الرجل الرجوع فيهاء ذا قال: لمحمدٍ عشرة آلاف» لا يجوز له الرجوع؛ لأنه 
نوع إقرارء فلا يملك الرجوع» بخلاف الوصيّة فإنَّ الوصيّة يجوز له أن يُلغيها وقتما يشاء لأنها مُعلقة 
على الوفاة وهذه باتة» وما كان باتة فلا يجوز له الرجوع فيها. 

© الفرق الثالث: 

© قال المصنف: 'ويُعَْبَرٌ ابول لها عند وُجودهاء ويَنْبْتُ الِْلكُ إذن). 

أي: إذا وجدت العطيّة وكانت أقل من الثلث» طبعًا لا بد أن تقيّد بأنها أقل من الثلث أو بالثلث. 

@ قال المصنف: «والوصِيَةُ بخلافٍ ذلك». 

الوصيّة لا عيرة بالقبول إلا بعد الوفاة» لآن القبول يجب أن يكون عند وجود سبب الملك وهو 
الوفاة» لأا مُعلقة على الوفاة» وأمًا العطِيّة فإنه مجرد قبوله لها في الحياة يكون قبولاً للمال لأا مُنجزةً 
وليست معلقة على الوفاة. 

بذلك نكون بحمد الله عَرَيجَلّ انتهينا من كتاب باب الوصاياء واختصرنا في آخره لأجل الوقت. في 
الدرس القادم بمشيئة الله عَرَجَلَّ نبدأ بكتاب الوصاياء أنهينا اليوم باب الهبات» والدرس القادم بمشيئة 
الله عَرَيَجَلّ نبدأ يباب الوصايا. 

أسأل الله عَرَيجَلَ للجميع التوفيق والسداده 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


بوهيم 
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# قال المصتف: «كتاب الوصايا». 

الوصايا: جمع وصيةٍ وقد عرفت بأنها الأمر بالتصرف بعد الوفاة. 
ولنعلم أن الوصايا لها إطلاقان: إطلاقٌ عاءٌ وإطلاقٌ خاص. 
المراد بالإطلاق العام: أي: كل أمر شرع فيه الإيصاء. 

وأما الإطلاق الخاص: فإِنّه الذي يتناوله الفقهاء. 


والإطلاق العام للوصايا يشمل خمسة أشياء» وهذه الآمور الخمسة كلها مشروعٌ للمسلم أن يوصي 


© أول هذه الأمور: أنه يُشرع للمسلم أن يوصي إلى أبناته» وإلى ورثته والأقربين منه» وإن كان من 
أهل العلم أن يوصي من ينتفع بكلامه بوصية يذكرهم فيها الله عَرَجَلّ ويأمرهم بها بالبرء وإن أعظم ما 
يُذَكّر به العباد ويُوصّون به؛ أي: يُذكّروا بالتوحيد والإيصاء به وبالصلاة فإنّهما عمود الدين» ولذلك فإن 
النبي صا لووسم كان آخر ما تكلم به عَِيَهصَلاموَاسَكامْ أن أوصى المسلمين بهذين الأمرين: وهو 
إفراد الله بالعبادة والصلاة حينما قال: «الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم». 

ومثله أبو بكر» ومثله عمر» وني الصحيح وصية أبي بكر الصديق :8 حينما أوصى المسلمين عند 
احتضاره» فإنّه مما يُشْرّعَ للمسلم أن يوصي بنيه ويوصي مورثيه وقراباته بالخير» والمرء إذا قرأ وصية 
عزيز عليه وحبيب إلى نفسه وقد فقده بعد الوفاة E‏ الوضية اتنا En‏ جلا بعشل 
وصايا أهل العلم لأبنائهم ولمحبيهم» وفيها من العلم الشيء الكثير» ومما طبع من وصايا فلاا بت 
من بنيز اكه قا م وصية أبي الفرج ابن الجوزي لابنه» ووصية أبي محمد بن قدامة» ووصية ابن حبّان 


احد تلاميذ الشيخ تقي الدين» وغيرهم من اهل العلم الذين كتبوا وصايا عرفت بعد وفاتهم وانتشرت 
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بعد اندراس أمرهم فكان في حياتهم عظة» وني وصيتهم لذكرى لمن بعدهم ممن أحبهم واستن بطريقتهم 
في العلم والاهتداء بستة النبي صَإَلَه کو وا الو وسر . 

9 الأمر الثاني من الأمور التي يُشرع فيها الوصية: 

أن المرأة يوصي بذكر ما عليه من الحقوقء بأن يذكر المرء فيكتب في وصية يقرأها من يقوم بالأمر 
بعده من وارثِ أو موصّى إليه ونحو ذلك فيعرف ما عليه من الحقوق» فإن كثيرًا من الناس يموتون 
وعليهم من الديون الشيء الكثير الذي لا يستطيع الدائنون أن يثبتوه بدليل ولا برهان» ومع ذلك فإِنْ هذا 
الدين يبقى في ذمة الميّت؛ لأن الوارث أو من يقوم على أمر التركة ليس مُلرّمًا بأن يعطي كل أحدٍ ادّعى 
ديتا على الميت» وإِنّما يعطى فقط من ثبت بالبينة أنه قد أقرض أو قد جعل ديئًا عند ذلك الميت. 

وهذه المسألة يشير لها الفقهاء إشارةً في كتاب الوصاياء فإنّهم يذكرون أن المرء إذا مات وقد جد 
عند رأسه ورقة فيها إثبات دين عليه أو استحقاق لغيره كوديعة ونحوها فإنّه يُعمّل بخطّه في ذلك. 

9 الأمر الثالث مما يُشرع للمسلم أن يوصي ويذكره: 

أن يذكر ما له من الحقوق» فيذكر ما له من ديونٍ عند غيره» ويذكر ما له من أموال باطنة غير ظاهرة» 
والسبب في أن هذا الأمر مشروع: أن المرء إذا مات فإن ماله ينتقل إلى مورثيه من بعده» وكم من الناس 
كان له من المال الشيء الكثير» ولكنه لم يدوّنه ويبينه ففات على أبنائه وعلى ورثته تحصيل ذلك الدين 
بسبب عدم علمهم به» ولذلك فإنه يُشرع للمسلم أن يكتب وأن يبين ما له من حقوقٍ وديونٍ على 

0 والأمر الرابع والخامس هما اللذان يُعنى بهم الفقهاء في هذا الباب: 

ولذلك قلنا: إن للوصايا معنّى خاص» وهو الذي يقصده فقهاوّنا - رجاه لله عليهم- وهو المعنى 
الرابع والخامس. 
التوضيح» قال: «إن الوصايا هى الأمر بالتصرف بعد الموت» وأمّا الوصية فإنّها التبرع بالمال». 


وعلى ذلك فإن الأمر الرابع مما يُشرع للمرء أن يوصي به أن يتبرع بجزءٍ من ماله» فيكون إِمّا مُحبّس 
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الأصل وققًاء وما أن یکون مبذولًا ابتداءًَ لشخص بعينه» وهو ما سنتكلم عنه بعد قليل. 

© والأمر الخامس: هو ما يُسمى بالإيصاء» وذلك بأن يوصي الرجل إلى شخص قد يكون من 
الورثة أو من غيرهم» والإيصاء يكون على واحدٍ من اثنين: 

إِمّا أن يكون إيصاءً على مال الورثة ة القَصَّر كالأطفال والمجانين وغيرهم. 

وإِما أن يكون إيصاءً بتزويج البنات» وهذا الإيصاء بتزويج البنات لا يكون إِلّا للأب فقط دون من 
عداه. 

وقد يكون أيضًا إيصاءً بطريق تصريف الوصية» بأن يقول: أوصيت أن فلان هو الذي يقوم بتوزيع 
ثلثي؛ لأني أعلم أنه صاحب دين وأمانة» وأنه يعرف المستحقين فيوجّه إليهم. 

إذا الإيصاء يكون بواحد من أمور ثلاثة: إِمّا بتوزيع التركة وتوزيع الثلث فيها بالخصوص. أو أن 
يكون الإيصاء بحفظ نظ والولاية على القَصّر من أولاده» وإمّا أن يكون الإيصاء على تزويج البنات؛ لأن 
الإيصاء بالتزويج لا يكون إلا للأب فقطء وأمّا من عداه من الأولياء كالجد والأخ وغيره» فَإنّه ليس له 
حق الإيصاء» وربما نشير له بعد قليل. 

درسنا اليوم قد يأخذ منا وقتا يعني طويلًا بعض الشيء» ولذلك فإنّي سأستعجل في الإيجاز فيه لعلنا 
أن ننهي باب الوصايا كاملا اليوم بمشيئة الله عَركَجَلَّ. 

© قال المصتف: (يُسَنّ لِمَنْ ترك خيرًا». 

ثم فشر بعد ذلك الخير فقال: اوهو امال الک ا 
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يبيت إلا ووصيثه مكتوبة تحت رأسه) 5 نقل أنّها واجبة؛ لأن النبي ءوسل مات ولم يوص 
فدلٌ ذلك على أَنّها على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. 
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والمُراد بالمال الكثير: أي: عرفا؛ فيختلف مقدار المال من بال إلى بليِء ومن زمانٍ لآخر ومن 
شخص لآخرء فمن ترك مالا كثيرًا يغني أبناءه من بعده ولا يكونون فقراء من بعده» وفضل عن حاجتهم 
شيءٌ فإنّه حينئذٍ يُستحَب له أن يوصي بالتبرع فيتبرع بجزءٍ من ماله بعد وفاته» فتكون له صدقة في حياته 
بذلها وهو الأفضل» وتكون صدقةٌ بعد وفاته يجري عليه أجرهاء فيكون له أجران أجرٌ لصدقة بذلها في 
حياته» وأجرٌ لصدقة بذ لت بعد وفاته بأمر منه. 

© قال المصنف: «أن يُوصِيَ بِالْحُمْسٍ). 

السُنَّ أن الإيصاء إنمّا تكون بالتبرع لخْمُس المال فقطء وهو الأفضلء والدليل على ذلك: أنه قد 
ثبت عن جمع من كباز الصحابة 396 0 د اختيار ذلك كأبي بكر الصديق وعلي -445- فإتهما استحبا للمسلم 
أن يوصي بالخمس وأن لا يصل إلى الثلث» ولذلك استحبوا أن يُنقص عن الثلث وأن تكون الخمس» 
والحقوا لصون هه N‏ بإخراج خمس الغنيمة» حينما قال الله ج في سورة الأنفال: 
واعلموأ تما حَنِمَسُم من سىء فأ ِل مس ولارسول [الأنفال:١‏ 4] فجعل الله عل حمس المغنم فيك 
للمسلمين» فكذلك ألحق به من باب الإيماء كبار الصحابة -مزضوات أله عا 
اّما يتصدق بخمس ماله لا بثلثه» ولو كان ثلثه كثيرًا. 


® قال المصنفه «ولا تَجِورُ بأكثرٌ من الثلْثِ لأَجْتنٌ' 

هذه الجملة فيها عددٌ من المسائل: 

6 الا ا لار قر وول تجو اكد من اة 
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كله فنهاه النبي صا ورا الوسر عن ذلك» ثم قال: الشطر يعنى ي النصف» فنهاه عن ذلك» فقال:‎ 
الثلث. فقال له النبي صََلنَدعَلتدَِعاَالووَسَل: «الثلث. والثلث ا وقوله: «والثلث کكثير» دل على‎ 
استحباب أن لا تكون الوصية بالثلث وإِنّما تكون أقل من الثلث كما ثبت ذلك قبل عن أبى بكر وعلى‎ 
ولا فجعلوا الوصية إلما تشحب بالخمين. هذه المسالة الأرلى:‎ 
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0 المسألة الثانية: 

® قال المصئف: «ولا تجوز بأكثرٌَ من الشلْثِ لأجنبييٌ ". 

يمعي أن المره إذا أرضى باكر من للف فان ها واد غن القلك فإله لا يتقذ» رانا ماوضل إلى 
الثلث فإنه ينفذ. 

مثال ذلك: لو أن امرأ أوصى لأجنبي» المراد بأجنبي: من لم يكن وارنّاء من لم يكن وارث هنا 

لو ان اما أوضى لاج اى: لبس يوار ينيف ماله :فقول : ها فق ف الك قط وما واد ع 
الثلث وهو السدس المكمل للنصف فإنّه لا ينفذ. 

إِذًا فقوله: «ولا تَجِورٌ بأكثرٌ من الثلْثِ لأجنبن» يدل على أنّها تنفذ في الثلث وما زاد عن الثلث فإنّها لا 
تنفذ ولا تلزم. 

0 المسألة الثالثة وهى مسألة دقيقة: 

المصنف هنا عبر بقوله: «ولا تجوز» بينما بعض أهل العلم كصاحب المنتهى» وغيره كالشويكي 
وغيره عبّروا بقولهم: «يحرم الوصية بأكثر من الثلث» وهذا التعبير من المصنف قد يكون أدق من تعبير 
صاحب المنتهى؛ لأن قول لا يجوز يحتمل أن يكون لأجل التحريم» ويجوز أن يكون لأجل الكراهة. 
والذي مشى عليه صاحب المنتهى وغيره أن ذلك على سبيل التحريم» ولكن المحققين من أهل العلم 
كما قال القاضي علاء الدين المرداوي: أن الصواب أنه من باب الكراهة لا من باب التحريم» أن الوصية 
بأكثر من الثلث إِنّما هو باب الكراهة. 

لماذا قلنا: إِنّه من باب الكراهة؟ لأنه لا ينفذ ما زاد عن الثلث؛» وهو معلقٌ على إذن الورثة كما 
سنتكلم بعد قليل» فلو أذن به الورثة فإِنّه ينفذ حينئذ» فدلٌ على أنه ليس بمحرّم ولو كان محرّمًا فإِنَ 
القاعدة عندنا كما سبق معناء أن كل ما هي عنه على التحريم فإِلّه يقتضي الفساد في الجملة» ولذلك فان 
تعبير المصنف بقوله: «لا يجوز أدق؛ لأن المحققين من الفقهاء قالوا: إن الحكم إِنّما هو الكراهة لا 
التحريم كما قال غيره. 
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© قال المصنف: «ولا لوارث بشىء». 

ای ولا تجوز الوضية. لوارث. يأى, کے سرا کان الشى». قلا أو ك لآن ال 
ولوسر قال: «لا وصية لوارث» فلا يجوز الوصية لوارث لا بمالٍ قليل ولا بمالٍ كثير» ولا 
بعين ولا بمنفعة ولا بغير ذلك؛ لأن الوارث قد قسم الله عَرَبجَلَ له جزءًا من الميراث بتقرير منه 
سبحانه وتعا» والله عَرَْجَلٌ انا أن نتعد حدوده # وتعدي حدود الله عَرََيجَل في الميراث إما أن يكون 
بحرمان من يستحق ميرانّاء أو بزيادة أحدهم ما لا يستحقه. وإِنْما جعل للمسلم الثلث يتصرف لغير 
وارث» ولذلك قال المصنف: «ولا لوارثِ بشيء). 


المراد بالورثة: أي: جميع الورثة» فلا بد أن يجيز جميع الورثة لهماء أي: للوارث الذي أوصي له 
بشيء أو الأجنبي الذي أوصي له بأكثر من الثلث» فإذا أجاز جميع الورثة لهم هذا الشيء الذي أوصى 
به مورثهم فإِنّه حينئلٍ ينفذ. 

وقلت قبل قليل: إنه لا بُدّ من إذن جميع الورثة لنفاذ كمال الوصية» فلو أذن بعضهم ورفض الباقون» 
فإِنّما ينفذ في نصيب من أذن دون من عداه. 

مثال ذلك: لو أن رجلا مات وله ابئان فان نصيب كل واحدٍ من الابنين هو نصف تركته كما نعلم 
بينهما بالسوية» المسألة من اثنين يقسم بينهما لكل منهما واحد من اثنين» فلو أن امرأ أوصى بما يزيد عن 
ثلثه لأجنبيئٌ» فأذن أحد الولدين ولم يأذن الثاني. 

فنقول: إن هذا السدس الذي هو زائدٌ عن الثلث يستحق هذا الوارث نصفه؛ لأنّه من نصف أحد 
الوارثين» ولا يستحق النصف الثاني من الذي أبىء فيأخذ الذي أعطاه الله عَرَصَجَلَّ له من الثلث» والسدس 
الزائد الذي هو معلق على إذنهما يأخذ نصفه؛ لأن الذي أذن له أحد الوارثين لا كلاهماء وهكذا لو كانت 
المسألة فيها أكثر من وارثِ واختلفت أنصباؤهم في الاستحقاق فإنّه إِنْما ينفذ في جزئه ونصيبه دون من 
عداه. 


د اق 


© قال المصنف: «فتصح تَنْفِيدًاا. 


هذه مسأل مها جا ا تبص علبها الك ر عن الما رذلك أن الوارف إذا اجار وة با زتعن 
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الثلث لأجنبي أو بأي شيءٍ لوارث» فهل إجازته له من باب تنفيذ الوصية أم أا عطيةٌ جديدة؟ 


ولأهل العلم في ذلك رأيانء والذي عليه فقهاؤنا مل جي ان يلي أن هذا إنما هو من باب التنفيذ» 
فالذي أعطى في الحقيقة إنما هو الميت فهو من باب التنفيذ لا من باب العطية الجديدة» فلو قلنا إِنّها 
عطية فمعناها أن هذا الجزء الذي أوصى به الميّت لما زاد عن الثلث انتقل للورثة ثم نقلوه بعد ذلك 
لمورثهم» وينبني على ذلك مسائل تبنى عليه كثيرة جدّاء من أهمها: 

أن قولنا: إنّه تنفيذٌ وليس عطية جديدة أنه لا يُشترط فيه شروط الهبة التي سبق ذكرها في الباب 
الماضي» فلا يشترط فيه القبض ولا يشترط فيه غير ذلك من الأمور للزومهاء وإنما يشترط فيه مجرد 
القبول كما سيمر معنا بعد قليل» بخلاف الهبة فإنه يُشترط فيها القبض» ويجوز فيها الرجوع وهكذا من 
المسنائل الى سيقت 

بقي عندي مسألة قبل أن أتجاوز المسألة التي بعدها: أن المصنف رأة قال إِنّهِ «لا تجوز الوصية 
لوارث» استثنى الفقهاء -مز جمهي زا تجا خ- صورةً واحدة يجوز فيها أن يوصى لوارث» وفي الحقيقة عند 
التأمل لا نجدها وصية» وإِنّما هي أثر الوصية يأخذها الوارث» وذلك فيما لو أوقف جزءًا من ماله أقل 
من الثلث على بعض ورثته. 

لو أوقف المرء جزءًا من ماله على بعض ورثته كالذكور فقطء فإن بعض الناس يوقف عمارة 
على الورثة الذكور من أبنائه فقط دون البنات ودون الزوجاتء أو أن يوقفه على أولاده وبناته دون 
زوجاته» أو أن يوقفه على بناته دون إخوانه إن كان إخوانه هم الذين يرثونه ويعصبونه» فهذا الفعل يقول 
أهل العلم: إنه جائ هذا الذي مشوا عليه» لكن بشرط أن لا يكون قصده الحرمان من الميراث فإِنّه يأثم 
حينئذ» ولكنه ينفذ وقفه وتكلمنا عنها في باب الوقف وسبق ذلك. 
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أو بِينًا 


$ 


أيضًا ذكروا مسألة أخرى وإن كانت ليست ذات أهمية؛ قالوا: لو أوصى لجميع ورثته بجزءٍ من 
تركته. قالوا: هذه إنفاذها وعدم إنفاذها تحصيل حاصلء لو أن امرأً قال: ورثتي جميعًا لهم ربع تركتي. 
قلتها ولا ما قلتها واحد» ولكنهم ذكروا هذه المسألة من باب ذكر جميع الصور المتعلقة في المستثنيات. 


و 


5 چ ا 56 000 5 
:© قال المصنف: «ونكره وَصِيهَ فقير وارثه مُحتاج). 


سبق أن المصنف قال قبل قليل: إنه يسن لمن ترك المال الكثير وهو الخير أن يوصيء وفي المقابل 


فإن المرء إذا ترك مالا قليلًا؛ أي: ليس خيرًا وهو المال الكثير فإن له حالتين: 

© اتجالة الارلي: أنكرى ورت تراه مهاسن لهذا المالب كاله جيل کا 

لأن النبي ياليس قال: «إِنّك إن تذر ورثتك أغنياء خيرًا من أن تذرهم عالةً يتكففون 
الثاس» فدلٌ ذلك على كراهة الوصية إن كان الورثة فقراء. هذه الصورة الأولى. 

8 الضرورة القافنةة [ذ| كان المال ق ولك الررفة اعاب وها كر فن فى کار الس قد كرون 
للمرأة أو للرجل منهما يكون له مال وأبناؤه جميعًا في خير وفي سعة من أمرهم فحينئلٍ نقول: إن الوصية 
في حقة مباحة وليست مندوبةً وليست مكروهة» المكروهة إِنّما هي باعتبار الورثة إذا كانوا فقراء أو 


00 


# قال المصئف: «وكجورٌ بالكل لِمَن لاوّارت له). 


هذه الجملة استثناءٌ من المسألة التي سبق ذكرها قبل قليل» نحن ذكرنا قبل قليل أن المصنف قال: إن 
هناك نوعين من الوصايا لا تصح: الوصية الأولى الوصية لوارث» وذكرنا أن لها استثناءً وهو إذا أوقف 
على الورثة أو بعضهم. 

والصورة الثانية التي لا يصح فيها الوصية أنّه قال: لو أوصى المرء بأكثر من الثلث فإِنّه لا يصح إلا في 
صورة واحدة التي ذكرها المصنف هنا: 

وهو إذا كان المرء لا وارث له مطلقًا؛ سواءً كان عادمّاء أو سواءً كان الورثة من ذوي الفروض أو من 
العصبات أو من ذوي الرّحمء حتى ولو كان له ذوو رحم بعيدين ممن یره كخالٍ أو ابن خال» فإنّهِ حيئذٍ 
لا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث» وأمًا إن فقد جميع الورثة فلا يوجد له وارثٌُ ولا ذو رحم فإنّه 
حينئذٍ يجوز له أن يوصي بكل ماله» وهذا الأمر ثابتٌ عن ابن مسعودٍ و48 أنه قضى به. 

قالوا: «ولا يعلم له في الصحابة -مزضوانن اله 


نقول: إنه يؤول إلى بيت المال؛ لأن له حقا فيه بأن يوصي» فإن لم يوص لأحدٍ بهذا المال كله فإنّه حينعز 


ضير إلى بيث مال المسلمين: 


هو مخالف» لأن هذا المال حق للشخص» ولا 
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© قال المصنف: «فإن لم يف الثلْتُ بالوّصايا فَالتَفْضٌُ بالقسط». 


ما معنى هذا الكلام؟ 

يقول: لو أن المرء أوصى بأكثر من الثلث فنحن نقول: إِنه ينقص إلى الثلث» فلو أوصى رجلٌ إلى 
زيل قال: يُعطى زيدٌ نصف مالي. فنقول: إنما يُعطى زيدٌ الثلث فقط ولا يعطى النصف؛ لأنه لا يجوز 
الزيادة على الثلث. 

طيب لو أن المرء له أكثر من وصية فقال مثلا في ورقةٍ واحدة أو في أكثر من ورقة: لفلانٍ الثلث» 
ولفلانٍ الثلث» ولفلانٍ الثلث» فمجموع هذه الأثلاث الثلاثة تساوي واحدًا كاملاء فحينئلٍ نقول: لاه 
فمن نقدّم من هؤلاء الثلاثة؟ 

نقول: لا نقدم الأول ولا نقدم الأخيرء وإِنّما نقول هم جميعًا مشتركون في الوصية» فيشترك الثلاثة 
وتكون النقيصة على جميعهم» فإذا كان قد أوصى لثلاثة بثلث وثلث وثلث فكل واحدٍ من هؤلاء الثلاثة 
يأخذ ثلث الثلث» وثلث الثلث كم؟ تسع» فيأخذ التسع. 

وهكذا لو أنه أوصى لاثنين لكل واحد نصف. فنقول: إن أحدهما يأخذ نصف الثلث وهو السدس» 
والثاني يأخذ نصف الثلث الآخر وهو السدس الآخر وهكذا. 

إذَا المسألة تتعلق بالنسبة والتناسب فيّنظّر كم مقدار ما أوصى به ويُعطى كل واحدٍ منهم بالنسبة 
والتناسب» أحيانًا قد لا يعطي جزءًا مشاعاء وإنمًا يعطي عيتاء كأن يقول: لمحمدٍ سيارتي» ولإبراهيم 
بيتي» وللثالث كذا وكذا من مالي» ووجدنا أن قيمة هذه الأمور التي أوصى بها أكثر من الثلث» فنقول: 
تقوم هذه الأمور الثلاثة حين الوفاة» وينظر كم قيمتهاء ثم ننزل النقيصة على الجميع بنسبته. 

© قال المصنف: «وإن أَوْصَى لوارثِ فصارٌ عند الموتِ غير وارثِ صَحَّتْ). 

سيدخل الآن المصنف نحوًا من ثلاث مسائل أو أربع تبنى على أمر مهم سأذكره وهو قاعدةٌ ومناط» 
وسأبني على هذا المناط أربع مسائل أو ثلاث ذكرها المصنف أظنها ثلاث. 

هذا المناط: أننا نقول: إن العبرة بالوصية عند وجود شرطها الذي عَلّقت عليه وهو الوفاة. 


إن العبرة بالوصية عند وجود شرطها الذي عُلّقت عليه؟ وما هو شرطها الذي علقت عليه؟ هو 
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الوفاة؛ لأن المرء إذا قال: أوصيت. معنى قوله «أوصيت» يعني أنني اام ا ا 
ارت و قو ا و ا ا ی ی ا 

دمن هذه المسائل : 

أن المرء يجوز له أن يرجع في هذه الوصية قبل وجود ما علقت عليه وهو الوفاة» فيجوز للمرء أن 
يوصي اليوم ثم يأتي غدًا فيتراجع» يأتي اليوم الذي يليه ويوصي وصية ثالثة ثم الذي بعده يلخ يلغيهاء فالوصية 
ليست لازمة» وإِنّما هي جائزةٌ ما دام المرء حي نما تلزم بوجود الشرط الذي عَلَمّت عليه وهو الوفاة. 
إذّا هذه مسألة تنبني على مسألتنا تلك. 

© المسألة الثانية: وهي التي ذكرها المصنف هناء وهو أن العبرة بكون الموصى إليه وارثا أو ليس 
بوارث العبرة بحال الوفاة؛ نحن قلنا قبل قليل: إن الوصية للوارث لا تصح. طيب لو أن المرء أوصى 
لوارث في حياته قال: أوصيت لابن أخيء وكان ابن أخيه هو الذي يرثه لآنه ليس له أبناء. قال: أوصيت له 
بثلث مالي. لو مات في تلك اللحظة لقلنا: إنبا وصية لوارث؛ لأن هذا ابن أخيه هو الوارث» فلا وصية 
لوارث؛ ولكننا وجدنا أن هذا الرجل قبل أن يموت بيوم واحد وَلِد له ولد ذكر فحجب الولد أخا الميت 
وابن أخيه» فنقول حينئذ: استحق الوصية؛ لأن العبرة بالوصية ليس بوقت كتابتها وإِنَّما العبرة فيها بوجود 
الوفاة إلا في مسألةٍ واحدة سنذكرها بعد قليل وهو في قضية الموجود والمعدوم ستأتي بعد قليل في مسألةٍ 
واحدة. ذا هد أب و 

© الأمر الثاني عكسه: لو أن المرء أوصى لغير وارثِ ثم لما حضرته الوفاة إذا به ينقلب وارنًا: رجل 
له ابن واحد وله آخ» فقال: أوصيت لأخي بثلث مالي» ثم قبل وفاته مات ابنه فكان أخوه هو وارثه. 
فحينئذٍ نقول: إن الوصية باطلة» فقد يكون أخوه قد ورثه مع أخواته» أو مع باقي إخوانه الباقين» فنقول: 
إنك لا تستحق الثلث وإنما تأخذ ما استحققته بالميراث قد يكون أكثر من الثلث وقد يكون أقل والعلم 
عند الله عل هذا معنى قوله: «وإن أَؤْصَى لوارثِ فصارٌ عند الموتِ غيرٌ وارثِ صَحَتْ) بأن حُجب 
بأحد من يحجبه من ابن أو غيره ١صَحَثْا‏ أي: صخت ماذا؟ الوصية. 

۵ مثال آخر: رجلٌ أوصى لزوجته» رجلٌ في حياته يقول لزوجته أنا أعلم أنك زوجتي لا ترثينني» 
لمكا اعبار ا مر 0 20 احور بار 


طلقهاء ولم يث بثبت عنه رجوعٌ في هذه الوصية» فنقول: إن هذه الوصية لازمة فتأخذ ثلث ماله بعد ما كانت 
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إّما ستأخذ الثمن إن كان له أبناء» فبدل الثمن أخذت الثلث بسبب هذه الوصية التي لم يثبت عنه رجوعٌ 
عنها. 
© قال المصنف: «والعكس بالعكس». 
تعن فر اال الک س لر أوضى لغير وارك فصان عند الحوت زارا زعرفنا الخال فل 
قليل» هذه هى المسألة الثانية المبنية على أصلنا وهى ماذا؟ أن العبرة في الاستحقاق؛ في استحقاق 


الأشخاص إنما هو بالوفاة. 

© المسألة الثانية المبنية عليها أو الأولى التي أنا عجلت بها: 

© قال المصنف: «ويُعتبرٌ قبول الموصى له بعد الموتِ وإن طالّ». 

0 هذه المسألة الثالثة عفوًا: العبرة بقبول الموصى له ورده إذا قال: لا أريد» وإجازة الورثة للوصية 
إنّما ذلك في هذه الأمور الثلاثة بعد الوفاة. 

العبرة بقبول الموصى له ورده؛ أي: رفضه لا أريد الوصية» وإجازة الورثة» إجازة الورثة ذكرناها قبل 
قليل فيما زاد عن الثلث أو لوارث. إِنّما يعتبر كلامهم بعد الوفاة لا قبله» وبناءً على ذلك فإِنْ كل إجازةٍ 
وقبول أو رد قبل الوفاة لا عبرة به؛ لأن الشيء إذا وجد قبل وجود شرطه فإنّه لا عبرة به» وشرط 
الاستحقاق للوصية إِنّما هو وجود الشرط المعلق عليه فقبل ذلك لا يصح. 

كما لو أن امراً قال لآخر: فسخت البيع الذي بينك ولم يتبايعاء ثم تبايعا بعد ذلك» فنقول: لا عبرة 
بهذا التفاسخ السابق. 

أو رجل قال لامرأة: أنتِ طالقٌ» ثم بعد سنة تزوجهاء فلا نقول: إن هذا الطلاق معتبر؛ لأن هذا 
الفسخ وهذا الإنشاء للطلاق كان سابقا لوجود الشرط أو ما يعبر به بعض الفقهاء بوجود السبب فإِلّه في 
هذه الحال نقول: لا عبرة بالشيء قبل وجود شرطه» أو ما يعبر عنه بعض الفقهاء بالسبب. 

آنا ذكرت ثلاثة أشياء أن العبرة فيها بوجود الوفاة: القبول» والرد» والإيجاز. 

0 أضرب مثالا لهذه الأمور الثلاثة بلهجتنا أو أمثلةٍ تبشط هذا الأمر: 


بعض الناس يوصي لآخر بمبلغ عشرة آلاف ريال» وقبل أن يموت الرجل يقول: قبلت. فهل نقول: 
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أنه قد قبل الوصية؟ نقول: لاء لم يقبل الوصيةء لا بُدَّ أن يحدث منه قبولٌ آخر بعد الوفاة» وبناءً على ذلك‎ 
فلو مات قبل وفاة الموصي فإنها تبطل.‎ 

كذلك لو ردها رجل أوصى لآخر بعشرة آلاف فقال: لا أريدهاء ثم لمّا مات جاء الورثة ة فقالوا: 
نشهد -وأتوا بالبينات- نشهد أن هذا الموصى له قال: لا أريد هذه الوصية لا أقبلهاء نقول: حتى لو أتيتم 
بكل براهين الأرض فإن هذا لا يبطل الوصية؛ لأن رد الوصية قبل الوفاة لا عبرة به. 

© الحالة الثالثة في الإجازة: بعض الناس قد يوصي بأكثر من الثلث» أو يوصي لوارث ثم يجمع 
أبناءه جميعًا فيقول: وقعوا على أنكم قد رضيتم بهذه الوصية الزائدة عن الثلث أو لوارث. 
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فنقول: حتى لو وقعوا وأشهدوا على ذلك من أشهدوا فإنها لا عبرة بها؛ لانه إسقاط للحق قبل 
وجوده فحینئذ لا يثبت ت. إِذَا عرفنا هذه المسألة وهي المسألة الثالثة المبنية على قاعدتنا. 

# كان المضنفف و رخ قرول المرضى ليما البوكة: 

وعرفناها قبل قليل وأن قبل الموت لا عبرة به. 

@ قال المصنف: «وإن طالّ». 

عندنا هنا مسألتان تتعلق هذه الجملة إضافة للجملة التى ذكرناها قبل قليل. 

2 الفائدة الأولى: 

© قال المصنف: «وإن طالّ» معنى هذا أنه لا يُشترّط الفورية في القبول» بل يجوز أن يتوق 
الشخص وتمكث الوصية عشرات السنين؛ » ثم بعد ذلك تقبلء فإِنّه لا تشترط الفورية ولو طال الزمن بين 
علم الموصى له وبين وفاته الموصيء هذه مسألة. 

9 المسألة الثانية عندنا أيضًا والواجب أن نقدمها: أننا نقول: أن الوصية لا تثبت -وسيأتي بعد قليل 
في قضية التعبير هل يثبت الملك بها أم لا- لا تثبت إلا بالقبول» وقبل القبول فإِنّها ليست بثابتة» وسأتكلم 
عن هذه بعد قليل بالتفصيل؛ لأن عبارة المصنف موهمة كما سأذكر بعد قليل. 
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9 المسألة الثالثة والأخيرة: 


كان اس قول انض لد 

قلنا : لا بُدّ من القبول» فإن لم يكن هناك قبولٌ فإِنّه لا ينبت يثبت فيها الوصية» إلا في حالتين اثنتين 

وهو إذا كان الموصى له غير معيّن؛ كما لو أوصى لمسجدٍ فقال: أوصي بخمسمائة ريال توضع في 
المسجد الفلاني الذي أصلي فيه» أو يُفَرّش بها المسجد فهنا تعتبر لازمةً من حين الوفاة» ولا يشترط فيها 
ول تاظر المسحد ولا غير ذلك 

© الحالة الثانية: إذا كان الموقوف عليهم غير محصورين» كما لو أوقف على بني تغلب» أو على 
بي تمه أو على نحو من هذه القبائل الكبيرة جدًا فإنْهم غير محصورين» ولا يتصور القبول من 
جميعهم فتلزم حينئذٍ من حين الوفاة. 

ذا الصورتان اللتان لا يلزم فيهما قبول الموصى له إذا كان غير معينٍ كمسجدٍ ونحو ذلكء أو فقراء 
ونحو ذلك» والأمر الثاني إذا كان غير محصورين» وذكرنا أمثلة لهم قبل قليل. 

© قال المصنف: «لا قَبْلّه). 

عرفنا قبل قليل أن كل وصية قبل ذلك فإِنّهِ لا عبرة مهاء أو كل قبول أو رد أو إجازة قبل الموت فإِنّه لا 
عيرة به. 

د ا سي 

@ قال المصتض: «ويثبْت اللاك عَقِبَ الموت). 

أي: ويثبت الملك بالقبول» «به» أي: بالقبول عقب الموت. 

قوله: إنه يثبت يثبت الملك بالقبول بعض أهل العلم يقول: إن الملك يثبت بالوصية إذا وجد شرطها وهو 
الوفاة» وإنما يستقر بالقبول» ولكن الذي مشى عليه المصنف هناء ب د 
العلم أن الملك إِنّما يث يثبت بالقبول فقط وقبل القبول لا ملكء لا يكون ملك للموصى لهم بهذاء يعني لو 
أن رجل أوصى لآخر بسيارة أو بأرض خلنا نقول: بمزرعة» وهذا الموصى له لم يقبل إلا بعد عشر 


سنين» شوف بعد عشر سنين» خلال العشر سنوات هذه تكون في ملك مَن؟ 
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بناءَ على ما ذكره المصنف أن الملك لا يثبت إلا بالقبول الذي يكون بعد الوفاةء فَإنّه خلال هذه 
العشر سنوات يكون ملكا للورثة» وبناءً عليه فإننا نقول: كل ثمرةٍ وكل نماءِ منفصل ينتج عن هذه العين 
ی ا مره العام من ا يكن ملكا ر 
عليهم شيء وانتقل من الميت إلى الموصى له ولكن هذه الفترة أصبح في ملكهم. 

© قال المصئف: «ومن قَبلّها). 

أي: ومن قبل الوصية. 

© قال المصنف: ثم رَدَّها لم يَصِحَّ م البَّدً). 

هذه مسألة مهمة جدًاء وهي مسألة أن الموصى له إذا أوصي له بمبلغ كما لو قيل له: لك عشرة 
آلاف. فقال: لا أريدهاء فإِنْها مباشرة ترجع إلى الورثة انتهينا. لكن لو قبلهاء قال: قبلتها. سواءً قبض هذا 
المال الموصى به أو لم يقبضه لا فرق» ومن قبلها ثم بعد ذلك قال: لا أريدها. نقول: رده لها لا يعتبر ردًا 
للوصية بل تبقى في ملكه» وتأخذ حكم الهبة» فيجوز له أن يرجع في الهبة قبل قبض الورثة» ومن رد من 
الورثة الهبة فإنْها ترجع له بعد ذلك. 

الفقهاء دقيقون جدًا في عباراتهم وني تصور المسائل» قد 7 تقولون: إن هذه مسائل دقيقة» لكن من 
عرف القضاء ومارسه يعلم أن هذه المسائل ترد على القضاة أحيانًا كثيرة» وكذلك من سمع فتوى الناس 
وسمع استفساراتهم يعلم أن هذه المسائل ترد» وليست هذه المسائل من المسائل الدقيقة التي لا تردء بل 
هي كثيرة الورود» بل إن معرفة هذه المسائل تجعل الشخص يعرف مناطات المسائل وضوابطها. 

© قال المصنف: «ويّجورٌ الرجوعٌ ني الوَّصِيّة). 

هذا هو الأمر الثالث من الأمور التي تتعلق بالقاعدة التي ذكرناها قبل قليل وهو الرجوع في الوصية» 
نحن ذكرنا أول شيء الرجوع في الوصية» ثم ذكرنا بعد ذلك إذا أوصى لوارثِ فصار عند الموت غير 
وارث» والأمر الثالث أنه قلنا: لا بد أن يكون القبول بعد الوفاة. هذا هو الأمر الثالث الذي ابتدأت به. 

© قال المصنف: «ويَجورٌ الرجوعٌ في الوَصِيّدا. 

أي: أن هذا الموصي يجوز له أن يرجع في الوصية متى شاءء طبعًا لم يقيدها قبل الوفاة» لماذا؟ لماذا 
لم يقيدها بقبل الوفاة؟ لم يقل: يجوز له الرجوع في الوصية قبل الوفاة؟ لأنه لا يمكن أن يتصور أن 
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شخصًا يرجع بعد الوفاة» فزيادة هذه الكلمة لا غرض ولا فائدة منهاء ونحن نعلم أن الفقهاء يزنون 
كلامهم بالحرف أحيانّاء ولذلك فإن الشراح يقولون: هذا الحرف لا فائدة منه لو أن المصنف لم يذكره 
وهكذا. 

فنقول: متى شاء سواءً يعني في أي: حال من أحواله. 

2# عندي هنا مسألة مهمة: كيف يكون الرجوع في الوصية؟ 

نقول: إن الرجوع في الوصية يكون بأحد أمرين: 

0 الأمر الأول: أنه يكون بالقول» يأن يقول: رجعت في وصيتي» أو ألغيت وصيتي» أو نحوًا من ذلك 
من هذه العبارات التي تدل على الرجوع. 

9 الأمر الثاني الذي يحصل به الرجوع في الوصية: قالوا: نقل ... أو نقول: الأمر الثاني هو الفعل أنه 
يحصل الرجوع عن الوصية بالفعل» ويكون ذلك بأمور: 

© الأمر الأول: إمّا أن يكون بنقل الملك في العين الموصى بهاء فمن أوصى بشيءء أوصيت بسيارتي 
لزِيدٍ ثم بعت هذه السيارة» فاه رجوعٌ عن الوصية»ء ما يأتي لزيد أو يأتي للورثة فيقول: إن مورثكم قد 
أوصى لي بسيارة فأعطوني قيمتها؛ لأن السيارة المعينة حينما تصرف بها صاحبها ببيعها أو برهنها فاه 
معنى ذلك معناه رجوعٌ في الوصية. 

© الأمر الثاني: قالوا: كل تغبير يغير اسمهاء كل شيءٍ تغيير في العين يغير اسمها فإِنّه في هذه الحالة 
رجوعٌ في الوصية. رجل أوصى لآخر بحديد عنده طن أو طنين حديد» فأخذ هذا الحديد وصنعه على 
هيئة مشغولاتٍ حديدية كراسي وغيره» نقول: هذا رجوع في الوصية؛ لأن الوصية كانت في الحديد 
الخام» وأصبح الآن كرسي أو أصبح مشغولا حديديًاء ومثله يقال في الخشبء ومثله فيمن أوصى لآخر 
... مثلت طبعًا أمثلة قد تكون سهلة جدًا في الزمان الأول وقد لا يُتصوّر الآن» لو أوصى لاخر بخبز فدّقه 
فجعله حب يعني جعله فتاتا أو نحو ذلك. 

9 هنا مسألة: انظر هنا هذه المسألة ذكرها المصنف توهم الرجوع» ولكنها لم يعملها الفقهاء 


- ف 0 » 
رجوعاء هي موهمة للرجوع في الوصية. 


© قال المصنف: «وإن قالّ». 

هي طبعًا صورةٌ من صور الرجوع المعلّق. 

قال المصنف: (إن َم زيدٌ فله ما أَوْصَيْتُ به لعمرو». 

لو | د ا رضي و سيارع قر قال إن ان من کی عد البيازة الى یه يا 
لعمرو هي لزيدٍ. فنقول: إن زيدًا هذا إذا رجع للمحل الذي ذكره الموصي بعد وفاته فإن الوصية تكون 
لعمرو؛ لأن الشرط تحقق وهو شرط الاستحقاق وهو الوفاة قبل وجود المعلّق عليه» وإن حضر زيدٌ في 
حياة الموصي فإنه في هذه الحالة يعتبر رجوعا عن الوصية. 

© قال المصتف: «فقَدِم ف حياته فله). 

أي: لزيد فتكون رجوعًا عن الوصية بالعين من عمرو لزيد. 

# قال المصئف: «وبعدها). 

أي: رجع بعد وفاته ف العمرو)؛ لأن الشرطين ود أحدهما فيُعلّقَ به الحكم قبل وجود الثاني. 

بدأ المصنف بعد ذلك بذكر ما الذي يُفعَل بالتركة قبل إخراج الوصية وقبل قسمة التركة» هناك يَُفعل 
بالتركة ثلاثة أشياء تخرّج أشياءٌ سنذكرها بعد قليل» ثم بعد ذلك تخرج الوصية وهي الثلث الذي تكلم 
عنه المصنف» ثم يُخرج بعد ذلك الميراث حسب الاستحقاق» وهو الذي سيفرد له المصنف الباب 
الذي يليه ويُسمّى بباب الفراتضء يُقدّم على الوصايا والتركات الأمر الذي ذكره المصنف: 


© قال المصنف: «وتخرح الا كلما 
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أي کل ما وچب فى قبة الحيت سرا کان ا ف 2012 ار خا لآدمر.. 

® قال المصنف: «ويَخْرّحٌ الواجبٌ کله من دَيْنٍ وحَحّ وغيره). 

من دين لله عمجل أو لآدمي» أو حح والحج من العبادات المغلّب فيها المعنى المالي» ولذلك 
تخرّج قيمة الحج من ماله» فمن لم يحج سواءً كان قادرًا ببدنه أو ليس قادرًا ببدنه وعنده مال وهذا المال 
فإنه يجب أن يُخرج من ماله قيمة الحج قبل أن تقسّم التركة. 


طبعًا الدليل على أنه يُخرج الدَيْن قبل المال ما جاء عند الترمذي من حديث علي # أنه قال: «قضى 
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النبيّ 52 تعدو الوسر أن يُخرّج الدّيْنَ قبل الوصية». 
© قال المصئف: «من کل ماله بعد موته». 

أي: أن الدَّيْن يُخرج قبل الوصية من كل المال بعد موته. 

© قال المصنف: «وإن لم بوص به». 

وإن لم يذكره في الوصية فإِنّه يجب أن يُخرّج. 

انتبه هذه المسألة دقيقة 

© قال المصنف: «وإن قال: أَدُوا الواجب من تُلَئِي). 

قال هذا الدَّيّن الذي علي أخرجوه من ثلثي. 


© قال المصنف: (بدئ به). 


ع 


أي: بُدئ به في الوصية فيؤتى بالثلث ويُخرَج الدين الذي عليه من الثلث لا من كل المال» فيبد فيبدا به به فى 


الف 


# قال ١‏ لمصنف: (بدئ به وإن بي منه شي2». 

آي بق من الغلك شىء: 

@ قال المصتف: «أَحَذَّهِ صاحبُ الت ). 

أي: من تبرّعَ له؛ رجل مات وتركته لنقل: تسعين ألف ثلثه كم؟ ثلاثون ألف» هذا الرجل لمّا مات 
قال: أوصيت لزيدٍ بثلث مالي أن يأخذه» أو أوصيت لمسجدٍ يُصرف فيه ثلث مالي» وكتب في وصيته أو 
قبل ان ترب هذا الال لما ترق هذا الرجل وجا عليه :دكن مقداره غعشرة الائ ريال قماذا ها ؟ 
تُخرج العشرة آلاف ريال ثم ننظر كم بقي منها؟ ثمانون ألف. ثلث الثمانون ألف هي التي تصرّف إلى 
المسجد أو لمن أوصى إليه» لكن انظر الصيغة الثانية من الوصية لو كتب: «وأوصي أن يُخرّج ديُني من 
ثلثى). 

فتقول: يدأ الل ما تقول: مثل لو أوصى لعمرو وزيد يقسّم بینهم» ل يبدأ بالدين فيستخرّج 
كاملا من الثلث» فنأتي للثلث كم نقول؟ هو ثلاثين ألفء الدين عشرةء فيسقط منه الديْن» والعشرون 


الباقية هي التي تصرّف للموصى له سواءً كان مسجدًا أو شخصًا. 

إذا صيغة الوصية مهمة ولذلك إذا جاءك شخص دائمًا وقال: والدي أو أخي أوصى بكذا لا تجبه. 
قل: أين وصيته؟ صيغة الوصية هي التي يُبنى عليها أغلب التصرفات» زيادة كلمةٍ وتقديمها يختلف فيها 
المعنى كما ذكرنا هنا. 

© قال المصنف: «وإن بَقِيّ منه شيءٌ أخَدَّه صاحبٌ التبرّع). 

أ من تر له. 

@ قال المصنف: «وإلا سَقَطً). 

أي: وإلا سقط التبرع ولا شيء له. 

® قال المصنف: «باتُ الْمُوصَى له). 

هذا الباب وهو قوله: «باتٌ الموصى له). 

المقصود: من الذي ينتفع بهذه الوصية الذي تبرّع له بهاء من الذي تبرّع له بهذه الوصية. 
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© قال لتت ا ا ف 

ال ع اما ل ل 0 
تملّك مالا فإنّه يصح الإيصاء له سواءً كان مسلمًا سواءً كان كافرّاء حتى ولو كان حربيًاء ولذلك فإن 
صفية زوج النبي اليو لووسم أوصت بثلث مالها لأخيها وكان يهوديًاء فيجوز أن تعطي أي: 
شخص من ثلث مالك ولو كان حربيًا بيننا ويينهم حرب يجوز الوصية له بالثلث بأنه يصح تملّكه. 

© قال المصئف: «ولعَيّده بمشاع كله 

هذه المسألة تحتاج إلى بعض التركيز» وإن كانت غير متصورة الآن لعدم وجود العبيد» لكن نفهم 
هذه المسألة: 

الشخص إذا أراد أن يوصي لشخص بتبرع وهذا الموصى له عبد فنقول: إن كان هذا العبد عبدًا 


ليس له وإنما لشخص آخرء فالصحيح في المذهب آنه يصح للشخص أن يوصي لعبد غيره» فإن ما 
يتملكه عبد غيره يعود بسيده ومالکه» فكأنك يعنى تملكته أو وهبته أو أوصيت له لسيد هذا العبد» هذه 
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الصورة الأولى. 


9 الصورة الثانية: إذا أراد أن يوصى لعبد نفسه. لعبده هوء فنقول: إن له حالتان: 


9 الحالة الأولى: أن يكون عبد نفسه سيعتق عند الوفاة وهو المُدبّر وأم الولد والمُدبّر وأم الولد 
يعتقان عند الوفاة فيجوز له أن يوصي لهما بي شيءٌ سواءً كان معنا أو مُشاعَاء ومثله يُقال في المُكاتب؛ 
لأن المكاتبة معاقدة فيكون معلقًا على الوفاة وليس بغيره تعجيرٌء سيأتي باب المُكاتب قريبًا إن شاء الله 
انتهينا من الصورة الأولى. 

9 الصورة الثانية: هي محل الإشكال هي التي معناء لو أوصى لعبد نفسه؛ رجل يملك عبدّاء وليس 
أم ولد وليس مُدِبْرًا ليعتق عند الوفاة» فأوصى له بشيء» هل يصح ذلك أم لا؟ لننظر لها قبل أن نتصورها: 
هذا العبد كل ما يملكه يكون ملكا لمن؟ لسيده والشخص إذا مات فإن هذا العبد سيتتقل لبعض الورثة؛ 
أليس كذلك؟ فإذا أوصى له بجزءٍ من المال فكأنه أوصى بجزءٍ من المال للورثة» واضح؟ 

ولذلك قالوا: إن الوصية لعبد نفسه إذا كان بمعيّنٍ فإنّها لا تصح» وعرفنا السبب؛ لأنّها تؤول لتفضيل 
بعض الورثة بالوصية. 

أعيدها: شخص أوصى لعبد نفسه افهم المأخذ؛ إذَا من أوصى لعبد نفسه» إذا مات الشخص عبده 
سينتقل لبعض ورثته» فإذا أوصى له بمال فكأنه تملكه العبد ثم تملكه بعض ورثته. إِذَا لا ما في فائدة. إِمّا 
أن يكون تفضيل لبعض الورثة فتبطل» فنقول: ترجع للجميع لأنها ما تصح» أو ستنقسم بين الجميع إذا 
كان الملك مشاعا. 

## إذا أوصى المرء لعبد نفسه نقول لها حالتان: 

9 الأمر الأول: أن يوصي لعبد نفسه بمعيّنِء أوصيت لعبد نفسي لعبدي فلان بالسيارة الفلانية» أو 
بالبيت الفلاني» فنقول: إِنّه لا يصح» الوصية باطلة؛ لأن مآلها وصية لوارث. 

9 الحالة الثانية: أن يوصي لعبد نفسه بمُشاع» أوصيت له بثلث مالي» أوصيت له بربع مالي» بخمس 
مالي بمُشاع» فقرلة تعنم ذا ا لأنه في الحقيقة يعتق» فنقول: إنه يعتق من هذا 
الجزء» فلو أوصى له بثلث ماله وثلث ماله ثلاثين ألف» وقيمة العبد عشرين» فنقول: كأنه قال: عتقت 


بالعشرين ولك عشرة هدية» وإن كان الثلث أقل من قيمته عتق بعضه بحسب قيمة هذا الثلث فقط. 


یادن اد ساكب رالقوي يط س 
إا د ا 

إِذَا ملخص الكلام في الوصية للعبد: 

-نقول إن الوصية للعبد لها حالتان: 

إما أن يكون العبد لغيره أو العبد لنفسه» فإن كان العبد لغيره جاز. 

وأمًا إن أوصى لعبد نفسه فلها صورتان: 

إما أن يكون العبد يعتق عند الوفاة كأم الولد والمُدبّر فيجوز. 

وإما أن يكون العبد لا يعتق عند الوفاة» وهو القن الذي لم يعلق عتقه على شيء. فإن له حالتان 
أيصًاء فما أن يوصى له بمعيّنِ فنقول: إِنّه لا تصح الوصية؛ لأن مآلها وصية لوارث. 


وإِما أن يوصى له بغير معيِّنِ فنقول: تصح» ويعتق منه إن كان قيمته مساوية لما أوصى به من مُشاع 
وإلا فبقدره» وهذا معنى قول المصنف: «ولِعبدِه) أي: لعبده غير المُكاتب وأم الولد. 


© قال المصنف: «بمشاع». 
هو و 
© فال المصتف: «كثلثه». 
أي : كأن يقول ؟ أوضيت ت بثلث مالي. 
© قال المصئف: «ويَعتق ت منه بقَذْرِه). 
ائ يعتق بقدر هذا القيمة. 
5 عوم - 
# قال المصنف: «ويَأخد الفاضل). 
أخذ عشرين بقي عشرة فر عام فيعتق العشرة» لكن لو كانت قيمة العبد أكثر من ثلاثين آلف وهي الثلث» 
فنقول: يعتق مثلا قيمته ستين فتقول: عتق نصفه وبقي نصفه رقاء فيرث الباقون نصفه الباقي» فهنا يأتي 


© قال المصنف: «وبمائة). 
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© قال المصنف: «(أو بمُعَيّن لا نصح له). 

لآن تحديد مبلغ معين أو تحديد شيءٍ معيّن بعينه ماله أنه يتملكه وارثه. 

© قال المصنفه وصح بِحَمْلٍ ولِحَمْل تَحَفَقَ وُجودُه قَبْلّها'. 

يقول: يجوز للمرء أن يوصي بالحمل وللحمل مع أنه لا يجوز بيع الحملء والسبب» قالوا: لأن 
الوصية تبرع» والتبرّع يُختفر فيه من الجهالة ما لا يغتفر في المعاوضات» ولذلك يجوز الوصية بالحمل؛ 
شخص أوصى فيقول: حمل هذه الناقة لفلان» أو حمل هذه الفرس لفلان» ونحن نعلم أن المهرة أحيانًا 
يصل قيمتها إلى مئة ألف ليست بالرخيصة» فلذلك بعض النتاج يكون غالياه فيجوز له أن يوصي 
بالحمل. 

© قال المصنفه: «وللحمل». 

أي: لهذا الحمل الموجود في بطن أمه. لكن بقيدٍ لا بُدَّ من اعتباره. 

® قال المصنفه ا١تَحَمَق‏ جود تَبْلّهاه. 

يجب أن يكون الحمل الذي أوصي له يجب أن يكون موجودًا وقت التلفظ بالوصية؛ لأنه لو تلفظ 
بالوصية لمعدوم فإنّهِ غير صحيح» وضربوا لذلك مثالا بأن المرء إذا أوصى لحمل فلانة وكانت غير 
فراش؛ يعني مُطلقةء وولدت اشن ام يف ونه الي رده اعد لاافيدة على اله إل 
الحمل وأكثره» ويعني مسألة أخرى كذلك. 

فقط أريد أن ننتبه لمسألة : 

شوف عندنا في الوصية للحمل ثلاث صور فانتبهوا لهاء ركزوا فيها: 

© إذا قال الرجل: أوصيت لمن ستحمله فلانة: لمن» هل هو موجود؟ ليس موجود؛ إِذّا الوصية 
باطلة. 

© الصورة الثانية: إذا قال: أوصيت لهذا الحمل» والحمل موجود قد يولد وقد لا يولد يعني قد 
يخرج مينّاه فلا تصح الوصية له» فلا يثبت الاستحقاق فيكون موقوقًاء نقول: يصح الوصية لكنها تكون 
معلقة على الولادة حيًاء فيقبل هو أو يقبل وليه» ولي الحمل الذي ولد. 


E‏ ا 
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9 الصورة الثالثة: إذا قال: أوصيت لهذا الحمل ثم بعد ذلك تبيّن أنه لا يوجد حمل» وحملت المرأة 
بعدها بشهرين» فهل يصح الوصية ولا ما تصح؟ ما تصح» لماذا؟ لأنه عائدٌ للأول أوصيت لمن ستحمله 
فلانة. 

إذَا افهم هذه المسألة ثلاث مسائل هي متشابهة تشابهًا بسيطًا وإلا هي سهلة بأمر الله. 

© قال المصتف: «وإن ا من لا حح عليه). 


© قال المصتف: «وإذا أوصّى من لا حب ليه أن يَحْيَ عنه بِأَلْفٍ صرف من نله موه حك > حَحَةٍ بعل 
وو 
أخرى حتى تَنْقَدَا. 

هذه المسألة وهي مسألة من لا حج عليه» المراد بمن لا حج عليه طبعًا ليس من لم يجب عليه 
الحج» لآن لو قلنا: إنه من لم يجب عليه الحج عنده مال» والمثال هنا عنده مال» وإنما قصد الفقهاء 
بقولهم: «من لا حج عليه» أي : أنه أدَى الفريضة» والحج هنا إِّما هو ححّ مستحب. 

رجل أدى الفريضة» وأوصى بعد وفاته بآن يُحج عنه» نقول: إن الوصية تختلف صيغتها من صيغة 
لأخرى فإحدى الصيغ إذا قال: أوصيت أن يُحج عني بألفي. إذا قال: يُحَج عني بألف. فإننا في هذه 
الحالة نأخذ هذه الألف ونستخرجها من الثلث؛ لأنها ليست واجبةء الحج ليس واجبًا عليه فتستخرج من 
الثلث» ثم بعد ذلك يحج عنه من بلده» هو من آهل الرياض ننظر رجل يحج من الرياض» ولا نستأجر له 
شخصًا يحج عنه من مكة؛ لأن الحج لو أردت أن توكل يحج شخص من مكة فإن مؤنته أقل؛ فإن وفا 
بالألف فالحمد لله. فإن كانت المؤنة أكثر من ألف» الحج من الرياض يحتاج ألفين» فنقول: يُعطى من 
هو دون بلدته فيُعطى شخص من مكة» من يحج عنه بألف لأنها أقل» ما لا يدرك كله لا يُترك جله. 

فإن فضلت؛ يعني زادت» الحجة إذا بها بمئة» فنقول: يُحج عنه عشر حجج كل حجة بمئة؛ إذَا لا بد 
من استيعاب الألف بالحجج» وليس بالشخص» هذه واضحة. 

شوف العبارة الثانية: لو قال: أوصي أن حح عني... لو قال: أوصي من حج عني أن يحج عني 
بألف» أو تكون له حجة بألف. أوصي لمن حج عني أن يأخذ ألقَاء فنقول هنا: من حج عنه يأخذ الألف. 
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ولو كانت المؤنة مئة؛ لأنه قال: من حج عني الحجة الوحيدة يأخذ الألف مطلقا. 

© قال المصئف: «ولائصِحٌ لمَلكِ). 

لأن الملائكة لا تملك شيئًا؛ ولذلك لا يصح لها الوصية. 

© قال المصنف: «وبهيمة). 

بعض الناس قد يوصي لحيوانٍ معيّن» ما يصح؛ لأن البهيمة لا تتملك» ونحن قلنا في ذات الباب إِنّما 
تصح لمن يتملك. 

© قال المصنف: «ومَيّتِ). 

لأن الميت قد انقطع ملكه» ولا نقول: إنه يكون لوارثه؛ ولذلك فإننا نقول: من أوصى لشخص 
فمات الموصى له قبل وفاة الموصي بطلت الوصية؛ لأنه أصبح ميتا. 

© قال المصنف: «فإن وَصَّى لح ومَيّتِ يلم مَونّها. 

يعلم موت الميت. 

© قال المصنف: «فالكُلٌ للحي . 

رجل أوصى لمحمدٍ وإبراهيم» وهو يعلم أن إبراهيم مبّت» فنقول: إنه جاء بكلام لا غرض له فيه 


وهو يعلم أن هذه الوصية باطلة» فيكون كل الثلث أو كل المبلغ الذي أوصى به أو البيت يكون للحي 
فقط. 


بخللاف الصورة الثانية: 

© قال المصنف: «وإن جَهِلَ). 
يعني وإن جهل وفاة إبراهيم الثاني. 
@ قال المصنف: «فالنضفٌ». 


لأن له قصدًا عندما قال: لمحمدٍ وإبراهيم قصده أن يعطي محمدًا النصف وإبراهيم النصف» ولم 
يكن عالمًا أن إبراهيم ميت» فحينئذٍ عدم علمه كأنه في الحقيقة يرجع الأصل وهو ليس له إلا النصف. 


@ قال المصنف: «وإن وَصَّى بماله لابه وأَجْتبِيٌ قَرَدَا. 
أي: فردًا الوصية ولم ينفذاها. 

© قال المصنف: «فردًا)». 

وصيته. 


© قال المصتف: «فله التَسَعُ). 

هذه مسألة رياضية انتبهوا معي فيها: رجلٌ مات وليس له إلا ابنان اقسموا لي التركة بينهماء النصف 
بالنصف طبعًا هم اثنين كل واحدٍ منهم يأخذ نصف التركة» طيب جاء الرجل هذا فأوصى بثلثه لأجنبيٌ 
يعني ليس من الابتين» لما نقول: أجنبي أي: ليس بوارث ليس بأحد هذين الاثتين» ولكنه كتب في 
الوصية ما يلي: «أوصي بثلثي لابني الوارثين» ولمحمدٍ الأجنبي). 

فنقول: إن لها حالتين: 

۵ الحالة الأولى: إذا أمضيا الوصية. 


والحالة الثانية أذا ردًا الوصية. 


أنا أعيد العبارة: أنا قلت قبل قليل: أوصى بثلثه» لا أوصى بماله كله لابنيه ولأجنبى أعيد المسألة: 


5 ليان ر افوا انان الصف الك عاد ريا قبل أن يدرت عقي الى وف 
لابن ولمحمد. كيف يمك: 5 قسمة هذه التركة؟ 


فنقول: لها حالتان: 

إما أن يمضيا الابنان الوصية. 

وإما أن يرداها ولا يمضياها. 

نبدأ بالحالة الأولى إذا أمضياهاء لم يذكر المصنف إذا أمضيا هذه الوصية» فنقول: إذا أمضيا الوصية» 
هذه الوصية تتعلق بماذا؟ بالمال كله أم بالثلث؟ بالثلث» فيكون الثلث كله للأجنبي والثلثان لهما؛ لأنه 


قال: أمضينا الوصية كاملة وهي تقسم على ثلاثة لكل واحد من الأولاد الثلثين هذا إذا أمضياها. 
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وإذا رداهاء قالوا: نردهاء ففيها وصية من جهتين: لما قال الرجل الميت: أوصيت بمالى لابنى 


ولاجنبي. 

9 فالخطأ الأول: أنه أوصى بأكثر من ثلث مالهء بالمال مله فنغضها إلى الثلث» فحقيقة الوصية» 
قطعنا ثلثيهاء فهو كأنه قال: أوصيت بثلث مالي لابني ولأجنبي. 

9 الخطأ الثاني: أننا قلنا إنه لا وصية لوارثء فتبطل وصية الابنين فلا وصية للابنين فيبقى ثلث 
الثلث» وهو التسع» لماذا ثلث الثلث؟ لأنه لما أوصى قال: أوصيت بمالي لابني ولمحمد نقول: إنها 
وصية بكل المال إنما تكون بالثلث لا تنتهي إلا بالثلث. 

صار الثلث الوصية للابنين مع الأجنبي فأصبحت ثلاثة أقسام: اثنان باطلان بأنهما لوارثِ ولم 
يمضياهاء والأمر الثالث هو الباقي وهو ثلث الثلث ولذلك قال المصنف:«فله التسع» هي مسألة 
رياضية» وأما إن أمضياها فالحمد لله فهي كما قال فيأخذ الثلث. 

® قال المصنف: «باتُ الْمُوصَى به). 

بدأ يتكلم المصنف عن العين أو المال الموصى به» وهذا الموصى به يكون واحدًا من أمرين: 

إِمّا أن يكون عينًا. 

وإمّا أن يكون جزءًا مشاعًا من ماله. 

الین کان قول أوضنيت ب ارصبت لاي أوصية سارت اوصيقة بقلمي» أرصيت 
بسجادتي» بكتابي» بمكتبتي» هذا يسمى الوصية بالعين. 


الوصية بالجزء المشاع: أن يقول: أوصيت بثلث» بربع» بخمس» بعشر مالي وهكذاء الوصية 
بالمُشاع يأخذ ماله كله فقوم ماله كله ثم بعد ذلك يوؤحَذ منه الجزء المُشاع الذي حدده وهو الرقم. 


© قال المصتف: «باب الموصى به». 
بدأ يتكلم عن الأعيان. 
# قال المصئف: نصح بما يَعْجِرٌ عن تسليوه). 


الشيء الذي يعجز عن تسليمه لا يجوز بيعه لكن يصح الوصية به؛ لأنه تبرعٌ» فإن حصل فهي ربخ 


وإن لم يحصل فلا ضرر ولا غرر على الموصى له. 

@ قال المصنف: «كابق). 

أ عاق وفي حكمه الحيوان الشارد. 

® قال المصنف: «وطير في الهواء». 

وجده أو لم يجده لااضرر على الموصى له. 

© قال ١‏ لمصئف: «(وتصح بالمعدوم». 

2 0 و 

© قال المصئف: «كبما يُحَمّل حيوانه». 

شوف المعدوم يصح الوصية به لكن لا يصح الوصية له ولذلك قلنا قبل: إن قوله: «وتصح بحمل 
ولحمل تحقق وجوده قبلها) قوله: «تحقق وجوده قبلها» قان للحمل ولیس اا بالحمل؛ إِذا 
الوصية بالمعدوم تصح» ولكن الوصية للمعدوم لا تصح» ذكرناها قبل قليل. 


© قال المصتف: «كبما يحمل حيو لقلا 


2 


0 


يوصي أن الناقة الفلانية كل ما تنتجه فإنه يكون لفلانٍء أو مزرعتي الفلانية كل ما تثمره من ثمرة فإنه 
يكون لفلانٍء وهذا موجود بعض الناس يوصي بأن ثمرة الثمرة الفلانية تكون لأشخاص بأعيانهم. 

© قال المصنف: «كما بُحمّل حيوائه أو شجرثه أبدًا». 

يعني طول العمرء وبناءً على ذلك فإن هذه العين وهو الحيوان أو الأرض تكون ملكا للورثة دون 
نتاجهاء ودون ثمرتهاء لكن ينتفعون بغير ذلك» يعني يأخذون مثلًا يزرعون زرعًا ينتفعون به يسكنون في 
بيت يجوز لهم حتى تموت الشجرة فحينئلٍ يجوز لهم بعد ذلك الانتفاع بدلا منها. 


2 


#) قال المصنف: «أو مده معيَّنةً). 


بقول لمدة عش سنوات أو أكثر أو أقل. 
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© قال المصنف: «فإن لم يَخْصٌل منه شي2). 
أي: لم يحصل من الحيوان نتاجٌ ولا من الشجرة ثمرة 
© قال المصنف: «بَطْكَتِ الاس 


بطلت الوصية لأن محل الموصى به قد فات فلا تصح الوصية. 

® قال المصنف: «وتَصِحٌ بكلب صَيْد ونحوه). 

ا مما يباح اقتناؤه ويجوز الانتفاع به. 

© قال المصئف: ١وبرَيْتِ‏ مَس . 

فالزيت المتنجس سبق معنا أنه يجوز الانتفاع به بالاستصباح في غير المسجد ولكن لا يجوز بيعه» 
وكذلك الكلب؛ كلب الصيد وكلب الحرث والماشية يجور الانتفاع به ولا يجور بيعه) هذه الأشياء 
يجوز الوصية بها. 

ووو 
© قال المصتف: «وله ثلثهما». 
چە 5 0 1 ع ددع 

# قال المصنف: «ولو كثْرَ المال إن لم تجز الورَثة). 

هذه المسألة شوية دقيقة ذكرها الفقهاء: 

شرل لو انرا فالا رصت كل تكلب لیا لان وسكته نقول؟ إن الكل :هذا صا لبس 
ا لس مرا قلس داخلة ن الترعة لا تست من النلك ابا بل إن الشخص لر كان تلت أوضى 
به وقال: أوصيت بثلث لفلان وأوصيت بالكلب لفلان يجوز أيضًا؛ لأنه داخل في الحسبة» ليس داخلا في 
اة 

وبناءً على ذلك فإن المرأ إذا قال: أوصيت بكلبى لفلان أو الزيت المتنجس لفلان فإن هذا الموصى 
له إنما يملك ثلثه فقط ولا يملك الكلب كله؛ لآن وضع اليد على هذا الكلب والزيت إِنّما هو من باب 
الاختصاص لا من باب الملك» والاختصاص منفصلٌ عن الملك وليس داخلًا في حساب التركة» وبناءً 
على ذلك من أوصى بكلبه لشخص معين الكلب المباح» فإِنّما يملك ذلك ثلثه فقطء إلا إذا أجاز الورثة» 


قال: أجزنا لك الثلثين الباقيين فحينئذ يجوز؛ لأن الاختصاص يختلف عن الملك. 

@ قال المصتف: «إن لم تجز الور 

وعرفناها قبل قليل. 

© قال المصئف: «وتَصِح بمجهول». 

أي: ويصح الوصية لمجهول. 

© قال المصنف: «كعبد). 

ولم يحدده. 

© قال المصتف: «وشاة). 

أواضى بأعل الشياة: 

# قال المصنف: «١ويُعْطى‏ ما يَقَعٌ عليه الاسم العْرْفِيٌ. 

كل ما يدل عليه دلالة عرفية فإنه يقع عليه» يُختار له أي: عبد من عبيده يصدق عليه اسم العبده 
والعبد يصدق على الذكر دون الأنثى» والشاة تصدق على الذكر والأنثى معًا في عرف بعض الناس 
قديمّاء وعندنا الآن أحيانًا يتتجوزون وإِلا غالب الناس إِنّما يطلقون الشاة على الأنثى لكن في عرف بعض 
الناس يتجوزون» ولذلك قَدّمت الدلالة العرفية على الدلالة اللغوية» تقدّم الدلالة العرفية في الوصايا 
والأوقاف على الدلالة اللغوية. 

ومثله لو قال: أوصيت لك بفرس. فهي أنثى» لو قال: بجمل. فهو ذكرء ناقة أنثى» لكن كلمة شاة ذكر 
بعض المصنفين ومنهم منصور أنه في زمانه كانت تطلق الشاة على الذكر والأنثى» كثير من الناس عندنا 
الآن إذا قال: شاة» يعني لا يخصص ہا ذكرًا أو أنثى وإن كان بعض الناس إذا قالوا: شاة» لاء غير» فإنها 
تسقط على الأنثى» فهذا راجعٌ إلى الدلالة العرفية لا اللغوية. 

© قال المصنف: «وإذا أَوْصَى بثلثه). 


وهو المشاع. 
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© قال المصنف: «فاستخْرِت مالاً ولو دِيَةَ دَخلَ في الوَّصِيَّا. 

يقول: إن الشخص لو أوصى قبل وفاته بسنة بثلث ماله وكان ماله قلنا: تسعين. ثم بعد ذلك مات 
فإنه يُستخرج منه الثلث وهو ثلاثون من تسعين» لكن لو كسب مالا بعد الوصية» ولو كان الملك لم..ء 
أو اكتساب المال لم يتحقق إلا بعد الوفاة» كيف هذا الشيء؟ 

قيرب ها ما لا وسا ضر ب مقا اتعر هناك أميلة كي ةدا 

نحن سبق معنا قلنا: أن أسباب الملك ثلاثة أشيء: 

استخلاف» وإباحة: وتخهد. 

طبعًا أي: ملك بالتعاقد ملغي؛ لأن الشخص إنما يتعاقد في حياته» بعد الوفاة ملغ بعد الوفاة» فإن 
فلو اكتسب مالا بالتعاقد ببيع وشراء في حياته فإنّهِ داخلٌ في الوصية» لكن بعده لا يوجد. 

9 الأمر الثاني لو ملكه بسبب ديةء كيف؟ الفقهاء يقولون: لو أن شخصًا مات فوجبت الدية على 
القاتل إمّا خطأ أو نحو ذلك أو يعني شبه عمدء فإن هذه الدية حكمها حكم الميراث» وبناءً على ذلك 
فإنّها تقسّم بين جميع الورثة الذكور والإناث بحسب استحقاقهم. هذا واحد. 

9 اثنين: أنه لو كان للميت وصية بمبلغ مُشاع فإنه يُستقطّع من الدية نفس هذا المبلغ المُشاعء قال: 
أوصيت يثلثي» والدية الآن ثلاثمائة ألف فإنه يؤخذ منها مئة ألف فتذهب للوصية التي أوصى بها. 

9 الأمر الثالث: أن الشخص لو كان عليه دين ولم يفي ماله بسداد الديْن فإنه يجوز لصاحب الدين 
أن يأخذ سداد دينه من الدية؛ لأن الدية ليست ملكا للورثة وإنما هي ميراث» إِنّما هي حكمها حكم 
مات لسرت ملكا 

بقي عندنا صورة واحدة» وهي القتل العمد: 

لو كان القتل قتل عمدٍ هل يأخذ حكم هذه أم لا يأخذ حكمها؟ هذه المسألة تحتاج إلى نظر وتأمل 
ولا أستطيع أن أجزم فيهاء وإنما الفقهاء نصوا على الخطأ وعلى شبه العمد. 

@ قال المصنظفه «ومن أَوْصَى له بِمُعَيّنِ. 


أوضى له بسيارة أو بيث: 
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© قال المصتف: «فتَلف بَطَلَثْ الوصية». 

طبعًا سواءً كان التلف في حياة الموصي أو بعده» لماذا؟ لآنه قد فات المحلء مثلما قلنا في الهبة 
وغيرها. 

# قال المصنف: «وإن تلف المال غيره». 

أي: تلف كل مال موصي إلا هذا الذي أوصى به أوصى بسيارته لزيد ثم لمّا مات تلف ماله كله إلا 
هذه السيارة. 

# قال المصتف: «فهو للمُوصّى له» لماذا؟ 

لأن التلف كان بعد الوفاة وبعد استحقاق الورثة له فحينئذ يأخذ الموصى له هذه السيارة والورثة 
انه ی 

© قال المصنف: «وإن حَرَحَ من ثُلْثِ المال الحاصل للورثة». 

طبعًا إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة هذا ذكرناه قبل قليل؛ د يعني أن هذه العين يجب أن 
نحسبها من حين الوفاة» شخصٌ مات وترك سيارة ومائة ألف» السيارة قيمتها عشرين ألف. ثلث التركة» 
مائة وعشرين ثلثها كم؟ أربعون ألف؛ إِذَا السيارة خرجت من الثلث ليست أكثر من الثلث» ثم بعد ذلك 
جاه هارن ر الواقة ق الشتهس ا ق قاذ قيوما لو 
كانت السيارة قيمتها عشرين ثم بعد ذلك وجدنا أن تركة الرجل إنما هي أو خلّف ألقّا غيرهاء خلّف ألما 
واحدة» فنقول حينئ: إِنّما يملك الموصى له نصف هذه العين» لماذا نصفها؟ لآن التركة ثلاثين لف 
عشرين قيمة السيارة وعشرة آلاف» فهو يملك نصفها وهو ما يعادل الثلث» فلمًا تلفت العشرة آلاف 
الباقية له نصفها والنصف الثاني يكون لباقي الورثة. 

هذا باب سهل جدًا ويتعلق بالرياضة بالحساب نمر عليه بسرعة. 

© قال المصنف: «باتٌ الوّصيّة بالأنصباء والأجزاء». 


هذا الباب سهل جدًاء يقول: بعض الناس قد لا يوصي بعين ولا يوصي بمبلغ مشاعء وإِنّما يوصي 


بنصيب أو بجزءء يقول: بنصيب فلان» أوصيت لفلانٍ بمثل فلان» أو بجزءء فهنا أتى ببعض العبارات 
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التي توجد في الوصايا فأتى بها. 


- عد r e‏ 5 ص 5 11 
© قال المصئف: (إذا أَوْصَى بمثل نصيب وارث مَعَيِّن فله مثل نصيبه مَضمومًا إلى المسألة». 


هذه مسألة سهلة جدًا؛ يعني شخصٌ أوصى عنده ورثة» فقال: أوصيت لفلانة أو لفلان بمثل نصيب 
ابني» وهذا موجود» فقد شهدت على وصية قريبة جدًا لجار لي عنده ربيبة ليست ربيبة وإنما عنده يتيمة 
ربّاها فكتب في وصيته: أوصي لها بمثل ميراث بناتي. فمثل ميراث بناته تعطى هذه اليتيمة التي ربّاها 
تماما لا تزيد عنهم بدينار ولا تنقص عنهم بدرهم. 

0 كيف يكون حسابها؟ 

قل أمرها سل اعا قان 

0 يهن الأ يكرة يدعو الت هده سهلة هذا 

© الآمر الغاني: آنا تقول: تقسم ميرات الوارثين ثم تنظر هذا المورّت أو الوارث الذي نص على 
نضيبه كالبتتك» كم نضيبها من أصل المسألة؟ فلتقل: أضل المسالة فكلا من ١١‏ :ونضيبها 1 من ١‏ فتريد 
واحدّاء سنضرب مثال. 

هنا ضرت العصف: 

:ا قال المصنف: «فإذا أَوْصَى بمِثِلٍ صيب ایڼه وله ابنان فلّه التلْتُ. 

من له ايدان كفب تكوق السا من التينة أصضل السا من اهن 4141 تفلك و عة يدل ها 
نقول: من اثنين نقول: من ثلاثة» نزيد؛ لأنه أوصى بمثل نصيب أحد أبنائه. 

فنقول: المسألة من ثلاثة» فيأخذ الابن واحد والابن الثاني واحد» وهذا الموصى له واحد ويعادل 
الثلث لم يزد عن الثلث فإذًا نفذت الوصية. 

متى لا تنفذ؟ لو كان عنده ابن وبنت» فأوصى لهذا الأجنبي بنصيب الولد نقول: ستزيد عن الثلث» 
فحينئذ إِنّْما يأخذ الثلث فقط. ننقصه إلى الثلث فقط. 

® قال المصنف: «وإن كانوا ثلاثةً). 


له ثلاثة أبناء كيف تقسم المسألة لو له ثلاث أبناء؟ من ثلاثة سهلة ما يبغا لها أحد يعرف فرائض» من 
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ثلاثة» أصل المسألة من ثلاثة لكل واحد من الأبناء واحد فنزيد واحدّاء فتصبح المسألة من أربعة لكل 
واحلِ منهم واحدًا. 
© قال المصنف: «وإن كانوا ثلاثة فله الريعغ». 
انتهينا منها. 
© قال المصنف: «وإن كان معهم بف 
أي مع الثلاثة الأبناء» اقسموا لي مسألة توفي فيها رجل عن ثلاثة أبناء وبنت» ثلاثة أبناء وبنت البنت 
نعطيها كم؟ سهمين» فيصبح أصل المسألة من تسعة» لكل واحدٍ من الأولاد سهمان ولكل بنتِ سهم 
الأبناء كم هم؟ ثلاثة كل واحد سهمان كم يطلعوا؟ ستة» والبنت لها سهمٌ سبعة» وهذا الموصى له 
سهمان» هي مسألة رياضية سهلة جدًا جدًا جدًَاء طبعًا المصنف أتى بأمثلة سهلةء ولم يأت بأمثلة فرضية 
8 قال المصنفه «وإن وَصَّى له بول تَصيب أَحَدٍ وَرَئَيِهِ ولم يبن 
قال: أريد مثل أحد الورثة ولكن لم يبيّن. 
- اه و eg‏ ۳ 
© قال المصنفه: كان له مثل ما لأقلهم نصيبًا». 
لأن أقلهم نصيب يصدق عليه أنه أخذ مثل أحدهم» وهذا موجود. وُجدت وصية وقفت عليهاء 
أوصى رجلء قال: أوصي لفلان اليتيم الذي ربيته بمثل أحد الورثة وسكت. نقول: أقل واحد قد تكون 
الزوجة» قد تكون الأم» قد تكون البنت» قد يكون الابن الله أعلم» أقل واحد نصيبًا يُعطى. 
© قال المصنف: «فمع ابن وبنتٍ ربع). 
هذه مسألة سهلة جدًا ابن وبنت الولد والبنت الولد اثنان والبنت واحد المسألة من كم؟ من ثلاثة» ما 
هم الأقل اثنين ولا واحد؟ واحد؛ إِذَا تصبح من أربعة. 
© قال المصنف: «ومع زوجة وابن». 


رجل مات عن زوجةٍ وابن» الزوجة كم لها؟ الثمن» والابن الباقي؛ إِذَا المسألة تكون من ثمانية 
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للزوجة سهم من ثمانية» وللابن كم؟ سبعة أسهم من ثمانية» ما هو الأقل السبعة آم الواحد؟ الواحد. 
فنزيد لهذا الموصى له الواحد فتصبح المسألة من تسعة وهكذا. 

الصورة الثالثة: 

© قال المصنف: «وإن أوصى بِسَهُم من ماله فله سدّسٌ). 

لأن السهم المفروض هو السدسء المفروض في كتاب الله دائمًا السدس. 

© قال المصنفه «وبشيءٍ أو جزءٍ أو حَظٌ أعطاء الوارثُ ما شاء. 

قال: أوصيت بشيءٍ أو جزءٍ أو حظ أعطاه الوارث ما شاء ولو ريال واحدًاء إذا قال: أوصيت لفلانٍ 
بشيءٍ من تركتي فيُعطى ولو ريالا واحدّاء الورثة يعطونه ما شاءوا لكن يجب أن يعطوه شيئًا ولو ريالا 
واحداء وأقل ما يصدق عليه الريال أو الدرهم. 

الباب الأخير ونختم به مسألتنا اليوم بمشيئة الله عَرَجََّه وهو: 

© قال المصنف: «بِابُ الْمُوصَى إليه». 

وهذا الباب هو الذي قلت قبل قليل: هو الأمر الخامس المتعلق بما ابتدأت به الباب» وهو نحن قلنا: 
إما أنها تكون وصية بموعظة وتذكير» أو وصية بإثبات الديونء أو بإثبات الأملاك. أو بالتبرعات» أو 
بالإيصاء» هذا هو الحديث الإيصاء. 

ولنعلم أن الإيصاء يكون بثلاثة أمور لا بُدَّ أن نعرف هذه الأمور الثلاثة قبل أن نتكلم عن كلام 
المصنف: 

© المسألة الأولى: أن يوصي إلى شخص بتوزيع ثلث ماله وقسمة تركته» رجل يعرف رجلا يحسن 
التصرف ويحسن الحساب» وفي نفس الوقت ذو أمانة» فيوصي به بقسمة المال» وهذا سوف يمر معنا 
بعد قليل فائدتها. 

9 الأمر الثاني: ولم يذكرها المصنف هنا: أن المرء يوصي» هذه وصية أو إيصاء ولا يسمى وكالةه 


يوصي وهذا خاصٌ بالأب أن الذي يزوج بناتي إنما هو فلان» يجوز للرجل أن يوصي بتزويج بناته لمن 
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الموصى له ممن يصح تزويجه فلا يكون صبيًا ولا يكون أنثى» ما يجوز للمرء أن يقول: أوصيت بتزويج 
بناتي لأمهن. نقول: ما يصح! لأن المرأة ما تجوز أن تزوّج نفسها من باب أولى ما تزوّج غيرها فلا بد أن 
يكون الإيصاء لغيرهاء ولذلك بعض الناس قد يموت» وهذا حنتتبه لهذه المسألة- بعض الناس يتوق 
ويعلم أن أبناءه قد لا يعنون ببناته اللي هم أخواتهم, فماذا يفعل؟ 

ينظر فيجد مثلا أن إمام المسجد, أو أن صديقا له وفيا سيكون حريصًا على هذه البنات» ويبحث لهن 
عن زوج» إذ الولي ليست وظيفته أنه يجلس في مجلس ويقول: زوجتك وقبلت وانتهيناء لاء وظيفة الولي 
أنه يبحث عن الزوج إذا تقدم» وإذا لم يتقدم زوج بحث عن رجل ليأخذ هذه البنت» ولذلك عمر به لما 
تأيمت بنته حفصة عرضها على أبى بكر وعلى عثمان» حتى خخطبها للنبى ادوا الووسار؛ إذا فدور 
الولي الذي يكون ولا في الزواج ليس دور تلفظٍ فحسب. وإِنَّما له دورٌ عظيم» ولذلك فإنه يوصي الأب 
دون من عداه يجوز له أن يوصي بأن يُقدّم شخصٌ على سائر الأولياء في تزويج البنات. 

@ قال المصنف: لصح وَصِيَّةُ المسلم إلى کل مُسلم مكلف عَدلٍ رشيدٍ ولو عَبدًا». 

الموصى إليه يجب أن يكون مسلمًا؛ لأنه مشترط فيه العدالة والأصل أن ذلك موجودٌ في المسلم. 

© قال المصتف: «مكلّف). 


9 النوع الثالث من الوصية: الإيصاء إليهء أو الإيصاء بالأموال» أن يوصي بالأموال أن يوصي على 
أولاده القَضَّر الذي دون الخمسة عشر عامّاء أو فاقد الأهلية بجنونٍ ونحوه وإغماءء يوصي عليه بأن يقوم 
بحفظ مالهم شخص. هذا الحفظ بالمال يجوز للذكر والأنثى فلا فرق. 

© قال المصنف: ١تَصِحٌ‏ وَصِيَّةُ المسلم إلى كل مُسلم). 
للكافرين على المؤمنين سبيلًا ولا ولاية. 

# قال المصئف: «مكلفي)». 


لن | لصب لا يصح تصرفه لنفسه فلا يصح لغيره. 
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# قال المصنف: «عدل). 

والمراد بالعدل أي: غير الفاسق. 

وذكر بعض الفقهاء من المتأخرين أنه يُتجوّز في الفسق؛ لأن الفسق نسبيٌ وليس له معيارٌ واضح 
فيجوز أن يكون الموصى له في حفظ المال أو في التزويج ولو كان فيه بعض فس ما لم يخرج عن الفسق 
الذي ينفي العدالة بالكلية؛ لأنه في الحقيقة قلّما يسلم زمانٌ أو أناس من نوع فسق إلا من رحم الله عل 

3 
وقليل ما هم 

© قال المصنف: «رشيد». 

بمعنى أنه يحسن التصرف في مال نفسه فمن لا يحسن التصرف في مال نفسه فمن باب أولى يُمنع 
تصرفه في مال غيره. 

© قال المصئفى: انولو يدا 

أي: فيصح أن يوصي ولو للعبد» ولو كان العبد ملكا للموصي؛ لأن هذا متعلقٌ بالتصرف» لكنه 
يكون تصرفه مُعلّقَا على إذن مالكه. 

© قال المصنف: «ويَقَبَلٌ بإذن سيّده). 

يعني أن هذا العبد الذي يوصى له يقبل الإيصاء بإذن سيده» لا يُدّ أن يقبل سيده. 

#اقان البسفظه و أذ صَى إلى زی وبعدّه إلى عمرو ولم يَعْزْلَ زیا اشترگاء ولا تفرد أحدّهما 
صرف لم يَجْعَلّه له». 

هذا المسألة قد يوهم لفظ الموصي آنا رجوعٌ وهي ليست كذلك» كيف ذلك؟ قد يأتي رجل فيكتب 

5 ع ع ن 4 ع 
وصية» يقول: أوصيت على أولادي القصر مثلا إلى محمد ثم بعد فترة يقول: أوصيت إلى إبراهيم» إلى 
أخوهم المرة الأولى» ثم في المرة ة الثانية قال: إلى عمهم أو قال: إلى زوجتي التي هي أمهم» وهنا أوصى 
إلى اثنينء أوضى إلى اثنية بالتضرف. 

يقولون: إن الإيصاء له حالتان: 


۵ الحالة الأولى: أن ينص على الرجوع» فيقول: رجعت عن الإيصاء للأول ويبقى الإيصاء للثاني» 
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فلا شك أن الإيصاء الأول ملغي؛ لأنه يجوز الرجوع في الوصية. 

9 الحالة الثانية: إذا لم ينص على الرجوع؛ فإذا لم ينص على الرجوع فإن الاثنين يكونان جميعًا 
موصّى إليهماء فلا يصح تصرف أحدهما دون الثاني» وهذا هو ظاهر المذهب كما ذكر جماعة منهم 
الشيخ عبد الله .. و 

وذكر بعض الشراح كابن منقور وغيره أنه لو قيل بالرجوع للقرينة هل هذه الصياغة دالةٌ على الرجوع 
بعرف الناس أم لا؟ لكان مناسبًا. 

® قال المصنف: ولا تصح وَصِبَه صِبه إلا ني تصرف ف معلوم يَمْلِكُه الْمُوصِي'. 

يعني لا بُدّ أن يكون يملك الموصي فعله إِمّا في تزويج» أو في عقل» أو في ولاية على مال ونحو ذلك. 

© قال المصنف: «كقضاء ديه وتغَرِقَةٍ يه والنظارة لِصِعَارِو). 

يعني التي سبق ذكرها قبل قليل. 

طبعًا ومن الأمور التي تزيد على الأمور الثلاثة زادوا أمرًا رابعًاء قالوا: يختص الإمام بأنه يجوز له 
الإيصاء بخلافته فيجوز له أن يعيّن وليًّا للعهد نص عليه الفقهاء في هذا الباب. 

® قال المصنف: «ولا تَصِحٌ بما لا يَمْلِكٌه الموصي كوصية صيَة المرأةٍ بالنظّر في حَقّ أولادها الأصاغر 
ونحو ذلك). 

ما لا يصح للموصي الميت أن يفعله في حياته لا يجوز له أن يوصي به» المرء هذا الصغير الأصل أن 
أمواله إنما يكون التصرف فيها لأبيه» فلذلك الوصاية عليهم إنما تكون للأبء وأمًا آمهم فإنها لا توصي 
عليهم أحدًا؛ لآنه لا يصح تصرفها في أموال أبنائها إلا بإذن أبيهم. 

@ قال المصنف: ١ومن‏ وُضَّي في شيءِ لم صز وَصِيً في غيره'. 

وُي شخصٌ في تصرفه في نوع من المال لا يصبح متصرفا في غيره» وكذلك في التزويج ونحوه. 

© قال المصنفه «وإن ظَهّرَ على الْمَّتِ دَيْنّ تستغرِقٌ بعد تفْريقه الْوَصِىّ لم يَضْمَن). 

هذه المسألة معناها أن الوصي في تفريق المال» أو الوارث بمعناه إذا فرّق المال إذا كانت هناك ثلثُ 


فى الدية... 
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وصيٌ في تفريق ثلثه أوصى أن الذي يفرق ثلثي محمدء فجاء محمد وفرّق هذا الثلث» فرق الوصي 
هذا الثلث» ثم بعد تفريقه ظهر دين على الميت» وهذا الديّن يستغرق التركة كلهاء فنقول: إن الورثة 
يُرجعون الثلثين وأمّا هذا الوصي في تفريق الثلث فإنه لا يضمن الثلث وإنما يصبح الدين معدومًا. 

أعيد المسألة بسرعة: نأخذها بالترتيب» رجلٌ مات وخلّف مائة ألف» ثم وجدنا أن عليه دَيْنًا بمقدار 
مائة ألفٍ. هل نعطي ورثته شينًا أم لا؟ ما نعطيهم شيءء» نقول: لأن أول شيء يُفِعَل في التركة سداد 
الذديون: 

ل لى اناغلية + ا ينقد رهاط و و اتوك که و المافة توق ار ههه 
نسدد هذه العشرين ؟ تسقط. 

9 عندنا صورة ثانية: لو أن شخصًا مات وعنده مائة ألف. فجاء الورثة واقتسموا الميراث بينهم» ثم 
بعد ذلك اكتشفنا أن عليه ديئًا مائة ألف أو مائة وعشرين ألف» ماذا نفعل؟ نقول للورثة: ارجعوا المال 
الذي أخذتموه رجُعوه» لماذا؟ لأنه استبان أن هذا المال مستحق. 

إلى الآن واضح» الصورة التي ذكرها المصنف هي بعد هذه الصورة: رجل توفي وعنده مائة ألف 
وأوصى بثلث ماله فجاء وصيه في توزيع هذا الثلث» أوصى أن ابنه محمد هو الذي يوزع الثلث» فجاء 
وصيه أو الحاكم أو الوارث فأخذ هذا الثلث وصرفه بناءً على الوصية لأنه لا يعلم أن هناك ديتاء وأعطاه 
للمحتاجين والفقراء وغيرهم» ثم بعد ذلك جاءنا شخصٌ بورقة يثبت أن عليه ديتا بمقدار مائة ألف ريال» 
ماذا نفعل؟ 

أول شيء الثلثين ما نفعل بها؟ ترجع وهي تعادل كم؟ 57 ألف تقريبًا وستات» الباقي هذا ماذا نفعل 
به؟ نقول: يسقطء ولا يضمن الوصي؛ لأنه أمينٌ وفعل المال بناءً على غلبة ظنه. 

© قال المصنف: «وإن ظَهَرَ على الْمَيّتِ دَيْنّ ستغرق بعد َفريقه». 

يعني يستغرق التركة. 

© قال المصنف: بعد تفريقه الْوَصِيّ). 


أئن: للثلث. 


© قال المصتف: «لم يَضْمَنْا. 

© قال المصنف: «وإن قال: ضَعْ تي حيث شِدْتَ). 
ولا لولده؛ لأن الأصل أن الوكيل لا يستحق شيئًا؛ لأنه لو أراد أن يعطى الوكيل لقال: هو لك» فلا يضعهء 
والشخص لا يتولى في باب الوكالة طرفي العقدء فلا يكون نائبًا عن الباذل ويكون هو الآخذء وفقهاؤنا 
يقولون عندهم قاعدة: أن عقود التبرعات تولي طرفي العقد, لا في الهبة ولا في الصدقة ولا في الوصية 
ونحوها. 

قال المصنف فى آخر مسألة: 

© قال المصنف: «ومّن مات بمكانٍ لا حاكم به ولا وَصِيَّ جار لبعض مَن حَضّرّه من المسلمينَ 
ا 2 
تر كته وعَمّل الأصلح فيها من بيع وغيره». 

الرجل إذا مات» من الذي يقوم على توزيع تركته؟ بمعنى أنه يأخذ الثلث ويصرفه إلى جهة ويقسّم 
الباقي؟ نقول: الذي يقوم بذلك واحدٍ من أربعة بهذا الترتيب: 

9 أولها: من أوصي إليه» فإن كان قد أوصي لشخص بعينه أنه يقوم بتقسيم التركة وصرف الثلث 

© ثم بعد ذلك: يقوم الحاكم» حاكم المسلمين» سواءً كان لم يوجد وارث» أو أن الوارث قاصرٌ أو 
لوجود الاختلاف بين الورثة» ففى كل هذه الحالات الثلاثة يقوم الحاكم وهو المحكمة الشرعية» 
ولذلك المحكمة الشرعية لا تتدخل .. اللي هي محاكم الأحوال الشخصية الآن لا تنتدخل في قضية 
تقسيم الميراث إلا إذا اختصمواء قالوا: اختصمنا. يدخل القاضي فيها. 

9 الأمر الرابع: إذا لم يوجد حاكم» كأن يكون شخص في بلاد غربية وغيرها يقوم من حضره من 
المسلمين بقسمة تركته وحيازتهاء يعني يجمع التركة» ويعمل الأصلح فيها من بيع وغيره» الأصلح أن 
يبيعها الآن أو يؤجرها مؤقنًا لأولاده ونحو ذلك من أمور» وقد سبق معنا أن القَضّر لا يُباع أموالهم إلا في 


أضيق نطاق. 
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ذلك هون احا < ایی نات ال ارو کر ا کاب المدانالات کا ی الله 
عمجل ونحن تقريبًا أنبينا تقريبًا ثلثي الكتاب بحمد الله عَرَجَلَ أو أقل من الثلثين بقليل» ونقف الدرس 
عند هذه الليلة ومعذرة على الإطالة» وأشكركم على صبركم علي وتحملكم لهذا الدرس الطويل اليو 
قد زدت نحوًا من نصف ساعة» وإن شاء الله فك کیان سكو لوو ی بحي کا بت 
مواعيد الإخوان في الفرائض لمن يرغب الفرائض» وأمًا أول أسبوع بعد الدراسة نبدأ إن شاء الله في باب 
النكاح» وهو باب يختلف في تقعيده وتنظيره وتفريعه عن بابنا هذا اختلافا جذريًا. 

أسأل الله عَرَيجَلَ للجميع التوفيق والسداده 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


6 لا لله رخ لا شري لَك اسهد أن اليد افده وا 


| 
يسيم ان سكاو ها : تسلا را إلى بويع الدین: 


#) قال المصئف: «كتاب الفرائض». 

أتى المصنف رَيِمَدُانَهُ بالفرائض بعد أبواب المعاملات؛ لأن فيه تملّكًا لمال؛ إذ المرء يكتسب المال 
بأحد أسباب ثلاث: 

السب الأول إما بالارت» وس اسمخلافا. 

السبب الثاني: وإمًا بالإباحة. 

السبب الثالث: وإمًا بالتعاقد. 

وفي أبواب المعاملات بِيِّن المصنف رمه لَه أسباب الملك عن طريق التعاقد بالبيع والإجارة والهبة 
ونحو ذلك وما كان منها من طريق الإباحة كاللقطة وإحياء الموات» ونحو ذلك من الأمور المتعلقة ہاء 
والمُفصّلة في هذين البابين بالخصوصء فبقى عندنا السبب الثالث من أسباب التملك وهو الاستخلاف 
أو ما يُسمى بالإرث» ولذا ناسب أن يذكر المصنف هذا الباب في أبواب المعاملات أو بعدهاء وجعله في 
آخر الأبواب ليكون متصلا بباب النكاح؛ وذلك لأن الإرث من أسبابه» لأن من أسباب الإرث الإرث 
بواسطة النكاح فالزوج والزوجة يرثان من بعضهما بسبب عقد الزوجية» فيكون الإرث ثمرةً من ثمرات 
عقد النكاح» وهذا المعنى الذي جعل الفقهاء بل جخ - يذكرون الفرائض منفصلء أو فاصلا 


بين أبواب المعاملات وبين أبواب النكاح. 


© قال المصنف: «كتاب الفرائض». 
ال ا ا ل بع التي قبله. 


أحكامه. وأما باب الفرائض أو كتاب الفرائض فإِنّه كتاب مستقلٌ بذاته وبأحكامه وأصوله. 
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© قال المصنف: «كتاب الفرائض». 

الفرائض: جمع فريضة» وهي: النصاب المقدر. 

وإذا كنا نتكلم عن الفرائض وهي الأنصبة بعد الوفاة» فإننا نقول: إِنّها النصيب المُقدّر شرعا من الله 
فق لمن اررق 

© قال المصنف: «وهي العلّمُ بقسمة المواريث». 


أولا المصنف رَِمَدْلَنَهُ لخص كتاب الشيخ أبي محمد بن قدامة» وهو المقنع» المقنع لما قال: 
الفرائضء قال: «هو قسمة المواريث» ولم يأتِ بلفظة العلم واستشكل ذلك» فإن قسمة المواريث ليست 
هي الفرائض وإِنّما هي أثر الفريضة ومعرفتها؛ ولذلك فإن المصنف للسلامة من هذا الانتقاد الذي انتقد 
به الأصل وهو الشيخ أبو محمد رَيِمَهُلَنَهُ زاد كلمة «العلم» أي: العلم بقسمة المواريث. 

وزيادة «العلم» في محلّها؛ لأن هذا يكون موافقا للحديث الوارد عن النبي صا هدعا لووسم فإ 
قد جاء عند ابن حبّان والحاكم ورواه الترمذي إسنادًا ولم يذكر نصه: أن النبي صَإَنَه مووا الوسر قال: 
«تعلّموا الفرائض وعلّموها الناس فإ امرؤٌ أوضّك أن أقبّض» فدل ذلك على أن المقصود إِنّما هو علم 
الفريضة. 

فعندما نقول: علم الفرائض حذفنا المضاف وأبقينا المضاف إليه من باب الدلالة عليه كقول الله 3: 
# وَمْكَلٍ الْقَريَةَ 4 [يوسف:۸۲] أي: واسأل أهل القرية» إِذَا فإن المقصود هو تعلم الفرائض ومعرفتهاء 
وهذا هو الذي جعل المصنف يزيد كلمة العلم بقسمة المواريث. 

هذه الجملة نستفيد منها فائدة مهمة» وهو ما يتعلق بفضل هذا العلم العظيم وهو علم الفرائضء فإن 
علم الفرائض علم عظيم وردت في شأنه أحاديث كثيرة مروية» ولأهل العلم كلام في أسانيدها ولكن 
مجموعها يدل على أن معرفة هذا العلم بخصوصه له فضلٌ عظيم؛ وقد ذكر جمعٌ من أهل العلم أن 
معرفة الفرائض من العلوم المهمة وقَلّما يتعلم المؤمن هذا العلم إلا ويكون عالمًا بسائر فروع الفقه» ولا 
يمكننا أن نحكم لامرئ بالفقه إلا أن يكون عالمًا بالفرائض؛ لأن الفرائض بابٌ عظيمٌ من أبواب العلم 
والفقه بالخصوص فمن لم يكن عالمًا به فنّهِ حينئذٍ يكون مفوتا لباب من أبواب الفقه العظيمة» فحينئذٍ 
لا يكون فقيهًا لأن فقهه ناقص» ولذلك فإننا نؤكد على أهمية هذا العلم. 
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وهذا العلم يعتمد على أمرين: يعتمد على الحفظ ويعتمد على الفهم معًاء ومن اجتمع له الأمران 
أجاد علم الفرائض فإنّها مظنةٌ بأمر الله عَرَيجَلّ لإجادة جميع مسائل أبواب الفقه؛ لأن الفرائض كما قلت 
لكم يحتاج إلى حفظ ويحتاج إلى فهم. 

## وهنا مسألة أو فائدة قصبرة أذكرها قبل أن نبدأ بكلام المصنف: 

قلت لكم قبل قليل: أن علم الفرائض يحتاج إلى حفظء ولذلك فإن علم الفرائض هو أمران فقط في 
الأساس: 

معرفة الذين يرثون. 

وتقديم المُقذم وتأخير المؤخر, وهذا هو الفهم» متى تقدم فلانًا على آخر فتجعله يحجبه حجب 
نقصان» أو يحجبه حجب حرمانٍ كاملاء فمن عرف هذين الأمرين فإنه في هذه الحال يكون عالمًا 
بالفرائض» وما زاد عن هذين الآمرين فإن غالبه إِنْما هو من علم الحساب» يستطيع المرء أن يستغني عنه» 
وهو علم الحساب بالانتقال للوسائل الحديثة ومن أسهل هذه الوسائل الحديثة علم الكسورء الذي 
الفقهاء قديمًا لم يكونوا عارفين به ولم يذكرونه في كتب الفرائض» وهي التي يدرسها في مراحل 
الابتدائية» لا يتخرج امرقٌ منا في المرحلة الابتدائية إلا وهو عالمٌ بعلم الكسور» وكيف تضرب الكسور 
وتجمع» وهذا منهاء ولذلك فإن علم الفرائض عل سهل في الحقيقة جدَّاء حتى قال بعض أهل العلم: إِنّه 
علم ساعة؛ أي: يستطيع المرء أن يتعلمه في ساعةٍ واحدة» وهو علم ساعة أيضًا؛ لأنه يُنسى بعد ساعة فلا 
بد فيه من مراجعة ولا بد فيه من مذاكرة» ولذلك قال قتادة رَتِمَهانَهُ: «إذا أردت أن تعرف علم الفرائض 
فأمت جيرانك» من كثرة تكرارك للمسائل ومرورك عليها واستحضار الذهن لهاء فلا بد فيه من مراجعة 
هذا العلم كما قلنا قبل قليل نقلًا عن أهل العلم أن هذا العمل علم ساعة. 

© قال المصنف: «أسباتث الإرثِ رجحم ونكاح وولاء». 


عادة الفقهاء في باب الفرائض» وهذا واضحٌ جل عندهم كثيرًا أنهم يُعنون فيه كثيرًا بالتقسيم فيأتون 
للجزئية الواحدة فيوردنها بأكثر من طريقة» ويوردنها بأكثر من وصف» ويكررون المسائل» ويعيدون لكي 


0 


1 1 و و راا ا 
ا جل شت رر 


تبت المعلومة في الذهن أكثرء ولذلك فإن قراءة كتب الفرائض مع أن العلم محسوب وقصير جدًا 
تستطيع أن تجمعه في عشرين أو ثلاثين بيت» ومع ذلك ربما تقرأ أكثر من كتاب بالفرائض لأن كل كتاب 
يعرض المعلومة نفسها بطريقة ةٍ أخرى تختلف عن طريقة الأول» وهذا هو الذي يثبت المعلومة في 
الذهن. 

© قال المصنف: «أسبابٌ الإرثِ رَحِمّ ونكاح وولاء». 

وغيرها من الأمور التي ستأتي إِنّما هي من باب الحصر والتقسيم لثبوت المعلومة في الذهن. 

© قال المصنف: «أسبات الإرث». 

السبب عندنا قاعدة كما نعلم جميعًا: أن السبب في اللغة هو ما يُتَوّصّل به إلى غيره» وهو الذي يلزم 
من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدم لذاته» فإذا عدم السبب فإن حينئظٍ ينعدم المُسبّب 
وهو الإرثء فإذا لم يوجّد واحد من هذه الأمور الثلاثة وهي ي: الرَّحِم والنكاح والولاء فإنّْهِ لا يستحق 
الإرثء والعبرة بوجود السبب إِنّما هو بحين الوفاة» فلو وجد شيءٌ من هذه الأسباب بعد الوفاة» فإنه 
حينئنٍ لا يثبت الإرث» كمن حملت أمه بأخ له بعد وفاته فإن هذا الولد الذي ول به بعد الوفاة لا يرث» 
ما السبب؟ لأن السبب إِنّما كان من بعد. 

وكذلك في الولاء» فلو جرٌ الولاء له» لو أن * شخصًا سيمر معنا إن شاء الله في كتاب العتق» وهو جر 
الولاء: فلو أن شخصًا أعتق رجلاء وهذا الرجل آنجب ولدًا فإن ولد المُعتق ولاؤه لمعثق آبيه» فإن 
أعتقت أم هذا الولد انجرٌ لمعتق أمّه» فلو لم يثبت جر الولاء إلا بعد الوفاة فإنه حينئذٍ لا يستحق به وهي 
ذلك من الصور المذكورة في محلها. 

© قال المصنف: «أسبات الإرث). 

أ تلا 

# قال المصنفه ارَحِمْ ونكاح وولاء». 


ما الرّحم: فن المراد به أي: القرابة» وهي القرابة النسبية» ودليله قول الله عجل: # بويك مق 


رح ع- 2l‏ 


وکر ڪه للد ك مِثْلُ حط الْأَنمَييْن 4 [النساء:١١]‏ وعدد الله a‏ 


والتي بعدها. 

© قال المصتف: «ونکاح». 

أي: وأن النكاح أيضًا يكون سببًا من أسباب الإرث» ودليل ذلك أو معنى النكاح» قالوا: المُراد 
بالنكاح هو عقد النكاح» أو عقد الزوجية الصحيح. وبناءً على ذلك فإِنّه يخرج عندنا صورتان: 

© الصورة الأولى: إذا كان عقد النكاح باطلاء فته حينئذٍ لا يرث سواءً كان عالمًا ببطلان العقد أو 
غير عالم ببطلانه. 

© الصورة الثانية: إذا كان عقد النكاح فاسدًاء والمراد بالنكاح الفاسد هو المُختلّف في صحته» فإننا 
نقول: لا يرث بعقد النكاح الفاسد إذا علم بفساده. وأمًا إذا لم يعلم بفساده أن ظنّ صحته وحكم به 
حاكم أو لم يحكم به حاكم» فإنه حينئذٍ يرث به على التحقيق عند أهل العلم وهو المذهب. 

والدليل على أن النكاح سببٌ من أسباب الإرث قول الله عَيَبَجَلّ: وڪم نف ما سرك 
أَرُوبجَكُمْ # [النساء: ؟١١]‏ فنص على أن المرء يرث من زوجه والعكس. 

© قال المصنف: «وولاء». 

أي: أن الولاء سبب من أسباب الإرث لما جاء عن النبي اة ووسر أنه قال: «الولاء لُحمةٌ 
کی الس كما وؤاة ابو ضاق ورا ذلك ع للم ب ورفديه كما رت مو ااب 
وسيأتي تفصيله إن شاء الله في باب مستقل. 

وقول الفقهاء «الولاء» المراد به العتق؛ لأن الولاء نوعان: ولاءٌ من علوء وولاءٌ من سُفل. 

فحينما يقول المرء: هذا مولاي. فإن كان هذا الرجل هو الذي أعتقه فإِنّهِ يُسمّى ولاءٌ من علوء وإن 
كان هذا الرجل هو المُعتق؛ يعني هذا الذي أشار إليه هو المُعتق فإنه في هذه الحالة يكون الولاء من 
شفل» وكلاهما يُسمى مولى لفلان. 

والولاء الذي يُورّث به إِنّما هو الولاء من علو فقط. وأمًا الولاء من سُفل فإِنّهِ لا يورّث به» فالمُعتّق 


لايرث من معتقه. 
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© قال المصنف: «والورَثة ذو فزض وعَصَبَةٍ ورّحم). 


ن المتصنفه أن الذي يرقو لمكن أن يركوا ] لذ با دت طرق: 

© الطريق الأول: أن يرث بالفرض» والمراد بالفرض: التقدير؛ أي: أن الشارع يقدّر له نصيبًا محددًا 
فرك يدو وها نسي الأرث بالفورض. 

© الطريق الثاني: أن يرث بالعصبة وهو أخذ باقي المال إن لم يوجد أحدٌ من أهل الفرائض. أو أخذ 
باقي مالي إن لم يرئه... إن لم يبق بعد الفرائض» هذا يُسمى عصب» وسيآتي تفصيله في باب مستقل 
أيضًا. 

9 الطريق الثالث: ذو الرحم» وذو الرحم: هم القرابات الذين لا يرثون لا بالفرض ولا بالعصبة» 
فإذا فقد أهل الفرض وفقد المعصّبون انتقلنا بعد ذلك لذوي الأرحام. 

المصنف ماذا فعل؟ المصنف بدأ بذكر الذين يرثون بالفرض من هم» وكيف يرثون» ثم انتقل بعد 
ذلك لبيان الذين يرثون بالتعصيب من هم» وبيان كيف يكون إرثهم بالتعصيبء ثم بعد ذلك في آخر 
أبواب كتاب الفرائض ذكر الذين يرثون بالرّحِمء إِذا فبيّن كل واحدٍ على سبيل الترتيب» بيّنهم على هذا. 

فبدأ الشيخ أولا بالذين يرثون بالفرضء وقلنا: إن المراد بالفرض هو التقدير؛ أي: كل قدر قدّره 
الشارع لمستحقه من الورثة» فإنّهِ يُسمّى إرنًا بفرض. هذه الفروض قبل أن نبدأ بمن الذي يرث بالفرض» 
هذه الفروض التي تورّث بها التي قدّرها الشارع لكي نحفظها يجب أن نحفظهاء لا يوجد في الشرع إلا 
ستة فرائض فقطء يعني ستة أنصبة ومقدّراتٍ قدرها الشرع» وهي: 

و 

والسدس وضعفه وضعف ضعفه. 

الثمن وضعفه كم؟ الربع» وضعف ضعفه؟ النصف. 

والسدس وضعفه الثلث» وضعف ضعفه الثلثان. 

ويصح لك أن تقول: إن الفروض في كتاب الله عَرََجَلَّ ستة» وهي الثلثان» ونصفه ونصف نصفه» أو 
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الثلثان نصفهما كم؟ ثلثٌ» ونصف نصفه؟ سدس» والنصف نصفه ربعٌ ونصف نصفه الشُمن. 

لا يوجد في كتاب الله عَرَيجَلّ وني الفرائض غير هذه الفرائض الست فقطء لا يوجد سبع ولا يوجد 
تسع» ولا يوجد عشر ولا غير ذلك فقط هذه الأنصباء فقط وغيرها لا يوجد. 

بدأ الشيخ في ذكر أصحاب الفروض بذكر أسمائهم ابتداءً ثم ببيان نصيب كل واحدٍ منهم» بدأ بذكر 
من الذي يرث بالفرضء ثم بيان كل واحد كيف يرث» بعض آهل العلم في غير هذا الكتاب يبيّن باعتبار 
الفروضء فيقول: النصف يرثه فلان وفلان» والربع فلانٌ وفلانٌ» هما طريقتان» فسواءً أخذت بهذه 
الطريقة أو بتلك كلاهما النتيجة واحدة والمؤدّى واحد لا فرق» ولكن لتثبيت المعلومة مرة تقرأها 
باعتبار المفروض لهم كما ذكر المصنف» ومرة تأخذها باعتبار نوع النصيب» من نصيبه النصف والربع 
والثلث وهكذا من الأنصبة. 

© قال المصنف: «فدوو الفَرْضٍ عشرةٌ). 

أي: لا يرث أحدٌ بالفرض إلا هؤلاء العشرة» وهذا بإجماع أهل العلم» أنه لا يرث إلا هؤلاء العشرة» 
وأجمع آهل العلم أيضًا على أن غير هؤلاء العشرة لا يرثون بالفرض. 

وهنا فائدة: أن أغلب أحكام الفرائض هي بإجماع» وهذا من حكمةٍ أرادها الله عَرَجَلَِّ لأنها 
منصوصة في كتاب الله عَرَْجَلَّ لكي لا يحدث فيها خلاف ولا نزاع» وإِنّما النزاع في مسائل معدودة تعد 
عدّاء وإِلّا الأصل في الفرائض وأحكام الفرائض أنها مُجمَمٌ عليها بين أهل العلم. 

@ قال المصنف: «فذوو الفَرْضٍ عشرة). 

ای الذيخ رون بالقرض عشرة: 

© قال المصنف: «الزوجان». 

من الزوجان؟ الزوج والزوجة. 

® قال المصنف: «والأبوان». 


وهما الأب والام. 
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# قال المصفف: اوالحدٌ وَالْعدة1: 

الجد والجدّة واضح» طبعًا الجذّ هو كل أب للأب وإن علاء قد يكون أب الأب وهكذا. 

والجدة سيأتي بعد قليل أا ثلاث جدات سنعدها بعد قليل إن شاء الله. 

© قال المصنف: «والبنات». 

لأن البنات يرثن بالفرض النصف أو الثلثان له . 

# قال المصنف: «وبناثُ الابن والأخواتُ من كل جه والإخوةٌ من الأمّ). 

هؤلاء عشرة» أو عشرة أجناس هم الذين يرثون بالفرض» وغيرهم لا يرث بالفرضء إِمّا أن يرث 
بالتعصيبء أو يرث من ذوي الأرحام كما سنذكر في محله» وذوي الأرحام غير محسوبين. 

نعيد هؤلاء العشر ويجب أن تحفظهم حفظًا تامًا: 

بذ اب 

@ قال المصنف: «الزوجان). 

الزوج والزوجة. 

© قال المصنف: «والأبوان». 

الأم والأب. 

® قال المصنف: «والحد والجَدَّة والبناتٌ» وبناثٌ الابنء والأخواثٌ من كل جهة, والإخوة. 

«الإخوة» ليشمل الأخ والبنت لأم. 

عندما قلنا: «والأخواتٌ من كل جهة» أي: سواءً كن الأخوات شقيقات أو كن لآب» وأمّا الإخوة لام 
فإتّهم سواءً كانوا ذكورًا أو إنانًا فكلاهما يرث بالفرض إمّا السدس أو الثلث. 

أنا أريدك الآن بسرعة لكي نحافظ على الوقت: هؤلاء الذين يرثون بالفرض عشرة» كم الذكور 
منهم؟ وكم الإناث منهم؟ عد لي الذكور وعد لي الإناث؟ 


الذكور الزوج والأب» والجد. والأخ لأم. أربعة. 
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والإناث الذي يرثن بالفرض؟ الزوجة. والأم» والجدة» والبنات» وبنات الابن» والأخوات 
الشقيقات أو لأب من أي: جهة, والأخوات لأم» طلعوا سبعة. 

هنا كيف زادوا واحد؟ هو عد الإخوة لأم صنقًا واحدّاء ونحن لمّا قسمناهم ذكورًا وإنانًا جعلنا الأخ 
لآم داخل مع الرجال» والأخت لأم داخلة مع النساء. 

من طريقة الفقهاء كما قلت لكم من باب ضبط المسألة» وهذا واجب أجيبوا عنه بعض الصلاة إن 
شاء الله: نحن قلنا: إن الذكور الذين يرثون أربعة إذا اجتمع هؤلاء الأربعة من الذي يرث منهم ومن الذي 
برعا وإذا االات السيع کین ھی الذى برت وين برت هذا راچ علدا توي إن فا 
الله سنمر على ميراثهم جميعًا الفرائض اليوم» فأجيبوا عنه في نهاية الدرس 

إذا كان رجل مات ولم يورّث إلا الذكور فقط ذوو الفرض» فمن الذي يرث منهم؟ أو رجلٌ مات 
ولم يورّث إلا النساء فقط فمن الذي يرث منهم؟ 

سؤال: فإن مات رجلٌ وقد خلّف جميع ذوي الفروض من الرجال والنساء؟ هل يمكن هذا السؤال؟ 
نقول: لا يمكن, لماذا؟ لأن لا يمكن أن يُترّك زوجًا وزوجة» لكن ممكن أن تقول: وقد خلّف جميعهم 
وأحد الزوجين» إِذَا أصبح عندنا ثلاثة أسئلة فكروا فيها في نهاية الدرس آخذ أجوبتها منكم. 

طبعًا الأدلة على هؤلاء الذين يرثون بالفرض هي في كتاب الله عَرَجَلّ ستأتي إن شاء الله في محلها 
عندما نذكر تفصيل إرثهم 

بدأ الشيخ بأولهم وهو الزوج: 

@ قال المصنف: «فللزؤج النضفٌ ومع وجود وَلَدِ أو ولد ابن وإن رل الرئع». 

الوويع له حالقازة كما قال الله 72و12 نو تسكع رشق ا ر تتشت إن رو و إن 
كاد هى ود مَلَحكُمْ اريْعٌ كا رى 4 [النساء:١١]‏ فلكم الربع» فدل ذلك على أن الزوج له 
حالتان: 

إما أن يرث النصف من التركة كلها. 


وإما أن يرث الربع. 
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فإن لم يكن للزوجة ولدء سواءً كان هذا الولد من هذا الزوج أو من غيره» هنا ننظرء العبرة: أن لا 
يكون لها أي: ولدء ليس لها أي: ولد فحينئذٍ يرث الزوج نصف تركتها؛ إِذَا قول: «فللزوج التصف» أي: 
مع عدم وجود ولد للزوجة: إذا لم يكن هناك ولد للزوجة. َ 

@ قال المصنف: «ومع وجو د وَلَدٍ أو ولد ابن». 

إذا جد ولد للزوجة من هذا الزوج أو من غيره «أو ولد ابن» عندما قلنا: «أو ولد ابن» أي: ولل أدلى 
لهذه المرأة بذكور خلّصء طبعًا قوله: «ولد» يشمل الذكر والأنثى» يعني لو كان لهذه الزوجة ولد ذكرٌ أو 
أنثى فإنّه يحجب الزوج من النصف إلى الربع. 

أو وجد ولد ابن؛ ولد أدلى لهذه الزوجة بذکور لَص فإنه يحجب زوجها من النصف إلى الربع» 
لکن لو وجد ولد بنتِ؛ امرأة ماتت عن زوجها وولد بنت» فكم يرث الزوج؟ 

هم يقولون مثلا: امرأةٌ مانت عن زوج وعن بنت فقطء الزوج كم يرث؟ النصف ولا الربع؟ اقرأ 
الكتاب لا تخرج عن الكتاب» للزوج النصف إذا لم يوجد ولد» ومع وجود ولدٍ أو ولد ابن وإن نزل 
الربع. 

البنت ولد أم ليست بولد؟ ولد؛ إِذَا للزوج يكون حيتئذٍ الربع والباقي للبنت. 

طيب لو كان يدل البنت ابن ؟ الريع والباقي. 

طيب لو كان بنت ابن» زوجًا مع بنت ابن» اقرأ الكتاب» الكتاب معك مع وجود ولد هل هي ولد 
بنت الابن؟ ولد ولد هي أم بنت ولد؟ هو ليس ولد ما لها هذه المرأة التي ماتت ليس لها ولدء ولدها 
مات» كونه موجود ثم مات ما نعتبر العبرة في وقت الوفاة» لذلك قلت لكم: لا بُدّ أن تكون السبب 
موجود ني وقت الوفاة» في وقت الوفاة ليس لها إلا زوج وبنت ابن» ليس ولدًاء ابنها ليس لها ابن؛ إِذَا قال 
ماذا؟ «ولد ابن» هل هي ولد ابن؟ «ولد ابن» ما قال: ابن ابن» ولد ابن؛ إِذَا الربع والباقي؛ إذا الزوجٌ مع 
بنت الابن يرث الربع. 

طيب لو كان بدل هذه» بدل بنت كانت بنت بنتِء نعم هنا نقول: يجب أن ترث النصف. هنا يرث 


الزوج النصف» وضحت المسألة؟ 


بنت الابن هو قوله: «أو ولد ابن» کل شخص یلد يعنى يتصل بالميت اکر ابن» ابن ابن» 
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ابن ابن ابن» ما دام له ولد أو بنت فإِنّه يكون حاجبًا للزوج من النصف إلى الربع» لأن عبارة المصنف ما 
هي؟ «ولد ابن» جيد» طيب هذا نصيب الزوج» ونصيب الزوج سهل جدًا ما فيه أي: إشكال. 

© قال المصنف: «وللزوجة فأكثرٌ ضف حالَيْه فيهما». 

أي: أن الزوجة مثل الزوج لكن لها النصف مما سبقء فإن لم يكن للزوج ولد فإن الزوجة ترث 
الربع» وإن كان للزوج ولد فإن الزوجة حيتتئذٍ ترث التمُن. 

وهنا قاعدة ذكرها ابن نصر الله في منظومته اللامية» فإنه قد ذكر أن القاعدة عند الفقهاء أنهم يذكرون 
يقولون: الزوجة. وإذا قالوا: الزوجة. -هذه قاعدة استخدام- فإنْهم يقصدون بها الجنس» فالزوجة 
تشمل الواحدة والثنتين والثلاث والأربع الحكم فيهما سواء» عكس إذا قالوا: أخت أو أخوات؛ لأن 
الأخت والأخوات يختلف فيها العد» بينما الزوجة الواحدة والأكثر الحكم فيها سواء لا فرق» ما نقول: 
إن لكل زوجة تأخذ ثمنها. 

9 إِذَا خذ مسألة معي: زوجٌ مات عن زوجته واب واحدء كم تأخذ زوجته؟ الثمن. 

رچل مات عن زوجته وخمس بنات كم اا الم 

رجل مات عن زوجته وابن ابن له؟ 

رجلٌ مات عن زوجته وابن ذكرء وابن بنتٍ له؟ الربع؛ لأن ولد البنت ما يرث من ذوي الأرحام. 

إذَا هذا الزوج هو من أسهل. 

المسألة التي بعدها بدأ يتكلم المصنف عن الثاني ممن يستحق أو الثالث وهو الأب. 

© قال المصنف: «والأب). 

ذكر المصنف أنه له ثلاث حالات: 

© قال المصنف: «ولكل من الأب والجَدًا. 

ثلاث حالات» والجد مثله لكنه يزيد بحالة رابعة أفرد لها فصلا مستقلاء الأب له ثلاث حالات 


ومثله الجد: 


© الحالة الأولى: أن يرث بالفرض» وهو قوله: «السدّسٌ بالفَرْضٍ». 
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و و زا ا 
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إا الحالة الأولى للب أن يرث السدس فة فقط وهو الفرض الذي فرض له وما هي شروطه؟ الشرط 

الأول أو هو شرط واج 
چ 5 1 

© قال ١‏ لمصنف: ١مع‏ ذكور). 

سواءً كان ولدًا أو ولد ابن. 

أعيد: إِذَا الأب يرث السدس فقط بوجود شرط واحد ذكره المصنف» وهو: إذا جد للميت ابن 
ذكرء أو ابن ابن ذكر» وهذا معنى قول المصنف: «ولكل من الأب والجّد السُدّس) وهي الحالة الأولى 
«بالفرض» أي: يرث السدس فرضًا فقط ولا يرث بالتعصيب إذا جد ذكورٌء وهو ذكور الولدء يعني أنه 
له أبناء ذكور فقطء أو ولد الابن. 

مثال ذلك: لو أن رجلا مات عن أبية وعن ابن واحد» فالأب حينتذٍ نحكم بأنه يأخذ السدس» لو 
مات عن أربعة أبناء؟ السدسء لو لم يكن له أبناء وإنما له خمسة أبناء ابن فكذلك السدس» ما دام هناك 
أبناء أو أبناء ايح فجباشرة برف السدس فقطء ولا تقول: إنه برت بالغعصبيت تنطلقا فقظ باعل السدسن 
فقط. 

9 الحالة الثانية للأب: أن يرث الأب بالتعصيب فقط؛ يعنى يأخذ الباقى. 


@ قال المصنف: «وذلك إذا عَم الولّد». 


آي لم يكن هناك ول وولد الولد كما قال الله : إن لم کن ل ولد وره أبواه ديه الت 4 
[النساء:١١]‏ فإن لم يكن له ولدء طبعًا هنا قولنا: «مع عدم الولد» يشمل الذكر والأنثى» فحينئذٍ يرث 
بالتعصيب ولا يأخذ السدس بل يأخذ الباقي» مهما كان وارثه» قد يموت الشخص عن أمّ فقط وأب 
مباشرة نقول -طبعًا لا نتكلم عن الأم- مباشرة نقول: إن الأب يأخذ الباقي تعصيًاء أم وأب يأخذ الباقي 
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لو لم تكن هناك أم مات رجل عن زوج» امرأ ةَ عن زوج» أو رجلٌ عن زوجة فالأب يأخذ ماذا؟ 
الباقي؛ لأن لا يوجد ولد لا ذكر ولا أنثى» لو وجد ذكرٌ نشطب الباقي نجعلها دائمًا السدس» إذا وجد ابن 


ذكر. 


o >< 3 يب حجن رهد‎ (| “°> aê 
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إِذَا دائمًا إذا كان الميت ليس له ولد لا ذكرٌ ولا أنثى فحينئز نقول: إن أباه يرث الباقى. 

© الحالة الثالثة: 

© قال المصنف: «وبالفرض والتعصيب مع إناثهما». 

طبعًا «مع إناثهما» يعني مع إناث الولدء أو إناث ولد الولد» رجلٌ مات مثا عن أب وبنت» فمباشرةً 
نقول: إن الأب يرث السدس إضافة للسدس يرث الباقي بعد ما يبقى من البنت» البنت لها النصف طبعًا. 

لو أن ا ينف ابي أو وك وة ابن الات اضعا او عط دكا إن اضيا 
وهو السدس. والأب يأخذ السدس والباقي. 

طيب لماذا قلنا... يعني بعض الناس يقول: لماذا تفرقون بين الحالتين؟ وهو تجعلون له السدس 
والباقي» هي في حقيقتها باقي؟ 

نقول: لأنه في بعض الأحيان يكون الورثة يرثون أكثر من خمسة الأسداس» قد يكون الورثة الباقون 
لهم أكثر من خمسة الأسداسء فلو قلنا: إن الأب يأخذ الباقي فقط لنقص عن السدس» فلذلك نقول: 
محله إن شاء الله. 

إا فائدة قولنا: أنه يأخذ الفرض وهو السدس» والتعصيب لكى لا ينقص الأب عن السدس بحال» 
يجب أن يأخذ السدس» وإن كان في بعض الصور نتيجته ونتيجة من يأخذ بالتعصيب واحدة» لكن في 
صور أخرى ليست كذلك. 

إذَا قوله: «مع إناثهما» عرفنا أن المراد بإناثهما الضمير عائد لإناث الولد أو لإناث ولد الابن. 

ج ف 

© قال المصتف: «فصل». 

وهذا الفصل في الحقيقة هو من أصعب الفصولء وهو مسألة توريث الجد مع الإخوة» وهذه المسألة 
من الباب من أصعب الأبواب» والإشكال فيه أن المصنف قدّمه في أول باب في كتاب الفرائض. مع أنه 
لم يتكلم بعد عن باقي الفرائضء لم يتكلم عن ميراث الآم ولا الجدة ولا البنات ولا الأخوات وغيرهم 


ڪڪ mg‏ فى TONE‏ 
م ا E‏ بچ ران 


چ 

وهذا يدلنا على مسألة أن المصنف وغيره من الفقهاء يأتون ببعض الكتب لا لغرض التعليم» وَإِنّما 
لغرض التذكرء فلا يمكن أن المبتدئ يعرف أحكام الجد مع الإخوة» وهو لم يعلم كم نصيب البنات 
وكم نصيب الأم وهو المسألة التي ستأتي بعد قليل» وهذا يفيدنا على أن المختصرات ليس الغرض منها 
فقط التعليم» وَإِنّما لها فوائد أخرى منها: من فوائدها الاستذكار والمراجعة» واستظهار المسائل 
وتكلمت عن فوائد المختصرات في أول الحديث في هذا الكتاب وهو زاد المستقنع. 

إذَا فهذا الباب وهو باب الجد مع الإخوة من المسائل المشكلة» حتى إنه تتفرع عليه مسائل» وقيل: 
إن زيدًا جاءته بعض المسائل فكدّرت عليه أصوله من حيث تشريك الجد مع الإخوة» وهناك مختصر 
زيد ومطولة زيدء والأربعينية والعشرينية» ومسائل كثيرة جدًا متفرعة على هذه المسألة» وهي مسألة: 
تشريك الجد مع الإخوة, أو مقاسمة الجد للإخوة. 


وعلى العموم قبل أن أبدأ بهذا الباب سأذكر مقدمتين قصيرتين: 
9 المقدمة الأولى: ما معنى هذا الباب؟ 


معنى هذا الباب: هو أن يوجّد جد وأن يوجد إخوة» وقلت لكم قبل قليل: أن هناك قاعدة: آنه إذا 


م 


أطلق الإخوة في الأصل فإنه يشمل الذكور والإناث لا نفرق» هذا الأصل إذا أطلقنا إخوة فإنه يشمل 
الذكور والإناث» فكذلك هنا الجد والإخوة يشمل الذكور والإناث سواءً كانوا أشقاء أو لأب. 

إذا وُجد جد وإخوة فهذه المسألة تسمى مسألة الجد والإخوة الذي يرثه جد وإخوة فقط أو مع 
صاحب فرض كما سأذكر بعد قليل» ولأهل العلم مسلكان: 

9 المسلّك الأول: أن الجد يحجب الإخوة فلا يرث الإخوة شيئًا يسقطون» بحيث أن الجد يأخذ 
يكون له ثلاث حالات: إِمّا السدس» وإما التعصيب» وإما السدس مع التعصيب مثل الأب فقطء فلا 
يرث الإخوة شيئًا فيكون كالأب سواء كما قال ابن عباس :©:: «اجعل الجد أيَا) اجعله كالآب تماما 
وهذا القول هو الذي انتصر له كثيرٌ من علماء المذهب بل من أئمة علماء المذهب» فهي رواية منصوصة 
عن الإمام أحمد واختارها الشيخ تقي الدين» وقال عنها تلميذه الشيخ محمد بن مفلح» وهو من أكبر 
علماء المذهب وأعلمهم تحقيقا به. 


قال: «وهذه أظهر) أي: أن هذه الرواية أظهر وهو أن الجد يحجب الإخوة» وقلت لكم قبل: أن ابن 
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مفلح إذا قال عن رواية أنها أظهر يقصد أنها أظهر دليلًاء فإِنّها من ألفاظ الترجيح باعتبار الدليل عند ابن 
مفلح» وصوبها؛ يعني قال: إن هذه الرواية هي الصواب شيخ المذهب الشيخ القاضي علاء الدين 
المرداوي صاحب الإنصاف» فهؤلاء ثلاثة من كبار علماء المذهب المتأخرين نصوا على أن الجد 
يحجب الإخوة» وهذا القول هو الذي اختاره أيضًا الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو الذي عليه العمل 
في المحاكم أن الجد يحجب الإخوة. 

والقول بأن الجد يحجب الإخوة يسهّل علينا المسألة جدّاء فهذا الفصل كله يصبح لا غرض منه 
فلذلك إذا أردت يعني تأخذ ما عليه العمل والفتوى فتقول: إن هذا الفصل كاملا ليس عليه الفتوى ولا 
العمل إذَا فجاوزه. 

ونحن نقول: إن الاعتبار فيما عليه العمل مهم. ولذلك فإن تقي الدين بن نجار صاحب المنتهى 
قال: «ومشيت على ما ذكره المنقح إلا ما خالف فيه العملء وأقصد بالعمل -كذا قاله في شرحه على 
كتابه- أقصد ما قضى به القضاة والحكام» ونحن القضاة والحكام عندنا على أن الإخوة محجوبون 
فأراحونا جزاهم الله خير فهو أسهل في الحساب جدَّاء فلا تصبح عندنا مسألة الجد والإخوة. 

هذه مقدمة أريد أن أبينهاء لكن نشرح الكتاب كما هو على المذهب وقول الجمهور وهو قول زيد 
به في أن الإخوة يشاركون الجد. 

® قال المصنف؛ «والجدٌ لأب وإن علا). 

بدأ يتكلم عن مسألة الحالة الرابعة الخاصة بالجد نحن قلنا: إن الأب والجد يتفقون في ثلاث 
حالات إِمّا السدس وإمًا التعصيب» وإما السدس مع التعصيبء هناك حالة رابعة خاصة بالجد. وهي 
ماذا؟ 

يقاسم الإخوة» المقاسمة تسمى بالمقاسمة. 

© قال المصنف: «الجد لأب). 

ليخرج لنا الجد الفاسد الذي لا يرث الذي هو من ذوي الأرحام» وهو الجد لأم» من أدلى إلى 
الميت بأمٌ الجد إذا أدلى للميت بأم فإنه حينئذٍ لا يرث» أب الأم لا يرث فيكون من ذوي الأرحام؛ 
سنتكلم عنه بعد الدرس إن شاء الله» ولكن الذي يرث الجد لأب وإن علا كأب الأب وهكذا. 


ا 6 
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© قال المصتف: «والجد لأب وإن علا». 


9 إذَا الشرط الأول: أن يكون الجد لكي يرث مع الإخوة أن يكون هناك ماذا؟ أن يكون جدًا لأب 

© الشرط الثاني: أن لا يكون هناك أب؛ لأنه إذا جد الأب حجب الإخوة للإجماع على أن الأب 
يحجب الإخوة. 

© قال المصنف: «والحد لأب وإن علا مع ولد أبوين أو أب كأخ منهم». 

أنت امش معي لكي نحل الألفاظ ثم سأشرح المعنى الكلي. 

قوله: «مع ولد أبوين» ما المراد بولد الأبوين؟ 

الأبوان من هم؟ أبوك وأمكء. ولدهماء ولد أبوك وأمك ماذا يُسمى لك؟ الإخوة الأشقاء. 

إذا قالوا: ولد الأبوين يعني: الإخوة الأشقاء؛ إِذَا الجد وإن علا مع الإخوة الأشقاء فقط لكي لا 
يذهب وهم الشخص إلى ولد الجد وهو من الأعمام» وَإِنّما هو خاص بولد الإخوة الأشقاء. 

© قال المصئفه: «أو أب). 


أ أو الإخوة لأب. ای ولد اللأب» أو لأب يعلى الإخوة لآب. 


طبعًا الجد مع الإخوة له حالتان سأذكرها بعد قليل. 

2 ع 24 ا ل 5 5 7 ع علا 

إذا لو أن رجلا مات عن جد -انظر هنا- جد وآخ» قال: يقاسمه» كيف يقاسمه؟ يكون بينهم كأنه أخ 

ع 3 

من إخوانهم» الجد واحد والأخ واحد فتكون مثل يعني من اثنين واحد وواحد تقسم بينهما يعني يقسم 
المال على اثنين لكل واحد منهما النصف» واضحة هذه. 

۵ انظر معى الثانية: جد وآخحت» تريدون شقيقة أو لأب نختار ات وا تقر ت 
5 ۶ 2 و 
قاسم بينهما؟ اعتبر الجد أخ ذكر» فيكون له سهمان» والأخت الشقيقة يكون لها سهم فتقسّم على ثلاثة 
فتكون المسألة من ثلاثة. 


© انظر الثالثة: جد وأختٌ شقيقة» وأتٌ لأب» ما رأيكه؟ 

سهلة جدًا اعتبر أن الجد أخ من إخوانهم» من أربعة الجد اثنين» والأخت الشقيقة؟ سهم» سهم. 

انظر هذه: جد وأحتٌ شقيقة» وبنت أختٍ شقيقة أيضًا لكنها غير هذه واحدة ثانية» ما رأيكم نقسم 
من كم؟ ثلاثة» لماذا ثلاثة؟ قبل شوي هل عددنا من الورثة بنت الأخت؟ لاء ما عددنا بدا بنت الأخت 
إِذَا هي وجودها وعدمها سواء فتقسم على ثلاثة اثنان وواحد. 

إِذَا هذه الحالة الأولى وهي المقاسمة. 

هناك حالة ثانية: لا نعطي الجد المقاسمة. وإِنّما نعطيه الثلث» وهو إذا كان نصيبه أقل من الثلث. 

© قال المصئف: «فإن تَقَصَئْه الْمْقاسَمَةٌ عن كُلْثِ المال أَعْطِية). 

يعني أعطي الثلث» رجلٌ مات عن جد وثلاث إخوةء اقسمها بالمقاسمة كم يأخذ الجد؟ يأخذ ثلاث 
إخوة بالجد أربعة» الجد يأخذ كم؟ الربع والإخوة كم يأخذون؟ 

طيب هل الذي حصل عليه الآن أقل من الثلث ولا أكثر» الربع أقل ولا أكثر؟ لأنها من أربعة تصير 
المسألة واحد على أربعة» هل نصيب الجد الآن أقل من الثلث ولا أكثر؟ أقلء إِذَا مباشرةً نقول: يأخذ 
الكلث واحد واثنان للاخوة يقتسموثه بيتهما. 

يقولون: يجب أن الجد إذا لم يكن هناك صاحب فرض لا يخلو من حالتين» أعيد المسألة» وضحت 
تحليل كلام المصنف أنا ألخصه بأسلوب آخر: 

نقول: إن الجد مع الإخوة له حالتان: 

© الحالة الأولى: أن لا يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض مطلقا. 

فالحكم فيه أنه يقاسمهم» يعني يقاسم الإخوة يقاسمهم إلا إذا نقص نصيبه عن الثلث فإنه يأخذ 
الثلث» وما فضل عن الثلث بعد ذلك فإِنه يكون للإخوة» وضبط ذلك بقاعدة: 

فقال الفقهاء: إذا كان الإخوة -أريدكم أن تطبقوا عليه- إذا كان الإخوة مثلي الجد. أو أقل فإنّه 
حينئلٍ يكون مقاسمًا لهم» وإن زاد عن الثلثين فإن نصيبه يكون حينئذٍ ماذا؟ الثلث. 
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نحن نتكلم لا يوجد مع الجد أي: أحد والإخوة فقط هم الذين يرثون. 


إذا كان هذا مثلين» مثلين يعني إِمّا أخوان» أربع بنات» أو بنتان وأخ» هذا مثلي الجد» إذا وجد مع 
الجد أخوان أو أربع بنات أو بنتان وأخ فيجوز المقاسمة. 

إن نقص أقل من المثلين» أقل من المثلين: أخ واحدء أو أخ وبنتٌ» أو بتتان» أو نت واحدة فإِنّها 
المقاسمة» إن زاد عن مثلين أخوين وبنتء أو ثلاثة إخوة» أو خمس بنات» أو ثلاث بنات وأخ» فمباشرة 
حينئذٍ له الثلث وما زاد فضل لهم» هي مسألة سهلة جدًا هي بالحسابء أهم شيء تعرفوا القاعدة الأولى 
وهي ماذا؟ 

قلنا: إذا اجتمع جذ وإخوة ولا يوجد معهم صاحب فرضر. فإنّهِ يقاسمهم ما لم ينقص عن الثلث» 
فإن نقص عن الثلث نصيبه أخذ الثلث وما فضل فهو لهم. 

متى يكون المقاسمة أحظ» ومتى يكون الثلث أحظ؟ هذه مسألة أخرى. انتهينا من الحالة وهي إذا لم 
يكن معهم صاحب فرض . 

بدا المصنف في الحالة الثانية: وهو إذا كان معهم صاحب فرضء أخ وجّد معهم صاحب فرض» 
أعطني من شئت من أصحاب الفروض. معهم مثلا؟ زوجة» معهم زوج» معهم أيضًا بنت» هذا صاحب 
فرضء أخت لأنها صاحبة فرض» طبعًا أخت لا ما تدخل» الأخت تعاد سيأتي بعد قليل مسألتها. 

من؟ آم» أم لها السدس» جدة لها السدس» وهكذا من أصحاب الفروض. 

إذا وجد معهم صاحب فرض. فإن له ثلاثة حالات» فالأخ أو الإخوة والجد. فيُعطى الجد إمّا 
المقاسمة» أو ثلث ما يبقى» أو السدس. 

© قال المصئف: ومع ذي فَرْضٍ بعدّه. 

أ بد |عظاء اجب القرقن فرق حط 8ا ف ومن اة أا 

© قال المصنف: «الْمُقاسَمَةَ). 


يقاسم الإخوة. 


باش اد بسكاو طق ا 

# قال المصنف: «أو ثُلْثُ ما بَتِيَ أو سدس الكل). 

سدس كل التركة. 

نبدأ بالأول في مثال: الأحظ للجد هو المقاسمة» نحن قلنا قبل قليل: زوجة وأخت وجدء الزوجة 
كم؟ الربع» أليس كذلك إِذَا هي من أربعة» لها واحد والباقي ثلاثة للجد والإخوة» لما تقاسمه يكون 
للجد اثنين» واللأخت واحد» فيكون للجد اثنان وللأخت واحدء فهنا المقاسمة أحظ له فيستفيد أكثر 
والاثنان هي نصف التركة» سيأخذ النصف اثنين من أربعة» اثنين من أربعة هي النصف هو أكثر من ثلث 
ما بقي وأكثر من غيرها. 

© قال المصنف: «أو ثلث ما يبقى). 

مثال ما يكون فيه ثلث ما يبقى: 

قالوا: لو أن هناك أَنّا وجدًّا وأخت واحدة؛ طبعًا هنا الأم لها الثلث لعدم جمع الإخوة» وإِنّما لها 
أخت واحدة لو كان هناك أختان لقلنا لها الثلث الباقي كم؟ لنفرض أا من خمسة عشر» نقول: خمسة 
عشر اختصارًاء ثلث الخمسة عشر كم؟ 

@ قال المصنفه: «أو سدس الكل). 

يعني في حالات يأخذ سدس الكل» وضربوا له مثالاء أضرب بسرعة عشان الوقت. قالوا: لو أن 
هناك بننًا وأا وثلاث إخوة وجدء لو قسمتها بينهم البنت لها النصف كما نعلم» والأم لها السدس لوجود 
جمع من الإخوة ثم إذا قسمت الباقي فتكون المسألة من ستة الأم الثلاثة وللسدس واحد والباقي اثنان» 
الاثنان لو قاسمت» يعني الاثنان لو قاسمتها بينهما فإن فيها يعني ستكون أقل من السدس سيأخذ أقل من 
واحد الجد» وكذلك إذا أخذ ثلث الباقي سيكون أقل من واحدء فحينئلٍ نقول: يأخذ السدس وهو واحد. 
السدس واحدء لأن واحد من ستة واحدء فيأخذ السدس. 

إِذَا تحل أي: مسألة جد وإخوة معهم فرض بثلاث حالات: بالسدس وتحلها بثلث الباقي» ثم تحلها 
بعد ذلك بالمقاسمة وتنظر ما هو الأكثر فهي مزعجة شوي في الفهم ولها ضابط. 
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@ قال المصنف: «أو سُدّس الكلء فإن لم يبق وى السدّس». 


لو أنه فرضنا على سبيل المثال لم يبق سدس» أصحاب الفروض أخذوا خمسةء مثل يعني نجيب 
واحدة لها سدس هناء يعني نقول: مثلا بنت بدل الإخوة هناء هنا نقول: ثلاث إخوة وهناك بنت ابن» بنت 
الابن تأخذ السدس فحازت خمسة الأسداس فلم يبق إلا السدس فيكون للأب حيئئٍ والإخوة 
يسقطون» فسقط الإخوة في هذه الحالة. 

© قال المصئف: «فإن لم يَبْقَ سوّى السدس أَغْطِيهًا. 

أي: أعطي السدس. 

© قال المصنف: «وسَقَط الإخوةٌ إلا ني الأكُدَريّة). 

قالوا: أن هذه المسألة سميت أكدرية؛ لأا كدرت على زيدٍ :© أصوله. والمسألة الأكدرية هي زوج 
وأمٌ وأختٌ وجد. ووجه أن هذه المسألة كدّرت على زيدٍ أصوله أننا إذا قسمناها فالزوج يجب أن 
يأخذ النصف لعدم وجود الولد كما سبق معنا وهذا بإجماع» والأم يجب أن تأخذ الثلث لا ينازعها فيه 
أحد» لكتاب الله عَرَبجَلّ وعدم وجود جمع من الإخوة وإنما هي أخت واحدة. 

لو أعطينا الزوجة النصف والأم الثلث فإن الباقي إنما هو سدس فقط» فقط سدس» طيب انظر كيف 
كدرت على زيدٍ أصوله: قال: إن هذا السدس للجد فقط. على القاعدة التي ذكرناها قبل قليل أن الجد لا 
ينقص عن السدس أبدّاء فمعنى ذلك أنه حجب الأخحت» والأحت فى كتاب الله عَرَبْجَلَّ أنها لها النصف 
إذا كانت ترثء إِذَا لماذا منعتها فريضتها التي فرضها الله عمجل لها؟ 

وإن أعطيت الأخت نصيبها فإنك ستحجب الجد حينئذ» فكدّرت على زيد أصوله. ماذا فعل زيد 
#؟ قال: إن لها حلا طويلا جدّاء فقال: إننا إذا وصلنا لهذه المرحلة نعطي الأخت النصف وهو 
الفرض» ثم نعطي الجد أيضًا السدس كأنه أب» فالنصف ثلاثة والسدس واحدء اجمعها ثلاثة وثلاثة ستة 
بسعة ا ی سول اا إلى ع هرل العول ]قا عناء إل ذا د زنك شر قحالت 
المسألة إلى تسعةة شوق كيف أن ؤيذا عمل با 

قال: ثم هذه المسألة إذا أعطيتها النصف والسدس أصبحت الأخت أكثر من الجد ما يصلح نجمع 
هذه الأربعة ونقسمها بين الجد والأخت فيقاسم الجد الأخت له سهمان من هذه الأربعة» وللأخت 


سو ا ع 2 الرلكه 2 3 َم محا 
لتضيلةالشيغ .د عبرا سام ین بالشویع ل سيق ۲۸ 4 
CET‏ 
سهم فتصبح المسألة من سبع وعشرين» وسنتكلم عنها في التصحيح إن شاء الله» فهذه المسألة كدرت 
على زيدٍ أصوله» ولذلك كانت بهذه الطريقة رجع ففرض لهم فرضًا ثم لما فرض الفرض خالف أصله 
في الفرض ابتداءً» ما يُفرض له على طريقة زيد» ثم لما فرض لهم فرض رجع فقاسم الجد الإخوة أو 
الأخت في هذه المسألة. 
0 ه. » و 

© قال المصتف: «ولا يُعَول). 

ما معنى يعول؟ وهو الانتقال من الستة لما زاد» وسيتكلم عنه إن شاء الله ما هي الأصول التي تعول. 
قال: ولا يعول في مسألةٍ فيها جد وإخوة إلا في هذه المسألة فقط» المسألة الوحيدة التي يعول الجد مع 
الإخوة هى المسألة الأكدرية. 

® قال المصنف: «ولا يعولء ولابْفْرَضُ لأخت). 

أي: أن الأخت إذا كانت أكثر من أخت» أختان أو غير ذلك أو أي: مسألة أو أخت وأخ وغير ذلك. 

© قال المصنف: «ولايُفرّض لأخت معه). 

أي: مع الجد. 

# قال المصئف: (إلا بها». 

أي: في الأكدرية» لو أن الرجل مات عن زوج وأختٍ وجدء حلوها لي؟ مقاسمة مباشرةً» تحلها 
بالمقاسمة» ثم تحلها بالثلث الباقي» وبالسدس وتنظر ما هو الأكثر» والأكثر هنا المقاسمة» أستعجل في 
هذا الباب لعدم العمل عليه. 


© قال المصنف: «وولد الأب إذا انْفَرَدُوا معه). 
ما معنى ولد الأب؟ يعني الإخوة لأب. 

@ قال المصنف: (إذا انفرّدوا معه». 

أي: مع الجدء القسم الأول إذا كان إخوة مع جد. 
© قال المصنف: كول الأبوين». 


مثل ولد الأبوين فله حالتان: إما أن يرث ثلث المالء أو أنه يأخذ المقاسمة. 
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@ قال المصتف: «فإن اجتَمَعوا). 


ای اجتمع الإخوة لأب والأشقاء مع الجد. 

® قال المصئف: «فقاسّموه». 

يعني يعدون في المقاسمة» فقاسموه. 

© قال المصتف: اغف ولق الاما يد ولد الات 

فيدخل الإخوة لآب في المقاسمة لكنهم لا يرثون يأخذها منهم الإخوة الأشقاء لأنهم محجوبون 
e‏ 

© قال المصنتف: كلدي ولد الاتريع مامد واي 

ثم ندا فسألة حديدة» قال: 

@ قال المصنف: «وإناثهم فقط). 

أي: وتأخذ إنائهم فقط فرضهاء فيما لو كانت صاحبة فرض» فيما لو كانت أختٌ لأب وأخ شقيق. 

© قال المصنف: «وما بقى لوَّلَّدٍ الأب». 

يعني صورة هذه قال: «وإنائهم» لو أن هناك رجلٌ مات عن جد وأختٍ شقيقة وأخ لأب كيف 
نحلها؟ نقول: الأخت الشقيقة واحد» والأخ لآب اثنين أصبح ثلاثة رؤوس. أليس كذلكء والجد 
برأسين» نقاسم من كم؟ من خمسة للجد سهمين» والأخت الشقيقة سهم» وللأخ لأب ماذا؟ سهمين» 
أصبحت هكذاء لكن الأخت الشقيقة في الشرع كم لها؟ النصف. 

فنقول: تصبح من عشرة للجد أربعة» وللأخت الشقيقة خمسة لكي تأخذ النصف. كم الباقي؟ 
لاب 

هو 0 
© قال المصتف: «وإناث فقط)». 


أي: إذا انفردنا بدون المعصّب. 


# قال المصئف: «تمام فرضها وما بھی لوَلَدٍ الأب». 


أي: أخ لأب» هذا معنى قوله: «لولد الأب». 


هذه المسألة التي كتبتها لكم ا هت الا اوو ا م الا يكن 
عليها ثم تأخذ بعد ذلك فضلهاء هناك مسائل يسميها الفقهاء بالمسائل الملقبة» عندهم مسائل كثيرة 
ملقبة» وجمعها كثيرٌ من الفقهاء يذكرونها من باب المناسبة» مر معنا الأكدرية» مر معنا الآن المعادة» 


سيأتي معنا إن شاء الله العمريتان» وسيأتي معنا اليرمية» وثم معنا الحجارية أو الحمارية أو الحجرية سمها 


ما شغت» هناك أسماء كثيرة جدًا الدينارية؛ مسافل كثيرة جدًا سميت الكلقيات» وأفرد عضن العلباء كنا 


خاصة بها بالأسماء الملقبة في الفرائض. 


نأخذ فصلا قصيرًا ثم نرتاح قبل الصلاة» وهو فرض الأم» طبعًا أنا أعرف أن الفصل السابق أصعب 
فصل في هذا الدرس» هو أصعب شيء لا تظن الفرائض كله صعب» بس الفصل الماضي» وما عدا ذلك 
كله سهل» ومن رحمة الله عَرَجَلَّ أكررها أن العمل عندنا في المحاكم على أن الجد يحجب الإخوة فلا 
يرث الإخوة مع الجد شيا وهذه مريحة جدًا جدًا لطالب علم الفرائض» فمسألة المقاسمة وتحل 


المسألة بثلاث طرق ثم تنظر ما هو الأكثر تتتهي من ذهنك حينئذ. 

بدأ الشيخ رَِمََاَنَهُ بذكر ميراث الأم» وبين أن للأم ثلاثة أحوال: 

9 الحالة الأولى: أنها ترث السدس. 

۵ الحالة الثانية: وإما أن ترث الثلث. 

۵ الحالة الثالثة: أنها ترث ثلث الباقي. 

إِذَا أصبح عندنا ثلاث مواريث للأم: أما أن ترث السدس» وإما الثلث. وإما ثلث الباقي. 

نبدأ أولًا بميراثها للسدس. فقال: «وللامٌ السدسش». 
وهي الحالة الأولى» أي: أن الأم لها ثلاث حالات. 


قال: وترث السدس بوجود واحل من ثلاثة للميت: 
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@ قال المصنف: «وجود وَلَدِا. 


ولف مل الد کر وال ابن أوينك: 

© قال المصلف: «أو ولد ابن». 

أ : ابن ابن أو ینت ابن وزد ابن حت ما شكت بعدها ابن ابن وزد. 

إذن إذا وُجد فرعٌ وارث هذا معنى قوله: «ولدٌ أو ولد ابن» وجود فرع وارث. 

@ قال المصنف: «أو اثنين من إخوة أو أخوات). 

الدليل على ذلك قول الله عَرَكِجَلَّ: #إدإن ل یکن لھ وأ [النساء:١١]‏ أي: ولد وارث سواءً كان 
ذكرًا أو آنثى فيشمل الصنورة أو الثانية, 

قال: #وورهء يوام % [النساء [١:‏ ورثه أبواه يعنى 4 أن إخوته ليسوا موجودين» ولذلك فإن الجمع 


من الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس» فإذا وُجد جمع من الإخوة اثنان فأكثر حينئذٍ يصبح 


انتبه! ! 

© قال المصتف: «اثنين من إخوة أخوات». 

© يشمل أولا: الذكور والإناث سواء» سواء كان هناك أ وأختء أو أختان معاء أو ذكران كلاهما 
سواءء ما دام اثنان إا يصبح نصيب الأم السدس هذا واحد. 

© الأمر الثاني: سواءً كان الإخوة والأخوات من جهةٍ واحدة أو من جهاتٍ شتى» أخ شقيق وأختٌ 

© المسألة الثالثة: وهذه نأخذها أيضًا من كلام الضف أن المصنف قال: «من إخوة أو أخوات» 
ولم يقل: ولد أب. مع أنه هناك عبّر بولد الأبء لماذا؟ لكي يدخل هنا الإخوة لأم» فلو أن الشخص - 


وهذا هو المذهب- مات عن أمَّ وأخوين لأم» هل يوجد جمع من الإخوة ولا واحد؟ جمع من الإخوة؛ 
ِذَا الأم لها السدس فقط. 


حون دا ى اللاصت 
و أد عب دالسلام بن اشوین ي ۲ 4% 
ايت سيرك 

طيب لو كان هذا الأخوان شقيقان؟ السدس. 

ما دام هناك جمع من الإخوة وذاك انظر تعبير المصنف مرة عبّر بولد الأبء ومرة عبّر بالإخوة لكي 
يدخل في الإخوة الجميع حتى ولد الأم, أما إذا قال: ولد فذلك لا يدخل ولد الأم وهم الإخوة لأم. 

O‏ انظر معي الجزئية الأخيرة: نحن قلنا قبل قليل: قوله: «الإخوة» يشمل جميع الجهات» يشمل 
الاثنين سواءً كانوا ذكورًا أو إنانًاء يشمل إذا اختلفت الجهات. 

© أيضًا هنا مسألة: نقول: حتى وإن كان جمع الإخوة محجوبين» حتى وإن كان جمع من الإخوة لا 
يرثون فإنهم يحجبون الأم حجب نقصان. 
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0 صورة ذلك: رجل مات عن أب وام مثلا وجمع من الإخوة: عند من يرى -شوف عند من يرى- 
أن الإخوة محجوبون بالأب» خلينا نقول: أخوين. 

ا را ا ا إن هذا 

إذا الإخوة يشمل من أي: الجهات» إن اختلفت الجهات يشمل الذكور والإناث» يشمل الوارثين 
وغير الوارثين» انتهينا من الحالة الأولى من حالات إرث الأم. 

0 الحالة الثانية: 

اک کر 00 

© قال المصيف: «والثلث مع عديمهم). 

أي: مع عدم الفرع الوارث الولد وولد الابن» ومع عدم جمع الإخوة؛ يعني إذا وُجد أخ واحد فقط 
فإن الأم ترث مباشرة الثلث أو لم يوجد أخ. فإِنّها ترث الثلث. 

@ قال المصنف: «والسدش». 

بدأ يتكلم عن الحالة الثالثة وهي ثلث ما بقي» هناك حالة تسمى بثلث ما بقي» ليست الثلث» وإِنّما 


الثلث الباقي» وسّمي الثلث الباقي موافقة لكتاب الله عرْهّجَل لكي لا تخرج عن الثلث والسدس. 
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# قال المصتف: «والسدس مع روج وأبوين». 


رجل أو امرأة ماتت عن زوج وأب وأم» الزوج يأخذ النصف» والآب كم يأخذ؟ السدس» خلنا 
نمشي بالحل الابتدائي السدس زائد الباقي. 

O‏ الأم هنا انظر معي: طبق الشروط: هل يوجد ولد أو ولد ابن؟ هل يوجد جمع من الإخوة؟ إِذَا 
المفروض آنها تأخذ كم؟ الثلث هذا الصحيح» لو حسبت الثلث والسدس أصبح هي المسألة هذا يأخذ 
ثلاثة وهذا يأخذ واحد وهذا يأخذ اثنين كم رأس؟ هل يمكن أن ترث الأم أكثر من الأب لا يمكن» هذه 
المسألة عرضت على عمر بن الخطاب في زمان فشاور الصحابة فيهاء فحلها بطريق آخر وسُميّت 
العمرية» فقالوا: إنها لا تأخذ الفرض وإنما تأخذ ثلث الباقي» كم الباقي؟ ثلاثة» ثلث الباقي» للأب اثنين 
وللأم واحد» هذه تسمى العمرية» هذه العمرية الأولى» تتضح بالعمرية الثانية. 

© العمرية الثانية قال: زوجة وأبٌ وأم» لو حللناها بالحل العادي المعتاد فإن الزوجة لها الربع» 
والأب له السدس زائد الباقي» والآم لها الثلث» ثلاثة وستة» ستة وأربعة كم؟ اثنى عشرء من اثنى عشرة 
العسالة: 

ربع الاثني عشر كم؟ ثلاثة» وثلث الاثني عشر كم؟ أربعة» سدس الاثني عشر كم؟ يعني الباقي يأخذ 
الباقي» كم الباقي؟ خمسة. 

قالوا: يعني العادة أن الأب يأخذ ضعف مال الأم على أقل الأحوال كما أن كل ذكر يأخذ الضعف. 
فبما أننا خالفناها في قضية الزوجة» في قضية الزوج» فإننا نخالفها أيضًا في المسألة هذه» فلا نعطي الام 
الثلثء وإنما نعطيها ثلث الباقي» نعطي الأم ثلث الباقي» ونقول: إن الأب يأخذ الباقي ما عدا الثلث. فإذا 
كانث .. 

نقول: من أربعة أصلا الحل من أربعة لكن نكملها من اثني عشرء الباقي كم؟ تسعة. ثلثه ثلاثة للام 
وستة للأب» هذه تسمى ثلث الباقي» ثلاثة من اثني عشر كم تعادل؟ قشم ثلاثة على اثني عشر هو الربع» 
وهذا معنى قوله: «والريع». 

نحن عبرنا بثلث الباقي موافقة للقرآن لكي لا نخالف إننا أعطيناها الثلث» أعطيناها الثلث هي 
تستحق الثلث» لكن بدل ما تأخذ ثلث المال» أعطيناها الثلث الباقي فتأدبًا مع القرآن ما نقول: أعطيناها 
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الربع» حقيقته ربع لا خطأء وإِنّما تأدبًا نقول: ثلث الباقي» وهذه مسأل عمريّة؛ يعني أول من قضى بها 
عمرء وقد انعقد الإجماع عليها بلا خلاف» لم يخالف أحدٌ فيها. 
تقلا عند هده السبآلة تكمل إن كناء اة ج بعلا الصلاة: 
أسأل الله عَرَهِجَلّ للجميع التوفيق والسداد. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 
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© قال المصئف: «فصل». 


بدأ في هذا الفصل بذكر أحكام ميراث الجدة» وأوردها بعد ذكر الام لذن الجدة إنينا ترت مراف 
الأ فإذا قدت الأم ورثت الجدة» وإذا وجدت الأم فان الجدة تكون محجويةء ولِذا ناسب ذكر أحكام 
الجدة. 

ولنعلم أنَّ الجدات نوعان: جدة صحيحة ترث» وجدة فاسدة لا ترث» ولا بد من التفريق بين هذين 
النوعين من الجدات» فتبدأ أولا بالجدات الوارثات. 

© فنقول: أنَّ الجدة الوارثة هى واحدة من ثلاث: 

ما أن تكون مدلية إلى الميت بمحض الإناث كأم الأم» أو أم أم الأم» وهكذاء وإن علون. 

وما أن تكون مدلية بمحض الذكورء كأم الأم» أو أم أبي الأب ونحو ذلك. 

أو أدلت بإناث إلى ذكر واحدء مثل: آم آم الأب. 

وبناءً على ذلك؛ فإن من لم يوجد فيها وصف من هذه الأوصاف الثلاث فإنها تكون غير وارثة» 
E EE‏ كه دا يعني أنها فاسدة للإرث» يعني لا تستحق الإرث. 

مثالها : من لم تدل إلى الميت بإناث خلّصء وإنما بذكر بين إناث؛ مثل: : جدة هي أم أب الأم يقول: 
أم أب ب الام هذه لا ترث» لأها لم تدل ااك ف اما م الم ولم تدل ب بذكور حلص آم أب الآب» 
ولذلك فإها لا ترت اللى هي أم أب الام لا ترت 

الجدة الأخرى التي لا ترث أيضًا لو كانت تدلي إلى غير الأب» نحن قلنا: إذا أدلت بإناث إلى ذكرء 
مثل أم أ م الأب» هذه ترثء لو أدلت بذكور حلص مثل أم أب الأب» هذه ترث وهذه ترثء الثانية لأنها 
أدلت بذكو ر أب الأب» والتى قبلها أدلت بإناث إلى ذكر» طيب 
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انظر الصورة هذه: لو كانت أم آم الآب» لا ترث»› هذه لا ترث» لآما آادلت بإنات إلى :ذكورء ليس 
إلى ذكرء ليس بذكور خلّص» وإنما أدلت بإناث إلى ذكورء فحينئل لا ترث» وهذا هو المذهب في 
افر رة الا عة فط ارك أن د ليذه رة هي البيية دقف جا ا3ا عرفا الشيابط فيها: 

# قال المصئف: ترت أمٌ الأمّ وم الأب وآمٌ أب الأب». 

هذه المسألة تفيدنا فى ثلاث مسائل هذه الجملة: 

© المسألة الأولى: تفيدنا ضابط الجدات اللائى یرثن -وذكرتها قبل قليل- وهى ثلاث ضوابط؛ أن 
ل يتكوو في أ وناك ص راتات إلى شك ورا 

0 المسألة الثانية: ال نأخذها من هذه الجملة؛ أن المذهب أنه لا يرث إلا ثلاث جدات فقطء ولا 
فالواو هنا لمطلق الجمع» أي: ترث معهاء فنحن نقول: ترث الجدات الثلاث في وقت واحد» ويقتسمن 
السدس بينهن بعد قليل. 

إذَا المسألة الثالثة التي استفدناها من هذه الجملة: أن أم الأب لا تحجب أم أب الأب» لأنها لم تدلٍ 
بها. 

@ قال المصنف: «وإنْ عَلَوْنَ). 

أي: وإِنْ زدنا ولكن لا ترث من الطريق اراد لواح الغا شيعت الظرق ان دا 
تلاكه لمكن آذ برت | تلات فط من كل طريق من هذه الطرق اة والحدة: 

© الطريق الأول: لا يرث من طريقه إلا أم أم الأم» وإذا كان في واحدة تحتها ستحجبهاء إذَا ما ترث 
التي قبلها. 

9 الطريق الثاني: الذي هو بإناث إلى ذكرء أم آم أم الأب. 

0 الطريق الثالث: الذي هو بذكور اش أم أب الأب» أو زد أب أب أب» فن اجتمعت اکر هق 


واحدة حجبت الدنيا العلياء لا يمكن أبدًا أن يرث أكثر من ثلاث» وهذا هو المذهب» غيرهم يرى جواز 
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توريث أربعة» إذا ألغينا القيد الثالث -الذي ذكرته لكم قبل قليل-. 


# قال المصنف: «وإن عَلَوْنَ). 


رع راما سن واا عونا 

قل اش ا مه السدس». 

قول المصنف «أمومة» أي: أنهن علون بكونهن آمهات» فيكون من باب الوصف لهن» هذا من جهة» 
ويُحتمل أيضًا قول «أمومة» أي: نهن يرثن ميراث الأمومة» نعم» السدس فقطء فلا ترث الجدات الثلث 
مطلقاء وإنما يرثن السدس فقطء نصيب الأم في السدس» ولا يرثن الثلث. 

© قال المصنف: «فإن تحادَيْنَ». 

أي: كن في درجة واحدة. 

@ قال المصنف: (فبيتهن». 

ا اتسن السدمن: إن كن اث تشع القتسم السديسى» وإن كن لاتا اقتسمن السدسن. 

# قال المصتف: «ومن قَربَتْ فلها وَخْدّها». 

أي من قريت متهن مق أئ : جهة من هذه الجهات» فلها وحدهاء وتحجب الأب بعدها حينئذ. 

© قال المصنف: اوكرت م الأب والجَدٌ معها). 

يقول: إن أم الأب ترث ويرث الجد معهاء وترث أم الأب والجدء أم الأب» وأم الجد التي هي أم أب 
الأب» فترث معها «كالعمٌ). يعني ترث مثل العم معهاء فلا تكون حاجبة لهاء يعني أو ستأخذ حكمهاء 
يعني أم الأب هكذاء أم الأب وأم أب الأبء آم أب الأب لاء أم الجد نعم هو يقول: أنَّ هذه تكون مثل 
العمة» صح أحسنت! والعمة لا ترث» فتكون مانعة لهاء قال: كالعم» فالعم لا يرث حينئذ. 

# قال المصتف: ١وترثُ‏ اْجَدَة بَِرَابيْن) 

معنى «قرابتين» أي: أا إذا أدلت بقرابتين فكانت» يعني أم أم الأم» وأم أب أب» ضربوا مثالا لذلك 

فقالوا: لو أن فاطمة لها بنت وابن» ثم إن البنت هذه آتت ببنت» والابن جاء بابن» وتزوج الرجل بنت 
خالته» وأنجبوا ابتاء هذا الابن توفي» وورثته هذه الجدة» فالجدة هي أم أم» وأم أب أب» أدلت بذكور 
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چ 
حلص فترث» أدلت بذكور حلص فتكون ورثت من جهتين» السدس لها باعتبارين: ا معها 
جدة رابعة فتأخذه هذه ثلث السدس» وهذه تأخذ ثلثي السدس» لأنه ورث من جهتين» هي أم أم الميت» 
وم أب الأب الميت» فترث من جهتين» لأنها ورثت من ذكور خلّص. 

المسألة قبل شوي تعديناها قبل قليل وهي آنا تكون معها كالعم» أم الآب» مع أم أب الأب أم الأب 
هذه ترث لا شكء وأم أب الأب ترث معها. 

والدليل على أنهما ترثان معًا ما ثبت عند الترمذي رَمََآَنَهُ عن إبراهيم النخعي أنه سيل عن جدتين 
ثتتين من قِبّل الأب» وواحدة من قبل الأم» فقال: ترثان معاء أي: تقتسمان» فدلٌ على أنهما يقتسمان مما 
المال» فلا تكون حاجبة لهء لذلك يقولون: إن من خصائص الجدات أا ترث وابنها حي» وترث أم أب 
الأب مع آم الأب» هذه من خصائص الجدات» فلا تحجب آم الأب أم أب الأب. 

© قال المصنف: «فلو تَرَوّحَ بنتَ خالته». 

ذلك المثال اللي ذكرناه قبل قليل. 


43 


عو ا ع عساع امبرلف يد - 7 00 
© قال المصئف: «فحدته ام ام آم وَلِدِها وام آم أبيه» وان تزوج بنت عمته فجد 
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أبيه» . 

هذه -ذكرناها قبل قليل-» هذه فاطمة» عندما أنجبت ولدين, أو أنجبت بننًا وابتاء وهذه أنجبت 
بنت» وهذه أنجبت ابن» فتزوجاء فحيئئذٍ ذكرنا أنَّ هذا الولد» هذا الولد تزوج من؟ بنت خالته» بنت 
عمته» لن هذه أخت» فاطمة زوجة مسحيل أنحت ينا وولدّا فهو تزوج بنت عمته» بنت خالته هذه 
حطها بنت» فتكون فاطمة أم أم الأم» وهنا أم أم الأب» ولو كان ابتا لكان أم أب الأب» فقط هذا هو الفرق 
بينهماء إمَّا بنت أو ولد» لو كانت بنت تزوج بنت خالته» لو كانت ابتا تزوج ابن عمته. 

3 0 e يد‎ 

© قال المصئف: «فصل)»). 

بدأ يتكلم عن نصيب البنت والآخت» ومن يتعلق بهماء أو ما يتعلق بهما. 

© قال المصنف: «والنصفٌ فرض بنتٍ وحدّها». 


أي: ليس لها أخ ولا أختء ولا عبرة بأبناء الأخوة» وإنما العبرة بإخوانها وأخواتهاء فالشرط الوحيد 
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أن تكرت وجه ليش لها أ خر لا ذكر ولا قيا العف وض اش و حا اله وكلها بدت 
الاين ولذلك أوردها معها. 


© قال المصنف: «ثم هو لبنتِ ابن وَحْدَّهاا. 

ليس لها أخ» أو أختء أو ابن ابن في درجتهاء فلو أن رجلا مات عن بنت فإ البنت تأخذ النصف» لو 
مات عن بنت ابن فإِنْ بنت الابن تأخذ النصف» لكن لو مات عن بنتين -ستأتي بعد قليل-. 

إذَا إذا كان عن بنت وحدهاء وليس لها أخوة» أهم شيء ليس لها أخوة» وبنت الابن وليس هناك ابن 
ابن» لم نقل: إنه أخوها؛ لأن ابن الابن قد يكون ابن عمهاء ولیس لها ولد أو أخت» أو ابن ان 
درجتهاء أو أعلى منها طبعًا يحجبهاء أو قال: «ثم لبنت ابن وحدها»» بنت الابن وحدها تأخذ النصف. 

الثالث ممن يأخذ النصف: الأخت» سواء كانت شقيقة أو لآب» تأخذ النصف» لكن بشرط: أن لا 
يوجد بنات» لا يوجد يعنى هناك أبناء» فتقول: لا يوجد أبناء للميت» لأنه لو كان هناك بنات سيأخذون 
النصف» وإن كان هناك ذكور فإِنْ الذكور سيحجبونهن» لا يوجد هناك حاجبء أيضًا لا يوجد لهم أخوة 
ميراث الأخوات» طبعًا هو أورد البنات» وبنات الابن والأخوات لشبههن في التقدير» البنت وبن الابن» 
والأخت الشقيقة ولأب» ترث أحيانًا الثلثين» إذا كانتا أكثر من واحدة» إذا كن جمعا اثنتين فأكثر. 

@ قال المصنف: «والثلثانِ لتِنتيّن من الجميع». 

من البنات أو بنات الابن» أو الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب. 

© قال المصنف: (إذا لم يُعَصَّبْنَ بذَّكر). 

أي: لم يكن في درجتهن ذكرء طبعًا وهذا الشرط موجود في النصف» يعني عائد للنصف. وعائد 
للثلثين. 

أضرب الآن أمثلة» وأرجو أنْ نحلها جميعا: 

9 المثال الأول: إذا مات رجل عن بنت واحدة» فكم لها؟ النصف. 


مات عن بنت وابن فكم للبنت؟ لاء لأنَا قلنا: البنت وحدهاء ليس لها أخ» إذا كان لها أخ سترث 
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بالتعصيب» -سيأتي بعدين التعصيب-. 

إذاء تأخذ نصف» أو لا تأخذ النصفء إِمًا أن تقول لى: النصف أو الثلثين» أو تقول لى: لا تأخذ 

لو أتينا مثلًا: ببنت ابن» كم تأخذ؟ النصف. 

بنت ابن وبنت» كم تأخذ بنت الابن؟ بنت الابن» لا أتكلم عن البنت ...» السدس تكملة الثلثين ٠...‏ 
هل تأخذ النصف آم الثلث؟ بنت الابن» هل تأخذ النصف أم الثلث؟ طيب» ما تأخذ النصف» ولا تأخذ 
الثلثين» لماذا؟ لوجود من هو أعلى منهاء نحن قلنا: لبنت الابن وحدهاء فإذا كان هناك من هو أعلى منها 
لا تأخذ النصف. ولا الثلثين. 

لو قلنا: هناك أخت لأب» كم تأخذ؟ النصف. 

اخ لوحكلا يعن هى المسالة سهلة جذًا: 

اقا أن رف أن البنت» وبنت الابن» والأخت الشقيقة» والأخ الشقيق تأخذ النصف إذا كانت 
واحدة وحدهاء يعنى لا يوجد لها معصب» ولا هو من أعلى منهاء أي: البنت» أو الأخوات يكون معهن 
بنات» فإنها لا ترث النصف. هذا واحد. 

9 الأمر الثاني: آنا تأخذ الثلثين إذا كانت جمعًاء إذا كن جمعًا فقط» هذا هو يعني المسألة وهى 

0 الحالة الثالثة للبنات والأخوات إذا ورثن فرضًا: أن يرثن فرضًا السدس» متى؟ السدس ما يكون 
للبنات أبدّاء وإنما يكون لمن؟ لبنات الابن» ولا يكون للأخوات الشقيقات» وإنما يكون للأخوات 
لأب. 

صورة ذلك: إذا كان هناك بنت» وبنت ابن» البنت تأخذ النصف» وهذه تأخذ السدس وهو تكملة 

@ قال المصنف: «والسدّسٌ لبنت ابن فأكثرً). 


أي: لو كن -إِنْ شاء الله- عشر بنات ابن. 
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© قال المصنف: «مع بنتِ). 


طا بے أن تكون الت مم :يريف الله لو :كانت المع ما ترت الضف بار كانت سضية 
بأخيهاء خلاصء أخذوا المال كله بنت الابن محجوبة بالأخ. ما لها شيء. 

-انظر هذه المسألة نأخذها نفهم-: لو هناك بنتين» هناك ابنتان وبنت ابن» كم تأخذ البنتان؟ الثلثان؛ 
لأنها جمع من البنات» الفلدان: وبنت الابن» ليش؟ إخنا قلنا السدسن تكملة الكلينء العلدين العهيت» إذا ما 
لها شيء» وهذا المفهوم الثاني من قول المصنف: «مع بنتِ» أي: واحدة» لا بُدّ أن تكون بننًا واحدة» فإن 
زاد عن بنت واحد حجبت عن فرضهاء نعم» قد ترث بالتعصيب مسألة أخرى» ذكرنا هناك ابن ابن» هذه 
مسألة أخرى» -سيأتي بحثها إن شاء الله الدرس القادم-. 

# قال المصتف: «وكذلك لأخت فأكثرٌ لآب مع أختٍ لأبوين». 

يعني أخت شقيقة مع أخت لأب» نفس الشيء» هذه تأخذ النصف» وهذه تأخذ السدس تكملة 

© قال المصنف: ١مع‏ عَدَّمِ مُعَصَّبِ فيهما». 

أي: لا يجب أن يكون الأخت الشقيقة والبنت لا يوجد معها معصب» سواء كان التعصيب مع الغير 
أو للغير» أو بالغير» وسيأتي -إِنْ شاء الله- التعصيب بعد قليل- ما الفرق بينهما؟ هذين النوعين. 

بذلك قبل أن ننتهي من الجملة الأخيرة؛ نكون قد انتهينا من بيان جميع الفروض في الجملة» شبه 
انتهينا من جميع الفروض. عرفنا الثمن» والربع» والسدس» والثلث» والنصف» والثلثين. 

أنا فقط أريد أن أراجع هذه المسألة الآنء سأريد أن أراجعها معكم؛ لكي نتأكد من فهمنا للسابق؛ 
لأنك إِنْ لم تكن حافظًا للفروض ومن يسحقهاء فإنَّ الباقي لا يمكن أن تفهم منه شيئًاء هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى: أن الباب الذي سياق بعد التعصيب» وبعد الحجب» وتصحيح المسائل هي 
مسائل رياضية وحسابية وأمرها سهل تستطيع أن تستغني عنها بطريقة أو بأخرى» ولا يمكن أن تفهم 
الحجب» ولا التعصيب إلا بعد معرفتك لإيش؟ الفروض» ولذلك سأراجعها معكم في خمس دقائق 

يقة معينة عكس ما ذكر المصنف» وأنتم غدًا إن شاء الله- سيأتيكم ورقة فيها مجموعة من الأسئلة 


زي هكذاء وأعطى كل واحد نصيبه» ليست قسمة كاملة» وإنما هى فريضة» متى تأخذ السدس» متى تأخذ 
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النصف؟ سيأتيكم عشر مسائل إن شاء الله- تحلونا في أي: عشر دقائق من الدرس» درسنا غدًا - 
بمشيئة الله عَرَجَلَّ-» فأريد منكم الليلة وغدًا صباحًا أن تراجعوا الفروض فقطء لا أريد منكم التعصيب 
ولا الحجب» راجعوا الفروض» كل واحد كم يأخذ من ذوي الفروض. 

© قال المصنف: «فإن استَكْمَلَ الثلثين بنات». 

يعني أن البنات استكملت الثلثين» «أو هما» يعني أو هما كالأخوات أو البنات مع بئات الابن. 

® قال المصنف: «سَقَطَ مَن دوتهنَ). 

أي: مثلا بنت وبنت ابن» البنت لها النصف» وبنت الابن لها السدسء البنت لها النصف ولها 
السداسء كمل الان فبدت بدت الابن سقط ما لها شىء لكن لو لم تكن هناك بئت أبن فالبتت مع 
بنت الابن لهما الثلثان» وهكذا. 

© قال المصنف: «سَقَط مَن دوتّهنٌ إن لم يُعَصَبْهَنَّ دگ بإزائهنَ . 

إن يكن معها معصب فإنه تأخذ الباقي. 

© قال المصئف: «أو أَنْرَلّ منهن». 

فتأخذ» وكذلك الأخوات طبعًاء «أو الل منهنَّ) مثاله: ا هناك بنتان» فلهما الثلثان» وهناك بنث 
ابن» ليس لها شيء» لو كان معها ابن ابن» فإنهما جميعًا يأخذان الباقي» هذا معنى كلام المصنف» فهنا 
يكون هذا الأخ أخا مبارگاء لأنه لو لم يكن موجودًا ما ورثت بنت الابن» ولمّا وجد ورثت معه الباقي 
وهو الثلث في هذه الحالة. 

@ قال المصئف: «وكذلك الأخواتث من الأب مع أخوات الأبوين». 

إذا كان أخوات الأبوين اثنتين فأكثر» سقط إرثهن. 


5-1 
عو 
94 


© قال المصنف: «ولم يُعَصَبْهَنَ أخوهْنً). 
ويُسمَّى حينئذٍ الأخ المبارك. 

a 20-0002 55 7‏ 5 20 
© قال المصنف: «والأخث فأكثرٌ رث بالتعصيب ما فَضَلَّ عن فَرْضٍ البنت فأرْيد». 


هذه المسألة هي التي تَسمّى التعصيب مع الغير» لأنَّ عندنا تعصيبًا بالنفس» وتعصيبًا بالغير» وتعصيبًا 


| || 12 :3 0 
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مع الغير» هذا يُسكى التعصيب مع الغيرء يعني أن البنات مع الأخوات» ليس هي نفسها عاصبةء وإنما 
لكونها مع الأخوات معصبات. 

ا ق مو ايك الى وی أن[ موسي الول عزن رمعي و ع ويدت ا كل 
عن ينك ونت انم واشت قال اند مرس إن للكت النصقه» ولاعت اله ل على أنه عط 
للأخت الباقي تعصيبًا مع البنت» قال: واسأل ابن مسعود» لِمَا ذهب لابن مسعود» قال: لاء لماذا 
أسقطت بنت الابن؟ فإنَّ بنت الابن» لها السدس تكملة الثلثين» ويكون للأخت الثلث وهو الباقيء 
الحقيقة هو الباقي» لكن هو السدس»» وقول ابن مسعود» طبعًا رجع له أبو موسى -:8:-, وهو المعمول 
به» لأنَّ الأخت لا ترث بالفرض النصفء وإنما تأخذ الباقي تعصيبًا مع البنات بعد إعطائهن حقهن. 

@ قال المصنف: «والأخث فأكثرٌ تَرِتُْ بالتعصيب). 

وسنرجع له -إن شاء الله- التعصيب فيما بعد. 

@ قال المصئف: «ما فَضَلَ عن َرْضٍ الكت أَرْيدَ). 

«فأزيد» يعني بنت مع بنت الابن» الفرق كاملا 

® قال المصئف: «وللذكر أو الأنثى من وَلَدِ الأمٌ. 

ولد الأم المراد به الأخ لأم» فإنهم يرثون السدس» الذكر والأنثى سواء» سواء وجد ذكر أو أنثى 
سواءة ذهو السدسن ليها سراب 

© قال المصنف: «ولائنين). 

رجل مات عن أخ لأم» وأخت لأم» لهما السدس» لكن يُقسم بينهما بالسوية» هذا له نصفه» وهذا له 
نصفه» كل واحد منهم يأخذ واحد على اثنا عشر» لمن يعرف الكسورء فهو لا فرق بين الذكر والأنثى. 
وهذه من الصور التي يرث فيها الذكر والأنثى سواء. 

وقد ذكر الغزالي إن لم أكن واهمًا في المنخول أو في إحياء علوم الدين- أحد الكتابين» الصور التي 
يستوي فيها الذكر والأنثى في أخذ الميراث» ومنها هذه المسألة» والصور التي تفضل فيها الأنثى الذكرء 
هناك صور الأنثى تأخذ أكثر من الذكر» وهذه لحكمة أرادها الله عمجل لا نعلم ما هي؟ ولذلك دائمًا 


E 5 5‏ ال موس مح کے 
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باب الفرائض لا يدخله القياس» ولا تدخله مراعاة الاجتهاد» وإنما هو توقيفي بحت» وهذا معنى قوله: 
«ولاثنين فأزيد الثلث بيهم بالسويّة). فستوى فيه الد کر رالا ی سرا 

# قال المصنف: «فصلٌ فق الت 

نأخذ اليوم إن شاء الله عَرََجَلَّ- الحجب» والتعصيب ونقف عندهما ونكمل إن شاء الله- في 
مسألة تصحيح المسائل غدًا -بمشيئة الله عَرَوِجَلَّ-. 

55 0585 5 ا ا 

© قال المصبع: «فصل ف الححب). 

المراد بالحجب هو نوعان طبعًا: حجب حرمان» بحيث أنه يسقط الذي حجب به» يسقطه بالكلية. 
وهناك نوع يُسمّى حجب نقصان» يعني ينقصه من الثلث إلى السدس مثلاء كما سبق معنا في الأم 
مثلاء فإنها تنقص من الثلث إلى السدس في جمع من الأخوة» أو بوجود فرع وارث» هذا يُسمَّى حجب 
نقصان. الفقهاء في باب الحجب لا يذكرون حجب النقصان» وإنما حجب النقصان يذكرونه مع ذوي 
الفروضء يذكرونه في باب الحجب حجب الحرمان فقطء ولذلك لما يأتون يعرفون الحجب يقولون: 
«الحجب هو منع شخص من الميراث من وجود شخص آخر يمنعه منه)» فلذلك هذا الباب في الحجب 
فإنما يريدون به حجب الحرمان. 

عندنا مسألة مهمة هنا؛ لنعرف في مسألة الحجب قبل أن نبدأً؛ أن عندنا قاعدة أن «كل من لا يرث فإنه 
ليس دائمًا. 

مثال من يرث فيحجب حجب نقصان -ما ذكرته لكم قبل قليل-» عندما تكون هناك أم وأب» وجمع 
من ا اک ف واعوان كله عند فقول هف ؟ ری مكل أنه أو كان عناك جد إن شت من ر أن الجد يعدن 
ممنوع» يحجب الأخوة. فالآم والأب مع جمع من الأخوة للام السدس» حجبت حجب نقصان 
بالأخوان مع ن الأخوان لا يرثونء والأب يأخذ الباقي» ومثل لو قلنا: هناك جد» عند من يرى الجد 
يحجب الأخوة» فيكون للجد الباقي» فهنا حجبوا حجب نقصان لكنهم لا يرثون» ولذا قلنا: قد يحجب 


حجب نقصان» لكن «كل من لا يرث فإنه لا يحجب حجب حرمان»» هذه قاعدة. 


ومثال ذلك من لا يرثء قالوا: من لم يرث لمانع» مثل أن يكون قاتلاء أو أن يكون رقيقا فحينئٍ لا 


بدأ الشيخ بذكر الذين يحجبون: 

٠ 3‏ 0 3 و 3 
© قال المصنف: «تسقط الأجداد بالآأب). 
© قال المصتف: «ويسقط الأبِعَدٌ بالأقرب». 
كل أبعد يسقط الأقرب في باب الجدء والأب» وإن قلت: إن كل أبعد يُسقط الأقرب في كل المسائل 
فهو صحيح أيضّاء إلا في حالة واحدة مُستثناة» -ذكرناها قبل قليل-» وهي مسألة: أم الأب مع أم أب 
الآأبء فإنها لا تحجبهاء فهنا هذه أقرب من هذه» ومع ذلك لا تحجبها. 


A 


إِذَا لو قلنا: إِنَّ قوله والأبعد بالأقرب» قاعدة كلية مُستثناة في صورة واحدة وهى صورة الجدة» فإن 
جدة القربى لا تحجب البعد» وإنما العبرة بالجدات الثلاثء أو الطرق الثلاث -ذكرناها قبل قليل-. 
@ قال المصنف: «والْجَدَّاتٌ بالأمٌ. 
اع كل الجدات مسدب بالآم. 
© قال المصئف: «ووَلَدٌ الابن بالابن». 
كل ابن ابن يحجب بو جود الآبن» ومثله: ابن ابن الابن يحجب بابن الابن» وهكذا. 
و 55 و ع 
© قال المصيف: «وولد الابوين». 
المراد بولد الأبوين الأخوة والأخوات الأشقاء. 
# قال المصئف: «بابن» وابن ابن». 
أي: يحجب بالفرع الوارث الذكر. 
© قال المصنف: «وأب). 


ما معنى قوله: «وأب)؟ أي: «وولد الأب»» وهو الآخ الشقيق -عفوًا- الأخ لأب» لأن ولد الأبوين 
هو الأخ الشقيق» وولد الأب هو الأخ لأب أو الأخت لأب. 


اتشيلةالشيغ أد. عبر السلام بن شويع ااال سيلا 0100 


و 
الحقيقة من صعوبات الذات في هذا الباب الفرائضء هو هذه الجملة التي تلخبط في حل الألفاظ لو 
قلت لك: إِنَّ الأخ الشقيق والأخ لأب» والأخت الشقيقةء والأخت لآب» يعني الأخوة الأشقاءء 
والأخوة لآب يُحجبون بالابن الذكرء انتهى الكلام الأخوة الأشقاء والآخوة لآب يُحجبون بالذكرء 
انتهى» هذا نفس الكلام الذي يقوله» ولكنه أتى بألفاظ أخر. 
@ قال المصنف: «وولد الأبوين». 
وهو الأخ والأخت الشقيقة يُحجب بالابن» وابن الابن وهو الفرع الذكر. 
© قال المصتف: «وأب). 
أي: وولد الأب وهو الأخ لأ 
© قال المصئف: «وولد الأب بهم). 
آى: أن ولك الأب وهو الك لآب بحجب نري آى: محجب بالآين وباين الاين 
© قال المصنفه: «وبالأخ لأبوين». 
أي: الأخ لآب يحجب بهم -الذي ذكرناه قبل قليل-» ويحجب بالأخ لأبوين» فالشقيق يحجب 
الأخ لأب. 
© قال المصئف: «وولد الأم. 
وهو الأخ لأم» سواء كان ذكرًا أو أنثى يُحجب «بالولد»» ما قال بالابن» فهما يشمل الذكر والأنثى» 
«وولد الابن». 
إا فرق ما بين الإخوة لأب والأشقاء والإخوة لأم من حيث الحجم؛ أنَّ الأخوة الأشقاء والإخوة 
لأب لا يُحجبون إلا بالذكر» وأمّا ولد الأم فإنهم يُحجبون بالذكر والأنثى معّاء ولذلك هو عبر بالولد 
وفي السابق عبر بالابن. 
# قال المصتف: «وولد الابن». 


أي: الفرع الوارث مطلقاء ذكرًا كان أو أنثى. 


© قال المصتف: «وبالأب». 

الأخ لأم أيضا يحجب ثانيًا بالأب» «وأبيه»» وهو الجد. 

قال الصف به). 

® قال المصتف: «ويسقط به). 

الضمير غافد للجذه بعتي أن الج بحجب. 

© قال المصنفه 'ويَسْقّطُ به كل ابن أخ وعد 

أي: أن الجد يحجب كل الأعمام» وكل أبناء الأخ» وعلى المذهب أيضًا أو على الرواية الثانية التي 
علا العا أن الحد مهي غا ال هكون الجن اجا ا ولكن المطق عليه أنه يدهب 
الآعمام» ويحجب أبناء الأخ. 

عرفنا الحجب الآن» من الذي يرث ومن لا يرث» عندي بعض المسائل لقلب المسائل لكي نفهم. 

الششخص وعماه كم برت كل واحد من الناق؟ الخخص وعمه بالتعتضبيء لأن هذا عم وهذا أبن 
أخ» طبعًا هذا تعصيب» ننتهي منها. 

الرجل وخالته» هل يرثون من بعض آم لا؟ هل يرث منها وهي ترث منه آم لا؟ الرجل وخالته» هي 
لا ترث منه» لآنها خالة» والخالة لم يذكرها هناء وهو ماذا يكون لها؟ ابن أختء وابن الأخت ماذا؟ لا 
يرث. 

يقول الفقهاء غالبا أنَّ الذي لا يرث لا يورثء ابن الأخ يكون عمّاء فالعم ذاك ابن أخيه» فهذا يرثه 
والثاني يرثه» طبعًا إن لم يوجد من يحجبه» كالأبناء وغيرهم. 

الأب مع الابن» هذا أب وهذا ابنه» كلاهما يرث من الثاني. 

الزوج مع الزوجة» واضح هذا زوجها وهي زوجتهاء فيرثان من بعضهما. 

الجدة مع أبنائهاء ما رأيكم؟ هل ترث دائمًا؟ نعم» في الحالات الثلاث» لكن هل تورث؟ نقول: لا 
لا قورت ]ذا كان أل الها بذكور خاصء قايرت إلا ن حالة راخ قط الجدات عضهن تررت: 


وبعضهن لا يورث» هذا لماذا أقول هذا الكلام؟ آنا أريدك فقط. نفس الكلام السابق» ولكني أعيده مرة 


أخرى لكي يثبت في الذهن. 

ذا الجدات ثلاثة -كما قلنا- أليس كذلك؟ من تدلي بذكور خلّصء هذه ترث وتورث» من تدلي 
بإناث خُلْصء ترث ولا تورثء أبدًا لا تورث: لان هذا من ذوي الأرحام لهاء ابن بنت بنث بنتهاء من 
ذوي الأرحام. 

المرأة أو الجدة التي تدلي بإناث إلى ذكرء أم أم أب الأب» هذه ترث ولكن لا تورث؛ إِذَا الجدات 
الثنتين الأخريات هذه رابحات» لأغبن ماذا؟ يرثن ولا يورثن. 

اع اا ای ديس لبون د 2 رر بات ا 

وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس -:#8- أن النبي - مارا وسار - قال: «ألحقوا 
الفرائض بأهلها». هذا هو ذوي الفروضء أنهينا ذوي الفروض كاملة» وعرفنا كل واحد من الذي يرث؟ 
ومتى يُحجب حجب نقصان؟ ومتى يحجب حجب حرمان؟ لا يرث شيئاء ثم قال النبي - 
صَبَِلندعَبيَهءَعَِالِوِوسَل- : «فما أبقت الفروض. فلأولى رجل ذكر»» هذا هو التعصيب. 

إِذَا العصبات جمع عصبة» والعاصب له ثلاثة ثة أحكام» -أخذناها من هذا الحديث-: 

© الحكم الأول: أنه إذا انفرد أخذ المال كله -كما سيذكر المصنف بعد قليل-» لو لم يوجد إِلّا 
معصب واحد أخذ المال كلهء سيأتي تفصيله بعد قليل من جهة الواحد طبعًا. 

9 الحكم الثاني: أنه إذا وجد صاحب فرض» ولم يستوعب التركة أخذ الباقي. 

© الحكم الثالث: أنه إذا وجد صاحب فرض فأكثر طبعّاء واستوعبت التركة» طبعًا لا يوجد صاحب 
فرق ينضوعب الأركة كال لكو و اجات قروق آم عا الف السب بط ارف 
شيتاء إل في الصورة التي قلناها عندما قلنا: أنَّ الجد يأخذ السدس والتعصيب» لكي لا نسقطه» تذكرون 
تلك المسألة لما قلنا: يأخذ السدس والتعصيب. لكي لا نسقطه. فيكون معصبًا فقط. 

:© قال المصنفه: «وهم». 


أى: العصبات. 


وک 
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© قال المصنف: «كل مَن لو انْمَرَدَ لآَكَلَّ المالّ بحهَّةٍ واحدة). 


قوله: «لو انْمَرَدَ لآَحَدَّ المالّ بجهَّةٍ واحدة» قوله: «بجهة واحدة» أي: أخذه بسبب التعصيب» بجهة 
أي: بسبب التعصيب» طيب» يخرج من ذلك ماذا؟ قالوا: يخرج من ذلك من أخذ المال بجهتين» وهو 
الفرض والرد. 

مثاله: كل صاحب فرض غير الزوجين -كما سيمر معنا- مثل البنت» رجل مات عن بنت فقط» كم 
نصيب البنت؟ النصف» هل لك عصبة؟ ما يوجد له عصبة» بحثنا بحثنا لم نجد أحدًا البتة» نقول: تأخذ 
الباقي ردّاء يرد لها رذّاء فهي أخذت المال كله نصفه فرضًاء والنصف الثاني أخذته بالردء -سيأتي الرد له 
حكم باب مستقل إن شاء الله-» الرد له باب مستقل سيأتي في محله-. إِذَا فمن أخذ بطريقين لا يُسمّى 
عصبة» وإنما ورث بالرد. 

© قال المصئف: (بحهة واحدة». 

ليخرج من يحوز المال بجهتين» وهو الفرض والتعصيب. 

® قال المصنف: «ومع ذي رض يَأخذ ما بقي». 

إِذَا صاحب العصبات يأخذ لو انفرد المال كله إذا كان هناك صاحب فرض يأخذ ما بقي» مفهوم هذه 
الجملة إذا لم يبق شيء فلا شيء له. 

قبل أن نبداً في باب العصبات ستلخصه بسهولةء نقول: إن العصبات -كما تعلمون جميعًا يعني - 
تنقسم إلى قسمين» العصبات تنقسم إلى قسمين: عصبة بالنسب» وعصبة بالسبب. 

العصبة بالنسب هم: ذوي الأرحام» والعصبة بالسبب: هو المعتقء إِذَا السبب خاص بالمعتقء ودائمًا 
السبب أضعف بكثير من العصبة بالنسب» فإذا لم يوجد أي: معصب بالنسب انتقلنا بعد ذلك للمعصب 
بالسبب» وهذا فائدة هذا التقسيمء أننا نقول: أن التعصيب بالنسب مقدم على التعصيب بالسبب. إِذَا هذا 
التقسيم الأول وهو مهم. 

© التقسيم الثاني: أنا لما أقول: إِنَّ التعصيب بالنسب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تعصيب بالنفس» 
وتعصيب بالغير» وتعصيب مع الغير» ثلاثة أشياء» تعصيب بالنفس» وتعصيب بالغير بالباءء وتعصيب مع 
لفن 
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التعصيب بالنفس. قالوا: هو الذي يكون بذاته معصب» هو وحده معصب» قالوا: وهم كل الذكورء 
إلا الزوج» والاخ لام فإنهما ليس معصبين» لس مخصييية اند الزوج لا يعصب أحذاء لو بقي شيء 5 
يأخذه» حتى بالرد على مشهور المذهب» وكذلك الأخ لآم الأخ لآم لا يعصب» ولكن قد يرد عليه 
مسألة الرد -ستأتي إن شاء الله- في محلهاء إِذَا التعصيب بالنفس هو كل الذكور ما عدا الزوج ومن؟ الأخ 

9 النوع الثاني: التعصيب بالغير» ما معنى بالغير؟ يعني أنه بنفسه لا يعصب» ولكن لكون هذه المرأة 
وجد معها ذكر فأنها تدخل معه في التعصيب» هو وحده معصب بنفسه» فلمًا وجد المعصب بالنفس 
دخلت معه» هذا يُسمّى التعصيب بالغير» فالغير قائم بنفسه» الغير قائم بنفسه منفصل» يرث المال كله 
الباقي» ولكن لما وُجد في درجته أنثى» فإنها به» القوة مستمدة من الذكر» بخلاف مع» مع لا بُدَّ أن يكون 
مع» إِذَا به والباء حرف استعانة فالقوة للذكرء وإنما هي ورثت التعصيب به» وهن البنات مع الأبناء. 

رجل مات عن بنت فقط» شوف رجل -انتبه معي- رجل مات عن بنت فقط» كم تأخذ البنت؟ 
النصف. لكن لما كان بنت وابن» أصبح تعصيب بالغير» الابن وحده» شوف لو كان هناك ابن وحده. 
لكان تعصيب بالنفس» يأخذ المال كله» ولكن لما كان بنت وابن يأخذون المال كله» يقسم بينهم على 
الرؤوس» للبنت سهم» وللابن سهمين» إن كانا ابنين يكون الأبناء أربعة أسهم» وهكذا. 

فالبنت هنا تعصيب بالولد» إِذَا المعصبات بالغير البنات» وبنات الابن بأبناء الابن الذين في درجتها 
أو أعلى منها. 

© الأمر الثالث: الأخوات الشقيقات» والأخوت. طبعًا الأخوات الشقيقات مع الأخوة الأشقاء 
والأخوات لأب مع الأخوة لآب. 

انتهينا من التعصيب بالنفسن > التعصيب بالغير» النوع الثالث هو الذي سبق ذكره المؤلف» ذكره 
دا وله فف التزقيت هك مهما عدا عا ف اراش ارتي س ثرا الاب باكر مق 
طريقة» وهو التعصيب مع الغير» شوف معء مع الغيرء إِذَا يقتضي المشاركةء بمعنى أنه لو جد أحد 
الاثنين هؤلاء الذين يعصبون لم يعصب. فلا بد أن يكونا معّاء وهو الذي ذكرها المصنف قبل وهو: 
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البنات» ولذلك ذكر المصنف قبل قوله: «والأختٌ فأكثرٌُ ترت بالتعصيب ما فصل عن فَرْضٍ البنت 
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فَأريد). 


ذكرناها قبل قليل- للبنت تأخذ النصف» والأخت تأخذ الباقي» لو وجدت بنت ونقول: زوج» الزوج كم 
يأخذ؟ الربع» والأخت تأخذ الباقي» لو جد زوج وبنت وبنت ابن» نفس الزوج الربع» وللبنت النصف 
وبنت الابن لها السدسء والباقي للأخت فيصبح قليلا جدّاء تطلع من اثنا عشرء فالزوج يأخذ ثلاثة 
والزوجة تأخذ ستة» هذه كم؟ تسعة» ولبنت الابن اثنان» أصبح أحد عشر وللأخت واحد, واحد من اثنا 
عشرء يعنى أقل من السدس» وهكذا: 

إِذَا وضح معنى التعصيب مع الغيرء أنا أخرتها شرحها المصنف» أو ذكرها المصنف قبل» وهنا 
نشرحها تأكرهاهها المتابية تمان ی 

آخر جزئية معنا ذكرها المصنف. وينتهي درس اليوم وهي قضية: «ترتيب العصبات». 

-انتبه معبى - سأعطيك ملخص ترتيب العصبات في سطرين» وهو ملخص الكلام الذي ذكره 
المصنف. 

نقول: نحن نرتب العصبات باعتبار ثلاثة أمور: نقدم أولا الجهةء ثم الدرجةء ثم القوة» نرتب 
العصبات أولا بالجهة» ثم الدرجة»ء ثم القوة» احفظ هذه الثلاث» «جيم» دال» قاف» بحسب ترتيبها 
الهجائى. واضح «(جهة» درجة» قوة). 

نبدأ بتعريف الثلاث توضيحًا يسيراء ثم نتكلم عن كل واحد من هذه الدرجات. 

الجهة. أي: من الجهة التى وصلت قرابتها لهذا الرجلء كالأبوة» الأبوة كلها جهات» جهة واحدة» 
الآ ج ا الكدينة هي ف اة وة ا الو لل وا هه سكن جات 
هذه جهة. 

© الآمر الفاق: الدرجة» مرادنا بالدرجة القرب والبعدء أبو ألأب» وآبو أب الأب الأقرب درجة 


من؟ أب الأب درجة: إِذَا ننظر أول شيء في الجهةء ثم الدرجة» ثم بعد ذلك القوة» القوة هذه تظهر في 


2 5 ت > و کے‎ c> 
1 وو‎ | a 2 7 4 3 | 2 3 سو ع‎ 
تشيلؤاشية أد. عب سلاج بن شويع م ب‎ 
2 7ح‎ 


الآخوة الأشقاء. والأخوة لأب» فالأخوة الأشقاء مقدمون على الأخوة لأب إذا تعارضوا في التعصيب» 
فهذا يُعصب وهذا يسقطء إِذَّا عرفنا أن التقديم بهذه الأمور الثلاثة. 

نبدأ أولاء قلنا نبدأ أول شىء بالجهة» أول ما ننظر في العصبات في الجهات» مشهور مذهب الحنابلة 
أن ترتيب الجهات على الترتيب التالي: 

أولها البنوة» -اكتب معي-» ثم الأبوة» ثم -انتبه- أنا قلت مشهور المذهب» ثم جهة يسميها 
الجدودة» نقول: الجدودة مع الآخوة» شوف مع الأخوة» ثم الجدودة مع الأخوة» على الرواية الثانية 
المحكوم بها عندنا قضاء نقول: ثم الجدودة ثم الأخوة» -واضح القرقه مشهوى المذعي أن النحية 
الثالثة من حيث القرب هي الجدودة مع الأخوة» على التقسيم السابق» وأا على الرواية الثانية فالجدودة 
ثم الأخوة. 

تيعد ذلك شروو الأخوف قر العمومة وابناؤهي ما تقول» فم أبعاه العمومة» قالوا: لأن. اجا 
العمومة يلحقون بالعمومة» فيُحجب عن طريق الدرجة» من حيث القرب والبُعدء لأنهم» لماذا قلنا: 
العمومة وأبناؤهم جهة واحدة؟ لأن الفقهاء يقولون: يسمون العمومة ماذا؟ أبناء من؟ الإخوان يسمون 
أبناء الأب» ولد الأبء والعمومة أبناء من؟ أبناء الجدء إِذَا أبناء الجد يشملون العم» وأبناء العم, إِذَا هذا 
معنى أنهم جهة واحدة. لذلك الفقهاء لا يفرقون بين العمومة وأبناؤهم من حيث الجهات. 

بناءَ على ذلك؛ إذا مات ميت وعنده ابن وأب» من الذي يرث بالتعصيب منهما؟ الابن» فيأخذ 
التعصيب الباقي كاملا الأب له الفرق السدسء لأنّا قلنا معه فرع ذكر. 

طيب» ابن ابن مع أب» يختلف الحكم ولا واحدة؟ ما رأيكم؟ ابن ابن» نفسهاء إحنا قلنا: فرع ذكر, 
ستواء كان اا أو غيزة: 

طيب» بدل الأب لنجعل أخ» نقول: شقيق» ما رأيكم؟ من الذي يرث التعصيب؟ ابن الابن يأخذ كل 
شيء من الاخ الشقيق» ليس من أصحاب الفروض» فليس له شيء. 

طيب» بدل ابن الابن» جاء مثلا جد» أيهم أقوى جهة على مشهور المذهب؟ مشهور المذهب أنهما 


يرثان معّاء بكم وجه؟ نحن قلنا: إذا كان معه فرض فثلاثة أوجه» وإِنْ لم يكن معه صاحب فرض 
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فبوجهين» هنا معهم صاحب فرض إِذَا بوجهين» ما هم الوجهان؟ إِمّا المقاسمة» وإما الثلث» انظروا هنا 
ما الأحظ؟ الثلث آم المقاسمة؟ المقاسمة»ء لماذا؟ لأنه أقل من مثليه» مثليه لو كان أخوين» -فقط من 
باب استرجاع المسألة السابقة-. 

ولذلك لا بُدَّ في الفرائض اليوم كله» وبكرة الصباح كله تفكر بالمسائل» أمت جميع الذين تعرفون» 
اقرا لذ تفرك إل كدر السا أك أك ب ل بن أن بكرن محل دفر تما اليلق اف 
مسائل. 

إذّا الجدود مع المذهب نعم كلهم درجة واحدة» كلهم -عفوًا- في الجهة» متفقون في الجهة» وعلى 

إذّا عرفنا جهات الإرث» ثم الدرجة» الدرجة واضحة» القريب يحجب البعيد» ابن الابن كما قلنا إل 
في صورة واحدة فقط هى المستثاة» قلتها قبل قليل» من يتذكرها؟ دائمًا الأدنى يحجب الأعلى إلا في 
صورة واحدة وهى متعلقة بالفروض دون العصبات» الجدات فقط. 


- 


ثم القوة إذا وجد أخ شقيق» وأخ لأب» فالخ لأب محجوب. مقدم الأخ الشقيق لأنه مقدم من حيث 
القوة» كذلك ابن أخ» وابن أخ شقيق. 

9 طيبء انظر هذه المسألة: لو وجد أخ لأب» وابن أخ شقيق» من الذي منهما يرث؟ من الذي 
يرث؟ نحن نتكلم عن التعصيبات ...من الذي يرث؟ الأخ لأبء قدمناه باعتبار ماذا؟ الجهة» الدرجة 
القوة؟ الدرجة» الجهة, يُقدم الأخ الشقيق لأنه أقوى جهة -عفوًا- الأخ بغض النظر أهو لأب أو لغيرء 
لآنه أقوى جهة» ثم ننظر بعد هذا لابن الآخ» وهكذا. 

إِذَا في العصبات انظر قلناء -أعدها بس كي نحفظها-» جهة ثم درجة» ثم قوة» والجهات على 
المذهب ما هي؟ أول شيء أقوى الجهات ما هي؟ البنوة» ثم الأبوة» ثم الجدودة مع الأخوة أو الجدودة 
ثم الأخوة» على الخلافء ثم أبناء الأخوة, ثم العمومة» وأبناءهم طبعًا داخلة معه» ثم ... الولاء» احفظها 
هذه مهمة تحفظ مهم جدًا أن تحفظ هذه» هي سهلة سطرء ولكن شرحها يأخذ وقت -القادم كله تنزيل 
وتطبيق على القاعدة السابق-. 


© قال المصنف: ١فأقْرَيْهم‏ ابن فابئه وإن تَوّل). 

قوله: «فأفْريُهم» أي: فأقرب العصبات» فقوله: «ابنٌ»» يدلنا على أنَّ أقرب الجهات هي جهة ماذا؟ 
البنوة. 

© قال المصنف: اثم ابنه). 

فل على أن الدرجة مؤثرة» فالابن يحجب من أدلى به» أو أدلى بغيره» أقل منه درجة» «ثم ابنه) أي 
اااي اا بن الأين لار 

© قال المصنف: «وإن تَرَلّ). 

ثم هنا تقتضي الترتيب» فلا يرث أحدهما مع وجود الأخ. 

© قال المصنفه: «ثم الأت). 

وهو الأآبوة. 

© قال المصنف: (ثم 06 وإن علا مع عَدّم أ لأبوين أو لأب). 

قال: إِنَّ الجد لا يرث المال كله إلا إذا عَم الأخوة» لذلك إحنا قلنا: إِنَّ الجهة هي الأخوة مع 
الجدودة. أو الجدودة مع الأخوة. 

:© قال المصنف: «ثم هما). 

من هما هما؟ يعود الضمير لمن؟ للأبناء أبناء الجدء أبناء الأب -عفوًا- أبناء الأب الذي هما 
الأخوة للأشقاءء أو الأخوة لأب» طبعًا هنا يجب أن نقدر تقديرًا أنه إذا وجد الجد مع الأخوة فيرثان معًا 
-كما سبق معنا في فصل مستقل-. 

@ قال المصنف: «ثم بَنُوهُما». 

ولال ست بنو الأخوة «أبرًّااء «أبدًا» يعني وإِنْ نزلوا. 

# قال المصنف: ثم عم لأبوين». 


بدأ في درجة العمومة. 
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© قال المصنف: «ثم لأب». 


قدم العم لأبوين على العم لآب لأنه أقوى من حيث ماذا؟ القوة» من حيث القوة» الشقيق مقدم على 
لأب. 


© قال المصنف: «ثم بنوهما كذلك». 

أي: يقدمون إِمَّا بالقوة» أو بالدرجة. 

© قال المصنف: «ثم أعمامٌ أبيه لأبوين». 

ذا العم وأبناؤه» ثم أعمام الجد وأبناؤه» ثم أعمام أبيه لأبويه» لذلك إحنا قلنا إن العم وأبناؤه درجة 
واحدة» فينتقل بعد ذلك للدرجة التي بعدهاء ولذلك جعلوه جهة واحدة أيضًا. 

© قال المصنف: «ثم أعمامٌ أبيه لأبوين ثم لآب». 

مثل ما سبق. 

© قال المصنف: «ثم بنوهم كذلك». 

أي: يقدمون بحسب القوة» يقدم الشقيق على لأب. 

@ قال المصنف: «ثم أعمامٌ جَدٌه ثم بوهم كذلك». 

ثم الأعلى. 

® قال المصنف: «ولا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرت». 

أي: عم الجدء أبناء عم الجد لا يرثون مع وجود أبناء عم الأب. 

الطريقة السهلة لمعرفة ميراث أبناء الأقربء أبناء العم الذين يرثونء انظر الجد الذي يلتقون به ما 
هو أقرب جد يلتقون فيه انظر السلسلة النسبية» ثم انظر أقرب جدء فأقرب الناس إليه في النسب بالجد 
هو الذي يرث؛ وإن كان نازلاء شلون؟ 

يعني رجل -أنا أعطيكم هذا المثال-: هناك محمد أنجب صالح» ولصالح ابن واحد فقطء وله آخر 


هذا الآخر اسمه إبراهيم» هذا إبراهيم أتجت ابثاء والابن أنجت ابثاء يعن كل واحد أنجب ابن ثاني» 
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إبراهيم هذا-انظر هنا- له ابن آخر غير هذا الولد اسمه محمد على آبیه» اسمه محمد» محمد هذا أنجب 
ابتاء أي: هؤلاء» طبعًا الأحياء هذا حي» ابنه صالح» وابن ابن ابن الابن إبراهيم» أي: الابنين يرث؟ 

ابن صالح» لماذا؟ هو أقرب الجد» لكن ابن صالح يلتقي مع محمد هذا الميت» يلتقي معه في من؟ 
ما هو سلسلة النسب؟ محمدء وهذا البعيد جدًا يلتقي معه في من؟ في إبراهيم» إِذَّا الذي يرث هو ابن ابن 
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مع بني أب أقرت»». فأنت دائمًا تنظر لأبناء العم» إذا كانوا يلتقون في جد أقربء فإنهم يكونوا هم 
الوارثون» هو غالبا إبراهيم أقرب من صالح» يعني صالح يمكن قد حفيد إبراهيم في السن. 

الشيخ -حفظك الله- يقول: ولا يرث بنو أب أعلى مع بني أب آقرب» انظر هنا يا شيخ» لما قال 
فقهاؤنا سبل عمج اد عل 


“م 


وك آذ الات ورات أروة كم ستدودةاهم أخوةاثم بوا عر ةت عمرا الوا 
عمومة» ولم يقولوا: ثم عمومة وأبناء عم» هذه لها فوائد: 

© من هذه الفوائد: أنَّ العبرة بالعم القريب» فهنا أبناء هذا العم الآن إبراهيم هذا الابن الميت» شو 
نُسمي الميت هذا؟ أعطونا اسمًا له» نسميه يوسف مثلاء يوسف هذا هو الميت» هذا يوسف الذي توفي» 
عرفتم الميت» هذا الميت يوسف هذا مثلاء من عمه المباشر؟ هذاء أليس كذلك» هذا عمه المباشر» صح 
ولا لا؟ ومن عم أبيه؟ عم أبيه» هذا عم أب» صح ولا لا؟ ماشي» لو ان هذا العم حي» لو هذا حي» وعم 
الآب الذي هو صالح حي» فمن الذي يرث؟ العم أم عم الآب؟ ولماذا؟ بناء على قاعدتنا في التقديم» 
الذي يرث عم الشخص آم عم أبيه؟ 

ج/ عم الشخص.ء لماذا؟ لأنه أقوى من جهة ؟ لاء الجهة كلهم عمومة» كلهم أعمام» عم الشخص 
وعم أبيه» لكن أقوى من جهة إيش؟ الدرجة؛ نحن قلنا ابن الابن يحجب الابن» صح؟ العم يحجب عم 
الأب» العم يحجب عم الجد» وهكذاء العم يحجب» العكس لأنه أقرب» العبرة بالميت» إِذَا هذا الذي 


عليه دائرة يحجب عم أبیه» صح ولا لا؟ واضح هذاء هذه مقتنعين فيها ولا لا؟ مقتنعون بها؟ في أحد 
معترض على هذه؟ ما وضحت» أعيدها. 
رجل مات» هذاء اشتکی» تاء يعنى مات» تاء أي: مات» تاء هذا الذي مات» انسى هذه اللى تحت» 


ابن الابن اتركهاء لمّا مات له عم» هذا عم» ليش عمه؟ ليش صار عمه؟ لآنه أخو أبوه» أخو محمد. من 
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أبوهما؟ إبراهيم» هذا عمه ولا ليس بعمه؟ عمه» وكان لما مات أيضًا حي صالح» صالح هذا عم من؟ 
عم أبيه» لأنه ابن جده» أخوء يعني هو محمد ويوسف ابن محمد ابن إبراهيم أخو جده. عم أبيه» إذا 
اجتمع عم وعم أبء فمن الذي يُقدم؟ باعتبار قوة الدرجة» عم وعم أب» شوف آبعد» عم أب» كأنه ابن 
ابن» كأنه أب أب أب أب أب طبعًا الجد محجوب بالأب» من الذي يقدم منهما؟ العم 2 درجة 
واحدة. 

نحن قلنا -قبل قليل- أن العمومة وأبناؤهم درجة واحدة. إذا فالأبناء العبرة بمن أدلوا به» هذا العم 
أبناؤه مقدمون» هذا العم الذي عليه دائرة» أبناؤه مقدمون إذا وجدواء ولو كانوا نازلين على أبناء عم 
الجد. فابن ابن هذا العم» شوف ابن ابن هذاء الآن مات هذا التاء الذي سميناه يوسف» مات» طيب» 
الوارثون هذاء فأيهما يُقدم؟ الابن الذي أدلى بعم أقرب» وضحت المسألة» إذا فهمت العمومة من أدلى 
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به أقرب ولو بعد» لا ننظر لبعد أبناء الابناءء أبناء العم ننظر في قوتهم إذا تعارضوا من نفس العم الذي 
أدلوا به» مثل وجوده هنا ابنه هنا ابن الابن» نقدم الابن» ابن الابن على ابن ابن الابن» وهكذا. 

30 ەر 

© قال المصنفه: «وإن ترّلوا). 

شوف» هذا ابن ابن ابن إبراهيم ورث» مع أن ابن صالح ابن محمد ما يرث» وصالح بن محمد بمثابة 
في درجة من؟ في درجة أبوه» شوف ترى في درجة أبيه» ومع ذلك لم يرث» ورث من هو أنزل منه» في هذه 
العالة قال لوزن 1117 

© قال المصئف: «فأحٌ لآب أولى من عم). 

لماذا الأخ لأب أولى من عم؟ الأخ لأب أقوى لأنه من جهة الجهات. أبناء الأخوة مقدمون على 
الاعمام. 

# قال المصتف: «وابنه». 


لماذا؟ لن أبناء العم درجتهم جهتهم أمعك. 
# قال المصئف: «وابن أخ لأبوين». 


شوف» فأخ لأب مقدم على ابن أخ لأبوين» لماذا؟ لأن الأخوة مقدمة على أبناء الأخوة. 


© قال المصنف: «وهو أو ابنُ أخ لأب أُوْلَى من ابن ابن أخ لأبوين». 

لماذا؟ لأنَّ أبناء الأخوة كلهم درجة واحدة» أو في جهة واحدة» كلهم اوا ولاق ابن 
الك الأب أو اين الأخ لأبوين مقدم على ابن ابن الك لكويي» لآ الأخخوة مم عن ج بي 
الأخوة» بخلاف العمومة: فإِنَّ العمومة وأبنائهم جهة واحدة» ولذلك الفقهاء أدقاء لما ذكروا الجهات» 
فهم دقيقون في ذلك كمال الدقة. 

@ قال المصنف: «ومع الاستواء بُقَدَمُ من لأبوين». 

وهذا يُسمَّى التقديم لأجل القوة. 

@ قال المصنف: «فإن عَدِم). 

ا فن عَم المعصب من الرحم. 

® قال المصنف: «فإن عُدِمَ عَصَبة التَسَبٍ» وهي الرحم «وَرِت الْمُعْتِقّ»» يجب أن يكون بكسر 
التاء الْمُعْيَقٌّ لأنَّ الْمُعْتَقٌ على مشهور المذهب لا يرث. 

الرؤاية الثائية: تعمه برت واعسيار الشيخ تفي الدّين أن المعتق أولى من بيت المال» ولكن مشهور 
الجلاعث أذ الف لا برك واا الولاء لعلو هو اللي يركو بس ولي اة 


© قال المصنف: «ثم عصبته». 


عصبة المعتق فلا يرثون شيئًا. 
بالنفس» بدأ يتكلم عن التعصيب بالغير» مع الغير أخبيناهاء قدمها المصنف» بدأ يتكلم في سطرين» تكلم 
0 558 و و و عت 7 « 
# قال المصنف: «يَرِث الابن وابنه والأخ لأبوين ثم لآأب». 
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لماذا قال «ثم»؟ لآن الأخ لأب محجوب بالاخ لابوين» «ثم لأب مع أخته مثليها». 


سا 


للذكر مثل حظ الأنثيين» ”لا ویک الهف آوکر کڪ للد ك مغل حط الْأُسَيَيْن © [النساء:١١]:‏ هذا 
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نص» فدلٌ على أن البنات عصبات بسبب إخوانهن» أي: بإخوانين» فهي مستعينة بإخوانهن» -وهذه 
شرحتها قبل قليل-. 

© قال المصتف: «وكل عَصَبَةِ يرهم لاتَرِثُ EA‏ 

الأغوات ؟ يركوا طلا المي بالف ا اله ريدت الآ وا حت الك رالا عت لآب 
مع أخيهاء مع أخيهن» طبعًا إلا طبعًا بنت البنت -عفوًا- إلا بنت الابن» هي الوحيدة التي لا نقول: لا 
ث مع أخيهاء ما يلزم أن نقول لأخيهاء ولكن نقول: ترث مع ابن ابن» لأن ابن الابن قد يكون أخاهاء 
وقد يكون ابن عمهاء لذلك التعبير مع أخيها يعني بعض الفقهاء إذا قال: خت البنت» قال: مع أخيهاء 
والأخت الشقيقة قال: مع أخيهاء والأخت لأب يقول: مع أخيهاء وبنت الابن يقول: ترث مع ابن الابن» 
لأنه قد يكون أخاهاء وقد يكون ابن عم لها. 

© قال المصنطفه «وكل عَصَيَةِ غيزهم لا تَر أَخنُه معه شيًا. 

العم والعمة لا يرثون» الجد والجدة وهكذاء الزوج» الأم» والآب» ما يرثون عصبة» وإنما كل 
بفرضه. 


ع قد ىا عع 


© قال المصنتف: «وابنا عم؛ ااا أَخْ لام أو زوځ له فَرْضْه والباقي لهما). 


يقول: أحيانًا بعض الناس يرث بطريقين» ب يعني كابن عم» يعني هناك اثنان» هما أخوان لأم» وأحد 
هذين» الزوجة هنا أسهل» امرأة ماتت ولها زوج» شوف امرأة ماتت ولها زوج» ولها ابنا عم» ابن عم 
وابن عم» طيب» اقسموا لي هذه المسألة» سهلة جدًّاء الزوج كم يأخذ؟ هذه سهلة جدًاء النصفء وأبناء 
العم الاثنان كم يأخذان؟ النصف الآخر الباقي» هو في الحقيقة باقي» يأخذان الباقي وهو النصف» نقول 
إنه النصف» يأخذون الباقي» أليس كذلك؟ إِذَا المسألة من واحد واحد» فتكون من أربعة للزوج اثنين» 
وأبناء العم من اثنين» ولكل واحد منهما واحد» واضحة المسألة؟ إِذَا الزوج كم يأخذ؟ اثنين من أربعة» 
واضح» عرفتم كيف جاءت هذه؟ اثنين من أربعة» ... معنا غدًا إن شاء الله حل المسائل وأصول 


المسائل» وابنا العم كل واحد أخذ واحدًا من أربعة» هذه واضحة جدًا سهلة جدًا. 


لو كان الزوج هذا هو ابن العم» فنقول: يأخذ فرض الزوجية» ويأخذ تعصيب التعصيب» فيرث 
بالجهتين: ولذلك قال: له فرضه والباقى لهما. 


۷ 
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ومثله أيضًا إذا كان أبناء العم أحدهما أخ لأم» هو نفسه أخ لآم هناك أبناء عم وخ لأم الأخ لأم كم 
يأخذ؟ السدس. فالمسألة من ستة» له واحد وخمسة لأبناء العم» طبعًا تصح الاثنا عشر بعد ذلك لا بُدَ 
أن تكون الناغضن لن اتن ما تسم على اة 

الأخ لآم إذا كان هو ولد عم» حرمة أخذت يعني زوج ثم مات عنه أنجب هذا الذي مات» ثم 
تزوجت آخوه» وأنجبت منه الولد» الولد هذا يطلع ابن عم الميت» ابن عمه» وأخوه لآمه» سهلة جداء أم 
أخذت اثنين أخوانء فهذا الأخ لآم يأخذ السدس باعتباره أخ لأم» ويأخذ نصف الباقي» هذا معنى كلام 
المصنف. 

© قال المصنف: «ويبداً بالفروض». 

واضح يبدأ بالفروض. 

© قال المصنف: «وما بقى للعَصَبَة). 

وما بقي فإنه يكون للعصبة. لِمَا في حديث ابن عباس -:#8-. حينما قال: «فما أبقت الفروض 
فلأولى رجل ذكر). 

@ قال المصنف: «ويَسْقطون في الْحِمارِيةَ). 

هناك مسألة تسمّى الحمارية» أو تُسمّى اليمنية» وهي زوج نذكرها ولا نقف؟ نذكرها ونختم بها. 

زوج» وأم» وإخوة لآم وإخوة لأب. أو يعني أكثر من واحد أهم شيء أهم شيء هناء أو لو حطتها 
واحد لأخوة لآب» أو أخ لأب ما ينفع» أو أشقاء نفس الحكم» أيضًا ما في مشكلة» خلينا نقسمها قسمة 
عادية» الزوج كم له؟ 

ج/ لعدم وجود فرع وارث» وللام. 

س/لماذا؟ لوجود جمع الأخوةء الأخوة لأم تأخذ السدس» والأخوة لأم كم لهم؟ الأخوة لأم أكثر 
من واحد. فلهم الثلث» الأخوة لأب ولأم؟ الباقي. 


طبعًا سأتكلم في تصحيح المسائل بالطريقة التي يذكرها الفقهاء» وسأذكر بطريقة الكسور في محلها 
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الطريقة المعتادة عند الفقهاء المسألة تصح من ستة» نصف الستة كم؟ ثلاثة» وسدس الستة كم؟ 


واحدء وثلث الستة في كم؟ اثنان» والباقي كم يبقى؟ ما يبقى شيء. إِذَا سقط الأخوة لأب» وهذا معنى 
قوله: (ويَسْقطون), أي: ويسقط الأخوة لأب» مع أنهم يرثون بالتعصيب» «ويَسْقُطون في الجماريّة» أو 
تسكن البمة اومن الا ال 
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فقالوا: هب أنَّ أبانا حماراء افرض ما لنا أب» فنکون ماذا؟ أبناء ماذا؟ أبناء أم» فنكون أبناء أم» ورثناء‎ 
اجعلنا مثل الآخوة لآم» أعطنا الثلث» دخلنا في الثلث مع الأخوة لآم يعني نحن والأخوة لآم نشترك في‎ 
الإدلاء بالأم» ولكتًا زدنا عليهم بالأب» ومع ذلك حجبناء يعني إحنا أقرب للميت» ولذلك في المذهب‎ 
أنَّ الأخوة الأشقاء ومثلهم الأخوة ولو كانوا لأب» طبعًا من باب أولى إذا كانوا لأب» أنهم يسقطون في‎ 
هذه اللسيئالة» ولا تقول جم بكرن ق العا التضمارية آى هة هذا عمق نب أن انا مارا أو‎ 
هب أن أبانا حجرًا في اليم» تسى يمنية» تسى حجرية» تَسمّى حمارية» وتسمّى غير ذلك.‎ 

بذلك نكون قد أنهينا بحمد الله عَرَهِجَل أهم علم الفرائض» من ضبط درس اليوم كاملاء يكون قد 
استطاع أن يعرف أغلب أحكام الفرائضء لنقل: إن لم أكن مجاورًاء يعني تكون قد عرفت ثمانين بالمائة 
على الأقل ...» ثمانين بالمائة من الفرائض بل أكثر من ذلك أخذته في ساعةء ولذلك قال أهل العلم: إِنَّ 
علم الفرائض» علم ماذا؟ علم ساعة» ولكن هل تحفظ هذا الشيء؟ ثم هل يمكنك أن لا تنساه؟ لأنه 
ينسى بسرعة» فهمه سهل» ولكنه ينسى بسرعة» ولذلك لا بُدّ من حفظ الآي» وحفظ متن» يعني من 
الشعرء ولذلك آنا الآن أحيانًا بعض الشروط أتذكر بعض الأبيات الشعرية المنظومات لكي أتذكرء فلا 
بد أن تتذكر الأبيات التي تذكرء أو الآي طبعًا قبل وذلك وأعز ولا شك» لكي تضبط الفقه. 

ما بقي بعد ذلك يبقى عندنا مسألتان: أصول المسائل والتصحيح» وول بد دل جداء مع 
عدا الصعوبة في العول» ومسألة الرد» وما عدا ذلك يعني من المناسخات» ومن قسمة التركات سواء على 
القراريط أو لغيرهاء وما يعدو من تصحيح التصحيح على الرؤوسء كل هذا أنت يمكنك أن تستغني 
عنه» كل هذا يمكن أن تستغني عنه» عن طريق الآلة الحاسبة» الآن الآلة الحاسبة تغنيك عن ذلك كله 
لكن بقي عندنا مسألة في أصول المسائل مهمة أن تبقى» مسائل العول والردء ما عدا ذلك تستطيع أن 
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يعني هناء انظر للمسألة التي معناء نصف وسدس وثلثء افرض أن المبلغ ستة آلاف ريال» ما يحتاج 
أن تنظر في أصل المسألة» إذا لم يكن فيها عول ولا رد طبعًا لكن لا بُدّ أن نخرج العول والرد» مباشرة 
تأي بالآلة الحاسبة» وتأتي بستة آلاف قسمة» قسمة اثنين اللي هو النصف» > كم يكون؟ ستة آلاف قسمة» 
ثلاثة آلاف» فيكون للزوج ثلاثة آلاف» للزوج ستة آلاف قسمة ستة؟ ألف» للأخوة لأم ماذا؟ ألفين» 
وهكذا. 

وقد كان بعض مشاخينا مل يخ أا ليث يقول: من الخطأ أن تكتب الفروض في الورقة» هذه الفروض 
التي تكتب أمامكم نصف وثلث وسدس» يقول: لا تكتبها في الورقة» هذه يجب أن تكون في ذهنك؛ لا 
تكتب على الورقة إلا تصحيح المسائل؛ لأنَّ هذه يجب أن تكون محفوظة عندك حفظًا تاماه ولذلك 
يقولون: لا نكتب الفروض على الورقة إلا في أول درس» بعد كده مباشرة تكون من ستة في ذهنك: ثلث 
وسدس ونصف من ستة» ولذلك تجد كل من يعنى بالفرائض لا يكتب لك هذه الفروض» لكن نحن 
بدأناها في درس اليوم» يبدأ مباشرة من أصل المسألة وما صححت يحفظ يضع الأصل ثم يجمع 
ويصححها وهكذاء أو يجعلها تعول وهكذاء فلذلك المشايخ دائمًا ينبهون على حفظ الفروض. 

فدرس اليوم يجب أن يحفظء ويتعلق بثلاثة أشياء: أولها الفروض» ثم الحجب والحجب يتعلق به 
شروط كاستحقاق الفرض» سواء كان حجب نقصء أو حجب يعني منع بالكلية حرمان» ثم بعد ذلك 
التعصيب» والتعصيب قاعدة سهلة جدًا حفظناها في سطرين. 

فلذلك يعني اليوم إن شاء الله- من ضبط درس اليوم فهو فرضي يستطيع أن يحل أغلب مسائل 
الفرائض» أغلب» وما بعد ذلك فهو سهل إن شاء الله- نختصر فيه اختصار ونذكر طريقتين: المعاصرة 
إن أمكن الوقت» والطريقة التي ذكرها الفقهاء ولا يجب أن ننسى طريقة الفقهاء» يعني بعض المشايخ 
كان يحب طرائق تتعلق باليد» ما أحد يستخدمها الآن» كيف» ما تضرب بطريقة الضرب» ما يعرف جدول 
الضرب» ما أحد يعرف جدول الضربء مباشرة بأيديك تحلهاء بل بعض المشايخ يحسبها بحساب 
الجمل» وقد وردت فيها رسالة» ولذلك الفقهاء يختلفون في طرق الحساب. 

ابن الهائم من أكبر الحسابين» والفرضيين اكتشف طرائق في حساب علم الفرائض» وليس في 
الفرائض» خلاص» منتهي» خلاص انتهى إلى اليوم» وبعض الدرس غدًاء انتهى علم الفرائض» ما عدا 
ذلك هو علم حساب» فيكتشف ابن الهائم في القرن أظنه التاسع» أظنه في التاسع» له كتب في اكتشاف 
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بعض علم الحساب» في المناسخات» ابن العماد له رسالة الحنبلي» صاحب شرح «غاية المنتهى» له 
رسالة في حل المناسخات بطريقة جديدة» الآن جاء الحساب الحديث فألغى هذا الشيء» تستطيع بطريقة 
أسهل أن تحلهاء أهم شيء أن تعرف الفروض. 
أركز على هذه الجملة مرة أخرى؛ أريدك أنْ تحفظ الفروض» لا تأي غدًا إلا وقد حفظت الفروض» 
ومتى يأخذ كل امرئ فرضه. ما الذي ينقصه. وما الذي يحجبه؟ 
أسأل الله عَرَيجَلَ للجميع التوفيق والسدادى 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


أن ل له إلا الله خد لا ريك لث وسم أن ال ور 
حاار ل وَأصحابه وَسَلَّم كتسليمًا كثيرًا إلى بوم الدين. 

3O 

© قا قال المصنف: «باب أصول المسائل». 

كل شخص ينظر في فريضة من الفرائضء فإنه ينظر لها بنظرين» الأول: بإعطاء كل صاحب فرض 
فرضه» إِذَا أول شيء ينظر فيه الذي ينظر في الفريضة بمعنى الميراث» أن يعطي كل صاحب فرض فرضه» 
فيعطي ذوي الفروض فروضهم» ويعطي ذوي التعصيب ما استحقوه بسبب التعصيب» ويقدم من قدم الله 
عََجَلَ منهم» ويحجب إما حجب حرمان» أو حجب نقصان من حجب بغيره» وهذه الأمور هي أهم 
علم الفرائض» وهي التي أخذناها بالأمس في يوم واحد» وهي التي يجب على طالب العلم أن يستكثر 
مراجعتهاء والتنبيه عليهاء واستذكارها بين فينة وأخرى» وهذه مهمة» وهي التي في كتاب الله e‏ 
منصوص عليها. 

بعد معرفة الفروض فإن الشخص ينظر في حساب هذه الفريضة: إِذَا كل مسألة تنظر فيها أولًا ببيان 
الفروض» كل واحد ما يستحقه» ثم بعد ذلك بحساب الفريضةء وحساب الفريضة هي ثلاثة أشياء: 

0 أولا: تأصيل المسألة» ثم بعد ذلك تصحيح المسألة» ثم بعد ذلك تقسيم التركة» أعيدء و 
أخرى» الأمر الأول انتهينا منه وهو ماذا؟ بيان الفرائض» كل واحد ما يستحقه بحسب ما فرض الله 
قاش ا ا ار ای وهام ا جد فل يعد ذلك لها ملق الاب الك سن 
المعني بالحساب حيسوبًاء لأنه يجيد الحساب» هذا الحساب في الفرائض غالبًا ثلاثة» وقد يكون أمرًا 
رابعًا سأذكره بعد قليل. 

نبدأ أولا ببيان أصل المسألةء وهذه الفقهاء يعقدون لها بابًا يسمونه «باب التأصيل)» أو «باب أصول 
المسائل»» ثم بعد استخراج بيان أصل المسألة تصحيح المسألة» وهذه في بعض المسائل دون بعضهاء 
ثم بعد ذلك قسمة التركة» وقسمة التركة مبني على قدر المال» كم قدر المال؟ وتقسم التركة عليه» ويفرد 
باب باسم «قسمة التركة)» إِذَا ثلاثة أمور تمر على من يقوم بالحساب» طيب. 
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9 هناك أمر رابع يكون قبل قسمة التركة في بعض الأحايين» وهو إذا تأخرت قسمة التركة» يعني 


مات ميت وتأخرنا فی قسمة تر کته حتى مات بعض ورثته» فإنه فى هذه الحالة نحدث أمرًا رابعًاء وتسمى 


المناسخات» إِذَا لو أن مسألة من المسائل» أول ما ننظر فيه في الفروضء لنقول نصف مثلا وثلث» زين؟ 
أو مثلا نقول: ونحوه» أو نصف وباقي وهكذاء لاء ما نقول نصف» نقول: نصف وسدس مثلاء وهكذاء 
إِذَا إذا قلنا إن نصمًا وسدسًا في مسألة» هذا الأمر الأول الذي هو الفريضة التي قدرها الله عَرَجِجَلّ أول 
مسالة بعدها تسمى ماذا؟ أصل المسألة» هذه تسمى أصل المسالة» أصل المسألة نخرجها من »٦‏ 
سنتكلم عنها بعد قليل كيف نخرجها. 

۵ ثم بعد ذلك نخرج بعد أصل المسألة يسمى التصحيح» وهذا التصحيح أن ننظر في الستة مع عدد 
الواركيخ» سواء كانوا روجا سوك كان آنا سواء كان غير ذلك ونضرب الما يفت فتكون من 
مضاعفات الستة» قد تكون ۱۲ء قد تكون 75ء قد تكون 58» قد تکون بالألوف أحيانّاء قد تكون 
بالألوف. إِذَا تصحيح المسألة لا متناو» ليس له حصرء ثم بعد ذلك بعد تصحيح المسألة شيء اسمه 
المناسخات» سنتكلم عنها إن شاء الله اليوم كلهاء وهاي متعلقة فيمن مات من الورثة قبل القسمة» ثم بعد 
المناسخات يأتي إيش؟ قسمة التركة» وهذه تنظر المبلغ قسمة المال. 

إذّا عندك أكثر من شبكة؛ المناسخات أحيانًا هناك بعض المناسخات تكون شبكاتها كثيرة؛ لأن مات 
اثنان ثلاثة» أربعة» خمسة» ستة» عشرة» وهي مسائل حسابية» فقط أريدك أن تعرف كل خط من الخطوط 
التي تجعل في الجدول ما الغرض منهاء طيب. 

© إذا عرفنا ذلك» إذا عرفنا ذلك, أو هناك فائدة» سأذكر لكم فائدةء أنا قلت قبل قليل نصف وماذا؟ 
وسدس» هل يمكن أن يجتمع نصف وسدس؟ نعم؟ يجتمعان» يجتمعان» لكن خذ هذه القاعدة في 
مسألة الفروضء الفقهاء يقولون: هناك ثلاثة فروض من الفروض الستة التي قدرها الله عَرَجِجَلَّ في كتابه 
لا يمكن أن يجتمع معها اثنان أبدّاء وهي الربع والثمن والثلث» لا يمكن أن يجتمع اثنان من هؤلاء 
الثلاثة» أي: فريضة تقسمها فتجد أنه وجد اثنان» معناه أنك قسمتها غلطء الثمن والربع والثلث, لا 
يجتمع منهما اثنان أبدَاء ما يمكنء ثمنان لا يمكنء ولا يمكن أن يجتمع ثمن وربع» أو ثمن وثلث, ولا 
يجتمع ثلث وثمن» وثلث وربع» وهكذاء لا تجتمع هذه الفرائض أبدَاء كما أن الفقهاء يقولون: إن هناك 
فرائض من الفرائض الست لا تتكرر في.. لا تتكرر في المسألة الواحدة» وهي الثلاثة هذه السابقة: وهي 
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الثمن» ما فيه ثمنين أبدَّاء هذا سألنا عنها أبو معاذ» لا يتكرر ثمنان» ولا يتكرر ربعان» ولا يتكرر ثلثان» ولا 
يتكرر ثلثء الثلاثة السابقة زائد الثلثان» هذه فقط يعني فائدة ذكرها العلماء لكي إذا أتيت بالفرائض التي 
لا تتكررء نفس الثلاثة السابقة: الثمن والربع والثلث. وأضف لها الثلثان, إذا الثلاثة الأولى لا تجتمع 
ولا تتكررء والثلثان قد تجتمع مع غيرهاء ولكنها لا تتكرر. 

# قال المصنف: «باب أصول المسائل». 


المراد ب «أصول المسائل» أو بالتأصيل» المراد بأصول المسائل أو بالتأصيل هو استخرج أقل عدد. 
استخراج أقل عدد يمكن أن تستخرج منه سهام الفروض بلا كسر» استخراج أقل عدد يمكن استخراج 
سهام الفروض منه بلا كسر» وهذه اللأصول يقسمها الفقهاء إلى ثلاثة أنواع» أصول عادلة» وأصول عائلة» 
وأصول ناقصة. وهذه الأمور الثلاثة سيذكرها المصنف في هذا الباب» فالآصول العادلة هي التي 
تستوعب جميع السهام» والعائلة هي التي تزيد السهام عن الأصلء والناقصة هي التي تنقص فيأخذ فيها 
الحكم الرد. وسنتكلم فيه بعد قليل. 

بدأ المصنف أولا بيان أنواع الفروض» فقال: إن أنواع «الفروض سِنَهُ: ضف ورب وَثْمُنٌ ونان 
وَثلّث»» وهذه تكلمنا عنها قبل» وهذه تنقسم إلى نوعين» قلنا إنها السدس وضعفه» وضعف ضعفه» 
والثمن وضعفه وضعف ضعفه» طيب. 

فاق المستفه اوالأضول شيم 

أي: هذه الأمور الستة التي معنا يستخرج منها سبعة أصول فقطء والأصول السبعة هي الاثنان» 
سجلها عندك الآنء الاثنان والثلاثة» والأربعة» والستة» والثمانية» والاثني عشر» والأربعة وعشرون» 
وأربعة وعشرونء اثنين نصف. الثلث ثلاثة» الربع أربعة» السدس ستة» الثمن ثمانية» ثم اثنا عشر» وأربعة 
وعشرون فقط» طيب» كيف سبعة أصول؟ لا يمكن أصول.. تأصيل المسائل وأصولها لا يمكن أن 
يخرج عن هذه السبعة فقط أَبدّاء فهي محصورة»ء أصول المسائل محصورة. إلا في حالة الرد والعول» 
فإنها تعول إلى كذاء وسيحدد ما تعول إليه» وسيتكلم عن الرد بعد قليل» بدأ أولا بأول هذه الأصول 
السبعة» فقال: وهو ما يتعلق بالاثنين» فبدأ بأصل اثنين» بدأها بالاثنين. 
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كل مسألة فيها نصفان» مثل عندما نقول مثلا: زوج وأخت» ما نقول بنت» أخت وبنت» الزوج 
النصف والأخت النصف» هذه فرائض» أخت طبعًا شقيقة أو لآبء أما لآم فلا إِذًا نصف وتصف» 
مباشرة نقول تصح المسألة من اثنين »لكل واحد منهما واحد» نصف الاثنين واحد» ونصف الاثنين 
واحد. 

مثال آخر: لو كان هناك نصف فقط» نصف فقط» وذلك في زوج مثا وعم» فيكون العم له الباقيء إِذَا 
نقول نفس الشيء تصح من اثنين» للزوج واحد » وللعم الباقي وهو واحدء إذا كل فريضة فيها نصف 
فقط وباقي» أو نصف ونصف آخر عفوًاء نصف ونصف آخر نعم» فإنها حينئذ تصح من اثنين» فقط هاتان 
الصورتان» هذه فيما يتعلق فيما أصله النصف» أو فيما نعم أصل مسألته النصف. عفوًا أصل مسألته 
اثنان» أصل مسألته الاثنان» طيب. 

5 عفد يد م EO‏ وى - أل شنو اه 

© قال المصبع: «وثلثان أو ثلث وما قي او هما من ثلاثة». 

بدأ يتكلم في الفرائض التي يكون تأصيلها وأصل المسألة فيها من ثلاثة» وهو الأصل الثاني رقم 
ثلاثة» فقال «وثلثان»» مثل بنتين» بنتان مثلاء بتتان لهما الثلثان» والباقي طبعًا لنقل مثلًا لعم له الباقي؛ 
فأصل المسألة تكون من كم؟ من ثلاثة مباشرة» ثلثي الثلاثة كم؟ اثنين» والباقي واحد» هي عملية 
رياضية سهلة جداء سهلة جد هذه صورة: 

© قال المصتف: «أو ثلث وما بقي»). 

من الذي يستحق الثلث؟ الأم مثلاء الأم إذا لم يكن هناك فرع وارث» ولا جمع من الإخوة وعم 
للأم الثلثء والعم له الباقيء إِذَا مباشرة تحكم بأنها من ثلاثة» للأم واحد وللعم الباقي» تحسب ثلاثة 
ناقص واحد يساوي اثنين» إِذَا اثنين» هذا هو أصل المسألة في مسألة ثلث وما بقي. 

# قال المصنف: «أو هما). 

هما يعني ثلث وثلثان» من الذي يأخذ ثلث وثلثان؟ أو من الذي يأخذ الثلثان؟ الأخوات مثلا 
الأخوات», خلنا نقول أخوات» أختين فأكثرء فنقول أخوات» أخوات إما شقيقات أو لأب. هؤلاء يأخذن 


الثلثين» وائتوا معه بصاحب ثلثء الأم؟ ما يمكن» لأن الأم مع الجمع من الإخوة تأخذ السدس» 


عا فى O‏ مد e RO‏ ڪڪ 
سف دعب دالسلام ناشوی يي ۹۸ کې 

وير 
أحسنت» إخوة لأم ذكورًا أو إناثاء الإخوة لأم جمع من الإخوة اثنانء ثلاثة» أربعة» خمسة» سمها ما 
شئت» الإخوة لأم يأخذون الثلثان» نفس الشيء من كم؟ من ثلاثة» اثنين وواحد. 

9 هنا فائدة: كيف تستخرج أصل المسألة؟ استخراج أصل المسألة هناك طرق» إما أن تحفظ مثل 
ما ذكر المصنف» إذا وجد نصف أو نصفان فمن اثنين» أو وجد ثلث مع ثلثين» أو وجد مثالا ثلث وباقي» 
أو ثلثان وباقي» فمن ثلاثة» فتحفظ الفروض التي يخرج منهاء هذه طريقة. 

© وهناك طريقة ثانية: وهو ما يسمى النظر بالنسب الأربع بين مقامات الكسور» مقامات الفروض» 
فتنظر بينها بالنسب الأربع» هذه هي الطريقة الثانية. 

9 الطريقة الثالثة: وهي التي درسها أغلبنا أو كلنا في المرحلة الابتدائية» وهو استخراج القاسم 
المشترك إيش؟ الأصغرء استخراج القاسم المشترك الأصغر بين المقامات» ما هو القاسم أو المشترك 
بينها جميعًا فتخرجه. حينئذ يكون يعني هو الأصلء فهي طرقء النتيجة واحدة» لكن المصنف مشى على 
أنك تحفظ المسائل التي فيها فروض معينة» فتستخرج منها الأصل» وهاي طريقة كثير من الناس يقول 
لك نصفان» إِذَا مباشرة نصفان من اثنين» طيب. 

نكمل كلام المصنف» بدأ يتكلم عن ما يكون من أربعة» وهو الأصل الثالث أو التأصيل الثالث» 
التأصيل الثالث قال: وهو من أربعة» فيكون من ربع» أي: مسألة فيها ربع وحده مثل من؟ زوج» زوج 
ومن معه؟ لا بُدَّ أن تقول: معه ابن» وإلا لو قلت الزوج بلا ابن أو بنت مشكلة» سيأخذ النصف» فيكون 
ل ل ا 
أربعة مهم جدًّاء لأنك لو قلت ثلاثة ثلاثة ما ينقسم على أصل ربع» لو قلنا إن أصل المسألة هذه ثلاثة ما 
ينقسم على الربع» فأقل رقم يقبل القسمة على الربع» ويخرج عددًا صحيحًا هو أربعة. 

6 الأمرالعاى: 


© قال المصنف: «أو رب أَوْ 1 وَمَا بقي»» أو ثمن وما بقي» ثمن وما بقي تستخرج طبعًا هذه 
طبعًا انتقل إلى الثمانية» الآن بدأ من الثمانية» أو ثمن وربع» أو ثمن وما بقي» طيب خلنا نستخرج مثالا 
ثانيًا متعلق بالربع غير الزوج. 
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كم؟ الربع» والعم يأخذ الباقي» فتكون من أربعة» واحد» وللعم الباقي وهو ثلاثة» هذه مثال آخر فيما 
يتعلق بربع» طيب. 

© بدأ يتكلم أيضًا من ثمانية» فقال: إذا وجد ثمن فقطء ثمن» وهو زوجة وابن» فإنها حينئذ الزوجة 
لها الثمن» وللابن الباقي» أقل رقم له ثمن ما هو؟ ثمانية» فيكون للزوجة واحد» فيكون للزوجة واحدء 
وللابن سبعة» ويكون للابن سبعة» طيب. 


0 هناك صورة ثانية: لو كان مع الزوجة صاحب نصف» صاحب نصف» وهو من؟ البنت» وعم» 
البنت لها النصف. والعم له الباقي» كم نصيب البنت من الثمانية» أربعة» والعم له كم؟ ثلاثةء إِذَا فقوله 
«أو ثمن» بدأ يتكلم عن أصل الثمانية» قال: «أو ثمن وما بقي»» مثل زوجة وابن ونحوهاء أو مع نصف 
كأن تكون زوجة وبنت» وهو النصف» فإنه تكون من ثمانية» إِذَا فقوله: من أربعة متعلقة بالربع فقط 
وحدهاء وقوله: من ثمانية متعلقة بثمن وما بقي أو مع النصف» طبعًا كلمة «أو مع النصف» تعود فقط 
للشمن» تعود فقط للثمن» وتعود أيضًا للربع» تعود أيضًا للربع» تعود لهما معًا. 

أعطوني مسألة الآن» أعطني مسألة فيها نصف وربع» سهلة جدّاء زوج لاء زوجة والا زوج؟ زوجة. 
زوجة نعم» زوجة» زوجة وأخت شقيقة» هذه فيها ربع ونصف» فتكون من أربعة واحدء واثنان» والباقي 
عم واحدء أو بدل الزوجة تجعلها زوج وبنت» نفس الحكم» ونفس النتيجة» طيب. 

انتهى المصنف من ذكر الأصول الأربعة الكبرى» وهي اثنين» وثلاثة» وأربعة» وثمانية» ما بعد بدأنا 
بالستة» ما بعد بدأنا بالستة إلى الآن» طيب» قال: إن هذه الأربعة لماذا بدأ بها الشيخ؟ قال: هذه الأربعة لا 
تعول» لا تعول أبدّاء وإنما تكون أصولًا عادلة» ليست أصولًا عائلة» سأذكر معنى العائل بعد قليل عندما 
نتكلم عن العول» فالأصول العائلة ما هي؟ هي أن تجعل.. عائلة بالهمز عائلة» أصول عائلة» عادلة 
بالدال>غاذلة وعافلة وتاس 

يقول: هذه الأصول يعني هذه الأرقام الأربعة لا يمكن أن تعول» ما فائدة هذه الجملة؟ أنه إذا 
جاءتك مسألة فعالت» عالت» يعني زادت الفروض عن هذا العدد فإنك مخطى» مثال ذلك» نقول مسألة 
عندنا خلنا نعطي» أنا سأعطيكم مسألة بلا فروض» لكي نكتشف أنها خطأء فيها ربع» زين؟ فيها ربع» لاه 
خلنا نقول نص أسهلء فيها نصف وفيها ثلث» وفيها خلنا نقول فيها.. خلنا نقول: نصف وثلث من ستة 
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تصير هذه» أنا أبغى المسألة ليست من ستة» نقول: نصف وماذا؟ لاء أنا أبغى مسألة تعطيني أرقام من 
ثمن» المشكلة ما يجيش من ثمن» ما تيجي» نحن قلناء خلني أعطيك مسألة ستكتشف بعد قليل أنها 
خاطئة» طيب» لو قلنا.. أعطني أرقامًا فقط. 

مسألة من اثنين فيها نصف ونصف وربع» هذه أصلها من كم؟ أربعة» انظر معي» النصف كم يأخذ؟ 
اثنين» والنصف الثاني اثنين» والربع واحد» اجمعهم تطلع خمسة؛ خمسة معناها عائلة يعني زائدة» فهل 
يمكن أن الأربعة تعول والا لا؟ لاء إِذَا هنا فيه خطأء قطعًا أنت في الفرائض أخطأت لا يمكن أن يجتمع 
نصفان وربع» لا يمكنء لا يمكن. 

مثال آخرء في.. اجتمع عندك بدل.. إحنا قلنا هنا نصف وثلث» خلنا نقول هنا ثلث» يلاء ثلت وثلثين 
نمسحهاء ثلث وثلثين وثلث» من كم هذه المسألة؟ من ثلاثة» الثلث كم؟ واحدء والثلثان اثنان» والثلث 
الثالث واحد» كم المجموع؟ أربعة» عالت إلى أربعة» تشطب الأربعة» هل هذه المسألة إحنا الآن 
نستطيع أن نحكم هل قسمتك للفروض صح والا خطأ؟ لا يمكن أبدَاء هنا فيه خطأء ما يجتمع ثلثان 
وثلث» ثلثان معًا وثلث وثلثء لا يجمتعان أبدًاء إذا تكتشف أا خطأء إذا خذ قاعدة عندك» كل مسألة 
صحت من هذه الأصول الأربعة» ثم لما قسمت الفروض عالت إِذَا فإن أصل المسألة وفرضها الأول 
خطأ عندك فيه خطأء فارجع وحلها مرة أخرىء وليس عيبًا أن المرء يخطى» هذه فائدة قول المصنف 
«فهذه الأربعة لا تعول»» طيب 

بدأ يذكر المصنف ثلاثة ة الأصول الباقية التي تعول: 

© قال المصتف: اوَالتْصْفٌ ٤‏ ع لين والثلُثِ أو السّدُسِ َو ما بی مِنْ سِنَّدا. 

إذا هذا هو الأصل الخامس وهو ماذا؟ ستة» والستة تأي في حالات» الحالة الأولى إذا وجد نصف 
وثلثان» افرض لي هذه المسألة» أعطني يعني مسألة يجتمع فيها نصف وثلثان» أعطني مسألة يا شيخ. 

إذّا النصف مع الثلثين تصح من ستة» طيب النصف مع الثلث؟ أو نصف مع الثلث؟ ائتني بمسألة 
بها نمك aE‏ يمان Ea‏ ورج لقني ةا زا اا 
وثلث» تصح من كم؟ من ستة. للزوج ثلاثة» وللأم اثنان» وهناك معصب عم يأخذ الباقي» وهناك عم 
يأخذ الباقي» جيد» أصبحت عائلة والا عادلة؟ عادلة» هنا كاملة ما زادت» الناقصة سنفرد لها حديثًا 
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مستقالاء طيب. 
© قال المصتف: «أو السدس». يعلى الصف مع السدس؛ هذه سهلة الصف مع السدس؛ زوج 
ومن؟ ومن؟ أخ لأمء أو؟ أو؟ أو؟ جدة» أحسنت» وايت بمعصب عم يأخذ الباقي» تكون من كم؟ ستة 
واثنين تنظر بينهماء من ستة» من ستة» القاسم يعني الذي يكون بينهما البسيط ستة» أو يعني الذي يمكن 
أن يبقى بينهماء فستة على اثنين» ستة على النصف ثلاثة» وسدس الستة كم؟ واحدء والباقي كم؟ اثنان. 
إذَا التي تخرج من ستة ثلاث حالات: نصف مع ثلث» نصف مع السدسء أو ضعف السدس أو 
ضعف ضعفه» هذه التي تصح من ستة» وهاي طريقة المصنف كما قلت لكم في معرفة الأصول» وهو 
د تعد يدلكلا قلنا إن الفر اتض تع ف ف مختلفة» احد له طر يقته» طت . 
و کن ر ع و 1 2 


@ قال المصنف: «أو هو وما بقي». 


مثل يعني السدس وحده يعني من غير نصف. 
® قال المصنف: «أو هو ما بقي». 
يعني سدس فقط» منفرد» مثل جدة وحدهاء جدة وعم» الجدة تأخذ السدس» والعم يأخذ الباقي» 
فتكون من ستة» من ستة» هذا معنى قوله: «أو هو»» أي: السدس وما بقي أي: ما بقي من المال. 
© قال المصنفه امِنْ ست وَتَعُولُ إلى عَشَرَةٍ شِفْما وَوثرًاا. 


آنا أرجو أن تركزوا معي في العول» إحنا قلنا: إن هذه الأصول أول واحدة تنقسم إلى عادلة وعائلة 
وناقصة» الناقصة نؤجلها بعد قليل» ما معنى العائلة؟ يعني الزائدة» أنها زائدة» في بعض المسائل يكون 
فيها فروض فقطء ولا يكون فيها تعصیب» بدا لا يكون فيها تعصيبء إذا أعطيت كل صاحب فرض 
فرضه» ستجد أن هذه الأجزاء التي أعطوا إياها أكثر من واحد صحيح» وهذه التي تسمى بالعول» وقد 
حكي إجماع بعد عهد الصحابة - مزضوان َه عله على أن المسائل تعول» حكي إجماعء ولكن فيه 
من أهل العلم من رجع إلى قول ابن عباس» فقد ذكر ابن كثير في كتاب مسند الفاروق - رَمَةالنَهُ - إلى 
أنه يميل إلى قول ابن عباس في عدم العول» فدل على أنه ليس إجماعاء فدل على أن قول ابن عباس ما 
زال محياء وهو من باب تقليد الميت» وهذه مسألة أصولية مشهورة» هل يجوز تقليد الميت أم لا؟ طيب» 
لكن حكي إجماع بين أهل العلم على أنه تعول المسائل. 
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مسألة العول سهلة جذا جذاء وهو أن المسألة إذا خرجت من رقم مثل ما سبق معنا قبل قليل» يوجد 
ثلثان» يوجد ثلثان ونصفء الثلثان والنصف إذا جمعتهما ستجدهما أكثر من واحد صحيح» فلا تسقط 
شيئًا من الحقين» ماذا تفعل؟ تنقص كلا منهما بنسبته بالنسبة والتناسب» طريقة الفرضيين فيها سهلة 
جدّاء يقولون إن الثلثين والسدس تخرج من كم؟ ثلاثة واثئين» من ستةء فأعط صاحب الثلثين فرضه 
وهو أربعة» وأعط صاحب النصف حقه وهو ثلاثة» ثم اجمعهما فتكون سبعة» فتقول: إن المسألة أصلها 
أو تصح من ستة» ثم تعول إلى سبعة» فيكون أصلها سبعة؛ لأن التأصيل يكون بعد العول» تصح من ستة 
ثم» أو أصلها من ستة ثم تصح من سبعة عولاء فتعول إلى سبعة» يعني قضية حسابها سهلة جدَاء ولكن 
الفقهاء لدقتهم مثل ما ذكرنا القواعد» بينوا أن الأصول التي تعول ثلاثة فقطء غير هذه الثلاثة لا تعول. 
وهي الستة وماذا؟ ومضاعفاتها اثنا عشرء وأربعة وعشرين» أي: مسألة يكون أصلها من غير الستة» ومن 
غير الاثنا عشرء ومن غير الأربعة وعشرين» وعالت عندك إِذَا غلط» أرح نفسكء أنت غلطان» أنت 
غلطان فيهاء وهي الأربعة التي لا تعول» وهو الثمن وضعفه وضعف ضعفه والثلث» هذه لا تعول» النوع 
الأول لا يعول» والثلث معه لا يعول» ما عدا ذلك هي التي تعول» طيب. 


نبدأ بالستة» الستة من باب استقراء الفقهاء مل جتنن أذ لهي قالوا: إن الستة تعول إلى عشرة شفعًا 


ووترّاء فقد تكون سبعة» وقد تكون ثمانية» وقد تكون تسعة» وقد تكون عشرة» لكن لا تزيد عن عشرة 
أبذاة لآ يمكن أن تزيد عن غشرة: ستذكر المسائل بعد قل بالمثال: 

سجل عندك: واثنا عشر تعول إلى سبعة عشر وترّاء بمعنى أنها تعول إلى ثلاثة عشر» وخمسة عشرء 
وسبعة عشر فقط» وأربعة وعشرون تعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين» فائدة معرفة ما الذي تعول إليه 
ما هو؟ أنك إذا خرجت لك نتيجة غير هذه النتائح التي عدها الفقهاء والفرضيون؛ فإنها خاطئة» مباشرة 
نقول: نت أخطأت» ارجع فأعد مسألتك» فقد أخطأت. وليس عيبًا أن المرء يخطئ في مسائل من 
الفرائض» حتى إن بعض يعني المسائل الموجودة في فتاوى الشيخ تقي الدين نسبت اختيارًا له» وقال 
بعض...لاء لأن تقريره على خلافهاء وإنما هو خطأء وقد أخطأ كثير من أهل العلم» ...تأت بسرعة» 
والمسألة تحتاج إلى تدقيق أحياتًاء فليس عيب» فليس يعني عيبًا في الشخص أن يخطئ مطلقا في مسألة 
فرضية» ولكن عدم علمه العلم كله هذا هو العيب» فيه فرق بين الخطأ في مسألة »وبين جهل الباب كاملاء 


يعاب الفقيه إذا كان لا يعرف في الفرائض شيء» نعم» اعرف الفرائض» قد لا تحسن الحساب» اللي هو 
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مسائل درس اليوم هذاء أنا قلت لكم ليس مهمًاء المهم درس الأمس» وقد ذكر السيوطي من باب طرد 
السآمة» ذكر السيوطي في كتابه «التحدث بنعمة الله» أن ما من علم من علوم الشريعة إلا وقد أحسنه إلا 
علم الحسابء يقول: هذا علم الحساب صعب علي جدًا جدًا جدّاء والناس يعني لهم قدرات وظاقات 
تختلف» فبعض الناس الحساب عنده صعب» فإن كان الحساب عليك صعب» فاحفظ ماذا؟ الفرائض» 
يعني كل واحد كم يأخذ من فريضته» وليس عليك من الحساب بعد ذلك» والسيوطي إمام من أئمة 
المسلمية ولا تبات 

© نعود لمسألتناء نرجع إلى الستة» يقول المصنف أن الستة تعول إلى كم؟ سبعة» وثمانية» وتسعة» 
وعشرة» سأضرب لكم مثالاء عالت فيه المسألة إلى نبدأ بعشرة» لأنه قال: تعول إلى عشرة شفعًا ووتراء 
نبدأ بالعشرة» مسألة فيها زوج.. هنا أهم شيء في الفرائض الأمثلة» فإن أكثرت عليكم في الأمثلة فلا يعني 
تضيقوا ذرعًا بي» فيها زوج وأم» وفيها إخوة لأم» وفيها شقيقات» شقيقات» شقيقات نعم» لنقسم 
المسألة» نقسمها نعطي كل ذي فرض فرضه» الزوج يأخذ كم؟ النصف. الأم؟ 

ج/البيدس.: 

س/لماذا السدس؟ لماذا لم يعطها الثلث؟ 

ج/ جمع من الإخوة. 

أحسنت» جمع من الإخوة» سدسء الإخوة» إخوة يعني أكثر من اثنين» اثنان فأكثر لو إن شاء الله 
مائة» المائة والاثنان حكمهما واحد» كم يأخذان؟ الثلث لوجود الجمع من الإخوة» وما هو شرط 
المنع؟ الحجب من الذي يحجبهم؟ 

ج/ الأبناء. 

س/الأبناءء ما فيه أبناء» ما فيه أصول» طيب» ما فيه فروع» إِذَا يأخذون الثلث» والشقيقات؟ الثلثين» 
أو لأب نفس الحكم» طيب» ثلاثة وثلاثة» نضرب.. لاء لاء ليس ضربًا.. جمعًاء انظر خلني أمشي معكم 
بالترتيب» الأصلين تحت الثلث والثلثين لو كانا وحدهما فالمسألة من كم؟ من ثلاثة» طيب» الثلثان 
والستة لو كانا وحدهما؟ 
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س/من ستة» إذا إلى هنا ستة» الستة والاثنين؟ من ستة» إذا المسألة تصح من ستة» تصح من ستةه 
الزوج كم يأخذ؟ نصف» كم؟ ثلاثة» والأم ستة واحدء والإخوة الأشقاء اثنان» وهؤلاء أربعة» اجمع 
الجميع؟ 

ج/ عشرة. 

س /عشرة» هل تعول الستة إلى عشرة؟ نعم» إذَا مسألتنا صحيحة» شوف عالت إلى عشرة» فيأخذ 
الزوج ثلاثة أعشار المال» وتأخذ الأم عشر المال» عشر المال» لكن نقول: المسألة من ستة وعالت» هي 
أخذت سدس» لكن في الحقيقة أخذت العشرهء النتيجة النهائية» لكن هى سدس» ما نقصت عن سدس» 
لكن نظرًا لوجود أن أصل المسألة عائل» وليس عادلاء إِذَا هذه صورة المسألة التى عالت إلى عشرة 
وهي زوج وأم وإخوة لأم» وأخوات شقيقات. 

© نأتي للمسألة التي تعول إلى غيرهاء نفس المسألة أو قريبًا منهاء لكن مع حذف الأم» فنقول إنها 
زوج مث وشقيقات» وشقيقات وإخوة لأم» الزوج له النصفء الشقيقات الثلثان» والإخوة لآم الثلث. 
تصح من كم؟ واضحة ۲ و" ستة» تصح من ستة لوجود الاثنين والثلاثة» نصف الستة ثلاثة» وثلثاها 
أربعة» وثلثها اثنان» اجمع» سبعة واثنين تسعة» إذَا نقول: تصح من تسعة» الزوج فرضه الشرعي كم؟ 

ج/ نصف. 

س/نصف» وكم أخذ في الحقيقة؟ ثلاثة من تسعة» يعني الثلث» لماذا؟ لأن المسألة عائلة» وليست 
عادلة» طيب» هذه صورة التى تعول إلى تسعة. 

التي تعول إلى ستة.. إلى ثمانية» الستة إذا عالت إلى ثمانية شبيهة بهاء وهي زوج» وأم» لأنها تأخذ 
السدس» ونصف لنقل أخت شقيقة» أو لأب» خلنا نقول لأب» نغير» هذه المرة الأخيرة التى سأجعل 
فيها يعني أنصبة نصحح مباشرة» ولك أن تتعود على الذهن أن تصحح من ذهنك المسألة» تأتي بتأصيل 
المسألة مباشرة» الزوج كم له؟ نصف» وللام؟ 

ج/ الثلث. 


س/ليش الثلث؟ والأخت وين راحت؟ والأخت وين راحت؟ 
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س/جمع» انتبه هذا ركز عليها فرق بين جمع وبين واحدء فالآم لها الثلث» والآخت لها الخمس» 
النصف أكيد؟ النصف» كم تصح منه المسألة» من ستة؟ ثلاثة» اثنان» ثلاثة» كم تكون؟ ثمانية» عالت إلى 
ثمانية» نفس المسألة هذه شوف نفس المسألة» لكن أزل الأم» وضع مكانها جدة» الجدة كم تأخذ؟ 
سدس دائمّاء ما فيه» فيكون هنا كم؟ واحد» فيكون واحدء ثلاثة» وثلاثة» وواحد» تصبح سبعة» واضح 
كيف عالت المسائل؟ هذه تسمى عول» وهي مسألة سهلة جدَاء طريقة الفقهاء والفرضيين القديمة في 
حساب العول أسهل من طريقة علم الكسور الآن؛ لآنهم يجعلون النقص على الجميع والعملية طويلة 
جداء فطريقتهم عن طريق تأصيل المسألة يعني يختصر عليك شيئًا كثيرّاك ولذلك في الحقيقة إذا أردت 
السهولة لا بُدَّ أن تعلم تأصيل المسائل» لأن طريقة تأصيل المسائل يسهل عليك العول» ويسهل عليك 
الرد كثيرًا جدَّاء أسهل من طريقة الكسورء نعم الكسور هي مفيدة في يعني تصحيح المسألة» وليس في 
أصل المسألة» في تصحيحها بعد ذلك» طيب. 

9 إِذا انتهينا من أصل الستة» أنا أريد المسألة الأخيرة عندي أعطوني أصل ستة غير عائل» عادل» من 
يعطيني؟ أعطني يا شيخ» ستة» سهلة جدّاء ستة ليست عائلة» وإنما عادلة» شيخ؟ سهلة جدّاء سدس فقط 
وباقي» أعطني يلا يا شيخ؟ سدس؟ من الذي يأخذ سدس وحده؟ توء الأم» أم جيد» أم وابن» أم وابن» 
جدة وعم» وهكذاء طيبء إذا أردنا ان يكون هناك سدس ونصفء السدس لمن؟ والنصف لمن؟ 
شيخي؟ آم لحظة شوية» آم وبنت» أحسنت» دور لك واحد حطه باقي ابن عم عم ابن عم أي: واحد من 


الجماعة» طيب. 


أيضًا يعني هذه لا تعول؟ نصف لحظة شوية» نمسح هذه» نصف» أو.. نعم» هل يوجد.. هل يوجد 
سدس وثلث؟ هه؟ أعطني يا شيخ أم وأخ, آ اقلبها نعم» أحسنت» يصح أم وأخوين» ويصح لو قلت 
أم وأخوين صحتء أو تقول أم فتأخذ الثلث» وأخ واحد يأخذ السدس» أحسنت» تصح الوجهين. 

القهينا من السدسن» أناييستى هله المسألة لأا تمر ثمرن غلينا كثيرٌ امن المسائل» قهى ههمة» طب 

# قال المصنف: «والربع». 

بدأ يتكلم عن المسائل التي تصح من اثني عشرء بدأ في أصل اثني عشرء فقال: الاثنا عشر يخرج من 
ربع مع ثلثين» ربع وثلثين» أعطوني مسألة من ربع وثلثين» زوج وبنتين» أو زي ما ذكرت زوجة وأختين» 


9 5 ا ت ا ك واس مح 
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تصح» المسألة من كم؟ أربعة وثلاثة كم؟ من اثنا عشر» الأربعة كم؟ ربع الاثنا عشر ثلاثة» والثلثان كم؟ 
ثمانية» دور لك واحد يأخذ.. عم ابن عم أعطيه» ابحث عن أي: شخص. إذا انتهينا من الربع مع الثلثين. 

ربع وثلث؟ ربع وثلث» أعطوني. 

ج/ زوجة وأم. 

ج ش/ زوجة» أحسنت» زوجة وأمء من اثنا عشرء الربع ثلاثة» والثلث أربعة» وابحث عن شخص 
يأخذ الباقي» دور عيال عمهم» من أعمامهم يأخذ الباقي» طيب. 


@ قال المصنف: «أو السدس». 

يعني الربع مع السدس» ربع مع سدس» مثالها؟ زوجة وجدة» | وجدة» هذه المسائل التي 
أكررها عليكم لا يمكن حفظ الفرائض إلا بكثرة المسائل» لا يمكن» قالها أكبر فرضي» الفرضيون قتادة 
قال: أكثر المسائل ...تثبت في ذهنك بطرق مختلفة. 

قال المصنف: إن اثني عشر تعول إلى سبعة عشر وترّاء إيش معنى وترًا؟ يعني الأعداد الوترية ثلاثة 
عشر» وخمسة عشر» وسبعة عشرء نبدا في المسائل التي تعول إلى ثلاثة عشرء يقول: تعول إلى ثلاثة عشر 
في مسألة» وهي زوجة زين» وأخوات لأم, أو إخوة لأم» أنت حرء وأخوات لآب. الزوجة كم تأخذ هنا؟ 

ع 

ج ش/ ليش الربع؟ جمع من الإخوة. 

ج ش/ ما لها دخل؟ طيب» إذا الربع صح» والإخوة لأم؟ 

ج ش/ لماذا؟ لأنهم جمع» أحسنت الثلث» والأخوات لأب؟ الثلثين» والا الثلثان؟ الثلثان طيب» 
المسألة من كم؟ أربعة وثلاثة اثنا عشر مباشرة» أي: كسرين من أربعة وثلاثة اثنا عشرء لأن الأعداد 
أحادية» والأحادية دائمًا تضربء طيب ربع الاثنا عشر كم؟ ثلاثة» وثلثه أربعة» وثلثاه ثمانية» اجمع» 
حبسة عشره إذا عالت هنا إلى خسة عكر هذه أول مسال تعول لهاء قلا ثلاث عشرة وة عش 


تعول إلى ادت اد فش وما فشر وسيعةا فكو هذه رة عقر خلا شوق اداو اعد أخرى 
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تعول إلى ١٠ء‏ مثلها لكن المفروض أننا نحذف يعنى غيرهاء خلنا نقول مثلا زوجة, و.. أو لاه خلنا 


نقول زوج وبئتين أو بنات» بنتين وأم» الزوج كم يأخذ؟ النصف» واضحة. لا لاء الربع» والبنتان الثلثان» 


وأربعة ثمانية» وسدسها اثنان» عشرة ثلاثة عشره عالت إلى ثلاثة عشرء فالزوج يأخذ ثلاثة من ثلاثة 
عشر» طيب» لو زدت على هذه المسألة أب» هل تتغير الفرائض أم لا؟ تأمل» الأب يأخذ الباقي؟ متى 
يأخذ السدس؟ متى يأخذ السدس يا شيخ؟ طيب نزيد سدسء إذا وجد أب زدنا سدسء فزدنا كم؟ اثنين» 
صح الا لا؟ فتصبح كم؟ 210 تصبح 2١0‏ طيب. 

انتهينا من هذه المسألة» يقول الشيخ وتعول.. نعم «والثمن». بدأ يتكلم عن الأصل الأخير نقف 
عند يعنى ينتهى من هذا الباب» الأصل الأخير. 

eT. *» +. 6‏ ور 0 2 0 ا ِ - 

# قال المصنف: «والثمن مع سدس أو ثُلئيْنِ مِنْ أَرْبَعَةِوَعِشْرِينَ). 

بدأ يتكلم عن الأصل الأخير وهو أصل أربعة وعشرين» وصورته أن يوجد هناك ثمن مثل يعني 
زوجة» طبعًا الثمن دائمًا الزوجة» مع سدس» مع سدس لنقل مثا مع جدة» فالزوجة لها الثمنء لا بد أن 
تقول وابي» لذ ند ل وا ارو امنهر دة السدس عبوثلأين الناقى» س وتمان من أرية 
وعشرين دائمّاء لآنا قلنا دائمًا ثمن معه ثلث أو سدس من أريعة وعشرين» من أربعة وعشرين» تمن أربغة 

ج/ ثلاثة. 
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ج ش/ ثلاثة» وسدسه كم؟ أربعة» والباقي للابن» أو من «ثلثيّن وَتَعول إلى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ). صورة 
عولها إلى سبع وعشرين نفس المسألة» طبعًا لازم يكون فيها زوجة. لأن أربعة وعشرين لازم فيها 
زوجة» زوجة وأب وأم وبنات» الزوجة الثمن لأجل الوقت» والأب السدس» والام السدس» والبنات 
الثلثان» من أربعة وعشرين» من أربعة وعشرين الثمن كم؟ قلنا الثمن أربعة» والسدس كم؟ كم سدسهاء 
أربعة» لا لاء أربعة هذه ثلاثة عفواء الثمن ثلاثة والسدس أربعة» والثلثان أربعة وأربعة ثمانية» وثمانية 


وثمانية كم؟ ستة عشر» لو جمعتها ستجد أنها سبعًا وعشرين» ستجد أنها سبعًا وعشرين» طيب. 
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© قال المصنف: «وَإِن بق بَعْدَ الفروض د شَيْءٌ وَلاعَصَبَة رد عَلّى کل رض بقَذرِو غَيْرَ الرَوْجَيْنَ). 

بدأ يتكلم الشيخ عن المسألة الأخيرة» وهي مسألة الفريضة الناقصة» الفريضة الناقصة» تكلمنا عن 
الفريضة العادلة» سهل جدًاء وتكلمنا عن الفريضة العائلة» وحسايها سهل» وهناك شيء يسمى الفريضة 
الناقصة» أو الأصل الناقصء الناقصء. الأصل الناقصء الأصل الناقص قالوا: أن يكون المسألة من 
أصل» تصح من أصل معين» فإذا قسمت عليه الفرائض ستجد حينئذ أن هناك نقصّاء وهذا كثير جدَاء فلو 
على سبيل المثال رجل مات عن بنت فقطء البنت كم تأخذ؟ النصف» النصف» أصل المسألة من كم؟ 
من اثنين» واحدء أين يذهب الباقي؟ ليس لها إخوان» ليس له أعمام» مقطوع من شجرة» ترد» كيف ترد؟ 
نجمع الباقي فنقول واحد واحدء. إِذَا المسألة من واحد كله للبنت. 

فقط نمر على بعض المسائل» يعني هنا عندنا مسألة لو أن رجلا مات عن زوجته وبنته فقطء ولا 
يوجد غيرهما من الورثة» فإن الزوجة تأخذ الثمن وهو واحد من ثمانية» والبنت تأخذ النصف» و 
أربعة من ثمانية» وبحثنا عن معصب لهم فلم نجدء إِذَا المسألة هنا تكون ناقصة. لأها من ثمانية» وإذا 
جمعنا ما ستحقه صاحب كل فرض وجدناها خمس» فهي ناقصة» فماذا نفعل؟ نقول: ترد» لكن لا نقول 
إنها ترد إلى خمسة» نقول: هذا غير صحيح» لماذا؟ لأن الزوجة لا يرد عليهاء لا يرد عليهاء الزوجان لا 
يرد عليهم» وإنما نقول الزوجة تأخذ واحد من ثمانية» والباقي كله يكون للبنت» تأخذ الباقي» باقي 
المال» وليس على هذا الرسم» وإنما تقول: يرد كله للبنت» فإن الرد يكون على ج جميع الورثة ذكورًا أو 
إناثا مهما كانت قراباتهم إلا الزوجان» ودليل ذلك أن الصحابة - مإزضنوات ال علبي كعمر وعلي وابن 
مسعود - رَضِيَ الله عن الجميع - حكموا بالرد على غير الزوجينء فقالوا: إن الزوجين لا يرد عليهماء 
لأن الله - عمجل - قال: اواولا الْدَرحَاِ بعصم اوک عض في كتب اله إن لَه یکل سىء علي 4 
[الأنفال:١۷]ء‏ أولو الأرحام» فجعل المال يرد إلى ذوي الأرحام» وأما الزوجان فإنما كان سبب الإرث 
هو الزوجية والنكاح» وليس الرحم» ونحن دليلنا على الرد إنما هو قول الله - عمجل - الآية التي ذكرتها 
قبل قليل» وهو الرحم» ثبوت الرحم» فدل ذلك على أن الزوجين لا يرد عليهماء وهذا هو مشهور 
الا 


له؟ الربع» وللبنت النصف» تكون من كم؟ من أربعة» للزوج واحدء وللبنت اثنان» طيب» ما نقول ترد 
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مباشرة إلى ثلاثة» نقول: خطأء ما نقول ترد إلى ثلاثة» بل تبقى على أربعة المسألة» تبقى على أصلهاء 
فالزوج يأخذ الواحدء والاثنان كلها للبنت. 

ج ش/ لو كانت المرأة بنت عمه ماترث» قصدك زوجة يعني؟ زوجة ما ترث لأنها من ذوي الأرحام» 
لأن الله عل يقول: «وأول ارا بحص ول عض فك أَلَّهِ 4 [الأنفال:۷]ء ذوي الأرحام نوعان: 
ذو رحم أثبت الله فرضه» فورث بسببين بمطلق الرحم» وبما فرض الله عََجَلَ له من استحقاق» وبنت 
العم ترث بكونها ذات رحم» ستتكلم عن ذوي الأرحام إن شاء الله بعد الصلاة» فلا ترث» لأن ذوي 
الأرحام هم الذين ليس لهم فرض ولا تعصيب» فلا ترث الزوجة» ولو كانت بنت عم» لأن بنت العم من 
ذوي الأرحام» يا شيخ. 

© طيبء انتهينا من هذه المسألة» طبعًا هناك مسألة أخرى يعني سنختصرها بسرعة» هي أصعب ما 
في الرد» أصعب ما في الرد في الحساب مسألة واحدة» إذا كان هناك أكثر من صاحب فرضء لنقل مثلا 
زوجة وجدة» زين؟ وبنت» طبعًا هذه مسألة سهلة جداء وهناك ما هو أصعب. للزوجة كم؟ الثمنء 
وللجدة السدس» وللبنت النصف» من كم تصح المسألة؟ ستة وثمانية كم؟ خمسة وعشرين؟ أربعة 
وعشرين» ما فيه خمسة وعشرين يا شيخ» طيبء أربعة وعشرين» ثمن الأربعة وعشرين كم؟ ثلاثة, 
سدسه كم؟ أربعة» نصفه كم؟ اثنا عشر» اجمع المجموع ستجده أقل من أربعة وعشرين» كم يطلع؟ 
۷ لاء ۰۱۹ هل نقول: إنهبا تشطب فتصبح 9١؟‏ لاء ما نقول» لآنه يوجد زوجة» فماذا نفعل؟ نقول: 
المسألة من 2١5‏ للزوجة ثلاثة من أربعة وعشرين» الباقي منها »۲١‏ صح والا لا؟ طيب» ننظر لمسألة 
الورثة» فنقول: إن الجدة والبنت يأخذون ۲١‏ كاملة» تقسم بينهماء فنقول: إن أصل مسألتهما 215 
وتضرب في 21١‏ فيطلع أصل المسألة» ثم تقسم بعد ذلك» فهي فيها بعض الإشكالات المصنف ما 
ذكرهاء ولذلك آنا يعني تجاوزت عنها لأجل الاختصار» طيب» يقول الشيخ عشان نمشي؛ لأني تأخرت 
في الشرح اليوم. 

© قال المصتف: ١(يَات‏ التَضْحِيح وَالمْتَاسَحَاتِ). 


انتهينا من جدولين» ركزوا معي» انتهينا من جدولين» الجدول الأول ما هو؟ الفروض» ثم التأصيل 
المسألة» أصول المسائل» سننتقل الآن للجدول الثالث وهو التصحيح» والمراد بالتصحيح معرفة أقل.. 


5 5 ا ا پک ا و .اج , 
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معرفة أو تحصيل.. ماشي» معرفة أقل عدد ينقسم على الورثة» هناك قلنا أقل عدد ينقسم على أصول 
المسائل» فرائضء هنا على الورثة» بدون كسر طبعًاء مثال ذلك لو أن هناك ثلاث بنات» وعمء ثلاث 
بنات» البنات كم لهن؟ الثلثان» والعم له الباقي» المسألة تصح من كم؟ من ثلاثة يا شيخ من ثلاثةه 
الثلثان كم؟ اثنان» والعم واحد» شوف» انظر معي» لو أنها بتتان فقطء لو أا بنتان فقط انحلت المسألة» 
ما تحتاج تصحيح» لا تحتاج إلى تصحيح» نقول: هذه المسالة لا تحتاج إلى تصحيح. لان الثنتين تنقسم 
على اثنين» واضحة كيف جت هذه؟ لكن لما كانت ثلاث بنات» يأتيك واحد يقول: لكل واحدة من 
البنات كم تأخذ؟ كم تأخذ من الاثنين» فهذه من باب الحساب» يأتون بما يسمى التصحيح» يسمى 
التصحيح» فيقولون إن المسألة تصح من تسعة» لأا ثلاثة» فيها مباينة غير الثلاثة والاثنين» فتضرب في 
ثلاثة» فتصح من تسعة» ثم اضرب في كل واحد الثلاثة في الجميع» ويكون لكل بنت اثنين» يعني 
صححناء مجرد تصحيح» المهم أصل المسألة» هذا انتهينا منه. 

0 بدأنا فى عمود ثالث» وهو ما يسمى تصحيح المسألة» كيف التصحيح؟ هذه عملية رياضية 
سنتكلم عنهاء آنا بس أريدك أن تفهم ما معنى التصحيح» معنى التصحيح العبرة بالعدد هذاء عدد الورثة» 
عدد الورثة» فريضتهم لن تتغير» أصل المسألة سواء عالت أو كانت عادلة أو فيها رد لا يتغير» لا يتغير» 
ننظر باعتبار عدد الورثة» اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة وهكذاء هذا الذي يسمى تصحيح المسألة 
التصحيح بناء على العدد» هذا التصحيح مفيد لنا فيما بعد» في قضية قسمة التركات - إن شاء الله - في 
محلهاء طيب كيف ننظر للتصحيح؟ دائمًا فوق اثنين» دائمًا الواحد إنه.. أحيانًا يكون فوق الاثنين فيمن 
لم يختلف يعني إرث الواحد.. آنا أعطيكم مثال» من الذي لا يختلف إرث الواحد والاثنين والثلاثة؟ 

ج/ الإخوة لآم. 

ج ش/ لا يا شيخ» الإخوة لآم واحد سدسء اثنين ثلث» يختلف. فيه واحد شيء واحد من هو؟ 
الزوجات» يعني لو قلت زوجة وابن من كم؟ من ثمانية» الزوجة لها واحدء والابن له الباقي سبعة» أليس 
تستغني عنه بعلم الكسور الحديث» ولكن نمشي بطريقة الفقهاءء لآن له فائدة» وخاصة التصحيح هذا 
مفيد في إيش؟ شوف التصحيح مفيد إذا كان الميراث - حتى لو قلت أنا أستغني بالآلة الحاسبة - لكنه 
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مفيد لك إذا كان الميراث متجددًاء يعني مثلا بعض الورثة يكون ميراثهم إيجارات» أو أنه لا يقسم يومًا 
واحدًاء وإنما متررد» مرة يعطون يبيعون عقارّاء وغدًا يبيعون سيارة» وبعد غد يبيعون مزرعة وهكذاء 
فبدل كل يوم يأتيك ويقول: اعمل لي عملية حسابية» أنت تعطيه النتيجة مع التصحيح» تقول: لكل واحد 
كذاء هنا لما كانت زوجة واحدة تقول: الزوجة تأخذ الثمن» اقسم أي: مبلغ يأتيك على ثمانية» اضربه في 


واحد» هذا نصيب الزوجة. الابن اضربه في سبعة» اقسم الثمانية تضربه في سبعة» طيب. 


۵ لو كانت زوجتان كيف نصححها؟ شوف ننظر بين الواحد والاثنين» فبينهما مباينة» بينهما مباينة» 
فحينئذ نقول: الاثنين تضرب في جميع المسألة» فنقول ثمانية في اثنين كم؟ ستة عشرء واثنين في واحد 
اثنين» لكل زوجة واحد» هذا أحسن من باب الاختصارهء الشرطة هذه اختصار» تعرف لكل زوجة واحد» 
والابن له كم؟ أربعة عشرء إِذَا إذا جاءك رجل له زوجتان» نقول: أي: مبلغ يأتيك قسمه قسمة ١٠ء‏ ثم 
اضربه في واحد هذا نصيب الزوجة. ثم اضربه في 5 ١‏ هذا نصيب الولد» وهكذاء طيب. 

9 مسألة أخيرة: آنا لا أريد أن أطيل في التصحيح لأنه سيأخذ منا وقت» وهي مسألة حسابية بحتة 
يعني» وتحتاج فقط إلى رياضة ذهنية» والمسألة التي بعدها أهم» نأخذ مسألة» وهي مسألة رجل مات عن 
ثلاثة أبناء» وخمس بنات» كم يأخذ البنات؟ ما رأيكم الثلثين والا النصف؟ التعصيب للجميع المال» 
يعني من كم؟ أصل المسألة ما فيه من واحد» طبعًا هي ما فيها أصل مسألة» لكن نقول.. لنقول إنها من 
واحد» لآنه يحوزون المال كله» لكن كم تصح المسألة منه؟ احسبهاء على عدد الرؤوس» احسبها على 
عدد الرؤوسء أبغى واحد أول مرة يجيبني» من؟ سم يا شيخ» ليش قلت ستة عشر؟ 

ج ش/ البنات خمسة» بعشرة» هذي عشرة» والأولاد ستة طلعوا ١٠ء‏ البنت لها نصيب الولد مثله أو 


مہ ی ممم ٤‏ 


نصف نصيب الولد؟ #8 يويك آل ]ولد حك للد مِمْلُ حط ألأسَيبنِ ‏ [النساء:١١]ء‏ شوف دائمًا 
نعطي البنت سهم» والولد سهمين» فنقول إن الأبناء بستة رؤوس» بستة أسهم» والبنات بخمسة أسهم» 
إِذَا المسألة تصح من كم؟ من ١١ء‏ لكل واحد من الأبناء.. ستة» لكل واحد من الأبناء اثنان» لكل واحد 
من الأبناء واحد عفوًا اثنين» اثنين» نعم آسف» والبنات لهن خمسة لكل واحدة منهن واحد» وضحت؟ 
عرفتم من وين جاءت هذه؟ هذه أسهل طريقة في التصحيح» أو أسهل المسائل» ثم تصعب المسائل 
بحسب كثرة الفروض. نذكر كلام الشيخ بسرعة» وأقف عندكم نرتاح قليلًا ولعلكم تحلون الواجب. 


تيشخ أد. عب السلاح ناشوي 8ھ ع كك 


© قال المصئف: «إِذا انكَسَرَ سَهُمْ فُریق عَلَيْهِمْ). 

قوله: (إذا انكسر» يدلنا على أنه إذا لم ينكسر السهم» مثل ما قلنا قبل قليل زوجة لها واحد من 
ثمانية» لم ينكسرء إِذَا لا تحتاج إلى تصحيح» إِذَا ليست كل المسائل تحتاج إلى تصحيح» وإنما المسائل 
التي يكون فيها انکسار. 

@ قال المصنف: إا الْكَسَرَ سَهُمُ ريق عَلَيْهُمْ). 

أي: السهم هو ما يستحقونه؛ عليهم بناء على عددهم» لم يكفهم؛ ضرب أو ضربت عددهم إن باين 
سهمهم» قال المصنف: إن هناك حالتين» هناك شيء اسمه المباينة» وهناك شيء اسمه موافقة» المباينة 
هو أن يكون العددان» ما هما العددان؟ انظر معي» هنجيب مسألة سهلة جدًا من اثنين» من ثلاث 
زوجات» من ثلاث زوجات وابن» الزوجة لها الثمن» والابن له الباقي» من ثمانية» صح؟ أو خلنا نقول: 
ثلاث نعدلها شوي» معلش عشان ما نبغى ندخل في الثمانية» أبى أجيكم شيء يتعلق» وابنان» ابنان» 
واضح الخط؟ ابنان» انظرواء الزوجة ينقسم عليها الواحد أم لا؟ ينقسم» إِذَا ما يحتاج حل إشكالء 
الابنان اثنان» هل ينقسم على السبعة؟ ما ينقسم» طيب» الاثنان والسبعة هل بينهما قاسم مشترك؟ هذا 
يسموه موافقة» لاء ما فيه قاسم مشترك, كلها أعداد أولية» السبعة عدد أولي» والاثنين أعداد أولية 
الأعداد الأولية ما هي؟ اثنان ثم ما بعد الاثنين من الأعداد الزوجية ليست أولية» فقط الاثنانء الاثنان 
والثلاثة والخمسة والسبعة والأحد عشرء وهكذاء إذَا أعداد أولية» قطعًا متباينة» إِذَّا ما داما متباينين ليس 
بينهما قاسم مشترك» فاضرب المسألة كلها بعدد الرؤوس» اضرب المسألة بعدد الرؤوس وهو اثنانء إِذَا 
فنقول المسألة أصلها من ثمانية وتصح من ستة عشرء للزوجة كم؟ اضربها في نصيب الزوجة» للزوجة 
اثنان» وللابنين كم ١4‏ لكل واحد منهم؟ انظر الشاشة يا شيخ» لكل واحد منهم كم؟ لأخهم اثنان سبعةه 
واضح؟ هذه أسهل مسائل التصحيح» أسهل المسائل. 

© متى يصعب التصحيح؟ إذا كان كل واحد من الورثة يعني كان هناك ثلاث ورثة كل واحد يحتاج 
إلى تصحيح» فتنظر بين رؤوسهم جميعًاء وتخرج رقمّاء ثم تنظر بين هذا الرقم والأصل فيكون هناك 
أكثر من نظر» قد يكون ثلاثة أنظار» نظر بين عد الرؤوس وسهمم» عدد الرؤوس هذاء وهذا هو السهم» 
ثم تنظر بعد ذلك بين عدد رؤوس الجميع» ثم تنظر ثالثا بين عدد رؤوس الجميع وأصل المسألة» فيكون 
ثلاثة أنظار» وليس نظرًا واحدّاء ولكن هذه طريقتها سهلة» وأغلب الإخوان يعني يهتمون ببداية المسائل» 


1 1 و سحه كان" 
A j‏ ال شبح واد 
وأما المتقدم منها فلعله إن شاء الله يعني يكون لها فصل مستقل في فصل الحساب» طيب» أو في دراسة 
الضاب. 

© قال المصئف: أو َفْقَهُإِنْ وَاقَقَهُ). 

أو وفقه الوفق ما هو؟ هو العدد الذي يعني يكون قاسمًا بينهماء يكون قاسمًا بينهماء «أو وفقه إن 
وافقه» مثال ذلك رجل مثلًا مات عن.. مات عن» أعطني شيء فيها ثلث ونصف مثلاء ثلث ونصف مثلا 
خلنا نقول عن زوج» عن زوج» أنا أريد أن أقف هناء عن زوج له النصف» وجدة لها السدس» طيبء إحنا 
نتكلم عن التصحيح» طيب» أريد فيها ثلث» خلنا نقول إخوة لأم» وإخوة لأم كم عددهم؟ لنقل مثلا نهم 
سيكونون اثنين» خلنا نقل عددهم أربعة» طيب الإخوة لأم كم لهم؟ الثلث» طيب» أو خلنا نشيل الجدة 
نرتاح» وعم» عم الباقي عشان نرتاح» يلاء اقسم لي الزوج يأخذ كم؟ النصف كم؟ طبعًا هي من ستة» كم 
النصف؟ ثلاثةء والإخوة لأم اثنان» الثلث اثنان» والباقي للعم واحدء انظروا هنا الاثنان هل تقبل القسمة 
على أربعة؟ لاء هل هي متباينة؟ لا ليست متباينة بينهما قاسم مشترك» بينهما قاسم مشترك فما هو الوفق 
الوفق اثنان» يعني أربعة قسمة اثنين تساوي اثنين» إِذَا تضرب المسألة في وفقها وهو اثنان» فتصبح 
المسألة تصح من اثني عشرء ستة أربعة لكل واحد واحد فهنا ما ضربنا في أصل المسالة» وإنما ضربناه في 
وفقهاء طيب. 

طبعًا شرح الوفق وما يتعلق به ومصطلحات يعني لعله إن شاء الله نجعل لها فرصة أكثرء لأن الوقت 
ضاق علينا جدّاء طيب. 


ف ا 


يقول: «وَنَحْوو في صل المَسْأَلَِوَعَوْلِهَاا. 

يعني مسألة وعولها إذا كانت تعول إلى سبعة» فتضرب المسألة في عولهاء «إِنْ عَالَتْء قَمَا بَكَعَ2. أي: 
هذا الرقم تصح منه المسألة» هذا تسمى المسألة التي صحت منه» ويصير للواحد ما كان لجماعته أو 
وفقه» يعني أن الواحد يرث حقيقته» والجماعة نفس الشيء» نفس الشيء في هذه المسألة» طيب. 

هنا نكون قد وقفنا عند هذه المسالة» نكمل إن شاء الله بعد الصلاة فيما يتعلق بمسألة المناسخات» 
أيضًا سنمر عليها بسرعة» مثل التصحيح» سنمر عليه بسرعة» ثم يعني أبين بسرعة طريقة حلها بطريقة 
الكسور؛ لأنني سأتكلم عن التصحيح الآن بالكسور» لكن ضاق الوقت» يعني عندكم ورق أريد أن 
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تملوهاء ونكمل إن شاء الله عن المناسخات أيضًا بعد ما نمر بطريقة المصنف» نبدأ بعد ذلك بالكسور 
أسأل الله عَرَوجَلَّ للجميع التوفيق والسداد. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 
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أنبينا قبل قليل ما يتعلق بمسألة تصحيح المسائلء وقلنا: إِنَّ العبرة بالتصحيح إنما هو على عدد 
رؤوس الورثة» فينظر لعدد رؤوس الورثة» ومسألة تصحيح المسائل يمكن الاستغناء عنها بسهولة جدَاء 
وذلك بالنظر لعلم الكسور. 

تافل سيل اللطالة ار أن ما ف رن عن ات زوجات رات فد الاك من فبا 
للزوجات واحدء وللابنين سبعة» وهذه المسألة رؤوس الزوجات ثلاث. والابنان لهما رأسا وكلاهما 
بينهما وبين حقه في المسألة تباين» فالمسألة تضرب في ستةء ثمانية في ستة كم يُعادل؟ يصبح ستة» كم 
ثمانية في ستة؟ ثمانية وأربعون» فيكون للزوجات الست ستة من ثمانية وأربعين يعني ستة في واحد يصبح 
نصيب الزوجات» لكل زوجة كم من القسم الثلاثة» عدد الرؤوس يصبح لكل زوجة كم؟ اثنين» وستة في 
سبعة اثنان وأربعون» لكل واحد من الاثنين كم نصفها كم؟ واحد وعشرین» كل واحد بال واد 
وعشرين» اجمع ستة واثنين وأربعين تصبح ثمانية وأربعين 

-انظر معي-» هنا قلنا: هذا ثمن وهنا باقي» هذه المسألة تحديد الثمن والباقي سميناها ماذا؟ معرفة 
الفروق» هذه يجب أنْ تعرفهاء تؤخذ في ساعة واحدة» -أمس شرحناها بحمد الله عَرَكِجَلَّ في ساعة مع 
التمثيل-. 

9 العملية الثانية: تَسمّى ماذا؟ أصل المسألة» -وهي مهمة جدًا- وخاصة في مسائل الرد والعول 
تختصر عليك أشياء كثيرة» فلا تستغني عنها مطلقا. 

© المسألة الثالثة: هذه تسكى ماذا؟ التصحيح» أنا أستطيع أن أستغني عن التصحيح» وعن قسمة 
EE‏ 

لوااذ وجل فرق و ا ا ر 
آلف ريال» من غير ما أنظر للتصحيح كيف أعطي زوجاتي الثماني وأربعين» حلها لي هذه ب 


الكسورء -ركزوا معي-» هذه طريقة الكسور سهلة جدَّاء إذا ألغي مؤقتا التصحيح. 

رجل توفي وترك ثمانية وأربعين ألف ريال وله ثلاث زوجات وابنين» أريدك أن تحلها من طريق 
الشبكة الأولى وهي من أصل المسألة» للزوجة الثمن» كم الثمن؟ من ثمانية وأربعين ألما وثمانمائة: 
ألفين» لاء اثنا عشر ألف. لاء ستة آلاف» نعم» ستة آلاف» ثمن ثمانية وأربعين ألف ثمنها كم؟ ستة آلاف» 
إذا الزوجات لها ستة آلاف» قسمة ثلاثة» من أين جئنا بالثلاثة؟ لأنه بين الزوجات» عدد الرؤوس» فيكون 
نصيب كل زوجة كم؟ ألفين» ما نظرنا بالتصحيح مطلقاء ما نظرنا بالتصحيح» الباقي كم بعد إخراج 
نصيب الزوجات؟ اثنان وأربعون ألف» لما أخرجنا الستة آلاف وهو الثمنء الباقي للأبناء» اثنان وأربعون 
ألف قسمة اثنين» عدد الرؤوس» أصبح واحد وعشرين ألف. 

9 إِذَا مسألة تصحيح المسائل» التصحيح على عدد الرؤوس تستطيع أن تستغني عنها كثيرًا عن 
طريق معرفة الحساب الحديث» الحساب الحديث» وهو القسم الآلة الحاسبة» لكن اللي يقسم التركة 
هو تصحيح المسألة مباشرة» تنتقل قسمة التركة مباشرة» تنسها. 

لكن ما ميزة طريقة الفقهاء والفرضيين في تصحيح المسألة؟ أنه لو كان المال متجدد عندهم إيجار 
شهري» هناك يباع أكثر من شيء» ليس كل مرة يأتيك وتضرب وتقسم» تقسم على الثمن» ثم تقسم على 
ثلاثة» ماذا تفعل؟ تقول: كل زوجة أي: مبلغ يأتيك قسمة ثمانية وعشرين ضرب اثنين هذا نصيب 


هو 46 


الزوجات» ونصيب الأبناء ثمانية وعشرين قسمة ضرب واحد وعشرين» أي: مبلغ يأتيك تقسمه قسمة 
ثمانية وعشرين» ثم اضربه في واحد وعشرين هذا نصيب الأبناء» نفس النتيجة. 

© لماذا أنا قلت هذا الكلام؟ كي تعلموا أن مسألة تصحيح المسائل؛ وأنَّ مسألة المُناسخات هي 
عمليات حسابية» هناك عشرات الطرق» ليس طريق واحد الذي ذكره بعض الفقهاء» ولذلك وثق ابن 
الهائم» اكتشف طرقًا جديدة» ابن العماد من الحنابلة له رسالة صغيرة» قال: اكتشفت طريقة ثم 
مناسخات جديدة. 

الآن أنت بناء على العملية الحسابية المختلفة تستطيع أنْ تخرج بنتيجة» أهم شيء عندي أمران: 
معرفة الفروض» ومعرفة أصول المسائلء لأنّ أصول المسائل يتعلق بها الرد» ويتعلق بها العول» وهي 


تختصر عليك أشياء كثيرة جدَّاء فإذا ركزت على هذين الاثنين فأنت عالم بالفرائض» الحساب هذا علم 


0 
مح 2 


gr 8 1 |‏ أب 
AY 7‏ يج لل سل شبح زان 


زائد» وهناك طرق مختلفة فيه» وبعض الناس لا يحسنه» ومنهم السيوطي -عليه رحمة الله- يقول: ما 
اخننةة» هذه شاعدك لا اها ولس غينا. 


فقط هذا الذي أريده لأقدمه بين يدي أنني ربما في المُناسخات أختصر الكلام؛ لأنَّ طريقة الفقهاء 
هناك عشرات الطرق غير ما ذكر المصنف فيها. 

بعد ما انتهى المصنف من التصحيح» بدأ يتكلم في المُناسخات. ما معنى المُناسخات؟ المُناسخات 
أن بكرن هفاك ور وشل قسمة التركة يموت أحد الوركة: 

9 رجلء على سبيل المثال: رجل له ابن وبنت» اقسم المسألة» من ثلاثة مباشرة» للابن اثنين» 
وللبنت واحدء قبل أن تقسم التركة ماتت البنت» ماتت» طيب» أين نعطي الواحد؟ هنا الكلام» ننظر من 
هم ورثتهاء فهذه تُسمّى مناسخات. 

إذا ما معنى كلمة المُناسخات؟ أنه قبل أن تقسم التركة وتسلم للوارث الأول يموت هذا الوارث 
الآول» فيرثه آخرء ولها ثلاث حالات سنذكرها بعد قليل» وضحت فكرة معنى كلمة المُناسخات. 

هذه المُناسخات أحيانًا قد يموت واحدء قد يموت اثنان» قد يموت ثلاثة» قد يموت عشرة» هناك 
قضية وقفت عليهاء الميت توفي -عليه رحمة الله- قبل تسعة وتسعين سنة» وكان عنده عقار أجره صبرة 
طويلة» تسعة وتسعين سنة في أحد المدن في المملكة» وما رجعت لأصحابها إلا قبل تسع سنوات تقريبًا 
أو عشرة» الإجارة الطويلة -تتذكرون-» هل تجوز على المذهب آم لا؟ من مفردات المذهب جواز 
الإجارة الطويلة» الجمهور لا يجيزون الإجارة الطويلة -تكلمنا عنها تتذكرون-» بعد تسعة وتسعين سنة 
رجعت لهم هذا العقار بعد تسع وتسعين سنة الجيل الرابع الآن» مات عشرات من الأبناء الورثة» كيف 
توصل الورثة الأخير هذه تُسمّى المُناسخات» مثل هذه المُناسخات التي تكون طويلة جدًا لا يحلها إل 
حيث ويأخذ وقت» أحيانًا تأخذ قضية المُناسخات ساعات» بالأيام وهو يحلها بعض الناس» كل على 
حسب ذكاءه الرياضي في هذه المسألةء إِذَا فالمُناسخات أفكارها طويلة. 

© عندنا في المُناسخات طريقتان: طريقة سهلة لكنها طويلة جدَّاء وطريقة مختصرة» ما هي الطريقة 
السهلة؟ 


الطريقة السهلة أننا نقسم التركة الأولى الميت الآول» ونوزع الآموال» قسمة مستقلة» ثم ننظر 


سو ا ع ع 3 َم مح کے 
لتضيلةالشيخ أ.د. عبرا سام بن شويع اا م ۸ عه 
SSS‏ 
لنصيب الميت الثاني» كم بعد قسمة التركة» نقسم التركة» هو يستحق خمسة آلاف ريال» ثم نقسم تركة 
الثاني» قسمة مستقلةء هذه الطريقة سهلة لكنها طويلة جدّاء وتحتاج إلى» تلخبط الذهن. 

e 5-5-5‏ ا و ¢ 

فاقترح الفقهاء طريقة اخرى وهى الت تسكن بالمتاسخات وهى الاختصار» وهذا يدل على أن 
الفقهاء في أزمنة كثيرة لم يكن يتجه للفقه ويعمل به وينظر فيه إلا الأذكياء» كانوا أذكياء جدَّاء ولذلك 
أبدعوا في إحداث الأشياء الكثيرة في الرياضيات» حتى فيها علم الجبر» الفقه فيه مسائل كثيرة متعلقة بعلم 
الجبرء اللي هو المجهول والمجهولين» وهي التي يسميها الفقهاء بمسائل الدورء تذكر في الوصايا 
والهبات» وأنكر الشيخ تقي الدّين أن هناك مسائل دور تبنى على علم الجبر في الفقه» لكن الفقهاء 
لذكائهم وكثرة توريدهم المسائل أدخلوا علم الجبر في الفقه. 

ذا نأف لكات إذا فيمنا السات هذه المسالة الأول © الال الفاية: عرف أن 
المُناسخات لها طريقتان طريقة سهلةء اقسم وافصل كل مسألة عن الأخرى ولا تجعل بينهما ترابطًا. 

المسألة الثانية هى التى ذكرها الفقهاء وهى: أننا نبقيها كما لو كانوا باقين. 

© قال المصنف: (إذا مات شخصٌ ولم تُقِسَمْ تر كته». 

و - عه ع 

شوف» لم يقل تبين للفرائضء لا بد أن يعرف من هم الورثة» لكن لم تقسم التركة» تأخر المال ولم 
يقسم لهم. 

# قال المصئف: «حتى مات بعض ورتته). 

سواء كان الذي مات واحدء أو اثنان أو ثلاثة» وربما مات ورثة الورثة أيضًاء فبعض الورثة يموت 
ورثتهم» وهكذا مثل ما ذكرنا في الذي له صبرة لم تعطّ للورثة إلا بعد تسع وتسعين سنة. 

® قال المصنف: «فإِنْ روه كالأوّلٍ كإخوة». 

نقول: إنَّ المُناسخات لها ثلاث حالات: 

9 الحالة الأولى: إذا كان وارث الثاني هو وارث الأول» الحالة الأولى: أن يرث الثاني نفس ورثة 
الأول» بنفس المقدارء إِذَا بقيدين: 


© القيد الأول: أن يرث الثاني نفس ميراث الأول بنفس المقدار. 


اھ mg‏ فى TONE‏ 
م 4 E‏ بچ زان 


سڪ 
مثاله: رجل مات وله ثلاثة أبناء» -المسألة سهلة جدًا- من كم؟ من ثلاثة» لكل واحد منهم واحد» 
مات أحد الأبناء بعد ذلك» الاين الأول ما قرابته بالاين؟ الاين الأول أصبح له أخ شقيق» زنها أو أخ 


لأب» لا فرق بينهماء والثاني أخ شقيقء طبعًا لو كان الثاني ابتاء يعني أخا لأب هذه مسألة أخرىء مثل ما 


نقول أنه أخ شقيق وأخ شقيق» الأخ الشقيق. 

الآن نحل المسألة الثانية» نحلها كمناسخة: الأخ الشقيق؛ لو أن رجلا مات عن أخوين شقيقين؛ لكل 
واحد كم؟ واحدء له واحد من اثنين» هذه هي المسألة الثانية» هذه مسألة الميت» هذا الميت الثاني» ورثته 
هم نفس ورثة الأول الباقين» ويرثون بنفس المقدار تعصيباء يقولون: بدل ما تحل المسألتين» هم 
يريدون يختصروا عليك» يقول: بدل ما تحل المسألتين» ثم تنظر بين الاثنين والواحدء فتقول: إن 
المسألة تصح من ستة» ثم ترجع لها وتختصرها بعد ذلك اثنين» بدل ما يقول هذا الشيء» يقول: 
تعس ها فشر 30 ذا كان قم الورقاء قشر لجن السدالة كر لانيو عدا لآن مال هذا الراسين 
سيعود لهما جميعًا بنفس المقدار» فكأنه غير موجود. 

ولذلك قال: «فإنْ وَرِنُوه كالأوّلٍ» قال كالأول» يعني ورثة الأول نفسهم» لم يزد ولا ينقصوا بنفس 
المقدارء لا بُدّ من هذين القيدين» أن يكونوا جميعًا ورثة الأول» مع طبعًا الميت» والأمر الثاني أن يكونوا 
بنفس المقدار» وهذه تتصور في التعصيب غالبًاء في الأبناء والأخوة هذه صورتها. 

© قال المصنف: «فاقسِمْها على من بَقِيَ). 

إذا اة لا جج مال ابت رلا تعن تمك إذا اجهل المسالة من اين واجعلها واد 
وواحد» بدل ما تقول: نقسم المسألة على ثلاثة» واحد» واحدء واحدء ثم نأتي للابن فنقول: نقسمها على 
اثنين ثم نرجعهاء اختصرهاء إِذّا هم نفس الورثةء إذَا هذه هي الحالة الأولى وهي سهلة جدّاء هذه الحالة 
الأولى في المُناسخات» وهذا معنى قوله: «فاقسِمْها على من بِقِيَ أي: من بقي من ورثة الأول. 

وصورتها: فيمن لو مات رجل عن ثلاثة أبناء» فمات أحدهم» فإن ورثته» ولم يكن ورثته ليس له أبناء 
NY‏ ورثتهم ورثة الأول» بنفس مقداره. 

9 الحالة الثانية: إذا كان ورثة الثاني لا يرثون» إذا كان ورثة الأول -عفوا- إذا كان ورثة الأول لا 


يرئثون شيئًا من ميراث الثانى» ولا واحد من ورثة الأول يرثون من ميراث الثانى» هذه مسائلها كثيرة جذا. 


E 5 5‏ ال جم مح کے 

لفضيلةالشوج أ.د. عبدا ¢ ع شوی 3% ٨۹%۰‏ 3 
SSS‏ 

من مسائلها: رجل مات عن زوجة» وابن لكنه ليس منهاء من الزوجة الأولى التي ماتت» كم تصح 
المسالة؟ نصح من ثمانية» للزوجة واحد» وللابن سبعة» بعد فترة ماتت الزوجة» من ورثتك أيتها 
الزوجة؟ من ورثتك؟ الابن ليس ابتا لهاء شوف ورثتها مختلفون» ماتت وإذا بورثتهاء فلنقل مثلا: ابن لها 
ور ج ی ا ا عدا ا لباه اروف ر وضيها شرل ان افيا كالمييا له كون 
من كم؟ من واحدء واحد -سهلة جدًا-» ولو كان ابن وبنت تكون من ثلاثة» واضحة» المسألة من واحده 
لکن هل هذا هو ابنها؟ لاء لکن لو كان ابن وبنت» تكون من كم؟ من ثلاثة» للولد اثنين» وللبنت واحد. 

چ ° تك 0 5 و 

® قال المصنف: «وإِنْ كان وَرَنَةُ كل مَيّتِ لا يَرثُون غيرّه). 

يعني أن ورثة الأول لا يرثون شيئًا من ميراث الثاني. 

© قال المصنف: «كإخوة لهم بنونَ)» طبعًا مثلها مثل الزوجة مع الابن. 

هو ك ۾ ع ع ع 

@ قال المصنف: «فصّحًح الأولى»» صححناهاء يعني أخرج أصل المسألة ثم صححهاء فصحح 
الأولى» هنا لا تحتاج إلى تصحيح» لأنها زوجة واحدة وابن واحد. 

© قال المصنف: «وافِسِمْ سهم كل مَيِّتِ على مسألته»» اقسمه على مسألته «وصَحّح الْمُنْكَسِرَ كما 
سبق . 

نقسم واحد على ثلاثة» فحينئذٍ تكون هذه المسألة من» تضرب ثمانية في ثلاثة» فتكون ثمانية في ثلاثة 
تصبح أربعة وعشرين» لأنه صححنا الواحد مع الثلاثة» فيكون نصيب الولد كم؟ ثلاثة في سبعة واحد 
زوجته» رجل مات وبعد وفاته بيوم ماتت زوجته» وزوجته تركت ولد وبنتء لما أرادوا أن يقسموا 
تركته» هم مقسمين تركته» قالوا: نعطي ابنك واحد وعشرين سهم» ونعطي ولد زوجتك وبنت زوجتك 
من تركتك» لأنها مناسخات» -تصورتم الطريقة» واضح هذه المسألة-. 

بس فقط علشان تفهم» بعض الناس يقول لك: شلون فلان ورث من أبونا؟ لأنها بالمُناسخات» هم 
لم يرث من آبوه» هو ورث من أمه. 

يعني مثا أعطيكم قصة: واحد جاءني مرة في المسجد, قال: المحكمة حكمت حكمًا باطلاء قلت: 


ليش؟ قال: ورثوا زوجة أبي الذي طلقها قبل عشرين سنة» رجل قال لي هذا الكلام» قلت: كيف؟ وأنا - 


0 
کے 


))۱۸:٤۹(( -‏ -- إذ بأب قد مات عن اثنين» ثم مات أحد هذين الابنين» وترك أمه المطلقة. 

يلا خلينا نحل هذه المسألة وهي سهلة جدًا بالمُناسخات» هي من اثنين هذا الابن ترك أمه» أمه كم 
تأخذ؟ الثلث» وأخوه كم يأخذ؟ أخوه الوارث» الابن هذا أخ صارء أخ له. إِمَّا لشقيق أو لأب» هذا أخ 
لأب طبعا هناء يأخذ البافي فتصبح المسألة من ثلاثة» هذه مسألة من؟ الثانية هذه» هذه مسألة من؟ مسألة 
الميت» هذا تاء بمعنى توفي» ننظر بين الثلاثة والواحد تصبح من؟ تضرب في ثلاثة» فالمسألة تكون من 
تسعة» ما في محل» تكون من تسعة» أخوه كم يأخذ؟ يأخذ ثلاثة في واحد ثلاثة زائد كم؟ الثلاثة الباقية 
يأخذ منها اثنين» خمسة» فيكون نصيب أخوه خمسة» وأمه واحدء إِذَا الرجل الذي مات أخذ ابنه خمسة 
أسداس المال» وطليقته التي طلقها أخذت السدس. 

أحد الحاضرين: ش21 

من تسع -آسف- إذَا من ثلاثة» نقول ثلاثة في اثنين إذَا هنا ستة» تكون ستة صح» أخذ ثمانية أتساع» 
جمع تسع» وأمه أخذت تسع» يعني من تسعة» -أنا رافع الرقم فوق ما انتبهت-» فطليقته أخذت تسع 
ماله» مطلقة من عشرين سنة» هذه أخذتها بالمُناسخات» هي في الحقيقة لم ترث زوجهاء وإنما ورث ابنها 
الذي مات بعد زوجهاء وهكذاء وضحت الفكرة. 

أحد الحاضرين: كيف جاءت التسعة؟ 

كيف جاءت التسعة؟ نظرنا بين الثلاثة» وبين المفروض ننظر بين الثلاثة والواحد» نعم» نظرنا بين 
الثلاثة والواحد» الواحد هذا الميت» الواحد هذاء ننظر بينه وبين الثلاثة» لو كان يقبل القسمة لانحلت 
الإشكال» ننظر بينها بالموافقة وبالمباينة» إن كان نفس الرقم انحل الإشكالء لو كانت هنا ثلاثة» نفس 
العدد. لا تصبح» يعني هناك أي: إشكالات» هنا نظرًا هناك مباينة» فنقسم ثلاثة على واحدء لأنها مباينةه 
ثم نضرب الجميع به» فنضرب أصل المسألة وهي الاثنين» أصل المسألة الأولى وهو المهم» نضربه في 
اثنين فيكون أصل المسألة الثالثة الأخيرة» فيكون تسعة» ثلاثة في اثنين ستة. 

-أنتم لخبطونا- ثلاثة في اثنين ستة» صح» صح» ثلاثة في اثنين ستة» والأخ يأخذ هنا ثلاثة» مضبوط› 
يصبح خمسة» خمسة وواحد» مضبوط» فنضرب الثلاثة في الاثنين فأصل المسألة يكون من ستة» فيكون 
من ستة» تصح المسألة من ستة بعد المُناسخات» لو لفها كده كان أحسن. 


أحد الحاضرين: 11 2011 

لاء نظرنا المسألة الثانية» شوف نظرنا في المسألة الثانية» وني فرض المتوفى بعد التصحيح» هنا ما في 
تصحيح» معنا الرؤوس» الرؤوس صححناها في المسألة الأولى» ننظر بعد التصحيح» هذا الواحد» ننظر 
بين الواحد والثلاثة» ننظر في هذه المسألة» في فريضة المتوفى» ننظر في فريضة المتوفى مع قسمة تركتهاء 
هل يمكن» ننظر بينهما بالموافقة أو بالمباينة» وبالطريقة المعروفة» نفس طريقة -- ))77:1١0«‏ -- 
الأول -ذكرناها قبل شوي بسرعة-. أنا ودي أستعجل» عندي الرحم. هذه الطريقة الثانية» شرحتها أن 
المصتف ذكرها وإلا اختصرت. 

ولذلك يقول: الحالة الثالثة: «وإِنٌ لم روا الثاني كالأَوّلٍ). 

© قال المصنف: «وإِنْ لم يروا الثاني كالأوّلِ) معناه: أمران: إِمّا أن يرثوا كلهم» يعني كل ورثة 
الأول يرثون ورثة الثاني لكن على غير قدر إرث الأول» يختلف إرثهم عن الأول. هذه الحالة الأولى. 

أو يرثه بعضهم» أي: يرث بعض ورثة الأول الثاني» ليس كلهم. 

@ قال المصنف: ١صَحَحْتَ‏ الأولى». وهى المسألة هذه. 

© قال المصنف: ١صَحَحْتَ‏ الأولى وقَسَمْتَ أَسْهُمَ م الثاني على وَرَنَتِه. 

مثل لو كان لهذا الابن زوجة» فهنا زادت الورثة» الورثة الثاني زادوا واحدّاء قال: فإنك تقسم التركة 
فتكون من اثنين» ثم بعد ذلك تقسم تركة الثاني» ويكون للزوجة طبعًا هنا أن تكون زوجة» هنا زوجة 
فيكون لها الثمن» فتكون المسألة من أربعة وعشرين بدل ثلاثة تكون من أربعة وعشرين يوجد الثمن 
والثلث» للزوجة الثمن وهو ثلاثة» وللأم الثلث وهو ثمانية» والباقي للأخ الذي هو أخوه لآب» فيكون 
أحد عشر يعنى ثلاثة عشرء فيكون ثلاثة عشرء يقول: ضحت الأولى وَسَمْتَ أَسْهُمَ الثاني على 
وَرََتِهاء إلى هنا انتهينا. 

ثم ذكر حالتين» قال: «فإنْ انْقَسَمَتٌ) ما معنى انقسمت؟ اشكتهن O‏ 
يعني انقسم أربعة وعشرين مع الواحد» لكن هنا ما انقسمت» لو هنا أربعة وعشرين» وهنا أربعة 


ورين لوقرضنا أن الاين اعا ارا وعقرين صت الا 


و کو شبح انا 


5 قد 0 عرف اج r‏ بس E‏ 5 > 
:© قال المصنف: «وإن لم تنقسم ضَرَبْتَ كل الثانية أو وَفقها للسهام ني الأولى». 
نفس ما ذكرنا قبل قليلء فتضربه في السهم الأولء كم أخذ من نصيب الثانيء «أو وَفْقَها للسهام في 
الأولى). 
© قال المصنف: «ومَن له شيءٌ منها فَاضْرِبّها» أي: له» طبعًا في الحالات جميعًاء في الحالة الأولى 
وفي الحالة الثانية. 


و 


@ قال المصنف: «فاضربه فيما صَرَّبْتَه فيهاء ومن له من الثانية شىء فاضربه فيما تَرَكَه الميّتَ أو 
وفقه» أي: في وفقه. 

® قال المصنف: «فهو له. وتَعْمَلٌ في الثالث» أي: في المُناسخة الثالثة. 

© قال المصنف: «نأكثرٌ عمَلّك في الثاني مع الأَوَّل). 

طبعًا قلت المُناسخات شوي آنا اختصرت فيها جدّاء ولكن نعرف أنها ثلاث حالات» وأنّ الحالة 
الثانية لها حالتان» وطريقتها رياضية بحتة» ومن لم يعرف طريقة الفقهاء في قضية تقسيم الوفق وغيرها قد 
تكون فيها استشکال» ربما نجعل لها -إِنْ شاء الله- يوم كامل لشرحها من بدايتهاء لأن فيها بعض 
الصعوبة» وأنا أريد أن أنتهي» ما بقي معنا إل درس واحد غدّاء فلذلك لعلك تسامحوني يا شيخ» أريد أن 

٠ 7 ا‎ 

# قال المصتف: «فصل»» وهو في قسمة التركات. 

قسمة التركات المراد به أنك بعد أن تصحح المسألة» وتعك أن تخرج المسألة الثانية إذا كان هناك 
مُناسخات ونحو ذلكء تنظر كم مقدار المال» آلف ألفين خمسة آلاف» فحينئلٍ تقسمه على الورثة» فلو 
ريال. 

@ قال المصنف: «إذا أَنْكَنَ نسبةٌ سهم كل وارث من المسألة). 

يعني ماذا تفعل؟ تقول: إن الزوجة تأخذ واحدًا من ثمانية» ثم تنسبه إلى نصيب الزوج وهو خمسة 
آلاف ريال» إلى التركة» فيكون نصيبهاء اضرب ما استحقته في المسألة في التركة واقسمه على أصل 


عدا سام بن را م0 ڪڪ 
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.عد . 
المسألة» فتستحق هذا المبلغ» ومثله الابن تضرب التركة في سبعة» وتقسمها على ثمانية: أو عضن 
الفرضيين يقول: :2 تقسم المبلغ على ثمانية ثم تضربه في الآسهم» هذا معنى قوله: «أمكن النسبة» يعني ثمن 
المال» سبعة أثمان المال. 

© قال المصنف: (إذا أَنْكَنَّ نسبةٌ سهم كلّ وارثِ من المسألة بجُزءٍ فله كتِسْبَته». 

لكين اا ال س ان ارين من ر الاق خا ورين هذه ك تلو أن هناك 
مسألة مثلاء تصح مثلاء يعني بعد تصحيح المسألة صارت من مائة وأربعة وثلاثين مثلاء على سبيل 
المثال» وكان لبعض الورثة خمسة» وبعضهم عشرة» وبعضهم مائة» وهكذا. 

نقول: تجعل حظه من المسألة بسطاء خمسة» وتجعل رأس المسألة مقامًا مائة أربعة وثلاثين مثلاء 
ثم تضربه في التركة» أي: مبلغ» ستة آلاف ريال» الذي يحصل هذا هو نصيبه من قسمة التركة» هذا معنى 
«أمكن نسبة السهم» يعني تجعل حظه هو المقام» وتجعل أصل المسألة هو البسط» -عفوا- تجعل حظه 
هو البسط» وهذا هو المقام» ثم تضربه في أصل المسألة» وهذا يُسمّى النسبة. 

وهذه المسألة تصحيح المسائل مسائل رياضية الآن» نحن نستغني عنهاء وأغلب الناس يستغنون 
غنها بالآلة الحاسية الآنة الآلة الحاسية اخفضرت أشياء كثيزة جذًا ق هذه المسالة: 

+ بقي عندنا الآن مسائل هي فقه , وليست من الفرائض في شيء: 

9 المسألة الأولى: فيما يتعلق بميراث ذوي الأرحام. 

والمراد بذوي الأرحام هنا: هم الذين ليسوا بذوي فروضء وليسوا بعصبات» ليسوا من ذوي 


الفروض ولا من ذوي العصبات» وسبق معنا معرفة ذوي الفروض» وسبق معنا معرفة العصبات» وهؤلاء 


م 


يرئون لان الله عَرَجَجَلّ قال: واولا الحاو بعصم اول َعْضٍ کی اه 4 [الأنفال:٥۷]‏ فدلّ على آم 
يرثون إذا لم يوجد وارث. 

ولأنه قد جاء عند الترمذي وغيره أن النبي صا هلووسم قال: «الخال وارث من لا وارث له»» 
أو قال يرت من لأ ؤارث لها فدل عق أن الخال وهو ليس من ذوي الفروض ولا من العصباتك يرك 
بشرط أن يُفقد صاحب الفرضء ويُفقد المعصب» وقد قضى بذلك جمع من الصحابة كعمر وابن 


مسغوةة وکر مه الصحابة -بزضوان امه علييل- قضوا بتوريث ذوي الأرحام. 
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وهؤلاء ذوي الأرحام بتوريئهم شرط مهم جدّاء يجب أن يتحقق هذا الشرط, فان انتفى هذا الشرط 
فإن ذوي الأرحام لا يرثون شيئّاء وهو: عدم وجود صاحب فرض ولا صاحب تعصيب. إلا في حالة 
مُستشناة -سأذكرها بعد قليل-. 

يجب أن لا يكون هناك صاحب تعصيب» لأن لو وجد معصب سواء بالنفس أو بالغير أو بالسبب 
فإنه حينئذٍ يحوز المال كله ولا يبقى شيء»؛ وأن صاحب الفرض فإذا وجد فإنه إن بقي شيء بعد فروضه 
فإنه يرد عليه -كما ذكرنا قبل قليل في الرد-. 

ولا يُستئنى من هذا الشرط إلا صورة واحدة وهو إذا لم يرث الميت إلا أحد الزوجين: لان 
الزوجان على مشهور المذهب كما قلنا: لا يرد عليهماء لا يرد على الزوجين» وبناء على أنه لا يرد على 
فرض يأخذه؛ ولا يرد على الزوجين» ولا يوجد معصب. فما عدا حظ الزوجين يأخذه ذوي الأرحام إِذَا 
الشرط الذئ قلناه يسع منه حالة واحدة: وهو إذا لم يرث الميث إلا أحد الروجين: 

إذا عرفنا المسألة الأولى: وهي دليل إرث ذوي الأرحام. 

© الما الفانية: وهو شرط إرث ذوي الأرحام» وهو عدم وجود ذي فرض أو صاحب تعصيب» 
ويُستئنى من ذلك فقط إذا لم يرثه إلا أحد الزوجين وعرفنا السبب. 

9 المسألة الثالثة عندنا وهي مسألة: كيف يورث ذوي الأرحام» كيف يورثوا ذوي الأرحام؟ طبعًا 
ذوي الأرحام متعددون بعضهم يعدهم أحد عشر رجلاء أو أحد عشر شخصًاء وبعضهم يعد ثلاثة عشر 
يذكر المصنت. 
يورثون بالقرابات» كل واحد بحسب قرابته» ولكن المذهب أنهم يورثون بالتنزيل» لأن التوريث بالتنزيل 
قضى به كبار الصحابة كعلن -4#-» وقضى به أيضًا أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود فقضوا أن 
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الشخص ينزل منزلة من ورث به. 


ناشين أ د. السام بن حاشو ا 
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والمراد بالتنزيل أي: أن ذا الرحم يُنزل منزلة من أدلى به» هذا معنى التنزيل» يُنزل منزلة من أدلى به» 
من وصل إليه بالقرابة. 

بدأ المصنف رََهنَهُ يُبيين كيف هؤلاء ذوي الأرحام ينزلوا. 

© قال المصنف: «الذَّكَدُ والأنثى سواءً». 


ما معنى الذكر والآنثى سواء؟ كل من يرث بالرحم» يعني يكون من ذوي الأرحام, لا نقول: يُعطى 
الذكر ضعف ما تعطى الأنثى» يُعطى سهمين والأنثى سهم. لاء فلو اجتمع اثنان يرثان من طريق واحده 
أحدهما ذكر والآخر أنثى» فإنهما يرثان سواء» يُقسم بينهما بحسب الرؤوس» وهذه من الصور التي يكون 
فيها ميراث الذكر كميراث الأنثى» وهو من ورث بطريق ذوي الأرحام» لا فرق بينهماء لأن العبرة» لأنهم 
أخذوا ميراث من أدلوا به فيستوون فيه. 

-انظر معي-» في حاجة إلى تطبيق» بدأ يذكر المصنف الورثة من ذوي الأرحام» أولهم قال: «ولد 
البنت»» أنا سأكتبها بطريقة أخرى. 

الولف اليديت) ولد البتت سک ماذا؟ ابن نت هل هو وارث أو ليس بوارت بالفرقن؟ لبس بوارثك 
بالفرض» البنت أمه ترث بالفرض» لكن هو ليس وارث بالفرض. 

هل يرث بالتعصيب؟ لاء لا بُدَّ أن يكون ابن ابن» إِذَّا من ذوي الأرحام» فلو أن رجلا ليس له بنت» 
ولیس له ولدء لم يرثه إلا ابن بتته» نقول: ورث بالرحمء طيب» يُنزل منزلة من؟ نحن قلنا: التنزيل يُتزل 
منزلة من أدلى به من الوارثين» هو أدلى بمن؟ واضح» بالأم» فنقول: يرث إرث البنت» فيأخذ النصف» 
ابن البنت يأخذ النصف. 

طیب» لو كان في ابن بنت» وبنت بنت معاء يرثون النصف» كيف يقسم بينهما؟ يقسم بينهما 
بالرؤوس. ما نقول: للذكر سهمان» وللبنت سهم» بالرؤوسء سهم وسهم» وهكذا. 

إذا اقول البناكلء ولد البناث يشل ابن البنثك».وبنت البتكه يرثون بالرخم وير لون مترلة البدت: 


هذا واحد. 


وک 
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® قال المصنف: «ووَلَدُ بئات البنينَ». 


يعني بنت الابن ترث» -شوف- بنث الابن ترٿ» ولدها ابن بنت ابن» أو بنت بنت ابن» هذه يرثون» 
ينزلون منزلة من؟ منزلة البنت» بنت الابن» ينزلون منزلة بنت الابن» فلو أن هناك ابن بنت» وابن بنت 
ابن» -خلينا لكي لا نلخبطكم-» وابن ابن بنت ابن» اقسمها بينهماء ابن البنت يُنزل منزلة من؟ أمهء وأمه 
كم تأخذ؟ النصفء يعني كأنَّ هؤلاء ليسوا موجودين» وبنت الابن كم تأخذ؟ السدسء تتمة الثلثين» ثم 
إن شئت أن يكون هناك رد إن لم يكن هناك غيره» فتكون المسألة من كم؟ من ستة» للبنت كم أو ابنها 
كم؟ ثلاثة النصف» ولبنت الابن كم؟ واحد سدس» فيكون لها واحد من أربعة» ثم يكون في رد ولا ما في 
رد؟ في زوجة؟ ما في زوجة» تكون من أربعة» انظر بنت الابن أخذ ثلاثة من أربعة» وابن بنت الابن أخذ 
واحدًا من أربعة» عرفتم كيف جبنا المسألة؟ هي صعبة شوي» هي صعبة بعض الشيء, كثرنا عليكم 
المسألة» لكن نريد أن ننهي المنهج. 

إِذَا وولد البنات البنين» هذه الحالة الثانية» وإن شئتم مجموعة معا بُنزلون منزلة من أدلوا به وهي أمه. 

© قال المصنف: «وَلَدٌ الأخواتِ»» وهو لابن أو نبت الأختء سواء كانت شقيقة» أو لأب» أو لأم 
أيضًا إن شعت» فاته بزل منزلة آمه» إا أن يأخد التصف» أو يأخذ العلثين إن كاتوا جَمعاء أو يأخذون 
السدس وهكذاء إذا هذا معنى قوله: «وولد الأخوات كأمّهاتهن» سواء كان ذكر أو أنثى. 

@ قال المصنف: «بناثٌ الإخوة). 

ثم قال الشيخ الرابع من ذوي الأرحام: سواء كان الأخ أخ طبعًا بنت» أخ شقيق» أو أخ لآب» أو أخ 
لأم» لا فرق» طبعًا سؤال هنا: لماذا قال هنا بنات» وفي قبلها قال: ولد؟ لماذا لم يقل هنا: وولد الأخوة؟ 
لأنّ ابن الأخ يرث ماذا؟ بالتعصيب» ونحن نقول: إنما نتكلم عن ذوي الرحم ولذلك قال: «بنات 
الأخوة». 

@ قال المصنف: «بنات الأعمام لأبوينء أو لآب». 

هذا الخامس ممن أوردهم» طبعًا لم يذكر لأم لأنّ يعني العم لأم ما يتصور هذا الشيء»؛ العم قد 
يكون له بنت» فبنات الأعمام تكون ترث بالتعصيب» بنت العم ترث ميراث أبيهاء فتعصب. إن بقي 
شيء» -شوف- هنا بنت فأخذت ميراث أبيهاء فكما لو كان حيّاء قال: «بنات الأعمام لأبوينء أو لأب» 


© قال المصنف: «وبنات بَنِبهم). 

هذا السادس: أي: بنات بني الأخوة وبني الأعمام» يعني ابن أخ» وابن عم» هذا معنى «وبنات بنيهم» 
إذا كانوا لهم بنت» فبنت ابن الأخ ترث بالتعصيب» فتأخذ نصيب من أدلت به وهو التعصيب» وبنت ابن 
العم كذلك. 

طبعًا فائدة معرفة هذه الأمور؛ من الذي يحجب» هى لو جاءت بنت» -شوف- لو جاءت بنت عم» 
وبنت ابن عم» من الذي ترث؟ بنت العم» وهذه محجوبةء لأن بنت العم ترث ميراث العم العم يحجب 
ابن العم. 

طيب» لو أن هناك مثا حانظر هذه المسألة- رجل مات» وله بنت ابن أخ» وبنت عم» من ترث 
منهما؟ من التى ترث؟ 

أحد الحاضرين: 0 

بنت» لبشى؟ نت انسى أن هناك بنات من أدلت» انظر بمن أدلت به» فبنت الأخ, ابن الأخ يحجب 
العم فالمال كله لبنت ابن الأخ» لہا محجوبة اء هذه فائدة مسألة السرا 

TAs 03 0 

© قال المصنبع: «وولد الإخوة لام كابائهم». 

ولد الآخوة المراد بهم الأخ لأم» إذا كان له ولدء يعني ابن أو بنت» كآبائهم يرث إمّا السدس أو يرث 
للف إذا کارا اک 

بدأ يتكلم عن الذين ينزلون منزلة الام 

© قال المصنف: «والأخوال» الخال. 

© قال المصنف: «والخالاث كالأم). 

و 

وبناءً على ذلك؛ لو أن رجلا مات -انظروا هذه المسألة- وله خال وخالة» من يرثه؟ الخال أم 

الخالة؟ كلاهماء وكيف يُقسم بينهما؟ من اثنين واحد واحدء لأنه ميراث أم. 


-انظر هذه المسألة- رجل مات وله خال وبنت عم» كيف نحلها؟ نقول: الخال يُنزل منزلة من أدلى 
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به» ومن أدلى , بمن؟ بالأم» وبنت العم أدلت بالعم» نحل المسألة هكذاء الأم كم لها؟ الثلث» والعم له 
الباقي» إِذَا الخال له واحدء وبنت العم لها اثنان» هذه طريقتهاء إِذَا تزيد خانة هناء من الذي أدلوا به 
فتحل المسألة كما لو كانوا بوجودهم. 

@ قال المصنف: «وأبو الأمّ كالآمٌ» لأنه أدلى بها. 

© قال المصتف: «والعَمَّاتٌ والعم لام كالآأب), لأنه أدلى به. 

ثم بدأ في الجدات الفاسدات. 

# قال المصنف: و ا و أَدْلَثْ بأب بين أَمَيْن هي إحداهما كآمٌ أبي أمّ أو باب أعلى من الجَدٌ 
كام أب الوا آم أب > وأبو أمٌ أمّ وأخواهما وأختاهما بمَنزلتهم)» يعني الخالات العلوء فينزلون 
منزلة الجدة. 

® قال المصنف: «فیجعل حق كل وارث فالمن آذ يدك قنز لون رة من أذلرا به 

بدأ يتكلم عن قضية إذا اجتمعواء ذكر المصنف الحالة الأولى. 

© قال المصنف: (إن أَدْلَى جماعةٌ بوَارثِ واسْتَوَثْ مَنْرلَُهِم منه بلا سَبْقَ كأولاده فتصيبّه لهم). 

وهذه مثل ما ذكرنا لو أنَّ العم هذا العم له بنت وله ابن» أدلوا بوارث واحده فقربهم منه واحد» 
استوت منزلتهم لمهم درجة واحدة منه ولا سبق لأحدهمء وكانوا كأولاده فنصيبه لهم» يقسم بينهم 
على حسب الرؤوس. 

@ قال المصنف: «فابنٌ وبنت لأخت). 

نأتي با بالمسألة التي ذكرها النضنف» ابن خت وکت أخث» كلاهنما يدلي بأخته» والأخت لها 
النصف. فحينئل يرثون ميراثها. 

© قال المصنف: «مع بنتٍ لأختٍ أخرى». 

يعني هذه أخت اسمها زينب» وهناك أخت أخرى اسمها رقية» أختهم طبعًا هي الثالثة» وهذه لها 
بنت» فهم ثلاث بنات يرثون الثلثين مثلاء لنقل من ثلاثة» فتقسم بينهم الأموال» -لاء هذه مسألةء لحظة 
شوية علشان أعدلها-. 
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زيتب ليس لها إلا ولد وبنت» زينئب لهاء -أنا خطى ليس بالحسن- رجل مات عن أختين» أخت 
وأخت. إحداهما اسمها زينب» والأخرى رقية» هذه لها ولد وبنت» وهذه لها بنت» الميراث بينهما 
نصفين» لأنهما أختان» هذه لها واحد» وهذه لها واحدء ثم نقول: أن هذا الواحد يُقسم على الولد 
والشعه فتكون المسألة مق آريعةة للد زيب واحده ولت زنب واخده وليف رف این لآن كل 


واحديرث ميراث أمه. 

إِذَا فقول المصنف: «فابنٌ وبنت لأختٍ مع بنتٍ لأختٍ أخرى)ء فحينئذٍ كل واحد يرث نصيبه» ما 
نقسم على عدد الرؤوسء العبرة بمن أدلى به. 

® قال المصنف: «لهذه حقّ أمّها وللأُولييْن اا 

يعني ولد وبنت أبناء زينب لهم حق أمهماء وبنتها رقية لها حق أمها. 

0 الحالة الثانية: 


0 م6 سم 


ق و 
© قال المصنف: «وإِنْ اختلفت منازلهم منه). 


أي: من المدلى به» بعضهم قريبهم وبعضهم. 


® قال المصنف: «جَعَلتهم معه كمَيّتِ اقَتَسَمُوا إرثه). 


0 


يعني نضرب في ذلك مسألة» هو ضرب هنا مثالاء قال: «جَعَلتهم معه كمَيّتٍ اقْتَسَمُوا إرتّه» يعني 
جعلت هذا المدلى به ميت» -شوف- جعلت المدلى به ميت» واقتسموا إرثه» ضرب مثالين: رجل مات 
عن ثلاث خالات» خالة شقيقة» وخالة لأب» وخالة لأم» طيب» هم يرثون بمنزلة من؟ الأم» فيرثون كما 
لو كانوا أُنّاه تفرض أنه ليس لها إل هي» فيرثون كلهم جاءوا من طريق واحد وهو الأم. 

نفرض أن الأم هي الميتة» الخالة الشقيقة تكون ماذا؟ أختٌ شقيقة» والخالة لأب أخت لأب 
والخالة لأم أخت لأم» نعتبرها مسألة جديدة» لما أعطيناها الفرض الكلي» الأخت الشقيقة كم تأخذ؟ 
تأخذ النصف» والتي لأب السدس» والتي لأم السدس» فيكون بينهما على هذه الحال» من ستة ثم تكون 


من خمسة» من خمسة ثلاثة واحد واجد. 


: 1 هو سحع >1 "ليام سه 
N F#‏ لل شبح زاوال ل 
E‏ 


© قال المصنف: «فإن خَلّْفَ ثلاث خالاتٍ مُتفرّقاتٍ وثلاتث عَمَاتٍ»» طبعًا جمع المسألتين معا 
فجمع المسألتين» إذَا عرفنا هذا لو أنه ميتة. 

© قال المصنف: «وثلاتٌ عَمَّاتِ مُتَرَقَاتٍ فالئْلْتُ للخالاتٍ أخماسًا»» لأنه ميراث الأم» ميراث 
أمهاء «والثلثانٍ ف ا طعا هده مسألة أخرى. هنا نفرقها الآن. 

قال المصتف: إن الشخص إذا خلف ثلاث خالات» -شوف- خالات» وعمات» نبدأ أول شيء» 
فالخالات أدلين بأم» والعمات ينزلن منزلة الأب» فهذه تأخذ الثلث» والأب يأخذ الباقي» فتكون من 
ثلاثة» ثم نقسم هذا الثلث الذي هو واحد من ثلاثة ة على الخالات بحسب التقسيم الذي ذكرته لكم قبل 
قليل» ولذلك قال: إن للخالات الثلث» والعمات لهم الثلثان لأنه الباقي ثم الراك 

@ قال المصنف: وصح من خمسةً عشرًا. 

معنى قوله تصح من خمسة عشر لأنها ثلاث خالات» وهنا واحدء وهنا اثنان» وهنا ثلاثة» ثلاثة 
واثنين ما تصح فلا بد أن تصح من خمسة عشر حينئلٍ. 

© قال المصنف: «وني ثلاثة أخوالٍ مُتَمَرّقِينَ). 

-هذه ذكرتها قبل قليل-» لذي الأم السدس» والباقي لذي الأبوين» لأنه يُنزل منزلة الأخ» كونه ينزل 
منزلة الأخت» وصورة ذلك: خال شقيق» خال لأب» خال لأم» هذا في الحقيقة هو أخ شقيق» وهذا أخ 
لأب» وهذا أخ لأم» هذا له السدسء وهذا يسقط لأنّ هذا يرث المال كله؛ الباقيء يرث الباقي. 

@ قال المصنف: «وفي ثلاثة أخوالٍ متفر قِينَ لذي الأمٌ) أي: للأم. 

© قال المصنف: «لذي الأم السدّسٌ» أي: لأخ الأم السدس. 

:© قال المصنف: «والباقي لذي الأبوين)» وهو الشقيقء لأنه منزل متزلتهم» -وذكرناها قبل قليل- 
لو كانوا خاللات. 

© قال المصنف: «فإِنْ كان معهم أبو أمٌّ» مع هؤلاء, أبو أم اللي هو جدء «أبو أمٌ أَسْقَطّهم). لأنه 
بمثابة الأب» فيكون حاجبًا لهؤلاء جميعًاء يُحجبون. 


حون r SR‏ | ووو 1 
لقضيدَةالشّيخْ أد عب السلام بنجو الشَويع ل اين كلف ې 
ايد فيارد 
© قال المصنفه «وني ثلاث بناتٍ عُمومة مُتمَرّتِين المالُ التي للأبوين». 
صورة هذه المسألة بسرعة -أنا مستعجل اعذروني- يعني فيما لو كان هناك بنات عم» لأنه يقول: 
بنات عمومة» عم شقيق» وبنات عم لأب» وبنات عم لأم» فيقول: إن في ثلاث بنات عمومة متفرقين 
المال إنما يكون للشقيقة فقطء لماذا؟ لأهم هذا بمثابة الحم قلنا دائمًا إن العم يُنزل منزلة الأب» فلذلك 
@ قال المصنف: «وإن أَدْلَى جماعةٌ بجماعةٍ تَّسَمْتَ المالّ بین الْمذْلَى بهم فما صارَ لكل واحدٍ 
َحَدَّه الْمُذْلِي به» و هم ذووا الأرحام. 
8 8 5-4 0 
© قال المصنف: «وإِنْ أسْقط بعضهم ببعض عَوِلْتَ به». 
مثال ذلك -ذكرناه في بداية الدرس-». فيما لو كان هناك مثلًا عمة» وهناك معها مثلا على سبيل 
المثال فنقول: بنت أخ» وخلينا نجيب مثلاء ونقول: بنت عم» -هذه ذكرتها في أول الدرس-» ومثل مثلا 
خلينا نقول أيضًّاء أو يكفي» هذه أب» فنقول: خال» رجل مات عن هؤلاء عمة وبنت أخ وبنت عم 
وخال» العمة تنزل منزلة من؟ الأب» وبنت الأخ تنزل منزلة الأخ» وبنت العم تنزل منزلة من؟ العم لأنها 
بنت عم» والخال ينزل منزلة من؟ الأم» اقسمها الأب له الباقي» والأم السدس» وهذان محجوبان» بس 
هذا معناها. 
ل ا الت 
© قال المصنف: قال : «والجهات» أ : في ذوي الأرحام. 
# قال المصئف: 3 وف 0 
هذه المسألة وهي الجهات» يعني أراد أن يحصر الجهات التي يرث بها ذوي الأرحام» فقال: إنها 
ثلاث جهات فقط. وهى: الأبوة والأمومة والبنوة. 
بعض الفقهاء من فقهاء المذهب قالوا: إنها ليست للحصرء نقل ذلك ابن المُنجًا في شرحه على 
المقنع» ولكن كثير من أهل العلم نصوا على أنها للحصرء أنها فقط ثلاث جهات وهي: الأبوة والأمومة 
ا قالرا: أخنا ا أن لست ال ر يعض ثقياء الاح وهو الو اة 


0 


ف اع ال شج ران 


-. 
قال إن السهات أرينة قراد الكحوة» وعضهم زاذ انها وهو أبن الخطاب» فراد العمومة» هال أن 
الجهات تكون خمسء ورد الموفق عليه بإلزام» فقال: إنما تكون أربعة. 

وا ا القدكا أن الهج هارا سوك :فنا أن الات وت أن فليا أن 
انعبات ب الو اح ةن لحر بار ر لك ابوا 


ولذلك ما نقله عن بعضهم أنها ليست للحصرء يعني أنها ثلاثء أو قلنا إنها أربع فالنتيجة فيها واحدة. 

أحد الحاضرين: 00 

لاء الموفق لما زاد الأخوة» خلينا نقول الأخوة, فإنه ينزل منزلة الأخوة» هذا وجهة نظره» المذهب 
يقول: لاء أن الأخوة تدخل في الأبوةء لماذا دخلت الأبوة؟ لأنَّ الأخ مع الجد في درجة واحدة فيتشاركان 
في بعض المسائل» هو في الحقيقة مآلها للأبوة» هذا وجهة نظرهم» والنتيجة طبعًا هذه لا ثمرة لهاء إذا قلنا 
ثلاث أو قلنا أربعة أو خمس.ء العبرة بالتنزيل السابق. 

أنا كان بودي أذكر الحمل والمفقود» آخذه بسرعة» سهل جدًاء أو تعبتم؟ أنا أعرف الذين معي يعني 


ماق الحد لكوانخ دأو اقات أنا آري آن ا عدا إن شا الل لت يهب أن تنهى المتن عدا 


3 


نأخذ الحمل فقطء أو نقف عنده» -وإِنْ شاء الله غدًا نكمل بمشيئة الله عَرَجَنّ- وصلَّى الله وسلم 
وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

طيب» عندنا هنا الواجب» أرجو من الجميع بلا استثناء حتى الذي لم يعرف شيئًا يكتب اسمه على 
الورقة ويسلمهاء لأنها -إن شاء الله- سيأتيكم لمن أجاب عن هذه الورقة, -- ((2)07:70) - بيجي 
واحد من الأخوة يجمعها الآنء لأا سيترتب عليها ورقة اليوم وورقة غد» الإخوان يعني -جزاهم الله 
خير- يعني يريدون أن يعطوكم فيها شهادة» أو شيئًا معيئّاء هذا من جهة» الشهادة ستكون -إِنْ شاء الله- 
الدرس الأحد القادم» الشهادة -بإذن الله عَرَجَلّ- هذه من جهة؛ الله لا يهينك بس الأوراقء أو تودوا 
تنظرون شوي» الأمر لكم. هذا واحد. 

غدًا -إِنْ شاء الله- ستكون ورقة أخرىء لن يعني تأتي بالأخير» وإنما سنأتي بمسائل تأي بفروضها مع 
تصحيحها فقطء وستكون ورقتين بدل ورقة واحدة مع التصحيح» المسألة تريدون أن نحضر التصحيح 
نقف عند أصل المسألة اللي تريدون» تريدون أصل المسألة والتصحيح أو بدون تصحيح؟ خلينا نقف. 


م سئاز ها ES‏ ك و ج , 

نشي أد. عب لسلاح ب ناشوی م ب 
ت د 

نلغي التصحيح» لأننا اختصرناء المفروض الفرائض في البدايات تكون طويلة ليست في ثلاثة أيام. 

إا ستأخذ أصل المسألة فقطء إِذَا نأخذ غدًا الفروض وأصل المسألة فقط» ونقف عندهاء وستكون 
ن الله- تحلون بعد العشاء بعد الدرس» تكونوا على راحتكم» بس المهم جدًا أن الأخوة جميعًا 
يكتبون أسماءهم» لأنَّ الكل إِنْ شاء الله- ستمر الموضوع إن شاء الله- على خير -بإذن الله عرجلّ-. 

أنا أعلم أني اختصرت في أشياء كثيرة جدّاء لأنَّ الوقت لا يسمح» ولكن ما لا يدرك كلهء أو ما لا 
ا 

أسأل الله عل للجميع التوفيق والسداد. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


ا 1 ۾ سے ٤ای‏ ا کے 
ذال 110 اا سبح زاوا 1 


4 ال ل الحيد وا 


© قال المصنف: «باب ميراث الحمل والخنثى المشكل). 

ذكر المصنف في هذا الباب ميراث اثنين؛ وهما: 

الخمل: 

والحض المشكلء 

وكلا هذين الاثنين يرثان» ولكن يختلف حكم إرث كل واحد منهماء نبدأً بأولهما وهو الحمل. 

9 والمراد بالحمل: أي: الحمل الذي يرث» إذ هناك من الحمل لا يرث فالحمل الذي يرث؛ 

كأن تحمل زوجته أي: زوجة المتوى فالذي تنجبه سيكون ابتا له فحينئٍ يرث. 

أو أن يتوفى رجل وتكون أمه حاملا؛ فهذا الذي ستنجبه أمه إما أن يكون أخا أو أخنًا وهويرث في 
الحالين. 

أو يكون الرجل لا يُعصبه إلا من في درجة عمه. وتكون جدته حاملاء فتكون جدته حاملا فإن 
أنجبت ولدًا فإنه يكون عمًا له معصبّاء وإن أنجبت أنثى فإنها تكون عمة غير وارثة. 

© إِذا المراد بميراث الحمل: أي: أن الحمل هل يرث؟ هل يرث الحمل؟ 

فنقول: نعم» إن الحل يرث باتفاق أهل العلم» ولكن الحمل لا يُورثء إنما يورث من كانت أهلية 
الوجوب والملكية عنده أهلية تامة» وهذا الرجل هو الذي يكون أو هذا الشخص الذي يولد جنيتًا إذَا 
فالحمل يرث ولا يورثء والسبب في كونه لا يورث؛ لأنه ليس ملكه ملکا تامًا إلا أن يستهل صارخا كما 
سيأتي بعد قليل. 


إِذَا الحمل نقول: إنه يتملك» ولكن ملكيته ملكية ناقصة» وهو الذي يُسميه الفقهاء بأهلية الوجوب 


تيشخ أد. عبد الساا مب ناشوي ا 
ا 


الناقصة» وقد تقرر معنا قبل أن المرء يمر بأربع مراحل؛ 

فمن حين يكون جنيتا في بطن أمه ولو كان ابن لحظات أو ابن يوم فإنه في هذه الحالة تثبت له أهلية 
الوجوب الناقصة» أي: يمكن أن يتملك لكن ملكيته موقوفة على احتمال الوجود وعدمه. 

ثم إذا استهل صارحًا أصبحت أهلية الوجوب عنده أهلية كاملة» وحينئذٍ يكون ملكه تام وروث إن 
توفي بعد ذلك. 

9 الأمر الثالث: أهلية الأداء» وهو التصرف. 
لأهلية الأداء للشخص إذا بلغ رشيدًا خمسة عشر عامًا وكان رشيدًا وسالمًا من الموانع فإن أهليته للأداء 
والتصرف تكون أهلية كاملة. 

إذّا فملكية الجنين لكل مال سواء كان إرنًا أو سواء كان وصية عند من يُصحح الوصية للحمل فإنه في 
هذه الحال تكون ملكية ناقصة؛ لآنها أهلية وجوب ناقصة. 

ومعنى كونها ملكية ناقصة أي: إذا استهل صارحًا بعد ذلك حكمنا أن ملكه على هذا المال صحيح» 
وإن لم يستهل صارحًا بل خرج سقطًا لم يستهل بالصراخ ونحوه» فإننا حينئظٍ نحكم بأن الوصية باطلة» 
ونحكم حينئذٍ بأنه ليس مالكا لهذا الميراث وليس وارثا له» إِذَّا فتسمى أهلية وجوب ماذا؟ ناقصة بالنسبة 

من المسائل التي تبنى وهي مسائل متعدد» من المسائل التي تبنى على أن الحمل ملكه ناق على 
المال أننا نقول: إن المال الذي يملكه الجنين قد يكون بملايين الريالات؛ لأنه يرث» قد يكون بملايين 
الريالات لكن هذا الملك ناقص إِذَا لا تجب فيه الزكاة؛ لأن الزكاة من شرطها: الملك» وأن يكون 
الملك تامًا بخلاف إذا استهل صارحًا ثبت ملكه على فيكون ملكا تامًا. 

فحينئذٍ يجب على وليه أن يُخرج زكاة هذا المال إذا تم عليه الحول من حين الولادة» فيبداً الحول 
من حين الولادة أو يكون من حين قسمة المال إن تؤخر في قسمة المال؛ لأن قبل القسمة يكون المال غير 
مستقر الملك غير كامل الملك. 


ودليل ذلك: مر معنا من حديث عمر وعلي -85- أنه قال: «أتجرا في أموال اليتامى لا تأكلها 


ج mg‏ فى TONE‏ 
لسو لهج ا ا صب زل 
الم 


الصدقة». 


© قال المصنف: «من خلّف ورثة فيهم حمل». 

إِذَا إنما نتكلم في الحمل عن كونه يرث» لا عن كونه يورث» فالحمل لا يورث؛ لأن ملكه ناقص. 

© قال المصنف: ١من‏ خلف ورثة فيهم حملٌ» فيهم أي: من الورئة وهذا يدلنا على أن من شرط 
الحمل: أن يكون الحمل ممن يرث كالابن والبنت والعم والأخ وابن الأخ ونحو ذلك. 

# قال المصتف: «فطلبوا القسمة». 

هذه الجملة تدلنا على أمرين: 

الأمر الأول: أن باقي الورثة إذا لم يطلبوا القسمة قالوا: نتتظر حتى تضع هذه المرأة حملهاء لم 
يبق إلا أيام و أسابيع فننتظرء حينئذٍ نقول: لا ننظر في هذه المسألة مطلقاء وإنما ننتظر لحين الولادةء فإذا 
جاءت الولادة نعرف أهو حي أم ليس بحي؟ أهو ذكر أم أنثى أم هو ذكران أم أنثيان ونحو ذلكء فننظر إِذَا 
لا نقول: لا نحتاج إلى هذه المسألة. 

إنما نحتاج النظر في ميراث الحمل فيما إذا طلب باقي الورثة قسمة المال؛ لأنهم يقولون: قد نتضررء 
نحن محتاجون لمال» نحن فقراء ومحتاجون لهذا المال» والمال سبق ملكهم عليه من حين الوفاةء 
فحينئلٍ نقول: نعم» يُقسم لهم مالهم» ولكن يرفع للفقير ويُحفظ للفقير ويوقف له حقه. عفوًا فيرفع 
للحمل حقه» ولا يُقسم بين الورثةء إذَا نرفع حق الحمل. 

قبل أن نتكلم عن ما الذي يرّفع للحم؟ لا شك أننا نعرف أنه قد يختلف الإرث أحيانًا بين الذكر 
والآنش» فقد إذا كان الميت الى فد يرث أكثر من الذكر. 

© على سبيل المثال: لو أن رجلا مات عن حمل عن زوجة مثلا وحمل وعم» لو كان هذا الحمل 
ابتاء فإن المال سيكون ثمن والباقي أليس كذلك؟ ا ا 

انظر؛ لو كان هذا الحمل بننًا فإنها ستأخذ النصفء والباقي سيكون للعم. 

لو كان هذا الحمل بنتين؛ فإنه سيكون الثلثين للبنتين» لو كانا بنتين. 


إِذَا يختلف الحكم فيما لو كان ولدًا عن الأنثى» فيما لو كان ذكرين عن ذكر واحد وهذا لا يتصور 
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اختلاف الحكم في الذكرين إلا في أبناء الأم يعني الإخوة لأم فإن الذكرين يأخذان الثلث» والذكر الواحد 
يأخذ السدسء والبنات يتصور في البنات والأخوات من أي: الجهات الثلاث. 

لذلك يقول الفقهاء كما ذكر المصنف قال: «وقف للحمل». 

@ قال المصئف: «الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين». 

نوقف الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين» يعني على سبيل المثال: نأتي بمسألة سهلة جدًا لأجل 
الوقت؛ لو أن رجل مات عن زوجة وعن حمل وعن عم؛ لو فرضنا أن هذا الحمل ولدين» فسيكون 
للزوجة الثلث» وللولد الباقي كاملاء هذا إذا قلنا: نهم ولدان. 

وإذا قلنا: أنهم بنات؛ أعني بنتين» فإن للزوجة أيضًا الثمن» وللبنتين الثلثين وللعم الباقي وهو طبعّاء 
> كما تعلمون, الثمن ثلاثة» وثلثي الأربعة والعشرين ستة عشرء والباقي كم؟ ٠١‏ يبقى خمسة» فيكون 

ما الأكثر؛ الباقي أو الثلثين؟ الباقي» إذَا نقول: الحمل يُرفع له ما زاد عن الثمن» والعم لا يعطى شيئًا؛ 
لأنه محجوبًا في أحد الاحتمالين» وأما الزوجة فإن ميراثها لا يتغير في الحالتين إِذَا فتعطى الثمن» الزوجة 
لا يتغير إرثها فتعطى الثمن كاملةء إِذَا هذا معنى قوله... 

ميراث الحمل الحقيقة ليس الحمل؛ الحمل يرث» وإنما الذي نبحثه ميراث باقي الورثة غير الحمل. 

© قال المصئف: «فإن ولد). 

يعني هذا الحمل إذا ولد. 

# قال المصتف: «أخذ حقه». 

سواء كان ذكرًا أم ذكرين أو أنثى أم أنثيين» قال: 

© قال المصنف: «وما بقي فهو لمستحقه» ثم قال: «ومن لا يحجبه يأخذ إرثه). 

هناك أشخاص لا يحجبه هذا الشخص في الحمل مطلقًا؛ مثل الزوجة هنا لا تجب حجبًا كليًا وإنما 


تأخذ الثمن» لكنها قد تزيد إذا تبين أن هذا الحمل متوف» إذا ثبت أنه متوفى قد تأخذ الربع فتعطيها فقط 
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الثمن والباقي نوقفه» لماذا أوقفنا هذا المال؟ لأن عندنا قاعدة تعرفونها من القواعد الكبرى المتممة 
للأربعين: أن الرفع أولى من الدفع. 

ومن آثار هذه القاعدة يعني يقول في الشيء أن الشيء في أوله تمنع ذهاب الناس أولى من أنك ترفعه 
تدفعه بعد وقوعه» فكون هذا المال تبقيه عندك ثم توزعه على مستحقه أسهل من أنك توزع المال على 
الورثة ثم تقول: ارجعوا لنا المال. 

فلذلك نحن نقول إن الرفع أولى من الدفع ففي البداية نرفع المال ونوقفه أولى من أن تُعطيه الورثة 
ثم نسترجعه منهم» فربما أتلفوه فيصبح ديتا فيضيع حق هذا الحمل. 

© قال المصتف: «ومن لا يحجبه). 

مطلقاء أو لا يحجبه حجب نقصانء ففي الحالتين نوعي الحجب فإنه: 

© قال المصتف: «يأخذ إرثه كالحدة». 

مثال ذلك الجدة الذي ضرب به الشيخ» قال: لو أن هناك زوجة وجدة» جدة للميت طبعًا وحمل من 
الزوجة» الزوجة يتردد إرثها بين الثمن وبين الربع» فتأخذ الثمن وهو الأقل وأما الجدة فسواء كان الحمل 
حيًا أو مينًا فلا بد أن تأخذ السدس» إِذَا نُعطيها سدسهاء لا نُغير من شيء. 

© قال المصنف: «ومن ينقصه). 

أي ينقصه وجود الحمل أو انتفاؤه. 

© قال المصنف: «ومن ينقصه شيئًا). 


فإنه ياخذ. 


€ 


© قال المصنف: (اليقين». 

كالزوجة هنا؛ الزوجة إن ولد حيًا أخذت الثمن» وإن خرج ميتا أخذت الربع فتعطيها الثمن» نعطيها 
اليقين والمشكوك فيه المحتمل المتردد نوقفه لحين الولادة» اليقين هو الأقل دائمًا. 

# قال المصنف: اومن سقط به لم يعط شيئًا». 


مثل مسألة العم قبل قليل فإنه يعني لا يعطى شيئًا إلى حين الولادة العم» وعرفنا مسألته. 
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بدأ يتكلم الشيخ عن فقه الجنين الآن بدأ يتكلم عن الفقه المتعلق بالجنين. 
© قال المصنتف: «ويرث». 
أن الجين برت مطلقاء »كما قلت لكم: : ولو كان ابن يوم واحدء إذا ثبت الحمل به بشرط أن يثبت 
الحم به كيف فف الل بدة 

بأن تأتي المرأة فيموت زوجها ثم تلد لأقل من أربع سنين» فإذا ولدت لأقل من أربع سنين بناء على 
أن أكثر مدة الحمل على مشهور المذهب أربع سنين» طبعًا صدر قرار المجمع الفقهي العام أن أكثر مدة 
الحمل إنما هو عشرة أشهرء وأخذوا بقول ابن عبد الحكم من المالكية» لكن نمشي على المذهب وهو 
أن أكثر مدة الحمل أربع سنين» إذا المرأة لم تتزوج وولدت لأقل من أربع سنين فإن هذا الولد يثبت نسبه 
لزوجها الذي توفي عنها وحينئذٍ يرث» فقد يكون إنما حملت به قبل وفاته بلحظات. إِذَا قال: «ويرث» 
الحمل مطلقًا يرث. 


© قال المصنف: «ويورث). 


ا ا 


لکن لا يورث مطلقا. 

© قال المصنف: «إن استهل صارحًا). 

أي إذا ثبتت فيه أهلية الوجوب الكاملة» وهذه المسألة وهي قضية إعطاء بعض الناس بعض الأحكام 
هذه كما قال ابن القيم قال: هي محض الفقه» وهو مسألة تسمى عند الفقهاء بتبعيض الأحكاء؛ أن 
الشخص نعطيه بعض الأحكام دون بعضهاء فنحن الجنين الذي هو حمل نعطيه بعض الأحكام دون 
بعضهاء فهو يرث لكنه لا يورث» وإرثه موقوف وهكذاء ولذلك نقول: أهلية وجوب ناقصة. 

ومعرفة مسألة تبعيض الأحكام في الفقه كما نقل ابن القيم وقبله شيخه الشيخ تقي الدين قال: هو 

ومن أكثر الفقهاء المذاهب إعمالا لتبعيض الأحكام فقهاء الحنابلة» وهذه هى طريقة فقهاء الحديث 
وهي تبعيض الأحكام ولهم مسالك كثيرة وقد أفرد لها ابن رجب قاعدة كاملة في القواعد في مسألة 
تبعيض الأحكام» وهي مسألة دقيقة جدًا في تنزيل بعض الأحكام على الفرد وألا يكون هنا طردٌ مطلق 
يعنى هناك طرد وهناك تأثير» فالتبعيض ينظر للتأثير أكثر من نظره للطرد. 
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قال: «ويورث إن استهل صار حًا لما ڈث ثبت عند الترمذي من حديث أبي هريرة وعند ابن ماجه من 
حديث جابر أن النبي صَإَنَه ووا الوسر قال: (إذا استهل الصبي ورث أو استهل المولود وَرِث أو 
ورث» -يصح فيه الوجهان-. 

فدل ذلك على أن الاستهلال وهو الصراخ» هنا كلمة فقط تعليل المصنف قال: استهل صارحًا. 

لما تعرّف علماء اللغة الاستهلال قالوا: إن الاستهلال هو الصراخ ابتداء لا بُدّ أن يكون هناك صراخ 
من المولود. لا بُدّ أن يوجد فيه صراخ» وهذا التعريف يعني جاء ذكره كثير من اللغويين ومن هؤلاء 
اللغويين الجوهري صاحب كتاب ماذا؟ يقولون: لا تكسر الصّحاح وإنما افتحهاء الصواب في اسم 
الكتاب أنه الصَحَاح» ولذلك بعض لطفاء الأدب من علماء مصر في القرن الماضي يقول: لا تكسر 
الصّحاح ولا تفتح الخزانة» الصّحاح الكتاب يعني 2١15:5500‏ الصحاح الذهب والصّحاح الكتاب 
فتقول: الصحَاح فلا تكسره. ولا تفتح الخزانة هي خزانة أدب ولا تقول: خزانة وإنما قل: خزانة 
بالكسرة. 

الفقهاء دائمًا يرجعون المتقدمون يرجعون إلى كتاب الصّحاح للجوهري» وهذا الكتاب مع كثرة 
نقل الفقهاء منه إلا أن بعضًا من العلماء قد انتقدوه في بعض لغته. 

9 فائدة خارج الدرس: ومن هؤلاء أبو عمرو بن الصلاح وتبعه النووي في «تبذيب الأسماء 
واللغات» فقال: إن ما تفرد به الجوهري في الصحاح في لغته فإنه قد يكون فيه نظرء ولابد من النظر في 
غيره من الكتب» لكن الفقهاء يعنون بكتاب الجوهري كثيرًا. 

عمومًا الجوهري وغيره قالوا: إن الاستهلال هو الصراخ» وبناء على ذلك فإن قول المصنف استهل 
صارخا: تكرار» فالاستهلال هو الصراخ. 

إِذَا ففيه تكرار» بعضهم قال: إنه على الحالية» نقول: لا يتصور؛ لأن الاستهلال صراحٌ فلا يمكن فيه 
الحالية ولا التمييز. 

ل لأنه لا بذ أن يكون هناك استهلال في صراخ وبغيره» ولكن اللغة إنما تة شرل اهار 
صار شا فقط» لكن بالإمكان أن توجهها فتقول: إنما من باب التفسير» فتكون قوله: صار عا من باب 
التفسير للاستهلال. 


بدن اد بسكاو لح اي 

© قال المصنف: «أو عطس». 

لأن العطاس دليل على الحياة مثل الصراخ أو البكاء. 

© قال المصنف: «أو بكى أو رضع». 

بأن مص هذا معنى رضع ووصل إلى جوفه شيء مما امتصه. 

# قال المصتف: «أو تنفس». 

ا 

# قال المصتف: «وطال زمن التنفس». 

وھا هعض كوه تفن تسا ا 

هذه الأمور وهي الصراخ والعطاس والبكاء والرضاع والتنفس قالوا: هي علامات الحياة الكاملة؛ 
لأن الشخص له نوعان من الحياة: 

حياة كاملة. 

وحياة دون ذلك. 

بعضهم يُسميها الحياة النباتية ومن أحسن من تكلم عنها وأفرد لها كتاب ابن العماد القفاسي» فإن له 
رسالة مطبوعة في التفريق بين نوعي الحياة» في أول الحياة عند الجنين حياة تعتبر وهي فيها علامات 
أربع» وني آخر الحياة عندما تختلج النفس مثل الشاة إذا يعني كانت الحياة فيها ليست تامة وإنما فيها 
حركة يسيرة وذكيت هل يكون هذا ذكاة شرعية أو ليس ذكاة شرعية فهي مؤثرة في أول الحياة وفي آخرها. 

© قال المصنف: «أو وجد دليل حياته». 

أي دليل يدل على وجود الحياة قد لا يرى هذا الشيء لكن يوجد هناك دليل آخر منه. 

© قال المصئف: غير حركة). 


الحركة اليسيرة ليست دليل على الحياة» بدليل نك أحيانًا قد تذبح الشاة -وهذا الكل يعرفه- تذبح 
الشاة وتتحرك» بل ربما مشت ورأسها مقطوع» ورأينا هذا كثيرّاء فيكون فيها حركة لا ارادية» إِذَا قال: 
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غير حر كة واختلاج». 

لأن الحركة والاختلاج تكونان من الميت المذبوح كما نراه دائمًا عندما تذبح شاة تتحرك أحيانًا 
وتمشي بضعة أمتار أحيانًا وهي بلا رأس. إِذَا فهذان أمران ليس دليلًا على الحياة التامة وإنما على حياة 
دون ذلك لا أثر لها. 

© قال المصنف: «وإن ظهر بعضه). 

كأن يكون قد خرج رأسه مثلًا وبقي باقي جسله. 

© قال المصنف: «فاستهل». 

فسمعوا صراخه؛ ولذلك قال: فاستهل. 

© قال المصنف: «ثم مات». 

أي مات قبل أن يخرج باقي بدنه. ثم خرج طبعًا قال: 

© قال المصنف: ١وخرج).‏ 

بعد ذلك. 

© قال المصنف: «لم يرث». 

لماذا؟ لأن نقول: النبي ولوسر قال: «إذا استهل المولود...) إِذَا لا ُد أن يولد كاملا؛ 
لأننا لا نحكم بأنه مولود إلا أن يخرج كاملاء فيكون الاستهلال بعد ذلك استهل المولود حكم بكونه 
مولودًا ثم استهل» فالاستهلال قبل خروجه كاملا غير معتبر» فلابد أن خرج كاملا ثم بعد ذلك يستهل 
بأحد الأمور التي ذكرها المصنف. 

© قال المصنف: «وإن جهل المستهل من التوأمين». 

رجل مات وله» عفوًا: رجل مات وهناك حمل» وهذا الحمل توأمان» والتوأمان كلاهما قد استهل 


عفُوًا: كلاهما وارث» أضرب مثالا لذلك. 


رجل مات عن زوجة وحملء انظر معي ثم إن ....» عن حمل ثم إن هذا الحمل ولد فإذا به توأمان 
ولد وبنت» وعمء إذا كان هذا الذي استهل طبعًا ثم ماتاء كلاهما ماتا؛ ماتا الاثنان» إذا كان ولدًا هل 
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سيرث العم؟ لن يرثء وإذا كان بنتا سيرث الباقي» ونحن قلنا أظن كم من ۲٤‏ حسبناها قبل قليل» الباقي 
بعد الثلثين بعد النصف والثمن ثمانية النصف أربعة والثمن واحد خمسة يرث ثلاثة من ثمانية العم إذا 
صارت بنتاء واضح الفرق بين الثنتين. 

هذا الحمل لما ولد المستهل أعيدها بسرعة لأجل الوقت: رجل مات عن زوجة حامل وعم إذا 
كان الحمل ولدًا ذكرًا واحدًا فإن العم سيأخذ لا شيء؛ لأنه سيأخذ الباقي» وإن كانت بنتا واحدة فسيأخذ 
الباقي بعد النصف والثمن وهو ثلاثة أثمان. 

لما ولد هذا الحمل ولدت زوجته ولدت اثنان» لكن أحد هذين الاثنين ولد ميئًا لم يستهلء والثاني 
ولد وقد استهل» لو كان ولد الولد هو الذي استهل عرفنا كم سيكون ميراث العم في الثتتين» لكننا جهلنا 
هل الذي استهل الذكر أم الأنثى؟ من منهم الذي استهل؟ العم يطالب يقول: التي استهلت البنت أريد 
ثلاثة أثمان» والأم تقول: الذي استهل الولد؛ لآنه سيكون ... هذا الذي تكلم عنه المصنف يا شيخ. 

قال المصنف: وإن جهل المستهل من التوأمين؛ يعني كلاهما مات» وكلاهما وارث» هما توأمان 
اثنان فقط» فأحدهما استهل والآخر استهل ثم مات» أحدهما استهل ثم مات» والآخر مات من غير يعني 
في البطن من غير استهلال. 

@ قال المصتف: «واختلف إرثهما». 

مثل ما ذكرنا ولدًا وبنتاء المسألة التي ذكرناها قبل قليل. 

© قال المصنف: ١يعين‏ بقرعة». 

فقهاء الحنابلة من أوسع المذاهب في إعمال القرعة. 

والقاعدة عندهم فيها: أنه إذا اشترك اثنان في استحقاق ولا بينة» هذه القاعدة: إذا اشتركا اثنان في 
استحقاق ولا بينة لاثبات حق أحدهما فإنه حينئبٍ تكون القرعة في النسب. في الأموال» مرت معنا في 
قضية اختلاف البينات لما قلنا: حديث ابن مسعود -:- فيمن تقدم أي: البيتتين» هنا وهكذا مسائلها 
كثيرة جدًا القرعة بالعشرات» ومنها هنا في مسألة استهلال الحمل. 
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© قال المصنف: «والخنثى». 
بدأ يتكلم عن الخنثى» المراد بالخنثى هو الذي له آلتان يعني قبلان: 


آلة ذكر. 


وآله أنقى: 

ولا تقديم لأحد الآلتين على الأخرىء نعم بعض الناس قد يكون لها الآلتان» ولكن إحدى الآلتين 
إنما هي شكل وبوله والعلامات الأخرى تدل على الآلة الأخرى. لكن له آلتان. 

9 إِذَا الشرط الأول: أن تكون له آلتان: 

آلة ذكر. 

وآلة أنثى. 

© الشرط الثان:ي لكي نحكم بأنه مشکل؛ من له آلتان هو خنشی» ولكن كي نحكم بأنه مشكل لا بُدَ 
من شرط آخر؛ وهو: أنه لا نجزم بتقديم أحد الجنسين» بتقديمه في أحد الجنسين» لا نقول بأنه ذكر ولا 
أنثى» طبعًا له علامات كثيرة جدًا؛ من هذه العلامات: 

قضية البول. 

قضية البلوغ. 

قضية الحمل. 

يعني علامات كثيرة أطالوا في ذكرهاء ولذلك يقولون: إن الخنثى لا نحكم بأنه مشكل إلا بعد البلوغ 
بعد أن يبلغ خمسة عشر عامًا فإن خرج منه حيض فإنه أنثى» وإن خرج منه ماء الرجل وهو المني حكمنا 
بأنه ذكر» لكن إن لم يخرج منه أي: شيء من هذين الأمرين أو خرجا معًا مثا ربما أنا لا أعلم فإننا نحكم 
بأنه مشكلء إِذَا لا نحكم بالإشكال إلا بعد البلوغ. 

والخنثى المشكل مسائله كثيرة جدًا حتى ألف الشيخ عبد الرحيم الإسنوي مز جي لبد يلين كتابًا 
حقق في الجامعة في مجلدين» اسمه «إيضاح المشكل في أحكام الخنثى المشكل» فجمع كثيرًا من مسائله 
وهي مسائل يتكلم عن الفقهاء في مسائل كثيرة حتى في الصلاة وفي قضية الاستنجاء والاستجمار في 


مباحث كثيرة جدًا. 


وعلى العموم في هذا الزمان أصبح من النادر جدًا وجود الخنثى المشكل» من النادر لوجود الآن هذا 
الطب الحديث الذي يستطيع أن يُميز أي: الآلتين هي الأصلية» وأي الآلتين الثانية التي طبعًا لا تكون 
أصلية؟ 

وهنا نكتة فقد سمعت من بعض الناس يقول: إن القبل الأصلي -يذكرون في أكثر من موضع من 
أبواب الفقه في باب الزنا وفي باب غيره- ما مرادهم بالقبل الأصلي هناء فبعض الناس قد يكون له شكل 
قبل لكنه ليس قبلا حقيقيًا شكالاء فهذا لا يُسمى قبل ولا يأخذ الحكم» بعض الناس يستهزأ بكلام الفقهاء 
وما يقولون: وفي الأصل هل يوجد هناك قبل تقليد؟ نقل: لأنك لا تعرف كلام الفقهاء» فإن قولهم في قبل 
أصلي أو دبر أصلي قصدهم بذلك فيما لو وجد شيء آخر بعض الناس قد توجد فيه عيوب خلقية» 
لذلك يقول: إن هذه العيوب الخلقية غير معتبرة ليست أصلية هي شكل لكنها ليست حقيقية» هذا قصد 
الفقهاء» لذلك معرفة مصطلحات الفقهاء مهمة. 

قال المصنف: والخنثى المشكل؛ التي لم يتضح حاله حتى بلغ» أو لم يتضح حاله بعد بلوغه أو مات 
ولم يبلغ في الحالتين سواء مات قبل البلوغ» أو بلغ وحكم بأنه مشكل» قال: 

© قال المصنف: «والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى»). 

بمعنى: لو أن رجلا مات عن زوجةٍ وخنثى؛ كيف نحل هذه المسألة؟ 

نقول: نحلها بطريقتين: 

نفرض بأن هذا الخنثى ذكر» ثم نفرض بأنه أنثى فنقول: إذا فرضنا أنه ذكرٌ فإننا نقول: إن للزوجة 
الثمن واحدٌ من ثمانية طبعًاء وللذكر الباقي وهو سبعة من ثمانية» أنا أحلها الآن بطريقة الكسور 
استعجالًا بدلا من أن أضع رقم فوق. 

وإذا فرضنا أنه أنثى فإننا نقول: إن للزوجة واحدّ من ثمانية» ولها أيضًا النصف وهو أربعة من ثمانيةء 
نقول: نعطيه نصف الذكر وهو كم؟ ثلاثة ونصف» نصف الذكر ثلاثة ونصف» نصف السبعة كم؟ ثلاثة 
ونصف» زائد نصف الأنثى كم؟ اثنان» المجموع خمسة ونصف من ثمانية التي تعادل ١١‏ من .٠١‏ 


إِذَا نُعطيه نصف ذكر ونصف أنثىء الباقي من يأخذه؟ يأخذه العم؛ لأن العم محجوبٌ في حالة 
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مسألتين» ثم نجعل المسألة الثالثة في الحالتين» آنا أختصر في طريقة الكسور لأجل أن السبورة ضيقة. 

© قال المصئنف: «باب ميراث المفقود). 

بدأ يتكلم عن مسألة مهمة جدًا وهي مسألة المفقود. ومسائل المفقود كثيرة» وللفائدة في القضاء 
عندنا: المحاكم في المملكة تختلف؛ فإن بعض محاكم المملكة محاكم الأحوال الشخصية بدءًا من 
الاختصاص الآن الذي بدأ من هذه الأشهر بعض المحاكم تقول: القضاة فيها يقول: لم يمر علي ولا 
المحاكم التي يكون فيها مناطق فيها أسر كبيرة أو قبائل لا يكون فيها ذوي أرحام أبدًاء لا بد أن يكون 
هناك ابن عم» وهناك مناطق في المملكة يقولون: كثيرًا ما نحكم بتوريث ذوي الأرحام. 

يعنى يأتينا شخص أو امرأة تقول: لا توجد لى قرابة مطلقة» ونبحث من قريب أو بعيد لا نجده 
ويستكتب جهات كثيرة جدًا لا نجد» فيوّرث بميراث ذوى الأرحام فيوجد بعض محاكم المملكة فقط 
هى التى توجد عندها هذه القضايا ومثلها المفقود. 

هناك بعض المحاكم في المملكة يقول: بمثابة كل ثلاثة أسابيع يأتينا مفقود» نرسل طبعًا ... من باب 
الاختصار فقط من باب الإجراء يرسل الجوازات هل هو داخل البلد؟ هل هو خارج البلد؟ داخل البلد. 
أين هو؟ لا ندري» ويجلس سنين لا يأتي لأهله» هذا هو المفقود. 

إذَا المفقود من هو المفقود؟ هو الذي خفى أمره» لا نعرفه» إِذَا قال: 

© قال المصتف: «من خفى خبره). 

هذا الذي هو المفقود. 

طبعًا هنا الشيخ يقول: «ميراث المفقود» لما قال: «ميراث المفقود) قصده كيف يرث؟ وكيف 
يورث؟ سنتكلم هنا عن إرثه من غيره» وعن كيفية قسمة ماله الذي هو عنده» متى نقسمه؟ بدأ الشيخ في 


قضية إرث الميت» كيف يؤخذ ماله ويقسم؟ 


© قال المصنف: ١من‏ خفي خبره بأسر». 

أله امير ليد علدو 

© قال المصنفه: «أو سفر غالبه السلامة». 

يعني ذهب في سفر لكن يغلب على الظن أنه سالم» ليس سفر بحرء في الزمان الأول أن سفر البحر 
سفر يعني ليس غالبه السلامة» ولكن سفر البر هو الذي غالبه السلامة مثلاء وهكذا المفاوز والمناطق 
التي فيها قطاع طريق وغير ذلك. 

@ قال المصنف: «كتجارة». 

التجارة غالب يُقصد فيها السلامة» تكون فيها السلامة بخلاف أن الإنسان سافر لأجل قتال مثلًا 
ونحو ذلك هذا ليس غالبه السلامة» فقد يغلب على الظن احتمالًا كبيرًا أنه قد فتل. 

© قال المصنف: «كتجارة انتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد). 

قالوا: لا نحكم بأن هذا الرجل قد مات إلا إذا بلغ تسعين سنة هجرية من حين ولادته. لا بُدَّ أن 
تكون سنة هجرية» وذلك لأخهم يقولون: أن العادة أو غالب العادة يصل عمر الناس إلى التسعين» فنأخذ 
الأحوط وذلك أعمء لم يأخذوا بالأغلب وإنما أخذوا أغلب الأحوطء عفوًا أحوط الأغلب» أخذوا 
أحوط الأغلب. 

إذَا إذا بلغ تسعين ولذلك جاء عن عمر -4#- أنه إذا حكم بأنه بلغ التسعين تم التسعين سنة حكمنا 
بأنه مات حينئلٍ يُقسم ميراثه» فلو غاب الرجل وهو ابن عشرين سنة لا نقسم ميراثه على مشهور المذهب 
إلا بعد كم سنة؟ سبعين سنة» ينتظر ماله محجوز سبعين سنة ثم يقسم» سبعين سنة محجوز هذا هو 
المذهب» ولهم أصلان: 

قضى بعض الصحابة م نوات َه لهي هذا واحد. 

© والآمر الثاني: نهم نظروا للاحتياط» فقهاء الحنابلة يُعملون كثيرًا من باب الاحتياط وهذا من 
أصولهم الفقهية: الاحتياط» فيعملون الاحتياط» طبعًا لهم قاعدة ليس مطلق الاحتياط وإنما خاصة 
الحقوق المالية التي هي حقوق الآدمية. 


ال 4 كع سس شب ا 


إذا جاء بعد التسعين يقول: ارجعوا أموال هذا الرجل بنمائه» فيكون يدهم عليها يد أمانة» فيرجع له. 


© قال المصنف: «وإن كان غالبه الهلاك كمن غرق في مركب». 


يعني أنه كان في السفينة ثم غرقت هذه السفينة مثل السفينة التي ذهبت إلى مصر قبل بضع سنين. 

© قال المصنفه: «فسلم قوم دون قوم). 

a سلم» ويعضهم لم‎ E 

# قال المصنف: «أو فقد من بين أهله». 

جالس في بيته فجأة خرج قالوا: هذا يغلب فيه الهلكة؛ لأن الذي فقد بين أهله احتمال كبير جدًا أنه 
قتل» يأتي شخص قد قتله إما غيلةً وأخفى جثه ونحو ذلكء لم يقل لهم: إني سأسافر أو أني سأذهب 
لتجارة أو لعلاج أو مثا للدراسة لكنه فقد فجأة معهم قبل ساعة ثم فقدء إِذًا يدل على أن شرًا قد وقع به. 

© قال المصنف: «أو في مفازة». 

منطقة مهلكة في الربع الخالي مثا الرملة أو غيرها فقد فيها. 

© قال المصنف: «أو في مفازة مهلكة». 

طبعًا المفازة العرب يتفاءلون أحيانًا فيسمون الكفيف بصيرًاء ويُسمون الصحراء مفازة؛ لأنها فيها 
هلاك, ولذلك قيد المفازة التي هي الصحراء وما في معناها وإن لم تكن صحراء لكونها مهلكة يعني أنها 
كبيرة جدَاء ولا ماء فيها. 

© قال المصنف: «انتظر به تمام أربع سنين». 

أربع سنين هجرية. 

© قال المصئفه: (منذ فقد). 

وهذا الذي قضى به الصحابة بل حكي اتفاق الصحابة عليه؛ أنه بعد أربع سنين من حين فقده» ليس 
من حين الترافع بل من حين فقده يُحكم بوفاته» وقضى الصحابة بتزويج امرأته بعد أربع سنين» فإذا 
زُوجت المرأة وهي الأبضع فالأموال من باب أولى؛ لأن الشرع يحتاط في الأبضاع أكثر من احتياطه في 
الأموال. 


® قال المصنف: ثم يقسم ماله فيهما». 

فيهما أي: بعد التسعين في غير مهلكة» وأربع سنين في المهلكة. 

عبارة السلام التي غرقت كانت عام كم؟ أظن عام ٠٤۲۸‏ أظن» أظن 18 إِذَا على المذهب متى 
نحكم بوفاة من فقد ولم نجد جثته؟ عام ۰۳۲ نقول: اصبر إلى عام ۳۲ هذا المذهب. 

طبعًا في آراء أخرىء والقضاء فيه اجتهادات أخرىء» لكن نأتي بالمذهب نقف عنده وهذه قضى به 
الضيغابة: 

وی أن وال ا قر ل عقن الا أن هذا القرل اسار س نه هذا لمن قر ١١‏ متعدناء هذا 
قضى به صحابة رسول الله صل اهنوا ووسر نعم في بعض الصور قد تخرج من المشهور لقول آخر» 
بعض الصورء لكن لا تضعف أقوال الفقهاء وترمي بها عرض الحائط ولا تعتبرها مطلقًا فهذا من عدم 
فقه قارئ الفقه. وهناك من الفقه الشخص أن يُقدر أراء الفقهاء ويحترمها وأن يعرف متى قد يُعمل بها. 

# قال المصنف: «فإن مات موروثه في مدة التربص». 

بدأ يتكلم عن مسألة أخرى وهي مسألة إرثه هو؛ هل يرث المفقود آم لا؟ 

فقال: إن مات مورثه مات أخوه» أبوه» ابنه» زوجه في مدة التربص. 

© قال المصنف: «أخذ كل وارث إِذَا اليقين». 

يعني يأخذ باقي الورثة اليقين مثل ما ذكرنا في المسائل السابقة يأخذ اليقين. 

© قال المصنف: «ووقف ما بقي». 

فدلا طالضرى مالاا وج وها ا مفقوة وام مرك المسال مو ثمانبة إذا ف ضعا أنه 
حي فللزوجة كم؟ واحدء وللابنين سبعة يعني تصبح من ١7‏ وتكون من ١5‏ للزوجة الاثنان ولكل واحد 
من الولدين ۷ هذه عرفناها في التصحيح أمس. 


إذا فرضنا أنه ميت فيكون نصيب الزوجة طبعًا من ٠١‏ نفس الشيء» اثنان من ٠١‏ لأنهم ثمن» والابن 
الآخر كم سيأخذ؟ سيأخذ ؟ ١كاملة.‏ 


إِذًا نقول: إن في حالة المفقود؛ الزوجة تأخذ ۲ من ٠١‏ الثمن؛ لأنه لا يختلف حياته عن الموت» 
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وأخو المفقود إنما نُعطيه ماذا؟ ۷ من ١؛‏ لأنه هو المتيقن له» ونوقف كم؟ ‏ من ١‏ نوقفها. 

ووقف ما بقي» ماذا نفعل به إذا وقف؟ سنتكلم عنها بعد قليلء إِذَا الموقوف كم؟ ۷ من .٠١‏ 

أظنها واضحة كيف وصلنا لهذه السبعة» انظر ماذا قال الشيخ؟ 

© قال المصنف: «فإن قدم أخذ نصيبه». 

يعني إذا جاء فإنه يأخذ هذه السبعة؛ لأنه ثبت أنه حي. 

هناك صورة أخرى لم يذكرها المؤلف: إذا تبين لنا أنه ميت ماذا نفعل؟ فإن هذا الميراث يرد لمن 
ثبت أنه ميت إذا جاءنا خبر أنه قد مات فالموقوف هذا نرده لمن يستحقه وهو يكون الابن في هذه الصورة 
الابن الثاني. 

© قال المصنف: «وإن لم يأت). 

© الصورة الثالثة: إن لم يأتِ يعني تم تسعين سنة من عمره أو أربع سنوات في غير المهلكة» طبعًا 
تسعين في الجميع حتى في غير المهلكة» لو أن شخصًا فقد وهو ابن تسع وثمانين نقول: إذا بلغ التسعين 
فهو يعتبر يعني يُقسم ميراثه في هذا الحال. ۰ 

© قال المصنف: «وإن لم يأت فحكمه حكم ماله). 

ما معنى قولنا: افحكمه حكم ماله بمعنى ماذا؟ أن هذا المال يبقى ملكا له» ويُقسم بعد الثمانية 
يعني هذه السبعة على ستة عشرء انظر السبعة على ستة عشر تقسم على ورئة الابن هذاء على ورثة هذا 
الابن. 

فنقول: إن المفقود على مشهور المذهب؛ لأني سأذكر خلانًا بعد قليل» على مشهور المذهب أن 
المفقود إلى أن يبلغ التسعين في غير مهلكة كل شخص يموت في هذه المدة يرثه. 

ثم بعد التسعين هذا الميراث يذهب لورثة هذا المفقود. وضحت معنى قولنا: «فإن لم يأتِ 
فحكمه)؛ أي: فحكم المال الموقوف حكم ماله أي: حكم مال المفقود, فيرثه ورثة المفقود عند انتهاء 
مدة الانتظار والتربص. 


هذا الذي ذكره المصنف هو المشهور في المذهب الذي مشى عليه في «التنقيح» ومشى عليه صاحب 
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«الإرادات» وغيره» بينما المؤلف نفسه في كتاب «الإقناع» اختار فول آخر انقصر له الموقق ابن قدامة؛ 
وهو أن هذا الموقوف وهو سبعة من ستة عشر إذا ثبت إذا انتهت مدة التربص والانتظار ولم يأتِ فإنه لا 
يكون لورثة الابن هذا. 

وإنما يكون نحكم كما لو كان ميتاء فنجعلها بالقسمة الثانية. وضح الخلاف الثاني خلاف المؤلف 
هو المؤلف خالف نفسه في «الإقناع». 

أعيد الثانية هذه من المسائل التي خالف فيها المؤلف كلامه في الإقناع ووافق فيه ما في «التنقيح)؛ 
لأن التنقيح هو الذي يعني التحقيق في المتأخرين دائمًا على التنقيح إلا في مسائل معينة أطلق المنقح فيها 
الخلاف فقيدوه أو خالفوا المنقح فيها والمسائل معدودة جدًا يعني قليلة جدّاء فالعبرة عند المتأخرين 
بكلام المنقح. 

© ومن هو المنقح؟ القاضي علاء الدين المردواي» ومن المنقح عند الحنفية؟ ابن الهمام» فالمنقح 
عند أصحابنا هو المرداوي» وعند الحنفية هو ابن الهمام. 

إِذَا الذي مشى عليه ال المسألة؛ الذي مشى عليه المنقح وفي «منتهى الإرادات» 
والمؤلف هنا أن هذا المال الموقوف للمفقود نقول: هو ملك للمفقود, ما السبب؟ قال: لأننا لم نحكم 
بوفاته إلا بعد انتهاء المدة» فحينئذٍ كل مال ينتج من نماء ماله أو ملكه ابتداء ليس من نماء وإنما هو 
مستفادٌ فإنه يكون في ملكه؛ لأن ذمته الآن موجودة حكمًا. 

فنقول: هو في ملكه. إذَا هذا الموقوف السبعة هنا في هذه المسألة نقول: تكون لورثة الابن» لورثة هذا 
الابن المفقود. 

الرواية الثانية في المذهب التي انتصر لها المصنف في كتاب «الإقناع» وهي من كتاب العمد ني 
المذهب ورجحها وبقوة الموفق في المغني وني غيرها أن هذا الموقوف وهو السبعة يكون لورثة الميت 
الأول الذي قسمنا ميراثه» فنعتبر أن المفقود ميت ثم نقسمها أو نردها إليهم فتكون في هذه الحالة للابن 
الآخر فتكون كما لو بان أنه ميت» فتكون حكمها حكم ما لو بان أنه ميت. 

© قال المصنف: «ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسموه). 


هناك بعض الصور يوقف يعني الشخص يوقف له مال ويوقف هناك مال لكن ليس لأجل الموقوف 
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وإنما بناء على اختلاف الأحوال من صورة إلى أخرى» فحينئذٍ نقول: إن هذا يعني يتردد في قضية الحي 
يعني نضرب لها مثالاء لا أريد أن أذكر أمثلة اليوم كثيرة جدًا. 

في قضية الحجب مثلًا لبعض الناس في جمع من الإخوة مع الأم؛ فيكون ميراث المفقود للجمع من 
الإخوة يكون السدس فقطء ويشارك أخ, الأخت تشارك أختها في السدس فقطء لكنها في الحقيقة 
حجبت الأم من السدس إلى الثلث» وورّثوا به المعصبء هذا الجزء الذي هو ليس ميرانًا للمفقود» وإنما 
هو بناءً على الاختلاف نقول: يصطلح فيه الورثة» يصطلح العم مع الأم في هذا الباب أو مع الجدة نقول: 
الجدة؛ أوضح» نقول: الأم» العم مع الجدة في هذا المال. 

© قال المصتف: «باب ميراث الغرقى». 

هذا الباب هو ميراث من عُمِي موتهم» وسموهم الغرقى لأن أول من شُهر عنهم ذلك هم الغرقى 
والهدمى ومن في حكمهم. 

© قال المصتف: (إذا مات متوارثان». 

هذه صورة المسألة يتصور فيما إذا مات اثنان» وهذان الاثنان كلاهما يرث من الآخرء إذا لا بد أن 
يكون اثنان قد ماتا وكلاهما يرث من الآخر لا بد. 

لكان ا لاير هع اكه امسر ا فى ولأ المدس و ا تدان ما تمن 
أخيه أو يرث من الشخص الثاني كلاهما يرث من الشخص الثاني. 

وهذان الاثنان -أضرب لكم مثالا في اثنين يرثون-» هناك أب وهو زيد اسمه كان مع ابنه» وابنه اسمه 
محمد في سيارة معّاء فجاءهم حادث فماتاء وهناك عم الذي هو نقول: أخ للأب أخ لزيد مات الابن 
والآب معًا. 

انظر معي إذا كان الأب مات أولا ماذا نفعل؟ نقسمء يأخذ ماله من؟ الابنء يأخذ المال كاملا الابن» 
ثم مات ابنه بعده بدقيقة واحدة أو دقيقتين ينتقل المال إلى ورثة الابن وهي ابنه» ابن الابن» دعونا نقول: 
غير الابن» دعونا نقول: ترثه زوجته؛ لآن العم الأخ مشكل مع ابن الابن» يذهب لورثته لزوجته فترثه 
زوجته» وننظر للباقي فالأخ يأخذ الباقي بعد الزوجة. 


لو مات الابن قبل» ثم مات الأب» ميراث الأب لمن؟ كاملا يذهب لأخيه؛ لأنه أخ للأب إِذَا إذا 
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مات اثنان معًا فإن عرفنا الأول منهما انتهت المشكلةء لا إشكال عندنا. إذا عرفنا الأول منهماء من الذي 
تقدمت وفاته. 

9 الحالة الثانية: إذا علمنا أنهما قد ماتا في لحظة واحدة» فحينئفٍ نقول أيضًا: لا إشكال في المسألة 
اما لا يتوارثان. 

في الحالة الأولى الميت المتأخر يرث من الميث الأول» ولكن إذا ماتا في لحظة واحدة اثنان جاءا في 
لحظة واحدة وماتواء أطلق عليهم الرصاص في لحظة واحدة وماتواء إذًا نقول: ماثا في دقيقة واحدة 
نقول: لا يرث أحدهما الآخر. 

© الصورة الثالثة -وهي المهمة- : إذا ماتا هذان المتوارثان» ولم نعلم الأول منهماء لم نعلم من هو 
الأول» ولنا في ذلك ثلاث صور كيف لا يُعلم: 

إما أنه لا يُعلم التقدم مطلقاء عدم العلم مطلقاء لا يُعلم من المتقدم» لا يُعلم من المتقدم أي: لا 
يُعلم التعاقب. 

أو يُعلم التعاقب لكن لا يُعلم التعيين» نعلم أن أحدهم مات قبل الثاني بيوم أو ينصف يوم» لكن من 
الذي مات الأول؟ لا نعلم» لا نعلم التعيين» هذه الصورة الثانية. 

© الصورة الثالثة: أن يُعلم التقدم ويُعلم التعيين؛ التقدم الذي هو التعاقب» يُعلم التعاقب ويُعلم 
التعيين لكن يُنسى» فنقول: في الحالات الثلاث هذه هي المسألة تسمى من عُميَ موته. 

نأتي بكلام المصنف ثم نذكر الحالة. 

@ قال المصنف: (إذا ماتا متوارثان «كأخوين لأب)2). 

أخوين لآب أي: يشمل الشقيق ويشمل لآب فقط دون آم» «كأخوين لآب بهدم» جاء عليهم بيت 
فسقطء ولم يزول الهدم إلا من غدًا بعد خمس ساعات» بعد ست ساعات» أكيد أن أحدهما مات قبل 
الثاني لكن لا نعلم. 

يعني لم نعلم التقدم» هذه من الصورة الأولى لم نعلم التقدم. 
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© قال المصنف: «أو غرق). 


دخل في سفينة لكن لا نعلم من مات الأول. 
© قال المصتف: «أو غربة). 


في غربة وجاءنا خبر أن أحدهما مات قبل الثاني لكن لن يعرف أولئك الناس اسم | لمتقدم من 


المتاخر. 


@ قال المصنف: «أو نار». 

وغالبًا النار لا يتوف في لحظة واحدة بخلاف المسدس ونحوه فإنهم يموتون في لحظة واحدة. 

© قال المصنف: «وجهل السابق بالموت». 

قول المصنف «وجهل السابق بالموت» نستفيد منها أمرين: 

الأمر الأول: أن المراد بالجهل إما جهل التعاقب» أو جهل التعيين مع العلم بالتعاقب» أو النسيان إن 
علم التعاقب والتعيين هذا معنى الجهل فيشمل الثلاثة؛ 

جهل التعاقب. 

وجهل التعيين. 

او السات هذا واحيد: 

© قال المصنف: «وجهل السابق منهما». 

قوله: «جُهل» مفهومهاء وهذا مفهوم من نص المؤلف: أنه إذا علم السابق منهما فالمتأخر يشمل 
الأول ليس داخلد فيه. 

أو علم أنهما قد ماتا معّاء فحينئٍ نقول: لا يرث أحدهما من الآخرء انظر هذه الجملة؛ قال الشيخ: 
© قال المصنف: «ولم يختلفوا فيه». 

هذه الجملة انتبهوا لها؛ لأنها مهمةء مسألة: 


0 عرفنا الشرط الأول: أن يکونا متوارثين. من عميّ موته 
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© الشرط الثاني أن يجهل السابق منهما: 

انظر للشرط الثالث» هذا الشرط الثالث في توريث الغرقى أو الهدمى بطريقة :)0٠0:55«‏ ألا يختلف 
فيه يعني لا يختلف الورثة فيه» فإن من مفردات المذهب عند من يرى يعني مسألة الغرقى والهدمى 
التوريث بها أن فقهاء المذهب يشترطون ألا يختلف الورثة في تقديم أحد الميتين. 

هناك أخوان ماتا معًا -انظر معي- فجاء ورثة أحد الأخوين فقالوا: أخونا ماتاء مورثنا هذا اسمه زيد 
وهذا اسمه محمد جاء أبناء محمد قالوا: زیڈ مات قبل محمدء زيدٌ أبوكم مات قبل أبيناء بمجرد ادعاء 
أحد الورثة بأن مورثه قد تأخرت وفاته يجعل المسألة لا تحل بالطريقة التي معنا؛ لأنه حينئِذٍ إذا ادعوا 
فنقول: إإتوا بالبينة؛ فإن أتوا ببينة على التقدم حكمنا بهاء وإن لم يأتوا ببينة على التقدم تحالفا تحالف 
من؟ ورثة زيل وورثة محمد يتحالفان. 

ثم بعد تحالفهما لا يرث أحدهما من الثاني» عندنا قاعدة في تعارض البينات أنهم إذا تعارضت 
البينات تساقطتا كأن لم يوجداء فلا يوجد شيء» مجرد احتمال لا يوجد» وبناء على ذلك فإننا نقول: لا 
يرث زيد من محمد ولا محمد من زيد» واضح هذا الشرط هو دقيق حتى أنه في «الروض» ليس واضح. 

@ قال المصنف: «ورث كل واحد من الأخر من تلاد). 

عندنا مصطلحان أريدكم أن تعرفوهم معي؛ عندنا شيء يُسمى تلاد» وعندنا يُسمى طريف» التلاد هو 
القديم» تلاد حتى نُسميها في البلاد الدارجة عندنا تلادء والطريف الجديد. 

هذان الأخوان زيد ومحمد يرث محمد من تلاد زيد. يعني يرث من زيد كل ماله. ويرث زيدٌ من 
تلاد محمد يعني يرث كل ماله الذي كان مالکا له قبل الوفاة» كل مال لزيد قبل الوفاة هذا يسمى تلاد» 
كل مال لزيد قبل الوفاة يسمى تلاد» وكل مالٍ لمحمد قبل الوفاة يُسمى تلاد» فيرث زيد جميع مال 
محمد ومحمد يرث جميع مال زيد. 

دون الطريف؛ 

# قال المصنف: «دون ما ورثه منه). 

الطريف نقول: إن ما ورث يعني انظر الآن محمد دعونا نعطيكم مسألة بسرعة؛ هناك أخوان أحدهما 


اسمه زيد مات» ويك و ةا ات ماذا؟ الربع» وأخاه محمد؟ يأخذ محمد الباقي وهوثلاثة 
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محمد هذا يرث من زيد كل ماله السابق ولكن لا يرث من زيد الميراث الذي سيرثه زيد منه» هذا 
معنى قولنا: «دون ما ورثه منه). 

© قال المصئف: «دفعًا للدور». 

الدور كيف؟ لو كان كل واحد سيرث من الطريف والتلاد؛ إِذَا لن تنتهي المسألة؛ فمحمد سيرث من 
زید» وزيد سيرث من محمد» ومحمد يرث من زيد وهكذا وهكذا يُصبح لا متناهي» ولذلك حلت هذه 
المسألة وهو أنه يرث من الطريف دون التلاد؛ سهلة جدًا. 

طبعًا العمل عندنا في المحاكم باستثناء الفائدة أن الغرقى والهدمى على الرواية الثانية 5 المذهب 
وهو عدم التوريث مطلقا؛ مع أن التوريث من الطريف دون التلاد قضى به عمر وعلي -:8 8 - وهو قول 
قوي جدًا. 

© قال المصتف: «باب ميراث أهل الملل». 

بدأ يتكلم الشيخ عن توريث أهل الملل سواء كانوا يعني أحدهم مسلم» أو كانوا جميعًا من غير 
المسالكية: 

© قال المصنف: «فلا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء». 

المسلم لا يرث كافرًا إذا كانا حرين» لما جاء من حديث معاوية وغيره مر معنا في أكثر من درس النبي 
هوڪ الوسر قال: «لا يرث مسلم كافرًا». 

ولكن أعمل هذا الحديث جمهور أهل العلم» وأما الحنابلة فاستثنوا منه صورة واحدة» مشهور 
المذهب استثنوا صورة واحدة وهم مفاريد المذهب وهو الولاء؛ فقالوا: إن السيد إذا كان مسلمًا 
والمعتق إذا كان غير مسلم أو العكس وهذا من فوائد المذهب الذي هو العكس. أو العكس فإنه يرث 
السيد في الحالتين سواءً كان مسلمًا السيد أو كان غير مسلم» في الحالتين يرث. 

قالوا: لأن النبي لَه الوسر قال: «إن الولاء لمن أعتق» مطلقاء وبين اللي 
َبَأَلَْعَلبِوَعَِالِهِوسَلَمَ في عمومات الحديث سبق في توريث ذوي الولاء وسيأتي التفصيل بعد قليل. قالوا: 
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ولا الكافر المسلم إلا بالولاء؛ وسيأتي إن شاء الله سنفصله بعد قليل في مسألة الولاء. 

عندي هنا مسألتان سريعتان: 

© المسألة الأولى: أن منصوص الإمام أحمد فقد نقل أبو بكر الخلال في كتاب «أحكام الملل» أن 
أربع روايات عنه منصوصة نص صريح» وإنما أخذ الفقهاء بعدم التوريث موافقة للجمهور في غير الولاء 
طبعًا برواية أخرى عن أحمد أنه سئل عن إرث المسلم من الكافر فقال: لا أدري. 

والقاعدة في المذهب كما قررنا أكثر من مرة وهي مشهورة هذه القاعدة جدًا جدًا: أن الإمام أحمد إذا 
قال في مسألة: لا أدري؛ حملت على روايتين على الجواز وعدمه» وهنا على التوريث وعلى عدمه» 
فأخذوا ٠٥۷:٠١١‏ بموافقة الجمهورء وإلا فإن منصوص الإمام أحمد أن المسلم يرث الكافر والعكس 
وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين وغيره فقالوا: إنه يرث» بشرط ألا يكون الكافر حربيّاء فإن الحربي لا 
يرث المسلم ومن عداه المرتد أو غيره فإن المسلم يرثه. 

© قال المصتف: «ويتوارث الحربى والذمى والمستأمن». 

يعني هؤلاء سواء كان ذميين يعني الحربي وهو من كان بينه وبين المسلمين حرب» والذمي هو من 
كان يدفع يعني ساكتا بين أظهر المسلمين ويعطي الجزية» أو لا يعطى الجزية فإن الجزية كما قال ابن 
الجزري: قد أوقفت؛ مرت معنا هذه المسألة من القرن الرابع الهجريء لم تؤخذ الجزية من القرن الرابع 
الهجري» وإنما أحييت في فترات معينة . 

والمستأمن هو الذي يدخل فترة ولا يكون إقامته دائمة وسبق معنا في باب الجهاد» طبعًا بشرط أنهم 

© قال المصئف: «وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا». 

© قال المصنف: «مع اتفاق أديانهم». 


أي يكونوا ملة واحدة. 
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# قال المصنف: «لا مع اختلافها». 


فإن كانوا اختلاف ملل فانم لا يتوارثون. 

# قال المصنف: «وهم ملل شتى» 

فالنصارى ملة واليهود يعني نصارى وهكذا واليهود ملة وهكذا. 

© قال المصتف: «والمرتد لا يرث أحدًا). 

المرتد لا يرث؛ لأنه ليس يهوديًا ولا نصرانيًا ولا ينتسب لأي ملة هو مستقل. 

# قال المصئنف: «وإن مات على ردته فماله فى». 

لا يرثه أحد» حتى المرتدين لا يرثونه» فلا يرثه أحد طبعًا هذا هو المذهبء وذكرنا أن الرواية الثانية 
أن المسلم يرثه ولكنه لا يرث من المسلم. 

© قال المصنف: «ويرث المجوسى» 

المجوس هي أحد الديانات» من هذه الديانات طبعًا النبي ادوا الوسر جاء عن عبد الرحمن 
بن عوف أنه قال: «سموا بهم سنة أهل الكتاب». 

هؤلاء المجوس في ديانتهم أنه يجوز نكاح ذوات المحارم» فيجوز للرجل أن يتزوج بنته ويجوز أن 
يتزوج أخته ويجوز أن يتزوج بنت أخته ونحو ذلك» وقد أقر النبي صَإَآَلتعَََهِوَعَِآإِوَسَلهَ هؤلاء المجوس» 
ولذلك كان في عهد النبي صا ولوسر وقبله من العرب مجوس وهذا معروف ومستقر فقد كان في 
العرب مجوس» ولكن لم يبق بعد ذلك في العرب مجوس. وما زال المجوس بقايا إلى الآن. 

وذكرت لكم قبل في باب الجزية أنهم يُسمون الآن الزربك أو هذا اسم وهم بقايا قلة الذين يعبدون 
النار هؤلاء المجوس هم الوحيدون الذين يُقرون على أنه يجوز لهم أن يتزوج المحارم» وأما النصراني 
أو اليهودي فلو تزوج المحارم لحكمنا ببطلان العقد؛ لأن شرعهم يمنع من ذلك. 


© قال المصنئف: «ويرث المجوسي بقرابتین). 


يعني بالقرابتين معّاء مثل لو أن رجل تزوج بنته فأنجبت ولدًا فإن هذا الولد يكون ابتا بهذا الرجل» 
فإن هذا الولد يكون ابا لهذه المرأة ويكوت أخا لهاء يكون ابا لها ويكون أخما لهاء ومثله لو كانت يتثاء 
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هذه البنت أنجبت بنت فبتتها هي أختها لأبيها وهي بنت لها أيضًا وهكذاء فترث بالجهتين. 

@ قال المصنف: (إن أسلموا». 

طبعًا. 

© قال المصنف: «أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم». 

وأما إذا كان أرادوا أن يُطبقوا شرعهم على أنفسهم فهذا أمرهم مرجوع إل 

# قال المصئف: «وكذا حكم المسلم يطأذات رحم منه بشبهة). 

إذا وطئ الرجل ذات رحم كأختٍ ونحوه بشبهة أو نحو ذلك فأنجبت ولدًا فإن هذا الولد حقيقته ابن 
أخته؛ فلا يرث» ولكنه نظرًا لأن الوطء كان بشبهة فإنه يكون ابنًا له» كأن يكون يتزوج رجل في بلدة لا 
يعلم من آهل هذه البلدة دخل عليهم ولا يعرفهم» ولا يدري أن فيه امرأة محرمة عليه فتزوجهاء ثم عرف 
بعد ذلك أن هذه التي تزوجها هي آخته» ولكنه أنجب منها ولد؛ فنقول: الولد يُنسب له؛ لأنه وطء بشبهة» 
تست له فيكون ارثا له وهو ارخ انهه فرت بالقراتين إن كان يرث بها وهكذا. 

© قال المصنف: «ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم). 

يعني هذه الرجل الذي تزوج بنته كما هو مكتوب معنا هنا المجوسي الذي تزوج بنته» ثم أسلموا أو 
تحاكموا إلينا فإن نورثها ميراث البنت أو الزوجة ولا نورثها الميراثين معّاء والبنت أقوى من الزوجة 
طبعًاء فلا نعطيها بسبب الزواج الباطل» قال: «ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم» سواء كان يعني من 
مسلم أو من غيره. 

© قال المصنف: «ولا بعقدٍ ولا يقر عليه لو أسلم». 

مجرد العقد أيضًا لا يُورث به. 


© قال المصنف: «باب ميراث المطلقة». 


بدأ الشيخ يتكلم عن إرث المطلقة» والمطلقات يجب أن نعلم أبن ن¿ أنواع قبل أن أتكلم» وسيمر معنا 
إن شاء الله في باب الطلاق هذه الأنواع الثلاث. 


فإن فقهائنا يذكرون أن الطلاق ثلاثة أنواع أو إن شئت قل: أربعة» لنزد نوعا رابعّاء لنقل: إن الفرقة 


3 مرف كع سس شب ا 


أربعة أنواع. 

9 النوع الأول: أن يكون الطلاق رجعيًا. 

ومعنى كونه رجعى أي: أن تكون طلقة واحدة أو طلقتين فيسمى رجعيًاء ففى أثناء العدة هى زوجة» 
فالطلاق الرجعي في أثناء العدة حكمها حكم الزوجات» هذه الصورة الأولى. 

© الصورة الثانية: أن يكون الطلاق بائنًا بينونة كبرى» وذلك بأن يُطلقها ثلاث طلقات. فإنها تكون 
بائنّا مطلقًا حتى في أثناء العدة هى بائن حتى في أثناء العدة» هذه الصورة الثانية. 

0 الصورة الثالثة: أن يُطلقها طلاقًا رجعيًا بائنّاء انتبه هذه المسألة دقيقة؛ أن يُطلقها طلاقًا رجعيًا 
بائتاء وهذه صورتها: في الخلع: فإن الرجل إذا خالع زوجته ثم وقع الخلع من الزوج في لفظ الطلاق فإنه 
يُسمى طلاقًا وهو رجعى يُحسب واحدة» ولكنه بائن بمعنى أنه لا يجوز له أن يُراجعها في أثناء العدة ولا 
ترثه في أثناء العدة» فلا نحكم بأنها في أثناء العدة زوجة» ما نحكم بأنها زوجة» هذا يُسمى الطلاق الرجعي 
البائن هذه صورته. 

طبعًا من آهل العلم من يقول: لا يوجد ني الشرع شيء اسمه طلاق رجعي بائن» وهذه الرواية الثانية 
في المذهب ربما نشير لها إن شاء الله في باب الخلع. 

النوع الثاني من الفرق وهي الفسوخات؛ والفسوخات غالبا تكون من طريق حاكم تكون بحكم 
حاكم» والفسوخات تكون باستبراء في حيضة» ومنها الخلع إذا كان بلفظ الخلع فإنه فسخ فيكون 

انظروا معي؛ الرجل إذا طلق امرأته» عدة الأولى كم؟ الرجعية كم عدتها؟ ثلاثة قروء أو وضع 
الحمل أو غير ذلك. عدة الثانية التي طلقت طلاقًا بينونة كبرى بثلاث كم عدتها؟ مثل عدة الأولى» عدة 
الثالثة؟ مثل عدة التى قبلهاء عدة الرابعة؟ حيضة واحدة» إذّا عرفت ما يُسمى بالعدة. 

في أثناء العدة إذا طلّق الرجل زوجته في أنواع الطلاق هذه جميعًا لا ترثء إلا أن تكون طلاقا رجعيًا 
فقطء إلا أن يكون طلاقًا رجعيًا فالبينونة الكبرى في الثلاث» والبينونة الطلاق الرجعي البائن في الخلع 
بلفظ الطلاق» والفسوخات لا توارث بينهما ولو لم تنقض العدة. 


هذا ملخص 01:٠9:57‏ نبدأ بكلام المصنف ... ألفاظه. 


© قال المصئف: «باب ميراث المطلقة». 

وما في معنى المطلقة مثل الفسوخات من الفروقات. 

© قال المصنف: «من أبان زوجته في صحته). 

أبان أي: جعله طلاقًا بينونة سواء كان رجعيًا أو كان غير رجعيء إِذَا قولنا: أبان؛ يشمل ثنتين: 

الطلاق الرجعي. 

والطلاق غير الرجعي. 

غير الرجعي بالثلاث» والطلاق الرجعي الخلع بلفظ الطلاقء وفي معنى الإبانة هنا الفسخ؛ طبعًا 
الفسخ له تفصيل سيأتي إن شاء الله في آخر الباب. 

© قال المصنف: «من أبان زوجته في صحته). 

أي كان صحيحًا. 

© قال المصئف: «أو مرض غير مخوف). 

وسبق معنا كيف نعرف المرض المخوف ولنا وصفان: 

الوصف الأول: أن يقرر ذلك من؟ ما عدده الفقهاء من بعض أنواع المرض. 

والأمر الثاني: أن يقرره كم طبيب؟ في مرض الخوف كم طبيب؟ أن يقرر ذلك طبيب أم طبيبان؟ ... 
قلت لكم: نفرق بين ثنتين؛ في باب الصوم يكتفى فيه بطبيب» وفي باب الوصية وما يتعلق بها المرض 
المخوف لا بد فيها من اثنين. 

© قال المصتف: «أو مرض غير مخوف). 

أو في مرضن الموت في معناه. 

© قال المصثف: «ومات به). 


يعني مرض غير مخوف ومات بهذا المرض. 
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© قال المصنف: «أو ني مرض مخوف ولم يمت به). 


لم يمت به. 


© قال المصنف: «لم يتوارثا». 


لآن هذا هو الأصل. 

# قال المصنفه: «بل في طلاق رجعي». 

لاترث المطلقة من زوجها إلا في حالتين: 

© الحالة الأولى: أن يكون طلاقًا رجعيًا لم تنقض العدة فيه» وهو التي طّلقت طلقة أو طلقتين من 
غير عوض لكي تُخرج الطلاق البائن الرجعي. 

إا الطلاق الرجعي هي التي طّلقت طلقة أو طلقتين في غير خلع» هذه المسألة. 

والأمر الثاني الشرط الثاني: أنه لا بد ألا تنقضي عدتها؛ وعدتها: 

إما ثلاثة قروء. 

وإما ثلاثة حيض. 

وإما ثلاثة أشهر أو حتى تلد إلا أن تكون آيسًا أي: ارتفع حيضها ولم ترفع ما الذي رفعها. 

© قال المصنف: «وإن أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها). 

انظر معي الرجل إذا طلق زوجته في مرض مخوف فله ثلاث حالات: 

۵0 الحالة الأولى: أن يكون غير متهم. 

© وصورة ذلك: أن يقول الرجل لامرأته وهو صحيح: أنت طالقٌ إن أكلتي» فعلّق الطلاق على أمر 
لها منه يُدء عفوًا: أنت مطلقة إن أكلتي نوعًا معينًا من الطعام غير معتاد, إن أكلتي مثلًا موز؛ الموز لا 
يأكله الناس دائمّاء فعلّق الطلاق على أمر لها منه بد يعني تستطيع أن تتركه» فلما جاء المرض المخوف 
فعلت هذا الشيء فدل على أا هي التي أرادت» فنقول: هنا لا ترث؛ لأن الطلاق علق على فعلها هي» 
وفعلها هي بآمر منها فدل على أنه غير متهم بالحرمان» هذه صورة. 
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م ذلك : الذي يكون غير متهم أيضًا فيما لو يعني قلنا مثلا علقه في هذه الصورة يعني کرت 
الآن- فيما لر أن هثه الزوجة هي الي طلبت الطلاق في سرض مخرفه جناءت هله السرا قالت: 
طلقني» فإذا سألته الطلاق فإنها تكون محرومة من الإرث؛ لأنه غير متهم؛ هذه الصورة الأولى أن يكون 
غير متهم» وضربنا بعض الأمثلة فيها. 

9 الصورة الثانية: أن يكون متهمًا. 

ومن صور أن يكون متهم ما سيذكره بعد قليل المصنف فيما لو علقه على ما له منه بد ونحو ذلك. 

© الصورة الثالثة: ألا تكون هناك تهمة ولا عدم تهمة» فإن كان غير متهم قلنا ماذا؟ لا ترثء وإن 
قلنا : إنه متهم فإنها ترث لقصة توريث عثمان رو - للتمار. 

وإن كان هناك مجهول لا يُعلم أهو متهم أم ليس بمتهم» فمشهور المذهب خلافا لما عبّر به 
المصنف فإنه حينئذ ترث الزوجة منه. 

رجل طلق امرأته في مرض مخوف ولا توجد أمارات تدل على التهمة ولا عدمهاء لماذا قلت هذا 
الكلام؟ لأن المصنف هنا قال: «إن أبان في مرض مخوف متهمًا بقصد). 

فقد يُفهم أن قوله: «متهمًا» أن غير المتهم ومن لا يُعرف حاله أا لا ترث بخلاف ما عبر به بعض 
المتأخرين كالشويكي وغيره فقال: «إذا أبائها وهو غير متهم لم ترث وإلا ورثت)» وتعبير الشويكي أدق 
من تعبير المصنف بناء على الأقسام الثلاثة التي ذكرتها قبل قليل. 


# قال المصنف: «وإن أبانها في مرض موتها المخوف متها بقصد حرمانها». 

أن يحرمها من الميراث طلقها ثلاثاء أو طلقها بخلع ونحو ذلك. 

© قال المصنف: «أو علق إبانتها في صحته على مرضه». 

يعني قال: إذا مرضت مرض الموت فأنت طالق» أو قال: أنت طالقٌ قبل وفاتي بدقيقتين ونحو ذلك. 
® قال المصنف: «أو على فعل له ففعله في مرضه». 

فعل له هو كأن يقول: أنتٍِ طالقٌ إن شربت النوع الفلاني من الأكل أو الشربء ثم لما جاء المرض 
المخوف شرب هذا الشيء أو فعله فدل على أنه حقق هذا الشيء عند المرض المخوف فأوقعه عنده. 
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© قال المصتف: «ونحوه). 

ونحو ذلك مثل أن يُعلق طلاقهاء وحال التعليق كان في مرض مخوف على أمرٍ ليس لها منه بد قال: 
إن تنفستي فأنت طالقء أو إن خرجتي من الدار فأنت طالق» أو إن أكلتي مطلقا فانتِ طالق؛ فإنه يُعتبر في 
حكم الطلاق المتهم فيه. 

© قال المصنف: «لم يرثها». 

هو لا يرثها؛ لأنه طلق فأعملنا طلاقه ووقع طلاقه بإجماع أهل العلم وهذا الطلاق يُسمى الطلاق 
الفارض» لکن ترثه هي. 

© قال المصنف: «لم يرثها وترثه في العدة». 

ما دامت في عدتهاء لم تنقض عدتها. 

© قال المصتف: «وبعدها». 

أي وبعد العدة. 

© قال المصنفه: «مالم تتزوج». 

إن تزوجت أو ارتدت فإنها لا ترث؛ لأا أصبحت زوجة لرجل آخر فكيف يورث امرأة زوجة لآخر 
حيرات زوج يعني حي وقت التزويج» حياته هو نعم» يعني مثلا امرأة طلقها في العدة وولدت بعد يومين 
ثم تزوجت في اليوم الثاني» ثم مات هو في اليوم الرابع؛ ما ترثه» لكن لو ولدت بعد يومين وبعد ذلك لم 
تتزوج حتى مات نقول: ترث. 

© قال المصنف: «أو ترتد). 

أی عن الدين, 

© قال المصنف: «باب الإقرار بمشارك في الميراث». 

بدأ يتكلم الشيخ عن الإقرار بالمشارك, الإقرار بالمشارك إنما يكون في الحقيقة من غير الآب؛ لأن 
فد الاق ار بال خض طا ما الجراه ارا الأقران يجن كان مخيول السب 


9 الناس ثلاثة أنواع: 

الأول: أن يكون معلوم النسب. 

الثاني: أن يكون مجهول النسب. 

الثالث: أن يكون مقطوع النسب. 

فمعلوم النسب هو الذي يُعرف أبوه هذا معلوم النسب. 


ومجهول النسب الذي لا يعرف نسبه» ولا يعرف سبب ولادته يجب هذا القيد هذا يسمى مجهول 
الس 


0 النوع الثالت: مقطوع التستب. 

مقطوع النسب هو الذي ألغى الشرع سبب ولادته» سواء عرفنا من هو أبوه حقيقة أم لاء مقطوع 
النسب فلا يُنسب لأحدٍ مقطوع النسب مثل ولد الزنا؛ ولد الزنا لو عرفنا أن فلاتًا ابن لفلان من الزنا ما 
نقول: هذا ابنه» ولا يرث منه مطلقًا؛ لأنه مقطوع النسب» يجب أن نعرف هذه الأشياءء إذَا عرفنا هذه 
الأمور الثلاثة مهمة جدًا. 

الإقرار بثبوت النسب ليس هذا هو محله. محله موضع آخر سيأتي إن شاء الله؛ لأن الإقرار بثبوت 
النسب لا يُقبل الإقرار إلا من يثبت له النسب وهو الأب فقط؛ إذا أقر الأب أن هذا ابني هنا يُقبل النسب. 

هنا الإقرار بالمشارك؛ يأتي شخص ويقول: هذا مجهول النسب أخ لي؛ فنشاركه في ميراثه. 

© قال المصنف: (إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد بوارث للميت فصدق». 

أي فصدق المقر به هذا مجهول النسب. 

© قال المصنف: «أو كان صغيرًا أو مجنوئاء والمقر به مجهول النسب ثبت نسبه وإرثه». 

عندنا هنا مسألتان؛ نحن قلنا قبل قليل وأنا أختصر لأجل الوقت» عندنا الإقرار يتعلق به حكمان: 

9 نوت السب 
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قل يرك ال وکن لأ بدت السب نيذا شوك ا أست: 

ثبوت النسب مجهول النسب فقط هو الذي يُقر بنسبه» أما معلوم النسب فلا؛ لأنه منسوب معروف 
أبوه» مقطوع النسب حتى لو قال: هذا ابني؛ نقول: لا يُقبل؛ لأن الشرع ألغى كل ابن زنا ألغى نسبه» نحن 
نتكلم عن مجهول وجد في صندوق لا يُعرف من أبوه ولا آمه» ولا يُعرف سبب ولادته. 

ثبوت النسب إذا ادعاه أبوه تبثا سيه الشرع مت متشوف لاشات التسب من الأب. 

ثانيًا: إذا لم يكن الأب موجودًا وكان ميتا لا يثبت يثبت النسب إلا بإقرار من؟ كل الورثة؛ - جميع الورثة» 
يجب أن يقر - جميع الورثة ة أن هذا الرجل الذي لا يُعرف نسبه ولا يُعرف سبب ولادته هو ابن لمورثنا كل 
الورثة» حينئذ يثبت النسب به. انتهينا من المسألة الأولى وهي مسألة ثبوت النسب. 

9 ننتقل للمسألة الثانية: وهي مسألة الإرث. 

إذا أقر جميع الورثة بأن هذا مجهول النسب من إخوانه ب يعني أخ لمورث فإنه يرث؛ يرث إرنًا كاملاء 
لكن بشرط قلنا قبل قليل أن يكون ماذا؟ مجهول النسب. 

9 لا بد الشرط الأول: أن يكون مجهول النسب» هذا واحد. 

© الشرط الثاني: لا بذ أن يُقر؛ يقول: أنا ابن لفلانء لا بُدّ أن يوافق ليس كل من ادعاه قُبل؛ لأنه قد 
يكون هو هذا مجهول النسب عنده مبالغ طائلة» أنتم تستغربون هذا الشيء في أزمنة قديمة كان الإقرار 
بمجھو ل الست كير جا 

السماني أحد كبار فقهاء الحنفية صاحب كتاب «أدب القضاة» مطبوع في مجلدين كان مجهول 
النسبء عنده أموال وكان قاضي من القضاة الكبار» فمجهول النسب في أزمنة ماضية وقرون ماضية كثيرة 
الآن ربما قليل جدًا لكن مقارنة بالأزمنة السابقة كثير جدًا مجهول النسب الذي لا يُعرف سبب ولادته؛ 
ولذلك مسائله كثيرة وواقعة في أزمنة. 

نرجع لمسألتنا نقول: إن هذا الشرط الأول أن يكون مجهول النسب لا مقطوعًا ولا معلومّاء والشرط 
الثاني: أن يُقرء ولذلك قال: فصدق أي: وافق المقر به أو أن يكون صغيرًا أو مجهو لا فحينئذٍ لا إقرار له 


© الحالة الثانية: أن يُقر بالنسب بعض الورثة دون بعضهم. 
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واحد لا يثبت به النسب» هذا واحد. 

ثانيًا: هل يرث؟ نقول: إنما يرث ممن أقر دون من عداه. 

ولذلك يقول المصنف: «وإن أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده». 

كيف؟ رجل مات وله ابرنٌ» وابن آخر جاء أحد الابنين هذا فقال: إن لناء إن هذا زيد من الناس أخوناء 
وهو كان مجهول أقر بابن ثالث» هذا رفض أن يُقرء الأول رفض أن يقر؛ هذا ليس أتالي: هل يثبت 
نسب الثالث؟ ما يثبت؛ لأن أحد الورثة خالف» هل يرث ام لا؟ نقول: نعم يرث» كيف يرث؟ نقسم 
التركة أولا كما لو لم يكن موجودًا فتكون من اثنين لكل واحد منهما واحد. ثم نجعل نصيب هذا الابن 
مقسومًا بين الاثنين فيقسم فيكون لهذا واحد وهذا واحد وهذا اثنان وهكذا. 

وهذا معنى قوله: «وإن أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده». 

@ قال المصنف: «وإن أقر بأخت فلها خمسه). 

لأن الخمس بيده» لأن الثلث من ثلاثة» طبعًا هذه مسألة أخرى التي ذكرها المصنف آنا ضربت 
مسألة أسهلء أنا ضربت مسألة أخرى هنا مثلا نقول: طبعًا نقول لأنهم من ثلاثة ثلث ما بيده؛ لأنهم هم 
ولدان والثلث فيكون ثلاثة» فتكون ثلاثة فأقر له بثلاثة» لكن لو كانت بنت هنا فتكون من خمسة» فيكون 
هنا من اثنان من واحد» ولذلك قال: «وإن أقر بأخت فلها خمسه). 

دعونا ننتهي الآن» باقي دقيقة وأنتهي من الكتاب كاملا ونقف. 

© قال المصنف: «باب ميراث القاتل والمبعض والولاء». 

بدأ يتكلم الشيخ رَِمَهاَنَهُ عن بعض موانع الإرث وأحكام الولاء. 

© قال المصنفه: «فمن انفرد بقتل مورثه». 

أي من قتل مورثه سواء انفرد وحله. 


# قال المصنف: «أو شارك فيه مباشرة أو سببا». 


مباشرة أي: كان مباشرًا للقتل أو سببًا؛ كأن يكون دفعه» وآخر هو الذي ضرب بالسيف. 
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© قال المصتف: «بلا حق». 

أي من غير موجب حقء وسيأتي بعد قليل «5 2١01:71:17‏ الحق. 

# قال المصنف: «لم يرثه). 

فطلم آنه قد ثبت عند الإمام أحمد النين أده 6کو وع االو وسار قال: «ليس للقاتل شىء) فلا يرث. 

انظر هنا مشهور المذهب أن كل قاتل لا يرث» سواء كان القاتل عمدًا أو شبه عمد أو خطأء كل أنواع 
القتل الثلاث لا إرث فيهاء وإنما يكون الإرث في القتل الهدر فقط الذي سيأتي بعد قليل تمثيله» هذه 


ع 


مسالا 

۵ المسألة الثانية من باب الفائدة: أن القضاء الآن بناء على قرار صدر من هيئة كبار العلماء على 
الرواية الثانية في المذهب وهو أن القتل الخطأ لا يمنع الإرثء وإنما يمنع الإرث العمد وشبه العمده 
هذه الررواية اا لكيه أردت أن أنه لبا نعط اة 

© قال المصنف: (إن لزمه القود». 

لماذا قال: «إن لزمه القود»؟ لأنه قد لا يكون لزمه القود كالمجنون والصبي» فالمجنون والصبي لا 
يلزمه القود. 

© قال المصتف: «أودية أو كفارة». 

إن لزمته الدية أحيانًا قد يسقط عنه القود بسبب العفوء أو كفارة؛ لأن الكفارة واجبة في قتل الخطأ ولا 
تجب على الصبي وهكذا. 

طبعًا الدية قد تجب على العاقل أو تسقط بالعفو. 

# قال المصتف: «والمكلف وغيره سواء». 

في هذه المسألة» فيكون كلهم تجب عليه» ولذلك قال: «أو دية» لأن الدية تجب أيضًا حتى على غير 
المكلف. 

@ قال المصنف: «وإن قتل بحق قودًا». 


ص 
# قال المصنف: «أو حدًا). 
قتل يعني زانیا محصتا. 


© قال المصنف: «أو كفرًا). 

ردة. 

© قال المصنف: «أو ببغي». 

هذه لفظة ببغي سببت إشكال عند شرَّاح هذا المتن؛ قالوا: لأنه قال: «بغي»»ء وسيأتي بعد قليل "أو 
قتل العادل الباغي» ففيه تكرار» ولذلك وجهها الشيخ منصور أن قوله «أو ببغي» بمعنى الحرابة» هنا بغي 
بمعنى الحرابة» فهو بمعنى اللغوي للحرابة. 

# قال المصتف: «أو صيالة». 

قتل الصائل هو الذي هجم على الشخص لقتله أو لأخذ ماله أو الاعتداء على عرضه. 

© قال المصنف: «أو حرابة». 

وجاء بنفس الكلمة التي سبقت. 

# قال المصنف: «أو شهادة وارثه». 

يعني شهد على وارثه أنه قد قتل فلانًا فقتل لأجل ذلك. 

© قال المصنف: «أو قتل العادل الباغي». 

إذا اقتتلت فرقتان عادل وباغي» فقتل العادل الباغي فحينتذٍ يرث من الباغي لا العكس. 

# قال المصنف: «(وعكسه ورثه». 

فالعادل يرث من الباغي لكن الباغي لا يرث من العادل. 

© قال المصنف: «ولا يرث الرقيق ولا يورث». 


الرقيق لا برت ولا يوزث؛ لآنه ذا ورت سيذهب لسيدهء ولا يووث؛ لآن ماله لسيدة: 


ع 
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© قال المصئف: (ويرث من بعضه حر ويورث). 

بقدر حريته. 

© قال المصنف: «ويحجب بقدر ما فيه من الحرية» أيضًا. 

© قال المصنف: «ومن أعتق عبدا فله عليه الولاء وإن اختلف دينهما». 


د هوا ال ووسر : «الولاء لمن أ عتق» مطلقاء ولم يقل: إن اتحد 


© قال المصتف: «ولايرث النساء بالو لاء). 

السياك لار 

© قال المصتف: (إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن». 

لأن يرث بالولاء المعتق وعصبته» والعصبة للذكور فقطء فلا تكون المرأة وارثة ة بالولاء إلا أن تكون 
هي التي اعتقت أو أعتقت شخصًا وهذا الشخص أعتق تق آخره لما جاء عن حدية عمرو بن شعيب عن 


أبيه عن جده أن النبي صَإَنَه هاي ولوسر قال: «الولاء ميراث الكبر من الذكورء. ولا يرث النساء من 
الو لاء إلا ولاء من أعتق» 


بلك كوة بد اھ ین میا كباب الفرائن كاماة وإن أرجرتاق بحن مشائله ف الأعر. 
أسأل الله عَرَهِجَلّ للجميع التوفيق والسداد. 
١ 1 1 4 5‏ 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين” 1 


6 لا لله وخ لا شَرِيك لث اسهد أن اليد افده وا 


| 
0 ان سكاو ها 3 سل كيرًا إلى بوم الدين. 


# قال المصنف: «كتاب العتق). 

أورد المصنف رَيِمَهَآانَهُ كتاب العتق بعد ذكره لكتاب الفرائض؛ لأن أحد أسباب الإرث هو الولاء 
الذي يكون سببه العتق» فلذلك ناسب أن يذكره بعد الفرائض. 

وجعله سابقًا لكتاب النكاح؛ لأن أحد أسباب استباحة البضع إنما هو الملك ملك اليمين. 

وجعله ملحقا أيضًا بكتاب المعاملات وفى خاتمتها؛ لأن العتق غالبًا ما يكون الملك فيه ابتداء بسبب 
المعاوضة» فتملك القن وبعض صور اعتاقه كالمكاتبة هي معاوضة والتبرع فيه بالتدبير كالوصية ملحق 
فيه وهكذا. 

® قال المصنف: «كتاب العتق» أي: عتق الرقيق وهو من كان رقيقًا ثم يُعتق بعد ذلك» والمراد 
بالعتق هو الفكاك» فأن يفك من الرق إلى الحرية يُسمى عتق» وقبل أن نتكلم عما ذكره المصنف من 
الأحكام فإننا نورد أسباب الرق» فليس كل من كان رقيقًا فإن سببه صحيح» وقد ثبت عن النبي 
ص هلووسم أنه لعن من باع حرًا فأكل ثمنه؛ فدل على أنه لا يجوز بيع الحر ولا يجوز شراءه ولا 


ولما غلب الطريق الفاسد في الرق أفتى بعض أهل العلم ومنهم ابن حجر الهيتمي رَحَدَآانَُ أنه 
زمانه لا يجوز شراء الأرقة قال: لأن أغلب الأرقة في ذلك الزمان إنما كان سبب رقهم سببا ملخ 


ا 3 


¢ 


إما عن طريق سرقةٍ أو بيع بأحرار ونحو ذلك. 
## لما جاء الشرع أغلق كل أسباب الرق إلا ثلاثة أسباب: 
© السبب الأول: ما كان من رق موجود في الجاهلية» فإن النبي اوسا أقرّ الناس على 


أموالهم وما أمتلكوه في الجاهلية ولو كان بسبب محرم. 


| | سے ا ا کے 
N #‏ »* شب زی 
سو 


ومن أموالهم التي أقروا عليها ما امتلكوه من الآدميين وهم الأرقاء» وكذلك أقروا على أنسابهم وإن 
كان فيها بعض اللإشكال» ولذلك كان عمر -5 - يُريق أو يّريق كما في «الموطأ» من استلحق أولاد 
الجاهلية بآباءهم. فدل ذلك على أن الشرع أ قر بعض الأحكام في الجاهلية ڈ ثم منع بعد ذلك. 

۵ السبب الثاني: ما تولد من سبب رق مشروع. 

© والسبب الثالث: ما كان في حرب مع كفار حربيين غير عرب» ثم اختار ولي الأمر من أحد الأمور 
الآريسة الاسترقاق» فاته م بين أربعة أمور جديا الاسترفاق: 

إذَا ثلاثة أسباب: 

۵ ما کان عن حرب مع حربيين غير عرب» ثم اختار ولي الأمر أن يسترقهم. 

© والأمر الثاني: ما كان بذي الجاهلية أو من أسلم من أهل الجاهلية. 

© والأمر الثالث: ما تولد من هذين الأمرين» وما عدا ذلك من أسباب فإنه باطل ومحرم. 

فإذا ثبت هذا الرق بأحد هذه الأسباب فإن الرقيق يعتق بأحد أمور: 

يعتق بالملك» بمجرد الملك يعتق؛ وذلك إذا ملك المرء من يعتق عليه» سواءً كان من أصوله أو 

لويس اب 0 
الأول من أسباب العتق؛ وهو ماذا؟ الملك. 

© السبب الثاني: قالوا: المعاوضة بأن يُعاوض مع صاحبهاء وهو ما يُسمى بالمكاتبة وسيتكلم عنه 
المصنف بعد قليل» ومنها المعاوضة مع الشريك في العبد؛ فإن العبد إذا كان يملكه اثنان فأعتق أحد 
الاثنين نصيبه فإن السراية في العتق تسري إلى نصيب الثاني» فتكون من باب المعاوضة بقيمته بقيمة هذا 
العيد: 

© السبب الثالث: التبرع وهو الذي حت عليه الشارع وسيأتي الحديث عنه. 

@ قال المصنف: «وهو من أفضل القرب». 

أي من أفضل القرب المالية» يجب أن نقيدها بالقرب المالية. 


أن من أفضل القرب المالية التقرب إليه ع بالعتق» والدليل على أنه من أفضل القرب: أن الله 


عَرَِجَلَّ بيّن أن من أعتق رقبة أعتق الله عَرَِجَلَّ رقبة بهاء اليد باليد والرجل بالرجل وهكذا. 

9 الأمر الثاني: قالوا: ولأن ني الاعتاق كمال إطلاق لهذا العبد في أداء العبادات فيؤجر على أداء 
عبادته» فيصبح يصلي الجمعة والجماعة ويؤدي أموال الزكاة والحج وغير ذلك. 

© والأمر الثالث: قالوا بأن الله عَرَجَلّ جعل العتق كفارةً لذنوب عظام كالقتل وهو من أعظم 
الذنوب» فإذا كان أعظم الذنوب إنما يكون تكفيره بكفارة العتق فدل على أن مكفره من أعظم القربات 
وهذا معنى قول المصنف: «وهو من أفضل القربات» أي: المالية. 

وقول المصنف: «وهو من فإننا نعلم أن من هذه تبعيضية» ليس معنى ذلك أنه أفضل القربات» 
ولذلك فإن فقهائنا يتناولون في كتاب الصلاة في باب صلاة التطوع ما هي أفضل العبادات» وقد أوسع من 
تكلم عن هذه المسألة الشيخ محمد بن مفلح في الفروع وذكر كلام طويل فيها فيراجع كلامه. 

© قال المصنف: «ويستحب عتق من له كسب). 

أي أن الرقيق إذا كان له كسب يستطيع أن يكتسب ويعمل ويستغني عن الناس فإنه يُستحب عتقه» 
فيكون مستمسكا بالأصل وهو الاستحباب. 

© قال المصثف: (وعكسه بعكسه). 

أي أن المرء إذا كان الرقيق؛ أي: إذا كان الرقيق لا يُحسن الكسب بأن كان غير قادر على العمل بأن 
يكون زمتًا مريضًا كسيحًا أو كان المرء أخرقًا لا يُحسن التصرف أو في عقله شيءٌ يمنعه من الاكتساب 
ونحو ذلك» فإن الأفضل عدم عتقه؛ لأنه إن أعتق فإنه سيتكفف الناس ولربما كان عليه نقضُ في نفسه 
وفي كسوته وني طعامه ونحو ذلك ففيه أذية له. 

وفي المقابل فإن الشرع يأمر مالك الرقيق أن يُنفق على رقيقه» ومن أعظم النفقات النفقة على 
العاجز؛ فحينما يكون الرقيق غير قادر على الكسب فالأفضل عدم عتقه وعدم إطلاق حريته لتبقى نفقته 
واجبة في ذمة سيده. 


وألحق العلماء فيمن لا يُستحب عتقه قالوا: من كان شره ظاهرًا بينًا فإنه لا يعتق. 
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:© قال المصنف: «ويصح تعليق العتق بموت». 
مر معنا أن العقود نوعان: 


عقودٌ يصح تعليقها على الشرط. 

وعقودٌ لا يصح تعليقها على الشرط. 

ومن العقود التي يصح تعليقها على الشرط كل عقود التبرعات في الجملة؛ لأن في نزاع في بعض 
صورها كما مر معناء فعقود التبرعات الأصل فيها أنه يجوز تعليقها على الشرط كالصدقات وكالوصايا 
وغيرها. والعتق مثله فإنه يجوز تعليقه على الشرط سواء كان الشرط وفاةً أو غيرهاء وهذا معنى قول 
المصنف: «ويصح تعليق العتق» أي: مطلقا. 

ثم ضرب ذلك مثالا قال: «تعليقه بالموت». 

وصورة تعليقه على الموت: أن يقول المرء: إن هذا الرقيق الذي أملكه إذا مت فإنه يكون حرّاء ومن 
علق عق ر فة علي الوك الها سے الا ت هذا الرقيق جعال ير ما 

أي علق رقه على دبر الحياة وهو الوفاة» فمن حين يموت سيده يخرج هذا الرقيق من ماله ويكون 
من الثلث فيخرج من الثلث» وهذا معنى قول المصنف: «ويصح تعليق العتق لموت وهو التدبير» وسمي 
تدييرًا لأنه يُعلق على دبر الحياة. 

0 هنا مسألة: نحن سبق معنا أن الوصية يجوز الرجوع فيها وإلغاءها وتغيرهاء وأما التدبير فإنه لا 
يجوز الرجوع فيه؛ فمن دبّر أو علّقَ عتق عبدٍ على شيء فإنه لا يجوز له الرجوع في هذا التعليق إلا أن 
يكون محتاجًا لهذا المال» كما فعل النبي صَبََلَََلِتَووَعَِالِهِوَسَلَرَ فيمن أعتق ثلاثة له عن دبر فأعتق واحدًا 
ورد اثنين في التركة بأنه لا يخرج عن الثلث فعند الحاجة حينئلٍ يجوز. 

@ قال المصنف: (باب الكتابة». 

بدأ يتكلم عن أحد أسباب العتق وهو الكتابة. 

والمراد بالكتابة كما عرفها المؤلف قال: وهي بيع عبده نفسه). 


وهذه من العقود المستغربة. 
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ووجه الاستغراب فيها: أن المرء يبيع مال نفسه لنفسه» فالسيد باع ماله وهو عبده» لمن؟ لعبده وعبده 
من ماله» فكأنه باع ماله لماله لنفسه؛ لأن العبد يرجع إليه. ولذلك استثني هذا العقد وأغلب أحكام 
الكتابة لا يقاس عليها؛ لأنه عقدٌ مستغربء فالشخص لا يبيع لنفسه لا يتولى الطرفين عن نفسه أصالة في 
أي: عقدٍ من العقود» وإنما قد يتولاه عن غيره من باب النيابة والوكالة. 

ولهذا هو قال: «بيع عبده نفسه بماله». 

يعني أنه يبيعه لنفسه بمال» ما هو الشرط الكتابة؟ 

© قال المصتف: «بمال «مؤجل»». 

إِذَا الشرط الأول: أنه لا بذ أن يكون المال مؤجلاء وبناءً عليه فإن المال الحالّة لا يُسمى كتابة. 

© الشرط الأول: أنه لا بُ أن يكون مؤجلا؛ لأن بريرة كتبت عن أنجم مؤجلة» فيشترط في الكتابة أن 
تكون مؤجلة» هذا الأمر الأول. 

زاد بعض الفقهاء وهو المؤلف في «الإقناع» أنه لا بذ أن يكون التأجيل له وقعٌ في الثمنء ليس تأجيلا 
صوريًا كيوم أو ساعة ونحو ذلك» بل لا بد أن يكون التأجيل له وقع في الثمن» وهذا القيد الذي زاده 
صاحب «الإنصاف» ووافقه عليه القاضي علاء الدين المرداوي في «الإنصاف» وقال: إنه المذهب. 


© قال المصنف: ني ذمته). 


EN 


© قال المصئف: مع أمانة العبد وكسبه». 

بأن يكون مقتدرًا على الكسب» قوي البدن» بحسن صنعة ونحو ذلك كما قال عل : فكايبوهمٌ إن 
لمم ف نيت غزن] 4 و القدرة على ااي برهي الأمانة 2ا 

# قال المصنف: «وتكره مع عدمه). 


فان كان غاا لا خد الأمرية؛ الأمانة أو هاققا للكسب فإنها تكره ه مثل ما سبق قبل في عتق من لا 
كضبب لذ 


أ || #7 و 31 8 ا 
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© قال المصنف: «ويجوز بيع المكاتب». 

لأن المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم كما جاء في حديث ابن عمر» وقد صح أن بريرة كما في 
الصحيحين بريرة -- حينما أعتقها حينما كاتبها مواليها اشترتها عائشة بعد ذلك. 

فدل على أن المكاتبة يجوز بيعه وهذا نص في المسألة. 

© قال المصتف: (ومشتريه يقوم مقام مكاتبه). 

بكسر التاء» أي: أنه يقوم معه في الكتابة فيبقى في الأنجم الباقية يستلمها من هذا القن. 

@ قال المصئف: «فإن أدى). 

أي المكاتب. 

# قال المصنف: ١عتق)‏ 
أي فإ إن أدى المكاتب ما بقي في ذمته عتق. 

@ قال المصنف: «وولاؤه له). 

أي للمشتري الثاني كما جاء في حديث عائشة -:#»- فإن النبي صَََهعَلوَعِوَسَلَهَ قال: «إن الولاء 
الو م يس اشترت ثم أعتقت بعد ذلك. 

© قال المصنفه: «وإن عجزرا. 
١‏ أي وإن عجز المكاتب عن دفع المال سواء بيع أو لم يبع. 

© قال المصتف: «عاد قنا). 

لحديث ابن عمر -:#8-: «المكاتب قن ما بقي عليه درهم). 

© قال المصنف: «باب أحكام أمهات الأولاد». 

بدأ يتكلم عن نوع من أنواع أسباب العتق؛ وهو: التصرف» فإن بعض التصرفات تكون سببًا للعتق» 
ذكرنا قبل سببين 

ذكرنا التبرع. 
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وذكرنا الهلك؛ فمن ملك من يعتق عليه عتق. 

ومن ذلك بعض التصرفات. 

هناك تصرفان إذا فعلهما المرء مع عبده عتق عبده. 

التصرف الأول سنتكلم عنه بعد قليل في أمهات الولد: وهو إهمالها. 

والتصرف الثاني على الرواية الثانية في المذهب لا على المشهور وهو ضرب العبد؛ فإنه على الرواية 
الثانية من المذهب أن من ضرب عبده وممّل فيه يعني جاء فيه تمثيل في الوجه وغيره فإنه يعتق عليه 
عقوبةء وأما الرواية الأولى فإنه لا يعتق عقوبة» لكن الرواية الثانية لورود الحديث فيه قد ورد فيه حديث 
عند الترمذي» وقد قيل: إن هذا الحديث لا عمل عليه. 

والصحيح أن عليه العمل فقد أفتى به جممٌ من الصحابة -بزضوان اة عل 


مذهب أحمد أن من ضرب عبدًا ومثل فيه يعني جاءه أصبح فيه تمثيل في وجهه أو يعني ضربًا خارج عن 
العادة فإنه يعتق عقوبة له؛ لآن هذا آدمي» وإن ملكته فلا يجوز لك الاعتداء عليه هذه الصورة. 


التمثيل يعني يجرحه بسكين» إذا لم يُمثل له لا يعتق» بمجرد ضرب النبي اد اووس هى 
عنه قال: «أيضرب أحدكم ضرب عبد)؛ يضرب امرأته ضرب العبد» فدل على أنه معتاد الضرب. 

© قال المصتف: اباب أحكام أمهات الأولاد». 

المراد بأمهات الأولاد هن الإيماء اللائي يحملن من مالكهن» يحملن من مالكهن ثم يُنجبن ما بانت 
فيه خلقة أدمي» إيماءٌ حملن من مالكهن وأنجبن ما بانت فيه خلقة أدمي قد يكون ذكرًا وقد يكون أنثى 

جموعٌ تختص بالإناث. 

وجموعٌ تختص بالذكور. 

وجموعٌ تشمل الذكور والإناث. 


وكلمة الأولاد تشمل الذكور والإناث ليست خاصة بالذكور وحده. 
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إذَا قولنا: إن الإيماء التي حملت من مالكها نستفيد من ذلك أن المرأة الأمة إذا حملت فلها ثلاث صور: 

9 الصورة الأولى: أن تحمل من مالكها. 

يعني تحمل في ملكهاء فحينئذٍ تكون أم ولد وسيأتي بشرطه وهو أن يستبين في خلقة آدمي. 

© الصورة الثانية: أن تحمل من الشخص وهي ليست في ملكه. 

رجل تزوج أمة» لكونه غير قادر على الطّول» لم يجد طولًا لينكح حرةً فتزوج أمةً وهو حر» فأنجبت 
ولدَا فنقول هنا: إن هذا الولد أن الآم لا تكون آم ولدء والولد لا يكون حرًا بل يكون عبدًا. 

9 الصورة الأولى: أنجبت منه هو في ملكه» فالأم أم ولد والولد حر. 

© الصورة الثانية: أنجبت من حر لكنها ليست في ملكه» من ملك رجل آخر» وذلك بسبب وطء 
کا از يق يرط وهو عدم الس علي وطاء الح عاجترا اكد الود رن 
حرّاء ويكون ملكا لمالك أمه. وإن كان معروف نسبه إنه ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان القرشي 
ربماء ربما الهاشمي أيضًاء ومع ذلك نقول: إنه قِن؛ لأن أمه يعني أمةء لأن أمه أمة. ولذلك لا يجوز نكاح 
الآمة إلا عند عدم القدرة على الطول. 

0 الصورة الثالثة: أن تحمل من غيره في ملكه» تحمل من غيره. 

وج ای م كام سو له انظ اغا سير ا و سانا 
حرم عليه وطئهاء فإنه يملك هذا الولد. 

يملكه لأنها حامل» وولدت في ملكه فيكون هذا الولد ملكًا له إلا أن يكون الولد أو بسبب وطء 
سيدها لهاء إن كان وطئها سيدها فإنها تكون آم ولد حينئذٍ إذا ثبت ذلك» لكن إن كان الوطء من غيره فإنه 
يكون في ملك الثاني. 

# قال المصئف: (إذا أولد حر أمته أو أمة له ولغيره». 

إِذَا أمته أمة» والهاء تفيد التمليك» فهي في ملكه» «أو أمةً له ولغيره» يعني أمة اشترك ملكه فيها مع 
غيره» والعتق له أحكام تخص من ذلك أهم يقولون: إن من أعتق شركًا له من عبد فإن العتق يسري 
للجميع» كذلك من أولد أمة يملك ولو جزءًا من عشرة أو من مائةٍ فيها فإنها تكون أم ولد فتأخذ 


تیشیق دعاك او ب قل 
ابد ل ميارك 
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الآحكام» والولد يكون حرًا؛ لآن الحرية لآن الأبناء لا يتبعضون. 

© قال المصتف: «أو أمة ولده). 

لآن المرء إذا وطء أمة ابنه فإنه انتقل ملكها حرم وطئها على الابن والآب يجوز له أن يتملك من مال 
ابنه ما شاء» يجوز له أن يتملك من مال ابنه ما شاء؛ «أنت ومالك لأبيك» وسبق معنا هذا الحديث في 
العطاياء فدل على أن وطته لأمة ابنه جائرٌ بشرط؛ ألا يكون ابنه قد وطئها قبله. 

# قال المصنف: «او أمة لولده» أو طبعًا كان ابنه يملك بعضها مثل الصورة السابقة. 

© قال المصتف: «(خلق ولده حرًا). 

خلق جا قال ولد قال خلدع اقالية علق و له سكناه لمانا قال خلق؟ أنه أعراة عد كون معطا 
يعني عند التدبير إذا مات سيدهاء فتأخذ حكم الولد أم الولد. 

ولذلك قال: خلق سواء خرج حيًا أو خرج مينًا. 

® قال المصنف: «خلق ولده حرًا حا ولد أو ميئًا». 

مو اب شتير کا لن ق ا ولد ار م لاشم 

© قال المصنف: «قد تبين فيه خلق الإنسان». 

عندنا في الجنين في بطن أمه يمر بمراحل؛ أربعون» وأربعون» وأربعون وهكذاء الأربعون الأولى لها 
حكمٌ يخصهاء والأربعون الثانية لها حكمٌ يخصهاء والثالثة له حكمٌ يخصها 

من الأحكام المتعلقة بالأربعين الثانية وهي من بعد الأربعين ين إلى تمام الثمانين نهم يقولون: : إن هذه 
الس LS‏ حال الساومرالدي 
يكون فيها مضغة في ذلك نطفة أربعين» ومضغة أربعين» ثم يكون تستبين خلقته فيهاء فدل ذلك على أن 
الاستبانة تكون في أثنائها. 


ونحكم باستبانة الخلقة قالوا: بآن يظهر بعض الأوصاف مثل وجه» مثل يد» مثل رأس» مثل رجل 
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فإذا استبانت الخلقة أثبتنا حكمين: 


أن الأم تكون أم ولد. 

الحكم الثاني: أن الدم الذي يخرج من هذه المرأة يكون دم نفاس. 

دائمًا سواء كانت أم ولد معتقة وغيره» وسبق معنا الحديث عنها. 

إذا استبانت الخلقة فإننا نحكم بآن الولد يكون حرًا إن كانت أم ولد. والدم الذي يخرج من المرأة 
دم نفاس» لا دم فساد بخلاف قبل ذلك فإنه يكون دم فساد. 

سبق معنا أيضًا نحن تكلمنا عنها في النفاس» نقول: إن كان قبل الثمانين وبعد الأربعين فلابد أن تنظر 
القوابل فإن رأوا خلقة آدمي ولو خفية حكمنا بثبوتها للأحكام التي ذكرناها قبل قليل. 

۵ وإن كان عند تمام الثمانين» يعني بلغ الثمانين» فنقول: له صورتان: 

© الصورة الأولى: إن تقطعت أجزاؤه» فنقول: حينئظٍ نحكم بأنه قد استبانت خلقته» إذا خرج 
متقطعًا يعني عملوا للمرأة تنظيف فخرج متقطعًا فنقول: إنه بمثابة من استبانت خلقته؛ لآن تمام المدة 
ثمانين» والغالب أنه عندها يتم التخلق. 

وإن خرج غير متقطع ولا خلقة فيه مطلقًا فنقول: حينئذٍ نحكم بأنها مضغة لحم لم يُنفخ فيها الروح 
ولم تتخلق» فحينئذٍ لا نحكم بأنه نفاسٌ ولا نحكم بأنه أيضًا أم ولد ولا غير ذلك من الأحكام الأخرى 
وهذا فيما معناه حكم الذي يسمونه الحمل الكاذب قد تجلس شهرين وثلاثة شهور وأربع ويخرج لكن 
لا أثر للتخلق فيه مطلقًا فحينئذٍ لا يترتب عليه أي: حكم. 

# قال المصئف: «لا مضغة». 

يعني أقل من ذلك إلى الأربعين مضغة» ومن الأربعين فما دون نطفة. 

© قال المصئف: «أو جسم بلا تخطيط). 

قد يخرج جسمًا نعم» لكن لا تخطيط فيه؛ لا يدين» ولا قدمين» ولا رأس ولا نحو ذلك. 

© قال المصتف: (صارت أم ولد له). 


سميت هذه المرأة آم ولد. ما حكم أم الولد؟ 
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# قال المصنف: «تعتق بموته من كل ماله». 

قلق من كل الماله لس من القلك رانا من كل الما تسق 

© قال المصتف: «وأحكام أم الولد أحكام الأمة»). 

يعني تأخذ نفس أحكام الأمة. 

© قال المصنف: «من وطء). 

فيجوز وطئها. 

# قال المصتف: («وخدمة». 

فتخدم ليس مثل الحرة وهكذا. 

© قال المصنف: «وإجارة». 

يجوز تأاجيرها. 

@ قال المصنف: «ونحوه). 

يعني أن كسبها الذي تكسبه يكون ملكا لسيدهاء كل أحكام الأمة تكون كأحكام أم الولد إلا اللهم إلا 
أنها تعتق كما ذكر قبل قليل وما سيذكره بعد قليل. 

© قال المصنف: «لاني نقل الملك في رقبتها». 

أي لا يجوز بيعهاء لما ثبت عن النبي صاة يوا السام أنه هى عن بيع أم الولد كمافي 
الصحيحين» وقد حُكي في ذلك إجماعًا ولكن هذا الإجماع منقوضٌ بخلافٍ سابق قبل فقد خالف فيه 
علي -:-. 

@ قال المصنف: «ولا بما يراد له ». 

® قال المصنف: «كوقف وبيع ورهن ونحوها». 
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فإنها لا توقف ولا تباع ولا ترهن ونحوها؛ لانبها في معنى البيع» يعني تباع عينها وتنقل الملكية فيها. 
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بذلك نكون قد أنبينا على سبيل الاختصار كتاب العتق» والمصنف رجألل اختصر فيه» ولعل 
السبب في ذلك: أن العتق أو الأرقة في زمانمم كانوا أقل» فإن أكثر زمانٍ كان فيه أرقة كان في القرن الخامس 
الهجريء وقبله بقليل ولذلك فإن المؤلفات التي كانت في ذلك الزمان مّلكت بالحديث عن أحكام الأرقة 
حتى إن بعض المصنفات الكبيرة في الفقه تجد مجلدًا مخطوطًا كاملا وأكثر كله عن أحكام الأرقة 
ويطيلون فيه إطالة كبيرة. 

ولكن في آخر الأزمنة قل الأرقة لانغلاق كثير من أسباب التي أغلقها الشارع» وتشوف الشارع 
للإعتاق وجوبًا أحياناء وقد يكون ندبًا في أحيان أخرى. 


بدأ بعد ذلك المصنف بالحديث عن كتاب النكاح؛ وهذا هو الربع الثالث من أرباع الفقه؛ 

فإن الربع الأول في العبادات. 

والربع الثاني في المعاملات. 

والربع الثالث هو في النكاح 

وعقد النكاح هو من العقود التي فيها شبة بالمعاملات ولكن فيه فرق» ولذلك يقول بعض أهل العلم 
وهي عبارة الشمس الزركشي رَيِمَهُآانَهُ قال: «إن العقود نوعان: عقود معاوضات محضة وهي البيع وما في 
معناها» وعقود معاوضات غير محضة؛ وهي النكاح والخلع». 

فإن فيها معاوضة بدلا لعوض» وما المعقود عليه في باب النكاح؟ قالوا: إنه منفعة البضعء وقد تكلّم 
ابن عقيل رَيِمَدَآَنَهُ في كتاب «الواضح» أن بعض ضعفة الفقهاء يفهم من هذه الكلمة فهمًا غير صحيح» 
ولذلك لهم كلام طويل في باب مسألة المعقود عليه في النكاح. 

® قال المصنف: «كتاب النكاح». 

قلنا قبل أنه إذا قلنا: كتاب؛ معناه أن هذا الباب لا تعلق له بالأبواب السابقة» وإنما هو باب أو كتابٌ 
منفصل له قواعده الكلية التي تختص به وربما كانت هناك قواعد مشتركة مع غيره. 

# قال المصنف: «النكاح». 


التكاح يُطلق في كتاب الله عَرَجَلّ على معنيين: 
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يُطلق أحيانًا على عقد النكاح. 

ويطلق أحيانًا على الوطء. 

والغالب في كتاب الله عَرَِجَلَ أنه يُطلق على العقب ويُطلق أحيانًا على الوطء ولكن الغالب هو 
الأول في كلام الله عَرَصِجَلّ. 

وأيهما فيه الحقيقة وأيهما فيه المجاز؟ أم أنهما مشتركان من الاشتراك اللفظي أم هما من ... هذه 
المسألة فيها كلام طويل جدًا للفقهاء وغيرهم من اللغويين. 

© قال المصتف: ١وهو‏ سنة). 

أي أن النكاح سنة وهو سنة الأنبياء. 

والدليل على ذلك: النبي صَرَلتَعَََهوعَِالِوَسَلَهَ لما سمع ثلاثة نفر من أصحابه لما سألوا عن عبادة 
النبي بأد 6کو رعا الوسر فتقالوهاء فقال أحدهم: أما اا سي ساي الي 
لد 6ووا الوسر غضبًا وقال: «أنا أعلمكم بالل وأتقاكم لهء فإني أصوم وأفطر. وأصلي وأرقد وأتزوج 
النكاح فمن رغب عن سنتي فليس مني». 

ولذلك فإن من سنن المرسلين النكاح» وقد جاء عن الأئمة التحذير من التبتل» حتى قال الإمام 
أحمد: (إنه من سنن المرسلين ولو تزوج إبراهيم بن أدهم لتم أمره»؛ لأن فيه موافقة لسنة أنبياء الله - 
صلوات الله وسلامه عليهم-. 

وقد جاء عن عبد الله بن عمر زة هم أن يتزوج» فمنعته أخته حفصة # فبينت له في ذلك فكان ب 


e 


إِذَا الزواج سنة» وقد أمر الله به في كتابه وقال جل : #وأنكحوا اليل ویک والْصَلِحِينَ من ارک 
E‏ اا 

فدل على أن أنكحوا بالهمز بهمزة القطع مما يدل على أنه أمر أنكحوهم وزوجوهم وهكذا. 

كذلك النبي صَرَِّلَهءَلنهوعِوَسَلمَ قال: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» الحديث 


اج دو Vil‏ 
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© قال المصنف: «وفعله «مع الشهوة» أفضل من نفل العبادة». 


بدأ يتكلم عن أحكام الزواج؛ هل يستحب عقد النكاح أم لا؟ بيّن المصنف ثلاثة أحوال: 

۵ الحالة الأولى: يكون فيها مستحبًا. 

0 والحالة الثانية: يكون فيها واجبًا. 

0 والحالة الثالثة: يكون فيها مباحًا. 

وأخذنا الإباحة من مفهوم كلام المصنف. نبدأ بالحالة الأولى وهو قوله: «وفعله «مع الشهوة» أفضل 
من نفل العبادة»؛ أي: أن من كان له رغبةٌ في النساء وتوقٌ لهن» وهو معنى قول المصنف «مع الشهوة) 
فإنه في حقه أفضل» فيكون مستحبًا ومندوبًا في حقه» فيكون النكاح في حقه أفضل أي: مستحب. 

المراد بقوله: إنه في حقه مستحب؛ ليس فعله مرة أي: يتزوج ثم يُطلق, بل قالوا: إنه يستمر ما دام 
الوصف موجودا في حقه وهو التوق للنساء» فيكون مستحبًا في حقه. 

قال: «أفضل من نفل العبادات» لماذا هو أفضل من نفل العبادات؟ 

قالوا: لأن نفعه متعدٍ له ولزوجه» ولأن فيه إنجاب الولد كما سيأتي معنا بعد قليل في فضله» ولأن فيه 
أجرٌ عظيم عند الله عَرَجَلَّ الذي رتبه النبي الاسام وذكرنا بعضه قبل قليل. 

قول المصنف رََدَآنَهُ: «وفعله مع الشهوة» مفهومه أن فعله مع غير الشهوة ليس هو الأفضل وإنما 
كون هاخا 

إِذَا الحكم الثاني: أن النكاح يكون مباحًا إذا كان يعني من غير شهوة. 

رجل يريد امرأة للخدمة للحديث لغير ذلك» فإن النكاح في حقه يكون مباحًا فقط؛ لأنه لن يأتي بولد 
ولاغير ذلك كأن يكون عنينا أو مجبوبًا أو نحو ذلك. 

0 الصورة الثالثة: 

© قال المصئف: «ويجب على من يخاف الونا بتركه»). 

من خاف على نفسه الوقوع في الزنا فإنه يجب عليه؛ لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وما لا 
يتم الانكفاف عن محرم إلا به فإنه محرم» وللوسائل أحكام المقاصد في هذه الصورة. 


© قال المصنف: «ويّسن نكاح «واحدة»». 

ذكر فقهاؤنا وغيرهم أنه يُستحب أن يتزوج المرء امرأة واحدة فقط إلا ني حالة ألا تعف الواحدة 
فيُستحب له أن يزيد» وهذا الذي نقله المصنف نص عليه الإمام أحمد وأظن في مسائل عبدالله» ونص 
عليه أيضًا أبو حنيفة في نصيحته لأبي يوسف أو لمحمد بن حسن التي أوردها ابن لجين في آخر الأشباه 
والنظائر» ونص عليه الشافعي. 

۵ والدليل على أنه يُستحب واحدة لمن كانت تعفه الواحدة: 

قالوا عدد من الأدلة منها: ما استدل به الشافعي وهو قول الله عَرَجَلَ: وإن خفتم عيلة.. وهو كثرة 
العيال» قال: فالدليل على أن كثرة العيال ليس يعني تكون مُشغلة للمرء» ومن أسباب كثرة الولد كثرة 
الزوجات. فلا يأخذ إلا واحدة. 

وأما الإمام أحمد فإنما استدل بحديث أبي ذر -::- فقد روي بإسناد فيه مقال من حديث أبي ذر أن 
النبي الوا اوسا قال له: «يا أبا ذر إنك رجلٌ ضعيف». وذكر حديثًا طويلا وني آخره وفيه قال: 
«فلا تنكح إلا امرأة واحدة)» وهذا الحديث تتبع طرقه وشرحه الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي في كتابه 
أسماه «الاتحاف في شرح حديث الإنصاف» وهو مطبوع» ولكن الحديث فيه مقال. 

فالمقصود أن الإمام أحمد قال: إنه سن ألا يتزوج إلا واحدة إِذّا عند من؟ عند من كانت تعفه 
الواحدة» وأما من لا تعفه الواحدة وكان له توقٌ لغيرها فإنما تزوج الثانية فيُستحب بل قد يجب أحيانًا 
عليه أن يتزوج. 

من كان تعف واحدة وتزوج أكثر هل نقول: إنه مكروه؟ نقول: ليس مكرومّاء وإنما هو مباح» فليس 
ترك المستحب ولا المسنون دائمًا مكروه» فقد يكون أحيانًا مكروه» وقد يكون أحيانًا مباحًا وتكلمنا عنها 
قبل ذلك. 

فلذلك يقول الفقهاء: ولا يستحب الزيادة عليها إن عفته. كذا نص جماعة من متأخري فقهائنا. 

# قال المصنف: (دينة». 


أي في الدين» يعنى عندها من الدين وعندها من الديانة الشيء الكبير جدًا. 


| | سے ا ا کے 
N #‏ »* شب زیا 
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ودليل ذلك: النبي صاله لتوا وسار ما ثبت في الصحيح أنه قال: «تنكح المرأة لأربع)؛ وذكر من 
هذه الأربع دينها الذي هو من أعظمهاء ولذلك قال النبي صَإَنَه لَدَُبدَوِوَعَآلِووسَلم: «فاظفر بذات الدين تربت 
يداك). 

فدل ذلك على أن من أعظم الصفات التي توجد في المرأة أن تكون دينة» وقد قال الله -8: 
615 هديعت كرك EE OEE‏ ]ساد ف قراءة امن غود لها 
الآية: «فاحفظوهن» وهي قراءة شاذة. 

والمذهب بل هو قول الجمهور أن قراءة شاذة قد يؤخذ منها الأحكام؛ لكن لا يجوز القراءة بها في 
الصلاة. 

فاحفظوهن أي: فمن كان عنده قانتة حافظة للغيب بما حفظ الله فإنها تحفظ» وهذه نعمة عظيمة: 
ولذلك قال النبي مَك اند وا الو وسار : «ثلاث من السعادة ومنها المرأة الصالحة»؛ التي تسره إذا نظر 
إليهاء وتحفظه إذا غاب عنهاء وهذا معنى الدينة الحفظ كما قال الله عجل: الث فكت 
حَدفظد ت لَب يِمَا حَفِظ ا [النساء:٤‏ *]. 

# قال المصئف: «أجنبية). 

والمراد بالأجنبية أي: أا ليست من قرابته. 

9 ودليل استحباب أن تكون أجنبية: ما جاء عن عمر أو ماروي في الأثر أن الأجنبية ابنها يكون 
أنجب من جهة» ولأنه يكون أقوى في البدن لكي لا يضوى الجسم» فإن من أخذ من قرابته ربما كان 
الجسم أضعف وأضوى» ومن جهة أخرى قالوا: لأنه ربما كان فيه طلاقٌ بعد ذلك فتحدث قطيعة بين 
الأرحام» وهذا قد يحدث» هذا موجود. من عرف يعني قضايا المجتمع علم ذلك 

© قال المصنف: «بكرا. 

أي ويستحب أن تكون المرأة بكرًا. 

ودليل ذلك: حديث جابر -:- حينما تزوج امرأة ثيبة فقال له النبي صَإَِلنَه کو راوسا : «فهلا 
بكرًا تلاعبها وتلاعبك». فدل على أن البكر أفضل من غيرها؛ لأن البكر لم تعرف رجلٌ قبلهاء فلا تقيس 


۷ 
e 


لتضيلوالشيخ أد عب السلاء بنیالش و ل ايها 10۸ 4 


م 
ما يُنفق عليها مثا وما يكون فيه من طباع على رجل قبله» ودائمًا إذا كان هناك مقايسة ومشابهة قد يكون 
غناك تفصيل لحد الشتخصيح على الأ وأما كر فلا تعرق أحد فلذلك فضلك على غيرهاء ليس 
معنى ذلك أنه يُكره ثيب» وإنما يُباح مثل ما ذكرنا قبل. 

© قال المصنف: «ولود). 

والدليل على أن الولود يستحب قصدها في النكاح: ما جاء في المسند من حديث أنس -و- النبي 
اوو وسار قال: «انكحوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم) وإسناده لا بأس به» حسّنه جماعة 
من أهل العلم. 

وتعرف المرأة الولود إن كانت بكرًا بأهلهاء فيُنظر إلى أمها وإلى نسائها فيُعرف هل هي المرأة ولودًا 

@ قال المصئف: «بلا أم). 

أي يُستحب أن تكون زوجة ليس لها أم أي: متوفاة أمها؛ نص على ذلك أحمد في مسائل عبد الله 
أيضًا. 

© والسبب في ذلك: قالوا لأن الأم كثيرًا من الأحيان تكون سببًا في وقوع المشاكل بين المرأة وبين 
SS‏ 
أحمد وغيره وربما كان لها أصل و يي 0 
ممن قال: «بلا أم» أظن أبي حنيفة -رحة الله عليه- في رسالته لأبي يوسف. فالآم يعني فالمرأة إذا لم 
يكن لها أم فإنها تنقطع لزوجها وتتعلق به أكثر» ولربما كان منه بعض النقص وبعض الخطأً فتغفر هذا 
الأمر تعلقًا به» ولذلك يُستحب ألا يكون لها أم. 

طبعًا لا شك أن بعض النساء الأمهات تكون خيرًا من المرأة التي لا أم لهاء فتكون من كمال عقل 
المرأة الأم وكمال حنكتها وكمال تمام أمرها ما يكون نفعها متعديًا. 


ج دو Vil‏ 
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© قال المصنفه: «وله». 

المراد بله أي: للرجلء له أي: للرجل» وكذلك أيضًا يقاس عليه للمرأة أي: فيجوز للمرأة أن تنظر 
للرجلء إِذَا فقوله: «وله» أي: للرجل ومن باب المقايسة أن المرأة لها أن تنظر للرجل. 

© قال المصنف: «وله نظر ما يظهر غالبا». 

أي يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة التي يريد نكاحها. 

والدليل على ذلك: النبي صا کو وع اال ووسر قال ليرا بن قشعا كساثيت عيق التي 
اک ورا الو وسار في الصحيح أنه قال: «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما». 

انظرء وهل هذا الأمر من النبي صَِأَِلْتَهعبَهوعَِآلِوَسَلهَ أمر استحباب أم أنه أمر إباحة؟ 

نقول: إن هذا الأمر قيل: إنه استحباب» وهو ما قدَّمه المصنف في «الإقناع» فإنه قدم» وقلنا: ما معنى 
قدّم؟ إذا قال أصحابنا: قدّمه فلان؟ هل معناه أنه قال: إنه المقدم؟ لا. 

إذا قال أصحابنا: قدمه فلان؛ أي: أنه ذكر روايتين أولهما ذكرًا كذاء الأولى كذا هذا معنى قدم» وهي 
من صيغ الترجيح في المذهب. 

قدَّم المؤلف في «الإقناع» أنه يسن النظر للمخطوبةء أو من رغب بخطبتهاء وسنأتي بشرط بعد قليل. 

وأما ما عليه المذهب على التحقيق أن نظر المرأة التي يرغب بنكاحها إنما هو جائرٌ وليس مستحبًا. 
وأما قول النبي صََِّلنعَبنِوعَِآإوسَلرٌ: «انظر إليها؛ جاء بعد حظرء والأمر بعد الحظر يكون للأصل على 
ما كان عليه الأصل وهو الإباحة» والأصل في الأحكام الإباحة. 


© ومن ذلك الآبةموباب الاسعدلال: قرل الله و2 : #إأتكحوأمَاطاب لك من السا مش ولت 


ت 


صا 


وزع % [النساء: ””] هذا جاء بعد حظرء فير جع الأصل وهو الإباحة التثنية والثلاث» على المذهب طبعًا. 
إِذَا عرفنا قوله: «وله)» عرفنا الضمير يعود لمن» وما هو الحكم؟ وهل هو استحباب أم إباحة؟ 
© قال المصنفه: «وله نظر ما يظهر غالبًا». 


قبل أن نتكلم عن ما الذي ينظر إليه من المرأة؛ نقول: متى يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة؟ 


تضيادشتخ أد. عبد الس اام ناشوي 8 e‏ 
ا اد 


نقول: يجوز ذلك بشرطين: 

© الشرط الأول: أن يغلب على ظنه يغلب على ظنه أنه سيّجاب» ومعنى ذلك أن بعض الناس الذي 
يتتبع النساء في الطرق ويقولء أو بعد في مواعد اجتماعهن» ويقول: إني أريد أن أبحث عن امرأة هذا ليس 
من النظر المشروع» بل لا بُدّ أن يغلب على ظنه سواء تكلم قبل ذلك معه أو لم يتكلم أنه سيقبل من 
فلانة» فيذهب لهذه المرأة فينظر إليهاء هذا الأمر الأول الشرط الأول. 

© الشرط الثاني: يجب ألا يُثير» ألا يكون نظره مثيرًا لشهوته. 

ذا بشرطين لا بُدّ منهماء لا بْدَ من مراعتهما في الرجل» والشرط الثالث في المنظور إليها وسيأتي بعد 
قليل. 

© الشرط الثالث: ما ذكره المصنف ما الذي ينظر إليه منها؟ 

قال: «وينظر إلى ما يظهر غالبًا» وما الذي يظهر غالبًا؟ 

قالوا: الوجه» الرأسء اليدين» القدمين» والذي يظهر غالبا وانتبهوا معي في هذه المسألة فإنها مهمة. 
والذي يظهر غالبا هو الذي نص الفقهاء في هذا الموضع هو الذي يجوز للمحارم أن ينظروه من المرأة 
وهو الذي يجوز للمرأة أن تنظره من المرأة. 

تذكرون في باب تكلمنا عن عورة المرأة عند النساء أي: في كتاب الصلاة» وقلنا هناك: إن قول 
الفقهاء: إن عورة المرأة عند المرأة من السرة إلى الركبة» وقلت لكم هناك: إن المقصود هناك العورة 
المغلظة. 

هنا في هذا الباب ينصون على أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج عند المرأة الأخرى إلا ما جرت العادة 
به وهو ماذا؟ الكفان والقدمان والرأس» وقد يكون بعض الرقبة ونحوه. 

إِذَا فمراده هناك عند العورة المغلظة» ولذلك قد يُخطى بعض الفقهاء أو بعض الناس في أن يظن أن 
كلام الفقهاء هناك مراد به مطلقاء عورة المرأة عند المرأة مطلقاء لا ليس قصدهم ذلك» وإنما المراد 
المغلظة» من أين عرفنا هذا؟ جمعناه مع ما ذكروه في كتاب النكاح. 


ولذلك لا يمكن وانتبه لهذه المسألة خذها في حياتك؛ من مصائب هذا الزمان أن كثيرًا من الناس 


1 11 05 > 2 8 ۷ و 6 
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غددما يريد أن منت مسال ت فن طريق هذه الباحقات الالكر و ية عن طريق السدييات أو النت أن 
غير ذلك» ثم يجد هذه المسألة في سطر ويقول: هذا هو قول أهل العلم. 

ولم يمر على غيره من كلامهم لاني أول الباب ولاني آخر الباب الواحد بل ولافي الأبواب 
الآخرى» ولذلك نجدهم يجتزئون مسائل كثيرة جدًا مجتزئة ويقول: هذا نص الفقهاء» مع أن الفقهاء 
يُطلقون شيئًا في موضع ويُقيدونه في موضع آخرء وهذا كثير جدًا في هذا الزمان. 

وإذا رأيت كثيرًا من كتابات الناس وخاصة هؤلاء المتصدرين على صغر ترى عجائب الأمة» وهذه 
فتاوى غريبة جدًا جدًا جدًا حتى وصلت لاستباحة الدماء بسبب اجتزاء النصوص الفقهية ويقول: هذا 
مذهب أحمد ومذهب الشافعي ومالك؛ وهم منها براء» ومنها هذه المسألة. 

حينما يقوم شخص فيقول: يجوز للمرأة ان تخرج عند النساء ما بين السرة والركبة وهذا مذهب 
الحنابلة» ارجع لكتاب النكاح ماذا قالوا؟ إِذَا فالمقصود أن الفقيه لا بُدَ أن يمر على الفقه كله ولا يكون 
عالمًا بجزء دون آخر. 

© قال المصنف: «وله النظر إلى ما يظهر غالبًا» وعرفناه. 

© قال المصتف: «مرارا». 

أي يجوز له ان يُكرر مرة بعد مرة حتى يصل إلى قناعة بالقبول أو بالرد» لا يكون لشهوة وإنما لما 
يرغبه في المرأة يريدها أم لا 

© قال المصتف: «بلا خلوة». 

مود ا سو سا ا را 

0 هنا مسألة: لم يذكر المصنف إذنهاء هل يُشترط إذن المرأة أم لا 

مشهور المذهب: أنه لا يُشترط إذنهاء يجوز أن يُنظر للمرأة بلا إذن. 

ودليل ذلك: حديث جابر و - أنه كان يت: يتتبع المرأة التي أذن له النبي صَرَلنَه ووا وسار بالنظر 
إليها في الأزقة» فلا يُشترط إذنها في النظر» فيجوز أن يُنظر إليها من غير إذنها. 


® قال المصنف: «ويحرم التصريح بخطبة المعتدة». 

بدأ يتكلم عن أحكام الخطبة بكسر الخاء» وأما بضمها فإنها التي تقال قبل صلاة الجمعة وفي 
الاستسقاء وفي العيدين ونحو ذلك. 

قوله: التصريح المراد بالتصريح هو أن يأتي بكلام لا يحتمل إلا النكاح؛ لا يحتمل تأويلًا آخرء هذا 
بحرم ا ا نمس ص اا ينال الوا رن هاا ماقي ال 

قال: المعتدة «من وفاة والمبانة». 

المعتدة من وفاة يعني من وفاة التي هي أربعة أشهر وعشرة أيام أو حتى تضع حملهاء «والمبانة» أي: 

© وكلمة «المبانة» انتبهوا معي: الإبانة في المذهب على مشهور المذهب نوعان: 

الإبانة الكبرى بالطلقات الثلاث. 

والإبانة الصغرى يسمونها البينونة الصغرى تكون بالطلاق بعوض. 

انتبه لهذا القيدء بالطلاق بعوض يسمى بينونة صغرىء لا يجوز للرجل أن يراجعهاء ما يجوز لزوجها 
أن يراجعها مع أنها واحدة. 

والبينونة الكبرى إذا طلقها ثلانًا ما يراجعها في العدة مع أا ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهرء فهذه المبانة في 
البينونة الكبرى بالثلاث أو في البينونة الصغرى وهي طلقة أو طلقتان بعوض» بعوض فإنه يكون بينونة 
صغرىء لكن لو طلقها من غير عوض أقل من ثلاث يُسمى طلقة رجعيةء ولا تبين إلا بانتهاء العدة. 

ولو طلقها بعوض بغير لفظ الطلاق» وإنما بلفظ الخلع فإنه يكون فسخا لا يُحتسب» وسيمر معنا إن 
شاء الله في باب الخلع» فأريدك أن تضبط نوعي الطلاق البينونة وسيمر معنا إن شاء الله في محله. 
وسيتكرر معنا عشرات المرات البينونة الصغرى والكبرى. 

إِذّا عرفنا المراد بالوفاة وعرفنا البينونة بنوعيها الصغرى والكبرى» وعرفنا الصغرى ما هي. 

© قال المصنف: «دون التعريض». 


أي ويجوز التعريض كما في كتاب الله عَرَبَدجَلّ» وسيأتي صفة التعريض بعد قليل» وقد قال الله 
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2 :کک کک بك شريو م حِطبَةَ الَو أَكَمَنشْرْ ف نفک © [البقرة:١۲۳]»‏ فيجوز 
التعريض وسيأتي صيغها. 

@ قال المصنف: «ويباحان». 

أي يباح التصريح» ويُباح التعريض. 

@ قال المصئف: «لمن أبانها بدون الثلاث». 

يعني أبانها بأقل من ثلاث كرجعية» أباءها دون الثلاث يعني انتهت عدتبهاء أبانها بالثلاث وانتهت 
عدتها فحينئذ يجوز لمن أبانها بدون الثلاث» قال: 

© قال المصنف: «كرجعية). 

ومختلعة أيضًا فإنه يجوز كذلكء المختلعة؛ لأنها تحرم على زوجها وهي مختلعة يعني تعتد 

# قال المصنف: «ويحرمان منها على غير زوجها». 

يعني يحرمان في أثناء العدة» وني أثناء الفسخ يعني أثناء الفسخ الذي هو الاستبراء بحيضة واحدة 
يحرم التعريض من غير الزوج؛ لأنها مازالت يعني في مثابة عدتها. 

@ قال المصنف: «والتعريض». 

بدأ يتكلم عن صفة التعريض 

© قال المصئف: «والتعريض». 

كقوله: «إني في مثلك لراغب». 

وقد جاء إن بعض السلف يعني مما مر في التعريض يعني مر معي أن الزبير بن بكار ذكر في كتاب 
«أنساب القرشيين» أن عمر بن عبد العزيز رَِمَهُآانَهُ لما كان واليًا على المدينة توفي زوج أحد نساء قريش 
أظن» نسيت اسمها الآن» فمر بها وهي تضرب على وجههاء فلما مر بها قال: قولوا لها لا تضرب وجهها 
فإن لنا رغبة به أي: بالوجه» والتعبير الجزء عن الكل» فهذا من باب التعريض فإن لنا رغبة فمن باب 


التعريض في العدة وهي توًا ما زالت قد مات زوجهاء حديث العهد في الوفاة فهذا هو من نوع التعريض. 
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فقال: «إني في مثلك لراغب» أو يقول: ترى لنا نظرء أو لا تفوتيني مثل هذه ألفاظ التعريض. 

# قال المصتف: (وتحيبه». 

أي بتعريضء ولا يجوز لها أن تجيبه بتصريح. 

فتقول: «ما يرغب عنك». 

ما يرغب عنك يعني كلمة فيها تعريض» وأما التصريح فلا يجوز لها أن تصرح. 

© قال المصئف: «ونحوهما». 

من ألفاظ التعريض وهي كثيرة. 

قبل أن ننتقل للمسألة الأخيرة في هذا الباب وهو أن المرء إذا خطب امرأة في عدتها حرم فإن تزوجها 
بعد انتهاء عدتها نقول: الزواج صحيح» ولكنه آثمٌ على خطبته أو التصريح بخطبته في العدة. 

© قال المصنف: «فإن أجاب ولي مجبرة». 

المذهب: أن المرأة إذا كانت بكرًا فإنها تجبر على النكاح» فعليها ولاية إجبارء إذا كانت بكر سواء 
كانت بالغ أو غير بالغ هذا المذهب» كل من كانت بكرًا غير مزوج يعني ليست ثيبًا فإن عليها ولاية إجبار 
لأبيها فقط» فقط لأبيهاء غير أبيها كأخيها وجدها إذ فقد أبيها ليس لها ولاية إجبار وإنما ولاية اختيار. 

9 لآن ولاية التزويج نوعان: 

الآول: لاية إجبار. 

الثاني: ولاية اختيار. 

ولاية إجبار للأب على بنته البكرء وولاية الاختيار على غيرها وسيأتي إن شاء الله تفصيله. 

يقول: «فإن أجاب ولي مجبرة» من هو ولي المجبرة؟ أبو البنت البكر صغيرة كانت أو كبيرة. 

رجل خطب من أبي امرأة بنت بكر فقال: أجبتك أني أعطيتك البنت» أو نحو ذلك من الألفاظء أو 
قبلت ونحو ذلك. 
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© قال المصئف: «فإن أجاب ولئن محبرة» أو أجابت غير المحبرة). 
غير المجبرة هى الثيب مطلقاء أو البكر إذا كان وليها غير أبيها. 


© قال المصنف: المسلم). 


يخرج من ذلك فيما لو كان الخاطب الأول كافر يعني هي كانت كتابية وخطبها كتابي» وسيأتٍ إن 
شاء الله فائدة المسلم بعد قليل. 

© قال المصنف: «حرم على غيره خطبتها». 

لا يجوز لامرء أن يخطب على خطبة أخيه» وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي 
صا السار قال: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه) ؛ قوله: : الأحدكم) ي يعني المسلم «على 
خطبة أخيه» أي أخيه المسلم. 

قال: «حتى ينكح أو يترك». إما أن ينكح أو يترك وسيأتي الاستثناء بعد قليل» إِذَا لا يجوز الخطبة على 

© قال المصنف: «حرم على غيره خطبتها» عرفناها. وهذه الحرمة إنما هي متعلقةٌ بالخطبة على 
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المذهب» فإن خطب على خطبة أخيه ثم زوج فالنكاح صحيح» لكنه انم هذا مشهور المذهب خلافا 
للرواية الثانية. 

ثم بدأ الشيخ يذكر صور الاستثناء التي يجوز فيها الخطبة على خطبة أخيه. 

قال: الصورة الأولى: «وإن رد). 

e‏ کو وا الو وسا : «حتى ينكح أو 

# قال المصتف: «فإن رد «أو أذن»». 

أذن قال: اخطب أنتء أنا خطبت» قال: في رجل للخاطب الأول فيقول: أنت خطبت فلانة أو بنت 
فلما أذن سقط حقه. 
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© قال المصئف: «أو جهلت الحال». 

كيف جهلت الحال؟ نقول: «جهلت الحال» له حالتان: 

إما أن يكون جهل حال أنه قد خطب» ما يدري أن شخصًا قد خطب قبله هنا جهل الحال. 

أو جهل حاله هل أجابوه أم لا؟ أو جهل حاله نهم قد أجابوه آم لا؟ 

نزيد على الصور التي ذكرها المصنف ذكر هنا ثلاثة صور أو أربع نزيد عليها الصورة الرابعة قوله: 
المسلم) نأخذ منها أن الخاطب الأول إذا كان كافرًا جاز الخطبة على خطبته» وهذه أخذناها من قول 
المصنف: المسلم». 

© أيضًا من الصور: أنه لو سكت عنه ما رد عليه؛ يعني تكلم الخاطب الأول لم يرد عليه لا بقبول 
ولا بنهي» فلا نقول: نه جهل» هو يعلم أنه قد خطب ولكنه شکت عنه لم يردوا عليه. 

فالمذهب أنه إذا كت ولم بُرد على الخاطب الأول فإنه تجوز الخطبة كذلك من الثاني. 

© أيضًا من الصور: أنه إذا لم ... إليه هذه واضحة يعني لم يُرد» ولكن يعلم من قرائن الحال أنهم لن 
يردوا. 

أو كان الخاطب الأول قد خطب في وقت محرم كأن يكون قد خطبها في عدة» فإن الخطبة المحرمة 
يترتب عليها آثر أنه يجوز الخطبة على خطبة أخيه المسلم. 

عندنا مسألة أخيرة» أو نقف عند هذه المسألة. 

© قال المصئف: «جاز». 

أي جازت الخطبة» طبعًا لو خالف وخطب على خطبة أخيه في الوقت المحرم فإن النكاح صحيح 
ولكنه آثم بخلاف البيع على بيع أخيه فإن المذهب: أن من باع على بيع أخيه فالبيع باطل يُصبح فيه حق 
الخيار. 

طبعًا طرد القاعدة الشيخ تقي الدين طردها هنا أيضًا جواز الفسخ. 

© قال المصنف: «ويُسن العقد يوم الجمعة». 


الفقهاء يقولون: إن يوم الجمعة يُستحب فيه عقد النكاح» وروي في ذلك حديث عند أبي يعلى في 


۷ 


المسند أبي يعلى الموصلي ولكن في إسناده ضعفٌ شديد» ولا يصح يعني ولا يستقيم الاحتجاج لكنه 


روى فيه آثارٌ قد تعضده. 


# قال المصئف: («مساء». 

أيضًا جاء فيه أثر عند أبي يعلى. 

© قال المصئف: «بخطبة ابن مسعود). 

بخطبة بالضم» وخطبة ابن مسعود هي ما جاء عند الترمذي «النبي صا توصل كان يفتتح 
خطبته عند الحاجة: إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله. 

ثم يقرأ الآيات الثلاث: 
ليها أدبن | منوأ اوا آله ی تعَازو- ولا مو إِلَاوَأُم مُسَلِسُوَةَ # [آل عمران:7١٠]‏ 
لکا الاس ناريك ری لفن تن دودو وکل اوها ویک مارجالا كنا وشا وتوأ 
سا لود ید ارام إن اکان ایگ ربا 4 [النساء: ١‏ ]. 

والآية الثالفة: يق ول الله عیجل: تاا ادبن اموا اتقو اه وفوا قرلا سوا © سلح کہ 
ملك [الأحزاب:٠۷-١۷]‏ . 

فهذه الخطبة أو الخطبة يستحب الاتيان بها؛ لأا تؤتى بها عند الحاجة» ومن أعظم الحاجات: أن 
يؤتى بها عند النكاح. 

© والذي يقرأ هذه الخطبة: 

إما أن يكون الخاطب الذي يوجب وهو الزوج فيقرأها قبل أن يقول أن يطلب. 

وإما أن يقرأها الولي» حينما يكون موجبًاء فيقول: زوجتك فلانة. 


أو يقرأها رجل ثالث» كأن يكون الذي يسمى مأذون الأنكحة أو رجل صالح» وبعض الناس 
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يختارون الذي يقرأ هذه الخطبة يكون رجل صالح» ولذلك دائمًا يُسعى لأن الذي يقوم بعقد النكاح من 
الرجال الصالحين الذين يعرفون السنة لكي يأتي بالسنة على وجهها. 
وقد كان الإمام احمل رمالل 
نص الفقهاء أنه يجوز أن تتقدم على الإيجاب والقبول ويجوز أن تكون بعده» بل قد ذكروا أنه إذا سيت 
في المجلس تقال بعده» ولم يُفصلوا هل طالت المدة أم قصرت؟ وظاهر كلامهم الإطلاق» ولم أقف 
لهم على تقييد هل هو طالت المدة أم قصرت. 


@ قال المصنف: «فصل: وأركانه». 


إذا حضر عقد نكاح ولم تق رأ فيه هذه الخطبة خرج» وهذه الخطبة 


آي أركان النكاح» بدأ يتكلم عن الأركان» والأركان هي الأشياء التي لا بُدّ منهاء ولا ينعقد النكاح إلا 
بوجودهاء ولا بدل لفقدهاء ولذلك هي الأصل في النكاح» قال: 

# قال المصئف: «وأركانه: «الزوجان الخاليان من الموانع»». 

الزوجان؛ الزوج والزوجة» فلابد من وجودهما. 

© قال المصنف: «الخاليان من الموانع» أي: التي تمنع من عقد النكاح كاختلاف الدين مثلا كأن 
والمرأة ليست كتابية مطلقا بل هي مشركة ونحو ذلك» فكثير من الموانع تمنع من صحة النكاح وسيمر 
معنا إن شاء الله في محلها ذكرها. 

© قال المصتف: «والإیحاب والقبول). 

قال: «والإيجاب والقبول» وهو الصيغة» والإيجاب يجب أن يكون من ولى المرأة» غالبا يكون من 
ولي المرأة» وفي صورة نادرة جا على المذهب يجوز أن توجب المرأة عن نفسهاء هي التي تزوج نفسها 

وهي إذا لم يكن لها ولي من عصباتهاء ولم يكن في البلد ولي أمر أو قاض يقوم بتزويجهاء ولا يوجد 
0 0 - .ا + f‏ ۳ « + ع 
في البلد رجل مسلم يزوجهاء وتخشى يعني أنه إذا جاء رجل مسلم أن يفوت الزوج أو يفوت لها مصلحة 
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هذه الصورة الوحيدة التي على المذهب يجوز للمرأة أن تروج نفسهاء ستمر إن شاء الله في محلها: 

وهذا في مصلحة المرأة وهذا موجود. ومر علي من سألني في بعض البلدان تقول: بلدة لا يوجد فيها 
إلا أنا وهذه المرأة لا يوجد لنا أحدء أقول: لاء وهي حديثة عهد بالإسلام ليس لها عصبات» من نقول: 
يوكل أو غير ذلك لا يوجد لها عصبة مطلقاء وهم بعيدون في مشقة الانتقال لمركز إسلامي وفي بلد غير 
إسلامي حينئذٍ على المذهب يجوز وهذا نطاق ضيق جدًا أمثلة. 

طالب:.. 

الولي لا بد أن يكون مسلمّاء في المذهب ما يصح النصراني أن» ولو كان نصراني لا ولاية» ما يجعل 
لله عَرَيجَلّ للكافرين على المؤمنين سبيلا مطلقًا فلا ولاية له. 

سيأتي إن شاء الله الولي باب كامل وترتيب الأولياء. 

© قال المصنف: «ولا يصح». 

أي ولا تصح الإيجاب والقبول. 

© قال المصنف: «ممن يحسن العربية بغير لفظ». 

وذكره بعد قليل. 

الشرع احتاط لعقد النكاح احتياطًا كبيرًا جدّاء ولذلك قال النبي صاهُ کو وا الو وسار : «فرق مابين 
النكاح والسفاح الضرب بالدّف»». وني رواية: «الإعلان». فدل على أن الشرع جعل أشياء ككيرة اط سا 
لعقد النكاح. 

ومن الأشياء التي أحتيط بها لعقد النكاح: الصيغة؛ فإن هذه الصيغة أحتيط لها. 

9 فأولا: ل تصح إلا بلفظ العربية» ولا تصح بغير العربية ممن يُحسنها أي: يُحسن العربية» من كان 
يُحسن العربية على المذهب لا يصح أن يتزوج إلا بلفظ العربية إلا أن يكون أعجميًا لا يُحسن الإيجاب 


والقبول فيجوز أن يتزوج بلغته» هذا واحد. إذَا لا بُدَّ من العربية. 


و 


© الأمر الثاني: أنه لا بُدَّ من التلفظ» هذا يجب أن نقدمه لكن أخرناه خطأء لا بُدَّ من التلفظ» لا بد من 
بد فيه 


-ه 


أفظ» فلا ينعقد النكاح بالمكاتبة» بالكتاية» ولا ينعقد النكاح بالمعاطاة ولو کان هناك علامات» لايد 


سوحن اكير لويس مجه 
ياش أد. عبرالسلام بن شويع ل !ا للا ا 
تاد 


من اللفظ» فلو أن عاقد أنكحة قال: «اكتب يا فلان» إلا لعذر وهو الأخرس» قال: اكتب زوجتك» والثاني 
قال: قبلت؛ نقول: ما يمنع عقد النكاح لا بُدَّ من اللفظء لا بُدَّ من التلفظء إِذَا لا بُدٌ من اللفظ. 

© الأمر الثاني: لا بُدَ أن يكون اللفظ ماذا؟ عرييًا. 

9 الأمر الثالث: أن عقد النكاح هو العقد الوحيد حتى الطلاق بُخالفه» لا ينعقد إلا بالصريح» 
وليست له ألفاظٌ كنائية» بل لا بْدَ أن يكون عقدًا صريحًا وهو الزواج والنكاح؛ زوجتك وأنكحتك غيرها 
لا يُقبل» هذا الصريح. 

© الأمر الرابع أيضًا في عقد النكاح: أنه لا يُقبل فيه التراخي» بل لا بد أن يكون في مجلس التعاقد 
الإيجاب والقبول. 

أربعة أشياء تدل على تأكيد التعاقد» ذكر بعض المعاصرين وهو منضبط على قواعد المذهب أن 
التواصل بعقد النكاح عن طريق الهاتف وما في معناه لا ينعقد به عقد النكاح» وصدر في قرار المجمع 
الفقهي. 

نظروا لأن الشرع احتاط لعقد النكاح» فإذا كان الفقهاء احتاطوا فقالوا: لا ينعقد بالكناية» ولا ينعقد 
في غير المجلس» ولا ينعقد بالكتابة» ولا ينعقد ليس بالكتابة ما ينعقد. فكذلك على قاعدتهم لا ينعقد 
أيضًا بماذا؟ بالهاتف» يتصل رجلٌ على ولي امرأة فيقول: زوجتك؛ الولي» ويقول الرجل: قبلت؛ يقول: 
لا ينعقد» لَا بذ أن يكون في مجلس واحدء وهذا صدر في قرار المجمع الفقهيء وإذا نظرت في قواعد 
المذهب تجد أن مأخذ المنع موافقٌ لقواعد مشهور المذهب» لماذا احتاطوا هذه الاحتياطات الخمسة 
أو الأربع؟ نقول: لخطورة هذا العقد. 

فرق نكاح» سفاح» ولد زناء ولد نسب إِذَا خطورة هذا العقد يحتاط له ما لا يحتاط لغيره. 


لذلك يقول المصنف: «ولا يصح» أي: عقد النكاح» باطلا مطلقا ممن لا يُحسن العربية؛ بغير لفظ؛ 


0 
کے 
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© قال المصنف: «بغير لفظ زوجت أو أنكحت). 


هذه ألفاظ الإيجاب؛ زوجت ابنتى» زوجت أختى» زوجت والدتي؛ إذا كان الابن هو الذي يزوج» 
وهذه تسمى ألفاظ الإيجاب فقطء ليس على المذهب ألفاظ إلا لفظان صريحان وهما: التزويج 
والقبول. 

© قال المصنف: «وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها». 

هذا ألفاظ القبول. 

ألفاظ القبول فيه الذي ذكره المصنف قبلت» ويصح أيضًا تزوجتهاء ويصح أيضًا رضيت. فإن 
رضيت بهذا النكاح أو رضيت هذا الزواج؛ تقوم مقامه؛ لأن الإضافة تقتضي القبول. 

@ قال المصنف: «أو تزوجت أو قبلت». 

يعني أو تزوجت من غير ما يقول يعني هذه المرأة مجرد أنه قال: تزوجت أو قبلت هذا النكاح» إِذَا 
قبلت النكاح» تزوجتهاء رضيت» تزوجت هذه المرأة» أو تزوجت «سكوتا» أو قبلت فقط من غير هذا 
النكاح تصح. 

بقي صورة فاتت المصنف لم يذكرها؛ وهو أن النكاح يصح بالسؤال به» فلو أن رجلا قال: تزوج 
تنه ع ام REIT‏ سو ds‏ وك 
فلانًا؟ قال: نعم» ابتتك فلانة؟ قال: نعم» تزوج فلانًا ابتتنك فلانة؟ قال: نعم» ثم يقول للزوج: تقبل 
الزواج من هذه البنت؟ قال: نعم» حينئذٍ يصح. 

ِ‫ و و و 

إذا فالصورة التي لا يكون فيها تلفظ بالصريح السؤال باللفظ الصريح» تزوج ابنتك فلاناء تزوج 
ابنتك فلانة فلانَاء ثم يقول الثاني: أقبلت الزواج من فلانة؟ قال: نعم» ولكن الأولى لمأذون الأنكحة أن 
يأتي باللفظ الصريح يقول: قل: زوجتك» وقل: قبلت. 

# قال المصتف: «ومن جهلهما». 

أي جهل الألفاظ الصريحة. 

© قال المصنف: «لم يلزمه تعلمها». 


الألفاظ الصريحة بالعربية» من كان ليس عربيًا ولا يُحسن العربية جهله» يعني معرفتها فإنه لا يلزمه 


التعلم لأجل التلفظ بها. 
:© قال المصنف: «وكفاه معناهما الخاص بكل لسان». 


© قال المصنتف: «فإن تقدم القبول لم يصح). 


هذا من العقود التي لا يصح فيها تقدم القبول على الإيجابء فلو أن رجلا قال لآخر: زوجني ابنتك» 
فقال: زوجتك. نقول: لم ي ينعقدء لا بُدّ أن يأتي بعده بقبول وهذا من الاحتياط في باب النكاح. وهذا كثير 


من الناس: زوجني ابنتك» فيقول: زوجتك» وانتهی» ما انعقد النکاح» بل لا بد أن يأتي بعده ماذا؟ بلفظ 


القبول» وهذا من الاحتياط» واحتاطوا فيه في عقد النكاح فبذلك يكون الاحتياط الخامس. 
@ قال المصنف: «وإن تأخر عن الإيجاب». 
أي تأخر القبول عن الإيجاب. 
© قال المصنف: ١صح).‏ 
ور 
© قال المصتف: (ما داما ف المحلس» 
هذا الشرط الأول: لم يتفرقا. 
© قال المصنف: «ولم يتشاغلا بما يقطعه). 
هذا الشرط الثاني: أي بما يقطع الإيجاب والقبول من حديث ليس متعلقا بالنكاح ونحو ذلك. 
# قال المصنف: «وإن تفرقا قبله بطل». 


كالتفرق في المجلس تمامًا. 


هنا المصنف رَجةأللَهٌ حينما ذكر وأختم بهذه المسألة الحديث؛ عندما ذكر المصنف ردأ 


الإيجاب والقبول لم يذكر قصد الحكم فيه. وذلك أنه قد جاء عن النبي صإله ورا وسار حد 


صححه جمع من أهل وإن تكلم فيه الشوكاني وغيره لكنه الصحيح أنه حسن» أنه لبو الضلة والس 


ج 
# سروم اطي 


قال: «ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة». 

۵ انظر معي؛ القصد والنية نوعان: 

الأول: قصدٌ للفعل. 

الثاني: قصد للنتيجة والحكم. 

إِذًا القضد نوغان» يحب أن تعرق هذين: القصة توغان: 

وقصد للنتيجة والحكم. 

فكل من لم يكن قاصدًا للفعل فإنه لايترتب على تلفظه بالنكاح ولا بالطلاق أثر كالنائي 
والمجنون» ومن فقد عقله. والمخطئ هؤلاء غير قاصد الفعل» ما قصد إلا أن يتزوج يقول: زوجتكء أو 
قبلت» أو طلقت ونحو ذلك. 

إذَا فهذا غير قاصدء لماذا؟ للفعل» لم يقصد الكلام. 

راد أن يقول لامرأته: قومي؛ فقال: أنت طلاق» أخطأء المخطئ لا يعتبر: «رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان». «عُفى عن أمتى» هذا لفظ ابن حزم «عفى عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا». 

إذا الخطأ معفوًا عنه؛ لأنه عدم قصد الفعل» انظر ثانيًا. 

0 الثانية: يقول: عدم قصد الحكم. 
العقود بلا استثناء إذا لم يكن قاصدًا للحكم فإنه لا تنعقد إلا عقد النكاح» والطلاق» والرجعة؛ هذه 
الثلاثة عقود فقط. 

من قصد اللفظ فيها وهو الفعل» ولم يقصد نتيجته وهو قصد الأثر؛ فإنه ينعقد النكاح به وهو ما 
يسمى بنكاح الهازل. 

فلو أن امرء يهزل هازل كان مع آخر قال: زوجتك ابنتي» فقال: قبلت؛ انعقد النكاح» يعني انعقد, 
ولو كان هازلين ينعقد النكاح بالشروط التي تقدمت في الصيغة» لماذا؟ لأن «ثلاث جدهن جد وهزلهن 


حد). 


وأن يكون بالعربية. 

وأن يكون بالصريح لا بالكنائي. 

وأن يكون في اتحاد المجلس. 

لا يقبل فيه الكتابة. 

ولا يقبل فيه الانتقال. 

وأنه لا بْدَ أيضًا كما ذكرت قبل قليل في آخر المسألة؛ وأنه لا بذ أن يكون يكتفى فيه بقصد الفعل وهو 
اللفظ ولا يلزم فيه قصد النتيجة. 

بذلك نكون قد أنبينا هذا الفصلء ننتقل إن شاء الله بعده للفصل الذي يليه وهو شروط النكاح 
ستتكلم عنها إن شاء الله عَرَهَجَلَّ في الدرس القادم. 

أسأل الله عَرَيجَلَ للجميع التوفيق والسداد. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


مهم 
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فيقول الشيخ رَيِمَهَُنَهُ في ذكر المحرمات من النساء بدأ أولا في ذكر المحرّمات على سبيل التأبيدء 
وبقي لنا مما يتعلق بالمحرّمات على سبيل التأبيد بعض صور النساء وهنّ اللاتي خرّمن على سبيل التأبيد 
بسبب الصهر: 

© قال المصنف: ١رَيَحْرُمُبِالعَقدِ:‏ رَوْجَةُ بيه وك جَذّا. 

أي: أن المرء يحرم عليه أن يتزوج بأن يعقد عقد نكاح لزوجة أبيه» أو جده؛ سواءً كان الجد صليبًا 
لحو ا ا مدير 
هوعامٌ لكل الأجداد ## وکوا ما کح َابَآوكُم مت السا 4 [الساء:۲۲]. 

© قال المصنف: ١وَرَوْجَةُ‏ ابنه وَإِنْ تَوَل). 

أي: ويحرم عليه أن يتزوج زوجة ابنه وإن نزل ابنه؛ كزوجة ابن ابنه» أو ابن بنته سواءً كان من 
العصبات أو من غيرهم» وقد نى الله عَرَكَجَلَّ عن نكاحهن فعطف تحريم نكاحهن على تحريم زوجة 
الأب فقال: # وليل اناكم © [الساء:٣۲].‏ 

# قال المصنف: «دونَ بََاتهنّ وََمَهَائِهِنَ'. 

أي: فإنه يحل بنت زوجة الابن» زوجة الابن يحل للمرء أن يتزوج ابنتها؛ فيكون الأب أخذ البنت» 
والابن أخذ الأم هذا يجوزء فيجوز للمرء أن يتزوج بنت زوجة ابنه وأما زوجة الابن فإنها تحرم. 


0 و >» 00 3 
© قال المصنف: «وَأَمَهَاتِهِنَ). 


بأن يأخذ الأب أم ويأخذ الولد بنتها هذه تجوز أيضا؛ لأنها داخلة في عموم قول الله عَرََجلَّ: وأا 


لك مارآ دَلِحكُمْ 4 [النساء:؛ ؟] فكل ما لم يحرم في الكتاب وبينته السنة فإنه يكون حلالا. 


2 ده س 


© قال المصنف: «(وتحرم م وَوْجَتِه وَجَدَانُها : بالعقي). 

بدأ يتكلم عن قضية أن الأصل في كل المحرمات السبب الذي ذكرناه قبل قليل وهو المصاهرة أبن 
جميعًا يحرمن بسبب العقد» فبمجرد أن المرء يعقد على امرأةٍ مجرد أنه يعقد على امرأة فإنه يحرم على 
أبيه أن يتزوجها ولو طلقها ابنه. 


يعني الرجل 9 امرأة بمجرد العقد وطلقها فيحرم على أبيه أن يتزوجها؛ لأنها زوجة ابنه» وكذلك 
ها سيق مااي ستثني هنا وهو بنات الزوجة وبنات أولادها. 

© قال المصتف: «وتحرم 1 رَوَجَتِه ا : بالعَقلِ». 

وهو الإيجاب والقبول. 


# قال المصئف: «وبنتهًا وبتات 


[النساء:۲۳] فدل على أنه لا بد من الدخول بہن إن لَمْ 5- 
یکم 4 [النساء:٣۲].‏ 

وهذا معنى قول الشيخ: ١ن‏ بَانّتِ الرَوْجَة أو مَانَتْ ث قبل الكَلّوَة: بحن . 

يعني لو أن الزوجة طُلّقت وخرجت من عدتهاء أو ماتت قبل الدخول بها والخلوة فإنهن يُبَْن. 

وهناك مسائل يلق الدخول بالخلوة يلق الدخول بالخلوة وإن لم يكن هناك وطء؛ 

متها هذه المسألة؛ 

ومنها مسألة ثبوت المهر. 

ومنها مسألة ثبوت العدّة» وهي أربع مسائل كما ذكر ذلك السامري في المستولد. 

بدأ الشيخ بعد ذلك رَمََآَنَهُ بذكر المحرمات إلى أمد يعني يحرّمن مؤقتاء فإذا ذهب هذا السبب 
للتحريم فإنهن يبحن أو بحن فيقول: اوَبَحْرْمْ إلى امد . 


ات مؤقنًا. 
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© قال اماتا معتدّته). 

أول مَن يحرمن أن يجمع المرء بين مرأةٍ وأختها طبعًا أول شيء نبدأ نتكلم نقول: إن المحرمات إلى 
أمد نوعان: 

9 النوع الأول: محرمة لأجل الجمع» محرمة لأجل الجمع بين مَن يحرم الجمع بينهما. 

© والنوع الثاني: المحرمة لأنها متزوجة بغيره» وسيأتي ذكرها بعد قليل. 

فنبدأ أولًا الذي بدأ به المصنف وهن النساء المحرمات لأجل الجمع» ونذكر ضابطًا لهن» ثم نذ 
تطبيق هذا الضابط من كلام المصنف. 

© والضابط عند الفقهاء: أنه يحرم الجمع بين كل امرأتين إذا فرض أن أحد هاتين المرأتين ذكر, 
والأخرى أنثى أنه لا يجوز الزواج بينهن هذا هو الضابط. 

أعيده مرةً أخرى؛ كل امرأتين لو فُرض أن إحداهما ذكرء والأخرى أنثى فحرّم زواج هذه ببذه فإنه 
حينئذٍ يحرم الجمع بينهما كالجمع بين المرأة وعمتها وخالتهاء والجمع بين المرأة وأختها وهكذا. 

تطبيق هذا الضابط في كلام المصنف: 

أول صورة أنه يحرم الجمع بين المرأة وأختها وان تََجَمَعُوأ بيرت الْشُخْكيّنٍ؛ [النساء:٣۲]‏ فدل 
على أنه لا يجوز الجمع بين مرأة وأختها في نص كلام الله عَرََجَلَّ في كتابه. 

© والجمع بين المرأة وأختها إما: 

أن تكون المرأة الأولى ما زالت في ذمته لم يطلقها؛ فهذا واد ضح أنها تدخل في كونها زوجة. 

أو تكون معتدةً من طلاق ونحوه لإني سأذكر ما الذي يتعلق بنحوه بعد قليل» أو تكون معتدة منه أو 


فلو أن رجلٌ تزوج امر ا ل ل 
ل ل ا تنقضي العدة؛ لأن هذه المرأة ليست زوجة له 


وهذه من المسائل التي تسمى بتبعيض الأحكام نحن نبعض بعض الأحكام., لو كانت معتدة رجعية 


عب السَلاء بن را م0 ڪڪ 
لقضيةٍالشّيخ أد. عبيا م االشوی ي 11۷۸ 4 


چ 
فما زو ولك الفا الان لس هلولا ووک هل e‏ 
فنمنعه من الزواج بأختها حتى تنتهي وتنقضي علتها. 

إِذَا هذا الأمر الأول وهو الجمع بين المرأة وأختهاء وقلنا: إن الجمع له صورتان: 

© الصورة الأولى: أن تكون الزوجة الأولى منهما ما زالت في ذمته لم يطلقها. 

9 والحالة الثانية: أن تكون ماذا؟ معتدةء والمرأة المعتدة لها صور؛ 

فقد تكون العدة بسبب طلاق بسبب طلاق؛ وهذا واد ضح رجلٌ متزوج امرأةً وطلقها في أثناء عدتها 
يحرم عليه أن يتزوج بأختها واضح هذا الشى. 

وقد تكون العدة استبراءً بسبب فسخ» فالفسوخ عدتها حيضة واحدة كما سيمر معنا -إن شاء الله-. 

كذلك الفسخ الذي يكون أثرًّا من آثار عقَدٍ صحيح يحرم على المرء أن يتزوج أخت امرأته في أثناء 
عدة الفسخ؛ وهي الاستبراء وهي حيضة واحدة. 

وقد تكون العدة بسبب شبهة» أو أمر محرّم كيف؟ لو أن رجلا وطئ امرأةً بنكاح شبهةٍ أو بوطء شبهة 
فإنها تبين منه» ويكون فسخ فيكون فسحَاءٍ هذا الفسخ طبعًا إذا كان بعقد شبهة وإن كان من غير عقد شبهة 
فهو استبراء رحم من غير فسخ» خلال هذا استبراء الرحم يحرم عليه أن يتزوج بأختها إِذَا هذه الصورة 
الثالثة. 

9 الأولى قلنا: أا تكون معتدة من نكاح صحيح؛ سواءً كانت العدة من نكاح صحيح رجعية أو 
بينونة لا فرق بينهما. ۰ ۰ 

Ets 

الضورة الثالثة: أن تكرن مسثر 


o) 


ي: استبراء رحم وهو حيضة واحدة بسبب وطء شبهةٍ بسبب وطء 


ا ا ل ا ا 
أختها في أثناء عدتها وهو الحيضة بعد الزنا يحرم عليه والنكاح باطل الثاني تن أن - تنقضي عدتها. 


وكل هذه الصور الخمس أخذناها من قول المصنف: 5 وعرفنا صورة الاعتداد. 
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و 
® قال المصنف: «وَأخث رَوْجِدا. 


أي: زوجها التي ما زالت في ذمته ولم تحدث بينهما بينونة. 

© قال المصنف: ١وَينَْاهُمًا».‏ 

أي: بنت أخت زوجته» وبنت أخت معتدته. 

ويُلحق ببنتيهما وانتبهوا معي بنت أخيها بنت أخيها؛ فالمرأة لا تجمّع مع بنت أختها ولا تجمّع مع 
ابنة أخيها أيضًا يعني هو بدأ يتكلم عن أن المرأة لا تجمع مع بنت أختها فكذلك بنت أخيها ما تجمع؛ 
لإنها تكون عمتها. 

© قال المصنف: «وَعَمَنَاهْمَاء وَخَالَتَاهُمَا). 

طبعًا هنا ما ذكر إلا أن المرأة لا تجمع مع خالتهاء وهنا نقول أيضًا نزيد: بنت أخيها. 

@ قال المصئف: «وَعَمَّنَاهُمَا). 

أي: وعمة المرأة لا تجمّع المرأة مع عمتهاء ولا تجمّع مع خالتها فالمرأة لا تزوّج مع أخت أبيها 
سواءً كانت أخت أبيها وهي عمتها شقيقة أو لأب أو لأم» وكذلك يقال: لا تجمّع مع خالتها الشقيقة أو 
لآب أو لأم وإن علت فقد تكون أختا لجدها أو أختا لجدتها وهكذا. 

© قال المصنف: «فَإِنْ طَلَّقَّن). 

بدأ يتكلم متى تحل هذه النساء؟ 

© قال المصئف: «فِنْ طُلَقَن وَكَرَعَتِ العذة: بحن 

إذا طاق د ال بو القظيفث الع عب أن رف آنا قل افج الف وما المراد باقضاء 
العدة؟ انتهاء انقطاع الدم؛ لآن عندنا نوعان من الأحكام؛ 

نوعٌ من الأحكام يتعلق بانقطاع الدم. 

ونوعٌ من الأحكام يتعلق بالاغتسال بعد انقطاع الدم» انقضاء العدة يتعلق بماذا على المذهب؟ يتعلق 
بالاغتسال بعد انقطاع الدم. 


ê 2000000‏ 2 الرلكه 2 و سے 
لتضيلةلشيغ 1.د. عبرا لسا م بن شويع ا م ۰ کک 
SSS‏ 

إذا انقضاء العدة متى تنقضي عدة الأولى الأخت الأولى لكي يجوز له أن يتزوج أختها؟ إذا انتهت 
الحيضة الثالثة إذا كانت من طلاق ثم اغتسلت» طيب لو أخرت الاغتسال يومًا أو يومين؟ هي آثمة لأجل 
الصلاة نقول: لم تنقضي عدتهاء فيجوز مراجعتها إذا كانت رجعيةً» ويحرم نكاح أختها. 

فيجب أن تكون قد اغتسلت من حيضتها؛ وهذه من الأحكام المتعلقة بالاغتسال وليس متعلقة 

لذلك يكون كل الأحكام متعلقة بانقطاع الدم إلا انقضاء العدة» والصلاة فلابد أن تكون متعلقة 
بالاغتسال. 


l0 


© قال المصئف: ١ن‏ تَرَوّجَهُمَا في عَفَدٍ أو عَفْدَيْنِ مَعَا: بطلا 

بدأ يتكلم عن مسألة أخرى وهي مسألة إذا تزوج امرأتين يحرم الجمع بينهما في عقَدٍ أو عقدين» 
وقبل أن ننتقل له أريد أن أسترجع المسألة الماضية وسأذكر صورتين مقابلتين لها. 

قلنا: الضابط في النهي عن الجمع بين امرأتين ما هو؟ هو أن كل امرأتين لو فُرض أن إحداهما ذكر 
لكانت محرّمًا للأخرى يعني يحرم زواجها بها فإنه يحرم الجمع بين هاتين الاثنتين ليس كذلك؟ 

6 عندي صور وانظروا هل هو داخل في ذلك أم لا؟ 

© الصورة الأولى: لو أن رجلا له أختان أت من أبيه وأختٌ أخرى من أمه» فأراد رجلٌ أن يتزوج 
هاتين الأختين معَا؛ فهل يصح ذلك أم لا؟ أن يجمع بين هاتين الأختين؟ لماذا؟ أليستا أختان لهذا 
الرجل؟ 

هما أختان لرجل ثالث؛ لكن كل واحدة من هاتين الأختين لو فرضنا أنها ذكر والآخر أنثى فإنه حينئذ 
يعني يجوز الزواج بينهماء تعرف بعض الناس أخوه لأبيه يتزوج أخته لأمه يجوز إذَا هنا يجوز الجمع 
بينهما من غير كراهة. 

طيب لو أن هناك امرأتين ابنتا عم لبعض هذه بنت عم الثانية صليبة جدهما واحد؛ هل يجوز الجمع 
بينهما؟ هل يجوز الجمع واحد ياخد ثنتين بنات عم؟ بنات عم أبوهم إخوان؟ نعم نقول: يجوز؛ لكن 
مع الكراهة. 
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المذهب أن الجمع بين ابنتي العم يكره دليله لذلك قالوا: لأنه ربما دى إلى العداوة دائمًا الضرَّات 
يكون بينهن من العداوة ما يكون؛ ولذلك قالوا: ب يكره الجمع بين ابنتي العم كراهة أدب وليست كراهة 
حكم شرعي لأن الكراهة نوعان: 


-كراهة أدب. 


-وكراهة حكم شرعي؛ ؛ كراهة الحكم الشرعي ت تثبت ولا ترتفع إلا بوجود الحاجة وغيرها. 

وأما كراهة الأدب فإنه إذا أن ذلك الأدب فإنها ترتفع حينعل» يعني أو أَمِن ذلك الضرر فإنه ترئفع 

بدأ يتكلم فيما لو أخطأ شخصٌ فجمع امرأتين في عق أو في عقدين كيف عقد؟ يأتي رجل فعنده 
ابنتان فيقول للرجل: زوّجتك ابنتي فاطمة ورقية» فيقول: «قبلت». 

إِذَا تزوج الثنتين في عقب واحد لقوله: «قبلت» فجمع عقدين في عقدٍ واحد» أو تزوجهما في عقدين 
تزوج عقد ثم عقدًا بعد ذلك. 

-يوكل في أحد العقدين مثلا فيقول: اقبل لى مثلا فلانة اقبل لي» وفلانة يقول: اقبل لى فيكون 
عقدان. 

-أو يحضر ولي فاطمة وولي رقية وهذه عمة لتلك. فيقول أبو فاطمة: زوجتك فاطمة» ويقول أبو 
رقية: زوجتك رقية» فياتي هو ويقول: قبلت بہما؛ فيكون جمعًا بين ثنتين في عقد واحد. 

ممكن يتصور أن يتزوج اثنتين في عقَدٍ واحد وهذا موجود موجود» ووجد يعني قبل فترة أن رجل 

© قال المصنف: «قَإِن تَرَوّجَهُمَا في عَقَل». 

عرفنا كيف عقد؟ بأن يوجب إيجابًا واحدًا. 

® قال المصنفه «أَو عَقَدَيْن). 


بآن يكون هناك إيجابان. 


شن داسك ا م ا 

© قال المصنف: «مَعَا: يَطلا». 

يعني كانا العقدان في وقتٍ واحد؛ لماذا بطلا؟ لأن تصحيح أحد العقدين ليس أولى من تصحيح 
الثاني» فحينئظٍ اشتبه أي: العقدين صحيح وأيهما الباطل؟ فحينئذٍ نحكم ببطلان الاثنين. 

وهذه مندرجة تحت قاعدة الاشتباه فإنه إذا اشتبه الأصلان حكمنا برفعهما معّاء والبقاء على الأصل 
وهو البطلان. 

وهنا استثنى فقط من باب الفائدة يعني دائمًا أنا أحرص على استثناءات الكلمات الفقهية لمَ؟ لأن 
معرفة الاستثناءات علبٌ؛ ولذلك ألّف البكري من علماء الشافعية رسالةً سماها «الاعتناء بمعرفة الفروق 
والاستثناء» فمعرفة الاستثناء هذه من الصور المهمة الدقيقة. 

هناك صورة واحدة؛ ذكر الفقهاء أن مَن جمع فيه في عقَدٍ واحد الزواج بامرأتين يحرم الجمع بينهما 
فإنه يصح العقد على إحداهما؛ وهو إذا جمع الزواج جمع في عقدٍ واحد فتزوج امرأة وبنتها يكون المرأة 
وليها ابنها والبنت وليها أخوهاء فيأتي هذا الرجل فيقول: زوّجتك أمي فلانة وأختي فلانة» فيأي الرجل 
فيقول: قبلت. 

هذه الصورة من العقد يقول: يصح فيه الزواج بالبنت» ويبطل بالأم لماذا؟ لأن الربيبة إنما يحرم 
نكاحها بعد الدخول فدلٌ ذلك على أن كان تصحيح أحد العقدين فهذه الصورة الوحيدة المستثناة. 

© قال المصنف: «قَإِنْ ا 

يعني لو أن تزوج امرأة ثم تزوج الثانية بعدها ولو بساعة أو ساعتين أو ثلاث أو أربع فإن تأخر 
أحدهما بطل أي: بطل المتأخر؛ لأن الأول عقدٌ صحيح. والثاني هو الذي طرأ عليه فالثاني هو الباطل. 

© قال المصنف: أو وَكَعَ في عِدَةِ الأخْرّى). 

يعني رجل تزوج امرأةً ثم طلقهاء وني أثناء العدة تزوج أختها الثانية فزواج الثانية وهي أختها باطل. 

© قال المصنف: أَوْوَكَعَ في عِدَةِ الأخْرَى -وَهي بَائِنٌ أو رَجْعِيَةا. 


هذه تكلمنا عنها أن العدة يشمل الرجعية والبائن» أنا قدمت هذه الكلمة. 
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@ قال المصنف: ابَطلّ). 

أي: بطل المتأخر من العقدين» أو بطل في الحالة الثانية الزواج الذي وقع في أثناء العدة. 

© قال المصنف: «وتحرم بولقم ديه غَيْرِو). 

هذا تفصيل لمعنى المعتدة؛ فإن المعتدة: 

قد تكون من طلاق كما مر معنا. 

وقد تكون من فسخ فيكو ارا 

وقد تكون مستبرأة أيضًا كما مر معنا في أنواع المعتدات. 

كل امرأةٍ معتدة من الأنكحة السابقة من الصور الأربعة التي ذكرناها قبل قليل من نكاح صحيح» أو 
من فسخ» أو من وطء شبهةٍ» أو من محرم لو كان الزوج أو الذي وطئ وطنًا محرمًا غيره فإنه يحرم على 
رجل ثانٍ أن يتزوج هذه المرأة. 

كيف يكون ذلك؟ لو أن رجلا طلّق امرأةً فيحرم على كل الرجال أن يتزوجوا هذه المرأة في عدتها 
يحرم عليه؛ لأن هذه العدة لمصلحة الزوج فيجب أن يُنتظر حتى تنقضي عدتها ثم تنكح. 

ومّن تزوج امرأةً في عدتها فنكاحها باطل» وهو إن كان عالمًا بالحكم يعتبر زانيّك والولد الذي ينتج 
منهما بسبب هذا النكاح وإن تأخر ولد زنا لا يُنسب لأبيه؛ لأنه تزوجها في نكاح باطل. 

وقد انعقد إجماع أهل العلم على أن النكاح الباطل إذا عَم ببطلانه فإن الولد فيه يكون ولد زنا؛ إِذَا 
فلا يجوز زواج المرأة في عدتهاء وكثير من الناس اكتشفت أنه يعني يظن أن المرأة من حين تطلق يجوز 
زواجها غير صحيح؛ لا يجوز أن تتزوج حتى تنقضي عدتها فلهذا يجب أن ننتبه له. 

© قال المصنف: «وَالمُسْتَبرَآةُمِنْ غَيْرِوِ كذلك. 

وذكرنا أن المستبرأة أنواع: 

إما أن تكون مستبرأةً بسبب فسخ فسخ خلع بلفظ الخلع مثلاء أو بحكم حاكم هذا يسمى استبراء 


أو مستبرأةٌ بسبب وطء شبهة؛ وطئ امرأةً يظنها زوجته فبانت أجنبية» فهنا يحرم على كل أحدٍ أن يطأ 
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هذه المرأة مدة شهر استبراءً لرحمها حتى تحيض طبعًا ليس شهرًا وإنما حتى تحيض وإن كانت لا 
تحيض فإنها تكون شهر فيكون شهر بدل يحرم حتى زوجها يجب عليه أن يمتنع عنها. 

الصورة الثالثة: أن تكون مستبرأةَ من زنا أي: من فعل محرم؛ فالرجل إذا خطب امرأةً وكانت قد 
وقعت في الفعل المحرم وهو الزناء فيحرم عليه أن يعقد عليها حتى تستبرئ ماذا؟ حيضة كاملة؛ إِذَا سواءً 
كان الزنا منه» أو من غيره يحرم العقد على الزانية إلا بعد الاستبراء. 

- ه. >» ت وم سم عع 83 
# قال المصتف: (والمستبرآة من غيّره). 
وهذه شبيهة بالمسألة التي قبل قلت: من حيث التعديل أنواع النساء المعتدات والمستراءات. 


® قال المصنف: «والرانية حَنَّى تَثُوبَ). 


أبرز الزانية بالخصوص لماذا؟ لأن الزانية يحرم نكاحهاء الله عَرَكِجَلَّ يقول في سورة النور: الزن 
يكم إلا رَانيَةٌ أو مشركة د وَلزَيَةُ لايكحها إلا رن أو مقرل وم لک عَلَ ألمي 4 [النور:۴] فقول الله 


ء3 کا 


عرجل: #إوألزانية لاينكحها [النور:۳] أي: لا يطؤها ليس معنى ذلك أن لا يعقد عليها. 

فإن الزانية في الحقيقة لا يطؤها هِإإِلَارَانٍ أو مشر 4 [النور:"#] لا دين له فلذلك يقع في الزنا #وَحُرمَ 
َلك [النور:۳] أي: وَحُرّم الوطء وسببه وهو العقد على المؤمن فلا يجوز للمؤمن أن ينكح وهو 
الزواج. 

فسمّى الله عَرَيجَلّ علاقة الزاني بالزانية نكاحًا وهو في الحقيقة وطء» وأما علاقتها بالمؤمن وهو 
المحرم فإنه مجرد العقد. 

ذا المرأة إذا كانت زانية يحرم على الرجل أن يتزوج المرأة الزانية؛ وهذا بنص كلام الله عَرَكَجَلَّ في 
كتابه» وقد حُكِي اتفاقٌ عليه إنه يحرم الزواج بالزانية حتى تتوب في قول عامة أهل العلم. 

بعض الناس يقول: حتى تنوب حتى وإن لم تتب كما أن جاء عن عائشة أن الزانية تحرم الزواج بها 
وذ .»وها طبع ما تقل عن عائفة أن الزائية بحرم الزواج بها وإن قات محمول على آنه لم عرف 


صدق توبتها. 


ما معنى حتى تتوب؟ جاء عن عمر بن الخطاب حية- أن معنى المرأة إذا تابت معناه يعني توبة 
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الم أة م٠‏ الزنا قال: أن ى اودها بال: نا فان طاو عت فاا لست ثتائئة» قال أحمد: وهذا الذى اذهب له؛ 
من يراودها ر و إنها لي بتا ن و ي : 


إذّا ضابط التوبة أن يراودها في فعل محرم. 


قد بعض الناس يستغرب من هذا الكلام نقول: لا هذا صحيح إحمد الله عَجَل أنك في بلاد 
المسلمين والمسلمون لا يعرفون هذه الأمور؛ لكن هناك بعض البلدان خاصة في أوربا وغيرها يتزوج 
السرأة هل عر ها ا كانت كافرة وا سلمت أو عى عملي لكدها فاج وکان ويد ومنها مادا لکن 
يقول: تابت أريد أن أعقد عليها. 

فيسألني بعض مثلًا رؤساء المراكز الإسلامية والمساجد كيف نعرف أا تائبة؟ نقول: اسأل الزوج 
لو أنك قلت لها قبل عقد النكاح: أريد فعل الحرام فإن قالت: نعم؛ إِذَا هذه ما زالت مخادنة» ولا يجوز 
الزواج بها لأن المخادنة أخف من البغي كما تعلمون البغي يكون أحدٌ مخادنٌ لرجل واحد. 

إا فكلام عمر وكلام الفقهاء في محله» فمن أقوى العلامات التي تعرف بها المرأة أنها تائبة أن يسألها 
فعل الحرام قبل العقد. فإن رضيت وهذا خاص بالمخادنة فمعنى ذلك أنها ليست تائبة ليست تائبة؛ لأنها 
إنما قالت: أنا تائبة بلسانهاء أو لأجله هو فإن أرادها للحرام وقعت فدل على أنها ليست صادقة وكلام 
الفقهاء في محله. 

لكن فيه أحيان قد يستصعب المرء أن يمتحن المرأة فحينئ نقول: دلائل الحال تغنى في هذه الحالة؛ 
إا لا نقول دائمًا بالدلائل وإنما نقول أحيانًا بالدلائل» وخاصة التى وقعت في الزنا مرة فهذه دلائل الحال 
ل على ص آنا الا اعا فى الى مدن 

@ قال المصنف: احَتَّى تَثُوبَ). 

وعرفنا صفة التوبة؛ وهي أن تراوّد فتمتنع هذا معنى قولهم: فتراود فتمتنع» وهذا خاص بالمخادنة 
كما قلت. 

© قال المصنف: «وَتَنْقَضِىَ عِدَّنْهًاا. 

لابد أن تنقضي عدتها؛ وعدتها حيضة واحدة استبراء» أو بدلا من الحيضة وضع الولد إذا ثبت 
حملها؛ فإن كانت حاملًا فلا يجوز العقد عليها حتى تلد وإن لم تكن حاملا فبحيضةٍ أو بشهر إن كانت 


قد ارتفع حيضها. 


NS SI NT O a‏ دم اود 
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© قال المصنف: «ومُطلفنة تلانا حَنَّى يَطَأَمَا روج غَيْره). 
يقول: يحرم على الرجل إذا طلق امرأةً ثلاث طلاقات وهو الطلاق يسمونه البينونة الكبرىء إذا 


طلقها ثلاثا يحرم عليه أن يتزوجها حتى تنكح زوجًا غيره. 


كي 


قد قال الله عَرَجِجَلَّ: # إن طلَمَها 44 [البقرة:770] أي: فإن طلّق زوجته الطلقة الثالثة # إن طَلََّهَا هك 
کل لمن بعد سی تكح روجا عة [البقرة:١77]‏ فدل على أنه لا يجوز للمرء أن يتزوج امرأته التي طلقها 
ثلاث طلاقات حتى تنكح زوجًا آخر. 

ومعنى تدخو © [البقرة:١17]‏ هنا أي: يعقد عليها زوج آخر ويطأها كما جاء عن النبي 
دعاوس : «لا حَنَّى تَذُوفِي عُسَيْلَته وََذُوق عُسَيْلَك) فلابد هنا بمعنى لإتَدكحُوأ 4 أي: أن يعقد 
وأن يطأ؛ وهذا دليلٌ على أن العقد عقد رغبة وليس عقد تحليل وستتكلم عن عقد التحليل -إن شاء الله- 
البو 

إذَا الرجل يحرم عليه إذا طلق امرأته ثلاث طلاقاتِ» وستتكلم عن صفة الطلاقات يحرم عليه أن 
يتزوجها حتى تنكح زوجًا آخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل» وأن يكون فيه وطء. 

© قال المصنفه «وَالمُحْرِمَة حَنَّى تَحِلَّا. 


چ 
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لا يجوز للمرء أن يتزوج امرأةً محرمة؛ والمحرمة سواءً كانت محرمة بحجٌ أو محرمة بعمرة» ولابد 


أن يكون الإحلال إحلالًا كاملا والتحلل الأكبر بفعل ثلاثا كاملًا. 

ودليل ذلك النبي -صِِآَلنَدعَلِتَهوَعَِِهِوسَلَ - قال: «لا مَكِح المحرم» ولا ينك ولا کے لا يتزوج 
«ولا يُنَكِحُ) أي: لا يكون وليّا لغيره فيزوجه. فإذا كان قول النبي - ِلوسر -: «لا ينك 
المُحْرِمٌ) أي: لا يتزوج يشمل المرأة والزوجة معًا «ولا يُنكِحٌ) يشمل الولي. 

© قال المصنف: «ولا ينك كَافِرٌ مُسْلِمَة). 

بإجماع أهل العلم أن الكافر مهما كانت ملته ذميًا أو غيره لا يجوز له أن ينكح المسلمة أن يتزوجها؛ 
لأن الله عل يقول: ولا تنک لمر کین حى موا [البقرة:۲۲۱] فدل على أنه لا يجوز أن 
يتزوج مشر كائنٌ مَن كان يعني كان ما كان دينه المؤمنة مطلقاء ولأنه لا علو لكافر على مسلم. 


0 
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© قال المصنفه دلا ناء -وَلَوَ عَبدا- گافْرَةًا. 

ما يجوز لمسلم أن يتزوج الكافرة؛ لأن الله عمجل يقول: ولا نكا الْمُتْرِكِينَ حى نَ حى ويوا 
[البقرة:١؟؟]‏ فدل على أنه لا يجوز زواج المشركة لمسلم لا يجوز له أن يتزوجها ا 
مّركي عق موْمأ 4. 

© قال المصنف: «وَلَوْ عَبْداً). 

حتى العبد لا يجوز له أن يتزوج الكافرة. 

© قال المصئف: دلا رة كِتابيّة). 

أي: يجوز للمسلم أن يتزوج الكافرة في حالةٍ واحدة إذا كانت حرة ليست أمة» وسنتكلم عن زواج 
الآمة بعد قليل. 

والأمر الثاني: أن تكون «كتابية». 

والمراد بالكتابية اليهودية والنصرانية وإن حُرّف دينهما وإن حُرّف الدين» طبعًا الله جل يقول: 
وحصت م اَذ ونوا الكتب من بيك 4 [المائدة:ه]. 

© قال المصنف: (وَلا نح حر مسْلِمٌ أَمَةَا. 

يقول: إن المسلم لا يجوز له أن ينكح الأمة مطلقًا إذا كانت كافرة» الأمة الكافرة لا يجوز زواجها. 

النكاح هنا بمعنى العقد» وأما الوطء فإنه يجوز أن يطأ أمته الكتابية كما سيمر معنا بعد قليل» وأما 
عقد النكاح على الأمة فلا يجوز لماذا؟ لسببين: 

أول شيء قول الله عَرَكَجَلَّ: # ومن اَم سطع دك طول أن يتحكحالفخصكات الْمْؤْمدَتِ 
ملک اک قن تبك امیت لجسيو سه 
وهن الإماء إلا لمن لم يستطع الطول» فمّن وجد الطول يبقى على الأصل وهو النهي هذا واحد. 

إِذَا يحرم نكاح الأمة الكافرة مطلقًا ويحرم نكاح أي: عقد النكاح على الأمة المسلمة لمن وجد 
طولا وستتكلم على الطول بعد قليل» وعرفنا الدليل من كلام الله عَرَكَجَلَّ. 


0 A E 
4 ۸۸ لقضيةٍالشّيخ أد. عبيا م اشوین ي‎ 
ص‎ 
ومن السنة أو من المعنى أننا نقول: إن مَن تزوج أمة فأنجب ولدًا أو بنتًا فإن الولد والبنت يكونوا‎ 
عبدًا؛ ولذلك حرم نكاح الأمة لأنه يؤدي إلى أن تكون أبناؤه عبيد فيكونون مملوكين لغيره» وهذا يعني‎ 
بخلاف المعاني التي قصدها الشرع إلا عند عدم وجود الطول كما سيأتي بعد قليل.‎ 
قال المصنف: «وَلا بتك حر ملم أَمَة مه مُسلمة؛ إلا اناف ف َنَت العزوبَة».‎ @ 
فمن خاف العَتَّت ولم يجد طولا جاز له أن ينكح أمة مسلمة دون الكافرة.‎ 


واخم الب عم 


© قال المصنف: إلا أَنْ يَحَافَ عَنَتَ العرُوبَة). 

يعني يتضرر بعزوبته؛ إما في بدنه» أو يتضرر بعزوبته في دينه بأن يقع في الحرام. 

© فال المصئف: «لحَاجَة جَةِ المُيْعَة أو اك لخدمة)». 

كذلك أن يكون محتاجًا للزواج هذا المتعة» أو يحتاج إلى خدمة؛ رجل يحتاج إلى مَن يخدمه. 
وليس عنده خادم يعني أمة يعني تقوم بخدمته وليس عنده زوجة تقوم بخدمته ولا ولد. 

© قال المصنف: «وَيَمْجَرْ عَنْ طَوْلٍ حُرَّا. 

معنى 'يَعْجَرْ عَنْ طَوْلٍ ةا يعني لا يجد مهرها ولا ما يتزوج به الحرة. 

© قال المصنفه: لمن 8 

قال المصنف: إن مَن وجد ثمن أمة ولو كانت من نوع رخيص يحرم عليه أن يتزوج الأمة؛ لماذا؟ 
الى ااذه قاذ eih gee MAE NEA AE‏ 
وجد الأصل فإنه لا ينتقل إلى بدله. 

وهذا الذي ذكره المصنف هنا خالفه في منتهى الإرادات فإنه في المنتهى يرى أن الطول إنما هو 
للحرة فقط» وأما ثمن الأمة فليس شرطًا في فقد الطول. 

© قال المصنف: «ولا يكح عبد سَيدَنَهُا. 


أو يعنى أن العبد إذا كانت تملكه سيدته فلا يجوز له أن يتزوجها مطلقا. 
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ها سحو ا ا ا ا ا ا و ملك الاك ا و 
عقد النكاح» فهو يملك بضع هذه المرأة ومنافعها من الخدمة بعقد الملك بالعين وهو أقوى من عقد 
النكاح الذي هو عقدٌ على منفعة البضع. 

1 5 ۶ ع ع و ع 2 

فدل ذلك على أن نكاح السيد لامته حرام ولا يصح؛ لانه مالك لها أصلاء وأما نكاح العبد لسيدته 
فقد انعقد الإجماع عليه حكاه ابن المنذر وغيره. 

© قال المصتف: «وَلِلْحْرٌ نِكَاحُ م أب 

الحر الذي لم يجد طولا يجوز له أن يتزوج أمة أبيه لأن أمة أبيه ليست ملكا له بخلاف أمة ابنه؛ فإن 
صا e‏ قال: (أنت ومالك لأبيك» ا امد ابنه فإنه تحرم على ابنه؛ 

© قال المصنف: «وَلَيْسَ لِلْحْرَّةِ نِكَاحُ عَبْدِ وَلَدِمهَا. 

يقول: إن الحرة لا يجوز لها أن تنكح عبد ولدها؛ لأنها قد تحل يعني قد تملك هذا العبد بعد ولدها 
فحينئذٍ يعنى لا يحل لها أن تنكحه. 

وعلى الرواية الثانية التي ذهب إليها الموفق فإنه يرى الأم كالأب في قول النبي صََِلنعََْهوعَِآإوسَارٌ: 
«أنتّ ومالّكَ لأبيك» طبعًا أنا اختصرت في هذه مسألة العبيد لأا ليست ذات أهمية. 


ء0 ق و مه عة کاک 


© قال المصنف: (وَإنٍ اشْتَرَى أَحَدُ الرّوْجَيْنِ أو ولده الحرى أو مکا به الرَّوْجَ الآخَرَا. 

لو أن زوجًا اشترى زوجته» أو الزوجة الحرة كانت متزوجة من عبد. 

طبعًا زواج العبد من الحرة يجوز من غير شرط الطول بخلاف العكس» امرأة حرة تزوجت عبدًاء أو 
حر تزوج أمة فالحر منهما ملك زوجه نقول: ينفسخ العقد مباشرة؛ لأن العقد حينئٍ ينتقل للأعلى وهو 
الملك والملك أقوى من عقد النكاح» ومثله الولد فإن الولد «أنت ومالّكَ لأبيكَ». 


ع ا جو ا لت 2 ee‏ ما 
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© قال المصئف: (أو مكاتية)». 
لآن اتمكاتب عبد الشخصن وملك له فلك اللاك ملك للشخصن الأول 
@ قال المصئف: «أو بَعضَة). 
يعني ملك بعض زوجه. 


# قال المصئف: «انْفَسَحَ نِكَاحهمَا). 


کے 


ينفسخ انفساححا ويسمى أحد أنواع الفسخ؛ لأن عقود الفرقة بين الزوجين ذكر ابن القيم رَه 
عشرول نوع. 

الفرقة بين الزوجين عشرون نوع؛ منها الطلاق» ومنها الخلع؛ ومنها العيب يمر معنا -إن شاء الله- في 
الدرس القادم» ومنها هواة الشرط سنتكلم عنها بعد قليل» ومنها ملك أحد الزوجين لغيره فإن ملك أحد 
الزوجين لغيره سببٌ من أسباب الفرقة وهو فسخ وليس طلاقًا. 

® قال المصئف: «وَمَنْ حرم وَطُؤُّهَا). 

يعني أن كل امرأةٍ لم يجز وطؤها بعقد لم يجز الزواج بها مثل مَّن؟ مثل الكافرة غير الكتابية يحرم 
وطؤها يعني غير المسلم لا يجوز الزواج بها هذا واحد. 

كذلك ما سبق معنا قلنا قبل قليل: المحرمة المحرمة يحرم وطؤها بعقدء كذلك أيضًا قلنا قبل: 
المطلقة ثلانّا في عدتها أو المطلقة ثلانًا بعد انقضاء عدتبا حى تكح ويا عبر [البقرة:١١۲]‏ المعتدة 
مطلقاء الزانية حتى تتوب كل هذه الأمور في المسألة ذكر أنه يحرم وطؤهن. 

© قال المصنف: «وَمَنْ حَرُمَ وَطُؤُهَا بِعَقدِ: حَرُمَ بوأكِ يَمِينا. 

إِذَا سواءً كان حرّم وطؤها بسبب» أو حرّم وطؤها بنسب فإنه يحرم بملك اليمين. 

صورة ذلك: لو أن رجلا يحرم عليه أن يتزوج بالمجوسية مثلا أو الوثنية لو ملك وثنية نقول: حرام 
ما يجوز لك أن تطأهاء فكل مَن حرّم وطؤها بعقدٍ حرّم بملك اليمين. 
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@ قال المصنف: «إلا أَمَدَ كِتابيّةً» 


إلا الآمة الكتابية فإنه يحرم نكاحها؛ لكن يجوز وطؤها لآن النكاح إنما هو خاص بالآمة المسلمة 
كما مرّ معنا قبل قليل. 

قال المصنفء اوَمَنْ جَمَعَ بين محلل وَمْحَرََةٍ في عَفْدِ: صح يمن تَحِلُ. 

لأن المحرم لا أثر له مطلقاء فيصح عقد المحللة. 

مثاله: رجلٌ تزوج امرأتين إحداهما حلالٌ له والأخرى مشركة» فنقول: إن عقد الحلال صحيح 
وعقد المشركة باطل وإن كان عقدًا واحدًا؛ وهذا داخلٌ في مبدأ تكلمنا عنه في المعاملات المالية وهو 
مبدأً تفريق الصفقة كذلك هذا داخل في تفريق الصفقة؛ لأنه جمع بين محللة ومحرمة فما نقول: إن بعض 
العقد محرم فنبطل العقد كله. 

© قال المصنف: «ولا صح ِكَاحُ خُنْتَى مُشْكِلٍ). 

سبق معنا معنى خنثى مشكل؛ وهو الذي له آلتان» وقد بلغ ولم نعلم أي: آلتيه مقدَّم آلة ذكر وآلة 
أنشى» وقد بلغ لا بُدَ أن نقول: قد بلغ؛ لأنه قبل البلوغ قد لا نستطيع الجزم» وغالبًا آخر محل لمعرفة 
الجزم أهو ذكرٌ أم أنثى عند البلوغ فينظّر في العلامات المحدودة في محلها. 

© قال المصنفه «ولا صح کاخ خُنْتَى مُشْكِلٍ قبل تبي أمْرِوا. 

لابد أن يتبين أهو ذكرٌ أم أنثى» والتبین مر معنا؛ إما یکون بالبول» أو يكون بالحمل» أو يكون بغير 
ذلك من الأمور التي ذكرها أهل العلم على خلافٍ في بعضهاء ولا يُقبل في تبين أمره قوله» والآن طبعًا 
الكت المشكل الت 

إا الآن الأطباء يستطيع أن يجزم بأحد الصفتين وإن وجدت الصفتان كاملتان في الخنثى؛ آلة كاملة 
ذكرء وآلة كاملة أنثى فإن الأطباء يزيلون إحدى الآلتين فيكون حينئذ يخير هذا موجود في صور قليلة 
فيخيّر هذا الشخص؛ هل تريد أن تكون ذكرًا أم أنثى؟ فيختار ما شاء منهما؛ ولكن إن كان إحدى الآلتين 
هي الغالبة فالأطباء يبينون ذلك. 
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والخنثى المشكل كان عند أهل العلم مشكل؛ ولذلك آلف الإسنوي كتابًا حقق في كلية الشريعة 
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قديما ولم يُطبّع لعدم ثمرتها في نظره سماه كذا... «المشكل في بيان أحكام الخنثى المشكل» يعني حل 
المشكل أو كذا في بيان أحكام المشكل في مجلدين ضخمين في جمع أحكام الخنثى» فله أحكام كثيرة 
جدًا بدءًا من الطهارة والصلاة والإمامة والائتمام ونحو ذلك والمصافة إلى باب الجنايات في قضية 
القصاص وما يتعلق به. 

© قال المصنضفه ابَاب الشرُوط وَالمُيُوبٍ في التكاح». 

هذا الباب أورد فيه الشيخ أمرين؛ الشروطء والعيوب لوجود ثمرة مشتركة بينهما؛ وهي أنه إذا 
تخلّف الشرطء أو وجد العيب ثبت للزوج الثاني حق الخيار بين إمضاء العقد أو فسخه. 
مرة أخرى؛ لماذا جمع المصنف بين الشروط والعيوب؟ 

لأن الشرط إذا تخلّف الشرط المشروط الصحيح إذا تخلّف أو وجد العيب في الزوج أو الزوجة» 
e‏ روح ساس را ضري بين إمضاء العقد أو 
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لمر سس ا ال يتحقق فقال: أصالحك على 

الشروط في عقد النكاح مر معنا قبل في الدرس الماضي شروط صحة النكاح أليس كذلك؟ الذي 
أحد الزوجين في العقد» وليست من الشرع ليست ملزمة بالشرع. 

والشروط في عقد النكاح من أهم الشروط وآكدها؛ ولذلك يعني جاء في الأثر «فإن أحق الشروط 
بالوفاء ما استحللتم به الفروج» إذَا فمن آكد الشروط بالوفاء هو الشرط المدوَّن في عقد النكاح لخطورة 
هذا العقد وأهميته. 

انظروا معي أنا سأذكر تقسيمًا وهذا التقسيم مهم يريحك كثير جدًَا؛ِ وهو ما هي أنواع الشروط في 
عقد النكاح؟ نقول: إن الشروط في النكاح ثلاثة لا بُ أن 7 تقول: «في» لو قلت: شروط النكاح انتهينا منها 
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لأنقول: الشروط في. 

ع الشروط في عقد النكاح ثلاثة أنواع: 

0 النوع الأول: الشروط الصحيحة؛ وهي قسمان: 

ما كان من مقتضى العقد. 

وما كان من مصلحة أحد الزوجين» وسنرجع لها. 

© القسم الأول: الشرط الصحيح فهنا يلزم الوفاء به؛ وما هي الشروط الصحيحة؟ أمران: 

ما كان من مقتضى العقد؛ رجل قال لامرأته: سأتزوجك على أن يكون هناك مثلا وطوّ أو ولد هذا 
الشرط ما منه فائدة» لا بُ أن يكون هناك بالزواج وطوؤ وولد إلا أن يشاء الله عَرَجِجَلّ. 

وهناك شروطً لمصلحة أحد الزوجين سيمل لها الزوج؛ مثل زيادة المهرء ومثل النفقة زيادة النفقة 
ومثل أمور أخرى سنشير لها بعد قليل هذه صحيحة. 

© القسم الثاني من الشروط: شروط باطلة؛ ولكن العقد صحيح. 

الشرط باطل لا أثر له ولكن العقد صحيح» وهي الشروط التي تخالف مقتضى العقد انظر «مقتضى» 
انظر العبارة: «مقتضى» يعني يخالف ليس العقد نفسه وإنما يخالف بعض آثار العقد. 

نحن قلنا قبل قليل: الشروط الصحيحة أمران؛ ما هي؟ 

ما كان من مقتضى العقد؛ إِذَا كل شرطٍ يخالف مقتضى العقد هو باطل؛ لكن العقد صحيح وسيمر 
سا 

من أمثلتها؛ رجلٌ تزوج امرأةٌ وقال: أشترط عليك ليست لك نفقة» ليس لك ليلة ليس لك قَسم 
يعني؛ حينئٍ نقول: الشرط باطل؛ لأن مقتضى العقد النفقة والقَسُّم والمبيت والولد فالشرط باطل 
ولكن العقد صحيح؛ لأن الشرط ليس متعلقا بالعقد وإنما الشرط متعلقٌ بأثره ومقتضاه وثمرته هذا النوع 
الثاني من الشروط. 

9 النوع الثالث من الشروط: الشرط الذي يكون باطلاء ويعود على العقد بالبطلان. 


تی عو باط .ووسوذه ف العقد يطل للد وما هر ؟ ل الفرط الى بعالك ةة الد 
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حقيقة العقد يعني وجود هذا الشرط في عقد ينقله من اسم وهو اسم النكاح إلى اسم محرّمء فينقله من 
ا N O ET O‏ 
باطلا. 

© إِذَا العقود ثلاثة: 

الأولى: عقود الصحيحة؛ وهو ما كان من مصلحة العقد» أو مقتضاه. 

الثاني: عقود الفاسدة وحدها ولا تفسد العقد؛ وهي التي تخالف مقتضى العقد. 

الثالثة: التي تكون باطلة وتبطل العقد؛ وهي التي تخالف حقيقة العقد سيأتي المصنف يََدَانَهُ 
ويذكر أمثلة لهذه الأمور الثلاثة. 

© بدأ بأول هذه العقود وهي العقود الصحيحة؛ 

طبعًا لم يذكر المصنف الشروط التي تكون من مقتضى العقد؛ لأا واضحة واضحة بالعقل 
موجودة. 


الشروط التي من مقتضى العقد؛ كأن يتزوجها وة ب تشترط عله أنك د : تنفق عليها حتى لو لم تشترطي فإنه 
يجب عليه أن ينفق عليك وهكذا. 


هذه من مقتضى العقد فلذلك يعني اختصر المصنف ذكرها لوضوحها؛ ولكنه ذكر أمثلة لشروط 
لمصلحة الزوجة وسيأتي في آخر الباب شروط لمصلحة الزوج. 
بدأ بأمثلة لشروط تشترطها المرأة لمصلحتها قال: (إِذَا شَرَطَتْ المرأة طَلَاقٌ صَرَّتَهَاا. 
صم الشرطء إذا تزوج رجلٌ امرأة وقالت المرأة: إني أشترط أن تطلق زوجتك الأولى. 
لكا قل أن لعل aad‏ عيملا بهد ]لق النقهام يقولوة إن من شرم فد 
الشرط في العقد: 

نه لا بُدَ أن يكون الشرط موجودًا حال التعاقد؛ يعني وقت التعاقد يكون موجود الشرط. 
أو اتفقوا عليه قبله يكون قبل العقد وقد اتفقوا عليه» ولم يأتِ ما ينقضه لم يكن مخالفة من أحدهم 
يقول: لا يعني مثلًا قبل الزواج بإسبوع اتفقوا على أن الشرط الفلاني. 
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أو جرى العادة والعرف به. 

9 إذَا صفات العقد ثلاثة الشروط في العقد ثلاثة: 

إما أن يُتلفظ به في أثناء العقد. 

أو قبل العقد واتفقوا عليه» ولن يأتي ما ينقضه ويخالفه من أحدهما. 

الأمر الثالث: أن يكون العرف السائد في البلد على شيءٍ معين. 

مثا مثا نضرب مثالا يعني في بعض البلدان العرف السائد عندهم أنه لا بُدَّ من الزواج من وليمة 
مثا يعني مثا هذا الشيء. 

مثا من العرف السائد أن جهاز البيت يكون مثلا عند بعض الناس على الرجل عند بعض الناس 
على المرأة هذه هذا شرطء يعتر بمثابة الشرط؛ فالمعروف عرقًا كالمشروط شرطًا وهكذا. 

أو يقولون يقول: اا عن عرقت مق الا رو مهم أنه لا يتزوج بضرة أخرى على 
المرأة» معروف أن هذه البلدة أو هذه الأسرة أو هذه يعني لا يتزوج عليها؛ فيكون من باب العرف عندهم 
عدم الزواج فكأنه مشروط في العقد أن لا يتزوج عليها وسنتكلم عن الشرط بعد قليل هذه الشروط إِذَا 
عرفناها. 

بدأ المصنف في ذكر بعض الأمثلة أنا أعيدكم ما ذكرت قبل قليل ونرجع له وهو (إِذَا شَرَطَتْ طاق 
ضَرَّتَهَاا قال: صح. 

مشهور المذهب عند المتأخرين وقد قيل: إن أول مَن قال هذه هو أبو الخطاب الكلوذاني؛ أن المرأة 
إذا اشترطت في عقد النكاح في أثناء العقد أو قبل العقد واتفقوا عليه أنك تطلق زوجتك الأولى يقول: 
يصح العقد ويصح الشرط. 

© لماذا يصح الشرط؟ 

قالوا: لأن للمرأة مصلحة ظاهرة في هذا الشرط» كل امرأة ت تتمنى ألا تكون عندها ضرة ويكون الزوج 
عندها كل ليلة بدل ليلة خلف ليلة» فالمذهب أن هذا الشرط صحيح عند المتأخرين. 


وذهب الإمام أبو محمد بن قدامة مل جمنخ أل ليث إلى أن: هذا الشرط غير صحيح؛ فيكون من 
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الشروط الفاسدة لنهي الشارع عنه فإنه قد ثبت عن النبي ةلدا لووسم - في الصحيح أنه قال: «لا‎ 
ر ع چو مدي :0 فده .ا ل ا‎ 
تسأل المَرأة طلاق ضر تها لتكفا ما فى إِنَامَا)‎ 
فنهى النبي صا ورا اووس - عن السؤال فمن باب أولى النهي عن الشرطء فيكون هذا الشرط‎ 


فاسدًا والعقد صحيح؛ وسبب فساده نبي الشارع عنه هذا اختيار الموفق بن محمد. 


فلو اشترطت امرأةٌ على زوجها أن يطلق زوجته الأولى وهي الضرة فنقول: إن هذا الشرط على 
الرواية الثانية اختيار أبي محمد شرطٌ باطل لا يلزم الوفاء به. 

وهذا القول اختاره الموفق كما قلت قبل قليل» واختاره أيضًا الشيخ تقي الدين واستظهره بمعنى أنه 
قال: هو الأظهرء من المتأخرين الشويكي فإن الشويكي في التوضيح استظهر هذا القول والشويكي في 
التوضيح له يعني اختيارات لطيفة وثق فيها الشيخ أبا محمد كثيرا. 

© طب مالك هه الا ما الفرق بين القوليه ؟ 

لو أن رجلا تزوج امرأةَ واشترطت عليه أن تطلق زوجته الأولى فلم يطلق فلم يطلق؟ فعلى المذهب 
للزوجة الفسخ؛ إيش معنى الفسخ؟ ب يعني أنها تقول: فسخت نفسي من العقد خلاص فسخت نفسي» ولا 
ترجع له ولا ريال من المهر؛ لأن فسخ بسببه هو وهو عدم الوفاء بالشرط وتستبرئ بحيضة تفسخ نفسها. 

وإذا قلنا: إن هذا الشرط باطل وهو الذي استظهره كثير من أهل العلم فإنه لا يلزم» وإن ملَّت الزوجة 
فحينئذ تخالف بأن ترد المهر كاملا. 

إذّا قضية من أن نقول: هذا الشرط باطل أو صحيح ينبني عليه ثمرة ضخمة جدًا ليست بالسهلة؛ هذ 
الشرط الآول. 

0 الشرط الثاني: 

© قال المصنف: «أَوْ لا رى عليها». 

لى اشترطت افرأة قال أنا ما تتسرّى علي؛ معناه أنك لا تشتر أمة فتجعلها سرية بأن يطأها هذا 
معنى التسرّي يجعلها سرية. 
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@ قال المصنف: أو لا يزوح عَلَيْهَا. 


كثير من النساء تشترط وهذا موجود» وعقدت لامرأتين تشترط لزوجها ألا يتزوج عليها شرط آلا 
يتزوج عليها. 

فحينئذٍ هل هذا الشرط صحيح أم لا؟ نقول: نعم شرطً صحيح؛ ولكن هذا الشرط هو صحيحٌ في 
حياتها لا بعد وفاتماء فما دامت الزوجة التي اشترطت هذا الشرط وجد منها هذا الأمر ما دامت حية فإن 
الشرط قائم» فإذا ماتت جاز له أن يتزوج ويترتب عليه أي: ثمرة؛ لإنها انتهى العقد لا نقول: انفسخ انتهى 
العقد انتهى العقد. 

9 ما ثمرة هذا الشرط؟ 

إذا تزوج عليها أصبحت بالخيار؛ لها الحق أن تصبر ويعني لا تفسخ» ولها الحق أن تفسخ عقد 
النكاح وسيمر -إن شاء الله- بعد قليل كيف سيكون الخيار. 

© قال المصنف: (أَوْ لا بُخْرِجُهَا مِنْ دَارِهَا». 

امرأة طبعًا الأصل أن الرجل إذا تزوج امرأة يجب عليها أن تنتقل إلى داره لإنه بيت الزوجية؛ لكن لو 
اشترطت في عقد النكاح أنني أبقى في بيتي إِذَا حينئذ يعني يُمنَع من إخراجها من دارهاء فتبقى في بيتها أو 
في بيت أبيها إذا كان مثلًا أبوها محتاج إليها أو هكذا لأن لها غرضًا في عدم الانتقال. 

طبعًا الفقهاء فرّعوا فيما لو كان الرجل متزوج امرأة وسكن في بيتها؛ نعرف المرأة إذا سكنت في بيت 
زوجها متى تكون ناشرًا؟ سيمر معنا في النشوز بأحد أمرين؛ منها الخروج من البيت. 

طيب وإذا كان هو ساكنٌ في بيتها فكيف النشوز؟ نشوز الخروج وهو الاحتباس؟ نقول: يكون 
النشوز بطرده» فإذا طردته زوجته من بيتها حينئذٍ تكون ناشرًا هي طردته من البيت غيرت مفتاح الباب 
حينئذٍ نحكم بأنها ناشز ويترتب عليها أحكام النشوز -إن شاء الله- يعني بعد بضع أسابيع نتكلم عليها. 


® قال المصتف: «أَوْ بَلَدِمَا). 


لع 


$ 


امرأة قالت: آنا لا أخرج من بلدي تسافر ما تسافر آنا أبقى ما لك حقا نقول: حينئذٍ يصبح لها الخيارء 
طبعًا الرجل أساسًا ليس له الحق أن يجبر امرأته على الخروج من البلد ليس له الحق في ذلك؛ لأن 
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الخروج من البلد عقوبة كما نعلم ذلك. 

وقد جعل الله عَرَهِجَلّ التغريب والخروج من بلد يعني تغريبًا في الزنا وعقوبة فيه أو حرجا ين 
ورم مَا علو إل قلي مَِهْمَ ‏ [النساء:17] فجعله الله عل عقوبة فلا تلرَّم المرأة بأن تسافر مع 
زوجهاء ولا أن تنتقل من بلدها طبعًا الفرق يعني ينبني لها أثر بعد قليل. 

® قال المصنف: «أَوْ شَرَطَتْ قدا مُعيّنا). 

في المهر أو في النفقة قالت: أريد نقدًا معيئًا من الذهب لا أريد من فضة قديمة» أو قالت: الآن أريد 
نفقتي ومهري بالدولار لا أريده بالريال من حقها ذلك اث شترطت النفقة نقدًا واشترطت مهرًا نقدا معيئًا 
نوعا معين من النقد لمصلحةٍ تريدها هي. 

© قال المصنف: أو اشترطت زِيَادَةنِي مَهْرِهَا». 

مهر نسائها مكلا خمسون قالت: لا أنا أريد ماثة يجوز ذلك سوا كان المهر معجلا أو مؤجلا ومكله 
أيضًا لو اشترطت زيادة في نفقتها قالت: أنا أبغى نفقة نساء مثلي ألف أريد ألفين وهكذا يختلف كيف 
النفقة طبعًا النفقة سيمر معنا أنها باليوم. 

© قال المصنف: «فَإِن حَالَفَة). 

أي: خالف الشرط. 

© قال المصنف: «تَلَهَا المَسْح). 

طيب عندنا هنا مسائل مهمة جدًا كل شرطٍ صحيح صححناه إذا خالفه الزوج فإن المرأة تكون 
مخيرةً بين أمرين؛ بين أن تفسخ العقد» وبين أن ترضى وثبقِي. 

0 نبداً أولا في الفسخ؛ 

المرأة لها الفسخ بماذا؟ بأن تقول: فسخت نفسي هي تقول: فسخت نفسي. 

وهل يُشترط فيه وجود حكم حاكم أم لا؟ 


نقول: الأحوط أن يكون فيه حكم حاكم لأن دائمًا الأشياء التي بُختلف في وجودها وعدمها لا بد فيه 
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من حكم حاكةة لكن لو سلّمث هي والزوج بعدم وجو د هذا الشرط جاز لها الفسخ بدو حكم حاكم: 

لكن الأحوط أن يكون فيه حكم حاكم لأن الوجود والعدم خاصة في الشروط لا بُدَّ أن يكون فسخ 
عن طريق حكم حاكم فترفع المحكمة» والقاضي مباشرة يقول للزوج: هل حققت هذا الشرط؟ إن قال: 
لا فسخ» وإن قال: نعم فيتأكد من تحققه له. 

© طيب الآمر الثاني: أن ترضى فتسكت؛ وكيف يكون رضاها؟ 

طبعًا قبل أن نقول كيف يكون رضاها الفسخ يكون على التراخي ليس لازمًا من حين العلم مثل ما 
قلنا في الشفعة مثلا فنقول: هو على التراضي إلا أن ترضى وكيف يكون رضاها؟ يكون رضاها بأحد 
أمرين: 

9 الأمر الأول: يكون رضاها بلفظها فتقول يعني: رضيت رضيت بالقول» أو بما يدل على الرضا 
تقول: سامحتك وهكذا؛ إِذَا يكون بالرضا لفظًا أو بما يدل على الرضا لفظًا. 

© الأمر الثاني: قالوا: التمكين مع العلم» فيقول: إن المرأة إذا كانت عالمة بتخلف الشرط كأن يكون 
تزوج عليها زوجة ثانية مثلاء أو يعني أراد إخراجها علمت وعلمت أيضًا بالحكم؛ إِذَا علج بالحال وعلمٌ 
بالحكم معًا وعلمت بالحكم. 

فإنها إذا سكتت ولم تتكلم؛ ويسمونه التمكين مع العلم» ومكّنت من نفسها فحينئذٍ هذا دلالةٌ حالية 
على الرضا هو دلالة حالية على الرضا هذا هو المذهب. 

وإلا لو فتحنا الباب فإن المرء قد يتزوج مثلا ما نقول: زواج نغير هذه نقول مثلا: يعني اشترطت مثلا 
أمرًا معيتا في النفقة» فلم يعطها إياه سكتت قالت: خلاص أصبر سنة سنتين ثلاث» بعد عشر سنوات 
أرادت فتقول: خلاص الشرط الذي تركته قبل عشر سنوات إِذَا أفسخناه؛ إا يصبح الزواج يعني متردد 
ليس ثابتا نقول: لا عند وجود الشرط» وعند علمها به لها حق الخيار على التراخي ليس على الفور. 

© قال المصتف: «وَإِذَا رفح وَلِيتَهُ). 

بدأ يتكلم عن النوع الثاني من أنواع الشروط وهي 0 الذي جعلتها هنا الثالث قبل قليل 
المفروض أن يجعلها الثاني وهي الشروط التي تخالف حقيقة 
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©0 وما هي الشروط التي تخالف حقيقة العقد؟ 

أي: الشرط الذي ينقل العقد من صورة مباحة إلى صوة محرمة؛ وهي ثلاثة شروط أو ثلاثة عقود: 

الأول: أن تنقله إلى عقد شغار. 

الثاني: أن تنقله إلى عقد تحليل. 

الثالث: أن تنقله إلى عقد متعة. 

الشروط التي تنقل عقد النكاح إلى واحدٍ من هذه الأمور الثلاثة حينئذٍ تكون ماذا؟ شروطًا مبطلة 
للعقد. 

9 بدأ الأول بدأ الشيخ ني ذكر الشرط الأول؛ وهو اشتراط الشغار: 

وقبل أن يعني أذكر كلام المصنف والعلة فيه ثبت عن النبي صله يرا اوسا في الصحيحين من 
حديث ابن عمر أن النبي ص فووا اووس هى عن الشغار. 

قيل: وسمي الشغار شغارًا لخلوه عن المهر؛ ولذلك يقول: الكلب إذا رفع رجله ليتبول قالوا: شعغر 
اکل ها ادرال اليس مو جا لأنه فسان هن الجهر. 

وما معنى الشغار نكاح الشغار؟ نكاح الشغار كما ذكر المصنف أن يزوّجه وليته وليته ابنته أخته أو 
قير ذللك: 

© قال المصنفه اعَلَى أن يُرَوْجَهُ الآحَدُ وَلِيَنَهُا أو وليته. 

كل واحد يزوّج على أن يزوج الثاني. 

@ قال المصنف: «تمَعلا). 

15 ك3 الذيكوة قعل ولك ل سجر شر شونا 

© قال المصتف: «ولا مَهَرَا. 

بينهما ولا مهر. 


إا انتبه معي عقد النكاح الشغار هو ما وجد فيه أمران: 
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التعليق عقد نكاح على الآخر ما نقول: تعليق نقول: شرط نكاح في آخر 

والأمر الثاني ماذا؟ ألا يوجد بينهما مهرّ حقيقى يجب أن نقول: حقيقى لأني سأذكر بعد قليل صور 
المهر غير الحقيقي؛ ولذلك العلة في المذهب في تحريم نكاح الشغار ليس الشرط وإنما الاشتراك انظر 
الاشتراك بأن جعل بضع واحدة من الموليتين بضعًا للأخرى وضحت الصورة؟ 

طيب بناءً على ذلك: فلو أن أحدهما أو كلاهما سمّى نقول: «كلاهما» لأن سيأتي بعد قليل 
يصح العقد؛ ولكن الشرط باطل شرط ماذا؟ شرط أني لا أزوّجك حتى تزوّجني. 

وبناءً على ذلك: فلو أن رجلا قال لآخر: زوّجني أختك وأزوجك أختي» وكلاهما ولي آباؤهن متوفا 
فقال: وافقت فزوّجه قال: زوجتك أختي كم مهرها؟ مهرها أربعون مثلا خمسون وأعطاها المهر والبنت 
راضية العقد صحيح. 

قال: طيب زوّجني أختك قال: لاء نقول: خلاص الشرط باطل الشرط باطل لا يجوز لكن العقد 
صحيح فلا يعلق أحدهما؛ إِذًا العلة على المذهب نص منصوص على ذلك ليس الشرط وإنما العلة 
الاشتراك وهو مجموع الشرط مع خلوه عن المهر. 

© قال المصنف: «قإِن سمي لَهُمَا). 

© قال المصنف: ١مَهَر:‏ صَح). 

والشرط حينئذ لا يكون ملزمًا لأنه ليس صحيحًا. 

عندي هنا مسألتان: 

9 المسألة الأولى: لو سمي لأحدهما مه والأخرى لم يسم لها مهر نقول: يصح نكاح التي سمي 
لها مهرٌ برضاهاء والثانية لا يصح نكاحها؛ لأن العبرة بالتسمية نمشي على المذهب وكل مسألةٍ فيها 
خلاف في الفقه. 


© المسألة التانية عندي: أنهم يقولون: إذا سمّى مهرًا قلأ فإنه لا يجوز قالوا: لأن المهر القليل دليل 
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على أن السيرة ا دل على أن لعن اا يعت قف ق ل ج ريال وھ ی ر 
خمسة ريال لا قيمة له فهذا مثل درهم بدرهمين وبينهما حريرا فهو حيلة. 

ومعلومٌ أن من أشد المذاهب في نفي الحيل مذهب الحنابلة والمالكية؛ ولذلك يقول: لا بد أن يكون 
مهرًا حقيقياه ومن صور كونه مهرًا حقيقيًا لا بْدَ أن يكون كثيرًا القليل يجوز لو لم يكن فيه شر 
الذي قلناه قبل قليل «أزوجك موليتي على أن تزوجني الآخر» ولكن لما وجد الشرط لا 
هرا كرا 

وما ضابط المهر الكثير؟ قيل: إنه مهر مثلهاء وقيل: العادة والعرف وهو الأقرب والمعتمد عند 
المتأخرين العادة والعرف وليس مهر المثل. 

9 الصورة الثانية: من الشروط التي تكون مبطلة لعقد النكاح: 

© قال المصنف: (وَإِنْتَرَوَجَهَا برط أنه مى حَلَلَهَا لوول طَلَّقَهَاا. 

هذا يسمى نكاح التحليل؛ وقد ثبت عن النبي -صَِآَلدَمعََِهِو َال وسَل - عند ابن ماجه أن النبي - 
صا کو وا الوس - «لعنَ الله المُحَلّلَ لمحل له). 

فنكاح التحليل هو أن يتزوج امراةً مبانة من زوجها يعني مطلقة ثلاثا ليحلها لا بد من النية انظر لا بد 
من النية نية الزوج ليحلها لزوجها الأول» فإن نوى أن يحلها لزوجها الأول ولو وطئها النكاح باطل 
ومعنى قولنا: أنه باطل لا تحل لزوجها الأول لا تحل له لا بد نكاح رغبة هذا واحد. 

الآمر الثاني: أن فقهاءنا يقولون: إن نكاح التحليل إذا أنتج ولدًا فإن الولد ولد زنا خطير «لعَنَ الله 
المُحَلَّلَ والمُحَذَّلَ له» ذا فالمسألة خطيرة ليست سهلة فلا يجوز نكاح امرأةٍ لتحلّل لغيره. 


© قال المصنفه: ١تَرَوَّجَهَا).‏ 
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يشمل ذلك العقدء ويشمل ذلك العقد مع الوطء بشرط أنه متى حذّلها للأول طلقها؛ مَن الذي 
يشترط؟ قد تشترط المرأة هي» وقد يشترط أبوها في العقد. وقد يشترطان متى؟ قبل العقد» والاشتراط 
قل العقدكالغرط قدت 


وقد لا يشترطان لكن معروف أن فلان تخصصه وجد ني التاريخ رجل تخصصه يحلل الحريم 
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معروف» وهؤلاء يكونون من )١:5:90«‏ القوم» ففلان معروف ما يُقبل به إلا لأنه محلل ولا يخطب إلا 
بالتحليل وهذا واضح والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا. 

9 إِذَا فالأنواع الثلاث ولذلك قلت من بداية الشرط: صوره: 

الأولى: أن يكون منصوصًا عليه في العقد. 

الثاني: أن يكون قبل التعاقد وإن لم ينص عليه فيه» ولم يأتِ ما ينفيه. 

الثالثة: الشرط العرفي وهكذا. 

إا هذه الصور الثلاث ما دام مشروط بالصور الثلاث إِذا نقول: العقد باطلٌ ولا يصح. ما وجه كونه 
اط ی کر هدا و إلن ك عا ا مسرم ملعو ساهو الارن باط : 


@ قال المصنف: «أو َوه بلا شَرْطِ). 


أحيانًا يكون الزوج هو الذي ينوي التحليل الزوجة لا تدري ووليها لا يدري لكن هو الذي نوى لم 
يشترط له نوى» له صديق طلق امرأته ثلانًا فزع يعني باللغة العامية فزع يعني يريد أن يقوم له فقال: 
سأتزوج امرأته إسبوعًا ثم أطلقها لأجله آنا ما 2١:90:06‏ آنا عندي عيالي ما علمت هي . 

الطالب: ما علم الزوج؟ 

الشيخ: وما علم الزوج الأول» ولا علم أبوها هو محسرٌ في ظنه. 

نقول: إن هذا النكاح نكاح باطلء والقاعدة عند الفقهاء في النية؛ أن العبرة بنية الزوج» طبعًا المذهب 
عند المتأخرين فيه رأيان كما ذهب إليه صاحب التنقيح سأشير لصاحب التنقيح بعد قليل. 

من العبرة بنيته؟ المعتمد عند المتأخرين أن العبرة بنية الزوج وحده» لا عبرة بنية الزوجة ولا وليها 
ولا زوجها الأول ولا قريبها لو نووا كلهم التحليل وهو كان لم ينوي التحليل يعني جاء على وجهه؛ 
حينئذٍ على المذهب المعتمد أن هذا النكاح ليس نكاح تحليل. 

إِذَا العبرة بنية مَّن؟ الزوج وحده» قد تنفع وقد تضر تنفع يعني نقول: العقد صحيح متى؟ إذا كانوا 
كلهم قد نووا التحليل وهو لاء فالزواج صحيح» والعقد صحيح وحلت لزوجها الأول. 


وتضر إذا كان هو قد نوى وهم كلهم لا يريدون التحليل وإنما يريدون الرغبة؛ فالنكاح على هذه 
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الرواية ماذا؟ باطل هذا المعتمد عند المتأخرين قالوا: لأن العقد له والعبرة بنيته. 

الرواية الثانية: ذهب لها بعض المتأخرين» ومال لها صاحب التنقيح وغيره» وما المراد بصاحب 
التنقيح؟ مَن هو ا لمنقح؟ 

الطالب: المرداوي. 

الشيخ: المردواي إذا قالوا عند الحنابلة: المنقح فهو المرداوي» وإذا قالوا: المنقح عند الحنفية فهو 

نأتي بالمنقح المنقح قال: لا النية إما من الزوج» أو من الزوجة» أو وليها لو كانت الزوجة تزوجت 
هذا الزوج لأجل أن يحلها لزوجها أصبح نكاح تحليل لا بد أن يكون نكاح رغبة من الجميع وليس 
خاصًا بالزوج وحده لا يُدٌ أن يكون مشتركًا بينهما. 

0 طبعًا على الرواية الثانية قلنا قبل المرداوي إذا الصورتان التي قلناها قبل قليل كلاهما نكاحٌ باطل؛ 
ما هم الصورتان؟ 

إذا تزوج وهو الذي ينوي التحليل وهم لا ينوون التحليل؛ فعلى الرواية الأولى باطل» وعلى الرواية 
الثانية ماذا؟ باطل. 

إذا نووا هم التحليل وهو لم ينوي التحليل اللي هي الزوجة ووليها فقط أما الأجنبي ما يهمنا اللي هو 
يكون وسيط؛ فعلى الرواية الأولى نكا صجيح» وعلى الرواية التانية نكاحٌ باطل وضحت الفرق بين 

طيب لو كان الزوج والزوجة ووليها متفقون بالنية من غير كلام» كلهم نيتهم موجودة على الروايتين 
باطل النكاح. 

.:A:TA) 

الشيخ: المذهب عند المتأخرين مشوا عليه أن العبرة بنية الزوج فقط. 

.2)١:8:55( 


الشيخ: إذا خادعت المرأة زوجها؛ هل هذا المخادعة يقوم مقام الطلاق في التحليل؟ فيه روايتان» 
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والمعتمد في المذهب أن الخلع يقوم مقام الطلاق طبعًا بشرط عدم النية سيمر معنا -إن شاء الله- في 
سار 

و و ا ا ا ري ار 

ذكر النوع الثالث من الشروط التي إيش؟ تخالف حقيقة العقد؛ وهو الشرط الذي ينقل عقد نكاح من 
كونه عقدًا صحيحًا إلى كونه نكاح متعة. 

وقد هي عن نكاح المتعة نهى عنه النبي -ص اهەو الووسّ-» وقد كان مباحًا في أول الإسلام ثم 
تسخ وحرّم بعد ذلك» وقيل لأنه اختلف هل هذا الكلام صحيح ولا لا: أنه تسخ مرتين» ولا يُعرف أن 

ع و ع ع ع و > 
حكمًا أثبت ثم نُسخ ثم أثبت ثم تخ إلا المتعة؛ ولكن كثير من أهل العلم يرى أنه إنما يىخ مرةً واحدة. 

طيب العجيب أن أكثر. دیف ورد عن النبي ص اداه وع اال وسا - في تحريم المتعة هو حديث 
علي -4#- فقد جاء عنه من طريق اثني عشر صحابيًا عنه كما ذكر ذلك أبو الفتح البستي في كتاب له في 
تحريم المتعة بإسناده. 

اثنا عشر طريقًا عن عليا و - في أن النبي ص الَمَعَبدَووَعالِدِوْسَلَهَ - هى عن المتعة؛ وهذه لحكمة 
أرادها الله عمجل أن هذا الحديث لم يرد عن أحدٍ من الصحابة كما ورد عن علي و - لكى يبين 
كذب من انتسب له أو نسب له و- إباحة المتعة. 

ع طيب المتعة كيف نكون المتعة في عقد النكاح؟ نقول: عقد المتعة تكون كذلك بحالات أودرجات وهي بهذا 
الترتيب: 

© الصورة الأولى: أن يقول الرجل: يعني أو يقال في العقد من الرجل أو ولي المرأة: تزوجت هذه 
المرأة متعةً فينص على المتعة يقول: متعةً سواء نص على عدد الأيام أو لم ينص» فالعقد باطلٌ بإجماع 
المسلمين باطل» فإن وطئها فهو زناء والولد ولد زنا وهكذاء الصورة الأولى إِذَا أن يقول: متعة. 

0 م 
2 الصورة الثانية: وهذه بإجماع لم يخالف فيها إلا زفر وهو خطأ منه رجمة الله صاحب أبي حنيفة 


فإن أبا حنيفة )١:11:1«‏ قالوا: إنها متعة؛ وهو أن يكون العقد مؤقنًا من غير لفظ المتعة. 


ما معنى مؤقت؟ يقول: تزوجتك هم شهرًا أو سنة بإجماع المسلميبن إلا زفر وهذا القول باطل وملغي» 


السام بن ا ل 
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يقولون: هذا باطل فهو إجماع وأخطأ زفر في قاعدته. 

إذاالضورة القانية من صور يشر ؟ المععة أن يشترط الات الآولى أن برط الح والنانة أن 
يشترط التأقيت تزوجتكِ سنة تزوجتك إسبوع يوم خمس ساعات ست ساعات باطل العقد؛ وهذه 
الصورة الثانية. 

© الصورة الثالثة أيضًا عقدٌ باطل وباتفاق كذلك: أن يعلق في النكاح الطلاق» يقول: تزوجتكِ وأنتِ 
طالقٌ بعد شهر بعد أمد أنتِ طالقٌ بعد شهر. 

إذا علق الطلاق تعليق الطلاق يجوز بعد عقد النكاح؛ ولكن لا يجوز في النكاح في وقت عقد النكاح 
لا يجوز التعليق» تزوجتكِ وأنتٍ طالق بعد شهر النكاح باطل نكاح متعة وزنا مباشرة؛ إذَا النكاح باطل 
هذه الصورة الثالثة أن يشترط. 

9 الصورة الرابعة: أن يشترط التأقيت» أو يشترط الطلاق بعد مدة أو وصفي لكن من غير نص عليه؛ 
وإنما بناءً على تعارف عرف يعنى تعارف من باب العرف. 

فالرجل يتعارف على امرأة وهو يعلم وهي تعلم أن الزواج لمدة إسبوع هما يعلمان هذا الشئ» مدة 
إسبوع مدة شهرين ثلاثة شهور؛ فهذا لا شك أنه ملحقٌ بذاك لا شك فيه لا شك وهذا حكي الإجماع 

© الصورة الخامسة: انظر لها؛ أن يتزوج الرجل امرآة وينوي هو طلاقها بعد إسبوع أو إسبوعين أو 

فالمذهب وقول يعني كثير من أهل العلم» ولا أريد أن أذكر فيه قول الجمهور ما هو لأن فيه كلامه في 
غير هذا الموضع أن النكاح لا يجوز وباطل؛ ولذلك يقولون: أو نواه بلا شرط كما سيأتي بعد قليل» 
فيرون أنه وإن نواه النكاح باطل وهذا اللي يسميه الناس الآن ماذا؟ الزواج بنية الطلاق. 

فالزواج بنية الطلاق؛ والمراد بنية الطلاق أي: الجزم على الطلاق» أما مجرد ورود النية فهذا ما فيه 
أحد لا ترد النية عليه كثير من الناس يتزوج ويقول: إن ما وافقتني المرأة من مصلحته يعني إن ما وافقت 


أمي كثير من الناس يعني يهتم بأمه إن ما وافقت أمي لمصلحة أبنائي عنده أبناء من | مرأة مطلقة أو متوفاة 
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سأطلقها؛ وهو علقه في نفسه إن ناسبتني الزوجة وإلا طلقتها أغلب الناس كذلك ليس زواجنا زواجًا 
كاثوليكيا لا طلاق فيه وإنما النية موجودة لكن هذا يعنى نقول: تردد. 

أما الجزم يتزوج | مرأة ليطلقها فهذا نص الإمام أحمد» ونص ابن عمر قبل ذلك على حرمته قال: 
الزواج النكاح لا بُدَ أن يكون نكاح رغبة فقط نكاح رغبة؛ ولذلك قال أحمد: : يتزوجها ليبقيها لا يتزوجها 

بعض الناس يقول: حي اتفاق أهل العلم على أنه يجوز الزواج بنية الطلاق ليس المراد بهذه 
الصورة؛ المراد به الصورة التي قبلها قلتها قبل قليل وهو الزواج من غير تردد ما فيه أحد في الدنيا يتزوج 
إلا وهو متردد يعني ما أحد يقول: آنا سأتزوج» ولم أطلق مهما حدث مهما صارت من مصائب بيني 
وبين زوجتي» ومهما حدثت ومهما كرهتني وكرهتها ما فيه أحد في الدنيا يقول هذا الكلام؛ لكن هذا 
الذي حكِي الإجماع عليه. 

وأما الثاني: فإن النصوص صربحة على أنه لا يجوز؛ وهو النكاح بنية الطلاق أي: النية الجازمة. 

طيب نذكر كلام الشيخ ونستدل له وربما نقف عنده. 


6 2 


هذا النوع الثالث من الشروط الباطلة التي تبطل العقد قال: «أَوْ قَالَ: رَوَجْتكَ). 
يعني هذه المرأة. 

© قال المصنئف: دا جَاءَ A:‏ الشّهْرٍ). 

طبعًا هذه إِذَا النوع الثالث طبعًا سنتكلم عنه. 

«وَإِنْ تَوَوّجَهَا شط نه مى حَلََهَا وَل طَلَمَهَاه. 

انتهينا منه. 

® قال المصتف: «أو واه بلا شَرْطِ). 

© قال المصنف: ١أَوْ‏ ثَالَ: َالَ: يَوَجّْكَ إِذَا جَاءَ رَس الشَّهْرٍ). 


هذا هو الشرط الرابع نسيت أنا قلت: ثلاثة شروط في الشروط؛ أربعة شروط. 


لتَضِيدَةالتَيَخْ |.د عبد السام ناشوي 3 5-47 ې 
حجري 


© قال المصئف: «رَوّجته إِذَا جَاء 0 الشَّهْرِ). 

يقولون: لا يصح تعليق عقد النكاح على شرطء الحقيقة هذا ليس شرطًا في النكاح هذا ليس شرطً في 
النكاح؛ وإنما هو من باب تعليق النكاح على شرط. 

انظر معي فيه فرق بين تعليق العقود على الشرطء وبين الاشتراط في العقود؛ والعقود باعتبار تعليقها 
على شرط نوعان: 

هناك عقود يصح تعليقها على شرط؛ مثل الوقف إذا مت فهذه العين موقوفة» ومثل الصدقات 
والهبات. 

وهناك عقودٌ لا يصح تعليقها على شرط منها؛ النكاح» وعلى المذهب البيع لا يصح تعليقه على 
الشرط إذا جاء فلانٌ بعتكِ وقلنا الخلاف في محله. 

فهذه الصورة في الحقيقة ليست من الشروط في النكاح؛ وإنما أوردها المصنف تبعًا للأصل وإنما هي 
حكم تعليق النكاح على شرط تعليقه ابتداءً. 


So دي‎ 


© قال المصنف: «رَوَّجّكَ إا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْر). 


© قال المصتئف: 31 


م رَضِيَتْ أمّهَاا. 


إن 
فلا يصح ذلك هذا هو الأمر الذي نريده. 


311 وه ب ەر 


© قال المصئف: «أَوْإِدْ ذا جَاءَ عد فَطلقهًا). 

هذا هو نكاح المتعة؛ 

-إما أن ينص على المتعة. 

-أو أن ينص على التأقيت. 

-أو أن ينص على آم للطلاق «إذا جاء غدًا فطلّقها» قوله: غدًّا فطلّقها هذا النوع الثالث من صور 
المتعة وهو أن ينص على أمدٍ للطلاق. 


Gh 2 1 1‏ 
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© قال المصنئف: أو 8 8 00 

قال: زوجتك فلانة خمسة أيام أو شهر وقنّه بمدة؛ فالنكاح في الصورتين نكاح متعة فلا يجوز. 

® قال المصنف: «بَطَلَ الكل». 

أي: أن الكل يكون باطلا. 

يعني الصور الأربعة ذكرتها أورد المصنف منها صورتين فبقيت صورتان أخريان» لم يذكرهم 
المصنف ذكرتها في البداية. 

9 النوع الثالث من الشروط: الشروط التي تخالف مقتضى العقد؛ فيبطل الشرط» ويصح العقد: 

بيبطل الشرط ويصح العقد؛ هذه الشروط هي التي تخالف مقتضى العقد أي: ثمرته وآثارها. 

# قال المصنفه: هوَإِنْ شَرَطَّ أَلَامَهْرَ لَهَا. 

لى قال وجل ف ا اط و رجات على الا مر الس ب مهو طاقن نالمش دا 
والمفوّضة طبعًا المفرّضة والمفوّضة غير المنصوص على أنه لا مهر بينهما. 

المفوّضة كما سيمر معنا سواءً كانت اسم فاعل أو اسم مفعول مفوّضة هي فوّضت المهر أو مفوّضة 
أو فض مهرها؛ هي التي زوجت ولم يُذكر المهر لم يقال: كم مقداره ولم يُنفى نحن نتكلم عن إذا نفي 
المهر إذا نى المهر. 

200 5 5 مما س ۶ 5 5 

إذا نفي المهر تزوج رجل امرأة وليس بينهما مهر ننفي قال: لا مهر بينناء لا أريد منك شيء ولا شيء 
لا يوجد بيننا مهر؛ فالمذهب أن هذا الشرط باطلء إذا بطل الشرط يصبح للمرأة مهر المثل يصبح للمرأة 
مهر المثل. 

0” / بس‎ all » / 7 

طبعًا بعض أهل العلم وهي الرواية الثانية يرون أن شرط نفي المهر مبطل لعقد النكاح مبطل لعقد 
النكاح؛ لأن هذا الشرط يخالف حقيقة العقد لأن عقد النكاح لا بُذّ فيه من زوج وزوجة ووليٌ وشهود 
ومهرء فإذا تفي المهر فقد نفيت ركنًا من أركان عقد النكاح فحينئذٍ بطل هذه على الرواية الثانية. 


وأما المشهور فإنه كما قلت لك؛ يصححون عقد النكاح لكن لها مهر المثل فينظر لها مهر مثلها. 


نياش أد. عب السام بنجي لوقع ا ف س 
E‏ ا اد 


© قال المصئنف: «أو لا تَفَقَهَ). 

قال: ليس لها نفقة مطلقاء امرأة موظفة قال: أنت نظرًا لأنك عندك مال» أو غنية لن أنفق عليك» 
فنقول: الشرط باطل يشرط عليه أن ينفق عليها؛ حتى لو رضيت بإسقاط نفقتها خمس سنوات. 

بعد خمس سنوات قالت: أريدك أن تنفق علي يجب عليه أن يرجع فينفق عليها بعد خمس سنوات 
ليس على الماضي الماضي سقط؛ لأن النفقة متصلة ومتعلقة بكل يوم بخصوصه كل يوم متعلق بيومه 


فهي يوميًا نفقة وسيمر -إن شاء الله- - في باب النفقات. 


355 ره م 


® قال المصنف: «أَو أَنْ د يقم لها َل مِنْ م صَرَّتِهَا أو أكثرً). 

يعني أن يجعل لها ليلة ولضرتها مثلًا أو يجعل لها ليلتين ولضرتها ليلة أو أقل بأن يقول: لك ليلة 
وللضرة ليلتين» أو يقول: ليس لك ليلة وهذه التي يتزوجها الرجل وليس لها ليلة يسميها بعض الناس 
ماذا؟ نكاح المسيار بعض الناس لماذا قلت: بعض الناس؟ لأن هذه الصورة من التعامل ليس له يعني 
صورة متفق عليها كل واحد له صورته. 

نقول: إن هذا العقد إذا كان فقط نفع للقسم فنقول: إن الشرط باطل؛ ولكن العقد صحيح فالمرأة ما 
دامت راضية بإسقاط قسمها فحينئذ سقط قسمها. 

لو جاءت بعد شهرين قالت: لا؛ أريد ليلة إذَا يجب عليه أن يقسم لها ما مضى مضى أسقطته كل ليلة 
بليلتهاء فإن لم يعطها قسمًا بعد شهرين تفسخ عقد النكاح فسحًا يعني لا ترد له من المهر شيئًا؛ لأنه لم 
يقسم لها إذَا لأن الشرط باطل يقول: أنا اشترطت ما لها ليلة نقول: وشرطك باطل؛ لكن العقد صحيح. 


5 ره م 


© قال المصنف: أو اَن يقم لها قل مِنْ صَرَتها أو أَكَْر أو شَرَط فيو خياراً. 

ما معنى شّرَط فيه خيّاراً؟ 

يعني أن هناك بعض العقود لا يشترط فيها الخيار ليس فيها خيار؛ ومنها عقد النكاح لو قال: 
تزوجتكِ أو تزوجت فلانةء واشترط وليها في العقد قال: لنا الخيار خمسة أيام علق الخيار خمسة أيام لها 
أو لأحد من الأجانب علقه بأجنبي قال: لنا الخيار خمسة أيام أو ستة» فهنا نقول: إن شرط الخيار باطل؛ 
لأنه لا يقبل اشتراط الخيار. 
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© قال المصنف: (أَ ِن جَاءَ بالمَهْرِ في وَفْتِ كَذَا). 

فالزواج صبيح : 

© قال المصنف: (وَإِلّا نََانِكَاحَ بَْنَهُمَاا. 

نقول أيضًا: العقد باطل» بعض الناس يقول: تزوجتك المهر عشرة آلاف نستلم خمسة وخمسة بعد 
شهر» وخمسة تسلّم بعد شهر. 

حينئذٍ نقول: إذا لم يسلمه في وقت الأجل فيصبح للمرأة الخيار ليس كما نص هناء هنا نص قال: إذا 
لم تسلمه فالنكاح باطل فيه فرق بين باطل بعدم التسليم لا نقول: إذا لم تسلمه في الآجل المحدد يصبح 
للزوجة فقط الخيار بين إمضاء النكاح وبين فسخه. 

إذا لو اشترط ولي امرأةٍ على زوجها الذي زوّجه أنك تسلمني المهر بعد شهر فلم يسلمه نقول: 
الشرط صحيح؛ ولكن يصبح للمرأة الخيار» وإن قال: سلَّمنِي المهر بعد شهر فإن لم تسلمني إياء 
فالتكاح باطل فالشرط حيتئذٍ يكون باطل؛ لأنه علّق بطلان العقد انظر علق بطلان العقد على آمر ولهذا 
لايصح. 

© قال المصنف: ابَطَلَ الشَّرْطُء وَصَحَّ النكَاحُ). 

طيب بدأ يتكلم بعد ذلك في آخر جزئية نمر عليها بسرعة وهي الشروط التي يشترطها الزوج وتكون 


4. 


صحيحه. 
© قال المصنف: اوَإِنْ شَرَطَهًا مُسْلِمَةًا. 
اشترط أن يتزوج امرآة قال: أريدها مسلمة. 
© قال المصنف: «قْبَانَتْ كِتَابِيّهةً). 
يهودية أو نصرانية؛ فحينئذٍ شرطه صحيح» وثمرته أن له الفسخ أي: للزوج الفسخ بمعنى أنه يفسخ 
المرأة وترد له المهر ترد له المهر. هي ترد له المهر كاملا بإرادةٍ منها من غير طلب منه. 
© قال المصنف: «أَوْ شَرَطَهًا بكرا 


فبانت ثيبًا فله الفسخ شرطهاء فإن لم يشترطها حينئذ هي ثيب ولذلك فائدة الشرط ما هو؟ يعني متى 


يُعترف بالشرط؟ 

إذا كتب المأذون الأنكحة في دفتر العقد أن هذه البنت بكرء ثم ثبت آنا ثيب ثبت آنا ثيب» لا بد أن 
يكون الثبوت عن طريق الطب الشرعي لأن الثيوبة تختلف قد يكون عدم وجود مثلا بكارة هذا أمر آخر 
في بعض النساء» فثبت أنها ثيب حينئذٍ هذا بمثابة المشروط لأن منصوص عليه في العقد أنها بكر. 

® قال المصنف: أو شَرَطَهًا بكرا 

فبانت ثيبا قال: فله الفسخ وترد له المهر. 

® قال المصنف: اجَمِيلَةَ). 

فبانت خلاف ذلك» طبعًا لو اشترطها ثيبا فبانت بكرا ليس له الفسخ لأنه جاءه الأعلى» أو اشترطها 
ليست جميلة فبانت جميلة ليس له الفسخ» وإذا اشترطها جميلة العبرة بمّن؟ العبرة بكلام الناس 
أواسطه. 

© قال المصنف: «أو دسيبة». 

ای دات تب مو بيت که سب 

® قال المصنف: أو تَمَى عَيْبَاا. 

أو اشترط نفي عيب اشترط نفي عيب؛ هذا العيب سنتكلم عنه غدًا العيوب نوعان؛ عيوب ينفسخ بها 
عقد النكاح» وعيوب لا ينفسخ. 

أو اشترط عيب لا ينفسخ به النكاح مثل ماذا؟ قال: أشترط أن تكون تبصرء البصر هذا عيب كون 
المرأة كفيفة لكن لا ينفسخ به عقد انكاح سنتكلم عنها غدًا -إن شاء الله-؛ فحينئظٍ لو اشترطها أنها مبصرة 
فبانت كفيفة له الفسخ فترد له المهر كاملا. 


© قال المصنفه: َباَت بخلافه: فَلَهُ المَسْح) قال: «وَإِنْ عَتَقَثْا. 
طبعًا عندنا وجود العيب بس الفائدة سنتكلم عنها غدًا -إن شاء الله- الدرس القادم العيوب نوعان: 
عيوب ينفسخ بها عقد النكاح سنفصلها وهي محددة. 


وغيرها من العيوب لا ينفسخ بها عقد النكاح إلا بوجود أحد أمرين؛ إما أن يشترطه الزوج» أو 


0 


سپ 
تشترطه الزوجة فينتفي من الزوج. 

© والحالة الثانية: أن يغرًا بأن يقال: إن هذه المرأة سليمة من هذا العيب يكون من باب الغررء 
فيجوز الفسخ لأجل الغرر أو الإغرار. 

يقول المصنف وهي آخر كلمة يقول: «وَإِنْ عَتَقَتْ تَحْتَ حَرٌ: فلا خِيَارَ لَهَا). 

الآمة إذا عتقت وكان زوجها حرا فليس لها الخيار الفسخ. 

® قال المصنف: ١‏ بل تحت عَيْدا. 

يعني أمة كانت متزوجة عبدًا مثل بريرة -#- كانت أمةً وتزوجت عبدّاء ثم عتقت بريرة أعتقتها 
عائشة -:#- فأثبت النبي -صََنعََْوِوَعَِآإوسَهه- لبريرة الخيار في فسخ عقد النكاح» ففسخته قالت: لا 
أريد هذا الزوج الأول؛ إِذَا من أسباب فسخ النكاح عتق الزوجة عتق الزوجة؛ بذلك نكون أبينا درس 
اليوم فيما يتعلق بالشروط. 

أسأل الله عَرَيجَلَ للجميع التوفيق والسداد. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


ا 


أن ل له إلا الله خد لا شري لث اسم أن ال ور 

سيد ِو وَأ صحَابو وَسَلَّم نَسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 
كنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف : فصل وله شروط. 

© بدأ المصنف في هذا الفصل بذكر شروط النكاح؛ إذ عندنا أمران: 

الأول: شروط النكاح. 

الثاني: الشروط في النكاح. 

وهي التي تسمى بالشروط الجعلية أي: التي يجعلها أحد المتعاقدين» مثل ما قلنا تمامًا في كتاب البيع 
عندما قلنا: إن البيع فيه شروط له» وشروط فيه» فالحديث الذي سيتكلم عنه المصنف في هذا الفصل إنما 
هو شروط النكاح؛ أي: الشروط التي تكون شرطًا لصحة عقد النكاح» والشروط التي تكون شرطًا 
للزومه. 

أورد شرطًا واحدًا من شروط اللزوم» وأورد أربعة شروطٍ هي من شروط الصحة. 

إذا سيتكلم المصنف ابتداءً عن شروط الصحة فقال: «أحدها». 

وقال إنه أحدها ولم يقل: أولها؛ لآهم إذا قالوا: أولها؛ فإن هذا يدل على أن هذا أهم الشروط 
وآكدهاء ولكن إذا قال: «أحدها» فيدل على أنه متساو مع الشروط التي بعده» ومثله في الأقوال. 

فإذا قلنا في المسألة: إن فيها قولين أحدها؛ إذَا لا ترجيح للأول على الثاني لكن إذا قلنا: «أولها»؛ 
فهذا يدل على ترجيح الأول. 

ان الكت وك وة الحدهاء تع الأو 

مسألة تعبين الزوجين بمعنى أنه يُعين الزوج فتعرفه الزوجة» وتعين الزوجة فيعرفها الزوج» فلابد من 
تعيين الزوجين معّاء والفقهاء دائمًا سمل جمهديز ابه نهان - يتوسعون في تعيين الزوجة أكثر من توسعهم في 
تعيين الزوج» ولذلك فإن المسائل التي ذكرها المصنف كلها متعلقٌ بتعيين الزوجة» ولكن يجب تعيين 
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الزوج للمرأة يجب أن يُعين وأن تعرفه المرأة. 

ولذلك يقولون كما سيمر معنا بعد قليل إن شاء الله في الإذن: أن إذن المرأة من شرطه أن تعرف اسم 
الذي تقدم لها وسوف يتزوج بهاء فإن لم تعرف اسمه فإن إذنها هنا غير صحيح» ما يلزم هذا الإذن لصحة 
عقد النكاح. 

5 ا ن ال وو ان رقا 

0 على أسيو اج 

أننا نقول: أن كل عقود التمليك يُشترط فيه تعيين العين المملكة» كل شرط فيه تمليك» ونحن نعلم 
أن عقد النكاح هو من عقود التمليكء فإنه تمليكٌ لمنفعة كما مرِّ معنا في أول هذا الكتاب. 

9 الأمر الثاني: أن الفقهاء يُقسّمون عقود المعاوضات إلى قسمين: 

عقود معاوضات محضة وهي البيع والشراء والإجارة وغيرها. 

وعقود معاوضات غير محضة وهي النكاح والخلع. 

فعقد النكاح هو عقد معاوضة» ولكنه غير محض» هذا التفصيل أو هاتان العلتان هي التي اختصرها 
الفقهاء في قولهم: وتعيين الزوجين شرط كالبيع؛ لآن عقد النكاح بُشه عقد البيع من جهتين: 

© الجهة الأولى: أن فيه تمليكا وإن كان اختلف العين المملكة أو المنفعة المملكة. 

© والأمر الثاني: بأن فيها معاوضة وإن اختلف؛ هل المعاوضة محضة» أم ليست بمحضة؟ 

بدأ يتكلم بعد ذلك الشيخ عن صفة التعيين: 

© قال المصنف: «فإن أشار الولي إلى الزوجة». 

هذا أول أمر يتم به تعيين الزوج أو الزوجة» ولكن كما قلت قبل قليل: أنه غالبا يذكرون التعيين 
باعتبار الزوجة؛ لأن أكثر الخطأ والخلاف والمخالفة إنما تقع في الزوجة. 

9 إِذَا الأمر الأول مما يحدث به التعيين: هو الإشارة؛ بأن يُشير الوليء لا بد أن يُشير الولي؛ لأنه هو 
الذي يوجد ني عقد النكاح» بأن يُشير إلى امرأة فيقول: زوجتك هذه» وتكون هذه المرأة معلومة لدى 


الزوج فيعرف من هي هذه المرأة» ولا يُشير إلى امرأة مجهولة أو بعيدة لا تعرف» بل لا بُدَ أن تكون هذه 
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الزوجة معروفة كأن يعرفها البنتين فيشير إلى الأولى منهما فيقول: زوجتك هذه وإن لم يُسمّها لكنه‎ 
عرفها ونظر إليها ويعرف هذه المرأة لكي لا تلتبس بغيرها.‎ 

إِذَا لا بد الأمر الأول يتم التعيين بالإشارة. 

© الأمر الثاني: 

@ قال المصئف: ««أو سمّاها». 

وهو التسمية بأن يُسميها فيقول: زوجتك فاطمة أو زينب أو رقية أو غير ذلك من الأسماء.؛ فيُسميها 
اھا للق مرت و ما عن رها 

بعض الناس يكون له ابتتان بنفس الاسم وهذا موجود عند بعض الناس؛ يسمى ابنتين أو يسمي 
ولدين باسم واحد: محمد ومحمد» وصالح وصالح» وفاطمة وفاطمة وهكذا؛ فإن كانت له فاطمتان 
مثلا بنتان كلها فاطمة فيجب أن يزيد في التسمية ما تتمايز به عن أختهاء فيقول: فاطمة الكبرى أو فاطمة 
الصغرى وهكذاء وهذا كثير عند الأوائل يُسمون الكبرى والصغرى وهما أختان لأب واحد. 

قال: «أو سمّاها» إذَا التسمية التى تتميز به عن غيرها وعرفنا كيف يكون ذلك. 

# قال المصنف: «أو وصفها». 

وهذا هو الأمر الثالث» وصفها بما تتميز به. 

9 إِذَا الأمر الثالث: أن يصفها بوصف تتميز به عن غيرهاء ليس مطلق الوصف؛ زوجتك مثلا طويلة 
الشعرء ويكفي؛ لاء لا بُدَ أن يكون هذا الوصف يُميزها عن غيرها؛ كأن يقول: زوجتك الكرى من بناتي» 
أو الوسطى أو الصغرىء أو يقول: زوجتك الطويلة منهن» أو يقول: البيضاء منهن؛ وهو يعلم أنهن اثنتان 
به عن غيرها بشرط أن يكون مميرًا. 

فإن لم يكن هذا الوصف مميرًا فإنه حينئذٍ لا يصح هذا العقد ولا بد من التعيين في العقد, لا بد أن 
يُعيّن في العقد» ولذلك يحتاط المأذون وسنشير لهذه المسألة إن شاء الله -إن لم انس - أنه يقول: لا بُدَّ أن 


تقول: زوجتك ابنتى فاطمة» ابنتى رقية» ابتتى زينب» ابنتتى وهكذا من هذه الأسماءء» فيكون يُضيف 
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الإضافة لنفسه لأنه ربما كان وليّا عن أكثر من ابنة» ويُسميها باسمها فيكون فيه تعيين ووصف؛ وصف 


© قال المصنف: «أو قال: زوجتك بنتي». 


هذا الأمر الرابع وهو أن يقول: «زوجتك بنتي» وليس له إلا بنتا واحدة. 

@ قال المصئف: «وله واحدة لا أكثر). 

ليس له إلا ابنة واحدة فقط» فيقول: زوجتك بنتي؛ هذا بمثابة الوصف؛ لأن هذا الولي ليس له إلا ابنة 
واحدة» فحينما يقول: زوجتك ابنتي معروفة أن هذه البنت هي فلانة بنت فلان. 

أو يأتي رجلٌ وصي وليس عنده امرأة ولي عليها إلا امرأة واحدة يقول: زوجتك موليتي التي وليت 
عليها؛ أي: في هذه المرأة الوحيدة التي ولي عليها بالوصاية فحينئظذٍ يصح لعدم اختلاطها بغيرهاء وهذا 
أيضًا أقول: يجب أن أؤكد بشرط؛ أن يكون الزوج في حالة تعاقد الإيجاب والقبول عالمًا هذه المرأة من 
تكون: 

إما بوصفها. 

أو بنعتها. 

أو باسمها. 

@ قال المصنف: «لا أكثر صح». 

ما معنى قوله: «لا أكثر»؟ هنا بدأ يتكلم عن ما الذي لا يصح ولا يحصل به التعيين. 

0 من صور عدم التعيين ما ذكره المصنف هنا: 

إذا قال رجلٌ لآخر: زوجتك ابنتي؛ وله ابنتان فأكثر» فنقول: إن هذا العقد باطل وإن كان قد نوى في 
نفسه -أي الزوج والولي- تعيين امرأة بعينهاء النية ما تنفع هناء لا بد من التعيين النصي؛ أي: لا بُدَّ ابتتي 
فلانة. 

فلو قال: ابنتي؛ وعنده بنتان أو ثلاث فإن هذا لا يصح العقد» ولو كان قد اتفقا قبل ذلك على بنت» لا 
بد من التعيين» وهذا يدلنا على الاحتياط في باب النكاح كما مر معنا في التعاقد في كيف يكون» وذكرنا إن 


المصنف ذكر أربعة أشياء يتحقق بها الاحتياط في تعاقد عقد النكاح من حيث اللغة وغيرها. 

© قال المصتف: «فصل». 

بدأ يتكلم في الفصل هذا عن الشرط الثاني من شروط عقد النكاح» فقال: 

© قال المصنف: «الثاني: رضاهما». 

أي يجب رضا الزوج ورضا الزوجة معًا. ولا يُستثنى من ذلك إلا المجبور؛ فإن هناك عقود نكاح 
يكون الزوج مجبر على عقد النكاح كالمجنون والصبي» فيسمى الولاية عليه ولاية إجبار» وسيأتي بعد 
قليل الحديث عنها بالتفصيل. 

والمرأة تكون مجبورة: إذا كانت صغيرة أو كانت بكرًا أو كانت فاقدة الأهلية بالجنون» هذا يُسمى 
المجبور. 

۵ متى يفقد الرضا؟ 

يُفقد الرضا بالإكراه» فإذا كان المرء عالمًا بالعقد وأباه ولكن الولى أمضى هذا العقد فإن العقد حينئذ 
يكون غير صحيح» فالإكراه مبطلٌ للعقد» فلا بد فيه من الرضا. 
الزوجة في غير ولاية الإجبار فإن العقد على المذهب ينشأ باطلاء ولا يكون موقوفًا على الإذن» سيأتي 
الصورة التي يكون فيها موقوف على الإذن وهي البكر؛ البكر يبقى لها إذن سيأتي بعد قليل تفصيله. 

إِذَا أريد أن نعرف أن هذا الشرط؛ شرط صحة: فإذا افتقد الرضا من الزوج أو من الزوجة وكان ممن 
يُشترط له الرضا أي: غير المجبر فإن العقد ينشأ باطلًا غير صحيح» ينشأ غير صحيح» ينشأ العقد غير 
صحيحء فلا بد من تكراره» أو إعادته؛ لا بُدَّ من إعادته ولو تراضيا بعد ذلك. 

بدا يتكلم بعد ذلك عن المجبرون منهم» من هم المجبورون؟ يعني الذي يمكن أن يُجبر على عقد 
النكاح» ولا يشترط رضاه؛ 
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© قال المصنف: (إلا البالغ المعتوه والمجنونة». 

هذا الأمر الأول؛ فإن المعتوه والمجنون لا يُشترط رضاهماء سواءً كان زوجًا أو زوجة» فيجوز لولي 
الرجل المجنون وولي المرأة المجنونة أن يُزوجه بغير رضاه للمصلحة» وسيأتي بعد قليل إن شاء الله ما 
هي صور المصلحة وعدهماء لكن لا بد أن يكون للمصلحة إذا ما كان فيه مصلحة على المجنون؛ إذا لم 
تكن هناك مصلحة للمجنون والمعتوه في هذه الحال فإننا نقول ماذا؟ إن العقد يعني قد يتحمل المؤنة 
فيها الولي؛ لأن فيه ضرر عليه لأن المجنون من ماله سينفق المهر وهكذا. 

© قال المصنف: (إلا البالغ المعتوه والمجنونة». 

© ما الفرق بين المعتوه والمجنون؟ 

يقولون: إن الفرق بينهما أن المعتوه لا يُحسن الكلام» ولكنه لا يضرب. 

إا فيه وصفان: 

أنه لا بحسن الكلام. 

ولكنه لا يضرب. 

بينما المجنون قد يُحسن الكلام» وقد يضرب» لكن كلا الاثنين لا يُحسن التصرف. 

© إِذَا الفرق بين المجنون والمعتوه: أن المعتوه لا يضرب ولا بحسن الكلام معك» فإن كان يضرب 
أو كان يُحسن الكلام أو يفعلهما جميعًا يضرب ويُحسن الكلام فهو مجنونٌ ولا يُسمى معتومًا. 

ولذلك بعض كلام المجانين حكمة» ولكن المعتوه ليس كلامه حكمة؛ لأنه لا يُحسن الكلام» يعني 
كلامه يدخل بعضه في بعضء هذا الفرق بين المعتوه والمجنون. 

أتى المصنف بالمعتوه والمجنون لكي يقول: إن الاثنين فيهما مصلحة لهما في الزواج؛ فربما كان 
راغبًا في إنجاب ولد, ربما يُنجب ولد» من يقوم بهذا المعتوه بعد وفاة أبيه الكبير في السن؟ فيقول: لعله 
يأتيه بولد يقوم به» وهذا موجود كثير جدّاء وغالبًا الذي يروج المعتوه أكثر من المجنون» هو الذي يُزوج» 
المعتوه لأنه لا يضرب فلذلك أكد عليه المصنف؛ لأنه لا يضرب ولا يؤذي زوجه. فيزوج سواء كان 


رجلا أو امرأة. 
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© قال المصئف: «والصغير». 


أي والصغير لا يُشترط رضاه فتكون عليه ولاية إجبار. 
والمراد بالصغير هو كل من كان دون البلوغ من الذكورء نحن نتكلم دون الصغير آي: الذكر دون 
الاق لان الاش سيان ي تفصيلها بعد قليل إن شاء الله. 
أي الذكر فإنه إذا كان دون سن البلوغ فإنه يجوز إجباره على النكاح إذا كان فيه مصلحة» ما الدليل 
على ذلك؟ ما ثبت أن ابن عمر -:#2- زوّج ابا له صغيرًاء فرّفع ذلك إلى زيدٍ -:- فأقره. فدلٌ على أن 
أقرا أن الولي يجوز له أن يزوج ابنه إذا كان فيه مصلحة. 


اثنين من الصحابة بز ضوان اة جلي 

۵ عرفنا قبل قليل كيف تكون المصلحة؟ 

فقد تكون المصلحة لأجل ولد. 

قد تكون المصلحة لحفظ ماله. 

قد تكون المصلحة لحفظ صحته. 

فربما الولد يحتاج إلى من يخدمه وليس عنده خادم» فقد يزوج امرأة لتقوم بتنة بتنظيفه؛ تقوم برعايته؛ 
تقوم بالإحسان إليه» أنت عندما تتكلم في الفقه لا تتكلم عن مجتمع تعيشه فحسب. وإنما تتكلم عن 
مجتمع واسع مرّ عليه الآن أكثر من أربعة عشر قرنًا بعد وفاة النبي صَيَلنَعََْهوعَِآإِوسَلرَ واختلفت فيه 
الأمصارء تختلف الأمصار والأنظار في قضية المصلحة وتقديرهاء ولكن نقول: إذا وجد فيه مصلحة. 

إِذَا كلما كانت هناك مصلحة في تزويج المجنون والصغير جاز لوليه أن يُزوجه. 

هناك صور ذكر الفقهاء أن المصلحة منتفية فيها. 

© من هذه الصور؛ قالوا: إذا زوّج المجنون أو الصغير أمة فإن العقد يصح على مشهور المذهب. 

0 ووجه عدم صحته: قالوا: لآن فيه ضررًا كبيرًاء الضرر أشد من المصلحة المرجوة» وما وجه 
الضرر؟ أن هذا المجنون أو الصغير إذا أنجب من هذه الأمة فيكون ابنه؛ ابن الأمة يكون ماذا؟ رقيقاء 
فحينئذٍ هناك ضرر أعظم» ووجه الضرر: أن ابن هذا الصغير أو المجنون سيكون رقيقًا مملوكاء فلذلك 
يقول: لا يصح للولي أن يزوج ابنه أو موليه الصغير أو المجنون أمة؛ لأن الضرر فيها أشد» وهذه المسألة 
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هي تسمى تقدير المصالح والمفاسد» وهنا المفسدة أشد. 

9 من صور ذلك أيضًا: أنهم قالوا: إن المرء لايُزْوّجٍ الصبي الصغير ولا المجنون إلا واحدة» ولا 
يصح له أن يُرْوّجه أكثر من واحدة؛ لأن المصلحة في تزويج أكثر من واحدة منتفية. 

ولذلك لما قال بعضهم: قد توجد فيه مصلحة يتصورء قال المرداوي في تصحيح الفروع قال: هذا 
ضعيف وبعيد» فالصحيح أن المصلحة هنا إنما تكون في واحدة؛ لآن الصغير يحتاج إلى حفظ» يحتاج 
إلى ولد فقط. 

أنا قصدي من هذا ما هو؟ أن هذه بعض الأمثلة» أنا فقط أتيت بأمثلة على سبيل الحصر لصور يكون 
فيها التزويج لا مصلحة فيه» أو يكون الضرر أشد من المصلحة فمنع منها الفقهاء» لكي نؤكد أن تزويج 
المجنون والمعتوه والصبي من شرط تزويج وليه لا بُدَ أن يكون لمصلحة» فإن لم تكن هناك مصلحة 
فلا. 

9 النوع الثالث من المجبرون الذين لا يُشترط رضاهم: 

© قال المصنف: «والبكر». 

كل امرأةٍ بكر فإنها تكون يجوز إجبارها على النكاح سواءً كانت بالغة أو دون البلوغ وسواء كانت 
عاقلة أو مجنونة. 

والدليل على ذلك: النبي صا ةراوسا قال: «الثيب تستأذن, والبكر تستأمر). 

ففرق بين الاستئذان وبين الاستئمار» فذل على أن الإذن الذي هو شرط الذي هو الرضا بمعنى دليل 
الرضا إنما هو خاصٌ بالثيب فقط» فدل ذلك على أن البكر لا يُشترط إذنها هذا مفهوم الحديث» قالوا: إن 
البكر لا يُشترط إذنهاء وبناء على ذلك فإن للأب على ابنته البكر ولاية إجبار» فيجوز له أن يُجبر ابنته 
البكر على الزواج. 

وعرفنا الدليل من الحديث؛ النبي انيرا وسار جعل الإذن خاصًا بالثيب دون البكر» وإنما 
البكر جعله استثئمارًا لا استتذاناء هذا واحد. 


الاستئمار ما معناه؟ يعنى كأنه يقول: زوجتك؛ كأنه من باب الأمرء استأمر فكأنه أمر لها. 
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الأمر الثاني: قالوا إنه قد جرى طبع النساء الأبكار تعلقهن بأهلهن وغلبة الحياء عليهن» فلو أشترط 
إذنبن في هذا العقد لربما امتنع كثيرْ من الناس من التزويج» وهذا موجود في بعض البيوت فإن بعض 
البيوت لم يتزوج بناتهن لأن أباءهن يستئذنوهن في كل خاطب. فإذا علم الأب أن ابنته ممن تمتنع فإنه 
يُجبرها على عقد النكاح» يقول: تزوجي -بقوة-. آنا أقول لكم على المذهب» امش على المذهب» وكل 
مسألة فيها خلاف. 

انظر الفرق؛ نحن قلنا ماذا؟ أن البكر لا يُشترط إذنهاء فأبوها له عليها ولاية إجبار. 

يعني لو أن ابنةً لم تعلم أنها قد خطبت» ولم تعلم بالزواج إلا عند رفت لزوجها نقول: العقد صحيح؛ 
عندما خطبت وعندما عُقد عقد النكاح» ما علمت كيف ترضى وقت عقد النكاح» ملّكها أبوها باللغة 
العامية نُسميها ملكة أو كتب الكتاب» ملكها أبوها وهي لا تعلم ما علمت إلا قبل الزواج بيوم» نقول: 
العقد صحيح؛ لآن البكر لا يُشترط رضاها عند إنشاء العقد. وأما الثيب فيشترط رضاها. 

انظر معي؛ ومع عدم اشتراط رضاها إلا أن لها الحق في فسخ النكاح إن لم ترص» وقد ثبت في 
البخاري أن امرأة جاءت للنبي صَإَنَه هووا الوسر قالت: : يا رسول الله إن أبي قد زوجني من ابن أخيه 
ليرفع بي خسيسته؛ ابن أخيه الذي هو ابن عمها كان ذا مال وكان ذا شرف ربما لا أعلم» فأبوها أراد أن 
يُزوج ابن أخيه لكي يكون قد ناسب ذا المال والشرف» قال: ليرفع بي خثيثنه» فماذا فعل النبي 
صاَه نووا الوسر ؟ «فردٌ نكاحها إليها». قال: أنت اختاري العقد صحيح لم يُفسده. فدل على أن البكر 
عليها ولاية إجبار. 

لم يُفسد النبي لوسك العقد» «فرد نكاحها إليها قال: أنتِ حرة إن شئت امضي النكاح 
وإن شئت افسخي النكاح»» ماذا قالت؟ قالت: أنا وقد رد النكاح إلى فإني أمضيت ما أمضى أبي؛ إذا صح 
النكاح» لم يقل النبي ايارسل إنه باطل فأعيدوه. ولكن أردت أن يعلم النساء أن لهن في 
أمرهن خيار. 

فأخذ الفقهاء من كلام الشارع: أن على البكر ولاية إجبار؛ لأن بعض النساء قد تتمنع» فإذا تزوجت 
سلكت أمورها في أول الأمر» لكن إذا كان مانعها قويًا وهناك معنى معتبر سترفض بعد ذلك وتفسخ عقد 
النكاح. 


ا mg‏ فى TONE‏ 
ا فشک زنل 


7 شح 2 
فيقول: إِذَا عقد النكاح ماذا؟ يكون موقوفا على إذنها. 


© إذاولآية الأجبار للبكر ها معناه؟ وما دليله؟ وما هو قيده؟ 


فإن قيده: أنه ليس معناه أنها تجبر فتكون مجبرة مطلقًا كالأمة» لا؛ لأن الأمة مجبرة مطلقًا هي مجبرة 
في العقد» لكن بعد العقد لها حق الخيار كي 23١1:7327‏ فترفع مباشرة للقاضي فيقول: اختاري ما شئت؛ 
إما الإمضاء وإما الفسخ فيكون موقوفًا على إذنها. 

إا يقول المصنف: «والبكر» أي: والبكر عليها ولاية إجبار» فتكون من المجبرين: 

© قال المصنف: «ولو مكلفة». 

@ قال المصنف: «لا الثيب». 

عرفنا ما الثيب؛ الثيب: المراد بها أولا هي التي زالت بكارتها بسبب وطء» وسواء كان الوطء؛ على ما 
ذكر منصور في «الكشاف»» يعني المتأخر يُعتمد لأنه فيه خلاف» وسواءً كان الوطء بسبب مباح أو بسبب 
محرم» لکن لا بُدّ أن يكون وطنًا. ۰ 

لكن لو كانت ذهاب البكارة بغير وطء كجرح أو غير ذلك أو قفز ونحو ذلك فإنها تسمى بكارة. 

إِذَا البكر الثيب في باب الحدود والزنا له معنى يختلف عن الثيب في باب النكاح» فلكل باب يختلف 
معنى الثيوبة فيه؛ هنا معناه زوال البكارة بوطء. 

إِذَا عرفنا معنى الثيوبة سواء كان وطنًا مباحًا أو محرمًا؛ يجب أن نعرف هذا الشيء بوطء مطلق. 

الثيب جاء في الحديث أنه لا يجوز تزويجها إلا بإذنهاء فإن الثيب ماذا تستأذن كما ثبت عن النبي 
مزَلنَدعَهوعِ1إوَسََمَ تستأذن؛ فلا بد من إذنهاء فلا يصح العقد على ثيب إلا أن يكون بإذنها. 

وقول النبي عَِآَلَهعَلوَعِوَسَكَم: «الثيب»؛ لم يقل: الثيب الكبيرة ولا الصغيرة» فدلنا ذلك على أن 
الثيوبة مطلقة» كل ثيب لا بد فيها من إذنها من حين تبلغ تسع سنين فأكثرء إِذَا فقول المصنف: «لا الثيب» 
نقول: كل ثيب بلغت تسع سنين فأكثر سنين ماذا؟ عندنا قاعدة كل سنة ماذا؟ قمرية أو شمسية؟ قمرية» 
كل ثيب بلغت تسع سنين قمرية فلا يجوز تزويجها إلا بإذنها بلغت أو لم تبلغ لعموم الحديث. 


0 لماذا قلنا: تسع؟ 

قالوا: لأن الإذن إنما يكون بعد التسع لما ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث عائشة -:- أن 
عائشة -:- قالت ليس مرفوعًا إنما موقوفا من قولها قالت: «إذا بلغت البنت تسع سنين فهي امرأة)» إِذَا 
اا 

© إِذَا عرفنا أن الثيب نوعان: 

الأول: قبل التسع. 

الثاني: بعد التسع. 

بعد التسع لا بد فيها من إذن» وقبل التسع تكون داخلة في الصغير» فيجوز تزويجها بغير إذنها 
لمضليحة؛ لا بد من فيك؛ المضلحة. 

إِذَا نستطيع أن نقول: إن الصغير؛ ما المراد بالصغير؟ إن كان ذكرًا فهو من دون البلوغ» وإن كان أنثى 
فإن كانت ثُيْبَا فما دون التسع» وإن كانت أصلًا بكرًا الصغير والكبير واحد» نستطيع أن نفهم كلمة 
الصغير» وهذه فهم الكلمة بمعنى آخر. 

بدأ يتكلم في قضية ولاية الإجبار؛ نحن قلنا: من المجبرين؟ عرفنا أن المجبر المعتوه والمجنون 
واحد» والصغير والبكر هؤلاء الثلاثة؛ هؤلاء يُسمى المجبرون. 

# بدأنا نتكلم عن ولاية الإجبار, لمن تثبت ولاية الإجبار؛ 

تثبت لنوعين: 

9 النوع الأول: -قبل أن نأتي بكلام المصنف- تثبت أولا: للأب ووصيه. 

وهذه تثبت على جميع السابقين» تثبت لجميع السابقين. 

© والنوع الثاني: تثبت لغير الأب والوصي من الجد فمن بعده ولو كان جدًا؛ لأن الجد أضعف من 
الآب» الجد الابن, الأخ, العم وغير ذلك. 

وعلى المشهور أن الحاكم مثله أيضًا: المشور من المذهب أن الحاكم مثله» ليس ملحقا بالأب وإنما 


ملق وماق الأو لاء فاا إن الات ووصيهة ما معتى الوص ؟ يعن الآت إذا أراد أن هوت قال :إن 
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فلانًا ينوب عني في تزويج أبنائي وبناتي. 

إن الأب ووصيه تثبت له ولاية الإجبار على الجميع» وأما غير الأب ووصيه فإنه لا تثبت له ولاية 
الإجبار على الجميع وإنما على البعض» فالبنت البكر لا تثبت عليها ولاية الإجبار مطلقًا إلا للأب أو 
الوصية» وسيأتي إن شاء الله الحديث أيضًا في الصغيرة. 

© قال المصنف: «فإن الأب «ووصيه»». 

هذا هو النوع الأول من الأولياء. 

© قال المصنف: ««ني النكاح» يزوجهم». 

أي جميع السابقين» يزوجهم جميعًا. 

® قال المصنف: «بغير إذنهم). 

لا يُشترط إذنه» جميعًا؛ لا يُشترط إذن المجنون ولا المعتوه ولا الصغير ولا البكر ونحوهاء لكن 
يقول: يُستحب استئذان البكر واستئذان أمها بالخصوص؛ لأن البنت وأمها يتفقان دائمًا. 

© قال المصنف: «وكالسيد مع إمائه وعبده الصغير». 

هذا أيضًا ملحق وإن كان طبعًا في التزويج أن الشخص له ولاية إجبار على عبيده وإمائه» يُجبر المرأة 
حتى وإن كانت كارهة» الأمة إذا كان يملكها يُجبرها على التزويج؛ لأنه منفعة الأمة أن يستفيد, فإنها إذا 
ولدت ملك ولدهاء وهذا طبعًا انقطع الإماء منذ عقود كثيرة. 

© قال المصنفه «ولا يزوج باقي الأولياء». 

الجد ومن عداه» بدأ من الجد؛ لآن الجد ملحق بباقي الآولياء؛ سواء كان جد أو غيره» وسواء كان 
حاكمًا أو غيره على التحقيق أيضًا. 

© قال المصنف: «ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع». 

يقول: إن تزويج الصغيرة التي تكون أقل من تسع سنوات خاصٌ بالأب ووصيه فقط» هذا واحد. 


الآمر الثاني: 
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© قال المصئف: «ولا صغيرا». 


أيضًا الصغير ما يُروج» ما يُزوجه غير الأب أو وصيه. 

الثالث: 

© قال المصئف: «ولا كبيرة عاقلة». 

المقصود طبعًا البكر» وأما الثيب فكذلك ليس عليه ولاية إجبار أصلا على الجميع» فبعض الناس 
يقول: «ولا كبيرة عاقلة» مطلقًا بكرًا أو يباه وبعضهم يقول: ولا بكرًا عاقلا؛ لأن المقصود إنما هوني 
ولاية الإجبار. 

@ قال المصنف: «ولا بنت تسع». 

لأا تكون أكن: 

# قال المصئف: (إلا بإذنهما». 

نرجع لهذه الجملة قبل أن نختم؛ قول المصنف: «ولا يُرْوّجٍ باقي الأولياء» عرفنا أنهم من الجد حتى 
الجد يدخل في ذلك. 

الدليل على أن باقي الأولياء يُزوْج: النبي صَإَنَه الوسر قال: ١لا‏ تنكح الثيب حتى تستأذن»» 
عفوًا نستدل بالحديث الثاني: ١لا‏ تنكح الأيم ... » في اللفظ الآخر: «لا تنكح الأيم حتى تستأذن»» فهذا 
الحديث يدل على أن الأصل أن المرأة لا تزوج إلا بإذنهاء وإنما استثنينا البكر للدليل الذي سبق» 
واستثنينا الصغير بالدليل الذي سبق وهو فعل ابن عمر وإقرار زيد له» والمجنون يُلحق به؛ بالصبيء إِذَا 
فالأصل أن كل امرأة لا تزوج إلا بالرضاء فتُبقيه على الأصل» وإنما استثنينا السابقين لورود الدليل به 
وما اس ستثني من القياس الأصل فيه تضيقه وعدم توسيعه. 

قول المصنف: «صغيرة دون تسع» هذه مطلقا سواء كانت يعني بكرًا أو ثيبّاء لا فرق في ذلك» ويدل 
على أن الصغيرة دون تسع لا يصح تزويجها من غير أبيها. 

أما الأب فسبق معنا الدليل عليه حديث ابن عمر أنه قد ثبت عند الإمام أحمد في المسند أن قدامة بن 
مظعون ا - زوج بنت أخيه هو عمهاء زوّج بنت أخيه من رجل فرّفع ذلك للنبي صَإْلنَه ايوا لووسم 


د الو ا ا شبح زان 


فقال: (إنها يتيمة -يعني إنها صغيرة- ولا تنكح إلا بإذنها»» لا بد فيها من الإذن. 


فكل من كان دون التسع ولو كانت ثيبًا لا بُدَ فيها من الإذن؛ للحديث» والحديث إسناده لا بأس به. 


© قال المصثف: «ولا صغيرة)؛ لأن الصغيرة إنما تكون الولاية عليه لأبيه فقط؛ لأن كمال 
الشفقة. 

وهنا أقف مسألة أريد أن أقف عندها؛ لآن حدث فيها كلام كثير: كثير من الناس تكلم عن قضية 
تزويج البنت دون البلوغ» فهل الشرع يمنع من ذلك آم لا؟ نقول: إن الشرع يُجيز تزويج البنت الصغيرة 
دون البلوغ» ولكن انظر ما الذي نأخذه من القواعد الشرعية؟ 

© الشرط الأول: أنه لا يجوز تزويج البنت دون البلوغ إلا إذا وجدت مصلحة لا ُد وجود 
مصلحة. فإن لم تكن هناك مصلحة؛ المصلحة للبنت طبعًا ليس مصلحة لأبيهاء أبوها ليس له مصلحةء 
وإنما يجب أن تكون مصلحة للبنت. 

0 مثال المصلحة في تزويج البنت الصغيرة: ما جاء عن الزبير -:- أنه تزوج صغيرة ثم قال: ليس 
لي رغبة في النكاح» بنتكم دعوها عندكم» ولكني أنا رجل كبير أريد أن ترث مني» أريد أن تأخذ من 
الميراث» فلكي تأخذ يريد أن يُكرمها ويُكرم أهلها؛ لها من بيت كريم» فقال: أريد أن ترث من 
الميراث» فتزوجها الزبير -::- لكي ترث» وقد خلّف الزبير أموالا طائلة -رة- مع أنه يعني كانت 
أمواله إنما هي لها قصة طويلة جدًا ذكرها ابن حجر في «فتح الباري)ء فالمقصود أن هذا من الأغراض 
الصحيحة أن البنت تورث. 

0 الشرظ الآول: لا بد أن تكون هناك مصلحة: 

9 الشرط الثاني: أنه لا يجوز لأي أحد أن يُزوجها إلا أن يكون ماذا؟ أباهاء لا بد أن يكون أبوهاء أن 
يكون المزوّج الولي هو الآبء الجد لا يُروج» الآخ لا يزوج» ابن الخ لا يُزوجء العم» إنما يزوج الآب» 
ونحن نعلم أن الأب عنده من كمال الشفقة» ومن كمال العطف على بنته ما لا يوجد عند غيرها من 
الأولياء» فيكون الأب أو الوصي. 

9 الأمر الثالث: أن نقول: إذا زوجت البنت الصغيرة دون البلوغ فلا تمكنء ما يجوز التمكين» تبقى 


في بيت أبيها ويصرف عليها زوجهاء يُعطيها راتب شرعي أو يومي أو أسبوعي يعني نفقة يومية على 
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المذهب. فيعطيها النفقة» ولا تذهب له في البيت. 
تبلغ» إِذَا ما في تمكين» ما يجوز تمكين الصغيرة» ما تذهب لهذا الرجل الذي تزوجها. 

۵ الأمر الرابع: أا إذا بلغت أصبح لها خيار الفسخ» لها حق خيار الفسخ تقول: لا أريد الرجوع» ما 
أبغاه فينفسخ عقد النكاح. 

إِذَا تزويج الصغيرة ليس فيه من القسوة ولا البشاعة ولاما يُمثل بعض الناس من هذه الأمور» بل 
الشرع جعل له قيدّاء ولكن كثيرًا من الناس لا يعرف الحدود الشرعية» فيرى في ذلك الغلظة فيما يظن» 
ويحاول أن يصادم النصوص الشرعية والأحكام الشرعية بما يظنه أو بما وقع في ذهنه من الوهم. 

إِذَا هذه الأربعة أمور مهمة جدًا؛ إذا تحققت ووجدت وهي أحكام واجبة الشرع نجد أنه لا ظلم على 
البنت الصغيرة ة في التزويج» ولذلك عمر و - زوج أم كلثوم وهي صغيرة بنت علي ب بن بي طالب 
وفاطمة -:8-» قال: آنا ليس لي غرض. ما أبغاهاء ما أبغى أتزوج تبقى عندكم وأصرف عليها. 

وإنما أريد المصلحة آنا عمر» ما هي؟ أنني سمعت النبي صا دوعا الس يقول: «کل نسب يوم 
القيامة منقطعٌ إلا نسبي» فأريد أن يكون بيني وبين النبي صا ةروسام نسب؛ زوجته بنتي وأريد أن 
آخذ أحدٌ من صلبه» فيكون النسب الأقوى لكى أكون كما صحبته في الدنيا أصحبه في الآخرة» وهذا يعنى 
لكم مال وترثني بعد ذلك. 

إِذًا فعل عمر -::- هو من كمال الشفقة لهذه المرأة» ما أحد يقول: إنها مطلقة» في الزمن الأول 

© قال المصنف: «ولا بنت تسع إلا بإذنها»؛ هذه مسألة مهمة؛ ما المراد بالإذن ومن يقوم بالإذن؟ 

أول شيء: كيف يكون إذن من لا ولاية إجبار عليها؟ 

قالوا: لا بد أن يكون الإذن بالكلام إن كانت ثيباء وإن كانت بكرًا ولا ولاية إجبار عليها كأن يُزوجها 
أخوها مثلا فلا بد أن يكون الإذن بالصمات» وسنتكلم عن إذن البكر بعد قليل بالتفصيل. 
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© أول مسألة معنا: إِذَا لا بْدَ أن يكون الإذن بالكلام, إلا البكر فإنه يكون الإذن بالصمات وستتكلم 
عنه بعد قليل» هذه المسألة الأولى. 


9 الأمر الثاني: أنه لا يصح الإذن إلا بمعرفة الزوج» يجب أن يُعرف الزوج» فتقول للمرأة فيأتيها من 
يستأذنها فيقول: جاء زيدٌ أو عمرء فتقول: أذنت أو قبلت» بأي صيغة من صور الإذن» هذه المسألة الثانية. 

9 المسألة الثالثة: من الذي يستأذنها؟ 

نقول: يستأذنها الولي» أو يُرسل إليها نساء ثقات» والأفضل أن تكون أمها فيرسل أمها لتستأذنها؛ لأن 
الأم دائمًا تكون ألطف لبنتها وأرأف» لكن بعض الأمهات لا ترسل؛ يعني بعض الأمهات ربما تكون لا 
تريد لابنتها الزواج» وهذا موجود. 

ومن عرف أورقة المحاكم أو مر على أورقة المحاكم يعرف هذا الشيء, النساء تكون فيها لا أدري 
مرض فتمنع بناتها من الزواج. 

فيقبل الإذن: 

إما بسماع الولي. 

أو بماذا؟ بإرسال النساء الثقات. 

طبعًا العبرة بالإذن للولي وليس للمأذون» المأذون هذا من باب الاحتياط والتوثيق الرسمي» وليس 
للزوج» مجرد أن الولي يعلم بإذنها إِذَا صح عقد النكاح. 

قول المصنف: «بنت تسع» عرفنا الدليل حديث عائشة -:2- قبل قليل. 

© قال المصئف: «وهو صمات البكر ونطق الثيب». 

إا الثيب لا بد أن تتكلم» والبكر يكون بالصمات وهو السكوت؛ لأنه جاء في الحديث: «وإذنها 
صماتها»؛ أي: سكوتها. 

© عندنا هنا مسألة أخرى: آم يقولون: قد يكون الإذن بالكلام فإن تكلّمت البكر فهو أقوى؛ لو 
قالت: نعم أريده» أو قالت: لاء لا أريده؛ لا شك أنه أفضل» ولا يلزم الصمات» هذا واحد. 


© الأمر الثاني: أنهم تكلموا عن البكاء والضحك,ء هل يكون الضحك والبكاء علامة على رضا البكر 
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أم لا؟ الفقهاء يقولون: هم الضحك والبكاء علامة وروى في ذلك حديثًا وإن كان في إسناده مقال» ولكن 
التحقيق أن هذا عاتدٌ لأعراف الناس وحالهم. 

فأحيانًا قد يكون البكاء علامة للإذن؛ فبعض النساء إذا بكت معناها أنها راضية» وبعض النساء إذا 
ضحكت فإنه يكون علامة الرضاء وأحيانًا قد يكون البكاء علامة عدم رضاء فلا نطلق أن البكاء دائمًا 
علامة الرضا أو عدمه. 

إِذَا العبرة في علامة الرضا العرف؛ هذا هو الأدق» الصمات وهو علامة العرف» ولذلك جاء أن 
عائشة يعنى أو بعض النساء أظنها عائشة نسيت الآن كانت إذا أرادت أن تستأذن امرأة بكرًا او كان بعض 
الصحابة إذا أراد أن يستأذن امرأة بكرًا في نكاح إذا ضربت الخباء؛ فمعناها أنها راضية» وإن لم تضرب 
الخباء يعني جاءك فلان لينكحك» ضربت الخباء ولو ضربة خلاص معناها موافقة» لم تضرب الخباء إِذَا 

إذَا قد تكون هناك أعراف معينة أو يع حالة تختلف. 

# قال المصتف: «فصل: الولى». 

بدأ يتكلم عن الشرط الثالث؛ وهو: الولي. 

والولي جاء عن النبي اورا السام أحاديث كثيرة جدًا كما عند أهل السنن وغيرهم أنه قال: 
«لا نكاح إلا بولي»؛ وهذا الحديث قال الإمام أحمد: إنه لا يصح فيه حديث» وقصده بذلك: أي: لا 
يصح طريقٌ على سبيل الانفراد فيه» وإنما يصح فيه معنى الحديث» إذ هذا الحديث روي من أحاديث 
كثيرة جدًا حتى إن بعض أهل العلم عدَّه من المتواتر» ولذلك صح عن الإمام أحمد وغره كيحي بن 
معين وغيره أنهم سئلوا عن هذا الحديث فقالوا: هو صحيح. 

إذَا فقول أحمد إنه صحيح؛ أ ي: بمجموع طرقه. وقوله: إنه لا يصح فيه حديث؛ أي : إسناة على 
سبيل الانفراد» وهذا مراد الإمام أحمد وهو من أعلم الناس بالعلل في الأحاديث. 

ولذلك قال الإمام الشافعي آله لأحمد: «أنت أبصر مني في الحديث» فإذا صح عندك الحديث 
أخبرني أو فأعلمني به لأعمل»؛ فدل على أن أحمد من أوسع الناس علمًا بالحديث وقد صح هذا 
الحديث. 
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# قال المصنف: «وشروطه». 

9 الشرط الأول؛ هو: «التكليف). 

فإن جعلته شرطين أصبحت شروط الولى سبعة كما مشى عليه صاحب «الروض» وإن ذكرت 
التكليف شرطًا واحدًا فهي ستة؛ لأن بعض الإخوان ينظر صاحب «الروض» يقول: هي سبعة» ينظر ين 
السابع؟ هي التكليف مقسوم إلى شرطين. 

نص على ذلك جماعة منهم الخلوتي؛ لأنه لما عد السبعة عدها شرطين» إِذَا المراد بالتكليف البلوغ 
فلا بد أن يكون الولي بالعًا وأن يكون عاقلا؛ لأن من كان فاقدًا لأحد هذين الأمرين فإنه يحتاج إلى ولي 
عليه فلا يكون وليّا على غيره» تصرفه لنفسه غير صحیح» فمن باب أولى تصرفه لغيره. 

© فال المصتف: «والذكورية». 

لا بد أن يكون الولي ذكرّاء ولا يجوز للمرأة أن تكون ولية في عقد النكاح مطلقا أبدًا. 

© قال المصتف: «والحرية». 

فلا بد أن يكون حرّاء لا قتا؛ لأن القن لا يملك نفسه» فكيف يملك أن يزوج غيره ولو كانت ابنة له؟! 
فلا يملك القن ذلك. 

ستثني من ذلك صورة واحدة» قالوا: المكاتب يجوز له أن يزوج أمته» وذلك أن المكاتب تتبعض 
بعض أحكامه» وهذه مبنية على قاعدة عندنا مسألة تبعيض الأحكام. 

© قال المصنفه: «والرشد فى العقد). 

هذه مسألة وقع فيها خطأ من بعض أهل العلم» بعض الشْرّاح وهو شارح «المحرر» لما جاء لشرط 
الرشد قال: «والرشد وهو ضد السفه» وهذا خطأء ليس المراد بالرشد ضد السفه» فإن الشرد في باب 
النكاح يختلف عنه في باب البيع. 


الرشد في باب النكاح يختلف عنه في باب البيع» وما المراد بالرشد في باب النكاح؟ 


9 الأمر الأول: أن يعرف المصلحة في النكاح؛ ما هي المصلحة؟ 

9 والأمر الثاني: أن يعرف الكفاءة. يعرف الكفء من غيره. 

وهذان القيدان ذكرهما الشيخ تقي الدين بن تيمية والمتأخرون تتابعوا على ذكره والسكوت عليه 
وعندنا قاعدة وهذه تفهمها في كتب المذهب. لكي تتعامل مع الكتب: أن ما ذكر من الأقوال عند 
المتأخرين وسكتوا لم يُنكروه فهو المذهب. 

إذا قال قائل: قال أبو العباس وسكت؛ فهو المذهب» حتى إن بعضهم يطرد هذه القاعدة فيقولون: ما 
کر عند الا عر عن مامكا اا رر قال القنافية روسكو ت ا ماخر لهب 
إذّا كل ما ذكر في كتب المتأخرين ولم يرد أو يُتكر فإنه يكون مذهبًا سواء تسب لأحد علماء المذهب 
وبعضهم بالغ فقال: حتى لو كان لغيره» سواء من العلماء المتقدمين أو المتأخرين. 

© قال المصنف: «واتفاق الدين». 

أي لا بد أنيكونا من دين واحد؛ يكونا مسلمين» يكونا نصرانيين» ولا يجوز أن يعقد مسلم 
للنصرانية ولا العكس ولا المجوسي للنصرانية ولا العكس. 

© قال المصتف: «سوى ما يذكرا. 

أي سوى ما استثني» وقد استثني بعض من الصور؛ مثل السيد مع أمته فإنه يعقد لها ولو كانت غير 
A‏ 

ومثله السلطان أو القاضي يجوز له أن يعقد للذميّة؛ لأن السلطان ولي من لا ولي له» سواء كانت 
مسلمة أو غير ذلك. 

إا فقول المصنف: «سوى مايُذكر» أي: سوى مايُذكر في كتب الفقه ويستثنى» ولم يذكرها 
الضف لا لآن الفاكدة ا د خا وال ات اننا انكر معا غا الوا 

© قال المصتف: «والعدالة». 


والمراد بالعدالة عند الفقهاء فى هذا الباب: إنما هو عدالة الظاهرء لا عدالة الباطن. 


0 
کے , 


ا ١‏ ۾ سے 31 8 
e HY‏ جت ررر 
E‏ 


ويُتسامح في العدالة تسامحًا بيتا في باب النكاح» أكثر من العدالة في باب الشهادة» يجب أن يُتسامح في 
هذا الباب إذ لو لم نتسامح في العدالة في باب النكاح لآفسدنا نصف عقول الناس» قلما يوجد شخص 
ليس واقعًا في الكبائر» لو قلنا: إن العدالة هي اجتناب الكبائر وترك ما يُخل بالمروءة ثلاثة أرباع الناس 
ربما وقع في كبيرة أو أخرى ظاهرة. 

ولذلك بعض الفقهاء يُقيده يقول: العدالة الظاهرة» وبعض الناس يقول: يجب إن هذا الشرط يُضيق 
فيجعل لمعنى العدالة معنى ضيق جدًا فيختلف باختلاف الأعراف» وهذا هو المجزوم به عند المحققين 
من أهل العلم؛ أن العدالة في باب النكاح بالخصوص مضبوط بالعرف» وليس مضبوطًا بالقاعدة التي 
ذكرناها قبل قليل» وهذا معنى قول أصحابنا: العدالة الظاهرة لا الباطنة. 

® قال المصنف: «فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها». 

المرأة لا تزوج نفسها مطلقا إلا في صوة واحدة سنذكرها بعد قليل» ولا تزوج غيرها مطلقا ولو كانت 

0 و و 

إذَا المرأة لا تلي عقد النكاح إلا في صورة ستأتي بعد قليل إن شاء الله. 

بدأ بعد ذلك يتكلم المصنف عن ترتيب الأولياء في عقد النكاح؛ ترتيبهم فقال: «ويقدم -في الأولياء- 
أبو المرأة). 

أ الأب المباشر. 

© قال المصنف: «ويقدم أبو المرأة في إنكاحها». 

© قال المصنف: (ثم وصيه فيه). 

يعني معنى الوصي مر معنا أن الأب يكتب وصية فيقول: وصيّ على تزويج بناتي -ليس لك حق أن 
توصي إلا على تزويج بناتك دون أخواتك-» وصيّ على تزويج بنات زيد» وزيد ربما يكون قریب» قد 
يكون غريب أجنبي عنهم ليس من الأسرة» ليس من المحارم فيكون أجنبيًا عنهم» قد يكون إمام 


| حون دا ى اللاصت سحب ير 
لتََيلَةِالصّيخ أد عب السلام بنجو الشَويع ي AA‏ ې 
4 
الوصي هنا يكون أولى من باقي الأولياء» ونحن نقول : إن الوصية ثلاثة ثة أشياء» أو الإيصاء شيئان: 
الأبضاءبالماك: 
والإيصاء بالتزويج. 


والإيصاء أيضًا بتصريف الثلث. 

متى يصير المرء للإيصاء؟ إذا كان أولياء البنات يعني لا يثق بهن أعمامهن مثلاء يرى أنهم بعيدون» 

© قال المصنف: (ثم وصيه فيه ثم جدها». 

أي جد هذه المرأة التي تريد الزواج. 

# قال المصئف: «لآب». 

ع ع e‏ 2 5 5 5 و 00007 ع 0 505 

اما الجد لام فإنه لا يزوج. ولذلك يقول ابن هبيرة: أجمع أهل العلم أن الولاية في النكاح للعصبات 
فقط» من لم يكن عصبة لا يُزوج» هذا بإجماع أهل العلم»ء والجد لأم والخال لا يُزوجون. الأخ لأم 
ليسوا عصبة فلا يزوجون. 

© قال المصئف: «جدها لأب وإن علا». 

يعني جد أب الأب» جد أب الأب الأب وهكذاء وغالبًا ما يتصور أكثر من جدين أو ثلاثة. 

وهنا نكتة: ذكر بعض الفقهاء أن الفقهاء عندما يقولون: الجد العاشر مع عدم إمكان تصوره إنما 
يريدون ذلك من باب تنشيط الذهن فقط» لا من باب الحقيقة. 

© قال المصتف: «ثم ابنها». 

أي ابن هذه المرأة. 

لما جاء من حديث أم سلمة -#- لما أراد النبي ةروسام أن يتزوجها قال: ليس أحد من 
أوليائي حاضرء فقال النبي صَإَلدَه ووا الوس : : «قم يا عمر -ابنها- فزوجها). 
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وقد سئل الإمام أحمد أكان ابنها عمر بن أبي سلمة -# وعن أبيه وعن أمه- أكان صغيرًا؟ فقال: 
من قال ذلك؟ لم يكن صغيراء ما كان صغيرًا بل كان بالعّاء هذا هو الظاهر من النص» فلم يكن صغيرًاء 
هذا هو ظاهر يعني كلام أحمد. 

© قال المصنف: «ثم ابنها ثم بنوه». 

أي من صلبه ابن ابن وهكذا. 

© قال المصنفه: «وإن نزلوا». 

فلا بد أن يكونون من صلب لا يكونون أبناء بطون» وإنما أبناء صلب. 

® قال المصنف: «ثم أخوها». 

يُقدم الأخ. 

@ قال المصنف: «لأبوين». 

فإن لم يوجد أخ شقيق فإنه يكون الأخ لأب. 

© قال المصنف: «ثم بنوهما». 

أي أبناء الأخ. 
© قال المصنف: «كذلك». 
بحسب ترتيب أبناءهم» فأبناء الأخ لأبوين أولى من أبناء الأخ لأب. 
© قال المصنف: «ثم عمها لأبوبن ثم لأب». 
يني عمها الشقيق أخو أبيها الشقيق يكون مقدم على خي أبيها لأب. 
© قال المصنف: «ثم بنوهما كذلك». 
أي من حيث التقريب. 
© قال المصنف: «ثم أقرب عصبته نسب كالإرث». 


مثل ما نقلنا قبل قليل في إجماع ابن هبيرة أقرب أبناء عمها إليها. 
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© قال المصنف: «ثم المولى المنعم». 

أي المعتق؛ لأن المولى قد يكون: 

لعلو. 

ویکوت لسفل: 

الذي يكون ولا في التكاح إنما هو المولى لعلو المعتق المنعم. 

© قال المصنف: ثم أقرب عصبته). 

أي أقرب عصبة المولى؛ كأن يكون امرأة أو يكون ميثًا. 

فأقرب عصبته «نسبًا». 

© قال المصنف: «ثم ولاء). 

يعني ثم معتق المعتق هذا معنى قوله: ثم ولاء. 

© قال المصنف: «ثم السلطان». 

أي إن لم يكن أحدٌ من هؤلاء الأولياء فالسلطان ولي من لا ولي له» فإن لم يوجد سلطان نقول: ذو 
سلطان» فإن فقد السلطان يعني يكون في بلد لا سلطان فيها أو السلطان بعيد كمثل في الزمان الأول لم 
يكن هناك محاكم بينك وبين أقرب محكمة يمكن مسيرة شهر في القرى النائية» إن لم يكن هناك سلطان 
إما لعدم وجوده» أو لبعده وصعوبة الاستئذان منه في التزويج فقالوا: يُزوجها ذو سلطان. 

۵ ما الفرق بين السلطان وذو السلطان؟ 

السلطان ال عهدية وهو ولي الأمر واحدء لا يجد إلا واحد أو نائبه كأن يكون قاضيًا ونحوه. 

وذو سلطان أي: من له سلطة في البلد كدهقان القرية الذي يُسمونه رئيس القرية أو بعضهم يُسميه 
المختار» أو يُسمونه العمدة» أو له أسماء شتى» دهقان القرية رئيسهاء أو رئيس القافلة فإن له سلطان. 

النبي اورا اوسا قال : ايؤمر عليهم أحدهم». كانوا في قافلة وبعيد فيكون كذلك. 


وني زماننا الآن من له سلطان في البلاد غير الإسلامية هو رئيس المركز الإسلامي وهذا صدر به 
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قرارات المجامع فلهه سلطة» يُسمى ذو سلطان» ليس سلطان وإنما له سلطة» لكن ليست عامة كالنيابة 
العظمى ونوابها. 

۵ فإن لم يوجد ذو سلطان فمن بُزوجها؟ 

قالوا: توكلوا رجلا مسلمًا تختاره هي» هي في بلد وهذا موجود كثيرًا في بلدان غير إسلامية تقول: ما 
عندنا مركز إسلامي» وليس لي أحد قرابتي في البلد» أو أنا مسلمة ليس لي ولي مسلم قريب» فنقول: 
ابحثي» اختاري من شتتي في البلد مسلم وكيليه» قولي له: زوجني» فتختار من شاءت من الرجال» فان لم 
يكن هناك رجل -وجدت هذه وسئلت عنها-. 

هي في بلد لا يوجد فيه مسلم إلا رجل واحد» وهذا الرجل يريد أن يتزوجهاء كيف تتزوج؟ لا يوجد 
ولي بالترتيب السابق» ولا يوجد سلطانًا ولا ذو سلطان ولا مسلم توكله هي من يُزوجها؟ تزوج نفسهاء 
فهي نادرة جدّاء وهذه المسألة كنت أعجب أن فقهاءنا يتكلمون عنها قلت: هل يمكن هذا الشيء؟ 
وسعلت عنها من بلدتيخ »سعلت هنها من ناس فق روسيا ونسبق عنها دولة ن شرق أورويا نسيت اسهها. 

بلدتين حدث هذا الشيء» امرأة في بلد تقول: لا يوجد إلا آنا وهذا الرجل المسلم» بيننا وبينهم أقرب 
مسلم ولا نعرفهم مناطق بعيدة جدًا مسافة بعيدة جدًا وهي مسافة القصر كما سيأتي» نقول: زوجي 
نفسك» يجوز في هذه الحالة. 


الشيخ: ما فيه» من توكل؟ توكل» ما يتولى الرجل طرفي العقد يا شيخ» هذه من الصورة لا يجوز فيها 
توكيل طرفي العقد» نحن تكلمنا عن قاعدة متى يتولى طرفي العقد. ومتى لا يتولى؟ 

© فمما لا يصح تولي طرفي العقد: مسألة النكاح إلا في صورة واحدة» ومسألة ما يشترط فيه قبض 
المال مثل الصرف وغيره ما فيه تولي طرفي العقد. 

طالب:.. 

الشيخ: حالة البكر . 

طالب:.. 


السام ا تي 
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الشيخ: أنها تزوج نفسها؟ لاء ليس البكر» امرأة ليس لها ولي في الدنياء ليس لها أخ» حديثة عهد 
بإسلامها. 

الشيخ: سواء بكر أو ثيب لا فرق» سواء. 

حديثة عهد بالإسلام ما لها قرابات» البلدة التي فيها ليست بلدة إسلامية» لو كانوا في بلد مسلمين 
هذا هناك سلطان بلد الإسلام, ولا يوجد سلطان ماني مركز إسلامي» ولا يوجد في هذه البلدة مسلم 

.اس ۾ ع و 
ولیس قريبًا منها مسلمء ما في أي: مسلم» وتخشم على نفسها تزوج نفسها. 

هذه الصورة الوحيدة نادرة جدًا جدًا جدًا جدًا جدًَا لكنها توجد. 

© قال المصئف: «فإن عضل الأقرب». 

بدأ يتكلم عن قضية فائدة الترتيب التي ذكرناها قبل قليل؛ وهي قضية إذا وجد الأول متى ننتقل 
للثانى؟ إذا فل الثاني متى ننتقل للذي بعده؟ 

9 الأمر الأول: نقول إنه ينتقل إذا فقد الأول بموته» وهذا لم يذكره المصنف؛ لأنه واضح جدًاء فإذا 
مات الأول انتقلت الولاية إلى الثاني والثالث والرابع وهكذا بالترتيب. 

من أسباب انتقال الولاية من الأب إلى الجد مثلا؛ وهو الثاني ما ذكر هنا قال: «إذا عضل الأقرب» ما 
معنى العضل؟ يجب أن نعرف معنى العضل؟ هو منع المرأة من التزوج بكفؤها إذا طلبت ذلك» إذا لا بُد 
من قيد» منعها من التزوج بكفؤهاء لا بد أن يكون الذي تقدم لها كفوًا لها. 

0 والأمر الثاني لاق أن كرون قد طليت ذلك 

ا ل يس 
ريالات» لك الحق أن تقول: لاء لا تتزوج إلا بمهر مثلهاء بما يصح أن يكون مهرًا لمثلها. 

طبعًا مهر مثلها بحق» المهر الحقيقي لا يبالغ» وإنما المهر الحقيقي» ولذلك بعض الفقهاء يقول: بما 
يصح مهرّاء وبعضهم يقول: بما يصح مهرًا لمثلهاء ولكن لو قلنا: بما يصح مهرًا؛ قد يكون أدق» يعني 


e <‏ ودعو 2 ؟ 
و فشک زنل 


ولذلك تعبير بعض الفقهاء: بما يصح مهرًا؛ قد يكون فيه تسهيل أو توسع في دائرة العضل. 

قال: « فإن عضل الأقرب» سواء كان أيَا أو غيره لا فرق. 

© قال المصنف: «أو لم يكن أهلا). 

إما لفوات شرط من شروط الولي الست السابقة ذكرناها قبل قليل» أو السبعة بناء على التكليف هل 
هو شرط أم شرطين. 

أو لوجود مانع من الموانع» وسيذكر المصنف بعض الموانع. 

إا بفقد شرط أو وجود مانع كالجنون» عوارض الأهلية وغيرها. 

© قال المصنف: «أو غاب غيبة منقطعة». 

منقطعة هذه مهمة جدًا غيبة منقطعة» بمعنى أنه لا يُعرف خيره ولا يمكن مراسلته. 

« لا تقطع إلا بكلفة ومشقة». 

وأقل هذه المسافة عندهم: أن تكون مسافة قصر. 

بمعنى أنها لو كانت تقطع بكلفة ومشقة أقل وهي أقل من مسافة القصر يُعتبر؛ لأا أقل مسافة 
القصرء فأقلها مسافة القصر. 

© قال المصنف: «زوج الأبعد». 

هذا هو المذهب أنه يروج الولي تنتقل الولاية لمن بعده؛ للثاني. 

وهناك رواية مشى عليها بعض المتأخرين مثلا ظاهر ما في كلام الشويكي وغيره أنه يُروجها الحاكم. 

والذي عليه العمل عند كثير من القضاة بل أكثرهم: أنه عند العضل يُزوجها الحاكم, ولا يُزوجها 
الولي الأبعد؛ لأن الولي الأبعد قد يقول أحيانا: لا أريد أن أزوجهاء ما يريد مشاكلء أخوها مثلا ابن 
عمها يقول: لا أرغب مشاكل مع أخيهاء فيَرّوجها الحاكم مباشرة» وهذا هو الذي عليه العمل عندنا. 


فترفع المرأة للمحكمة دعوة عضلء وتثبت العضل بأنه قد جاءها كفؤهاء وأنها هي راغبة بالنكاح 
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بشروطه كاملة» فبُحضر القاضي الولي يُزوجها؛ إن أبدى عذرًا في نفي الكفاءة ونحوها قبل» فإن لم يُبِدٍ‎ 
عذرًا يحكم القاضي بفسخ ولايته ويّزوجها القاضي مباشرة» ولا يستدعي الولي الثاني إلا إذا أبدى رغبة‎ 
الولى الثاني قال: أنا مستعد أن أحضر؛ فهنا يُتساهل فيه.‎ 

لكن المذهب أنه بُزوجها الثاني. 

# قال المصتف: «وإن رْوْجٍ الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح». 

يقول: زوّجٍ الجد مع حضور الأب أو ابن العم مع حضور الأخ» أو زوج أجنبي ليس من الأولياء 
ليس ولي» مثل زوّجها أخوها لأمهاء الأخ لأم والخال ليس وليًا أبدًا أجنبي» هنا أجنبي يُسمى» خالها من 
محارمها نقول: هنا أجنبي يُسمى؛ لأنه ليس من أولياءه التزويج. 

أو زوّجها أجنبى أي: من غير الأولياء من غير عذرء ما العذر؟ يُزوجها الأبعد إذا انتفى شرط أو وجد 
اا اة و توخا وا ج ور فقن الآر ا مظلة ]ولا سلطان ول كو اد وجا 
الأجنبي إذا وكلته. 

© قال المصنف: «لم يصح عقد النكاح». 

النكاح باطل» ولا يجوز لها أن تمكن من نفسهاء وإن أنجبت ولدًا وهي عالمة وزوجها عالمٌ بأن هذا 
الولي الذي زوجها ليس له أهلية» وليس هو المستحق للولاية فالولد ولد زنا؛ لأن التكاح نكاح باطل» 
لكن بشرط أن تكون هي والزوج عالمان بالحكم. 

بقي عندنا هنا مسألة نسيتها؛ وهي مسألة: إذا وجد وليان ني درجة واحدة فأيهما الأولى بالتزويج؟ 
يعني وجد أخوان شقيقان» أو ثلاثة» أو أربعة» أو وجد عمان نفس الدرجة شقيقان فأيهما الذي يُزوج؟ 

نقول: المرأة على المذهب تختار من شاءت» اختاري من شئت» ولكن يُستحب أن يُقدم الأسن 
والأدين» ولكن لا نقول داتمًا: الأخ الأكبر هو الذي يُزوج» تختار المرأة هي من شاءت من الأولياء 


فيزوجهاء هذا هو المذهب. 
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© قال المصنف: «فصل». 

بدأ يتكلم عن الشرط الرابع. 

# قال المصنف: «الرابع: الشهادة». 

والمراد بالشهادة: أي: الشهادة على العقد. 

وما المراد بالعقد؟ الإيجاب والقبول. 

إا يجب أن يكون الشهود حاضرين للتلفظ؛ لآن عقد النكاح هذا لا يثبت يثبت إلا بالتلفظ» لا بُدّ أن يكون 
حاضرين للتلفظ بعقد النكاح؛ زوجتك» قبلت» زوجتك ابنتي زينب» قبلت هذا الزواج. 

فلا بد أن يكونوا حاضرين العقد» والعقد هو التلفظء لا يكفي أن يكونوا حاضرين للتوقيع على 
العقد, ما يكفي» لا بُدَ أن يكون زوجتك وقبلت يحضره اثنان على الأقل» فإن لم يحضره اثنان فالعقد 
باطل. 

0 ما الدليل على أن الشهود شرط؟ 

أنه قد جاء عند الدارقطني النبي صَوْنَمعَيَوَِعِإوسَلءَ قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدل». 

فاشترط الشهادة» والشهادة طبعًا لم يرد حديث فيها صحيح بذاته» لكن هناك عمومات» وقد جاء 
عند الترمذي حديث ابن عباس النبي صَإَللَه ووا الوسر قال: : «البغي هي التي تزوج نفسها من غير بينة». 

وثبت أن عمر وعلي وابن عباس وعدد كبير من الصحابة اشترطوا الشهود في النكاح» وهذا بمثابة 
الإجماع» فدل على أن الشهود يعني يجب وجودهم في عقد النكاح» يجب حضورهم العقد» هذا هو 
المذهب. 

آنا قلت قبل قليل: أن الشهادة تكون على ماذا؟ على العقد, أما الشهادة على الإذن فليست واجبة» 
يعني ما يلزم أن الأولياء يشهدون أن هذه المرأة أذنت بالزواج؛ لأن الإذن فقط يكفي أن يعلم به الولي» 
لا يشترط شهادتهم على الإذن» ولا يشترط شهادتهم على مقدار المهر» وإنما يكفي شهادتهم بالذي هو 
واجب الشرط على الإيجاب. 


سمعوا أنه قال: زوجتك فلان» قال: قبلت. 


@ قال المصنف: «فلا يصح». 

أي عقد النكاح. 

@ قال المصنف: (إلا بشاهدين عدلين». 

سيق معنا نا مع العدالة؟ اوک ضوالة ا وما واف ر ع مدان انان 
والبلدان وغير ذلك 

© قال المصنف: «ذكرين). 

لأن هذه ليست من الأموال» إنما يُقبل شهادة النساء في الأموال فقط» وهذا ليست من شهادة الأموال 
وإنما هي من الأبضاع. 

# قال المصنف: «مكلفين». 

يعني حال الأداء وحال التحمل. فإنه حال التحمل لا بد أن يكونوا مكلفين بالغين» غيرها من 
الحقوق المالية يجوز التحمل قبل البلوغ» لكن هنا لا بُدَ أن يكونوا يعني حال التحمل مكلفين. 

# قال المصنف: ١سميعين).‏ 

لماذا قلنا سميعين؟ لأن عقد النكاح ما ينعقد إلا بالكلام» فلا بد أن يسمعواء ما ينعقد بالإشارة ولا 
بالكتابة» فلا بد أن يسمع الشهود لفظ: زوّجتكء والثاني يقول: قبلت؛ وهو الزوج. 

© قال المصنف: «ناطقين». 


لا بد أن يكونوا يتكلمون؛ لأنه عند الأداء عند التحمل يسمعون» وعند الأداء لا بد أن يتكلم بما 
سمع؛ لأنه قد يقول: أعطيتك ابنتي؛ أعطيتك ليست لفظة نكاح» ما ينعقد بها النكاح» لا بّدَ أن يقول: 

فلا بد أن يكون ناطقاء عندما يختلفون هل زوجه أم لا؟ نقول: ما الذي قال؟ نسأل الشهود ما العبارة 
التي قالها؟ قال: زوجتك؛ فلا بد أن يتكلم الشهود. 

بذلك نكون انتهينا بحمد الله عَرَهيجَلُ من شروط عقد النكاح» وهي شروط الصحة. 


ننتقل بعد ذلك لشرطٍ ذكره المصنف؛ ليس شرط صحة» وإنما هو شرط لزوم» مثل ما قلنا في الهبة 


A 7‏ سے بچ ر اة 


أن من شرط لزومها ماذا؟ القبضء هنا عقد النكاح له شرط لزوم لكنه ليس شرط صحة؛ وهو: الكفاءة. 


© قال المصنف: «وليست الكفاءة شرطًا في صحته). 


طبعًا عرّف الكفاءة بين قوسين ثم رجع قال: 

© قال المصنف: «ليست الكفاءة شرطا في صحته». 

ولكنها شرط في لزومه؛ ما معنى شرط في لزومه؟ 

يعني لو أن امرأ زوج امرأة؛ يعني وليء لو أن ولا زوج امرأة من ليس كفوًا لها جاز لها ولمن له الحق 
أن يفسخ النكاح» كما سيأتي بعد قليل كيف يفسخ؟ لكن العقد صحيح» ولو تأخر؛ الخيار هنا على 
التراخي» لو تأخر فيه وثبت له حمل وانجبت الولد يُنسب لأبيه؛ لأن العقد صحيح» ويثبت به المهر إلى 
آخر الأحكام. 

بدأ أول شيء يتكلم المصنف؛ نحن تكلمنا عن أول مسألة وهي: هل النكاح شرط؟ نقول: لاء ليس 
شرطًا في الصحة؛ وإنما هي شرط للزوم على المذهب» شرط للزوم عقد النكاح. 

عندنا المسألة الأولى: ما هي الكفاءة؟ 

© قال المصنف: ١وهي‏ أي الكفاءة- دين ومنصب». 

أمراق* الدي»ة والحتصتب: 

۵ والمراد بالدين: أنه الت ا والعكس. 

ولذلك قال الله عَرَِجَلَّ: الزن لا یک( اة أو مشر وليه اهار ران أو شرف ورم كلك 
عَلَالمَؤْنِنَ 4 [النور:۴]. 

وهذه الآية قال ابن عربي أبو بكر بن العربي في التفسير أحكام القرآن: «هي أشكل آية في كتاب الله»» 
مشكلة من الآيات المشكلة في كتاب الله؛ لأنه أؤتي مبذه الآية بالإنكاح تارة بلفظ الزواج الذي هو العقد. 
وتارة بمعنى الوطء» ولذلك كان فيها إشكال في تفسيرهاء ولكن دلالتها واضحة أنه لا يجوز للمرء أن 
يتزوج امرأةً ليست كفوًا له في الديانة؛ بأن تكون فاجرة أو قليلة الديانة لا تصلي وغير ذلك. 


إِذّا هذا معنى الدين. 

۵ الثاني: المنصب. 

والمراد بالمنصب أمرين كما ذكر المصنف: 

السب 

والحرية. 

© والمراد بالنسب: إما العربية والأعجمية» فالعربي مع الأعجمية إذا تزوج العقد صحيح» لكن 
يجوز فسخه بعد ذلك إذا اكتشف عدم ذلك. 

وقد جاء من حديث عمر -0:- عند الدارقطني وغيره أنه قال: «لقد هممت أن أمنع فروج الحرائر 
ذوات الأحساب إلا من الأكفاء ». 

والمراد بالحسب: التي هي العربية. 

والمعنى في ذلك أن العرب يبقى على طبيعتهم وسجيتهم» ولذلك يقول عمر -::- الأعراب بيضة 
الإسلام» اتركوهم» يقول: هو بيضة الإإسلام إذا ذاق الآمر رُجع إليهم فيه فهم بيضة الإإسلام فيبقى 
البقاء على طباعهم والبقاء على أخلاقهم وعلى لسانهم مقصود. 

ولذلك فإن الكفاءة في زواج العربي من غير العربية وهي الأعجمية والعكس أيضًا هو من شروط 
اللزوم لا من شروط الصحة. 

© قال المصتف: «والحرية». 

بأن يتزوج الرجل أمة. 

© قال المصتف: «ليس شرطًا في الصحة بل يصح). 

© قال المصنف: «فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي». 

فإن العقد صحيح. 


والدليل على ذلك: أن النبي اک انهو الو وس أمر فاطمة بنت قيس وهى غريية أن تنكح أسامة مخ 


ج 
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© قال المصتف: «فلمن لم يرضى من الزوجة أو الأولياء الفسخ». 
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إذا تم العقد. وفقدت الكفاءة في الدين أو في المنصب يجوز لمن عليه المذمة أن يفسخ عقد النكاح» 
ومن عليه المذمة؟ قالوا: الذي عليه المذمّة المرأة نفسهاء وجميع أولياءها. 

كل من له حق الولاية عليها وهم العصبات» كل من كان من العصبات له الحق أن يرفع للقاضي في 
اثبات عدم الكفاءة» ثم بعد ذلك يفسخ عقد النكاح» قالوا: لأنه يآ فيه تعيين لأولياءها. 

عندنا هنا مسألتان أختم بهما: 

9 المسألة الأولى: أنهم يقولون: إن خيار الفسخ على التراخي» وليس على الفورية» هذا المسألة 
الأولين: 

وبعد ذلك يقول: ولو كان حدثا وقت التزويج ثم بلغ بعد ذلك. 

© المسألة الثانية عندنا نقول: إن من كان كفوًا في وقت التزويج ثم بعد العقد فقد الكفاءة» فقد 
الدين» وقع في الحرام. 

فقد الكفاءة بعد النكاح؛ هل يُجيز فسخ العقد؟ 

نقول: نعم يُجيز فسخ العقد» لكن للزوجة فقط دون باقي الأولياءء إذا فقدت الكفاءة بعد العقد 


فيجوز فسخ النكاح» فقد الكفاءة فيكون من باب العيوب في النكاح لكن هذا خاص بالزوجة دون باقي 
الأولياء. 


© قال المصتف: «باب المحرمات فى النكاح». 
بدأ الشيخ رَجمََآَنَهُ بذكر المحرمات في النكاح. 
الله عَرَبَجَلَّ بيّن النساء اللائي يحرم نكاحهنء ثم بيّن أنه أحل ما وراء ذلك من النكاح» فالأصل أنه 


يُزوج» يجوز التزويج بكل النساء إلا من خرمن. 


0 والمحرمات في النكاح نوعان: 

النوع الأول: محرمات على الأبد؛ وهو ما سنتكلم عنه اليوم الآن إن شاء الله على سبيل الاختصار. 

النوع الثاني: محرمات إلى أمد يعني مؤقنّاء وهو ما سنتكلم عنه بمشيثئة الله عمجل في الدرس القادم 
وهو الفصل الذي يليه. 


المحرمات إلى أبد؛ يعني أنها تحرم عليه يعني تحرم عليه مطلقا سواء وجد السبب أو انتفى يعني 
أي: شرط من الشروطء طبعًا لا يجوز هو السبب مستمر. 


0 هذا المحرم إلى الأبد: 

قد يكون التحريم بسبب النسب. 

وقد يكون التحريم لأجل السبب. 

النسب؛ مثل ما سيمر بعد قليل. 

۵ والسبب: 

إما لأجل الرضاعة. 

أو لأجل اللعان. 

أو لغير ذلك مما سيمر معنا بإذن الله تعالى في نهاية هذا الدرس. 

فهناك أسباب تحرم» فالمرء إذا لاعن امرأته تحرم عليه على سبيل الأبد» ليس بينهم نسب» ولكن 
لأجل سبب وهو اللعان. 

بدأ الشيخ بذكر المحرمات على الأبد على سبيل النسب» فقال: «تحرم أبدا الأم». 

محرمة؛ # حرمت مڪ انك [النساء:7]. 

© قال المصنف: «وكل جدة وإن علت). 
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لان الجدة في معنى الام تسمى أما. 


اھ mg‏ فى TONE‏ 
ی فشک رن 


# قال المصنف: «والبنت وبنت الابن وبنتاهما». 
لكن انتبه معي هنا: انهم يقولون: المراد بالبنت -انتبه لهذه العبارة- المراد بالبنت التي يحرم الزواج 
ا اليفك لاه ا ولو ست ره 


وبناء على ذلك فإن الرجل إذا لاعن امرأته ونفى بنته منها؛ فإنه لا يجوز له أن يتزوج هذه البنت التي 


© الآمر الفاق أن من فجر بآمرأة وأتجب منها با هته البدت لا تسب له بحال حكما مر معتادما 
تنسب له أبدًا حتى لو نسبها لنفسه» هل يجوز له أن يتزوج هذا المرأة؟ نقول: لاء ما يجوزء ما يجوز له أن 
يتزوج هذه المرأة. 

إذَا المراد بالبنت البنت ظاهرًا ولو نُسبت لغيره كما ذكر الفقهاء كالمنفية أو من كانت في موطن حرام 
كالونا وغيزة: 

© قال المصتف: «وبنت الابن». 

ا 

@ قال المصنف: «وبنتاهما». 

أى کی وبنت الابن 

© قال المصتف: ١من‏ حلال وحرام». 

سوا کائت الف حاءت: 

من طريق مباح وهو عقد النكاح أو ملك يمين. 

أو من طريق حرام؛ كالزنا وما في معنى الزنا. 

أو كان من طريق شبهة؛ فإذا كان الحرام تحرم به فمن باب أولى لو كانت البنت يعني إنما كانت بعقدٍ 


شبهة أو بوطء شبهة. 


© قال المصتف: «وإن سفلت». 

يعني وإن نزلت؛ كبنت البنت» وبنت الابن ونحو ذلك. 

@ قال المصنف: «وكل أخت). 

وأخوات كل أخت. 

© قال المصتف: «وبنتها وينت ابنتها). 

كذلك» واضحة هذه» كل من كان مدليًا يعني من بناتها سواء دنت أو ابتعدت. 

@ قال المصنف: «وبنت كل أخ). 

كذلك تحرم» بنات الأخ وبناتها؛ بنات أبناء الأخ» بنات كل أخ تشمل بنت الأخ وبنت ابنه» وبناتها 
© قال المصئف: «وبنتها وبنت ابنه». 

أي ابن الأخ. 

© قال المصنف: «وبنتها وإن سفلت». 

كذلك. 

© قال المصنف: «وكل عمة). 

من العمات سواء عمة شقيقة أو لأب أو لآم أو نزلت. 

© قال المصنف: «وخالة وإن علتا». 

هذه الصورة. 

# قال المصنف: «والملاعنة على الملاعن». 

قبل أن نصل إلى الملاعنة هذه هي المحرمات على الأبد بسبب النسب؛ بعضهم يُجملهاء وبعضهم 


5 3 5 ود ع 


0 
کے 
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ورررئئك“كبَيبب<ح<:ححبحبحا<!])إ ا الل رت 
ا 


ومن فصلهن بناء على أن البنت تخالف بنت الابن فإنه أوصلها إلى اثني عشرء يعني تختلف في حال 
القضل والاجمال: 

© قال المصنف: «والملاعنة على الملاعن». 

إذا لاعن رجل امرأته وسيمر معنا إن شاء الله بعد بضعة دروس إن شاء الله اللعان. 

إذا لاعن الرجل زوجته؛ واللعان له أحد سببين: 

إما لأجل نفى الولد. 


أو لأجل درء الحد عن نفسه. 

من لاعن امرأة فإن هذه المرأة تحرم عليه على سبيل التأبيد ولو أكذب نفسه. كما قال الزهري: ثم 
أصبحت سنة المتلاعنين أنها تحرم عليه؛ لا تجوز أن ترجع له مطلقاء ولو أكذب نفسه» ولو أكذبت هي 
نفسها قالت: أقبل الجلد. الآن اجلدوني مثلا أو ارجموني؛ لكني أرجع المرأة؛ لاء لا يثبت ذلك. 

بدأ يتكلم المصنف في مسألة دقيقة بعض الشيء وهي التي ستأخذ مني بضع دقائق: 

# قال المصنف: «ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب». 

كما جاء في الحديث حديث عائشة -95- قالت: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب». 

معنى ذلك: أي: أن كل امرأة حرمت من النسب فإنه يحرم مثلها من الرضاعة» هذا معنى هذه 
الجملة. كل امرأة حرمت من النسب فيحرم مثلها هذا معنى: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب». 

الأم من النسب يحرم مثلها من الرضاعة» أنا قلبت الجملة: كل امرأة حرمت من النسب يحرم مثلها 
من الرضاعة؛ الشخص من النسب أمه من النسب أمه من الرضاعة حرام» بنته من النسب بنته من 
الرضاعة حرام» وهكذا عمته» خالته» جدته» بنت أخيه وهكذاء كل من حرمت من النساء السبع -ذكرناها 
قبل قليل- مثلها تحرم من الرضاعة. هذا ما يتعلق بالنسب. 

0 المصاهرة: سيوردها المصنف بعد قليل؛ نقول: كذلك المصاهرة» يحرم بالمصاهرة ما يحرم 
بالتسنيه: 


ما الدليل؟ نقول: لأن النبي صََِِلنَهعلوعَِِوَسَلهَ قال: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب». 


5 ولاه 1 
جر ا 


والمصاهرة إنما حرمت بسبب النسب» ما حرمت المصاهرة إلا بسبب النسب» فتحريم المصاهرة 
بسبب النسب» فنرجع للجملة الأولى فدل على أنه يشمل الاثنين معًا. 

المصاهرة: نقول: إن قول النبي صَإَنَه هووا آلو وسا : يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» التي 
عبّر به المصنف «ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» أن هذا يشمل ما كان محرمًا بالنسب مثله يحرم 
بالرضاعة؛ فالآم تحرم بالنسب مثله يحرم بالرضاعة الام من الرضاعة» ويشمل أيضًا ما حرم بالمصاهرة 
وهي أم الزوجة» وبنت الزوجة»ء وزوجة الأب هذه مصاهرة» هذا المحرمات مصاهرة يحرم مثلهن 
E ERT‏ 

لأن أصلا المصاهرة ما ثبتت إلا بنسب؛ أم الزوجة نسبء أم هذا نسب» فهو نسبٌ لمصاهرةء بنت 
الزوجة المدخول ا كذلك» بدت هذا نسب؛ نسب ثبت بعد مضاهرة وهكذا. 

إا فالمصاهرة ما ثبتت إلا مهذا. 

ل ل 
ونُكمل إن شاء الله تعالى الإخوة ملوا وتعبوا بعض الشيء» سأقف عند هذه الجملة لأا دقيقة» وستأخذ 
منا ربما بضع دقائق. 

© قال المصنف: (إلا آم أخته وأخت ابنه). 

يقول المصنف: هذه هي الصورة الوحيدة التي لا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. 

وهذه الجملة قوله: «إلا أم أخته وأخت ابنه» أول من عبر مها من فقهاءنا ابن البنا من تلاميذ القاضي 
أبي يعلى في القرن الخامس» له كتاب «المقنع» وله «التقاسيم» وغيره» أتى بهذه الجملة» قال: «إن أم أخته 
من الرضاعة» وأخت ابنه من الرضاعة لا يحرمان . 

وهذه المسألة أشكلت على بعض الناس في شرح معناهاء وسأذكر شرحها بعد قليل» لذلك بعضهم 
يستبدلها بجملة أخرى فيقول هذه مثا ما في «201:11/:00 الجملة الثانية طبعًا صاحب الإقناع وذكر 


أيضًا غيرة. 


فبعضهم يعبر قال: إلا المرضعة وبنتها على أخ المرضع وأخيها من النسب وعكسه. 


لاك 2 5 
ا بجت ا 
أعيد الجملة مرة آخرى» فبعضهم يقول: إلا المرضعة وبنتها على أب المرضع وأخيه من النسب 
وعكسه. هي نفسها هذه الجملة» لكن نشرح هذه الجملة على سبيل الاختصار» قول المصنف: (إلا أم 


أخته وأخت ابنه» لا بد أن نقول: من الرضاعة. 

أنا بودي أنها مكتوبة لكي نفهمهاء نأخذها جملة جملة: التي أم أخته من الرضاعة تشمل صورتين» 
وأخت ابنه من الرضاعة تشمل صورتين. 

© آم أخته من الرضاعة تشمل صورتين ما هما؟ 

إننا نقول: إن قوله: من الرضاعة إما أن تكون منسوبة للمضافء أو منسوبة للمضاف إليه. 

فإذا كانت منسوبة للمضاف» فمعنى هذا: أمه عني أخته من النسب أمها من الرضاعة. لا تحل له. 
يعني لا تحل له من حيث المحرمية ولا تحل له من حيث النكاح» فتكون حلالَا له في النكاح» لماذا؟ لأنه 
ما رضع منها مع أخته. 

9 إِذَا الصورة الأولى: أخته من التسب أمها من الرضاعة. 

فجعلنا من الرضاعة متعلقة بالمضاف» أختها وضعت مع امرأة أجنبية هي التي أرضعت منهاء فأم 
أخته من الرضاعة هنا تكون حلالا في الزواج. 

إذا جعلنا من الرضاعة متعلقة بأخته فنقول: أخته من الرضاعة التي رضعت معه من أمه هوء أمها هي 
من النسب تحل له. 

إِذَا جاز له أن يتزوج أم أخته من الرضاعة؛ فتشمل الام التي هي من الرضاعة واللأخت من النسبء أو 
الأخت من الرضاعة والأم من النسب. 

مثلها أيضًا: أخت ابنه من الرضاعة فيجب أن نقول: من الرضاعة» ونقول: كلمة من الرضاعة ترجع 
للمضاف وللمضاف إليه؛ فإن أرجعناها إلى المضاف فابنه من الصلب رضع مع امرأة أجنبية» فله أخحت 
فهو أخت ابنه من الصلب. 

فحينئظٍ نقول: أخت ابنه يعني من الرضاعة تجوز له» الابن رضع من الرضاعة من امرأة أجنبية» إذا 
جعلنا من الرضاعة متعلق بابنه» نقول: ابنه من الرضاعة له أخت لم ترضع من زوج هذا الرجل فتحل 


لهذا الرجل أن يتزوجها. 

إذا قول المصنف: «إلا أم أخته وأخت ابنه» تشمل كم صورة؟ أربع صور. 

يحتاج إلى تنشيط ذهن» ضبط هذه الأربع صور: ألف فيها كتاب كامل للشيخ عثمان بن قائد فإلف 
كتابًا لشرح هذه الجملة قال: إنها تشكل على كثير من الطلبة. سماه ماذا؟ «قطع النزاع في مسألة الرضاع». 

كتاب كامل في أربع صفحات» ليس كبير» مخطوطة صغيرة جدًا؛ لأا مسألة دقيقة» حلها بهذه 
الطريقة» قال: إن قولهم : «من الرضاعة» تنسب إلى المضاف والمضاف إليه. 

فقط أختم بجملة هنا: أن بعصا من الفقهاء كصاحب التنقيح وهو المرداوي» وتبعه أو واستظهره 
المصنف في كتاب «الإقناع»» قال: إن هذا الاستثناء لا حاجة له. لماذا؟ لأنه حقيقة ليس داخلا في صورة 
التحريم من النسب» النسب متعلق بالمرتضع» وأما قرابة المرتضع فلا دخل لهم. 

ونحن بداية نتكلم عن قرابة المرتضع فلا دخل لهم» فالاستثناء هو في الحقيقة لو شئت تقول: إنه غير 
داخل في القاعدة» القاعدة المتعلق بتحريم المرتضع نفسه. ومن تعلق بها. 

بدأنا في قضية التحريم بالنسبء بالسبب فيما يتعلق بالزواج لعلنا نقف عنده» لكي نكلمه نربطه 
بالتحريم إلى بد لأني نويت أن أقف عند التاسعة» والآن التاسعة وخمس دقائق. 

بذلك نكون أتبينا جزءً! مما يتعلق بمحرمات النكاح نكمل بمشيئة الله عَرََجَلَّ في الأسبوع القادم في 
مثل هذا اليوم» أسأل الله عَرََجَلَ لنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح» وأن يتولانا هداه» وأن يغفر لنا 
ولوالدينا وللمسلمين وللمسلمات وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أسأل الله عَرَوجَلّ للجميع التوفيق والسدادء 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


بح جيم 


(الاكتسرابة الرس الام وال 
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© قال المصنف: «فصل). 


sS 
العيوب التي يستحق بها أحد الزوجين أن يفسخ عقد النكاح» وهذه العيوب أوردها المصنف رَه اله‎ 
بعد «باب الشروط في النكاح» لسببين أو لغرضين بحيث سبب الترتيب:-‎ 

0 الغرض الأول: أن هذه العيوب هي من باب الشروط المذكورة عرقاء فإن المرء ء إذا تزوج امرأةً 
فإن المقصد من النكاح هو الاستمتاع» ووجود واحدٍ من هذه العيوب يمنع مقصد النكاح وهو 
الاستمتاع» فحينئظٍ يكون بمثابة انتفاء الشرط الموجود عرفاء هذا المعنى الثاني. 

9 الغرض الثاني: أن المصنف رَمََاَنَهُ لما بيّن أن فوات الشرط يترتب عليه الخيار في الفسخ» 
وكذلك إذا أعشك ال ال ا ل امسا تكون 
الكفار ونحوها. 

© قال المصنف: «فصلٌ)؛ ني هذا الفصل قلنا إنه يُورد عيوب النكاح» والعيوب التي يجدها 
الرجل في زوجته» أو المرأة التي تجدها في زوجها كثيرة جذا غير متناهية» ولكن هذه العيوب بعضها 
تكون عيوب نكاح يحق للزوج الآخر أن يفسخ النكاح بوجودهاء وما عداها من العيوب لا يحق له ذلك. 

إذ لو أطلقنا أن كل عيب يُفسخ به عقد النكاح لأصبح لكل واحدٍ من الزوجين حق الفسخ -ولا 
أقول الطلاق- بأي عيب يجده في زوجه. إِذَا لا بذ أن تُحدد العيوب» وألا نتجاوزها إلى غيرها. 

وهذه العيوب التى ستحددها بعد قليل ونذكرها إنما ننظر فيها إلى أمرين: 

۵ أولا: إما النص والإجماع. 


شفط اد كقوز 7 ايخ م 


9 ثانيًا: أو ننظر إلى ما شابهها في المعنى. 

وما عدا ذلك فإننا لا تُلحق به» فما نقول إن كل شيءٍ يمنع كمال الاستمتاع بين الزوجين يكون عيبا 
لاء لا نقول ذلك» وإنما نقول: العيوب المنصوص عليها التي سنذكرها بعد قليل لأنه ورد بها النصء أو 
كانت في معنى ما ورد به النص» كما سيأتي بعد قليل في الرّتق والقَرّن والعفل ونحو ذلك. 

© قال المصنف: «ومَن وَجَدَتَ رَوْجَها مَجبوبًا». 

بدأ يتكلم أولا ني العيوب الموجودة ني الرجل» وتسمى عيوب الرجل» وهي عيبان فقط» العيوب 
التي يختص بها الرجل عيبانء ثمّ بعدها ذكر العيوب التي تختص بها المرأة» ثم ذكر بعد ذلك العيوب 
التي يشترك فيها الرجل والمرأة معًا. 

ذكر المصنف هنا من عيوب الرجل عيبين» ثم أورد ثالثًا في الفصل الذي يليه؛ والسبب في ذلك أنه 
أورد الثالث ولم يُرده مع عيوب الرجل في الفصل هذا أن المصنف اختصر كتابه من «المقزع)» و«المقنع» 
ذكر أن العيبين الأولين» وهما: الجّب والعنة» لا خلاف في المذهب أا من عيوب النكاح» ثم ذكر 
الخصاء وهو العيب الثالث» وذكر أن فيه روايتين» والمقدم أنه من عيوب النكاح. 

وعلى ذلك فإن العيوب التي تكون خاصة بالرجل ثلاثة: 

الأول: الجب. 

الثاني: العنة. 

الثالث: الخصاء. 

هذه ثلاثة عيوب في الرجل بناءً على ما ذكره المصنف. 

نبدأ بأول عيب؛ 

قال المصنف: «ومَن وَجَدَّتْ رَوْجَها مَجبوبًا). 

المراد بالمجبوب: هو الذي قطعت آلتهء أي: قَطِع الذكر إما كلا أو قطع بعضه بحيث لا يبقى من 
الباقي شيءٌ يمكن أن يطأ به. 


| 1 
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# قال المصئف: «أو بق له ما لا يَطابه». 


أي: ما لا يطأ به. 

© قال المصنف: «فلها المَسْح). 

أي: فلها أن تفسخ عقد النكاح» وسنتكلم -إن شاء الله- كيف تفسخ» وصورته في محله -إن شاء 
الله- بعد قليل. 

© إِذَا هذا هو العيب الأول: وهو الجب» وهو القطع إما كلا أو بعضًاء والقطع لآلة الرجل لا بد ألا 
يبقى منه ما يطأ به. 

9 العيب الثاني: وهو العنة؛ والمراد بالعئة: أي: عدم القدرة على الوطء» أخذت من الاعتراض 
فكأنه غير قادر على أن يطأء قد يكون له الآلة موجودة لكنه لا يستطيع أن يطأ با 

© قال المصنف: «وإن تَبَتَتْ س0 

هذا هو العيب الثاني وهو العنة. 

© قال المصنف: «وإن يكن فش بإقرار أو ية على إقراره أجل سنةً». 

هذه الجملة تاخ مها 

9 أولا: أن العنة سببٌ لفسخ النكاح» فيجوز للمرأة إذا كان زوجها عنيتا؛ وهو الذي لا يستطيع أن 
يطأ مع وجود الآلة» فإنه في هذه الحال نقول: إنه لها حق الفسخ» تفسخ عقد النكاح. 

© لکن هتا مسال مهمة: كيف يمكن أن تكتشف أن هذا الرجل عنيرٌ أو لبس بعثين ؟! نقول: إن 
الرجل يُكتشف عنته بأربعة أمورء الأمور الثلاثة الأولى ذكرها المصنف هناء والرابع لم يذكره وسأتكلم 

0 الأمر الأول: :* تثبت عنة الرجل بإقراره» فإذا أقر الرجل في مجلس القضاء ء أنه عنينٌ لا يستطيع أن 
ey‏ هذا الأمر الأول. 

9 الأمر الثاني: إذا وُجدت بيّنةَ على إقراره» يعني أقرّ في خارج مجلس القضاء وشهد اثنان أنه أقرٌ 
بذلك» وهاتان الجملتان أخذناهما من قول المصنف: «وإن تبت ّت عه بإقراره أو يبينَةٍ على إقراره». 
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فيكون كما لو ثبت عليه الحكم» أو وجه إليه القاضي اليمين فقال: احلف أنك لست عنيتاء فنكل عن 

ا مي e‏ 

بعد هذه الأحوال الثالثة سنة كاملة. 

إذا العنين ك يثبت بإقراره في مجلس القضاءء أو بالبينة على إقراره في غير مجلس القضاء» أو بنكوله عن 
اليمين في مجلس القضاء إذا وجّهت له اليمين» أو نكوله عن الإجابة كأن تكون ادّعت عليه ورفض أن 


يُجيب» أجب أأنت كذلك آم لا؟ فسكت ورفض أن يُجيبء في هذه الأمور الثالثة يكون عنيئا؛ ولذلك 
قال المصنف: «وإن ثبت بت عتته بإقراره أو يبي على إقراره). 

ما الذي يثبت يثبت من الحكم وهو تأجيله سنة؟! سنذكره بعد قليل. 

0 الأمر الرابع: هل بث يثبت العنة أو تنتفي بالفحص الطبي أم لا؟ نقول: : على قاعدة فقها فقهائ: أن الفحص 
الطبى إما أن يكون نافيا للعنة أو مثبثًا لهاء إما نافي للعنة مثال ماذا؟ يقول: إن هذا الرجل ليس عتين بل هو 
قادر على الوطء. 

© فنقول النوع الأول: إذا نفى الفحص الطبي أنه عثين فلا يُقبل ذلك في النفي» فنقول: يؤجل سنة 
أيضًاءٍ لأن المقصود بالعنة العنة مع هذه المرأة. 

ولذلك يقول الفقهاء وعندهم قاعدة: أن وطء الرجل لغير هذه المرأة أو قبلها أو قبل أن يتزوجها لا 
ينفى العنة عنه» إذّا فنفى الطب لكونه عنْينًا غير مقبول في نفى العنة. 

9 النوع الثاني: إذا أثبت الطب عِتنه» يعني رُفِع للمستشفى» فقرر الطبيب المختص أنه عتين لا 
يستطيع الوطء» فهل يُقبل هذا التقرير في إثبات عنته أم لا؟ ثم بعد ذلك طبعًا مباشرةً يؤجل سنة أم لا؟! 

هذه تكلم عنها صاحب «المبدع» فقال في عبارة «المبدع»: «وإن كان للمدعي ب من أهل الخبرة 
ا بويا ندل على ا نے اا كي يبو ور عليه لر كرتو آنا ات مجن 
إثبات العنة يُعمل به طبّاء ونص عليه فقهاءنا. 

م ىج ع 

يقول المصنف: إذا ث ثبتت عنته بأحد هذه الأمور الأربعة التي ذكرناها قبل قليل» وأعيدها مرة أخرى: 


الأول: إما بإقراره. 
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الثاني: أو بالبيّنة على إقراره؛ أي: أقرّ خارج المجلس ثم شهد عليه اثنان أمام القاضي . 
الثالث: أو بنكوله عن اليمين أو عن الإجابة على الدعوى. 
الرابع: أو بشهادة أهل الخبرة؛ وهي التقرير الطبية بإثبات العنة لا بنفيها؛ لأن النفي غير معتبر على 


اقات عله إق رار واا مور ارما السا ازجا م و الكل على أله يؤيخل سان جت الوت 
أمام مجلس القضاء: ما ثبت عن ابن مسعود و وقبله عن عمر بن الخطاب 5 أنه قال: «يُؤْجَل 
العنّينُ سن وإلا فرق بينهما»» فدلٌ ذلك على أنه يؤجل سنة» والمراد بالسنة على المعتمد عند المتأخرين 
هي السنة القمرية» وفي رواية أنها الشمسية» لكن المعتمد عند المتأخرين آنا السنة القمرية» قالوا: لأن 
فرق أحد عشر يومًا غير مؤثر في مرور الفصول الأربعة؛ ولأن الأصل في التقرير في الأحوال الشرعية إنما 
هو الحول القمري فنستمر عليه حتى في هذه المسألة. 

إِذَا فقوله: «أَجلّ سند بكرن سن کر 

® قال المصنف: «منذ تحاگره». 

أي: منذ أن تحاكمه إلى القاضي» وبناءً على ذلك نستفيد أمرين: 

0 الأمر الأول: أن الذي يضرب المدة إنما هو الحاكم دون من عداه» غير الحاكم لا يضرب المدة» 
لو جاء أحدٌ من قراباته فضرب مدة نقول: لا تحسب هذه المدة» فلا بدَّ أن تحسب المدة التي هي مدة 
سنة من ضرب الحاكم أو القاضي لهاء هذا الأمر الأول. 

© الأمر الثاني: أن قول المصنف «منذ تَحاكوه) يدلنا على أن التفريق بسبب العنة إنما هو مرده إلى 
القاضي؛ لأن الأجل متعلقٌ بضربه للمدة إذَا فالانقضاء متعلقٌ به كذلك. 

عندنا هنا مسألة: في قوله «أَجلَ سنةً) ذكر الفقهاء فائدة في قضية الاستثناءات» أحيانًا قد تكون المدة 
کر من ست وذلك إذا شرت المراة ق أنناء ال لو أن رجا لكل م لكرته عاو قل أن اا 
اللمئة قرت الما أى حرجت من اليتبدظة أشهره رل اله أشهر اهما تبي من مالاا 
المضروب في العنة» فلا بد أن تكون موجودةً عنده» بخلاف ما لو خرج هو من البيت أو سافر فإنها 
تحسب من المدة؛ لأنه هو الذي أضاع المدة. 


# قال المصنف: «فإن وَطِىَ فيها». 

أي: خلال هذه السنة» فإنها تكون زوجه وليس لها حق الفسخ. 

© قال المصنف: «وإلا فلها المَسْح). 

أي: وإلا فإن للزوجة أن تفسخ» تكون مُخيرة بين أمرين» يصبح لها حق الخيار بين أمرين: إما أن 
تبقى مع زوجهاء وإما أن تفسخ. 

@ قال المصنف: «وإن اعْتَرَفَتْ أنه وَطِنَّها). 

أي: تقول المرأة: أنه وطِئني ولو أنه قبل خمس أو عشر سنوات. 

® قال المصنف: «فليس بوتین). 

وهذه مسألة مهمة وسأرجع لها بعد قليل في الفرق بين العنة وسائر العيوبء الرجل إذا وطأ زوجته 
ولو مرة بعد عقد النكاح الصحيح» ثمَّ بعد ذلك عجز عن إتيانهاء فإنها لا يحق لها أن تفسخ بسبب العنة» 


كما لو تزوج رجل امرأة ثم كبر في السن وما استطاع أن يأتيهاء نقول: في هذه الحالة ليس لها حق الفسخ 
بعيب العنة؛ لآن العنة يرتفع وصفها بالوطء مرةً واحدة. 


ولذلك قال: «وإن اعْتَرَقَتٌ أنه وَطِّها) قريبًا أو بعيدًاء طبعًا بشرط أن يكون وطءٌ مباًا لا وطءٌ 
محرمّاء طبعًا الوطء المباح في القبّل والمحرم في الدُبُر لكن لو وطئها يقولون وطء في محل مباح في 
وقتٍ محرم كالحيض أيضًا تنتفي به العلة. ۰ 

@ قال المصنف: «ولو قالث ني وقتِ: رَضِيتُ به عِنينَا سمط خِيارُها أَبَدَا. 

هذه مسألة في متى يسقط خيارها بالعنة؟ طبعًا يسقط خيار المرأة بالعنة وبالجّب وبغيرها من العيوب 
-وكذلك الرجل- بأحد أمرين: 

الأمر الأول: يسقط بالرضاء إذا علم به ورضي. 


الآمر الان ا تدوعت الم أة ال ا أو ال جا المرأة وه غالة ال فكان العلل بال قنك 
مر الاي دا برو ق ومو بالعيب بالعيب 
الابتداء ليس طارنًا بعد العقد ففى هاتين الحالتين يسقط الخيار فيهما. 


قبل أن انتقل للعيوب الأخرى المصنف أطال في قضية العنة؛ لأن العنة تخالف غيرها من العيوب في 
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أحكام: 

© الحكم الأول: وهو الذي أشار له المصنف قبل قليل؛ وهو أن العنة إذا حدثت بعد العقد فإنه لا 
يُفسخ بها العقد» بخلاف سائر العيوب الباقية كلهاء كل العيوب الأخرى فإنها إذا حدثت بعد العقد يثبّت 
بها الفسخ» لماذا العنة؟ قلنا قبل قليل: 

© الأمر الأول: لأن العنة وصفٌ يرتفع بالوطء ولو مرة. 

9 الأمر الثاني: أن العنة لو قلنا بهذا الباب أنها لو وجدت العنة يحق للمرأة أن تفسخ عقد النكاح 
لكانت كل امرأة لها الحق أن تفسخ نكاحها من زوجها إذا كبر في سنه وما استطاع أن يأتيها ونحو ذلك. 

إذا هذا الفرق الأول بين قضية الجب والعنة» والجب يُلحق به أيضًا سائر العيوب. 

9 الفرق الثاني: أننا قلنا قبل قليل أن الجَّب والعنة يسقط الخيار فيه بأحد أمرين؛ إما بالرضا وإما 
بالعلم عند التعاقد» هذا الرضا كيف يكون؟ سبق معنا في الشروط أن التمكين مع العلم بالعيب يكون 
رضاء إِذَا فالرضا في جميع العيوب يكون إما بالرضا بالقول أو بالفعل وهو التمكين مع العلم» إلا العنة 
فإق الوعباتيالعة ل دان OS‏ 

© والسبب في ذلك: أن العتين يُضرب له أمد سنةء فلو قلنا: أا إذا مكّنت من نفسها مع علمها بالعنة 
يكون رضاء إِذّا لن تفسخ امرأةٌ تكاحها بسبب العنة؛ لأنها يجب أن تمكن نفسها خلال هذه السنةء فإن لم 
يستطع فسخ العقد بعد ذلك. 

أظنها واضحة فكرة التفريق بينهماء وأعيدها مرةٌ أخرى: العيوب نوعان من حيث الفسخ» أو جميع 
العيوب إذا وجد هذا العيب في أحد الزوجين فللزوج الآخر الخيار بين أن يفسخ النكاح وبين أن يمضي» 
الخيار هذا يسقط بأحد أمرين قلناها قبل قليل: 

9 النوع الأول: إما أن يسقط بالعلم عند التعاقدء وهذا سهل جدًا؛ لأن العلم عند التعاقد يُسقط 
الخيار فيه بعد ذلك. 

9 النوع الثاني: يسقط الخيار بسبب العيب إذا رضي به» ويكون الرضا بأحد أمرين: إما بالقول؛ 
فيقول: أعلم أن زوجتي كذا أو هي تقول أعلم زوجي كذا ورضيت» هذا الرضا بالقول وليس فيه إشكال؛ 
وهناك رضًا بالفعل» ما هو الرضا بالفعل؟ العلم بالحال مع التمكين» هذا الأمر الثاني الذي يحصل به 


الرضا. 

نقول: كل العيوب إذا علم أحد الزوجين بالحال بأنه معيب -أي زوجه- ومكنه من الوطء وإن لم 
يحدث وطء طبعًاء فإنه في هذه الحالة يكون دليلا على الرضا فيسقط حقه في الاختيار إلا العنة» العنة لا 
ند أن يكو الرضابالقول؟ لان الموأة مآمورة بالتمكبع خلال مدة الأمد.سنة كاملة؛ ولذلك تقول: الفرق 
بين العنة وغيرها من العيوب من الجهتين في حدوثه:- 

0 الأمر الأول: أنه لا يفسخ به العقد. 

9 الأمر الثاني: أن الرضا به لا بُدَ أن يكون بالقول» ولا يكون بالتمكين وهو الفعل. 

© قال المصنف: «فصلٌ). 

بدأ يتكلم الشيخ في هذا الفصل عن النوع الثاني من العيوب؛ وهي العيوب المتعلقة بالمرأة) 
والعيوب المشتركة بين الرجل والمرأة. 

فبدأ بالعيوب المتعلقة بالمرأة ف: 

® قال المصنفه: «والدَنْقٌ والقرنٌ والْعَفَلٌ). 

هذه العيوب الثلاثة هي متعلقةٌ جميعًا بانسداد المحل» فلا يستطيع الرجل أن يطأ؛ ولذلك يقول 
العلماء: إن العيوب في المرأة تعود إلى نوعين أو ثلاثة أنواع من العيوب:- 

9 النوع الأول: الانسداد؛ وهو الرّتق والقرن والعَقّلء وبعضهم يُسكِن الراء ويعضهم يُحركها 
فيقول: القَرَّن أو القَرّن. 

0 النوع الثاني: الانفتاح؛ وهو الفتق. 

نبدأ مبذه الثلاث «والرّنْقٌ والقرنٌ والْعَمَلّ) مع دليلها؛ المراد بالرتق: هو أن ينسد محل الوطء من 
المرأة بعظم ونحوه» يكون هناك عظم ونحوه ولذلك يقولون: هذا يمكن إزالته بكسر العظم» هذا يسمى 
الرتق. 

القَرّن: هو انسداده بلحم فيه. 

وأما العفل: فإنه ورم خارح يكون بين المسلكين فيسّده. وبعض أهل العلم يقول: العفل شيء آخر 
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متعلق بالرائحة» لكن هو غالبًا هذا هو المعتمد في المذهب أن هذه الأمور الثلاثة كلها متعلقة بالانسداد. 


الدليل على هذا: ما جاء عند الدارقطني من حديث علي 5 أنه قال: «أيُما رجل تزوج امرأةَ وبها 


قَرَنْ فزوجها بالخيار إن شاء أن يُمسك» وإن شاء بالفسخ وترد له المهر» على حسب التفصيل الذي 
سنذكره بعد قليل -إن شاء الله-. 


24 


إِذَا هذا النوع الأول من أنواع العيوب المتعلقة بالنساء؛ وهي المتعلقة بالانسداد. وهي: «والرّنْقَ 
والقرنٌ والْعمَل». 

النوع الثاني من العيوب المتعلقة بالمرأة أيضًا هو: «الفتق)؛ وهو يقولون: انخراق ما بين السبيلين» 
مخرج السبيلين معًا فيكون من هذا الباب» وهذا الأمران بالأوصاف الأربعة كلها من العيوب؛ لأن 
المعنى فيها مشترك. 

بدأ الشيخ بعد ذلك بذكر العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة معّاء وهي الأكثر طبعًاء فأكثر العيوب 
عيوب مشتركة. 

العيب الأول من العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة قال: «واستطلاق بَوْلِ ونَحجُو). 

أي: من الرجل أو من المرأة لا فرق» واستطلاق البول معروف وهو سلس البول الذي يستمر دائماء 
فيكون الرجل ملابسه وسخة أو المرأة كذلكء أو نجو وهو الغائط» ولا شك أن هذا الأمريسبب تقزرًا في 
النفوس وأذية واضحة؛ ولذلك جعلوه من العيوب التي يمنع مقصد النكاح منها. 

© قال المصئف: «وقروحٌ سَيَّالَةٌ في قَرج». 

هذه أيضًا من العيوب المشتركة بين الرجل والمرآة» والقروح السيالة قد تكون بسبب مرض» مثل: 
أمراض الهربس وغيرهاء ففيها قروح تكون سيالة تسبب هذه الأشياء» وقد تكون القروح بسبب 
استحاضة؛ ولذلك الفقهاء يرون أن الاستحاضة الدائمة في المرأة تكون أيضًا من أسباب العيوب» فيجوز 
للرجل أن يفسخ النكاح به. 

© قال المصنف: «وباسور وناصور). 
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يكون في داخل المقعدة» وأما الناصور فيكون حول المقعدة يعني خارجي» والناسور بالسين يكون 
داخليًاء وقيل غير ذلك» ولكن هذا هو تفسير ابن المنجى وقد يكون أنسب. 

وقبل أن أنتقل لما بعدها هذه العيوب سواءً كانت المرأة وحدهاء أو كانت مشتركة بين الرجل 
والمرأة» هل إذا أمكن العلاج منها في هذه الحالة تكون عيوبًا أم لا؟ مثلما يقولون الآن في الناسور 
والباصور الآن أصبحت من أسهل العلاج» قديمًا كان علاجها صعب جدًاء وأما الآن أصبح علاجًا 
سهلاء عملية في يوم واحد يخرج منها الرجل طيب ما فيه إلا العافية. 

وكذلك أيضًا الرّتق فقد ذكر الإمام أحمد وغيره قال: «يمكن أن ينفتح بكسر العظم)» يُكسر العظم 
فيمكن أن يكون كذلك» وكذلك القرّن قد يُستأصل اللحم وهكذاء هذا الورم الزائد أو نحو ذلك» فيمكن 
هذا. 

0 فهل إزالة هذا الشيء أو إمكان إزالته يجعل العيب مستمرًا أم لا؟! 

ذكر بعض الشراح ومنهم الشيخ منصور أو غيره -نسيت الآن- أن ظاهر كلام المتأخرين أنه يكون 
عيبًا وإن أمكن إزالته» ولكن الذي قرره المحققون من أهل العلم» وهو الذي نص عليه الشيخ تقي الدين 
وغيره» واعتمده موسى نفسه في «الإقناع»: أنه إن أمكن إزالته فلا يكون عيبّاء فالسبب هذا مثلًا إذا أمكن 
كسر العظم وفتح المحل أي: بعملية جراحية ونحوه. فإنه حينئنٍ لا يكون عيبّاء وكذلك الناسور 


والناصور. 
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والفقهاء -حقيقة- عندما تكلموا عن الناسور والناصور فإنما يتكلمون عنه باعتبار إلحاقه بمن به 
قروحٌ سیالة في الفرج؛ لأنه يسبب دم دائمّاء فيكون ثوب المرء كله دم» ويكون فراشه كله دم؛ فيسبب 
تقزرًا من صاحبه» فالمقصود هو التقززء هذا قصد العلماء في إلحاقه بما سبق. 

© قال المصنف: «وخصاء» 

الحقيقة أن الخصاء ليس من العيوب المشتركة» وإنما هو من العيوب الخاصة بالرجل» وهو العيب 
الغالث كما قلت لكم في البذاية:.والسب ب آن المضنف آخره أن الموفق جا لله كانت طريقته بذكر عيوب 
الرجلء ثم عيوب المرأة» ثم العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة المتفق عليهاء ثم انتقل بعد ذلك لذكر 
العيوب المختلف فيهاء والصحيح آنا عيوب» وذكر أن منها الخصاء؛ ولذلك المصنف تبع المؤلف وما 


ج 
فنا YY‏ نت 


أحسن في ترتيبهاء وكان الأولى أن يُقِمها فيجعلها مع المتقدمة. 


# قال المصنف: «(وخصاء). 


أي: أن الخصاء عيبٌ في الرجل إذا وُجد مخصيًا أو خصي بعد ذلك. 

@ قال المصنف: اوسَل). 

فع لرن من العاف رالا أن الها عن اال ا ا ولم اهو ااب 
لها تنقطع» والوجاء: هو أن تكسر بحجارة ونحوهاء ومن كان في الزمان القديم من كبار السن يعلم كيف 
كانوا يخصون العبيد» وهو لا يجوز خصاءهم شرعًاء ولكن كانوا يخصونهم, وأحيانًا يقومون بالوجاء 
وأحيانًا يقومون بالسل لهاء ويُفعل هذا الآن للبهائم» يعرف أصحاب البهائم كيف يفعلوه بالبهائم. 

© قال المصنف: «وكون أحرهما خُنْتّى واضحًا». 

ال و 

إما أن يكون خنثى مُشكل: وهو الذي لا يُعرف. 

وإما أن يكون خُنتَى واضح: يعني مقدمٌ فيه كونه أنثى أو ذكر. 

إذا تزوج أحد الزوجين من آخر وكان حُنتّى مُشكل فقد تقدم معنا أن العقد باطل» لا يصح الزواج 
بالخنثى إذا كان مُشْكِلَا وهو الذي بلغ ولا يُعرف أهو ذكرٌ أم أنثى» وأما إن كان واضحًا يعني قَدَّمت فيه 
علامة الأنثى فتزوجها رجلٌ» تزوج الخنثى رجلء أو وُجدت فيه علامة الذكورة أكثر فتزوج الخنثى هذا 
امرأة ولم يعلم الزوج السليم الذي ليس بخنثى إلا بعد العقد فإنه يصبح له حق الخيار؛ لأن كون زوجه 
خنثى : 

الآمر الأول: نقص في كمال الخلقة. 

الأمر الثاني: أنه عيبٌ واضحٌ لكمال الاستمتاع. 

الأمر الثالث: أنه عيبٌ يُعيّر به؛ ولذلك يثبت به الفسخ. 

إذّا فقول المصنف: «واضحًا) لكي يُخرج به الخنثى المشكلء فإن الخنثى المشكل لا يصح نكاحه 
ومر معنا في الدرس الماضي. 


# قال المصنف: «وجنونٌ ولو ساعة». 

يقول المصنف: إن الجنون سواءً كان مطبقا أو غير مطبقٍ فإنه يكون عيبا من عيوب النكاح» وبناءً 
عليه فيصح لكل واحدٍ من الزوجين أن يفسخ عقد النكاح» لما روى مالك في «الموطاً» عن عمر وَل أنه 
قال: «أيُما رجلٍ تزوج امرأةً بها جنول أو جُذامٌ أو برص فله صداقها» وذكر الحديث إلى آخره وسيأتي 
بعد قليل» فدلٌ على أن الجنون سبب من أسباب فسخ عقد النكاح. 

بقي عندنا مسألة هنا قريبة من الجنون: وهي قضية الإغماء» هل الإغماء يُلحق بالجنون أم أنه يُلحق 
بالنوم؟ التذهب ف هذا الموضم أن الإغماء للق يالوم ولا لح باوت ولاك يقول: لو أعمي 
على الرجل فلا يكون ذلك سببًا للمرأة أن تفسخ عقد اليكاح كأن يُغمى عليه بصفة دائمة» يُغمى عليه فلا 
يحس بمن هو جانبه. 

© قال المصنف: «وبَرّصض). 

البرص هو تغير لون البشرة» وكثير من الناس يكره إذا كان من بجانبه فيه برص؛ ولذلك يوجد عند 
بعض الناس -مع أن هذا من الله عَرَجَلَّ- في هذا الزمان وأعرف هذا الرجل بعينه في أحد البلدان يقول: 
أهلي قالوا لي اخرج من القرية ولا تسكن عندنا حينما أصابه البرصء قالوا: لا تأتي عندناء أخرجوه من 
قريته لأن فيه برضًا!! فمن شدة جهل بعض الناس إبعادهم الرجل إذا كان فيه برص. 

فهذا من العيوب التي توجد عند بعض الناس فلا يقبلهاء فحينئظٍ إذا وجد البرص في الزوج أو الزوجة 
فلمن يُقابله من الزوجين حق الخيار» ومرّ معنا قول عمر ب في هذه المسألة» وروي عند الإمام أحمد 
من حديث زيد بن كعب و: «أن النبي صََلنَءََْهوعِوَسَلَهَ تزوج امرأةٌ فوجد في كشحها برصًا 
بولسا فردّها إلى أهلهاء ولم يأخذ شيئًا مما أمهرها عَبَنَهاآصَلاوْوَالسَكم)» وهذا من كرمه - 
صلوات الله وسلامه عليه-» فدلٌ على أنه فسخ؛ لأنه ردّها ولم يُطلقها هذا من جهة؛ وعدم أخذه شيئًا من 
صداقها لكرمه عَبَنَهاضَلاةْوَاَلسَكم وطبعًا الحديث فيه مقال. 

© قال المصنف: «وجذام». 


والجذام هو: المرض المعدي الذي يصيب الجلد» فيكون مقزرًا في نفسه ومؤذيًا لجاره. 
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© قال المصئف: «ينْبتُ لكل واحَدٍ منهما الَسْحَ ولو قت بعد العقدة. 

أي: أن جميع العيوب السابقة إذا حدثت بعد العقد فإنها يثبت بها الفسخ» إلا أمر واحد وهو العنة 
فقط» هو العنة الشيء الوحيد المستثنى الذي إذا حدث بعد العقد فإنه لا يثبت به الفسخ. 

5 5 3 قاس جن ف واه 

© قال المصنف: «أو كان بالآخر عَيبٌ مثله). 

أي: لو أن امرأةً برصاء تزوجت رجلا أبرصء وكان هو عالمًا ببرصهاء وهى ليست عالمة ببرصه» 
فإنه في هذه الحالة لها الخيار وليس له هو الخيار؛ لآنه هو عالم فسقط خياره بالعلم عند التعاقد» وكذا لو 
كان الجنون ونحو ذلك من المسائل. 

هناك في الجنون أيضًا مسألة مناسبة: وهي قضية الصرع» هل الصرع يُلحق بالجنون أم أنه يُلحق 
بالإغماء؟ الذي عليه قضاء عدد من القضاة مر عليه القضاء أحد القضاة ومُيِّز الحكم ألحق الصرع 
بالجنون» فقال: إذا كانت المرأة أو الرجل لا يعلم بصرعها ولم يعلم بعد ذلك» قال: إنه ولو كان مؤقتا لا 
يأتي في الأسبوع أو في السنة إلا مرة فإنه يُلحق به ما تُلحقه بالإغماء» كذا صدر حكم قضائي» ولكن 
المسألة تحتاج إلى تأمل أكثر. 

® قال المصنف: «ومن رَضِيَ بالعيب أو وُحِدَثْ منه دَلالتّه مع عِلْمِه فلا خيارٌ له». 

قبل أن ننتقل لهذه المسألة: وهو ما الذي يسقط به الخيار؟ نقول: عندنا عندنا مسألة في خيار الفسخ 
بالعيب» فنقول: إن خيار الفسخ بالعيب لا يثبّت على الفور من حين العلم» وإنما يثيّت على التراخي. 

0 ما الفرق بين قولنا على الفور أو على التراخي؟ 

أن قولنا على الفور معناه: أنه إذا فات محل المجلس التعاقد الذي علم به أحد الزوجين بالعيب» 

وأما إذا قلنا على التراخي: فإنه يكون خيار الفسخ باقيًا له إلى حين وجود ما يدل على الرضاء وهو 
أحد افرين كما ستذكر يعد قليا: 

إذا فخيار الفسخ في العيوب على التراخي إلا إذا وجد أمرين: 


الأمر الأول: الرضا كما قلنا قبل قليل» والرضا يكون بأحد سببين: إما بالقول مثلما تقدم قول 
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المصنف في العنة» وإما أن يكون بالفعل؛ ولذلك قال المصنف: «أو وَحِدَّتْ منه دلالته مع عِلْمِها مع 
العلم» وتحدث منه دلالات الرضا كالتمكين من الوطء أو الوطء بالكلية» فحينئذٍ هذا دليل الرضا. 

الأمر الثاني الذي يسقط به الخيار: إذا كان قد علم بالعيب عند التعاقد فحينئذٍ يسقط؛ لأن العلم عند 
التعاقد يصبح له أصلًا خيار الإنشاء وعدم إنشاء العقد, فإذا لم بُنشى العقد معناه أنه غير راض له. 

عندنا هنا مسألة أخيرة في قول المصنف -وهي مسألة فيها محل إشكال عند الفقهاء-: «أو وُحِدَّتْ 
منه دلالته مع عِلْمِه) وتصح بكسر الدال وفتحها دلالته ودلالته؛ انظر لهذه العبارة (مع عِلوه) يعني وُجد 
من أحد الزوجين دلالة الرضا بالعيب مع علمه بالعيب؛ لآن الجهل كما مرِّ معنا نوعان: 

إما أن يكون جهلا بالحكم. 

وإما أن يكون جهلا بالحال. 

هنا إنما نفى المصنف فقوله: «مع عِلْوه» أي: مع علمه بالعيب» وهو جهل مع يعني علمه بالحال» 
وأما علمه بالحكم فهل يؤثر في الرضا أم لا؟! 

أعيلنها صا أخرى "يعت ]ذا أحد الزوجين تكن زوج الأعر التق فة عيب من ناه فة فلات 
حالاات: 

© الحالة الأولى: أن يكون هذا الزوج إذا مكّن أو وطء -إذا كان زوجًا- عالمًا بالحال والحكي 
يعلم بوجود العيب ويعلم بحکمه» وما هو حكمه؟ أنه يثبت له الفسخ ويثبت له الخيار» فلا شك أن في 
هذه الحال يسقط حقه في الخيار؛ لأنه عالمٌ بالحكم وعالمٌ بالحال. 

9 الحالة الثانية: أن يكون جاهلا بالحكم وبالحال معًاء فلا شك أنه لا يسقط لأنه ما يدري أن زوجه 
الآخر مثلا مجنون. فلا يأته الجنون إلا بعد شهرين أو ثلاثة» الجنون غير المطبق» فحينئذ لا يسقط به 
الخيار إلى حين أن يعلم. 

0 الحالة الثالثة: أن يكون عالمًا بالحال جاهلًا بالحكم» يعلم أن زوجه فيه عنة مثلا أو غير ذلك» 
وطبعًا العنة لا تسقط بالدلائل» فلنقل مثلا: فيه برصٌ» يعلم أن زوجه فيه برص» ولكنه جاهلٌ أن البرص 
ينبت الخيار» جاهل بالحكم» فمن كان جاهلًا بالحكم لكنه عالمًا بالحال فمشهور المذهب المعتمد كما 


نص عليه صاحب «منتهى الإرادات» أنه لا أثر له» قال: «لأن أغلب الناس إذا وجد فى صاحبه عيب فإنه فى 
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هذه الحالة يفسخ النكاح إما بعوض أو بدون عوض»» فالجهل بالحكم غير مؤثر» هذا رأي صاحب 
«المنتهى»» وهذا المعتمد من المذهب. 

وأما صاحب «الإقناع» وهو مؤلف كتاب «الإقناع» فإنه مال إلى: «أن المرء إذا كان عاميًا لا يُجالس 
الفقهاء وادّعى الجهل بالحكم قُبل وإلا فلا» وهذه عبارته» وهذه مبنية على أن هل هذه المسألة مما يُقبل 
فيها الجهل بالحكم أم لا! فهذه هو محلها. 

© قال المصنف: «ولا ب م فسح أحدهما إلا بحًاكِم. 

يقول: إنه لا يبت يثبت الفسخ بالعيب إلا بحكم حاكم» هذه المسألة الأولى فلا بد فيه من حكم حاكي 
N o‏ 

المسألة الثانية قوله: «ولا ب بَِمُ فَسْحُ)؛ فالفرقة بسبب العيب هي فسخ وليست طلاق» فلا تعد من 
الطلقات الثلااث» ويثبت يثبت به استبراء الرحم فقط بحيضة واحدة» ولا يكون بثلاث حيض. 

وهذا معنى قوله: «ولايَيِمٌ فَسْحُ أحدهما» فلا يُعد من الطلاق» وإنما يكون فسحًا. 

© قال المصنف: «فإن كان قبل الدخولٍ فلا مَهُرَء وبعدّه لها الْمْسَمََّىا. 

بدأ يتكلم المصنف الآن على مسألة سهلة جدًا؛ وهي: قضية إذا تم الفسخ فما الذي تعلق بالمهر؟! 
للع eee‏ ا 
الي يي يي لا 

© قال المصتف: «وبعده لها ا 

أي: بعد الدخول أو ما في معنى الدخول وهو الخلوة؛ لآن الخلوة في معنى الدخول في هذا الباب» 
قال: أي: بعد الخلوة أو الدخول لها المُسمىء أي: ما سُمى في العقد؛ لأن التسمية صحيحة» لا نقول لها 
فور المذا به و إنما تقول ليا امس لآن الا أده سخا ر اه صح فت الس لها 
لأنه بما استحل من فرجهاء ووطأها الزوج أو في معنى الوطء وهو الدخول والخلوة. 
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© قال المصنف: «ويرجع به». 

أي: الزوج إذا كان هو الذي طلب الفسخ» وأما إذا كانت هي التي طلبت الفسخ فالمهر لهاء ولا 
يرجع الزوج عليه أبداء لكن لو كان هو الذي طلب الفسخ قال: «ويَرْجِعَ به» أي: الزوجء يعني تزوج امرأة 
فإذا بها برصاء» فطلب الفسخ بعد الدخولء فلها المهر كاملا. 

وهو يرجع به على الغارٌ الذي غرَّهء قد يكون الذي غرّه وليها كأبيهاء أو يكون وکيل وليها الذي 
زوّجه» وقد يكون امرأةً كخاطبة ونحوهاء فتكون غرّته في هذه الحالة» تقول: امرأة جميلة ليس فيها من 
العيوب شيء. فالغارٌ هو الذي يضمن في هذه الحالة يدفع المهر كاملا. 

إِذَا الغارٌ من هو؟ هو الذي علم بعيب النكاح وكتم ذلك العيب» سواءً كان وليّاء أو كيلا عنه أو امرأة 
كخاطبة وغيرها. 

® قال المصنف: «ويَرَجِعٌ به على الغارٌ إن وجد». 

لأنه ثبت عن عمر #5 في «الموطأ» أنه قال: «أيُما رجل تزوج امرأةٌ فوجد فيها يَرضًا أو جنوتًا أو 
جذامًا فلها صداقها» أي: المرأة لها صداقهاء وقال: «وذلك لزوجها يرجع به على من غرّه أو يغرمه على 
وليها» فيرجع به على من غرّهء هذا قضاء عمر 55ة. 

® قال المصئنف: (إن وَجِدَا. 

أي: إن وجد شخص قد غرّه فإن لم يوجد أحد. وقال: أنا والله لا أعلم أن هذه المرأة فيها العيب 
الفلاني» ولم تكن المرأة يعني الزوجة هي نفسها الغارّة» نقول: حينئذٍ لا يرجع على أحد. لو برد غر 
فالمرأة لم تعْرّ ولا يوجد رجلٌ قد غرّه فحينئذٍ لا يرجع به على أحد. 

وبدأ الشيخ يتكلم عن مسائل جديدة» وهي مسائل الولي» وأحكام الولي في العيب في النكاح» وتكلم 
المصنف هنا عن ثلاث مسائل أذكرها سردًاء ثم نُفصّلها من كلام المصنف. 

هنا فائدة: مشكلة المختصرات أنها تذكر لك المسائل سردّاء وخاصة صاحب «الزاد» وهذا من 
عيوب «الزاد)» وفيه ميزات: من ميزاته كثرة المسائل وترتيبه على «المقنع»» لكن من عيوبه أنه يسرد 
المسائل سرداء فإذا قارنته بغيره من المختصرات كصاحب «دليل الطالب». فإن «دليل الطالب» مسائله 


0 
کے 
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أقل بكثير من «الزاد»» لكن ميزة «الدليل» أنه معني بالتقسيم» يقم ويرتب كل مسألة وحدهاء ولكن هنا 
«الزاد) عيبه أنه يسرد المسائل سردّاء سرد المسائل لها فائدة: وهو أن الشخص يُعمل ذهنه أكثر في 
استحضار المسائل والانتباه لها. 

المصنف هنا سيذكر ثلاث مسائل : 

© المسألة الأولى: الحالات التي لا يصح ولا يجوز أيضًا للولي أن يزوّج موليته من معيب بعيوب 
النكاح» هناك حالات لا يصح. 

© المسألة الثانية: الحالات التي يجوز للولي أن يمتنع من التزويج مع رضا المولّى عليه؛ هناك 
حالات تقول المرأة: أنا راضية» ولكن يجوز له أن يزوجها ويجوز له ألا يزوّجها. 

إِذَا الحالة الأولى: لا يجوز ولا يصح العقد مطلقًا رضيت أو لم ترضّء والحالة الثانية: يجوز له أن 
يمتنع ويجوز له ألا يمتنع» فإن امتنع لا يكون عاضلا؛ لأنه يجوز له هو الخيار في التزويج ابتداً. 

0 المسألة الثالثة أو الحكم الثالث الذي سيذكره المصنف: وهو إذا علم بالعيب بعد العقد» فهل 
يصح له هو فسخه ويثبت له الخيار أم لا؟! هذه ثلاث مسائل ذكرها المصنف» نريدها كما ذكرها 
المصنف. 

© قال المصنف: «والصغيرةٌ والمجنونة والأمَة لا ترَوّحٌ واحدة منهنَّ بمَعِيب». 

يقول: لا يجوز -وفي نفس الوقت لا يصح إن فعل ذلك- ولا يصح العقد إذا زوج ولي الصغيرة 
والمجنونة والأمة رجلا فيه عيب من العيوب التي سبقت» سواءً كانت من العيوب الخاصة بالرجل أو 
العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة» لا يجوز له ذلك» وما لا يجوز حكمه الوضعي أن العقد لا يصح» 
وبناءً عليه فلا يحتاج إلى حكم حاكم لفسخه» هذا هو الثمرة» لا يحتاج الفسخ إلى حكم» بل مباشرة 
فرق بينهما؛ لأن العقد غير الصحيح لا يحتاج إلى حكم حاكم لأنه غير مختلف فيه. 

لكن إن كان الولي لم يعلم بذلك وعلمه بعد العقد فيصبح له حق الفسخ؛ لأنه ولي على هؤلاء 
فيصبح له حق الفسخ فقط» والعقد صحيح. 


حر نإ كته جين ان کے ۹ وے 
e‏ 


© قال المصنف: «فإن رَضِيّت الكبيرة محبوبًا). 

بدأ يتكلم عن المسألة الثانية؛ وهي المسائل التي يجوز للولي أن يمتنع ومتى لا يجوز له أن يمتنع! 
شرل القن ا ا ي ا ا الكبيرة العاقلة ولا بد أن نقول عاقلة» و١مَجبوبًا»‏ يعني مقطوع 
المذاكر: 

© قال المصنف: «أو عِنينَا لم تُمْتَعْ). 

فليس للولي أن يمنعهاء هذا هو المشهور من المذهب» وقال بعض الفقهاء من المذهب: أنه له أن 
يمنعها لمصلحتها؛ لأن المرأة لها حق ذلك. 

طبعًا المذهب قالوا: لماذا ليس لوليها أن يمنعها؟ قالوا: لأن هذا العيب لمصلحتها هى» ومتعلقٌ 
بحقها هي» فلها الحق أن تسقطه» فكما يجوز أن تسقطه بعد ذلك يجوز أن تسقطه ابتداً. 

© قال المصتئف: «بل من مجنونٍ ومجذوم وأَبْرَصض). 

يقول: إن المرأة العاقلة إذا رضيت الزواج من مجنون أو مجذوم أو أبرص فالمذهب أن الولي يجوز 

إِذا متى يجوز للولي أن يمنع موليته من التزويج من معیب ولا يكون عضْلًا؟! إذا كان العيب - وااو 
مُجذامًا أو برصّاء وأما إن كان العيب جَبًا أو عِنة فلا يجوز له أن يمتنع إن رضيت. 

طبعًا لماذا الفقهاء ١‏ ستثنوا هذه الأمور الثلاثة؛ وهي: الجنون والجذام والبرص؟! قالوا : لأن هذه 
الأمور الثلاثة فيها ضرر متعدي» وخاصة المجنون والجُذام» فالجنون يضرب وقد يقتل» والمجذوم 
يسبب انتقال العدوى وهكذا لهاء وأما البرص فلأهم يقيسون على أمر قديم عندهم قالوا: لأنه يُستعاب 
به» فكان العرب يستعيبون من ذلك» حتى يذكرون مما ذكروا في الأخبار أن المأمون كان يأبى أن يجلس 
معه أحد يُآكله فيه بَرَص» مع أن البَرّتص أمر الله و 

والسبب في ذلك -أقول ربما لا أظن أنه قد يكون سببًا حقيقيًا- : نهم في الزمان الأول لم يعتادوا على 
هذا اللون الفاتح جدًا في البشرة» ربما في زماننا هذا حينما اعتدنا على هذا اللون من البشرة من بلاد شمال 
الأرض جذاء ربما أصبح الأمر قد يكون أكثر قبولاء أقول ربما والعلم عند الله عَرْهجَلُ وعلى العموم هو 
مسالة خيار وليس مجزوم بفسخ النكاح به. 
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© قال المصنضه «ومتى عَلِعت العيب أو حَدَنَ به ل 4: برها وَلِيها على الْمَسْخ). 

بدأ يتكلم المصنف عن مسألة العقد إذا تم وحدث في أحد الزوجين عيبٌ» المولّى عليه أو كان 
سابقا لكن لم يُعلم به إلا بعد العقدء هل للولي أن يفسخ هو أو يُجبرها على الفسخ؟ يقول المصنف: إنه 
لا يُجبرها على ذلك لأن الحق لها حينئذ. 

0 هنا سؤال قبل أن أنتقل إلى المسألة التي بعدها: لو كانت المرأة قد علمت بالعيب عند التعاقدء 
فما الحكم؟! هذا دليل الرضاء أليس كذلك! من باب ربط المسائل. 

وعندنا بعد ذلك باب سهل جدًا وقصير؛ وهو: ١بابٌ‏ يكاح الكُمّاراء هذا الباب سهل جدَاء ونحاول 
ُنهيه اليوم -إن شاء الله- لكي نبدأ الأسبوع القادم بالصداق؛ لأن الصداق هو الذي مسائله أدق. 

© قال المصنف: ١بابٌ‏ يكاح الكُقَار «. 

نكاح الكفار المراد به: إذا تعاقد اثنان في نكاح» وكان الاثنان -أي الزوج والزوجة- كافرين» سواءً 
كان هذا النكاح قبل الإسلام عمومًا أي: قبل مبعث النبي صَرَِلنَهءَلِتهوعَِاِوسَلَمَ أو كان هذا النكاح بعد 
الإسلام لكنهما لم يكونا مسلمين» يعني هما كافران. 

إِذًا قول المصنف: الحم الكُمّارِ؛ يشمل الكفار قبل مبعث النبي لَه َلتووعَِِهِوِسَلَمَ وبعده هذه 
مسال والأمر الثاني أن قوله: «الكُمَارٍ) يشمل أهل الكتاب وغيرهم. 

© قال المصنف: ١حكمّه‏ كيكاح المسلمينَ». 

يقول: إن النكاح إذا كان من كافرين فحكمه كنكاح المسلمين في الشروط وفي الآثار وفي غيرهاء 
الآثار المترتبة عليه كذلك. 

۵ والدليل على أن حكمه كحكم نكاح المسلمين: أن النبي صََلدَهعَِدِوعََلِهِوسَلَرَ قال عن نفسه: 
'وْلِذْتُ مِنْ نگاح لامِنْ سفّاح) مع أن أباه وأمه كانا كافرين ولم يكونا مسلمين» فدلٌ على أن نكاح الكفار 
صحيحٌ» حكمه كنكاح المسلمين من حيث الصحة» وكذلك أثبت عليه النبي صَبَأَلتَهَبدَووَعََآلِهِوسَلَمَ هذا 
الحكم. 


طبعًا القرآن مليء في نسبة نساء الكفار لهم؛ مثلما قال الله عَرََجَلَّ عن أبي لهب: #[وأمراثة, 


کا 


لْحَطبٍ 4 [المسد: 4 ]» ومثله: وات أَمْرَآثُ فرعَوَت # [القصص:4] وهكذا من النساء. 

@ قال المصنفه: «ويُقَرّونَ على فاسده إذا اغْتَقَدُوا صِحَنّهِ في شَرْعِهِم ولم يَرْتَفِعُوا إلينا». 

بدأ يتكلم المصنف عن نكاح الكفار فيما لو ما زالوا كفاراء ثم سيتكم عن نكاحهم إذا أسلموا بعد 
قليل. 

فيقول: «ويُقَرٌّونَ على فاسيه)؛ فاسده هنا المقصود به الفاسد والباطل معّاء الفاسد المختلّف في 
صحته» والباطل أيضًا أ المجمع على صحته. 


22 
ص 


@ قال المصنف: (إذا اعْتَقَدُوا صِحَنَهِ في شَرْعِهِم). 

أي: بشرط أن يعتقدوا صحته في شرعهم» ومثال ذلك: المجوس بُجزون أن يتزوج المرء أمه وأن 
يتزوج بنته» فلو أن مجوسيًا تزوج مجوسية وما زالوا على المجوسية فإننا لا نُفرّق بينهماء والدليل عليه 
ما ثبت من حديث عبد الرحمن بن عوف وغيره أن النبي صَإَِلَْمءََيوعَِهوسَلهَ أخذ من مجوس هجر - 
وهم الأحساء وما جاء وراءها- الجزية, إِذَا النبي يالوس أقرّهم على بقائهم» وإنما أخذ 
مهم الجزية :ول يآمرهم يمفارقة ناته فدل على آم بقرون على هذا النكاح. 

9 وبناءً عليه: فلو ولد رجلٌ من زواج رجل بأمه ما نقول إن هذا زناء لو أن رجلا مسلمًا تزوج أمه 
فالولد ولد زنا لاسي لودل وو نا نسي للع ةالو لا لكو لواقر وج ود أنه e‏ 
والمجوس يُجزون هذا الزواج» فحينئظٍ نقول: إن هذا الولد يُنسب لأبيه؛ لآن من آثار النكاح نسبة الولده 
وهؤلاء أولاد كفار فينسبون لهم. 

وهذا معروف حتى في أبيات العرب كانوا يذمُون بعد القبائل أنهم يؤلدون من تزويج المحارم؛ لأن 
بعض العرب كانوا مجوسًاء مجوس هَجَّر كانوا عربًاء والمجوس الآن طبعًا قلة قليلة يُسمون «الزردك)» 
فهم قلة لكان ما زالوا موجودين إلى الآن» ويعبدون النار إلى الآن. 

® قال المصنف: «ويُمَرُونَ على فاسده إذا اعْتَقَدُوا صِحَنّها. 

فلا يُفرّق بينهماء وتترتب عليه آثاره بشرط أن يعتقدوا صحته» لكن النصراني لو تزوج أمه نقول: 


ڪڪ 
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© قال المصنف: «ولم يَرْتَفِعوا إلينا». 


® قال المصنف: «فإن أَنَوْنا قبل عَقْدِه). 

أي: جاءونا لنعقد لهم. 

@ قال المصنف: «عَقدتاه على حكونا)». 

لأن الله عل قال لنبيه ایوا الوسر : ورن حَكَمْتَ وَأحَكُمْ بهم يلفس 4 [المائدة:؟1] 
أي: بالعدل» وأكمل العدل هو ما أمر الله 22 به. 

® قال المصتف: «وإن أَتَوْنَا بعدّه). 

أي: أتونا بعد العقد. 

@ قال المصنف: «أو ام الزوجان والمرأةٌ تباخ إذن ا 

أي: وإن أتونا بعده وأسلم الزوجان على العقد الذي كانا عليه» بشرط أن تكون المرأة تباح» ليست 
من المحارم. 

وبناءً عليه: فلو أن رجلا تزوج امرأةً من غير ولي» كنصراني تزوج نصرانية من غير ولي ومن غير 
شهود ومن غير مهر بنفي المهر بالكلية» وهم يرون صحة هذا العقد باعتبار أنه زواج مدني مثلاء ثم 
تحاكموا إليناء أو سلما معًا -وسنتكلم عن الإسلام معًا بعد قليل- فإننا نحكم بن هذا العقد صحيح مع 
عدم وجود الولي. 

ولو أن رجلا تزوج امرأةً في حال الكفر كلاهماء وكان زواجه بها في العدة» ونحن نرى أن المرأة ما 
يجوز الزواج بها في العدة!! 

فنقول: إن كان قد تحاكما إلينا في العدة فإننا نقول إن العقد لا يصح» يجب التفريق ثم يُجدد. 

وإن تحاكموا إلينا بعد العدة فإننا في هذه الحالة نقول إن العقد صحيح. ويُقَرّون على عقدهم الذي 


كانوا يرون جوازه. 


0 هه » 9 o‏ > سه 
© قال المصتف: «وإن كانت ممن تجوز ابتداء نكاحها فرق بینهما». 


مثل لا يجوز الزواج بالمحارم كالبنت والأم وغير ذلك فَرّق بينهما؛ لأن القاعدة أن الاستدامة 


أضعف من الابتداء» فكما أن الابتداء لا يجوز فكذلك الاستدامة. 
@ قال المصنف: «وإن وَطِىَ حَرْبنٌ حربية). 


طبعًا هنا قول المصنف «وإن وَطِىَ حَرْبنٌ» ليس المقصود الحرب ويقابله الذمى» بل المقصود كل 
كافرين سواءً كان حربيّاء أو كان ذميّاء أو كان معاهدًا أو غير ذلك. إِذَا فقوله: ١حَرْبِيتٌ»‏ من الأوصاف 
الطردية غير المرادة» وإنما ابراه الكفان جما ر هته مو تج زات اله وار قال: ولر وط قاف 
كافرة لكان أنسب؛ لكي لا يُتوهم ذلك. 

3 
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@ قال المصنف: «وإن وَطِىَ حَرْبنٌ حَربيّةَ فأَسْلَّمَا وقد اعْتَقَدَاه نكاحًا أقِرًا). 


يقول: أحيانًا يكون عند بعض الناس اعتقاد أن الزواج يكون بمجرد الوطء فقط؛ لعدم وجود الولي» 
وطبعًا هنا اختلف لا توجد صيغة نكاح: زوّجتك وقبلت» ولا يوجد هناك وليء ولا يوجد هناك شهود. 
ولا يوجد هناك صداقء ولا غير ذلك من الآمورء لو كانا يعتقدان أن مجرد المطاوعة والوطء أنه زواج 
اعتقدا ذلك فإنه نقول: إذا أسلما معًا صح النكاح. 

مئال هذا الشيء: يوجد في بعض الشعوب ما يُسمى بالاختطاف» يسمونه الخطفية أو كذاء فيأتي رجل 
فيختطف امرأَةَ معينة» وتسكن معه في الببت على أنها زوجة له» وهذا موجود حتى في بعض البلدان 
الإسلامية» موجود ني باكستان» وموجود في تركيا وغيرهاء فيأتي رجلٌ فيختطف امرأة ويسكن هو وإياها 
في بيت» لا توجد صيغة لا منه ولا منهاء ولا غير ذلك من الأمور!! 

© الأمر الأول: نقول: إذا كانا مسلمين أو أحدهما فلا شك أن هذا زنا باطل» وفيه رجم إن كان 
محصتا أو جَلد. 

© ا رالانا تر كانا كائريق ويطناق أن .هذا الفعل زواع شرل انكاطليه» وها ا می قرل 


و 


المصنف: «فَأْسْلَمَا وقد اعْتَقَدَاهِ نكاحًا أقرًا). 


/ | 
F#‏ تلقف نت 
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# قال المصنف: «وإلا فسيح). 


أي: وإلا لم يعتقدا أن هذا الفعل نكاحٌ فييخ» كسائر علاقات المخادنة. 

© قال المصنف: «ومتى كان الْمَهْرُ صَحيحًا أَخَلَّ ده 

بدأ يتكلم عن المهر إذا فسخ أو صّحِح عقد النكاح» يقول: إذا كان المهر صحيحًا أخذته» فإذا كان 
سمى لها مهرًا معينًا قليلًا أو كثيرًا مادام أنه صحيحٌ تأخذه؛ لأن المهر فرعٌ لتصحيح النكاح» وقد 
صححنا النكاح» فحينئلٍ تأخذه. 

© قال المصنف: «وإن كان فاسدًا وقبضته استقر). 

رجل كافرٌ تزوج امرآة كافرة على ذق من خمرء على قنينة من خمر» وقبضت هذا الخمرء ثم ءَ سلما 
بعد ذلك» فنقول: إنه حينتذٍ استقر ما نقول صح المهر» وإنما نقول: استقر» فالاستقرار هنا كأنه بمثابة 
سقوطه؛ لأنه أصلا عقده لو لم يكن بمهر صح فكذلك. 

© قال المصنف: «وإن لم تَقبِضْه ولم يُسَمَ). 

وهو الخمر مثلاء فحينئلٍ وإن لم تقبضه أو لم يُسمَّ عندكم «ولم يُسَمَ 6 والضوات أن تقول: : «أولم 
يسما لأنها حالتان. 

© قال المصتف: «افْرِضَ لها مه مَهْرٌ الْمِثْلٍ). 

أي: أن الزوجة تعطى مهر المثل؛ لأن الباقى في الذمة هو الفاسدء والفاسد في ديئنا لا يرون على هذا 
الفاسد» فنعطيها مهر مثلهاء مهر نسائها. 

وكذلك إذا كان مفوّضة لم ُء وعدم التسمية في المذهب صورتان: 

9 الصورة الأولى: أن يسكت عنه ولا يُذكر. 

© الصورة الثانية: أن يُنسى» فيقال: بلا مهر» وقلنا أن بلا مهر كحكم المفوّضة. 

هو 2 
# قال المصئف: «فصل». 


بدأ يتكلم عن إسلام أحد الزوجين أو كلاهماء نحن قلنا قبل قليل: أنهما إذا أسلما 
النكاح. 
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قول العضصف تقريرا لما سيق: 

قال المصنف: «وإن أَسْلَمَ الزوجان معًا». 

هذه مسألة مهمة جداء وهي من باب البسط للسابق؛ الكافر إذا تزوج كافرةً فلهم حالات: 

اول إماان سلما معًا. 

2 الثاني: وإما أن يبقيا على الكفر. 

وإن بقيا على الكفر أقررنا دينهماء وإن أسلما معًا صححنا نكاحهما إلا أن تكون لا تباح لهء كأن 
تكون أمّا له أو أخمًا فيجب التفريق» وهذا تكلمنا عنده قبل قليل. 

9 الثالث: وإما أن يُسلِم أحدهما ولايُسِلِمِ الآخر. وسيآتي تفصيله بعد قليل. 

© قال المصنف: «وإن أَسْلَّمَ الزوجان ممًا». 

أي: إن أسلم الزوجان معًا صح نكاحهما ويبقى النكاح. 

د مسألة مهمة جذا : ما معنى أن يسلم الزوجان معا؟ 

قالوا: لها أربع حالات أو أربع صور: 

9 الصورة الأولى: أن يتلفظا معًا بلفظ الشهادة» نحن نعلم أن الإسلام يثبت بأحد أمرين: 

إما بالتلفظ. 

أو الإتيان بعبادة تكون مختصة بالمسلمين كالصلاة والأذان» وهذه مرت معنا وستأتي -إن شاء الله- 
أيضًا في باب الردة. 

© الصورة الثانية: أن يشرع الثاني بالتلفظ بالإسلام لا إله إلا الله قبل أن ينتهي الأول» يعني الأول 
يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله وقبل أن ينتهي من الجملة يتلفظ بها الثاني. 

وهاتان الصورتان بلا إشكال على المذهب أنهما يكون مهما الإسلام معًا. 

© الصورة الثالثة: أن يُسلم أحدهما ثم يُسلِم الثاني بعده» لكن في مجلس واحد ولم يتفرقاء وهذا 
احتمالٌ ذكره الموفق على سبيل الاحتمال في أصل المصنف وهو «المقنع»» وقال القاضي علاء الدين 
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المرداوي في «الإنصاف»: «أنه الصواب»»؛ الصواب أنه بمثابة المعية» يعنى أن يكون إسلامهما في مجلس 
واحد. 


۵ الصورة الرابعة: سيذكرها المصنف بعد؛ وهو إذا كان بعد الدخول» فإنه إذا كان بعد الدخول فإن 
الرجل يُعطى مُهلة إلى انقضاء العدة» فهذا من باب التراخي» فقط هذه الصورة الوحيدة التي يكون فيها 
التراخي. 

© قال المصتف: «وإن شل الزوجان معًا). 

سواء كان كافرين أو غير ذلك: 

© قال المصنف: «أو رَوْجٌّ كتابيّة فعلى نكاجهما». 

لأنه إذا أسلم زوج الكتابية فإنه مسلم وزوجته كتابية» والتكاح صحيح. فابتداؤه صحيح» فاستدامته 
كذلك صحيحة. 

0 الحالة الثالثة: 

قال المصنف: «فإن أَسْلَمَتْ هي... بَطَلَّ). 

يقول: إذا كان أحد الكتابيين أسلمت الزوجة فقط ولم يُسلِم الزوج معهاء وعرفنا أن المعية لها ثلاث 
صور قبل قليل» ويُلحق بها الصورة الرابعة وهي بعد الدخولء فإذا أسلمت هي ولم يُسلم الزوج بطل 
النكاح مباشرة. 

نسيت أن أقول مسألة: إذا أسلما معًا وكانا قبل الدخول يثبت عقد النكاح» وإن كان بعد الدخول 
فيصح بعد عقد النكاح» ويصح أيضًا إن تأخر إسلام أحدهما إذا في أثناء العدة. 


رعا 


يقول: «فإن أَسْلَمَتْ هي.. بَطَلَ) بطل النكاح؛ لأن الله عرجل يق ول: اند توشر إل لار 4 
[الممتحنة: .]٠١‏ 


© قال المصنف: «أو أَحَد الزوجين غير الكتابيين». 


أي: لو أسلم مشركٌ والمشركة ما زالت على دينها أو العكس» نقول: بطل النكاح مباشرةً إذا كان قبل 
الدخول. 


۷ 
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© قال المصنف: «فإن سنه فلا مه وإن سَبنّها فلها نِضفه). 

يقول: ا الحو ا e‏ 
جانبه إذا كان الزوج فلها النصف. 

© قال المصتف: «وإن أَسْلَّمَ أحدُهما بعد الدخول». 

بدأ يتكلم عن الحالة الثانية؛ وهي: إذا أسلم بعد الدخول. 

® قال المصنف: «وَقِفَ الأمرُ على انقضاء العِدَّوَا. 

فينتظر إلى انقضاء العدة» والدليل على ذلك أمران: 

لحرا ا لا سس ري ميسو راي اداه 
قال: لإ مستواة بن اا اشر ا و شهرًا كاملاء فإن زوجته أسلمت في فتح مكة» وصفوان 
لم يُسلِم إلا بعد حنين -وكان شهرًا كاملا -قال: ولم يُفرّق النبي بَأَلدَهَلتَووَعَِلِهِوسَلرَ بينهما»» وهذا الأثر 
مع أنه من مراسيل محمد بن شهاب الزهري إلا أن أهل العلم قبلوا هذا الحديث مطلقاء يقول أبو عمر 
بن عبد البر: «لشهرته». 

ومعنى قوله: «لشهرته» ليس لشهرة هذا الأثر» وإنما لشهرة هذا الخبر» فإن محمد بن شهاب الزهري 
ار و مي ا ا ا ان 
بأخبار قريش الزهري رَيَدَأَنَهُ وكان حافظًاء وهذا الأمر كان مُث مُشتهر عند قريش؛ ولذلك يكتفي شهرة هذا 
الخبر عند التابعين عن النظر في إسناده. 

9 الدليل الثاني: أنه جاء عن ابن شبرمة أنه حكاه إجماعًا سابقًا عن الصحابة» فقال: «كان الصحابة 
يُسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرحلء فلا يُفَرّق ق بينهما ما داما في العدة» كذا النص. 


© قال المصنف: «وَقِفَ الأمرُ على انقضاء العِدَّوَا. 


طبعًا قبل الدخول لا توجد عدة؛ لذلك لم ننتظر» قال تعالى: مما كم عه من عِدَوْتحَدُ ويا 4 
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[الأحزاب:59]. 


# قال المصنف: «وإن 4 الآخر فيها دام النكاح». 

أي: أسلم الزوج الآخر في أثناء العدة دام النكاح واستمر. 

© قال المصنف: «وإلا بان شه منذٌ أَسْلَمَ الأوّل). 

يعني نحكم بالفسخ من حين الإسلام» لا نحكمه من حين انقضاء العدة. 

وهذا يترتب عليه مسألة مهمة: وهي مسألة استبراء الرحم؛ فإنه إذا انقضت العدة» وكانت العدة من 
حين الإسلام أكثر من شهر» أو مضت فيها حيضة إن كانت المرأة ممن تحيض» فإنها حينئذٍ لا يلزمها 
الاستبراء؛ لأننا نحكم بالفرقة من حين الإسلام, لا من حين انقضاء العدة. 

0 هنا مسألة أخيرة قبل أن ننتقل لآخر جملة ينتهي بها الدرس: وهو أن المرأة في أثناء العدة لا 
يلزمها أو يجب عليها ألا تمكن من زوجهاء يجب عليها أن تمتنع من زوجها؛ لآنه كافر» والعقد هنا 
يكون عقدًا موقوفاء العقد الأصل فيه البطلان» لكنه موقوفٌء إن أسلم يكون صحيحًاء وإن لم يُسلِم 
حكمنا ببطلانه من ذلك الوقت. 


© قال المصنف: «وإن كَثَرَا أو أحذهما». 

بدأ يتكلم عن مسألة أخيرة؛ وهي: قضية إذا كانا مسلمين وكفرا أو ما في معنى ذلك. 

قول المصنف: «وإن كَمْرَا لم يعبر بارتدا لكى تمل هذه الجملة مسألثين: 

9 المسألة الأولى: إذا ارتد الزوجان معاء يعني كانا مسلمين فارتدا عن الإسلام لأي دين من الأديان 
يعني دين أهل كتاب أو غيرهم. 

9 المسألة الثانية: أو ليشمل إذا كانا كتابيين فخرج أحدهما عن دين أهل الكتاب إلى غيره من 
الأديان كالمجوسية والوثنية وغيرها. 


© قال المصنف: «وإن كَمَوَا أو أحذهما». 


يعنى إذا ارتد أحد الزوجين أو ارتد أحد الكتابيين لدين لا يقر عليه. 


TS‏ معنف 
ا ع | 5 ESSE 5 AIR‏ ` 
لفضياةالشيخ أد. عبرا سلاج بن _- شويع الل سدس 3 ۸ « 
SSS‏ 


© قال المصنف: «وإن كَمَرَا أو أحدّهما بعد الدخول وُقِفَ الأمرُ على انقضاء العِدَّوَا. 

ننتظر حتى تنقضي العدة» إذا ارتد الزوج تنتظر المرأة العدة ثلاثة قروء» فإذا انتهت العدة واغتسلت 
من حيضتها الثالثة حينئذٍ نقول انفسخ العقد. 

® قال المصنف: «وقبله بَطَلَّ). 

أي: وقبل الدخول بطل العقد مباشرةً» ولا يُنتتظر فيه إلى العدة. 

طبعًا مسائل نكاح غير المسلم أو مسائل نكاح الكفار نادرة» وكذلك العيوب نادرة؛ ولذلك حاولنا 
أن نُسرع فيه بعض الشيء وأخذناها بسرعة. 

هنا أريد أن أختم بمسألة في مسألة العيوب» كان المفروض أني أذكرها في العيوب لكني أجّلتها هنا؛ 
وهي: 

9 المسألة الأولى: أن غير هذه العيوب التي ذكرها المصنف لا يُفسخ بها عقد النكاح إلا أن 
يشترطها الزوج أو الزوجة» فعلى سبيل المثال: لو أن زوجًا وجد في زوجته صَمامًا لا تسمع» أو كانت 
عمياء لا تری» أو بكماء لا تتكلم» فيقولون: إن هذه ليست عيوبًا يُفسخ بها عقد النكاح» وإنما يثبت 
للزوج الطلاقء ولا يرد له المهرء ويثبت للمرأة الفسخ وترد له المهر إذا وجد في الزوج. 

قالوا: لأن المقصود الأسمى من عقد النكاح إنما هو الوطء» وهذا لا يمنع من الوطء مطلقاء إلا أن 
يشترطها الزوج فيقول الزوج: أشترط أن تكون يعني ترى» أو أشترط أن تكون تسمع» أو نحو ذلك» هذه 
المسألة الأولى. 

9 ثانيًا: أيضًا من العيوب العقم» إذا ثبت أن الزوجة عقيم أو الزوج عقيم» فهل العقم يكون عيبا 
يُفسخ به عقد النكاح؟ نقول: لاء لا يُفسخ به عقد النكاح» وإنما لكل واحدٍ من الزوجين حق الفسخ 
الذي يريده» إما أن يُطلقها الزوج من غير مضارة بهاء أو هي تطلب الخلع لتتزوج رجلا آخر» لعل الله 
عَرَبِجَلَّ أن يُنجب لها ولدّاء إذًا العقم على مشهور المذهب بل هو قول عامة أهل العلم لا يكون سببًا 
للفسخ. 

لماذا قال الفقهاء هذا الشيء؟ قالوا: لآن مقصود النكاح الأصل إنما هو الاستمتاع والوطء. وأما 
الولد فهو تبع؛ ولذلك يجوز العزل: كُنَا تعِْلُ» وَالْقَرْآنُ يَِْلُ» وغير ذلك إذًَا العقم عندهم ليس عيبًا. 
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وقاعدة الفقهاء -الحقيقة- في قضية العيوب هي أسهل؛ لأننا لو قلنا إن كل ما يمنع من كمال 
تختلف» بعض الناس لا يريد العرجاءء يقول: العرجاء هذا عيب» ثمّ إن العرج درجات» فقد يكون عرجًا 
خفيقاء فلو فتحت الباب على مصرعيه لما جد له حد؛ ولذلك الفقهاء -الحقيقة- طريقتهم أحوط في 
الو قوف هلالص . 

ليس معنى ذلك أن المرأة تبقى مع زوجهاء أو أن الزوج يبقى مع زوجته» تجد لك مخرج آخر لكن 
غير هذا الفسخ» قد تقول تفسخ العقد بالتغرير» فهناك عقد يُفسخ بالتغرير إذا غُرَّ وهناك أشياء أخرى 
تدل عليه» لكن ليس هذا مما يفسخ به عقد النكاح من باب العيوب في النكاح. 


أسأل الله عَرَهِجَلّ للجميع التوفيق والسداد. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


روه :مهعم 
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الحَمْد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إِلَهَ إلا الله وخده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده وَرَسُولهُ 


@ قال المصنف: «بِابٌ الصَّدَاق). 

المراد بالصداق: هو ما يُعطيه الرجل للمرأة في مقابل عقد النكاح» ويُسمى صداقاء ويُسمى مهرّاء 
ويُسمى نحلةء ويُسمى غير ذلك من المسميات» وهذا الصداق هو أثرٌ من آثار عقد النكاح وليس شرطًا 
من شروطه. 

وبناءً على ذلك: فلو تفي في ابتداء العقد فإن العقد صحيح» وهذا النفي يكون من باب نفي أثر العقد 
ومقتضاه» فيكون النفئ باطلا ويكون لها مهر المثل» وستأتي المسألة بعد قليل؛ إذَا فليس شرطً في 
التكاح» وإنما هو اثر من آثاره. 

وكذلك فإن الصداق ليس مقصود النكاح» فقد ذكر الشيخ أبو محمد الموفق رَمَدَآَنَهُ في «المغني» 
وتبعه من بعده: أن المقصود من النكاح ليس الصداق» وإنما المقصود من النكاح إنما هو السكن 
والزواج والبقاء بين الرجل والمرأة»؛ ولذلك فإن هذا الأمر -وهو الصداق- يصح أن يكون قليلًا ولو 

وكذلك فإن هذا الصداق تملكه المرأة بمعاوضة غير محضة؛ لأنه ليس مقصودًا في العقد» بخلاف 
الثمن والمثمن في البيوع فإنه مقصودٌ فيه؛ ولذلك إذا فسد المسمى هنا أو جهل أحيانًا كما سيمر معنا بعد 
قليل فإن العقد يكون صحيحًا. 

أنا أردت أن آتي بهذه المقدمة من باب التنظير الكلي للصداق» أن الصداق ليس شرطاء وليس مقصدًا 
للنكاح» وإنما هو أَثْرٌ من آثاره» وينبني على ذلك أنه يُتسامحٌ في الصداق في صورة كثيرة:- 

فإنه إذا لي العقد من ذكر الصداق فإن العقد صحيح. 


وإذا تفي في العقد الصداق فإن العقد كذلك صحيح على مشهور المذهب. 
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وإذا جهل الصداق فإن العقد صحيحٌ وتنتقل لبدله وهو مهر المثل. 

ويُغتفر فيه الجهالة اليسيرة أكثر من الاغتفار في سائر المعاوضات كما مرّ معنا. 

® قال المصنفه: ايُسَنٌَّ تخفيفه). 

ا ا ا ا ورا الوسر 
قال: ١حَيْركُن‏ آي يِسَرُكُن مُؤْئَةه» فكلما كانت المرأة أقل مُؤنة في مهرها وني وليمتها وفي شأنها كله فإنها على 
لسان النبي صََّلنَهءَلِتَهوعَِاِِوسَلَهَ خير النساء للرجل. 

ولذلك يسعى المرء إلى أن يكون مهر بناته ومولياته خفيمًا موافقة للسنةء ولا يسعى ليتجمل بزيادة 
في مغالاة مهر ولا وليمة ولا نحو ذلك» فإنه قد يدخل في مفهوم الحديث وهو نفي البركة عن ذلك 
النكاح» والمفهوم لا شك أنه أضعف» وقد يكون موجودًا أحيانًا ويتتخلف في صورء لكن المنطوق أن 
المرأة كلما قل مهرها وقلّت مؤنتها كلما كان ذلك علامة بركتها على زوجها وعلى أبنائها من بعد. 

0 الأمر الثاني: 

© قال المصنف: «وتسميته في العَقَدِ). 

أي: يُستحب عند العقد أن يُسمى بمعنى يُذكر قدره» وفائدة تسميته: لكي لا يكون هنا نزاعٌ بعد 
ذلك» وكثيرٌ من القضايا الزوجية إنما يكون النزاع في الصداق بسبب عدم تسميته في عقد النكاح» بناءً 
على أن الرجل يُقبل والمرأة في آأول الزواج على آم متراضون ثم بعد ذلك تحدث الخصومات» 
وكذلك سائر البيوعات؛ البيوعات قد يكون بالمعاطاة من غير ثمن. 

إِذَا فتسمينه سنة لكنه ليس واجبًا فيه» والبيوعات تسمية الثمن واجبء فإن لم د يسم فإنه باطل» إلا أن 
يكون من الأشياء المعروف سعرها عرفا ومرّت معناء وأما عقد النكاح فإنما يُستحب ولا يجب. 

مر معنا دائمًا -وخاصة في باب العبادات- أن ترك المسنون إما أن يكون مباحًا وإما أن يكون 
مكروماء ليس دائمًا ترك المسنون مکروه» وإنما تارة يكون مباحًاء وتارةً يكون مكرومًا؛ فإن كان مباحًا 
سماه الفقهاء: خلاف الأولى» وإن كان مكرومًا نضّوا على: أن ما يُقابل المسنون مكروه. 


وعدم تسمية الصداق والمغالاة فيه -انظر العبارة: المغالاة» ولا نقول: كثرة الصداق» وإنما نقول: 


۷ 
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مغالاة الصداق- مكروهانء والسبب في كراهتهما: أن النبي ص ايارسل هى عن المغالاة في 
الصداق من جهة» وني المقابل أن عدم التسمية تؤدي إلى نزاع وخصومة؛ ولذلك لا بد من فرضه عن 
طريق حاكم» فالرفع أولى من الدفع» فرفع المشكلة أولى من دفعها بعد وقوعها؛ ولذلك نص الفقهاء 
على أن المغالاة وعدم التسمية مكروهان. 

® قال المصنف: «ني العقد». 

أي: أنه بُستحب أن تكون التسمية في العقد» فيتفقون عند الإيجاب والقبول يقال بمهر كذا. 

© قال المصنف: «من أربيمائة ورهم إلى حَمْسِمائٍ». 

يقول: إن السّنة أن يكون الصداق بين هذين د بين الأربعمائة در هم إلى خحمسمائة؛ وذلك لما ثبت في 
صحيح مسلم من حديث عائشة ل قالت: للك حَمْسْيائَةِ وزْهَم؛ فَهَدَاصَدَاقُ رَسُولٍ الله 
بَأَلَدََلتَووَعِه وسار لِأَزْوَاجِو). والدرهم كما مر معنا كثيرًا يُعادل «جرامين وخمسة وتسعين بالمائة»» 
لنقول: ثلاث جرامات» إِذَا فتكون الخمسمائة درهم تساوي ألف وخمسمائة جرام من الفضة. ثم انظر 
كم سعر الجرام بسعر هذا الس ل ا وي و 
هذا هو السّنة؛ لأنه الذي كان النبي عله سكم ينكح , به على زوجاته عَبَآَنةعَدَدِوعَااإدوْسَرٌ 

والزيادة على الخمسمائة؟! نقول: لا بأس به» يجوز جوارًاء وإنما يكره إذا غالى مغالاة فاحشة» 
والمرد في المغالاة للعرف» والدليل على أنه يجوز: أنه قد ثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي 
ص ولوار حينما نكح أم حبيبة بنت أبي سفيان 5 أصدقها أربعة آلاف درهم» فدلّ على أنه 
أكثر من خمسمائة درهم» فيجوز ذلك» فيجوز الزيادة كما أصدق النبي بأد کو وع االو وسار أم حبيبة. 

والأدلة التي تدل على: يدهن قنطادا هلد تَأْحُدُوأْءِنَهُ سيا 4 [النساء: ١7]؛‏ القنطار 
هو الشيء الثقيل جدَّاء فدلّ على أنه لا حد لأكثر ما لم تصل إلى المغالاة؛ لأن الله عَرَيجَلٌ هى عن 
الإسراف والمخيلة» وذلك منه. 


بعد ذلك بدأ يتكلم المصنف عن ما الذي يصح أن يكون مهرًا. 
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© قال المصنف: O‏ أو أَجْرَةَ صح مَهُرَاا. 

تقول إفكل فت ريسع أكون عرق زا ار عا عند ازع دان ترد ملو خيرم 
کی ل ت ب ا انمره ورج انرا ا أن يق ا ركو بدلا ات 
فيكون في مقابل مهره أن يُشرف على بناء هذا البيت أو على إصلاحه» فإشرافه هذه منفعة» أو يكون غير 
ذلك من المنافع» والمنافع كالتعليم والصنعة» كأن يكون نجاراء فتقول: اصنع لي من الخشب الفلاني 
كذاء وهكذا. 

© قال المصنف: «ما صح تَمَنَاا. 

أي: في بيع أو أجرةٍ ليشمل الأعيان والمنافع. 

© قال المصنف: ١صَحَّ‏ مَهْرَاا. 

أي: يصح أن يكون مهرّاء سواءً كان قلي أو كثيرّاء سواءً كان عيًا أو دينًاء سواءً كان مُعجلًا أو 
و ا عتدنا كن :ما يضم أن يكو ونا آم اجر فإنه پا أن کوت 
قليل أو كثير» وإما أن يكون ديئًا في الذمة أو عيتاء كذلك يصح أن يكون مقبوضًا أو غير مقبوض كذلك في 
معناه» ويصح أيضًا أن يكون منفعة» ويصح أن يكون عيئًا من التي يصح بيعهاء وهكذا. 

© قال امدقت او 

عبارة المصنف: «وإن قَلَّ» يعني يدل على أن كل شيءٍ يصدق عليه أنه مال فإنه ینز يصح أن يكون 
مهرّا؛ لأننا سبق معنا في البيع أن من شرط العين المبيعة أن تكون مال فما ألخيت ماليته أو لا منفعة فيه 
كالشيء الخسيس جدًا كالحشرات والشعرة مما لا قيمة له» لا قيمة للشعرة وهكذاء فإنه لا يصح بيعه 
فكذلك لا يصح أن يكون مهرًا. 

قولف لاون ذل هذه إشار لبعلاقه عضي نقياء المذهية الاين يقولوة من قرط الصدان ان بكرن 
مما يقبل التنصيف» وهذا رأي أبي القاسم الخرقي: «أن حبة الشعير لا تصح أن تكون مهرًا؛ لأا تقبل 
التنصيف ولا يمكن قسمهاء فلا بد أن تكون حبتي شعير وهكذا. 

© الأمر الأول: إذَّا قوله: قوإن قل إذا كل شىء يضح بيعه مما له ماليةٌ ومنفعةٌ معتبرة في الشرع فإنه 


يصح أن يكون مهراء هذا الأمر الأول. 
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8 الآمر ای ا من قول الست ون 007 أنه ا خد می باب الجران فمن حت 
الجواز لا حد لأقلهء ودليل ذلك أمران: 

9 الأمر الأول: أن النبي صَإَنَه هدوا الووسَآر قال: «الْتَمس وَلَّوْ حَاتِمًا مِنْ حَدِيداء وهنا «لو» للتقليلء 
وليست على سبيل أن هذا هو الأقل مطلقاء بل قد تؤتى للتقليل» فالمقصود التقليل مطلقاء وليس 
المقصود أن أقل الصداق خاتم الحديد, هذا الأمر الأول. 

0 الأمر الثاني: أنه قد جاء عند الإمام اخم وأبي داود أن النبي صَإَنَه ووا الوسر قال: «إِذَا أَعْطّى 
ل ا ملء الْكَفٍ طَعَامًا في نِكَاحِها 2 خلال له ملء الكف يعني شيء قليل ا من الطعام» 
يعني لا تستطيع أن تقدر حتى بأقل المهر. وسنذكره بعد قليل. 

9 إِذَا من حيث الإباحة: كل شيء له مالية يصح بيعه أو المعاوضة عليه في عقد الإجارة فإنه يصح 
التعاقد عليه» وإن لم يكن مُنضَّمًا يعني يقبل التنصيف» هذا من حيث الإباحة. 

© ومن حيث الندب: فقهاؤنا يقولون: إن الأفضل ألا يقل المهر عن عشرة دراهم» يعني عشرة في 
ثلاثة ثة ما يعادل ثلاثين جرام فضة, ودليلهم في ذلك: قالوا مراعاةً لخلاف أبي حنيفة النعمان» فإن النعمان 
بن ثابت أبا حنيفة رَِمَهُآانَهُ كان يرى أن أقل المهر إنما هو عشرة دراهم للحديث الذي ذكرناه قبل قليل؛ 
لآن الخاتم من حديد يعني متوسط هذه القيمة ربما عشرة دراهم» ولا أدري ما هو الدليل على سبيل 
التفصيل» فمراعاة لخلاف أبي حنيفة قالوا: الأفضل ألا ينقص المهر عن ذلك. 

© وبناءً عليه: فإن الأفضل ألا تتزوج بريال ولا بريالين ولا بعشرة» بل ما يُعادل ثلاثين جرامًا أو 
بمعنى أصح «تسع وعشرين جرام ونصف» من الفضة 

© قال المصنف: «وإن أَصْدَكّها تعليم قرآنٍ لم يَصِحَّ). 

بدأ يتكلم المصنف يماد لَه عن مسألة مهمة جدًَا؛ وهي مسألة: : ما الذي يصح أن يكون مهرًا؟ وما 
الذي لا يصح ألا يكون مهرًا؟ وقبل أن نتكلم عن هذا الأمر أوطئ بمقدمتين قصيرتين يجب أن تكون في 
الذهن إلى انتهاء درسنا اليوم؛ لأن لنهاية الدرس متعلق بهاتين المقدمتين. 

۵ المقدمة الأولى: 


0 
کے 


ا جت ران 


سنتكلم عنه -إن شاء الله - نهاية درس اليوم ويسمى (التتوضنة أو التقوضةا يع د کر رر جك آي 
قال: قبلت» ولم يسم مهرّاء هذا يسمى المسكوت عنه. 

9 أما المسمى: فالأصل العمل بما سُمىء سواءً كان قليلا أو كثيرًا وقلناه قبل قليل» بما أنه متفقٌ 
على شيءٍ كان قليلًا أو كثيرًا فإنه يُعمل به» ويبطل المسمى بأربعة أشياء» وهذه الأربعة سيذكرها 
المصنف. لكن ذكرتما في البداية لكى نرتب الذهن بعد ذلك» وهى: 

9 الأمر الأول: إذا كان المسمى محرمًا شرعًا؛ مثل: لو جعل مهرها خمرًا أو خنزيرًا أو غير ذلك مما 
ستبكلة المصكف: 


© الأمررفان؟ إذا كان السمى فيه جيالة كيرة ولست جيالة يسيرة: 

© الأمر الثالث: إذا كان المسمى مستحقاء يعني ملك لشخص ثالث. 

© الأمر الرابع: إذا كان المسمى لم يأذن المستجق بقدره» وهو الزوجة غالبًا أو الأب» الذي له حق 
الرضا به إذا لم يأذن به» وإنما جاء الوكيل فجعل هذا مسمّى آخرء قال: لا نرضى بهذا وإنما لا بُدّ من 
أكثره فنقول: بطل المسمى: 

9 إِذَا يبطل المسمى بأربعة أشياء: التحريم له» والاستحقاق له» والجهالة غير اليسيرة به» وعدم 
الإذن بتسميته مخ المستحق. 

هذه المقدمة الأولى عرفنا أنواع الصداق من التسمية وعدمه» ومتى يبطل غير المسمى. 

© التخدمة الاد 

أنه إذا كان المهر غير مسمّى في العقد» أو بطلت التسمية» ما الذي يترتب على العقد الذي لم يسم 
الصداق فيه أو بطلت التسمية؟! تقول: يثرقت عليه حكمان: 

© الحكم الأول: إذا لم يُسمّ أو بطل المسمى يُفْرّض لها مهر المثل. 

© الحكم الثاني: أن الزوج إذا طلقها -أي طلَّق الزوجة- قبل التسمية بأن يتفقا على شيء أو 
الفرض بأن يفرضه الحاكم» فإنه لا تأخذ نصف المهرء وإنما تأخذ وجوبًا المتعة» متعة الطلاق. 


إذّا متى تحب متعة الطلاق؟ إذا كان المهر غير مسمّى أو فسدت التسمية» فقبل التسمية أو فرض 


1 أ السات اة ملك 
لفضيلةالشوج .د عبرا م شويع م AA‏ 4 
حجر : 
الحاكم لمهر المثل وطلقت وقبل الدخول طبعًاء فإنه في هذه الحالة نقول: ليس لها نصف المهرء وإنما 
لها المتعة فقط وجوبًاء طبعًا بعد الدخول فإنه يفرض لها ثم تأخذ نصفه. 

وهذه المقدمة التي قلتها لكم أو قبل قليل إذا ضبطتها بهذا التقسيم ب يعني أغلب المسائل التي 
سيذكرها المصنف بعد قليل هي مندرجة تحتهاء هي من باب الأمثلة فقط» لكن اعرف هذا التقسيم في 
أول الباب لكى ينضبط باب الصداق في ذهنك. 

نرجع لكلام المصنفء يقول: «وإن أصدَقها تعليمَ قرآنٍ لم يَصِحَ). 

يقول: إنه لا يجوز أن يُعلِم المرء غيره القرآن بأجرة» ما يجوز؛ لأنه لا يجوز أخذ الأجرة عليه» وإنما 

5 واه 5 ع ع 5 ع ع 2 هع 
وخا عله جل : وتكلهنا غنه فى بابه» فيما آنه لآ يجو و أن يوخ عليه الا جرة فحن قتا أن العهر أن 


يكون مما يصح بيعه أو أخذ الأجرة عليه» وهذه منفعة غير متقومة بالمال. 


إذَا ما يصح أن يكون القرآن مهرًا أي: المصحف أن يكون مهرّاء ولا يصح أن يكون تعليم القرآن 
مهرّاء كلا الاثنتين؛ لأن هذان الأمران لشرفهما وتعظيمهما لا يُعاوض عليهماء قال الإمام أحمد: «لا 
أعلم في بيع المصحف رخصة)» ومشهور المذهب المجزوم به أنه لا يجوز أن يكون القرآن مهرًا في 
تزويج امرأة» لا ذات المصحف ولا يجوز أن يكون تعليم القرآن مهرًا. 

© والسبب في ذلك: قلنا لتعظيم هذا القرآنء إذ القرآن هذا مُعظّم؛ ولذلك كلما عظَّمه المسلم كلما 
عَظّم في قلبه» نُهينا عن السفر به إلى بلاد الكفرء تُهينا عن الدخول به إلى الخلاء» إما نبي تحريم أو نبي 
كراهة بناءً على نوع المدخول به» ومرت معنا في باب الخلاء. 

ومن تعظيم هذا القرآن أنك منهخ عن قراءته في السجود لحديث ابن عباس وعلي - 4 - أن النبي 
َبَأَلئَةءَليَهوَ ءوسل قال: : ألا وَإِنّي نُهِيِتُ أَنْ أَقْرَ رَأَالْمَرْآنَ رَاكِمًا أَوْسَاجِدًااء والسبب أن هذا اة 
موضع تذلل لله عَرَيجَلّ فتدعو وتطلبء والقرآن إنما هو محل عِزة حال القيام؛ إذَا فالمقصود تعظيم هذا 
القرآن؛ ولذلك لا يؤخذ على المصحف أجرٌ ولا على تعليمه كذلك أجر. 

© قال المصنف: «وإن أَصْدَكّها تعليم قرآنٍ لم يَصِحَّ). 


1 1 چاخ ا 
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فان قيل: أن النبي راهنو وسار قال: «رَوّجتکها ما مَعَكَ مِنَ الْقَر آنِ)؟ 

فنقول: إن الجواب عنه من جهتين: 

0 الجواب الأول: أن الباء هنا إنما باء الوصفء « يما مَعَكَ مِنَ الْقَرْآ ن أي: لأجل» ليست هي من 
باب التعلّق لأن فيك هذه الصفة» والمهر مسكوتٌ عنه لم يُذكر» وإنما هو مهر المثل» قد يكون في الذمة 
وغير ذلك أي: بمعنى أا زوّجتكها لأجل هذه الصفة التي فيك» وليس هو المهر» فليست هي دالة على 
أنه مهر. 

© الجواب الثاني: أنه قد جاء في بعض روايات هذا الحديث عند سعيد بن منصور والنجّاد أن النبي 
و[لن قرو ريق قال: ر ختكها وليت لحد تك فدل على أا غاص بذلك الرجل »ردنا 
قاعدة أن الحكم إذا كان خاصًا بأحد الصحابة فإنه لا يتجاوزه لغيره. 

© قال المصتف: «بل فق وأدَبٌ وشِعْرٌ مُباحٌ معلومٌ). 

أي: يصح أن يكون المهر تعليم الفقه» والسبب: قالوا لأن الفقه صنعة وليس علمّاء فهو صنعة» فقد 
يقرأ المرء كتبًا كثيرًا جدًا لكنه لا يعرف الفقه» فهو رزقٌ من الله عَرَهجَلّه والله فصل بعضكم على بعض في 
الرزق» فهو من باب التعليم» فهو من باب الصنائع الأخرى كما لو علَّمها النجارة أو علَّمها الحدادة أو 
نحو ذلك من الصنائع. 

© قال المصنف: «وأدث). 

أي: تأديب» كأن تكون صغيرة فتؤدّب مثلا. 

@ قال المصنف: «وشعرٌ مُباح معلومٌ). 

لأن الشعر المحرم لا يجوز أخذ الأجرة عليه» فمن باب أولى لا يجوز أن يكون منفعة للتعليم في 
عقد النكاح. 


قح 


0 هنا مسألة: قال: «معلومٌ)؛ أي: : يصح. إذا كان تعليم الفقه يصح» وقوله : «معلومٌ» أي 
احير سي ع سد ل 0 
ويشرح لها متنا من الفقه مثا من أوله إلى منتهاه» أو تضبط بابًا من أبواب الفقه وهكذاء وهذا مذكور في 
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كتب السير قديمًا أن كثيرًا من الرجال يروج ابنته على شيءٍ من هذه الأمور» على التعليم» هذه مسألة. 

EE Ea‏ الاو السحيول جهال كي ا 
يُقبل» فحينئظٍ ننتقل إلى مهر المثل» أما الجهالة اليسيرة فمقبول؛ لأننا نعلم أن تعليم زيل الفقه أو الشعر 
قد يأخذ خمس دقائق» لكن عمرو يأخذ يومين» بعض الناس حفظها ضعيف» وهكذاء فهذا قالوا: إنه من 
الجهالة المغتفرة في الصداق» وأما عدم معرفة المقدار هذا غير مغتفر. 

© المسألة الثانية: معنا هنا قبل أن ننتقل للمسألة التي بعدها؛ أنهم قالوا: إن التعليم لا يلزم أن يُعلَّم 
بنفسه» فلو أَجَّر شخصًا آخر ليُعلّم نفع» يستأجر معلمًا أو معلمة فإنه يصح أن يُعلّم. 

طبعًا أطالوا على قضية التعليم حتى إنهم تكلموا قالوا: لو طلقها قبل الدخول ما الذي يجب؟! يجب 
تعليم نصف المنهج» فإذا قال أبوها: تُحمّظها «الزاد» كاملا أو نصفه» فيجب أن تشرح لها النصف. 

قالوا: طيب كيف يُكلمها وهي أجنبية عنه؟! قالوا: يجوز سماع صوت المرأة؛ لأن صوت المرأة 
ليس بعورة لحاجة» هذا كلام فقهائكم» هذا الكلام فطوّروا في التفريع على هذه المسألة مبني على 
قولهم. 

© المسألة الأخيرة: أنه إذا عجز فإنه ينتقل للقيمة؛ لآن التسمية صحيحة» فما هي أجرة المعلم؟ 
تتعطيها اجرة المعلب: 

® قال المصنف: «وإن أَصْدَقَّها طلاقٌ ضَرَّتَها لم يَصِحَ). 

أي: لم يصح الصداق وصح العقد؛ والسبب: أن النبي صاكة يرع اوسا هى عن ذلك» هى أن 
تطلب المرأة طلاق ضرتها لتكفى إناءها 

وعندنا قاعدة: أن كل ما تي عنه فلا يصح أن يكون عِوضًا في عقد النكاح» مرَّ معنا في باب البيوع لما 
قلنا: ألا يكون منهيًا عنه» وأسباب النهي ثلاثة: النهي» وأن يكون غررًا ومنه القمار» أو كان رباء إن كان 
تتذكرون أول باب البيع أن المنهي في البيوع لأحد ثلاثة أغراض» إِذَا لما هى الشارع عنه فلا يصح أن 
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@ قال المصنف: «ولها مَهْرُ مثلها». 

أي: في كل ما سبق» وسيآتي -إن شاء الله- معنا كيف بحسب مهر المثل. 

ثم ذكر المصنف قاعدة: 

قال المصنف: «ومتى بَطَلّ الْمُسَمّى). 

طبعًا هنا عندهم «بَطّل»» وأحيانًا يُعبرون ب«فسد)» دائمًا عند فقهائنا أن البطلان والفساد متقاربان إلا 
في موضعين: 

في باب الحج» وقد تقدم. 

وعندنا هنا في باب النكاح» لكن ليس في هذا الموضع» وإنما حين يتكلمون عن بطلان وفساد العقد 
نفسه» وستمر -إن شاء الله- معنا بعد قليل. 

لکن هنا لما قال ل ال أو سبد السك فيهامترادفان من حبك المعفى: 

© قال المصنضفه «ومتى بَطَلَّ الْمُسَمّى وَجَبَ مَهْرٌ الْمذْلٍ). 

قلنا قبل قليل: إن بطلان المسمى يكون بأربعة أشياء: 

© الأمر الأول: بجهالته جهالة كبيرة. 


۵ الأمر الثاني: بتحريمه» مثل الشرط الذي ذكرناه قبل قليل أو جعل القرآن أو المصحف أو التعليم 
أو الكل هوا 


© الأمر الثالث: أن يكون مستحقًا كالمغصوب والمشروق وما ليس في ملكه إذا كان معيئًا. 

© الأمر الرابع: إذا لم يأذن بقدره من له الحق أو الاستحقاق» وهو أبوها بالذات» فقط أبوهاء 
وستمر -إن شاء الله- المسائل الأربعة. 

بدأ الشيخ رأة في الفصل الذي بعده: 

قال المصنف: «فصلٌ). 


هذا القضل ما هو؟ هوتتريل لمساكل على الآمور الأريعة#ولذلك آنا كروما مر أخرى بدا تعزن 
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بعض الأمثلة على هذه الأشياء الأربعة» فبدأ أولًا بذكر بطلان المسمى لأجل الجهالةت جهالة الشيء 
الس 

® قال المصنف: «وإن أَصْدَقَها ألما إن كان أبوها حَيّا وألفين إن كان أبوها مين وَجَبَ ف مَهْرٌ الْمِثْلٍ). 

يقول: معنى ذلك يعني أنه بطل المسمى فانتقلنا إلى بدله» وهو مهر المثل» يقول: إن الرجل إذا قال 
لامرأة إن كان أبوكِ حيّا فمهرك ألف» وإن كان مينًا فإن مهرك ألفين» يقول: له حالتان:- 

9 الحالة الأولى: إذا كان الأب يُعلم حاله في التعاقد» فهل هنا جهالة أم لا توجد جهالة؟ أبوها هو 
الولي الحاضرء وهي تدري» ليس غاتبّاء نقول: العقد صحيح لعدم وجود الجهالة. 

9 الحالة الثانية: وأما إذا كان الأب لا يُعلم حاله» غائب» فحينئذٍ نقول: إن التسمية للصداق غير 
صحيحة؛ لأن فيه جهالة» فرق بين لف وألفين الضعف. مبلغ كبير جدًا. 

وهذا اللاي غلق عليه ا ةفيق ا لايجا و ا ا للرجل ريما 
لكن المرأة لا مصلحة لها فيه» ليس لها مصلحة فيه مطلقًاء والمصلحة في الصداق إنما هي للمرأة وبناءً 
عليه فنقول: إن التسمية باطلة فننتقل لبدله. 

انظر المسألة الثانية ففيها شبة في الظاهر لكن الحكم مختلف. وركز معي. 

المسألة الثانية يقول: ١وإن‏ كانث لي زوجة بِلْمَيْنِ أو لم تكن بألْفٍ صح بالْمُسَمّى). 

لماذا هنا صححناه؟ نقول: لسببين: 

© السبب الأول: أن الزوج عالم» يعلم هو وهو الذي لما شرط على نفسه هذين الشرطين يعلم هو 
ليس مثل الحالة الآولى» الحالة الأولى لا يعلمون. لا الزوج ولا الزوجة يعلمون هل الأب حاضر أو 
ليس بحاضر» وهو الذي سيدفع المال. إِذَا هو في الحقيقة عالمٌ أي: المبلغين سيدفع» ألف أو ألفين. 

9 السبب الثاني: أن هذا العقد من مصلحة المرأة» فالأكثر إذا وجدت له زوجة فلها مصلحة في 
المال» فإن نقصت الألف فلها مصلحة أيضًا بألا تكون لها ضرة»ء فكلا الحالتين فيها مصلحة في الأكثر 
وني الأقل» يعني سواءً جاءها ألف لها مصلحة» أو جاءها ألفين فيها مصلحة» فهذا الألف في مقابل شيءٍ 
آخر لمصلحتها. 


0 
کے 


ا 1 ۾ سے 31 8 
A #‏ > جت ررر 


بخلاف الصورة الأولى ما لها مصلحةء قد يكون ألف أو ألفين يعنى هى تتضرر في إحدى الحالتين 
إن ثبت. 

إِذَا عرفنا لماذا هذه الصورة تخالف الأولى من جهتين: لعلم الزوج به» والأمر الثاني: لمصلحة 
الزوجة. 

طبعًا لماذا يكون في مصلحة الزوجة؟ لأن كثير من الناس قديمًا وحديثا -ليس من أفعال الحاضرين 
فقط- يتزوج امرأةَ أخرى» ويقول: ليس عندي امرأة» فإذا ضمن بنت الناس وعقد النكاح عليها ظهر أن 
له زوجة أولى» إما قد أعطاها قسما أو ربما قد علّقهاء فيكون في ذلك ضرر ليس بالسهل؛ ولذلك المرأة 
قد تحتاط فتقول: أنا مهري المعتاد ألف. لكن إن تبين أن لك زوجة فأريد مليون ريال مهري» من حقها 
ذلك لكي تعرف أنه صادقٌ أم كاذب. 

0 52 E 5 

# قال المصتف: «وإذا أجل الصداف أو عليه صح1). 

أي: يصح أن يكون الصداق مُعجل» ومعنى كونه مُعجلا أي: من حين التعاقد تستحقه المرأة 
ويصح أن يكون مؤجلاء ويترتب على التأجيل والتعجيل أمران: 

© الأمر الأول: أن المعجل المرأة يصح لها أن تمتنع من التمكين لزوجها والانتقال لبيته حتى 
تستلمه» وأما المؤجل وإن حل يعني قالت الثاني مؤجل إلى أن يأتي يوم الجمعة القادم» جاء يوم الجمعة 
القادم وما تزوجا ومكنت من نفسها مثلاء ما صار فيه الدخلة كما يسمونهاء فهنا نقول: المؤجل لا أثر له 
إن شاء الله- أو الدرس القادم. 

© الحكم الثاني: سنقدمه ونقول إن المعجل يكون عند التعاقد» والمؤجل عند وجود الشرط. 

TT 8‏ 5 ب 
@ قال المصنف: «وإذا أَجُلَ الصداقٌ أو بعضّه صَعمَّ). 
ثم بدأ يتكلم عن التأجيل» وهو سهل. 
و 
# قال المصئف: «فإن عينَ أجلا». 


قد يكون الأجل زمانًا فإنه يكون عند وجود هذا المكان المعين» قد يكون الأجل زمانًا فالمقدم 
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خمسة آلاف والمؤخر خمسة آلاف» ويكون المؤخر بعد شهر» يصح» وقد يكون وصفا عند قدوم 
الغائب فلان يصح أيضّاء وقد يكون معلقًا على شرطٍ ويكون المؤخر إذا قدمنا مثا أو أنبيت البيت» أو 
يعني بعض هذه الأوصاف التي تتعلق به فيصح الجميع. 

2 1 5 د 7 9 5 2 

إذا المعلق: عو الذى علق على شر ط وات الفرزق بين الاين فرق بين غير المقبوفن ونين 
المؤجل» غير المقبوض قد يكون حالء ما المعنى؟ أنهم تعاقدوا على أن المهر عشرة آلاف لكن لم 
يُسلَّم لها الزوج إلا خمسة» نقول: هذه الخمسة الأخرى ليست مؤجلة وإنما حال فلها الحق أن تمتنع 
من الانتقال لبيته حتى يُسلّم الخمسة هذه؛ لأن هذا يسمى حال لكنه غير مقبوضء وأما المؤجل: فهو 
الذي علق على شرط. 

5 8 جر ر تيلم يي 

# قال المصئف: «وإلا فمحله الفرقة) 

ما معنى وإلا؟ يعني لم يُعيّن أجل» المهر خمسة حالة وخمسة مؤجلة» وسكت» فمحله: أي: وقت 
الحلول» الفرقة بينهما: إذا حدثت أي: فرقةٍ بينهماء سواءً كانت الفرقةٌ بطلاق أو بفسخ أو بوفاة فإنه يحل 
حين ذلك» يحل المهر فورًايا شيخ» يحل في ذلك الوقت. 

وبناء عليه: فلو أن الرجل مات؟ نقول: الديون تستخرج من تركته قبل القسمة وقبل إخراج الثلث» 
ومن الديون المهر المؤجل. 

فإن ماتت ت هي قبله؟ يستحو ورثتها هي المهرء ويكون دين على زوجهاء المؤجل مائة ألف. فلما 
مات يأتي أبناؤها منه ومن غيره وأبوها يقولوا: أعطنا نصيبنا من الدين الذي في ذمتك» فما حل إلا عند 
الوفاة» وفاته أو وفاتهاء هذه مسألة. 

فإن قتلته هي فهل يحل الأجل؟ على مشهور المذهب نعم يحل وإن قتلته. 

© قال المصتف: «وإن نيا مالآمغصويًا). 

بدأ يتكلم عن بطلان المسمى إما للاستحقاق أو لتحريمه؛ فقال: إن أصدقها مالا مغصوبًا يعني أخذ 
مالا مغصوبًا وأعطاه إياه» قال: هذا مهرك واتفقاء قالت: ما هو مهري؟ قال: مهرك ناقتى الفلانية» وناقته 
ا ضر 


سبق معنا أن شارح «المنتهى» قال: «إن الغصب عشر صورء ومن هذه الصور: لو التقطها من غير 
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تعريف»» مثاله: قال مهرك هذه الناقة» وهذه الناقة التقطهاء مع أنه ما يجوز التقاط الإبل» فنقول: إنها يده 
يد غصب فلا يجوز له أن يجعلها مهرًا لهاء ما يجوزء أخذها على سبيل القوة والمغالبةء عنده أمانة 
جحدهاء وغير ذلك من صور الغصب. 

إذَا كل مغصوب لا يصح أن يكون مهرّاء وقبل أن ننتقل لقضية المحرم نقول: المغصوب له حالتان» 
أو المستحق, فلنقل المستحق عمومًا سواء مغصوب أو مسروق. 

ودائمًا خذ قاعدة: غالبًا الفقهاء -ولا أقول دائمًا وإنما غالبًا- يتجوّزون في المستحق» ويسمونه 
مخصوب» فالمسروق يسمونه مغصوب تجوّرًاء فيسمون كل مستحقٍ أي: كل يد تكون عادية على عينٍ 
يسمى غصبٌ تجوّرّاء فنقول: المستحق له حالتان: 

© الحالة الأولى: أن يعلم الزوج والزوجة معًا أن هذا المال مستحق» مسروقٌ أو غير ذلك» واتفقا 
عليه» تزوجها على هذا الكأس وهما يعلمان أنه مستحقء فما الذي يجب للمرأة؟ نقول: يبطل هذا 
المسمى» ويجب لها قيمته» انظر يجب لها القيمة لأنها رضيت بالقيمة» ولا ننتقل لمهر المثل» هذه 
الصورة الأولى. 

© الحالة الثانية: إذا كانت المرأةٌ غير عالمة بالاستحقاق» ما كانت تعلم» يقول الرجل: تزوجت 
على هذه الناقة» أو على هذا البيت» أو على هذا الكأس مثلًا وهكذاء ولا تعلم» سواءً هو يعلم أو لا يعلم 
الاستحقاق» أهم شيء هي» هي لا تعلم الاستحقاق» فحينتئذٍ نقول: بطل المسمى فننتقل لبدله وهو مهر 
المكل: 

إِذًا حينما يكون المسمى مستحقا فله صورتان» ويجب أن نرق بين هاتين الصورتين؛ إذا كانت 
عالمة بأنه مستحق فلها القيمة» وإن لم تكن عالمة بأنه مستحقٌ فلها مهر المثل. 

لاء اعذروني أنا قلبتها؛ إذا كانت عالمةً بكونه مستحقا فلها مهر المثل» وإن كانت جاهلة فإنه يكون 
بقيمته يوم العقد؛ لأنها راضية به إذا كانت جاهلة بالاستحقاق؛ لأن الجهل لا يُبطل العقد بالكلية؛ 
ولذلك عندنا توسعٌ في قبول الرضا. 


هذا الضبط الصحيح: إن كانت جاهلة فلها القيمة» وإن كانت عالمة فلها مهر المثل. 


لفضياة الج أ 01-2 E‏ ا مح ج 
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© قال المصئفه «وإن أَصْدَقَها مالأمَغصوبًا وَجَبَ مَهْرٌ الوثل». 

إذَا نقيد المال المخصوب بماذا؟ وكانث عالمة باستحقاقه وغصبه» فيجب لها مهر المثل. 

@ قال المصئف: «أو خنزيرًا ونحوّه). 

خنزيرًا: يعني مالا محرمّاء ونحوه: أي: نحو الخنزير كأن يُصدقها خمرّاء أو أن يُصدقها مثلا حرا 
والخر لا يجوز أن يُباع ويّشترى وهكذا. 

# قال المصنف: «وَجَبَ مَهْرٌ الْمِثْلٍ). 

لأن القاعدة التي ذكرناها قبل قليل: أنه إذا فسد المسمى وجب مهر المثل. 

# قال المصتف: «وإن وَجَدَت الْمُباحَ مَعِييًا). 

يعني تزوجها على صداق هو سيارة معينة» فوجدت فيها عيبًا. 

® قال المصنف: ١خُيَرَتُ‏ بين أَرْشْه وقيمته». 

والأرش: هو فرق ما بين الصحيح والمعيب» فهي مُخيرة تختار أحد أمرين: إما الأرش -أي الفرق 
بينهما- فتقبض هذا المعيب مع أرشه» وإما أن تأخذ القيمة كاملة» ولا تنتقل إلى بدله وهو مهر المثل؛ 
لأنها راضية بهذا المباح في ظنها غير معيب. 

© قال المصنف: «وإن تَرَوّجَها على أَلْفٍ لها واَلْفِ لأبيها». 

بدأ يتكلم عن مسألةٍ استطرادية» وإن كانت ليست في القضية هذه» وإنما هي في قضية التسمية» تدخل 
في عدم الصحة من حيث التسمية بأن يُسمى لغيرها. 

قال المصكفه اران ا ماعل الني لها والتي يهاضت الس 

قال: لك آلف والألف الأخرى لأبيها صحت التسمية؛ أي: أن العقد صحيحٌ والتسمية صحيحة» 
فيُعطي أباها ألفين» فيأخذ أبوها ألا ويُعطي ابنته ألما أخرى؛ لأن الأب وحده -كما مرّ معنا- يجوز له أن 
يأخذ من مال ابنه وابنته من غير إذن» فكأن الأب هنا قال: إن للبنت ألفين» فأعطى البنت الألفين ثم أخذ 
منها ألما يعني كأنه قبض منها بعد التسمية» فكأن الزوج قال: للبنت ألفين؛ لأن مال البنت هو لأبيهاء 
«أَنّت وَمَانُك لأبيك». 
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هذا معنى قوله: ١صَحَّت‏ التسمية» أي: أن المهر ألفان» كأن الأب أعطاها المهر كاملا ثم أخذ بعضه. 

© قال المصنف: «فلو لی قبل الدخولٍ وبع القَبْضٍِ رَجَعَ بالف ولاشيء على الأب لهما". 

انظر معي: الرجل إذا تزوج المرأة وكان مهرها ألفين» ألفٌ لها وألفٌ لأبيهاء نحن قلنا: إن الألفين في 
الحقيقة كلاهما مهرّء كل الألفين مهر» وإنما الأب بعدما قبض المهر أخذ منه ألما وأعطاها ألمًا. 

بناءً على ذلك: لو أن الرجل طلّق امرأته قبل الدخول فإنما يستحق نصف المهرء يرجع على من؟ 
على الزوجة أم على أبيها؟ يرجع على الزوجة» فيقول للزوجة: أعطني النصف وهو الآلف الذي قبضتيه 
من أبيك. 

ومثله أيضًا: لو أن الأب أخذ المهر كله قال: لي المهر كله الزوج يرجع إلى الزوجة بالألف وإن لم 
تقبض منه شيئّاء وهذا موجود في المحاكم» يوجد بعض الناس يعني لأمر أو لآخر يأخذ مهر ابنته كله ثم 
لما يُطلق الزوج قبل الدخول القاضي يوجهه التنصيف على الزوجة» ولا يوجهه لأبيهاء أبيها ما له دخل» 
عو خد من حقهاة قحف امل البدت كما لو كاده ندينة. 

© صورة أخرى تشابه هذه المسألة: لو خالعت المرأة زوجها على الصداق المسمى» من الذي 
يدفعه؟ نقول: يدفعه الزوجة وإن كان أبوها قد أخذ المهر» تدفعه هى. 

0 لأن عندنا قاعدة مهمة ستمر بعد قليل: وهي قول الفقهاء نُصَّف قهراء أن التنصيف هو عقد 
جديد» يعني رد نصف المهر هو عقدٌ جديد غير العقد الأول» وينبني عليه أن العقد الأول إن كان بعضه 
للآب فإنها ترده وإن كان بعضه قد اث شترطه الأنء وكذلك الثماء لاثردةء ثماء المال لاثرة؛ لأنه عفد 
جدید» وهذا معنى قولهم: : قهرّاء وستمر -إن شاء الله- بعد قليل. 

#اقال اسف فرطل فل المخول وبال 

أي: بعد قبض الأب للمهر. 

© قال المصنفه «رَجَحَ بالألفٍ ولا شيءَ على الأب لهما). 


لا شيء للأب لهماء ما يلزمه أن يُعطيهماء لا يُعطي الزوج ولا يُعطي الزوجة. 


نياش أد. عبو ا لسلاح بن اشوین م وو ا 


® قال المصنف: «ولو سَّرَط ذلك لغير الأب فكل الْمُسَمَّى لها». 

أي: حتى ولو كانت الأم على المشهور من المذهب أو كان الجد. فكل المسمى لهاء ويكون الشرط 
باطلا؛ يعني كتب في العقد: نشترط المهر خمسة آلاف لها وخمسة آلاف لأمهاء نقول: الشرط باطل» 
فيأخذ الخمسة الأولى والخمسة الثانية البنت. 

لأن قاعدة المذهب -خلانًا طبعًا لل«الموفق»: أن الأم لا تكون كالاب قال« أنثت ومالك لأبيك) 
ولم يقل لأمك» والجد كذلك ليس له أن يأخذ من مال ابن ابنه» وإنما يأخذ من ابنه الصليب فقط. 

ثم بدا المصنف الآن يتكلم عن فساد المسمى أو بطلانه بسبب عدم الإذن؛ يعني بطلان التسمية 
لأجل عدم الإذن» الدرس طويل شوي» وهذه مسألة دة قيقة أرجو أن تركزوا فيها قليلاء هي تحتاج إلى 
تركيز. 

# قال المصنف: ١ومَن‏ رَوَجَ بنته ولو تا بدونٍ مَهْرِ مثلها صَحَ). 

يقول: إن الأب وحده دون من عداه يجوز له أن يزوج بنته بدون مهر المثل وإن کرهت» وإن كرهت 
يصح العقد ويصح التسمية؛ لأن الأب يجوز له أن يأخذ من مال ابنه وابنته» ويجوز له أن يشترط جزءً من 
المهر كذلك» فمن باب أولى لو زوج بأقل» فكأن لو قال: أعطوني النصف. هنا قال: النصف لك أيها 
الزوج» الأب وحده. 

إِذَا الذي يصح له أن يزوج بدون المهر بدون الإذن هو الأب فقط دون من عداه من باقي الأولياء؛ 
لأنه يحق له أن يأخذ من مال ابنه» وكذلك يحق له التزويج» وحتى الوصي عندهم ما يصح 

@ قال المصنف: «وإن رَوّجَها به وَلِىّ غيرٌه بإذنها صَعَّ) 

أي: ولي آخر حتى لو كان جدًا أو وصيًا أو غير ذلك بإذمها صم لا بد أن تأذن» إذا زوَّج الرجل امرأةً 
بأقل من مهر مثلها لا بُدَّ أن يكون بإذنها هي» مهر المثل عندنا مثلا أغلب المناطق تختلف» فبعض 
المناطق مثلًا مهر المثل خمسون ألمَاء وبعض المناطق مهر المثل متتا ألما نحن في المملكة لا أقول لك 
أن ننتقل إلى بلدان بعيدة» بعض الشباب عندنا يقول: قبيلتنا ومنطقتنا وقريتنا مهر المثل البكر ثلاثمائة 
آلف» وبعضهم يصل أربعمائة آلف مع الذهب» تحسب الذهب لأن الذهب جزء من المهر؛ لأنه مشروط 
ومسمى» إذَا هذا مهر المثل يختلف من قرية لقرية» ومن منطقةٍ لمنطقة» وكلنا في بلادٍ واحدة. 
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لكن لو زوج الولي موليته غير ابنته بأقل من ذلك؟ زوّجها بعشرة آلاف؟ نقول: لا بد أن تأذن هي. 
فإن لم تأذن هي فإنه حينئذٍ بطل المسمى؛ لأن المسمى يبطل بعدم إذن من يثبت له الاستحقاق» وهو 
الت رالو 

® قال المصنف: «وإن رَوّجَها به وَل غيرٌه بإذنها صَعَّ). 

غيره: أي: غير الأب بإذنها صم واضح؛ لأن الحق لها وأسقطته» فيجوز لها ذلك» طبعًا الإذن هنا 
متعلقٌ لَا بُدَ أن تكون بالغة» لا يكفي أن تكون بنت تسع» بل لا بُدّ أن تكون بالغة» وأن تكون رشيدة. 

لأن الإذن هنا ليس متعلقًا بعقد النكاح» وإنما متعلقٌ بالصداق» وهو مال» فيأخذ حكم التصرفات 
المالية» فلا بد أن تكون بالغةً رشيدةء بخلاف الإذن في التزويج» الإذن في التزويج متعلقٌ بالنكاح» 

© قال المصتف: «وإن لم تَأَذَنْ فمَهْرٌ الْمئلٍ). 

أي: إن لم ترص فلها مهر المثل؛ يعني يجب أن يُعطيها مهر المثل. 

ومن الذي يُعطيها مهر المثل؟ أهو الولي الذي أاخطا م الزوج؟ نقول: يعطيها مهر المثل الزوجء إذا 
يجب على الزوج أن يُعطيها مهر المثل لفساد التسمية لعدم إذنها به. 

و 

فإن كان الزوج قد امتنع» وقال: لن أعطيكِ ما زاد؟ فقد ذكر ابن مفلح وقبله في «الشرح الكبير» ابن 
أبي عمر: أن الولي -غير الأب طبعًا- يكون ضامنًا؛ لأنه أخطأ في التزويج فيكون ضامتاء فإن امتنع الزوج 

3 
امتناعًا كلا تطالب الولي» والولي يرجع على الزوج. 

طبعًا هذا لم يذكره المتأخرون» وإنما ذكره صاحب «الفروع»» وقبله ابن أبي عمرء والحقيقة أن هذا 
سكتوا عنه ولم ينفوه» وله حظ من النظرء فنقول لوليها -أخوها مثلا-: أعطني الزائد» مهر المثل 
خمسونء وزوّجها بعشرة» فتقول: أعطني أربعين» وأنت تطالب زوجي؛ لأنه مر معنا في الكفالة أن 
الضامن أو الكفيل فالمكفول له له الحق أن يُطالب أيما شاء إما الكفيل أو المدين. 

@ قال المصنف: «وإن رَوَّجَ ابته الصغيرٌ بمَهر الْمثل أو أكثرٌ صح في ذْمّةٍ الزوج». 


أي: رجل زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح ويكون لازمّاء صح العقد» وصحت التسمية» 
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ويكون ما زاد عن مهر المثل في ذمة الزوج وهو الابن الصغير» ولو كان الابن مُعسِرًا كما سيأتي بعد قليل. 

لماذا قالوا إنه يصح؟ قالوا: لأن الإذن الذي يُفسِد التسمية إنما هو إذن المستحق» وهي الزوجة. 
وليس إذن البازل» فالذي قلنا إنه يد عقد النكاح إذن المستحق وهي الزوجة, وأما الزوج إذا كان ابتا 
محجورًا عليه كالصغير ونحوه والمجنون وزوّج» فإذنه سواءً سمي بأقل أو بأكثر لا أثر له في صحة عقد 
النكاح. 

© قال المصنف: «وإن كان مُعْسِرًا لم يَضمَنه الأب . 

أي: الزوج الابن هذا الصغير أو المجنون وإن كان مُعسِرًا لم يضمنه الآب. إلا في حالة واحدة: إذا 
التزم الأب ذلك في ذمته» وطبعًا غير الأب ليس له أن يروج المجنون ولا الابن فوق مهر المثل» ومرّت 


معنا هذه المسألة قبل. 
و 8 
© قال المصئف: «فصل». 


بدأ يتكلم في هذا الفصل عن مسألة مهمة جدًا؛ وهو متى يثبت ملك الزوجة للصداق؟ مر معنا قبل 
في كتاب الزكاة أن الملك أحيانًا قد يكون مستقرًا تاماه وأحيانًا يكون غير تام» وأحيانًا يكون غير مستقر» 
فهناك أحكام تتعلق بالملك التام المستقرء وهناك أحكام تعلق بغير المستقرء وهناك أحكام تتعلق بغير 
التام» مر علينا بعضها في باب البيوع وبعضها في باب الزكاة. 

نقول: إن الملك يثبت للزوجة على الصداق بهذا الباب الذي سيذكره المصنف» وقبل أن نتكلم عن 
التفصيل الذي ذكره المصنف تلخصن الباب باختصار ا وتقسيم سهل» نقول: إن الصداق 


نوعان: 
إما أن يكون معيتا. 
وإما أن يكون غير معين. 


فإن كان معيئًا: فإنه يد يثبت ملك الزوجة عليه من حين التعاقد» وبناءً عليه فنماؤه وزكاته وضمانه على 
زوج الاق عات کارا ا وان 


وإن كان غير الصداق غير معين: مثل الموصوفات» فيقول: تزوجتك علي خمسة آصع من بر وفي 
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المذهب أن الموصوفات هي المكيلات والموزونات» فخمسة آصع من بُر وهكذا غير مُعين» بر من 
النوع الفلاني أو الرز الفلاني» فهنا لا يثيت ملكها عليه إلا بالقبض. ٠‏ 

هذا ملخص الباب أو الفصل كاملاء وننظر لكلام المصنف رما 

© قال المصثف: تملك المرأةٌ صَدَاقَها بِالْعَقْد). 

مباشرةً» تملكه بالعقد. حتى إن المذهب يقولون: تملك المؤجل والحال معّاء حتى المؤجل ملكته 
بالعقد. 

© قال المصنف: «ولها نّماءٌ الْمُعيّنِ قبل القَبْض». 

سواءً كان حالا لم تقبضه أو كان مؤجلاء ونحن قلنا قبل قليل: يجب أن تُفرق بين المؤجل وبين غير 
المقبوض. 

فقوله: «وقبلَ القَبّضٍ» يشمل صورتين: المؤجل» والحال غير المقبوض. 

قوله: «ولها نَماءٌ الْمُعيّنْ' ما معنى نماء المعين؟ يعني قال: مهرك هذه الناقة ثم ولدت» فولدها لها 
وإن لم تقبضه. أو قال: لكِ هذه الشجرة أو المزرعة» فثمرة هذه الشجرة لهاء وكذلك كل ما نبت في 
حماها إن كان لها جما وهكذا. 

© قال المصنف: «ولها نَماءً الْمُعَيّنٍ قبل القَبْض). 

لماذا؟ لأا ملكت الأصل العين» فتملك نماءه وإن لم تقبضه. 

# قال المصكة ترشن بق 

أي: أن المال غير المعين كالموصوفات» وسيضرب أمثلة كالصبرة وغيرهاء وضله: أي: غير المعين 
ككيلو رز أو عشرة كيلو رزء أو خمسين كيلو رز» كيس رز وهكذاء موصوفات» وضده أي: غير المعين 
بضده» فلا يثبت ملكها عليه الملك التام -لآن ملكها ناقص - إلا بالقبضء وبناءً عليه فنماؤه وغير ذلك 
من الأحكام الأخرى للزوج وليس لها. 


كقوله: لكِ عشرين شاة من شياهي» وعلى المذهب تصح مع أنه ليس من الموصوفات» وستأتي -إن 
شاء الله- المسألة بعد قليل» ثم ولدت هذه الشياه بعد أسبوع قبل أن تقبضهاء نقول: ولد الشياه له هو 


تيشخ أد. عب الس اام ناشوي ® r‏ 


وليس لها هي؛ لأنها لم تعين الصداق. 

#اقال المضكفه رن اثلث تين شاه 

وإن تلف يعني تلف المعين فمن ضمانهاء رجع على الأصل وهي مسألة المعين» فقال: وإن تلف 
الغينق» ريحت أن ن أن الملاضيوه تلك المعية و لس غير النعين: واا قلق المعين قبا ينانا 

إِذَا سواءً كان قبل القبض أو بعده» بعد القبض لا إشكال» وكذلك قبل القبض» وهو قصده هنا قبل 
القبضن. 

© قال المصئف: (إلا أن يَمْبَعَها زوجها فَيْضَه فِيَضْمَئّه). 

هذه الصورة الوحيدة المستثناة؛ أنه إن حل ومع ذلك قال: لا أو بعدين وأجّلها؛ لأن مطل الغني 
ظلم» ويكون تعدي منه» فإن منعها قبضه ورفض أن يُعطيها إياه وتلف فإنه هو الذي يضمنه؛ لآن يده عليه 
يد عادية. 

# قال المصنف: «ولها التصَرَّفٌ فيه». 

يعني يجوز لها أن تنصرف فيه بما شاءت كالإسقاط ونحوه» ولكن هناك تصرفات تمنع المرأة من 
التصرف فيه قبل القبض» ومرت معنا في باب البيع» من يتذكرها؟ ! 

ج ش/ نعم قياسًا على البيع» إذا كان مكيلا أو موزونًا أو مزروعًا أو معدودًا فقط» هذه الأربع لا 
يصح بيعها ولا هبتها ولا نقل الملك فيها إلا بعد القبض» فنهي عن بيع الطعام حتى يأخذه التجار إلى 
رجالهم» وفي المذهب هذا خاص بالمكيلات والموزونات والمعدودات والمزروعات فقط. 

نكما لا جوز به ولا هدل إذا لذ يجو لتمرأة هنا أن قبعه ولا غالا يعد القة :الان 
تقبضه؛ لأنه جاء عن معاوضة غير محضة» وهذه ذكرناها في كتاب البيع نفس الشيء. 

إِذَا قوله: «ولها التصَرّفٌ فيه» إلا في شىءٍ واحد لا يجوز لها التصرف فيه؛ وهو نقل الملك فيه» فلا 
يصح نقل الملك فيه فيما يشترط له القبض إلا بعد قبضه»ء وهو المكيل والموزون والمزروع والمعدود. 
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© قال المصئف: «وعليها ركاته». 

هذا هو المذهب أن المرأة تزكي مهرهاء قبضته أو لم تقبضه» وتقدم معنا أن الدّين على مشهور 
المذهب يُزكى» مطلقًا كل دَینِ إن كان مما تد تثبت فيه الزكاة» طبعًا هناك أموال لا زكاة فيها كأن تكون 
0 

® قال المصنف: «وإن طَلَقَ قبِلَ الدخول أو الْكَلوة). 

وقبل أن نتكلم عن هذه المسألة لنعلم أن الخلوة مُلحقة بالدخول. 

وما المراد بالخلوة؟ المراد بالخلوة: أن يكون الرجل والمرأة في مكانٍ واحد» وألا ينظر إليهما مُميزء 
ما يكون عندهم مميز يعني عمره سبع سنوات أو نقول ست على أقل الأحوال ما ينظر إليهم» فلو كان 
معهم من كان دون سن التمييز فإنه لا ينفي الخلوة» كذلك لو أن امرأة ركبت مع السائق» وكان معها طفل 
دون سن التمييز نقول لا ينفى الخلوة» هذه قاعدة عند الفقهاء هنا وفي غيرها. 


وأن يكون مكانًا مغلقا غير مفتوح؛ لأنه ثبت أن أبا بكر وعمر وعثمان الخلفاء الراشدون جميعًا 
5 2 2 و 

قضوا طي أنه إذا أغلقت الأبواب وأرخيت الستر فقد وجب المهر. 

إذا فقوله: «قبلَ الدخول» المراد بالدخول هو الوطء» والمراد بالخلوة: مظنة الوطء» وهو أن يكونا 
في مكانٍ مغلق وألا ينظر إليهما مميزٌ» أو ألا يكون معهما مميز» وسيأتي -إن شاء الله- تفصيله بعد ذلك 
بما يثبت المهرء وأنه بأربعة أشياء سنذكرها بعد قليل. 

ولكن من باب التركيز هنا عرفنا دليل الخلوة؛ وهو ما اتفق ق الخلفاء الراشدون عليه» وعرفنا بما تكون 
به الخلوة. 

© قال المضتف: «فله نصفه): 
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لأن الله عر جل يقول: الإ وَإن طلقمو هی من قبل أن تسوه ود وص م هة صف ماص َه 


ڪڪ اسان شويع ا ييا 0 + 
إا ي ب ا 


أن يعمو أوَیعمو اَی یدو عَفَدَة لکا © [البقرة:۲۳۷] وهو الزوج. 

© قال المصنفه «فله نصفه خَُكُمًا». 

نصفه: أي: نصف المهر حكمّاء وبعض الفقهاء يقول: قهرّاء فالحكم والقهر سواء» ومعنى قولنا إنه 
حكمًا أو قهرًا أمران: 

0 الأمر الأول: أن القاضي يُلزم به. 

© الأمر الثاني: أنه نقلٌ للملك كما قلت لكم قبل قليل. 

فقولنا: حكمًا أي: أن الذي رد له ليس النصف الحقيقي» هو نصفٌ حكمئ» الحقيقة أنها ردت له مال 
آخرء لكن قدره قدر النصف» لكن نقلت له مالا آخر؛ ولذلك في النماء لا يلزم له كما سيمر بعد قليل. 

© قال المصنف: «دونَ تمائه الْمُنْمَصِلٍ). 

النماء المنفصل قبل الطلاق يكون لهاء طبعًا نقصد النماء المنفصل دون المتصل؛ لأن المتصل يتبع 
أصله» التابع تابع» كولدت الشاة لهاء أثمرت الشجرة لها وهكذاء فكل نماءٍ كان قبل الطلاق يكون لها. 

والنماء الذي يكون بعد الطلاق يكون لمن؟ ما رأيكم؟ هي مسألة رياضية» أعيد هذه المسألة» نحن 
قلناة إذًا الرتدل طن مر ته قبل لاخر ل ل نص المهره والماء المقصل قبل الطلاق لوالا 
المنفصل بعد الطلاق يكون لمن؟ ما رأيكم؟! الجواب: لهما معًا؛ لأن المال أصبح لهما؛ لأن المال 
أصلًا نصف ونصف. فنماؤه يكون بينهما؛ لأن ملكه فيها بمثابة المشاع بالنصف. 

© قال المصنف: «وني الْمُنّصِلٍ له نصف قِيمتِه بدون َمَائِه). 

يعني أن المتصل هو في الحقيقة النماء لهاء لكن له نصف القيمة؛ لأن المتصل تابع للأصلء فله 
نصف القيمة لا ذات النماء. 

© قال المصنف: «وإن اخْتَلِفَ الزوجان أو وَرَنتهما». 

هذه مسألة سهلة نمر عليها بسرعة؛ يعني اختلف الزوجان أو بعدما ماتا وقام ورثتهما مقامهماء أو 
ولي الزوجين» ولي المرأة مثلاء أو ولي الزوج إذا كان محجورًا عليه أو غير ذلك. 
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® قال المصنف: «ني قذر الصداق». 

كأن يقول أحدهم: خمسة» والثاني يقول: عشرة. 

© قال المصيف: «أو عينها. 

كأن يقول بعضهم: شاةً من النوع الفلاني» وبعضهم يقول: شاةً من النوع الفلاني» ومعلومٌ أن الشياه 
تختلف ٤‏ الجودة» ومنذ عهد النبي صا ورا آله وسار فإن من أغلى الشباة الشياه النجدية» وقد جاء ف 
حديث عند الحاكم أن النبي صََِكَة وا الوسر غا ظط على بعض الناس في الكفارة» فقال: «فيو شَاةٌ 
تَحديةً) أو «فيه خَرُوفٌ تجدئ)»» فالشياه تختلف من حيث السعر باعتبار نوعهاء ومعروف أن هذه السود 
أكبر حجمًا وقد تكون بيضاء أيضّاء فهي أكبر حجمًا من غيرها من الشياه» فاختلفوا في عين الشياه مثلا أو 
الطعام. 

@ قال المصنف: «أو فيما يَسْتَقِرٌ به). 

أ اختلفوا هل خلوت بها آم لا! هو يقول: لالم أخل بها؛ لكي لا يث يثبت المهر كاملا وهي تقول: لا 

4 

# قال المصنف: «فقوله». 

أي: قوله في هذه الأمور الثلاثة كلها؛ قوله في كم مقدار الصداق» وقوله في كم عينه وصفته» وقوله في 
هل خلا بها أم لاء لماذا؟ لآن الأصل العدم في هذه الأمور الثلاثة» الأصل العدم» فالقول قوله. 

6 طبعا نَا بُد هنا أن ننتبه لأمرين: 

0 الأمر الأول: إذا لم توجد بيّنة» إن وجدت بينة فتقدم» الحمد لله الآن التوثيق قق الرسمي عن طريق 
المأذون يُشترط فيه كتابة المهرء هذا الأمر الأول. 

© الأمر الثاني: أنه إذا قلنا إن القول قول الزوج فلا بد من يمينه؛ لأنه مستمساكٌ بالأصل» وهو في 
الغالب مُدَعَى عليه» فقول بيمينه. 

@ قال المصنف: «وفي قَبْضِهِ فقولّها). 


يعني القول قولها في قبضه» هو يقول: أنتٍ قبضتيه» وهي تقول: لا ما قبضته» مهرها عشرة آلاف. ثم 
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رفعت للقاضي قالت: كتبنا مهري عشرة آلاف ولم بُقبض» وهذه كثيرة أمام القضاء؛ ولذلك يُلزم 
المأذون أن يكتب عشرة آلاف مقبوضة أو غير مقبوضة» لو مقبوضة خلاص لو قالت: لم أقبضهاء نقول: 
قبضتها ورسميًا مقبوضة» وغير مقبوضة لا بُدَ أن بُشهد لكي لا ترفع عليه دعوى غدّاء فتقول: لم أقبض 
منك! هذا نادر» لكن وجد في المحاكم كثيرًا. 

فإن كان غير مقبوض» هي تقول: أنا لم أقبض منك المهرء وهو يقول: بلى أقبضتك» ولا بينة بينهماء 
فالقول قولها أنه لم يُقبض؛ لأن الأصل العدم» الأصل أنه لم يكن بينهم قبضء فالقول قولها بيمينهاء لا 
د آن تقول زيمينها لآنا في الأصل هى مدعي عليها فق هذه الجزتة. 

آخر فصل نختم به الباب على سبيل السرعة؛ نحن قلنا لو تذكرون أول باب قلت لكم: الصداق 
فسمان: مسمى وغير سمي فبذا يتكلم المصنف ر ا عن غير مسمى» واستطره بعد ذلك لبعض 
المسائل الأخرى. 

الصداق غبر المسمى : 

يجوز أن يُترك العقد من غير تسمية» وهذا الغير مسمى يُسمى تفويضًاء يسمى مُمَوّضة أو مُمَوِضة؛ 
مُفْوّضة يعني فوض مهرهاء أو مُمُوضة أي: هي التي فوصت غيرها في مهرهاء والتفويض نوعان وذكرهما 
المصنف. وأنا لا أخرج عن كلام المصنف في التقسيم ولا في غيره» فالتفويض نوعان: 

0 النوع الأول: تفويض بُضْع. 

۵ النوع الثاني: تفويض مهر. 

ما معنى تفويض بُضع؟ يعني أنه يسكت عن المهر تمامًا» وسنتكلم عن نوعيه بعد قليل» لا يُذكر مهرٌ 
مطلقاء كأنه فوّض البْضع نفسه» تفويض المهر أن يُترك تقدير التحديد لشخص معين» نقول: بمهر لكن 
تعدو ن ا رک شد اف 

والنوعان حكمهما واحد سواءً كان تفويض بضع أو تفويض مهرء فالعقد فيهما صحيح» ويجب 
فيهما معًا مهر المثل» التقسيم فقط من باب الفهم» وإلا الحكم واحد فيهما. 

بدأ يذكر النوع الأول ف: 


© قال المصنف: «يَصح تفويض البْضع». 

وله صورتان ذكرهما المصنف» وسأذكر بعد قليل كيف يكون في المهر. 

© قال المصنف: «بأن يُرَوّحَ الرجل ابنته الْمُجْبَرَة). 

ومن البنت المجبرة؟ البكر مطلقاء إذّا البكر هي تكون مُجبرة» فلو زوج الأب دون من عداه طبعًا 
ابنته المجبرة بلا مهر صح عقد النكاح» وتنتقل إلى مهر المثل. 

@ قال المصنظف: «أو تأَدَنَ امرأةً لوَلِيّها بلامَهْر). 

لا بد أن تأذن لوليها أن يُرَوّجها بلا مهرء فتقول: رضيت أنك تزوٌّجني بلا مهر» فحينئذٍ نقول: يصح 
العقد ولكن لها مهر المثل. 

قوله هنا: «بلا مَهْرِا لها صورتان» أي: نفي المهر لها صورتان: 

© الصورة الأولى: إما أن يُنفى حقيقة 
في العقد بلا مهر بينهما. 

© الصورة الثانية: بلا مهر بمعنى ألا يذكر المهر. 

والحكم على مشهور المذهب في المسألتين واحد, ويُسمى تفويضًاء هذا المشهور من المذهب. 

ثم بدأ الشيخ ينتقل للتي بعدها: 


© قال المصنف: «وتفويض الْمَهْر بأن يُرَوجَها على ما يَشاءٌ أحدّهما». 
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» فتقول المرأة: أذنت لك أن تزوجنى بلا مهر حقيقة» فينصون 


أي: ما شاءت الزوجة أو شاء زوجها 

© قال المصتف: «أو أَجْتَبٌ. 

أي: رجل ثالث» قد يكون ولي» قد يكون غريبء قد يكون قريب وغير ذلك. 

اوا ااا سي بطلل أن اللحيالة تياك عدا قن تكوة رباك وق تكون 
ميرف فإذا كانت الجهالة غير ية وكبيرة جا إذًا فالسنمية باطلةه نشل جد لمهر المثل. 
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® قال المصنف: «ولها مَهْرُ المثل بالعق». 

أي: من حين التعاقد» المفوضة انتهى حكمها الآن. 

ثمَّ بدأ يتكلم من هذه الجملة عن أحكام مهر المثل» كيف يكون مهر المثل؟! فبدأ يتكلم عن أحكام 
مهر المثل سواءً كانت مُفَوَضِة لم يُسمّ مهرهاء أو سمي مهرها وكان باطلا بأحد الأسباب الأربعة التي 
ذكرناها قبل قليل. 

بدا يتكلم عن مهر المثل: 

© قال المصتف: «ويَفرضه الحاكمٌ بقَذره». 

مهر المثل دائمًا الذي يُقدِره الحاكم» لماذا؟ قالوا: لأن تقديره مما تختلف فيه الآراءء وسيأتي -إن 
شاء الله- كيف يُقدر مهر المثل» تختلف الآراء» يقول: لاء مهر مثلك أربعين» تقول: لاء مهر مثلى مائة» 
فلا بد أن يُرجع فيه إلى الحاكم» هذا من جهة. 

ومن جهةٍ أخرى: أننا نقول إذا قدّره الحاكم وفرضه فإن فرض غيره من الحكام يلغي فرض الأول» 
لأن الحكم لا يُنقض بمثله. وهذا معنى قولنا 'ويَفْرِضُه الحاكمٌ). فإذا فرضه حاكم لا ينقضه غيره من 
الحكام. 

@ قال المصنف: «بقدذره). 


ا بقدر مهر المثل» وسيأتي بعد قليل: «بطلبها» أ ی بل أ أن تطلب هي؛ لأن الحق لهاء فلا بد من 
تحريك هذه الدعوى الحقوقية أن تطلب هي؛ لأنها قد لا تطلب وترضى بغير ذلك كما سيأتي. 


© قال المصنفه: «وإن تراضيا قبله». 
الحاكم. 
© قال المصنف: «على مفروض». 


أي: على شيءِ اتفقا عليه» سواءً كان قليلًا أو كثيراء معجلًا أو مؤجلا. سواءً کان يعلمان كم مقدار 


اج mg‏ فى TONE‏ 
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مهر المثل أو أحدهما أو لا يعلمان» أهم شيء اتفقا على مبلغ معين» فإن تراضيا قبله على مفروض جاز 
ولزم وصح إذا قبضته طبعًا؛ لأن الحق لهما واتفقا عليه كسائد عقود الصلح. 

© قال المصنف: «ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه». 

امرأة فوّض مهرها ثم بعد ذلك قالت: أذنت لك أسقطته» نقول: يصح ذلك» يجوز لها أن تسقطه؛ 
لأن الحق لهاء وهو ثابتٌ في ذمته لهاء فكما يجوز لها أن تطالب به جاز لها إسقاطه قبل العلم» مثل: 
الصلح عن جهالة يجوز إسقاطه بأي شيء آخر؛ لأنك لا تعلم كم المقدار على سبيل العلم التام» لكنك 


و 


© قال المصنف: «ومَن مات منهما قبل الإصابة». 

منهما: أي: من الزوجين» هنا قبل الإصابة المراد به الدخول» وفي حكمه الخلوة أيضًا يجب أن 
نقول. 

فقول المصنف: «قبلَ الإصابة» يشمل الدخول والخلوة؛ ولذلك الفقهاء يتجوّزون أحيانًا يسمونها 
الإصابة ويقصدون بها الأمرين الاثنين» وأحيانًا يُطلقون الدخول ويقصدون به الدخول ما يُلحق في 
حكمه وهو الخلوة. 

إا فقول المصنف: «قبلَ الإصابة) يُقصد به الدخول أو الخلوةء وعرفنا دليلها. 

© قال المصتف: «قبلَ الإصابة والفزرض وَرِنّه الآخَرَ). 

وهنا بدأ يتكلم عن مسألة يعني المفروض أننا قدمناهاء لكن خلونا نذكرها هنا لأنني نسيت ذكرها. 

نحن قلنا: المهر يثبّت ملكا تامًا للمرأة بماذا؟ بالعقد يكون ملكا تامّاء ليس ملكا ناقصًاء وإنما هو 
ملك تام» لكنه غير مستقر في كله إلا بالدخول» واضحة هذه المسألة وكررتها قبل» نقول: يستقر كمال 
الم ملكا للم اكك رة أمور: 

9 الأمر الأول: قلناه قبل قليل وهو الدخول» وهو الوطءء إذا وطأ الزوج زوجته إِذَا المهر كاملا لهاء 
هذه الحالة الأولى. 


© الأمر الثاني: قلناها أيضًا قبل قليل وهي الخلوة» بأن يخلوان في مكانٍ مغلتق» وألا ينظر لهما مميزء 


وأما لو عندهم طفل أبو سنة هذه خلوة» أو سنتان أو ثلاث أو أربع إلى خمس. 

© الأمر الثالث: أننا نقول لو وُجدت خلوةٌ بلا جماع» اتفق الزوج والزوجة قالوا: إنه لم يوجد بيننا 
جماع» خلوة فقط دقائق من غير أن يحدث بيننا شيء مطلقاء حتى لم تصافح اليد اليد نقول: على 
مشهور المذهب أنه يثبت بها المهر. 

في الدرجة الثانية أو الأمر الثاني قلنا: لأن الخلوة مظنة الوطء» ولا بُعرف الحقيقة» ولكن في الحالة 
الثالثة هنا اتفق الزوجان كلاهماء هي تقول: ما خلا بي وما وطئني» وهو يقول: أنا ما وطأتهاء كلاهما 
اتفق على ذلك» فنقول: يغبت المهر كاملا لأن الحكم مُق بالخلوة هنا بالنصء إذا أغلقت الأبواب 
وأرخيت الشيّر فقد وجب المهر وثبتت العدة. 

9 الأمر الرابع: الذي يثبت به المهر وهو على مشهور المذهب؛ أنه إذا لمس الرجل المرأة أو نظر 
إليها بشهوة» أو قبّلها ولو بمحضر الناس وجب عليه به المهر كاملا هذا المشهورء اللمس والنظر 
بشهوة» والتقبيل ولو بمحضر الناس يثبّت به المهر كاملا. 

لماذا؟! قالوا: لأن هذا الأمر حرامٌ على الأجنبية» فإن فعله مع زوجه فقد استباحه بأجل العقد. إِذَا 
يقبت المهر كاملا. 

© قال المصئف: «وإن طَلَقَها قر الدخول قلها المتعة: 

سواءً المفوّضة أو سمي لها مه فاسد فلها المتعة» وهذه الصورة التي قلناها قبل قليل لها المتعة» 
ولا يجب لها نصف المهرء قلنا في بداية الدرس إن من لم يُسمَّ مهرها أو كان مهرها فاسدًا يترتب عليه 
حكمين: 

© الحكم الأول: لها مهر المثل» وانتهينا منه. 

© الحكم الثاني: ويجب لها إذا طلّقها قبل الدخول أن تأخذ المتعة» وليس لها نصف المهر. 

© قال المصنف: «فلها المتعة بقذْر بر رّوجِها وَعْسْرِه). 

ما هي المتعة؟! المتعة هو مال يبذله الزوج للزوجة عند الطلاق» وأحيانًا يكون واجِبًاء وأحيانًا يكون 
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© فيكون واجبًا: إذا طلّقها قبل الدخول وقبل التسمية أو الفرض» واجب وهو متعة» قال تعالى: 


إو موشن الو سم قد ره وعل ألمقتر در [البقرة:٠۲۳]‏ فيجب التمتيع أو المتعة. 


© ويكون مندوبًا: إذا كان بعد الدخول» سواءً سمي أو لم يُسمّ؛ لأن بعد الدخول يستقر مهر المثل» 
وحيتكل نقول إنه يثيّت لها مهر المثل» وُستحب له إذا طلقها بعد الدخول أن يمتعها مثاعًا حسنًا 
استحبايًا. 


CC 


© ويكون مباحًا: إذا طلَّقها قبل الدخول وقد فُرض لها مهرٌ؛ لأنها تأخذ النصف» مباح لأن المتعة 
دائمًا ما الغرض منها -طبعًا المندوبة-؟ أن الرجل إذا طلّق امرأته يعني دائمًا الأعمال بالخواتيم» وأغلب 
الاس ادا طن ارا بودن رها ست وقد زف للسحاكم رالمان واب #الشرع 
فول له لااطلفت آم ك دادن ع للف أن عا مالاو ن رما ولك 
هذا الشيء» ودائمًا الأعمال بالخواتيم» والعبرة بالنهايات لا بالبدايات. 

يقولون: إن الحسن بن علي ته طلّق امرأة فمتّعها مالا كثيرًّاء لا أدري عشرة آلاف درهم أو غير 
ذلك» فقالت له تلك المرأة: «متاعٌ قلي من حبيب مفارق»» مع أنه مال كثير لكن قالت يعني أذكرك به 
مهما أعطيتني فأنت عندي أغلى» الحسن بن علي -وإة وعن أبيه-» فالمقصود أن الرجل إذا طلَّق امرأة 
فمن مكارم الأخلاق ومن طيبها أن يُمتّعها. 

كم المتعة؟! قالوا: لا حد لأعلى ما شاء؛ لكن من حيث الكمال أقله كسوة صلاة؛ يعني الكسوة التي 
تقي في الصلاة» وهي ما يستر الجسد كاملا. 

ما الذي يجوز كشفه على المذهب؟! يجوز كشف الوجه والقدمين والكفين» وأما على الرواية 
الثانية فالوجه فقط دون القدمين والكفين إذا كان الزي سابعًا يستر القدمين. 

فهذا أقل المتعة الواجبة» وأكثره في الكمال قالوا: خادمٌ أو قيمة خادم» هذا قديمًا لما كان هناك 
خادم» الآن لا يوجد خادم» فالآن ربما يعني ما أستطيع أن أقول له حدء ما لقينا الخادم» الإنسان يعني لو 
تريد أن تشتري شخصًا ربما بملايين الملايين» لكن غالب الناس يُمتع بما تيسر» وميَعُوهنَ لسع 


َدَرَمْهوَعَلَ اَلْمَقَيرِقَدَرهُهبه [البقرة:٠١۲].‏ إِذَا عرفنا معنى المتعة بحسب يُسر الرجل وعسره. 


ص 
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© قال المصنف: (وَيسْتَقِرٌمَهُرُ الول بالدَّخُولٍ). 

هذه المسألة ذكرناها قبل قليل بما يستقر به المهر. 

© قال المصنف: (وَإِنْ طَلّقَها بعدّه ذ مَتَعَة). 

بعده: أي: بعد الدخولء فلا متعة: أي: فلا متعة لها واجبة» وإنما يُستحبء وإن طلّقَها قبلها مباح. 

© قال المصنفه: «وإذا افْتَرَكَا في الفاسد). 

هذه هي المسألة التي قلناها أول الباب؛ أن فقهاءنا يُقرّقون بين الفاسد والباطل» فيجعلون النكاح 
الفاسد هو النكاح المختلف فيه؛ مثل: النكاح بلا ولي أبو حنيفة يُصححه. ومثل: النكاح بلا شهود مالك 
وأصحابه يُصححونه. ومثل: نكاح السهر» ومثل بعض أنواع الأنكحة المختلف فيها كالنكاح بنية 
الطلاق وهكذا. 

© قال المصنف: «وإذا افْتَرَكَا في الفاسدٍ قبل الدخول والْخَلوةِ فلا مَهْرَا. 

الفاسد: أي: المختلف فيه» فلا مهر لها ولا متعة لأنه فاسد ولم يترتب عليه أي: أثر» لا خلوة, ولا 
أي: أثر من الآثار التي ذكرناها قبل قليل» فلا مهر لها ولا متعة. 

® قال المصنف: «وبعدٌ أحدهما يجب الْمُسَمّىا. 

أي: بعد الخلوة أو الدخول يجب المسمى» يعني يجب المسمى المذكور في العقد؛ لما جاء في 
حديث عائشة ويه أنه قال: «لَهَا الَنِي أَعْطَامَا ما أُصَاب مِنها». 

وبناءً على ذلك: اختصر في الجملة لأن هذه موضوعها طويل جدًا؛ فنقول: التكاح الفاسد المختلف 
فيه أولا لها حالتان: 

۵ الحالة الأولى: إذا دخل فيه الزوج أو أحد الزوجين وهو يعلم أن هذا النكاح فاسدء فنقول: إن 
هذا النکاح لا يُسمى فاسدًاء وإنما يسمى باطلًاء حكمه حكم الزنا. فيكون حكمه كحكم النكاح الباطل» 
لا يترتب عليه أي: أثر» لا يستحق المسمى ولا غيره» وإنما ربما الآثار التي سنذكرها بعد قليل في النكاح 
الباطل. 


0 الحالة الثانية: أن يكون النكاح فاسدًا مختلفًا فيه مثل: النكاح بلا ولي وبلا شهود وهكذاء 
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فنقول: إن هذا النكاح المختلف فيه تترتب عليه بعض الآثار دون بعضها. 


فإن حكم به حاكم يعني في دولة» وكان الاثنين طبعًا لا يعلمان أنه لا يصح إما تديّمًا أو جهلاء فحكم 
به حاكم يعني سُجل في أحد المحاكم الشرعية في أحد الدول» ليس عقدًا عرفيًا مأخوذ من المكتبة - 
كالمكتوب به زوّجتك وما أدري ماذا..- لاء وإنما عقدًا حكم به حاكم موثق رسمياء فالموثق رسمي 
يعتبر حكم به حاکم» فنقول: يترتب عليه جميع آثاره تمامًا. 

وإن لم يكن قد حكم به حاكم» وإنما أخذه الرجل هكذا جهلا منه» فيجب عليه أن يُصحح العقد بأن 
يأتي بولي أو غير ذلك؛ لأنه كان جاهلا بالحكم. 

ويترتب على العقد الفاسد آثاره» فالاو لاد يُنسب نسبهم» النكاح صحيح» الوطء صحيح» المهر 
يثبت به المسمى إذا حدث هناك طلاق ونحو ذلك. 

بدأ المصنف يتكلم عن النكاح الباطل؛ وهو النكاح المجمع على تحريمه كمن يتزوج خامسة» أو أن 
يتزوج امرأة في عدتها ونحو ذلك. 

# قال المصئف: ١ويجبُ‏ مَهرٌ المثلٍ لِمَن وُطِدّثْ بشْبْهة أو زد کرهًا». 


تكلم المصنف في هذه الجملة عن ثلاثة أحكام متشابهة: 


فإن كان للمرأة شبهة أو الرجل بأن جهلت أو جهل التحريم» جهلت هي أو جهل التحريم» مثل: 
امرأة ما تدري» والمشهور عند بعض الناس أن المرأة في عدتها يجوز أن تتزوج!! وهذا غير صحيح» 


يحرّم عليها أن تتزوج حتى تنقضي عدتهاء فنقول: إن هذا العقد مُجمع على تحريمه وباطل. 


سو ا ع 2 الرلكه »22 3 َم مح کے 
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ما الذي يجب فيه؟ يجب تصحيح العقد» وتجديده من جديد وإن حكم به حاكم؛ لأنه باطل مُجمع 
على تحريم» ولكنه ملحقٌ بوطء الشبهة؛ لأنها جاهلة. 

وإما إن كانت هي أو هما كلاهما عالمان بالتحريم فالنكاح نكاح زناء ليس نكاح زناء وإنما هو زناء 
لا ثبت به مهرٌ إن كانت مطاوعة كما سيأتي. 

© قال المصنف: «ويجبٌ مَهر الْمئلٍ لِمَن وُطِنّتْ بشْبْهَةِ). 

كأن تكون غير عالمة ببطلان النكاح» جاهلة به» ووطئها وهي معتدة أو لكونها خامسة وهكذا. 

@ قال المصنف: «أو زنًا كَرْمًا). 

ع 2 ع ع 

أي: أكرهت على الزنا كالاغتصاب. أو نائمة وغير ذلك» فإنه يجب لها مهر المثل» وأما إن كانت 
مطاوعة كالخدينة وغيرها فلا يجب لها شىء؛ لأنها زانية. 

والدليل على أنه يجب لها المهر: لما جاء في الحديث الها الْمَهْرُ بمَا اشتَحَل مِنْ فَرجها». 

35 »* و 24 2 ر 

© قال المصنفه: «ولايَحبٌ معه أزش بكارة). 

ما يُجمع لها مهرٌ وأرش» والسبب: أننا نقول يدخل الأصغر في الأكبر» فإن المهر أكثر من أرش 
البكارة» معروف في التقدير هو أكثرء وأما الأرش فإنما يثيّت للمرأة إذا ربت فزالت بكارتها فإنها تأخذ 
أرشهاء ليست دية وإنما أرش» والسبب أن أرش البكارة أصغرء والأصغر يدخل في الأكبر» وهذا من 
تداخل التعويض. 

وقبل أن ننتقل للجملة الأخيرة ونختم بها درسنا اليوم» واعذرونا على الإطالة» في أول هذه الجملة 
قال المصنف كلمة ذكرتها الآن؛ وهو قول المصنف: «ومّن مات منهما قبل الإصابة والفرض وَرنّه 
الآكَراء هل وجدتم الجملة؟ ثم قال: (وَلَهَا مهر نسّائها». 

قوله: (وَلَهَا مهرٌ نسائها» نستفيد منها جملة مهمة جدَّاء كيف تُقدِر مهر مثلها؟! ومن الذي يُقدِر مهر 
المثل؟! القاضي والحاكم. 

كيف يُقدِر الحاكم مهر مثل المرأة؟! نقول: بنسائها. 


ما المراد بنسائها؟ المراد بالنساء القرابات» أولا: قراباتها من حيث النسب» ثم ثانيًا: قراباتها من حيث 
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البلدء فننظر في نسائها القريبات كأمهاتها وأخواتها وعماتها وبنات عمها وهكذاء وننظر في أهل بلدتهاء فإن 
وجد لهن هذا مهر المثل فبه» فإن لم يوجد وما لها أحد في بلدتها فننظر في آهل بلدها كم مهرهن» فننظر 
البلد» فننظر أول شيء نساء القرابة ثمَّ ننظر بعد ذلك في البلد. 

ونساء القرابة إن اختلف مهرهن؟! فننظر للقربة منهن فالقربة» يعنى اللأخت مهرها لأنها بنت خلاف 
غير مهر الخالة مثلا لأنها بنت فلان مثلًا وهكذاء فننظر للقربة منهن فالقربة» إِذَا نظرنا باعتبار النسب 
ونظرنا أيضًا باعتبار البلد. 

وباعتبار نسائها أمرٌ ثالث: وهو أننا ننظر باعتبار الوصفء وهذا مهم جدّاء فنقول: مثلها من حيث 
العمر» ومثلها من حيث الجمال» ومثلها من حيث البكورة والثيوبة» ومثلها من حيث أيضًا الحسب 
والمال وهكذاء ومثلها أيضًا من حيث ربما الوظيفة» بعض الناس مهر الموظفة أكثر من مهر غير 
الموظفة وهكذا. 

إِذَا تختلف المعايير عند الناس» فننظر في هذه الأوصاف» لكن غالبًا قديمًا وحديثاء وإلى الآن حديثًا 
فقد ذكر ذلك الشويكي وغيره كذا يقول: «أن مهور بنات القرى والبوادي متحدة)» قال: غالبهم متحده 
ونادرًا يكون فيه خلاف لأجل شىء معين أو جمال» نادرّاء غالبا مهر المثل متقارب. 

ع ع 8 ع 2 3 

فقط أردت أن أبيّن مهر المثل لأني نسّيته» فذكرت المكان المناسب له» آخر جملة ثم نختم بها درسنا 
اليوم وأطلت عليهم» اعذروني. 

© قال المصنف: «وللمرأة مَنع نفيها حتى تقض صَدَاقَها الحال». 

بدأ يتكلم عن قضية المرأة متى يجوز لها أن تمتنع من زوجها الامتناع الجائز شرعًاء وسنتكلم عنه - 
إن شاء الله - ف باب العشرة» الدرس القادم -إن شاء الله -. 
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يقول: للمرأة منع نفسهاء فلا تنتقل لبيته» ولا تمكن» فالمنع يشمل أمرين: 


ويشمل أيضًا التمكين بالوطء. 
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# قال المصئف: «وللمرأة مَنْعٌ نفيسها حتى تَقَبضَ صَدَاقَها الحال». 

ليس المؤجلء وإنما الحال» وبناءً على ذلك: سواءً كانت طبعًا هذه المرأة مُفَوّضة أو غير مُفَوَضة 
فى ا لها لعن 6ھ ج اسن و تقض إن كان حا للدلها الحق: 

# قال المصنف: «فإن كان مُوَجَلَاا. 

فليس لها حق الامتناع؛ لأنه مؤجل. 

© قال المصنف: «أو حَلَّ قبل التسليم». 

أي: حل المؤجل قبل أن تسلّم نفسهاء قالت: مهري عشرة آلاف» خمسة الآن وخمسة إذا قدم أخي: 
وقدم أخوها ثاني يوم قبل أن يكون هناك التسليم الذي نسميه مثا الدخول» نحن الآن نسميه الدخولء أو 
يعقن الناس يسمي الدغلة طا والدغرل هو الدعلة تفس الشىء قبل السليو جل لكن لم يعطهنا 
إياه» لم يُقبضها إياه» فنقول: يجب عليها أن تمكن؛ لأن التمكين متعلقٌ بالحالٌ دون المؤجل. 

® قال المصنظه «أو سَلَّمَتْ نفشها ةماه 

أي: قبل أن تستلم المهر الحال. 

® قال المصئف: «فليس لها منعها». 

ما لها الحق أن تمتنع بعد ذلك ليس لها أن تمتنع» فيجب عليها من باب العشرة بالمعروف التمكين 
وعدم الخروج» فإن خرجت تكون ناشرّاء وتأخذ حكم الناشز» وسيأتي -إن شاء الله- الدرس القادم. 

# قال المصئف: اافإن أطي بالمهر الحال». 

أي الزوج اعيو بالمهر الال أعيير يها اسعطاع أرما عمد مال لتخطيهاء أر وص ام يحض 
الاس بكرن فد 

© قال المصنف: «فلها المَسح». 

انظر لها الفسخ» هنا تفسخ لأجل الإعسار بالمهرء والفسخ بالإعسار بالمهر هذا له حكمٌ آخر 
مستقل» فتفسخ بالإعسار. 
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© قال المصئف: «ولو بعد الدخول». 

أي: ولو دخل بهاء ولو مككّدت من نفسها. 

© قال المصنف: ولا يَفْسَحُه إلا حاكمٌ). 

هذه من العقود التي لا يفسخها إلا حاكم» مر معنا أن الفسخ بالعيب لا بُدٌ فيه من حكم حاكم» وهنا 
الفسخ لأجل الإعسار بالمهر لا بُدَّ فيه من حكم حاكم. 

وماذا مرّ معنا أيضًا يحتاج لحكم حاكم؟ تخلّف الشرط لا بد أيضًا فيه من حكم حاكم. 

عتاق الحرة المتزوجة لعبد؟! إذا عتقت المرأة الأمة وأصبحت حرةً» هل يُشترط فيه حكم حاكم؟! 
يقولون: هذا لا؛ لأنه واضح» كل الناس يعلمون هذه حرة وهذا عبد» فتختار نفسها من غير حكم حاكم. 


بذلك نكون بحمد الله اسا (باتث الصداق)». واعذروني إن أطلت عليكم ف الدرس ثلث 
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ساعة عن الوقت المعتاد» لكن نكون بحمد الله أنهينا الصداق كاملاء وأنا تعمدت أن أنبى الصداق كاملا؛ 
لآنه معانيه مرتبطة بعضها ببعض. 
E EE‏ ب«عشرة النساء)» إن شاء الله «(عشرة النساء» في الدرس القادم بمشيئة الله e2‏ 
نأخذه كاملاء يعني حتى الدرس القادم نصبر للتاسعة ما بعد هناك اختبارات للجامعة» فإن شاء الله 
الدرس الذي بعده نبدأ في «فرق النكاح»» ولكن هذان الدرسان ستأخذ زيادة ربع ساعة أو ثلث ساعة أو 
نصف ساعة. 
أسأل الله عَرَهِجَلَّ للجميع التوفيق والسداد» 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


6 لا لله وخ لا شري لث اسهد أن اليد افده وا 


| 
0 ان سكاو ها 3 سل كيرًا إلى بوم الدين. 


© قال المصنف: «بابٌُ وَلِيمةٍ الْعْرْسٍ». 

قول المصنف رجاه «وّليمة الْعْرْسِ) الإضافة هنا من باب التوضيح والتبيين» وليست من باب 
التخصيص» وسبب ذلك أن الفقهاء -بر جيرا قدا ع قد نصّوا على أن الوليمة إذا أطلقت فإثما يُققصد 
بها وليمة العُرس» وهي خاصة به» وأما غيرها من الولائم فإن لها أسماءً تخصهاء أو لا بُدّ أن تضاف هذه 
الوليمة إلى موجب غير العرس» كأن يُقال: إنها وليمة سرور أو إنها وليمة ختانٍ أو غير ذلك من الأسماء. 

EEL O a الو ليطةه ولط‎ oe 
فإنها يُقصد بها وليمة العرس دون ما عداها من الولائم» وبناءً على ذلك: فإن قول المصنف: «وَليمةٍ‎ 
الْعْرْسٍِ) الإضافة هنا الغرض منها التبيين والتوضيح لا التخصيص.‎ 

والوليمة مأخوذةٌ في الأصل ل ل إما لأجل اجتماع 
الأبدان بأن تجتمع الأنذان ف معدا راحب اا دت من أجل الاجتماع على الطعام» وكلا الأمرين 
مراد فإن اجتماع الأبدانٍ إذا عي الخره إليه وجب عليه الحضورء وإذا دعي إلى الطعام فإنه يندب له 
الأكل من هذا الطعام كما سيآتي. 

© قال المصئنفه ١نْسَرٌ).‏ 


أي: أن الوليمة تسن لأجل العُرس» وقد جاء عن النبي صَإَلَءَِيَوعَِوَسَلََ أنه ما تزوج قط إلا وأولم 
على صفية» وزينب» وغيرهن من نسائه -رضوان الله عليهن-» وقال لعبد الرحمن بن عوفٍ كما في 
الصحيح: «أَوْلِمْ وَلَو شا فدلّ على أن هذا الأمر مشروعٌ ومندوبٌ إليه. 

ل ار مر متعلقة بواحدٍ من المتعاقدين» وهو الزوج والزوجة» وإنما 
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© والغاية من الوليمة والمقصد الشرعي منها: إنما هو إعلان النكاح وإظهاره؛ ولذلك يقول آهل 
العلم: إنه يُستحب أن يكون هناك وليمةٌ» وأن يكون هناك ذف -وسنتكلم عنه-» وأن يكون هناك صوتٌ» 
قيل لأحمد: ما المراد بالصوت أن يكون عند الوليمة؟ قال: «أن يكون فيه صوتٌ بالكلام» فيتكلم الناس 
ويُظهرون أن هناك عُرسًا)؛ ليعلم البعيد والقريب أن هناك عرسًا. 

@ قال المصنف: «د صن بشاةفائل». 


قوله: ولو بشاةٍ موافقة لحديث النبي ص عوسي حينما قال لعبد الرحمن بن عو «أَوْلِمْ 
وَلَوْ بشَّاةِا» وقوله: ولو بشاةٍ هنا من باب التقليل للسّنية» كذا نص فقهاء المذهب» فإن فقهاءنا يقولون: إن 
السّنة ألا تقل وليمة النكاح عن شاةٍ لواجدها؛ لأن النبي صَإَنَه هوا لووسم قال لعبد الرحمن: «وَلَو 
بشاةٍ» ولو هنا للتقليل. 

ويجوز أن يكون الوليمة بأقل من شاة؛ لما ثبت أن النبي ص َد الِوسَلَمَ من حديث أنس» قال 
أنسٌ : «ما ألم وَسُولُ الله ماه یا اووس عَلَى اراو من نِسَائِهِ تر - َو أفْصَلَ - مما أَوْلَم عَلَى ريب 
حَاس لها حيسًااء والحيس هو أقط مع تمر مع سمنء يُجمع ثم يُعجن عجناء وبعد ذلك يؤكل» فتؤخذ 
هذه الأمور فيقول حيس ليس فيه لحم البتة. 

وثبت أن النبي صا لََِنَهوعِِوسَلَءَ حينما تزوج صيفة اي @ ليا أولم لها قيل بمُدين» وقيل غير ذلك. 

المقصود من هذا كله أن الوليمة يُستحب فيها أن تكون شاةء وأما النقص عنها فإنه يصدق عليه 
مطلق استحباب الوليمة» ولكن استحباب المقدار إنما هو متعلقٌ بالشاة» وقد نص فقهاؤنا أو أغلب 
فقهائنا على أن الوليمة أن تكون بشاة مسنونة. 

© قال المصنف: «وتجبٌ في اول مَرَّةِ إجابة مُسلم». 

بدأ يتكلم بعدما انتهى من صفة الوليمة وأا مسنونة» بدأ يتكلم عن من يحضر الوليمة» وأن من دعي 
e‏ ثبت من حديث ابن عمر يه ومن حديث 
أبي هريرة ؤ! وهه أن النبي صَإَلَه هلهو السار قال: : إا دُعِيَ أَحَدّكُمْ إِلَى الوَلِيمَة فَليْجِبٌْ)» ومرّ معنا أن 
كلمة الوليمة إنما هو خاصٌ بوليمة العرس. 


إذَا فمن دُعي إلى وليمة عرس فيجب عليه أن يحضر إليها بشرطها الذي سيأتي بعد قليل» وقد جاء في 
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بعض روايات أبي هريرة أنه صاله ورا الوسر قال : ومن لم يُجب فَقَد عَصَى با الْمَاسم»» فقوله: : ققد 
عَصَى أب القَاسِم» يدل على أن هذا الأمر للوجوب» وأن من لم يحضر وليمة نكاح قد دُعي إليها فإنه 
حينئٍ يكون قد أَيْم وأن هذا من الأمور الواجبة التي ترتبت على أمر مندوب. 

إذا هناك أحكامٌ يكون أول ابتدائها مندوب» ويترتب عليه الوجوب» مثل: السلام» فإن ابتداء السلام 


سُئة» لكن رده واجب» كذلك الوليمة فإن ابتداء صنعها مندوت إليه» ولكن حضورها واجب. 


+ بدأ بالشرط الأول في الشروط التي تجب لها حضور الوليمة : 

وهو أن تكون الدعوةٌ في أول مرة» ومعنى قوله: في أول مرةٍ أي: أا في أول وقتٍ تفعل فيه الوليمة» 
وليس المقصود في أول مرة في أول دعوة يُدعى إليهاء وإنما المقصود بالفعل بتكرار الوليمة لو كررت 
مرتين أو ثلاثة. 

وحصت الإجابةٌ بالدعوة الأولى دون الثانية وغيرها؛ لما روى ابن ماجة والترمذي وغيرهم أن النبي 
اوو وسار قال: الْوَلِِمَةْ في وَل يوم حق» أي: واجبة» ١وَفِي‏ الْثانية مَعْرُوف, وفي الثالغة رياءٌ 
وسمعة سمْعة) فدلٌ ذلك على أن الوليمة في أول يوم تعقد فيه الوليمة فإنه يكون واجبًا. 

ويُستئنى من ذلك فيما لو كان المكان ضيقا وعقدت الوليمة في موضعين في يومين مختلفين؛ ليحضر 
اليوم الثاني من لا يحضر في اليوم الأول» فحينئذٍ نقول: إنه من تعلق به الحكم في اليوم الثاني فإنه يُعتبر في 
حقه أولًا؛ لأنه ضيق» وهذا موجود أحيانًا حينما يكون المكان ضيقء فيّدعى الرجال في يوم والنساء في 


يوم آخر» فنقول: إن دعوة النساء في اليوم الثاني هي في حقهن اليوم الأول؛ لأن الاجتماع ني اليوم الأول 


الشرط الثاني : 


# قال المصنئف: «إجابة مُسلم). 


دا أن يكون الداعي مسلمّاء » فلو كان غير مسلم لم تجب إجابته» وسيأتي دعوة الذمي وأنه 
e‏ 
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© قال المصنف: ١يَحرمٌ‏ هجره). 


عه وهذا الشرط الثالث: 

أنه يجب أن يكون الداعي ممن يحرّم هجره؛ أي: أنه ليس بصاحب بدعةء ولا أنه مظهرٌ لمنكر ولا 
غير ذلك من الأسباب التي تكون سببًا لهجر المسلم» ومن أسباب هجر المسلم أن يكون كسبه حرامّاء 
فمن كان كسبه حرام فإنه يُهجر في كسبه» فلا تجاب دعوته» وقد فصل أهل العلم الاختلاف في قضية من 
کان ماله ميحرمًا. 

وعلى سبيل الإجمال -وأظن سبق أننا أشرنا إليها في باب الغصب- فإننا نقول: 

إنه إذا كان المال مستحقا معلوم الاستحقاق فإنه يحرم أكله. أو عرف أن هذا المال عينه محرم 
لكسب محرم. 

وأما إن كان المال مختلطًا فإنهم يقولون: إذا غلب الحلال على الحرام فإنه يجوز الأكل منه. 
والتورّع تركه» وأما إذا غلب الحرام الحلال بأن كان أغلب ماله من الحرام فإنه يُترك» هذا هو نص 
الفقهاء -مرجمه اة تجا ل- في هذه المسألة» وقد ذكرنا بعصا من هذا الخلاف في باب الغصب. 

الشرط الرابع: 

© قال المصتف: (إن عبّته). 

الدعوة إلى النكاح نوعان: 

0 دعوة معينة: وهي أن يخص شخصًا باسمه أو يُناديه مباشرة فيقول: يا فلان احضر هذه الوليمة. 

© دعوة غير معينة: مثلما يوجد أن يقول الرجل في المسجدء ويقول: يا جماعة المسجد عندنا اليوم 
زواج فاحضرواء أو بعض الناس -وهذا موجود- أنه يضع لوحة في الشارع فيقول: إن اليوم زواج لفلان 
في المكان الفلاني فاحضرواء وغير ذلك من الوسائل. 

فالدعوة المعينة هي التي يُسميها الفقهاء -رَحِمَهُم الله- تعالى بدعوة «النْقَرَّى) بضم النون» والدعوة 
غير المعينة يُسميها الفقهاء ب( الجَمَلى): إذا الدعوة التقرى يجب إجابتهاء والدعوة الجَقَلى لا يجب 
إجابتها؛ ولذلك فإن الشرط الرابع معنا أن تكون الدعوة إليه معينةً بمعنى أنها دعوة ثقرى» يعني 


صوص ا كما أنه لخدن ما الشيدضي نااك الشرف: 

الشرط الخامس من شروط الوليمة لكي نكون يجب حضورها : 

قال المصنف: «ولم يكن ثم منكرً). 

أي: ألا يوجد في موضع الوليمة منكر» ومن المنكرات التي قد تكون منكرات سماع» وقد تكون 
المنكرات منكرات لباس» وقد تكون المنكرات بظهور بعض البدع» مثل: إظهار بعض الناس بعض 
البدع وهكذاء وصور المنكرات كثيرة فصّلها هل العلم» وأفردوا كتبًا في تفصيلهاء وسيأتي -إن شاء الله- 
بعد قليل ما حكم لو وجد في المحل منكر ماذا يفعل؟ وأن لها أربع حالات سنذكرها بعد قليل كما 
أوردها المصنف. 


بدأ المصنف بعد ذلك يُبيّن اختلال شرط من هذه الشروط السابقة ما الذي يترتب عليه. 

فبدأ أولا: 

قال المصنف: «فإن دَعَا الْجَمَلَى). 

نحن قلنا قبل قليل أنه يُقابل الجَمَلى النقرى وهي المعينة» فإن دعاه دعوة جَمَلى كأن قال في المسجد 
فقال: أيها الناس احضروا زواجي وهكذا. 

© قال المصنف: «فإن دَعَا الْجَثَلَى 3 هت الإجابةٌ». 

فإنه يكره الإجابة للجَفلّى؛ لأن الإنسان يجب عليه ألا يُبادر وأن يستعجل لحضور كل دعوة يُدعى 
إليها؛ ولذلك فإن حضور المسلم للدعوة: 

9 إما أن تكون واجبة: وذكرناها قبل قليل بشروطها. 

© وإما أن تكون مندوبة: وهو إذا توفرت الشروط السابقة في غير وليمة النكاح» كأن يكون عند 
جارك عزيمة وهكذا فيدعوك» فهي مندوبة. 

© وإما أن تكون مكروهة؛ ومنها: الجَمَلى وما سيأتي بعد قليل. 

© وإما أن تكون محرمة: وذلك في مثل لو أن المرء أتى وليمة لم بُدعى إليهاء فإنها يكون حيتئلٍ - 
كما رُوينا في الأثر ولا يصح إسناده- يدخل مغيرًا ويخرج سارقاء فالإنسان لا يدخل بيتًا لم يؤذن له فيه لا 
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متطفلًا ولا مغيراء فالحكم فيهما متقارب. 


® قال المصنف: «فإن دَعَا الْجَمَلَى كرهت الإجابة». 


أي: دعا صاحب الوليمة الجَمّلى كرهت الإجابة. 

@ قال المصنفه: «أو في اليوم الثالث». 

قلنا قبل قليل: أن من دعي في اليوم الأول من الوليمة فإنه يجب إجابته؛ لآن النبي 
2 دعاوس قال: :الْوَليمةٌ في ول يوم حق» والحق يجب إجابته» وأما في اليوم الثاني وهو الذي 
قال عنه النبي صَإَنَه کاو وا الو وس : «وَفِي لاني مَعْرُوف) اله قال تسن اجا لا ت واا تسن» وأما 
في اليوم الثالث فالفقهاء يقولون: كر إجابته؛ لأن الحديث: : «وفي الثَالِئة رتاءٌ وسمعة). 

ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن النبي صا هووا الوسر قال: اشَّرٌالطّحَام طَعَامُ ا يُدعى 
لَه الأغنياء ويُمتَعٌ مِنة الفقَرَاء»؛ لأن الأغنياء يُدعون إلى وليمة النكاح ليتجمل الناس بهم وأما الفقراء 
فيمنعون من هذه ولائم النكاح؛ لأن كثيرًا من الذين يُولمون إنما قصدهم التجمّل فلا يدعو الفقير؛ 

© قال المصتف: «أو دعاه و کرت الإجابة). 

إذا دعا المسلم ذم فإنه يكره الإجابة؛ لآن الحضور بوليمة النكاح إنما هو حكمٌ شرعي» والحكم 
الشرعي متعلقٌ بحق المسلم على المسلم» وإذا دعاه أجاب» حق المسلم على المسلم جاء من حديث 
«وإدًا دعا أَجَاب)» فمفهوم هذا الحديث أن غير المسلم لا يجب إجابته. 

وقالوا: بأنه لو دعا من غير مسلم ربما كان فيه رفعة له» إلا أن يعلم حضوره هذا فيه مصلحة في 
الدعوة إلى الله عَرَجَلّ أو في ترقيق قلبه أو نحو ذلك؛ ولأن المرء إذا حضر مكانًا إنما يدعوه فيه ذمئ ففي 
الغالب أن هذا الذمي قد يُظهر من شعائر دينه ما ربما وقع في نفس هذا الحاضرء أو لم يستطع تغييره» مع 
أنه يجوز لهم إظهاره لأنهم أهل ذمة ويّباح لهم ذلك 

فلذلك ربما الإنسان رأى مثل هذه الأشياء فيقع في النفس» ومعلوم أن المسلم يجب عليه ألا ينظر 
ولا يدخل ولا يقرأ في كتب أهل الكتاب كما نعلم هذا الشيء» ومثله يقال مع أهل البدع كمانص عليه 


الأئمة كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم -مرجمة هه عله 


# قال المصئف: «ومن صَوَمّهِ واجبٌ). 

بدأ يتكلم عن قضية الأكل» الأكلٌ من وليمة النكاح» ونقول: إنه على حالات» نذكر هذه الحالات 
إجمالا ثم نأخذها من كلام المصنف. 

الحالة الأولى: أن نقول إن الأكل من وليمة النكاح مندوب» وذلك إذا كان المرء مفطرّاء فمن دعي 
إلى وليمةٍ وكان مفطرًا فإنه يندب ولا يجب عليه الأكل من وليمة النكاح» وقد اختلف ما هو حد أقل 
الأكل من وليمة النكاح. 

ما هو أقل حد يكون فيه الأكل من وليمة النكاح؟! فبعض أهل العلم يقول: إن أقل حدٍ فيه إنما هو 
لقمة» وبعضهم قال: إنما هو شربة» وبناءً عليه فإذا دُعيت إلى وليمة نكاح وشربت قهوة أو شايّاء وإن لم 
تدخل على الاجتماع للطعام فإنك تكون قد تحقق أنك فعلت الشَّنة وهو الأكل؛ ولذلك ضربوا أمثلة 
كالبيجوري من الشافعية وغيره لهم أمثلة ليس هذا محلهاء إِذَا هذه الحالة الأولى من قضية الأكل. 

9 الحالة الثانية: في قضية الأحوال قالوا إذا كان المرء صائم صومًا واجبًا فيحرّم عليه الأكل. 

© الحالة الثالثة: أن يكون عدم الأكلء وهو إذا كان المرء صائمًا صومًا مندوبًا» وليس في أكله جير 
لانكسار قلب الداعي» بعض الناس إذا ما أكلت يزعل» وهو يرضى لك. فالأولى لك عدم الآكل» ولم 
يقل السّنة» وإنما يقول الأولى. 

9 الحالة الرابعة: أن يكون المرءٌ صائمًا صوم نفل» وينكسر قلب الداعي إذا لم يأكل» ويعلم أن 
بأكله جبر قلبه» فنقول: هنا الأفضل له أن يأكل استحبايًا. 

إذَا الاستحباب في حالتين» والحُرمة في حالة» والأولى عدم الأكل في حالةٍ ثالثة» ولا نقول الكراهة 
وإنما نقول الأولى. 

© قال المصئف: «ومّن صَوٌمُه واجبٌ دعا وانْصَرّفَ». 

لأنه يحرم عليه أن يُفطِرِء وإنما يدعو؛ ولذلك جاء في بعض طرق حديث ابن عمر: «ومَنْ گان صَائمًا 
َليَدعٌ) أي: فليدعٌ للصائم بالبركة» أو يدعو للمتزوج بالبركة. 
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© قال المصنف: «والمتتفل بُفْطِرُ إن جبرَا. 

هذه الجملة نأخذ منها حكمين: 

أنه إن كان الصائم صومًا متنفلا يتكسر قلب الداعي إذا لم يأكل» وفي أكله جبر» فإنه يندب استحبابًا 
له أن يُفطِر ويأكل. 

ومفهوم هذه الجملة أنه إن كان أكله لا يحصل به جبر خاطر الداعي فالآولى عدم الفطرء هذه 
نأخذها من باب المفهوم. 

و 35 و 2 

@ قال المصنف: «ولا يحب الأكل)». 

أي: أن الأكل مطلقًا ليس بواجب» لا في هذه الصورة ولا في غيرهاء وإنما هو مندوب. 

® قال المصنف: «وإباحته موف على صَريح إِذْنٍ أو قَرينة). 

أي: وإباحة الأكل تتوقف على صريح إِذْنٍ أو قرينة. 

ع ع ع ا 2 چ ع 5 ع 

هناك مسألة أود أن بها لأنها مهمة جذاء المفروض أن أذكرها في أول الباب» لكنى ذكرتها هناء 
وليمة النكاح متي يكون وقتها؟! المصنف - رمَدَاللَُ- قال: تسن» ولم يذكر موضعهاء وبعض المتون 
78 و 5 و 3 5 
يقول: تسن في موضع فيحدد أنها في العقد. 

و مشهور المذهب أن وليمة النكاح أول وقتٍ يجوز ويُشرع فيه عقد النكاح فيها أن يكون عند العقد. 
وليس عند الدخولء وإن كانت جرت عادة الناس أخهم يفعلونها قبيل الدخول؛ ولذلك يقولون: تشرع 
عفد القت وكا كدو شدي تيزل الدغول» يق قبل أذ كرة دخول ارج يزوج قز هذا الاکن 
ونص على ذلك «الإنصاف). 

يقول: والإباحة تتوقف» قوله: «وإباحته) هذه مسألة مهمة دائمًا في الوليمة وفي غيرها من الولائي 
ونستفيد منها أننا نقول: إن الضيف لا يملك الطعام» وإنما يُباح له تناوله» وهناك فرقٌ بين الإباحة وبين 
الملك. 

۵ وينبني على ذلك: انهم يقولون إن الطعام إذا قدم يكون في ملك مالكه الأصليء إلا إذا اكله 
الضيف» فضمانه يكون على مالكه» ولا يجوز للضيف أن يأخذ منه شيئّاء ولا أن يُخرجه من المجلس» 


200 يتفض 
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SSS 
ولا يجوز للضيوف أن يتقاسموا الأكل بينهم؛ لأنه إنما الإذن لهم إذن إباحة» وليس إذن تملّك.‎ 

© ولذلك بنى الفقهاء على قولهم: أن تقديم الطعام إباحةٌ وليس تملّك المثال الذي أشرت له قبل 
قليل؛ أنه لا يجوز إخراجه بدون إذن صاحب البيت» ولا يجوز بيعه» ولا التصرف فيه» وأن ضمانه عليه» 
ولا يجوز أيضًا تقاشمه» وإنما يأكل كل واحد قليل أو كثير يعنى على حسب قوته؛ لأن هذه إباحة وليس 
من باب التملّك؛ لأنه لو كان ملك يقتسمونه بينهم بالرؤوس» ولكنه إباحة. 

© قال المصنف: «وإباحته مو قفد على صريح إِذْنٍ أو قَرينة). 

يقول: إن الشخص إذا دُعى إلى وليمة فلا يجوز له أن يأكل من هذه الوليمة إلا بإذن. 

وما هو الإذن؟ إما أن يكون إذنًا صريحًا بأن يقول: تفضلوا وكلواء قدّمه إليهم وقال: ألا تأكلون» 
كلواء بمثابة كلوا. 

© قال المصنف: «أو قَرينةِ)؛ والمراد بالقرينة: هي القرينة الحالية مثل تقديم الطعام؛ ولذلك يقول 
الفقهاء قاعدة عندهم: أن تقديم الطعام إذن بتناوله» ويقول... قي منظومته: «وما قم الطعام إلا لاوا 
فالمقصود أن تقديم الطعام يعني إذا كنت في مجلس فقدِم لك طعام تمرًا أو غير ذلك يعني قُدِم عليك في 
الغرفة التي أنت فيهاء فلا تحتاج إلى إذن» بل كل مباشرة» وهو إباحة فكل قدر ما تشاء» وليس على 
حسب عدد الحضور فتأخذ الربع أو الثلث وهكذا. إِذَا عرفنا صورة من صور القرينة» وهي تقديم 
الطعام. 

0 من صور القرينة أيضًا: قالوا إذا كان المرء مدعو إلى وليمة والوليمة مفتوحة» فيكون الشخص قد 
دعي تعالٌ إلى المكان الفلاني» فلما دخل وجد أن الطعام منصوبًاء فكل مباشرةً وإن لم بقل لك كُل؛ لأن 
الذغوة إلى الحضور قرينة بالإذن بالأكل. 

مفهوم كلام المصنف أنه لا يجوز الأكل من طعام أي: امرئ كان سواءً كان قريبًا أو بعيدّاء مدعو أو 
غير مدعو بدون الإذن الصريح أو القرينة» وهذا هو المذهب» ما يجوز لك أن تأكل من بيت أحدٍ مطلقًا 
إلا أن يكون هناك قرينة» ومن القرائن القرينة العرفية» فبعض الناس يكون بيته مفتوح» ويجعل من دخل 
يأكل» هذا إذن وقرينة عرفية معروفة. 

وما عدا ذلك فليس لك الحق أن تأكل من طعام أي: : شخصء دخلت إلى مكتبته فوجدت على 
طاولته طعامًاء فلا يجوز لك أن تأكل إلا أن يأذن لكء أو تعلم أن قُدِم للجميع ليأكل الجميع منه وإلا 
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فلاء فإن الطعام لا بُدَّ فيه من الإذن إما الصريح أو الكناية» وليس هذا من الورع بل هو من الحكم 
الشرعي؛ لأن هذا اكتسابٌ مال لا يجوز من غير إذن. 

بدأ يتكلم المصنف عن عكس صورة سابقة؛ وهي إذا وجد منكرٌ في وليمة النكاح» وذكر صورًا أربع 
أى خن 

۵ الصورة الأولى: 

# قال المصنف: «وإن عَلِمَ أن نَم مُتكرًا. 

أي: دعي إلى وليمة وعلم أن فيها منكر من المنكرات. 

© قال المصنف: ايَقَدِرٌ على تغييره). 

سواءً نضًا بأنه إذا تكلم عنه عير أو بمجرد حضوره يُرفع. 

© قال المصتف: ١حَصَرَ‏ وغيره). 

وجوبًا يجب عليه أن يحضر؛ ليُغيّر هذا المنكر؛ ولذلك نص الفقهاء أنه وجوبًا أن يحضر إذا كان قد 
دعي ويستطيع التغيير؛ لأن النبي صاة ءاسلم قال: ١مَنْ‏ رَأَى مِدْكُمْ مُنْكرًا َيه . يدو فَإِنْ لَمْ 
تطغ تلانو إن م يمست قي ولك اضف الإيتان». 

© الصورة الثانية: 

@ قال المصنف: «وإلا أبى). 

ما معنى وإلا أبَى؟ يعني إذا دُعي إلى وليمة» وعلم أن فيها منكراء ولكنه يعلم أنه لا يستطيع تغييره» 
فإنه يجب عليه ألا يحضر؛ ولذلك يقولون: حرمت عليه الإجابة» في الصورة الثانية يحرّم عليه الحضور. 

إا فقوله: «وإلا أَبَى» أي: حرم عليه الإجابة» يحرّم. 

© الصورة الثالثة: 

© قال المصنفه «وإن حَصَرَ ثم عَلِمَ). 

أي: وإن حضر وهو لا يعلم أن هناك منكرء ثم علم أن هناك منكر واستطاع إزالته أزاله» وهذا معنى 
قول المصنف: «وإن حَضَرٌ ثم عَلِمَ به أزالّه) وجوبًا أيضًاء؛ لأن الاستدامة كالابتداء» ونحن قلنا: إن 
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الأكداء يجب غليه الحضون إذا الاستدامة كذا. 
0 الحالة الرابعة: 
© قال المصنف: «فإن دام 2 ه عنه انْصَرَفَ». 
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وأهل العلم -مز جمه راد تجا - كانوا يذكرون من المنكرات أشياءً قد يكون فيها خلاف» لكن 
حضور طالب العلم لبعض الأماكن يجب أن يحتاط فيه فقد جاء أن الإمام أحمد رَه ذعي إلى 
وليمةء فلما حضر المكان إذا بالجدر مغطاة بخِرّق وعليها أستار» وقد جاء النهي عن تغطية الجدّر 


بالشثر إلا لحاجة؛ استشتى اط الفقهاء ال يم حالس 


ومثله حدث بين بعض الصحابة -مزضوان انه لبهي حينما دخل بعضهم على بعض تراءى مثل 
هذه السترء فقال: ما هذا؟ قال: غلبنا النساءء فخرج كذلك. 

9 المقصود من هذا: أن أهل العلم لا يجب ألا يضعوا أنفسهم في أماكن قد يكون فيها بعض الأشياء 
التي تورد الشبه؛ ولذلك يقول العلماء في باب الوليمة: ويُكره لأهل العلم المبادرةٌ لحضور الولائم؛ لأنه 
قد يكون فيها الأشياء التي لا تسلم» لكن أن ذلك» وهذا الحمد لله مأمون في أغلب ولائم النكاح ما 
يكون فيها كثير من المنكرات. فإنه يلزمه الحضور الأصل في ذلك. 

0 الحالة الخامسة: 
© قال المصنف: «وإن عَلِمَْ به). 

ي: امرؤٌ علم أن هناك منكراء ولكنه في غير الموضع الذي هو فيه. 

© قال المصنف: «وإن عَلِمْ به ولم يَرَه ولم يَسمَعْهُ ا 

أ لم يعرف أين هو ولم يسمعه أي: لبس صو ا فيَخْيّر بين الحضور وعدم الحضورء فالحضور 
لبقاء حكم الأصل وهو وجوب حضور الوليمة» وعدم الحضور لآن الداعي أسقط حقه بارتكابه لهذه 
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المعصية» فيكون كمن هجر لأجل معصية. 

© قال ١‏ لمصتف: (وكرة المَادُ والتقاطه». 

التٹار: هو أن يكون العُرس يُرمى فيه ما بحلوی» أو يُرمى فيه بنقودء أو يُرمى فيه بطعام ونحو ذلك» 
فينثر على الأرضء فيتجمع الناس على هذا المكان ليلتقطوه» مثلما يفعلون في بعض الأماكن هذا 
الشىء. 


هذا لكان ول که تزه وبك القاطةة لان ره يخي تسن بالطررقة المناسية أن ر المال ا 
الهيئة والطعام ببذه الهيئة» ويُكره التقاطه لأن فيها دناءة بآن الإنسان يدني رأسه وينزل يأخذ شيئًا يسيرًا؛ 
ولذلك قال: «وكرة» لكنه يجوز. 

© قال المصنف: «وكره النْثارٌ والتقاطه». 

سواءً كان في عيدٍ أو في وليمة نكاح وغير ذلك؛ لأن بعض الناس يفعل التشار في الأعياد» ولكن لو 
فعلها لأطفال جازء الأطفال لا حكم لهم في قضية الكراهة» فيلتقطه الأطفال» لكن غير الأطفال يُكره لهم 
لأن لهم أحكامًا تكليفية. 

© قال المصنف: ومن اکت 

أي: ومن أخذ يعنى ذهب والتقطه بيده. 

© قال المصنف: «أو وَقَعَ في ججره فله). 

أي: من سقط ووقع في حجره فله» فإنه يكون في ملکه» يملكه ملكّاء هنا يملكه وأما الطعام فلا 
يُملّكء طعام الوليمة إنما هو إباحة» وأما هنا فإنه ملك» فيملكه بالتقاطه أو بوقوعه في حجره» سواءً قصد 
ذلك أو لم يقصده. ففي الحالتين يملكه. 

© قال المصتف: او إعلان اج 

للد ع و ا ب ا ل ا 

4 أن النبي دوع هِوَسَلَرَ قال: «أغلئوا التكاح» ذل على أن إعلان النكاح مندوبٌء وأما الواجب 
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تفط بسكاو يا 

® قال المصنفه «والدف). 

أي: ويُستحب الدّف لما ذكرث قبل قليل عند أحمد وأهل السنة من حديث محمد بن حاطب أن 
النبي صا أوسأ قال: «فَضْلٌ مَابَبْنَ الحَالِ والحَرّام الْضَّربُ عَلَى ادف في اليكاح» فدلّ ذلك 
على أن الضرب بالدّف في اليكاح مسنون» فيُسن ضرب الذف فيه. 

ولكن من شرط الضرب بالدّف أن يكون الدّف مباحًاء فلا يكون فيه هذه الخلال ويُسمى «صموج» 
ولاغير ةلقو ر لا فعا ف الات فاا نولدت درق ماعداةمن الات له 

© قال المصتف: «للنساءِ». 

عند هنا مسالعان: 

© المسألة الأولى: ضرب الدّف متى يكون وقته؟ 

9 المسألة الثانية: لمن يكون؟ 

أما ضربه فالمصنف قال: «والدّف فيه» أي: والدّف في النكاح» فإنه يُشرع الضرب بالدّف عند النكاح 
سواءً كان عقدًا أي: إملاكاء أو سواءً كان دخولاء فيجوز ضرب الف في الجميع. 

فإن كان بعد دخول؟ نقول: فإن كان بعد الدخول وليمة متعلقة بعقد النكاح فيجوز ذرب الذف فيه؛ 
لأن وليمة النكاح تجوز يومًا ويومين» وثلاثة» وأربعة» وخمسة» وستة» وسبعة» يجوز إلى سبع أيام 
عندهم لما جاء أن محمد بن سيرين أولم سبعًاء وعندهم أنه يجوز أن يكون بعد عقد النكاح» ولكن 
الحاضر إنما يحضر الأولى والثانية وما عدا ذلك فإنه لا يحضرء يكره بالنسبة للحاضر الذي تكلمنا عنه 
قبل المدعو. 


إِذَا فيجوز ضرب الدّف ما دام لأجل اليكاح. إِذَا فقوله: «لليكاح» يشمل الإملاك والعقدء ويشمل 


© المسألة الثانية: لمن يكون الضرب بالدّف؟ هذه المسألة فيها روايتان: 


© الرواية الأولى: أنه خاصٌ للنساء فقطء ويُكره للرجال» ليس محرمًا على الرجال ضرب الدّف» 
مشهور المذهب الذي نص عليه في الإقناع وهو ما نص عليه هنا المصنف أن الرجل يُكره له الضرب 
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© الرواية الثانية: في المذهب وهو ظاهر إطلاق شيخ المصنف -وهو الشويكي-. فإن الشويكي في 
«التوضيح» أطلق» وظاهر ترجيح شيخ المؤلف -وهو الشويكي- في «التوضيح» أن الرجل والمرأة 
كلاهما يندب له الضرب بالذف» وهذا هو الذي مال له ابن مفلح وقال: «إن ظاهر المنقول التسوية بين 
الرجال والنساء» فكلاهما يندب له الضرب بالدّف), وهذا اختيار ابن مفلح في «الفروع»» وظاهر إطلاق 
شيخ المصنف الشويكي -رحمة الله على الجميع-. 

إِذَا مسألة ضرب الرجل للدّف في النكاح دائرةٌ بين الكراهة وبين الندب» الخلاف دائرٌ بين الكراهة 
والندب» ولم يقل أحد من المذهب بالحرمة. 

© قال المصنف: (بات عشرة النساء». 

العشرة في الأصل هي الاجتماع» إذا عاشر رجل آخر فقد اجتمع به» وأما العشرة مع النساء: 
فالمقصود بها الزوجة» وسّمي النساء لأن المرء قد يكون له أكثر من زوجة؛ ولذلك فصّل أهل العلم 
أحكام الزوجات. 

وقصد الفقهاء ب «عِشِرةٍ النساء؛ على سبيل الإضافة هي ما يكون بين الزوجين من الألفة: 
والانضمام» والاجتماع» كل هذه الأمور الثلاثة مقصودة» وفصّلها أهل العلم فيما بينهم. 

© قال المصنفه ايلم للزوجين العشرةٌ بالمعروف». 

هذه مسألة مهمة جدًاء ما الذي يلزم لكل واحدٍ من الزوجين على صاحبه؟ نقول قاعدة ونختصر بها 
أشياء كثيرة؛ يجب على المرأة لزوجها أمران» ويجب للزوج على امرآته أربعة أمور. 

0 يجب على المرأة: 

أن تمكن من زوجهاء وسيأتي تفصيله بعد قليل ويُسمى التمكين» ويحرّم عليها الامتناع» فإن امتنعت 
فإنها تكون حينئذٍ يصدّق عليها أنها ناشز» فيجوز للرجل أن يمنعها حقوقها الأربعة التي سنذكرها بعد 
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إذّا يجب على المرأة أمران» وهذا هو الواجب» وما عدا ذلك فإنه من باب الر والإحسان»ء وعلاقة 
الرجل بالمرأة هي في الأصل أنها مبنية على الإحسان» وليست مبنيةً على المشاحة؛ ولذلك هي عقدٌ 
معاوضة غير محضة مبنية على الإحسان والبر واللطف» والوصية بالخير وهكذا. 

© ويجب على الرجل لزوجه أربعة أشياء: 

الأولى: بحب عليه المبيث: 

الثانية: يجب عليه الوطء. 

الثالثة: يجب عليه القسُْم إن كان عنده أكثر من امرأة؛ وهو العدل بين نسائه. 

الرابعة: يجب عليه النفقة لامرأته. 

أربعة أشياء» وسيأتي المصنف بعد قليل ويُّفصّل هذه الأمور على سبيل التفصيل» وغالب ما نتكلم 
فيه مما سيأتي لا يكاد يخرج عن هذه» بل كل ما يأتي في «باب عشرة النساء» سيتعلق بالأمور الخمسة 
وطبعًا النفقة أفرد لها باب مستقل وهو «باب النفقات»؛ سنتكلم فقط عن التمكين والاحتباس» وستتكلم 
أيضًا عن المبيت والوطء والقسّم. 

@ قال المصنفه ايلم للزوجين العشرةٌ بالمعروف». 

المعروف هنا يترتب عليه أمران» والحقوق عرفناهاء عرفنا قبل قليل ما هي الحقوق الواجبة 
المتذوبة يندب لكل واح لمن الزويجيّن أن عاشر ضاعيه بالمعروف» كلما كان الشخصن أغلى فى خلقة 
کلما کان أشبه بالنبي صله کنو وع ال وسار . 

لما شئلت عائشة <##: كيف كان خلق النبي صا ليرا الوسر في بينه؟ قالت: «ألا تَقْرأ القرآن! 
گان خُلَقَه القرآن» گان يَرقع ثوبه» ويخسف تعله» ويكون في مهنة أهله). المقصود أن كريم الخُلّق هذا 
علو لكن نتكلم عن الحد الأدنى» والحد الأدنى ليس معناه أنك لا تنقص عنه» بل إذا نقصت عنه ترتبت 
عليه أحكام وهو سقوط الحقوق المقابلة» هذا المقصود بالحد الأدنى. إذَا بعدما عرفنا الحقوق ننظر 
المعروف ماهو؟ 
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© قال المصنف: ايَلرمُ للزوجين العشرةٌ بالمعروف». 

العشرة بالمعروف نوعان: 

النوع الأول: عشرة يجب فعلها. 

النوع الثاني: عشرة يُندب فعلها. 

نحن عرفنا الحقوق. 

© وأما الأمر الأول مما يجب فعله من العشرة بالمعروف: الظلم؛ فلا يجوز لأي من الزوجين أن 
يظلم صاحبه» والظلم قد يكون بمنع نع الحقوق» وقد يكون بالتعدي على البدن» أو على المال» أو بغير 
ذلك من الأمور التي أوردت في محلهاء إِذَا الأمر الأول الذي يحرم الظلم والتعدي» هذا واجب. 

9 الأمر الثاني: جحد الحق؛ فكثير من الناس يجحد حق زوجه» أو الزوجة تجحد حق زوجهاء وهذا 
لا يجوز فإنكار الحق وجحده هذا من الظلم الشديد جدًا المحرم» والجحد هو الإنكار» وليس لك حق 
من الأمور الستة التي ذكرناها قبل قليل. 

ري ما و ي ا لاررري وله يسور 
للزوج أن يمنع المرأة حقا واجِبًا لها وذكرنا الحقوق قبل قليل. 

© الأمر الرابع مما هو ظلمٌ ومحرم: نقول المُطل في الحق؛ قد يكون للشخص حق من نفقة مثلا 
للمرأة» فيمطل الزوج في الحق فلا يعطيه إلا متأخرّاء وهكذا من الحقوق التي ذكرناها قبل قليل 
المشتركة. 

© الأمر الأخير من قضية الأمر الواجب: التعسّف في الحق؛ مثلما قال الله عريجل: #إول ضوهن 
لِتَدْهَبُوا ببَعَضِ مَآءَاتَيِحُمُوهَنَ 4 [النساء:9١]»‏ فلا يجوز للمرء أن يعضل زوجته» وأن يمنعها بعض 
حقوقها لكي تفتدي وتخالع» إلا في حالة واحدة واحدة مستثناة: إل ان ل 2 
[النساء:9١]‏ وسنتكلم عنها -إن شاء الله- الدرس القادم في الخلع. 

0 هذه الأمور الواجبة: الظلم بالجحود» والظلم بالمنع» والظلم بالمطل» والظلم بالتعشّف في 
استخدام الحق. 


وأما المندوب إليه ؛ وهومن باب كرائم الأخلاق: 

وهو أن أحد الزوجين لا يتكره عند بذل الحق الواجب لزوجه. لا يتكره وإنما يبذله بطيب نفس» 
بعض الرجال إذا أراد أن ينفق النفقة الواجبة كأنه يُقطع من لحمه قطعةء ويُخرج هذه النفقة بِمَنِ وأذى. 
وهذا من الأمر المكروه والمذموم أن الشخص يفعله. 

كذلك أيضًا لا يُتبع ما أنفقه متا ولا أدَىء كما أنه لا يتكره عند البذل ولا يُتبعه بعد ذلك متا ولا أذَى. 
وهكذا قضية المكروهات كثيرة جدَّاء لكن نكتفي بهذا. 


أنا لماذا أوردت هذين الأمرين؟ لأن معرفة ما هو الواجب وما هو المكروه هو الذي سيذكره 


لذلك يقول المصنف: «ويحرم). 
أي: ويحرّم الظلم في العشرة» ونحن قلنا أنها أربعة أشياء. 
# قال المصئف: ١وبَحْرُمٌ‏ مَطْلَ کل واحدٍ بما يَلرّمُهِ للآكَر). 


نحن قلنا: المطل» والجحود» والمنع» والتعسف باستعمال الحق» كلها محرمة ولا يجوزء وهو من 


ا 


© قال المصئفى: «والتكرة لبذله». 

الل محقم م 

إن قلت إن التكرّه هو الامتناع فإنه يدخل في المحرم. 

وإن قصدت بالتكره أنه يبذلها على گرو فإنه هنا يكره هذا الفعل» وليس محرما وإنما يكره ذلك: 
جه 37 Sa OA‏ 

© قال المصتف: «وإذاتم العقد). 


أي: تعاقد الزوجان. 
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© قال المصنف: َم كليم ار التي يُوْطَا لها ني بيتِ الزوج إن طا طَلَبّه ولم 5 تشرط دَارَها أو 
بَلَدَها). 


بدأ يتكلم عن التمكين» وهو أول واجب على المرأة» يجب عليها التمكين والاحتباس» التمكين: 
بأن تمكن من نفسها لزوجهاء والأمر الثاني: الاحتباس بأن تكون في بيته. 

متى يجب عليها ذلك؟ يجب عليها ذلك بثلاثة شروطء أورد الشروط من كلام المصنف ثم 

9 الشرط الأول: أن تكون المرأة حرة؛ لأن غير الحرة لا تنتقل إلى بيت الزوج إلا في الليل كما 
سيأتي بعد قليل. 

0 الشرط الثاني: أنه لا بُ أن تكون ممن يوطأ مثلها؛ لأن من لم يوطأ مثلها لا يجوز أن تنقل إلى بيت 
الزوج» والمذهب أن التي يوطأ مثلها إنما هي بنت تسع» فإذا بلغت المرأةٌ تسع سنين فإنه يوطأ مثلهاء 
كما كان من زواج نبينا الآكرم -صلوات الله وسلامه عليه- بعائشة آم المؤمنين ي . 

6 الشرظ ا آنه لا بد أذيكون قد سلمها مرها الج وعداسيع اقل ذلك فإن 
المرأة لا يلزمها التمكين ولا الانتقال إلى بيت الزوج والاحتباس فيه إلا بعد أن يُعطيها مهرها المُعجل 
دون المؤجلء وبناءً على ذلك فإن لم تستلم مهرها فلها الحق أن تمتنع ولو جلست فترة طويلة. 

© قال المصتف: الَزِمَ تَسليم الْحُرّها. 

هذا الشرط الأول. 

© قال المصنف: «التي رطا مدلها». 

وهذا الشرط الثاني» وعرفنا أنها تسع سنين كما نص عليه الإمام أحمد لحديث عائشة. 

# قال المصنف: «ني بيت الزوج إن طلَبَها. 

أي : إن طلبهاء هذا الشرط الرابع» لا بد أن يطلبها لكي يكون واجبًّا عليهاء وإن لم يطلبها وظل 
ساكت فهو إسقاط لحقه قال: تبقى في بيت أهلها فتبقى في بيت أهلها. 
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# قال المصنف: «ولم ك رط دَارَها». 


انظر هنا معي» إذا اث شترطت المرأة أن يكون الزواج في بيتِ معين» سواءً كان البيت المعين بيتا لها هي 
أو بيتا معيتا اشترطته على زوجهاء قالت: أريد أن يكون لي شقة منفصلة عن أهلك» فجاء الزوج فقال: 
لاء آنا لي غرفة في بيت أهلي وتعالي» نقول: لا يجب عليها أن تحضرء لكن لو أطلق العقد ولم تشترط 
عليه شيء يجب عليها أن تحضر إليه في بيت أهله وإلا تكون ناشرًا. 

إِذَا معنى قوله: «ولم ترط دَارَها أي: لم تشترط مكانًا معينًا ليكون الدخول فيه أو استمرار 
الزوجية فيه» فإن اشترطت فلا يلزمها إلا إذا وجد هذاء أو هو يحضر إلى هذه الدار. 

© قال المصتف: «وإذا اسْتَمْهَلَ mS‏ أمْهِلَ العادة وجوبًا». 

استمهل يعني طلب المهلة» يعني أنظرني» أحد الزوجين كالمرأة أرادت أن تحضر فقال: انتظري» أو 
هي طلبها فقالت: أنظرنا بعض الشيء» أمهل العادة يع: بعتي أل عا جرت الاه بان المرء يركب أموره 
ويُصلِح حاله» ومثلوا ذلك قديمًا بيومين أو ثلاث كذا يقولوا؛ لأن اليومين والثلاثة ة هي الأقل فلا يُزاد 
غلبا وهنا ا عل ال بي لاف رد ا لاقل شيل الف 

© قال المصنف: «وجوبًا). 

أي: يجب على الزوج الثاني أن يُمهله. 

© قال المصنف: ١لا‏ لِعَمَلٍ جهازا. 

طبعًا يصح أن تقول: جهاز» ويصح أن تقول: ججهاز. وجهان لغويان صحيحان. والمراد بالجهاز: هو 
جهاز المرأة» قد تقول المرأة: لاء أنا أحتاج جهاز» مثل بعض البلدان المرأة هي التي تأتي بأغلب البيت» 
وني بعض البلدان لاء والرجل هو الذي يأتي بالبيت» والمقصد من البيت يعني أثاث البيت» وبعض 
البلدان يقولون: عيب أن المرأة تنتقل من غير جهاز من ملابس كثيرة» وفْرّش» وآنية ونحو ذلك» 
فتختلف الأعراف في قضية الجهاز أو الجّهازء نفس المعنى لكنه يُقرأ بالفتح والكسر. 

إذا طلبت أنها تحضر جهازها لا يلزم؛ لأن هذا الجهاز ليس واجبّاء وإنما هو من باب التجمّل 
زفحيو قل ا ال وجرت لأ خا اها ن جرت ادان الع اللات كما 
الأمور فإنه يجب» لكن يقولون: لو طلبت مُهلة لعمل الجهاز فإنه يُستحب إمهالهاء ولا يجب. 
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© قال المصنضه وجب تَسليم الم مَةِ ليلاً فقط». 

الأمة: وهي التي تكون مملوكة لغيره وتزوجها لعدم وجوده الطولء فإنها إنما تُمكّن من زوجها في 
الليل فقط» وأما في النهار فتكون في خدمة مالكهاء ويجب هنا طبعًا التسليم على سيدهاء ما دام زوّجها 
فقد أسقط بعض حقه» ومَلّك مهرهاء فهو من باب المعاوضة. 

0 وهنا فقط استثنوا مسألة مهمة: يقولون إلا إذا كان اشترط النهار على سيدها فوافق سيدهاء هذه 
مسألة أخرى 

وبعدما تكلم عن قضية التمكين بدأ يتكلم عن صفة التمكين. 

© قال المصنف: «ويُباشِرّها ما لم يَضرَّ بها». 

يجوز للزوج إذا كانت ممن يوطأ مثلهاء وكانت في بيت الزوجية فيجوز له أن يُباشرهاء بأي صفةٍ 
وطء أو ما دونه ما لم يضر ويكون فيه ضرر إما بسبب مرض أو بغير ذلك من الأشياء. 

® قال المصنف: «أو يَشْعَلّها عن فَرْضٍ). 

في أوقات الصلوات لا يجوزء أو فريضة الصوم» فلا يجوز الوطء ني نهار صوم واجب كقضاء ضاق 
محلفه ر و جي ۰ 

© قال المصتف: «وله السفر بِالْخرّة). 

هذه مسألة مهمة جدًا؛ وهي قضية هل يلزم المرأة أم تسافر مع زوجها أم لا؟! نقول: إن لها حالتين: 

9 الحالة الأولى: إذا اشترطت؛ لأنه يقول: «مالم تشتر طا لقول: إذا اقنترطت ألا تسافر اء 
ففي عقد النكاح قالت: وأشترط ألا أخرج من بلدتي» حينئذٍ لا يلزمها أن تخرج معه إلا برضاهاء يجوز 
لها أن : تقول: سأبقى في البيت. 

0 الحالة الثانية: إذا كانت لم تشترط» كما هي أغلب العقود لم تشترط عليه شيئّاء فيقولون: له أن 
يسافر يها أى: يلدشاء لکن بشروط:ب 

أن تكون المرأةٌ حرة فإن لم تكن حرة فإنه لا يسافر بها؛ لأن الأمة مملوكة لسيدها. 


الشرط الذي ذكرناه قبل قليل سهل: ألا تشترط ألا يسافر بهاء فإن كانت قد اشترطت ألا يسافر بها 
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فإنه لا يلزمها أن تنتقل معه. 

يجب ألا يكون سفرٌ سفر معصية» فلا تسافر بدون محرم هي» أو يكون سفره لمحرم ونحو ذلك. 

أن يكون السفر مأموناء يجب أن يكون مأمونًا. 

ألا يكون عليها مؤنةٌ» المال ما يجب عليها ريالًا واحدًا في السفر» وإنما كل مؤنة السفر عليه هو. 

هذه خمسة شروط إذا تحققت لزمها أن تنتقل معه إلى أي: بلدٍ شاء. 

فإن رفضت ولم تسافر؟ وقالت: ما أريد أن أسافرء قال الزوج: أنا سأسافر ببلدة ما سافري معي» 
فقالت: لاء فسافر وحده؟! فنقول: إن كانت قد اشترطت خلاصء وإن لم تكن قد اشترطت ألا يسافر 
فإنه تسقط نفقتهاء ويسقط حقها من القشم» ويسقط حقها من المبيت» فلو كانت عنده زوجتان فقال 
للزوجة الثانية: سافري معي شهرًا البلد الفلاني» فقالت: لن أسافر معك ورفضت السفرء فأخذ الزوجة 
الأولى» فحينئذٍ يسقط حق الثانية في قشم المبيت لأنها رفضت السفرء ولا نقول يقضيه» وسيأتي بعد قليل 
كيف يقضيه إذا سافر بإحدى الزوجتين دون الأخرىء فلا يقضيه في هذه الحالة» وكذلك نفقتها في هذا 
الشهر أو الشهرين لا يجب عليه أن يُعطيها نفقة» لكن إحسانًا ويرًا يُعطيها. 

© قال المصنف: «ويَحْرُمٌ وَطؤّها في الْحَيْضٍ). 

أي: يحرم وطء الزوجة في الحيض؛ لأن الله عَرَكَجَلَّ يقول: داتوأ لَه في المح يض ولا روه 
كنوه ا وت ةا مامه [البقرة EA‏ 

© قال المصئف: «و لدد ١‏ 

كذلك لا يجوز الوطء في الدُبر» وقد حكي اتفاقٌ بين أهل العلم عليه» وقد رُوي فيه حديث عند ابن 
ماجة» وله شواهد كثيرة تدل عليه» وفقهاؤنا يقولون: إن الوطء في الدبر كبيرة من كبائر الذنوب. 

وأما الوطء في أثناء الحيض سواءً كان في إقباله أو في إدباره فإنه محرمٌ وليس كبيرةً» نص على ذلك 
الخلوتي في حاشيته على «المنتهى». 

والوطء في الذبر قلت قبل قليل: أنه كبيرة من كبائر الذنوب» وبناءً عليه فإن الرجل إذا أجبر المرأة 
على الوطء بالدّبر جاز لها أن تطلب فسخ اليكاح؛ لأنه يفعل المحرم» وإن اتفقا وتواطأ على هذا الفعل 


د وسوس و ا شبح زان 


جاز لآي من الأولياء أو من ينوب بالحسبة -كالقاضى ونحوه إذا رُفِعت القضية- أن يُفرّق بينهما؛ لأنه 
استمرارٌ على محرم» EOD‏ عالمين بالحكم. 
لأن الوطء من الدُبر خطير جدًا؛ِ ولذلك يُسميه الفقهاء «اللوطية الصغرى» حكمه حكم اللواط 


حرام جدًا وما يجوزء وهذا فعل النفوس تستقبحه» وهو جدًا يعني قبيح جدَّاء نسأل الله السلامة. 


@ قال المصنف: «وله إجبارها على عَسْل حَبْض وتجاسة). 

بدأ يتكلم عن مسألة سهلة جدَاءِ وهي قضية: المرأة إذا أراد الرجل أن يطأهاء فإنه لا يجوز له أن 
يطأها بعد حيضها وبعد نفاسها إلا أن تغتسل. 

فهل له أن يُجبرها إذا امتنعت لأن الله عَرَبجَلَّ يقول: قدا طهر اوھ من حت مرک ن 
[البقرة:۲۲۲]ء لا يجوز الوطء بعد الحيض إلا بعد الاغتسال» هل يجوز إجبارها أم لا؟! انظر ماذا يقول 
الضف 

# قال المصتف: «وله إجبارها)». 

أي: أنه يُجبرها بالاغتسال وإن لم تنو هي» يعني من صور الإجبار أن ياتي بلي الماء ويرشه» فيعمم به 

: . ع 5 

فهنا يترفع الحدث لأن ارتفاع الحدث يُشترط له النية» ولكن الوطء لا يُشترط له النية لأنه حقٌّ للزوج» 
فيرتفع وإن لم يكن بنيتهاء وهذه من صور الإجبار وليست هي الصورة الوحيدة. 

© قال المصنف: «وله إجبازها -ولو ذمية- على عَسْلٍ حَيْضٍ). 

لأنه لا يجوز وطء المرأة الحائض إلا بعد اغتسالها. 

© قال المصنف: «وتجاسة)». 

هناك غسل حيض» وهنا غَسْل نجاسة؛ لأن النجاسة إذا كانت في بدنٍ أو في ثوب ربما انتقلت للزوج 
فيكون فيه أذية» والإنسان مأمورٌ بإزالة النجاسة» فيؤمر بغسل النجاسة ولو غسلها بالإجبار. 
© نكتة: ذكر الفقهاء مسألة؛ وهي قالوا: إذا كان الزوج والزوجة كل واحدٍ منهما يرى رأيّا مختلمًا في 


النجاسة» كأن يرى أحد الزوجين أن هذا نجسٌء والآخر يرى أنه ليس بنجس» كالماء الذي هو أصل 
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خلقة الآدمي من رجل أو امرأة في مذهب أحمد آنه ليس بنجس» وغيره یری أنه نجس. 

أو اختلف الزوجان فخي كيفية التطهير» فعلى سبيل المثال مثلا: المذي على مشهور مذهب الإمام 
أحمد هل يُنضح أم يجب فيه الغسل على المشهور؟ يجب غسله. وإنما ينضح على مشهور المذهب 
فقط بول الغلام. 

لكن لو كان أحد الزوجين على مشهور المذهب» والزوج الآخر اختار الرواية الثانية في المذهب 
وهو أن المذي يكفي في إزالته النضح» فهل يلزم الزوج أن يُلزم الزوجة بمذهبه؟ يقولون: لاء نص على 
ذلك جماعة منهم ابن حمدان وصاحب «الكشاف» وغيرهم. 

هذه نكتة ذكروهاء لكنها مفيدة في قضية تحريك الذهن بعض الشيء. 

إِذَا هذا يتكلم عن الإجبار على غسل الحيض والنجاسة؛ يقول: كذلك له أن يُجبرها على ما تعاقه 
النفس. 

© قال المصئف: «وأَخذٍ ما تَعَافُهِ النفسٌُ من شر وغيره). 

قد يكون هناك د شعر في البدن يؤذي» وقد أمر النبي ص" موقا الوق بإزالة بخض الشعور امس 

مِنَ الْفِطْرّ) كما في حديث أنس في الصحيح» وكذلك غيره من الظفر وغيره» هذه كلها من الفطرء فهي 
تستقبح أن المرء يرى ظفرًا طويلاء أو شعرًا زائدًا ونحو ذلك فله أن يُجبرها بقوة على ذلك. 

© قال المصنف: «ولا تُجْبَدْ اميه على غْسْلٍ الْجنابة». 

الخسل هن الجكابة اما اف تكن المرأة مسلمة ةَ وإما أن تكون ذمية» فإن كانت مسلمة فيجوز للزوج أن 
رها على السل؛ لأن النبي صَإَنَه ولووسم بين أن عند معاودة الوطء فالأفضل أن يكون هناك 
اغسال أو وضوءة و لالت مكنوون لمعب أله ترز الرجل أن جر ررج السلا غل الاغسال م 
الجثابة» هذا إذا كانت مسلمة. 

وأما إذا كانت غير مسلمة بأن تكون ذميةً فذكر المصنف هنا أنها لا تجبر؛ يعني لا تجبر على ذلك 
وهذا هو الذي رجّحه المؤلف في «الإقناع»» ووافقه شيخه الشويكي -شيخ المصنف- فهو يرى عدم 


وجوب الذمية. 
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© الرواية الثانية في المذهب: أنه له أن يُجبر الذمية على الغسل من الجنابة» وقد ذكر في «الكشاف» 
أن هذه الرواية هي الظاهر من كلام صاحب «المنتهى». وهو النجار الفتوحي» ون على أنه الصحيح 
أيضًا المرداوي في «الإنصاف». 

إِذَا المسألة فيها روايتان» وإن كانت المسألة نادرة الوقوع» لكن أريد أن تعرف أن هاتين المسألتين 
من المسائل التي اختلف فيها بين «الإقناع» و«المنتهى». 

وعندنا مسألة مشهورة دائمًا أكررها لكم إذا اختلف «الإقناع» و«المنتهى» عند المتأخرين جدًا جدًا 
فأيهما يُقدّم؟ فيقولون: إن اختلفا في المنطوق قُدَّم منطوق «المنتهى», وإن اختلفا في المفهوم قُدّم مفهوم 
«المنتهى)؛ وإن اختلفا من أحدهما منطوقٌ ومن آخر مفهوم فالمقدم منهما المنطوق من أي: الكتابين 
كان» وذلك أن عندهم أن «الإقناع» كان له بعض الاختيارات اليسيرة فيه؛ فلذلك يجعلونه مرتبة ثانية بعد 
«المنتهى». 

اعذروي سأطيل عليكم قليكا البوم لكي هي التكاحم كله. 

© قال المصئف: «فصلٌ). 

بدأ في هذا الفصل رجألل في الحديث عن أحكام المبيت والوطء. 

© قال المصتف: «ويلْرَمُه أن يَبِيتَ عند الْحُرَّةِ ليلةً من أربع». 

بدأ بالمبيت» والمراد بالمبيت: هو أن يكون عند المرأة ذلك اليوم في المساء» فيكون عندها في الليل» 
فلن عددها التبل إما أغليه أو كله فيكوق دهان الل والسيت إتبا صد مت الا مى وة 
وهو معتّى زائد عن الوطء والجماع؛ لأن الوطء والجماع له حد سيأتي بعد قليل. 

را المت كانه لا نر الك غ رة إن الت يجي لل ا سرا كانت وا أو لأقرظا 
كالحائض والنفساء والمُحرمة والمُظاهر منها والمولى منها وغير ذلك» فإنه يجب المبيت عندها؛ لأنه 
حقٌ للأنس وليس للوطء. 

© قال المصنف: «ويَلْرَمُه أن يَبِيتَ عند الْحُرَّةِ ليلةً من أربع». 


يعنى يجب أقل شىء» إذا كانت له زوجة وهو وإياها في بلدة واحدة يجب أنه على الأقل أن يبيت 
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عندها واحدة من أربع ليال؛ لآنه قد جاء في قضاء كعب بن سعد في حياة عمر بن الخطاب وه وليه أنه قضى 
أن للرجل أن يبيت عند امرآته يومّاء وثلاثة ة أيام يلتفت لحاله إن كان عنده عمل» أو غير ذلك» طبعًا ما لم 
يكن له أكثر من زوجة» فإن كانت له أكثر من زوجة فإنه يبيت عند المرأتين يومين ويكون له يومان راحة» 
وإن كان له أربع فيبيت عند كل واحدة يومّاء واليوم الرابع يأخذه راحة له وهكذا. 

إِذَا قوله: 'يَبِيِتَ عند الْحُرَّةٍ ليله من أربع» سواءً كانت زوجة» أو زوجتينء أو ثلانّاء أو أربع» فإن كان 
ام انبرو قايس أله ا و ا إنجا4] و بن الناس كر ليده اكير 
من زوجة يجعل له يوم ويقول هذا اليوم لي» ويجعل هذا اليوم مثلًا في استراحة أو في غيرهاء بعض 
الناس يفعل هذا. 

فنقول: لو كان ليس للمرء إلا زوجة واحدة فلا يجوز له إذا كان في البلد أن يمكث أربع ليالٍ لا ينام 
في بيته» ما يجوز ذلك» يجب على الأقل كل أربع ليالٍ أن يبيت ليلة» قضى به الصحابة» وأقرّ عمر ف 
ذلك» وهذا معرفة الحد الأدنى ينبني عليه حكمان: 

© الحكم الأول: أنه يحرّم على الرجل إذا كان في البلد أن يجلس أكثر من أربع ليالٍ لم يبت عندها. 

© الحكم الثاني: أنه يترتب عليه فسخ النكاح» فإن الرجل إذا كان لم يبت أكثر من أربع ليالٍ من غير 
عذر فإنه يجوز للمرأة أن تطلب فسخ النكاح» نص عليه الفقهاء صراحة» وسيأتي -إن شاء الله- بعد 
قليل. 

© قال المصنف: «وينفرد إن راد في الباقي». 

ما معنى وينفرد؟ يعني الليلة الثانية والثالثة والرابعة يجوز له أن ينفرد» يفعل ما شاء. 

ومعنى قوله: «وينفرد) ليس معناه أنه ينام وحده؛ لأنه مشهور المذهب أنه يكره أن المرء ينام وحد» 
وقد روي فيه حديث -وإن کان في إسناده مقال- أن النبي صَإَنَه ورا لد وسَلرٌ عن الوحدة؛ أن ينام الرجل 
وحده» وأن يسافر وحده» السفر وحده نعم ثابت الحديث» وأما النوم فإن الحديث فيه مقال» لكن أحمد 
نص على أن الرجل يُكره أن ينام في غرفة وحده. 

إِذَا فقولهم: أراد الانفراد قد ينفرد إما في عمل» أو في غير ذلك من الأمور التي يقضي بها ما شاء» لكن 
ادع زيل كل أري لزان 
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© قال المصئف: (و يده الْوَطْعْ). 
بدأ يتكلم عن الحكم الثاني الذي تستحقه المرأة؛ وهو الوطء. 
# قال المصئف: (وَيَلْرَمُه الْوَطْءٌ إن درا 


أي : لم يكن عاجرًا. 
© قال المصتف: ١كلّ‏ ثلْثِ سَبٍَ س مرا 


ثلث السنة يعني أربعة أشهر؛ لأن الله TTT‏ 
يجوز للحاكم أن يفسخ بينهماء سواءً كان إيلاءً بيمين أو بدون يمين» فدلّ أن ما نقص عن الأربعة يجوز 
له أن يمتنع فيه. 

إِذًا فيجب على الرجل أن يطأ امرأته كل أربعة أشهر مرة على أقل تقدير» وأما الحد الأعلى فمشهور 
المذهب أنه لا حد أعلى» يعني ليس بحد يُمنع بعده» ونص على ذلك القاضي أبو يعلىء إلا أن يكون 
هناك ضرر على الزوجة وانشغال وهكذاء فهذه مسألة سبق الحديث عنها قبل قليل» فمردها إلى اختلاف 
الحال. 

إذا ويلزمه الوطء وجوبًاء وبناءً على ذلك فإن من ترك الوطء في كل أربعة أشهر عمدًا من غير عذرٍ 
آثم من جهة. ومن جهة أخرى يجوز للمرأة أن تكلب الفسخ. ذكرنا الآن المبيت وذكرنا الوطء. 

© الحكم الثالث: أنه يجب على الرجل أن يأتي لزوجته إن كان مسافرًا عن البلد. 

© قال المصنف: «وإن ساقرٌ فوقٌ نصفها». 


أ 


ي: فوق نصف السنة. 


ت 


#اقال ال وت نو و اة 


وقدر: أي: وقدر على القدوم لزمه» فمن كان مسافرًا عن زوجته مسافة قصر طبعًاء وطلبته وقالت: 
ارجع» يجب عليه أن يرجع بشرطين: 

© الشرط الأول: أن تكون قد طلبته» هي تقول ارجع ولم تأذن» يعني لم تسقط حقها أو تسكت» 
والنتكوت ما قاط لأها أذدت بالسفر وهر جوز له السقي فان كون قسيطايت ال جه 
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۵ الشرط الثاني: ألا يكون عنده عذرء أن يكون قادر. 

وقد ضرب الفقهاء -مز جمهيز به تجا إن - أمثلة للسفر الذي لا يلزم فيه الرجوع» يعني لو زاد حتى عن 
النصف سنة لا إثم عليه 

9 الحالة الأولى: قالوا إذا كان السفر واجبًا كسفر الحج والعمرة مثلاء فالسفر الواجب وإن طال عن 
ستة أشهر فإنه ليس للمرأة أن تطلب الفسخ إن طال عن ذلك» هذا أولا. 

9 الحالة الثانية: إذا لم يستطع الحضورء كأن يكون لسبب أو لآخر ظروفه تمنعه من الحضورء 

© الحالة الثالثة: قالوا إذا كان سفره لطلب رزقٍ مباح يحتاج إليه» انظر عبارة: يحتاج إليه» ليس من 
باب التكميل والتجمّل وزيادة الأموال وكثرتها ووفرتهاء لا بُدَ أن يكون لرزق يحتاجه» يقول: لو رجعت 
ما عندي رزق هناك» كيف سآكل؟ نقول: هنا لو طلبت منه أن يرجع لا يلزمه الرجوع؛ لأنه في طلب رزقٍ 
مباح ليس محرمًاء ومحتاجًا إليه ليس من باب التكثر. 

إذا هذه ثلاث أمورء إذا عرفا الشرط الأول: وه وآن يكون يطلبهاء والآمر الثاى: آلا يكون هناك 
علو 

© الشرط الثالث: وهذا ذكره بعض الفقهاء دون بعضهم من المتأخرين» قالوا: ولا بد أن يراسله 
القاضي» ليس مباشرة من ستة أشهر لها حق الفسخ» بل لا بذ أن يراسله القاضي ويسمع عذره ثم يرجع؛ 
ولأن هذه الفسوخات إنما مردها للقاضيء ذكر ذلك في «الكشاف». 

© قال ال أن اخ ق بيتهما بطلّبها». 

أي: فإن أَبَى الزوج العودة من السفرء أو أَبَى الوطء» أو أَبَى كذلك المبيت على التحقيق» أي: إذا اى 
الواجب عليه من الوطء أو المبيت أو القدوم من السفر بلا عذر طبعًاء فإن لها الحق أن تطلب التفريق» 
فف و فيْْرّق بينهما القاضي» ولا يكون التفريق منها فقطء بل لا بُدّ أن يكون عن طريق قاض؛ لأن هذه الأمور 
e‏ 

والقاعدة: أن الفسوخات التي فيها نزاع لا بُدٌ أن تكون عن طريق القاضي. 


0 هناك مسألة ملحقة بهذه: وهي مسألة إذا لم يكن قد أَبَى وإنما تعذّر» وخاصة في الوطء طبعًا 
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التعذر في السفر تكلمنا عنه قبل قليل» لكن قالوا: إذا تعذر الوطء أو المبيت» جلس أسبوع مشغول ما 
استطاع أن يأتي البيت» كل ليلة ما يستطيع» فهل لها أن تطلب الفسخ أم لا؟! 

المذهب سكتوا عنه» أو يعني ظاهر كلامهم أنه لا بد من طلبه» ولكن ذكر بعض المتأخرين كلامًا 
للشيخ تقي الدين أن التعذّر بأمر طارئ كما لو كان الرفض منه هوء ولكن كلام المتأخرين أن التعذر 
الذي يكون بأمر طارئ لا تستحق به طلب الفسخ كذا ذكرواء وتكلمنا عنه في عيوب النكاح. 

قن امتقو نوات البو اوق ا 

لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس -895- أن النبي صَِأآَلتعََْووَعَِِوَسَلهَ قال: 5-0 
| مم جنا اشَيْطَانَ وَجَنّبٍ الشَيْطَانَ ما رَرَقَنَاا والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس وه 

® قال المصنف: «ويُكره كثرة الكلام» والنرْعٌ قبل قَرَاغِها). 

لأنه روي فيه حديثٌ عند عبد الرزاق» ولكن هذا الحديث الأول والحديث المتعلق بالأمر الثاني 
كلاهما في إسناده مقالٌ ولا يصح» والحديث الثاني أيضًا رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده. 

© قال المصنف: «والوّطء ب ين أى ا 

ظاهر كلام المصنف أنه يكره الوطء بمرأى أحل» وقد مشى على ذلك كثير من الفقهاء أنه يكره 
ولكن بيّن الشويكي رَيِمَهُآانَهُ أن الصواب والأظهر أن ذلك محرةٌ» وليس مكرومًا بالأدلة؛ لأن هذا من 
سوء الأدب» ومن عدم الحياء؛ فلذلك ناسب أن يكون محرماء فتكون الكراهة هنا كراهة تحريم 

وقد مر معنا أكثر من مرة أن في «الزاد» أحيانًا يُطلق الكراهة على كراهة التحريم؛ والسبب في ذلك: أن 
المتأخر ينقل من المتقدم» وفي كثير من الأحيان يُتابعه ولا يُحقق قق في المسألة. 

إذَا الوطء بمرأى أحد والتحدّث به وآخر أمرين الصحيح فيها أنها محرمة» وليس مكروهة كما ذكر 
E e E‏ ِن أَعْظَم الأمَانَةِ عند لل يوم 
الْقِيَامَةِ مَة الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِه وَنْقْضِي إل م ن يشر سِرَّهَا) أو «فِيَصْبِحَان یتحدثان ما گان بینهما)» 
فلا يجوز التحدث به ولا الإشارة» وغير ذلك من الأمور» وعلى سبيل التحريم. 


- 
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9 المسألة الأخيرة فى هذه الجملة قول المصنف: «والوّطء ِمَرْأَى ای 


يقولون: هذه كلمة «أحد» تشمل كل آحد» سواءً كان صغيرًا أو كبيرّاء ولا يُستثنى من ذلك إلا الطفل 
الذي لا يعقل» بمعنى أنه يكون صغيرًا جدَاء ولو يعني أقل بسن التمييز بكثير» وهذا هو الواجب. 

© قال المصئف: ١ويَحْرمُ‏ جَمْع رَوْجَتَيْهِ في مُسكن واحدٍ بغير رضاهما». 

في قضية جمع الزوجتين في مسكنٍ واحد يقولون هذا محرم؛ لأنه يجب لكل واحدةٍ من الزوجتين أن 
تكون لها نفقة بالسكن» ومن شرط السكن الانفصال عن الزوجة الأخرى. 

وليس مرادهم في قوله: سكن واحدٍ» أنها غرفة واحدة؛ ولذلك يقولون: سواءً كان بيتا ضيقا أو يتا 
واسعًا ما دامت تسمع حس الأخرى» فالمقصود مجرد السماع سماع الصوت» فتسمع ما يكون من 
کلام» وما يكون من حدیث» وما يكون من تصرف» فما دام فيه سماعٌ للصوت وهو مسكن واحد فإنه 
يحرّم الجمع بينهما فيه» طبعًا سواءً اشتركا في المنافع كالصالة وطريق دخول البيت ودورة المياه - 
أكرمكم الله-. أو افترقا في المنافع» لا يلزم أن يكونوا قد اشتركوا في نفس الغرفة» أو اشتركوا في المنافع» 
أو كان ضيقا أو واسعًاء فالحكم في الجميع سواء؛ لأن العبرة عندهم بسماع الصوت. 

وينبني على أنه يحرم جمع المرأتين حكم آخر: فقد ذكر المصنف في «حوائ شي التنقيح» أن الرجل إذا 
دعا المرأة إلى بيته وجب عليها أن تأتي ليكون التمكين» فإن امتنعت لأن فيها ضرة أخرى فإنه لا يلزمها 


أن تأتي» ويجب عليه نفقتهاء لا نقول إنها ناشز؛ لأن هو الذي أخطأء فالمحرم لا يُستباح به أو لا يسقط به 
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© قال المصنف: «وله مَنْعها من الخروج من مَنزله». 

يجوز للرجل أن يمنع امرأته من الخروج من منزله» وبناءً على ذلك سواءً كان لزيارة أو لسوقٍ أو 
لغير ذلك من الأمورء يجوز له أن يمنعهاء حتى إنهم يقولون: يجوز له أن يمنعها -على مشهور المذهب» 
وفيه روايتان سنذكرها بعد قليل- من زيارة أبيها وأمهاء يجوز له ذلك باعتباره هو. 

فإن فعلت هي ما الذي يترتب عليه؟! نقول: سقط حقها من النفقة في اليوم الذي خرجت فيه فقط 
وليس طول العمرء فلو أنهبا خرجت في النهار سقط عنها نفقة النهار؛ لأن المذهب كما ذكر في «الإنصاف») 
وسيمر معنا في النفقات أن النفقة تتجزأ بالآيام» كل يوم له نفقته» واليوم نبارٌ غير الليل» فنفقة الليل غير 


0 


1 1 و و راا ا 
و TTA‏ سجن رون 


نفقة النهار. 

فلو كانت نفقتها مثا في الشهر ثلاثمائة ريال مثلاء أضرب مثال باعتبار الضرب وإلا فالبلدان 
والأشخاص يختلفون» فلو كانت المرأة نفقتها ثلاثمائة ريال» فخرجت يومًا في الشهر نهاراء فكم يسقط 
من نفقتها؟ وليس نهار وليل» نقول: خمس ريالات؛ لأن نفقتها في اليوم الواحد عشر ريالاتء بالنهار 
خمسة وبالليل خمسة» خرجت في النهار زارت أباها وأمها فسقطت خمس ريالات. 

وهذامتى نرجع له؟ نرجع له إذا وجدت خصومة. وإلا الأصل أن العلاقة بالمعروف» والعشرة 
بالمعروف» وإذا عرفت الزوجة أن للزوج يجوز له أن يمنعها حينئذٍ لا تخرج إلا بِإِذنِء وتكون مُتأدبة 
فإن ذلك سين للرقعة عند الله ع 

© قال المصنف: «ويُسْتَحَبُ إذنه). 

وإذا كانت عندكم (ويٍ اوت ادها هدا خطاء فإن الضرات: و إن أي: يُستحب للزوج 
أن يأذن لزوجته» نعم يُباح له لكن الأفضل له» فالخطاب للزوج» فيُستحب إذنه هو بآن يأذن للزوجة 
بالخروج إذا وجدت الحاجة. 

مثال ذلك: 

# قال المصنف: «أن تَمَرْض مَحْرَمَها). 

تُمرّض محرمها بأن يكون كأبيها وأمها وأخيها وعمها. 

© قال المصئف: «وتشهد جنازته). 

لأن هذا من حق المسلم على المسلم. 

بناءً على ذلك: فإننا نقول منع الرجل المرأة من الخروج من البيت على أربعة أحوال: 

سي ع له 
ل ا 

ونعرف قصة أبي موسى الخولاني - ورحمه- فإنه دخل على زوجه مرة» فوجدها قد تغيرت 
عليه» فرفع يديه إلى السماء وقال 0 مَنْ غير خُلّقَ زوجتي»» وكان أبو موسى رَه الله مستجاب 
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الدعوة وهر من الاين ميت بها رعاء عى ااا امعت رساو ردنا يهار سان خلقهاء‎ 
فله الحق أن يمتعهاء إذا هذا على سبيل الوجوب؟ لآن بقاء الزوجية مقصود شترعا:‎ 
الحالة الثانية: أن نقول إنه مباح» وهو الأصل أنه له أن يمنع زوجته.‎ 9 


۵ الحالة الثالثة: أنه مباحح» لكن الأفضل عدم المنع» فيستحب عدم منعهاء وهو إذا كان لزيارة مَحرّم 
لها أو لشهود جنازة» لزيارة صلة الرحم لآن صلة الرحم من المسنونات» وكذلك هذا الأمر. ۰ 

9 الحالة الرابعة: نقول إنه ليس له أن يمنعهاء لا يجوز له أن يمنعهاء ولو منعها لا أثر له في صور: 

9 الصورة الأولى: إذا كان لضرورة لهاء فليس له أن يمنع المرأة من ضروريات حياتها كعلاج 
وغيره» ليس له أن يمنعها مثلا. ۰ 

© الصورة الثانية: فيما كان فيه حفظ مالهاء يعني قد يفوت مالهاء فإذا لم تخرج قد يفسدء فإنه ليس 
له أن يمنعها لأن حفظ المال أولى. 

© الصورة الثالثة: ليس له أن يمنعها من كلام والديهاء فيحرّم عليه أن يمنعها من الكلام» فتكلمهم 
بالهاتف متى ما شاءت. 

© الصورة الرابعة: ليس له أن يمنع والديها من حضورها وإتيان بيتهاء ما لك حق أن تمنع والديها 
إلا أن يكون هناك من باب سد الذريعة إذا كان هناك إفساد» وكان حقيقيًا؛ لأن بعض الناس يتوهم» وما 
أكثر أوهام الناس في هذه الأمور. 

© قال المصئف: «وله مَنْعها من إجارة نفسها». 

يجوز للرجل أن يمنع الزوجة من إجارة نفسها؛ وهو عقود التأجير» بل يقولون: ولا يصح عقد 
الإجارة إلا بإذنبن فيكون موقوقًا على إذنه. 

© قال المصنف: «ومن إرضاع وَلَّدِها من غيره). 

أي: يجوز له إذا اتفقت على أن ترضع ولد غيره أن يمنعها؛ لأن له منفعتها بالاحتباس من جهة» 
وعدم الإضرار بها من جهة أخرىء وقالوا: مفهوم هذه الجملة لا إذا كان الولد منه هوء فإن الولد إذا كان 
وو متها با دليف شوح ا ممصي عليه أن تحظنها جر قا لأفيا نو اها انيعه إياها 
فليس له. 
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لأن الشرع يوجب على المرأة وعلى الأب معًا -لأن له حق الاشتراك بهذا الأمر- أن ترضع وليدها 
وجوباء وأقصى حدها حولين كاملين هما الواجبان» وقد ورد في البخاري تحذير المرأة من ترك الرضاعء 
يعني أحاديث مروعة جدًا في التشديد على أن المرأة لا يجوز لها أن تترك رضاعه ولدها. 

© قال المصتف: (إلا لضرورته». 

أىة إلا أن بكرن ذلك الولد الذي أرادث أن تر عة ول مةه هناك غبسرورة كان تكرة الغرأء لا 
يوجد في البلد من يُرضعه إلا هي» أو لم يقبل ثديًا إلا ثدي هذه المرأة» وهذا موجود ني أطفال كثير. 

«e‏ 3 ص 

# قال المصتف: «فصل». 

بدأ يتكلم عن القشم» والمراد بالقشم: هو توزيع الزمان بين الزوجات الحرائر» توزيع زمان الرجل 
إذا كانت له أكثر من زوجة فله أن يوزع الزمان بينهن. 

0 2 

المقصود من القسّم والمبيت -كما ذكرت قبل-: إنما هو السكن والاألفة والاأنس» وعندما نقول: 
القشم لا نقصد به الوطءء» فإن الوطء يترتب عليه مسألة أخرى وحد آخر تقدم ذكره قبل قليل. 

9 المسألة الثالثة: قبل أن نتكلم في مسألتنا التي ستأتي» وأنا دائمًا في أول كل فصل أذكر أهم المسائل 
التي تبنى بعد ذلك» نقول: إن عماد القشم الليل» والنهارٌ تبعٌ له» ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه يجب على 
الرجل إذا كان قشم المرأة -عندما يكون له أكثر من زوجة- يجب عليه أن يكون الليل عندها. 

ونحن ذكرنا في المبيت يجب عليه أن يكون يبيت عند امرأته -ولو كانت واحدة- كل أربع ليال مرة. 

وني اليوم الذي يكون فيه قشمها -وقلنا في القسُّم المقصود الليل» والنهار تبع - هل يجوز له أن يدخل 
على زوجةٍ أخرى في هذا اليوم آم لا؟ يقولون: إذا كان في الليل فلا يجوز له الدخول إلا لضرورة» وأما في 
النهار فيجوز له الدخول لحاجة» وغير الحاجة لا يجوزء هذا نص عليه الفقهاء صراحة. 

ومثال الحاجة: كأن يكون له غرض من البيت» يكون له أبناء من زوجته الأخرى يُدرسهم وهكذا؛ 
ولذلك يقولون: لو خرج عن حد الحاجة فأطال المكث عند الثانية» جلس عندها وأطال المكث ولو 
نهارًاء أو وطأ الثانية في يوم الأولى مثلاء فإنه يجب عليه أن يقضي هذا اليوم» يكون هذا اليوم مشترك» أعد 
للأولى يومًا بدله» فيفسد القسّْم إذا أطال المكث أو وطأ فيه الزوجة؛ لآن الوطء أمرٌ زائد عن ذلك. 
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© قال المصتف: «وعليه). 

بدأ يتكلم عن القسُّمء وعليه: أي: وعلى الزوج. 

© قال المصنف: «أن يُساوى بينَ روجاته». 

وجرا لآن الذي لأ جل بين زوجاته يأن بر القيامة وهه مال فال على وجري فلات والقنه 
له طريقة واجبة في التوزيع» وله طريقة اختيارية برضا النساء. 
يجب أن يكون ليلة فليلة» وليس له أن يزيد عن ذلك إلا إذا رضيت زوجاته» رضين وإلا فالأصل يجب 
يقسم لكل واحدة ليلة ليلة. 

@ قال المصنف: «في القّسْم لاني الوّطء). 

أي: المراد بالقسُم قلت لكم تقسيم الزمان» وليس تقسيم الوطء؛ لأن الوطء لا يلزم العدل فيه؛ لأن 
هذا أمر فطري» ولا يستطيع الرجل أن يتحكم فيه» وإنما يقولون يُسن العدل في الوطء. 


- وأظنه معاذ بن جبل -نسيت الآن- أنه كان من شدة 


عدله بين نسائه أنه إذا مد قدمه» فجاءت الأخرى مد لها قدمه؛ لكى لا تظن الثانية أنه خص إحداهما 
بقدمه عن الأخرىء» وهذا من شدة العدل والتحري» وإلا فالأصل أن مثل هذه الأمور أمور دقيقة جذدَاء 
فقد يكون في صعوبة على أغلب الناس العدل فيها. 

© قال المصتفض: «لا فى الوَّطْء). 

وإنما يُسن» ومثله أيضًا دواعي الوطء ومقدماته فإنه لا يلزم العدل فيه. 

5 5 و 7 

@ قال المصنف: «وعِماده الليل». 

يعني أن المقصود في القسُْم الزمن الذي يُقسم الليل؛ لآنه في النهار يجوز له أن يذهب لعمله ولا 
يرجع» وإنما المهم أن يكون في الليل عند النساء المرأة يجب أن تكون في الليل عندها. 
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© قال المصنف: الِمَنْ مَعاشه النهارٌ). 


وأغلب الناس معاشهم في النهار. 

© قال المصنف: «والعكس بالعكس». 

وهو الاستثناء القليل» بعض الناس يكون عمله في الليل كالحارس وغيره؛ فهنا يكون يجب عليه أن 
يبقى في النهار عندهاء فيكون في النهار محتبسًا في البيت. 

# قال المصنف: اويُقْسَمُ لحائض وُنْفَسَاءَ ومريضةٍ ومعيبةِ). 

يعني أن القسم ليس لأجل الوطء كما سبق معناء فلو كانت المرأة حائضًا أو تفساء لا توطأء فيجب 
عليه القسُّم لها ومثله يجب أيضًا أن يبيت عندهاء وكذلك المريضة التي لا توطأ يضرها أو تمرضء أو 
معيبة يعني فيها عيبء كالتي فيها جُذامٌ فلو كان قريبًا منها ربما آذته بمرضها وهكذاء يجب عليه أن يقسم 
لها لآن الحق لهاء والمقصوة الألفة والكلام والحديك» وليس المقصود ما زادغن ذلك. 

# قال المصنف: «ومجنونةٍ مأمونة). 

يعني مجنونة مأمونة من الضرر عليه؛ إذ لو كانت تضره وغير ذلك فإنه لا يلزم المكث عندها. 

# قال المصنفه: «وغيرها». 

وغيرها من النساء التي لا توطأء كالمرأة إذا ظاهر منها زوجهاء وإذا آل منها أقل من أربعة أشهر 
ونحو ذلكء أو كانت مُحرمة والمُحرمة لا يجوز الإتيان منهاء لكن يجب لها القسّْم إلا أن تسقطه. 

© قال المصتف: «وإن سافرّث». 

بدأ يتكلم عن مسألةٍ عكس المسألة التي سبقت وهي سفر الزوج» وإنما هذه إذا سافرت الزوجة 
وحدهاء وبيّن المصنف أن لها حالات: 

0 الحالة الأولى: 

قال المصنف: «وإن ساقَرّث بلا إذنه4. 

أي: خرجت من البلد التي هي فيه بلا إذنه» نحن نقول: إن الزوج له يجب له حقان» الحق الأول ما 
هو؟ الاحتباس» والحق الثاني: التمكين» والتي سافرت بلا إذنه ضيّعت كم حق؟ ضيّعت الحقين معا 
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الاحتباس لأنها خرجت من بيته والتمكين» ضيّعت الحقين معًا فحينئذ تسقط حقو قها المقابلة. 

9 أتى المصنف طبعًا بهذه الجملة كاملة ليقول لك: أن المرأة إذا ضيّعت واحدًا من هذين الحقين 
فإنه تسقط حقوقها التي قلنا الأربعة» وإذا ترك الزوج أيضًا في المقابل شيئًا من حقوق المرأة» كأن يكون 
امتنع من المبيت عندهاء أو امتنع من وطئهاء أو امتنع من النفقة عليهاء جاز لها أن تخرج من بيته؛ لأن 
الرجل لم يُعطها حقهاء فجاز لها النشوز» وسنتكلم عن النشوز بعد قليل -إن شاء الله- بعد خمس دقائق 
أو غار 

@ قال المصنف: «وإن سائرَتُ بلا إِذنه). 

أي: تركت الاحتباس» فلا قشم لها ولا نفقة» وهذا واضح لأا ناشرٌ حينذاك. 

# قال المصئف: «أو بإذنه فى حاجتها». 

طبعًا هنا لو كان بإذنه لحاجته هو أو حاجتهما معًا كولدٍ ونحوه» هنا لمصلحة الجميع فتجب لها 
النفقة والقسم. 

لكن لو خرجت بإذنه هو لحاجتها هي سقط المبيت» وسقط القسّم؛ يعني له زوجتان» فسافرت 
إحدى الزوجتين لمدة أسبوع» فإذا رجعت نقول: خلاص نستأنف القسمة» ما نرجع الأسبوع الذي 
جلسه هذا الزوج عند زوجته الثانية» ما يلزم أن يُعطيها لآنها خرجت بإذنه هو أو بدون إذنه» فيسقط 
القسم والمبيت. 

أما النفقة: فظاهر كلام المصنف آنا إن خرجت بإذنه في حاجتها فلا نفقة لها؛ لآنه قال في الأخير: 
«فلا قَسْمَ لها ولا تَمَقَةَ) والظاهر أنه ليس كذلك؛ لأمها إن سافرت بإذنه فلها النفقة؛ لأنه هو الذي أذن 
لهاء والأصل بقاء النفقة إلا أن يتراضيا على إسقاطه؛ ولذلك كلمة «ولاتَقَقَةَ زادها المصنف وليست 
موجودة في أصل الكتاب. 

#اقان امک ذاو ابت الك سه 

أراد أن يسافر فأبت» وهذه المسألة تكلمنا عنها قبل» وملخص الكلام فيها قلنا: إن كانت قد 
اشترطت فإنه لا يسقط نفقتها ولا القسّمء فإنه لو سافر ثمّ رجع يرجع يقسم لهاء وإن كانت لم تشترط 
ولكنها أبت للشروط الخمسة التى ذكرناها قبل قليل فإنه تسقط نفقتها كاملة. 


0 
کے , 


أ ١‏ هه e gr‏ 
ror #‏ س شب ا 


رون 

0 هنا مسألة مهمة -قبل أن ننتقل للمبيت في الفراش-: الرجل إذا كانت له زوجتان وأراد السفرء 

نذكر كل الصور أو آخر الصور فقط للوقت؟ لنختصر وسأذكر صورة واحدة فقط منهاء لها أربعة صور 
ومنها صورة هي التي أريد أن أركز عليهاء فنقول: لو أراد أن يسافر بإحدى الزوجتين دون الأخرى؟ 


يعنى عنده زوجتان» وقال: أريد أن أسافر بإحدى هاتين الزوجتين دون الأخرى. فما الطريقة؟ 


نقول: له حالتان: 

۵ الحالة الأولى: أن يقرع بينهماء يعني مثل النبي صاة هلووسم كان إذا سافر أقرع بين نسائه» 
يسوي قرعة» فمن خرجت قرعتها سافر بها. 

وإذا رجع مدة السفر هذه هل يُعطي الثانية التي لم يسافر بها مثل هذه المدة» فيكون قسْمًا أم لا؟! 
وضحت صورة المسألة! يقولون: إذا كان قد خرج بإقراع أي: بقرعة فإنه لا يلزم أن يقسم للثانية التي لم 
افر عة انمق وإثما يلزه أن ينسم لهاسدة الإقانة الي تخلات السقز: 

ما معنى الإقامة التي تخللت السفر؟ يعني الآن بالطائرات السفر يوم واحدء قديمًا كان السفر شهر» 
لو أن رجلا أراد أن يسافر إلى مكة وعنده زوجتان» فقال لزوجتيه: أسوي قرعة بينكماء فعمل قرعة 
بينهماء فخرج للأولى» فذهب إلى مكة والطريق يوم» ومكث في مكة أسبوعاء ورجع ني يوم» على 
المذهب هل يقسم للثانية أم لا؟ يقسم لها أسبوع؛ لأنه مكث هناك إقامة» أقام أسبوعًا كاملا في مكة» 
فالثانية يقسم لها أسبوع وليس تسعة أيام» مدة السفر لا تحسبء وإنما تحسب مدة الإقامة. 

وظاهر كلامهم أن الإقامة لا بُ أن تكون أكثر من أربعة أيام» وأما أربعة أيام فأقل فإنها لا تحسب؛ 
اما ال هذه الصورة الأولى. 

9 الحالة الثانية: إذا لم يقرع بينهن» قال: اليوم في سفري هذا سآخذ فلانة» فنقول: يجب عليه أن 
يقسم للثانية مدة السفر كاملاء يجب وجوبًاء فيجب عليه أن يقضي لها. 

0 الحالة الأخيرة: 

© قال المصنف: «أو الْمَِيتَ عندّه في فراشه». 


أى: رفضت أن تبيت معه فى فراشه. 


سحن | كتيل حل و ۹ف ل 
لتَضيَةالمَيخ |.د عب رالسلام بن َالشويعن 3 للق + 
e‏ 


© قال المصنف: «فلا قَسْمَ لها ولا تَمَقَهَا. 

لأنها امتنعت من التمكين» وهذا صورة الامتناع من التمكين. 

© قال المصنف: «ومن وَهَبَتْ قَسْمَها لصَرَّتها). 

جاءت امرأة وقالت: إني لا أريد ليلة» مثل: : سودة ا حينما وهبت قسّمها لضرتباء فإنه يقول: جاز؟ 
© قال المصنف: «بإذنه». 

أي: بإذن الزوج. 

@ قال المصنف: «أو له). 

قالت: أنت لك اليوم افعل فيه ما شئت» ما قالت: اجعله لفلانة» وإنما قالت: اجعله لمن شئت. 

® قال المصنف: «أو له فجَعَلّه لأخْرَى جارً). 

يعني لو قالت: أنا وهبت قسمي للأولى» وهو لم يرضّ الأولى فلا بد من إذنه فيهاء وأما الصورة 
الثانية التي ذكرها المصنف أن تقول: اجعل قسمي لمن شئت» قال: جاز» فيجوز للمرأة أن تهب قسّْمها 
أي ها 

والدليل: حديث سودة وا في لما ظنت أن النبي ص الَمعََْهوَعِِهِوسَلهَ سيطلقها يعني وهبت ليلتها إلى 
عائشة #؛ لعلمها أن النبي صَإَنَه وو دوه برغب غائشة 85 : 

0 انظر معي: عندي هنا مسألتان في قضية الهبة:- 

9 المسألة الأولى: أنهم يقولون لا فرق بين الهبة إذا كانت ابتداءً من غير شرط أو من غير معاوضة» 
أو كانت الهبة لأجل إمساكهاء قد تقول: أنا ما لي خاطر لك أو ما أبغاك وبعض النساء تقول: أنا مشغولة 
بعيالي ولا أريد هذا الرجل وأنا مشغولة» فلا أريد ليلتي» خذ ليلتي هذا ابتداءً» أو لأجل ألا تطلقني» ففي 
الحالتين الحكم فيهما واحد. 

© المسألة الثانية: أن الفقهاء يقولون إنه هبةٌ» هذه من عقود الهبات» والهبة لا تلزم إلا بالقبض» 
كذلك هنا فالمرأة إذا وهبت ليلتها فكل ليلةٍ حكمها منفصل عن الليلة الأخرى» فلو قالت: وهبت ليلتي 


روجا 

لفاطمة» الزوجة الثانية فاطمة مثلاء ثم بعد شهر قالت: لاء تراجعت» فنقول: ما مضى حكمه حكم 
المقبوض لا رجعة فيه» ما تقول اقسم لي بدل الشهر الماضي» ولكن المستقبل يجوز لها الرجوع فيه» 
مثلما تكلمنا في قضية الهبة والرجوع في الهبة. 


@ قال المصنف: «فإن رَجَحَتَ قَسَمَ لها مُستقبلا). 


هذا معنى المستقبل دون الماضي؛ لأن الرجوع في الهبة قبل القبض جائز» وأما ما مضى فإنه قد 
اسكحق واتعق حكمه كسائر الهيات المقيوضة: 
و 2 
© قال المصتف: (ولا قد م لإمائه ولا أَنَّمَاتِ أولاده). 


و عم 2> ەر 


الأمة لا قشم لها؛ لأن الله عَرَبيجَلَّ يقول: من خف أل وة 4 [النساء:*] لأن لا قشم لهاء لها 
المبيت فقطء ثمَّ قال: مِإآوْمَامََكَتٍ ایت [النساء:۳] فدلٌ على أن ما ملكت اليمين من الإماء وأمهات 
الولد لا قشنم لهو بول ليلة: 


ف 
# قال المصنفه: «بل يَطأمَن شاءَ متى شاءً). 


ع 
85 
إن 


وهذا واضح. 

© قال المصنف: «وإن تَرَوَّحَ بكرًا أقامَ عندّها سبعًا ثم دار». 

أي: إذا تزوج بكرًا وعنده غيرها من النساء واحدة أو أكثر فإنه يُقيم عندها سبعًاء فيدخل في القسْم في 
أول مرة سبعة آيام» ثم دار أي: يدور على باقي النساء. 

© قال المصنف: «وئَيبًا ئَلانَا». 

إذا تزوج امرأةً ثيبًا فإنه يمكث عندها ثلاثًا؛ لما ثبت في الصحيح من حديث أم سلمة 5 ومن 
حديث أنس أيضًا هه قال: «مِنَ السنة إِذا تَرَوجَ لتيب عَلَى بكر اقيم عِنْدَهَا تَلانًا». 

© قال المصنفه «وإن أَحَيَّتْا. 


لضي تاشخ 5 .عب دالسلاحين چ ا كد الشويع' ۷ 1 
عبن پر لل ا ې 
د 


ر 


# قال المصنف: «وإن أحَبّثْ سَبْعَا فَعَلَ وقَضَى مْلَهُنٌ للبوًاقي. 

أي: مكث عندها سبعًاء وقضى مثلهن يعني قضى مثل هذه الأيام للبواقي؛ لما جاء في حديث أم 
سلمة و آنا عندما مكث عندها ثلاثة ال ولووسم : «إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتَ لَك 
وَإِنْ سَبَّحْتَ لَك سَبّعْتَ لِنِسَائِي) يعني إن شئت جعلت لكِ سبعة أيام» وسبّعت لنسائي يعني جعلت 
للباقيين سبعة أيام. 

وبذلك ننتهي مما يتعلق بالعشرة» وبقيت مسألة واحدة: وهي النشوزء وهي عكس العشرة» وهي 
ترك العشرة» وسنجعله -إن شاء الله- مع الدرس القادم مع الخلع؛ لآن للنشوز شبهًا بالخلع؛ ولذلك 
سنربط باب الخلع بالنشوز إن شاء الله عَرَجَلّه وبذلك نكون بحمد الله حَرَْجَنَ أخبينا الحديث عن 
أحكام النكاح» وبقي عندنا فرق النكاح التي سنبدأ بها الأسبوع القادم. 

أسأل الله عَرَيجَلَ للجميع التوفيق والسداد. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين". 


% 0۷ سگ سخ زان 1 


ع جار عل سے ی 


ال ا لحي اد وله 


© قال المصنئف: «فصلٌ). 

في هذا الفصل تكلم المصنف رَِمَهُآانَهُ عن النشوز وأحكامه المتعلقة به. 

® قال المصنف: «النشور). 

وشمي الفعل الذي يكون من المرأة نشورًا تشبيهًا له بما نشز من الأرض» إذ العرب تطلق على ما 
ارتفع عن الأرض ناشرًاء وكذلك المرأة إذا فعلت من هذه الأمور من معصيتها للرجل وغير ذلك فإنها 
تمن كاف نأا ارمع فنا ارحب اة فاا ر اميس ين ذلك 

وغالبًا ما يكون النشوز من المرأة» بيد أن الفقهاء يقولون: إن الرجل يصح أن يكون ناشرًاء وذلك إذا 
منع المرأة حقًا من حقوقهاء وقد مرّ معنا في أول الدرس الماضي ما الذي يجب للمرأة على الرجل» وما 
الذي يجب للرجل على المرأة على سبيل الوجوب» وما الذي يُمنع منه على سبيل الآدب. 

والتقسيم الذي ذكرناه في الدرس الماضي مهم جدًا؛ لأن المصنف حينما عرّف النشوز فقال: 
١مَعْضِيَتّها‏ إِبّاه فيما َب عليها). إذَا فقول المصنف: إن نشوز المرأة معناه أن تعصي زوجها فيما يجب 
عليها. 

وقد مر معنا في الدرس الماضي أن المرأة إنما يجب عليها لزوجها أمران فقط: 

ويجب عليها الاحتباس. 

وغير هذين الأمرين فليسا واجبين» وإنما هو من باب الأدب وحسن العشرة بينهما. 

ذا فقوله: «مَعْصِيَتّها إِيّاه فيما يجب عليها» عرفنا ما الواجب على المرأة» الذي إذا أخلّت به فإنه 
تكون تاشرًا. 


الاکن ا ل 
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ومرَّ معنا أيضًا أن المرأ ة إذا أخلّت بواحي من هذين الأمرين فما الذي يجب عليها؟! يجب عليها 
إضافة للأحكام من حيث التأديب وغيره كما سيأتي أنه يسقط حقها في الحقوق الواجبة لها من نفقةٍ» ومن 
أيضًا إذا نشزت زوجته أن يقوم بعضلها من أجل أن تفتدي منه» إذا كان النشوز منها ابتداً لا في مقابل 
شىءٍ هو فعله» كما سيمر معنا -إن شاء الله- بعد قليل. 

يقول الشيخ يدانه بعد تعريفه للنشوز ومعناه: 

® قال المصتف: «فإذا َه منها أماراثه». 

منها: أي: من الزوجة. أماراته: أي: أمارات النشوزء وضرب أمثلة لذلك. 

# قال المصنف: «بأن لا تجيبَ إلى الاستمتاع». 

مرّ معنا في الدرس الماضي أن من الأمور التي يُكره للمرأة فعلهاء ويُندب لها أن تجتنبها عدم المطل» 
وعدم الامتناع من أداء الحقين السابقين الذين مرّ ذكرهماء ومن ذلك ألا يكون هناك إظهارٌ للكراهة 
للفعل» هذه الأمور التى ذكرنا في الدرس الماضى أنها على سبيل الكراهة فقط لا على سبيل الوجوب 
هى في الحقيقة أمارات النشوز. 

ولذلك لما عرف أمارات التشوز قال: «بآن لا تُحِيبَ إلى الاستمتاع»» ب بين أهل العلم كيف أن المرأة 
لا تجيبه إلى الاستمتا > ليس معناها أنها لا تأتيه للوطء؛ لأن الإتيان للوطء لو امتنعت فإنها تكون ناشرًاء 
وإنما أمارات النشوز ألا تأتي إلا باستثقال» أو أن تأتي على سبيل المثال بتمئع وتدافع ونحو ذلك» هذا هو 
المقصود بأمارات النشوزء وأما الامتناع بالكلية فإنه نشوز. 

© قال المصئف: «أو تحیبه مُتََرمَةَ) مه 

طبعًا الاستمتاع فيما دون الوطء فإن امتنعت من ذلك فإنه يكون أمارة. 

© قال المصنف: «أو تجيبه مُتَِرْمَةَ أو مُتَكَرهَةَ). 

أو متكرهة كما قال المصنف يعني تتصنع الكراهة» فإذا جد شيءٌ من أمارات النشوز فإنه يترتب 


ل ا شت الست 


0 الحكم الأول: 


© قال المصئف: «وَعَظَها). 


فال إذاراى الرجل من امرآته أماراك النشوز أو رآ مها اهداة النشوز قإنة يعطينا» معنن رده 
يعظها أى: أن يُذكرها الواجب الذي أوجبه الله عل عليها لازو والإثم الذي يترتب على المرأة إن 
امك ت من الحقوق الواجبة عليها. 


0 


© قال المصئف: «فإن أَصَرَّت). 


ير ل 
ولا الانتقال للثالث إلا بعد وجود الأول والثاني. 


أ 


@ قال المصتف: «فإن صرت کک مَجَرّها في الْمَضْجع ما شاء). 

9 إِذَا الأمر الثاني: أنه تهجر المرأة في المضجع» والمراد بالهجر في المضجع أمرانء وهما روايتان 
عن الإمام أحمد: 

9 الأمر الأول: أن يهجرها في ترك الوطء مع بقائه في الفراش» وهو الأولى طبعًا الصورة الأولى. 

© الصورة الثانية: أن يترك الفراش مع بقائه في الدار التي تبيت فيها؛ لأن لها حق المبيت» وإنما يترك 
القواشن 

إذّا هما ضورتان من الهج وليسث صورة واحدة ولم بر جع الثقهاء بين هاثين الصوزتين» قد 
على جوازهما معّاء فالأمر يُقدّر الأصلح من هذين الأمرين. 

إا قوله: «هَجَرَّها في الْمَضْبّع» إما أن يكون المراد بالمضجع مكان الاضطجاع» أو فعل 
الاضطجاع. إما في المكان أو باعتبار الفعل كما سبق في الروايتين السابقتين. 

قوله: «ما شاءً» أي: له ما شاء من المدة؛ لأن من حقوق المرأة على زوجها أن يبيت عندها كل أربع 
ليا ليلة ما لم تكن ناشرّاء فإنها إذا نشزت فإنها تسقط حقها. 

إِذَا فقوله: «ما شاء» أي: ما شاء إذا وُجد نشوزهاء فأما إن تركت نشوزها فإنه لا يجوز له هجرها في 
المضجع؛ لأنه يجب للمرأة على زوجها أن يبيت عندها كل أربع ليالٍ ليلة» كما سبق معنا في الدرس 


کا دبل < و ول ل 
e‏ 
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© قال المصنف: «وني الكلام ثلاثة E‏ 

هذا هو الحكم الثالث؛ أنه يجوز له أن يهجرها بالكلام» بألا يُكلمها الكلام المباح ولا المندوب» 
وأما الكلام الواجب فيجب عليه أن يُكلمها إياه» كما لو سلّمت عليه فيجب عليه أن يرد عليها السلام؛ 
لآن رد السلام واجب» ومثله يقال في ڌ : تشميت العاطسء وغير ذلك مما أوجبه أهل العلم في هذا الباب. 

فالمقصود أن هجر الكلام إنما هو في الكلام المباح؛ ولذلك كان النبي صَإَنَه لووقا اروس حرتما 
غاضب عائشة ج حينما قال أهل الإفك ما قالواء قالت عائشة #5ه: «ولم أَرَ منه وأستنكر) يعني لم 
تستنكر عائشة إلا شيئًا واحدًا وهي أا لم تر اللطف الذي كان يفعله معها قبل ذلك؛ ولذلك كان إذا 
دخل الدار قال لمن في الدار من الخدم -أي من خدم عائشة كبريرة وغيرها-: ١كَبْفَ‏ تِِكُمْ؟» بدل أن 


يقول كيف أنت؟ فقال: كيف هذه المرأة؟ كيف فلانة؟ هذا الذي رأته عائشة وَْي. 


ودل ذلك على أن أكرم الرجال هو أقلهم إيذاء للمرأة وأكثرهم إحسانًا إليها؛ ولذلك قال أنسٌ و4ه: 
«ماضرب النبي صَإْلدَه ولوسر بيده خادمًا ولا أهلًا» أي: زوجًاء وهذا من كرمه صََِآَدَهعََنَهوَع1َاإهوسَاَ 
في مكارم أخلاقه. 

ع عندنا هنا مسألتان في الهجر في الكلام : 

9 المسألة الأولى سبق ذكرها: وهي أن المراد بالهجر في الكلام هو الهجر بالكلام المباح أو الكلام 
المندوبء وأما الواجب فلا هجر فيه. 

© المسألة الثانية: في قول المصنف "وني الكلام ثلا ہام وهو التقدير بثلاثة أيام ودليل ذلك أن 
النبي حابي وسار قال: ولا جل لِمُسْلِم أن أن بجر ااه قوق كلاث». وني رواية: «ولا قحل 
لِمُسْلِم أن اجر كاه َوْقَ ناث أي: بالكلام» فلا يجوز المهاجرة فوقه. 

وعندنا هنا مسألة فقهية فقهية: هل الهجر قدره المباح ثلاثة أيام فما دون؟ آم هو دون ثلاثة أيام؟ فيكون 
الهجر مدة ڈ ثة أيام منهي عنه» فيكون هذا الحد هل هو داخلٌ في المحدود أم ليس داخلا فيه؟ الذى مشي 
عليه في «الإقناع» وهو ظاهر كلامه هنا أنه بباح له ثلاثة أيام فما دون» وأما ما مشى عليه غيره من الفقهاء 


المتأخرين فإنهم يرون أن المباح إنما هو أن يكون دون ثلاثة أيام» وأما تمام الثلاثة أيام فإنه ممنوع» 


0 


چو راا اک 
N‏ جت رن 


فيكون داخلًا في الممنوع. 

ومرد ذلك للحديث الوارد عن النبي صَيَنَهءَلَِهوَعَِاهوَسَلَهَ وقاعدة فقهية؛ وهو أن الثلاثة أهي حد كثرة 
أم حدٌ قلة؟! فإن قلنا: إنها حد قلة فما زاد عن الثلاثة فهو كثرة» وإن قلنا: إنها حدٌ كثرة فمانقص عن 
الثلاثة فإنه قلة» والمقصود هنا إنما هو التقليل. 

© قال المصئف: «فإن أَصَتَتْ) 

أي: فإن أصرت على نشوزها. 


# قال المصئف: «ضَرَبها). 


0 


أى ضا زوا ودليل أله موز شرب العرأة فول اله 245 او الفا ] 
ا 

© قال المصتف: «صَرَيَها E‏ 

عندنا هنا ثلاث مسائل أو مسألتان إن شنتم : 

© المسألة الأولى: أننا نقول أن الفقهاء -مل جه يراك تجا إن- نصّوا على أنه لا يجوز ضرب المرأة إلا 
أن يكون بعد وعظها وبعد هجرهاء ثمَّ بعد ذلك ينتقل لضربهاء وأما ابتدأ الآمر بالضرب فإنه ممنوعٌ عند 
أهل العلم» ولا يحل ذلك على سبيل الابتداء» بل لا بد أن يكون بعد الترتيب كما مر معنا. 

© آلا افاي أن الضرب وار فى كناب الله عا وله تقض فق .ذلك ولا أذيةه:ولووآينا انض 
عليه فقهاؤنا في شرط الضرب لعرفنا أنه لا إيذاء فيه» فقد ذكر الفقهاء -مز جمهبيز اله تهاإن- لجواز ضرب 
الرجل زوجه أن لذلك الأمر خمسة شروط أو ستة: 

أنه لا يجوز للرجل أن يضرب زوجه إلا بعد أن يعظها ثمَّ يهجرهاء فإن أصرت على نشوزها فإنه 


ع 
4 


ا عاق لةضرماء هذا غر الشرظ الأول وطعا ديد أن كرن ناه اه 


آنه لآ يجوز ضرت المرأة ضريًا مرت كاء:ودليل ذلك ماجاء من حديث غبد الله بن رة و أن النبي 
صا که رعا الوسر قال: «ا ضرب أَحَدّكُم امْرَأنَه صرب لعبْدِ نم يُضَّاجِعها» فل على الب 
المبرح منهيئ عنه. 


تشيةااشيخ أد. عب السلاء ب ناشوي معو 
عبن يعن اا لامجل يج ا شي 
د د 


وذكر صاحب «الإقناع» الذي هو المصنف رمد لنَّهُ لما تكلم عن الضرب» وهذا من باب الإيراد 
والقول والقيل إذا لم يأتِ ما يعارضه في المختصرات فإنه يدل على ترجيح المصنف. فقال: «وقد قيل - 
يعني من باب الدلالة على أنه لا يكون ضربًا مُبِرحًا- أنه لا يجوز أن يضربها بسرطء ولا يضرا بخشب» 
وإنما يضريها بخرقةٍ ملفوفة». كذا ذكر المصنف في «الإقناع»؛ لأن المقصود إنما هو التأديب لا الإيذاء. 

وأنت تعلم أن بعض الناس -وهذا يُجربه المرء مع ولده- من حين أن يدفع دفعًا يسيرًا يتأثر الولد 
بذلك؛ ولذلك يكون مثل هذا الفعل ولو كان بخرقة ملفوفة» يعني أنه لا يؤلم» ولكنه يؤذي النفس 
أحيانًا؛ لأنه كيف أن هذا الرجل الذي عرفت منه المرأة الإحسان يكون منه هذا الفعل» مما يدل على 
وجود الجرم الذي يقابله كثيرّاء هذا هو الشرط الثاني. 

أنه لا يجوز أن يكون الضرب في الوجه ولا في الرأ س؛ لما جاء في حديث ابن عباس وغيره من مي 
النبي اه نورا اسأر عن ضرب الوجه» وبعض الناس أول ما يبدأ بالضرب ضرب الوجه؛ ويُسمى 
صفعًاء وهذا لا يجوز لا لآدمي ولا لحيوان» حتى الحيوان لا يجوز ضرب وجهه ولا رأسه. 

ألا يجوز أن يضرب الزوج زوجه ولا غيرها أكثر من عشر جلدات؛ لما جاء عن النبي 
دوع وَسَلَهَ عند البيهقي وغيره: لا جلد أَحَدٌ قوق عَشَرَة إلا في خد مِنْ خُدُودٍ اللو » 
والتأديب ليس حدًاء وإنما الحدٌ يكون في مقابل عقوبة» وهذا إنما هو تأديب. 

أنه لا يد أن يكون الرجل قد أعطاها حقهاء فإن كان الزوج قد منعها حقها إما من نفقة» أو من قسْمء 
أو من مبيتء أو من وطءٍ ونحو ذلكء فإنه لا يجوز له حينذاك أن يقوم بضرما. 

نص على هذه الشروط الخمسة جماعة من المصنفين؛ منهم: صاحب «الكشاف»» وأصله 
«الإقناع»» وني «المنتهى» وشروحه» وإنما هي مجموعة من کلامهم» إِذّا هذه خمسة شروط لا بد من 
توفرها ليجوز الضرب. 

0 وبناءً على ذلك: فإن الرجل إذا كان لم يُعط المرأة حقها التي سبق ذكرها في الدرس الماضي» 
وهي الحقوق الواجبة لها عليه فإنه لا يجوز له أن يضربها؛ لأنه هو مفرّطً. 


ڪڪ mg‏ فى TONE‏ 
ا و تحب رن 


9 وينبني على ذلك مسألة أختم بها حديثي هنا في باب النشوز: أننا نقول إن المرأة يجوز لها النشوز 
عن طاعة زوجها في حالتين: 

© الحالة الأولى: فيما إذا منعها حقها فلم يُعطها نفقة» أو قِسْمّاء أو مبيتاء أو نحو ذلك» فحينئلٍ يجوز 
لها النشوز؛ لأن حقه في مقابل حقهاء فإذا منع حقها فإنه حينئذٍ يجوز لها أن تمتنع من إعطائه حقه 
وهكذاء فيجوز لها أن تخرج دون إذنه إذا لم ينفق عليهاء أو لم يبت عندهاء أو لم ينفق عليها وهكذا من 
المسائل المتعلقة بهذا الموضوع. 

9 الحالة الثانية: ذكر عددٌ من الفقهاء -مز جمببيز َه تجا لن-. وذكر الشيخ تقي الدين» وأقرّه 
يله كما أن الرجل 
يجوز له أن يُضار الزوجة كما سيمر إذا امتنعت من فريضة» فكذلك المرأة إذا امتنع زوجها من فريضة من 
فرائض الله 5 جاز لها أن تمتنع» وني المقابل فإنه لا يجوز له أن يؤذيها ولا أن يضرا ولا غير ذلك؛ لأنه 


المتأخرون أنه يجوز للمرأة أن تنشز على زوجها إذا امتنع من فريضة من فرائض الله 


5 
نشوز مباح. 

فيما لو كان الرجل على سبيل المثال: لا يصلي» أو لا يصوم, أو يفعل محرمًا على سبيل الديمومة أو 
نحو ذلك» فيجوز للمرأة أن تمتنع» ونص على ذلك فقهاؤنا -مل یال علييل-. 

ثم إن المصنف وِيِمَهُلنَهُ لما أبى فصلا في النشوز شرع بعد ذلك بذكر الخلم» ومناسبة ذكر الخلع 
بعد النشوز: لأن الخلع أثرٌ من آثار النشوزء وذلك من جهتين: 

© الجهة الأولى: أن المرأةٌ إذا نشزت جاز لزوجها أن يعضلها لكي تفتدي منه بالخلع» فهو في 
الحقيقة أثْرٌ من آثار النشوزء وسيأتي بعد قليل. 

© ومن جه أخرى: فإن المرأة إذا نشزت وكرهت زوجها جاز لها أن تفتدي وإن لم يعضلها زوجها 
ويمنعها حقها. 

إِذَا فالخلع في الحقيقة هو أثرّ من آثار النشوزء ولا يكون خلمٌ إلا وفي الغالب قد سبقه نشوزء كما 
سيأتي بعد قليل بمشيئة الله عَرَعِجَلَ. 

والمصنف عيّر في باب الخُلع بكونه بابّاه ولم يُعبّر بكونه كتاب» والسبب في ذلك: أن جل أحكامه 
هي متعلقة بالكتاب الذي يليه؛ وهو: الطلاق» فكثيرٌ من الأحكام سيأتي تفصيلها في الكتاب» فالكتاب هو 


عب السَلاء بن را م0 ڪڪ 
لتضيلةالشيخ أد. عبرا م الشوی ي ٤‏ 4 


پڪ 
الذي فيه تفصيل الأحكام» وأما الباب فإنما فيه بعض المسائل المتفرعة؛ ولذلك كثير من أحكام الخُلع 
سيأتي تفصيلها بمشيئة الله عَرَجَلّ في ١كتاب‏ الطلاق» بعده. 

© قال المصنف: «بابُ الْخُلّع). 

والخلع بالضم مصدرٌ لاسم؛ لأن المصادر تكون مصدر لاسم» فهو مصدر لاسم تَلّع إِذَا بالضم 
در عدي و ا 
المرأة خلعت لباسهاء وقد جعل الله عمجل الزوج لباسًا للمرأة والعكسء قال تعالى: هی ليَاسُلكُم 
وأ لبا لمن 4 [البقرة:14107]: فكآن المرأة حينما تختلع من زوجها فقد خلعت هذا اللباس الذي ثبت 


بعقد الزوجية. 


وعقد الخلع ثابثٌ في كتاب الله يل وني نة النبي صََلنَعَلَهوَعِِوَسَلَ فأما كتاب الله جل ففي قوله 
وَتَعَالَ : مما جاح توء © [البقرة:۲۲۹] وهذا نص في الخلع كما قال ابن عباس 

وغيره. 

وأما في السّنة فأن النبي صا ميسكم خالع بين أكثر من ام رأتين» وهذا ورد على اختلاف 
مسمى المرأة» قيل: إنها قصة» وقيل: إنها قصصء وهو الأقرب أنها أكثر من واقعة» إِذَا النبي 

ووه حكم بالخُلع في أكثر من موضع» فدل على أن الخّلع حكمٌ ثابت. 

وقبل أن نتكلم عن تعريف الخلع لنعرف معناه على سبيل الفهم التام» والنتيجة والغرض منه» ثم 
ننتقل لتعريفه وما ينبني على تعريفه. 

© الغرض من الخُلع: أن المرأة هي التي تريد ذلك» تفارق زوجهاء إِذَا الغرض من الخلع أن تفارق 
المرأة زوجها بطلب منهاء وأن تكون هذه الفرقة لا رجعة فيهاء إذَا هما قيدان ليس قيدًا واحدً. 

9 القيد الأول: : أن تكون فرقة بطلب من الزوجة» وأما إذا كانت الفرقة بطلب من الزوج وإرادةٍ منه 
دون إرادة منهاء أو بتفريق من القاضي فليس خلمًاء إِذّا هي التي تريد الخلع هذا أولًا. 

© القيد الثاني: أن الخلع لا رجعة فيه؛ لأن المرأة إذا قالت لزوجها طلقني» فقال: أنتِ طالقٌّ» يجوز 
له ما لم تنقض عدتبا أن يقول راجعتك» لكن إذا قال لها: أنتِ طالقٌ في مقابل هذا العوض الذي تعطيني 


ڪڪ 5 د وو 00 م5 سه 
وى اله - - ا ڪڪ شبح زلور 4 


إياه ليس له أن يُراجعهاء ولو في أثناء العدة» فيُسمى طلقة بائنة. 

إِذَا هما غرضنا ليس غرضًا واحدًاء المرأة تريد أن يُطلقها زوجها ولا تريد الرجعة» في المنظور 
القريب قد يجوز لها الرجعة فيما بعد» فحينئذٍ تقول: طلقني على عوضء فيكون طلاقا محسوبًا ومع 
ذلك لا يجوز له الرجعة» وأسقط حقه في الرجعة في هذه العدة. 


© ماهو تعريف الخلع؟ وما هي أركانه -إن صح التعبير- أو ما لا بد فيه منه؟! 
5 1 5 9 : 0 ا ل 
۵ نقول: إن المراد بعقد الخلع بتعريف الفقهاء هو فراق بين الزوجين على عوض ياخذه الزوج 


وء 


بلفظ خاص» إِذَا ثلاثة ة أشياء لا بد أن نعرفها: 

أنه فِراقٌ بين الزوجين» ولم نقل بطلب من الزوجة؛ لأنه قد يطلبه أجنبي كما سيمر معنا. 

على عوضء فدلٌ على أنه يجب أن يكون في عقد الخلع عوض. 

بلفظٍ مخصوص. فدلّ على أنه لا بد أن يكون هناك لفظ. 

نقول: إنه لا يمكن أن يتحقق عقد الخلع إلا بأربعة أركان» وقد عبر بكونها أركان أو في بعضها 
منصور في «الكشاف» وغيره عبّروا بلفظ الركن هكذاء ولم يُعبّروا بأنها شرط» وإنما عبّروا بأنها أركان؛ 
لأنها من الشىء وليست يعنى سابقة» طبعًا ذكرها في العوض وقال: إنه ركن» فنقول: كذلك الأربعة الباقية 
اغا أركات,» 

أركان ا لخلع: 

۵ الركن الأول من هذه الأشياء: أنه ل لا بُدّ أن يكون هناك طرفان يطلب أحدهما فسخ النكاح» وهو 
0 لا يد أن يكون هناك طرفان» طرفٌ يطلبه أي: يطلب الخلع» 
انظر معي: أما الطرف الأول وهو الذي يطلب الخلع فقد يكون الزوجة وقد يكون غير الزوجة 

كأبيهاء امرأة أجنبية وغريب» وسنتكلم عن تفصيل هذه المسألة بعد قليل. 
ومن شرط الذي يطلب الخلع هو أنه لا يُدَ أن يكون ممن يصح تبرعه» لا نقول تعاقده» وإنما يقول: 
يصح تبرعه» والذي يصح تبرعه كما سيأتي هو الحر الرشيد» غير المحجور عليه لحظ نفسه وهو السفه. 


سن ون ا ۹ E‏ ال 3 > مح 
لتضيلةالشيغ .د. عبرا اسالا م بن جر شويع ا ااال ل سيق لشف كت 
د 

وأن يكون عاقلا بالعًا. 

والطرف الثاني المقابل» وهو الذي يقوم بالخلع فإنه على المذهب خاصٌ بالزوج أو وكيله» هذا 
مشهور المذهب» ومشى كثيرٌ من المتأخرين على أنه يجوز ذلك للزوج ولوكيله ولوليه إذا كان هناك 
مصلحة» وستأتي هذه المسائل مرتبة بعد قليل» أنا فقط أرتب لك مسائل ما سيورده المصنف في أول 
الاب 


إِذَا الذي يقوم بالخلع هو الزوج أو وكيله بلا إشكال» وهناك رواية مشى عليها بعض المتأخرين كابن 
مفلح «البرهان»» ومثل: الشوكي وغيرهم» ووليه كأن يكون صبيًا فيكون عليه ولي» بشرط أن يكون هناك 
مصلحة له» وسيأي -إن شاء الله- بعد قليل» هذا هو الركن الأول. 

© الركن الثاني في الخُلع : أنه لا يد من العوضء فلا يصح عقدٌ خلع بلا عوضء لا يُدّ من العوض» 
طلقا لاق أن يكرن ها ورت ويناة على للك وع تقول إذا نان ماد ان اورت فاته لا بم 
ما نُسميه خلعًاء ولكن قد يكون طلاقَاء وقد يكون لغوًا لا أثر له» وسيأتي كلام المصنف بعد قليل. 

إِذَا الركن الثاني لا بد من وجود العوض الذي تبذله المرأة أو أجنبي» هذا هو الركن الثاني فلا بدَّ من 
والسبب؟ قالوا: لأن الزوج لا يملك من الفسوخ إلا فسخين فقطء وغير هذين الفسخين لا يملكها 
الزوج» وإنما يملكها القاضي أو الزوجة. 

9 الفسخ الأول: ما كان بسبب عيب المرأة» فهناك مقتضي له. 

9 الفسخ الثاني: ما كان خلعًاء الخلع يملكه الزوج» فسخ بإرادته ولا بدَّ من إرادته» ولكنه لا بذ أن 
يكون في مقابل شيءٍ من المرأة» وهو العوض. 

فلا بدٌ من المقتضي إما عيبٌ في المرأة أو وجود العوض في الخلع» لا بُ من وجود شيءِ محسوس 
مادي» وبناءً على ذلك: فلو أن رجلا قال خالعتّكء فنقول: هو لا يكون خلعاء إنما قد يكون لغوًا وقد 

© الركن الثالث من أركان الخُلع الذي لا بُدٌ من تحققه: أنه لا بد من رضا الزوجء أما الزوجة فلا 
يُشترط رضاها؛ لأنه قد يقوم أجنبي كأبوها يأتي للزوج فيقول خذ هذا المبلغ وخالِع ابنتي» فيجوز ذلك 
كما سيأتي بعد قليل بقيوده» لا بذ من رضا الزوج» وذلك لأن هذا العقود باعتبار الزوج هو من عقود 


0 
کے 
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الجعاوضات: ره و ارات 150ل قرها فى ا اه وا وا 

0 هناك صورة مستثناة: وهي من مفاريد متأخري الحنابلة» وعليه العمل عندنا في المحاكم» وكثيرٌ 
من الدول العربية سارت إلى هذا القول» ذكر الشيخ محمد بن مفلح في «الفروع» أن بعض متأخري قضاة 
المقادسة قضى أنه يجوز للقاضي أن يُجبر الزوجة على الخلع» هذا لم يقل بها أحدٌّ غير الحنابلة مطلقّاء 
ولم يقل بها المتقدمون» وإنما ذكرها المتأخرون فقط. 

0 ما معنى هذه المسألة؟ الجمهور يقولون: إن القاضي لا يُجبر على الخلع؛ لأنه عقدٌ رضائي» 
القاضي لا يجبر على بيع» ولا يجبر على عقد نكاح ولا غير ذلك» العقود الرضائية التي هي من عقود 
المعاوضات أو شبه المعاوضات لا بُدَّ فيها من رضا الزوج؛ ولذلك قالوا: إن الخلع لا يُجبر عليه 
القاضي» امرأة قالت لزوجها: خذ ألما وخالعني» قال: لاء فرفعت للمحكمة» فرأى القاضي المصلحة 
أنها تخالع» فيقول: ما يُخالعها. 

ماذا يفعل؟! قالوا: يفسخ مجانًا؛ لأن القاضي إنما يفسخ مجانًا إما للمضارة بالزوجة إذا وجدت 
مضارة بهاء أو يفسخ مجانًا إذا فوّت الزوج شيئًا من حقوقهاء أو غير ذلك من الأسباب التي أوردها أهل 
العلم في فرق اليكاح. 

والرواية الثانية من مذهب أحمد التي مشى عليها كثيرٌ من المتأخرين كما ذكر ابن مفلح: أنه يجوز 
للقاضي أن يخلع على عوضء فقالوا: كما يجوز أن يخلع مجانًا فيجوز من باب أولى أن يخلع على 
عوض بشرط -وهذا الشرط مهم- أن يرى القاضي المصلحة في ذلك. 

وهذا معنى قول أهل العلم: تصرفات الحاكم مناطة بالمصلحة» لا يأخذها تشهيّاء ولا بمجرد دعوى 
المرأة» بل لا بُدَ أن يتأكد من ذلك بأن تكون المرأةٌ كارهة للزوج» ولا يمكن أن تستقيم الحال كما سيمر 
معنا -إن شاء الله- متى يندب الخلع ومتى يُكره؟ 

فلا يصير القاضي إلى الإلزام بالخلع إلا إذا كان في المواضع التي يندب فيها الخلع ولا يكره 
وسيأتي -إن شاء الله- في موضعها بعد قليل -إن شاء الله-» إِذَا هذا الركن الثالث من أركان الخلع. 

© الركن الرابع: وبه نتكلم أنه لا بد فيه من اللفظء والمراد باللفظ أي: ألفاظ الخلع» وقالوا: والخلع 
له لفظً صريحٌ ولفظ كنائع سنتكلم عنه -إن شاء الله- بعد قليل. 


ا N‏ على سڪ 
سكت دعب دالسلام ناشوی يي ۸ 2ه 
ورك 

وانتبهوا لهذه الكلمة لأنها ستأتي بعد قليل: اللفظ له أَْرٌّ في حقيقة وما يترتب على عقد الخلع بعد 
ذلك» فإن المرء إذا أخذ عوضًا من زوجته وتلفظ بلفظ الطلاق فله حكم» وإذا قال: أنتِ مختلعةٌ أو 
خالعتّكِ فحينئذٍ له حكمٌ آخرء إذَا اللفظ له حكم مهم جدًا وسنتكلم عنه بعد قليل» فأرجو أن تنتبهوا لأن 
اللفظ يقع خلع في الحالتين» ولكن الحكم في الأولى غير الحكم في الثانية. 

اللفظ هنا على سبيل الإجمال» وسنمر على الكتاب بسرعة» يقول: إن اللفظ في الخلع يُتساهل فيه 
أكثر مما يُتساهل في لفظ عقد النكاح» فيجوز الخلع بالعربية وبغير العربية» فقهاؤنا يقولون: لا يُشترط فيه 
العربية بخلاف عقد اليكاح؛ لأنه فسخ والفسوخات يُتساهل فيها بخلاف التعاقد. هذا من جهة. 

© ومن جهة أخرى أنهم يقولون: يجوز أن يتقدم القبول على الإيجاب» في عقد اليكاح ما يجوز أن 
يتقدم القبول على الإيجاب» فلو قال رجلٌ لآخر: زوجني ابنتك» فقال: زوّجتك» على المذهب ما ينعقد 
كما مر معناء وأما في الخلع فيجوزء فلو قالت امرأةٌ لزوجها: خذ ألما وطلقني» فأخذها وقال: أنتِ طالقٌ» 
فإنه يأخذ حكم الخلع. 

© الأمر الثالث في قضية اللفظ -ننتبه لهذه المسألة- أنهم قالوا: أن الخلع يُخالف الطلاق من حيث 
أن الخلع لا يجوز أن يكون على بعض المرأة» بل يجب أن يكون على جميعهاء ذكر ذلك في «المنتهى» 
وني «الدليل» وفي غيره» فلو قال: خالعت نصفك. ما نقول إخها تخالعت كاملةء فإن الخلع لا يتبضع لأنه 
في مقابل عوض. 

بخلاف الطلاق» الطلاق لو قال: طلقت نصفك فله حكمٌ منفصل» كما سيأتي معنا -إن شاء الله- 
وأما الخلع فلا لأنه مقابل عوضء فحينئذٍ لا يُقبل الخلع إلا أن يُضاف لها كاملة. 

إِذَا عرفت هذه المقدمات الأربع» ونريد أن نذكر بعدها شيئًا مهما أو عكس هذه الأربع» ذكرنا أركانه 
الأربع ونقول: في مقابلها لا يُشترط في الخلع حكم الحاكم» وهذا باتفاق أهل العلم» ولم يُنقل خلافٌ في 
ذلك إلا عن الحسن وابن سيرين» نقله الموفق في «المغني»)» فيجوز للمرء أن يُخالع زوجته» ويترتب عليه 
الخلع» وإن لم يذهبوا للقاضي باتفاق أهل العلم. 

© إِذَا عندنا مسألتان: 


فرق بين اشتراط الحاكم لصحة الخلع فإنه لا يُشترط. 
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وبين إلزام الحاكم بالخلع» فإن الجمهور يقول: لا يُلزم الحاكم بالخلع إلا متأخر الحنابلة كما نقل 
ابن مفلح والمقادسة. 


نرجع لكلام المصنف» ونأخذ مفصلا. 


2 


@ قال المصنف: ١بابٌ‏ الخُلع؛ من صح تَبرَعْها. 

بدأ يتكلم عن من يصح له الطرف الذي يصح له أن يطلب الخلع» من الذي يطلب الخلع. 

@ قال المصتف: من صح تبرغه». 

إذَا لا يصح أن يطلب الخلع إلا من صح تبرعه» ولماذا عبّر بالتبرع؟ لأن هذه من العقود التي هي 
عقود التبرعات» هي أقرب للتبرع منها إلى عقود المعاوضة» فالأ جنبي ليس معاوضًا لا يأخذ شيًاء 
والمرأة عندما تبذل مالها في الحقيقة لا تأخذ شيئاء وإنما تنفك فقط من عقد الزوجية. 

ولذلك عبّر فقهاؤنا أن عقد الخلع هو عقد معاوضةٍ غير محضة» فباعتبار الزوج هو معاوضة» 
وباعتبار الزوجة هو تبرع أو في معنى التبرع؛ ولذلك من يبذل المال في عقد الخلع ويطلبه لا بْدَ أن يكون 
من أهل التبرع لا من أهل المعاوضة. 

وناء غلى ذلك فرط أن كرون عم و لا ید ان کون الاو ل بذ أن كرون عناقاة ولايد أن 
يكون رشيدًا غير سفيه محجور عليه لسفه» فإن هؤلاء لا يصح منهم التبرع. 

© قال المصنف: «من زوجة). 

أي: يجوز للمرأة أن تطلب الخلع» وسيأتي دليله بعد قليل. 

© قال المصئف: ١وأَجْتَبيٌ).‏ 

قد يكون هناك أجنبي يطلب الخلع لامرأةٍ معينة» رأى أن هناك امرأة عليها ضررٌ في بقائها مع زوجهاء 
فيجوز لهذا الأجنبي أن يطلب مُخالعة هذه المرأة» ويلتزم بدفع العوض. 

يقول أهل العلم: إن الأجنبي إذا طالب بالخلع والتزم بدفع العوض فإن الخلع يصح» وتترتب عليه 
جميع آثاره» وإن لم تأذن المرأة أو تعلم» حتى وإن لم تكن تعلم فإنه يصح ذلك. 


e SEES‏ له 
a‏ ا e‏ ا سسحت 
لفضياةالشيخ أد. عبرا لسلاج بن _- اشوین + ¢ 
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0 لكن عندنا هنا مسألة مهمة: وهو ما الشرط لكي يصح للأجنبي أن يطلب مخالعة امرأةٍ أجنبيةٍ 
عنه؟ لأن هناك صورتان؛ 

© صورة فيها مصلحة: كما لو كان أبوها أو جارها أو قريبها رأى أن موليته عليها مُضارة في بقائها 
مع زوجهاء فرأى أن المصلحة لهذه المرأة أن تخالع» ويعلم أن ليس عندها مالء أو أا من النوع الذي 
تحمل الي تقال ا را دوا اا ا ا وا 

9 ر را ی ا ام وها رل ا وار اا 
المال. 

أليس في الظاهر سواء! ففي الحالتين أجنبيع بذل مالا لِيُطلق هذا الرجل امرآته» إِذَا قال أهل العلم - 
مل اة تجا إخ-: إن من شرط صحة أمر الأجنبي بذلك أن ينوي خلاصها من ضرر أو أذية عليهاء وأما 
إن نوى زواج بها فلا يصح ذلك؛ لأن هذا من التخبيب» وقد : ھی التي ا ادوع هِوَسَلَهَ عن تخبيب 
المرأة على زوجها. 
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وقد نص بعض الفقهاء -مز جه رأة تجا لخ- وأقرّهم الشيخ تقي الدين: أن من خبّب امرأةً على 
5 و 2 1 01 
زوجها يحرم عليه أن يتزوج ہاء وإن طلقت وآرادته يحرم» وإن تزوج بها وجب التفريق بينهماء ولا 
ينعقد النكاح صحيحًاء نص على ذلك بعض المالكية وأَيّدهم الشيخ تقي الدين؛ لأن التخبيب أمره 
فا الس ا ی حَبّب امْرَأةَ عَلَى رَوْجها» والحديث عند أبي داود بإسنادٍ جيد. 

فالمقصود من هذا أنه يجب أن تُفرق بين الصورتين فإنه مهم. 

E 5 

© قال المصنف: «صح بذله». 

أي: صح الطلب» وصح البذل للعوض ولو لم تأذن المرأة. 

© قال المصنف: (صَحَّ EE‏ 

أي: صح بذل الأجنبي والزوجةء لعوضه: أي: لعوض الخلع» وحينئذٍ يكون حكمه حكم الخلع إذا 
قبله الزوج. 


بدأ يتكلم المصنف بعد ذلك متى يجوز الخلع ومتى يكره وبدأ يتكلم عن صور إباحة الخلع. 


ج دو Vil‏ 
ا 03313 کت رن 
حه 


e‏ ا د 3 رةس 
# قال المصنف: «فإذا كَرِمَتْ خُلَقَ رَوْجِها أو ا 


خلقه أو حَلّقه وخلقه: هي الأخلاق» فبعض الناس قد يكون بخيلا أو لثيمّاء أو رجلا يحمق» أو 
رجلا أحمق, أو رجلا يغضب بسرعة» ولا شك أن أكرم الأخلاق إنما هو الجلم» وهو سيد الأخلاق 


ولذلك فإن فقهاءنا يختمون «باب النشوز» الذي هو افتتاح «باب الخُلع» بالنهي عن الغضب» 
فالحرص على عدم الغضب لا شك أنه من أكرم مكارم الأخلاق» وهو الجلم» وأسوء مساوئ الأخلاق 
الذي تتولد منها جميع الأخلاق السيئة إنما هو الغضبء فلا غرو بعد ذلك أن يُعظَّم هذا الخُلّق وهو 
الجلم» فليس الشديد بالسرعة» وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. 

فلو كرهت تلق الزوج وعرفنا بعض أمثال الخُلّقء أو «١خَلْقَها‏ أي: هيئته» فبعض النساء قد تكره هيئةً 
معينةء فيه هيئة معينة وشكل معين» الحب في القلوب؛ ولذلك عندنا في اللهجة الدارجة يقولون: كل كره 
ورف دول لجال توه فالرجل قد يأكل ويشرب مع رجل يُبغضه في عمله» لکن في قضية 
المجالة والمنايقة والألفة اصع مايكون أن نجاس مع قبل تكرهةة للك قدت المراة عاق 
الجا: 

وبعضهم يُعبّر الفرق بين الحَلّق وَالخُلّق أنه يقول: إن الخُلّقَ هو الأمر الباطن, والحَلْق هو الأمر 
الظاهر الذي يرى للناس. 

® قال المصنف: «أو نَقَص دينه). 

والمراد بالنقص هو الأشياء الظاهرة» وأما الأمور التي لا يسلم منها أحد من صغائر الذنوب» وبعض 
الكبائر التي ترد بين الفينة والأخرى فلا شك أن هذا ليس مُبيسًا للطلاق؛ فما من أحدٍ إلا هو خطّاءٌ 
ومُذَنْب» والغالب أن المقصود بنقص الدين إنما هو ما سبق» وسنشير له بعد قليل. 

© قال المصنف: «أو حَادَتْ إِنْمًا دك قدا 

بمعنى أن المرأة تكون كارهة لبعض الأمور الواجبة لهاء فحينئذٍ تقول: أنا لا أستطيع البقاء في البيت 
مثا على سبيل المثال» فمن أجل آلا أكسب إِثمًا بهذا الخروج من البيت لأن لها عملا أو لها أَمَا وتيحو 
ذلك» والرجل يمنعها ولا يآذن لها بذلك» فيجوز لها أن تختلع؛ لأنها تخشى الإثم بعدم الوفاء بحقه. 


55 5 0 0 
© قال المصنف: «أبيح الْخلعٌ ). 
والدليل على أنه يُباح الخلع أن الله عرجَل قال: ن خف لايق 2 حَدُود أ اجاح عَلِتِمَذ أ 
و [البقرة:۲۲۹] فدلٌ ذلك على أنه يجوز الخُلع حينئلِ» فلا جُناح على الجواز. 

ا و ر وه 1 2 و 

طبعًا قوله: «أبيحَ الْخُلْعٌ) هذا باعتبار الزوجة التي تطلب» وباعتبار الزوج إذا أبيح الخلع ثيب للزوج 
الإجابة» كل موضع يُباح للمرأة طلب الخُلع فإنه يندب للزوج أن يُجيبها. 

© قال المصنف: «وإلا كر وَوَقَعَ. 

يعني وإن لم يوجد واحد من الأسباب الماضية فإنه يُكره» أي: حينما تكون الحال مستقيمة» ولا 
يوجد شيءٌ من الأشياء السابقة ة أو ما في معناهاء والدليل على ذلك: أله فاه عن النبي 
صد عدوا ال وسار من حديث ثوبان أنه صا العو ایوس قال: ١‏ أَيّمَا امہ رأة طَلَّبت طلاقهًا مِنْ 
باس فقد حَرَّم لله عَرَوِجَلَّ عَلّيها الجنةا. 

وروينا عند الإمام أحمد من حديث ثوبان و أن النبي صا ورا لد وسار قال: : «الْمُخْتَلعَات هُن 
المُتَافقات»» وهذه الأحاديث محمولة على الكراهة» وليست محمولةً على التحريم على مشهور 
المذهب» وإن كان من أهل العلم من حملها على التحريم» ولكن المشهور أنها محمولة على الكراهة 
فقط. 

© والسبب في الكراهة: لأن الطلب ليس موجبًا للفرقة؛ لأن مجرد الطلب قد يكون بعد ذلك لا بُدَّ 
فيه من إذن الزوج بعد ذلك» فما دامت الحالة مستقيمة فإنه يعني لا يلزم الزوج أن يُجيبهاء ولا يُندب له 
ذلك» فحينئذٍ لا يكون فعلها محرم؛ لأنه مجرد طلب لا يترتب عليه أثر» ولا تصرّفء ولا نتيجة؛ ولذلك 
حملوا الأحاديث التى في الباب على الكراهة. 

© قال المصنف: «فإن عَضَلّها). 


بدأ يتكلم عن الصور التي تتعلق بالرجل» الرجل له أربعة أحكام: 
© الحالة الأولى: أنه يندب له مُخالعة الزوجة» وسبقت معنا وهي إذا كرهت الزوجة حََلّق الرجل أو 


YY 3‏ كع سس شب زان 


© الحالة الثانية: أنه يُكره أن يُجيبهاء وهي سبقت وهو قول المصنف: «وإا كُرِه) أي: وإلا كره 
طلبها للخُلع» وره إجابته لهاء وهو إذا كانت حياتهم مستقيمة» طبعًا وإذا كره وأجابها فإنه يقع الخُلع كما 
عي 

9 الحالة الثالثة: يحرّم أخذه الخلع» وهو إذا عضلها لتفتدي منه» فإنه يحرّم وسيأتي بعد قليل. 

۵ الحالة الرابعة: أنه يجوز له أن يعضلها لكي تفتدي منه» وهذا في الصور التي ستأتي بعد قليل فيما 
لو كانت قد ظهر منها الزنا أو نشوزء وسنمر عليه بعد قليل. 

@ قال المصنف: «فإن عَضَلّها). 

بدأ يتكلم على الحالة التي يحرّم على الرجل أن يُخْالِع الزوجةء فإن خالعها وقع طلاقاء قال: «فإن 
عَضَلَّها» ومعنى كونه أن يعضلها أي: أن يُضار هذه المرأة بالضرب» أو بالتضييق في الحقوق الواجبة 
عليها بتأخيرها أو بصفتهاء كأن يمنعها حقهاء أو بقلل عليها في حقها وغير ذلك من الأمور» هذه هي 
العضل» عضل الرجل لزوجته. 

® قال المصنف: «ظَلْمًا). 

سيأتي بعد قليل صور أن هناك يجوز فيها عضل الرجل لزوجته لتفتدي. 

© قال المصنف: «ظَلْمًا للافتداء». 

إذا عضلها ظلمًا للافتداء ففعلت» يعني فأعطته المال لتفتدي» فإن حينئذٍ لم يصح» وهذه الصورة 
كثيرًا ما تقع من بعض الرجال اللؤماء حقيقة» حينما يكون کارا لامرأة ولا يرغب بهاء ولكنه قد خسر في 
الزواج وفي المهر مبلعًا معيتا. 

فيقول: أريد أن أسترجع المبلغ الذي بذلته من هذه المرأة» فحينئذٍ يبدأ بالتضييق عليها إما بضرب» 
أو بإيذاءِء أو بمنع لها لبعض الحقوق وغير ذلك من المسائل» وقصده من التضييق عليها ليس من باب 
رؤية علامات النشوز للتأديب» وإنما كان فعله هذا لكي تفتدي منه وثره له العوض الذي بذله تقول هنا: 
لو فعلت ذلك وأعطته المال فإن الخلع لا يقع. 


إا ما الذي يترتب عليه؟ لا يكون خلعًاء ويجب أن يُرد المال إليهاء ويقع طلاقًا رجعيًا إن تلفظ به 
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والسبب؟ نقول: لأن الحرام 0 الحلال؛ ولذلك فإن الله عَرَجَلّ نبى أن تعضل المرأة» قال 
فا #ولا ممصاو هرتد هبوا بیعض ما ء اموه 


ل أن باون َة 4 [النساء:۱۹]ء فإذا أنت 


إا قوله: الها للافتداء فمَعَلَتْ) أي: افتدت منه لم يصح؛ لأن أخذ العوض ظلم» فيكون كالخلع 
بلا عوض حينذاك» فيكون الخلع باطلا والعوض ومردود. 

© قال المصتف: «ولم يكن لرْنَاهًا أو نُشوزها أو تَر كها فَرْضًا). 

هذه الصور التي يجوز للزوج أن يعضل المرأة: 

0 الحالة الأولى: إذا زنت وكانت زانية» قال تعالى: إل أن يَأنِينَ َحِمَةمبِيَنَةِ # [النساء:9١]‏ لا 
اك انتوق وافييدة واد لقم( النقياة الع سا سا ب وار 

ولذلك لما جاء ذاك الرجل للنبي صا ورا الوسر فقال: «(إن امرأتي لا ترد يد لامس)» فقال له 
النبي صَإَلنَه مهوا اووس : «قارقها» لأا مجرد شكوك أو هو حديث» وهذا الحديث يعني «لا ترد يد 
لامس» تكلم فيه الإمام أحمد في معناه كلامًا طويلاء لكن محل الشاهد: أن هذا يدل على أن المرأة إذا 
كانت غير زانية» وإنما شك بأمر معين أو آخر فإنه لا يجوز له العضلء وإنما يُفارقهاء أو يصبر إن تعلقت 
نفسه بها كما جاء في حديث ذلك الرجلء وأما قوله: : لا ترد يد لاامس» ر بمعنى الزنا لم يقل به أحدٌّ كما 
قال أحمك: 

۽ و 

# قال المصئف: «أو نشوزها». 

أي: نشزت المرأة كأن تكون امتنعت» أو تخرج من بيتهاء وتمنعه حقها. 

© قال المصنف: «أو تَر كها فَرْضًا). 

نقول: أي: فرضًا من فرائض الدين» وليس المقصود بالفرض العبادة الواحدة» بأن تكون تركت 
الصلاة كلهاء أو تركت الصيام كله» أو تركت الاغتسال من الجنابة فإنها من فرائض الدين» أو نحو ذلك 


1 1 4 كان لامع 
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من الفرائض الكلية» فحينئذ يجوز له عضلهاء وأما ترك العبادة أحيانًا فإن هذا ذنبٌ يُتدارك بالقضاء 
ونحوه» فلا يكون موجبًا لنشوز المرأة عن زوجها. 

© قال المصنف: «أو تَرْكِها فَرْضًا فَمَعَلَتْ). 

فإنه حينئذ يصح» A‏ 


> 


أو كانت المرأةٌ قد زنت؛ للآية: إلا أن يأو بِمحِمَةَ مين © [النساء:9 .]١‏ 


9 بعلجس كج مدنة 


ل ا 
قليل: 

© قال المصتف: «أو خالعت الصغير a‏ 

٠ ۰ 0 95 00 5 

الصغيرة أي: التي لا يصح تبرعها دون سن البلوغ. 

# قال المصئف: أو المجنونة أو ال 

والمراد بالسفيهة أي: المحجور عليها لحظ نفسها. 

© قال المصنف: «أو الأمَةُ). 

لأن الأمة لا تملك المال فلا يصح تبرعها. 

© قال المصنف: «بغير إذنٍ سَيّدِها لم يَصِح). 

لماذا؟ لأن تبرّع المرأة الصغيرة والمجنونة والسفيهة والأمة غير موجود» فكأنه خلعٌ بلا عوض» 
والخلع بلاعوض لا يصح خلعًا وإنما يكون طلاقًا فيما سيأتي بعد قليل. 

قبل أن أنتقل للمسألة التي بعدها يقول: «أو السفيهة» لم يُعبّر المصنف بالمحجور عليهاء لماذا؟ مر 
معنا قبل في «كتاب الحَجُر» أن المحجور عليه لحظ غيره للدين يصح تبرعه» ويصح التزامه في الذمة» ولا 
ع ل ار رن ع الأعيان» فالمحجور عليه لفلس د يصح أن يبيع في 
الم جور هله لظ غيرة» وهذا فخ باب التأكيد» وأكذنا غليها أكثرهخ مرة: 


5 کے 
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- هو » ر 2 ه 4 
© قال المصنبع: (ووقع الطلاق رَجعيا | 


e‏ انا 


ن كان بلفظ الطلاق أو نِيتِه). 

سأشرح هذه الكلمة ثمَّ سأذكر لكم تقسيمًا مهمّاء يقول المصنف: وقع الطلاق رجعيًا يعني أن الزوج 
إذا طلّقَ المرأة من غير عوضء وذكر المصنف أمثلة قبل قليل للطلاق بغير عوض فيما لو كان الوصول 
للعوض بطريق محرم» كأن يعضلها من غير وجه حقء أو تكون المرأةً صغيرةً» أو تكون مجنونة؛ أو 
تكون سفيهة» أو تكون أمة لم يأذن لها سيدها بالتبرّع» فالعوض في الصور الخمس هذه كالخلع بلا 
عوض» والحكم فيها سواء. 


جه 2 ر ەه 4 
© قال المصنف: (ووفع الطلاق رَجعيا | 


نّا إن كان بلفظ الطلاق أو زيّتِه). 

معنى هذا الكلام يقول المصنف: أن الرجل إذا التزم وقال طيب أخذت المالء فإن له ثلاث 
حالاات: 

© الحالة الأولى: أن يكون لفظ الطلاقء قال: قبلت وأنتٍ طالقٌ» فنقول: قد وقع الطلاق» سواءً 
5 0 ر ۰ے ۰% » 8 0 7 03 چ 1 
بوى طلاقا او خلعاء؛ لان الطلاق يقع به الطلاق مطلقاء وليس له حظ في العوض» والطلاق هذا يقع 
رجعي ولا يقع بائن. 

9 الحالة الثانية: أن يأتي بلفظٍ كنائي» وهو ألفاظ الخلع التي ستأتي بعد قليل الصريحة والكنائية 
لكنها كناية في الطلاق» ونوى الطلاق» فحينئنٍ يقع الطلاق أيضًا. 

© الحالة الثالثة: أن يأتي بلفظ غير الطلاق ولا ينوي به الطلاق» وإنما يقصد به الخلع والمعاوضة» 
فحينئذٍ لا يقع شيتاء فيقع حينئذٍ لغوًا. 

# انظروا سأعطيكم تقسيم في مسألة مهمة جدا : عندنا حالتان : 

9 الحالة الأولى: أن يكون الخلع فيه عوض. 

© الحالة الثانية: أن يكون الخلع لا عوض فيه. 

وهنا يتكلم المصنف عن الحالة الثانية؛ وهي: إذا كان لا عوض فيه نبدأ بالحديث عن الخلع إذا كان 
لاعوض فيه» عندنا أمران: 


عندنا اللفظ الذي تلفظ به الزوج. 


ايح فخ زز 
ا و سے > ا 
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وعندنا نية الزوج. 
فنقول: أولا إذا كان لا عوض في الخلع» أو كان هناك عوضٌ لكنه ملغْي للأسباب الخمسة التي 
ذكرناها قبل قليل» فعندنا ثلاث حالات: 


© الحالة الأولى: أن يأتي بلفظ الطلاق» فنقول: وقع طلاقا رجعيّاء وسأشرح بعد قليل الرجعي 
والبائن -إن شاء الله- سواءً كان نوى أو لم ينوء لا ننظر للنية؛ لأن لفظ الصريح لا يُنظر فيه للنية. 


ع 


© الحالة الثانية: أن يأتي بلفظ الخلع أو سائر الكنايات» فحيتتئذٍ نقول: إن كان قد نوى الطلاق وقع 
طلاقا رجعيًا؛ لأنه من كناية الطلاق» وإن كان ينو الطلاق فلا يقع شيء. 

9 إِذَا هذه ثلاث صور: بلفظ الطلاق يقع طلاقًا رجعيًا مطلقًاء بغير لفظ الطلاق كلفظ الخلع مع نية 
الطلاق فيقع طلاقَاء أو لفظ الخلع ولكن بغير نية الطلاق فلا يقع شيئّاه واضحة هذه الصور! أحفظوها 
مهمة جدًا. 

الحالة الأولى بدون عوضء والحالة الثانية إذا كان بعوضء انتهبوا معي فيهاء فإذا كان فيه عرض 
والعوض صحيح ومقبول. 

© فنقول الحالة الأولى: بلفظ الطلاق فإنه يقع طلاقا بائتاء وسأشرح بعد قليل الفرق بينهما. 

© والحالة الثانية: إذا كان بلفظ الخلع فإنه يقع فسحَّاء ولا ننظر لنيته لا في لفظ الطلاق وفي لفظ 
الخلع؛ لأن الطلاق صريحٌ في الطلاق فلا ننظر للنية» والخلع صريحٌ في الخلع» وقد وُجد العوض فلا 
ننظر للنية» لا نقول ما نيتك؟ إذا أتى بلفظ الخلع فإنه يقع فسحًا طبعًا ما لم ينو طلاقًاء وسيأتي -إن شاء 
4ح الابناء. 

9 الحالة الثالثة: أن يأتي لفظٍ كنات ئي فاللفظ الكنائي لا يقع به الخلع إلا بالنية. 

إذَا يصح أن نقول : أربع صور؛ 

© الصورة الأولى: أن يأتي بلفظ الطلاق مع وجود العوض كاستلامه. فإنه يقع طلاقا بائنًا. 

© الصورة الثانية: أن يكون بلفظ الخلع وبنية الطلاق» فيقع طلاقًا بائًا. 


© الصورة الثالثة: أن يكون بلفظ الخلع وبنية الخلع فيقع فسحًا. 
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© الصورة الرابعة: أن يكون كناية في الخلع» والألفاظ الكنائية ستأتي بعد قليل. 

فلا يقع فسحًا إلا بالنية» فإن لم تكن له نية فإنه حينئذٍ يكون لغرًا لا أثر له هذا التقسيم يختصر عليك 
أشياء كثيرة من كلام أهل العلم في هذا الباب» وهو من أصعب مسائل الخلع التي فسّروا مها الفقهاء. 

قبل أن ننتقل للجملة التي ذكرها المصنف بعد قليل» أو خلونا ننتهي بالجملة الأخيرة. 

© قال المصنف: (إن كان بلفظه». 

المراد أي: بلفظ الطلاق. 

© قال المصنف: (أو زيّته). 

أي: بنية الطلاق مع وجود لفظٍ كنائي يدل على الطلاق كالخلع ونحوه» فإنه حينئذٍ يكون طلاقًا 
وجا وات خلا من اللفظ وسل مع اة اة كر ةا لار اله 

عندنا هنا مسألتان قبل أن ننتقل للفصل الذي بعده؛ لكي نفرق بين نوعي الطلاق : 

9 المسألة الأولى: في قول المصنف «ويَقَعُ الطلاق رَجْعِيًاا استئني من ذلك صورة واحدة فقط من 
باب القسمة العقلية» أنهم يقولون: لو كان طلّقَها اثتتين قبل وخالعها بلا عوض فإنه يكون طلاقًا بائنا 
باعتبار أنها الثالثة» فقط لكي نعرف أن قولهم رجعي أي: في أغلب الأحوال ما لم يكن مُكيِلا لطلاق 
سابق» هذه أهم مسألة. 

© قال المصنف: «فصلٌ). 

بدأ يتكلم في الفصل الذي بعده عن أثر الخلع» وقبل أن أتكلم عن أثر الخلع أريد أن أفرّق بين 
مصلحين مهمين؛ هناك فرقٌ بين الطلاق البائن والطلاق الرجعي. 

أعيد الجملة» ثقول: فرق اليكاح أربعة أنواع» ولا تخرج فرقة من فرق النكاح عن واحدة من هذه 
الأربع» وانتبه معي في الأربع: 

9 الفرقة الأولى: وأن تكون طلاقًا بائتا بينونةة كبرى؛ وهي المطلقة ثلاث طلقات» إذا طّلقت المرأة 
تلاك طلتات سمت باتثا يتنه ری :اواك 


© النوع الثاني من الطلاق: الطلاق الرجعي؛ وهي أن يُطلقها طلقًا أو طلقتين» فيُسمى طلاقًا رجعيّاء 


د 4 ا شبح زان 


ري 
وينبني عليه أنه يجوز أن يُراجعها في عدتها بدون إذنهاء ويجوز له أن يُراجعها بعد عدتها بعقدٍ جديدء بينما 
الطلاق البائن لا يجوز أن يُراجعها لا في عدتها ولا بعدها حتى تنكح زوجًا آخر. 

© هناك فرقةٌ بينهما وسط: وهو الطلاق البائن بينونةً صغرىء وهو أن يُطلق الرجل زوجته. لكن لا 
يجوز له أن يُراجعها في أثناء العدة» وإنما يجوز له أن يُراجعها بعد ذلك» يعني لا يجوز له أن يُراجعها في 
أثناء العدة بإرادة منه فقط دون موافقتهاء لكن يجوز له أن يُراجعها بعقد جديد برضاها وإيجاب وليهاء 
فيكون عقدًا. 

إِذَا أخذ من البينونة الكبرى شيء واحد وهو أنه لا يجوز المراجعة في أثناء العدة» وأخذ من الطلاق 
الرجعي شيء آخرء وهو أنه يجوز مراجعتها بعقلِ جديد» هذا يسمى البينونة الصغرىء والبينونة الصغرى 
يظهر حكمها في هذا الباب فقط» وهو باب الخُلع فقط. 

9 النوع الرابع من الفرق: يسمى الفسخ» وإذا قلنا إن هذه الفرقة فسخ فمعناه ثلاثة أشياء: 

الأمر الأول: أنه لا يكون محسوبًا من عدد الطلاقات. 

الأمر الثاني: أن الزوج لا يُراجعها في أثناء عدتها. 

الأمر الثالث: أنه يجوز له أن يعقد عليها بعد ذلك برضاها وإيجاب وليها. 


واضحة هذه الفرق الأربعة! من لم يفهم هذه الفرق الأربع لم يفهم الفصل القادم وما بعده من 
و 


الأرواله انا أريداة ها اح ا أ أعيدها ع 

البينونة الصغرى أهم شيء لأنها ما تأتي معنا غالبًاء تأي في غير هذا الباب لكن نادرًا. 

9 البينونة الصغرى: هو أن الرجل يفارق امرأته ولكنها بائنة منه» ولا يجوز له أن يُراجعها في أثناء 
العدة بإرادة منه منفردة» لكنها صغرى فيجوز له أن يعقد عليها بعد بعد ذلك» وهذا في الخُلع» إذا طلّق 
امرأته وهي مختلعة في أثناء العدة لا يجوز له أن يُراجعها إلا برضاها وبعقدٍ جديد. فهي مرحلة وسط بين 
البينونة الكبرى بالثلاث والطلاق الرجعي. 

9 الطلاق الرجعي: يجوز له حكمان؛ مراجعتها في أثناء العدة بإرادته وحده» ويجوز له أن يعقد 
عليها بعد ذلك بإرادته وإرادتهاء أما البينونة الصغرى لاء وإنما بعقدٍ جديد ولا يجوز له أن يُراجعها بدون 
RT‏ 
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© قال ا لمصنف: «والخُلْعٌ». 
الخلع له حالتان: 


9 الحالة الأولى: يكون أثر الخلع طلاقًا بائئّاه وعرفنا ما معنى بائن بأنه لا يجوز له أن يُراجعها في 
الف ر زتها ر اله أنه رسا عابي صقل دي ايدو هبني اا ا لاد نز لشف ف 

© الحالة الثانية: أنه يكون فسحًاء ومعنى فسخ أنه لا يُحسب من الطلاقات وليس له أن يُراجعهاء 
لكن له أن يعقد عليهاء فالفرق بين الفسخ والطلاق البائن في احتساب الطلاقات. 

۵ بدا فى الحالة الأولى: 
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© قال المصتف: «والخلع بلفظٍ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن). 

يقول: إن الرجل إذا خالع زوجته -يعني أخذ منها العوض أو التزم في مقابل طلبها العو ض- وقال 
أنتٍ طالقٌ بلفظ الخلع أو بكنايات الخلع مع قصده. يعني كناية خلع مع القصد, وأما لفظ الخلع لا 
يُشترط فيه القصد كما ذكرنا في التقسيم السداسي قبل قليل» أو كان سبعة أقسام فانتبهوا له. 

إذَا إذا كان بلفظ الطلاق فلا ننظر للنية؛ لأنه صريحٌ في الطلاق فيكون طلاقا بائتاء ولكن إذا أتى , بكناية 
الطلاق وقصد الطلاق فإنه يكون طلاقًا بائنًا. 

إِذَ قال: «بلفظ صريح الطلاقٌ أو كنايثه وَصْدُه طلاقٌ بائنٌ»» والدليل على ذلك: أن امرأة قيس بن 
ثابت بن شماس قال له النبي صله دوو الوسر : «حذ الحديقة بقةَ وطلّقها تطليقة» فدلٌ على أنه يقع به 
طلان بان ا 

طبعًا وجعلوه طلاقًا بائنًا ولم يجعلوه طلاقًا رجعيّاء فقالوا: لو كان طلاقًا رجعيًا لما كان هناك فائدة 
من العوضء وقد ذكرت في أول الباب أن الغرض من العوض ألا يُراجعها زوجها بإرادةٍ منه» بل 
برضاهما معَاء؛ فلذلك نقول: هو طلاقٌ لكنه بائن ولیس رجعيًا. 

0 الحالة الثانية: 

© قال المصنف: «وإن وَقَعَ -أى الطلاق- بلفظ الْخُلْع أو الْمَسْحْ أو الفداء». 


هذه تسمى الألفاظ الصريحة في الخلع» وسأرجع لها بعد قليل. 


0 
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© قال المصنف: «وإن وَقَعَ بلفظ الْخُلْع أو الْمَسْحْ أو الفداءء ولم نو طَلاقها». 

إذا وقع بلفظ الخلع له ثلاث حالات -ملخصًا لما سبق-: 

إما أن ينوي طلاقهاء فحينئذٍ يكون طلاقا بائنًا. 

وإما أن ينوي الخلع فيكون فسخ. 

وإما ألا ينوي شيء» فيقول: يقع فسخ؛ لأن هذه الألفاظ صريحٌ في الخلع» والألفاظ الصريحة لا 
تحتاج إلى نية. 

إا فقوله: «ولم ينو طَلاقها سواءً نوى الخلع أو لم ينو شينًا فإنه يقع فيه الفسخ. 

© قال المصتف: «ولم ينو طَلاقها کان ا 

وعرفنا ما معنى الفسخ فلا تحسب من التطليقات» وثانيًا: لا يجوز له أن يُراجعها في عدتهاء وثالعًا: 

© فالفرق بين الطلاق البائن والفسخ: فرق واحد؛ وهو أن الطلاق البائن تحسب من التطليقات» 
وأما الفسخ فلا يُحسب من التطليقات» والدليل على أنه لا يُحسب من التطليقات: ما استدل به ابن 
عباس #5 أنه قال لما ذكر الله عَرَْجَلَّ التطليقة الأولى ثم الثانية ثم ذكر الفسخ» ثم ذكر بعد ذلك: # ون 
طَلَمَهَا ملا يل لمي [البقرة: ]77*٠‏ أي: الثالثة» فدلّ ذلك على أنه ذكر فسكًا بين الطلاق فلا يُحسبء ولو 
كان يُحسب لكان طلقا ربعا وهذا يدلنا على أنه فسخ. 

ولذلك يقول الإمام أحمد ردأ : «لاايصحٌ عن أحدٍ من الصحابة أن الخُلع طلاقٌ) أي : إذا كان 
بلفظ الخلع لا يصح. ثم قال: «وإنما صحّ عن ابن عباس أنه فسخ». كذا قال الإمام أحمد» وهو كما قلت 
لكم دائمًا وأكرر من أعلم الناس بآثار السلف» العلم بالحديث يوافقه ويشاركه كثيرٌ من العلماء 
كالبخاري ومسلم ويحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد القطان والأئمة» ولكن العلم في الآثار لم 
يُقارب أحمد أحدٌ من أهل العلم في ذلك. 

© قال المصتف: الا يَنْقَضُ عدد الطلاق». 


الفسخ لا ينقص عدد الطلاق كما مرّ معنا. 
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عندي هنا مسألة أذكرها من باب تمام الموضوع: 

@ قال المصئف: ١«وَفَعَ‏ و الطلاق- بلفظ الْخُلْع أو الْمَسْحْ أو الفداء). 

هذه الألفاظ الثلاثة هي الألفاظ الصريحة في الخلع» الفسخ والفداء والخلع؛ لأنها صريحة فيه 
الفداء جاء في كتاب الله والخلع هو أصله» والفسخ هو نتيجته» فحينئذٍ نقول: إن هذه الألفاظ الثلاثة هي 
الصريحة في الخلع, وبناءً على ذلك: فيقع بها الخلع» ويقع فسحًا إذا استلم العوض» يقع فسحًا سواءً نواه 
أو لم ينوه. 

وني مقابلها أشياء أخرى نذكرها من باب تمام الفائدة؛ وهي ما تسمى: الألفاظ الكنائية» هناك ألفاظٌ 
كنائيةٌ للخلع» لا يقع بها الخلع مطلقًا ولا فسخًا إلا إذا نوى الخلع» وهذه الألفاظ الكنائية هي التي ذكرها 
أهل العلم؛ وهي: «أبرأتكِء وأبَنْتّكِء وباريئّك»» هي ثلاثة ألفاظ فلا بدَّ فيها من النية أو القرينة» أي: أن 
ينوي الخلع أو القرينة بأن يكون قد استلم عوضًا منها. 

® قال المصنف: «ولا يِمَعُ بمُعْتَدّةِ من حلع طلاقٌ». 

يقول إن المرأة المعتدة من خلع لا يقع بها الطلاق. 

© قال المصنفه «ولو وَاجَهّها به). 

طا المخدة ة من خلع الذي هو الفسخ لا يقع بها الطلاقء ولو قال: أنتِ طالقٌ لو قال: خالعتك ثمَّ 
قال بعدها بدقيقة: أنتِ طالق» ما يقع الطلاق؛ لأنه فسخ وليس طلاقَاء وليست في عدة ملحقة بالزوج ولو 
واجهها بع . 

© قال المصتض: «ولا يَصِحٌ شرط الرَّجْعَةٍ فيه). 

بدأ يتكلم المصنف عن بعض الشروط التي تخالف مقتضى العقد» فيصح العقد وهو الخلع» وتفسد 
الشروط» فأول شروط ذكرها المصنف قال: لا يصح شرط الرجعة فيه؛ بأن يقول خالعتكِ بألفٍِ على أن 
لي الرجعة في أثناء العدة» نقول: يصح الخُلع ويثبّت العوضء ولكن الشرط باطلٌ وحده؛ لأن هذا الشرط 
يقالف می الد 


© وقد سبق معنا قاعدة الفقهاء: في أن هناك فرق بين الشروط التي تخالف مقتضى العقد والشروط 


| | ه سے ےا ا کے 
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التي تخالف حقيقة العقد» ومن الشروط التي تخالف مقتضى العقد قالوا: كما لو شرط هو الخيار» قال: 
خالعتك بأل على أن لي الخيار ثلاثة أيام» نقول: ما يقع الشرط لكن يقع الخلع» لأن هذا الشرط 
يخالف مقتضاه. 

ثم بدأ بعد ذلك يذكر الشروط التي تخالف حقيقة العقد. وهذه الشروط إذا وجدت فإنها تفسد 
الخلع» ما يكون خلع أبدًا. 

© قال المصنف: «وإن خالّعها بغير عِوَضٍ). 

قالك خالعتك بلا ءوض كأنه شرط اتفقا علیه» فإنه لا يكون خلعًا مطلقًاء فيكون حكمه حكم 
الطلاق فيما لو كان بلفظه أو بنيته بكنايات الطلاق. 

© قال المصنف: «وإن خالّعها بغير عِوَضٍ). 

وشو ال المحروطة الى داف اة الد 

® قال المصنف: «أو بمُحَرّم لم يَصِحَ). 

أي: لم يصح هذا لفظ المخالعةء ويكون لفظًاء إلا في حالة واحدة وهو إذا كان قد نوى به الطلاق» 
فإذا خالعها وقد نوى به الطلاق فيقع طلاقًا رجعيًا. 

طبعًا هنا في قول المصنف: «أو يمُحَرّم» صورة المخالعة بمحرم كأن تقول المرأة لزوجها خالعني 
على كأس خمرء هذه نقول: هذا باطل لأنه محرم» فإنه قال لها: أنتِ طالقٌ فلا تعطيه شيئًا لأنه محرم» 
ويقع طلاقًاء وإن قال: أنتِ مُخالعة أو خالعتكِ فإنه إن نوى به الطلاق فيكون طلاقًاء وإن نوى به الخلع 
أو لم ينو به شيئًا فإنه يكون لغرًا لا أثر به؛ لأنه ما يقع خلع أبدًاء وإنما يقع الطلاق فقط دون الخلع. 

ع وهناك فرق بين المحرم لعينه والمحرم لوصفه : 

0 المحرم لوصفه: لكو ف عسوو نا أ مدنا جص اد يصح به الخلع» ويلزم للزوج قيمته» أو مثله 
إن كان مثليًا. 

9 المحرم لعينه: كالخمر والخنزير. 


فتفرّق بين المحرم لعينه كالخمر والخنزير وغيره والمحرم لوصفه كالمسروق» قالت : أعطيتك 
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خمسة الاف ريال مسروقة» ويعرف أنها مسروقة لغيره فحينئذٍ نقول: يصح» فيجب أن نفرق بين وصفي‎ 


© قال المصئف: «ويقع م الطلاقٌ ا إن كان بلَفظ الطلاق أو ذ ننه . 


هذه شرحتها قبل قليل» والقاعدة فيها واضحة. 

© قال المصنف: «وما صح صَحَّ مراص صَحّ الْخُلْعٌ به». 

كل ما يصح أن يكون مهرًا من عين أو منفعة فإنه يجوز أن يكون عِوضًا في الخلع» وما لا يصح أن 
يكون مهرًا المحرم والاختصاص -كالكلب أعزكم الله وغير ذلك- فإنه لا يصح أن يكون عِوضًا في 
الخلع. 

© قال المصتف: (ويُكْرَهُ بأكثرَ مما أَعْطَامَا. 

الدليل على أنه يجوز أن تفتدي المرأة بأكثر مما أعطاه قول الله 0: مِأْفَلا جاح عل ماقا ادت بد 4 
[البقرة:۲۲۹] وهذه من صيغ العموم» فدلٌ ذلك على أن المرأة يجوز لها أن تفتدي بما شاءت» هذا من 
جهة. 

ومن جهة أخرى: أنه يُكره الزيادة عليه؛ لأن النبي صَإَلَه يوا لوسر قال: «أَتَدُدين عليه حدیفته؟»» 
ولم يأذن لها بالزيادة» وقد روينا -وإن كان في إسنادها مقال- أن النبي صا ولوسر قال لها : اما 
الرَّادةٌ قلا», فهذه الزيادة إن صت في الحديث فإنها محمولة على النهي» وهو بي كراهة لا هي تحريم. 

وطبعًا ومما يدل على جوازه أيضًا ما جاء في بعض ألفاظ مخالعة امرأة قيس بن ثابت» أنها قالت: 
(أخالعه بيقاص رآسي» ا : بكل ما أملك» فلم ينة النبي اة نورا السار عن ذلك» وإنما قال فقط 
بالحديقة الذي هو المهر. 

® قال المصنف: «وإن حَالَمَتْ حامل». 

المرأة ]ذا كانس ام فاا طلقيا زر جا ليا فان هه العمليا ونققة العرى اهار اناا 
حامل قالت لزوجها: طلقني وأسقطت عنك نفقة الحمل عني وعن الحملء فإنه يصح. 


والدليل في ذلك: يقولون لأن الإسقاط يكون كالإثبات» وقد ثبت حق الحمل لها بمجرد الحمل؛ 
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فهر ابت ف رل ۵ إسقاط قبل ارب بل عو إتبقاط يده الرجرب هقانا جام الان فد 
يصح له أن تسقطه وإن كان مجهولا؛ لأنها ربما تسقط الولد بعد يومين وخلاص ليس لها نفقة» وربما 


يستمر تسعة أشهرء ففيه نوع جهالة. 

وعندنا قاعدة: أن الإسقاطات يُغتفر فيها للجهالة» بخلاف التعاقدات المبتدأة فإنه لا يُغتفر فيها 
الها 

© قال المصنف: «ويَصح بالمجهول». 

وقاعدته ما ذكرناه قبل قليل: لأن عقد الخلع فيه معنى الإسقاط؛ لأن الزوجة تسقط حقها ففيه معنى 
الإسقاط؛ فلذلك يصح بالمجهول» وقد ألحق جمع من الفقهاء عقد الخلع بالإسقاطات. 

© قال المصنف: «فإن خالَعَتَهُ على حَمْلٍ شَجِرّتِها). 

يعني كل ما كان كحمل شجرة» وطبعًا قبل أن نبدأ بالأمثلة هذه» وهي أمثلة سهلة جدًا. 

عندنا قاعدة - لنفهم في المجهول-: الأصل في عقود المعاوضات أنه لا بذ فيها من أن تكون معلومة» 
معلومة العوض أليس كذلك! وقد ذكرت لكم في أول الباب أن عقد الخلع من عقود المعاوضات غير 
المحضة» وقلت لكم: أن الفقهاء يقولون هي باعتبار الزوج معاوضة» وباعتبار الزوجة تبرع؛ ولذلك 
قالوا: إنها معاوضةٌ غير محضة؛ فأحيانًا يُعْلّبونَ معنى المعاوضة وأحيانًا يُغلّبون معنى التبرّع» هو ليس 
تبرع من الزوجة وإنما في معنى التبرع من الزوجة. 

الجهالة في العقود يُعفى عنها في عقود الإسقاطات وفي عقود التبرعات» يقولون: وعقد الخلع فيه 
معنى الإسقاط وفيه معنى التبرع» ففيه معنى التبرع باعتبار الزوجة كما نص فقهاؤناء وفيه معنى الإسقاط 
لأن المرأة تسقط حقا ثابتا لها في مقابل عرض» ففيه معنى الاثنين. 

ثم بدأ يأتي بأمثلة على عوض مجهولء فقال المصنف: «فإن خالَعَتَةُ على حَمْلٍ شَجِرّتِها). 


شجرعبا كان لها حمل معين ثمرة فقالت: عا لعتك عليه» وهو لم ير الث اة ويعرفه أن لها فة 


سروس أ ا امه 
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© قال المصلف: «أو أمَتها». 


مع أنه ما يجوز المعاقدة على حمل الأمة ولا حمل الشجرة في البيع» لكن يصح في الخلع لأنه 
مجهولء فإن كان عندها أَمةٌ أو دابةٌ حامل فقالت: الذي ينتج من هذه الدابة أو الحمل فإنه لك حينئذٍ 
حرس ادر جز كوت أن بان تار الك 

© قال المصنفه: «أو ما في يَدِها). 

قالت: خالعني على ما في يدي» قد يكون ذهب» وقد يكون ألماس وهو أغلى» وقد يكون شيئًا قليلًا. 


© قال المصنف: «أو بيتها من درهم». 


و 


و ما في بيتي من دراهم قد تكون قليلة أو كثيرة» والمقصود لو قالت ما في يدي من الدراهم. 


© قال المصتئف: «أو متاع). 


أ 
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أو ما في بيتي من المتاع» قالت: خذ ما في بيتي من الآثار» قد يكون مافي بيتها قليل أو كثير من 
الأثاث. 
© قال المصنف: «أو على عبد صَحَّ). 
قالت: خالعتّك على عبر ولم تحدد هذا العبد من هو صح فإن وُجد تلك الدراهم أو حمل 
الشجرة أو الأمة أو حمل الدابة أو المتاع قليلًا أو كثيرًا فإنه يقع به الخلع لا ننظر لكمه ولا صفته. 
ولكن إذا عدم ولم نجد فيه شيئًا! 
قال المصنف: «وله مع عَدَّم الحمْل والمتاع والعبدٍ أقل مُسمّاها. 
أي: أقل ما يُسمى متاعاء وأقل ما يُسمى حملاء وأقل ما يُسمى عبدًا. 
5 35 0 03 0 
© قال المصنئف: (ومع عَم الدراهم ثلاثة). 
لآن الجمع أقله ثلاثة» فهو أقل ما يُسمى دراهم وهكذا. 
e‏ و 3 
© قال المصئف: «فصل». 


بدأ يتكلم هنا عن بعض الأحكام المتعلقة بالخلع. 
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بدأ بأول مسألة: وهو قوله: «وإذا قال: متى». 


وقبل أن أتكلم عن هذه المسألة سأجعل لها عنوانًا وأجعل لها مقدمة. 
© فأما عنوان هذه المسألة: فإنه الطلاق المعلق بعوض:- 


الطلاق المعلق بعوض هل يصح آم لا؟! انظروا معي سآني بمسألتين» وهما من دقيق الفقه فانتبهوا 


فقهاؤنا يقولون: إن الخلع لا يصح تعليقه كالبيع» كذا عبارتهم بالنص» فلو أن رجلا قال لامرأة: 
خالعدُكِ إن جاء فلانٌَ ما يصحء خالعتُكِ الشهر القادم ما يصحء فلا يصح تعليق الخُلع على شرط؛ لأنه 
من العقود التي لا تقبل التعليق» ونحن قلنا قاعدة المذهب أن أغلب العقود لا تقبل التعليق» هذا مشهور 
المذهب» وطبعًا في حلاف الرواية الثانية مر معنا في البلوغ» واضحة المسألة أن الخلع لا يقبل التعليق. 

© وهناك عقود تقبل التعليق: وهو الطلاق والوصية» الوصية على الوفاة» والطلاق واضح فيقول: 
طلقتك إن جاء زيد» والعتق كذلك أيضًا يصح التعليق» هذه تقبل التعليق ويجوز أن تكون مُتجَزة. 

© هناك صورة فيها شبةٌ بالطلاق وفيها شبة بالخلع: وهي التي ذكرنا هناء إذا علق الطلاق على 
عوض أو بعوضء قال: أنتِ طالقٌ إن أعطيتني كذاء فيقولون: يجوزء لكن إن علق الخُلع على عوض ما 
يجوزء إذا قال: أنتِ مخالعة إن أعطيتني كذا ما يجوزء لكن إن قال: أنتِ طالقٌ إن أعطيتني كذا يجوز 
قالوا: لأنه في الحقيقة طلاق فيأخذ حكم الطلاق» ويأخذ من الخلع مسألة واحدة وهو أنه بائنٌ لا يجوز 
الرجعة فيه» العوض وثبوت العوض. 

® قال المصنف: «وإذا قال: متى أو إذا أو إن». 

وجميعها من حروف الشرط. 

® قال المصنف: «وإذا قالّ: متى أو إذا أو إن أَعْطييني 5 فَأَنْتِ طالِقٌ طَلْقَّتْ بعطئيه». 

من حين تعطيه تطلّقء إِذَا الطلاق إذا علق بعوض فإنه يكون كالخُلع في الإبانة فقط ويصح. 

عندي هنا مسألتان أريد أن ننتبه إليهما: 

© المسألة الأولى: في قول المصنف «طَلَمَّتْ بعَطييه» انظر كلمة بعطيته» ولم يقل إذا قبض المال» 


۷ 
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لفضيلةالشَيّخ أد. عبرا سلاج بن بالشوی ل سيق ۸۸ ¢ 
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فما معنى أن المرأة تعطيه؟ يقولون: معنى أنها تعطيه يعني في أي: وقتٍ أعطته هذه المرأة المسمى كاملا 
أو زائدًا عن الكامل» أعطته المسمى الذي عل عليه الطلاق كام أو زائداء قال: إن أعطيتني ألفاء 
فأعطته ألف وخمسمائة» فمتى أعطته المسمى كاملا أو زائدًا على الصفة التي اث شترطها الرجل» وأمكن 
القبض فيهاء وأؤنت هي بالقبض. فلا بد أن تأذن هيء فإنه حينئلٍ يقع الطلاق ولو لم يقبض منها. إِذَا 
أربعة قيود: 

© الشرط الأول؛ أن تعطيه المال على صفته وقدره. 

0 الشرط الثاق: أو زائداعن ذلك 

9 الشرط الثالث: أن يُمكن القبض» وذلك بالتخلية بإحضاره في المجلس» أو أي: من صور 
القبضء كثيرة صور القبض. 

© الشرط الرابع: أن تأذن هي بالقبضء ما يذهب يأخذ من فلوسها ويقول أعطيتني ألف. لاء لا بد 
هى أن تأذن وتقول: هذه في مقابل كذاء فتأذن بالقبض. 

إذا وُجدت هذه الشروط الأربع فإنها حينئذٍ تطلّق ولو لم يقبض المال» قال لها: أنا لا أبغى طَلّقَت 
لأن الطلاق معلقٌ على شرطء فتطلّق لكن الطلاق يكون ماذا؟ طلاقًا بائتاء كالخلع في الإبانة فقط وليس 
في الأثر. 

# قال المصتف: «وإن قالت: الَمْنِي على أل أو بأَلْفٍ أو ولك أل ففَعَلَ با ف واشتحقياة: 

المرأة إذا قالت وهى ابتدأت فقالت: خالعنى بألف أو على ألف أو لك ألف -العبارات مترددة لكن 

نفس المعنى- ففعل وخالعهاء قال: خالعتك» واستحقهاء كيف استحقها؟ بأن يكون أجابها على سؤالها 
في هذه الحال» وقدَّمت له بالشروط الأربعة التي ذكرناها قبل قليل» فإنه حينئلٍ يقبت يشت به الخلع» » سواءً كان 
بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع. 

عد انظروا هنا عندي مسألتان مهمتان جدا : 

هذه الجملة نأخذ منها حكمين» وذكرت هذين الحكمين» لكن تكرارًا. 

9 الحكم الأول: أن عقد الخلع يجوز تقدّم القبول على الإيجاب» من أين أخذنا هذا الكلام؟ 
قالت: اخلعني ففعل فبانت» ما قال خالعيني وأعطته» فيجوز أن يتقدم» هذا حكم أخذناه من هذه 


١ EEE ٌ‏ 5 > ا و م ٥‏ 
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9 المسألة الثانية: سأشرحها ثم أقول ما هو الحكم فيهاء قوله: (وَاسْتَحَقّهااء فقهاؤنا يقولون شرط 
لم يذكره المصنف» لكن ذكره جميع فقهاء المذهب» قالوا: إنه يجب أن يُجيبها على الفور ليست على 
التراخي مثل الطلاق» الطلاق على التراخي حتى لو كان شهرء شهرين» ثلاثة» أربعة» وأما إن كان بلفظ 
الخلع فهي التي قالت: خالعني» فيجب أن يُجيبها على الفور. 

وجعل المجد في «المحرر» أن الضابط في الفور هو مجلس التعاقد» فإن تفرقا من مجلس التعاقد ولم 
يُجبهاء قال: قبلت» أو قال: خالعتك» فلا يستحق الخلع» وإنما يكون طلاقًا إن كان بلفظ الطلاق أو بنيته 
إا اعرف هذه المسألة. 

نستفيد من هذا ماذا؟ أنه لا يجوز تعليق الخلع على شرط؛ لأنه إذا كان متراخي بمثابة الشرط. 

© قال المصنف: ١وطَلّفَني‏ والحدة بالف 

طبعًا إن قالت: طلقني واحدة بألف هذه مسألة ثانية. 

© قال المصئف: فاا ثلانًا اسْتَحَقّها». 

اع إذا قالث المرأة: : طلقني واحدة بألف فطلّقها ثلانًا استحقهاء يعني ستحق الآلف. 

@ قال المصتف: (وعكسه بعکسه). 

أي قالت: طلقني ثلانًا آلب قطلتها واخدة قاذ يمتدق الكلق إلا فى حالة واحدة وهر |ذا كانت 
المرأة قد لقت طلقتين قبل» فطلّقها واحدة متممة للاثنتين حتى وإن كانت لا تعلم أن هذه الثالثة تسبب 
البينونة الكبرى 

© قال المصنف: (إلا ني واحدة بَقِيَتْ). 

ي: إلا إذا كانت لها واحدة بقيت فإنها تستحق الألف» ولو لم تكن المرأة عالمة أنها هي الأخيرة 
الباقية لها. 


بقي مسألتان ونختم هذا الباب كاملا: 
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2# قال المصتف: «وليس للأب حلع زوجة ابنه الصغير ولا طَّلاقّها». 


الأب الولي ليس له أن يُخالِع زوجة ابنه الصغير ولا الطلاق» دليل المذهب: قالوا لأن النبي 


بَأَلََهعَلِيَِوَعََآلِهِوَسَلَمَ قال: «إِنَمَا الطلاق لِمَنْ أحَد بالسّاق». رواه ابن ماجة» ولها الحديث شواهد تدل 


2% o 


على تقويته» فليس لأحدٍ أن يُطلّق زوجة رجل إلا أن يكون هو بنفسه أو وكيله ١نم‏ الطلاق لِمَنْ أَحَدَ 
بالسّاق»). 


إِذَا ما بدأنا به الدرس أنه لا بد أن يكون الذي يقوم بالخلع إنما هو الزوج نفسه أو وكيله» وأما وليه - 


وهو أبو الصغير والمجنون- ليس له أن بُخالِع» هذه ذكرناها في أول الدرس. 


ولكن هناك رواية أخرى في المذهب اعتمدها كثيرٌ من المحققين» ومنهم: البرهان بن مفلح في 
«المبدع»» والشويكي في «التوضيح» وغيرهم» أنه يجوز لولي الصغير أن يُخالع زوجة ابنه بشرط أن 
تكون هناك مص راجحة»»قالولد سيا العرض فا بذ مر مص راج للولده وعله سيق أن 


أشرنا لها في البداية» ولكن قلت لكم: أن كلامي في البداية يُلخص كل ما في الباب. 


© قال المصنف: «ولا خُلّعٌ ابنته الصغيرة بشيءٍ من مالها». 


يقول: ما يصح له أن يُخَالِعها بشيءٍ من مالهاء وإنما يُخالعها بماله هو نعم يصح» لكن مالها فلا؛ لأن 


فيه ضررٌ عليهاء والأب ولايته إنما هى للمصلحة. 


عو ogo‏ 
© قال المصنف: «ولا يُسْقِط الْخُلْعٌ غيرّه من الحقوق». 


أي: كل ما كان من الحقوق لا يُسقطه الخلع من النفقات المترتبة على الولد» وغير ذلك من 


ee 

® قال المصنف: «وإن عَلَّنَ طلاكّها بصفة». 

هذه آخر مسألة في الباب ونختم بها؛ وهس مسألة تحتاج إلى تركيز. 

® قال المصنفه اعَلَقَ طلائّها بصفةٍ ثم أبانّها فوْجَدَتْ ثم تَكَحَها فوٌجِدَتْ بعده. 

تتفي هذه السورة؟ إذا علق المرطلاق وجه وة قال إذا جا شهر ر مضان فاتك طالقه أو 
قال: كلما دخلت الدار فأنتٍ طالقء أو قال: إذا فعلت أنا كذا فأنتِ طالق. 


انظروا معي : عندنا ثلاث صور, سأشرح الصورالثلاث أونًاء ثم تُطبقها من كلام المصنف: 
۵ الحالة الأولى: أن يُخالعها قبل وجود الصفة» ثم توجد الصفة في أثناء البينونة بسبب الفسخ أو 
الطلاق الذي هو بينونةٌ صغرى» فإنها لا تطلق؛ لأن الصفة وُجدت في وقتٍ ليست محلا لوقوع الطلاق 


عليها فلا تقع» وهذه واضحة. 

© الصورة الثانية: أن يُخالعها ثم توجد الصفة ولو بعد يوم» نقول: لا يُعتبر هذه الصفة. ثم يُراجعهاء 
ثم توجد الصفة بعد ذلك» قال: كلما دخلت الدار فأنتِ طالق أو كلما ذهبت إلى جدة فأنتِ طالق» 
فخالعهاء فذهب إلى جدة» ثي رجع» فعقد عليها عقدًا جديدًا وتزوجهاء ثم بعد ذلك في أثناء زواجه بها 
وجدت الصفة مرةً أخرى. 

إذا قال: كلماء وإن لم يقل كلما تكون وجود الصفة للمرة الأولى» نقول: وقع الطلاق أيضًاء وهذا 
معنى قوله «فوٌجدَّتٌ بعدّها أي: وُجدت الصفة» سواءً كانت قد وجدت مرةً سابقة حال البينونة أم لا. 

# قال المصتف: («فوجدّت بعدّه). 

أي: بعد العقد الثاني والنكاح الثاني» فحينئلٍ نقول: يمينه وتعليقه باق تمامًا لم يتأثر. 

5 و 0 

# قال المصئف: «طلقت». 

تطلّق الزوجة حينئل؛ لأن اليمين باقية» كلما إذا كان جدت أكثر من مرة» أو إذا قال: الصفة الفلانية 
مرةً واحدة ولم توجد إلا بعد النكاح الثاني. 

© قال المصنف: ١كعتق).‏ 

أي: كمثل العتق تمامًا. 

@ قال المصتف: «وإلا فلا). 

أي: وإن لم توجد الصفة إلا في أثناء البينونة فقط فلا. 

إِذَا كلام المصنف هنا شامل الصورتين التي ذكرناهما قبل قليل» وهناك صورةٌ ثالثة أختم بها حديثي 
وأختم بها الدرس كاملاء وأعرف أن درس اليوم كان فيه بعض التقاسيم» لكن -إن شاء الله- يعني من 
صَبَط المقدمة الأولى في الأربع وصَبّط الألفاظء يكون صَبَّط المذهب تمامًا في «باب الخُلع) رمعا 


جذا -إن شاء الله-. 


سو SEES‏ د ز! 
لقضيلةالشّيخ أد. عبرا لسلاج بن ر اشوین ناا 
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© الصورة الثالثة والأخيرة: فيما لو فعل الخلع حيلةء وهو يسمونه: خلع الحيلة» طبعًا لم يذكره 
المصنف» لكن ذكرها جميع مصنفي الحنابلة. 


حلع الحيلة ما صورته؟! رجل يعني علق طلاق امرأته على شيء» قال: إذا ذهبتي إلى جدة فأنتٍ 


طالق» أو قال: إذا تزوجت الثانية فأنت تِ طالق» فأراد أن يفعل هذه الصفة» فخالعها لأجل أن يوقع الصفة» 


لم يُخالعها بقصد الخلع حقيقةء وإنما خالعها ليوجد الصفةء ثم إذا وُجدت الصفة سيّراجعها. 


ظاهرًا نقول ماذا؟ يصح» وهذا هو قول بعض متأخري الحنابلة» فقد ذكر المرداوي أن كثيرًا من 
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الناس أو الغالب على الناس أنهم يُصحِحون خلع الحيلة» قال: «وفيه مخرج وتيسير)» حتى إنه قال عبارة 


مرة: «(وهذه من ميزات أو محاسن المذهب» ويقصد التيسير على الناس في خلع الحيلة واختاره أيضًا 
ابن القيم أن لع الحيلة يصح» وهو مخرج للناس فيما لو حلف حلمًا معيئًا أو على طلاقًا معيئًا. 

وأما مشهور المذهب المعتمد -واختيار الشيخ د تقي الدين أيضًا- فإنهم يقولون: إن خلع الحيلة 
e‏ ت به؛ لأن خالع للتحيّل» ولم يخال لأجل 

بذلك نكون بحمد الله عَرَيَجَلّ أبينا «كتاب الخُلع»» ونبدأ بمشيئة الله عََجَل في الدرس القادم في 
«كتاب الطلاق». 

أسأل الله عَرَهجَلَّ للجميع التوفيق والسداد. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


(1) نهاية الدرس التاسع والسبعين. 


SS فت‎ e 
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لا لَه إلا الله وَحْدَهُ لا مريك لَه وَأَشْهَدٌ أن مُحمدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَةُ 
لو وأصكابه ولم تسليمًا كيرا إلى يوم الدين. 
O‏ 
® قال المصنف: «كتابٌ الطلاق». 

بعدما أنبى المصنف رَجةألَه «باب اليكاح» وأعقبه بالحديث عن الخلع» شرع بعد ذلك في الحديث 
عن الطلاق. 

والطلاقٌ ضد التقييدء فكأن عقد النكاح عقدٌ يُّقيد بعض تصرفات المرأة في لزوم الاحتباس ولزوم 
التمكين» فكان هذا العقد مُطلقا من وَنَّاقٍ كان لازمًا على المرأة مهذا العقد. 

ولذلك عرف بعض أهل العلم -وهو المشهور في كتب العلم- وأول ما وقفت عليه عرّف بهذا 
التعريف هو ابن حمدان في «الرعاية)» فإن عرّف عقد الطلاق اوخل عفد اا أو بعضهاء فقوله: حل 
أي: أن عقد اليكاح ينحل بكليته» حل عقد اليكاح أو بعضه أي: بعض الزكاح» وذلك في التطليقة الأولى» 
فإن الطلقة الأولى لم ينحل كامل أحكام عقد اليكاح» وإنما انحل بعضها. 

© قال المصتف: «بباح للحاجة». 

شرع المصنف لبيان الأحكام التكليفية الخمس للطلاق» فذكر أنه أحيانًا يُباح» وأحيانًا ُكره» وأحيانًا 
يُستحبء وأحيانًا يجبء وأحيانًا يحرم. 

فبدأ بالمباح: 

© قال المصنف: «يُباح للحاجة». 

أي : إذا احتاج الزوجان له» فإذا وُجدت حاجة فإنه يُباح» وإلا فإن الطلاق من غير موجب لا يكون 


مباحًاء بل يكون مكرومًا كما سيأقي. 


ينين د ں وس sea‏ = 
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® قال المصنف: «ويْكرَه لعدّمها). 

أي: لعدم الحاجةء ومثّلوا للحاجة قالوا بأن يكره الرجل زوجه أو العكسء أو يكون هناك يعني عدم 

® قال المصنف: «ويْكرَه لعدّمها). 

a ا ل‎ SS 

وخ - أن النبي صا دعسل قال: «أَبْكَضُ الحَلال إلى الله الطلاق»ء وهذا الحديث حسّنه بل 
وصححه جم من آمل ادل إمحارب بن وار أله من أصحاب ابن عمر» وإن كان يعني تكلم 

© قال المصئف: اويُسْتَحَبُ للضُوّر). 

أي: ويُستحب الطلاق إذا جد ضررٌ في بقاء النكاح» إما على المرأة نفسها بأن تتضرر في بدنهاء أو أن 
تتضرر في مالها ونحو ذلك» أو على الرجل إذا كان الرجل يتضرر أيضًا بهذا اليكاح وببقائه» وهذا له صور 
تعرف في معرفة أخبار المجتمع. 

ومما تكلم أهل العلم عنه فيما يُستحب أنه يُستحب أيضًا الطلاق فيما لو كانت المرأةً عندها قصورٌ 
في العفة أو في الدين» وأما إن كان عندها فقدٌ للعفة بالكلية بأن وقعت في الزناء أو فقدٌ في الدين بأن تركت 
الصلاة بالكلية فإنه يجب مفارقتهاء وبذلك يجتمع كلام الأصحاب في هذه المسألة. 

9 فإننا نقول: إن ترك العفة أو الدين وترك الواجبات له حالتان: 

إن كان تركًا كُليّا بأن تقع المرأة في الزنا أو تترك الصلاة #بالكلة فجي المقار قة حينذاك» نص على 
ذلك الشيخ تقي الدين وغيره. 

وأما إن كانت العفة دون ذلك» كان تكون المرأة قد يظهر منها بعض التبرج» أو يظهر من المرأة 
بعض الأمور التي تكون دون الوقوع في الجريمة المحرمة» فإن الرجل المندوب له أن ينصحهاء وأن 
يأمرها بالمعروف» وأن ينهاها عن المنكرء فإن لم تنزجر فيستحب له أن يُطلقهاء وكذلك في تركها لصلاة 
أو لبعض الصلاة. 
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© قال المصنفه: «ويحب للإيلاء». 
أي: ويجب الطلاق إذا آل الزوج من امرأته. فإن الرجل إذا حلف ألا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهرء 
فإن لم يفئ بوطئه إياها فإنه يجب على القاضي أن يأمره بالتطليق» وسيأتي -إن 


© قال المصتف: اويُحَرَّمْ للبدعة). 
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بأن يُطلّقَها ثلانّاء أو يُطلّقها في الحيضء أو أن يُطلّقها في طهر جامعها فيه» وسيأتي بعد قليل. 

© قال المصنف: (ويَصِحٌ من زوج مكَلّفٍ). 

أما كونه يصح من زوج مكلف أي: بالغ عاقل» ففي إجماع أهل العلم أن طلاق المجنون وطلاق من 
لاير للا يقر هوق لار عل أن اف ا رقم فد 


© قال المصئف: (و مير بعقله). 


اي لني انی 


الفقهاء حمر ابه تجا لن- يقولون: إن س الذي جاوز سبع سنين وكان يعرف الطلاق 
وأحكامه. مام واستدلوا بما جاء عن علي و نه أنه قال: أو الصبيان اليكاح, فإن الطلاق 
لمن يعقله» فدلٌ ذلك على أن طلاق الصبي واقع؛ وقول علي هذا وم يمَدُلنَهُ إنما هو ظاهرٌ بين الصحابةء إذ 
كان خليقًا من خلفاء المسلمين» فيكون هذا منتشرًا بين الصحابة» ولا يُعرف له مخالفٌ في ذلك. كذا 
قالوا. 

ومع قول الفقهاء أن المميز يقع طلاقه هل لأن المميز تصح جميعه تصرفاته كالمكلف! هذا ما أشار 
له الطوني» فإن الطوفي «مختصر الروضة» قد ذكر أن القول بأن طلاق المميز وظهاره يصح هو مبنيٌ على 
أن المميز له نوع تكليف» ورد عليه القاضي علاء الدين الكناني في شرحه ل«مختصر الروضة» المسمى 
ب«سواد الناظر» وقال: «إن الأمر ليس كذلكء وإنما صححوا طلاقه -أي المميز- وظهاره؛ لأن هذا من 
باب تعليق المسببات بالأسباب» مثل: أن الصبي إذا أتلف مالا فإنه يلزمه ضمانه». 

فهو من باب التعليق بالأسباب أي: الأحكام الوضعية» وليس من باب الأحكام التكليفية» فكأنه 
جُعل الإتلاف سببًا للضمان» فكذلك جُعل التلفظ بالطلاق سببٌ للفرقة» وهذا هو المأخذ الأصولي في 
استثناء المميز في باب التطليق دون سائر العقود. 


200 چا . 
ا 5 | وت 8 7 و 1 
لفضياةالشيّخ أد. عبرا سلاج بن دَالسُويئْ aS‏ 3 ۹7 ¢ 
E‏ 


© قال اليشيتفه نوق وال ف 

أي: زال عقله إما بجنونٍ أو بإغماءٍ أو نحو ذلك. 

© قال المصنف: «معذورًا لم يَقَْ طلاه». 

قيل وهذا بإجماع؛ لما جاء عن علي ري أنه قال: «كلّ طلاق جائرٌ إلا طلاق المعتوه -أي 
المجنون- فإنه لا يقع طلاقه). ولل ان قات ال لاصو ركان: 

۵ الصورة الأولى: التي أوردها المصنف أن يكون معذورًا بزوال عقله» بان يكون ذهاب عقله بأمر 
من للج نكن اهتوق ]و العام وتو لتم 

© الصورة الثانية: أن يكون زوال عقله من غير عذرء مثل: الذي يتعمد شرب الخمر» أو الذي يتعمد 
شرب البنج وشرب المخدر وهكذا. 

وفرق عند الققهاء بين السك وبين الخد فان السك وال در كلما تخب الل ولك 
المُسكر ما كان فيه طربٌ ونشوة» وأما المُخدر فإنه يُغيب العقل من غير طرب ونشوة» نص على ذلك 
این رجب 

إذا من تعمد شرب المُسكر فإنه يكون آثمّاء ويأخذ عكس حكم الأول» فيقع طلاقه» وتقع جنايته 
وهكذاء ويصح إقراره في الحدود ونحوها. 

إا فقول المصنف: «ومَن زالٌ عَقْلّه معذورًا لم يَقَعْ طلاقه) يدخل في ذلك من سکر وهو معذور, 
والذي يسكر وهو معذور له صور: 

إما أن يُكره على شرب المُسكر. 

إما أن یشرب شرابًا يظن أن قليله وكثيره لا بُسکران» لکن لو ظن أن كثيره يُسكر وقليله لا يُسكر فإنه 
يكون آثم فيقع طلاقه» لکن يظن أن كثيره لا يُسكر فشرب هذا الشراب فإذا به قد أذهب عقله» فحينئلٍ 
نقول: إنه يكون معذورًا. 

من تداوى ببنج ونحوه؛ لأنني ذكرت لكم قبل قليل الفرق بين المخر وبين المسكر من حيث 
لفقت ومن التق ای ت ا ارا جر ای ليله ولا کرو قال 
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حاورا ليوس : «تَدَاوُوا عِبَاد الله وََا داروا بِحَرَام» إِنَّ الله لم يجْعَل 2 بَجْعَل دَوَاءَكُم فِيْمَا حرم عَلَيكّم»» وأما 
المخدر فإنه يجوز التداوي به؛ ولذلك يُشرب البنج أو يُتعاطى البنج ونحو من الأدوية النفسية» فإنه 


هذا هو الفرق بينهما؛ ولذلك نقول: إن الذي يُتداوى به البنح فيُعذر به» فمن شرب خمرًا من باب 
التداوي لا يُعذرء فتقام عليه سائر الآثار» ومنها أن طلاقه يقع. 


© قال المصنف: ١وعكسه‏ الآيم). 
أي: من زال عقله بشكر» فإنه يأخذ عكس حكم الأول فيقع طلاقه. 
# قال المصئف: «ومن ن أَكْرِة عليه ظُلْمّاا. 


كره على الطلاق ظلماء ومعنى قوله ظلمًا أي: من غير حق» وسيأتي -إن شاء الله- التفصيل بعد 


e 
قال المصنف: «بإيلام له أو لولده أو أَخَذِ مال يَصُرٌه أو هَدَّدَه بأَحَدِها قادرٌ يَظُنُّ إيقاعه به فطَلّقٌ‎ @ 
تبَعًا لقوله لم يَقع».‎ 


بدأ يتكلم المصنف ردان عن أن المُكره لا يقع طلاقه» ولكي يكون الشخص مُكرمًا لا بد 
أربعة شروط ذكرها المصنف: 

© الشرط الأول: لا بد أن يكون الإكراه بغير حق» وهذا معنى قول المصنف: «ومّن ن أَكْرة عليه 
ظلمًا» . 

لاله هه ص Coo û hû û û‏ 
اخ مه مال بسو لبس اک قاو مدا ولذلك ذكر الصف ا ن ما يتحقق به الأكرامثلاثة أشياء: 

ما يكون ايلام له 

أو إيلامٌ لولده. 

أو أن يكون أخذ مال يضره» وأما أخذ المال القليل فلا يُعد ذلك إكرامًا. 


ع 


وفما ناق ااا نه يتحقق به الإكراه التهديد على الصحيح من المذهب» فإن التهديد بأحدها -اي 
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بالإيلام له أو لولده أو بأخذ المال- فإنه يكون في حكم ما يتحقق به الإكراه. 

هذا الشرط في قوله: «بإيلام» نأخذ منه حكم قلناه قبل قليل أنه يكون بما يتحقق به الإكراه» بأن يكون 
E‏ ۰ 

© الشرط الثالث: أيضًا مما ذكره المصنف من الشروط أنه لا بذ أن يكون الإكراه من قادر» فليس 
كل شخصي بهد ایل ل أ لوده یکوت كراب ابأ یکوت قادرا وها هو الشرط اثالث 
حينما قال: «قادرٌ)؛ أي: لا : بك أن يكون المُكره قادرًا على إيقاع هدد به وتوّعد. 

۵ الشرط الرابع: أن يغلب على ظن المُكرّه أن المُكره سيوقع ما هدد به» ومعنى ذلك يعني أن 
الشخص قد يُهدد ذو سلطان وذو قوةٍ وغلبة» ولكن يغلب على ظنه أن هذا الرجل لن يفعلء إما لأن البلد 
فيها من يرده ويزجره كأن تكون فيها قوة وفيها حكومة ونحو ذلكء أو يعلم أن هذا لا يستطيع أن يأتيه 
لآن عند شاعة» يقول: أنا عند متاعة وقوه أو لآن ذاك يشتعه خلقه وأديهة إذا لا ند من أذيكوة 
المكرّه يغلب على ظنه أن المُكره سيوقع ما ما هدده به. طبعًا هذه الشروط الأربع. 

@ قال المصنئف: «فطَلّقٌ تبَعَا لقوله». 

أي: طلّق لأجل أنه أمره» وإلا لو طلَّق وهو ينوي الطلاق لا لأجل إكراه فإنه يقع» وهذا معنى قوله: 
١فطَلَّقَّتَبَعَا‏ لقوله» لقول المُكره. 

© قال المصنف: «لم يَقَعْ). 

لأن هذا من عقود الإلجاء» وعقود الإلجاء في الطلاق لا تقع في بعض صورها. 

© قال المصنف: «ويقع الطلاقٌ في نكاح مختلّفٍ فیه). 

الأنكحة عند الفقهاء -مِرَحِمَهي الله تجا لخ- نوعان: أنكحة صحيحة وأنكحة غير صحيحة» والأنكحة 
غير الصحيحة تنقسم إلى قسمين: 

أنكحة باطلة. 

الك فاسدة 


0 فإذا أطلقوا الأنكحة الباطلة: فإنها الأنكحة التي أجمع العلماء على تحريمهاء مثل: أن يتزوج 
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المرأة أخته أو عمته أو ذات رحم منه؛ أو أن يجمع بين الأختين» أو أن يتزوج خمسّاء أو أن يتزوج زواج 
متعة» أو أن يتزوج زواج تحليل» ونحو ذلك من العقود المحرمة بإجماع» هذه تسمى عقود نكاح باطلة. 

والتفريق بين الباطل والفاسد ني باب النكاح هذا من اصطلاحات فقهاء الحنابلة خاصة. إذَا هذا 
يسمى المجمع عليه. 

9 النوع الثاني من العقود غير الصحيحة: العقود الفاسدة؛ وهي التي فيها خلافٌ بين أهل العلمي 
فمن أهل العلم من يُصححهاء ولكن الصحيح عدم صحتهاء مثل: أن يتزوج الرجل المرأة بلا وليء أو أن 
يتزوجها بلا شهود» أو على قول بعض أهل العلم أن يتزوجها بلا إعلان» أو على قول بعض أهل العلم 
أن يتزوجها مع نفي المهر» ليس مع السكوت عنه وإنما مع نفيه. 

فإن من أهل العلم من يرى أنه إذا تزوج الرجل المرأة مع نفي المهر فقال: لا مهر بينناء فإنه يقع 
نكاحًا غير صحيح» وهذا اختيار الشيخ تقي الدين» وأما مشهور المذهب فإن نفي المهر حكمه كحكم 
السكوت عنه» فيكون حكم المرأة كحكم المرأة المفوّضّة يُفرض لها مهر المثل. 

بدأ يتكلم المصنف عن أحد نوعي النكاح غير الصحيح» وهو النكاح المختلف فيه» وسبق معنا أن 
التكاح المختلف فيه يسميه أصحابنا النكاح الفاسد, النكاح الفاسد هذا يقولون: إنه تترتب عليه بعض 

أنه يثبت فيه نسب الولد» وأما النكاح الباطل فلو جاءهم ولد فإن الولد لا يُنسب لأبيه» وإنما يُنسب 
لأمه كأنه ابن زناء ما لم يكن جاهلًا بالحكم. 

في قضية العدة» وذكروا عددًا من الأحكام. 

ومن الأحكام أيضًا ما ذكره المصنف هنا: أن الطلاق المختلف فيه يلحق المرأة طلاق» بخلاف 
النكاح الباطل المجمع عليه فإن المرأة لا يلحقها طلاق. 

فلو أن رجلا تزوج امرأةً بلا ولي فطلّقهاء قال: أنتِ طالق» ثم بعد ذلك طلّقها الثانية والثالثة» طلّقها 
ثلانًا بزواج بلا ولي» ثم قال: الآن اقتنعت أن الزواج بلا ولي لا يجوز ولا يصح» نكاحي الأول فاسدء 
فأنا أريد أن أتزوجها زواجًا جديدًا بولى» والطلقات الثلاثة التى مضت لا أريد أن أعتيرها. 


هل نقول يُعتبر بها أم لا؟! يُعتبر بالطلاقات الثلاثة؛ لآن النكاح المختلف فيه يلحق المرأة فيه 
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الطلاق» هذه صورة. 


الصورة الثانية في قول المصنف: اود لاد و ا 3 
مختلف في صحته» ثمّ علم الحكم» وأراد أن يُفارقهاء ولم يُرد تصحيح العقد, قال: ا فة 
نقول: فارقها لأن النكاح فاسد. 

لكن هل هذه الفرقة طلاقٌ أم ليست طلاقًا؟ نقول: هي طلاق؛ لأن عندنا قاعدة على المذهب أن 
العلم بفساد عقد النكاح تطليقة 

ذا قول المصنف: «وَيَقَعُ الطلاق في نكاح مختآفٍ فيه) نستفيد منها منطوق ومفهوم؛ فأما المفهوم: 
فإن النكاح المجمع عليه -وهو الذي يُسمى بالنكاح الباطل- لا يقع ولا يلحق المرأة طلاق» وهذا 
بإجماع أهل العلم وحكاه غير واحدء وأما النكاح المختلف فيه وذكرنا أمثلته قبل قليل فيلحق المرأة فيها 
طلاق» وله صورتان: 

© الصورة الأولى: أن يُطلّقها فتبین منه مثا أو لا تبين منه» ثم يعقد عليها نكاحًا جديدًا إذا لم تكن 
قد بانت منه. 

فهل يُحتسب بالطلاقات السابقة قة التي طلّقها بالنكاح المختلف فيه أم لا؟ نقول: : نعم يحتسب. 

© المسألة الثانية: أننا نقول إن الفرقة من النكاح المختلف فيه يكون تطليقةء يعني رجل تزوج امرأةً 
اڑول سا وقد طاب عاظروامنها يعض لا پريدها فاس فقيل 0 آنه يجب أن كار قهاء إذا مشار 
إياها تعتبر طلقة» مجرد تركه له وقال خلاصء علمه بأن النكاح حرام ولا يصح واقتناعه بذلك طلقة ما 
لم يصحح عقد النكاح بزواج جديد. 

© قال المصنف: «ومن الغضبان». 


ا ع 


ى: أن ن الغضبان يقع طلاقهء قال آهل العلم: : والغضبان له ثلاثة حالاات: 

ب ا 
العلم لا يقع طلاقه؛ أن النبي صا ورا الوسر قال: ١لا‏ طاق فِيْ إغلاق» الذي يغضب غضبًا شديدًا 
فيتكلم بكلام» ثم إذا انفض المجلس قيل له: إنك قلت كذا وكذا وكذا وطلّقت امرأتك! فقال: لا أتذكر 
هذا الشيء» هذا بإجماع أهل العلم لا يقع طلاقه» بالإجماع ولا خلاف فيه؛ لأنه قاقد لعفل 
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© النوع الثاني من الطلاق: الطلاق في مباديه» وهذا أجمع أهل العلم على وقوعه أيصًاء فإنه يندّر أن 
رجلا يُطلّق امرأته من غير غضبء ولو غضبًا يسيراء ما في رجل يُطلّق امرأته ويضحك إلا أن يكون هازيًا 
كما سيأتي معناء ولكن في الغالب أنه يكون في غضب» لا بد أن يكون هنا سبب» فالغضب في مباديه 
بإجماع أهل العلم أنه يقع فيه الطلاق. 

0 الحالة الثالثة: مر حلة متوسطة بينهماء يكون الرجل يفقه ما يقول لكنه لا يتحكم بألفاظه» نعم 
يعلم أنه قال» ومثل هذا في غير الطلاق تجد بعض الناس لا يمكن أن يخرج السب أو اللعن على لسانه 
ومع ذلك إذا اشتد به الغضب في بعض الحالات تجد يخرج منه من الألفاظ من السب والشتم واللعن ما 
ليس من عادته ولا دآبه» نعم هو يعلم أنه قال» لكن يقول: كنت في مرحلة لا أستطيع أن أتحكم في بهذا 
اللفظ الذي خرج مني» لكني أعلم أنني قلت هذه الكلمة. 

وهذه الحالة الثالثة التي فيها خلافٌ بين أهل العلم» والذي عليه المذهب أن الطلاق في هذه الحالة 
يقع» لماذا؟! قالوا: لأن التفريق بين هذه الحالة وبين الحالة التي قبلها مما يصعب التمييز بينها بين كثير 


من الناس» لا من الأفراد أنفسهم ولا من المفتي. 


ولذلك يأتيك بعض الناس ويقول لك: طلقت وأنا غضبان» طيب من أي: النوعين أو الثلاثة!! طبعًا 
الثالث واضح الذي هو في شدته وإغلاقه» ما يستطيع أن يُميز هو نفسه! ولذلك فنقول: الأصل وقوع 
الطلاق بما أنه قد تلفظ به» وكان شاعرًا وعالمًا به وقت التلفظء وهذا هو توجيه المذهب في هذه 
السا 

© قال المصنف: «ووكيله کهو». 

قوله: ووكيله أي: ووكيل المطلق» كهو: أي: مثله» فقوله: وكيله كهو نستفيد منها حكمين: 

© الحكم الأول: أن الوكيل يحق له أن يُطلّقء فلا يلزم أن يكون المطلق هو الأصيل وهو الزوج» بل 
يصح أن يُطلّق عنه الوكيل؛ لأنه قال: «ووّكيله كهو» أي: كالآصيل في إيقاع الطلاق» هذه واحدة. 

© الحكم الثاني: نأخذ من هذه الجملة أيضًا شرط الوكيل أن يكون ممن يصح طلاقه» فليس كل 
شخص أن يوكّل في الطلاق؛ ولذلك يقولون: من صحّ طلاقه صحّ توكيله وتوكُله أيضًا في عقد النكاح» 
كل من صح طلاقه صح أن يوكل وصح أن يوكل. 


ETS‏ کے 
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إذا من لا يصح طلاقه؟! وهو من كان دون سن التمييز -أي دون سن السابعة- فإنه لا يصح طلاقه. 
وأما فوق السابعة فيصح. 

وهل يصح توكيل المرأة أم لا؟! نحن قلنا: من صح طلاقه صح توكيله» هل المرأة يصح طلاقها 
لنفسها! لاء فهل يصح توكيلها؟ بلى» وتسمى التوكيل والتفويض للمرأة» المرأة يجوز للرجل أن يوكلها 

لكن نقول: هي ممن يصح تطليقها بدليل أنها تطلب الخلع» فما دامت طلبت الخلع وهو نوع فرقةٍ 
من جهتهاء فكذلك إذَا يصح تَوَكَلها فيه أي: في الطلاق. 

© قال الصاف ارط واا و شا إلا ان تعر وق وكا 

هذه الجملة ما معناها؟ معنى هذا الكلام أن الوكيل له حالتان: 

إما أن يُطلق في التوكيل. 


وإما أن يقيد. 


ومعنى أن يُطلق يُقال: طلّق امرأتي» يأتيه رجل فيقول: طلّق ام رأتي» فأطلق ولم يُحدد عددًا ولا زماء 
NAR a SE a OL‏ 


أو طلّقها هذا اليوم وهكذاء هذا معنى مقيدةٌ بڑمن أو بعدد. 


9 نبدا في الحالة الأولى: وهو إذا أطلقء فإن الزوج إذا أطلق التوكيل في تطليق زوجته» فإن المصنف 
رك 2 5 #2 3 3 
يقول: «ويْطَلق واحدة ومتى شاءً» معنى ذلك أنه إذا أطلق عقد التو كيل بالطلاق فليس للموكل إلا أن 
ُطلّقَ طلقةً واحدة فقط» هذا واحدء إِذَا الحكم الأول ليس له أن يُطلّق إلا طلقة واحدة. 


ع 


© والحكم الثاني: قال: «ومتى شاءً) أي: في أي: وقتٍ شاء من ليل أو نهار اليوم أو غدّاء بعد أسبوع, 
بعد أسبوعين» طبعًا ما لم يرجع الأصيل في التوكيل ويُبطله ويفسخه. 

© واستثني من الوقت وقت واحد فقط: وهو وقت البدعةء فإنه لا يجوز للوكيل أن يوقع الطلاق في 
وقت البدعة؛ وهو الطّهر الذي جامعها فيه» أو في الحيض. 


l<‏ و gz‏ كان" 
mg er #*‏ شب زان 
© الحكم الثالث ولم يذكره المصنف: أن الزوج إذا أطلق التوكيل فإن الموكّل إنما يملك التطليق 
المُنجّز» ولا يملك تعليق الطلاق. 

ذا الوكيل رذ طلق الو كيل له أن يتعل بمانساء إلا امرون E‏ 

ليس له إلا أن تظلق واحدة 

ليس له إلا تنجيز الطلاق» وليس له تعليقها. 

ما معنى تعليقها؟ فليس للوكيل أن يقول: أنتِ طالقٌ إن خرجتيء أو يقول لها: أنتِ طالقٌ بعد أسبوع» 
لاء يجب أن يبّت فيه؛ لأن التنجيز يختلف عن حكم التعليق» والأصل في الوكالة التنجيز لا التعليق. 

هذا ما يتعلق بإذا أطلق الزوج التوكيل بالطلاق» وأما إذا قيده بأن قال: طلّقها في الوقت الفلاني أو في 
التاريخ الفلاني فإنه لا يصح للوكيل أن يتعداهماء وهذا معنى قول المصنف: «إلا أن يُعَيِّنَ له وقتًا وعَددًا) 
بمعنى أنه يُقيد الطلاق إما بالوقت أو بالعدد» فلا يتعدى الوكيل هذا الوقت أو العدد. 

© قال المصنف: «وامرأته كوكيله في طلاق تفسِها). 

أي: تأخذ حكم الوكيل في طلاق نفسهاء فإنها تطلّق نفسهاء إذا قال: طلّقي نفسك فإنها لا تملك إلا 
حدق وال e Oe A‏ وكنبا شاف وآما ج التي 

© والتوكيل ني عقد التطليق يبطل بأمور: 

إذا كان مؤقنًا بمدة فإنه ينقضي بانتهاء المدة؛ كما لو قال الرجل لزوجته أو قال لأجنبي: طلّق امرأتي 
الوم اه ان تروب لصي رل وه س هال ل ملكي اها 
التوكيل والوكالة مما يقبل التعليق في الابتداء» ويقبل التوقيت في الانتهاء» وهو الشرط الواقف والشرط 
الفاسخ الذي تكلمنا عن في باب الوكالة». 

الأمر الثاني الذي ينتهي به التوكيل إذا رجع الزوج؛ لأنه سبق معنا أن عقود الوكالات عقود جائزة 
يجوز الرجوع فيهاء فلو أن رجلا قال لامرأته: طلّقي نفسك إن شئتٍ مثلاء ثم قبل أن تتكلم قال: رجعت 
في ذلك» فإنه خلاص ليس لها أن تطلّق نفسها ما دام قد رجع؛ لأنه التغت الوكالة. 


# قال المصنئف: «فصلٌ). 
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بدأ يتكلم في هذا الفصل عن الطلاق السّني والبدعي» والله عَرَعِجَلَّ بقول: مون لود 4 
[الطلاق:1] أىطلفوا البرأة لاء قال ابن سعوهده «تُطلّق المرأة لعدتها طلقة واحدةٌ في إقبال 
طهرها» أي: من غير جماع وليست حائصًا. 

© قال المصنف: «إذا طلقا مر في طْهْرٍ لم بجَامعْ فيه). 

بدأ يتكلم عن الطلاق الاي وسٌمي سَنيًا لمر الله عَرَيجَلّ وأمر به النبي اورا اووس 
ويُقابله البدعي لأنه نبى عنه الشارع» وسنتكلم عن البدعي بعد قليل. 

© القيد الأول: قال: أن يُطلّقها مرة» إذَا الطلاق السني أن يُطلقها مرةً واحدة» وليس له أن يُطلّقها 
طلقتين في مجلس واحدء ولا أن يُطلّقها ثلانًا في مجلس واحد» وسيأتي -إن شاء الله- بعد قليل. 

© قال المصنف: «ني طهر 

© القيد الثاني: أن تكون في طهر وليست في حيضء وإنما تكون طاهرًاء إذَا الطلاق في الحيض محرمٌ 
شرعًا ولا يجوزء وهو طلاقٌ بدعي. 

© القيد الثالث: أن يكون الطّهر لم تجامع فيه المرأة» لم يواقع الرجلٌ زوجته في هذا الطّهر إلا أن 
تكون طبعًا حاملًا وقد استبان حملها كما سيأتي. 

فإذا وُجدت هذه الشروط الثلاث فإنها تكون طلاقا سيا من حيث الوقت والعدد. 

@ قال المصنف: «وتَرَكها حتى تَنْقَضِيَ عِذَّنّها فهو سنه . 

لماذا قال: وتركها حتى تنقضي عدتها؟ قصد المصنف أي: : أن الرجل لا يوقع عليها طلاقا ثانيًا في 
عدتها. 

انظروا معي: الرجل إذا طلّق امرأته كم عدتها؟ ثلاثة قروء وفي أثناء العدة إما أن يُراجعها وإما أن 
يتركهاء طبعًا هي ما زالت مطلقة رجعيًا في الطلقة الأولى» وهي في أثناء العدة» فإن رجّعها فهي زوجته. 
وإن لم يُرجُعها فهي زوجته أيضّاء فهي طلقة رجعية لم تين حتى تنتهي العدة» فترثه وتكشف وجهها إليه. 
ويجوز أن يطأها وكل شيء» فهي زوجة كاملة حتى تنتهي العدة. 


وني أثناء العدة للرجعية لو طلقها طلقةً ثانية من غير أن يُراجعها؟ هذا طلاقٌ واقع» ولكنه بدعي» فهو 


| | سے ا ا کے 
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1 يقاع طلقتين في وقتِ واحدء كأنه طلق اثنتين في وقت واحدء إِذَا السنة أن يُطلّقها طلقةً واحدة 
فقط» ويتركها حتى تنقضي علتها ثم يُفارقها. 

كيف تكون السّنة لمن أراد أن يُطلّقَ زوجته طلقتين أو ثلا؛ ثة؟ يُطلّقها طلقة واحدة في طهر لم تجامع 
فيه ثم يُراجعهاء إما في أثناء العدة دون عقدء أو بعد انتهاء العدة بعقَلٍ جديد, ثم يُطلّقها مرة أخرىء ثم 
يُراجعها أو عقد جديد ثم يُطلّقهاء هذه هي الطريقة يق الوحيدة لاق الرتفل تويك لان طالؤاق تار ةا 
لا يتعمد الرجل هذا الشيء غالبا وإنما هو جُعل الطلاق الثلاث فسحة للرجل؛ ولذلك شدّد فيه الشارع 
ول لط رنت 

بدأ يتكلم المصنف في الطلاق البدعي: 

# قال المصنف: ١فتَحْرُمُ‏ الثلاث إِذَنْ) . 

انظر في قوله: ويحرّم إذنء انتبهوا معي: الطلاق الثلاث له صيغتان» وليست صيغة واحدة» فانتبهوا 
لهذه» ويجب أن تعلموا هاتين الصيغتين؛ لأن الفتوى عندنا -على خلاف المذهب طبعًا- يُفرّقون بين 
حكم كل واحدةٍ من هاتين الصيغتين: 

۵ الصيغة الأولى: أن تطلّق الغلاث , بكلمة واحدة» يعني أن يُطلَّق الرجل زوجته ثلانًا بكلمة واحدة» 
كيف يكون ذلك؟ أن يقول: أنتٍ طالقٌ بالثلاث, أنتِ طالقٌ البتة وهكذاء أو ما سيأتي -إن شاء الله- بعد 


قليل في كنايات الطلاق الظاهرة» هذا طلاقٌ بلفظ واحد. 


© الصيغة الثانية من الثلاث: أن يأتي بالثلاث في مجلس واحدء فيقول: انت ظالى» آنت طالق: أن 
طالق» فيكرر الكلمات في مجلس واحد إما خلف بعضء أو بعد بُرهة فيقول: : أنت طالقٌ ثم طالقٌ ثم 


طالق يعني بعد فترة. 

وني معناها أيضًا عندهم لو طلّق الثلاثة قبل المراجعةء طلَّقَها اليوم» بكرة طلّقَها الثانية» بعد بكرة 
طلّقها الثالثة قبل أن يُراجعهاء فالحكم في الثلاثة واحد أنه يقع الطلاق على المذهب» بل هو قول أكثر 
أهل العلم. 

واسغلالوا يدوق يورك تسريف غير أن طن اغراف الب أو 0 فا فاا الات يمل أنه 
قال: آنا طلّقَتكِ ثلانًا في مجلس واحد فما دام يحتمل ذلك إِذَّا يقع الطلاق به وهكذا. 


ذا فقول المصنف: «فْتَحْرُمُ الثلاث إِذَّنْ) لها ثلاث صورة وليست صورةً واحدة: 

أن تكون بلفظ واحد؛ مثاله: أنت طالقٌ ثلاناء أو طالقٌ ألما وهكذا. 

أن يُكرر الكلمات في مجلس واحدء أنتٍِ طالقّ» أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ» أو أنتِ طالقٌ طالق طالقٌ» 
ويختلف الحكم فيهما كما سيمر معنا -إن شاء الله- الدرس القادم. 

أن يُطلّقها في مجالس مختلفة» لكن لا يكون بين كل طلقةٍ وطلقة أخرى رجعةء وإنما يُطلّق الثلاث 
في أثناء عدة واحدة. 

فكله يُسمى طلاقا ثلانّا وهو مُحرَّم. 

© قال المصنظفه «وإن طَلَقّ من دَكَلَّ بها في حَيِضٍ أو طْهُرِ وَطِىَ فيه فبذْعَةٌبَقَعُ'. 

بدأ يتكلم الشيخ في النوع الثاني من البدعة: وهو الطلاق في الحيض» وقد ثبت في الصحيحين أن النبي 
ایو السار ہی ابن عمر داه عن تطليقه لزوجه في حيضه» وأمره فلي اجعهاء فدلّنا ذلك على أن 
طلاق المرأة في الحيض مُحرّم. 

© ولماذا هي طلاق المرأة في الحيض؟ قالوا: له عِلةٌ وحكمة على المذهب: 

© فأما علته التي يُعلق بها الحكم: لكي لا تطول العدة على المرأة» كيف لا تطول العدة على 
المرأة؟ العدة كم قلنا؟ ثلاث قروء, وما القرء؟ الحيضةء وما معنى قولنا حيضة؟ يعني كاملة ولا نصف؟ 
كاملة» لا يُدَّ أن تكون حيضة كاملةء إذا طلّق الرجل زوجته في أثناء الحيض فالحيضة التي طلّقها في أثنائها 
ما تحسب لأنها ليست كاملة» فلا تحسبء فتمكث طُّهرًا كاملاء ثم بعد هذا الطّهر تمكّث حيضة ثم 
حيضتين ثم الثالثة» فإذا اغتسلت من الثالثة انتهت عدتهاء فطالت عليها العدة» تكون جلست تقريبًا أربعة 
أشهر أو نحوهاء إِذَا قالوا: العلة في النهي لأجل المرأة لكي لا تطول عليها العدة. 

© وأما الحكمة التي لا يُعلق بها الحكم وإنما المصلحة: لآن الرجل ربما استكره زوجته في هذا 
الوقت» والمرأة في آثناء الحيض ربما تغضب كثيرًا لما يحدث لها من تغير في جسدهاء فربما تغضب 
وتخطئ على زوجها بكلام ونحو ذلك؛ ولذلك تُهي عن الطلاق في هذا الوقت.؟ 


9 لماذا قلنا الحكمة والعلة؟ لأنه سيأتي بعد قليل أن المرأة إذا أسقطت حقها فإنه يجوز الطلاق في 
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أثناء الحيض؛ لآن الحق لهاء والعلة متعلقة بها هي» فإذا أسقطت هي حقها حينئذٍ يجوز الطلاق في 
الحيض كما سيأتي بعد قليل. 

#اقال المصتف: «وإن طَلَّّ من دحل بها ني حَيْض أو طهر وَطِى فيه فذْعَةٌ). 

عرفنا أنه بدعة محرم من الحديث وللآية: هفوشن لدت 4 [الطلاق:١].‏ 

# قال المصئف: ايَقَعْ ). 

SS‏ ير ل 
عن ابن عمر ليده أنه لما سیل :إا لق الرَّجُلُ امْرَأتَهُ وهي حارش انعد بلك التَطْلِيقَةِ؟ فَقَالَ: 
انعم أَوَإِنْ عَجَرَوَاسْتَحْمَقٌ» فكيف إذْن؟»» فأكثر الروايات على أنها حُسِبت على ابن عمر» سواءً التي 
قالها ابن عمر زيه طبه أو قالها نافع؛ لآن نافع كان من أقرب الناس لابن عمر» قد كان مولاه» وكان لا يمكن 
له أن يقول قد حيبت إلا وقد سأل ابن عمره فدلٌ على آنا في حكم المرفوع. 

وأما الرواية التي جاءت عند النسائي وعند أبي تُعيم في «المستخرج على مسلم» أن ابن عمر سكل : 
أحسبت عليك؟ قال: «لا»» فإن هذه الرواية منكرة» ونص على ذلك الأئمة كابن عبد البر وغيره؛ لأنه قد 
تفرّد بها أبو الزبير محمد بن مسلم المكي» فقيل: إن الخطأ منه. وقيل: إن الخطأ ممن دونه كأبي عاصمء 
وقيل: من ابن جريج. 

كما نبّه على ذلك أبو عمرو بن عبد البر» وعليه أغلب المحدثين أن هذه الزيادة عند النسائي وعند 
غيره آنا لا تصح» وهي أن ابن عمر قال: «لا»؛ لأن أغلب الرواة عن ابن عمر وهم أكثر من عشرة كلهم 
يقولون: «نعم» وثبت تطبيقه» فقط هذا الراوي هو الذي قال: لم تحسب! ولا شك أنه وإن كان ثقةً فإن 
خالفت روايته رواية غيره من الثقات» فإنها ترد روايته» لا شك في ذلك. 

إا فقوله: ١فبلعَة‏ َة معناه أنه يحرّم» ولكنه يقع ويُحتسب طلاقَاء وقد قيل إنه إجماع» لكن فيه خلاف. 

@ قال المصنف: «ونسر رَجْعَتّها). 


أي: يُستحب له أن يُراجعها من باب التأديب له» ومن باب استدراك الخطأ؛ لآن العقوبة تلزم» ولكن 


نقول: يسن من باب استدراك الخطأء فهو بمثابة الكفارة. 


۷ 
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انظر معي : فاط لوج امراق الخ وهو رغث طلا هاا له تمن لك أن ذراجسها مغل 
الي ES E‏ 
E GL‏ 
المسألةء إذًا لا بذ تطهر ثمّ تحيض ثم تطهّر لكي تأخذ حيضة مع طَهرها التابع بعدها؛ لأن الطّهر يكون 
تابع لما قبله وليس لما بعده. 

بدأ يتكلم المصنف في الصور التي ليس لها سّنةٌ ولا بدعة» وأول صورة ذكرها المصنف قبل أن 
يتكلم هنا في مسألة: غير المدخول بها. 

اخذتاعا من قول الضف : اون طلق فن غل بها 

فإن غير المدخول بها ليس لها سنةٌ ولا بدعة في الزمن فقطء وأما في العدد فإن لها سنة وبدعة؛ 
ولذلك فيجوز طلاق غير المدخول بها ولو كانت حائضًا. 

© هل يجوز طلاق غير المدخول بها ني الطّهر الذي لم بُجامعها به أم لا؟ ما رأيكم؟! هو ما دخل 
بها! لكن لا يُتصورء ما يمكن أن يقع ذلك» فهذه المرأة التي ليس لها سُنة ولا بدعة من حيث الزمن. 

© قال المصنف: «ولاسُنَةَ ولا بدعة لصغيرة». 

لآنها لا تحيض. 

® قال المصنف: «وآيسَةٍ وغير مدخولٍ بها ومن بانَّ حَمْلّها». 

وآيسةٍ كذلك» وغير مدخول بها كما سبق» ومن بان حملها أيضًا فليس لها سّنةٌ ولا بدعة من حيث 
الزمن» كل هؤلاء ليس لهن. 

كذلك أيضًا مما يُلحق بذلك ممن ليس لها سّنةٌ ولا بدعة من حيث الزمن إذا كان المرأة هي التي 
طلبت الطلاق» فيقولون: المرأة إذا كان الطلاق بطلب منها سواءً كان طلاقًا أو خلعًا فلا سُنة ولا بدعة 
فيه؛ لأن الحق لها وهي التي أسقطته. 

كذلك أيضًا قالوا: إن من لا س سنة لها ولا بدعة إذا كان النكاح مختلفًا فيه» فإن النكاح المختلف فيه 
تكون الفرقة من حين العلم» والعلم قد يكون في حيض وقد يكون غيره. 


بدأ المصنف بعد ذلك ني ذلك ألفاظ صريح الطلاق وكنابته: 

# قال المصئف: ١صريحه).‏ 

أي: وصريح الطلاق» والمراد بالصريح: هو ما أفاد حكم الشيء من غير انضمام شيءٍ آخر إليه» 
والألفاظ إما صريحة أو كنائية» فالصريح يقع به الطلاق وإن زعم المتلفظ به أنه لم يرد الطلاق» بينما 
الكنائي لا يقع إلا بنية كما سيأتي بعد قليل. 

© قال المصنف: «وصريحة لفظ الطلاق وما تَصَرَّفَ منه). 

کل طلاق وما تصرف مده كان يفول انف طا أو انك يطلقة أو انت طلاق او غير ولك كله 
يقع به الطلاق إلا ثلاثة أشياء. 

© قال المصنف: ١غير‏ أمْرِ). 

أي: أن يأمرها يعني يأتي بلفظ آمر: أَطْلّقي؛ لأن الأمر ما يصلح. 

© قال المصنف: «وغير مُضارع». 

E بسح بقاري كان وقول‎ Ns, 

© قال المصنف: ١ومُطَلَقَة‏ اسم فاعلٍ». 

وغير اسم الفاعل كقوله: مُطَلََّة فإن المرأة لا تكون مُطَلَّقَة وإنما تكون مُطَلَّقَة لو قال: أنتٍ مُطلّقة 
وقع الطلاق» ولكن أنتٍ مُطلّقة لا يقع به الطلاق. 

© قال المصنف: «فيقَعٌ به وإن لم يَنوه). 


أريد أن تنتبهوا لهذه الجملة في قوله: وإن لم ينوه» فالنية أمران: 


وني باب الطلاق إنما ننظر لنية الفعل» ولا ننظر لنية الحكم. 


© ماهى نية الفعل؟ ان رن المرء اوا ذه اللفظة. وهذا معنى قوله: «وإن لم يَنْوه) أي: 


سن ون ا ۹ E‏ الت 3 > مح کے 
یدیع أد عب اسلاج بن چ الشویع م ب ل 

SSS 
ولم ينو الحكم» وإنما أراد الفعلء إِذَا المعتبر في النية إنما هي إرادة اللفظ لمعناه» هذا إرادة الفعل» الفعل‎ 
الذي هو التلفظ بالطلاق» إِذَا نية الفعل هى المعتبرة.‎ 

وأما نية الحكم وهو الأثر المترتب عليه فإنه لا اعتبار به في باب الطلاق» ودليله: أن النبي 
مر اكه وس سرع ا عرص ار به 5 ع + م و کے ر و ع »نه » 

إِللْدَعَلتَدِوَعَا ووسر قال: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطالاق والرجعة». 

9 إِذَا نية الفعل ما هي؟ نية التلفظ بالكلام» هذه هي المعتبرة» وأما نية الأثر المترتبة عليه كأن يقول 
معهاء هذا مريدٌ للفظء لكنه ليس مريدًا للحكم والنتيجةء لا يريد التفرّق يقول: لاء هي بالعكس أغلى 
عندي من عيني» نقول: تقع الطلاق؛ لآنك تلفظت مريدًا للفظء وإن لم تكن مريدًا للنتيجة. 

إا قوله: «وإن لم ينوه أي: وإن لم ينو حكمه» وإنما يجب نية اللفظ لمعناه طبعًا. 

ماذا قالوا لمعناه؟ لأن المرء قد يتلفظ ولا يقصد معناه» مثل: قالوا الفقيه يُكرر فيقول لامرأته أنتِ 
طالقٌء أنتِ طالق» أنتِ طالقٌ» حينئذٍ ما يقع الطلاق لأنه يُكرر أو لمن يحكي كلام غيره» هذا غير مُريد 

© قال المصنف: «وإن لم يَنوه). 

المراد: وإن لم ينو حكمه. 

8 8 5 2 

# قال المصئف: «جاد أو هازل». 

الجاد مريدٌ للفظ مريدٌ للحكم» والهازل مريدٌ للفظ غير مريدٍ للحكم. 

© قال المصنف: «فإن نَوَى بطالق من وثاق». 

رجل طلَّق امرأته وقال: أنتِ طالقٌ وقصده من وثاق» كان رابطها بحبل وقال: نت طالق من وثاق. 

© قال المصنف: «أو ني نكاح سابق منه). 

قال: أنا قصدي أنكِ كنتٍ طالق من الزوج الأول أو من هوء أنتٍ طالقٌ أول» لما أقول: أنتٍ طالق 


قصدي أنتٍ طالق الطلاق الذي كان قبل سنة منه أو من غيره» كأن يقول: أنتِ طالق من الزوج الأول. 


0 
کے 
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© قال المصنف: «أو أراد طاهرًا فعَلِطً لم بُقبَلَ حُكْمًا». 

أراد أن يقول أنتٍ طاهر فقال أنتِ طالق لم يُقبل حكمّاء لماذا؟ قالوا: لآن الأصل أنه هذه الآلفاظ 
صريحة» والأصل وقوع الطلاق بهاء مجرد دعواه هذه تخالف الظاهرء فلا تقبل حكمّاء وإنما تقبل ديانة. 

0 ما معنى أنها لا تقبل حكمًا وتقبل ديانة؟ ما الفرق بين الحك والديانة؟ 

يعني لو أن المرأة صدّقته وقالت: نعم أنت صادقء فبينه وبين الله عَرَيجَلّ لا يقع الطلاق» لكن لو أن 
المرأة رفعت للقاضي وقالت: لا غير صحيح هذا الكلام» بل إنه عندما قال: أنتِ طالق يقصد بالطالق 
الآن إنشاء جديد, أو أراد أن يقول: طالق ولم يرد أن يقول طاهرء فإن القاضي لا يلتفت لنيته مطلقًا؛ لأن 
الظاهر أن هذا اللفظ صريحٌ» والصريح الأصل أنه يوضع لهذه اللفظة» طبعًا هذا هو مشهور المذهب كما 
في «الإقناع» و«المنتهى»). 

وذهب الشيخ علاء الدين المرداوي في «تصحيح الفروع»؛ ونصٌ على أنه هو المذهب في 
«الإنصاف» على أنه يُقبل ديانة بشرط القرينة» أن توجد هناك قرينة كأن تكون مربوطة» فيقول: أردت أن 
أقول أن طالقٌ من الوثاق وهكذا. 

@ قال المصنف: «ولو سَيِلَ: أَطَلَّفْتَ امرأتك؟ فقالٌ: نعم وَقَعَ). 

يعني سيل الرجل» قال: وقع أي: وقع مطلقاء سواءً كان صادقاء سواءً كان كاذبّاء سواءً أراد الإنشاء 
أو أراد الإخبار لا فرق» وهذا معنى قوله: «وقع» أي: مطلقا. 

© نبدأ بالفرق بين الجمل الأربع: 

أراد الإخبار: أراد أن يُخبر عن شيء ماضي. 

أراد الإنشاء: أنه الآن أنشاً الطلاق» الطلاق يقع في الحالتين. 

كان صادقًا نعم هو طلَّقها قبل وأراد أن يؤكده فيقع الطلاق. 

أو كان كاذبًا هو لم يُطلّقهاء ولكن كاذب! قالوا: يقع» وهذه كثيرة جدَّاء بعض الناس تزوج» فيأتي 
رجل: فيقول أطلّقت زوجتك؟ فيقول: نعم» فيقولون: وقع الطلاق صادقًا أو كاذبًا؛ لأن قوله: أطلّقت 
امرأتك لفظً صريحٌ في الطلاق. 


لمَضِينَدَالشَيْخْ | أد. عب السلا بجر اسشوت ا 
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وعندنا قاعدة: أن السؤال مُعادٌ في الجواب» فلما قال له: أطلّقت ا معناها لما أجاب قال: نعم 
طلّقتُ امرأتي» فهي لف صريحٌ في الطلاق» فيقع به الطلاق صادقًا أو كا 

© قال المصنف: «وإن قال له: أو ألك امرأة؟ NE‏ الكَذْبَ فلا». 

أي: لا يقع به الطلاق؛ لأن قوله: ليس لي امرأة كما سيمر معنا بعد قليل من كنايات الطلاق» 
والكنايات لا بُدَّ فيها من النية» وهنا لا واقع له ولا وجود فلا يقع به الطلاق. 

بقي الآن ألفاظ الطلاق» وهي سهلة جدًا نمر عليها بسرعة. 

e ® 5‏ و و 

# قال المصتف: «فصل؛ وكناياته الظاهرة». 

بدأ الشيخ يتكلم عن كنايات الطلاق» نحن قلنا: أن هناك صريح وكناية» والصريح يقع نواه أو لم 
ينوه ما دام قد نوى اللفظ بمعناه» وأما الكناية فإنه لا يقع إلا بالنية» وفي باب الطلاق فقط قُسّمت 
الات إلى س 

كناياتٌ ظاهرة. 

ع 

كنايات خفية. 

فالكنايات الظاهرة إذا تلفظ بها الرجل وقعت ثلاث طلاقات كما سيأتق» وأما الكنايات الخفية فإنه لا 
يقع بها إلا واحدة في الأصل طبعًا. 

© قال المصتف: (وكتاياثه الظاهرة». 

ظاهرة أي: أنها ظاهرة في الدلالة على الطلاقء فتبين به المرأة وتقع ثلاث طلقات. 

# قال المصتف: «نحو). 

بعض الفقهاء يقولون: وكنايته الظاهرة سبعة لكن المصنف استبدلها بقوله: نحوء لو تلاحظ الفرق 
بين العبارتين ما هو؟ أنه عندما يكون هناك عدد معناها أا محصورة في هذه السبع فقط ولا يُزاد عليهاء 
لكن المصنف استبدلها بكلمة «نحو» لما؟ لأن هناك ألفاظًا ملحقة. 

ولذلك سيأتي من كلامه هو أن الرجل إذا قال لامرأته أمرّك بيدك فإنها ملحقة بالكناية الظاهرة» فتقع 


بها ثلاث» فليست محصورة في السبع؛ ولذلك تعبير المصنف بأنها «نحو) أدق من قولهم إنها سبع على 


0 
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© قال المصئف: (نحو: أنتٍ حلي وبَرِيّةٌ وبائنٌ وبتة وبتلةٌ وأنتِ خُرَّةٌ وأنت الْحَرَخُ). 
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قال سبع؛ وهي: 
© الأولى: أن يقول أنت خلية. 
© الثانية: أن يقول أنث برية. 
۵ الثالثة: أن يقول أنتٍ بائن. 
© الرابعة: أن يقول أنت بن 

© الخاسة: أن يقول أنت بتلة. 

© الساذينة؛ أن شرل أنث حر 

9 السابعة: أن يقول لها أنتٍ الحَرّج. 

هذه الألفاظ السبع تدل على المفارقة والبينونة الكبرىء أنتِ خليّة: يعني خالية من كل وثاق النكاح» 
أي: من الآن خليتي من النكاح كله» ولا تتخلى المرأة من النکاح كله إلا بأن تكون قد بانت بينونة كبرى 
بالطلاق الثلاث. 

وأنتٍ بريّة: أي: من عقد النكاح بكليته» لو كانت رجعية فليست بريّةَ من هذا التلفظ» فيكون ظاهرًا 
في الثلاث» وكذلك بائنٌء وكذلك بتة وبتلةٌ وحرةٌ والحَرَّج؛ لأن المرأة لا تكون حرةً بأن تقبل يعني أن 
تتزوج إلا أن تكون قد بانت من زوجهاء ولا تبين إلا بثلاث. 

© قال المصنف: «والخنيّة». 

الحقيقة أن الألفاظ الخفية كثيرة جدًّا جدّاء والصحيح أا غير محصورة» بل كل مادلٌ عليها من 
ألفاظ الناس وعاداتهم فإنها تكون كناية خفية. 

© قال المصنف: «نحوّ اخرّجي). 


أي: اخرجي من البيت» فبعض الناس يقول لزوجته: اخرجي» هل يقع الطلاق آم لا؟ نقول: تعال» 


اسا ا ل 
لتََيلَةِالصّيخ أد. عبرا عبن جد اشوین ي E‏ 4 
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اول شيء هل قصدت بها الطلاق آم لا؟ إن قال: نعم» فنعم هو طلاق لكنها واحدة» لكن لو قال: أنتٍ 
خليّة نقول أول شيء: هل قصدت الطلاق؟ إن قال: نعم» فهي ثلاث» فنمشي على المذهب. 

@ قال المصنف: «اخْرّجى واذهّبى). 

اخرجي من البيت» اذهبي من هناء لا أريدك» إن قصد بهذا قوله اذهبي الطلاق وقع به الطلاق. 

ف 5 ج 

@ قال المصنف: «وذوقى). 

أي: ذوقي مرارة الطلاق. 

© قال المصنفه «وتَجَرّعِي واغْتدّي واشتبري واغتزلِي ولستٍ لي بامرأةٍ والْحَقِي بِأَهْلِكِ وما 
أَشيَهّه). 

ما أشبه هذه الألفاظ بناءً على دلالة العُرف فإنها كلها كنايات في الطلاق» فيسأل الزوج: هل قصدت 
بهذه اللفظة الطلاق؟ بشرط أن يكون القصد وقت التلفظ وليس القصد بعد التلفظ ولا قبل التلفظ» وإنما 
الحرة بوقت التلفظ» إلا أن تكوق النبة قبلها بقليل فلا أثر له 

© قال المصنف: «ولا بقع بكناية ولو ظاهرةً طلاقٌ إلا ية 

الكنايات كلها لا تقع إلا بالنية» بخلاف الصريح فالأصل أنها تقع مطلقا 

© قال المصئف: إلا ب بي مُقارئَةِ للّفْظِ). 

لا بد أن تكون النية مع اللفظ» ليست متأخرةً عنه ولا سابقةً له بكثير. 

© قال المصئف: (إلا حال خصومة أو عَضَبٍ أو جواب سَؤالها». 

9 هذه مسألة مهمة: المرأة إذا خاصمت زوجهاء وقال لها واحدة من هذه الألفاظ ك «اخرجي»» 
فالفقهاء يقولون: إن القرينة هنا أن وقت المخاصمة ووقت الغضب أن قوله «اخرجي) بمعنى ات 
طالق» والحقيقة أن قولهم هذا هو باعتبار عرفهم في ذلك الزمان» ولكن لو اختلفت الأعراف فكان 
الشخص يقصد ب «اخرجي» أي: اخرجي من البيت» بعض الناس بطبعه يقول: اخرجي من البيت» أو 


هكذا عادته مثلاء ولا يقصد به الطلاق. 


لكن الفقهاء يقولون: القرينة تدل على أنه قاصد للطلاق؛ لأن المرء لا يُخْرِجٍ المرأة من بيتها وقت 
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فين رل رکو ما ا وکت طبه ا تقول هي: : طلقني» فقال: : اخرجيء فإن هذه القرينة 
قوية شرل منولة البية كما لو كانت بثلة كاشفة لما في القن. 


® قال المصنف: «إلا حال حصومة أو عَصَب أو جواب سؤالها». 

فإنها تقع طلقةء وإن زعم عدم وقوع الطلاق ا. 

© قال المصنف: «فلو لم يُرِدْهُ أو أرادَ يره في هذه الأحوالٍ لم قبل حُكّمًا». 

لم يُرده: أي: يعني لو لم برد الطلاق» يعني في أحوال الخصومة والغضب فإنه لا يُقبل حكمّاء وإنما 
يُقبل ديانة فيما إذا صدَّقته هي» أو لم تعلم بالطلاق مثلاء لكن إن خاصمته أمام القاضي فالقاضي يحكم 
بالقرائن الظاهرة» هذا هو المذهب. 

© قال المصنف: «ويَمَعٌ مع النيّذا. 

أي: يقع بالكناية الظاهرة مع وجود النية. 

© قال المصنف: (ويَقَعٌ مع الي بالظاهرة ثلاث وإن نَوَى واحدةً). 

إِذَا الكنايات الظاهرة كأنتِ خلية بريه بائنٌ بتلةٌ حرةٌ الحَرَّج» كلها يقع بها ثلاث وإن نوى واحدة. 

© قال المصنف: «وبالخفيّة ما تَرّاه). 

ا في الخفية يقع ما نواه» نوى واحدة واحدة» نوى ثلاثًا فهي ثلاث. 

فإن لم ينو شيئاء كأن يقول: نويت الطلاق وسكت؟ فيقع بالكناية الخفية واحدة. 


قبل أن ننقل لآخر الدرس ونختم به؛ لأن الآخر سهلء أريد أن أسأل أمثلة» فقولوا لي ما الذي يقع 


لو أن رجلا قال لمرأة: أنتِ طالقٌ بالثلاث» فكم طلقةٌ تقع بهذا على المذهب؟ ثلاث. 
ما معنى ثلاث؟ أي: بانت منه» ليس له أن يُراجعها إلا بعد زوج آخر. 


لو قال رجلٌ لامرأته: أنتِ طالقٌّ بعدد سواري هذا المسجد فكم؟ كم سواري المسجد يا شيخ؟ 
واحدة ولا ثلاث ولا عشر؟! سواري المسجد ثلاث فقطء فيقع بها ثلاث لأنه قال أنتِ طالقٌ بعدد 


سواري المسجد. 

لو قال لها -وهذا موجود-: أنتِ طالقٌ بعدد شعر رأسكِ؟ تقع ثلانًا في قول أكثر أهل العلم. 

لو قال رجلٌ لامرأته وهو يضحك معها ويشرب ماء أو قهوة: أنتِ طالق» يقع أو ما يقع؟ يقع. 

لو قال لها: أنتِ طارق بالراء» ما رأيكم؟! وإن نوی رجلٌ الطلاق بقوله لامرأته أنتِ طارق؟ لا يقع 
الطلاق بالنية فقط» بل لا بد أن يأتي معه بلفظ إما صريح أن كنائي» وطارقٌ بعيدة تمامًاء لا تدل لا من 
قريب ولا عرقًا ولا لغةً على الفرقة بين الرجل وامرآته» فلا يقع به. 

لو قال لها مثلًا: اذهبي لأهلك. يقع به الطلاق أم لا؟ وكم؟ ننظر للنية» لم ينو وقال قصدي اذهبي 
يومين» فنقول: ما يقع. 

ولو قال: اذهبي لأهلك» وعندما سئل قال: أنا نويت الطلاق» يقع واحدة ولا اثنتين؟ يقع. 

طيب لو قال: أصلا أنا ناوي ثلاث» فتقع كم؟ ثلاث؛ لأن الخفية إن نوى ثلاث ثلاث. 

الأمثلة بالعشرات» أأتي بأي لفظ. 


كرجل يعنى قال لامرأةٍ: اشربى الماء» قال: وقصدي ب «اشربي الماء» أنتِ طالق» يقع الطلاق ولا 


طيب» قال: ذوقى؟ يفع. 

لماذا؟ ما الفرق بين ذوقي واشربي الماء؟ لأن ذوقي إذا لم يذكر ما الذي يُذاق أي: ذوقي حرارة 
الطلاق مثلا؛ ولذلك إذا قال: ذوقي الطعام ما يقع به شيء البتة» ولو نوى به الطلاق وهكذا. 

ا 2 

© قال المصتف: «فصل». 

وهذا الفصل سهل جدًا. 

@ قال المصنف: «وإن قالّ: أنتِ على حرامً). 

يقول إن الرجل لو قال لامرآته: أنتِ علي حلال» فمشهور المذهب أن لفظة أنتِ علي حرام هي من 
الألفاظ الصريحة في الظهارء فيقع به الظهار مطلقا. 


اا اليس ليا x‏ شبح زان 
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© قال المصنف: «أو كظهر أمّي فهو ظِهارٌ ولو نَوَى به الطلاق». 


والسبب: أن هاتين اللفظتين صريحتان في الظهار. 


© قال المصنف: «وكذلك ما أَحَلَّ الله علي حرامٌ). 

أي وكذلك قوله: ما أحل الله علي فهو حرام فإنه أيضًا يكون ظهارًاء ولا يقع به الطلاق. 

طيب لو قال رجل: آنا قلت أنتِ علي حرام وقصدي به الطلاق؟ فالمذهب أنه لا يقع به طلاق» وإنما 
ظهار ويصوم شهرين متتابعين إلا أن يكون عاجرًا. 

طيب لو قال: ما أحلَّ الله علي فهو حرامٌ؟ فنقول: أيضًا هو ظهارٌ وإن نوى به الطلاق؛ لأنه الصريح» 
ولا صرف عن الصريح بغيره بالنية. 

انظر للجملة التي بعدها فيها فرق يسير جدًّا: قال: «وإن قالّ: ما أَحَلَّ الله علي حرامٌ أعني به الطلاق 
طَلْقَتْ ثلانًا». 

يعني قوله: أعني به الطلاق تلفظ بها متصلة بالجملة» الأولى ما تلفظ قال: أنا أعني بنفسي بعد 
ساعتين» أو ثلاث أو بعد يوم قال: قولي ما أحلّ علي حرامٌ أقصد النية أنها طلاق» نقول: لا يقع طلاق 
وإنما يكون ظهار لكن لو وصلها بها فقال: ما أحلّ الله علي حرامٌ أعني ببذه الجملة -متصلة ولا يوجد 
ناصل تما طول اأظاكقء خط وت الجملة قري ماع با الطلاقب طت ا فكو من 
الكنايات. 

© قال المصنفه «وإن قالّ: أَعْنِي به طَّلانَا فواحدةٌ). 

لماذا؟ لأن النكرة في سياق الإثبات تحتمل القليل والكثير» بخلاف المعرفة: الطلاق» فإن الطلاق 
ينضرف للثلاث. 

@ قال المصنف: «وإن قالّ: كالْمَيتةِ والدم والخنزير». 

أي: أنتِ علي كالميتة» وأنتِ علي كالدم والخنزير. 

@ قال المصئف: «وَقَعَ ما تواه من طلاقٍ أو ظِهارٍ أو يَمينِ). 


يأتي المفتي أو القاضي فيقول: قولك لامرأتك أنتِ علي كالميتة ما الذي تنويه؟ إن قال: نويت طلاق 
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فهي طلاق» نويت الظهار فهو ظهارء نويت اليمين فهو يمين. 

إِذَا المذهب يُفرّقون بين الألفاظ كثيرًا جدّاء فيقولون: صريح الظهار لا يُنقل عنه ولو نوى» وصريح 
الطلاق لا يُنقل عنه ولو نوى» وأما الألفاظ التي تحتمل الجميع كأنتٍ علي ميتة أو الدم والخنزير فإنه 
ينظر لنيته فيه» فيتردد بين الثلاث. 

© قال المصنف: «وإن لم نو شيئًا فظهارٌ). 

يعني وإن لم ينو لا الطلاق ولا اليمين ولا غيره فظهار لماذا؟ 


قالوا: لأ الظبار أف من الظلاق» لبس فيه جروا للم اة بالكلية هذامن جا ف فيبقى أقل من 
الطلاق. 

ولآن الظهار قول زور وهذا زورء وأما اليمين الأصل فيه أن يكون بصفته أي: بصفة اليمين ك 
«والله») ونحوهاء وإن شاء الله سنتكلم عن التعليق الدرس القادم. 

@ قال المصنف: «وإن قال: حَلَفْتَ بالطلاق وكَدَّبَ لَرْمَه حُكُمًا). 

عندنا قاعدة: أن الرجل إذا قال حلفت وسكت فإنها يمين» لا يلزم أن تقول: والله» وبالله» وتالله. لو 
قلت لرجل: حلفت أن تأخذ هذا الكتاب» حلفت وأنت ما حلفت» هي يمين» فيجب عليك الكفارة طبعًا 
إذا كنت قد حنثت فيهاء إذا قلت: حلفت عليك» أو حلفت إلا أن تأخذ هذا الكتاب أو هذا القلم أو هذا 
الكأس فإنها يمين» فلا يلزم الإتيان بحروف القسم الثلاث؛ لأن هذا إخبارٌ عن اليمين فيكون يميئًا. 

لو قال رجل: حلفت بالطلاق وكذب ما حلف» أو أنه كذب فيما حلف فيه؟ فإنه تلزمه حكمّاء وأما 
الديانة فيديّن فيما بينه وبين الله 2. 

انظر هذه مسألة دقيقة نختم بها الباب -إن شاء الله- ودرس اليوم قال المصنف: «وإن قالّ: مرك 
مرك 2ق وديا تر سوا 

رجل قال لامرأته: أمرك بيدك. أي: أمرك لك يقولون: إن قوله أمرك بيدك من الكنايات الظاهرة» 
ls E‏ يقع بها ثلاث. 
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© قال المصنفه: مُلَكَتْ ثلانًا). 


لأنها في حكم الكنايات الظاهرة؛ لأن أمرها بيدها الطلاق الثلاث» فهو في حكم الكنايات الظاهرة؛ 
ولذلك المصنف قال: «نحو» ولم يقل سبع. 

# قال المصئف: اكت نكال ی واحدة). 

لأنها في حكم الكناية الظاهرة. 

© قال المصنف: «ويُترَاحى). 

أي: للمرأة الحق أن تُطلّق متى شاءت» اليوم أو غدًا أو بعد ذلك» فيتراخى حقها في التطليق. 

© قال المصتف: «ما لم يَطَا أو يُطَلّقْ أو يَفْسَخ). 

أي: ما لم يطأهاء أو يُطلّقها فإنها أصبح أمرها الذي هو أمر التطليق» فإنها أصبحت مطلَّقَةٌ أو يفسخ 
عقد النكاح. 

© قال المصنف: «ويَخْتَصٌ اختارى نفسّك بواحدة). 

جملة: اختاري» يقولون: تختص بواحدة» قوله: اختاري نفسكِ تختص بواحدة؛ لأنهم قالوا: 
اختاري من الكنايات الخفية فتكون واحدة. 

© قال المصنف: «وبالمخلس الْمُتّصِلا. 

وتكون في المجلس» خاصة بالمجلس؛ لأن الخيار دائمًا يكون معلقًا بالمجلس» وبناءً على ذلك: 
فإن لها الحق أن تختار الطلاق في المجلس المتصل» فإن خرجت من المجلس سقطت خيارهاء وإن 
تشاغلا في آثناء المجلس بقاطع سقط خيارها أيضًا. 

إذّا فقوله: «وبالمخلس الْمُنّصِل) بُخرح لنا صورتين: فيما لو تفارقا من المجلس» وفيما تشاغلا في 

# قال المصنف: «ما لم يَرْدْها فيهما». 


يعنى يقول: اختاري طلقتين أو ثلاثاء أو يقول: اختاري مدة شهرء فيزيد هو في الوقت أو في العدد. 


© قال المصنف: «فإن ردّت». 

يعني قالت: خلاص أريدك أنت. 

© قال المصنف: «أو وَطِىَ أو َل أو قَسَحَ بَطَلَ اختيارُها». 

أي: أو وطئ هوء أو طلَّق بإنشاءٍ منه» أو فسخ هو بطل خيارها؛ لأن ما لها حق الاختيار فيه قد انتهى 
0007 


بذلك نكون نينا درس اليوم في أول «باب الطلاق)» والدرس القادم بمشيئة الله عَرَِجَلَّ يتعلق أيضًا 
بألفاظ الطلاق» وكذلك الدرس الذي بعده. 


الإشكالية في «باب الطلاق» أنه كله مبنيع على الألفاظ؛ ولذلك كثير من الجمل التي فيه يعني قد 
تكون فيها بعض الاستشكال في الألفاظ» والوقوف مع الألفاظ كثيرّاء نحاول -إن شاء الله عرجَل- أننا 
نوجز ونقسم الصور في الدرس القادم؛ ولذلك سنأخذ أكثر من المعتاد -إن شاء الله-. 
أسأل الله عَرَيجَلَ للجميع التوفيق والسداد. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


مه يم 


)١(‏ نهاية الدرس الثانين. 


0 


1 E 


o2 
س‎ 


3١ E BSE AT‏ تيك لقاو E‏ لبي وول 
صَلَّى الله لله عَلَيْهِ وَعَلَى آَلِهِ وَأَصحَابِهِ وَسَلَّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


0 
© قال المصنف: «باب: ما يَخْتَلِفٌ فيه عددٌ الطلاق». 
المصنف رأة في الفصول السابقة بيّن اللفظة التي يقع بها الطلاق واللفظة التي لا يقع بها الطلاق» 
م أنواع : 

9 النوع الأول: ألفاظ يقع مها الطلاق ولو لم ينو بذلك اللفظ حكم الطلاق؛ وهذه هي التي تسمى 
باللفظ الصريحة. والألفاظ الصريحة للطلاق. 
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© النوع الثاني: الألفاظ التي لا يقع مها الطلاق إلا أن ينوي الطلاق» وهذه هي الألفاظ الكنائية. 

© والنوع الثالث من الألفاظ: الألفاظ التي لا يقع بها طلاقٌ مطلقًاء وهي الألفاظ التي تكون بعيدة 
ل ل ؛ كقوله لها : اشربي الماء» أو اطرقي الباب» فليس هذان 

وذكر المصتف أيضًا أن مما يلحق بهذا الأمر -وهو اللفظ الذي لا يدل على الطلاق مطلقا ولو نواه 
ولايقع به الطلاق ولو نواه- ما كان صريحًا في غير الطلاق؛ كألفاظ الظهار؛ فمن قال لزوجه: «أنتِ علي 
كظهر أمي» أو قال لها: «أنتِ علي حرام» وقصد بذلك الطلاق» فإنه لا يقع به الطلاق ولو نواه. 

وعلّل فقهاء المذهب في ذلك قالوا: لأن هذين اللفظين صريحان في الظهارء فلا يقع بهما الطلاق 
مطلقًاء فلا يكون دالا على غيره من الأحكام. 


إذن.. الدرس الماضي كان متعلقًا بماذا؟ هل اللفظ يقع به طلاقٌ أم لا؟ 


ما درس اليوم فإن المصنف سيتكلم فيه عن هذه اللفظة إذا وقعت -سواءً كانت صريحة أو كنائية- 
فكم عدد الطلقات التي وقعت ا؟ 


تضيزالكين أد. حي السلا بر“ مل لسوت تم 
يشيع أد. عبر السلاح بن جز الشويع rer‏ © 
- 
فنقول: إن الألفاظ أربعة ألفاظ؛ الألفاظ التى إمّا هى صريحة أو هى كنائية وؤجدت نية الطلاق 
معهاء أربعة حالات: 


9 الحالة الأولى: أن يقع باللفظ -أي بلفظ الطلاق- أن يقع بلفظ الطلاق ثلاث طلقاتٍ ولو نوى 


on 


واحدة. 
0 الحالة الثانية: أن يقع طلقةٌ واحدةٌ ولو نوى ثلا ثلامًا. 


© الحالة الثالثة: أن يقع باللفظ ثلاث طلقاتٍ إلا أن ينوي واحدةً. 


© الحالة الرابعة: أن يقع بها طلقةٌ واحدة إلا أن ينوي ثلانًا. 

لا يوجد في هذا الباب غير هذه الأمور الأربع فقطء نعيد هذه الأربعة على سبيل السرعة: إِمَّا أن يقع 
بها ثلاث ولو نوى واحدة» أو أن يقع بها واحدة ولو نوى ثلانّاء أو أن يقع بها ثلانًا إلا أن ينوي واحدة» أو 
أن يقع بها واحدة إلا أن ينوي بها ثلانًا. 

وسيورد المصنف رََدَاَنَهُ بعضًا للأمثلة المتعلقة بذلك» ونحن -إن شاء الله- لما ننتهي من كلام 
المصنف فإننا سنعود لجميع الأمثلة التي أوردها المصنف ونطبقها على هذه الحالات الأربع» فنعرف ما 
هو الذي يقع ثلانًا ولو نوى واحدة» وما هي الواحدة التي يقع بها واحدة ولو نوى ثلانّاء وما هي التي يقع 
بها ثلاث ما لم ينو واحدةً أو يقع بها واحدةٌ ما لم ينو ثلانًا. 

الأصل في ذلك -نذكر القاعدة فيها ثم نرجع بعد قليل في ذكر كلام المصنف. 

9 القاعدة ني ذلك هو الأصل أننا نقول: إن اللفظ إذا كان صريحًا في العدد فإنه يقع العدد به» سواءً 
كان واحدة أو ثلاثاء وكذلك ما كان في معنى الصريح. 

مثل قوله: «أنتِ طالقٌ البتة» فإنها ثلاث ولو نوى واحدة. 

وأمًا إذا كان اللفظ محتملًا الواحدة والعدد» يحتمل أن تكون طلقة واحدة أو احتمل العدد» فننظر ما 
المغلّب في لسان العرب؛ فالمغلَّبٍ هو الذي نقول هو الأصل إِلّا أن ينوي خلافه؛ هذه هي القاعدة 
باختصار شديدٍ في هذا الباب. 


وهذا الباب مبنىٌ في كثير من جزئياته وأمثلته وفروعه على لسان العرب؛ فهو مبنيٌ على دلائل اللغة» 
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ذلك من الأمور التي تتعلق بالباب» وسنشير لبعضها بمشيئة الله كل 


5 558 فاع قير 
© قال المصتف: «باب ما يَحْتَلف به عد الطلاق». 


# ان المصتف الت قن كله أو يمشن 

بدأ يتكلم عن أوّل شيء: عدد الطلقات؛ فبيّن أن شخص الرجل إذا كان حرا «كله» يعني كله حر «أو 
بعضه حر بأن كان بعضه حر وبعضه مملوك» وهذا الذي يسمى بالمبعّض؛ أي: أن بعضه حر وبعضه 
قن» فنقول: المبعّض يأخذ حكم الحرية؛ لأن الحرية فيه أغلب ولو كانت نسبتها أقل من النصف؛ لأنه 
دائمًا إذا اجتمع في الشخص وصفان ولم يمكن أن تعمل الوصفين معًا فإننا نغلّبٍ أحد الوصفين» وهذا 
كج كنا لى كافك اك ناس وظيارق کال كان هناك بوستان مكنا قدا ا 
وهنا نغلّب وصف الحرية؛ لأنها أقوى ولأنها الأصل في بني آدم. 

إذذء. فان كان هرا كله أو يعضنه حا و عض قن فل أن يطلق ام ر آنه ثلائاء+ فله إلى لذت طلقات:. 

© قال المصئف: «يملك ثلانًا) 

يعني بغض النظر هل كانت زوجه حرة أو أمة؛ فالعبرة بمعرفة عدد الطلقات التي يملكها بالزوج لا 
بالزوجة. 

© قال المصنف: «وَالعَبّد). 

أي الخالص في الملكية. 

© قال المصئف: «اثنتين». 

يملك طلقتين؛ لأن الأصل: أن العبد يملك النصف واحد ونصف» ولكن الطلقة الواحدة لا تتبعض 
فنكملهاء فيكون يملك طلقتين. 

@ قال المصنف: «والعبد اثنتينٍ حَرَّةَ كانث رَوْجَنَاهُما ا . 

قوله: سواءً كانت زوجتاهما حرة أو أمة؛ لآن العبرة بالزوج» وقد ثبت عن عمر وعثمان وزيدٍ وابن 
عباس -رضي الله عن الجميع - أنهم بيّنوا أن الطلاق إنما العبرة في عدده بالزوج لا بالزوجة» فلو كانت 


2000 ع ع 3 َم مح کے 
لتضيلةالشيخ أ.د. عبرا سام بن شويع ا ااا لل سيق e‏ 00 
حجر - 
الزوجة أمة والزوج حرا فللزوج ثلاث طلقات» ولو كان العكس؛ كان الزوج عبدًا والزوجة حرةً فليس له 
إلا طلقتان مع هذه الزوجة. 

إذن.. فالعبرة بالرجل. 

ثم بدأ المصنف بذكر الألفاظ» فقال المصنف: «فإذا قالّ: أنتِ الطلاقٌ». 

يعنى قال الرجل لامرأته: «أنتِ الطلاق». 

ع اع و 

«أو آنتِ طالق». 

وهذان اللفظان لفظان صريحان» وقد سبق معنا: أن اللفظ الصريح في الطلاق لفظ الطلاق وما 
تصرف عنه» الطلاق: أنت طالق» أنتِ مطلقة ونحو ذلك» فإذا قال: «أنتٍِ الطلاق» أو أنت طالقٌ» أو علي 
أي: على الطلاق» أو يلزمني» إِمّا أن تقدّم المعمول أو تؤخره» فتقول: يلزمني الطلاق» أو تقول: الطلاق 

2 5 و 21 3 
© قال المصنف: «وَقَعَ ثلاث بها وإلا واحدة». 
هذه الألفاظ -انظروا معي- هذه أول لفظة نريد أن نقف معها قليلاء وأنا أعلم أن مسألة ما يختلف به 
3 3 ع 

عدد الطلاق يعني الصور فيها كثيرة؛ ولذلك تبنى على الحفظ» ولكن نريد أن نعرف ما وجه التعليل 
والاختلاف في بعض الجزئيات. 

هذه الألفاظ التي أتى بها المصنف هي من صريح الطلاق: «أنتِ الطلاق. علي الطلاق» ويلزمني 
الطلاق» فهي من ألفاظ الطلاق الصريح. 

والصريح الأصل فيه: أنه لا يحتاج إلى نية» فيقع به الطلاق» وهذا بلا إشكال. 

© لكن كم طلقة تقع بقول الرجل لامرأنه: أنتٍ الطلاق؟ 

يقول المصنف: إنه يقع بها ثلاث طلقاتٍ إن نوى الطلاق؛ فلو قال رجل لامرآته: أنتِ الطلاق أو 
أنتِ طالقٌ ونوى ثلانًا فتقع ثلاناء إلا أن ينوي واحدة؛ فإن نوى أنها واحدة فإنها تكون واحدةً. 

إذن.. من قال لزوجه: أنتٍ الطلاق» أو أنت طالقٌء أو عل الطلاق» أو يلزمنى الطلاق» فإن كان قد 


ری ثلاثا فإها تكون ثلذث: وران كان لوئ واحدة فواحدة: 
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© وإن لم تكن له نيه فهل تكون ثلانًا أم تكون واحدة؟ ما رأیکم؟ 
تكون واحدة» انظر ماذا يقول! «وَقَعَ ثلاث بنبِّها وإِلّا واحدة» إذن هنا من أي: الصور الأربعة التي 
قلناها في البداية؟ تأملوا! 


إذن.. إذا لم يكن نوى فإنها تكون واحدة إن لم ينوهاء إذن هذه اللفظات ماذا؟ انظر الصور الأربعة 
قلت لكم في البداية! وهي؟ 

طالب: 00 

الشيخ: طيب» في أحد يقول غير أبي نس بخلاف ذلك؟ يقع بها ثلاث إلا أن ينوي واحدة. 


طيب.. غيرك يا شيخ؟ 


40 


الشيخ: أحسنت» مثل ما فضلت» هذه الجمل هي من التي يقع بها واحدةٌ إلا أن ينوي بها ثلانًا. 

© ما الفرق بين واحدة وإِلَا أن ينوي بها ثلانّا وثلاثٌ إلا أن ينوي بها واحدة؟ 

إذا لم تكن له نية» فنحن قلنا قبل قليل: إذا لم تكن له نية إذَا واحدة: إن فهذه الجمل هي من التي 
يقع بها واحدة إلا أن ينوي بها ثلانًا. 

إن فقول المصنف: «وإِلَا) أي: وإن لم ينو الثلاث» سواءً كان ناويا الواحدة أو لو لم ينو شيئًا فتقع 
مها واحدة» قالوا: لآن العرف أن هذه الألفاظ ليست بذات اللغة وإنما العرف أن هذه الآلفاظ إنما 
تستخدم في الواحدة؛ فلذلك جعلنا الواحدة مقدَّمة وقلنا: إنه قد يقع بها ثلاث؛ لأنها من ألفاظ العموم» 
فإن هذه ألفاظ العموم فتشمل جميع العدد. 

هذا على سبيل إجمال شرح كلام المصنف في هذه الجملة» لكن أريد أن أقف في مسألة واحدة: في 
قول المصنف: «أنتِ الطلاق» واضح المذهب أنها يقع بها واحدة إلا أن ينوي ثلانًاء وأمّا قول الرجل 
زوج أن ظالق» فالمدهب المعخمد عند المتاغرين كما ذكر المضف- أا واحدة إلا أن ينوي 


وقد ذكر المرداوي في «الإنصاف» أن أكثر المتقدمين على أنه يقع بها واحدةٌ مطلقاء أكثر متقدمي 
فقهائنا على أنه يقع بها واحدة» إذن على الرواية التي ذكرها المرداوي أنه يقع بها واحدة على القول 
المتقدم فتكون من أي: الأنواع الأربع؟ 


إذا قال: نت طالق» ليس أنتٍ الطلاق؛ أنتٍِ الطلاق واحد 
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إِلّا أن يقع 2١7:01‏ لكن آنتِ طالق؟ 
تقع واحدةً ولو نوی ثلاثاء انتبهوا! 

سأعيد لكم الأمر أربعة احفظوهاء من لم يحفظها ويكتبها يكتبها. 

قلنا: جميع الصيغ واحدة من أربعة: 

إِمّا أن يقع بها ثلاث ولو نوى واحدة. 

وما أن تقع واحدة ولو نوى ثلاث. 

وما أن تقع ثلاث إلا أن ينوي واحدة. 

وما أن تقع واحدة إلا أن ينوي ثلاث. 

إذن.. عرفنا في المثال قبل قليل أنها من نوع الواحدة إلا أن ينوي ثلاث» إلا في صورة «أنتِ طالق» 
ففي الرواية التي عليها المتقدمون: أنها واحدةٌ ولو نوى ثلانًا. 

© قال المصنف: «ويقع لَفْظِ كلّ الطلاق». 

إذا قال الرجل لزوجته: أنتِ طالقٌ كل الطلاق. أو قال: أكثره. أنتِ طالقٌ أكثر الطلاق» فإنه حينئلٍ يقع 
اث ولو ىو اة 

إذا قال الرجل هاتين اللفظتين «كلّ الطلاق» أو أكثر الطلاق» فإنه يقع به ثلاث ولو نوى واحدة» 
فتكون من النوع أيش؟ 

طالب: الأول. 

الشيخ: فتقع من النوع الأول» وفي معناه لو قال: «طلّقتك غاية الطلاق» أو «منتهى الطلاق» أو 
«أقصى الطلاق»؛ لأن دلالة اللغة تدل على أنه ثلاث فيقع بها ثلاث ولو نوى واحدة. 
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انظروا هنا معي ! أنا أقول لكم هذه اللغة وهذه ألفاظ الطلاق مبنية على اللغة» يقولون في لفظة «كل» 
أو (أكثر) أو «منتهى»: كله يقع به ثلاث مطلقًاء لكن يقول: لو قال «طأقتك أشد الطلاق» أو قال «طلَّقَتَاء 
أغلب الطلاق» أو قال «طلقتك أطول الطلاق» فإنهم هنا يقولون: تقع به واحدة ما لم ينو أكثرء اثنتين أو 
ثلاث. 

انظر! فرّقوا بناءً على اللفظ» أن يقول الأطول قد تكون طلقة واحدة» والأغلظ قد تكون طلقة 
واحدة» لكن قوله: «كل الطلاق وأكثر الطلاق ومنتهى الطلاق وغاية الطلاق» تدل على التعدد» وهو 
أكثرها من حيث العدد» إذن نظر وا للفظة العدد. هذه جملة. 

إذن قول المصنف: «ويقع بلفظ كل الطلاق أو أكثره» من أي: الأنواع الأربع؟ من النوع الأول الذي 

7 
هو ثلاث إلا ولو نوى واحدة. 


© قال المصنف: «أو عدد الْحَصَى . 


لو قال رجل لامرأته: طلّقتك عدد الحصىء أو قال: بعدد الريح» الريح كل يوم تأتينا ريح» الهواء 
كر هذا أو تحر لك 

طبعًا قول المصنف: «أو نحو ذلك»؛ أي: كل شيءٍ يقتضى العدد» إذن قول المصنف: «ونحو ذلك» 
مما يقتضي العدد» فما لا يقتضي العدد فلا يأخذ الحكم» مثل ما قلنا: أغلظ وأطول؛ فإنه لا يقتضي 
العدد. 

وكذلك لو قال: طلقتك ملء الجبل أو طلقتك كالجبل» الجبل قد يكون واحد وقد يكون مكوّن من 
ار ورا ف م أذ ركوة وانحدة لأ وی ثانا 

لو قال: «طلقتك عدد الحصى والريح» فإنه يقع به ثلاث ولو نوى واحدة. 
عددهاء فقال: «إنما يكفيك ثلاث. بانت منك زوجتك بعدد النجوم». لم يقل كم ما الذي تريده؟ ما هي 
نيتك؟ فدلًنا ذلك على أن من طلَّق زوجه ووسط لفظ الطلاق بشيءٍ صريح في العدد فإنه لا ننظر إلى نيته» 
فنقول: طلقة بعدد هذه الطلقات. 


# قال المصئثف: «ونحو ذلك». 

عرفنا أن المقصود ب «نحو ذلك» مما يتعدّدء من الألفاظ التي تتعدّد وضربنا أمثلة لها قبل قليل. 

@ قال المصنف: «وقع به ثلاث ولو نَوَى واحدةً). 

لأنها صريحة في اللفظ وصريحة أيضًا في العدد. 

بدأ الشيخ يتكلم أله عن مسألةٍ تتعلق بجزءٍ من الطلاق» وهو تبعيض الطلاق. 

© هل يتبعض الطلاق آم لا؟ 

نحن قلنا العدد» لکن هل يتبعض آم لا؟ 

# قال المصئف: لوز طق اى المرأة. 

قالفظلقت يدك طت رجلك بطلقف راسك 

@ قال المصئف: «أو جَرْءًا مَشاعًا). 

طلّقت نصفك» ربعكء ثلثك» قد تستغرب» لكن وجد هذا الشيء قديمًا ووجد حديئّاء ومن جلس في 
القضاء أو جلس يستمع لفتوى الناس فإنه سيجد أغهم قالوا ذلك» فهذا موجود» فالفقهاء عندما يذكرون 
هذه الآشياء يذكرونها بناءَ على وجودهاء ليست فرضًا للمسائل» هذا من جهة» نعم» في المختصرات 
يستحب أهل العلم أنها تحذف هذه المسائل الدقيقة لأنه لا يهتم بهاء لكن هذه المختصرات إنما هي 
الانسذكان لك يستذكزها طالب العل: 

الطلاق مرَّ معنا قبل قليل في العبد: هل يتبعض أو لا يتبعض ؟ ما في نصف طلقة. 

3ك لر قال ال ادوس وطلقك ترفك أو اك تف عاف فاه ل را على ذلك 
فيقع الطلاق على كلها؛ ولذلك قال: «لو طلّقَ عضوًا من جسدها أو جزءًا مشاعًا» كالربع والنصف 
والثلث» ولو قال: واحد من مائة منك. 
© قال المصئف: «أو معيّنًا). 


طلقت يدك هذه. 
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© قال المصنف: «أو مُبْهُمًا). 


يدَا من يدك ونحو ذلك. 

® قال المصنف: «أو قالّ: نضف طلْقَةَ). 

هناك أجزاء من المرأة وهنا أجزاءٌ من الطلقة. 

أو قال: طلقتك نصف طلقةء أو جزءًا من طلقة؛ يعني جزء» ما حدّد طلقتك جزءًا من طلقة» يعني 
مُبهم هذا الجزء. 

© قال المصنف: «طلقت». 

أي طلقت هذه المرأة كاملة» طلقة كاملة. 

والقاعدة في ذلك والعلّة: أن الطلاق لا يتبعًض. 

هناك في الشريعة أشياء تقبل التبعّض» وهناك أشياء لا تقبل التبعّض. 

مما يقبل التبععض: البيع والشراء. 

ولذلك عندنا مبدأ اسمه مبدأ تفريق الصفقة. 

ومما لا يقبل التبعض: الطلاق. 

الطلاق لا يتبعض. 

انظروا معي.. سأعطيكم مسألة وانتبهوا لها: 

إذا قال الرجل لامرأة: «أنتِ طالقٌ نصف طلقة» فما الذي يقع؟ طلقةٌ كاملة» في أحد يقول خلاف 
ذلك؟ 

لو قال رجلٌ لامرأته: «أنتِ طالقٌ نصف طلقةٍ ونصف طلقة» كم تطلق من طلقة؟ واحدة؛ لأن 
النصف والنصف كم؟ واحدة» في أحد يقول غير ذلك؟ نعم» تطلق طلقتين؛ لآن قوله الأولى: «طلقتك 
نصف طلقة» هي طلقة واحدة» ما يتبعض الطلاق» «ونصف طلقة» إذن الآن هذه المرأة طلّقت طلقتين. 


لو قال: «طلقتك ربع طلقة وربع طلقة» طلقتين» تعتبر طلقتين؛ لأن ربع طلقة معنى الربع هذا نُجبر 


الكسر مثل المدرسين والثانية نجبر الكسر مباشرة» فنقول: هي طلقتان. 

انظروا هذه المسألة: 

لو قال رجل لامرأته مثلا: «طلّقتك أربعة أو ثلاثة أرباع طلقة» وطلقتك نصف طلقة» ثلاثة أرباع 
ونصف يطلع المجموع كم؟ تصبح طلقتين» من هناك نجبر النقص ولو كانت أكثر. 

© قال المصنف: «وعكشه». 

ما معنى وعكسه؟ 

يعني لو أنه طلّق هذه الأشياء فلا يقع الطلاق. 

® قال المصنف: «وعكسه الروخ». 

لو قال رجل لامرأته: «طلقت روحك» يقول: لا يقع الطلاق؛ لأن الروح تنفصل عند النوم وتنفصل 
عند الوفاة» فهي قد تنفصل» فالشيء المنفصل لا يقع في.. إن كان (۲۲:۳۳» طبعًا هذا هو الذي ذكره 
المصنف ومشى عليه وإلّا فإن المتأخرين لهم روايتان؛ وقد قرّى عدد من المتأخرين أنه يقع الطلاق لو 
قال: طلقت روحك؛ لأن الروح وقت التطليق هي متصلةٌ» ولو انفصلت حال النوم فإن فيها اتصالٌ 
جزئي» ولكن المصنف ذهب إلى هذا المعنى. 

© قال المصنف: «أو قال طلّقت سنّك). 

طلاق السن لا يقع به الطلاق» لم؟ لأن السن منفصل. 

© قال المصنف: «أو قال طلّقت شعركء أو قال طلّقت ظفرك)؛ لأن الطلاق «طلّقت ظفرك» 
بمعنى أنه ينفصل ويرمى في القمامة. 

© قال المصتف: «ونحوها». 

أي ونحوها من الألفاظ» كما لو قال: «طلّقت عرقك» طلقت دمعك» يعني أي: شيء ينفصل مثلا 
غير الدمع والعرق؛ يعني طلّقت ريقك» طلقت مثا جنينك أو حملك؛ لأن الحمل ينفصل» فكل ما 
يمكن أن ينفصل في الحياة من غير وفاة أو إضرار بالشخص فإنه حينئذٍ لا يقع الطلاق إذا وجه إليها. 


ومثله العتق يقول؛ يعنى لو قال الرجل لمن يطلق: أعتقت سنك؛ فإنه لا يعتقه» لكن لو قال: أعتقت 
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دمك» فإنه حينئذ يعتق وهكذا. 
انظر.. هذه مسألة دقيقة جدًا وأريد أن تنه تنتبهوا لها: 
© قال المصنف: «إذا قال لمدخولٍ بها: أنتِ طالق وكرّره» 


أي وكرر ماذا؟ الجملة كاملةء ليس كرّر لفظ الطلاق» وإنما كرر الجملة كلهاء أنتِ طالقٌ» أنتِ 
ظالق أنث طالق»ماذ ا قرول النصعك؟ 


إذن قول الرجل لزوجته: أنتِ طالقٌء أنت طالقٌ» أنت طالق» من أي: الأنواع الأربع؟ وهو أا تقع 
ثلانًا إلا ا إلا أن ينوي بها واحدة» وأنت كنت تعرف هذه المسألة. 

9 انظر المسألة الأخرى: 

لو قال الزوج لزوجته: أنتِ طالقٌ طالقٌ طالق» كرر لفظ الطلاق ولم يكرّر الجملة كاملةء فهذه 
يقولون: واحدة ما لم ينو ثلانًا. 

9 انظروا الفرق بين الجملتين: 

أنتِ طالقٌ» أنتِ طالقٌ» أنت طالقٌ» فهي ثلاث ما لم ينو واحدة؛ لأن كل جملةٍ كاملةٌ في معناهاء 
فالأصل فيها التأسيس لا التأكيد» جملة مستقلة. 

لكن لو قال: أنتِ طالقٌ طالقٌ طالقٌء فكلمة طالق الثانية ليست كاملة» أتى فقط بالخر» فمعنى التأكيد 
ها آقری؛ ولذلك غل فر ل واحدة إلا أن ينوى 8 

© قال المصنف: إلا أن ينوي تأكيدًا». 

ما هي أن ينوي الواحدة؟ ؟ "أن ينوي تأكيدًا) ر يصح أن يكون تأكيد. كيف يكون يصح أن يكون تأكيدًا؟ 


- 


بمعقق أنه ل ند ان یکن هذا ال کار + متصلا» يجب أن يكون متصلا؛ لآن غير المتصل يقول: لايصح أن 
يكون تأكيدًا؛ وإنما يكون إخبارّاء وسيأتي الإخبار -إن شاء الله- في الباب الذي بعده. 


فلو قال: أنا أردت أن أؤكد الطلقة الأولى» نقول: لاء هذا ليس تأكيد» يجب أن يكون متصلا عادة. 


عا فى O‏ مد O‏ اله e‏ ڪڪ 
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إذن فقوله: «يِصِح) لا يكون التأكيد صحيحًا إلا أن يكون متصلاء وأمّا إن كان منفصلا فقد وقع 
الطلاق الثاني. 

لو رجل قال لامرأته: «أنت طالق» ثم بعد خمس دقائق أراد أن يؤكد الطلقة الأولى قال: «أنتِ طالق» 
نقول: وقعت طلقتان» بعد خمس دقائق قال: «أنت طالق» تأكيد بالثالثة» نقول وقع ثلاثة طلقات. 

إذن.. لا بُدَّ أن يكون نوى» ومع النية شرطها؛ وهو الاتصالء وهذا معنى قوله: (يصح». 

إذن من شرط التأكيد: أن يصح. 

© قال المصنف: «أو إفهامًا» إفهام إذا كان ما فهمت» يعني يكون دلالة الإقران قال: آنا قصدي 
أَهٌمهاء فلم تسمعني» أردت أن أعيدها لكي تفهي» فنقول: هنا فرق بين نية التأكيد وبين نية الإفهام. 

الصورة التي بعدها: 

# قال المصنف: «وإن كرّره ب بل». 

رجل قال لامرأته: «أنت طالقٌ بل أنتِ طالقٌ)». 

© قال المصنف: «أو ب ثمٌ). 

فقال: «أنت طالقٌ ثم أنتِ طالقٌ)». 

© قال المصتف: «أو بالفاء». 

فقال: «أنت طالقٌ فأنت طالقٌ)». 

© قال المصنف: «فإنّه حينئلٍ َع اثنتان». 

لم يعبر المصنف بالثلاث لماذا؟ لأنه حذف مسألة أخرىء وهو إذا قال: «أنتِ طالقٌ فطالقٌ فطالق» 
فأراد بالطالق الثالثة تأكيد الثانية. 

نرجع لمسألة الاثنتين وأقول لماذا لم يأتِ بالثلاث؛ إذا قال الرجل لزوجته: «أنت طالقٌ فطالق» أو 
«أنتِ طالقٌ فأنتٍ طالقٌ» ونوى التأكيدء نقول: لا يُقبل؛ لأن الجملة الثانية تختلف عن الجملة الأولى؛ 
فيها زيادة «فاء» أو فيها زيادة «ثمّ) أو فيها «بل)» و (ثمّ) تدل على التعقيب» والفاء تدل على التعقيب» إِذَا 


0 
کے , 


ی جت رن 


لکن لو جاء مها ثلاث مرات فقال: «أنت طالقٌ فطالقٌ فطالق» الثالثة يجوز أن تكون تأكيدًا للثانيةء 
لکن لا يجوز أن تكون تأكيدًا للأولى» هذا كلامه بناءً على دلائل اللغة. 


ولذلك هذا الباب أغلبه مبنىٌ على اللغة» بل من النكت أن بعض مسائله مبنية على الحساب» يعني 
علم الضرب» الحساب. 

فلو أن رجلا -كذا ذكر الفقهاء قديمًا- لو أن رجلا قال لزوجته: «أنتِ طالقٌ واحدةً في واحدة» فكم 
تكون؟ واحدة» يقول: حتى ولو لم يكن يعرف الحساب. 

لو قال لها: «أنتِ طالقٌ اثنتين في واحدة فاثنتين» اثنتين في اثنتين ثلاث؛ لأن ما في أكثر من ثلاث. 

إذن بنوا كثيرًا من هذه الألفاظ مبنية على اللغة أو المعاني العامة» وسيأتي إن شاء الله ضابط لها في 
نهاية الباب. 

® قال المصنف: «أو َال بَعّدها». 

أي: قال: «أنتِ طالقٌ بعدها طالق». 

® قال المصنف: «أو نَبلها». 

أت طالق و قاها انت طالن: 

© قال المصئنف: «أو قال معها». 

أنتِ طالقٌ ومعها أنتِ طالقء أو معها طلقة» نعم» أن يقول: «أنتِ طالقٌ وقبلها طلقة ومعها طلقة 
وبعدها طلقة» 


© قال المصئف: «وقعت اثنتان». 

هذه المسألة واضحة جدًاء إذن فقول الرجل لزوجته: «أنتِ طالقٌ فطالقٌ أو ثم طالقٌ» فمن أي: أنواع 
الطلاق الأربع؟ الآول» وهو أنه ينوي؟ 

O طالب:‎ 
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الشيخ: لاء نحن قلنا: أربع» ثلاث مطلقًاء واحدة مطلقًاء واحدة إلا أن ينوي ثلا 


ينوي .. من ی الآنواع هذه؟ 


طالب: ثلاث ونوى واحدة. 
ا 0 0 2 5 اع 5 ىو 0 5 5 

الشيخ: قول الرجل لزوجته: أنتِ طالق بل طالق أو فطالق أو ثم طالق» من أي: أنواع الطلاق؟ كل 
واحدة طلقة» النوع الأول يقع به العدد. لكن لو كان معها ثالثة فالثالثة هي التي تحتمل التأكيد وتحتمل 
التأسيسء الثالثة لو قال: «أنتِ طالقٌ فطالقٌ فطالقٌ» الأولى والثانية يقع بها طلقتان» الثالثة هل تقع بها 
طلقة ثالثة؟ تحتمل التأكيد إذا وُجدت نية التأكيد. 

قلت قبل قليل: أن الثانية لا يمكن أن تكون تأكيدًا؛ لأن بينها وبين الأولى حرف «ثم» أو «بل»» فدل 
على أنها جملة تختلف عن الجملة الأولى؛ الجملة الأولى «أنتِ طالقٌ» والجملة الثانية «فأنت)؛ ففيها 
زيادة لفظء. هذا واحد. 

© الأمر الثاني: أن التاء وثم يدلان على التعقيب» فالأولى ثم جاءت بعدها الثانية. 

الثانية؛ لأن نفس تركيب وصياغة الثانية» فيصح أن تكون تأكيدًا للثانية؛ ولذلك يقول: لو نوى بالثالثة 
تأكيد اللأولى وقعت ثلا ثة؛ لآن هذا التأكيد لا يصح» داخلة في الأول لوجود الانفصالء وإن نوى تأكيد 
الثانية تصح» فالمصنف لم يذكرها هناء وإنما ذكرها من توسع أكثر من المصنف. 

'# قال المصنفه: «وإن لم دخل بها». 

نحن نعلم أن المرأة إذا لم يكن قد دخل بها الزوج فطلّقها طلقة واحدة» قال: «أنتِ طالق» بانت ولا 
لم تبن؟ هل عليها عدة؟ ليس عليها عدَّة» فلو قال «أنت طالق» خلاص بعد دقيقة واحدة يجوز أن تتزوج 

2 7 اسح سي الامو ع 

رجلا ثاني, قا الك َه من عِدَّوْتَصدُوت 4 [الأحزاب:49]. 

إذن.. لو طلّقها بعد الطلقة الثانية بخمس دقائق» ما وقع الطلاق» لكن لو قال لها: أنتِ طالقٌ 
بالثلاث. على المذهب تقع ثلاثا؛ لأنبا جاءت في وقتٍ واحد؛ ولذلك يقول: «وإن لم يَدّْخُلِ بها بآنَثْ 
بالأولّى» أي: بقوله «آنت طالقٌ). 

وقوله: بل طالقٌء أو ثم طالقء أو فطالق» أو بعدها طلقةٌ» أو قبلها طلقةء فلا يقع بها طلقة» الثانية ما 
تقع؛ لأن الثانية صدرت في وقتٍ هي ليست محلا للطلاق؛ لأها بانت. 


ولا مُستئنى من عموم المصنف من الصيغ التي قبلها إلا صيغة واحدةء وهي قوله: «أنتِ طالقٌ معها 


ولاج 
ڪڪ ودعو 2 ؟ 
و ا شت زرا 
طلقة)؛ فإن قوله: «أنتِ طالقٌ معها طلقة» كأنه يقول أنت طالقٌ اثنتين أو طلقتين» طالق طلقتين فتكون 


ص 


متصلة. 


إذن فقول المصنف: «وإن لم يدخل بها بانت بالأولى» أي: بجميع الألفاظ السابقة» إلا في قوله: 
«أنتِ طالقٌ معها طلقة» فتقع اثنتين معًا ولو كانت غير مدخول بها. 

طالب: ولو قال بالثلاث يا شيخ؟ 

الشيخ: تقع ثلاث» المذهب: إذا قال «أنتِ طالق»... 

e طالب:‎ 

الشيخ: مثل طلقة مع طلقة» نعم» لأنها جاءت في وقت واحدء فغير المدخول بهاء طبعًا مشهور 
المذهب نتكلم: لا يقع بها إلا طلقة واحدة إلا أن تكون من اللفظ المجموع. 

© قال المصنف: «ولم يلزمهما) ما بعدها لأنها جاءت في غير محلها. 


® قال المصنف: «والمعلّق كالمنجّز في هذا». 


أ 


© قال المصنف: «المعلّقَ) فيما لو عُلّقَ على شخص -سيأتي الدرس القادم بمشيئة الله عَرَيجَلَّ. 

© قال المصنف: «فصلٌ» 

بدأ في هذا الفصل بذكر أحكام الاستثناء؛ بمعنى يعني ما الذي يستثنى من الطلاق؟ هل يجوز 
الاستثناء آم لا؟ 

9 والاستثناء: هو إخراج بعض أجزاء المستثنى منه بلفظٍ متصل. 

لا بد أن يكون متصلاء فتكلم هنا عن أحكام الاستثناء. 

© قال المصتف: «وبَصِح منه). 

انظر.. الضمير في قول المصنف «ويصح منه» يحتمل أن يكون عائدًا للزوج» وبناءً على ذلك فلا 


يصح الاستثناء في الطلاق إلا من المتكلم به وهو الزوج» أو وكيل الزوج» وغيره لا يصح استثناؤه 
مطلقاء لا الزوجة ولا غيرهاء هذا واحد. 


ا مطاف 
اتشيلةلشيغ أد. عبر السلاح بن اشوین 4 
رو 

ويمكن أن يكون قوله في «منه» أن الضمير عائدٌ إلى الطلاق؛ أي: ويصح الاستثناء من الطلاق» وكلا 
المعنيين صحيح. 

© قال المصنف: «ويصحٌ مته استثناء النصفي فَكَلّ). 

الفقهاء يقولون -وهذه دلالة لغوية-: إن لسان العرب -يعني هذا مشهور المذهب في علم الأصول- 
لسان العرب لا يعرفون استثناء الأكثرء وإنما يستكنون الأقل دائمًا النصف فأقل. 

طبعًا في خلاف في النصف. والمعتمد عند الفقهاء: أن النصف يصح استثناؤه. 

اوا ترف عر تون جاع ] فة ن سان العريت ادر سكن أن يقول 
عرب «جاء عشرةٌ إل ستة»» ولكن يقولون: إلا أربعة» إلا ثلاثة» إِلّا اثنين» إلا واحد. 

وهل يقال عشرة إلا خمسة؟ فيه وجهان في اللغة» والصحيح جوازه. 

ولذلك دائمًا لو تنظر في بلاغة القرآنء الله عَرَِجَلَّ يستثني الأقل من الأكثر إلا عاد نه 
لْمُخْلّصِيت 4 [الحجر: ٠‏ : ] ما استثنى الكفار من المؤمنين؛ وإنما استثنى المؤمنين من عموم الناس؛ 
لآن المؤمنين أقل يكير مخ الناس: 

«إبعث بَعْتَّ النَّارِ؛ قال : في كل تسعمائة وتسعة ة وتسعين من أهل النار رجل من المؤمنين» إذن 
فالمؤمنون قلة مقارنة بغيرهم. 

ولذلك قال المصنف:«ويصح استثناء النصف فأقل». 

لو اناوج قال لامآ قال الف عات انك طا طا إلا طا هذا الصف 

فأقل» مال فأقل من النصف: «أنت طالقٌ ثلانًا إلا واحدة» وهكذاء إذن هذا «فأقل». 

© قال المصنف: ١صح)‏ 

يصح في عدد الطلقات» وسيأتي المطلقات بعد قليل. 

فلو أن رجل قال لامرأته: أنتِ طالقٌ ثلانًا إلا واحدةً كم يقع بالمرأة؟ يقع بها طلقتان؛ لأن الاستثناء 
يجعل الجملة بالمستثنى والمستثنى منه كالجملة الواحدة. 


0 
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انظر معي. . لوا ا ستثنى أكثر من النصف؛ كأن يقول: : «أنتِ طالقٌ ثلاث طلقات إلا اثنتين» فما 
الحكم؟ 


نقول: : تقع الثلاثة» فالاستثناء باطل» تة تقع ثلاثاء فإذاا ستثتى أكثر من النصف يطل الاستثناء وجوده 


كعدمه وحینئلٍ تقع ثلانًا. 
: كا 
طالب: ولو لم يعلم يا شيخ 
الشيخ: ولو لم يعلم عندهم» هذه يقولون هذا لسان العرب: ولو لم يعلم يقع به. 
الاستثناء من الاستثناء يرجع للأصل يقولون» أنتٍ طالقٌ ثلانًا إلا واحدةٌ إذن تصبح ثلانّاء الاستثناء 


من الاستثناء يعود للأآصل» ترجع للأصل» أنتِ مطلقة ثلانًا إل واجدة يعي هل اسشاء من امطاب 


الغيع؛ لذ إلا واسدة إلا رحد الاركتاء مع الاسشفنات, 


الشيخ: لاء لكن يقولون: هو يعني ليس استثناء» هو استثناء من استثناء فجعلها جملة واحدة» فيرون 
أنه تقع ثلاثء فلا يدخل في هذه القاعدة» كلامك صحيح يا شيخ» لا يدخل في هذه القاعدة بالعدد. 

هذا ما يتعلّق في عدد الطلقات» المطلّقات كيف يكون الاستثناء؟ 

رجل عنده أربع زوجات» قال: «زوجاتي الأربع طوالق إلا واحدةٌ» أو إلا اثنتين» يصح ولا ما يصح؟ 
يصح. 

لو قال: «زوجاتي الأربع طوالق إلا زينب وفاطمة»)؟ يصح. 

لو قال: «زوجاتي الأربع طوالق إلا زينب وفاطمة ورقية»؟ ما يصح. طلّقت الأربع كلهن» ما يصح أن 
تستثني الأكثرء إِمّا النصف أو الأقل» وهذه مبناها على لسان العرب» وهذه من المباحث أيضًا التي 
يوردها الأصوليون في كتبهم بناءً على اللغة. 


قال: فإذا قال أنتِ طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة. وصح المثال. 


E ۶‏ و ` 
لقضيآةالشَيخ |.د أد. عبر السلاح بن اشوین سين ۸ 0 
ل ا 
وإذ قال: ثلا إلا واتحدة فطلقتان» سا سبق معنا المثال. 
# قال المصنف: «وإن استثتى بقَلبه). 
© قال المصثف: «وإن استثتى بِقَلبِه من عَددٍ الْمُطَلَفَاتِ صَمَّ دون عدد الطّلّقات». 
كيف هذا الشىء؟ 
رجل قال: «زوجاتي طوالق» وقد نوی في قلبه أن يستثني بعضهن» يقولون: يصح. لکن لو قال «أنتٍ 
طالق بالغلاث» ونوى استثناء طلقة واحدة لايصح. لماذا؟ لأنهم يقولون -انظر معي -: إن العدد صريح» 
فلا يقبل الاستثناء إلا النصين» العدد صريح والاستثناء لا يقبل إلا استثناءً صريحًا مثله» وأمّا الصفة 
فليست صريحة في الكل بالاستغراق» لما يقول: نسائي» فقد يكون نسائي القصد بها واحدة أو اثنتين» 
فتصدق أحيانًا يُطلق الكل على البعض» وهذا كثير في لسان العرب» فليست صريحة فيجوز الاستثناء. 
لكن لو جعل المطلقات بالعدد؛ فقال: «نسائي الأربع طوالق» ونوى استثناء اثنتين ما يصح؛ لأنه 
أدخل العدد. 
إذن كل شيءٍ فيه عدد والعدد نص» مر معنا في الأصول أن النصوص أمران: التى لا تقبل التأويل ولا 
الاحتمال ولا الشك» وهما الأعداد والآلقاب؛ فالأعداد والألقاب هذه النصوصء من قوتها أنه لا يصح 
يكون الاستثناء فيها بالقلب» أمًا الأوصاف فنظرًا لاحتمالها -ولو كانت عامة أو مطلقة- فيجوز 
إذن الفرق بين قوله «نسائي طوالق» ونوى استثناء فاطمة يجوزء لكن لو قال «نسائي الاربع طوالق» 
ونوى في قلبه استثناء فاطمة لا يصح. الفرق ما هو؟ بالعدد. التصريح بالعدد. 
وأمّا الطلقات فلا يُقبل مطلقًا؛ لأنه واضح» العدد واضح» أنتٍ طالقٌ بالثلاث» أو يأتي بوصفيٍ يدل 
على الثلاث» أنت طالق البتة» والبتة ثلاث . 
© قال المصنتف: «وإن قال: ا 


أي «أربعكنّ» أي: الزوجات. 
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© قال المصنف: إلا فلانة طَوالِقُ صح الاستثناءً». 


يصح الاستثناء حينئز» وهذه واضحة. 

© قال المصئف: «ولا يصح استثناءٌ لم بتصل عادةً). 

آخر جملة في هذا الباب» وهي قضية شروط الاستثناء» أورد المصنف شرطين: 

© الشرط الأول: أن يكون متصلا عادةٌ؛ ولذلك يقول: «ولا صح استثناءٌ لم يَتَصِلٌ عادةً) طبعًا 
الاستثناء يأتينا هنا في الطلاق. 

ويأتينا أيضًا في أمر آخر مهم إن كنتم تتذكرونه مهم جدّاء ويقع من جميعنا بلا استثناء» في الأيمان؛ 
فإن من استثنى هل يحنث أم لا؟ ما يحنث إن قال (إن شاء الله). 

۵ فمتى يصح الاستثناء؟ 

نحن لا ننطلق الاستثناء» لو أطلقنا الاستثناء فإنه لا يحنث رجلٌ في الدنيا أبدّاء يعني لو قال: «والله لا 
أدخل بيت فلان» ثم بعد شهر أراد أن يدخل بيت فلان يقول: (إِلّا أن يشاء الله»» فاستثنى» إذن ما حنث» 
إذن لا بد أن نجعل له حدًاء ما هو حدّه عند الفقهاء؟ وسأذكر مشهور المذهبء سأذكر لكم رواية أخرى 
قريبةً منه» لكن اعرف أن الفرق قد يكون يسيرًا. 

المذهب يقولون: لم يتصل عادة. 

إذن لم يتصل» يجب أن يكون متصلاء والاتصال عادةً. 

إذن الأمر الأول: أن يكون متصلًا والاتصال عادة؛ إذ فالانفصال الذي لا يؤثر بالعادة لا يضر؛ مثل 
النفس» مثل السعال» مثل العطاس الذي ليس مؤثرًا عادة. 

ولذلك قال المصنف:«فلو انْمَصَلَ واكك الكلامُ دوته يَطَلَّ). 

يعني لو انفصل انفصالا يمكن الكلام فيه دونه» يعني دون هذا السبب كالعطاس وانقطاع الصوت 
والبحة ونحو ذلك» فإنه حينئل يبطل. 

ومعنى ذلك نقول: أن هذا الشرط باختصار هو الاتصال لفظًا أو حكمًا. 


ىه 
0 


فقا ان تكن الجيلة سات فة ظالقة تون إلا واححدة. 


حون دا ى اللاصت ماج 1 
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يري 

أو حكمًا؛ فلانةٌ طالقة ثلانّاء ثم بدأ يسعل أو يكح أو يعطس» أو ل و 

عادةء لا يمكنه أن يتكلم فيه» هذا الشرط الأول. 

© الشرط الثاني: عبر عنه المصنف قال: «وشَّرْطّه النيّهُ قبلَ كمال ما اسْتَدْتَى منه) 

لابد من وجود النية» ومتى تكون النية؟ 

مشهور المذهب المعتمد عند المتأخرين: يجب أن تكون النية قبل انتهاء لفظ المتكلّم به» فلو قال 
لامرأته: أنتِ طالقٌ بالثلاث» قبل انتهاء حرف الثاء يجب عليه أن يكون ناويا الاستثناء» فإن قال «أنتِ 
طالقٌ بالثلاث» -يكح- ثم تذكّر دإ واحدةً» يصح عندهم أم لا وهو يكح؟ ما يصح. 

فلابد أن يكون نية وجود الاستثناء ما هو؟ قبل انتهاء المستثنى منه. 

قل رجل لامرأته: «أنت طالقٌ بالثلاث أغلظ الطلاق وأكره» وبدأ يذكر أوصاف» أوصاف» 
أوصاف» وهو يقول هذه الأوصاف تذكر الاستثناء» قال: لماذا لا أستثني؟ على المذهب يصح أم لا؟ لا 
يصح؛ لأنه قد بت بالطلاق بأول جملة. 

إذن فقوله: «وشَرْطه النيّةُ قبلّ كَمالٍ ما اسْتَدْتى منه» يعني قبل تمام المستثتى منه. 

واختار الشيخ تقي الدين -وهي رواية مشى عليها بعض المتأخرين- أنه قبل الفراغ من الكلام» ولو 
ذكر نعوتا وأوصافا؛ إن أراد رجل أن يقول لامرأته: «أنتٍ طالقٌ يا فاطمة بنت صالح بن إبراهيم بن...» 
بدأ يعد نسبهاء ثم تذكّر في أثناء عد النسب الاستثناء فقال: إلا واحدةٌ» فعلى الرواية الثانية ماذا؟ يصح 
الاستثناء» وعلى الرواية الآولى لا يصح الاستثناء. 

۵ إذن الفرق بينهما: 

المذهب يقولون: قبل الفراغ ما أستثني منه 

والرواية الثانية -ومشى عليها بعض المتأخرين-: قبل الفراغ من الكلام المتصل» يجب أن يكون 

بدأ يتكلم المتصل بعد ذلك في باب آخر؛ وهو باب الطلاق الماضي والمستقبل. 


طالب: » 
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3 ا44 كع سس سسجت رنب 
بدأ الشيخ يتكلم عن مسألة مهمة جدًا؛ وهي «باتٌ الطلاق في الماضى والمستقبّل». 


الأزمنة كم؟ 


ثلاثة: 


وحاضر. 

لم يذكر المصنف الحاضر لماذا؟ لأنه الأصلء وهو الأصلء لكن هنا تكلم عن الماضي والمستقبل 
وهو أغلب الباب» وقد يستطرد؛ ولذلك دائمًا كتب الفقه من إشكالاتها أنهم قلّ ما يخلو بابٌ من 
الاستطراد» من الاستطراد الخارج عن هذا الباب؛ ولذلك ألفت كتب تسمى بالخوادم هذا الخادم ماذا 
يفعل؟ يأخذ المسألة في غير مظنتها ويلحقها بمظنتها. 

الخادم مثلًا: للرافعي؛ «خبايا الزوايا» للزركشي أيضًا على الرافعي» وخاصة يعتنون بالكتب 
الموسّعة» فهناك كتب تسمى خوادم هنا في هذا الباب» مع إن الأصل أن لا يتكلم إِلَّا عن الماضي 
والمستقبل ومع ذلك فإنه أورد شيئًا يتعلق بالحاضر. 

يقول المصنف -هذا بابٌ سهل إن شاء الله- يقول المصنف: (إذا قال : أنت طالة 
العف 

أنتِ طالقٌ قبل أن أتزوجك. 

© قال المصئف: «ولم ينو وُقوعّه في الحالٍ). 

لم يكن قاصدًا إيقاعه الآن. 

© قال المصنف: «لم يَقَعْ). 


مفهوم ذلك: أنه إن قال: «أنتِ طالق أمس» وقصد إيقاعه الآن فإنه يقع. 
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انظروا معي.. مرّ معنا أن المصنف قال: الرجل إذا قال لامرأته أو سّئل الرجل: أطلقت امرأتك؟ 
قال: نعم. يقع ولا ما يقع؟ يقع ولو كذب. 

هذا ما الفرق بينها وبين هذا؟ 

طالب: نوى. 

الشيخ: لاء نحن نقول: ننظر للنية» ولو كذب. 


0 أعيد المسألة: 


3 


عندنا مسألة انظروا الفرق بينهماء أعطوني الفرق» الحكم سأذكره واعطوني الفرق من حيث المعنى: 


لو أن رجلا سأل آخر فقال: أطلقت امرأتك؟ قال: نعم. قلنا: هذا صريحٌ في الطلاق يقع ولو كان كاذيّاء 
طلقت امرأتك؟ قال: نعم. 

لكن لو قال: «طلقتها أمس» لا يقع إلا أن ينوي طلاقها الآن. 

© أعطيكم صورة ني الوسط -حكاية وإخبار-: 

لو أن رجلا قال: «طلقت امرأتي» وينوي أمس» يقع» هنا لماذا لم يوقعوه؟ لأنه أضاف الطلاق إلى 
زمنء لا بُدَ أن يضيفه إلى زمن؛ لأن قول الرجل نحن قلنا في الصريح: كل ألفاظ الطلاق» حتى لو قال 
«أنتِ طالقٌ» بصفة الماضي» أي: صفة ماضية» أي: صفة يقع بها الطلاق» إلا إذا أضافه لزمنء لا بد أن 
يضيفه لزمن؛ يقول: «أمس). 

كما لو قال لرجل: أطلقت امرأتك؟ قال: نعم أمس. هنا يدخل في الحكم» لو زاد كلمة «أمس» أو 
«قبل شهر» أو «قبل الزواج» هنا يأخذ الحكم. 


إذا لم يضف كلمة الزمان الماضيء لا بُدّ أن يضيف الزمان» الجملة لا تدل على الزمان وحدها؛ فإنه 


oo aS 

eee طالب:‎ 

الشيخ: إذا أضافه لزمان؛ يعني قال: «أمس» هذا إخبارٌ محض. ليس فيه معنى الإنشاءء وما إذا قال 
هي طالقٌ» من غير إضافةٍ لزمان» وإن كان الصيغة تدل على أنه زمان الماضي» فإنه يحتمل الإنشاء 


0 
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ويحتمل الإخبار» فنقدم الإنشاء لاله صریح ف الطلاق. 


أنا أعرف أن هذا الباب قد يكون فائدته قليلة» لكن صدقوني أن فائدته في تنشيط الذهن ومعرفة دلائل 
اللغة والفهم مهمة. 

© قال المصنف: «وإن أراد بطّلاق سبق منه». 

قال: قصدي أنا سبق إني طلقت قبل مثلا سنتين أو ثلاثة. 


© قال المصنف: «أو من زيد». 


© قال المصتف: «وأمْكَنَ). 

أي وأمكن أن صحة كلامه» أن أمكن أن خبره يحتمل الصدق؛ لأنه قد طلّقها قبل أو طلّقها زيد قبله. 
هو 5 

© قال المصنف: «قبل قوله». 

قبل قوله مباشرة أمام القاضي. 

# قال المصئف: «فإن مات». 

© قال المصتف: « أو جِن) أو څرس». 

@ قال المصنف: «قبلَّ بيان مُراده». 

أو قبل العلم أيضًا بمراده» قد لا يتكلم قبل أن يُعلن مراده. 
2 5 ر 2 

© قال المصنف: «لم تطلق». 


والسبب في ذلك: لأن هذه اللفظة الأصل فيها عدم الوقوع. 


1 0 3 ا و‎ 1 N o 
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© قال المصتف : «وإن قال» 

يعني رجل قال لامرأته» يعني كتب في ورقة «طلقت زوجتي منذ شهر» ويُحتمل أنه يكون قد أضافها 
إلى طلاق سابق» الأول» وهكذاء فحينئذ نقول: لا تطلق؛ إلا احتمال الشك» والطلاق لا يقع بالشك. 

© قال المصنف: «وإن قال أنتِ طالقٌ ثلانًا قبل قدوم زيدٍ بشهر». 

هذه مسألة دقيقة يبغى لها فهم؛ لأن بعد هذه المسألة وهذا الباب سنقف قليلًا ونسترجع جميع 
الصور الأربعة لنحفظها. 

® قال المصنف: «وإن قال أنتٍ طالقٌ ثلانًا». 

رجل قال لزوجته: «أنتِ طالقٌ ثلانًا قبل قدوم زيدٍ بشهر» هل يصح هذه | لصيغة أم لا؟ تصح» وتقع 

0 5 5 50 8 8 98 5 8 5 95 5 5 7 5 8 يپ چ : 

رجل قال لامراته: أنتِ طالق قبل قدوم زيدٍ بشهرء قالها في سهر محرم» وقدم زيد في أول شهر 
رمضان» تطلق متى؟ في شهر شعبان» أول شهر شعبان» قبله بشهر تمامّاء يعني قبل القدوم بشهر. 

إذا قال نتِ طالقٌ ثلانًا قبل قدوم زيدٍ بشهر فيصح حيئئلٍ. 

© قال المصنف: «فقَدِم» 

نيك 

@ قال المصنفه: «قبل مُضِيّها. 

يعني قبل أن يمضي شهرء قال: لن يقع. 

لو أن رجلا قال لزوجته: «أنتٍ طالق» -في واحد محرّم- «قبل قدوم زيدٍ بشهر» فقدم زيدٌ خمسة 
عشر محرّم» المفروض أنها تكون طالقا متى؟ خمسة عشر ذي الحجة» وخمسة عشر ذو الحجة هل 
تكلم هو بالطلاق؟ لاء إذن هو إيقاعٌ للطلاق في غير محله؛ فلا تقع. 


اھ mg‏ فى TONE‏ 
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# قال المصتف: «فقدّم قبل مُضيّه). 


أي مضي الشهر. 

قال: وكذلك لو قدم بعد تلفظه بشهر تمامًا ولیس بجزء؛ لأن قدوم زيد له ثلاث حالات: 

© الأولى: إِما أن يقدّم قبل مضي المدة. 

9 الثانية: أو بعد مضي المدة وجزء. 

0 الثالثة: أو مع مضي المدة. 

محسوب» عندنا قاعدة في الفقه: «أن اليوم والليلة أربع وعشرون ساعة». 

وبناءً على ذلك: لو أن رجلا مات في الساعة الخامسة» متى تخرج المرأة من عدتها؟ ستأتي إن شاء الله 
معنا هذه المسألة» الساعة الخامسة بعد أربعة أشهر وعشرة أيام» خلافا لابن حامد» هو ابن حامد يقول: 
إلى غروب الشمس» لم تنظر حتى يكون اليوم؛ لأن اليوم لا يتبعض عنده. 

لو أن رجل قال لامرأته: «أنتِ طالقٌ إذا قدم زيد» وتكلم بها الساعة خمس تمامًاء فقدم زيد الساعة 
الخامسة تمامًاء نقول: ما يصح» لا بد أن يزيد جزءًا -وسيتكلم عنها بعد قليل. 

# قال المصنف: «وبعد شهر وجزءا. 

هذا معنى كلمة «وجزء)» «وجزء) يمكن أن تطلق فيه قال: «تقع» تقع الطلقةء يعني في لفظة «جزء) 
يعني يسير» زمن لا يتجاوز دقائق» يقع الطلاق حينئل. 

انظروا معي.. الشهر هذا ما حكم هذه الزوجة؟ 

أعيد: رجل قال في واحد محرّم لزوجته: أنتِ طالقٌ قبل قدوم زيد بشهرء فقدم زي واحد ثلاثة» 
تكون طالقة متى؟ واحد اثنين. 

طيب.. من واحد اثنين إلى واحد ثلاثة ما حكمها؟ هي أيش؟ زوجة ولا ليست بزوجة؟ مطلقة. 

إذن نقول: إن كان قال لها «أنتِ طالقٌ» طلاقًا رجعيًا؛ يعني طلقة واحدة أو ثلاث يختلف الحكم. 
فعلى الحالتين يجب لها النفقة؛ لاحتمال أنها زوجة واحتمال أنها ليست زوجة بشهر صفرء وأمًا الوطء؛ 
فإن كان الطلاق رجعيًا فإنه وطؤه لها بمثابة الرجعة حينئذء هذا واحد. 


5200028 معنف 
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وإن كان الطلاق غير رجعيٌ فإنه محرَّمٌ يحرم عليه أن يطأهاء يجب عليه أن يتركها ولا يطأها؛ لأن 
احتمال أن تكون بانت منه» فلا يجوز له أن يطأها. 

طالب: 0110111 

الشيخ: أحسنثء أن المعلّقة كالمنجّر بالضبط. 

انظروا المسألة الثانية» هذه المسائل قد تكون نادرة جذَّاء لكنها مفيدة في تنشيط الذهن» المسألة 
الثانية للأسف جاءت في آخر الدرس» فقد تأي في أول الدرس حينما يكون الشخص نشيطًا. 

© قال المصئف: «فإن خالّعها بعد اليمين بيوم» 

كيف؟ قال: «أنتٍِ طالقٌ قبل قدوم زيد بشهر» وقاله متى؟ واحد واحدء ثاني يوم -اثنين واحد- 
خالعهاء تخالعواء وعطت الفلوس وخالعهاء اختلعت منه» المرأة المخالعة هل يلحقها طلاق؟ مر معنا 
قبل درسین» يلحقها طلاق؟ 

0 سؤال: المخالعة هل يلحقها طلاق؟ 

ما يلحقها طلاق. 

خالعها ثاني يوم» اثنين واحد» خالعها بعد اليمين» إذن المراد باليمين هو قوله «أنت طالقٌ قبل قدوم 
زِيدٍ بيوم»» طبعًا ضرب مثال بيوم» ليس لازم اليوم» وإنما مثال. 

١وقَدِمَ‏ بعد شهر ويومين». 

أتى باليمين كم؟ واحد واحد. وخالعها تاريخ كم؟ اثنين واحد» وقدم زيدٌ كم؟ ثلاثة اثنين» قدم بعد 
شهر ويومين» تطلق متى؟ قبل أن نتكلم عن الخلع تطلق متى؟ ثلاثة واحد» طيب ثلاثة واحد كانت 
مختلعة أو ليست بمختلعة؟ مختلعة» يلحقها طلاقٌ أم لا؟ ما يلحقهاء بالضبط لا يلحقها طلاق» فكانت 
في ثلاثة واحد مختلعة لا يلحقها طلاق» وهذا معنى قوله «وقدم بعد شهر ويومين صح الْخْلْعٌ» يأخذ 
العوض وبطل الطلاق؛ لأنه معلّقٌ على وقتء وهذا الوقت كانت قد بانت من الزوج بالخلع. 

© قال المصئف: «وعكسهما). 


ماذا يعني وعكسهما؟ يعني يبطل الخلع ويصح الطلاق. 
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© قال المصنف: «بعد شهر وساعة». 

كيف؟ 

واحد علّقَ طلاق امرأته؛ فقال: أنتٍِ طالقٌ قبل قدوم زيدٍ بشهرء بتاريخ واحد واحدء في يوم خمسة 
واحد قال: خالعتك» فخالعها يوم خمسة واحد فقدم زيدٌ يوم ثلاثة اثنين» فيكون طلقها متى؟ 

طالب: في واحد. 

الشيخ: لاء قدم ثلاثة اثنين» فتكون طلقت ثلاثة واحدء ثلاثة واحد كانت مخالعة ولا لا؟ لاء إذن 
يلحقها الطلاق» فيصح الطلاق ويبطل الخلع» تقول له: رجُع لي الدراهم» فيرجع لها العوض الذي بذله 
منها. 

هذه مسائل الفقه؛ ولذلك يقولون: «الفقه صنعة» تحتاج إلى علم الحساب» طبعًا على النزاع: هل 
يدخل علم الحساب -كما قلت لكم قبل: الشيخ تقي الدين تكلّم في الرد على المناطقة إن هذا غير 
صحيح وأن مسائل الضوء ومسائل الجبر والحساب يمكن أن يستغني عنه الفقيه» لكنها تحتاج إلى 
رياضة» لكي ترتاض في ألفاظ الناس وتحتاج أن تكون عالمًا بلغتهم. 

ولذلك يقول أبو إسحاق الشاطبي: لا يمكن أن يكون المرء فقيهّاء ناهيك أن يكون مجتهدًا إلا أن 
يكون عالمًا بلسان العرب ولغتهم. 

وهذه المعاني فيها عناية هذه الأمور. 

آخر جملة أختم بها: 

® قال المصنف: «وإن قال: طالقٌ قبل مَوْتِي) 

يعني قال رجل لزوجته: «أنتِ طالقٌ قبل موتي» 

@ قال المصنف: «طَلْقَتْ في الحال». 

NSN gas رينم عليه لوقك 31 امرض سدم‎ E 
فكل هذا يسمى قبل» فنأخذه بأول الزمان» وعندنا قاعدة: «أن الفعل إذا أمكن نسبته إلى زمانين فنأخذ‎ 


الأحوط منهما» وهو الأول في هذه الصورة» وأحيانًا قد .)١:٠١:١0«‏ 
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قال المصنف رجمةآلله: «وعكشه معه أو بعدّه) 

«عكسّه) يعني لا يقع به طلاق» لا يقع الطلاق إذا قال «أنت طالقٌ مع موتي» ١معه)‏ أي: مع موتيء أو 
قال: «أنتِ طالقٌ بعد موتي»؛ لأن وقت الموت لا يقع فيه طلاق» وهكذا. 

أختم بمسألة قبل أن أجب على سؤالك يا شيخ» نحن قلنا: 

6 إن ألفاظ الطلاق التي يختلف بها الطلاق تنقسم إلى أربع حالات: 

9 الأولى: يقع ثلاث ولو نوى واحدة. 

9 الثانية: يقع واحدة ولو نوى ثلاثا. 

© الثالثة: ثلانًا إلا أن ينوي واحدة. 

© الرابعة: واحدة إلا أن ينوي غلاكًا. 

سأذكر لكم صور وقولوا لي تندرج تحت أي: صورة من هذه الصور: 

لو أن رجلا قال لزوجه «أنتٍ طالقٌ بالثلاث» فمن أي: الأنواع؟ 

طالب: الأولى. 

الشيخ: الأولى» فتقع ثلاث ولو نوى واحدة. 

لو قال رجل لامرأته «أنتِ طالقٌ أكثر الطلاق»؟ ثلاث إلا أن واحدة» أكثر الطلاق» راجعوا الكتاب» 
أا فان الاب وف رااان الصو الأ 

إذن صيغة من قال لزوجه «أنت طالقٌ أكثر الطلاق» أو قال لها مثلا بدل أكثر الطلاق «كل الطلاق» 
فإنه يقع ماذا؟ ثلاث ولو نوی واحدة. 

لو قال رجل لزوجه «أنتِ طالقٌ عدد الحصى» أو «عدد الريح»؟ 

طالب: 50000 

الشك: احيدت. 


طيب لو قال رجل لزوجه «أنت طالقٌ طلاقًا باتنًا»؟ 
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طالب كذلك الأولى: 


الشيخ: الأولى اللي هي؟ ثلاث إلا أن ينوي واحدة. 

هذه هي الصور التي ذكرها المصنف؛ أنه تقع ثلانًا ولو نوى واحدة» وهي أربع صور ذكرناها قبل 
قليل: أن ينص على العدد» أن ينص على وصف العدد كالبينونة» أن يصفه بعددٍ كبير كعدد المطر أو 
غيره» أو أن يقول كل الطلاق أو أكثره. 

في مسألة سابقة قبل: لو قال رجل لامرأته -ابحثوا عنها في «الزاد» لن أخرج عن «الزاد»- ما أحلّ الله 
علي حرام أعني به الطلاق» كم يقع بها؟ ثلاث إلا ولو.. من قال لزوجه «ما أحل الله علي الحرام» أعني 
به الطلاق» نص على كلمة «أعني به الطلاق» فإنها تقع ثلانًا ولو نوى بها واحدة. 

لو أن رجلا أتى بكناية من كنايات الطلاق الظاهرة» وقال: نويت بها الطلاق» فكم يقع بها؟ الظاهرة 
ما قلت الخفية. 

طالب: 2000 

الشيخ: نسينا الدرس الماضي؟ الكنايات» ما الفرق بين الظاهر والخفي؟ 

الظاهرة يقع بها ثلاث مطلقًا ولو نوى واحدة يقع بها ثلاث بشرط أن ينوي الطلاق؛ لأا كناية 
ليست كالباقي (\:T:o)‏ 

إذن.. كم لفظة يقع با ثلاث ولو نوى واحدة؟ خمس جمل أو ست» سبع؟ قلنا: 

إذا أتى بالعدد. 

إذا أتى بوصف يدل على العدد؛ كالبتة ونحوها. 

إذا قال «كل الطلاق أو أكثره». 

أو قال «بعدد الرمل وعدد الحصى وعدد الريح وعدد النجوم». 

إذا أتى بالكنايات الظاهرة. 


ما حرّم الله علي أعني به الطلاق» فإنها تكون ثلانًا ولو نوى بها واحدة. 


انتهينا من النوع الأول. 

0 النوع الثاني ما هو؟ 

ولو نوق ا ليا صورة و اة ذكرها الما کے 

طبعًا ذكرها بالمفھوم» وأنا ذكرتها شرحًا هكذا سريعًاء لو قال رجل لزوجه «أنتٍ طالقٌ واحدةً» نص 
على العدد» قلت لكم: نص على العدد لا نتعداهاء أنت طالقٌ واحدة» قال: أنوي ثلاث» نقول: واحدة؛ 
لأن العدد نص والنية لا تؤثر فيهء اللفظ أقوى من النية. 

متى تؤثر النية في اللفظ؟ إذا كان ليس نصاء ليس عددًا ولا اسمّاء فحيتئل... 

إذن متى يكون واحدة ولو نوى ثلانًا؟ إذا نص على الرقم» واحدة. 

© الصورة الثالثة أو الحالة الثالثة: 

الطلاق يقع به ثلاث إِلّا أن ينوي بها واحدة. 

ما هي صورتها؟ 

تكرار اللفظ.. تكرار الطلاق مع الجملة ولا بدون جملة؟ 

طالب: بدون جملة. 

الشيخ: لاء مع الجملةء أن طالقٌ؛ نت طالقٌ؛ انت طالقٌ» فتقع فة ثلامًا إلا أن ينوي واحدة» الأصل 
فيها الثلاث؛ لأن التأسيس هنا فيها أؤلى من التأكيدء بخلاف أنت طالقٌ طالق طالقٌ» فواحدة | 


ال 


ف می يكون فو أن ری والحدة؟ الصورة الأولى مانهي ؟ 
طالب: إذا كرّر الجملة. 
الشيخ: إذا كرّر الجملة» أحسنت! إذا كرّر الجملة كاملة «أنتِ طالقٌ» أنتٍ طالقٌ» أنتٍ طالق». 
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لها صورة ثانية ما هي؟ إذا عطف بين الجملة ب ثم أو الفاء أو بل» وهكذاء فإن إلا أن ينوي التأكيد في 
الثالغة وهكذا. 
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قال الحالة الأخيرة؛ وهى: أن تكون طلقة واحدة إلا أن ينوي ثلاناء أتينا بها قبل قليل سهلة جدًا: أنتِ 
طا طا ظالق» ی راع اله ان ریما كاد 


في صورة ثانية من يذكرها لي؟ 

طالب الكانات النفقية. 

الشيخ: الكنايات الخفية» أحسنت! هذه الصورة الثانية» بشرط أن ينوي الطلاق» لاء أن ينوي 
الطلاق» عمومًا مطلق الطلاق» فهي واحدة» قال: أن 2١:7:57«‏ فهي واحدة إلا أن ينوي ثلاثة. 

بقيت جملة» فهي أربع جمل» تذكروها؟ 

في واحدة» إذا قال الزوج لامرأته هذه الجملة فإنه تقع بها واحدة إلا أن ينوي ثلانًا. 

طالب: أشد الطلاق. 

الشيخ: لاء أشد الطلاق انتهينا منهاء أنتِ الطلاق» أو أنتِ طالقٌ» أو على الطلاق أو يلزمني الطلاق. 

9 اللهمٌ في خلاف في قضية «أنت طالقٌ): 
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فبعض الفقهاء يرى أنها واحدة إلا أن ينوي ثلانًا. 

وقال بعضهم -وهي رواية قوية في المذهب جدًا-: واحدةٌ مطلقًا ولو نوى ثلانّاء أنتِ طالقٌ» قالوا: 
فتقدّم دلالة العرف في هذه الحال. 

آخر جزء إن شاء الله في خمس دقائق أنبى هذا الباب؛ لأنه أريد أن ننتهى من الطلاق» الطلاق كله 
ألفاظ» نريد أن نستعجل فيه» فلا نريد أن نطيل الدرس. 

بدأ يتكلم المصنف عن مسألة التعليق» تعليق الطلاق. 

وتعليق الطلاق قد يكون على المستقبل» وقد يكون التعليق على الأفعال. 

التعليق على الأفعال إن شاء الله سيأتي الدرس القادم» وهنا بدأ يعلّق على الأزمان» تعليقه على 
المستقبل. 


بدأ بأول صور التعليق: وهو التعليق على الأمر المستحيل. 


® قال المصنف: «وإن قال: أنتِ طَالقٌّ إن طرت» 

يعنى إن طرتي في السماء» يعني من النكت كان المشاهد يعني يأتي له نكتة» واحد من الذين يقرأون 
مختصرات الفقه في «الزاد» على بعض المشايخ لكنه لا يفقه ما يقرأ -وما أكثر أن يصير هذا الشيء- 
فيقرأ على الشيخ على أحد المشايخ مل جتن أ لیبن فقال له: قال: وقوله ونت طالقّ إن طرّت» إن طرّت 
يعني إذا طرأت على الشخص ولكن مع تسهيل الهمزة» لاء هي ليست وإن طرّتء إن طرتي» في الكتب 
اة لست محا عل الاق رسن غدل نحص الجمارة وض قر ها ن الجمل :فن كرن عا 
تصحيف فيها كثير» وهذه من التصحيف الذي حدث في كتب الفقه. 

® قال المصتف: «وقوله: نت طالقٌ إن طرث طِرْتِ أو صَعِدّْتِ السماء أو قلت الْحَجَرَ ذَهَبًا 
= 0 
ونحوه من المستحيل لم تطلق». 

إذاعلى الظلاق عل آرم :اعا أو آنه سل ن ق سح عاد ق ما گر 
المصنف» لا يمكن الشخص أن يطير إلى السماء وحده ولا أن يصعد في السماء ولا أن يقلب الحجر 
ذهب» وغير ذلك من الأشياء المستحيلة عادة فحينئذٍ علق على ما لا يمكن» ما لا يقع» إذن لا يحنث في 
التعليق ولا في اليمين» وحينئظٍ لا تقع الطلاق. 

ومثله المستحيل في نفسه؛ كالجمع بين الضدين» والجمع بين النقيضين؛ فإنه حينئذٍ لا يقع طلاقه. 
فلو قال رجل يعرف فق المُضطلحات ققال لووجته: آآنت طالقٌ إن جمعت بين التقيضين) أو جمعت بين 
الضدين» ما يقع طلاقها؛ لأنه هذا مستحيلٌ في ذاته» في نفسه. 

0 5 

© قال المصنف: «وتطلق في عكيه) 

أيش عكسه؟ يعني عدم الفعل المستحيل» هناك علّقه على وجود الفعل المستحيل ثلاث طرق» وإن 
علّقه على عدم الفعل المستحيل طلّقت في الحال فورًا. 

التعليق على الفعل المستحيل: نت طالقٌ إن طرت. 

التعليق على عدم الفعل المستحيل: أنتٍِ طالقٌ إذا لم تطيري. 

هي واقفة ما طارت» فهو تعليقٌ على العدم» إذن قوله: «وتطلق في عكسه)؛ أي: في التعليق على عدم 
الفعل المستحيل» مثل «إن لم تطيريء إن لم تصعدي إلى السماء؛ إن لم تقلبي» أنت طالقٌ إن لم تقلبي 
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الحجر ذهًا). 

© قال المصئف: «وهو التَفّْنُّ في المستحيل». 

ذكرتها قبل قليل» هو ضرب أمثلة أخرى غير الأمثلة الأولى. 

@ قال المصنف: «مثلّ لأفتلنَّ الْمَيْتَ). 

لو قال رجل لزوجته «أنتِ طالقٌ إن لم أقتل الميت» أو ١عليَ‏ الطلاق لأقتلنَ الميت» يقول: يقع 
ماق لآن النيث لا رة مات أر الأضعلدن السياة وتر ذلك من الا 

الآن انتهينا من الصورة الأولى؛ وهي التعليق على المستحيل» بدأ يتكلم المصنف الآن على التعليق 
على الق 

@ قال المصنف: «وإن قال الرجل وأنتِ طالقٌ اليوم إذا جاء عل فاط 

لا تطلق لا اليوم ولا غد لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تطلق اليوم ويكون معلّق على مر مستقبل» لكن 
بخلاف لو قال «أنتٍ طالقٌّ غدًا) لو قال «أنتٍ طالقٌ غدًا» فتطلق غدًاء لكن قوله «أنتِ طالقٌ اليوم إذا جاء 
غدًاا ما يصح؛ ففيه تعليق. 

طالب: 5506 

الشيخ: لاء لو قال «أنت طالقٌ إذا جاء الغد» صح تطلق بالغدء لكن قال «أنت طالقٌ اليوم إذا جاء 
غدًا» ما يصح» هذا نوع لهو يعني أنتِ طالقٌ اليوم إذا جاء غدًا. 

eens طالب:‎ 

الشيخ: لا؛ لآن تعليق اليوم بالغد لا يمكن أن يجتمع» بمثابة الجمع بين الضدين» مثل الجمع بين 
الضدين» نحن قلنا: إن اجتماع الضدين لا يقع فيه طلاق» فذلك لغو. 

طالب: 0000000 

الشيخ: يعني قصد أنت طالقٌ أمس إذا جاء الخد نفس الشيء» إذا جاء الخد فأنتِ طالقٌ الأمس» يعني 
هذا اليوم أهي طالق أم ليست بطالق؟ لكن لو قال «أنتٍ طالقٌ غدًا) فأنشأه إنشاءً جديدًا صح. 
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© قال المصنف: «وإن قال أنتٍِ طالقٌ في هذا الشهر أو اليوم طلقت ني الحال» 

هذا يعتبر من الصيغ الحالّة. وإن كان الشهر طويل؛ لأن عندنا قاعدة: «أن الزمان إذا كان له طرفان 
فيسب الفعل لأوَّله لأنه الأحوط» فتطلق من هذه اللحظة إن قال «في هذا الشهر». 

@ قال المصنف: «وإن قال: أنت طالقٌ في الغدّ أو يوم السّبت أو ني رمضان, طلّقت في أوّله». 

يعني ني أول يوم من الغد» يعني بطلوع الفجر» وبطلوع الفجر من السبت أو بدئه يوم السبت لو قال 
«يوم السبت»» اما لو قال «السبت» مطلقا فهي تطلق من الليل» «وفي رمضان» بغروب آخر ليلة من 
شعياة: 

® قال المصتف: (وإن قال: أَرَدْتُ 1 عد الكل 

قال: أنا قصدي ني نيتي الأخير. 

© قال المصنف: «ديّن) 

يعني قبل قوله» ين وقبل» يعني قبل قوله. 

استثنى بعضهم مسألة واحدة؛ وهي في مسألة في قوله «إِلّا في الغد أو في يوم السبت)؛ فقد ذكر 
الشويكي أن الصحيح: أنه إذا قال «أنتِ طالقٌ في الغد أو طالقٌ يوم السبت» فلا يُنظر إلى آخره؛ لأنه ليس 
مدة طويلة؛ بل هو يوم واحد» فتطلق بأوله ولو قال: نويت آخر اليوم. 

@ قال المصنف: «وإن قال أنتِ طالق إلى شهر» 

«إلى» ما قال في» قال: «إلى شهر). 

@ قال المصنف: «طَلْقَثْ عند انقضائه». 

أي عند انتهاء هذا الشهر طبعًا هذا مبني على دلالة «إلى» وأن «إلى» تدل الاستغراق. 

قال: إلا أن ينوي في الحال فيقع. 

© قال المصئف: «وطالق إلى سنة» 


تطلق باثني عشر شهراء عندنا قاعدة في المقدّرات الشرعية: أن السنة اثنا عشر شهرّاء والشهر إن كان 
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من أول الشهر فهو قمريٌ» وإن كان ليس في أول الشهر فهو ثلاثون يومًا مطلقًا. 

إذن فلو قال «أنتِ طالقٌ إلى سنة» فإنها تطلق باثني عشر شهرًا # إن عد 
ايزا 

© قال المصئف: «فإن عرَّفها باللام». 

كأن يقول: «أنت طالق إلى السنة» فتكون ال العهدية. 

© قال المصنف: «طَلْقَتْ بانسلاخ ذي الْحِجّةَا. 

لأها المقصود بهذا الشهر والأصل في الألفاظ المعهودة في الشرع الذي هو السنين القمرية إلا أن 
كوس عد د أحرى موق ا 

بذلك نكون أنهينا درس اليوم» درس اليوم فيه تشابه في بعض المسائل» ولكنه درس -إن شاء الله- 
سهل ويسير جذا. 

9 من الفوائد فى هذا الباب: 

الشيخ محمد بن عثيمين يليي مل زا َه لخّص مسائل ألفاظ الطلاق وما الذي يقع به في رسالةٍ 
صغيرة طُبعت قديمًا في التسعينات الهجرية في مجلة البحوث بطريقة لطيفة» لكن يختلف عرضه عن 
العرض الذي ذكرته هناء ولكن هذه المسألة اختلافها فتلخيصها مهم جدَاء وأظن أن التلخيص بطريقة 
الح اا ها ال ك عة قلي د ا م اس افك فك ,ولو رست 
الشيخ محمد يلي مل يخ أل فإنها جيدة» وهى ألفاظ الطلاق على مشهور مذهب أحمد أو مشهور 
مذهب الحنابلة» أظن هكذاء لكن ذكرنا على مشهور المذهب رسالة في ثلاث صفحات فقطء أظنها 


بع 


أسأل الله عَرَِجَلّ للجميع التوفيق والسداد. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


6 لا لله رخ لا شري لَك اسهد أن اليد افده وا 


| 
0 ان سكاو ها 3 سل كيرًا إلى بوم الدين. 


فقد كنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف رَِمَهانَهُ: «باب تعليق الطلاق بالشروط». 

الحديث عن تعليق الطلاق حديثٌ أطال الفقهاء -مز اة تجالخ- فيه» حتى إن بعض من صف 
في كتب الفقه من بعض المذاهب الفقهية وصل حديثه في هذا الباب لأكثر من مجلدٍ كاملء كله في بيان 
مسائل التعليق» وألّف بعض متأخري الشافعية كتابًا مفردًا مطبوعًا في صيغ التعليق وما يقع به وما لا يقع. 

وهذا الباب -أعني باب تعليق الطلاق- كما أن حديث الفقهاء فيه طويل إلا أنه في الوقت نفسه 
دقيق؛ وذلك أن كثيرًا من مسائله مبنية على الدلائل الحالية أو الدلائل اللغوية والمباحث اللغوية» أو 
فيلدا عانالأموو العقار ا ان اا غراف رها 

۵ إذن.. حديث التعليق مبننٌ على: 

الماك اللفوة, 

وال اال 

والقرائن المحنة امن عرف وغادة رن ذلك ل الألفاظ 


وهذا الأمر هو الذي جعل هذا الباب بابًا طويلًا دقيقًاء وبعض أهل العلم يشقق مسائل في الحقيقة 
ربما قد لا يوجد لها في الواقع شيء» فيتكلّمون في باب التعليق بذكر الأمثلة. 

إذن.. فهذا الباب بابٌ طويلٌ ودقيقٌ في نفس الوقت. 

9 الأمر الثالث: من خصائص هذا I‏ هذا الات آنه قد ر جد فيه اط عن يعن 
الفقهاء وقد ذكر الشيخ تقي الدين وَيمَدَاَلَهُ أن كثيرًا من الفقهاء يخلطون بين التعليق وبين الحلف. 
وسيكون حديثنا اليوم بمشيئة الله عَرَجَلَّ عن تعليق الطلاق» وسيكون حديثنا في الدرس القادم عن 
الحلف» وهاتان الصيغتان بينهما تشابة من وجه واختلافٌ من وجه؛ ولذا سنركز اليوم على التعليق 


اج 
فر كن * 


© قال المصنف: «بابٌ تعليق الطلاق بالشروط». 


قوله: «تعليق) 

التعليق: هو ترتيب الشيء على الشيء. 

فإذا رتب شينًا غير حاصل على شيءٍ سواءً كان حاصلا أو غير حاصلء فإنه يسمى تعليق. 

إذن ترتيب غير الحاصل على حاصل أو غير حاصل» يسمى تعليقا. 

وقوله: «بالشروط» يفيدنا أن التعليق للطلاق أنواع: 

9 النوع الأول: فقد يكون التعليق بالشرط الذي أفرده المصنف هنا. 

9 النوع الثاني: وقد يكون التعليق بالمشيئة» سواءً كانت مشيئة الله -2- أو مشيئة أحدٍ من الآدميين 
المتلفظ أو غيره» وسيفرد لها المصنف بابًا أو فصلا سنتكلم عنها في مظنتها أو في محلها. 

© النوع الثالث من التعليق: هو التعليق على المحال؛ بأن يعلق الرجل طلاق زوجته على محال؛ 
كأن يقول مثلا: إن طرتء أو إذا انقلب الماء ذهبًا ونحو ذلك» وسبق الحديث على التعليق عن المحال 
في الدرس الماضي أو الذي قبله. 

© والنوع الرابع من التعليق: التعليق على الزمن؛ وهو الإضافة إلى زمن؛ أنتٍ طالق إن جاء التاريخ 
الفلاني أو بعد شهر ونحو ذلكء ومر معنا أيضًا التفصيل في مسألة التعليق على الزمن. 

ا معنا قوسا شمن هور الان الفا على الخال و ا الطلاق و 

وقلنا: إن تعليق الطلاق بالمحال لا يقع مطلقًاء وتعليقه بزمن يقع إِلّا في حالةٍ واحدة» وهو: إذا كان 
التعليق في مجلس عقد النكاح؛ فإن تعليق الطلاق على زمن في مجلس عقد النكاح يجعل عقد النكاح 
باطلا؛ لأنه حينئذٍ ينقلب إلى عقد متعة» فيكون عقدًا مؤقنّاء فيكون في معنى عقد المتعة» وما عدا ذلك 
فإن التعليق بالزمان يقع؛ كأن يقول: أنتِ طالق بعد أسبوع» أو إن جاءت الجمعة» أو جاء رمضان ونحو 
ذلك. 


بقي عندنا أمران» وهو: التعليق بالشرط سنتكلم عنه اليوم» ثم سنتكلم بعد ذلك عن التعليق على 


@ قال المصنف: «بابٌ تعليق الطلاق بالشروط» 

إذن خصّه بالشرط دون ما عداه من أنواع التعليق الأربعة التي ذكرناها قبل قليل. 

© قال المصنف: «لا يصح إلا من زوج» 

قول المصنف: «لا يصح إلا من زوج» هذه صيغة من صيغ الحصرء وهو الاستثناء من النفي» 
فنستفيد من هذه الصيغة أمرين 

© الأمر الأول أو الحكم الأول الذي نستفيده: أن تعليق الطلاق يصح ويقع به الطلاق بشرطه. إذا 
وُجد شرطه الذي سنذكره بعد قليل؛ لأنه قال: لا يصح إلا من زوج» فإن كان زوجًا فيصح منه. 

وهذا قول عامة أهل العلم: أن الرجل إذا علق طلاق اس دعل قر تعد ارط دهن قر 
الطلاق» إلا خلافًا مهجورًا للظاهرية بأنه يكون الطلاق حينئذٍ ملغي ولا عبرة به» وهذا غير صحيح؛ بل 
التعليق على الشرط يصح لكن بشرطه الذي سنذكره بعد قليل. 

© الآمر اكان تيد من قول المصف:؛ «لا يصح إلا من زوج أنه لا يصح كل : تعليق إلا بشرط؛ 
يعني هناك شروط لنقول: 8 ا ا 
لصحة التعليق» سأورد هذه الشروط الأربعة على سبيل الإجمال في بداية حديثي ثم نأخذها من كلام 
المصنف رَحَدألَهُ 

# فإن الشروط الأربعة هي : 

© الشرط الأول: أنه يجب أن يكون التعليق صادرًا من زوج؛ بمعنى أن التعليق يجب أن يكون في 
حال قيام الزوجية» هذا هو الشرط الأول. 

© الشرط الثاني: أنه لا بد من الإتيان بأداة الشرط؛ أي: التلفظ بصيغة الشرط. 


© الشرط الثالث: أنه لا بد أن يأتي معه بصريح الطلاق أو كنايته. 


© الشرط الرابع: ابد من عدم وجود فاصل بين الشرط وبين مكمه إلا ما استثني وهو الكلام 


المنتظم. 
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نبدأ بأول شرط الذي ذكره المصنف, فقال: «لا يصح إلا من زوج» 

كل تعليق طلاق من غير الزوج لا يصح» إلا أن يكون وكيلا للزوج؛ لأن «لوكيل يقوم مقام 
الأصيل». الأجنبي إذا علق طلاق امرأة ليست زوجة له على صفة لا يقع الطلاق مطلقاء وهذا واضح 
«إنما الطلاقٌ ل أَحَدَ بالسّاق). 


انظروا معي.. انتبهوا لهذه المسألة! 

© وهل العبرة بالزوجية بحال التلفظ أم بحال وقوع الشرط؟ 

وهل العبرة بقيام الزوجية حال التلفظ -آي حال تلفظ الرجل بالكلام- أم العبرة بحال وقوع 
الشرط؟ 

نقول: مشهور المذهب المعتمد: أنه لا بُدَّ من قيام الزوجية وقت التلفظ ووقت وقوع الشرط. وبناءً 
على ذلك فهناك أربعة صور سأذكرها وانتبهوا لي وأنتم أجيبوني عن الحكم فيهاء نحن قلنا: لا بُدّ أن 
تكون الزوجية قائمة حال التلفظ وحال تحقق الشرط ووجوده. هناك أربعة صور: 

9 الصورة الأولى: إذا كانت الزوجية قائمة وقت التلفظ ووقت وقوع الشرط. 

مثاله: لو أن رجلا قال لزوجته: «أنتٍ طالقٌ إذا جاء زيدٌ» وجاء زيدٌ وهي في ذمته. فهل يقع الطلاق أم 
لا؟ يقع بإجماع من قال بذلك إلا خلاف الظاهرية الذي قلناه قبل قليل وهو ملغْيٌ؛ لأن وقت التلفظ هي 
زوجة وحال قدوم زيدٍ هي زوجة كذلكء إذن ماذا؟ يقع الطلاق. 

© الصورة الثانية: إذا كانت ليست زوجة لا حال التلفظ ولا حال وجود الشرط: 

جاء رجل لامرأةٍ أجنبية عنه» فقال: «يا هند أنتِ طالقٌ إن قدم زيد» فقدم زيدٌ قبل أن يتزوجهاء ما 
تزوجها الرجلء قدم زيدء ما يقع وهذا بلا خلاف بين الناس جميعًاء بلا إشكال لا يقع به الطلاق. 

© انظروا الصورة الثالثة: لو أن امراً قال لامرأته: «أنتِ طالقٌ إن قدم زيدٌ» وقبل قدوم زيدٍ فارقهاء إمَا 
بطلاق أو خلع ونحو ذلك» فهل يقع عليها الطلاق أم لا؟ لا يقع الطلاق على المشهور طبعًا إلا هي فيها 
اا رفوع ا ار ا نظف هدعا ما ل تكن ر إن عات 


8 5 < جاح رساو و جنات ا ككسه 
رجعية فلا بد أن تنقضى عدتها؛ لأن المرأة في اثناء عدتها زوجة» هذا بلا إشكال. 

5 عن 5 2 ايه عه 0 

في مسألة صورة صغيرة متعلقة بهذه؛ وهي ما يسمونه بخلع الحيلة» خلع الحيلة: رجل يعلق طلاق 
امرآته على شيء فيقول: «أنتِ طالقٌ إن قدم زيد» وقبل قدوم زيدٍ يخالع زوجته» يقول: «أعطني مال 
فتكونين مخالعة» فيخالعها قبل قدوم زيد بيوم أو بيومين» ثم يقدم زيد وهي ماذا؟ بائنة عنه بينونة 
صغرى» فهل يقع فيه الطلاق أم لا؟ ما يقع. 

لكن لو كان حيلةً فما رأيكم؟ هو تحيّل لكي يلغي الطلاق الذي علّقه. ذكر المرداوي: أن كثيرًا من 
فقهاء الحنابلة المتأخرية يصححون خلع الحيلة» حتى قال: «(وهذا من محاسن المذهب» يرى هذا 
الشىء» قال: «لأن فيه إلغاءً لكثير من تعليقات الناس»؛ كثير من الناس عندهم تعليق الطلاق مثل السلام 
عليكم» بعض الناس يقول: إن ما تعشيت عندي فامرآتي طالق» هذا تعليق الطلاق» وهكذا. 

فيرى أن خلع الحيلة مخرجٌ من هذا الباب» ولكن أصول الإمام أحمد وأصول محققي فقهاء 
وإن خالعته وبانت من حين اللفظ ولكنها تحسب؛ لأن الحيلة العبرة بالطلاق والزواج الذي يكون لرغبة 
أو قصدًا في العقد نفسه وليس تحيلا على غيره» وهذه المسألة قد نشير لها -إن شاء الله- في محلها بإذن 
الله عل 

© الصورة الرابعة: أن تكون حال التلفظ ليست زوجة» وعند تحقق الشرط زوجة. 

ما صورتها؟ 

رجلٌ قال لبنت جيراءهم: «يا هنذٌ» إذا قدم زي فأنتِ طالق» ثم بعد أسبوع تزوجها وقدِم زيدٌ بعد 
يومين» فهل هي طالقٌ أم لا؟ المذهب أنها ليست بطالق» هذه هي مشهور المذهب» هذه التي ذكرت يا 

مشهور المذهب وهو قول محققين أهل العلم أيضًا: أنه لا يقع الطلاق؛ لآن العبرة بقيام الزوجية 
عند التلفظ وحال الوجود» من أجل الصور المنطبقة عليها هذه القاعدة بعض الناس يقول لشخص آخر: 
(إن تزوجت هندًا فهي طالق» فيتزوج هند فهل يقع الطلاق؟ يقول: لا. 


بعض الناس يقول لزوجته: «كل امرأةٍ أتزوجها عليك فهي طالقٌ بالثلاث» هل يقع هذا اللفظ منه أم 
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لا؟ لا يقع؛ لأن العبرة بقيام الزوجية في حال التلفظ وحال تحقق الشرط أو وقوع الشرط. 


إذن.. عرفنا المسألة معنى» وهي أنه القول «لا يصح إلا من زوج)؛ أي: حال قيام الزوجية في 
موضعين : عند التلفظ. وعند الشرط. 

إذن قوله: «لا يصح إلا من زوج» عرفنا أنه يُستفاد منه حكمين: لا أجنبي» ولابد من تحققها في 
حالين. 

@ قال المصنف: «فإذا عَلَقَه بشرْطٍ. لم تَطلْقْ قَبْلها 

قوله: «قبله» الضمير هنا عائدٌ إلى التعليق: ولبس عائدًا إلى الشرط. 

انتبه معي! الضمير في قوله: «لم تطلق قبله» عاتدٌ إلى التعليق وليس عاتدًا للشرطء لماذا؟ لأن الشرط 
يجوز أن يكون متقدمًا على التعليق» فيجوز للشخص أن يعلّقه على شيءٍ موجود قبل أن يتلفظ. 

0 مثلا على سبيل المثال: 

رجل مثلا معه امرأته فقالت له -يعني حدث بينهم كلام- فقال: «إِن تزوجت هندًا فأنتِ طالق» وهو 
متزوجها من شهرين» هل تطلق هذه الزوجة التي علّق طلاقها بتزوجه بهند وقد تزوج هندًا قبل؟ تقول: 
نعم يقع» لكن يقع من حين التلفظ بالتعليق» وأمّا الشرط؛ فهو متقدمٌ على التلفظ. 

إذن نقول: أن الشرط يصح أن يتقدم على التعليق» ويصح أن يتأخر عنه. 

ما معنى الشرط؟ الشرط الذي علق عليه الطلاق يصح أن يتقدم ويصح أن يتأخر. 

الذي لا يصح الزوجية الذي ذكرناه قبل قليل» وأمًا الشرط فيصح أن يتقدم ويصح أن يتأخر معًا. 

يقول الشيخ في المسألة التي بعدها قال: «ولو قال: عجّلته) 

© قال المصنف: «فإن علّقه بشرطٍ لم تطلق قبله). 

عرفنا التقديم» أيضًا هذه الجملة في قوله: «لم تطلق قبله» تتعلق بالأحوال الأربعة التي ذكرناها قبل 
قليل. 
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@ قال المصنف: «ولو قالّ: عَجَلته). 

يعني لو أن رجلا علق الطلاق على امرأة ثم قال: «عجّلت الطلاق» يعني أنني أريده أن يقع الآنء 
فقالوا: إنه لا يتعجّل؛ بل يبقى ثابنًا على تعليقه» لكن يجوز له أن ينشئ طلاقًا جديدًا غير الطلاق الذي 

فلو أن رجلا قال لامرأة: «أنتِ طالقٌ إن قدم زيد» ثم قال: عجّلته. نقول: لاء الطلاق باقي» هي لم 
تطلق حتى يقدم زيد» فإن قال: «أنت طالقٌ) فهذه الطلقة الأولى والطلاق الذي تلفظت به باق حتى يقدم 
زی إذن لا يتعجّل بالتعجيل. 

© عندنا هنا مسألة مهمة سأوردها إيجارًا مني ثم أرجع لكلام المصنف: 

الشخص إذا تلفظ بالطلاق بشروطه الأربعة التي ذكرناها قبل قليل» فإنه لا يبطل مطلقاء فلا ببطل 
بالإبطال ولا يتعجل بالتعجيل. 

انتبهوا معي.. إذا رجل قال لامرأته: «أنتٍ طالقٌ إن حدث كذا» أو قال: «هي طالقٌ إن لم أفعل كذا»» 
بعض الناس يقول: «امرأتي طالق إن ما ذبحت ذبيحة» هذا تعليق للطلاق» وتعليق الطلاق لا يُبطل 
بالإبطال ولا يتعجل بالتعجیل» يبقى كما هو. 

© متى يبطل التعليق الطلاق؟ 

في حالتين فقط: 

9 الحالة الأولى: يبطل إذا مات أحد الزوج لفوات المحل في الطلاق. 

و0 الحالة الثانية: إذا استحال ما علق عليه» لم يمكن وجود هذا الشيء. 

وما عدا ذلك فإن الطلاق المعلّق حُكمه باق ولا يلتغي أبدًاء وانتبهوا لهذه المسألة» فحكم الطلاق 
المعلق باقي» وكثيرٌ من الناس يتساهل في تعليق الطلاق» على أسهل الأمور وأيسرها -وهذا خطير جدًا- 
فإن عامة أهل العلم على عدم التفريق بين الطلاق والحلف؛ ولذلك فإنه يقع به الطلاق» فالإنسان مأمور 
بالاحتراز من هذا الباب. 


إذن قال: «ولو قال: عله فإنه لا يتعجّل؛ بل يبقى متعلقا بالشرط. 


1 | سر انوه 
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ê‏ المصتف: «وإن قال: ب سبق لساني بالشرّطٍ ولم ارذ 


رجل تكلم وقال: «إن قمتٍ فأنتِ طالق»» ثم جاء للمفتي وقال: أنا ما قصدت الشرط» نقول: ما 
دمت ما قصدت الشرط إِذَا يلتغي حكم التعليق بالشرط ويبقى حكم الطلاق» فتكون طالقًا في الحال 


س 


الآن. 
إذن قال: «وإن قال: سَبَقَ لساني بالشرّطٍ ولم أرِده وَقََ في الحالٍ»؛ لأنه ألغى أحد الجزأين فيبقى 
الجزء الثاني على حكمه. 


© قال المصتف: «وإن قال نت طالقء› وال 


0 


د إن تمك . لم قبل حُكْمًا) 

اااي بآداة الوط 

فلو أن رجلا قال لامرأة: «أنتٍ طالقٌ» ولم يأتِ باللفظ -وهو لفظ التعليق- فنقول: لم يُقبل حكمًا 
أمام القاضي» إذا شهد عليه اثنان أمام القاضي فنقول: تحرم عليه امرأته. لكن في المقابل إن لم تصل 
للقاضي يديّن الرجل» نقول: بينك وبين الله عَرَجَلّ إن صدّقته امرأته» فإن لم تصدّقه فالحكم لظاهر لفظه 
لا ديانته. 

إذن فقوله: «قبل حكمًا» فيما لو رفع أمام القضاءء وأمّا ما في نفسه فإنه يُديّن» بينك وبين الله عرجَلَ 
«وإن أفتاك الناس وأفتوا» فإنه حرام عليك» وإن قلت: دعيت النية على خلافه؛ ولذلك يقول الفقهاء: 
ويلزمه إظهار نيته في بعض المسائل. 

إذن.. فلابد من الإتيان ليصح الحكم بالتعليق أمام القضاءء هذا هو الشرط الثاني. 

بدأ الشيخ رَحمَهَادَ لله يستطرد بعض الشيء في بيان أدوات الشرطء فقال: : «وأدوات الشرط» 

0 عد الشيخ أدوات الشرط» وهي ستة: 

إن» وإن تكون بالكسر. 

وأا «أن» بالفتح فإخهم يقولون: لا تكون أداة شرط إلا في حالتين: 


إذا كان الرجل المتكلم عاميًا لا يفرّق بين أن وأن» وهذا موجود من , بعض العوام فيقول: «عليّ 
الطلاق أن تقعد عندي في البيت»» أن ما يقول إن» أن تقعد عندي أو تأكل ذبيحتى. أن تأكل» فإن كان 


سیتشن اہ عبزااساکم رالو e‏ 
عاميّ لا يفرّق بين المفتوحة والمكسورة فإنها تكون في حقه شرطًا أو شرطية. 

والأمر الثاني: قالوا: لمن كان عارًا لمقتضاه فإنه يكون في حقه كذلك. 

إذن.. 

الأداة الأولى: إن. 


والثانية: إذا. 


هذه احفظهاء تسمى أدوات الشرط الستة. 


وهذه الأدوات الشرط الست يُنظر لها باعتبار عمومها وخصوصها أولاء ويُنظر لها باعتبار تراخيها 
وفوريتهاء وينظر لها أيضًا باعتبار إفادتها للتكرار» هذه ثلاث أشياء ذكرها المصنف. 


© إذن هذه الشروط الستة: 

بطر لها باععبار التواخى والقورية» ها ينيد التراعى ويعشها فيد القورية. 

ويُنظر لها باعتبار العموم والخصوص. العموم أي: لعموم زوجاته» وبعضها الخصوص لمن كلّمها. 

ويُنظر لها ثالثا باعتبار إفادة التكرار؛ أي: إذا تكرّر الفعل والمشروط هل إذا تكرر الطلاق فتفيد أكثر 
Ib‏ 

ننظر أولا: باعتبار إفادة التكرار: 

© قال المصنف: «وهي وحدها للتكرار». 

مغك :ذلك أن عور وق الف اه ا ل شبد كر انا كلما قار را قال س 
شربت الماء فزوجتي طالق» فشرب الماء المرة الأولى طلقت طلقة» شرب المرة الثانية نقول: لاء ما تفيد 
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التكرار» وإنما تطلق طلقةً واحدة» فيلتغي حكم هذا الشرط بوقوع طلقةٍ واحدة إلا إذا كانت أداة الشرط 
«كلما)» كلما شربت الماء فزوجته طالقٌ حينذاك» فحينئلٍ يفيد التكرارء كل شربة بطلقة» كل شربةٍ بطلقة 
حتى ينتهي. هذا هو التقسيم الأول. 

© بدأ بعد ذلك المصنف يتكلم عن هذه الستة هل تفيد الفورية أم لا؟ 

فين المصنف رََهَاَنَهُ أن الحروف الستة كلها على التراخي» ما معنى على التراخي؟ يعني لو أتى 
باللفظ -انظر معي- لو أتى باللفظ ولم يتحقق الشرط إلا بعد فترةٍ طويلة وقع الطلاق» هذا معنى كونها 
للتراخي. 

أمَا على الفورية معناها: أنه إذا تأخر الشرط فلا يقع الطلاق» هذا معنى الفورية والتراخي. 

إن قال الرجل لآخر: إن شربت الماء فزوجته طالق» هذه على التراخي» لو ما شرب الماء إل بعد 
أسبوع تطلق بعد أسبوع. 

إذن.. فالحروف الستة كلهاء حروف الشرط وأدواته كلها على التراخي إلا في ثلاثة مواضع - 
سأذكرها سردًا ثم نأخذها من كلام المصنف-: 

2 الحالة الأولى: إذا نوى الفورية فقال رجل لآخر: إن شربت الماء فزوجته طالق» وقصده تشرب 
الآن وليس المقصود طول العمرء فحينئذٍ تفيد الفورية» فلو تراخى في شرب الماء لم تطلق زوجته» وهذا 
يحدث كثيرًا. 

بعض الناس يقول مثلا: عليه الطلاق -ذلك الرجل- لأضربتّك إن لم أضربكء يقصد الولد الصغيرء 
عليه إن لم أضربك» يقصد بها في نيته ماذا؟ نيته الآن» ليس أضربك بعد يومين ثلاثة» إذن هي تفيد 
الفورية» فإن تراخى في ضرب هذا الولد وقع الطلاق؛ لأن النية المقصود بها الآنء هذه الحالة الأولى. 

© الحالة الثانية شبيهة بهاء وهي: إذا كانت هناك قرينة تدل على الفورء قرينةٌ حالية طبعًا تدل على 
الفور» مثل: لو قال: زوجته طالقٌ إن لم أضربك. واضح إنه في حال خصومه فورًا يريد أن يضربه الآن. 
فحينئذٍ فالقرينة تدل على الفورية» فإن تراخى في ضربه وقع الطلاق» هذا الحالة الثانية. 


9 الحالة الثالثة: تجعل أدوات الشرط للفورية إذا دخل عليها «لم». 


۷ 
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وكل هذه أدوات الشرط الستة إذا دخلت عليها «لم» فإنها تفيد الفورية إل إن فإن «لم» إذا دخلت 
على (إِنَ) تكون كافةًٌ لعملها «إن لم»» قالوا: ولأن «إن» ليس متعلقةً بالزمان ف «لم» لا فوريةً ولا تراخي. 

وعلى ذلك فلو أن رجلا قال لآخر: إن لم أضربك فزوجتي طالقٌ. هو يقول الرجل فزوجته طالقٌ» 
نقول: إن دخول «لم» على غير «إن» تفيد الفورية» وأا على «إن» لا تفيد الفورية فتبقى على التراخي. 

فلو قال مثلا: متى لم أضربك فزوجته طالقٌ. حينئلٍ يفيد الفورية» نأخذ هذا الكلام من كلام 
المصنف غرقًا. 

@ قال المصنف: «وكلّها» 

أي وكل الحروف الستة. 

© قال المصنف: «ومَهما بلالم). 

كذلك كلمة «مَهمَّا» تدخل معها وإن كانت ليست من أدوات الشرط الستة. 

© قال المصئف: ابلا لم أو نة الفوري أو قرينته». 

أي: قرينة الفور. 

@ قال المصنف: «فإنها للتراخي». 

فمهما وُجد الشرط ولو طال الزمن يقع به الطلاق» ومع «لم» إذا لم يضربه فزوجته طالق مثلاء ومع 
لم للفوري تكون للفورء يجب أن تكون للفورية» فإن تراخى الشرط التغى. 

© قال المصنف: (إلَا إن» 

إذا دخلت معها «لم» فإنها لا تفيد الفورية؛ لأنها ليست متعلقة بالزمان. 

© قال المصنف: ١مع‏ عدم نية فور أو قرينته). 


02 هه + ع 37 
طبعا قوله: «مع عدم نية فور أو قرينته» متعلقة ب (إن). 


0 
کے 


١ 1‏ ۾ 27 زا 
EY‏ ب_ححححححح1)<ح]<])) لتر ررد 
E‏ 


© قال المصنف: «فإذا قال: إن قمتٍ أو إذا قمتِ أو متى قمتٍ أو أي: وقتٍ قمتِ أو قال: مَن 
قَامَتَ من زوجاته أو كلّما فٌمث فأنتٍ طالق» فمتی وُجدت طلّقت» 

طبعًا قول المصنف هنا: «متى وٌجدت» التاء الحقيقة هذه موجودة في بعض النسخ» وفي بعض النسخ 
«متى وجد»» وأظن أن الصواب من النسختين «متى وجد» لا «متى وجدت)؛ لأن المقصود وجود القيام» 
فمتى وجد القيام طلقت الزوجة. 

هذه الجملة أتى بها المصنف لبيان أمرء وهو: أنه لا بد أنه يقع الطلاق عند تحقق الشرط مباشرة. 

© قال المصنف: «وإن تكرَّرَ الشزط لم يتَكرّر الْحِنْتُ إلاني كُلّمَاا. 

يقول: إن الألفاظ لا تفيد التكرار وبناءً عليه فلو وجد الشرط أكثر من مرة: إن شربت الماء فزوجته 
طالق» لو شرب الماء مائة مرة ما تقع إلا طلقة واحدة؛ لأا لا تفيد التكرار إلا «كلما» هي التي تفيد 
التكرار» فإذا تكرر الفعل فإنه يتكرر الطلاق إلى ثلاث. 

ثم بدأ المصنف ةلله بذكر مثالٍ على التعليق على عدم التطليق» هذه المسألة يسمونها «التعليق 
على عدم التطليق» تعليق الطلاق على عدم الطلاق. 

© قال المصنف: «فإن قال: وإن لم أطلّقكِ فأنتِ طالق». 

لو أن رجل قال لامرأته -اختصم معها- فقال: سوف أطلقكِ. لا يقع به الطلاق» سوف أطلقكِ لا 
يقع به الطلاق لماذا؟ لأنه أضافه إلى المستقبل «سوف»» وقلنا: كل صيغة من صيغ الطلاق أضافه إلى 
المستقبل لا تقع» قالت: لاء لن تطلقني» فأراد أن يؤكد لها قال: إن لم أطلقكِ فأنتِ طالق» سأطلّقك 
سأطلّقكء فعلّق الطلاق على عدم التطليق. 

© قال المصنف: «وإن قال: وإن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتا) 

مانوی وقت. 

© قال المصنف: «ولم تَقُمْ قرينة بالمَوْر ولم يُطَلّفْها بعد ذلك». 


بعد يوم أو يومين او شهر. 
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© قال المصنف: «طلقت في آخر حياة أولهما مونًا» 

أول واحد منهم يموت» قبل وفاته بساعة لنقول أو بشيءٍ قليل نعتبرها قد طلقت؛ لأن هذا آخر وقت 
يمكن أن يقع فيه الطلاق» ونحن قلنا: إن الطلاق يبطل بموت أحدهماء فلا نبطل التعليق؛ لأن التعليق 
يبطل بموت أحدهماء أو قبل أن نبطل التعليق نوقع الطلاق فنقول: يقع «ني آخر حياة أولهما موتًا» بمعنى 
أنه في آخر جزءٍ من حياة أولهما موتاء هكذا كلام الفقهاء. 

ولذلك قلت لكم: هذه مسائل فيها بعض الدقة وفيها بعض التفكير» والفقهاء ربما يتوسعون في باب 
التعليق هنا وفي باب الأيمان والنذور من باب كما ذكر بعض أهل العلم: طرح ما في القرائح وكد الذهن؛ 
فعندهم أبواب معينة يأخذون راحتهم فيهاء فيكدون الذهن» كما أن عندهم بعض المسائل في الوصايا 
وغيرها يستطيلون في ذكر الأعداد ومسائل الحساب ونحو ذلك. 

© قال المصنف: «متى لم» أو إذا لم» أو أي: وقتٍ لم أَطَلَنْكِ فأنتٍ طالق». 

هذه تتعلق بالأزمنة» هذه أدوات الشرط متعلقة بالزمان مثل: متى» وإذاء وأي وقت؛ لأنها متعلقة كلها 
بالأزمنة. 

قال: فإذا قال هذه الجملء أتى بهذه الحروف أو الأدوات -أدوات الشرط- مع قوله: «لم أَطَلَفْكِ 
فأنتِ طالقٌ)». 

© قال المصنف: «ومَصّی زمنٌ يُمْكِنُ إيقاعه فيه ولم فع طَلْقَّتْ) 

أي: في الحال» تطلق المرأة في الحال. 

إذن.. تعليق طلاق المرأة على عدم تطليقها نقول: له حالتان: 

حالة إذا كانت أداة الشرط ليست متعلقة بالزمان» وهي حرف (إن)؛ لأنه ليس له زمان» فحينئذٍ تطلق 
في آخر الزمان. 

وأمّا متى كان متعلقًا بالزمان مثل: متى» وإذاء وأي وقتء فإنها يجب أن تطلق على الفورء فإذا مضت 
فترة -لنقل ثلاث دقائق- ولم يطلقها فإنه حينئذٍ أو أقل من ذلك فإنها تطلق مباشرةً على الفور. 


وهذه المسائل قد تستغرب تقول: ليست من الدين» نقول: لاء هذه من دلائل اللغة العربية؛ ولذلك 
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العلماء الذين عنوا بذكر المسائل المبنية على معاني الحروف وعلى القواعد العربية كلها لا تكاد تخرج 
عن ثلاثة أبواب: باب الطلاق» وباب النذر» وباب الآيمان في الغالب؛ فهذه كلها مبنية على دلائل اللغة. 


وهذا الكلام المذكور هو مبنيٌ على دلالة اللغة» معاني الحروف وما الذي تدل عليه؛ ولذلك 
الأصوليون عندما يذكرون في كتب الأصول معاني الحروف لا يذكرونها عبثًا؛ بل لأن لها أ: ثرا كبيرًا في 
تفسير ألفاظ المكلفين من جهةء وفي تفسير كلام الشارع أيصًا؛ فهم يأتون بها من النوع الثاني في تفسير 
كلام الشارع» وني كتب الفقه يؤتى بها لأجل تفسير كلام المكلّفين. 

© قال المصنف: «وكلما لم أطلقك» هذه الصيغة الثالثة. 

© قال المصنف: «وكلما لم أطلقكِ فأنتِ طالق». 

«كلما» هذه الصيغة الثالثة منها «فأنتِ طالقٌ» 

® قال المصنفه «ومضى ما يمكن إيقاع ثلاثِ مربَّةٍ فيه ولم يطلقهاء طلّقت المدخولة بها ثلانًا 
وتبين غيرها بالأولى») 

كلما تختلف عن التي قبلها لماذا؟ لأن «كلما» تفيد التكرار» فالتي قبلها وهي: «متى وإذا وي وقتٍ) 
إذا مضى إمكان تطليق طلقةٍ واحدة «أنتِ طالق» بهذه الفترة» وأمّا «كلما» فلابد أن يمر فترة تكفي فيها 
ثلاث طلقات «أنتٍ طالقٌ» أنتِ طالقٌء أنتِ طالق»» فيكرر الألفاظ ثلاثاء وهذا معنى قوله: (ومضى ما 
يمكن إيقاع ثلاثِ» أي: ثلاث طلقاتٍ مرتبة؛ يعني ليست بلفظٍ واحدء أنتِ طالقٌ بالثلاث» وإنما مرتبة 
الفرق كم؟ ثواني» ليس فرقًا كبيرًا. 

ولم يطلّقها في ذلك» قال: «طلقت المدخول بها ثلانًا وتبين غيرها بالأولى» هذه واضحة» سبق معنا 
أن المدخول بها -وعرفنا معنى الدخول وهو الخلوة» «فْرّلت المظنة منزلة المئنّة» يقع عليها الطلاق 
الثلاث. 

وما غير المدخول بها فإنها تبين بالأولی؛ لأن الله عرجَلٌ قال: فشاک مله من عدو تند وها 
[الأحزاب:44 ] فإذا جاءت الثانية فلا تكون محل للطلاق» فتبين بواحدة» وهذا واضح. 


© قال المصنف: «وإن قال: إن قمتِ فقعدت أو ثم قعدتٍ فأنتِ طالق» 

يعني إن قال لها: «إن قمت فقعدت فأنتٍ طالق»» «إن قمتٍ فقعدت» والفاء تفيد التعقيب» أو قال: 
إن قمتٍِ ثم قعدت فأنتٍ طالق». 

إذن رتب الطلاق على شيئين ليس شيئًا واحدًا: القيام والقعود» سواءً رتب بالفاء أو ب تج أو قال: 
«إن قعدت إذا قمتِ فأنتٍ طالق» فأتى بأداة الشرط فى الفعلين معّاء أو قال: «إن قعدت إن قمت» وأتى 
بنفس أداة الشرط «إن قعدتٍ إن قمتٍ فأنتٍ طالق»» قال: ففي الصيغ الأربع جميعًا «لم تطلق حتى تقوم 
ثم تقعد) يعني تأت بالفعلين معّاء ويكون الفعل ابتدأت به حتى تقوم ثم تقعد» ولو كانت قاعدة ما 
يُحسب قعودها؛ لأنها لم تبتدئ به. 


© قال المصتف: (وبالواو ثطلق بوجودهمًا). 


عا 4 


الذي هي قصده وهي صيغة خامسة غير الصيغة التي أنت بهاء قال: أنتِ طالقٌ إن قمتِ وقعدت. 

إذن فتعليق الطلاق على فعلين له أربع صيغ» ربع تطلق بالإتيان بهما معًا. 

© والصيغة الخامسة: إذا أتى بمطلق الجمع» وهي قوله: أنتِ طالقٌ إن قمتِ وقعدتٌ بالواوء فإنه 
تطلق بالوجود ولا يلزم الإتيان بأول الفعل» وهو الشروع في القيام والشروع في القعود. 

قال: والخامس «وب أو) 

إن قال: «إن قمتِ أو قعدت» فبوجود أحدهماء وهذه طبعًا أغلب معاني هذه موجودة في الذهن من 
دلائل اللغة العربية» ولكن المصنف وغيره يأتون مها من باب الاستطراد. 

يقول الشيخ رجألل ونختم بهذا الباب أو هذا الفصل يقول: «فصل: وإن قال» 

أي : لزوجته. 

© قال المصنف: «إن حضتٌ فأنتٍ طالق». 

نحن قلنا قبل قليل: إذا قال: إذا قمتٍ فأنتٍ طالقٌ. لا بُدّ من ابتداء القيام. 

© قال المصنف: «فإن قال: إن حضتٌ فأنتِ طالقٌ» قال: «طلّقت بأول حيض متيقّن). 


إذن يكون الطلاق عند وجود أول الفعل «حضت» يعني هو الشروع في الفعل؛ وبناءً على ذلك فإنها 
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لو كانت حائضًا كما سيذكر المصنف بعد قليل أو يومئ إليه» لو كانت حائضًا وطلقها وهي حائض,» قال: 


إن حضت فانتِ طالق» وهي حائض» نقول: لا يقع حتى تطهر ثم تشرع في حيضة جديدة» فلابد أن 
يكون بأوله. 

وقوله: «متيقن» معناه أنه متأكدٌ أنه حيض؛ لأنه إن كنتم تذكرون في باب الحيض قلنا: إن المذهب 
عندهم شيء اسمه الحيض» وعندهم شيء اسمه استحاضة.» واضح. 

الانشتحاضة أهى حيط ؟ لبت رض 
«المشكوك فيه»» قلنا: إن المشكوك فيه عند أصحابنا في موضعين: في الحيض» وني صيام رمضان يوم 
الشك» فيعطونه بعض أحكام هذا وذاك. 

عندهم شيء يسمونه «المشكوك فيه» ماذا تفعل المرأة؟ تصوم وتصليء ثم إذا ذهبت هذه الفترة 
يسمونه المشكوك فيه ماذا تفعل؟ تقضي الصوم والصلاة؟ ما تقضيه» فأمروها بالصيام مرتين في الحيض 
المشكوك فيه. والحيض المشكوك له صور عندهم تقريبًا ثلاثة أو أربعة هذا من فريد المذهب أظن» 
أظن لا يُعمل المشكوك إلا هم. 

فإذا جاءها المرأة الدم المشكوك فيه الذي لا تصوم ولا تصلي معه» تصوم وتصلي وتقضي هل 
تطلق عند المشكوك فيه؟ نقول: لاء فلابد أن يكون متيقتاء ومعنى المتيقن: أي: على القواعد؛ لأن في 
أشياء فيها خلاف بين الفقهاء» مثل: قضية تقديم العادة على التمييز ونحو ذلك بالضبط. 

قصد المتيقن: أي: متيقن بناءً على قواعد الفقهاء. 

# قال المصئف: «وإذا حضتٌ حيضة تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة». 

إذا قال له: إذا حضت حيضة» حيضة أي: كاملة» فلا بد أن تأي كاملة» تطلق بأول الطهر من حيضة 
كاملة؛ بمعنى أنه لا يُعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق عند التلفظ بالتعليق. 

® قال المصنف: «وفى قوله: إذا حضتٌ نصف حيضة تطلّق فى نصفي عادتها» 


ما معنى هذا الشىء؟ لأن ربما ما أدري هل يقولها رجل؟ إذا قال: أنتِ طالقٌ إذا حضتٌ نصف 


المرأة ربما امتدت حيضتها إلى خمسة عشر يومًا وهو أقصى الحيض. ما هو النصف؟ سبع أيام 
ونصف» طيب افرض أنه مات قبله» هل ترث ولا ما ترث؟ متى تحسب العدة؟ متى نحكم بوقت 
الطلاق؟ يترتب عليه عدة خحاصة إذا كان طلاقًا بائنًا ثلاث» فيقولون: لاء ما ننتظر حتى تتنهى» فنقول: 


أنتِ عادتك العادة كم؟ ثمانية أيام» إِذَا بعد انقضاء أربعة أيام طلقت» يعنى تطلقت وإن امتد الحيض إلى 


خمسة عشر يوماء فالعبرة بالعادة» وهذا من باب ضبط المسائل. 

طبعًا هذا الباب كما ذكرت لكم إن نقف بمشيئة الله عَرَججَلّ هذا الباب قد يكون ثقيل وغريب 
وفوائده قليلة» 

لکن فيه میزات : 

6 الهو رل آله ج ال ع الل رد الألقاظة هذه م اا ولاك نجه 
على طالب العلم أن يُعنى بدلائل الألفاظ عمومًا وبمعاني الحروف خصوصًا؛ ولذلك الاصوليون 
يذكرون في حشو علم الأصول -علم الأصول هناك حشو وهناك علمٌ- ومن الحشو مباحث الاجتهاد 
والتقليد» ومن الحشو أيضًا مباحث اللغة» ومن مباحث اللغة ما يتعلّق ما يذكرون من معاني الحروف» 
فهذه مفيدة لطالب العلم أن يتعلمها ليقوي ملكتهء وليعلم طالب العلم وخاصة في الفقه أنه لا يمكن أن 
eS‏ كوة عالقا باللعة 


رقة كو العاطى 11135 آنه لامكو أن حدق الاد لمن لا عرف الحرم ادا الفافدة لرل 


من هذا الباب هذه المسألة. 

© الميزة الثانية: معرفة أن الفقهاء -بل جمهيز انب تجا إن- كان لهم اجتهادٌ» ومع اجتهادهم يفرحون في 
بعض الأشياء التى فيها متنفس» في أشياء مثل ما يقولون: يحيظون بهاء وفي أشياء توقيفية من الكتاب 
والسّئّة والاجتهاد فيها تحقيق مناطات ونحو ذلك؛ ولذلك يقولون: إن بعض الأبواب من الفقه ذكره 
بعض النحويين» يقول: إن أبواب الفقه قد احترقت» علمٌ نضح واحترق علم الفقه -يقول كذا. 
التعليق في الطلاق» ويبدأ يأخذ راحته في توليد المسائل» فهذه يعتبر بمثابة النزهة للفقيه. 
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ولذلك لما ترى في كلام محمد بن الحسن رَِمَهُآنَهُ في المناظرات القديمة» كان كثير من مناظراتهم 
ومجادلاتهم التي يسعدون بها كانت متعلقة بوقوع الطلاق ونفيه» والفقهاء طبعًا يأنسون بالمناظرات 
الفقهية» حتى إن بعض أهل العلم رَيمَدأَنَهُ كان يقول: إن من أشد لذَّة الدنيا مجالسة أهل العلم بالمسائل 
العلمية إن كان كذا. طبعا المقصود: الذي يجادل لأجل العلم أو يناضل لأجل العلم» فأمًا الذي يجادل 
لأجل الجهل هذا بالعكس» الجلوس معه مذموم. إذن هذه الفائدة الثالثة. 
أسأل الله عَرَيجَلَ للجميع التوفيق والسداده 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


ميم 


[ 0 اة الدرسن الداق والتمانين: 


ا سل اليد افده وا 


فما زلنا في الباب الذي عقده المصنف رَيِمَدُآانَهُ في قوله: «باب تعليق الطلاق بالشروط». 

وقد أطال المضنف اة لَهُ بذكر أمثلةٍ كثيرة للشروط التي يتم التعليق بهاء وللفقهاء حمل پیا 
تجا لخ- كما مر معنا في الدرس الماضي توسعٌ في هذا الباب» ومن أغراضهم في هذا الباب بالخصوص 
هم يذكرون هذه الأمثلة الكثيرة لأجل تنشيط ذهن الطالب ومعرفته الفروق بين المسائل؛ فإن هذه 


الأبواب التي ستمر معنا اليوم ربما تجد مسألتين تظن أن حُكمهما واحد» ولكن في الحقيقة تجد بوئًا بين 


الحكمين» بين وقوع الطلاق وعدمه أو تعدّد الطلاق وعدم تعدده» والسبب في ذلك إنما هو الدقة في 
المسائل والعبارات. 

فمثل هذه الأبواب قراءة طالب العلم لها تفيده معرفة الفرق بين المسائل والتأمّل فيها والدقة, 
فيكتسب ملَكّة هذا الأمر. 

أول فصل عقده المصنف معنا في درس اليوم قوله: «فصلٌ: إذا عَلَقَه بالْحَمْلٍ) 

هذا الفصل هو في تعليق الطلاق بالحمل. 

© والتعليق بالحمل له صورتان: 

الأولى: إِمّا تعليقٌ على الإثبات. 

الثانية: وإمّا تعليق على النفي. 

وسيذكر المصنف الصورتين معا؛ 

0 فصورة الإثبات: أن يقول: إن كنت حاملا فأنتِ طالق. 


© وصورة النفي: أن يقول: إن لم تكوني حاملا فأنتِ طالق. 
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ولكل واحدةٍ من هاتين الصورتين حكم. 

بدأ المصنف في الصورة الأولى من هاتين الصورتين فقال: «إذا علّقه بالحمل». 

أي بإثبات الحمل» وعرفنا صورتها: أن يقول الرجل لزوجه: أنتِ طالق إن كنتٍ حاملاء أو إن كنتٍ 
حاملا فأنتِ طالق. 

® قال المصنفه: «فوَلَدَث لاقل من ستة شهر» 

في الزمان الأول لم يكونوا يستطيعون أن يعرفوا هل المرأة حامآا وقت التلفظ أم ليست حاملا؛ فقد 
يخفى على المرأة ذلك وقتا طويلًا أكثر من شهر» وقد يكون حملها متقدمًا على الطلاق» وقد يكون بعده 
بغريب: 

ولذلك فإن ما ذكره المصنف قد يكون عند مَّن لا يستطيع أن يكتشف صفة الحمل بوسائل الحمل» 
بوسائل كشف الحمل التي نعرفها الآنء أو لم تكن موجودةًٌ كما هو في الزمان الأول» فقال: إذا علّقه 
بالحمل فولدت الزوجة التى علق طلاقها «إن كنت حاملا فأنتِ طالق). 


لماذا قلنا ذلك؟ 

لأن المرأة إذا ولدت -ويجب أن نقيّد قوله: «ولّدت»- أي: ولدًا يعيش مثله» لربما تكون قد ولدت 
ولدًا لم يستمر خلقه بعد ولم يصل أربعين يومّاء فهذا غير محسوب» وإنما ننظر لول يعيش مثله؛ وهو 
يغلب على أنه يعيش وهو من أتم ستة أشهر. 

قال: «فولدت لأقل من ستة أشهر» معنى ذلك: أنها قد حملت به قبل الستة أشهر قبل أن يتلفظ 
بالطلاق» فعندما قال لها: أنت طالق إن كنت حاملا. معنى ذلك أا حامل؛ لأن أقل مدة الحمل باتفاق 
أهل العلم هي ستة أشهرء ولا يمكن أن يعيش ولد حملت به أمه أقل من ستة أشهر. 

طبعًا عندما قلنا: فولدت ولدًا يعيش مثله. طبعًا لا يلزم أن يكون حيّا؛ قد يكون میتّاء ولكن ولدّت 


ولدًا يعيش مثله؛ يعني عمره يكون في الغالب أكثر من ستة أشهر. 


NSS N f aa‏ سم ا 
سف دعب دالسلام ناشوی يي ۹ ک4 

© قال المصئف: اطلّقت منذ حلف» 

أي يُحتسب التطليق من حين أنه تلفظ بالطلاق» من حين عقده لليمين» ولا يكون ذلك من بدء 
الحمل» ما يكون الطلاق من بدء الحمل» ولا يكون من الولادة؛ وإنما يكون الطلاق من حين التلفظ به. 

ولذلك فان مق المرسلةيه تلفظهبالطلاق ر يى ولا هی م خا کرد فا ھی كانك طالق 
أم ليست بطالق؟ فإنها إن ولدت بأقل من ستة أشهر فإنها طالق» وإن ولدت لأكثر -كما سيأتي بعد قليل- 
فإنها قد تكون غير طالق؛ ولذلك يلزم عليه أن يمتنع منها خلال هذه الفترة كاملة» ما يقربها. 

قبل أن ننتقل للصورة الثانية وهى صورة النفى» أريد أن أبيّن أن الرجل إذا علّق طلاق امرأته بالحمل 
«إن كنت حاملا فأنتِ طالق» أن لها صورتين أو حالتين: 

۵ الحالة الأولى التى ذكرها المصنف: آنا إذا ولدّت بأقل من ستة أشهر فإنها تطلق. 

© الصورة الثانية: فإن ولت لستة أشهر فأكثر فما الحكم فيها؟ نقول: إن ولدت لأكثر من ستة 

فإن لم يكن زوجها قد وطئها -وهو الواجب عليه- لم يطأهاء فإنها حينئذٍ تطلق كذلك» والسبب: 
لآنه حملت قبل أن يتلفظ باليمين» وهو التعليق» فقطعًا هو الحمل كان موجودًا قبل ذلك. 


وإن كان قد وطأها مع أنه ممنوعٌ من وطئها فنقول: لا تطلق؛ لوجود الشك والاشتباه» احتمال أن 
تكون قد حملت منه بسبب هذا الوطء» واحتمال أن حملها كان متقدمًا على لفظه. فحينئذ نقول: إنه 


متحتمل: 

© طبعًا وهذا الكلام الذي ذكروه الفقهاء إنما هو ني حالتين كما ذكرت: 

إذا في الزمان الأول حين لم تكن هناك آلاث للكشف. 

أو ل وآن امراً فى مكان لا توعد عنذه آلات الكشف: 

الآن بالأشعة يستطيعون أن يحددوا عمر الجنين» وكذلك ببعض الأمور الأخرى التي يستطيعون أن 
يكتشفوا بها. 
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© الصورة الثانية: وهو تعليق الطلاق بالحمل بالنفي» وهذه التي قال عنها المصنف: «وإن قالّ» أي: 
الزوج لزوجته: «إن لم تَكُونِي حاملا فأنتِ طالق». 

9 الفرق بين الصورة الأولى والثانية: 

الأولى في الإثبات» والثانية في النفي؛ «إن لم تكوني حاملا). 

© قال المصنف: ١حَرّمَ‏ وَطْوّها قبل استبرائها». 

طبعًا قوله: «حرّم وطؤها قبل استبرائها» الحقيقة أنه يشمل المسألتين: مسألة النفي ومسألة الإثبات 
ماو و لی غاا بالضورة القانة فرظ با هر شام لعا سا 

© قال المصنفه احَرّمَ وَطْوّها قبل استبرائها بِحَيْضَةٍ في البائن». 

طبعًا أتى بها المصنف هنا لأن الثانية -وهو التعليق بالنفي- إنما يحرم الوطء لا مطلقا؛ وإنما يحرم 
الوط ال استرات 

© ما معنى الصورة الثانية؟ 

إذا علق طلاقها على النفي فقال: إن لم تكوني حامل فأنتِ طالق. يجب عليه أن يستبرئها بحيضة» 
وهو إثبات أنها ليست بحامل» ويُعرف الاستبراء بحيضة واحدة» كم مر معنا في الخلع؟ حيضة واحدة 
نعرف أن المرأة ليست بحامل» ليست حاملاء فإذا استب رأها إِذّن بعد شهر واحدٍ أو أقل ربما يجزم بأنها 
ليست حاملاء فإن كانت ليست حاملا ينبني على ذلك أنها لم يقع طلاقها؛ فلذلك لا يمتنع منها مطلقاء 
وإنما يمتنع حتى استيرائها. 

قال المصنف: «حرم وطؤها» هذه في الصورتين. 

© قال المصنف: «قبل استبرائها» متعلقٌ بالصورة الثانية» وهي النفي. 

© قال المصنف: «قبل استبرائها بحيضة في البائن». 

قوله: «قبل استبرائها بحيضة)؛ لأن الاستبراء يكون بحيضة واحدة: 

فقد تكون الحيضة بعد التلفظ؛ يعني ابتداء الحيض بعد التلفظ بالطلاق. 


وقد يكون الحيض موافقا للتطليق؛ يعني قال هذه الكلمة: إن لم تكوني حاملا فأنتِ طالق. فحاضت 


في نفس اللحظة» فهذا يكون موافق. 

وقد يكون متقدّم؛ أي: ابتداء الحيضة قبلهاء فعلّق الطلاق وهي حائضٌ. 

ففي كل هذه الثلاث يكون الاستبراء قد تحقق. 

إذن.. تحصل الاستبراء بحيضة سابقة ابتداؤهاء أو موجودة وقت ا أو وی 

إذن قول المصنف: «قبل استبرائها بحيضة» طيبء إن لم تستبرأ وإنما كانت حامل كم يستبرئها؟ 

لو أراد أن ينتظرها؛ هذا رجلٌ قال لامرأةٍ: إن لم تكوني حاملا فأنتِ طالق. فطال ثلاثة أشهر حتى بان 
حملهاء فما حكمها؟ هي طلقت؛ لأن بان الحملء إذا استبان الحملء إِذَا بان أنها طلقت من حين التلفظء 
واضح هذه المسألة» فقط أريد هذا هو الوضوح» هنا الاستبراء إذا لم تكن واضحٌ حملهاء وإذا بان حملها 
فإنها كذلك. 

© قال المصنفه: «قبل استبرائها بحيضة في البائن». 

أي التي تبين؛ يعني إذا كانت الطلقة هذه الأخيرة هي التي تبينهاء وما إذا لم تكن تبينها فإنه يجوز 
للمرء أن يطأ امرأته ولو كانت في عذتها. 

© قال المصتف: «وهي عَكْسٌ الأولى ني الأحكام). 

قوله: «وهي عكس الأولى في الأحكام» أي: في قضية إذا ولدت لأقل من ستة أشهر» فهناك قال: إنها 
إذا ولدت لأقل من ستة أشهر بانت أو طلّقتء هنا نقول: إذا ولدت بأقل من ستة أشهر لم تطلق؛ لأنها 
حامل» فإن ولدت لأكثر من ستة أشهر فإنها حينئذٍ تطلّق» وهذا معنى قوله: إنها اعكس الأولى في 
الأحكام». 

بدأ المصنف بذكر تعليق الطلاق على الحمل» قال: «وإن علّق» أي: الصورة الثالثة. 

© قال المصئف: «وإن عَلَّقَ طلقةً) 

يعني قال: أنتِ طالق إن كنتٍ حاملا بذكر. خصّه بالذكورة» وأنتِ طالق. في نفس اللفظ قال: وأنتِ 
طالقٌ طلقتين بأنثى؛ أي: إن كنتٍ حاملا بذكر فأنتِ طالقٌ طلقة» وإن كنتٍ حاملا بأنثى فأنتِ طالقٌ 


طلقتين» فما الحكم؟ 


N #‏ ااه شب زا 


چ 

هناك حُكم واضح جدًا لم يتكلم عنه المصنف: أنها إذا ولدت -طبعًا الصورة الأولى قبل ذلك إذا لم 
يثبت أنها حامل فلا يقع الطلاق» هذه الصورة الأولى. 

9 الصورة الثانية: إذا ولدت ذكرًا وحدًا تطلق طلقة واحدة» وإن ولدت أنثى واحدة تطلق طلقتين» 
وهذه واضحة لم يتكلم عنها المصنف. 

هذه الصور الثلاث لم يتكلم عنها المصنف؛ لأن الأولى تقدمت. والثانية والثالثة واضحة. 

لكن انظر الصورة التي قالها المصنف؛ قال: «فولدتهما» يعني ولدت توأمين ذكرًا وأنثى. 

© قال المصتف: «طلقت ثلانًا) 

أي طلقت ثلاث طلقات؛ لأنه قال: إن ولدت ذكرًا فطلقة» وأنثى بطلقتين» فيكون المجموع كم؟ 
فولدت ذكرًا وأنثى» فتطلق ثلاثاء هو قال: إن ولدث ذكرًا وإن ولدت أنثى» فهو يدل على مطلق الجمع» 


عندي هنا سؤال: 

لو أن رجلا قال لامرأته: إن ولدت ذكرًا فطلقة» فأنت طالقٌ طلقة» وإن ولدت أنثى فأنت طالق 
طلقتين. فولدت بنتین أنثيين» فكم طلقة تطلق؟ كم؟ ثلاث؟ لاء أربع ولا لا؟ 

a طالب:‎ 

الشيخ: لماذا تطلق طلقتين؟ 

هي إنما تطلق طلقتين» إذا قال لها: إن ولدت أنثى. فجاءت ببنتين فتطلق اثنتين فقط؛ لأن المقصود 
بالآنقى العوسسن. 

لو جاءت بولدين؟ طلقة واحدة» هذا هو المذهب المعتمد عند المتأخرين. 

وقال المنقح -إذا قلنا: المنقح المقصود به: القاضي علاء الدين المرداوي صاحب «التنقيح». 

وقال المنقح: «يُحتمل» فإذا ذكره في «التنقيح» يدل على أن الاحتمال قوي چا 

قال: «ويُحتمل ألا يقع به شيء»؛ لأنه قال: ذكر واحد وهي ولدت اثنين ولم تلد ذكرًا واحدّاء وهذا 
الخلاف بين الأمرين راجعٌ لدلالة اللغة» فإن قوله: ذكرًا. هل المقصود به الجنس أم المقصود به المفرد؟ 
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فيحتمل أن يكون مقصود به الجنس فيطلق بولادة الذكرين ننه عدر تسل ا 
فيكون ولادة اثنين لا يقع به شيء. 

وهذه كما ذكرت لكم أغلب مسائل التعليق مبنيةٌ على دلائل اللغة ومعانيهاء فتنشط الذهن وتعي 
المرء بدلائل اللغة. 

© قال المصثف: «وإن كان مَكاته». 

يعني مكان في نفس الحال. 

'# قال المصئف: (إن كان حَمْلّكِ أو ما في بِطَنِكِ ذكرٌ فواحدة». 

انظر.. قال: «أو» يعنى إن قال: إن كان حملك ذكرٌٌ فواحدة» وإن كان حملك أنثى فاثنتين» إن كان» أو 
قال: أو ما في بطنلك. فجعل لاختلاف الأحوال. 

فإن جاءت بولدٍ فطلقة» وإن جاءت بأنثى فطلقتين» فإن جاءت بولدٍ وأنثى لم تطلق شيء؛ لأنه ليس 
الذي في بطنها ذكر وليس أنثى؛ وإنما هو ذكرٌ وأنثى معّاء واللفظ الذي تلفظ به معلّق الطلاق لا يقتضي 
وقوع الطلاق به. 

واضحة جدًا وليس فيها أي: إشكال؛ يعني إذا قال لها: إن كان ما في بطنك ذكرٌ فطلقة» وإن كان أنثى 
فطلقتين» فأتت بولدٍ وبنت فهي ثلاثة طلقات. 

فإن قال: إن كان ما في بطنك ذكرٌ أو پع: يعني إن كنتٍ حاملا وهذا إن كان حملكء إن كان حملكِ كذا أو 
أنثى فهو طلقتين» فإنه حينئظٍ لا يقع شيء؛ لأنه الصيغة الثانية 7 تقتضي الحصرء والحصر إنما هو خاص 
بذكر أو بأنثى. 

© قال المصنف: «فصلٌ). 

بدأ في فصل بذكر التعليق على الولادة. 

@ قال المصنف: (إذا طلّق طلقةٌ على الولادة بذكر». 

يعني قال: إن ولدتٌ ذكرًا فأنتِ طالقٌ طلقةً واحدة» وطلقتين بأنثى» وإن ولدت أنثى فطلقتين» فأنتِ 
طالقٌ طلقتين. 


ڪڪ 
# اعم طم 


1 E 


إن ولدت ذكرًا فأنتِ طالقٌ واحدة» وأنثى فأنت مطلقة طلقتين. 


© قال المصنف: «فولَدت ذَكَرًا ا 

ليس معًاء الصورة الأولى كانا لدا معّاء هنا ولدت الأول ثم الثاني. 

® قال المصنف: «حيا أو مَينَا طَلْقَتْ بالأَوّلٍ). 

هنا الفرق بين هذه الصورة والتي قبلها: 

أن الور الول سا الغا ال 

وهنا معلّقٌ على الولادة. 

وبناءً على ذلك فإن الطلاق في الصورة الأولى في الفصل الذي قبله يقع من حين التعليق» وأما هذه 
الصورة فإنه إنما يقع الطلاق من حين الولاة. 

إن فهذا من باب التعليق على الولادة» وذاك من باب التعليق على الحمل» فيختلف في الصيغة 
ويختلف في وقت وقوع الطلاق إن وقع» هذا واحد. 

© الأمر الثاني: أن قوله في هذا الحكم يختلف؛ لأن أحد الولدين يولد بعد الثاني» فقال: «فولدت 
ذكرًا ثم أنثى» وقبل أن نذكر هذا الشيء لنعلم أن من علق على الحمل أو على الولادة فإنه يقع الطلاق 
على ولادة ما استبان به الخلقة» فلو قال رجل لامرأته: إن ولدث فأنتِ طالق. وسكت -قبل أن نذكر 
الصورة التي ذكرها المصنف. 

كل من قال لامرأته: أنتِ طالقٌ إن ولدت. فالمقصود: إذا ولدث ما استبانت به الخلقة» خلقة 
الآدمي» وخلقة الآدمي تستبين من الأربعين إلى الثمانين» لا يمكن أن يستبين قبلهاء وإن خفي حاله 


فقطعًا قد استبان بعد الثمانين أو عند الثمانين؛ لحديث ابن مسعود واختلاف الروايات فيه وتقدّم معنا في 
باب | لحيض © فتستمر: الخلقة بذلك. 

وهذه الاستبانة الخلقة هي التي يثبت بها أن الدم الذي يخرج من المرأة دم نفاس» وهو الذي تكون 
به المرأة أم ولدِ؛ لأنه حكم الجنين الكامل» وأمَّا قبل ذلك فإنه لا يسمى ولادة؛ وإنما يسمى سقطًا. 


© قال المصنتف: «ثم ولدت حي أو ميتا) لا نفرّق بين الحى والميت. 
لكن إن ولدت ذكرًا ثم أنثى؟ فإنها تطلق بولادة الذكر طلقة واحدة. 


فإن جاءت الأنثى فإنه لا يقع بها طلاق» فتطلق طلقةً واحدة» وهذا معنى قوله: «طلّقت بالأول طلقةً 


واحدة وبانَت بالثاني»؛ أي: بينونة الصغرى لانتهاء عدتها؛ لأن المرأة تنتهى عدتها بالولادة» فانتهت عدتها 


بالولادة» فطلّقت وبانت في نفس اللحظة. 

® قال المصنف: «ولم تَطَلَقْ به». 

أي ولم تطلّق بالطلاق الثاني؛ لأن وقت الطلاق الثاني وهو ولادة الأنثى لم تكن محلا للطلاق وقد 
انقضت عدتهاء المرأة تنقضي عدتها إذا كانت حاملًا بوضع الولد. 

© قال المصنف: فو ا 

لم يُعرف هل الأول الولد أم البنت» فتقع واحدة فقط. 

لأنها المتيقنة؛ لأن لو تقدّمت البنت لوقعت طلقتين. 

© قال المصنفه: «فوّاحدة). 


أي فتقع واحدة» وما زاد من تلفظه ملغييٌ؛ لأنه مشكوك فيه» والواحدة ميقن اء فهو إِمّا واحدة أو 
اثتتين» فتيقنًا الواحدة. 


د المصنف بعده بفصل دقيق جدًا؛ وهو مسألة «تعليق الطلاق بالطلاق». 


عه 


ولنعلم أن هذا الباب وكل أبواب التعليق فيها دقة» وهذا الباب بالخصوص قال عنه ابن عوض في 
خاش على اللا هذا ق صح كذا رل فهو قصل صعب: 

ولذلك أنا أريد أنك تركز معي في قضية كيف يكون تعليق الطلاق بالطلاق؟ لأنه يختلف من لفظ 
إلى لفظ آخر. 

۵ مجمل الكلام فيه على سبيل الإيجاز: 


9 أن تعليق الطلاق بالطلاق له صورتان: 


اج 

أ ا ا سمه E‏ 
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9 والصورة الثانية: تعليقه على وقوعه. 

5 

يعني تعليق الطلاق على إيقاع الطلاق» والصورة الثانية: تعليق الطلاق على وقوع الطلاق» وفرق 

تعليق الطلاق على إيقاع الطلاق؛ بمعنى أن يكون الطلاق موقعًا فيه إيجاب؛ يعني أن يكون لفظ 
الطلاق فيه إيجابٌء يعني أنه سيقع الطلاق» فهذا إيقاعٌ. 


ومثال ذلك: 

إذا قال الرجل لزوجه مثلا: إذا طلّقتك فأنتِ طالق. 

إذا طلقتك؛ هذا إيقاعٌ للطلاق» إذا طلّقتك فأنتِ طالقٌ علّق الطلاق الثاني الذي »۲٠:٠۸(‏ الجملة 
على إيقاع الطلاق. 
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وآما تعليق الطلاق على وقوع الطلاق؛ فهو تعليق على حصوله ووجوده وقيامه. 

مثل: أن يقول الرجل: إن وقع عليك الطلاق فأنتِ طالق. إذا وقع عليكِ الطلاق أو إذا طُلَّمَتِ فأنتِ 
طالق» فيكون هنا إخبار» والأول فيه إيجاب» وهذا الفرق بين الوقوع والإيقاع. 

© قال المصنف: (إذا عَلْقّه على الطلاق». 

بدأ يتكلم على تعليق الإيقاع» ارو عات على الطلدت ق ا 

هذه الصورة الأولى. 


0 كيف علّقه على الطلاق؟ 


ع 
1 


قال: إن طلقتكِ فأنتِ طالق. إن طلقتك على الإيقاع» فأنتِ طالقٌ» ثم مباشرة قال: إن 
طالق. 


يعنى رجل قال لامرأته: إن طلقتك فأنتِ طالق» وقال: إن قمټ فأنتٍ طالقٌ. 
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إذن آتى بجملتين كلاهما فيها تعليق» الأولى تعليق على الإيقاع» والثانية على القيام» فما الحكم في 
هذه المسألة؟ 

ذكر المصنف أا تطلق طلقتين» تطلق طلقتين لماذا؟ 

انظر معى.. انظر للجملة الثانية: إذا قامت وقعت الطلقة الأولى» والجملة الأولى: تعليقٌ على 
الإيقاع. فالرجل أوقع الطلاق» فتقع مها طلقتان» هذه سهلة. 

0انظر المسألة الثانية: 

© قال المصئف: «أو عَلْقَّه على القيام ثم على وُقوع الطلاق». 

على القيام ثم الوقوع» ليس على الإيقاع» فهذه وقوع» فقال الرجل لزوجه: أنتِ طالقٌ إن قمتِء وإن 
وقع عليك الطلاق فأنتِ طالق. هذا تعليقٌ على الصورة الثانية على الوقوع» فهذه تقع فيها طلقتان؛ لأن 
الأولى «إن قمتٍ فأنتِ طالق» فعند وجود القيام تطلق» ثم مع وجود الإيقاع؛ لأنه سابق» فتطلق طلقتين. 

طبعًا تقع طلقتين إذا كانت رجعية» وأمًا إذا كانت قد فاتتها طلقتان قبل» فتطلق واحدة وتبين بهاء 

9 انظروا الصورة الثالثة هي محل إشكال» والاختلاف بينها مع الصورتين السابقتين: 

إن علقه على قيامها ثم على طلاقها ثم على طلاقها إيقاعٌ أو وقوع؟ إيقاع. انظر التي قبلها وقوع. 

© يعني صورة هذه المسألة: قال: إن قمتِ فأنتِ طالق» ثم قال بعد ذلك: وإن طلّقتكِ فأنتِ طالق. 

ما الفرق بين هذه الصورة الثانية والثالثة أو الثالثة والثانية؟ 

الفرق: أن كليهما في الجملة الأولى تعليقٌ على القيام» ولكن الجملة الثانية هناك تعليقٌ على الوقوع 
وهنا تعليق على الإيقاع, آنا أريدك أن تفرّق؛ لذلك قال ابن عوض: من استطاع أن يفرّق بين الإيقاع 
والوقوع عرف هذا الفصلء أن تفرّق بين الوقوع والإيقاع. 

فالجملة الثالثة هذه تعليقٌ على ماذا؟ الإيقاع وليس الوقوع. 

# قال المصنفه: «فقامت فواحدة». 


هنا لا تطأّق إلا طلقةٌ واحدة» لماذا؟ 


اج دو Vil‏ 
ل ورم کټ زا 


سو 
انظر.. فلنتأمل في كلامنا! يقول هذا الرجل: إن قمتِ فأنتِ طالق. هي وقعت طلقة» فيقع الطلاق 
بسبب القيام» وقوله: إن طلقتك فأنتِ طالقٌ. يقول: هذا التعليق لا يقع به شيء؛ لأنه تعليقٌ على الوقوع» 
وقوع الطلاق منه هو» وهي لم تطلق بسبب تطليقه؛ وإنما طلَقت بسبب القيام» فهنا هذا التعليق لا يقع في 
الثاني» التعليق الثاني أو الجملة الثانية لا يقع به طلاق؛ لأنه علّقه على تطليقه هو» وهي لم تطلق بالتعليق؛ 
وإنما طلقت بالقيام» بسبب القيام» فلو جلست عشرون سنة جالسة على الأرض لم تطلق هذه المرأة. 


إذن.. في الحقيقة أنه يكون الطلاق بسبب القيام» وهذا هو معنى هذه المسألة. 

الصورة الثالثة سهلة جدًا؛ لأا من تعليق الإيقاع أيضًا. 

© الصورة الثالثة: قال: «وإن قالّ: كلما طَلَّْنّكِ أو قال: كُلَمَا وَكَعَ عليك طَلاقِي فأنتِ طالقٌ». 

@ قال المصنف: «فوجدا» 

أي قال لها ذلك في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية» «فوٌجدا» الضمير عائدٌ إلى وجود الطلاق منه 
لها؛ يعني طلقها بعد ذلك. 

© قال الابنسيفف» علدت بالأولى طلقتين» وفي الثانية ثلانًا». 

عد نأخذها الأولى ما هي؟ والثانية ما هي؟ 

© الأولى: هي قوله: «كلما طلَّقتكِ فأنتِ طالقٌ» فطلّقها طلقةٌ واحدة» تطلق بالطلقة الواحدة ثم 
قطاق بقولهء كلما فاك فاتك طالق» نط ا ظلتة اة أن قر ل كلما طلقفاك#امقصرهابه تفط 

وأمّا قوله: «كلّما» وهذا اللفظ الثاني «كلّما وقع عليكِ الطلاق فأنتِ طالقٌ» فإنه إذا طلَّها إلا طلقة 
أولى وقعت عليها الطلقة الثانية بهذا التعليق» والثالثة تقع أيضًا؛ٍ لآن هنا التعليق الطلاق على الوقوع» 
وأمًا اللفظة الأولى تقول: «كلّما طلّقتك» فهو تعليقٌ على الإيقاع. 

إذن.. فقوله: «كلما طلقتك» تعليقٌ على الإيقاع» وقوله: «كلما وقع عليكِ الطلاق» فإنه تعليقٌ على 
الوقوع» فتقع في الأولى طلقتين وفي الثانية ثلانًا. 


ع طبعا هذا المقصود بها غير صورتين: 

© الصورة الأولى: فيما لو كان لم يبق لها إلا طلقة واحدة» فلا تقع عليها إلا طلقة» وهذا واضح في 
الذهن. 

© الصورة الثاني: إذا كانت غير مدخول بها؛ فإن المدخول بها لا يقع بها إلا طلقة وتبين بالطلقة 


lol 


لماك عه من عِدَوَتصَدُويكا 4 [الأحزاب:49]. 
أنا أعرف أن هذا الباب فيه بعض الصعوبة» ولكن بأمر الله عَرَصِجَلَّ سينقضي بمشيئة الله اليوم» 
بدأ الشيخ رَحمَهَالدَ له بفصل مهم جدّاء وهذا الفصل من أخطر الفصول وأدقهاء وهو «فصل الحلف 
بالطلاق» أو «تعليق الطلاق بالحلف به). 
انظر معي.. الفقهاء يطلقون الحلف بالطلاق ويقصدون خمس صيغء ثلاث لا يقع بها الطلاق» 
واتنتان مشهور المذهب: أنه يقع بهما الطلاق 
6 الصورة الأرق؟ ]ذا حاف ا ال واف لانن ركان الحلق مع باب اها الست فد 
باتفاق أهل العلم لا يقع به الطلاق» باتفاق. 
© الصورة الثانية: أن يأتي بصيغةٍ لا تعليق فيها ولا قسّمء وإنما نوى الحلف» فيقول: ال وهر 
ناوي إن لم تفعلي ذلك» فنقول: إن نيه لا أثر لها. 
© الصورة الثالثة: أن يقع بلفظ الجزاء المستقبل؛ كأن يقول: إن فعلتٍ كذا فسأطلّقكِ. انظر! 
فسأطلّقكِء هي تعليق وترتيب جزاء ولكنه للمستقبل. 
وهذه الصور الثلاث باتفاق: الأولى والثالثة لا يقع مهما الطلاق» والثانية يقع مها الطلاق. 
آنا لماذا أتيت بصور الحلف الخمس؟ لآنك عندما تسمع كلمة الحلف بالطلاق تشمل هذه الخمس 
جميعًا عند بعضهم» ولكن غالبا يقصدون بها الصورتين الأخيرتين سأذكرها بعد قليل. 
0 الصورة الرابعة -وهي المقصودة هناء الرابعة والخامسة هما المقصودتان-: الحلف بالطلاق 
بصيغة القسّم؛ وذلك بأن يقول الرجل لزوجته: الطلاق يلزمني إن فعلتٍ كذاء الطلاق يلزمني» فكأنه 


0 
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صيغة قسّم» إن فعلتٍ كذا. 

ويدخل فيه أيضًا: لو لم يعلّق شيئاء إذا قال الرجل: علي الطلاق. مثل ما يفعل الناس الآنء على 
الطلاق» هذا حلفٌ بالطلاق» على الطلاق» بدل ما يقول: الطلاق يلزمني» على الطلاق ما تقعدين في 
البيت» هذا يسمى حلفٌ بالطلاق بصيغة القسّم. 

© الصورة الأخيرة: الحلف بالطلاق بصيغة الجزاء؛ وهو التعليق المحض. إذا ما دخلت بيتي 
فامرأته طالق. إذا لم تدخل بيته» يقول الرجل لآخر: إن لم تدخل بيتي فامرأتي طالق. ما قال: عليّء ألزم 
نفسه» ولم يقل يلزمني؛ وإنما جعله صيغته تعليقٌ محض. 

هاتان الصورتان الأخيرتان طبعًا بينهما خلاف في الشكل وبينهما خلافٌ في الحكم عند بعض أهل 
العلم. 

© والخلاف بينهما في الشكل: 

أن المقسّم به محر في صيغة القسم» ويكون مقدَّم بصيغة الجزاء. 

والأمر الثاني: أن المثبت في الجزاء منفيٌ في صيغة القسَّمء هذا من حيث الشكل. 

والمالكية يوقعون الطلاق بصيغة الجزاء دون صيغة القسّمء فقط أنا أريد أن تعرف أن التفريق بين 
هاتين الصيغتين لأهل العلم فيه نظرٌء وهاتان الصيغتان هما الذي فيها الخلاف المشهور جدًا عند الشيخ 
تقي الدين مع المذهب» وقد وافق فيها بعض المالكية بأنه يرى أن الطلاق لا يقع إذا كان حلمًاء وسيمر 
بعد قليل كيف يكون حلف. 

إن عرفت الطلاق ما هوء وستأتي بعد قليل.. إذا عرفت هذا الشيء سيأتي بعد قليل التمييز. 

® قال المصنف: «فصلٌ» 

هذا تعليق الطلاق بالحلف بالطلاق؛ وهو تعليق الطلاق بالحلف بالطلاق. 

@ قال المصنف: «إذا قالّ» الرجل لزوجته. 

© قال المصنف: «إذا حَلَفْتٌ بطّلاقك فأنتٍ طالق». 


والمقصود بقوله: «إدا حلفت بطلاقك» الصيغ السابقة؟؛ إِمَا صيغة الجزاء» أو الحلف بصيغة القسّم» 


۷ 
مح اكه 
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أو بصيغة.. طبعًا المضاف المستقبل لا يعتيّر عندهم» والحلف بالله عَرَجَلّ لا يُعتبر عندهم الحلف. 
وإن المقصود بالحلف هنا الذي يقع: إنما هو الحلف بصيغة الجزاء -الصيغتان الأخيرتان- بصيغة 
الجزاء وبصيغة القسّم. 

ثم قال: أنتِ طالقٌ إن قمت. انظر! علَّقَء هذه أي: صيغة؟ صيغة الجزاء أم صيغة القسّم؟ الصيغة 
الأخيرة وهي صيغة الجزاء» إن قمتِء ما قال يلزمني الطلاق. 

@ قال المصنف: «طَلْقَثْ في الحالٍ». 


وكذلك إن قال لها: إن دخلت الدار. تطلق في الحال. 


وإن كان في النفي» فقال الرجل لها: إن لم تقومي فأنتٍِ طالق. فلم تقم في الحال فإنها تطلّق كذلك 


وکا 
ا نے فط عدا سا ر جا 


© التعليق هنا بقصد الحلف يفرٌّقون بينه وبين التعليق المحض: التعليق الذي يسمونه حلف 


بالطلاق رن تون ميس و ا ا ای د 0 اغاق البعحضن إذا تصيد به التصيديق 


3 


أوالتكديب أو الست رالغاد CE‏ زيم فهو قل" 


المذهب يقولون: لا فرق بين التعليق المحض وبين الحلف بالطلاق في الحكم؛ فالحكم فيهما 


سواء» وإنما يُنظر له في غير الطلاق والعتاق» فنجعل ذاك تعليقا وهذا يميئًا؛ لأن الطلاق والعتاق يُحتاط 


فيهما ولا يحتاط في غيره. 
ار و 
© قال المصتف: «لا إن عَلقه بطلوع الشمس ونحوه). 
لأنه إن علّقه بطلوع الشمس لا يُقصد به التصديق ولا التكذيب» ولا يُقصد به الحث ولا المنع؛ 
وإنما يقصد به الشرط المحض؛ فكذلك كل شرط محض. 
ء ن 8 5 ىو 
© قال المصنف: «لأنه شرّط لا حلف». 


إذن نسة نستطيع أن نفرّق بين الت لتعليق المحض وبين الحلف: بأن يقترن التعليق بأحد أمور أربعة: 


أو المنع. 

© قال المصنف: «وإن حَلَفْتٌ» 

يعني قال الرجل: إن حلفت بطلاقكِ فأنتٍ طالق» أو قال: إن كلّمتك فأنتِ طالق» وأعاده مرة أخرى؛ 
يعني كرّر الحلف بالطلاق» التق بواشدة وم ر كين وهو تعليقه بالكلام: «فنتان» وثلامًا فْثَلاتٌ» 

0 ما معنى هذا الكلام؟ 

أي إن قال: إن كلمتك فأنتِ طالق. ثم قال لها: إن كلمتك فأنتِ طالق. أعادها مرةً أخرى, فالجملة 
الثانية تكليم فتقع بها طلقة واحدة. 


وإن قال المرة كلمتين فتقع طلقتين؛ لأنها باعتبار كلمتين؛ يعني الجملة الأولى وقعت بها طلقة» 


إذن قال: الطلقتان وقعت بماذا؟ واحدة بالتعليق الأول والثانية بالتعليق الثاني؛ وهو قوله: «إن 

كلمْتك فأنتِ طالق». 
و ص 

© قال المصتف: «فصل». 

هذا الفصل هو في تعليق الطلاق بالكلام؛ يعني أن يطلقها قال: «إن كَلَّمَْك فأنتِ طالقٌ» وهي ناسبت 
أن تكون مناسبة مع السابقة. 

© قال المصتف: «وإذا قال: إن كلمْتك فأنتِ طالق». 

سبق معنا أن كل كلام يقع بعد ذلك فإنه يقع به الطلاق» أليس كذلك! 

500 5 al 
لكن لو قال لها: «إن كلمتك فانتٍ طالق فتحققي» يعني فتحققي من كلامي.‎ 


انظروا معي.. أول شيء: إن قال: «فتحققي» وكان فاصلٌ بينها وبين الكلام الأول فاصل فلا إشكال 


في المذهب أنه يقع مها الطلاق» أنتِ طالقٌ إن كلمتك. ثم سكت خمس دقائق أو دقيقتان» سكت 
دقيقتين» ثم قال: فتحققي» وإن كانت الفاء تفيد التعقيب فإنه يقع بها الطلاق؛ لأنه وجد كلام مستثنى» لم 
يقصد المصنف ذلك؛ وإنما قصد الكلام المتصل» وهي الحالة الثانية. 

أنتِ طالق إن كلمتك فتحققي. هل هذه الجملة المتصلة بالتعليق تأخذ حكم الكلام السابق أم تأخذ 

مشهور المذهب وهو الذي مشى عليه المصنف ونصٌ عليه الجماعة صراحة ابن قائد في حاشيته 
على «المنتهى): أنه وإن كان الكلام متصلا فإنه يقع به الطلاق؛ لأنها جملة منفصلة لا تعلق لها بالتعليق» 
«فتحققي» فتحققي من كلامي» فتحققي من وقوع الطلاق» فتحققي من حالك» وهكذاء فهي جملة 

وذكر بعض المتاخرين وهو الشويكي في «التوضيح) احتمالا أنه لا يقع به الطلاق» يقول: لا يحنث 
بمعنى أنه لا يقع به الطلاق» ومثله اليمين؛ بأنه لا يقع به الطلاق ولا يحنث؛ لآن هناك قاعدة: «أن الكلام 
إذا اتصل كان كالجملة الواحدة». يكون كالجملة الواحدة. 

ولذلك نحن دائمًا نقول: إن من شرط الاستثناء: أن يكون متصلاء ومن شرط التعليق: أن يكون 

دعن :ندل عن أله لايد أن يكون متصلاء وهذا الذي مال له الشويكي في «التوضيح» وقال: هو الأظهر 
أنه لا يقع به الطلاق؛ بل لا بد أن يكون هناك فاصل. 

إذن.. إذا قال: «إن كلمتك فأنتِ طالقٌ ذ: فتحققي» تقع به الطلاق بلا إشكال في المذهب إذا كان 
او ل ان المذهب: أنه يقع» واختار 

© قال المصنف: «أو قالّ: َتَحّيا. 

يعني قال لها: أنتِ طالق تنحي» أو يقول: وخري عن وجهيء أو يقول: مُرّيء أو روحي» كذا يقول: 
تنحي» فيكون من باب الزجر لها ليس من باب إنشاء جملة أخرىء انتبه! لو قال لها من باب الزجر: 
تنحّي أو اسكتي أو روحي أو ابعدي عن وجهي وهكذاء قال: ١طلّقت‏ أيضًاا؛ لأنه كلام منفصلٌ عن 
الكلام الأول» كلام منفصل. 
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طبعًا يقولو ما لم ينو غير ذلك؛ يعني كأن ينوي به اتصال الكلام: كان يقول؛ أنت طالقٌّ فتنحي. 


فتكون من الكنايات» من باب التوضيح» إن قصده «فتنحٌي» يعني إلحاقها بالطلاق» وهذه المسألة دقيقة 

© قال المصنف: «وإن قال: إن بدأتكِ بالكلام فأنتِ طالق». 

رجل قال لامرأته: إن كلّمتك فأنتٍ طالق» إن بدأتك بالكلام» فقالت هي: إن بدأتك به فعبدي حر. 

© قال المصنف: «انحلّت يمينه) هو فلا يقع به الطلاق؛ لأا بدأته هي؛ هي تكلمت قبله وإن كان 
مھا تعليقًا. 

© قال المصنف: «مالم ينو عَدَمَ البداءَة في مجلس آخرا 

مالم يكن قصده أنه سيكلمها غدًا أو في غير هذا المجلس الذي نحن فيه. 

# قال المصنف: «فصلٌ). 

بدأ يتكلم المصنف عن تعليق الطلاق على إذن المرأة أو غيرهاء 

© قال المصنف: «إن قال لها: إن خرجت بغير إذني فأنتٍ طالق. أو قال لها: أنتِ طالقٌ إن خرجتٍ 
إلا بإذني». 

وهذه هي الجملة الثانية التي ذكرها المصنفء أو إلا بإذني» معنى ذلك يعني قال لها: أنتِ طالقٌ إن 
خرجت واا إل واسٹی دإِلّا بإذني» فلا تطلقين. 

أو قال لها: أنتِ طالقٌ إن خرجت حتّى -وهي بانتهاء الغاية- حتى آذن لكِ. هذه ثلاث صيغ حُكمها 
واحد في الجميع» وهو تعليق الطلاق على فعل إلا أن يأذن فيه هو. 

© والصيغة الرابعة التي ذكرها المصنف لكن لها حكم منفصل: قال: «أو أنتِ طالقٌ إن خرجتٍ إلى 
غير الحمّام). 

عضن افا رل أن طا ن کر چت لقي ديف نك غير ينث انلك أ نخد طا ااك الت 


محم € 


ع 


© قال المصثفم: (إن خرجت إلى غير الحمّام بغير اذز ني فان نت طالق). 


طبعًا لماذا استثني الحمّام؟ 

طبعًا المقصود بالحمّام كما مر معنا كثيرًا: محل المستحم لا قضاء الحاجة» وغالب النساء يحتجن 
للاستحمام بعد حيضها لكي تتنظف؛ لأن البيوت قديمًا صعب الاستحمام فيها وإنما تغتسل غسلاء وأما 
الاستحمام فيكون فيه ماءٌ حميجٌ حار ومعلوم أن الماء الحميم يزيل الوسخ والدرن والروائح» فاستثنى 
الرجل هذا صاحبنا الحمّام لماذا؟ لمصلحته هوء لكي تغتسل بعد حيض أو تغتسل لنظافة؛ فلذلك ذكر 
هذا الاستثناءء صاحبه الذي هو في الكتاب وليس الذي نعرفه. 


0 


© قال المصتف: «فَحَرَّجَت مَرَّةَ بإذنه). 

يعني قال الرجل لامراً ته: إن خرجت بغير إذني في الصور الثلاث» فخرجت مرة واحدة بإذنه «ثم 
خرجت مرة أخرى بغير إذنه). 

ثم خرجت مرةً انيه خرجت ثم رجعت ثم خرجت مرةً أخرى. فإنه حينئٍ يقولون: تطلق. 

لماذا طلّقت؟ قالوا: لأن قول الرجل لزوجه: إن خرجت بغير إذني» لأن قوله: حرجت بغير إذنيء 
كلمة خرجت نكرة في سياق الشرط» خرجت نكرة» فآنتٍ في سياق الشرطء والنكرة في سياق الشرط تعم 
الواحدة وأكثر» فنحملها على الأقل» فيكون على ذلك تطلّق إن خرجت مرةً أخرى؛ فيكون عام في كل 
خروج» فإن خرجت أكثر من مرة فلا يكون كذلك. 

طبعًا كلمة «خرجت أكثر من مرة» طبعًا هم بعض الفقهاء يقول -وهذا رأي صاحب «الإنصاف» في 
المذهب: سواءً قال: أذنت لك مرة أو قال: أذنت لك. فإنه في الحكم في الحالتين سواء. إلا أن يقول: 
أذنت لك مطلقا. 

لكن ذكر في «الإنصاف»: أنه إن أطلق ونوى الإذن العام فإنها لا تطلق» قال: وهو قوي. وهذا خلاف 
ما مشى عليه المتأخرون. 

© قال المصنف: «أو أَذنَ لهاء ولم تَعْلَمُ. 


يعني رجل قال: إن خرجت بغير إذني فأنتٍ طالق. ثم قال: أذنت لهاء وهي لم تعلم فخرجت. قالوا: 


0 
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تطلّق في هذه الحال» مع أن قلنا: إنه يُعذر بالجهل. 

لماذا هنا تتعلق به؟ نقول: إن لهم ثلاث مسالك لماذا تطلّق المرأة وهي لم تعلم بالإذن مع وجود 
الإذن؟ وضحت صورة المسألة؟ أنا أعرف الآن أغلب الشباب ليس معي» أعيد هذه المسألة لتركزوا 
معي في العلّة فيها؛ لأن هناك ثلاث علل اختلف كبار علماء الحنابلة في تعليل هذا الحكم! 


0 صورتنا ما هي؟ 

إذا قال رجل لامرأته: إن خرجت بغير إذني فأنتِ طالق. 

ذكرنا الصورة الأولى: خرجت ثم خرجت مرة ثم رجعت» وقلت لكم: أن صاحب «الإنصاف» 
ENN‏ ادق لجامره والحدة القبينا سد الضعورة الأول 

© الصورة الثانية: إذا قال: إن خرجت بغير إذني فأنتِ طالقٌ. ثم أذن لها ولم تعلم هي وخرجت» 
خرجت من غير أن تعلم بإذنه مع وجود الإذن» فهل تطلق أم لا؟ المذهب يقول: تطلق وهو المشهور. 

9 لماذا تطلق؟ فيه ثلاثة أوجه: 

0 الوجه الأول: نبدأ بآخرهم زمان وهو ابن اللحام؛ فإن ابن اللحام في القواعد قال: إن هذا مبنىٌ 
على فلو ا امار تدعليه ا البسارت دل ا 

© الوجه الثاني: خروجها على وجه المشاقة؛ فإنه منعها أن تخرج مخالفة له ومشاقة له ومخالفة 
لأمره» فخرجت على وجه المشاقةء والعبرة بظن المكلّف لا بالحقيقة» وهذا الذي خرّجها عليه ابن 
اللحام في «القواعد). 

شيخه. ومّن شيخه؟ إذا قال: شيخ ابن اللحام معروف» من شيخه؟ 

طالب: 52 

الشيخ: أحسنت يا شيخ! شيخه ابن رجب. 

شيخه ابن رجب في «القواعد الفقهية» ابن اللحام تسمى قواعده ب «القواعد الأصولية» وشيخه ابن 
رجب تسمى قواعده ب «القواعد الفقهية». 

فة جيا على قاعدة اأص له وهر أن الاذن ابا بعد التحظر»والإراسة بعد اليحظر للا شت 


بدون علم. 


- ع ع 3 و سے 
تضیاشتغ أد. عبالسلاح بن جر شويع ل طخ ب ل 
CET‏ 

0 الوجه الثالث للتخريج: ما ذكره الشيخ تقي الدين» وهو شيخ شيخ ابن رجب في المسوّدة؛ فقد 
ذكر ف العسودة: أن ھاو ر جف قاعدة العلم بالناسخ» فقال: إن العلم بالناسخ لا يسقط وجوب 
الحكم الأول أو النهي فيهء قال: والذي تقرّر عند القاضي وغيره: أن هذا الحكم يشمل الحكم المبتداً 
كذلك» وذكر هذه المسألة منها. 

إذن هناك ثلاث علل ومعاني يُبنى عليها هذا المسألة» وليست متعلقة بالعذر بالجهل الذي ذكرناه 
قبل قليل» وستأتي العذر بالجهل في التعليق بالمشيئة وما بعدها. 

© قال المصنف: «أو خرجت تريد الحمّام وغيره». 

هذا متعلّق فقط في الجملة الأخيرة (إذا خرجت تريد الحمّام وغيره). 

ال ار ليت اناف ف ج لت اماو غفا قطاق و نما ودن 
عداه. 

© قال المصنف: «أو عَدَلَتْ منه إلى غيره». 

خرجت من الحمّام إلى غيره فتطلق في الكل. 

©# قال المصتف: (لا إن أذنَ فيه كلما شاءت». 

يعنى إن قال: أذنت له كل ما شعت؛ لأنه علّقه بمشيئتها فلا تطلق. 

@ قال المصئنف: «أو قال: إلا بإذن زيد». 

يح لو قال رودل لامر اند أل عار إن ورا فياك يله شرل إذا فاك ررد 
فات المحل» وإذا فات المحل أصبح تعليقًا على مستحيل» وعندنا قاعدة ذكرناها في الدرس قبل 
الماضي: «أن التعليق على المستحيل لا يقع به الطلاق»» فحينئذٍ لا يقع الطلاق؛ لآنه علق طلاقها على 

لعلّنا نقف» أسأل الله عَرَكِجَلَّ للجميع التوفيق والسداد. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


(١)غباية‏ الدرمن العالك والقمانين. 


ل ووی 121212 شکچ ززه 


ع جار عل سے ی 


ال ا لحي ا د كنوه 
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© قال المصنف: «فصل). 

في هذا الفصل يتكلم المصنف رَيِمَهُآَنَهُ على صورة من صور تعليق الطلاق؛ وهو «تعليق الطلاق 
على المشيئة». 

ولنعلم أن ڌ تعليق الطلاق على المشيئة على نوعين: 

إا أن يكون التعليق على مشيئة الله أ كأن الرجل لزوجه: أنتٍ طالقٌ إن شاء الله أو إن لم يشأ الله أو 
نحو ذلك من الألفاظ التى سيق ذكرها بعد قليل. 

والنوع الثاني من التعليق: التعليق على مشيئة أحد من المخلوقين؛ كأن يقول: اغا شف 
أنكه أو إناشاء ريد أو عم ون أو غي ذلك من الأشخاص الذين تكون له مق 

والحُكم في كل واحدة من هاتين الصورتين مختلفٌ عن الصورة الثانية كما سيأتي بعد قليل بمشيئة 

ابتدأ المصنف رَحةأدله بذكر الصيغة الأساسية في التعليق على المشيئة» فقال: «إذا عَلَّقَه مَشيئتها ب 
إن أو غيرها من الحروفي). 

فإذا عُلّقَ الطلاق على مشيئة امرأةٍ أو على مشيئة غيرها من الناس الذين لهم رأ واختيار بلفظ «إن 
أو غيرها من الحروف» سواءً كانت هذه الحروف الستة التي سبق ذكرها في أول باب التعليق» أو من 
لأن التعليق هنا ليس مخصوصًا بالألفاظ والحروف الستة التي يكون عليها التعليق؛ بل هو أشمل من 
ذلك. 


۷ 
> .کے 


اتضيةةاشيغ أد. عبر السلاح بن ا پاالشوی ي ۲۹ 4 
ا 

© قال المصنف: «لم تَطلقّ حتى تَشاءَ ولو على التراخي». 

انظروا معي.. هذه المسألة من أهم مسائل الباب ويُّبنى عليها كثيرٌ من المسائل التي بعده؛ فإن 
المسائل بعده إنما هي تفريع عليها. 

قلنا قبل قليل: إن التعليق على المشيئة نوعان: على مشيئة الخالق» أو على مشيئة المخلوق. 

بدأ المصنف بذكر التعليق على مشيئة المخلوق» وقد تكون المرأة وقد يكون غيرها. 

فإذا علق المرء طلاق امرأته على مشيئة أحدٍ غير الله يل فإنه يقع إذا شاء من عُلّقَ الطلاق عليه» شاء. 

ا ا 
لا انك طا إن فت نإذ ا 6 غه تالت ف سس طلقف: 

إذن.. فقول المصنف: «لم تطلق حتى تشاء)؛ أي: لا بُدَ أن يكون الإفصاح والإبانة عن المشيئة 
بالقول؛ لأن الأصل في المشيئة أن تكون في القلب وهي مخفيةٌ لا يمكن معرفتهاء ولا تستبين إلا باللسان. 

© إذن الأمر الأول معنا: أن مشيئة من علق على مشيئته الطلاق لا بذ من الإفصاح عنه بالقول» هذا 
الأمر الأول. 

© الأمر الثاني: أن هذا الذي علق الطلاق على مشيئته لا بُ أن يكون قوله معتبراء وبناءً على ذلك: 
فلو كان مجنونًا أو كان صبيًاء فإنه لا يصح قولهما: قد شئت؛ لأنه لا يعتبر فعلهم» والقول من الفعل» 
وحيتٍ فلو على على مشيئة مجنو أو صبيٌ أو على عاقل ثم جُنَّ فشاء وقت جنونه فحينئذٍ لا يقع 
الطلاق؛ لأ ا E EE‏ 
فعله إعراب مع مشيئته» هذه المسألة الثانية وانتبه لها. 

إذن.. فتعليقه على مشيئة الصبي والمجنون لا يقع ولو أفصح بالمشيئة حينذاك. 

انظر! تتعلق بهذه مسألة مهمة جدًا وهي دقيقة» وقد وقع فيها خطأ من , بعض الفقهاء رجهي اللي 
كان وهو: لو أن رجلا علق طلاق امرأته على مشيئتها هي» فطلقت وهي مكرهةٌ أكرهت على أن 
تقول: قد شئت. فهل يقع أم لا؟ 


بناء على القاعدة التي ذكرناها قبل قليل: فالآصل أنه لا يقع. لم؟ لآن المكره ه لا عبرة بفعله 


. 
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يتعلق بالإتلافات» فحينئل نقول: إنه لا يقع» وهذا الذي قرره المحققون ومنهم المصنئف ف «الإقناع». 


ولكن وقع في بعض الكتب ك «التنقيح» ومثل «الإنصاف» وأظنه أيضًا في «منتهى الإرادات» أنه قال: 
ولو مُكرهة. 

وقد قال صاحب «الإقناع» وهو المصنف صاحب «الزاد»: أن هذا إنما هو سبق قلم» والصواب فيه: 
ولو كارهة. 

فإن هناك فرقا بين كوبا كارهة وبين كونها مكرهة؛ فإن المكره لا حكم لفعله» وأمّا الكاره فإنه يكره 
الفعل لكنه قد أراده وشاءه» ولكن كمال رضاه غير متحقق. 

إذن انظر.. الخطأ أحيانًا في كلمة» بل في حرف بين «مُكرو وكارو» غير حُكمًا كبيرًا جدًّا فوقع فيه فقهاء 
أجلَّة كالقاضي علاء الدين المرداوي» فما ظنك بغيره؟ ! 

ولذلك هنا فائدة: اعلم أن من أخذ العلم عن الكتب واقتصر بها فإنه حينئذٍ سيقع في خطأ كبير» وقد 
قيل: إن من كان شيخه كتاب كان خطأه أكثر من صوابه. 

إذن من يعتمد على الكتب ويعتمد على ما في الصحف فإنه سيقع في تصحيف وسيقع في تحريف 
وسيقع ربما في فهم خاطئ؛ ولذلك لا بُ من أن يكون الأساس مأخوذٌ عن أهل العلم متوارّث» وهذه من 
خصائص ملة الإسلام. 

وقد جاء في مقدمة (صحيح مسلم»: أن عبد الله بن المبارك أمير المؤمنين في الحديث مل جنن ابه لي 
قال: «الإسناد من الدين» فإن قيل عن من بقي»» فما زال هذا العلم يتوارث بالإسناد رواية ودراية في 
الفقه» في القرآن قبل ذلك» وفي الحديث وفي الفقه وفي غيرها من علوم الشريعة» فما زال يرثه الكابر عن 
الكابر ١لا‏ تزال هذه الأمّة بخير ما أخذوا العلم عن الأكابر بعضهم يورّث بعضًا) تتعلّمون ويأتي بعدكم 
من يتعلّم منکم» وهكذا. 

إذن.. أنا قصدي من هذه النكتة: إذا كان خاصة أهل العلم وقع منهم هذا السبق وسبق قلمهم وتبعهم 
عليه بعض الناس بسبب زيادة حرف» فما ظنك بمن أخطأ بعد ذلك؟ ! 


إذن هذه هى المسألة الثانية التى ذكرناها قبل قليل. 


ايا 0 
لضي َة ليخ د. عبرا م بن جد اشوین 4۸ 4 
E‏ 2 
۵ المسألة الثالثة لثة: في قول المصنف: «ولو على التراخي)؛ ب بمعنى أن المرء إذا علق الطلاق على 
تلفظ المطلق بالطلاق أو بعده بيوم أو بيومين أو بسنة أو بعشر سنوات. 
فلو قال رجل لامرأته #أنت طالق إن شتت جا را ل سر 
قالت: شئت الطلاق. حينئلٍ يقع طلاقه من قولها: شئت» فيتعلق بوقت مشيئتها. 
إن تراجع عن طلاقه» فقال: أنتِ طالقٌ إن شئت. ولم تشأإِلَّا بعد أسبوع» في ثاني يوم قال: تراجعت. 
نقول: يقع طلاقه المعلّق على المشيئة إذا شاء؛ أي: بعد أسبوع. 
وهناك فرق -انظر- بين توكيل المرأة بالطلاق» فرجوعه يلغي التوكيل» وما تعليق الطلاق بمشيئتها 
فرجوعه لا يلغيه؛ لأن تعليق الطلاق بالمشيئة تعليق» والتعليق الأصل بقاؤه وديمومته» وأمًا التوكيل 
بالطلاق والتفويض فيه -ومرٌ معنا الفرق بين التفويض والتوكيل في الطلاق- وأمًا التوكيل في الطلاق 
والتفويض فيه فإنه عقدٌ جائز يجوز الرجوع فيه وأمًا التعليق الأصل فيه عدم الرجوع فيه» وهذا هو 
الفرق بين الأمرين. 
يقول الشيخ رََِهْآَنَهُ: «فإن قالت» أي: المرأة. 
© قال المصنف: «قد شِدْتُ إن شِعْتَ. فشَاءَ لم تَطلّق). 
بدأ يتكلم عن بعض الفروع المولدة» وهذه فروع المولدة» ربما بعض آهل العلم وقع في زمانهم في 
زمان الأول» وربما ولّدها العلماء من ذهنهم. 
وتفريع المسائل إنما هو من دقيق الفقه» وقد قيل عن ابن الحداد الشافعي -وهو من كبار الشافعية- 
حتى قيل: إن عجائب الدنيا ثلاث: 
وطهارة السماد. 


والرد على أبي عليٌ بن الحداد. 


من شدّة ذكائه وحدّة الذهن» أبو علي بن الحدّاد هذا له كتاب اسمه «الفروع المولّدات» يقول: 


0 
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ردت مسال رايت شكمها على أصرل اضحابنا النافعية لم أسيق لها 

فتوليد المسائل وانضباط حُكمها على أصلها إنما تكون من الفقيه الدقيق المتمكن من الأصل وفهم 
الفرع معًا. 

إذن هذه المسائل أوردها أهل العلم» من ذلك قال: لو أن رجلا قال لامرأته: أنتِ طالقٌ إن شئت. فلو 
قالت المرأة: قد شئت. وقع الطلاق. 

لکن إن قالت: قد شعت إن شئتٌ. فهل يقع طلاقها أم لا؟ 

# قال المصنف: «فإن قالت: قد شعت إن شئت فشاء لم تطلق». 

حتى ولو شاء لم تطلق» لماذا؟ لآن قولها :لآق شكت إن لبقت ليست م لآن المشيكة لا قبل 
التعليق» فلابد أن تكون الإفصاح عن المشيئة على صيغة الجزم لا تعليق فيها. 

إذن فقولها: «قد شئت إن شئتَ» الطلاق أنت» لا يقع بها الطلاق» سواءً شاء أو لم يشا هو؛ لأن 
مشيتتها معلّقة» والمشيئة لا تقبل التعليق» وإنما الفعل هو الذي يقبل التعليق والحكم. 

إذن فقولها: «قد شئت إن شت لا يقع بها شيء» فكأنها لم تشأ شيئًا مطلقًا. 

@ قال المصتف: «وإن قال) أي: الزوج للمرأة. 

® قال المصنفه (إن شِدْتِ وشاءً أبوك أو زيدٌ». 

هنا علق المشيقة على اثين غليهاة وغل أببها وزيدة وهو الألجحتتي: 

© قال المصنف: «لم يقع حتى يشاءا معًا). 

فلا يقع طلاق هذه المرأة إِلّا أن يشاءا معًا. 

9 وسؤالي هنا: كيف تشاء المرأة ويشاء أبوها؟ كيف يشاءان؟ 

قلتها قبل قليل» كيف تشاء المرأة ويشاء أبوها معًا؟ كيف تشاء المرأة يا شيخ محمد؟ بأن تتكلم: «قد 
شعت). 


وكيف يشاء أبوها؟ بأن يتكلم فيقول: «قد شئت طلاقها». 


@ قال المصنف: «فإن أفصحا عن المشيئة» 

أي المرأة وأبيها أو زيد. 

@ قال المصنف: «ني وقتٍ واحدٍ وقع الطلاق». 

فإن أفصحت هي وأبوها أفصح بعد أسبوع وتكلم بالمشيئة بعد أسبوع» فهل يقع أم لا؟ نقول: نعم 
يقع؛ لآن التعليق على المشيئة على التراخي ولا يُشترط له الفورية» فيقع عند مشيئة الثاني منهما. 

فال نت طالق إن شعت وأبوكه أو إن شنت وشاء أبورك. فقالث: قد فت وأيوها قال: لاء أصاحر ا 
وكذا. لما بعد أسبوعين لم یری صلحًا بينهما قال: قد شئت ت الطلاق. فتقع حينما تلفظ بالمشيئة أبوها. 

® قال المصنف: «وإن قال: أنتِ طالق إن شاء أحدهما». 

يعني إن قال: إن شئتٍ أنتٍ أو شاء بوك إن شئتٍ أو شاء زيد. يقول: «فلا يقع»؛ لأنه لا يصلح 
التعليق والترددء كما أن المشيئة لا تقبل التعليق فإنها أيضًا لا تقبل التردد» فلا بد أن تكون مجزومًا مها. 

© قال المصنف: «وإن قال» وهذه مسألة من النوع الثاني» نحن قلنا: إن التعليق على المشيئة 
نوعان: 

9 النوع الأول: تعليقٌ على مشيئة المخلوق. 

© النوع الثاني: تعليقٌ على مشيئة الخالق. 

الآ سعدا اعلق عل م الخالقء قال ليزن قال: أت طاك أو عبدي حر إن شاء الله). 


انظر معى.. «إن شاء الله» إذا قال رجل لزوجه: أنتٍ طالقٌ إن شاء الله. وسواءً قال: أنتِ طالقٌ إن شاء 


الله. فجعل الاستثناء متأخرًا أو جعله متقدمّاء كيف يتقدم؟ إن شاء الله فأنتِ طالق. 
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وسواءٌ جعل الاستثناء مثبتا أو منة ان اء انه او 


مثبت سهل؛ ت طا إن شاء الله» والمنفي: ! 
إن لم يشأ اله» تصح أيضًا إِلّا أن يشاء الله؛ لأن الاستثناء من الإثبات نفي» أو إن لم يشأ الله فأنتِ طالق. 


إذن أصبحت صيّغ التعليق على مشيئة الله عل متعددة» التعليق على مشيئة الله عَروِجَلَّ مشهور 
المذهب: أنه يقع بها الطلاق مطلقا سواءً قصد بالتعليق التحقيق أو قصد به التعليق» تحقيقا أو تعليقا. 


ودليلهم في ذلك: قالوا: ما جاء عن ابن عمر :#9 وغيره من الصحابة أنه قال: «كنا معشر أصحاب 
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النبى اه يوا وسل نرى الاستثناء في كل شىء إلا في الطلاق والعتاق» 


يعني الاستثناء مؤثر في الأيمان» الاستثناء مؤثر في كل الأحكام» إلا الطلاق والعتاق؛ فإن التعليق 
بمشيئة الله الاستثناء بمشيئة الله عَرَقِجَلَّ لا أثر له فيه. 

يعني لو أن رجل قال: والله» لأضربنك إن شاء الله. فضربه» لا يحنث. 

لكن إذا قال لزوجه: أنت طالقٌ إن شاء الله. حنث مطلقا. 

فالتعليق على مشيئة الله في الطلاق والعتاق مستثنيان» فإن صح الأثر عن ابن عمر فإنه يكون إجماعا 
من إجماعات الصحابة -برضوان اة لبهي وهذا واضح جذًا اكتاترئ معشر الصحابة) حاء عن ابره 
عمر وجاء عن ابن عباس وجاء عن ابن مسعود وغيرهم من الصحابة مزضوان اكه عليز 

إذن فقول المصنف: «قوله: أنتِ طالقٌ وعبدي حرٌّ) أتى بمسألته عتق العبد؛ لآنه الست هو 
الطلاق فقطء إذن فقوله: «عبدي حرٌّ» ليس استطرادًا؛ وإنما لبيان أن المستثنى من أن التعليق على 
المشيئة مؤثرٌ إنما هو في حكمين: في الطلاق» وني العتاق. هذا من حيث الدليل. 

من حيث المعنى: أهم يقولون: إن التعليق على مشيئة الله عَرَجَلَّ هو تعليقٌ على أمر لا يُعلم؛ فلا 

ولا نقول إنه في هذا الباب من التعليق على المستحيل علمه» هو ليس مستحيلاء لكن علمه 
مستحيل» وحينئذٍ فقد يكون الوجود والعدم كلاهما سواء» ونحن عندنا قاعدة: «أن الاحتياط في باب 
الطلاق هو في الإثبات وليس بالنفي» وسنتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم عندما نتكلم عن قاعدة 
الشك في الطلاق. 

© قال المصنف: «وإن قال: إن دخلت الدار فأنت طالقٌ إن شاء الله. طلقت إن دخلت». 

هذه المسألة من المسائل الدقيقة جدّاء حتى قال الشيخ عثمان بن قائد رَِمَداكَهُ: وني هذا المقام دقةٌ 
تحتاج إلى تأمّل. هكذا يقول. 


وسأذكر لكم هذه المسألة» فأرجو أن توعوني سمعكم؛ فإنها دقيقة وتحتاج إلى بعض التفصيل. 
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0 صورة المسألة ما هي؟ 

إذا قال رجل لزوجه: إن دخلت الدار أو إن قمتِ فأنتٍ طالقٌّ إن شاء الله. هذه الجملة متكونة من 

0 الجملة الأولى: إن قمت أو إن دخلت الدار. 

© والجملة الثانية: فأنت طالقٌ. 

© والجملة الثالثة: إن شاء الله. 

تعليقٌ» ثم بعد ذلك تعليقٌ آخر بعدهاء تعليقان» نقول: هذه قوله: «إن شاء الله عَرَِجَلَّا لها حالتان 
باعتبار نيّته: 

9 الحالة الأولى: إذا نوى أن المشيئة تعود إلى الطلاق؛ يعني أنتِ طالقٌ إن شاء الله إن دخلت الدار. 
فالمشيئة متعلقة بالطلاق» فحينئذٍ يكون الحكم متعلقًا بدخلوها ا طلقت وإن لم 
تدخل الدار لم تطلق؛ لآن نحن قلنا: إن تعليق الطلاق على المشيئة لا أثر له» وجوده وعدمه سواء» فلما 
قال: أنتِ طالقٌ إن شاء الله. الأصل الوجود» فلما أصبح معلّق فنقول: كأنه قال: إن دخلت الدار فأنتِ 
طالق. فكلمة «إن شاء الله» هنا لا أثر لها وهذا هو كلام المصئف. 

© هناك صورةٌ أخرى لم يذكرها المصنف -وهي المذهب- وهو الذي اعتمده المحققون منهم 
أيصًاء أنهم يقولون: إن نوى أن المشيئة متعلقة بالدخولء إذا كانت النيّة ني المتلفظ بالمشيئة أن تعود 
للدخول؛ ر بمعنى أن يقول: : إن دخلت الدار إن شاء الله فأنت طالق. وضحت الصورة الثانية» فحينئذ 
يقولون: لا يقع الطلاق مطلقًا سواءً دخلت الدار أو لم تدخل. لماذا؟ 

لآنها إن لم تدخل الدار لا تطلق» هذا واضح ؛ لأنها لم ية يتحقق الشرط. 

وإن دخلت الدار -انظر معى هذه الدقة التى قال عنها ابن قائد في حاشية «المنتهى»- وإن دخلت 
الدار فمعنى كلامه يقول: إن دخلت إن شاء الله. انظر.. إن دخلت إن شاء الله. فيكون الفعل نفيًاء لآن 
الاستثناء من الإيجاب نفيٌ والاستثناء من النفي إيجابء فكأنه قال: إن لم تدخلي الدار فأنتِ طالقٌ. ولا 


إن تحقّق ما جعل الشرط له؛ يعني لم يتحقق هذا الأمر؛ لأن الاستثناء من الإثبات نفي» فيكون نفيًا. 


عن طخجطلع یښن ل 


إذن.. إذا لم تدخل الدار لا يقع الطلاق؛ لعدم حصول الشرط وإن دخلت الدار فلا يقع الطلاق 
أيصًا؛ لأن الفعل هنا يكون عدم الدخولء فالله عَرَجَلَ لم يشأ عدم الدخول. 

وكما قلت لكم: أن ابن دقيق يقول: هذه المسألة تحتاج إلى تأمّل لطيف. هكذا: تأمّل لطيف! 

فهنا المشيئة تكون متعلقة بعدم الدخول» إن دخلت الدار فيكون الله عَرَيجَلّ لم يشأعدم دخولها. 

سأرجع لها عند نهاية الدرس إن شئتم. 

© قال المصنف: «وإن قال: وأنتِ طالقٌ لرِضًا زيدٍ أو لِمَشيئته. طَلْقَتْ في الحال». 

«إن قال: أنتِ طالقٌ لرضا» انظر اللام «لرضا» واللام هنا بمعنى لأجل ولكينونة وجود رضا زيد أو 
مشيئته فإنها تطلق في الحال» فكأنه يقول: أنتِ طالقٌ لأجل رضا زيد أو لكون زيدٍ راضيًا ونحو ذلك» 
فحينئذٍ تطلق في الحال ولا يُشترط أن يقول: قد شئت شئت أو يفصح عن رضاه بعد ذلك. 

# قال المصنف: «فإن قال: أردتٌ الشرط. قُبل حُكمًا». 

ما معنى هذا الكلام؟ 

يعني يقول: أنه إذا قال: أردت بقوله: لرضا لزيد أءٍ ي: إن رضي زيدٌ وإلّا الأصل: فإن اللام للتعليل 
وليست للشرطية» لکن إن قال: أردت بقوله رضا زيد؛ أ ي: إن رضي زيد فإنه يقبل حكمًا ولا يقبل قضاءً؛ 
لأن أمام القاضي العبرة بالظاهرء والظاهر أن اللام لا تدل على الشرطية مطلقًا. 

© قال المصنف: «وإن قال: أنتِ طالقٌ إن رأيت الهلال» 

بدأ يتكلم الشيخ عن مسائل أخرى ليست متعلقة بالمشيئة» انتهى من الحديث عن المسائل المتعلقة 
بالمشيئة؛ ولذلك الحقيقة أن هذه المسألة هذه التي معنا الأؤلى أن تكون في الفصل الذي بعده وليست 
متعلقةً بهذا الفصل؛ ولذلك المصنف نفسه في «الإقناع» أؤرد هذه المسألة في فصل بعده وسمّاه فصل في 
مسائل متنوعة تتعاق بالتعليق» وأفرد فصلا مسنقاا بالمشيثة. 1 

إذن فهذه المسألة -وهي التعليق على رؤية الهلال- الأؤلى أن تكون في الفصل الذي بعده» ولكن 
ربما سبق قلم مثل ما قال المصنف عن المرداوي» أو لسبب من الأسباب» ودائمًا الإنسان قد يخطئ في 
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بدأ يتكلم المصنف عن مسألة أخرى ليست متعلقة بالمشيئة» فقال: «وإن قال: أنتِ طالق إن رأيتِ 
الهلال». 


إذا قال الرجل لزوجه: «أنتٍ طالقٌ إن رأيت الهلال» هنا عندنا فيه مسألتان: 

9 المسألة الأولى: في معنى قوله: «رأيتِ» وفي معنى قوله: «الهلال»: 

فأحيانًا يُتقصد بالرؤية رؤيا العين. 

وأحيانا يُقصد بالرؤية الاستهلال؛ يعني رؤيا الهلال مطلقاء هذا المعنى الأول. 

9 الأمر الثاني: أن قوله: «الهلال» يُقصد به الهلال المعروف» وقد يُقصد به الشهر فيسمى الهلال» 
فيقول: على رأس هلاليٌ؛ أي: على رأس شهر جديد. 

إذا عرفت هذا الأمرء هذا هو الحكم الذي سيذكره المصنف بعد قليل. 

غل وان قال: أنث طالل إن رايت البلال. فان تدص وو 

يعني هي التي رأته» نوى أنها حقيقة رؤيتها للهلال. 

يقول المصنف: «لم تَطْلّقْ حتى ترا 

إذن.. لا تطلق هذه المرأة حتى ترى الهلالء لا لا بد أن ترى الهلال. 

© وما المراد بالهلال؟ 

الهلال الذي نعرفه» وهو: أول ما يكون مبدأ خروج القمر. 

يقولون: «وني لسان العرب لا يسمى القمر هلالا إِلّا في أول ثلاث ليال». 

فإذا امتنعت من رؤية ما في السماء -وهو القمر- الليلة الأولى والثانية والثالثة ثم رأته في الرابعة فلا 
تطلق» الشهر القادم» تنظر أول ثلاثة ت أيامء وما بعد ذلك لو رأت القمر فلا تطلق؛ لأنه لايد أن يكون 
هلالاء والهلال إنما يصدق على ثلاثة الأيام الأولى» وما عدا ذلك فيسمى قمرّاء يقول: أقمرّء إذا أقمر إذا 
دخل في الليلة الرابعة. 


وبناءً على ذلك: فلو أن امرأةً امتنعت من رؤية الهلال قصدًا منها في ثلاثة ة الآيام الأولى فإنها لا تطلق» 
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ولو رآته في الخامس أو السادس أو السابع» هذا واحد. 

© المسألة الثانية: -انظروا معي- سأسأل وأنتم أجيبوني» فما رأيكم؟ 

لو قال رجل لامرأته: أنتِ طالقٌ إن ريت الهلال. وقال: آنا قصدت بالرؤية الرؤية الحقيقية بالعين 
المجردة. فجاء هو أو جاء غيره فأجبر المرأة على النظر للهلال» رفع رأسها بالقوة» انظري الهلال بالقوة 
حتى رأته» فهل تطلق بهذا الفعل آم لا؟ 

طالب: 00000 

الشيخ: لماذا يا شيخ؟ مُكرهة» وقاعدة المذهب: أن أفعال المكره لا أثر لها في الأصلء إلا ما أستثني 
مثل الإتلافات وبعض الأمور الأخرى التي فيها نظر في بعض المسائل؛ لكن غالبا تتعلق بالإتلافات» 
«فأفعال المُكره لا أثر لها» هذا هو الأصل وهذه هي القاعدة. 

بقي عندي قبل أن ننتقل للأمر الثاني قوله: «إن نوى رؤيته» إذا تنازع الرجل والمرأة: هل نوى الرؤية 
الحقيقية أم نوى مطلق دخول الهلال؟ فإنه يُقبل قول الزوج في ذلك؛ لأنه هو المتكلم به. فيقبل حكمًا 
فيدين: 

@ قال المصنف: «وإلا طَلْقَتْ) 

© قال المصتف: «بعدٌ الغروب بِرُؤْيةِ غيرها». 

يعني وإن لم يكن قد نوى رؤية الهلال الحقيقية» فيكون حينئذٍ قصده دخول الشهر؛ أي: رؤيا 
الهلال» فيكون إذا رأيتٍ الهلال؛ أي: رؤيا الهلال» فقد بسب الشخص الذي تقول له: إذا رأيت هلال 
رمضان فصّم. قد لا تراه» إذا رأيت الفجر طالعًا فصل الفجر. أنتِ ما تراه» لكن يخبرك المؤذن أنه قد 
طلع الفجر. 

ففي لسان العرب قد يُقال لك: رأيتَ؛ أي: أدركت» فحينئظٍ إذا لم يكن قصده الرؤية الحقيقية بعينها 
هي فإن المرأة تطلق بغروب الشمس من آخر يوم من الشهر الذي هو فيه» بغروب الشمس؛ لأن القاعدة 
عندنا: أن اليوم يبدأ بالليل أم يبدأ بالنهار؟ يبدأ باللیل» وهذا دائمًا نكررهاء نقول دائمًا: إن النهار يتبع 
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لا يا شيخيء يوم الجمعة نفس القاعدة» فالرواية التي عند أحمد أن النبي صَإَنَه ووا لووسم قال 
قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها تق رأها في الليلة السابقة قة التي هي بعد الخميس وليلة الجمعة 
بمقابل تكون صلاة الجمعة ر يقرأفيها سورة الكهف. 


إلا يوم عرفة» ويوم العيد» وأيام التشريق. 

الثلاثة أم اثنين؟ 

طالب: 50000 

الشيخ: اثنين يا شيخ؛ لأن اليوم الثالث ليله ليس ملحقا بنهاره؛ اليوم الثالث من أيام التشريق ليله 
ليس ملحقا بنهاره لا في المبيت ولا في الذبح ولا في غيره» فيكون أربعة أيام فقط: أيام التشريق اثنان» 
ويوم العيد» ويوم عرفة. 


الأحكام التي تش تثبت في النهار تش تبت في الليلة التي بعدها» هذه فائدة على الطريق» اا 


ع 


المسألة. 

@ قال المصنف: «وإلا طلقت هذه المرأة بعد الغروب». 

ای بعد غروت الشمس من آخر يوم من الشهر برؤية غيرها إن رؤي الهلالء فإن لم ب يْرَ الهلال 
فبإكمال العدَّة ثلاثين يومًا من الشهر الذي تلفظ فيه بالطلاق. 

#8 3 0-3 

© قال المصثئف: «فصل». 

في هذا الفصل أورد المصنف بعضًا من صور التعليق في الطلاق» 

© قال المصنف: «وإن حلف لا يدخل دارًا أو لا يخرج منها». 

قال: أنتِ طالقٌ إن دخلتٌ الدار. نحن مر معنا أن الحلف يصدق حتى على الطلاق» مرّ معنا في 
الدرس الذي مضىء وتكلمنا عن الفرق بين الحلف وبين الطلاق. 

فقوله: «وإن حلف» يقصد به: إن حلف بالطلاق» هذا القصد الأصل. 


ويشمل الحكم أيضًا: إن حلف بعتا فقال: عبدي حر إن فعلت كذا. 


ويشمل الحكم أيضًا فيما لو حلف بيمين» فقال: والله لا أدخل دارًا. نفس الحكم» ولكن هنا أورده 
في الطلاق للاستطراد هنا فيه أكثر. 

© قال المصنف: «وإن حَلّفَ لا يَدخُلُ دارًا أو لا برح منها). 

قال: أنتٍِ طالقٌ ألا أدخل دار فلان» أو لا أخرج منها. 

@ قال المصنفه «فَأَدْكَلَ أو أخرج بعضٌ جُسَّدِه). 

فحينئذٍ لم يحنث؛ لم يحنث ليست عليه كفارة یمین إن كان حلقًا بالله» ولا تطلق زوجه إن كان تعليقا 
بطلاق» ولا يعتق عبده إن كان تعليقًا بعتاق. 

© لم يحنث لماذا؟ 

لأن قوله: «لا أدخل الدار» أي: كلي» ولا يصدّق هذا اللفظ على بعضه. يده» ولو كان هذا البعض 
مما لا تستقر الحياة بدونه؛ كالرأس؛ بل لا بد أن يكون على كله. 

وعندهم في باب الأيمان: لا تتبعض الأجزاء في باب الأيمان» هذا الأصل عندهم: أن لا تتبعض؛ لا 
بد أن يكون كاملا؛ لأنهم ينظرون لدلالة اللفظء بخلاف مثلا: الظهار؛ فإنهم في الظهار قد يرون التبعيض» 
فلو حرم بعض أجزائها -كما سيمر علينا إن شاء الله- لم يحنث له حكم. 

© قال المصنف: «فأدخل أو أخرج بعض جسله فلم يحنث). 

«لم يحنث» عرفنا ما معناها. 

قال: «أو دَخَلَ طاق الباب». 

«طاقٌ الباب» ما هو الطاق؟ 

هو بمثابة الفتحة الصغيرة؛ ولذلك هذا المحراب قد يسمى طاقا؛ لأنه فتحة وتكون على شكل 
القوس» تسمى طاق» هذا يسمى طاق أيضًاء وبعض الأشياء تسمى طاق» تكون قريب من فكرة الشيء 
الذي.. مثل النافذة» يصلح أن يكون أيضًا طاقاء فكل شيء يكون بارز في شيء. 

@ قال المصنف: «أو دخل طاق الباب» أو لا يلبس ثوبًا). 


يعني قال: والله لا ألبس ثوبًا من غزلهاء لا ألبس ثوبًا من غزل فلانة. 


۷ 
> کے 
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® قال المصنف: «فلبس ثوبًا فيه منه). 

يعني فيه من غزل فلانة» من غزلها أو من غزل غيرها. 

الغزل ما هو؟ الخيوط, تأتي المرأة فتأخذ الصوف أو الوبر ثم تغزله» فيكون على هيئة خيوط طويلة» 
وهذه الخيوط تؤخذ وتجمع وتتسج منها الثياب. 

فلو قال: والله لا ألبس ثوبًا من غزل فلانة. ولكن هذا الثوب الذي لبسه من غزلها ومن غزل غيرها؛ 
اشتركت امرأتان في غزله» فحينئذٍ نقول: لا يحنث بهذه اليمين. 

@ قال المصنف: «أو حلف لا يشرب ماء هذا الإناء» فَشَرِبَ بعضّه) 

اميس سه 

انظر معي.. الكلام السابق م: متعلّقٌ بالنفي ولیس متعلقًا بالإثبات» لا يدخل دارّاء لاايخرج منهاء لا 
يلبس ثوباء لا يشرب ماءً. إذن كل الحلف السابق حلفٌ على النفي وهو عدم الفعل» حلفٌ على النفيء 
مثله لو حلف على الإثبات أيضّاء من حيث أنه لا يحنث إِلّا بفعل الكل لا البعض» ولكن النفي والإثبات 
يختلفان في الحكم إذا فعله ناسيًا أو جاهلاء وهذه هي الجملة الثانية التي سيتكلم عنها المصنف وسأختم 
بها حديثي في درس اليوم إن شاء الله. 

إذن انظر معي.. لو قال: والله. لا أدخل الدار. ثم دخل بعضه» فإنه حينئذٍ لا يحنث» حلفٌ على 
النفي. 


0 حلفٌ على الإثبات: قال: والله لأدخلنَ الدار. فدخل بعضه» فحينئزٍ أيضًا لم ي: يتحقق الفعل؛ بل لا 
بد من دخول جميعه. 

إذن.. النفي والإثبات في البعضية واحد. 

ولكن المسألة الأخيرة التي سنختم بها حديثنا اليوم فيما لو حلف على النفي أو الإثبات ثم فعله 
ناسيّاء فهل يحنث بذلك آم لا؟ 

© قال المصتف: «وإن فَعَلَ المحلوف عليه». 


سواءً كان الحلف بيمين أو بطلاق أو بعتاق أو بنحو ذلك. 


ا أ[ ه e gr‏ 
اك x‏ شج زد 
© قال المصنف: «وإن فعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلا حَنْتٌ في طّلاق وعتاق فقط دون 
اليمين؛ فإن اليمين لا يحنث بها). 

هذا الكلام متعلقٌ بالنفي» بصيغة النفي. 

فلو قال رجل: والله لا أدخل الدار. أو قال: امرأته طالقٌ أن لا يدخل الدار. ففعله ناسيًا أو جاه 
فإنه حينئذٍ يحنث في الطلاق والعتاق فقط. وأمًا اليمين فلا يحنث بها إذا كان المحلوف عليه منفيّاء لماذا؟ 

قالوا: لأن هذا المحلوف عليه شرط والشرط إذا وُجد في الأحكام التكليفية فإنه لا يؤثر فيه النسيان 
ولا الجهل؛ لأنه من الأحكام الوضعية حينذاك؛ ولذلك فإنه يحنث في العتاق. 

واا ل اين فإئه تعدو قد لآ المع قيمع جن الله 212 ورن القع ل مب على 
السام 

وأمّا إذا كان المحلوف عليه على الفعل بأن يقول: أنتِ طالقٌ إن دخلت الدار. انظر.. إن دخلث 
الدار. فالمذهب: أنه يُعذر بالنسيان والجهل معّاء وهذه منطبقة أو مندرجة تحت قاعدة مشهورة دائمًا 
أكررها لكم: «أن النسيان والجهل يجعلان الموجود معدومًا ولا يجعلان المعدوم موجودًا». 

هنا لما نفى فلا يجعل الموجود معدوم» ولكن لما كان حلفه على الوجود فلما نسي ذلك فيجعل 
ال ر جرد معدوماء اتضحت المسالة. 

0 أعيدها بصياغةٍ أخرى وأختم بها: 

أنتم تحفظون هذه القاعدة وأكررها دائمًا: «النسيان والجهل يجعلان الموجود معدومًا ولا يجعلان 
المعدوم موجودًا». 

إذا حلف على النفي» قال: هي طالقٌ إن لم أدخل الدار. فجعل الأمر معلّق على النفي» فلما نسي 
وفعل هذا الشيء. فإن النسيان والجهل يجعلانه معدومّاء فكأنه لم يدخل. 

هو حلف على النفي على أن لا يدخل» فلم يدخل» فحينئذٍ فلا يجعلان المعدوم موجود» لكن لو 
حلف على الإثبات فإنهما يجعلان الموجود معدومًا. 


أنا سأختم لآن عندي ارتباط. 


© قال المصنف: «وإن فَعَلّ). 

أي الحالف. 

© قال المصئف: (بعضه». 

أي بعض المحلوف. 

© قال المصئف: الم يَحْنَتْ إلا أن يَنْويَهُ). 

مثل أن يحلف يقول: والله» لا أشرب ماء هذا الإناء. فإنه لا يحنث» هذه سبقت المسألة بنصّها. 

© قال المصنف: (إلا). 

هو أتى بالاستثناء هنا. 

# قال المصئف: «إِلّا أن ينوي» أن يكون قصده البعض» فتكون نيته ذلك. 

وفي مقام النية لو وُجدت قرينة أو وٌجد سببٌ يخصّص هذا الكل تخصيص بعض» مثل أن يقول: 
والله لا أشرب من هذا الإناء أو لا أشرب ماء هذا الإناء. ويقصد بعضه. نيته بعضه؛ فإنه يحنث بشرب 

© قال المصنفه «وإن حلف ليفعلته لم يبر إلا بفعله كله). 

هذه المسألة التي ذكرناها قبل قليل؛ وهو أنه إن حلف على النفي غير حلفه على الفعل» فهما يتفقان 
بأن النفي والفعل لا يقع ما الحنث إلا بفعل الكل» هذا الحكم» ويختلفان فيما لو حلف أو فعل الشيء 
أو تركه نسيانًا أو جهلا. 

بقي عندي مسألة أخيرة أختم بها الحديث مع تفريقنا بين النسيان والجهل في الصيغة» أمَّا في باب 
الإكراه» فإنه يُعذر هما على المذهب» سواءً حلف على نفي أو حلف على فعل سواء. 

بذلك نكون أنينا درس اليوم» أسأل الله عَرَهجَلّ للجميع التوفيق والسداد. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


)١(‏ ناية الدرس الرابع والثمانين. 


% 01۱ گے شیچ زا اة 


٤‏ ا الحيد وا 


اليوم بمشيئة الله عََجَلَ نكمل كتاب الطلاق بالحديث عن الأبواب الثلاثة الأخيرة فيه» وهو «باب 
التأويل فى الحلف وباب الشك فى الطلاق وباب الرجعة». 

أول هذه الأبواب هى باب التأويل فى الْحَلِفي). 

@ قال المصنف: «بابُ التأويل فى الْحَلِفي). 

وقول المصنف رجدالة انَهُ: «التأويل» المراد بذلك: هو صرف الكلام عن ظاهره؛ بأن تكون الكلمة أو 
السياق في الكلام يحتمل معنيين» وأحد هذين المعنيين يكون ظاهرًا راجحًاء والمعنى الآخر غير ظاهر 
مرجوح» فإذا صرف الكلام والنية والمراد إلى المعنى البعيد دون المعنى القريب فهذا الذي نسميه 
بالتأويل. 

إذن.. أن يكون للكلام لفظانء فنأخذ المعنى البعيد المرجوح الضعيف ونترك المعنى القوي 
القريب؛ لأجل نية المتكلّم كما سيأتي بعد قليل. 

والأمر الثاني في قوله: «بابُ التأويل في الْحَلِففِ). 

© المراد بالحلف: كل ما كان له حكم الحلف. 

وتقدَّم معنا في الباب السابق ما معنى الحلف في الطلاق» فقد يكون الحلف في اليمين المكمّرة» 
واليمين المكفرة هي التي تكون للأمر المستقبل. 

وقد يكون «التأويل في الْحَلِفِ) ويشمله هذا الباب أيضًا في اليمين غير المكمّرة؛ وهو الإخبار عن 
الشىء الماضىء فإن الشىء إذا كان ماضيًا لا كفارة فيها. 

وقد يكون التأويل أيضًا في الحلف بالطلاق؛ كأن يقول رجلٌ الطلاق يلزمه إن كان كذا وكذا. فيكون 
هذا من باب الحلف بالطلاق. 


شن سكاو ا اط و 

وكذلك قد يكون الحلف بالظهار أو بالإيلاء. 

أو قد يكون الحلف أيضًا في النذر» فيقول: علي كذا وكذا من العبادات إن كان كذا وكذا. 

إذن كل هذه الأمور يدخلها «التأويل في الحلف». ولكن الفقهاء يذكرون التأويل في باب الطلاق ولا 
يذكرونه في غيره من الأبواب؛ لأن أكثر الحاجة إليه في هذا الباب» أكثر الحاجة للتأويل يكون في هذا 
الباب بالخصوص. 

ولذلك عقد بعض الفقهاء بابًا في الألفاظ التي يتكلم بها الرجل لزوجه ليوهمها أنه طلاقٌ وليس 
بطلاق؛ من باب التخويف لها ومن باب غير ذلك من المعاني التي تكون في نيته» أو من باب الإخبار عن 
أمر غير واقع» وهكذا. وهذا الباب عقده الشيخ موسى في «الإقناع» وغيره. 

إذن يقول المصنف: «بابٌ التأويل ني الْحَلِفِ) وغالبًا ما سيذكره من الأمثلة هي متعلقة بالحلف في 
الإخبار دون الحلف عن الشيء المستقبل. 

© قال المصتف: «ومعناه». 

أي ومعنى التأويل في الحلف. 

# قال المصنف: «أن يريد). 

أي المتكلّم والحالف. 

© قال المصنف: «بلفظه». 

اللفظ الذي تكدّم به. 

© قال المصئنف: «ما يخالف ظاهره». 

«ما» هنا بمعنى المعنى؛ أي: أن يريد باللفظ معنّى يخالف ظاهر اللفظ. 

«ظاهره» أي: ظاهر اللفظ. 

إذن فالمقصود: أنه يأتي بلفظٍ له ظاهر ويريد معتّی مخالف له. 


ولا يمكن أن يُقبل التأويل في الحلف إلا أن يكون اللفظ يحتمل هذا التأويل» وأمًا إن كان اللفظ لا 


۷ 


| أ شتبرة زا ا 
eee ١‏ يښن رن 


يحتمل هذا التأويل فإنه لا يُقبل مطلقًا. 
وقبل أن يتكلّم المصنف رَيِمََآَهَهُ عن «التأويل في الحلف» أريد أن تعلم مسألة مهمة جدًا؛ وهي: 
مسألة أن «التأويل في الحلف» هو الذي يسمى عند علماء البيان واللغة بالمعاريض؛ بأن يأتي الشخص 


بلفظ ويقصد به غير ذلك. 

وهذه المعاريض روي فيها خبر: «إن في المعاريض مندوحة عن الكذب» را الا -وهو 
صلاح الدين الصفدي- كتابًا كاملا في أخبار المعاريض في الأدب وما يتعلق به. 

المسألة التي أريدك أن تنتبه لها وهي المسألة الفقهية انظر معي.. 

۵ التأويل له حالتان: 

هناك تأويلٌ مع قرب الاحتمال. 

وهناك تأويلٌ مع بُعد الاحتمال. 

قرب الاحتمال يعني أن يكون المعنى محتملا احتمالًا كبيرًا شينًا ماء وهو قريب الاحتمال. 

N,‏ كرة سياه رلكى قبي الالحعيال فلل دا 

۵ الفرق بين الاثنين: 

أن التأويل في الحلف أو في اللفظ مقبولٌ ديانةً في الحالين جميعًا. 

وأمّا قضاءً فلا يُقبل إلا مع قرب الاحتمالء وأمّا مع بُعد الاحتمال فلا يُقبل قضاءً. 

0 أضرب مثالا: 

اللفظ الذي يكون فيه التأويل مع بُعد الاحتمال؛ إذا قال الرجل لزوجه: أنتٍ طالقٌ. ثم قال: نويت أن 
تكون طالقا من وثاق. فيقولون: هذا مقبول» لکن احتمال بعيد ولیس قريب. 

غ إن قال ا أدث طالق :هن وان رة خد لآ أن يكور هناك قر دال عليه فان قال آنا 
قصدت ذلك. يُقبل ديانة» لكن لو رفعت زوجته عليه في القضاء لا يُقبل منه التدين فيه؛ لأن هذا مع بعد 
الاحتمال. 
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وأمّا مع قرب الاحتمال فهذا كثير جدًا مثل الأمثلة التي سيذكرها المصنف بعد قليل» مثل لو قال: 
نت ظالل ساعد شيء. أو هي زوجته طالق ما عندي شيء. وعنده شي ءَ» لكنه قصد ب (ما) أعئة الذي 
غددى شىء وسيآق يعد قليل الأمفلة يمشيقة اله عاج 

أنا فقط أردت أن تعرف أن التأويل نوعان: إِمَّا مع قرب الاحتمال» أو مع بُعده. 

ومع قرب الاحتمال هو المقصود هنا في هذا الباب» وأمّا مع بُعد الاحتمال فإنه مقبولٌ تأويله» لكن 
ديانة لا قضاءء وأما هنا فيُّقبل ديانة وقضاءً مع قرب الاحتمال. 

© قال المصتف: (إذا حَلف وَتَأوّلٌ يميته). 

يعني حلف وقصد معتى آخر غير الظاهر. 

© قال المصتف: (نفعة). 

ما معنى قوله إنه نفعه؟ 

بمعنى أنه لا تجب عليه كفارة إن كانت يمينا مكفرة» ولا يقع طلاقه إن كان قد طلّق زوجه» ولا يقع 
ظهاره» ولا يلزمه النذر» ولا غير ذلك من الأمور. 

إذن إذا وتأوّل يمينه نفعه» ينفعه هذا التأوّل حتى في درء الإثم عنه في اليمين الغموس؛ لأن اليمين 
الغموس لا كفارة عليهاء وإنما تغمس صاحبها في النار» فإن تأوّل بسبب ظلم فإنه حينئلٍ تنفعه ولا يرتفع 

© قال المصنف: «إِلَا أن يكون ظالمًا». 

الشخص إذا كان ظالم لغيره وحلف يميتا ليقتطع مال مسلم» فإنه لا يُقبل تأوّله» وقد ثبت في 
(صحيح مسلم» أن النبي صَِأَِلتَةعليهوَعَِآإوسَلمَ قال: «الْيَمِينُ عَلَى ني الْمُسْتَحْلِفي). 

فالشخص إذا كان أمام القضاء أو أمام غيره ولكنه حلف ليأخذ حق امرئ أو يمنعه حقا له. فإن تأوله 


في اليمين لا ينفعه لا في الإثم وإن كان حلفه بالطلاق وقع طلاق زوجه» وهكذا. 


لع 


34 


© قال المصتف: (إِلَا أن يكون ظالمًا». 


فإنه لا ينفعه التأوّل في الحلف. 


۷ 
كحك 


3 
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# قال المصنف: «فإن حلّفه ظالة». 

انظر معي.. قول المصنف: «فإن حلّفه ظالمٌ» معناها: أن الشخص إذا حلََّه شخصٌ يعتدي عليه 
يريد أن يأخذ ماله أو مالا عنده» فقال: احلف. فحلف متأولاء فإن هذا ينفعه إذا كان المحلّف ظالم. 

مثل ما جاء في قضية خلق القرآن؛ حينما قيل لبعضهم: احلف على أنك ترى خلق القرآن» فيقول: 
أحلف أن هذا -ويشير إلى الرق أو الغطاء الذي يكون على المصحف» يكون قصده الغطاء الذي عن 
المصحف وليس قصده المصحف- أن هذا مخلوق» أو يشير على صدره» ويقول يحلف على أن هذا 
مخلوق» يقصد صدره ولا يقصد بذلك القرآن» وهذا تحليف الظْلّام كثيرٌ جدًا. 

اماف و «إذا حلّفه ظالم». 

المسألة الفقهية فيها في قول المصنف: «إذا حلّفه ظالم» بمعنى ذلك: أن المحلّف مظلوم فحينئزِ 
يجوز» هذا مفهوم ظاهر كلامه. 

اا يي E‏ ؛ يأ ش: شخص مع زملاءه ويحلف يميئًا 
مظلومّاء مظلومٌ يجوز له؛ بل ويُندب أحياناء وظالمٌ لا يجوزء وبلا حاجة يجوز أيضًا. 

ومن أمثلة ذلك وإن لم يكن فيها حلف: ما تقل عن الإمام أحمد أنه كان مع يحيى بن معين» فطرق 
الباب طارق» فقال: أيحيى معكم ها هنا؟ فأشار أحمد إلى كفه وقال: ليس هنا. فأحمد يقصد ب «ليس 
هنا في يده» وهو صادق؛ ليس في يده» والسامع يظن أنه «ليس هنا» أي: ليس في الدار» فهذا من التأوّل في 


المقصود: أن المعاريض جائزة؛ ولذلك قال بعض السلف -مز جي اة تجا خ-: «لا يكذب بليغ)؛ 


N EER‏ چ 
یتسشن ايلك رالو م e‏ 
وير 

لأنه دائمًا يكون عند حاضرة المعاريض ويستطيع أن يجيب فيهاء ولو حلف فيها يجوز على المذهب 
يجوز ذلك. 

© قال المصنف: «فإن حلّفه ظالمٌ ما لزي عندك شيء. 

جاء ظالم لرجل يريد أن يأكل مال زيد» وزيدٌ هذا كان قد أودع رجلا مالا فجاء هذا الظالم المتسلّط 
الباغي لهذا الرجل الذي عنده الوديعة وقال: إن زيدًا قد أودعك وديعة وأريد أن آخذها. فقال: لاء لم 
يعطني شيئًا. هذا ليس إخبارًا بالحقيقة؛ وإنما هو كذب» فقال: احلف؟ فقال: والله. أو قال: علي 
الطلاق. أو قال: علي العتاق» أو عليّ أن أحج إلى بيت الله الحرام مشيًا وغير ذلك من صيغ الحلف التي 
ذكرناها قبل ذلك» أنه كما قال المصنف: «ما لزيد عندي شيء» وني نفس الوقت كانت له عنده وديعة» 
فإنه لا يحنث في ثلاث حالات وهي صورٌ من صور التأول. 

انظروا الصياغة: «ما لزي عندي شيء لا يحنث): 

9 الحالة الأولى: إذا كان كما ذكر المصنف: «وله عندّه وَدِيعةٌ بمَكانٍ نوی غيرّه). 

بأن يقول الشخص: ما لزيد عندي شيء في بيتي» ولكن وديعته في الدكان, إذا نوی في نفسه أنه ليس 
لزيد عندي وديعة ولا قرضٌ في بيتي» والحقيقة هي موجودةٌ في الدكان» فحينئذٍ لا يحنث» وهذا معنى 
قوله: «وله وديعة بمكان)؛ أي: محفوظة في مكان» في الدكان مثلاء «فنوى غيره» فنوى أنه يحلف عن نفي 
الوديعة عن البيت. هذه الصورة الأولى التي فيها التأوّل. 

0 الصورة الثانية التي ذكرها المصنف: هي أن يقول: أو ينوي بما الذي». 

«ما» قد تكون نافية» وقد تكون موصولة بمعنى (الذي)» (ما» بمعنى الذي» فحينئذ يكون مراده ب «ما 
زي عندي شيء)؛ أي: الذي لزيد عندي شيء» فالوديعة التي لزيد عندي هي شيءَ٬‏ فحينئذٍ لم يكذب؛ 
وإنما أثبت الوديعة ولكنه تأوّل في اليمين» فقصد المعنى البعيد وترك المعنى القريب. 

إذن هذا الأمر الثاني في التأوّل: أن ينوي ب «ما» الاسم الموصول بمعنى الذي. 


© الصورة الثالثة من التأوّل في هذه اللفظة لم يذكرها المصنف: هو أن يستثني بقلبه. 


بمعنى أن يقول: والله أو بالطلاق وغير ذلك» فيقول: ما لزيد عندي شيءٌ -ثم يستثني- إلا الوديعة 


وناج 

ج Ag‏ ان 
التى أودعنى إيّاها قبل سنة. 

هذه ثلاث صور كلها من صور التأوّل في اللفظ المحلوف به في التحليف من الظالم «هل لزيد عندك 


شیء). 


الور ة الحاقة ون رر اا لط ال ك هاا فط أو ا 

© قال المصنف: «أو حلف رجل: ما زيدٌ ها هنا». 

فال زیڈ ليس ها ها؛ 

© قال المصنف: «ونوى غير مكانه). 

مثل الإمام أحمد لما قال: ليس ها هنا. طبعًا هو أشرء إضافة للتأشير وهذه القرينة» لكن لو نوى أن 
فلانًا ليس هنا وهو يقصد ليس في جيبه مثلا. 

بعض الناس يقول: هل محمد موجود؟ يقول: ليس هنا. يقصد في جيبي» هذا موجود كثير» نقول: 
أنتِ لم تحنث. لا يحنث بذلك ولا يترتب عليه أي: أثر. 

© قال المصتف: «ونوى غير مكانه). 

طالب: 5000 

الشيخ: لاء هذا مثال آخرء قوله: «أو حلف ما زيدٌ ها هنا» هذا المثال الثاني الذي أورده المصنف. 
أورد المثال الأول في قوله: «ما زيدٌ عندك شيء؟). 

طالب: إذا كان المحلّف ظالم. 

الشيخ: إي» إذا كان المحلف ظالم بالضبطء ولا يُشترط» الصحيح: أن كلا الصورتين لا يُشترط فيها 
أن يكون ظالمًا. 

لكن لو كان الحالف هو الظالم نقول: لاء العبرة بالظاهر. 

لما واحد يقول: يريد أن يجحد وديعة لآخرء فلما وصل للقضاء قال: والله» ما لك عندي شيء. 
ويقصد الذي لك شيء» ما لك شيء. فنقول: نت ظالمٌ عليك إثم» واليمين لا تبيح لك أكل مال الحق 
ولا تسقط أي: أثر من الآثار المتعلقة بذلك. 


تباش اد ينالو ا لاسي يي 

يقول: «أو حلف» هذا المثال الثالث. 

© قال المصنف: «أو حَلفَ الرجل على امرأته: لا سَرَقَتِ مني شيئًا». 

يقول: أنتِ طالقٌ لا سرقتٍ مني شيئًا. يعني هذه صورة من صور التعليق وتكون حلقًا. 

© قال المصنف: «فخانته في وَديعة) 

لم تسرق» وإنما خانته في وديعة. 

© والخيانة في الوديعة: يكون بجحدهاء أعطاها وديعة فجحدتهاء أو خانتها بإتلافها وعدم حفظها. 

والححد كذلك على التحقيق أنه ليس بسرقة. 

من مفاريد المذهب -كما سيمر معنا إن شاء الله في باب الجنايات- أن جاحد العاريّة فإنه يُقطع يده 
وأمّا جاحد الوديعة فلا تقطع يده؛ لأنه ليس بسارق؛ فلذلك خصّه المصنف بالوديعة دون ما عداها. 

© قال المصنف: «ولم ينوها». 

قوله: «ولم ينوها»؛ أي: ولم ينو بقوله: (لا سرقتٍ مني شيئًا» دخول الوديعة في المعنى؛ فإنه إن نواها 
-أي نوى دخول الوديعة- فإنه يكون حانثًا. 

© قال المصنف: «لم يحنث). 

فلا يترتب عليه كمّارة في كل الأمثلة السابقة» ولا تطلق زوجته إن كان طلاقا أو حلمًا بالطلاق» ولا 
يلزمه النذرء ولا غير ذلك من الأمور. 

® قال المصنف: «باثُ الشكٌ في الطلاق». 

بدأ المصنف يتكلم عن «الشكٌ في الطلاق». 

والمراد بالشك في الطلاق: هو التردد في الوجود وعدمه؛ إذ المراد بالشك هو التردد بين الوجود وبين 
العدم. 

وعندما يطلق الفقهاء «الشك» فإنهم يعنون به معتّى خلاف المعنى الذي يريده الأصوليون؛ فإن 
الشك عند الأصوليين درجة أقل من الظن. 
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وآمّا الشك عند الفقهاء فإهم يقصدون به سواءً كان الطرفان متساويين أو كان أحد الطرفين غالبا‎ 
مرکا ور و جم اح لرن القن در فشكا اا‎ 
وآمّا عند الأصوليين فالشك درجة أقل من الظن؛ وهو استواء الطرفين فقط» وكذلك عند اللغويين.‎ 
إذن المراد بالشك: هو التردّد ولو ترجّح أحد الطرفين أو أحد الأمرين المشكوك فيهما.‎ 
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© قال المصنف: من شك في طلاق أو شَرْطه». 


مراد المصنف بقوله: «من شك في طلاق)؛ أي: في وجود الطلاق هل تلفظ بالطلاق أم لم يطلّق؟ 

وهذا كثير من كثير من الناس نجد أنهم يث ھل تكلم بالطلاق قل اسوع او ارعن لسي» 
ريض الئاس كر السات هاا مس شاك ف الطلاق. 

وأمًا الذي يكثر شكه» فهذا لا شك أنه موسوس ولا عبرة بشكه كذلك. 


© قال المصنف: «من شك فى الطلاق» 


© قال المصنف: «أو في شرطه). 

أ شك ق وجودشرظه 

والمراد بشرطه هنا: أي: الشيء الذي عُلَّق عليه الطلاق؛ لأن شروط الطلاق التي تقدمت معنا أن 
كوة الطلاق سمو هو آمل لهاد مم هو أعل ل واا وچ فل لس مر ادناه هرانا أو هراد 
المصنف بقوله: «أو شرطه» أي: شرط وقوع الطلاق؛ بأن يكون قد علق الطلاق على شيء» وهذا الشيء 
شكٌ: أوُجد أم لا؟ 

كأن يقول: أنتِ طالقٌ إن قدم زيد. ولا يعلم زيدٌ هل حضر أم لم يحضرء يعني لم يعلم الرجل هل 
زیڈ حضر أم لم يحضر. 


© قال المصنف: الم يَلْرَمْها. 


ذا 


لم يلزمه الطلاق؛ لأن اليقين ثبوت النكاح» والطلاق شك» والشك لا يزيل اليقين» هذا واحد. 
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الفقهاء يقولون: سواءٌ كان تعليقه للطلاق على أمر وجودي أو على آمر عدمي سواءء لا يقع به 
الطلاق. 

على الأمر الوجودي؛ كأن يقول: أنتِ طالقٌ إن قدم زيدٌ. ولا يعلم هل قدم زيدٌ أم لاء فلا يقع 
الطلاق. 

وعلى الأمر العدمي؛ إذا قال لزوجته: أنتِ طالق إذا لم يقدم زيدٌ. ولا يعلم هل قدم أم لاء نقول أيضًا: 
لا يقع. 

إذن رتب على الفعل أو على نفي الفعل» فكلا الحالان لا يقع به الطلاق إلا أن يتيقن وجوده؛ لأن 
«الأصل هو العدم وبقاء عقد النكاح». 

هناك مسألة -المفروض أني أذكرها في أول الباب لكني نسيتها وهي مهمة جدًّا- أريد أن تعلموا 
مسألة في الشك. في كل أبواب الشك سواءً في الطلاق» وفي الطهارة» وفي غيره: أن مسائل الشك من 
غويص المسائل ودقيقها. 

وقد ذكر الإمام أحمد َمَدْلنَهُ كما في مسائل ابن هانىئ: أن مسائل الشك يختلف خحكمها: 

فتارة يُبنى على غلبة الظن. 

تاره سى صلى البقية: 

وتارة يُبنى على التحرّي. 

وتارةً ببنى على الاحتياط. 

وتارة يُبنى عن القرعة. 

انظر.. فالشك أحيانًا له خمسة أحكام» ليست له قاعدة مضطردة؛ ولذلك فإن العامة علاء الدين بن 
اللحام في كتاب «القواعد» في القاعدة الأولى أظن أو الثانية لما تكلم عن مسألة الظن» قال: «وهذا الباب 
قاعدته غير مضطردة» يعني صعبٌ ضبط هذه القاعدة» متى نأخذ باليقين تبني على اليقين» ومتى نأخذ 
بغلبة الظن» ومتى نأخذ بالتحري» ومتى نأخذ بالاحتياط» ومتى نأخذ بالقرعة» خمسة أحكام وكلها 
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وكذلك ذكر هذا المعنى ابن القيم في «بدائع الفوائد» فقد ذكر أن قاعدة الفقهاء في التحري مضطربة 
بين باب وآخرء ولكن الحقيقة لهم قاعدة سنشير لذلك بعد قليل. 

هذا الباب الذي معنا وهو «الشك في الطلاق»: 

أحيانًا يبنون على اليقين وهو بقاء عقد النكاح» ومر معنا هنا مثاله. 

وأحيانًا يبنونه على الاحتياط وسيأتي إن شاء الله بعد قليل. 

وأحيانًا يبنون الحكم على القرعة. 

فيبنون على اليقين إذا وجد يقين؛ وهو بقاء عقد النكاح. 

ويبنون على القرعة إذا لم يوجد يقينٌ أو تعارض أصلان» فحينئذٍ لا يد من الاستحقاق بأخذ القرعة. 

ويُبنى على الاحتياط في رواب لاساشير ھا بد فلل وهی اهار المودق. 

وأمّا غلبة الظن فلا يُعملونه في باب الطلاق مطلقا؛ لأنه يتعلق باثنين» وغلبة الظن إنما تكون في عبادة 
الشخص بينه وبين ربه. 

وأمّا التحري فكذلك لا يُقبل؛ لأن التحري إنما يكون في العبادات في الأصل. 

إذن آنا أريد فقط أت تيت بهذه المقدمة كي تعلموا أن باب الشك ليست قاعدته مضطردة دائمّاء الشك 
لا يعمل ويبنى على اليقين؛ بل أحيانًا يُعمل بقواعد أخرى. 

© قال المصنف: «وإن شك في عَدَدِه). 

يعني كان هناك رجل طلَّق امرأته.. نعم» بدأنا بالصورة الأولى وهي الشك في طلاقه أو شك في 
شرطه؛ قلنا: إن المذهب لا يلزمه الطلاق. 

قبل أن ننتقل للجملة الثانية.. اختار الموفق رَمَهَألَهُ أن الأحوط للرجل إذا شك في الطلاق أو شك 
في شرطه أن يلتزم وقوع الطلاقء فيطلّق | مرأته» فيكون تطليقًاء وأنه يطلّقها طلاقًا؛ لكي يكون من باب 
الورع والخروج من الخلاف» فالموفق رَمَهانَهُ أعمل الاحتياط في هذه المسألة» ولكن المذهب لم 
يُعمل بالاحتياط في الطلاق» قال: لأن الطلاق متعلق باثنين لا بواحد. 


المسألة الثانية معنا وهو قول الشيخ: «وإن شك في عدده». 
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معنى قوله: «وإن شك في عدده)؛ يعني أن رجلا طلَّقَ زوجته وهو عالمٌ بالطلاق» متيقّنٌ له» ولكنه لم 
يعلم العدد. 

وصورة ذلك: 

رجلٌ تكلم مع زوجته قال: أنتِ طالقٌ» أنتِ طالقٌ. ثم لما رجع له نقّسه بعد ذلك في غير غضب 
شديد طبعًا قال: أنا لم أدر هل كررت الكلام لفظ «أنتٍ طالق» مرة أو قلتها مرتين أو ثلانًا؟ هل قلتها مرة 
أو كررتها مرتين أو ثلانًا؟ يقول: لا أعلم» فهو شاك لكنه متيقنٌ إيقاع الطلاق. 

© قال المصئف: «وإن شك ٣‏ عدده فطلقَة). 

أي طلقة واحدة. 

© قال المصنفه «وتْبَاحٌ له). 

أي وتباح له زوجته في الصور السابقة جميعًاء فيجوز له وطؤهاء ويجوز له أن يفعل كل ما يباح من 
المرأة في الصور السابقة» إلا في الأمر الأخير إذا شك في عدده؛ فإنها تكون طلقة» فإنه يباح له وطؤها 
فيكون رجعة كما سيمر معنا بعد قليل. 

@ قال المصنف: «فإذا قالّ لامرآتيه». 

بدأ في صور من الشاك فقال: ١إا‏ قال لامر اه عنده زو جتانء فقال ليما معا: «إتحداكما طالقٌ) 
وسكف: 

فنقول: إن له حالتان: 

۵ الحالة الأولى: أن ينوي ما نيته بقوله «إحداكما طالق». 


© والحالة الثانية: ألا ينوى. 
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فإن نوى واحدة بعينها فإنها تطلق وحدها ولا تطلق الاخرى. 
عنده زينب وفاطمة» فقال لهما: «إحداكما طالق» وقد نوى زينب» فتطلق زينب ولا تطلق فاطمة» 
وعدا م قو ل لصحف وا قال لام ا اعدا ها قاي ی 


آي إذا کان قد نوى. 
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ا جت ران 


© قال المصتض: «وإلا). 


أي وإن لم يكن قد نوى» وهذه هي الحالة الثانية» نوى امرأة» هكذاء جاءته زوجتاه فقال: «إحداكما 
طالق» ولم يكن قد نوى شيئاء فنقول في هذه الحالة: يُقرع بينهما. 

© قال المصنف: «وإِلّا من قُرِعَتَ). 

يعني تخرج لها القرعة» «قرعت» أي: خرجت لها القرعة. 

وذلك لأنه قد ثبت عن جمع من الصحابة؛ كعليٌ وابن عباس -:8#- أنبما قالوا: إن الرجل إذا قال 
لامرأتيه: «إحداكما طالق» 000506 بذلك إحدى المرآتين» فإنه حينئذ يكون إحداهما طالق 
تخرج بالقرعة. 

ولا يُعلم من الصحابة مخالف لهذين» فكان بمثابة الإجماع السكوت من الصحابة. 

© الجمهور من أهل العلم: يرون أن الرجل إذا لم تكن له نية خيّر. 

وأما المذهب: فيرون إعمال القرعة. 

ومن أوسع المذاهب -خذ هذه القاعدة» ليست قاعدة فقهية؛ وإنما وصفية» هي قاعدةٌ وصفية- 
أوسع المذاهب الفقهية في إعمال القرعة هم الحنابلة» الحنابلة يتوسعون جدًاء ثم يليهم الشافعية. 

وأنتم تعلمون القصة التي تقال من باب النكتة» فيقال: إن شافعيًا وحنفيًا تنازعاء في فترة من الفترات 
كان ين هدرو المتهيق صراع#فكل يذهب أو بيست عن غيوب الما هب القاق»فقال السنفى 
للشافعي: عجبت لقرعة الشافعي تعرف المصيب من المخطئ! فردً عليه الشافعي فقال: عجبت لإناء 
أبي حنيفة؛ يعرف الطاهر من النجس! 

لأن أبو حنيفة يقول: الماء الكثير هو الذي ججعل في إناءٍ إذا حركت طرفه يتحرك الطرف الثاني» 
والقرعة هي من هذا الباب. 

والحقيقة: أن القرعة هي من باب العدل. 

والقاعدة عندنا الشرعية: أنه إذا ثبت استحقاقٌ -انظر.. ثبت الاستحقاق- ولم يُعرف لمن له هذا 


الاستحقاق؛ أي: عين المستحق لها لهذا الاستحقاق» فإنه يستحقه بالقرعة. 
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كما جاء في قصة مريم -عليها السلام- فإ نهم قد تساووا في استحقاق حضانتها فأخذت بالقرعة. 

والنبي صََلدَهَلتَووَعَِلِهِوَسَلرَ كان إذا أراة التشو افرع بين تساف فهو من کرو ولكنهن مستويات» 
لافضل لإحداهنّ على الأخرى فيه» فيخرج حقها بالقرعة. 

ولذلك الأحاديث التي وردت في القرعة تنجاوز ست أو سبعة أحاديث كما ذكر أهل العلم» فدل 
على أن لها قاعدة وليست خاصة بالمسائل؛ ولذلك من أوسع المذاهب -كما ذكرت لكم- مذهب 
الحنابلة في هذا الباب. 

© قال المصنف: «وإِلّا من قرعت». 

أي خرجت لها القرعة» يأتي زوج فيقرع بينهماء ومن خرجت له القرعة فإنه حينئذٍ تطلق. 

© قال المصتظه اكمن طلى إلحداهماء ياتا و أنسيها». 

قوله: «طلَّق إحداهما» يعني كانت له زوجتان» رجلٌ كانت له زوجتانء فتلفَّظ فقال: إحداهما طالق. 
يعني سماها باسمهاء فقال: زينب طالق. ثم بعد أسبوع قال: آنا نسيت من طلّقت» هل طلّقت زيئب آم 
طلقت فاطمة؟ لكنه في الحقيقة قد قد طلّق زينب ولكنه نسي» فحيتلٍ نقول أيضًا: يُقرع بينهماء فالتي 
خرجت لها القرعة تكون هي المطلقة. 

وقول المصنف: «طلَّق بائنًا أراد أنه يمتنع منهاء فتكون طلاقًا لا رجعة فيه إذا كانت هي الطلقة 
الثالثة. 

© قال المصئف: «وإن تبَيّنَ أنَّ لْمُطَلَقَةَ غير التي قُرِعَتْ». 

رجل كان قد طلق زينب ثم نسي» فأقرع بين المرأتين فخرجت لفاطمة؛ وبعد يومين ثبت له أا 
ا ا 

تبيّن أن المطلقة غير التي قرعت» أي: : حرجت لها القرعة (رُدَّت إليه). 

@ قال المصنف: «ما لم َرَو أو تكن القرعة بحاكم). 

ستثنى المصنف صورتين: 


© الصورة الأولى: إذا كانت فاطمة التي خرجت لها القرعة مع أنها لم يطلقها تزوجت رجلا آخر. 
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أو كان الذي قرع بينهما القاضي وليس الزوج نفسه الذي قرع. 

فإنه في هاتين الحالتين ظاهر كلام المصنف فإنه لا ترجع له الثانية» فتكون الأولى طلقت والثانية 
طلقت» زينب وفاطمة معًا كلاهما تطلقان ولا ترجع الثانية؛ لآن حكم الحاكم بمثابة إيقاع الطلاق» 
وكذلك الزوجة مطلقاء هذا ظاهر كلام المصنف. 

وذكر الشيخ منصور البهوتي في «الكشاف» التفريق بين صورتين. 

0 يعني الصورة ما هي؟ 

انظروا معي ي.. رجلٌ له زوجتان زينب وفاطمة» فكان قد طلق زينبء ثم بعد أسبوع قال: أنا طلقت 
إحدى زوجتي لكن نسيت أيهماء فنقول: اقرع بينهما. فقرع بينهماء عمل قرعة فخرجت زينبء نقول: إن 
كان هو الذي قرع بينهما ثم تذكر فإنها ترجع زينب إليه» وتكون التي طلقت إنما هي فاطمة. 

اتاكروتة ييخ الآسمام! 

طيب.. هو في الأصل طلَّق زينب والقرعة خرجت لفاطمةء فإن كان هو الذي قرع ثم تذكر بعد ذلك» 
فنقول حينئل: ترجع فاطمة إليه وتكون التي طلقت زينب. 

انظر الصورتين» والصورتين عليهما استثناء: 

© الصورة الأولى: إذا كانت فاطمة هذه تزوجت رجلا آخر» فكلام المصنف أنها لا ترجع إليه» 
نقول: اعتبرت طلقة؛ لأن تر تب على الإقراع حكم وهو الزواج. 

© والصورة الثانية: إذا كان الذي أقرع الحاكم -وهو القاضي- لأن حُكم الحاكم يرفع الخلاف 
وهذا هو ظاهر كلام المصنف» وهو ظاهر كلام المتأخرين 

1 ستثنى منصور في «الكشّاف» صورة أخرى» استه ستثنى من الاستثناء صورة؛ فقال: إذا كان الحاكم قد 
أقرع أو تزوجت المرأة» فإن کان قد تذكر هو وحده بمجرد تذكره فإنها لا ترجع له ويكون طلاقاء وإن 
كان قد ثبت ذلك ببيّنة؛ جاءت شهود فشهدوا أن محمدًا إنما طلق زينب ولم يطلق فاطمة» قال: رجعت 
له زينب وإن كان الذي أقرع لها الحاكم وإن كانت قد تزوجت. 


إذن هناك استثناء واستثناء من الاستثناء عند منصورء لكن ظاهر كلام المصنف وغيره عدم هذا 
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الاستثناء» فلم أقف عليه إلا عند منصور ومن تبعه من المتأخرين. 

أظن وضحت الصورة أو تحتاج إلى تركيز مرة أخرى, لنجعلها في الآخر. 

© قال المصنف: «وإن قال». 

أي زوج الاثتتين. 

© قال المصنف: «إن كان هذا الطائرٌ عُرابًا ففلانة طالقٌ» وإن كان حمامًا ففلانة» أي: طالق. 

رجل جالس مع زوجتيه أو لم يجلس معهماء فرأى طائرًا يطير في السماء» فقال: إن كان هذا الطائر 
غرابًا فزينب طالق» وإن كان حمامة ففاطمة طالق. 

إن بان غرابًا من التي تطلق؟ زينب. 

وإن بان حمامة؟ فهي فاطمة. 

فإن لم يعلموا؛ ذهب الطائرء نقول: لم تطلقء لا زينب ولا فاطمة؛ لاحتمال أن يكون طائرًا مختلمًا 
غير الغراب وغير حمامة» والطيور كثيرة جدَاء فلا تطلق واحدةٌ منهما. 

© انظروا الصورة الثانية وانتبه لها: 

إن قال: إن كان هذا الطائر غرابًا فزينب طالق» وإن لم يكن غرابًا ففاطمة طالق» جمع بين ماذا؟ 
و لا یاو ن مد جروا ا أ نطف حدق آل انها 
الحكم هنا؟ 

فنقول هنا: بمثابة التي جُهلت» كأنه قال: إحداكما طالق. هو طالق واقع» يا غراب يا ليس بغراب» 
فحينئظٍ يقرع بين الاثنتين. 

انظروا الفرق بين قوله: «حمامة أو لم يكن غرابًا» اختلف الحكم بينهما. 

® قال المصئف: ١وجَهِلَ‏ لم تُطَلّقَاء. 


بخلاف الصورة الثانية؛ لاحتمال أن لا يكون لا غرايًا ولا حمامة. 


ج 
TOV F#‏ $ 


© قال المصتف: «وإن قالّ لزوجته وأجنبيّة اسْمُها هنذ). 


يعني اسم زوجته هند والأجنبية اسمها هند. 

® قال المصتف: «إحداكما أو هند طالقٌ. طَلّقّت امرأثه». 

لو قال: إحداكما طالق. أو قال: هندٌ طالق. فإنه حينئذٍ تطلق امرأته» لماذا؟ لأن قطعًا ستكون متجه 
لهند «إحداكما» فكأنها يقصد بها هندًاء فحينئذ تطلق امرأته. 

© قال المصنف: «وإن قالّ: أردثٌ الأجنبيّة. لم يقل حُكْمًا» وإنما يُقبل ديانةً «إلّا بقرينة». 

وما هي القرينة؟ 

مثل أن يوجد بجانبه ظالم أو مُكره ونحو ذلكء فهي القرينة. 

© لماذا لم يُقبَلَ حُكمًا وبل ديانة؟ 

قالوا: لأنه صرّح باسم زوجته» فما دام صرح باسم زوجته هند وقال: هندٌ طالق. فإنه لا يُقبل حكمًا 
أمام القضاء» فظاهر القضاء: طالق وهند» هو سماها هند» فتكون طالقا حينئذ. 

يعني صورة هذه المسألة تختلف عن التي قبلها؛ التي قبلها زوجتاه فقال: إحداكما طالق. يقرع 
بينهماء لكن امرأةٌ وزوجته فقال: إحداكما طالق. ما تقع القرعة بينهما؛ فتتجه لزوجته فقط. 

® قال المصتف: «وإن قال لمن ظنّها زوجته). 

رای ااا دلت علية: أنقءطالن: سرا سماها فقال: أنك بافاذنة أو قال أنث هن غير تسمية: 

® قال المصنف: «طلّقت الزوجة». 

مطلقا وإن لم تكن هي؛ لأن العبرة بنيته» فكأنه أراد أن يقول: هي طالقٌء هندٌ أو فاطمة طالق؛ لأنه 
قصد الزوجة والعبرة بقصده مع لفظه. 

@ قال المصنف: «وكدًا عكسها). 


انظر معي.. هذه المسألة تحتاج إلى تأمّل! 
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جاءته امرأته» دخلت عليه لابسة عباءة» فظن أن هذه المرأة أجنبية» أم الجيران أو بنت الجيران» 
الرجل لو قال لجارته: أنتِ طالق. هل يقع الطلاق؟ ما يقع» فلما قال لهذه المرأة يظنها جارته فقال: أنتِ 
طالقٌّ. هذه عكسه. هل يقع الطلاق أم لا؟ 

الذي ذكره المصنف وهو الذي موجود في «المنتهى» : أنه تطلق ر يقع الطلاق في هذه الحالة؛ لأن هو 
فذقا بلقل الاق وواجه به امرآته» فكأنهم رأوا أن المواجهة كالنية. 

والرواية الثانية التي مشى عليها المصنف في «الإقناع» الشيخ/ موسى نفس مؤلف هذا «الزاد» في 
كتابه «الإقناع»: أنها لا تطلق. لماذا؟ قال: لأن العبرة بالنية. 

وأمّا المشهورء لماذا قلنا المشهور؟ لأنه هو الموجود في أكثر الكتب» ومنها «الزاد» ومنها «المنتهى» 
أنها تطلق؛ لأهم قالوا: إن المواجهة والقرينة كالنية؛ لأن النية أمرها باطن» فإذا وُجدت قرينة -وهي 
المواجهة- فإنها يكفي. 

® قال المصنف: «بات الرَّجِعةً). 

والمراد بالرجعة: هو إعادة الزوجة إلى حال الزوجية بعد الطلاق بدون عقدٍ جديدء ما لم تكن 
الزوجة طبعًا بائتا. 

# قال المصنف: «باب الرَّجِعدً). 

«الرَّجْعَةَا يصح بفتح الراء -وهو الأشهر في لفظ الناس- ويصح بكسرهاء وقد قيل: إنها في غير هذا 
الموضع؛ يعني في غير هذا السياق «الرّجعة»» ولكن الأفصح أن تكون بالفتح «الرّجعة». 

© قال المصنفه «من طلَّقَ بلا عوض زوجةً مدخولا بها أو مخلوًا بها دون ما له من العدد فله 
رجعتها في عدتها). 

ذكر المصنف هنا رهه لله شروط الرجعة المتجهة للزوجة وهي خمسة شروط: 

0 الشرط الأول: أن تكون الرجعة من طلاق بلا عوضء لا بد أن تكون الرجعة من طلاق بلا 


عوض؛ إذ الطلاق الذي يكون بالعوض -وهو الذي مر معنا في الخلع- له حالتان من باب الاسترجاع: 
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فإن قال له لما أخذ العوض: خالعتك. ما الذي يقع؟ فسخ يقع فسخ ولا يقع طلاقًا. 

فإن أخذ العوض وقال: أنتِ طالق. يقع ماذا؟ طلاقٌ بائن» الذي يقع الطلاق البائن؛ بمعنى أنه ليس 
له الرجعة في العدة. 

إذن لما قال المصنف: «بلا عِوَّض» فكل طلاق بعوض فإنه يكون طلاقا بنا لا رجعة فيه. 

إذن هذا هو الشرط الأول وهو أن يكون الطلاق بلا عوض. 

© الشرط الثاني: أن تكون زوجة» في قول المصنف: «بلا عوّض) زوجة. 

ومعنى ذلك: أي: لا بْدّ أن يكون الزواج صحيحًاء فالمرأة إذا كان الزواج أو عقد النكاح بها باطل أو 
ناميه كانه (" جديا ويه ا 

النكاح الباطل ما هو؟ النكاح المجمع عليه كنكاح المتعة» وكنكاح المحدّل؛ فإنهم يرون أنه باطل. 

وأمّا الفاسد فهو المختلّف فيه والمختلف فيه مثل: الزواج بلا وليّ» وبلا شهود. وهكذا. 

انظر معي.. النكاح الباطل والنكاح الفاسد كلاهما؛ لو أن امراً توج امرأةً بنکاح باطل أو فاسد ک بلا 
ولي» ثم طلّقها قبل أن يعلم بالحرمة» فإن الطلاق يلحقها. 

رجل تزوج امرأة بلا ولي» ثم قال: أنتِ طالق. فجاءه رجل قال: ترى أنت تزوجتها بلا ولي» لا بُدّ أن 
تجدّد عقد النكاح. قال: راجعتها لكي»» أو أنشئ عقدًا جديدًا. نقول: لاء النكاح الفاسد والباطل يلحق 
المرأة فيه الطلاق -وهو المذهب- ولكنه يكون طلاقًا بائنًا لا يقبل الرجعة؛ بل لا بد من إنشاء عقد 
جديد بشروطه وأركانه المعروفة في محلها. 

إذن قوله: «زوجة» عرفناها قبل قليل. 

© الشرط الفالك: أن يكون مد خر لا بها أو مخلوًا ما 

لأن المرأة إذا لم يكن مدخولًا بها ولا مخلرًا بها فإنه ليس عليها عدة همالك عليه من عدو 
عدوا 4 [الأحزاب:49]. 


۵ الشرط الرابع: قال -وهي التي نص عليه المصنف في قوله-: «دون ما له من العدد». 
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بمعنى أنه لا بذ أن يكون الزوج قد طلّقها أقل من ثلاث طلقات إن كان حرا وإن كان عبدًا فإنه 
يطلّقها مرتين؛ لأن العبرة بالرجل في الطلاق كما مر معنا. 

ولذلك قوله: «دُونَ ما له من العَدد) الثلاث من الحرء والاثنتين من العبد. 

© قال المصنف: «فله رجعتها ني عذّتها). 

© هذا هو الشرط الخامس: أنه لا بُدّ أن تكون الرجعة والمراجعة في العدّة. 

فلو انقضت العدَّة ولو بلحظة فإنه لا تصح المراجعة. 

هذه الشروط الخمسة هي التي ت تشترط في الزوجة» وأمًا الزوج فيشترط فيه شرط واحد» وهو 
المراجع» فيشترط فيه: أهلية النكاح؛ بمعنى أنه يصح أن يعقد لنفسه أو أن يعقده لوليّه؛ كأن يكون وكيلاء 
أو أن يكون وليّا عن المجنون ونحوه؛ لأن فيه مصلحة فيجوز له الرجعة في هذه الحال. 

# قال المصنف: «ولو كرمّت». 

أي ولو كرمّت المرأة الرجعة؛ فلا يشترط رضاهاء وقد أجمع أهل العلم على ذلك فلا يُشترط رضا 
المرأة بالرجعة» فلو كانت كارهة يجوز للرجل أن يراجعها. 

بدأ المصنف الآن يبن كيف تكون الرجعة. فبيّن الأمر الأول» وهو: الرجعة باللفظ. 

© قال المصنف: «بلفظ: راجعْتٌ امرأتي ونحوه). 

يقول: إن الرجعة لا بذ أن تكون باللفظ الصريح» ولا تنعقد الرجعة باللفظ الكنائي؛ لأن الرجعة 
كالنكاح» والنكاح لا ينعقد إلا بالصريح دون الكناية. 

فالصريح قوله: «راجعت» ونحوها من المعاني أو من الاشتقاقات» فنحوها من الاشتقاق كقوله: 
(رجعت) أو «(راجعت» هذه المعاني» لكن خلنا نقول: نحو من اشتقاق» ارات ذكر المصنف» 
ارتجعت» استرجعتهاء رَجّعتها أو أرجّعتها؛ فكل هذه الأمور هي من نحوها ني الاشتقاق. 

أمّا نحوها ني المعاني: فمثل ما ذكر الشيخ عبد الله قبل قليل» قوله: أمسكتهاء أو أمسكتك. أو رددتهاء 


أو رددتك؛ فإنه صريحٌ في الرجعة. 
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© قال المصنف: «لا نكحتها». 

قالوا: لأن نكحتها من ألفاظ الكنائية» والمشهور في المذهب خلاف ما ذكره الموفق؛ الموفق يميل 
إلى أن «نكخت» من الألفاظ الصريحة. فإنه لا تنعقد به الرجعة؛ لأنها كناية» والألفاظ الكنائى لا ينعقد به 
النكاح ولا الرجعة. 

# قال المصئف: «ونحوه». 

مثل: تزوجتها ونحو ذلك. 

© قال المصئف: «ويْسَنٌّ الإشهادً). 

هذه المسألة سأقف معها قليلًا؛ المصنف ذكر أنه -وهو قول جماهير أهل العلم- أن الإشهاد يُسن 
في الرجعة» وقد ذكر يزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد: أن هذا من عجائب الفقهاء؛ فإنهم يقولون بأن 
النكاح يجب فيه الإشهاد والرجعة يسن فيه الإشهاد. مع أن في كتاب الله 2 ليس الإشهاد في العقد؛ وإنما 
هو في الرجعة؛ فدلٌ ذلك على نهم خالفوا الأوامر من الكتاب والسّنة» ولكن الجمهور على ذلك. 

: : 0 5 5 ا‎ e 0 

والسبب: أنهم يرون أن الرجعة تختلف عن عقد النكاح» قالوا: هناك فرق بينهما -هذا كلام الفقهاءء 
وإلا كثير من المحققين يرى أنه يجب أيضًا الإشهاد في الرجعة. 

ووجه الفرق بينهما: ما ذكره الخلوت في حاشيته على «المنتهى» فقال: إن الرجعة يمكن تداركهاء 
وآمًا النكاح فلا يمكن تداركه؛ لأن الرجعة تقع من الزوج وحده. فقد يراجع الآن وقد يراجع بعد ساعة 
وبعد ساعتين وبعد ثلاث وبعد أربع» فيمكن تدارکه» وأمًّا النکاح فلا يمكن تداركه؛ فلو لم پُشهد على 
النكاح فإنه لا بذ من وجود ولي ولابد من رضاهاء ولابد من مهر» وهذا تداركه یصعب» بخلاف 
الرجعة. 

فلو أن رجلٌ قال لامرأته: قد راجعتها. نقول: رجعت. فإن جاء اليوم الغد قال: راجعتك بالأمس. 
نعم يمكن تداركه» في راجعها غدًا وبعد عد ونحو ذلك» سيآتي بعد قليل فيما لو انتتهت عدتها وتزوّجت 
هل يجوز له أن يدعي أنه قد راجعها أم لا. 


2 
: 


© قال المصنفه: «ويسَنْ الإشهاد». 
طالب: 2111 


الشبخ: المحاكم وجوب الإشهاد» وهو الرواية الثانية واخفيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ بل هو نص 


من نصوص الإمام أحمد في بعض المواضع وجوب الإشهاد» وقول شيخه يزيد بن هارون وشيخ الإمام 


احمد. 


إذن.. عرفنا قبل قليل أن الإشهاد سنّة في قول الجمهورء وعرفنا الفرق بين الرجعة والنكاح في هذه 


الا 

هناك مسألة شبيهة بها؛ وهي من لوازم سنية الإشهاد. وهي ماذا؟ 

إذا أشهد الرجل على الرجعة ولكنه أوصى الشهود بالكتمان» قال: لا تخبروا أحدًا لا الزوجة ولا 
غيرها. 

نقول: إذا كان الإشهاد سنّة فمن باب أوّلى فإذا أشهد وأوصى الشهود بالكتمان فإنه تصح الرجعة. 

انظروا معي.. لو أن رجلا راجع زوجته وأشهد اثنين وأوصاهما بالكتمان, أو لم يشهد أحدّاء ثم 
انقضت عدتها وبعد ذلك تزوّجتء فما الحكم في ذلك؟ 

فنقول: الحكم أنهم يقولون: إذا لم يكن قد أشهد فإنه يسقط حقه. وما إن كان قد أشهد ففيه 
روايتان» والصحيح من هاتين الروايتين: أنه يسقط حقه أيضًا من باب التعزير له أو هو الذي عليه العمل؛ 
لأنه حتى تزوجت يسقط حقه من باب التعزير» مثل ما عزَّر عمر في إيقاع الطلاق وغيره. 

© قال المصنف: ١وهي‏ زوجة). 

أي في أثناء تطليقها وقبل مراجعتها. 

© قال المصنف: «لها وعليها حكم الزوجات». 

يعني المرأة في أثناء العدة تكون زوجة. لها ما للزوجات من النفقة» ولها ما للزوجات مما يجب من 
حقوق إلا القسم -كما سيأتي بعد قليل- إلا القسم وهو المستثنى» لا يلزم القسم» لا يلزم أن يبيت 
عندهاء ولكن لها كل الحقوق من النفقة وغير ذلك والحفظ والرعاية. 


0 
کے 


أ ١‏ هه e gr‏ 
م و شت زلا 


چ 

© قال المصنف: «وعليها» ما يجب على الزوجة من عدم الخروج» لا يجوز لها الخروج إلا 
بإذنه» ويجب عليها التمكين ونحو ذلك. 

© قال المصنف: «فلها وعليها حكم الزوجات». 

يدخل في ١عليها»‏ أيضًا ما يلحقها من طلاق؛ فإذا طلّق الرجل زوجته وهي في العدة يلحقها الطلقة 
الثانية» يلحقها أيضًا الإيلاء» يلحقها الظهار أيضًاء لو قذفها في أثناء عدتها جاز له أن يلاعنها قبل انقضاء 
العدَّةء فإن انقضت عدّها ليس له أن يلاعن» وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالزوجات. 

قبل أن أنتقل عن الاستثناء وهو القسمء 

© عندي هنا مسألة: المرأة إذا طْلّقت وكان طلاقها رجعيّاء فإنه يلزمها أن تبقى في بيت زوجها 
وجوبًا؛ لأنها زوجة» عليهاء فإن خرجت من بيت زوجها تكون ناشرًاء ما الذي يترتب على كونها ناشز؟ 


تسقط نفقتهاء هذا واحد. 


ا 
> 
3 
. 


9 الأمر الثاني: إذا قال لها زوجها: اخرجي من البيت. بعض الرجال يقول: خلاص» طلقتك 
اخرجي. هل يلزمها أن تبقى في البيت؟ لا يلزمهاء ولا يندب لها أيضًا؛ بل ربما يُندب فقط من باب لعل 
الله عمجل أن يُحدث من بعد ذلك أمرًا فيرجع إليهاء ولكن ليس لازمًا لها؛ لأنه أَذْنَّ لها بالخروج» فتبقى 
في البيت حتى تنقضى عدّتها وسنعرف كيف تنقضى العدة بعد قليل. 

طالب: ا 

الشيخ: كثير جدًّا يا شيخ» كثير» كثير» وخاصة إذا كان الرجل قد طلّقَها يعني من غير خصومة: وهذا 
يحدث؛ الرجل يريد أن يتزوج رابعة» أحيانًا يقول طلّقهاء يعني كثير جدًا تبقى في البيت؛ بل هو السنّة أخها 
تبقى ما تخرج؛ لأن أحيانًا الطلاق يكون وليد لفظ واحد. 
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كثير» كثير جداء لاء كثير جدايا شيخ» تطلق وتجلس في بيت زوجهاء كثير جدا وخاصة إذا كان لها 
أولاد. 


© قال المصنف: «لكن لا قَسْمَ لها». 
إذا طلّق الرجل زوجته الرجعية فإنه لا يلزمها القسم» ما يلزم أن يبيت عندهاء وإنما يبيت لغيرها من 


المرأة التي طُلَّت طلاقًا بائناه طلاقًا ثلاث» هل يلزمها أن تبقى في بيت الزوجية؟ نقول: لاء لا يلزمها 
أن تبقى؛ لأن المقصود هو الرجعة» وهنا لا رجعة لهاء فلا تبقى في بيت زوجها وليس لها نفقة. 

® قال المصنف: «وتخْصّل البّجعةٌ أيضًا بِوَطَيْها). 

هذا هو السبب الثاني أو الطريق الثاني لمراجعة الزوجة في أثناء عدّتها؛ وهو الرجعة بالوطءء» وقد ثبت 
ذلك عن جمع ن الصحابة -مزضنوان لَه جيهي أن وطء الرجل لزوجته في أثناء عدّتها يكون رجعة» سواءٌ 
نوى بالوطء الرجوع أو لم ينو؛ لأن الرواية الثانية في المذهب يفرّقون بين النيّة وعدمهاء وأمّا مشهور 
المذهب قإن الرجل اذا وط ر وجه البطلقة فق أتياء عا ما فإها نكر ن راج أصبحت مرجع 

ف ات اا عرزن تدكا اروا ا لعل أن يطاهاء تكن ؤلاك رر 
وبقاءً وديمومة للنكاح. 

وعلّتهم في ذلك -وهو عدم النظر للنيّة- قالوا: لأن الرجعة كالخيار» والشخص إذا اشترى سلعة 
بشرط الخيار ثم تصرف فيهاء فإن تصرفه إمضاءٌ للعقد. فكذلك هنا؛ فإن الوطء هو أشد التصرّف. هذه 
مسألة. 

0 المسألة الثانية في قوله: «بوطتها» نفهم من هذه الجملة: أن غير الوطء لا يكون رجعة» فالمباشرة 
والتقبيل والنظر والخلوة؛ كله لا يكون مراجعة للزوجة. 

9 المسألة الثالثة معنا وانتبهوا لهذه المسألة: وهي مسألة قول المصنف: «بوطئها» ظاهر قوله: 
«بوطئها» يشمل الوطء المباح والوطء المحرّم» والوطء المحرّم كما لو كانت مُحرمة» وهي مُحرمة 
بعمرة أو حج» أو كانت حائضًاء أو كانت صائمة» وهذا هو ظاهر كلام المصنف» وهو كذلك ظاهر أيضًا 
ما ذكره في «المنتهى» وهو الذي اعتمده المتأخرون؛ أن كل وطئ يكون رجعة سواءً كان مباحًا أو محرّمًا. 

وذكر في «التنقيح» أن قول الأكثر -وهي الرواية الثانية ونقلها أيضًا في «المنتهى»- أنه لا يكون سببًا 
في الرجعة إلا أن يكون وطأ مباحًاء وسيأتي معنا بعد قليل أن الوطء الذي يبيح الزوجة لزوجها الأول بعد 
الطلاق الثلاث إنما هو الوطء المباح دون الوطء المحرّم. 


ولذلك فإن الشيخ محمد الخلوتي صاحب «حاشية المنتهى» لما ذكر كلام المذهب؛ وهو أنه هنا لا 
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ممم ا بخ رزو ل ا 


فرق بين المحرّم والمباح وهناك : يُشترط أن يكون مباحّاء قال: : ابحث عن فرق؟ لا يو جد فرق» هو نفسه 
الخلوتي لم يجد فرقًا. 

وس ل و ل ير ري الي 
الآ تدص ار ر ت داتعا رقو لاه هذه الا تيه اك مادا ق معا ف ا ذكر الفرق 
وأحيانًا لا بذكر الفرق» فيذكر الفرق تلميذه عفمان بن قائد وأحيانًا طبعًا الاثنان يعجزان أن بجدا فرقاء 
وقد يوجد الفرق عند غيرهم» وعلم الفروق علم دقيق جدَاء ولاايعلم علم الفروق إلا المتمكن من 
الفقه. 

الا لسر م ال ان حيم 
الإسنوي؛ فقد ذكر الشيخ عبد الرحيم الإسنوي ر نَّهُ أن علم الفروق قليل الفائدة» يعني لمن لم 
يعرف الفروع. 

والآن توجد مواد في الجامعة في الدراسات العليا اسمها «علم الفروق» يقرأه الطلاب وهم لا يعرفون 
الفروع الفقهية» فيعطي السماع لفهم الفرع الفقهي ويضيع الوقت لعدم معرفة الفرق» والواجب أن يكون 
ذلك للمتمكّن الذي استطاع أن يعرف الفروع التي بينها تشابه» وهو علج دقيق ولا شك» ولا يستطيعه إلا 
ا ا مثل: الساموري» مثل: الزورايراني في كتاب «إيضاح الدلائل» ومثل الكبار من 


اهل العلم مالل م جل 
إذن.. عرفنا المسألة هذه» وأن طريقة التنقيح أقرب للشبه بالمذهب مما اعتمده صاحب المنتهى 


والمؤلف. 

# قال المصنف: «ولا تصح معلّقةً بشرط). 

أي لا يصح الرجعة معلّقةٌ؛ كأن يقول: أنتِ راجعتك إن شعت. أو يقول: راجعتك إن شاء زيدٌ. أو 
راجعتك بأي صورة من صور التعليق؛ لأنه كالنكاح» والنكاح لا يصح معلقاء فكذلك الرجعة. 

فلو قال: راجعتك بعد أسبوع. لا يصح» يجب أن يقول يجزم راجعتك الآن أو أرجعتك الآن. 


بدا الصف بدك اة هة جد وهو 


+ متى تنقضي عدة المرأة؟ 

انظر معي وانتبهوا لهذه المسألة! المرأة لها نوعان من العِدّد: 

نوع من العدَّة تنقضي به جميع أحكام الزوجية. 

وعدَّةٌ تنقضي به فقط مسألة واحدة» وهي الرجعة والحل لزوج آخر؛ يعني يجوز لها أن تعقد على 
زوج آخر. 

انتهاء العدةء العدَّة تنتهي بماذا؟ بالطهر من الحيضة الثالثة أو بخروج الحمل. 

العدَّة كم؟ العدد ستأتي» ثلاث قروء» ثلاثة شهور أو وضع الحمل. 

انظر معي.. المرأة إذا انقضت عذتهاء انقضت الحيّض الثلاث وانقطع الدم الثالث؛ يعني الحيضة 
الكاملة الثالثة -سيأتي إن شاء الله باب العِدّد كامل» نفهم كيف تكون حساب العِدّد- انقطعت الحيضة 
الثالثة فقد انتهت جميع أحكام الزوجية. 

فلو مات زوجها بعد انقطاع الحيض -دم الحيض- بلحظة لا ترثهء النفقة سقطت عنهاء لا يلحقها 
الطلاق» لا يلحقها الإيلاء لا يجوز ملاعتتهاء كل الأحكام تنقضي بماذا؟ بانقطاع الدم» إلا حكمين» 
وهما: الرجعة» ومتى تتزوج زوجًا آخر؛ فإن هذين الحكمين يمتدان لحين انتهائها من الاغتسال» وليس 
الاغتسال؛ بل لحين انتهائها من الاغتسال. 

۵ وبناءً على ذلك: 

فلو أن امرأةً طهّرت في أول الليل الساعة الثامنة» ولم تغتسل إلا قبل الفجر بساعة وهي الساعة 
الخامسة مثلاء كم جلست؟ خمس وأربع» تسع ساعات» في هذه التسع ساعات مات زوجهاء ترث ولا 
ماترث؟ ما ترث. 

هذه الساعات طلقها زرجها طلفة قاتية؟ مايلحقها الطلاق, 

في هذه الساعات قال: راجعتك. ترجع؟ ترجع. 

في هذه الساعات الثمان قالت: أريد أن أعقد على زوج آخرء جاءها زوج آخر لتعقد عليه» هل يصح 


عقد النكاح الثاني؟ يبطل. 


ا mg‏ فى TONE‏ 
# ۷ س فف زز 


© قال المصئف: «فإن طَهْرَثْ من الحيضة الثالثة ولم َع 1 2 5 


أمّا ما عدا ذلك من الأحكام, فإن كلها متعلقة بانقطاع الدم. 

انظروا.. عندي مسألة أريد أن أقف عندها: 

قول المصنف: «ولم تغتسل» قبل الاغتسال يجوز الرجعة» بعد الاغتسال ما يجوز الرجعة» طيب.. 
أثناء الاغتسال ما رأيكم؟ وهي تغتسل هل يجوز الرجعة؟ هل هو ملحقٌ بما قبل الاغتسال أم بما بعده؟ 
مارأيكم؟ 

طالب: 0500 

الشيخ: طبعَاء الشيخ منصور استشكلها قال: يُبحث. ما أدري» تحتاج إلى تأمّل» والذي اعتمده 
المتأخرون كما ذكر ذلك عثمان بن قائد ونقلها عن التاج البهوتي وليس منصور ولا غيره وهم من شيوخ 
الخلوتي: أنه قال: إن راجعها في أثناء الاغتسال فهو ملحقٌ بما قبله؛ لوجود الشكء, للحكم المتعلق بما 
بعد الاغتسال» فلم يتين اكتمال الاغتسال إلا بالانتهاء منهء فحيتعٍ يُلحق بما قبله. 

واضح المسألة» يعني هو من دقيق المسائل» ذكر ذلك ابن قائد في حاشيته. 

# قال المصئف: «فله رجعتها». 

انظروا.. عندي مسألة أو مسألتان: 

© المسألة الأولى: لو تعمّدت المرأة تأخير الاغتسال» قالت: لعل الله عَرََجَلَّ يهدي زوجي 
ويراجعني» فأخرت الاغتسال لحين الفجر» يجوز ذلك؟ 

لو أخرته يقولون شهرًا كامالا؟ حرامٌ عليها بالصلاة» لكن لو حدث ذلك؟ نقول: يجوز لها الرجع» 
يعني يبقى حق الزوج في الرجعة» وهي تأثم لا شك ولو متعمدة ولو بقصدٍ منها ولو طالت المدة» حتى 


السَلاح بنرا 5 مح کے 
لتضيَةالشّيْخ أد. عبر السلا بن اشوین ي 10۸ 4 


پڪ 
أنبم کیا بالشور والشهرين» لبقا على فخا مل هى ترج من الملة بالك آم لا هذ مان آ غر 
لكنهم ذكروا من باب الفرض. 

ااه اا ال اا الح 

© هناك مسألة فاتت المصنفء وهو قلنا: أن العدة تنتهي بخروج الولد» وخروج الولد يكون ماذا؟ 
بخروج كامله لا بعضه؛ لأن الولد لا يتبعض. فإذا خرج الولد كاملا فقد خرجت من العدَّة وسيمر معنا 
إن شاء الله أن الولد الذي تخرج به المرأة من العدّة هو الولد الذي استبانت خلقته» وهو على المذهب: 
من كان عمره ثمانين يومّاء وسيأتي إن شاء الله في محلّه في بابه. 

® قال المصنف: «وإن انقضت عِدَّنُها قَبْلَ رَجْعَتها). 

يعني قبل أن يراجعهاء بانت منه» حَرّمت عليه. 

® قال المصنفه «وَحَرّمَتٌ قبل عَقْدِ جديدٍ)؛ لا بد أن يعقد عليها عقدًا جديدًا بشروطه وأركانه. 

© قال المصنف: «ومن طَلَقّ دونَ ما يَمْلِكُ ثم راجَعٌ). 

رجل طلق امرأته طلقة أو طلقتين» عندهم من ثلاث» «دون ما يملك» ثم راجعها أو تزوّجء ثم راجع 
أو تزوّج «لم يملك أكثر مما بقي». 

ما معنى هذا الشيء؟ 

يعني رجلٌ طلَّق امرأته طلقةٌ أو طلقتين ثم راجعهاء ثم راجعها هو بمعنى أنه راجعها في أثناء العدّة: 
فإنه يبني على ما سبق» طلّقها طلقة : ثم راجعها تبقى طلقة ثانية. 

لو انقضت عدتها ثم تزوجها مرة أخرى؟ فإنه كذلك يبني على ما مضىء سواءً راجعها أو انتهت 
عدتها وعقد عقدًا جديدًاء إذن يبني على ما مضى. 

انظر الصورة الثانية: 

@ قال المصنف: «وطأها زوج غيره أؤلى». 

ما معنى هذه الصورة؟ 
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۵ صورتها: أن رجل طلق امرآته ولم يراجعها حتى انقضت عدتها طلقة أو طلقتين» ثم تزوجت 
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رر دخ 
زوجًا ثاني» ثم بعد ذلك طلقها الزوج الثاني» ثم رجعت تزوّجها الزوج الأول مرة أآخرى» فنقول: يبني 
على ما سبق ولا يستائف» وليست مثل المطلقة ثلاناء ثبت ذلك عن عمر وغن على وعن ابن مسعود 
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وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن عبادة» وعن غيرهم من الصحابة #85. 


TT طالب:‎ 

الشيخ: تُحسب» طلق طلقة كم ترو جت ثم طُلّقَته ثم تزدّجها زوجها الأول» فميحسربة عليه طلقةة 
بقيت له طلقتان. 

® قال المصنف: «فصلٌ: وإن ادّعت انقضاء عدَّتها). 

بدأ يتكلم عن بعض الصور في قضية انقضاء العدة. 

© قال المصتف: «وإن اذَّعَت انقضاءَ عِدَّنَها في رَمَنِ يكن القضاذها فيه أو بوَضْع الحمْلٍ الممْكِن 
وأنْكرَه فقَولُها». 

رجل قال لزوجته: قد راجعتك الآن. فقالت: قد انقضت عدتي. فنقول: القول قول الزوجة بشرطء 
وهو أن يكون الزمن الذي نسبت فيه إمكان انقضاء العدة ممكن» وما هو الزمن؟ نقول: أولا: بالنسبة 
للزوجة ذات القروء -وسيآتي بعد قليل إن شاء الله- فإنه يكون بكم؟ ذكر المصنف بعد قليل في تسعة 
وعشرين يومًا ولحظة» وسيأتي بعد قليل تفصيل التسعة وعشرين يوم ولحظة» وهذا معنى قوله: ازمن 
يمكن انقضاؤه فيه». 

وأمّا لو كانت قد ادّعت أنه قد انقضت عدَّتها بوضع الولد» فلا بد أن تكون قد حملت بالولد أقل مدة 
الحمل -وهي ستة أشهر- إن كان الولد تامًّا حي وإن كان الولد سقطًاء قالت: قد أسقطت سقطًا. فلا بد 
أن يكون بين إمكان الوطء بعد العقد وبين الزمن الذي ادّعت فيه وجود السقط ثمانين يومًا فأكثر» في هذه 
الحال ثقول: إنه أمكن انقضاء غدّعها فيه 

فالقول قولها لماذا؟ لأن الخبر خبرها هي. 

وقول المصنف: «القول قولها» يشمل المسلمة والكافرة والفاسقة والعدلة؛ يعني هي عدلٌ في 
كلامهاء ويشمل أيضًا الصحيحة والمريضة؛ فالحكم فيها سواء. 
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® قال المصنف: «وإن اذَعَته الْحرَة بِالْحَيْضِ في قل من سعةٍ وعشرين يومًا ولَحْظة لم تُسْمَعْ 


- 


دّعواها). 

هذه الجملة فيها أمران: 

الأمر الأول: أن المرأة إذا اعت انقضاء عدتها في أقل من الزمن الذي يمكن انقضاؤه فيه لم يُقبل» 
سواءً كان حملا أو كان قروءًا. 

ووا لمصنف هنا القروء ولم يذكر الحمل» وقد ذكرت الحمل قبل قليل. 

القروء قال: «إذا اعت فى أقل من تسعة وعشرين يومًا ولحظة». 


ر 
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أقل مدة العدة هي تسعةٌ وعشرون يومّاء لماذا؟ لأنه قد ثبت أن علي صدّق شريح -825- في قضائه 
حينما قضى بذلك» وأقل الحيض يومٌ وليلة» وأقل الطهر ثلاثة عشر يوم بلياليهم» والمرأة كم تحيض من 
حيضة؟ ثلاث حيّضء إذن ثلاث ليال» ويكون بينهما يتخلّف ماذا؟ طُهرّاء ثلاثة عشر وثلاثة عشر کہ؟ 
ستة وعشرون» وثلاثة أيام كم؟ تسعة وعشرون يومًا. 

وقد ذكرت لكم في «باب الحيض» أن باب الحيض حسابه بالساعات» فلو أن رجلا طلق امرأته في 
الساعة العاشرة» ثم ادّعت في الساعة العاشرة بعد انقضاء تسعة وعشرين يومًا ولحظة أنها قد خرجت من 
عدَّتهاء نقول: صح؛ العبرة بالساعات» فنحسب بالساعة من حين الطلاق. 

قول المصنف: «ولحظة» اللحظة ليست من العدَّة؛ وإنما اللحظة لمعرفة أن العدة قد انقضت. لا 
يمكن معرفة انقضاء الحيض إلا باللحظة» وهذا مما لا يتم الواجب إلا به فيكون واجبّاء وإلّا فإن أقل 

5ل #8 1 
العدة تسعة وعشرون يومًا. 

© قال المصنف: لم تسمع دعواها»؛ لعدم الإمكان العقلي والشرعي. 

# قال المصئف: «وإن بَدَأَنّه فقالت». 

رجل قال.. قالت المرأة: انقضت عدَّتي. الآن قصدهاء فقال: كنت قد راجعتك. كنت قد راجعتك 


قبل ذلك. 


ANG 1 1‏ 
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© قال المصنفه: «أو بدأها به). 

هو بدا فال قد راجعدك. ققالك: قد انقضت غذى. يعى سواء ھی الى :بيدأت أو هو: 

© قال المصنفه «فأنكرنة. 

إذ بمعتى أعا قالت: قد انقضت عدق: 

5 5 ىه 

# قال المصئف: «فقولها». 

في الحالتين معًا؛ لأن الزوج اذَّعى الرجعة في زمانٍ لا يمكن الجزم بأنها في وقته زوجة أو ليست 
بزوجة إلا من طرفهاء والقول قولها فيه» فيكون الزمن هذا تحديده إليها. 

نختم «باب الطلاق» بهذا الفصل اليسير الذي أورده المصنف في قضية من طُلّقت طلاقًا با بائنًا؛ ؛ أي: 
ثلاث. 

® قال المصنف: «فصلٌ: إذا استوفى ما يملك من الطلاق». 

إذا استوفى الرجل ما يملك من الطلاق بأن كان حرا طلّق ثلاثاء أو كان عبدًا فطلّق طلقتين. 

© قال المصنف: ١حرّمت).‏ 

© قال المصنف: «حرمت» أي: زوجته عليه. 

3 2 6 که . بمو 

# قال المصنف: «حتى يطأها زوج في قبل). 

0 الح ي: لَابْدَ أن يكون النكاح صحيحًا وأن يكون نكاح رغبة. 

والأمر الثانى: بد أن يكون نكاح رغبة لا نكاح تحليل. 

ونكاح التحليل نكاحٌ باطل؛ ولذلك لم يذكره المصنف؛ لأنه يغني عنه أنه زوج نكاح صحيح. 

وقوله: «حتى يطأها» فصل المصنف بعد قليل صفة الوطء؛ قال: «ني قَبّل) أي: في قَبّلهاء ويخرج منه 
لو وطأها في دبر. 
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© قال المصلف: «ولو مراهقًا». 

يعني لم يبلغ الزوج» وإنما كان مراهقاء ولو لم يعني بحيث أنه يطأ مثله» ولو لم يبلغ عشر سنين؛ 
يعني قارب العشر سنين. 

© قال المصتف: «ويكفي تَعْيببٌ الْحَشَّفَةٍ أو قَدْرِها مع جبٌّ). 

لأن أقل ساس ويظا بسع وال روكت يثبت به الإحصان ويثبت به الرجعة هو الذي يسمى الجماع» 
والجماع هو تغييب الحشفة؛ لقول النبي صَإَنَه هوا الو وسار : «إذَا التَقَى الْخِمَانَانِ) والتقاء الختانين يكون 


® قال المصنف: «بتغييب الحشفة أو قدرها». 

أي بمقدار الحشفة لمن قطعت مذاكيره» من قُطعت مذاكيره إذا بقى من ذكره بمقدار الحشفة فإن 
تغييب هذا المقدار يكون جماعًاء فإن ل يبق من المجبوب -وهو من قطعت مذاكيره- لم يبق منه بمقدار 
الحشفة أو دون فإنه لا يُتصوّر منه الجماع مطلقا. 

© قال المصتف: «أو قدرها مع جب» 

طبعًا إن بقى من مذاكيره بمقدار الحشفة. 

© قال المصتنف: في فَرْجها). 

ع 2و 

أي الفيل. 

© قال المصنف: «مع انتشار). 

لابد أن يكون الوقاع مع انتشار؛ لحديث عائشة :2 في قصة امرأة رفاعة القرضي : يله فاا ذكرت أن 


رفاعة لم يكن معه إلا مثل هُدبة الثوب» فدلٌ على أنه لا ينتشر؛ ولذلك المذهب: أنه ليد أنيكين 
الوطء في انتشار. 


© قال المصنف: «وإن لم يُنزل». 


زاتما المقتضوى الرط مه وكذلك الغسل من التحناية له تقرط له إئزال؛ 
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© قال المصنف: «ولا تجل بوَطء دبر». 


وهذا مفهوم مما سبق. 

© قال المصئف: اوشيهقة. 

أي وط٤‏ ما التكاح يكون نكاح شبهة» أو الوطء وطء شبهة؛ كأن يطأها رجلٌ يظنها زوجته فإذا هي 
ليست بزوجته؛ لأن لا يوجد هناك عقد نكاح بينهما. 

@ قال المصنف: «ولابِِلكِ يمين». 

لابد له من زوج» فلو أن سيدها وطأها لا تحل لزوجها الذي طلّقها. 

© قال المصنف: «ولا نكاح فاسد». 

سواءً كان نكاح محدّل أو نكاح شغار أو نكاحًا بلا ولي ونحو ذلكء أو متعة. 

© قال المصنفه «ولاني حَيض ونفاس أو إحرام وصيام فَرْضٍ). 

هذه المسألة التي ذكرتها قبل قليل» ومن المسائل التي فرق فيها المذهب: أنهم يفرّقون بين الوطء 
الذي تحصل به الرجعة فيقولون: لا فرق بين الوطء المحرّم والمباح» وأمّا هنا -وهو الوطء الذي يبيح 
ار قعترطرة اتايكرفوظا ماكاء لاوطأ دما 

وقلت لكم: إن صاحب «التنقيح» ذكر أن الأكثر أنه يُشترط في الأمرين أن يكون وطأ مباحَا؛ لأن 
الأحكام لا تثبت بالمحرّمات» وإنما تثبت بالمباحات. 

© وربما يفرّق بين الصورتين: 

أن الشرع متشوّفٌ هناك لإبقاء عقد النكاح. 

وأمّا هنا فليس كذلك. 

ربما يقال بذلك, ربماء أو مراعاة لخلاف الخرقي وغيره؛ فإن الخرقي يرى أن الرجعة تكون 


بالمباشرة» فإذا كان يرى أن الرجعة تكون بالمباشرة فمن باب أؤلى أن الوطء المحرّم تكون به الرجعة 
والمسألة تحتاج إلى تأمّل. 


شق اد کبزا لاکوی ھراو 


# قال المصنف: «وإن اعت مطلّقته المحرمة» 

© قال المصنف: «وقد غابت». 

يعني غابت عنه» هي التي سافرت أو هو الذي سافر. 

# قال المصنف: «وقد غابت نكاح من أحلَّها وانقضاء عدّتها منه). 

جاءت امرأةٌ لزوجها الذي طلَّقها ثلاناه فقالت: قد نكحت بعدك رجلا ووطأني هذا الرجل؛ ثم 
انقضت عدٍَّ منه» طُلّقت وانقضت العدة. 

© قال المصئف: «فله نكاحها إن صدّقها وأمكنّ». 

بشرطين: 

© الشرط الأول: أن يمكن ذلك بأن يكون في زمن يسع عقد النكاح والوطء والفرقة هذا الإمكان. 

© والشرط الثاني: لا بُدَ أن يصدّقهاء ويكون تصديقه له بأحد أمرين: 

الأول: إِمّا أن يغلب على ظنه صدقها لأمانتها. 

الثاني: أو يغلب على ظنه صدقها لوجود الشهود بذلك. 

وإن لم يوجد عنده واحد من هذين الأمرين -وهو غلبة الظن لأمانتها أو لوجود الشهود- فإنه يحرم 
عليه أن يتزوجها؛ لآن الأصل بقاء الطلاق وعدم الزواج وجود النكاح. 

نكون بذلك بحمد الله عَرَجِجَلَّ أخبينا «كتاب الطلاق» في الدرس القادم بمشيئة الله عَرهِجَلَّ نبدأ بكتاب 
الإيلاء» والدرس القادم سيتأجل أسبوعًا؛ لأني سأكون خارج الرياض» فالأسبوع بعد القادم إن شاء الله 
کل كاب اا و البكمد ا معا اس يد قلعل الله شرك ان 

أسأل الله عَرَيجَلَ للجميع التوفيق والسدادى 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


اعات الدرسن البكامس و اها 
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له وأصحابه وَسَلَّم تسليمًا كتيرًا إلى يوم الدين.‎ 

© قال المصنف: «كتاث الإيلاء». 

والمراد ب«الإيلاء» في أصل اللغة: هو الححَلفء وسيأتي بعد قليل تعريف المُصنف له بالاصطلاح 


الشرعي. وقد عبر الفقهاء ب«الإيلاء» موافقة لكتاب الله عَرََجَلَّ في قوله سْبَحَاَهُوَتََالَ: # َي موْلُونَمِن 
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والمراد ب«لإيلاءِ» في أصل اللغة: هو الحّلف» فإذا حلف الشخص فإنه يُسمَّى «مُوليًا»» ومن ذلك 
فل لار احا اة E EEE‏ 

ندل اك على أن اه د ا راهن ا ا فا اللغة يقولون: إنه لا يوجدفي 
لسان العرب كلمتان متوافقتان مترادفتان تمام الترادف» ولذا فإن «الإيلاء») فيه معني زائد على الحلف» 
وهذا المعنى الزائد أنه يدل على التقصيرء فإن «الإيلاءِ» بمعنى التقصير؛ فإذا حَلف على أن يُقصّر في حق 
غيره سم ذلك «إيلاءٌ»» وهذا الذي جاء في كتاب الله عَرَبجَلّ وهو أفصح الكلام و 

@ قال المصتف: «كتاث الإيلاء». 

إذا «الإيلاء» في اللغة: هو الحَلف الذي يقتضي تقصيرًا في المحلوف عليه. 

وه چ » داق 0 0 o‏ 5 2 + و ره ر ع 

© قال المصتف: «وهو حَلِفٌ روج بالله أو صفته على تَرْكِ وَطءٍ رَّوجِتِهِ في قبلِها أكثْرَ من أربعةٍ 
٤‏ 5 5 
أشهر». 

هذا التعريف الذي أورده المصنف هو التعرف الشرعي للإيلاء الذي يتكلم عنه الفقهاء مل يراد 
تجالن» وهو بهذا التعريف فعله مُحرم؛ فمن حَلف على ترك وّطء زوجته أكثر من أربعة أشهر فإنه يأثم بهذا 
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الحَلف» ويلزمه الحكم الذي سيأتي بعد قليل إما القيّئة أو التطليق. 

النبي صا ا ا سلاف شهرًاء وفعل الي راه مووا لد وسار 
SS‏ 
أنه ليس حرامّاء وإنما هو دائرٌ بين الكراهية والإباحة؛ إذ النبي صا ولووسم لا يفعل مُحرَّمًا 
يفعل كذلك مكرومًا. 

9 والتحقيق أننا نقول: أن الحلف على ترك وطء الزوجة دون أربعة أشهر مكروة إلا إذا وجدت 
حاجة مثلما فعل النبي صا مووا الو وسار فإنه لوجود الحاجة وهو التأديب» خحلف النبي 

اهر الوسر ذلك الحَلف صلوات الله وسلامه عليه. 

© قال المصنف: «وهو حَلف رَوْج). 

الحَلِف هو: القَسَم أو اليمين» وسيأتي بعد قليل بما يكون. 

وقول المصنف: ١حَلِفَ»‏ يصح فيها ثلاثة أوجه في اللغة: 

إما أن تقول: «حَلف» أو حَلّفء أو حلّف» وكلها صحيحة وكلها مصدرٌ لفعل الرجل. 

هذا التعريف الذي أورده المصنف رجه هو ريت لالؤيلا وهو ينان لشروظ الك الذي 
ستترتب عليه الأحكام التي سيأتي ذكرهاء فقد ذكر المصنف في هذا التعريف أربعة شروط: 

0 الشرط الأول: وهو الذي ذكره المصنف بقوله: «حَلِفٌ روج بالله تَعَالى أو صِمَيتِها. فلا بد أن 
يكون الحلف بالله 82 أو صفةٍ من صفاته» ومعنى ذلك: أنه لو كان الحَلف بغير الله ع كالكحَلف 
بالمخلوق أو كان الحَلف بالطلاق كأن يقول: «عليٌّ الطلاق آلا أطاكه أو أن بكرن الخلف اندر كان 
ق ان وطاتك هده س اشير قفارم كذ وكذا مخ الطاعاك)؛ فكل هذا لآ سی ا وإتما هن 
يترتب عليها ما يترتب على مُطلق التعليق للنذر وغيره. هذه هي المسألة الأولى. 

إِذَا من حَلف بنذر أو عتق أو بطلاقٍ أو غير ذلك فإنه لا يكون مُوليّاء وإنما يترتب عليه هذا الأثر إن 
فل وا لا قال إذاها بارتب عله أنه طلقا إن ثرك الرطه أريعة أشهر: 


ج دو Vil‏ 
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0 الشرط الثاني: نأخذه من قول المصنف: «حَلِف رَوْج)» فلا بد أن يكون المتكلم به زوجًاء ص 
الزوج لا يصح إيلاءه؛ فعلى سبيل المثال: فإن السيد إذا آلى من أمته فإنه هذا لا يُسمى إيلاء تترتب عليه 
أحكام؛ لأنه ملك» والملك أقوى من عقد الزوجية. 


8 الآمر اكان: أن قول المصف: عل رَوْج)» المراد بالزوج: أي: الذي يُمكنه أن يطأ ويصح 


ذا قيدان مهمان نا بُد من معرفتهما ؛ إذَا هذا الزوج يُشترط فيه شرطان: 

9 الشرط الأول: أن يكون ممن يُمكنه أن يطأء فمن لا يُمكنه أن يطأ كالمجنون ومن لا يستطيع أن 
يطأ زوجته لِجَبّ كامل أو عِنةٍ ونحو ذلك. فإنه لا يصح منه الإيلاء ابتداءً ولا يترتب عليه الآثار. 

0 والشرط الثاني: في الزوج إضافة... المصنف أطلقء قال: «زوج» ونحن ذكرنا الشرطين... 
والشرط الثاني للزوج/ أنه لا بُدّ أن يكون ممن يصح طلاقه» ومن الذي يصح طلاقه؟ هو من كان في 
نكاح صحيح وكان مميرّا» وسيأقٍ تفصيل هذا الشرط -إن شاء الله- من كلام المصنف بعد قليل. هذان 
شرطان أوردهما المصنف. 

© الشرط الثالث: هو الذي ذكره المصنف بقوله: «على ترك وَطْءِ رّوجِتِه في فُيُلها: ومعنى ذلك: أنه 
رط أن بكرن الخلف اق فرك الوطء فق القبل» فلو حلت على ألا يظاها ف قبلها فإنه يكرة فرلا ولو 
حلف على ألا يطأها في الدبر أو المباشرة فلا يكون ذلك إيلاءً وإنما هو يمين مُكفرة لها مُطلق الأحكام. 

إِذّا الشرط الثالث أن يكون على ترك الوطء في القبل. 

© الشرط الرابع: أنه لا بُدّ أن تكون زوجته: وهذه مفهومة من الشرط السابق؛ وبناءً عليه فإن الأمة 
والأجنبية لا يصح الإيلاء عليهاء فلو أن رجلا قال لأجنبية: «أنت تحرمين عل سنةا» فنقول: لا يجب 
عليه أثر الإيلاء إلا إذا تزوجها قبل انقضاء المدة فإنه يكون حينئ إيلاءً. 

® قال المصنف: «على ترك وَطَْءِ رَوجِتّه). لا بد من قير في الزوجة» فلا بد أن نعلم أن الزوجة لا 


بد أن تكون ممن يُمكن وطئهاء وهذا القيد ذكره في «المُنتهی» وهو مُهم جدَّاء وسيأتي إن شاء الله. 
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© قال المصنف: «في قُبُلها؛ واضح وتكلمنا عنه قبل قليل» وهذا هو الشرط الرابع. 

الشرط الخامس: قول المصنف رجا لَه «أكتّر من أربعة أشهّر)؛ أي: لا بذ أن يكون الحَلف على 
ترك الوطء أكثر من أربعة أشهرء إما صريحًا أو كناية؛ فالصريح كأن يقول: «والله لا أطَوّك سنة» فهذا 
أكثر من أربعة أشهرء والكناية أن يُعلّقه على شيء لا يقع إلا بعد الأربعة الأشهرء فحينئذٍ يكون بمثابة 
الكناية. 


و 


@ قال المصنفه: «أَكْثَرَ من أربعة أشهر». 


os a‏ ا ل 
© اللفظة الثانية: أن يقول الزوج: «وآله لا أَطَؤّها أبدًا»» فينص على كلمة «أبدًا» وهذا هو اللفظ 


الثان. 


م 


9 اللفظة الثالثة: أن يُطلِق فيقول: «وَالله لا أَطَؤُها». يُطلق وينوي في داخل نفسه مطلق الترك لوطء 


الزوجة. 
© اللقظة الرابظة أن على الطلاق على شرط لأ جد فى آقل من آربعة أشهر» وسيان آمك من 


9 اللفظة الخامسة: من صيغ الحلف بترك الوطء هو أن يعلق وطئها على فعل مُحرم أو على فعل 
ضار بهاء كأن يقول: «إن شربتٍ الخمر أو إن وهبتٍ مالَكِ)» وسيأتي بعد قليل. 

إِذّا هذه الأمور الخمسة سيذكر المصنف بعد قليل أمثلةً لهاء ونحن ن أوردناها في البداية لنعرف الصيغ 
وسنرجع لها بعد قليل. 

© قال المصنف: «ويَصِحٌ من كافر). 


بدأ يتكلم المصنف في بعض الشروط» وهذا هو الشرط الثاني في الزوج» فنحن قلنا: أنه لا بد أن 


0 
کے 


% 104 که شب ززا 


يكون زوجًا يصح تطليقه ويطأ مثله» والكافر يصح تطليقه ويطأ مثله؛ إذا فيصح منه الإيلاء» أو نحكم بأن 
امرآته إذا حَلف بترك abs‏ إيلةة و لكي ل تكد | لخبالكنارة المالية ولا يُكمّر بالصيام؛ لآن الصوم 


لا يصح منه. 

® قال المصنف: «وقنٌ». 

الا اق العده العية رال فول هذا الاه ع تل الهدة الى ب 
للحر وهي أربعة أشهر. 

© قال المصئف: (ومميز). 

والحمد: هو من بلغ سبع سنين أو نحوها وكان دون سن البلوغ» والمُمّيز يصح طلاقه» فيصح 
إيلاءه» ولكن هذا المُميز لا يُؤمَر بالميئة ولا تلزمه الكمّارة إلا بعد بلوغه؛ فلو أن مُيرّا ابن سبع سنين 
متزوجًا حَلّف على ألا يطأ زوجته» فنقول: الإيلاء صحيح. لكن لا يُلرّم بالقيئة إلا إذا بلغ» ولو تأخر 
البلوغ سبع سنين أو ثمان» فحينئذٍ الإلزام بالفيئة يتأخر لحين البلوغ لأنه وقت التكليف. 

© قال المصنف: «(وعَضبانَ). 

وتقدّم معنا أن الغضبان يقع طلاقه» فكذلك يقع إيلاءه. والمقصود ب «الغضبان» غير الدرجة 
الأولى: 

0 مر معنا أن الغضبان له ثلاث درجات: 

غضبٌ مغلق: وهذا لا يقع طلاقه ولا إيلاءه بإجماع أهل العلم. 

وغضبٌ في مباديه: يقع بإجماع أهل العلم طلاقه وإيلاءه وسائر التصرفات التي تقع منه. 

وغضبٌ بينهما: والمذهب أنه يقع طلاقه في هذه الحال ما دام يفقه ما يقول. 

# قال المصتف: «وسكران). 

إذا كان شکره بدون عذرء وأما إن كان سکره بعذر... كيف سَكَر بعُذر؟ أن يكون شرب المُسكر 
مُكرهًا أو مُخطنًا أو جاهلا بكونه مُسكرء فإنه حينئذٍ لا يقع طلاقه ولا يقع سائر تصرفاته القولية. وأما 


٠‏ ا 5 8و 55 5 2 ٠ 9 .. ٠‏ ين .ه 
إيلاؤه إن كان شربه للمُسكر بغير عذر فإنه يقع ويلرٌ بالفيئة أو يرق بينه وبين زوجه. 


عندنا هنا مسألة فقط دقيقة» نبّهت عليها في باب «الطلاق» وسأعيد التنبيه عليها: 

0 ذهاب العقل بتناول شيء يُذهبهء المذهب: أنه نوعان» وهو عند أهل العلم جميعًا نوعان: 

إما أن يكون بشيءٍ مُسكر. 

وإما أن يكون بشيء مُغْيّبِ. 

فالمُسكر هو الخمر الذي يُحدِث نشوة وطربًاء وأما المُغيِّبِ فهو الدواء ك «البَنج» وبعض أنواع 
الع راسي قحي لسع قله مني العقر: 

والفرق بين المُعَيّب بالشّكر وغيره من جهات: 

الجهة الأولى: أن المُعْيّب بالسّكر يُقام عليه حد الشّكرء وأما المُغيِّب بغير الشّكر فإنه لا يُقام عليه 
جه الشكر وإتها بعدر. 

ومن الفروق هنا: فإنهم يقولون: من ذهب بعقله بغير الشّكرء ببنج ونحوه. لا يقع طلاقه سواءً كان 
بِعَذْرٍ أو بدون عذر. ا 

وأما السكران فإنه يقع طلاقه إن ذهب عقله بدون عذرء يعني شرب الشّكر مُتعمِّدَاء وأما البتج 
فيقولون: لا يقع» نص على ذلك الشيخ/ منصور في اشرح المُنتهى» ني باب «الطلاق»؛ وتكلمت عنها في 
محلها. 

© قال المصنف: «ومريض مزجو بَرَؤة). 

أي: أن المريض الذي يُرجى بُرؤه فإنه يصح إيلاؤه» وأما الذي لا يُرجى بُرؤه مُطلقا ولا يستطيع 
الوطء طبعًا ففي هذه الحال لا يصح إيلاءه. 

© قال المصنف: «ومِمَّنْ لم يَدْخُلِ بها». 

أي: سواءً كانت المرأة مدخولًا بها أو غير مدخول بها فإنه يصح الإيلاء منها. 

© قال المصنف: «لا من مَجنونٍ ومُعْمّى عليه). 

المجنون والمُغمى عليه لو حلفوا على ترك وطء الزوجة فإن اليمين لا تنعقد ابتداءً؛ ناهيك عن أن 
بر تب عليها ار وق الفريق ين الرجل و زوه إذا تعد البحين أساشامق المحترن :و التكمن علية 
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لعدم قصده وإرادته لليمين القصد التام. 


© قال المصلف: «وعاجز عن وَطْءِ). 

هذا هو تفصيل الشرط الذي سبق ذكره؛ فإننا ذكرنا الشرط الثاني/ أنه لا ُد أن يكون الإيلاء صادرًا 
من زوج يُمكنه الوطء» فلا بد أن يكون قادرًا على الوطءء وأما العاجز عن الوطء فإنه لا يصح إيلاؤه» بل 
يُمكن للمرأة أن تفَرّق أو تفسخ عَقد النكاح بسبب عيب النكاح إن كان مَجبوبًا أو بسبب العنة إن كان لا 
يستطيع العشار, فيفرٌّق بينهما لغير الإيلاء» وإنما يُفرّق للعيب في العاقد. 

© قال المصنف: «وعاجز عن وَطْءٍ لحب كامل». 

الجَّب: هو قطع المذاكير» فإن قُطِعت المذاكير كاملة فإن هذا الرجل لا يستطيع الوطء مطلقاء 
فحينئٍ لا يصح إيلاؤه» ولا تترتب عليه آثار القُرقة. وأما إذا كان الجّب ناقصّاء أي: لبعض الذّكر وبقي 
مون الكو اا ون تونق معنا أذ اراد ا «وبقي ما يطأ به)؛ أي: بقي من الذكر بمقدار 
الحشفة» فإن هذا يصح إيلاؤه. 

© قال المصنف: لحب كامل أو شَلّل). 

المراد بالشلل هنا: ليس شلل الأطراف» وإنما الشلل للآلة» أي: الذكر» نص على ذلك الشيخ/ 
عثمان وغيره وابن عوض وغيرهماء نصوا على أن المراد بالشلل هنا: إنما هو شلل الآلة وليس شلل 
الأطراف جميعًا؛ لآن المحل هو ذاك. 

وقد ذكر بعض أهل العلم قاعدة هذا الباب» بدلا من أن نذكر العاجز عن الوطء» نقول «ذكر ذلك في 
الخلوة». قال: 

«إنه لا يثبت الإيلاء مع وجود عارض لا يُرجى زواله من أحدهما». هذه هى القاعدة؛ فلو كان في 
الزوج عارص لا يُرجى زواله كمرض مُزمن أو جب «كما تفضّل الشيخ/ عبد الله» أو قضية الشلل في 
الآلة» فحينئذٍ لا يُرجى بُرؤه» فلا يصح ؟إيلاؤه» هذا من طرفه. ومن طرفها هي: المانع الذي يكون من 


طرفها في الوطء كالرّتق» فإذا كانت المرأة رتقاء فإنه أيضًا لا يصح الإيلاء منها لعدم الإمكان. 


ثم بدأ الشيخ رَمَدَاانَهُ بذكر بعض الألفاظ التي قع بها الإيلاء والتي ذكرناها أنها ترجع إلى خمس 
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© قال المصنف: «فإذا قالّ: لا وَطِنْتَكُ أَبدًا). 
نحن ذكرنا خمس صيغ يحصل بها الإيلاء» إما أن يذكر مدة فوق أربعة أشهرء أو أن يقول: «لا 
وَطِنْنكِا وينص على أنه «أبدًا»» أو أن يُطلق ويقول: «لا وَطِنْتِكِ) ويسكت مع النية أنه نية التأبيد أو أن 
يُعلّقه على أمر لا يقع غالبا إلا بعد أربعة أشهرء أو أن يُعلّقه على أمر مُحرَّم كما سيأتي. 
® قال المصنف: «وإن قالّ: لا وَطِبْتَك أَبدًا). 
وهذه هى الصيغة الأولى. 
© قال المصنف: «أو عي مُدَةترِيدٌ على أربعة أشهر). 
لا بد أن تزيد عن أربعة أشهرء لكن لو قال: «لا وَطِنْتَكِ أربعة أشهر» فإن هذا من الإيلاء الجائز أو 
المكروه» فيكون جائرًا أو مكرومّاء ولكن المُحرّم أن يزيد فوق أربعة أشهر. 
3# 5 5 رصن و اه 5 يعو 
قال المصنف: أو عَينَ مدة تزيد على أربعة أشهر». 
وهذا النوع الثاني. 
E 2 0 21 0 5 5‏ 
© قال المصنف: «أو حتى يَنزل عِيسَى أو يخر الذجال». 
وهذا هو النوع الثالث؛ وهو أن يُعلّق الوطء على شرط غالبًا لا يوجد في أقل من أربعة أشهر أو أقل 
من مدة الإيلاء» وضرب المصنف لها مثالين» المثال الأول قال: 
E 1 5 5975 5‏ 
© قال المصنفه «حتى يَنزل عِيسَى أو يخر الذجال». 
وقد استشكل هذين المثالين بعض أهل العلم وقالوا: إن في ذلك تَظَر؛ فإن هذين الأمرين «نزول 
عيسى» وخروج الدجال» قد يكونوا قريبًاء وليس غالبًا أنه سيزيد عن أربعة أشهر» وذلك في حديث 
النؤّاس في صحيح مسلم أن النبي اهي رعاالووَسَامَ لما ذكر لهم خبر الدجالء قالوا: «حتى ظننا أنه في 
طائفة النخل)؛ أي: أنه قريبٌ مناء ولذلك يخرج الدجال على حين عَضبة الله أعلم متى تكون» وهذا 
الذي استشكله بعض آهل العلم كالشيخ/ محمد الخلوتي» استشكل ذلك» وقال: (إن التمثيل بهذين فيه 
نَظر). 


وذكر بعضص الفقهاء أن القول بأثه ااحتى ينزل الدجال» وجح إلا ف حالة واحدة: وهو إذا قال هذه 


| | سے ا ا کے 
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الكلمة في اليوم الثاني من خروج الدجال؛ لأنه قبل خروج الدجالء الدجال سيمكث يوم كسنة» ويومٌ 
كشهر» ويومٌ كجمعة» وسائر الأيام كسائر أيامنا أو أسرع من ذلك» فقال: إذا ذكر ذلك في اليوم الثاني 
ل ل 
ذكر ذلك بعض علماء الشافعية ونقلها ر بعض المُحَشين عن «المُنتتهى»» ولكن أيضًا فيه نَظَر؛ِ لأن النبي 
اة رووس قال: ايوم كسنة)» لم يقل: (إنه سنة كاملة»» قال: اهو يومٌ يُمَذَّ فيكون كسنةٍ كاملة), 
لذلك فيه تَظّر ما ذكره بعضهم. ولذلك ما ذكره «الخَلوتي» من الاعتراض على هذه الجملة في محلهاء 
ولذلك قال: «هو إشكالٌ بَدهي)» يعني: واضح وجلي لا يحتاج إلى توضيح. 

لكن هناك مثال أوضح من ذلك قالوا: «إذا عَلَّقَ المرء وطء زوجته» حلف على ألا يطأ زوجته على 
حَملها وهي آيسٌ» فغالب الآيس ما تلدء فغالب الظن أنه لن يُوجد هذا الشيء قبل أربعة أشهر» وقد ذكر 
العلماء من باب الاستطراد قليلا بسرعة: 

# أن من علق وطء زوجته على ولادتها فإنه يكون مُولِيًا في حالتين: 

9 الحالة الأولى: إذا كانت آيسًا. 

© الحالة الثانية: إذا كان قد علّقَه في طهر لم يُجامعها فيه. 

فإنه حينئذٍ يكون مُوليا؛ِ لأنه لا يُمكن أن تحول وهو لم يطئهاء أو كان قد وطئها في طهر جامعها فيه 
ولكنه تركها حتى غلب على ظن عدم حملهاء فحينئلٍ يكون مُوليًا. 

© قال المصنف: «أو حتى تَشْرَبِي الخمرًا. 

هذه هي الصيغة السادسة «أظن» أو الرابعة» وهو تعليقه على المُحرّم» إذا قال: «حتى تشربي 
الخمر»» أو قال: 

# قال المصنف: «أو تُسْقَطِي ديك بتك أو تَهَبِي مالك لي». 

أيضًا هذا مُحرم؛ أنه اا لمالا ن قر رجه لا الكت وق التانى لقول: «والله لا 
وَطِبْنّكِ حتى تسقطي الدَيْن الذي عليكِ لفلان أو عليّ»» فنقول: هذا حُكمه حُكم الإيلاء» يضرب 
القاضي لها أربعة أشهرء فإن لم يفئ الزوج فإنه يمر بالتطليق» وإلا طلّق عليها القاضي. 
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© قال المصتف: «ونحوه). 

أي من الصيغ. 

© قال المصنف: «فيكون مُوليًا حين ذلك». 

انتهينا الآن من ذكر صفة «الإيلاء»: 

ما هي اليمين؟ 

ومن هو الزوج؟ 

وماهي الزوجة؟ 

وما هي المدة؟ وكيف تكون؟ 

الذي سنتكلم عنه من الآن فما بعد هو ما يتعلق ب: ما الذي يترتب من الأحكام على من أتى 
بالإيلاء» ما هي الأحكام التي تترتب عليه» فنقول: 

إنه لا يترتب أي: حكم عليه قبل مرور أربعة أشهر فإن مرت أربعة أشهرء فيَؤمر الزوجة بالفيئة؛ أي: 
بالرجوع لزوجه ووطئها «(وسنتكلم عن الفيئة وبما تكون بعد قليل»» وتكون الفيئة بالفعل وإن عجز عنها 
بالقول» فإن فاء بوطئها فإنه يُكمّر كفارة يمين» وإن امتنع من الفيئة فإنه يُْمّر بالتطليق» فإن طلَّق وإلا طَلّق 
عليه الحاكم؛ فالحاكم يُطلَّقَ بعد أربعة أشهر وفترة قليلة يُمكنها أن تطالب بها الزوجة. 

9 إِذَا ما الحُكم الذي يترتب على من لى من زوجته بأحد الصيغ التي سبق ذكرها؟ 

أنه بعد تمام الأربعة أشهر: 

إما أن يفيء وهو أن يطأ زوجته ویکفر. 

وإما أن يُطلّق أو يُطلّق عليه القاضي. 

هذه هي الأحكام المترتبة على الفيئة. 


وقبل أن نتكلم عن كلام المصنف نقول: لا يصح ترتيب هذا الحكم إلا بشروط: 
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## فيشترط لترتيب هذه الأحكام على الإيلاء أربعة شروط : 

© الشرط الأول: أنه لا يُدَ أن توجد اليمين والصيغة التي تقدَّم ؤكرهاء وهي أن تكون أكثر من أربعة 
ee‏ 

© الشرط الثاني: أنه لا بذّ أن تمر أربعة أشهر كاملةء وقاعدة المذهب في ضبط مرور أربعة أشهر هو 
e e E‏ وهو إذا الى من امرأته على 
رأس شهر قمري» فتكون المدة بالأشهرء لا بالأيام» وسأتكلم عنها بعد قليل. 

© الشرط الثالث- وهذا مهم جدًا أن تعلموه-: أنه لا يترتب أي: آثر من آثار الإيلاء إلا إذا طالبت 
الزوجة بعد مرور الأربعة أشهرء لا بد أن تطالب» فإن لم تطالب المرأة بذلك فإنه حينئذٍ لا يترتب عليه 
يل ا ل 
عقف سقطو واتار لايك إلا بعد المظالية: 

هذه أربعة e‏ «وجود اليمين/ وعدم الفيئة/ ومرور الأشهر الأربع/ ومطالبة 
المر اق 

نأخذ كلام المصنف على سبيل السرعة. 

© قال المصنف: «فإذا مَضَى أربعة أشْهُر). 

عرفنا أن الأربعة أشهر يُبتدئ حسابها من الساعة التي حلف فيها؛ ذا فتُحسّب من الحلف» وتَحسّب 
من الساعة التي تكلّم بها «الساعة الخامسة/ السادسة» العاشرة...» وهكذاء وتكون المدة مائة وعشرين 
يومًا إلا في حالةٍ واحدة وهو إذا آلى منها على رأس شهر قمريء والدليل على ذلك الحديث الذي في 
البخاري حينما آلى النبي بَلدَهعََِوَاَالووسَلهَ * شهراء فامتنع من نسائه تسعًا وعشرين يومًا فقط 
عن ِصَكة سكم . 

عندنا هنا مسألة مهمة في قضية: إن كان هناك عذرٌ من أحد الزوجين» فنقول: 

إن كان هناك عذر من أحد الزوجين» فإن كان العُذر بالزوج يمنع الوطء كسفر ونحو ذلك بحسب 
من المدة» وإن كان العذر بها هي» أحرمت بعد هذا التلفظ مباشرة وبقيت على إحرامها أربعة أشهر, 
فنقول: وإن كان العذر منها هي لم يُحتسب من المدة كالإحرام والثفاس والنشوزه ولا يُستثنى من ذلك 


إلا عذرٌ واحدٌّ من قبلهاء تتحسب فيه المدة وهو عذر دائم التكرر وهو الحيض. 

إذَا كل عذرٍ من قَبّل الزوج يمنع بالوطء مؤقت يُحتسب من المدة؛ كسفره ومرضه ونحو ذلك 
والأعذار التي تكون من جانب الزوجة تقطع المدة كتفاسها ونشوزها وإحرامهاء وأما العُذر الذي هو 
الحيض فإنه لا يُقتطع به لأنه غالبٌ ولم يستثنه الله عَرََجَلَّ في كتابه. إا عرفنا الآن كيف تحتسب الأربعة 
ا 

© قال المصتف: (من يَمينه). 

أي تحسب مدة الأربع أشهر هذه من حين يحدث وليس من حين التقاضي. 

© قال المصنف: «ولو قِنَا. 

أي القن تحب غلية أريعة فهر كذللق: 

© قال المصنف: «فإن وَطِىَ). 

أي الزوج. 

© قال المصنف: «ولو بتغييب حَشَّمَةٍ فقد قاء». 

كرون القعة ا وها الط ور ا الد الذي بذكره المصعه» رف ابعل سيق معنا 
أنه هو الذي يجب به العمل في الجنابة» وهو الذي يحصل به الإحصان في باب «الزنا»» وهو الذي 
يحصل به وجوب الحد في الزناء وهو الذي يحصل به الرّجعة في الفيئة والرجعة في باب «الرجعة من 
الطلاق»» فهذا الحد متكرر معنا دائمًا وهو: تغييب الحشفة أو قدرها. 

@ قال المصنف: «فقد قَاءَ). 

أي: رجع إلى زوجته ولزمه التكفير. 

© قال المصنف: «وإلا أَمِرَ بالطلاق». 

انظروا معي هنا مسألة مهمة؛ نحن قلنا: متى تجب الفيئة؟ إذا تمت أربعة أشهر وطالبت المرأة» قبل 
ذلك لا تجب» قبل ذلك ليست بواجبة» ونحن قلنا: أن النبي ايرا الوسر آلى شهراء ليس واجب» 
وإنما السنة والأفضل أن تفيء إلى زوجك أو أن تطلّقها. 


محلا 
# رونم نه 
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عندي مسألتان: 

6 المسألة الأولى: لا تلزم الفيئة وتسقط في حالة: 

9 الحالة الأولى: إذا لم تتم المدة. 

0 والحالة الثانية: إذا لم تطالب الزوجة. 

© والحالة الثالثة: إذا طلّقها. 

9 والحالة الرابعة: إذا مات أحدهما لفوات المحل. 

وهذا واضح» هذه المسألة الأولى وهي واضحة. 

# المسألة الثانية: إذا وجدت الشروط الأربعة التي ذكرناها قبل قليل في تَرنّب الحكم» فنقول: 
يجب على الزوج أن يفيء. 

وكيف يفيء؟ 

يجب أن تكون الفيئة بالفعل وهو الوطء الذي ذكرناه قبل قليل» فإن كان وقت وجوب الفيئة عاجرًا 
عن الوطء؛ بأن يكون مريضًا مرضًا يُرجى بُرْؤٌهُ أو غائبّاء ونحو ذلك» فنقول حينئذٍ: يجب عليه أن يفيء 
يلاله 

إذّا: متى تكون الفيئة باللسان في باب «الإيلاء»؟ 


بعد وجود الشروط الأربعة» يعني انقضاء المدة كل شيء» ويكون هو عاجرًا عن الوطء لعارضٍ 
سيؤول::وأما إذا كان غارضن لا يزول فإنه لا يوت إبلاة سقط الايلا لکن لا بد أن يكون غارض 
ويزول. 

۵ كيف تكون الفيئة بالقول؟ 

سهل جدًا؛ أن يقول: «لو قدرت لو جامَعتك)» أو «إذا قدرت جامّعتك»» هذا هو الفيئة بالقول» 
ويترتب على الفيئة بالقول: أنه يُنظّر إلى حين شفاءه وقدرته» ولا تجب عليه الكفارة بمجرد الكلام» بل 
لا تجب الكفارة إلا إذا فاء بالفعل» واضحة المسألة؟ 


لتضي راشي أد عب السلا بن شويع ا ي 00۸ 4 
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9 إِذَا: متى يكون الفيء بالقول وما يترتب عليه؟ 

يكون الفيئة بالقول إذا مضت المدة وطالبت الزوجة... والشروط السابقة» والأمر الثانى: كان عاجرًا 
عجرا مؤقتا عن الفعل وهو الوطء؛ فحينئذٍ يلزمه وجوب أن يفيء بلسانه» فإن لم يفئ بلسانه انتقلنا للثاني 
وهو تطليق الحاكم» يجب أم يُطلّق الحاكم عليه. 


إِذًا عرفنا الأمر الأول: إذا مضت المدة يجب الفيئة إما بالفعل أو بالقول عند العجزء فإن لم يفئ مره 
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القاضي أن طلم يقول: «طَلّقَ) أو بمعنى أصح: أمَره القاضي أن يفارق زوجته» أن يقول له: «فارق 
زوجتك»؛ لأن للزوج الحق أن يُطلّقها وله الحق أن يُخالعهاء فإن المخالعة حينئزٍ يكون مُسقطًا لحقه 
وهو جائرٌ لها. 

ولذلك يقول النضيف» #فإق قاء بالقول أو بالفعل «كما سبق ماد ولا أ يالاق 

يعني يأمره القاضي بالطلاق» فيطل إما واحدةً أو ثلانًا أو أن يخلع. 

# قال المصنف: «فإن . 

قال: لن أقء ولخ أطلق. 

® قال المصنف: «طَلَّقَّ الحاكمٌ عليه». 

يعني الحاكم هو الذي يطل عليه. 

© قال المصنف: «واحدة أو ثلانًا أو فَسََ. 

أي فسخ هو أو فسخ القاضي. 

قول المصنف: «واحدة أو ثلانًا أو فَسَح) تعود إما للزوجء فالزوج مُخْيّرٌ بين أن يُطلّق واحدة أو ثلانًا 
أو يفسخ» وتعود للحاكم أيضّاء فيصح للحاكم أن بُطلّق واحدةً أو أن يُطلّق ثلانًا أو أن يفسخ» سواءً 
فسحًا مجانيًا أو بعوض؛ لأن الصحيح عند متأخري الحنابلة أن يجوز للقاضي أن يفسخ على عرض 
خلافًا لما عليه جمهور أهل العلم» الجمهور لا يرون ذلك» وذكر «ابن مُفلح» وهو أول من ذكر ذلك أن 
بعض المتأخرين» قضاة الحنابلة من مقادسة قالوا: يجوز للقاضي أن يُجبر على الخلع على عوض. 
وتقدمت معنا هذه المسألة في محلها في باب «الخلع». 
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هنا استشكل هذه الجملة من جهة؛ قالوا: الزوج يحرم عليه أن يُطلّق ثلانًاء يحرم عليه شرعًاء 
فالنائب كذلك» القاضي ليس له أن يُطلَّق ثلانًاء فإن هذا مُحرَّمٌ على الزوج» فيكون مُحرَّمًا على القاضي؛ 
ذا فالأوْلّى على القاضي أن يُطلّق إما واحدةً أو أن يُطلّق بفسخ من غير ثلاث. 

9 ذكر ذلك «الځلوتي» أيضًا في حاشيته. آنا اتوي ال دان «الخلوتي» يتميز بميزات» ما هي؟ 

أنه دائمًا ينتقد الألفاظ» وهذه ميزة قلَّما توجد في غيره» فهو من كُتب الصحيح» في فن عند الفقهاء 
يُسمى ب «التصحيح»» فما هو التصحيح؟ أن يأتي شخصٌ لكتاب ثم يأتي بألفاظه» ويقول: إن هذه اللفظة 
غير دقيقة» ليست المرادة» أن هذه اللفظة عليها إشكالات كذا.. فيُصحح العبارات» ومن أشهر كتب 
التصحيح: «تصحيح الفروع للمّرداوي» تصحيح التنبيه للنووي» تصحيح المنهاج للبلقيني وهو كتاب 
جليل جدًا لو أتمه مؤلفه»» وغيرها من الكتب التي عنيت بالتصحيح. إذا «الخلوتي» في حاشيته فيه كثيرٌ 
من التصحيح. 

9 الأمر الثاني: فيه كثيرٌ من العناية بالفروق والاعتراضات» وهذه ميزة فيه» حتى قال بعض مشايخنا 
عليه رحمة الله توفي وهو الشيخ ابن عقيل» يقول: «يذكر الاعتراضات ولا يحلها)» يعني يذكر دائمّاء 
قول: اکال لكو ما ا كر ا فل هذه الاعتزاقاف من الميلةة ركن ل داكا أكررهاه 
من تلميذ الشيخ «محمد الخلوتي»؟ 

أحسنت! الشيخ عثمان بن قائد» أحسنت شيخ عبد الله! ابن قائد هذا هو تلميذ الشيخ «محمد 
الخلوتي»» وكثيرًا ما يحل استشكالات شيخه» ولذلك أتمنى أن يُطبّع الكتابان أسفل بعضهما؛ فإن هذا 
يُورد استشكال وهذا یحله» أو يذكر أمرًا يُطلقه وهذا يُقيده. وهكذا. 


© قال المصنف: «وإن وَطِىَ في الدبر أو دون الفرّج فإنه لا يفيء». 

وهذا سهل جدًا.... لا يُسمى فينًا؛ لأن الفيئة لا بد أن تكون بالجماع» فإذا كان الجماع مُحرَّمًا كأن 
يُجامعها في حيض أو أن يُجامعها في نفاس» أو أن يُجامعها حال إحرامهاء فهل يكون فيئةَ أم لا؟ 

المذهب: نعم» أنه فيئة» وسبق معنا في الدرس الماضي أن الرجعة تكون بالوطء المحرم بخلاف 
التحليل للزوج الأولء فإنه لا يكون بالوطء المحرم. 

وقد قبل ما القرق بيتهما؟ 


سو ا ع 2 الرلكه 2 3 َم مح کے 
لتضيلةالشيغ د. عبرا اسالا م بن جر 05306001016 Yon‏ 4# 
SSS‏ 

ذكر ذلك الخلوتي في بابه» وحاولوا أن يجعلوا لها فروقا في التفريق بين المسألتين» فمما ذكروا من 
القروق» فالا أن عدا رجه لاير الأول»» والرجعة للأمر الأول يُباح بالفعل وإن كان مُحرّمًاء وأما 
النكاح... التحليل» المُحلل هذا متى يحل له؟ فإنه ليس إرجاع للأمر الأول» بل هو استباحة وطنًا 
جديدّاء فلا بد أن يكون وطنًا مباحًا لا مُحرمًا. 

© قال المصنف: «وإن ادَّعى بقاءً الْمُدّوا. 

اختلف الزوج مع الزوجة» فقال: «لم تنته الأربعة أشهر»» وهى قالت: «لاء أنت حلفت من ستة 
أشهر»» هو مُقرٌّ باليمين» لكنه مُخَالفٌ لها في المدة. 

© قال المصتف: افإنه بصق مع تمينه؟. 

أي أن القول قوله؛ لأنه هو الذي تكلم فهو أعلم. 

هنا استشكال في قولهم: اض مع يَمِينْه)؟ لماذا < جعلت اليمين مع أن القاعدة عند الفقهاء: «أن 
اليمين إنما تكون في الأموال»» وعندهم قاعدة: «أنه لا يمين في الأنكحة»؟ النكاح لا يمين فيه» فهذا من 
الاستشكالات في هذه المسألة» وسنتكلم عنها -إن شاء الله- في باب «الأيمّان» في القاعدة هذه. 

@ قال المصنف: «أو اذَّعَى أنه وَطِنّها). 

حلف الرجل على زوجته ألا يطئها مدة سنة» فلما رفعت للقاضى أثبتت أنه قد حلف على ذلك قبل 
أربعة أشهرء فلما جاء عند القاضى قال: «نعم» آنا حلفت قبل أربعة أشهر ولكني قد وطتتها خلال هذه 
المدة الماضية»» ولا بينة له ولها؟! 

صدّق هو؛ لأن هذا الفعل وهو الوطء من قبله» ولكن مع يمينه» لا بُدٌ أن يحلف على ذلك» فالقول 
قوله؛ لأنه هو المتكلم. 

@ قال المصنف: «وإن كانت بكرًا). 


2 
مه موه 


يعني ثبت حقيقة أنها بكر. 
© قال المصتف: «وَادَّعَت البكارة). 


قالت: ما زلت يكرًا. 


Vil اھ دو‎ 
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@ قال المصنف: «وسَّهدَ بذلك امرأة). 


يكفي بذلك شهادة امرأةٌ واحدة؛ لأن القاعدة: «أنه ما كان من باب الإخبار» فيكفي فيه رجلٌ ولو 
امرأة»» كما مر معنا في باب «الصوم» في دخول الشهر ونحو ذلك. 

© قال المصئف: الوشَهِدَ بذلك امرآة غدل صَدَّقَثْ). 

أي: صدّقت هذه المرأة بقولها: أنها ما زالت بكر وأنه لم يطئها زوجهاء أيضًا مع يمينهاء فلا بد أن 
تحلف اليمين. 

ختم المصنف هذا الباب بقوله: 

© قال المصنف: «وإن ترك وَطْأها؛ إضرارًا بها بلا مين ولا عذرٍ فكمول». 

أتى المصنف في آخر جملةٍ في الباب ليقول: أن هناك حالات تلحّق بحُكم الإيلاء وإن لم يكن فيه 
يمين؛ فإن المرء إذا امتنع من وطء زوجته سواءٌ كان معه كلام أو بدون» لکن بغير يمين» معه کلام» قال: 
«لن أَطَنّكِ سنةً). أو امتنع من غير كلام فلا نُسميه إيلاءً إلا في حالةٍ واحدة؛ وهو إذا كان امتناعه هذا 
للمضرة بها من غير عَذْرِء فحينئذٍ نقول: يُحكّم بحُكم الإيلاء إذا كان قصده الإضرار بهاء وأما إن كان 
هناك عذرء هو قد سافر» غائب عن زوجته ستة أشهر أو أكثر من ذلك» فإنه حينئذ لا يُسمى إيلاءً» لكن إذا 
قصد الإضرار بها. 

وهذا قاعدة لا يُعولها إلا الحنابلة والمالكية فقط» والحنابلة عندهم هذه القاعدة أظهر وأدق. وهو 
التي يُسميها المعاصرون بالتعسف في الحقء فإن التعسف في الحق يُعوله فقهاء الحنابلة والمالكية فقط؛ 
لأنه يُعيلون المقاصد؛ فقد يعمل الشخص ماله فعله» ومع ذلك رتب عليه فِعلا أو أثرًا ممنوعًاء 
فالشخص يجوز له أن يترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر من غير حلف» لكن ثلحقه بالحلف إذا كان 
قصده الإضرار بهاء وهذا واضح» مثل 2١٠٠:57:٠١‏ وسبق معناء وهكذا لها نظائر. 

بذلك نكون انتهينا من كتاب «الإيلاء»» نتكلم في أول كتاب «الظّهار» ونکمله إن شاء الله- في 
الدرس القادم. 
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© قال المصنف: ١كتاتث‏ الظهارة: 


و«الظهار» أورده الله عَرَجَلَّ في كتابه في قصة امرأة ثعلبة ‏ وهي خولة» حينما ظاهر منها زوجهاء 
وسٌمي «الظّهار» ظِهارًا؛ لأن الرجل في الزمان الأول : ُشْبّهُ المرأة بظهر من تحرم عليه» فكان ذلك أظهر في 
النسمية. 


0 


@ قال المصنف: «وهو مُحَرَّمً). 


2L‏ رو ع 


لأن الله عل سمّاه: «إمُنحكرايِنَ اقول وروا © [المجادلة:۲]ء فهو مُحرّمٌ بل هو شديد التحريم: 
وكذلك الإيلاء فإنه مُحرَّم كما سبق معنا. 

@ قال المصنفه افمَن شَّبَّه رَْجَنَ أو بعضّها ببعض أو بكلّ من تَحْرُمُ عليه أبدًابنَسَبٍ أو رَضاع 
من ظَهْرٍ أو بَطْنِ أو عُضْوٍ آخَرٌ لا ينْمَصِلَا. 

فإنه يكون ظِهارَاء انظروا معي 

© الأ الأول قر :نكن که وح فقو له: افقو ك لا بن أن ركون فيه تشي وتا على 
ذلك؛ لو نادى الرجل زوجته بمن تحرم عليه فقال الرجل لزوجته: «يا أمي». أو قال لها: «يا أختي». فإن 
هذا لا يكون ظَهارَاء وإنما قال الفقهاء: «يكرّه للرجل أن ينادي زوجته بمن تحرم عليه)» ما يقول: «يا 
أمي / يا أختي»» يكرّه؛ لأنه قد يؤدي إلى لفظ الظهارء لكن ليس فيه تشبيهء قال: «يا أمي»)» فمعنا ه: إظهار 
الكرامة كذلك. وكذلك المرأة ذكر الفقهاء هنا أنه يُكرّه لها أن تنادي زوجها ب «يا أخي/ أو يا أبي» أو 
نحو ذلك؛ إِذًا فلا بد فيه من التشبيه. 

© الأمر الثاني: قوله: «رَوْجَته»» إِذَا لا بُدَ أن يكون التشبيه للزوجة» فغير الزوجة من الآمة أو الأجنبية 
لا يصح المظاهرة منهاء وسنتكلم عن الأجنبية بعد قليل. 

© قال المصنف: «أو بعضّها ببعض أو بكل من تَحَرْمٌ عليه). 

انظر معي: 

قوله: «فمَن شَّبَه رَوْجَته أو بعضّها ببعض أو بكلّ). 


هرا باعل ان ور العكبية اريعة: 
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9 الصورة الأولى: تشبيه زوجته بمن تحرم عليه» هذه الصورة الأولى. 


0 الصورة الثانية: تشبيه بعض زوجته بمن تحرم عليه. 

9 الصورة الأولى: «تشبيه زوجته بمن تحرم عليه»: أنت... من غير يمين طبعاء الظّهار ما فيه يمين 
«أنتِ علي كظهر أمي) تشبية للزوجة كلها بمن تحرم عليه؟ لاء ببعض «كظهر أميء لكن «أنتٍ علي 
كأمي» بامرأةٍ تحرم عليه كلهاء هذه الصورة الأولى. 

0 الصورة الثانية: تشبيه امرأته ببعض من يحرم عليه: «أنتِ علي كظهر أمي» هذه الصورة الثانية. 

9 الصورة الثالثة: أن يُشبّه بعض زوجته بكل من يحرم عليه أو بمن يحرم عليه يقول: «ظهرك على 
کأمي»» لا ب أن يقول: «علي» أو عليه). 

۵ الصورة الرابعة: التشبيه: أن يُشبه البعض بالبعض» أن يقول لزوجته: «ظهرك عليه كظهر أمه»» 
واضح؟ 

ِذَا أربع صورء هذا معنى قوله: صب رَوْجَنّه أو بعضّها ببعض أو بكلّ). 

© المسألة الثالثة: قوله: «مَن تَحْرّمُ عليه)» هنا نستفيد منها ثلاثة أشياء: 

9 الأمر الأول: امن تحرم عليه على سبيل التأبيد» يعني أبدّاء وهي محارمه بنسب أو برضاعة» كما 
سيأتي بعد قليل. 

© والأمر الثاني: «من تحرم عليه بسبيل التأقيت)» فالمرء يحرم عليه أن يجمع بين المرأة وعمتهاء 
والمرأة وخالتهاء والمرأة وأختهاء فلو قال: «أنت على كظهر أختك»» فإنه يعد أيضًا ظهارًاء وهذا معنى 
قوله: ١مَن‏ تَحرمُ عليه)» وكلمة «أبرًا؛ سنشرحها وحدها وتُفصّلها. 

0 الحالة الثالثة: «أن يُشبهها بامرأة أجنبية تحرم عليه لعدم الزوج»» لو قال: «أنتٍ علي كأم الجيران» 
هر ی تيار كلك 

© الصورة الرابعة: «أن يُشبهها بذکر)» كان يقول: «أنت عليه كأبيه». 

إذّا فقول المصنف: «بكل من تَحْرُمُ عليه» يشمل: «من حرمت عليه على سبيل التأبيد/ ومن حرمت 
عليه على سبيل التأقيت/ ومن حرمت عليه لعدم العقد عليها وهي الأجنبية/ وبالذكر)؛ إِذَا فقوله: 
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جرد - 
«تَحْرُمٌ) من باب الأغلب في النساء» ويدخل فيها أيضًا الرجالء فلو شبهها بواحدٍ من هذه الأربع فإنه 
يكون كذلك. واضحة المسألة؟ 


© قال المصتف: (بکلٌ من تَحْرّمُ عليه أبدّاا. 
كلمة «أبدًا) لها احتمالان.. انتبهوا معي في حل ألفاظ المصنف: 
تكون ظِهارَاء فنقول: هذا غير صحيح؛ فإنه يشمل ما حرمت عليه أبدًا وما حرمت عليه على سبيل 


التأقيت معًا. 

وإما أن يكون مقصوده ب «أَبدًا): ى: أن الظهار مؤبدٌ» ليس مؤقتًاء ليس أنت تحرمين كظهر أمه مدة 
لي ل 0 
التأقيت. 


© إذا قزل المصف: (ابداا ليا احسالان: 

الاحتمال الأول: إما أن تعود للظهار: أي: أن الظهار مؤبد. 

الاحتمال الثاني: وإما أن تعود للتحريم فيكون التحريم.... على المُسْبّه به وهو المرأة المحرمة عليه 
يجب أن تكون على سبيل التأبيد» فيكون حينتذٍ الكلام ناقصّاء فنقول: إما ابا أو مؤقتا. 

© قال المصتف: «بتسَب أو رَضاع». 

# قال المصئف: لين هر أو يَطن أو عضو الك لا بهل 

لأيد أن يكوة اسفن ال يه من وهار موثلك الم الأخرى المحم ل زد أن كرون 
البتعض عضوًا لا ينفصل: «كالظهر» والبطن. واليد» والرأس» والقدم» ونحو ذلك» والبضع كذلك من 
باب أولى؛ إِذَا لا بد أن يكون عضرا لا يتفصل. 

وأما إن كان العضو منفصلًا فإنه حينئذٍ لا يصح الظهار» فلو قال: «شعرك» ا أو اف أو 
5-7 أى روحكڭ... أن الروح تنفصل عند النوم») فإنه حينكل لذ ج ظهارًا؛ لأنه ينفصل» وأما 
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المتصل فليس كذلك» وحيائل يُعتبر لغوًا. 

© قال المصنف: «بقوله لها: أنتٍ عَلَىَ أو معي أو مني». 

لا بد أن يقول أول شىء هذه الكلمة: «عَلَتَ أو معى أو منى»» أو ما في معناهاء ك «عندي)» فلا بد أن 

ر ال 2 

© قال المصتنف: «كظهر أمّى أو كيد أختى أو وَجْهِ حَمَاتَى ونحوه). 

طبعًا المراد ب الحماة هنا من هي؟ 

هى «الحماة» تَصدّق على اثنين» في لغتنا الدارجة نحن تصدّق على أخت الزوجة» هذه لغتنا 
الدارجة» تسمى «حماةً»» وتصدّق أيضًا على أم الزوجة كذلكء وهذا يستخدمها بعض الناس كذلك؛ 
فبعضهم يُطلقها على أم الزوجة وأحيانًا يُطلقها على أخت الزوجة» وأم الزوجة تحرم على سبيل التأبيد 
ولا على سبيل التأقيت؟ على سبيل التأبيد إن دخل بهاء وإن لم يدخل بها فإنها على سبيل التأقيت. 

وإن قلنا: أن المراد بالحماة هى أختهاء فإنه على سبيل التأقيت» فدلنا ذلك على أن المصنف ليس له 
اختيارٌ بأن قوله: «التحريم أبدي» أن المحرمة تكون أبدًا. 


إذن إذا قال هذه الكلمات الثلاث: «أنتٍ عَلَنَ أو معى أو منى»» وفي معناها: «عندي»» «كظهر 


ع 


د أختي أو وجه حَمَاتِي)؛ لآن هذه الأعضاء لا تنفصلء فإنه حينئلٍ يكون ظهارًا. 


می أو 
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انظروا! عندي مسألة أخرى دقيقة جدًاء انتبهوا لها ! 

نحن قلنا ما هي الجملة؟ 

«أنتِ على كظهر أمي»» هناك جملة أخرىء إذا قال: «أنتٍ كظهر أمي». أو «أنتٍ كأمي» ما نقول: 
«اكظهر..)» «أنتِ كأمي»» ليس «كظهر أمي»؛ إِذَا شَبّه الكل بالكل» إذا قال: «أنتٍ كأمي» شَبّه الكل بالكل» 
وليس فيها «عندي» أو عليّ» أو معي»» ليس فيها هذا الضمير. 

آغید المسألة مرة أخرى: 

© إِذَا عند الحملتان المتشابهتان يكون الحكم فيها مختلف: 


إذا قال: «أنتِ على كأمي». 
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9 والحالة الثانية: إذا قال: «أنتِ كأمى». 

الجملة الأولى: «أنتِ علي كأمي» هذه ظِهارٌ إلا أن ينوي التكرمة أو الكرامة؛ فحينئظٍ نقول: الأصل 
الظهارء لكن إلا أن تدعى النية. 

© أما المسألة الثانية: إذا قال: «أنتِ كأمي» من غير «علي» أو معي» فإن الأصل فيها عدم الظهار إلا 
إذا نوى» هنا العكس. 

8 

وفرق بينهما: 

قالوا: لأن قول الرجل لزوجه: «أنتِ كأمى» من غير «على» هذا الغالب في الاستعمال أنه يكون 
مقصود به الكرامة» فالمُغْلب في الاستعمال هو الأصل الذي لا يحتاج إلى نية» وأما غير التغلب هو 

۵ إِذَا الفرق بين المسألتين: 

أنه إذا قال في المسألتين: «نويت الكرامة» فلا يقع به الظهار» وني المسألتين إذا قال: «نويت الظهار» 
فهو ظهارء وإذا قال: «لا نية لي»» ففي الحالة الأولى إذا قال: «أنتِ علي كأمي» فهو ظهارء وإذا قال: 
«أنتِ كأمى» فليس ظهارء الفرق بينهما فيما إذا قال: «لا نية لى». 

© قال المصنتف: «أو قال: أنتٍ عَلََّ حرام . 

انظروا: المذهب أن قول المرء لزوجته: «أنتٍ عَلَيَ حرامٌ» فإنه يكون ظهارًا؛ سواءً نوى الطلاق أو لم 
ينو الطلاق» هذا مشهور.... وهو المُعتمد» وهنا انتبهوا لمسألة... أنا سأقف معها قليلًا لأنها كثيرٌ ما يقع 
فيها الناس: 

هذه المسألة من أشكل المسائل» حتى ذكر ابن القيم في «إعلام الموقعين» أن فيها أربعين قولَا في 
قول الرجل لزوجته: «أنتٍ عَلََ حرام)» ما الذي يقع بها؟ وكثيرٌ من الناس يتلفظون بهذه الكلمة» والفقهاء 
لا يُفرّقون بين التعليق والتنجيز؛ التنجيز كأن يقول: «أنتِ عَلََ حرامٌ»» والتعليق يقول: «إن فعلتِ كذا 
فأنتٍ عَلََ حرام)» فيجعلون الحكم فيهما واحد. 


وأنتم تعلمون أن التحريم إما أن يتجه للأعيان» وإما أن يتجه للزوجة؛ فإن اتجه للأعيان فلا شك أن 
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فيه كفارة یمین لقول الله عجل: «إيكأيها اَی ررم ما امل لك بی مَرْضَاتَ وك 4 [التحريم:١]»‏ ثم 
قال بعد ذلك: مهد فرض الله لي يله ايميك 4 [التحريم:۲]ء فلو حَرَّم الشخص على نفسه كأسًا أو قبن 
أو كتايًا أو سيارة أو أرضًا أو طعامًا أو شرابًاء فكل ذلك فيه كفارة يمين 
على حرام). 

فالمذهب: أنه مطلقا يكون ظِهارّاء وعلتهم في ذلك قالوا: «لأن هذه الكلمة تحتمل الطلاق وتحتمل 
الظهارء والظهار أخف من الطلاق)؛ لأن الطلاق فيه فرقة» والظهار لا فرقة فيه وإنما فيه كفارة» فحيتتذٍ 
يكون ظهارًا. ولذلك خطير جدًا أن المرء حينما يُحرّم على نفسه زوجته هذا خطير جدًا جدًاء فلينتبه في 
هذه المسألة. 


لمسن 0 


¿ إل إذا حرم ا قال: «أنت 


© قال المصتئف: «أو كالْمَيْئَة والدم». 

إذا شَبّهِ زوجته بالميتة أو الدم فإنه يكون مُظاهرًا؛ لأنه مُحرمٌ تناولهاء ويُستثنى من ذلك كله فيما إذا 
نوى انك كظهر أمه في الكرامة» فإنه يُقبَّل كما وديانةَ لا شك. 

© قال المصنف: «وإن قالَنَهُ لزوجها». 

لو أن المرأة قالت لزوجها: «أنتَ كأبي» أو علي كأبي». 

® قال المصنف: «فليس بظهار وعليها كفارته». 

اا 

قوله: «ليس بظهار» سأرجع لها بعد قليل» لكن قوله: «وعليها كفارته» أي: كفارة ماذا؟ الظهارء إذا 
قالت المرأة لزوجها: «أنتَ علي كأبي» يجب عليها كفارة الظهار «تحرير رقبة/ أو صيام شهرين 
متتابعين» يعني خطير جدًا. 

۵ ومتى تحب هذه الكفارة؟ 

فل تحب هله الاو إذا مت من فسا تطاوعة: وا ا وطفها من غر مطاوطة ومين غير 
تمكين منها فلا كفارة عليها. 

انظروا معي: ألا يوجد تناقض بين قولهم: «إنه ليس ظهارًا»» «ويجب عليها كفارة الظهار»؟ هل 
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فيه نوع تناقض» لکن ٠٠٠۰:0۸:٠١‏ يعني رتبت عليه كامل كفارة الظهار ولیس ظهارًا؟ ما هو أثر 
الظهار إلا الكفارة؟ لا فرقة بالظهار إلا في حالة سأذكرها بعد قليل؛ لأا ترجع للإيلاء. 

الظهار ليس بالفرقة وإنما فيه الكفار من قبل التماس» نقول: إن قول الفقهاء حمل جمهيز اله قجا إخ-: 
«ليس بظهار». هذا مفيد فائدة فقهية مهمة جدًا: أن الزوجة لا تحرم على زوجها قبل التمكين» يعني قبل 
الكفارة لو كان ظهارَاء الرجل إذا ظاهر من زوجته يحرم عليه وطئها قبل الكفارة» لكن لو هي التي قالت 
بالظهار» تلفظت بلفظ الظهار لا يحرم عليه الوطء ولا يحرم عليها هي التمكين قبل الكفارة. 

إا قوله: «ليس بظهار» فائدته: أنه لا يحرم التمكين منها ولا الوطء من الزوج قبل الكفارة؛ بخلاف 
لوس كيه انه يان 

الأصل: أن الظهار لفظٌ من الزوج وليس من الزوجةء الزوجة قولها لا أثر له بالتحريم» الرجل هو 
الذي عليه الكلام. 

# قال المصنف: «ويَصِحٌ من کل رَوْجَةِ). 

هذه الجملة محل استشكال» لماذا؟ لآن أصل كلام المصنف «وتصح من كل زوج» وهو المقنع» في 
أصل المقنع «وتصح من كل زوج» وهذا صحيح» فإنها تصح من كل زوج يصح طلاقه» ومن الذي يصح 
طلاقه؟ الزوج المُمَيّر فيصح من المّميز ومن الحر ومن العبد ومن البالغ ومن الرشيد ومن السفيه» فكل 
زوج يصح طلاقه يصح إيلاؤه» وهذا صحيح. 

من لا يصح طلاقه: دون سن التمييز» والمجنونء والمغمى عليه؛ فلا يصح إيلاؤه ولا ظهاره. هذه 

كذلك قوله: «وتصح من كل زوج» يدل على أن غير الزوج ولو كان وليّا لا يُظاهَر؛ أبوه أو وكيله لا 
يظاهرء الذي يظاهر الزوج نفسه. 


لكن المصنف هنا قال اء فقال: 
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© قال المصتف: «وبَصِح من كل رَوْجَة). 

ونفس هذه العبارة موجودة في «المُنتهى» أنها تصح من كل زوجة» ونحن قلنا قبل قليل: إن الظهار لا 
يكون للزوجة» ليس ظهار» فكيف نقول: «يصح من كل زوجة»؟ 

فنقول: لها توجيهان أو ثلاثة توجيهات : 

© التوجيه الأول: أا خطأء والصواب أن تكون: زوج. 

9 والتوجيه الثاني: أنه يقول: «ويصح لزوم الكفارة من كل زوجة»؛ أي: كل زوجةٍ تلزمها الكفارة 
بشرطهاء وهذا فيه تكلف» المقصود: ويصح الظهارء ونحن قلنا: لا ظهار» فهذه الإجابة فيها تكلف. 

© وهناك جوابٌ ثالث: أن يكون العطف في قوله: «ويَصِحٌ من كل رَوْج) يكون معطوفًا على 
محذوف» ويكون تقديره هذه الجملة: «ويصح الظهار من كل زوجة من كل أجنبية)» فكأنه حدث فيه.. 
يعني يصح الظهار من الزوج لكل زوجةء وهذه الطريقة التي مشى عليها بعض الصراح أو مُحشي 
«المنتهى)» فلا بد من هذا التقدير وإلا فإن العبارة يكون فيها ركاكة. 


@ قال المصنفه «ويَصِح من كلّ رَوْجَدَا عرفنا هذه المسألة.... في خمس دقائق تُنهي الفصل 
الذي بعده: 

@ قال المصنف: «فصلٌ: ويَصِحٌ الظّهارٌ مُعَجَّلَا». 

«مُعجَلَا»: واضح» أي: من غير تعليق ولا تأقيت. 

@ قال المصنف: لمانا ةط 

مثل أن يقول: ”إن فعلتٍ كذا/ أو إن قرم شهر رمضان فأنتٍ كظهر أمه. أو أنتِ عليه كظهر أمه) فإنه 
حينئذٍ يكون مُعلَّا بشرط» ويترتب على ذلك أنه ما قبل وجود هذا الشرط ليس بمظاهر» يجوز له الوط 
فإذا وُجد هذا الشرط يحرم عليه الوطء حتى يُكمّر كفارة الظهار. 

© قال المصنف: «فإذا جد صار مُظَاهِرًا). 


يعنى إذا وجد الشرط صار مُظاهرًا. 
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® قال المضتف :دق 
أي: ويصح الظهار مُطلقاء غير مؤقتِ. 
ويصح «موقَتًا كما ذكر المصنف» ومعنى قوله: ايصح مؤقتًا»: كأن يقول الرجل لزوجته: «أنتِ على 
كظهر أمي شهر رجب الذي نحن فيه الآن»» فهذا الشهر إذا وطئها فيه فإنه تلزمه كفارة الظهارء وإذا تركها 
حتى ينقضي هذا الشهر فإنه حينئذ يجوز له وطئها وينقضي ظهاره. 
© قال المصنف: «فإن TET‏ 
أي في الشهر المؤقت فيه. 
© قال المصنف: «فإذا فرع الوقتٌ زالٌ الظهارٌ». 
@ قال المصنف: «ويَحْرُمٌُ قبلَ أن يُكَفْرَ وطءٌ ودواعيدا. 
أي: وطءٍ ودواعي الوطء مثل: المباشرة والتقبيل ونحو ذلك» يحرمان قبل الكفارة؛ لأن الله عَرَعِجلّ 
قال: إيّن مَل أن يماسا [المجادلة:۳]ء وهذا يشمل الجماع أو غيره» فلا بد أن تكون الكفارة قبل 
ذلك» وهذا بالف البمين؛ قان اليمين يجوز الحدث قبل التكفيرء ويجوز التكفير قبل الحدك»ه وأما هنا 
فلاء فيلزم التكفير قبل الجنث. 
© قال المصتف: «ويَحْرُمُ قبل أن يُكَفَرَ وطءٌ» من المُظاهِر للمُظَامّر منها. 
# قال المصنف: «ودّواعيه): وهو الاستمتاع بما دون الفرج. 
@ قال المصنف: «مِمَّنْ ظاهَرَ منها». 
® قال المصنئف: «ولا تت ت الكَمَارَةٌ في الذمّة ا 
وبناءً على ذلك: فإن الرجل إذا كان ظهاره مؤقتا ولم يطأ في مدة التأقيت فلا كفارة عليه؛ لأنه لم 
يثبت في ذمته بعد لأنه قال: «ولا کد تنيت الكَفَارَةُ في الذمّةِ إلا بالوَطء). يعني لا تثبت الكفارة في الذمة: لا 
كرة واج لاوطا 


۵ الحالة الأولى: إذا كان مؤقنًا وانقضت المدة ولم يطأ فلا كفارة. 
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9 الحالة الثانية: إذا طلّق زوجته قبل أن يطئها فلا تجب عليه الكفارة كذلك» فإن عاد وتزوجها فلا 
يجوز له وطئها حتى يُكفر. 


9 الحالة الثالثة: إذا مات أحدهما فلا كفارة؛ لأنها لم تجب بعد ولم تثبت. 


® قال المصنف: «ولا ثبت الكَفَارَة في الذمّةٍ إلا بالوَطءِ وهو العَوْدُ). 

والمراد ب «العَود» هو الوطء نضّاء نص عليه الإمام أحمد. 

© قال المصنف: «ويَلرّمُ إخراجها قبلّه عندَ العَرْم عليه». 

أي عند العزم على العّود. 

إذَا الكفارة لها ثلاث حالات: 

9 الحالة الأولى: تثبت وتجب في الذمة عند الوطء. 

9 الحالة الثاني: تكون واجبة» لكن ليست لازمة في الذمة. 

والفرق بينهما: أنه إذا مات الشخص لا تخرّجٍ من تركته» ولا تكون مَيْنَا فيها؛ لأن الكفارات كلها 
تبقى في الذمة» ما تسقط إلا كفارة واحدة ذكرناهاء أتذكرون؟ لا... على المذهب: إذا كان الشخص 
عاجز عن الكفارة تبقى في ذمته» فإن مات تخرّجٍ من تركته إلا كفارة واحدة وهي كفارة الجماع في نهار 
رمضان فقط» ذاتمًا نكر ر هذه الكلمات.. أحسدث!] 

# قال المصنف: «ويَلرَمٌ إخراجها). 

يجب عليه الإخراج عند العزم؛ إِذَا الحالة الثانية: أنه يجب من غير ثبوتٍ في الذمة عند عزمه على 
الوطء إذا رغب في الوطء. 

© الحالة الثالثة: إذا لم يعزم على الوطء وإنما أراد أن يُطلّقها أو نحو ذلك» فإنه لا تجب عليه 
الكفارة ولا تثبت في ذمته. 

© قال المصئف: «وتَلرَمُه كمَارَةٌ واحدةٌ لتكريره قبل التكفير». 

يعني: لو أن زوجًا كَرّر الظهار من زوجته قبل أن يكفر أكثر من مرة فإنما تلزمه كفارة واحدة؛ لأن 


القاعدة في التداخل: «أنه إذا كان شيئًا واحدًا ومحلا واحدًاء فإنه حينئظٍ تتداخل كفارته». 
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@ قال المصنف: «قبلّ التكفير من واحدة». 

أي من زوجةٍ واحدة» ومفهوم ذلك: انه إذا كَمْر ثم ظاهر مره أخرى وجبت عليه كفارة أخرى. 

© قال المصنف: «لظهاره من نسائه بكَلمةٍ واحدة). 

ممكن أن الرجل يُظاهر من نسائه جميعًا بكلمة واحدة» يقول: «آنتن كظهر أمي»» فما دام قد تكلّم 
بكلمة واحدة وجب عليه كفارة واحدة؛ بخلاف إن ظاهر بكلمات باختلاف المحل وباختلاف الفعل» 
فقال: «زينب كظهر آمي» وفاطمة كظهر أمي... وهكذا»» فإنه في هذه الحال تجب عليه لكل واحدة منهم 
كفارة؛ لأنمن منفصلات» وهذه داخلة في قاعدة مشهورة وهى قاعدة التشريك: هل يُقبّل التشريك في 
الظهار أم لا يُقبّل ذلك؟ 

بذلك نكون قد أنهينا ما نريد أن نتكلم عنه من الظهار في درس اليوم» يبقى معنا -إن شاء الله- الدرس 
القادم تتمة الظهار وكتاب «اللَّعَانَ) كامل بمشيئة الله عَرَكِجَلّ. 

ربما من المسائل لني نسيتها مسألتان مهمتان : 

9 المسألة الأولى: مسألة تتعلق بالكفارة: نحن قلنا قبل قليل: إنه يجب على المرء إذا ظاهر من 

PT‏ قفد كاد وسكق اله 218 اللبان ]من القول 

© المسألة الثاني: أنه يجب عليه كفارة» وهذه الكفارة تجب عند العزم وتستقر في الذمة عند الوط 
فيجب عليه الكفارة» وتكون الكفارة كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم كم مقدارهاء وتكون قبل 
الجماع ودواعيه. هذه المسألة الثانية. 

9 المسألة الثالثة: هل تُطلّق الزوجة إذا ظاهر منها زوجها؟ 
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نقول: نعم» تطلق الزوجة إذا ظاهر منها زوجها في حالةٍ واحدة: وهو إذا ظاهر منها وامتنع من 
الكفارة مع قدرته عليها أكثر من أربعة أشهر» فيْلحَق حينئذٍ حكم الظهار بالإيلاء» فيأتيه القاضي فيلزمه 
إما بالفيئة وهو بالكفارة» وإما بأن يُطلَّقَء فإن لم يُطلّق طَلّقَ القاضي عليه. 


0 


إذا متى يُفْرّق بين الزوج وزوجته بسبب الظهار؟ 
إذا امتنع أكثر من أربعة أشهر. 
هذه مسألة مهمة يجب أن تكون في الذهن» بقيت مسألة ربما نجد لها مدخلا فيما لو ظاهر من أجنبية 
ثم تزوجهاء وما الفرق بينها وبين اليمين» المفترض أن نتكلم في 24١1:1١:17‏ لكن اختصرت» لعي -إن 
شاء الله- ما أنسى» وأبدأ ما سبب اليمين بالظهار في الدرس القادم» سنبداً به إن شاء الله. 
أسأل الله عَرَهِجَلّ للجميع التوفيق والسداد. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


6 لا لله وخ لا شري لث اسهد أن اليد افده وا 


ا ان سكاو ها 3 سل كيرًا إلى بوم الدين. 


© قال المصنف: «فصلٌ). 

في هذا الفصل تكلّم المصنف ردا لَه عن كفارة الظّهار وصفتها على سبيل التفصيل. 

© قال المصنف: «گفارته». 

أي: كفارة الظهارة» وكفارة الظهار من الكفارة التي تجب على الترتيب؛ إذ الكفارات ثلاثة أنواع: 
بعضها على الترتيب. 

وبعضها على التخيير. 

وبعضها جمعت بين الترتيب والتخيير» وهي كفارة اليمين. 


فإن كفارة اليمين فيها تخييرٌ بين ثلاثة أمور» فمن لم يجد فإنه ينتقل للأمر الرابع وهو صيام ثلاثة ئة انا نام 
متتابعات. 


© قال المصتف: «گقارته عق رَقَبَةَ). 

أي على الترتيب» فيبدأ بعتق الرقبة» فإن لم يجد عتق رقبة» فإنه ينتقل بعد ذلك إلى الصيام» فإن لم 
يجد صيامًا أو فإن لم يقدر على الصيام فإنه حينئذٍ ينتقل إلى البدل الثالث وهو إطعام ستين مسكيتاء 
و 3 سيفقصًا | لمصنف رمالل هذه الأمور الثلاثة. 

© قال المصنفه اعِنْقَ رَقبِةِ فإن لم يَجِذْ صام شَّهِرينٍ مُتََابءَ بِعَيْن فإن لم يَسْتَطِع أَطْعَمْ سنَينَ 0 

هذه الجملة أخذنا منها الحكم الذي سبق وهو أنه يجب الترتيب فيهاء فلا ينتقل للثاني حتى يعجز 


عن الأول. 
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0 وهنا مسألة مهمة: أن الكفارات جميعًا ومنها كفارة الظهارء الاعتبار فيها بوقت الوجوب وليس 
بوقت الأداء هذه قاعدة اطردها في جميع الكفارات؛ العبرة في الكفارات بوقت الوجوبء لا بوقت 
الأداء؛ وبناءً على ذلك: فإن المرء إذا وجبت عليه كفارة من الكفارات وهو موسر قادرٌ على العتق أو 
الإطعام «إذا كانت هي الدرجة الأولى» ومع ذلك لم يفعل هذا الشيء الذي هو من باب المال» ثم أعسر 
بعد ذلك» لم يصبح عنده مال» فنقول: إنه لا ينتقل للصوم» بل يبقى المال في ذمته» فالعبرة بوقت 
الوجوب. وكذلك العكس؛ فمن كان مُعسرًا في وقت الوجوب ثم بعد ذلك أيسرء فلا يلزمه الانتقال 
للكفارة بالمال كالعتق ونحوه. 

إِذا العبرة في الكفارات بوقت الوجوب. فلو تغير حال المرء عند الأداء من عجز عن الصيام أو إعسار 
في المال» فإنها دَيْن لا يُبيحان له الانتقال إلى البدل» وإنما يُرجعانه للدرجة الأولى. هذه المسألة وهى 
مهمة يجب أن ننتبه لها وتطبيقاتها كثيرة. 

© الأمر الثاني: أن هناك فرقًا بين وقت الوجوب ووقت الأداء وبين أمر ثالث يُسمى بإمكان الأداء: 

وقت الوجوب: المراد به وقت وجوب الكفارة عليه» ففي كفارات الأيمان؛ وقت وجوب كفارة 
الأيمان إذا حنث» وفي الظهار وقت وجوبها إذا عاد لثم يعودونَلِمَا قفاوأ [المجادلة:"] وهو العَؤْد وهو 
العزم على الوطء. ووقت الوجوب في كفارة مثلًا: الوطء في نهار رمضان وهو الوطء فإذا وطأ زوجته في 
نهار رمضان وجب عليه الكفارة. هذا يُسمى وقت الوجوب. 

وقت الأداء: وهو وقت الشروع في فعل الكفارة» وقت الشروع في الإعتاق» وقت الشروع في الصو 
وقت الشروع في شراء الكسوة ونحو ذلك أو الإطعام. 

إذّا هناك فرق بين وقت الوجوب ووقت الأداء» وأغلب الأبواب الفقهية فيها هذه المسألة» أحياءً 
نعتبر بوقت الوجوب. وأحيانًا نعتبر بوقت الأداء. 

وقد ذكر السامُري عددًا من المسائل يُعتبر فيها بوقت الوجوب» ومسائل يُعتير فيها بوقت الأداء. 
وذكر ذلك في كتابه «المستوعب). 

هناك أمر ثاني غير الوقت» يُسمى «إمكان الأداء»: فأحيانًا الشخص في وقت الوجوب يكون قادرا 
لكنه لا يُمكنه الآداءء مثل: الشخص إذا وجبت عليه كفارة وكان عنده مال يستطيع أن يُعتق» ولكنه لم 
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يُعتتق لأن ماله بعيد عنه» هو موسر وقادر» ولكن الأداء بعيد عنه» فنقول: إن إمكان الأداء لا يؤثرء الذي 
هو العبرة به إنما هو الوجوب لا الآداء» وإن كان غير قادر وإن كان لم يُمكنه الأداء في وقت الوجوب. 
هذه المسألة من القواعد المهمة التي تتكرر معنا في كثير من الأبواب» فنشير لها إشارة. 

© قال المصنف: «فإن لم جذ صامَ شهرين مُتَتَابِعيْنْ). 

مر معنا داتمًا أن قاعدة المذهب: أنه إذا أُطْلِق الشهران فإنه لها حالتان: 

إذا ابتدأ الشهران من رأس شهر قمري فإنه يم الشهرين» سواءً كان الشهر الأول والثاني تامين أو كانا 
ناقصين أو أحدهما تامٌ والآخر ناقص» ننظر لعدد الأيام؛ لأنه يصدق عليه شهرٌ إذا بُدِأْ الصيام من أول 
الشهر. من »١(‏ محرم» صفرء ربيع. .. وهكذا. وإن ابتدأ في الأمر سواء كان صيامًا أو عدة أو غير ذلك في 
أثناء الشهر ولو اليوم الثاني» فإن الشهرين المتتابعين لا بُدَّ أن يكون ستين يومًا. هذا هو مشهور المذهب. 

إا فقولنا: «صام شهرين متتابعين»» نقول: إن ابتدأ الصيام في أول الشهر على رأسه»ء فإنه حينئذ يتم 
الشهرين تًا أو قَصَرَاء وإن ابتدأ الصيام بعد اليوم الأول» فلا بد أن يصوم ستين يومًا. 

قوله: «مُتتابعَيْنِ) :ای متواصلة ولا يُفصّل بينها بشيء» والنية تجب للكفارة دون التتابع كما سيأتي. 

© قال المصتف: «فإن لم يَسْنَطِعْ أَطْعَمَ سنَّينَ gk‏ 

أي: لم يستطع الصيام. وسيأتي -إن شاء الله- تفصيله بعد قليل. 

بدأ الشيخ يتكلم في تفصيل الكفارة الأولى وهي العتق: 

@ قال المصنف: «ولا تَلْرّمُ الرَقَبَة إلا لِمَنْ مَلَكّها). 

«اوعام جم كرو ا 
الذي يكون مالكًا للرقبة أو يُمكنه تَملّكها بثمن مثلها؛ إذَا: : الأمر الأول: لا 
الثاني: يُمكنه أن يتملكها بثمن مثلها. 

ول ها الرماة ل" ار جد اعد ده رجت رول تكد أن كيه فن ذلك هل أن من ريحت خا 
كفارة في درجتها الأولى العتق» فإنه يكون عاجرًا عن ذلك لعدم الملك للناس ولعدم القدرة عليه» وسبق 


مُستطيعًاء فقال: إن المُستطيع هو 


أذ یکوت مالا لياه والأمر 


0 


معنا الحديث عن قضية وجود الأرقاء في باب «العتق» قبل ذلك. 
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© قال المصنف: «أو أَنْكَنَهِ ذلك تمن مثلها». 


@ قال المصنفه: «فاضلاً عن كفايته دَائمًا). 

يعني لا بد أن تكون القيمة التي سيشتري بها الرقبة فاضلة عن كفايته وحاجته ومُّؤنته «دائمًا»: أي: 
ليس اليوم» اليوم في المنظور الباقيء الأيام الباقية بعد ذلك. 

® قال المصنف: «وكفاية مَن يَمُونه). 

من زوجة وولدٍ وخادم ودابة» ونحو ذلك. 

:© قال المصنف: «وعَمًا حتاجه من سکن وحَادم ومّركوب». 

فلو كان الشخص عنده مسكن يسكنه لا يلزمه أن يبيع هذا المسكن لأجل أن يشتري كفارة» وكذلك 
خادم» فلو كان يملك خادمّاء يملكه رق» وهذا الخادم يستطيع أن يُعتقه في الكفارة» نقول: لا يلزمك أن 
تعتقه في الكفارة. 

@ قال المصنف: «ومّركوب). 

أي: فلا يبيع دابته وما يقوم مقامها لأجل شراء الكفارة. 

© قال المصنف: «وعَرْضٍ بَذْلَتهِ). 

البذلة: هي الثياب» فقوله: «عَرّض): أي: من العروض» فقد تكون ثوبًاء أو عمامةء أو قميصًاء قد 
يكون أي: شيء من اللباس» إ زارًا ونحو ذلك» ولذلك قال: «عرض»: أي: مفرد عروض. 

١بَذْلَتها:‏ أي: الشيء الذي يلبسه دائمّاء على صفة الديمومة» فكأنه يتبدّل فيه في بيته وفي خارجه» فهذه 
ثياب التبذل هي التي يلبسها في البيت دائمّاه فقول المصنف: «وعَرْض بَذْليِدا: أي: الأشياء التي يلبسها 
دائمًا. 

ومفهوم ذلك: أنه لو كانت له ثيابٌ يلبسها أحيانًا لصلاة جمعة وعيد ومناسبات وغيره» فيلزمه أن 


يبيع هذه الثياب لأجل الكفارة. 


RES‏ عم مح کے 
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© قال المصنف: «وثياب تَجَملٍ ). 

أي كذلك» يعنى البذلة والتجمّل التى يليسها دائمّاء كذلك ثياب التجمل التى يليسها دائمّاء وأما 
الثياب ال أحيانًا فتباع. 

ياب التي يل يانا فتباع 

© قال المصنف: «ومالٍ يَقَومٌ گسبه بِمُؤْتتِد. 

ب أن الشخص ]ذا كان عد غيم » وهده العيى تفل له إننا قا كان بكرن القت دة دابة 
وهه الدابة تكسي غليهاه أو ين ٌو ره اة ومن هذا الكجان: والغلة بيك أو فة عامل 
يملكه يلكا وهو الذي يتكسب له» فقال: إنه لا يلزمه بيع هذه الأمور لأجل أن يشتري الكفارة» وهذا 
داخل في قوله: «فاضلًا على كفايته دائمًا». 

© قال المصتئف: «وكُتب عِلّم). 


کی آل لابلرسريعها ق الكفازاه هاا مخ حي تلاك فإن كي العلم تملك الشيخص لها واو 
كانت كثيرة جدَاء فإنها لا تجعل الشخص غنيا؛ لأن الفقهاء قاعدتهم: أن كُتب العلم الشرعي ليست في 
معنى المال» هي مال لكنها ليست في معناه؛ ولذلك فإنهم يقولون: مَن تَملّكها فلا يكون غنيّاء قد تكون 
عنده مكتبة قيمتها مائة ألف» مائتي ألف» ومع ذلك تُعطيه الزكاة» ولا نقول له: بع كُتب العلم لكي تنفق 
على نفسك. فإنهم يُقدّرون هذه الكتب لما حَوته» هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى فإخهم يقولون: من سرق كُتب العلم لا تقطع يده؛ لأنها ليست في معنى المال» نعم» 
هي مال تباع وتشترى من هذا النوع» لكن ليست في معنى المال من حيث كمال الأحكام» فمن سرق 
كتاب علم لا تقطع يده لأجل التعظيم لهذه الكتب. وكذلك هنا فإن كُتب العلم لا يلزم بيعها لأجل شراء 
الكفارة. 

© قال المصتف: «ووفاء دَيْن). 


ٍِ 3 


فمن كان عنده مال قد حفظه لوفاء دين حال أو مُوْجَّل لا يلزمه بَذل هذا المال في الكفارات. 


٠ -‏ » ت 7 0 00 
© قال المصنف: «ولا يُجزئ فى الكفارات كلها إلا رَقَبَةَ مَؤْمِبَة). 


لا بد أن تكون مؤمنة» وهذا من باب حمل المطلق على المُقيِّد في كلام الله 22 
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® قال المصنف: «سَليمة من َيب يَضُرٌ بالعمل). 


لأن الرقبة إذا كان فيها عيبٌ وهذا العيب يؤثر في عمل هذه الرقبة إذا أعتقت» فإنه لا تكون كاملة 
اها تكو ناقصةء والآضل: آنه كق رة فون كاملة لفق على شا رها مح قر 

© قال المصنف: امن عَيبٍ يَضُرٌ بالعملٍ صر روا لبالا 

وأما مُطلق العيب فإنه موجود ولذلك سيذكر المصنف أمورًا هي من العيوب التي تمنع من الإعتاق 
وعيوب لا تمنع. 

© قال المصنف: «كالْعَمَى و الشلَلٍ اليد أو الرّجل). 

الشيغضن إذا أعنق وقد كاك أغمن أو مساوق البد» سرا كانت اليد ار اة أو الان أو ا اذاه 
في هذه الحالة لا يستطيع الاكتساب» فمشلول الرّجل لا يستطيع المشي والانتقال» ومشلول اليد لا 
يستطيع العمل والصناعة» والأعمى لا يستطيع الاكتساب» ولذلك هذه كلها من صفات العيب التي تضر 


ضررًا بينا. 
© قال المصتف: «أو أقطعها». 


2 


7 المصنف: «أو يد اليك معا فمن كان ب اليك أو مقطوع ا أو 
هذه الجهة. 

# قال المصئف: «أو أقطع الإصْبَع الوشطى أو السابة أو الإبهام». 

أصابع الد حب هذا سو اليه ثم البنصرء ثم الوسطىء ثم السبابةء ثم اه قال 
المصنف: إن هذه الأصابع أهمها ثلاثة: «الوسطى» والسبّابة» والإبهام)» هذه الثلاثة ف فهي التي تقبّض 
الأشياء» ولذلك انظر هنا قبضت على هذا الكأس بثلاثة أصابع» والنبي صاد درا الوسر كان يأكل 
بثلاثة أصابع» هي هذه. فالشخص يستطيع أن يأكل ويستطيع أن يحمل الأشياء ويستطيع أن يعمل مبذه 


قال: فقطع هذه الأصابع أو قطع أحدها يكون عيبًا؛ لأنه لا يستطيع أن يعمل بيده لا باليّمنى ولا 


5 ۾ ار | د نسحن 2 و مح 2 
ناشت أد. عبالسلام بن اشوین دج ب ل 
حي رو 
باليُسرى أو أحد اليدين؛ إِذَا فقطع واحدًا من هذه الأصابع الثلاث في اليد معنى ذلك أنه عيبٌ كبيرٌ مؤثرٌ 
و 
على العمل» فحينئذ لا تجزئ في الإعتاق. 


© قال المصنف: «أو الأنْمُلَةِ من الإبهام». 
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لآن الإمهام يقولون: هو أقوى أصابع اليد ثم يليه السبّابة ثم يليه الوسطى» فمن حيث القوة هو أقوى» 
فمجرد قطع الأنملة وهو الرأس فإن الأصابع كلها فيه ثلاثة أجزاء إلا الإهام ففيه جزءان» فقطعه هو قطع 
للنصف» وقاعدة المذهب: «أن النصف يأخذ حکم الكل»» ومرت معنا هذه القاعدة داتمًا: 

الآن الأصابع الأخرى غير الإهام فيها ثلاثة مفاصل» لما تقطع أنملة منه فآنت قطعت الثلث؛ 

م 24 ع 2 ع ع 2 
بخلاف الإبهام» فإنك إذا قطعت أنملة منه فقد قطعت أكثر من نصفه حقيقة» فهو أطول والنصف أحيائً 
يأخذ حكم الكل» ولذلك مر معنا في باب «التخلص» أنهم يقولون: يتصدق بنصف ماله» مر معنا ولها 
نظائر كثيرة في الفقه» وهي أن النصف يأخذ كم الكل. 
5 ع 2 1 7 ۶ م 3 ع ع ع 

المقصود من هذا: أن الإبهام خص بذلك لأنه أنملتان» هذا من جهة» ومن جهةٍ أخرى أن الأنملة فيه 
قوية جدَاء رأس الإبهام الأنملة فيه قوية» فلذلك يتعطل العمل في قطعها. 

© قال المصنتف: «أو أَقُطع الخنصر والبنصر من يد واحدة». 

يعت أنه لر قطعيت له الختصر والبتصو معا ولس أحدهماء:فإنه فى هذه اتحال يدل ذلك على ادال 

و 

مفهوم هذه الجملة أمران أو ثلاثة أمورء أريد أن يُنتبّه إليهما: 

© الأمر الأول: في قول المصنف: «أو أَقْطّع الْخِنِصَر والبِنْصَرِ)ء مفهوم ذلك: أنه من قطع منه خنصرٌ 
فقط أو بنصرٌ فقط فإن هذا لا يكون عيبًا لإإجزائه في الكفارات. 

© الأمر الثاني: أن قطع الأصابع سواءً كان واحدًا أو جميع الأصابع من الرّجل لا يجعله عيبّاء وهذا 
المفهوم من كلام المصنف هنا وهو الذي نص عليه المصنف في «الإقناع»» فإنه نص في «الإقناع» على أن 
قطع أصابع الرّجل ليس عيبًاء وبينما صاحب «المُنتهى» مشى على أن قطع أصابع اليد أو الرّجل كلاهما 
يكون عيبّاء وهذا الكلام نذكره في الآرقة» والان الأرقة لا وجود لهم» ولكن نمر عليها بسرعة ونذكر ما 


0 
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ذكره الفقهاء رحمهم الله. 

9 الأمر الثالث: أن المصنف لما ذكر هذه العيوب» يُفهم من ذلك أن غير هذه العيوب ليس عيبًا 
يمنع من صحة الإعتاق كقطع أرنبة الآنف» أو قطع الأذن؛ لأن قطع أرنبة الأنف أو قطع الآذن لا يمنع 
من العمل» وكذلك الجَّب أو الخصى أو العَرّج فإنها لا تمنع» فلا بد من قطع الرّجل كاملة. 

© قال المصنفه «ولا بُحْرَئ مَريض مَيؤوسٌ ينه ونحؤه). 

الشخص إذا كان مريضًا وأعئق > وکان مرضه شديدًا میژڙوس من شفائه فإنه لا پجزئ؛ لأنه ف 
الحقيقة ليس تامًا في الإعتاق وليس كاملاء فلا يُجزئ. 

وق اوو ىة وتح ر ال :ول لالات لالص إذا كان مده عدا الد 
إذا كان مُقعدًا فلا يُجزئ إعتاقه عن الكفارات» وكذلك قالوا: كل من لا يستطيع العمل كمن في هُرالُ 
شديد أو سِمَنٌ شديد لا يستطيع معه العمل» فإنه حينئظٍ لا يُجزئ لأنه لا يعمل» فالمقصود أن تكون كاملة 
هو من كمال الإعتاق أن يكون عاملا. 


و ء3 


© قال المصنف: «ولا تجزئ أمُ وَلَدِ). 

لأن أم الولد تعتق من الوفاة من رأس المال. 

© قال المصنف: «ويحزئ الْمُدَيْرٌ). 

والمُدَبّر: هو الذي علق عتقه على الوفاة فيُجزئ. طبعًا يُجزئ المُدَبّر ويُجزئ كذلك من في حكمه. 

@ قال المصنف: «وولد الرّنَا). 

يعني أن الشخص إذا مَلّك عبدًا وكان هذا العبد ابن زناء صورة ذلك: أن تكون عنده جارية وهذه 
الجارية تزني قتلدء الولد هذا يكون لمن؟ للفراش» والأمة هذه ملك لسيدها وليست فراشًا لأحد؛ فحيتئذٍ 
يكو سيدها مالكا لولدها ولو كات ابن زناه اولس المقصوة بذلك أن ولد الر نا داكا يكون رفغا لا 
ليبس صحيح؛ ولد الزنا إذا لم يُعرّف أبواه أو كانت أمه حرة فإنه حينئٍ يكون خرًا. 

© قال المصئف: «والأحمَّق والْمَرَهونٌ». 


أيضًا يُجزئان؛ لأن المرهون إذا أعتِق لم يتعلق به الدّين لأنه أعتق» وإنما يلزم الراهن أن يأتي ببدله. 


لتضيةةالشيغ أ د. عبر السلام بن ر اشوین وو ل 
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© قال المصنف: «وكذلك الجاني». 

لأن الجاني إذا أعيق لا تتعلق الجناية برقبته» وإنما تتعلق بالذمة. 

© قال المصنف: «والاَمَةٌ الحامل». 

أيضًا تَعبّى لأن مرضها وتعبها يكون مؤقنًا. 

# قال المصنف: «ولو اشتثنی حَمْلّها). 

يكن يجوز آنه کن الر ا ویک مهاف ہی ردا د ات رای باب الها التي ااا 
الشرح. 

© قال المصنف: «فصل). 

بدأ يتكلم عن النوع الثاني من الكفارات وهو «الصيام». 

© قال المصنف: «يَحبَ التتاد بع في الصؤم ). 

أي ني صيام الكفارات» سواءً كان صيام شهرين متتابعين في وطء رمضان أو في قتل أو في ظِهارٍ أو في 
كفارة يمين وهو ثلاثة أيام. 

ووجوب التتابع إنما هو في الفعل لا في النية» بمعنى: أن المرء يلزمه أن يفعل التتابع ولا يلزمه أن 
ينوي التتابع؛ لأن نية التتابع هي صفة للعبادة» وصفة العبادة ليست لازمة في النية» وإنما يُنوى النية... 
وإنما النية تكون لذات العيادة. 

@ قال المصنف: «فإن تَحَلْلّه رمضانٌ». 

بدأ يتكلم عن الأشياء التي لا تقطع التتابع» فبدأ بأولهاء قال: «فإن تح فشكل فياه أن شيء: فإنه لا 
يقطع التتابع: لو أن امرأ يصوم شهرين متتابعين فبدأ بأول شهر شعبان» فنقول: صم رمضان ثم بعد ذلك 
صم بعده... عفوًا: صم شعبان ويكون هو الشهر الأول لك» ثم بعد ذلك صم بعده رمضان, ثم أكمل 
تتمة الشهرين بعد العيد» تمه بعد العيد. 


0 وكيف يكون حسابه؟ 
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في )١«‏ شعبان» ينتهى الشهر الأول بانتهاء شعبان» وشعبان ۲۹ يومّاء لما جاء رمضان والمفترض أنه 
هو الشهر الثاني» صامه ليس باعتباره كفارة وإنما يصوم الفرض» ورمضان ثلاثون يومّاء أول يوم من 
شوال ما هو؟ يوم العيد ما يُصام» فيجب عليه أن يُفطِرء ثم بعد ذلك يصوم الباقي. كم الباقي عليه؟ 


ثلاثون شهرًا... نحن قلنا: العبرة بالبداية» بدأ من أول الشهر..... لا ليست كذلكء آنا فاهم كلامك» 
ليس... وإنما ينتهي الصيام بنهاية شوال» ونقول: اقض اليوم الذي أفطرته. 

الحساب لا ننظر لمن لا يقطع التتابع» وإنما نقول: ينتهي الشهران بانتهاء الشهر الثاني وهو نهاية 
شوالء شعبان كان ۲۹ يومّاء وشوال ۲۹ يومّاء انتهى الشهران» لكنك أفطرت يومًا وهو يوم العيد فتقضيه 
في أول يوم من ذي القعدة مباشرةء يجب أن يكون متصلا به» وهذه هي طريقة الحساب» فالعبرة بابتداء 
الصوم بغض النظر ما الذي تخلله في أثناء هذين الشهرين.. أحسنت! 

@ قال المصتف: «فإن تَكَلَلَه رمضانٌ أو فِطرٌ يِب كيوم عيدٍ وأيّام التمريق وحَيْضٍ وجنونٍ 
ومَرّض مَخوفٍ ونحوه أو أَْطَرَنَاسِيًا أو مُكْرَهًاا. 

قوله: «يَجبٌ): أي: يعني يجب الإفطار فيه 

قوله: «كيوم عيِد): لا يصح الصوم فيه ولا يُجزئ أصلاء يومي العيد. 

قوله: «وآيّام التشريق): وهي ثلاثة: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. 

قوله: «وحَيْض»: يعني حيض المرأة» وني معناه كذلك لو كانت تفساءء فإن النفاس يأخذ حكم 
الحيض. 

قوله: «وجُنونٍ): لآن الجنون لا يصح معه الصوم لعدم نيته وقصده حتى وإن أمسك لا يصح 
صومه» ففترة الجنون سواءً كان مُطبقا أو مُتجزنًا لا يصح صومه فيه. 

قوله: «ومَرَّض مخوفي): لو أن المرء مَرض مرضًا مَخوفا ونحوه فإنه يقطعه كذلك. 

© قال المصنف: «ومَرّض مَخوفٍ ونحوه أو أَمْطَرَ ايا أو مُكْرَمًا). 

يقول: لو أن شخص أفطر في نهار رمضان ناسيًا أنه يصوم كفارة» ما معنى أنه أفطر ناسيًا؟ ليس معناها 
أنه أكل ناسيّاء وإنما لم يُبيت النية من الليل» مثال ذلك: في الصورة التي ذكرناها قبل قليل: رجلا صام 
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فلما جاء الغد الذي هو اليوم الثاني من شهر شوال» يجب صيامه» تسي» أيام عيد فنسي أن بيت النية من 
الليل» ونحن قلنا: لا بد من نية الصيام من الليل» افر جر اراي برد 
فرض لا بذ من تيت النية هن الليل» احا هذا ما ت يت النية من الليل نسيانًا فأفطر ذلك اليوم» نسيانًا 
لأن هذا اليوم يجب صومه في الكفارة» فنقول: يُعدّر به ولكنه يقضي هذا اليوم بعد تمام الشهرين. 

© قال المصتف: «أو الم ابيا أو مُكْرَمًا). 

قوله: «أو مُكْرَهًا): ر يعني أجبر على الأكل في ذلك اليوم أو أجبر على الإكراه بأي سبب من أسباب 
الإكراه» وقاعدة المذهب في الإكراه: أنه لا يُنظر للوسيلة» يقول الشيخ تقي الدين: «تأملت المذهب» 
يعني مذهب أصحابي يعني» «وتأملت نصوص الإمام أحمد فوجدت أن الإكراه يختلف من حال إلى 
حال ومن شخص إلى آخر وباعتبار المُكره وآلة الإكراه» فلذلك تة تقسيم الإكراه إلى نوعين والتهديد هذا 
ليس مُنضبطًا على قاعدة المذهب» وإنما تختلف» عندنا في المذهب يختلف الإكراه من حال إلى حال 
ل 

انظروا معي» أريد أن تنتبهوا لمسألة: هنا ذكر ماذا؟ «أَفْطَرَ نَاسِيًا أو مُكْرَهًا» في نوع ثالث قريب من 
النسيان ودائمًا يُرَط بالنسيان وهو الجهلء لو أن امرأ أفطر يومًا في أثناء الشهرين جاهلا بلزوم التتابع» 
ظَن أن التتابع ليس بواجب فأفطر ذلك اليوم» أو كان جاهلا أن يوم الثاني من أيام العيد يجب صومه» فهل 
الجهل يُعذّر فيه فنقول: لا يقطع ذلك التتابع أم لا؟ من كلام المصنف ماذا نقول؟ 

لم يذكره؛ إِذَا مفهوم كلام المصنف: أنه لا يُعدّر بالجهل وهو المذهب» في المذهب أصحابنا 
يقولون: «إن الجهل لا يُعدّر به فيقطع التتابع»» لماذا؟ يقولون: الأصل أن الجهل والنسيان حكمهما 
واحد إلا في صورء من أجل هذه الصور ما لا يُعدّر فيه بالجهل لظهوره. هناك أشياء ظاهرة جدّاء الكل 
يعلمهاء فلظهورها لا يُعدّر فيه بالجهل. 

شخص يعلم بوجوب الكفارة شهرين ولا يعلم بلزوم التتابع» هذا لا يُمكن» وفي كتاب الله عَرَيجَلُ 
وجوب التتابع» ولذلك قالوا: أن دعوى الشخص بأنه جاهل بوجوب التتابع غير مقبول» لذلك لا يُعدّر 
به هذه هي قاعدتهم وهذه هي وجهة نظرهم» ونذكرها كما هي» فقد يكون لبعض الأشخاص توجيه 
آخر فيها. 
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© قال المصنف: «أو لعْذر ثيح الفطرًا. 

ولو كان من باب الإباحة» لا من باب الوجوب» مثل: السفرء فإن السفر يبيح الفطرء والمرض لذي 
يُحْشى منه» تأخر البّرء أو نحو ذلك مما سياق -إن شاء الله- فإنه يُبيحه كذلك» فيجوز للمرء أن يُفطر فيه 
ولا ينقطع التتابع. 

© قال المصنف: «ويُجزئ التكفيرٌ). 

بدأ ينتقل للنوع الثالث» وهو: التكفير بالطعام» فقال: 

© قال المصنف: «ويُجزئ التكفيرٌ بما يُحْرَئٌ في فطرَّةٍ فقط). 

التكفير في كفارة الظهار ومثلها الصيام في الوطء في نهار رمضان» كفارة الوطء في نهار رمضان يجب 
إطعام كم؟ ستين مسكيئاء وقد ذكر المصنف عدد المساكين في أول الباب» ولذلك سأتكلم هنا عن حكم 
الستين» ثم سأتكلم بعد ذلك عن الأحكام التي ذكرها المصنف. 

عندما نقول: إنه يطعم ستون مسكيتا؛ أي: يجب أن يُقصّد هذا العدد» فلا يُجزئ أن يُطعِم ثلاثين 
ا كل سک اط وا ج ان ۶ م أل عهرة اكت ل يد 
من العددة وذلك لسسبين: 

لأن الله عَرَجَجَلَ ص على العدد في الكفارات كلها؛ فدلٌ على عدد المساكين» كإطعام ستين مسكيئاء 
عشرة مساكين» فلا بد من العدد» وإعمال النص أولى من إهماله» وبالإمكان أن يقول: إطعام كذا وكذا 
من الطعام» أو إطعام ما يُعادل... وكلام الله عَرَيِجَلَّ بليغ» فالأصل فيه الظاهر. 

© والأمر الثاني: لكي يكون أصعب وأشق على النفس» يأتي شخص ويشتري الكفارة» يعني نصف 
صاع» فلو اشترى المرء مثا نصف صاعء خلونا نقول: كيلو ونصف. تَجورًاء كيلو ونصف × ستين» كم 
يُصبح؟ تسعين» يشتري تسعين كيلو من تمر أو بر ونحو ذلك ويُعطيه مسكينء قالوا: هذه سهلة جداء 


مسكينا. 


.م 


وعندما نقول: «مسكين» يستوي في ذلك الصغير والكبير والذي يأكل والذي لا يأكل؛ فقد يكون 
المسكين رضيعًاء فإذا كان البيت فيه خمسة: الأب والأم وثلاثة أطفال رُضَعء نعتبرهم خمسة, وهكذاء 
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إذا لا بد من العدد» وهذا هو المذهب المجزوم به لمعنى أن المرء يتعب في البحث عن المساكين» هذه 
المسألة الأولى. 


3 يستثنى من ذلك شىء واحد» وهى المسألة الثانية: 
© فيما إذا لم يجد المرء هذا العدد من المساكين» قال: بحثت فلم أجد إلا مسكيثا واحدّاء فما 
الحيلة؟ 


ل ا هذ الکو سنن واا تكله :الها ير راه کل ووم که ج جع سكين 


طيب.. الرجل قال: لم أجد إلا عشرة مساكين؟ 

أطعم هؤلاء العشرة عشرة أيام» ولا بُجزئك أن تعطيهم إياها مره واحدة» بل لا بُدّ أن يكون الفعل 
يصدّق عليهم؛ لأن تجزيئ الأيام كتجزيئ الفقراء» فلا تعطه إياها مرة واحدة. 

® قال المصنف: «ويُجزئّ التكفيرٌ». 

متى يُجزئ التكفير بالإطعام؟ إذا لم يستطع الصوم إما بسبب كبر سنه أو لمرض؛ سواءً كان المرض 
يُرجى بُرئه أو لا يُرجى بُرئه لأننا قلنا: العبرة في الكفارات ماذا؟ 

وقت الوجوب؛ فلو أن الشخص في وقت الوجوب وهو وقت الحنث باليمين أو وقت العَود أو وقت 
القتل كان مريضًا لا يستطيع الصوم» فإنه حينئذٍ يجوز له الانتقال للبّدل» فالعبرة بوقت الوجوب؛ لأن 
ماذا يفعل بعض الناس؟ يكون في وقت الوجوب قادر ثم بعد ذلك يأتيه من الظروف والمرض» فيقول: 
ما أستطيع ! نقول: لا لاء تبقى في ذمتك ولا تنتقل للبدل ما دام المرض يُرجى برئه ويّرجى زواله» يبقى في 
ذمتك» أو الشغل» فالعبرة بوقت الوجوب» والدليل على أن العبرة بوقت الوجوب: أن ذلك الرجل قال: 
لا أستطيع» ما منعني من الصوم... ما أوقعني في ذلك إلا الصوم» فكان فيه شبّق» كما يُذكر ذلك الرجل 
ز» ومعلوم أن الشخص إذا كضبر سنه ربما ضعفت قدرته على الوطء» ومع ذلك أسقط النبي 
ايوا الوس عنه الصوم» فدلٌ على أن العبرة في الكفارات بوقت الوجوب» لا بوقت الأداء. 
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© قال المصنف: «بما يُجْرْئُهُ في فطرَةٍ فقط). 

قوله: : ابما يُجْرْئُةُ) بعض أهل العلم عاب هذه العبارة» وقال: إن قول المصنف هنا وغيره ممن شابه 
کلمته» قال: بقوله «بما يُجْرِتة يمهم منها أمران: 

بما يُجزئه من نوع المطعوم. 

وبما يجزئه بقدره. 

أليس كذلك؟ «بما يُجْرْئُةُ في فِطرّواء يعني: أنه ما يصح في الكفارات إلا ما يُخرج في زكاة الفطرء 
«فطرة» يعني زكاة الفطرء فقول المصنف: ابما يُجْرْئُا أي: من المطعومات وبقدرهاء ومع ذلك ليس 
مقصود المصنف بالقَدْرء فإن قَذر الكفارات غير قدر زكاة الفطر» وإنما قصده: ما يُجزئه من نوع 
المطعوم فقط 

إا فقول المصنف: ابما زه َه في فِطرَّة). أي: من نوع المطعوم» ومعلوم معنا أن المذهب: أنه لا 
يجوز إخراج زكاة الفطر إلا من الأصناف الخمسة فقطء ولا يجوز إخراج غيرها ولو كانت قوتا في البلد 
إلا إذا عَدِمت» فإن عدمت في البلد انتقل إلى القوت» فعلى المذهب: لا يجوز إخراج زكاة الكفارات 
جميعًا إلا: إما من بره أو من شعير» أو من تمر أو من أَقِطِء أو من زبيب... أحسنت! هذا الخامس» هذه 
خمسة أشياء» وغيرها لا يجوز غير هذه الخمسة لا يجوز. طبعًا ليس هذا هو المذهب الذي نمشي عليه 
في كلامنا. 

© قال المصنفه «ولا يُجْزٌِ في الب أقل من ؛ من ولاني غيره أقلّ من مين 

انظروا معي: هله الكلية أكررهاء قلقها سانا يركاة القطر وأعردها ها في الركاة لا فرق يبن ال 
وغيره على المذهب لأنها زكاة» والزكاة لا يُنظَّر فيها لنوع المُخْرّج وإنما قّذره واحد» ولذلك الزكاة ٤‏ 
سائمة الأنعام الغالية والخسيسة في قدرها من الأنعام مقدارها واحد ني كل أربعين شاة وهكذا. 

لكن في الكمّارات ننظر للمطعوم» فإن كان برا فيكفي إخراجٌ مُذَّ وهو جمع اليدين» وإن كان غير بر 
كالشعير والزبيب والأقط والتمرء فلا بد أن يكون مُدَّينَ» ودليلهم على ذلك: ما جاء عن معاوية ل 
وفيزو ضيه فالا أرق أن التق من السمير ءاوهو 201 تعادك لديق هن ظيروة ويقن عليه O‏ 
پھر ولم یس برا هع ذللك إلا زكاة القطية كما قال أو مد «وأما أنا فلا أخرجها «أي 
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زكاة الفطر» إلا كما كنت أخرجها في عهد النبي صر لَُعَبدَوِوَعََآلِهِوَسَلَه)» فاستثنى الصحابة الزكاوات» فلم 
يُفرّقوا بين البّر وغيره» وما عدا ذلك فكان اجتهاد معاوية # يعني مُقَرّة من الصحابة» رضوان الله على 
الجميع. 

© قال المصنف: «ولا من غيره). 

أي: من غير البّر من الأصناف الأربعة الباقية. 

© قال المصنف: اقل من مُدَّيْنَ). 

فلا بد من مُدّين. هنا قوله: «ولا أقل من مُدّين»: المُقدّرات عندنا هل هي على سبيل التقريب أم على 
سبيل التحديد؟ هذه قاعدة ذكرتها من قبل: المُقدّرات هل هي على سبيل التقريب أم على سبيل 
التحديد؟ 

هي على سبيل التقريب؛ وبناءً على ذلك: عندما نقول: «أقل من مُدَّين)» مُدَّي غير مُدّك وتقدير المُّد 
يزيد وينقص» فنحن نقول: على سبيل التقريب أن هذا مُدء فإن ظهر واستيقن أنه أقل من مد فحينئذ 
نقول: لاء فليس قول: «أقل من مُد) مَة مَقيس بالملي ولا مَقيسًا بالسنتيلتر» اذا کت تنيس باللترات وین 
بالمساحات وبالمكعبات.. وهكذاء وإنما على سبيل التقريب» وقولنا: «على سبيل التقريب» هذه نكتة» 
فقد ذكر بعض الإخوان مسألة 2٠٠:70:07«‏ ولكن طرد الملالة قليلا؛ بعض الإخوان كان يستنكر على 
من يقول من آهل العلم: أن مسافة القصر أربعة بُرد» فيقول: لو أننا وقفنا عند أربعة بُرد ووقفت قبلها 
بخطوة: لا أجمع ولا أقصّرء ولو زدث عليها بخطوة أجمع وأقصر. فهل هذا صحيح؟ 

نقول: لاء ليس كذلكء العبرة بالتقريب» بل لو نقصت أكثر من خطوة» بل خطواتٍ كثيرات جاز لك 
الجمع والقصرء فليس على سبيل التحديد» وإنما هو على سبيل التقريب. 

وعلى القول بالتقريب» فقد وجدت مسأل يُعايا بها وهي مسألة: إناء شرب منه كلبٌ فتنجس» وبال 
فيه كلبٌ فحكمنا بطهارته» هذه المسألة ذكرها ابن عبد الهادي» وقال: هذه يُعايا مها... كيف يشرب 
فيتنجس وإذا بال قلنا: إنه طاهر؟ قلنا: أن هذا على القول بالتحديد» لكن القول مرجوح أن القُلَّتِين على 
سبيل التحديد» فإذا شرب منها الكلب كان أقل من قلتين قجس بالولوغ» وغذا بال فيه فهو فوق القلتين 
فهو يحمل الحَبث ولم يتغير لونه. 
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هذه مسائل تدل على أن القول بالتحديد قول غير صحيح» وإنما الشريعة جاءت بالمُقدّرات 
بالتقريب» نص على ذلك المُوفّقَ وابن مفلح وغيره » وهو مذهب مجزوم به ولا شك. 

© قال المصنف: الكل واحدٍ مِمَّنْ جور دَفْعُ الزكاة إليهم». 

المقصود ب «َنْ يجوز دَفْعُ الزكاة إليهم»: أي: من أعطي الزكاة لحاجة؛ كل من أعطي الزكاة لحاجة 
فإنه حينئظٍ يجوز إعطاء الكفارة له» وهم: الفقراء» والمساكين» والعاملون عليها لم يُعطوا لحاجة؛ إِذَا لا 
يُعطواء والمؤلفة قلوبهم إن كانوا دوي حاجة أعطوا وإلا فلاء والغارمون يُعطوا أو لا يُعطوا؟ 

من يتذكر؟ الغارمون كم نوع؟ في أحد يذكر؟ 

الغارمون نوعان: 

0 الأول: غارمٌ لحظ نفسه. 

0 الثاني: غارمٌ بحظ غيره. 

أيهما هو الذي هو لحاجة؟ 

الغارم لحظ نفسه» فهذا يُعطى من الكفارات» وأما الغارم لحظ غيره فلا يُعطى من الكفارة» وهكذا 
ا 

ذا يُعطى من أهل الزكاة من كان أعطي لحاجةء وأما من أعطي لغير حاجة فإنه لا يجوز دفع الكفارة 
إليه» هذه مسألة أخذناها من قول المصنف: «مِمَّنْ يَجورٌ دَفْع الزكاة إليهم»» أو قيّدنا كلامه بذلك 
فنقول: «ممن يجوز دفع الزكاة إليهم لحاجة)» فنزيد كلمة «لحاجة). 

9 الأمر الثاني: أن من لا تجوز دفع الزكاة إليه لا يجوز دفع الكفارة إليه» وهم: الأصولء والفروع» 
وكذلك من تلزمه المُؤنة» وكذلك كل من أعطي المال إليه لأجل دفع مَضرة عن النفس وحفظ المالء 
فهؤلاء جميعًا لا يُعطون من الزكاة ولا يُعطون أيضًا من الكفارات. 

وظاهر كلام الفقهاء: أن آل بيت النبي ةروسام لا يُخطون من الكفارات» ويحتاج إلى 
تأمل... لم أجد لهم نضّاء وإنما قاعدتهم فيها: «أن من لا يجوز دفع الزكاة إليه لا يجوز دفع الكفارة 
إليه»» فالقاعدة كذلك» ولكن لم أجد نضّاء يعني مع قلة البحث لا شك في هذه المسألة. 


ها المج د سے 
لقضيةٍالسَيخ أد عب السلام بنجو الشَويع ل سين 04 0 


يي 

o الذين‎ EE E EET 

لبوا ال ومار؟ 

فيه روايتان: ما الذي في الزاد وهو ليس في المذهب؟ الهاشمي ومُطَّلِبٍ على ما مشى عليه في «الزادا» 
مشهور المذهب أنه خاصٌ بالهاشمي فقطء المصنف هنا في «الزاد» فقط خالف المذهب في مشهور 
المذهب» وقال: إنه يدخل فيه الهاشمي والمُطّلب. 

© قال المصنف: «وإن عَدَّى المساكينَ أو عَشَّاهُمْ لم بُجزئه». 

لأندالا تسكن سيمل التمليكا اه وتنا هو إطعامٌ أو أكل» فالمذهب: أنه لا يُجزئ في الكفارات جميعًا 
التعشية ولا التغدية 0 

© قال المصنف: «وتجبٌ اله في التكفير من صَوْم وغيره). 

المراد بالنية هنا: هي نية التكفير» لا نية القربة» والمرادة بالنية: أي: نية الصوم وأن يكون الصوم 
كفارة؛ وبناءً عليه: لا يلزم نية التتابع وسبقت معنا هذه المسألة» والأمر الثاني: لا بُدّ أن تكون النية مع أول 
العمل أو سابقة له؛ لأن العبادة واجبة» والعبادة الواجبة يجب أن تكون النية مُستوعبة لجميعها بخلاف 
النوافل» كما مر معنا: «فمن صام صوم نافلة يجوز له أن يصوم في أثناءه». 

© قال المصنفه «وإن أصاب الْمُظاهِرٌ منها ليلاً أو نهارًا انْقَطَمَ التتابُغ». 

معنى هذه الجملة: أن الرجل إذا ظاهر من زوجه ثم أصاب أهله ليلا أو نبارًا في أثناء الصوم فإنه 
ينقطع التتابع» وحينئذٍ يجب عليه أن يُعيد الصوم من جديدء وهذا معنى قوله: (أصاب منها»؛ أي: من 
زوجته. 

© قال المصنف: (انة لح التتابع . وإن أصاب غيرّها ليا لم يَْقَطِعْ». 

يعني لو أصاب زوجته الثانية أو سُرّينه لم ينقطع بشرط أن يكون ليلّاء لكن لو أصاب غير زوجته في 
النهار انقطع التتابع لتركه تتابع الأيام بالصيام. هذا ما يتعلق بقطع التتابع لأجل الصيام. 

9 أما إذا كان الشخص يُكمّر بالإطعام؟ 


فنقول: إن الوطء قبل انتهاء الإطعام, مثآ مثلا: رجل لم يجد إلا مسكيئًا واحدًا وسيطعمه كم قلنا على 


اج دو Vil‏ 
4 اوو کے شج زان 


المذهب؟ ستين يومّاء كل يوم مرة» فقبل أن ينتهي من الإطعام هل يجوز له أن يطأ زوجته؟ نقول: ل 
لكن وطأه له في الليل أو في النهار «المُظامّر منها» لا يقطع التتابع» ولا يُفسد الكفارة إذا كانت كالعتق أو 


© قال المصنف: «كتابُ اللّعانِ). 

بدأ الشيخ في ذكر أحكام اللّعانء نبدأ بها أو نقف؟ نبدأ؟ طيب.. ما في إشكال: 

® قال المصنف: «كتابُ اللّعانِ). 

بدأ يتكلم عن اللعان» واللّعان: مأخودٌ من اللعن؛ لأن الرجل يلعن زوجه والزوجة تلعن زوجهاء 
وسّمي لِعانًاء هذه اللفظة «فعال»؛ لأن فيها مشاركة» فلا يُسمى اللّعَان لِعانًا إلا بوجود طرفين» فلو أن 
الزوج هو الذي لاعن فقط فحينئذٍ لا يُسمى فعله لِعانًا ولا يترتب عليه أي: أثر» بل لا يُدّ من لعانهما معَاء 
من لجان | العو ا المشار 5 

والفقهاء عَرَّفوا «اللّعانَ): بأنه شهاداتٌ» فهو شهادات؛ لأنه بمثابة الشهادة في إسقاط الحد عن الزوج 
وعن الزوجة معّاء بأنه شهادات مؤكدّات بأيمان» فهو ليس يميئًا لإسقاط» بل هو أقرب للشهادة: لكتها 
مؤكدة باليمين» فتكون من الزوج والزوجة» من الجانبين معًا لأجل... طبعًا تكون شهادات مقرونة 
بلعان» هي شهاداتٌ مؤكداتٌ بأيمان, مقرونة باللّعن من الزوجين. 

® قال المصنف: ايُشْئَرَطُ في صِحَّيِها. 

ذكر المصنف شروط اللعان» وشروط اللعان التي أوردها المصنف ثلاثة» ذكر الأول ثم بدأ الثاني مع 
الفصل الثاني ثم الثالث في أثناء الفصل الثاني» فقال: 

0 الشرط الأول: 'يُشْترَط في صِحَيِهِ أن يكونّ بِينَ رُوجين». 

ومفهوم ذلك: أن الرجل لا يجوز له أن يُلاعن غير زوجته» لا بنته ولا أخته ولا غير ذلك» بل ولا 
أجنبية» لا يُلاعن غير زوجته» بل حتى مُطلَقتة لا يصح مُلاعنتهاء إذا طَلّقها طلاقًا بائنًا أو رَجعيًا لا يصح 
أن يُلاعنهاء وإنما تكون الملاعنة للزوجة» والمُطلّقة في أثناء عدتها يجوز مُلاعتتها؛ لأنها زوجة ترث 


ويترتب عليها سائر أحكام الزوجات. 


سبکستن د ا ا e‏ 

© قبل أن نتكلم هنا عن اللعانء عندي هنا مسألة: ما فائدة اللعان؟ 

يعني خلينا نتكلم بتفصيل: ما فائدة اللعان وما هو حكمه» ثم نرجع لكلام المصنف: 

الرجل يُلاعن زوجته قد يكون بطلب من الزوجة وقد يكون بطلب من الزوج» اللّعان هكذا. 

سبب اللّعان أحد أمرين: إما أن يدرأ الحد «أعني حد القذف أو التعذير» عن نفسه أو أن ينفي الولد. 
لبن م ج للعان إلا حل سيد" 

إما أن يدرأ الحد عن نفسه هو. 

أو ينفي الولد. 

0 كيف يدرأ الحد عن نفسه؟ 

إا قف رجحل زوج الا قال أت راا تعلموق أن من قلف امرأة خف لبحب غه 
حينئلٍ أن يبت أن هذه المرأة زانية» فيُّقام عليها حد الزنا وإلا ماذا؟ حدّ في ظهره» لا بُدّ من شهود أو حد 
في ظهره» يُجلّد ثمانين جلدة. 

إذا لم يستطع الزوج» اس الزوج» فقالوا: إن الزوج إذا رمى زوجته بالزنا ورفعت المرأة بالطلب 
إلى القاضي» فإن القاضي... هنا الزوجة حرّكت الدعوى» فهي التي طلبت تحريك الدعوة» فيقول 
القاضي للزوج: «أنتَ لك ثلاث خيارات: إما أن تثبت بأربعة شهود أنها زانية» أو قيم على ظهرك حدًا 
حد القذف في المُفتري وهو ثمانين جلدة» أو أن تلاعنها أنها زانية»» فإذا لا عنها على أا زانية ترتبت 
عليه ثلاثة أحكام» سيأتي بعد قليل منها: أنه يُدرَأً عنه حد القذف» ويترتب عليه أشياء أخرىء مثل: الفرقة 
والتأبيد» وقي ذلك: 

إِذَا هذا المُوجب الأول وهو ماذا؟ 

درأ حد القذف عن الزوج. 

السبب الثاني: أن يُلاعن الزوج زوجته لأجل نفي الولدء فإذا جاءه ولد منها وهي فراشء فيجوز له أن 
يُلاعن لنفي هذا الولدء يقول: هذا الولد ليس مني» و«ليس مني» معناها أنها زانية؛ إِذَا يُلاعنها ولا ينتفي 
الولد بمجرد الدعوى إلا في حالات سنذكرها -إن شاء الله- في محلهاء بل لا بُدَّ أن يُلاعنها ما دامت 


فراش وأمكن الوطء وهو ممن يُمكنه الوطء وهو ابن عشر سنينء فإنه حينئلٍ يُلاعنها بشرطه الذي 
سنذکره» له شرطان سنذكرهما بعد قليل. 


0 من يُحرّك الدعوى هنا؟ 
يُحرّكَ الدعوى لنفي الولد: الزوج» فيرفع للقضاء ويقول: أريد أن أنفي هذا الولد» فيقول القاضي 
2 ع ع 

بعد إجراءٍ معين «ساشير إليه بعد قليل أو ربما سأشرحه الدرس القادم»: حينئظٍ يجوز الملاعنة وإلا فلا. 

© إِذَا اللّعان لمُوجبين» غير هذين الموجبين لا لِعان: 

ليس كل رجل يريد أن يلاعن زوجته يُلاعنهاء لا بُدّ من واحدة من هذين الاثنتين: 

-إما أن يقذفهاء فتكون هى التى طلبت» بطلب منها. 

-أو أن يريد أن ينفي الولد. 

© قذف الرجل لزوجته هل هو جائرٌ أم لا؟ 
له مع الكراهة أن يقذفها في حالات. 

الأصل أنه حرام» لكن متى يجب عليه أن يقذفها؟ 

وجب عليه أن يقد فيا وار هليه ما الما ا لذ بعد لعا يلا فاته لانن فيرظ اللعاث 
أن يتقدّمه قذف. 

۵ متى يجب على الزوج أن يقذف زوجته؟ 

UEDA alg NN 
وأن هذا الولد ولد زناء فهنا يجب عليه أن يقذف لأجل ماذا؟ نفى نسب الولد» ويجوز له أن يقذفها لكن‎ 
الأَوْلَى والأتم ألا يقذفهاء ولذلك كره إذا رآها تزني» ولكنه لا ولد بينهماء فالأفضل أن يُطلّقها كرامة نفس‎ 
منها من غير لعان» لكن يجوز له أن يقذفها ليلاعنهاء وما عدا هاتين الصورتين فلا يجوز له أن يقذف‎ 
امرأته.‎ 


وبعض الناس مُجرمة؛ يقذف امرأته بهذا الفعل السيء وهو الزنا ونحوه» وهذا خطير جدّاء وهذا من 


۷ 
e 
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سوء لسانه وسوء طبعه» ولا يجوز ذلك» وأسوء منه من قذف ذا المر من باب النكاية ا أ أو تكاية يأهليا 

ولكي يشوه د مها وغير لك هن الامون وهذا أحمق» وفك ب ين النبي صا NETE‏ ووس : «أن أولى 


ما أوفي من الشروط ما اسشّحِلت به الفروج؛ فإنمن عون عندكم» أخذتموهن بكتاب الله عَرَبَجَلَّا ومع 
ذلك يفعل هذا الشىء مع المرأة فدل على أنه اع ومجرم» فهو من من أظلم الناس لنفسه 

عا اع ع 8 4 : ع - 

أنا أردت O a ay‏ 
اللعان» ومن الذي يلاعن ومن الذي لا يُلاعن. 

RE‏ ل كد أن يكوه بين لوحو ولة بد أناركرة عثاة الزوسان تكليي 
فلو كانت الزوجة غير مُكلَّفَةٍ فلا تلاعَن وكذلك الزوجة. 


# قال المصنف: «ومَن عَرَفَ العربيّة لم صح لعانه بغيرها». 


المذهب: أنه لا يصح اللعان بغير عربية» والسبب: أن لفظة اللعن معناها: الطرد من رحمة الله 2< 
هذا من جهة» ومن جه أخرى: أن ألفاظ اللعان توقيفية» لعن وغضب... انظّر! جعل في جانب الزوج 
لُعن» وفغي جانا الدوضة ققدي انك 28 ندل على أن الأصل فيها التوقيف» ولذلك لا يجوز 
استبدالها بغيرها من الألفاظ العربية» فمن باب أولى لا يجوز استبدالها بغيرها من غير العربية. 

فالمذهب: أنه لا ينعقد النكاح ولا يصح اللعان إلا بالعربية» وأما الطلاق فينعقد بغير العربية. 

@ قال المصنفه «ومن عَرَفَ العريية لم يَصِحَّ لِعانّه بغيرهاء وإن جلها فبلَمَتِه. 

بمعنى: يُترجم؛ لأن ما لم يقدر عليه الشخص ينتقل إلى بدله. 

© قال المصنفه: «فإن قَدَّفَ امرآته بالرّنا». 

بدأ الشيخ يتكلم عن الصور الأولى من مُوجبات الزنا وهي: درء الحد» قال: إذا قذف امرأته بالزناء 
سواءً كان قذفه لها على سبيل الوجوب أو على سبيل الإباحة مع الكراهة أو على سبيل التحريم؛ إذا 
قذفها بالزنا فله إسقاط الحد. 

۵ متى يكون له إسقاط الحد وهو باللعان بُخيّر؟ 


إذا كذبته المرأةء قالت: أنت غير صادق. لأنها لو صَدَّقته أقرت على نفسها بالزنا وانتهينا؛ إذا كذبته 


سے mg‏ فى TONE‏ 
ا وا ف 


المرأة وطالبت المرأة بإقامة الحد. لا بُدّ أن تحرّك الدعوة الجنائية» فإن قذفها وهي لم تحرّك فهي 
أسقطت حقهاء فحينئذٍ لا يلزم أن يُلاعن. 


إِذّا فإذا قذف امرأته بالزنا ولم تصدّقه ولم يأتِ ببينة» وطلبت المرأة بإقامة الحد عليه: 

تان الصف :اقل إبقاط الح باللّعان». 

المراد بقول المصنف: «بالحد»: إما أن يكون حد القذفء أو التعزير الذي يجب بالقذف؛ لأن المرأة 
إذا كانت غير مُحصنةٍ فإنه لا يجب في قذفها حَدّ وإنما يجب في قذفها تعزير؛ فحيذٍ نقول: قول 
المصنف: «الحد» هنا يشمل الحد والتعزير المترتبان على القذف» هذه المسألة الأولى. 

المسألة الثانية في قول المصنف: «فله إسقاط الحدٌ»؛ أي: كل الحد أو بعضه» فلو أن رجلا لد حد 
القدف تة وسبيعين» ولما لم يبق إلا جَلدةً واحدة قال: (أريد أن الاعن» E‏ عنه الواحدة؛ إِذَا 
فالدخول في الحد لا يمنع الرجوع فيه بلعانٍ هنا أو بالرجوع عن إقرار» إن كان قد ثبت بإقرار. 

© قال المصنف: «فيقولٌ قَبْلّها). 

أي: يقول الزوج قبل المرأة وجوبًاء فلو تقدمت المرأة وقالت قبله لم يكن لعاتًاء فيجب أن يقوله 

بدأ يتكلم عن صفة اللعان. 

© قال المصنئف: فقول قَبْلَهاء أربعَ مَرّاتِ: «أَشْهَدُ الله لقد رَنَتْ رَوجټي هذه). ويُشِيرٌ إليها». 

أسميها أو تشير إلبها إذا كانت حاضرة: 

وقوله: ١أَشْهَدُ‏ بالله) هذه شهادات أكُدَتَ بالبعية. 

© قال المصنفه «ومع عَيْبتِها يُسَميِهَا وينيسبها). 

إذا لم تكن حاضرة. 

قول المصنف: «ومع عَييّها) تحتمل أمرين: 

© الأمر الأول: احتمال غيبتها عن المجلس وعدم اجتماع الزوجين؛ فحينئذٍ يكون مفهوم كلام 
المصنف أنه ليس من شرط اللعان اجتماع الزوجين في مجلس الملاعنة» فيجوز أن تكون غائبة عنه» لكن 


تسيةااشيخ أد. عبد السام بن ر اشوین ل ل سيل و ل 
ا ا 1 ا 
E‏ 


لا بد من الموالاة بيتهماء كما سأذكر بعد قليل. 

9 والأمر الثاني: معنى «غَيبَتهاه» أي: عدم ظهورهاء كأن تكون مجموعة» فسيقول: فلانة» هي 
جاءت مع أمها فما يستطيع أن يُشير» فتكون الغيبة بمعنى عدم غيبة الوجه والتمييز بينها وبين غيرهاء 
ويحتمل كلام المصنف الاثنين؛ فقد تكون بينه وبينها جدار» وقد يكون بينهما حاجز ونحو ذلك. 

© قال المصنف: «وني الخامسة يقول: «وأنَّ لعنةً الله عليه إن كان من الكاذبينَ»». 

إذا اكد هنا باللعنةه رود الل لعن اة 

© قال المصنف: ن ل هي». 

قوله: 'نمَ) تفيد الترتيب» هذا الأمر الأول » فيجب الترتيب في اللعان بين كلام الزوج وكلام الزوجة» 
والأمر الثاني/ لا بُدَّ فيهما من الموالاة» فلو تأخرت المرأة عنه وفصل بطويل أو بكلام خارج عن 
المعتاد» فإنه لا يصح اللعان» يُعتبر كلامًا لا يترتب عليه أي: أثر من آثار اللعان. 

© قال المصنف: نّم تقول هي أربع مرّاتِ: «أَشْهَدُ باو لقد كَدَّبَ فيما رَمانِي به من الزّنَا). 

لايد آن تقول ا باثي وإن حكررت: القد كنب فما رمان يمن الزناء أو لقن كتي هذا فيما 
رماني فيه من الزنا أو نحو ذلك». 

© قال المصئف: ثم تقو تقول في الخامسة: «وأنَّ عَضَبَ الله عليها إن كان من الصادقِينَ». 

الزوج يقول: لعنة»» والمرأة تقول: «غضب)؛ ولذلك حكمة والعلم عند الله جل لكن ذكر بعض 
الداع أن الفرق* لاا جحل الغعبي ف تجات:الزوجة واللعنة في جاب الززج قبل: لأن النساء يعتدن 
على اللعن» مُعتدات على اللعن» فلما تقول: «لعنة الله علي» تكون هذه اللفظة على لسانها دائمّاء فلا 
تستشعر خطورة هذه الكلمةء ولذلك الذي دائمًا اللعن على لسان لا يعرف خطورة هذه الكلمة لما 
يقولها أو تقال له» ولذلك لم د يكن النبي صَإَنَه هكلووسام لَعَّانَا ولا بذيئًا. فقيل: إن هذا السبب هو 
الذي جعل المرأة يكون في حقها أن تدعو على نفسها بالغضب دون اللعنة» قيل ذلك وقيل غير ذلك من 
الأوجه التي ذكرها الفقهاء» ومحلها كتب التفسير. 


| أ 
# ۷ كي 


1 e - 


© قال المصنف: «فإن بَدَأت باللعان قبلّه». 


هي الت بذأث. 


© قال المصنف: «أو تَقَصَ أحذهما شيئًا من الألفاظ الخمسة». 


أتى بأربع جَمّل ولم يأتِ بالخامسة. 

چ 20 6 ف اه ود > 2٢‏ 
© قال المصنبع: «أو لم تحضرهما حاكم او نائہه». 

3 3 5 م 
١‏ يحضر القاضي أو نائب القاضيء مثل من يكون هناك من النوّاب أو المُحَكمء كذلك يقول: 
و م 
ا ق ت 

عه 5 ع lo‏ 2 5 
© قال المصنف: «أو أَبْدَلَ لفظة «أشهدًا ب أَقَسِم)». 
ع 5 
لأنه إن جعلها «أَقَسِمُ) جعلها أيمانًا ولم تكن شهادات» واللعان شهادات. 
# قال المصتظودآو أندلها با «أخْلِفٌ بالله)). 
بل لا ند أن تكون شهادات موكدة بأيمان. 
© قال المصنف: «أو أَبْدَلَ لفظة اللعنة بالإبعاد). 


لا بجرئ» بل لا بدأ ن یی بها كما أوردها الله في كاب والله فرق بين اللعن والغضي» فدل على أا 


# قال المصئف: «أو الغضب بالسَّخَطٍ لم يِصِحَ). 

بدلا من أن تقول: «عَضب الله علي»» : تقول: «سَخِط الله عليّ»» لم يصح اللعان ولم يترتب عليه أي: 
أثر من آثاره» ومن آثاره: نه نفي الولد» درء الحدء الفرقة , بين الزوجين على سبيل التأبيد؛ كل هذا لم يترتب 
على اللعان. 

نعم» نقف أو نستمر؟ نعم» سنكمل... قبل أن انتقل لما بعدهاء الفقهاء استحبوا في اللعان أن يحضره 
عددٌ من الناس» قالوا: وأقل العدد الذي يُستحب حضوره أن يكون أربعة؛ لكي إذا رجعت المرأة وأقرّت 
بالزنا يشهدوا عليها بالإقرار» لأن في المذهب الإقرار لا يُقبّل إلا أربعة» الشهادة على الإقرار بالزنا 
بأربعة» والشهادة على الإقرار بالإتلافات اثنين.. وهكذا. 


شط دكاو 9 ب سين ل 
ور 

وقد ثبت أن الصحابة كابن عمر وغيره شهدوا اللعان» فيستحب حضور الرجال كشهود؛ وخاصة إذا 
ش وهد اللعان يكون أعظم في الهيبة» كما استحب العلما من یران تجا إ- على أنه إذا جاء بعد 
الشهادة الرابعة أن يأتي الحاكم أو غيره من نوابه فيجعل يده على في الزوجة والزوجة ويره الله عَرَصْجَلَ 
ويقول: «انثبه! فإنها القاضية المُلكة» أنث تدغو على نفسك باللعنة» وأنت تدعين على نفيك بالغضب) 
فهو خطير جدًا؛ ولذلك يُخَوّف أحد الزوجين بالله عَرََجَنَّه وهذه من الآداب التي ذُكِرت عنده» كما 
استحبوا أن يكون في وقتٍ مُعظَّم وني مكانٍ مُعظَّم ونحو ذلك. 

© قال المصئف: «فصلٌ). 

بدأ في هذا الفصل يذكر بعض الأحكام المتعلقة بالشرط الأول والشروط الأخرى. فقال: 

© قال المصنف: «وإن قَذَّفَ زوجته الصغيرة أو المجنونة عَرْرَ ولا لعانً). 

هذا الشرط أو الحعلة معتاهاء أنه لا ند أن تكون الروحة مكلفة e‏ 
مجنونة فإنه قد زال عنها التكليف» وهذا مفهوم من الشرط الذي ذكرناه قبل قليل حينما قلنا: لا بُدَ 
يكون بين زوجين مُكلّفين. 

© فإذا كانت صغيرة أو مجنونة فإنه حينئظٍ لا يجب فيه الحد وإنما يجب فيه التعزير ولا لعانَ بينهماء 
وانظر هنا مسألة: 

آنا لما قلت لكم قبل قليل: إنه قد يدرأ عن نفسه الحد وقد يدرأ التعزير في غير هاتين الصورتين» 
صورة الصغيرة والمجنونة؛ لآن الصغيرة والمجنونة فيه تعزير» لكن لا لعان؛ لعدم إمكان الوطء من 
الصغيرة» وعدم إمكان وقوع القصد من المرأة المجنونة في الزنا. هذا ما يتعلق منهم ولا يصح منها 
اللعان لعدم قصدها للأيمان ولا يصح فيها أن تدعو على نفسهاء ولذلك يُعرّر من قذفهما ولو كانتا 
زوجتيه» ولكن لا يُلاعن» هذا .2١«‏ أما غيرها وهي عير المُحصنة ومن لا يُمكن وطئها ونحو ذلك فإنه 
يُعرّر ويجوز أن يدرأ التعزير عن نفسه باللعان. إِذَا التعزير بالقذف أحيانًا في بعضه لِعان وفي بعضه لا 


لعان. 


ثم بدأ الشيخ بعد ذلك بالشرط الثاني: 


0 


| أ 
٢۵ #‏ كي 


1 e ١ 


© قال المصنف: «ومن شَرْطِه). 


أي اللعان. 
© قال المصنف: «تَذّفْها بالرّنَا لفظًا). 
ما يصح لعان إلا وأن يتقدمه قذفٌء ولذلك قلنا: أحيانًا إنه القذف قد يكون واجب لأجل ما يترتب 


عليه وهو نفي الولد. 


© قال المضكظ: اومن شا طه دنا : بالوّنا لفظا ضريحًا ك اريت ا أو ريتك تَرْنِينَ فى 


بل أو دُبّر)». 

لأن المذهب: الوطء في الدّبر والقبّل كلاهما يُسمى زناء فيأخلٌ حكمًا واحدّاء يأخذ حُكم الزنا. وأما 
الاد اا فو أذ الرظعق الذى کک غ ا ف ا 

واب عد فيرو نْ ادير 2 


0 


© قال المصئف: «فإن قالّ: «وَطِْتِ بشبهَة أ و مُكرَهَة أو نائمةاء أو قالّ: لم َرْنِ أنتء ولكن ليس 


نسبهة 


أنه وَلِدَ على فراشه لَحِقَه نَسَبّه ولا لعانَ». 


9 
مو هه 


هذا الولد منى. فشهدت امر َه ثقة 

نبدأ بها مسألة مسألة: 

لو أن رجلا رأى امرأته يُواقعها رجلء فقال: «واقَعَكِ فلان ولكن بشبهة)؛ شّبهة: كأن تكون امرأة 
دخل 3 يظنها زوجته فبانت ليست زوجة له» أخطأ وهذا موجود وخاصة في الزمن الأول حينما كانت 
البيوت صغيرة فيّخطئ الشخصء فهذا الوطء وإن رأى امرأته لأنه بشبهة» وأقر بأنه وطء شبهة ليس بزناء 
فإنه حينئٍ لا لعان بينهماء فلو قال: «رَنيتِ» مع إقراره بأنه وطء شبهة» فحينئظٍ يجب عليه حد القذف ولا 
يُدرأ باللعان» هذا .»١(‏ 

«؟): «أو مُكرَهَةً), قال: «أنتِ زنيت مُكرهة)» فهنا لا لعان» وهل يجب عليه حينئذ التعزير أم 3 

قال: «أو نائمة»» كذلك لأا لم تقصدء فليس زنىّ في حقها؛ لعدم قصدها. 

# قال المصنف: «أو قالّ لها: لم تَرْنِ أنتِء ولكن ليس هذا الولد مني/: 


انظر هذه المسألة دقيقة نوعًا ما: 


حون r SR‏ کے 1 
نياش أد عب لسلا بن امشو وم س 


يي 

لو أن رجلا أراد أن يقول: «هذا الولد ليس متي» لكنه من غير زناء كيف يكون هذا الشيء؟ | 

ن لت الصناعي والفقهاء 
مر تلاا فلو أنامراة تالت ماء رجل» فقال الرجل: «هذا ليس بولدي»؛ ذهبت للمستشفى 
ات اغا اا قير مار جا را دوجو ن می ادان د جا ای ج دران 
«لاء هذا ليس بولدي»» فنقول: لاء ولد على فراشك» حينئذٍ فلا يصح أن ترميها بالزنا ولا لعان بينكما)» 
وسيأتي بعد قليل متى يُنتفى الولد من غير لعان. 

© قال المصنف: «فشَهدّت امرأة ثِقَةٌ ثقة أنه وَلِدَ على فراشه». 

الحقيقة أن هذه الجملة هي متعلقة بصورة أخرى وهي صورة ماذا؟ 

إذا قال الرجل لزوجته: «هذا الولد ليس مني» بعد إبانتهاء بعدما أبائهاء فشهدت المرأة أن هذا 
الولد.... هو قال: «أنتٍ ليست زانية» ولكن هذا ليس بولدي»» ذا قال: «هذا ليس بولدي»» هو قذفٌ 
بالزناء لكن الأولى: نفى الزنا وأتى بأمر آخرء هنا قال: «هذا الولد ليس مي“ بعدما أَينَتء فمعناها: أنه 
من رجل آخرء فإن شهدت امرأة أنه ولد على فراشه» يعني قبل أن يُطلقها أو بعد طلاقها وقبل تمام أربعة 
كوس و و ا ی و ر 

© الشرط الثالث: 

© قال المصنف: «ومن شرطه». 

أي من شرط اللعان. 

# قال المصتف: «أن تُكَذََه الزوجة). 

كما مر معناء فإن صدّقته فإنه حينئذٍ لا لعان بينهماء ويّقام عليها هي حد الزنا. 

طيب... هذا إن صدّقته» وسواءٌ صدَّفته مرة أو أكثر لا فرق» لماذا قلنا: لا فرق؟ لأنه لو صدقته مرةٌ 
واحدة سقط حد القذف عنه ولم يُقّم عليها حد الزنا؛ لأن المذهب: لا بُدّ أن تقر أربع مرات. 

© الحالة الثانية: لو أن امرأةً... نحن قلنا: الحالة الأولى/ صدَّقته وقالت: نعم لو قالت: نعم 


وكررت الإقرار أربع مرات وجب عليها هي حد الزنا وهو سقط عنه الحد. 


0 


ا د سے راا اک 


لو أقرّت مرة واحدة لم يجب عليه حد الزنا وسقط عنه الحد. 
لو سكتت؟ نقول: لو سكتت فإنه لا يثبت عليها لا هي حد الزنا ولا يثبت عليه هو حد القذف ولا 
لعان. 


و 


يحب آل بس جن لاعن أو لقره ب أن قراو لاع بار واتحية نيما فس ل السجر: 
وهذا معنى قول أهل العلم: چا إن سكعت فلا شت يثبت فيه حد الزنا ولا لعان ولا يسقط الحد حتى تتكلم؛ 
لأنه لا يتسب قول إلى ساكت». 

# قال المصنف: «وإن تَمَ). 

SS 

ey 

@ قال المصنف: «سَقَطَ عنه الحد والتعزيرًٌ). 

وتكلينا عن السوين قبا . وقول المضسن: ا عع الح والتمورة اه الح أن ها الحد قط 
عنه هو وهو حد القذف» وأما كلمة التعزير: فإنه يسقط عنه إذا كانت قد قذف غير المّحصنة... مر معنا 
هذا الشىء. 

لو كان الزوج قد قذف امرآته برجل» فقال: (زنيت بزيد) د ثم لاعنهاء سقط حد قذفه لها. 

حد قَذْفِهِ لزيد هل يسقط باللعان أم لا؟ 

5 0 71 0 5 ر 9 عو ع ع 
الك » وعدا اعا أن افر فف اتن رافك واد روطي عله نيد راه يلاف لى ردت 
الألفاظ. 


0 الحكم الثاني: 

© قال المصنف: «وتنْيْتٌ الفرقةٌ بيتهما». 

ع 6 و 

أي بين الزوجين. وتكون الفرقة مؤبدة» وتكون الفرقة من حين التلفظ ولا يلزم فيها حكم الحاكم 
أيضّاء ليست بحكم حاكم» بل من حين أن ينتهي من الجملة الخامسة من المرأة تحدث بينهما الفرقة. 

© قال المصنف: «بتحريم مُوَبّدا. 
وقال: والله آنا كاذب» هى ليست بزانية» اجلدوني وارجعوا لی زوجتي.. نقول: لا حرمت عليك على 
سبيل التأبيد؛ إكذابك لنفسك يُقام عليك الحد ولكن هي محرمة على سبيل التأبيد. 

كذلك المرأة لو أكذبت نفسها وقالت: أريد أن يُقام على الحد. وكانت مثلًا غير مُحصنة لم يدخل 
بها زوجهاء فإنها في هذه الحال تحرم على زوجها على سبيل التأبيد. 

هناك حكم رابع يثبت من هذه المسألة وهى: نفى الولده وسيذكره المصنئف ف الفصل الأخير» 
فقال: 

® قال المصنف: «فصلٌ: ومن وَلَدّتْ روجته من آمك آنه منه لَحِقّها. 

بدأ يتكلم عن قضية: من الذي يُنسّب من الولد ومن الذي لا يُنسَّب: 

3 8 و‎ “An |3 5 0 

انتبه معي: الولاد ثلاثة: هناك ولد يُسمى بمعلوم النسب» وهناك ولد يسمى بمقطوع النسب» وهناك 
ولد يُسمى بمجهول النسب. ثلاثة أنواع للأولاد. 

أظن لعلنا نقف هناء يكفي» كمل إن شاء الله الدرس القادم. 
أسأل الله عل للجميع التوفيق والسداد. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


)١(‏ ناية الدرس السابع والثمانين. 


| ا چ سے 31 8 Ea‏ 


4 لا لله وَحدَهُ لا ريك لَك سهد أن الحيد وا 


ا ساي ا 3 شلا كيرًا إلى بوم الدين. 


© قال المصنئف: ا 

هذا الفصل أورده المصنف رِحََُأنَهُ ذ في آخر باب «اللّعان) في ذكر ما الذي يكون به إلحاق الب 
متى يلتحق نسب الولد بصاحب الفراش ومتى لا يلتحق التَسَبُ بمن ادّعاه؟ 

ومُناسبة ذكر هذا الفصل بعد اللعان أنه قد مرّ معنا أن اللّعان يترتب عليه أحكام» وأنَّ من هذه 
الأحكام: نفي الحد عن الزوج» والفرقة , بين الزوجين» وأن الفرقة تكون فرقة أبدية» والحُكم الرابع الذي 
يترتب عليه وهو: نفي الولد الذي قد ثبت تسَبه. ثم ذكر المصنف بعد ذلك مسألة متى بسب الولد لهذا 
الرجل ومتى لا نسب له. 

القاعدة عندنا في هذه المسألة: «أن الشرع موف لإنبات السب؛ ولذلك يقولون: مت .ما ثبت 
الفراش فإنه يلق الست بأدنى سٻب»» هذه هي القاعدة الشرعية؛ أنه إذا جد الفراشء لا بد أن يكون 
هناك فراش» فإذا وُجد الفراش وهو عَقد الزوجية فإنه بسب كل ولدٍ وُلِدَ من المرأة وهي ذات زوج 
را دا انض س 0 ألا يكو فاا ترا كان ومن اجو لذ الف دو ا 
وحده لا يكفي» بل لا بد أن يُوجد معه سببٌ» وسنتكلم بعد قليل عن تفصيل هذه المسألة. 

0 وإذا د ا مااي الاين و وجود الفراش مع وجود أدنى سبب» فإن هذا الولد لا 
يجوز نفيه إلا باللعان» ولا يجوز لمن تيب إليه أن ينفيه» ما يجوز له أن ينفيه أبدًا إلا باللعان. وهناك 
صورة لا يجوز له أن ينفيه حتى باللعان وهو: إذا ولِدَ له فأقرّ به؛ فإذا ولد الولد على فراش مع وجود 
سبب ثم أقرٌّ به» فلا يجوز نفيه مُطلقَاء لا يَُفَى ولو قال: هذا ليس ابني» ولو أثبت الحمض النووي أنه 
ليس ابنه» ولو كان الشكل مختلقًا لا يجوز نفيه أبدّاء الولد للفراش 

وإنما يجوز نفيه إذا كان الولد ولد على فراش مع وجود سبب قبل الإقرار به» ولذلك الفقهاء 


يقولون: 


نياش أد. عبو ا لسلاح بنجي لوقع بج ب 
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إن الإقراربالنسب يكون بأمور: 

9 الأول: الإقرار الصريح» يقول: هذا ابني. 

الثاني: أن يهى بالولد» فيقبل التهنئة. 

الثالث: أن يُدعَى له بالولد فَيَآمّن على الدعاء» فمجرد أن يقال له: بارك الله لك في هذا الولدء فيقول: 
وفيك بارك أو آمين؛ إِذَا بعد ذلك لا يجوز له نفي الولد مُطلقا. 

فلا يجوز نفي الولد إلا بعد الولادة وقبل الإقرار به» وسنزيد الكلام في هذه المسألة بعد قليل بمشيئة 
e‏ 

0 انظر معي: عندنا الأو لاد ثلاثة أشخاص: 

الأول: أن يكون مجهول النسب. 

الثاني: أن يكون مقطوع النسب. 

الثالث: أن يكون معلوم النسب. 

وانتبه لهذا التقسيم؛ فإن معرفة هذا التقسيم مهم: 

9 فأما مجهول النسب: فهو الذي وَلِد عل غير فراش» لا يُعرّف أبوه ولا يُعرف سبب ولادته. 

ما يُعرف ما هو سبب ولادته» ولد وجد لقيطًا في الشارع» فهذا يُسمى مجهول النسب» ومجهول 
النسب يجوز استلحاقه» يجوز للرجل أن يقول: هذا ابني» لکن يجب أن يكون صادقًاء ومن استلحقه 
آل ید بسب أن يكون صاد تا ويتجب :أن يكون الحقل والغادة اقات هنا ایی رجل :ابن 4131 
فيستلحق ابن أربعة عشر عامًا! هذا لا يُمكن» فلا بد أن يدل العقل والعادة عليه. ولا يجوز لمسلم أن 
يستلحق غير ابنه الحقيقي» وهذا طبعًا من أكثر الذنوب جرمّاء وقد لعن النبي صا الوسر من 
أدخل على آهل بيتٍ من ليس منھم» فهذا يُسمى ماذا؟ مجهول النسب؛ لا يُعرف أبوه ولا يُعرف سبب 
ولادته. 

9 النوع الثاني عندنا ما يُسمى ب بمقطوع النسب: ومقطوع النسب هو الذي وَلِد على غير فراش 
وسيب ولادته تلع شرعًاء ألغي سبب ولادته» الشرع هو الذي قطع نسبه» ومقطوع النسب مثل مَن؟ 


کے mg‏ فى TONE‏ 
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قالوا مثل: 

من ولد لزناء فإنه يُنسَب لأمه إذا أقرّت أمه بالزنا. 

أو من ولد لامرأة لا فراش لهاء عزباء... مَن أبوك؟ واضح أنه ليست فراش للمرأة. 

أو أن الزوج لاعن زوجته فنفى الولد منها. 

أو أنبا ولدت لأقل من ستة أشهر من حين إمكان الوطء بعد الدخول أو بعد العقد» وستأق الصور 
بعد قليل. 

هذا الذي نُسميه مقطوع النسب؛ أي: أن الشرع قطع نسبه» فلا نسب لأحدٍ البتة حتى لو جاء أبوه 
وقال: هذا ابني ولكنه من الزناء لا ننسبه له؛ لأن الشرع قطع نسبه وحكيّ إجماعٌ في ذلك. إِذَا هذا النوع 
الثاني يُسمى مقطوع النسب. 

9 النوع الثالث هو معلوم النسب: ومُرادنا بمعلوم النسب: هو الذي ولد على فراش زوجية 
صحيح» أو في معناه: كالنكاح المُختلّف في صحته إذا لم يعلما بالحكم» فإن هذا الولد يكون معلوم 
السبه أنه في الأصل بسب لأبيه» وسيتكلم المصنف الآن عن: متى يُلحَق هذا الولد الذي يُولّد لفراش. 

® قال المصنف: «من وَلَدَّتْ رَّوجِنّهِ من أَْكَنَ آنه منه لَحِقّه. 

إذا: إذا وَلدت المرأة المُرّرّجة زواجًا صحيحًاء ومفهوم هذه الجملة: أن من تزوج امرأةً زواجًا باطلا 
مُجمعًا على بطلانه» وكان عالمًا بالحكم» فإن الولد الذي ينتج من هذا الزواج يكون حكمه: مقطوع 
النسبء لا يُلحَق بأبيه؛ فمن تزوج امرأةٌ متعةء أو تزوج هذه المرأة بقلا وليّ وبلا شهود. سر بلا شهود 
وبلا ولي معّاء وهذا مُجِمَعٌ على حرمته» أو تزوج امرأةَ بكاح تحليل» فهذه الأنكحة وغيرها مما قد يُلحَق 
بها عند بعض أهل العلم: أن من تزوج هذا الزواج وهو عاليٌ بحُرمة هذا الفعل» فإن نتج عن زواجه ولد 
فلا نسب الولد له ولا يرث منه» بل يُنسب لأمه؛ لأنه مقطوع النسب» وإن جزمنا أن هذا أبوه. لكنه 
مقطوع النسب لأنها ليست بزوجة. 

وأما الزواج المُختَلّف فيه كالزواج بلا وليّ أو بلا مهر عند من يرى لزوم المهر وأنه ركنٌ في القد. 
فإنه يصح إلا أن يكون الزوجان معًا عالِمَيْن بخرمته؛ فحينئذٍ يكون في كم الباطل» هذا هو المذهب. 


تيشخ أد. عبر السلاح ب ناشوي ع ا 
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9 إِذَا الشرط الأول: لكي بسب الولد لأبيه أنه لا بُدَّ أن يكون عقد زوجية صحيح» وكذلك العقد 
المختلّف فيه إذا كانا جاهلّين بالحكم. 

القيد الثانى ذكره المصنف» قال: EE‏ 

لا دمن الإمكان» ل دان تمكن انهلا الرلد مه وهاك ضوى لا كن أن كرت الولد هن هذا 
الرجل» وسيذكر المصنف أمثلة لهذه الصورء لكن منها: 

لو أن رجلا تزوج امرأةَ وولدت لأقل من ستة أشهرء تزوجها في )2١«‏ محرم وني شهر ربيع الثاني 
ولت وَلدًا حناء فتقول+ إن هذا الولد ابعداء یسب له.... نعم» هي فراش» لکن لا يُمكن أن يكون منه؛ 
لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر. 


ماد نسي هذا لرل 


مقطوع النسب؛ لأنه ليس معلومًا وليس مجهولاء تعرف أمه ويُعرف بالولادة أنه غير مشروع لأا 
حملت به قبل النكاح؛ إِذَا فهو يُسمى مقطوع النسبء فلا يُنْسَبٍ لهذا الرجل ولا لغيره» ولا ينتفي 
باللعان» ينتفي بمجرد قول الرجل: أنه ليس ابني لأنه ولد لأقل من ستة أشهر. وسيذكر المصنف أمثلة 
أشاقها تكن لحرن السب وا لمكن 

بدأ المصنف في ذكر الصور أو القيود التي تلزم للحوق النسب وهو الشرط الثاني... عفوًا؛ بإمكان 
حملها من هذا الزوج» «إمكان»» لم نقل: القطع بأنه حمل» نقول: مجرد إمكان الحمل يكفي وأن هذا 
الولد منه؛ لذلك قلنا قبل قليل: وجود الفراش مع أدنى سبب» وهو الشرط الثاني. 

قال ال متشه مان كلدو بعت تضق م ميل اک وط 


هذا القيد الأول: 


مر معنا أكثر من مرة أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء والمراد بستة أشهر: أي: ثلاثين ٠1×‏ أي: ٠۸١‏ 
يومّاء فتكون ١18١‏ يومًا من حين إمكان الوطءء وما كان أقل من ذلك فلا يكون ولدَاء وهذا على سبيل 
التقريب» فلو ولدت قبله بيوم أو بيومين أو ثلاثة» يقول: لا يضرء ولكنه على سبيل التقريب» لا على 
سبيل التحديد. 


0 
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رت ر ا 


[الأحقاف: ۱١‏ ]ء ‏ ردت بضع أَوْكَدَهْنَّ حول مين © [البقرة:١۲۳۳]ء‏ فإذا كان الحمل والفصال 
ثلائون شهرّاء والفضال وهو الرضاعة أربعة وعشرون شهرا إذا الحمل ستة أشهر» إذا لا بد أن تلده من 
حيث إمكان الوطء بعد العقد؛ وبناءً على ذلك: فلو ولدته لأقل من ستة أشهرء نقول: الولد مقطوع 
التسية 


ا 
ع 0 


و أن رجلا وکل في زوجه من امرأة في شهر محرم وهو في الصين» ولم يحضر هنا للرياض إلا في 
شهر ربيع الأول وهو الشهر الثالث من الهجرة» وولدت امرأته في الشهر السابع» متى هنا يكون إمكان 
الوطء؟ في الحقيقة إنما هو في الشهر الثالث؛ لأنه عندما عقد العقد كان بعيدًا جدًا ولايُمكن وهو في تلك 
البلاد أن يحضرء فدلٌ على أن إمكان الوطء قد يكون بسبب بُعِدِ وقد يكون بسبب سن» وسياتي بعد 
قليل. 

© قال المصنف: «أو دون أَرْبَع سنينَ مُنذ أباتها». 

هذه الصورة الثانية في الإمكان أو القيد الثاني» وهو: أنه يجب على المرأة أن تلد قبل أربع سنواتٍ 
قمرية من حين الإبانة وهو الطلاق. 

© قال المصنف: «وهو مِمَّنْ يُولَدٌ لمئله كابن عشر). 

فلا بد أن يكون الزوج ممن يُولّد لمثله» والذي يُولّد لمثله هو ابن عشر سنين» والفقهاء يُمَرّقون بين 
الحمل: هل هو علامة بلوغ أم لا؟ فيقولون: إن المرأة إذا حملت فإنه علامة بلوغ فيها هي وليس علامة 
بلوغ في زوجها؛ لأن الرجل قد يطأ وهو دون البلوغ؛ ابن عشر وإحدى عشرة واثنا عشرة» وليس من لازم 
الوطء البلوغ. 

هذا كلامهم» ولذلك يقول المصنف: «ولا بُحْكَمُ ببلوغه إن شك فيه). 

يعني ما نحكم بأن هذا الولد بلغ مع أننا نسبنا له ولدّاء هذا كلام الفقهاء وقد يُعارضون في ذلك طِبًاء 
ولكن نمشي على كلامهم. 

فالمقصود: أنهم يقولون: أن إمكان الوطء شيء غير البلوغ» إمكان الوطء يكون من عشرء ولذلك 
الأحكام المتعلقة بإمكان الوطء كثيرة جدًاء منها: أنه إذا خلا بالمرأة فإنه حينئل 7 کت فا او شت 
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مهرها كاملا وتلزمها العدة» ومن هَهنا هذه المسألة في باب «إثبات النسب للولد»» ومنها في باب 
«القذف»؛ فإن من قذف من كان دون عشر سنين فإنه لا ر حَد لأنه لا يُمكن الوطء منه؛ من قَذّفه بالزنا بأنه 
هو الذي فعل الزنا. 

وكذلك من قذف من دون تسع من النساء لأن من دون تسع لا يُوطّأ مثلهاء فمسألة ١مَن‏ يُوطَأ مثله 
ومن لا يُوطَأ مثله» هناك أحكام رتبت تبت عليه. 

وهذه المسألة يجب على طالب العلم أن يعتني بهاء وقد نُشير لها بعد قليل» وهي: أن هناك أحكامًا 
تتبعض بحسب الوقت» فالرجل تثبت تثبت له أحكام من سبع سنوات» وأحكام من حين أن يتم عشر سنوات» 
وأحكام من حين بلوغه سن البلوغ وغالبَ ما يكون خمسة عشرة عامًا أو دونه» أو نقول: أقصاه خمسة 
عشر عاماء هذا إذا كان قد ولد. 

وأما في بطن أمه فإنه له أحكامًا تتعلق به إذا كان عمره أربعين يومًا وليلة» وأحكامًا تتعلق به إذا بلغ 
أكثر من ثمانين يومّاء وأحكامًا تتعلق به إذا بلغ ١٠١١‏ يومّاء وأحكامٌ إذا بلغ ستة أشهر وهي مائة وثمانون 
يومّاء وأحكامٌ إذا تمَّ تسعة أشهر. 

للحا و ترتبط المسائل بعضها ببعض» وهي متعلقة 
بقاعدة دقيقة ی «تبعيض الأحكام»» وقد ذكر العلامة ابن القيم أن معرفة تبعيض الأحكام هو محو 
الفقه» متى يثبت لك الأحكام في الأربعين وني الثمانين وفي المائة وعشرين والمائة والثمانين» وكذلك في 
السن بعد الولادة. آنا قصدي من استحضار مثل هذه الأمور مهم في الذهن فإنه دقيق. 


5 ا عه 
@ قال المصنف: «ولا يُحكم ببلوغه إن شك فيه). 
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ي أن ابن عشر إذا شك في بلوغه فلا نحكم بأنه قد تيب له ولد أنه بالغ» وصورة ذلك: فيما لو جَنى 
جناية أو أتى حَذَّاء فإن من كان دون البلوغ لا يُقام عليه الحد ولا يُقتص منه» ولذلك فإن عندنا قاعدة 
مُجمّع عليها : ١أنَّ‏ عَمْدَ الصبي خطأء فإذا شك في بلوغه فلنستمسك بالأصل وليس ذلك علامة». 

بنى الفقهاء ء على أنه لا يُحكّم بالبلوغ» قالوا : إن حمل المرأة من ابن عشر إذا شك في بلوغه لا يقبت 
مارلا بجر فى ابس اك للب ل تيمر E‏ 


ڪڪ 
يدا اه 


© قال المصتف: «(«ومن اعترّفٌ بوطء مته ف الفزج أو دوتّه). 


قوله: «أو دوتّه): بالمباشرة. 


© قال المصتف: «فوَّلَدَتْ ليصني سنة». 


ع 
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أ سعة أشهر. 

#اقال المصتف: "أو أزيد لحقه وَلدُهَاه: 

لماذا يلحقه ولدها؟ لأن الوطء لها أو مُباشرتها فيما دون القَرْجَ يجعلها فِراشّاء وقد يكون هناك حمل 
من غير وطي ومنه ما سنتكلم عليه -إن شاء الله- بعد قليل في مسألة: المرأة إذا تحمّلت الماءء فقد 
تتحمل الماء من غى وطء فتحمل بذلك. فإذا أقّ مالك الأمة بأنه قد وطأ هذه الآمة فإنها تكون فراشًاء 
فيسب له الولد إذا ولدت لست أشهر أو أكثر» وأما إن ولدت لاقل من سكة أشهر هذا معتاه أنه ليس منه 
وإنما هو من غيره» فيكون حينئذ الولد عبدّاء وأما إن ولدته لأكثر من ستة أشهر فيكون ابتا له» فيكون 
0 

@ قال المصنف: «إلا أن يَدَعَِ الاستبراءَ ويَحْلِفَ عليه». 

© قال المصنف: «إلا أن يَدّعِيَ الاستبراء» معناها: أن رجلا أقر بأنه وطأ أَمَتته قبل تسعة أشهرء 

ع مم 

اشتبرئت المرأة بحيضة» يعني حاضت حيضة كاملة ثم طهرت» فإنه معنى ذلك أن رَحِمها مُستبرأ من 
الحملء فإذا قال الرجل: أنه قد وطأ أَمَته قبل تسعة أشهر ثم استبرئها بحيضة بعد شهر أو شهرين أو 
ثلاثة» ثم ولدت بعد ذلك؛ فحيتئٍ هذا الولد لا بسب له وإنما يُنسب أو يكون قِنَّاه ويكون ملكا له ولا 
يكون ابنّاء وإنما يكون قِنًا. 

وقد تستغرب من ذلك» ولكن موجودٌ من هذا كثير في الزمان الأول» وقد ذكروا أن أحد القضاة 
المشهورين وهو السَّمَّانِء وله كتاب مطبوع في مُجلدين ضخمين في «أدب القضاء على مذهب الحنفية» 


000 شي أ[ ا م ماك 
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وكان قاضيًا في المُوصل وفي بغداد وني غيرهاء هذ الرجل ولد من أَمَةٍ ثم أغتّقء فادَّعى أنه حر وأن مالك 
الأمة قد وطئهاء ورفع بذلك دعوى وهو قبل أن يري القضاء بأنه حر 2١٠0:19:17‏ هذه المسألة» ولكن 
طبعًا لا أدري تممة الأمر هل أنه أقر له أو حُكِم له بذلك أم لاء والظاهر أنه لم يُحْكَمِ له بذلك؛ لعدم 
وجود الإقرار بالوطء وعدم الاستبراء. 

© قال المصنف: (إلا أن يدعي الاستبراءً ويَخُلف عليه». 

وهذه تكلمنا عنها. 

وه 3 0 ا 2 ع E‏ 0 ر د 

© قال المصبيع: «وإن قال: وَطِدْتَها دون الفرج أو فيه ولم أنزل أو عَرَلْتٌ لحقه). 

يعني ما يُسمى بالعزل أو نحو ذلك؛ لأنه ليس لازمًا من الحمل أن يكون فيه هذه الأمور الثلاثة. 

© قال المصتض: «وإن أَعْتَقّها أو باعها بعد اعترافه بوَطْيِها فَنَتْ بوَلَد لدُونِ صف سنة لَحِقَهِ والبيعٌ 
باطلّ). 

لو أن رجلا وطِأ امرأةَ ثم باعهاء طبعًا وأقرّ على نفسه بذلك أنه قد وطأ ثم باعهاء وبعد أن باعها بأقل 
من ستة أشهر ولدت؛ فحينئذ نقول: أن هذا الولد منه هوء من مالكهاء فحينئذ يكون الولد حرا وتكون 
هذه الآمة أمّ ولد له» وأم الولد لا يجوز بيعها كما مر معنا في الباب المخصص لها؛ فحيئئٍ يكون البيع 
باطلاء فإن أم الولد لا تباع ولا توهب. 

وأما إذا ولدت لأقل من ستة أشهر ولم يكن قد أقر بوطتها أو أقر بوطتها وادّعى الاستبراء» فإن هذا 
الولد يكون قتاء ويكون ملكا لمن؟ للبائع الأول أم للمُشتري؟ يكون ملكا للمُشتري» مثل الغنم؛ الحمل 
تابع للأصلء فإن التابع تابع» وهكذا. 

في هذا الفصل ذكر المصنف هنا كيف يكون لُحوقٌ النسبء وسأذكر مسألة مُتممة له قبل أن نبداً 
بكتاب «العدّداء وهو: 

0 بما يكون نفي النسب للولد؟ 

فنقول: إن نفى النسب له حالات: 


9 الحالة الأولى: ألا يُمكن نسبة الولد للرجل» وصورة ذلك: إما أن يكون لعدم وجود الزوجية 
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ما أو لآنا ولدت الأقل فق سق أشهن ار لكوها ولات لأكتر هو اربعةستوات أن أعوام ن حن 
الإبانة» أو لأن مثله لا يُولّد له» أو غير ذلك من الأمور. 


إن كان الولد لا يُمكن نسبته له فإنه ينتفي مباشرة من غير لعان» بل ولا يجوز للرجل أن ينسبه لنفسه. 
يَحرّم عليه أن يقول: هذا ابني» حتى وإن كان منه؛ ولذلك فإن قول أكثر أهل العلم وهو مشهور المذاهب 
الأربعة: لو أن رجلا زنى بامرأةٍ ثم تزوج هذه المرأة التي زنى بهاء فولدت لأقل من ستة أشهر فلا بسب 
له وإنما خالف في ذلك أبو الخطاب من الحنابلة والإمام أبو حنيفة في إحدى الروايات عنه غير 
المشهورة» فقالوا: يُنسب له من باب أن من مقاصد الشرع حفظ النسب» وهذه المسألة بخصوصها هي 
التي عليها القضاء؛ لأنه منه أساسّاء من ماءه ومن باب الستر عن المرأة وعلى ولدها. وأما إن ولدت 
لأكثر من ستة أشهر فباتفاق يُنسَب له. 

0 سؤال/ ويكون ولد زنايا شيخ؟ 

الشيخ: على الجمهور: ولد زناء إذا ولد لأقل من ستة أشهر وإن كان من ماءه فهو ولد زناء ولكن 
قلت لكم: أن القضاء مع الرواية الثانيةء اختيار أبي الخطاب وحكاها ابن قدامة عن أبي حنيفة ولا توجد 
في نصوص أبي حنيفة وإنما قال: هي رواية حمّاد... عن أبي حنيفة. 

9 الحالة الثانية: أن يكون الولد يُمكن أن يُنسَّب له.... بالقيدين: أن تكون أمه فراشًا إما زوجة أو 
أمة» والقيد الثاني: أن يُمكن لُحوقه به» فلها صورتان: 

© الصورة الأولى: أن يُقرّ به» فإن أقر به؛ فحينئذٍ لا يجوز له نفيه مُطلقاء وقلت لكم: أن من أقل 
صور الإقرار أن يها ب «مبروك)» فيقول: الله يبارك فيك... انتهى! لا نفي بعد ذلك؛ لأن الشرع مُتشَرّفٌ 
لإثبات النسب ولكن بشرطه الشرعي بنكاح صحيح» ليس كل نسبء ولا يأخذ أي: ولد في الشارع 
ورل هاا ای اشرق خی وزة كلل الحمعن التروى وقالة إن هد الزلد لبس ائ لا جم لان 
ينفيه أبدًا لأنه أقرّ به» ما يحق له أن ينفيه أبدَا البتة... هذه الصورة الأولى. 

© الصورة الثانية: إذا أمكن أن يكون الولد منه للفراش وإمكان الإلحاق ولكنه لم يقر به» فإنه يجوز 
نفيه باللعان» لكن بشرط أن يكون قد قطع بأن هذا الولد ليس منه» يكون اعتزل امرأته فترة ثم ولدت» 
فيكون واضح أنه ولد زناء وما عدا ذلك فلا يجوزء ما يجوز للمرء أن ينفي ولدًا ليس له؛ إذَا فنطاق نفي 


الولد ضيق جدًا جدًا. 

۵ وكيف يكون نفي الولد؟ 

يكون نفي الولد بأن يتقدم اللعان قذف» فيقذف المرأة» ثم إذا قذفها يرفع هو للمحكمة؛ إذا هو الذي 
يُحرّك الدعوى هناء فالأصل: أن في القذف هي التي تطلب إلا في نفي الولد هو الذي يطلب» يرفع 
للمحكمة ويقول: هي وقعت في الزنا ثم يبدأ باللعان» ثم بعد ذلك لا بُدّ أن ينفي الولد صريحًا في اللعان» 
ويقول: وأن هذا الولد ليس مني. 

بعد ذلك بدأ المصنف رَجِمَدُآانَهَ بكتاب «العدّداء والعدد: هى المدد الزمنية التى يجب على المرأة 
المطلقة أن تمكثهاء والعدد واجبة بإجماع المسلمين بلا خلاف. 

© قال المصنض: «تَلرَم العِدَّةٌ كل امرأة فارَقَتْ رَؤْجها). 

وهذا بإجماع أهل العلم أن العدة تلزم المرأة» بلا خلاف بين أهل العلم مطلقاء وهذا واضح جدًا. 

© قال المصنف: «كل امرأة فارَقَتْ رَوْجَها). 

ول شىء/ قول المصنف «كل امرأةِ) يُفيدنا أن العدة إنما تكون للنساء فقط والرجل لا عدة عليه في 
الأصلء بَيدَ أن العلماء ذكروا صورًا يُمكن أن تكون العدة فيها على الرجل» ولكن الحقيقة ليست عدة 
واجبة ابتداء» وإنما هى بسبب آخر» فمن ذلك: 

إذا كان الرجل عنده أربع زوجات» قَطلّق الرابعة وأراد أن يتزوج» طلّقها طلاقًا رجعيًا مثا أو طلاقًا 
باتتا على الرواية الثانية» وستأتي معنا المسألة» فهل يجوز له أن يتزوج أخرى قبل خروجها من عدتها؟ 

نقول: ما يجوز... لا يجوز له أن يتزوجها حتى تنقضى عدتهاء فيكون بمثابة العدة له. 

ومثله: لو طلّق امرأة وأراد أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتهاء فلا يجوز له أن يتزوج الثانية حتى 
تنقضى عدة الأولى» وهذا قول المصنف: المصنف «كل امرأة)؛ إِذَا العدة في الأصل أنها للمرأة» والرجل 
لا تجب عليه عدة إلا من باب التبع؛ لكونه ججمع أربعًا أو نحو ذلك. 

@ قال المصنف: «نَارَفَتْ رَوْجَا). 
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قوله: «فارّقت» يفيدنا أن العدة تجب في كل فرقة» سواءً كانت طلاقا أو فسخا أو خلعًاء وسواءً كانت 
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بينونة صغرى أو بينونة كبرى أو طلاقا رجعيّاء وسواءً كانت المرأة صغيرة أو كبيرة» وفرّق النكاح كما 
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ذكرنا قبل في باب الطلاق أن ابن القيم أوصلها إلى اكثر من عشرين نوعاء فاي نوع من فرق الطلاق لا ب 
أن تكون فيها العدة» ولكنها تختلف من حال إلى حال. 


© قال المصتف: «فارَقَتٌ رَوْجَها). 


E 


هذا يدلنا على أن غير الزوج الذي تزوجته بنكاح صحيح لا عدة لهاء فالمرأة إذا فارقت... يعني 
سيدًا قد وطئها فإنه حينئذ لا عدة عليها وإنما عليها استبراءٌ بحيضة. لو أن امرأةٌ تزوجت زواجًا باطلا 
مُحرمًا فلا عدة عليها وإنما عليها استبراءٌ بحيضة. لو أن امرأة وقعت في الزنا فلا عدة عليها وإنما عليها 
استبراءٌ بحيضة؛ لكي لا تختلط الأنساب» هذا معنى الزوج هو الذي تجب له العدة. 

© ومن آثار وجوب العدة للزوج... الفرق بين الاستبراء وبين والعدة: 

أن العدة إذا تزوجت رجلا آخرًا في أثناء العدة» فالنكاح باطلٌ وإن وطئها فحُكمه حُكم الزنا؛ من 
تزوج امرأةً في أثناء العدة فحُكمه حُكم الزنا لأنه باطل» مُجممٌ على تحريمه. وأما الاستبراء فيصح العقد 
فيه ولكن لا يطئها إلا بعد ذلك» وسيأتي -إن شاء الله- تفصيله في محله. 

# قال المصنف: «خلا بها مُطاوعَةً». 

المرأة إذا لم تكن قد خلا بها زوجها فليس عليها عدة» ولذلك قال الله ع فيمن لم يدخل بزوجته: 
رر صد ر يس 2 سلطا رر ع ع 
فما لك علَيهِنَ من عِدَوَ تعد وها 4 [الأحزاب ٤٩:‏ ]؛ إِذَا المرأة الوحيدة التي لا يجب عليها عدة هي التي 

وه ر 

تزوجت ثم طلقت قبل الدخول والخلوة» والخلوة تتزل منزلة الدخول من باب تنزيل المَظنة منزلة 
المكنة. 

9 إذَا ما هو شرط الخلوة؟ 

الخلوة لها شرطان كما ذكر المصنف» قال: 

© قال المصنف: «خَلا بها مُطاوعَةَ مع عِلْمِه). 

الخلوة لا يثبت بها الأحكام المترتب عليها في باب النكاح» والأحكام المترتبة في باب النكاح: 


ثبوت المهر كاملا 
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ثبوت العدة كاملة.‎ 


إمكان نسبة الولد للزوج؛ لأنه إذا لم يدخل بها فلا يُسَّب له الولد. لا بذ أن يكون قد دخل بها أو 
خلا. 

أيضًا هناك أحكام أخرى أيضًا مثل ذلك؛ إِذَا المقصود: أن هذه الأحكام المتعلقة بالخلوة لا تثبت إلا 
بشرطين: 

© الشرط الأول: أ sS‏ ماعل الخلرة: 

0 والشرط الثاني: بد أن يكون الزوج عالمًا بها؛ فلو أن الزوج كان أعمى ودخلت عليه المرأة 
في مكانٍ مغلق ثم خرجت. فنقول: هذه ليست خلوة لأنه لم يعلم بهاء ومثله لو كان صبيًا لأن الصبي ليس 
له علم» من كان دون عشر سنين فمثل هذا ليس له علمُ؛ فحينئذٍ لا أثر بخلوته بها 

0 حستاء ما معنى الخلوة؟ 

هم يقولون: أن الخلوة هي أن يكون الزوج والزوجة في مكانٍ مغلق» لا يُشاهدهم أحد وليس معهم 
أحد؛ وبناءً على ذلك فلو كان المكان مفتوحًا يمر به الناس كالطرق ونحوه. فهذا ليس خلوة لأنها 
تشاد أو كان أحد يُشاهدهم أو ينظر إليهم فليس فليس ذلك بخلوة» أو كان معهم أحد» وسواءٌ كان الذي 
معهما في الخلوة ذكرًا أو أنثى سواء صغيرًا أو كبيرًا ما دام مُمَيرّاء ابن سبع سنين فأكثر على المذهب. 

إذَا ابن سبع المسلم والكافرء الذكر والأنثى كلهم ينفون الخلوة على مشهور المذهب» فلو جلست 
المرأة وأمها والزوج» فلا سمي هذه خلوة» لو جلست المرأة وأختها وأخوها الصغير ابن سبع سنين فلا 
نُسمي هذه خلوة» وأما إن كان دون سبع فإنه لا علم له؛ فحينئذٍ تسمى خلوة» فيثبت بها المهر والأحكام 
الي 

© قال المصئف: «مع علمه بها). 

نعم» قلنا: عدم العلم كالأعمى والطفل وهكذا الذي يكون دون عشر سنوات. 

© قال المصئف: اوت على وَطيها). 


لا بد أن يكون... هذا الشرط الأول مع الخلوة» فالخلوة لها شرطان» ويُضاف للخلوة شرط اق 
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وهو أن يكون الزوج والزوجة قادران على الوطء» وقد قلت قبل قليل: متى يكون الزوج قادرا على 
الوطء؟ على المذهب: إذا كان ابن عشر سنين. والمرأة متى تكون قادرة على الوطء؟ إذا كانت بنت تسع 
سنين» فلو كان أحد الزوجين أقل من هذا السن» فإن هذه الخلوة لا يثبت بها العدة ولا المهر ولا غير 
ذلك. 

© قال المصنف: «ولو مع ما يَمْتَعه منهما». 

يعني: لو كان يوجد في أحد الزوجين مانع من الموانع فيهما معّاء وهذا معنى قوله: «ولو مع ما يَمْبَعه 
منهما»» أي: المانع موجود في الزوج والزوجة؛ كلاهما مُحرم» كلاهما مريض. 

® قال المصنف: «أو من اف 

أحدهما فيه عذرٌ مانع والآخر ليس له كذلكء فإنهم في هذه الحالة أيضًا يثبت به المهر» لا ننظر 
للمانع؛ لأن نزَّلنا المظنة منزلة المئنة» ولو قلنا بذلك باعتبار الموانع» لقلنا: إن العثين دائمًا لا يُعطي 
المرأة مهرًا كاملاء وليس لامرأة لين عدة» وهذا بإجماع» أن عليها العدة» امرأة العِتين؛ فدلٌ على عدم 
صحة ذلك. 

قال: أو كان المانع من أحدهما «جسًا». 

يعني أمر محسوسء كالمرض مثلاء ومثل الجّب وهو قطع المذاكير» أو العنةء كذلك هذه حسية. 

@ قال المصنف: «أو شرعًا». 

مثل أن يكون أحد الزوجين مُحرمًاء أو كانت الزوجة حائضًا أو نفساء فلا يجوز وطئهاء أو نحو 
ذلك» أو كان أحدهما صائمًا أو كلاهما صائم ونحو ذلك. 

© قال المصنف: «أو وَطِنَها أو مات عنها حتى في نكاح فاسدٍ فيه خلافٌ». 

لما تكلم المصنف قبل قليل» قال لنا: إن المرأة إذا نكحت في نكاح صحيح «انظر معي» وجبت 
عليها العدة بشرطين: الخلوة» وإمكان الوطء. ا 
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ع والخلوة لها شرطان هما: 

© الشرط الأول: أن تكون مُطاوعة وأن يعلم بها. 

© الشرط الثاني: يُمكن الوطءء قلنا قبل قليل الشرط الثاني: إمكان الوطء» وإمكان الوطء بالسن» 
ولا يُنظّر للموانع» وإنما يُنظّر للسن فقطء وأما الموانع الحسية والشرعية لا أثر لها. هذه المسألة وهي 
القاغدة الأساسية: 

بدأ يتكلم المصنف رَيِمَهُانَهُ عن أحكام تلحّق بهذه الصورة» فقال: 

إذا وطئها قطعًا وجبت عليها العدة؛ لأنه قد يطأ الرجل زوجته من غير خلوة» هذا من باب الأولى 
والكخرى: لخ التقلرة اها اننا وجك ا الح ل ا ما لط والنهول» قال ل من بان أو 
وهو الوطء. 

© قال المصنف: «أو مات عنها)». 

يعني مات عن الزوجة ولم يدخل بهاء فتجب عليها عدة المُتوى؛ لآن المُتوفى عنها زوجها تجب 
عليها العدة وإن لم يدخل بها؛ لآنها م سترث» فحينئذٍ تمكث أربعة أشهر وعشرة أيام عدم فمن مات عنها 
تجب عليها العدة وإن لم يخلو بها. 

:© قال المصنف: «حتى في نكاح فاسدٍ). 

أي: حتى النكاح الفاسد تجب فيه العدة» طبعًا إن لم يتفرقا؛ لآنه عندنا قاعدة: «أن في النكاح الفاسد» 
العلم بالتحريم فرقة»» من حين يعلم المرء بالتحريم في النكاح الفاسد فهي فرقة» ولكن إن طلقها في 
ا فإنه بد يشت الطلاق. .. وما معنى ین يثبت الطلاق؟ يعني يعتد عليهاء ب يعني رجل تزوج امرأةً بلا 
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نكاح صحيح. 

طيب... لما تزوجها الآن هل نحتسب الطلقة الأولى في النكاح الفاسد؟ 

نقول: نعم» النكاح الفاسد يلحقها الطلاق ويُحتسب» فما دام يلحقها الطلاق؛ إِذَا لو طلّقها في تكاح 
فاسد تلزمها العدة لآنها أثر من آثار الطلاق. 


ج دو Vil‏ 
م پم فشک رن 
د 


© قال المصنف: «وإن كان باطلاً وفاقًا لم تَعْتَدَّ للوّفاق). 


يعني لو كان النكاح باطلًا باتفاق لا تعتد للوفاة؛ لأنها لا ترث» ليس لها ميراث إلا أن تكون طبعًا من 
باب الاستبراء للرحم» فهذه مسألة أخرى. 

ولذلك فلو أن رجلا تزوج زوجتين وإحدى هاتين الزوجتين تزوجها بلا وليّ وبلا شهودء وإنما لا 
يعلم بزواجه منها إلا هو وإياهاء أو نساء من غير رجالء امرأة أو امرأتان» فنقول: إن هذا نكاحٌ باطل 
بإجماع المسلمين» فلو مات لم ترث منه هذه المرأة شيئًا ولا عدة عليهاء لأن النكاح باطل» حكمه حكم 
الزناء وإذا عَلِم مهما القاضي يجب عليه أن يرجم المُحصّن منهما ويجلد غير المُحصّن. 

© قال المصنف: «ومن فارَقها حا قَبْلَ وَطءٍ وتحلوة). 

يقول: إن الرجل إذا فارق زوجته حيًا يعني بفرقة طلا أو فسخ أو نحو ذلك» قبل وطءٍ وخلوة معا 
ولنالك وك a‏ ۰ 

# قال المصئف: «أو بعدّهما). 

أي بعد الوطء والخلوة. 

# قال المصنف: «أو أحدهما». 

يعني جد الوطء ولكن لم توجد الخلوة. 

© قال المصنف: «وهو مِمَّنْ لا يُولَدٌ لمثله فلا عِدَّةً). 

يعني هو عمره أقل من عشر سنوات فلا عدة وإن خلا بهاء ولذلك قلنا قبل قليل: أن من شرط الخلوة 
أن يكون الرجل ممن يعلم بہاء وقالوا: إن من كان دون عشر كمه حکم من لا یعلم» فمثله لا يطأ. 

® قال المصنف: «أو تَحَمَّلَتْ ماءَ زوجها». 

قد تأتي المرأة وتتحمل ماء الزوج من غير خلوةٍ ولا وطأء والآن تحمل ماء الزوج مُتصور كثيرًا جدًا 
عن طريق التلقيح الصناعيء فالفقهاء يقولون: إن المرأة إذا تحملت ماء الزوج فإنه لا تجب عليها العدة 
وهذا رأي المصنف هنا وفي الإقناع» يرى أنها لا تجب عليها العدة لآن العدة واجبة بالدخول وبالخلوة» 


وهما غير موجودين» ولكن ذكر ابن قايد في حاشيته: أن مُقتضى كلام «(صاحب المنتهى» في غير هذا 


لتضيدَةالمَيْخ | أد. عب السلا ناشوي | ا 
عبن يعن - ال53 9 لللبببس عق ر ې 
كد د 


الباب : أنها إن تحمّلت من ماء الزوج وجب عليها العدة؛ لأن الولد يُنسّب اتبيه لها ل چا رای 

حستاء انظروا معي... هذه المسألة كررتها من قبل في التعامل مع الكتابان: المصنف في الإقناع... 
نحن مُعتمد عندنا متأخري أصحابنا الإقناع والمُنتهى» المصنف في «الإقناع» وهنا: نص على أن المرأة 
إذا تحمّلت ماء الزوج من غير وطءٍ ولا دخول فلا عدة عليهاء ومقتضى «أي مفهوم» كلام «المُنتهى» أن 
عليها العدة» وقد قلت لكم: عند التعارض فإن قواعد الترجيح أربع قواعد: 

إما النظر للقاعدة والدليل» وهذه طريقة الأصل وهي طريقة يقة الفقهاء المتمكنية» وأميز الفقهاء ء هم 
الذين يستطيعون أن ير جُحوا عن طريق القاعدة والدليل» وهناك ما هو أضعف من ذلك وهو النظر 
بالترجيح» بالأكثر» من الذي رَجَّح هذا القول؛ ولذلك يقولون: مشهور المذهب؛ أي: رَجُّحه أغلب 
الفقهاء. 

© وهناك أمر ثالث: وهو الترجيح عن طريق كتاب بعينه» بأن يُقال: ما ذكره في الكتاب الفلاني هو 
المذهب» وهذه هي طريقة المتأخرين لما ضَعْف الفقه ضعمًا شديدًا. 

فعلى طريقة المتأخرين: إذا اختلف «الإقناع» و«المُنتهى» أيهما يُقدَّم؟ 

المتوى: 

طيب... إن خالف منطوق «الإقناع» مفهوم «المنتهى» فأيهما يقدم؟ 

منطوق الإقناع» وهذه قاعدة أخبرنا بها مشايخناء وكررت هذه المسألة أكثر من مرة لو تتذكرون. 

إذّا في هذه المسألة إذا أردنا أن تُرجّح باعتبار الكتب» فنقول: إن ما ذكره «الإقناع» هو المُقدَّم؛ لأنه 
منطوق وذاك مفهومٌ مُقتضى نص عليه ابن قايد. 


@ قال المصنف: «أو قَبلّها). 


ا ع 


أن الزوج قبَّل زوجته من غير خلوة: أ أي: بحضور احد. 
© قال المصنف: «أو لَمَسَّها بلا خَلوةٍ فلاعِدَّةً). 


باليد» يعني مسّت البشرة البشرة بلا خلوة فلا عدة عليها؛ لأن الله عَرهجَلُ بين أن الرجل إذا لم يمس 
امرأته بدخول ونحوه فلا عدة عليهاء وأما الخلوة فقد ألحقت محل الدخول لإجماع الخلفاء الأربعة» 


۷ 
کے 


١‏ 1 3 2 راا 
3 4 ا سجن رن 
E‏ 


ع ع 4 3 #2 
فإن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم قضى أنه إذا أغلقت الابواب وأرخيت الستور فقد وجب المهر 


وثبتت العدة» هذا إجماع من الصحابة -مزضوان لَه لهي على تنزيل الخلوة منزلة الوطء. 


© قال المصنف: «فصلٌ). 

بدأ في هذا الفصل بذكر أحكام المُعتدات» ونمر عليها بسرعة لسهولتها: 

© قال المصنف: «والْمُعْتَدَاتُ ست». 

أي أن النساء اللاي يجب عليهن العدة ست نسوة» بدأ بالأولى» فقال: 

© قال المصئف: «الحاملٌ». 

أي التي ثبت حملها. 

@ قال المصنف: ١وعِدَّنُها‏ من موتٍ وغيره». 

لماذا نص على الموت؟ 

للتنبيه على خلاف ابن عباس -#25- حينما اختار #» وقضى بأن المرأة الحامل تعتد أبعد الأجلين؛ 
إما عدة الحمل وهو الوضعء أو عدة المُتوفى عنها زوجها وهي أربعة أشهر وعشر أيام. 

© قال المصنف: ١من‏ موتٍ وغيره). 

أي وغير الموت» من سائر الفرّقَ من طلاق وفسخ وخلع وتفريق حاكم» ونحو ذلك. 

© قال المصنف: «إلى وَضْع كل الْحَمْلٍ). 

قول المصنف: كل الْحَمْلِ) يدلنا على أن المرأة لا تنقضي عدتها إلا بخروج الحمل كاملاء فلو 
خرج بعضه وبقي بعضه فإنه في هذه الحالة لا تخرج من عدتها؛ وبني على ذلك مسائل: 

9 المسألة الأولى: قد تستغربونهاء لکن ذكر ابن عوض في حاشيته: أنها وجدت في زمانه وقضى بهاء 
فقد ذكر الفقهاء في مسألة: لو أن امرأةً لقت ثم خرج ومات الولد في بطنهاء وكان الولد عمره أكثر من 
١‏ يومّاء وكان قد خرج من بطنهاء وتقطّع في بطنها فخرج بعضه وبقي بعض الولدء وهذا يُوجد كيرا 
فمات الزوج قبل خروج الجزء الثاني» وهي مطلقة» وتنقضي عدتها بخروج كامل الولد» خرج بعض 
الولدء تقطّع في بطنها فخرج بعضه. ثم مات قبل خروج الباقي» يقول: هذه وقعت في زمانناء فهل تعتد 


ىا عا فى N‏ مد e RO‏ ڪڪ 
تديةاشيغ أد. عبر السلام بن شويع اا ااال سيق للف 4 
ور 

عدة جديدة للوفاة لأنها رجعية آم نقول: خرجت من العدة قبل الوفاة؟ ويترتب عليها: هل ترث أم لا؟ 
يعني المسألة ليست بالسهلة» يترتب عليها إرث وإطالة العدة وغير ذلك. 

نحن قلنا: إنه لا يد من خروج كامل الولد فلو بقي بعض الولد لا تخرج من العدة. 

طيب... لو أن امرأةً حاملًا باثنين» فمتى تخرج من العدة؟ 

قلنا: بكامل الحمل. 

ذا لَابْدَ من خروج الاثنين معّاء وليس بالأول» بل ا بُدّ من الاثنين معّاء وهذه توجد لها صور» فكثير 
ما يموت الزوج المُطلّق والمرأة في المخاض» في المستشفى تلد. 

ا قال المصتف: «إلى وَضْع كلّ الْحَمْلٍ بما تصيرٌ به مه مه آم وَلَِ). 

قلت لكم قبل قليل مسألة ودائمًا أكررهاء ومن أحسن من جمعها الشيخ/ عبد الله بن عقيل في كتاب 
«الكشكول»» جمع الأحكام المتعلقة بالسن في الجنين. قلت لكم: أن هناك أحكامًا تتعلق بالأربعين 
وبالثمانين وبالمائة والعشرين وبالمائة والثمانين» هناك أحكام تتعلق بالثمانين» منها: 

أذ هذا الولد تر تبه اة آم ولد يمعى أنه: لا تباع ولا توهبء والجنين إذا ولد وهو ابن ع أكثر من 
ثمانين يومّاء فإنه في هذه الحال تخرج أمه من العدة» إن كانت مُطلقة أو مُتوفى عنهاء هذه المسألة الثانية. 

© المسألة الثالثة: أن الولد الذي عمره أكثر من ثمانين يومًا إذا ولدته أمه فإن الدم الذي يخرج منها 
يكون دم تُفاس» وإذا ولدته لأقل من ثمانين فإن الدم الذي يخرج منها دم فسادٍء دم استحاضة. انظر! 
أحكام كثيرة متعلقة في كون الولد ولد لأكثر من ثمانين يومًا أقل. 

0 ما دليلهم على التقدير بالثمانين؟ 

قالوا: حديث النبي هكلووسام عن ابن مسعود» «حدثني النبي ىدرالوس وهو 
الصادق المصدوق أن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومئًا نطفة. ثم يكون مُضغة مثل ذلك» 
نُطفة ومُضغة لا أثر له» قطعة لحم. إِذَا فالأثر يكون بعد الثمانين يومًا. 

قبل أن ننتقل للمسألة هذه. نحكم بأن الولد الذي من المرأة قد تم الواحد والثمانين بأحد أمرين» 
انظر معي: 


0 
کے 


أ e g8 ١‏ 
نز لقف س شب زان 


الأمر الأول: أن تكون قد جاوزت الثمانين» يعنى واحد وثمانين يومًا فأكثر. وهذا الأمر الأول» نص 


عليه المصنفء قال: «بما تَصيرٌ به َم أ لاء يعني أن يبلغ سن الجنين في بطن أمه واحد وثمانين يومّاء 
ثمانين يومًا فأكثر» فإنه إذا بلغ واحدًا وثمانين يومًا بدأ يتبين الخلقة فيه» وهذا الأمر الأول. 

© الأمر الثاني: أن تتبين فيه خلقة آدميئٌ» وليس فيه ابتداء التخلق.» وإتها لأ كذ أن اظ واد 
الآدمي وليس ابتداء» يعني أحيانًا يُولد الطفل وكأنه بدأ رأسه» هذه لا ننظر لهاء وإنما لا بُدّ أن يظهر ابتداء 
الخلقة كاليدين والأطراف ونحو ذلك» لکن ولو قلت: بدأ تكوين الرأسء نقول: لا أثر له بل لا بد أن 
يُنظر فيه خلقة الآدمي» ولذلك يقول الفقهاء: أنه إذا قال هناك نساءٌ ثقات: إنه مبدأ خلق آدميٌ فإنه لا 
تنقضي عدتها بذلك» ولكن إن قُلن: إن فيه صورة خفية» فإنها تنقضي العدة بذلك. صورة لكنها خفيةء لا 
يتتبه لها إلا من رَكز؛ فحينئلٍ تنقضي به العدة. 

@ قال المصنف: «فإن لم يَلْحَقَه لصِغْره). 

يعني كان الزوج صغيرًا أقل من عشرء أو ما في معنى الصغير؛ كالمجبوب» والعثين» ونحوه» أو كانت 
المرأة مثا بنت أقل من تسع سنين بالضبط... طبعًا بنت تسع يُوطأ مثله» وليس أنها حملت فيكون علامة 
بلوغ» لا يُتصّور أصلًا الحمل منها. 

© قال المصنف: «أو لكونه مَمْسِوحًا). 

يعني أنه لم يظهر فيه أي: خلقة» وهذا يدل على أنه مات قبل الثمانين يومّاء إذا كان ممسوحًا تماما 

© قال المصنف: «أو وَلَدَتْ لدونٍ سه أَشْهُرٍ ميل َكَاحِها ونَحْوّه وعاش لم تَنْقَضٍ به». 

أي عدتها؛ إِذَا فلا تنقضي العدة فيما لا يُمكن إلحاق النسب به لصغره أو لكونه ولد لأقل من ستة 
أشهرء لا تنقضي به العدة لأنه ليس ولدًا للزوج. 

أو لكونه ممسوحًاء فيدل كونه ممسوحًا أنه قد مات قبل الثمانين. 

© قال المصنف: «وأكرٌ مُدَةِ الحمْلٍ أربعٌ سنينَ). 


وقد حُكي الإجماع على ذلك» حُكي إجماع» لكن الحقيقة ليس إجماعًاء بل فيه نظرء فإن فيه خلاقًا 


ها المج محا 
لقََيلَةِالصّيخ أد عب السلام بنجو الشَويع ي 11۲ 4 


جرد - 
طويلا جدّاء ومن أقل ما قيل في أكثر مدة الحمل: ما حكاه ابن عبد الحكم صاحب الإمام مالك» حينما 
قال: إن اكثر مدة الحمل هي عشرة أشهرء وإنما دليلهم في ذلك: الوجود. فقالوا: إن أكثر ما وجد في عهد 


الصحابة -بزضوان ان له 


E 


أن حملت امرأةٌ بجنين أربع سنين» فقد جاء أن محمد بن عجان شيخ 
الإمام مالك: «حملت به أمه أربع سنين ثم ولدته»» ولذلك أخذوا ذلك من أكثر ما وجد» ومن أضعف 
الأدلة الأخذ بأكثر ما وجد» وهناك دليل آخر وهو أكثر ما ورد. 

فهناك فرق بين «أكثر ما ورد» أي: اخ البى 2 هر6 الوسر وهو دليل أقوى قليلاء وهناك «أكثر 
ما جد في الوجود»ء وهناك «أقل ما ورد»» وذكرت في الاستدلال به في أكثر من موضع. 

® قال المصتف: «وأكلها سِنَّدُ أشهّرا. 

لحديث ابن عباس ##5» والمراد بالستين والأشهر إنما هى القمرية. 

© قال المصنف: «وغالبها سعد أشهُر»: 

وهذا قشل: 

© قال المصنف: (ويُباحٌ إلقاء النطفة قبلَ أربعينَ يومًا بدّواءِ مباح». 

يجوز للزوجة على المذهب أن تسقط الجنين إذا لم يبلغ الأربعين» وهذه الأحكام متعلقة بالأربعين» 
أنه يجوز إسقاطه» لكن بشرطين: 

۵ الشرط الأول: أن يكون بدواءٍ مباح» ليس مُحرَّمّاه وليس ضارًاء فإن الضار مُحرَّم. 

© والشرط الثاني: أنه لا بُدّ أن يكون بإذن الزوج» فلا يجوز للمرأة أن تسقطه من غير إذن الزوج؛ 
ج لذ يكهما: 

وقد مثلوا قديمًا بالدواء المباح بحب الرّشادء هذا هو المذهب» ولكن الذي عليه الفتوى المجزوم 
بها وصدرته بها قرارات المجامع العلمية كلها على أنه لا يجوز الإسقاط ولو كان ابن يوم واحد؛ لأن 
5 يقولون: إن الجنين تن ا 
فدليلهم قالوا: لأنه تطفةء والنطفة يجوز العزل... تكلمنا عن العزل في درس «البلوغ» وصفته» وهذا 


۷ 
مھ 2 


ا ١‏ ۾ 27 زا 
ANY #‏ ل جت ررر 


مُلحقٌ بالعزل عندهم.... أخرها لنهاية الدرس أحسن.. أي» قبل أربعين شرطء نص عليها المصنف. 
نحن قلنا: يجوز قبل أربعين بشرطين» بعد الأربعين حرام لا يجوز. 
چ 3 و 

© قال المصتف: «فصل: الثانية». 

أي الثانية من النساء المُتوفى عنها زوجها؛ كل من مات عنها زوجها وكان زوجها صحيحًا أو كان 
النكاح فاسدًا دون الباطل» فإن عليها العدة. 

© قال المصنف: «بلا حمل منه). 

كانيع غير خاما : 

© قال المصنف: «قبلَ الدخول أو بعدّه». 

لأن الآية مُطلقة ولم تفرّق بالدخول وبعده بخلاف العدة» ثلاث ة قروءء فإن الله جل فرّق بين 
الدخول وبعده. 

قال المصثظه الل ة أربعة أشهر وغشرة». 

أي: وعشرة أيام وعشر ليال. والصواب أن يقول المصنف: «وعشراء وألا يقول: «وعشرة» 
والسبب: أن القاعدة عند أهل العلم أن النهار هو الذي يتبع الليل وليس الليل هو الذي يتبع النهار؛ 
فلذلك يجب أن يُشار للأصل» وأما التابع فإنه يكون تبعًاء فيشار للمتبوع» وهذا هو الأفصح» ولذلك ما 
وجد في بعض النسخ أنه أربعة أشهر وعشرء هو الأصوب وهو الأوفق. 

ننظر للحساب من حيث العدد, لنا طريقتان : 

9 الطريقة الأولى: ننظر لها من حيث العددء فالمذهب.. ولا أتجاوز المذهب في درسنا هناء 
فالمذهب أنه يُنظر في ابتداء العدة إلى الساعة نفسها التي وقع فيها الموت» فلو مات في الساعة الخامسة» 
نصف النهارء فإنها تخرج من العدة في الساعة الخامسة» وهكذا. هذا هو المذا هب المعتمد خلاقًا لأبي 


عبد الله بن حامد, فإنه يرى أن العبرة بطرفي النهار. 


سن ون ا ۹ E‏ الت 3 > کے 
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9 الطريقة الثانية: أننا نظر لحسابها باعتبار الأشهر والأيام» فنقول: إن كانت الوفاة على رأس الشهرء 
فإننا نحتسب الأربعة أشهر أشهرًا قمرية تامة» بغض النظر هل هي كاملة أو ناقصة» ثم نزيد عليها عشر 
ليال. وإن كانت الوفاة على غير رأس الشهرء ولو في اليوم الثاني من الشهر فإنه لا بُدَ أن يحتسب مائة 
وثلاثين يومّاء أربعة أشهر- ١١١‏ وعشرة أيام يعني ١7١١‏ يومّاء فلا بد أن تمكث المرأة ١٠٠١‏ يومًا تامة 


0 


بالساعة. 

© قال المصنف: «وللاَمَة نضفها». 

أي: تمكث شهرين وخمسة أيام. 

© قال المصنفه «فإن مات زوج رَجْعِيِّ في عِدَّةِ َلاق سَقَطَتْ والْتَدَآثْ عِدَةَ وفاةٍ منذٌ مات». 

قال المصنف: إن المرأة إذا كانت مطلقة طلاقًا رجعيّاء فإن عدتها ثلاثة قروء» فإن مات زوجها في 
أثناء العدة فإنها تترك العدة الأولى وتنتقل للعدة الثانية» وهكذا كل من كانت تمر على واحدة من العدد 
ثم انتقلت إلى عدةٍ أخرى» ولعلي أذكر ولا أنسى» فعندي لطيفة في امرأةٍ مر عليها خمس عدد مكثتها.. 
لعلي ما أنسى لك كلمة. 

© قال المصنف: «وإن مات في عِدَةِ من أَبَانَها في الصّحَّةِ لم تَنَْقِل). 

أن الزوج إذا أبان امرأته... والبينونة قد تكون بينونة صُغْرى أو قد تكون كُبرىء فالبينونة الكبرى 
بتطليقها ثلانّاء والبينونة الصغرى تكون بالطلاق بعرّضء فمن طلّق امرأةٌ على عوض ثم أبانها ثم مات في 
أثناء العدة» فإنه في هذه الحال لا تنتقل هي إلى عدة الوفاة؛ لأنها لا ترث منهاء بخلاف الرجعية فإنها ترث 
منه؛ لأنها زوجة. 

ا قال المصنفه 'وتَعَْدٌ من أبائها في مَرَضٍ مويه الأطولٍ من عِدَّةِ وفاةٍ وطّلاقٍ ما لم تَكُنْ أمَها. 

قال المصنف: إن الرجل إذا كان في مرض موته قد طلّق زوجته طلاق بينونة صغرى أو كبرىء فإن 
المرأة المطلقة تعتد الأطول؛ إما من عدة الوفاة» أو من عدة الطلاق» تأخذ الأطولء وهذا من باب 


الاحتياط. 


| | سے ا ا کے 
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© قال المصنضه «م لم تكن َة أو ذميَةًا. 

فان الآمة لا ترت والدّمية أيضًا لا ترت باخعلاف الدين» فإغيما تعندان للظلاق فقط» الآمةا نحيضعان» 
والذمية فلات سفن إذا كانم رة 

© قال المصئف: «أو جاءت اليو نة منها». 

وهذه هي البينونة الصغرى. 

© قال المصنف: «فلطلاق لا غيرً). 

أي تعتد لطلاق لأنها لا ترث. 

© قال المصئف: «وإن طَلَیَ بعض نسائه اا 

قال: إحدى نسائه: طالق. 

© قال المصتف: (أو معيته مُعَبَهَ ثم تسا 

يعني: أن رجل طلّق امرأة ثم نسي من هي ثم مات قبل قرعة... مر معنا هناك انه يجب أن يُقرع 
الزوج بينهن وتخرج التي خرج عليها الإقراع فتكون هي المطلقة؛ لآن القاعدة عندنا: أنه إذا اشتركا اثنان 
في استحقاق ولم يُمكن الجمع بينهما فيه» فإنه يُفصّل بينهما بالقَرّع» وقد قال أحمد كما نقل الميموني 
عنه: : في القرعة خمس سُئْنٍ عن النبي صلا اووس . 

© قال المصنف: «ثم مات قبل ُرعةٍ اعْمَدٌ كل منهنَّ سوى حامل الأطولٍ منهما». 

يقوانة ناجل عه روان وطاق راح :دي تيا ول التحددها قبل الوقالة تر له ل هد 
الحالة: إن الزوجتين تعتدان عدة الأطول؛ إما عدة الوفاةء أو عدة الطلاق» ثم بعد ذلك تُقرع بينهن» فمن 
خرجت لها القرعة فإنها لا ترث ولكنها تعتد احتياطًا. 

ولم نقل: إن العدة تدخلها القرعة؛ لأن العدة لحق الله عَرَيجَلّ ويُمكن الجمع بين العدتين. نحن قلنا 
قاعدة في القرعة ما هي؟ 

إذا لم يمكن الجمع بينهماء هنا يمكن الجمع بالاحتياط» فتأخذ العدتين معّاء فنقول: تأخذ العدتين 
ولكن تُخرج إحداكما من الميراث بالقرعة» ولا يلزم تأخير القرعة بعد العدة» فيجوز تقديم القرعة على 


ا ا عي 
لتضيآالصيغخ أد .عبد عبن جد اشوین سين 11٦‏ 0 
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العدةء نص عليه بعض المُحشين عن «المنتهى). 
5 و و و 

:© قال المصنف: «الثالثة: الحائل ذات الأقراء». 

الخال آى: القن لست بحام : 

ذاثٌ الأقراء: أي: التى تحيضء قال: «ذات الأقراء وهى الحيّض»» وأتى بعبارة الأقراء لموافقة كتاب 
اللّه. 

© قال المصئف: «المفارَقَةٌ فى الحياة». 

قول المصنف: «المفارَقَة» يصح في ضبطها وجهان. يصح يصح «المفارّقة) ويصح «المُفارقة»؛ لأن بعض 
الشراح للمنتهى» العبارة موجودة أيضًا في «المنتهى». 

© قال المصتف: «المفار قة لزوجها). 

فجعلها اسم فاعل» ونحن نعلم أن المصدر الميمي إذا فتح ما قبل الأخير فهو اسم مفعول وإذا كسر 
ما قبل الأخير فهو اسم فاعل» فيصح فيها «المُفارقة»» و«المُفارّقة»» فيصح نسبة الفعل أو الوصف لها أو 
الفعل له» ولكن الأغلب أا E a‏ 

© قال المصنف: «المُفارقة أو المُفارّقة في الحياة)» معنى قوله: «ني الحياة»: أي: أا ليست معتدة 
لوفاة» ولا بد أن تكون المفارّقة قة أيضًا بالحياة مما تجب به العدة؛ أي : بعد الدخول أو الوطء. 

# قال المصئف: «فعِدَّنُها إن كانث حُرَّةٌ ثلاثةٌ قَروءٍ كاملة). 

ا ثلاث حِيَضٍ كاملة» وفائدة قولنا: نها حيضة كاملة... انظر معى: أي: يجب أن تكون بداية 
الحيضة ونهايتها في العدة؛ وبناءً على ذلك: فلو أن رجلا طَلَّق امرأة في أثناء حيضهاء ثاني يوم من الحيض» 
ابتداء الحيضة هل كانت حائضة؟ لا؛ إذَا هذه الحيضة لا تحسبء فالحيضة القادمة هي الأولى ثم الثانية 
هي الثانية ثم الثالثة بعد ذلك» فجلست ثلاث حِيّض كاملات وبضع الرابعة» وجلست ثلاثة أطهار 
كاماد أظلف عليها العدة: 


ولذلك نُهِى عن الطلاق في الحيض» وهذا معنى قول المصنف: «كاملة». 


اھ mg‏ فى TONE‏ 
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© قال المصنف: «وإلا فرآن». 


أي: وإن كانت أمةَ فقرآن» قرآن: يعني جمع قري وأما القر آن الذي يُقرأ فإن هذا اسمًا منحونًا كما 
رجح الشافعي» وأنه ليس القرآن مشتق من القراءة» لكن الشافعي كان يرى أن هذا الاسم منحوتا؛ 
ولذلك كان يرى عمد المد فيقول: هذا الكتاب اسمه: القران» والقران أفصح من القرآن. 

هذا رأي الشافعی» والشافعى كان فصيحًا؛ فإنه تعلّم العربية عند ١هُدَيْل)»‏ و«هُدَيْل) مغرو ف أنه مز 
فُصحاء العرب» ولذلك جُمعت أشعار «مُدَيْل». فكان الشافعي يرى أن تسمية كلام الله عمجل بالقران 
E Ry AKA 500 ٤‏ 3 3 7 : 5 
أفصح من أن تسمى القرآن؛ لأن القران ليس مُشتقا وإنما هو منحوت ومخصوص بهذا الكتاب» وأما 
القواة:قبى ماكر - ومشفق من ا و ا س و و جل تعض ف و ورد يها 
بعض الآثار. 

وو 


أعيدها من باب التأكيد: 


2 العدة تنتهى بماذا؟ ذكرناها هناك فى باب «الرجعة»)؟ 


تنتهي بانتهاء القرء الثالث الكامل وتغتسل بعد ذلك» وقد قضى به أربع من الصحابة سبزضوان ا 
لبهي أا لا تخرج من العدة إلا بالاغتسال» فلو تأخر اغتسالها ولو عمدًا يومًا أو يومين أو ثلاثة فإنها لا 
تخرج من العدة بذلك» بل لا بُدَ أن تغتسل. 


وء 


وذكرنا أيضًا: لا بد أن ينتهى كامل اغتسالهاء فلو كان الطلاق رجعيًا جاز له أن يُراجعها وهى في أثناء 
اغتسالها؛ وبناءً على ذلك: فلو مات والطلاق رجعيٌ قبل انتهاء اغتسالهاء نقول: ترث. 

© قال المصنف: «الرابعةٌ من التساء: مَن فَارَقَها حًا ولم تحِضٍ لصِعَر أو إياس». 

حًَا: أي: من غير وفاة. 

ولم تَجض لصِغْرٍ أو إياس : لكونها غير بالغ» أو بلغت سن الإياس. 

ومر معنا في «الحيض» أن المذهب وهو قول أكثر أهل العلم: أن المرأة إذا بلغت خمسين عامًا قمر 
فهو حد الإياس» وكل دمٌّ يخرج بعد بلوغها الخمسي ليس دم حيض وإنما هو دم فساد. وسيأتي في كلام 
المضتف أنه يُلحق ا ضور أخرى. 
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© قال المصتض: «فتعتد حُرَّةَ ثلاثة أَشْهُر). 
قمرية» وعرفنا كيفية حساب الأشهر؛ إن كان من أول رأس الشهر فإنها تمكث الشهر كله والذي يليه 


والذى بعده» وإن كان طلقها فى أثناءه فتمكث تسعين يومًا. 
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© قال المصنف: «وأمَةَ شَهِرين». 

وهذا واضح؛ لأن الأشهر لا تبَعّضء ما نقل: شهر ونصفء وإنما نقول: شهرين كالقروء. 

® قال المصنف: «ومُبَعّصَةَ بالحساب». 

يعني: لو كان بعضها حر وبعضها مملوك» فنقول: تمكث شهرين» وهي عدة الآمة» وما زاد عن 
الشهرية ماما كلو كان تسيا حر و اها مارك فرك رين وتلصف.. وهكذا: 

© قال المصنف: «ويُجبر الكسرً). 

فلو كان خمسة أيام ونصف. فنقول: لاء تمكث ستة» وهكذا. 

© قال المصئف: «الخامسة من النساء: مخ ارْتَفَعَ ج ولم تدر 1 

فجأة انقطع حيضها ولا تعلم السبب» أما لو علم السبب كما سيأتي بعد قليل» فلها حكم آخر. 


® قال المصنف: «فَعِدَّتَها سند كاملة). 


قضى بذلك جمعٌ من الصحابة مزضوا ن اة عله 
> + ©» 0 ا و عم و 
@ قال المصنف: «تسعة أشهر للحَمُل). 
.2 00 ت 
© قال المصتف: «وثلاثة للعدة). 
أي: عدة الآيس» كأنها حكم الآيس» فجمعت بين الآيس وبين عدة الحامل. 
© قال المصنف: «وتَنْقَصٌ الأمة شَهْرًا). 
يض : أن الا تقض كير لآن عذنيا شري آنا لر جاده اليحفن؟ شرل لر جاءها الحضن 
خلال هذه السنة فإنها تنتقل إلى عدة الحائض» فتمكث ثلاثة فروء» وإن جاءها الحيض بعد تمام السنة» 


% 14 “ڪڪ شبح ناد 
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فنقول: لا تعيد؛ لأا كمّلت عدتها بتمام السنة. 


© قال المصنفه (وعِدَةُ مَن بَلَعَتْ ولم نَحِض). 

هذا إلحاقٌ بالصنف الرابع» يعني كبرت ولم تحضء ويُوجد نساء لم يحضن. 

# قال المصنف: «والمستحاضة الناسية». 

لو أن امرأة استحاضت ونسيت كم عدتهاء لا تدري كم عدتهاء ليست مميزة ولا مُعتادة» فقدت 
الوصفين» فإنها تمكث غالب حيض النساء ستة أو سبعة أيام. 

نحن قلنا: أن غالب حيض النساء ستة أو سبعة أيام» وغالب الطهر تتمة الشهرء وهو ثلاثة وعشرون 
بوا هذا غالب الطهر» إا لر كت غالب الحيض مم غالب اللي حيط تكر ن عدا قلاثة أشهر. 

® قال المصنف: «والمستحاصّة الناسية». 

اا 

® قال المصتف: «والْمُسْتَحَاضَة الْميْتدَأة). 

المذهب أن الْمْْتدَأَة إذا لم تقبت عادنها بالتكرار» وأقل التكرار عندهم ثلاث مرات على المشهور: 
فإن حُكمها يكون حُكم المستحاضة:؛ فلو طُلَّت فإنها تعتد عدة الأيس ثلاثة أشهر؛ لأنها تمكث غالب 
الحيض وهو ستة أو سبعة أيام وتمكث غالب الطّهر. 
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ب عي و 3 
# قال المصتف: «ثلاثة أشهر, والاَمَةَ شهران». 


وهذا واضح. 

© قال المصئف: «وإن عَلِمَتْ ما رَفَعَه). 
ا" رفع الحيض. 

© قال المصنف: «من مَرَّض». 


بعض النساء إذا جاءها مرض من ضغوط نفسية أو غير ذلك يرتفع حيضها. 


O a‏ خخ 2 ك2 O‏ اه حمر م 
شق أد.عبدالسلام ناشوی يي f mr‏ 

© قال المصئف: «أو رَضاع». 

ع و و 2 

يعض النساء سنتين متواليتين لا يأتيها دم الحيض» تسمى: مسترضعة» يعني تسترضع» فلا ياتيها 
الحيض مُطلقًا. 

© قال المصنفه: «أو غيرهما). 

أو غير المريضة والمُرضع كأن تكون المرأة نُفساءء والتفساء لا يأتيها الحيضء وإنما يأتي الحيض 

o ا‎ 2 ۰ 4 ٠ چ عله‎ e 

® قال المصنف: «فلا تزال فی عِدَّةٍ حتى عو د الْحَيْض فَتَعْتَدٌ به». 

حتى یرجع» تصبر سنتين؛ وبناءً على ذلك: فلو أن رجلا طَلّق امرأته بعد ولادتها مباشرة» وكانت هذه 
المرأة ممن يسترضع؛ بمعنى: أا إذا أرضعت وليدها لا يأتيها الحيض دائمّاء فاسترضعت سنتين 
متواليتين ولم ينزل منها حيض» فتكون مدة السنتين هذه في العدة» فلو كان الطلاق رجعيًا ترثه ويجوز له 
أن يُراجعهاء ويجب عليها نفقة الزوجة ونفقة الولد لأن طلاقه كان بعد الولادة» لكن لو طلّقها قبل 
الولادة بيوم تخرج من العدة مباشرة. 

أما لو طلّقها في أثناء الولادة وهي تلدء ما رأيكم؟ 

لما دخلت غرفة الولادة» قال: سأطلقهاء هل تعتد بالحمل آم تعتد بالأقرّء؟ ما رأيكم؟ 

ما دام لم يخرج الحمل؛ إِذَا نقول: تعتد عدة حامل» وقد وجدء هاتفني رجل وقال: وامرأتي لما 


دخلت غرفة الولادة» قلت لها: أنت طالق! طلّقتهاء أريد الفرقةت فثاني يوم يجوز له أن يتزوج الثانية» وإذا 
كانت الرابعة وأراد أن يتزوج رابعة» فما فارقها إلا عند الولادة. 


© قال المصنف: «أو تَبْلّعَ سن الإياس». 

يعني إذا بلغت خمسين سنة فتعتد عدة الإياس وهي ثلاثة شهور قمرية بعد الخمسين: 
© قال المصنف: «السادسة من النساء: امرأةٌ المفقود». 

وهي آخر النساء» ونقف عندها إن شاء الله. 


امرأة المفقود. وسيأتي معنا -إن شاء اللّه- أن المفقود نوعان: 
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9 الأول: مفقودٌ الغالب عليه الهلاك. 

2 الثاني: مفقودٌ الغالب عليه السلامة. 

فإن كان الغالب عََيَواَلتَكؤة فإنه في هذه الحالة تمكث أربع سنين» لقضاء عمر ب » وإن كان لما 
غالبه السلامة» فإنها تمكث في حُكم الزوجة إلى أن يكون عمر الزوج تسعين عامّاء على مشهور 
المذهب» فلا بد أن يكون عمره «2440» وهذا قضاء لبعض الصحابة -مزضوانت ال عل 
العسيالةفمثتوا غاا 


® قال المصئف: ١تَتَربّض‏ ما تَقَدَّمَ في ميراثه». 


تكلمنا عنه في «ميراث المفقود». 

# قال المصنف: اثم تعد للوفاة). 

إما بعد أربع سنين فيما ظاهره الهلاك, أو إذا بلغ الزوج تسعين عامًا فيما غالبه السلامة. 
© قال المصنف: «وأَمَةٌ كحْرَةٍ في التربّص». 

لأف التريص بحن للووج وليس لأجل الغدة. 

© قال المصنفه «وفي العِدَّةِ صف عِدَّةٍ الحُرّوا. 

كما تقدّم. 

® قال المصنف: «ولا تَفتقِرٌ إلى حُکم حاكم). 

لا يلزم أن الحاكم هو الذي يضرب المدة» وإنما هي التي تحسب. 

© قال المصنفه «ولا تَفقِرٌ إلى حُكْمٍ حاكم بضَرْبٍ الْمُدَو وعِدَةِ الوفاقا. 
لأن هذه متعلقة بالوجود والعدم وليس فيها خصومة. 

@ قال المصنف: «وإن تَرَوَجَثَا. 


أي المرأة. 


5 ا 
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® قال المصنف: «فقدِم الأذل قبل وطء الثاني فهي للأَوّلٍ). 

نقول: امرأة المفقود إذا تزوجت فلها حالتان: 

0 الحالة الأولى: إذا تزوجت قبل انقضاء مدة التربص فالنكاح باطل» كأنما تزوجت في العدة, إذا 
تزوجت في أثناء مدة التربص أو قبل انقضاء عدتهاء يعني انتهت مدة التربص ولم تنته عدتهاء فنقول: 
النكاح باطل ابتداء باطل» وُوَدّبٍ الزوجة ويْرَدّب الزوج؛ فإن كان عالِمَين بالحُكم أقيم عليهما حد 
الزنا. 

وأما إن تزوجت بعد مدة التربص والعدة: فهو الذي قصده المصنف» لذلك قال: «وإن تزوجت»» 
أي: بعد مدة التربص» أربع سنين» ثم مدة العدة ثلاثة قروء. 

© قال المصنف: «فقدم الأوّل). 

أ ققدم الزوج الأول. 

® قال المصنف: «قبلّ وَطَْءِ الثاني فهي للأَوّلٍ). 

أي أنها ترجع للزوج الأول» كما قضى به الصحابة. 

© قال المصنف: «وبعده). 

أي بعد وطء الثاني لهاء فالزوج الأول مُخْيّر بين أمرين: إما أن: كما قال المصنف: «أَخَذّها رَوجة 
بالعقْدِ الأوّلِاء لا يحتاج أن يُنشئ عقدًا جديدًا؛ لن العقد الأول تبت بقاؤه وأن العقد الثاني مُعلّقّ على 
حق الزوج» فاختار إلغاءه» فترجع زوجة له» ولكن يجب عليه أن يستبرئها بحيضة» فإن ولدت فيسب 
للزوج الثاني ما يُنسب له. 

© قال المصنف: «ولو لم يُطَلَّقَ الثاني». 

لأنه ثبت أنه غير صحيح؛ لوجودها في عصمة الزوج الأول. 

© قال المصئف: «ولايطأ قل فراغ عِدَةِ الثاني». 


وهو الاستبراء» وسيأتي -إن شاء الله- في الدرس القادم. 


ج 
r #*‏ اطي 


© قال المصنف: «وله تر گها معه). 


هذا الخيار الثاني» يجوز للزوج أن يتركها معه. 

# قال المصنف: «من غير تجديدٍ عَقل». 

لا يلزم أن يُجَدّد عقد الزوج الثاني» وهذا هو المذهب كما في «المنتهى» و«الإقناع»» وذكر المصنف 
هنا وغيره» ولكن قد ذكر صاحب «التنقيح» وهو القاضي علاء الدين المرداوي: أن الأصح «وهي من 
ألفاظ التصحيح القوية وتدل على وجود الخلاف القوي الصحيح» تدل على خلاف الضعيف» 
والأصح: تدل على خلاف القوي» أنه لا بد من تجديد عقد النكاح؛ لأن حضور الزوج الأول الغائب دل 
على بطلان عقد الثاني» فلا بد من تجديد العقد الثاني» وهذا نص المرداوي على أنه الأصح. وطريقة 
بعض المتأخرين مثل الشيخ عثمان: أن ما صححه صاحب «التنقيح» مُقدّم على ما اختاره صاحب 
«المنتهى» و«الإقناع»؛ ولذلك هو المُقدَّمِ كما في طريقة بعض المتأخرين كالشيخ عثمان مدان 

® قال المصنف: «ويَأَحُدٌ قَدْرَ الصَّدَاقٍ الذي أعطاها من الثاني». 

يقول: إن الزوج الأول إذا «انتبه لهذا القيد» لم يُجدد العقد «على القول بعدم تجديد العقد) فإنه 
حينئذٍ يأخذ مهره الذي دفعه لزوجته من الثاني» وأما إذا طلّقها وجُدّد العقد.. يعني لا بد أن يُطلقها 
ويُجدد العقد, فإنه في هذه الحالة لا يرجع على الزوج الثاني بالمهر. 

© قال المصنفه (ويَرْجعٌ الثاني عليها بما أَخَلَّهِ منه). 

«عليها»: أي: على الزوجة. لأنه في حكم العَار الذي عَرَّ الزوج. 

وبذلك الحمد لله عَرَْجَلَّ تكون قد أنهينا أغلب أحكام العددء ويبقى لنا درس واحدء تمم أحكام 
العدد وما يتعلق به وهو الدرس القادم» ومعذرة للإطالة اليوم عليكم بعض الشيء. 

أسأل الله عَرَيجَلَ للجميع التوفيق والسدادى 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


الكند ت الكالوين» و أفهة أذ ]9 اله ل الله وخذة ر أسشهة أن اف ووقولة 
ص e‏ ليغا كد إلى بوم الدين. 
0 بويع 


ففي هذا اليوم بمشيئة الله عَرَجَلّ نتكلم عن تتمة باب «العدد»» وذلك بالحديث عن المسائل 
الأخيرة فيه» ومسائل الإحداد» ومسائل الاستبراء بمشيئة الله يلا 


هو 2 

© قال المصتف: «فصل». 

هذا الفصل أورده المصنف يَهَآَالَهُ بعد ذكره لأنواع المُعبَدَات وأورَد فى هذا الفصل ثلاث مسائل: 

© المسألة الأولى: تكلّم عن مسألة متعلقة بابتداء مدة العدة وانتهاءها؛ أي: متى تبتدأ عدة المرأة 
المفارّقة ومتى تنتهي , 

© والمسألة الثانية: تكلم فيها المصنف عن العدة من غير النكاح الصحيح؛ كالنكاح الفاسد والباطل 

ثم تكلم في المسألة الثالثة: عند تداخل العدد» وسيورد المصنف صور تداخل العدد» وما الحكم فيها 

9 فأول هذه المسائل وهى المسألة المتعلقة بابتداء العدة وانتهاءها: 

القاعدة عندنا كما سيُورد المصنف رَجةآللة: أن العدة تبتدأ من حين الفرقة؛ سواءً كانت الفرقة بلفظ» 
لل O e O‏ 
ابتدأت العدة» أو كانت الفرقة بسبب الوفاة» فحينئذٍ نقول: إن الفرقة تكون من حين وفاة الزوج» أو كانت 
م تعلقة عل بء كغيبة ونحوه فتتعلو بالمدةا 6 RA‏ به. 


وبناءً على ذلك؛ أي: بالمسألة المتعلقة بابتداء العدة أو رد المصنف رجداللة مسألة» فقال: 


| | سے ا ا کے 
ل ال فإ زز م 


م ماه 


# قال المصنف: «ومَن مات رَوْجُها الغائبٌُ أو طَلَقَها». 

أي أن المرأة إذا غاب زوجها عنهاء فطلّقها وهي لا تعلم بطلاقهء أو مات عنها ولم تعلم بوفاته» ثم 
غلمت بعد ذلك» فإن عذها شددا من حين الفرقة؛ أ من حين وقت التطليق ومن حين وفاته سواءً 
علمت أو لم تعلم. 

ولذلك يقول المصنف: «اغْتَدَّتْ منذ الفَرْقَةِ). 

والفرقة هنا تشمل الوفاة وتشمل التطليق. 

© قال المصنف: «وإن لم تُحِدّا. 

أي: وإن لم تح عند موته؛ لأن الإحداد ليس شرطًا في صحة الاعتداد» كما سيأتي بعد قليل بمشيئة 

إا عرفنا هنا أن بداية العدة تبتدأ من حين الفرقة» وأما انتهاء العدة فإن العدة تنتهي بواحدٍ من أمرين: 

© الأمر الأول وسبق بيانه وهو: خروج الولد كاملاء وتكلمنا عنه في محله في عدة الحامل. 

ا ا و 
باب «العِدّد): أن العدة تنقضي بالساعة» وخالف في ذلك الشيخ/ أبو عبد الله بن حامد» فرأى أنها تنقضي 
اتا عبايةةالنوم» ا كان ارم فدات :ف اا الاق ی و فا ات ر 
أيام تنقضي عدتها في تمام الساعة العاشرة. 

والسبب الثالث الذي تنقضي به العدة ومر معناء وهو خاصٌ بذوات الأقراء» وهو: انتهاء قرئها 
الثالث ثم بعد تغتسل؛ لأن انتهاء القرء لا يُعرف على سبيل الدقة كالساعة» ولا يُعرف على سبيل الدقة 
كال لاد وإنها فد تخطء المرآة ى قدي لحظات أو دقاتق أوساغات أو و حر فيد ولذللك علق اننهاء 
العدة لذوات الأقراء باغتسالها من حيضهاء وسبق معنا بيان انتهاء العدة قبل ذلك في الدرس الماضي 
بحمد الله . 

هذه هي المسألة الأولى التي أوردها المصنف» وهي قضية: أن ابتداء العدة تبتدأ من حين الفرقة, 
وإن لم تعلم الزوجة أو لم تجدء فإنه لا علاقة بالعلم ولا بالإحداد في ابتداء العدة وصحة الاعتداد. 
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ثم بدأ المصنف يدانه في المسألة الثانية» وهي المسألة المتعلقة بعدة المرأة من النكاح غير 
الصحيح» وقولنا: أنه نكاح غير صحيح ليشمل: 

النكاح الباطل» أي: المُجمّع على عدم صحته. 

والنكاح الفاسد» وهو المُختلّف فيه؛ كالنكاح بلا وليّ أو بلا إعلانٍ أو بلا شهودٍ ونحو ذلك. 

ويشمل كذلك الوطء المُحرَّم بزناء والوطء بشبهة» ونحو ذلك من المسائل. 

© قال المصئف: ١وعِدَّةٌ‏ موطوءة بِشبِهَةٍ أو زنًا اود قاسو ا 

هذه المسألة مهمة جدًا وهي: أن المرأة إذا وقعت في زنا سواءً كان برضا منها أو بغير رضاء أو وَطِئت 
بشبهة كأن بطئها و يظنها زوجته» فيظهر أا ليست بزوجته» أو أن هذه المرأة يُعقّد عليها عقدًا فاسدًا 
بلا ولي» أو تتزوج زواجًا باطلا كالزواج بمتعة؛ فإنه يجب التفريق بينهما إن كان عَقَدَّاه ويجب عليها بعد 
التفريق أن تَعْتَده ونحن نعلم أن الفُرقة في التكاح الفاسد والباطل «طبعًا إذا كانت لم تعلم ببطلانه» تكون 
من حين العلم بفساد العقد. 

عندنا قاعدة: أن الفرقة فيث النكاح الباطل والفاسد إذا لم تكن عالمة بفساده ولا ببطلانه» فمن حين 
علم المرأة أو الرجل بفساد العقد وبُطلانه» ثبت بينهما الفرقة» فتبتدئ العدة إِذّا من حين علمها بذلك 
وسيأتي فيما لو عَلِمت واستمرت عند زوجها. 

قال: إن عدتها تكون كعدة المطلقة؛ إما ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن كان قد ارتفع حيضها أو كانت 
آيسّاء أو بوضع الحمل إن كانت حاملاء ونحو ذلك من صور الاعتداد التي سبق بيانهاء والسبب في ذلك 
أن الفقهاء يقولون: إن العدة تكون للحرائر؛ لأجل استبراء رَحمها. 

فالعدة عند الفقهاء لها معنيان: 

9 المعنى الأول: أنها لأجل استبراء الرحم. 

© والمعنى الثاني: أنها لحق الزوج معًا. 

لأن من أهل العلم من يرى وهي الرواية الثانية كما تعلمون» يقولون: إن العدة إنما هي لحق الزوج 
فقط وليست لاستبراء الرحم؛ وبناءً على ذلك فإنهم يقولون: لو أمكن استبراء.... فإن الفرقة بين 


0 
کے , 


۷ فصب ران 


e 
الزويخين القى ات ها ت ارج اد كرة لا رجا ها فنا تد المرآة بج فة واعدة» وا ي‎ 
من ذلك صورة واحدة وهي مسألة التطليق الثلاث البائن» فإن هذا هو دليل المذهب؛ فإن الرجل إذا‎ 
طلّق امرأته ثلانًا تطليقًا بائنًا ببنونة كبرى» فإنها يجب بإجماع أهل العلم أن تعتد ثلاثة قروء» مع أنه ليس‎ 
له أن يُرجعها.‎ 

9 فدل على أن المقصود من العدة للحرة أمران؛ أي: مجموع الأمرين» وهو: 


ولذلك فإن مشهور المذهب يقولون: إن كل موطوءة من الحرائر فإنها لا بد أن تعتد عدة المُطلقة ولا 
ترا جف ل لد أذ تخد ا قروم أو رها 

انظر معي هنا: عندما نقول: إن المرأة تعتد كالمُطلقةء فنقول: إما أن تكون المرأة ذات زوج وإما أن 
تكون غير ذات زوج» فالموطوءة بشبهة أو بعقدٍ فاسد قد تكون غير متزوجة» وهذا واضح كأن تكون 
امرأةٌ أيّمَّا غير متزوجة ثم توطأ أو يُزنى بها أو يُعقد عليها عقدًا فاسدًاء فهنا نقول: تعتد عدة المطلقة 
فتمكث المدة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء أو نحوهاء تمكث ولا يجوز لها أن تتزوج فيهاء ولا أن تعقد عقدًا 
جديدًا مع زوج آخر» وهذه واضحة وبلا إشكال؛ فيما لو كانت المرأة ايا غير متزوجة. 

انظر © الحالة الثانية: لو كانت المرأة مُتزوجة ثم رُنِي بها أو أنها وُطِنّت بشبهة» وطأها رجلٌ يظنها 
زوجته فإذا هي ليست بزوجته» فهنا نقول: إنها في آثناء عدتها تحرم على زوجها من باب الوطء فقط. 

إذَا المرأة التي تعتد بسبب وطأ شبهة أو زنا ونحوه» إن كانت متزوجة ففي أثناء العدة يحرم على 
زوجها وطئها فقطء ولا يحرم عليه سائر ما يتحقق به الاستمتاع من غير الوطء. هذه المسألة فيما يتعلق 
بمن الذي تحرم عليه في أثناء العدة. 

9 المسألة الثانية: لو كانت المرأة غير ذات زوج فإننا نقول: تعتد عدة المطلقة إن وَطِنّت بشبهة أو 
زناه فإ را للك الرجل الى کا ن ارک أو کاح فابة آوباطل أن روجا ل جوز له 
أن يتزوجها في أثناء العدة أم لا يجوز له ذلك؟ ۰ 

فمشهور المذهب كما قرر صاحب «الإقناع»: أنه لا يجوز لمن وَطِئها أن يتزوجها في أثناء العدة» 
قال: هذا هو ظاهر المذهب وهو المعتمّد» لا يجوز له» بل ينتظر حتى تنقضي عدتها ثم بعد ذلك 
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0 ومن صورة ذلك: 
لو أن رجلا زنى بامرأةٍ فيجب عليها أن تمكث ثلاث حِيّض ثم بعد ذلك يجوز له أن يتقدم لها وأن 


يتزوجها إن تابا. 


هب 
3 


لو أن رجلا تزوج امرأةً بعقد فاسدء أي: بلا ولي» ثم علم أن هذا العقد فاسدٌء فإنه يجب عليه أن 
يُفارقها وأن تعتد ثلاثة قروءٍ إن كانت من ذوات القروءء ثم بعد ذلك يعقد عليها عقدًا جديدًاء هذه 
مسألة... هذا هو مشهور المذهب وظاهره كما ذكر المؤلف في كتاب «الإقناع» وقال: إنه قياس 
المذهب. 

الرواية الثانية التي اختارها المُوفَق رحدل 5 ورّجّحها جمعٌ من المتأخرين: أن من وَطيْها؛ وخاصة إن 
كان بعقَدٍ فاسد أو باطل جاز له أن يعقد عليها في أثناء عدتها إذا كان جاهلًا بالحكم. وهذا فيه سعة» وهذا 
ذهب له المُوفّقَ كما ذكرثُ لكم وبعض المتأخرين. 


وەت 3 


© قال المصتف: «وإن وُطَِّث مُعَْدَة بشْبهةٍ أو يكاح فاسدٍ فر ق نيتهماة. 


بدأ المصنف رجاه بذكر أحكام تداخل العدد. ففي بعض الصور يكون على المرأة عدتان» أو 
تكون عليها عدةٌ وهي ذات زوجء فالشيخ بدأ في الصورة الثانية فقال: «وإن وَطِنَّتْ مُعْتَدَةٌ بشبهة»: لو أن 
امرأة وطئت بشبهة» فإنه يجب عليها أن تعتد عدة مُطلقة وهي ثلاثة قروء أو ثلاثة شهور أو نحو ذلك 
فإن وُطئث فى أثناءه وَطَْءَ شبهة أو بنكاح فاسد فتجب عدة أخرى» فهل تتداخل هاتان العدتان؟ سنتكلم 
عنها بعد قليل. 

@ قال المصنفه «وإن وُطِدَّتْ مُعْتَدَةٌ بشْبِهةٍ أو نكاح فاسدٍ فرق بيتهما وأَنَمَّتْ عِدَةَ الأوّلِ). 

١ e û de f 
أي فرّق بينها وبين من وطتها في أثناء هذه المدة.‎ 
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© قال لوحك وان َمّثْ عِدَّةَ الأول ول ا يُحْسَبُ منها مَقامُها عندٌ الثاني ثم اعْتَدّت للثاني». 
إِذَا في هذه الصورة تتعدد العدد بتعدد الوطء بالشبهة؛ لأن مسألة تدخل العدد... انظروا معى: هناك 


حالات تتداخل فيها العدد» وهناك حالات لا تتداخل فيها العدد» وهذه المسألة مما لا يتداخل فيه 


0 
کے 


أ e g8 ١‏ 
و شت رن 


العدد. 


© من الصور التي تتداخل فيها العدد. يقولون: إن الرجل إذا طلّق زوجته ثم قبل انقضاء عدتها 
طلّقها تان فإن عدة الطافة العانية تدخل ق عدة الطلفة الأرلى قينا مداخل العدقان. 

© الصورة التي لا تتداخل فيها العدد: فيما لو أن رجلا طلّق زوجته وقبل انقضاء عدتها راجعها ثم 
طلّقهاء قال: رَاجَعتُكِء ثم قال: أنتٍِ طالقٌء فإنها حيقل تستأئف عدة جديدة بطلاقه الثانى؛ لأنه بعد رجعة؛ 
هذه لا تتداخل فيه العدة وإنما تستأنف» فتلتغي العدة الأولى برجعته لها ثم يستأنف لها عدة جديدة. 

© الصورة الثالثة هي التي لا تتداخل ولا تنقطع العدة الأولى» وهي التي ذكرها المصنف وهو: بتعدد 
الوطء بشبهة أو بعقدٍ فاسد» من هذه الصور ما ذكره المصنف: لو أن امرأةً وطئت وطء شبهة ثم وطئت 
في أثناء هذا الوطء وطء شبهة آخر فلا يصح. أو أن امرأة وَطِئت وطء شبهة ثم عقد عليها في أثناء العدة» 
والعقد في أثناء العدة يُسمى عقدًا باطلا مُجْمّع على بطلانه» لكن الرجل لم يكن يعلم بحرمته» فنقول: 
يجب أن يُمَرَّق بينها وبين هذا الرجل الذي عقد عليها قبل انقضاء عدتبا من الوطء الفاسد أو من عدة 
الزناء ولا تتداخل العدتان ولا تنقضى العدة الأولى بوطء الثاني. 

لعن هذ اللجيلة رة ار 

© قال المصنف: «وإن وَطِدّتْ مُعْتَدّةٌ بشبهةٍ أو نكاح فاسدٍ) أي: وطء ثانياء 


«فُرّقّ بيتهما» يجب أن يرق بينها وبين الواطئ الثاني» لماذا؟ لأن الوطء الثاني وطءٌ باطل؛ لأنه وطءٌ 
في أثناء العدة» وكل وطءٍ في أثناء العدة فإنه لا يجوز سواءً من الزوج أو من غيره» كما مر معناء ولو كان 
زوجًا ولكن هنا يتكلم فيما لو لم يكن زوجًا. 

@ قال المصنف: افُرّقّ بيتهماء وآَنَحّتْ عِدَّةَ الأوّلاء يعني: لو أن امرأةٌ عدتها.... لنقّل بالأشهر 
لسهولة الحساب» وَطئت وطء شبهة فاعتدت شهرين» ثم بعد ذلك جاءها شخص آخر فعقد عليها عقدًا 
فاسدًا أو باطلاء بل هو باطل لأنه في أثناء العدة» ودخل بها وبنى اء بمعنى أنه وطِئها من بداية الشهر 
الثالث» واستمر معها إلى متتصف الثالث ثم فرق بينهما في متتصف الثالث» فنقول: إن الشهران الأولان 
يُعتبران من عدة الوطء الأول» ونصف الشهرء الأسبوعان التي وطبها فيها الزوج الثاني لا تحتسب من 
المدةء ثم من منتصف الشهر الثالث نحتسب شهرًا كاملا لهاء ثم بعد انقضاء الثلاثة أشهر تحتسب ثلاثة 


أشهر أخرى لوطء الثاني. 

إِذًا هذا معنى قول المضاف :واكك عة الأَوّلٍ)؛ أي: بعد التفريق» «ولا يُحْسَبٌ منها» أي: من 
عدتها من الأول «مدة مَقامُها عند الثاني» وقت بقائها عند الثاني من حين الدخول إلى حين التفريق لا 
تَحسّبء لا في عدة الأول ولا في عدة الثاني. 

@ قال المصنف: «ثم اعتدّت للثاني بعد ذلك». 

# قال المصتف: و ل بعَقَلِ بعدّ انقضاء ء العِدَئيْنِ). 

أي وتحل للزوج الأول أو الزوج الثاني الكل شخص طبعًا» بعد انقضاء العدتين. 

ثم أورد المصنف رَيِمَهْآنَهُ صورة أخرى متعلقة أيضًا بالتداخل» فقال: 

© قال المصنفه «وإن تَرَوَّجَتْ في عِدَّيَها لم تَنَقَطِعْ عِدَّتِها حتى يَدْخُلَ بها. 


الثاني. 


a 


۵ ما معنى هذه الصورة قبل أن نذكر حكمها؟ 

لو أن امرأةً كانت مُعتدةً من زناء ثم عقد عليها في أثناء العدة» نقول: إن مجرد العقد على المرأة لا 
ارين أ ااا ل سي 

نحن قلنا قبل قليل» يقول المصنف: «ولا يُحسّب مقامها عند الثاني)» مجرد العقد هذا لا يحتسب» 
بل لا بد فيه من الدخولء والمراد بالدخول هنا: الوطء؛ فلو أنها عقد عليها عند الوطء في عدة الأول 
فمجرد العقد هذا غير مؤثر في احتساب العدة» لكن العقد غير صحيح؛ لأنه عقدٌ في أثناء العدة» بل لا بُدَ 
أن يكون بعد انقضائها. 

# قال المصنف: «لم تَنْقَطِعْ عِدَّتِها حتى يذل بها». 

والمراد ب «يدخل بها» هنا: أي: يطأ وطءً صريحًاء وليس المراد بالدخول هنا الخلوة» ولذلك صَرَّح 
كثير من المتأخرين بأنهم يُعبرون فيقولون: «حتى يطئها» وهذا التعبير أدق من تعبير المصنف بقوله: 
«حتى يدخل بها». 
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© قال المصنف: «فإن فارَقَها بَنَثْ على عِدَّتها من الْأَوَّلِء ثم اسْتَأَنَقّت العِدَّةٌ من الثاني». 


يقول: لو أنها عقد عليها ثم فارقها بعد ذلك فإنه تجب لها العدة لأجل المفارقة؛ لأن المذهب أنه 
تجب العدة حتى في النكاح الفاسد» وتجب العدة حتى في النكاح الباطل» فتجب عليها عدةٌ أخرى. 

# قال المصنف: «فإن فارّقَها بَتَتْ على عِدَّتِها). 

فتكمل عدة الأول ثم تستأنف بعد ذلك عدة من الثاني» وهو النكاح الفاسد أو الباطل. 

© قال المصنف: «وإن أَنَتْ بوَلّدِ من أَحَدِهما انقَضَتْ منه). 

أي من الزوج. المرأة إذا كانت عليها عدتان «وذكرنا صورتها قبل قليل في الوطء بشبهة ونحوه» 
فولدت» فنقول: إن هذا الولد إما أن يُمكن أن يُنسب لأحد الزوجين» وإما ألا يُمكن ذلك؛ فإن أمكن 
ننسبته لأحد الزوجين «وغالبًا ما يكون الزوج الأول فإن إتيانها بهذا الولد انقضاءٌ لعدتها منه. فلا نقول: 
إنه لو وطتها الزوج الثاني لا تتحسب هذه المدة» فنقول: لو ولدت مع وطء الزوج الثاني لها فإنه قد 
انقضت عدة الأول. 

9 والحالة الثانية: إن لم يُمكن نسبة الولد لأيّ من الزوجين» فيقول: إنه يُعرض على القافة» فإن لم 
يُمكن عرضه على القافة فإنها تستأنف عدة جديدة» ذكر ذلك الفقهاء وهى نادرة. 

® قال المضتف: «وإن أنث ولد من أخذهما انقَضَتْ منها: 

أي انقضت عدتها من هذا الزوج الذي تسب الولد إليه. 

© قال المصنف: «انقَضَتْ منه عِدَّنّها به). 

هذه الجملة في الحقيقة فيها ركاكة بعض الشىء؛ انظر معى: 

توك الت اوا بوَلَد م افا أي: أتت المرأة التي وجبت عليها العدة» «بوَلَدِ من 
أعيهماف: آئ: من الزوجين أو الواطفين اللذان وطاهاء(انقضت منه عدنها بده آنا أظن أن هذه العبارة 
فيها تصحيفء. والأولى أن يقال: «انقضت به عدتها منه)» فتجعّل «(به» بعد الانقضاء» وامنه) بعد عدتها؛ 
لأن «انقضت» يجب أن تنقضي بماذا؟ بالولادة» فيكون وضوح الجملة: انقضت بولادتها عدتها من 
الزوج؛ لأن «منه» متعلقة بعدتها من الزوج» وهذا هو الأفصح» ولذلك في بعض المتون المختصرة 
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المتأخرة جعل العبارة كما ذكرت لكم بدلا من العبارة التي أوردها المصنف» فلعل فيه تصحيف من 

© قال المصنفه «ثم اعْتَدَّتْ للآخَر). 

أي بعد الولادة. 

يقول الشيخ ورَِمَهُآنَهُ في الصورة الثالثة في صور تداخل العدد: 

فاق السفقه o‏ قط تشتقة اللي E‏ اتتالتى :المثة مقط وكقلاى فيا عله 
الأولى». 

هذه المسألة فيما لو أن رجلا وطى امرأةً بشبهة. وكانت المرأة حال وطئه مُعتدةً منه» وكانت بائنا 
بينونة كبرى» فيما لو أن رجلا طلَّق امرأته ثلاث تطليقات وهذه بينونة کبری» أو طلّقَها بيوض بذلته هي 
وهي بينونةٌ صغرىء ولكنها بائن» تعد طلقةً بائن» وفي أثناء العدة في الخلع الذي كان بلفظ الطلاق» أو في 
أثناء العدة بعد الطلاق الثلاث وَطئْهاء فيكون قد وَطئ امرأته البائن منه» لكنه وطؤه إياها كان بشبهة» كان 
لا يعلم بالحكم أو ظنها زوجته الثانية أو نحو ذلك» وهذا معنى قوله: «وإن وَطى مُعْتَدَئَهُ الباينَ)» فقوله: 
«البائن» يشمل البينونة الكبرى وهي الطلاق الثلاث ويشمل الطلاق البائن» البينونة الصغرى في أثناء 
العدة وهو في الخُلع إذا كان بلفظ الطلاق» ولم نقل: طلّقها بعد انقضاء عدتها لأنها تسمى مُعتدةً؛ إذَا لها 
صورتان بشبهة» وذكرت لكم أمثلة للشبهة. 

© قال المصنف: «اسْتَأَئفّت العِدَّةٌ بوَطئها. 

يعني أتمّت العدة الأولى» تكملهاء ولا ينقطع وطئه إياها في أثناء ذلك. 

@ قال المصنف: «ودَحَلّت فيها بَتِيهُ الأولى). 

يعني أنها تعتد اعتدادًا جديدًا من حين الوطءء» فتدخل فيها البقية» فيكون من باب التداخل. 

9 المسألة الرابعة» يقول الشيخ: 

© قال المصنف: «وإن كح مَن أبائها في عِدَّتها ثم طَلَمّها قبل الدخولٍ بَنَتْ). 


يعني وإن تزوجها بعقدٍ في عدتها ثم طلقها قبل الدخولء فإنها تبني على ما مضىء وهذا ذكرته في أول 
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القداخل » ععدما كرت أن هى :طق زوخة ى آثناء عدم نوق حال بعد ما القضى غدهها: 


بدأ الشيخ آله بعد ذلك في ذكر أحكام الإحداد. فقال الشيخ ردان 

© قال المصئف: «فصلٌ: يلرم الإحداد 3 العِدّةِ كلّ مُتَوَنَى رَوْجَها عنها في نكاح صحيح». 

هذا الفصل أورد فيه المصنف أحكام الإحداد. ولنعلم أن أحكام الإحداد أحكامٌ منفصلة عن العدة 
تلبت كال مد تد غل زوجحهاه ونما بح الا خداد غل الخترق عنيا قط رهةا الأمر الأولن: 

0 ا اقل کی د چون واج ایو عر أذ دالا عل 
غير زوجها ثلاثة أيام» وقد جاءت فيه الرخصة في حديث أم حبيبة #. 

إِذَا لا تلازم بين الإحداد وبين العدة» وإنما مدة الإحداد الواجب متعلقة بحال العدة من المُتوفى عنها 


زوجها. علو فسالا 
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9 المسألة الثانية: أن الإحداد أحيانًا يكون واجبًا وأحيانًا يكون مباحًا وأحيانًا يكون محرمًا: 


فأما المحرم: فهو أن تحد المرأة على غير زوجها فوق ثلاث أي: فوق ثلاثة أيام بلياليهن» فكل 
امرأة أحدَّت على غير زوجها فوق ثلاثة أيام بلياليهن فإن ذلك حرام ولا يجوز؛ ولذلك فإن أم حبيبة نه 
لما مات بعض قرابتهاء لما أتّت ثلانًا أت بطيب وتطيبت» وذكرت أنه ليس لها حاجة إلى الطّيب» 
وإنما هو حديث سمعته من النبي صا وو اووس حينما قال: «لايَحِلٌ لامرأٍ تومن بالله واليّوم الآخر 
أن تُحِدٌَ على غير زوج قَوقّ ثلاثِ»» أي: فوق ثلاثة أيام بلياليهن. 

والإحداد يكون واجبًا فيما لو كانت المرأة قد توفي عنها زوجهاء ويكون مباحًا في حالتين: 

في كل عدة غير عدة الوفاة» فإنه مباح كما سيذكر المصنف. 

وعلى غير الزوج ثلاثة أيام فما دون. 

© قال المصئف: «يَلرْمُ الإحداد 1 الهذّة كل 8 رَوْجها عنها». 

قوله: «مدة العدة): ا مدة عدة الوفاة» وعدة الوفاة تكون إما بوضع الحمل للحاملء أو بالمضي 


أربعة أشهر وعشرة أيام» ومر معنا معرفة ابتداء المدة وانتهاءها في أول الدرس. 


حر ناا جهن د ن اهريس ف اس 
اتشيلزلشيغ أد. عبر السلاح ب ناشوي # للش 0 
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® قال المصنفه امُتَوَنّى رَوْجُها عنها في زكاح صحيح». 

قوله: «في نكاح صحيح» يُفيد أن النكاح غير الصحيح كالنكاح الفاسد والوطء بشبهة» ونحو ذلك 
مما ذكرنا قبل قليل أنه لا يجب فيه الإحدادء فمن مات زوجها في نكاح فاسد: 

امرأة تزوجت زوجًا بلا ولي» ولم يكن قد حكم به حاكم» ولم تكن تعلم بحرمة هذا النكاح عند 
إنشاءه؛ لأن النكاح الفاسد المُختّلف فيه متى يصح؟ 

بشرطين: 

© الشرط الأول: ألا يعلم الزوجان فساده عند إنشاءه. 

© الشرط الثاني: أن يحكم به حاكمء وصفة أن يحكم به حاكم الآن في زماننا: أن يُونّق في المحاكم 
الشرعية في أي: دولة من الدول الإسلامية» فبعض الدول توق عقد النكاح بدون وليٌّ» ولو كان الزوجان 
يظنان أن هذا العقد صحيح» فنقول: إن عقدهم صحيح ولا يلزمهم تجديد, فلا يلزم التجديد بوجود هذه 
الشرطين. 

و ج ل ل ا يكن قد حكم به حاکم» أو علم أحد 
الزوجين بفساده» فإن المرأة لا تجد له ولو مات زوجهاء إنما يحتد للزوج في النكاح الصحيح. 

© قال المصئف: «ولو ذميّةًا. 

وقوله: «ولو ذ ذميةً) ميه يدلنا على أن الزوجة سواءً كانت وارثة أو غير وارثة فإنها ده والمرأة الدية 
الها جد ذا مات زوجها المسلم؛ لآن الإحداد إنما هو لحظ الزوج واحترامه. 


كلك لاه 5 ال آل وا ولبسن المراة بالأمة الشرية: فإن الشّرية لا إحداد 
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عليها؛ لأنها إنما وُطئت بولك اليمين ولم تملك بعقد التكاح. 
© قال المصئفى: «أو غيرٌ مُكَلّفَدا. 


كآن رة E‏ غيرة دون البلوغ» يقوم بالمرأة إذا كانت مجنونة أو صغيرة» فيلزم وليها أن 
ُجَنبها ما يلزم المُحِدَّة أن تجتنبه كالطّيب والزينة وغير ذلك مما سنذكره بعد قليل. انتهى بيان: من يجب 


سڪ ma‏ فى TONE‏ 
و فخ زان 


1 e ١ 


عليها الإحداد وهي: من مات زوجها في نكاح صحيح ولو كانت ذمية أو غير مُكلّفةٍ. 


© قال المصئف: «ويُباح ' كن 


بدأ يتكلم: من التي يُباح لها الإحدادء فقال: «ويُباحُ لبائن»» قوله: «ويُباح» يدل على أنه جائرًا ليس 


۰ 


مُحرَّمّاء لكنه ليس سنةء وهذه نص عليها المتأخرون والمتقدمون؛ فقد ذكر في «الرعاية»: أنه حيثما قلنا: 
«ويباح» أو «ولها» فإنه مباح وليس بسنة في هذه الصورة. 

# قال المصنف: (ويباحٌ لبائن من حَيٌ). 

أي المطلقة أو التي فارقت زوجها بسبب فرقة حاكم وكانت بائنًا. 

© قال المصنفه ١ولايجبُ‏ على رَجْعِيّةِ وموطوءة بشُبْهَا. 

عبر باه لا يجب على الربجعية لماذا؟ 

لأن الرجعية الأفضل في حقها ألا تحد؛ لأن الأفضل في حق الرجعية أن تنجمل وأن تتزين لزوجها 
لعل اله عل أن يلين قله لیما فير اجعهاء هكذا ذكر الفقهاء مز تبي ته 

© قال المصنف: «وموطوءة بِشَبّْهَةٍ أو زد ). 

أو واقعها زوجها في زنا. 

@ قال المصنف: «أو في نكاح فاسد». 

فإنه في هذه الحال لا يجب فيه الإحداد.. طبعًا الموطوءة بشبهة وزنا لعدم خرمة الزوج» وكذلك في 
النكاح الفاسد؛ بخلاف ما لو كان مات عنها فإنه مُباح» وأما لو كانت فرقة لنكاح فاسد فإنه غير مشروع 
فيه الإحداد. 

© قال المصنف: «أو باطل أو مِلْكِ يمين». 

وتكلمنا عنه قبل قليل... يبقى الحرمة ويحرم فوق ثلاث لغير ذات زوج. 


بدأ يتكلم المصنف بعد ذلك عن الإحداد: 


۷ 
< EE 
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@ قال المصنف: «والإحدادُ اجتنابٌ ما يَدْعُو إلى جمّاعِها و يرغت في النظر إليها من الزينة والطيب 
والتحسين والْحِنَاءِ.... إلى آخر كلامه). 

الإحداد: هو فى الأصل المعنى فيه: أن تجنب المرأة كل ما يدعو إلى جماعها وَيُرَعْبٍ في النظر إليها 
من الزينة» هذا هو مناطه. وبعض آهل العلم يقول: إن الإحداد هنا كا لإ حداد في الإحرام» فكل ما حرم 
على المُحرمة فإنه يحرم على المُحدة هناء حتى إن بعضهم يقول» وهذا رأي الخِرّقي: إن المرأة إذا كانت 
مُجدة من وفاة من زوج فإنه يحرم عليها النقاب؛ لآن النقاب فيه معنى الزينة لأنه يُظهر العينين» وإظهار 
العينين فيه معنى الزينة ولو زينة أَذن بهاء وهي داخلة في قول الله عل على قول عامة أهل العلم: 

وا ّت زِيَتَهُنَ إدماظه ر متها [النور: DE‏ وقد ذُكِر في أن ماهر مِنَهسا 4 [الأنعام:١١٠].‏ 

قيل: الكمّان من غير نخضاب» وقيل: إنها العينان» وقيل: إنه يتعلق بالتجسيم للجسم مثلما جاء في حديث 
عُمر مع سودة: «قد عرفناك يا سودة»؛ فهذه أنزل الله عل فبها: اهر نحا 4. 

لكن التحقيق بهذه المسألة كما أقرّ الشيخ تقي الدين» وهو المُعتمّد عند المتأخرين» فقهاء الحنابلة» 
ذكر الشيخ تقي الدين في «شرح العمدة»: أن هناك قرفا بين ¿ الإحداد والإحرام؛ فإن الإحرام أشد من 
الإحداد. ولذلك فإن المُحرمة يحرم عليها قص شعرهاء وأما المُجدة فيجوز لها قص شعرهاء والمُحرمة 
والمُحرم كذلك يكره له الاغتسال» على مشهور المذهب أو على تحقيق المذهب من نصوص أحمد. لا 
نقول: مشهور المذهب... وإنما يُكرّه له على تحقيق المذهب. كما أقرّ الشيخ تقي الدين» وقال: إنه 
منصوص أحمد في أكثر النصوص: يكره له الاغتسال بخلاف المُحدة» فلا يُكرّه لها الاغتسال. 

قول المصنف: «اجتناتٌ»». المُجدة يجب عليها اجتناب أربعة أشياء» سأذكرها على سبيل الإجمال 
ثم نذكرها من كلام المصنف: 

© الأمر الأول: الطّبب. 

0 والثاني: الزينة. 

0 والثالث: الخروج من البيت. 

© والرابع: أن تتقبل الخُطَابٍ أو أن تنكح في أثناء عدتهاء وحتى الخطبة لا يجوز لهاء وإنما يجوز 
التعريض فقط. 


| | سے ا ا کے 
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هذه أربعة أشياء يحرم على المُحدة فعلها ويجب عليها اجتنابها. 

أول هذه الأمور: الطيب» وقد ثبت في الصحيحين أن النبي الوسر قال: «لا تمس 
المُحرمة طيبًا» وسيأتي بعد قليل» أو نأخذها من كلام المصنف بعد قليل. 

© قال المصنفه «اجتنابُ ما يَدْعُو إلى جمَاعِها ويُرَعَّبُ في النظر إليها من الزينةٍ والطيب 
والتحسين». 

انظر معي» هنا أتى المصنف بثلاث جُمل» قال: «الزينة والطيب والتحسين» ثم أتى بعدها ب 
«الحناء)ء وأنا أريدك أن ” كر في مسال التفريق بين الزينة والتحسينء فالزينة والتحسين العطف بينهما هو 

إا فقول المصنف: « 0 الطب 
والتحسين» وهذا من باب عطف الخاص على العام» وليس العطف هنا يقصد المُغايرة. ذا التحسين هو 
الزينة ولكن الزينة يشمل شيئًا زائدًا عليه وهو الطّيب. 

© قال المصتئف: واا 

رال من اقحس قحف عاضا على غاص وھا کا آروت أن ترشا كيت قر ن ب 

# قال المصئف: «الطيب». 

نبدأ أولا ني الطَّيب المُحرّم على المرأة: 

E‏ الوسر قال: 
«ولا تمس طِيبًا)؛ ای المحدة» والحديث في الصحيحين من حديث أم سلمة ا .»> وهذا اا قيا 
ما يُنطيب به ويشمل ما يُدَّهَنُ به إذا كان الذّهن فيه طيب» وأما إذا كان الدّهن لا طيب فيه فإنه يجوز 
للمُجدة من غير كراهة بخلاف المّحرم أو المُحرمة» فإن المُحرم يحرم عليه الذهن المَطيّب ويكرّه. 
يجوز له لكن مع الكراهة... جوا مع الكراهة. يُكَرَّهُ له الإدّهان في شعره وفي بدنه. إِذَا المُحرم والمُحرمة 
هو أشد وأغلظ من المُحدة» المُحدة أقل» فيباح لها الدهن بلا طيب ويحرم عليها الدهن بالطّيب. 
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# قال المصئف: «والتحسين». 

هنا المصنف جعل التحسين جزءًا من الزينة» وبعض الفقهاء وهم الموفق ف الاي وغيره» 
يجعل التحسين هو الزينة» ولكن لا مُشاحة في الاصطلاح» لكن نقول: التحسين ثلاثة أنواع: 

إما أن يكون التحسين في البدن. 

وإما أن يكون التحسين في الثوب. 

ا ا ى اي 

ثلاثة أشياء يشملها التحسين. نہداً أولّا نے 

© التحسين الذي يكون في البدن والنفس: 

وهو يشمل ما ذكره المصنئف وهو الحناع» وفي ما معنى الحناء: كالخضاب» فالحناء قد يكون 
للرأمن» والخضاب» ويشمل كذلك أيضًا: الكحل» ويتخل ف الكحل كل ها كان فى معتى الكحل 
كالتحمير والتصفير والتبييض» الفقهاء قديمًا كانوا يذكرون تحمير الوجنتين وتصفيره بالزعفران وتبييضه 
بالصبر» يجعلونه على الوجه فتبيّض بشرة المرأة قديمًا؛ كل هذه الأمور الثلاثة مُحرّمة على المرأة في 
أثناء عدتها. 

إا عرفنا أولا: أنه يحرم عليها الحناء» ويحرم عليها الكحل» وما كان في معنى الحناء والكحل مثل 
التحمير والتصفير والتبييض» وهي الى تسم الآن عندا بأدوات المكياج» تحرم تمامًا على المرأة 
المحدة. 


ومما يحرم أيضًا على المرأة من باب التحسين في نفسها: ما كان من باب النقش» كالرسم على اليد 
وما كان من باب الحَّف» والمراد بالحف: أي: إزالة الشعر من وجههاء فإن المذهب أنه يجوز للمرأة أن 
تزيل شعر وجهها بالمقصء ولا يجوز لها أن تزيله بالنتف» نص على ذلك أحمد في كتاب «التَّرجُل) 
للخلّاب» وهذا هو المذهبء يجوز لها أن تقص رموشها ولكن لا يجوز لها أن تنتفها من باب النمص. 
المُحدة لا يجوز لها أن تقص ولا يجوز لها أن تنمص» فلو نمصت جاءها مُحرَّمان لا مُحرَّمٌ واحد. 


الدليل على خرمة هذه الأمور كلها: ما جاء في حديث أمة سلمة # وأيضًا في حديث زينب بنت أم 
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سلمة أن النبى صَََِِنَدعَبََهَِعَِالِووسَلَمَ قال: «لا تختضب المُحدة ولا تكتحل)؛ فدل على أنه لا تجوز الزينة 
في نفسهاء ويّقاس على الاختضاب والاكتحال كل ما ذكرناه قبل قليل من باب الحففٌ أو من باب التحمير 
أو من باب النقش» ونحو ذلك. هذا النوع الأول من أنواع الزينة» وهو الزينة في النفس. 

النوع الثاني من الزينة أو التحسين: التحسين في الثياب» وهو الذي عَبّر عنه المصنف بقوله: «وما صبعٌ 
للزينة»» والدليل على خرمة هذا الشيء للمرأة: ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أم عطية #» أن النبي 
اة دولر قال: «لا تلبس المُحدة ثويًا مصبوغًا»؛ فدل على أن الثوب المصبوغ للويتةة كما عير 
المصنف رجألل أنه يكون مُحرّماء وهذا في الزينة في الثوب. 

وقبل أن نذكر الضابط في الثياب المحرّمة للمُجدة نجد أن الفقهاء مل جمهيز لَه تجا إن- لهم تعبيران» 
فبعضهم يُعبّر مثل ما ذكر المصنف بقوله: «وما صَبِعَ للزينة» وبعضهم يُعبّر بقوله: «المّلون من الثياب». 

© وذلك أن المصبوغ نوعان: 

الأول: أن يكون مصبوعًا قبل النسج. 

الثاني: أن يكون مصبوعًا بعد النسج. 

يعني صبغ ثم نيسج» أو أنه منسوج ثم صبغ بعد ذلك» والمذهب: أن لا فرق بين النوعين» فكلاهما 
يدخلان في المحرم» وإنما ذكرت هذا التقسيم إيماءً لخلاف بعض أهل العلم أنهم يُفرّقون بين النوعين» 
فوقفوا عند ظاهر النص: فقالوا: المصبوغ الذي يكون صَبغه بعد نسجه» والصحيح: أنه لا فرق بين 
المصبوغ قبل النسج وبعده» هذا القيد الأول. 

9 القيد الثاني: أن يكون اللون للزينة: فإن الآلوان نوعان: 

لوث لر ولون لر الت وها ن الوضف البو عدن احا قفر رة أن الارن إذا كان 
للزينة بأن كان وجد فيه أحد أمرين: 

إما أن لونه فاتحًا. 

أو كان غامقاء أو لو كان غامقا لكنه لا يُلبّس إلا للتجمل عند النساء. 


فإنه يحرم لوجود أحد هذين الوصفين. 
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إذَا قول المصنف: «وما صَبِعَ للزينة» يشمل أمرين: كل ما كان اللون فيه فاتحّاء أو كل ما كان الثوب 
الملون فيه لا يُلبس إلا للزينة» يعني لا تلبسه المرأة إلا للتجمل أمام النساء الأجنبيات أو تتجمل به أمام 
الرجالء لا يجوز لهاء آي: لزوجهاء أن تلبسه. 

ولذلك لما أرادوا أن يتكلموا عن الأول وهو الفاتح» قالوا: كالأحمرء والأصفر والأزرق الصافيء 
ليس الكحلي الغامق» والأخضر الصافي غير الغامق» فإنهم يقولون: يحرم على المُحدة. 

9 النوع الثاني من الثياب: التي تجعل للزينة أما الأجانب فإنها ل 

# قال المصنف: «وحلىي). 


وهذا هو النوع الثالث من أنواع التحسين» وهو التحسين بلبس الحلي» فيحرم على المرأة أن تلبس 
الخُلي مُطلقا؛ لما ثبت في الصحيح أن النبي صَََِنَهءَلِتهوعَِآِوَسَهَ قال: «ولا تلبس المُحدة خُليًاك. «ولا 
خُليًاا في حديث آم سلمة. والحلي يشمل الذهب والفضةء ولو كان الحلي شيئًا يسيرًا كخاتم» فيجب 
على المُحدة أن تفسخ الخاتم ولو بقصه» فتقص الخاتم وجوبًاء يجب أن تقص هذا الخاتم. 

وأما الحلي من غير الذهب والفضة فلو لبسته المُحدة جازء مثل هذا الذي يُسمى بالإكسسوارات» 
فإنه لا يدخل في معنى الحُليء نص عليه الفقهاء فإنهم يقولون: إنه خاصٌ بالذهب والفضة دون ما عدا 
ولكن الأوَّلَى للمرأة إذا كانت مُحدة ألا تلبس هذه الإكسسوارات لكي لا يُظَن أا حلي» فيظن بها الظن 
السيء» لكن الأشياء التي ليست من ذهب ولا فضة كالبلاستيك أمرها سهلء لكن الذي يُشبه الذهب 
والفضة الأولى تركه» ولكن ليس بواجب. إِذَا قولنا: «الخُلي» يشمل الذهب والفضة خاصةء ويشمل 
القليل والكثير ولو كان شينًا يسيرًا كالخاتم» فيجب عليها قصه ولو تلف. 

© قال المصنف: «وكخل أسوةً). 

الكحل الأسود هذا يتعلق بالحلي في النفس» أي: في البدن» فيحرم عليها الكحل الأسود. ويشمل 
ذلك: الكحل الأسود والإثمد. فإن الإثمد أيضًا في ظاهر المذهب محرم» وأما ما مشى عليه المصنف في 
«الإقناع» فإن ظاهر كلام المصنف أنه يجوز الإثمد؛ لأنه ليس أسود خالصًاء وإنما الحقيقة فإن الفقهاء 
عندما يُعيّرونَ بالأسودء لا يقصدون بالأسود الخالص» بل كل ما كان غامقاء فالكحل الأزرق أو الإثمد 


الذي فيه حُمرة أو رَرَاق يسير» نقول: هو شُحرّم» وهذا هو المُعتمد في المذهب خلافًا لما مشى عليه 
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المصنف في «الإقناع». 


وسبب الخلاف بين الفقهاء المتأخرين: في تفسير معنى الأسود. هل هو الأسود القاني أم أن كل 
غامق يُسمى أسود؟ ولذلك النبي عَِزْنَهَيَوَِعوَسَلَ لما ذكر حيض المرأة فيما رُوي عنه 
َل آصَلاهوَالسَكع قال: «إن دم الحيض دم أسود». ليس أسود مثل هذا اللاقط الذي أمامناء وإنما هو 
الحجرغافق» والعرب تسم كل ش يغام اس اسرد 

8 قال المصنف: «وكُخْل أسود لا تُوتِيا ونحوها». 

أي فاتحّاء فإنه غالبا لا يُستخدم للزينة» لكن إن كان للزينة فإنه لا يجوزء فيكون داخل في مُطلق 
الصبغ للزينة. 

الكحل يُستشنى منه شيءٌ واحد وهو إذا كانت المرأة مُحتاجةٌ له كالعلاج... طبعًا مما يتعلق بالكحل 
غير الذي يُجعل لغير الزينة» أحيانًا بعض الكريمات تجعل في العين» فبعض الناس يسأل: هل هو مُحرم؟ 
نقول: لاء ليس بمحرم» وإن كان يُجعَل في العين كهيئة الكحل ويبقى في العين بياضه» فهذا ليس مُحرَّمَا 
للمحدة؛ لأنه ليس داخاد فيه. 

نقول: إن الكُحل إذا احتاجت إليه المرأة وثبت حاجتها إليه فإنه يجوز كسائر أنواع التداوي» هذا هو 
المذهب» ويجوز أن تكتحل ليلا ونهارّاء ومشى صاحب «الإقناع» على أن الاكتحال إنما يجوز في الليل 
دون النهار» وأما الحديث الذي جاء عن حديث أم سلمة #6 في امرأة مُجدة وأنها أرادت أن تكتحل 
لضررٍ أصاب عينها فمّنِعت من ذلك» حول على المذهب فيما لو كانت هذه المرأة غير مُحتاجة إليه أو 
أنه لم تتمحض الحاجة إليه بأن جد بدلا منه وهو الصبر. 

© قال المصنف: «ولا نقاب وأبيض». 

أي: فيجوز للمرأة أن تلبس النقاب» وذكر المصنف: أنه يجوز للمرأة المحدة أن تلبس النقاء إيماءً 
لخلاف أبي القاسم الخرقي رَيِمَدَآانَكُ وهنا فائدة تتعلق بمختصر أبي القاسم الخرقي: 

فالقاعدة عند فقهاءناء وذكر هذه المسألة الشيخ أبو عبد الله بن حامد» ذكرناه قبل قليل في آخر كتابه 
«#بذيب الأجوبة»» فإنه قد ذكر أن: كل ما ذكره أبي القاسم الخرقي في مُختصره. المشهور ب «(مختصر 
الخرقي» أنه نص الإمام أحمد إلا مسائل معدودة» فإنها ليست نص أحمد وإنما هي اجتهادٌ من الخرقي» 
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وقد عَدُوها عَذَّاه وممن عَدَّ هذه المسائل اثنان: أبو عبد الله بن حامد هنا في آخر «تهذيب الأجوبة»: 
وعدها وول اخ ید لبها مو اف 0ے سين بن القاقيى ی تعن وو اوک 
عبد العزيز» فقد عد مسائل خالف فيها الخرقي نص الإمام أحمد. 

إا هذه المسائل التى عَنِى أصحابنا بِعَدَّها في «مختصر الخرقى» هى المسائل التى اجتهد فيها 
الخرقي وخالف فيها نص الإمام أحمد» وإلا فالأصل أن كل ما ذكره الخرقي إنما هو نص الإمام أحمدء 
وهذه طريقة قديمة عند الفقهاء» في أن يذكروا نصوص الإمام فإنه عند المالكية مثلا: فإن مختصر بن عبد 
الحكم الصغير والكبير» ومختصر عبد اللاه بن وهب المصري» ومختصر أبي مصعب الزهري المدني» 
كلها نصوص الإمام مالك» نص الإمام مالك يأتون به كما هو؛ ولذلك بعض الناسي لعدم فهمه لهذه 
المسألة يعجّبء فيقول: أجد أن نص مختصر الزهري هو نص مختصر ابن عبد الحكم؟! نفس النص لا 
يتفارقان! 

نقول: السبب في ذلك لأمهما يأتيان بنص مالك» ولكن بعضهم يعلم نضا آخرًا فيزيده» وبعضهم 
يتركه» وهكذاء ولذلك ليس هذا من باب النقل» وإنما هم يجمعون نصوص مالك. 

عند الشافعية هناك مختصر واحد هو نص الشافعي وهو مختصر الإمام المُرَني رَمَلَنَكُ فإن المُزني 
في مختصره كل كلام أتى به هو نص كلام الشافعي إلا مسائل معدودة جمعوها أيضًا جَمعَاء فقالوا: إن 
هذا باجتهاد الخرقى. 

9 لماذا أنيت بهذه الفائدة؟ 

لسعة الوقت من جهة» ولكي أقول لكم إن ما نص عليه الخرقي من تحريم النقاب على المُحدة ذكر 
الفقهاء أنه من قول الخرقي وليس من منصوص الإمام أحمد» فهو من كلام الخرقي ليس من نصوص 
الإمام أحمد» وإن كان الخرقي قد أورده في مختصره. هذه فائدة في معرفة الكتب. 

© قال المصئف: «وأبيض». 

أي ويجوز للمرأة المُحدة أن تلبس اقياب البيض ولو كانت تلك الثباب حسدة أى: جميلة: 

ومعنى قوله: ١حَسَنًا):‏ أي: جميلة ونظيفة» وليس معنى ذلك نها ثياب زينة؛ لأنه في بعض الأحيان قد 


يكون الثوب الأبيض ثوب زينة؛ فعلى سبيل المثال: جرى عادة كثير من أهل زماننا وليس جميعهم 
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تحمد الله أن العرومن تلبس ثويا أبيضًاء وهل هناك ثوث أجمل عند المرأة من ثوب عرسها؟ فلا تقول: 
إن المرأة يجوز لها أن تلبس هذا الثوب وتتجمل به أمام النساء لآنه من أجمل الثياب وأغلاها. 

إِذَا فقول المصنف: «ولو كان حَسَتا» لا يلزم منه أن يكون كل ثوب أبيض يجوز لبسه. فإن الثوب 
الأبيض إذا كان ثوب زينة تتجمل به عند النساء الأغراب» يعني ثوب زينة لا تلبسه في بيتهاء فنقول: تمنع 
منه ولو كان أبيضًاء لكن لا تمنع من هذا اللون. 

0 الأمر الثاني من الألوان» لم يذكرها المصنف. لكن نأتي به لأهميته» نقول: يجوز للمرأة أن تلبس 
5 5 ۰ 5 چ 85 اه 1 5 5 5 3 و 
الثوب الملون إذا كان اللون لغير الزينة» كان يكون الثوب لدفع الوسخ» بعض الآلوان تلبّس لدفع 
الوسخ» نحن نعلم ذلك» يعني بعض الناس يجعل ثوبه غامقًا لأجل دفع الوسخ» وهذا يجوزء ولو كان 
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أو جرت العادة بلبس هذا اللون» يعني مثل الآلوان الغامقة جرت العادة بلبسهاء لا يلزم أن تلبس 
المرأة أسود أو أبيض فقطء بل تلبس ما شاءت من الألوان» لكن لا يكون فاتحًا ولا ثوب زينة في ذاته. 

9 إِذَا أورد المصنف ني هذه الجملة التي أوردها أمرين: 

أنه يحرم على المرأة أن تمس الطيب» وأن تأتي بالتحسين» وقلنا: إن التحسين يشمل ثلاثة أشياء في 
بدنها أو نفسهاء ويشمله في ثوبها ويشمل الحلي» فتمتنع من هذه الأمور الثلاثة جميعًا. 

مسالة متعلقة بالطيب نها > وهي: الطّيب يشمل التطيب في البدن ويشمل التطيب في الثوب 
ويشمل التطيب بالتناول؛ فإنه على مشهور المذهب لا يجوز للمرأة المُحدة أن تتناول الطيب «أي 


5 ع 


تأكله)» فلا يجوز لها أن تشرب قهوة فيها زعفران؛ کار ی ا فی ونا ما ا ا 
التي ليست في أصلها طيب كالفواكه فيجوز لها أن تأكله» وإنما لا يجوز لها أن تستخدم الزعفران لأن 
الزعفران يُستخدم في ثلاثة أشياء: طعام» وطيب» ويُستخدم صبعاء فالمُحدة لا يجوز لها أن تصبغ ثوبها 
بالزعفران لأنه مُرَعمّرء فلا يجوز لها ذلك لأنه ثوب زينة» ولا يجوز لها أن تتطيب به» ولا يجوز لها أن 
تشربه لآن الغالب فيه أن يكون كذلك. هذا هو مشهور المذهب في هذه المسألة. 

© قال المصنف: «فصلٌ). 


بدأ في هذا الفصل بذكر الأمر الثالث الذي يحرم على المرأة المُحدة وهو الخروج من المنزل» وقد 


عون لسر اط نافد معنف 
سو a 9 4 3 | 2 e TT‏ وو 1 
كنيلةاشيغ أد. عبرا لسلام بن جر شو للش ک4 


ثبت عند أبي داوود وأحمد من حديث فريعة بنت مالك» أخحت أبي سعيد الخدري 4 آنا تأيّمت من 
زوجهاء أي: مات عنها زوجهاء فأتت النبي صَِآَلنَهعَبَِوَعَِآإِوسَلمَ وذكرت له أنه لا يوجد لها أحد من 
قرابتها في المدينة وأا أرادت أن تخرج إلى أهلهاء فلما انصرفت عن النبي صِأَآَلتَهعَبيََِعَِآإِوَسَلَمَ قال: 
ارجعي وأعيدي علي مسألتَكِ. فأعادت عليه مسألته» فقال: امكثي حتى يبلغ الكتاب أجله. فأمرها النبي 
روسك بأمرين: ألا تخرج من البلد التي هي فيهاء وأمرها النبي صَإِتْعَيَووعِ1َآوَسَلَرَ ألا 
تخرج من المنزل الذي مات زوجها عنها. 

$ إذَا عندنا مسألتان: البلد, والمنزل, فنبدأ أونًا في البلد: 

© أولا البلد: لا يجوز للمرأة أن تخرج من البلد التي مات زوجها عنها فيه إلا في حالةٍ واحدة» وهو 
إذا مات عنها زوجها بعد مُفارقتها العامر وكان خروجها بإِذنٍ منه؛ لو أن امرأة خرجت وفارقت العامر 
3 أن تنتقل لبلدة أخرى. وبعد مُجاوزتها العامر مات زوجهاء جاز لها أن تحتد في البلدة الآخرى 
حيث شاءت» تختار أي: مدينة أخرى فتحتد فيهاء أو إذا كانت في البلدة الأخرى فيجوز لها أن تنتقل لأي 
بلدة قات هذا نا علق ا 

طبعًا إن ماتت قبل مفارقة العامر... مفهوم الكلام: يعني ما زالت في داخل في البلد وإن كانت مُشيئة 
للسفر» فيلزمها الود لمنزلهاء فقط من باب التنبيه لهذه المسألة. 

© الأمر الثاني: ما يتعلق بالمنزل: 

© قال المصنف: «وتَجِبٌ عِدَّةُ الوّفاةٍ في الْمنْزْلِ). 

وضابط المنزل وهذا ضابط مهم جدَاء ولذلك قال بعضهم: يجب أن نذكر هذا الضابط» مثل اللبدي 
في حاشيته على «تيل المآرب»» ضابط المنزل: هو المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه؛ إذَا القيد: 
وهي ساکنة فيه مهم» سواءً كان هذا البيت ملكا لزوجها أو ملكا لها هي أو كانت بإجارةً من زوجها أو 
منها أو كانت بإعارة» فالعبرة بأن كان زوجها قد مات وهي ساكنة فيه» فتمكث في هذا المنزل. 

© قال المصنف: «وتجبٌُ عِدَّةٌ الفاة في الْمَْزْلِ حيث وَجَبَتْ). 

أي: في الوقت الذي مات فيه الزوج» حيث وجبت العدة» فالعبرة بوقت وفاته» فلو مات زوجها وهي 
خارجة عن هذا البيت خارج البلدء فنقول: يجوز لها أن تعتد حيث شاءت» وإن كانت في داخل البلد 
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© قال المصنف: «فإن تَحَوَلَتْ حَوْنًا). 

أي: خرجت من هذا المنزل خوفًا على نفسها أو خوفًا على مالها أو على ولدهاء فإنها تنتقل حيث 
شاءت. 

© قال المصنف: «أو قَهَرًا). 

وخروجها قهرّاء أي: ظَلمّا من غير إرادةٍ منها. 

© قال المصئف: «أو لِحَقٌ). 

كأن يكون البيت للمالك» والمالك قال: اخرّجي: رفك أن وُر هذا البيت! فيكون مالك الدار 
حوّلها منه؛ فحينئذٍ يجوز لها أن تنتقل لأي منزل آخر. 

© وهناك صورتان لم يُوردهما المصنف» أودهما المُوفّقَ» واعتمدها المتأخرون: 

فيما لو كان البيت مُستأجرًا وطلب المُوّجّر منها فوق أجرته المعتادة فإنه حينئذٍ يجوز لها الخروج. 

والحالة الخامسة: إذا لم تجد هي من المال ما تكتري به إلا من مالها هي فلا يلزمها أن تكتري بهذا 
الثمن: 

قال المصتف: «انتَقَّلَتْ حيث شاءث». 

مفهوم هذه الجملة: أن من انتقلت بلا حاجة» فيجب عليها أن ترجع إلى منزلها. 

© قال المصنف: «ولها الْخْروحٌ لحاجَتِها نَهارًا لا ليلا». 

خروج المرأة من البيت الذي مات زوجها عنه وهي ساكنةٌ لها ثلاث حالات: 

9 الأمر الأول: إما أن تخرج للضرورة؛ كعلاج» وولادة» ونحو ذلك من الأمورء فإنه يجوز لها أن 
تخرج ليلا ونمارًا؛ لأن القاعدة عندنا: أن الضرورة لبد كل محذورء إذن إذا كان الخروج لضرورة 
فيجوز ليلا ونبارّاء في أي: لحظة؛ كعلاج» ولادة» أمر يتعلق بأكلها وشربها الذي قد يؤدي إلى هلاكهاء 


حريق في البيت» يجوز أن تخرج ليلا أو نهارًا. 
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9 الأمر الثاني: إذا كان الخروج لحاجة كطلب رزق» امرأة موظفة تعمل في وظيفةٍ معينة» أو لتتبضعء 
يجوز للمرأة أن تتبضع ما كان من حاجتهاء لا لأجل التحسين والتسوق» وإنما لِتتبَضّع من باب حاجتها 
هي؛ تريد أن تشتري لها شيئّاء لا يلزمها ويجب عليها أن توكّل من يشتري لهاء يجوز لها أن تخرج 
وتشتري. 

إِذَا: كل ما كان من باب الحاجة يجوز أن تخرج له في النهار دون الليل. 

إذّا: ما كان من باب الحاجة تخرج لها بارّاء لا ليلًا؛ كالتبضع» وكطلب الرزق» أو كان المرأة عندها 
حلال» يعني غنم» فتريد أن تقوم برعي حلالها والقيام بشأنه» أو عندها زراعة فتقوم بالزرع» وأحيانًا من 
الحاجة «انظر لهذه الحاجة»: بعض النساء يأتيهم اكتئابٌ شديد بعد الوفاء» وخاصة أا مات زوجها 
يغائلياء وبآنها من الاتخلاق وخاصة ل معفعا ان حا فلت العلانات اللحساعة كا عه 
الوقت السابق» فقد تكون محتاجة للخروج من بيتها رَه عن نفسها الترفيه المعتادء لشدة حاجتهاء 
فنقول: يجوز لها الخروج في النهار» فتخرج للبر وخاصة من كانت معتادة على البر دائمّاء فالمعتادة على 
ارا غت علا اليه ف فا رج فى النهار ها کردا ا لبك ضفرو اتا في 
جا 

إذا بطل الحا والحاجة مُتوسَّعْ فيهاء ونحن نعلم أن طريقة ة أصحابنا في الحاجة من أوسع 
المذاهب في الحاجةء تعرفون هذا الشيء» ولكن يجيزون الجمع للحاجة» ويُجيزون العرايا للحاجة 
ولجيزون اا ك ةلا 

© قال المصنف: «ولها الْخْروحٌ لحاجَتِها نَهارًا لا ليلا». 

ومن باب أولى أيضًا الضرورة» فيجوز لها أن تخرج نبارًا وليّلاء وأما لغير حاجة وهو الصورة الثالثةه 
قاذ يجوز لها ارو اعارا ولا ليل امغر انى كا تلدب لسرت تاهب ازيارة داعا 
وقرائبهاء لا يجوز لها الخروج لا نهارًا ولا ليلا؛ لعدم الحاجة» لكن لو كانت أمها مريضة وتحتاج أمها 
من يقوم على حاجتها فتخرج لها نهارّاء وإن كانت مضطرة إلى خدمتها فتخرج لها ليلا وهارًا. 

® قال المصئف: «وإن تَر كت الإحداة أَئْمَتْ وتَكّثْ عِدَّنُها مضي زّمانها». 


الإحداد ليس شرطًا في صحة الاعتداد» وإنما هو واجبٌ منفصل» ولذلك لو تركت الإحداد مُطلقا أو 
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تركت الإحداد في المنزل فقط «وهو واحدٌ من الأمور الأربعة التي ذكرناها قبل قليل» أَيْمت إثمًا وليس 
عليها كفارة» وعدتها تنقضي بمضي الزمن. 

EON‏ اليناف رصي | للد تير كين له ]دولا al‏ اذهو انه دين 
وإنما تنقضي بمضي زمنها. 

عندنا هنا مسألة مهمة جدًا في قول المصنف: «وتّجبٌ عِدَّةٌ الوفاةٍ في الْمَْزِلِ): 

© عرفنا قبل قليل ما هو المنزل الذي تلزم فيه. فما هو حد المنزل؟ 

نقول: إن حد المنزل السورء فكل ما كان في داخل السور فإنه يعتبر منزلًا؛ وبناءً على ذلك: فلو كان 
في السور منزلان» بعض البيوت يكون فيه بيتان وسورهما واحد» فيجوز للمرأة أن تنتقل من البيت الأول 
للبيت الثاني» وهذا يُتصور في بعض الرجال يكون له زوجتان» فيجعل لكل زوجة بيتاء ولكن السور 
بينهما واحدء فنقول: إِذَا يجوز لها أن تنتقل بين هذين البيتين ما دام السور واحدًا؛ لأن العبرة في المنزل 
هو السور. 

9 في مسألة الشقق الآنء لو كانت المرأة في عمارة» وهذه العمارة فيها أربع أو ست أو عشر شقق, 
هل يجوز لها أن تدخل الشقة الثانية والثالثة والرابعة؟ 

نقول: نعم» يجوز لها أن تنتقل للشقق الأخرىء وقد أفتى بذلك بعض مشايخنا تخريجًا عن 
المذهب.... أرى نصًا لهم في قضية العلوي والسفلي» ولكن بعض مشايخنا يقولون: يجوز لها أن تنتقل 
لأنه في مثابة السور الواحد, فتنتقل للشقة التي بجانبها ويكون من باب الحاجة» فتخرج لها في النهارء 
والأولى ألا تخرج له في الليل. 

9 الباب الأخير وهو باب قصير جدًاء وأهميته قليلة على مشهور المذهب» وهو باب «الاستبراء»: 

والأسغراء: هو اسشعال من البراءة والمقضودديه: امشبراء الرحم وتميزه هل المرأة الى تدترا 
أهي حاملٌ أم أنها حائل» ليس بحامل. 

والاستبراء على مشهور المذهب إنما هو خاصٌ بالإماء فقط» وأما على الرواية الثانية من المذهب 
فإنهم يتوسعون في الاستبراء» فيرون أن كل فرقةٍ ليس فيها حط للزوج» فإنما يجب فيها استبراء فقط؛ 
وبناءَ على ذلك: فعلى الرواية الثانية... وأنا لا أذكر خلاقاء ولكن لكي نعلم أن هذا الباب وإن كان 


۷ 
e 
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الاه فط تدب اا لان اعا ك مرف م فعلى ار اد أ المرى اوران 
الموطوءة بشبهة وأن المُفارّقة في نكاح فاسد أو باطل «الفاسد طبعًا فيه خلاف على روايتين»» وأن 
المخالعة ولو رافظ الطلاق أنها ليرا بحيضة واحدة كالامة وأما على المذهب فلا» إنما يكون 
الاستبراء للإماء إلا في المخالعة بلفظ الخلع. 
- درم 16 2 مه 

© قال المصئف: OA‏ ترما والياة 

بدأ يتكلم المصنف يدانه عن فرجات :اسفيراء الاما وذ المصكف اا صورة واحدة ققطء 
والحقيفة أن مرجات اسر الآمةاثالاك صور على سا الحصر وإتها أوره الصف صورة واحدة: 
لأن المصنف رَيِمَدُآنَهُ في مسائل الإماء والعتق وما يتعلق مها اختصرها جدًا؛ لأنه يبدو أن القرن العاشر 
الذي عاش فيها المصنف كان الرق قليلًا وليس منتشرّاء بخلاف القرون السابقة التي قبله كالثامن 
والخامس أكثر» والثالث أكثر. 

وقد ذكر بعض علماء عصره وهو ابن حجر الهيتمى أن الرق في ذلك الزمان كان قليلاء وأفتى علماء 
ذلك القرن بانه لا يجوز شراء الرقيق؛ لأنه جزءً كبيرًا من الأرقاء في القرن العاشر كان رقهم بسبب غير 
شرعى» وتكلمنا عن هذه المسألة في باب «العتق». 


جه يم 


عد موجبات استبراء الآمة ثلاثة أشياء : 

© الأمر الأول الذي ذكره المصنف: أن المرء إذا وطِأ أَمَته ثم أراد تزويجها أو بيعها «هذه الصورة لم 
يذكرها المصنف... لأني سأرجع لكلام المصنف وأجعلها الثالثة لتكون هي الشرح).. 

© الصورة الأولى: الرجل إذا وطِأ أمته ثم أراد أن يُرَوٌّجها أو أراد أن يبيعها فيجب عليه هو 
«الخطاب هنا متجه للمالك» أن يستبرئها قبل بيعها وقبل تزويجها لأنها قد تكون حاملا منه. 

© الصورة الثانية: إذا أعتق الرجل أمته أو أم ولده أو مات عنها فإنه يلزمها هي بعد عتقها وبعد وفاته 
عنها «وأم الولد إذا مات زوجها ومات سيدها فإنها تعتق من رأس المال» أن تستبرأ نفسها بحيضة» هذه 
الصورة الثانية. 


۵ الصورة الثالثة: وهو استبراء المالك الجديد. وهى التى ذكرها المصنف: 
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© قال المصنف: قو كلت امار مِثلّها حَرَّ عليه وَطْوّها قبل استبرائها». 

لا يجوز له أن يطئها حتى يستبرثها. 

إذا: الصورة الثالثة: إذا ملك الرجل 
أو لم يعلم» هذا هو ظاهر المذهب. 


و 
2 
اذم 


@ قال المصنف: «مَن مَلَكَ أَمَ). 


ا 


مه يُوطأ مثلها فإنه يجب عليه استبرائها؛ سواءً عَم أنها استبرئت 


يشمل كل أسباب الملك؛ سواءً كان بشراء» أو بإرث أو بوصية» أو بة» أو بسَبِىء كل هذه أسباب 

0 الماك رجب السرا 
e 5‏ ع4 

© قال المصنف: (أمَة يُوطَأ مثْلّها». 

إِذَا الأمة إذا كان لا يُوطأ مثلها بأن كانت صغيرة... وما ضابط المرأة التى لا يُوطأ مثلها؟ 

أن تكون بنت تسع» فتسع فأكثر يُوطأ مثلهاء أقل من تسع لا يُوطاً. وأما الرجل الذي يطأ مثله وهو 
ابن عشرء عندنا أحكام تتعلق بالتمييز وأحكام تتعلق بالوطء وأحكام تتعلق بالبلوغ وأحكام تتعلق 
بالرّشد وأحكام تتعلق بالمراهقة» وكل سن من هذه الأسنان الخمسة لها أحكاءٌ تخصه. 

® قال المصنف: ١من‏ صغير ودگر وضِدّهما). 

قول المصنف: «من» يحتمل أن يعود للمالك الثاني وتحتمل أن تكون للمالك الأول» وكلا المعنيين 
صحيح: 

المالك الثاني بأن كان المُشتري صغيرّاء فيجب عليه الاستبراء» أو كان المالك الثاني صغيرًا أو كبيرًا 
أو ذكرًا أو أنثى فيجب على المالك الثاني أن يستبراً. 

وإن قلنا: أن قوله: ين٤‏ يعود للمالك الأول؛ فلو كان المَشريٌ منه صغيرًا أو كبيرًا ايعنى يطأ أو لا 
يطأ» ذكرًا أو أنثى» فيجب الاستبراء أيضًّاء وهذا من باب الحكم الكلي بناءً على أغلب صوره. 

© قال المصئف: «من صغير ودگر وضِدَّهما). 
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@ قال المصنف: «حَرْمَ عليه وَطُؤّها». 

أي هذه الأمة. 

© قال المصئف: «ومُقَدَمَاته). 

مقدمات الوطء. 

© قال المصنفه: «قبلّ استبرائها». 

لما جاء عن ابن عمر يِه في هذا الباب. 

ثم بدأ يتكلم عن كيفية الاستبراء» قال: 

© قال المصتف: «واستبراءً الحاملٍ بوَضعها). 

أي بوضعها الحمل» والمراد بوضعها الحمل: أي: بوضعها ما تنقضي به العدة» وسبق معنا في 
الدرس الماضي إن كنتم تذكرون؛ ما هو الحمل الذي تنقضي به العدة؟ 

هو ما استبان به خلق آدميٌ وأقله واحد وثمانون يومّاء هذا هو أقله على مشهور المذهب» وفي درس 
آخر سنتكلم عن فرق الروايتين بين الأربعين والثمانين؛ إِذَا لا بْدَ أن يكون هذا المولود عمره )8١«‏ يومًا 
فأكثر. 

لماذا قال: «وأقله)؟ 

لأنه ربما يخرج الجنين غير مُستبين الخلقة «وتكلمنا عنها»» فدل على أنه لم ياق أساسًا ولو كان 
عمره أربعة أشهر لا نعتبر به» وذكرت لكم أن الجنين» هناك أحكامًا تتعلق به إذا كان عمره لحظة» وهناك 
أحكام تتعلق فيما إذا كان عمره أربعين يومًا وليلة» وهناك أحكام تتعلق فيما إذا جاوز عمره الثمانين» 
وهناك أحكام تتعلق فيما إذا جاوز عمره مائة وعشرين يومّاء وهناك أحكام تتعلق بأكثر من مدة الحمل 


55 2 اش و نه ست 
® قال المصنف: «ومَن تحيض بِحَيْضَّة). 


كاملة» اق و كامل» فتحيض وتطهر في أثناء الاستبراء. 
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© قال المصنف: «والآيسَةِ والصغيرة». 


وكذلك من لم تحض. 

© قال المصنفه ابِمضِيّ شهرا. 

لأن عدتها ثلاثة أشهر فهنا بمُضي شهر. 

أيضًا لم يذكر المصنف» لكن نفهمها من كلام المصنف الأول وهنا: أن التي ارتفع حيضها ولم تعلم 
ما الذي رفعه» فإنه تعتد أو تستبراً بعشرة أشهر؛ تسعة أشهر للحمل وشهرٌ زائدٌ عن الحمل للاستبراء. 
وأما المرأة التي ارتفع حيضها وهي تعلم ما رفعه فإنها تمكث كالخرة لحين انقطاع حيضها وهو الإياس. 

طبعًا ذكر المصنف: أنه يحرّم وطء المُستبرتة» وكذلك يحرّم مقدمات الوطء كالمباشرة والتقبيل 
وغير ذلك؛ لأنه قد يؤدي إلى الوطء فيكون فيه التباس في الآنساب» وحينئظٍ حرم تحريم وسائلء لا 
تحريم مقاصد. 

بذلك نكون أبينا بحمد الله e‏ باب «العدد» كاملاء في الدرس القادم بمشيئة الله e‏ 6 
بباب «الرّضاع» إن شاء الله» ونكمل ما بعده» نبدأ بالرضاع وأول النفقات» وننهي النفقات في الدرس 
الذي بعده. 

أسأل الله عَرَيجَلَ للجميع التوفيق والسدادى 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


(١)اهباية‏ الدرمن التاسم والعمانين؛ 
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الق ر اا کر لق و دا ا ا 
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2 ثم أما يعد: 


@ قال المصنف: «كتابٌ الرّضَاع». 
في هذا الكتاب يتكلم المصنف رجه اة غما يغبت ا ا ل 


ا عض الفروعات المتتة على الإرضاع؛ فد تر المرأة امرأةً أو 


© قال المصتف: ١يَحْرْمُ‏ من الرّضاع ما د يَحْرُمُ من النّسَب). 
وهذه الجملة أتى بها المصنف موافقة لحديث النبي صا انَءَلَِهوعِهِوَسَلَءٌ وذلك لما في الصحيح من 
حديث عائشة ‏ أن النبي صَإَنَه ورا وسار قال: يحرم من الرّضاع ما يحرّم من النّسَب». 


وفي طريقة كثير من أهل العلم أغهم يفتتحون الباب بحديث يكون هو العمدة فيه» وهذه هي طريقة 
المُوفق كما تعلمون في العمدة» فإن الموقق رأة كان يفتتح كل باب بحديث العمدة فيه» والمُوفّق هو 
الذي افتتح هذا الباب في المقنع واختصره المصنف في هذا الباب. 


© قال المصنف: 00 خمس رَضاعاتٍ في الْحَوْلَيْن). 

أي أن الرضاع لا يكون محرّمًا إلا بوجود شرطين: 

9 الشرط الأول: أن يكون خمس رضعات. 

© والشرط الثاني: أن يكون الارتضاع في الحولين. 

نبدأ بأول هذين الشرطين من كلام المصنف وهو قوله: اخمسٌ رضعات». 


E LES 
النبي صاة درا وسار قال: «خمس رضعات مُحرمَات).‎ 
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و 

قالت عائشة: «کان مما أنزل في كتاب الله عشر رضعاتٍ محرّمات, ثم نسحت بخمس رضعات 
محرمات). 

وها الام بدلناعلى أن الرضحات لا بن أن یک شمسة. 

© السيآلة الفائيةة أن قول الف ا راا ند أن كرون هذه الرضعات الخمس 
متفرقات» وبناءً على ذلك» فلو كُنَّ -أي الرضعات الخمس- متصلةً» فإنه حينئزٍ نحكم بأن هذه الخمس 
انما فى رض واحدةفليس الح رة اة ونما المرة بار فة الفا مها ونع ذلك 

وبناءً على ذلك فإننا نقول: إنه لا بُدَ أن يكون في ضبط فصل كل رضعة عن رضعة أن يأخذ الصبى 
يشمل الذكر والأنثى» نقول: أن يأخذ الطفل الثدي ثم يمتص منهء لا يد أن يأخذ الثدي ثم يمتص منه» 
وبناءً على ذلك فإننا نقول: إن هذا الصبي لو ترك الثدي وحده إِمّا بسبب كونه قد شبع» أو بسبب رغبته 
بالتنفسء أو لأجل الانتقال لثدي آخرء أو لكونه غص عند الارتضاع» أو لغير ذلك من الأسباب» فنقول: 
إن التقامه الثدي مرةً أخرى يعد رضعة ثانية» إذّا تركه بنفسه لأي سبب من الأسباب فإنه يعد رضعة كاملة 

© الأمر الثاني: إذا كان قطع الارتضاع بغير إرادة الصبي» كأن تكون المرضعة قطعت ارتضاعه 
أجبرته على أن يفصل فيه عن الثدي» فنقول: إن قطع غيره عليه من غير إرادته يعتبر رضعة كاملة» فلو 
منعته المرضعة ثديها ثم أرجعته إليه مرةً أخرىء فإنه يُعد كذلك رضعة منفصلة. 

وبناءً على ذلك: فإنه إذا فصله أو ترك الثدي وحده. أو تركه بإرادة أو بغير إرادة منه وَإِنّما بإجبار 
وقطع عليه فإِنّها تكون رضعة منفصلةء فإذا عاد إلى الثدي مرةً أخرى. فإنها تكون رضعة ثانية ولو قرب 
الوقت بينهماء ولو لم يكن بين الرضعة الأولى والثانية إلا ثانية واحدة أو أكثر من ذلك بشيءٍ قليل. 

© إِذَا المسألة الثانية معنا: عرفنا أن المراد بالرضعات هو كل رضعة انفصلت عن الأخرى؛ 
الانفصال سواءً كان الانفصال بإرادة الطفل أو من غير إرادته بشبع منه أو بدون شبع ونحو ذلك من 
الأمور فإنه يعد انفصالًا فإذا عاد إليه فإنها تعتبر رضعة ثانية. هذه مسألة. 

۵ المسألة الثالثة معنا فى قول المصنف وستآتى هذه المسألة لكن أشير لها هنا لمناسبتها: 


أن قول المصنف: «خمس رضعات» قلنا قبل قليل: أن المراد بالرضعة هو أن يأخذ الصبى الثدي 
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حور 
فيمتصه» أي: فيمتص الثدي» وهذا هو الأصل. 

قال أهل العلم: ولكن يُلحَق بالامتصاص والتقام الثدي ما في معناه؛ لأننا في الحقيقة لو نظرنا لأصل 
اللغة فإن الارتضاع لا بُ أن يكون من الثدي» ولكن الشريعة إنما تعبّر عن الشيء بغالبه» فيّلحَق بالغالب 
في ذلك أمور: 

9 الأمر الأول: كل ما كان من باب السعوط» والسعوط هو: ما يدل إلى الجوف من طريق الأنف؛ 
فلو فُطَّر في الأنف أو سكب لبن المرضعة من طريق الأنف فأدخل إلى جوف الصبي فإننا حينئٍ نعتبر 
ذلك ر عة نستقلة .هذا واحد: 

© الأمر الثاني: كل ما كان من باب الوجور والوجور بالضم هو الفعل» والوّجور بالفتح هو الشيء 
الذي وضع في فم الصبي من غير مص وإِنّما شكب سكبًا كآن يُفتح حلقه ويوضع فيه يُصَبِ صب من 
إناء» أو يُصَب فيه من غير ذلك» أو بقطارة توضع في فمه ونحو ذلك» هذا يُُسمّى وجور إذا كان فعلاء وإذا 
كان اسمًا فاه وَجور مثلما قلنا في الؤضوء والوّضوءء وني غير ذلك من المسائل. 

وني باب الرضاع فإننا إذا أردنا أن نتكلم فإنما نتكلم عن الفعل» نص على ذلك بعض الفقهاء نقول 
دائمًا: الؤجورء خلافًا لما ضبطه بعض المتأخرين للمتون فيجعلونه بالفتح» والصواب أن يكون بالضم؛ 
لأننا تتكلم عن الفعل» الوجور كذلك وهو التنقيط في الفم مباشرة حتى يصل للجوف ينشر الحرمة؛ لأن 
المعنى هو وصول لبن المرضعة إلى جوف الصبي» إِذَا هذان الأمران يُلحقان بالتقام الثدي ومصّهء وأما 
ما لا يلتحق بمص الثدي فهما أمران كذلك: 

© الأمر الأول: كل ما وصل إلى جوف غير مَعْذٍء والجوف غير المغذي تكلمنا عنه لو تتذكرون في 
باب الصوم وقلنا: إن التنقيط في الإحليل لا يفطّر؛ لأنه جوفٌ غير مغدَّ وكذلك ما يتعلق بما في معنى 
التنقيط في الإحليل: فإنّ هذا لا يكون لو تُقَط في الإحليل بلبن مرضعة فإنه لا ينشر الحرمة. 

9 الأمر الثاني: ما كان من باب الاحتقان» والاحتقان هو إدخال الشيء من طريق الدبر» ولكن 
الفقهاء في باب الصوم -أعني بالفقهاء أي: المذهب- يقولون في باب الصوم: أن الاحتقان مفطّر» ولكن 
الاحتقان في باب الرضاع لا يكون ناشرًا للحرمة؛ لأنه يقولون: ليس مدخلا معتادًا وليس منشرًا للعظم 


ولا منبنًا للحم. 
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إِذَا هذه هى المسألة المتعلقة بقول المصنف رَمَدُاَنَهُ: «خمسسٌ رضعات» فعرفنا المسائل العامة 
المتعلقة. 


قال: «في الحولين» والدليل على أنه لا بذ أن يكون الرضاع في الحولين وهذا هو الشرط الثاني ما ثبت 
في الصحيحين» اڪ البخاري ومسلم من حديث عائشة ي أن الت بأد کو عا ال ووسر قال: «إنّما 
الرضاعة من المَجّاعة» وهذا يدلنا على أنه لا بُدّ أن يكون في الحولين كما ثبت عند الداراقطني وغيره. 

0 والفقهاء -مل جمهي اه تجا لخ- يقولون: إن المقدرات الشرعية نوعان: 

نوعٌ تقديرها على سبيل التحديد. 

ونوعٌ تقديرها على سبيل التقريب. 

والتحديد الأصل فيه هو كل ما قدره الشارع» ومشهور المذهب أن الحولين هنا على سبيل التحديد 
وبناءٌ على ذلك فإنهم يقولون: لو ارتضع الصبي بعد تمام الحولين ولو بلحظةٍ واحدة فإنه لا ينشر 
الحرمة» كل ما كان بعد الحولين» أي: بعد السنتين ولو بلحظة واحدة فإنه لا ينشر الحرمة» وبناءً على 
ذلك فإِنهم يقولون: يُنظّر إلى الساعة التي ولد فيها الصبي» فلو ولد الصبي في الساعة الرابعة فبعد تمام 
حولين قمريين لو ارتضع الصبي الرضعة الخامسة بعد انتهاء الساعة الرابعة التي ولد فيها فإن هذه 
الرضعة لا تحرّم» فيكون هذا الصبي غير محرّم على آمّه التي ارتضع منها ولا من فروعها ولا أصولها. 

9 وبناءً على ذلك فإنهم يقولون: -أي مشهور المذهب- إن الرضاعة بعد تمام الحولين ولو بلحظة 
لا يحرّم» ولو كان الصبي لم يقطم» حتى وإن لم يفطم الصبي فإنه في هذه الحال لا تحرّمه هذه الرضعات 
الخمس. 

قالوا: والعبرة بابتداء الرضعة وليس بانتهائهاء هذه المسألة ذكرها الفقهاء» وهذه بنوها على مسألة 
التحديد لا التقريب» أغلب المقدرات الشرعية على سبيل التقريب وبعضها على سبيل التحديد» ولمّا 
قالوا: العبرة ببدايتها. قالوا: فلو ارتضع قبل تمام الحولين الرضعة الخامسة» وانتهى من الرضعة الخامسة 
بعد تمام الحولين, قالوا: فإن هذه الرضعة تكون محرّمة. هذا كلامهم على مشهور المذهب. 

قال المستظهو اط وال 


والصواب فيها بالضم كما قال ابن نصر الله البغدادي أنها تكون بالضم. 


سروس o a‏ 
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@ قال المصنف: «والسَّعُوطُ والؤجورٌ). 

يحرّمان؛ لأن السعوط وهو ما يدخل من طريق الأنف, والؤُجور وهو الذي يُقطَّر تقطيرًا من غير 
مص في الحلق في معنى الرضاعة» ونحن لا نقف عند النصوص وإنما ننظر للمعاني. 

# قال المصنف: «ولَبَنُ الْمَبَْةِ والموطوءة بشْبْهَة. 

يقول: إن المرأة إذا ماتت ثم جاء صب فالتقم ثديهاء وارتضع منها خمس رضعات» أو الرضعة 
الخامسة كانت بعد وفاتها فإنها تنشر الخرمة؛ لأن لبنها ليس نجسّاء وإِنّما هو طاهرٌ هذا من جهة» ولأن 
العبرة بوجود اللبن وليس العبرة بحياة أمه» وكذلك الموطوءة بشبهة» فلو أن امرأة وطبّت بشبهة أو بعقد 
فاسد فإن اللبن ينشر الحرمة لها وللفحل الذي هو زوجهاء وذلك لأن الفحل ينشر الحرمة» لبن الفحل 
ينشر الحرمة. 

© وعتاسالة آريد أن تسيو اسنا 

نقول: إن اللبن الذي ارتضعه الصبي ينشر الحرمة للأم وينشر الحرمة للأب أيضًا بشرط أن يكون 
الأب ممن درٌ هذا اللبن بسببه» بسببه: أي: بسبب هذا الرجل. وكان هذا اللبن -انتبه معي هذا القيد مهم 
جدًا- وكان هذا اللبن بسبب حمل يلحق الواطئ نسبه. هذا القيد مهم جدًا يجب أن يكون هذا اللبن 
بسبب حمل يلحق الواطئ نسبه. ْ 

وهذا القيد بوصفيه أنه بسبب حملء والقيد الثاني أنه يلحق الواطئ نسبه يفيدنا هذا التقسيم الذي 
سأذكره بعد قليل؛ إِذَا لو ارتضع صب من امرأة فنقول: إن له ثلاث حالات: 

ففي حالةٍ يلحق التحريم الأم الذي در منها اللبن» والأب الذي ثاب اللبن بسببه. 

وهناك حالة يلحق التحريم الأم وحدها دون الرجل الذي ثاب اللبن بسببه. 

وهناك حالة ثالثة: لا يلحق التحريم الأم الذي ارتضع منها ومن باب أولى الرجل الذي يكون زوجًا 
لها. 

ننظر للحالة الأولى التي يكون فيها اللبن محرّمًا للمرأة وللزوج وللرجلء وهذه المسألة التحريم 
للزوج هو الذي يُسمّى لبن الفحل» هذا يُسمى مسألة لبن الفحل» هل لبن الفحل يحرّم؟ نعم» لبن الفحل 
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أي: أنه ثاب بسببه وذكرنا القيدين التي ذكرها قبل قليل» وانتبهوا لهذين القيدين؛ لأننا سنذكر عكسهما 
بعد قليل» وهو أن يكون بسبب حملء والقيد الثاني ون يلحق الأب أو يلحق الرجل نسبه. 

الحالة الأولى أن يكون التحريم ينتشر للأم المرضعة وللرجل, وهذه في صور: 

© الصورة الأولى: إذا كان النكاح نكاحًا صحيحًاء فالنكاح الصحيح فاه سب الولد للأب فحينئلٍ 
نقول: لتنتشر الحرمة للأب. 

9 والحالة الثاني: إذا كان النكاح فاسدّاء ونحن نعلم أن النكاح الفاسد هو النكاح المُختلّف فيه 
وقلنا: إن النكاح الفاسد تترتب عليه بعض أحكامه ومنها إثبات النسب؛ إا النكاح الفاسد ما لم يكونا قد 
علما جميعًا فساده وأقدما على فساده فإنه يكون هنا في حكم الباطل» فالنكاح الفاسد نة ينتشر الحرمة لللأب 
م 

9 الأمر الثالث: في وطء الشبهة» فإن وطء الشبهة يلحق الأب النسب» فحيئلٍ نقول: تنتشر إليه 
اللو 

إذا تنتشر الحرمة في ثلاث صور للأب والأم معّاء أو للرجل والمرأة معًا: في النكاح الصحيح» وف 
النكاح الفاسد» وني وطء الشبهة» وطء الشبهة صور كثيرة جدًا مر معنا بعضها: وطى امرأةٌ يظنها زوجته 
فبانت غير زوجته» وطئ امرأةً في عدة ويظن أنه يجوز له وطئها في العدة ما كان يعرف الحكم» فحينئلٍ 
نقول: ووطء شبهة فيلحقه نسبهاء أي: نسب الولد أو المولود الذي خرج بسببه. 

9 الحالة الثانية: أن يثبت يثبت التحريم للمرضعة ولا يثبت يثبت للرجل الذي ثاب اللبن بسببه» إذا ثاب بسببه 
وهو ضابطها ما هو؟ فيما لو كان هذا الولك الذي بسبيه أو الحمل خلا نقول: الحمل لا تقول: ولد 
نقول: الحمل لا يلحق الأب نسبه» إذا كان لا يلحق الأب نسبه» ومتى يكون ذلك؟ 

با لو كان الخول ببسي را فر اة ارا رفظ م زي نالتا رآ اراو اقيم عا البحدء اق 
أرضعت ولدًا بسبب هذا الحمل» بسبب هذا اللبن الذي ثاب بالحمل» فنقول: إن الحرمة تكون للأم ولا 
تكون للأب» ما الدليل على ذلك؟ 

نقول: قول النبي صا وسار «بحرّم من الرضاعة ما يحرم بالتسب» فجعل العبرة بالنسب» 
فحيث لم يثبت نسب للأصيل وهو أخوه من الرضاغة فمن :بات أولى لا شت يثبت لفرعه» فإذا لم يثبت 


۷ 
e 
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للأضل لا شت يغبت للفرع» إذَا كل لبن ثاب بسبب حمل زنا فإنه لا ينشر الحرمة للزاني. هذه الصورة الأولى. 

© الصورة الثانية: إذا كان النكاح باطلا؛ أي: مُجمَعًا على تحريمه» فيما لو تزوج رجل امرأةٌ نكاح 
متعة» فإن نسب هذا الولد لا يُنسب لأبيه» والآمر الثاني لو ارتضع مع هذا الولد آخر فإنه لا يكون هذا 
الأب أبَا له من الرضاعة؛ لأنه فرعٌ للنسب والنسب غير ثابت. 

9 الصورة الثالثة: فيما إذا نفى الرجل نسب ابنه» لو أن رجلا نفى نسب ابنه بلعان ثم انتفى الولد عنه 
العا فعاضت ا ا ا فجاءت الملاعنة اه 

هد ال ا 0 
ثاب بسببه. 

0 الصورة الثالثة: طبعًا هنا وقبل أن ننتهي ننتقل إلى الصورة التي بعدهاء ستأتي كلام المصنف. 

نقول هنا: لا يحرم تحريم الرضاعء لكن الفقهاء يقولون: يُعْلَب فيه باب المنع» فلا يجوز للأب أن 
يتزوج هذه البنت التي ارتضعت من ولد الزناء الذي ثاب بسببه لا يتزوجها فقط تحرم المصاهرة دون 
باقي الأحكام» يحرم عليه أن يتزوج هذه البنت التي ارتضعت من ولده من الزناء أو من ولده الذي لاعن 
عليه» أو من ولده في النكاح الباطل» يحرم عليه المصاهرة فقطء ولا نث, تثبت سائر الأحكام» مثل الخلوة 
فلا يجوز له أن يخلو ذه البنت» ولا يجوز له مثلا أن يكون محرّمًا لهاء وغير ذلك من الأمور التى 
RS‏ ونن قلي AE‏ 

اذست ت له العلماء ء بعض الأحكام. ونحن نعلم أن من طريقة فقهاء الحنابلة ما 0 
أكررها لكم وهي مسألة تبعيض الأحكام» وهذه تبعيض الأحكام هي من طريقة فقهاء الحديث» حتى 
قال العلامة ابن القيم أو في معنى كلامه «أن تبعيض الأحكام هي محض الفقه» ولذلك فإننا نقول: إن من 
زنا بامرأة فأنجبت له بنتا يحرم عليه نكاحها ولكن لا يلحقه نسبهاء وهذا من باب تبعيض الأحكام وهذا 
منه. 

أما من لا یری الطرد مطلقاء فيرى جواز نكاح بنته من الزناء وهنا يكون من باب أولى. 


© المسألة الثالثة: إذا أرضعت امرأةً طفلًا بلبن» ثم قلنا: إن هذا اللبن خمس رضعات في الحولين» 


0 
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ونقول مع ذلك: إن هذا اللبن لا يحرّم الأم عليه» ولا يحرّم زوجهاء وهو متى؟ 

نقول: إذا كان هذا اللبن بغير سبب حمل» من غير سبب حملء فلو أن امرأةً أرضعت ولدًا بلبن درٌ 
من ثديها ولكنه من غير سبب الحمل» کک المذهب وهو من مفردات المذهب خلافا للأئمة 
الثلاثة: أن هذا اللبن لا يحرّم ما هو دليلهم؟ 

قالوا: لأن هذا اللبن ليس لبن رضاعء فقد يكون شيئًا آخر. قد يكون إفرازات أفرزها الثديء فلا 
يكون محرّمّاء ولو أطلقنا أن كل ما يخرج من المرأة يكون محرّمًا لقلنا: لو أن المرأة أخرجت لعابها 
فوضعته في فم صب قلنا: إنه يحرم! لاء نقول: لا بُدّ أن يكون لبنّاء واللبن كما هو معتاد لا يخرج إلا بعد 
حمل: 

قالوا: ولأن هذا نادر أن المرأة يثيب منها اللبن من غير حمل» والنادر لا حكم له» ونحن نعلم أن 
قول الفقهاء: النادر لا حكم له ما معناها؟ لها معنيان» تستخدم بمعنيين مختلفين: 

فتارة يستخدمون أن النادر لا حكم له بمعنى أنه ليس له حكمٌ مفردٌ عن الغالب» وليس المراد هذا 
هنا. 

وأحيانًا يريدون بقولهم: النادر لا حكم له؛ أنه ليس له حكم الغالب» فيكون حكمه مخالقًا للغالب» 
وهذا معنى قولهم: النادر لا حكم له» هل حكمه حكم نفسه وهو المعنى الثاني» أم أن حكمه حكم جنسه 
وهو المعنى الأول. 

فهنا في قولهم: أن النادر لا حكم له» فيكون حكمه حكم نفسه» فيُفرد بحكم منفصل» فجعلوا أنه لا 
يحرّم. 

ومتى يُطبق القاعدة الأولى» ومتى القاعدة الثانية؟ هذه من المسائل المشكلة» حتى ألف بعض علماء 
اليمن وهو الوصابي رسالة كاملة في الفروع التي يُحكم فيها بأن النادر حكمه حكم نفسه والفروع التي 
يُحكم فيها بأن النادر حكمه حكم جنسه» ثم خرج بنتيجة أنه لا توجد لها ضابط عند الشافعية تكلم ونقل 
ذلك عن ابن السبكي في الأشباه والنظائر» وأما أصحابنا فلهم ضابط لكن ربما يأتي لها مناسبة غير هذه 
الاس 


إِذّا عرفنا الحالات الثلاث» فمعرفة الحالات الثلاث هذه مهمة جدّاء طبعًا من باب الاستطراد نحن 
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س 
قا إن هذا لبن لا يحرم وهو لين الذي ثيب من غير حملي من باب الاستطرادالفقهاء يقرلون: لو 
أن رجلٌ ثاب منه لبن» بعض الرجال قد يكون عنده يعني الهرمونات الأنثوية زائدة» موجود هذا في بعض 
الرجال فيخرج من ثديه لبن» فهل إذا أرضع به صب خلال الحولين يكون محرّم؟ نقول: لاء وهذا مما 
يدل ويقوي قول المذهب أن اللبن الذي يثيب من غير حمل لا يكون محرّمًا. 

طبعًا متى ٠۲٤:٠١(‏ المرأة» هناك يعني صورة دائمًا تكثر ويكثر عنها السؤال» بعض النساء لا يكتب 
الله ا لهن ولدًا ما بسبب أنها لم تتزوج أو أنها تكون عقيمّاء أو أن يكون زوجها عقيمًا أو لسبب أراده 
الله 2 فتريد أن ترضع صبيًا ليكون ابتا لها من الرضاعةء فماذا تفعل؟ تأتي وتأكل حبوبًا من الهرمونات 
التي تجعل ثديها يدر فيدر من غير زوج ربماء أو بزوج لكنها من غير حمل» فحينئذٍ نقول: هل هذا الولد 
الذي ارتضع منها من غير حمل» هل يكون ابتا لها من الرضاعة أم لا؟ ما رأيكم؟ 

على المذهب نقول: لاء طبعًا خلاف الجمهور» لكن المذهب المجزوم به أنه لا يكون ابتا لهاء لآنه 
لاب أذ يكرن من حمل 

۵ قبل أن أنسى هنا مسألة» جيد أني ذكرتها: 

في قولنا: لا بد أن يكون من حمل. 

لو أن امرأةَ حملها في الشهر السادس قبل أن تلد ثاب ثديها برضاع» هل يكون هذا الرضاع محرّمًا؟ 
نقول: نعم» محرّمًا ولو كان الحمل لم يخرج بعد. ولكن كم أقل مدة الحمل؟ يعني ربما ابن يوم واحده 
ما زالت حاملًا بيوم واحد» هل يكون هذا محرّمًا؟ ذ 

ذكر بعض فقهاء المذهب وهو ابن نصر الله البغدادي رَيمَدُآنَهُ في حاشيته» وابن نصرالله له حاشيتان 
عظيمتان إحداهما على الفروع» والثانية على المحررء وحاشية الفروع هي الأميز منهما وهي موجودة 
مرح يس سات رو اس را م مم هله أنه لم يجد نضا 
لأصحايناء قال: «ولكني وجدت للشافعية نصا وهم أهم يقولون: لا بد بُدّ أن تكون المرأة حملها قد بلغ 
أربعين يومًا فأكثر» وما دون الأربعين اللبن الذي يثوب قبل الأربعين لا عبرة به» وهنا نكتة فقهية. 

© هناك مسألة عند الفقهاء يقولون: إذا لم تجد قولا عند أصحابنا فانظر إلى أقرب المذاهب إليهم 


فخذ قوله. هذه مسألة مشهورة جدَّاء ذكر الزرقاني في حاشيته على شرح مختصر خليل: أن المالكية 


# 1 ڪڪ شڪ را 


يقولون: إذا لم تجد قو لا لأصحابنا -أي المالكية- فإن قول الحنفية هو الأنسب لقول أصحابناء يذكرون 
ذلك 


وأما الحنابلة فإنّهم يقولون: إذا لم تجد رأيًا لأصحابنا البتةء لم تجد نصًاء فأقرب المذاهب لمذهب 
أحمد هو مذهب الشافعي» فإذا وجدت نضا للشافعي فخذه فإنه يكون قريبًا من نص مذهب الإمام 
أحمد» وهذه المسألة تكلم عنها في المبدع وتكلم عنها غيره» إذا فنقل ابن نصرالله ... 

طالب: . 

الشيخ: يعني وهذا نادر جدًا وغالبًا تكون في جزئيات منها هذه المسألة» يعني هنا ابن نصرالله» وأنت 
تستغرب أكثر المتأخرين» أتكلم المتأخرين خلافا لطريقة بعض المتقدمين الحنابلة» تجد أنهم يكثرون 
من النقل عن بعض الشافعية بالذات» ينقلون كما مر معنا عن التحفة» ينقلون عن بعض المتأخرين» 
لماذا؟ ليس لمعنى» وإِنّما لأن المسألة إذا لم يوجد لها نص لأصحاب الوجوه في المذهب فإن أقرب 
المذاهب في الأصول والاستدلال هو مذهب الشافعي» وقد نص أحمد في رواية عبد الله -يعني نسيت 
نص الكلام لكن معنا- أن أحمد يقول: إذا لم تجد قولا فخذ مذهب الشافعي» فاستدلوا بنص أحمد 
على أن أقرب المذاهب إليه مذهب الشافعي» وهذه مسألة طويلة في تقريرها وتأصيلهاء والتفريع عليها. 

نرجع لمسألتنا: 

# قال المصنف: «ولَبَنُ الْمَيْنَةا تكلمنا عنها قبل قليل. 

© قال المصتف: «والموطوءة بِشَبْهَةٍ أو بعَقَلٍ فاسدٍ أو باطل أو زد «. 

كل ذلك يكون محرّم» لكن الفرق بينهم أن الموطوءة بشبهة أو بعقلِ فاسد» يحرّم ماذا؟ الأم» ويحرّم 
الأب الذي يُنسب له الابن» خلنا نعبر ما نقول الأب» نعم الأب لأنه يُنسَب له» أو ثاب اللبن بسببه» وأمًا 
في العقد الباطل وفي الزناء فإنه يحرم للأم وحدهاء ولا يحرم الرجل الذي ثاب اللبن بسببه وعرفنا الدليل 
قبل قليل. 

@ قال المصنف: «والمَشوب مُحَرّمًا. 

ما معنى المشوب؟ يعني لو أن امرأة أخرجت لبنها في إناء» ثم شابته بماءٍ يعني زادت إليه ماء» فنقول: 
إنه في هذه الحالة» ثم جعلته يعني وَجِورًا؛ِ لآن هذا اسم لما يُصَبء فجعلته وَجورًا فسكبته في فم هذا 


عب السَلاء بن را م0 ڪڪ 
لتضيلةالشيخ أد. عبرا م اشوین ي ۷۲ 4 


س 
اا ری ی را و کی کر 0 رد ی 
أي: لبنها باقيّا بعد شوبه» قد بُشاب بماءء قد يُشاب بماءٍ وسر بعض الأطفال قد يكون يريد أن يكون 
فيه سَكّرء فلكي ترغّب الطفل في هذا اللبن تضيف إليه ماءً وسّكَرَا فالمشوب بالسكر أو بالماء» أو بلبن 
غيره كلبن بيمة ونحوهاء نقول: إنه يحرم بشرط أن تكون صفته باقية» وهذا القيد أن تكون صفته باقية 
نص عليه بعض المتأخرين كالشويكي وغيره؛ لأن العبرة بالغالب» وغالبه هو اللبن» ما زالت صفته باقية 


مما يُلحَق بالمشوبء ذكر الفقهاء أنه يشبه المشوبء قالوا: لو جبّنَء لو جاءت امرأةٌ فجيء بلبنها 
وجبّن بأن جعل فيه هذه البكتيريا الى تجن ومن الاننسة قم أطعمة الصرى اعاعا يعي كان الضبى 
ممن يأكل الطعام فأعطي الجُبن» نقول: حينئذٍ يحرّم كذلك فإنه يحرّم» فالمشوب والجبن يحرّمان كما 
ذكر المصنف. 

#قان المصضكظ: نوكته البهيمة». 


أ 


أي أن لبن البهيمة لا يحرّم؛ كيف يحرّم؟ لو أن ولدين أو طفلين ارتضعا من ببيمةٍ من عنزء أو من لبن 
ل ل لأن التحريم فرعٌ للأمومة» فلمّا لم يثبت 
لوذه ایا آي ذل يدك اها دعا اد تثبت الأخوّة بعد ذلكء إِذَا فالتحريم 
مبنِيٌ على الأمومة» ولا أمومة هناء فلا ت* بت الأعزة: بين الطفلين إذا ارتضعا من مبيمة واحدة. 

© قال المصنف: «وغيرٌ حبلى». 

أي وغير الحبلى لا يحرّم لبنهاء لا لها ولا لزوجهاء ولو ثاب منها ما يُظن أنه لبن ولو ثاب فإنه لا 
يحرّم مطلقاء وعرفنا قبل قليل أن المراد بالحُبلى سواءً ولدت أو لم تلدء سواءٍ كانت ولدت لأن المرأة 
وهي حبلى يثيب اللبن منها وهذا معروف» بعض النساء يثيب اللبن مع زيادة الهرمون وخاصة قبل 
الولادة بقليل» فهذا اللبن الذي يكون في أثناء الحمل محرّم» لكن لا بد أن يكون بسبب حمل» وعرفنا 
فون كليل اناقل التجمل او كبا نكر ی ر ر 0 و ا 
المذهب» والمسألة تحتاج إلى تأمل. 


1Y 3‏ كع سس شب ا 
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© قال المصتف: «ولا مَوطوءة). 

ما معنى قوله: «ولا موطوءة»؟ 

يعني أن المرأة إذا حملت من غير وطءء خلنا نقول: «ولا موطوءة» تشمل صورتين: 

© الصورة الأولى: إذا كانت المرأة غير مزوجة» أو غير مدخولٍ بهاء تزوجت لكن لم يدخل بها 
زوجهاء فهنا الولد هذا جاء من غير حمل» فحينئذٍ نقول: لا ينسّبء لا يكون ... وإن كان انتفاخ» فهو من 
غير حمل» فحينئذٍ نقول: هذا الانتفاخ ليس حملا قطعّاء فحينئذٍ لا يكون محرّمًا؛ لأنها غير موطوءة. 

9 الحالة الثانية: لو حملت من غير وطيء وهذه المسألة مرت معنا أكثر من مرة» نسميها ماذا؟ أن 
تتحمّلء إذا تحمّلت المرأة ماء الرجل» فالمرأة إذا تحمّلت ماء رجل فحينئذ ليس هو المراد هناء فإنه 
كرن کر الجر اک سوال لكو هة السك که ب ارا ر ان الما 
من زوج لها وهو فراش لها صح حينئذٍ نسبته للولد» وإن كان من غير زوج لها لا بسب لها. 

مر معنا أن ابن أبي عمر -ذكرناها قبل أظن- أنه انعقد إجماع أهل العلم على أن المرأة إذا تحملت 
ماء رجل ليس زوجًا لها فإنه لا يُنسب هذا الولد لهذا الزوج بإجماع أهل العلم ولو استلحقهاء ذكر ذلك 
ابن أبي عمر في الشرح. 

بدأ ينتقل لمسألة ثانية: وهي ما الذي يترتب على الرضاعة؟ 

© قال المصنف: «فمتى أَرضّعَت امرأةٌ طفلاً». 

والمقصود هنا الذكر 

@ قال المصنف: «صار وَلَدّها في النكاح». 


کے 


ي يحرم عليه أن يتزوجها. 

@ قال المصنف: «وني النظر». 

أي أبيح له النظر إليها؛ إذَا في التكاح في تحريمه» وفي النظر في إباحته. 
® قال المصنف: «والْكَلوة). 


أي ويباح له أن يخلو بها. 


اک ا 8 مح کے 
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© قال المصئف: «والمحرمية). 

أي ويثبت لهذا الطفل المحرمية بأنه يجوز له أن يسافر بها ويجوز له يعني أن ينفي الخلوة عن غيرها؛ 
لآن المحرمية من فوائدها نفي الخلوة» فإذا وجد رجلان أحدهما محرم جاز أن تحضر المرأة بإجماع 
أهل العلم بوجود المحرم. 

@ قال المصئف: «والمحرمية». 

هذه الأشياء هي التي تد تثبت بالنسب» وهذه الأشياء الأساسية؛ لأن النبي صَإَلَه الوسر قال: 
«يحرم من الرضاعة ما يحرم بالنسب» أي: ما يثبت أصلاء وأن ما يثبت تبعًا فإنه لا ينتشر بالرضاعة» وما 
هي الأشياء التي تثبت ا 

9 الأمر الأول: قالوا: لا يثبت بالرضاعة النفقة» لا تثبت النفقة؛ لأا تثبت تبعًا ولا تثبت أصلاء 
ومما لا يثبت أيضًا الإرث» فإن الإرث لا يثبت أصلا وإنما يثبت تبعًا بدليل أن المرء إذا قتل مورثه. فإنه 
حينئٍ يمتنع إرثه منه» وإذا اختلف الدين بينهما فإنه يمتنع فلذلك هذه مما يثبت على سبيل التبع. 


وهما لايثبت أيضًا بالرضاعة العتق» فلو اشترئ الأب ابنه من الرضاعة لا يعتق عليه وكذا العكين لو 
اشترى المرء أباه.من الرضاعة لا يعتق عليه؛ ولذلك في الزمان السابق قد تكون المرضعة ملكا لابنها من 
الرضاعة فلا تعتق عليه بخلاف لو كانت أمّه من النسب. 

وكذلك الشهادة فإن الشهادة ترد للأصول والفروع من النسب دون الرضاعة. 

© قال المصئف: «فمَتى أَرضَعَت امرأةٌ طفلاً صارٌ وَلَدَّها في النكاح وني النظر والّكَلوةٍ والمحرميّة, 
وود من نيب لبنها إليه بِحَمْلٍ أو وَطَءِ). 1 

هذه المسألة التي ذكرناها قبل قليل» وهي مسألة تحريم لبن الفحل» ولبن الفحل هذا يثبت ولم 
يخالف فيه إلا بعض الفقهاء» يعني المتقدمين من أهل العلم كابن الزبير وغيره» ولكنه الاتفاق -يعني 
متأخري آهل العلم من المذاهب الأربعة عليه على أنه لبن الفحل يحرّم. 

© قال المصنفه «من نسب لبنها إليه بحَمْل أو وَطْءِ). 


1 1 ۾ سے ا 
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طالب: نكاح. 
ا 
نسب إليه الحمل» ونحن نعلم أنه قد يسبب الولد للفراش والعاهرة للحجر تكلمنا عنها في باب 

ل 

«أو بوطءٍ) يُنسب له بسبب الوطء كوطء الشبهة الذي ذكرناه قبل قليل. 

© قال المصنف: «ومحارمّه في النكاح مَحارمه» ومحارمها مَحارمه). 

أي ومحارم الآب بالرضاعة» ومحارم الأم بالرضاعة هم محارم للصبي. 

#اقال اتوق الويد و أصوليها وفروعهما». 

هذه المسألة هي من تنتشر له الحرمة» الضابط فيمن تنتشر له الحرمة كما قال صاحب المقنع وهو 
الأصل أن الحرمة تن تنتشر إلى من في درجته من إخوانه وأخواته» ولا تن: تر إلى مر هو أعلى هته هن ابا 
وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته» هذا هو الضابط وهو بمعنى كلام المصنف. ولذلك سيأتي 
الأمثلة بعد قليل. 

إا المصنف عبّر بقوله أنه تنتشر الحرمة للمحارم ادونَ أبويه وأصولهما وقّروعِهما؛ وهو معنى ما 
ذكر المصنف قبل قليل ما قلناه. 

ضرب المصنف أمثلة لذلك فقال: 

# قال المصئف: «فتباح ا لاص المرتضع وأخيه من التَسَب4. 

هذا معنى أنها أن المرضعة تباح لأبيه» فلا تنتشر الحرمة لأصول المرتضع» ولا تن تتتشر أيضًا لفروع 
الأب» لفروع الأصل وهو أخيه من النسب وهذا بإجماع» ولكن تنتشر الحرمة لفروع الولدء ابن الابن 
من الرضاعة محرّم. 

© قال المصنف: ١وأمّه‏ ويه من السب لأبيه وأخيه). 

أي وأم الطفل وأخته من النسب الحقيقية تباح لأبيه من الرضاعة وأخيه من الرضاعة» وهذا أيضًا 
بالإجماع» وهذه واضحة ليس فيها أي: إشكال» يعني أتى بها المصنف بطريقة فعبارة المصنف يقول: 


۷ 
ك 


تاشخ أ السام بن شويع ا سد ييا ۷٦‏ 4 
ت 2 


قال اوتف ارت دوة انو مرا ي درق أبري الل المرتشيع وأضوله. 

© قال المصتف: ١وفُروعِهما)‏ أي: فروع أبويه وهم الأعمال والأخوال» 

والعبارة الثانية ذكرناها قبل قليل وهي عبارة المقنع. 

هناك مسألة يعني إن كان تتذكرون ذكرناها في باب التحريم» لما قلنا: إن المرء يحرم عليه بالرضاعة 


ع 


إلا آم أخته» وأخت أمه. وقلت لكم: إن بعض المتأخرين ¿ الف رسالة في حل ما معنى قوله: (أم أخته 
وأخث أمه») وأنها تشمل أربع صور بناءً على الضمير هذا هل يعود للمرتضع أم يعود للمرضعء هذه 
المسألة هى التى تعود للمسألة التى ذكرها المصنف قبل قليل. 


© قال المصتف: «(«ومن ا 


# قال المصنف: «ومن حرمت م 00 وحفیدتهاء أو أخته وبنت أخته» 
أو حرمت عليه بنتها بسبب المصاهرة كزوجته وبنتها التي هي ربيبته هوء طبعًا بشرط الدخولء لا بذ أن 
نقول: أن الربيبة لا تحرم إلا بشرط الدخول. 

© قال المصنفه «ومَن حَرَّمَثْ عليه بنتها» وعرفنا أا كالأم كأمه هو وجدته وأخته وربيبته. 

قان افق انآ زت طف عثيا عليدة: 

لو أن واحدة من هؤلاء اللائي ذكرنا قبل قليل وهي أمه وجدته وأخته وربيبته أرضعت طفلة اللي هي 
زوجته مثلا أرضعت طفلة أخرى» فإنها تحرمها عليه سواءً كان الإرضاع قبل النكاح أو كان الإرضاع بعد 
النكاح. 

هناك طفلة عمرها سنتان أرضعتها أمه أو أخته» فهذه المرأة يحرم عليه أن يعقد عليهاء لكن لو تزوج 
هذه البنت وهي بنت سنتين طبعًا قبل السنتين» ثم جاءت أمه فأرضعتها نقول: حرمت عليك كذلك» أو 
زوجته جاءت أرضعتهاء فنقول: حرمت عليه كذلك. 

© قال المصنف: EES‏ عليه» أي: على هذا الرجل» وكذلك العكس» فنقول: 
كل رجل تحرم ابنته إذا أرضعت زوجته بلبنه طفلة فإنها تحرم عليه كذلك ويُفْسَخ العقد. 


ج دو Vil‏ 
م ۷ک کک رن 
حيري 


©# قال المصنف: «وفَسَحَتٌ نكاحها منه إن كانث رَوْجْنَه). 


إن كانت هذه المرتضعة زوجته. 
الآن بدأ المصنف يذكر أمثلة في التطبيق على هذه القاعدة» سأذكرها وسأذكر صورًا فانتبهوا لها فإنها 
فيها بعض الدقة. 


@ قال المصنف: «وكل امرأةٍ 


ا 


فْسَدَتْ نكاح نفسها برّضاع قَبلَ الدخولٍ فلا مَهْرَّ لها». 

كيف المرأة تفسد نكاح نفسها؟ كيف أنها تفسد نكاح نفسها؟ 

طالب: .... 

الشيخ: لاء هي أفسدت بإرادتهاء الصغيرة لا إرادة لها سنذكرها بعد قليل سيذكرها المصنف» لكن 
كيف أن المرأة تفسد نكاح نفسها هي نفسها بأن ترضع غيرها؟ 

© قال المصنئف: «وكل ااا 
0 نکاح نة 6 


طالب: . 


فَسَدَّت نكاح نفسها برضاع» هي التي أرضعتء كيف ترضع غيرها 


الشيخ: هي لها صورتان: إذا أرضعت أخو الزوج. 

لها صورتان: 

9 الصورة الأولى: أن يكون زوجها صبيًا عمره أقل من سنتين» وتكون هذه المرأة لها لبن من زوج 
سابق» وعقد عليها لهذا الصبي فأرضعته فإنه يحرم عليها هذه واضحة. 

© الصورة الثانية: إذا طلقها رجلٌ -نفس الصورة الأولى- ولها لبن بسبب حمل وولادة دون 
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عامين» ثم تزوجها رجل ثاني» والزوج الثاني له زوجة عمرها أقل من سنتين» فأرضعت الزوجة الكبيرة 
الزوجة الثانية» واضح؟ الزوجة الثانية تصبح ماذا؟ تصبح بنتها بالرضاع» وهي تصبح ماذا؟ أم زوجته من 
الرضاعة؛ إِذا حرمت عليه» حرمت عليه الكبرى هنا. 


انظر معي هذه الصورة: لو فرضنا أن هذا اللبن من الزوج نفسه. لو أن هذا اللبن من الزوج» الكبرى 


عع 
أة 


الأولى عندها بنت أو ولد ثم تزوج امرأةٌ عمرها أقل من سنتين فأرضعت الكبرى الصغرىء من الذي 


سن ون ا ۹ E‏ ال 3 > مح کے 
لتضيلةالشيخ |.د. عبرا اسا م بن جد اشوین ۷۸ كت 
حوري 
السامري» يقول: «وهذه سال و تأي امرأة فتحرم نفسها وتحرم ضرتما على زوجها» إذا کان اللي 
إذا عرفنا متى تحرّم المرأة» أو تفسد المرأة نكاح نفسها. 


9 
1 


© قال المصتف: «وكل امرأةٍ أَفْسَدَتْ نكاح نفيها برّضاع» وعرفنا صورته. 


© قال المصنف: «قَبِلَ الدخول فلا مَهْرَ لها». 

ليس لها مهر هنا؛ لأن الفرقة بسببها وكل فرقةٍ تكون بسببها لا مهر لها فيه» وهذه عرفناها قبل. 

@ قال المصنف: «وكذا إن كانت طفلة فدَبَتْ فْرَّضَعَتٌ من تائمة). 

لو أن هناك طفلةً صغيرة» هى كانت طفلة صغيرة» فارتضعت من نائمة» النائمة قد تكون زوجته» وقد 
عليه؛ لآن العبرة بوجود اللبن ونحن هنا مسألة مهمة يجب أن نعرفها أن الرضاعة تحرّم سواءً كان بإرادة 
من المرضعة» أو من غير إرادة من المرضعة» أن الرضاعة تحرّم سواءً كان بإرادة من المرضعة» أو من 
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غير إرادة لهاء فلو كانت المرضعة نائمة أو مكرهة. أو أخذ اللبن منها من غير علمهاء أو ميتة» أو اخذ 
اللبن من غير إذنها فجعل وجورًا لصبيٌ أو سعوطا له فإنه في الجميع يحرّم ولو من غير علمهاء لا ننظر 
لعلم المرضعة ولا إرادتها؛ لآنها العبرة بالوجود وهذه من الأشياء التي لا تعلق لها بالإرادة. 

@ قال المصتف: «وكذا إن كانت طفلة فدَيَثْ فْرَّضَعَثْ من تائمة» انتشرت الحرمةء ولا مهر لها 
ع ع ع د 
أيضا؛ لآن العبرة بوجود الرضاعة ووجود التحريم» ولم يكن هناك فعل من الزوج بسببه فرقه» الزوج هو 
الذي لم تكن الفرقة بسببه» لو كانت الفرقة بسبب الزوج لأثبتنا لها نصف المهر. 

طيب هنا لو أن هذه التي ارتضعت» ارتضعت من امرأةٍ نائمة وكانت النائمة زوجة للزوج الذي تزوج 
هذه الصغيرة» من الذي يحرم؟ الثنتان تحرمان؛ إذن إذا دبّت فرضعت من نائمة إن كانت النائمة زوجته 
فحرمت الزوجتان» وإن كانت النائمة ليست زوجته كأمّه وجدته وأخته وربيبته يعنى إن قيل بذلك أن 


02 الربيبة فإنه تحرم البنت دون الأخرى لأنها ليست زوجة. 
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iê‏ المصنتف: (وبعدٌ الدخول مَهر هرّها بحاله». 


لأن المهر متعلقٌ بالوطءء» والوطء وُجد. 


© قال المصيف: «وإن اكه غيرها». 


© قال المصنف: «فلها على الزوج نِصفٌ الْمُسَمَّى قَبْلّه). 
لأن الفرقة كانت قبل الدخول فلها نصف المسمى. 
هو + ©» و 3 
© قال المصتف: «(وجميعه بعدّه). 
أي بعد الدخول لها كامل المسمّى. 
© قال المصنف: «ويَرْجِمٌ الزوج به على الْمُمْيِدِ) ويرجع الزوج على المفسد وهو المرأة التي 
أرضعتهاء أو الشخص الذي أتى بهذا الحليب أو اللبن فجعله سعوطًا أو وُجورًا. 
عه ٠ه‏ » 7 0 0 3 
© قال المصنف: «ومن قال لزوجته: أنت آختي لرّضاع. بطل النكاخ». 
إذا قال ك o‏ 
ES 00‏ : آنا كنت مخطتاء 
أو آنا كنت أمزح, فإنه لا يقبل منه» نص على ذلك في منتهى الإرادات» لا يقبل ادعاؤه الشطاء ولا دعواه 
المزاح والهزلء فإنه في الحالتين يعتبر إقرارًا منه بما يبطل النكاح. 
لكن هذا الإقرار يبطل النكاح حكمّاء ولكنه لا يبطله ديانة» انظر معي يبطله حكمًا ولا يبطله ديانة» ما 
معن أنه لله كما لو آذ ار يوت على وچا ابوس ع لعي ان ا قال 
هذا منكر» رجل معه أخته من الرضاعة» رفع للقاضي أن هذا الرجل أثبت أمام القاضي أنه قال: أن 
زوجته أخته من الرضاعة» فنقول: ما دام أنه قد ثبت ثبت ذلك بالإقرار عند القاضي هذا حكماء » إذَا بطل 
النكاح حكمًا إذا وصل للقاضي. 


وأما ديانة» ما معنى ديانة؟ يعني أن هذا الأمر لم يصل للقاضيء وإنما فيما بين الرجل وبين زوجه 
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قالها مرة وسکت» فإنه يُديّنَء بمعنى أنه يُديِّن فيما بينه وبين الله عَرَجَلَ فإن كان صادقا بقي عقد التكاح 
من غير فسخ القاضي» وإن كان كاذبًا وهو يعلم؛ يعني كان صادقاء ما معنى صادقًا؟ يعني صادقًا في دعواه 

ع و 5 ع 5 0 3 
الخطأء وإن كان كاذبًا في دعواه الخطأ وإنما هو في الحقيقة مقر في الحقيقة بوجود الأخوة بينهما في 
الرضاع فإنه يحرم عليه إبقاؤها معه ديانة. 

نقلب الجملة: لنقل: إن كان صادقا في جملته فتحرم عليه أن تبقى معه ديانة وإن كان كاذبًا فيهاء أو 
ادعى الخطأ فيها فإنها حينئلٍ تبقى ديانة. 

نقول: الزوجة لها ثلاث حالات: 

9 إن صدقته: قالت: نعم هو أخي من الرضاعة» فيحرم عليها أن تبقى معه حتى وإن لم تكن لها 
ب لآ اقراره مقرل دكا 


0 الحالة الثانية: إن كذبته» قالت: لاء لست أخته من الرضاعة ولم يصل للقاضي فيجوز أن تبقى 


9 الحالة الثالثة: إن قالت: لا أعلم بصدقه ولا بكذبه فهنا يُديّنء نقول: ننظر لديانته. 
© قال المصنف: «فإن كان قبل الدّخولٍ وصَدَّكَتْ). 

قالت: نعم» أنت صادق. 

# قال المصنف: «فلا مَهِرَ). 

لهاء لماذا؟ لأن التفريق بأمر منها و 

© قال المصنف: «وإن أَكُلَينْه). 

قالت: لاء لست أخي من الرضاعة. 

© قال المصئف: «فلها نضفه). 


فلها نصف المهر؛ لأن الفرقة تكون منه وليس منها. 
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# قال المصئنف: «وحب كله بعدّه). 


أي بعد الدخول؛ لأنه وطئهاء وقد ثبت لها المهر بما استحل من فرجها. 

© قال المصنفه: «وإن قالت هي ذلك». 

أي قالت: هو أخي من الرضاعة. 

© قال المصتف: «وأكُذَّيها». 

قال: لا لست أخاك من الرضاعة. 

® قال المصنف: ١فهي‏ زوجته). 

أي ظاهرًا وحُكمّاء وأمّا باطنًا فإنّها إن كانت صادقةً فلا نكاح فيجب عليها أن تسعة للفرقة ولو بخلع 
بدفع عوض؛ يعني إذا كانت المرأة عالمة في قرارة نفسها أا أخت له من الرضاعة فلا يجوز لها أن تبقى 
معه» فيجب أن تفتدي منه وأن تسعى للطلاق بأي طريقة من طرق الطلاق» وأمًا إن كانت يعني كاذبة 
فإنها يجوز لها أن تبقى معه. 

طبعًا هنا المصنف -فائدة- عبّر بقوله: «أنتِ أخني» ولم يعبر بقوله: أنتٍ ابنتي. لماذا؟ لأن الأخت 
محتملة مهما كان سنها أضكر نه أو أكبر» وأما البنت قاجا تحتمل أن تكون عقا ينا له ويحثمل أن لا 
تكوث يننا له» فإن احتمل عقفلا أن زوجت أن تكون ينا له بان كان الفارق بينهما أكثر من عشر ستوات» 
فحينئذٍ نقول: أن قول الرجل لزوجته: أنتٍ ابنتي من الرضاعة. حكمها حكم قوله: أنتِ أختي من 
الرضاعة» إذا كان الفرق بينهما عشر سنوات؛ لأن أقل ما يمكن فيه الوطء ونسبة الولد عشر سنوات 
للرجلء وإن كان ذلك لا يمكن عقلًا بأن كان السن بينهما أقل من عشر سنوات» فإن قوله هذا باطل لعدم 
الإمكان العقلي. 

فلو قال رجلٌ لامرأته: أنتِ ابنتي من الرضاعة؛ فأول ما ينظر القاضي بينهما يقول: كم الفرق بينكم 
في العمر؟ أقل من عشر يصرف النظر مباشرة عن الدعوى» بخلاف قوله: أنتٍ أختي» فلا يُنظر للسن. 

طالب: . 


الشيخ: إمكان عقلا... لا الأخت ما يمكن» الأخت قد تكون أخت من الرضاعة رضعت يعني مع 
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أخ له میت» مع حمل غير موجود» قد تكون أمه.. جدته... 

طالب: . 

الشيخ: يعني رجلٌ مشرقيٌ قال لمغربية: أنتِ أختي من الرضاعة. لا أعلم» ما وقفت لنص على 
الفقهاء» ونحن بطريقتنا هنا لا نخرج عن ... يعني لا أذكر لك مسألة إلا وقد سوقت إليها من فقهاء 
المذهب. 

طالب: . 

طالب: 0 

الشيخ: نعم ممكن كلام صحيح جدًا كلامك في محله يا شيخ» صدقت» أحسنت. 

يقول الشيخ آخر جملة ني هذا الباب: 

© قال المصنف: «وإذا شك في الرّضاع أو كماله». 

معنى قوله: «إذا شك في الرضاع» يعني شك رجل في زوجته هل ارتضع منها أم لاء وغالبًا الشك لا 
بُدّ أن تكون فيه كلام قيل» إذا شك في رضاع» هل ارتضع» هل هو وأخته إخوان من الرضاع؟ أو هي عمته 
من الرضاعة أم لا؟ 

أو شك في كماله يعني شك هل ارتضعت من أمه خمس رضعات» أو ارتضعت من أخته خمس 
رضعات أم ارتضعت أقل من ذلك» يعني شك في كماله إكمال خمس رضعات» ويّلحق بالشك بالرضاع 
والشك في كماله وبعدد الرضعات الشك في كون الرضعات الخمس في حولين» فلو شك فيه ترددوا هل 
كاف ل قمام البح لين ار تعد بوم ليا فإنه هنا لا تحريم؛ لأنه اليقين لا يزول بالشك والأصل عدم 
وجود الرضاع فلا نثبته إلا بيقين. 

© قال المصنف: «أو سكت الْمُرضِعةً). 

جاءت المرأة قالت: والله آنا لا أدري هل كان في الحولين أم لا؟ هل كان خمسًا أو أقل؟ هل كان 
ذلك» يعني هل أرضعت فلانة معك آم لاء فشكت المرضعة» فنقول: لا يعتبر به؛ لأن اليقين لا يزول 
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© قال المصنف: «ولا بينة). 


ت 


هذه اشر سال معناء قر ل اول ا لا ين بد أن نعرف ما هي البينة التي يثبت بها الرضاع. 


نقول: الفقهاء ذكروا أن أقل البينات التي يث يثبت بها الرضاع شهادة رجل أو إخبار امرأة» هذا تعبير 
بعض المتأخرين» وهو ابن بلبان في أخصر المختصرات» لما عبروا بشهادة رجل؛ أن الرجل يشهد 
ويجوز شهادة الرجلء وعبّروا بإخبار المرأة؛ لأنه لا يُقبّل شهادة المرأة على انفراد في المذهب. بل لا بد 
أن يكون إخبارّاء وأمّا غيره من فقهاء المذهب فيقولون: إخبار رجل أو امرأة. 

وعندي أن التعبير الثاني قد يكون أنسب؛ لأن القاعدة عندنا أن الإخبار يستوي فيه الرجل والمرأة» 
والأخبان ليس بالشتهادة) ويكفى فيه واحد مطلقاء وهذا من هذا الباب» فنقول: إن الرضاغة من بات 
الإخبار وليس من باب الشهادة» ولكن عبّر ابن بلبان بأن الرجل شهادة لكي يقول: إنها أمام القاضي 
فتكون شهادةٌ؛ واستثنيت ت المرأة» فيضيق الإخبار في نطاق أضيق. 


إِذَّا ت تثبت الرضاعة بشهادة رجل واحد, وبإخبار امرأةٍ واحدة» والدليل على ذلك ما جاء عن الزهري؛ 
ميدي واب لور BE‏ افر بين أهل بيرت في عهد عثمان بن عفان ا ينه بشهادة امرأة 
واحدة» وجاء ذلك عن الشعبي بمثابة حكاية الإجماعء فقد قال الشعبي رجه حمَدُأنَهُ: «كان القضاة - 
عهد التابعين ومن قبلهم- بو اس سوه 


وهذا من إجماعات القضاة. 
هذه المرأة لا أن كر ضِيّة؛ يعني مرضية شهادتهاء سواءً كانت المرأة ضغيرة أو كبيرة» كانت 
ام ل ال ل ار ا ا 
صَِأَلََهَلِيَهِوَعََالِهِوسَلَمَ قال: «كيف وقد قيل؟» فأثبت الحضانة بشهادة امرأة» وقلنا: سواءً كانت هى 
المرضعة أو كانت هي غير المرضعة. ولا يلزم يمين معها منها ولا للمشهود له. 
ما نقول مثل الشهادة بشهادة رجل مع يمين المشهود له لاء يكفي شاهد رجل واحد أو امرأةٌ واحدة 


نأخذ مقدمة إن أذنتم في العشر دقائق الباقية القليلة فيما يتعلق بكتاب النفقات» نأخذ أوله لعلنا نختم 
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بعدما انتهى المصنف رَحَةأللَهٌ من العدد ومن الرضاع» بدأ يتكلم عن مسألةٍ وهي مسألة النفقات» 
فقال: 

@ قال المصنف: «١كتاتث‏ التفقات». 

وع بالات لآن .هذا الات فضا تناما أو هذه المسائل مفصلة تماقا عن المسائل المتعلقة 
التي قبله» وإن كان فيها شب ببعضه. فإن لها تعلقا بالزوجية» ولها تعلق بغير الزوجية» الرضاع تتعلق 
بالزوجية وتتعلق بغيره كالمحرمية وغيرهاء فلذلك سماه كتايّاء وكذلك النفقات؛ فالنفقات جعلها كتايًا 
لأن لها تعلّقَا بالزوجية» فالنفقة تجب للزوجة وللأقارب وللمماليك» وتجب رابعًا أيضًا للبهائم» أربعة 
أشياء» تجب لأربعة أشياء. 

سنبدأ اليوم بأول هذه الأنواع الأربعة؛ إِذَا النفقة تجب لأربعة أشخاص: الزوجة والأقارب 
والمماليك الذين يملكهم والبهائم التي تكون تحت يده. نبدأ اليوم إن شاء الله والدرس القادم» في 
الزوجة» نأخذ المقدمة فيما يتعلق بالزوجة. 

# قال المصتف: «كتاب النفقات». 

المُراد بالنفقات: جمع نفقةٍ» والمراد بها في اصطلاح الفقهاء هي: الكفاية قوتاء وكسوةء ومسكنًا. 

ثلاثة اا طبعًا نتكلم ف النفقات للادهيية: قوتا وكسوة وسا وتوابع هذه الأمور الثلاثة؛ إِذَا 
النفقة شرعًا لا تجب إلا لثلاثة أشياءء» وانتبه لهذه الأمور الثلاثة: القوت» والمسكن» واللباس» وتوابع 
هذه الأمور الثلاثة. 

ولذلك المصنف رَيِمَدُنَهُ لما تكلّم عن مقدار النفقة» سيورد كم مقدار نفقة القوت» وكم مقدار 
اللباس» وكيف يكون المسكن, وما هي التوابع لكل واحدٍ من هذه الأمور الثلاثة» كل واحدٍ من هذه 
الأمور الثلاثة له توابعه» فالقوت مثلا على المذهب هو الخبز والأدم فقط خبرٌ وأدمٌ» وتوابعه ما هو؟ هو 
الماعون» الماعون هذا من توابع النفقة. 

اللباس عندهم سيأتي بعد قليل ذكر بعض صفاته» ومن توابع اللباس عندهم مثلاء يقولون مثلا على 
سبيل المثال: إن من توابع اللباس يرون مثلا النظافة» أجرة النظافة كالدهن وغيرها هذه من توابع اللباس 
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عندهم» اللحاف والفراش هذا من توابع اللباس» وإن كان بعض الفقهاء يرى أن الفراش هو من توابع 
المسكن. 

المسكن ما هو؟ البيت الذي يكن» ومن توابعه الفراش» فإن الفراش تابع» لا يمكن أن يسكن 
الشخص بمكان دون فراش» وبعض الأثاث الذي اعتيد أن يكون أثاثاء سنشير لبعض التوابع بعد قليل. 


5 5 الات 7 و 
© قال المصتف: (يَلرْمُ الزوجَ نفقة زوجته)». 


هذا د أهل العلم» كما قال الله 8 © لفق ذوسعةٍ ين سَعَتِو © [الطلاق:۷] فيجب على 
® قال المصنف: «قَوئًا وكسوة وسَكُتَاهَا». 


هذه ثلاثة أشياء هي الواجبة فقط: القوت» والكسوة» والسكنى» ولا يجب غير هذه الأمور الثلاثة إلا 
أن يكون من توابع هذه الأمور الثلاثة» فلا يجب شرعًا أن يعطيها مالاء وسنتكلم عن المال بعد قليل» ولا 
يجب شرعًا أن يخرج عن هذه الأمور الثلاثة التي ذكرناهاء والزيادة عليها هي من باب الإحسان» ويجب 
أن نعرف هنا عندما نتكلم عن مقدار القوت» أو مقدار الكسوة والنفقة أن هذا إِنّما هو عند وجود 
الخصومة» وإلا فالآصل أن الرجل ينفق على زوجه في الأساس من باب المعروف والإحسان» فالرجل 
مع زوجه بالإحسان» ولكن عند وجود الخصومة وعند وجود التنازع» ونحو ذلك فإننا نقول: ما هو الحد 
الأدنى الذي يُرجَع إليه» وكل ما يذكره الفقهاء هنا من باب الحد الأدنى» ومعلومٌ أن الرجل الكريم 
يقتصر عن الحد الأدنى» بل لا بُدَّ عليه أن يزيد والنبي صلا تَمعََْوِوَعَِآِوسَلَمَ كان أكرم الناس» وهذا من 
باب العشرة بالمعروف» فعندما نذكر هنا بعد قليل مقدار النفقة فإنما نقصد الحد الآدنى الذي من نقص 
عنه أثم إِثمًا في الآخرة» ووجبت عليه في ذمته» يجب عليه أن تخرج من تركته وتعطى لزوجته» أو تعطى 
لأبنائه إذا جاءت نفقة الأقارب. 

2 ر 0 3 

® قال المصنف: يلرم الزوج نفقة زوجته قُونَا وكسوةً وسَكْتَاهَا بما يَصْلّحُ لِونلها». 

يعني يجب أن يكون لمثلها؛ يعني يجب أن يكون لمثلهاء وسنتكلم عن الصور التسع بعد قليل. 

@ قال المصتف: «بالمعروف» أي: يكون تقديره بالمعروف» فلا بد أن نزيد جملة بعد قوله 
١‏ يصلَحٌُ لمثلها بالمعروف» أي: بما جرى به العرف. يصلح لمثلهاء ويّزاد على الصلاحية لمثلها بأن 


5 ا ل م وس مك 
لفضيلةالشوج .د عبرا م زالشوی ل سيق ۲۸٦‏ 4 
جد - 
يكون بالمعروف. 

© قال المصنف: «ويعتبرٌ الحاكم ذلك بِحَالِهما عند التنازع «. 

قول المصنف: «ويَعتبرٌ الحاكم ذلك» يعني أن التقدير الذي سيورده بعد قليل إِنّما يكون إذا وجد 
التنازع فيقدره الحاكم» فإن لم يكن هناك تنازعٌ» فالأصل أن الرجل يعطي زوجته وينفق عليها إنفاة 
مطلقاء هذا هو الأصل. 


2 


© قال المصنف: «ويعتبرٌ الحاكم ذلك بِحَالِهما) أي: بحال الزوج والمرأة» والمراد بحالهما أي: 


04 


الإعسار والإيسار. 


قوله: ١عنك‏ التنارّع» أي: عند الاختلاف بينهما هل أعطاها أم لم يعطهاء هل أعطاها ما تستحقه أم 
دون ذلك. 

إِذَا التنازع يكون في ماذا؟ في قدر النفقة» وني صفته» في قدرها هل أعطاها أم لم يعطها؟ هل أعطاها 
قدرها أم دونه؟ في صفته؛ هل الذي أعطاها هو الذي يجب أم هو أقل من ذلك؛ أي: عند التنازع في صفة 
النفقة وفي قدرها. 

© قال المصنف: «فيَفْرِضُ للمُوسرة تحت الْمُوسر قَدرٌ كفايتها من رفع حبر البلّد وده ولَخْمًا 
عادةً الْمُوسرِينَ بِمَحَلّهما. وما يَلْبَسُ مثلّها من حرير وغيره» وللنوم فراش ولخا وإزارٌ ومِحَدَّمٌ 
وللجلوس حخصيرٌ جيذ وزلييٌ. 

«وزلّي» يعني هو البساط إذا كان من صوف. 

انظروا معي» هنا يقول: إن الحاكم هو الذي يفرض» المرأة مع الزوج إما أن تكون المرأة موسرةً 
وإما أن تكون مُعسرة أو متوسطة بينهماء والزوج إما أن يكون موسرّاء وإما أن يكون معسرًا وإمًا أن يكون 
متوسطًا بينهماء فيحصل لنا من هذه الحالات الثلاث للرجل والمرأة تسع حالات» وأول من أشار للتسع 
حالات هذه ابن قائد في حاشيته على المنتهى» وذكرت لكم قبل أن ابن قائد يتميز بأمور: يتميز بالتقسيم» 
وحل إشكالات شيخه محمد الخلوتي» ويتميز دائمًا بالتنويع» فيقول: تنقسم إلى تسع» تحتمل تسعء 
ولذلك أول من جمع هذه التسع هوء وذكر أن فقهاء المذهب تكلموا عن خمس وتركوا أربعّاء ثم ذكر أن 
بعض المتأخرين» وهو الفتوح الشهاب الفتوحي ليس ابن النجار في شرحه للمنتهى ذكر صورتين فبقيت 


oN عرف‎ e [ | 
شبح زان‎ RMN 


د ما هي الصور التسع؟ 

حاشية منتهى الإرادات لابن قائد النجدي عثمان بن قائد تلميذ محمد الخلوتي. إِذَا ما هي التسع؟ 
0 الأولى: أن تكون موسرةًٌ تحت موسر. 

6 الفا موسر ؟ تحت مو سط 

050 موسر تحت خسن 

0 الرابعة: وإمّا أن تكون متوسطة تحت موسر. 


اي 
34 


9 الخاسة: متوسطة تحت متوسط. 

© السادسة؛ متوسطة تحت معسر. 

۵ السابعة: وإما أن تكون معسرة تحت موسر. 

9 الثامتة: معسرة تحت متوسط: 

0 التاسعة: معسرة تحت معسر مثلها. 

هذه تسع صور» المصنف هنا أورد تقريبًا الموسرة تحت الموسرء والفقيرة وهي المعسرة تحت 
المعسرة والسوسطة تحت ال مط والدوسرة تحت المي والمعيررة فحت الموسر ذكر خيس 
فالمصنف وأغلب الفقهاء لم يذكروا إلا خمسّاء وباقي الصور إِنّما أوردها ابن قائد النجدي» ولذلك 
بعض المتأخرين لما لم يقف على كلام ابن قائد» قال: فيَبِحَث ما حكم هذه الصور الأربعة التي لم 
يذكرها الفقهاء» طبعًا من ذكر المتأخر هو اللبدي في حاشيته عن 2١:١4:٠0‏ لم يقف على كلام ابن 
قائد. 

0 نبدأ ني الصورة الأولى» وهي: إذا كانت الموسرة تحت الموسر: 

© قال المصنف: «فيفرض للمُوسرة تحت الْمُوسِرٍ قَدرَ كفايتها». 


انظروا معنا: أولًا الحد الواجبء الضابط العام في النفقة الواجبة هو ما لا غنى للزوجة عنه» كل ما 


سن ون ا ۹ E‏ الت 3 > محا 
اتضيلةلشيغ |.د. عبد ناشوي 1۸ 4% 
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الضابط» ما لا غنى للزوجة عنه من قوتٍ ومن كسوةٍ ومن مسكنٍ فيجب على الزوج أن يصرفه لها 

جاء الفقهاء -مز جهي زا تجا ن- فقاسوا باعتبار زمانهم» ولذلك آنا أقول: بزماهم؛ لأننا سنذكر أمثلة 
الموسرء وما هو لباس المعسرء فذكروا أمثلة باعتبار زمانهم, ولا نقدرها بزماننا. 

# قال المصنف: «قدر كفايتها من أرفع خب البلّد وأدّمه). 

وع قلنا: الأمور التى يجب ہا النفقة ما هى؟ ثلاثة: القوت» والكسوة» والمسكن» نبدأ 
بالقوت. 

القوت على المذهب يجب أن يكون خبرًا وأدمًاء ولا يجوز أن يكون حبًا مثلما قال الشافعي» ولا 
دراهم» يجب أن تعطى المرأة SSE EIA Sa N‏ 
مطبوخ وجاهز ما تعطيها حب من غير طبخ» فلو أعطيتها من غير طبخ لزمك أن تعطيها مؤنة الطبخ» 
فتعطيها الحطب. وما يتعلق بالطبخ» هذا من جهة. 

ومن جه أخرى» طبعًا إذا رضيت هي بالحَب تعطيها مؤنة الطبخ كالحطب نصّوا على ذلك فيكون 
من توابع القوت» الحطب هنا والغاز» طبعًا الغاز أو ما يتعلق به فيكون من توابع القوت» هذا من جهة. 

من جهة أخرى: قالوا: لأنه يحتاج إلى عمل» بعض النساء ما تريد تعملء إِمّا أن تكون زمنة مريضة 
فتريد أن تأكل؛ فتُعطى الخبز؛ لأن الخبز هو القوت» وتعطى أيضًا الأدم. 

والأدم المراد به ماذا؟ هو ما يؤدم به مع الخبزء بأن يكون مرقّاء أو أن يكون غير ذلك من الأمور التي 
تكون أدمًا. 


ءِ م 7 4 
يعني شوف كيف تحديدهم هنا باعتبار زماهم يجب أن تعرف ذلك أن تحديدهم هذا باعتبار زمانهم. 


0 
کے 


م رشبت رن 


چ 

نبدأ في الخبز الآن: الخبز يجب للمعسرة وللموسرة» فيقولون: أعلى الخبز مع الموسرة يعطيها أرفع 
أنواع الخبز» وسكتوا عن تحديد نوعه» فقالوا: أرفع أنواع الخبز. وغالبًا نحن في زماننا أرفع أنواع الخبز 
هو الخبز الأبيض الذي يكون من قمح يعني نُظّف وليس فيه نخالة» هذا المعتاد. 

في زماننا أصبح الذي بنخالة أغلى من بعض أنواع النخالة أغلى, لأنه يبدو أن تصنيع الخبز أغلى» 
فتعطى من أرفع أنواع الخبز الذي يأكله مثلها. 

ما هو أدنى الخبز؟ أذكره الآن لأنه سيذكره المصنف بعد قليل» ذكر غير المصنف من علماء دمشق» 
قالوا: هو خبز الخشكار» فالمعسرة مع المعسر يعطيها أدنى خبز البلد وهو خبز الخشكار» وقد ذكر 
بعض المتأخرين» وهو الشيخ أحمد دهمان» الشيخ أحمد دهمان هذا رجل معروف توفي عليه رحمة الله 
حقق عددًا من الكتب في اللغة» وني كتب بعض طبقات الحنابلة وهو كتاب «قلائد ...2 اللي هو في تراجم 
علماء الصالحين لابن طولون» أحمد دهمان هو من ذرية ابن قدامة يذكرون» هو ذكر أنه من ذرية الموفق 


ابن قدامة. 


احمل دهمان قال: «وخبز الخشكار إلى زماننا يسمى في دمشق بهذا الاسم) ما هو خبز الخشكار؟ 
قالوا: هو الخبز الأسمر الذي يكون غير مُنقى» فيه يعني الورق الذي يكون مع الطحن وبعض النخالة 
وغيره» هذا هو أرخص خبز كان موجودًا في دمشق في ذلك الوقت. إِذَا عرفنا أعلى الخبز وأدنى الخبز. 

ع. 200 3 3 3 2 3 
نبدأ في الآدم: الآدم هو ما يؤدم به اقل ما يسمى ادما خلا الخل يُسمى أدمء والزيت وحده يُسمى 
۰ ر و عر سيم 0 ۾ 8 
دم» ولذلك قال النبي ةعول الووسام: (نِعم الادم الخل» فلو كان الرجل عاجزا عن إعطائها الإدام 
أشياء أخرى توضع مع هذا الأدم فإنه يعطيها منه» فالأدم يختلف باختلاف 5:19 21:1). 


ا 


1 ِ ع 
ولذلك يقولون لما عبروا بالادم» قالوا: المعتاد من غير تفصيل لانواعه. 
سؤال هناء هذه مسألة ذكرها الفقهاء: لو أن الزوج يعطي زوجته من أدم واحد فترمت» يسموها 
نعم» يجب عليه أن يغير نوع الآدم فيعطيها أدمًا آخر؛ لأن الإنسان يمل من الأدم لكن الخبز لا يُمَل منه 


َه 
.4 


فيؤكل في كل يوم هذا كلامهم, وقلنا: هذا الكلام -أكرر مرة أخرى- هذا باعتبار زمانهم. 


تاشن أد الاکن شود ا 
وس ادج سام بن بك ل سوچ .1 4# 
CET‏ 

9 الأمر الثالث: قال: «ولحمًا» اللحم إِنّما يُعطى للموسرة» ولا يلزم أن تعطاه المعسرة» أتكلم عن 
زمانهم أيصًاء فما ضابط اللحم؟ هل يعطيها في كل يوم؟ أم يعطيها أحيانًا؟ 

ذكر صاحب الوجيز وهو الدجيلي» تعرفون وهذا كتاب من أهم الكتب في تقييد عبارات المقنع» هو 
»)1:10:0(« المقنع لكنه في الحقيقة هو استفاد من المقنع كثيرًا كما قال المرداوي» وفيه قيود» ذكر 
باعتبار زمانه» والدجيلي من أي: بلد؟ من العراق» من حنابلة العراق» وحنابلة العراق لهم مدرسة 
مخدلت ی الشى معن مدو اا تكن ر تحط :مرفي تقول اا افقاو ماما اذكو 
لك من باب الطرفة فقطء وإِلَّا كما سأذكر بعد قليل العبرة على تحقيق المذهب إِنّما هو بالعرف. 

قال: «ولحمًا إِذَا اللحم يُعطى للموسرة دون غيرهاء وضبطه بعض فقهاء المذهب كالدجيلي بأن 
يكون مرتين وإِلَا فغالب علماء المذهب أطلقوه. 

f TT : 5 + OT 

قالوا: وتعطى أيضا المرأة كل ما يكون به صلاح الطعام من الملح مثلاء وتعطى أيضا من توابع 
الطعام كالإناء وهكذا. 

نحن عرفنا مقدار الخبز» وعرفنا مقدار الأدم» لكن كم مقدار اللحم الذي تعطاه المرأة؟ ذكر صاحب 
الإقناع نها تعطى بمقدار رطل» وهذا أيضًا مبنِيٌ على عرفهم وما يأكله الناس في ذلك الزمان» وربما 
يختلف المرأة النحيفة عن السمينة في مقدار ما تأكل» وكل هذا الكلام الذي قدروه إِنّما هو باعتبار 
العرف. 

® قال المصتف: اعادةً الْمُوسرينَ بِمَحَلّهِما». 

أي في المكان الذي هما فيه» فالبلدان تختلف والأشخاص يختلفون غتى وفقرًا. 

© قال المصثف: وما تلبس مكلّها من حرير وغيرة». 

بدأ يتكلم عن اللباس» فتعطى المرأة لباس السترء ضابطه أنه تعطى لباس الستر دون ثياب التجمّل» 
هذا الضابط ذكره في الإقناع» تعطى المرأة لباس الستر دون ثياب التجمل ما يسترهاء فإن كانت هي 
ادت أن لس المؤسرة والحومير الس حر | اوخ اوقلطنا او ردك د ےا 
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| 1 چ سردو ا 1 
و وي ل ينا 
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© قال المصنف: «وللنؤم فراش ولِحافٌ وإزارٌ ومِحَدَّةٌ). 


يقول: إن المرأة إذا كانت يجب من النفقة وهي من توابع نفقة اللباس أو من توابع نفقة السكنى أن 
تُعطى الفراش الذي ترقد عليه؛ لماذا قلنا: إنه من توابع اللباس؟ لأن الله عمجل عدّ المرأة لزوجها لباسًا 
فكأنّه لحافٌ لهاء فذلك يُعد من أنواع اللباس» فما يستر حال النوم يُعد لباسًا. 

وكذلك يعني من عدّه من تبعات المسكنء قال: لأن المسكن لا يُنتمّع به إلا بالفراش. 

0 انظر هنا مسألة دقيقة جدًا فى قضية الفراش: 

و د ف چ که 7 ت 

في قوله: «وللنوم فراش ولحاف وإزاز ومخدة). 

يجب على الزوج أن يوفر لزوجته فراش» وواضح» وهو الذي يُجِعَل تحتهاء واللحاف الذي يكون 
فوقهاء ومخدة بكسر الميم وهو ما تجعله تحت رأسهاء هذه الآمور الثلاث ما هي إشكال» وهي موجودة 

زاد المصنف وبعض فقهاء المذهب عبارة: «وإزار» والإزار زيادته يعني فيها إشكال» لماذا؟ لأن 
الإزان لما تكلموا عن اللباس قالوا: ولا يعطيها إزاراء قالرا: يعطيها قميصا يعنى ما ثلبسه دال بيتهاء 
يعطيها قميصّاء ويعطيها سراويل» ولا يعطيها الإزار؛ لآن الإزار في عهدهم كان ثوب تجمّلء ومع ذلك 
ذكره المصنف هنا وني الإقناع في باب الفراش» فكأن فيه تعارض» وأجيب عن ذلك من وجهين: 

9 الوجه الأول: أن المراد بالإزار هنا في عرف من يلبس الإزار عند النوم» وهم أهل الحجاز» نص 
على ذلك منصور في كشاف الإقناع» واضح الإشكال؟ الإزار ليست له تعلّقٌ بالنوم» فسبب زيادة 
8 ٤ء‏ :| چ 1 
المصنف هنا بالنظر إلى عادة أهل الحجاز أنهم ينامون في الأزرء قال: فلذلك يكون الإزار لازمًا عند 

النوم. 

والحقيقة أيضًا هذا عندي فيه إشكال! 

9 هناك جوابٌ ثان: أن المراد بالإزار نوع لحاف» فيكون قصد المصنف باللحاف أي: اللحاف 
الغليظ الذي يستخدّم حال الشتاء» والإزار هو اللحاف الخفيف الذي بُستخدم عند احترار الشمس» 
فيكون هذا اللحاف مانعًا مثلا من الذباب ومن غيره» فيكون هذا اللحاف خفيقًا جدَّاء وهذا الجواب في 


نظري أنه أقوى من الجواب الأول؛ لأن عادة من ينام في إزار» أصبح الإزار مما يتعلق باللباس وليس 


سروس ا ا اله 
اش أد عب السلا بن شويع ااا _ ل يل ب 
كد 


متعلقًا بالنوم» وقد نصّوا هناك أن اللباس لا يلزم فيه الإزار. 

0 وهنا مسألة خارجة عن الدرس: ذكر بعض أهل العلم أن من بركة العلم نسبته إلى أهله» فمن 
استفاد من رجل علمًا نسبه إليه» فان هذا من باب البركة في العلم» ولكي لا يُنسَبٍ للشخص يعني من 
اب التراقيع هوا لاك من يعض آل العلم كان وقول رر ا اي الا ر ذلك ان 
رجب في الطبقات» قال: «يقبح بكم أن تستفيدوا متا ثم لا تترحموا علينا» يعني يُنسب له ويُذكر له 
بالرّحمة» والشخص إذا استفاد فائدة ممن هو أكبر منه أو أصغر منه فمن بركة العلم أن ينسبها له سواءً 
كان اكيس او اضر 

ولذلك ابن فيروز في حاشيته على الروض في أكثر من موضع يذكر إشكالاتء ويذكر حلهاء ويقول: 
إن حلّها هذا كان من بعض أذكياء الطلبة الذين كانوا يحضرون عند ابن فيروز في حاشيته على الروض» 
وأنا أقول: أن هذا التوجيه الثاني استفدته اليوم من أحد الشباب الذين أوردتها عليه» وهو من الشباب 
الصغار -أسأل الله عَرَهيجَلَّ له التوفيق والسداد- فأفادني بالتوجيه الثاني احتمال أن يكون أن المُراد بالإزار 
الملحفة الخفيفة» وهو توجية قوي» فهذا أقول فيه كما قال ابن فيروز: من أذكياء الطلبة» أسأل الله 
َرَجَلّ أن يوفقنا وإياه لكل خير. 

@ قال المصنف: «وللجلوس خصيرٌ جَيّدّا. 

إذا كانت المرأة غنية وهو غني فتعطى حصير جيّد. 

«وزلييٌ» والزلي هو من أنواع الزوالي» وهي البساط الذي يكون من الصوف يكون نوعًا غالي؛ 
يُسمى الطنفسة بكسر الطاء» وقد جاء فيه خبر في الموطأ. 

@ قال المصنف: «وللفقيرة تحت الفقيرٍ من أَدْنَى حبر البلّدِ). 

وقلت لكم: أن بعض متأخري الحنابلة كالشويكي مثل له بالخبز الخشكارء وهو الأسمر الخبز 
الأسمر يشرط أن يكون غير شقى: 

© قال المصنف: «وأدم يُلائمُها. 


يلائم الفقير والفقيرة» ولو زيتاء ولو ما تيسر. 


ج دو Vil‏ 
ا 031322 کت رن 
که 


© قال المصئف: اا ا وجا و 


ولو كان حصيرًا من جريدٍ أو من نحو ذلك. 

© قال المصنفه «وللمَُوَسّطَة مع الْمُتَوَسّطٍ والعَيّة مع الفقير» وعَكسها ما بِينَ ذلك عُرَْا». 

فيتحقق لنا بذلك تسع صور ذكرتها قبل قليل. 

© قال المصنف: «وعليه مُوَنَة تظافة رّوجتها. 

والمراد بمؤنة النظافة هو الماء والسدر وأدوات التنظيف. وما يتبع مؤنة النظافة وهو المشط 
والدهن» هذه تجب عليه» ومؤنة النظافة تشمل إزالة النجاسة» والتطهر من الجنابة» ومن الحيض»› 
وتعبل أبقناسزنة E‏ 

# قال المصنف: «دونَ خادمها». 

أي دون خادم الزوجة؛ فلا يلزمه أن يعطي الخادم المؤنة» هذا من جهة. 

وتحتمل هذه الجملة معتى آخر: لا يلزم الزوج أن يعطي زوجته خادمًا؛ يعني يوفر لها خادم يخدمها 
وهي الخادمةء إلا في حالة واحدة إذا كان مثلها يُخْدَّم بأن كانت زمنةً مريضة مثلا فتعطى خادمًا يخدمها. 

© قال المصئف: «لادواء». 

يعني لا يلزمه أن يوفر لزوجته دواءً. 

# قال المصنف: اولا أجرة طبيب». 

المذهب وهو قول جمهور أهل العلم أن الزوج لا يلزمه أن يعطي زوجته الدواء وأجرة الطبيب» 
لسببين: 

© السب الأول أن الدواه واجرة الطب لسن افا بآمون ال وة لآن الاخاس يمهاب 
الاكتساب النفقة الواجبة هذه الأمورء وهذا ليس منها هو أمر منفصل. 

© والسبب الثاني: أن أجرة الطبيب والدواء هو في الحقيقة من باب الأمور المظنونة» ولا تجب 
شرعًاء مر معنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال بالإجماع: لا يجب العلاج» بل إن رواية في المذهب» قيل: 


بأنه الأولى تركه» لا نقول: مكروه العلاج» وَإِنّما نقول: الأولى تركه. وفي رواية: أنه مباح. وهو مشهور 


فلا يُعطى المال لشيءٍ مباح» وإِنّما يُعطى لشيءٍ واجب» فالأكل والشرب واجبان» فيبقى فقط في 
التقدير» وأمًا العلاج فليس بواجب حُكي الإجماع عليه؛ إذَا لعدم وجوبه ولأنه ليس متعلقًا بهذا الأمرء 
هذا كلامهم» لكن لا شك أن الرجل من باب كمال المعروف والإحسان أن ينفق على زوجته إن كانت 
غير قادرة على أن تعالج نفسها وأن تقوم بحاجة نفسها في هذا الباب. 
أسأل الله عَرَيجَلَ للجميع التوفيق والسدادى 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


وه :مهم 


1 ا 
م 140 4 سجن رون 
الخد ب العاِين» وليه 401 لكر اي يق ل فريك اندر افية أن لسيةا كلذ كول 
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فكنا قد بدأنا -في الدرس الماضي- بمقدمة عن النفقاتء وبيّنَا أن النفقات أربعة -التي تجب على 
الرجل- وهي: 

© الأولى: نفقة تجب للزوجة. 

© الثانية: نفقة تجب للأقارب. 

9 الثالثة: نفقة تجب للمماليك. 

9 الرابعة: نفقة تجب للبهائم التي تكون تحت يله. 

فنكول بمشيئة الله عَرَجَلّ اليوم الحديث عن كتاب التّفقات. 

© قال المصنف: «فَضل: و وَتَقَقَةُ الْمُطَلْقَةِ ل ج و كشو نيا وشكتاها کا 

هذا الفصل أورده الْمُصَئْف أله ليان مُسُقطات نفقة الزوجية» وأورد فيه الْمُصَبّف رَحَهُاَلنَهُ 
بعضًا من المسائل على سبيل التبَع والاستطراد» فشرّع الْمُصثف د تمَهآنَهُ بالإشارة لأول مقط لنفقة 
الزوجة على زوجهاء وهو 

البينونة: فإن المرأة إذا بانت من زوجها؛ فإنه لا نفقة لهاء وعبّرنا بقولناء أو: وعبَّر الفقهاء بقولهم: «إنَّ 
وة مقط فة ْمَل سَائِرَ أنوَاع اة . 

ع فإن البينونة قد تكون : 

© بسبب الوفاة: فإن المرأة إذا مات زوجها؛ فلا نفقة لها في عدتها كاملة» وعلى مشهور المذهب: لا 
تجب لها نفقة سكنى» ولا نفقة طعام وقوتء ولا نفقة كسوةء لا العدة ولا ما بعد ذلك. 


وتكلّمنا عن هذه المسألة -في باب الإحداد- وقلنا: إنه لا يلزم أن تكون سُكناها من مال زوجهاء 


لتَضِيرَةالَيْخْ أد. عبد السلاء ب ناشوي | ا 
عبن يعن لاسي بو ې 
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وإنما يكون من باب البر والإحسان من ورثته» فلو طالب ورثته بأن يبيعوا البيت الذي هي ساكنة فيه جاز 
لوم كلك لان ھاس لهم وليسن ونيا أن سكن فيه من مال زوجهاء هذا هو مهو الماهي. 

© من أنواع البينونة أيضًا البينونة الكبرى: بأن تطلّق المرأة ثلانّاء فإذا طُلّقت المرأة ثلانًا فإنها تكون 
اا ولا شا للمرأة الائ ال ك الكبرف: 

© ومن أنواع البينونة كذلك البينونة بالمُلاعَتَة: فإن المرأة الْمُلاعَنَةَ بعد لعانها- لا نفقة لها. 


© وكذلك البينونة الصغرى: بمعنى أن المرأة تَطلّق طلاقًا رجعيّاء ثم تنقضي عِدَّتها ولا يُراجعها 
زوجها في أثناء عِدّمها. 

© وكذلك من آنواع البينونة الطلقة البائن: إذا خالعت المرأة زوجها على عِوََضٍِء فأخذ العوض 
وطلّقها طلقة؛ فقد مرّ معنا في باب الخُل عن هذه الطلقة تُسمّى طلقة بائتاء أي: أنه لا يجوز له أن يراجعها 
في أثناء عِدَّمباء وكذلك الطلقة البائن» أو المطلّقة طلاقًا Ek‏ وذلك غتد بذلا للعوض: 
وقبول الزوج به» فإنه لا تكون لها نفقة. 

إِذَاه أول مُسْقِطات نفقة الزوجية بينونتها عن زوجهاء ولكن الْمُصَدْف -بعد ذلك- أبان بعضًا من 
الا ف شن الب أن المرأة وفيت لها ال ولك مراد 0 منفصلا» فقال 
A E ad‏ كاد زه أي أن ارا ا کان طلقا 
طاتا رجا ليس افا E‏ 00 
بالإنفاق عليها: فقال سبحاة وتعال : # اس كوه من حَيتُ سَككثر من وَجْرمْ 4 [الطلاق:1]. 

فإن المرأة إذا كانت رج یی أن عط کا رہب أن عط د ویچ أن ہے كذلك 
a E‏ ا ااك على 
الكسوة والسكنى؛ لكي لا يظن المرء أن المراد بالنفقة فقط نفقة القوت» بل يجب عليه أن بُسكتهاء وأن 
يكسرها کال زوا تماما لاقرق. 

والمطلّقة الرجعية: هذا حُكجٌ يشمل جميع المطلقات» سواء كن حوامل» أو كن حوائل» أي: غير 
حاملات» فالحُكم شاملٌ لكل مطلقةٍ رجعية في أثناء عِدَّمباء فإنه يجب الإنفاق» وتكون النفقة لها؛ لأنها 


3 
زوجة» فإن مات ورثته» وإن ماتت ورثها. 


اد u o‏ شبح زان 
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© قال المصنف: «ولا قَسْمَ لّها). 


أي: أن هذه المطلقة الرجعية -في أثناء عِدَّتها- ليس لها قَسْمء فلا يجب للزوج أن يقَسِم لها؛ ولذلك 
لما عرّفنا الطلاق في أول باب الطلاق -إن كنتم تتذكرون- قلنا: هو حل عقد النكاح أو بعضه. فإذا طلق 
الزوج في الطلقة الأولى والثانية فقد حل بعض عقد التكاح» فلا قسْمَّ لهاء ولا مبيت» ويجوز لها القَسْم 
ويجوز لها المبيت» جوارًاء كما يجوز وطؤهاء لكن إن وطئها فإن ذلك يكون رجعة لها. 

هنا لما قلنا: «وَلا قَسْمَ لها؛ يجب أن نلاحظ أن هذه المرأة -المطلقة طلاقًا رجعيًا- إن خرّجت من 
بيت زوجها -من غير إذنه- فإنها حينئلٍ تأخذ حكم الناشز؛ فلا يكون لها نفقة» وأما إن خرجت من بيته 
بإذنه» قال: الحقى بأهلك. واذهبى لآهلك» فتجب عليه النفقة؛ لأنه هو الذي أخرجهاء النفقات الثلاث: 
للقوت وللسكتى والمليس. 

© قال المصنف: «وَالبائنُ بِفَسْخ). 

يقول: إن المرأة البائن بفسخ» فإنه لا يكون لها نفقة» سواء كان الفسخ من قِبَلِها هي بأن طالبت 
بالخلع» أو بحُكم حاكم» فيما يُشترط له حُكم حاكم» من الفروقات التي يكون لاختلافٍ بينهم في قضية 
عِتَّةٍ أو نحو ذلك من الأسبابء قال: «وَالبائنُ بقَّسخ» لا نفقة لهاء هذا هو الأصل. 

@ قال المصنف: «أَوْ طلاق). 

وكيف يكون بينونتها بطلاق؟ 

لها صور: 

5 . 0 د 2 5 اا 

0 الصورة الآولى: أن تكون قد طلقت طلاقا ثلاثاء فتكون بائنا من حين الطلاق» وهذه تسمى 

© الصورة الثانية: أن تكون قد طُلّقت طلقة أو طلقتين» ثم انقضت عِدَّتهاء ولم يراجعها زوجهاء 
السطا E EE‏ آله عر NEES‏ 


الكبرى فإنه لا يجوز أن يتزوجها إلا بعد زوج ثانٍ. 


۷ 
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© الصورة الثالثة: أن تطلّق طلقة بائتاء والطلقة البائن -بينًا قبل- أن محلها في باب الخُلع إذا تلظ 
هو -أي الزوج- بلفظ الطلاق» وأما إن تلقّظ بلفظ الخُلع فإنه لا يكون طلاقَاء وإنما يكون صورةً من 
صور الفسخ. 

® قال المصنفه أو طلاق». 

فإنه لا نفقة لها لكن لها الشقة, 

© قال المصنف: «لَهَا ذَّلِكَ). 

أي: لها النفقة. 

© قال المصنف: (إِنْ كَانَتْ حَاملًا». 

أي: أن هذه المرأة المطلّقة لا نفقة لها إن كانت قد بانت بطلاقهاء سواء كان بفسخ أو بوفاةٍ أو بسبب 
طلاق» لا نفقة لهاء هذا الأصلء لكن إن كانت حاملا فلها النفقة. ْ 

وقد اختلف في المذهب عند المتأخرين: 

© هل هذه النفقة التي تُعطاها المرأة الحامل المطلّقة هل النفقة هذه لأجل الحمل؟ يعني هل النفقة 
للحمل؟ أم لها لأجل الحمل؟ 

إِذَاء هنا أمران: 

إما أن نقول: إن النفقة للحمل وليست لها. 

وإما أن نقول: إن النفقة لها لأجل الحمل. 

وقد ذكر صاحب «الإقناع» وهو الْمُصَئّْف رَحِمَدْاَك أن ظاهر المذهب الثانية» أنها لها لأجل الحمل» 


4 


إذا ولد ولها أيضًا غير هذه الفروع المبنية على هذا الأصل. 
قال: (إِنْ گات حاولا لأن الله عل قال: ول وود لہ رفن وسوی لحرو" © [البقرة:7377]. 


فيجب النفقة على المرأة الحامل. 


0 
کے , 


م ووم 01010 ښبت رن 


0 طيب» هذه المرأة الحامل» قلنا: إذا بانت بالطلاق؟ 


نقول: كذلك كل امرأةٍ -وهذه القاعدة هي الشاملة- كل امرأةٍ تكون حاملا بولدٍ بسب له؛ فإنه 
حينئٍ ينفق عليهاء هذه قاعدةٌ شاملة لكل النساءء كل امرأة تكون حاملا بولدٍ بسب له أي للزوج- فإنه 
يجب عليه أن ينفق عليها أثناء مدة حملهاء إلى أن تضع حملها. 

ومن صور ذلك: 

أن المرأة إذا كانت ناشرًا -وهو الْمُسْقط الثاني- فإنه لا نفقة لهاء لكن لو كانت المرأة الناشز حاملاء 
فيجب على الزوج أن ينفق عليها مدة حملها. 

كذلك مَنْ تزوّج امرأةً بعقدٍ فاسل أو كان بوطء شّبهة» فإن الولد الذي ينتج من وطء شُّبِهةٍ أو عقر 
فاسل يُنسَبٍ للزوج» فيجب على الزوج أن ينفق عليها مدة حملها. 

ومن صور ذلك كذلك» قالوا: لو أن رجلا لاعن زوجته» وكانت حاملاء فيجب عليه أن ينفق عليها. 

فإن لاعن لنفي الولد؟ فالمذهب: أنه يجب عليه أن ينفق عليها؛ لأنه لا تكون هناك ملاعنة لنفي 
الولد إلا بعد الولادة» فلا يمكن النفي إلا بعد الوجود» فلا يُنقَى الشيء إلا بعد وجوده» ومرّ معنا ذلك في 
باب اللعان» وتقدّم قبل بضعة دروس. 

إذّاء حتى المرأة الملاعَنة -لنفي الولد- يُنفق على المرأة ما دامت حاملاء فإذا وَضَعت تفي الولد. 
ولا يرجع عليها بذلك. 

مفهوم ذلك» أن كل مَنْ لا نسب له. فإنه لا ينم عليه» فالولد الذي يكون بسبب زناء أو بسبب وطءٍ 
محرّم مُجُمع على تحريمه» كنكاح باطل» ونحو ذلكء فإن الآب» أو هذا الرجل الذي بسببه الولد لا 
فقن لد الول قاد وطق على ال اا خا 

® قال المصنف: (وَالتَمَعَةُ لحمل لالا مِنْ أَجْلِه). 

هذا الذي مشى عليه الْمُصَّنّ هناء وأما الذي مشى عليه الْمُصَنّف في «الإقناع» خلاف هذه الجملة 
مشى على أنه لها من أجله قال: وهذا هو ظاهر المذهب» وهذا الفرق بين عبارة الْمُصَيّم هنا وهناك. 


© قال المصنف: «وَمَنْ حبست». 

بدأ الْمُصَتّف يتكلّم عن النوع الثاني من أنواع الْمُسشقطات لنفقة الزوجية» والْمُسقط الثاني من النفقة 
الزوجية هو: تفويت منفعة الزوجة» وتفويت منفعة الزوجة يكون بأحد أمرين: 

إما بترك الاحتباس. 

أو بالامتناع من التمكين مع القدرة عليه» مع عدم وجود مانع فيه. 

فإذا فات أحد هذين الأمرين فإن الزوج حيك! لا يجب عليه أن ينفق على زوجته؛ ومّل 
الْمُصَنْف رَيمَهُلَنَهُ لذلك بأشياء أوردهاء وأورد غيره غير هذه الأمثلة» فمن الأمثلة التي أوردها الْمُصَنّفْ 
لواف ا او قال 

إذا حبست المرأة» فإن المرأة إذا حبست» ومعنى الحبس هناء أي: الحبس بمعنى: الحجز في مكان؛ 
لأن مصطلح الحبس هذا مصطلحٌ واسع عند الفقهاء» فقد يتوسّعون في استخدامه حتى بُذخلوا فيه 
الملارّمة» أي: ملازمة الغريب» وليس ذلك مرادًا. 

وإنما مرادهم هناء الحبس بمعنى: الحجزء بحيث تعَرّق حريتهاء وتمنع من التصرف والانتقال إذا 
OS‏ 

فإن المرأة قد امتنع أو فات منفعة الزوج فيهاء وهو التمكين» فلا تستطيع أن تمكنه. 

والأمر الثاني أنها لم تحتبس له» وإنما حبست في مكانٍ آخرء ليس له. فإنه إذا افتقد فاتت المنفعتان 

® قال المصنف: «وَلَوْ ظَلْمًاا. 

ولو كان هذا الحبس من غير إرادتهاء ومن غير سبب منها؛ لأن هذا الحبس ليس بسبب الزوج» وإنما 
بأمر طارق» وعلى ذلك فالزوجية باقية» لكن لا نفقة لهاء إذ النفقة متعلقةٌ بكل يوم من أيام فإذا 
حبست المرأة -ولو ظلمًا- فلا نفقة لها؛ لأن النفقة متعلّقَةٌ بالتمكين والاحتباس» وقد فات. 

# قال المصنف: (أو تَشَرََت). 


000 ا ا 1 2 5 1 
مر معنا معنى نشوز المرأة» وأن نشوز المرأة هو تركها لاحد أمرين: 
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إما أن تفوت التمكين: فتمتنع من وطء زوجها لها مع قدرتها على ذلك. 


أو آنا تخرج من بيت الزوجية من غير إذنه. 

وهذا الذي يُسمّى بفوات الاحتباس» فالمرأة إذا فوّتت واحدًا من هذين الأمرين فإنها تكون ناشرَّاء 
وبناءً على ذلك فإن الناشز لا نفقة لها؛ لأا تركت حق الزوج فسقط حقهاء فلا نفقة لهاء ولا قَسْمء ولا 
مبيت» فالحقوق الزوجية هي على سبيل المقابلة» وتكلّمنا عن هذا قبل» أشرنا لكلام الشيخ في باب 
النشوز. 

إِذَاء لا نفقة للناشزء وهذا هو الأصلء لكن عندنا هنا مسألتان: 

9 المسألة الأولى: أن المرأة الناشز إذا نشزت غبارًا دون الليلء أو في الليل دون النهارء فإنما تسقط 
نفقتها في نصف اليوم الذي نشزت فيه. 

إِذَاه لو نشزت المرأة في النهار فقط» فتجب لها نصف نفقة هذا اليوم كاملاء ولو نشزت في الليل فقط 
-دون النهار- فإنها تعطى نصف نفقة هذا اليوم» ولا تسقط نفقتها بالكلية» وهذه من مفاريد المذهب؛ 
لأن المذهب يرى أن نفقة اليوم تقسّم على الليل والنهار. 

ومن صُور النشوز في النهار دون الليل» أن المرأة إذا كانت تعمل في مهنة» وخرجت من بيتها لهذه 
المهنة» فإنها -في هذه الحال- تعتبر في حُكم الناشز نهارًا إذا كان من غير إذن الزوج» فحينئظٍ تسقط نفقتها 
في النهار دون نفقة الليل» يسقط نصف نفقتهاء لآنها في الليل احتبست» وأتت بكامل الحقوق الزوجية 
لزوجها. 

وهذا لا يُستقط؛ لأن بعض الناس يظن أن خروج المرأة -بغير إذن زوجها- للعمل تسقط نفقتها 
بالكلية» غير صحيح» وإنما يُسقط نصف نفقتها؛ لأها خرجت في النهار دون الليل. 

0 المسألة الثانية: عندنا قاعدة دائمًا أشير لهاء ولكن سأذكر مثالا هنا -على سبيل السرعة- 
لأني نريد أن نستعجل؛ وهو أن الفقهاء يقولون: (إِنَّ الِاسْيِدَامَةَ قَدْ تَكُونٌ كَالِابْتِدَاءِ وَكَدْ يَكُونْ الاسْيِدَامَةُ 


lee فوس فا ننه ليان انه‎ AEA 
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0 طيب» إن أطاعت في غيبة الزوج؟ 

نقول: إن أطاعت وزوجها غائبٌ عنها فلها النفقة بشرطين» يعني: امرأة نشزت من زوجهاء ثم إن 
زوجها سافر عنها لأجل عمل سنة كاملة» تغرّب عن بلده» يعني لما كان عندها في البلد نشزت عنه» فقال: 
إِذَاء لا نفقة لك» فلما غاب عنها بالسفر لعمل أو لغيره أو دراسة» أو لغير ذلك من الأسباب» قالت: أنا 
عدف الطاعة بالك والاتنياسس» فقول لها الت يشرط : 

© الشرط الأول: أن يعلم الزوج بعودها عن نشوزهاء لا بُدّ أن يعلم. 

9 الشرط الثاني: مضي مدة يمكن أن يعود في مثلهاء المدة العادية» مضي مدة يمكن للزوج أن يعود 
في مثلها. 

© لماذا قلنا هذا الشرط الثاني؟ 

لأن الزوج إذا لم يعد في -مثل هذه المدة- يكون الخطأ منه هوء إِذَاء يجب عليه أن يعود فينفق عليها 
المدة السابقة» فلو لم ينفق عليها ترجع عليه قضاءً» ويّلزمه القاضي بالمدة السابقة؛ لأنه علم بعودها عن 
نشوزهاء وقد مضت مدة جرت العادة بأن يعود في مثلها. 

@ قال المصنف: «أو تَطوَّعَتُ بلا إِذنِهِ بِصَوْم أو حَج». 

إِذّاء هنا قيدان: 

9 القيد الأول: أن تتطوّع» ليس صومًا واجبّاء وسنتكلّم عن الصوم الواجب بعد قليل. 

9 القيد الثاني: أن يكون تطوعها بغير إذنه» يعني لم يأذن لها بالصيام» ولم يأذن لها بالحج» فإن 
aa o el‏ قلا ماعط عت هه أن العرافية لا تكن سنا للها 
صائمة» فيكون هناك امتناعٌ من التمكين» فتسقط نفقتها في النهار» نصف اليوم تسقط 

ولو حجّت المرأة؛ فمدة انقطاعها عن زوجها -لأجل الحج- تسقط نفقتها فيه» بحساب الأيام 
كاملة» يومًا ونبارًا. 

إذَا بقيدين: 


9 القيد الأول: أن يكون تطوعا. 


۵ القيد الثاني: أن يكون يغير إذ 


2- 


مفهوم ذلك: 
أن حجة الإسلام» وصوم رمضان» تجب لها النفقة؛ لأن الإجابة من الله #. 


وأما الصوم الواجب -بسبب النذر- فسيتكلّم عنه الْمُصَّّ على سبيل الانفراد بعد قليل» صوم 
1 1ن 2 5 َ 
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يعني: امرأة نذرت لله نذرّاء أن تحج» أو نذرت أن تصوم» فذكر الشيخ مه 
-الصوم النذر وحج النذر- فإنه ي يسقط عليه عنها النفقة في هذه المدة. 


أنه إن قامت مبذا 

لماذا؟ 

قال: لأن نذرها جاء من قبّلهاء وليس من قبل الشارع 82 وليس بسبب الزوج» إِذَاء فهي التي 
أوجبت على نفسها هذا الشيء» ففوّتت على الزوج المنفعة. 

إذّاء إذا أحرّمت بنذر حب أو بنذر صوم» فصامت أو فانتقلت إلى الحج» فأحرمت بالحج؛ فحينئذٍ 
تسقط نفقتهاء هذا هو المذهب» فظاهر المذهب الإطلاق في كل نذرء سواء كان النذر في وقتٍ معينء أو 
كان النذر مطلقاء يعني قالت: لله علي أن أحجء فقد يكون الوقت موسّع أو مُضيّق. 

وذهب بعض فقهاء المذهب» وصحّحه وهو الشويكي في «التوضيح)» قال: 

© إن المرأة إذا أحرمت بنذر حب أو صوم» لا تسقط نفقتها بقيدين: 

أن يكون بإذن الزوج. 

وأن يكون مُعيّنًا لا مُوَسّعًا. 

قال: «وهو الأظهر». أي: على قواعد المذهب. 

© قال المصنف: ١أَوْ‏ صامّث عَنْ كَفَارَة أو قَضاءِ رَمَضَانَ مَعَ سَعَة وَقيِها. 
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لو أن امرأة صامت عن كفارة. عليها كفارة فصامتهاء مع إمكان أن تؤجل هذا الصيام؟ 
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نقول: سقط حقهاء وأما إذا ضاق الوقت» كقضاء رمضان» فيجب عليها؛ لأن الوقت الموسّع إذا 
ضاق فإنه يصبح حكمه كحكم المضيّق. 

ولذلك فإن عائشة ‏ قالت: «گانَ يَكُونُ عَلَنّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ اد ا قضيه إلا في شَعْبَانَء لِمَكَانٍ 
التب صََلنَهُ ووا الو وسَله) . 

فدلٌ ذلك على أنه إذا كان على المرأة صومٌ واجبٌ -, بسبب قضاء رمضان- فضاق» أي: إلى رمضان 
الثاني» أو كفارة» فضاق وقت وجوبهاء فإنها يجب عليها أن تصوم» ولا تسقط نفقتهاء ولو لم يأذن الزوج 

© قال المصنف: «أوْ سافَرّثٌ لِحاجتها)». 
يأتي بما يوجبه عقد النكاح له» يجب بهذا القيد» ولذلك قيّدوه بهذا الشيء» يعني: يستوفي حقوقه الشرعية 
منهاء أو حقوق الزوجية منهاء فحينئذ نقول: لا تسقط نفقتها. 

لكن إن سافرت وحدها لحاجتهاء قوله هنا: «لحاجَتها» هذا من باب التعبير بالأعلى» ومن باب أولى 
يدخل فيه الأدنى» فلو سافرت لغير حاجة» وإنما لتحسب كنزهة آو تحو ذلك» ومن باب أؤلى لو سافرت 
لأمر مُحَرّم كعقوق رَحِم. 

فإنه في جميء هذه الحالات الثلاث تسقط نفقتهاء ويُستدل للأعلى» فيكون استدلال الأعلى مجزئًا 
وكافيًا عمًا دونه. 

فإن المرأة إذا سافرت لحاجتهاء فالسفر إنما هو لمصلحتها هي» فإنه قد يكون إسقاط لأجلها هي» 
ففيه امتناعٌ من الزوج» وإسقاطٌ لحقيه: :الاحشاس والسمكين» ولذلك قال: 

© قال المصئف: «وَلو ر بإذنه OI‏ 

ل سقطت نفقتها. 

© قال المصتف: «وَلا تقولا فك امول ا 


هذه ضورة من ضور البيتوثة؛ وهو أن المرأة شين من زُوجها بالوقاة؛ والمذهب: أنامَن مات ؤوجها: 
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لا نفقة لهاء ولا شكنى» ولا تؤخذ من تركته نفقتها ولا شكناهاء لا تؤخذان؛ لآن الزوجية قد انقطعت» 
وهي متعلّقةٌ بالعقد» وقد انقطع عقد الزوجية من حين الُرقة» فلا يجب عليه ذلك» وإنما هذا من باب 
البر والإحسان من الورثة. 

فلو بيع المكان, أو أمرها الورثة بالانتقال منه» فيجب عليها أن تنتقل منه إلى حيث شاءت» كما مرَّ 

@ قال المصنف: «وَلها خد عة كل يوم في ألو وََيْسَ لها قبمتها». 

بدأ يتكلّم الشيخ رثا لله عن وقت النفقة» وقد مر معنا في الدرس الماضي- أن النفقة نوعان: 

© النوع الأول: إما أن تكون قوتا. 

9 النوع الثاني: وإما أن تكون كسوة. 

فأما القوت: فإنه يجب على الزوج أن يعطيها النفقة في كل يوم» كل يوم بيومه» فيعطيها القوت» 
والقوت خبرٌ وأَدْمٌ ويُضْرّف للمرأة نفقة القوت عند طلوع الشمس» قالوا: لأنه وقت العمل» ووقت 
الحاجة إلى الطعام» فإن الناس لا يأكلون إلا عند طلوع الشمس.» وأما الفجر فهو أول النهار نعم» لكن 
وقت النهار يبتدئ من طلوع الشمسء فعند طلوع الشمس يجب عليه أن يعطيها إياه. 

ويؤخذ من هذا التحديد أن الرجل إذا تأخر عن وقت الوجوب جاز للمرأة أن تمتنع منه؛ لأنه تأخر 
عن إعطائها النفقة» فهذا هو وقت الوجوب» عند طلوع الشمس» فيكون بمعنى الممتنع عن إعطائهاء 
ويجوز لها إذا امتنع عن وقت الوجوب أن تأخذه من ماله كما سيأتي -إن شاء الله- في محله. 

إِذَاه يترتب على تأخيره عن وقت الوجوب أنه يجوز للمرأة أن تأخذ سائر الأحكام المتعلقة بامتناع 
الزوج من الإنفاق؛ ومنها مرافعة للقاضي» والمطالبة بغير ذلك من المسائل المتعلقة به» أي: بفسخ 
النكاح» هذه مسألة متعلّقة به. 

ایشا مما پتعاو بمسألة تحديد الوقت أن النبي صَإَنَه لَمُعَبدَهوَعَالِدِوَسَلَرَ قال: مطل الْعَنِيَ ظَلْمٌ). 

فكل مَنْ كان غنيا قادرا على بذل حقٌّ واجب علیه» ثم تأغر فيه فإنه بعد ظَلمّاء وقد ب ا 
الرجل يجب عليه أن ينفق على زوجته» فمتى يكون ظَالِمًا بمطلها حقها؛ نقول: إذا تأر عن إعطائها في 
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هذاالوقت» وهو طلوع الشمس. 

ذه قي ا البو ا هر ارا م رن المجرد القدل الع ور عا 
عددٌ من الفروع كما ذكرثٌ لكم قبل قليل» يقول: «وَكَها أَخْذَ تَمَمَِ كل يَوْم في أَوَلِِ» نعم هذا ما يتعلّق 
فرت ۰ 

وأما ما يتعلّق باللباس» فإن مشهور المذهب آنا تُعطى الكسوة في أول السّنة حيث وجبّت» أي: 
حيث وجبّت السّنة» ووجوب السّنة متعلّقٌ بعقد الزوجية» فإن عقد الزوجية لو كان مثا في شوال -كما 
عقد النبي صله ًالوسر على عائشة في شوال- فإنه يكون سنتها في شوال» من حيث وجوب 
التمكين» إذا مكّنتء طبعًا عمّد عليها ودخل بهاء من حين التمكين» فمن حين تمكينها يبتدئ السّنة في 
حقباء بع NE‏ 

@ قال المصنف: «وَلَيْسَ لَهَا قِيِمَتِهًا). 

لبي للمرأة آن اغد فا ولو طا ھی ولو يلها الزوج» بل پجب آن تعطى قر دقاو راء 
وتعطى كسوةٌ إلا أن يتراضيا معَا؛ لأنه حينئذٍ يكون من باب الصّلح» فلو تراضيا على أن يكون نفقة 
ومالا ودراهم جازء وسبق معنا كلام ابن مُفلح في قضية أنه: «إِذَا كَانَّ مِنْ باب فَرَْضٍ الْحَاكِم كور 
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للمَصاً َة 


@ قال المصنف: «وَلَيْسَ لَهَا قيمَتها وَلا عَلَيْهَا 
أي: لا يجب على المرأة أن تأخذ القيمة» إذا كانت دراهم» بل الواجب على الزوج أن يعطيها إياه 
قوتا وكسو 


# قال المصنف: «تَإِنْ اتفقا عَلَيْه). 
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اق اتفقا على أن يعطيها دراهم باتفاقهما معًا. 
© قال المصنف: أو عَلَى تأخیرمًا». 


يعني قالت: أعطني إياها نهاية الأسبوع» أو نهاية الشهر. 
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© قال المصنف: ارتا 

e 

© قال الفضك ةف اكدة ل قليلة خا 

لأن الحق لها ولهء فإذا اتفقا على ذلك فإنه لا يعدوهما. 

لو اتفقا على الإسقاط جاز ذلك أيضًاء لأن الحق لهاء فأسقطت نفقتهاء يجوز ذلك» فمن باب أولى 
ع 

® قال المصنف: «وَلَها الكِسْوَةٌ كل عام مر ني أولوا. 

هذا هو وقت الكسوة» وسبق معنا -في الدرس الماضي- بيان مقدارهاء وبيّن ¿ أنه يكون في كل عام 
مرة. 

۵ متى يكون بدء العام؟ 

حيث وجبّت» أي: من حين التمكين» فلو أنه عمد عليهاء ولم يدل بهاء أو لم تمكن من نفسها !أ 
بعد ذلك» ما نقول: دخل» وإنما نقول: كنت من نفسهاء فإنه حينئلٍ يجب من حين التمكين» وسيتكلّم 
الْمُضَيّْ -بعد ذلك- متى يكون التمكين» في الفصل الذي بعده. 

قال: «مَرَّةَ في أَوَلها: مشهور المذهب أنها مرةٌ واحدةٌ بالمقدار الذي ذكرناه» وهو كسوة الشتاء 
والصيف» وذكر بعض الأصحاب -وهي طريقة ابن الخطاب وغيره- أنها تجب مرتين في السنة. 

® قال المصنف: «وَإِن غَابَ ولم ي فق لَْمَنه فة ما مَضَى). 

هذه مسألةٌ مهمة جدَاء وهي أن نفقة الزوجية فقط -دون سائر النفقات- تكون واجبةً في الذمة» فلو 
أن المرء مَطَلَ زوجته بهاء فإنها تبقى في ذمته» أو امتنع من بذلها لها من غير مانع منها -وهو النشوز 
ونحوه- أو غاب عنهاء فإنها تبقى في ذمته. 1 

ولذلك قال المصنف:«وَإن غَابَ ولم ينق مته نَفْقَة فة مَا مَضَى): لأنها تبقى في الذمة» ولا تسقط» 
ودليل ذلك: 


ما روى الشافعيء ومن طريقه البيهقي في السنن» والمعرفة: ١عَنْ‏ عَبْدِ للوبْنِ عُمَرَ أن ّ عُمَرَبْنَ الطاب 


لقَضِيدَةالتَيَخْ |.د عبد الاح بن القوي 3 5257 0 
e‏ 


@ أ َر اسا قد عَابُوا أَنْ يَأَخُذُومُمْ». 
اسم ترا یر ادرا مر ليتوا مانس سیا 


# قال المصئف: «وَإِن أَنْمَعَتْ في ع يبه مِنْ مَالِه). 


هنا مسألة مهمةء قد نذكرهاء نقول: إن الرجل إذا امتنع من النفقة عن زوجته» وكان ذلك الرجل 
قادرًا وموسراء فإنه يجوز للمرأة أن تأخذ من ماله من غير إذنه» ودليل ذلك: 

حديث هند بنت غتبة 4#: حينما سألت النبي ادو الوسر عن زوجها أبي سفيان. وأنه 
رجل شحيح. فإذن لها النبي صا الاماتيفها و أن تاخ ليا وترلدها بالمعروقف. 

وسواءٌ في ذلك منعها نفقتها بالكلية» أو منعها بعضها؛ لأن المظنون وظاهر الحديث أن زوج هند - 
ا ا هام > اون ادوس جا تدوز الجر اة أن ا ماله 

من صور امتناع الرجل من الإنفاق» أن يكون غائبًا عن البلد. ليس حاضرًاء فيجوز للمرأة أن تأخذ 
من ماله ولذلك قال المصنف:وَإِنْ أَْقَعَتْ فِي غَيْبيِهِ مِنْ مَالِوا: أي: من المال الذي هو نقد الريالات 
راللام ا ات درد الاق لار رو ارا سيد اكيز و ا 
الذي يبيعها إنما هو القاضي» ولا تبيع الزوجة منه شيئًا. 

قال: وإن أنفقت من ماله فيجوز لها ذلك. الأصل طبعًا بالمعروف» لا تزيد عن المعروف. 

© قال المصنف: «فبان مَينَا). 

فإن بان ميا بعد ذلك» جاءها الخبر أنها أنفقت مدة سنتين» فجاء الخبر أنه مات منذ سنة» قال: 

© قال المصتظ و اک مھا ارک نا اا يقد وا 

أي: يُحسب من حين الموت» أي: موت الزوج» إلى حين علمهاء كل هذه المدة تعَرّم إيّاهاء يعني: 
يكون بمثابة الدَّين في ذمتهاء والغرامة» هذا مصطلحٌ انتبهوا له. الغرامة عند الفقهاء يختلف دلالتها عن 
الغرامة في مصطلح المعاصرين. 

المعاصرون تأ را بالقانونيين يُطلقون الغرامة على العقوبات المالية» التي يسميها أصحابنا بالتعازير 
المالية» وهي التي تجوز على الرواية الثانية من مشهور المذهب» خلافا لقول جماهير أهل العلم. 


ببدله» وهو الذي يُسمّى غرامة» أي: البدل» فيسكى غرمّاء العْنْمُ بالغزې والخّراج بالضمانء أو العْرْم 
تالضمان و تحر ذلك قال ا ا 2 ما ممق بعْدَ مَوْتِها هذا واضحٌ. 

ثم بدأ المصنف رَجةأَلَةُ بعد ذلك بفصل» فقال: 

© قال المصتف: «فَضِل). 

هذا الفصل بدأ يتكلّم الشيخ عن بعض من المسائل المتعلّقة بالإعسار» إعسار الزوج» وما يترتب 
على امتناع الزوج» ومتى يجب النفقة للزوجة» وهكذا. 

فأول مسألةٍ بدأ بها الْمُصَنَّفَء هي مسألة: متى تجب النفقة للزوجة؟ ليس كل زوجة تجب نفقتهاء 
نحن قلنا -قبل قليل- أن النفقة متعلّقة أو في مقابل حق الزوج منهاء وحق الزوج منها إنما هو الاحتباس 
والتمکین» فإن لم يت يتحقق هذا الأمران» أو أحدهماء فإنه لا يجب للزوجة -على زوجها- سائر الحقوق» 
ومنها النفقة والقشم والمبيت» ونحو ذلك. 

ذكر الكضاقك ها صو اناتكون رر فها س 
مستحقة وإن لم تكن ناشرًا. 

© قال المصتف: 'وَمَنْ تَسَلَّمَ رَوجَتَةُ). 

ايها لب يب ا ا ا ا 
لم تكن في بيته» فقد تَسَلّم المرأة نفسها بألا تمتنع» إذَاء التسليم بمعنى عدم الامتناع» بعدم الامتناع بعد 
العقدء فقد تُسَلْم نفسها وتبقى» الزوج يكون غاتبّاء أو أن يكون يقول لها: لا أريد الآن» وإنما فيما بعد 
فيكون الطلب من الزوج. 


5 8 ور و رو 0 2 2 
© قال المصنف: «وَمَنْ تَسَلَمَ رَوْجَنَه أو بذلت تَفسَها». 


24 
8 


مستحقة للنفقة لوجود هذين الأمرين» وصور تكون غير 


قالت: وقتما تشاء» هى تقول» أو أهلهاء وقتما تشاء خذ امرأتك. 


5 ا a‏ 
© قال المصئف: «ومثلها يُوطأ». 


مدراة كانك ع او 

أو بذلت نفسهاء أو بذل وليهاء يعني: نفسها له. 

algal Os 

© قال المصنف: «وَجَبت تَمَقَتَها). 

إِذَاء القيد الذي لأجله. والعبرة الذي بأجله تجب النفقة للزوجة أن تكون ممن يوطأ مثلهاء وهذا 
القيد يُقِيّده الفقهاء بأن تكون بنت تسع» فإن كانت بنت تسع» فإنها حينتظٍ تجب لها النفقة» فالعبرة بأن 
برط کا ان وط حي انر ای ابوط کب افا 

© وبناءً على ذلك» لو تعذَّر وطؤها: 

لكونها حائضًا. 

أو لكونها مثلّا -غير الحائض مثلًا - كانت مريضة. 

أو لكونها مثئلاء قالوا: لو كان فيها حتى عيب من عيوب النكاح» مثل أن تكون رتقاء. 

ففي جميع هذه الصور الثلاث تجب نفقتهاء للإجماع على أن المرأة التي فيها عيبٌ من عيوب 
النكاح تجب نفقتهاء ما دام الرجل رضي ببقائها معه» ولم يفسخ العقد. فيجب نفقتهاء إدا» تجب النفقة 
ولو تعذّر وطؤهاء ولكن العبرة بأن يوطأ مثلها. 

© قال المصنف: اوَلَوْ مَعَ صِعَرِ رَو ومَرَضِهِ وَجَبَّه وَعِنَيِدا. 

١صِغرٍ‏ رَوْج» بأن يكون دون عشر. 

«(ومَرَضِهِ): بأن يكون غير قادر على الوطء. 

ن قط مار 

«وَعِته): بأن يكون غير قادر على الوطء. 

إِذَاء العبرة ليس بالزوج» وإنما العبرة بالزوجة» العبرة بالمرأة لا بالزوج. 


بدأ امُصَتّف يده يتكلم عن حالاتء يجوز للمرأة فيها أن تمتنع من زوجهاء 


a + 1‏ 59 ل لام مه 
$ 11 يج لل بخ زاوا م 
e`‏ 


® قال المصنف: «وَلَها مَنْعٌ تفسها حتى تقض صَدَاقَهًا الحَال». 


إذاعقه مها علن وجه رد اقات اوا اال ا وف 


ولكنه لم يسلمها الحال» لم يُقبَض؛ فيجوز لها شرعا أن تمتنع من تمكين نفسهاء أو تمتنع من تسليم 
نفسها ما لم يقبضها المهر الحال» وأما المهر المؤجّل فليس لها ذلك؛ لأن المهر المؤجّل لا يحل إلا 
عند الفرقة» إما بوفاةٍ أو بطلاق» ولذلك قال المصنف: وَلَهَا مَنْمُ َفِْها حَنَّى تقيض صَدَاقَهَا الحالَ» 
ستتكلّم عن النفقة بعد قليل- إذا امتنعت. 

© قال المصنف: افَإِنْ شات نميا طعا 

أي: لزوجهاء مع عدم قبضها المهر الحال. 

® قال المصنف: 5 َم أَرَادَتُْ الْمَنْعَ لم تَمْلكه. 

ا لم تملك الامتناع؛ لآنها الآن أسقطت حقها بقبض المال» في فيصبح المهر ديتا في ذمته فقط» يصبح 
دياه لها الحق أن ترفع للمحكمة؛ وتطالب بالدّين. 

ولذلك هذه من المسائل التي يختلف فيها الابتداء عن الاستدامة» فلها حق الابتداء فيه» وليس لها 
حق الاستدامة» فمن حين مکنت من نفسها فليس لها حق -بعد ذلك- النشوز والامتناع لأجل عدم 
القيضى. 

تكلّم الْمْصَنّف هنا عن قضية أن لها حق الامتناع» وبناءً على ذلك فإنه إذا كان لها حق الامتناع من 
تسليم نفسها؛ فإن هذا لا يسقط نفقتها. 

ولذلك فإن الفقهاء يقولون: (إن المرأة إذا منعت نفسهاء أو منعها وليها من الذهاب للزوجية» منعها 
من زوجهاء فإن ذلك يُسقط نفقتها إلا إذا كان الامتناع قبل الدخول». 

إذا منعت نفسها هي -قبل الدخول- لأجل قبض الصداق الحال كما ذكر الْمُصَنّف هناء إذَاء لا بُ 
لكي نقول: إن امتناعها لا بُسقط نفقتها من وجود شرطين: 


۷ 
> .کے 


ا 5 5 
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ليج ل 
أن يكون قبل الدخول بها. 
أذيكرة اتنتاعها لأجل قبن عبدانيا الخال كما أشار الضف يها 
فإذا و جد هتين الشرطين فإنه تجب تفقتهاء إذاء الال الوهيدة الى يجب للخرأة أن تللق عليه 
حو من تمكين نفسها- إذا امتنعت قبل الدخول لأجل قبض الصداق الحال. 
وأما إن مكنت من نفسها -وهو الدخول- فحينئذ نقول: لا نفقة لها إن امتنعت» ولو كان لأجل قبض 
الصداق الحال. 
© قال المصنف: 'وَإِذَا أَْسَرَ سَفقَة َة القوث وَالكِسْوَة. 
شرع لشف كمف اسر او ار تس ته وما يترتب عليه من أحكام. 
@ قال المصنف: «وَإِذَا أَعْسَرَ بتَقَقَةه: قول الْمُصَنف: ذا أَعْسَرَ بَفقَة»: ليس معنى ذلك أنه طرأ 
عليه الإعسار فإن هذا الحكم يشمل كل مُعسِر: 
سواء كان متزوجاء في أول الأمر كان موسرًا ثم أعسر. 
أو تزوجته المرأة وهو مُعسِرٌ. 
5 5 5 و > 
فإنه يجوز لها -بعد ذلك- أن تطالب بالفرقة» ولو تزوجته وهو مُعسر» ولو تزوجته وهو مُعسرٌ عالمة 
بإعساره. 
يقول الفقهاء: «بل ولو تزوجته وهو مَخْس وقد علمت بإعساره. وصرّحت بالرضا بأنه معسر» 
بالنفقة. فإنه يحوز لها -بعد ذلك- أن تطالب بالفرقة ة لأجل إعساره وعدم قدرته على الإنفاق عليها». 
إِذَاء 
© قال المصنف: «وَإدا أَعْسَرٌ بِتَمَقَةٍ القُوتٍِ أَوْ الكِسْوَةِ) هنا فائدة» أحيانًا عندنا هنا في باب النفقة» 
يطلق الفقهاء ا لمعم على معنيين : 
الككير تمع : الفثير: 


ا الْمَعْدَم الذي ل ك نينا 


0 


و و زا ا 
N‏ وجل 0006-١-١‏ سجن رن 


أطلقوا الْمُعْسر بمعنى: الفقير في أول الباب» لما قالوا: نفقة مُعسر تحت مُعسرة» فليس الْمُعْيِر هنا 
الْمُعْدَّم الذي ليس عنده شيء» وإنما الْمُعْسِر أي: الفقير الذي يجد أقل القوت. 

وأما الإعسار هناء فالمقصود: هو العَدَّم لا يجد شبئًا البق فيجب أن نفرّق أن الإعسار هناك وهو 
باب واحدٌّ ما بينهما إلا بضعة سطور. 

إِذّاه عرفنا هنا أن الإعسارء لا فرق بين الطارئ» وبين الموجود من قبل عقد النكاح» فالحُكم فيهما 
ا 

قوله: «وَإدا اء عسّرً): انظروا معى 
r‏ 
اقرب 

نقول: لها الحق في أن تفسخ عقد النكاح كما سيأتي بعد قليل. 

© وكذلك لو أن الفرء ١‏ نادي سيل سرااة o‏ ا و وا ا 

وكذلك لو أن المرء أعسر يومّاء وأيسر يومًا: هناك رجل» يوم معسر» ويوم موسرء يوم معسرء 
ویوم موسر. 


نقول: أيضًا للمرأة الحق أن تطلب فسخ النكاح بسبب إعساره؛ لأنه يوم ويوم» لو جمعت الأيام 


© الصورة الوحيدة التي يُعفى فيها عن إعسار الزوج: قالوا: إذا كان الإعسار لأيام يسيرة» لأمر 
لايع كرض جاعم ن لم طط اللاكبباني لك ال اه الا رصي لها الس ن عا 
أنه يُعفى عن اليسير في كثير من الأمثلة» من الصورء وهذا التعبير ليس مني» وإنما من الفقهاء كالزركشي 
وغيره؛ لأن العفو عن اليسير ليس دائمّاء وإنما في كثير من الصورء ومن الصور التي يُعفى عن اليسير هذه 
الصورة. 

والضابط فيها جميعًا أن كل أمر يشق فيه ذلك اليسير فإنه يُعفى عنه» لو أن الرجل إذا أعسر يومًا 
واحدًا عن نفقة زوجته جاز لها أن تطلب الفسخ؛ نقول: لفيكيق يبوث كير لك الأمر الطارئه ايام 
كل واحدٍ يأتيه يومٌ یومان» يكون مُعْدَمَاء قد لا يجد شيئًا ينفق على نفسه» ولا على زوجته. هذا طارئ 


لجميعنا »کل واحد لا بد أن يمر عليه مثل هذه الآيام» وهكذا. 


تاشخ أد. عبلرالسلامبنچالشوی ل ل سيا 16 ¢ 
ا ي ب ل 


© قال المصنف: '(وَإِذَا أَعْسَرَ 8 َة القُوتِ أَوْ الكِسْوَةٍ أو ببعْضهًا». 

ال 000 بالحد الأدنى 
الذي ذكرناه في الدرس الماضىء» وهذا هو فائدة معرفة الحد الأدنى. 

© قال الم المشكن. 

لم يستطع أن يقري 

# قال المصنف: «لا في الْمَاضِي). 

كلمة: «لا في الْمَاضِي) سأرجع لها بعد قليل. 

ES 3 »© ه٠‎ 0-5 

© قال المصنف: «فلها فسح التكاح». 

5 2 ۹ ا ia‏ و 1 5 0 5 
يعني كلمة: ١لا‏ في المَاضي» هذه جملة مستثناة من الحكم» سأرجع لها بعد قليل» سابين الحكم ثم 
أرجع -بعد ذلك- للاستثناء في قوله: «لا فى الْمَاضِى). 

© قال المصنف: انلها فَسْحُ النكاح»: الزوج إذا أعسّر بالنفقة» فالزوجة مُخيّرَةٌ بين ثلاثة أمورء 
يجوز للمرأة أن تختار» هي التي تختار من ثلاثة أمور: 

© الأمر الأول: يجوز لها -كما ذكر الْمُّصَتّف- أن تطالب بفسخ النكاح» فلا تفسخه بنفسهاء وإنما 
اا و 0 . 

9 الأمر الثاني الذي يجوز لها: يجوز لها أن تختار المقام مع زوجهاء وأن تمتنع مدن يجوز لها أن 
تمتنع من التمكين» يجوز لها أن تمنع نفسها منه» يجوز شرعًا؛ لأن التمكين في مقابل حقوق الزوجية» 
ومن حقوق الزوجية النفقة» فحيث أعسّر - ولو كان بأمر طارئ من ليس بقدرته- فلها حق الامتناع منه. 

ويجوز لها الخروج أجل اكنيناي ارت قلا تخ واا لها أن تكسيت: فتخرج فتكتسب 
بالحلال طبعًا. 

طيب» إن امتنعت منه؟ نقول: سقطت النفقة عليها؛ لأنها امتنعت وخرجت تكتسب» ما تبقى في ذمته» 
أسقطت حقهاء وأسقط هو حقهاء هو ترك حقها -وهو بالنفقة- وهي لم تود حقها الواجب عليهاء هذا 


اھ mg‏ فى TONE‏ 
و واپ کے شج زان 


9 الخيار الثالث: لها الحق ألا تفسخ» وألا تمتنع منه» وأن تحتبس له» فحينئلٍ تبقى النفقة ديئًا في 
ذمته» فتبقى في ذمته ولو طال الأمدء ما دامت لم تخرج من البيت» ولم تمتنع منه في فراش الزوجية. 

لكن لو كان الخروج لأجل الضرورة فإنه لا يُسقط نفقتهاء ستموت» نقول: يجوز لها أن تخرج» ولا 
سقط ا القيرورة لآ سقط و اجات 

إا قول الْمُصَئّف: «قَلَهَاا: يدل على أنه يجوز لها الفسخ» ويجوز لها عدم الفسخ» ويكون عدم 
الفسخ بصورتين» أوردتها لكم قبل قليل. 


على ها أوردة المُصقه: 

الْمُصَنَّف التي أوردها قوله: «لا في الْمَاضِي): ما معناها؟ 

لخن گرا ل قليل- أن المرأة إذا أعرير زوجهاء لهاككم غیار؟ تا يارات: 

9 الخيار الثالث ما هو؟ 

أن تصبر» ويبقى ذلك ديئًا في ذمته. 

طيبء بقي دينًا في ذمته شهرًا كاملا لم ينفق» لما جاء الشهر الثاني أنفق عليهاء فلما بدأ ينفق» ويسر الله 
عَرَبَجَلَّ عليه» رفعت للقاضي» وقالت: الشهر الماضي ما أنفق علي» أطالب بفسخ النكاح. 

نقول: لاء يجب أن يكون وقت المطالبة هو مُعسِرٌ؛ِ ولذلك يجب أن يكون في أول النهار» طلع النهار 
عليهاء ولم يعطها نفقتها ذلك اليوم» فنقول: النفقة الماضيةء اليوم الذي قبله» والذي قبله. هذا يُعتبر 
ماض» هو في ذمته. 

إن لم الفقهاء يقولون: أو بنشوز أو امتناع» فما دام اليوم قد بدأء وقد أنفق عليها ذلك اليوم» فليس لها 
أن تطالب» أو لا ينظر القاضي الدعوى التي طالبت فيها بفسخ النكاح لأجل النفقة؛ لأنه شرع الآن 
بالنفقة» «لا في الْمَاضِي) وإنما تكلّم عن الحُكم الحالي» يجب أن يكون مُعسِرًا في وقت المطالبة. 


۷ 
< EE 
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طبعًا هذا الكلام يذكره الفقهاء حينما كان القضاء سهلا جدّاء من حين ترفع المرأة القضية للقاضي 
يُصير به الحُكمء الآن الدعوى حتى تنظر أمام القاضي تحتاج ربما مدة» فتُنظر ولا موعد» وتنظر قبل 
ذلك في لجان الصلح» وتنظر للجان هيئة النظر التي تبحث» فقد يكون اختلف الحال كثيرًا عن الزمان 
الأول. 

ولو قلنا بكلام الفقهاء هذاء أنه م: متعلّقٌ باليوم نفسه؛ لو وُجد ضررٌء إذ الزوج هذا الذي يمتنع بالنفقة 
ey‏ 

للحي يي I‏ 
القرية جميعًاء ويعلم الممتنع والْمُعسِر والقادر» وغير هذا من الأمور؛ ولذلك الفقهاء لما تكلّموا عن 
نفقة الزوجية قالوا: إنه متساهل في إثباتهاء وقد نشير لذلك عندما نتكلّم عن الإسقاط. 

© قال المصنف: «وَإِنْ غَابَ). 

هتا مسال نيا سیتهاء ذكرنا قبل قليل: 

5 شفط لس لها آل ف الاق ماعن الماضي »هذا ولعة. 

© الأمر الثاني: ليس لها الحق إذا أعسّر عن نفقة الموسر» ليس لها الحق أن تطالب بالفسخ إذا أعسر 
الزوج عن نفقة الموسرء بمعنى: أنه قادر على نفقة الْمُعْسِرء ولكنه أعسر عن نفقة الموسرء أو الموسرة» 
فنقول: ما دام أنه قادرٌ على الحد الأدنى؛ فإنه ليس لها المطالبة بالفسخ. 

9 الأمر الثالث: قالوا: ليس لها النفقة بإعساره عن مُلحقات النفقة» تذكرون لما قلنا: إن النفقة قوت 
وما يلحقه. واللباس وما يلحقه» ومن ملحقات النفقة -على المذهب- الأذم الاأذم هذا من ملحقات 
النفقة» فلو أعسر عن اذم فإنه ليس لها المطالبةء إِذَاء يبقى ماذا؟ الخبز» فمجرد إعساره يعني: إِذَاء رجل 
ليس عنده من الدنيا شيء» لا يستطيع أن ب يعطي زوجته خبرّاء وأقل الخبر خبز ماذا؟ خبز الخشكار» 
الأسود هذا الذي يكون غير مطحونء ليس غير مطحونء ل لانن أن لوطو و E‏ نان كنا 
ذكرث لكم قبل ذلك؛ لأن الْمُصَنْف شامئ ودمشقيٌ. 

كذلك قالوا: ما يتعلّقَ بملحقات الشُكنى» مثل الخادم والفزش» وغير ذلك» فليس لها الفسخ به. 


کے mg‏ فى TONE‏ 
م ا فشک رن 


جه 35 E E‏ ا A Os‏ ر ¢ ° 
© قال المصتف: «وإِن غات) أي: الزوج «ولم يدع لها نفقة. وَتعذْرَ أخذمًا من مَاله» 


يعني: ليس عنده مال» نقد» نحن قلنا قبل: أن الزوج إذا غاب -نذكرها هنا حتى تتضح لنا الصورة- 
الزوج إذا غاب فإن له ثلاث حالات: 

© الحالة الأول أن بكرن نض مال دى :تحمل يجوز للمرأة أن تاح من ماله الشدى 
بالسعر ركه وها اها عيه قن السا الشارقة. 

۵ الحالة الثانية: أن يكون عنده عقارٌ أو عَرَض يعني: عنده سيارات وكذاء فالحاكم» المذهب يقول: 
الحاكم هو الذي يبيع العقار» ويبيع العَرّضء يبيعه الحاكم» ثم ينفق على الزوجة كل يوم بيومه» هكذا 
٠ 2‏ 

وقلت لكم: قضية اليوم بيومه قد يختلف باختلاف الأحوال» وهذاهو الأقرب. 

9 الحالة الثالثة: أن يكون عنده عقار» ولكن لا يمكن بيعه لسبب من الأسباب» لاستحقاقٍ فيه» أو 
ليس عنده مال» فإنه حينئل تستدين» يجوز الاستدانة في ذمته» فيستدان على ذمته. 

ولذلك قال: 

«وَكَمْ يدع لَهَا تَمَقَةَوَتَعَذَّرَأَخْذَهَا مِنْ ماله وَاسْيِدَنتَّاعَلَيُا. 

يعني: يجوز أن تستدين عليه من باب النفقة» تأخذ كل يوم» وتقول: عليه» من أي: واحدٍء تذهب إلى 
الال واا من الع و هة روما ر وها غا بآ رل د ا2ن تهب 
صاحب البقال وتستدين منه» من أي: شخص» هي التي تستدين قُوتباء نقد أو من غير صاحب بقالة 
كجار وقريب» ونحو ذلك. 

إذا لم يوجد هذه الصور الأربع التي ذكرناها -قبل قليل- فإن لها الفسخ حينئلٍ: 

لا مال له. 

ولا عرّض. 

ولا يمكن الاستدانة. 


لضي اة ليخ د. عبر السلا م بن الشویع سيلا 1۸ 4 
ا 


© الصورة الرابعة: فإن لها الفسخ؛ بأن ترفع إلى القاضي» والقاضي يفسخ. 

@ قال المصنف: «فَلََا فسح بإذْنِ حَاكِم'. 

كل فرقةٍ بسبب الإعسارء أو الامتناع من النفقة» فإنه لا بُدَّ أن يكون بإذن الحاكم» كلهاء بلا استثناء؛ 
لأن هذه من الفروقات التي فيها اختلافٌ بين اثنين» بين زو- وزو جة» فلا بد من أن يكون بحُكم حاکم» 
ولا يصح بدون حُكم حاكم مُطلقا. ۰ 

عندنا هنا مسألتان بالنسبة للزوج الغائب: 

9 المسألة الأولى: 

كيف يحكّم الحاكم؟ 

نقول: لا بد أن يراسله الحاكم قبل أن يفسخ إن أمكن مراسلته» فإن لم يمكن مراسلته فإنه لا يفسخ 
الحاكم» هذا واحد. 

© المسألة الثانية: 

كيف يكون فسخ الحاكم؟ 

قالوا: له صورتين» يجوز للحاكم أن يقول اثنتين: 

إما أن يفسخ هو بطلبها. 

أو تفسخ هي بأمره. 

أعيك: 

إما أن يفسخ هو بطلبهاء فيقول: فسخت عقد النكاح؛ لأن المرأة هي التي طلبت» فيفسخ القاضي 

أو تفسخ هي بأمره» فيقول: افسخي عقد النكاح» فتقول: فسخت زوجي. 

يجوز الأمران» وكلا الآمران النتيجة واحدة» لكن لا يلزم فيها أن يكون هي التي فسخت بلفظهاء 
لأنه ل قد من انظ انظية ما کون ماك و ا عله قاع لا يوتدد دود معاطاتة لا يد من 
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لفظء ولكن اللفظ إما منه أو منهاء منه بطلبهاء ومنها بأمر القاضي: افسخي. فتقول: ا 


نكون بذلك بأمر الله عل تكلّمنا عن مسألة نفقة الزوجية؛ بقي عندنا مسألة؛ ربما أكون تُسيتّهاء 
وهي نفقة الممتنع من النفقة» للمرأة أن تأخذ من ماله من غير إذنه؛ لحديث هند بنت عتبة #. 

© وهل لها أن تستدين على الممتنع؟ 

قالوا: لاء ما تستدين عليه» هكذا ذكر الفقهاء» وإنما تأخذ من ماله» وهذه من صور مسائل» فإن لم 
تأخذ من ماله» فإن لها الحق أن ترفع للقاضي للتفريق بينهما. 

بعد ذلك شرع الْمُصَنّف َمَدآ نَهُ بذكر أحكام نفقة الأقارب والمماليك» وقبل ذلك يجب أن نعرف 
O TT‏ سكف د نهل | الوق بين نلق 
NEE a‏ كلد يقلتم لقاع 

القاعدة عند الفقهاء أن نفقة الأقارب لا تثبّت في الذمةء وأما نفقة الزوجة فتثبّت في الذمة» وبناء على 
ذلك فإنها لا تكون دَيْنَا كنفقة الزوجة» وتسقط بمرور الزمن. 

راو اذى بم وا 

هو نفقة الأقارب» فتسقط بالتقادم» للقريب أن يطالب بها في وقتهاء وأما إن طال الأمد ولم يدفعهاء 
فلا يرجع عليه بما مضى. 

ونفقة الأقارب واجبةٌ -على مشهور المذهب- وقد ذكر أنها من مفردات المذهب» وني كتاب الله 
جل ما يدل عليها: 

فقد قال الله 0: #و علا ولور له ردهن وكسو مى لحرو" 4# [البقرة:۲۳۳]. 

ثم قال بعد ذلك - الله 1: #وعَل لْوَارثِ مل ذلك © [البقرة:۲۳۳]. 

فدلٌ على أن القريب الوارث» وهذا هو معيار القرابة -التي يجب النفقة عليها- أن يكون وارتاء 
يجب عليه أن ينفق على الصغير» وفي معناه: الكبير؛ لأجل الحاجة. إِذَاء فهذا نض صريحٌ على أن 
الأقارب يجب عليهم أن ينفقوا على أقاربهم. 


ع ع ع 5 ع 2 ع 0 


A E‏ ا 
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وجوب النفقة عليهم عند الحاجة إلى النفقة» الأصول هي التي فيها خلاف» ومفردات المذهب أنه يجب 
النفقة على جميع الورثة عند الحاجة» ستتكلّم عن شروطها بعد قليل. 

هذه هى المسألة الأولى» وهى قضية الفرق بين نفقة الأقارب والزوجة. 

الآمو الداق: وجوما: 

9 المسألة الثالثة: معنا قبل أن ندخل في الباب: 

ما هي شروط وجوب النفقة للأقارب؟ 

تحب ال للا تارب او شروظ» سيلة جدًا! 

© الشرط الأول: أن يكون المنفق غنيّاء سيتكلم الْمُصَنّف عن هذا الشرط بعد قليل» حينما يقول: 
عنده ما يزيد عن قوته» وقوت من »١٠١:0/177(‏ 

9 الشرط الثاني: يجب أن يكون القريب -أي المنقّق عليه- فقيرّاء لا يجد قوتاء ولا سُكنى» و 
لاا 

© الشرط الثالث: أنه لا بُدَ أن يكون الفقير وارثاء أي: من الورثة. 

كل هذه الشروط أوردها الْمُّصَتف هناء ولكنه فضّلها على هيئة شروط هو في «الإقناع»» وهذه 
المسألة مهمة. 

عندنا هنا مسألةٌ مهمةٌ جدًا في قضية؛ أو سنذكرها في ضابط النفقة بعد قليل. 

© قال المصنف: «تجبٌ) أي: النفقة «أَوْ تَتَمَتُهَا) 

بأن كان الأقارب أو الأبوين» أو أحدهماء أو الأبناء» وجدوا بعض الكفاية دون بعضها: «أو تيد ( 
أي: تتمة النفقة. 

® قال المصنف: الأبَوَيْه وَإنْ عَلَوَاا. 

آباؤه جميعًاء وأمهاته جميعًاء وإن كانوا في الدرجة الرابعة أو الخامسة» سواء كانوا وارثين أو غير 
وأريق» وسراء كاد عدم زرتهم بسب الحجيه أ كان سيا عدم إرتهم أنهم ليسوا من الورثة» وإنما من 


ذوي الأرحام» مثل مَنْ؟ مثل أب ام الأب» فإن هذا غير وارثء وإنما هو من ذوي الأرحام مثلاء ومع 
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ذلك تجب النفقة عليه فكل الأصول لاحترامهم؛ وعلو قدرهم والاهتمام بش نهم» يجب النفقة عليهم. 


© قال المصنف: 'وَإِنْ عَلَوَا وَلوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ 


$ E 


١وَإِنْ‏ سَفَلَ): سواء کان وارثًا أو غير وارثء ذكرًا أو أنثى» ما دام مستحقاء أو مُحتاجًا فقيرًا؛ فإنه 
يجب أن ينفق عليه. 

® قال المصنف: احَنَّى ذُوِي الأرْحَام مِنّْهُم). 

يعني: حتى مَنْ لم يرث» مثاله: ابن البنت» ابن البنت هذا من ذوي الأرحام» ليس من الورثة» لكن 
بنت الابن هذا من الورثةء فابن البنت» وبنت الابن كلاهما يجب نفقته إن كان محتاجًا. 

® قال المصنف: احَتّى دوي الأ ام مِنْهُم حَجَبَهُ مُخيرٌ أو ل 


يعني: سواء كان بينهم؛ كان محجويّاء أو غير محجوب. 
ثم قال الْمُصَنّف -بدأ يتكلم غير الأصول والفروع- قال: 


اه 


© قال المصنفه « َكل مَنْ يرنه برض أَوْتَْصِيبٍ». 

وهذا هم القرابات» وعرفنا دللا لهاء وهو قول الله عَرَكَجَلَّ: «إوعل الْوَارثِ مثل ديك 
[البقرة: 777 ]. 

ا «وَكُلٌ من ره أي: الْمُنْفق «بقرزض ا تَعْصِيب» إِذَاء الوارث -اضبط هذه الكلمة- الوارث 
هو الْمُنْفْقَء إذا کان الْمُنْفْق هو الوارث: إذا كان الوارث يرث من أحد» فإنه حيتئل يكون هو الْمُنْفِق: إذاء 
الوارث هو الْمُْفِقَ «وگل مَنْ ير برض أَوْ نَمو ت تَعْصِيبٍ) وسيذكر الْمُْصنف ق سواء ورثه الآخر 
أم لا 

@ قال المصنف: الا برَحم). 

فإن الذين يرثون بالرَّحِم كالخال والخالة» والعمّة؛ لآنها ترث بالرحم» فإنها لا تجب النفقة. 

# قال المصئف: الا برجم وى عَمُودَيّ سبوا 


يعني: يجب عليه أن ينفق على عمودّي نسبه وإن كانوا ذوي رجم. 


O a‏ خخ KI‏ امم ae WV‏ م 
شق أد. عب دالسلامبن عر الشُويعن ا سن mw‏ 

® قال المصنف: (سَواءٌ وَرِنَهُ الآكَر كأخ». 

@ قال المصتف: «أو لا). 

أي : لم يرثه الآخر: 

# قال المصنف: ١كَعَمَّةَ).‏ 

تذكرون أيام الفرائض كنا نقول: العمة المسكينةء يسمونها؛ لأا تورث ولا ترث» فهي تعتبر من 
ذوي الأرحام بالنسبة لابن أخيهاء ولكنه هو من ورثتهاء بل هو من عصبتها؛ لآنه ابن أخيها. 

© قال المصنف: «أو لا كَعَمَةِ وعتيق» 

gd gege a ml 
ا لا يرث من معتقه.‎ 

© قال المصنف: «مَعَ قر مَنْ تَحِبٌ له . 

هذا هو الشرط الثاني» الشرط الأول أورده الْمْصّنف» الذي جعلته آنا الثالث» وهو أن يكون من 


الورثة» الشرط الثاني: أنه لا بد أن يكون القريب فقيرًا. 


عار دوعن كليو ولم يدل عدم قدرته» فقد يكون الشخص قوي البدن» ولكنه عاجز عن 
التكسب لعدم وجود صنعة يستطيع أن يعمل فيهاء فليس العبرة بقوة البدن» وإنما العجز عن التكسّب. 
© قال المصنف: (إِذَا فَصَلَّ عَنْ قوت فيه وَرَوْجَتِها. 


هذا هو الشرط الثالث» وهو أن يكون الْمُنْفْق غنيّاه ومعنى كونه غنيا أي: إذا فصل عن قوت نفسه 
وزوجته» أ : ال 
© قال المصنف: اوَرَقِبِقِهِ يَوَمَهُ وَلَيْلتَهُ وَكِسْوَةٍ وَسكتى». 


مہ سے نا 


% ۷ سگ شج ر اة 


® المصتف: ١مِنْ‏ حَاصِلٍ أَوْ مُتَحَصلٍ». 
إِذَاء هذه معنى الغنى» إِذَاء الغنى هنا في باب النفقة- المراد به أن يكون عنده فاضل عن قوته وقوت 


قوله: «مِنْ حَاصِلٍ أَوْ مُتَحصّلٍ) يعني: يجب على الْمُْفِق أن ينفق على قرابته ١مِنْ‏ حَاصِلٍ) عنده كان 
یملکه» من مال کان يملكه سابقا ار ل) أي: من مال سيكتسبه هذا اليوم» سيتحصّل عليه في هذا 
ا 

© قال المصتف: «لامِنْ رَس المَالٍ». 

لو کان عنده رأس مال» يعني هو رأس ماله» كبيته الذي يسكن فيه مثلا كما سيذكر» أو ورأس 
تجارته» فإن أنفق منه سيخسر» لكن لا يتضرّر؛ فإنه لا يلزمه ذلك؛ لأن هذا فيه ضرر. 

© قال المصتف: «وَنَمَنِ ملْكِ). 

يعني: يملك شيئّاء لا يلزمه أن يبيع ملكه. 

© قال المصئف: ول صَنعَة). 

مثل مطرقة أو نحو ذلك. 

© قال المصنف: 'وَمَنْ لَه وَارث عَيْرُ أب فة فتَقمَتهُعَلَيْهِمْ عَلَى قَذْرِ إرْثْهم». 

بدأ الْمُصَتَف يتكلّم عن مسألةء وهي كيف يكون النفقة إذا كان هناك أكثر من شخص» شخص عنده 
مجموعة من الورثة يرثونه» فكيف تجب النفقة عليهم؟ قال: إنه تجب عليهم على قذر إرثهم. 

© قال المصنف: «فعَلَى الام الل والثلّثان عَلَى الْجَذَّا. 

لو أن رجلا له جد وأمُ فيجب على الأم أن تنفق على ابنها بمقدار الثلث فقطء ويجب على الجد أن 
يق عليه بمقدار القلقين؛ لاما يرثان منه عبذا المقدار: 


تاشن د السام نر شويع سي o‏ 
۱ 

© قال المصنف: «وَعَلَى الْجَدَةِ السدس». 

بعلي الو أن هناك سجدة وجدء الجده لها السدس لآ الدلكاداتما الجدة لها السدسء وعلى الجة 
الباقي. 

# قال المصئف: «والبًاقي عَلَى الأخ». 

أو الجد إن كان هناك جد قال: «والبًاقي عَلَى الأخ» أي: اخ ا 

© قال المصنف: «والأتٌ تفرد بِتَقَقَةِ وَلَدِوا. 

إذا ولد ابن» فإن النفقة تجب على الأب» لا يشاركه فيه أحدّ ولو كان هناك ورثة من الإخوة أو الأم» 
لأن الأصل متوجة له كما قال الله 0: #وعلا لو لود له رن وكسوم 4 [البقرة:777]. 

قل شك هن فض تس النفقة بحسي ال انك ل" لقان اة جب غليه للك الأ له 
أحكامٌ تخصه تخصه في باب نفقة الأقارب» سنذكرهاء منها هذه المسألةء وعُدُُوا المسائل التي سكأق. 

بدأ المُصَيْف ردا يتكلم عن مسألةٍ ثانية» وهي مسألة: 

كارن اغبي لمر الورثة» فما الحكم؟ 

أولا: ذكروا خالاث؛ لتذكر هذه اليحالات: 


0 الحالة الأولى: إذا كان بعض ورثته موسرّاء وبعضهم مُعسرٌء فإن النفقة تكون على الموسر بقدر 
إرثه» والْمُعيِر لا شيء عليه» هذه الصورة الأولى» سنأخذ هذه الصور من كلام الْمُصَّّف بعد قليل. 

© الحالة الثانية: أننا نقول: إن كل محجوب لا تجب عليه نفقة الأقارب إذا كان الحاجب مُعِيرًاء إلا 
طبعًا أب» في الصورة هذه والصورة السابقة» كلاهما مُستثتى الأب. 

0 الحالة الثالثة: نقول: يُستثنى من المحجوب الأبوة» سواء كانت جدة أو جد فإن الجدة إذا كانت 
الآم مُعسرة فعليها النفقة» والجد إذا كان الأب مُعسرًا فعليه النفقة» أي: الجد. 

إِذَاه عندنا ثلاث صور في مسألة إعسار أحد الورثة» نبدأ بأولهم من كلام الْمُصَدْف: 


© السورة الآرل قال الا ف: 


@ قال المصنف: («وَمَنْ لَه ابن فَقيرٌ وَأَخّ مُوسِرٌ قا تَمََةَ لَه عل مَا). 


معنى هذه الجملة أن الورثة إذا كانوا جميعًا مُعسرين؛ فلا نفقة عليهم جميعًاء وأن المحجوبين من 
غير الورثة» هؤلاء لا نفقة عليهم كذلك. 

© الصورة الثانية: يقول الْمُصَنّف: لأنهم ليسوا بورثة» يقول الله عَرَبَجَلَ: #وعَل ألوارثِ مل دل 
[البقرة: 78 ]. 
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ليسوا ورثة» إما أنه محجوب أو لا. 
الصورة الثانية: 


0-0 2 
© قال المصئف: «وَمَن امه لق كد لويد ف فتفقتة عَلَى الْجَدَّا. 
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هذه المسألة هي الثانية والثالثة» الثانية هى أن نقول: أن المحجوب لا تجب نفقته» إلا إذا كان 


1 6 


a‏ كال إذ) اا انا أو أبَاء فإذا كانت الأم مُعسرة» والجدة موسرة» وجبت على 


الخد ولا قال فو أ ا وخا CS rr RT‏ 

وكذلك إذا كان الأب فقيرّاء والجد موس فنفقته أيضًا على الجد كذلك؛ لآن الأبوة؛ الأصل هم 
المخاطبون بنفقة الأقارب» فلا يُحجّب بالوارث؛ ولذلك هناك الْمُصَنّم في أول الباب قال: وإن «حجبة 
لذية اد ها نعتى كلمة الصف في آرل الباب: : ااححبة مع ا أي: أن هذا من خصائص 


الأب والأم سواء حجبه مُعسرٌ أم لاء أما ما عداهما من الأقاربء فإنه إذا حجبه الْمُعْير فإنه تسقط نفقته. 

قبل أن ننتقل إلى الجملة الأخيرة في هذا المقطع» أريد أن نستذكر الآن: 

ما الفرق بين نفقة الأب, ونفقة غيره من الأقارب؟ 

© الفرق الأول: أن الأب وأصوله -سواء كانوا من ذوي الأرحام أو كانوا من غير ذوي الأرحام- 
فإنهم تجب عليهم النفقة» وتجب لهم النفقة» تجب عليهم ولهم. 

© الفرق الثاني: أنه تجب النفقة على الأب وإن كان محجوبًاء بخلاف غيره من الأقارب فإنه إن كان 
محجويًا فإنه لا تجب له النفقة. 


9 الفرق الثالث: أن الأب خاصة -دون الجد- إذا شاركه غيره في الإرثء فإنه ينفرد بجميع المال. 


. توافت ڪچ‎ EES 
mm سبق السام بنرا‎ 
سپ‎ 

هذه ثلاث صور أخذناها من كلام الْمُّصَّف» لم نخرج عن كلام الْمُصَْف. 

® قال المصنف: «وَمَنْ عَلَيْه نفقة رَد فعليه تَقَقَةُ رَوْجَيْدا. 

قال المصنف: إن الشخص إذا لزمته نفقة رجل» فيجب عليه أن ينفق على زوجته كذلك؛ لأن من 
حاجة الزوج حاجته إلى إعفاف نفسه» ومن اقات لنفسه أن يعف زوجته» ومن إعفافه لنفسه أن تبقى 
زوجته عنده» ومن إعفاف هذا القريب أن تبقى زوجته عنده» فإنه إذا كان لا يستطيع الإنفاق عليها 
فسحّت النكاح. 

ب عند تعلق بالا معام ال كلك قال اها وال اء مناه ه فجي على القريب عاف 
مَنْ لزمته نفقته» من باب الابتداء» ما دام قلنا: إنه يجب عليه استدام الإعفاف» إِذَاء يجب عليه ابتداء 
الإعفاف» وأطال الفقهاء في هذه المسألة» لن أذكرهاء لكن ذكرنا ما هي صفة المرأة؟ وما يكون به إعفاف 
القريب؟ 

يعني: الآب» كيف يعف ابنه؟ بتزويجه» بزوجة» وقد يكون أكثر من زوجة» وكيف يكون إعفافه 
بملك اليمين؟ وأطالوا في ذلك حتى إنهم قالوا: «إنه يجب عليه أن يعفه بامرأةٍ تلتفت نفسه إليهاء ولا 
يعفه بامرأةٍ دميمة» لأن المقصود الإعفاف. وليس مُطلق التزويج». 

IT‏ اقر الى لو كانت اكه وان الربدل عله أن 
واه ليست ذات زوج» وعلم أن أنه تحتاج الزواج فيجب عليه إعفافها بأن يسعى في تزويجها ولو ببذل 
ا من تالز صا عور محلا عل ا فى ار شن الا رصمو اليا فى كلاف . 

@ قال المصنف: ١كَظِئْرِ‏ لِحَوْلَيْن). 

يعني: أن الشخص إذا لزمه النفقة على صبيّ» فيجب عليه أن ينفق على ظثره» أي: المرأة التي تقوم 
بإرضاعه» سواء كانت هي آَم IT‏ وأن هذا من لازم النفقة على الرضيع»› إذاء تجب النفقة 
على الرضيع وعلى ظئره. 

قوله: الِحَوْلَيْنِ»: مفهوم ذلك أن ما زاد عن الحولين لا يُنفْق على الظّترء إن كانت من الأقارب» 
وسيتوسّع الْمُصَنَّف في ذكرها -بعد قليل- عندما يتكلّم عن الولد. 
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© قال المصنف: «ولا تَمَمَدَ مَعَ اختلا 9 تلان دين إِلّا با بالوّلاء». 


دليلهم على ذلك قول الله عَرَجَجَلَّ: وَل ألْوَارثِ مل ذلك © [البقرة:777]. 

وإذا اختلف الدّينان» فإنه لا إرث» إِذَاء لا يجب على المرء أن ينفق على قريبه إذا اختلف الدينانء 
ولك شك اذام كمال الخلى آ6 يقن المرم فاك قري ولو كان قد عدا مهما 

وقد ثبت أن صفية زوج النبي صا السام من النهي من التفريق بين المرأة وزوجهاء > بل قد 
لعن النبي صا ةيروسل مَنْ فرّق بين حينما ماتت أوصت بثلثها لأخيهاء وكان يهوديّاء فهذا من 
مكارم الأخلاق. 

ولكن الكلام في قضية الوجوب والإلزام عند »٠٠:۱١:١۲(‏ عندما قالوا: ولا نفقة» أي: واجبة» 
وإنما هي مندوبة حينذاك. 

قال: «إِلَّا بالوّلاء»: لأن الولاء يورّث به» أي: الولاء من علو فاته يرك مولا وان كان المعكق غير 

بدأ الْمُصَتّفْ يتكلّم عن قضية نفقة الرضيع» فقال: 

@ قال المصنف: (وَعَلَى الأب أ نْ يَسْتَرْضِعَ للد وَيُوَدّيَ الأجْرا. 

يعني: يجب عليه أن يسترضع» يأتي بامرأة ترضع له» وهنا تكلّم الفقهاء عن صفة المرأة المسترضعة 
فذكروا صفة المرأة التي يوضع عندها الطفل» من حيث خلقهاء ومن حيث صفتهاء وأطالوا في هذه 
المسألة» وهذا من حشو الفقه. 

قال: «وَيْودي الاخ وجوياء ويكون الاسترضاع مدة الحولين» ولا يجوز للأب كما أشنا 
الْمُصَتّف قبل قليل لأنه ذكر الحولين في المسألة قبلها- ولا يجوز للأب أن يفطم قبل الحولين إلا برضا 
الوالدين معّاء برضا الأب ورضا أمه» وإن لم تكن أمه هي التي أرضعته» بل لا بُدَّ من رضاها؛ لأن الحق 


- 


لهاء إلا أن ر ينضر الولد من كثرة الحليب إن ث نت ذلك. 
و 
@ قال المصنف: «وَلا يَمْنَعَ امه ِرْضَاعَةً). 


عب السَلاء بن را م0 ڪڪ 
لقضيلةٍالشّيخ أد. عبيا م االشوی ي ۲۸ 4 


E 
بين المرأة وزوجهاء بل قد لعن النبي صَِْلنَهءَِتِوَعَِإِوَسَكَمَ مَنْ فرق بين امرأة وزوجها وولدهاء لعن‎ 
صا مسي مَنْ فرق بين مرا وولدهاء حتى ف الدواب» حتى 2 ا منهيٌ » فلا يجوز‎ 


7 


يفرّق بين امرأة وولدهاء ما دامت قد طلبت ذلك» إلا أن يكون هي التي أسقطت حقها. 
© قال المصنف: «وَلا يُلْرْمُها أي: إرضاع ولدها (إِلّالِضَرورةٍ كَكَوفٍ تَلَِو» 
الولد لا يرضع إلا منهاء فيجب عليها أن ترضعه. 
© قال المصئف: «وَلَهَا ا2 الْمِثْلِ). 
راض 
© قال ات الل اانا 
حدى وإن جاءت امرأةٌ -كعمته مفلا - قالتث: آنا سأرضعه مجاثاء يجوز للمرأة أن تقول: لاء آنا أريد 

أن أرضع ولدي» وأن تعطيني أجرة؛ فيلرّم الأب بإعطائها. 
® قال المصئف: «بائئًا كَانَتْ أو تختةا. 
أي: سواء كانت الزوجة مطلقة أو تحته» فتجب لها أجرة الرضاعة. 
© قال المصنف: (وَإِنْ تَرَوّجَتْ آخَرَا. 
أي: المرأة المرضع. 
© قال المصنفه ْلَه منْعُهَامِنْ إرْضَاع دالو ل مَالَمْ يَضْطرَ إِلَيْهَاا. 
أي: ما لم يضطر الولد إلى الرضاعة من أمه. بأن يكون الولد لا يستطيع أن يرتضع من غيرها؛ لأن في 

إرضاع المرأة ولدها الأول فيه إضرارٌ بالزوج؛ لأن المرأة إذا كانت مُرضع» يترتّب على ذلك مسائل» 

منها: ما يُعرف عندما نقول: امرأة مسترضعة» فالمرأة إذا كانت مسترضعة» كثير من النساء لا تحملء» 

وهذا فيه إضرارٌ بالزوج الثاني» الزوج الثاني يقول: أنا أبغي ولد فله الحق أن يمنعها من إرضاع هذا 

الولدء كما أن في بقاء هذا اللبن إفسادٌ له في ۱:۱۷:٠‏ 20 قد ترضع آخر» وغير ذلك من المسائل. 


عندنا فصلان قصيران» إن أذنتم لي في خمس أو عشر دقائق أنميهماء لكي نبدأ -إن شاء الله- في 
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الدرس القادم باب الحضانة» ونأخذ راحتنا في التوسّع فيه» نأخذه بتوسّع لأنه بابٌ مهم. 


© قال المصنف: «مَصْلٌ) 


في هذا الفصل تكلم الشيخ عن النوع الثالث من أنواع النفقة» وهي النفقة على الرقيق» أي: المملوك 
والرقيق -كما ذكرنا قبل في باب العتق- لا يوجد في هذا الزمان» وهذا جائرٌ شرعًا؛ لأنه من باب تقييد 
المباحات» ذكرنا هذا الكلام في ذلك الباب؛ لذلك سنمر عليه بسرعة. 


ر سعرو 
68 


© قال المصنف: «وعَليه نفقة رَقيقها. 

أى مق يملكة ذكرًا أو أنى: ولوكان هذا الرقيق مما من الخدمة» ليس كالزوجة التاشر لا تعطى: 
بل يجب عليه أن يعطيه ما دام في ملکه» ولو كان ممتنعًا من الخدمة» بل قالوا: «وَلَّوْ گان آبقا' ولو أبق 
عنه» إذا رجع إليه يجب عليه أن ينفق عليه ذلك اليوم. 

@ قال المصنف: «طَعَامًا وَكِسْوَةَ وَسْكْتى). 

ويكون تقدير هذه الأمور الثلاثة عَرْفاء ولم يقدّروه كما قُدّر في الزوجةء ولذلك لو قيل: إنكم كما 
قلتم بذلك بتقديره بالعرف» فنخرّج عليه أن نفقة الزوجة تقدّر عرفا كذلك؛ فإنه مناسب» وهذا رواية قوية 
في المذهب» وهي توافق تقديره هنا عُرْفَا هنا قدّره بالعُرف» فكذلك نقول: الزوجة تقدّر بالعُرف»ء وهو 
كذلك مناسبٌء وهي الرواية الثانية في المذهب. 


© قال المصنف: «وَألَا يكلفه مَُشِقا). 


بدأ يتكلّم عا يفل بالرقيق» وهذه المسائل التي ذكرها الفقهاء هنا -وإن كانت تعلق بالرقيق- فإنه 
من باب أولى وأحرى في الخرء فإنه لا يجوز المشقة عليهم ما داموا مُكرّهين» أو في معنى المكرّهين؛ 
نعم» الشخص إذا كان بإرادته» قد يعمل الأجير» فيجوزء لكن من غير إرادته» بأن يكون شخص قد ضغط 
عليه بأسباب معينة بمنع من بعض الحقوق» أو كذاء فهذا -لا شك- أنه يكون أعظم إثمًا ولا شك. 


© قال المصتف: «وألا يُكَلَْفَهُ مذ مشقا نل 


1 عه ٍ 
أى: عملا مشقا مشقة خارجة عن العادة. 
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يوش أد عيل ساح بير الوق ا ااا لط ص 
ا > ا ا 

# قال المصئف: «وَإِن ا غل الاجا جا 

أي: وإن اتفق هو وإِيّاه على مخارجة» والمخارجة قد تكون في الأجرة» وقد تكون في النفقة» بأن 
يقول: سأعطيك كذا عن النفقة جاز. 

والمخارجة أنواعٌ كثيرةء إذ المخارجة مصطلحٌ عند الفقهاء يعنون به: كل ما ثبت في الحقء في الذمة 
ل ا ا 
خذ هذا المبلغ» ي يعني: رجل مات» وترك مالاء فجاء أحد الورثة ثة فقال: أنا لا أدري متى ستقسمون -أيها 
اورا إن سا یک ع کا ا موده الم سه ات ا ام لها اع 
الا 

@ قال المصنف: «وَيُربِحَْهُ وَقَت القَائِلّة). 

يجب عليه -وقت القائلة- أن يريحه. 

© قال المصنف: «وَالتوم». 

أي: وقت النوم. 

© قال المصنف: «وَالصَّلاةِ). 

فلا يمنعه من الصلاة. 

© قال المصنف: «ويركبة في السَّمَرِ عقبة قَبَة). 

أ يعطية قر وله فر وتكلّم الفقهاء هنا أحکام» حتى قالوا: وتسن مداواته» فما دام تسن 
مداواته» إِذَاء فتسن مداواة أيضًا الأقرباء من باب أولى. 

© قال المصنف: (وَإِنْ طَلَبَ نِكَاحًا زوَّجَهُ) وجوبًا ١أوْبَاعَهُ)‏ 

هو مُخْيِّره لكي يزوجه الثاني. 

# قال المصنف: «وَإن طبه مه 


أي: طلبت التزويج. 
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© قال المصئف: «وَطِنَهَا). 


أي: سيدها. 

@ قال المصنف: «أو رَرَّجَها أو بَاعَهَا). 

وهذا واضح» والأمر فيه قصير. 

E 5 5 

# قال المصئف: «فصل». 

وبه ختم الْمُصَّ كتاب النفقات» وهو النفقة على البهائم قال: 

# قال المصنف: «وَعَلَيْهِ عَلْف بَهَائَوِه). 

يجب عليه أن يشتري لبهائمه -التى فقوت ا والمقصود بالبهائم ما يؤكل» وما لا يؤكلء» فقد 
يكون عند الشخص ہہائم لا يأكلهاء مثل أن يكون عنده كلب لصيدٍ أو حرث» مثل أن يكون عنده طيرٌ 
يستمع لصوته» أو يكون عنده باز لصيدٍ ونحو ذلك» فإنه يكون مهائم» فكل مبيمة لا تفقه تسمّى كذلك. 

قال: (وَعَلَيْهِ عَلْفَ بَهَائِمِهِ): وعبّر بالعلف لأنه هو الغالب» فقد تكون بعض البهائم لا تأكل العلف. 
مثل الباز وغيره» إنما يأكل لحمًا. 

© قال المصنفه: «وَسَقَيّهَا). 

أ الماء» يجب عليه أن يسقيها الماء. 

# قال المصتف: «وَمَا يُصَلِحَهًا). 

وما يصلح حالها من باب تنظيف حظائرها؛ لأن عدم نظافة الحظيرة قد يؤدي إلى موت هذه البهيمة» 
هذا واضح. فلا بد من نظافتهاء والإتيان بصلاح حالهاء كالخيل وغيرها. 

ولذلك قال صَإَآَلَهعَلَووعَادِوَسلَر: «مَخَلَتْ الئَارَ امْرَأةٌ فی هرق لا ھی أَطْعَمَتْهَا وَلا ھی تر کتھا ناكل 
مِنْ حَشَاش الأزض». وإنما حبستها. 

© قال المصنف: «وَلا يُحَمُلَهًا ما تعحز عَنْها. 


لا يجوز للمرء أن يحمل البهائم ما تعجز عنه» من حمل ثقيل» أو عمل شاق» وليس معنى قوله: ما 


ا ج 
اتضيلةلشيغ أد. عبر السلا بن اللي ا ااال لالس سايق عفدا 30 
چچ 

عجزت عنه ما لم تخلّق له» فإن مشهور المذهب» كما ذكره الموَفّق» واعتمده فقهاؤنا أنه يجوز أن يُصنّع 
بالبهيمة ما لم تخلّق له» فيجوز له أن يركب على البقرة» ويجوز له أن يركب على الشاة» فهذا جائرٌ ما دام 
فيه منفعةٌ له» بشرط آلا يكون تعذيبًا وشاقًا عليهاء وإثما يمتنع من تحميلها فوق مشقتهاء وهذا له صو 
كثيرة. 

® قال المصنف: «وَلا يخلب مَنْ لبها ما يضر وَلَدَهَا 

إن كانت ذات ولل: 

@ قال المصنف: «قَإِنْ عجر عن تَفَقَتَهَا). 

أي: نفقة هذه البهيمة. 

® قال المصنفه «أَجْبِرَ عَلَى بَْعِهَا أو إجَارَتهًا». 

بحيث أن مستأجرها يقوم بعلفها وسقيها. 

#اقال المصتف: ١‏ أو ذَبْحهًا). 

أو ذبحها فأكلها. 

© قال المصنف: إن أكِلَث). 

إن كانت مما يُؤكل» فإن لم يكن مما يؤكل أجور على بيعها أو إجارتهاء فإن كانت البهيمة مما لامباع؛ 
ران ا عبن على فا أو عا اا ا ككل ار هل الكليه روا ره 

ونحن قلنا أن الهر -على مشهور المذهب- كما مر معنا أنه يجوز بيعه» خلاف الرواية الثانية التي 


اختارها ابن القيم أنه لا يجوز بيعه» والسبب هو: تصحيح الحديث الذي في صحيح مسلم» أحمد كان 


عع + 
هو 8 
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قال: «إن اكلت» 
طبعًا فإن أَبَى كل هذه الخيارات» فإن الحاكم يفعل الأصلح. إما من بيعها أو إجارتهاء أو ذبحها إن 
أكلّت» ويجوز للحاكم أن يختار أمرًا رابعًاء وهو أن يقترض في ذمته لكي يعلفها 


بذلك نکون بحمد الله يق أغبينا باب النفقة» بحمد الله وتيسيره» وغدًا إن شاء الله» أو في الأسبوع 
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القادم» نكمل آخر درس» وهو ما يتعلّق بالحضانة» ثم نبد -بعد ذلك- بباب الجنايات» أطلنا عليكم 
اليوم» لكن أعدكم الأسبوع القادم أن نختصر إن شاء الله عَرَكَجَلَّ. 
أسأل الله عَرَهِجَلّ للجميع التوفيق والسداد. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


يهم 


6 لا لله وخ لا شري لث اسهد أن اليد افده وا 


| 
0 ان سكاو ها 3 سل كيرًا إلى بوم الدين. 


© قال المصنفه: «باتٌ الحَضَائة). 

ختم الْمُصَيْف رثأل لَه الأبواب المتعلقة بالنكاح والفرقة» وما يتبع ذلك من النفقة بباب الحضانة 
وذلك أن ثمرة النكاح إنما هو الولد. 

وهذا الولد الأصل أن يكون عند أبويه اذا كان العقد قائمّاء وأمّا إذا حدثت فرقةٌ , وال وین سيت 
طلاق -أو نحو ذلك- لأحدهماء فقد يكون هناك نزاعٌ فيمن يكون عنده هذا الولد» ومن يقوم بتربيته 
وحفظه والإشراف على مصالحه. 

فناسّب أن يكون أثر النكاح؛ الحديث عنه بعد ذلك - أثر النكاح والفرقة- لأنه في الحقيقة الحضانة 
هي ا أثْرٌ للتكاح بالولد» وأثرٌ للفرقة؛ لأنه لا تتصور الحضانة إلا عند افتراق الزوجين وعدم اجتماعهما. 

۴ الحصنف ودا «بات الحَضاتة»: الأصل في الحضانة أنها مأخوذة من الحْضن» وهو الب 
فكأنَ الشخص إذا ضمٌ ولدًا له وقام بحفظه وتربيته؛ فإنّه يكون كالضَّاءٌ له؛ إمّا حقيقة أو معنّى. 

والحضانة هي إحدى الولايات الثلاث على الصبي» فإن الصبي عليه ثلاث ولاياتٍ: 

9 ولاية متعلقة بتربيته وحفظه: وهذه التي سنتكلم عنها اليوم -باسم الحضانة- أي: ولاية 
الحضانة. 

© وا الان و ما مال رسن الحديك عها عدا تكلمنا عن الأوصياء .نان 
الوصاياء فإن الوصِيّ هو الذي يكون ولي على الصغير في ماله. 

© والولاية الثالثة متعلقة بالتزويج: فإن الصبي -ذكرًا كان أو أنثى- يقوم وليه بتزويجه. 

والولي هنا في باب التزويج -وخاصة على الإناث_ سبق الحديث عنه حينما تكلَّمنا في أول باب 


النكاح عن الأولياء في النكاح وترتيبهم. 
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ولا تلازم بين هذه الأمور الثلاثة» أي: بين الولايات الثلاث» الأصل أن هذه الولايات الثلاث 
تجتمع في الآب» ولكن أحيانًا : تفترق فيكون هناك شخصٌ يلي حضانته» وآخر يلي ماله» وثالت يلي 


تزويجه. 


© وولاية التزويج: خاصة بالرجال. 
9 وولاية الحضانة: الأصل فيها أن تكون للنساء وتجوز للرجال. 
© وأما الولاية على المال: فتجوز للرجال والنساء من غير تفضيل. 
© قال المصنف: «تجب). 
أي أن ن الحضانة واجبةٌ فعندما نتكلّم -بعد قليل- عن ترتيب الأولياء؛ فإنه إذا تركه جميعهم؛ فإنهم 
باون ويلزمون قضاءً بالقيام بذلك. 

® قال المصنف: ١تَجِبُ‏ لجفظ صَغير). 

قوله: «تَجبٌ لِحِفْظٍ صَغير) المراد به: أي: حفظه عمًا يضر لا حفظه مطلقًا -أي بمنعه- وإنما 

ويدخل في حفظ الصغير عمًّا يضرٌّه أن يقوم الحاضن بتربيته» وتعليمه» وأن يعمل ما فيه مصلحة هذا 
الطفل المحضون. 

ولذلك عندما حص الْمُصتف الحديث عن الحضانة بالحفظ هو في الحقيقة يتعدّى ذلك إلى التربية 
والتعليم» وفعل الأصلح له كالنظافة وغير ذلك من الأمور. 

فال تجب لصغير» فإن قوله: صغير أي: غالبا فإنه قد يدخل فيه من ليس بصغیر كما 
سيأتي بعد قليل. 

© قال المصنف: اصَغيرٍ وَمَعْتوهِ وَمَحُنونِا. 

والفرق بين المعتوه والمجنون: 

9 أن المعتوه: هو المختل عقله وإن كان يفقه بعض الشيء. 


9 وما المجنون: فهو مَنْ فقد عقله بالكلية» حتى لا يكاد يفهم شيئًا. 
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والعادة أن الفقهاء يكتفون بذكر المجنون دون المعتوه» ولكنهم ذكروه في بعض المواضع؛ ومنها 
هذا الموضع من باب التأكيد؛ لأن بعضًا من المعتوهين قد يقوم بالعمل والاكتساب» ويقوم بكثير من 
حوائج نفسه» ومع ذلك يحتاج إلى مَنْ يقوم بحضانته وحفظه» والنظر في مصالحه. 

ولذلك بعض آهل العلم يُسَمّى ولاية الحضانة يُسَمَيها بولاية الحفظ؛ لكي يُدخل فيها المعتوه 
والمجنون إذا بَلَغْ؛ فإنه إذا بَلَْ الشخص قد لا يُسَمَى حضانة علس ف وإنما هي ولاية حفظ. 

والفرق بين حفظ الضغير والمعتوه والمجتون» أن المعثوه والمجتون» كما نص في «المتتهى»: أنها 
دائمًا تكون للأم» أن المعتوه دائمًا حضانته -بمعنى حفظه وتربيته- تكون عند الام طلقا ولا تكون عند 
غيرهاء ما يُنظر لحال السفر وغيره» وسنشير لها -إن شاء الله- في محلّها بعد قليل. 
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© قال المصنف؛ «والأَحَق بها أو اانا 

إلى آخر كلام الْمُصَنّمفْء بدأ يتكلّم الْمُصَئّف وَمَلنَهُ عن ترتيب مستحقى الحضانة» وقبل أن 
نتحدث عن ترتيب مستحقي الحضانة لَعْلَّم مسائل. 

السا ال أن السديك ل رتب س الحقاتة إتها ميخلة ]ذا وجات رف ن 
الزوجين» وأمّا قبل وجود الفرقة فالأصل أن الحضانة للزوجين معّاء وأما إذا افترقا أو توفي أحدهما؛ 
فينظر بعد ذلك لمن تكون الحضانة. 

© المسألة الثانية: أن ترتيب الأحق بالحضانة من المسائل الْمُشكلّة حتى قال الجويني أبو المعالي 
ل اك 

قال: «إِنَّ رتب مسقي الْحَضَائَةٍ مِنْ عَويص الْمَسَائْلٍ ودَقيقهاء وَأنّ ضَبْط هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مما 
َضعب . 

ولذلك نجد أن أغلب الفقهاء حينما يريدون ترتيب الحضانةء فإنهم يُرتبونها ترتيبًا من غير ذكر قاعدة 
تجمعهاء لا توجد قاعدةٌ تجمّع ضابط الترتيب عندهم» وإنما يذكرون الترتيب» الأم ثم الأب» أو الأم ثم 
الجدَّة وهكذا على الخلاف بينهم في الترتيب. 

فيذكرون ترتيبًا؛ فيكون الدليل إنما هو في الترتيب بين الدرجة والدرجة الأخرىء لا نقول ننظر 
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للجهة فتَقَدّمِ جهة مطلقاء والدرجة مطلقاء ولا غير ذلك؛ وإنما هو ترتيثٌ لهذه الصور. 


ا لاس ا ا شبح واد 


یو 

ولذلك ألمح الشيخ/ تقي الدين في رسالته في ترتيب الحضانة: «أن هذا الذي مشى عليه الفقهاء» وهو 
ما اختاره الموفّق» ثم مشى مَنْ بَعْدَهِ عليه: أنه ليس مُضطردًاء فإنهم يقولون: نقدّم الإناث» وني أحيانٍ 
دموا الذكور على الإناث» فهو غير منضبط القاعدة» «قال: قاعدته غير منضبطةء ولا يلزم ذلك؛ فإن 
الفقهاء طريقتهم إنما هي السرد. وقد أومأ لذلك بعض المالكية». 

إذَا نريد أن نعلّم -من هذه المسألة- أن ترتيب مستحقي الحضانة مِن المسائل الدقيقة» وأن أغلب 
الفقهاء وطريقتهم في الترتيب إنما هو السرد في الترتيب والأولوية» ولم يذكروا قاعدة يُرْجَع إليها في 
قضية لِم قُدّم فلان على فلانٍ على سبيل الاطلاق؟ وإنما يذكرون: لِم قذّم الأول على الغاني؟ لِم قُدّم 
الثاني على الثالث؟ لِم قُدَّم الثالث على الرابع؟ وهكذاء فينظرون لأحادي الْمُرَتبيين. 


طا الخللاف دن هذه المسأآلة- لا بون ك ةا ولا تتصور القن ف هذه المسالة! 


حتى إن بعض فقهاء المالكية أومأ إلى أنه من كثرته أذ شكلت عليه المسألة في ضبط تر تيب مستحة 
الحضانة عند مالك وأصحابه. 
لكن -على العموم- نمشي على ما مشى عليه المُصّنف» وهو ما اختاره الموفق» وذكره المتأخرون 


حمغا 
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© قال المصنف: «والأحَقٌ بها أتهائها»: قبل أن نبدأ بالترتيب؛ لتبدأ أول: 

ما صفة مستحقي الحضانة؟ من هم مستحقو الحضانة على الوصف العام من غير ترتيب؟ 
كرو یی ااا كرد 83 راش كرون ا 

فإن كان ذكرًا؛ فلا بد أن يكون الذكر عصبة. 

9 وآمًا إن كان من الإناث؛ فإنه: 

إما أن تكون امرأةً وارثة. 
أو أن تكون مُذْلِيةَ بوارثة؛ مثل الخالةء فإنها مُدْلِيةٌ بالأم» وإلا فالخالة ليست بوارثة. 
وَإِمّا أن تكون مُدلية بعصبة. 


إذاء النساء إا أن تكون وارثة بنفسهاء أو أن تكون مدلية بوارثة» وإما أن تكون مدلية بعصبة. 
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فإن فقد النساء والرجال انتقلنا بعد ذلك لذوي الأرحام» إِذَا هذا على سبيل الإجمال. 
وهذا الضابط -فيمن د يستحق الحضانة من الرجال والنساء- ذكره المتأخرون جميعًا: 
لماذا؟ 
نحن نقول دائمًا في ولاية النكاح: لا يستحقه إلا العَصَبّات» وسيأتي -إن شاء الله- في العاقلة» كدت 
الل الا على الات وعكدافى أمرر تسان بالعصبة: 
وأمًا في باب الحضانة؛ فإن النساء قد تكون وارثة» أو مُدلية بوارثة» أو أن تكون مُدلية بعصبة؛ أي: :من 
الرجال. 
ع -5 2 _- 0-4 2 ا 
أما على سبيل الترتيب؛ فقد ذكرها المُصَنف فقال: «والأحق بها آم): هذا يُسَمَّى تحرير المذهب» 
عبر به الْمُصَنف في «الإقناع»» والشويكي قبله في «التوضيح»» وأظن أن هذه الصياغة أول من أتى بها 
الشويكي _فيما أظن_ والعلم عند الله عَرَكِجَلّ. 
23 556 عر 2 5-9 5 ¢ ت 
© قال المصنف: «والأحق بها أم): والدليل على أن الأحق بها أم: 
ما ثيت عند الإمام أحمد وأبي داوود في عمو بن شعيب عن أيه عن جه 931 التي 
ص ااال وسار قَالَ: «أَنْتِ أَحَقَ پو مَالَمْ جي تَنْكِحِى) ي». فدلٌ ذلك على أن الأم مقدمةٌ على مَنْ سواها. 
ء #4 ر اه 7 ع 2 5 ع 
والام لها خصوصية؛ فإنها تقدم على مَن سواها ولو كان الأب موجوداء هذا الاصل ولو كان غيرها 
من الحاضنين موجود ويطالب به. 
والأمر الثاني أن الأم لها الحق أن تطالب بأجرةء و لو جد متبرعٌ كالأب أو الجدَّة أو غيرها - 
5 ع 3 ع ع 2 03 ع 
الذين سيأتي ذكرهم بعد قليل- فإن الأم لها الحق أن تطالِب بأجرةء ويّدفع أجرتها الأب أو مَنْ يقوم على 
مال الصبى. 
5 ف E N E a‏ 
© قال المصنف: «والأحق بها ام ثم أمّهاتها القربى فالقربى». 
2 ع ع عه 2 #2 ¢ 98 
3 م ع 
بوارثة» لأخبن وارثات» أم أمها وارثة وهكذا. 


قال: «القَرْبَى فَالفُربَى) يعني: تُقَدَّم آم الأم على أم أم الأم وهكذا. 


0 


و و راا ا 
و E.‏ سجن رون 


© ولماذا قَدّمت أمهات الأم على الأب؟ 


57 5 كمع 8 ع 1 ع 5 ع و i‏ کا 2 ع 8 ع 
قالوا: لان امهات الام تشك مع الام َي المعنى- أغبا والدة» قفد ولدت» والجدة تاخد معنى الام؛ 
ولذلك فتقدّم على الأبء هذا المعتمد من المذهب. 


2 5 
: إذا لم توجد أم وأمهاتها؛ فإنه يستحق الحضانة الأب؛ لأنه اشترك مع الأم في الولادة وإن كان 
ا أقل» والتفرغ للحضانة والحفظ أقل. 


کو 


# قال المصنف: (ڈ ته مهاه كَذَّلِكَ). 

أي أن أمهات الأب يك مقام الأب بعده القربى فالقربى. 

ولأن عندنا قاعدة» هنا جدَّاتٌ أذلّين من جهة الأب» وجدَّاتٌ أَذليّن من جهة الأم» فتقدّم الجدّات 
اللاتي أَذْلِين من جهة الأم على الجدّات اللاتي أذْليّن من جهة الأب. 

لأنه إذا اث شتركن في التساوي -في باب الحضانة- قَدِّم ما كان من جانب النساءء لأن المرأة م مُقدّمة على 
الرجلء فكذلك مَنْ أذلى ہا: 

فأم الأم مقدّمةٌ على أم الأب لأا أذلّت بأنثى. 

وقَدّم الأب على أم الأب؛ لأنه لا يمكن أن يُقدَّم من أذلى بشخص عليه؛ أي: على المدلى به 
فناسب أن مُقَدّم الأب على أم الأب. 

هذا الذي مشى عليه الفقهاء. ولكن أقول لكم دائمًا أن القاعدة فيه إنما تتعلق بكل درجة 
بخصوصها. 


© فا 


ك6 


وير ر 
المصتنف: «ثم جد). 


6 50 عر 
© قال المصنف: (: نم أمَهَانَهِ كَذَّلِكَ). 
ا القربى فالقربی» الجّد ا" أ ويأخدذ معلى اللآب» ولكنه يكون دونه درجة» وأمهاته e‏ 


أذلين يد 


e 


© قال المصئف: انم اح لأبْوَيْنِ). 

وجُعلت الأخت لأن لها قوة في الإدلاء؛ فإنها أذلّت بالأم والأب معًاء ولذلك فإن الشفقة في جانبها 
أكبر» فََقَدّم الأخت لأبوين؛ لأن الأخت لأبوين تشترك مع الأخت لأب في إذلائهاء وتشترك مع الأخت 
لأمّ في إذلائهاء ولكنها أقوى لكونها أتت من الجهتين» فقوة القرابة هنا قوت وقدّمت جانبها. 


ن الات لأ مُقدٌ 0 مقدمة على الات لأب -للقاعدة التي ذكرناها قبل قليل- لأا أُذْلّت بأنقى 
ونحن عندنا قاعدة: اذا استوواء فتَقدّم الإناث» وإذا استووا وهم كلهم إناتُ أو ذكون. فيْقَدم من أذلى 
بأنثى على مَنْ أذلى بذکر. 

5 ع 

# قال المصنفه ثم لآب». 

لأا أخت؛ ولكنها تخر لعدم إذلائها باش 

# قال المصئف: ت ا 

طعا هذا ذكريت لا ولم يُذكر الأخ؛ لأن الأخ سيتأخر؛ لأنه في آخر العَصَبَات» لأنه لا يوجد في 
الاستحقاق الأول على المذهب إلا الأب فقط. و الباقي كله إناث. 

ثم إذا فقد الإناث المذكورات ينتقل للعَصّبّاتء وهو الأخ» والعم» وابن العم» ونحو ذلك. 

© قال المصنف: ت كاله لأبَوَيْنِ). 

لأن النبي كنوع هِوَسَلَهَ قال: «الحالة 1E‏ . فجعلها بمثابة الأم؛ فتَقَدَم على مَنْ سواها إلا الأخ؛ 
لأن الأخت أذلت بال والشفقة ف جانبها أقوى. ون النبي صا ادرا الوسر قم الخالة على 
العمّة» وذلك أن النبي صا و رعا اووس قَدَّم خالة ابنة الزبير على فا مبقية؛ قدل على أن الخالة 
َقَدّم على العمة. 

# قال المصئف: اش حَالةٌ لِأبويْنِ د ثم لام ثم لآب). 

عرفنا سبب تقديم الأبوية ا أقوى. وسبب تقديم الآم على لأب آنا أذلت ا لن القاعدة أن 
الأم مقدمة _أو الأنثى مقدمة_ فكذلك من أذلى بها 


| |/ 
% كولم كي 


1 e ١ 


قال: 


قال: ن لأب»: وعرفنا أيضا الثرتيب. 
© قال المصنف: تم عَمَا مات كَذَلِكَ). 


ا : تقدم e‏ العمّة لأبوين» ثم العمّة لآم ثم العمّة لأب. 


+ 
م 
6- 
78 
2 
3 
:6 
@ 


ا 
يعني: أن خالات الأم مدمه على خالات الآب» والسبب أن الخالة لأم قد أذلت بأنثى» ومن أذلى 


بأنثى فهو مقدمٌ على مَنْ أذلى بذكر. 


يعني: بنات إخوانه. 
@ قال المصئف: «وَأَحَوَاتِه). 


5-029 


لأا أ2 أذلت بوارث أو عصبة» العصة الذي هو الأخ, وبنت الأخت» أن أذلت بوارث. 


عمامه وَعماته). 


ت 


طبعًا لم يذكر بنات الخال؛ لأن الخال لا يرث» وليس عَصَّبَد وإنما هنَّ من ذوي الأرحام. 


لأنهم أبعد درجة» وكلما كان الاستحقاق فيه قرب في الدرجة ة فإنه مقدم على الأبعد. 


@ قال المصنف: ان لباقي العَصَبَة الأقرّب فَالأقرب». 

يعني: إذا انقضى هؤلاءِ الإناث كلهن ولم يبق منهن أنثى» فحينئظٍ ينتقل لباقي العَصّبة» وأقرب 
العصَّبة البتوة» ولا يتصور في المحضون أن يكون له ابن؛ لأنه صغيرٌ -طفل- فتنتقل بعد ذلك الأبوة» 
والأدوة تلام للب الهف شكوة ق الات يعن كلف الك قا ا 


لأبوين» ثم لآم ثم لأب» ثم بعد الأخوة ينتقل للعمومة ثم لأبنائهم وهكذا. 

# قال المصنف: نم لباقي العصبة الأقرب َالأقرب): کاس قبل قليل: 

# قال المصنف: «قَإِنْ كان شس . 

بدأ يتكلم على تفريع في مسألة؛ وهو إذا كان الحاضن عاصِبًاء يعني ذكر غير الأب والجد. 

# قال المصنف: قن گان E‏ قَمِنْ مَحَارِمهًاا. 

يقول: يُشترط في الحاضن -إذا كان من العَصّبّة- أن يكون من محارمها كأخيها أو ابن أخيهاء أو أن 
يكون عمهاء فإن لم يكن من محارمها فإنه _كما ظاهر كلام الْمُْصَنّف_ لا يصح أن يكون حاضنًا؛ فتنتقل 
لمن بعده؛ أي: أبعد منه» فقد يكون ابن العم الذي بعده وهكذاء لا بد أن يكون من محارمها. 

سنقف هناء معنا مسألتين: 

# المسألة الأولى: في قول الْمُصَدّف أنه يُشترط أن يكون الحاضن الذكر -الذي هو من العصبة- من 
مارا 

قالوا: إن قوله من محارمها يشمل أسباب التحريم الثلاثة: 

0 فقد يكون سبب التحريم التسب: كعمها وأخيها وابن أخيها؛ فهو حرامٌ عليها لأجل التسب. 

9 وقد يكون بسبب الرضاع: كأن يكون ابن عمها -الذي حضنها- أخوها من الرضاعة» أو أن يكون 
عمها من الرضاعة. 

© وقد يكون السبب _أي سبب التحريم_ المصاهرة: كأن يكون هذا العاصب زوجًا لأمها؛ فتكون 
ربيبته إن دخل بِأمّها. 

إِذَّاه فقوله من محارمها يشمل التحريم بالنّسب وبالرّضاع وبالصّهر معًاء هذه المسألة الأولى. 

# المسألة الثانية: أن قول الْمُصَنْف رَمَدآنَُ: «قَإِنْ كانَ نت ) : أظلق أن المحفون إذا كان أن 
بغض النظر عن سته» من غير قبدٍ. 


وك هال الشف في «الإقناع». ونص صراحة في «المنتهى»: أن الأنثى إذا كانت دون سبع سنين 


| | د زا a‏ 
Ver #‏ سجن الول 
ايا 
فيجوز أن يكون حاضنها غير مَحْرّم لهاء وأما إن كانت أكثر من سبع سنين لا بد أن يكون حاضنها مَحْرّمًا 


لها. 

إِذَا لا بُدّ أن نزيد هنا قيدّاء فنقول: «فإن كانت أنثى قد بلغت سبعًا)» لا بُدَّ أن نزيد هذا القيد: «(قد 
بلغت سبعا؛ فلابد أن يكون حاضنها من محارمها». 

والسبب في التقييد بالسّبع» أن الطفل ذكرًا كان أو أنثى» إذا كان دون سبع سنين؛ فإنه لا حكم لعورته» 
مرت معنا هذه المسألة كثيرّاء في الجنائز وفي الصلاة» وفي غيرها من المسائل» وأيضًا أشرنا لها مرةً في 
النكاح» فمن كان دون سبع سنين لا عورة له» إذن فنظر الأجنبي ونظر مَحرمها إليها سواء. 

ولذلك فإن المعتمد -عند المتأخرين- أن مَنْ دون السبع» لا يُشترط أن يكون من محارمهاء لكن مَنْ 
زاد عن سبع فلابد أن يكون من محارمها. 


: إذا لم يوجد أحدٌ من هؤلاء العَصَبّات. 


ا ما للب 000 


ا ا N‏ ا 


تنتقل الحضانة إلى ذي رحم كالخال و غيره؟ أم أن العَاصِب يجعلها عند ثقة؟ | مرأة ثقة 

الفقهاء نصّوا على أن العاصب يجبُ عليه أن ينفق عليهاء فيجعلها _أي البنت أو الذكر_ فيجعل 
المحضون عند ثقة يحفظه. فتكون النفقة على هذا العاصب القريب من باب نفقة الأقارب» فكأنها من 
باب النفقة» فيكون قد وكّل خادمًا أو خادمة بحفظ هذا الصبي لأن فيها مؤنة» والمؤنة تجب على 
القرابات» أمّا ذوي الأرحام فلا يجب عليهم شيءٌ من ذلك. 

قال: ١نم‏ لِدّوِي أَرْحامِه): ذكر الشيخ/ عثمان بن قايد أن المراد بقوله ذو رحم هناء غير معنى ذو 
الرحم في باب الفرائض والمواريث» فقال: إن المراد بذي الرحم هنا -في باب الحضانة- هو من كان بينه 
وبين المحضون قرابة من جهة الساء: 


2 سي ا وم سے 
لتضيلةلشيخ أ.د. عبرا لسلاح بن جد شويع ا ااال سيق 0ه 
د 
باب الحضانة من ذوي الأرحام. 
00 م 

© قال المصئف: «ثم). 

طبعا إذا لم يوجد من ذوي الأرحام أحد. 

# قال المصنف: 2 َم لحاکم». 


أ 


أن الحاكم يلي ذلك» فيقوم بت وکیل من يراه مناسبّاء كما قلنا في العَصَّبّات يجب أن يوكّلوا قبل أن 
تنتقل ا الأرحام» طبعًا من ذوي الأرحام الخالء فإن الخال مِن ذوي الأرحام» يعني كثير جدّاء الأخ 
لأم كما ذكرت قبل قليل. 

© قال المصنف: «وَإِنْ امْتتَعَ مَنْ لَه الْحَضائَةُ أَوْ كانَ عير أَهلٍ ّث إِلَى مَنْ بده 

بدأ يتكلّم الْمُصَئُّف: ماهي أسباب انتقال الحضانة من درجة إلى درجة؟ ذكر سببين هنا: 

© السب الآول؛ «وَإِن امتتَعَ مَنْ EA EE‏ إذا امتنع» مع أنها تجب على الكفاية» لكن إذا امتنع» 
فإنها تنتقل إلى مَنْ بعده؛ لأنه يجوز للشخص أن بُسقط حقه» وإذا امتنع من له الحضانة» هذا من باب 
إسقاط الحق» وهذا الحق متجدّدٌ انتبه معي! وهذا الحق متجدةٌ؛ بمعنى أنه متعلق بكل يوم على سبيل 
الانفراد. 

فعلى ذلك» لو أسقط من له حق الحضانة حقه» ثم أراد بعد أسبوع أو شهر أن يرجع في حقّه وأن يلي 
الحضانةء جاز له ذلك. 

مثلما قلنا في النفقةء المرأة إذا أسقطت نفقة نفسهاء أو قَسم نفسهاء فإنما تسقط قَسْم اليوم ونفقة اليوم 
فقط؛ لأن النفقة متجددة» ليست جزءً واحدّاء فهو يقبل التجزيى» فيجوز لها ثاني يوم أن ترجع في حقهاء 
وتطالب بالنفقة والقشم. 


الابشاط هنا لبس ا 


2 
کل 
0 


كليا للحق» » بل يجوز الرجوع فيه فيما بقي لأنه يقبل التجزيى» إِذَاء عرفنا 
السبب الأول لانتقال الحضانة. 


قوله: «أو كانّ عَيْرَ أهْل»: هذا يتعلّق بمسألة» وهى مسألة ققد شرط من شروط استحقاق الحضانة. 


0 


و و زا ا 
e me #‏ سسجت رون 


شروط استحقاق الحضانة سيوردها الْمُصَنّف بعد قليل» وأجملها الْمُصَنّف في قوله: «كانَ غَيْرَ 
ا ا كان عير اقل مات قن قات جرد من تروط امان ال د 
يعني فاته أحد الشروط. 

وهنا فائدة ال أشار لها ابن القيم رمه اله في البدائع؟" : وهو أن الفقهاء يتجوّزون یسون 
الموانع شروطًاء ويسمُون الأسباب شروطًاء بل ربما سمّوا بعض الواجبات شروطًاء فعندهم تجورٌ في 
استخدام المصطلحات. 

ولذلك نحن نُسَمّي الآن شروط استحقاق الحضانة» سيوردها الْمُصَتّف -بعد قليل- باسم الموانع» 
1000058 

قوله: «أَوْ كانَ غَيْرَ أَمُلِ) قلنا: إن المراد بغير الأهل أي: الذي فاته شرط من شروط استحقاق 
الشات ف وش وط اليسحقاق الحضنانة) اة أو أريعة: 

9 أول هذه الشروط الأهلية: فلابد أن يكون أهلاء والمراد بالأهلية التكليف والعقل. 

© الشرط الثاني: أنه لا يُدٌ أن يكون عَدُلَاء لا بْدَ أن يكون عَدَلا. 

© الشرط الثالث: أنه لا بد من اتحاد الدّين. 

ا الا صو ووو ا ا ا و 
امتتعَ مَنْ : الات لايد من القبول: 

0 الفرظ الغاس أنه لا تدمح المضوو. 

ل ل 

ب 0 

بدأ الْمْصثف ردان لَه بتفصيل شروط استحقاق الحضانة» فقال: 


ولا حَضائَة لم فيه ری). 


إذا كان الحاضن أي الكبير الذي ۽ يحضن الصبي- فيه رقٌء و عبر الْمُصَبَّمفَ بقوله: «فيه رق ليشمل 
الرقيق ولاف ا ولو کان الى فة قلا فإنه يسقط حقه من الحضانة بالكلية» إِذَاء هذا الأمر 


E 2‏ ّ سويت 
لضي اة ليخ أد. عبر السلا بن پالشوی ي AZ‏ 4 
ا ع 
الأول لأن فيه تفويت شرط الحرية. 
© قال المصئف: «وَلا لفاسق». 
وقالوا لأن الفاسق غير مأمونٍ في التربية» ولا مأمون في الحفظ» وحينئذ فنقول: يسقط حقه في الولاية» 
والعبرة بالفسق والعدالة إنما هو الظاهر» وهذا هو الأصلء في أغلب الأحكام المتعلّقة بالفسق أنها متعلقةٌ 
بالظاهر دون الباطن. 
® قال المصئف: «وَلا لكافر عَلَى مُسَلِم). 


لآن الحضانة فيها معنى الولاية» ولا ولاية لكافر على مسلم. 


4 


© قال المصتف: ١وَلا‏ لِمُرَوَجَةٍ بَِجْببِنَ مِنْ مَحْضونٍ مِنْ جين عَقَدَا. 


يقول: إن من موانع _هذا ليس شرطًا_ وإنما هو مانع فليس من شرطها أن تكون غير مُزوَّجة؛ لأن 
الإسلام لم يجعله شرطًاء لِمَ؟ لأن هذا الشرط إذا رضي به أبو المحضون سقط فلا يكون شرطًا؛ لأن 
الشرط لا يسقط بحال» وإنما هو مانمٌ من الموانع؛ ولذلك لم أعدَّه مع الشروط الستة التي ذكرثها قبل 
ص 

دليل هذه المسألة» نذكر دليلها -ني الأول- لكي لا أنسى: 

أن النبي صاهءَبَيرعااِوِوَسَمَ قال في حديث عمرو بن شعيب عن جده قال: «أَنْتِ احق پو ما لَه 
تنكجي». فدلٌ ذلك على أن المرأة إذا تزوجت رجلا أجنبيًا عن الصبي أو المرأة أو الأنثى» فإنه حينئذٍ 

و أما إن تزوجت بغير أجنبيٌ؛ فإنه تثبت الحضانة لهاء كما في قصة ابنة جعفر #. 

قوله: «وَلا لِمرَوَّةٍ بأَجْتِنَ د ا اا دراه كانت ا ارچ أو عمة أو خالة -أو غير 


؟ هم باع 


ذلك- كل اريم ا : ليس بمحرم. إِذَاء قوله: ابِأَجِتَبنَ ا أي : الس سكرم و 


قوله: ١باَجْبنَ‏ مِنْ مَحْضِون): فإن هذا طارئىٌ ومانع يمنع استحقاق الولاية» ولاية الحضانة. 


سواء في ذلك رضي الزوج الأجنبي بحضانة زوجته أو أبّى» لا ننظر لرضاه و إنما لا يُلتفت لهذا 
المانع إذا رضي أبو المحضون. 


0 
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فلو أن آمَّا تروجت زوجًا آخر. والحضانة في الأصل لهاء فإن أباه _أي أبا الولد_ إذا رضي أن يبقى 


3 


الولد أو البنت عند زوجته مع زوجها هذا البعيد» فإنه حينئٍ يبقى» وإِلّا فلا. 


طبعًا هنا قوله: «بأَجْنَبيٌ؛ أي: قبل عقد النكاح؛ لأن كل زوج للأم هو مَحرمٌ للأم» أو للجدة» ولكن 
المقصود: أنه أجنبئ قبل عقد النكاح ذه المحضونة. 

المسألة الثانية في قول الْمُصَنّْف «مِنْ حينَ عَقَدَ» معنى قول الْمُصَنّْف ١مِنْ‏ حينَ عَقَدَ) يعني: أن 
الحضانة تسقط من حين عقد نكاح الحاضنة على أجنبيٌ» من حين العقد» وليس من حين الدخول. 

فقد تعقد المرأة النكاح في سَنَدِ ويدخل بها زوجها بعد سنتين أو ثلاث» فنقول ١مِنْ‏ حينّ عَقَدا سقط 
حقها في الحضانة» وينتقل لمن بعدها إذا طالب مَنْ بعدها به» أو طالب أبو الزوج بانتقال الحضانةء لِمَ؟ 
قالوا لآن سبب الاسقاط وهو وجود العقد» السبب وجدء فإذا وجد سبب الاسقاط فإنه يع يعلق به الحكمء 
وأما الدخول فإنه أمرٌ مضمون» قد يوجد» وقد لا يوجد» وقد يخفى» وقد يظهر. 

© قال المصنف: «فَإِن زَالَ المَانِعٌ». 

المراد بهذا المانع بأن لقت هذه المرأة» هذا مانم صريحٌ وقد يكون مراد الْمُصَنَّم بالمانع» أي: | 
0 

هذه محتملة» أو أن يكون فاسقا؛ فحينئظٍ تثبت له العدالة بعد ذلك» فإذا زال المانع -الذي هو الأشياء 

بقة_ ومنها أن تكون امر فطل نان 

e 

يعني: يرجع إلى المرأة حقها في الحضانة» أصبح للمرأة حقها في الحضانة. 

قالوا: «ولو كان الطلاق رجعيًا) عر ل ل لس اي لدي سراي 


كان رجعيًا- من حين التلفظ به ير جم انق لبها آله ر عفد لكام ان مقي كل عق ا أن 


بعضه» الذي هو الطلاق» فإذا كان الطلاق -ولو كان رجعيًا- فإنه ترجع إليهاء فإن راجعها زوجها سقط 


حقها مرة أخرى. 


۷ 
e 
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© قال المصتف: (وَإِنْ اراد أَحَدُ ابوه سَمََا طَويلًا إلى بلي بَعيدِ ليَسْكُنَهُ وَهُوَّ وَطَرِيقَةُ آمنانء 


ع عقدع 


بدأ يتكلّم الْمُصَتّ عن مسألةء وهي انتقال أحدٍ الأبوين لسفر» وهذه المسألة يتعلّق بها مسألةٌ أخرى 
وهي: قضية أن من شرط الحاضن أن يكون حاضرًا في البلد» وبناءَ على ذلك فلو ود سفرٌ أو كان 
حص الفا فى اد رواد المسفوة قن درفنا د د نن ا ان لكى ا ف 
مكل يافقال ادال رین 

6 وأورد المصتف ثلاث صور: 

© الصورة الأولى: أو دعنا نذكر المنطوق والمفهوم يعني نذكر الصورء منطوقها ومفهومهاء ثم 
ننزّلها من كلام الْمُصَنّْفَء فيكون أورد الْمُصَنف نحوًا من أربع صورٍ أو خمس. 

أول صورة: أن يسافر أحد الأبوين مسافة قصر. 

© والصورة الثانية: مفهومة من هذه الصورة» وهو أن يسافر أحد الأبوين دون مسافة القصر» وكم 
مسافة القصر؟ ستة عشر فرسكا آريغة يورد_ عرفتاغا دائمًا قكرر عندنا؟ لآن عندنا أحيانًا يقولون 
مسا سل وسكتون: 

والمذهب أن مسافة السفر نوعان» سفرٌ قصيرٌ وسفرٌ طويلٌ» وهناك أحكام» أغلب الأحكام تتعلّق 
بالسفر الطويل» إلا مسائل قليلة جدًا عن المشهور تتعلّق بالسفر القصير منها الجُمُعةء وهنا إنما هي 
عُلّقت بالسفر الطويل. 

0 طبعا لماذا نعبّر بهذا الشيء؟ 

أريدك أن تعرف مسألةٌ أن الفقهاء في جميع المذاهب» يقولون ننظر لأقرب تقدير قدّره الشارع 

فهنا في باب الحضانة نظرنا؛ فلم نجد في المسافات تقديرًا إلا تقديرين» إما السفر القصير أو السفر 
الطويل» ووهذنا أن المع :ق :السقو الطويل الب الك الها بال ال وا دير انسر 
الطويل» وأنه ستة عشر فرساء إنما ورد يباب قصر الصلاة. 


| | ه سے چا اا کے 
ویپ کې eu‏ ښشټ زو : 


© لماذا ألحقنا هذا به؟ 

نقول: ألحقناه ه من باب أن الشرع يث يثبت الأحكام المتشابهة» وعرف الأشباه والنظائر» ولا يمكن أن 
ينيط الأحكام بغير المتماثلات فقطء نظرنا أقرب ما قدَّر به الشارع. 

واد اتوم : ِن أراد أَحَدُ أبوَيْهِ سَمَرَا طّوياا إِلَى بل عير 
لِيَسْكتَهُ وَهُو) أئ: اليلد اطرش يقة» أي: والطريق إلى البلد الثاني «آمنان» فإن الحضانة لتكون للأب» هذه 
الصورة الأولى. 

0 مفهوم هذه الصورة: أنه إذا كانت المسافة دون مسافة القصرء ب يعني دون ستة عشر فرسخَاء يعني 
أقل من واحد وسبعين» اثنان وسبعين كيلو فإن الحضانة تكون لمستحقها وهي الأم؛ إن كانت الحضانة 
بيد الآم» أو كانت الحضانة بيد الآب» فتبقى الحضانة بيد الأب. 

9 من مفهوم هذه الجملة أيضًا: أن أحد الأبوين -سواء الأب أو الأم- إذا أراد السفر لمسافة قصر 
لكن الطريق إليها غير آمنء أو كانت تلك البلدة الثانية غير آمنة» يكثر فيها قطاع الطريق ونحو ذلك 
فتبقى الحضانة في يد من هي بيده في البلد الأول» فلا يُسافر بالصبي» هنا لا يُسافر بالصبي. 

© هنا مسألةٌ مهمة جدًا: دائمًا أكرر لكم أن من أكثر من يُعيل مقاصد المكلّفين» والمقاصد عموماء 
سواء كانت مقاصد مكلَّفين أو كانت مقاصد الشارع؛ في الأحكام الشرعية هما مذهبان: المالكية 
والجتابلة وا كف جا 

وقلت لكم دائمًا تكلّمنا تذكرون في باب المقاصد -لما تكلمنا عن المقاصد_ أن المقاصد نوعان» 
مقاصد مكلّفِينَ» ومقاصد الشارع» وهي المقاصد الكلية أو الجزئية» وهي نوعان. 

0 من إعمال مقاصد المكلفين ما هو؟ 

ما يسميه المعاصرون بالتعسّف في استعمال الحق؛ بأن الشخص يستعمل حقا مأذونًا له به شرعًاء 
ر لهاو اقش ققد سوك سق لماعل فى الرلكنة لأخل ققد ا 
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© من هذه المسألةء ما ذكره بعض المتأخرين: وهو المذهب» أن أحد الأبوين إذا سافر» وكان قصده 
من سفره الإضرار بالآخر؛ فإنه في هذه الحالة لا نقول دائمًا تك تثبت الحضانة للأب» ما نقول ذلك. 
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فقد يسافر الأب» ينتقل من البلدء وهذا يوجد» بعض الناس يكون عمله في الرياض» ثم يطلب 
الانتقال إلى جدة» إن مشينا على ظاهر المذهب. وإلا فإن القضاء قد يقول: إن الانتقال بين المدن الآن 
أصبح قصير جدَّاء فلا ننظر لمسافة القصرء وأنا لا أريد أن أذكر ما الذي عليه العمل الآن؟ ولكن نكتفي 
بمذهب دقة مسائل الحضانة. 

فلو أن أبّا كان يعمل في الرياض» ثم طلب الانتقال في جدة» طبعًا جدة يصح بكسر الجيم أو بضمّهاء 
وجهان ا صحيحان» والکسر» فلو انتقل ال جدة» وكان قصده من ذلك نقل الحضانة 
لنفسه» واستطاعت الزوجة أن ثبت تثبت أمام القاضي أن قصده ذلك» ليست ثقئلة حقيقية لحاجة ة أو لإرادته. 
وإنما لأجل حضانة الولد؛ فحينئذٍ -من معاملة المرء بنقيض قصده- يُبقى القاضى الولد عند أمه. لأن 
الأب إنما انتقل لأجل المضارة. 

والنبي صا ولووسم قال: ١لا‏ ضَرَّرَ ولا ضِرَّار). 

المقصود به المضارة» نص على هذه المسألة بعينها في حاشية «المنتهى» لابن قايد تلميذ الخلوقي. 

قال الشيخ بعد ذلك» وهذه الصورة الأخرى -وهي الصورة الثانية_ 

© قال المصنف: (وَإِنْ بَعْدَ السَّمَرٌ لِحَاجَةٍ َلأمّو). 


قوله: وإن بعد السفر لحاجة؛ أي : السفر هذا كان للحاجة؛ لأمر طارئ وسيعود» وليس لشكنى 
وإقامةٍ دائمة» إِذَاء قوله «لِحَاجٍ جَةَ) أي: لحاجة عارضة؛ عبرت -قبل قليل - للسكنىي» شكن حاجة: انتقل 

ذاه قول الْمُصَّف: «وَإِنْ بَعْدَ السََّرُ لِحَاجَةٍ فلمو يعني: أن الشخص إذا سافر لحاجة ستقضي ثم 
یعود» فإنه يكون لأمه. 

يقول الْمُصَئَف: «وإِن بعد السّمَرُ لِحَاجَة فَلِأْمّه) كذا قال فلأمه؛ الحقيقة أن هذه العبارة تحتاج إلى 
تقييدِ؛ فإن الصواب أن نقول: وإن بعد السفر لحاجة فللمقيم» ولا نقول: لأمه؛ لأنه سيذهب لحاجة 
وسيعود» فيكون للمقيم» لأن انتقال الصبي فيه مشقة عليه. 
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© قال المصئف: أو قَرَبَ لَهَا). 


يعني: أنه سافر سفرًا قريبًاء ولكن السفر كان للحاجة» يعني هذه العبارة كأن الْمُْصَنف صَعَّبها صَعْبها؛ ولو 
أن الْمُصَتّف قال: وإن سافر لحاجة بَعْدَت أو قَرْبَت نفس المعنى» يعني بدلا من أن يقول: ون بد 
ال لاج أو قدت لهاه آي للاج فاك الضمائر فى هذه الماك 

اا و 4 2 5 207 a‏ ا 

وقد ذكرت لكم أن بعضا من الفقهاء نص» وهو الفارقي» وربما نص غيره» لكن وقفت على كلام 
00:55:76 للشافعى: أن الفقهاء يتعمّدون تصعيب العبارات» يتعمدون ذلك لجل ال رر 
هذا العلم مَنْ ليس أهلًا له. 

م 5 5 0075 ع 7 000 

يعني لو جاء واحد ليس اام ولم يقرا الشروح» ولم يقرا المتن ويتامله. أو يقرأ على 
المشايخ» فيقرأ هذه الجملة: ١وَإِنْ‏ بعد بعد السَّفَرٌ لِحَاجَةَ ln‏ 

قالوا: نحن نقصدهاء لكي لا يتسور على هذا العلم أي: أحدء ولكي يُعلَّم أن هذا العلم صعبٌء 

ر 00 2 ا oR e 506 : ES‏ 
ولكي يَبذل الشخص جهدا كبيرًا في فهم المسالة لتبقى في ذهنه» وهذه من أغراض المؤلفين فيها في 


تاليفات»م, 


© قال المصنف: «أَوْ لِلسّكتى). 

أي: سافر سفرًا قريبًا للسكنى» يعني للإقامة الدائمة. 

® قال المصنف: «فَلاْمه). 

نعم هنا تكون للأم» إذا كان السفر قريبًا للحاجة» أو كان السفر للسّكنى؛ فإنه يكون للأم» طبعًا الأم 
هنا أيضًا كما ذكرت -قبل قليل- أي: أنها مقيمة. 

ثم بعد ذلك قال الْمُصَئف: 

«قَضِلّ: وَإذَا بك الغلا سَبْعَ سبع سنينَ عَاقِلا). 

قوله: «الغلام» أي: الذّكر 


قوله: «بلَعٌ الغلا سَبْعَ سنينَ عاقلا يعني ي: أنه غير معتوهٍ ولا مجنون. 


#اقاى ا 

قوله: «عَاقِلا» مفهومها: أنه إذا لم يكن عاقلاء وإنما كان معتومّا؛ فإنه يكون عند أمه مطلقاء ولا يُخير 
بين أبويه» ولا يستحق أبوه حضانته» وإنما يكون عند الأم؛ لأن أرأف الناس بهذا المعتوه والمجنون هو 
الآم» لأن غالبًا الصبي يُرَجَى أن يكبر» ون يعقل» ويرجى بُرؤه» فإن كان هذا الصبي معتومًا أو مجنوتاء 
فإنه لا يُرجى فيه البرء ولا يرجى منه الإحسان لمن أحسن إليه بالحضانة» ولذلك يبقى عند أمه؛ لأن 
كمال شفقتها لا يعادله كمال شفقة شفقة أحد. بينما الأب قد يكون مشغولًا في المعايش» وغالبًا الأب لا يكون 
مشرفًا كإشراف الأم. 

ولذلك فإن قوله: «قاقلةا مفهومها أن المعدوه يكو ن عند أمه مطلقا. 

© قال المصنف: ١‏ خيرًا 

هذا التخيير» انتبهوا معي! هو تخيير شهوة» لا تخيير إلزام. 

وهذا التعبير هو تعبير أبي الوفا ابن عقيل في «التذكرة)» فقال: «هو تخبير شهوة لا تخيير إلزام». 

0 ما فائدة قولنا أنه تخيير شهوة؟ 

يعني هذا الصبي إذا جاء ثاني يوم» وقال: أول يوم قال: أختار أمي. فلما جاء ثاني يوم؛ رجع فقال: 
عار ابو كاد إلى ر تعاب ی »اينف انار جيعد ر ا اانه رسو[ لاله ر ق 
لا تخيير الزام. 

# قال المصئف: ١‏ خير بن ابوه فَكَانَ مَعَ مَنْ اختَارَ مِنْهُمَاا 

عندنا هنا في قول الْمُصّئف: ١مَعَ‏ مَنْ اختَارَ مِنْهُمَاا مسألتان: 

9 المسألة الأولى: أخهم يقولون لا بُمتع إن اختار أباه؛ فإنه يبقى عند أبيه» ولا يمتع من زيارة أمه» 
فيذهب لزيارة أمه» ولكن أمه لا تأتي لزيارته» لہا إن جاءت إلى زيارته فسترى أبا هذا الولد وهو أجنبيٌ 
عنهاء وإنما يأتي الابن ويُنقَل ويُحمّل إلى أمه ليزورها وجوبًا. 

قالوا: والضابط في مدد انتقال الابن لأمه لزيارتها هو العُرْفء نص عليه الفقهاء. ومثّل بعض 


المتأخرين» قال: ويبدو أن هذا العرف القضائي في زمانهم » قال: كيوم في الأسبوع» يعني يزور أَمَّه مرة في 
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الأسبوع» ربما هذا عَرْفٌ في زمانهم» وهذه الأعراف تختلف باختلاف الأزمان والبلدان ووسائل 


المواصلات وغيرهاء هو ضَرَّبَ المثال بعرف زمانهم» فيكون الولد عند أمّه مرةً في الأسبوع يزورها. 

إن اختار أباه» عفوًا إن اختار أمه» إن اختار هذا الصبي أمّه» قالوا: فيبقى عند أمّه ليلاء أمّا في النهار 
و عدا لبذ سوه مها كاة أو ]علا اذلف تيكل لا تد من الق 

© المسألة الثانية: أن بقاءه عند أبيه وأمه لا يمنع حق أمّه في تمريضه. والنظر في مصالحه» ولا يمنع 
حق أبيه من تربيته وتوجيهه والنظر في مصالحه فيما يتعلق بالمال وغير ذلك. 

© المسألة الثالثة: أن الْمُصَنَّف ذَّكّر فيما لو اختار أحدهماء و سكت عن الصور الأخرى» وهو إذا لم 
يختر أحدّاء قیل لو اختار» لکن بعض الأولاد يسكتء يكون حيياء أو يكون مترددّاء أو يكون غير ذلك 
من الأسباب» فلا يختار أحد والديهء أو يأتي الولد فيقول أختارهما جميعًاء فلا يريد أن يُعْضِبٍ أحد 
والديه: 

0 فما الحكم حينئذٍ؟ 

الحكم حينئذ عندنا قاعدة: أنه إذا اشترك اثنان في استحقاق» ولا تقديم لأحدهما على الآخرء ولا 
يمكن قَسْم هذا الاستحقاق بينهماء فإنه يَفْرّع بينهما فيه فيُفْرَّع بين الأم والأب» فمّن خرجت له القرعة 
أخذ الحضانة عنده بالتفصيل الذي ذكرناه قبل قليل. 

© قال المصنف: اوَلَا يقر بيد مَنْ لا يَصونة وُيُصْلِحُها. 

قوله: ١مَنْ‏ لا يَصُونُهُ وُيُضْلِحُة) أي: يحفظه عما يضره فإذا جاء أمام القاضيء وأنْبتء أو كان 


الْمُحتيبء الْمُحتييب: أي: شخص له حق رفع الدعوى _وليس من يستحق الحضانة- أي: شخص له 
حق رفع الدعوی» قال: وجدت صبيًّا غير محفوظه دائمًا في الشارع يخرج» ودائمًا قد يُصاب بِأذّىء أو 
أنه لم يُصَّن من رفقاء السوء أو لم يُقَم بنظافته» بل يكون دائمًا رث الثياب» كثير الوسخ» لا يؤخذ من 
شعره» ولا يؤخذ من ظفره. 

وكل هذه المسائل 20٠0:00:05‏ ذكرت لكم -قبل قليل- نص عليها الفقهاء بلا استثناء» وليس مني 
من باب التمثيل: أو نحو ذلك من الصور فإن هذا الفعل يجب على المحتيت أن ينقلة الى من بعده: 
سواء خُرّكت الدفوى أو لم تدك من مشيحقها: 


1 
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9 كيف يحركها مستحقها؟ 

إذا كان عند الأم» والأم قد ضيّعته» فيأتي الأب فيطالب نقل الولاية إلى أمهاء إلى الدرجة الثانية وهي 
آم الم وهكذا. 

أو كانت عند الأب ووّجد هذا الشيء في الابن» فيطالب أي: شخصء يرفع الدعرى = ال أو 
اع جيك والآن هناك عدية مخخصة رها الأطفال وحقوقهم» فترفع دعوى أمام القضاء في نقل 
الحضانة من الأب إلى أمه أو مَنْ بعده من مستحقي الحضانة. 

© قال المصنف: «وَأبُو الأنتّى عق بها بَعْدَ الك 

ذكر الْمُصَدْف أن الأنثى _وهى البنت_ إذا بلغت 91 _للحديث المتقدم الذي ذكرته_ فإنها تكون 
دا دالت فا تخا ر طلقا 

© قال المصئف: «وَيَكُونْ ال ا 


أ 


ي: إذا بلغ راشدّاء ولا يسَمَّى الشخص رشيدًا إلا إذا بلغ عاقلا بعد رشده إذا كان عاقلا طبعًا بالعًا. 

5 

الصبي إذا كان بالعًا عاقلا راشدًا؛ فيجوزٌ له -حيث شاء- إِمّا أن يسكن عند أمّه» وإما أن يسكن عند 
أبيه» ويجوزٌ له أن يترك أباه وأمه» ولا يسكن عند واحد منهماء يسكن حيث انفصلا. 

ولكن نص الفقهاء على أنه _كذا نص فقهاؤنا_ على أن المرء يُستحب له أن يسكن مع والديه أو 
أحدهماء لأن في سكنى الابن مع أبويه» ولو كان متزوجًا فيه بر لهماء ودليل ذلك: 

أن الله عَرَوَجَلَّ امتن على الوليد بن المغيرة بكون أبنائه عنده» فقال 2ل: مويننَ سبوا [المدّثر:"١].‏ 

فالأب والأم إذا كان أبناؤهم حاضرون عندهم؛ فهي نعمة من الله ؛ ولذا استحب الفقهاء أن 
يسكن الابن عند أبويه أو عند أحدهما. 

ولو سألنا فی أى: باب ينص على استحباب سكنى الابن عند أبويه أو قريبًا منهماء يعنى عندهما في 
نفس البيت أو قريبًا منهماء فيكون قريبًا منهما حيث يشهدانه؟ 


فنقول: قد نصّوا على ذلك في بابنا اليوم» باب الحضانة» نصّوا عليه في باب الحضانة. 


ڪڪ د و lz‏ 
چ وو لیے فج زان 
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© قال المصنف: «والأنثى عند أبِيهًا حَتى يَتَسَلَمَهَا رَوْجهاا. 


يعني أن الأنثى» طبعًا الذكر لماذا؟ لآنه استقل بنفسه وزالت الولاية عليه -ولاية الحفظ- فيجوز له 
أن سكم خی شاء: 

وآما الاش فليس اذلف لانت أذ سكج عد ها أو تانب اا ]لا ايكون ارما عي فل رلا 
يصونها ويحفظها كما تقدم؛ فلا تقر بيده مطلقًاء ولكن الأصل أن تبقى عند أبيها حتى يتسلمها زوجهاء 
يعي ی تقد على وها قم لم اله رفا مال العم التي فک اها قبل فلكو وعدا على سيل 
الوجوب على المذهب. 

بذلك نكون بحمد الله عَرَهِجَلَّ أنبينا كتاب الحضانة» ونبد في الأسبوع القادم بمشيئة الله عَرَجِجَلّ 
بكتاب الجنايات» ولعلَّنا قد نطيل بدءٌ من الأسبوع القادم والذي يليه» نأخذ وقثًا أطول لكي نمشي ونأخذ 
أكثر» فإن اليوم ما أطلنا في الدرس. 

أسأل الله عَرَيجَلَ للجميع التوفيق والسداد. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


وميم 
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6 لا لله وخ لا شري لث اشد أن اليد افده ووشولة 


| 
يسيم ان سكاو ها : تسلا را إلى بويع الدین: 


© قال المصتف: الحتايات». 

نذا الصف كد له بذكر 0 كتاب الجنايات» والفقهاء بز جيرا قجالخ- يطلقون لفظ 

0 فأما المعنى العام للجناية: فإنه كل فعل يوجب عقوبة» وذكر هذا المعنى العام بعص من الفقهاء 
كالماوردي في «الأحكام السلطانية» أو في «الحاوي»» أو غيره من أهل العلم. 

© وأما المعنى الخاص: فهو العام في كتبهم» والمشهور عندهم» فإنهم يُطلقون الجناية على نوع من 
أنواع المعنى العام» فيقصدون بالجناية هو: التعدّي على بدن آدميٌ بما يوجب قصاصًا أو غيره» فقد 
يكون غيره الدّية» وقد يكون أرشّاء وقد يكون حكومةء وقد يكون كفارةً» فكل ما كان فيه أثرٌ من الآثار 
المترتبة على الاعتداء على بدن آدميّ فإنه يسمّى جناية. 

أذ التقصوة أريدك أن علي فا أن ندا فى قا هذا الات أن اا ج ا 

ر 8 7 ر 7 rt‏ هرا 2 
يطلقون لفظ الجناية على معنيين: 

۵ معتى عامٌ: وهو كل ما أوجَب عقوبة» لكن استخدامهم لهذا المعنى قليل. 

0 والمعنى الخاص عند الفقهاء: حينما يقولون: كتاب الجنايات» ا الكتاب الذي فيه الأحكام 
المتعلّقة بالتعدّي على أبدان الآدميين مما يوجب قصاصًا أو غيره. 

لما كر الفقهاء إن المراد بالجناية هو التعدّي على الأبدان» أي: بدن الآدمي بما يوجب قصاصًا أو 


نحوه» قالوا: هذا التعريف فيه قيدان: 


0 


1 1 و و زا ا 
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© القيد الأول: أن كل تعد على غير بدن الآدمي فإنه لا يُسمَى جنايةً إذ التعدّي على بدن الحيوان» 
أو التعدّي على الأموالء يُسمّى: إتلافاء أو غصبًاء ولا نسميه جناية. 

وفي قولهم: «بما يوجب قصاصًا أو غيره». لأنه قد يكون هناك تعد على بدن آدميٌ بما لا يوجب 
تهنا طاو بل ف ن ارو كذ ا مكلجا عن ودا ا ن المرة قد ا فاا 
وهو من باب الجنايات» وقد يُقتل حدَّاء وهو من باب الحرابة ونحوها. 

© قال المصنف: «وَحِيَ). 

أي: أن الجنايات التي يفعلها الآدمي ثلاثة أنواع: 

إما أن تكون عمدًا. 

وإما أن تكون شبه عمدٍ. 

وإما أن كوو غطاً 

EAT‏ 1155 لَه في تعريف الجناية بذكر أنواعها؛ فإنه قال: (وَهِيَ) أي وأنواع الجناية تنقسم 
إلى ثلاثة أقسام: عمدٍء وشبه عمدٍء وخطأ. 

وقبل أن نتكلّم عن كلام الْمُصَتّ في تعريف أنواع القتل الثلاث» سأذكر لك ضابطًا سهلا يسيرًا - 
بأمر الله عَرَيجَلَّ- إذا استطعت ضبط هذا الضابط فإنك تستطيع في الجملة- أن تعرف القّرق بين أنواع 
القتل الثلاثة» العمد وشبهه والخطأ؛ لأن كثيرًا من الصور قد تندرج من باب تحقيق المناط في أحدها أو 
في غيرها. 

انظر معي! القتل لا بُدَّ فيه من وجود قيدين: 

© القيد الأول؛ أن يون فيه فعل غدوان. 

9 القيد الثاني: أن يكون بآلةٍ. 

إِذَاء القيد الأول: أن يكون فعلا عدوانًاء ومعنى قولنا: فعلا عدوانًا بمعنى: أن الجاني يقصد هذا 
الفعل الذي أدّى إلى الجناية» هذا معنى قصد الفعل» عدوانًا: أن يكون فعله هذا منهيٌ عنه. لا يجوز؛ لأن 


قد ادا عل قر 112 القند فا عاو اود ب هليه جا على الین ارما دوهاء ان هه 
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7ح 2 


أعيد مرة أخرى! القيد الأول إذا جد فمعنى ذلك أن الجناية عمد أو آنا شبه عمد فإن انتفى هذا 
القيد فإن الجناية خطأ: 

۵ ماهو القيد؟ 

القيد أن يكون الجاني: 

9 قد قصد الفعل عدوانًا: أو الفعل العدوان» أن يكون قد قصد الفعل العدوان الذي أدَّى إلى 
الجناية» فلا بد أن يكون قد قصده» ولم يكن قد خرج منه خطأ كالنائم يتقلب. 

© والأمر الثاني: أن يكون فيه فعلٌ منه: فلو لم يعمل شيا فإنه ليس فاعااء فلا بد أن يكون فيه فعل. 

© والآمر الال آن بكرن هذا القع عدوا بمح ؛ أن هذا القعل لبس هما أَذن له ى:فعله. 

فمن يريد أن يصطاد صيدًاء يرمي الصيد في البرء فإذا خلف الشجرة إنسان» وهو لا يعلم بوجود 
الإنسان في هذا المكان» فنقول حينئذٍ إن هذا قد اختل فيه الشرط الأولء والقيد الأول» وهو أن يكون 
قاصدًا للفعل عدوانًاء فإنه لا اعتداء في ذلك لأنه فعل ما له فعله. 

قبل أن ننتقل للقيد الثاني» نحن عبّرناء أو الفقهاء رَمَهُآنَهُ عبّروا بقصد الفعل عدوانًاء ولم يعبّروا 
بقصد القتل» وهذا من الأمور المهمة؛ لأن قصد القتل هو في القلب» ولا يطَّلع أحدٌ البتة عليه» ما أحد 


ا 


نحن ننظر للظاهر» وهو: هل قصّد هذا الشخص إطلاق النار؟ هل قصد هذا الشخص رمي 
السكين؟ هل قصد هذا الشخص رمي الحجر؟ هذا قَصد الفعل» فننظر لقَضُْد الفعلء ولا ننظر لقَصْد 
القتل؛ لأن قَضْد القتل مر خفن لا يطّلع عليه أحدٌ. 

وبناء على ذلك» فلو أن امراً قَصَّد فعا عدوانًاء ولم يكن قاصدًا القتل» وإنما هو قاصدٌ أمرًا آخر» 
على سبيل المثال: أن يكون قاصدًا التخويف» أو قاصدًا اللعب والمزاح مع صديقه» رجل مع صديقه. 
بل ربما كان أخاه» وأخوه هذا هو أحب إليه من عينيه» فمن باب المزاح رفع المسدس عليه» وأطلق عليه 


1١ 1‏ عت عرف oN‏ 
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فنقول: إن هذا الفعل عمدٌ؛ لأنه أطلق النار وهو قاصدٌ للفعل» وهذا الفعل هو الذي أنتج الجناية» 
وهذا الفعل مُحرّم» فلا يجوز للمسلم أن يرفع على أخيه المسلم حديدة» فدلّنا ذلك على أن هذا الفعل 
عمدٌء وإن كان يقصد بها اللعب» أو المزاح» أو التخويف» أو غير ذلك من الأمور. 

إِذَاه انظر معى! القتل العمد فقهًا هو: أن يقصد الفعل عدوانًاء هذا هو القيد الأول» فإذا جد هذا 
اليد فاته يكرن همذ اودع إن غدل هذا القيد قإنه بكرن عط أو هدا 

ننتقل بعد ذلك للقيد الثاني» القيد الثاني هذا يفيدنا في ماذا؟ في التفريق بين العمد وشبهه؛ لأن القتل 
العمد وشبهه يتفقان في وجود القيد الأول وهو: قصد الفعل عدوانًا. 

۵ لکن كيف نفرّق بينهما؟ 

نفرّق بين العمد وشبهه بالقيد الثاني» وهو: هل هذا الفعل -الذي هو القتل- كان بآلةٍ تقتل غالبا آم 
لا؟ هل هو كان بآلةٍ قاتلة؟ أم لم يكن بآلةٍ قاتلة؟ فإن كان بآلةٍ قاتلِء والفقهاء يعدّونها عدّاء ولذلك سيأتي 
معنا من كلام الْمُصَنّف آنا على مشهور المذهب- تسع آلاتٍ فقطء فإن كان بآلةٍ قاتلةء وقد جد القيد 
الفعل عدوانًا: 

فإذا جد قَصد للفعل عدوانًا بآلةٍ تقتل؛ فالقتل عمد. 

وإن وجد قَصْد للفعل عدوانًا بآلة لا تقتل غالبًا؛ فإنه يكون شبه عمد. 

طيب» الخطأ؟ نقول: الخطأ إذا اختل القيد الأول» سواء وجدت آلة قاتلة» التى تقتل غالبّاء أو لا 
تقتل غالبا سواءء العبرة باختلال القيد الأول. 

إِذَاه بهذاء إذا عرفت هذا الضابط الذي ذكرته لك قبل قليل» وفهمت القيدين اللذين ذكربما لك بأمر 
لله عَرَجَجَلَّ؛ فإنه بإذن الله عَرَعِجَلّ يسهّل عليك التفريق بين أنواع القتل الثلاثةء بالقيدين اللذين ذكرناهما 
-قبل قليل- أعيدهما لأهميتهما: 


© القيد الأول: أن يكون قاصدًا للفعل الذي أنتج الجناية» ويكون الفعل عدوانًاء فإن جد هذا القيد 
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فهو عمد أو شبه عمل فإن اختل فهو خطأء وقد يكون هدرّاء والهدّر طبعًا له أحكامٌ مستقلة لم يذكرها‎ 
| 


9 القيد الثاني: وهو للتفريق بين العمد وشبهه فقطء الذي وجد فيه القيد الأول أن يكون القتل بآلةٍ 
فإن وُجدت الآلة التي تقتل غالبا فهو عمد وإن انتفت هذه الآلة فهو شبه عمدٍ. 

۵ ما دليلنا على هذا التفريق؟ 

نقول: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ألاإِنَ قتيلَ السّوْطٍ وَالْعَضَا شِبْهُ عَمْدِ). 

شيه الغمد» فسمّى النبي صا لَدُعَلِبَدِوََلِهِوْسَلَهَ قتيل السوط والعصا شبه عمد» فسمّاه شبه عمد» فشبه 
العمد هو ما كان بال لا تقتل غالبّاء وسيذكر الْمُصَدّف هذه الآلات. 

© قال المصنفه: (وَهِيَ). 

أي الجنايات» وهذا من باب تنويعها. 
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® قال المصنف: (عَمد بَحْبَهَ يحص الْقوَدُ به بشَرْطٍ القَضْدِ وشِبْه عَم وخَطأ. 

إِذَاء هنا ذكر الْمُصَدْف أنوا اع القتل الثلاثة» وبين نوع العمُد» وبيّن ¿ أنه يختص القَوَّدُ به بشرط القصدء 
فلا قَوَدَه ومعنى القَوّد يعني: لا قصاص» لا يكون قصاصٌ إلا في القتل العمد, وأما شبه العمد والخطأ 
فإنه لا قصاص فيهماء وإنما فيهما الدّية والكفارة. 

9 العمد يجب فيه القصاصء ويجوز العفو عنه إلى الدّية: ويجوز العفو إلى غير ذلك كما سيمر 
معنا إن شاء الله وهو في مُسقطات القصاصء وليس فيه كفارة» العمد ليس فيه كفارة» ليس فيه صيام 
شهرين متتابعين وإن عَفِي عنه؛ لأن هذا -لخطورته- لا كفارة فيه. 

وقال بعض أهل العلم -وهو اختيار الشيخ/ تقي الدّين- أنه يستحب له أن يصوم كفارة من باب 
الاستحباب فقط» لا من باب الوجوب. 

اناك وناج E a‏ قاض فيه 

وأما القتل الخطأ فإن فيه الدّية المخففةء وفيه الكفارة فقط ولا قضاص + وهدام قرول الصف 
١يَسْمَص‏ الْقَوَدُ بها أي: بالعمد, ولا قَوّد أي: ولا قصاص في غير العمد, لا في شبه العمد. ولا الخطأ. 


0 


به سے راا اک 
# ا جح شت ارون 


قوله: «بشرْط القَصْدٍ): وقولنا بشرط القصد هناء المراد بالقصد الذي هو القيد الأول» وهو قصد 
للفعل عدوانًا الذي أنتج الجناية. 

بدأ الشيخ يانه بالنوع الأول من أنواع القتل» فقال: 

فا لقن 

والعمد يشمل الجنايات جميعاء سواء كانت قتلا وإزهاقا للنفسء أو كانت فيما دون النفس» و 
الجناية على الأطراف أو المنافع. 

© قال المصئفه «فالعمد أَنْ يَقُصِدَ مَنْ A UE‏ 

قوله: «أَنْ يَفْصِدًا أو ي: أن يقصد الفعلء لا أن يقصد القتل. 

قوله: م يله الي كلك اشكوة عدر ا تعحضووة: ولذلك سد E O‏ -بعد قليل- أنه 
إن لم يكن معصومًا فإنه لا يكون فيه قصاص. وأما قوله: «آدَمِيا): فإن الاعتداء على غير الآدمي لا يُسمّى 

جا وإنما تسكن اثلا أو غصاء وسو ذلك 

قوله: «قَيَْلّها: يدلّنا على أن هذا الفعل لا نسميه جناية إلا إذا أنتج الجناية» فمجرد الفعل من غير 
نتيجة لا أثر له» وهذا ما يعبّر عنه المعاصرون بالنتيجة؛ لآن عندهم أن أركان الجريمة ثلاثة» والركن 
المعنوي لها يتكون من ثلاثة عناصر: 


إِذَاء لا بد من وجود النتيجة لنحكم بوجود العَمْدية. 
انظر م ااا ها اليك عو اله انان الد الارن دك اا ت بقوله: ان هاا وعرقنا 
أن المراد به قَصد الفعل» لا قَصد القتل. 


بدأ يتكلّم عن القيد الثاني. 


ااا كت 
لقضيلةٍالشّيخ أد. عدا م عشوي ا اباي هف 4 
7ح 2 
© قال المصتف: «بما يَعْلِبُ عَلَى الظن مَوْتَهُ به). 
إذا وجد القيد الأول» وهو القصد للفعل عدواتاء ووجد القيد الثاني» وهو وجود الآلة التي تقتل 
غالبّاء فإنه يكون عمدًا؛ ولذلك قال: «بما يَغْلِبُ عَلَى الظَنَّ م مَْنَهُ بدا يعني: بما يقتل غالبّاء بعضهم يعبّر: 
بما يقتل غالبا وبعضهم يعبر بما يغلب على الظن موته به أو القتل به. 


0 ما يغلب على الظن القتل به» عندنا فيه مسألتان: 

© المسألة الأولى: أنه على مشهور المذهب» أن الآلات التي يغلب على الظن القتل بها محصورة 
وليست مطلقة بالعُرف» وإنما هي محصورةٌ وأخذنا أا محصورةٌ أ نهم لما عدَّدوا الآلة التي تقتل غالبا 
قالوا: إنها تسع. 

فلما نصوا على أا تسع» فيدل على أن العدد له مفهومٌ معروفٌ عند الفقهاء» في المتون أي: شی 
يكون على سبيل الحصر فلا بد أنه -يعنى يكون عددًا- فإنه يكون على سبيل الحصرء أي: شيءٍ يذكرونه 
عددًا فإنه يكون على سبيل الحصرء هذا في كتب الفقه بلا استثناء. 

إِذَا لما قالوا: إنهم تسعء كما هي عبارة «المنتهى» وغيره» يدل على آنا الآلات» فغير هذه الآلات 
التسع» فإنه لا يكون مما يقتل غالبًاء وإنما تكون -إذا وجدت مع القيد الأول- تكون شبه عمد» هذا 
الأمر الأول. 

© المسألة الثانية: أن قول الْمُصَيّْف يها َه اما يَخْلِبُ عَلَى الظَّنَّ َوه بو أو بما يقتل غالبًاء ذكر 
الشيخ/ عثمان رمه لله في حاشيته على «المنته ): 

«أن هذا التعبير» وهو قولهم: بما يقتل غالبا أو بما يغلب على الظن موته به. أن هذا وصف أغلبييٌ؛ 
لأن هناك آلة من الآلات التسع» تُعتبر آلة قتل عمل وإن كان الغالب أنه لا يموت به. وهي آلة الْمُحَدّدا. 

الْمْحَدَّد هذا عندهم» كل مُحدَّدٍ يكون آلة قتل» سواء كان الْمُحَدَّد كبيرًا كالطعنة» أو كان الْمُحَدَّد 
صغيرًا كالشرطة» حتى قالوا: إن شرطة الحجّام تعتبر مُحدّدة» بل كر بعضهم قالوا: «ولو إبرة». 

وليس المقصود بالإبرة هذه الإبرة التى نعرفهاء وإنما هى أكبرء وإنما الإبرة هذه هى المخيط. الإبرة 
التي في كتب الفقهاء هي آله من آلات الحرق» الإبر» مثل الدبابيس» يُقتل بها الناس» لكنهم عبّروا 
بالمخيّط. والمخيّط هو الإبرة التي نسميها الآن» وهذا من باب معرفة المصطلح الذي يختلف باختلاف 
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الزمن» المخيّط هو الإبرة التى عندنا الآن. 


فلو وكزء أو غرز إبرة في جسد آدمي» ومات بسبب هذه الغرزة» بأن تلوّث مثلا جُرحه ونحو ذلك» 
فنقول: إن هذا يُسمّى قتل عمدء وستتكلّم عنها بعد قليل. 

إذَاه آنا أريد أن نعرف أن قوله: بما يقتل غالبا ذكر الشيخ/ عثمان بن قايد في حاشيته على 
«المنتهّى): «أن هذا أغلبىٌ). لأن الْمُحَدّد قد لا يقتل غالبّاء فإن هذه الغرزات اليسيرة» والشّرطات 
اليسيرة» لا تقتل غالبًا؛ ومع ذلك سمِّيناها مما يقتل غالبًاء أو من الآلة القتل العمد. 

® قال المصنفه: «مثْلّ). 

عبر بامِئْلَ» ولم يقل: وهي؛ لأن الآلات -كما قلت لكم- هي تسم على مشهور المذهب» وهو 
ظاهرٌه. الْمُصَنَّف لم يورد منها إلا ثمانية فقط» وترك التاسعة» ولذلك عبر بقوله: ١مِثْلَ).‏ 

وسبب عدم إيراده التاسعة لا أدري لماذا؟ فقد أورد الثمانية» ما بقي إلا واحدةٌ لو أورد الثامنة لَه 
جميع الآلات. 

لكن قد يوجّه ذلك لأن الشيخ كأنه يميل إلى الرواية الثانية في المذهب» وهي أن آلات القتل غير 
محصورة» وليست بالتسع» فكل ما استجد مما لا يمكن إلحاقه بواحدة من هذه التسع فإنه يكون كذلك» 
وهي رواية قوية في المذهب» وهذه 00:14:17 لها أيضًا بعض المتأخرين. 

© الأمر الثاني: أن قوله: «مِثْلَ» لأهم أحيانًا قد يعبّرون عن الآلة بأحد صورهاء كما سنذكر بعد 


و 


بدأ المصنئف رمألل بأول هذه الآللات» فقال: 


أن يجرحه بمعنى: أنه لا بد أن يجرح الجلد» وأما مجرد ضربه به بعَرضه» أي: بجانب ما لو مَوْرٌ؛ِ فلا 
يكون قتل عمد أو أنه يضعه وضعًا من غير أن يجرح الجلد وأن يشقه» فلا يكون حيئئذٍ مؤثرًا. 
ا 2 و 
قوله: «بمًا له مَورَا أي: بما له نفوذ» بما يدخل في الجسدء بما له نفوذ» ينفذ في الجسدء فيشق الجلد» 


ويشق اللحم كذلك. 


ناشين أ د. السام بن الوه اف 
اتديةلشيغ أد. عبر السلا م بن ر اشوس زر e‏ 4# 
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فول ااقى البذهة أى: ى .يدث الأدي يشل الجاك فنا درك وح الآلة هى. الى تسى 
ولالتحخندة: 

إِذَاء أول هذه الآلات التسع هي: الْمُحَدَّد فكل مُحَدَّدٍ يجرح البدن» وت دده به الجرح فإنه يكون آله 
قاتلة في العمد قالوا: «ولو كانت الآلة إنما تجرح جُرحًا صغيرًا». حتى ولو كان الجرح جُرحًا صغيراء 
ولو بمقدار شوكة» ولو بمقدار شرطة محجم. 

فلو أن امرأ حجّم آخر عُدوانًاء من غير إِذْنٍ منه» من باب الاعتداء والعدوان» وقام هذا الرجل - 
المجني عليه- بأن شرط بالمِحُجم ولم يداو هذا أثر الحجامةء يعني: تعمّد عدم المداواة» وترثب عليها 
أن مات سراية بسبب هذا الجرح. 

فنقول: إن هذا يكون قتل عمدٍء وقد وجد ذلك» فبعض الناس يمزح مع آخر» وكان هذا -المجني 
عليه- مصاب مث بالسکر» فيج ر حه جرخا ويتساهل هذا المصاب بالسكر ف علاج هذا الجرح» 
فيسبب له غرغرينة» وتمتد هذه الغرغرينة» وتسري حتى تؤدي إلى إتلاف حياته كلهاء ولو طال الأمده 
ولو مكث بعدها سنة» ما دام الموت بسبب هذا الجرح الذي تسبب فيه الأول قبل سنةٍ أو سنتين» فإنه 

® قال المصنف: (أوْ يَضْرِبَهُِْحَجَرٍ كبيرٍ وَنَحْوه أو بلقي عليه 

حَاتِطَا أو يلقي مِنْ شَّاهِقَ). 

هذه الأمثلة الثلاثة» وهی أن يضربه بحجر كبير» أو أن يلقيه على حائط» أو يلقيه من شاهق» هذه هى 
الكلة اكا وهر أن تسوت ينك ».وان بكرن اال سما كل الا وقد غيرب ا ا 
أمكلة لهذا ا موصيو الم فقال: 

آر او بَهُ حجر گبير» قوله: أن يضربه بحجر كبير» أي: أن هذا الحجر الكبير إذا ضرب مثله 
بمثله» يعني: مثل المجني عليه بمثل هذا الحجر فإنه يتلف به» فحينتذٍ يكون هذا الحجر قاتلا. 

قوله: «وَنَحْوها أي: ونحو الحجرء مثل العصا الغليظة الكبيرة» ومثل الحديدة» وهكذا. 

وقد ذكر الفقهاء بل جه رأة تجا - قيدًا للتفريق بين العصا الصغيرة» التى يكون القتل مها شبه عمد 
والعصا الكبيرة التى يكون القتل بها عمدّاء فقالوا: «إن كل شىءٍ يكون أكبر من عامود فسطاط خيمة 


و 
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العرب» فإنه يكون مقلا يُقتل به» وما كان بقدر فسطاط» أي: عامود «خيمة العرب» فسطاط العرب» 
عامود فسطاط العرب «فإنه حينئظٍ» يعني أصغر منها «فإنه يكون شبه عمدٍ». أو يكون بطول الفسطاط فما 
دونه» كما جاء في بعض الآثار - عن الصحابة. 

قالوا: «والمراد بعامود الفسطاط. أي: فسطاط العرب». لآن الخيام نوعان» خيام الأعاجم في ذلك 
الزمان» كان يُجعل لها العامود الكبير» مثل هذه الأعمدة الآن الموجودة في الخيام التي تصتّع الآن. 
أعمدتها عريضة» ليس هذا هو المقصود. 

وإنما المقصود بالعامود العامود الذي كان عند العرب في خيامهم» ومن يعرف خيام البادية -إلى 
عَهدٍ قريب- كانت أعمدتها ليست تلك العريضة جداء وإنما هي سخيفة بعض الشيء نسبيّاء مقارنة بهذه 
الأعمدة التي أصبح الناس يعتمدون عليها في خيامهم المصتعة حاليًا. 

قوله: «أَوْيُلْقِيَ عَلَيْهِ حَايِطًا»: إلقاء الحائط بمثابة رمي الْمَُمَل عليه» فيجعله بجانب حائط» ويرمي 
غل الحافظه ران سيل عليه ما فشقط الحائط عله أو أن يدت الاط ف ط عله وخر ذلك 

قوله: ١و‏ يُلْقِيَُ مِنْ شَاهق» يعني: يتعمّد رميه بفعله» انظر معي! هو الذي يدفع الرجل: من علو 
سقط علق راس أو غلى سات يلاله شرموت:, 

إذا دفعه بيديه؛ فإنه حينئذٍ يكون قتل عمل ويكون مُلحَمًا بالضرب بالْمُتفّل. 

لکن يقولون: «لو كان مكلف على رأس جبل» أو على سطح بيتِء ونحو ذلك» فأفزعه رجلٌ آخر) 
يعني: صاح به «فهذا الرجل الذي فزع عليه» المجني عليه «ارتاع فسقط وحده. هذا لا يكون عمدًا). لأنه 
لم يفعل الجناية بنفسه. وإنما قام بإفزاعه» ولم يقم بدفعه» فلا يوجد هنا الفعل الذي أدَّى إلى الجناية» 
وإنما هو سقط بنفسه» الرجل هو الذي سقّط. ورجع للخلف» فلا يكون عمدًا. 


هذه الأشياء التى ذكرناها -قبل قليل- فيما لو كان حجمه كبيرّاء وعرفنا الكبير في الحجر» والكبير في 
العصا. 


آ كوة ضغ اهمع نكال تلكن اک 3 اسع بدن با و 


إذا كرر الضرب بصغير: فإذا كرر الضرب بالْمُتَقَل الصغير فأدّى إلى تلف حياته؛ فإنه يكون حينئذٍ 
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أو ضرب بالصغير في مقتل له: فهناك مواضع في الجسد -في علوه وسفله- إذا ضربت بآلةٍ ولو كانت 
صغيرة تؤدّي إلى القتل» فحينئذٍ يكون عمدًاء بشرط أن يكون قاصدًا هذا الموضع القاتل» في الرأس» أو 
في الرقبة» ونحوها. 

أو ضربه بآلةِ صغيرة حال مرضه: أي: حال مرض المجني عليه. 

أو كونه حال صغر سئه أو كبر سته» أو نحو ذلك. 

فاه يفل بكرن خا إذاء الل الضشر كرون الشيرت به و اليكابة يه عا( اح يديا 


مقتل منه» من بدن الآدمى. 


® قال المصنظه أو ما يُعْرِقكَ وَلابْمِِنُهُ التَحلْضُ مِنْهُمَا. 

هذا هو الآلة الثالثة» وهي: أن يرميه في النار أو الماء» بمعنى أن يحرقه أو أن يغرقه» سواء كانت النار 
قائمة فيرميه فيهاء أو أن يأتي بالنار فيحرق جسده. فالحُكم فيهما سواءء إذَاء أن يحرقه أو أن يغرقه. 

ولكن التحريق والتغريق له شرطً: 

© هذه الآلة لا تكون قتل عمد إلا بهذا القيدء وهو ماذا؟ 

يحرف ل يكن ا ےو الان وا عن الا 

فلو مادق عار بم وکر يستطيع الا لكنه فى تد ن نه قماكة فلا بكرن عا وا 

ا وا رف يكون الا و رف ا ص مه ورد كلاف ل راص ج ن 
نقول: يكون شبه عمد؛ لأنه هو الذي امتئع من التخلّص» يكون شبه عمد وقد يكون أيضًا إذا كان قادرًا 
تمام القدرة فإنه لا يكون كذلك. 


ِذَاه لا بُدّ أن يكون بهذا القيدء وهذا القيد متخصصٌ بهذا الشرطهء بهذا النوع من الآلةء أنه لا يمكنه 
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التخلص منهماء أي: من النار أو من الماء. 

الآلة الرابعة التي ذكرها الْمُصَنف» قال: 

ا 

أي: أن يقوم بخنقه» وقد ذكر العلماء -مل جه يراد تجا لع - أن الخنق هي الآلة الرابعة من آلات القتل» 
قالوا: ولها صو فمن صور الخنق قالوا: 

© الصورة الأولى: أن يربط حلقّه بحبلٍ ونحوه: فهذا خنقٌ واضحٌ جدًاء أن يُربط حلقّه بحبل. 

© الصورة الثانية: أن يسد أنفه وفمه معّاء فلا يستطيع التنفس» فيكون خنقا كذلك. 

© الصو رة افا إذا عقر أشي فال قرا بالق عضر الأنفية لار جل هذا ملق بالخ لأن 
مَنْ عصرت أنثياه فإنه لا يستطيع التنفس» ينحبس نفسه» فيكون كالمخنوق؛ ولذلك فإنها ليست آله 
منفصلةء وإنما هي ملحقة بالخنق. 

وها يمك العاف الق عق مانا ها هر قف الخد بالغانء :فلو أن امرا جيل لخر عارك هذا 
الغاز الذي يوقد به النار» وجعله في غرفة» وأطلقه عليه» فإنه يكون صورة من صور الخنق. 

وقد يحتمل أن يكون هذا ليس خنقاء وإنما هو السم» وإن كان أقرب أنه نوعٌ من أنواع الخنق؛ لأنه في 
الحقيقة لأجل النَّمّسء يتعلّق بِالنَّمَسء وعلى العموم سواء قلت: إنه مُلحقٌ بالسمٌ أو أنه مُلحقٌ بالخنق» 
فالمعنى فيهما واحدٌ وهو آلة قاتلة. 

الآلة الكاسة مها ذكره الضف قال: 

أن يَحبِسَةُ ويَمْتَعَهُ الطََّامَ أو الشَّرَابَ» فَيَمُوتَ مِنْ ذَلِكَ في مُدَة يمُوتٌ فيا عَالبً. 

هذا التعبير الذي جاء به الْمُصَيْفء قال: أن يحبسه» والمراد بالحبس هو: التعويق» بأن يكون في مكان 
مغلق» فلا يستطيع الخروج منه» أو أن يحبسه بالقيد. 

ولذلك مصطلح الحبس -عند الفقهاء- هو أوسع من السجن. فالحبس عندهم يكون بالرّبطء 
ويكون الحبس عندهم بجعله في مكانٍ مقيّدِه يعني: مُعْلَقَء وهو الذي نسميه نحن السجن الآن. 


وبعض أهل العلم يتوسّع في معنى الحبس» حتى إنهم يسمّون ملازمة الغريم حبسّاء وهذا في باب 


اسا ا ا 
لتضيآالشيخ أد .عبد عبن جد اشوین ي 1۸ 4 
تاد 

SS 

قوله: ا e‏ م أو الصَّرَابَ): الحقيقة عبارة المؤلف هناء في قوله: أو الشراب» 
أحسن من عبارة ا «المنتهى»» فإنه عبر في المنتهى» قال: «أن يمنعه الطعام والشراب». فظاهرها أن 
يمنعه الاثنين» والأصح -كما عبر الْمُّصَّف هنا- بأن يمنعه إما الطعام أو الشراب» فيهلك بسبب ذلك 
SS‏ ا 

قوله: «ويمتعة لطعَام أَوْ الشَّرَابَ» حيتي سوس هذه الآلة» وهو 

0 القيد الأول الذى ذكره الْمُصَئْف: ال 00 


9 القيد الثاني: أن يكون موته في مدة يموت فيها غالبا يعني: لا نقول: حبسته ثلاث ساعاتٍ أو أرب 


0 


أو خمس أو ستء ثم مات» في الغالب أن أصحاء البدن لا يموتون من ذلك» هذاالنوع الثاني. 

© القيد الثالث: أن يتعدّر -على المجني عليه- طلب الشراب والطعام» أن يتعذّر عليه ذلك» وأما 
إن لم يمكنه أو إن أمكنه طلب الماء ولكنه لم يفعل ذلك» فإن القتل يكون هدرّاء لا قصاص» ولا ديةه 
هدر. 

الهدر لها قاعدة» إن أمكن الوقت قد نشير لها -إن شاء الله- في الدرس القادم. 

يعني: إذا كان الشخص حبس في مكانٍ. ومات جوعًا مع قدرته على أن يطلب الطعام» يستطيع أن 
يكلّم أحدًا: أعطن طعامًاء ولكن المجني عليه لم يطلب» هو الذي أخطأ؛ فلذلك سيكون موته هدر لا 
دة فيه ولا قصاص متغلق بالموت» لك هه قد يُعساقب» فقد ذكر بعض المقأخرين» 
ومنهم الشيخ/ محمد الخلوتي» ومنهم بعض شْرَّاح «الوجيزا» أنه قد يُعافّبء أو يؤخذ منه أرش في مقابل 
الألم» والأرش مقابل الألم هذه تتعلق بها مسألة تتعلّق بالتعويض عن الضرر المعنوي» والحديث فيها 
طويلٌء إذَاء عرفنا القيود الثلاثة المتعلقة بها. 


الآلة السادسة. 


سڪ mg‏ فى TONE‏ 
وپ کو فشک رن 


1 e ١ 


© قال المصتف: «أو يَقدلَهُ بسيخرة. 


ويجب أن يقيّد كذلك بقيدٍ مهم: 

أن يكون السحر مما يقتل غالبا فليس كل سحر يكون قاتلاء فإن بعض السحر يقتل» وبعضه لا 

فمن قتل آخر بسحر يقثّلء فإنه حينئذٍ يكون عمدّاء وإن قل بسحر لا يقتل -إن وجد هذا الشيء- 
فإنه يكون شبه عمد» ولا يكون عمدًا. 

® قال المصنفه أو بسم). 

قبل أن نراجع «أَوْ يسُعٌ) نسيت مسألة لما تكلّمنا عن قضية» وهذه مسألة أريدك أن تركّر معي فيها 
قليلًا! حينما ذكر الْمُصَنَّف أن الآلة التي ذكرناها -قبل قليل- وهي الآلة الخامسة» أن يحبسه في مكانِء 
ويمنع عنه الطعام والشراب: ْ 

0 هناء ما هو الفعل الذي أدَّى إلى الموت؟ هل هو الامتناع؟ أم الحبس؟ أم مجموعهما؟ ما رأيكم؟ 

الفعل» نحن قلنا: ما يكون هناك جناية عمد إِلّا بأن يقصد فعلاء لا بد أن يوجد فعلٌ يؤدي إلى القتل. 

منع الطعام» طيب» هل يُقال غير ذلك؟ مجموع الاثنين» هل يقول واحدٌ: إنه مجرد الحبس؟ 

انظر معي! إن قلت: إن الذي قتله هو منع الطعام» معنى ذلك: أنك رآيت الامتناع -انظر معي هذا 
التعبير- أنك رأيتَ الامتناع يكون جناية» وهو الذي يسمونه الامتناع» يسميه المعاصرون بالجناية 
السالبةء وهي الامتناع» ألا يفعل شيئًا. 

وفقهًاء وأظنه بإجماع -وإن كان بعض الناس أخذ من كلام ابن قدامة كلام قد يوهم ذلك- أنه لا 
NS e‏ بريد ا ادانع BEAU‏ 

يعني: لو أن رجلا رأى شخصًا أمامه يغرق» أو شخصًا أمامه يحترق» وهو يستطيع إنقاذه» ولم ينقذه 
من الغرق» أو من الحرق» أو من أسدٍء أو من نحو ذلك» فنقول: مجرد امتناعك -وإن كنت قادرًا- ليس 
قنلاء فليس عليك دِية» وليس عليك قصاصٌ. 


ذاه فقهًا: إن الامتناع لا يكون جناية إلا في استثناءات معينة» في الجوانب العقلية مثلاء والجوانب 


سن ون ا ۹ E‏ الت 3 > مح 2 
لتضيلةالشيخ ١.د.‏ عبد مبنالشوي سيق NY‏ 4 
SSS‏ 

الأدبية» الإثم عند الله عَرَبجَلَه وما كان من باب التعازير» هذا أمرٌ مُستشنی» لكن أن تكون جنايةً توجب 
قصاصًا أو دية لا يكون كذلك. 

أما المعاصرون: فإن كثيرًا من الأنظمة والقوانين ترى أن الجريمة السلبية توجب العقوبة» فتكون 
جا فقا لل ليست جار 

ولذلك نحن نقول: إن هذه الآلة باجتماع الأمرين» وهما: الحبس والمنع» فمجرد الحبس ليست 

© قال المصئف: ١أَوْ‏ بسم». 

هذه هي الآلة السابعة» والآلة السابعة هي أن يسقيه سما والسم له صورٌ كثيرةٌ جدَاء إما أن يكون في 
مطعوم أو في مشروب. وما أكثر ما يكون هناك السمء وخاصة الآن مع وجود الأشياء الكيماوية التي قد 
تقتل» سنذكر -بعد قليل- لو ادَّعى أنه لا يدري أنها قاتلة. 

هذا السم» مَنْ أسقى غيره سما فشربه» سكبه له في إِناءٍ» فشربه ونحو ذلكء قالوا: 

ايكون القتل قتل عمدٍ بشرط واحدٍ: وهو ألا يعلم شاربه وآكله أنه يقتل» أنه سم» فإن علم الشارب 
أنه سم فإنه لا يكون جناية عمدٍء بل يكون هدرًا». 

لأنه هو الذي قتل نفسه» فيكون هدرء والذي يقتل نفسه يكون هدرء ولا نقول أنه تجب ديته على 

ولذلك إذا كان اجتماع متسبب ومباشرء فتَنْسَب الجناية للمباشر» ولا تنسب للمتسبب» فيكون هنا 
الذي سقى السم متسببّاء مع وجود المباشر» فينسّب الفعل للمباشر دون المتسبب. 

انظر معي! لو أن هذا القاتل ادّعى دعوةٌ» فقال: أنا سقيته هذا الْمُصنَّ الكيماوي» صابون مثلا؛ 
تعرفون الصابون» بعض الناس يشرب الصابون» أنتم تعرفون أن بعض الناس يشرب البنزين! تعرفون 
هذا الشيء» بعض الناس» بعض العوام» وهذا خطأ وخطير! مر علي شخصٌ يقول: أنا أشرب البنزين 
لعلاج الدود في بطني» موجود. أنا أعرف شخص بعينه» وهذا ما شاء الله عليه الذي استطاعت أحشاؤه 


ألا تتضرر بذلك. 


لو أن شخصًا أعطى آخر شيئًا من هذه الكيماويات؛ منظلَّفات وما أكثرها في البيوت» قال: لا أظن أنه 
يقتل» لم أدر أنه يقتل» فأدّى إلى موته به» قال: لا أدري أنه يقتل» فنقول: لا تقبّل دعواه بأنه لا يعلم بأن ما 
سقاه يقتل غالبًاء بأنه سم» يقول: أظنه يسبب مغصء لكن لم أكن أدري أنه يقتل. 


فنقول حينئل: فإنه يكون قتل عمد. 


بعض الناس يمزح مع صاحبه» ويسقيه مثلا بعض الكيماويات» أو بعض الأشياء التى تقتل» يعنى: 
المشتقات النفطية» فتؤدّي إلى وفاته» فيقول: كنت أمزح معه» ولا أدري أنه يقتل. 

نقول: لا تقبل دعواك لأنك لا تعلم» بل العبرة بوجود الآلة» وعدم علمك بها لا يؤثر. 

مثل الذي يمزح مع صاحبه بمسدس» فهو قتل عمد يقتص منه» ويقاد به. 

هذه الآلة السابعة» الآلة الثامنة. 

# قال المصنف: ١أَوْ‏ شَهِدَتْ عليه بيَها. 

ع و 0 ع 

المراد بالبينة: الشهود» لأنه إذا أطلقت البيّنة كما سيأق معنا -إن شاء الله- بعد بضعة دروس» 
المقصود بالبيّنة الشهود» شهدت بيّة يعنى: شهد شاهدان» أو شهد أربعة بما يوجب قتله. 

0 ما الذي يوجب قتله؟ 

شهد اثنان أن زيدًا قتل عَمرّاء فقتل زيدٌ به» ثم قالوا: لاء كنا نكذب» فهذان الشخصان يُقتَلانَ به. 

أو شهد أربعة أن زيدًا زنا -وهو مُحصّن- فرّجِم حتى مات» ثم ذكروا أنهم كانوا كاذبين في ذلك 
فيقادون جميعًاء يُقتص منهم جميعًا به. 

أو تنود النان ذا رحا ا ی ا وق قينا نضا و فيه ا ی 
معنا -إن شاء الله- في باب الرّدة أن ثلاثة لا تقبل توبتهم» وهم: الساحرء والزنديق» ومَنْ سب رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم» هؤلاء لا تقبل توبتهم» وسيمر -إن شاء الله- في محل باب الرّدة. 


إذَاه مَنْ جد في أحد هذه الأمور الثلاثة» لو قلنا إنهم شهدوا عليه بردة فيما تقبل فيه التوبة» ثم لم 


يرجع» إِذَاء أقر على نفسه بذلك» لأنه لا يُقتل بردَةٍ إلا بعد استتابة. 


2 st Ae SERS 
1 SES ANE e ا‎ 000222 
¢ YY لفضياةالشيخ أد. عبرا سلاج بن اشوین‎ 


# قال المصئف: «أَوْ شهدت عَلَيْه بيه مَا يُوجِبُ كَثلَهُ). 

غرفنا أمثلةٌ لذلك» أو شهدوا عليه بحرابة مكلا أو هكذا. 

# قال المصنف: 2 رَجَعوا). 

ا رجعوا عن شهادتهم 

© قال المصنف: «وَكَالوا: ء عَمَدنَا» أي :عدن «ككلة 

فإنهم حينئلٍ يقادون به. 

@ قال المصنف: «وَتَحْوَ ذَلِكَ). 

قوله: (وَتَحْوَ ذلك يحتمل احتمالين: 

9 الاحتمال الأول: ونحو المثال الأخير» فيكون معنى ذلك: إذا قام القاضي أو الحاكم فقتله مع 
عدم وجود البّنة» وقال: قصدت قتله» فيقام الحكم على القاضي فيقتل» ويُقاد به. إِذَاء نحو البيّنة ممن 
يقوم بالحكم» كالقاضي مثلا. 


0 الاحتمال الثاني: ويُحتمل أن تكون: «وَتَحْوَ ذَلِكَ) أي: ونحو الآلات الثمان التي ذكرت» ولم يبق 
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معنا -كما ذكرت لكم قبل- إلا آلة واحدة» وأنا لا أدري إلا هذا في التوجيه الذي ذكرث لكم الشيخ لم 
يذكرهاء وهي التي ذكروا لها مثالاء وهو قالوا: أن يرميه في زبية أسدٍ. 

والزبية هي الحفرة التي يُجعل فيها الأسد» كانوا قديمًا يجعلون الحفر ليصطادوا بها الأسود. فيقع 
فيها فيُصطاد به» ومن كان عنده أسد يجعله في بيته» واقتناء الأسل هدو نز وإنما الحرمة -على مشهور 
المذهب- خاص بالكلب فقطء ومّن كان عنده أسد من أهل الصيد وغيره قديمًا ليس عندهم أقفاص» 
وفيه مشقة أن يُجعل في قفص» فكانوا يضعون خفرّاء فيجعلونه فيهاء ويرمون عليه الآكل» هذه الحفرة 
التي يكون فيها الأسد» ونحوه من السباع» تسمّى رُبية» يعني: حفرة لصيده أو لحفظه. 

من رمى آخر في هذه الزبية للأسد, وقتله الأسد بهاء فإنه حينئذ يكون قتل عمد. طبعا بوجود قيدين : 

© القيد الآول: أذ يكون هناك تعريق ؛ لا بُدَ أن يكون هناك تعويقء إما بربط» أو بمكانٍ محصورء لا 


رط أن تكوت رما ھا قد کر ن غرفت قد کون فقن فد بكرن غر ذلك فخ الاعات عي لا بد 


0 


و و راا ا 
و E.‏ سجن رون 


أن يكون مكانًا لا يمكنه الهرب منه. 

© القيد الثاني: لا بد أن يكون هناك ما يفترسه» سواء كان أسدّاء أو كان حية» أو عقرباء أو نحو ذلك» 
قل ادوب افر و اط هليه ع ا فا ات ا د مكو ق ندا د 

والفقهاء يذكرون الأماة ويعنر ن ا متاطاء وعر فنا مناطه وهر القيدان: 

التعويق بالقيد أو بالمكان المحدد؛ كغرفةٍ ونحوها. 

© والأمر الثاني: أن يُسلّط عليه حيوانٌ قاتلٌ» وعرفنا أمثلته قبل قليل. 

قد يكون الحيوان القاتل أحيانًا ثورًا هائجًاء فلو أدخل امرأ في غرفة» وفيها ثورٌ هائحٌ» والثور يقتل 
الحقيقة» معروفٌ هذا الشيء» وخاصة إذا كانت له قرون قوية وحادة» يقتل» وقد يموت فيهاء فحينئلٍ 
يكون هذا مما يقتل غالبا فيكون عمدّاء عرفنا الآن أنواع آلة القتل عمد. 

© قال المصنفه: «وَسْبَهُ العَمْدِا. 

بدأ بالنوع الثاني من آلات القتل» وهي شبه العمد. 

© قال المصنف: أن يَفْصِدَ جناية لا مَل غَالَِا. 

قوله: «أَنْ يَفْصِدٌ جناية» يعني: وجود الشرط الأول» وهو أن يقصد الفعل العدوان. 


قوله: ن بما لا يقتل غالبًاء لا بد أن نزيد هذا القيد» أو نقول: بآلةٍ لا تقتل 


ی 


غالبًاء لا بْدَ أن نقول: بآلةٍ لا تقتل غالبًا. 


لكن الفقهاء يتجوّزون في حذف أحيانًا المضاف وإبقاء المضاف إليه» وحذف بعض الكلام إذا دل 
الباقى عليه بما في الذهن. 


بع 


ذاه قرول أن صد ابا هذا هو القيد الأول وعو ,موجوك ١لا‏ تفل غَالِيَاا أي: بآلةٍ لا تقتل 
غالباء أي: تخلّف القيد الثاني» فيكون شبه عمد. 
# قال المصنف: «وَلَّمْ ب يَجْرَحَهُ بھا). 


هذه الجملة تفيدنا مسألة» التى تؤيد المعنى الذي قلته قبل قليل» أن الْْصَتف جه الله لم يذكر 
ا 0 «وَلَمْ 


0 A E 
لقضيةٍالشّيخ أد. عبيا م يسوي ا ااال ي يفف لت‎ 
ا ا‎ 
ج10‎ 
يَجْرَحْهُ بِهَاا لأننا لو عددنا الآلات فإن كل تعان يحون د مما کر ع أذ قلسل مار‎ 
عمدء فعبّر هنا: ١وَلَمْ يَحْرَّحْهُ بها» فكأنه يقول: إن كل ما يجرح فهو مُلحقٌ‎ 2٠0:5 7:55« غالبا من‎ 
بالأول لا بالثاني إِذَا فكل ما يجرح - ولو كان الجرح يسيرًا- فإنه يكون حينئذٍ من العمد» وليس من شبه‎ 
العمد.‎ 
العصا الصغيرة هذه إذا ضربتٌ ہا شخصًاء رميتها على شخص فمات ہاء فضربته بجانبه»‎ 
بالجانب» فإنه يكون شبه عمد.‎ 
ولو دخلت هذه العصا الصغيرة في جسده فج رحته. فإنه يكون عمدًا.‎ 
إذَاء إذا ضربته بالمعراض فإنه شبه عمد» وإن ضربتّه برأسها فجرحت الجلد وشقته؛ فإنه يكون‎ 
عمدًا.‎ 
قال المصنظفه ١كْمَنْ ضَرَبَهُ في غَيْرٍ مَقَتَلَ بسَوطء أَوْ‎ @ 
ا‎ 
- اللكز هو الضرب بمجمع اليد القبضة» فقوله: ١صَرْبَُ في غَيْرٍ مَمّلِا يفيدنا أن الضرب في المقتل‎ 
ولو بآلةٍ صغيرة- من العمد» وهذا مفهومٌ ذكرته قبل قليل» مفهوم كلام الْمُصَنّ ذكرته قبل قليل.‎ 
قوله: ١بِسَوطٍ أو عَضَّا صَغيرَة»: فدلٌ على أن العصا الكبيرة تكون عمدًاء ولو لم يجرحه بها.‎ 
والضابط ف التفريق بين العصا الصغيرة والكبيرة هو عامود الفسطاط» فما كان فوق عامود‎ 
الفسطاط؛ فإنه يكون عمدّاء وما كان بحجم عامود فسطاط العرب» لا فسطاط الآن الموجود عندناء وهو‎ 
العريض. فإنه يكون شبه عمدٍ.‎ 
قال المصئف: «أَوْ عَصَا صَغيرة أو لَكَرَهُ وَتَحُوو)‎ © 
يعني: أو نحو ذلك من الآلات» مثال ذلك» ذكرنا مثا أن يضربه بحجرء هذا ذكرناه» عكسهاء قال:‎ 
أن يلقيه في نار أو ماءٍ يُغرقه» عكسها الذي يكون شبه عمد: إذا ألقاه في ماءٍ يسير» عندما يُلقيه من شاهق»‎ 
عكسها: الا يلقيه وإنما يصيح بعاقل فيسقط وحده» فإنه لا يكون عمدّاء وإنما يكون شبه عمدٍ.‎ 
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عندنا هنا مسألة -هذا قيدٌ مهم جدًا- أن الفقهاء يقولون: 

"كل مَنْ قتل بسبب» فإنه يكون شبه عمل لعدم وجود الفعل الذي فيه مباشرة». 

لا بد من مباشرة» ومن صور القتل بالسبب: 

مَنْ حفر بئرّاء فسقط فيه آخرء طبعًا كان حفره للبئر عدواناء ا بد أن يكون عدواناء كأن يكون في 
طريقء أو في غير ملکه» فسقط فيه غیره» فإنه يكون شبه عمدٍ. 

أو كان المرء في غير ملكه أيضَّاء في غير بيتك» جالس مثلا عند دكان» فنصّب سكيئاء جاء بسكين 
ووضعهاء فجاء شخصٌ فجرحته فمات» فيكون أيضًا شبه عمدٍ؛ لأنه لم يفعل» وإنما تسبب. 

هو الذي نضّب السكين» وهو الذي حفر البئر لكن لو حفرها ليموت» فهذا عمد» هذه مسألة 
أخرى» قصد الفعل لأجل هذا الشيء» لكن نصّب السكين لأمر عاديٰ معتاد» فأصابت غيره» فيكون شبه 
عمل لأنه مِنْ كنل بِالتَّسَبُبء طبعًا هذا إذا قصد الجناية» وإن لم يقصد الجناية فإنها تكون خطأء نص على 
ذلك في «المنتهى». 

النوع الثالث من أنواع القتل» قال: 

«وَالْخَطاً). 

@ قال المصنف: أن يَفعَلَ ما لَه فِعْلّكُ مِثْلَ: أَنْ يَرْمِيَ صَيْدًا أو غَرَضًاا. 

الخطأء يقول أهل العلم أنه نوعان: 

خطأ في الفعل. 

وخطأ في القصد. 

وَالْمُصَنَّف وَِمَهَآنَهُ اقتصر على النوع الأول من نوعَي الخطأء وهو الخطأ في الفعل. 

إذ النوع الثاني من الخطأ في القصد له صورتان: 

9 الأمر الأول: وهو أن يقصد معصومًا يظنه مُبِاحَاء كأن يكون صيدًا ونحوه» فيصيبه ويظنه صيدًا 
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فش داكي الو ا اط ا 
ف ي ا 

© والأمر الثاني: أن يقصد حربيًا في دار حرب» أو يقصد آدميًا في دار حرب» يظنه حربيّاك فيظهر أو 
لكو شيك 

فإن هذين النوعين هما من الخطأ في القصدء ولم يذكرها الْمُصَيْف. 

الْمُصَنف ذكر النوع الأول من نوعَي الخطأ؛ وهو الخطأ في الفعل» قال: 

«أَنْ يَفْعَلَ ما لَه حل مِثْلَ: أَنْ يَرْمِيَ صَيْدًا أو غَرَضًا 

َو شَخْصًا قَيُصِيِبُ آدمِيًا لَمْيَقْصِدْة). 

أن يرمي صيدًاء يكون يريد أن يرمي صيدًا في شجرة مثلاء فإذا خلّف الشجرة آدميٌ» فأصابت الآدمي 
لاه الا ذا عر خط وهو عتطاً ى الف 

الخطأ في القصد هو أن یری سوادّاء فيظنه صيدًاء يظنه مثلًا وعلا فيطلق عليه فإذا بهذا شخص آدميٌ 
اا ن اوا رل شط را 

يرق بينهما بمسألة دقيقة أشار لها ابن قايد» لكن الوقت انتهى. 

قوله: 9 غَرَضًا). 

يرمي غرضّاء ما هو الغرض؟ الغرض عندما يكون الشخص يتعلَّم الرماية» يجعل أمامه علبة ماء 
مثلاء وهكذاء ثم يرمي عليها بالمسدسء هذا يُسمَّى غَرَضِء أو حجارة يجعلها أمامه» ويرمي عليهاء 
فبينما هو يرمي إذ بها تطيش رصاصة معينة فتصيب آخر بجانبهاء مع أنه قد تحرّز. 

لكن لو رماه -الغرض- في منطقةٍ يعلم آنا منطقة سكنء فيكون عمدًاء لماذا؟ بناء على قاعدتنا. 

أي: شخص يكون قتله خطأ فإنه يُرفع لبيت مال المسلمين» فيودّى من بيت مال المسلمين» وهذا 
كثيرٌ جدّاء المحاكم دائمًا ترفع المحكمة: يُعطى الدّية. 

شخص وجد في حادث سيارة مقتولاء مات» والذي قتله هرب» يرفع للمحكمة؛ والمحكمة تعطيه 
وام عمال العامية | مغرو غير نه كمال المسلمة: 

عندنا بيت من بيوت المال» فقط أمران» عندنا بيت المال من حيث التنظيم» الذي يُسمى عندنا ببيت 
المال» والذي صدرت فيه اللوائح والتعميمات الخاصة به هذا بيت المال الذي يأخذ الدية. 


| ےو زا ا 
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وجد بعد ستين سنة! 

لكن الذي يدي ليس بيت المال -الذي في المحاكم الآن- وإنما وزارة المالية» أنا أتكلّم عن الجانب 
الإجرائيء ولا أتكلّم عن المصطلح الفقهي» عندنا بيوت المال» عندنا الآن في المحاكم لها مصطلح غير 
المصطلح الفقهي عند الفقهاء الأوائل. 

قوله : مث : أن يَرْمِيَ صَبْدا أَوْغَرَضًا» : عرفنا الغرض ماهو؟ 

AT TE 

يعني: شخصًا يجوز قتله» فيصيب آدميًا لم يقصده» فحينئزٍ يكون خط في الفعل؛ لأنه أخطأ في الفعل» 
أزاة أ قور بعتا قرس للتسار» كر عط ن القمل قا جب فيه الذي رالكفارة قط 

o Fs 4007 u 

مما يُلحَق أيضًا بالخطأ بالفعل» قالوا: النائم إذا انقلب على غيره» شخص كان نائمّاء وبجانبه طفل 
صغيرٌ فانقلب النائم عليه» فإنه يكون خطأء قتل خطأ. 

وهذا كثيرٌ جدّاء وخاصة مع الأطفال الصغار الرْصع» تنقلب عليه أمه. تنقلب عليه حاضتته» تنقلب 
عليه مرضعته» تنقلب عليه أخته» فهذا يكون من الخطأ؛ لآنه لم يقصد الفعل» انقلب وحده. 

لكن فيه معنى الخطأ في الفعل» أخطأ في الفعل؛ لأنه من الواجب عليه أن يحتاط» فلا يجعل الصبى 
بجانبه» أو الرضيع بجانبه» وإنما يبعده عنه. 

ذ فحينئٍ نعتبر أنه قتل خطأء ويترتب عليه ما يترتب على القتل الخطأء الدّية والكفارة -صيام شهرين 
متتابعين - والحرمان من الميراث إن قيل به» وسيأتي إن شاء الله أو مر معناء مرّ معنا أن القتل الخطأ -في 
بات الفرائض.- أن القتل الخطأ مشهور المذهب أنه يمنع من الميراث» والذي عليه العمل» وصدر فيه 
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قرارٌ أن القتل الخطأ لا يمنع من الميراث» وإنما العمد وشبه العمد فقط. 

© قال المصنف: «وَعَمْدٌ الصَّبِيٌ وَالْمَجُنونِ». 

أي: أن عمد الصبي والمجنون خطأء فإذا تعمد الصبي -وهو مَنْ كان دون البلوغ- قتل شخص فإنه 
لا يقاد به؛ لأن الصبي والمجنون كلاهما نيته ناقصة» وقصده غير تام فكأن قصده للجناية غير متحقق 
یکنا 

فلو تعمد صبيٌ دون البلوغ القتل لشخصيء أو تعمّد المجنون ذلك» وهو فاقد العقل» ومَنْ في كمه 
كبعض -ولا أقول: كل - كبعض الأمراض النفسية» فإنه حينئذ يكون هذه الجناية خطأ. 

ويترتّب عليه أنه يجب أن تخرَج الدّية على عاقلته؛ لأن الخطأ تكون على العاقلةء ويجب إخراج 
الكفارة» وهي الإطعام من مال الصبي أو المجنون» تخرّج من مالهء أي: من مال المجنونء وأما 
القصاص. فلا قصاص فيها. 

أسأل الله عَرَيجَلَ للجميع التوفيق والسدادى 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


)١(‏ نهاية الدرس الثالث والتسعين. 
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:© قال المصئف في كتاب «الجنايات»: «َصْلّ: قل الجمَاعَةٌ ة بِالوَاحِد). 


هذا الفصل أورّد فيه الْمُصَئْف رَجِمَدَآنَهُ في مسألة الاشتراك في القتل» فإذا اشترك اثنان بالفعل» في 
ل 
الاشتراك. وكان أجل المشتركين مباشرًاء والآخر م: سكا فالأضيل عندهم أن القَوّد إنما يختص به 
المباشر دون المتسبب؛ لأنه إذا أمكن نسبة فعل لمباشر فيُنسب أثره له من الْقَوَدِ وغيره» وأما المتسبب 
فا سب ك شي إلا فى ررح آورد الصف ساسا الأكرا» وران عن شاء الله بد فلل 
ذكرها. 

قوله :١تُقْئَل‏ الجَمَاعَةٌ ة بِالوَاحِدِ) , بمعنى: أنه لو اشترك جماعة في قتل شخص واحدء فإنهم يُقتلون به 
ويقادون: 

كما قال عمر 85ا: «لَوْتَوَاطَأ عَلَيّْه اَل صَنْحَاءَ لمهم يوا 

والجماعة يُقتلون بالواحد بشرطين: 

9 الشرط الأول: أن يكون فعل كل واحدٍ منهم صالحًا للقتل به» أن يكون فعل كل واحدٍ -من 
هؤلاء الجماعة- يصلح أن يكون قاتلا بذاته. 

فلوا شترك اثنان في الجناية على شخص» فأحدهما جرحه جرحًا لا تزمّق به الروح» ثم جاء الثاني 
فأجهز عليه» فنقول: إن القَوَدَ إنما هو خاصٌ بالثاني؛ لذن العبرة بمن كان فعله يودي للقتل ولزهوق 
الروح» إِذَاء الشرط الأول -كما عرفنا قبل قليل- أن يكون فعل كل واحدٍ منهما صالحًا للقتل به. 

فإن انتفى هذا الشرطء بأن كان فعل كل واحدٍ أحدهما غير صالح» فإنه لا يُقاد به وإن سمي مُشترکاء 


سواء مباشرًا أ هسنا لا يقاد به. 
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ولا يُستثنى من ذلك إلا صورةٌ واحدة فقط؛ وهى عند التواطؤء فإذا تواطأ جماعة» يعنى اتفقوا على 
القتل -وليس على الفعل- وإنما اتفقوا على القتل» تواطئوا على قتله» فقام أحدهم بربطه. وقام الثاني 
بضربه» وقام الثالث بجرحه. والرابع أجهز عليه» فهؤلاء الأربعة متواطئون على هذا الفعل» فيقادون به. 
لكن لو كان كل فعل منفصلا عن الفعل الثاني» فإننا يجب أن ننظر لكل فعل على سبيل الانفراد, إذَاء 
لا تقاد الجماعة بالواحد إلا في حالتين: 

9 الحالة الأولى: إما أن يكون فعل كل واحدٍ منهم صالحًا للقتل به على سبيل الانفراد لو انفرد. 
© الحالة الثانية: أن يتواطئوا وإن لم يتحقّق القيد الأول الذي ذكرناه قبل قليل. 

الأمر الثاني في قول الْمُصَئّف: «تُقْتَلَ الجَمَاعَة بِالوَاحِدٍ) قوله: ١تُقْتَلُ‏ الجَماعَةٌ بِالوَاجِدٍ): 

لا عبرة بعدد الجماعة» فقد يكون الذين يُقادون به اثنين» وقد يكونون ثلاثة» وقد يكونون مائة في 
حال التواطؤء أو إذا كان فعل كل واحدٍ منهم يصلح للقتلء لا ننظر لعَدَّدهم. 

وكذلك -وهذه مسألة مهمة- لا ننظر لعدد جُرحهم» فلو أنه اشترك اثنان في قتل رجل بالمباشرة» 
فقام أحدهم بضربه ضربة تصلح أن تكون قاتلة» ثم جاء الثاني فضربه عشر ضرباتٍ. 

فإننا نقول: كلاهما يُقاد به» فلا ننظر للثسبة في عدد الجروح» ولا النسبة في الإجهازء أو الأخير منهم 
من حيث الإجهازء وإنما ننظر للفعل على سبيل الانفراد. 

وقد مر معنا -في الدرس الماضى- أن قتل العمد هو الفعل» وقصد الفعل العدوان» بغض النظر عن 
ا لايك وعين اد الل وتكرارة 

وهذه المسألة ينبني عليها مسألة مهمةٌ جدًاء يخطئ فيها بعض الخاصة -ناهيك عن بعض العامة- 
وهذه المسألة مسا ادن فإن القتل العمد يجب فيه في الأصل القرّدء وهر القصاص» فإن لم يكن 
ذلك كذلكء أي: لم يجب القَوّدء فإننا ننتقل للبدلء وهو الدية. 

فلو اشترك اثنان في قتل شخص عمدًا أو خطأًء ثم قلنا: إن الدّية واجبةٌ عليهماء فإننا نقول: إن الدّية 


يعنى مثلاء أعطيك مثالا دائمًا يحدث» عندما يكون هناك حادث. اثنان يشتركان فی حادث معين» 
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سيارتان تصادمتاء ونتج عن هذا الحادث وفاة شخص جنى عليه» فيكون مجنيًا 
المروري بأن السائق الأول عليه خطأ تسعين بالمائة» وأن السائق م بالمائة فقط» 
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مجنيا عليه» فجاء التقرير 


رجت الد الخطا: 

© فهل نقول: إن الدية تُقِسَم على خب النسة؟ 

ا تقسّم على الرؤوس. فالذي أخطأ تسعين عليه النصف. والثاني عليه النصف» ولو 
كانوا ثلاثة؛ فعلى كل واحدٍ الثلث. 

ااا تتفي | كسار موس حا ا غار ا 

وأما الكفارة: فلا تتبعّض أبدًاء فلو اشترك اثنان في قتل امرئ خطأً؛ فإن الكفارة تجب عليهما تامة 
كلاهما يصوم شهرين متتابعين» ما نقول: يصوم عشرة بالمائة» ولا نقول: يصوم نصف المدة يصومها 
الثاني» وإنما تجب عليهما تامة» وهذه مسألةٌ يجب أن نعرقّهاء وخاصة فيما يتعلّق بالدّية. 

قد تكون وضوحها في القصاص واضح» وقد يكون وضوحها في الكفارة كذلك» ولكنها في الدّية قد 

© قال المصنف: اوَإِنْ سَقَطَ الْقَوَدا. 

سقوط القود له أسبات كثيرة: 

قد يكون سقوط القوّد بسبب عدم المماثلة» أو المكافأة كما سيأتي. 

وقد يكون سبب القَوّد بسبب العفو. 

وقد يكوت سبب القَرّذه يسقط القَوده يعتي* أي :"من الأمزر هما سيتكلم عه الْحَصَئف هن 
الْمُستقطات عندما يتكلّم عن العفو بعد قليل. 

© قال المصتف: «وَإِن 1 الْقَوَدً) عنهم جميعًا (أَدَوْا ديه وَاحِدَّةً) 

لا يلزم كل واحدٍ منهم أن يدفع دية كاملة لاء وإنما الجميع يؤذون دِيةَ واحدة؛ لأن الديات تتبكّض. 

وقوله: دوا دت واخلَة0: بشيدثا أنه يُنظر لعدد رؤوسهم» ولا ننظر لنسبة خطئهم» لا ننظر لنسبة 
الخطأء وإنما ننظر لعدد الرؤوسء فيُقسَّم على رؤوس المشتركين في القتل. 
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نحن قلنا قبل قليل -أو مر معنا كلام العلماء- أغهم يقولون: 

«إذا اجتمعت الجناية -مباشر ومتسيّب- وأمكن نسبة الفعل للمباشرء فإن الجناية تنسب له فقطء 
والمتسيّب لا يُنسب له الجناية» فلا يلزمه قصاصٌء ولا تلزمه الدية». 

هذا هو الأصل عندهم» فالفعل بسب عبن لای کون ای إلا في صور محدودة جدَاهِ من هذه 


الصور ما أوردها ال ت وهو حال الإكراه. فإن الإكراه» مَنْ أكره غيره إكرامًا مُلجِنَاء أو إكرامًا غير 


5-35 
وقد ذكر الفقهاء -وأشرنا لها قبل في البيوع- ما الذي يتحقق به الإكراه؟ وما الذي لا يتحقق في 


لآن الإكراه المُلجى هو الذي به يفقد الرضا والاختيار حتى يصبح الْمُكرّه ه كالريشة في الهواء. وكاللوح 
على الماء. 

وأما الإكراه غير الْمُلجى فهو الذي يُمْقِد الرضا دون الاختيار» فيستطيع الشخص أن يختار خيارًا 
دون آخر. 

فعلى العموم» الْمُكره مُتسبّبٌ» ليس هو الذي بار القتل» وَالْمُكرّه هو الذي تسبّب بالقتل» عفوّاء هو 
الذي باشر القتل: 

0 فعلى مَنْ يكون القَوّد؟ 

هنا نظر الفقهاء لمسألة الإكراه» فقالوا: «إن الإكراه يُعتبر كلاهما مباشر» فكأنهما اشتركا جميعًا في 
القتل». 

إِذَاء المُكره والْمُكره كأعيها اشتركا فى القدا . 


بخلاف ما لو أمره أمرًّا من غير إكراه. لو شخصٌ قال لواحدٍ: اذهب واقتل فلان. بمال أو بدون مالٍء 


ناف مجر دالا ل و جا د اذا كاسع باب افر اط هله مال خرف 


اھ 
VAY F#‏ نت 


1 e ١ 


© قال المصنف: «وَمَنْ أَكْرَهَ مُكَلَمَا عَلَى نل مُكَافيِه. 


مُكلّمًا يقابلها: غير الْمُكَلّف» كما سيأتي بعد قليل وسيذكره. 
قوله: ١عَلَى‏ قَثْل مُكَافِئِهِ): الضمير هنا عاتدٌ للمُكَلف. 
قوله: «فَقَتَلَهُ). 
يعنى: أن مسلمًا قتل مسلمّاء أو حرا قتل خرَّاء وهكذا. 

وه » » or 5 aT‏ 
© قال المصنفه: «فقتلة» فالقتل». 


إذا كان فيه قو د. 


إن سقط القَوّد لأي سبب من الأسباب. 

# قال المصتف: «عَلَيْهِمَا). 

معاء فيّقادان به معّاء فإن كانت الديةء فيدفع كل منهما نصفهاء على عدد الرؤوس؛ لأن الفقهاء 
يقولون: إن الْمُكره كالمباشر؛ لأن الْمْكْرّه يكون في يده كالآلة» فيكون هو كأنه باشّر القتل بنفسه. 

® قال المصنف: «وَإِنْ أَمَرَ بالقثل غَيْرَ مُكَلْفِ). 

وغير الْمُكلف نوعان: 

إما الصبي دون سن البلوغ. 

أو المجنون. 

قوله: ١وَإِنْ‏ مر بالقئْلٍ غير مُكَلْفِ»: سواء بإكراء أو بدون إكراو. 

ET 2 5‏ فم ال را رو 
© قال المصنف: (أَوْ مُكَلْقَا يَجْهَلَ تَحْرِيمَة). 


إما تحريم القتل مُطلقا. 


1 


5 5 
لقَصَيلَةِالصّيخ أد. عبر السلا بن پاشویع للسباسيا ۸٤‏ 4 
ابي وا 


أو تحريم قتل هذا المعين. 
قد يظن أنه من مباحي الدم» ولكن مراد الْمُّصَثّف هنا أن يجهل قتل تحريمه. 


م و o‏ 


#قان السا مَرَ بهِ السّلْطَانُ ظُلْمًا. 


تخ 


وليس من باب التعازير إذا قيل بجواز التعزير بالقتل؛ ۳ 


وأما الرواية الثانية من المذهب موافقة لمذهب مالك وهو الذى عليه العمل: أنه يجوز التعزير 


بالقتل. 


إذّاء إذا كان بناءً على جناية مناسبة لهذا الجُرم» على التعزير -إن قيل به- أو كان موجبه حد أو 
قصاصٌء فأَذِن السلطان» أو أمر السلطان بقتل شخص,» فإنه يكون قلا بغير ظلم؛ لأنه بحق. 

© قال المصنف: (أَز 00 مر به السُلْطَانُ ظَلْما مَنْ لا يعرف ظَلْمَهُ فيو). 

ما يعرف أنه معتد في هذا الأمر. 

© قال المصنف: «فَقَتلَ). 

@ قال المصنف: «كَالْقَوَدُ َو الدَيةُ َه إن سقط القَوّد «عَلَى الآمِر) 

سواء كان شخصًاء أو كان سلطاناء لا فرق» فيجب عليه القَوّدء فيقاد به» ولا فرق بين شخص وغيره؛ 
ل ا 0 تكليفه -الذي هو المأمور- أو لجهلهء اوعلة سا نارق هو وكين 
الأهلية هذه 9 عوارض الأهلية يسميها المعاصرون: أسباب انتفاء المساءلة» أي : الجنائية» تنتفي 


دست : 


الصَّعْر: وهو عدم التكليف. 


اھ mg‏ فى TONE‏ 
م وړ کو کک زنل 


وال ا اا 
7 : ك ا 
وهي تسمى عوارض الاهلية في مصطلح الفقهاء. 


اي » * 0 e‏ ۹ و دريودري ه عر 9 1 ر اة ص 13 
© قال المصنف: «وَإِن قَتَلَ المَأمُورٌ المُكلف عَالِمًا تَحْريمَ القتل فَالضْمَانْ عَلَيْهِ ذُونَ الآمِر). 
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يعنى: لو أمر شخصٌ -من غير إكراو- وكان هذا المأمور مكلفا عالِمًا بالحرمة» وعالِمًا بالحال 
كذلك» عالِمًا تحريم القتل» فالضمان عليه» أي: يجب القَوّد عليه أو الدّية» هذا معنى الضمان. 

لأن الضمان في باب الجنايات- يتوسّع الفقهاء فيه» فيّدخلون فيه حتى القَوّدء فليس الضمان فقط 
في المال» وإنما يقصدون بالضمان هنا: القَوّد أو الدّية» وليس المثلي أو القيمي المذكور في باب 
المعاملات. 

فول «تالشهاة غلته دوق راا .هذه العيارة فيد آنا متعلفة يبنا معّاء يعنى قوله: «قَتَلَ المَأْمُورٌ) 
سواء كان آمره شخص أو آمره السلطان» هذا ظاهر عبارة E‏ وهو ظاهر ما في شرح صاحب 
(المدي ا 

لأن دائمًا -هذه فائدة في الكتب- إذا قالوا: في شرح «المنتهى» وسكتواء فيقصد به: شرح منصور» 
وإذا قالوا: في شرح المؤلف» فيعنون به أن ابن نجار في شرحه هوء في شرح المؤلف» المطبوع باسم: 
ا أولى النبي عن ها ی ااال ولكن طبع باسم: «معونة أولي التهى». 

فالمؤلّف له هذا الشرح» طبعًا هو الذي يحيل عليه منصور في الشرح» فيقول: وني شرح «المنتهى»» 
بعض الناس» بعض الطلبة يظن أنه يحيل للكتاب نفسه» لاء هو يحيل على شرح المؤلّف. 

الشيخ/ منصور في شرح «المقتهّى» للمؤلف» أو يُسكّى شرح صاحب المنتهى» فيهما أن هذا الحكم 
متعلقٌ بهما معّاء وأن ظاهر عبارة «الإقناع» و«المنتهى» نفسه» ظاهر العبارة -لا ما في الشرح- أن هذا 
الحُكم إنما هو خاص بغير السلطان» وأن مَنْ أمره السلطان -سواء كان قد عَلم تحريم القتل أو لم 
يعلمه- فإن فيه القَوّدء هذا ما ذَكّره الخلوق. 

أنا ذكرت هذه الفائدة لماذا؟ لمسألة تعارّض المفهوم -وهو الظاهر- إذا قالوا الظاهر فهو المفهوم 
وهو مفهوم «المنتهّى)؛ مع ما صرّح به الشرّاح» فإنه يقدم ما صرّح به الشرّاح؛ لأنه أؤلى من مفهوم 
المختصرات. 


۷ 

سو أن اكد اق عد 2 

لشي أد عب السلاح بن اشوین ب طخ ب ل 
2 


© قال المصنف: «وَإِنْ اشْتَرَكَ فيو انْنَانِ). 

أي: في القتل اثنان. 

© قال المصنف: «لايَحِبُ الْقَوَدُ عَلَى أَحَدِهِمَا مُفْرَدَاا. 

يعني: على سبيل الانفراد» ليس لأن العمل الذي فعلاه» والفعل الذي فعلاه لا يوجب القَرّد» وإنما 
لسبب عارضٍ به. 

© قال المصئف: الأو 2 غَيْرِهَا. 

مما سيأتي -بعد قليل- في شروط القصاصء كالحرية والرّق وهكذاء والتكليف. 

® قال المصنف: «كَالْقَوَدُ عَلَى الشّرِيك). 

ا الشخص الثاني الذي اشترك معه» دون شريكه الذي هو أب أو هو حر والمجني عليه خطأء أو 
كان شريك قَتَل كَل خطأء والثاني عمدًاء فإن غير الْمُكلّف والحُر والمخطئ لا قَرّد عليهما إذا قتلوا غير 


كاف 


© قال المصنف: «قَإِنْ عَدَلَ إلى طَلَب المّالٍ). 


أي: عَدَل المجنى عليهء إذا كان دون التفس» أو أولياء إذا كان على النفس» فإن عدّل إلى طلب 
المال» لزمه نصف الدّية» أي: لزم هذا الشريك الذي وجب عليه القَوّد نصف الدَّية؛ لأن الدية تتبعّض» 


وأما القصاص فلا يتبعّتض. 


ا 2 
© قال المصنف: ابَابٌ شروط القِصّاص). 


هذا الباب أورد فيه الْمُصَّف رَيِمَهُأَنَهُ الشروط العامة التي يجب بها القصاص» وعندنا نوعان من 


الشروط: 


0 شرو التصاصن. 
0 وشروط استيفاء القصاص . 


وبعضهم يزيد نوعا ثالثا فيقول: 


YAY 7‏ گگگ شیچ زا اة 


9 فالمراد بشروط القصاص: أي: الشروط التي إذا وجدت فإنه ينتفي القصاص ابتداءً» وغالب هذه 


الشروط هي متعلقةٌ بحال الجناية» فهي متعلقةٌ بوقت الجناية» إلا الشرط الأول» فإن له تعلّقًا سأذكره في 


8 


2 


جاه 

0 شروط استيفاء القصاص: النوع الثاني من الشروط هي الشروط المتعلقة بالاستيفاء» يعني: أن 
القصاصن اه كه لا د لأ هرد شروظ ف إا هناك أرما روط لاتا وها اة 
شروط لاستيفائه. 

روط القصياص ا ررقف اة 

وشروظ اء القصاض ا قت ا القصاض. 

5 » » ى 2 - ءَ و 

© قال المصبيع: «ياب شروط القصاص» وهى اربعة). 

أورة الضف فق قتروظ القصاص أرب شروط: طعا هذه الأريعة لك همها اهلها عن 
a U E‏ بالمشكول هد الآمر الأول وها على بالقاثل Ug‏ مددلدة RO‏ 

QO‏ الآمر الغاني: أن بعض المحشين ذكر أنه يمكن دمج الثالث مع الرابع» فتكون الشروط ثلاثة, إذ 
عدم الولادة يمكن أن تدخل في المكافأة» قالوا: «وتأمل» ذكر ذلك عثمان بن منصورء قال: «وتآمّل» 
يعني: هل يمكن دمجه أم لا؟ وعلى العموم» فإن دمج شرط في شرط لا مانع فيه إذا كان يمكن ذلك» وإن 


م 1 5 07 عر ع 3 
فصلت الشروط وزيدت فإنه يكون اوضح وأبيّن» ويأتي بعضهم يزيد. الشرط يقسمه إلى أكثر من شرط» 
e‏ 


© قال المصنف: (وهي ر شر وط «عِص عِصمَة المَقتول» 
أول شرط -من هذه الشروط- أن يكون معصومًا. 
والمراد بالمعصوم أى: عصمة الدم» لاعصمة الأعمال. 


فإنه لا أحد من البشر يكون معصومًا في أعماله إل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فإنهم 


ىا عا فى N‏ مد e RO‏ ڪڪ 
ديشي أد. عبد السلام بن امشو %# WAN‏ 4% 
ير 

معصومون في أشياء دون أشياء» فإنهم معصومون من كبائر الذنوب» معصومون من الوقوع في الشّرك 
معصومون -صلوات الله وسلامه عليهم- فيما يتعلّق بالوحي» وتبليغ الرسالات» وعلى التحقيق آم 
غير معصومين في صغائر الذنوب» هذا هو تحقيق معتقد أهل السّنّتَه ويقع منهم الخطأ في أمور الدنياء 
لكن العصمة هنا المقصودٌ بها عصمة الدم: 

كما قال النبي اکا ايوس : «أَمِرْتُ أَنْ اقا الاس حَتَى يَقُولوا: لا إِلَه إلا الل قدا قَالومَا 
عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُم). 

$ فالعصمة الدم, ويتبع عصمة الدم عصمة المال, ويشمل: 

غير المعصوم» المعصوم وهو 

9 الأول: المسلم: الذي لم يجب عليه قَوَكُ ولا يجب عليه قتل. 

© والثاني: غير المسلم إذا كان ميا أو معاهدًا أو مُستأمنًا: ومرّ معنا الفرق بين الأنواع الثلاثة هذه في 
باب الجهاد. 

© ويكون غير المعصوم: 

المسلم: إذا وجب عليه قود أو وجب عليه حد قتل» كحدٌ ردَةِه أو حد زناء ونحو ذلك» فإنه لا يكون 
غير معصوم الدم. 

وغير المسلم: إذا كان حربيًا. 

هؤلاء هم الذين يكونون غير معصومين. 

طيب» عصمة الدم أو عصمة المقتول» وهو الشرط المتعلّق بالمقتول» في الحقيقة العبرة فيه بوقتين؛ 
بحال الجناية» وبحال زهوق الروح معّاء يجب أن يكون معصومًا في وقت فعل الجناية» وفي وقت زهوق 
الروح معّاء فيجب أن يستمر العصمة بين هذين الفعلين معًا. 

نأتي بكلام الْمُصَنْفء وانتبه! لأن لهذا الضابط مهم معناء في ذكر أو في شرح كلام الْمْصنف» إِذَاء 
عصمة الدم العبرة بحال الجناية وبحال زهوق الروح معًاء في الوقتين معًا. 


0 
کے 


| 1 چ سردو ا 1 
e‏ 4ه -------- شخ زو 


@ قال المصنفه: «فلو قَتَلّ ا ا ذم حَرْبيًا. 

الحربي هو الغير مسلم» الذي يقاتل المسلمين» وبينه وبينهم حربٌء فإنه لا قصاص» ولا دية؛ لأنه 
قتل هذر. 

© قال المصنف: (أَوْ) أي: قتل المسلم أو الدَّمّي «مُرْتَدا) 

لأنه وجب عليه حد القتل» أو حد الرٌّدة. 

© قال المصنف: ١لم‏ يَضْمَنْهُ بقصَاصٍ ولا دي). 

لعدم وجود عصمة في دم المقتول» الأول لأنه حربيٌ» والثاني لأنه قد وجب عليه حد الرّدة. 

أما مَنْ وجب عليه حد القصاص. فلو قتله أحدّ من أولياء الدم» فإنه لا قصاص عليه؛ لأنه له حق» 
وله شبهة» أما غير أولياء الدم؛ ففي حقهم يكون معصومًا» معصوم الدم. 

ولذلك أحيانًا عصمة الدم قد تكون لأشخاص دون أشخاص. فمّن عليه قصاص هو غير معصوم 
الدم بالنسبة للأولياء -سيأتي إن شاء الله الحديث عنها- ولغيرهم معصوم الدم» فمن فقتل مَنْ وجب عليه 
القصاص يُقاد به؛ إلا أن يكون من باب القصاصء وكان من أولياء الدم. 

قلت -قبل قليل- أن العبرة في عصمة المقتول بحال الجناية وحال زهوق الروح» انظر! عندي 
صورتان: ۰ 

لو أن رجلا في وقت الجناية- لما ضرب بالجناية كان غير معصوم الدم» وقبل زهوق روحه أسلم 
هل يُقاد به الجاني آم لا؟ 

نقول: لا بُقاد» ولو أسلم» صرب شخص فتشهّد قبل زهوق روحه» نقول: هذه تنفعه عند الله 
عمجل وأما في الدنياء فالعبرة في هذه الحال- بوقت الجناية. 

عكسها: لو قتل مسلمّاء وني حال احتضاره» أو في وقت سراية جرحه. لأنه قد يكون ليس باحتضار» 
سرايا الجرح تطولء تكدّمنا قبل في قضية الجرح إذا سرىء وفي حالة سراية جرحه مات» عفوًاء قبل وفاته 
ارتد لما جنى عليه كان مسلمّاء وعندما زهقت روحه كان مرتداء أي: غير معصوم الدم. 


نقول: لا يُقاد به أيضًا. 


2 عد ات سس مح 
لتضيةالشيخ أد. عبرا سلاج بن ر شويع ا الل سيق 6ه 
SSS‏ 
إذاء العبرة بمجموع الأمرين: وقت الجناية» ووقت الزهوق معًاء وعرفنا الصورة في الحالتين. 
© الشرط الثان» 

5 001 و 
# قال المصتف: «التكليف» 


والمراد بالتكليف» أي: الجان» وهذا الشرط هو المتعلّق بالقائل» وأما الشرط الأول والغالك 
© قال المصنف: «التَكْلِيفٌ: فلا قِصَاصٌ عَلَى صَغير ولا مَحْنونِ). 
7 ا 5 4 0 ٠‏ 00 5 
التكليف: هو أن يكون الشخص بالغا عاقلاء فلو جنى صغيرُ دون البلوغ» او مجنون؛ فلا قصاص 
عليه مُطلقا؛ لأن عندنا قاعدة مُجمع عليهاء وهي: «أن عمد الصبي والمجنون خطأ». إذ لا نية له فلا 
عقا المج ن راع لظي لم اا ا ف سه افا ت كر ن خطاء وق كان دا 
خطأً فلا قصاص عليه. 


$ 4 


يبقى عندنا في قضية التكليف عدد من المسائل: 

© أول مسألة: أن العبرة بالتكليف بحال الجناية فقط: ليس بحال زهوق الروح: 

فلو أن جانيًا قتل» وهو حال قتله كان مجنوئاء أو صبياء هذا الجاني» ثم لما زهقت روح المجني عليه 
بعد يوم بعد سن بعد شهرء إذ به قد بغ أو أفاق؟ 

نقول: العبرة بوقت الجناية» وهذا واضح. 

9 المسألة الثانية: أن المجنون يُلحق به: 

النائم؛ لأنه في الحقيقة فاقد للقصد. 

ويلحق به المغمى عليه إذا انقلب كذلك؛ لأنه فاقد القصد. 

ويُلحق به السكران إذا كان سکره بسبب مباح» وأما إذا كان سکره بسبب غير مباح» يعني: تعمّد 
رت الْمُسكر فذهب عقله فإنه يُقاد؛ لأن القاعدة عند أن السكران يُعاقب بنقيض قصده فيُعاقَبِ على 
ترك العبادات كلهاء ويُعاقب أيضًا على أفعاله جميعًا؛ ولذلك فإنه يُقاد» فيجب على السكران» بشرط أن 


نقول: كان سُكره بسبب محرّم لا بسبب مباح» وعرفنا السبب المباح في الدرس الماضيء يعني: أخطأء 


ACES‏ فجت زو 
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ظتّه ماءً فإذا به مُسكرٌء فلما شربه أسكرء فحينئذٍ نقول: هو سببٌ مباح. 

ذهاب العقل أيضًا تكاد تكون معها هذه المسألة» ذهاب العقل قد يكون بغير الشّكرء وهو تغييب 
العف كينا مها أ 

الفقهاء يفرّقون بين الشّكر وبين تغييب العقل: 

فالسّكر يكون بشيءٍ بُطرب» فيكون فيه طرّب ونشوة وفرح. 

وأما تغييب العقل فإنه يكون بغير الْمُطرب. وسيأتينا -إن شاء الله- في الحدود, مثل البنج» ومثل كثير 
من أنواع المخدرات والمنوّمات. 

نقول في باب الجنايات والقصد: تغييب العقل حُكمه حُكم الْمُسكر» فإن كان بسبب مباح؟ 

الرجل أخذ دواءً فأخطأ فيه. تناول دواءً آخر فسبب له هلوسة» أو ذهاب للعقل» فقتل شخصًا. 

فنقول: لا قود عليه» لكن يبقى الضمان» ضمان المال والدية. 

لکن لو كان بسبب محرّمء يعلم أن هذه مخدرات. فتناولها؟ 

فإنه يّقاد به» حكمه كم الْمُشْكِر. 

© الفرق بين مُغيِّبٍ العقل -وهو البنج- وبين الْمُسْكِر في باب الحدود: 

فإن الْمُسْكِر الذي فيه طرب. يُقام عليه الحد» ثمانون جلدة. 

بينما ما عَيّب العقل لا يُّقام عليه الحد» وإنما فيه عقوبة» سجن» جلد يُعطى أي: شيءٍ آخر» لا يلزم 
فيه الجلدء هذا من المخدر. 

إلا الحشيشة» فإن الحشيشة مُلحقةٌ عندهم بالخمر؛ لأن الحشيشة فيها طرّبء نص على ذلك أبو 
موسى والشيخ/ تقي الدّين وغيره» ففيها طرّبء وفيها نشوة. 

وأما هذه التي تسبب الهلوسة, أو التي تسبب النوم» أو تسبب غياب العقل مُطلقَاء فهذه مُلحقة 
بالبنج. 


ولو تضق قطن رة ر ا لأ مط جا هال قوق بن التعزير وين الجا وهذا عليه العمل 


1 أ الساك ت دال ملك 
لتضيلةلشي أ.د. عب لاساد مین شويع ا _ يي ۲ طم 
SS‏ 
عندنا في القضاء أنه يُعطى عقوبة تعزيرية» قد تصل للجلد» قد تصل للحد» لكن القاضى ليس مُلزمًا بهاء 
كان ينض ا وريه يمنا يرف | س 

الفرق الثاني بينهما سيآتي -إن شاء الله- لكن باب الفائدة لكي لا أنسى» ربما أنسى في ذلك المحلء 
آن الخمر لا يجوز التداوئ ا مُطلقاء الْمُشكر لا يجوز التداوي به» بينما ما يُعَ العقل يجوز التداوي 
به عند الحاجة. 

أنت الآن إذا صار لك قريبٌ أراد أن يدخل المستشفى لعملية» فإنه يُعطى بنجًاء؛ لآن البنج يُعَيِّبِ 
العقل» فيجوز عند الحاجة, أما الخمر فلا تجوز لا لحاجة» ولا لغيرهاء ما تداووا بهاء لا تداووا بحرام. 

المسألة الثالثة عندنا في التكليف. ثم ننتقل للشرط الذي بعده» أن بعصا من المحشين» وهو 
الشيخ/ محمد الخلوتي» قال: 

«إن مما يُلحق بالتكليف عدم العلم بالتحريم». 

فإن الشخص إذا كان غير عالم بالتحریم» فإنه لا قود عليه» فيكون قد سقط في حقه شرطٌ من شروط 
القصاص. 

والتحقيقة أن هذا سراء قلت آله شرط أو قلس عو غارف السجة مف ضليياء لكن هل تعد من 
العوارض التي أوردها الْمُصَدّف؟ أم تدخل في الشروط؟ هو نزاعٌ لفظيٌ في الغالب. 

Ser م‎ 


© قال المصئف: «الثالث» أئ: الشرط الثالث «المُكافاة» 


أي: أن يكون الجاني والمجنى عليه متكافئين» والمراد بالتكافؤ التكافؤ في ثلاثة أمور فقط» أوردها 


© قال المصنفه ابأنْ يُسَاوِيَُ في الدّينِ AT‏ 

وبناء على ذلك» يجب ألا يفضل القاتل المقتول» لا العكس» يجب ألا يفضل القاتل المقتول في 
الدَّينَء ولا في الحرية» ولا في الرّق. 

فلو كان القاتل أعلى ديتاء هو مسلجٌ والمجني عليه غير مسلم؟ 

نقول: لا قصاص. 


0 


rs 1‏ تمه 
ا ا شت زوت 
سپ 
أو كان الجاني -الذي هو القاتل- أعلى من المجني عليه في الحريةء كان حرا والمجني عليه عبدٌ؟ 
فلا قصاص. 


© ولام اقالڭ: الحرية والرّق» نعم متداخلان» فإنهما متعلّقان في نفس. . نعم بالضبط» ؛ في أمرين 
يكون إذا في الدين» وفي الحرية؛ لأن الحرية يقابلها الرّقء يكون التساوي في أمرين» والمكافأة في أمرين. 
وبناء على ذلك -غير هذين الأمرين وهما الحرية والدّين- فإننا لا ننظر لعدم التساوي بينهما: 
فلا يُنظر للتساوي وعدمه باعتبار الذكورة والأنوثة مُطلقا. 
ولا ننظر لوجود التساوي وعدمه فيما يتعلّق بسلامة الأعضاءء لو كان أحدهما أشل والآخر سليم 
الأعضاءء نقول: يُقاد به ولو كان المقتول أعلى. 
1100010 ه25 


فالقَوّد لا ننظر فيه إلا بالمكافأة في أمرين» وهما: الحرية والرق» الأمر الأول والثاني هو الدّين. 


ے 
2 
غا 
0 


2( غنياء والآخر فقيرًاء أو کان القاتل 


وهذا معنى كلام الْمُصَنْف: 

١لا‏ تل ملم بکافن ولا حر A E e‏ کسه يُقتَل). 

ا 00 

© قال المصنف: (وَبْقَلٌ الذَّكَرٌ بالأنتّى وَالأنتَى بِالذَّكَرِ). 

هذا المثال على الصفات التي لا يُعتبر. 

@ قال المصنف: «الرَابعٌ' أي: الشرط الرابع ١عَدَمْ‏ الولادَةِ) 

يعني: أنه لا يُقاد الوالد بولده» الوالد لا يُقاد بولده» يعني: الأب إذا قتل ابنه لا يُقاد به» لا العكس» 
فإن الولد يُقاد بقتل والده. 

© قال المصنف: «ناد قل ع الأَبَوَيْن ن -وَإِنْ عكا- بالولدِا. 


أحد الأبوين يشمل الذكر والأنثى -الأم والآب- بالولد وإن علاء الجد لا يُقاد بالحفيد» وسواء كان 


9 5 < ت ت ا ك واس مح کے 
ياشع أد. عبرا لسلام بن شويع ااا لل سيق 6 لت 
حجر 
الولد وارثا أو غير وارثء يعني: من ذوي الارحام أو من غيرهم, يعني: ابن بنت بنت بنت ما يرث» ومع 
ذلك لا يُقاد به» فكل مَنْ صَدَّق عليه أنه ولد؛ فإنه لا يُقاد به. 


© قال المصنف: «وَإِن سَفَلَ). 

يعني: وإن نزل» سواء كان أدلى بذكور حاص أو بإناثِ حلص أو بإناثِ وذكور. 

ولا يُنظر هنا لحال الأب» حتى لو كان الأب أعلى» فلو كان الابن مسلمّاء والأب كافرّاء أو كان عبدًا 
وحرّاء فإنه لا يُنظّر لهذا الأمر» فلا يُقاد به مُطلقًا. 

ولا مُستثنى من ذلك من الأبناء إلا نوعين من الأبناء» سهلة جدَّاء وهو: 

0 النوع الأول: ابن من الرضاعة؛ لأنه ليس ابن» المقصود به ابن النسبء لاء ابن الرضاعة. 

9 النوع الثاني: الابن من الزنا؛ لأنه لا يُنسب لأبيه» «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشٍ وَلِلْمَاهِرٍ الْحَجَرِ). فالعبرة 
بالنسب الظاهر. 

© قال المصنف: «وبُقئَلٌ الوَلدُ كل منهُمًا). 

أي: يُقتل بأبويه. 

فحن قا إن الآ ب ا رر هنا مال مهمة عدا وان لم برها الأ من فاا إن الاب لا 
يُقتل إذا قتل ابنه» قالوا: 

«وفي معناه: إذا ورث ابنه حق القصاص». 

إذا ورث الابن حق القصاص فإنه لا يُقاد الأب به» ومن أمثلة ذلك: 

لو أن رجلا له زوجة» له منها ولدّ أو بنت» لا فرق» فقتل الزوج زوجته» فمن يرث الدم وله حق 
المطالبة به أو العفو؟ الولدء فلما كان الأب لا يُقاد بقتل ولده» فكذلك لا يُقاد إذا ورث الابن الدم. 

وبناء على ذلك فإن الزوج هذا لا بقل قصاصًا بقتله المرأة» إلا في حالةٍ واحدة إلا إذا قتلت حدَاء 
وهو الذي عليه القضاء الآنء أنهم يتوسّعون إن كان قتل غيلة» فإنه يُقاد به مُطلقَاء ولا يُنظر فيه للعفو» هذه 
صورة. 


من الصور التى ذكرها العلماء» صورةٌ لطيفةٌ جدَّاء يقولون: إن الشخصء أي: الابن» إذا قتل أباه» وله 


۷ 
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أخ واحدٌء فمّن الذي يرث حق الدم؟ الأخ» فيكون الأخ هو الذي ورث الدم. 

ثم قتل أحدهما الآخرء يعني: عنده أخوانء ورثوا الدم» فأحد الأخوين قتل أخاه الثاني» فمّن يرث 
الدم الثاني؟ كالمناسقات» يرجع للقاتل» فيكون القاتل قد ورث القصاصء أو حق استيفاء القصاص في 
سه فط تيقل القضاض: 

وذكر صورّاء هذا الباب يذكر فيه الصور الكثيرة اللطيفة» في باب قضية كيف أن الإرث قد يُسقط 
الج 

ثم بدأ الْمُْصتف أله بباب: 

© قال المصئف: «اسْتِيفاءِ القصّاص). 

والمراد بهذا الباب: ذكر الشروط المتعلّقة بوقت الاستيفاء» في وقت تنفيذ القصاصء ومراد الفقهاء 
مل جهبي رأة تجا خ- باستيفاء القصاص: أن يُفعل بالجاني مثلما فعل بالمجني عليه أو شبهه؛ لأنه إذا 
ل فيقاد من المفصلء وما عدا ذلك فإنه يأخذ عليها (200:19:09. 

© قال المصتف: ١دث‏ يُشْتَرَط له). 

أي: استيفاء القصاص. 

© قال المصنف: «ثلاثة روط اا MS‏ 

ال إذا عدن بقارا حذوق اا - يدِء أو إذهاب منفعة؛ فمستحق القصاص هو المجني 
عليه» وإن كانت الجناية على النفس» فإن مستحق القصاص هم ورثته باعتبار المال -الذي يرث المال- 
سواء كان ذكرًا أو أنثى» ليس خاصًا بالعصبات» وسواء كان من القرابة أو بسبب المصاهرة كالزوجة» لأن 
الزوجة ترث الدم» فكل مَنْ ورث مال الميت» فإنه يرث حقه في العفو؛ لأن هذا من الحقوق التي توَرّث. 

قوله: كن مُسْتَحِقَه مُكَلَّهااا: إما المجني عليه أو ورثة الدم. 

© قال المصنف: «فَإِنْ گانَ صَبيًاا. 


أي: دون البلوغ. 
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© قال المصنف: أو مَجْنونًا لم يَسْتَوْفِ» 

أي: لا يجوز استيفاء القتصاصء بل يُنتظر حتى يبلغ الصبي» ويفيق المجنون. 

وقوله: «لَمْ يَسْتَوْفِ): نستفيد منها مسألةء أنه ليس لولي الصبي ولا المجنون أن يطالب بتنفيذ 
الحكمء وهو القصاص» ليس له ذلك» بل يجب أن يُنتظر إلى حين البلوغ أو الإفاقة. 

© قال المصنفه «وَحُبس الجَانِي إِلَى البلوغ وَالإِقَاقَة). 

يبقى في الحبس» وهذا الحبس يُسمّى حبسًا» طبعًا الحبس ثلاثة ة أنواع عند الفقهاء: خیس حبس استظهار» 
وحبس احتياط» وحبس عقوبة: 

9 النوع الأول: حبس الاستظهار: للمدين» ليُعلّم هل عنده مال أم لاء وللمتهم ليُعلّم أثبتت عليه 
الجناية آم لاء أي: قبل ثبوت الجناية» وهذا الحبس الذي قال عنه عبد الملك بن مروان: أول مَنْ جعل 
الجبس كان حليمًا؛ لأنه فيه جلم حتى تظهر العقوبة وتتبيّن. 

2 النوع الثاني: حبس الاحتياط: وهذا منه» والمقصود من حبس الاحتياط لكي لا يهرب» ومنها هذه 
الصورة في قضية المجني عليه حتى يُنفذ الحكم عليه» ومنها صور أخرى ذكرها أهل العلم. 

9 النوع الثالث: حبس العقوبة: وهذه في العقوبات التعزيرية» فبعد صدور الحكم يبقى في الحبس» 

© قال المصئف: «الّاني». 

أى: الشرط الثاني 

© قال المصنف: «اتَّمَاقٌ الأؤلياء الْمُشْمَرِكينَ فيه). 

أي: في الاستحقاق. 

@ قال المصنفه: ا«عَلَى اسْتِيفَائِه). 

ومعنى ذلك أنه يجب أن يكون جميع الأولياء إذا كانوا أكثر من واحدٍ -وهم الورثة- أن يتفقوا على 
هذا الرأي؛ ودليل ذلك: 


ما ثبت عند الإمام/ أحمد والترمذي: «أَنَّ الى صَِآَللَءَلَدوعَآهوَسَلَ قَالَ: «تَأَهْلَّهُ) أي: ورثته «يَيْنَ 
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خيارَتيْن). 

يعني يختارون: إما القَوّد والقصاصء أو يختاروا الدية» أو يعفو مجانًا كما سيأتي. 

© قال المصنف: «وَلَيْسَ لِبَعْضِهِمْ أن يَنْمَرِدَ بها. 

لا يجوز لبعضهم أن يقوم فيقتل بدون مطالبة الباقين بهء لا بُدَّ أن يطالبوا بذلك. 

طيب. فإن فَعَل؟ 

نقول: إن فَعَل؛ فلا قصاص على أحد الأولياء هؤلاء» ليس عليه القصاص؛ لأنه مستحق الدم» ولكنه 
مُلزمٌ بدفع الدّية لباقي الورثة» يجب عليه ما دام ما طالبوا هم باستيفاء القصاص. فإنه يدفع الدية لهم. 

© قال المصئف: «وَإِنْ گان مَنْ بی غَايَمًا). 

يعني: مَنْ بقي من الورثة» كان غائباء غير حاضر. 

® قال المصنف: (أَوْ صَغيرًا). 

دون البلوغ. 

© قال المصتف: (أَوْ مَسْنونًا انظ القدو م 

© قال المصنف: «والبلوع». 

للصبي. 

© قال المصنف: «وَالعَقلَ). 

للمجنون» ولا يُقام عليه الحدء ولا يقوم الولي أيضًا بالمطالبة» لا بالحد» ولا بالعفو» ليس له حق 
الي 

ومشهور المذهب: 

© أن الولي له حق العفو في حالةٍ واحدة فقط: إذا كان الْمُوَلَى عليه مجنوئًا لا صبيًاء الصبي له حق 
العفو مُطلقَا عندهم؛ لأن له أمد البلوغ قد يكون بعد سنتين» أو خمسء فليس للولي حق العفو في الولي 
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9 لكن ولي المجنون له حق العفوء بشرط عندهم: وهو أن يكون في ذلك مصلحة للمجنون بأن 
يحتاج لمال وإلّا فيبقى في الحبس حتى يموتء إذا كان أحد الورثة مجنون فيبقى في الحبس إلى أن 
يموت المجنون» ثم يورث الدم عنه» فيرثه الورثة» إما أن يطالبواء وإما أن يعفو. 

عندنا هنا مسألتان قبل ننتقل للشرط الذي بعده: 

9 أن كل مَنْ مات من المستحقين يقوم ورثته مقامه: 

رجل جُنِي عليه ومُستحق القَوّد ابناه» اثنان» وقبل تنفيذ الحُكم مات أحدهماء فتدخل زوجة الابن» 
له زوجة وأبناء» فتدخل زوجة الابن في إرث الدم. 

انظر! الزوجةء زوجة ابن المجني عليه» وجلس في السجن» وقبل تنفيذ الحكم بأسبوع» أو قبل 
المطالبة بالحكم» لأني سأذكر -بعد قليل- مسألة ثانية» وقبل تنفيذ الحُكم» أو المطالبة به بأسبوع ماتت 
الرونا دز اهلها انع الناناء o‏ ورك ادل اللرويةة كن لصنت الم لأن 
الزوية ورقف الان 

الع ورا ان راد من انتائه له العف امات اعدا ن اوج ورت اي الا 
ماتت ورثها أبوها وأمها في أقصى الدنياء أبعد الناس عن الميت» فيجوز لأولئك أن يعفوء لو عفا واحدٌ 
من الورثة سقط القصاصء لكن يبقى المجني عليه في السجن حتى يتفق الجميع على الإرث» وضحت 
الفكرة. 

د هناك مسالة أشكلت قضاء وفقها عندنا في المحاكم : 

لو أن هناك شخصٌ مات وعنده ابنان» أحد الابنين صغير» والآخر كبير» قبل أن يبلغ الصغير مات 
الكبير» بعد مطالبته» بعد المطالبة» فهل يقوم ورثته مقامه في حق العفو أم لا؟ 

إن قلنا: إنهم يقومون مقامه» ننظر لأبناء الميت هذاء عنده ولد مولود للتوء إِذَاء انتظر خمسة عشر سنة 
أخرى. ويبقى الجاني في السجن» خلال الخمسة عشر سنة هذه قد يموت أحد الورثة» فيبقى في السجن» 
وضح الإشكال ماهو؟ 
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يعني: أنه إذا طالب -أعيد المسألة صياغة- إذا طالب أحد مستحقي الدم بالدم» وقبل تنفيذ 
القصاص مات» فهل للورثة الحق بالعفو بعد ذلك؟ آم يستمر مطالبته؟ 

كلام الفقهاء -مل جه رأة تجا - يقولون: «إن الورثة يرثون الحق» فلهم حق العفو والصغير منهم 
والمجنون يُنتظرء فيبقى في السجن حتى تأتي معاملة جديدة» هذا هو نصوص الفقهاء. 

لكن بعض المشايخ كتّب بحدّاء ونُشر في بعض الجهات -وهو من القضاة- رأى الرأي الثاني: وهو 
أنه لا يُنتنظر» ويُكتّفى ما دام طالب باستيفاء فكأنه طالب بالحق إلا أن ينص صراحة على العفو» وإسقاط 
الى فح قط 

ولكن العمل والمذهب على الأولء يُنتظر مرةً أخرى خمسة عشر عامّاء وهكذاء فيبقى في السجن. 

ولذلك بعض الناس يقول: فلان مقتول من ثلاثين سنة ما مذ عليه الحُكم» لماذا؟ الإشكال الكبير 
كله في قضية أن بعض مستحقي الدم لم يطالبء أو ليست له أهلية بالمطالبة. 

© المسألة الأخيرة عندنا في هذه المسألة: إذا لم يكن هناك ورثة للدم رجلٌ مات» ولا يُعرف ورثته» 
أو ليس له ورثة» لا عصبات ولا غيرهم» من ذوي الفروض» ولا من ذوي الأرحام حتى» فنقول: يرثه 
بيت مال المسلمين» فالإمام يقوم مقامه» يقوم مقام ورثته. 

© قال المصئف: «الثَايِتُ). 

أ #شرة الشتروط: 

© قال المصنف: أن يؤْمَنَ في الاسْتِيفَاءِ أنْيَعَذّى الجَاني». 

بحي حق اتفيقاء العقويلك الا بكرن فيه حف وآمر الحيف له صوركان: 

© الصورة الأولى: في القتل» الذي هو في الجناية على التَّمُْسء فالتعدّي يكون لغير الجاني» وأما إذا 
كانت القصاص فيما دون التفس» فإن الحيف هنا قد يكون على غير الجاني» وقد يكون على الجاني. 

انظروا معي! الشرط هو ماذا؟ عدم التعدي في الاستيفاء إذا كان القصاص قتلاء فإن كل تعد على 
التجاق سيط ؛ لآنه مِيتٌ» هِيث: 


ولكن يُخشى من التعدَّي فيما إذا تعدَّى غيره» وهو المثال الذي ذكره الْمُصَْفء إذا كانت المرأة 
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ڪڪ 
حاملاء فإن المرأة الحامل لا يُقام عليها حد القتل؛ رازن ت کرت یر اا و 
عليها الحد» ولا يقام عليها القتصاصء ولا غيره» ففيه تعد إلى الجنين» والجنين محترم» فلا يجوز إقامة 
الحد على الحامل» بل تنتظر» سيأتي كلام الْمُصَنّف. 

© الصورة الثانية: وسيأتي -إن شاء الله- في الأطراف» لو كانت الجناية على ما دون التَمّسء فإن 
القصاص إذا كان يؤذي الجنين» فإنه لا يَف هذا إذا كان فيه تعد للغير. 

وإن كان فيه تعد للنفس بألا تؤمّن السراية» فتتعدّى اليد أو تتعدّ الأصبع» فحيئئذٍ لا يُقام القصاص» 
وسيأتي -إن شاء الله- في قصاص الأطراف. 

قوله: «أَنْ يُؤْمَنَ في الاسْتبفَاءِ أن يَعَدّى الجَانِي» إلى غيره. 

© قال المصنف: «فَإِذَا وَجَبَ عَلَى حَايل». 

أي: امرأة حامل. 

© قال المصنف: ١أَوْ‏ حَائْلٍ ]| 

يعني: سواء كان حملها قبل الجناية أو بعد الجناية وقبل التمكين» لا فرق» لم تقتل حتى تضع الولد 
يجب أن تضع الولد؛ لآن في قتلها حينئذٍ جناية على الولد. 

© قال المصئف: «و تَسْقِيَهُ اللَباًا. 

بكسر اللا وهذا اللا يُنطّق أيضًا باللا بالفتح عند بعضهم» هو أول الحليب عندما يخرج من 
المرأة» أول ما يخرج الحليب من المرأة» ويقولون: إنه يكون عند الولادة غليظًا غليظاء ثم يرق» فإذا رق هذا 
الحليب» فإنه حيتئذٍ لا يُسمّى لبأ وإنما يكون عند الولادة» يكون غليظاء ثم يخف» وقدّروه بالساعات - 
بعض المتأخرين- ومنهم التغلبي في "نيل المآرب»». قال: «ويُقدّر ذلك بثلاث ساعاتٍ بعد الولادة». 
ترضعه أول رضعة» رضعتين» حتى ينتهي ثلاث ساعات بعد الولادة» ثم يجوز تنفيذ الحُكم عليها؛ لأنهم 
يقولون: غالبًا إن الولد إذا لم يُسقّ -هذا كلام الأوائل ولا أدري عن صحته الآن- فيقولون: إذا لم يُسقّ 
اَبَأ فإنه يهلك, يعني: أول اللبن هذاء يجب أن يُعطى للام فتسقيه إياه. 
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© قال المصنف: ن إن وجد مَنْ يُرْضِعَةُ). 

فإنه يوضع عنده. 

© قال المصنئف: «وَإِلّا ترِكَثْ) أي: المرأة المرضع ١حَتَّى‏ تَفْطِمَهُ) 

سنتين كاملتين» فإن لم تفطمه بعد السنتين» نقول: حد الفطام عندنا -كما مر سابقا- سنتان» خلاف 
الوا اا بماك سس يسارم 

© قال المصنف: (ولا بق يقتص ينها في الطرْفٍ حَنَى تَضَعَ). 

هذه المسألة التي ذكرناها قبل قليل» أنه قد يكون التعدَّي في الطرف على الغير» وقد يكون على 
التقس كما سيأتي بعد قليل. 

© قال المصنف: «وَالحَدٌ في ذلك كَالقِصَاصٍ). 

فلو وجب على المرأة حدّ على النَفْسء بسبب أنها مُحاربة» أو أنها زانية» فإنه لا يُقام عليها الحد» أو 
كان الحد قطعًا كالسارقة والمحارية. 

وأما إذا كان الحد جلدًاء فيقولون: إذا لم يكن فيه ضررٌ على الحامل نُمُذْء ولو بأن يؤخذ شمراخ 
فتُضرب به» شمراحٌ ضربة واحدة عن عشرين جلدة» فيكون ضربًا خفيمًا جدّاء لکن إن كان فيه ضررٌ على 
المرأة -فيقدره أهل الخبرة- فيؤجّل إلى حين وضعها. 

عندنا هنا مسألتان: 

© أول مسألة: في قضية لو جني على امرأةٍ حامل: 

لو جنت المرأة الحامل» فاقتص منها فماتت» وهَلّك جنينها معها؟ 

نقول: المقتص يجب عليه أن يضمن جنينهاء طبعًا الجنين هنا لا يُقتص به؛ لأنه ما فيه حياة مستقرة» 
هذه الصورة الأولى. 

© المسألة الثانية: إذا ادّعت المرأة التي وجب عليها القصاص بأنها حامل؟ 

فالفقهاء ولوق كو حو حص يدك دم ايا من عدمة وكا فا رو ك عا ار فة 
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أشهرء ففي خلال ثلاثة أشهر شین ¿ ذلك» نص على ذلك أحمدء لكن الآن في الإمكان تمييزه عن طريق 


هذه الاختبارات والتحاليل. 

© قال المصتف: «مَضِل). 

بدأ يتكلّم عن كيفية التنفيذ» قال: 

@ قال المصنف: «وَلا يُسْتَوْنَى قِصَاصٌ إلا بِحَصْرة سُلْطَانٍ َو َائِبه). 

قوله: «وَلا يُسْتَوْفَى) أي: يحرّم استيفاء القصاص بغير حضرة السلطان ونائبه؛ لأن استيفاء القصاص 
من الأمور الولائية؛ فلا يجوزء فإن فعله شخصٌء وكان ذلك الشخص مُستحقا للقصاصء ومن اقتص 
مسق للقضاض أيضاء بى يعني: الأول مستحقٌ للدم» والثاني مستحقٌ للقصاص -القتل- فإنه يقع موقعه» 
ولكن يُعزَّر الفاعل. 


للافتيات على السلطان» وعندنا مبدأ كبير» أنه لا يجوز الافتيات على الإمام» سواء كان الإمام 


الما 
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الأعظم» وهو السلطان أو القاضيء أو الجهات العامة» وكذلك الإمام الأصغرء الإمام الأصغر إمام 
الصلاة» فلا يجور الافتيات عليه كذلك» فمن تقدم -قبل الإمام- وصلى من غير إذنه» ومع عدم أمن 
عدم خروج الوقت كما مر معنا في باب الصلاة» فإن صلاته باطلة؛ لأنه من باب الافتيات. 

وهناك علاقة دائمًا بين الإمامة الكبرى والإمامة الصغرى» كثير جدًا العلاقة بينهماء ولذلك يربط 
بينهما في كثير من الأشياء. 

تراد ول مر تق قاض الأ قشر قلطاك 21 ثافية انيه ب السيانة اة عا الكت 
التي هي هيئة... العام» عندهم دائرة اسمها: دائرة تنفيذ الاحكام. 

© قال المصنف: «وَآلَةٍ مَاضِيةَ). 


لا بْدَ أن تكون الآلة آلة تقطع» وتكون تَجُهِز مباشرةٌ» يقابلها الآلة الكالّة» التي لا تقطع» وتكون 


م 
متعه. 


المي ص وس في حديث أوس عند أهل السننء قال: (إنَّ و 
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سء قدا قشم قأَِنُوا الْقِتَكَ وَإِذَا دحم خسوا الذّبْحَة وَلْيْجدٌ 


ورو 


حَدَكُمْ شفر ره وَلْبْرِحُ دبیحَته). 


لحد أَحَدٌ 
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® قال المصنف: «وَلا يُسْتَوْنَى فى النفس إلا بِصَرْب العثق بالسَيْفِ). 


قوله: «فِي النَفْسٌ): يُخرِجٍ الأطراف؛ لأن الأطراف لا يجوز تنفيذها بالسيف» وإنما تُنَقّذْ بالسكين» 


قوله: «إِلا بصب الْعُْقِ بِالسَيْفِ) مشهور المذهب: أنه لا يجوز القصاص إِلّا بالسيف» وأما القتل 
التعزير فيجوز عندهم بغير السيف» وأما القصاص فلا يجوز إلا بالسيف. 

ورووا في ذلك حديثًا أنه: «لا قِصَاصٌ إلا بالسَيّفٍ». ولكن هذا الحوية ودين القيعت داه وله 
يستقيم حاله البتة. 

قوله: ١بضَرْب‏ الْعنْق؛ يدل على أنه لا يجوز الضرب بالسيف إلا في العنق خاصة» فلا يجوز ضرب 
الرأىو ول يجوز ضرت الوسظةولآ غير ذلك من الأمون: 

© قال المصنف: (وَلَوْ كَانَ الجَاني قَتَلَهُبِغيْرِه). 

فيقول: لا يجوز المماثلة في آلة القتل» والحديث الذي رُوي في ذلك رأوا أنه من خصائصه 
ماک اید اوسا . 

© قال المصنف: ابَابٌ العَفْوِ عَنْ القصّاص». 

بدأ يتكلّم الشيخ عن مُسقطات القصاص» ومن مُسقطات القصاص -بل من أهمها- العفوء فقال 
المصنف: 

«يَحِبٌ بِالعَمْدٍ القَوَدًا. 

بدأ يتكلّم المصنف» ما الذي يجب بالعمد؟ بعض الفقهاء يقول: يجب القَوّده وبعضهم يقول: القَوّد 
والدية معّاء أو الديةء والمذهب: أنه يجبان معّاء وليس القَوّد فقطء والدّية بدل» بل هما واجبان معًا. 


ولذلك قال المصنف:«يَجبٌ بالعَمُدِ» أي: بالعمد الذي فيه القصاص» وهو بلا حق. 


ولم يقل الْمُْصَنف أنه يجب القَوّد فإن لم يوجد فالدّية» وينبني على هذا الخلاف عددٌ من المسائل 
المشهورة في محلها. 
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® قال المصنف: «فيخير الوَلى بيْتهمًا». 
أي: بين القَوّد أو الدّية» مفهوم ذلك أنه ليس له أن يجمع بينهماء وهذا واضحٌ ومُجمعٌ عليه. 
@ قال المصنف: «وَعَفُوَهُ مَجَّانًا َفْضصَلٌ). 
يعني: أن أفضل ما يفعله الولي أن يعفو مجاتاء ثم يليه أن يعفو إلى دية» ثم يليه أن يطالب بالقصاص 
والقَوّد. 
@ قال المصنف: «فَإِنْ اخْتَارَ الْقَوَدَ). 
يعنى قال: أطالب بالقَوّد. 
# قال المصنف: أو عَمَا عَنْ الدّةٌ به فَقَطْ). 
يعني قال: «عفوتٌ عن الدّية). ولم يذكر كلمة القَوّد» فقال: «عفوتٌ عن الدية). ما تلقّظ بالعفو عن 
القَوّدء فقال: «عفوت عن الدّية». وسكت» أو قال: «عفوت عن الدّية فقط». وسكتء لم يتكلم عن 
القود» يعني لم يصرّح بالعفو عن القوّد. 
5 2 
© قال المصئنف: «فله أخذمًا». 
أي: أخذ الذية. 
© قال المصئف: «وَالصَلْحُ عَلَى أَكْثَرَ ِتها». 
وله أخذهاء والصلح على أكثر منها؛ لأنه لما قال: «عفوت عن الدَّية». فله حق المطالبة بالقَوّدء فله 
حق الرجوع للقَوّده وله الصلح عن القَوّدء فيأخذ الدّية وما دونهاء فالعفو عن الدّية لا يُسقط عفوه عن 
القَوّد إِذَاء مادام القَوّد له الحق فيه. إِذَاء له الرجوع إلى الذية مرة آخر 
قوله: «وَالصلْحُ عَلَى أَكْثَرٌ مِئّهاه: هذه مسألةٌ مهمةٌ دائمًا ترد عندناء وهو أن مَنْ قل شخصًا عمدّاء 
فإنه باود هذا الا صل فهل يجوز له إن يعفو على مبلغ فان آم ١‏ 
المذهب: نعم» يجوز ذلك» ولو كان بملايين» كما هو موجود الآن» فيجيزود الصّلح على ملايين» 
مبالغ ضخمة جداء تصل إلى خمسة ملايين وأكثر. 


0 الرواية الثانية: ذكرها ابن ا مال إليها: «أنه لا يجوز الصلح على أكثر من الدية» قال: 


ا mg‏ فى TONE‏ 
وير E‏ بچ زان 


«لأن الله عَرَيجَلَ قذّرها في شبه العمد. وبناء على ذلك فلا يجوز للمرء أن يصلح على أكثر من ذلك». 

أما مشهور المذهب؛ فإنهم يرون جواز ذلك» ويقولون: هو حق له» والشخص يجوز له أن يعاوض 
على حقه بأي مبلغ شاءه. 

والعمل على الثاني» وصدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء» ولا حدّ لأكثره مُطلقاء صدر فيه قرار يؤيّد 


® قال المصنف: «وَإِنْ اخبَارَهًا). 


أي: اختار الديةء قال: أريد الدّية» ما قال: عفوت» 20١1:01:1١‏ عفوت» والثانية قال: اخترت 
الدّية» وإن اختارها تعيّنت. قال: اخترثٌ الدّية» فتتعيّن الدّية» ويسقط حقه في القَوّد؛ لأنه اختار الدّية: 
قال أريد الدية: 

قال لمارا طت 

قوله: «أَوْ عَمَا مُطْلَقّاه: هنا لها معنيان: 

© المعنى الأول: أن يكون عفوه هكذاء يقول: «عفوتٌ». ويسكتء إِذَاء قوله مُطلقًا بأن يكون 
سکت» قال: اعفوت). وسکت. 

9 المعنى الثاني: أن يقول: عفوتء ويزيد كلمة مُطَلقَاء فيقول: قفرت فطلا يعن ل اريك شيا 
طاق هذا خارة دا طلقا 

يُصَرّح بلا مالء عفوت بلا مالٍء فإنه في الحالتين له الدّية» له الحق في أن يطالب بالدّية» وله الحق أن 

إذا قال: «عفوت». فلأنها تحتمل أن يكون العفو مُتجه للقَوّده ويحتمل أن يكون العفو مُتجه للدّية» 
فنحمله على الأعلى منهما وهو القَوّدء فيبقى حقه في الذية. 

وإن قال: «عفوتٌ بلا مالٍ». أي: بلا صُلحء فيبقى له حق الدّية فقط» وليس له حق الصّلح» ولذلك 
قال: «كَلَيْسَ لَه غَيْرّها» أي: غير الدّية» ليس له الحق في الصلح على القصاص. 


۷ 
> کے 


لقضيلةالشّيخ أد. عبر السلا بن ا پایالشوی ي ۸۰ 4 

® قال المصنفه ١أَوْ‏ هَلَكَ الجانِي». 

يعني: مات الجاني» فات المحل» هذا يُسمّى: من مُسقطات العقوبة: فوات المحل» وهذا هو 
الْمُسقط الثاني الذي أورده الْمُصَنَّمَه وهو فوات المحل» فإذا مات الجاني وجبت الدَّية المقدّرة شرعًا. 

# إذَاء عندنا ثلاث صور أوردها الصف يسقط فيها القود وبسقط فيها الصلح عن القَود : 

© الصورة الأولى: إذا نص على اختياره الديةء قال: «أريد الدية». 

© الصورة الثانية: إذا قال: «عفوت». وسكثء أو قال: «عفوث بلا مال». فنقول هنا: هذه العبارة 
تحمل وتتوجّه إلى العفو عن القَّوّده وعن الصّلح عنه؛ لأنه أسقط حقه» وأسقط الصّلح عنه» فيبقى له حق 
الدّية له حق الدية إذا أرادها. 

© الصورة الثالثة: إذا مات الجاني» فقد فات المحل» فليس له حينئذٍ إلا الدّية المقدّرة شرعًاء وهي 
دية القتل شبه العمْدء وهي الدية المغلّظة. 

© قال المصنف: (وَإِذَا قَطَمَ يك عَمْدَا). 

بدأ يتكلّم عن قضية إذا عفا عن الجناية» ثم سرت الجناية بعد ذلك- فأدَّت إلى وفاة الشخص. 

قوله: «وإدا قَطَعَ أَضْبَعًا ع عَمْدًاا أو (إِصْبَعَا؛ أصبع هذه فيها عشرة لغاتٍ. 

«وَإذًا قََعَ أَضْبَعًا عَمْدَّاء فَعَهَا عَنْهَا). 

أي: فعفا المجني عليه عنها. 

© قال المصنف: «تُبَ ثم سرت إِلَى ا أ النَفْسِ». 

أول ما قطع الأصبع» قال: «عفوت عنك». 

نحن نعلم أن العضو إذا فطع -وسيأتي إن شاء الله- إذا قطع العضو فإنه لا يُستوفى القصاص حتى 
يقف سراية الجُرح» ويستقر الجرح أو القطع. 

لکن لو عفا قبل استقرارهاء 2١1:٠ ٤:۰٥(«‏ لأمر سرايته» قال: «عفوت). ثم سرّت» سرّت يعني: 
تآكل الجُرح» كأن يكون الشخص مثلا فيه غرغرينة» ومعلوم أن ما فيه غرغرينة إذا جاءه جرح أو نحو 
يستمر الدم» أو لم يُخط أثر الجرح فتلف» أو وجد أي: سبب من الأسباب» فتلفت يده كلهاء أو سرّت 
على جسده كله فمات» هذا معنى: ثم سرّت إلى الكف أو التّس. 


LG #‏ لتحي ل 


© قال المصنف: «وَكَانَ العفُوً) أي من المجني عليه «عَلَى غَيْرٍ شَّيءٍِ) 

قال: «عفوت على غير شيء». صراحة» لا أريد منك المال» ولا أريد منك القصاص؛ لأنه صرّح» 
قال: «عَلَى عَيْرِ شَّيءِ عل امريد عدا 

© قال المصنف: «فَهَدرٌ). 

أي: فالسراية هذر؛ لأنه عفا مَنْ له حق العفوء وإن كان المجني عليه نفسه» فتكون حينئذٍ هدرًا. 

@ قال المصنف: «وَإِنْ كَانَ العفو عَلَى مَالِ). 

قال: عفوت على مال. 

@ قال المصنف: ١قَلَهُ‏ تَمَامُ الدّيَة). 

يعني: ما زاد عن المال» هذا مما يبلغ الدّيقه فكذلك» وبعضهم يقول: «وإن كان العفو على غير 
مال». هذه عبارة «المنتهى». 


قولهم: «وإن كان العفو على غير مال» ا : على شيءِ لا يقو وم بالمال» مثل أن يكون عفا على مقابل 
خمرء أو مقابل خنزير» أو مقابل لكلب» فيكون له حق الدّية بعد ذلك؛ لأن 201١:٠5:4٠‏ غاية تأخذ 


الحكم الأصلء وقد عفا عن القَوّدء فبقيت الدّية» فله حق الدَّية» بخلاف لو لم يعففٌ. فإن فيها السراية 
بالنفس كاملة. 

© قال المصئف: «وَإِنْ وَكَلَ). 

بدأ يتكلّم عن مسألة التوكيل؛ قال: 


م فا س ين ھا 2 a4‏ 
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© قال المصنف: «فَاقتَكَ فنص وَكِيلُه وَلَمْ يَعْلَْ). 
لم يعلم بالعفو. 
@ قال المصنف: اقلا شي ءَ ع1 هِمَا). 


نعم» هذه المسألة تتعلّق بالتوكيل في الاقتصاص» وأن الشخص إذا وكل في الاقتصاصء ثم عَفَاء قبل 
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أن يعلم بعفو المستحق للدم» فإنه يسقط القَوّد عليهما معّاء وليس فيه دية ولا قوّد؛ لأنه فعل ما له فعله» 
ف ذا ل فة ا على الام 

مفهوم كلام الْمُّصَتّف فقط لكي نعلم: 

© الأمر الأول: أنه إذا علم الوكيل بعفو ولي الدم» فإنه يُتقاد من الوكيلء هذا الأمر الأول. 

© الأمر الثاني: ذكر الشيخ/ عثمان» والشيخ/ عثمان ميزته بحاشيته على «المنتهى» أنه يذكر 
قيود -هو وشيخه/ محمد الخلوتي- يذكرون قيود لم يذكرها مَنْ قبلهم. 

ذكر الشيخ/ عثمان قيدًا مهما جدَاء قال: «إذا لم يتمكّن الموّكّل من إعلامه». يعني: كان غائبًا عنه 
«ولم يفرط فلو فرّطء وتمكن من الإعلام» أي: الموّكل وهو ولي الدم «ولم يُعِلِمه؛ فإن عليه القَوّد؛ لأنه 
مُفرّط). فيكون هنا إِذَاء عليه القَوّد أو الضمان» وهذا القيد ذكره الشيخ/ عثمان» وهو في محلَّه» لكي لا 
يكون بابّا للتساهل. 

® قال المصنفه «وَإِنْ وَجَبَ لرَقيقٍ قَوَد أو تعزير ذف فطلب َإسْقَاطه إلَبْوا. 

يقول: إن الرقيق إذا جَنَى عليه شخصٌء فقطع أصبعًا منه مثلاء تعزير القَوّد سيأتي -إن شاء الله- في 
محلّه؛ لكي نعرف متى يكون حدّاء ومتى يكون قَوَدَا متى يكون حدًاء ومتى يكون تعزيرًا. 

الا سف ليث o‏ كرون aN‏ ولذلاك كاله وتلق وإتقاطة ده لكنه لبن 
حقا ماليّاء وإن كان يمكن المعاوضة عنه بالمال» فليس من الحقوق المالية» وإنما يملك سيده عنه النيابة 
في الحقوق المالية فقط. 


لع 


$ 


© قال المصتف: «فَإِنْ مَات قَلِسَيّده). 
أي أن سيده يقوم مقامه» لإرثه الحق» فقد ورثه بالملك» والملك أقوى من الإرث بالتّسَب. 
نكون بذلك أنهينا درس اليوم» الحمد لله» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 
أسأل الله عَرَيجَلَ للجميع التوفيق والسدادى 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 
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.« LE ١ قال‎ © 

بدأ الْمُصَيْف - رجاه لَه - بذكر أحكام القَوّد المتعلّقة بالجناية على ما دون النَفْسء وأ سا لمن فده 
اع ام واس 0 

وهذان الأمران إذا استوفيت الشروط التي سيوردها الْمُصَئّْف رَمََآَهُ فإنه يُمكن القصاص فيها 
بدون القتل» أي: بما يكون أقل من القتل. 

# قال المصنضه امَنْ أي َحَدٍ في الس اتيد به في الطَّفٍ والجراح «. 

| ا د -الأربعة في شروط وجوب القصاص في القتل- نفسّها تنتقل 

من اشتراط أن يكونا متكافئين. 

لود ررب التساس يداير لخر انين التريط اللي تشترط في القصاص ف النَفْسء 
وسق ذكرها ف ادوس الا وا قزل لتك هھ انق وا أ ومن اک 

34 2 od 

الاقتصاص منه بأحدٍ في النفس» أقيد به في الطرّف والجراح. 

@ قال المصنف: «وَمَنْ لا قكا». 

اتوم ال الح هروط الا ذلا تلض مق الطدف: 


فلو أن مَنْ كان دون سن البلوغ قد جَبَى على آخرء فقطع منه طَرفَاء فإنه لا يُقتتص من هذا الصبي؛ لأن 


شرط التكليف قد انتفى عنه. 

ولو جَنَى أب على ابنه فقطع طرفا منه» أو جرح جرحَاء فإنه لا يُقتتص من الأب بجنايته على ابنه؛ 
لفوات شرط من شروط وجوب القصاص. 

وكذا لو جَنَى مسلم أو جَنَى معصوم الدم على غير معصوم الدم فإنه لا يكون كذلك. 

© قال المصنف: «وَلَا يجب . 

أي: ولا يجب القضاص فيما دون التفس: 

© قال المصنف: (إِلَا بِمَا يُوحِبُ الْقَوَدَ في النَفْسِ). 

وهذا هو موجب القصاص فيما دون النَّمْسء وهو العمّد. 

إذن قوله: «وَكا يَجِبٌ إلا بِمَا يُوجِبٌ الْقَوَدَ في النَفْسِ): وذلك هو العمّدء فما كان دون العمُد - 
وهو شبه العمّد والخطأ- فلا قصاص فيهء لا في النّمُس ولا فيما دونها. 

قال المصنف: «وَهُوَ نَوعَان: a‏ ۳ الت 

ا ف الأطراف. 

® قال المصنطه «فتؤحَذ العَيْنُ وَالأثف وَالأذْنُ والس والْجَفْنٌ والشفة واليد والرجل 
وَالأضبَعُ الك وَالْرْكقُ وَالذَّكدُ والْخِضْية وَالألبة والشفر وکل وا حِدٍ مِنْ ذَلِكَ بوثله). 
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وهذا بما في قول الله چا: # وَكمَا عَليوِمَ فما أن ألنّفْسَ يالتّقين والعيرت بِلْمَينٍ الات 
لأف والأذنت بِالْدُدن وَل الي وَالْجْرُوحَ قاض [المائدة:0 1]. 

E EUG‏ وزانحق حي جاه | ep‏ وبا يلا بلعو a‏ على نر ا 
ومشروعية القصاص في الأطراف. 

هنا عندنا مسأل وهي في قول الْمُصَنّف لَه أنَّ القصاص يجري أيضًا في الإلية وفي الشف 
وهذانا المرضماة عق اال دوعي ا واا اا هنا آن ا اللضناضن» واي 
عليه كثيرٌ من المتأخرين. 
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والرواية الأخرى التي اختارها الموفّق في «الكاني). وذكر الشويكي في «التوضيح): ا هي الأظهر 
والآتريء أنه ادرف ف الالية وان اترات لعدم إمكان المماثلة فيهما على سبيل الدّقة إذ 
هما لحي ولا يوجد مارِنٌ يمكن الوصول إليه. 

© قال المصتف: «وَلِلقِصَاص في الطرّف شدوطة. 

وغد الصف دة شروطهوؤاد غير كاحت الم شر طا وايكاء وهو أن تكون الجناية عمدًا 
محضّاء وسبق معنا أن الْمْصَّف أورد هذا الشّرطء وجعلها مفردةٌ باسم الموجده أي: أن موجد القَوّد هو 
العمْدء فما لم يكن عمْدًا فليس بموجد. 

© قاق تمصت ا الأول: ال الف 

عبر الْمُصنف رمَهآَنَهُ بالأمن من الحَيْف» وقد تبع في ذلك أصل الكتاب» بينما المؤلف - 
مهمه عبر في «الإقناع» ومِثله صاحب «المنتهى»» وكثيرون عبّروا بأن الشّرط هو إمكان الاستيفاء بلا 

إِذّاه تعبير الْمُصَنّ -ومثله أصله- هو الأمْن من الحَيّف. وتعبير صاحب «الإقناع» وهو المؤلف 
نفسه» وني «المنتهّى)» وني غيره هو: «إمكان الاستيفاء بلا حَيي). 

والفرقٌ بين التعريفين كما ذكره الْمُصَّنّف في «الإقناع»: 

أن الأمن من الحَيْفِ شرط لجواز الاستيفاء. 

بينما إمكان الاستيفاء بلا حَيْفِ -كما عبر أكثر المتأخرين- فإنه يكون شرطًا لوجوب القَوّد. 

إذَاه التعبير الأول هو شرطٌ للجوازء والشرط الثاني هو شرط للوجوبء والفرق بينهما: أننا نقول إنه 
كلما وجد الأمن من الحَيّف؛ فإنه يمكن الاستيفاء بلا حَيْففِه ولا عكس» وليس كلما أمكن الاستيفاء بلا 
حَيْفِ يمكن الأمن من الحَيِّ. 

إذاء بينهما عمومٌ وخصوصٌ مُطلقٌ وليس وجهيًا؛ وإنما هو مُطلق» أي: أن أحدهما أعمٌ من الآخر. 

وقد ذکر د بعض الشُرّاح كمنصور في «الكشّاف» وغيره» نقل عن ذلك» ما هي ثمرةٌ التعريف؟ أو ما هو 
ثمرة التفريق بين هذين التعبيرين؟ وهل الصواب أن نقول: إن الشرط هو إمكان الاستيفاء بلا حَيْفٍ؟ أم 
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أن الشرط هو الأمن بلا حَيفٍِ؟ 

فذكروا أنه إذا قلنا إن الأمن من الحَيّفِ هو الشرط؛ فإنه تتعين الدَّية إذا خيف الحَيْني؛ لأن الأمن 
نن الخ قرا لبعواز الاستغاه فإذا فات الشرط؛ فإنه يُنتقّلٌ مباشرةً إلى الأصل الذي ليس فيه 
الشرط. 

قال: 

وإن قيل: إن الأمن هو شرطٌ للجوازء وإن قيل: بالتعبير بالأمن من الحَيْفِه ذكر الْمُصَنّف: فإنه 
لايجبٌ شيءٌ إذا قبل الواجب وهو القصاص. 

وإن قيل: إن الواجب أحد شيئين انتقل للذية. 

يعني يقول الْمُصَنّف أنه إذا عبر ذكر الشيخ منصور أنه إذا عَبّر بأن هذا الشرط هو إمكان 
الاستيفاء بلا حَيْفِء فتتعين الدّية مُطلقا إذا خيف الحَيّفٌ. 

وأما إن جعلنا الشرط هو الأمن من الحَيّفء فإنه لا يجب عليه شيءٌ إذا لم يمكن القصاص. إذا 
قيل: إن الواجب هو القصاص فقطء وإذا قيل إن الواجب هو القصاص والدية معّاء فحينئظٍ ينتقل 
للدّية» فتكون النتيجة واحدةً» وعلى العموم فهذا الخلاف ليس بذلك الخلاف الْمُثْوِر خلافا قويًا 

© قال المصنف: ابأَنْ يكور الْقَطْمُ مِنْ مَفْصِل). 

أولا: يجب أن تضبط هذه العبارة بلفظة فصل بفتح «الميم) وكسر «الصاد)؛ لأن كثيرًا من طلبة 
العلم ينطقوها مِفصّل بكسر «الميم» وفتح «الصاد)؛ وقد ذكروا أن هذا النطق خطأء إذ اليفصّل هو 
اللسان» وأما الْمَمصِل فهو الذي يكون فارقا بين الأعضاءء كالكوع والْوِرْفَقَه ونحو ذلك من 
المفاصل التي ذكرها العلماء وسيذكرها الْمُصَنّف كما للأنف ونحوه. 

قوله: ١بآنْ‏ تكونّ الْقَطْعُّ مِنْ مَفْصلٍ): المراد بالمفصل -كما مر معنا- هو ما يكون فاصلًا بين 
SS‏ 

ودليل ذلك ما رُوي عند ابن ماجة من حديث جارية :8:: «أَنَّ رَجُلا ضَربَ آكَرَ ب بسَيْف فَقَطَعَهًا 
ِن اعدو من َير مضل فی الل مالي ودوسآ وَاسْتَمْدَى عَلَيْدَلِكَ الرَّجُلَء فقا َل له التي 
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و ا 2 مه عو ع او و 
صااللە علدو الْدِوْسَلمَ: «خل الده ( يَارَك الله لك فيها». 


فأفاد ذلك على أنه إذا كان القطع من غير مفصلء فإنه لا يُشْرّع ولا يجوز القصاص حينئذ؛ لعدم 
إمكانٍ المماثلة» إذ القطع لو كان من غير مِفصّلء من مكانٍ غيره» فإنه لا يؤمّن سراية الجرح» ولا يؤمّن 
الزيادة على المقدّر شرعًاء لا يؤْمَن ذلك البنّة. 

2# عندنا هنا مسألتان, قبل أن ننتقل لكلمة المُصنف. قوله : أوما له حد: 

© المسألة الأولى: الْمْصَّف هنا قال: ١بِأنْ‏ يكونّ الْقَطْعٌ مِنْ مَفْصِل): المفصل -كما ذكرنا- هو 
الذي يكون فاصلًا بين الأعضاءء فإن كان القطع من غير مفصلء فإن كان في الوَّسَطء بأن كان من وسط 
الذراع مثلاء فمشهور المذهب: أنه لا قصاص مطلقاء لا قصاص البنّة. 

فلا نقول: إنه يُقتص منه من أقرب مَفصل» ثم بعد ذلك يأخذ الأرش فيما زاد» بل إنه لا قصاص 
مطلقاء هذا هو ظاهر المذهب. 

وقال بعض المتأخرين -ومال له الشويكى وغيره- وهو الأظهر من حيث الدليل: «أنه يمكن 
القصاص من أقرب مفصل له). 

يُنظر لأقرب مفصل فيقتص منه. وما زاد عن هذا المفصل فإنه يؤخذ فيه أرش» وهذا الذي عليه 
العمّل عندنا في المحاكم. 

فإن قطّع مما زاد عن مفصل المحدّد -الذي يجوز القصاص عنده- فإنه يقتص من أقرب مفصل» 
وما زاد يأخذ الأرش خلافا لمشهور المذهبء هذا الذي عليه العمل في المحاكم الآنء هذه المسألة 
الأولى. 

© المسألة الثانية: أن شخصًا لو قال في هذا الزمان: إنه يمكن الأمن من الحَيْفِء وإن فطع من غير 
مفصلء فبالإمكان الآن أن تحدّد نسبة اليد المقطوعة بالنسبة والتناسب من يد الآخر» ثم بهذه -آلات 
القطع الدقيقة عن طريق المستشفيات- يمكن اقتصاص مِنْ مثلها. 

فهل نقول: أنه الآن -ني هذا الوقت- مع تطور الطب والعمليات الجراحية» يُمكن أن يُقتص من غير 
مفصل أم لا؟ 


ج | ع رس ون لس 
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نقول: لا يُقتص منه لورود النص به. 
فقد جاء عن النبي صا هرسار كما روينا عند ابن ماجة من حديث جاربة -وسبق 


ذكره- أن رجلا قطع يد آخر من غير مفصل» فأمره النبي ص لوسك بأن يأخذ الدّية» ولم يبح 
له القصاص؛ مع أن الجناية كانت عمّْدًا. 


وهذ ا هيدا و ر لاا ولك 0 تعاض فا امل أو ل اص 
فيما زاد عن المفصل . 

© قال المصنف: ١أَوْلَهُ‏ حد بنتهي إل . 

يعني: بأن يمكن أن يصل إليه الجرح. 

© قال المصنف: «كمَارن الأنفٍ). 

ومثل العَظّم كما سيأتي في الجرّاح بعد قليل. 

وبناءً على ذلكء فإن الجائفة -التي تكون في اللحم- لا قصاص فيها؛ لأنه لم تنته إلى حدّ 

© قال المصنف: ١كَمَارِنٍ‏ الأنفٍ وَهْوَ مَا لان مِنْه) 

هذا الأنف» منه ما هو قاس وهو العَظمء ومنه ما هو ليّن. 

فلو أن امراً قطع من آخَر أنفه؛ فإن كان قطعه لما لان منه. فقطع المارن كله. 

فنقول: هذا يمكن القصاص فيه وأما إن قطع بعض الامَا لانَ» فلا قصاص؛ لأنه لا يمكن 
المماثلة فيه بلا حَيْفيِه ولا يمكن أمن الحَيِّ فيه لعدم القدرة على ضبط مقدار ما فات من المجني 
عليه» ومماثلة الجاني فيه» فإن انتهى إلى نباية المارن» فحينئظٍ أمكن ذلك. 

© قال المصنف: «الشَّرْطٌ الَانِي: الْمُمَائَلَةُ في الاسم وَالْمَوضِع). 

أي: أن يستويا العضوان» المجني عليه» والعضو الذي يراد القصاص منه» فيستويان في الاسم 
فان اا واا کب ورت وا واف وال وتر ذلك 

قوله: «وَالْمَوضِع» أي: المكان» فاليد تكون اليد اليمنى واليد اليسرى» وعلى سبيل المثال: 
الضَّفة: تكون الشَّغة العلا ولا يُقابلها الشفة السفلى» وكذلك أيضًا يُقال مثآ في الأسنانء فإن الأسنان 
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متعدّدة في الفم» فلا يقوم سر مقام سن آخرء فالأنياب لا تقوم مقامهما مثلا القواطع» والقواطع لا تقوم 
مقامها الأضراس ونحو ذلك» بل لا بذ أن يكونا مستويين في الاسم والمماثلة في الموضع كذلك. 

© قال المصنف: انا تُؤْحَدٌ يمِينٌ بيَسَارِ وَلَايَسَارٌ يَمِينَ). 

من الأيدي والأرجلء والأصابع كذلك. 

© قال المصنف: «وَّلا خنصر ببنْصَر). 

الخِنْصَّر لا يؤخذ بالبنْصّر لأنهما مختلفان» وكذلك الشفةء لا تؤخذ الشّفة العليا بالشفة السّفلى 
والعكين» و81 لأ هله الملة لخر من أصيع کی وال لبن ا ا ا 

© قال المصتف: ( ولا صل بزائد). 

يعني: أن المرء إذا كان عنده -على سبيل المثال- أ 
تكون زائدة في الفم عن الأسنان المعتادة» فلا يؤخذ الأصلي بالزائد. 


وو 3 ودع 7 ع .اع . 
صبع سادس زائد» أو علده سن زائدة» ف أسئان 
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فلو أن الجاني ليس عنده هذا الزائد» وجَتى على امرئ فقطع أصبعًا سادسًا له أو سنا زائدة» وبعض 
الناس قد تكون عنده يد زائدة» فجَتى عليه فقطع هذه اليد الزائدة مثلاء فنقول لا يُقطّع الأصلي -وهو 


- 
3 


المعتاد- بالزائد» معنى كلمة الزائد: أنه ليس طبيعيًاء ولذلك سيمر معنا -إن شاء الله- في باب الحدودء 
عندما يقال فرج الأصلي يقابل ذلك ما ليس طبيعيًا وهو فرج الحَنْتّى. 

# قال المصنف: «وَلَا عَكسة). 

أي: لا يؤخذ الزائد بالأصليء فلو أن امرأً قطع خنصرًا لشخصيء فلا نقطع أصبع الجاني الزائد مقامه. 
بل لا بذ من الممائلة» فيقطع الخِنْصر بالخنصر. 

# قال المصئف: «وَلَوْ تَرَاضَيَا لَمْ يَجَرْا. 

ولو رضي الجاني والمجني عليه بأن يغيّروا الأصبع» أو يغِّروا اليدء لا يجوز ذلك مُطلقاء والسبب في 
هذا الشيء أن أعضاء الآدمي ليست يلكا له فلا يجوز له أن يعاوض عنها! وإنما هي في ملك الله 2ء بل 
نحن كلنا جميعًا بملك الله سُبَحَانَهوَتَعلَء ولكن يكون في حكم ملك الله .٤‏ 


ولذلك نحن نقول: لا يجوز بيع الأعضاء ولا المعاوضة عليهاء ولا يجوزٌ أيضًا الصّلح على إتلاف 


سرس EE‏ امه 
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بعض الأعضاءء. لأنها ليست ملكا للآدمي فيصالح آخر على إتلاف عضو مكان عضو آخر» واتما 
القصاص فقط لورود ذلك في كتاب الله 


والأمر به» هذا السبب. 

© السبب الثاني: أن ما لم يكن في ملك الشخص؛ فإنه لا يجوز له أن يبيحه ما يجوز له أن يبيحه 
لخیره» لا یباځ له فعليه إثمٌ بإتلاف عضو نفسه. فلا يُملَكُ بالإباحة» ولا يستباح بها. 

ولذلك فإن الشخص أصلًا لا يجوز له أن يقتل نفسه»ء وإن قال هذه النَّفْس لى» فلا يجوز أن تقتل 
ك لآن الان اا تق دده من ا تالاص وهر اة لمارا 

3s »سه‎ 5 

© قال المصئف: «الثالث». 

@ قال المصنفه: «اسْتِوَاؤْهُمَا فى الصّحَّةٍ وَالكَمَال». 

والغراة بال ما قال الصا من حت الب وال فن والكمال من جت كوه شل 
أو لخودلك- كما سيذكر الصفم 

م 35 a‏ ره ت اا 

© قال المصيف: «فلا تؤخذ صحيحة بشلاء). 

أي: يد صحيحة بيد شلاء: 

# قال المصنف: «وَلا كَامِلَةُ الأصَابع بِتَاقصّةَ). 

هذا الكمالء فإذا كانت يد الجاني خمسة أصابع فيهاء ويد المجني عليه مقطوعٌ منها أصبع 
أساسًا؛ فلا تقطع يد الجاني الكاملة -التي فيها خمس- بيد المجني التي فيها أربعة أصابع» ومن باب 
باب أولى لو كانت مقطوعة من الكف ما بقي منها إلا الذراع. 

@ قال المصنف: «وَلا عَيْنٌ صحيحة بِقَائْمَةِ). 

العين الصحيحة: التى وَجد فيها أمران: 

2 الأمر الأول: شكلها صحيحٌ, بياضًا وسوادًا. 


ee والأمر الثاني: أنها‎ O 
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© وأما العين القائمة: فإن شكلها صحيح» ففيها بياض وسوادٌ لكنه لا بَصَّر فيهاء هذا معنى العين 
القائمة» من باب أولى لو كان غير ذلكء غير قائمةٍ بأن تكون فيها عيبٌ مع ققد النظر بها. 

وهذه الأمور وهو العين الصحيحة بالقائمة» لا تؤخذ ولو رضي الجاني» لأنها أعلى من حقّه ولا 
يصح للمجني عليه أن يتبرع بشيءٍ ليس في ملکه» وإنما هو مختص به اختصاصًا. 


وه ٠ه‏ >» و دح عاق 
© قال المصئف: (ويؤّخذ عكسه 5 
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طبعًا إذا رضي المجني عليه» كيف يكون عكسه؟ قوله «وَيُؤْخَلٌ عَكْسّهُ): لها صورتان: 

© الصورة الأولى: أن تكون يد الجاني ويدٌ المجني عليه مستويتانٍ في العيب» فكلاهما شلاء» هذه 
عكس الصحيحة بالصحيحة» فتكون يد الجاني والمجني عليه كلاهما شلاء تكونان مستويتان في 
العيب» فحينئلٍ يجوز. 

9 الصورة الثانية: أن تكون يد الجاني معيبة ناقصة لأصبع» ويد المجني عليه كاملة الأصابع؛ 
فيجوز للمجني عليه أن يطالب بقطع يد الجاني وإن كانت ناقصة» عكس الصورة السابقة» وهذا معنى 
قوله: ١عَكْسَة).‏ 

لماذا؟ 

لآن الجاني يده أنقص من يد المجني عليه؛ فعندما يأتي القصاص فإنما يأخذ المجني عليه أقل من 
حقه» فيكون قد أسقط بعض حقه» ويُتَوّسّع في الإسقاطات ما لم يُتَوسّع في التمليكات والإباحات. 

© قال المصنف: «وَلا أَرْسَ). 

ما نقول للمجني عليه عندما قَطَعْتَ يد الجاني -وفيها نقص أصبع- تأخذ الأرش» أرش الأصبع - 
وهو عشر الدية» عَشْرٌ من الإبل- لا أرش فيهاء ك ار القساس مولا تحدم 

عندنا قاعدةٌ: لا يجمع بين قصاص ودية» لا يُجمع بينهما. 

وطرق قاعدة أنه لا يُجمع بين قصاص ودية؛ هي التي عدّل بها فقهاء الماعب نكما قالواة إن 
قَطّع من غير مفصل -كنصني الذراع مثلًا- فإنه لا يقتص من الباقي ويُجِمّع له بين الأرش» فإنه لا جمع 


۷ 
ات ص E‏ .کے 
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© قال المصئف: «فَضل: التَوْحٌ ا الْجِرَاحُ». 


الجراح غير قطع الأطراف» قطع الأطراف هو الإبانة» بحيث آنا تكرق منتصدلة عن الجسن" 


الجرح فإننا نعرفه من استعمال لقعا البراديه؟ أنسدغل الآله إلى داعل البضيه ]ما أذ قصل إلى 
عَظْمء أو لا تصل إلى عَظْمء وما أن تكون في اللحم» أو في الجلد فقط» فكل هذه تسَّكّى جراحًا. 

والجراح لا قصاص إلا في نوع واحدٍ فقط منهاء وماعدا ذلك من الجراحات -سواء كان فيها دم 
أو لم يخرج دمٌ؛ فإنه لا قصاص فيها. 

جه » 1 ب 2 5 و ول 2 7 ت 

© قال المصتف: براح ی كل ج ی قلي 

أي جرح في الجسد» كل جرح في الجسد» في أي: موضع فيه» من الرأس إلى أصبع القدم» إذا 
كان قد وصلت الآلة» وأوضَحَت العَظم وبان العَظمء فهذا فيه قصاص. 

فأكاينا کان درن ذلك فاته لاقصاصن فب وتك الجا وهه لبااصوركات: 


e‏ ع 


© إما أن تكون الآلهُ أو الجُرح لم يصل إلى العظم: ما زال في اللحم؛ لم يصل إلى العَظمء أو 
الجلدء ولم يصل للعَظّم بعد. هذه صورة. 


© أو أن المحل الذي جُرح ليس فيه مُطلقًا عَظم: مثل البطن» البطن ليس فيه عظام» فمن طَعّن 
آخر في بطنه» فإنها لا تصل لعظمه» إِذَاء هذه لا قصاص فيها مُطلقًا. 


إذَاه الجائفة التي لا تصل إلى عظم لا قصاص فيهاء وعَرّفنا صورتيها قبل قليل. 

قوله: «مبْقْمَضٌ في كُلَّ جرح ينتهي إلى عَظْما وهذا بإجماع أهل العلم» وقد حكى ابن أبي عُمر 
في شرح «الكبير)» قال: ١لا‏ نعلم خلاقا ف جواز القصاص ف ا 

© قال المصنفه: ١كَالْمُوضِحَةَ).‏ 

«الكاف» هنا للتشبيهء لأن الجروح كثيرةٌ جدّاء قد تكون من الرأس إلى أطراف الأصابع» كلها 
000 

بدأ الْمُصَنّف بأولٍ نوع من الجروح. قال: «كالْمُوضِحَة): الموضحة هذه تطلّق بإطلاقين: 


ا 5 
0 إطلاق عام: فتشمل كل جرح ينتهي إلى عظم. 


18 05 > 2 8 ۷ و 6 
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0 وإطلاقٌ خاصٌ: وهو الذي يستخدمه الفقهاء غالبًاء ويقصدون به الجُرح الذي ينتهي إلى عَظْم إذا 
كان في الوجه أو الرأس خاصة 

إِذَاء فقوله: «كَالْمُوضِحَةَ حَةَ) أي: الجُرح الذي يكون في الرأس والوجه خاصة بشرط: أن يكون قد 
أوضّح العَظّمء الْمُوضِحَة لأنه قد أوضح العَظُمء بمعنى أنه وصل الجرح إلى العَظمء فينظر مُقَدٌ 
الشّجَاجء وينظر الذي يرى هل فيها قصاصٌ أم لا؟ فإن رُؤي العَظم أو يُدتحل عودٌ؛ فإن وصل إلى العظم 
مباشرةٌ ولم يكن بينه وبينها شيء» فنقول: فيها قصاصٌ وإِلّا فلا. 

@ قال المصنف: وجح العضد». 

جرح العضد» معروف العضد هو: ما بين الذراع وما بين الكتف. 

© قال المصنف: «وَالسّاق». 

السال وم الان 

© قال المصنف: «وَالمَخِذٍ والقدّم). 

بأصابعهاء طبعًا هناك غير هذه الجروح مثل الساعدء لم يُرِد الْمُصَنّف الساعد مثلاء وجروح الكف. 
لم يذكرها الْمُصَنََّه وهكذا. 

ار ا را ا لبس 

إِذَاء فقول الْمَصَئف: «كَالْمُوضِحَة»: «الكاف» هنا للتشبيه؛ لأنه لم يستوعب جميع أنواع الجروح 
الى ی إلى عَظم. 

# قال المصثف: «وَلا ق فعض في غَيْرِ لِك منَ الشجاج وَالْجُروح». 

كل جرخ يعني شجة في الرأس» أو جرع في البَدَن كلّه وهذا هو الفرق بين الشجاج والجروح» 
الماع رة ن اران والرجه والتجرويج كر عار ان فة لا اص ها كلها لا اص 

ومن ذلك الكسرء أيضًا لا قصاص فيه» فمن تعمد كسر يد آخر أو رجله» فإنه لا قصاص في ذلك. 


استثنى الْمُصَنف -من ذلك - أمرين يمكن القصاص فيهما وإن لم تكونا مُوضحة: 


الأمر الأول: في قوله: 

افر کسر سا 

السن وحده هو الذي يُتَصوّر فيه القصاصء طبعًا عندنا الجناية على السن ليس على بتغير لونه 
أو باهتزازف لا نتكلّم عن الجناية على السن بإبانته» بما أننا نحن تكلم الآن عن إبانةء بإبانته لها 
نوعان: 

9 النوع الأول: إما أن يزيل السن من أصله» من جذره» فيقلع قلعًاء فيكون القصاص فيه بقلعه 
تماما وهذه واضحةٌ يُقلّع كما قلع سن الأولء يُقلّع قلعًا من جذوره. 

© النوع الثاني: ألا يكون قلعهء وإنما كسره» فيكسر بعض السنء يأتي شخص لآخر فيرمي عليه 
زجاجة كهذه الزجاجة» فيكير نصف سن المقدّم من تَنِيتِه أو من أنيابه» فيكسر ته بسبب هذه 
الحجارة التي رماها عليه أو الزجاجة» فنقول: فيها القتصاصء هي الوحيدة فيها قصاصٌء وإن لم 

© لماذا فيها القصاص؟ 

قالوا: لأن السن يسهل فيه برده» فننظر كم ذهب من طول السن» واضح» يُعرّف طول السن 
بالسن الذي بجانبه» كم ذهب منه؟ ذهب منه نصفه» فنأتي بسن الجانيء يبرد بردًا بِالِْبْردِ أو بآلات 
الطب الحديثة هذه التي تبرد السن» فيقص نصف سن الجاني. 

إِذّاه السن وحده يُستثنى من ذلك وقد ورد عن ابن عباس أظن -أو غيره- أنهم ذكروا ذلك 
وهذا من قضاء الصحابة مزضوان اد 

© الصورة الثانية: مما يستثنى أيضّاء قال: (إلَا أَنْ يون أَعْظّمَ مِنَ لمُوضِحَةَ). 

سو س0 
الاستثناء غير المتصل -المنقطع - بمعنى: لكن. 

قال: إن كان أعظم موا د 

© قال المصئف: «كالهاشمَة ة وَالْمْتَقَلَةٍ RTE‏ 


0 


وسنتكلم عنها -إن شاء الله- في الديات» ما الفرق بين الهاشمة التي + عبشم العظم؟ والْمُتقّلة التي 


ا 11 05 > 2 8 ۷ و 6 
م ا ا شت ززرن ست 


تنقله من مكانه وغير ذلك» فسيأتي -إن شاء الله- في دياتها. 

® قال المصنف: هله أن يعنص مُوَضْحَةً). 

هذه الأنواع من الجراحاتء الهاشمة والمنقلة والمأمومة» فإنه إذا جنى شخص على آخر بمثل هذه 
الجنايات» فيجوز للمجني عليه أن يقتص مُوضِحة» فيأتي فيقتص إلى أن يصل للعظم ولا يزيد لأن ما 
زاد عن العَظّم لا يؤمّن فيه الحَيْف» فلا يمكن أن يُجرَّم ببشم عَظّم الجاني» ولا بنقله» ولا بأمنه بأن يصل 
إلى ام عظمه 

قوله: «قَلَه أن يَقَتَص مُوَضحَةً) فقطء ولا يزيد عن ذلك. 

® قال المصنف: «وَلَهُ ارش الرّائد». 

أ أرقن ما بين الترفكة وما ين فلك الشكة الأخرى #الهاشية مدل والارش ما بين 
الْمُوضِحَة والهاشمة قالوا: إنها خمسٌ من الإبل» وهكذا من الأمور التي سنذكرها -إن شاء الله- في باب 
الديات في الدرس القادم. 

وهذه هي ما استدل به أصحاب الرواية الثانية» أنهم قالوا : كما يجوز في الجراح أن يقتص 
ِالْمُوضِحَةء ويأخذ الأرش عكًا زادء فيجوز كذلك أن يقتص في الأطراف من مفصلء ثم يأخذ أرشًا عما 


زاد بعد ذلك. 

# قال المصنف: «وَِذَا قَطَعْ جَمَاعَة ةٌ طَرْقًا). 

يعني: اشترك جماعة في قطع طرفٍ. 

© قال المصنف: ع ځا يُوجِبٌ الْقَوَد قَعَلَيْهم الْقَوَدُ د 

هذه المسألة مبنية على أمور» سبق معنا أن الاشتراك في الجناية يوجب القصاص من جميعهم: 

9 الحالة الأولى: إذا كان فعل كل واحدٍ منهم يصلّح أن يكون قاتلاء هذا في قتل النّمْس. 

© الحالة الثانية: أن يتواطئواء وإن لم يكن فعل كل واحدٍ منهم يصلح أن يكون قاتلا على سبيل 
الانفراد. 


هذه شیا كلك» لکن فيها فرق عضن ال فإن فيها تساهلًا في بعض الأمورء الآأموو ليست 


۷ 
> .کے 


2 ت 
لقََيلَةِالصّيخ أد. عبر السلام بن پایالشوی ي ۸1۲ 4 
لكف نا 


البهلة راعاق ناسو اوها شتركوا ليس في الجناية على النفس؛ وإنما اشتركوا في الجناية على ما دون 
النفْسء اجتمع شس ووضعوا يد رجل على طاولة» ثم أخذوا شيئًا حاذاء فاجتمعوا جميعًا على 
ضبطهاء فقطعوا يده. فعل كل واحدٍ منهم -على سبيل الانفراد- لا يستطيع تمييزه» فحينئذٍ ليس مثل 
قضية الاشتراك الأول. 

قوله: «وَإدَا قَطَعَ جَمَاعَةٌ طَرْفَاء أَوْ جَرَحُوا جرْحًا يُوحِبٌ الْقَوََ فَعلَبْهِمْ الْقَوَدْا مُطلقَاء سواءً تمبّرت 
آفعالهم» أو لم تتميّر أفعالهم» لا فرق بين التميز وعدم التميّ هذه فاا 

© المسألة الثانية: أن مفهوم كلام الْمُْصَنف أن هؤلاء الجماعة إذا تفرّقت أفعالهم» يعني: لم 
يجتمعوا في عمل واحدٍء لم يكن اجتماعهم في عمل واحدٍه وإنما تفرّقت ت أفعالهم» فكل واحدٍ فعل فعلًا 
9 ف 
متواطئين» فنرجع إلى مسألة القتل» القاعدة التي ذكرناها قبل في قتل التّمْس. 

الأمر الثاني: لح ۸ لح ا امريد بد أن 

يي O‏ ديَة). 

يقول: إن الشخص إذا جَنَى على غيره» فإنه لا يجوز كما سيأتي ليد 7 في حديث جابر» فإنه لا 
يجوز أن يفتضص من الجان» ولا أن يعطى الدية: حت تقر الجناية» لا بد أن هيد الجدانةة و 
تستقر الجناية» أنه يبرأ الجُزح» ويُعرّف مقدار التأثير على اليد» عيبا ونحوه في الأروش. 

إذا شخصٌ جنى على آخر جناية» بأن قطع أصبعًا له» وقبل أن تستقر الجناية» قبل أن يبرأ الجرح 
تمامًا سَرَتء معنى سَرّت يعني: أنه مشى الجرح؛ بأن كان المجني عليه فيه مرض السكر مثلاء ومع قطعه 
لطرف أصبعه أو يده» سَرَّى الجر فأتلف يده كلهاء فسَرّت الجناية» هذا يُسَمَّى سراية الجناية» يعنى 
سَرَىء وما قطع إلا أنملةَ واحدةٌ» لكن سرت إلى اليد كلها فأتلفتهاء هذا معنى سراية الجناية. 

قوله: ET‏ مو نات ال دن و هن ا اا ليق ثبت القَوّد في الأصبع» ثبت 


أيضًا ف النفس: 


ا لصيس وا ا شبح زان 


© فلو أنه قطع أصبعًا له. فسَرّت الجناية حتى مات منها؟ 


نقول: يُقاد به؛ بشرط أن يبت أن هذه السراية بسبب تلك الجتاية. 

قوله: ١مَضْمُوئَة‏ في التفس قَمَا دُونَهًاا: ما دونها بمعنى: أنه لو قطع أصبعًا له فسَرّى إلى الأصبع 
الثاني» أو سَرَى لليد كلها فأتلفهاء مثال بالجناية» فنقول حينئل: تكون مضمونة. 

قوله: ابِقَوَدٍ أو دِيَدا: بمعنى أنه يُقتاد منه» فيقتل أو تُقطّع يده أو دية فتثيّت الدّية للجميع» وهذا 
واضحٌ؛ لأن التابع تابع» وهذه السراية إنما قد ثبتت بسبب الجناية» ونحن قلنا قبل: العبرة بالاستقرار 
ا 

® قال المصنف: «وسراية القَوَدِ مَهْدُورَة. 

هذا عكسٌء الجاني قطع يد المجني عليه» ثم سَرّت الجناية على المجني عليه إلى كامل ذراعه 
وعضده» فإنه يُقنَص من الجاني من ذراعه وعضده معّا؛ لأن الجناية على المجني عليه غير مهدّرة» أما 
الاقتصاص من الجاني إذا سَرّت فهي مُهدّرة. 

رجلٌ قطع أصبع آخرء فأتينا للجاني ففعلنا به مثلما فعل بالمجني عليه» ولكن هذا الجاني سَرَى 
القصاص -وليست الجناية- نقول: القصاصء سَرَى القصاص إلى يده فأتلفهاء نقول: مُهدَّرة؛ لأن هذه 
الشراية ا لأمر مباح شرعَاء وأثر المباح مباحٌ مثله. 

وقد قضى بذلك عمر وعلي #» فإنهم أقاموا الحدّ على شخصر. فسَرَى إلى بنه» فقالوا: «الحق 
َتَلَهُ). 

ونحن عندما نقول: الحد: 

0 الأصل عند الفقهاء المتقدمين: إذا أطلقوا الحد -سيأتي بعد درسين - كل عقوبة شرعية. 

© وأما عند المتأخرين: وأعني بالمتأخرين بدءً من القرن الثالث وما بعده» فقصدوا بها: عقوبات 
محددة» ستتكلّم عنها -إن شاء الله- بعد درسين. 

ذا قول الْمُصَيْف: 


و مس 2 
«وَسِرايَةَ القوّد) القوّد معناه: القصاص. 


۷ 
e 


ف e TE f‏ : 
سد أد. عبر السلاح بن. الشوی ل سيل لذ لت 
ا د ل 

Bo 


@ قال المصنف: «مَهُدُورَةً) أي ليس فيها قصاص ولادية» كما قال عمر وعلي: : «الحَقٌّ َتَلَهُ). 

© قال المصنف: «ولا بفْص مِنْ عُضْوٍ وجح قبل بُزئدا. 

هذه ذكرناها -قبل قليل- أنه لا يجوز أن يُقتصء ويحرّم شرعًاء ويترتب عليها بعض الآثار الشرعية» 
أن يُقتص من عضو الجاني الآخرء أو من جرح جرح به فيجرح الجاني مثل ذلك قبل بُرء جرح المجني 
عليه» لاحتمالين: 

9 الاحتمال الأول: أن تكون قد برئت» ورجع العضو إلى مكانه» وسيأتيكم الْمُصَنّف بأحكامها. 

۵ الاحتمال الثاني: لكي لا تسري» وتزيد عن الواجب. 


وكذلك لآ قدو لتقمو ال تسل الذ كشع طعا ليل ذلك 


ا 
Ms‏ پچ 


ما رُوٌينا عند الدارقطني من حديث جابر #: (أ ا َلوسر نَهَى أَنْ يُسْتَقَادَ مِنْ 

ْجَارِح عَلَّى يبرا المَجُرُوح». 

بى» وهذا نہ شرعىء حرامٌ» لا يجوز شرعا. 

طيب» المجني عليه إن خالّف فاقتص من الجاني قبل بُرء الجُرح» ثم بعد اقتصاصه سَرّت الجناية إلى 
جرجه -أي المجني عليه- سرت الجناية إلى جرحه. 

فنقول: إن سراية الجناية هنا هدر ولو أدّت إلى تلف نفس المجني عليه؛ لأنه أسقط حقه -على 
ييل الاقداء> بطلاب القصاضن. 

@ قال المصئف: ١كمَا‏ لا تُطْلَبُ لَه دِيَدً). 

وذکرتها قبل قليل» لا تطلب الدّية قبل استقرار الجُرح» وقبل بُرء العضو بعد جرحه؛ لأنه قد تترتب 
عليها يراية فيتأثر. ‏ . 

® قال المصنف: ١كتَابُ‏ الدَّيَات). 

بدأ الْمُصَتّف يتكلّم عن الأثر الثاني -الموجب الثاني - ذكرنا في أول هذا الباب أن الجناية توجب 
أمرين على مشهور المذهب» توجب القصاص والدية معّاء فمما توجبه الجناية أمران: القصاص والديةه 
وانتهينا من القصاصء وشرع الْمُصَنّْف الآن بالنوع الثاني وهو الدّية. 


ج دو Vil‏ 
4 سم کے شج زان 


1 e ١ 


والدّية مصدرٌ سمي به المال» ولها نظائر كثيرة» وقالوا: وهو المال الذي يؤدَّى إلى المجني عليه أو 
إلى وليه بسبب الجناية. 

© قال المصنفه اكُل مَنْ أَتلَفَ إِنْسَانًا بمْبَاشَرَةٍ أو سَبَب لَرْمَنْهُ دينّه». 

قوله: ١كُلَ‏ مَنْ أَنْلَفَ إِنْسَانَا أي: كل إنسانٍ أو بعضه» أو جزءً منه» فقوله: إنسانًا يشمل كل الإنسان أو 
بعضه. فقد يُطلّق أحيانًا الكل على البعض» وقد يُطلق البعض على الكل» ولذلك نحن عندنا ديات 
للئفسء وؤياتٌ لمادون النفس. 

قوله: (بِجْبَاشَرَةِ4 أي: باشر بنفسه الجناية» أو بسبب» إذا لم يكن هناك مباشره وتكلّمتا قبل أن الأصل 
إذا اجتمع متسببٌ ومباشر فإن القَوّد والضمان والدَّية إنما تكون على المباشر دون المتسبب» إلا في 
حالاتء فإن لم يكن هناك مباشرء فيكون الدية والقَوّد على المتسبب» في بعض الصور يكون فيها قَوّد. 
وغالب الصور يكون فيها دية. 

۵ مثال الصور التي فيها تسبب بلا مباشرة فتجب الدية: 

لو أذ افوا عقر ا ق سه لبي 301 كنف لذ ا تر هده 
الحفرة» فأنت متسبب» أنت لست الذي دفعته لداخل الحفرة فمات» وإنما سقط الآخر فيها فمات» فأنت 
المتسبب» فتجب عليك الدّية» إلا إذا كانت هذه الحفرة مما أن لك فيهاء بأن حفرتها في ملكك» وليس 


الملك أحيانًا قد يكون فيه طريقٌ لغيرك» وهذه تسمّى حقوق الانتفاع في الأملاك فحينينٍ تعتبر هذرًا 
اسقط فيها ار أمفلة السب كر جا وها بات مضا : 

© قال المصنف: «فَإِنْ كَانَتْ عَمْدَا مخضا ففي مَالٍ الجَانِي حال 

مثل -سيأتي بعد قليل- نعم لم يذكرها الْمُصَنّفء الأصل أن الجناية إذا كانت عمْدًاء سواء كانت 
على النَمْس أو على ما دون التَّمُسء وهذا معنى قوله: «عَمْدًا مَخْضًا) أي: ليست شبه عمدٍ؛ فإنها تكون في 
مال الجاني» أي: ليست على عاقلته» وإنما يدفعها الجاني. 


والعمد فيها صفتان: 


سن ون ا ۹ E‏ الت 3 > مح 
لتضيلةالشيخ د. عبرا اسا م بن جد شويع ا ااال سيق كم 2ه 
SSS‏ 

© الأمر الأول: ما ذكره الْمُصَتّف» أنها في مال الجاني. 

© الأمر الثاني: أنها حالّة» بمعنى: أنها ليست موجلةء بل يجب أن تدقع من حين استقرار الجناية 
وثبوتها. 

5 8 5 2 o فی‎ 5 0-35 

© قال المصنف: «وَسْبّهُ العَمْدِ وَالخَطأ عَلَى عاقلته». 

عرفنا قبل ما هو شبه العمْد» وعرفنا نوع الخطأء قال: تكون على عاقلته» والمراد بالعاقلة هم 
القضئةه وسنترة لها اق ينا عق لم و مله 

© قال المصنف: (وَإِنْ عَصَبَ حرًا). 

بدأ يتكلّم عن مسألةٍ فيها تسبّب» ولكن ثبت فيها الذّيةء قال: «وَإنْ قَصَبَ خُرًّا: قوله: غصّبء 
غصّب الخر المراد به -عند الفقهاء- هو الحبس» فكل مَنْ قيّد حرا في مكانٍ وحبسه. فإنه يُسمَّى غصبًاء 
جعله في مكانٍ مقيد فيه» مغلق» فمنعه من الانتقال» هذا معنى الغصّب؛ لأن الغضّب في الأعيان هو 
سرقتهاء وأما الغضّب في الآدميين فهو حبسها. 

ولذلك إذا قالوا: هل تضمَن منافع -هذه المسألة تذكر في باب الغضب- هل تضمن منافع الخُرٌ إذا 
غصب أم لا؟ كيف صورة هذه المسألة؟ 

رجلٌ أخذ زيدًا من الناس» فأدخله في غرفةء وأغلق عليه الباب شهرًا كاملاء ثم أخرجه؛ الضمان - 
بمعنى المال- هل يُدفع لهذا الج ل آنا يعدت ا ل اة ت 
کک رای ف الشين أو دار ما أكسيه ق الشير ع الات رال اريف متك ها اص أن 
تعطينى عشرة آلاف ريال . 

0 هل تُضمن منافع الحُرٌّ إذا عضب أم لا؟ 

فيه روايتان في المذهب» والمشهور كما ذكر أبو منصون وغيرة -طبعًا في غير هذا المحل- أنها لا 
تضمن منافع الحرء منافع الحر لا تضمن بالغضبء وإنما العبد هو الذي تضمن منافعه بالغضبء هذا 
مشهور المذهب» وهذه المسألة عمومًا هذا ليس محلهاء وأشرنا لها في باب الغضّب. 
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© قال المصتف: (إِذَا عَصَبَ حرا صَغيرًا). 


يعني: ليس كبيرًا. 


© قال المصنف: ١عَصَبَ‏ حرا صغيرًا فتهشته حية 


تيز 
عم 
ر 


صاعِقة أو مَاتَ بمَرَّض». 

وجبت الديةء يقول: إن الحر الصغير إذا وضع في مكانٍ مغل فنهشته حية» خرجت حية فنهشته» 
فمات بسبب نهشتهاء قالوا: إنها تجب الدّيةء لماذا؟ لأنه لا يستطيع الفكاك منها. 

أما لو كان قنَّاه فلا تجب الدَّية» وإنما تجب قيمته» واضحٌ» تجب القيمة» ولذلك قال: «خُرًا» لكي 
يخرج القن؛ فإنما تجب قيمته. 

وقوله: «صَغيرًاا: لأن الكبير يستطيع أن يفتك من هذه الحية» يستطيع أن يفتك منها بفعله» فإنما هو 
محظورٌ في غرفة أو في بيتِ» فبإمكانه أن يفتك منها. 

وقوله: «أَوَ أَصَابَيُ صَاعِفَة؛ يعني: نزلت عليه من السماء صاعقة وهو في مكانه» فإنه حينئذ تجب فيه 
الدّية؛ لأن الصاعقة تصيب الشخص في المكان المرتفع إذا كان مكشوفا. 

ونهش الحية» والإصابة من الصاعقة» إنما كانا بسبب حبسه» فلو لم يكن محبوسًا؛ لربما نجاه الله ج 
منهماء فدلّ ذلك على أنه في هاتين الحالتين تجب على الحابس أو على الغاصب أن يدفع ديته. 

ذكر بعض العلماء -في قضية مهش الحية وإصابة الصاعقة- ضابطًاء وهو الشيخ/ تقي الدين» ونقله 
عنه صاحب «الإقناع», وهو لضفه وأقرّه على ذلك» فقال: «وكل» ويدخل في حكم الصاعقة ونهبش 
الحية «كل ما كان سببًا لإتلافه في ذلك الموضع» يعني: أنه إنما طرأ في ذلك المكان. 

لو جاء غرّقٌ فأغرقه» لو جاء حريقٌ فأحرقه في الغرفة التي هو فيهاء فكل ما كان بسبب ذلك الموضع» 
وعدم قدرته على الخروج منه» فإنه يكون مضموئًا بسبب ذلك. 

® قال المصنف: «أَوَ مات بِمَرَض). 

هذه: 931 مَاتَ بمَرَضٍ): محل إشكال؛ لأن مشهور المذهب كما ذكر الْمُصَئَفف في «الإقناع»» وذكر 
ابن نجار الفتوحي المصري أيضًا في «المنتهى»ء وكذلك مشى عليه أغلب المتأخرين» کالشويکي» 


۷ 
e 


سوسعع am E‏ 
لفضيلةالشَيَّخ أد. عبر اسلاج بن بالشويع ل سيق A1۸‏ ¢ 
که 


SS 
لآن المرض ليس بسبب البقعة» وإنما هو أمرٌ طارئ منه سبحانه وتا‎ 

ولذلك فإن الْمُصَئّ ذهب للرواية الثانية» التي ذكرها الدجيني في «الوجيز»» وصحّحها المرداوي 
في التصحيح» وهو: «تصحيح الفروع». والمرداوي له ثلاثة كتب» اعرفوا هذه القاعدة» في كتب 
المرداوي» فإن المرداوي كتبه هي المعتمدّة عند المتأخرين. 

وقال الحنابلة: المرداوي توفي سنة ثمانمائة وخمسة وثمانين» له ثلاثة كتب» تصحيحٌ وتنقيحٌ 
وترجيحٌ؛ ولذلك المرداوي يُسمّى: المصحّح والْمْتفّح والْمْرَجّح 

صحح المذهب في «تصحيح الفروع». 

ونقحه في «التنقيح الْمُشْبع). 

وبين الرّاجح في: «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف». 

9 وهذه الكتب الثلاثة إذا تعارضت. مثل هذه المسألة هنا: 

فإن المرداوي صحّح في «التصحيح): أنه إن مات بمرضص وجّبت الدّية على الغاصب. 

وصحّح في «التنقيح»: أنه لا تجب عليه الدّية. 

إذا تعارض تصحيح المرداوي بين الكتب الثلاثة» قالوا: : فیقدم م: منها: «التنقيح)» ثم «الإنصاف», ثم 
«تصحيح الفروع», هذه طريقتهم. 

© قال المصنف: «أَوَ َل حرا 0 

غل حرا بمعنى: أنه جعل الغُلّ -وهو الحديد- في رقبته» هذا هو معنى قوله: 'غَلَّ خُرّاا يعني جعل 
حديدًا في رقبته. 


يت أ 


«وَقَيدَه) أي: ربط يديه. 


الا اوقل اوه تا برق «الواو» وهذا التعرف» خرف اراو 
يدل على أن الشخص إنما تلزمه الدّية إذا جمّع , وا و القيد والة مقا 


ذكر ذلك عثمان ف حاشيته» قال: 
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«مقتضى كلامهم أنه إذا قيده فقط من غير غُلَّ) من غير هذا الل الذي يكون على الرقبة قبة «أو غلَّه فقط 
-من غير قِيدٍ- فلا ضمان». لأنه يمكنه الفرار في الحالتين. 

© قال المصنف: «قَمَاتَ بالصَاعِقَة أو الْحَيّ وَجَبَتْ ث اليه فيهمًا». 

لأنه يُعتبر جانٍ بالتسبّبء ولا يوجد مباشر. 

وقوله: 'وَجَبَتْ الدَّيَةُ فيهما» أي: في الغضب والغْلٌء عند الغضب وعند الَعْلّ مع القيد. 

© قال المصنف: «فَضِل). 

بدأ -ني هذا الفصل- الفصل في بعض التصرفات التي توجب الدّية. 
@ قال المصنف: اوَإِنْ أدب الرَّجُلٌ وَلَدَهُ. 

يعني: ضرب ولده ثم ترتب على هذا الضرب جنايةء إما تلف عضوء أو منفعةٍء أو فوات التفس 
بالكلية» فإنه قال: 

َم برف لَمْ يَضْمَنْ مَا تَلِففَ بو». 

ياتي بجواب الشرط» ب يعني: أن الشخص إذا أدب ولده» ولم يُسرفء فإنه لا يضمن» إن ضربه ضربًا 
مُعتادًا فلا يضمن. 

ومعنى قوله: «وَلَمْ يُسْرِفَ) معنى ذلك أنه -نأخذ مفهومها- أنه لو أسرف في الضربء أو زاد على ما 
يحصل به المقصود من التأديب فإنه يضمن. 

قوله: إن أدب الرجل وَلَتَمُ: ويدخل في ولده كذلك مع التكلّف- الزوجة» فلو أدب رجلٌ 
زوجته» عند نشوزها فقط» من غير نشوز لا يجوز له أن يدها ولم يُسرف في ذلك بأن لا يكون جاوز 
الحد في الضرب» أو جاوز ما يحصل به المقصود. 

A AP AINE TEW شقان‎ 
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© قال المصنف: اوَلَمْ برف الجميع, لم يَضْمَنْ ن مَا تلف بو). 

لا الرجل» ولا السلطانء ولا الْمُعلّم. 

قوله: ١أوْ‏ مُعَلّمُ صِبْيتَها: يُستئنى من ذلك صورةٌ واحدةٌ وهو الصبي الذي لا عقل له» كل صب لا 
عقل له فإنه لا يجوز ضربه» ولا يجوز تأديبه» فيضمّنء إما فاقد لعقله» أو لكونه تحت سن التمييز» فلا 
يضرب مَن تحت السابعة. 

ولذلك الفقهاء يقولون: «مَنْ ضرب 3 صبيًا لا عقل له» بأن كان دون السابعة مثلاء أو كان مجنونًا 
اضمنه وإن أذن له بضربه). 

® قال المصنف: «وَلَوْ كَانَ التَاويبُ لِحَايِل أطت جا ك الو 

لأن المرأة الحامل لا يجوز إقامة الحدود عليها -كما مر معنا- خشية من سراية إقامة الحد» سواء 
كان قصاصّاء أو كان حدًا من العقوبات الحدّية» سيأتي ذكرها. 

وكذلك ما كان دونها من باب قياس الشَّبّه فالتأديب في الحامل» لا تؤدّب بالضرب؛ لأنه قد يودي 
إلى إسقاط الجنين» فلما كان منهيًا عن فعل ذلك خشية السّرايةء فإذا أسقطت جنينها يضمنه المؤدّب 
لها. 

# قال المصئف: ١وَِنْ‏ طَلَبَ السّلْطَانٌ ا راا لكشتي عن ا 

بدأ يتكلّم الْمُصَئّف عن المرأة إذا أسقّطت, ليس بسبب تأديب ولاضربء وإنما أسقّطت بسبب نوع 
من الإفزاع» بأن يكون قد طلبها السلطان» سنتكلّم ما معنى السلطان؟ وما يُلحَق به. ْ 

قوله: «وَإِنْ طَلَّبَ السّلْطَانٌ ام رأة لكف حَّ اللوا: جاء السلطان فاستدعاهاء إما لمجلس القضاءء أو 
للشرطة» أو لتحقيق» أو محتيسب كهيئة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ونحو ذلك. 

قوله: (لِكَشْفيٍِ حَق الله»: أي: لثبوت عقوبة لحق الله اي وكذلك نقول أيضًا: أو لّيره» أي: لحق 
آدميٌ» فلو استدعاها لأن شخصًا قد جتى عليهاء فلو استدعاها السلطان لأا قد جنت على شخصء أو 
ر حو اح | صتكره يع ايل - بظلم أو بدون ظلم. 


استدعاها لثبوت 
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0 نبداً بکلام الصف جملة جملة: 


الجملة الأولى في قول الْمُصَنّف: «وَإِنْ طَلَبَ السَّلْطَانُ): هنا كر مثالا بالسلطان» ويُلحَق به قالوا: 
كل مرهوب» كل مَنْ له جانب رهبةء كالقاضي» وصاحب الشرطة» التحقيق» وغير ذلك» كل مرهوب 
فإنه يكون كذلك» يأخذ هذا الحكم. 

ومن المرهوب مثلا -في الدوائر الإدارية- لو أن امرأةٌ موظفة» فجاء المدير الإداري الأكبر» لتقل: 
الوكيل أو المدير الأعلى» فاستدعاها فخافت» فيدخل -في هذا الحكم- في الضمان» في ظاهر كلامهم» 
سأذكر تعليقا بعد ذلك إِذَاء قالوا: كل مرهوب الجانب. 

قوله: دا تكش ع اش علق قوله: امرأةء هذا يشمل كل امرأق سواء كانت ظالمة أو غير 
ظالمة؛ ولذلك يقول في «الإقناع»: 

«وظاهره سواء كانت ظالمة أو غير ظالمة». 

يعني: كانت هي المتعدية على غيرهاء فاستدعيت للقاضي» أو كانت غير ظالمةٍ» وإنما هي مظلومة» 
فالحكم في الحالتين سواء. 

ستثنى من ذلك الموقّق في «المغني»» وابن أخيه -ابن أبي عمر- في «الشرح): 

«فيما إذا كانت المرأة ظالمةء فإنه لا يكون فيه ضمان» وأما إن كانت مظلومة ففيه الضمان». 

وهذا القول وجيةٌ جدًا كما قال ابن قندس في حاشيته على «الفروع»» ولكن ذكر ابن قندس: 

«أن الظاهر أن الموفّق بن قدامة إنما كان هذا منه من باب الفقهء لا من باب النقل». 

يعني: القيد أتى به هو من عنده» من باب الاستحسان. لا من باب النقل» استحسنه من باب الفقهء لا 
من باب النقلء لم يكن منقولا عند مَنْ قبله» ولكن المتأخرين كلهم لم يذكروا هذا القيدء وإنما قالوا: 
«سواء كانت ظالمة أو مظلومة». 

قوله: الِكَشْفٍِ حَقٌّ اللوا يله أي: بأن تبت عليها حقٌّ لله ل كحدّ أو عقوبة تعزيرية» أو قد يكون 
لكشف حق آدميّ» ولم يذكر الْمُّصَنف أن يكون لكشف حق آدمي؛ لأن الجملة التي بعده تدل عليه. 
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© قال المصنف: أو اق 2او 

قوله: «اسْتَعْدَى عَلَيْهَاا أي: طلب النظر» فجعلها عدرًا له وخصمًا. 

® قال المصنف: «أو ا بالشُرَط). 

قوله: : «بالشرَط» ا ي: الشرطة» ففي دوق لهه ادع عليها بمال» ادعی عليها بجناية» اذّعى عليها بي 
شيء. 

قال الصف :اق 

يعني: خافت لما استدعتها الشرطة» أو خافت عندما استدعاها القاضي» أو عندما نتوسّع في قولهم: 
كل مرهوبء فخافت عندما استدعاها المدير الأعلى في الدائرة التي هي فيهاء فأسقطت من الخوف. 

© قال المصنف: ١«صَمئّه‏ السلْطَان). 

أي: في الصورة الأولى إذا كانت لكشف حت الله. 

® قال المصنف: «والْمُسْتَعْدِي). 


ع 


أي: في الصورة الثانية إذا كان لكشف حق آدميّ» وهذا هو معنى قول بعضهم: «ضمنه السلطان ما 
كان بطلبه ابتداء» وضمنه المستعدي ما كان بسببه». أي: بسبب استعدائه. 

إِذَاء قوله: «ضَمِئه السّلْطَانٌ): إما أن نقول: إذا كان بطلبه -ابتداءً- لحق الله ج بلا استعداء أحد 
وضمنه المستعدي إذا كان بسببه وباستعداثه. 

إِذّاه فقوله: «والْمُسْتَعْدِي): «الواو» هنا ليست للجمع» وإنما للمغايرة لاختلاف الحال» فيضمنه 
السلطان في حالةء ويضمنه المستعدي في حالة أخرى. 

هذه المسألة -كما ترون أنها- الفقهاء توسَّعوا فيهاء فقالوا: «كل مرهوب د يستدعي حاملا حسواء 
كانت ظالمة أو مظلومة- فتسقط. ؛ فإنه يضمن قيمة جنينهاء فيدفع ديته» وهو عَشر د دية أمّه). وهذا الكلام 
الحقيقة يجعل أن الحامل لا تستدعى» مفهوم هذا الكلام لا تستدعى. 

ولذلك قال الفتوحي -وهو قاض- ويكشفء انظرء أبواب القضاء عندما يتكلّم فيها قاض يكون 
حِسّه أدق» الفتوحي بخطه كتب على بعض سخ من «المنتهى» كما نُقلء قال: وهذا -يعني معنى 


1 1 وسعه كان لامع 
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كلامه- 1 هذا فيه بعض الإشكال؛ لأني لا أعلم أن أحدًا يسأل إذا أراد أن يستدعي امرأةً من القضاة أن 
أحدًا من القضاة إذا أراد أن يستدعي امرأةٌ يسأل: هل هذه المرأة حامل أم ليست بحامل؟ لأنها لو كانت 
جام #يقول#اننتدعوها باط «وطثراخاطرهاء ۹:6۲١‏ 8:8 فاضم آنا بها 2 

ولذلك» يكون هذا الكلام قد يكون فيه بعض الكلام» ولهذا جاء عن الموقّق الله أنه يقول: 

«استدعاء الحامل إذا كانت ظالمةء فإن أسقّطت فرعًا أو خوفًا أو نحو ذلك» فإنه لا ضمان فيه». 

إذا كانت ظالمة» وأما إذا كانت مظلومة؛ فإنه لا شك هنا يكون الظالم يجب عليه الضمان. 

© قال المصنف: «وَلَوْ مَانَتْ فَرَعًَا لم يَضْمَنًا. 

كيف ماتت فزعًا؟ 

امرأة كانت حاملا. فأفزِعَت بسبب استدعاء مرهوب أو بغيره» فأسقطت» فماتت عند إسقاطهاء 
فيقولون هنا: يُضْمَن الجنين» ولا تضمن الأم. 

أو ماتت ابتداءً» بعض الناس قلبه خفيف جد وهذا موجود» يعني مر قد يُعرف في بعض الصورء أن 
بعض الناس عندما يُقال: فلان استدعاكء القاضي فلانء أو كذاء وخاصة إذا كان هذا الرجل مهاب 
الجانب» ومرهوب جداء فمن شدة خوفه يسقط مينًاء إِذَاء فقد يكون موتها فزعًاء بسبب الفزع نفسه» أو 
بسبب الإسقاط الذي هو نتيجة الفزع» إِذَاء هما حالتان. 

قوله: «وَلَوْ مَانَتْ أي: المرأة مُطلقا أو المرأة الحامل فزعًا «لَمْ يَضْمَنَاا أي: لم يُضمن الجنين» ولم 
تضمّن الأم» إذا كان الجنين في بطنهاء لكن لو اسقطته» ثم ماتت بعد ذلك فإنه يُضمن الجنين» ولا 
فتن الام 

طبعًا هذا كلام الْمُصَئْف رجةاللف وَالْمُصَرف هأ لله تابع فيه «الوجيز)» والدجيني صاحب 
«الوجيز»» ولكن المعتمّد في «المنتهى»» ونصّ في «الإنصاف» أنه المذهبء آنا إذا ماتت فزعاء فإنه 
يُضمّن» وهذا هو الصحيح والمعتمّد في المذهب. والْمُصَّنّْف خالفه. 

© قال المصتف: «وَمَنْ مر شَخْصًا مُكَلَهًا أن زل برا أَوْيَضْعَدَ سجر فهَلَكَ بو لَمْ يَضْمَنْها. 


بدأ يتكلم المُصّنف عن بعض صور التسبّب التي تكون هدّرًا؛ لأن أي: جناية أربعة أنواع: 


حت )| ته بن عن ويس بك < 
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إما أن تكون عمدًا. 


أو خيظا. 

۵ النوع الرابع: أن تكون هدّرّاء من صور الهذّر ما سبق معنا ذكره في قضية سراية القصاص.ء فإن 
سراية القصاص هدر ومن ذلك: 

دفع الصائل» ودفع الصائل هدر. 

ومن ذلك مَنْ أَذِن في الجناية» إذا أؤن شخصٌ لآخر بالجناية عليه» فإنها هدر واحدّ قال لآخر: اقطع 
يدي» أو: اقطع أصبعيء فأذن له قبل ذلك» فتكون هدرًا؛ لأنه أسقط حقه» وهكذا. 

من صور الهذر هناء قال: «و مَنْ أَمَرَ شَخْضًا مُكَلَّهَاا يعني: شخصٌ بالغ -يكون الشخص بالعًا 
عاقلًا- أن ينزل في بئر» إما أن يكون أمره مجاناء أو أمره بأجرة» قال: خذ هذا المبلغ» وانزل في البثر» أو أن 
يصعد شجرةً» نفس الشيء, إما مجانًاء أو أنه بأجرة» «فَهَلّكَ به» أي: بصعوده أو بنزوله» «بوا أي: بهذا 
الفعل» وهو الصعود أو النزولء «لَمْ يَضْمَنُْها لأنه فعل ما له عله وهو في غالب الحال يغلّب عَدالتَكدة 
وقد نزل بإرادته» من غير إكراه. 

هذه بخلاف صورة مَنْ حفر حفرةً أو برا فسقط فيها غيره» هذه فيها الضمان؛ لأنه متعدٌ إذا لم يكن 
البئر في ملكه. 

عدا اها و »له 5 23 ناا مفهومها: اناق أمر غين مك لقي أن كول ف 
بئر أو يصعد على شجرة ونحو ذلك فهلك من غير فِعل من أحدٍء فإنه يضمنه مُطلقَاء ولو كان فوق سن 
التمييق: ۰ 

ولكن هذا قد يكون فيه بُعدء لأنه جرى في العادة أن الشخص يأمر الصغار في بعض الأوامر» فيقول: 
اذهب للمكان الفلاني» ائت لي بكذاء ولذلك ذهب في «الفروع» الشيخ/ محمد بن مفلح: 

«أن المميّز لا يُضمَنَء بما جرت العادة بالأمر به وله). 


جرت العادة بالأمر به: : الشيء اليسير الذي يؤمر بأن يقال: : ائت تِ بكذاء وافعل كذاء «وله) يعني: :جرت 
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العادة أن فلانًا يأمر هذا الحمرزة اما ا له ونحو ذلك» 


وهذا معنى: (به وله). 
585 5-8 م O‏ و بر جو r‏ 

© قال المصنفه: «وَلو أن الآمرَ سلطان». 

قوله: «وَلَّوْ): أيضًا لاستدعاء الصورة هذه» ولو كان الآمر بالصعود والنزول السلطان فإنه لا ضمان. 

© قال المصنف: ١كَمَا‏ لَوْ اسْتَأجَرَهُ سلطان أو غَيْرَه). 

فلا ضمان. فلا فرق بين أن يكون الأمر بأجرة أو بدون أجرة» لكن لو كان إكراماء فيجب فيه الذيةه 
أو حفر بثرّا فسقط من غير علم منه» لم يقصد النزول فيه فإن فيه الدّية. 
الدّيات» بحيث أننا -إن شاء الله - الدرس القادم -والذي بعله- ننتهى من باب الجنايات بإذن الله 
ar‏ وننتقل بعدها للحدود. 

أسأل الله عَرَِجَلّ للجميع التوفيق والسداد. 
ن 5 1 5 ١‏ 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين” 


(اكاعابة الدرس الغا والس 
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لا لَه إلا الله وَحَْدَهُ لا ريك لَه وَأَشهَدُ أن مُحمدًا عَبْدَهُ وَرَسُولهُ 
له وأصكابه وَسَلَّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

© قال المصئف:«يَات 3 ديات التفس». 

شرع الْمُصَئْف رَجِمَهُلَنَهُ في هذا الباب بذكر مقادير الدّيات 

0 

© وعبّر بِالجَمْع لأن الدّيات: 

يختلف مقدارها بحسب الإسلام والحرية وال ورت وبضد ذلك. 

وتختلف أيضًا باعتبار أن المجني عليه» فقد يكون نَفْسّاء وقد يكون دون التفس. 

إذَاه فعبّر الْمُصَنَّف بِجَمْع مقدار لاختلاف الدّيات 

وسيورد -بعد قليل- الْمُصَنَّف رَمَهُآنَهُ أسباب اختلاف الدّيات. 

© قال المصنف: «دِيَةُ الح المُسْلِم د انه بَعِيرٍا. 

قوله: «دِية يه الخرٌ المُسْلِم»: : تفيدنا على أن الدّيات تختلف باعتبار ثلاثة أمور: 

0 الأمر الأول: باعتبار الإسلام وضله: 

فليست دية المسلم كدية غيره؛ ولذلك بدأ بذكر دية المسلم ومقدارهاء ثم سيورد -بعد ذلك- دية 
غر اليل 

9 الأمر الثاني: باعتبار الحرية وضدها: 

فإن الحُر ديته مقدَّرَةٌ وأمّا القن فإنما ديته بالقيمة» أو نقول: فإنما يُضْمَن بالقيمة. 

0 الأمر الثالث: باعتبار الذكورة: 


لأنالتمف قال: «دِيَةٌ الخر) أ الذكر دون الأنثى. 


0 
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قوله ەاا او الخ الكشله»: هذه تشمل كل من صدق عليه هذا الورصف» بأن كان ذكرًا سرا 
تلماه رشم الك اكير رالرى العو ريخم ها الم العف والقوني الف :فد 
فرق بين هؤلاء جميعا 

قوله: (دية ية الحُرٌ المُسْلِم ماه بير ( : الدليل على أنه تجب مائة بعير في | الذية: 

ما ثبت عند أبي داؤود وابن ماجة» من حديث جابر » أنه قال: «قَرَض رَسُولٌ الل ادارا دوسا 
في الدَيَةٍ ة عَلَى أَمْلٍ الإبل ماه مِنْ الإبل». 

وهذا نص في المسألة. 

© قال المصنف: أو أَلْفَ مِنقَالِ دَهَب». 

المراد بالمثقال هو الدينار» وهو يعادل أربعة جراماتٍ ورُبعًا -كما مر معنا كثيرًا- فالمثقال هو 
الدينار» وهو أربعة جراماتٍ وربع. 

وقوله: مأو يدل على التخيير» وسيأتي -بعد قليل- عند كلام الْمُصَئّم في الجملة التي بعدها: هل 
هذا أصلّ أم هي أصولٌ متعددة؟ 

إذَاء فالأمر في الدية يخير فيه الجاني: 

هل يدفع مائة من الإبل؟ 

أو أن يدفع أربعة آلافٍ ومائتان وخمسون جرامًا من الذهب؛ باعتبار أن المثقال يعادل أربعة 
جراماتٍ وربعًا؟ 

© قال المصنف: «أو اننا عَشْرَ َف دِرْهَم فِضَّدً). 

وهذا هو الخيار السادس؛ أنه يجوز أن يُدفع اثنا عشر ألف درهم من الفضةء وهنا ووا ا 
مل پیا ھا ل - باثني عشرء مع أن الأثر الذي ورد عند أبي داؤود: عن ابن عباس يه أنه قال: «جَعَلَ 
2 ص ادرالو وسار ية ال جل 26 ع الد ا 

في بعض الأحاديث أنه جعلها عشرة آلاف» قالوا: عشرة آلاف واثني عشر هو باعتبار حجم الدرهم. 


والدرهم الإسلامي هو الدرهم الذي ضربه عبد الملك بن مروان» واستقر عليه الإجماع» وهو الذي 


5000 کے 
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عدو التقياء كلك 

إذ قبل عبد الملك بن مروان كان الناس لهم دراهم مختلفة» بعضها كبيرة في الحجم» وبعضها صغير 
الحجم» حتى جاء عبد الملك بن مروان» وضرب درهمًا الذي يُسمّى بالدرهم الإسلامي» وهو يعادل 
تقريبًا جرامان وخمسة وتسعون بالمائة. 

إذّاء فقول الْمُصَنّف: اثنا عشر ألف درهم فضة» أي: باعتبار الدرهم الإسلامي الذي ضربه عبد 
الملك بن مروان» وهو يعادل جرامان وخمسة وسبعون. 


اضرب اثني عشر ألما في اثنان وخمسة وسبعين تخرج لك النتيجة المتعلّقة بجرامات الفضة. 


والدليل على مائتي بقرة وألفا شاة: 


حديث جابر المتقدّم عند أبي داؤود وابن ماجة 
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أن التي ياوس فَرَض في الذي عَلَى 
َل الإبل ماه مِنْ الإبلء وَعَلَى أل البقر ماتتّي شَاةِ وَعَلَى أَمْلٍ الشَاءِ ألمي شَاقِ). 

© بالنسبة للإبل: يُشترط في سنّها ما سيأتي بعد قليل» فقد فصّل. 

كبوا ال نان تعبا ديق لوقه RIFAT TED‏ تيقاء ما 3و أن اشن لأ سواه 
ولكن لا بد أن يكون كذلك» إما متا أو تبيعًا؛ لأن هذا هو الذي يُجرئ. 

© وما ایا فاه يجوز أن تكرت ثاياء أو جذعة» تصفيف لصف تايا ولف خذغة: أو يكون 
الجميع جَذْعَاء فإن الجَدّع يكون أكبر؛ ولذلك يقولون: إن الثنايا إما أن تكون من الضأن» أو الماعز» وأما 
الجَدّع فلا يكون إِلّا من الضأن؛ لأن جَذع الضأن يكون ستة أشهر. 

دليل الذهب والفضة ما سبق معنا من حديث ابن عباس 85: 
أن التب اعيا الوس جَعَلَ ية الرَجُل اَي َر لف دِرْهَم). 


ومثلة الذهعيه يأخل حكمه: 


عند أبى داوود: ١‏ 


كنال حت عبرو بن حر ء العديث الضهورء ودر الاضل بياب اللتياضه حي E‏ 
وغين أ جْمَعَ َل الْعِلْم عَلَى الْعَمَلٍبِحَدٍ ل يثِ عَمْرِو بْنِ حَزْم عَلَى إرْسَالِِ في باب الدَّيَاتِ). 


وم و شت لوا ا 
ا 0 دسا ٠‏ 
yy‏ 3 ا دوعا الوسر قال : : اعَلَى أَهْلٍ الدب هب أَلْفُ مِثْقَالِ). 


وو و 


© قال المصئف: (هذ ذه أضول الد 

Cas‏ و 

قوله: (هَلْهِ ا الدية» هذا مبنِىٌ على مشهور المذهب» فإن مشهور المذهب: أن الدية أصولها 
خمسة: الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة» ودليلهم في ذلك: 

أنه قد ورد عن النبي صا َدعبَِْوعَآلِوسَاءٌ التقييم بها جميعًاء ولم يجعل أحدها أصلا. 

وأما الحلل فقالوا: إنما هو من باب التقييم» لا من باب التقدير ابتداءً. 

ع9 وينبني على قولهم -بأن هذه هي الأصول - عدد من المسائل, لما قال العلماء: إن الخمس هي كلها 
الأصول, ينبني عليها عدد من المسائل: 

9 المسألة الأولى: أن الذهب والفضة. مَنْ أراد أن يخرجهماء فإنه يخرجهما هذا التقدير» ولا 
يخرجها بتقدير الإبل وقيمتهاء وإنما يخرجها بتقدير الذهب والفضة فقط. 

أي: ألفا مثقالٍ ذهب أو اثنا عشر آلف درهم من الفضة. ليس له أن يزيد عن ذلك» ولا أن ينقص إذا 
غلت ابل أو نقصت» هذه الؤسالة الأولى. 

9 المسألة الثانية: التي تنبني على أن هذه الأصول هي الخمسة» كلها أصول الديات» أنهم قالوا: إنه 
يجوز للجانی أو عاقلته أن تبذل ما شاءت من هذه الخمس؛ لأنه على سبيل التخيير» وهذا التخيير تخيير 
تَشَّهّيء فيختارون ما شاءوا من هذه الخمسة يبذلونه وإن لم يرضّ المجني عليه أو أولياؤه» هذه المسألة 
الغانية, 

© المسآلة الال الى تبن على قول الصف هذه أصول الديةء أن التغليظ فى العقد وشبهه إنما 
هو عاص يفن يدل الال فلو أن ارا أراد أن يبذل البقرء أو يبذل الشياه» أو الذهب أو الفضة؛ فإن دية 
العمْد وشبهه والخطأ سواء» لا فرق بينها؛ لأن هذه القيّم مُقدّرة ولم يرد فيها التغليظ» وإنما ورد التغليظ 
فقط في الإبل خاصة. 


ع 
ها أخد 


ذكر الصف من هذه الآثار أ ا ضر من ره مهلم الول بول 
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قوله: و م مَنْ تَلْرّمُهُ) : وهو الجاني أو عاقلته» أو بيت المال. 

قوله: «لَرم اولي قَبُولَةُ) لزم أن يقبل الولي هذه الأمور وإن لم يكن من أهلها. 

مع أن الحديث: ١مَنْ‏ كَانَ مِنْ أَمْلٍ الإبل فَعَلَيْه اة مِنْ الإبلء وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْل الْبقَرا. 

قالوا: هذا من باب خرج مخرج الغالب. 

هذا هو مشهور المذهب» وسأذكر الرواية الثانية؛ لأن العمل هو على الرواية الثانية» وليس على 
الرواية الأولى. 

الرواية الثانية: وهو الذي نص عليه أبو القاسم الخِرَّقِي في مختصره: 

«أن الأصل في الدّيات إنما هو الإبل فقط. وما زاد عن ذلك من البقر والغنم والذهب والفضة 
والحُللء إنما هي مقدَّرةٌ من باب التقييم» لا من باب التقدير ابتداءً». 

ا في مائة من الإبل في عهد النبي صََلدَمعبيَهوَصَِآهِوسَهَرَ بذلك التقديرء وهذا القول هو الذي عليه 
العمل منذ سنين طويلة جدًا -من أكثر من مائتي سنة وأكثر- في بلادنا أهم على هذا الأمر. 

وللشيخ/ محمد بن إبراهيم رسالة ني بيان أن هذا عليه العمل منذ سنوات. وينبني على ذلك أمورٌ: 

9 الأمر الأول: أن التغليظ يدخل في الإبل» ويدخل أيصَّا في النقد. الآن نحن نبذل 
الدّبات نقدًا -بالريالات- فيدخل التغليظ فيها كذلك. 

© الأمر الثاني: أنه إذا غَدَت الإبل أو رخصت؛ فإنه حينئل تزيد قيمة الدية بالنقدء سواء كان التقدير 
بالذهب أو بالفضة» أو تقديره مبذه الآوراق النقدية الحالية» فيكون جميعه من باب التقويم» لا من باب 
التقدير ابتداءً. 

وبناء على ذلك» فإن الدّية ترتفع مقاديرها بين فترةٍ وأخرى. 

وآخر تقدير قَدّر كان قبل تقريبًا أربع سنوات» في عام لف وأربعمائة واثنين وثلاثين» فقد اعتمد: 

أن تكون دية العمّد وشبهه أربعمائة ألف. 


وأما دية الخطأ فإنها ثلاثمائة ألف. 


اھ ۾ سے > "ارامت 


1 E ١ 


وقدّر ذلك بناء على أسعار الإبل» بحسب التفصيل الذي سيأ -بعد قليل- في أسثانها. 


® قال المصنف: «قَفِى قَثْل الْعَمْدِ وَشِبْهِو) 

يقول: إن الدّية في قتل العمُد وشبهه تكون مُعْلْظةَ وهو الذي يُسمَّى بالتربيع» وفي قول الْمُصَنّف: إن 
قال الد هو ت سولاك ا إذا وجب القَوّد على الجاني» ثم وجد مانع من القَرّد؛ كفوات 
محله مكلا أو عفر بعظن الورثة عن أو غير ذلك من الأسبات الموجبة لفوات القَوّده ليس عن طريق 
الصلح؛ لأن الصلح: يقولون يجوز الصّلح بأكثر من الدّية» الصلح عن القَوّد. 

© قال المصنف: «وَشْبْهِدا. 

ا : شبه العمْدء ففي شبه العمْد تكون الدّية فيه مُعَلْطة وهي على هيئة التربيع» أي: ار بعة أقسام. 

® قال المصنف: ١حَمْسٌ‏ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَحَّاض» 


بنت المخاض التى يكون عمرها كما تعلمون -من باب الزكاة- سنة 


عو 


4 
6 


5 30 هر 3187 .مع ۳ 6 
© قال المصنف: «وَحَمْسٌ وَعِْرُونَ بنْتَ لبون وَحَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَةَ وَحَمْسٌ وَعِشْرُونَ 


-ه 24 
© ےم 


جدعه). 

8 و 5 ۰ تت ماد 0 4 

حمس وعسرول بنت صن وهی بيكا دسو 

٠‏ 3 2 5 + عو 5 امو وهو 

وخمس وعشرون بنت لبونٍ بنت سنتين. 

58 0200007 5 ٠ ۹ و‎ 5“ 

وخمس وعشرون حقة وهي بنت ثلاث سنين. 

5 د 5 ا ایر چ 5 4 

وخمس وعشرون جَدعةٍ وهي بنت اربع سنين. 

ودليلهم في ذلك: 

5 33 00107 واه أل ب اسه 1 

ما جاء عن ابن مسعودٍ # فيما رواه البيهقى: «(أنه ذكرَ أن ديه شبه المد والعمد كذلك». 

هذا هو مشهور المذهب. 


هناك روايةٌ انيةٌ: ينتصر لها كثيرٌ من أهل العلم؛ وعليها عمل بعض المشايخ: أن الدّية المغلّطة إنما 
هي مثلثة» وليست مربعةء وإنما تكون مثلثةًء على هيئة التثليث» فتكون ثلاثين حِقَةَ 


A 


حفه» وثلاثين جدعة 


وأربعين حَلِفَة» والحَلِفة هي التي تكون حاملا. 
والعمل على الرواية الثانية دون الرواية الأولى. 
@ قال المصنف: (وَنِي الكَطأتَحِبُ أَخْمَاسًاا. 
© قال المصئف: 002 من الأربعة ال 
يعني: عشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبونٍ» وعشرون حقة وعشرون جَذْعةٍ. 
® قال المصنف: «وَعِشْرّونَ مِنْ بتي مَخَاضٍ». 


يعنى: ذَكّر من الإبل عمره سنة» ودليل ذلك» ما جاء عند البيهقى من قول ابن مسعودٍ 

© قال المصنف: «وَلا تُعْتَبْرٌ القِيمَةُ فى ذَّلِكَ). 

يعني: لا تَنْظر في قيمة الإبل» وإنما يُنظّر ليسّهاء والذي عليه تحقيق كثير من الفقهاء أنه يُنظّر لأمر 
واحلِ؛ وهو جنس الإبل» فينظّر لجنس أهل البلد» ما هي الإبل التي يقتنونها؟ فتكون من جنسهاء فالإبل 
العمانية مثا -مشهورة عند بعض الناس- فتكون من جنسهاء وبعض المناطق مشهورة أن إبلهم مثلا 
تكون من السود المجاهيم مثلاء فتكون من نوعهم» وهكذاء فتكون الإبل من الجنس الذي يتعامل به 
الناس» فلا يأتون بما هو أدنى من جنسهم الذي يتعاملون به ويوجد عندهم» ولا أعلى» ولكن لا تنظّر 
القيمة» وإنما يُنظر فيه للسن كالزكاة. 

© قال ١‏ لمصنف: «يَلْ السَّلامَةً) 

أي: يجب أن يُشترط فيه السلامة من العيوب» في الإبل» وكذلك في البقر» وني الخنم» يُنظّر للسلامة 
فيها من العيوب» كالأضحية ونحوها. 


۹ عاو وات سوا سو a. 5 » ٠‏ 2 
ثم بدأ المصنف رجا ١‏ بذكر دية غير المسلم» فقال: «ودية الكتابيً» 


والمراد بالكتابي: اليهودي والنصراني. 


اد يرس u‏ شبح زان 


1 e ١ 


LS EE E 
5 قال المصتف: (نصف دية لمسلم‎ © 


ودليل ذلك: 


و 


ما جاء في مسند الإمام/ أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أنه قال: ١قَضَى‏ رَسُو 


1 عد و ع 01 0000 3 0 2 . 1 هذ ه3 5 ۹ 
اللو هووا لوس أن عقل» ع دية «أن عقل الكتابئٌ نصف عقل المَسْلِم). 


و 


أى: أنه عن تصنت ديتة: 

وقوله: «وَدِيةٌ الكِتابيّ؛ تشمل دية النَفْسء ودية ما دون التَّمْسء وهي التي تسمّى بالجراحات» 
فجراحات الكتابي على نصف دية المسلم» في يده وما دونها. 

© قال المصنف: ١وَدِيَةُ‏ المَحُوسِيٌ وَالوَنَنِيٌ اا رکم 

لأن هذا قضاه عددٌ من الصحابة» بل من الخلفاء الراشدين» كعمر وعثمان وابن مسعودٍ رضي الله 
عن الجميع. 

© قال المصنف: «وَنِسَاؤّهُم عَلَى النَضْفٍ كَالمُسْلِمِينَ. 

قوله: 'وَنِسَاؤّهُم عَلَى الصف كَالمُسْلِمِينَ فيها حکمان: 

O‏ الحكم الأول: هو المشكه. 

© والحُكم الثاني: هو الْمُسَّبّهِ به. 

فأما الْمُسَبّه به: فهو الذي قال فيه:كَالمُسْلِمِينَ»: وهذا يفيدنا على أن دية المرأة المسلمة على نصف 
دية الرجل» ودليل ذلك: 

ما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أنه قال: «قَضَى رَس ول اللو ص 6لا وساد أنَّ 
َل اْمَرْأة ِل عَفْلٍ الرّجُلٍ حى يبلح الك مِنْ وبتها». 

أي إذا جاوز الثلث فإنه حينئذٍ تكون المرأة على نصف دية الرجل» وأما الثلث» فما دون» فإنه حينكل 
تكون مساوية له» والحديث رواه النسائي بإسنادٍ حسن. 


قالوا: وقد أجمع أهل العلم على ذلك» أجمعوا على أن دية المرأة على نصف دية الرجل في الجملة» 


0 أحدهما: أبو بكر الأصم. 

© والثاني: إسماعيل بن إبراهيم بن عليّة. 

وأنا ذكرت خلاف هذين الشخصين لفائدة: أنه كثيرًا في كتب الفقهاء ما يذكرون خلاف هذين» 
واعلم أن كل مسألةٍ خالّف فيها هذان الرجلان؛ فإن خلافهم غير مُعْتَذٌ به مطلقًا! لأن أصول هذين 
الرجلين تخالف أصول أهل السَنَّة عامة! فهما لا يستدلان بأي حديث عن النبي صَإَللَءَلوِ1آدوَسَل إلا 
أن يكون حديثًا متواترّاء بشروط قاسية؛ ولذلك هذان الاثنان من المعتزلة» وقد اتفق الفقهاء على عدم 
الاعتداد بخلافهم! 

إسماعيل بن إبراهيم بن عَلَيّة أبوه من كبار المحدثين» وهو على 2٠٠:18:594«‏ الشيخين ولا شك» 
لكن ابنه إسماعيل كان من المعتزلة» بل من غُلاتهم في الاستدلال» ولذلك فإن له اجتهادًا غريبًا حرق فيه 
إجماعاتٍ كثيرة! 

كيت ضاق a‏ ق براق قر ل ليو لكت قو له هذا قو وهو وهو 
خلافٌ محككٌ! 

فنقول: إن هذا الخلاف ملغْنٌ» ولا عبرة به» نص عليه غير واحدٍ من أهل العلم. 

اذا هذا الْمُشيّه به 

وأا القن رل «وَنِسَاؤّهُم) أي: ونساء الكتابي والمجوسي والوثني على النصف من دية 
الرجل» وهذا من باب القياس على المسلمة. 

® قال المصنف: «وَدية الرَقيق» 

بدأ يتكلّم عن دية غير الخْرٌّ وهو الرقيق المملوك» وهذا يشمل كل رقيق» سواء كان مُدَبَوَا أو أم ولدِء 
أو كان قناء أو كان مبَعَضَاء أو نحو ذلك. 


A 


X 


© قال المصنف: «ودية الرّقيق قيمَنة». 


ع 2ے ت 
أى: بحسب قيمته التى تقدر عليه وقت الجناية عليه. 


ڪڪ دو Vil‏ 
ل ویړم کټ زا 
که 


۵ ماهو وقت الحناية؟ 


١ ا‎ 


ولو كانت قيمته أكثر من دية الحر؛ لا يُنظر لمقدار القيمة» وإنما العبرة بقيمته. 


# قال المصتفه: «وَفِى جراحه» 


أي: أن هذا الرقيق إذا جرح جُرحًاء فإنه يُنتظر إلى أن يبرأء كما سيأتي -بعد قليل- في قضية دية 
الجراحات» فإذا برأ الجرح -سواء كان قطعًا أو غيره- فينظر إلى كم نقصت من قيمته» يُنظر لقيمة هذا 
الرقيق سليماء ويُنظر إلى قيمته معيبًاء فكم الفرق بينهما؟ يُعطى ذلك لمالكه. 

طبعًا الأرقاء الآن لا يكادون يوجدون؛ ولذلك نتجاوز الحديث عنها. 


ت 


عن سے ج س وا 4“ 8 مه e 2 ٠‏ ەر 
بدأ المصَنف يََدَالنَهُ بمسألة» وهي متعلقة بدية الجنين» فقال: «ويجبٌ في الجنين ذكرًا أو أنثى 


Tt. 


بدأ يتكلّم الْمْصَنّف عن دية الجنين» والمراد بالجنين: هو ما استجن في بطن أمه واختباً؛ لأن الجنين 
هو ما کان مخفيًا في بطن أمه» فمن جَّنی على جنين» وكان بسبب جنايته وفاة هذا الجنين؛ فانه تجب ديته. 

ولذلك فإن الفقهاء يسمُون الجنين: كل مَنْ كان في بطن فإنه يسمّونه جنينًا. 

0 وتجب الدية في الجنين بصورتين: 

أحيانا تجب فيه دية آدميٌ كاملة. 

وأحيانا تجب فيه دية الجنين وهي عشر دية أمه. 

وشروط الوجوب لدية الجنين -إذا قلنا تكون ديته دية كاملة- شرطان: 

9 الشرط الأول: أن يولد لأكثر من ستة أشهر. 


© والشرط الثاني: أن يولد وفيه حياةٌ مستقرة ثم يموت بعد ذلك. 


> st Ae SERS 
ا سسحت‎ e ا‎ a 
¢ A1 لفضياةالشيخ أد. عبرا سلاج بن اشوین‎ 


9 والشرط الثالث: وهذه قضية العلاقة السببية؛ أن تكون وفاته بسبب الجناية» يُعْلّم أن 
وفاته بسبب الجناية. 

فهنا نقول: ثبتث فيه دية كاملة يُعْطَى ديةً كاملةً كما لو كان رجلا مستقيمًا. 

* وأما الجنين الذي يعطى عشر دية أمه ؛ فإنه يجب فيه ثلاثة شروط أو أربعة : 

۵ الشرط الأول: أنه يجب أن يكون قد جاوز عمره ثمانين» أو بمعنّى أصح: نقول أن يكون بما يثبت 
لأمه أن تكون أم ولدء وهو أن يخرّج قد استبانت خلقته. فإن لم تظهر خلقته» فأن يجاوز ثمانين يومّاء 
يكون عمره واحد وثمانين يوم فأكثر» هذا الشرط الأول. 

9 الشرط الثاني: أن يظهر ميتاء يجب أن يخرج ميتا. 

۵ الشرط الثالث: أن يموت قبل خروجه. 

لماذا أتينا بهذين الشرطين؟ 

لكي نُخرج مَنْ تبت فيه الدّية كاملة» وهو الذي تكون وفاته بعد خروجه» فيخرج حا ثم یموت» 
فهذا تبت فيه دية كاملة بشرط أن يكون قد بغ ستة أشهر. 

إِذَاء أن يخرج ميتاء وأن يموت قبل خروجه لا بعده. 

9 الشرط الرابع: وهو ما يُسمّى بالعلاقة السببية: أن يكون موته بسبب الجناية عليه» ما ذكرناه قبل 
قليل» أن يكون موته بسبب الجناية عليه وهنا عبر الفقهاء بموته» ولم يعبّروا بإسقاطه. 

والفرق أنه أحيانًا قد يموت في بطن أمه» فأمه هي التي تقوم بإسقاطه؛ لأنه مات في بطنهاء جاء رجل 
فضرب امرأةً في بطنها فمات» فقال الطبيب أو طبيبة النساء والولادة إنه قد مات في البطن» فبإرادة أمه» 
وبتناولها دواء أو بالذهاب لعملية التنظيف» أسقطت هذا الولد» فالعبرة بالوفاة» الجناية العبرة بأن تكون 
الجناية هي السبب للوفاة» وليس بالإسقاطء فالإسقاط قد يكون بإرادة الأم. 

إِذَاه هذه أربعة شروطء إذا وُجدت فإنه تجب فيه دية الجنين» لا دية آدميٌ كاملة. 


: 5 5 52 2 ا ع 03 ع 
ولذلك قال: ودية الجنين: «ذَكَرَا أو أنتى» لا يُمْرّق فيه بين الذكر والأنثى؛ لأنها أقل من الثلث» عشر 


1 | كت ا ا 
E E‏ 


03 


ما ثبت في الصحيحين. ؛ من حديث أبي هريرة » في الرجل الذي ضرب امر ةه أو امرأةة ضربت 
أخرى من هذيل» فأسقطت ما في بطنهاء فة فقضّى النبي صا اندوع وَسَلَرَ فيه بغرَّة عبدٌ أو م 
الل ا و ا ل 
فسمّى النبي صَإَنَه قي الوق هذا الك أو لاغ ا من بات آله من خير الغريق والأرقاء» قعل 
لوالقة روا و ا و ا و تطلق ا 


ولذلك لما قال بعضهم أنه يُشترط أن يكون هذا العبد أبيض» قالوا: هذا وصفٌ طرديٰ غير صحيح» 

GS Oy 
e 

ون أهل العلي حمل جرا تھا لق - اا دية أمّه خمسون في المسلمة» ديتها 

عب رغد ره مين مح الالو ولفلات رل أمل الل إن رعا ت اا لبرت هي ا 


رڈ أ 


ا خمسٌ من الإبل» هي عشر دية أمه. 

ولو كانت أمّه نصرانية أو يهوديةً فدية الجنين حينئذ: اثنان من الإبل ونصف. يُعْطَى نصف قيمة 
ذلك. 

وإث كان جرس فدية أمّه المجوسية أربعمائة درهم» نصف عشرهاء أو أربعمائة» قسمة عشرة» 
أربعين درهم» وهكذاء هذه الطريقة. 

© عندي مسألةٌ قبل أن ننتقل لما بعدهاء كيف نعلم دين هذا الولد؟ 

أحيانًا قد يكون دين الأب والأم متحدًاء فحينئذٍ نحكم بأن الجنين حُكمه بدين أبويه» لكن إذا اختلف 
دين أبويه؟ كان أبوه مسلمّاء وأمه نصرانية» فهل نقدّره بدين أمّهء أو نقدره بدين أبيه؟ 

0 القاعدة عند أهل العلم: أن هذا الجنين تقدّر ديته بخيرهماء بخير أبيه وأمه دِيناء فإن كان أحدهما 
مسلمًا؛ حكمنا بأن الجنين مسلمٌ ولو كانت أمَّه هي المسلمة وأبوه هو النصرانيء وإن كان أحد أبويه 
كتابيًا والآخر مجوسيًا أو وثنيًا حكمنا بأن هذا الجنين هو مجوسيٌ. 


و 


إداء فقوله: «دِيَةِ أَمّها التى تكون مثله في الدين» وإن اختلفت في الحقيقة- عن دينه» بهذا المثال 


2 سنسدا > 
لتضيلةلشي أ.د. عبرا اسلاع بن دَالسُويِعْ AA‏ 
e‏ 


ذكرت لكم قبل قليل. 
@ قال المصنف: (وَعُشْرٌ قِيِمَتِهًاإِنْ كَانَ مَمْلُوكًا) 
ې إن كان الجنين مملوكا؛ فينظّر لأمّه؛ فِيَعْطَى عشر قيمتها. 


4 
هه 


© قال المصتف: و الْحَدَّةٌ آم 


أ 


بع قن يكون هو مملوكاء وحيهل تقد ر الحرة آم ققد ر غشر القيمة بناة على ذلك. 


© قال المصنف: اوَإِنْ جَى رَقِينّ حطأ َو ف يما 1 1ش فيد أذ هه 313 وبشية فد التسال: 3 


سر ر 


1 > 6 3 : ر 50 It‏ أ[ e‏ 
أتلف مالا بغَيْر إِذْنِ سبو تعلق ذلك بر قبته». 


هذه مسألة في الأرقاء» نأخذها بسرعة» ويقول: إن هذا الرقيق -الذي يملكه شخصٌ آخر- اذا جَنى 


جناية فيها خطأء أو جَنى جناية عَمْدِء ولكن سقط القَوّد لأي سبب من الأسباب» سواء كانت الجناية على 


اسا ادوا 


قرلة 1 4ه ا ا كته كن ار حا جي ال الالء قال أية الال وهو 


۵ 


وكذلك زه نفس الحكم يأخذ لو أتلف مالا بغير إذن سيده» هذا الرقيق أتلف ال وأفسده» والإتلاف له 


صورٌ كثيرة مرّت في باب الغصب. 
قوله: تع و نكن تكد اىء على الضصمان ةة هذا الرقيق 
© قال المصئف: (فيحير n‏ 
أي: مالك ذلك الرقيق بين ثلاثة أمور: 
© قال المصنف: ابِينَ أن يَفْدِيَهِ باش جنايته) 
يعني ينظر ما الذي وجب على رقيقه؛ فيُخرجه هو من ماله هو» أي: من مال السيد. 


® قال المصتف: او حل يُسَلَّمَهُ إلى وَلِّ الجتاية فَيَمْلِكَهُ) 


فيقول: هذا الرقيق ملكك» سواء كانت قيمة الرقيق أقل من الجناية أو أكثر» يقول: هو لك. 


0 
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© قال المصئف: ١أَوْ‏ يبِيعَهُ وَيَدْفَمَ تمد 

أي: يبيع الرقيق ويدفع ثمنه» يدفع ثمنه إلى مَنْ عليه الجناية وله الحق» فيعطيه إياه. 

فلو كانت قيمته أقل فليس له إلا القيمة» وإن كانت أكثرء يعني قيمة العبد أكثر من قيمة الجناية؛ فإن 
السيد يأخذ ما زاد عن قيمة الأرش في الجناية. 

بدأ الْمُصَنّ -بعد ذلك- في ذكر ديات ما دون التَمُسء فقال: ١يَابُ‏ دِيَاتِ الأَعْضَاءٍ ومَنَافِعِهًا) 

9 الجناية إما أن تكون على النَّمْس بالإتلاف وهو الموت» وإما أن تكون على ما دون التفس» والذي 
على ما دون الس لاض 

أحيانًا يكون إتلافًا لعضو بلا منفعة. 

وأحيانًا يكون إتلافا لعضو مع منفعته. 

وأحيانًا يكون إتلافا لمنفعةٍ بلا عضو. 

وأحيانًا يكون جروحًاء والجروح أفرد لها الْمُصَنّف بابًا مستقلا. 

وكلامنا -في هذا الباب- عن الأنواع الثلاثة: 

إتلاف العضو. 

أو إتلاف العضو ومنفعته. 

أو إتلاف المنافع مع بقاء الأعضاء. 

© المراد بالمنافع: هي اسم المصدر من التّفع» وهو الغرض الذي حل الله عَرَكَجَلَّ له العضو 
وسيأتي -بعد قليل- ما هي أهم المنافع؟ هناك منافع كثيرة» منها السمع» البصرء الذوق» الكلام 
الصوت» هناك منافع متعددة ذكرها أهل العلم» سيشير لها الْمُصَْم في الفصل الذي ضمن هذا الباب. 

قال المصنف: من أتلف ما في الانسان منه شيءٌ واحدٌ كالأنف أو اللسان أو الذّكر؛ ففيه دية التَمّس. 


الأشياء التي تكون في جسم الإنسان» وهي الأعضاءء قد يكون لا يوجد منه في الجسم إلا شي 
واحدٌّء مثل الأشياء التى ذكرها الْمُصَئْف هناء وهناك أشياء في الجسد لا يوجد منها إلا شيئان كاليدين» 


وسيذكر الْمُصَدَّف حُكمها بعد قليل. 

وهناك أشياء يوجد منها في الجسد أربعة أشياء أو ثلاثة أشياءء لنبداً بالثلاثة» توجد ثلاثة أشياء وهو 
الأنف» فإن الأنف ينقسم إلى ثلاثة ة أقسام» سيذكرها المُصَنّف كذلك. 

وهناك أشياء في الجسم أربعة» كالأجفان ونحوها. 

وهناك أشياء تكون خمسة؛ وهي منافع الذوق» فإن الذوق خمسة أشياء» سيذكرها الْمُصَئْ كذلك. 

وهناك عشرة» وهي الأصابع. 

وهناك ما هو دون العشرة» وهي الأنامل التي تكون تحت الأصابع. 

ااا ا لَه بذكر النوع الأول» الذي منه شي واجذ فقال: 

«من نلف ما في الإنسان منه شيءٌ واحدً). 

كل شيءٍ من شيءٍ واحدٍء فان فيه ديه كاملة؛ لاما 

وقد جاء عند البيهقي بإسنادٍ لا بأس به: «أَنَّ 
حديك رو بن حرم 

وذكر غير ذلك من المنافع» فكل ما يُذهب المنفعة والعضو كله؛ فحينئذٍ فيه الديةء إلا استثناء 
سأذكره -بعد قليل- في قضية ذهاب العضو بلا منفعة» سيأتي إن شاء الله. 

© قال المصنف: «كالأني) 

فمن قطع أنف امري؛ فإنه يجب فيه الدّية» والمراد بالأنف هو المارن فقطء هذا هو المارن» الذي 
يكون يناه وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام» وسيورد الْمُصَنّف التقاسيم الثلاثة فيه بعد قليل. 

© قال المصنفه: «وَاللسَانِ) 

اللسان معروف» فمن استأصله بكليته؛ ففيه الديةء وإن قطع بعضه فبنسبته» وكذلك الأنف. 


قال: 
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© قال المصنف: «والذكر» 


فمن قَطّع الذّكر من أصله وجبت فيه الدّية كاملةٌ» ومثل الذّكر الحشفة» فإن الحشفة في قطعها وحدها 
فحن آل امل حا الاک فح فيا ال كام 

© وقد ذكر أهل العلم أن الحشفة مع الذكر كالأصابع مع اليد؛ وبناء على ذلك: 

فمن قطع الذكر كله -من أصله- وجبت دية واحدةٌ كاملة. 

ومن قطع الحشفة وحدها فقط؛ وجبت الدية كاملة. 

ولكن من قطع الحشفة وحدهاء ثم بعد ذلك جنى جنايةً ثانية بقطع الذّكر؛ وجَبت دِيةٌ» ووجب 
کرو ل الذكر. 

والجناية على الحشفة كثيرٌ جدًا! تمر على المحاكم .كثيرة جدَاء وغالبًا تكون من الطبيب الذي يقوم 
بالتختين» فكثيرٌ من الأطباء عندما يقوم بتختين الطفل الصبي الصغير أو الكبير» فإن الكبير أيضا يُخْتَّن؛ 
قد يخطئ في عمله» فحينئذٍ يؤدي إلى إتلاف الحشفة» فاذا ثبت الخطأ في جنايته؛ فحينئل تلزمه الذية 
كاملة» دية الخطأ وهى ثلاثمائة ألف. 

© قال المصنف: «وَمَا فيه منهُ شيئان» 

فإن فيهما جميعًا الدّية» وفي أحدهما نصفها. 

# قال المصنف: «كالعیتین». 

أى تجب الذية فى العيتين »ولو كاننا سأى العيدين-قيهما حول أو عمش » قان وجوه الكول والعمن 
لا يمنع من ثبوت الدّية فيهاء بخلاف ما لو كانت غير مبصرةء فليس فيها الدّية» وإنما فيها الحكومة. 
وسيأتي الحكومة في الدرس القادم. 

eT 
قال األمصتص: «والاذنين»‎ © 


فالأذنان فيهما الدّية كاملة إذا استؤصلتا كاملتين» وفي أحدهما نصفهاء وفي بعضها نسبتها. 


A E‏ ا 
لتضيكةلشيغخ أد .عبرا سالاح بن يسوي ا ااال لل سايق حك ې 
اچ 

© قال المصنف: «رالشفتين» 

أي: وتجب الدَّية في الشفتين إذا فُطعتاء ويُلحّق بهما -إذا قطعتا- فيما إذا سُلّتاه لو أنه شل الشفتين: 
أو جنى على الشفتين» فأصبحتا لا تنطبقان» أصبح دائمًا الشخص يفتح فمه» وهذا كثيرٌ جدًا؛ لأن الشفة 
تتعلّق بالأعصاب» فقد يضرب شخصٌ آخر فيؤثر على أعصاب شفتيه» فتصبح شفتاه دائمًا مفتوحة 
وأسنانه دائمًا ظاهرةٌ» حينئذ نقول: تجب فيهما الدّية كاملة. 

أو كذلك إذا استرختا دائمّاء فأصبحتا لا تنفصلان عن الأسنان» عكس الصورة السابقة» الصورة 
السابقة ة اذا كانت له تنطبق» فأستانه دائمًا ظاهرة الصورة الثالثة اذا استرخحت» فأصبحت له تظهر الأسنان 
أبدَاء فلا تنفصلان عن الأسنان أبدَاء دائما متعلقة بالأسنان» أي: نازلة شفتاه دائمّاء العليا والسفلى. 

وفي واحدةٍ منهماء إما بقطعها أو بالجناية عليها بأحد الأمور الثلاثة -التي ذكرتها قبل قليل- فيها 
نصف الدية» ولا فرق بين العليا والسفلى. 

@ قال المصنف: «وَاللَحيَيْنَ) 

اللحيان هما العظمان اللذان يتحركان بتحرك الفك» وهما العظمان الأسفلان» هذان يسميان اللحية» 
هذا اللحى الأيمن» وهذا اللحى الأيسر» فهما لحيان» وهما الفك السفلى هذا. 

كثيرٌ من الناس قد يجنى على آخر» فيفسد فكه» هذا هما اللحيان» فيهما الدّية كاملة. 


عو 4 


© قال المصتف: ١وَندَيي‏ ا وثندؤني الرّجلٍ' 


3 


المرأة يقول: يُسمّى ما في صدرها: ثدي» وأما الرجل فإن ما في صدره يُسمّى دة بضم «الثاء» 
وهمز «الواو»» فإن سهلتها فإنك تفتح التاء» فتقول: وتنْدَتَيَ الرجلء وأما إن همزت فتقول: وتُنْدُوْتٍ 
الرجلء فهنا بالضم يكون معها همزء وبالفتح تكون بالتسهيل. 

المراد بالثندّؤة: قالوا: هو محل الثديء أو مغرز الثدي» يعني: بمثابة حلّمة الثدي وما يتعلّق به 
وبعض اللغويين» ذكر ذلك الجوهري في «الصَحَاح»» فإن الصواب في كتابه يكون: «الصَحَاح» بفتح 
«الصاد)» لا «الصحَاح» بالكسر»ء هكذا قال بعض المعاصرين. 


فقد ذكر الجوهري أنه: 


يصح تسمية وتي رجل باالثدي». 

اوقل 1خ الول لا نستي دوق دقار 

© قال المصئف: «وَاليَدَيْن) 

ففي اليدين معًا الدّية» وفي أحدهما نصف الدَّية» انظر معي! اليد تجب فيها الدّية إذا قطعتء إما من 
الكوع أو مما فوقه؛ والرّجْل تجب فيها الدّية إذا قطعت من الكعب أو فيما فوقه» وبناءً على ذلك» فلنبداً 
باليد: 

فلو أن رجلا جَنِى على آخر» فقطع كَمْه من الكوع» الكوع هو هذاء هو الرسغ؛ لأن بعض الناس يظن 
أن المرفق هو الكوع» هو ليس كوعاء الكوع هو المفصل الذي يكون فاصلا بين الكف وبين الذراع» 
ويُسمَّى الكوع والكرسوع ومجموعهما يُسمَّى زندَاء وذلك هو عظما الزند. 

هذا الكوع إذا قطع فيه نصف الدَّية كاملة. 

اف اها من ع مو امرف تقول جي فا لصف الت نفس الا 

فإن قطعها من أعلى شيء» من الكتف فكذلك» نفس الحكم» نفس المقدار. 

إن قطعها أقل من ذلك» قطع فيما دون نقول: هذه لا تجب فيها الدّية» وإنما يُنظّر لقيمة الأصابع» 
وتقدّر بقَدْرهاء وسنتكلّم عن الأصابع بعد قليل. 

فإن زاد عن الكوع إلى نصف الذراع» ما الحكم؟ 

نقول: فيها نصف الدّية» سواء قطعها من مفصلء أو قطعها من غير مفصلء وهذا واضحٌ. 

© انظروا الصورة الثانية: 

لو أنه جَنَى على امرئ» وقطع كفه فقطء ثم بعد فترة جاء» وقال: ما دام الدّية واحدة» أتى وقطع 
ذراعه» فتجب عليه كم؟ 

نقول: تجب عليه ديةٌ كاملة للكف» وتجب حكومة للذراع» الحكومة مصطلحٌ سنتكلّم عنه -لأنه 
مهم جدًا- في الدرس القادم» مهم جذَاءٍ لأنه تغيّر تعبير الفقهاء قديمًا عن العمل عليه الآن» فتجب 
حك 


اتضية لشي أد. عب السلاء بن شويع ا _ ل سيا 20 4 


SSS 
إذاء عرفنا اليدين» الرّجْلان كذلك مثلهاء فإنها تجب الدّية إذا قطع من الكعبء وما زاد نفس الكلام‎ 


السابق. 
# قال المصنف: «وَالإليتيْنَ). 


الإليتان معروفة» وهى ي أسفل الظهرء اللحم أو الشحم الذي يكون أسفل الظهرء عندنا مسألة مهمة: 
ا شاط الا 


نقول: القاعدة عند الفقهاء -بل جيرأ تجال- أن الإلية هى كل ما علا عن الظهر» وعن استواء 
الفخذء إِذَاء هذا يُسمّى الإلية» فمن اعتدى» ووصل قطعه إلى حد استواء الفخذ واستواء الظهر وجبت 


الية كاملةة وإن لم يصل إلى العظمء ليس العبرة بالوصول للعظم» وإنما المقصود باستواء الظهرء 


فإن نقص عن ذلك ا نقص عن هذا الحد» وإنما قَطّع ب بعضه» فهى حكومة» a‏ وسيأق 
إن شاء الله. 

© قال المصنتف: «وَالأَنْييْن) 

المراد بالأنثيين» معروفٌ أنثيا الرجل: وهما الخِصّى. 

© قال المصنف: «وَإِسكتى الا قَفِيهِمًا الدَّيَةً) 

وفي واحد من الأنثيين والإسكتين فيهما نصف الذية. 

© قال المصنف: «وَفِى أَحَدِهمًا نِضِفْهًا» 

أي: فى كل ما سبق: 

بدأ يتكلّم الْمُصَتُف عما فيه ثلاثة ئة أشياء في الجسد» قال: 

«وَفِي الْمَنْخِرَيْنَا. 

«الميم» يجوز فيها وجهان: فتح الميم وكسرهاء وأما «الخاء» فإنما تكون بالكسرء فتقول: «فى 
الْمَنْخِرَيْنِ ا ني الو َخِرَيْن) 


ا 1 بهو >£ <| "ليام سه 
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© قال المصتف: «ثلثا الديَة 9 الحاجز بي ما تُلثها) 


يقول الفقهاء: إن الدّية كاملةً تجب في مارن الأنف. ومارن الأنف هذا ينقسم إلى ثلاثة ئة أقسام: كل 
مَنْخْرٍ منهماء وهما هذا المنخرء وهذا العظمء أو فليس العظم» وإنما اللحم الذي يكون في الأنف مع 
الجلد. هذا يُسمّى: مِنْخِرء كل واحدٍ منهما فيه ثلث الدّية» وفي الحاجز بينهماء هذا الذي بينهماء لين 
نسميه ٠١ ٠:57:99‏ مثلاء هذا فيه الثلث. 

فلو قطع المنخرين» وترك الحاجز وجبت عليه ثلثا الدّية. 

فإن أزال بعض الحاجز وبقي بعضه»ء فيجب عليه ثلثا الديةء ونسبته مما أخذ من الحاجز. 

وإن قطعه كاماا ذ ففي الجميع الدية كاملة. 

قوله : رفي الْحَاجِرٍ بَيْتَهمَا تُلنْها) : هذا الذي منه ثلاثة اسا 

ثم بدأ فيما منه أربعة» فقال: 

«وَفِي الأَجْمَانٍ الأربَعةٍ | تق الذي 


ل 00 


ووو ( 


© قال المصتف: «وَنِي الأَجُمَانِ الأربَعَةٍ الد ليه وني کل جَفنٍ ر 

والأجفان لا يُنظّر فيها لوجود البصر وعدمه» فإنه سواء الرجل المجني عليه مبصرًا أو غير مبصرء 
فالحكم فيهما سواء» لا يُنظر فيه للبصر. 

© قال المصنف: روفي أَصَابع اليدَيَنِ ين الدية کا كَأصَابع الرّجْلَيْن). 

قال المصنف:إن أصابع اليدين لها حالتان: 

9 الحالة الأولى: أن تقطع الأصابع كلهاء يأني واحدٌّ فيقطع أصابع اليدين معًا 

ليت ا العشرة كلها من اليدء وجبت دِيةٌ كاملة لذهاب جميع الأصابع» وهذا معنى قوله: 
«وَفِي أصَابع اليدَيَنِ ع الدَيَةُ كَأْصَابع الرّجْلَيْنِ يعني: مَنْ قطع العشرة كلها وجبت:الذية كاملة» أو قطع 
۲ كلها من القدمين وجبت الدّية كاملةًه هذه الحالة الأولى. 


۷ 
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9 الحالة الثانية: إذا قطع كل أصبع على سبيل الانفراد» قال: 
«وفي كُلَّ أضبّع ا 
© قال المصئف: رفي كُلَّ إضْبع عُشْرُ الدّيَدا 
لأنه منه عشرة» فيكون في كل واحدٍ عشرهاء وهذا واضحٌ. 
دليله» ما جاء عند الترمذي» وصحّحه الترمذي: «أ ن ابنَ عَبَاس ذَ ذَكَرَ اَن د دِيَة أصابع الْيَدَيْنِوَالرَجْليْنٍ 
ر9 3 و 5 
عَشْرْ مِنْ الإبلٍ لكل إصيع». 

لكل إصبع منها يكون عشز من الإبل. 

© قال المصئف: «وفي كُلَّ أَنْملَِثُلْتْ عُشر الدّيدا 

نحن قلنا: كل أصبع فيه عشر الدّية» وعشر الدّية عشرٌ من الإبل» وفي كل أنملة» والأنملة هو المفصل 
الذي يكون في كل أصبع» وكل أصبع فيه ثلاث أنامل» في كل أنملةٍ ة ثلث هذا العُشره ثلث عشر من الإبل. 

© قال المصنف: «وَالإبْهام مَفْصَلَان). 

أما الإبهام» وهو الإصبع الذي يكون فيه مفصلان فقطء ففي كل أنملةٍ منها نصف العُشرء إِذَاء كل 
أنملة فيها لث عُشر الدّية إلا الإمهام» فكل أنملة منها فيها نصف عُشر الدّية» وهذه القسمة فيها واضحة 

© قال المصئف: الها لان وني عل مل صف عُشْرٍ | الدّيَة). 

أي: من مفاصل الإهام. 

© قال المصنف: «كدية السَّنّ) 

انظر معي! دية السّن هذا مشكل بعض الشيء. أولا: الفقهاء سبل جه زرالة تجا إ- ذكروا أن غالب 
الناس تكون عدد أسنانهم القن ولات سا انظ هذا العقة سان يحد فلل الجا على الى الها 
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© الصورة الآولى الى توجب الذية: الجناية الى توجب الدية ليست الجناية التى. توجب 
الحكومة» الجناية التي توجب الدية لها صورٌ: 

0 الصورة الأولى: أن يُقلّع السّن من أصله. أ بجدره» ويسميها الفقهاء: قلعه بسنحه» فحينئل 


© الصورة الثانية: أن يُكسّر الظاهر كله» ما يبقى من الظاهر شيء» لكن يبقى الجذر. سَنَخْ السن باق» 
ولكن الجزء الظاهر منه هو الذي أزيل» فتجب فيه الدّية كاملة. 

والغرطا عدن الاين السابقين آلا عرد الم رة الخرى» قار تم أخرى قإن كان نان مغل 
الأول أو أحسن فلا دية» مثل واحد جَنَّى على آخر في سر لبنية فأسقطهاء واحدٌ ضرب صييًًا صغيراء 
فانكسر السن اللبني» فننتظر حتى ينبت» فإن نبت السن مثل الأول أو أحسن فلا دية» وإن نبت مائلا ففيه 
الحكومة» أريد أن تعرف هذه المسألة. 

© الصورة الثالثة: التي تجب فيها الدّية كاملة: إذا كسر سن آخرء ثم نبت» ولكنه نبت أسود» انظرء 
لالد أن كرون سرو لسن حورل آمو ولا ماک ن أن يكون نت أسؤذه قاد الدميك: 

إذاء تجب الدية كاملة في السن في ثلاث حالات: 

۵ الحالة الأولى: إذا قلعه مع جذره. 

0 الحالة الثانية: إذا كسر الظاهر ولم يبق من الظاهر شيء؛ لو كسر بعضه ففيه نسبته» بالنسبة 
واا 

9 الحالة الثالثة: إذا كسره» ثم نبت أسود. 

هذه المسألة الأولى. 

© الما القائية» أن الواجيه فى السخ إثما هو حمس من الابل كما قال الصف ضف عفر 
الدّيقه عُشر الدّية عَشْدٌّ من الإبل» ونصفها خمس» ففي كل سر من الأسنان التي جى عليها خطأء أو 
غير الخطأء فإن فيه خمسًا من الإبل. 


۷ 
+ FE 


شفط اہ جك اك ةلقو ل سي س 


SSS 

قال أهل العلم: لا يُفرّق بين سن وغيره: لا يُفرّق بين الناب والقواطع» أو بين الناب والأضراسء أو 
بينها وبين سن العقل» كلها سواءء والدليل على ذلك: 

حديث عمرو بن حزم في صحيفته في «العقول) أن النبى دوع هِوَسَلَمَ قال: وف في السّنَّ حمس حمس 
من الإبلٍ). 

يفرّق النبي ص درا ووسر بين اق من الأستان وغيرهاء كل اسان سواء. 

ا ا O‏ 
حسَبت» لو أن شخصًا كسر اثني وثلاثين سن لرجل» فكم يكون عدد الإبل التي بذلها؟ بذل مائة وستين» 
دية كاملة» أكثر من دية» دية وزيادة. 


6 الس فق ذلك إشكال؟ 

بلى. 

يقول الفقهاء مل جه اة تجا إخ: إن الجناية على الأسنان حالتان: 

0 الحالة الأولى: أن يجني على كل سن على سبيل الانفراد» فحينئذٍ ففي كل سن خمس من الإبل. 

© الحالة الثانية: أن يقلّع الأسنان جميعًاء كل الأسنان يقلّعهاء تكون الجناية في وقتٍ واحلِ» فحينئلٍ 
تخي و راح هداح » فتكون بمثابة تقريبًا ثلاثة ثة أخماس الدية التي تجب على سبيل الانفراد» 
ا م و 


بعد ذكر الْمُصَئْف يدانه لدية الأعضاء بدأ يتكلّم عن دية المنافع» وسأذكر قاعدة مهم التنبيه لها 
قبل أن نبدأ بدية المنافع: 

ذكرث لكم -قبل قليل- أن الجناية على ما دون النَّفْس التي تكلّم عنها الْمُصَمّف ثلاثة ة أنواع: 

إما أن تكون جناية على العضو وحده. 

أو على العضو مع المنفعة. 

أو الجناية على المنفعة وحدها. 


الأعضاء السابقة التي ذكرها الصف > الأصل أن الجناية عليها تدخل فيها المنافع؛ ولذلك عندنا 
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قاعدةٌ أريد أن تنتبهوا لها! يقول العلماء: 

«إن المنافع تندرج ديتها ني دية الأعضاء». 

كل منفعة تندرج ديتها في دية العضو؛ لأن الجناية على العضو جنايةٌ على منفعته» مَنْ قّلع عيني 
شخصء هو قلّع عينيه» وأذهب بصره» مَنْ قطع جلي شخص فقد أذهب العضوين» وذهب بالمنفعة» 
وهي المشي» وهكذاء هذا هو الأصلء إلا عضوين فقط هذان العضوان الجناية عليهما غير الجناية على 
منفعتهماء وهما الأذئان والآنف. 

فيقولون: إن السّمع ليس متعلّقًا بالأذن» وإنما السمع متعلقٌ بتجويف داخل الأذن» فمن جَّنى على 
امرئ وقطع آذنيه» وأذهب سمعه وجبت عليه دِيّتان» فلا تندرج دية المنافع في دية العضو في الأذنين. 

وكذلك في الأنف» فيقولون: إن المارن ليس فيه الشم» بل الشم يكون فيما دون المارن» خلف ذلك» 
فيمكن للشخص أن يكون مُحينًا للشم, مع أنه قد قطع مارنه» لكن مَنْ قطع مارن امرئ» فأذهب الأجزاء 
الثلاثة» المنخرين» والحاجز بينهماء ثم أذهب حاسة الشم» فأصبح أَشَّمء إذا قلنا: أشَم أي: أنه لا يشم. 

العوب داكا تسكن الشيء يفده تسكن عن لا يضم الاش وسكي الضرين بالنصير» وسكي 
ا ادا 

فإنه يثبت فيه جنايتان» فإنه يثبت فيه ديّتان. 

O‏ 5 ما هو العضو الذي يذهب وحده دون ذهاب المنفعة؟ 

الأذنان والأنف» هذا الأصلء إلا في حالةٍ واحدة: إذا كان العضو لا منفعة فيه» مثل الشم: فهذا ليس 
فيه ديةٌ» وإنما فيه حكومة» قد نشير لها -إن شاء الله- فيما بعد. 


إداء عرفنا الآن هذه القاعدة» بدأ الْمُصَنّ في الفصل الذي بعده بذكر المنافع» فقال: 


فوله: وى كل عتاشّة) أى: سفعة كاملة دية كاملة لما مر معنا عند الببهقى: 
أن النبي صَرَلدَه هدوا الو وسار قال: (وَفي السّمْع | الدَيَةٌ». 
فيقاس على | لسّمع غيره من المنافع. 


يح اكير لويس مجاه 
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عد الْمُصَنْم هنا أنه معنا عشر حواس» فقال: وهي: 

السمع: وعرفنا دليلها. 

الف وه اللندرة مل النظر إلى ال 

والشم: وهذه كلها واضحة. 

والذوق: كلمة الذوق» هذه مسألةٌ تحتاج إلى تأمل قليًا؛ لأن الفقهاء من جمبيز اه تجا إن- لما تكلّموا 
عن الذوق» كيف يُعرف الذوق؟ 

قالوا: المذاقات خمسة أشياءء فِيَعْطّى هذا المحني عليه هذه الأمور الخمسة جميعًاء فإن لم يجد 
طعم هذه الأمور الخمسة جميعًا وجبت له دية كاملة» لأنه ذهبت الحاسة كلهاء وإن وجد واحدًا أو اثنين 
فيُعْطَى بحسبهاء ما هي الأمور الخمسة؟ سهلة جدًاء نعرفها جميعًا: الحلاوة مثلاء والمرارة أو المرورة» 
والعذوبة» والملوحة» والأخيرة هي الحموضة» هذه خمسة أشياء معروفة» دائمًا يقاس بهاء هذا كلامهم. 

© قال المصنف: «وَكَذْلِكَ في الكلام» 

الفقهاء بل جه رال تجال- بعضهم يدمح الكلام في حاسة الصوت» وبعضهم وهي طريقة 
المتأخرين» لكن لم يوردها الْمُْصَّف» يفرّقون بين الكلام وبين الصوت» فيقولون: إن الكلام يفارق 
الصوت. الكلام يقابله الخّرسء بأن يكون المرء أخرسّاء ويكون ذلك بعدم القدرة على نطق الحروف» 
لا يستطيع أن يتكلّم بالحروف. 

© واختلف عند المتأخرين أيضًاء ما هي الحروف التي تُقَدّر بها؟ 

المشهور عند المتأخرين أنها تقدّر بثمانِ وعشرين حرفًاء المشهورة» حروف الهجاءء. هذا مشهورٌ 
وهو المشهور عندهم في «المنتهى» وني «الإقناع» وفي غيره. 

وذهب الشيخ/ منصور في حواشي «الإقناع»» ذكر هذا الرأي في حواشي «الإقناع»: أن الحروف 
تسعةٌ وعشرونء فقال: «نزيد الهمزة غير الألف» الاء» مخرجه غير ال«أ» هذا من أعلى الحرف» وهذا من 
أسفله» فيجب أن تقدّر أو تقسّم على تسعة وعشرين حرقًا. 


وذهب الشويكي في التوضيح: إلى أنه يُقسّم على أقل من ذلك» فتخرج الحروف الحَلّقية» وهي ستة» 


0 
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قال: لأن الحروف الحلقية ليست كلامّاء حتى الأصم يستطيع أن يقول: «22» (ح» فهذه الحروف» حتى 
الصبي قبل معرفته للكلام يقول هذه الحروف. 

والحقيقة» النظر لقضية الكلام» كلام الشويكي قد يكون هو أقريها في قضية إخراج الحروف الحَلقية 
فإنها ليست من الكلام» وإنما تخرج من الحلقء هذا ما يتعلّق بالكلام؛ ويقابله الخَّرَسء وتقسّم على 
حسب الحروف» وعرّفنا الخلاف في قضية ما هي الحروف التي تقسّم عليها. 

الصوت أمرّ آخر عندما فرق بينهماء وقال: الصوت: هو ارتفاعه وانخفاضه: 

فإذا ذهب الصوت بالكلية» لم يستطع أن يتكلّم؛ أصبح صوته معدومًاء وجبت له الدّية كاملة. 

وإن كان صوته لا يستطيع رفعه» كان في الأول يستطيع رفع صوته إلى درجة معينة» ثم أصبح لا 
يستطيع أن يتكلّم إلا بصوتٍ منخفضيء أو ببِحَّةِ فتجب الدّية بحسبه» هذا يُسبّى الصوت. 

ذاه فالصوت يختلف عن الكلام» الكلام متعلّقٌ بالحروف» والصوت متعلّقٌ بقوة ارتفاعه» لكن إذا 
فقد أحدهماء إذا فقد الصوت قطعًا فد الكلام» فيدخل الكلام في الصوت. 

ولذلك بعض أهل العلم يكاد أن يدمج بين الصوت والكلام. 

@ قال المصنف: ١و‏ العَقَلٍ ( 

لأن العقل هو الأصلء فإذا ذهب العقل بالكلية تجب الديةء وإن ذهب بعضه بأن كان يدر بنسبة 
ذهاب العقل أو بالزمن» كأن يذهب عقله أحيانًا دون أحيانٍ فيقدّر بقذره» وسيآت إن شاء الله. 

© قال المصنف: «وَمَنْمَعَةٍ المَشي). 

إذا قَقَد الشخص منفعة المشي» جَنى على آخر فلم يستطع المشي؛ وجبت الدّية. 

® قال المصنف: ١أَْ‏ الأكل ( 

أي: لا يستطيع أن يأكل» وإنما يُجعل في فمه شيءٌ على هيئة 2١0:0/::7«‏ مثلاء أو يُجعل له هذه 
الليات» وهذا كثيرٌ» فتجب فيه الدية كاملة. 

® قال المصنف: «رَالنكاح» 


المراد بالنكاح: هو الوطء» فلو جني على آخرء فذهبت قدرته على الوطء وليس أن يجعله عقيمًاء 
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العبرة بالوطء» لا بالولد» بأن يضربه مثا ضربًا معيئًا فيؤثر على صلبه» فلا يستطيع أن يطأ زوجه. 

# قال المصنف: «وَعَدَم استمسّاك البَول وَالعَائطٍ) 

إقاخي على اجر a‏ بسي الجناية» نمي 
عليه بعض المتأخرين» وتحتاج إلى تحقيق المذهب فيهاء لكن ما أمكن أن نحقق فيها مسألة الريح» فإنه 
تحب ف الدية كاملة. 

طبعًا مرادهم بعدم الاستمساك أي: عدم القدرة بأن يمسكهاء وإنما يصبح مستطلق الريح» يعني 
كسّلّس البول» وخروج الغائط مُطلقًا. 

وأما لو جَنَّى عليه جناية» ولم يستمر هذا الشيء منه» فتجب فيه ثلث الذّية» كما قضى به عمر وله. 

فلو أفزع رجلٌ آخر» فسَلّح على نفسه وجبت له ثلث الدّية. 

عندنا هنا مسألتان قبل أن نتكلّم عن الشعرء ونختم به درس اليوم: 

9 المسألة الأولى: أننا عندما نتأمل فيما ذكره من الحواس» فإن الشيخ يدان لم يورد حاسة 
اللمسء وهذا الذي عليه الْمُعْتَمَد أن اللمس ليس فيه ية إلا ما أخذ من كلام الجُرّاعي في «غاية المطلب» 
وغيره» أنه عد اللمس حاسةء وبناء على ذلك فإن الفقهاء يقدّرون فَقَدَ اللمس بكل عضو على سبيل 
الانفراد. 

فمن شلّت يده أو شُلّت يداه فلهما جناية سنتكلّم عنها في الشلل بعد قليل» أو في الدرس القادم. 

وق ملس يذاه وات قدماء على البذهي فحن فيه دان لتقل فة البدوخ وسقعة القدمين. 

وأما على قول الجُرّاعي عندما جعل اللمس كله منفعة واحدةٌ» لم يوجب بها إلا دِيةَ واحدةً. 

وضح الفرق؟ يعني: عندما لم يعدّوا حاسة اللمس منفعةً منفصلةً نظروا إليها باعتبار الأعضاء 
فاللمس في اليدين بالشللء فيهما دِيةٌ منفصلةء وكذلك في القدمين. 

بدأ الصف رمالل بعد ذلك بذكر الشعور» وهو مقرد شعرء قال: «وفي كَل وَاحِدَةٍ مِنْ الشعُور 
NNN‏ 


الشعور التي تجب فيها الدّية أربعة شعورء سيذكرها الْمْصَتّف بعد قليل» ما عدا هذه الأربعة ليس 
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وقوله: «الشعور) يشمل كل شعرء سواء كان هذا الشعر خفيفاء أو كان كثيفاء أو كان جميلا أو قبِيحَاء‎ 
أو كان الشعر من صغير أو كبير» الحُكم فيهما سواء» لكن الشرط فيها جميعًا أن يَجْنِي على الشعرء ثم لا‎ 
بشت بعد ذلك» بشرط آلا ينّت» جَتَى عليه بان حلقه ولم ينجت بعد ذلك جى غليه بان تفه فلم يتيّت‎ 


بعد ذلك» جَتى عليه بأن وضع عليه مادة منعته من أن ينبّت بعد ذلك» الحُكم فيه سواء. 

© قال المصنف: «الدية كاملة). 

قوله: الديةء دليلها: قضاء علي 4# وزيد بن ثابت» ولا يُعلّم له مخالف فيكون بمثابة إجماع. 

وقول الْمُصَنّف: فيه الدّية: نأخذ منه من باب المفهوم» وهذا مفهومٌ صحيحٌ» أن الشعور لا قصاص 
فيها مُطلقَاء فمّن جَنَى على آخر فأذهب شعر لحيته» فلا نقول -ولو كانت عمدًا- لا نقول: إن المجني 
عليه له حق القصاص» ليس لك إلا الدّية؛ لأنه لا قصاص لعدم إمكان المماثلة. 

قال: 

والشعور الأربعة التي تجب فيها الدّية» معنى ذلك أن غير هذه الأربعة لا دية فيها: 

@ قال المصنف: (وَهي: شَعَرٌ الرّأسِ). 

وسبق معنا بيان حد الرس بأكثر من موضع» ومنه باب الوضوء. 

© قال المصنف: «واللحيّة» 

والمراد باللحية -عند الفقهاء- الذي تجب فيه الدّية هو ما يتحرّك بتحرّكَ اللحيين» إِذَاء العارضان 
اللذان لا يتحرّكان بتحرّك اللحيين» وهما أعلى الشعر الذي يكون بالجانب» فهذا ليس من الشعور 
الأربعة التي فيها الدّية» وإنما فيه حكومة» هذا فيه حكومة فقط. 

© قال المصنف: «وَالحَاجِبيّنِ» 

والحاجبان معروفة» وهما الأشعار التي تكون فوق العينين. 

@ قال المصنئف: «وَأَهْدَابِ العَنيْنِ). 

الدب هو الشعر الذي ينبت في آخر الجفن. 

فمن نتف أهداب آخرء ولم تنبّت كل الأربعة» فيها دِية كاملة. 


مَنْ قطعها -مع قطع الجفن- تجب دِية واحدةٌ. 


8 2 ا 5 مح کے 
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مَنْ جَنَى على الآهداب» ثم جَتّى على الجفن بعد ذلك؛ وجبت له دِيّتان. 

© قال المصنف: «فَإِنْ عَادَ) أي: الشعر «قَنَبَتَ سَقَطَ مُوجَبَهُ). 

يعني: لا يجب فيه شيء» سواء كانت الدَّية كاملةء إذا كانت في الأربع» أو بعضهاء إذا كان بعض 
الدّية» أو إذا كان موجب الذية حكومة» بأن أذهب بعض الشيء أو أزال .201:١ 5:7١‏ 

® قال المصنف: في عَيْن الأَعْوَرِ الدية كَاملَةً). 


يعني: إذا قلّع سليم العين عين أعور؛ فإنه حينئذٍ يجب عليه أن ١ ١:١ ٤:۳۳(‏ دية كاملة» أو قلعها 

ا نفس الحكم. 

لكن سليم العين لا يُقتص منه» ففيها الدّية كاملة لماذا؟ لأن هذا الأعور ليس له إلا عي واحدةٌ 
يبصر بهاء فعندما جَنَّى عليها الجاني أذهب منفعتهاء وإذهاب المنفعة والبصر فيه الدّية كاملةٌ» ودخل دية 
العضو فيهاء فنأخذ الدَّية الأكبر؛ لأن دية المنافع والأعضاء تتداخل -كما سبق معنا- إلا في الأنف 
والأذن. 

وهذا الأمرء وهو أن عين الأعور تجب فيه الدية كاملة قضى به عددٌ من أهل العلم» كعليٌَ وعثمان 
وعمر وابنه» رضي الله عن الجميع. 

انظر هناء عندي مسألة! 

© الصورة الأولى: إذا كان الجاني سليم العين» إذا كان الجاني أعور» والمجني عليه أعور» وكانت 
الجناية عمّدّاء فطلب المجني عليه القصاص» هل له ذلك؟ 

نقول: نعم» له القصاص» أعور وأعور» بشرط المماثلة» أن تكون العين كلاهما يُمنى» وكلاهما 
مبصرةٌ فهنا فيه القصاص. 

9 الصورة الثانية: إذا كان الجاني سليم العينين» والمجني عليه أعور: 

فإن طلب الدّية يُعطى دية العين كاملة. 

فإن طلب بالقصاصء لو طالب الأعور فيها القصاص ولا شيء له. 

فإن طالب القصاص من سليم العين؟ نقول: له القصاصء بشرط المماثلة» أن يأخذ العين اليمنى 
منه» وله زيادة على القصاص اض الد 
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© قال المصنظه اوَإِنْقَلََالأغور عَيْنَ الصجيح» 
هذا عكسٌء. وهذه لا قصاص فيها. 
@ قال المصنف: «وَإِن قَلَعَ الأغوز 2 عَيْنَ الصَّحِبح الماد له المحبحكة غهدا: 
آي: مدا 
© قال المصئف: «فَعَلَيْه ديه كَامِلَةً) 
لأنها مقابلةً لحفظ جميع بصره» باعتبار أا حفظ جميع بصره» لو أردنا القصاص فيها لأذهبت 
ع ج Ms‏ 
بصره» فهو من باب حفظ البصرء فعليه ديةٌ كاملة لأن القصاص لو ادي أدّى إلى ذهاب بصره بالكلية» 
فحفظ بصره يدل على إيجاب الدية الكاملة عليه. 
# قال المصتف: «وَلا قَصَاص» 
لآن التصاض :قد قعل اتات مق النضر ها 
ثم ختم الْمُصَنّف هذا الباب كله بقوله: 'وَفِي فطع يَدِ الأقطَّع ضف الدّيةِ كَمَيْرِوا 
قوله: ١وَنِي‏ فطع ب يد الأقطّع» أي: الذي تكون يده الأخرى مقطوعة؛ نصف الدية» يعني: رچل له بد 
فقطوفا ويد ما فک شخ على يده السلة فشقول: فا ضف الد كردن اللي 
ويُحتمل أن قوله: «گغَيْرو» أي : كغيره من الأعضاءء فيأخذ خكم الدٍّ جلين» ويأخذ حُكم مثلا ما منه اثنان» 
غير طبعًا العينين لأن فيهما البصرء كالأذن» الأذن تأخذ نفس الحكم أيضًا. 
الفرق بين قطع يد الأقطع» وإزالة وإتلاف عين الأعورء أن الأعور منفعة العضوين متعلقة بأحدهماء 
وأما الأقطع فإن أحد العضوين لا يقوم مقام الآخر في كمال المنفعة» بخلاف عين الأعور. 
نكون بذلك -بحمد الله عَرَيجَلَّ- أنبينا ما يتعلّق بدية الأعضاء والمنافع؛ يبقى لنا درس واحدٌ إن شاء 
الله» الدرس القادم» نختم به كتاب الجنايات كاملاء ثم ننتقل في الأسبوع الذي بعده للحدود. 
أسأل الله عَرَهِجَلّ للجميع التوفيق والسداد. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 
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الق ر الكالمين» و فيد أن 5 لهل اله ركد ل شيك لق و دا ا ومشولة 
ص e‏ ليغا كد إلى بوم الدين. 


© قال المصنف - في كتاب الديات -: (١يَاتٌ‏ الشجَاج وَكَسْرِ اليظام». 


ص ے 


أورد الْمُصَبْف رَِمَهُأنَهُ في هذا الباب عددًا من الجنايات» وما الذي يجب في بعضها من الديات» 


3 


وذلك أن الجنايات: 

قوتكون على اا س 

أو أن كرن على ما دون الس وما كان دوق الس 

إما أن يكون جناية على العضو بقطعه. 

أو على المنفعة بإتلافها. 

وإما أن يكون من الشجاج والجراحات. 

وإما أن يكون من كسر العظام. 

© فأورد الْمُصَنّف في الفصول السابقة الحديث عن دية الأعضاء وعن دية منافعهاء وسيورد 
الْمُصَنّف ني هذا الباب دية أمرين» أو ثلاثة أمورء سيورد: 

دية الشجاج. 

دية الجراحات. 

وكذلك دية كسر العظام. 

وأورد الْمُصَنّم في هذا الباب» هذه الجنايات» -أي الشجاج- وأن بعضها يجب فيه ديةٌ» وبعضها لا 
يجب فيه ديةٌ؛ وإنما تجب فيها حكومةٌ» وستتكلّم اليوم عن معنى كلمة الحكومة. 


كما أن بعضها لا تجب فيه لا دِيةٌ ولا حكومة» وإنما تكون هدرًا في الجملة. 


0 


چو راا اک 
س 


o‏ أَلنّهُ بقوله: : ابَابُ الشجَاج» 

طبعًا أورد الْمُصَنّف الشجاج» ولم يورد الجراحات -في التبويب- من باب إطلاق البعض على 
ااا سي سم 

فكل ما يكون في البدن فيه د ف الجلوقن ست رقا 

فإن كان هذا الجُرح في الرأس أو في الوجه فإنه يُسمّى شجًا. 

ذاه الفرق بين الجراحات وبين الشجاج -عمومٌ وخصوصٌ- مطلقٌ» فكل شجَّةِ جُرحَاء وليس كل 
جرح يكون شجّة. 

© قال المصنف: «الشَّجَّةُ: الجُرْحُ في الرس وَالْوَجْهِ خَاصَّةً). 

فإذا جرح الوجه أو الرأس بأن يشق الجلد ولو لم يخرج فيه دم؛ فإنه يُسمّى شجَّة؛ ا مد 
الشَّجّ» وهو الجلدء فكل ما د شاه الجليناله ماي EEE‏ 

وقوله: «في الرس وَالَْجْهِ خَاصّةً): مرّ معنا -ني أكثر من مسألة- في باب الصلاة» وني باب الحج 
وني غيره» هل الوجه من الرأس» أو ليس منه؟ ومر معنا أن المتقرّر -عند فقهائنا- أن الوجه ليس من 
الرأس» ولذا فإنه يجوز تغطية الوجه -على مشهور المذهب- في الحج» ويجوز تخمير الوجه للحاج إذا 
توق ال إخرامة: 

وأما الشجة؛ فإن الوجه والرأس منفصلانء وليسا شيئًا واحدًا حتى في باب الشجاج هناء في باب 
الدّيات» وبناء على ذلك: 

0 فلو آن امرأً شي آخر؛ أي: جرحه في رأسه فنزل الجُرح إلى وجهه؟ 

فقول تعن كدو روا تمس ي وا لأن الاي مص .عن اجه قا عضوان 
متفصلان وهله تطبيقاها مر معنا بعضها. 

وقد ذكر أهل العلم أن من تطبيقات التفريق بين الوجه والرأس خمس مسائل» وهذه أحدها. 

قوله: «الجرْخ ذ في الاس وَالْوَجْوِ خاصّةً) معنى خاصّة أي: الاس : جُرح يكون في غير الوجه والرأس 


فلايُسئى شک ونما گی جرک ذ: ففي الرقبة والنحر» وني اليدين» والبطن والقدمين والفخذين ونحو 
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ذلك كلها سكن جراحات. 
© قال المصنف: «وَهِىَ عَشْرً). 
أي أن الشجاج لها عشرة أسماء في خمس منها ديات مقدّرة» وفي خمس منها لا دية» وإنما فيها 
حكومة» وسيمر معنا -إن شاء الله- في الفصل الذي بعده في اليوم» ستتكلّم ما ضابط الحكومة عند 
® قال المصنف: «وَهِىَ عَشْرٌ: الحارصة وَهِى الى تخرص الحلد». 
© قال المصنف: «أئ: تَشْقَهُ قَلِلَا رلا تذمیه) 
النوع الأول من الشجاج ما يُسمَّى بالحارصة» وعرّفها الْمُصَنْفْء فقال: ١نَحْرِص‏ الجلّدَا أي: تشق 
الجلد قليلًا ولا تدميه» لا يخرج منها دمٌ» وإنما تشق الجلد. 
١ 2 5 .‏ 0000 0 5 5 . ا 5 
وهذه واضحة. أثرها في الوجه» فإن من جرح اخر في وجهه» وإن لم يخرج منها دم» فإنه قد يبقى له 
أثرٌ بعد ذلك؛ لأن الشجاج لا تثيّت الدَّية فيها إلا بعد البرء» فإذا برأ الجُرح» وبقي فيه اثر في الوجه. فإننا 
حينئل نقول: فيه الدّية» أو فيه الحكومة» على ما سيأ تقديره بعد قليل. 
فأول هذه الأنواع» وهي الحارصة» التي تجعل أثرًا في الجلد بالشق» من غير خروج دم» هذه لا دية 
فيها» وإنما فيها حكومة: والحكومة هو أمر يقدره المختص: 
وه ه. >» دس e‏ 3 4ه 3 2 
© قال المصنفه نم البَازلة وهي الدامية أو الذامعة» 
€ تس او لسك دامعة. 
55 5 م 3 و قا 1 
© قال المصنف: «وَهِيَ التي يَسيل منهًا الدم) 
بمعنى: أن الجارحة يشق الجلد في الرأس أو الوجه» ويخرج مع الشق دمٌّء وهذا معنى قوله: رهي 
التي يَسيلٌ مِنْهَا الدَُّ) فيخرج الدم من هذا الجُرح الذي يكون في الرأس» أو في الوجه. 
5 ه. » 2 سواه 2 8 مر ا 3 
© قال المصنف: نم البَاضِعَة وَهِي التي تَبْضَعْ اللخمًا 
.لي 7 5 4 ء 3 
يعنى: يكون الجرح داخل» يغور حتى يدخل ف اللحم» فيبضعه)» أي: يشق اللحم» فيتعدى الجلد» 
ويخرج الدم» ثم تمور الآلة التي جرح بها -وهي الْمُحَدَّد- إلى داخل اللحم. 
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© قال المصتف: ن المتلاحمَة رهي العَائِصَةُ في اللخم). 

بمعنى: أن الجرح يغور أكثر حتى يغوص في اللحم» ليس في أطراف اللحم» بأن يظهر أولهء إنما 
رص فيه 

® قال المصنف: ن الان وَهِي َا بيتها وَيَيْنَ العَظم فِشْرَة رَقِيِقَة). 

بمعنى: أنه لم يظهر من العظم شيء ولو ظهر منه بمقدار مَحَرّ إبرة» فإنها تنتقل إلى كونها مُوضحة» 
ولكن السّمْحاق هي التي لم تظهر من العظم شيئّاء ولكنها أظهرت الجلدة أو القشرة التي تكون قبل 
العظم» هناك قشرةٌ رقيقة تكون بين العظم وبين اللحم» إذا أظهرتها وأبانتهاء فذلك هو الذي يُسمّى 


سمحاقا. 
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® قال المصنف: «فَهَذْهِ الكَمْسٌ لا مُقَدَّرَ فيهاء بل حَكُومَةً) 

قوله: ١لا‏ مُقَدّرَ فيا أي: أنه لم يقدّر الشارع» والنبي صَِآَلََهعَلِنَهوعِالِوَسَلَهَ فيها قذْرًا من الدّية مُحدَّدٌ - 
لا يجوز الزيادة عليه ولا النقص منه- وإنما فيها حكومة» أي: أمرٌ يُقدَّر تقديرًا. 

وهذه الحكومة عرف بأمرين: 

© الأمر الأول: أنها تعرف بمعيارء يتعلّق بنقص وعيب العضوء وسيأتي ذكره في الباب الذي بعده. 

© والأمر الثاني: أن من شرطها ألا تصل إلى أدنى المقدّرات شرعًاء وأدنى المقدّرات هي التي 
سيوردها الْمُصَنّف بعد قليل» وهي الْمُوضحة» التي توضح العظم» وفيها خمسة أبعرة. 

إذَاء هذه الشجاج الخمسء التي أوردها الْمُّصَتف» يجب أن تكون الحكومة التي فيها مقدرة بأقل من 
خمسة أبعرة» بخمسة أبعرة. 

قوله: «قَهَذِهِ الكَمْس لا مُقَدّرَ فيها» أي: من الشارع ابَلَ حُكُومَةً). 

والدليل على ذلك: لأن الشارع لم يرد من جهته شيءٌ بتقديرهاء والأصل أن ما لم يقدّره الشارع لا 


قدو ]لا ا على ها يناسيه مع الحكومة وها ق مداه 


ويدل على ذلك» ما روى البيهقي عن مكحولٍ #5 ويحتمل كلامه أن يكون مرفوعاء ويحتمل أن 
يكون فهمًا لحديث النبي يدا الورك : 


ضّ 0 ES‏ 5 مح کے 
اتضيلة ليغ 1د. عبرا لسا م بن جر شويع ا ااال سيق AY‏ 0 
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0 كو * 8 2 7 س ر يكو سر 10 0 : چ ~~ o7‏ 0 

أن مكحولا قال: «قَضَى رسو ل اللو اكوا الرس في المُوضِحَةٍ بِحَمْسٍ مِنْ الإبل) ثم قال: 
«وَلَمْ تقض فِيمَا دُونَهَا بسي ا 

وهذا يفيدنا على أن ذلك لا دية فيه» وإنما فيه حكومة. 

ثم بدأ الْمُصَنَّف رَمَهُآنَهُ بالشجاج الخمسء التي فيها ديات مقدَّرةٌ من الشارع» فقال: 

© قال المصتف: وق ي المُوَضْحَةٍ وَهِي ي لني وصح | ل 


قوله: نوصح وال الدراد» لسن ليس العظم كله» وإنما توضح بياض العظم» بأن يظهر بعض بياض 
العظم. 

© قال المصنف: «وتبرره») 

أي تظهره و اراز لبس التقتصردىي للاظر مال للخبيرة أى: قبرزه الي ولذللك يقولرن: 
ولو برز من العظم ولو بمقدار مَسْك إبرة» فإنها حينئذ تسى مُوضحة لأنها أوضحت العظم. 

إذَاه الموضحة هي التي أوضحت بياض العظم» ولا يلزم أن يكون بياضه ظاهرًا لكل أحدٍء وإنما 
يكون بياضه واضحًا للخبير الذي يقدّر الشجاج» وهذا البياض يكفي ولو كان قليلاء فقولهم: ولو بمقدار 
إبرة» هذا على سبيل التقليل. 

وبناء على ذلك» مثل المثال الذي ذكرناه قبل قليل» لو أن شخصًا شج آخر في رأسه مُوضِحة 
فأوضح عظم رأسه» ثم نزل بالسكين حتى شح جبهته» فنقول: فيها ديتان؛ لأنها دية خاصة بالرأس» ودية 
للوجه» والوجه يختلف تمامًا عن الرأسء فالوجه ليس من الرأس» بل هما منفصلان. 

© قال المصتف: «فيهًا حه ار عِرَةِ) 

بعرة: جمع بعير» والدليل على أن الْمُوضحة فيها خمسة أبعرة» الحديث الذي أجمع أهل العلم 
0 به» وهو حديث عمرو بن حزم» أنه قال: «قَضَى ال ص اهبو لوسم في الْمُوضِحَةَ 
ويشهد لحديث عمرو بن حزم -على إرساله- ما روى أبو داوود والترمذي» والنسائي» وخ 


الترمذي: 


| ا شتبرة زاف ا 
| يج eee‏ يښن زرأ 


01 7 017 2 ا اع ل م . ع كو چ ت 
e‏ »ا ن اَن 2 قال: «وَفِي الموضحة 


ى اليه So‏ 
(. 


وهذا يدل على أن المُوضحة فبها خمس من الإيل: 

© قال الما ثم الهَاشِمَة) 

وهي موضحة وزيادة. 

@ قال المصنف: (وَهِي التي تُوَضُحٌ العَظمَ وَتَهْشِمُهًا 

إِذَاه تبين العظم وتهشمه»ء والمراد بأن تهشمه بأن تفتّ في العظم» ولو شيئًا يسيرّاء فكلما انكسر من 
الوا را ري يي و يترا 
ولو كان بمقدار م مَعَزْ إبرة» فكذلك الهشم للرأسء فلو كان الهشم ولو يسيرّاء فإنه يكون حينتظٍ من 
الياشية: 

© قال المصتف: «وفيها عَشرة أبعرة) 

والدليل على أن فيها عشرة أبعرة: 

الأثر الذي ثبّت عن زيد بن ثابت #» أنه قضى في الهاشمة بعشرة أبعرة» وزيدٌ ري لا يُعرف له 
مخالف في الصحابة. 

ومثل هذه الاجتهادات والتقديرات -في الغالب- أنها إما أن تكون بسماع من النبي 
اة ووا الووسلی أو باتفاق من الصحابة» ولذا كل مقدّر من الصحابة لا يعلم ا مخالف؛ 
فقولهم يكون بمثابة المرفوع! كمقدراتهم -:##- في جزاء الصيد في باب المناسك مثلاء وهنا وفي غيرها 
من المسائل؛ لأن المظنون بالصحابة -بزضوان اه علي في مثل هذه الاجتهادات» إما أن يكون عن 
توقيفب وسماع» أو أن يكون عن اجتهادٍ منهم قوّاه إجماعهم واتفاقهم» وعدم مخالفة بعضهم فيه. 

لما قلنا: إن الهاشمة التي توضح العظم وتبشمه؛ يفيدنا هذا على أنه لا تَسمّى هاشمة إلا بوجود 
الشراطين: 

9 الشرط الأول: أو توضح. 


حون دا ى اللاصت ماج 1 
لضي اة ليخ أد. عبر السلاح بن اشوین سين ۸۷۲ ې 


¬ 
0 الشرط الثاني: أن تبشم العظم. 
فلا بد من وجود الأمرين» ولو ضور وجود الهشم بلا إيضاح للعظم» فإنها حينئذٍ لا تكون هاشمة. 
وصورة ذلك بأن يضرب شخصٌ آخر ممل على رأسه. يضرب زیڈ عمرًا ممل على رأسه. 
بحخصىء فتهشم رأسه. لكنها لا توضح العظم» فحينئظٍ ما دام أنه ليس فيه إيضاحٌ للعظم» ولا ظهور له ولو 
بيسير» فإنه حينئذ نقول: لا تُسمّى موضحةء ولا تُسمّى هاشمة فيها الدّية وإنما فيها حكومة تقدَّر 
وس خا کي ارا 
© قال المصنف: «ثم الْمْتَقَلَكُ وَهِي الي تُوضِح العَظمَ و م وَتَهْضِعُهُ وتنقل عظَامَها» 
الو م N‏ 
وفي الهاشمة كما ذكر الْمُصَْف: : فيه حَمْسَةَ عَشْرٌ مْنَ الإبلٍ) 


لحديث عمرو بن حزم. مرفوعًا للنبي صِآَآَلََهعَلَوعِوَسَلَ قال: «وَفِي العتكلة شس عة من 


وو و 


® قال المصنفض: «وفى كل وَاحِدةٍ مِنَّ المَأمُومَة وَالدَامِعَة ثلث الدّيدا 

أولا: الدليل على أن المأمومة والدامغة فيهما ثلث الذية: 

حديث أيضًا عمرو بن حزم - 4 وعن أبيه» أنه قال: ١وَفِي‏ الْمَأمُومَةِ ثلث الدّيَقا. 

قالوا: والدّامغة في معنى المأمومة كما سيأتي في تعريفها. 

9 المأمومة: ما هي؟ 

هي أن يأني رجل لآخر فيجرحه بِمُحَدَّدٍ يوضح عظمه» ويزيد على أن يصل إلى جلد الدماغ» يعني 
يتعدّى العظم» ويصل إلى جلد الدماغ. 


فإن بين الدماغ -الذي هو المخ- وبين العظم قشرة» هذه القشرة إذا وصلت إليها الجراح» أو 
ااا ا 


0 


1 1 و و راا ا 
LL‏ سجن رون 


EO 
هي التي تمق الجلدة التي بين عظم الرأس وبين الدماغ» يعني: أصبحت دماغه واضحًا وبينّاء وهذا‎ 

معنى الدّامغة» أي: وصلت إلى الدماغ. 

وأما المأمومة فإنها وصلت إلى أم الرأس» وأم الرأس هو العظم» خرقت العظمء الجمجمة كاملا 
ووصلت إلى ما بعدها. 

واا ت من ا لم اس و الك ا الارن الا و وسعيها 
العراقيون بالآمَّة لأا أمّت الرأس» أي: وصلت إلى وسطه. 

قال: فيها ١ثُلْتُ‏ الدّيَ لأن حديث عمرو بن حزم المتقدّم معهاء والدّامغة في حُكم المأمومة؛ لأنها 
مأمومة وزيادة. 

# قال المصنف: وني الجائفة ثلث الديّة» 

الجائفة هذه ليست في الرأس» وإنما تكون في الجسدء الجائفة هذه من الجراحات» وليست من 
الشجاج. 

قوله: ١وَفِي‏ الجائفة ثُلْتْ الدية): وسيُعرّف -بعد قليل- الصف معنى الجائفة. 

ويجب أن نعرف هنا أنه لا تلازّم بين الجراحات التي فيها قصاصٌء وبين الجراحات التي فيها الدّية: 
فإن بعض الجراحات فيها دِيةٌ وبعضها لا دية فيهاء وبعض الجراحات فيها قصاصٌء وبعضها لا قصاص 
فيهاء فعلى سبيل المثال» فإن الجائفة والمأمومة لا قصاص فيهماء لكن فيهما الدية. 

إِذَاه لما سمّينا الجراحات في باب القصاصء اعلم أنها غير الجراحات هناء باعتبار ما الذي يجب فيها 
من حيث القصاص أو الذية. 

الجائفة فيها ثلث الدَّية لحديث عمرو بن حزم: : «وَفِي الجَايمَةِ ثلث | الدَيَةً) 

نذأ الصف ك عرف الجاة قال: 

١وَهِي‏ التي تَصِل إلى بَاطِنِ الْجَوْفٍ)ا 

يعني: إذا وصل الجراح إلى داخل الجوف وأظهرته» فإنه يُسمَّى حينئذٍ جائفة» والجوف قد يكون 


سانسن د د الس كراشو ا 
وس اادج سام بن بك ل سوچ AVE‏ 4# 
SSS‏ 

بدء الجراح من البطن» وقد يكون من الظهرء وقد يكون من الرقبة» وقد يكون في المثانة» وغير ذلك من 
أجزاء الجسد» فكل هذه ا أي: إذا وصلت إلى باطن الجوف» داخل الأعضاء الداخلية. 

هنا الفقهاء يقولون: نظرنا إلى البطن والظهرء فإن جرح رجلٌ آخحر» فدخلت من بطنه» وخرجت من 
ظهره» فتعتبر جائفتين» ففيها ثلثا الدية. 

ومن صور الجائفة: لو أطلق عليه رصاصة»ء فدخلت في بطنه» وخرجت من ظهره» ففيها ثلثا دية 
الآدمي» ثلثا الدية» ولو دخلت لبطنه ولم تخرج» فإن فيها الثلث» هذه لآنها صورة من صور الجائفة. 

قال المصنف: وفي كسر الضلّع» الضلَع يصح فيها فتح اللام -عين الكلمة واللام الذي فيها- ويصح 
سكونه» قال: والأفصح: الفتح» أحد اللغتين أصوبء أو تسمّى الصُلّع. 

# قال المصنف: «وَفَى الصلّع) 

أي: وق كسر الضلع. 

® قال المصنفه ١‏ وَكُلَّ وَاحِدَةٌ مِنَ التَقوتيْنِ بعيرٌا 

يجب أن تقول بفتح «التاء» التَرْقَوَةه وإن كانت معكم بالكسر» لكن الصواب فيها بالفتح» بل قد ذكر 
الجوهري في كتابه «الصّحَاح) وقد قلت لكم قبل: أن كتاب الجوهري إسماعيل بن حمّاد اسمه: 
الصَّحَاحء وليس الصّحاح. 

ولذلك قال بعض اللغويين المعاصرين: «إِيّاك وكسر الصحاح» وفتح الخزانة» فقصدهم بكسر 
الصحاح» أي: كسر كتاب الصّحاح» وهذا من باب الطباق» لأن يطابقه الصّحاح الذي هو الذهب 
الصحیح» لا تکسره» واجعله غير منكسرء دینارًا» ودرهمًا کاملا. 

55 2 ع‎ e f 

ذكر الجوهري أن الترقوة هذه ضمها خطأء فلا تقل: ترقوة» وإنما تقول: ترقوة. 

ر كلظ + اكه ديه م 1 i 2w A Î‏ 0000 

قوله: «وكل وَاحِدَةَ مِنَ الترَقَوَتَيْنِ بَعيرا الضلع أو الضلع والتزقوة في كل واحدٍ منها إذا كير ثم جبر» 
لأنه ما يُعْطَى الدّية مباشرةً» بل لا بُدَّ أن يُنتتظر حتى ينجبرء فإن انجبر سليمّاء رجع سليمًا كما هوء فإن فيه 


م 


بعيرًا. 


طبعًا الذراع سيأتي -بعد قليل- أن فيه بعيرّاء لكن العظم غير الذراع. 


اھ mg‏ فى TONE‏ 
سن کے شج زان 


© المسألة الأولى: البعير كم مقداره؟ مقدَّرًا بالريالات الآن؟ مرّ معنا أن مائة من الإبل تقدّر -إن 
كانت عمدًا- بأربعمائة ألفٍء وإن كانت خطأ بثلاثماثة ألفٍ» بناء على التربيع والتخميس أو التثليث على 
الرواية الثانية» سبقت معنا في الدرس الماضي أو الذي قبله. 

وبناء على ذلك» فإن مَنْ كسر يد آخر عمدّاء فإنه يدخل أيضًا التغليظ فيهاء على الصحيح الذي عليه 
العمل : لأسيو معنا أن ماتيوى النذلغب: أن اللذياك NOVEM N‏ 
خاصة. 

وأما على الرواية الثانية -التي عليها العمل عندنا الآن- فإن الأصل في الدّيات الإبل» فيكون التغليظ 
جاريًا على الجميع» وهو المقدَّر به وهو النقدان. 

وبناء على ذلك» إن قلنا: أن العمّد مائة من الإبل» عمّدها أربعمائة» فحينئذ تكون واحد الإبل تعادل 
كم؟ أربعة آلاف ريال؛ إِذَا: 

كسر العظم ديته أربعة آلاف ريال» هذا إذا جبر سليمًا. 

وأما إن لم يجبّر سليمًاء وإنما جَبر معيباء ففيه حكومة» ويجب أن تجاوز الحكومة مقدار هذا البعير. 

0 الترفوَّة ما هي؟ 


قالوا: هي العظم المائل المستديرء الذي يكون واصلا بين النحر وبين العاتق» هذه العظمة التي 
تكون هناء عندنا اثتتان» وتتصلان ف الْمَنْكَره هنا. 

البارزة» بالضبط» هذه تسمّى التَرْقُوَة بالفتح- وهما اثنتان» كل واحدٍ له ترقوتين» كما أن للمرء 
لحيين كذلك. 

الدليل على أن الواجبة في الضلّع» وني كل واحدٍ من التَرقوّتِين بعير: 

قالوا: إن هذا الأمر قضى به عمر #» كما روى ذلك الإمام/ الشافعي» وعنه البيهقي في المعرفة 
بإسنادٍ لا بأس به أن عمر قضى بذلك» ولم يُعرف أن أحدًا خالف عمر بن الخطاب :© من الصحابة 
فدلٌ على أن ذلك بمثابة الإجماع عندهم 95.. 


st Ae SERS‏ ك 
a‏ ا e‏ ا مسحي 
لفضياةالشيخ أد. عبرا سلاج بن _- اشوین ۸۷٦‏ ¢ 


® قال المصنف: رفي گر الذّاوَع وَهُوَ السَّاعِدُ الجَامِعٌ لِعَظْمَي الرّنْدِ وَالعَضدِا. 

قال: إن عظم الذراع هذا يتكون من عظمينء هذا الذراع يتكوّن من عظمين» لهما اسمان معروفان 
عند أهل اللغة» وأراد أن يضبط لك عظم الذراع بالخصوص. فقال: إنه يكون موصلا بين عظم الزند. 
هذا عظم الزند» وهو المفصل الذي يكون فاصلا بين الكف» وبين الذراع» هذا يُسمَّى عظم الزند» والزند 
يتكوّن من عظمين كذلك» وهما الكوع والكرسوع» والذراع كذلك يتكوّن من عظمين متجاورين. 

قوله: «وَهُوَ السَّاعِدُ الجَامِعٌ لِعَظْمَي الرّنْدٍ وَالعَضْدِا أي: المفصل الذي يُسمَّى مرفقّاء والمرفق هو 
الذي يفصل بين الذراع وبين العضد. 

قال: وفي كسر الذراع (يَعِيرَانْ)» ودليل ذلك: 

ما ثبت عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن عمر 4# قضى بذلكء وقال: دا كَسَرٌ الرَندٌ قفي 
بَعِيرَانِء وَإِذَا كير الرَنْدَانِء فيه أرَبعة أبعِرَق). 

فيكون في كل واحدٍ من العَظّمين بعيران. 

© قال المصنفه: «والمَخِذٍ والسّاق) 

هذه الأعظم الأربعة» كل واحدٍ منها يحوي عظمين متجاورين» أحدهما يُسمَّى وترًا أظن, والثاني له 
بيخ لكو ا 

© قال المصنف: (إِذَا جُبِرَ ذَلِكَ مُسْتَقِيمًا بَعيرَانِ) 

إذا جُبر ذلك مستقيمًا فإن فيه بعيران» وأما سائر الأعظّم ولو إصبع - فإن فيه بعير واحد. 


@ قال المصنف: «وَمَا عَدَا ذَّلِكَ مِنَ الجراح وَكَسْرِ العِظَّام قَفِيهِ حُكومَة) 


غير هذه الأشياء التي سيت عن الصحابة مرضوارن الث لبهي أو جاء فيها الأثر» من حديث عمرو بن 
حزم» وغيره فإنه لا مُقدّر فيها من الشّرع» وإنما فيها حكومة. 

أريد أن تنتبهوا الآن للضابط الذي ذكره الْمُصَنّفَ في الحكومة» وستعرف أن ما ذكره الْمُصَيْفَ لا 
يمكن تطبيقه في هذا الزمان البتة» ولذلك لا بد من مخالفته. 


0 
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© قال المصنف: «والحكومة: 

شع او اندم SNE,‏ ته : 
برئّت فما نقص من القيمّة فله مثل نسبته من 
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قال المصنف: إنه إذا أردْتَ أن تعرف الحكومة -هذا رأيه ورأي كثير من الفقهاء وحكي إجماعٌ عليه 
حكاه ابن المنذر - الصورة ما هى؟ 

قالوا: أن تقوم هذا الرجل الذي فيه هذا الجرح» أو فيه هذا الكسرء وهو سليم» لم يصب بأي جرح 
أو کسر تقومه عبدَاء تقومه كأنه عبد يُباع ويُشترىء يقوّم يعني: قيمته» كم قيمته لو كان عبدًا؟ وذلك 
حينما كان هناك عبيد يباعون ويُشترون. يُقوّم عبدًا. 

فلو فرضنا أن قيمته عبد بمائةء عبدٌ سليمٌ بمائةء ثم ننظر للعيب الذي أصابه» في يده» وفي رجله» وفي 
غير ذلك من الجنايات التي تكون عليه» فنقومه بعد الجناية عليه» كم تساوي قيمته؟ 

نقول: بعد الجناية عليه قوّمناه فإذا بقيمته تعدل خمسين ألف» إِذَاء النقص الذي عليه يعادل النصف» 
وهو خمسين بالمائة» إِذَاء ننظر للدية» كم ديتك؟ دية ااي أربعماتة ألف» إِذَاء فنقول: إن الحكومة 
مائنا ألف. إما أن تنظر الدية باعتبار كامل الآدمي» أو باعتبار العضوء وسيأتي -بعد قليل- في قول 
الْمُصَنّف: ولا يبلغ مَحَل له مُقَدّرٌ ما قدّر به. 

إذّاء تنظر بالنسبة والتناسب» وهذا -الذي ذكرناه قبل قليل- مبنٌ على مسألةِ» وهي مسألة مهمةٌ أنه 
أجمع أهل العلم على هذا التقييم في الزمان الأول إجماعا. 

وهذا الإجماع ليس لازمًا؛ لأنه من باب التقييم» والتحقيق عند أهل العلم أن الْمُقَوّمات إذا أمكن 
إثباتها بأي وسيلة من وسائل التقييم اعتّبرت إذا كانت أدق» وهذه لها نظائر سبقت معنا قبل في قضية 
القيمي والمثلي. 

وبناء على ذلك فإن كثيرًا من أهل العلم -من قرونٍ كثيرة- تركوا التقييم بالعبد» وخاصة أنه الآن لا 
يوجد عبيد» ولا تعرف سعر الآدمي أساسًا! لا يُعرف كم سعر الآدمي إذا كان معيبًا أو سليمّاء لا يمكن 
هذا التقييم» معجوز عنه! فحينئلٍ ترك أهل العلم هذا القول منذ القِدَم. 

ولذلك المعمول به عندنا منذ مئات السنين» وقد ذكر ذلك الشيخ/ سعد بن عتيق في رسالة له» وهذه 
الرسالة لها أعتقد أكثر من مائة سنة» قال: ما زال القضاة عندنا يعملون بطريق آخر غير الطريق الذي ذكره 


ا لے 
ا ع | 5 40 7 - 5 | ESSE ESET‏ 1 
لفضيلةالشَيَّخ أد. عبرا سلاج بن امشو 3 AYA‏ ¢ 


متأخرو الفقهاء. 

0 فطريقة الحكومة عندهم» أننا ننظر لأمرين: 

إما أن تكون الجناية متعلقة بعضو من الأعضاء كاليد. 

وإما أن تكون الجناية متعلقة بمنفعة» أو متعلقة بالبدن كله. 

فنأتي لأهل الخبرة» ونقول: كم نقصت المنفعة بعد الجناية؟ كم تعطلت اليد بعد الجناية؟ هذا العيب 
كم نسبته للسليم؟ فيقدره أهل الخبرة. 

وذكر الشيخ/ سعد في رسالته» قال: «وهذا الباب بابٌ دقيق» لكن مَنْ يسّر الله له وفتح عليه في 
معرفة هذه الأمور أصاب فيها» هذا في كلامه الأول. 

الآن أصبح التقدير دقيقاء فالقاضي مباشرةً عندما يأتيه جناية ليس فيها مقدّرٌ شرع -دية- يرفع 
صاحب الشجة إلى هيئة النظر قديمّاء أو يرفعها إلى المستشفى المتخصص» وغالبًا عندنا في الرياض 
المستشفى المركزي» فيرقع للمستشفى» والمستشفى تقول: 

اا ار عرفا الح ييه ا عرد غاا |( ع د الد عاب 
نصف البصر فيُقدّر كذلك» هذا في المنافع مثلا. 

الجراحات: الجرح هذا الفلاني» لما جرحه في وجهه جرحًا يسيرّاء لم يظهر منه دمٌ» ولكنه عاب في 
وجهه» فترفع لجهة النظرء فيقال: هذا العيب يُقدّر بنسبة عشرة» عشرين» ثلاثين بالمائة في الوجه. 

طبعًا بشرط ألا يصل إلى أدنى.. إذا كان جُرحًا واحدًا لا يصل إلى.. إذا كانت أكثر من جُرح» ففي 
كل واخ جكومة, ْ 

لو جرحه خمسة جروح» في كل واحدٍ حكومة» كل جُرح يجب أن يكون ليس فيه خمس من الإبل» 
بل يجب أن يكون أقل من خمس من الإبل» فلو جرحه خمسة جروح في وجهه» شرّط وجهه بتشريط - 


' 5 8 رس .ام : 7 
بخمس - ففي كل واحدة حكومة تكون اقل من خمسة. 


0 


وپ 121212 اال ززه 


0 مَنْ الذي يُقَدّرها الآن عندنا؟ 

ترفع لآهل الخبرة» وأهل الخبرة الآنء حاليًا هم الأطباء. 

كان من قبل تقريبًا من عشر أو خمس عشرة سنة» كان مُقدّر الشّجاجء الآن مُقدّر الشجاج في 
المحاكم قليلٌ جدًا جذَاء لم يبق منهم إلا القلةء وهم كبار سر وأغلبهم توفي عليهم رحمة الله والآن 
التقدير عند الأطباء. 

يبقى شيءٌ واحدٌّء وهو إذا كان الحكم متعلقا بمقدّر» فيجب < شيعب | أ عاو ند وز كنا نياك لتقت 
بعد كليل 

هنا كلمةٌ ذّكّرها الْمُصَنَّفَء قال: «فما تَقَّص مِنَ القِيمَةٍ فَلَهُ مدل َسْبِتِهِ مِنْ الدّيقا: لو أن امراً جرح آخر 
صرحا ات سي م ا 
أثر» بل ربما كان الجرح مُجَمَِّا للشخص ! 

بعض الناس يضربون مثالاء قد يكون حاجبه غليظ فيُجرّح جرحًا على حاجبه» فيجعل حاجبه 
أسخط قليلًا فيزداد جمالا. 

ولذلك يُقال: «إِنَّ اشح بني ف أعزاف 1 لعو اله وى ا فی وو اق ا شيا 
وجهه فزادته جمالاء زادت عمر بن عبد العزيز هذا الجمال! 

ولذلك رُوي في حديث عن ابن عمر. عن الرسول صَِإَّدَءََِهرَعَِِدِوَسَلََ قال: «أنْ اسح بني أَمَيهَ يملا 
0 

ب ل 
الجُرح» فإن كانت الشجّة لا نقص فيها البتة» فقالوا: ليس فيها لا حكومة ولا دية» لكنها لا تذهب هدَرّاء 
وإنما تكون فيها التعزير فقطء إذا لم تبْقي أ: ثرّاء أو زادت المرء جنال کا الي 
إلى الت لا الال 


عي لساكوين مرا اح د 
لقضيلةلشيغ أد. عبرا هبن جد اشوین A‏ عه 
جر 

وأما الذي عليه العمل» سيأقي -إن شاء الله- في محله» أن يجوز التعزير بالمال» في محله -إن شاء 
الله- سيأتي. 

© قال المصنف: ١‏ «كأنَّ ية عبرا ليما تون وَقِيمَثُِالْجِنَايَة كَمْسُونَ قَفِيهِ سدس ديتها. 

و آنا بالنسة والتناسب. 

© قال المصتف: ١إ‏ تقر ال د في مَل لَهُ مُعَدّر رلا ببكَعُ به الْمُقَدّرَا 

يع لر أن الاه كانت ق اليذه فحت ألا قصل إلى دة الي ما تكون مقدان الك 

لو كانت الجناية متعلقة بالوجه» يجب ألا تصل إلى أقصى دية الوجهء أقصى دية الوجه وهو تسويد 
الوجه» عندما يتغيّر لونه فيصبح أسود» هذه فيها ديةٌ كاملةٌ» يجب ألا تتجاوزها. 

لو كانت الجراحات أكثر؟ ما تتجاوزهاء لو مثلا الكسر؟ لا تنجاوق» وهكذا. 

بدأ الْمُصَنّف -بعد ذلك- بذكر العاقلة» وما تحوله» المراد بالعاقلة: عرّف الإمام/ أحمد العاقلة 
فقال: هي التي عل عَنْ صَاحِبِهًاا . إِذَاء سُمّيت عاقلة لأنها تعقل عنه. 

ومعنى تعقل: أي: أا تدفع العقلء والمراد بالعقل أي: الديةء فالعاقلة هي التي تدفع العقل» وهي 
الد هكذا عرّفه الإمام/ الحويك: 

٠ 0‏ دن اک اھ a‏ ړو 

© قال المصتف: ١يَاتٌ‏ العَاقلة وَمَا تخرلة» 

أي: بين لنا مَنْ هى العاقلة» وما الذي تحمله من الجنايات. 

قبل أن نبدأ في مَنْ العاقلة» وما تحمله» عندنا قاعدةٌ مهمة» لا بد أن تُعنّى اء وهذه القاعدة هى: 

© هل الدَّية في الخطأء وشبه العَمْدد تجب على العاقلة ابتداء؟ أم أنها تجب على القاتل ثم تتحمّله 
العاقلة بعده؟ 

العاقلة إنما تتحمّل دية الخطأء وشبه العمّد فقط» وأما العمّد فلا تتحمله العاقلة» بل يدفعها الجاني 
من ماله هو. 

الس سياه وسيم وهو الذى خوطب 

ثم تتحمّلها العاقلة على سبيل البدلية والتبّع؟ أم أنها واجبةٌ على العاقلة ابتداء؟ 


0 
کے , 


م ا کشت رن 


1 E ١ 
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هذه مسألة مهمة! لأنه يترتب عليها عدد من الآثار. 


مشهور المذهت أن الدية تجب على العاقلة ابتداء: 

والرواية الثانية» وأنا عنيت لذكر هذا الخلاف. لِم؟ لأن العمل عندنا في المحاكم على الرواية الثانية 
والرواية الثانية في المذهب» وهي رواية قويةٌ جداء وذكرها المتأخرون كذلك» ورجّحها بعضهم» وممن 
مال لترجيحها الشيخ/ منصورء أتى ببعض الإلزامات التي تقتضي ترجيح هذه الرواية» وهي أن الدّية 
تجب على الجاني» ثم تتحمّلها العاقلة بعده. 

۵ ما الذي ينبني على هذا الخلاف؟ 

© أولا: أننا نقول: في الجناية» إذا لم تكن للجاني عاقلة» فمن يدفعها؟ 

يدفعها بيت المال» فإن لم يكن لبيت المال مَقدِرة للدفع؟ وهذا موجودٌ في كثير من الدول» ترفض أن 
تدفع الدّية. 

فمن قال: إنها واجبة -وهو المذهب- فمن قال: إن الدّية واجبة على العاقلة ابتداءٌ» العاقلة عاجزة» 
وبدلّها عاجرٌ ذاه سقطت. 

وعلى الرواية الثانية: أنه إذا امتنع بيت المال» أو عجّزء أو لم يكن هناك بيت مال» تجب على الجاني؛ 
لأا متعلقة في ذمته ابتداءً» هذه مسألة. 

9 ثانيًا: أنهم يقولون: إن الجاني يُلرّم بدفعهاء ويرجع على العاقلة بعد ذلكء إذا قلنا إنها واجبة عليه 
ابتداء. 

ولذلك عندنا في المحاكم الشرعية في المملكةء إذا ثبتت جناية خطأ أو شبه عمْدٍء فإنه يقولون 
للجاني: تعال» مع أنه المخطى» لا تجب عليه الدَّية في الواقع» وإنما على عاقلته» فيقولون: تعال» أعطِنا 
الذيةء أعطنا شيك مُصِدّق بقيمة الدّية» اذهب» استدن» افعل ما شئتَء تعطينا أربعمائة ألف» أو ثلاثمائة 
الف 


فإذا أعطاهم المبلغ» يقولون: إن شئت كتبنا لك حُكمًا يذهب إلى قاضي التنفيذ بأن ترجع على 


لمَضِينَدَالشَيْخْ | أد. عب السلا بجر اسشوت ا 
سن يعر F*‏ ىم ف 
حوري 


عاقلتك» فيأتي عاقلته فيدفعوا له كامل الدّية» ولا يدخل هو معهم فيهاء لا يدخل بالنسبة والتناسب» فقد 
يأخذ أربعمائة ألف. أو ثلاثمائة ألف قرضًا من الناس» ويعطيها القاضي» وتكون في المحكمة بالشيك 
حتى نُسَلّم لأولياء الدم» ويرجع هو على عاقلتهء إِذَّاء هو الذي يرجع. 

0 لماذا أخذ القضاء بهذا؟ 

قالوا: نظرنا لمصلحة المجني عليه وأوليائه» لأنه لو قلنا: ارجع للعاقلة» ابحث عن عاقلته» ابحث» 
مائتين» ثلاثماثة» أحيانًا تصير ألوفًا يا شيخ» ألوف» بل عشرات الألوف» اذهب وابحث» كل واحدٍ يدفع 
مرق رال حك شه الت وهل لقعي م تعد اه قد نكر ن أكن مز قية الديق ولك فول 
للجاني: ادفع» ونت أيها الجاني تَُرَّمكَ بأن ترجع أنت على العاقلة إن شعت وإلا الخسارة عليك. 

والذي عليه العمل الرواية الثانية» فقط أردت أن تعرفوا هذه المسألة؛ لأنه ربما أن يأتي لها بعض 
التطبيقات. 

بدأ المصنف رَجةأللَه يبيّن مَنْ هم العاقلةء قال: ١عَاقِلَةُ‏ الإنْسَانِ عَصَبَائهُ كلها 

الدليل على ذلك: 

ما ثبت في الصحيحين» من حديث أبي هريرة 0 في قصة المرأة التي ضربت امرأةً أخرى» فقتلتها 
وجنينهاء فقضى النبي صِوََْْيوعِوسدَءَ بالعقل على عصّبتها. 

ِذَاء ف: فنص النبي صا ولووسم على أن العاقلة هم العصّبة. 

فغير العصبة لا يعقلون» الجيران لا يعقلون» أهل الحي لا يعقلون» أهل الديوان لا يعقلون» ومن 
يقوم مقام الديوان مثل النقابات وغيرهاء كلهم لا يعقلون» ذوو الأرحام -على مشهور المذهب- لا 
يعقلون» المراد بذوي الأرحام غير العصّبات» كالخالء الخال ليس عصّبة» ابن الخال ليس عصبة» ابن 
العمّة ليس عصبة» إنما هم العصبات فقط 

وقول النبي روسل أن العقل على عصبتها شاملٌ الوارث وغيره» فكل العصبة -سواء 
كانوا وارثين أو ليسوا بوارثين- يعقلون. 


قوله: «عَاقَلَة الإنْسَانِ عَصَبَائُهُ كُلَهه): : الوارث وغير الوارث» ولو عَلّواء ولو يلتقي معهم في الجد 


0 


و و راا ا 
RMN‏ سجن رون 


الخامس» السابع» العاشر» العشرين» الثلاثين» ما دام أنه كذلك فإنه يدخل فيهم. 

ولذلك سيأتي -بعد قليل- كيف يقسِم القاضي بين هذا الفئام الكبير. 

قوله: ١عَاقِلَةُ‏ الإنْسَانِ عَصَبَائهُ كلها ار اجك 

© قال المصنف: من التَسَبِ وَالوَلاء» 

قوله: «مِنِ النََسَبِ): بينه وبينهم نسّب «وَالوّلاءِ؛: أن يكون مولّى للقوم. 

وقد قال النبي صا انيا اووس : «مَوْلَى قوم مِنْهُم). 

والمقصود بالولاء: الولاء من عَلُّوٌ؛ لأن العلو هو الذي يرث. وأما السُمْل فإنه لا يرث. فالْمُعْتَق لا 
يدخل في العاقلة» وإنما الْمُعْتِقَ اسم الفاعل هو الذي يدخل فيها 

@ قال المصنف: اتَرِيبِهُمْ وَبَعيدُهُمْ سَوَاءا 

يعني : سواء كان عمّه أو عم جَدّه» أو ابن عم جَدّه» أو ابن عم جد جَدَّ جَدَّهء فكلهم يعقلون, قد لا 
يعرفونه» لكنه من العاقلة؛ لأنه من عصباتها. 

قضية هذه المعرفةء إذا جد مُشَجَّرةٌ في النسبء هذه واضحة يُعرّف أن هذا من هؤلاء. 

لكن يقول الفقهاء: لو عرف أن فلانًا -هذه ذكرها في «المنتهى»: لو عرف أن نسب فلانٍ من القبيلة 
الفلانيةء عرف نسبه أنه من القبيلة» ولكن لم يُعرّف من أي: بطونها؟ طبعًا قد لا تكون القبيلة الكبيرة» 
وإنما قد تكون المقصود الآن الجدّم الصغير» عرف أنه من القبيلة الفلانية» لكن لا يُعرف من أي: بطونها 
الصغيرة «0:"0 200:4 الصغيرة فقال: لا يعقلون عنه؛ بل لا بد أن ن يُعرّف بطنه لكي تعقل عنه قبیلته» لا 
بل أن يكون معروقًاء «200:50:55 القريب» أو ما دون 2900:40:47 من الأسماء التي تَسمّى بحسب 
اختلاف أعراف الناس» لا بُدَ أن يكون معروفًا. 

© قال المصنف: ١حَاضِرَهُمْ‏ وَعَائِبْهُمْ 

كلهم سواء» كلهم يعقلون عنه» ويدخلون في العقل. 

® قال المصنفه: «حَتّى عَمُودَيَ النّسَب» 


ا باوّه وأيثاؤة. 


عساش أ يلاح بن لوقع ااا سج ب ا 

# قال المصنف: ١وَلاعَفْلَ‏ عَلَى رَقِيقٍ وَغَيْرِ مُكَلّفٍ) 

لو كان هؤلاء العصبة بعضهم رقيق» أي: مملوك, أو غير مكلف أي: مجنون أو غير بالغ» فإغهم لا 
مقار كه أن هولاه لسو ل ع ونم لمق ل على ا ا ف اة 

© قال المصنف: ولا فقير» 

فمن كان فقيرٌاء لا يجد إلا ما يكفي حاجته» فإنه لا يلزم إلزامه بالدّية والعقل» لا يلزم ذلك» هذا هو 
المعتمّد» حتى وإن كان عاملا. 

لأنه في رواية عند المتأخرين» ذكروها كذلك. «أن الفقير إذا كان عامل يُلرَّم بالعقل». 

نقول: لاء لو كان عاملاء أي: مُكتسبًا؛ لأن الفقير المكتيب لا تجب له الزكاة» تعرفون هذا الشيء» 
وذكرناها في باب الزكاة» مَنْ هو الفقير؟ هو الذي لا يجد. وليست له حرفة» فمن كان فقيرّاء لکن له 
حرفة يكتسب بهاء فالصحيح -في المذهب المشهور- أنه لا يعقل عن غيره. 

© قال المصنف: «وَلا تت 

لأن الإناث لا تجب عليهن نفقات» فمن باب أولى لا يدخلن في العقل» ولو كن أغنياء» لو كانت 
آجکه رار كانت أن از يدع الالء 

© قال المصئف: «رلا مُخَالِفٍ لِدِينٍ الْجَانِي) 

إذا كان الجاني ذْمَيّاء والذمّي تدخل فيه الأحكام الشرعية» وكان عاقلته مسلمين» فالمسلم لا يعقل 
عن الجاني؛ لأن فيها معنى النُصرة هذا كلامهم. 

® قال المصنف: «ولا تحمل العَاقِلَةُ عَمْدّا مخضا وَل عَبْدَا 

ولا صلا ولا اغْتِرافًا». 

لما روي مرفوعًا من حديث ابن عباس» ولا يصح مطلقا؛ وإنما هو ثاب من قوله: «موقوقا» كذا 
رواه البيهقي: 

أن ابن عباس :2: قال «لا تحمل العَاقِلَةُ عَمْدَا وَكَا عَبْدَا وَلَا صلا وَلَا اغْتِرانًا». 


اکل هده الجمل واحدة» واحدة: 


0 


1 1 چاو زا ا 
# ممم لل سبحت ااه 


قرلدة دولا فقي لكالل عَمْدّا مَحْضًاا: قوله: عمْدًا محضًا ليُخرج الا شه الد قاد 
الْمُصَنَّهَ كلمة «مَحُضًاا ليُخْرجٍ لنا شبه العمْده فإن شبه العمْد -على التحقيق- تحمله العاقلة كذلك. 

وقوله: «عَمْدَّاا سواء كان هذا القتل فيه قَوَّدٌ أو ليس فيه قَوَدٌ فإنه قد تكون الجناية عمّدَاء ولكن لا 
قَوّد فيهاء والسبب: فوات أحد الشروطء أو عفي عن العمّد إلى دية» أو ورث الجاني أو أحد أصوله أو 
أحد فروعه بعض الدم» ونحو ذلك من الأسباب التي تسقط القصاص» فإنه ليس كل عمْدٍ فيه قَوَُ فقد 
يكون هناك من العوارض ما يمنع القَوّد. 

إل عند سواء كان فيه ر أو لبس ف كوه فاته لا تلك العاقلة إا تبت عليه دية. 

وقوله: «وَلَا عَبْدَاا يعني: لو أن جانيًا كان مملوكاء ثم جَتّی» فإن عاقلته لا تتحمّل جنايته» وإنما 
جنايته تكون في رقبته» ومرت معنا في الدرس السابق. 


وقوله: «وَلا صَلحًا): 


0 ما معنى الصلح؟ 

ل ا 
شخصًا ثبتت في ذمته دية» فاصطلح الجاني مع المجني عليه -أو أوليائه- على بدل عن هذه الدية ب 
عنهاء هذا يُسمّى الصّلح. 

الصّلح عن الدّية له صورتان» هناك صلخ عن القصاصء لا أتكلّم عنه» الصّلح عن القصاص داخل 
ف قول المصتف: قوله: ولا تحمل العائلة عَمْداة: 

0 ما معنى الصَّلح عن القصاص ؟ 

رجلٌ قتل آخر عمْدَاء فوجب عليه القصاصء فيجوز إسقاط هذا القصاص بصّلح بمقدار الدّية 
وأكثر» على مشهور المذهبء هذا لا أتكلّم عنه. ْ 

هناك آخر اسمه: الصلح عن الدَّية» الدّية هي التي تكون موجبها خطأ أو شبه عمّدٍ أو عمد لا قصاص 
فيه» ثبتت شرعا دية» مائة ألفيء مائتي آلف» ثلاثمائة آلف» أربعمائة ألف. 


فجاء الجاني وأولياء المجني عليه فاصطلحواء هل يجوز هذا الصلح على الدية أم لا؟ نقول: لها 


دققة 


صورتان» انتبهوا معي لأنها دقيقة 


0 الصورة الآولى: إن كان ۳ عن الدّية بغير جنسها جازء مثاله: كم الدّية؟ أعطني ديد أي: 
مبلغ» مائة ألف ريالء جاء أولياء المجني عليهء أو المجني عليه إذا كان حي إذا كانت الجناية على ما 
0 الس قال بد من أن تعطيني مائة أل أعطني سيارتك. أو ريد الشيء الفلاني» الأرض الفلانية» 
هذا صَلحٌ» فهو جائز. 

0 الصورة الثانية: أن يصالح على الدّية بجنسهاء أن يصالح عن الدَّية بجنسهاء » فإن كان الذي من 
جنسها أكثرء طبعًا غالبا ما يكون الصّلح بأكثر» ما يكون بأقل» كيف بأكثر؟ انظر معي ! 5 الجاني» 
ويجني على آخر بجناية معينة» فيأتي المجني عليه أو أولياؤه» ويقول الجاني: ما أنا بالمحاكم! ومشاكل 
المحاكم! وتوقيف! كم ستقدّر في هذه الجناية؟ خمسين ألف؟ اتفقناء هذه ستون ألف» اصطلحنا عن 
الدّية» فيزيد الجاني مبلعًا آخر» وضحَت الفكرة؟ 
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مشهور المذهب: أنه لا يصح الصلح عن الدّية بمال من جنسها؛ لأنه حيئئل: 

إما أن يكون من باب بيع الدَّين بالدّين فيكون مُحرّمًا 

أو يكون من باب الربويات» لا يجوز. 

ومر معنا في باب الصّلح أنه لا يصح إذا كان من جنسه» فيكون من باب الرباء هذا وجهة نظرهم. 

الرواية الثانية فيها توسّعٌ في هذه المسألة» قد يُشار إليها في هذا الدرس 

إِذَاه لو اصطلح عن الدّية بغير جنسهاء قال: بدلا من أن تعطيني دية أريد منك سيارةً. 

نقول: هذا لا تتحمّله العاقلة؛ لأن العاقلة تتحمّل الأصلء وهذه إنما هي معاوضة» ولذلك كل ما 
كان فيه صلح» كلها قر تب على العقل الأول ينتهي وينفسخ. 

مرّ معنا في الكفالة» لو أن زيدًا كفل عمرًا بألف ريال» فجاء عمرّو -الذي عليه الدّين- فاصطلح مع 
الدّائن» قال: بدل ألف أعطيك شيئًا معيئّاه سأعطيك ملابس؛ سقطت الكفالة؛ لأن الكفالة إنما هي 
متعلقة بالدَّين الأصليء فكأنّك عاوّضتٌ عنهء فكأنك أنت -أيها الجاني- أو مَنْ اصطلح مع أولياء الد 


قال: هذه الدّية في ذمتي والتزمتهاء بدلا منها كذاء فهو الذي يلتزمها دون مَنْ عداه» وهذا معنى قولهم: 


SAN | |‏ 
م MY‏ #2 تبح درن 
ولااصلحاء عرفنا دليلهاء وعرفنا معناها. 


© قال المصنف: «ولا اغيّرانًا لم تُصَدَّفَهُ بها 
يعني: إذا كانت الجناية باعترافٍ من الجاني» ولم تصدّقه العاقلة» لم يقولوا: نعم صدّقء هو الجاني» 
فإن العاقلة لا تتحمّله. 

إِذَاء ما الذي تتحمّله العاقلة؟ تتحمّل الجناية إذا ثبت بالبينة التي او أو 5+ نعف السام 
سنتكلّم عن القسامة بعد دقيقتين؛ لأن الجناية -على مشهور المذهب- لا :* تنيت إلا بثلاثة أشياء: 


9 إما بالشهود. شاهدين» رجلين» وعلى التوشّع جراحات النساء يجوز الاكتفاء بشهادة امرأتين 

9 الأمر الثاني: إقرار الجاني. 

© الأمر الثالث: القسامة» والقسامة تكون مع وجود اللوّث؛ وستتكلَّم عنها بعد قليل» وهي القرائن» 
سياتي -إن شاء الله- في محلها. ٠‏ 

® قال المصنف: «ولا مَا دون ثلث الدَيَةِ التَامَد 

قوله: «وَلا مَا دون ثلث الدَّيَة) ر يعني: آنا 
الثلث؛ فإنها لا تتحمّلهاء دليل ذلك: 


حديث عمر ا أنه قال: «لا حول العَاقِلَةُ سنا حم حتى تَبْلُعَ عقا الْمَأمومَة مها 


سسا 


ذا كانت ثلث دية فتتحمّلها العاقلة» وأما إذا كانت دون 


والمأمومة فيها الثلث. 

تسق مره الك ضورة والحدة» ورهن ي الجنين» فإن دية الجنين تتحمّله العاقلة» كما في حديث أبي 
هريرة المتقدّم» إذا كان من باب التبع» يعني: لو أن رجلا جَنَى على امرأة» فأسقطت جنينها فقط بسببه» 
فإنه هو الذي يدفع ديته. 

ولكن إذا مات الجنين مع أمه» سواء ماتا معّاء أو ماتت» ثم مات بعدهاء فبموتها فإنه يتحمّل دية 

© قبل أن ننتقل لمسألة الكفارة: عندى مسألة أخيرة» كيف يكون قسمة المال على العاقلة؟ 


نحن ذكرنا أن العاقلة قد تكون ألوقاء لا يلزم أن - جميع الألوف يدفعون هذا المال» وإنما يكون 


كه سن جتن لويس 22-6 
سو اہ كيالو م س 
eg‏ 

تقسيم المال عليهم باجتهاد الحاكم» يجتهد الحاكم» فيقسمه على مَنْ شاء منهم» ممن رأى قدرته» وله 
أن يزيد على بعضهم أكثر من بعضء فيزيد على الغني أكثر مما يزيد على المتوسط. رجل دخله متوسط 
له لسن ١ة‏ فقيرًا معدومّاء وإنما عنده فضلٌ على مال» فيأخذ منه الشيء اليسير» وأما الغني الذي عنده 
أوسع قد يأخذ منه أكثرء إِذَاء الذي يقسّمها إنما هو الحاكم باجتهاده» يجتهد 

وإذا أراد أن يبدأء فبعد أن يجتهد في التقسيم» فإنه يبدأ بالأقربء بالطبقة الأولى» فينظرء كم مقدار كل 
واحد يستطيع أن يتحمله. ما كفى؟ انتقل إلى الطبقة الثانية» ثم الطبقة الثالثة» ثم الرابعة والخامسة, لا 
يبدأ بالخامسة والآولى لم يطلب منهم شيئّاء ولا يطلب من الخامسة» والأوائل لم يطلب منهم شيئًا زاتدًا 
عن الشيء اليسير الذي لا يضر بهم. 

يتحمَّلها الجاني» والقاضي يقول: أحيلك على أولئك» فتبقى على العاقلة واجبة» والقاضي يقول: 
ارجع لهؤلاء؛ القاضي هو الذي يلزمهم. 

لذلك الآن كيف الطريقة في المحاكم عندنا؟ إذا قتل شح شخصٌ آخر خطأ: 


ثم -إذا رغب- يرفع على نفس القاضي ناظر القضية» يقول: أريد أن أرجع للعاقلة. 

فيرفع له حکمًا: ثبتت الدية» ومقدارها كذاء كذاء على عاقلة فلان. 

ثم يأخذه مباشرة يُعتبر حكمّا باتاء لا يحتاج إلى ما يطعن فيه. 

ثم يُرفع مباشرة إلى قاضي التنفيذ. 

فقاضي التنفيذ يقول: تعالء مَنْ هم عاقلتك؟ مَنْ هم قرابتك؟ سم لي إياهم. 

ثم ينظر لهم القاضي» ويستدعيهم» ويوجب على كل واحدٍ منهم مبلعًا. 

في الغالب أنه يكون هناك نائب عن هذه العاقلة» يقوم هو بقسمتها فيما بينهم نيابة عن القاضي» لكن 
لو تشاخُوا؟ فيأتي القاضي» هو الذي يقسمها بينهم» لكن في النادر» الدّيات أمرها ليس بالشاق. 

بعد ذلك بدأ الْمُصَنُّفَ ا ل 
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خط تكد أن تدك كنك الكنادةا 


ا ان 00 
e‏ 2 


«َضل: من تل َفْسَا مُحرٌ 


0 


1 د سے راا ا 
RR MRF‏ جت اه 


الكفارة الواجبة في القتل هي عتق رقبةٍ مؤمنةء فمّن لم يجد عتق رقبة مؤمنة -وهذا غير موجودٍ الآن 
تمامّاء انتهى- فمّن لم يجد عتق رقبة مؤمنة» فإنه يصوم شهرين متتابعين. 

ومر معنا أكثر من مرةٍ معنى صيام الشهرين المتتابعين» فإن لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين 
سقطء لا نقول: سقطء وإنما نقول: بقيت في ذمته» لا يُطعِم. 

لآنه لا توجد كفا رة تسقط إلا كفارة واحدة» إن كنتم تتذگرون: 

وهي كفارة الجماع بنهار رمضان» هي التي تسقط عند العجز عنهاء وما عداها من الكفارات فتبقى 
في الذمة. 

وعلى ذلك فإن كفارة القتل العمْد تبقى في ذمته» صيام شهرين متتابعين إلى أن يصح بدنه. 

9 فإن مات وهو لم يصمء هل يصوم عنه أولياؤه آم لا؟ 

ووا وكيد المتعي با عاف اا لر ات 

لقول أبي داوود في السّنن: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ ام عَنه ولي َه قال: ١«هُوَ‏ في التذر خَاصّةً). 

وقالها أحمدٌ قبله. فلا يصوم الولي عنه» وإنما تكون قد سقطت بالعجز عنهاء كسائر العبادات التي 
تبقط بالعجز. 

قوله: «مَنْ قَتَلَ َمْسا مُحَرَّمَةَ : قوله: محرّمة أي: غير مباحة الدم» المباحة الدم مثل الحربي وغيره. 

وقوله: « طا ماه ا خظا ا شط أو عاي وا ج ل لالحنا 
وشبه العمّد وأما العمْد فلو سقط القَوّد فلا كفارة فيها؛ لأن الذنب كلما عَظُّم سقطت كفارته: 

كاليمين الغموس لا كفارة فيها. 

واليمين التي يحنث فيها صاحبها فيها كفارة. 

قر اد E‏ منواء كان هو المباشر أو المشبيب» يشرط أن يدت عليه القوّد قبها أو 
الدية؛ لأنه أحيانًا قد يكون فيه اشتراك بين متسبب ومباشره وشت ف الحتاية عل المباشير ون المكسبب» 
فحيتئذ لأن المتسبب لا قود عليه ولا كفارة. 
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وقوله: :او تَسَنْا :وكذلك لو كان أيضًا اشتراكاء! شتراكًا في تسبب أو مباشرة. 


# قال المصنف: ١بِعَيْر‏ حق) 


ا 


لأن هناك نفس محرّمة قد تقل بحن 

مثل الصائل» فإن مَنْ صال عليه آدميٌ؛ فإنه يجوز له قتله» وسيأتي في باب الحرابة. 

ومثل البغاةء فإن الباغي يجوز قتله. 

ومثل الحدود الشرعية» وما يكون من باب القصاص ونحوه. 

© قال المصنف: «فَعَليْه الكَفَارَة) 

أي: بسبب هذه الجناية» ومفهوم هذا الكلام أنه لو جنى جناية أخرى على نفس أخرى» فتجب عليه 
كفارتان» وهكذاء فتتعدّد الكفارات بتعدد الجنايات» جنايات القتل. 

ختم الْمُصَنَّف رَه كتاب الجنايات بباب القسامة» وهذا الباب باب مهم جدًا! وكثيرًا في المحاكم 
الشرعية ما يأتون بالقسامة في إثبات الجنايات. 


والقسامة أحد أسباب الإثبات؛ لأن الجناية» وقصدى بالجناية أي : الجناية على النفس؛ لأن الجناية 


3 


لا 5ه تنبت إلا بواحدة من ثلاثة أمور: 


إما بو جود شهود. 


إِذّاه هي ليل ا اف ا ا قد كو لات العاف دت قريا الفضاطن 
والقتل» وأحيانًا رش ييْت مها فقط الدية. 


القسامة سُمّيت قسامة من باب القسّم» ولكن هذه صيغة مبالغة» لأن فيها أكثر من يمين» ففيها 
خسو 0 افد افا وا واج بحا سين يميا رجا واا وقد ها أكثر هن رحل: 


5 


ولذلك سميت: قسامة» أي: أقسامٌ كثيرة. 


a + 1‏ 59 ل لام مه 
7 ۲۸۹۱ يج ——— شت زاو م 
e`‏ 


± والقسامة هذه على خلاف القياس , ووجه كونها على خلاف القياس من جهات : 
© أولا: في تعدد الأيمان: فلا يوجد في الأيمان أيمانٌ تقسَم خمسين إلا القسامة فقط. 
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9 ثانيا: أن الأصل في الأيمان أن يبدأ بها الْمُدّعى عليهء إلا في القسامة» فإن اليمين تبدأ من الْمُدَّعيء 
ولذلك فإن القسامة خالفت القياس من هذه الجهتين» وإِلّا فهي مناسبة للقياس. 

0 ثالثا: لماذا قلت فهي مناسبة؟ لأن هناك وجًا ثالثا ذكره , بعض أهل العلم: 

بعض أهل العلم يرى أن القسامة أيضًا مخالفة للقياس من جهة أنه تَبَت بها الدم» وتَبّت بها الجناية» 
فيقولة الجاع لا مت للكبناة بها إل القسامة: 

والصحيح -كما سيمر معنا بعد قليل- أن الأيمان تدخل في النّمَي في غير القسامة» فلها مدخلٌ على 
سيل الجملة: ٠‏ 

02 رابعًا: لعا لد إن الأبيان لا تثبّت بها حقوق» وإنما هي لأجل النفي فقطء 
والقمابة نهدي هرودو التوو لى الذيك لكين تقول ا e‏ 
المذعى عت و انیا تكون الین ن جائب أقرى المتداعيين: 

إداء القسامة» قيل أنها تخالف القياس من أربعة أوجه» والتحقيق أنها من وجه أو وجهين فقط. 

© قال المصنف: («وَهِي ا مكدر 

يعني: أكثر من يمينء واللى وال واللی وستتکلہ عنها -بعد قليل- كيف تكون صيغتهاء طبعًا صيغة 
انين شيا ا ا را ورا الى لزنه ا رو ا 
من باب التعظيم» والتغليظ لليمين» وليس لازمًا هذا التغليظ؛ لأن اليمين قد تُْلّظء وقد لا تلظ وتغليظ 
اليمين بثلاثة أشياء: إما بالزمان» وإما بالمكان وإما باللفظ. 

© فبالزمان: أن تكون بعد العصرء كما قال الله 32: مإ تَحَبِسُوكَهُمَا مِنْ بَعَدِ لصََلَوْةَ © [المائدة:” .]٠١‏ 
وهي صلاة العصر. 

© وبالمكان: أن تكون ني المسجدء أمام المصلين» ها هنا في مقام الإمام» أو عند المنبر. 


© وباللفظ. بأن يُزاد: «لا ر هوء عالم الغيب والشهادة»» «عالم خائنة الأعين وما تخفى الصدور»» 


ها الم متاك 
لقَضِيآَةَالمَيخْ .د أد. عبر السلاح بن اشوین ۸4۹۲ 4 
د 
ونحو ذلك من الألفاظ التي ذكرها الفقهاء على اختلافٍ بينهم. 
هذا التغليظ. وأشد التغليظ أن تقول : «لا إله إلا هو). 
يأتي أولياء الدم» فيقولون: والله الذي لا إله إلا هوء أو والله إن فلان بن فلان هذا الحاضرء ويجب أن 
يكون حاضرًا في وقت اليمين» إن مُوَلّينا فلانًا قتله فلانُ بالطريقة الفلانية» ويذكرون سبب قتله» قتله 
بالسيفء قتله بالمسدسء قتله بالسكين, قتله بالسّم» يجب أن يذكروا نوع القتل. 
إِذَاء يجب أن يسمُوا القاتل» ويجب أن يسمُّوا صفة القتل. 
© قال المصتف: (وَهِي 06 مُكَرَّرَةٌ في دَعْوَّى») 
قوله: «في دَعْوَى)»: هذا يفيدنا على أنه لا تكون هناك قسامة إلا بوجود دعوى من أولياء الدم» يجب 
أن كران دعر 
وبناء ذلك فإن لم يدع أولياء الدم فلا قسامة» وهذا موجودٌ كثير في المحاكم» يأتي المدّعي العام في 
هيئة التحقيق والادعاء العام» فيقول: أطالب بإقامة الحد -القصاص- على فلان» وليس عنده بيئة» وإنما 
هي قرائن. 
وأولياء الدم يقولون: لا ندَّعي عليه بالقتل» لا ندري أنه قاتل. 
لا بد أن يكون أولياء الدم هم الذين يدَّعون» فيحضر ون أمام القاضي» وي يثبتون دعواهم. 
وسنذكرها -بعد قليل- عندما نقسّم هذا الكلام للمصدّف إلى عشرة أو إحدى عشرة جملة. 
# قال المصئف: «فِي دَعْوَى فل مَعْضُوم) 


قول الْمُصَئْف: في قتل: يدلنا على أن: 
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e‏ إلا في القتل» وكل ما كان من الجنايات ما دون النَفْسء سو اء كان 


جُرحاء أو كان قطعًاء أو كان شجَّةَ أو نحو ذلك» فلا قسامة فيه» القسامة خاصة بالقتلء هذه الفائدة 
الأولن: 

9 الفائدة الثانية: أن قول الْمُصَنّف: في قتل: يدلنا على أنه يشمل جميع أنواع القتل» عمْد» وشبه 
العمدء والخطأء وهذا هو المعتمّد, فتثّت العمّد وشبهه والخطأ بالقسامة. 


0 


1 1 و و راا ا 
EL‏ سجن رون 


قوله: «مَعْصَوم): لأن غير المعصوم أساسًا دمه مُهدر» فلا يكون فيها قسامة. 

# قال المصئف: «وَمِنْ شَرْطًِا الوت 

هذا أصعب شرط في قضية القسامة! انظر معي! أهم شرط من شروط القسامة أن يوجد اللوّثء 
واللوّث: هو أن يكون بين الجاني والمجني عليه عداوة؛ ولذلك قال الْمُصَدْف: 

© قال المصنف: «وَهِي العَدَاوَةُ الظاهِرة 

لا بد أن تكون ظاهرة» الكل يعلم بهذه العداوة. 

© قال المصتف: «گالقبائل التي يَطلْبُ E‏ بَعْضًا بالثأرٍ» 

بينهم عداوة» مثلما حدث بين الأنصار وبين اليهودء لما حَكم النبي صَإَلَه عورا السار بالقسامة؛ 
لأنه كان بينهم عداوة سابقة» وكانوا يريدون قتل شخص منهم في مقابل الدم الذي عندهم» فلا بد أن 
تكون هناك العداوة بين الجاني والمجني عليه. 

ومثّل الْمُصَنّف وماد لَه بالقبائل التي يطلب بعضها بعضًا بالثآر. 

طبعًا بعض أهل العلم يقولون: هذه هي الصورة الواضحة» لا توجد غيرهاء قال بعض الْمُحشّين. 

والظاهر أنها مثالاء وليست هي الصورة الوحيدة؛ لأن «كاف» تفيد التمثيل. 

انظروا معي! هذا هو مشهور المذهب» أنه لا بُ أن تكون عداوة ظاهرة» ومفهوم ذلك: 

أنه إذا كانت العداوة خفية» لا يطّلع عليها كثيرٌ من الناس» فلا قسامة. 

كذلك إذا لم تكن هناك عداوة» كيف لم تكن هناك عداوة؟ رجلٌ رأى شخصًا يريد أن يسرق منه 


ماله» فطعنه» فأخذ المال» فأولياء الدم قالوا: بلى» هذا هو القاتل» لكن ليس عندهم بينة» هل لهم قسامة 
أم لا؟ لا قسامة؛ لأنه لا لَوَتْء بمعنى: العداوة الظاهرةء هذا كلام الْمُْصَّف» هذه الرواية الأولى. 

© الرواية الثانية: والرواية الثانية مذكورة عند المتأخرين» فإذا كر المتأخرون الرواية الثانية دل على 
قوتهاء وهذه الرواية أخذ بها القاضي» ورجّحها بعض المتأخرين» وهي التي عليها العمل عندنا في 
المحاكم: 


أن المراد باللوّث ليست العداوة الظاهرة» بل العداوة الظاهرة صورة من صور اللوّثء وإنما اللوث 


عب السَلاء ناشوي E‏ 
لقضيةٍالشّيخ أد. عبيا م االشوی ي ۸4٤‏ 4 
د 
عندهم هو كل ما غلب على ظن أولياء الدم صحة دعواهم بجناية الْمُذَّعَى عليه أن يغلب أو كل ما 
يغلب على ظن أولياء الدم» أو يُعلَّبء دعنا نقول: ما ُعْلّب في ظن أولياء الدم أن الْمُدَّعَى عليه هو الجاني. 
هناك قاعدة أكررها دائمًا لكم» وهذه القاعدة ذكرها محمد بن مفلح» وحفيده/ إبراهيم بن مفلح» 
وكثيرون ذكروهاء دائمًا ما تُسمّي الشيء: «عَلّب الظن» إلا أن يكون معه قرينة» دائمّاء من بدء الطهارة 
إلى سجود السهوء إلى ما بعد.. كلما قلنا: «عَلّب الظن» لا بد من وجود قرينةء فإن لم تكن هناك قرينة 
فليس مما غَلّب الظن» هذه قاعدةٌ» فإذا قال لك الفقهاء: «عَكّب الظن». إِذَاء لا بُدَ أن تو جد القرينة. 
طيب» هنا لما قال: «عَكَّب الظن»» ليس مجرد الإحساس النفسىء لا بد من وجود قرينةء فإذا وجدت 
ری ندل على أن فلان هو القاتل» فحينئذ يحلف أولياء الدم» وهذا الذي عليه العمل. 
مثال ذلك: 


وجل أنه e N Ee ENS‏ عنا وعد نري أر'لا 
يوجد قرينة؟ يوجد قرينة» وقرينة ليست بالسهلة» ماذا جاء بالسكين» وفيها الدم؟ 

بعد تحليل الحمض النووي» اكتشفنا أن هذا الدم دم المجني عليه» قرينة قوية جدَاء مَنْ الذي يكون 
القاتل؟ هذا زيد. 

لكن لا نحكم بالقرينة وحدهاء بل نقول لأولياء الدم تعالواء انظروا للقرينة» رأيتموها؟ نعم» هل 
تدّعون على فلان أنه هو القاتل؟ 

إن قالوا: نعم 

تقول: احلقوا الآن حمسن يميا 

فإن حلفوا حكمنا بقتله. 

هذا القول الثاني» الأول على مشهور المذهب ليس لَوَتْء فلا قسامة» وإنما فيها التعزير» وعلى 
القول الثاني اخ لوث قفي فساو اف بت به القصاص والدية ! إذا كان هناك دية. 


الصورة الثانية: رجل وجدناه مقتولاء ثم بحثنا فوجدنا يا من الناسء على ثوب دج حلّلنا الدم 
الذي على ثوبه» فإذا به دم المجني عليه» هذا لَوّث؛ فحينئظٍ لا يثبّت ادق السام و 
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كي اا 

رجل هدّد آخر بالقتل» قال: واللو لأقتلنّك» ليس من باب المزاح» فوجدنا الْمُهَدَّدَ مقتولًا؛ هذا لَوَتْ. 

نقول لأولياء الدَّم: أتتهمونه؟ طبعًا لا بُدَّ للقاضي «01:037:094 أدنى قرينة» لا بُدَّ أن تكون قناعة 
القاضيء هنا يأتي ويُسمَّى بقناعة القاضي أو عِلْم القاضيء لا بُدّ أن تكون عنده هذه القرينة قوية» ليست 
قرينةً ضعيفةء فالقرينة الضعيفة توجد في كل أحدٍء وهكذاء ص؟ورٌ كثيرةٌ جدًا. 

فخ الضووة غلى الرؤاية الأولى لا رت شيا رهن مكو امهب رأة فيها لوث 

لو أن رجلا قُتِلء فجاءه مستشفى يأخذونه» وهو في الطريق إلى المستشفى قال لرجل الإسعاف: 
قتلني زيد: 

© على المذهب: هل فيها قسامة؟ 

aa‏ فيا لا ونع تك عليها: 

على الرواية الثانية: قرينة قوية! رجل أصلاء ما أحد يكذب في هذه اللحظة! هذه اللحظة نادر الكذب 
فيهاء فنقول: هو لَوَتٌ فنستدعي أولياء الدم» تعالواء احلفواء فإن حلفواء وإلّا فلا قود وهكذاء صورٌ 
كت انها نكا فعا ااب 

قالوا: لو أن جماعة أجهزوا على شخص متفرّقين؟ 

على الرواية الأولى» مشهور المذهب: ليس لاء وعلى الرواية الثانية: هو لَوَتْء وهكذا. 

على العموم» العمل الرواية الثانية» اختيار القاضي» أبي يعلى شيخ المذهب» وهو اختيار الشيخ/ 
تقي الدّين» وعليه العمل عندنا من سنين طويلة جدَّاء ليس من قريب» بل ربما من أكثر من مائة سنة» أن 
اللوّث هو مُطلق القرائن. 

غل الوا ل ا لأ يوو ال كه العداوةالظاهرة: 

على الرواية الثانية: تبت القسامة مباشرةء فلهم حق القَوّد. 

هذه من صور اللوّث عندهم» من صور اللوّث -على الرواية الثانية- ألا يشهد إلا رجلٌ واحد أو 
تشهد امرأةٌ واحدةٌ فنقول: لا يُقام به الحد إلا بعد القسامة. 


5 ا 
5599986 85 ت 0 7 3 و | EDET‏ 1 


قوله: ١وَهِى‏ العَدَاوَةٌ الظاهِرةٌ» انتهينا منها. 

وقوله: «القبائل التي يَطْلْبُ بَعْضْهًا بَمْضًا بالثأر». 

# قال المصنئف: «قَمَنْ اذْعِيَ عَلَيْهِ اَل مِنْ غَبْرِ لَوَثِ حَلَفَ تمتا واحدة وَبَرِىَ) 

هذه قلناها: تدخل الأيمان في النفي في الجنايات. 

© ولكن متى يحلف المتهم؟ الْمُذَّعَى عليه بالجناية؟ 

يحلف بشرط أو بشرطين: 

© الشرط الأول: ألا يكون هناك بيّنة ولا لَوَتْء فإن كان هناك بيّنة لزم العمل بهاء وإن كان هناك 
لوث عمل بالقسامة» فلا يوجد هناك بيّنة ولا لَوَث. 

وقلنا هنا اللوّث معناه: البيّنة على القول الثاني» القرينة القوية» وعلى القول الأول: هو العداوة. 

الشرط الأول لكي يحلف الْمُدَّعى عليه -المتهم- أنه لم يفعل» وهو الحَلف على التي والحلف 
على التَّفَى نادرٌ في الأيمان؛ دائمًا الحَلف على الإثبات» طبعًا له صور ١:١١:169‏ 0 

فالحَلف على النفى هناء قلنا: 

6 الشرظ الأول: آلا يكوت هتاك نة ولا لوث وعرفنا إذا و جد البيثة واللوّث. 

© الشرط الثاني: لا بُدَ أن تسبقها دعوى من أولياء الدم» فإن لم يكن فيها دعوى من أولياء الدم» فلا 
يمين» يخرج ويُسَمَّى صرف النظر عن القضية» يصرف القاضي عنها النظر من غير يمين من المدْعَى 


عليه. 


أخذنا هذا الكلام من أين؟ 
لقول الْمُصَنّف: «اذعى عَلَيْهِ الْعَثل) هذا الشرط الأول. 
قوله: «مِنْ غَيْر لَوَثْ) هذا الشرط الثاني» حَلّف يمينا واحدةٌ فقط» أي: الْمذَّعَى عليه. 


ON‏ دين القيانة وماك حفط القيامة ةواكية مه 
بدأ المَصّنف ES‏ القسا وسا القسا وازد ما الصف 
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پوپ لآ شکچ ززه 
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بحسب الترتيب. 


يقول: أول ما يبدأ القاضي» إذا وجد اللوّث» ووّجدت الشف روطه وسأسرد الشروط في نهاية 


إذا وجدت الشروط» ووجد استحقاق القسامة: 

يبدأ القاضي بجمع أولياء الدم المستحقين للحَلف. 

فيخوَّفهم بالله» ويذكرهم خطورة الكذب» يجب أن يخوّفهم؛ لأنهم إن تكلواء خلاص. ما في قتل» 
ولادية» ولا شيء» سيأتي -بعد قليل- إذا تكلواء ما الذي يحدث؟ 

فإن قالوا: نريد أن نحلف» فيحلفون خمسين يميئًا. 

فلو كان أولياء الدم خمسين رجلاء فكل واحدٍ يحلف يميتاء يميتاء يميئًا. 

ولو كان أولياء الدم خمسة وعشرين» فكل واحدٍ يحلف خمسة وعشرين يميئًا. 

ولو كان أولياء الدم اثنين فقط» فيحلف كل واحدٍ منهما خمسة وعشرين يميئًا. 

وإن کان واحدًا فيحلف وحده خمسين يميئًا. 

وإن كانوا ثلاثة» فيحلف كل واحدٍ منهم سبعة عشر يميئَا؛ لأن الأيمان لا تَبَعَضء فيكمّل له اليمين» 
کرد و عدوا خا و کیو ی واا ی اا 

6 كيف نَقسم الأيمان بينهم؟ 

0 الأمر الأول: نستبعد منهم الأولياء» الأولياء هم الذين يرثون الميت» يجب أن يكونوا وارثين له 
فلو كانوا عصبةً غير وارثين» محجوبين» فلا يحلفون. هذا واحد. 

9 الأمر الثاني: يجب أن يكونوا ذكورّاء الإناث الوارثات لا يحلفن» وإنما يحلف الذكور فقط 

9 الأمر الثالث: يجب أن يكونوا بالغين عقلاء. 

ال 

فال تقشم الأيمان بينهم على حسب إرثهم» فمن يرث السدس غير الذي يرث النصف» وهكذاء 


ب کے 
> 5 ا 7K‏ و 3 7 | Si SN‏ ا 
سد أد. عب والسلام بن شويع ۸ عه 

جر 
فتقسّم بينهم الأيمان على حسب إرثهم» كم مقدار إرثك؟ تحلف بالتسبة والتناسب. 
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@ قال المصنف: (وَيْبْدََ بأيْمَان الرّجَالٍ مِنْ وَرَنَةِ الدَّم) 
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ع ٍ 3 
منهم ورثة الدم» وقلنا: إن ورثة الدم هم الذين يرثون المال من الرجال البالغين العقلاء. 


© قال المصئف: مخرنية O‏ كا 


لدم 


تَفْسَم على عدّدهم بحسّب إرثهم» هذه الأيمان -قبل أن ننتقل للمرحلة التي بعدها- هذه الأيمان لا 


يُشترط فيها الموالاة» بمعنى : أنه يجوز أن يحلف اليوم عشرة» وغدًا عشرة مثلاء أول يوم واحد» وبعد 
شهر واحد» لا يلزم أن يكون - جميع الْمُقسمِين الذين في القسامة -أولياء الدم- حاضرين في نفس 


الججلين: 

وإنما يشرط حضور الْمُذّعى عليه» يجب أن يكون حاضرًا في المجلس» ما يحلفون على مُذَّع عليه 

ولذلك صيغت اليمين كما ذكرت لكم: واللو» وزيد بالتغليظ» إن شك القاضي في صدقهم» وأراد أن 
يخوّفهم: «والله الذي لا إله إلا هو» أن هذا -يجب أن يكون حاضرًا- أن هذا فلان ابن فلان الفلاني» 
يذكره باسمه الذي يميزه عن غيره؛ يجب أن يُذگر باسمه» أن فلان ابن فلان الفلاني قد قَتَل مولينا فلان 
بن فلان بالآلة الفلانية» بالسيف. بالسّم» بالسحرء ونحو ذلك. 

© إذا حلفوا حينئذء ما الذي يحدث؟ 

إن كانت الجناية عمُدًا: وثبت عند القاضي أا عمْدٌ فقد استحق القصاصء القَوّدء فيقول القاضي: 
الآن» حكمت بقتله: دليلها: القسامة. 

وإن كانت الجناية شبه عمْدِء أو كانت الجناية خطأء بحسب نظر القاضي: فيقول: وجبت الدية على 
عاقلته» واضحة هذه الصورة. 


OE 


© قال المصئف: ١فَإِنْ‏ نكل الوَرَنَة أو بَعضهم) 


عراف 


يجب أن تزيد: «او بَعْضهُمٌ): 
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أي: امتنع الورثة» هذا المجني عليه له ابنان» ناداهماء احلفواء فقال الاثنان: لاء لن نحلف» لكن هو 
الجاني» فنقول: سقط في حقهم» تنتقل اليمين» سنذكر -بعد قليل- كيف انتقال اليمين. 

أو َكل بعضهم» واحد حلّف. والثاني قال: أخي صادق» لكن لن أحلف» نقول: انتقلت القسامة 

أو كذّب بعضهم بعضًا في الدّعوى, واحد قال: فلان هو القاتلء الثاني قال: لاء ليس هو القاتل» هذه 
أشد! لأنهم لم يتفقوا على الدعوى -سنذكر الشروط بعد قليل إن شاء الله على سبيل التفصيل- فإنه لا 
يكون فيها قسامة. 


® قال المصتف: (أَوْ كَانُوا ناء 


كل الورثة نساء» ليس له معصب البتة» ما له معصب أبدَاء ما له مُعصّب أبدَاء كلهم نساء» ما له وارث 
ذكر» فلا قسامة. 

والس قارا لن القينانة تفلن باص والنظره والسك لبن لين ذلكه عفد فل إلى 
الجاني» وسيذكر الْمُّصَنف ما الذي يحدّث. 

إذَا إذا نكل أولياء الدم من الذكورء أو نكل بعضهم وامتنع من الحَلِفء أو كانوا كلهم نساءء ولا 
يوجد بينهم رجلٌ واحدٌّ ذكرٌء حلف الْمُدَّعَى عليه خمسين يمينا وبّرئ. 

نقول للمُدَّعَى عليه: تعال» احلف الآن خمسين يميئّاء فيقول: والله» ولو غُلَّظء للقاضي أن يُعْلْظ إذا 
رأى سببًا موجبّاء فيقول: والله الذي لا إله هو ما قتلت فلان ابن فلان, واش ما قتلت فلان ابن فلان» 
عمسيو وا ال لذ له | كيهو ها ا فلن ابن اتل تسكن ولا ماک ولا سباقيرة 

0 طيبء وأين يذهب الدم؟ 


حينئلٍ يلزم بيت المال أن يدفع الدّية. 


لضي تاشخ 5 أد. عبد السلا بن چ ا شويع : N۷‏ 5 
م پھر ل بډ ې 
حو 


انظروا الصورة الثانية: حينما ينكل أولياء الدم» وتنقل.. عفواء أنا أخطأت. إذا حلف الْمُدَّعَى عليه 
خمسين يميئًاء يصبح ليس لهم دية» تسقط الدّية» لا ديةء لا على الجاني» ولا على بيت المال؛ لأنه حلف» 
برئت ئت ذمته» عفواء ليست على الْمُذَّعَى عليه ليس جانيّاء لأنه لم تد تيت الجنايةء ليست على الْمُدَّعَى عليه 

انظروا الصورة الثانية: 

إذا قال ال الدم: لا نثق في الجاني: هذا كذَاته لاقن فی فی يكون الدية على بيت المالء 
بيت المال يدفعها إذا لم يرض أولياء الدم بحلف الْمُدَّعَى عليه. 

إذا قبلوا بيمينه ما لهم شيء» ليس لهم إلا يمينه» ليس لهم إلا اليمين» لكن إذا لم يقبلوا اليمين» قالوا: 
هذا رجل.. مثلما قال الصحابة مع اليهودي» قالوا: يهود لا دين لهم» ما نصدقهمء «قَوَدَاهُ الي 

ورا اووس من عِنْدِو) هذه الحالة الثانية. 

الحالة الثالثة: إذا نُقَلّت اليمين للمدَّعَى عليه» ورفض أن يحلف» تَكَلء لن أحلف» ولا يمين واحدة 
لن أحلف» فقالوا: حينئذ تجب عليه هو الدية. 

۵ إِذَاء عندنا ثلاث صور: 

صورة ليس فيها دية. 

وصورة الدية على بيت الال 

وصورة الدّية على الجاني. 

© الصورة الأولى: التي تكون ليس فيها دية: إذا قلت اليمين للمُدَّعى عليه فحلّف خمسين يمينا 
فحينئل لا دية. 

0 إذا أبوا هُم» ولم يرتضوه. وذكروا سببًا يدل على عدم ارتضاء يمينه» فالدية تكون على بيت 
المال» كما فعل النبي صا ورا اووس «فَوَدَاهُ مِنْ عنده). 

© الصورة الثالثة: إذا نكل هوء فالدّية عليه في ماله هو؛ لأنه بمثابة الاعتراف» لأن النكول فيه معنى 
الإقرار» فتكون الدّية عليه. 
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أنا سأختصر بسرعة هذا الكلام» الفقهاء ذكروا أن للعمل بالقسامة» بعضهم يقول: 

أربعة شروط» مثل صاحب «الإقناع». 

وبعضهم يقول: عشرة شروط مثل صاحب «المنتهى». 

وربما تكون أكثر من عشرة؛ لأن الشرط تشققه إلى خمسة شروط كما فعل صاحب «المنتهى»» 
وربما تشققه إلى أكثر؛ ولذلك سنذكر الشروط التي إذا وُجدت؛ فإنه يجوز للقاضي أن يحكم بالقسامة» 
وإذا انتفى شرط من هذه الشروط فإنه لا يصح الحُكم بالقسامة البتة» وهذه مهمة! معرفة هذه الشروط. 

© أول شرط: سهل جدَاء لكن انته منه» وهو وجود اللّوثء فإن لم يكن هناك لَوَتْء فلا قسامة. 

© الفرظ اف الا رة هناك يكت :قإنه إذا لدت ا بسب العمل باولا بجرز الصيروزة 
ا 

© الشرط الثالث: لا بذ أن يوجد قتيل لا يُعرَف قاتله» فلو عرف قاتله» يعني: اتجهت التهمة لغير 
هذاء فليس لهم أن يطلبوا غيره» لأن التهمة متجهة لغيره. 

© الشرط الرابع: أنه لا بُدّ من دعوى» أن تسبق القسامة دعوى» لا بد من وجود دعوى من أولياء 
الدم. 

۵ الشرط الخامس: يجب أن تكون الدعوى بقتل عمد أو خطأ أو شبه عمْد» وأما الدعوى بما دون 
القتل فلا قسامة فيهاء لا بُدّ أن تكون الدعوى بقتل» سواء عمْد أو شبه عمدء أو خطأء ولا تصح فيما دون 

© الشرط السادس: لا بد أن يتفق أولياء الدم» انظر! أولياء الدم كلهم ليس الذكورء كل أولياء الد 
يجب أن يتفقوا فى الدطرى على الدين: 

على القتل. 

وعلى عين القاتل. 

تستطيع أن تجعلها شرطين» واجمعها شرط واحد» يجب أن يتفق الذكور والإناث -من أولياء الدم- 
على القتل» أنه أرينا مقتولٌ» وأن الذي قتله -عين القاتل- هو فلان. 


۷ 
+< FE 


نياش أد. عبدالسادمبن اشوین م ب 


SSS 
الشرط السابع: أن يطلب جميع الورثة بالحق» يدعواء وهنا يطالبوا بالحق» زيادة على الدعوى.‎ 0 


ما معنى يطالبوا؟ 

يعني: يطالبوا بالقصاص أو الدّية» هذا معتّى زائدٌ على الدعوىء دعوى بالإثبات» ودعوى بالمطالبة» 
فلو عفا واحدٌّ منهم؛ إِذَاء سقطت القسامة. 

9 الشرط الثامن: من شروط القسامة كذلك» نبدأ الآن في في را من شروطهم بنجت نا بكود 
فيهم» -أي في الْمُدَّعِينَ- 5 واا لكي يمكن أن يحلفء ذكرٌ واحدٌّ عاقلٌ أو مکلف» يجب أن يكون 
فيهم ولو ذكرٌ مكلّفٌ واحدٌ. 

© الشرط التاسع: من شروط القسامة كذلكء أنه لا بُدّ من ذكر صفة القتل في الدعوى» وذكر صفة 
القتل في اليمين» وبعضهم يعبر عن هذاء فيقول: يجب أن تكون الدعوى مُفَضَّلة يجب أن يقولوا: قتله 
بكذاء وعندما يقولوا: قتله بكذاء لا يلزم -انتبه لعبارتي- لا يلزم أن يكون القتيل فيه آثر جرح» فقد يكون 
عاض عن ر عون عليه ا ر ا ' 

a 

5 الط فاق مى قرط القبنائة كذللفه ا ن أن بكرن المدّغى عليه مك الي ا 
OS‏ ا E‏ 
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© الشرط الحادي عشر: أنه لا بُدَّ من إمكان القتل منه» لا بُدّ أن يُتصَوّر إمكان القتل منه. 

وكيف لا يُتصوّر ذلك؟ 

لو أثبت الْمُدَّعى عليه أنه كان في بللٍ أخرىء ولا يمكنه لبلد المجني عليه في يوم واحل» ما يمكنه أن 
يرجع في ذلك اليوم» فإذا أثبت أنه كان في مكانٍ آخرء كالمشرق والمغرب» فحينئظٍ لا قسامة؛ لعدم 
الإمكان العقلى. 

بخلااف حانتبه لهذه المسألة- لو أن الجاني أو اله بمعنى أصحء الْمُدَّعى عليه أتى بد ببينة» عشرة 
رجال» يشهدون بأنه ليس بقاتل» الشهادة على النفى لا تقبّل! دانع شيل خياد الإثبات البى تقض 
التفي؛ لأنهم أثبتوا أنه غير موجودء لكن لا يشهدون أنه لم يقتل. 


اھ mg‏ فى TONE‏ 
عو ا شت ررر 


6 الشرظ التاق عشير: آنه ب آن يكوت الخذّعى عليه تكيتاء أى: فلان بن فلات ليس هكا رجل 


مر من هناء لاء مُعين» أو واحد من القرية» يجب أن يكون مُعينّاء فلان بن فلان. 


8 الخرظ القالة عقر لا ند أن كرون وعدا لآ جماعة» لا ند أن يذكروا يدا عمرّاء فلو قالواء آل 
فلان» كلهم» القبيلة الفلانية كلهم هم مَنْ قتلوه» أو القرية الفلانية هم الذين قتلوه» يقول: لا تصح فيه 
القسامة. 

هذه تقريبًا ثلاثة عشر شرطاء هي نفس كلام مَنْ جعلها أربعة» ومّن جعلها عشرة» هي مجرد 
تستطيع أن تزيد» حتى تجعلها أكثر» تجعلها خمسة عشرء أو ستة عشر. 

كثرة الشروط أو كثرة الأقسام مفيدة في تصور الجزئيات لكي لا تنسى» «1:77:01 20 وجمعها مفيدٌ 
في الحفظء هذه لها فائدة» وهذه لها فائدة» لكن كثرة التقسيم يكون أجود. 

نكون بذلك بحمد الله عمجل انتهينا من باب الجنايات كاملاء الأسبوع القادم إن شئتم نبدأ -إن شاء 
الله- بالحدود. أو نتوقف لأجل الامتحانات. 

أسأل الله عَرَِجَلّ للجميع التوفيق والسداد. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


e 


الما له رت الغالمية» و أشهد 43 إله لا ول شريك لت و أفهد أن ET‏ وكشولة 
ص ل ليغا كد إلى بوم الدين. 
ع غ2 
2 ثم أما يعد: 


@ قال المصنف: «كِتَاتُ الْحَدُود). 

شرع الْمْصنف رَحمَهدَ لَه بعد ذكره لكتاب الجنايات» وما يجب به من القصاص والدية والكفارة» وما 
يثبّت به أو ما تثبّت به الجنايات» وهي القسامة» انتقل بعد ذلك للنوع الثاني من العقوبات» وهو كتاب 
الحدود. 

لأن الفقها بن جب اد تجا خ- يذكرون أن العقوبات التي يوقعها ولي الأمرء أو القاضي -على أي 
من الناس- لا تخلو من واحدٍ من ثلاثة أنواع: 

© إما أن تكون قصاصًا: وهي حقٌّ لآدمئ. 

© وإما أن تكون حدودًا: وهي المقدّرات من العقوبات. 

9 وإما أن تكون تعزيرًا. 

والفقهاء بز جه رأة تجا لخ- يُلجقون التعزير بالحدود من حيث الأحكام» فيقولون: إن كثيرًا من 
أحكام التعازير ملحقةٌ بالحدود, ولذا لا يُفردون لها كتابًا مستقلاء وإنما يُدخلونها تبعًا في كتاب الحدود 
كما تيمر معنا اة شا اف محل 

وقوله رَمَدْآكَهُ: «كِتَابُ الْحَدُود): تواضع الفقهاء سل جه رأة تجا خ- على أن يعبّروا عن العقوبات 
المقدّرة شرعًا بالحدود. فكل عقوبة جاء الشرع بتقدير مقدارها؛ فقد تواضع الفقهاء على تسمية ذلك 
بالحد» ومجموعه بالحدود. 

وإ كما ذكر الشيخ/ تة تفي الذين: فإن استخدام هذا اللفظء وهو الحدود» على العقوبات المقدّرة 
رعا -بقصد الجر والمنع- لم تكن موجودة في لفظ النبي صَإَلَه يورا دوسا ولا في لفظ أصحابه 

َه ليل وإنما هذا -مصطلح الحدود- مصطلحٌ جعله الفقهاء. وتواضعوا عليه» ولا مُشاحة في 
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إداء الحدود هي العقوبات المقدّرة شرعًا 

إن كانت العقوية غير مرق فإ لا تسمّى حدًا؛ وإنما تسمّى تعزيرًا. 

La تاب ادف كرون‎ SA ES مدان‎ es 

وذكر أهل العلم بن جهي رأة تجا لع- أن الحدود قد اختلف في سبب تسميتها بذلكء فقيل: 

إنها مأخوذةٌ من الحدّء وهو المنع» قالوا: لأن هذه الحدود تمع من الوقوع في مثلهاء إذ الحدود 
زواجر وجوابر في نفس الوقت» فهي زواجرٌ للمرء أن يعيد الوقوع في هذا الذنب» وزواجر لغيره أن يقع 
ف مثلة. 

وقيل: إن الحدود مأخوذةٌ من الحدود التي هي بمعنى المحارم: #وتلك حُدُودُ أ © [البقرة: .]71١‏ 
أي: محارم الله. 

وقالوا: إن هذا الأخذء أخدّت من المحارم؛ لأن كتاب الحدود هي زواجر عن الوقوع في 
المحرّمات» فتكون من باب الجر عنها. 

وقيل: إن الحدود مأخوذة من باب التقدير» أي قدرت عقوبته. 

وهذا السبب في الاختلاف» أدَى إلى اختلاف العلماء حتى في داخل المذهب في عد أقسام الحدود 
وأنواعهاء فبعضهم يرى أنها خمسة» وبعضهم يرى أنها ستة» وبعضهم أنها سبعة: 

فمن نظر إلى أن الحدود فيها عقوبة مقدَّرةٌ من الشارع» وأن هذه العقوبة لأجل الرّجر هي عقوبة 
ولأجل الزَّجرء فقال: إن الحدود خمسة, وأخرج منها الرّدة والبغي: 

لأن الرّدة لا زجر فيهاء فإن المرتد يقتل» فلا ينزجر هو نفسه» وكذلك ليست جابرة لذنبه» فليس فيها 
معنى الرّجر والجير. 

وأما البغي» فإنه لا عقوبة فيها مقدّرة. 

ومّن نظر أن المقصود من الحدود هو مُطلق العقوبات» فإنه عدّها ست؛ لأن البغي لا عقوبة فيه 
وإنما فيه مقاتلة. 


ها ابم متاك 
لقضيدَةالشّيخ أد عب السلام بنجو الشَويع ي ۲۹٦‏ ې 
حجر 

ومّن نظر بأن المراد بالحدود هو مطلق الممنوعات التي رتب عليها أثرٌ في الدنياء فإنه عدها سبعًاء 
ولذلك فإن متأخري الحنابلة» بعضهم يعدها خمس» وبعضهم ست» وبعضهم سبع» ولا مُشاحة أيضًا في 

® قال المصنف: «لا يَحِبُ الد إلا عَلَى بالغ عاقل» 

قوله: «لا يجب الحَدٌ إلا عَلَى بايغ عَاقِل) أي: وقت فعله الجناية» فمّن فعل الجناية وكان غير بالغ» 
فإنه لا تقذ عليه العقوبة» سواء انثُظر بلوغه» أو أقيم عليه العقوبة في حال صغر ستّه» فكلا الحالتين لا 
يُقام الحد عليه؛ لأن من شرط الحدود ألا تقام إلا على البالغ» ومرّ معنا بما يحصل به البلوغ. 

قوله: «عاقِل): المراد بالعاقل هو مَنْ ققد عقله بغير فعل منه» أي: بغير فعل مأذون له فيه» وبناء على 
ذلك فإن المجنون والنائم والسكران بسُكر مُباح» هؤلاء جميعًا إذا فعلوا جناية توجب حدًاء كأن وقعوا 
في زناء أو في غيره من العقوبات» أو سرقةء فإنه لا تقام عليهم الحدود؛ لأنهم ليسوا بعاقلين» والدليل على 
ذلك: 

و سك ا سه 4 اروم ك رة ر. ع 

قول النبي ةوا اووس : «رُفِعَ القَلّمُ عَنْ تلاث: الصَّبينٌ حى بلع وَالْمَجْنُونُ حَتّى يَفِيقٌ 
وَالنَائمُ تی ب يَسْتَيْقظً). 

ومفهوم هذه الجملة أن غير الحدّ قد يُقام على غير البالغ والعاقل» وهو كذلك» فإن عندهم ما كان 
من باب التأديب والتعزير» فإنه يجوز أن يمذ وأن يُقام على الصغير وعلى المجنونء فيعتبرونه من باب 

الأمر الثالث» أن السكران تقام عليه العقوبة ولا شكء إذا جَنَى حال سُكره» وكان سُكره بسبب 
محرّمء أي : كان م: متعمّدًا للشّكرء وعالِمًا بأن هذا الذي تناوله يُذهب عقله. 

ولكن يقولون: لا تقام عليه العقوبة إلا بعد أن يصحو من شكره ولا تقام عليه العقوبة حال شكره. 

فإن أقيمت عليه العقوبة حال سكره» فالمعتمّد في المذهب أنها تكون كافية ومُسقطة للحدّ عنى 
ع ايه سياد -بعد قلي ا ل 


مؤلِمًاء فغير المؤلم لا يكون مؤدّيًا للغرضء وسيأتي -إن شاء الله- في محلّه. 
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© قال المصتف: ١مُلْتَزِم)‏ 

قوله: «مُلْتَرِم» أي: ملتزمٌ لأحكام الدَّينء والملتزم لأحكام الدّين في باب الحدود هما اثنان: المسلم 
والذَّمّي. َ 

وبناء على ذلك فإن غير المسلم والذمّي لا تقام عليه الحدود, ويّراد بذلك ثلاثة: الحربي والمستأمَن 
والمعامّد فكل هؤلاء الثلاثة لا تقام عليهم الحدود. 

© قال المصنفه «عالم بالتځر یما 

الا 0 

ثبت عن الخلفاء ء عمر وعثمان وعلي #25د. آنهم قالوا: «لا يُقَامُ الحَدٌ إلا عَلَى عَالِم به). 

وكون المرء عالِمًا بالتحريم» بُخرج أمرين: يُخرج الجهل بالحُكم, ويُخرج الجهل بالحا 

فالجهل بالحكم: هو أن يكون جاهلًا بحُرمة الزناء ويتصوّر ذلك في صورء ذكروا منهاء قالوا: 

أن يكون المرء قد نشا بالبادية» المقصود بالبادية: البعيدة» بعيدة عن الأمصارء وبعيدة عن أماكن 
العلم. 


© والحالة الثانية: أن يكون عهدٍ بإسلام. 


وما عدا أولئك فإنه لا يُعدّر بجهله؛ لأن هذا واضحٌ وبين ومعلوءٌ من الدين بالضرورة. 

وقد جاء عند ابن عساكر أن عمر بن الخطاب 4# أرسل جيشا إلى الشام» وكان بعض ذلك الجيش 
يتكلّمون في الليل» فكان من حديثهم» وفي سمرهم» أن ذكروا الزناء فقال واحدٌ منهم» وكان من أهل 
الشام: لقف وت البارحة, قالوا: ماذا 3 تقول؟ قال: اقش نيت لار قحو لام ال فلما أتى به 
ليقرّره» ولكي يقيم الحد عليه قال: ما علمثٌ بحُرمته إلا الآن فرّفع بشأنه لعمر اه فدرأ عنه الحده 
قال: لكن إن عاد أقيم عليه الحد. 

لأنه الآن علم بحرمته» لأن ذلك الرجلء إما أن يكون قد نشأ ببادية» أو أنه حديث عهدٍ بإسلام» فلا 
يكون عالِمًا بحرمة هذا الفعل. 


الصورة الثانية من الجهل: وهو الجهل بالحالء بأن يجهل بأن هذه المرأة التي وطئها آنا مُحرَّمَةٌ 


عليه» وهذه لها صورٌ: 
كأن يعقد عقدًا باطلاء ويكون جاهلا بحُكم هذا العقد الباطل؛ يظن أنه مبيحٌ له البْضْعء بسبب هذا 


العقد الباطل وهو محرّمٌ فحينئٍ يُدرأ عنه الحد بسبب جهله بالحال. 


_ 


أو بعين المرأة» وهذه لها صورٌ ستأتي -إن شاء الله- في محلها. 

© قال المصئف: «ميْقِيمُهُ الإمام أو ائه . 

من شرط إقامة الحد أن يقيمه الإمام أو نائب الإمام» ونوابه قد يكونون عمَّالًا على الأمصارء أو نوَّابا 
في الفعلء وهو الجلاد» أو السيّاف. أو غيره من الأشخاص. 

قالوا: لأن هذا الحد يفتقر إلى وجود شروطء وانتفاء موانع» ولا يمكن وجود هذه الشروط 
وتقريرهاء والتحقق من انتفاء موانع إلا عند الحاكم أو القاضي. 

وبناء على ذلك فلا يجوز لآحدٍ أن يقيم الحد. فإن أقامه غير الإمام أو نائبه» فله حالتان» وقبل أن 
نذكر هاتين الحالتين نسمّي أن هذه الإقامة للحد يُسمّى افتياتاء يسمونه افتياتاء وهذه الافتيات على 
الإمامة العظمى» ولها صورٌء من بين صور الافتيات على الإمامة العظمى إقامة الحدود. 

وهناك افتياتٌ آخرء وهو الافتيات على الإمامة الصغرىء وهو أن يتقدَّم شخصٌ فيصلي مكان الإمام 


ت 


الرّاتب» ومرَّ معنا أن المذهب أن صلاتهم ا الأخر فى ماه ولا لی على کو( 
بِإِذِْه؛ فدلٌ على أنها لا تصح» ومرّت معنا في كتاب الصلاة. 

نقول: إِذَاء لو افتات أحدّ على الإمام» فأقام الحد» فله حالتان: 

۵ الحالة الأولى: أن يكون الحد من باب القتل» كالحرابة وغيرهاء فحينئذ يقول: لو أقامه غيره فإنه 
لا يْضمَنء لا يَضمّن هذا الشيء؛ لا يضمن النَفْس التي قُتلت» لا يضمنها بالإتلاف» لكنه يُعذَّر لافتياته 
على الإمام. 

9 النوع الثاني: أن يكون قد أقام الحد فيما دون القتل» بآن يقطع يد سارقء أو أن يجلد شاربًا» ونحو 
ذلك» فهنا يضمن؛ لأنه افتات» وليس له الحق أن يقوم بذلك» وهناك شروطٌ في محلَّها لم يتحقّق فعلها. 


© قال المصنف: في عير مَسْحِد) 

المراد بالمسجد -ومرٌ معنا كثيرًا- أحد أمرين: 

إما أن يراد به: البناء المحاط. 

وإما أن يُراد به: موضع السجود. 

هنا المراد به: البناء المحاط» والدليل على أنه لا يجوز إقامة الحدود في المسجد: 

ما جاء من حديث حكيم بن حزام عند الإمام/ أحمد وغيره. «أَنَّ التي صاة ايوا اوسا نَّهَى أَنّْ 
تة د في الْمَساجد». 

أ تعمل اله سرا كان قصاضًا أو عد ان الجا لان هك المساجا بجي أن نشد شد وأة 
ت قن إقامة هده الكو دولر كان دون افر د والس كالكلدزتدوها: 

© قال المصنف: «وَيُضْرَبُ الرَّجُلُ في الحَدَ قَابِمًا» 

بدأ الْمْصَنف -في أول كتاب- الحدود بذكر صفة الجَلْد» وذلك لأن الجَلّْد يتكرر في أكثر من حد 
فهو يتكرر في الزناء وفي القذف» ويتكرر أيضًا في اشرب ويتكرر كذلك في التعزير. 

وأما صفة القتل» فقد ذكرّت في باب القصاصء فأغنى ذكرها هناك عن إعادتها هناء ولم يبق من 
العقوبات إلا الحسمء وسيورده الْمُصَّّف في محلّهه وهو في باب السرقة» ويُغني عن ذكره في باب 
الا 


تكلّم الْمُصَّّه هنا عن قضية الجَلْد وقد ذكر العلما أن الكلد قل ا 


و 


وجودها: 
© الشرط الأول: ما مرّ معنا قبل قليل؛ أنه يُشترط في الجَلّد التأليم» بمعنى: أن يكون مؤلمًا 
للمجلود» فلو لم يكن فيه ألم للمجلود. فإنه حينئذ لا يكون مُجزئاء ودليل ذلك: 


إك ور که » f‏ °2 ب oT‏ 
ما جاء عن على 9 أنه قال: «إذا جلدت فالم». 


فدلّ على أنه لا بُدّ أن يكون مولِمًاء وبناء على ذلك» فلو جُلِد المرء حال غياب عقله» بشکر أو يبنج 
أو كان الجلّد غير مؤلم» بأمر لا يضرء ولا يؤلِم مطلقاء لا ألم يسير» ولا ألم شدید» فإنه حينئذٍ لا يودي 


تاشخ أ السام بن شويع ا لديا 1۹1۰ + 
إا > اد 
e‏ 


ا ر 0د یواد 

بخلاف غيره من الحدود, فالقطع مثلاء قطع اليد الْمُمتَى به من الجهات العلمية» والذي عليه العمل 
عندنا الآن» أنه يجوز في القطع في الحدود أن يكون في حال القطع ب بنج؛ لأن المقصود من القطع في 
الحدود إنما هو الإبانة» بخلاف القطع في القصاص. 

في القصاص يُقصد منه أمران: التأليم والإبانة؛ لأن الجاني آلّم المجني عليه» وأبان عضوه» فيقصّد في 
القصاص الأمران» الألم والإبانة معّاء فلا يوضع البنج في حال القصاص إِلّا بإذن المجني عليه» هل تأذن 
بآن يوضع بنج للجاني حال اقتصاص إصبعه أو يده» ونحو ذلك. 

بخلاف الحدود» فإن الحدود المقصود منها -في القطع- إنما هو الإبانة» وليس المقصود التأليم» 
التأليم مقصودٌ في الجَلّد. 

ذاه يجب أن نعرف أن المقصود من نوع العقوبة مؤثرٌ في تصورهاء وما يترنّب عليها من بعض 
الآثار» هذا هو الشرط الأول. 

© الشرط الثاني: أنهم يقولون: لا بدَّ في الجَلّد من نية» فيشترط فيه النية» لأن الجَلد بقصد الحد يشتبه 
به غيره من الأنواع» مثل التعازير» يشتبه به غيره من الأمورء التشفي» وهكذا. 

وبناء على ذلك فإنهم يشترطون وجود النية» من الإمام أو من نائبه» وقالوا: «ونية الإمام تجزئ عن 
نية نائبه) . 

0 منى يُتصوّر عدم وجود نية؟ 

قالوا: لو قبض على سكران مثلاء أو على مستحقٍ لجلد فضرب الحدَّ بقصد التَّشْفي! يعني: الذي 
قب عليه وكان اناه أول ما أخذ الرجل ريه ثمانين مباشرة! فهل هذه الثمانين تقوم مقام الخد؟ مع 
أنه ضربه بقصد الَشمّي؛ لأنه ما قبض عليه إلا بعد لأواء وشِدَّة» فهل تكون مجزئة أم لا؟ 

مشهور المذهب أنها لا تجزئ» بل لا بد فيها من النية. 

والرواية الثانية في المذهب- واختارها بعض المتأخرين» كالشويكي» قال: (إنه لا يُشترط فيه النية» 
بل كل ما عله الإمام أو نائبه يُعدّ من الحدء كل ما فعله الإمام أو نائبه من الجَلْد فإنه يدخل في الحده 


0 


1 | د زا 5 
ا ڪا 


يدخل في الثمانين» أو في المائةء كما سيأتي -إن شاء الله- في تقديرها بعد قليل» هذا الشرط الثاني. 

5 الشرط ف وهو فغ الوا ن ادات وال صد ال 0 الك تداق الاك 
اشتراط الموالاة ذهب لها بعض فقهاء المذهب» كالشيخ/ تقي الدين» وبعض متأخري المذهب. 
كالشويكي في «التوضيح). 

وآما المشهور من المذحب قإئه لا تقرط الموالاة ق الخدوة ربا على ذلك فبخوو تقريق الحد 
الواحد ثمانين جلدة- على يومين وثلاثة وعشرة وأكثر» قالوا: لأنه يصدق عليه أنه جلد الثمانين. 

وأما مَنْ قال باشتراط الموالاة» وهم بعض المتأخرين» ذكرث لكم بعض أسمائهم» فقالوا: أنه لا بد 

من الموالاة؛ لأن المقصود اجتماعهاء وسميت مائة لاجتماعهاء ولا يُسكّى حينئذ جلدَاء والقصد في 
الحد أن يكون في وقتِ واحد. 

وما عرف تفريقه عن الصحابة مرضوان اة علبي وإنما عرف تخفيفٌ في صفة الجلدء كأن يُضرب 
بطرف الثوب» أو يُضرب 20٠0:70:15‏ ونحو ذلك» وأما التفريق لو كان مشروعا لوَرّد. 

لكن -على العموم- المذهب هو جواز التفريق» والذي عليه العمل هو الرواية الثانية» واختارها 
بعض المتأخرين» كالشويكي وغيره. 

إذَاه هذه الثلاثة شروط هي المتعلقة بشروط الجلّد يبقى عندنا بعد ذلك -فيما يتعلّق بصفة الجلّد- 
بدأ الصف يذكرضفة الجلد: 


57 ف رق 
قوله: (وَيَضْرَت» 


قوله: في الد قَائَمًا) 

لم يقل: ويُجلّد؛ِ لأن الضرب أشمل من الجَلّد» فهو قد يكون خفيقًاء وقد يكون شديدًاء وقال: 
«الرَّجْلُ) لأنه للمرأة بعض الفرق في جَلدها عن الرجل» أو في ضربها. 

قوله: «وبْضرَبُ الرَجُل في الخد قَائَمًا»: ودليل ذلك: 


ما جاء عن علي ب أنه قال: ١يُضْرَبُ‏ الرَّجُلٌ فَائِما وَالْمَرأة جالسة». 


حا ]ع تت نين د ں ريسا 2۹ وم 
لتَضيَةالمَيخ |.د عب السلام بن اشوین 3 ۲ “لت 
e‏ 


قالوا: ولآن المرء إذا ضرب قائمًا فيه فائدتان: 


© الفائدة الأولى: أي: يتورّع الضرب على سائر جسده» فلا يتضرر موضع أكثر من موضع آخر من 
باب رفع الضرر عنه» فلو كان الجلد كله في جهة واحدةٍ ربما تجرّح ذلك الموضع أو تألم أو انتفخ» لكن 
لو كان متوزِّعَا على الجسد كله» من ساقه إلى فخذه إلى ظهره ونحو ذلك» فإنه يخف عليه الألم. 

وفي نفس الوقت أن في توزيع الجَلّد على سائر جسده إيلامٌ لجسده كله؛ لأن ما من حدٌ من هذه 
الحدوه إلا وفنأ شتركت الأعضاء جميعًا في التوصل إليه» للذنب الذي أوجبه» وهذه الحدود هي -ني 
الحقيقة- زواجر وجوابر» وكونها جوابر أي: مكمّراتٌ للذنب» فمن المناسب أن يكون هذا الْمُكمّر 
وهذا الجابر» يمر على الأعضاء جميعًاء وهذا من باب النظر العام للمقاصد العامة والمعاني. 

# قال المصنفه ابِسَوَط) 

المراد بالسوط: 

9 أولا: بعض فقهاء المذهب» وهو ابن حمدان» وقال بعضهم: إن ابن حمدان قالها من عنده. 

ابن حمدان له كتابان مشهوران» وله غيرهماء وهو: «الرعاية الصغرى». «الرعاية الكبرى). 

ابن حمدان هذا من المتأخرين في القرن السابع» وهو من أعلام فقهاء مذهب الإمام/ أحمد. 

وقد ذكر المرداوي في «الإنصاف» أن ف جريده ر علد ر الشيخين/ ابن قدامة والمجدء فإنه 

يُقدَّم في الترجيح بينهما -إذا تعارضا- الشيخ/ تقي الدين وصاحب «القواعد» لابن رجب» فإن لم يوجد 
في هذين الكتابين» نظر حبعد ذلك- للوجيزء فإن لم يوجدء قالوا: ينظر للرعايتين» و«التذكرة» لابن 
عبدوس» وهو من الكتب الخمسة التي يُحكم فيها بالترجيح. 

لکن ابن حمدان عِيبَ عليه شيءٌ وهو أنه كثيرًا ما يأتي بأشياء من عنده» لم يُسبّق إليهاء ولذلك حاول 
بعضهم أن يميّر هذه الأشياء التي انفرد بها. 

على العموم» ابن حمدان ذكرهاء وقالوا: هذه من عنده» أن المراد بالسوط هو ما كان فوق القضيب» 
يعني: فوق العصا الصغيرة» ودون العصا المعروفة» فحينئذ يُسمَّى سوطاء ولا يلزم أن يكون لاء فإن كله 


و 2 8 
يسمّى سوطا. 


| | سے ا ا کے 
E:‏ فخ روا 


© قال المصنف: «لا جَديدٍ ولا حَلّقَ) 

قوله: «لا جَديدا أي: أنه ليس بالمقطوع ديا ولا بِالخَلَقَء والمقصود بالحَلّق -بفتح اللام- هو 
البالي» فالجديد يؤلم ألما زائدًا يؤدي إلى جُرح الجلد, والخَلّق لا يُحسٌ معه بألّم» وإنما يكون وسطًا 
بين ذلك» والدليل على ذلك: 

E‏ وا #: أنه قال: «كَانَ ومر ا » لكي لا يكون له 


لراك ا م 0 لِك يُضْرَبُ به الْحَدٌ. قِبلَ: في رمن مَنْ؟ 


0 

ومثل ذلك رُوي أيضًا عن علي وغيره من الصحابة» أنه يكون وسطًاء لا جديدًاء ولا حَلَقَاه وإنما 
OTS‏ 

إِذَاء قول ا «بسّوط» عرفنا السوط أنه ا بين القضيب والعصاء وعرفنا أن الجديد 
والحَلّقء أو هو المتوسط بينهماء لكي لا يجرح, ولا يكون شديدًا. 

قالوا: وفي معنى الجديد والخَلّقَ: أن يكون ليس باليابس» ولا بالرَّطبء فإن اليابس يجرح» والرّطب 
قد لا يؤلمء فإنما يكون وسطًا بينهما كذلك. 

مما ساق بالسرط ذكروا مض انات فيس قمما ذكرواق غات 

0 ما مر معنا في حديث أنس: «الاككون لَه كَمَرَةا . فلا يكون فوقه شيء مثل الحَجُرة» تعرف العَجُرة؟ 
يكون لها رأسٌء فلا يكون له شيءٌ فوقه؛ لآن هذا مؤلمٌ أشد من إيلام السوط المعتاد. 

ارافان آنه لا رواج وها زول جاو قاذ عله جا حفن الاس قن يلف علق 
السوط بنوع من الأنواع» كالشكرتون وغير هذاء فكل هذا يُزال عنه. 

© الأير ا أن کر بوط هر شرط فق ساق الكلد إلا جا واخ شرط فى كل الحدووب 
التي يُجُلد فيها- إلا في خد واحن» وهو الشرية فإنه يجوز -على ظاهر المذهب- للإمام أن يختار» أن 
يستبدل بدل السوطء بالضرب بالتعال» أو باليد» أو بالضرب بالجريد. وسيأتي -إن شاء الله- في باب 
الشكوة ف داه 


ول اا اله عنها ان هه ذكرصنة السوطقال؟ 

FEE 

بدأ يتكلّم عن صفة المجلود, قال: إنه لا يُربَطء أي: لا يُقيّ ومرّ معنا الفرق بين القيد والغل» والرّبط 
يشمل الجميع: 

فالغل: يكون للعنق. 

والقيد: يكون لليدين. 

قال مصخت ب نول واب وا 

ب أنه ل يصب لبين عليه شي وبل تى عليه قميضف اي انوت الذى علي لكن يفرط ألا 
يكون قميصه ثقيلاء بحيث أنه يمنع من إيصال الألم إليه» فلو كان عليه فرو» نحن نسميها: فروة» فما 
يوجد عليه فروة» بل لا يبقى عليه إلا ثوبٌ واحدٌ أو ثوبين على أقصى تقديرء لأن الألم يصل مع وجود 
الثوب أو الثوبين» يعني كالقميص والفانلة مثلاء تبقى ولا يُجرّد منها؛ لأن التجريد -الحقيقة- فيه نوع 
عالت مهو د اقل  E‏ يله و لللاف النقياء يقولوقة ل تج ره الكنا عفر را تفلت ولا دب 
أيضًا! حتى مجرد التعييب» يُقال له: يا زاني! يا سارق! لا يُعطّى بأي صورة من صور التعييب؛ لأن 
التعييب والتجريد عقوبة زائدةٌ! 

#اقال المستفو نولا د و مل تمض أذ قَمِيصَانِ) 

القميص المراد به قطعة القماش يجعلها على هيئة ثوب» الذي نسميه نحن ثوب» وهو قميص. 

© قال المصنف: «ولا يُبَالَعْ بصربو» 

بدأ يتكلّم الشيخ في صفة الضربء تكلم عن السوطء ثم تكلّم كذلك عن المجلود أو المضروبء ثم 
تكلّم عن هيئة الضربء فقال: «ول الع بضَرْيهِا: هذه المقصود بها يعني: شدة الضربء والمبالغة 
بالضرب جعل لها الفقهاء قيدًا مهمًا: 

9 القيد الأول: قالوا: إن الضارب لا يرفع يده حتى يظهر بياض إبطه» بل يكون دون ذلك» يضرب 


بما هو دون ذلك» فإذا رفعه رفعًا ديد هذا مَنْهِ عنه وإنما يضرب وقد نزلت یده» لكى لا يكون 


0 


1 1 او راا 5 
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القيرب شديدا: 

© القيد الثاني: أنه لا يُعطى الجلد لشخص من أقوياء الناس» وإنما يُعطى الجَلّد أواسطهم 
لأواسطهم» وضعيفهم لضعيفهم» فلو كان المجلود ضعيمًا فيُعطى رجلا مثله. وإذا كان الرجل متوسطًا 
e‏ 

© قال المصنف: «ولا بال د بضريه ب 12-0 يق الْجِلْدَ) 

لآنه لأ عر شق او إنما کف وا فقطه لآو هد اهاي را ويد على ما نشي 

ما جاء عن ابن مسعود وه أنه قال: ال امسا 

وهذا ثابت عنه اه فقوله: :الت ف ديا . يدل على أنه في معنى المرفوع. 

نسينا كلمة: (وَلَا يمد 

ما معنى لا يُمَّد؟ بمعنى أنه لا يُجعل على الأرضء وإنما يصبح واققًاء ولا يُجعل على الأرض» 
بحيث أن شخصًا يمسك يديه» وآخر يمسك قدمیه» بل يُترك على حاله» واقف» فإنه ليس في دیننا -كما 
الا 

يقول الْمُصَنّف رةه في صفة الجَلّد أيضًا: 

١وبْمَرَقُ‏ الضَّرْبُ عَلَى بدني 

قوله: 'وبُمرّقُ) أي: ويُستحبٌ, ليس واجبًا تفريق الضرب على سائر البدن» إنما هو مستحبٌ وليس 
بواجب» إِذَاء فقوله: (ويُفَرّقُ أي: استحبابًا الضرب على بدنه» أي: على أعضاء بدنه» وعرفنا قبل أن هذا 
لمعنيين: 

0 المعنى الأول: لكي يصبح الألم متوزّعًا على سائر جسده» فيكون كفارة» فالجميع أعضائه. 

© والمعنى الثاني: لكي لا يكون الضرب متجهًا لعضوء فيتلف ذلك العضوء أو يكون فيه من الضرر 
كسما ان دق ارب على ما ادن 

@ قال المصنف: وة يقي الرس وَالوَجْه وَالْمَْجُ وَالْمََاتِلَ؛ 


قوله: «ويتقّى» أي: وجوبًاء فلا يجوز الضرب على الرأس مطلقًاء ولا الوجه» لنهى النبى 


E REESE Ta‏ ڪڪ 
اتضيلةلشيخ أد. عبر السلا بن جل شويع ا ااال سيق للق 0 
SSS‏ 
لوول عن ضرب الوجه» حتى للبهيمة» كما في الصحيح من حديث ابن عباس وغيره. 
وقد ذم النبي صا تَمعَبيَهوَعَاهوسَكَمَ بل ولعن مَنْ ضرب في الوجه. 
قوله: «وَالْمَرْحُ) المراد به: القبّل» لأنه يؤدي إلى التلف. 
قوله: اوَالْمَقَائِلٌ4: مكل الفؤادء لو ضربه على صدره من جهة القلب» أو ضربه من جهة الرقبة» وغير 
ذلك من المواضع التي يعرفها الذين يعون بالضرب والجلد. 
إِذَاه هذه الأمور الثلاثة» الرأس والوجه والفرج والمقاتل فإنه يجب اجتنايهاء وغالبًا الضرب إنما 
يكون على اللحم» في الساق» من جهة اللحم من ` خلف. في الفخذ على الإليتين» في الظهرء في أسفله 
وأوسطه وأعلاه. على اليدين؛ الذراعين» وعلى العضدين» يعني: يوزع على سائر الجسد» ولا يكون 
على الركب» ولا يكون على العظم مباشرة» وإنما يكون على مواضع اللحم. 
# قال المصئف: و كال ل فيه) 


© قال المصنف: (إِلَا) 


اللو ا 

© قال المصنف: ١لا‏ نها نُضْرَ صرب جَالِسَةً) 

وهذا من باب السترء فكما أن المرأة ملزومة بالستر حتى في عباداتهاء في الصلاة» فكذلك عند 
العقوبات. 

وقد ثبت عن علي « © أنه قال: «يَضْرَبٌُ الدَجُلٌ قَائِماء وَالْمَوْةٌ جَالِسَةَ). 


5-5 2 5 ای 
® قال المصنف: «وتشد عَلَيْهَا نَِابَهًا) 


0 


س 


يعني : : تربط عليها ثيابها لكي لا تتكشّف؛ UE rd ES‏ 
كليس ثاثا شام ليده زكرن من الات غير ال میک أن تف هليها: 
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يو ٠ه‏ >» 2 07 ع فيه ب 
© قال المصنيع: «وَتَمْسَك يَذَاهَا لتلا تتكشف») 


لأنه ربما مع الألم قد تتحرّك فتكشف بعض أعضاء جسدهاء وإنما تمسّك اليدين فقط دون 
الاس 

بدأ الْمْصَنْف -بعد ذلك- بذكر قوة الضرب» نحن ما زلنا الآن فيما يتعلّق بقوة الضرب» فبداً يتكلّم 
عن قوة الضربء أي: الضرب أقوى؟ 

© قال المصتف: «وَاَسَدٌ الْجَلْد اا الرتا) 

لأن الله يخ يقول: ل رة وان ایدو کل یبر نامان ْدق وما ا ف في دين أله 4 [النور: 7]. 
فقال: ولا تاخ دگ بہما رأة [النور:۲] فدلٌ على أنه أشد الجلّد. 

© قال المصنف: نم القَذْفِ) 

أي: الجلّد بحدّ القذف» وهو ثمانون جلدة؛ لأن القذف فيه معنى حق الآدمي» وحق الآدمي الأصل 
فيه عدم التساهل» والمقصود بأنه المي كذلك» والتَّشْفّي يحصّل بالشدة. 

@ قال المصنف: 5 لخر ب» 

لأن الشرب يجوز فيه البديل عن الجلّد بالتّعل وبالجريد. كما صح عن النبي راكوا الووسلى 
وسيأق -إن شاء الله- في بابه. 

® قال المصئف: 5 ْم التغزير» 

فجلّد التعزير يكون دائمًا جلدًا خفيفًا جدّاء لکن من شرطه أن يكون مِؤْلِماء ليس جِلْدًا على الثوب. 
يضرب الثوب» لاء ا بد أن يكون موْلِمّاء لكنه يكون أخف. 

ولذلك عندما يأتي في القضاء أحيانًا قد يأتي بعض القضاة» وسيمر معنا أن المبالغة في الجلد في التعزير 
خلاف مشهور المذهب» لكن بعضهم الآن عمل على الزيادة» قد يزيد في الجلد, فإذا كم بأنه تعزير» 
ستجد أن الذي يقوم بالجلد يضرب عشرًا وعشرين وثلاثين» ربما في دقيقة واحدة» متواليات» من غير 
حتى أن يرفع يده شيئًا يسيرًا؛ لأن جلد التعزير خفيف» فالمقصود منه أمران. التأليم» ويُقصد منه كذلك 


إقامة العقوبة» فإن بعض الناس إذا علم أله قد جلد رادب ول كاتف خلد؟ واخدة. 


ىا عا فى “رد 2 مد e RO‏ ڪڪ 
سد أد. عبر السلام بن بالمشویع ل سيق ۸ ک4 
چچ 

هنا الترتيب طبعًا باعتبار قوة الجلّدء لكن من باب الفائدة» هناك تقديمٌ آخرء وترتيبٌ آخرء بين الجلد 
باعتبار التقديم» أيها أؤلى بالتقديم؟ يعني: لو اجتمع على شخص زنا وقذف وشرب وتعزيرء فأيها يُقدّم 
عند المشاحة» أيها نقدّم من هذه الأنواع والحدود والتعازير في الجلد؟ 

نقول: نبدأ بحق الآدمي: دائمًا إذا اجتمع حق آدم وحق لله. فنبداً بحق الأدمي» وهو جلد القذف. 
فنبدأ بحد القذف. 

ا جد ا ا واب 

ا و وذ الزن 

ثم بعد الزناء نختم بالتعزير. 

أنا أتيث بهذه الفائدة لكي تعرف أن الترتيب قد يكون باعتبار قوة الجلّد» وقد يكون باعتبار البداءة» 
تإفنا فنا بالقلات قي a‏ القعرور. 

ا لَه بأول باب من الحدود» وهو باب: حد الزنا. 

الزناء قبل أن نتكلّم في تعريفه» سأذكر فائدة متعلقَةً برسمه. 

الست ج قال القت 1 

١وَمَنْ‏ مات في حَدٌَ كَالْحَقٌ فتلا 

قوله: والحق قتله» هذا أتى به الأثر» عن علي #ء أنه قال: «الحَقٌّ قَتَلَهُ). فوافق لفظ الْمُصَنّف وفق 
الآثر عن علي #» وعلي وعمر قبله -:82- كانوا ممن أوتوا الجكمة والبلاغة» فهم فُصحاءء وكلامهم 
دقيق: 

كما قال النبي صَإْنَه ڪه وا الو وسار : ا د 


E 


0 


قوله: : «وَمَنْ مات في حَدّا أي: مَنْ أقيم عليه الحد» وكان مُستحقا له بأن ثبت عليه الحد» وأقيم عليه 
الحد في صفته» أي: بصفته التى أذن اء فأدّى إلى تلف ذلك الرجلء فإنه لا ضمان. لا قَوّد» لا على مَنْ 
أقام الحد» ولا دية لآوليائه إذا مات. 


0 
کے 
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هنا مسألةٌ مهمةٌ جدًا تتعلّق بقضية الذي يُقام عليه الحدء إذا كان الشخص الذي سيقام عليه الحده 
يغلب على الظن أنه سيتلف من هذا الحد» بأن كان مريضًاء فهل يجوز تأجيل الحد لأجل غلبة الظن 
لتلفه» وعدم قدرته عليه؟ 

المذهب: أنه لا يؤجَّلء وإنما يُقام الحد» وإنما يُحَفّف عنه بصفة الجَلدء لا بتأجيله» فيُجلّد بطرف 
التؤزب ملا .فيكو خلدا مؤلماء لکن ألما ليس" بالشديده أو جلد بسكور هدلما جاء فى قصة أيوت 


وإنما يؤجّل الجَلّد إذا كان سيؤدّي إلى ضرر غير المحدود. مثل المرأة إذا كانت حاملاء وكان في 
چلدها ضر على جنها فإنه وو جل حش قلت وإذا ولدت الم روطن أو غلب على ألظن أن جلدها قد 
يقطع اللبن عن الجنين» الرضاعء فإنه يؤْجّل كذلك» وخاصة إذا لم يوجد بديلٌ تسترضعه» لكن الأصل 
أن المريض لا يؤْجَلء وإنما يخمّف عنه في الصفة» المقصود هو: الإيلام والعْمَرّة وهي متحقّقةٌ بذلك. 

© قال المصنف: «وَا يُحْمَرٌ لِلمَرجُوم في الزتا» 

إذا كان الشخص سيقام عليه حد الرّجمء وهو الرمي بالحجارة» فإنه لا يُحفر له» ولو كان بإقرار منه؛ 
عفوّاء ولو كان بشهادة؛ لأنه لو كان بإقرار لجاز له الرجوع عن إقراره» كما سيأتي -إن شاء الله- في باب 
الزناء ولو كان بشهادة كذلك» فالصحيح أنه لا يُحفر له» وإنما يُتبع بالحجارة» وسيأتي -إن شاء الله- صفة 

® قال المصنف: باب حَد الرتا» 

أول حد يريده الفقهاء سبل جمهيز ابه تجا خ- هو باب حد الزناء وسبب تقديمهم لهذا الحد دون باقي 
الحدود» قالوا: لأنه أولا هو متنوعٌ» من جهة أن فيه قتا أحيانّاء وهو بالرّجمء وقد يكون فيه جِلّدٌ؛ِ ولذلك 
فإن فيه صفات الجلد» فكثير من الفقهاء يذكرون صفات الجلد في الزناء وبعضهم يقدّمها مثل الْمُصَنف. 


الأمر الثاني: لأن أعظم ذلك ي فالغ مدال كه لكالا وتان هو ارا الین ل 
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يدعو مم اھ لھا ءاخر ولیت لون لفسال حرم آل الا الح ولا روت ومن عل ذلك يلق أا س 


ضرعف له الاب بوم لقم وصدَ فيو اا © إلا من تاب 4 [الفرقان:۹۸-٠۷].‏ 
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ولذلك يقول الإمام/ أحمد: ١لا‏ أَعلَمُ بَعْدَ الشَّرْكِ باو َنبا أَعْظَمُ مِنَ الرّنا». أعظم الذنوب ثلاثة: 

الشرك بالله. 

والقتل. 

والرثا. 

فهذه أعظم الذنوب» والقتل سبق الحديث عنه في باب القصاصء وبقي أعظم الحدود ذنبًا باعتبار 
آنا موانع هو الزناء أعظم ذنوب الحدود هو ذنب الزناء هذه المسألة الثانية. 

إذاء قدم الزنا لنوع عقوبته» وهي الأشد. ولآنبا اشد الذنوية: وأشدها عقوبة كذلك. 

0 كلمة الزنافي ضبطها رسمًا وجهان صحيحان: 

جوز أن ترسعها بالمد» فتقول: الزناء ممدودة» ألف ممدودة. 

ويجوز أن تقصر «الألف» فتقول: الزنى» ولكنها ترسم ب«ألف» مقصورة» شبيهة للياء» وهما وجهان 
صحيحان. 

وأما القصر فإنها لغة الحجازء وبعضهم يقول: لغة قريش» إذا قيل: لغة قريش فهي لغة الحجازء وإذا 
قيل: لغة تميم فهي لغة نجل فدائمًا يُطلق على تميم لغة نجد» وعلى تميم والعكس» الحجاز إذا أطلقت 
فمقصود بها لغة قريش» فيجوز الوجهان» والأفصح ولا شكء أفصح مَنْ تكلم هم قريش» فالأفصح في 
رسم الزنا أن تكون بالمقصورة» فلا شك أن القرآن نزل لنا بلغة هذا الحي كما قال عثمان وة. 


® قال المصنف: (إِذَا رَنَى الْمْخْصَنٌ) 

طبعًا أولا في تعريف الزنى» المراد بالزنا: هو فعل الفاحشة» ولم نذكر صفته لأنه ستأتي في الشروط 
صفة الفعل» فهو فعل الفاحشة في قَبُّل أو دُبْرء وقلنا: قبل أو ذبْر؛ لأن مشهور المذهب أن اللواط يأخذ 
حكم الزناء اللواط برجل أو امرأة حكمه كم الزنا تمامًا. 


5 م 5 ه سس ۳ 5 ۰ مه * 2 0 1 0 ا 
قوله :(إذا رَنَى المَحْصَنْ) أي: فعل الفاحشة في قبل أو دبر» وسيأق مَنْ هو المحصن. 


0 
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# قال المصنفه «رُجم حتى يَمُوتَ) 


قوله: (رٌجِمَ) آي: رُجم وجوبًاء والرّجم هو الرمي بالحجارة» والحجارة قالوا: لا تكون كبيرةء ولا 
تكون صغيرة» وإنما تكون بحجم الكف. فتجمّع حجارةٌ بحجم الكفء ثم يؤتى بالرّجُلء فيُرِمَّى بها حتى 
تذهب نفسه» لأن رميه بالكبيرة جدًا مثل .. وغيره» قد يودي إلى تلفه مباشرةٌ» وقد يكون فيه إخراج 
لمخه» أو إخراج لأعضائه» وأما الصغيرة» فإن فيه إيلامًا زاتدًا إلى أن يودي به ذلك. 

والنبي ص دوسا جم ثلاث في حياته» فدلٌ على أن هذه الشعيرة ة شعيرةٌ محكمة» وهي باقية 
إلى قيام الساعة حكمّاء والرّجم الذي كان في عهد النبي اله وسار إنما كان بسبب الإقرار» 
الذين رجمهم عَلِنَهاصَلةوالسَام. 


بإقرار من الصحابة -مزضوان ا 

وقد ذكر بعض المؤرخينء أظنه ابن كثير» أو صاحب الذيل عليه» وهو ابن حجى» لآن ابن حجى 
ذيّل على البداية والنهاية» طبع مجلّدان من ذيله» قال: «إنه لا يُعرّف مَنْ رُجم بسبب الشهادة» هكذا ذكر 
«وإنما لم يمر -إلى القرن السابع أو الثامن- مَنْ رُجم إلا بإقرار فقط». وهذا يدلنا على أن هذه العقوبة 
شددت: 


ب 


© الأمر الثاني: أنها لا تقام إلا في النادر والقليل» وتكون بإقرار» ومّن أقر يحق له أن يرجع عن إقراره 
حتى بعد البدء في تطبيقها. 


قوله: رُم حَتّى يَمُوتَ»: يدلنا على أن الزاي المحصن ليس له عقوبة غير الرَّجْمء فلا يُجلّد لا 


يفيه ونما جلك فلا جلك قبل الكتجم» وإتماضاشرة برج 
ثم بدأ المت بذكر الح فقال: 
«وَالْمْخْصَنً) 


الْمُحصن: ذكر بعض أهل العلم أن له أربعة معانٍء والفقهاء يوردون للْمُحصن في كتب الفقه ثلاثة 
معانِ» وني القرآن له أربعة معانٍ. 


5 5-6 0 کاک 
لقضيَة ليخ أد. عب السلاح بن لشي ر 14۲ 4 
ا 


0 المعاني التي يريدها الفقهاء: 

محصن في باب الزنا. 

ومحصن في باب القذف. 

ومحصنٌ في باب النكاح» في الكتابية المحصنة التي يجوز الزواج بها. 

هذه ثلاثة معانِء المعنى الرابع الذي في كتاب الله: المحصنة بمعنى: الحرائر» لما قال الله عَرَصِجَلَّ: 

ومن ل سطع نکم طو ا أن يتحكح لْمْخَصََتٍ الْمْؤحَتٍ # [النساء:٠٠]‏ أي: الحرائر لمن ما 

مَلَكتَ متم هنيكم ألْمُؤمِتَتِ # [النساء:105]. فهنا الْمُحصن بمعنى: الحر. 

قوله: (وَالْمُخْصَن) 

ایا ابال 

© قال المصنف: (مَنْ وَطِىّ امْرَأَتَهُ) 

أرل م E‏ لامح رسام سر كر يار ٤‏ 
الدَبُر ثبت به عقوبة الزناء ولكن الإحصان لا يثبّت إلا بالوطء في القَيّلء فهناك أحكاءٌ يستوي فيها الوطء 
في الدَبُر والقَبّل» مثل وجوب العُسلء ومثل مسائل كثيرةٌ جدّاء ومنها الزناء وهناك أحكامٌ خاصة بالوطء 
في القبّل» ومنها الإحصان. 

إِذَاه قوله: «مَنْ وَطِىَ) أي: وطنًا صحيحًاء أي: في القبل. 

© قال المصنطفه: (مْرََتَهُ) أي: زوجته. وسيأتي -بعد قليل- معرفة كيف تكون زوجة له. 

© قال المصنف: «الْمُسْلِمَةَ أو الم 

فالاين أ تكرت OL E OTT‏ عي O‏ ية فإن النكاح عليها لا يكون باقيًا. 

وغير المسلم والذَّمّيَ إذا وطئ زوجته» فهو أصلًا لا يُّقام عليه الحدء كالمعامّد والْمُستأْمَنء لا يُقام 
عليه الحد. فلذلك خصصناها بالمسلمة والذمّية 


0 


چو راا اک 
AY‏ جت رن 


© قال المصنف: «في نِكاح صَحِبح) 


لأن الوطء في غير النكاح الصحيح لا يُسمّى وطنًا صحيحًاء بل هو وطءٌ محرمٌ. لكن قد تدرأ عنه 
العقوبة لأجل الشبهة ونحوها. 

اا و الي ا اه ا مقلة على هله لمر ی ا 
على ذلك» مَنْ وطء امرأة في أمر بدون نكاح» مثل أن يكون بزناء وطء عشرات النساء» فإننا حينئذٍ نقول: 
إن هذا الرجل ليس بمُحصن؛ لأنه لم يتزوج ويعقد نكاحًا صحيحًا على امرأة ڈ ثم يدخل بها. 

9 الأمر الثاني: لو أن رجلا تزوج امرأةً بنكاح باطل» أي: مجمعٌ على بطلانه» ووطئهاء فإنه كذلك 
هو وهي لا يكونان محصنين. 

كذلك لو أن رجلا تزوج امر أةَ بنكاح فاسل وهذه قد يُدفع بها أمام القاضي» فقد يقع الزنا من رجل» 
لاس ل ل ا 
بدون ولي فهذا نكاحٌ فاس فلا يبت يثبت به الإحصان» فعندهم أن النكاح الفاسد لا يثبت به الإحصان؛ 
لأنهم يتوسّعون في قضية ضبط الإحصان؛ لآن النبي اوو السار قال: 

«اذرّءوا الحُدُودَ بالشتهًات» كما عند الرمتئ: 

الووساس ا ا د د رسي 
وإنما بعقد ملك» فلا يثيّت به الإحصان. 

و ل 
زوجيء هل يكون محصتا أم لا؟ دخل بهاء دخول لکن لا يكون محصتاء الخلوة وحدها لا تكفي» 
الدخول الخلوة مظنته» فالخلوة تأخذ كم الدخولء فلا يكون مُحصنًا. 

031 5 - 3 3 55 8 

انظر الصورة الثانية! رجل عقد على امرأةٍ نكاحا صحيحاء ودخل اء ووطتهاء ثم طلقهاء وبعد عشر 
سنين زناء هل يكون محصتا أم لا؟ وحال زناه ليست له زوجة؟ 


نقول: هو محصنٌ» ولو لم يبق مع زوجته إلا يومًا واحدًا. 


2 


کیت ا بنارا ep‏ 
س ا 

© قال المصنف: «وَهُمَا» أي: الزوجان «بَالِعَانِ عاقلان» 

لِم قال هذا الكلام؟ لأن بعض الناس قد يقول: ما يطأ إلا البالغ. نقول: لاء قد يطأ غير البالغ» فإن 
الذكر يطأ وهو ابن عشرء والأنثى توطأ وهي بنت تسع. 

قوله: «عَاتِكَانِ» لأن غير العاقل لا عبرة بقصده» فكآن وطأه لا أثر له في تحقيق الإإحصان» لأن من 
الفقهاء يقولوك: إن الإحضان لا بد أن يكون بفعل الشخض. بكامل إرادثف ومنه العقد» ومنه..»). 

© قال المصنف: «خَرَانِ) 

لآن غير الحرّين لا يكونان مُحصنان. 

@ قال المصنف: «قَإِنْ اخْتَلّ رط مها 

كأن يكون أحدهما غير حر أحدهما فاقدٌ للأهلية لأنه مجنونٌ أو صب أو كان النكاح غير صحيح» 
فإن أل قرط من الشرروط السابقة: ْ 

# قال المصنفه (نِي أَحَدِهِمًا) 

أي في أحد الزوجين. 

© قال المصنف: «فلا إِخْصَانَ لِوَاحِدٍ مِنْهِمَا) 

كلا الاثنين نسميه مُحصنء قد تستغرب هذه المسائل» لكن الفقهاء حاولوا أن يضيّقوا باب 
الإحصان تضييقًا شديدًا جدّاء ولذلك -كما قلت لكم- نقل ابن كثير أو غيره أنه قلَّما يمر على القضاة 
إقامة حد الرّجِم إلا في صور نادرة جدَاء وهي قليلةٌ على مر التاريخ وليس في وقتنا فحسب. 

ثم بدأ الْمُصَّف وَتمَهَهُ بعد ذلك بالنوع الثاني من: مَنْ فعل الزنا وهو غير مُُحصنء فقال: 


لوَإذًا ونا الخد كن الخ 
و ب 


3 


وهو الذي لم يت 2 يتحقق فيه شرط الإحصان المتقدّم بشروطه السابقة. 


© قال المصنف: «جُلِدَ مَائَهَ جَلْدَة 


للاآية الواضحة: # آلرانية وألزانى فاجلدوا كل ديهم اند جلد أجل [النور واک 


1 1 چو راا اک 
AO #‏ جت رن 


قول النبي صََلنَهعَلَوَعهوسَام: «خُذُوا عي خُذُوا عي البَكْرٌ بالبر جَلْدٌ مَاَدِ وَتَعْريبُ عَام». 

وهذا نص للنبي صا اَمعَبِوعِآلِوسََر وهنا المراد بالبكر: غير المحصن» » ليس المراد بالبكر الذي لم 
يطأ قبل» أو لم توطأ امرأةٌ قبل» فيجب تغريبه عام. 

والمراد بالعام: العام القمري» أي: اثنا عشر شهرًا قمريًا. 

يقول العلماء: «ولا يجوز لولي الأمرء أو القاضي» أن يزيد على التغريب ولو يومًا واحدّاء وإن رأى 
المصلحة في ذلك». لا يجوز له التغريب أكثر من العام» ولو يومًا واحدّاء بل تمام العام» ثم بعد ذلك 
بويك | 

۵ كيف يكون التغريب؟ 


التغريب أولا بأن يُنقل من البلدة التي هو فيها إلى بلدة تبعد مسافة قصر فأكثرء يُنقل مثا من الرياض 
إلى مدينة أخرىء فنقول: اختر أي: مدينةٍ في المملكة» وغالبًا عندنا القضاء أ 


> 
2 
«۵ 


نهم يختارون أمصارًا صغيرة 
لا يختارون أمصارًا كبيرة» يع: يعني: مدن فئة «ألف» أو «باء» ليست المدن الكبار» ويبقى في هذه البلدة سنة 
كاملةء والإجراء -عندنا في المحاكم- إذا غرّبوا الشخصء والتغريب كثيرٌ عندناء أنه يُنقل هناك ويُقال 
له: وقع يوميًا مرتين في المحكمة» ووقت الإجازات في الشرطةء يذهب لمركز الشرطة ويوقع عندهم 
يوميًا مرتين» وأحيانًا ثلاث مراتِ» على حسب الجهة التي تقوم بالتنفيذ يوقع يوميًا مرتين» في الصباح» 
وفي المساء» لكي لا يخرج من البلدة» فيآتي الصباح ويوقع» ثم يأتي في المساء» يعني: العصر أو المغرب» 
ويوقّع في الشرطة» طوال السنةء إذا تمت السنة» ترفع إلى جهة التنفيذ أنه قد انتهت عقوبته» وهذا كثيرٌ 
جدّاء ليس بالقليل» كثيرٌ جدَّاء ولكن نحن -كما قلت لكم قبل- أن الزاني لا عير ولكن يُثبت عليه 
العقوبة في النفي» ولا يُخبّر الناس أن فلان زانِء وإنما يخفى أمره. ولذلك بعض .. القضاة في بعض 
المحاكم يقول: عندي مغرّب ما أدري أنه مُعْرّب» أظن أنه أحد الموظفين» يقول: أراه كل يوم معنا يآ 
ليوقع» وهو قاض! يقول: حتى جئت مرةٌ قلت: أنتَ تعمل معنا في المحكمة؟ قال: لاء أنا مُغْربٌ 
فالأمر عادي» يدخل مع الموظفين يوقّع ویخرج» كأنه أحد الموظفين» فهذا أمرٌ عاديٌ e‏ 
المقصود عدم التعيير» وإنما العقوبة. 


سن ون ا ۹ سئاز ها الت 3 > مح 2 
اتضيلةلشيغ |.د. عبد بن شويع ۹ عه 
SSS‏ 

© قال المصنف: «وَلَو امْرَأَةً) 

حتى المرأة تغرّبء وبناءً على ذلك فإخهم يقولون: «إذا عربت المرأة فيجب أن يكون معها محرمهاء 
فيذهب معها محرمهاء ولو..» وهو أقل ما يذهب معها محرمها «ولو الطريق» لأن مسافة الطريق لا بُدَ 
يذهب معهاء فمن حقه أن يمتنع» فمشهور المذهب أنها تغرّب بلا محرمهاء ولكن العمل عندنا أنه إذا 
تعذر المحرم سقط التغريب عن المرأة؛ لآن الضرر عليها واضحٌ, المرأة تنتقل لبلدٍ بعيدة عن أهلهاء 
ولك وحدعاينة كاملة لبس اسيوعاء ونه ضر 

طبعًا الفقهاء قديمًا بنوا على أن الأصل ني أهل البلاد السابقة أن يحفظون مَنْ عندهم من الأغراب» 
وأما الآن فإن الشخص لا يعرف جاره» ربما كانا يسكنان في شقتين متقابلتين» الوجه في الوجه. الباب» 
وهذا لا يعرف الثانى» يموت هذا الرجل شهرين» ما انتبهوا لوفاته. 

@ قال المصنف: 'وَالرَّقِينَحَمْيِينَ جَلَدَةوَلَامُعَرَبُا 

الرقيق يُجلد خمسين؛ لأنه على نصف حد الحرء ولكنه لا يُغرّبٍء لأنه في تغريبه ضررٌ على مالكه؛ 
بتفويت منفعته هذه المدة» مدة تغريبه» فيسقط التغريب. 

# قال المصنف: «وَحَد وط كَرَّانِ) 

مشهور المذهب: أن اللوطي يُقام عليه حد الزاني» وروي في ذلك أثْرٌ لكنه لا يصح» وقوله: («(وحد 
لُوطِيٌّ): يشمل الفاعل والمفعول بهء فإن الفاعل والمفعول به كلاهما يُقام عليه حد الزناء فإن كان غير 
محصن جلد مائة» وإن كان مُحصتا رُجم حتى يموت. 

والفقهاء يقولون: (إِذَاء كالزاني من حيث مقدار العقوبة» ومن حيث صفة التنفيذ» 

كذلك صفة التنفيذ «أنه يُرجِمء ولا يُقتل بالسيف. وإنما يكون أيضًا رجمًا) هذا مشهور المذهب» 
والمسالة اة و اللات فيها طويل جا لبس السا 

قلنا: إن اللوطى سواء كان فاعلاء أو مفعولا به» والمفعول به قد يكون رجلا أو امرأة» فإتيان المرأة 
E E E a ly‏ 


0 


% 4۷ س شج ر اة 


قوله: «کرّان) 


طيكا ]لة أن كرون هناك ها يدا الحا ودرو الخد مد ها الت ك العقد وغه فاه 


يوجب التعزير» إن وُجدت شبهة عقدٍء كأن يأتي الرجل امرأته من المكان الْمُحرّم هذا لا يوجب عقوبة 
الزنا لوجود شبهة العقد» وهو عقد النكاح» لكنه يوجب عليه وعليها -إن طاوعته- تعزيرًا مغلّظَاءِ لأن 
الإتيان من الدّبُر للزوجة يُسمَّى اللطية الصغرىء فحُكمه حُكم اللواط إذا كان من غير زوجة. 

© قال المصنف: «وَلَا يجب لحد 

أي حد الزنا. 


© قال المصنف: (إِلَا بان لوط لخد 


> 


قوله: «أَحَدُِهَا؛ ولم يقل: أولها؛ لأن الفقهاء إذا قالوا: أولهاء هذه الصفةء معناه: أن الأول هو الْمُقدَّم 
وهو الأهم على ما بعده. 

© قال المصنفه ١تَغِييبٌ‏ حَسَمَهِ الأضليّة كلها في قبل أو بر 

أ طلك دمن دمج حي > - حَرَامًا م 3 ناا 

الزنا لا بت تحني ل" رظي قل أكر ا ف اقل ها شی واه الحد ا وا فلن لها 
زاد لا شك أنه يأخذ الحكم وزيادة. 

فال وهو هبي الحينة اغا أي حف الرجل » والبقصوه بالحقفة سروت حضف الدكر. 

قوله: «الْأصَليّهِ) المراد بالأصلية: ما يقابل الخُنثى الْمُفْكِل؛ لأن الخنثى الْمُشْكِل قد تكون له آلتان» 
آلة ذكر» وآلة أنثى» فلا يُعرف أي: الأصليتين منهماء فإن زال إشكاله -زال إشكال الخنثى- فعُرفت أن 
آلته هى آلة الذكر» فحينئذٍ إذا وطء بآلة الذكرء فإنه يكون زانيًا؛ لأنها تكون أصلية في حقه» وإن كانت 
الأصلية هي آلة الأنشى» فوطء بآلة الذكر» فلا يُقام عليه الحد؛ لأنها ليست أصلية. 

إذَاء متى لا تكون الآلة أصلية؟ 

في صورتين: 


© الصورة الأولى: إذا كان الخُنثى مُشْكِلاء فكلا آلتيه ليست بأصلية. 


عبرا اساا م بن را م0 ڪڪ 
لقضيلةٍالشّيخ أد. عبيا م اشوین ي كلف 4 


7ح 2 


9 الصورة الثانية: إذا زال إشكاله» وحكم بأن إحدى الآلتين هي الأصلية» فالآلة الأخرى ليست 
بأصليةء ولذلك معرفة هذه الأمور مه جدَاء معرفة ما معنى الأصلي؟ وغير الأصلي؟ يع: بعتى: ال صا 
يقابله ما ليس محكومًا بأنها آلة. 

لآن بعض الناس» بعض الجهال الذين يعيبون على طلبة العلم! وهذا كلام قديمٌ» ليس بالحديث 
الآن» أكثر من ستين أو سبعين سنة» بعضهم يقول: أنتم تقولون: الأصلية» هل يوجد شيءٌ تقليدٌ؟! ليس 
المقصود بالتقليدء لأنك أصلا لا تعرف الفرق بين الْمُفْكِل وغيره. 

قوله: ١تَغِيِيبُ‏ حَشَّفَتها: طيب» مَنْ لم تكن له حشفة» بأن كانت قطعتء أو الخلقة ليست موجودة؟ 


قالوا: أن يعيب قدرهاء أن يُعِّْبِ قدر الحشفة» وعندنا قاعدة: «في كل ما فقد الأصلء فان بدله يأخل 


حُكمه). فإذا غاب بمقدار طول الحشفة فإنه حينئل يُسمَّى زانيًاء تغييب الحشفة هو الذي يوجب الغسل» 
وهو الذي يوجب حد الزناء وكل ما كان متعلّقَا بأحكام الجماع فهو مربوط بتغييب الحشفة. 

قوله: ١كُلَّهَاا:‏ فتغييب بعضها لا يأخذ الحُكم, لا بد من تغييب الحشفة كاملة. 

قوله: «في قبل أَوْ دُيْرا: وهذه مر معنا سابقًا أن الدّبْر وهو الإتيان» اللواط فإنه يُسمَّى زناء وبناء على 
ذلك» فإن مَنْ وطء دون المَرّْحِء وهو المباشرة» فإنه لا يُسمّى زناء ولا يُقام عليه حد الزنا. 

كذلك إذا أتت المرأة المرأة» فإنه ليس فيه تغييب للحشفة» فإنه حينئذ لا يُسمَّى زناء وهو الذي يسميه 
الا الات رها الاق للا حد فة ونيا فد عقوي العنزير فط 

قوله: «أصلييْنِ» أي: في اليل الدب وهذا يقابله من الحُنشى في الصورتين التي ذكرناها قبل قليل. 

قوله: ١مِنْ‏ آدَمِيٌ): وبناءً على ذلك» فإن وطء غير الآدمي لا يوجب الحدء فلو وطء رجل ببيمة فإنه 
لا يُقام عليه حد الزناء وإنما يُعزّر هوى وأما البهيمة فإنه يجب ذبحهاء على مشهور المذهب» وقد رُوي في 
ذلك آثر» وإن كان في إسناده مقال. 

وإذا بحت هذه البهيمة» فإنه لا يجوز أكلها؛ لأنه سيأتينا قاعدةٌ في باب الأطعمة:؛ عندنا قاعدة: «كل 
حيوان أير بقتله» أو هي عن قتله» فإنه يحرّم أكله؛. هذه قاعدة هنا أمر بقتل هذه البهيمة» فلا تؤكل 
حينئذ» ويجب على الزاني أن يضمن قيمتها لمالكهاء لمالك هذه البهيمة. 


قوله:«حَى» أي: أنه غير ميتٍ» وبناء على ذلك» فإن وطء الميت» أو الميتة» فإنه لا يوجب إقامة الحد 


0 


و و راا ا 
TTL ™ RP‏ سجن رون 


على الرجل» وعكسه كذلك» لو وطئت الحية ميئًا. 

قوله: ١حَرَامًا‏ مَخضًا) : هذا واضحٌ» يعود لما سبق» أنه في الحقيقة يكون حرامًا محضًا. 

# قال المصئف: «الَانِي) أي: الشرط الثاني «انْتِفَاءٌ الشُيْهَقَ) 

لعموم حديث: «اذْرَءوا الحُدُوة بِالشبّمَاتِ). 

@ قال المصنف: افلا يُحَدٌَ بوَطْءِ مو لَه فيا شرك 

لو وطء الرجل امرأة» وهذه المرأة أَمَة» فإن كانت ليست في ملكه» فإنه يُّقام عليه الحد هوء لا فرق في 
ااا ل ل ا 
الحد» مع أنه لا يجوز للشخص أن يطأ أَمَةَ له فيها شرك لا بذ أن تكون الأمّة في ملكه وحده. 

© قال المصنف: أو لوََدِوا 

أي: أن ولده يملك فيها جزءًء بأن كانت مُبَعَضْةً ويملك بعضهاء هو أو ابنه. 

# قال المصئف: أو و 76 ظَتَهّا ا سريّتة» 

إذا وطء الرجل امرأة يظن أن هذه المرأة هي زوجته أو سريتهء أ آي: أمَته التي تسرّى بهاء فبان خلاف 
ذلك» فإنه لا يُّقام عليه الحد. وضربوا لذلك أمثلة: 

قالوا: لو أن رجلا وجد على فراشه امرأة» فظن أن هذه المرأة هي امرأته» فحينئذٍ وطئهاء فنقول: لا 
يُقام عليه الحد. 

كال آخره قالوا: لو أن غا أو ضر اء دقا ام رات فاجابه غيرهاء فر ها الكققت لا ينظر لاوج 
والدّاعي موجود» من حيث الطلب» فحينئذٍ لا يُّقام عليه الحد. 

ومن الصور التي وجدت في المحكمة -محكمة الرياض- رجلان تزوجا أختين في ليلة واحدق 
فأخطئ بينهماء ما أدري مَنْ أخطأ؟ أبوهم؟ ما أدري ما السبب» فدخل كل واحدٍ منهما على زوجة 
الآخرء الحفيقة» هذا وطء محرّم؛ ولكن للشبهة: لآم أخطاواء هذا يظن أن هذه زوجنه لأنه أول مرة 
يراهاء وهذا يظن أن هذه هي زوجته» لا يعرف زوجته قبلا» فأدخلت عليه غير زوجته» فهذا من الوطء 
الذي فيه الشبهة. 


© قال المصتف: أو في نِكَاح باطل اعْتَقدَ صِحَنَدًا 

يقول: إنه لو وطئ امرأةً في نكاح باطل» أي: مُجمع على تحریمه» ولكنه كان يظن أنه نكاح صحیح» 
e‏ كلاو .أ “ CTT‏ د الل ب يه ECS‏ ا N‏ ل 20 
مثال ذلك: لو تزوج امرأة مزوجة وهو يظن أنها غير مزوجة. يظن أنها طلقت» وهي تظن آنا طلقت» 
والحقيقة لم تطلّق» فحينئذٍ وطؤه إياها لا يوجب الحد؛ لأن نكاحه لها باطلٌ» ولكن هناك شبهة؛ لأنه كان 


يظن صحة النكاح» هذا وطءٌ باطل مُجمعٌ على تحريمه» ولكنه ظن صحته. 


e 


اس 


رجل تزوج امرأةً بعد طلاقها ثلاث» ولكنها في أثناء العدة» وهذا مشهورٌ عند كثير من الناس» أن 
المرأة إذا طُلّقت ثلانًا جاز لها أن تتزوج بعد حيضة واحدة» مشهورٌ عند كثير من الناس؛ لأنها استبرئ 
رحمهاء وأنه لا حمل فيهاء إِذَاء يجوز وطؤهاء هذا غير صحيح! وقول: حُكي إجماءٌ: أنه يجب أن تعتد 
بثلاثة قروءء فلو تزوجها فقد تزوجها في عدتهاء ونكاحه باطل» لکن ظن جهلا منه بالحُكم. إما جهلا 
بانقضاء عدتها وما تنقضي به» أو جهلا بوجوب العدة عليهاء فنقول: هنا يُدرأ عنه الحد لأجل ذلك. 

قوله: «أَوْ في نگاح» 

طبعًا مفهوم هذه الجملة» أريد أن نفهم المفهوم, أنه لو وطئها في نكاح يعلم خرمته» فيجب عليه 
اد ۰ 


¢ 
أة 


وجا تزوج امرأة وهي متزوجة» ويعلم أنها متزوجة» حينئذٍ يجب عليه حد الزناء هي ر وهو 
يُنظر أهو مُحصرٌ أو غير مُحصن قبل هذا التكاح. 

رجل تزوج امرأةً في العدة» كذلك» وهكذا. 

رجل تزوج امرأةً بلا مهرء وبلا شهودء وبلا ولٌء هذا مُجمع على تحريمه. یرجم إذا كان عالمًا 
27 

© قال المصئف: ١أَوْ‏ يكَاح 31 ملك مُخْتَلَفٍ فيدا 


هذا يُسمّى النكاح الفاسخ» وهو المختلّف فيه النكاح المختلّف فيه مثل: 


042 


له 5 
رجل تزوج امرأة.. 


طبعًا النكاح المجمّع عليه أيضًا لو تزوجها خامسة» ما يجوز للمرء أن يتزوج خامسة» هذا مُجِمَعٌ 


0 
کے 


و بت رن 


لكن المختلف في نکاحه: 


تزوجها بلا ولي تزوجها بلا شهودء تزوجها بلا مهر» المذهب أنه يصح النكاح مع نفي المهر. 
الرواية الثانية: أنه يبطل النكاح. 
تزوجها نكاح شغار: ونكاح الشغار م خخ a‏ 


تزوجها نكاح سرٌّء مختلف في نكاح السر» أهو صحيحٌ أم باطل» وهكذا من صور النكاح المختلّف 


ظاهر كلام الْمُصَئْف أنه إن تزوجها في نكاح مختلّفٍ فيه. ولو كان يعلم أنه مختلّفٌ فيه ولو كان 
بعلم ويعتقد أنه محرَّمٌ؛ فإنه لا يقام عليه الحد. هذا ظاهر كلام المَصّنف. 

والذي اعتمده المحققون من متأخري فقهاء الا اقول يشرط الا يكون معتقدًا التحريم» 
ليس عالِمًا بالتحريم» وإنما مُعتَقَدَا التحريم» انظر الفرق بين الاثنتين: 

© الأولى: في النكاح الباطل: لا بد أن يكون عالِمًا بالتحريم. 

والنكاح الفاسد: لا بُدّ أن يكون مُعتقدًا للتحريم. 

مع أن ظاهر كلام فقهاء المذهب أو بعض فقهاء المذهب أنه مُطلق, لم يقيّدوه بصورة ولا أخرى. 
وضح الفرق بين الاعتقاد والعلم؟ 

العلم: أن يعلم أن هذا النكاح مختلّف فيه» ولكن بعض الناس يقول: فيها قولان» اختلاف أمّتي 
رحن ول يقد فيا 

9 الثاني: لاء الْمُعْتَقِد: إما أن يكون طلب علم» أداه اجتهاده إلى اختيار هذا القول» وهو التحريم» 
ومع ذلك أتى به» وإما أن يكون مقلَّداء لا يجوز له الاجتهاد» ولكنه أخذه تشهّي» فيكون أيضًا في حكم 

ويوجد أقضية في المحكمة» هناك امرأة مثلاء أو نساء» تذهب إلى بلدٍ آخر» وتتزوج رجلا آخر» لما 


يؤتى بهاء تقول: والله» ما كنت أدريء أدري أنه هذاء لكن يقولون: إن مذهب الإمام/ أبي حنيفة النعمان 


5 5 ا 3 ا 3 م محا 
تاشن أد عبرا سلاج بن السو ل ف r‏ 
ا كد 
أنه يجوزء إِذَا قول وأنتم تأخذون قولًا آخرء قول الشافعي» ومالك وأحمد» فبعض الناس قد يتساهل 
ويظن أنه يجوز له التشهي والاختيار. 
قوله: أَوَ مِلْكِ مُخْتَلَفٍ فِيه) يعني: اختلف في صحة العقد» أهو صحيحٌ أم لا 
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© قال المصنف: أ أكْر هَت المَرْأَةٌ عَلَى الرّنَا) 

إذا أكرقت المرأة ة على الزناء فإنه لا يُقام عليها الحد: رتا لا مُوَاِذْمَ إن يتا أو أَخَطأنا ربا وا 
oa CTR RN TOCA Ee‏ لا طَافَّةَ نا پو وَاعَفُ عتا 4 
[البقرة:187؟]. قال الله: «قَدُ فَعَلْتٌ). فالمرأة إذا أكرمّت على الزناء فإنه لا يُقام عليها الحد؛ ولذلك 
الاغتصاب كله لا يُقام عليها الحد. بل لها حق الأرش» سواء على الإفضاءء كما مر معناء أو أرش 
البكارة. 

مفهوم هذه الجملة: أن الرجل إذا أكره على الزنا أقيم عليه الحدء وهو كذلك» فإن الرجل» يقول: لا 
يتصوّر أن يكون هناك إكراهٌ محص في حقه؛ لأن آلة الرجل لا تنتشر إذا كان مُكرّمّاء هكذا قالوا. 

والحقيقة أن هذا يحتاج إلى تأمّل أيضًا بعض الشيء! فإن الفقهاء دكروا صورًا يُتصوّر فيها الإكراه. 
موس سا لوي كدر سس بريد 
يوجد الآن أقضية -حتى في البلاد الغربية- تسمَّى: اغتصاب الرّجلء بعد وجود الأدوية التي توجد 
الانتشار عند الرجال. 

9 الثالث: أنا قلت: هناك نظر على قواعد المذهب؛ لأنهم ذكروا مثالا معيتا مذكورًا في كتب الفقه» 
ذکروه» يعني: استدخال ونحوه؛ لأنه لا يكون بإرادته حينئل. 

® قال المصنف: «الثَالِتُ: تيوت الرّناا 


فإنه لا يُّقام الحد إِلّا بالثبوت» ولا يُقام بالشبهة» ولا بالمظنة ولا يجوز ذلك. 


00 وا بش يناه : هذه من صيغ الحصرء النفي ثم يأتي بعدها باستثناءء هذا من صيغ الحصر 
الثلاثة» فيدلّنا على أنه لا يجوز قبول أي : : قرينة ا غير هدي الأمريخ د الضف ]لأا أكرتا سان :فى آخر 


أي أحد الأمرين. 

© قال المصنفه ١أَنْ‏ قر بهِ ربع مَرّاتِ) 

يجب أن يكون أحد الزانيين -الرجل أو المرأة- أن يقر بالزناء يجب أن يقر بالزنا الصريح» ولا يكفي 
غير الصريح» كما سيذكر الْمْصّنف» ولا بد أن يتكرر الإقرار أربع مرات. 

لأنه قد ثبت في قصة ماعز يه وقصة الغامدية > أن النبي صََنَهءَلِتووََِهوَسَلَمَ كرر إقرارهم أكثر 
من مرة» أربع مرات. 

© قال المصتف: «في مجلس أَوْ مَجَالِسَ» 

في قصة ماعز أنه أقر بالزناء فالتفت عنه النبي صََلدَهعَيَِوَءََالِوسَلَءَ للجهة الأخرى. فأتاه من الجهة 
الأخرىء فكان أربع مراتٍ الإقرار» في مجلس واحد» وأما الغامدية» فإن النبي بأد 6کو عا ال ووسر 
أرسلهاء ثم أتته في مجلس آخرء فدلٌ على أن الإقرار قد يكون في مجلس واحدٍ أو في مجالس. 

ولكن إذا كان في مجلس واحده شرع للقاضي أن يفصل بين كل مرةٍ ومرةٍ بفاصلء وأن ينبّه هذا 
التقرء من باب التعريض له لذلك قالواة يُستحب للقاضي وجلساء القاضي أن يُعرّضوا له للرجوع عن 
الإقرار» لعلّك قبّلتَ؟ لعلّك فاحَذْتَ؟ كما قال النبي صا ووا اووس . 


إقراره هنا لا يُقْبَل إلا أن يكون من ذوي التكليفء بأن يكون وقت الإقرار عاقلا بالا طبعًا من باب 
أؤلىء أيضًا مختارًا غير مُكره. 

© قال المصنف: اويُصَرّحَ بذكر حقيقة حقيقة الوّطْء) 

لا بد في الزنا من التصريح بالوطء؛ ولذلك جاء في الصحيح: 

أن النبي صََِلنَهءَلِتهوعَِآِوَسََءَ لما جاءه ماعز 4# وأقر له. قال النبي صاة ليتوا الوس لماعز: 
«أَنَكْتَهَا لا بُكَني. اک ع 


فلا بد من الإتيان بصريح اللفظ؛ لأنه قد يظن كثيرٌ من الناس أن هذا الفعل موجب للزنا وليس بزناء 


ل ں و اود ےہ 
لتضي شيخ أد. عب دالسلاح ب ناشوي are‏ 
e‏ 


كان يكون مباشرة» أو بدون تغييب للحشفة» ونحو ذلك. 


0 ه. >» 2 ماه 52 رت 0 6 2 
© قال المصنف: «ولا نزع عَنْ إقَرَارِهِ حَتى يَتِمَّ عَلَيّهِ الحد» 


2 


حق من حقوق الله لاء وهذه قاعدةٌ في كل حقوق الله عَرَجَلَّ فإنه يجوز الرجوع عنهاء 
عن إقراره» كل مَنْ أقرَّ في حق من حقوق الله عَرَجَلَّ» فيجوز له الرجوع عن إقراره» وبناءً على ذلك قال 
المصنف: «ولا يتزع أي: ولا يرجع عن الإقرار» عن إقراره» أي: بالزناء حتى يتم عليه الحدء أي: حتى 
الا اي رضم سس ماري ل اران 
التنفيذ» صمّ» ولو رجع مع بدء التنفيذ بِالجَلّده أو مع بدء التنفيذ بالرجم صم َ؛ لأن ماعز وه لما ذاق مس 


مَنْ أقر في 


e 


aS 
عليه اله قله أخير النبي اهيوسا قال: «هَلُا تَرَكْتَمُوهُ». فدل على أنه يجوز الرجوع عن‎ 
الإقرار» بما أنه قد ثبت بإقراره» فيجوز له الرجوع عن إقراره وقتما يشاء» بل يُستحب أن يُعرَّض له في‎ 
الرجوع» هكذا ذكر العلماء من القاضي» ومن أعوانه.‎ 

6 هنا مسألة فقط للفائدة؛ لما قلنا: إن رجوعه عن الإقرار, ما الذي يترتّب عليه ؟ 

يترتب عليه سقوط الحدء وهل يترتب عليه إقامة تعزير أم لا؟ لم يتكلّم عنها الفقهاء» لم ينصوا 
عليهاء والذي عليه العمل: أن مَنْ أقر بالزناء ثم رجع عن إقراره» فللقاضي أن يعاقبه بعقوبة تعزيرية» 
كالجلد» لكن بشرط آلا بصا إلى أغلى خد التعرير.. 

الشرط الثاني: وبه نختم. 

© قال المصنف: «الثَانى: أَنَّ يَشْهَدَ عَلَيْها 

على ماذا الشرط الثاني؟ على ما يث يثبت به الزنا. 

8 قال لضت ان غ ع ف اس فاد ,رثا واف رة ار ممن قبل شَهَادتُهُمْ 


فه) 


و 


الشرط الثاني» أو النوع الثاني مما يثبّت به الزنا هو الشهادة» والشهادة في باب الزنا لها قيودٌ لا توجد في 
غيرها من الأبواب» ولذلك سأورد الشروط التي أوردها العلماء مز جمهي ابه تجا ل- في الشهادة» ثم 
نأخذها من كلام الْمُصَنْف رَحِمَهُادَ 


| || 
% وموم كي 


ذكر العلماء, أو فقهاؤناء أن الشهادة بالزنا لا تُقبل إنّا بشروط ستة : 


© الشرط الأول: أنه لا بد أن يكون الشهداء أربعةًء فلو كانوا ثلاثةَ فإنه لا يُقبل» لا بد من أربعة: لاثم 
لر انوا بأزيعة شهدا ابل دوش کک aS e‏ شيدات ذل زا بد أن كوو 
أربعةً. 


© الشرط الثاني: أنهم ل ل ا كلذ مدعل لاسا ق 
الشهادة في الحدود جميعًاء لذ مدخل للنساءة لا يقد باق د ا ا لان كوتوا يها دواد 
يكون الرجال ممن تقبل شهادتهم» والذين تقبل شهادتهم هم العقلاء البالغون» وألا يكون هذا الرجل 
زوجًا لهاء وسيأتي -إن شاء الله- في تفصيله بعد قليل في كلام الْمُصَنْف. 

فالزوج ليس له أن يشهد على زوجته مطلقاء وعندما قلنا: رجالاء لم ننظر للحرية والرق» لأنه ليست 
يُنظر فيها للرّقٌ والحرية. 

© الشرط الثالث: أنهم لا بْدَ أن يكونوا عدولاء وسيأتي -إن شاء الله- في باب الشهادات الكلام في 
قضية ضابط العدالة ما هو إن شاء الله» فثرجته إلى هناك. 

© الشرط الرابع: وهذا مهم أنه لا بُ أن يشهد الأربعة جميعًا في مجلس واحدء فلا يصح أن 
يشهدوا ني أكثر من مجلس» وسأذكر كلامًا -إن شاء الله- في كلام الْمْصَنف» وأشرحه هناك. 

© الشرط الخامس: أنبم لا يُدَ أن يذكروا صورة الزنا صريحة» وسنذكرها أيضًا من كلام الْمُْصَنّف. 

© الشرط السادس: لا بُدّ أن يشهدوا على فعل واحدٍء لا يجوز الشاهد الأول أن يقول: رأيته يوم 
لخر اكان رن افيد من الاي الاين هم ادرا رن و اب اكه ا عل 
فعل واحلِ لا على أكثر من فعل. 

إذَاء هذه ستة شروط نا بد من وجودهاء نأتي لها : 

قوله: ١أنَّ‏ َشْهَدَ عليه في مجلس وَاحِدِا : هذا هو القيد الأول: أن يكون الشهود في مجلس 


واحل» عندنا هنا مسألتان في قضية أن يكون في مجلس واحد: 


9 الأمر الأول: ما هو نهاية المجلس؟ طبعًاء ما هو المجلس؟ 


۷ 
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المراد بالمجلس: المجلس الحاكم» فكل شهادة قبل المجلس الحاكم لا تعتبر شهادة» بل هي 
قذف» كل كلام في غير مجلس الحاكم هو قذفٌ وليس شهادةً. 

فلو أن أربعة كانوا يجلسون في مجلس» وقالوا: نشهد أن زيدًا قد زناء فهم قاذفون وليسوا بشهود. 
هذا المجلس إِذَاء لا بْدَ أن يكون مجلس حاكم. 

9 الأمر الثاني: ما هو نهاية المجلس؟ 

قالوا: نهاية المجلس هو أن يقوم الحاكم من مجلسه. إذا قام الحاكم من مجلسه انتهى» وبناء على 
ذلك» لو قام من مجلسه» ومشی» وكانوا قد شهدوا ثلاثة» ثم جاء الرابع بعدما قام نقول: يُقام حد 
القذف على الأربعة جميعًاء ما السبب؟ لآن ثلاثة شهدوا في المجلس» والرابع شهد خارج المجلس» 
بعدما قام» ولكن الفقهاء ذكروا نهاية مجلس الحكم» ما هو؟ 

0 لماذا اشترط الفقهاء أن يكون في مجلس واحد؟ 

قالوا: لأنه لو لم نشترط هذا الشرط ما أقيم حد قذف البتة» لأنه سيشهد واحدّء طيب» الثاني؟ ننتظرء 
ربما يأني بعد شهرء الثالث قد يأتي بعد سنة» الرابع قد يأتي بعد عشرين سنة» أليس هذا مقبولٌ؟ ففي نوع 
تسلسلء » انتظار» ولذلك لا بُدّ أن نجعل قيدًا: إن لم تأتوا بكامل التّصاب يُقام عليكم الحد: هلثم لر أا 
بأرمصَو نه 44 [النور: 4 ]. 

يأتوا أين؟ 

لمجلس الحاكم» فلا بد أن نجعل له حدًاء وهو قيامه من المجلس. 

قوله: 'بِِنًا وَاحِدٍ): هذا هو القيد الثاني» لا بذ أن يكون زنا واحد» فلا بد أن يكون أربعة شهدوا على 
فل واخ لسن على أك من فعا بل هو قعل واجده وغرفا ضور الخسداحف دلت لر أن الأول 
والثاني شهدوا على تًا فعله في أول النهار» والثالث والرابع شهدوا على زئًا ثانٍ فعله في آخر النهار أقيم 
الحد عليهم جميعًاء الأربعة» حد القذفء لا بُدَ أن يكون الجميع شهدوا على زئًا واحب, أي: على فِعل 


واحد. 


5 575 وه 


قوله: : اصفو دة : هذا هو القيد الثالث» ومعنى يصفونه نه أنه لا بد أن توصف صفة الزناء والمراد بصفة 
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الزناء أي: الصفة الواضحة. ما يقول: زنا فقطء لا بُدَّ أن يقول: فعل كذا وكذا. 
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ذكر الفقهاء مثالين يتحقق بهما الوصف. وليس لازمًا ذكر هذين المثالين» ذكر ذلك جماعة» ولكن 
هذه المسألة من باب التوضيح فقط» فكل عبارة تدل على هذا المعنى فإنه يدل» لكن أتوه من باب 
الكنايات» قالوا: أن يقول: رأيته» رأيت هذا الرجل» كأن يقول: غيّب آلته كالميل في الْمُكحَلَة «بالضم» 
وكرّش «وهو الحبْل» في البئر» لا يُدَّ من التصريح بصفة الزنا؛ لأن بعض الناس قد لا يرى هذا الشيء. 
مثلما جاء في قصة .. له ما وصف الوصف الصريح» قال: رأيت رجلا فوق امرأة» لاء إِذَاء يّقام عليك 
اله هذ الى س ان الا لس صر ا ارط الأول وهو قفي ال 

إا ارط اقات ر ا لا تن أن ركرنوا آريدة فاا ل غير دلت واربعة لا ند أن 
يكونوا أيضًا أربعة رجال. 


وم 


قوله: ١مِمّنْ‏ تقل شَهَادَتّهُا: هذا هو القيد الرابم» لا بُدَّ أن يكونوا عُدولاء مكلّفِينء بالغين» وأن 
يكونوا ممن تقبل شهادتہم» أي: ليس زوجًاء وليس متهمًا في أحد مسقطات الشهادة. 

® قال المصنف: «سَوَاء نرا الحَاكِمَ جَمَلَة أو أو متَفرٌ قين) 

يعني: أن المجلس سواء دخلوا في وقتٍ واحل» أو دخل بعضهم الآن» ثم استدعى الحاكم الرابع» 
قال: فلان سيأتي؟ طبعًا لا بُدَّ بطلبه» ما يستدعيه؛ لأن هذا من باب الشهادة» سيأتي معنا -إن شاء الله- في 
الشهادة في الحدود. لا يُلرّم على أدائهاء قد يكون هو يعرف الشهادة لكن لا يريد أن يؤدّيهاء فاستدعاه 
الحاكم بعد نصف ساعة» وهو لم يقم من مجلس قالوا: يصح 

إداء قوله: سواء أتوا -أي الشهود- الحاكم» في وقتٍ واحدٍ مجتمعين أو متفرقين يصح» المهم أن 
تكون شهادتهم في مجلس واحدٍ قبل أن يقوم من مكانه. 

إذَاه العبرة -كما ذكرثٌ لكم قبل قليل- أنه لا بُ أن تكون الشهادة في مجلس واحدء وأن يؤدُوها بعد 
کمالهم» لا بد ١:‏ 


انتهى هذا الأمر» ذكر الْمُصَنّف قرينةً -وبه يختم الْمْصَّف الباب- هل تَعْمّل في إثبات الحد أم لا؟ 


ع 2 03 5 3 2 3 
بد ان ن يؤدوها بعد كمالهم أربعة» يعني: يجتمع الاربعة» ثم يؤدونها بعد ذلك. 


© قال المصتف: 'وَإِنْ متا رَوْحَ لَهَا 

امرأةٌ ليست مُوّجة» وحملت» ليس لها زوج ولا سید؟ 

قال: لم تخد بمجرد ذلك. 

المذهب: أنه لا يّقام الحد بمجرد الحملء بل لا بُدَّ من الإقرار» أو أن تشهد وبناء على ذلك فإنها 
إذا كانت حاملا لا تستدعى لمجلس القضاء هذا رأيهم» لا تستدعى» تترك تبقى في ستر الله يلا ولا 
تسأل» فإن ادَّعى عليها أحدٌء فتأتي أمام القضاء أو جاءها المحتسب. فإن ادَّعت شُبِهةَ أو سكتت لم يُقّم 
عليها الحد. وإن أقرَّت بالزنا أقيم عليها الحد. 

ِذَاه هذا هو مشهور المذهبء لا بُدَّ من إقرارهاء إن سكتت أو ادَّعت شبهة لم يُقَم عليها الحد. 

الرواية الثانية في المذهب: وذهب لها بعض المتأخرين أيضًّاء ومنهم شيخ الْمُصَبَّف الشويكي. 
التويكن شيخ المر اه ود افا الوت قول قال قيضا الشويكن: 

الشويكي ذهب إلى الرواية الثانية» وهي التي عليها العمل عندنا الآن» وهي اختيار الشيخ/ تقي 
الين» وهو أن المرأة إذا كانت حاملا تحد ما لم تدّع شبهة ما الفرق بين الاثنتين؟ 

أنها إذا سكتت» حامل وسكتت» يُقام عليها الحد. على الرواية الثانية التي اختارها بعض المتأخرين» 
كالشويكي» وعليها العمل عندناء وأما على الرواية الأولى فلا بُقام عليها الحد. 

© وهل يُلِرْم منها أن تُطلّب؟ 

مشهور المذهب عند المتأخرين» وبناء على قولهم أنها لاء ولو كانت حاملا تترك وهي حاملٌ, لا 
الل كملي؟ أرءمن این حملت؟ 

لأن المرأة قد تدَّعي شبهة؟ كيف؟ تكون من باب التحمّل» وجدت ماء رجل فتحكّلته» وهذا كثيرٌ 
جد موجودة حت ذكرة'الققهاء» وكان عند الفقهاء قذيمًا ليس الآن الآن التلقيح الصناعي» 
يسمونه التلقيح الصناعي» امرأة تذهب إلى المستشفى» طبعًا ممنوع عندنا في المملكة» لكن في الخارج» 
بعض الدول تذهب» وتختار من شاءت» وتتحمل منه وتحملء ويأتيها ولد» لا يجوز» معمول به في بعض 
الول ال 
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بذلك تكو انتهينا بحمد الله جل من باب حد الزنا» ويكوت الدرس القادم بمشيئة الله عَرَْجلٌ 
كدان اب د الا 


أسأل الله عَرَوِجَلَّ للجميع التوفيق والسدادء 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


َال إلا الله وَحَْدَهُ لا ريك لَه وَأَشهَدٌ أن مُحمدًا عَبْدَهُ وَرَسُولهُ 
له وأصكابه وَسَلَّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 
O‏ 
© قال المصنف: ابَاتُ حَدٌ القَذْفِا. 

شرع الا أ الَّهُ بكر الحد الثاني من الحدودء وهو حد القذف» بعد ذكره لحد الزناء» وذلك 
أن القذف هو: الرمي بالفاحشة. بالزناء أو اللواط» ولو بالشهادة عليهما مع عدم كمال البيّنة» فناّب أن 
يُذكر حد القذف بعد حد الزنا؛ لأنه رَمَْ به» ويستحق الرامي به العقوبة. 

والله عَرََجَلَّ بين حُكم القذف في كتابه» فقال سبحانه: # وَالذِنَ مون لصت ثم ل يوأ بأريعة شهلا 
لومز مين جد ولا لوا هلد أبذا وليك هم امشو 4 [النور:؛ ]. 

نكن الش ا ق ات ا ر وما كان را لا والح ن 
يكون مُحرمًاء بل من كبائر الذنوب! 

والله يك لما عبّر بالمحصنات؛ لأن الغالب في القذف أنه يكون للنساء أكثر من الرجالء والله عَيَجَجَلّ 
ين أن هذا من باب الرّمِيء فسمّاه أو قال 8: # ولد بمو روجهم 4 [النور:1]. 

وقد نقل الفقهاء -مل جتمهيز اله تجا خ- هذا الحد. فسمّوه قذقاء لأن القذف هو أشد الرّمي» إذ الرّمي 
راف عيبا شعت عقر 

ونحن نعلم أن اللسان العربي لا توجد فيه لفظتان مترادفتان» بل لا بُذَّ أن تكون كلمة مغايرة 
للأخرىء ولو من باب التواطق. 

وهذا الذي بنى عليه أبو منصور الثعالبي كتابه «فقه اللغة» فإنه بنى كتابه على أن الألفاظ ليست 
مترادفة» بل إن بعضها يكون أشد من بعضٍ. 


ولذلك فإن الرّمى أشذه ما كان قذقا؛ ولذلك يقولون: إن الرّمى الشريد» الذي يكون بحجارة يُسكّى 
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فذق کان من الحجارة ي خذفاء بدل «القاف» «خاء» معجَمَة فوقية» وهذا 

إِذَا القذف أصله هو الرّمي» لكنه بش دة وقوةء وهو أجلى وأقوى أنواع الرّمي» ثم استعمله 
الفقهاء مل مياد تجا - في الرّمى بالفاحشة. 

إِذَاه المراد بحد القذف» هو الرّمي» العقوبة لمن رمّى غيره بالزناء أو اللواط وهي الفاحشة» وكان غير 
صادق فيما قال» أو لم يثبت شت ذلك» ولو کان يالشهادة» ولم يكمل نصابها. 

والقذف -كما مر معنا- محرَّمٌ وهذا هو الأصلء فلا يجوز لامرئ أن يقذف رجلا أو امرأة بالزنا أو 
باللواط» فكلاهما محرّمٌ» موجبٌ للعقوبة في الدنيا والآخرة» ولو كان في خاصة نفسه مستيقنٌ ذلك» بل 
ولو رأى بعينيه فإنه يحرّم عليه ذلك. 

وإنما یشرع قذف المرأة بالزنا في موضعين» موضع على سبيل الوجوب» وموضع على سبيل 
الإباحة: 

9 ۰ + 5000 a 8 3 fe 

فأما الموضع الذي هو على سبيل الوجوب: فان يرى الرجل امرآته تزني في طهر لم يجامعها فيه» ثم 
محم وي سس ب يا دن 

ال يجوز له أن يقذفها بالزناء أى ك 
من غيره» فحينئذٍ يحرم عليه قذفها بالزناء أو نقول: لا يحرم عليه قذفها بالزناء وإنما بباح له ذلك 
والأفضل والأتم ألا يقذفهاء وإنما يفارقها بالمعروف. 

أو كما مر معنا في باب النشوزهء أنه يجوز له كذلك أن يعضلها لتفتدي منه. 


@ قال المصنف: (إذَا قَرَّفَ) 


عرفنا معنى قول: : قرف أ ى: أنه رماه بالزنا أو اللواط. 
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© قال المصنف: (إِذَا كلت 

بدأ يتكلّم عن القاذف» فشروط القاذؤف: 

© الشرط الأول: أن يكون مكلّهًا: بمعنى أن يكون بالعًا عاقلا» وذلك لأن عندنا قاعدة مضطردة في 
أبواب العبادات كلها إلى نباية الأحكام» وهي: الشهادة والإقرار. 

5 O ay 
وعدمه سواء» وبناء على ذلك» فمن قذّف مَنْ كان دون سن البلوغ» أو كان مجنوناء فإنه لا يُقام عليه حد‎ 
القذف» وسيأتي -إن شاء 0 لا؟ في الباب الذي يليه.‎ 

© الشرط الثاني: أننا نقول: مما يُشترط في التكليف. ويُّلحَق به» أن يكون مُختارًا» فلو أكره على 
القذف» سقط عنه الحد إذا ثبت إكراهه عليه. 

© الشرط الثالث: السكران -وإن كان فاقدًا لعقله- إذا كان سُكْره بطريق محرّمء فإنه في حُكم 
العاقل. ۰ 

فلو أن سكران حال سکره- قذف آخر بالزناء فإنه يُقام عليه حد الزنا تامّاء كما لو كان صاحيّاء 
بشرط أن يكون سکره بطريق محرم» كما مرٌ معنا في أكثر من موضع. 

® قال المصنف: «بالرّنا» 

المراد بالزّنا: الوقوع في الفاحشة» وفي معنى الزنا أيضًا لو رماه باللواط» فإن مَنْ رمّى غيره باللواط» 
فإنه يكون قاذفًا له؛ لأن الزنا واللواط حكمهما واحد. 

والعلماء -مز جمبيز به تجالن- يقولون: «إن الرّمي والقذف بالفاحشة وبالزنا -الموجب للحد- يكون 
له ثلاث وسائل» أو ثلاث معانٍ: 

9 المعنى الأول: أن يرمي المقذوف صراحةء أو كناية بالفاحشة» وسيأتي -بعد قليل- الألفاظ 
الصريحة والكنائية فيها. 1 

۵ المعنى الثاني: أن رمي أصوله» فمن قال: إن أكك زاف أو نحو ذلك من هذه الآلفاظ» فهو في 
الحقيقة يؤول إلى نفي نسبه» فجاز له المطالبة بإقامة الحد حينئلٍ. 


ڪڪ mg‏ فى TONE‏ 
و فشک رن 


إِذَاه مَنْ قذف أصول شخص؛ فإنه يكون بمثابة القاذف له. 

۵ المعنى الثالث: إذا نفى تَسَبه عن أبويه» أو عن أبيه» فقال: لست ابن فلانٍ وفلانة» أو قال: لست 
ابن فلان» فإنه حينئزٍ يكون قاذقا له؛ لأنه رماه بأنه ابن زنا. 

لكن لو قال: لست ابن فلانة -الأم فقط- فإنه لا يوجب حد القذف» وإنما يوجب التعزير؛ لأنه 
مجزومٌ بكذبه» فإن الرجل إذا نفى نسبه من أمّه مجزوةٌ لأنها ولدّتء والقابلات رأينهاء وأقر الناس 
بالولادة للأم» الأم لا إشكال في ثبوت التََسب منها. 

لاا رن مسي داك لو ی بدو ا ققال» كمع ا او مل ا وذ اا 

وانتبه معي هنا! المسألة هو أن ينفيه لقبيلته» كأن يكون المرء تب لقبيلة» وعرف لهاء فيقول: لست 
من هذه القبيلة» حينئذ نقول: هذا من باب القذف. 

لكن لما يقول: أنت وأسرتك - التي منها- إنما أنتم من هذه القبيلة في قوم وقيل: إنها من قبيلة فلانِء 
أو قيل: إنكم جلف فهذا ليس قذقاء وإثما هو بيان لأصل التساب» هل هو بولاء؟ أم أنه بنسب؟ أم أنه 
بغير ذلك؟ فليس قذفا بالزنا. 

لكن لو قال: لست ابن القبيلة الفلانية» فهذا قذفٌ بالزنا؛ لأنه يؤول لمعنى قذف الزتا. 

@ قال المصنف: «مُخصّنًا) 

سيأتي -بعد قليل- مَنْ هو المحصن؟ ولك الا 0ا كر وغد قاعدة: 

«أن التنكير في سياق الإثبات يفيد عموم الأوصاف». 

وبناءً على ذلك» فإن كل مُحصنء فإنه يكون مقذوقاء سواء كان هذا المحصّن زوجًا -يعني زوجة 
للرجل- آم ليس زوجًا له» سواء كان هذا المحصن مجبوبًا -أي مقطوع المذاكير- أو ليس مجبوياء 
فالحكم فيهما سواء. 

فكل مَنْ وجدت فيه صفات المحصن التي سيوردها الْمُصَدْف -بعد قليل- فإن قذفه يوجب حد 
القذف. ا 


ولا يُستئنى من ذلك إلا صورةٌ واحدةٌ فقطء وهم الأصول إذا قذفوا الفروع؛ فإن الأصل: إذا قدّف 


2 کے 
لقَضِيآَةَالصَيحْ أد عب لساك ناشوي A44‏ ې 
ا ل 

فر فال تكن لآن الا صل :له كا قلف فرعي 


© قال المصنف: «جلدَ ثمَانِينَ جَلَدَةً) 


َو 04 م 


لقول الله جَن: 98 وَالذِ مون الْمُحْصَنَتٍ ين راتوا بأريحَة د شب فَأجلِدُوهرْ تمن جد [النور: 4 ]. وهذه هي 
العقوبة الأصلية. 
@ قال المصنف: (إِنْ كَانَ حدً|» 


| 
للآية. 

© قا قال المصئف: ١وَإِنْ‏ گان بدا أرْبَعينَ 

أي : أربعين جلدة» لما جاء من حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة وه قال: 


0-4 ص ر 


گان أبُو بکر وَعْمَر وَعْنْمَان وَالخُلَمَاءُمِنْ بَعْدِهِم يَجْلِدُونَ لبد أو القِنَّ إا قَذَفَ أَرْبَعينَ». 


a 


والقاعدة عند أهل العلم: أن الحدود التي يمكن تبعيضها كالجَلّدء فإنها تتبعض في حق القِنَّ» وهو 
العبد. 


جه ا هر ا 
© قال المصيف: وال ته بحسابه) 


\ 


ا0 


ما دام أنه تبكّض إلى النصف» فيتبعّض كذلك بالحساب» فلو أن امرأ نصفه حر ونصفه عبد فإنه 
حينئز يُجلّد ستين» نصف حرٌ ونصف عبد» وهكذاء وهذه بنسبتها. 

@ قال المصنف: ١وَقَذْفَ‏ غَيْر الْمُخْصَنِ يُوجِبٌ التَعزيرًا 

المرء إذا كان غير محصن -بأن اختل أحد الشروط والقيود التي سيوردها الْمْصَنّف بعد قليل- فإنه 
يسقط عن قاذفه الحد» أي: حد القذف» ولا يُجلد ثمانين» ولكن يجب له التعزير. ْ 

وعندنا في قول الْمُصَئْف رَيْمَهَآانَهُ يوجب التعزير مسألتان: 

© المسألة الأولى: أن التعزير إنما شرع لكونه معصية» ولا شك أن قذف الْمُحصن وغيره كلاهما 
مُحرَّمٌ وإ وإنما وجب الحد للمحصّن» وأما غير المحصن» قيجب إقامة التعويرء وهو ما كان ذون الحد 
على قاذفه. 


3 5 
امكو سمخ GI‏ 
A,‏ ڪا 
فلو أن رجلا جاء لشخص آخر غير عفیفی» بأن کان قد حُدَّ في الزناء فرماه بالزناء فنقول: لا يُقام عليه 
حد القذف» وإنما يُعرّر لرميه إياه» وسيأتي -إن شاء الله- مَنْ هو الْمُحصن وغير المحصن» هذه المسألة 
الأولى. 
© المسألة الثانية: في قول الْمُصنف رجةًآله: ايُوجِبٌ التَعزيرٌا: سأرجع لها بعد أن أذكر الجملة التي 
بعدها؛ لأن الجملة التي بعدها لها تعلق كبيرٌ بقوله: «يُوجِبٌ التعزيرًا. 


م مق 
# قال المصنف: «وَهُوَ حَق لِلمَقذوف» 


هو ا 2 اه ا 5 ع 5 5 - 1 
قوله: «وَهُمَ حَق لِلمَقذوف» أى: إذا كان المقذوف مُحصتاء وكان القاذف مكلفا مختارًاء يعنى: 


لع 


3 


وجدت شروط كاملة فحينئذٍ يصبح هذا الحد حقا للمقذوف» وهو حق آدمق» اف أنه حق آدمئ» 
وينبني على كونه حق آدميٌ أنه لا يُقام إلا بطلبه» ويسقط بعفوه» وسيأتي هذان الأمران من كلام الْمْصَنف 
-إن شاء الله- في نباية هذا الباب. 

إا القذف هو حق لأدميئ» ومعنى كونه حقا لآدميّ: يسقط بعفوه» والأمر الثاني: أنه لا يُقام إلا 
بطلبه» والأمر الثالث: ليس لولى الأمر إسقاطه. 

الظر ما إا وی رجل غر ها لس قا أ وكات المردى بين ا ا ا ا 
«يُوجِبٌ التعزيرًا. 

نستفيد من هذا: أن مشهور المذهب» وهذه من مشهور المذهب» نمشى على مشهور المذهب» أن 
لر ات أن رمي قبن اا كران مويله كموي ا يكون. خترونه ادق الله 
سبحانه وَتَعَالٌ . 

وبناء على ذلك» فيقام التعزير على مَنْ رمى غير المُحصنء ويُقام التعزير على مَنْ رمى بما دون 
الزناء بدون مطالبة المقذوف. أو المرمى» ولا يسقط بعفوه. ويجوز لولى الأمر العفو عنه لمصلحةء 
لعموم: (أَِيلُوا ذّوِي الهيْنَاتٍِ عََرَاتهِه). 

ولذلك الفقهاء يفرٌّقون بين السب وبين القذف. فيرون: 


5 : 7 
ان القذف حق للعيد. 


70000 محا 
لقَضيكَة ليخ أد. عبر السلاح بن بد شويع ا ااال سيق 45 6ه 
تاد 
وأما السب» فمشهور المذهب» نمشى على المشهور عند المتأخرين» لأن في رواية ذكرها القاضى - 
قد أشير لها -إن شاء الله- في باب التعزير أن فيها حق لآدمي- فمشهور المذهب عند المتأخرين أنه حق 
وبناءً على ذلك» لو أن رجلا سب آخر -ولو بغير الزنا- فيجوز لولى الأمر أن يعاقبه بدون طلبهء 
وسياق حل شاء ا فى مجاه 


© قال المصنف: «الْمْخْصَةٌ: هت 


قوله: «الْمُخْصَنً) موافقة لقول الله ص :ل ولد بم لْمُخْصَتَتٍ 4 [النور:٤].‏ ومر معنا أن المحصن 
ل له أربع معانِ» قال: «الْمُخْصَنُ: ھ6 ا ف باب القذف. 


في كتاب الله 

© قال المصنفه «الْحُرٌ المُسْلِمُ العَاقِل لعفف المُلَِْمْالَّذِي يُجَامِعْ مله 

قوله: «الْحُرٌا: لأن القن لا يُقام عليه كامل الحد, فلذلك لما كان لا يُقام عليه كامل الحد فإنه لا 
يكون كاملا في الأصل الذي أوجَب حد القذف؛ فلذلك مَنْ قف عبدًا فإنه لا يجب عليه حد القذف. 
وإنما يجب التعزير. 

قالوا: ولأن العبد لا يُعاب بالزناء كعيب الحر. 

وقوله: «المُسْلِمُ»: لأن غير المسلم كذلك قد لا يُعاب بالزناء قد يكون في شرعه إباحة ذلك. 

وقوله: «العَاقِلُ»: لأن العاقل لا يُقام عليه الحد أساسًا. 

وقوله: «العَفِيفٌ» المراد بالعفيف أي: العفيف عن الزنا ظاهرّاء أي: أمام الناس» ولو كان هذا الرجل 
قد وقع في الزناء ثم تاب منه» فما دام قد تاب من الزناء فإنه حينئذٍ يكون عفيفًاء ولو كان ذلك الشخص 
المقذوف ملاعنة؛ لأن الملاعنة ابنها يُتسب إليهاء وحُكمه حكم ابن الزنا. 

فلو قذف رجلٌ مُلاعَئَدَ وكان قاذفها شخصًا عَلم بالملاعتة؛ فإنه يُقام عليه الحد» حتى قال بعض 
آهل العلم: ولو كان زوجها الذي لاعتهاء لأنه من باب التكرار بعد سقوط الأيمان. »٠٠:۱۷:1۸(‏ أن 
الزوج سقط قذفه بالملاعئّة. 


إذ المقصود أن العفيف هو العفيف عن الزنا ظاهرّاء مفهوم عكس العفيف: هو كل مَنْ خُدَّه وثبت 


0 
کے , 


۾ 01010 ښبت رن 
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عليه الزنا؛ فمّن ثبت عليه الزنا أمام القضاءء فقذفه امرؤٌ آخر بالزناء فإنه لا يجب عليه الحد. وإنما 

وقوله: «المُلْتَرْمُ كلمة الملتزم هذه مشكلة! لأن قوله: «المُلْتَرْمُ» تناقض الكلام الذي ذَكّره قبل 
ذلك! فإن المراد بالملتزم أي: الملتزم لأحكام الشرع. 

وقد مرّ معنا أن المراد بالملتزم هو: المسلم والدّمّي» دون الحربي والمعامّد والْمُستأمَن. 

مع أنه كر في أول هذا السطر حينما قال: الخحصة قال: «الْمُخْصَنً) هو: «الْحْر ا تلا مه 
بالمسلم» وقوله: «المُلْتَرْمُ) يشمل المسلم رالد فكأنه سعد بعل ذلك» فكان فيه تناقض بعضص 
الشء: 

ولذلك فإن كلمة: «المُلَْرِمُ) مما اسثنكر وتنبّمَ المؤلّف عليها! فإنه ليس في أصل المؤلف» وهو 
«المقنع»» قيل: ولا في غيره من كتب المذهب قيد الملتزم» وإنما يقيّدونه بالحرّء هكذا ذكر بعض 
المُحشين» وإنما يقيّدونه بالمسلم فقط. 

إِذَّاء فقوله: «المُلْتَرِمٌ) هو زيادة من المؤلف على الأصلء وقيل: إنه لم يوافقه أحدّء ووجْه الاعتراض 
على هذه الكلمة أن قوله: «المُلْتَرِم يدخل فيه الذّمّي والذَّمّ خارحٌ بقوله في ابتداء قيد الْمُحصَّن بأنه 
المسلم. 

وقوله: «الَذى جاع مِثلّهه: ما معنى: الى امع ولنااة يع اند يحب أذ بكرن عمن كه 
وقوع الوطء منه» ممكن أن يقع الوطء منه. 

وبناء على ذلك» فقد مر معنا دائمًا أن الجارية يمكن أن تجامع إذا بلغت تسعًاء تسع سنين قمرية» 
والذكر ممكن أن يجامع إذا بلغ عشر سنين قمرية. 

وبناء على ذلك» فإن مَنْ قف امرأة دون تسع» أو ولدًا دول عشر» فإنه لا يقام عليه الحد؛ وإنما 
يعزر. 

ولو قدّفه بعد العاشرة» أو قذّفها بعد التاسعة. فإنه يُقام عليه الحد. لأنه يُجامِع مثله» لأن مَنْ كان دون 


هذا السن لا يمكن أن يجامع» مثله فيستحيل عقلًا فعل هذا الزنا منه» فحينئظٍ يتبيّن كذبه. 


كون ‏ ى الوسم = 2 كس - 
سف أد عب دالسلام بن اشوین لاهيلا u‏ 4 
إا ا ل 

© قال المصنف: «وَلا يد يُشْتَرَط لوغ 

وإنما يُشترط أن يكون ممن يطأ مثلهء أو يوطأ مثلها. 

فلو قذف امرقٌ ولدًا ابن عشر سنين بالزناء نقول: ولو كان المقذوف غير بالغ يجب إقامة حد القذف 
على القاذف. 

لكن لا يُقام الحد حتى يبلغ المقذوف» ويطالب بحقه؛ لأنه حق لآدميّ» وحق الآدمي لا بد فيه من 
المطالبة: لايد أن يطالب صا حب الحق: يطالب بذلك» وسيآق إن شاء الله- بعد قليل: 

@ قال المصنف: «وصريح الْقَذْفْ) 

بدأ يتكلّم عن الألفاظ الصريحة والكنائيةء والألفاظ الصريحة كثيرةٌ جدّاء وإنما اختصر الْمُّصَتّف» أو 
اقتصر الْمُصَدْف على بعضها 

والألفاظ الصريحة يتر تب عليها کی أو أكثر من حكم: 

© الحُكم الأول: أن المرء إذا تلم بها؛ فإنه يُقام عليه الحد ولو ادّعى التأويل» قال: قصدتٌ معنّى 
آخر» نقول: لا يُقبّل قصدك! 

rd 0‏ و ع 

فلو قال رجل لآخر على سبيل المثال: يا لوطيء فلما رفع للمحكمة, قال: آنا قصدي يا لوطي أنك 
من ذرية قوم لوط» ولم أقصد يا لوطي أنك تفعل فاحشة اللواط. 

نقول: لا يُقبل هذا التأويل» وإنما يُقام عليه الحد, لأن هذه الألفاظ التي أوردها الْمُصَثّف» وغيرها 
مما در في كتب الفقه» لا يستخدمها الناس إلا للوقوع في الفاحشةء هذه المسألة الأولى. 

0 الحُكم الثاني: أن صريح القذف يُقام الحد على الْمُتََمَظ به» ولو كان غضبانًاء حتى لو خرجت منه 
وقت غضب وقفقدٍ للعقل» نقول: يُقام عليك الحد! 

كذلك يقام عليه الحد ولو خرجت منه على سبيل الغيرة» بعض الناس قد يكون عنده غيرة على 


الدين» أو على محارم شخصء فيرى شخصًا دخل على محارم» فمن باب الغيرة يقول: هذا زَانٍء أو هذه 
زانية» نحو هذه الكلمات الصريحة: فنقول: يُقام حد القذف على الْمُتَلَمْظ به» ولو غيرة! 


هذا هو الْمُعتَمّد في المذهب» وعليه العمل طبعًا لأن ابن مفلح دَكر احتمالًا بخلافه. والاحتمالات 


اج 
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دائمًا هي وجوه غير E‏ 

© قال المصنف: «وصَريحٌ القَدْفٍ: يا رَانِي يا لوطي وَنَحوٌه) 

ونحو ذلك من الألفاظ المذكورة في كتب الفقه. وهي متعددة. 

© قال المصنف: «وكتايتة» 

الكناية هي اللفظ الذي يحتمل معنيين» ولكنه في أحدهما أظهّرء فالألفاظ الكنائية لها ثلاث حالاتٍ: 

© إما أن يُفسره بالقذف: فحينئذٍ يكون قذفا صريحًا! قال: أحد العبارات التي أوردها -بعد قليل- 
الْمْصَنْفء ثم لما سُئل أمام القضاء» قال: نعم» قصدت أن أقذفه بالزناء فحينئذٍ يكون صريحًا بإقراره. ْ 

© الحالة الثانية أن يفسّرها بغير القذف: يعني يقول: أنا قصدث معتّى آخرء وسيأتي -بعد قليل- 
التفسيرات الأخرى. ْ 

9 الحالة الثالثة يقول: ليست لي نية: بمعنى أنه لم أقصد بها لا الزناء ولا غيره» هكذا كلمة خرجت 
على لساني» فنقول: يقام عليه حد القذف. 

© إِذَاء متى يُقام حد القذف لمن تلمّظ بالألفاظ الكنائية؟ 

نقول: إذا فسَّرها أو سكت قال: لا نية لي» فيقام عليه الحد» وأما إن فسرها بمعتى مقبول؛ فإنه لا يُقام 
عليه الحد. 

قوله: «وَكِتَاينُُ) ألفاظً ذكرها الْمْصَنّف» مثل قوله: «يا قَحبَُ يا اجره 

لأن كلمة الفاجرة مشهورة عند الناس» وهو مستخدم أنها تقع في الزناء لكن لها معتى آخرء وهو: أن 
مَنْ استمر ووقع في الفجور -في الإثم- واستمر عليه» فيسمَّى فاجرّاء اسم فاعل» وبناء على ذلك فإنه 
ممكن أن يقول: أنت واقع في المعصية. 

© قال المصنف: «يَا حَبِيئَةً) 

يحتمل أن يكون الزناء وهو الأظهرء وقد يكون بمعنى: يا خبيثة من الخبث» إما خبث الرائحةء أو 


و 1 


® قال المصنفه الَضَحْتٍ رَوْجَكِا 


قد تكون الفضيحة بالزناء وقد تكون الفضيحة بغير ذلك» كالفضيحة بلفظ أو بغير هذه الأمور. 


وهو بمعنى ذلك. 

@ قال المصنف: أو جَعَذْتِ لَهُ فُرونَا وَنَحْوَه 

ل ا ا جعلت: له قروا يعن : ستعلفيه مكل 
فضيحة أمام الناس» وتكلدوة ت و وتيت ا 


كيه ولذلك هذا غلب ما بر جد عند ابن قدافة»وظيزه من الشاميين. 


البهائم» جعلتٍ له قرونّاء ذخ 


يحتمل إذا قال رجلٌ لامرأة: جعلتِ لزوجك قروئاء يعني: أنتِ أصبحتٍ تأخذين بزمام زوجك» 
واسكبين قب نیل أن ار لھا القاذف يمع غير الرثاء 

© قال المصئف: «وَإِنْ قسَّرَه بعَيْرِالقَذْفٍ قُبِلَ) 

يعني: إذا قال: أنا لم أقصد القذف. وإنما قصدت غيره» كما تقدَّم معي -قبل قليل- من الأمثلة؛ فإنه 
قبل منهذلك. ْ 

وهل يلزم -عندنا فيها مسألتان 

9 المسألة الأولى: هل يلزم أن يحلف اليمين على تفسيرها بخلاف ظاهرها أم لا؟ 

ظاهر كلام الْمُصَئَّفَه والأصلء وكذلك ما في ظاهر غيره من كتب المذهبء أنه لا يلزم اليمين. 

وذهب في «الإقناع» إلى أنه يلزمه اليمين» ووجه إلزامه باليمين؛ لأن هذه اليمين على خلاف الظاهرء 
فالألفاظ الكنائية الظاهر فيها الرمي بالزنا أو اللواط» فلما اذَّعمى خلاف الظاهر» وكان فيها حق آدميّ, فإنه 
يكون فيها يمين. 

وهذا القيد» وهو أنه يحلف فيها باليمين» هو الذي عليه العمل في المحاكم عندناء أن مَنْ فسَّر لفظه 
الكنائي بغير الزنا لزمته اليمين. 


ا | سے ا ا کے 
# امم »* شب زیا 
و 


0 من الأمثلة الكنائية: 

کاو او رس اتن ت ا ق «يا شرموطة» أو «يا ابن الشرموطة» وهذه 
لفظة في بعض المناطق عندنا في المملكة» معناها الزنا الصريح» من الألفاظ الكنائية. 

فلما رُفع للمحكمة» قال هذا الرَّامي: لاء آنا قصدت بها معنّى آخر» فقد ذكر فلان من كتب أهل 
اللغة» ذكر عن الجوهري» أو عن الزبيبي» أن هذه اللفظة مأخوذة من الشيطنة» وهو الخروج على العادة» 
فكأنه يقول للرجل: إنك أو أنتِ -نسيت الآن هذه القضية- لرجل أو امرأة: أنكٌ قد خرجتٌ عن العادة 
بكثرة فعلك وحركتك. 

هذا من باب التأويل» يُحلّف اليمين» ثم بعد ذلك يقال له: ليس عليك شيء» طيب» هذه المسألة 
الأولى» هل يُحلّف أو لا. 

© الهيالة الان إذا أتى بلفظ كنا ئي ونفي عنه الحد» فهل يُعزَّر أم لا؟ 

تقول هذ ركه التاق فإ رآ قرة الشبهةق الى وھا ضري جا آنا تخل مین فى 
الو ق كا جد عالق كما اف اليب 

9 المسألة الثالثة: ذكرناها قبل قليل» وهو إذا قلنا له: احلف. فسَّرها وقلنا له: احلف» نأيَى أن 
يحلف» قال: لن أحلف» لكن أنا ما قصدت الزناء ولكني قصدت المعنى الثاني» وفسّرها. 

لا يقول: نويت» فيجب أن يأتي بالتفسير الذي يصرفه عن الزناء قلنا له: احلف» فلم يحلف» فهل 

نقول: الحدود ل تا تثّت بالتكول» هذه قاعدةٌ! 

اا اك وه ل ادن يكو عدويو حل" ا هد کا ا د 
الحد بالكلية» لأن القاضي هنا مُخير» وهنا يث يندت عليه التعزيرء إذا نکل عن اليمين» طبعًا بناء على ما ذكره 


صاحب «الإقناع» الإمام الصف 


2 
0 


© قال المصنئف: «وَإِن َف نَ آهل بکد امام 


يتي لأهل بلدٍء ويقول: أهل البلد الفلانية زناة» أو يأتي لجماعة فيقول: إن الذين يعملون في المهنة 


شق اہ كيه لوز 1 لل و 
ا يرك 


الفلانية زناة» أو إن الذين يعملون في السوق الفلاني زناة» ونحو ذلك. 


أ 
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© قال المصتف: ١لا‏ يضور مِنْهم | نّا عَادَ 

لكثرتهم؛ فإنه حينئنٍ لا يُقام عليه الحد» ما السبب؟ قالوا: 

لأنه مقطوعٌ بكذبه مجزوم» الكل يعلم بأنه كاذبٌء لا يمكن أهل بِلدٍ يكونون كلهم زناة. 

والآمر الثاني: لأنه لا يدخل عليهم المعرة بهذه اللفظة. 

وبناء على ذلك فإنه يُعَزّر فقط» ولا يُّقام عليه الحد. 

مفهوم هذا الكلام أنه لو قذف جماعة» يمكن تصور وقوع الزنا منهم» كأن يكون الجماعة خمسة» أو 
ستة» أو عشرة» محصورين مثا في فصل معينء كأن يكونوا طلَابًا مثا أو نحو ذلك» فرماهم فقال: أنتم 
أيها الخمسة زناة. 

فنقول: ثبت الحق لكل واحدٍ منهم أن يطالب بح على سبيل الانفصال؛ لأنه يُتصوّر الزنا منهم» 
عادي» بخلاف الجماعة. 

© قال المصتف: عورا 


2 
3 


فاا الح ر على سيل اجرب حا لله ما سقط يس لله على مشهور البردهي» نا 
كان جنا رك CONNIE‏ جه لأ آذ يرف وك الأبوحهة باق الوصزائدة N‏ 


الما 


0 


إسقاطه» سيأتي -إن شاء الله- في محله. 

© قال الس وط عد اف بالعفو» 

دا يتكلم لامب فما لر قتف رچل أخر أو تقول قا لو فذق فص اشر الأصل أنه يُقام 
عليه الحدء إلا في حالات. 

ذكر الْمُصَئف: 


9 الحالة الأولى: وهى العفو: والمراد بالعفو أي: عفو صاحب الحق» والمراد بصاحب الحق أي: 
المقذوف» فإذا عفا المقذوف؛ فإنه حينئذٍ سقط. وليس له المطالبة به بعد ذلك» لو عفا اليوم» قال: غدًا 


0 


% 40 گگگ سخ زان 1 
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سأرجع» نقول: لاء إِذَاء ما استفدنا شيئّاء ما دام صرحت بالعفوء إدا» سقط حقك. 


عدم المطالبة لا سقط الحق, مثل الشفعةء فإنها تسقط بترك المطالبة؛ فإنها كحلٌ عقال» كما رُوّينا في 
الأثر عند ابن ماجة. 

واه رر للم أن حر التطاالبة م کر لک ان عا بنط ع 

© الحالة الثانية: لو طالب بحقه ثم عفا: 

نقول: سقط حقه كذلك. 

ذاه قول الْمُصَئّف: «وَيَسْقْطُ حَدٌ القَذْفِ ِالعَفُوا سواءً طالب المقذوف بحقّه أو لم يطالبء ما دام قد 
عفا صراحة فقد سقط. 

ولا يسقط الحق بترك المطالبة» لماذا؟ هذا قيد مهم» وهو التقادم» ما يسقطء وإنما يسقط بالعفو عنه» 
او الول 

© السبب الثالث: من أسباب إسقاط الحد: إثبات الزنا على المقذوف: ولذلك قال الله عل: # وَالدينَ 
برو ألمتصكدت 2 لر ياوا باريد م [النور: 4]. .فإذا ثبت الزتا على المقذوف» إما بايجاد البينة بأربعة 
1000 

وعندنا في الإقرار نوعان: 

إما أن يكون الإقرار أمام القاضي من المقذوف» يقول: نعم» أنا فعلت هذه الفاحشة» ثم يستمر على 
إقراره إلى حين إقامة الحد, هنا يقام الحد على المقذوف» وهذا واضح. 

وقد يكون قبل ذلك» فالقاذف عندما يقذف آخر بالزناء فيرفع للقاضي» يقول: ائت بأربعة شهداء. 
يقول: ليس عندي» لکن عندي شهودٌ أربعة يشهدون أنه قد أقر بالزنا. 

فنقول هنا: سقط الحدء أي: حد القذف. 

ولكن لا يُّقام حد الزنا على المقذوف الذي أقر إلا بتكرار إقراره؛ لأنه لا بُدَّ أن يقر أمام القاضي أربع 


سن ون ا ۹ E‏ الت 3 > مح کے 
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إِذَاء التصديق هنا فد يكون فى غير مجلس القضاءء أو أن ينه عليه بتسجيل» والتسجيل لا بثبث به 
الإقرار في القضاءء لكنه لإسقاط الحد عن المقذوف» وهذا السبب الثالث من إسقاط حد القذف. 

قلنا: السبب الأول: العفو. 

© السبب الثاني: إقامة البينة. 

© السب الفالق: تصديق المقدذوف» إذا صدقه» ولو »٠٠:۳٤:٠٤(‏ مجلس القضاء وأثبته أمام 
القاضي سقط الحدء لكن يبقى التعزير لا شك إن رأى القاضي ذلك. 

9 الأمر الآخير: هذا سهل» نعرفه جميعًاء وهو يسقط الحد عن القاذف إذا لاعنت الزوجة زوجهاء 
وهذا واضح» ومرّ معنا في باب اللعان. 

© قال المصنف: اوكا يُسْتَوْنَى بدُونِ الطّلّب) 

بحن الشف لا يُستوف إلا بطلب من المقذوف. وهذا بإجماع أهل العلم» حكاه الشيخ/ تقي الدّين 
لا بد من طلبه» فإن لم يطالب سقط. 

يق على أنه لذ ند عن الال سانا : 

© المسألة الأولى: إذا كان المقذوف غير بالغ بأن كان صبيًا فوق العاشرة» أو بننًا فوق التاسعة» ولم 
يبلغ» فينتظر حتى يِبِلّمْ؛ لأن المطالبة لا بُدّ أن تكون مَنْ كامل الأهلية» فإن الصغير مطالبته لا عبرة بها؛ 
لأن القاعدة العامة» نكررها دائمًاء أن غير المكلّف لا عبرة بقوله» فينتظر حتى بلغ ولا يقوم وليه مقامه. 
هذا الصورة الأولى. 

© المسألة الثانية: أنه لو كان قبل المطالبة جن رُمِى شخصٌ بالزناء وهو في وقت الرمى كان عاقلًا؛ 
لأن رمي المجنون لا يوجب الحد» مرَّ معنا قبل قليل؛ لأنه ليس مُحصتاء لكنه كان وقت الرمي بالزنا كان 
عاقلاء وقبل أن يطالب المقذوف بالحد جنَ أو أغمي عليه» ثم مات بعد ذلك. 

نقول: سقط الحد؛ لأنه لا بُدَّ من المطالبة» ولم يطالب بها. 

إن طالب» ثم جُنٌ؟ 


نقول: يقام الحد. 


ڪڪ mg‏ فى TONE‏ 
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إن طالب ثم مات؟ 

نقول: إن طالب ثم مات» ورث ورثته جميعًا -الذكور والإناث- حتى الزوج والزوجة ورثوا الحق 
في الإسقاط والمطالبة. 

إذاء عندنا صور: 

۵ الصورة الأولى: إذا مات قبل المطالبة سقط الحد» ولا يرثه الورثة. 

9 الصورة الثانية: أن يطالب» ثم يموت» فإنه يكون الحق للورثة» فيجوز لهم المطالبة به» أن يطالبوا 
به أو أن يعفو. 

9 الصورة الثالثة: أن يُجَنَّ قبل المطالبة» أو يُغمى عليه» فنقول: يُنتظر حتى يفيق أو يموت» فإن مات 
سقط الحد. 

© الصورة الرابعة: أن يطالب» ثم يُجَنء أو يُغمى عليه فيقام عليه الحد» ولو كان المقذوف مجنونًا؛ 
لأن العبرة بالمطالبة. 


ع 


بعد أن أعى الا كقةالثة زاب القذف. أو باب حدالفذف. 

بدأ الْمُصَئْف ةلله بكر الباب الثاني» وهو: 

اتد الا 

الْمُسكر اسم فاعل من «أشكر-يسكر-إسكارًا» فهو مُسْكِرء وسُّمّي كذلك لأن هذا الشيء الذي 
يُسُكر يجعل صاحبه سكرانًا. 

فا اا موسة جد توه ت الك ماهو ؟ ويم ينك ده الكسكرء قبل آن کل متنا 
سيورده الْمُصَنّف بعد قليل» لأن هذه المسألة فيها مهمتين» انظر معي ! 

9 تغيبب العقل يكون بواحدٍ من أمرين: 

أما أن يكون تغييبًا للعقل مع لذةٍ ونشوةٍ. 


وإما أن يكون تغبيبًا للعقل من غير نشوةٍ ولذةٍ وسرور. 


عا فى O‏ مد e RO‏ ڪڪ 
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تغييب العقل بأحد هذين الأمرء آي: بشيء تاو 

فالأول: هن السك 

والثاني: هو الذي يُسَمَّى مُعْيبًا للعقل» كالبنج والمخدر والمنوم» ونحو ذلك. 

0 ما الفرق بين الاثيه؟ 

عرفت الفرق بينهما؟ الأول فيه نشوة وطربٌ وسرو إذا تناوله الشخص أحس بذلك. 

وأما الثاني» فلاء فيغيّب العقل فقطء كحال الحبوب المنومة والبنج» وحال الأشياء التي تسبب ذهاب 
العقل فقط من غير النشوة والطرب. 

الفرق بينهما أن الْمُسْكِر هو الذي فيه الحد» وأما غير الْمُسْكِرء وهو الْمُعْبّب للعقل لا حد فيه» ولكن 
قد يكون فيه التعزير إذا ما تناولها الشخص من غير حاجة. 

الأمر الثاني: أن ما كان من الْمُسْكِر فإنه لا يجوز التداوي به وأما الثاني فيجوز تناوله للحاجة لأجل 
التداو. 

كثيدٌ من الناس إذا أراذ أن يدخل عملية جراحية أعطي بنجّاء لكن لا يجوز أن يتناول مُشْكرًا قبل 


دخول العملية الجراحية: ١تَدَاوَوَا‏ عِبَادَ اللى وَلَكِنْ لا تَتَدَاوَوًا برَام). 


لما سُئل النبى صاَة يور الوسر عن التداوي بالخمر» إِذَاء ما كان خمراء أو ما في معنى الخمرء مما 
يذهب العقل» مع نشوة وطرب وسروره فإنه يكون خمرّاء لا يجوز بحال. 
هناك أيضًا فروقات» لكن أهم الفروق هذان الأمران» وسيأتي -إن شاء الله- ربما الإشارة لها في باب 


ع 


الاطعمة. 


إِذَاء هذه المسألة الأولى» يجب أن نفرّق بين أمرين: بين الْمُسْكِر وبين الْمُعَيِّبِ للعقل» وعرفنا الفرق 
توما ادحا مشار ق تريب اقا لکن التشكر يكو فيه لذ وطرت. 


ج دو Vil‏ 
ل ب 


# المسالة الثانية معناء وهي مسألة: متى يُحكم بأن هذا الشخص مستحق لحد السكر؟ 
نقول: يُحكم بأن هذا الشخص مُستحق لحد الشّكرء بوجود واحلِ من أمرين: 
E ۶‏ 3 5 1 # : 7 وا عن 
۵ الأمر الأول: شربه للمَسْكِر وإن لم يسكرء فيقام عليه الحد. وإن لم يذهب عقله به» فإنه يُقام عليه 


الحد. 


5 الوه وق يه ل ماري كا م رما 1 م 1 
۵ الأمر الثاني: أن يغيب عقله» أن يرى وقد تغيب عقله مع نشوة وسرور» وهو السّكرء وأن يَرَى 


كك 


إذاء هذين الأمرين هما اللذان يثبت بهما حد الشرب» وبناء على ذلك فإن الفقهاء أطالوا في أمرين: 

9 الأمر الأول: ما هو الشراب الْمُسْكِر؟ ما هو الشيء الذي يُسْكِر؟ حتى إنهم قالوا: إن العصير - 
هكذا قالوا- العصير إذا مكث ثلاثة أيام» فإذا رأيت شخصًا يشرب العصير بعد ثلاثة أيام» فاشهد عليه أن 
هذا العصير له ثلاثة أيام» ويُقام عليه الحد؛ لآنه بعد ثلاثة أيام يُسْكِر غالبًا. 

لأنهم يقولون: أن العصيرء العصير الذي هو من نبيذ» ليس كل العصيرء وإنما عصير النبيذ» مثل الذي 
تسميها تحن الآن السوييا» سواء كان سوبا غتب» أو سوبا شعيرء الققهاء يقولون: إن هذه السوييا 
ستنتقل -لأنها نبيذ- هي النبيذء ستنتقل بعد فترة إلى خمر» ي فيجوز شربها قبل أن يُسكر كثيره. 

0 ماهو حده؟ 

قالواة فظن الد فوجدنا أن الشارع قيّده بثلاثِ» فقالوا: بعد ثلاثة أيام» حينئذٍ يكون كذلك. إِذَاء 
نظروا للمدة. 

كذلك نظروا لنقصه» فقالوا: لو نقص ثلثه اشكرء وإن ذهب ثلثاه لم يسكرء هذه القيود ذكروها في 
الزمان الأول» الآن طبعًا اختلف الوضع» فهذا العصير تستطيع أن تجعله في الثلاجة» ويظل بدل ثلاثة 

ولكن أردت أن أبِيّن لك حينما تنظر في كتاب حد الْمُسْكِر ستجد أن الفقهاء يذكرون هذه القيود 
لغرض» وهو ماذا؟ أن يقول لك: أن مَنْ شرب هذا العصير بعد ثلاثة أيام -الذي نبذ- فإنه يُقام عليه 


الحد» وإن لم يسكر به؛ لأن العصير عادة بعد ثلاثة أيام يُسْكِر وضربت لكم مثالا بالنبيذ» الذي هو عندنا 


يسمى السوبيا. 

طبعًا الآن اختلف الوضع» فهي الآن في الثلاجة» تمكث بالأسبوع» لكن يعني قلت لكم في الزمان 
الأول» وخاصة مع حر الحجاز. 

التهينا من المسالتين المهسين: 

© قال المصئف: گل شراب أَسْكَرٌ كيه فلل حَرَام» 

أما هذه لاسا اس لصيس وهي قول النبي صَِآَلنَهعَبَوََِآإوسََرَ كما في بعض ألفاظ 
الحديث: EEE‏ ليله فقليلة حَرَامً) . 

وهذه الجملةء أهل العلم -بل جيرا قبا عنوا مها عناية كبيرة حتى إن الإمام/ أحمد آلف 
كتابين: «الأشربة الكبير)» «الأشربة الصغير» كلاهما في تقرير هذه المسألة» وتّقّل الآثار عن السلف - 
مل جرا تان - في بيان المعنيين اللذين ذكرتبما لكم قبل قليل» وهو حد ما يُسْكِره من حيث الصفة 
حك داب قاد رين E‏ حل وي اتلك ول قر 

وابن قتيبة كذلك» لأنه أصبح من رؤوس المسائل التي خالف فيها علماء أهل الكوفة عمومّاء حتى 
إن وكيع بن جرّاح -شيخ أحمد- كان يرى خلافًا لهذا الرأي. 

قوله: «کُل شَّرَابِ»: هذا يدل على العموم» فكل ما أشكر قليله فكثيره حرام. 

© المسألة الثانية: قوله: 'شَّرَابِ»: قد توهم هذه الجملة من الْمْصَّف وافق فيها أصل الكتاب» وهو 
«المقنع)ء قد توهم هذه الجملة أن الْمُسْكِر إنما يكون مائعّاء ولا يكون جامدًا. 

المائع معروفٌ مثل المشروبات» والجامد مثل الحشيشةء كما سأذكر لكم بعد قليل. 

فقالوا: إنه لا بد بُدّ أن يكون مائعًاء وهذا الذي فهمه بعض المتأخرين» مثل الشيخ/ مرعي في «الدليل»)؛ 
فقد ذكر أنه يكون مائعًا. 

ولكن الذي عليه عامة المتأخرين أن كل ما أسكر كثيره فقليله حرام» سواء كان شرابًا أم لاء وإن جاء 
في بعض الألفاظ لفظ الشراب» فإنه خرج مخرج الغالب. 


ونا ها ذلك فان المعتقد عند الما رين أن هذا الحشيفة» سواء کانت ارول تفار لك أى كانت 
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دكن تدخيتاء فإن حُكمها حُكم الخمرء فيُّقام على متعاطيها شرب الخمر. 

وأما ما عدا ذلك من المخدرات» حتى الروائح الطيارة» مثل الغراء» هذه لا تَلْحَق بالخمرء لأنها 
تغبّب العقل فقط. يُقام عليه التعزير. 

وللفائدة أن التعزير في المخدرات عندنا في المملكة أشد أحيانًا من إقامة حد الشرب! في المرة 
الأولى قد يكون أخف. بدءً من المرة الثانية يكون أشد! 

ولذلك في نظام المخدرات الصادر قبل نحو تسع سنوات أو ثمان» ينص على أن تبريب المخدرات 
لمرة يُقَكَله وترويجه داخل البلد لمرتين يُقَتَلَء بينما صانع الخمر ما يُقتّل. 

فقد يكون التعزير أشد من الحدء فعندما نقول: ننفي عنه الحد» ليس معناه أنه أسهل وأقل» فقد يكون 
أشد» والقضاء عندنا أنه أشد» المخدر لخطورته. 

الحشيش على المعتمّد عند المتأخرين أنه صورة من صور الْمُسْكِر؛ٍ لأن شيخ الإسلام/ ابن تيمية 
يقول» أو نقلهاء لاء نقلها منصور أبو النور في حواشي «الإقناع» أنه قال: «لا أعلم خلاقًا بين أهل العلم 
أ يقولون: آنا اله شكيها شك اتر الا علاف حا هذها من الكش للعقل كالب 
وغيره» لأن الحشيشة أصلًا ما عُرفت إلا في القرن السابع» ألّف فيها بدر الدين الزركشي بن ببادر رسالة 
كذا في حم الحشيش» فما تُكلّم عنها إِلّا في القرن عفوًا الثامن» السبعمائة فما بعده. 

والتحقيق التي عليه متأخرو الحنابلة» وعليه القضاء عندناء أن الحشيش حكمه حكم الخمر لأنه 
تس اص رة نجه بك ويس يطرب» نه حك اليكمر. 

قوله:«گل شّرَاب»: دا عرفنا قوله أن شراب تحتمل أن تكون المائع فقط» والأظهر والمعتمّد من 
المذهب آنا تشمل كل مطعوم» سواء كان مائعًاء أو كان جامدّاء وهي الحشيشة» الحشيشة حكمها كم 
الْمُسْكِر مذهبًا وقضاء. 

قوله: «أَسْكَرً) 

عرفا أن الاسكازيكوة يأحد أمرين: إما شرت المشكر أويذعهات العقل» بعر ف آنا قد أسكرت: 


رص و 
قوله:«فقلیله حَرَامٌ) 
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پ ب 
غراة کل كل که کیل ری راو أرقا راا ا و ا ا 
التداوي بالخمر» وما في معناها مطلقاء ولا يجوز دفع العطش بها؛ لأا إنما تزيد عطشًا. 
وإنما تباع عند الضرورة التي تؤدّي إلى الوفاة إن لم تستعمل» ومثلوا ذلك بدفع غَصَّةٍ عَصَّةَء وقالوا: هذا 
المثال يوجد في الذهن ولا وجود له في الحقيقة» لآن المسلم منهيٌ عن الجلوس على مائدة يدار عليها 
الخمرء هذا من جهةء ومن جهةٍ أخرى أنه يمكن أن تدقع الغْصَّة بشيءٍ غير الخمر» لكن لو لم يوجد إلا 
الخمر لجاز» وهذا من الأمثلة الفرضية. 
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كما أنه عند الإكراه فهو جائز» لأنه: را لا مُوَاخِذ نا إن يتا أو أَخْطأنا ريما وا تحمل عَلِكَمَآإِصرًا 


كما ملعل رك من لتا 4 [البقرة:187]. 

الخمر» بعض أهل العلم» وهي رواية يذكرها المتأخرون كذلك» يجيزوا التداوي بها في الجلد. بعض 
أهل العلم يرى ذلكء وإِلّا فإن مشهور المذهب لا يجوز؛ لأنها نجسة عندهم» لكن بعض أهل العلم 
يجيز التداوي بها في الجلدء وهو اختيار الشيخ/ تقي الدين. 

لأنها ينبني عليها ماذا؟ الآن هناك بعض الْمُعَقّمات قد يكون فيها نسبة كحول» وسنشير -بعد قليل- 
في قضية استحالة الخمر. ْ 

@ قال المصنف: «وَهِيَ حَمْرٌ مِنْ أي: شيءِ كَانَ» 

سواء كانت من عنب» من زبيب» من تفاح» من غير ذلك كل شيءِ» حشيش» هذه الشجرة التي 
يخرج منها الحشيش وغیره» فكله يُسمَّى خمر. 

© قال المصئف: «وَلا ك3 قله نذا مر معنا (ولا تَدَاوا 

مطلقاء بخلاف البنج الذي يُعَيِّبِء فيجوز عند التداوي للحاجة. 

@ قال المصنف: «وَلا عَطش» 

لأنه إنما يزيد العطش. 

© قال المصنف: ولا غَيْرِها من الأمور إلا لِدَفع لقَمَةٍ عص بِهَاوَ م ضر 


وهلا ال ما ا الا ةج 
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© قال المصنف: «وإذا شَرِبَهُ| EEE‏ 

إلى آخر كلامه» قوله: «وَإِذَا شَرِبَةُ؛ أي: وإذا شرب الخمر المائعة» وقلنا: يدخل في المعنى: وإذا 
تناول أيضًا غير المائعة» مثل أن يتناول الحشيشة أكلاء أو أن يدخنهاء فإنها تكون في معنى ذلك» وإنما 
قوله: شرب» خرجت مخرج الغالب» هذه مسألة. 

© اتسا اقات أديآن أشياء ارى فى معت الشرب» وسال ذلك اقالوا: 

إذا احتقن اء والمراد بالحقنة هناء ليس الحقنة التي نعرفهاء فإن الحقنة عند الفقهاء هو إدخال شيءٍ 
عن طريق اديه فلو احتقن امرقٌ بهاء يعني بخمرء ولو لم تشكره» لو احتقن بكحولٍ مُخَّدره الكحول 
نوعان إيثيلي» وميثيلي» بعضه يَسكرء وبعضه يقتل» يصاب بالصدمة الدموية. 

فلو اكتحل امرؤٌ بكحولٍ مُخدر» فإنه حينئلٍ يُقام عليه الحد. 

أو استعطى به» جعله عن طريق أنفه» ولو قليلاء ولو نقط يسيرة» فإنه يام عليه الحد» ولو كان من 
باب التداويء يُقام عليه الحد. 

قالوا: أو خلطه بغيره» أو أيضًا لت به العجين» حتى لو خلطه بماءٍء أو مع مشروب آخرء أو لت به 
العجين» وأكل العجين» فإنه يُقام عليه الحد. 

لكن» انظر! إذا خبز العجين الذي فيه الخمر لا يُقام عليه الحد» قد تستغرب! هذا موجودٌ الآن كثير 
جدًاء الآن بعض الدول الخارجية» عندما يريدون أن يشووا شواءً» يرموا على الفحم هذا الكحول 
المخدّر» خمر» يرمونه على الفحم» لكي تخرج رائحة ماء هكذا يقولون. 

فحينئظٍ نقول: هذه مع النار غيّرتهاء فلا يُّقام الحد بهاء لكن لو كان اللحم سكبه عليه» ثم أكله» نقول: 
يُقام عليك الحدء فهنا لما حَبَرَ العجين الذي فيه الخمرء تغيّرت حقيقته» بخلاف العجين لو أكله وقد لت 
بالخمر. 

كذلك المخلوط بغيره» إن اختلط بغيره» إن بقي فيه أثر الخمرء أقيم عليه الحد. وإن استهلك 
بالكلية» فلا حد» بل قد يُقال بالجواز أحيانًا للاستهلاك. 


رلقلك كان الأدوية الك الى ا ل" يمك اا أن راعذ ورا ما لوقل اذب قن 
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مذيبٌ عضويٌ» وأنسب المذيبات العضوية هى الكحولء فيذيبونه في مذيبات عضوية» فأغلب الأدوية 
فبها نسبة كحول» ولو يسيرة تقول هذه الكبخول استحال واستهلك بالكلية؛ لو تأكل مائين» خمسمائة 
حبة» قد تموت» ولا تشكر؛ لأنه استحال» فحينئذٍ لا يترتب عليه أي: أثر» بل إنه يجوز لأجل المصلحة 
والمعنى. 

قوله :"ونا شَريَة لكشل المكلفت): لآن غير المسلم لا بُقام عليه الحد» لآن الأصل في الحدود آنا 
على المسلمين فقط» حتى الذَّمّي لا يُقام عليه» لأن الذَّمّي أصلًا يرى جواز شرب الخمرء مثل النصراني 
وغيره. 

قوله: «الْمُكَلّفَ): لأن مَنْ كان دون سن البلوغ» أو كان مجنوئاء فتصرفاته لا عبرة بها. 

© قال المصنف: «مختارًا» 


أي: غير مكرٌه. 

@ قال المصئف: «عَالِمَا) 

وأكرر مرة أخرى. أن معنى العالِم عالِمًا بالحكم» وعالِمًا بالحال. 

فأما العالم بالحُكمء بشرط أن يكون حقيقة عالم» هناك بعض الفقهاء يقول: لا يُقبّلَ ادعاؤه الجهل 
بالحكم. 

نقول: لاء إذا كان حديث عهدٍ بإسلام, أو أنه نشا في بادية لا يعرفون هذه الأحكام» فهنا يبء ولا 
الأصل أنه لا يُعْذّر. 

ولذلك لما يقول بعض الناس: فيها خلافٌ على قولين» نقول: لاء ليس خلافا على قولين» التحقيق: 
أن مَنْ قال لا يُعْدّر فيه للجهل من فقهائنا قصدهم: باعتبار عامة الناس أنهم يعرفون ذلك» ولكن إذا 
وَجدت الصورة الثانية» التي أوردتها لكم في باب الزناء فكذلك هنا. 

قوله: «عالمًا»: بالحال» لها صور: 

© الصورة الأولى: آلا يعلم أن هذا الشيء مُسْكِرٌ أو لا يعلم أن كثيره مُسْكِرٌ يعلم أن قليله غير 
مُسْكِرء لكن لا يعلم أن كثيره مُسْكِرٌّ © الحالة الأولى: 
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آلا يعلم أن هذا الشيء الذي قليله وكثيره مُسْكِرٌ لا يعلم أنه مُسْكِرٌ بالكلية. 

أو هذا يعلم أن قليله غير مُسْكِرٌء لکن لا يعلم أن كثيره مُسْكِر. 

ففي كلا الحالتين لا يُقام عليه الحد» وحينتئذٍ يكون ذلك الرجل قد سكر بطريق مباح؛ لأنه لا يعلم» 
0 . 

قد ذكر أن أحد مشايخناء توفي إلى رحمة الله مصريء درسنا قديمّاء ذكر أن أحد مشايخهم في 
الأزهرء هذه القصة ربما لها الآن أكثر من ستين أو سبعين سنة» هو درسنا وهو فوق الثمانين» يقول: 
دخل علينا في القاعة -في ذلك الوقت- وقد كان سكراناء فجاءه أحد الطلاب» وأخذه جانبّاء ولما قال له: 
لماذا؟ قال: واو ما أنكرت» إلا أني وأنا قادم من الطريق» وعلى جوع شربت عصير قصب» فجاءه 
ةوقال الا السك سك دالاما حرف شيش دك a‏ لها ل كر عالقا لدعا نكر 

قوله: «مختارًا عَالِمًا) أن كثيره مُسْكرء > طبعا إذا كان غير عالِم» : نص الفقهاء على أنه لا يُعزَّره هكذا 
نص في «الإقناع» اا أو في حاشية «الإقناع». 

#ا قال المصتف غا أذ کی نی قم الخ 

® قال المصتف: ١تَمَانُونَ‏ جَلدَةمَءَ مع الحريّة) 

وهذا عليه قضاء الصحابة مرضوان ال لهي لما استشار عمر عبد الرحمن بن عوف» وعليًاء رضي 
الله عن الجميع» فكان إجماع الصحابة آنا ثمانون. 

قوله: ١مَعَ‏ الْحربَة» أي: إذا كان حرًا. 

® قال المصنف: 0 مَعَ ارق 

لأن القاعدة أن الرقيق تتَصَّف عليه الحدود. 

عندنا هنا مسأل في قول الْمُصَّنَّف ١«تَمَانُونَ‏ جُلْدَةَ): فقهاؤنا يقولون: أن الإمام أو نائبه إذا رأى 
استبدال الضرب بدلا من السوطء أن يكون الضرب بجريدٍ أو نعال» فله ذلك» بل ويجوز أيضًا ولو كان 
بيدء على المعتمّد عند المتأخرين» وهو الأظهر المعتمّد. كما قال غير واحدٍ منهم الشويكي صاحب 
«التوضيح» وغيره» فيجوز أن يستبدل الضرب بالسوط ضربًا باليد» أو بالنعال» أو بطرف الثياب» وهكذا. 
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لآن هذا هو الثابت في حياة النبي ةمد االوِوَسَرَء فيجوز من باب الاختيار فقط في حد الْمُسْكِر 
دونما عداه. 


وه 


ار نختم درس اليوم بباب التعزير» عندي هنا مسألةٌ مهمة جداء لا بد من 
ذكرهاء وهو كيف بث يشت الشكر؟ 

قلت لكم -قبل قليل- السكر المراد بإثباته إثبات ذهاب العقلء أو إثبات شرب الْمُسْكِر وإن لم 
يذهب العقلء أو لم ير ذهاب العقل؛ وجود واحد من هذين الاثنين يُثبت السّكر. 

9 يثبّت السّكر بأمور: 

© الأمر الأول: بإقرار الشارب» والمعتمّد من المذهب أنه يكفي إقراره مرةً واحدة أمام القاضي؛ 
لأن القاعدة عندهم -واعرف هذه القاعدة- أن كل حد يوجب إتلافًاء فيُشْرّع فيه تكرار الإقرار» والحد 
الذي لا إتلاف فيه» كحد الْمُسْكِر والقذف فإنه لا يُشْرّع فيه تكرار الإقرار» بخلاف الزنا والسرقة فلا بد 
فيهما من تكرار» مرتين في السرقة» وأربعًا في الزناء هذا السبب الأول أو الْمُثبت الأول من أمور إثبات 


الگ 
© الأمر الثاني: أن يأتي شاهدان ذَكّرانء فيشهدا أن فلانا رأياه وهو يشرب الْمُسْكِرء أي: الذي يُسْكِر 
9 الأمر الغالث: الشهادة على الشّكر؛ بأن يأتي رجلان ذكران عاقلان بالغان» فيشهدان أن فلانًا رأ 
سكرانًاء قد ذهب عقله. 


ولذلك أطالوا الفقهاء -كما قلت لكم قبل قايل- في بيان ما هو معنى السكران, قيل: الذي لا يعرف 
السماء من الأرض» وقيل: هو الذي يبوح بالسر المكتوم» فله تعريفات كثيرة» ولكن مردّه -على 
المذهب- إلى العرف» فيُعرّف أن فلان سكران. 

لكن هنا مسألة مهمة» أن بعض الناس قد يظنه سكرانًاء وهو ليس بسكرانء وهذا يُلحظ في وقائعناء 
بعض الناس يرى شخصًا أغمى عليه بسبب انخفاض السكر» فيقول: فلان سكران» وهو ليس كذلك. 

فبعض الناس أساسًا ما يعرف السكران» ويشهد به» ولكن لا بد القاضي يتأكد ما الذي رأيتَ؟ وما 


هي صفته؟ وهل تعرف السكران من غيره؟ وهكذا. 


| | سے ا ا کے 
#* 0 كي شبح زاوا : 


9 الأمر الرابع: وهو القيء. بأن يشهد اثنان أنهما رأيا فلانًا يقئ» إما أن يشهدا على شربه» أو على 
ذهاب عقله» أو على قيئه» فقالا: رأيناه وقد قاء الخمرء ما قاء الخمر إلا وهو ماذا؟ قد شربهاء فكأنهم 
رأوه قد شربهاء وهذه واضحة جداء وتقبل. 

ولذلك قال الصحابة: «مَا قَاءَهَا إلا وَكَدْ د 

الأمر الأخير» وانتبهوا لهذا الأمر الأخير لأن هذا محل الشاهد عندي! أنهم قالوا: وهل تثيّت 
ل 

هرر التنذهب أن الراقيحة لا ينثت يا الحده سرك من رافح فيه أى من راقة آنقه» وسكداء لا 
ّت الحد بهاء لأنه ربما يكون تمضمض بالخمرء وهذه شّبهة» والقاعدة: ١َرْءُ‏ الحُدُودِِالشبّهَاتِ). 

والذي عليه العمل عندنا الآن» وصدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء في التسعينيات» وعليه مجلس 
القضاءء أنه يُقام عليه الحد» لكن بشرط وجود قرينةٍ أخرى مع الرائحة» أي: أخذوا المذهب لكن زادوا 
قيدًا آخرء يعني: لم يأخذوا الرواية الثانية» ولكن قالوا: لا بُدّ من وجود قرينةٍ أخرى» مثل أن يكون معه 
قنينة الخمر» وشم منه رائحة الخمر وإن لم ير ذهاب عقله» ولم يُر أنه يشرب 

ولذلك القاضي دائمّاء لما يأتي الشاهد عنده» يقول: أشهدء يقول: فما الذي رأيتَ؟ رأيته يشرب؟ 
رأيته ذاهب العقل؟ كيف رأيته؟ رأيته قد قاء؟ فيجب على القاضيء أن يقول: ما يقول سكران فقط. ما 
الذي رأيته؟ ينبني عليه اختلاف الحكم. 

نختم درسنا اليوم بباب التعزير» وهو بابٌ قصيرٌ لكنه طويلٌ في حقيقته. 

## باب التعزير, الْمُصنف وفقهاؤنا يريدونه بعد حد الْمُسكر لأسباب: 

© السبب الأول: أن مَنْ فقد قيدًا في الْمُسْكِر فإنه يجب عليه التعزير. 

© السبب الثاني: أن بعصا من أهل العلم يقول: إن حد الْمُسْكِر أربعون جلدة» وهي رواية قوية في 
المذهب. وما زاد على الأربعين ين إنما هي تعزيرٌ من الصحابة مزضوار ا :هيل فناسب أن يكون كذلك. 

© المسألة الثالثة: لماذا أوردوا التعزير بعد باب الْمُسْكِر بالخصوص ولم يُفردوه بعد الحدود كلها؟ 


قالوا: لأن القاعدة عند فقهاتنا أنه لا يجوز الجمع بين الحد والتعزير» هذه قاعدة في المذهب» يحرم 
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أن تجمع بين الحد وأي صورة من صور التعزيرء إلا حدا واحدّاء وهو حد الْمُسْكِرء فيجوز أن يُقام حد 
المْسْكِرء مع تعزير عشرين جلدة لمن شرب في نهار رمضان. 

فقالوا: هذه الصورة الوحيدة -على المذهب- التي يجوز فيها الجمع بين حدّ وتعزير» ولذلك 
تابي أن تذكر باب العزير غد با الك خاضة: 

وقد تتلمس» ترى 20٠1:١0:55‏ الأبواب هذا 201:٠0:51/«‏ مستقل» وعنى المتأخرون بجمعها. 

نبدأ بالتعزير. 

© قال المصتف: ١(يَات‏ لعز را 

التعزير هو أحد العقوبات» والأصل في التعزير هو المنع: #إونعرروه © [الفتح:۹]. أي: تمنعوه من 
غيره» فالتعزير أصلا فيه المنع. 

وعندنا قاعدةٌ أن العقوبات زواجر وجوابر» سواء كانت العقوبات حدية أو قصاصًا أو تعزيرّاء فهي 
زواجر وجوابر» فهي تمنع الشخص من الوقوع في الممنوع» وتمنع غيره فينزجر بعقوبة زيد فيمتنع» 
فناسّب أن تكون تعزيراء وكل العقوبات لا تخلو من أحد ثلاث أمور: 

إما قصاص» حق آدميٌ. 

وإما حدود. 

واف ا وو 

التعازير في الحقيقة الفقهاء كلامهم عنها قليلٌ للأسف» ومباحث التعازير كثيرةٌ جدَاء جدَّاء جدَاء وقد 
لا أكون مبالغا حينما أقول: إن أغلب الأحكام الجزائية تتجاوز ثلاثة الأرباع» بل أكثر ربماء كلها أحكام 
تعزيرية» سواء في المملكة أو في غيرها من دول العالم» كل الأحكام في الدول التي فيها أنظمة جزائية 
شرعية» كلها أحكام تعزيرية» الأحكام التعزيرية هل الأكثر» فالأحكام التعزيرية كثيرةٌ جدًا. 

والفقهاء قديمًا كانوا يطلقون القواعد فيهاء ولكنها تأخذها منها بتفصيل يسير. 


أنا الآن سأتكلّم عن بعض أحكام التعزير» وليس عن كلها. 


کک 


سے چا اا کے 
YÈ‏ سے بچ زان 
Sg‏ 


© أول مسألة معناء وأشير لبعض المسائل المهمة هل التعزير حق لله 2 أم أنه حق لآدميّ؟ 
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قطعًا بعض صور التعزير فيها حق لله : 


مثال ذلك: فيما لو كان موجب التعزير سب أو ضرب لا قصاص فيه. فإن قلنا : إنه حق 


ا 


إقامته بدون مطالبة صاحب الحق» ولا يؤثر عفوه» ويجوز عفوه» أي: الأمر فيه مطلقًا. 
© وإن قلنا: إنه يدخل حق الآدمي» فما حكم فيه أنه حق آدميٌ: 
لا يُّقام إلا بمطالبةء وتحريك دعوى جنائية خاصة. 
© والأمر الثاني: أنه يسقط بإسقاطه» ويصلّح المصالحة عنه» ولو بمال. 
© والأمر الثالث: أنه لا يجوز لولي الأمر العفو عنه. 
امس سا يي ا 0 كله لل 


لض لا يوجد تعزير لحق آدمىٌ أبدَاء هذا 
ظاهر المذهب عند المتأخرين 

لكن هناك رواية قوية جدّاء يوردها المتأخرون عن القاضي أبي يعلاء فقد ذكر القاضي أبو يعلا في 
«الأحكام السلطانية» وهو العمدة في هذا الباب: 

والثاني: وهو القول الثاني: هو الذي عليه العمل عندنا الآن» نقول من عشرين سنةٍ أو أقل» فأصبح 
م. ا إن ‘TI‏ 5 5 50 و ٠.‏ ا هق 5 
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الآدمي» يسقط بإسقاطه. ولاك ينك طا ويجوز له المعاوضة عنه» أو الصلح كما اتفقا. 


لع 


0 


إِذَاه مسألة الحق الخاص والحق العام -مشهور مذهب المتأخرين- إنما يكون التعزير حقا لله وا 
وهناك رواية» وإن لم يكن أغلبهم صرح بذلكء لكن صرح بعض المتأخرين به» وهناك رواية أنه قد 
يكون من التعزير ما هو حق متمحّضٌ لادم أو مشتركاء وهذا الذي عليه العمل الآن من فترة طويلة» 
هذه مسألة مهمة» يجب أن تكون في الذهنء مع قلة مَنْ تناولها من الفقهاء. 
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9 المسآلة الثانية: أنه ينبنى على ذلك قضية المطالبة» فالمذهب أن كل التعازير لا يُشترط فيها 
مطالبة كما قلت لكم. 


EN 


0 


وأما على الرواية الثانية» فإنه يجوز أن يكون حقا لآدميّ» فلا تنيّت إلا بمطالبة» أما الحق العا 
فيثبت بلا مطالبة. 


معنى مطالبة: أي: مطالبة من صاحب الحق» وأما المدّعي العام فإنه يطالب» هذا واضحٌ. 


© المسألة الثالثة: ذكرثٌ لكم -قبل قليل- أنه لا يجوز الجمع بين الحد والتعزير إلا في صورة 
واحدة» وأوردتها لكم» وهذا هو مشهور المذهب» لكن للفائدة الآن نتكلّم عن التعازير التعازير هذا 
مشكلته أن مسائله تلتقط التقاطاء ليست بابّاء الباب الذي يورّد أقصر من المطلوب» تجد مسائله في غير 
الذي عليه العمل بناءً على الرواية الثانية في المذهب -قول المالكية- أنه يجوز الجمع بين الحد 
والتعزير» لفعل الصحابة مزضوان ال علهيل على القول بأن أربعين هي حد» والأربعين المتممة تعزير» 
وما داموا قد جمعوا بينهما؛ فإنه يجوز الجمع بين الحد والتعزير بشرط: أن ينضاف إلى الحد وصفٌ 


يزيد في تجريمه» كهيئة قبيحةٍ» وغير ذلك من الأمورء كالوقوع على ذوات محارم وغيرهاء فقد يراد فيه. 


9 المسألة الأخيرة: ثم نأخذ كلام الْمُصَنَّء كلام الْمُصَمّف قصيرٌ جدَّاء المسألة الأخيرة» وهذه 
مسألةٌ مهمةٌ جدًاء ما هي الأشياء التي يكون فيها التعزير؟ 

الأشياء التي يكون فيها التعزير ثلاثة أنواع: 

صورة مجزومٌ بوقوع التعزير فيها في المذهب. 

صورةٌ منفية في المذهب بلا إشكالٍ. 

صورة فيها نزاعٌ في المذهب. 

# فنبدأ في الصورة الأولى: وهي المجزوم بأن فيه تعزيراء أوأنه يجوز العقوبة بها في التعازير: 

© الصورة الأولى: وهي الجَلّد: فيجوز التعزير بالجَلد» وسيأتي -بعد قليل- حَدّه الأدنى والأعلى. 


© الصورة الثانية: الحبس» وكلمة الحبس هذه أوسع بكثير من الحبس بمعنى السجن» وهذا مر 


0 
کے , 
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لال شبن درن 


معنا هذا الكلام» أن الحبس هنا أوسع» فقد يكون تعويقاء فكل ما يُسمَّى تعويقا هو حبس. 

من صور ا لحبس : 

السجن في المكان المخصص. 

من الصور المتفق عليها أيضًاء أو لا إشكال فيها عند متأخري أصحابنا أنه يجوز التأديب بالنيل من 
العرض» كيف؟ وذلك بالتأنيب: يا ظالم» يا مخطى» التأنيب طبعًا الذي لا يتعدّى إلى القذف والسب» 
وإنما يكون بالتأنيب» أو يكون أيضًا بالتوبيخ» وهو أشدء أو بالتهديد. 

هذه قلت لماذا ذكرتما؟ لأنه ذ فك ھور ا عل ال وال قال اا 
تقى الدية: 

خذوا هذه المسألة» فائدة في التعامل مع النصوصء الفقهاء هنا إذا قالوا: «قال»: غير إذا قالوا: 
«وقال)» إذا ذكر حكمّاء ثم ذكر بعده: «قال فلان» من غير «واو» فإن هذا القول هو المذهب وإن نسبه 
لصاحبه» فمعناه هو المذهب. ما دام الكتاب متخصص في ذلك» طبعًا نص على هذه الفائدة المرداوي في 
بعض المواضع في «الإنصاف). 

وأما إذا قال: «وقال»» فإنها تحتمل أن تكون موافقة للمذهب» وقد تكون رواية أخرىء أي: قول 
آخرء تحتمل» فقد يكون قيدَاء وقد يكون رواية. 

هنا ذكرها الشيخ/ منصور بلفظ: «قال»» لفظة «الواو» يختلف فيها الحكم» ولذلك ترى قراءة 
الكتب» قراءة المبئدئ» ليس كالمتوسط؛ ليس كالمنتهيئ. 

وأنا أكرر عليكم دائمًا كلمة أنا مُعجبٌ بها للشافعي» عليه رحمة اللهء الإمام المبجّل/ محمد بن 

8 قو رمد وم 3 ھە 2 

إدريس الشافعي يقول: «الفِقة كالتفاح الشامي سهل التتاول». 

كل واحد يستطيع أن يكون شيخًا في خمس دقائق! لكن كيف في خمس دقائق؟! لأن أصلا الذي 
يُفتي لا يقول إلا خمس كلمات: یجوز» لا يجوزء سُنَّهَ مُباح» مکروه» في غير هذه الخمس؟ ما في» كل 
عبارات الفقهاء سهلة» ولكن الوصول للفقه الحقيقي الذي هو الإخبار عن الأحكام الشرعية يحتاج إلى 


تعب وبذل! 
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ترجع لمسآلناء الثالث الذي قلنا: هو التأنيب» أو ما يسك بالل من حرط كشن اا 

يسمولةة التعزير الأدبى: 
0 کل .شق 

هذه صور ثلاثة متفق عليها. 

# الصور المتفق على أنه لا يجوز التعزير بها: 

© الأمر الأول: كل ما كان من باب الْمُثلىء تأتي وتجرح الشخصء أو تقطع منه عضوّاء ما يجوز لو 
جاء شخصٌء وقال: فلان لم يبت عليه حد السرقة» ولكني سأعزّره بقطع يده» نقول: ما يجوزء حرام» ما 
يجوزء كل ما كان من باب الْمُثلىء بإبانة عضو أو بجُرح في الجسدء فكله لا يجوزء إِذَاء الْمُثلى ما هي: 

من صور المُثلى حلق اللحية: فلا يجوز العقوبة في التعزير بحلق اللحية؛ لأا مُثلى. 

بل إن بعض أهل العلم يقول: إن حلق الشارب مُثْلى» قول مالك» تعرفون هذه المسألة» لأن مالك 
يمنع من حلق الشارب» ويرى أنه مُثلى» لكن حلق الشارب ورد عن بعض السلف» بعض السلف يرى 
أنه شن لبس »> لكن هذه مسألة لخر لا أريد أن أدخل فيها. 

إذاء الأمر الأول مما لا يجوز اتفاقًا: ما كان من باب الْمُتْلى وعرفنا بعض صورها: الإبانة والقطع 
ووسم الجسد» وغير ذلك. 


© الأمر الثاني: التعذيب بالنار: فلا يجوز؛ لنهي النبي صَبَأَلنََبدَووَعََلِهِوسَلَرَ عن التعذيب بالنار: «لا 


فلا يجوز التحريق» ولا ما في معنى النار» مثلًا الصَّعْقَء كله لا يجوز. 

9 الأمر الثالث مما لا يجوز: ما كان من باب منع الطعام والشراب: فلا يجوز منع الطعام والشراب 
ف نا الو ا ن نهذلا عط بجر الح لو كان وان اهن الاما لك سن أن ق اب 
التعزير» سواء كان تعزيرًا قضائيّاء أو تعزيرًا تأديبيًا» الرجل مع بيته» وأهل بيته» لا يجوز هذه الأمور كلها 
من باب أؤْلى طبعًا. 


© يبقى عندنا المختلّف فيه. وهو صورتان: لماذا ذكرت المختلّف فيه؟ لأن مشهور المذهب أنه لا 


0 
کے 


2 ۹۷1 ڪڪ ڪڪ شب ززا 


تعزير فيهماء والعمل القضائي عندنا أنه يجري فيهما التعزير» يعني يمكن التعزير مهما: 

© الأمر الأول: وهو التعزير بالمال: 

مشهور المذهب أنه لا يجوز التعزير بالمال إل في مواضع محددة» منها في السرقة» ستأتي» لمن 
سرق.. ستذكّر معنا في الدرس القادم إن شاء الله. 

وأما الرواية الثانية -التي عليها العمل- فيجوز التعزير بالمال» مصادرة وإتلافا وغرامة. 

وأغلب التعزيرات الآن بالمال» قطع الإشارات» المواقف الخطأء عدم فحص السيارة» كل هذا من 
باب التعزير بالمال. 

إذَاه هو على الرواية الثانية من المذهب. الذي يُعمل به في جميع بلدان العالم» هذه المسألة وهي 
التعزير بالمال. 

0 الأمر الثاني من التعزير: 

المذهب لا يجيزه» وهو الرواية الثانية التي عليها العمل» جوازه» وهو التعزير بالقتل» فالمذهب أنه 
لا يجوز التعزير بالقتل إلا في صور نادرة جدَاء قد أشير لها بعد قليل» منها قضية الخارجي» فيرون 
الخارجي إذا زاد سره زاد تعزيره قتلاء ومنها سيأ صورها سأذكرها د 

وأما الرواية الثانية: فيجوز التعزير بالقتل» موافقة لمذهب الإمام/ مالك» وعليها العمل. 

ضرا مثالا قبل قليل: تهريب المخدّر من أول مرة يُقَتَلء الترويج مرتين يقتّل» التعاطي أظن أربع 
مرات يكل فكلها قتل» قتل» هكذا في المخدرات قتل» فكل هذه توجب الل من باب التعزيرء وعليه 
العمل. 

قوله: (يَات التغزير» 

عرّفنا التعزير أنه مأخوذٌ من المنع» والمقصود: هو منع الواقع في الإثم أن يعيده» ومنع غيره من أن 
يقع فيه؛ لأن المقصود من العقوبات بأنواعها الرّجر والجَّبرء الجر عن الوقوع» والجَّبر في الذنوب. 

@ قال المصنف: 'وَهُوَ النَأَوِيبُ) 


فهو يشمل تأديب الرجل لأهله» ولولده» والمعلم للصبيان عنده» ويشمل كذلك ولي الأمر. 


۷ 
> کے 


لتضيأةٍالشيخ أد. عبر السلام بن االشوی ي 4۷ 4 


E 


وسيأتي بعد قليل. 

© قال المصتف: «وَهَوَّ واب في كل مَعْصِيَةًا 

قوله: «في كل مَعْصِيةا تشمل أمرين: 

تشمل فل السعرفات: 

وترك الواجبات. 

انرك الراجات مع فج افون كارك الاد كل وال رعو الجاع در 

وقد كان قديمًا يُعذَّر تارك الجماعة والمتأر عنهاء الذي تفوته تكبيرة الإحرام يُعزّر بأن تؤخذ 
عُترته» وهذا من باب التعزير» تأخذها وتباع في السوق» وتكون في مصالح الناس» هذا قديمّاء قبل ستين 
أو سبعين سنة ربماء وهذا من باب التعزير بالمال والمصادرة والإتلاف لمن فعل ذلك 

۵ الأمر الثاني: فقوله: في كُلَّ مَعْصِيٍَ مَعصية) 3: هذا يفيدنا على أن مَنْ لا يُتصوّر منه المعصية فإنه لا يُعزّرء 
ا ES‏ 

اما الجنجنوق اة لذ رر لشاف 

وأما الصبي فإنه أساسًا لا يجوز تعزيره بالضرب إذا كان دون سن التمييز» حرام» لأنه لا عقل له 
بالكلية» لا يُضْرَّبِء كما مر معنا في الجنايات» وأما بعده فيجوز تأديبه لکن دون تعزير» فهذا من باب 
التأديب. 

ولهذا قلت لكم -قبل قليل- أن بعض أهل العلم يفرّق بين التأديب والتعزير» فيجعل التأديب لغير 
العاقل» والتعزير للعاقل» الذي يُتصوّر منه الوقوع في المحرّم» وهي المعصية. 

9 الأمر الثالث: أن قوله: (مَعْصِيَةا تشمل أمرين: 

المعصية المحرّمة بأصل الشرع» بنص كتاب الله أو سُنَّة النبي هدهو عََالِدِوسَم . 


55 وه م - 


أو المعصية التي هي مخالفة ولي الأمر؛ لأن الله عَرَتَجَلَّ يقول: # ياعا ادن اموا يشو أله يعوا 


0 


1 1 و و راا ا 
CC.‏ “اك 3 000015111٠.‏ سجن ام 


ايل رأ لكر متت [النساء:4 5]. فإذا متع ولي الأمر من آمر لمصلحة عامة» مثل الإشارات» ومثل 
السرعةء والمواقف الخاطئة» فهذه تعتبر معصية بالمعنى العام» وبناء عليه فيجوز التعزير على تركهاء 
طبعًا بشرط أن يكون منعه لمصلحةٍ عامةٍ» وهذا المبدأ الكبير المشهورٌ جدًا عند أهل العلم» أنه يجوز 
لولي الآمر تقييد المباحات» كل واحدٍ يجوز له أن يسرع مائ: ثتين» ولكن للمصلحة العامة جعلت السرعة 
ثمانين مثلاء أو تسعين» بناء على اختلاف الشوارع. 

© قال المصنف: «لا حَدَّ فِيًا ولا كَفَارَهً) 

قوله: «لا حَدَ فيه وَلا كَمَارَة» لأن المذهب: لا يجوز الجمع بين الحد والكفارة إلا في صورة واحدةٍ 
ذکرتها لكم قبل قليل» عفواء لا يجوز الجمع بين الحد والتعزير إلا في صورةٍ واحدةٍ ذكرتها لكم قبل 

نانول ك ل عة فا تارف كا مان رالمان ر غير ها من الور ما دات 
فيها كفارة؛ فإنه لا يُجمع معها بتعزير؛ لأنه لو كان فيها تعزيرٌ لفعله النبي صا السام مع وجود 
الدّاعى في عهده؛ فلما لم يلها دل على جوازها. 

ضرب بعد ذلك بعض الأمثلة فقال: 

«كَاسْيِمْتَاع لا حَدّ فِيه) 

يعني: كاستمتاع رجل بامرأةٍ محرّمةٍ عليه بما دون الوطيء بما دون الفرْج» فإنه حينئلٍ لا يجب فيه 
الحد» وهو حد الزناء فيكون فيه التعزير. 

أو رجلل تزوج امرأةً نكاحًا فاسدًاء مختَلفٌ في صحته» وسبق معنا أنه يُسْقِط الحد» لكن يجب فيه 
الور كاي ق ا 

© قال المصنف: «وَسَرِثَةٍ لا قَطْعَ فيا 

ستتكلّم -إن شاء الله- في الدرس القادم» حدود السرقة» يعني مثلا: الرجل الذي سرق مثلا لم ينتهك 


جرزَّاء أو كان المال لا جرز فيه» أو غير ذلك من الأسباب التي سترد. 


1 


ا ا ا كوو 
لتضياقتخ أد. عباسلا بن پاالشوی ي 46 لت 
ا ل 
@ قال المصنف: «وَحِنَايَةِ لا قَوَدَ فِيهًا) 
يعني: كل مَنْ جنى على غيره جناية» وسقط القَوّدء إما لعدم المطالبة» أو العفو» وغير ذلك» فنقول: 
إن كانت الجناية عمدًا ففيها التعزير» فمثلًا واحد ورث الدم» جَنَى على امرأة» ثم ورث الدم. فيعرّرء 
وجرت العادة عندنا أن مَنْ قتل قذْل عمد وسقط عنه قتل العمّد بأي سببء ولو بالعفوء لا بُ أن يُسجن 
على أقل حال سنتين» هذا التعزير. 
عضن : ا يوس أذ الو كاف رشع عد ققد يُعزر هذا الجاني بالقتل» ويمر عليكم أحيانًا في 
الأحكام: بقل تعزيرّاء ولم يقل: قصاصًا! 
® قال المصتف: نوَإِبْيَان المَرأة الم آي 
© قال المصئنف: «وَالقَذْفٍ بِغَيْر الزّنَا) 


ففيه التعزير وجوبًاء لو سبّه أو شتمه» وصفه» شبهه بحيوانٍء فقال: يا جمار مثلاء أو سبّه بي أ نواع 


2 
3 


السبٌّء هذا يُسمّى سباك وهذا الذي يُسمَّى القذف بغير الزناء ونحوه من العقوبات» وهي كثيرة جذاء بل 
بالمئات. 
© قال المصنف: «ولا يُرَادُ ني التَعْزِيرٍ عَلَى عَشْرٍ جَلْدَاتِ) 
ا 


من حديث أبي هريرة و8ة: 010 ن الت صا ەو اووس قا لَ: «لا جلد قوق عَشْرٍ) . أو: «فُوقَ عَشرَة 
سواط إلا فی خد مِنْ حُدُود اللوا. 


هذا نص قالوا على أنه لا يجوز التعزير بالجَّلد فوق عشر جلدات» أقصى شيءٌ عشرة لهذا النص. 
قالراة و الد المراهيه: سد اسک و خد اقات رغد الرناهء ھی الن جوز الزيادة عن عشي 


| ستل بحض المتاخرين ضور فقالواة يجوز فيها الزيادة عن عشر جلدات» من هذه الصور 
الستعناة على مشهور المذهي ۳0 ١١:١‏ وقد أشير للرواية الثانية» قال: 


إذا وطى الرجل أَمَة زوجته» فإن كان قد وطتهاء ولم تحلّها له. أقيم عليه حد الزناء وهو الرّجم فإن 


0 


پوپ 1212 شکچ زه 


أحلّتها له جُلِد مائة ولا يُرجَمِء لوجود -يقولون- الشبهةء هذا واحد. 


© الحالة الثانية: إذا وطئ رجلٌ أمَةَ في ملكه وملك غيره؛ فهي مشتركة في الك يملكها هو وغيره» 
فهنا يُّقام عليه عقوبة التعزير» مائة إلا جلدة. 

ذاه في الصورة الأولى يُقام عليه التعزير مائة جَلدة وني الصورة الثانية يُقام عليه التعزير مائة إلا 
واحدة» هكذا ذكروه. 

الرواية الثانية في المذهب: قالوا: إن هاتين الصورتين ليستا على سبيل الحصرء بل يجوز الزيادة عن 
عشر جلدات» وأن معنى قول النبي صا ولووسم دلا ۳ حَدَّ) أي: إل ٤‏ حکم يحكم فيه 
القاضي» إذ من التعزير ما يجوز عند غير القاضيء الأب يعرر أبناءه بالضرب» المعلّم مع أبنائه يجوز له 
الضرب» في الجملة طبعًاء ليس الشديد» وإنما الضرب الخفيف» لكن لا يجوز له أن يضرب أكثر من 
0 

أما القاضي» وهو الحاكم الحد فيجوز له الزيادة عن عشرء قالوا: لأن لفظ الحد لم يكن معروقا في 
عهد الى بَأَلدَءَلتووَعَِهوسَلوَ والصحابة على الحدود الخمس أو الست أو السبع» وإنما هو مصطلحٌ 
حادثٌ كما ذكرثٌ لكم في أول باب الحدود. 

© قال المصنف: «وَمَنْ اسْتَمْتى بَِدِهِ بِغيْرٍ حَاجَةٍ عُرّْرَا 

يقول: إن مَنْ استمنى بيده» واضح الاستمناء» أنه لا يجوز -على المذهب- وروي في ذلك حديث» 
لكنه لا يصح» لكن قال: ١بِغَيّرٍ‏ حَاجَةَ). 

استدلال الشافعي رجاه في سورة المؤمنون: [ وَين هم لِفروْحهمَ حَلفِظُونَ © إلا عل روجهم 
َوْمامَكَكتٌ َيَمَعُهُمْ 4 [المؤمنون:1-5]. استدل بهذه الآية على حُرمة الاستمنا 

قوله : (بعیر اج جَةَ) أي : حاجة لفعل هذاء كخشية الوقوع في الزنا. 

وهذه الحاجة قداتكون ف الماله وق الحال» فق الحال» الآنه قريبة جداء وقد تكون قيما بده بعد 
يومين أو ثلاثة. 


يقول: ابن نصر الله: وظاهر كلام الفقهاء أنبا فقط خاصة بالحال دون المآل» ولكن الصواب: أنها في 


ع و معنف 
>-. كه ا ا ا 5 0 وي ص 
بشت أد. عبوا لسلاح بن جر الشوقعل -------- للب لوو و 
حر 2 


الحال والمآل. 
الدليل أا تجوز عند الحاجة: ما تقل ابن الْمْتَسََّى عن الإمام/ أحمد أنه نَمل عن عبد الله بن زياد عن 
أبيه أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم؛ لأنهم خشوا من الوقوع في حرام» أو في ضرر على أبداهم» قد 


قوله: «عُزّر» أي: إذا كان من غير حاجة» والتعزير لا يلزم أن يكون بجِلَّدٍ أو بضرب. قد يكون بتأنيب 


وبنصيحة أو بغير ذلك من الأمور» أو يرى القاضي المصلحة عدمه. 
مفهومه أنه إذا كان لحاجة فإنه جائر» ولا يكون فيه تعزير. 
نكون بهذا -بحمد الله عَرَجَلَّ- أنهينا باب التعزير» في الدرس القادم -بمشيئة الله عَرََجَلّ - نبدأ بباب 
القطع في السرقة. 
أسأل الله عَرَيجَلَ للجميع التوفيق والسدادى 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


1 | سر انوه 
ك 


٤‏ لا لله وَحدَهُ لا ريك لث سهد أن الحيد وا 


ا ساي ا 3 شلا كيرًا إلى بوم الدين. 


© قال المصنف: «يَات: لت في لسرن 

هذا الباب تكلم فيه الْمُْصّنف - را لله عن حد السرقة» ولم يعبر الْمُْصنف رثأل لله بقوله: «باب 
حد السرقة» كما فعل في الحدود التى قبله؛ كحد القذف» وحد الْمُسْكِرِء وغيرها من الحدود. 

6 وسبب الاختلاف في تعبيره وتركه لعبارة: «حد السرقة» -طبعًا هو تابع لغيره في ذلك- أمران» 
وسبب إعراضه عن التعبير بقوله حد باب السرقة إلى قوله باب القطع في السرقة أمران: 
يكون هناك قطع للسارق» وذلك فيما إذا سرق السارق في المرة الثالثة» كما سيأتي معنا إن شاء الله في هاية 
الباب. 

فإن مَنْ سَرق مرةً فإنه يُقطع, ثم الثانية يُقطع, ثم الثالثة لا يُقطع. وإنما يحبس ويعزَّرء ولذا فإنه ف 
هذه الحال يكون حذه مختلقًا عن أحكام القطع. 

0 الأمر الثاني: والآأمر الثاني أشبان له يعض العأخرية كابق عو قال إن السرقة يرثي غليها 
اران 

۵ الأثر الأول: القطع. 

© والأثر الثاني: هو الضمان. 

والحديث عن القطع هو الأكثر» والضمان إنما يتعلّق به مسألة واحدةٌ أوردها الْمُْصَتّف في آخر 
الباب» فلذا ناسب أن يكون الحديث أو التبويب متعلقا بالقطع» » فيقول: (بَات: القَطْع ني السرِقَةٍا 

ثم يتكلّم عن الشروط المتعلّقة» وهذه الشروط إنما هي متعلّقة بالقطع لا بالضمانء فإن الضمان إذا 
اختل أحد هذه الشروط ت ثتء ولا يسقط» » لكن القطع لا بُدَّ من استيفاء ء الشروط السبعة» أو الستة. 


سن ون ا ۹ ES‏ > مح کے 
ادقن أد. عبار السلا بنرا شوپ بط ! ب ل 
د 

قوله: «السرقَة): السرقة مأخوذة في الأصل من الاستراق» أي: استراق السّمع» ومن استرق سمعًا فإنه 

لاحل وان قل تعريقه ا اة 
5 3 اا ووه قن MoS‏ ا o.‏ 6 مم مقو و 27 

© قال المصنف: (إذا آخذ المَلتَرْمُ نِصَايًا من جرز مثله مِنْ مَالٍ مَعْصَوم لا شبهَة له فيه على وجو 
الاخيِمَاءِ قْطِعَ). 

هذا الأمر الأولء الذي ذكره الْمُصَّيّْم في هذه الجملة» تشمل شيئين: 

تشمل تعريف السرقة» وهو ما سنذكره بعد قليل. 

وتشمل شرط السرقة؛ لأن الْمُوَفّىَ في أصل هذا الكتاب» وهو «المقنع»» لما كر شروط السرقة قال: 
روف الس اسا 

والثاني ما سيورده الْمْصَنّف أنه يكون المال المسروق مالا محترمًا ونحو ذلك. 

ولكن الْمُصَّنْف لم يجعل هذا شرطًا وإنما جعله وصفاء بمعنى أنه صفة السرقة» فلا بد أن تكون على 
وجه الخفاء. 

© نأخذ كلام الْمُصَنْف على سبيل الإجمال: 

قزل إن ا الملتزم): مرّ معنا أكثر من مرة أن المراد بالملتزم هو المسلم والدمي» دون مَنْ 
عاداهما كالحربي» والمستأمّن والْمُعَامَده فإن هؤلاء الثلاثة ليسوا بملتزمين لأحكام شرعناء إنما الملتزم 
لأحكام الشرع الذي تنفذ عليه ابتداءً» إنما هو المسلم والذمّي خاصة. 


ع 
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وتعبير الْمُصَنّف رَمَدآَكَهُ بأنه لا بد أن يكون أخذدّ من ملتزم» يعني لا يقام الحد إلا على الملتزم 


مفهوم ذلك» أنه لا يقام الحد على الحربي ولا يقام على المُعَامّد وهذا واضح. 
والأمر الثالث مفهومه أن المستآمّن لا يقام عليه الحده ولا تقطع يده هذا مفهوم كلام الاس 
وقد أشار لهذا المفهوم الشيخ/ منصور في «الروضة»» فقال: والمستأمّن لا يُقطع؛ لأن المستأمن ليس 


0 
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ملتزمًا لأحكام شرعنا. 


والحققة أن قير ق (إذَا أَكَلّ المُلَْرمُ نِصَابًا»: فيه نظر؛ فإن الد عفد ا رى 
فقهائنا حمل جمبيز الله تجا وهو المشهور في المذهب» أن المسلم والذميّ وهما الملتزم» ويضاف لهم 
المستأمّن» فإن هؤلاء جميعًا إذا سرقوا فانه تقطع أيديهم. 

إِذّاه ملخص هذا الكلام أننا نقول: أن تعر المُصنك اة لَه ب«المُلْتَِمُ» ينبني عليه أن العام لا 
يُّقام عليه الحد -أي حد القطع- وهذا خلاف مشهور المذهب» ولذلك لأن تعبيره فيه نظر» وهو 
الراب اء غا مقيوو المذعب:. 

قوله:«نِصًابًا» سيأتي -بعد قليل- في الشروطء أن الشرط لا بُدّ أن يكون فيه نصابٌ من حرز مثله. 

سيأتي -بعد قليل- ما المراد بالجرز وأن قوله «مثله» يختلف باختلاف الأموال» وباختلاف البلدان» 
وباتعاذف الأزمان كذلك: 

وقوله: «مِنْ مَالٍ مَعْضُوم لا شَبْهَة): مال المعصوم هذا أشمل من قوله: من مال ملتزم» وبناءً على 
اك ین شرق ال وكات ت ار ان ر ا قط ا من 
مال مَعْضُوم)؛ لأن هؤلاء جميعًا يصدّق عليهم أنهم معصومون. 

وقوله: لاش شَبْهَةَ لَه فيه سيأق إن شاء الله من الشروط؛ انتفاء الشبهة. 

وقوله: «عَلَى وَجْدِ الاخيِمَاء»: الحا و ساي التي أوردها الْمُرَفق شرطًا مستقلا 
أن تكون السرقة على وجه الاختفاء» لا بُدَّ أن تكون السرقة على وجه الاختفاء والاختفاء إما أن يكون 
في ابتداء الفعل» أو في انتهائه» أو فيهما معًا: 

فإن كان الاختفاء في ابتدائه -آي في ابتداء فعل السرقة- وفي انتهائه» بمعنى أنه أخذ السرقة وخرج بهاء 
ليس عند دخوله» دخوله هذا هو الابتداء» وخروجه هذا هو الانتهاء» فمن دحل على سبيل الخفاء في 
ابتداء السرقة وفي انتهائها معًا؛ فإنه يُسكّى سارقا. 

وأما من كان على وجه الابتداء فقط على وجه الخفاءء وأما في انتهائهاء فإنه لا يكون على وجه 
الخفاء» فإنه يكون مختلسّاء وسيأتي -بعد قليل- أنه أخرج المختلس من صفة السُرّاق فلا تقطع يده. 


| تس د a2‏ مع 
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إا وجه الاختفاء يُقصد به: بابتداء الفعل- عندما يبتدئ بالسرقة- وعند تمامها وانتهائهاء فلا يخرج 
مُغِيرًا مُسرعًا وقد علم الناس به» وإنما يخرج على وجه الخفاء؛ كما سيأتي إن شاء الله بعد قليل. 

® قال المصنف: اثلا َطْعَ عَلَى مُنتهب» 

الدليل على أن المنتهب لا يُقطع ما ثبت عن أبي داوود من حديث جابر: 

أن النبي يووا اوسا قال: «لَبْسَ عَلَى مُنْتهِبٍ قَطْعٌ). 

وهذا نفع يدل دلالة صريحة على أن المنتهب لا قطع عليه. 

© طيب» المنتهب هذاء ما المراد به؟ 

قالوا: إن المراد بالمنتهب هو الذي يأخذ المال على هيئة الغنيمة» كمّن يأخذ مالا له على وجه 
الغنيمة» بمعنى أنه يأخذ المال جهرّاء يأخذه جهرًاء معتمدًا على قوته وغلبته» أنه يأخذ المال جهرًا لا 
خفاء فيه» وإنما يعتمد على قوة بدنه» وغلبة سلطانه ونحو ذلك. 

ولذا فإن هذا المنتهب لا يسمى سارقًا لأنه ليس على وجه الخفاء» وإنما على وجه الجهر والعلانية 
في ابتداء فعله» من ابتداء فعله إلى منتهاه لا شكء فإذا ابتدأه من غير خفاءٍ فمنتهى فعله يكون كذلك. إِذَاء 
المنتهب ليس على وجه الخفاءء لا ابتداء فعله ولا في منتهاه. 

© قال المصنف: «وَلا على مخَلِسِ) 

الدليل على أن المختلس لا تقطع يده: 

ما نبت عند أبي داوؤود والترمذي» أو نقول ما رُوي عند أبي داؤود والترمذي» أن النبي -صلى الله عليه 
وآله وسلم- قال: ١لَاقَطْعَ‏ عَلَى مُخُيَِسِء ولا قَطْعَ عَلَى حَائْنَ). 

وسيأتي -بعد قليل- الحديث عن الخائن. 

المختلس هذاء الحقيقة أن هذه اللفظة» لفظة الاختلاس فيها اث شتراك لفظئ عند الفقهاء مع 
الاختلاس الذي نتكلم عنه الآن ونعنيه: 

فان الاختلاس الذي نعنيه الآن في لغتنا: أن المرء يؤتمّن على مال فيشرق ذلك المال» الاختلاس في 
لغتنا هذه الدارجة الآن» والذي صدر بها النظام المتعلّق بالاختلاس والرّشوة. 
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وفي الحقيقة أن هذا المختلس هو الذي يُسمّى عند الفقهاء بالخائن» لأنه أَعْطِي أمانة ولكنه خانها 
ولم يدها إلى صاحبهاء فأخذها وإن كان على وجه الخفاء. 


أما المختلس الذي ورد في حديث النبي صَإَنَه هوا اوسا : عند أبي داوؤود والترمذي ونص الفقهاء 
عليه» فقد ذكر الشيخ/ عثمان في حاشيته أنه يكون مختفيًا في ابتدائه لا في انتهائه. 

إِذَاء فالفرق بين المختلس والسارق من حيث الصغة» سنذكر الآن صفته بعد قليل» أنه يكون مختفيًا 
في ابتداء فعله» وأما في نباية فعله فلا يكون مختفيًا وإنما يكون جهرًا. ۰ 

۵ كيف يكون ذلك؟ 

قالوا: المختلس هو الذي يخطف المال» يخطف المال على حين غفلة من صاحب المال» يخطفه 
خطفاء ويكون معتوِدًا على سرعته في الفرار» وخفة يده في أخذه. 

وعلى ذلك فإن الشخص إذا كان حاملًا لحقيبة» ثم جاء شخص فأخذها منه على سبيل السرعة 
طبعّاء في أول الأمر كان بجانبه على وجه الخِفّة ثم سحبهاء فإن هذا الرجل لا نسميه سارقًاء وإنما نسميه 

نعم» على وجه البداية» هو كان مختفيًا لكي لا يراه» وهو يريد أن يأخذ منه هذه الحقيبة أو أن يأخذ ما 
في يده من مال ونقود. 

ولذلك أنا أريدك أن تنتبه لمسألةٍ مهمةٍ دائمًا أشير لها! وهو أن اصطلاح الفقهاء قد يختلف في كثير 
من الأحيان عن الاصطلاح الدارج عندنا في لسانناء فإن الاختلاس في مصطلح الفقهاء خلاف الاختلاس 
المشهور الآن في لساننا وفي لغتنا الدارجة. 

الاختلاس بهذه الصورة التي أوردها الفقهاء. قد ذكروا- مل جتن اله عله أنه في الحقيقة هو صورةٌ 
من صور النهب» لأنهما يشتركان في وصفين: 

0 الوصف الأول: أنبما يعتمدان على القوة والسرعة والمغالبة. 

© والوصف الثاني: نما متفقان أنها في نهايتها ليس فيها خفاء» وإنما فيها جهر. 


ويختلف الاختلاس عن الانتهاب في ابتداء الفعل أن المنتهب يكون جهرًا بداية فعله» وأما المختلس 
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فيكون أول فعله على وجه الخفاء. هذا هو الفرق بينهما. 

ولذلك نص جمع من الفقهاء على أن الاختلاس هو في حقيقته يعود إلى الانتهاب؛ بل هو نوع من 
أنواع الانتهاب. فإذا عرفت وجه الفرق بينهما ووجه الاجتماع وضح لك المعنى فيهما 

ثم قال الْمُصئَف داكن ول عَلَى غَاصِب) 

الدليل على أن الغاصب لا قطع عليه الأدلة التي دلت على أن المنتهب والمختلس لا يُقطعان, لأنه 
في الحقيقة أن المنتهب والمختلس صورتهما من صور العَصب» إِذَاء بين الانتهاب والاختلاس وبين 
٠ | 2 ۰ o»‏ 8 1 5 2 
الغصب عمومٌ وخصوص مطلق» فكل منتهب ومختلس يُسمَّى غاصبًا. 

ولذلك يقولون: إن الغاصب هو كل مَنْ استولى على مال غيره بغير 

© طيب» إن قال قائل: لِم أورد الْمُصَنّف الغاصب بعد المنتهب والمختلس إذا كان -أعني المنتهب 

نقول: لأنه قد ورد النص بنفي الحد عن هذين الاثنين» وهما صورتان من صور الغصب» فكذلك 
كل صور الغصب الأخرى لا يكون فيها قطع. 

وإن كنتم تتذكّرون؛ فقد مر معنا في باب الغصب أن الفقهاء -بز جه رأة تجاإ- أوردوا نحوًا من 
٠ 3 ٠ 001 2 ۰ 8 3 3 3‏ ع 
عشرة صورء كلها في صور الغصب. وقالوا: إن جميع هذه الصور تسمى غصباء فالاصل في جميعها: أنه 
لا قطع إلا صورة سيأتي الحديث عنها بعد قليل. 


24و 
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حق على وجه القهر» فيشمل 


© قال المصنف: «ولا حَائْنٍ في وَدِيعَةٍ 

قوله: ers‏ الخائن لا قطع عليه: 

ما جاء عند أبي داؤٌود والترمذيء أن النبي صََِّلنَهءَلَِهوعَِآِوسَلمَ قال :الاقطعَ عَلَى حَائْنِ). 

وهذا نص صريحٌ أنه لا تقطع يده. 

© والمراد بالخائن: هو أن المرء يؤتمن أمانةً ثم يدّعي ضياع هذه الأمانة» أو يدعي تلّفهاء فمن 
ادّعى تلفها أو ضياعها أو سرقتهاء وهو كاذبٌ في دعواه» عالمٌ بكذبه فهو خائن» لا شك أنه آنمٌ» يستحق 
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التعزير» ويجب عليه الضمان» وتنتقل يده من كونها يد أمانةٍ إلى كونها يد تَعَذّ وغضب. 


وبناءَ على ذلك فإننا نقول إن الخائن لا يُقطع للحديث الذي ورد. 


طيب» قوله: «في وَديعَةٍ أَوْ عَارِيّةا: مرّ معنا العارية وأن لها تُطقان» وكذلك الوديعة الحديث فيهماء 
والمراد مهما في أبواءهما المفردة. 

هناك مصطلحٌ قريبٌ» أريد أن نعرف هذا المصطلح قبل أن أنتقل لقول الْمُصَّنّف: «أَوْ غَيْرِهَاا عندنا 
فرق بين خائن والجاجد: 

© فإن الخائن: هو الذي يؤتمن الأمانة» ثم يدعي ضياعها أو تلفها. 

© وآما الجاحد: هو الذي إذا أودع أمانةً نكر وجود هذه الآمانة عنده ابتداء» يقول: لم تودعني ولم 
تعرني. 

ا هاا فن مين الغا وين الاح اجاح تك وجردعا اهداق واا الان فاته تقد اعدا 
وجودهاء ولكنه يدعي تلفها وفواتهاء هذا الفرق بينهما. 

طيب» عندنا مسألةٌ مهمةٌ جدًا متعلقة بالجاحد أريد أن تنتبهوا لها! يقول الْمُصَنّف: «وَلَا حَائِن في 
وَدعَةٍ أو عَاريَة أو غَيْرِهَا»: قول الْمُصَنَف وَيِمََآنَهُ : «أَوْ غَيْرِهَا» تحتمل احتمالين: 

9 الاحتمال الأول: تحتمل أن يكون الضمير عائدًا إلى الوديعة والعاريّة» فيكون كل خائن لأمانة لا 
تقطع يده» كل من أَعْطِي أمانة سواء كانت الأمانة وديعةً أو عاريّةٌ أو غير ذلك» مثل الأمانة اللقطة» مَنْ 
التقطها بقصد التعريف فإنه تكون يده عليها يد أمان» فإذا خانها وأنكر وجودها فإنه حينئذٍ يكون خائتا 
للأمانة» ولا تقطع يده. 

إِذَاء كلمة «غَيْرِهَا تعود إلى العاريّة أو الوديعة» وهذا المعنى صحيحٌ ولا اشكال فيه لا اشكال فيه 
أن كل خائنٍ لأمانة لا تقطّع يده. 

9 الاحتمال الثاني: أريد أن تنتبه لهذا الاحتمال! يحتمل أن قوله: 8 غَيْرهَا أي: غير الخائن» وبناء 
على ذلك» فيكون مفهوم منصوص الْمُصَنّف أن غير الخائن كالجاجد للوديعة والعاريّة؛ فإنه لا تقطع 


بذهة. 
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© ولماذا قلنا أن هذا الاحتمال مقبول؟ 


نقول: لأن أصل الكتاب وهو «المقنع» للمُرّفق عليه رحمة الله» كان يميل فيه» أو : ني لخر د 
«المقنع» على أن جاحد العاري ية وجاحد الوديعة لا قطع عليهما. 
فنقول أن الْمُصَنّف لم ينص على خلافه» فربما أراد مثلما أراد صاحب الأصل. 


وهذا هو قول جماهير آهل العلم» أنه لا قطع على جاحد العاريّة والوديعة» جماهير أهل العلم على 
هذا الرأي 

طيب» لکن نقول: مشهور المذهب عند الحنابلة» وهو من مفردات المذهب» أن جاحد العاريّة يو للا 
يُقطع, وأما جاحد الوديعة فإنه تقطع يده وهذا مشهور مذهب الحنابلة» وني مفرداتهم» يعني خالفوا 
الثلاثة» والْمُوَفَّىَ وافق في «المقنعٌ» قول الثلاثة الباقيين» أبي حنيفة ومالك والشافعي. 

۵ ما دليل المذهب عليه؟ 


نقول: إن دليل المذهب حديثان: 
ورد عن النبي صا ا ا ا ل 31 
ع2 رداص ه اس م عه بر يرو دده 0 


امْرَأة كَانَتْ تَسْتَعيرٌ الماع وتخحده فَقَطَعْ الى صا ووا الوسر يَدَهَا) . 


ین 
0112 2 ب A‏ 
]ا 0 


ن امْرَأَة 


و 


وثبت عند أهل السنن من حديث ابن عمر :42: مَخْرُوِيَةَ كَانَتْ ث تَسْتَعيرٌ الشَّيْءَ جحد 
مر الت صا مورا الوسر بقَطْع برا 
ااي O o‏ 
ولذلك لما أورد الامام/ أحمد رَيمَهَآنَهُ هذا الحديث قال: لا أَعْلَمُ سََّا يره . 
ونحن إذا ورد عندنا النص؛ قلنا على العين والرأس! عملنا به ما دام قد صح به النقل» ولم يأتِ ما 
يدل على نسخه. 
أما من قال إن هذا.. وهو رأي ن والْمُصَتف في ظاهر كلامه هنا بخلاف ما في الاقناع فإنه جزم 


فأما على قول من يرى أن جاحد العاريّة والوديعة معًا لا يُقطع. » فيقول إن هذا الحديث روي 
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بالمعنى» إذ المرأة المخزومية كانت قد سرقت في حديث آخر» وني حديث ابن عمر آنا قد جحدت 
العاريّة» أو جحدت الوديعة ليست العاريّة» العارية لا تقطع» جحدت الوديعة» فيكون هذا من باب 
الإخبار بصفتها لا بسبب قطعها. 

لكن نقول حديث عائشة في الصحيح صريح حينما قالت: كانت تستعير المتاع فتجحده فقطعت 
يدها. 

ونحن نعلم أن الحُكم إذا رتب على شرطء فإن هذا الشرط يجب أن يكون علَّة له؛ وإلا كان ذكره 
لغرًا وعبثًا! وكلام الشارع والصحابة كذلك منزهٌ عن ذلك» وخاصة أنهم فقهاء يعرفون ما يقولون وهم 
عرت أقحاح. 

9 إذن آنا أريد أن نعلم من هذه الجملة مسألة واحدةٌ: 

أن مشهور المذهب أن جاحد ماذا؟ الوديعة تقطع يده» وقد ورد فيها حديثان. 

وأما جاحد العاريّة؛ فلا تقطع يده لأن الأصل أن الجاحد كالخائن» والخائن لا تقطع. 

وإنما استثنينا جاحد الوديعة للنص» وقد قال أحمد: «لا أَعْلَمُ سينا يرد فنعمل بالنّص. 

الْمْصَتف ظاهر كلامه أنه وافق الْمُوَفَّقَ في «المقنع», لأن هذا الكتاب اختصارٌ لل«المقنع»» وعلى 
ذلك فإنه قد ذهب لقول الجمهور؛ وهي الرواية الثانية -مذهب أحمد- أنه لا قطع على جاحد, لا 
العاريّة ولا الوديعة معاء وعرفنا دليل القولين وأن أوجههما وأظهرهما وأقربهما للدليل هو أن جاحد 
الوديعة تقطع يده. 

# قال المصئف: ١وَبْقَطعْ‏ الا ا أ ولد بين 

بدأ يذكر صورةً من صور السرقة؛ التي استوفت جميع شروطهاء وإنما أوردها الْمْصَتّف لكي لا يظن 
شخصٌ أن هذا الذي يفعل هذا الفعل هو منتهب» أو أنه مختلس» وإنما هو في الحقيقة سارق» وهو الذي 
يسمُّونه بالطَرّار. 

الم في الأصل- هو الشق» فإذا قال: فلانٌ طرّ شيئًا أي: قهء الطّرّار عرّفه الْمُصَنُّف فقال: «الَّذِي 
نعي ا د 
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المقصود بالجيب في كلام العرب القديم هو مدخل الرأسء فهذا القميص الذي نلبسه» ونسميه ثوبًاء 
المنعل الذى تبعل معد راسك هذا الذى فيد الآررار هذا سكن هيا 

كان الناس في الزمان الأول يجعلون أغراضهم في داخل جيوبهم» E ART‏ ضيه قالرا: 
مثل الكم فإنه في الزمان الأول كانت أكمام الثياب تكون واسعةً جدَّاء ويجعلون في أكمامهم أغراضهم. 

حتى تقل عن بعض علماء الحديث أنه كان له كَمَّانَء فكان أحد کَکّیه كبير» والثاني ضيّقء فلما قبل له 
في ذلك» قال: إن الكم الكبير أجعل فيه كتبي وأغراضيء انظر يا شيخ! أغراضه في كَمّه! وأما الثاني فلا 
أحمل فيه شيئّاء لأن اليسار غالبا ما تحمل شيئًا ثقيلاء أو العكس» ربما لأنه يستخدم اليمين» فيجعل 
الأثقال في اليسار. 

فلذلك يقول: أرى أن توسيع هذا الكم من الإسراف الذي لا حاجة له. 

ولذلك انتفت حاجة تو سوا أفتى العلماء بأن تو سيع الكم التوسيع الزائد» أنه خلاف الأؤلىء 
الثياب التي كانت معروفة عندناء يسمونها الثياب المرودنةء الثياب المرودّنة هي الثياب التي تكون 
أكمامها وسيعة» أفتى الشيخ/ محمد إبراهيم قال: إن توسيع هذه الثياب أصبح لغير حاجة» فمنع منه» 
أي: على سبيل الكراهة؛ لأنه إسرافء إذ توسيع الأكمام في الزمان الأول كان له أغراض» منها حمل 
السات 

إِذَاء فقول الْمُصَئْف: «الَّذِي 5 الكت عرفنا الجيب» الذي هو مدخل الرأس 8 غَيْرَهُ) ا ا 
إذا كانت تجعل فيه الأغراضء أو غيره من الأشياء التي يمكن أن تحمّظ فيها. 

من الأشياء التي تحفظ فيهاء الآن أصبحنا نجعل في ثيابنا أكياسّاء نسميها مثلاء بعض الناس يسميها: 
جا هو لس جا قد من باب الجر ز سميها جياء باعتا أن فيها شنا الجيب هر الذى يذل سه 
الرأس» لكن بعض الناس يسميها جيبّاء بعض الناس يسميها: مُخبات» ربما لها اسم ثالث أيضًاء هذا 
الاسمان مُخبات أو جيب» هذه ليس مقصود الفقهاء» لكنها مُلحقة بكلامهم» أريد أن تعرف الفرق بين 
کلامهم» وما هو ملحق بكلامهم. 

قوله: و الت 1 غَيرَهُ عرفنا ما المراد بغيره» أنه يشمل الْمُحْبّات» ويشمل أيضًا الكم» وعرفنا 
كيف يكون السرقة من الكم. 
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0 الصورة الأولى: أن اط أن اقبط حفس المعنى- أن د يشق الجيب» ثم يأخذه قبل 
سقوطه. فحينئلٍ ففيه القطع. 

0 الصورة الثانية: أن د يشق الجيب ونحوه» ثم يسقط المال» فيأخذه بعد سقوطه. ففي الحالتين 
جميعًا فيها القطع» لِج؟ لأن فيه فع وإخراجٌ» وسيأتي -بعد قليل- كيف أن هذين الفعلين موجودين في 
الشرط الذي سيورده الْمُصَنّْم ثالثًا. 

بدأ الْمُصَْف من جميثز اله ليب بعد ذلك في ذكر الشروطء فقال: : ١وَمُشْتَرَطً)‏ 

أورد الصف نة شروط بيتما أصلة أوردها سبعة الفرق يبنهما أن الأصل زاد؛ أن يكون على 
وجه الخفاء» وَالْمُصَدْم هنا أدخلها في التعريف» ولا مشاحة في زيادة شرط أو نقصه؛ لأن الفقهاء - 
ذكرث لكم قديمًا- يتساهلون ويتجوّزون في اصطلاح الشرطء فأحيانًا يجعلون المانع شرطًاء وأحيا 
يجعلوة الي شرطاء و خا علوت العلة رطا 


والحقيقة أن الأخذ على وجه الخفاء» هذا ليس شرطاء وإنما هو سببٌ في ذاته» فالأنسب أن يكون 


CA 


سببًا لا شرطا. 
ارك «وَيُشْترَطٌ) أي: في السرقة لإقامة حد القطع» وإِلّا فإن اختل واحدٌ من هذه الشروط فإنه يثْت 
© قال المصنف: «أَنْ کک او مالا مح محترمًا) 
هذا الشرط دليله» ما ثبت عن النبي صا اله وا الوسر أنه قال: : انطع اليد في ربع د ديئار فاك كَر). 
قوله: في ربع د یتار». دلّنا على أنه لا يد أن يكون مال قدْره سيأتي في الذي بعده» في الشرط الثاني. 
ومعنى ذلك أن المسروق إذا لم يكن مالاء فإنه حينئٍ لا قطع فيه. 
۵ وماليس بمال» ماهو؟ 


نقول: الذي لا قطع فيه هو ما لا يكون مالاء أو ما يكون مالا غير محترم. 


سن ون ا ۹ E‏ ال 3 > مح 
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إداء عندنا أمران لا قطع فيهما: 

ما ليس بمال. 

وما ليس بمحترم من الأموال. 

© المراد بما ليس بمالٍ: هو كل ما نفى الشرع ماليته على سبيل الإطلاق» قال: لا قيمة له. 

أحيانًا قد ينفي الشارع المالية من باب التعظيم» كالمصحف! فإنه لا مالية له» ولذلك قال أحمد - 
ومرّ معنا كثيرً - قال: «لا أَعْلَمُ رُخْصَّة في بَبْع المُضْحَفِ). 

وبناء على ذلك» فإن مَنْ سرق مصحماء فإنه لا قطع عليه» أما سائر كتب العلم» فإن لها مالية؛ لذلك 
يجوز بيعها وشراؤهاء ففيها القطع. 

قد تَنْقَى المالية لمهانته» كالكلب» فإن مَنْ سرق كلبًا فإنه لا قطع عليه. 

أنا أسأل الآن إن كنتم ستذكرون- غير الكلب من السباع» هل له مالية؟ تذكّروا كتاب البيع! هل له 
مالية فيجوز بيعه؟ 
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نعم» له مالية» وبناءَ على ذلك» فإن من سرق سَبَعَا -غير الكلب- تقطع يده؛ لان له مالية. 

إِذَاه عرفنا الماليةء كما ذكرت لكم قبل قليل بهذه الأمور. 

طبعًا هناك أشياء نفى الشارع ماليتها لأجل مصلحة عموم الناس» مثل الماء» فيقول: مَنْ سرق الماء 
فلا قطع عليه» ولو كان الماء كثيرّاء فإنه لا قطع في سرقة الماء» وقد قال النبي عَأَِدَءَلِتهوعَِ]ِوسَلمَ: 
«النّاسٌُ شْرَكَاءُ في اة وَتَهَى عَنْ بَيْع تفع الْبثْ). 

وتكلّمنا عن الفرق بين الماء قبل الحيازة وبعدهاء وأن الحيازة؛ إنما بيع لأجل الفعل. 

9 النوع الثاني: أن يكون غير محترم: الغير المحترم لا قطع فيه» وغير المحترم أنواع ياء من هذه 
الأنواع: 

أن يكون غير محترم باعتبار مالكه» فإن الحربي ماله غير محترم» وبناء على ذلك» فإن مَنْ سَرق مال 
حربيٌ فلا قطع عليه؛ لأن ماله غير محترم» هذه واحدة. 


قد يكون غير محترم لتحريم الشارع له» هو مال لكنه عند أهل الذمة» ولكنه غير محترم عندناء 
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فنفيت ماليته على سبيل النسبية عند البعض دون البعضء كالخمر مثلاء ومثل الأصنام» ومثل آلات 
المعازف» كل هذه الأنواع بالفاولك ماليا سقف وال لآن الات العاف إذا رفاضت ما 
اا تسوت دراو كانت رقا وی ا لوست ا و 
تقلها لعدم احترامها. 

وبناء على ذلك فإن مَنْ سرق آلة لهو ولو كانت غالية» أو صنمًا ولو كان ذهبًا خالصاء أو سرق خمرّاء 
وإن كان الخمر محترمًا باعتبار أهل الذمةء فإنه لا تقطع يده» لعدم احترام هذا المال على سبيل العموم. 

+ عندي هنا -قبل أن انتقل للمسألة التي بعدها - عندي هنا مسألتان: 

© من الأشياء التي تتعلّق أيضًا بالمال المحترم ما ليس بمال: من صور ما ليس بمال» عندنا 
النجاسات» فإن E‏ هذا واحدّء على مشهور المذهب باعتبار أنه لا ينتفع به» فإن 
المالية ما يتمَوّل وَيْتَقَوّم ويمكن الانتفاع به» فالنجاسات» الأعيان النجسةء لا يمكن الانتفاع بهاء 
٠٠:۳۱:۳۳۲0‏ وغيره» هذا على مشهور المذهب. 

© الأمر الثاني: أن مَنْ سرق من غيره مالاء أو غصّب من غيره مالاء فسرق هذا المال منه» يعني: 
المال المسروق هو المال المغصوب. إذا شرق فإنه لا قطع على سارقهماء لأنهما ليسا بمحترمين باعتبار 
ملكه له باعتبار وضع يده» هذا السارق» ر يعني: السرقة من السارق. 

بعض الناس يقول: السرقة من السارق حلال! نقول: لاء ليست حلالاء هي حرام ولكن السرقة من 
السارق من عين المال المسروق لا توجب القطع. 

ا ا الملتيوي الع الع رر عدا راط الت مق الان هموي له 
تجوزء حرام» ولكن السرقة من السارق إذا كانت السرقة لعين المال المسروق لا توجب القطع» لكن 
توجب التعزير» وتوجب الضمان. 

© المسألة التي أريد أن أنبه لها: أن الفقهاء يقولون في قاعدة مشهورة» تحفظونها جميعًاء حتى عدت 

من القواعد الكلية الكبرى» وهى ي : «أن التابع تابع». 

من تطبيقات هذه القاعدة عندنا هناء أنهم يقولون: إذا سرق شخصٌ مالا غير محترم وتبعه مال له 
قيمة فلا قطع؛ لأن العبرة بالمقصود. والتابع تابعٌ» فلا قطع عليه. ٠‏ 


کا دبل < و ول ل 
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فإن مَنْ سرق -على سبيل المثال- صنمّاء قيمته ذهبء غالية جد أو قيمته الأثرية» لا قطع عليه 
لكن مَنْ سرق لأنه ذهبٌ, فإن عليه القطع. 

مَنْ سرق خُرَّاءِ لأن الحر ليس مالاء مَنْ سرق حرا صغيرًا أو كبيرّاء فلا قطع عليه» ولو كان على 
الحر غلالُ» أو على الجارية ذهبٌء وهذا الذهب قيمته نصابٌ وزيادة فلا قطع» لأنه إنما قصد الحرة» 
فلا قطع» ولكنه قد يُعافّب بالقتل تعزيرّاء هذه مسألة أخرى, فعندما نقول: لا قطع. » ليس معناه أنه قد 
هة الاب قل يق دعا 

كذلك مَنْ سرق خمرّاء أو ما وكان الخمر أو الماء في إناءِ غال» فإنه لا قطع عليه» لكن إن دلت 
القرائن على أنه قصد بالسرقة الإناء» والتابع له هو الخمرء فنقول: عليه القطع» هذه تدل عليها قرائن 
وإثباتات وإقرار من الْمُذَّعى عليه. 

ثم بدأ الْمُصَئْف يداه بذكر الشرط الثاني» قال: ١و‏ يشرط أذ ْ يَكُونَ» أي: المسروق انِضَايًا وَهُوَ 
اة دَرَاهِمَ 1 رع دیتار» 

مرّ معنا قبل المراد بالدرهم» أي: الدرهم الإسلامي» الذي قَدّر وضرب في عهد عبد الملك بن 
مروان» وهذا هو الذي قدّروه» هو الذي قَدَّرَت به الدراهم الشرعية» وهو ما يعادل جرامان وخمسة 
وسبعون بالمائة تقريبًاء فإنه يُسمّى درهمّاء اضربها في ثلاثة» تكون تقريبًا أقل من تسعة» أو ثمانية وخمسة 
وثمانين جرام تقريبًاء هذا فضة» ربع دينار: الدينار مرّ معنا أن المثقال هو الدينار» يعادل أربعة جرامات 
وربع» ربعه جرام وربع الربع. 

الدليل على أنه لا قطع إلا بوجود النصاب» ما ثبت عن النبي صال يا لوار في صحيح مسلم: 
أنه هالص ولش قال: ١تقطع‏ اليد في دبع ديار اکر 

هذا نص على ربع الدينار» وأما الثلاثة دراهم» فقد ثبت في الصحيحين: : أن النبي ااه ووا الوسر 
قطع في محجر قيمته ثلاثة دراهم. 

فقول الصحابي أن قيمته ثلاثة دراهم دل على أن هذا هو العبرة في تقديره» أنه يُقدّر بثلاثة دراهي» 


وقد کان ف عهد النبي صا يرڪا دوسا : قدو الثلاثة دراهم بربع دینار متساويان. 
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سأذكر مسألة -بعد قليل- فيما لو اختلف قيمهماء سأشير لها -بعد قليل- إن شاء الله. 


قوله: ١أَنْ‏ يَكُونَ نِصَابًا وَهُوَ تَكَانةُدرَاهِمَ أو رُبْعُ ديتار»: انظر معي ! بدأ الْمُصَتّف بذكر ثلاثة أشياء: 

© الشيء الأول: إذا سرق فضةً» وكانت الفضة تعادل ثلاثة دراهم» هذا واضحٌ» فإنه تقطّع يده 
تقطّع يده مطلقاء وإن كانت أقل من ربع دينار» الفضةء مَنْ سرق فضة خالصةء الفضة هي فضة» الخالصة 
والموصوفة سأشير لها بعد قليل. 

مَنْ سرق فضة» وكانت تعادل ثلاثة دراهم فإنها تقُطّع يده وإن كانت قيمتها أقل من ربع دينار» أقل 
من جرام» من قيمة جرام وربع الربع» أي: واحد على ستة عشرء هذا واحد. 

© الشيء الثاني: قال: «أَوْ ربح ديتار» أي: مَنْ سرق ذهيّاء قيمة الذهب ربع دينار» أي: جرام» أو 
وزنه: جرام وواحد على ستة عشر من الجرام تقريباء فإنه تقطّع يده. 

طيب» قبل أن ننتقل للعَرَض» يقولون: لو سرق من ذهب وفضةٍ معًا؟ 

فإنه يُضَمّ أحدهما إلى الثاني بنسبته» يعني: ينظر كم نسبته من الفضة» وكم نسبته من الذهب» ولا 
يُنظر قيمة الاثنين معّاء وإنما يُنظر لنسبته» فأخدّ نصف نصاب ذهب» ونصف نصاب فضةء فتقطع يده 
ربع نصاب ذهبء وثلاثة أرباع نصاب فضة فتقطع يده إِذَاء يُنظر إليهما باعتبار النسبة» لا باعتبار القيمة. 

محل إشكال عندنا في الثالثة. 

® قال المصئف: أو عرض CEE‏ 

ما هو العرض؟ 

هو كل شيءٍ غير الذهب والفضة» فإنه يُسمّى عَرَضَا له يُسِمّى عر ضا 
من الأعراض» السيارات» الحبل» البيضة» الملابسء الثياب» الأكل» سمٌ ما شعت من هذه الدنياء غير 
تاومح الا شيا كلها سكع أعراضن. 

مَنْ سرق عرّضًا اقبمَهُكأَحَلِهِمًا) فإنه تُقطع يده. 

عندنا هنا صورتان: 


© الصورة الأولى: إذا كان العَرّض قيمته ربع دينار وثلاثة دراهم أو أكثر من ذلك فلا شك أنه تقطع 
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لقََيلَةِالصّيخ أد. عبر السلام بن اللي ا ااال لالس سبااسيق للف 4 
ات كد 
يده. واضح. يع يعني: إذا قوّمناه بالذهبء فإذا به ربع دينار وأكثر» وإذا قوّمناه بالفضة فإذا به ثلاثة دراهم 
فأكثر» فلا شك أنه تقطع يده. 


لكن إن اختلفت قيمة المسروقء باعتبار الذهب والفضة»ء فكان تقديره بالذهب دون ربع دينار» 
وتقديره بالفضة أكثر من ثلاثة دراهم» كيف ذلك؟ انظروا معي ! 

نحن قلنا: إن ثلاثة دراهم تعادل كم؟ ڌ تقريبًا لأنه أسهل في الحساب» تسعة جرامات» جرام الفضة 
الآن يعادل : تقريبًا -أنا ما أدري- لکن أظن : تقريباء هو كم؟ 

تسعة في تسعة» واحد وثمانين ريالء إِذَاء مَنْ سرق شينًا قيمته واحد وثمانون ریالا فإنه تقطع يده. 

طيب» جرام الذهب بكم الآن؟ 

مائة وخمسة وأربعون» النصاب قلنا: جرامٌ وربع الربع» أي: واحد على ستة عشرء يعني تقريبًا مائة 
وخمسة وأربعين فيكون تقريبًا مائة وخمسين أو أكثر مائة وستين تقريبّاء يعني: من مائة وخمسين إلى 
ماثة وستين» انظرء هناك مَنْ سرق واحد وثمانين» ومّن سرق مائة وستين» مَنْ سرق قطعة أغلى من واحد 
وثمانين وأقل من مائة وستين» عرفت كيف جاءت واحد وثمانين ومائة وستين؟ وضحت كيف جاءت؟ 
هل تقطع يده أم لا؟ 

بين واحد وثمانين» على حسب حسابنا بسعر اليوم» تختلف الأسعار, أكثر من واحد وثمانين وأقل 
من مائة وخمسين أو مائة وستين» هل تقطع يده أم لا؟ 

ظاهر المذهب: أا تقطع يده؛ لأنه قال: قيمته كأحدهماء هذا ظاهر المذهب. 

هذا ظاهر المذهب» وأما الذي عليه العمل عندنا في المحاكم» فإنهم يقدّرون بالأكثر منهما. 

۵ ما دليل ما عليه العمل؟ 


نقول: لأن الحديث الذي ورد عن النبي صَإَنَه کاو وا الو وسار : أنه قال+ 3ط م اليد في ر ربع د یتار). 
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فالعبرة بالذهب» عفوّاء الذي عليه العمل ليس بالأكثر منهماء وإنما الذي عليه العمل أنها 
الاه غ لر قرافي هن 


2 ي 
تقل 


لأن النبي صا اورا الوسر قال: ١تقط‏ اليد ني رَبْع دیتار فأكثر). 


0 


و و راا ا 
SSS CC.‏ سجن رون 


وأما الْمِحْجَّن فإن الصحابي قال: «قيمتة اة دَرَاهِمَ). 

وقد كان في عهد النبي صََِلنعَْيَوَِعَِآوَسَدََ ثلاثة دراهم تعادل ربع دينار» فهذا من باب التقويم» لا من 
باب النص عليه. 

نعم» الأصل الذهبء الذي عليه العمل أن الأصل الذهب» وغالبًا الذهب هو الأعلى. 

@ قال المصنف: «وَإِنْ تَقَصَتْ قِيمَةُ المَسْرُوقٍ أَوْ مَلَكَهَا السَّارِقُ لَمْ يَسْقَطْ القَطْمُ) 

قوله: ١وَإِنْ‏ نَقَصَتْ قِيِمَةُ المَسرُوق» أي: بعد إخراجه من الجرزء وبعد إخراجه من وقت وجوب أو 
ثبوت الحكم عليه. 

قوله: EL‏ السَّارقٌ): ملكها السارق بإرث» بشراعء بأ سبب من الأسباب: 

قوله: «لَمْ يَسْقَطْ القَطْعٌ): انظر معي ! الحقيقة كلام الْهُصَّ يحتاج إلى تقبيد» ليس على إطلاقه؛ لأن 
الأمر الأول له قِيدٌء والأمر الثاني له قيد. 

9 الأمر الأول: إذا نقصت قيمة المسروق» يجب أن نقيّدها إذا نقصت بعد خروجها من الحرزء 
يجب أن تقيّد لكونها بعد خروجها من الحرز؛ لأن تقصانا قبل الخروج من الجرز مؤئرٌء وسيأتي -إن 
ا الله- في كلام الْمُصَتّف بعد قليلء هذا واحدٌ. 


کے 


أما قول الخضف: ١أَوْ‏ مَلَكَهَا السَّارِقُ ق لَمْ يَسْقَطْ القَطْعُ): فهذا أيضًا ليس على إطلاقه» بل نقول: إن 
السارق إذا ملك العين المسرؤقة قله حالعان: 

9 الحالة الأولى: أن يكون ملكه لها بعد الترافع للقاضي» بمعنّى آخر نقول: أن ملكه لها كان بعد 
تحريك الدعوى الجنائية» بعد تقديم البلاغ بالسرقة» ونحو ذلك والمطالبة» بعد أن يطالب صاحب 
الحق» بعد التّرافُع للقاضيء فإن كان بعد الترافع فلا يسقط القطع. 

وأما إن ملكها قبل الترافع» وطلب صاحب الحقء فإنه يسقط القطع. 

لماذا قلنا إنه يسقط؟ 

لأننا نقول: إن من شرط إقامة الحد أن يطالب المسروق منه بالعين المسروقة» فحينما طالب 


المسروق منه بالعين المسروقة» ففي وقت المطالبة لم تكن في مِلكه» وإنما في ملك السارق» فنقول: 


عب السَلاء بر اويه د | 
اتضيلةالشيخ أد. عبّدا من قباسي 4۹44 4 
SSS‏ 

تسقط إذا كان ملكه لها قبل المطالبة» وقبل الترافع للحاكم» وأما بعد ذلك فلا تسقطء أو لا يسقط القطع. 

© قال المصنف: ١وَتُعْمبرٌ‏ قيمَتها وَفتَ إِخْرَاجِهَا مِنْ الْحِرْزِا 

] ال | 

as 
قطع الثوب إلى قطعتين أو ثلاث» نحن نعلم أن الثوب إذا قَطّع إلى قطعتين أو ثلاث» أصبحت قيمته‎ 
ق‎ 

فنقول: لا قطع عليه؛ لأن العبرة في قيمة العين المسروقة وقت الإخراجء لا قبله ولا بعده. 

لو أخرجه ثوبًا سليمّاء والثوب السليم قيمته قيمة نصاب» ثم قطّعه بعد ذلك» فنقول: فيه القطع. 

ا ل 

إِذَّاه هذا معنى قول الْمّْصَنْف: «(و تح فيمنهه أى: قيمة العروض وقت إخراجها من الحرز. 
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® قال المصنضه اَلَو َبحَ فيه كَبْشًا أو شق فو َوَْا َقَصَتْ 


كن ع 


قِيمَتهُ عن نِصَابٍ ثم أخرجَهًا 
ل ل ل 
الجرز. 
© قال المصنف: أو تَلِفَ فيو المَالَ لَمْ يُقَطَمْ) 
ثم بدأ الْمُصَنْف رَيِمََآنَهُ بكر الشرط الثالث» فقال: ١وَأَنْ‏ يُخْرِجَهُ مِنْ الْحِرْزا 
هذا الشرط -في الحقيقة- من أهم الشروط! وأرجو أن تنتبهوا له! هذا الشرط يقتضي أمرين؛ لأن 
المرء لا نسميه سارقًا إلا بوجود الجرزء والوجود من الجرز لا بُذّ فيه من وجود أمرين: 


6 الآمر الأول هتك الحرن لا بد من سنك الجرز. 


0 
کے 


% 44۵ هھ شب ززا 


© الأمر الثاني: إخراج المال من الجرز. 

ما المراد بالهتك؟ 

الهتك إما كسرٌ لقفل ونحو ذلك أو دخولٌ لمحل مجرد دخولك لمحل يُسبّى هتكًا وإن لم تكسر 
شيئاء هناك آشیاب قد يكون بايا مفتوحًاء ويكون حررًا لوجود الحافظ «الحارس» فدخولك من خلف 
الحارس» هذا يُسمَّى هتكٌ للجرزء فإذا جَمَعْتَ مع الهنّك إخراج فحينئٍ تسمّى سارقًاء أو يُسمّى هو- 


البعيد- ا 


وبناء على ذلك» فإن مَنْ أخرج شيئًا من غير هتك؛ فإنه لا يقطع» ومن َك من غير إخراج فإنه لا 


O‏ الصورة الأولى: مَنْ حك من غير إخراج: ا رجل دخل إلى بيت رجل» وما أخرج شيا 
أكل» أكل» أكل عنده حتى امتلاً بطنه» وأكل تلعاعا نمت و ا ومين التي قلناها 

نقول: لا يُقطع, هَتك» لكنه لم يُخرج مالاء أكل هذا المال. 

© الصورة الثانية: الذي أخرج ولم يهتك: نقول: رجلٌ وجد غنم في حظيرة» بطريقةٍ معينة أشار لهذا 
الغنم فخرج وحده» من غير أن يكسر قفلاء أو يغافل راعيًا» فخرج وحده فأخذه» ولو بحيلة منه. 

فنقول: لا يُسمّى سارقًا؛ لأنه لم يهتتك الجرز. 

طيب» عندي صورء انظروا لهذه الصور: 

لو أن رجلا دخل إلى حظيرة» الحظيرة يقول الفقهاء: هي أن يكون هناك باب» ويربطه ولو بحبل» 
الحظائر هذه الموجودة» يفترض أن يُجعل عليها باب ويُربط ولو بحبل» وزلاج» حتى الصبي يفتحه» 
ام جر راع البات اتترييف القن e‏ ارا 0 

انظر الثانية: رجلٌ عنده إناءٌ كبيرٌ من عسل» والعسل غال» نضرب مثالا بالعسل؛ لأنه غال» فشقه من 
أسفله» ثم قطَّر العسل فأخذه» ليس أتلفه لو أتلفه؟ هذا ضمان» لکن أخذه هوء يُسمّى سارقًا أم لا؟ 


عبرا اساا م بن را م0 ڪڪ 
لقضيلةٍالشّيخ أد. عبيا م اشوین للف 4 


س 

نقول: سارق» a E aE AEA SÎ‏ 
التعدّي عليه» فحين شققته» تكون حي سارقاء فيُسمّى سارقا. 

انظر الثالثة: رجلٌ فتح حظيرةً مثلاء وأرسل صبيّاء فقال لهذا الصبي: ايتني بالبهائم التي في الداخل» 
أو ايتني -لنقل لم تكن بهائم- ايتني بالمال الذي في الداخل» فدخل الصبي فأخذه. 

ذاه قالوا: قرد؟ لا يُقطع» إذا علّمه ينزل بالبيوت ويسرق» قالوا: لأن القرد -في الحقيقة- ليس 
كالآلة؛ لأن القرد الحقيقة قد يفهم» وقد لا يفهم» لكن الصبي يفهم» ويُحسن التصرف» ولذلك فيقطع 
مَنْ علَّم الصبي» ولا يُقطع مَنْ علَّم القردء هذا كلامهم» والمسألة تحتاج أيضًا إلى مزيد تدقيق فيها. 

إذَاه عرفنا الاثنتين» انظر الصورة الثالثة» سأذكرها لكم» هل هي فيها قطعٌ أم لا؟ 

رجلٌ وجد ثوبّاء ثم سحبه» طرفه خارج من الدكان» فسحبه بيده» هل يُقطع أم لا؟ 

نتكلّم عن الجرزء لا ننظر للنّصابء ما رأيكم؟ 

نقول: لا يُقطع؛ لأنه ما انتهك جررَاء أخرّجء لكنه ما انتهك. 

انظر الصورة الثانية: رجل دخل جررًاء فأخرج بعض الثوب» ولم يُخرج بعضه الآخر, ثم قبض عليه 
يقطع؟ 

نقول: لاء لا ب أن يُخرِج المال كله» وبناء على ذلك» فإن مَنْ قيض عليه وهو في داخل المكان لا 
تقطع يده» وإن قبض عليه بعدما خرج من الحرز؛ فإنها تقطع يده. 

الشيخ: أي: واحد؟ الذي أخذ؟ سَحَب؟ انتهك الجرزهء قلنا: أن انتهاك الجرز الدخول أو الكسرء 
هذا الشرط يقتضي أمرين: انتهاك جرز وإخراج مال» هو انتهك الجرزء لكنه لم يُخْرِجٍ المال» قبض عليه 
من داخل. 

ولكن دائمًا نقول: انتظر حتى يخرج حتى تقطع إن أردت قطع يده» وإن أردت درء الحد عنه فاقبض 
عليه في داخل الحرز. 

لذلك فالشهود إذا قالوا: رأينا فلاناء وقبض عليه في داخل المحل ما تقطع يده» وإن كان سرق 
مصرقًاء ملايين الملايين» لا تقطع يده ما دام قبض عليه في داخل المحل والجرز. 


0 


| أ 
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© قال ١‏ لمصنف: (وَأَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ الْحِرْزا 


© قال المصتف: «فَإِنْ سَرَقَهُ مِنْ غَيْرِ حِرْزِ فاا قَطْعَ) 

إذا# عدا اة أشياء: 

أول شيءٍ: إذا سرقه من غير جرز. 

الثاني: إذا لم يُخرجه من جرز. 

الثالث: إذا لم ينتتهك جررًا. 

ثلاثة قيود. 

بدأ الْمُصَئْف في قوله. قال: «فَإِنْ سَرَقَهُ مِنْ غَيْرٍ جز اا قَطْعَ 

ودر قدا مهما قال: 

«وَحِرْرُ المَالٍ: ما الاد حِفْظَه فيه وَيَخْتَلِفٌ باخيلان الْأْمْوَالٍ وَالبلدَانِ وَعَدْلٍ السّلْطَانِ وَجَوره وقوه 
وَضَحْف 

ال ق ا نے والأسواله و دن ا 
إلى العُرف والعادة» ما جرت العادة بأنه جرزٌء فهو كذلك حررٌء وسيورد الْمُصَنف أمثلةه سنمر عليها - 
بعل ميل مرورًا سريعا. 

قوله: «وَيَضْتَلِف باختلاف الْأَمْوَالٍ): فالبهائم غير العروض غير النقدين غير ذلك. 

وقوله: «وَالبَلْدَانِ): فبعض البلدان تختلف عن بعض البلدان في عاداتها وطباعها. 

وقوله: «وَعَذُلِ السَّلَطَانِ وَجَوْرِه»: فإن السلطان إذا كان عادلًا خاف الناس» وخاف السرّاق» وإن كان 

اعجار الاي 

ولذلك الناس دائمًا يشابهون أزمانهم» ا المسعودي صاحب «التاريخ»» تاريخ المسعودي 
بس تووج الذهب أن اسه آلف ك جميلاة سكاهة مشاكلة العا مادا بذک إذا كان 
السلطان في الزمان على صفة معينة شاكله الناس» في عبادته» في صلاحه. في اهتمامه بالأدب» في عنايته 


بأمور معينة من أمور الدنياء بتاء وغيره كما حدث في الآندلس» يذكر كل سلطانء وما يحدث فيه» وما أن 


سروس E‏ امه 
اش أد راللام ناشوی يل ووو ا 
اد 


الاس يشاركوته .ويكناكلوته» فإذا كان هفاك جر من السلطاة» خاوره الناس» أو جار اء الاس رزه 

وقرله 537ه وفيكقية تإذا كان هناك قوة للسلطانة شاف النافى ٠‏ وخاك السار وأنا ]ذا كان 
05 فإنه دت کا هذا واضح. 
ضعيفا فإنه يتجرّأء وهذا واضحٌ 

بذأ يذكر الضف يعفن الأمظلة تير عليها هروا 

ra & 375 3 

© قال المصنف: «فحرز الأمْوَالٍ) 

المراد بالأموال: النقدان» الذهب والفضة. ويّلحَق ما -في عادتنا الآن- الأوراق النقدية. 

مرّ معنا سابقًا أن الأوراق النقدية» هل هي نقدٌ أو هي عَرَض؟ هذه مرت معنا في باب البيوع» ولم 
يتكلم عنها الأوائل» وتخريجها فيه قولان للمتأخرين من مشايخناء بعضهم يرى أا عروض» وبعضهم 
يرق أنبا نقد» لكن هنا قول المُضئف: الأموال تشمل الذهب والقفضة؛ المسبوك والتيرة ويشمل كذلك 
اللأموال النقدية: فاا ذاتخلة قبهاء لأنه انظر ماذا ءطف عليهاء قال: 

«وَالجَوَامِرٍ) 

شاف النحراهر الال 

5 5 7 و 

© قال المصنفه «وَالقمَاش» 

سواء كان مخيطًا أو غير مخيط. 

® قال المصنفه: «فِى الدور وَالدّكاكين والعُمْران» 

قبل أن تقل ما هو جرزها؟ هنا اعتراض على كلمة المصنف ف قوله: «فى الدور وَالدكاكين 
والعمْرانِ»: ظاهر كلام الْمْصَدْف حينما عطف العُمران على الدور والدكاكين أا تقصد المغايرة؛ لأن 
عندنا قاعدة في «الواو» أن العطف يقتضى المغايرة» أن الدور غير الدكاكين غير العمران. 

والحقيقة أن الدور والدكاكين هما أجزاءٌ من العمران» هى جزءٌ منه؛ ولذلك فإن الصواب أن يقال 
في هذه الجُملة: «فى العُمْرانَ فى الدذور وَالدّكاكين)» فتكون من باب النّعث» لا تكون من باب العطف؛ 
لأنه يكون أنسب. 


ولا نقول: إنه من باب عطف الكل على البعض» فإن عطف الكل على البعض ضعيفٌ في اللغةه 


۷ 
کے 


ووو ا شب زان 
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وليس بالحسنء العكس مقبولٌ» لكن عطف الكل على البعض ليس بالحسن. 


قال: وحرزها يكون: 


«وَوَاءَ الآَيْوَاب وَالأغلاق» 
الأغلاق يعنى: ما يُغلق عليه. 


54 


# قال المصنف: «الوثيقة» 

عندنا صورتان لهذه الأموال: 

إن كانت عليها قفلا: سواءً كانت في بيت أو في صندوق» أو في تجوري» التجوري تعرفونه وهو 
الخزنة» أو في درج» ولو كان الدرج عليه قفل عاديٌ» د دكان» هذا يسمى قفل» أو آلة المحاسبين هي 
TT‏ 5 5ف ا 6 لس: )و #0 ف ير OE‏ ايد 
تقفل وما تفتح إلا بناء على رقم معين» هذه تسمى كذلك حرزاء كل هذه تسمى أحرازاء هذا إذا كانت 
لف الآبوات» إذا كانت مغلق غليها. 

وأما إذا كانت مفتوحة: موضوعة في درج مفتوح» أو هذا القماش وغيره موضوع في دكان» والدكان 
مفتوح» فإن ذلك لا يكون حرراء إلا في حال واحدة, إذا وُجد الحارس. 

9 إِذَاء عندنا ثلاث حالات: 

إذا وُجدت في أماكن مغلقة» عبّر عنها: «وَرَاءَ الأَبْوَاب وَالأَغَْاق» فيكون جررًا. 
ودخل فتكون حررًاء وتقطع. 

إذا كانت مفتوحة ولا حارس» فلا قطع. 

أريدك أن تعرف القسمة الثلاثية لكي تكتمل جميع الصوره الْمُصَدْف ذكر صورةء فمن المهم أن 
نعرف مقابلتهاء وهو إذا كانت غير مغلقة» ليس كل غير مغلق ليس حررًَاء لاء غير المغلق الذي لا حارس 
له. 

ج ٠‏ >» ب 7 1 رق بر 0 
© قال المصنف: «وجرز البقل وقدور الباقلا) 


الطبّاخين وسائل الطبيخ» يعني: قدر فول» قدر عدس» قدر أرز عند محلات الأرزء وهكذاء قدر 


۷ 
> کے 


لتضيلالشوخ :3 أد. عبر السلام بن : 1 كُدَالشُويِْ 3 ۰۰ 4 
حجر 


الذرة للذين يبيعون ذرة» حتى الآيس كريم هذاء كل شيءٍ يؤكل يُسمَّى قِدرَاء وسائر المطبوخات. 

© قال المصنف: «وَنَحْوهَا وَرَاءَ الشَرَائْجَ) 

ما هي الشرائج؟ يقولون: هي أبوابٌ تُعْمَل من أشياء خفيفة» كالقصب مثلاء كالخيزران» ثم ترتط 
جمیعًاء الدكاكين -قد تتذكّرون- قديمًا كان ما يُغلق دكانه» وإنما يجعل أي: شيءِ» بعضهم يجعل - 
لنقول بلغة العامة 2٠0:0/:17«‏ الذي هو الشرشف» هذا الشرشف هو بمثابة الشرائح» هو يعتبر حرز» 
ما دام أغلق» إِذَاء يُعتبر جررًاء الآن عندنا يضعون هذه القواطع» بعض الناس يضع القاطع» هذه القواطع 
واضحة» تجعل لإغلاق باب معين» هذا كذلك يكون؛ لأنه جرت العادة في هذه الأشياء التي تطبخ أنها 
ليد 

اوت سي وخر ار ير إلا إذا كان مكشوقًاء لا يؤخذ 
مطلقاء أدنى جرز يكفيه» لكن غيرها لا تكفي فيه الشرائج» لا بد فيه من أغلاقٍ أو حارسء فانتبه لنوع 
المسروق» تختلف باختلاف الأموال. 

© قال المصتف: «إِذا کان ۳ اسوق حَارس». 

© قال المصنف: «وَحِرْرْ الْحَطَّبِ والحَسَّبٍ الحظائرً) 

الحظائر التي تجعل فيهاء يعني: المستودعات» لا يلزم أن تكون مغلقة» وإنما مجرد شبك» تسكّى 
كذلك. 


© قال المصنف: «وحِرْرٌ المواشي الصّيّرًا 

المراد بالصّيّر الحظائر التي تجعّل لهم ؛ لا يلزم أن تكون مغلقة من جميع الجهات» يعني: غير مرئية» 
بل مجرد وجود شبك» مجرد وجود سلك كذلك» يُشترط لها شيءٌ واحدّء أن تكون ليس لها باب 
احرج ابل يكون بايد ينان وال كر عزاو شلك 

تعرفون الآن الحظائر الموجودة» أحواش الغنم؟ بعضها قد يكون قد أحاطها بتراب» الباب فقط 
يجعل فيه سلك» أدنى واحد يستطيع قطعه. مَنْ انتهك هذا الجرزء وسرق من الغنم التي في داخله فإنه 
يُقطع مباشرة» لأن الغنم لا يستطيع الخروج مع وجود هذه السلسلة» أو السلك. 


0 
کے 


2 1 اه ڪڪ ڪڪ شب ززا 


© قال المصنف: «وَحِرْزْمَا فى الْمَرْعَى الدَاعِى وَنَظَرَهِ إِلَيْهَا غَالبًا) 
إذا كانت في المرعى» فإن مَنْ سرقها في المرعى» مع نظر الراعي إليهاء فإنه لا يكون سارقاء سيأتي 
الحديث -بعد قليل- وإنما يَعْرّم فقط مع التعزير. 


وأما إن كان الراعي بعيدًاء فإنها تعتبر سرقة. 

0 الشرط الرابع: 

© قال المصئف: «وَأَنْ نتفي الشّيْهَة) 

دليل ذلك: عموم الآ الذى جاء عن ابن مسنغوؤة 1 أن الحُدُوة ندرأ بالشبْهة. 

© قال المصنف: «فلا يُقطعٌ بِالسّرِقَةٍ من مَالٍ بيه وَإِنْ عَكَا) 

لماذا قلنا: إن القطع من الأصول والفروع لا قطع فيهما؟ 

اوعدو الي 

0 وما هي الشبهة؟ 

قال بعض فقهائناء ومنهم الْمُنَجَّى : «إن أعظم الشبهات أخذ ما أمر الشرع بأخذه». 

الأصول والفروع -باتفاق الفقهاء- أنه تجب عليهم النفقة» نعم» الحواشي» مفردات المذهب -كما 
مر معنا- أنه تجب عليهم النفقة» الأصول والفروع تجب عليهما النفقة» فمَن كان له حق في مال غيره؛ 
فإنه لا يُقطع؛ لذلك: قال النبي ةوا الوسر لهند: «حُذِي وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ). 

ولده يجوز أن يأخذ من مال أبيه بالمعروف» ظاهره سرقة» لکن أبيح له أخذه بالمعروف» فدلٌ على 
أنه لا قطع فيه. 

قوله: ١ثَكَا‏ بطع بِالسّرِقَةِ مِنْ مال أَبِيهِ وَإِنْ عَا؛: وإن علا: جدّه كان وارنًا أو غير وارثء أدلى بذكور 


أو بإناث. 


وو 


© قال المصئف: «ولا مِنْ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَا 


© قال المصنف: «وَالآَتُ الام في هَذَا سَوَاءً) 

الأم لا تقطّع» وكذلك الأب. 

© قال المصنضه وَبْفْطَعُ الأ وَكُل قرب يِسَرِقَةِ مال قرييوا 

لأن هؤلاء لا يُعدّرونء وإِلّا فلو فح الباب في هذا الأمر لَمَا كانت هناك سرقة» فيبقون على الأصل 
وهو أنها سرقة. 

© قال المصنف: «ولا يُقْطَعُ أَحَدٌ من الرَوْجَيْن بريه من مال الآحر» 

ما السبب أن سرقة أحد الزوجين لا يُقطع؟ 

عدد من الأدلة: حديث هند بنت عتبة» الذي ذكرناه تفيل كليل أن النبي صا تَمعَبِيَهِوَعَِدِوَسَلََ أذن لها 
أن تال من مال زو جها بالمغروف هوق كاة على وه الفا ولان الشقة وائضة عليه لهاء فيكون لها 
حق في ماله» فدلٌ ذلك على أنها لا تقطع. 

قوله: «ولا يْقَطَعُ أَحَدٌ مِنَ الرَوْجَيْنِ بريه من مال الآكَرِ): عرفنا هذا الأمرء قالوا: ولأن العادة جرت 
-هكذا علّل الفقهاء- جرت أن كل واحدٍ من الزوجين» مع أن الزوج لا تجب نفقته على زوجته» لكن 
جرت العادة أن كل واحي من الزوجين ينبسط في مال الآخرء هذا جرت العادة به. 

ولذلك تقول: 201:٠7::8«‏ المرأة قالت: «إن المرأة ة تنكح لثلاث» وإن عمّها أخذ مالهاء وإنها 
ليست بذات هال): لبا طت الأنصارية» وأخبرت الأم. 

فالمرأة إذا كان لها مال يرغبها الزوج» لأن عادة الناس في جميع بلدان العالم ينبسط» قد يكون من 
باب واسع» وقد يكون من باب ضيقٍ. 

وبعض الناس يترفع عن هذا الأمرء وهو الأكرم» من مكارم الرجل أن يترفّع عن مال زوجه إلا 


و 


م 


© قال المصنف: «وَلَوْ کان مُخرَ رَاعَنْهَا) 


أي: ولو كان مُحررًا عن الجميع» فإنه لا قطع فيه. 


اھ mg‏ فى TONE‏ 
ا فخ زز 


@ قال المصنف: «وَإِذَا سَرَقّ عَبْدٌ مِنْ مَالٍ سَيدِهِ أو سيد مِنْ مال مُكَائَبُ) 


© قال المصنف: لم بُقَطَعْ) 


حك 


العبد إذا سرق من مال سیده» سواء كان كله رقاء أي: كله مملوكاء أو مُبِعَضَاء أو كان مُكاتباء لأن 
الْمُكاتب عبد ما بقي عليه درهم» كما في حديث ابن عمرء فإنه لا يُقطع. الدليل: 

أنه ثبت أن عمر وابن مسعودٍ -#25- قضيا بأنه لا يُقطّع العبد إذا سرق من مال سيده» هذا واحد. 

5 7 ر س 8 فر 

ثم قال: «آو سيد مِنْ مَالٍ مَكاتَبةً) 

هنا العكس» السيد هو الذي سرق أو أخذ من مال مُکاتبه» ليس مُکاتبه» مُكاتبه هو السيد لکن مكاتبه 


وهو العبد؛ لآنه أخذ من مال عبده. 


ضر 


0 # 2 ۹ عو رە ر و وه 02 
وقد جاء فى الحديث: «المكاتب عبد مَا بي عَلِيْهِ درْهَم). حديث ابن عمر. 


انظر معي! هذه المسألة فيها كلام, الْمُصَّدْف قد بُخالف فيه. 


© قال المصنف: «أو حر مُسْلِمٌ من بَيْتِ المَالٍِ) 


يقول: إن الحر المسلم إذا سرق من بيت المالء فإنه لا يُقطع, لِمَ؟ قال: لأن له حقا في بيت مال 
المسليو دكاد الف 

أما كونه مسلمًا فلا شك» فإن غير المسلم تقطع يده» فلا حق له في بيت المال» فتقطع يده. 

أما المسلم إذا سرق فإنه يكون غالاء والغالٌ لا تقطع يده إنما يُعاقّب تعزيراء مع الضمان» يجب 
لقان وود الال إلى بيت الماك 

الإشكال کله ف كلمة ال 91 ج فإن مفهومها أن القن -وهو العبد- إذا سرف من بيت 
المال؛ فإنه تقطّع يده وهذا الذي قاله وافق فيه ما في «الْمُحَرّر» للمجد. فإن أبا البركات المجد ذَكر في 
«الْمُْحَرّر) أن العبد إذا سرق من بيت المال فإنه تقطّع يدهء أخذها الْمَصّنف من «اله حَرّراء وأما «المقنع» 
فقد سکت» لم يورد ا 


وقد كر المرداوي من القواعدء القواعد تقريبًا تتجاوز خمسة عشرة قاعدة» ربما نشير لها في درس 


ها ابم ماك 
لقضيآةالمَيْخ |.د أد. عبر السلام بن اشوین سين ert‏ 0 
حجرو 
منفصل إن شاء الله» أن من القواعد أن ما ذكره أحد الكتابين يكون هو المذهب» والكتابان المراد ہما 
«المقنع) وال عر رات 


لكن الصحيح أننا نقول: إن العبد والحر في ذلك سواء؛ ولذلك كر بعض المتأخرين» وهو الشويكي 
-شيخ الْمُصَنّف- أن الصحيح من المذهب أن العبد لا قطع عليه» قال: وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب» 
وإن نص المجد على خلافه» وهو الظاهر» وهو المناسب من قواعد الشرع, فإن الأصل أنه لا فرق بين 
الحر والقن في الأحكام. 

© قال المصئف: أو مِنْ غَنِيمَةٍ غَنيِمَةٍ لَمْ نَحَمّسُا 

لأنه غلولٌ» وقد ثبت أن عددًا الناس في عهد النبي صل الايا ايرس غَلُوا من الغنيمة» ولم يأمر 
النبي كدوام بقطع أيديهم» وإنما أمر بعقوباتٍ تعزيرية أخرى» كتحريق متاع ونحوه. 

© قال المصنف: َو َير من غَلَوَقْفٍ عَلَى القُقَرَاءِا 

انظر معي! هذا هو السرقة من الوقف» نذكر الصور الثلاث, ثم نذكر أن الْمُصَنّف إنما ذكر صورةً 
واحدة» وأوماً بالصورتين الباقيتين» السرقة ثلاثة أنواع» أو نوعان: 

9 النوع الأول: أن تكون سرقة لعين الوقف. 

9 النوع الثاني: سرقة لغلة الوقف. 

© سرقة الوقف: أوقفت مثالا نقول: لاقطًا لهذا الميكروفون الذي أمامي» هذا وَقف» فمن سرقه. 
فهذا سارقٌ لعين الوّقف. 

9 غلة الوقف: شخصٌ أوقف شيئًا يؤجّرء أي: شيءء لاقطء أو بيت» أو سيارة» فتؤجّرء هذا المبلغ 
الذي تحصّل من الغلة» جُيع عند الناظر -ناظر الوقف- فجاء شخص فسرقه. 

اا ا ا 

نقول: 

إن سرقة العين يقطع سارقها إذا كانت العين موقوفة على مُعيّن. 


وأا إذا كانت موقوفةعلى خب عي فلا قطع فیا لأا موقوفةً على یر معي لان يدل في ضر 


کے دو Vil‏ 
ل و و ښشبټ زان 


ال كانه لويس فا 

9 الحالة الثانية: مثال: واحد مثا قال: هذه السيارة وقفٌّ على أبنائي» مُعينين» أو وقف على جمعية 
تحفيظ القرآن في هذا المسجدء هذا مُعينين» فمن سرقها تقطع يده. 

ولكن مَنْ قال هذا وقف لمصالح المسلمين» للمسلمين جميعًاء لفقيرهم وغنيهم وكل الناس» فهذا 
لا قطع فيه. 

کے الم رف على السا عله ها أخرض فيه فع لان این ارت ادر 
لأن الموقوف على المسجد لها تفصيلٌ خاص» سرقة الأغراض التي في المسجدء اللواقط مثل 
المكيفات ومثل الفَرْش وغيره. 

إِذَاء هذا الأمر الأول» وهو سرقة من العين. 

9 الأمر الثاني: السرقة من الغلة: نقول السرقة من الغلة» كذلك لها صورتان» لكن ليست على مُعيّن» 
وإنما نقول: هل له استحقاقٌ فيها أم لا؟ فإن كان له استحقاقٌ في الغلة فلا قطع» وإن لم يكن له استحقاقٌ 

۵ لو استحقاق: 

رجلٌ أوقف عيئًا على الفقراء» فغلتها تكون على الفقراء» وهو فقيرٌ فسرق من وقبٍ غلته على 
ا وه لتقف قف مو غار على الوا ج دك أن الشبارق له اسان بيد 
ال 

فحينئذٍ لا قطع عليه؛ لأن له حقٌ فيها كالشريك. 

إذا كان لا استحقاق له من الغلة» ليس فقيرٌاء أو كان الوقف موقوفًا على أهل بِلدٍ معين» وقف على 
أهل مدينة (س» فجاء شخص من مدينة (ص» فسرق هذه الغلّة» فنقول: تقطع يده» وهكذا. 

إذّاء عرفنا الفرق بين سرقة العين الموقوفة» وهنا ننظر لهل هو على مُعينِ أم لا؟ والسرقة من الغلة 
ننظر هل هو ممن استحق الغلة أم لا؟ هذا هو الفرق بينهما. 


© قال المصنف: أو شَخْصٌ مِنْ مال فيه شَرِكَة ل 

عر مرف مالك وله شتركة له إما أن كون شرعة اماك وشركة الأملاك راض کان يكرن 
لشخص مِلك مُشَاعٌ في عين» أنا وأنتو هذه السار نينا بالتصيق» أو هذا الا بيتنا بالتصفبه و 
ذلك. 

وقد تكون الشركة شركة بسبب الفعل» كشركة العنّان وغيرهاء اثنان اشتركا بأبداهماء فتحصّلت 
غلَّةه هذه الغلة لي نصيب منها؛ لأن أنا وأنت شريك في العمل» في البدن» فحيتئلٍ يكون له نصيب. 

® قال المصنف: (أَوْ لأحَد مِمّنْ لا بْقَطَعٌ بِالسَّرِقَةِ مِنْهُ مِنْهُلَمْ بِقَع 

o 
لآنه ما دام لا يُقطع بسرقته من مال أبيه» فكذلك لا يُقطع بسرقته من مال لأبيه شركة فيه» وهكذا لولده أو‎ 


لسىده. 


© الشرط الخامس: بدأ يتكلّم الْمْصَنُّ عن الشرط الخامس» وهو ما يتعلّق بالإثبات. 

# قال المصنف: «وَلَا يُقَطَعٌ إلا بشِهَادةٍ عَذلَيْنِ» 

لا تبت السرقة إلا بواحدٍ من اثنين» ما عدا ذلك لا قطع مطلقّاء مهما قويّت القرائن» أريد أن أذكٌ 
لكن في نهاية -إن شاء الله- أبواب الحدود» لكن هنا أشير لها إشارة: 

الحدود بعضها لا : تنثت إلا بالشهادة والإقرار فقط. وبعضها يثبت بالشهادة والاقرار» وبعض 
القرائن» 5570100 

© النوع الثالث: وهو القصاص. الجنايات» فالقصاص يثبّت بالقسامة» وهو اللوّث» وهو القرينة 
القوية. 

إذَاء عندنا ثلاثة أنواع من الإثبات في باب الجنايات في المعنى العام أو الجزائي» ما يثّت فيه الجزاء. 

وأما التعازير فتتوسّع في إثبات القرائن» فإدًاء أصبحت المسألة أربعة أنواع» سنذكرها -إن شاء الله- 
في نهاية أبواب الحدود. ٠‏ 


أو بإقرار. 
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ولذلك بعض الناس يقول: يا أخي» فلان صورته كاميرا الصيدلية» أو السوبر ماركت» أنه يسرق» ثم 
بعد ذلك لم تقطع يده! 


نقول: لم بره وهؤلاء المجرمون عندهم من الاستعداد لعدم الإقرار فوق ما تتصور» فهو لم يُقرء 
فدرأ عنه» لكنه يُعاقّبٍ عقوبات أخرى» عن التعزير» تكلّمنا عنه» والتوسّع فيه في القضاء عندنا. 


[ذاو ال بلقتت لا رامد مر ادليه الا ا ولاك که مودو و السرفة بالات تيقط: 

ماهو الأمر الأول؟ 

© قال المصنف: «ولا بُقَطعْ إل 

انظر! عندنا عبارة دائمًا أذكرها لكم: 

أن من صيغ الحصر ماذا؟ 

الاستثناء بعد النفي. 

قوله: «ولا يُقَطَعٌ إلّا»: إذَاء لا يورد غير هاتين الوسيلتين» لا غيرهماء لا توجد وسيلة ثالثةٌ للإثبات. 

© قال المصنف: دلا بشِهَادَةٍ عَذَلَيْنِ ( 

اا اا 

9 الأمر الأول: أنهم لا د هذ أن يونا جلي لأ فال: عدلين فد على افقراظ اللكورية: فالانات 
a‏ ا 
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5 ار أجما لا فد وآن کر تا عدليو» فلو ألم بکرتاعداین ایکا ی شهادجما» طت سقطت 


© الأمر الثالث: أنه لا بد فيها من العددء فلا يُقبل شاهد ويمير” لا بد فيها من العدد. 
© الأمر الرابع: وانتبه لهذا الأمر الرابع! مهمٌ! أنه لا بد أن يصف الشاهدان السرقة. 
© وكيف يصفان السرقة؟ 

يصفان صفة السرقة» والحرز والمال المسروق. 

يصفان ثلاثة أشياء: 

ا 

ما هو الحرز الذي انتهكه؟ 

وناعن العال السروق؟ 

يصفان ثلاثة أشياء. 

© قال المصنف: أو إِقرار رين 
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ماد ثبت عند أبي داؤود من حديث أبي أمية المخزومي وله: ) 
أكَرّ بالسّر قد سد اررض عَنْهُ التي ماليا الوس حى أَعَادَهَا مَرَئَيْن e‏ 
ابرع الو وسم ده . 
قوله: : «أَعَادَهَا دلّ على أنه لا بد من التكرارء ولذلك قضى عليٌ : به بقطع سارق بعد أن أقرّ مرتين» 
فدلّ على أنه يُشترط التكرار في الإقرار. 
وعندنا قاغرةء خا هذه القاغدة! 
«كل ما يكون فيه من الحدود إتلافٌ؛ فيُشترط فيه التكرار في الإقرار». 


نعيدها بصياغة آخرى» نقول: 


0 


1 
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اکل إقرار ب يشت به الحد» إن كان الحد إتلانًاء فيشترط فيه التكرار». 

الزنا إتلافٌ؛ فلا بد أن يقر أربع مرات. 

السرقة إتلاف؛ لأنها قطع يل فيقر مرتين» بعدد الشهود. 

الشرب لا إثلاف فيه: تكفي مرة. 

القذف تكفي مرة واحدة» وهكذا. 

قوله: «أَوْإفْرَارِ مرّئيْنِ): أيضًا يجب عليه أن يصف السرقة» والمال المسروق في كل مرة. 

® قال المصئف: «وَلا برع عَنْ إفْرَارهِ حَنَى بُقَطَعَ 

بمعنى أنه يجوز له الرجوع في إقراره» ما الدليل على ذلك؟ 

أن النبي اله و6 دوك غندما جاده سار ق» عَرَّض له بالرجوع: : قَالَ: «ما أَخَالُكَ قَدْ سَرَفْتَ). 

الالر ا ل تين 
وأن نزوعه عن إقراره يؤر في سقوط القطع» لَّمَا عرض النبي ماهوا الوس بها. 

© قال المصنف: '(وَأَنْ بُطَالِبَ المَسْرُوقٌ مِنْهُ بِمَالِِ) 

هذا هو الشرط السادس» وهو أن يطالب المسروق منه بالمال» والدليل على ذلك: 

حديث صفوان المشهورء لما قال: «الآن عََوْتٌ». قال: «هَلا ذَّلِكَ قَبْلَ أَنْ تَأَتِيَانَا؟ 


أو نحو ما قال صَِرَِلتعَلَووعِِوسَلََ فدل على أنه لا بُدَّ من المطالبة» ولأنه لو لم يطالب المسروق 
نه بالمال؟ فاته يعد قد يكون وهبه إا بظر أله وهيه إياءء بظن أله باعه ياه قد إذن له بة» قد أسقط 
58 وهكذا. 

انظر ! غندنا مسألتان: 

9 المسألة الأولى: أن يطالب المسروق منه»ء المراد بالمسروق منه: الأصيل أو وكيله» أو نائبه» أو 
تر للك 


9 المسألة الثانية: قال: «بِمَالِهِ). 
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إذَاء المطالبة بالمال» ليست المطالبة بالحدء انتبه! لا يلزم أن يطالِب بالحدء وإنما يطالِب بالمالء 
وفَرْق بين الاثنتين» المطالبة بالمال فقط توجب إقامة الحد عليه. 

9 الأمر الثالث: أنه إذا كان هذا المسروق منه غائبًا: 

هل يُقام الحد على السارق آم لا إذا ثبت بإقراره أو ثبت بشهود؟ 

نقول: لا يقام» وإنما يُحبّس حتى يحضر المسروق منه إذا كان غاتبًاء ولو طالت المدة» ثم بعد ذلك 
إما أن يطالب» وإما أن يُسقط حقه. 

انظر عندي! هذه مسألةٌ مهمة قبل أن ننتقل إلى الجملة التي بعدها! 

هو قال: إذا طالّب» طيبء إذا طالّب ثم أسقط حقّه تقطّع أم لا؟ 

9 فلنبدأ بها مرحلةً فمرحلة: 

قبل المطالبة: لا يُقطع» سواء أسقط حقه أو لم يُسقط حقه» ما دام أنك ما طالبتَ» لا قطع مطلقاء 
لاحتمال أنك أسقطت. 

بعد المطالبة: نقول: له ثلاث حالات: 

اما آنه عير خلى اللمظالبة بالمالما لس س أشيفول: اسقط ددا الداع کول 
يسقط المطالبة بالمال» إما أن يستمر على المطالبة بالمال» فهذا لا شك أنه يُقطع. 

وإما أن يُسقط المطالبة» يقول: عفوتُ. فحينئذٍ لا يسقط الحق ويقطع» لحديث صفوان» وهو نض 
صريمٌ» ذكرثه لكم قبل قليل. 

© حالة ثالثة: أحيانًا بعد المطالبة يسقط القطع بفعل من المسروق منه» وهو ماذا؟ وهو أن يُكْذِبٍ 
شين تحبا لقا م وقول e O‏ نيت ولا :آنا 
كنت واهمّاء فهنا أكّب نفسه. قالوا: فإذا أكدّب نفسه» سقط الحد حينئذ» يجب أن يُكذب نفسه» يقول: 
أنا كذّاب» طبعًا إذا قال: أنا كاب قد يعاقبه القاضي لكذبه» وهذا من التعزير الذي يجب المعاقبة عليه 
يسمونه المعاصرين: إزعاج السلطات» الفقهاء يسمونه: التعزير لأجل الكذب. يُعاقب لأجل ذلك. 


بقى عندنا جملتان. 
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© قال المصبع: «وَإِذا وجب القطع قطعت يده اليمنى 

مِنْ مَفْصِل الكَف وَحُسِمَثْ) 

إذا وجب القطع على الشخص بالشروط السابقة» فإنه تقطع يده لقول الله عَرَهِجَلَّ: # وَأَلسَارِقُ 
ََلسَّارِقَ فأقط عو آيديه ما جَرَاءأيِمَاكْسَبَا 4 [المائدة:۸]. 

1 اخ TT‏ و 

طيبء إلى هنا النص واضح وصریح بهاء لكن قال: تقطع يده اليّمنى: 

۵ لماذا خصّ اليُمنى؟ 

عندنا دليلان: 

الدليل الأول: أنه جاء في قراءة ابن مسعود بء وهى قراءة أحادٍء ويسميها بعض الأصوليين: القراءة 


الشاذةء وَالْمُعتَمّد عند فقهائنا أن قراءة الأحاد حُجّةٌ في الأحكام» لكن لا تقرأ في الصلاة. 


جاء في قراءة ابن مسعود: مإقَافْطَعُوا أَيْمَاتَهَمَا) [المائدة:۳۸]. يعني: اليد اليُمنى» وهذا الذي عمل 
به الصحابة ہزاضوان اک لپیا فقد ثبت أن أبا بكر وعمر 5 أنهما لما تیا بسارق قطعوا يده اليُمنى إذَاء 
تقطع يده ال 

قوله: ١مِنْ‏ مَفْصِلٍ الكَفَ): وهو أول مفصل يكون تصدّق عليه لماذا؟ لأن قول الله عَرَجَلّ: 
# والسارق واَلسَارِقَةَ قط عو يها 4 [المائدة:۸]. 

اليد تصدّق على الكف وحدها. 

وعلى الكف مع الذراع. 

وعلى الكف مع الذراع مع العضد. 

وإذا كان هذا اللفظ مشتركاء فنأخذ ما اتفق عليه هذه الألفاظ الثلاث» وهي: الكف» وهو الذي فهمه 
ااا 

فإن أبا بكر وعمر -#25- إنما قطعوا من المفصل دون ما عداه. 
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قوله: من فصل الكف وَحَسمّت) معنى حسمت يعني: غوسّت في زيتٍ مغليٌ حتى ينقطع الدم» 


ودليله: 
حديث الدارقطني» حديث النبي صََأَنَهعَئَهوَعَِآِِوسَلَرَ أنه قال: «اقطعوه وَاحْسِمُوا يَدَه). 


احسموها يعني: : ضعوها في زيتٍ ت مغل 


فقهاؤناء بعضهم يقول: إن هذا على سبيل الوجوب» يجب أن تحسم اليد» يعني: تُجعل في ماء 
مغليٌ» عفوًّاء في زيتِ مغليئ» الماء المغلي بالعكس يُعذّب» الزيت المغلي لكي يقطع الدم» ما يكون هناك 
استمرار للدم» لكي لا يسري القطع» وبعضهم يقول: ندبًا. 

والحقيقة» أنه لا ذاك ولا ذاك» إنما هي وسيلة لإيقاف الدم» والآن يوقف الدم بغير ذلك» بالخياطة» 
بالإمكان خياطتهاء فإنه إذا قطعت اليدء يأتي مباشرةً طبيبًا يكون حاضرًا بعد القطع» ثم يخيط هذا الجُرح 
الذي ترتب على القطع» سواء كان القطع قطع قصاص أو قطع حدّء لا فرق بينهما. 

وتكلّمتُ قبل معكمء هل يؤتى بالبنج أم لا؟ وقلتٌ لكم: أنه في الحدود» صدر قرار من الهيئة» وعليه 
العمل القضائي عندناء أن الحدود يستخدم فيها البنج» وأما القصاص -الذي هو حق آدميّ في الأعضاء- 
فلا يُستخدم البنج إلا بإذن صاحب الحق؛ لأن المقصود الإبانة والتأليم» وأما في الحدود فالمقصودٌ 
الإبانة فقط : #فاقط موأ أيديهًا © [المائدة:78]. وليس المقصود التأليم. 

الْمُصَنَّف دكر فقط قطع اليدء لكن عندنا بعدها مسألة ثانيةٌ وهي: إذا سرق للمرة الثانية» ما الذي 
يُفعّل به؟ 

فإن عاد إلى السرقة» فتقطّع رجله اليسرى دون يده اليسرى» ودون رجله اليُمنى» دليل ذلك: 

ما جاء عن أبي هريرة : أن N‏ هووا الوسر قال : ١نم‏ إِذَا صرق فَاقَطَعُوا رِجْلَّه. 

وقلنا: إن رجله اليُسرى تقطع دون اليُمنى موافقة للجرابة» فإن الله عَرَجِجَلَّ قال: انما جرا ألَذِبنَ 
حَارِبُونَ آله ورسولة, وَيَسَعَوَنَ فى الْأرْضٍ قَسَادًا أن ملوأ أو لبوا أو تْقَطَلمَ اديه وَأَرْجَلْهُم من 
خد [المائدة:۳۳]. فإذا ثبت أنه تقطع اليد اليُمنى» u‏ الرجل اليسرى» فتكون خلافاء أي: 
مخالفة لها في المحل. 


0 
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0 وكيف يكون قطع الرجل اليسرى؟ 

قالوا: تقطع من مفصل الكعب» لكن لا بُدّ أن يبقى العقب. لكي لا يكون أعرجًاء يعني: مشيه عادي» 
ما يكون عارجًاء تقطع من مفصل الكعب» يعني: يكون آخر المشطء وما بعده» من عند الكعب تقطع» 
لكن العقب يبقى» هذا هو قطع السارق للمرة الثانية. 

فإن عاد الثالثة؟ 

حرم أن يُقطعء لا يده اليسرىء حَرّم ليس جائرٌاء حَرّم؛ لأنه حينئٍ يكون مُثلّی» وإنما يُعَزّر بما يُرى 
بأنه مناسب. 

آخر جملة: يقول الْمُصَئّف متعلقةٌ بالضمان» بدأ الْمُصَئّف يتكلّم عن الضمان؛ لأن السارق يجب 

رد العين المسروقة. 

وبحت هله أذ اخ وهو قيناة ها سه ون اعت رنب ی غلية اناير وو عالت غ 
رد العين» وإن كانت العين تالفة فإنه يرد قيمتها. 

© والتحقيق في المذهب: أنه يرد المثلية في مثليه» والقيمة في القيمي» وإن كان ظاهر كلام بعضهم أنه 
يأتي بالقيمة مطلقاء ولكن القاعدة المنضبطة أننا نقول: في | لکل ير هلان والقيس يرد کت کک ا 
أكثر من مرة- عن الفرق بين المثلي والقيميء إِذَاء وضح أنه يجب ضمان المسروق. 

الْمُصَنُّف لم يذكر هذه المسألة؛ لأنها واضحة في الذهن» هو أراد أن يقول لك: أنا أتكلّم عن القطع» 
ولا أريد أن أتكلّم عن الضمان. 

لكن أورّد -من باب الاستطراد- مسألة أخرى» وهي إذا لم يكن هناك قطعٌ لفوات أحد الشروط 
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© قال المصتف: «وَمَن سَرَق شيئا من غير حرز ثُمَرًا كان أو كثرًا أو غيرّهمًا أضعفت عليه القيمة 


ولا قَطْعَ) 


انظر معي ! أنا سأشرح آخر هذه الجملة قبل أن أشرح أولها؛ لن أولها فيه إشكال في المذهب. 


, 6 ا ze‏ سڪ 
تضیاوشتغ أد. عبالسلاح بن جر الشويعل 99 _ ل طخ وم و 
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ثبت في سنن أبي داؤود والنسائي من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن التب 
اک ولووسم قَالَ: «لا قَطْعَ فى تمر ولا كثر). 
فالثمر معروف, أن يقتطع الشخص.ء أي: الثمر على الشجرء والكثر هوء يسمونه: قلب النخلء 
يُسمّى جمّار النخل» نسميه في الدارجة: شحم النّخلء النخلة في وسطها جُمّارها أبيضء قلبها بالضبطء 
قلب النخلة» هذا الذي أريده» نحن نسميها شحم النخل» طعمها من آلذ الطعم» وغالبًا ما يُؤخذ إلا من 
التي لا تركّر» تكون في وسطهاء فتقطع» فيأكل الناس جُمارهاء وهو لذيذ جدَاء مَنْ أخذ جُمّار نخل» أو 
۶ م 6 
أخذ ثمر شجرء فإنه لا يقطع إذا كان أخذه من على النخلة مباشرةء لكن إن أخذ من المستودع فيقطع. 
ولذلك قال النبي صَرَنَه د واا الو وسار في تتمة حديث عمر بن شعيب: او تون اول أن يُؤْوِيَهُ 
الجرين» وَبَلَعَ نَمَنَّ حجر فَعَلَيْهِ القَطْعٌ). 
2 ع ع ع ع ےر ع 5 ع 5 04 ع 
إذاء فاردنا أن نعرف أول شىءء أن قوله: ثمر وكثر أخذ من غير حرزء هنا أخذ لغير حرز؛ لانه أخذ 
الثمر من على الشجره والكثر أخذه من على النخلة مباشرة. 
يقول النبي صا اَدعَدوَََلووَسلَ: «وَمَنْ سَرَقَّ دُونَ ذلك فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِْلَيهِ وَالعُقَوبَةٌ). 
عليه غرامة مثليه يعني: و بعلو ديات الا يمنع العقوبة. 


انظروا معي ! الأصل أن مَنْ أتلف مالا لغيره» يجب عليه أن يرد هذا المالء إما عيئًا إن كانت عينه 
باقية» أو مثله أو قيمته. 

واستثنيت ت هذه الصورة : وهي مَنْ سرق كا أو ثمراء أو ما الق بهماء وسأذكره بعد قليل» فإنه يجب 
ا هى» ومثل قيمتهاء مثلهاء ومثلها مره ة أخرى» يعني مثلى القيمة» يأتي مثليهاء آنه أكل الثمرة» 
أتلفها حينئذ. 

هذا واضحٌ» والنص صريحٌ جدَاء ولا يرده شيءٌ. 

© النص ورد فيه شيئان: في الثمر والكثر» وجاء في بعض الآثار أيضًا: مَنْ سرق شاة في المرعى» ولم 
ها الق 
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المذهب فيه أربع روايات» ما ذكرت الخلاف لأن الْمُصَّنّْف هنا رأى رأيّاه ورأى غيره من المتأخرين 
خلافه» أريد أن تشه لهذه المسألة! 

المذهب فيه أربع روايات في هذه المسألة : 

© بعضهم يقول: هو خاصٌ بما ورد به النصء الثلاثة أشياء» ولا يقاس عليها غيرها 


© وبعضهم قال مثلما ذكر الْمُصَنّف: أن المناط فيمن أخذه من غير جرز؛ لأنّا وجدنا هؤلاء الثلاثة 


إنما أخذوه من غير جرز: 
۵ الرواية الأولى: هو ظاهر المذهب؛ فإن الذي في «الإقناع» و«المنتهى» إنما فو غاص هذه فقط 
دونما عداها. 


© والرواية الثانية: فى الى حشى علا الضف ها أنه جل المناط فين سرق مال مد غير 

© الرواية الثالثة: وهي منصوص الإمام/ أحمدء فإن الإمام/ أحمد قال: أذمّب لحديث عمروء أي: 
عمرو بن شعيب الذي ذكرناه قبل قليل: إا رئ عن َم ونه أضعفتُ علب امم : كل من ذرئ عنه 
امود دواد كانه ا قرط الضافه أن لربعوة الميية أو لغير سبب من 
لاسا كانه فت لها 

ولذلك يقول الزركشي رَيِمَهُلَنَهُ في شرح «الخْرَاقي» قال: إن ظاهر المذهب أنه ليس خاصًا بالسرقة 
مما هو دون الجرز فقط» بل هو في كل ما سقط فيه الحد». 

هذا هو ظاهر المذهب» وهو منصوص الإمام/ اجهل 

0 ولماذا خرجنا عن القول المشهور عند المتأخرين؟ 

لأن عندنا القاعدة» أنه ما دام قد اختلفواء فإننا نرجّح بالمنصوصء فكل ما نص عليه أحمد» فإنه 
يكون مقدمًا على غيره» ومنصوص أحمد ما ذكرت لكم» وأعتذر للتطويل اليوم» لكن الدرس مهم 
ودرس السرقة الحقيقة من الأبواب التي فيها دقة بعض الشيء» ويحتاج إلى تركيز جدّاء ولذلك ركّرتٌ 
فيه بعض الشىء» وإن كان هناك مسائل كثيرة في ذهنى» كنت أود أن أنظرهاء لكنى أنظر للساعة كثيراء 


لكن إن أمكن -إن شاء الله- في يوم من الأيام نتكلّم عنها. 

الشيخ: سرقة المؤلفات» الذي أدين الله ع به» ديانة أن العلوم الشرعية لا حقوق لهاء وأنت 
تعرف هذا الشيء يا شيخ» ليس له حقوق» لكن السرقة للورق» أو الورّق» ليس الورق» الورق الفضة. 
الوَرَّق» الناشر إذا سُرق منه الكتاب» فهذا الورق له قيمة» أما الكتاب فليست له حقوق» ولذلك يا شيخ» 
ديانة لا يجوز ذلك؛ لأن هذا علمٌ ودينٌ» وأمره أعلى وأجل من أن يكون كذلك. 

بل إن بعض الناسء أنا أتكلم عن العلوم الشرعية» لا أتكلم عن العلوم الطبيعية» فالعلوم الطبيعية أمرٌ 
آخر؛ ولذلك عندما يدعي شخصٌ على آخر أنه سرقء قد يُوَّدّبٍ لكنه لا يُغْرّم حق مالك. 

يبقى في قضية الآدب» الجانب الأدبى» فرق بين الجانب الأدبى» وجانب الملكية» فقطعًا أن سرقة 
هذه المؤلفات» حتى عند مَنْ يثبتها ويتوسّع فيها من المعاصرين تبعًا لتوسع القانونيين فيهاء لا ينبت فيها 

أسأل الله عل للجميع التوفيق والسداد. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


0 الدرس الما 
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الا شرت الع اليو هداد ا ا ر حا لآ شريك لق وأشهة إن داعا و ا 
صلی الله عليه وَعَلى آله وَأْصحَابه وفك تلبقا عدا ی و ا 


© قال المصنف: «بابُ حد قُطّاع الطريق». 

ا ع ا ا ل 
لكلام الله چ حينما قال -سُبْحَائَةُ-: هل نما جروا اَذ اروت آله ورسولة, وَيَسََوْنَ ف الْذَرْضٍ قَسَادًا 4 
[المائدة:۳۳]ء وشموا قُطَّاعَا للطريق؛ لأنّهم يمنعون الناس من المرور فيه» ومن منع الناس من المرور 
نه يكون بمثابة القاطع له» فهو قاطعٌ لحق الارتفاق فيه؛ إذ قُطَّاع الطريق يمنعون الناس من المرور خوقًا 
منهم» أوخوفا من اعتدائهم على المال ونحوه. 

وإيراد المصنف لهذا الباب بعد «باب السرقة» فيه مناسبةٌ كبيرة؛ لأن فطاع الطريق في كثير من 
أحايينهم إِنَّما يقطعون لأجل المال» فيكون حدّهم حد السارق» غير أَنَّ عقوبته تُعلّظُ فلا يُكتفى بقطع 
اليد فقطء بل لَابْدَ أن يكون مع قطع اليد قطعٌ للرجل معها. 

9 إِذَا وجه مشابهتها لحد السرقة: أنّهم إذا سرقوا المال ولم يقتلواء فإنَّهِ لَابْدٌ من تطبيق شروط 
السرّاق عليهم» من حيث النصاب والحرزء وعدم وجود الشبهة» ونحو ذلك من الشروط التي تقدّمت في 
الدرس الماضيء إضافة لذلك فإنّه تقطع يده ولكن مع التغليظ؛ بأن تقطع يده ورجله كما سيأتي بعد 

بدأ المصنف بذكر ١حدٌ‏ قُطّاع الطريق»» وأعني ب «حد؛ أي: تعريفهم وصورتهم. 

© قال المصنف: «وهم الذين يَعْرِضِون للناس بالسلاح في الصَّحْراءِ أو البنيانء فيغصِبوتهم المالّ 

مُجاهَرَةً لا سَرِقَة). 

هذا التعريف اللحقيقة أله تعريفتٌ فيه بعض القيود التي لاب من الانتبه إليهاء وفي نفس الوقت إن يه 
بعض القيود التي تحتاج إلى إضافة وهذه القيود فتكون خرجت مخرج الغالب. 


۷ 
کے , 
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چچ 

9 نہد أولا: بقول المصنف: «وهم الذين»؛ قوله: «وهم الذين»؛ يشمل الذكور واللإناث» وبناءً على 
ذلك: فإِنَّ المحارب قد يكون ذكراء وقد يكون أنثى» ولا فرق بينهماء خلافًا لأبي حنيفة النعمان؛ فإنَّ أبا 
حنيفة يرى أن المحارب لا يكون إلا ذكرّاء وأمّا الأنثى فلا يُقام عليها حد الحرابة» ولا قُطَّاع الطريق. 

© الأمر الثاني: أن قول المصنف: «وهم الذين»؛ يدلنا على أنَّ المحارب لا يُسمى محاربًا وقاطع 
طريق إلا إذا كان قد استوفى شروط التكليف» وبناءً عليه: فإنَّ من كان دون سن التكليف» أو فاقدًا الأهلية 
بفقده العقل» أو كان قد عرض عليه عارص من عوارض الأهلية كالإكراه؛ فإنَّه يسقط عنه حد الحرابة» 
فالمُكره» وغير المُكلّفء وفاقد العقل» كلهم لا يصدّق عليهم أنَّهُم محاربون» ولا قُطَّاع طريق. 

© الأمر الثالث: أنَّ قول المصنف: «الذين»؛ يدلنا على أن على سبيل التكلف أنَّهِ لا يلزم أن يكونوا 
جماعة» فيمكن أن يكون المحارب واحدًاء ويمكن أن يكون أكثر من ذلك» بخلاف البّعَاةِ كما سيأتي 
معنا قاد لكان 015 كرفو متكا كالمنيدا E‏ .ين مداه وسكي ان يكنا تيده 
وممكن أن يكونوا ثلاثة» وهكذاء بل قد يكونوا عددًا كبيراء وسيأتي -إِنْ سَاءَ الله- عندما نتكلم عن 
البغي» أنَّ من الفروق بين البغي والحرابة في قضية العدد ولكنّه ليس دائمّاء سيأتي -إِنْ شَاءً الله- في محله. 

إا قول المصنف رَيِمَدَالنَهُ: «(وهم الذين ا يشمل الذكز والاش: وها دن بالمكلفين. 

وليس قوله: «الذين» خاص بالجمع» بل إِنَّه يشمل الجمع» ويشمل -أيصًا- الشخص إذا كان واحدًا 
على سبيل الأنقراة فة قد يسك مارا 

:© قال المصنف: ايَعْرِضون للناس بالسلاح». 


هذا قيد مهم جدّاء وهو من أهم القيود التي يُفارق فيها بين الحرابة وبين غيرهاء وهو أن يكون المرء 
الذي أراد قطع الطريق أو الحرابة» فان من شرطه أن يكون يعرض للناس» لَابْدٌ أن يعرض ويتعرضهم 
الا 

ع ذا هذه الجملة فيها قيدان : 

9 القيد الأول: قوله: «يعرض» يفيدنا أنه ليس لازمًا أن يكون قد قتل أو قطع» فبمجرد إشهاره 
السلاح» وقطعه الطريق» وإبرازه للناس؛ فإِلّه يكون عرضًا للسلاح» لا يلزم استخدامه» فعرض السلاح 


يكون في ذاته حرابة» ولا نسميه شروعًا في الحرابة» وإنَّما هو في ذاته حرابة» بخلاف القتل» القصاص في 


0 
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س 
القتل حق الخاصء فإِنَّ رفع السلاح لا يُسمى قتلاء ولكنّه شروعٌ في قتل» قد يُعاقب عليه من باب 
التعزير» أمّا في باب الحرابة فإنَّ من عرض سلاحه» ورفعه لتخويف الناس» وقطع الطريق عليهم» وكان 
ذلك على سبيل القهر والمغالبة؛ فإنَّه يكون محاربًا وإن لم يقتل» وإن لم يأخذ مالا. 

إا هذه أخذناها من قول المصنف: «يَعرضون للناس». 

© القيد الثاني: في قوله: «بالسلاح»» كلمة «السلاح» هذه كلمة مهمة جدًا؛ إذ ما ليس سلاحًا؛ فإنَّه لا 
يكون حرابة» فمن عرض للناس بلسائف وخوّفهم بلسانه لاله بذيء اللسان» لسانه بذيء دا بعض 
الناس لبذائة لسانه يتعرض للناس» فقد يُعطونه المال» شر الناس من اتقاه الناس شر لسانه» فلا نسمي 
هذا الرجل البتة محارباء بعض الناس يجلس في الطريق» وهذا تراه أحيانًا في بعض الأزقة» تراه يجلس في 
الطريق» ويبدأ يسب ويشتم إلا أن تعطيه مالاء فلكي تكتفي من شره تعطيه بعض المالء لا نسمي هذا 
محاربًا البتة؛ لاله ليس معه سلاح. 

إِذّا عندنا هنا قاعدة مهمة» أنا ضربت ب «اللسان»؛ لأنّهِ متفقٌ عليه» سأذكر بعد قليل قيدًا آخر. 

0 ما هو هذا السلاح؟ 

هناك سلاح واضح وجلي كالأسلحة الحديثة» هذه المسدسات والرصاص وغيره. 

© من صور السلاح المتفق عليه: السلاح الذي يطعن؛ كالسكين» والرمح» والسيف وغيره هذه لا 
شك في كونها سلاحًا. 

© هناك صورة ثانية من السلاح دون ذلك لا يقتل عادةًء لكلّه يؤذي: وهو العصيٌ والحجرء فلو أنَّ 
أقوامًا قطعوا الطريق وليس معهم إلا عصيٌ أو يرمون الناس بالحجارة» فهل نقول: نّم محاربون بذلك 
أم لا؟ 

مشهور المذهب: نعم؛ ولذلك يقولون: عرض للناس بالسلاح ولو بعصي أو بحجرء أو حجارة» 
«ولو» هنا من باب التقليل» أي: أنه أقل ما يكون سلاحَاءٍ هو الحجر» والعصي» هي عادةً باعتبار زمانهم» 
هذان أمران. 


إا الآك الآول ن عليه فق الا عي التاق على المشهونه أن الي وال ك ا مادعا 


لقضيرةالشّيخ أد. عبد السام ناشوي 3% 4 


خلافا -أظن- للشافعي الذي خالف في هذه المسألة» وأصحاب الشافعي. 

9 انظر معي: الصورة الثالثة من أنواع السلاح: وهي قوة اليد» بعض الناس قد يكون فيه من قوة اليد 
وشدة قدرته عليهاء بل ربّما مع معرفته وسائل القتال الحديثة هذه المعروفة» وخاصة الشرقية منهاء قد 
تكون قوته أقوى بكثير من بعض الأسلحة كالعصي والحجرء فهل نقول: إِنَّ من عرض للناس بقوة يده 
وبقوة هذه التدريبات التي يأخذهاء هل نقول: إِنَّهِ يكون محاربًا أم لا؟ 

© مشهور المذهب: أنه لا يكون محاربًا؛ لأنّهم قالوا: لَابْدٌ من سلاح» ولو بعصّى أو بحجرء «ولو) 
هذه للتقليل» ونصٌّ بعضهم على أن من كان يعتمد على قوة بوفلا كول محاريا هاا فى مهو 
المذهب عند المتأخرين» ونقل الشيخ محمد بن مفلح في «الفروع» وجها عن صاحب «البُلغة»: أن من 
اعتمد على قوة يده؛ فإنّه يكون محارباء لايد أن يكون بقوة» ولو كانت القوة قوة يذه ولماذا أوردت هذا 
الخلاف على غير العادة؟ 

لأنَّ العمل عندنا في المحاكم على هذا الرأي؛ وهو أن من اعتمد على قوة يده» وكانت قوة يده 
خارجة عن المعتاد؛ بأن كان يتدرب تدريباتٍ خاصة» وهكذاء ليس المعتاد الذي يمكن رده بوسيلة أو 
بأخرى؛ فهذا ممكن أن يكون محاربًا لقوة يده. 

® قال المصنف: «ني الصَّحْراءِ أو البّنيان). 

قول المصنف رجمةالة: «في الصَّحْراءِ أو البُيان»؛ يدل على أنَّ الحرابة ليست خاصة بالصحراء» بل 
إِنّ من أتخاف الناس» وعرض الهم بالسلام لأجل انتهاك أموالهم وتو ذلك» ولو داخل البيان؛ فان 
يكون محاربًا. 

انظر معي: طبعًا هناك خلاف في قضية الصحراء والبنيان لن أشير له» لكن أريد أن نعرف قيدًا مهما 
جدّاء وهم يقولون: إِنَّ المحارب إذا عرض في الصحراء؛ فهذا واضحٌ وأظنه باتفاق» أوسع المذاهب» أو 
أضيق المذاهب في باب الحرابة الحنفية» وهم يرون اشتراط أن يكون في صحراء دون البنيان. 

© لماذا الحرابة تكون في الصحراء؟ 

قالوا: لان من كان يمشي من المُحارَبِين في الصحراء فإنّهِ يكون ضعيمًا لا يستطيع أن يطلب مساعدة 
ولا قرا فقول إذا ز جد هنا المي ف البقاةة فن المعدىئ غليه يكرت ههار 


0 
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س 
إِذّا قول المصنف ردا 
انقطاع العَوثِ. 
إا هو انقطاع الغوث» بمعنى: أنه يكون في مكانٍ لا يمكنه أن يطلب غوثًاء أو أن يستعين بأحد. لكن 
لو كان الشخص عرض عليه بالسلاح في مكان قوته» في بيته» وعنده أبناؤه» وعنده قوته» وعرض عليه 
رجلٌ بسلاح» فإذ هذا لا a‏ قله lead‏ اماه لك لو 
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4: «في الصَّحْراءِ» واضح» وقوله: «في البنيان» له شرطء وهذا الشرط هو 


أخذه في طريق بعيد» وغالبه بهذه الهيئة» بحيث لا يستطيع أن يطلب غوثا؛ فإنَّه -حينئز- نسميه حرابة. 

هذا المأخذ الذي ذكرته لكم قبل قليل هو الذي جعل العمل عندنا في القضاء أَنَّهم يتوسعون في 
الغيلة» فن قتل الغيلة في الحقيقة هو صورةٌ من صور الحرابة» فمن أخذ آخر على سبيل الاستدراج» وقد 
أَينَ جانبه» ثم أخذه إلى مكانٍ لا يمكنه أن يطلب فيه غوثا؛ فإنَّ -حينئذِ- يكون قد قتله غيلة» فيكون في 
صورة من صور الحرابة. 

طبعًا القتل بالغيلة هو مفاريد مذهب المالكية» والمالكية -رَحِمَهُم الله تَعَالَى- لهم ثلاثة أقوال في 
ضابط الغيلة» نقل هذه الأقوال الثلاثة أبو الوليد الباجي في شرحه على «المُوطأ»» ولكنّ القضاء عندنا 
آلو ر أن قن الغيلة يكورة ذاه أن تعد معد ال »روب كرف بعد قلا ا 
الخ اسف 

© قال المصنف: «فيغصبوتهم المالّ». 

قول المصنف: رجألل« فيغصبوتهم المالّ)» عندنا فيها أمران: 

© الأمر الأول: ني قوله: «فيغصبوتهم المال»: المراد بالمال هنا: المال أي: المال المعهود, «أل» هنا 
العهدية» والمقصود بالمال المعهود أي: المال المُحترم» فمن غصب مالا غير مُحترم؛ فَإنّه لا يكون 
محا كاء ل وكرق عراب لاطعا الا ركون مها بكاو لكر نه نعل تاه أ > RN‏ أن الماك 
غير المحترم كالنجس والكلب وغيره لا قيمة له» فلمًا كانت لا مالية له؛ بني عليه على أنَّ غاصبه على 
وجه المغالبة لا يكون محاريًاء ومن أخذه على وجه الخفاء؛ لا يكون سارقا. 


ذا هذا الأمر الأول أخذناه من قول المصنف: «فيغصبوتهم المالّ». 
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© الأمر الثاني: أن قول المصنف: «فيغصبوتهم المالّ»» على التحقيق أنه خرج مخرج الغالب» 


۷ 
كت حك 
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۲ 


د 
وانتبه لهذا القيد! هذا تحقيق المذهب: أله خرج مخرج الغالب؛ لأن المحاربين أحيانًا لا يكون قصدهم 
المال» وإِنَّما يكون قصدهم العرضء فمن خرج للناس بالقوة والغلبة عارضًا سلاحه لأجل أن يغتصب 
عرضه» وأن يعتدي عليه؛ فإنَّهِ يكون محاربًا. 

© الأمر الثالث: أن بعضهم يقولون: كذلك من خرج على هذه الهيئة يريد النفس. 

إذًا فقول المصنف ومَدَألنَهُ: «فيغصبوتهم الال ن المذهي» أنا اقول ا خرج مخرج 
الغالب» فقد يكون غرضهم الاعتداء على المال» وقد يكون غرضهم الاعتداء على العرض» وقد يكون 
ار العمل هرها: 

۵ الاعتداء على العرض مثل ماذا؟ 

القضاء عندنا يرى ويعمل أنَّ كل من اختطف آخر بقوة السلاح» أو قوة البدن؛ فإلّه يّقام عليه حد 
الحرابة» اختطفه ليعتدي على عرضه» أو على عرضهاء إن كانت بننّاء أو ولدًا؛ فإنَّه -مباشرةً- يعتبر 
محارباء حكمه حكم قاع الطريق» أنا عير بالمحارب» والمصنف ك ف الباب باسم «قطاع الطريق». 
لماذا؟ 

لأنّه ذكر الصفة الأغلب» ونحن ذكرنا المحارب؛ لأنَّ المحارب هو القاطع» ولكنّه قد يكون غير 
قاطع للطريق» وإِنّما في داخل البنيان» فالتعبير بالمحارب قد يكون أشمل وأتم» ولكنَّ الأظهر أن يكون 
قاطع طريق» فقولنا: قاطع طريق والمحارب متقاربان في المعنى. 

انر مر الاع ا رعان سوفن عربت لك ف ا ور فع امن اسلف الخو رقا ا 
أو كبيرًا» لأجل الاعتداء على عرضه بالقوة والغلبة؛ فإلّه يكون محارباء وعليه العمل عندنا في المحاكي 
فكل قضية اختطاف مباشرةً يُطالّب بالحرابة» بأن يُقتل» وسأتكلم عن العقوبة بعد قليل -إِنَ شَّاءَ الله-. 

إذا أخذنا هذا من كلام المصنف في قوله: «فيغصبوتهم المالّ». 

@ قال المصنف: «مُجاكرَةً لا سَرقَةً). 


قرلكه: «الااشر لق اولي ان جه الا ا م معنا الذرض الا أن أل قبل ذكرة 


ا مس زان لياع 
MY F‏ ل بن وز ع 


چ 
المصنف قال: «أن تكون سرقة)ء والسرقة: هو ما كان على وجه الخفاء. 

إا لبد لكي تكون الحرابة حرابةً أن تكون مجاهرةً معتمدةً على القوة والغلبة والمجاهرة. 

© و أن تعد هنا لمسألة: أن التحفيق راا اوقد فى غبازة التحفيق هرة أخري قد لا تكون 
بتصوعنة اا ال دولك العمل عليه عع أن المجاهرة فى الخرابة قد كن ابسداها على سيا 
الخفاء» فإنّ اللصوص أول ما يظهرون للناس يكون خفاء» ثم يظهرون ويُشهرون سلاحهم بعد ذلك 
كذلك الذي يدخل سطوًا مسلحًا على محل تجاري» من دخل سطوًا مسلحًا على صيدلية» لماذا قلت: 
صيدلية؟ 

لأنَّ الصيدليات هي التي تفتح في الليل» فأغلب السطو المسلح يكون على الصيدليات» من دخل 
وأشرع سلاحًا -ولو أبيض؛ يعني: سكيتا- على صاحب صيدلية» نقول: هذا عرض سلاحه في داخل 
بثيان» ويريد مالا ومجاهرة؛ لأنه أظهرها وليس على سبيل الخفاء فيكون سحيعز- محارياء فكل ما 
يُسمى عند المعاصرين ب «السطو المسلح». فإِنَّه عند فقهائناء والعمل عليه أنه يُسمى: «حرابة)» فحكمه 
حكم الحرابة. 

ل ري 
ليست على شخص» وإنّما هي جريمة على مجتمع؛ لأنَّ فيها تخويمًا للناس وإرعابّاء عندما يُسرق 
ل ا e‏ 
بيوتبم حينما يكون هناك خطفٌ لأشخاصء أو خطف لأموالء ربّما امتنع الناس من ذهاب لسوق بعينه 
خشية سرقة آموالهم» ربّما امتنعوا من دخول بلدٍ» أو خروج لطريقٍ لأجل هذا الباب. 

ولذلك كانت الحرابة أشد الحدود عقابًاء هو والسارق في بعض الصور متفقان» أخذوا مالا لكن هذا 
على وجه الخفاءء وهذا على وجه المجاهرة والمغالبة» السارق تقطع يده فقطء وأمّا المحارب فتقطع 
يده ورجله معًا إذا قتل شخصًاء قاتل النفس يُقتص منه» وأمًا المحارب إذا قتل فإنّهِ يُقتص منه حتمًا؛ أي: 
لا يُقبل فيه عفو -كما سيأتي بعد قليل-» بل ربّما زيد على قتله بالصلب» كما سيمر في كلام المصنف بعد 


© إِذَا أنا أريدك أن تعرف: أن أشد الحدود من حيث التغليظ هو حد الجرابة؛ لأن ضرره متعدٍ؛ 


ولذلك فيه تخويف. 

تأخذ مما سبق آموراء تخد الشروط العامة التي إذا وُجدت فإذ الفعل يكو جرابة؛ تيدأ بأول شرط 
يتعلق بالفاعل الذي هو المحارب؛ لأنَّ المصدر الميمي إذا كسرتَ ما قبل الأخير كان اسم فاعل» وإذا 
فتحت ما قبل الأخير كان اسمّ مفعول» فمُحارِبٌ ومُحارَبٌ ْ 

نبدأ في المحارب, أي: الذي يقام عليه الحد فشروطه كما مر معنا : 

0 الشرط الأول: EG‏ ولو كان وتستادو او عاق ENS U‏ كنل 
أن كوة ا هراط لخدن المخارت» 

© الشرط الثان: آنه لابن أن تكون الجرابة على سبيل المغالبة والقوة» لبد أن تكون غلى سبيل 
المغالبة والمكابرة» يعني: أنه مُكابرة» والقوة والمكابرةٌ» والقوة تتحقق على مشهور المذهب بالسلاح» 
ولو بعصّى أو حجر» واضح؟ 

9 وعلى الرواية الثانية: يدخل فيها قوة اليد» ليس مطلق اليدء الذي قوته تكون زائدةً عن المعتادء 
اثنان يتضاربان باليدء هذا لا يُسمى حرابة: لكن رجل استغل قوته البدنية الخارجة عن العادةء عادة 
الناس» ثم أصبح يعتدي على أموالٍ وأعراض؛ فيكون محاربًاء هذا هو إِذَا الشرط الثاني. 

8 الشرظ الغاليق؟ اند لانن أن كر ناكرا جوا وقيراء لالد أن كر مداه ؟ وقيرا» فل كانت 
على سبيل الخفاء؛ فإنّهها سرقة» وليست حرابة» قهرّا؛ أي: على سبيل الغصب؛ ولذلك قال: 
«يَغصبوتهم»؛ على سبيل القوة. 

© الشرط الرابع: أنه َابَْ أن تكون الحرابة في مكانٍء أو في موضع لا يُمكن الاستعانة فيه بأحد» أو 
طلب الغوث فيه. ا 

هلم الشروظ الآرينة كن لو دعل رج علق اشر وهر ن آهل وأولاههه وق قرة عرق رف 
قدرته على الاستعانة» ثم أظهر له المسدس ليُعطيه المال» وهم حاضرونء أو بقوة اليد» وأمكنه الاستعانة 
ولم يستعنء فإِلّه هنا أقول: لا نسميها جرابة» وإِنَّما نُسميها قتا إذا أدت إلى القتل» أو نسميها غصبًاء 
فتكون فيها التعزير ونحو ذلك» لكن لا تسميها حرابة. 


بعد أن أنبى المصنف ضابط المحارب» وهذا الضابط مهم جدًا؛ ولذلك أطلت فيه بعض الشيى. 


0 


| أ[ = <£ N TIT ol‏ 
لس خخ روان 


وهو أهم مسألةٍ في الحرابة حقيقة» هو ضابط الحرابة مع القيود التي ذكرناها قبل قليل؛ الأربعة» بدأ 
يتكلم المصنف رَِمَهَآانَهُ عن عقوبة هذا المحارب الذي وجدت فيه هذه الشروط. 


2 کے ا ار 2008 ےم ےو و 


ومشهور المذهب: أنَّ قول الله عل: 9 OK‏ أ أل اروت لَه Ey E‏ 
OE TG EG CK ROE RC‏ رتت الف 4 [المائده A‏ 
أنَّ هذا على سبيل اختلاف الحالء وأئّه على سبيل التنوع لا على سبيل الاختيار» ودليلهم على ذلك: أن 
ابن عباس #5 قال ذلكء فقال: «إن قتل قتل» وإن قتل وأخذ المال قتل وصٌلبء وإن أخذ المال قطعت 
يده ورجله من خلاف» وإن لم يقتل ولم يأخذ مالا تفي من الأرض». 

ا و ا 
أن أو تقتضي التخيير» وقد تقتضي التنويع» وحملوه هنا على التنويع» والمسألة فيها خلاف سأشير له؛ 
لآن العم غل غاا 

نبدأ بكلام المصنف » إِذَا يكون لها أربعٌ حالات: 

0 الحالة الأولى: «فمن منهم قتل مُكافنًا أو غيرّه). 

قوله: «ممكافنًا»؛ أي: ممن يُقاد به» بأن يتحدا في الدين» وأن يتحدا في الحرية» وألا يكون هناك شبهة؛ 
كأن يكون أحدهما أبَا للآخر. 

© قال المصنف: «أو غيره»). 

أو غير مكافئ» ضرب لغير المكافئ قال: «كولد)؛ يعني: من قتل ولده» أو قتل عبدّاء أو قتل ذميّاء 
وكذا لو قتل مُستأمنَا؛ فإنَّ الحرابة من قتل فيها مُستأمئًا يُقام عليه حد الحرابة» المُستأمن مرّ معنا في باب 
الجهاد: هو من دخل إلى بلاد المسلمين بأمنء بأمانِ» والمُستأمن والمُعاهد -أحيانًا- يُطلق أحدهما 
ويُراد به الآخر» وهذا هو الغالب في كتب الفقهاء في هذا الباب» وقد يراد ہما معنيان مختلفان» هنا يراد 
بهما واحد؛ فمن دخل على سبيل عهِدٍ قصير أو عهد طویل» فكلاهما يُسمى مُستَأمئاء كل من دخل؛ 
يعني -الآن-: مثل صورة الاستئمان عندنا سهلة جدَّاء كل من دخل لأي بل إسلامي بطريق رسمي» 
ف الف سید أو التأقيرة» كل من دحل باشيرة هذا س ما ا الملتزم في 


إا س 15 ا 


صورٍ دول صور. 

@ قال المصنف: «وأحَدٌ الما قُيِلَّ» ثم صُلِبَ حتى يَشْتَهِرا. 

انظر معي: الدليل على أن من جمع بين القتل وأخذ المال من المحاربين -الذين وُجدت فيهم 
الشروط- أنه يُقتل ويُصلب معًا؛ تفسير ابن عباس 5و4 للآية» وانتهينا منه. 

طيب» ما هي عقوبته؟ 

ميد و 00 

© قال المصنفه: «قتل). 

هنا قوله: «قَتِلَ)؛ أي: قُتل حتمّاء وينبنى على قولنا: آنه قل حتمًا أمران: 

©0 الأمر الأول: أنه لا يُخير الإمام بين قتله وبين قطع يديه ورجليه من خلاف» بل لَابْدَ من قتله» هذا 
واحد. 

© الأمر الثاني: أنَّ قولنا: «قتتل حتمّا» معناه: أله ليس لأولياء الدم العفو فيكون قتله حدَّاءِ ولذلك 
تأتي أحيانًا تسمعون في حكم المحكمة» يقول: يُقتل حداء ويُقتل قصاصًا. 

© متى يُقتل حدًا؟ 

إذا كان حرابة وتقعل فاا ساف مناه و اقزر | تكليدا عا أن مور الما ل 
قتل في التعزير إلا في صور نادرة» والقضاء على التوسع في القتل بالتعزير» ومرّت معنا في بامها. 

إِذَا: «قتل حتمّااء عر فناها. 

- شع م 

© قال المصنف: «ثمّ صلب). 

قوله: تو صُلِبَ). عندنا فيها حكمان» وإن شئت شئت نقول: أكثر من حكمين» تقريبًا ثلاثة» أو أربعة» 

© الأمر الأول: قوله: ما يدلنا على أن الضلت انا يكون بعد القتل» هذا هو المعتمد في 
المذهبء. لا يُصلب قبله» وإن كان في رواية بالصلب قبله» لكن المعتمد أنَّه يكون بعده. 


© ما دليلكم على أنَّ الصلب يكون بعد القتل؟ 


جه 


قالواة الآيله لآن الآية كين o oe e‏ [المالوة ا عنام" 
ويكون بُقتلوا ويُصلَبواء وقد ذكر أبو بكر عبد العزيز بن جعفر شيخ المذهب لا شكء وهو تلميذ أبي بكر 
الخال: أن القاعدة عندنا: أن كل آية في كتاب الله ع كان فيها عطفٌ بالواو؛ فإتّها تقتضي الر تت 
خروله a‏ كارا عقا على مش مجاهو نين فين افيه E‏ 
مارك واا إن لو تكن من معتى جرا فت لار به مكل : مل وَأَقِيمُوا الصَلَوه واوا لوكو 4 
[البقرة: 47 ]» فهذه ليست كذلكء وهذه القاعدة التي نقلها أبو بكر عبد العزيزء نقلها الشيخ تقي الدين 
عنه في شرح «العمدة)» وأقرّه عليهاء واستدل بها على أنَّ الصلب يكون بعده» بعض المتأخرين من 
الحنابلة مثل: ابن عوض وغيره. 

تأنا أرودك اعرف أن قاع المت فق ا ف أذ كا مرف بالواق دال م ف ارتب 
بشرط: أن تكون المعطوفات من معنّى واحد» أو بينهما رابط» لماذا؟ 

لأنَّ القتل قُدّم... طبعًا عبارة المتأخرين يقول: القتل قُدَّم لفظاء وما قُدّم لفظًا استحق أن يُتقدم فعلا؛ 
#إأن يمَسَلوا أو مُصَكَلَوَأ © [المائدة:*77]» وإن أردنا أن نأتي بالقاعدة التي ذكرها عبد العزيز نقول: أن 
أفقلواء أو ا رقص اوم لاله لا کر حلت اق 

هذه المسألة الأولى أن ١نم‏ تقتضي الترتيب. 

0 المسألة الثانية: قوله: ا صَلِبَ)؛ ما معنى صَلب؟ 

الصلب قالوا: هو أن يُرفع على شيءٍ ظاهر للناس كجذع نخلةء أو عمود إنارة» ونحن عندنا إذا 
أراقوا اللي عابرا على عو اة ارا لمسديدة اروها 

إذا؛ الصلب للمحارب يكون على شيءٍ مرتفع. 

© المسألة الثالثة: أن قوله: ١نم‏ صِْبَ)» يدل على الوجوبء فمشهور المذهب -انظر معي-: أنَّ من 
ا و 0 على ذلك: ها 
روى الشافعي» ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى»» عن ابن عباس 85 4: أنه قال انان عجو قزل أن 
من أخذ المال فإِلّه يُصلب)؛ يعني: I o‏ 


م 
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قوذا شع قو له شو ا تاه فد على | لمعن هي الو عي 

0 المسألة الرابعة: عندنا في قوله: نّم ضْلِبَ)؛ الحقيقة أن.. ا الصلب للوجوب على 
مشهور المذهب» لكن الحقيقة أن عندهم صورة واحدة يُسقطون فيها الصلب؛ وهو إذا قتل الشخص من 
لين مكاهًا له فلو ق المحاريه اهله أو قل عا ار فل ا نا بج صاب ال ربن 
الصلب إِنَّما هو لقتل» إذا قتل مكافثًا وجوبًاء ولغيره جوازًا للإمام» فيصبح له حق النظر عندي هنا. 

© قال المصنف: ١حتى‏ يَشَْهرَا. 

اا ها بست اة واا غات لجل اا بمنى أن الصا التحاوب هذا تداق 
مصلوبًا حتى يعرفه الناس» ولو تحقق ذلك بلحظات» ولو بدقائق» لا يُقيّد بيوم» ولا بيومين» ولا بثلاثة) 
قاع في فار كه هذ الموجوه علدنا الآذه اانا عاب رم اة اا ف 
ساعة» أحيانًا أكثر من ذلك» بحسب بشاعة جريمته التي فعلها. 

ونا على ذلك قتا تقول إن العلب على مشمرر المتهت غير وشو ما المقصوه اشعهار 
أمره وظهوره؛ لكي ينزجر من كان معه» أو كان يود أن يفعل مثل فعله. 

© المسألة الأخيرة: قبل أن ننتقل للحالة الثانية؛ لأنَّ الصلب قليلا هو الذي فيه مسائل: قوله: «قثل 
ثم صلب)؛ الفقهاء يقولون: لا يكون صلب إلا بعد قتل من الإمام» وبناءً عليه: فإن لم يقتل الإمام فلا 
صاب قران هذا المعارب :نالف يعدو كاقل القذره عليه أو مداد عه و اساي 

كذلك قالوا: لو قتل هذا المحاربٌُ في غير الحد» قبل ذلك» في وقت الحرب» أو وقت الاعتداء» صار 
بينه وبين الشرطة ورجال الأمن طلق» ف لاك عليه نماض هذا الذى طامط ام او نه لا 
تضليه هذا هر هرن لماعي فرت له الى ماك ندل ف اتلد ل اهل الصا 
مترتبٌ على قتله حدّاء هذه الحالة الأولى التي أوردها المصنف. 

© الحالة الثانية: 

© قال المصنف: «وإن قَتَلَ ولم يَأَحُذ الما فل حَنْمًا ولم يُصْلَبْ). 


أي: وإن تل المُحاربٌ شخصًا من المُحاربين» ولو صغيراء ولو غير مكافئ» ولم يأخذ المال» فقط 


0 
کے 
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س 
لأجل القتل؛ قتل حتمّاء فلا عفو فيهاء ولا تخيير. 

© قال المصنف: «ولم يُصلب). 

قوله: «ولم يُصْلَب)؛ يعني: أنه لا يُعلّق. 

قول المصنف هنا: «قُتل حتمًا»؛ الحقيقة أنَّ كلمة ١حتمًا‏ هذه يعني: على سبيل الوجوب. 

ومعنى قوله: «فتل حتمًا» ليس صفةً للقتل» وإنّما هو على سبيل الوجوبء فهو الحقيقة صفةٌ لمصدرٍ 
محذوف» فكأنَّه يقول: قتل قتلا حتمّاء فيكون صفة لمصدر محذوف» يعني: لو قلت: «حتمًا» تحتمل 
لها حال تعن ذلك: 

ثم أتى المصنف بعد ذلك بمسألة أوردهاء وكانت هذه المسألة قد أطلق صاحب «المقنع» فيها 
الخلاف» وسأتكلم عنها؛ لأنَّ فيها اعتراضًا على ما أورده المصنف. 

@ قال المصنف: «وإن جَنوا). 

أي: المحاربون. 

© قال المصنف: «بما وجب قود في الطرف تَحَنَّمَ اسقۇ 

يقول: إِنَّ هؤلاء المحاربين فاع الطريق إذا جنوا على شخص؛ فقطعوا طرفًا له» إصبعًاء أو يدَاء أو 
رجا أو أذناء أو أنفَاء كاملا بأجزائه الثلاثة؛ فإنَّهِ يتحتم استيفاؤه. 

معني قوله: ١تَحَمَّمَ‏ استيفاؤٌه» أي: يجب أن يُقاد لهذا الذي قطع طرفه» ثم بعد ذلك يُقام عليه الحد» 
سواءً كان قتلاء أو غيره» هذا كلام المصنف» والحقيقة أنَّ كلامه هذا فيه نظر؛ فإنَّ المعتمد عند 
المتأخرين -نصٌ عليه في «المنتهى». وكذلك في «الإقناع»» المصنف -أيضًا- في «الإقناع» أشار له-: أن 
من جنى على غيره بما يُوجب قَوَدًا في الطرّف؛ فإنّه لا يتحتم استيفاؤه. 

إِذَا مشهور المذهب خلاف ما ذكره المصنف هنا: «لا يتحتم استيفاؤه)» وعندنا هنا قاعدة أريد أن 
تعرفها في قضية اجتماع الحق الخاص والحق العام» طبعًا اجتماع الحق الخاص والحق العام يتصور في 
عددٍ من الحدود» ومنها الحرابةء أكتفي بالحرابةء إذا اجتمع حق خاصٌ وحقٌّ عام في الحرابة» فالقاعدة 
عند أهل العلم: أله يقد الحق العام لا الحق الخاصء بخلاف غيرها من الحدود؛ فَإنَّه يُقدّم الحق 


الخاص» وبناءً على ذلك: انظر معي: ما فائدة هذه القاعدة؟ 

ا هذا ایل فا قلا تاتب احيهيا لعفو اقول لد ف و نما تقل 
حتماء فيقدّم الحق العام الذي هو حت الله ل الحق العام هذا مصطلح حديثء المصطلح القديم 
سمو حق ا ا ار يلسم و ف كل ما عان مع E‏ 
أضيقت لله کن فيك ن الأضافة إضافة تتتريفة بت الله ناف الل ومكذا. 

هذه القاعدة من آثارها: أنَّ أصحاب الحق لو طلبوا بالدية ليست لهم الدية» بل بُح حد حرابة؛ لأنّه 
َل على حقهم» فإذا قتل حدًا فات المحل» فليس لهم ديةٌ» وليس لهم غير ذلك. 

يتخرج على هذه القاعدة اننا نقول: إن قطع الأطراف يدخل في قتل النفس» فلا يجب ولا يتحتم أخذ 
القصاص للطرفء وإِنَّما يجوز للإمام أن يفعل ذلك إن شاء. 


وي و 


© الحالة الثالثة: التي أوردها المصنف: قال: «وإن أَحَدَّ كل واحدٍ من المالٍ قَدْرَ ما يُقْطَعُ بأخَذِه 
السار ولم يَقدْلُوا؛ قَطِعَ من کل واحدٍ باشل ورا ای 

هذه الحالة الثالثة» وهو الذي تُقطّع يده ورجله من خلافء أن تقطع يد المحارب اليد اليمنى ورجله 
البسرى» من هو هذا؟ 

قال: الذي يأخذ المال ولم يقتل؛ ولذلك قال رَجةأل: «وإن أَخَدَّ كل واحدٍ من المال قَدْرَ ما بُقْطَمُ 
MT‏ 

عندنا في هذه الجملة أمران: أمرٌ سأشرحه» وأمرٌ سأعترض به على المصنف. 

65 آنا الى اسراف قزل الف د كل واو المالٍ قَدْرَ ما بقع اا هذا 
يدلنا على أنَّ المحارب لا تقطع يده ورجله معَا؛ إلا إذا وُجدت فيه شروط السرقة التي سبق ذكرها قبل؛ 
من حيث النصاب» والحرز» وانتفاء الشبهة» وإخراجه من الحرز» وغير ذلك من الأمور التى ذكرناها في 
الدرس السابق» وكذلك الثبوت وما يتعلق به» وهذه واضحة» فإن لم يتحقق هذا الشىء؛ فلا يكون من 
هذا النوع» وإنَّما يكون على المذهب من الصورة الرابعة التي سنذكرها بعد قليل» هذا الأمر الأول. 


© الأمر الثاني: الذي سأعترضه على المصنف: أنَّ قول المصنف: «وإن أَحَلٌ كل واحدٍ من المال قَدْرَ 


۷ 
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ري 
ما يُقْطَعُ»؛ ظاهر هذه الجملة أنَّ المحاربين إذا كانوا جماعةً» فلابد أن يكون كل واحدٍ منهم على سبيل 
الانفراد قد أخذ مالا يُقطع به» واضح هذه المسألة؟ 

طيب» وكلامه هذا فيه نظر؛ لآنَّ الصحيح والمعتمد: أن المحاربين إذا كان مجموع ما أخذوه تصايًا؛ 
فإنَّهُم يُتقطعون جميعًاء كما قلنا في السرقة» فإنَّ السّراق إذا اشتركوا في سرقة نصاب» وكان مجموع ما 
أخذوه يبلغ نصابًا؛ قطع الجميع» فكذلك الجرابة» بل هو من باب أولى» وخاصة -هذه المسألة لم 
يذكرها المصنف مع أهميتها- أن الردء يأخذ حكم المحارب» ولا يأخذ حكم السارق. 

انظر: عندنا السارق معه مشارك»؛ الذي شاركه في الفعل» وعندنا رد الردء هو الذي إذا انتهى من 
سرقته رجع إليه» واختباً عنده» مجرد اختبائه عند شخص يُسمى ردءّاء الفقهاء يقولون: إن الردء يأخذ 
حكم المحارب» وبناءً على ذلك: فإن من حت التاس على الجرابة بلسانه» أو ساعدهم عليها بماله» أو 
اختبنُوا عنده؛ فإنَّهِ يكون محاربًا في قول الجمهور: أبي حنيفة» ومالك» وأحمد وأما الشافعي فيرى أنه 
0 فقطء هذا الردء» وليس ردء أيّ مرتكب لاي من الحدود يُعاقب بالحد إلا ردء المحارب فقطء 
السارق رده لا يُعاقب؛ إلا على قول أبي فرج الشيرازي الحنبلي ثم المقدسي: فإنّه رأى أنَّ ردء السارق 
كردء المحارب. 

إذا الاه خط را امن شبد الكل ن اة أن رد الذى ا عبد وا تاه عاتب مله 
كمال العقريةه أن ا ا ا قرده ای ا فی بف ف 
قضى به الخلفاء الآربعة» كذا ذكره ابن قدامة وغيره. 

ِذَا قول المصنف: «أَحَذّ كل واحد»؛ هذه العبارة فيها نظر؛ لأنّهم إذا اشتركو | جميعا بأخل نصاب 


¢ £ 


واحد حُدُواء وخاصة أنَّ الردء.. ما يؤيد ذلك: أن الردء يُحد حد المحارب مع آله لم يأخذ شيئًاء ما أخذ 
يناه ومع ذلك يعتبر محاربًاء بمجرد أَنَّهُم اختبئوا عنده» أو أعانهم على الفعل. 
7 ووو 
© قال المصئف: «ولم يقتلوا). 
لا يجوز قتلهم على مشهور المذهب؛ لأنة لابن أن تكون النفسن بالنفس» وهنا لا نفس؛ فلا قل . 
© قال المصنف: «قَطِعَ من كلّ واحدٍ يذه البُمّْى). 


مثل ما ذكرنا في صفة السارق يقطع من مفصا الرسغ. 


م 


# قال المصنف: «ورجلّه ال 

مثل المفصل الذي ذكرناه» بحيث أنَّه كان يبقى الكعب» يكون من الكعب ولكن يبقى العقب» يكون 
القطع من الكعب لكن يبقى العقب. 

عندنا هنا مسألة: أن المذهب يقولون: حيدما تقطع بذ المحارب ورجلة» يجب فيهما الترتبب للآية؛ 
والدليل الذي ذكرته لكم قبل قليل: أن يلوا أو لبوا أو تَُطَلمَ آَيَدِ يه وَأَرْجُلُهُم 4 
[المائدة:۳۳]ء فهنا قُدّمت اليد على الرجل» فيجب الترتيب فيهاء فالأصل في كلام الله ل تمام البلاغة 
في كلام الله» فيجب الترتيب عندهم وجوبًاء فيبدأ باليد اليمنى قبل الرجل اليسرى. 

© قال المصنف: «ني مَقام واحد). 

لا بد أن يكون في مجلس واحد. 

© قال المصئف: «وحسمتا). 

عرفنا معنى الحسم: وهو وضعها في زيتٍ مغلي» وتكلمت عنه قبل» والفقهاء يرون وجوبه على 
مشهور المذهبء وقيل: استحبابه» والحقيقة أن الحسم كل ما قام مقامه أدَى ذلك مثل الخياطة 
وغيرها. 

® قال المصنف: (ثم خُلَيَ). 

يعني أطلق سيلف ولا اد عليه لآن المتهي يرف الله لا يجوز الزيادة على :البحدوه ازير 
كالسجن وغيره. 

© الأمر الرابع: نأخذه على سبيل السرعة:قال: «فإن لم يُصِيبُوا تَفْسًاا. 

أي: المحاربون لم يقتلوا نفسّاء ولا طرفا. 

© قال المصنف: «ولم يُصيبوا مالا يبل صاب السَّرِقَة. 

أو جد فيه أحد الموجبات لسقوط حد السرقة؛ كوجود الشبهة مثلاء أو وجود عدم الحرز ونحو 
ذلك: 
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© قال المصنف: «نفوا». 

وفسّر النفي باه قال: «بأن بُشَرَّدُوا فلا يُتركون يَأوُونَ إلى البلد». 

حيثما كانوا في بلد واستقرواء يأتي ولي الآمر يقول: انتقلوا إلى بلدٍ آخرء بحيث كذاء فلا يكون في 
بلدء بل ينتقل بين فينةٍ وأخرى من البلدان» ويستمرٌ على هذه الحالة إلى أن يُظهر التوبة» فإذا أظهر التوبة 
بعد ذلك وظهرت منه فإنَّه -حينئظٍ- يسقط النفي عنه» فيكون منتهى هذه العقوبة التوبة» ن على ذلك 
في «منتهى الإيرادات»» فجعل لها حدّاء وهو أن تكون إلى التوبة. 

وضح عندنا الآن -أريد أن نعرف شيئًا- أن عقوبة المحارب أربعة أشياء على سبيل التنويع 
والاختلاف» لا على سبيل التخيير» هذا الذي عليه مشهور المذهب» وأمًا الذي عليه القضاء عندنا - 
فالقضاء» وصدرت فيه قرار من هيئة كبار العلماء في آخر التسعينات الهجرية» واعتمد من مجلس القضاء 
الأعلى بعد ذلك-: أن عقوبة المحارب على سبيل التخييرء يُخير ولي الأمر في العقوبة التي يراها مناسبة 
من العقوبات الأربع التي أوردها الله عَرَكَجَلَّ في كتابه. 

ثم بعد ذلك أورد المصنف مسألة سهلة» وهي قضية من تاب. 

© قال المصنف: «ومّن تاب منهم). 

أي: من المحاربين. 


© قال المصئف: «قَبْلَ أن يُقَدَّرَ عليه؛ سقط عنه ما كان للَو) . 


لع 


0 


أي: حقا لله. 

© قال المصنفه «من َنْي وقطع وصَلْبٍ وحم قَيْلا. 

المحارب إذا تاب من قبل أن يُقدر عليه؛ فإنَّ لله غفور رحيم» أي: سقطت عنه العقوبة التي هي حى 

© قال ١‏ لمصنف: «وتحتم قتل). 

أي: ويسقط -أيضًا- تحتم القتل» فلا يلزم قتله» لم يُعبّر | لمصنف ب «وسقط عنه القتل»؛ لأنَّ القتل 
باق إذا كان الرجل قد قتل آخرء ولكنًّ هذا القتل يكون من باب القصاصء ولا يكون من باب الحرابة؛ 


م 
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ولذللك هر المصفهد: «وتحتم قتلٍ؛ أي: سقط تحتم القتل» ويكون بقي ما للآدميين. 
ولذلك قال ال وا ييا ل دو شين 
إن كان قتل فيقتل. 
© قال المصنف: «وطَرْفٍء ومال». 
إذا كان قد سرق فتقطع يده لأجل السرقة» ولكن لا تقطع رجله. 
@ قال المصنف: (إلا أن يُعْمَى له عنها». 
ائ ما سيق. 
عندنا هنا مسألة أو مسألتان: 
© السالة الأول عمس رک ا ار 
القاعدة عندهم: أنَّ توبة المحارب تعرف إذا وُجدت أماراتهاء بالأمارات: فأ أمارةٍ لتوبته؛ بأن ترك 
السرقة وأظهر الصلاح والصلاة والاجتماع» وحضور جماعة المسلمين» فظاهره التوبة. 
إذّا تقبل دغواه هو بالتوبة بشرط أن تظهر أماراعباء هذه مسألة. 


5 اللعيالة اففائية: أن الها رل ةر ساق الحدود مط اا بالقوية الى تن عا 


E 


0 


وهي حد الشرب» وحد الزنا ونحوهاء ولكن ذكر في «تصحيح الفروع» ثلاث روايات: 
الأولى: هل تسقط بالتوبة قبل القدرة؟ 
الثانية: أم تسقط بالتوبة قبل الثبوت؟ 
الثالثة: أم تسقط بالتوبة قبل إقامة الحد؟ 
ثلاث روايات في المذهب في غير المحارب» المحارب تسقط بالتوبة قبل القدرة للآية» وأمّا غير 
المحارب ففيها ثلاث روايات» أوردها المرداوي في «تصحيح الفروع»» والمذهب: أَنّها تسقط بالتوبة. 
بدأ المصنف في آخر مسألة متعلقة بالحرابة؛ وهي دفع الصائل» الصائل: هو من أراد أن يعتدي على 


مال المرء أو عرضه أو نفسه فإنَّه يُدفع» فإن ادى دفعه إلى إتلان؛ فإنَّهِ يكون هدّرًا. 
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وهذه بدأ المصنف فقال: «ومَن صالّ على نفسه أو خرمته 


0 


أو ماله ١‏ دمي أو بَّهيمة فله الدفْعٌ عنه». 
© قال المصدم: «ومن صال). 


أ 


أراد الاعتداء بالقوة والغلبة. 

© قال المصنف: «على نفسه». 

فأراد أن يعتدي على نفس الشخص بأن يريد قتله» أو على أحد أعضاء نفسه؛ بأن يريد أن يقطع 
عضوًا منه» موجود الآن» هناك أناس قد يُقيدون شخصًا ويسرقوا بعض أعضائه» مثل: سرقة الأعضاء 
تق بطم على مالالا عا ف دا كيذ رصا لأنّه أراد أن يعتدي على أحد 
أعضائه. 

# قال المصنف: (أو حرمته). 


حرمته؛ يعني: أهل بيته من زوجةٍ وغیره» وسنذكر بعد قليل هل أنه على سبيل الوجوب في الجميع؟ 

# قال المصنف: «أو ماله». 

أراة أن يعندئ على مال والثفهاء يقولوةة ولو قل المال» ولوكات المال قلف فلك آن تدقع 
ولك هن صال على الف أو الحرية فجت ده ومن ال على المال فجوز دقن عل سيل 
الجوازء ليس على سبيل الندب حتى» وإِنَّما هو على سبيل الجواز. 

© قال المصتف: دمي . 

الصائل إِمّا أن يكون آدميّاء أو أن يكون يمة» البهيمة واضحة؛ كأن يكون شخص جالس فيأتيه ثور 
هائج أو يأتيه فحلٌ من الإبل هائجٌ ج كذلك» فيقبل عليه يريد أن يتلف نفسه. نفس الشخصء أو يريد أن 
يُتلف عليه ماله؛ فإنّه يدفعه ولو أَدّى دفعه إلى قتله» كما سيمر بعد قليل» فهذا يُسمى دفع الصائل» هذا إذا 
كان ببيمة» قد يكون كلبًا كذلك» مع أنَّ الكلب لا ماليّة له» ولكن لا ضمان فيه؛ لاله صائلٌ» هاج على 
الشخصء أو غير ذلك من السباع» السباع لها قيمة على المذهب» فلو أنه سبّعٌُ وصال على شخص» سبع 
يُباح اقتنائه وبيعه» وصال على شخص فقتله؛ فإنَّهِ لا ضمان عليه. 


© قال المصنف: «أو آدم». 


المراد بالآدمي: أي آدمي» مسلمًا كان أو كافرّاك صغيرًا أو كبيرّاء كل من أراد أن يعتدي على المال أو 
الحرمةء لأنّه لا يعتدي على الحرمة أو المال إلا الآدمي؛ فإنَّه يُسمى صائلا. 

يُستثنى هنا صورة واحدة أريد أن ننتبه لهاء وهذه الصورة بإجماع» لا خلاف فيهاء نقل الإجماع فيها 
ابن المنذرء قال: «إذا كان الصائل ولي الأمر أو نائبه؛ فلا يجوز دفعه بإجماع». وله مسال ديم كد أن 
ننتبه لهاء بعض الناس يأتي مثلا: مندوب البلدية» ويقول له: إن أرضك هذه بنيت في مكان ممنوع البناء 
ته شويظع أن الآرضن له هاا الك العادى طن أن ال ص لع ومددوب البلدية يفول روان 
زيل هذه الإحداثات التي وضعتهاء فيأق صاحب الأرض بالمسدس» ويقول: من قتل دون ماله فهو 
شهيد» وهكذاء يريد أن يدافع» نقول: ما يجوز لك هذاء تقاد مباشرةٌ لا هدر فيها؛ لاله انعقد الإجماع: 
نه إذا كان هذا الشخص - ولو كان ظلمًا- ولي الأمر» هو الذي اعتدى ولو ظلمّاء كذا قال ابن المنذرء 
فإنَّه لا يكون صائلًا بإجماع» بلا خلاف» بلا خلاف» هذا ما فيها خلاف» بلا نزاع» لو فتح الباب لكان لا 
حُرمة للسلطان ولا لنوابه» لا حرمة لهم؛ ولذلك بعض الناس حينما قال: إل يجوز قتل رجال الأمن 
باعتبار أنّهم صائلون» وُجد هذا الكلام؛ هذا لعدم فقهه بكل المسائل» قرأ بعض الكتب وغاب عنه ما 
حكي فيه إجماعً» ليس خلاف» يعني: بلا خلاف. 

# قال المصنف: «فله الدفع». 

فولد: قله حلم ما ا فی ایی أن ما سيق فيه على سينا الر رة رتك عل سا 
الندب» وسيشير له المصنف بعد قليل. 

© قال المصنف: «بأَسْهّل ما يَغْلِبُ على ظته دَفْعْه به). 

يعني: يتدرج؛ فيبدأ أولا بالقول» بالصراخ» ولو كان في الصراخ سبًا وشتمّاء ولو سبّه وشتمه» فيسقط 


-حينئذ- حقه في التعزير؛ لأنّه أراد الاعتداء عليه. 

إذَا يبدأ بالقول» ثم ينتقل بعد القول إلى الضربء يقولون: والضرب يبدأ فيه بالأسهل» ولا ينتقل 
للأعلى» حتى إِنَّهُم يقولون: إذا هرب فلا يجوز ضربه» وإذا سقط ولم يقدر على الحركة وتعطل؛ فلا 
يجوز ضربه» فإذا لم ينكفي بالثاني وهو الضربء انتقل بعد ذلك للقتل» كما سيشير المصنف؛ ولذلك 


ولاج ١ ١‏ 
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قال: (دَقَع ذلك بأَسْهّل ما يَغْلِبُ على ظَّه دَفُْهِ به)؛ بالقول بدرجاته» ثم بالضرب بدرجاته. 
© قال المصنف: «فإن لم يَندفِعٌ إلا بالقتل». 
كيف لم يندفع إلا بالقتل؟ 
صورتان» لها صورتان: 
9 الصورة الأولى: أن يكون بدأ بالدرجات الأوّل ولم يندفع بهاء بالقول» والصراخ» ثم انتقل 
إذَا يبدأ بالأول والثاني» ثم ينتقل له» وهذه الصورة الأولى» وهذا هو ظاهر كلام المصنف. 
© الصورة الثانية: -وقد أرادها المصنفء لكنّه لم يذكرها هناء ولكن هي مُرادة كما ذكروا ذلك في 
«المقنع»-: قال: إذا خاف المصول عليه إذا دفع ابتداءً بالأخف أن يبدأ المصول بقتله» أو أن يشرع بقتله» 
فان لم يقتله عاجله هو بالقتل؛ فحينئلٍ جاز له ابتداءً قتله؛ يعني: دخل شخص ومعه سلاح» يعلم أنه إن 
صرخ.. يريد أن يسرق البيت» هذا صائل» يريد أن يسرق البيت صائل» تعلم أن معه سلاحاء وأنّك إن 
صرخت قد يوجه السلاح إليك فيقتلك» فتحاول إصابته في رجل ونحوهاء إن قدرت على ذلك فإن 
كنت لا تحسن؛ فقتله -حينئذ- يكون من باب دفع الصائل. 
© قال المصتف: «فله ذلك». 
أي: فله دفعه بالأسهل أو القتل» وبناءً عليه: يكون هدرا. 
خذ قاعدة؛ سبق معنا قلت لكم قبل: إن القتل ليس ثلاثة أنواع» وإنَّما أربعة: 
9 النوع الأول: قتل عمد. 
۵ النوع الثاني: شبه عمد. 
0 النوع الثالث: خطأ. 


۵ النوع الرابع: هدر. 
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والهدر: هو ما ليس فيه لا قصاص ولا كفارة ولا دية» لا شيء»؛ حتى الكفارة لا كفارة» الهدر جمع 
كلام الأصحاب فيهاء فإذا بها من إحدى عشرة مسألة» إلى ثلاثة عشرة مسألة فقط. 

© من صور الهدر: هي دفع الصائل» فمن دفع صائلًا فإنّه هدرء ليس عليك أي شيء, لا ضمان» ولا 
كفارة» ولا قصاص من باب أولى. 

طيب» انظر معي قبل أن ننتقل للمسألة التي بعدها: هناك قضية في المحكمة: أن رجلا قفز على بيت 
لخر ليسرق منه مالا قعتدما دخل الييت إذا بصا حب البيت فيه وكان صاخب البيت قوى البدن:» قمسك 
السارق فضربه ضربًا مبرحاء وجرحه جرحًا شديدّاء ثم نادى الشرطة فقبضوا على هذا الرجلء رُفعت 
للمحكمة؛ قالوا المحكمة: أسرقت؟ لا؛ لاله ما خرج بالحرزء أصلًا ما حرج من البيت» ما سرق شيا 
فحكم القاضي على هذا السارق» أو من هم بالسرقة بتعزير قدره: سجن كذا وكذاء بضعة أشهر مثلاء 
وحكم على صاحب الدار بتعويض قدره: خمسمائة ألف. لماذا؟ ما رأيكم من كلامنا الآن؟ 

عندنا هناء هي قريبة القضية؛ لأنّه لم يتدرج» يستطيع أن يقيد الرجلء ولكن انتقل من التقييد بدأ 
يضربء فأخذ القاضي هذا الرجل المعتدي» الذي أراد السرقة يُسمى صائلاء فقدّرت جميع الشجاج 
التي فيه» وسبق معنا كيف تقدّر الشجاج والكسورء ثم بعد هذا التقدير كامالاء وعلى قول منصور - 
تكلمنا عنها-: التعطل عن العمل» زين؟ فعلى تقدير هذه الأمور ادفع هذا المال» طيب أراد سرقتي! 
نعم» لكن ليس لك ضربه وقد أمكن دفعه بما هو دون ذلك» فالأمر ليس بالسهل بهذه السهولة. 

@ قال المصنف: «وإن فيل فهو شهيدٌ). 

لقوله صََنَعبوِآووسا: ن فل ُو ماله فهوَ شيد ومن فيل دُونَ عِرضِه فهو هيد . 


© قال المصتف: «ويلزمه). 
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© قال المصتف: «وحُرمَته دونَ ماله). 

نبدأ في: «ويَلزمّه الدفعٌ عن نفسه)؛ من صال على نفسه آدميٌ أو حيوان» فيجب عليه وجوبًا أن يدفع 
عنه» وعرفنا كيف يتم الدفع» قال الفقهاء: وكذلك من صال على نفس غيره؛ رأى شخصًا يريد أن يقتل 
جاره أو صديقه. فيجوز له أن يدفع عنه» ومن صور ذلك: یری رجل آخر يحمل سکیا يريد أن يطعن 
آخر في مضاربة» فيأتي رجل في الشارع يريد أن يفزع بينهماء يفزع يعني: يفرع» بعض الناس يقول: يفرع 
وبعض الناس يقول: يفزع» فيمسك يد هذا بيده السكين» من شدة مسكه لها انكسرت يد هذا الصائل 
الذي أراد أن يطعن الآخرء فرفع عليه الدعوى: أريد تعويضًا في مقابل الكسرء نقول: لاء دفع صائل» 
طيب لست بأنت! أنا أضرب واحد في الشارع» ما دخلك؟! نقول: يجب الدفع عن نفس غيره لا يُستثنى 
من الدفع عن النفس إلا صورة واحدة: في وقت الفتنة» إذا وُجدت فتنة؛ لأن النبي صََآَللعَهوعدوسََ 
قال في الفتن: «كُنْ عَبْدَ الله المَقَتَولَ وَلا تَكَنْ عَبْدَ الله القَاتِلَ): فيكون في وقت الفتن الأفضل للمسلم.. 
يعني: لاء ما نقول: أفضل» الجواز» جواز الدفع لا على سبيل الوجوب» وقت الفتن؛ لأنَّ الفتن إذا 
جاءت» فكل نفس توقدهاء يعني: كل نفس تذهب توقد هذه الفتنة وتزيدهاء ودائمًا الفتن الإنسان مأمورٌ 
بالاعتزال» وإن مر علينا كتاب البغي اليوم أو الدرس القادم» نتكلم عن قضية الفتن. 

# قال المصنف: «وحرمته). 

كذلك مشى بعض المتأخرين في «صاحب الدليل»» وإن كان بعض المتقدمين لا يدل عليها. 

© قال المصئف: «وحرمة غيره). 

يجوز له الدفع عن حرمة غيره» المرء يدفع عن حرمة نفسه كيف؟ 

إذا وجد رجلا يريد أن يعتدي على زوجه» أو على بنته» أو على أخته» أو على ولده بلواط ونحوه 
المرأة بزناء وهنا بلواط» فيدفع عنه» ولو لم يندفع هذا المغتصب إلا بالقتل فقتله؛ فيكون هدراء يقتل 
من؟ 

يقتل الرجلء أمّا المرأة: هذا ليس من باب الدفع» المرأة هي المعتدى عليهاء وبناءً على ذلك: ما 
بود في يعض البلدان العربية جريمة عندهع يسمونها جريمة قل الشرف» فبقول: إن من قل أخته التي 
اتهمت بزنا لا يُقام عليه الحد» هذا ليست من باب دفع الصائل في شيء» بل يُقام عليه الحد, لكنّ العبرة 
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في وقت الفعل» في وقت الفعل إن امتنع هذا الصائل من الاعتداء إلا بالقتل جازء لكن ادفعه بالأول» 
بتدرج» بالصياح» بالضربء لم ينتفع إلا بالقتل جاز قتله» أي: الصائل دون محارمه» المحارم لا تقتل؛ 


© فال المصتف: «وحرمة غيره». 


كثير من الفقهاء والماغرين من الحنابلة سكف عنها» قال: «وحرمته») وسكت ولم يذكروا: 


0 


الوحرمة غيره»» وهي وجهانء ولكن الذي مشى عليه بعض المتأخرين مثل: مرعي في «الدليل»: على أنه 
يجب أن يدفع عن حرمته وحرمة غيره معًا. 

آخر جملة في هذا الباب: 

© قال المصنف: «ومن دَخَلَ منزلٌ رجُلٍ مُتَلَضّضًا فحُكمُه كذلك». 

من دخل منزلا لا يريد سرقة ولا اعتداءً» وإنّما دخل متلصصًاء يعني: ينظر مع شق الباب» أو أنه ينظر 
من تحت الباب» الآن ليس هناك شق الآن الأقفال لبس يوجد فيها شق» لكن ينظر من ثحت الباب» فإنّه 
يكون صائلا؛ ولذلك فمن ضربه بشيءٍ ففقأ عينه؛ فإنَّه يكون هدرا؛ لحديث النبي صا هو الوس في 
ذلك» فلا يجوز للشخص أن يطّلع على غیره» لو أنَّ رجلا رأى آخر يرقع على بيت وينظرء فنقول: حكمه 
كذلك» فيجوز رميه بشيء» ولو أدّى إلى عطبه؛ فإنَّه هدرء لكن التلصص هذا لا يلزم فيه تدرج» إذا كان 
بالنظر لا يلزم فيه تدرج» بل يجوز ابتداءً فقأ عينه» يعني: يُضرب من جهة التلصصء لكن ما يصل للقتل» 
وإنَّما فقأ عينه فتكون هدراء وأمّا التلصص بالسمع» أو بمعنى أصح: بالاستماع؛ لأنَّ الاستماع هو 
إرخاء السمع» فيجب فيه التدرج؛ أن يكون بالقول» ثم ينتقل لما بعده» نقف إلى هنا. 

اسل الله عَرَيجَلَ للجميع التوفيق والسدادى 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


rr, 


(۱) نباية الدرس الحادي بعد المائة. 
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© قال المصنف: «بابٌ قِتالٍ أهل البَغي». 

حينما انتهى المصنف من الحديث عن المحاربين وقُطّاع الطريق» شرع بعد ذلك في الحديث عن 
قتال أهل البغي» وسبب ذكره حكم آهل البغي بعد ذكره لقَطَّاع الطريق: أنَّ بينهما شبهًا من جهتين: 

© الجهة الأولى: أنَّ كلاهما يشترك في أله قد تعدّى على ولي الأمر. 

© والجهة الثانية: أنَّ البغاة لهم ثلاثة شروطء إذا اختلّ واحدٌ من هذه الشروط الثلاثة؛ انهم 
يصبحون محاربين وقطَّاعاء فيأخذون أحكام قُطَّاع الطريق» وقد ذكر أهل العلم -رَحِمَهُم الله تَعَالَى- أنَّ 
البغي معناه: التعدي» والمقصود بالبغاة وأهل البغي: هم الذين تعدَّوا على ولي الأمرء أو تعدّوا على 
السلطة العامة» وذكر فقهاؤنا -رحمة الله عليهم-: أن من تعدَّى وخرج واعتدى على ولي الأمرء إنَّما هو 
زاخد من تلو اقا : 

۵ الأول: إِما أن يكون محاربًا. 

0 الثاني : إِمَا أن يكون باغيًا. 

9 الثالث: إِما أن يكون خخارجيًا. 


وهذه الأمور الثلاثة بينها تداخلٌ في بعض جزئياتها؛ فقد يكون المرء باغيًا محارباء وقد يكون خارجيًا 
باغيّا» ونحو ذلك. 


له 
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9 فأمًا أول هذه الأنواع الثلاثة : فهو ما يتعلق بقاطع الطريق» فإنَّ قاطع الطريق قد تقّدم حكمه 
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وإمّا أن يُصلب. 


وإمّا أن تقطّع يده ورجله من خلاف. 


وإمًا أن يُنفى من الأرض 
وأمًا البغى: فإنّهِ في حقيقته لا حد فيه» وإِنَّما فيه المقاتلة. 


إِذَا قطع الطريق والحرابة عقوبته الحدء وأمّا البغي فلا حد ولا عقوبة على آحاد الناس» وإِنّما فيه 
المقاتلة لهم» وسأتكلم بعد قليل عن صفة مقاتلتهم بمشيئة الله. 

9 النوع الثالث من الذين خرجوا على ولي الأمر: هم الخوارج» والخوارج في الحقيقة ليسوا فئة 
واحدة» ولا رانا واحداء كما قال الإمام احيد: «اختلف أهل الأهواء واتة تفقوا على السيف». فلا يلزم أن 
يكون مُكمرًا لكل مسلم بكل ذنب؛ فإِنَّ لهم صورًا كثيرة» ولهم طرائق متعددة» وقد ذكر الشيخ تقي الدين 
َجمَهُلَنَهُ في كتابه: «اقتضاء الصراط المستقيم» ثلاث صور يكون بها المرء خارجًا باغياء والفرق بين 
الخوارج والبغاة من حيث الحكم والنتيجة: آنا لما کان ف وأمًا الخوارج فإنّهم يُقاتلون» 
ويجهز عليهم» ويقصدون بالقتل. 

© إ6 الفرق بيتهما: آذ الخرارج أشد من البغات البغاة يقاتلون ولا يجهر على جريحهي: وأمًا 
الخوارج جوز على جريجهم وشلوة تر فوم السلاع» والدليل على ذلك: ما ثبت في الصحيح: 
أن النبي صله وا السار قال: «فَلئْنْ ا يهم لأقْتلنَهُمْ قَثْلَ عاد وني لفظٍ في الصحيح كذلك: «قَتَلَ 
تَمُود وهذا الذي أخذ منه فقهاؤنا الفرق بين مقاتلة البغاة الذين لهم تأويلٌ سائغ» والبغاة الذين أخذوا 
رأي الخوارج» فإنَّهم في حال المحاربة والمقاتلة يُقصد قتلهم» ويدل على ذلك: ما ثبت عن النبي 
صا هوا الوسر أنه قال: اطُوبى لن دهم أو ققلوه طُوتی لمن تلهم أو ققلوه: طُوتی لعن نکمم أو 
قتلوه). 

© والجامع ني الخوارج: أنّهم يُكمّرون ويستبيحون الدماء والأعراض والأموال» والمقام ليس مقام 
الحديث عن صورهم» وإنّما أحلتك على مليءء وهو كلام الشيخ تقي الدين في «اقتضاء الصراط 
المستقيم» في ذكر صورهم وحالاتهم» فهناك هن المتاسب ذكرة. 


إذّا عرفنا الفرق بين البغي وبين الخوارج. 


0 
کے 


لح فی زواع 


© وأمًا الفرق بين البغي والجرابة: 

قو معنا ارق الأول وهو أن الا اا ا ا 

© الأمر الثاني في الفرق بين الحرابة وبين البغي: أنه عند مقاتلة المحاربين تختلف مقاتلتهم عن 
مقاتلة البغاة؛ فإن المحاربين إذا قوتلوا فإِلّه يجوز قتلهم مقبلين ومدبرين» وأما البغاة فإِنَّما يُقاتلوا 
مقبلين» فإذا أدبروا لا يُقاتلوا. 

© الأمر الثاني: أن المحاربين إذا أتلفوا مالا أو قتلوا نفسا؛ فإِنَّهُم يضمنون ويُؤاخذون به ولو سقط 
عنهم الحدء فيجب عليهم ضمانه» بخلاف البغاة؛ فن البغاة يسقط عنهم ضمان المال الذي أتلفوه 
والنفس التي فتلت بسببهم» وهذا طبعًا أيضًا بخلاف الخوارج فإنّ لهم حكمًا قد أشير له بعد قليل. 

© الأمر الغالتك: أن المحاربين إذا أخذوا زكاةٌ؛ يعنى: دفع 6 للمشاربية 4155 ق ١‏ تعد له 
ركاف ولا دوز ذم الباال سكلوف م ال هال البقاقة فا ترو دمع ذلك 
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© وبعضهم زاد فرقا: با 

إِذَا هذا الفرق بين المحارب والباغي» والفرق بين الباغي والخارجي إذا خرج بسيفء وأمًا 
الخارجي إذا لم يخرج بسيف فإنّه لا يُقتل» ولكن قد يُعزّر بالحبس لكيلا ينتقل شره وفكره إلى غيره. 
حتى قضى عمر بن عبد العزيز في خارجيٌ ناظره فلم يرجع عن قوله؛ قال: «يُحبس حتى يموت ليكف 
شره). 

© فمن أشد أنواع العقوبات في الحبس: حبس الخارجي الذي لم يُقاتل» فإنَّهِ يجوز إذا تعدََّى شره 
ونشر فكره أن يُحبس حتى يموت» وهذا هو المذهب» وأخذوا بقول عمر بن عبد العزيز كما ذكر ذلك في 
«الكشّاف»» وفي غيرها من الكتب. 

إِذّا عرفنا الآن الفرق بين هذه الأمور الثلاثة. 

نبدأ الآن في الحديث عن البغي على سبيل التفصيل. 

© قال المصنفه ١بابٌ‏ فِتالٍ أهلٍ البَغي). 


ولم يقل: باب حد أهل البغي؛ لأ شمن ا العلم -رَحِمَهُم الله تَحَالَى- لا يعدّوا البغي حدًا؛ 


ف ERE‏ وروص e A‏ ج 
لتضيأةالشيخ أد. عبالسلاح بنج الشويعن ا ل ل ييا Yet‏ 


SSS 
أن القتال ليس فيه زجرٌء ولیس فيه جير» وإنَّما فيه منعٌ‎ ES o NS 
لهم من الفعل بأن تكسر شوكتهم؛ ولذلك فلا عقوبة حقيقةً عليهم» وإِلّما فيها مقاتلة.‎ 

ولذلك العلماء أوردوا البغي في ضمن الحدود من باب التبع وكمال الصيغة؛ ولذلك فَإِنَّ من الفقهاء 
من يرى أن الحدوه خسشسة بدون البغى» وهكذا. 

# بدأ المصنف يذكر ضابط البغي, وأورد المصنف في ضابط البغي ثلاثة قيود : 

# قال المصنف: (إذا حَرَجَ قومٌ لهم شّوكة ومنَعَةٌ على الإمام بتأويلٍ سائغ؛ فَهُمْ بُغاةًا. 

ملع اثاولة قود ]ةا ا جات فار من تاا عاف او سس باغیا يُقاتل» ولک مقاتلته لا 
يجهز فيها على الجريح» ولا يتبع فيها المدبر» ونحو ذلك» فكانت هذه المقاتلة من باب تخفيف العقوبة 
على البغاة لعلّهِم أن يرجعوا إلى حظيرة أهل العدل؛ لان البغاة يقابلهم أهل العدل. 

إذا قلنا: أهل العدل هم يُقابلون البغاة» لعلَّهم أن يرجعوا إلى حظيرة أهل العدل» ويرجعوا للطاعة؛ 
ولذلك لم يُشْدَّد في عقوبتهم» حتى إِنَّهِم قالوا: إِنّهِ إذا اتكسرت شوكتهم؛ لا يُحبس أحدٌ منهم» فليس فيها 
عقوبة في ذاتهاء وإنَّما فيها مقاتلة» فهى أخف من المحاربين بكثير ولا شك» بخلاف المحاربة فإن 
المحاربة شديدة. 

إِذّا هذه ثلاثة قيود إذا اختل واحدٌّ منهاء فإنَّ البغاة -حينئز- يصبحون محاربين» تشدد عقوبتهم. 

أول قد ذكره | لمصنف قال: (إذا خَرَجَ قومٌ لهم شوك ومَنَعَة). 

انظر معي: قول المصنف: «إذا 2 خَرَجَ قومٌ لهم شّوكةٌ ومَنَعَةٌ)؛ قوله: «شوكة ومَتّعَة)؛ , پم :أن لهم 
قوة يرجعون إليها ويجتمعون عندهاء وهذه هى الشوكة. 

وقوله: «شوكة؛ تقتضي أنَّه لا يُسمى هؤلاء القوم لهم شوكة إلا إذا كان لا يمكن كسر شوكتهم 
ا ea GN‏ 
وجماعة؛ لكى يردوا على هؤلاء. 

إذا نعرف الشيء بمقابله» وبضدها تتميز الأشياء» أصحاب الشوكة: هم الذين يحتاجون إلى جمع 


اكد تر که ويناة علي للق ف من لمن اله ر ولا ما مله للا بی اغا واا س 


1 1 > ا 
# مومسم هج ص را اس 


س 
محارباء فلو أنَّ الذين خرجوا -ولو وُجد القيد الثاني والثالث» الذي سنذكرها بعد قليل- هم في الحقيقة 
عددٌ يسير» واحدء أو اثنان» أو ثلاثة» ولو كان لهم تأويلٌ سائغ» فَإنََّا -حينئظٍ- نقول: إِنَّهُمِ مُحاربون» 
يأخذون حكم المحاربين» ولا يأخذون حكم البغاة» وبناءً عليه: فإنَه إذا انتهت مقاتلتهم وقبض عليهم؛ 
فيقام عليهم حد المحارب. 

عندي هنا مسألتان قبل أن أنتقل للقيد الثاني : 

6 الا الأرلى عدا ف لا جما بسا كإن الج السير عد وق سحاربينةقوله# جم سيره 
هذه في الحقيقة ذكر بعض المُحشين من المتأخرين أنّها عبارة غير منضبطة؛ ولذلك فإنَّا نقول: كوم 
عددًا يسيرًا لَابْدٌ أن يكون باعتبار من يقابلهم» ألم نقل: إن الشوكة إِنَّما تكون بحشد الجيش؟! 

فإذًا اليسير باعتبار من يقابله» وبناءً عليه: فان هذه الشوكة تختلف من زمانٍ لزمان؛ فما يكون في وقتٍ 
يسيرّا يكون في آخر عظيمًا وشو كه ومنعة» وما كان في وقتٍ أو في بللٍ يسيرّاء فنّهِ في غيره يكون ذا شوک 
ومنعة» هذه المسألة الأولى. 

© المسألة الثانية: نلاحظ هنا أنَّ الفقهاء ذكروا في هذا القيد: أن يكون لهم قوةٌ ومنعة» ولم يذكروا 
شرط أن يكون لهم رأسٌ مُطا > فلا يلزم أن يكون لهم راس مطاع» فلو كان اجتماعهم من غير رأس» 
ومن غير شخصٍ يُطيعون أمره» ويأتمرون بأمره» ويرجعون إليه في توجيه أمورهم؛ فَإنّهِم -كذلك- 
يُسمون بغاة؛ لأنّ لهم غلبةٌ وكثرة» وهذه مثل الغوغاء إذا خرجواء قد لا يُوجههم شخصء وإِنّما يوجههم 
الصوت العام والعالي» فإنّهم -حيئئذٍ- يُسمّون بغاة» ولا يلزم أن يكون لهم كبيرٌ مُطاع. 

0 القيد الثاني: 

© قال المصنف: «إذا خرجوا على الإمام». 

من شرط البغاة الذين لهم شوكة أن يكون خروجهم على الإمام» وني هذا الموضع تكلم الفقهاء - 
رَحِمَهُم الل له تَعَالَى- على مسألة وجوب تنصيب الإمام» والفقهاء ء يقولون: نه يجب تنصيب الإمام ابتداءً 
واستدامة» معنى كونه ابتداءً: أي: إذا لم يك هناك إمام؛ فلابد أن يُنضصَّبِء واستدامةً: فلا يجوز خلعه إلا 
بموجب» بل إِنَّ في إحدى الروايات: أله لو خلع نفسه لا يختلع إلا بقيودٍ معينةٍ ذكروها في محلهاء وهذا 
الموضع هو الذي استطرد فيه الفقهاء في ذكر أحكام الإمامة» وعادةً ما تفرد بكتب مُفردة؛ ككتب 


۷ 
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حجر 


الأحكام السلطانية» ومن أشهرها عند أصحابنا: «كتاب الأحكام السلطانية» للقاضي الإمام أبي يعلى بن 
الفرّاء ماله وهو مطبوع منذ عشرات السنين» لكن يهمنا هنا أنه هنا في هذا الموضع يُعرف يتكلم عن 
شروط الإمامة» وعن وجوبهاء وعدم الخروج عليه» وهكذا. 

يقابل عدم الخروج على الإمام: فيما لو كانت هناك فة ذات غلبة وشوكة» خرجت على فئةٍ أخرى 
ليس لها سلطة ولا إمامةٌ ولا ولاية» وهو الذي سيذكره المصنف في آخر الباب» إذا اقتتلت فتتان 
عظيمتان من المسلمين» قد توجد فتتان» فلا نسمي إحداهما باغية» وإنَّما بغت إحداهما على الأخرى, 
فقوا اتی تق إل مر آلو 4 [الحجرات:۹]. 

فإذًا المراد: إذا كان الخروج على غير الإمام» فهما فئتان باغيتان» أي: على بعضهماء ليسوا من أهل 
البغاة الذين يدخلون في هذا الحكم» وإِنّما سيورد المصنف حكمهم في آخر الباب. 


0 القيد الثالث: 


ر 
حون د 


© قال المصئف: ««بتأويلِ سائغ». 

قول المصنف: ابتأويلٍ سائغ 0 : هذه قي مهم؛ كن قول المصنف: ابتأويلٍ سائغ» ليس معناه أ أنه 
تأويل صواب» بل قد يكون تأويل صوابء وقد يكون تأويل خطأء فلو أن فئة ذات منعةٍ خرجت على 
الإمام» ترى أن فعله ظلم» مع أن فعله ليس بظلم» نقول: هذا يُسمى تأويلا سائمًاء ما الذي يقابل التأويل 
السائغ؟ 

نقول: يقابله أمور: 

0 الأمر الأول: من خرج بلا تأويل» خرج بلا تأويل» هكذاء ومثّلوا له: قالوا: من خرج ليمنع حقا 
من حقوق الله ل مثل: مانعي الزكاة الذين قاتلهم أبو بكر الصدّيق وإ ت في الحقيقة ليسوا بغاةًء وَإنَّما 
قاتلهم لمنعهم حقا من حقوق الله چ فيُقائلون ويُذكر حكمهم أين؟ في باب الجهاد: هؤلاء يُذكر 
حكمهم في باب الجهاد» تذكرون حينما مرّ معنا في باب الجهاد: أن ولي الأمر يُقاتل من منع حمًا من 
حقوق الله اء أو امتنع من امتثال ذلك الأمر. 


لع 


0 


عع 


0 


© كذلك ممن لا تأويل له سائغ: قالوا: من ثبت عليه حدٌ شرعي فامتنع من تنفيذه» قد يثبت حد 


على شخص» قصاص أو حد زناء فيأتي هو وقومه ويمتنعون من تنفيذه» فيآتي نائب الوالي لتنفيذه فيقول: 


0 


N TIT ol £= = || | 


لا نريد» ثم يمتنعون ويكون لهم غلبة» نقول: هؤلاء ليسوا بغاةًء وإِنَّما يُقاتلون» وذكر حكمهم في باب 
الا ع الا و شاك ای ا ثرالا 7ق ا د مفاك شين كيه 
هنا. 

إا لابن أن يكون لهم تأويل» فمن لا تأويل له فإنَه لا مُسمى باغيا؛ ولذلك فإِنّ مقاتلة أبي بكر لمائعي 
الوكاة لبس من ال »وسار للنص سدقلا لجاذا قال حي اله ليس بها 

© النوع الثاني من المُقاتلة: قالوا: لو كان تأويلهم ملغيا؛ وهم الخوارج» فإن الخوارج وإن كان فيهم 
معتى البغي» فاد قتالهم يكوت أشد من قتال البغاة الذين لهم تأويلٌ سائغ؛ لأنَّ الخوارج يستبيحون الذه» 
ويستبيحون العرض» ويستبيحون المالء وبناءً على ذلك: فقد ذكرت لكم ما ذكره فقهاؤنا: أن الخوارج 

03 Al o 3 2 3 0» 

لوه ان م لاق كل اواء وف الرواية الآری: ١‏ : «قَثَلَ د تُمودً). وهكذا. 

إِذَا لأنّ تأويلهم في الحقيقة ملغيٌ بإلغاء الشارع له؛ لاك اا 

عندنا هنا مسألة: قال المصنف: «فهم بغاة)؛ جاء أن يحيى بن معين أتى الإمام أحمد مُنكرًا عليه 
كلمة قالها الإمام الشافعى ردا فن الإمام الشافعي لما أورد كتاب «أهل البغي»» أورد فيه حكمّاء أو 
حا لاي ا د ا 
ذاك؟! > علي ټيب واااو اس سي ا سر ارا قر 
خوارج؛ ولذلك قاتل مع عل 5 ده في قتال الخوارج فئة كبيرةٌ جدًا من الصحابة» بخلاف قتال الجمل» 
فلم يُقاتل فيها إلا عددٌ قليل. 

ذا الفتن التي كانت بين الصحابة يوا اللي تك هذا من الك نض علية الفا رواحت 
وأمّا قتال أبي بكر لمانعي الزكاة فإنَّه قتا لمانعي حت وشريعة ظاهرةٍ من شعائر الإسلام. 


© قال المصنف: «فهم بغاة). 


مفهوم هذه الجملة: أنه إذا اختل شرط من الشروط السابقة؛ فإلّهم لا يُسمون بغاةً. 


۷ 
اخ به اللا ضيب كت حك 


لتضيلةٍالشيخ د عبدالساامبنٍرالشو م eé‏ كت 
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© فإذا اختل الشرط الأول: وجود الشوكة لهم بأن كانوا عددًا يسيرًا؛ فإنّهم -حيئئل- نسميهم 

9 وإذا اختل الشرط الأخير: وهم تأويل السائغ» فعرفنا من يقابله» وهم إِمّا خوارج» أو يُقاتلون قتال 
جهادٍ بمنعهم الحق. 

9 وإن اختل مقاتلتهم للإمام: وإنما كان خروج بعضهم على بعض. فإن دور الإمام فيه الإصلاح 
بينهم» فيكون إحداهما بغت على الآخرى» فلا يُسمَّون بغاة بالحكم الذي سنذكره بعد قليل. 

© قال المصنف: «ويلزمهم). 

بدأ يتكلم عن كيفية قتال أهل البغاة. 

© قال المصنف: «وعليه أن يُراسِلّهم فيَسألّهم ما يَنْقِمُون منه). 

الال ها ينجي 0د «عليه)؛ بمعنى: يلزم ويجب» أله يجب على ولي الأمر أن يراسلهم قبل أن 
يبدأ بمقاتلتهم» كما فعل عليٌ وة حينما راسل أهل البصرة قبل موقعة الجمل» فراسلهم وأرسل إليهم 
بعض أصحابهء كما روى ذلك الإمام أحمد والحاكم بإسنادٍ صحيحء فدلٌ على أله لابن من إزالة هذه 
الفتنة» بل ربّما كان هناك تأويلٌ يحتاج إلى استظهار» أو مظلمة ترد» أو نحو ذلك من الأمور. 

ومعلومٌ أن سبب المقتلة أو القتال الذي كان بين الصحابة في الجمل: هو تأويل؛ فان علي 4 كانت 
ولايته وإمامته ظاهرة لا يُنازعه أحدّ في إمامته وولايته على المسلمين» ولكنّ بعضًا من الصحابة وليه 
كانوا يقولون: نريد أن نقتص ممن قتل عثمان. فان من قتل عثمان وټ هو في جيش علي وه فيقولون: 

وأمّا تأويل علي يه وجمهور أهل السّنّة على أنَّ الصواب مع علي يله آم علي لبه فيقول: له 
لن أترك هذا القصاص» وإِنَّما سأؤجله؛ فليس الوقت مناسبًا؛ فإنَّ هؤلاء الذين قتلوا عثمان ييه هم في 
الجيش» ولهم كلمتهم» ولهم جماعتهم» ولهم قوتهم وغلبتهم» فلم يمتنع علي 3 ويُلغي إقامة حد 
القصاص» وإنَّما أراد تأجيله لمصلحة رآهاء ونحن عندنا قاعدة: أنَّ تصرفات الإمام مُناطة بالمصلحة» 


فالذي يعرف الأصلح والأفسد هو الإمام كعلي وإ ثم خرج الصحابة الذين في الجمل» وكان مع علي 


م و لل ف زوسن 
حوري 

-أيضًا- عدد آخرء واعتزل الفتنة أكثر» المعتزلون كانوا هم الأكثر. فخرج بعضهم لا يريدون قتال علي 

ى الحقيقة: وإ ما باون القضاص: ولكن إذا ظهر اليك طهر فال اله الساذمة؛ ولذلك 

ندم الزبير» وندم عدد من الصحابة بعد ذلكء إِذَا هذا ما يتعلق بكيفية مراسلتهم. 


ومن قتال البغاة: ما حدث بين عل ومعاوية» أيضًا هذا من صورة قتال البغاة؛ لأنّ عليًا وه كما في 
مسلم: فرّق بين قتال معاوية وبين قتال الخوارج» فرّق بينهم في الحكم» فرَّق علي بين قتال الخوارج 
وبين قتال معاوية؛ فقتاله لمعاوية بغي وقتاله للخوارج قتالٌ من النوع الذي ذكرناه قبل قليل. 

® قال المصنف: «وعليه أن يُراسِلّهم فيَسألّهم ما يَنْقِمُون منه» فإن دروا مَظلمة أرَالَّهاء وإن ادّعَوًا 
شبهةٌ كَشَمّها). 

كما فعل ابن عباس 5ة. 

© قال المصنف: «فإن فاؤٌوا». 


يعني: رجعوا ولم يقاتلواء فالحمد لله» ولا يجوز عقاءهم ولا حبسهم ولا تعزيرهم» هذا هو الأصل؛ 
لأنّهم فاؤوا بأنفسهم. 

© قال المصتف: «وإلا َائلهم). 

قول المصنف هنا: «وإلا قَائَلّهِم)؛ المعسين مع المذهب: أنه يجوز لولي الأمر أن يبتدئ قتالهم وإن 
لم يبدؤواء هذا هو المشهور من المذهب» وهو معتمد عند المتأخرين» فيجوز لولي الأمر بعد مراسلتهم 
ودعوتهم للعود» فان لم يعودوا جاز له أن يبتدئ قتالهم. 

© فإن قاتلهم فصفة المقاتلة ما هي؟ 

كما ذكرت قبل قليل: أله لا يُجهز على الجريح» ويترك المُدبر» ومن قُبض عليه منهم -إذا انكسرت 
شوكتهم» وتفرقت كلمتهم- فإِلّه لا يُحبسء ولا يُقام عليه عقوبة جللِ» ولا غيره» هذه العقوبة نوعًا ما 
فيها نوع تخفيف؛ لأنَّ المقصود توحيد الكلمة واجتماعها وعدم افتراقهاء والمقصود هو الإصلاح» 
وليس المقصود إنزال العقوبة؛ ولذلك قال كثير من أهل العلم: إِنَّ البغي ليس حدًا؛ لاله ليس فيه زجرٌ 
ولاردعٌ في جميع صوره. 


ع عم E‏ سل ملك 
كباش أد عبالسلام بن ياشو ي لو و 
س 

© المسألة الثانية فيما يتعلق بمقاتلتهم: أنه إذا جد هناك إتلافٌ لمال» سواءٌ كان من أهل البغي» أو 
من أهل العدلء فإِنَّ آهل العدل لا يضمنون لأهل البغي مالاء ولا يضمن أهل البغي لأهل العدل شيئاء 
فكل ما أتلف حال الحرب من نفس أو مال؛ فَإنّها لا نُضمنء فلا دية» ولا قصاصء ولا كفارة» لا ضمان 
فطلقار 

@ قال المصنف: «وإن افْتَتَلَتْ طائفتان لعصبيّةِ أو رياسة). 

أي: جماعتان لهما شوكة وغلية كقبيلتين: اقنلا لعصبية» وهذا كثيره وخخاصة في الزمان الأول» حتى 
من الله عَرَجَلّ على الناس بالأمن» أو لرياسة» يُريدون أن يترأسوا على بلدٍء أو على أرضء كل يقول: 
هذه زراعتها لي وهذه دائمًا تظهر عندما يقل العلم ويفشو الجهل» وهكذا. 


© قال المصتف: «فهما ظالمتان». 


أي: فثتین بغت إحداهما على الأخرى. موا لی نی ی تن إل مر او 4 [الحجرات:9]. 

© قال الحو ك واا ا ی 

انظر هنا: لو كان حكمهم حكم البغاة؛ لقال: لم يضمن أحدهما ما أتلف على الآخرء لکن لما كانت 
ظالمة» فَإنَّ كل فرقة تضمن ما أتلفت من الأخرى من مال ومن تفس» وولي الأمر يُصلح بينهماء فإن 
عجز؛ قتل التي بغت حتى تفيء إلى أمر الله. 

بذلك نكون قد انتهينا مما يتعلق بقتال آهل البغي» وهو كتاب الحقيقة يحتاج إلى دقة في التصوير 
للباغي من هوء والتفريق بينه وبين المحارب» والتفريق بينه وبين الخارج» هذه الثلاث مسائل مهمة جدَاء 
طبعًا من أحسن من تكلم عن عقوبة الخارجي بنوعيه إذا قاتل ومن لم يقاتل: صاحب «الكشَّاف» 
و«المبدع»» ولهم كلام بالإمكان الرجوع إليه في هذا الموضع. 

بدأ المصنف.. فقط من باب الإشارة: في رواية المذهب» نص عليها أحمد: أنَّ الخوارج يأخذون 
حكم الكقّار ودليلهم: أنه ثبت عن النبي َبََلَةَلِتِِوَعَالِدِوَسَلََ أنه قال: «يَمِرُة قونَ من الین كما يَمرٌ رق 
اسهم من الرَّمِبَةٍ ميّة). وهذا الرأي يعني: رواية قوية في المذهبء تنقل حتى عند المتأخرين» ويذهب له 
بعض مشايخناء مثل: الشيخ ابن باز» كان يرى هذا الرأي؛ فيكون حكم مقاتلة الخوارج يعود للنوع 


جه 
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الأول» وهو ما يتعلق بالجهاد. فيكون حكمه هناك مذكورًّاء لكن المعتمد من المذهب: نّم سوا 
كذلك. 


بدأ المصنف بالباب الأخير من الحدود, فقال: (بابُ حُكْم الْمُرْئَدٌ). 

والمرتد ثبت عن النبي صََِتَتَووعلووْسٌَ أنه أثبت عليه عقوبةٌ؛ ففي صحيح البخاري: أن النبي 
َأ الوسر قال: «مَن بدّل ديه قاقثلوة)». وهذا نص صريح في آن من بدَّل ديله وارتد عن دينه؛ 

كون الردة هذا القتل حد أو ليس بحدء الحقيقة النزاع فيه لفظي» لماذا؟ 

لآن من قال اه ده فظر إلى العقرية» ومن قر الى أله لمن فح فظن ا اليس يواجر أله قل 
شخصًا لم ينزجر بذلكء لا ينزجر به؛ لأنَّه مات» وليس بجابر؛ لأنّه مات على كفر» فهذا الحد لا يجبر 


ذنبه» هذا هو المعنى» لماذا قلت هذه الكلمة؟ 


۴ 


لأنّ بعضًا من الناس لما يسمع كلمة بعض الفقهاء: إن حد الردة ليس حدَّاء يقول: إذا معناه: أله 
لي سوك د اسك ا 0 
بلازم» وإنّما يعنون أَنَّ من أقيم عليه الحد؛ فن هذا الحد لا يكون جابرًا لذنبه» بخلاف الزناء فإ من أقيم 
له عدا كان هذا الج جا الهو تكد اله 

المث لمشكلة عندنا هنا مسالة: أن كثيرا -كما أشرت لكم قبل- من الت لتسميات الحديثة للجرائم تختلف 
عن التسميات الشرعية والفقهية» مرّ معنا ذلك في قضية السرقة» مرّ معنا ذلك في قضية الزناء مرّ معنا ذلك 
في قضية المحاربين» كذلك في البغى أيضًا؛ٍ فإن البغى بعض الناس يسميه من المعاصرين: الجريمة 
السياسية» وهذا غير صحيح؛ فليست كل جريمة سياسية بغيّاك وليس كل بغي جريمة سياسية» فقد يكون 
تأويله ليس لأجل الجانب السياسيء وإنَّما لظن أنه مظلمة ونحو ذلك. 

إذا آنا أريد أن ين مشالة: ل العناية بالمصطلحات الفقهية والنظر إليها هذا مهم جدَاء وخاصة في 
باب الجنايات؛ لأن كثيرًا من المعاصرين نقل بعض الألفاظ لمعانٍ مختلفة عنها. 


هذا الاب ل ا ت هر ابل جل اغا ماق تسديد لها ل ا 


ا 5 مر[ م 4 < جر س 
لفضيلةٍالشّيْخ أده عبدالسلام بن اشوین ي 0۲ 4 
خح د : 


# قال المصنف: (وهو اذى س إسلامه)» . 

فا ا و ا ا ا اتخذ 
e‏ 
شيئًا من الْمُحرَّماتِ الظاهرة الْمُحْمّع عليها بجَهْل عرف ذلك وإن كان مثلّه لا بجهله كَفَرَا. 


هذه الكلام للمصنف يفيدنا أمورًا: 


© الأمر الأول: أن الكفر يحصّل بالجحود. ويحصّل -أيضًا- بالإشراك بالله و ويحصّل -أيضًا- 
ارك ولك فن المتمبة أن هو فرك الضاكة فاته كر اا ون ع ا ار ال وهو 
أن تفعل فعلًا يؤدي إلى الكفرء وأشار المصنف له بقوله: «أو سب الله أو رسوله فقد كقر». 

© إذا معتقد أهل السَنَة والجماعة: أنَّ الإنسان يخرج من الإسلام بالترك أحيانًاء وبالفعل أحياناء 
وها ءالمالا المشتهورة خدا ف مسالا هل العمل ذال جس الابسانة 

نقول: نعم» هو داخ في مسماه» وهو شرط من شروطه» فبعض الأعمال تركها كفر» وخاصة 
الأعمال المتعلقة بأفعال القلوب» ومنها من أفعال الجوارح: ترك الصلاة على مشهور المذهب» وترك 
جنس العمل -كذلك- يكون كفراء نص على ذلك أحمد» ونقل عنه محمد بن نصر في كتابه: «تعظيم 
قدر الصلاة»» وهذا نص عليه الفقهاء» هناك مسائل» وإِنَّما ذكرت مناطات قبل قليل. 

0 الأمر الثاني في قضية العذر بالجهل: مسألة العذر بالجهل الفقهاء -رَجمَهم الله تَعَالَى- يتوسعون 
في العذر بالجهل في قضية الردة وفي غيرها من المسائلء وقد ذكر الشيخ تقي الدين ردان لَهُ: أن العذر 
بالجهل عند الفقهاء كذلك هو واسعء وقال: إِلّه في باب التكفير شبيةٌ بالعذر بالجهل في مسائل أحكام 
الفقه» وهذا معنى كلام المصنف: : بجَهلٍ عُرّفَ ذلك وإن كان مثلّه لا جهله كَفَرَ ؛» هذا هو كلامهم. 

0 وعلى العموم: اا عسالة؟ أن ا التكفير بابها خطير وعويص» وقد جاء عن النبي 
اک را آلو وسار : أنَّ من قال لأخيه يا كافر» ولم يكن أهلا لهذه الكلمة» فقد حار عليه كلامه» وقد باء 
بها أحدهماء فهذا الباب باب عظيم جداء ويجب ألا يتسوّره بسطاء العلم وصغارهم» وما حدثت فتنة 
وإلا ومآلها إلى التكفير؛ ولذلك إِنَّما استبيحت الدماء من عهد الصحابة؛ قتل عمر» وعثمان» وعليٌ 


ا اه جميعًاء ّما هو بسبب هذا الأمر» والتكفير يكون له مقدماث ثم نتائج تصل إلى التكفير فما بعده. 


0 
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ولذلك جعل أهل العلم -رَحِمَهُم الله تَعَالَى- حكم المرتد من الأحكام المتعلقة بولي الأمر؛ لأن 
الحدود كلها هام معنا ل رل الاب هلق لے الآمرة ول للقن هذا لناب حطر جا دنا 
نكون كمن يقول: تُلغي هذا الباب فلا كفر مطلقاء وهذا غير صحيحء ولا نكون ممن يتوسع في هذا 
الباب» وإِنَّما نعرفه ونفقهه ونكل الأمر إلى أهله من أهل العلم والقضاء وغيره. 
جه 30 ٠‏ 8 2 0 و و 
# قال المصنف: «فصل: فمن اتد عن الإسلام وهو مكلف مُختارٌ». 
يُقابل المُكلّف المجنون وغير البالغ» والمُختار يقابله المُكره. 
5 2 عه 
© قال المصنف: «رجل أو امرأة». 
قوله: «أو امرأةٌ)؛ إشارة من باب التأكيد لخلاف من قال: إِنَّهِ لا يُّقام الحد على النساء. 
© قال المصنف: «دعِي إليه ثلاثة أيّام). 
وهذه تسمى: الاستتابة» فيكون استتابة ثلانًا في ثلاثة أيام. 
ود ٠‏ » ت 
© قال المصتف: «وضيق عليه». 
بمعنى: أن يُحبس ونحو ذلك» فإنَّه بمثابة التضييق عليه؛ لأنّهِ لو ترك من غير تضيبق ربّما انشغل 
بأمور معاشه عمًّا دُعي إليه من الاستتابة. 
© قال المصنف: «فإن لم يُسْلِمَ). 
® قال المصنف: «قَيِلَ بالسيف». 
وقوله: «قتِلَ بالسيفي)؛ يقول فقهاؤنا: لا يجوز قتل المرتد إلا من قبل الإمام أو نائبه. لا يجوز لأحدٍ 
کائتا من كان إلا أن يكون الإمام أو نائبه أن يقوم بقتل المرتد» ومن عداه فلا يجوزء كذا نص فقهاؤنا. 
ثم ذكر المصنف بعد ذلك المُستثتى من الاستتابة» فقال: «ولا قبل توبةٌ من سب الله ورسولّه». 
مق مدت الله بورشو ل ذكر ا ست الله وين له مدهو ءال دِوسَلَرَ تدل 
على توغل الكفر واستكنانه في قلب ذلك السابٌء فخطير سب الله ي وسبٌ رسوله 


9 الأمر الثاني: 


1 


© قال المصنف: «ولا مَن تَكَرَّرَتَ 

ا تهم» ومنهم الشيخ تقي الدين في كتابه: «الصارم المسلول »» 
وا كناب آخر لابق السكى سیت السمه الآن- اماق أن دن ست السا لعي أنه 
لا تقبل توه 

© قال المصنف: «ولا من تَكَرَّرَتَ ردتّه». 

أي: الذي كفر ثم استُتيب ثم تكرر مره أخرى. فان من تكررت ردته فعوده في جريمته يجعل توبته لا 
أثر له» ونحن نعلم أن العودة للجريمة مؤثرٌ في السرقة» ومؤثرٌ في الشربء ومؤثرٌ في حد الردة كذلك. 

هذه رر ات ارود الثقياة اق الف صر أو صورقين أغريرة» تقالو إن اساج 
أيضًا لا بُستتاب» والزنديق» وهو الذي يُظهر خلاف ما يُبطنء فيظهر الإسلام ويُبطن الكفرء فهؤلاء 
الأربعة لا يُستتابون» هذا مشهور المذهب. فإنّهِ قال: «بل يُقَتَلُ بكلّ حال». 

زاك روا ان قرية ا مال لها التوقق وقيرف نان قى السأعرنى» قالواة إن الكل ساب 
وخا هو ظاهر ضوفي اح :وظاه ترص ال قل ذاك. 

© قال المصتضف: لوقون الاق وکا كافر إسلامه). 

ھک 

وصفتها: قال رَيِمَدَآلَُ: «بأن شه أن لا إلة إلا الله وأنَّ مُحَكّدّا رسولٌ اللوا. 

قوله: «بأن يشهد)؛ لا يلزم التلفظ بلفظ الشهادةء وإِنَّما مطلق قول الشهادتين» فلو قال: «لا إله إلا 
اله محمد رسول الله»» فإِلّه قد تاب» أو أتى بعبادة فيها الشهادة؛ فن هناك عبادات فيها الشهادة وهي 
الصلاة والأذان» وبناءً على ذلك: فإنّهم يقولون: إِنَّ الكافر إذا صلَّى أو أن حُكم بإسلامه» وكذلك 
المرتد إذا صلَّى أو أَذّن حُكم بإسلامه؛ لألّه سينطق بالشهادتين إذا شمعت منه هاتان الشهادتان. 


0 
کے 
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رو 

© قال المصنف: «ومن كان كفره بِجَحَد). 

عن ابجحد درفن و 

© قال المصنف: «فتوبته مع الشهادتين إقرارٌه بالمجحود به أو قوله: آنا بريءٌ من كل دين يُخالِفٌ 
الإسلام». 

فإلديكون ذلك سما رافق ذلك 

نکر ف الك مداد كوك اا «كتاب الحدود) ونبتدئ الآن في كتاب آخر مهم» وهو -إِنَْ شَاءَ 
الله- كتاب ليس بالطويل» في يوم أو في يومين تُنهيه» وهو «كتاب الأطعمة». 

الفقهاء -رَجمَهم الله تَعَالَى- حينما يتكلمون عن الأطعمة يريدون الحديث عن الأطعمة في 
موضعين» حينما يتكلمون عن الحلال والحرام من الأطعمة نفسهاء فإنّهم يُوردونه في كتاب اسمه: 
«كتاب الأطعمة»» وحينما يتكلمون عن كيفية الأكل والتناول وما يتعلق بصفة الأكل باليمين وهكذا من 
أمور وآداب الأكل وما يتعلق به فإنَّهم يُوردونها في الأبواب المفردة للآداب» ومعلومٌ أنَّ فقهاء الحنابلة 
ولا يّقاربهم في ذلك إلا فقهاء المالكية: أنّهم بُوردون كتابًا دائمًا في الآداب» سواءً كان من المتقدمين أو 
هخ المدا خرية این آي موسي كذلكت (المستر عاب «الجامع الصغير»» و «الجامع الكبير» للقاضي أبي 
يعلى» كلهم بورد كتابًا في الآداب وما يتعلق بها. 

المتأخرون مثل: ابن بلبان جعل الإفادات» وذكر بعد العبادات الآداب وهكذاء فإنَّهم يُوردون كثيرًا 
من أحكام الأكل في الآداب» ومن لم يُوردها في الآداب» فإنَّهِ بورد أحكام الأكل والشرب في باب الوليمة 
من كتاب النكاح. 

EN ENN ea EEN 
في باب الأطعمة» (باب الأطعمة) يقصدون به المطعوم.‎ 

إذَا لما يقول الفقهاء: (كتاب الأطعمة)؛ أي: المطعوم وحكمه. حكم المطعوم الذي يُؤكل. 

© قال المصنف: «الأصلٌ فيها». 


أي: في الأطعمة» سواءً كانت مأكولة أو كانت مشروبة. 


لفضيلةالمَيّخ أد. عبد السام ناشوي 3% 4 


© قال المصنف: «الأصل فيها الْحِل). 


a 7 8 5 e‏ 2 عر مه RIG‏ ر سنن وو سس 
وهذه أدلة كثيرة تدل على هذا المعنى» منها: قول الله ل: # ول لهم الطيبلتِ ورم عليه 


ليت 4 [الأعراف:01١1]»‏ فالأصل في الطيبات الإباحة والحل» الله جل يقول: وا مِمَا فى 


ف 
> 0 


لْأَرَضٍ كد طِيَبًا # [البقرة:74١]»‏ فالأصل في المأكولات: أن يكون حلالا طيباء وهكذا في آيات كثيرة 


> و 


جدًاء يعني مثا قول الله عَرَجَلَّ: # هو لی لی کم مان الْأرْضِ جیا 4 [البقرۃ:۲۹]ء طق 
كم [البقرة:۲۹] هذه تفيد التمليك» اللام من معانيها التمليك» أي: ملّككم الأرض» فالانتفاع بها 

ئر الانتفاعات. 

® قال المصنف: «الأصلُ فيها الْحِلَُ فياخ كل طاهر لا مَصَرَّةٌ فيه». 

انظر معي : قوله: باح كلّ طاهر)؛ قوله: کل طاهر)؛ يُقابل الطاهر النجس والمتنجس. 

إِذا عندنا أمران: 

الأول: نجسٌ. 

والثاني: متنجس. 

النجس: هو ما كانت نجاسته نجاسة عينية» والمتنجس هو ما كانت نجاسته نجاسة حكمية» أي: 
طارئة» فالنجس لا يمكن تطهيره بحال» والمتنجس هل يمكن تطهيره أم لا؟ هذه ذكرناها في المائعات» 
وفي المطعومات ذكرناها في (باب الآنية) هناك. 

إا كل طاهر» يقابله النجس والمتنجس» وسنتكلم عنه بعد قليل. 

@ قال المصتف: «ولا مصّرَّة فيه). 

إِذَا ما فيه مضرَّةٌ فاه مُحرَّم وسيّورد المصنف الكلام فيه بعد قليل. 

© قال المصنف: «من حب وثَّمَرِ وغيرهما». 

أي: كل حب وثمرء فإنَّه يكون مباځًاء وبناءً عليه: فان هذا الحب ولو وُجد فيه شيءٌ قد يكون 


مُحرّمَاء فإنّ هذا يجوز من باب التبع لا على سبيل الاستقلال» يعني التمر إذا كان حويلاء يعني مر عليه 


| || هو TGS gr‏ 
ا ا لكان از لمت 


سنة كاملة» يكون في التمر سوس» تراه أحيانّاء هذا السوس يجوز أن تأكله من باب التبع؛ لأنّه طاهر في 
أصلهء وهو متولدٌ من طاهرء فيجوز أكله. وَإنّما يُمنع من أكله أن تأخذه على سبيل الانفراد. السو 

# قال المصتف: «وغيرهما». 

ا وغيرهما من اللحوم وغيرهاء ثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن المُحرَّمء الأصل الإباحة في كل شيء 
وا لمستثن بعد ذلك. 

هو 3 7 

© قال المصنف: «ولايجل). 

أول شىء لايحل: 

© قال المصنف: «تجس). 

فكل نجس حرام» ومثل له ب: «المَبْتَةٍ والدم». 

0 00 
والدليل على حرمتهما: قال 0: مأحَرَّمَتَ َلك الْمَِتَُ اَم 4 [المائدة:٠].‏ 
غتدنا هنا مسألة ساخذها جملة حملة: 
5 8 7 عو 

© قال المصئف: «و لا يحل نحس». 

© يشمل النجس فى نفسه والمتنجس» فيكون داخلا فيه» فكذلك المتنجس؛ ولذلك قال: 
«كالمَيّتة)؛ فالميتة والدم نجس في ذاته» والمتنجس كذلك لا يحل حتى تزول النجاسة الطارئة عليه» هذا 
واحد. 

O‏ الأمر الثاني وانتبه لهذه القاعدة: هناك قاعدة عند الفقهاء. وکو هذه القاعدة» هذه القاعدة هى 
نهم يقولون: كل نجس يحرم أكله. وهذه صحيحة» لا إشكال فيهاء» اقلب هذه القاعدة: كل مُحرّم الأكل 
فَإِنَّه نجس » هذه قلب القاعدة مشهور لباه اا صحيحة» مشهور المذهب: أن كل نجس مُحرّم 
الأكل» وكل مُحرّم الأكل لعينه لا لطارئ فَإنّه يكون نجسّاء لعينه» لا لوصف طارئ» فإِلّه يكون نجسّاء 
طبعًا هذا مشهور المذهبء وبنوا عليه ما سأذكره بعد قليل في كلمة: «ولا ما فيه مضرة»» والحيوانات 


سنوردها بعد قليل. 


AE ۳ rd مون ر‎ c> 

aS‏ 1 ف e‏ اه جد ۽ ماحد تكست ل 
تاشن أد عبلالسلام بن شويع ا ا ل بج م ا 

حوري 


قبل أن ننتقل للمسألة التي بعدها: قول المصنف رَِمَدلَُ: (كَالمَيبَِ والدّم)؛ لا بُدّ أن نعرف أنَّ الميتة 


فاك 


والدم لها مستثنيات تعرفونها جميعًا: : فالميتة يُستثنى منها: السمك والجراد» فإنه يجوز أكلهماء حل نا 
ميتتان: السمك والجراد كما عند ابن ماجه» والدم يُستثنى من ذلك تقريبًا ثلاثة أشياء أو أربعة: منها: 
الكبد؛ فإِنً الكبد دمٌ» ومنها الطحال. ومنها ما بقي في عروق اللحم» فما بقي في العروق يجوز أكله؛ 
ولذلك أحيانًا تطبخ اللحم أو تشويه وتجد دما في وسطه. هذا معفوٌ عنه لأنَّهِ في العروق» وكذلك أيضًاء 
وهو تستطيع أن تدخله في الثلاثة أو تفصله: ما كان في خلال اللحم» في خلاله يعني في داخله وإن لم يك 
عرقاء وبناءً على ذلك: فلو طبخت لحمًا ثم كان في أعلى» لما تضعها في القدر تجد أنه مع الطبخ يخرج 
بعض الدم» فيكون في أعلى القدرء لا يلزمك إزالته؛ لأنّ هذا مما يوجد في خلال اللحم وفي عروقه فَإنَّه 
يكون معفوًا عنه من باب التبع لا على سبيل الابتداء والانفصال. 


© قال المصتف: «ولا ما فيه مَضَرَّةَ كالسّمٌ ونحوه). 


السّم طبعًا مثلث بالفتح والكسر والضم» ولا شك أن السم يحرّم؛ لأن الله عَرَهجَلَ يقول: 90و لقا 
ليم لكك [البقرة:95١]»‏ يحرم أكله» ولكن عندنا مسائل: 

© المسألة الأولى: تطبيق القاعدة التي ذكرتها قبل قليل: نحن قلنا: إن كل نجس يحرّم أكله» وما 
حرم أكله؛ على المشهور؛ لأن الرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين: لاء ليس صحيحاء على المشهور: 
أنَّ ما حرم أكله فهو نجسء السم على قاعدة المذهب هل يكون نجسًا؟ 

نعم» وهو مشهور المذهب» قال ف «الإنصاف): ومشهور المذهب أن السم نجس » هذا قاعدة 
المذهب؛ لأنّها بناءً على القاعدة السابقة» وبناءً عليه: فلو أن امراً صلّى وفي جيبه سم فإلّه حينئلٍ لا تصح 
صلاته لاله حاملٌ لسم» طبعًا في فرق» يُفرٌّقون بين الترياق الذي يؤدي إلى القتل والسم الذي لا يستخدم 
إلا للقتل» فالثاني نجسٌء وأمًا الترياق فإنَّه يكون طاهرًاء الترياق يعني في بعض الأدوية إذا زدت فيها تؤدي 
ا الوفاة» وإذا نقصت تكون دواءً» هذه ادف لمت يعض اة واا هذه مسألة. 

9 المسألة الثانية» أو متعلقة بهذه المسألة دعونا نقول: انظر معي لعبارة المصنف رجداللة: 

© قال المصئف: «ولا بحل نجسٌ» ولا ما فيه مضرة». 


ت 


ا على ا ا ا أن الات ی ال 


ل وبق ريوع 
فمفهوم هذا الكلام: أن مافيهمضيرة ليس يعجس»وهذا اللتقهوم نص عليه التيخ متصور في نحاشيته على 
«منتهى الإيرادات»؛ في الا فال جلا «المنتهى» أخذ نفس العبارة» كلهم أخذوه من «المقنع»-: 
مفهومه أن السم ليس بنجس» ولكن مشهور المذهب أنه نجسء لكن فيه رواية أخرى في المذهب: أنه 
ليس بنجس. 

إِذَا كلمة المصنف تحتمل أنه يرى هذا الرأي» وتحتمل أنه قد خانه التعبير» أنا هذا غرضيء فإمًا 
كن لحان السب او او اا الكائية و ا هده عبالة: 

9 المسألة الثانية قبل أن ننتقل لما بعده: 

© قال المصنف: «كالسّم ونحوه». 

نحوه أي: مما فيه مضرَّةٌ بالبدن» فكثيره يؤدي إلى القتل وهو الترياق» فإِلّه لا يُسمى سمّاء وإنّما 
ترياقٌ قاتل إذا زاد عن حده» ومثلوا لذلك يقولون: بحب البلاذر» هذه تقرؤون في كتب الطبء يقولون: 
حب البلاذر هذه من أكلها بنسبة قليلة قوت حفظه» حتى إن البلاذري صاحب «أنساب الأشراف» عرف 
هذا الحب» حب البلاذر» فإن زاد الجرعة قليلًا أدّت إلى ذهاب عقله» فإن زاد الجرعة قليلًا أدّت إلى 
ذهاب عمره» ذهاب نفسه بالكلية؛ ولذلك حب البلاذر هذا خطير في التعامل معه» أنا ما أدري ما هو حب 
البلاذر فلست عطَّارّاء لكن أظنه معروف إلى الآن بهذا الاسم. 

إذ هذا حت لار کر يكر نبا او لد مک 

لكا ا إن السم.. عندنا قاعدة» وهذه القاعدة ذكرها في «الإنصاف»» وغيره مسبوق لهاء وفي 
«لفروع» وني غيره: نهم يقولون: أنَّ ما حرّم لمضرّته؛ انظر: ما حرّم لمضرته» لا لنجاسته؛ وإِنَّما حرم 
E‏ يجوز تناول قليله للحاجة» هذه هي القاعدة» ما حرم لويف LEI a‏ 
الا را جا فإن ما يكوك فا ن اساول كدر ر اول ف ا كان در اف التج: 
د الس لا مجر ارول لافلا رلا شه لحر لا خو د اول لأ فا هر لا كر بالنداوى» ا 
عِبّاد الله» وَل نَدَاوَوَا بحَرّام)» وإِنَّما يُستثنى في التناول ما كان فيه مضرة» إذا وضح ذلك» فإنَّنا نجد توجيهًا 
ya ude gE e E Eee‏ لمعل U a‏ 


مضرة فيه نوعان: 


وبعضه لا نجاسة فيه. 

فيكون من باب عطف الجنس على الجنس» ولا يلزم التداخل في بعضهاء فيكون بينها عمومٌ 
وخصوص وجهي. 

بدأ بعد ذلك الشيخ رَمَدَآنَهُ بذكر إلى آخر الباب» وهو سهل جدًاء يتعلق بالقواعد المتعلقة بتحريم 
الحيوانات» الحيوانات أورد المصنف لها ثلاث قواعد أظن» أو أربع قواعد» لاء خمس قواعد» أورد 
المصنف خمس قواعد في القواعد المتعلقة» ما هو الحيوان الذي يحل أكله. والذي يحرم أكله» وهناك 
قواعد غير هذه القواعد هي قواعد متعلقة بالاستنباط من النصء القواعد التي أوردها المصنف علل 
وعلامات ظاهرة توجد في الحيوانات جميعًاء يعني تطبقها على جميع الحيوانات» عندنا قواعد أخرى 
غير هذه القواعد» ولا مناقضة بينها وبين هذه القواعد» هذه القواعد تتعلق بكيفية التعامل مع النص» من 
هذه القواعد: 

NS‏ مم بقواررة كل eee‏ اكلده كل Ne‏ يتجوز أكلده 
فما سكاه النبي صََزَلنَءَلَدعَِآهوْسلَرَ صيدًا فإِنَّه يجوز أكله» وبناءً عليه: فما رتب عليه فداءٌ في صيد الحرم» 
فإنّهِ يكون صيدًا فيجوز أكله» هذه القاعدة الأولى» ويترتب عليها عدد من الأحكام سنذكرها بعد قليل. 

© القاعدة الثانية: أنّهم يقولون: كل ما تُهي عن قتله فيحرّم أكله؛ لأنَّ النهي يدل على أنَّ لا يجوز 
ابتداء ذبحه» فمن ذبح هذا ما تمي عن قتله فقد خالف أمر الله عَرَْجَلَّ فلا تكون ذكاته شرعية. 

إا كل ما هي عن قتله فلا يجوز أكله. مثل ماذا نهي عن قتله؟ 

تهي عن قتل النملة» والنحلة» وماذا؟ والهدهد. والصّرّدء والضفيع بكسر الدال أصوب» ويصح 
الضفدع بفتح الدال» ولكن الأفصح يقولون: بكسر الدال» وجهان صحيحان» كل هذه ورد النهي بقتلهاء 
فلا يجوز قتلهاء طبعًا حديث الضفدع عند أبي داود بسندٍ لا بأس به. 

© القاعدة الثالثة: أنَّ كل ما أمر بقتله فإنَّه لا يجوز أكله كذلك. 


إذَا كل ما أمر أو نُّهي عن قتله فلا يجوز أكلهء لماذا؟ 


g7 8 || |‏ دأ نامث "خخ 
م اا و سجن المع 


ير 

لأنَّ ما أمر بقتله في الحرم» دلّ على أله ليس بصيدٍ وليس فيه جزاءٌ. 

إذا ا يجوز أل ورد عن النبي مووا لوار سبعة أشياء أو ستة أشياء أمر بقتلها في الجلّ 
والحرم» أمر بقتل ماذا؟ العقرب» والفأرة» والحدأة» والحيّة» والغراب» وليس كل غراب» وإِنَّما الغراب 
الأبقع» والكلب البهيم الأسودة هذه سثة أشياء وردت عن النبي صا ووسر طبعًا اختلفت 
الروايات في زيادة واحدٍ ونقصهاء في شيء سابع؟ الفأر ما ذكرته؟ والفأرة السابعة» هي سبع بالضبط» هي 
سبع» هو خمس واختلفت الروايات بهاء ولكنّ مجموع السبع قالوا: فيدل على اختلاف التلفظ بهاء وهذا 
يدلنا على أن مفهوم العدد في الإثبات ليس قويّاء اخمس فواد ست يقتلن في الحلّ والحَرّم)» هذا مفهوم عددٍ 
في الإثبات لا في النفي. 

9 نرجع للقواعد التي أوردها المصنف: 

© قال المصنف: «وحيوانات البَرٌ). 

«حيواناث البَرٌا؛ أي: كل ما كان في البر يعيش. 

© قال المصتف: «مُباحة)». 

كلها. 

@ قال المصنف: (إلا). 

نذأ بأول واحدة. 

® قال المصنف: «الْحَمْرَ الإنسية). 

الحمّر جمع جمار» وإيَّاك أن تقول الحَمْر بسكون الميم؛ فان الحُمْر بسكون الميم معناها جمع 
أحمر؛ ولذلك فان ١صلاةٌ‏ الفجر حَيْرٌ مِنْ حمر النّحم) أي: الحمراء الطيبةء وأمّا الحُمُر فهي جمع جمار. 

إذا «الْحْمُرَ الإنسيّة) ما هي؟ 

«الْحَمْرَ الإنسيّة): التي نسميها نحن حميرء الحمير هذه المعروفة» الحمير» الحمار الأهلي» هي 
الآهلي هو الإنسي» الأهلي هو الإنسي» الذي نسميها نحن حمارء المشهور عندنا بالحمار. 


© ما الدليل على أنَّ الحمار الأهلي أو الإنسي مُحرّم؟ 
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ES E و‎ n 
إا لحوعها تجة؛ لأنَّ النبي علدو عََالِوسَلَرَ أمر بغسلها.‎ 
إا عرفنا الدليل.‎ 


9 المسألة الثانية عندنا: ما الذي يقابل قيده (الإنسية)؟ ما هو عكس (الإنسية 


الوحشي» الحمار الوحشي يجوز أكله. 

© وما المراد بالحمار الوحشي؟ 

ليس المراد بالحمار الوحشي الحمار الأهلي إذا توحشء انتبه» هناك حمارٌ أهليٌ يتوحش» موجود 
في جنوب الرياضء حمر أطلقها أهلها منذ ربّما عشرات السنين فتوحشت» أصبحت في البر تأكل من 
خشاش الأرض» فتأكل من هذه الأشياء التي تنبت في الأرضء ولا ينتفع بها الناس» وإذا رأت الآدميين 
توحشت عنهم» نقول: هذه الاعتبار بأصلهاء فأصلها حمر أهلية فتكون حراماء هذا واحد. 

لبس المراة بالشخر الرخفسية الحم السخططةة فان هذه السك :اق يلاد العرت إذ ذاكه ليست فى 
الزمان الأول» هذه ليست حمر أهلية» هذه داخلة في مطلق حيوان البر» فهو جائز الأكل» داخلة في 
العموم. 

® قال المصنف: «الْحُمْرَ الإنسيّةً) 

هي في الحقيقة نوعٌ من الغزلان» كذا ذكرء هي نوع من الغزلان تسمى حمُرًا لأنّ رأسها أكبر بقليل 
وعيناها واسعتان» نوع من الغزلان الذي تعرفه؛ ولذلك البقر الوحشي والحمار الوحشي هو نوعٌ من 
الغزلان» البقر الوحشي هو الوضيحيء يسمونه الوضيحي هذا هو البقر الوحشي؛ لاه كبير الحجم 
وعيناه كبيرتان جدًا كعيني البقرة» وله قرون شبيهة بقرون الثيران؛ فلذلك يسموه البقر الوحشي. 

إذا الْحُمْر الوحشية والبقر الوحشي هي نوعٌ من أنواع الغزلان. 

# قال المصنف: «وما له ناتٌ). 


هذه القاعدة الثانية: أن كل ما له نابٌ يفترس به فإنّهِ مُحرّم» الدليل عليه: ما ڈ ثبت في الصحيح من 


ريا 
حديث أبي ثعلبة» وعند أهل السئن من حديث خالد بن الوليد وابن عبّاس 5ه: أن النبي 
صا ورا اووس هی عن كل ذي ناب من السباع» وقوله صَِأَلدَهعَلِتووَاَالدوسَاه : «ذي تاب»» ما من 
OS A os‏ شيط ya OEE‏ 
قال: ناب يفترس به. 
@ قال المصنف: «وما له ناب فترس به). 
فكل ما له ناب يفترس به» وإن لم يكن صاحب الناب يأكل اللحم» لا ننظر لكونه يأكل اللحم الذي 
افترسه» وإنَّما يفترس به عدوه ويفترس به غيره ممن يريد مهاجمته» لا يلزم أنه يأكل؛ ولذلك الفقهاء 
يقولون: الفيل حرام أكله لأنَّ له نابا يفترس به» يقتل به الناس» لك الفيل كما هو معلوم هو من آكلات 
الحشائش وليس من آكلات اللحوم» فلا يلزم أن يكون آكلًا للحوم. 
إا 2 معنى الافتراس: وأنَّهِ يفترس به غيره وإن لم يأكل ما افترسه. 
استثني من ذوي النياب اثنان من الحيوانات: 
9 الأول: وهو الضبع. 
۵ الثاني: وهو الضب. 
فن الضب له نابٌ ويفترس به؛ ولذلك يعض عضا شديد جدّاء مؤلم» وأمّا الضب فحديث إباحته في 
الصحيح ولا شك فيه» لكن النبي انەر وسار تركه لأنَّه ليس بأرض أهله» فيجوز أكله ما في 
إشكال. 
يبقى عندنا الضبع؛ ولذلك قال المصنف رجه اللة: «غيرٌ الضَبْع). 
0 الضبع ما هو؟ 
هو نوعٌ في الحقيقة من السباع» وهذا الضبع له نابٌ» وهذا الناب يفترس به أيضاء بل أقول لك أكثر: 
الضبع فيه سوءةٌ ليست موجودةٌ في الأسد» الأسد أكرم منه؛ فِنَّ الضبع يأكل الجيّف» معروف الأسد لا 
يأكل جيفة» والنمر لا يأكل الجيفة ولا الفهد وإنّما يأكلها الضبع» هذا الضبع يأكل الجيف» ومع ذلك 


عو 
ع 


أبيح أكله. 


ل ل ل 

أله قد ثبت من حديث جابر بن عبد الله :أن النبي صإلتَمعَدعاَآدِوسَلرٌ قال: «الضَّبْعُ صَيْد» 
فقوله: اال عيذ صَيْدٌا يدل على أله يجوز أكله» صيد» فما صِيد جاز أكله» وفيه الفداء في الحج» هذا نص 
ام ابوا اوسا وله شاهد أيضًا من غير حديث جابر» ففيه حديثان عن النبي 
صاا هووا آلو وسار 

إذَا قوله : «الضِبْعٌ صَيْدٌ) يدلنا على أنه يجوز أكله. 

6 انظر معي: عندي قيدان» أريد أن 5 تنتبه لهذين القيدين: 

© القيد الأول: أنَّ فقهاء المذهب» وهو المذهبء يقولون: أن هذا الضبع إذا روي أله قد أكل 
الجيف» » فيكون حكمه حكم الجلالة فإذا بح وقد أكل جيفة قبل يوم أو يومين أو ثلاثة؛ يعنى من ثلاثة 
أيام فأقل» فإِلَّه لا يجوز أكله؛ لأن الجلّالة لا يجوز أكلهاء وقد ثبت عن النبي صَإَالَاءَ E‏ 
أحمد وغيره أنه هى عن لحم الجلالةء لكن إذا كان الضبع لا يأكل جيفةً فإنَّه حيتت ليس داخلا لا في هذا 
النهي» هذا واحد. 

© الأمر الثاني: ذكر بعض فقهاء المذهب أن أكل الضبع مباحٌ في الحقيقة عند الحاجة» ون أكل 
الناس للضبع إِنَّما كا ا و العرب تتداوى به» كذا ذكر بعض أهل العلم من فقهاء 
المذهب» وما ذكره في الحقيقة موافقٌ لطبع العرب الآن؛ فقد سألت بعض القبائل الذي كان فيهم كبار 
السن -الآن لا يوجد أحد يأكله» بعض كبار السن الذين أكلوا الضبع من جنوب الجزيرة» من بعض 
الشيبان الذين أكلوه في حضرموت» ومن غرب الجزيرة من الحجازء بعض القبائل هناك-: متى تأكلون 
الضبع؟ 

قالوا: كنا تأكله قديمًا تداويّاء نراه أنه دواء» فيرون أنَّ فيه دواء لهم وأنَّ فيه» وخاصة لمن كان فيه 
وهن وضعف» فيقولون: من أكل لحم الضبع قوي بدنه» فالعرب قديمًا كانت ترى أن أكل الضبع من 
باب التداوي» وبناءً على ذلك: فيكون حكمه على هذا التوجيه» وقد ذكر بعض الأصحابء وإن يك 
ظاهر كلام المتأخرين: يكون أكل الضبع إِنَّما يكون عند الحاجة لأجل التداوي» وأمّا غيره من السباع فلا 
يجوز التداوي بأكل لحمها مطلقاء أي: سبع» أي: حيوان مُحرَّم ما يجوز التداوي به؛ وإِنَّما يجوز الضبع 


١ ١ لوطه‎ 
AG شسا‎ | 1 
شت زو اسع‎ $ ne F# 

# قال المصنف: 5 

بدأ يتكلم عن الحيوانات» نعدّها عدًا. 

® قال المصئنف: «كالأسَد). 

معروف. 

© قال المصتئف: (والثّمر). 

اا وجيان لقرئاة هان 

© قال المصتف: «والذئب والفيل والفهِ والكلب والخنزير». 

كل هؤلاء لهم نيابٌ يفترسون بها. 

© قال المصتف: «وابن آوّی» وابن عرس» والسَتور). 

كل هذه حيوانات واضحة» ولا فرق بين صغيرها وكبيرهاء حتى لو كان صغيرها لم يبتدئ الافتراس 
بالناب» فنا تكلم عن الجنس» فالحكم للأغلب» وليس حكم النادر» فالنادر يأخذ حكم الغالب. 

© قال المصتئف: اوا 

المراد بالستور: هو الهرء وقد ثبت عن النبي صَآَلدَمعََووعَِ]إوسَلَرَ عند أهل السنن من حديث جابر 

:أن النبي ماهد رعالووَسَأَمَ هى عن أكل الهرء فقول النبي صَآَلنَهعَبتوَعَِوسَلَمَ هى عن أكل الهرء 
وقول الفقهاء: نه يحرم السنّور» يشمل الستور الذي يكون أهليًا يُربى في البيوت» ويشمل الستور الذي 
يكون وحشيًا في البر» كلاهما سواء» يحرّم أكله. 


© قال المصنف: «والتمْس). 
واضح النمس» يعني أحد الحيوانات المعروفة» نسميه إلى الآن نمسًا. 
# قال المصتف: «والقِرّد). 


وقد رُؤينا عن الشعبي» > عامر بن شرحبيل» أن قال: نمى النبي صل هيدر اَلَو عن أكل لحم 


n‏ کے 
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القردء لا يجوز أكله. وألحقه الفقهاء.. طبعًا النص هو الأصل» والاتفاق عليه» ولك الفقهاء ألحقوه 
بقاعدة الناب؛ لذن لفان يفترس به. 

© قال المصنف: «و الدب 

سواءً كان الدب صغيرًا أو كبيرّاء لا فرق. 

© القاعدة الثالثة: 

© قال المصنف: «وما له مِخُلَبٌ من الطير». 

بدأ يتكلم المصنف عن القاعدة الثالثة» قال: «وما له مخْلَّبٌ من الطير يَصيدٌ به». 

هنا عبّر ب: «يصيد» ولم يُعبّر ب: "يفترس)؛ لأنَّ بعض الطيور لها مخالب» مثل: الديكة والدجاج» 
وقد تباجم به من يهاجمهاء لكنّها لا تصطاد به» لا تصطاد به شیتاء فلا تصطاد بمخلبهاء وإنّما تأكل من 
حشاش الأرض» وبناءً على ذلك: فان كل ذا مخلب يصطاد فإِلَه يحرّم أكلهء وأمًا دا 
يكون مانعًاء فأنتم تعرفون الدجاج» وهو أقرب الداجن لنا رؤية» له مخلب» وكذلك الحمام له مخلب» 
لكنَّه لا يصطاد به» يصطاد ل 

© قال المصنف: «وما له ْلَب من الطير يَصيدٌ به كالعٌقاب والبازي». 

يقول: «البازي» يصح بحذف آخره: باز» ويصح تسهيله: بازي» ويصح تشديله: البازيّء كلها 

@ قال المصنف: «والصقر والشاهين والباشق». 

كذلك يعني: أحد الأنواع. 

© قال المصنف: «والْحدَأَة والبُومَةِ). 

والحدأة في الحديث الصحيح النهي أو الأمر بقتلهاء والبومة هي معروفة كذلك. 

الدليل على أن ما له مخلب من الطير يحرّم أكله: آله قد ثبت عند أهل السُشنن من حديث ابن حياس 
ومن خف عا أن النبي اله الوسر مى عن أكل ما له مخلبٌ من الطير» وأمّا ما له ناب: 
فأصله في الصحيح من حديث أبي ثعلبة. 
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9 بدأ الشيخ بالقاعدة الرابعة: 

© قال المصئف: «وما يأكلٌ الجيف». 

ما يأكل الجيف يحرّم أكله» قيل: لذاته؛ لاله يأكل الجيف» وقيل: لاستقذاره» وبناءً على ذلك: فمن 
قال: إِنَّهِ لاستقذاره. فإنَّهِ يدخل فيه القاعدة الخامسة التي سيوردها المصنف بعد قليل. 

ما يأكل الجيف نوعانء انظر معي: ما يأكل الجيف نوعان: 

9 النوع الأول: إِمَّا أن يكون طبعه أكل الجيف. 

9 النوع الثاني: وإمّا أن يكون أكله الجيف طارتاء يعني: فترةً مؤقتة. 

فما كان طبعه أكل الجيف؛ فإِلَه لا يجوز أكله مطلقاء ومدّل له المصنف: «كالتشر والرَّحَم واللَقلَقٍ 
والعَقَعَق)؛ ويُسمى في اللغة الآن مشهورة عندنا في الإعلام يُسمى: طائر القاق. 

© قال المصنف: «والغراب الأبقع». 

وسأتكلم عن الغراب بعد قليل. 

9 النوع الثاني مما يأكل الجيف: ما كان يأكله على سبيل يعني بعض الأحيان دون بعضهاء على 
سبيل نقول: التأقيت يعني أو الأحيان» على سبيل الحانيةء وهذه نسميها الجلّالة» ومن مفردات 
المذهب: أله لا يجوز أكل لحم الجلّالة حتى يستحيل ما في بطنهاء وتكون استحالته بانتظاره ثلاثة أيام» 
فيخرج كل ما في بطنهاء فلو كان عند الشخص داجن» دجاج» فأكلت الدجاج هذه لحمًا مُحرَّمًا أو نجسّاء 
أو أكلت من القمامة التي فيها نجاساتء فلا يجوز أكلها إلا بعد ثلاثاء ومثله يقال في الغنم» ومثله يقال في 
غيرها كذلك. 

® قال المصنف: «والغراتُ الأبقع». 

ليس كل غراب يحرّم أكله؛ ولذلك ذكر أبو بكر الخلّال أنَّ الغربان خمسة؛ ذكر الخلال 


رجا 


ِنَدُ أن الغريان خمسة» فقال: القذّاف»: وغراب البين؛ ويحرّمان» والزاخ» وغراب الأ سذ والأبقع» 
هذه خمسة» على مشهور المذهب: ُن هذه الخمسة لا يجوز منها إلا اثنان فقط» وهو الزاغ وغراب 


الزرع» وقد قيل: إن لين راو تقل نقل ذلك الشيخ منصور في «الكشّاف»» قيل. 
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نبدأ بالنوع الأول والنوع الثاني من الغربان التي يجوز أكلهاء وإلا ما عداها فإنَّهِ لا يجوز أكله. 

© نبدأ في الأول: وهو ما يُسمى ب «الزاغ»» فإِلّه يجوز أكله» قالوا: والزاغ: هو غرابٌ حجمه كحجم 
الحمامة» يكون جسمه أسود ورأسه أغبر» ولا يأكل الجيف. ما يأكل الجيف. فهذا يجوز أكله. 

9 النوع الثاني من الغربان: غراب الزرع الذي يكون في المزارع» فإن غراب الزرع إِنّما يأكل الزرع» 
ولا يأكل لا جيمًا ولا لحمًا ولا غير ذلك» وغالبًا ما يكون.. يقولون: إن غراب الزرع يكون منقاره 
ورجلاه تكون لونها أحمر» وذكر الشيخ منصور -قلت لكم- في حاشيته على «المنتهى» عفوّاء آنا قلت: 
في«الكشّاف»» ذكر الشيخ منضون ف ححاشينه على «المتتهى): أنه قيل: إِنَّ الزاغ وغراب الزرع واحد لا 
فرق بينهما. 

© قال المصنف: «والغراب الأبقع». 

ِذَا المُحرّم هو الغراب الأبقع» وكذلك الغراب البين الذي يكون أسود كلهء والغراب الأبقع الذي 
يكون مبقعًا بين الأبيض والأسود. فكلاهما مُحرَّم لأمر النبي صَإَلَه ورا الوسر بقتله. 

@ قال المصئف: «والغدّافٍ». 

طبعًا من الأدلة على تحريم الغراب: أن النبي بأد که عا الو وسار أمر بقتله كما ذكرت لكم قبل 


قليل» وقد قال عروة بن الزبير: كيف آكل الغراب وقد سمّاه النبي صَإَنَه ليوا الوسر فاسقا؟! فهذا 
اسغدل ,أنه قد أمر بقلت فاه لا يجوز أكله. 


#افان المسكقت و لوالكتاف ی ا اله 

هذا صورة من صور الغراب. 

© قال المصنض: «والغراب الأسود الكبيرٍ). 

كل هذه الأنواع الثلاثة من الغربان يحرم أكلهاء وكذلك غراب البين. 

0 القاعدة الخامسة: التي أوردها المصنف: قال رَحةأللّه: «وما ت 
هذه كلمة «وما يُسْتَحْبَتْ) عندنا فيها عدد من المسائل: 


© المسألة الأولى: الحقيقة أن قاعدة الاستخباث ذكر الشيخ تقي الدين أنَّ أول من قالها هو الخرقي 
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أبو القاسم» وأنّه أخذها من الشافعي» كذا قال الشيخ تقي الدين» وإلا فالصواب» هذا رأي الشيخ تفي 
الدين آذ ما افيف ا انتفيك جل أكله اله فا كر مي الور من الانسفاك و ما كان 
استخباثه لأكله الجيف. 

إا أريك أن أقول: أنَّ هذه القاعدة من أهل العلم من رأى أَنَّهها تدخل في القاعدة السابقة وأنّها لا تفرد 
ومنهم من رأى إفرادهاء كالخرقي» وهو ظاهر كلام المصنف أنَّها قاعدة منفصلة» هذا واحد. 

© الأمر الثاني: ما المراد بالاستخباث؟ 

قالوا: المراد بالاستخباث على مشهور المذهب: استخباث العرب دون العجم» هذا القيد الأول؛ 
لأ القرآن نزل بلسان العرب وعلى العرت» فالعبرة بامسسخباتهم هوء هذا القيد الأول. 

85 ن أن ركرة الروت من أقل السار درن آهل البراض» لر عد أهل 'البرافيي 
يتساهلون» فيأكلون» حتى سُئل بعضهم قال: نأكل كل ما دب على الأرض,» فقال: العبرة بأهل القرى في 
ذلك الزمان» أي: في الزمان الأول وما بعده ممن اعتاد على طبع العرب وسلوكهم. 

وعلى العموم: قاعدة الاستخباث» هذه القاعدة منضبطة؛ ولذلك ضعَفها بعض آهل العلم لاله 
قد يستخبث شخص ما يستحبه آخر والعكس. فإ أكرم الناس ذوقا هو نبينا صَرَلدَه ووا الوسر وثد 
كره أن يأكل الضبٌ مع إباحته على لسانه 0 ولكن على العموم قاغذة ال عي أن ها 
استيخيثه العرب على ضعف هذه القاعدة: فاه يكون كذلك. 

كن ا «كالقنفذ». 

© قال المصنئف: «والتّئيص»). 


النيص معروف عندناء وهو كثير جدًا عندنا النيص» النيص شبيه بالقنفذ» تعرفونه» يمكن رأيتموه» 
دافا يضوروثة الشاب ويأكلرة» والنذعى» أله لآ يجوز أكل النيض + هو كالقشل يكون فيه شرك لك 
يكون طويل» يعني قريب من نصف متر أحيانًا طوله» وله ذيل طويل» هذا يسمى النيص» يوجد في البر 
E‏ أقله قالواة لاله N E E‏ مشهور 


© قال المصنف: «والفأرة والحبّة). 

الفأرة وعرفنا دليلهاء والحيّة كذلك. 

@ قال المصنف: «والحشرات كلّها). 

الحشرات كلها لا يجوز أكلها؛ كالذباب» سواءً كانت طائرة أو دابّة على اللأرض كالنملء كله لا 
يجوز أكليا مطلقاء كا لاستقذارهاء أو إلحاقا وقياسًا بالنمل؛ أو لأنها تأكل أشياء مذمومة؛ أو لمضرغا 
ونحو ذلك» العلل تختلف» ومعلوم أن المُحرّم الواحد إذا اجتمع فيه أكثر من علة قوّى تحريمه. 

لا يُستثنى من الحشرات إلا ما كان من باب التبع» وذكرته قبل قليل؛ كالسوس الذي يوجد في داخل 
التمر ونحوه. 

© قال المصنف: «والوَّطْوَاطِ). 

أيضًا الوطواط معروف» فلا يجوز أكله للاستقذار والاستخباث. 

هنا مسألة في الاستخباث: هناك أشياء يحرّم -غير اللحوم- أكلها مع كونها طاهرة؛ لاستخباث 
العرب لها؛ وهو بول وروث مأكول اللحم» بول وروث مأكول اللحم لا يجوز تناوله ولا شربه على 
المذهب» ليس لنجاسته» وَإِنَّما لاستخباثه» وما كان في غير النجاسة فإنّه يجوز تناوله لأجل الحاجة» 
فالمذهب لا يجوز شرب بول وروث مأكول اللحم إلا لحاجة كما فعل النبي صاة يالوس مع 
العرنيين عندما ضعفت أجسامهم وضويت» فأمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل لتقوى أجسادهم من باب 
العلاج» أنَا من على ذلك فإِنَّ الأصل عندهم التحريم» وهنا محل ذكر المسألة. 

© قال المصتف: «وما تَوَلَّدَا. 

هذا الفاعده رة قل أن تعمل ليذه الفاعلاة الكعيرى عدا مال أن ماك بديواناك كرون 
جديدة جدَاء غير معروفة» فما هي القاعدة التي تطبقها عليها؟ ولم نجد له نابّاء ولم نجد له مخلبّاء وليس 
يأكل الجيف. وإِنَّما عندنا يتعارض فيه قاعدتان: الأصل الإباحة» وقضية استخباث العرب» فإن كان هذا 


الحيوان لا تعرفه العرب» وهذه حيوانات كثيرة جدَّاء فما حكم أكله؟ 


00-0 
قاعدة المذهب بناءً على إعمال قاعدة الاستخباث: أنَّهم يقولون: ما لم تعرفه العرب فإنَّه يُنظر 
لأشبه الحيوانات به عندهم» ما هو الشبيه به؟ طبعًا هذا إذا توسعنا في قضية الاستخباث. فينظر لشبهه. إن 


بو 
لام 


كان يشبه قنفدًا أو نيصًا مثلاء فاه يُمنع منه» أو حيّةَ وهكذاء ويُنظر إلى شبهه به. 

يقول الشيخ» آخر قاعدة عندناء 

© قال المصنف: «وما تَوَلَدَ ِن مأكولٍ وغيره كالبَغْلٍ). 

فإنّهِ يكون مُحرَّماه ما تولد من مُحرّم وطاهرء أو من مُحرّم ومباح» نه يُعلّبِ فيه التحريم؛ لان عندنا 
قافدة مشهورة تمي 'قاغرة التدايية وقاعدة التغليب: وهو تغليب مثا الحضر والإقامة على السفرء 
مرّت معنا هذه القاعدة» فمن وجبت عليه الصلاة مسافرًا ثم أقام» أو مقيمًا ثم سافر» صلَّى صلاة مقيم» 
تغليب الحضر دائمًا. 


7 
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© عندهم قاعدة: أن في التحريم يُعلّب صفة التحريم؛ فإذا كان مولا من مُحرّم ومباح» فال يلب 
التحريم؛ كالبغل؛ البغل هو الذي يكون أبوه جمار وأمه فرس» فينزو الحمار على الفرس فيلد بغلاء فإن 
كان العكس: بأن كان الأب حصانًا والأم أتاناء يعني أنثى حمارء فاه يُسمى نغلا بجعل النقطة أعلاه. 
والفقهاء يقولون: يكره أن يُنزى الحمار على الحصان والعكس؛ لألّه يعني مخالفة للفطرة» لأنَّ البغل لا 
يتكاثر» لكنّه لا يجوز لكنّه مع الكراهة. 

ذا هذا البغل حكمه حكم ما تولّد منه وهو الحمار» فيكون حكمه حكم الحمار» فلا يجوز أكله. 

مما يُلحَق أيضًا بالمتولد» ألحقوه بالمتولد وإن كان فيه نظر أيضًا: قالوا: ما تولد من النباتات من 
نجس» فلو أن نبانًا قي بنجس» بماءِ نجسء أو سُّقي ببول» نجس العين» أو سُمّد بنجس» فمشهور 
المع كرد سياه هذا تور الا و اخ ا بدا كان يعر ا مد فصن ا 
رواية ثانية» وهي رواية ابن عقيل» قول ابن عقيل» اختاره أبو الوفا بن عقيل: أنه يكون طاهرًا مباحًا إذا لم 
يبق أثر التجاسة في البات» مئل الورقيات وغيرهاء وهذا الذي الآن عمل التاس عليه فإنه يُسقى من 
الصرف الصحي -أكرمكم الله- النخيل أو بعض أنواع النخيل؛ طبعًا هو يؤثر في الطعم» لكنّه بعض 
المعجات التي تسقى ذه الفضلات. 


525 م 


@ قال المصنف: «وما عدا ذلك فحلالٌ» كالخيل». 

الخل يجوز أكلها لماجا من حديت جار ين غيل الله - 6 أن الى .هل هو ا آذ ق 
لحوم الخيل» فيدل على جواز أكلها. 

© قال المصنف: «وبهيمة الأنعام). 

وقد قال الله 3: أجلت لم ببِيمَ ةالْأَعَنِ 4# [المائدة:١]‏ في كتابه -سُبْحَانَةُ-. 

© قال المصنف: (و الدّجاج . 

والمراد بالدجاج أي: الداجن» وقد ثبت في البخاري: أن النبي صَآَللمَلوعَدوسلهَ أكل الدجاج. 

© قال المصنف: «والوحشيّ من الحم والبقر). 

عرفنا معنى المراد ب «الوحشيّ من الْحْمُرٍ والبقر؛ أنَّها أنواعٌ من الغِزلان» وليس المراد بها الأهلي 
إذا توحش. 

© قال المصئف: «والظباء». 

كذلك نوع من الغزلان معروفة. 

© قال المصنف: «والتَعَامة». 

كذلك. 

© قال المصنف: «والآرنب وسائر الوحش». 

كل هذه يجوز أكلها. 

قوله: «وسائر الوّحْش)؛ ليست الوحوش بمعنى السباع» وإِنَّما قوله: «وسائر الوّحْش)؛ أي: 


الحيوانات المتوحشة غير المُحرّمة» وسائر الوحش غير المُحرَّم بالقواعد الأربعة أو الخمسة التي ذكرها 
المصنف قبل. 


ثم انتقل المصنف لحيوان البحرء فقال رَحِمَدانَهُ: «ويُباحُ حيوان البحر كلّه). 


م 


كما قال الله : مأل 6 يد الك وطقانة ATES‏ [المائدة:97]» وقد قال النبى 


| آ ۾ سے ا ا ١‏ 
ا ا شت زان سکع 
اة هوا ]وسار : «هو الطهورٌ ماؤ الحل مینته). 

© قال المصنف: «وثباح حيوانٌ البحر كله إلا الضفيع». 

أو الصفْدَع. يجوز لك كسر الدال وفتحهاء قيل: والكسر أفصح» لكن في لهجتنا دائمًا نفتح الدال 
فنقول: إلا الصٌفدَع» وأا ضمٌ الضاد فإنّها لد ضعيفة جدَاء فإنَّه لا يجوز أكله لنهي النبي 
اله وا الوسر عن ذبحه. وما تُهي عن ذبحه فإِلّه لا يجوز أكله. 

© قال المصتئف: «والتّمْسَاعَ). 

التمساح قيل: لتغليب كونه ذا ناب يفترس فيه» وأمًا باقي الأسماك التي تفترس في البحر كالقرش 
وغيره فيجوز أكله. فالتمساح لأنَّ له نابا يفترس فيه في البر» فعْلّبٍ افتراسه في البر على حكمه وإن كان 
يمكك ف البحر أكثر . 

@ قال المصئف: «والحيّة). 

المراد بالحيّة أي: حيّة البحر؛ لأنَّ حيّة البحر وإن كانت.. طبعًا عند بعض أهل العلم قاعدة» هي غير 
معتمدة عند فقهائنا: وهي قاعدة المشاركة في الأسماء, فما شابه في الاسم حرم فيرون ما أن الحة 
حرامٌ في البر» فحيّة البحر حرام» خنزير البر حرام» فخنزير البحر حرام» خيل البر حلال» فخيل البحر 
حاول» Ags ê ANE‏ ده e‏ هلم e E‏ سق 
التعليل بالمشاركة بالاسم» وذكر هذه العلة ليس في هذا الموضع» وإِنّما ذكرها كمسلك من مسائل العلة: 
ابن السبكي في «جمع الجوامع» من كتب الأصولء فذكر أن من التعليل: التعليل بالمشاركة بالاسمء 
وهذه قاعدة ضعيفة كان يأخذ بها الشافعي في القول القديم» وإلا تحقيق مذهب الشافعي عدم التعليل بها. 

الحيّة عندنا لم تحرّم لأجل المشاركة في الاسم وإِنَّما خُرّمت لأنَّها مُستخبئةٌ بناء على قاعدة 
الاستخباث» وبناءً عليه: فمن لم يُعمل قاعدة الاستخباث فإنَّه يُعمل القاعدة الأخرى الأقوى منهاء وهى 
¢ د 417 0 9 5 5 7 
أن طعام البحر حلال كله؛ لأنّك إذا ذهبت إلى سوق السمك هنا في الرياض في المربع ستجد حيّات 
البحر تباع» فكثيرٌ من الناس يشتريه ويأكله» لكن الأولى عدم أكلهاء وهو مشهور المذهب. 


© قال المصنف: «ومّن اقبط إلى مُحَرّم). 


قالش أد السام بنالشوي ل ايا ۷6+ 4 


الاضطرار يكون بأحد أمرين: 

9 الأمر الأول: إِمّا بفعل الله 8؛ كأن يخشى المرء هلكة» أو تلفًا. 

0 الأمر الثاني: وإمًا بفعل آدميّ» وفعل الآدمي كرون بالالتجاء والاكراه والمعمه ل الاي أن 
الإكراه يأخذ حكم الاضطرارء يأخذ حكم الضرورة» طبعًا هي روايتان» لكن المعتمد هذا. 

قال المصنف: «ومن اصْطْرٌ إلى مُحَرّم غير السّمٌا. 

لأنَّ السم إذا اضطر إليه جوعًا سيؤدي إلى وفاته» فلا يُباح له 

© قال المصتف: اومن اضْطْرٌ إلى مُحَرّم غير الم حلّ له منه ما سد د ل 

الدليل على ذلك: الآيةء وهي قول الله عَرَكَجَلَّ: ممن أضصْطرَ غَيْرَ اغ ولا عاو َك إِنْمَ عله 4 
[البقرة: ١17‏ 1]. هذا واضح. 

0 نأخذ كلام المصنف كلمة كلمة: 

ول شط ابم وض إل مرا اف اقيها مه للك 

قوله: (إلى مُحَرَّم)؛ سواءً كان نجسّاء وسواءً كان مُحرَّمًا لعينه» أو لوصفه» كل مُحرَّم» قد يكون مُحرَّم 
لوصفه بأن يكون لکا لغيره» ونحو ذلك. 

@ قال المصنف: «غير السّمًا. 

لأنَّ السّم لا نفع فيه وإِنَّما يؤدي إلى أشد المهالك وهي الوفاة. 

© قال المصنئف: «حلّ). 


انظرة عار اس ال فار ر له حل او له ا در جر بولك المد 
المذهب» وهي عبارة «المنتهى», و «الإقناع»: أنه يجب عليه. 

إذافعيارة قر جا الراب أن يُعبّر عنها بأنّه يجب عليه؛ ولذلك بعضهم استدركها وقال : إن 
هذه العبارة فيها استدراك» والصواب أن تكون بالإيجاب؛ للآية: #ولا لقو يريم إلى الك 
[البقرة:90١].‏ 


اج ١ ١‏ 
1 | شسا ANG‏ 
مي في زوز ی 

@ قال المصنف: «حل له منه). 

أي :مها اضطرٌ إلبه: 

© قال البفيفق ا ب 

انظر معي: قول المصنف: اما يَسّدٌ وَمَقّها؛ المراد بالرمق: هو بقية الروح. 

إا الذي يسدّ الرمق هو القدر الذي يحفظ به المرء روحه من الوفاة والموت؛ لأنَّ الرمق هو الباقي 
من الروح» فيسده بأن تحفظ هذه الباقية» يعني الحد الأدنى الذي يحفظ بها نفسه» وهذه مبنيةٌ على مسألة 

لر اا اترو قد يقد رهاو دعا 

ع يجوزفي الزيادة في الأكل في الضرورة في مسألتين : 

يجوز له أن يزيد إلى أن يصل إلى حد الشبع» متى؟ 

0 المسألة الأولى: قالوا: إذا كان يغلبُ على ظنه استمرار الضرورة» واحد يعلم أنه ستستمر 
الضرورة يومين» المجاعة عندنا يومين» ثلاثة» فاختار الموفق» وهو ظاهر كلام المتأخرين؛ لأنّهم 
يذكرونه من غير نكير: أنه يجوز الأكل فوق حد سد الرمق إلى الشبع؛ إذا ظنَّ أن الضرورة ستستمرء وأمًا 
إذاغلب على ظنه: أو ظن أن الضرورة لن تسعمن فلا يجوز له الزيادة عن الرمق. 

© المسألة الثانية: أنه يجوز له حمل هذه الميتة معه على الصحيح من المذهب» يجوز أن يجعلها 
معدة إذا جاءت فور أخرى أكلهاة لان من قنياء المذهب من قال لا يحملياء يرؤقه الل فى وها ا 

شاء» لكن الصحيح أله يحملها معه» فيجعلها في خرجه ونحو ذلك. 

@ قال المصنف: «ومن اضطرّ إلى نَفْع مال الغير معَ بقاءِ عَيْنِها. 

يعني يحتاج إلى نفع المال مع بقاء العين من غير إتلافٍ لها؛ كأن يأخذ مثلا ثوبًا فيلتحف به» أو يأخذ 


كأن يأخذ دلوًا لغيره فيستقي منه الماء لحاجة» ونحوه من الأشياء؛ كقدر ليطبخ به ونحو ذلك. 


000 ا O‏ وم مح کے 
لتضيلةالشيخ |.د. عبرا اساد م بن ل شو ا ااا ليل فس کې 
جر 

PER RES‏ لتقت وله لد سانا 

وجوبًاء ويآثم المرء إن لم يبذله له إن كان محتاجًا إليه» الدليل على ذلك: أن الله عَرْجَلَ ذم الذين 
يمنعون ذلك فقال: # ويمتعون الْمَاعُوْنَ © [الماعون:7] وهو القدر؛ لأن # ويمتعون الْمَاعُونَ # 
[الماعون:۷]: 

إا هو القدر الذي يحتاجه الناس في خدمتهم من غير إتلافٍ للعين» أو هو تعبيرٌ عن الشيء بلازمه؛ 
أي: تمنعون الطعام الذي في القدرء وكلا المعنيين صحيح» وقد قال أبو الدرداء -وأنا أكرر هذه الكلمة 
داكا لأنها كلمة عظيمة:* لا يكون المرء فقيهًا حتى يحمل الآية على أكثر من وجه بشرظ أن تكون 
أوجه صحيحة لا تخالف لسان العرب» ولا تضرب القرآن بعضه في بعض» ولا مع السَة؛ طبعًا لأن الستة 

5 کر و 2 6 ر 2 

لا تخالف القرآن. «ألا إنى أوتيت الْقَرْآنَ ومثله مَعَه). 

#اقال لصتت و يله ل ا 

عرفنا دليلها قبل قليل. 

@ قال المصنف: «ومن مَرّ تمر بُستان فى شَّجَرَةٍ أو مُتساقِط عنه ولا حائط عليه ولا ناظرٍّء فله 
الأكل منه تاا من غير حم 

يقول الشيخ: إن من مرّ على بستان له ثمرة» فإنَّهِ يجوز له أن يأكل منه» كذا قضى جممٌ من الصحابة» 
ورد به الأثر عن النبى اوو عوسی منهم: عمر» وابن عباس اة وغيرهم» فدلٌ على أن هذا 
شبه اتفاق بين أهل العلم أنه يجوز الأكل منه على سبيل الجملة. 

إذا عرفنا الدليل آنه يجوز أن يأكل ولو من غير حاجة» انظر: يأكل ولو من غير حاجة. 

© قال المصنف: «ومن مَرّ). 

قوله: «مَرًا؛ إِذا يدل على أن هذا طريق له؛ وبناءً عليه: فمن تعمد أن يذهب لمكان ليأكل منه» فهذا 
ا 


إِذّا مروره جاء على سبيل التبعية والطريق» ليس قاصدًا لبستانٍ بعينه ليأكل منه. 
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© قال المصنف: «بثمر بُستان في شَجَرةِ). 
قوله: ابثَّمَرِا؛ِ يدل على أنَّ المراد هو الثمر المعروف» ويُلحق بالثمر أمور: 


9 الأمر الأول: يُلحق به الزرع» إذا كان يُوؤخذ مثلا حب ويمكن أكله» بعض أنواع الحبوب تؤكل 


041 
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كذلك يُلحق به أيضًا عندهم.. نص عليه الموفق وغيره» واعتمد عند المتأخرين كما قال صاحب 
«التنقيح»ء وهو قوي» قال: ما كان من الحُمّص والباقلاء» مع أنَّها ليست ثمرة شجرة, وإنَّما هو ينتج 
بظروقة ی مود أ غا الب واھ ا ع هاا ل ت واا معفم ذكر ارقن 
وقال صاحب «التنقيح» والمتأخرين: أنه قو. 

أيضًا مما يُلحق بالثمرة: أنه يجوز شرب لبن الماشية في المرعى» وسأذكره بعد قليل كذلك» فيجوز 
شرب لبن الماشية» ولكن بقدر ما يشرب هو ولا يحمل معه بالقيود التي سنذكرها بعد قليل. 

© قال المصنف: ابِثَمَرِ بُستانٍ في شَجَرِةا. 

طبعًا قوله: «يُستان)؛ لأنَّ الشجرة إذا كانت في طريق عام» مثل هذا النخل الموجود في الشارع» هذا 
ليس ملكا لأحد. فيجوز لكل أحد أن يأكل منه. 

قوله: «ني شَّجَرِةٍ)؛ عرفنا قبل قليل ما يُلحق بالشجرة» وهو الزرع والحمص والباقلاء ونحوها من 
البقولاات. 

@ قال المصنف: «أو مُتساقِط عنه). 

9 انظر: قوله: ثمرة في شجر؛ يعني: استطاع أن يتناولها بيده» أو وجدها متساقطة» سقطت وحدهاء 
وبناءَ على ذلك -انظر معي-: فإِلّه إذا كانت الثمرة لا تسقط إلا برمي» فلا يجوز له رمي الشجرة. 

9 الثاني: إذا كانت الشجرة لا يمكن له أن يأخذها إلا بصعودء فلا يجوز له كذلك أن يتناولهاء فما 
يصعد الشجرة لكي يتناول الثمرة» وإنَّما يتناولها تناولًا؛ لان هذا هو الحديث الذي ورد به» فنقف عنده. 

@ قال المصنف: «ولا حائط عليه». 

إذا كان هذا البستان عليه حائط» فمعناه أن هذا حرز له» كما قال ابن عاس -5-: «إن كان عليها 
حائطٌ فهو حررٌ لهاء فلا تأكل»» فإن كان البستان محاطًا بحائط» ولو كان مفتوحًا الحائط ولم يك فيه 


م 


طريقٌ معتاد» فلا يجوز للشخص أن يأكل من ثمرة فيه إلا بإذن صاحبه. 

@ قال المصنف: «ولا حائطً عليه ولا ناظرً). 

يعني لوآ الثمرة بجانبها حارس» الناظر هو الحارس والحامي» فإذا وجد لها حارس» فلا يجوز 
الأكل إلا بإذن الناظر والحارس؛ لأنَّه بمثابة الحرزء فتكون كالسرقة. 

© قال المصنف: «فله الأكْلٌ منه مَجََانًا . 

قوله: «فله)؛ يدل على أله يجوز له ذلك من غير كراهة» وإنَّما -انظر لعبارتي- الأولى عدم الآكلء 
انظر فرق بين الأولى والمكروه» الأولى العدم والمكروه» الأولى ترك المباح قد يكون من باب الأولى 
وقد يكون من باب المباح» وأمّا المكروه فإن تركه يقابل اسه مباشرةً. 

قوله: «فله الأكْلٌ منه)؛ يعني: أنه مباحٌ ولكن الأولى تركه. 

قوله: «فله الأكُلٌ منه)؛ يعني: مطلقًاء سواءً محتاج أو غير محتاج» يتفكه» ولو كان من أغنى الناس 
يجوز له الأكل» وهذا ظاهر كلامهم» وهو من مفردات المذهب؛ للنصء وقفوا عند النص. 

قوله: «مَجَّانَاا؛ يعني: من غير ضمان» ما يضمن هذا الثمرة» ما يأتي ببدلها ولا بقيمتها. 

© قال المصنف: «من غير حَمْلٍ). 

أي: لا يحمل في خبنته شيئاء كما جاء في الحديث: «غير حامل في حَبْبَقاء ما يحمل معه شيا خارج 
البستان» أو خارج حتى الشجرة» إلا ما كان في يده» فيتناوله بيده. ۰ 

# إذَا عرفنا.. سألخص هذا الكلام قبل آخر جملة نختم بها الدرس: 

© الأمر الأول: أنَّ من مر بشمرةء ومثله الزرع» ومثله الباقلاء وكذاء فإنّه يجوز له أن يأكل منها بقيود: 

© القيد الأول ألا بكرن محاطًاء 

© القيد الغاى: ألا يكون له ناظر, 

9 القيد الثالث: ألا يرقى على الشجرة» أو على سلم ونحوه. 

0 القيد الرابع: ألا يرميها بحجر. 


0 عندنا قيد خامس أيضًا نسيته: وألا تكون مجموعة» لو جاء صاحبها وجمعهاء يعني: جناها هو 
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وجمعهاء فلا يجوز له أن يأكل منهاء إلا طبعًا للضرورة. 


إذا خمسة قيود» هذه خمسة قيود إذا انتفت فإنه يجوز الأكل. 
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قلنا: لبحق به أيضا لبن الشاة غلى مشهور المذهب» فيجوز من راي شاة أو ناقة 
طاسة» نفس الشروطء. بشرط: 


۵ الشرط الأول: ألا تكون محاطة. 


© الشرط الثاني: وألا يكون معها راعي؛ لأنَّ الراعي بمثابة الناظر. 
© الشرط الثالكة وآلا يضر طحا قد تكون مف إذا كان مشئلة معناها أنها ميحدوظة: مقا 
يعني عطي كالمُصرَّاة» نسميها مُشكّلة. 
آخر جملة وينتهي درسنا اليوم: 
© قال المصنف: «وتجِبٌُ ضِيافةٌ المسلم المُجتاز به في القَرّى يومًا وليلةً). 
اميه 0 
ثبت في الصحيحين: أن النبي بَأَدََلتَووَعِهوسَلوَ قال: «مَن کان يُؤْمِنْ بالله واليوم الآخر لکرم ضَيْمَهُ 
جائزكةه. قالوا: وما جائزته؟ قال: «يوم م وليلة»؛ فدلٌ على أله يجب أن يُعطى. فنفى الإيمان عمَّن لم يُكرم 
الضيف» لكن ليس كل ضيف يجب وإِنَّما يندب من اختلّ فيه أحد هذه القيود: 
قوله: ١وتجبٌ‏ ضيافةٌ المسلم». 
0 القيد الأول: أن يكون مسلماء فغير المسلم يُستحب ضيافته» من مكارم الأخلاق وليست واجبة 
شرعًا؛ لأنه يترتب على الوجوب أمران: 
0 الأمر الأول: الإثم. 
© والأمر الثاني: أنه يجوز للضيف أن يأخذ قيمة ضيافته» وسأذكرها بعد قليل في النهاية. 


8 إذ هذا اله الأول أن كو سلما 
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0 القيد الثاني: 

© قال المصئف: «المُجتاز به). 

ومع السعفات يده المار وة ولك قال الف ارهد الكل قل على أن الضيف التق بب 
ضيافته هو المسافرء وأمًّا المقيم في بلدتك فإِلّه لا يجب ضيافته» لو جاءك جارك يقعد عنكء لا يلزم 
ضيافته» وإِنَّما يندب من باب الكرامة» الذي يجب هو المسافرء هذا القيد الثاني. 

9 القيد الثالث: 

© قال المصنف: «ني القرّى). 

المراد بالقرى أي: المدن الصغيرة دون الأمصارء يعني يقابلها الأمصارء المدن الكبيرة يوجد فيها 
فنادق» ويوجد فيها مطاعم» القرى لا يوجد فيها ذلك» فالوجوب متجةٌ حيث فقد البديل» وأمّا في 
الأمضاز فَإلّه يوجد فنادق» الأول يسموهها خانات» الآن تسمى قنادق» شقق مقروقة وهكذاء ف المدن 
الكبيرة لو جاءك مار وضرب عليك الباب وقال: ضيّفني» ليس واجب ضيافته عليك» وغالبًا يكون في 
المدن والأمصار يكون هناك بيوت ضيافة» غالبًا يوجد هذا الشيء, يعني مثلا عندنا في المملكة» يعني 
مثا أغلب المدن كل أمارة الأمير يكون عنده ضيافة» فإذا ذهبت إلى قرية تقصد الأمير ويستضيفك» 
وعنده ضيافة يوم وليلة» هذا معروف» عرف في جميع» وتدفع الدولة ميزانية لكل أمير مركز» حتى 
المراكز الصغيرة يُعطوا ضيافة سنوية» فهذا عرف لأنّها فيه من يقوم بالضيافة غيره. 

# قال المصنف: «يومًا وليلة». 

عرفنا الدليل قبل قليل في اليوم والليلة: الحديث الذي في الصحيحين: قالوا: وما جائزته يا رسول 
الله؟ قال: «يومٌ وليلة». 

عندي الجزئية الأخيرة وأختم بها الحديث: عرفنا قبل قليل: أنَّ الوجوب يترتب عليه أمران: 

© الآمرالاول: الإثم لمن ترك 

ويترتب عليه أمر آخر: وهو أن الضيف إذا وجبت الضيافة على آخر فلم يُضفهء أنه يجوز له أن يأخذ 
من ماله بقدر الضيافة. 

المسألة الأخيرة أختم بها : ما مقدارالضيافة الواجبة؟ 

© لاورس ضلنها آيقا ا 

إذا نقصت عن هذه؛ فأنت آثم. 


زرب علبها أن هذا الق بجر ر 0 أن بال هذ الجد الاي عن الا 


0 
کے 


SINE £< = 1 |‏ سة "م 


ع الحد الأدنى من الضيافة ثلاثة أمور: 

© الأمر الأول: طعام الضيف» والضابط في طعام الضيف: أنه ما جرت العادة به مع الأذم» هذا 
رواية» وهو اختيار الشيخ تقي الدين» طبعًا أشار له بعض المتأخرين. 

نا المشهور في كتب الفقهاء فإنّهُم يقولون: إِنَّهِ الكفاية وليست العادة؛ لأنَّ الكفاية أقل من العادة 
يعنى ما يكتفى به» غالبًا تكون الكفاية أقل من العادة» وأحيانًا إذا كان الشخص شرمًا فكفايته أكثر من 
العادة. 

2 ¢ 2 5 e 

الدين يرى أنه العادة» لكن المذهب يقولون: الكفاية مع الآدم؛ لان الادم الذي ما يعتقه سقط ير مع 
أدم ولو زيت. 

© الأمر الثاني: طعام دابته» قالوا: ويُعطيها التبن ولا يلزمه الشعير؛ لأنَّ الشعير أغلى من التبن» طبعًا 
هذا عندما كان هناك دواب» الآن لا يوجد دواب» سيارات. 

© الآثرالقاللف: الشتكى:» فيجب عليه الول يان تسكنه بشرط: ألا بكرن ف القرية مسجد فان كان 
ق القرية مسد ولا امه أن تن له عندة» ماايلومة ر ته عت اق اليك لان المسجد ي الاس جة: 
وهو حق ارتفاق عام» وجرت العادة بأن ينوم الناس فيه» وبناءً على ذلك: فَإنّه يسكن. 

بذلك نكون بحمد الله عَرَِجَلَّ أنينا أغلب كتاب الأطعمة: نُكمله -إِنْ شَاءَ الله- في الدرس القادم مع 
(باب الأيمان) بمشيئة الله عَرَِجَل. 

اسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


rs 


)١(‏ مهاية الدرس الثانى بعد المائة. 
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العنذلنه رت الا ين »و ايد 
صَلَى اله عليه وعلى أله وأ صحابه ولم تسليما كثيرًا إلى يوم الدين: 
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دان لهل الله وده لا تدريك لذ و سهد أن لخمد ا عيده و وشولة 


© قال المصئف: «باتٌ الذَّكَاق). 

ووه المي بب الگا صمو كناب الأطعمة؛ أن المطعومات من التحيوان لاقل إلا بالذكاة 
في الجملةء إلا ما است ستثني مما سيذكره المصنف بعد قليل» وقول الفقهاء : الذكاة» المقصود به الذبح؛ ولذا 
فن الذكاة في أصل اللغة هي التمام» فإذا تم ا تلقف وكان المرء إذا أتمّ ذبحه بأن قطع ما 
أوجب الشارع قطعه فإِلّه يكون مُذكَيًا له. 


© والذكاة تكون في ثلاثة أشياء مختلفة: 

نه نذا 

ERY‏ نحا 

وقد تكون عقرا. 

فالذبح يكون بقطع ما أمر الشارع بقطعه» وهما المريء والحلقوم. 

وأمّا النحر فإنَّه الطعن وليس الذبح» وإِلّما يكون طعتًا بأن يُطعن الرقبة في اللَبة» فيكون فيه قطع هذين 
الاثنين اللذين سنذكرهما بعد قليل. 

والأمر الثالث هو العقرء والعقر يكون بالجرح في أي: موضع من جسد الحيوان» وهذا يكون فيما لا 
يمكن ذبحه مما سيورده المصنف بعد قليل . ۰ 

@ قال المصنف: «لا بباح شيءٌ من الحيوانَاتٍ بغير ذَكاقِ). 

قوله: «لا يُباحُ»؛ أي: لا بباح تناوله؛ لاله إذا لم يُذَّى فإِلّه يكون نجساء E‏ اوا 


بقواوةة نه ل" مجو أكلة خا نه تكن ی اک کا ا یکی اذا لد ميد عليه كان كل 
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نجس لا يجوز آکلهء وأمّا ما لا يجوز أكله: هل يكون نجسًا؟ 

© مشهور المذهب: نعم» خلافا للرواية الثانية من المذهب. فإنَّهُم ينازعوا في هذا القاعدة التي 
أوردتهاء لكنّ الفقهاء يقولون إِذَا: إن النجس لا يجوز أكله» ولا يجوز الانتفاع به بأيّ صورةٍ من صور 
الانتفاع» حتى إن ما تولد منه ولو كان نبانّاء فلا يصحء ولو ذُكي بال نجسة فن الذكاة لا تصح» ويناءً 
عليه: فإلّه يحرّم أكلهاء أي: أكل الذبيحة التي ذكيت بالةٍ نجسة» وقد أشير لها في محلها -إِنْ اء الله-. 

© قال المصنف: «لا بباح شيء من الحيواتات». 

إِذَا قوله: «لا يُباحُ» يشمل التناول بالأكل» ويشمل الانتفاع بالشحم» ويشمل غيرها من صور 
الانتفاعات. 

قوله: «شيء من الحيواتاتِ)؛ المقصود بالحيوانات هنا أي: الحيوانات التي يُقدر عليهاء فآمّا ما لا 
يقدر عليه فهو الذي يكون إباحته بالصيد» وسيُورده المصنف في الباب الذي بعده؛ ولذا فإِنَّ المراد 
بالحيواناك آي التعيواناث المقدون غه ولا مكدر ف رة 'قليل أن الد ع ما لا رغاد 
الحيوانات. 

© قال المصنف: «بغير ذكاة). 

والذكاة هي الذبح» وسيأتي بعد قليل تفصيل شروطها. 

® قال المصنف: «إلا الجراة والسمكَ وكلّ ما لا يعيش إلا في الماء». 

قوله: «إلا يدل على أن ما استثني هذا يكون أقل من المُستثنى منه» وهو كذلك؛ فن الحيوانات التي 
محر كلها من عير لكا دهن فهي أقل عددًا مما يُشترط الذكاة فيه. 

أورد المصنف أول هذه الأمور وهو «الجراد)؛ فإِنَّ الجراد يجوز أكله من غير ذكاة؛ لقول النبي 
مووا ايوس في حديث ابن عمر: «أُحِلَّ لنا ميتتان: السّمَكُ وَالجَرَادهء فان الجراد والسمك يجوز 
أكلهما من غير ذكاة» وسواءً مات قبل تناوله وكبسه أو بعد ذلكء فإِلّه يجوز في الثنتين» يعني سواءً مات 
قبل أن تكبسه وتتناوله بيدك» أي: السمك والجرادء أو مات بعد ذلك فَإِنّهِ يجوز أكله ولا يُنظر لوقت 


وفاته؛ لأنَّه يدخل في عموم الميتة. 
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الذي يحرم هو أكله وهو حي» فلا يجوز أكل الجراد حيًاء ولا السمك وهو حي» هذا يحرّم, لا بُدَّ أن 

© الأمر الثاني: أنَّ شيّه وهو حي» وخاصة في السمك» كرهه الإمام أحمد وغيره» ولكتّه ليس بمُحرّم. 

قوله: «وكلّ ما لا يعيش إلا في الماء»؛ فإلّه يكون كذلك مُلحقًا بالسمك» ومفهوم هذه الجملة: أنَّ ما 
يعيش في الماء وفي غيره فإِلّه لا بُدّ من ذكاته» وهذا واضح وبين من باب التغليب» وأنا دائمًا أذكر لكم 
قاعدة التغليب» فأحيانًا قد يُْلّب للشيء الواحد في حال صفة» وني حال أخرى صفةٌ أخرى؛ فعلى سبيل 
الكل مر معدا على سيل الال ن المعمى عليةه فار تلت النعياء هبه المي غليه بالات كما في 
الصوم وني الصلاة» وتارةً يُعْلّبونَ شبهه بالمجنون كما في الحج» وهكذاء وما كان يعيش بين الماء وبين 
الب يُغْلّب فيه البر إذا كان يعيش فيه أغلب وقته» فحينذٍ من باب التغليب باعتبار الزمان. 

هناك أمر رابع لم يُورده المصنف. وهو في الحقيقة مُذكّى» لكنّ ذكاته ليست مباشرة» وهو الجنين إذا 
كان في بطن مأكول اللحم» فإنَّ الشاة إذا أبحت» وغيرها مما يُؤكل لحمه وكان في بطنها جنين» وخرج 
sS‏ 

عن النبي صراة ييا اووس أنه قال: «ذكاءٌ الجنين ذكاةٌ أمه»» فإذا ذكيت الأم ذْكّي الجنين» وأمًا إذا 

عع لج جزل لمرو بس ل اا ابد نيك ل لمان نه 
الحلقوم والمريء. 

طبعًا قول النبي َبَأَلدَدعَيَهِوَعِهِوَسَلَر: «ذكاة الجنين ذكاةٌ أمه)» هذه ذكر بعض أهل ا وهو 
القاضي عياض في «الإلماع»: أن فقهاء الحنفية خالفوا في هذه المسألة» لكن فيها نكتة هنا: ذكر أن فقهاء 
الموتعارن مسارم ماهير الع ااه اتير الاين لسر بحري كا ار 
حرج حيّاه ولمًا أورة لهم هذا الحديث أجابوا عنه بتغيير ضبطه فقالوا: : إن النبي صا فووا الوسر إنّما 
قال: «ذكاةٌ الجنين ذكاةً أمها. فتكون ذكاة الجنين كذكاة أمه. فلا بد من ف الاثنين أو الأربعة» 
والصواب هو الرواية المنقولة عن النبي صا وَل أنّها بالرفع» فهي مبتدأً وخبر» «ذكاةٌ الجنين 
دكا آنةاء فإذ| ا چو كون عاد 


0 
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يري 

© قال المصنف: «ويُشترّطٌ في الذكاة أربعةٌ شروط». 

هذه الشروط الأربعة تكون في جميع أنواع الذكاة» سواءً كانت ذبحًا أو كانت نحراء وأمّا العقر فإنه 
شاط يها بعص هذه الشروط اذو بعضها قفا سيان فإ الشرط الغالك لا ترط ف العقر, 

قال: الشرط الأول: هلي الْمُدَمّي). 

© قال المصنف: «بأن يكونّ عاقلاً مُسَلِمًا أو كِتَابياا. 

إلى آخر كلامه. 

© الشرط الأول: عبّر بأن يكون المُذكَّي أهلا؛ أي: أهلا للذكاة» والحقيقة أنَّ بعض أهل العلم» وهو 
الخلوق ف ححاشيقة» قال: إن الصراب أن الأهلية ليست ترط وإ ما الشرظ أن نقرل: هو قصند التذكية 
ممن يضح مناه ويب على :ذللك: فاه يقول؟ إن العقل يكون شرطا لوجوه الشرط».شرطًا الوتعوةة لآن 
القصد لا يوجد مع فقد العقل» والكافر تلغى نيته» فلا اعتبار بها في العبادات» والذكاة فيها معنى العبادة. 

إِذا أهلية المُذكّي: بعض أهل العلم يرى أن الصواب أن يكون الشرط حقيقته قصد التذكية ممن 
يصح منه ذلك القصد» وهو ممن يصح منه التعبد. 

قولة ا ی ا ن غر العاقل ا ب لنت والتكاة قا م العاف لا تقمرط فيا 
التسمية» فإنَّ فاقد العقل لا نية» وبناءً عليه: فإِلّه لا تصح ذكاته» وغير العاقل: 

ما أن يكون فاقدًا للعقل بالجنون. أو بالسّكر كما سيأتي بعد قليل. 

وإمّا أن يكون فاقدًا للعقل بعدم إدراك للسن» وبناءً على ذلك: فإنَّ من كان غير مُميّرِ فإ 
ذكاته» غير المميّر لا تصح ذكاته. 

وأا المُميّر فإنّه تصح ذكاته لأنَّ عنده عقلٌ ولك أداءه ناقص؛ ولذلك يُسمى المُميّز تسمى أهليته 
بأهلية الأداء الناقصة لا الكاملة» وسنورد بعد قليل الإيراد أو الكلام هذا لكن بصيغة أخرى. 


- 
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إا العاقل: اشتّرط العقل؛ لأنَّ من لا عقل له فإلّه يكون فاقدًا للنية ولا تصح منه نية العبادة» والمراد 
بالعقل كماله» أو المراد بالعقل من كان تصح منه بعض التصرفات التي يُشترط لها العقل وهو المُميّر. 


قوله: «مُسلمًا كان أو كِتَابيا؛ لا فرق؛ لذن الاثنين يصح منهما بعض العبادات» أي: الكتابيين تصح 


۷ 
کے , 


ا 


د 
منهم بعض العبادات» والمسلم تصح منه العبادة فتصح نيته» والدليل على أن الكتابي تصح ذبيحته: هي 
قول الله جيا: #إوطعام لذن أونوأ الككب حل لك وَطعَامَكم مل هب [المائدة:5]» قال ابن عبّاس و8ه: 
«طعام آهل الكتاب هو ذبائحهم». 
جه ٠.‏ » و 

# قال المصنف: «ولو مراهقا». 

هذه الجملة فيها محل إشكال» ووجه الإشكال فيها أن المصنئف قال: «ولو مُراهقا»؛ والمراهق عند 
الفقهاء هو من راهق البلوغ. أي: تانود فكو م :زان على ا ا لما يكبوق سراد 
التذكية أن تكون من همين ولم يشترطوا أن يكون مراهقاء فإن المراهقة سرٌ زائدٌ على التمبيزء فالتمييز 
يكون بمعرفة التصرفات أو بعضهاء وأمّا المراهقة فإنَّها تكون مقاربة للبلوغ؛ لأن المراهق يُعطى بعض 
الأحكام التي يُعطاها البالغ» وأمًا المُميّرَ فإنّه يُعطى أحكامًا تختلف عن أحكام البالغ. 

إذَا كلمة المصنف: «ولو مُراهقا»؛ في الحقيقة لو عبّر المصنف بأن قال: «ولو كان مُميّرّا» لكان 

لألّه قال: ولو كان مراهقًاء ولم ينفي غير المراهق أنَّه ممن لا تصح ذكاته؛ ولذلك فإنَّ الأصوب أن 
يّقال: ولو كان مُميّرَاه فإن الشرط هو التمييز ولا يُشترط البلوغ. 

© قال المصنف: «أو امرأةً». 

فإنَّهِ لا فرق بين الرجل والمرأة في هذه الفعل وهو التذكية. 

© قال المصنف: «أو أَثلف)». 

الأقلف هو الذي لم يُختنء وقد اختلفت الرواية عند المتأخرين: هل الأقلف تكره ذبيحته أم لا 
تكره؟ 

فقد ذكر في «الإقناع»: أنَّ الأقلف لكر ذبيحته» الأقلف الذي لم يُختنء ووچ اها أنه ربّما لم 
يك.. ربّماء لا أدريء لكن أنا اجتهد في التعليل» ربّما لأن الأقلف يكون فيه بعض رواسب الناقصة فيه 
بكرن فيه شبة بأهل المحصية؛ لآله درك الواجب وهو الخداة»ركما كان ذلك عو السب» ولك المعتمد 
عند أغلب المتأخرين» وهو المشهور: آنه لا كراهة لذبيحة الأقلف. أنه لا كراهة لذييحته: سواءً كان طبمًا 
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أقلف مسلمًا أو كتابيًا لا فرق. 

© قال المصنف: و اق 

ذلك لا كراغة ليه لن الغيرة بالفيحة: 

® قال المصنف: «ولا باح ذَّكاةٌ سَكرانً». 

السكران الذي فقد عقله بشکره» سواءً كان سکره مُحرَّمًا أو مباحًا بأن تناول شيا يظنه غير مُسكر 
فبان مُسكراء فن ذبيحته لا تصح؛ لألّه فاقدٌ للعقل والنية. 

© قال المصئف: «ومجنون). 

كذلك؛ فإِنَّ المجنون فاقدٌ للعقل» فلا ئية له. 

جه 3 د س رو و وميك 

© قال المصنف: «ووثنيٌ ومجوسيٌ ومرتد). 

هؤلاء الثلاثة لآ تصح ذبائحهم؛ لأن مفهوم | لآية أن أنَّ غير أهل الكتاب لا تجوز ذييحتهم» وهو كذلك» 
ونص المضتف على المجوسى ي بالخصوص لدفع التوهم الذي قد يرد عند البعض في إلحاق المجوسي 
بأهل الكتاب في بعض الأحكام؛ فإنَّ المجوس يُلحقون بأهل الكتاب في بعض الأحكام كالجزية وعقد 
الدّمة؛ لحديث عبد الرحمن بن عوف ز: أنَّ النبي اليا ليوا قال: «سنوا بهم سنه آهل 
الكتاب». 

ونقول: إن هذا الحديث اج ورد في سياق معین» فلا يتعداه؛ لذن الأصل نهم لیوا من آهل 
الكتاب» وبناءً عليه: فلا يُنكح نساؤهم» ولا تجوز ذبائحهم» وكذلك المرتدء فإِلّه لا تصح ذبيحته ولو 
أسلم بعد ذلك فإنَّ العبرة بوقت فعله» فإنَّهِ عند فعله لا تصح منه العبادات لاله مرتدٌ؛ ولذا فلا تصح منه 
العبادة» فكل عبادة فعلها حال ردته فَإنَّهها تكون باطلة» والذكاة فيها معنى التعبد. 


کل 


© قال المصتف: «الثاان: : الآلة 


اشتر تراط الآلة ا 0 بل منه؛ لأن النبي اندو الوسر بين ا ما ذُبح بنصله فکله» وما ذُبح بدون 


ذلك فاد تأكله» فدل على أن الآلة شرط وما تقد فيه الكلة E TR TO‏ 


ونحو ذلك» فحينئظٍ يدخل في الآية التي حرّمت هذه الأمور. 


' e 


# قال المصنف: «فتباح الذكاةٌ بكل مُحَدَّدا. 

بدأ يتكلم المصنف عن شروط الآلة» فأورد شرطين: 

© الشرط الأول الذي أورده منهما: أنه لا بْدَ أن يكون مُحدَدًا. 

© والشرط الثاني: أنه لا بْدَ ألا يكون سنا ولا ظفرا؛ لنهي النبي صله داوسو عن الذبح بهما. 

0 بالشرظ الأول وهو ما علق بكونه مادا المحدى هو كل ما كان له نصل ويكوة لهغرة في 
اواك تي كر درون لد بكر لتسدتاء ركد كر انحر عي القاار بن برااي يعض 
رسائله: ن التعبير بأنَّ الآلة لا بد e‏ ون ع ا كر أن أول من ذكر ذلك من فقهاء الحنابلة هو 
الموفق في «المقنع»» وني كتبه الأخرى ك «المغني» وغيره» وكان له اعتراض على هذا التعبير وهو 
الكتجده ل ار ساك بعد قليل بوه و البح بالرضاض سأوره فق اا ح إن 213 القت ولك العموه 
أن النقهاء يقصدوة الد هو كل ما كازاله غوق وسین د کر ن باب الجنايات, 

© قال المصنف: «ولو كان مَغصوبًا). 

يقول الشيخ: إِنَّه حتى وإن كان مغصوبًا فإلّه تصح الذكاة به» لماذا لم ننظر لأثر النهي في تحريم 
الغصبء فنقول: إِنَّ النهي يقتضي فساد الذبيحة التي كيت بمغصوب؟ 

نقول: لاد النهي ليس عن ذات الذبييحة: وإنّما لوسيلة أبيخت بها وهي الآلة وبناة عليهة فاه 
يقولون: إناء الوضوء لو كان مغصويًا ر يصح الوضوء منه مع الإثم» والآلة التي تذبح بها الشاة يسما وز 
كانت مغصوبة. 

وني معنى المغصوبة كذلك: كل آمر مُحرّم» مُحرَّمٌ استخدامه» كمن لو كانت سكينة ذهب أو فضةء 
فإلّه لا يجوز الذبح بهاء ومع ذلك نقول: تصح الذكاة بها. 

© قال المصنف: «من حديدٍ وحَجر وقَصَب). 

أا كونه من حديد فواضح؛ لأنَّ الأصل أنَّ غالب السكاكين أو غالب الآلات تكون من حديد. 

© قال المصئف: «ومن حجرا. 


كذلك» ومن قصبء وقد ثبت في صحيح مسلم: أن النبي يدوا لووسم سُئل: أذبح بالليطة؟ 


0 
مھ کے 
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ري 
فقال: «نعم)» والمراد بالليطة قالوا: هي قشور القصب لو و 
كما ثبت عند النسائي من حديث أبي سعيد الخدري 4 NETE‏ إن ا من الان كانت له ناقة 
فنحرها بوتلٍ من خشب» فأتى النبي صاة وا يورس فأمره النبي صَإِنَمََيوعَِهوَسَلهَ أن يأكل منهاء 
وهذا نص على أنه يجوز الذبح بالخشب» ويجوز الذبح بالقصب» وبغيرها من الأمور. 

® قال المصنف: «وبغيره). 

أي: وبغيرها من الآلات» ما دامت مُحدَّدةٌ وتنهر الدم» ويدخل ذلك في عموم الحديث الذي رواه 
E‏ عدي ر بن حاتم : ُن النبي صَإَلَه ورا آله وسار قال له: «أَهْرق الدّمَ بما شِنْتَ). 
وعدا بد لع أن أي: آلة تهرق الدم فإنّها كذلك. 

قبل أن ننتقل للشرط الثاني» هنا عبارة التي أوردها عبد القادر بن بدران اعتراضًا على كلام المصنف» 
أو ما تبع فيه المصنف ابن قدامة ةأ َه في التعبير بالمُحدّدء فإنّه قال: إن الع اة غر :دفي عيبل 
إِذَ كل شىء يشن فإ يكون تحدّدَاء وأراد يذلك الأطلاق بالمسدس» سدس الرصاص» :وبدعوهء فقال: 
إن هذا وإن لم يكن مُحدَّدًا في صور كثيرة» فإنّه ينهر, أو فإِنّه يُنهر الدم ويشقه ويقطع الودجين إذا وجه 
إليهماء معلوم أن بعض الرصاص يكون ليس على هيئة مُحَدَّدِه وإنّما يكون له مورٌ في البدن» فكان 
اع اف عن عار اللات فقول إن هذه العارة لست كلك وال أن كا اال حدق 
الفقهاء ليس المقصود بها ما كان مدببّاء وإنّما المُحدّد عندهم كل ما كان له مور في الجسد» وعادةً يدخل» 
وأمًا ما ليس عادةً يدخل» فإنّه وإن أخمر ا 
الفقهاء ء يمكن أن يتوجه مع جواز الذبح بالمسدس وغيره» وسيآقي ان ن شَاءً الله- بعض قليل في الصيد 
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خاصة. 
هو 8 
# قال المصئف: «الثالث». 
أ من شروط الل ك 
© قال المصتف: «قطع الْحُلقوم والمَريء». 
يُقطع أربعة أشياء: 


لقضيكَةالشَيْخْ |.د عبد السلا مب ناشوي 3 0۹ ې 
e‏ 
1 لحلقوم. 
والمريء. 


© والفقهاء على مشهور المذهب يقولون: إِنّما يجب قطع هذين الاثنين فقطء وهما الحلقوم 
الودجين» يلزم منه» فلا يمكن أن تصل الذبح أو يصل النحر إلى الاثنين معًا إلا وقد قطع الودجان أو 
۶ 2 3 م 04 

إِذَا لمّا عبروا باشتراط الاثنين» وهما الحلقوم والمريء فإِنَّهم يقولون: إن الحلقوم والمريء 
يستلزمان -انظر- يستلزمان قطع أحد الودجين أو قطع كليهما من باب الاستلزام» لكن يقولون: لو 
تصور أن امراً يقطع حلقومًا ومريئًا من غير ما يقطع الودجين» فلا يشك آله لا يجوز لو تصور ذلك 
لكن في الغالب لا يمكن أن يُتصور ذلك؛ لأنّ النبي صا يياوسر قال: (وَأَهْرَّق الدَّم)ء أي: لَا بُ أن 
يخرج الدم. 


إا عرفنا هذين الأمرين» الدليل على أله يُشترط فيهما ذلك: ما جاء عن ابن عباس -5- موقوفًا 


أ 


عنه أله قال: «الذكاة في الحلق والنَّة» فدلّ ذلك على أ نه يكتفى هذين الاثنين فقط . 

عندنا هنا مسألة أخرى: نحن قلنا: الحلقوم والمريء» نأخذ من هذه الجملة مفهومين: 

© المفهوم الأول: أنه لا يلزم قطع الودجين. 

© المفهوم الثاني: أنَّ المؤلف عبر بالقطع ولم يُعبّر بالإبانة» مما يدلنا على أن إبانة القطع بأن يكون 
لكامل الحلقوم ولكامل المريء ليس لازمًاء ليس لازمًا إبانة كامل المحلء وإِنَّما يكون قطعه. فإلّه حينئذ 
كر كا 

الأمر الثالث: أيضًا أنه قال: قطع الحلقوم والمريء» وهذا يشمل من أي موضع کان» سواءً كان من 
N gE E‏ حرو قم فقا lenge‏ انما اومن الاير 
وغيرها من القفاء فأتت السكين على الحلقوم والمريء فقطعتهماء فإنَّ هذه الذبيحة تكون جائزةً لكن 
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بشرط: أن تصل الآلة إلى الحلقوم والمريء قبل زهوق الروح» الذي هو الموت الكامل» بحيث أنه 
يكون قد بقيت فيها حياةً مستقرة» لماذا قالوا هذا الشيء؟ 

لأنَّ من يقطع من الخلف هو في الحقيقة يقطع النخاع الشوكيء والنخاع الشوكي إذا فطع مباشرةً 
تزهق الروح؛ فلذلك لا بُدَّ أن يكون عندما ينقطع من الخلف يكون قطعًا سريعًاء فيقطع به من الخلف. 
ثم يقطع بعد ذلك الحلقوم والمريء» فيكون عَجِلا لا متأخرا. 

قال: فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرّم المذبوح. 

لو قطعه بالكلية جاز؛ ولذلك قلنا: :لا تشارظ الأبانة ماک ولك لاله كر كسر العنق وكمال 
القطع قبل زهوق الروح بالكلية 

© قال المصنف: «وذكاةٌ ما عْجَرَّ عنه من الصيدِ والنَّحم). 

كيف يُعجز عن الصيد والنّعم؟ 

بأن يكون الصيد واضح بأن عُجز عنه» فليس مملوگا؛ لأنَّ الصيد إذا جيز أصبح مملوكاء إذا كان 
المصيد أو الصيد هذا الذي غير مقدور عليه عندك في شبك» فاته يجب تذكيته؛ لاه يكون حينئذ مملوكاء 
فإلّه من المباحات التي جيزت» وأم ما إذا كان ليس قريبًا منك» فيكون معجورًا عنه» وسنتكلم عنه بعد قليل 
في باب الصيد. 

قوله: «والنّحم)؛ بأن ند شيءٌ من التعم» أو تردّى فسقط في بثر» أو عُجز عنه لكثرة قوته ومغالبته عند 
ذه كال الفراة وغيرها: 

@ قال المصنف: «ما عُجَرَّ عنه من الصيدٍ والنّحَم المنوّحُشَّةٍ والواقعة في بئرٍ ونحوه» يكون بجَزجه 
في أي: مَوضع كان من بَدَنِه). 

في أي موضع يكون من بدنه ما دام قد أنهر الدم» ولو كان في الفخذ أو في الرجلء فَإنّه جائزء فيكون 
حكمه حكم الصيده الدليل على ذلك: ما نبت في الصحيحين: من حديث رافع بن خديج ب أله قال: 
ند عنّا بعير» فأهوى إليه رجل متا , e‏ فجرحه» فاي به للنبي صل نو روسل فقال 
النبي اهي االيوسلر: «إنَّ لِهَذِهِ الأنعام وابد كََوَابدٍ الْوَحش»» يعني أحيانًا تأتيها حالات تكون 
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كحالة الوحش» «قّمَا تَدّ عَدَكُمْ قَاضْتَعُوا بو هَكَذَّااء هذا لفظ الصحيح» «قَمَا تد عَدْكُمْ فَاصْنَعُوا به َكَذَاا. 
أي: اجر حوه من أي: موضع» فيكون حكمه حكم الصيد» بشرط أن يُنهر الدم. 

@ قال المصنف: إلا أن َكونَ رأسُه في الماء ونحوّه فلا يُباحُ». 

أي: لو أنَّ شاةٌ سقطت في بئرء أو سقطت في بركة ولا يمكن الوصول إليها واستخراجهاء فإنَّها لو 
جرحت فإنّها لا تباح؛ وذلك للاشتباه» فقد يكون موتها بسبب غرقهاء وقد يكون موتها بسبب عقرهاء هذا 
يُسمى العقر» هذا الفعل يُسمى عقرّاء وقد يكون إباحتها بسبب عقرهاء والشيء إذا اشتبه بسببين» أو وجد 
وام داقن وميك ا دلي قن السب اض ىالا 

© قال المصنف: «الرابع». 

أ من شروط التذاكية. 

# قال المصنئف: «أن يَقولٌ عند الذبح». 

قوله: «أن يَقول)؛ أي: أن يقول الذابح» ولا يُجزئ أن يقوله أحدّ غير الذابح» بل لا بُدَّ أن يقولها 
الذابح بنفسه. 

وقوله: «عندٌ الذبح»؛ المراد أي: عند فعل الإمرارء أو عند النحرء والدليل على ذلك: ما ثبت في 
صحيح البخاري: أن النبي بأد 6کو وع االو وسار كان إذا ذبح سمّى» وهذه شرطية تفيد الموافقة. 

قوله: «أن يَقولّ عند الذبح»؛ طبعًا وجوبًاء وسيأتي الدليل بعد قليل. 

قوله: «أن يَقولٌ عند الذبح: ابسم افا والدليل على أنها يجب أن بذك التسمية: هي قول الله 32: 

ولا ت ڪلوا مما لدو اسم آله ع 4 [الأنعام:١؟١].‏ كاسم َه عن 4 [الأنعام:١ ]١١‏ أي: سواءً 

تركت التسمية أو ذكر اسم غيره يل فكله داخلٌ في ذلك والواجب إِنَّما أن يقول: «بسم الله» دون ما 
عداهاء وبناءً عليه: فلا يُشرع الزيادة عليهاء فلا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم؛ لأنَّ الآية ذكرت اسم الله 
والأصل هو التسمية بهذا المعنى؛ ولأنَّهِ لا يناسب إضافة الرحمن الرحيم عند الذبح» كذا ذكر فقهاؤنا. 


الأمر الثاني: نهم يقولون كما ذكر المصنف: «لا يَحَزيهِ غيرها». 


لا يُجزئه غيرها أو لا يُجزيه غيرهاء هذا من باب تسهيل اللفظء قالوا: لا يُجزيه غيرهاء كأن يقول 


ور 
مثلا: الله الجليل؛ أو الله أكبر» بل لا بُدّ أن يقول: «بسم الله»» فيذكر هذا اللفظء والباء هنا للاستعانة. 

وهنا فائدة في قضية الرسم لغوية: لفظ «بسم الله»» ذكر العلماء -رَحِمَهُم الله تَعَالَى- أنّها يُحذف في 
وسبياعيرف الألف» الأصل أنه تكد با وألف وسين وميم «باسم»» ولكن يُحذف فيها لفظ الألف. 
فبعض علماء الإملاء يقول: إذا قيل: «بسم الله)» وبعضهم يقول: إذا قيل: «بسم الله الرحمن الرحيم)» 
فإن لم يقل: «بسم الله الرحمن الرحيم» على القول الثاني» بأن قيل: «باسم الله العزيز» فلا بد من إثبات 
الألف. فتقول: «باسم» بإضافة الألف» وكذلك إذا قلت أو أضفت «باسم» لغير الله + أو لغير لفظ 
الجلالة وهو لفظ «الله). فإِلّه لا بد من إثبات الألف» ذكر ذلك ابن الدّهان في كتاب له اسمه: «كتاب 


الإملاء» ذكر فيه أحكام الرسم. 

@ قال المصنف: «فإن ترَكها). 

أي: فإن ترك التسمية. 

© قال المصنفه اسَهْوًا يحت لاعَمْدًا. 

من ترك التسمية عند الذكاة سهرًا فإِنَّها تباح؛ لأنّه جاء عن ابن عباس 4ء والحديث في البخاري 
موقوفا من كلامه: آنه قال «(من : نسي التسمية فلا بأس»» وروى أصحابنا في ذلك حديثًا مرفوعًا للنبي 
ص الو ارين ريق سعيد دو رن رک ی اماف وا ون خو ورا شك ن مشا 
كلام: أن النبي صا ولوسر قال: «ذبيحة المُسْلِِ خلال ون لم يسم ما لَمْ يَتَعَمَّذَا وهذا 
الحديث يهد له قول اين عاف واين el‏ ولا يعلم له مخالف. فهذا يدلنا 
عل أن اله كط الب ون اليك 

وأنّا الجهل: فإنّهُم يقولون: لا يسقطء الجهل لا يُسقط التسمية؛ لأنَّ هذا مما لا يُعذر بجهله فإنَّه في 
كتاب الله ء وكل الناس يقرأ كلام الله ل وهو ن صريح؛ ولذلك فإنَّهم يقولون يُعذر بالنسيان ولا 
رقا الجوا هنا غير رر ا ق كناب الله 


© قال المصنف: «ويُكرَهُ أن يذب م بآلةٍ كاله . 


ا کر ن النبي صَإَنَه کو الوسر قال: «إِنَّ الله كَنَبَ الإِخْسَانَ على كُلَّ شيي وإذًا َبَحْتَمْ 
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فأخمئُوا الذَّبْحَ» إدا كَتَلْتُمْ فأخيئُوا القثْلة وَلْبْحِدٌَ أَحَدُكُمْ سَفْرَتَُ وَلْيْرحُ دبيحته». 


© قال المصنف: «وأن يَحَدَّها)». 
وعرقنا الحديق بان تسد السكين: 


© قال المصيف: «وأن يَحَدّها والحيوان بضر 


أ 


أن تاها والحواة تبضرهيوعو تخد السك لما ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث 
ابن عمر يه : أن النبي صَإَلَه ًالوسر أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم» أي: لا تنظرها 
ال جال هاه رتيل أن عراف اوآن ارو أيه ارق الكو ولاك يعن الاس إذا آراة 
أن يذبح لا يُرِي الشاة السكين بالكلية» وهذا أنسبء وإن كان الفقهاء يقولون: أن قوله يُكره أن يُبصرها 
الحيوان أي: أن يُبصر حد الآلة لا الآلة؛ لصعوبة ذلك. 

ا ذكريةه أن اللقهاء قو لون شعي أن يول على الآلة وقوه و 
عليهاء وأن يُسرع الشخط بباء لا يكون بطيئًاء وَإِنَّما يُسرع؛ لان الحمل بالقوة وسرعة الشخط بها هذا من 
لافنا هك 

© قال المصتف: «ويُكره أن يُوَجهّه إلى غير القبلة). 

ا َد الوسر كما ثبت عند أبي داود لما ذبح أضحيته وجّهها إلى القبلة» وقال: 
«وَجُهُت وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَالسَّمَوَاتِ وَالأزص»» فدلّ على ذلك على فعل النبي مالي ااالورسار لهاء 
كر اة ذلك ووه الك الهاو رقا ا كاه ريست كدف الآزلى : ها قب كرن هاما 
لغير المسلم» فحينئنٍ حكم بالكراهة» ولم نقل: بخلاف الأولى. 

© قال المصنف: «وأن يكسر غنقه). 

أي عنق الشاة أو غيرها من البهائم؛ لأنَّ في ذلك تعذييًا لهاء وإِلّما يُكسر عنقها بعد زهوق روحهاء 
بعد زهوق الروح. 

® قال المصتف: (آو يشلك قبل أن يبرد . 

أي: يسلخ الجلد قبل أن يبرد ودليل ذلك: ما روى البيهقي» بل روى الدارقطتي: أن التبي 

السار قال: «لا تَعْجَلُوا الأنْفْسَ قَبْلَ رُهُوقِهًاه: لا تعجلوها بالسلخ» ولا تعجلوها بكسر 
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الح وقول الخصقك؟ اه يكرد هذه الأ مر ر جميعاء يالا على أنه إن فل شيا من هذه الآمور ققد اساد 
ولكن لا إثم عليه وتصح ذكاته ويجوز أكلها. 

ثم أورد المصنف بعد ذلك باب الصيد» وهو مناسبٌ للذكاة؛ لأنَّ ذكاة الصيد تكون بجرحه من أي: 
موضع من المواضع» وقد ذكر الفقهاء أنَّ الصيد من أطيب ما يأكله المرء فأطيب طعام يأكله المرء من 
حك ادا والحرمة هو الصيد» هذا هو مشهور المذهب؛ أله الا عا حرام فيد مط مان لأ د 
للحرام مطلقًاء فإلّما هو من فضل الله عَرَهجَلََ وإحسانه؛ ولذلك يقولون: هو أفضل مأكولء وأمًا 
التعكبي الذى يكس المره: قاد المد يتن الكهب أن أنضلة.هو الؤرافة» فد الؤراعة افع 
مُكتّسبء والمأكول أفضله الصيد» والصيد: 

إِمّا أن يكون مباحًا. 

وإمًا أن يكون مكرومًا. 

فمن اصطاد ليأكلء فإنَّه يكون مباحًا في حقه» ومن اصطاد ليلهوء فإنَّه يكون مكروهًا؛ ولذلك جاء في 
الحديث عن النبي صََزَلنَعَليَهوَعِِوَسَلََ فيما رُوي عنه أنه قال: «مَن اتَبَّعَ الصيدٌ فقد غَفَلَّ)؛ فذلك هو 
مكروه لأنَّ فيه معنى اللهوء وليس المقصود بأن يأكل لحاجة» بل يصطاد ليأكل ولو لم يكن له حاجة» 
فقد يكون غنيًا وعنده من الأكل الشيء الكثير» فهذا ليس داخلًا في الكراهة» الكراهة أن يصطاد ليصطاد 
الاك 

© قال المصنف: بات الصيد». 

المراد بالصيد» وهذا تعريفه مهم؛ لكي نُميز الصيد من غيره» قال: هو اقتناص حيوانٍ حلالٍ متوحش 
طبعًا غير مقدور عليه» هذا هو تعريف أصحابناء تعريف أصحابنا للصيد هو ذلك. 

6 تون هو اشناص: ا 

لكي تُخرج ما لا يُقتنص مما يُذكًى» وقوله: حيوانٌ حلال» فإِنَّ الحيوان الحرام لا يُصطاد لا يُصطاد 
مطلقًا ولا بباح بالصيد» وقوله: متوحش طبعا يدل على أنَّ ما كان أهليًا ثم توحش فِلّه لا يكون صيداء 
بل لا بُدَ أن يكون طبعه التوحش» يعني عند الشخص شيء ثم خرج منه كداجن ونحوه» فنقول: لاء هذا 


ليس صدا 
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قال: غير مقدور عليه» فإنَّهِ لو قدر عليه وملك وأصبح مملوكاء فإنّه حينئذٍ لا يُصطاد. وإِنَّما يجب 
تذكيته» كما نعلم أن بعض الناس عنده غزلان» يُربّي غزلانًا ويربي غير ذلك من الأمورء فحينئذٍ يكون في 
ملكه» أو يكون قد اصطاد بشبكةٍ ونحوهاء فيكون مقدور عليه» فيجب أن پذکیه. 

© قال المصدف: دلا تجل الصيدٌ المقنولٌ في الاصطياد إلا بأربعة شروطِة. 

تعبير المصنف: «لا يحل الصيدٌ المقتول في الاصطياد)؛ يدلنا على أنَّ الصيد نوعان: 


إِمّا أن يكون مقتو لا في الاصطياد. 


أو ليس مقتولًا في الاصطياد. 

ررد الف ا ارم ررد امن باب اا کک الان 

9 الصيد غير المقتول في الاصطياد: هو الصيد الذي يُصطاد بشبكة أو يُصطاد بفخ أو غير ذلك من 
الأمور» أو أيضًا يدرك وفيه حياة مستقرة» انظر عبارتي: يدرك وفيه حياةٌ مستقرة» , e‏ 
الاصطياد فمن كان كذلك فإنَّه لا يحل أكله إلا بالذكاة» فإن لم يُذَكَّى بالصفة السابقة قة فإنّه لا يحل أكله. 

إا ماعا ا وروا أن عزن يالا تكن أدرك وتا نيتاه » فإنّه لا يحل إلا بالذكاة» ودون 
ذلك لا يحل. 

عندنا هنا مسألة مهمة أريد أن تنتبهوا لهاء وهذه المسألة لها أهميتهاء وأهميتها ليست متعلقة بالأكل 
والخرت فتطديل إن لها أهيية همية أخرى متعلقة بالجنايات» والآن المعاصرين توسعوا في أهميتها حتى 
أدخلوا فيها أمورًا طبية» وهو مسألة التفريق بين الحياة المستقرة والحياة غير المستقرة» وقد ألّف فيها ابن 
عماد الإقفهسي رسالة مطبوعة في التفريق بين الحياة المستقرة وغيرها. 

على العموم: طبعًا ابن عماد قسَّمها إلى ثلاثة أنواع لا لنوعين» لكن نمشي نقلد المذهب ثم ربّما 
نشير له بعدين إن أمكن الوقت في نهاية الدرس. 


6 اليتشويفولوق: إن البحياة توغان: 


وما أن تكون حياةً غير مستقرة. 
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هذه الحياة قد تكون عند الولادة» وقد تكون عند الوفاة» عند الولادة: إذا خرج الجنين من بطن أمه 
التي ذكيت» فإن كانت فيه حياةٌ مستقرة» فلا يحل إلا بالتذكية» وإن كان ميئًا أو فيه حياةٌ غير مستقرة فَإنَّه 
يجوز أكله من غير ذكاة» وعند الوفاة: من أدرك شاةً مريضةً» أو أدرك صيدًا قد اصطيد وفيه حياةٌ مستقرة» 
نه لا يحل له إلا بالذكاة» ومن أدرك صيدًا وفيه حياةٌ غير مستقرة أو أنَّه قد مات» فلا شك أنه يجوز إذا 
تَحقَوٌ تحقق فيه الشروط الأربعة التي سنذكرها بعد قليل. 

إِذَا ففي باب الأطعمة له أثرٌ ليس بالهين» كذلك مر معنا أيضًا في باب الجنايات إن تذكرون لضيق 
الوقت» تذكرون أنَّنا قلنا: إذا سقط الجنين من بطن أمه بالجناية وكان مثله يعيش» معنى أله يعيش: يعني 
لا بْدٌ أن يكون عمره ستة أشهر وكان مثله يعيش» وفيه حياةٌ مستقرة» ثم مات بعد ذلك وكان موته بسبب 
الاق وک وی عاملة نفلاك هو مات ون س اكثيره ولق طو أن فوا مدر يست 
هذه حياةً مستقرة» من مات دون ستة أشهرء أو خرج من بطن أمه وفيه حركة المذبوح. 

إِذَا نريد مسألة مهمة جدَاء وهي قضية ما الفرق بين الحياة المستقرة وغير المستقرة؟ 

0 في باب الأطعمة: المتأخرون لهم واا 

إحداهما في «الإقناع». 

والثانية في «المنتهى». 

© فالمشهور عند المتأخرين: أن الحياة المستقرة هي كل ما زاد على حركة المذبوح» كل حركة 
تزيد عن حركة المذبوح» أو كل نفس يزيد عن نفس المذبوح» فمعنى ذلك أنَّ من وُجد فيه هذه الصفة 


0 


© الرواية الثانية عند المتأخرين أيضًا: وهو الذي مشى عليه في «الإقناع»: أنه لا يد أن يكون مع هذه 
الزيادة على حركة المذبوح أن توجد حركةء ولو ليه يُحرّك اليدء يُحرّك الرجل؛ وهكذاء كل حركةٍ 
زادت عن حركة المذبوح حركة» ليس مجرد كل ما زاد» تكون حركة منفصلة عن حركة المذبوح» حركة 
المذبوح الحركة اللاإرادية المعتادة» فإن تحرك أكثر منهاء فهذه حياة مستقرة» هو يقول: لا لا بُدّ أن 
يتحرك حركة أخرى مختلفة عن حركة المذبوح. 


وهذا القول أخذه المصنف في «الإقناع» هنا من شيخه الشويكي؛ فن الشويكي قال: الاحتياط أن 


۷ 
حك 
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يي 
يكون مع وجود الحركة» فإن لم تكن هناك حركة ولو كان هناك نفسء فإِلّه تكون الحياة حياةً غير 
ا 

إذاغرها آذ عاك لكات والة أن الطررق بين الها الستقرة وغير المسشة خي .عند 
المعاصريق يعني تشكل كيدا جا لآ يبى عليه مساقل فى قهبية فكلا أن يحض المعاصرين بقرل: أن 
الحياة غير المستقرة ينبني عليها أنه يجوز أخذ أعضائه التي لا يمكن أن يعيش بهاء لكن قبل أن يفقد 
الغراة المدحل aL aa‏ ذاحقل الهناة السسفرة نجاة أن كلق 
بطنه ويُؤخذ قلبه» وتُؤخذ كليتاه وكبده» وتؤخذ قرنيته وهكذا؛ لأنَّ الشخص بعد الوفاة تبرد أعضائه 
وتموت أعصابه» فلا يمكن أخل هذه الأعضاءء فلا بد أن يكون فيه رمق من الحياة لتؤخذ منه الأعضاء. 

طبعًا هذه المسألة طويلة جداء وني قضية تقريرها كلام طويل جدّاء وأنا أحيلكم على كتاب ابن 
العماد الإقفهسي وغيره. 

قبل أن ننتقل للمسألة التي تكلم عنها المصنف عندي فقط مسألة بسيطة جدًا: قلنا قبل قليل: إن من 
أدرك صيدًا وفيه حياةٌ مستقرة» فإِلّه يجب عليه أن بُذكيهاء عندنا صور انظر لها من باب تكملة القسمة 
العقلية: 

من أدرك حيوانًا مُصادًا بطريقة شرعية وفيه حياة مستقرة لكن ضاق الوقت عن تذكيته» لا يمكنه أن 
يُذَكٌيهء لا يمكن أن يُخرجٍ سكين ويُذكيه» والسكين معه» فمن حين أن يُخرج السكين ويُذكيه» فمن حين 
أتى بالآلة إذا به قد فقد الحياة المستقرة» هل يكون حلالا أم لا؟ 

نقول: نعم» هو حلال» لم هو حلال؟ 

لأنّه قد اشتغل بالشرط» فمن اشتغل بالشرط فكأنّه لم يُضيّع شيئًاء فهو الحقيقة مُتعلق بالفورية 
مُشتغل في البحث عن سكين وحدّها وهكذا. 

إا هذا الأمر الأول. 

© الأمر الثاني: إذا اتسع الوقت» لكنّه لم يجد آله وخشي موته» فحينئلٍ نقول: لا يحلء انظر الفرق 
بين المسألتين» هناك فرق بين هاتين المسألتين. 


| || هو TGS gr‏ 
م وو کا سجن المع 


چ 

نرجع لكلام المصنف لضيق الوقت: 

© قال المصنفه: «لا جل الصيد المقتولٌ». 

عرفا الصيد غير المقعول ف الاسطياده «إلا باريطة شروطاء الا ل اليد المقتول ف الامبطياد 
إلا بأربعةٍ شروط). 

@ قال المصنف: «أحذها: أن يكونَ الصائد من أهلٍ الذكاة»). 

وبناءً على ذلك: فإلّه يحرم صيد من ليس من أهل الذكاة» ومن ليس من أهل الذكاة هو الوثني 
والمجوسي والمجنون والسكران وغير ذلك» وهذا الشرط يُشابهء ولا أقول يوافق» الشرط في الذكاة؛ 
لان هناك فرقًا يسيرًا بينهماء وهم يقولون: أنَّ الصيد يُنصور فيه المشاركة» وأمّا الذكاة فلا يُتصور فيها 
SS‏ 
مسلمٌ وثنيًا في صيدٍ معین» فإنَّهِ يكون م مُحرَّمَاء وأمّا في الذكاة فلا يُنصور إلا أن الذي يُذَكّي شخص واحد» 
ولا تتصور فيه المشاركة. 

0 الشرط الثاني: 

© قال المصنف: «الآلة». 

قال: «وهي نوعان). 

أولها: قال: «المُحَدَّد). 

وسبق الكلام في المحدد واعتراض ب بعض آهل العلم عليه» وأنَّ اعتراضه ليس دقيقًا في محله» وهو 
الشيخ عبد القادر بن بدران. 

© قال المصنف: «امحدة د يشترّط فيه). 

بدأ يذكر ما يُشترط في المُحدّد. 

# قال المصئف: «يُشترط فيه ما يشتر ترط في آلة الذبح». 

هذا هو الشرط الأول الذي يُشترط في آلة الصيد والذي يُشترط في آلة الذبح هو أن يكون مُحدد ينهر 
الدم» وأن يكون غير سن وظّفرء هذا الشرطان الذي سبق ذكرهما. 


IGE E " <‏ م ب ص 1 
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O‏ الشرط الثاني: 


© قال المصتف: «وأن يَجْرَحَ). 

لا بد أن يكون الآلة المُحدّدة التي أطلقها أن تكون جارحة؛ لما ثبت من حديث عدي واه عند 
الي أن الس صَبَأَلتَةَلبَهوَ ءال هِوَسَلَرَ قال: ١لا‏ اكل إلا أَنْ يَخْرقٌ»» يعني ي أن يجرح» وهذا نص صريح أ 

لا بْدَ أن يكون جارحًاء ويدل لذلك أيضًا: عموم الحديث: ام أنه الم َكل والرواية الثانية أوضح. 

© قال المصنف: «فإن تله بثقله لم يبخ). 

يعني: قتله بوعراضه؛ ولذلك جاء في حديث عدي أيضّاء وهذا لفظ البخاري: أنَّ النبي 
ولوسر قال: «ما أُصَابٌ بدو فكل وما اا بِعَرْضِهِ فهو وَقِيلٌ). أي: : لا تأكله» فما أصاب 
بثقله أي: بجانبه» أو كان المُطلّق شيء من الأشياء التي ليست مُحَدَّدةً فإِنَّهِ لا يجوز أكله» والحديث 
واضح وصريح» وهو حديث عدي في 00 

© قال المصنف: «وما ليس به بِمُحَدَّدٍ كالبندُق). 

نبدأ بها واحدة واحدة» وأنا سأقف مع بعضها. 


قوله: «وما لیس بم بِمُحَدَّدٍ كالبندق»؛ البندق ما هو؟ 


البندق: هو أن يُؤتى بالطين ويُجفف ويكون على هيئة كور ثم يُرمى به» فقد يُجعل على هيئة كور 
وثزمى ق مغل الشيطة هاه تمن عدا كذ للكه .وقد ثبت عن النبي كا تَمعَبيَهوَعَِلِدِوسَلَمَ عن الأكل منه 
أو الأكل مما اصطيد به» فثبت في مسند الإمام أحمد من حديث إبراهيم بن عدي , بن حاتم مرسلاء وهذا 
المرسل له حكم المتصل؛ لان إبراهيم بن عدي.. معلوم أنَّ هذا الحديث إِنّما جاء من طريق عدي بن 
حاتم» والأصل في المرسل أنه إذا لم يُعارض فإنَّهِ يكون حُجة كما نقله الشيخ تقي الدين إجماعًا: أن 
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َّةِ إلا ما ذَكَبْتَ» فدل على أنَّ ما صِيد بالبندقة ة فإِنّه 


روه ةة 


النبي بأد 6کو وع االو وسار قال: «لا تأكل مِنَ البند 
کرو 

انظر معي: هذا البندق وُجد بندقٌ آخرء الذي يُسمى بالمسدس الآن» رصاص يُسمى بندق» جاء 
بعض أهل العلم فقال: إن الصيد بالرصاص وهو البندق» كان يُسمى بندقاء الآن نسميه رصاص باعتبار 


جه 
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س 
ما بتتخذ منه وهم مادة الرصاص» جاء بعض أهل العلم فقال: إِنَّه لا يجوز الصيد بالرصاصء هذا لاله 
يُسمى بندقّاء وقد جاء الحديث في النهي عن البندق» تذكرون في الدرس الماضي ذكرت لكم قاعدة: أنَّ 

بعض أهل العلم ينظر أنَّ المشاركة في الاسم تشارك في الحكم» وهذه يُعملها بعض من الشافعية» وقلت 
8 إن ابن السبكي في جمع الجوامع» ذكر: أن مع سالك العلة الا شتراك فق اا ناوا ھا 
الشافعي في بعض كلامه» ولم يُعملها أغلب الشافعية» لكنّهم حقيقة في التطبيق يُعملونها. 

ممن قال هذا: بعض الشافعية وهو البيجوري في حاشيته على «الغاية»» فقال: إِلّه لا يجوز الصيد 
بالرضاعى لآل بندن وقد ها عن الصيد بالق فلا يجو التعفيقة أن البندق»وهذا ل شك أله ليس 
في محله. وقد ذكر الآمدي في «نتائج الأفكار»» ويذكرها أيضًا الشيخ تقي الدين بعده كثيرًا: أن أغلب 
خطأ العقلاء بسبب الاشتراك في الألفاظء البندق الذي تُهينا عنه إِنّما هو ما كان على هيئة كورة ونحوها 
من طين ونحوه» ويُسمى بندقا؛ ولذلك تُهينا عن الخذف» الخذف هو الحصى الصغير أن يُرمى به. 
والخذف: كرف بالبتداق مي كؤن صغيرة جا رهی وو ا اال اصن و د تدده قله ررق 
الجسدء فيكون حينئذٍ صيداء فيكون صيدا لأنَّه صغير» غالب هذا الرصاص ليس بالقطع الكبيرة» وَإِنّما 
هي قطع صغيرة» وإن كان مدورة مثل الشوزن, الشوزن يعني صغار» يعني ما يطلقه حبوب أو كور» ومع 


ذلك هو مُباح لان له مور. 


م 
أن ا 


وهذا الذي جعل الشيخ عبد القادر بن بدران يعترض على كلمة مُحدّد يقول: ليس مُحدَّد بل كل ما 
له مور في الذكاة والصيد فإلّه كذلك» نقول: نعم إِنَّ قصد الفقهاء بالمُحدَّد ما له مورٌ؛ ولذلك هم 
يعتبرونه هناك في باب الجنايات من آلات القتل التي سبق ذكرها. 

@ قال المصنف: «والعصا». 

واضح العصا؟ 

© قال المصتف: «والشبكة». 

الشبكة أن يجعل شبكة ثم يأتي فيها صيد» وبناءً على ذلك: فمن ضرب بالعصى فإِلّه لا يجوز أكله؛ 
لن النبي صََلدََلتَووَعَِِهِوسَلَرَ قال: «وَما ات بِعَرْضِهِ فلا تأكله»» الضرب بالعصا. 


الشبكة بأن يضع شبكة ثم يأتي للغد فيجد عددًا من الصيود داخلها قد ماتت» فحينئظٍ لا يجوز أكله» 


# قال المصنف: «والفجٌ). 
يُجعل الفخ هذه مثل آلة تجعل يُصطاد اء إِمّا أن تجعل على هيئة حبس لجميعه» أو قيدٍ لرجله 
5 م اعم 

© قال المصنف: «لا حل ما قيّل به». 

ا لا يحل ما قتل ہذه الأمور لأنها لا تجرح» هذه الأمور -انظر معي-: أي: هي البندق والعصى 
والفخ» يقولون: لو شدخت الحيوان» شدخته» كسرت رأسه. مثل: وخاصة في العصافير الصغيرة» بعض 
الناس يصطاد العصفور بالنبّاطة والنبّيلة» بعض الناس يُسميها نبّيلة وبعض الناس يُسميها نبّاطة» يقول: 
ولو تنك ولو لطعت فاه ورت فالمهي اليا ل تز ااا مق الشاب كر معد 
حصاة» فيرمي بها على طير» والطيور صغيرة» فتقطع رأسه بالكلية» فالمذهب صراحة نصوا على أله لا 
تجوز؛ ولذلك يقول: ولو قطعه» ولو فرّق أعضائه» ولو قطع حلقومه ومریئه» فإنَّهِ حينئذٍ لا یجوز» بشرط 
لا بد أن يجرح. 

قال: النوع الثاني من الآلات: «الجارحة). 


0 وهي الحيوان الذي يجرح» وهو نوعان: 


وإما أن يكون من الطير. 

البياع كالكلب غير الأسوةة فا لا يجوز الصيد يده وار والأسد وغيرءة كلها بض سباعاء مد 
معناة الاه ج التزاء ايو ا رولا ورا مجر ةراد لكاي ها لاسن على شورق 

© قال المصنطف: «فيباح ما قَتَلَنهُ إذا كانث مُعَلَّمَةا. 

نبدأ أولا في قضية قوله: «إذا كانت مُعَلَّمةً). 

9 أولا: المُعلَّم قد يكون من السباع وقد يكون من الطير» فإن كان من السباع فيكون مُعلّما بوجود 
ثلاثة أوصاف» وني الطير بوجود وصفين فقط» ففي السباع كالكلب وغيره لا يكون مُعلّمًا إلا إذا تحققت 


5 زا 8 مج‎ A> 1 EE ١ 
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© الأمرالثاي: من الطيور كالصقر وتحوه: فَإِنّما له شرطان: 

9 الشرط الأول: أنه إذا a‏ مع الآمر. 

© والأمر الثاني: أنه -شبيهة بالشرط الثاني- أنه | إذا دعي رجع» إذا نودي بصوت رجع لكء ولا 
يُشترط ألا يترك الأكل؛ لألّه معلوم أن الصقور لا بُنّ أن تأكل» لا يمكن أن تصطاد إلا وتأكل» بخلاف 
السباع» فإِنَّها قد تأكل. 

ذا الأمر الأول قال: «الجارحةٌ فْبِاحُ ما نة إذا كانث مُعَلّمةَ)؛ عرفنا المُعلّم. 

قوله: «ما قَتَلَْهُا؛ حتى وإن وصلتء طبعًا واضح أنه ميت» فإنَّهِ حينئذٍ يجوز أكله. 

© قال المضتظ: «الغالث». 

أ الشرط الكالة. 

® قال المصنف: «إرسالٌ الآلة قصدًا». 


ها المصنف قال: «[رسال ا05 فا واكا صاب «المسيى) فاه عير يله قضد الفعل »والمراد 


فا 


بالفعل عو إرسال ا اى أن لر هو القضل» واا رسال ال ا بكرن حه للا ال رة 
وهذا لا خلاف بينهماء وإنّما هو في طريقة العرض 

إا قلنا: إِنَّ الشرط الثالث هو قصد الفعل» أي: قصد الإرسال» أو قلنا: إِلّه إرسال الآلة قصداء 
النتيجة واحدة. 


م 
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® قال المصتف: «إرسال الآلة قصدًاة. 

الآلة سواءٌ كانت جارحة أو كانت محددة فلا بد من القصد فيها. 

@ قال المصتف: «فإن استرسّلّ الكلبٌ أو غيرٌه بنفسه». 

يعني من غير إرسالٍ. 

© قال المصنف: «لم يُبَخ). 

أو انطلق الرصاص وحده من المسدسء لم ببح ما اصطيد به. 

© قال المصنف: (إلا أن يَرْجُرَه فيّزيد في عَذُوه في طَلَبه فيَحِلَ . 

Nuha ينا‎ ERE ER كانت تاد أ‎ aE 
صورة واحدة: إذا زجره» بمعنى أنَّهِ انطلق الجارح» سواءً كان سبُعا أو كان صقرا أو كان جارحًا يعني من‎ 
الطيور» ثم بعد انطلاقه زجره» يعني قال له كلامًا ليزداد في السرعة» فن هذه الجوارح مع الزجر ومع‎ 
الصوت يزداد عدوها ويزداد انطلاقها لأجل إذن صاحبها لهاء فقال: إن زجره حيتئلٍ جاز؛ لأنّ فعله في‎ 
الأثناء كانه انتداء جديد.‎ 

۵ الشرط الأخير: 

© قال المصئف: «الرابع: التسمية». 

والمراد بالتسمية ما سبق ذكره وهو قول: «بسم الله). 

© قال المصنف: «عند إرسال السهم أو الحارحة». 

قول المصنف: «عندٌ إرسالٍ السهم أو الجارحة)؛ دليل ذلك: حديث أبي ثعلبة ز: أن النبي 
عَأَآََْعَِآلِوسَكه قال: «ما صِذْتٌ بِقَوْسِكَ وَذَّكَرتَ اسم اللو مَكُلُ). فدلّ على آنه لا بد من ذكر اسم الله. 

عندنا هنا مسألتان مهمتان : 

© السالة الآولى: أن النسمية عند إرسال التجارس» عفد إرسال السهم يجب أن يكون غندهة وهذا 
الصحيح» يعني وقت إرسال السهم أو الرمح أو إطلاق الرصاص» عند الإطلاق» وأا الجارحة: فإِنَّ ذكر 
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الاسم يجوز أن يكون قبلها ويجوز أن يكون بعدها. 

نبدأ بالسهم: نقول: السهم يجوز أن يكون قبله بيسير في كليهماء وهو السهم والجارحة» يجوز ذكر 
الله عَرَبجَلَ قبلها بيسير» وأمّا الجارحة: فيجوز أن يُذكر اسم الله 0 بعد إطلاقها ولو بكثير» لكن قبل 
ال لآن لجا ج قاطي ا وی واا ج يعد ا اللا بر لكاي و ار چ 
أو من الكلاب وغيرها. 

إذّا التسمية الأصل أنَّها تكون عنده» ويجوز أن تتقدم عليه بيسير في كليهماء وتزيد الجارحة بألّه يجوز 
تأخيرها عنها بكثير بشرط أن يكون قبل الصيدء أو أن يغلب على ظنه أَنَّها لم تصطد. 

انر عدا مسال هنا هة دا وهي الال الثاني وريد أن تر ك معى فبها: 

© قال المصنف: «فإن تَرَكَها عَمْدّا أو سَهُوًا لم تبَح. 

قوله: «إن تَرَكَها)؛ أي: ترك التسمية. 

قوله: ١عَمْدَاا؛ٍ‏ واضح. ما لم تذكر اسم الله عليه فلا يحل أكله. 

قوله: أو سَهُوًا لم يُبَخ)؛ ركز معي: في الذكاة قلنا: إن من تركها عمدًا لا تباح» واضحة؛ أو جهل» 
ولكن نسيانًا: قلنا في الذكاة: تباح» وفي الصيد قلنا: لا تباح» ما الفرق بينهما؟ 

وجه الفرق بينهما لفقهاء المذهب ثلاثة طرق» ليست طريقا واحدًا في التفريق بينهماء يعني فرق بين 
ودا 

إذا لفقهائنا ثلاث طرق في توجيه التفريق بين الذكاة وبين الصيد في التسمية» طبعًا قبل أن أذكر أوجه 
الفقهاء» بعض أهل العلم يقول: الصواب العكس؛ لأن عند الصيد دائمًا الواحد يكون مشغول يبحث عن 
الصيد ويبحث عن الطير ويبحث عن غيره» فالأولى أنه يُعفى عن السهو فيهاء وأمًا الذكاة فغالبًا الشخص 
وھ شيف السعية: 


عد للفقهاء ثلاث مسالك: 


۷ 
تحت 
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9 المسلك الأول: وهذا المسلك ذكره الشيخ تقي الدين في شرحه ل «العمدة» في باب الطهارة في 
غير مقفة» ال إن قهاء المتهب يروت أن القسمية فى الذكاة والحية» يتما السمية فق اله شرط: 
ا ا ا ا ا ا هرر اسان ما للل غل 
أنه شرط وما الدليل على أنّها واجب؟ 

قالوا: النقل» وقد جاء في الحديث» حديث أبي تعلبة: أن النبي صا ولوسر قال: «ما دت 
ِقَوْسِكَ وَذَّكَرتَ اسم الل فَكَل»» فجعل الشرط أن يُذكر اسم الله ع0 عليه وأا هناك: فهناك هي عن.. 
ولا تأ ڪلوأ ممَا هدوس مضه علنَدِ # [الأنعام:١‏ ؟١]»‏ فيحتمل العمدية والخطأء فيكون واجبًا لاحتمال 
الدلالة» هذا الوجه الأول. 

© الطريق الثاني: هذه ذكرها منصور وغيره» مثل ابن عوض وغيره» أَنّهُم يقولون: هناك عَفي عنه 
للسهو لكثرته» فإنّ الشيء إذا كر عفي عنهء كما أن النجاسة إذا كانت تُباشر الشخص دائمًا عفي عن 
بعضهاء كالاستجمارء الاستجمار دائمًا يخرج من الإنسان من مخرجه المعتاد. فعفي عن أثرها في 
الاستجمار» وكذلك الأشياء التي يكون صاحب الدم الذي يخرج منه دم كثير» الذي يفش في نفسه أكثر 
مما يفحُش في نفس من لا يخرج منه دم كثير» فالذي يكون من باب عموم البلوى يُخْمّف فيه» فالذبح 
بالذكاة ف الغالب أن الشخص يكثر منه ذلك أكر من الصيد» والصيد يكرت قليلة عبد 'أغلب الاس »اذا 
كان قليلا فإلّه يكون مستحضرًا التسمية» هذه طريقتهم» طبعًا هذا توجيههم. 

طبعًا بعض المشايخ» مشايخناء الشيخ محمد كان يقول: هذه المفروض أنَّها تقلب» فإنَّهِ هنا قليل 
يُتصور فيه التسمية» وأمًا الكثير فإنَّه يكون الشخص معتاد على التسمية. 

© الطريق الثالث: هذه ذكرها عثمان نقلا عن شيخه» قال: إن التسمية في الذكاة هي على الذبيحة» 
وليسك للل تما التسمية فى الصيد على الآلة فالتسمية هتا على الوسيلة»وهناك تسمية على المقصد؛ 
راكفا الا ای مع ا ا هناك لا تش هذا تعفن 

أقيدة قال: إن السمية فق الذكاة ع الل دور فى عن السوي لماذًا تق هن السهو؟ 


لأنّها على الذبيحة نفسهاء على نفسهاء بينما في الصيد إِنّما التسمية على الآلة؛ فلا بد من الإتيان بها 
لأتّها تؤدي إلى ما بعدهاء فقد يشتبه بها غيره» فلا بد من التسمية عليها. 
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# قال المصنف: «ويسن أن يَقولٌ معها». 

أي: مع التذكية ومع الصيد؛ لاله قال: «معها»؛ أي: مع الصيد كالذكاة» فيكون معهما جميعًا. 

@ قال المصنف: «أن يقول: «الله أكبر). 

فيستحب مع التسمية أن يقول: «الله أكبر» في الذكاة وفي الصيد؛ لفعل النبي صََنَعََْدوعِإِوسَلَر قال: 
ولا يُستحب أن يصلي على النبي ايوا الووسار. 

بذلك نكون بحمد الله ين أخبينا كتاب الصيد» الأسبوع القادم -إِنْ شَاءَ الله- نبدأ بكتاب الأيمان» 
ولعلّنا -إِنْ شَاءَ الله- يعني قد أستعجل قليآا نريد أن تنهي كتاب الأيمان والنذور في درسين. 

اسأل الله عَرَيجَلَ للجميع التوفيق والسدادى 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


بيهم 


)١(‏ نهاية الدرس الثالث بعد المائة. 


ا ب العالوينء وأشهد د لخمد ا عيده و وشولة 


© قال المصنف: «كتابُ الآيمان». 

أورد المصنف تبعًا لمن قبله «كتابٌُ الآيمان» بعد «كتاب الأطعمة» وقبل «كتاب القضاء»؛ لمناسبة 
لما قبله ولما بعده. فَأمَّا مناسبته لما قبله؛ فقد ذكروا في ذلك أوجهًا: 

من هذه: أنّهم قالوا: إن فم الإنسان إِمّا أن يستغله في مطعوم أو أن يتلفظ بقولٍ فيه» فالمطعوم هو 
الذي يُؤكل» فناسب أن يُذكر كتاب الأطعمة ثم يأتي بعد ذلك بذكر أحكام ما يتلفظ به مما يُوجب كفارة 
وه ا لاان واا ماغدا ذلك قانه متعلق لادا 

وذكروا أيضًا من أوجه الربط بينهما: أن الأيمان وجب كفارة عند الحنث» والكفارة هى صورةٌ من 
صور المطعومات» فناسب أن تكون بعده. 

وأمّا علاقة الأيمان بما بعدها: فلكي تكون الأيمان توطئةً لكتاب القضاء؛ فإن القضاء يُحكم فيه 
باليمين في صور متعددة» فناسب أن يُذكر حكم اليمين على الماضي والمستقبل» فيكون المستقبل هو 
المذكور في كتاب الأيمان والماضي هو المذكور في كتاب القضاءء وسيأتي ذكر هذين الأمرين بعد قليل 
بمشيئة الله. 

© قال المصنف: «كتاتُ الأآيمان». 

© الأيمان: في الأصل جمع يمينء وهي التي تقابل في الشمال» فهي اليد الينتى» والمقضرد | 
الب واليد الى قا البذالشمال: 

ميت هذه الأفعال يميئًا لأن من عادة العرب أن الحالف منهم إذا حلف أعطى يداه» بل أعطى أكرم 
يديه وهي اليد اليمنى» فسَمّوا الشيء بما يُفعل أثناؤه وما يُصاحبه» وهذا كثيرٌ في لسان العرب أن يسموا 
الشىء بلازمه أو بما يصاحبه. 


کے 
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والأبدات لها اک ی اا ا ا ی نی ا ا 
بين هذه الأمور الثلاثة» فيجعلون الإيلاء خاصًا فيمن حلف ألا يطأ زوجته» ويجعلون الحلف أشمل من 
الأيمان» فإن الحلف عندهم قد يكون باليمين» وقد يكون بالطلاق» وقد يكون بالعتاق كما مر معنا في 
كتاب الطلاق باب الحلف بالطلاق» فعند الفقهاء أن الحلف واليمين بينهما عمومٌ وخصوصٌ مطلق» 
فالحلف عندهم أشمل» وإن كان في لسان العرب هما واحد. 

© قال المصنف: «كتابُ الأيمان»؛ جرت العادة عند أهل العلم نهم يُعرّفوا الأيمان بحد. وكما 
هو مُتقرر دائمًا عند أهل العلم كما ذكره الشيخ تقي الدين وغيره: أن هذه الحدود دائمًا لا تخلو من 
اعتراض» لكن نجري على ما جرى عليه الأوائل من ذكر حدٍ للأيمان» فقد ذكروا أن الأيمان هي توكيد 
آمر أو حکم» لا فرق بينهماء بذكر مُعظم على وجو مخصوصء وهذا التعريف يشمل كل ما يُسمى يمينا 
ولكن إذا كان بالله عَرَجَلَّ فهي أيمان أهل الإسلام» وإن كان حلمًا بغيره عَرَجِجَلَّ فليست من أيمان أهل 
الإسلام» وسيأتي بعد قليل. 

وقولهم: «على وجو مخصوص» لكي يكون للفظ والصياغة أثر في التوكيد. 

© قال المصتف: «اليمين التي تح تس بها الا إذا حَيْتٌ هي اليمين باللّى أو صف من صفاته» أو 

بالقرآنٍ أو بالمصحف». 

بدأ يتكلم الشيخ عن اليمين التي يترتب عليها الكمّارة» وقد ذكر الشيخ هنا قيدين. لا بُنّ من هذين 

القيدين في صيغة الحلف: 


9 القيد الأول: أن تكون اليمين بالله . 

© القيد الثاني: وألا تكون بغيره سبحانة وتال 

أن تكون به سان وال تكون بره 

إِذَا قول المصنف: «اليمين التي تحب بها الكَمَارَة)؛ يدلنا على أنَّ هناك حلفًا لا تجب فيه الكقّارة؛ 
كالحلف المُحرّم» أو الحلف بالطلاق والعتاق وغيرها. 


ولذلك أرية أذتعه لسالة: أن الحلف بالطلاق والناق ف مشهوى المذهب يخالف البمية فى 


52 م 


مسائل كثيرة: 

© من هذه المسائل ما أشار إليه المصنف هنا: وهو أنَّ الحلف بالل إذا حنث به الشخصء فإنّه بُشرع 
له التكفير» بل يجب عليه التكفيرء وأمًا بالعتاق والحلف بالطلاقء فإنَّهِ إذا حنث فلا كفارة فيهء وإِنّما 
يُوجد فيه الجزاء وجهًا واحدًا. 

ومن ذلك: ما يتعلق بالاستثناء فإ الاستثناء عندهم يجوز في الأيمان ولا يجوز في الحلف بالطلاق» 
ولهم في التفريق بين الحلف والعتاق أكثر من مسألة يكون فيها الفرق بينهما واضحًا جلياء لكن على 
الوؤانة اا مو ات ف اا ربياه أن كز داقن كر در ا لكان على ضيف 
التعليق أو كان على صيغة اليمين. 

إا قول المصنف: «التي تَجِبُ بها الكَقَارَُ)؛ يدلنا على أنَّ ليس كل يمين فيها كمّارة. 

قوله: «إذا حَنَتّ)؛ أو إذا حَنِتْ» وسيأتي بعد قليل ما معنى الحنث. 

قوله: «هي اليمين بالل أو صِفةٍ من صفاته. أو بالقرآنٍ أو بالمصحفي». 


فقوله: «اليمينٌ بالله)؛ أي: باسم الله علا الأعظم وهو الله ويدخل في ذلك كل اسم لد یجان وال 

ذا قول المصنف: «اليمينٌ بالله)؛ يكون أمران: 

9 الأمر الأول: منصوص الكلام» وهو اللفظ المُعظم به سْبَحَاتَهُوَتَعَالَ» وهو لفظ الله . 

9 الأمر الثاني: كل اسم لله انه وکا . 

وهذا التقسيم لنوعين سيأتي له أثر بعد قليل -إِنْ شَاءَ الل» وأسماء الله يل نوعان: 

0 النوع الأول: ما تسمّى به الله سبْحَانَهوتَعَالَ في كتابه. أو سمّاه به النبي صا ولال ووسر في سنته» 
فهذه الأسماء لا شك في جواز الحلف اء بيد أنَّ الفقهاء يُقسّمونها إلى قسمين: 

0 القسم الآأول: قسم يختص به سبحانة وتعال . 


© القسم الثاني: قسمٌ قد يَشرّكه غيره؛ كالكريم مثلاء والرحيم. 
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به على صيغة القسم والحلف. فَإنّه يكون يمينا إلا أن ينوي عدمه. 


وأمّا ما يشترك مع اسمه غيره سْبحَانَُوَتعَالَ: نه لا يكون يميئًا إلا أن ينويه. 


© الفرق بينهما: إذا جاء بالصيغة من غير أن ينوي شيئاء فإن كان الاسم مما اختص به الجبّار جا 


فإنَّه يكون یمیتاء وإن كان الاسم مما يشترك معه غيره فال لا يكون يميئًا. 


إذا النوع الأول من أسماء الله : ما تسمى به الله سبْحَاتَهوَتعَالَ أو سمّى به نفسه. 

© النوع الثاني من أسماء الله #: ما اشثّق من أفعاله» ونحن نعلم أنَّ لأهل السّنّه طريقين في اشتقاق 
العام الصفاكة نان خاي اهل ا وها حو ظاعر ا محا دن اناق ين لله 
صاحب كتاب «التوحيد والإيمان»» فإنَّ ظاهر طريقته جواز اشتقاق الاسم من الصفة؛ ولذلك فإلّه يأتي 
بأشماء في كتاب «التوحيد» هي مشتقة من الصفات کالستارء مع ن الحديث جاء بلفظ الستير» فهذه 
الأسماء التي اشتقت من أفعاله ا واشتقت من صفاته سُبْحَانَهوَتعَالَ فنقول: إذا كان معناها المدح له 
سمحانةوتعال » فيجوز الإقسام بها؛ لأنَّهِ قد يكون بعض الأفعال لا يُشتق منها صفة كما تعلمون كالمكر 
وغير ذلك من الصفات؛ لاله يكون الاسم حينئذٍ ليس اسم كمال وإِنَّما ضده. 


إِذَا هذان نوعان من الأسماء يجوز الإقسام بهما ولا شك. 


© النوع الثاني مما يُقسم به: ما ذكره المصنفء قال: «أو صِفة من صفاته» يل ومعلوم أن اعتقاد 
أهل السّنَّهَ والجماعة أله يجوز الإقسام بصفات الله 8# لكن لا يجوز دعاؤهاء فيجوز أن تقول: وعزة 
الله» وعظمة الله وجبروته» لكن لا تقول: يا عزة الله» ويا عظمة الله ويا جبروته» وهكذا من الأمور. 

إِذَا الصفات يجوز الإقسام بها ولا يجوز الحلف بهاء الفرق بين الوجهين تكلم عنه أهل العلم؛ 
ومنهم الشيخ تقي الدين في الرد على البكري» فقد أطال في هذه المسألة. 

@ قال المصنف: (أو بالقرآنٍ أو بالمصحني». 

من أقسم بالقرآن فقال: والقرآن» أو قال: بالمصحفء فأقسم به قال: والمصحف. فإنَّه يكون مُقسِمًا 
فكأنّ من أقسم بالقرآن فقد أقسم كادمه کا كال نكأنه قال؛ 


له ؛ لن القرآن هو كلام الله 


م 
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وكلامٌ الله أو وكلام الله» فقال: وكلام الله؛ لأن الواو لا بد أن يكون المُقسّم به مجرورًا. 
وكذلك المصحف؛ لأن المصحف هو المكان الذي جُمع فيه القرآن» ولا يُطلق إلا على هذاء وإِنّما 
سمّى أبو بكر و هذا المجموع مصحقًاء الذي سمّى هذا المجموع بالمصحف هو أبو بكر لمّا شاور 


ا 
کي 


الصحابة فاختاروا له هذا الاسم والدليل على ذلك: أنه قضى الصحابة -برضوات اللين جل 


بالمصحف فحنث فإِنَّ عليه بكل آية كفارة» فيكمّر أكثر من ستة آلاف كقّارةء وأا المذهب فإنّهم 
E, LOE‏ كرون من زاب نوكا بوكر Ea EN‏ 
4 عندي هنا قبل أن أنتقل للحلف بغير الله لا عددا من المسائل : 
9 المسألة الأولى: فيما يتعلق بقول المصنف: «أو بالقرآنٍ أو بالمصححفي)؛ كلام الله 
لو أقسم به امرقٌ فقال: والتوراة» فهل يكون ذلك حلقاء يعني تنعقد به اليمين أم لا؟ 
المذعب: في 4 لان المقصود بالترواة الست هذه التى بين أن الاس فار هله ر وتنا 
المقصود بالتوراة هي التوراة التي أنزلها الله يلا على موسى كليّوألسَآ وبالإنجيل: الإنجيل الذي أنزله 
الله يلا على عيسىء فهو إقسامٌ بكلام الله چ وهذا من كلامه سبَحَالَهوتََالَ . 


© المسآلة الثانية» أن تروف القسم كلاف وهن تقيدنا في اللفظ الق مم بحروف الق :وا 
وفاءء وتاء. 

إا لا بْدَ من الإتيان بحروف القسم» هذا هو الأصلء ويقول الفقهاء: أنّه يصح القسم بدون الإتيان 
بهاء سواءً خفض المُقسم به» وهو لفظ الجلالة» أو نصبه» فإذا قال: اللو لأفعلن كذاء فإنَّها يمين» أو قال: 
الله لأفعلن كذاء فإنّها يمين إذا كان يعلم المراد أو وافقت النية على التقسيم الذي ذكرته قبل قليل في 
النية. 

إذَا لا يلزم الإتيان به» لكن الأصل أن يكون هناك حرف القسم أو حروف القسم الثلاثة. 

© المسألة الثالثة: أنَّ المُقسم به يختلف باختلاف حرف القسم» ذكر ذلك الفتوحي في «المنتهى»» 
فذكر أنه إذا جيء بحرف الباء» فيجوز أن يكون اسم الله أو صفته مُظهرةً أو مضمرة؛ وإذا جيء بحرف 
الواو فلا يصح إلا أن يكون مظهرًا لا مضمراء يعني ليس ضميراء فما تقول بدل والله: واو وهاء» حرف 


0 
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ضمين أو وهن لا ند أن يكون طهر بخلاف الباء فبجوز أن حمر فقول به لأفعلن كذاء فار إلى 
لفظ الجلالة ول. 

وأمّا حرف التاء فلا يصح القسم به إلا باسم الله عَرَهجََّ» لفظ الله دون ما عداه» وهذه المسألة التي 
أحلت إليها قبل قليل حينما قال المصنف: «هي اليمينٌ بالله)؛ أي: بلفظ الله ع أو بأي اسم من أسمائه. 
فمن جاء بحرف التاء» فلا تنعقد يمينه إلا أن يأتي بلفظ الله + دون ما عداه من أسمائه» فلا يُقال: 
تالكريم, أو تالجبّار أو تالصمدء و إنَّما يُّقال: تالله فقطء كذا ذكروا عليز 


© قال المصئف: «والحَلف بغير الله مُحَرَّمٌا. 

مرحو اب سي ا ا رم مس ست 
بغيره 0۶ مُحرَّم؛ لما ڈٍ 0 أن النبي صا ورا الوسر قال: «فَمَنْ 
حَلَفَ بعَبْرِ الله ققد كفَرَ أو ارك وثبت ت عن ابن مسعود َف أنّه قال: «لئن أحلف بالل كاذبًا خيرٌ من أن 
ا ي أن النبي صا اوا ليوس قال: «لا تخلفوا 


بائ 
198 


إذَا الحلف بغير الله مُحرّم» بل هو كبيرةً من كبائر الذنوب» بل هو من الشرك الأصغر؛ لحديث ابن 
عمرء ولا شك أنَّ الشرك الأصغر هو من أعظم الذنوب وأشدهاء بل هو من الكبائر إن لم يكن من 
أكبرهاء وقد فرق بعض أهل العلم -كما تعلمون- في الفرق بين الكبائر التي لا تعد شركًا والكبائر التي 
سمّاها النبي صَإَنَه کو وا الوسر شر د ا ن ا ج الفرق ا ما ذكره بعضهم» وهذه علمها 
عند الله» لكن ذكرها بعض أهل العلم: أن الكبيرة يكون صاحبها تحت المشيئةء بخلاف إذا وُصف هذا 
الفعل المُحرَّم بكونه شركًا ولو كان أصغرء فإنّ صاحبه لا يكون تحت المشيئة» بل لا بد أن يُعذَّب؛ لان 
الله ولا س ا ae‏ تحال ل يمور أن يرا وو يعفر ماد ذلك لس 2033 4% [النساء:5/8 ]» فيدخل فيه 
الي را سا رس ري م لاسي تار بن العلا 
فإنّهِ يُعد من أكبر الذنوب وأعظمها جرمّاء حتى قال بعض أهل العلم: إِلّه لا بُدّ أن يُعذَّبِ صاحبه إلا أن 


إذا الحلف بغير الله مُحرَّمء والتحقيق: أن كل شيءٍ حُلف به فإنَّهِ مُحرّم» ولو كان هذا المحلوف به 


e SEES‏ وافلا ك 
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شريقًا كالكعبة» فمن قال: والكعبة فقد أثم» ولو كان المحلوف به أشرف الخلق» وهو محمد صلَّى الله 
عليه وآله وسلَّم فن محمدًا شريفٌ ولا شك» ولكنّ الحلف إِنَّما هو من خصائص الألوهية» وفيه معنى 
أيضًا ربوبية» الألوهية لألّه عبادة» والربوبية لان فيه تعظيمّاء فهو من خصائص ألوهية وربوبية الجبّار لا 
فلا يُشْرك فيه أحدٌ ولو كان نیا مرسلاء أو وليّا صالحاء أو مَلكَا مُقرباء لا فرق بينهم جميعًاء فلا يجوز 
الاك 

وما ذكر عن بعض أهل العلم: أنه يجوز الحلف بالنبي صا لیوا فإنّ هذا لا یصح» ولا 
يصح نسبته لأحمده وإن كان قد قاله بعض أصحابه؛ لأنّ أحمد ليس نصه صريح في هذه المسألة» وإنَّما 
هو ترقت فق الخلف»كرقف» وقد .ظ يعض الناس طرة لقاغدة: أن ما عر قف فيه ليد ةف »تخل على 
روايتين» وليس ذلك كذلك؛ فقد ذكر بعض محققي أصحاب أحمد كابن حمدان» وني المسودة» وهم 
الشيوخ الثلاثة: آل تيمية وغيرهم» أنَّ ما توقف فيه أحمد» فكثير من الحالات يُحمل على روايتين» وإن 
كان السياق يدل على شييء فإنَّهِ يُحمل على ما دلّ عليه السياق والقرائن» وأحمد عندما توقف في 
الحلف بالنبي نيوسم قد يكون ليس من باب حمله على الروايتين» وإِنَّما من باب التأكيد 
على المنع؛ ولذلك فن في نسبة هذا القول لأحمد نظر ويحتاج إلى تأمل» فالصحيح: أنه لا يجوز الحلف 
بكل أحد حت با الأكرم محمد صا ورا الو رسای وليس في ذلك إنقاصًا لقدر محمد 
والس اولس وإِنّما هو تعظيمٌ للجبّار ع يجب أن تُفرّق بين إنقاص قدر الرجل وبين تعظيم الله 
E a e a‏ 
ذكر معه النبي صا العو وال ووسارء لکن ما يتعلق ہما اختص الله يق به من أمور الربوبية والألوهية» 
فيجب الوقوف عند ما أمرنا الله يك به. 

© قال المصنف: «والحَلِفُ بغير الله مُحَرَّم ولا نَج به كَفَارَة). 

لأنّه طريقٌ مُحرّم» وما كان مُحرَّمًا فلا تجب به الكفارة» لا بالفعل ولا بالحنث, كلا الأمرين» لو 
حلف ولم يحنث فلا كفارة» ولو حلف وحنث فإنَّه لا كفارة في الثنتين معا. 

@ قال المصنف: (ويد يُشْتَرَطُ لؤجوب الكَفَارَةِ ثلاثةُ شروط). 


بدأ يتكلم المصنف عن شروط وجوب الكفارة؛ لأنّه ليست كل يمينٍ فيها كفارة» بل لو أردنا أن ننظر 


کک 
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لأنواع القسمة؛ فإنَّ أغلب الأيمان لا كفارة فيها. 

إذا ليست كل يمين فيها كفارة. 

9 الشرط الأول: 

#ا كان المصفف:«الأول: أن تكون المي متعقدة»: 

الدليل عليه: قول الله 2: ٩‏ لا ادد ۾ أله بأللَمْو ف ايميک ولكن يُوَليندُكُم يما عمد الاين 4 
[المائدة:۸۹]» بما عقدتم. 

إذا لا بد أن تكون متعقدة» وما معنى أن تكون متعقدة؟ 

ذكر المصنف في «الإقناع»: أنَّ المراد بأن تكون اليمين منعقدةٌ» قال: هي اليمين التي يمكن -انظر 
عبارة المصنف- يمكنء يعني قد يكون فيها ذلك وقد لا يكون» هي اليمين التي يمكن فيها البر ويمكن 
فيها الحنث» » يعني هي مترددة ر بين البر والحنث»؛ » فكل يمينٍ يمكن فيها البر ويمكن فيها الحنث» قد يكون 
اهام ا قا لبون اة 

ولذلك قال المصنف لكا أراد آن بین اهن هذه البمین قال ا الى ق 132 عَفَدُها على مُستقبَلٍ 
مَمَكِن). 

إذًا البمين الى يمك فيها الى ربكن فا الت عا هن البميى الل قد عاق السك , 

قبل أن نتكلم في هذه الجملة» وفيها بعض المسائل التي تحتاج إلى تأمل ودقة» انظر معي: الأيمان, 
وإن كانت بالله يك فإنَّها ثلاثة أنواع: 

0 النوع الأول: إِمَّا أن تكون يميتا على شيءٍ مُستقبل. 

© النوع الثاني: وإمًا أن تكون على شيءٍ ماضٍ. 

0 النوع الثالث: وإمًا أن تكون لغوا. 

بعض أهل العلم يجعل اللغو جزءًا من الماضي» والحقيقة أن اللغو قد تكون في مستقبل وقد تكون 
في ماض؛ ولذلك تُفردها في قسم مستقل. 


م 
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9 إِذَا الأيمان ثلاث: 

- أن تكون لماض. 

-أو تكون لمستقبل. 

-أو للغو. 

فما كان لماض أو كانت لغوّاء فإلّه لا كفارة فيهاء وسيأتي بعد قلیل» وما كان على أمر مستقبل» فَإِنَّه 
هي التي يكون فيها التكفير. 

إذا لو قال المرء: والله ما فعلت» هذا ماضي» لا كفارة فيهاء وسيأتي تفصيلهاء وإن قال: والله لا أفعل» 
هذه في مستقبل» فهذه التي فيها الكفارة. 

ذا فرق القرق بين الناضيئ والاسستغبل من تالمحل وهر بحيب الضيغة: طعا لم تقل إن 
قول المصنف: «وهي التي فَصِدَ عَفْدُها على مُستقبّل مُمْكن» هي تعريف» هذا ليس تعريقًاء وإنّما هو 
إيضاح لليمين المنعقدة. 

انظر معي: عندنا في هذه المسألة في قول المصنف: «وهي التي فَصِد عَفَدُها على مُستقبّل مُمْكن» عدد 
من المسائل: 

أول مسألة: في قوله: «وهي التي قُصِدَ عَفْدُها)؛ بناءَ على المجهول أفصح» نقول: هي التي صد 
ويصح أن تقول: قَصَّدء أي: المتكلم» يقول: «وهي التي قُصِدَ عَقَدُها على مُستقبّلٍ»؛ قوله: «على 
مُستقبّل» يُفيدنا ذلك: على أنه ليس بماض» وهذا واضح» سيأتي بعد قليل. 

المشكلة عندنا كلها في كلمة قول المصنف: «على مُستقبل مُمْكِن)؛ من عقد يميتا على شيءٍ 
مستقبل» مستقبل يعني في المستقبل» فلا يخلو من حالتين: 

0 الحالة الأولى: إمّا أن يكون هذا الشيء الذي عقد عليه في المستقبل ممكنًا. 

9 الحالة الثانية: أو أن يكون غير ممكن. 

فآمًا الممكن فمثاله: قال: والله لا آكل هذا الشيء, فهذا ممكن» وأا غير الممكن: فهو أن يقول: والله 
لأطيرن» هذا غير ممكن أن يطير الآدمي» فأمًا الممكن: فلا شك أنَّ من عقد اليمين على أمر مُستقبل 


مُمكن. فإنَّه تجب الكفارة فيه» ولكن تجب الكفارة عند الجنث» وسيأتي -إِنْ اء الل في محله» وأمَّا من 
عقد اليمين على مر مستقبل غير ممكن. فإنَّ له حالتين: 

© الحالة الأولى: أن يعلق جنثه على عدم هذا المستحيل. 

6 والكالة الفانية: أن تدان ده على وجرد هذا السفديل. 

© الحالة الأولى قلنا: أن يُعلّقَ حنثه على عدم المستحيل» كأن يقول: والله لأطيرن» على الوجود» 
علّقه.. حلف على الوجود» فيكون الحنث عند العدم» من علق الحنث على عدم الفعل» فإنَّه حينئٍ تلزمه 
العلا رين خم فافظ باليفيت: 

© السوية الثاني إذااعان البسسف على وجرد اهاه كان .رفول وان له أطيره بس ار 
نقول: حلف على فعل المستحيل» فمن حلف على فعل المستحيل» عفواء على نفي المستحيل» كأن 
يقول: والله لا طرت. والله لا أطير» فهذه لا كفارة فيها. 

إذا أريد أن أصل من هذه لآنيا لأ تعفد البمين اها لا كن أن تحن 

إذّا أريد أن أصل لجملة واحدة من هذه المقدمة الطويلة: أنَّ قول المصنف: «على مستقبل ممكن)؛ 
قفو مها أن غير الممكن ل ةة البمين غلم هرل هذا لبس على اطا ؛ قان الحلف على السقبل 
غير الممكن له صورتان: 

© الأواي: صورة تتعقاد. 

5 رصورة لا تقد 

فإن حلف على فعل مستحيل غير ممكن في المستقبل» فإِلّه تجب عليه الكفارة في الحال» ليس من 
خرن ا 9 لا يمك أن سكو فيو عات من فلا الرقت: 

© الحالة الثانية: إذا حلف على ترك مستحيل» على الترك» وهو عدم الفعل» فحينئلٍ لا تنعقد اليمين. 

إذًا فمفهوم كلمة «ممكن» لها مفهومان: 

مفهومها مقبول» وهو مفهوم مخالفة. 


وأمّا الثانية فإن مفهومها غير مقبول. 
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أنا أردت أن نعرف هذه الجملة؛ لأن كلمة «ممكن» قد يظن البعض أن غير ممكن مطلقًا لا كفارة فيه 
ولا تنعقد اليمين به. 

@ قال المصنف: «فإن حَلَفَ على أمر ماض». 

بدأ بالنوع الثاني من الأيمان التي لا كفارة فيهاء وهي الحلف على أمرٍ ماض. ومن حلّف على أمر 
ماض فإن يمينه لا تكون من باب الحث على الفعل أو المنع منه؛ وَإِنَّما تكون اليمين من باب الإخبار» 
ومعلومٌ أن المقصود من اليمين: إِنَّما هو الحث أو المنع» فحينئذٍ فمن حلف على مر ماض فهو مُخبر» 
سانا و اماما الارن ق 

صورة من حلف على أمر ماض: والله لقد زرت فلاتاء والله لقد أكلت الشيء الفلاني» شربت» 
ذهبت» آفسدت» لم أفسدء وهكذاء سواءً كانت نفيًا أو إثباتا. 

ومن حلف على أمر ماض فإنه لا يخلو من حالتين: 

9 الحالة الأولى: إِمّا أن يكون صادقًا. 

9 الحالة الثانية: وإمًا أن يكون كاذيًا. 

وفصّل المصنف هاتين الحالتين» وبيّن هل فيهما كفارة أم لاء فقال: «فإن حَلَفَ على أُمْر ماض»؛ فلا 
كثارةترطلمًا: 

@ قال المصنف: «كاذيًا عالِمًا فهي العْمُوس»). 

كا كان عالقا Ee e aE‏ الاق ل دلا la E‏ 
سُميت غموسًا لأنّها تغمس صاحبها في الناره ونحن عندنا قاعدة: أنَّ الذنب كلَّما عظّم فإنّه قد تنتفي عنه 
الكفارة» مثل قتل الخطأ فيه كفارة» وأمّا العمد فلا كفارة فيه» كذلك اليمين» اليمين على المستقبلء فإنَّه 
يكون فيه كفارة» وأمّا اليمين الغموس فإنَّه لا كفارة فيهاء مفهوم هذه الجملة: إذا لم يك كاذبّاء أو نقول: 
تكمّل هذه الجملةء هنا قال: إذا كان «كاذيًا». فإن كان صادقًاء فإنَّه حينئل قد برّ ولا شك» فلا كفارة عليه 
ليان 


5 السيالة القالقة: إن كان شاكاء عالت على آم ر ماضن وهر شاك فان كان سداق على غا ظن 


g7 8 || |‏ دأ نامث "خخ 
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چ 
وبان كذبه» فلا إثم عليه كذلك» كثير من الناس يحلف على شيء يظن نفسه صادقاء ثم يتبين أنه ليس 
بصادق فيه فإنَّهِ حينئذ نقول: لا تسمى غموسا؛ لاله يجوز الحلف على الظن وغلبته» كما حلف عمر في 
قصة حاطب فقال: والله لقد نافق يا رسول الله» وقد ب ن النبي صا لبوا اووس بعد ذلك أن حاطبًا لم 
يُنافق؛ ولذلك فإنّه يجوز الحلف على غلبة الظن من غير إثم. 

النوع الثالث من الأيمان: 

© قال المصنف: '«ولَعْوٌ اليمين». 

لغو اليمين هي التي ذكرها الله يل في كتابه فقال: إلا يواد لَه اَمو ف يميک 4# [البقرة:5 7 7]» 
قالت عائشة «إيْا: «لغو اليمين هو أن يقول المرء: نعم والله» بلى والله). 

إذَا لغو اليمين أمران: 

9 الأمر الأول: أن تأتي على لسان المرء من غير قصد؛ كأن يقول: لا والله» بلى والله. 

© الأمر الثاني: إذا جاءت اليمين من غير قصل لليمين» أو جاءت اليمين من غير قصد العقد» يعني 
من غير قصد التلفظ أو من غير قصد اليمين» كليهما 

@ قال المصنف: «وَلَّغو اليمين الذي يَجْرِي على لسانه بغير قَضْدٍِ كقوله: «لا واد وبلى واللوا. 

© قال المصئف: «وكذا ب يمينٌ عَقَدَها يَظّن صِذْقٌ نفسه فبَانَ بخلافه: فلا كَفَارَة في الجميع». 

اليمين التي عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه» ذكرتها قبل قليل» وأنّه يجوز عقد اليمين وحلف 
اليمين على ماض إذا ظن صدق نفسه. قال: (فلا كَمَارَةَ في الجميع)؛ أي: في أمر ماض صادقا أو كاذباء أو 
في لغو يمينء أو في يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه. 

عندي هنا جملة أريد أن ننتبه لها فقط في نص عبارة المصنف: 

© قال المصنف: «وكذا يمير" عَقَدَها). 


قوله: «وكذا یمین عَقَدَها) تحتمل صورتين: 


م 


لقضيرَةالشَّيْخْ أد. عبد السام ناشوي 3% 4 


© الصورة الأولى: إِمّا أن تكون اليمين على أمر مُستقبل. 

0 الصورة الثانية: أو على أمر ماض. 

فإن كان على مر ماض فهو واضح» فإنَّ من عقد يمينا على أمر ماض يظن صدق نفسه فبان بخلافه, 
فإلّه لا إثم عليه ولا كفارة» وأمَّا من حلف على أمر مستقبل يظن صدق نفسه فبان بخلافه» واحد يقول: 
والله لآذهبن للدوام غدّاء هو معتاد أن يذهب كل يوم» فبان على خلافه من باب الإخبار» أو يقول: والله 
لبأثين زيد عدا دعونا تقول: لا يحلف غلى قعل تسه الأول آلا يحلف على قعل تشه وَإنّما يحلف 
على فعل غيره؛ كأن يقول: EP SC‏ ومفنا قلت عن در د 
غدًا رمضان» يقول: والله بكرة رمضان» فيحلف على آمر مستقبل يظن صدق نفسه» من باب الإخبارء 
ولف ال فر امود كر قر ا د اله لاكقارة شيك واو ارا 
تقي الدين» ولكنّ المذهب: أن من حلف على أمر مستقبل؛ ولو لم يكن من فعل نفسه أو فعل من يأتمر 


١ 


بأمره فا اه قن عليه الكفارة» كأن يقول: والله -مثلا- غدًا إجازة» هو ماد أن عكدما هناك أمطان 


NMA 


تكون هناك إجازة» فلم تأتي إجازة» يقولون: يجب عليه الكفارة» هذا هو المذهب. والرواية الثانية: أنه لا 
كفارة عليه» وهو ظاهر كلام المصنف» لكته ليس مرادًا للمصنف. 

© قال المصنف: «الثاني». 

أي؟ الشرط الثاني 

@ قال المصنف: «أن يَحْلِفَ مُختارًا). 

الشرط لعدم الجنث: أن يكون وقت التلفظ مختاراء ويقابل الاختيار الإكراه. 

© قال المصنف: «فإن حَلَفَ مُكْرَهًا لم تَنْعقِدُ يمينه). 

لآن الشكره لا آثر لكمال تيغه» لا أثر له فحينيل بعر كالصبي والمجتون لا تتعقد أيماتهم. 

© قال المصنف: «الثالث». 


ا ارط اال 
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© قال المصنف: «الْحِنْثْ في يمينه». 

ثم بِيّن معنى الحنثء فقال: «بأن يَفعلَ ما حَلَّفَ على تَرْكه. أو يرك ما حَلَفَ على فِعْلِه مُختارًا 
ذاكرًا). 

عندنا هنا عدد من المسائل أريد أن نقف عندها : 

6 السا الآوتى: أن الكفازة لأ عب إلا إذااحدث الخالف» انيه لار لا جب لكن يجوز أن 
يُكفّر قبل الحنث كما سيأتي بعد قليل» لا تجب إلا إذا حنث» والحنث هو ماذا؟ 

هو أن يفعل ما حلف على تركه» أو أن يترك ما حلف على فعله. 

إا فيأتي الحنث بمخالفة الشرط؛ لأنّ القسم هو الجزاء والشرط هو المحلوف عليه فمن خالف 
الشرط فقد حنث؛ ولذلك يقول: «بأن يفعلَ ما حَلَفَ على تَرْكه. أو يرك ما حَلَّفَ على فعله»» «مُختارًا 
ذاكرًا»؛ سأتكلم عنها بعد قليل. 

© الأمر الثاني عندي: أن قوق لسعب ور لوول ف Ee OEE EI‏ 
يحلف على فعل نفسه فقط» ولكن نقول: هذا خرج من المصنف مخرج الغالب؛ لألّه قد يحلف على 
فعل نفسه» وقد يحلف على فعل من يأتمر بأمره» كابنه وزوجته وضيفه وصديقه» فهؤلاء يأتمرون بأمره 
يقول: والله لا تفعل كذاء ففعل ذلك من يأتمر بأمره» فحينئذٍ يحنث كذلك. 

9 الأمر الثالث: أنه قد يحلف على من لا يأتمر بأمره» مثل يقول رجل -الذي قلناه قبل قليل-: والله 
ل ل يي ب 
على مشهور المذهب: نها إذا لم يت فى الشرظ» فاه خا تارتن عليه أله يكرن حا فب فيه 
الكفارة. 

إذَا أريد أن نعلم أن قوله: «يفعل» خرج مخرج الغالب» ويدخل في حكمه أيضًا أن يحلف من يأتمر 
بأمره أن يحلف على فعل مطلق الناس. 

لو ا حإن كيه ادق خر الباب أنَّ المُكره والناسي إذا فعلا المحلوف عليه 


5 


أنه لا كفارة عليهماء وسيأق - إن شََاءَ اللة- في محله. 


ع SEE f‏ بت الو سل 
لفضيلةالشيج أد. عبادالسلامب ناشوی ر ۲ 4 


® قال المصنف: «فإن فَعَلَّ مُكْرَهًا أو نَاسِيًا فلا كَفَارَة. 

وسيأتي -إن شَاءَ الله- تفصيلها في نهاية الباب. 

© قال المصنف: ومن قال في يمين مُكَمَرَة: «إِنْ شَاءَ الله ل لم يَحْنَثْ). 

انظر معي: هذه المسألة مسألة مهمة جدَّاء ويُسميها الفقهاء -رَحِمَهُم الله تَعَالَى-: الاستثناءً في 
اليمين؛ بأن يقول المرء: والله لا أفعل كذا إلا أن يشاء الله أو غير ذلك من العبارات» كأن يقول: إلا إذا 
أراد الله» أو نحو ذلك ومن علق الفعل على مشيئة الله لا فمعنى ذلك: أنَّ الله عَرَهِجَلَّ إن شاءه وقع» 
وإن لم يشأ لم يقع» ولا يكون شيء إلا بمشيئته» وأنتم تعرفون مراتب القدر الأربع» ومنها: المشيئة» فلا 
يقع شيءٌ إلا بمشيتته يك وأمًا المرتبة الأخيرة وهي الكتابةء فإنَّ الكتابة -كما تعلمون- نوعان: 

كتابةٌ لا تتبدل» ونك ام ڪب 4 [الرعد:؟ *]. 

وكتابةٌ تتبدل» وهي التي في السماء السابعة» أو في السماء الدنيا وتطّلع عليها الملائكةء يمُأ نما 
عه وَيْيَِثُ 4 [الرعد:89]. 


فالقدر مراتبه أربعة. 


إِذًا فما أضيف لمشيئة الله عريجل» معناه أنه لم يحنث مطلقاء هذا من حيث المعنى» من حيث 
العض: أله قد فيك ثبت في مسند الإمام أحمد: أنّ النبي صا لتوا دولر قال: «من حلف فقال: ِنْ شَاءَ اللّه؟ 
لم يحنث»» هذا نص» وهذا نص في هذه المسألة» وهذا من الفروقات بين الحلف بالله والحلف بالطلاق» 
فإن المذهب يقولون: إن الحلف في الطلاق لا يقبل التعليق على المشيئة. 

قوله: «إنْ شَاءَ الله ل لم يَحْنّتْ)؛ سواءً فعل المحلوف عليه أو لم يفعله» تركه أو أتى به» سواء. 

عندنا هنا مسألة أريد أن تنتبه لها: وهو أن التعليق على المشيئة ا * E‏ شروطه لز تدم 
وجود ثلاثة شروط لكي يصح التعليق: 

0 أول هذه الشروط: أن يني بلفظ المشيئة وأن يتلفظ به لا بد من التلفظ به» وبناءً عليه: فان من أتى 


بالمشيئة بنفسه» قالها من غير أن يتلفظ به» فإِنّه حينئذ لا يُسمى استثناءً. 


0 
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9 إِذَا لا بُذّ من التلفظ باللسانء ونحن نعلم أنَّ أقل ما يُسمى تلفظًا هو ماذا؟ 

هو ما كان فيه حرفٌ وصوت» ولا يلزم أن يُسمع نفسه» مرّ معنا أنَّ الجهر أربع درجات: 

الكلام أقله. 

وأقل الجهر أن يُسمع نفسه. 

ثم يسمع من بجانبه. 

ثم يُسمع العدد الذين يلزمه إسماعهم كالإمام» والخطيب يُسمع أربعين. 

ثم رفع الصوت مطلقاء وهذا مستحبٌ في الخطبة وني الأذان. 

هي خمس درجات للجهرء وأمّا مطلق الكلام: فإِنَّ له درجةً سابقة» وهو أن يُحرّك لسانه وشفتيه؛ 
لأنّه لا بد من حرف وصوت» وتحريك اللسان والشفتين من لازم الحرف والصوت» وليس هو الكلام 
يعني الكلام لازمه تحريك اللسان والشفتين في الآدميين» وليس الكلام هو تحريك اللسان والشفتين» 
انتبه لهذه المسألة فإنّها من المسائل التي ينبني عليها علم العقائد 


إذا لا بذ أن ياي بحرفٍ وصوت» فعى لانيه أن ع لك لباك وقاسة E‏ لا يُسمَّى كلامٌ إلا بهذه 
الصورة؛ يُستئنى من ذلك صورةٌ واحدة على المذهبء قالوا: من حلف لظالم» فإنّهِ يجوز له أن يستثني» 
نعم» أو بمعنى أصح دعونا نقول: ليست لظالم مطلقاء وإِلّما قالوا: إذا حلف الخائف لظالم» هذا أدق؛ 

لا بد أن يحلف لظالم. 

وأن يكون حلفه خال خوفه؛ لاه لو استثنى وهو قادر ليس بخائف. فإنَّهِ حينئذ قد اختل. 

إذَا الخائف المظلوم يجوز له أن يستثني بقلبه من غير تلفظ» هذا الشرط الأولء وعرفنا الاستثناء من 


7 م 


© الشرط الثاني: أنه لا يد أن ينوي الاستثناء عند التلفظء لا بد أن ينويه؛ لأنَّ كثيرًا من الناس ة قد يأتي 


إل 
2 


ب إن شَاءَ اله لقص غير الاستثناء؛ كأن يقصد ب إن شَاءَ الله التبركء فيقول: والله لأضربن فلانًا -إن 


E‏ عست وا محف 
چپ 

شَاءَ الله- » فيقصد بكلمة (إِنْ شَاءَ الله وهذا استثناء» فيقصد ذه التلفظ البركة» أو يقصد ذا التلفظ 
بالاستثناء» أي: بلفظ: ِن شاء الله يقد يه التتحقية ولا يقصد به التعليق» أو قل بقصد بالاستداء.. أو 
لا يقصد شيئًا؛ كأن يكون خرج على لسانه من باب العادة» بعض الناس على لسانه (إِنْ شَاءَ الله (إِنْ 
شَاءَ اللة)؛ فهذا لا يكون قاصدًا. 

إذا من ليس بقاصد هو من لا نية له مطلقا؛ كأن يكون معتادًا على لفظ المشيئة» أو يكون قد قصد 
العرك أو قصد التق لأ الع 
إِذَا لا بد من النية. 

6 سا ما عق ال آله صق جلا وشو مق کون وجو اة 

الفقهاء يقولون: يجب أن توجد النية قبل الفراغ من المُستثنى منه» كيف؟ يعني أن يقول المرء: والله 
لأضربن زيدّاء يجب أن يكون في نيته الاستثناء قبل أن يأتي بحرف الدال من زيدء لكن لو قال: والله 
لأضربن زيدًاء ثم طرأ عليه في لحظات» يعني الفكرة تأتي في ثوانِ» أن يستثني» فاستثنى بعد انتهائه من 
حرف الدال من زيدء فيقولون: إِنّه لا يصح الاستثناء» بل لا يُدَّ أن يكون قبل فراغه من المستثنى منه» 
ويُلحقون به: لو انتهى من المستثنى منه ولكنّه لم يفرّغ من القسم؛ كأن يقول: والله لأضربن زيدًا ضربًا 
مُبررحًا شديدًا مؤلما عند كلمة «مؤلم» استذكر أنه ينوي الاستثناء فنوى الاستثناء» قالوا: صح. 

إِذًا قبل فراغه من اليمين أو قبل فراغه من المُستثنى منه» طبعًا هذا هو المذهب» الرواية الثانية طبعًا 
ليس هذا محلهاء لها درس آخر. 

إذا عرفنا الشرط الثاني. 

© الشرط الثالث هذا أيضًا مهم: وهو أنه لا بذ من الاتصال بين الاستثناء والمُستثنى منه. فلا يصح 
الانفصال» فلو أنَّ امراً قال: والله لا أكلت الطعام؛ ثم بعد ساعتين قال: -إِنْ اء الل-» نقول: لا ينفعك» 
بل لا بد من الاتصالء والاتصال إمّا أن يكون حقيقة أو حكمّاء فالحقيقة بأن يكون جملةٌ واحدة 
والحكم أن يفصل بين الاستثناء والمستثنى منه» وهو اليمين» تنفسٌ أو سعالٌ أو أمرٌ طارئ طرأ عليه 
وأمًا إن أطال الفصل أو تكلم بغير اليمين وصفتهاء فإِلّه حينئل نقول: إِنَّ استثنائه غير صحيح. 


إِذَا هذه ثلائة شروط لا بد من العناية مهاء وغالب هذا الشروط الثلاثة متعلقة بكل استثناءء بكل 


0 
کے 


الاستثناءات المتعلقة السابقة. 


© قال المصئف: ١وسنّ‏ الْحِدْتْ في اليمين إذا كان خَيْرَا). 

الحنث في اليمين» المُراد باليمين: اليمين المُكمّرة التي وُجدت فيها الشروط الثلاثة؛ بأن حلف على 
أمر مُستقبل» وكان مختارّاء وهكذاء الحنث في هذه اليمين يقولون: تجري عليه الأحكام التكليفية 
ال ارال لواحد» وسأجعل هذا الواحد آخر الخمس: 

© الصورة الأولى: لا يجوز الحنث في اليمين إذا كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك مُحرّم» فلا 
يجوز الحنث» فمن قال: والله لأفعلنَ الصلاة الواجبة» أو والله لا تركت.. أو مثلا حلف على الترك: والله 
لأتركنٌ السرقة والزناء فهنا يجب عليه عدم الحنث» ويآثم إن حنث» هذه واحدة» لكن إن حنث عليه 
كفارة. 

© الصورة الثانية: أنه يجب عليه أن يحنث» وذلك إذا فعل على فعل المُحرّم» والله لأقتلنَ زيدًاء 
نقول: يجب عليك أن تحنث» وجوبًاء يجب عليك أن تحنث فتأتي بالكفارة. 

9 الصورة الثالثة: أن يكون الحنث مُباحَاء وذلك فيما إذا حلف على أمر مُباح؛ مثل أن يقول: والله 
لا اشتريت القلم الأزرق» مباح» اشتر القلم الأخضرء أنت حرء فحينئذٍ يكون الحنث مباحًا. 

© الصورة الرابعة: أن يكون الحنث مكرومّاء قالوا: والمكروه إذا حلف على ترك مندوب أو فعل 
مکروه» مثل قال: والله لا تسوكت» لا عفواء إذا حلف على عكس ذلك» قال: والله لأتسوكرً» بأن حلف 
على فعل مندوب أو حلف على ترك مكروه. قال: والله لأتسوكنً بالسواك» فحينئذ يُكره له الحنث. يكره 
لمان شيل Es E‏ 

0 الصورة الخامسة -والأخيرة-: وهو متى يكون الحنث مندويًا؟ هو الذي ذكره المصنف هنا. 


إذا أنا أتيت بالخمس صور لكى تكمّل القسمة العقلية. 
© قال المصتف: (ويُسَنٌَ الْحِنْتُ في اليمين إذا كان خَيْرًا. 


قوله: «إذا كانَ خَيْرًاا يشمل أمرين: 


9 الأمر الأول: إِمّا أن يكون خيرًا في الدنيا. 


Û el‏ شرم عه a RNA‏ ج 
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9 الأمر الثاني: أو أن يكون خيرًا في الآخرة. 

فأمًا خير الآخرة: فأن يحلف المرء على ترك مندوبء أو أن يحلف على فعل مكروه؛ فیستحب له 
الحنث؛ لأنَّ هذا من خير الآخرة وأمّا خير الدنيا: بأن يُحرّم المرء على نفسه شيئًا مباحًا له فيه مصلحة؛ 
كدواء» بعضن الناس يقول: والله لا أشرب هذا الدواء وفيه مصلحة له» فيستحب لك الحنث فيه: الدليل 
على :ذلك ما فك المحم رسيت أبي موس أن النبي صا ولووسم قال: «وَاللَه إن لا 
الف عَلَى يوين فَأَرَى غَيْرَهَا حيرا مِنهاء لا قَعَلْتُ الَّذِي هُوَ َي وَكَفَرْتُ عَنْ يَويني»» وني لفظ: (إلَا 
كَقَّرتُ عَنْ يمينيء وَفَعَلْثُ الّذِي هُوَ حيرا » وهذان اللفظان ينبني عليها حكم سيأتي بعد قليل. 

إذّا عبر النبي صا e‏ 


لما حرم النبي اة لووسم على نفسه العسل» شرع الله التكفير فكمّرء «إيكايها للد ا 


ے 
ر رو و 


أك نض مات ا UE‏ م Y:‏ 
فكقر ارسآ حينما كر على نفسه العسل. 

© قال المصنضه «ومن حَرّمَ حلالاء ّى الزوجة؛ من أمٍ أو طعام أو لياس أو غيره لم يحرم 
وكلوقه كناد 6 يمين إن فَعَلّها. 

يقول الشيخ: إن من حرّم على نفسه حرامًا بأن قال» طبعًا غير الزوجة» بأن قال: حراءٌ علي فعل هذا 
الشيء» حرام عليه ركوب السيارة» حرامٌ عليه دخول البيت» حرامٌ عليه أكل الطعام فإِلّه حينئٍ حكمها 
ب سه بوه 
الدليل: الآية» وقرأتها قبل قليل عليكم: ليأ مم أل مهلك #* [التحريم:١]»‏ وني آخرها: َد 
وض آله لک له ايميك 4 [التحريم: 7]. 

عندى هنا مسألتان: 

0 المسألة الأولى: من حرّم على نفسه حلالاء هل الأفضل في حقه الحنث أم لا؟ 


ج ش/ آنا قلت حلّل حرامًا؟! طيب» ومن حرم حلالًا؟ من حرم على نفسه حلالاء أخطأت في 


0 
مھ کے 
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چ 
العبارة» وهذا كثير بعني» عندما الإنسان يفكر فيما بعد يُخطئ في لفظه» من حرم حلالاء من حرم على 
نفسه حلالاء حنثه هنا بناءً على القاعدة الخمسة التي قبل قليل؛ حنثه هنا مندوبٌ أو مباحٌ أم مكروه أم 
ماذا؟ 

ج واجب. 

ج ش/ لاء ليس واجبًاء من حرم حلالاء نقول: له حالتان: 

۵ الحالة الأولى: قد يكون مباحًا. 

0 الحالة الثانية: وقد يكون مندوبًا. 

فإن كان الال ف م ل مالعل وت ته أو درا رن متدرا وان كاك 
هذا المباح ليست له حاجة له» فالقاعدة عندهم: أنَّ من حلف على مباح» فان الحنث فيه مباح. 

إذَا فقول المصنف: «تلزمه»؛ أي: تلزمه إن فعل» ليست تلزمه على سبيل الوجوب. 

#وعندنا هنا مسألة: نأخذها من قول المصنف: «مَن حَرَّمَ حلالا سوّى الزوجة»؛ من حرم شيئًا فلا 
يخلو من ثلاثة أحوال: 

0 الحالة الأولى: إمّا أن يُحرّم بضعًا. 

© الحالة الثانية: وإمّا أن يُحرّم عيئًا. 


۵ الحالة الثالثة: وإمّا أن يُطلق التحريم. 


ا 


ع من قال: حرام علي کذاء فله ثلاث حالات: 

9 الحالة الأولى: إِمّا أن يحرم بضعًاء البضع هو الزوجة. 
0 الحالة الثانية: وإِمًا أن يُحرّم عيئًا. 

9 الحالة الثالثة: أو أن يُطلق التحريم. 


© نبدأ بالأولى: فمن حرّم على نفسه بضعًاء بأن قال: إنَّ زوجته حرامٌ عليه» فهذه المسألة من 


اک 1 ع EL‏ چ e‏ مح کے 
يشي أد عباسلا بن شويع م س 


يد 
المسائل المُشكلة عند أهل العلم» وفيها خلافٌ طويل» في المذهب سبع روايات» وأطال عليها ابن القيِّم 
والمعتمد من المذهب: أنَّ المرء إذا حرّم على تفسه زوجت فإنّها تكون ظِهارَاء ومرّت معنا في «كتب 
الا كما علن الموئق فال الايا أعف من الطلاق» قحل طلا رتل أن تكون طا 
تاغل الات وهر الظيار» لبس ها د فة وا عا ها كثار ةا ها ال حب طا السا فا 
خلاف» طبعًا ما لم ينو طلاقاء تكلمنا عن الخلاف هناك. 

© الصورة الثانية: إذا حرّم عيًا غير البُضعء أي: شيء من الأعيان؛ من الماء إلى أغلى شيء. فإ من 
حرّم عي فإنّه يميا مُكَمَّرة» لا شك في ذلك» لا تُمرّقه حتى الأمة؛ لأنَّ الأمة مملوكة وليست بضعًاء فن 
العقد عليها ليس عقد نكاح وإِنَّما هو عقد مِلكِء فمن حرَّم على نفسه الأمة» فإنَّهِ يكون من باب تحريم 
الأعيان» لا من باب تحريم الأبضاع. 

إا من حرَّم عينًا فإنَّه يكون حكمه حكم الأيمان. 

© النوع الثالث: من أطلق» فقال: علي الحرام وسكتء فقد تكلمنا عن ذلك في «باب الطلاق»» 
وذكرت لكم التفصيل فيه على ثلاثة أقسام» ذكرتها في محلها هناك. 

إِذَا كل لفظة في باب: واحدة في الظهار. وواحدة في الطلاق» وواحدة في الأيمان. 

© قال المصنف: «فصلٌ). 

بدأ هذا الفصل بذكر الكفارة لمن بحدف: 

# قال المصنف: «افصل: حير من لَْمَنّه كفَارَةٌ يمين بينَ إطعام...2؛ إلى آخر كلامه. 

نبدأ أولا في قول المصنف: ابُكَيّ)؛ الكقارات كما تعلمون: 

إِمّا أن تكون على سبيل التخيير. 

وَإمّا أن تكون على سبيل الترتيب. 


وكفارات الأيفان معت السثييز والترتيب معًا؛ ولذلك قال الله : لا بادك َه بلعو في 
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س 
هذه الأمور الثلاثة ينتقل للأمر الرابع وهو صيام ثلاثة أيام. 

إذا التخبير ثم الترتيب» يبدأ بالتخيير ثم الترتيب» وهذا التخيير هنا هو تخيير تشه» وليس تخيبر 
مصلحة؛ أن التخيير دائمًا نوعان: 

9 النوع الأول: تخيير مصلحة. 

۵ النوع الثاني: وتخيير تشهي. 

تخيير المصلحة غالبًا ما يكون لأفعالٍ متعلقةٍ بولي الأمرء أو بمن ولي على غيره ولاية؛ كولي 
الصبي» وولي المجنون» وولي المحجور عليه» يُخير بين البيع وتركه» بين المضاربة وتركهاء وأمًا 
التخيير للشخص نفسه فإنّه من باب تخيير التشهي» يختار ما شاءء ولا يلزم من التخيير في التشهي أن 
ل ل 
يختلف من حال شخص لآخر» لا شك أن الصيام أفضلها كما ذكر بعض أهل العلم» فهو أفضل من 
العتق» وقد يكون العتق أحيانًا للحاجة أفضل منهاء عفوًا أنا قلت الصيام» لا شك أن العتق أفضلهاء طبعًا 
أنا قلت الصيام لماذا؟ 

استصحابًا للتخيير في باب الحج؛ فإنَّ الحج أفضلها الصيام ثم الذبح» هنا قالوا: إنَّ أفضلها العتق» ثم 
بعد ذلك الإطعام» ثم بعد ذلك الكسوة؛ لأنَّ الكسوة أفضل من الإطعام؛ لأنَ الله عَرَجِجَنَّ لما أراد أن يبين 
أفضل الصدقة قال: #أوَيطهِمُونَالطَهَامَ 4# [الإنسان:/]» فالإطعام أفضل من الكسوة. 

عندنا هنا مسألة قبل أن نتكلم ونشرح كلام المصنف: في قوله: ١يُحَيْرَ‏ م من لزمته)؛ ١مَن‏ لَرْمَنَه؛ عندنا 
لزوم الكفارة تكون بوجود شرطها وسببهاء انتبه لكلامي: لزوم الكفارة يكون بوجود شرطها وسببها معاء 
فإذا وجد الشرط والسبب لزمت الكفارة» ما هو شرطها؟ 

اليمين» وهو الحلف. وسببها: هو الحنث» ويجوز فعل الكفارة قبل سببهاء ولا يجوز قبل شرطهاء 
را كر قزل دفوو لا يحووى ل ی ا اا 
امراً قال: والله لأفعلنَّ كذاء ثم كمّر قبل أن يحنث؛ جاز» أو حنث ثم كمُر» جاز الدليل: حديث أبي 
موسى الذي ذكرت لكم قبل قليل: «والله إن لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منهاء إلا فعلتُ الذي 


هو خير وكرت عن يميني»» وني اللفظ الآخر: «إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير»» فدلٌ على 


م 


لقضيرَةالشَّيْخْ أد. عبد السام ناشوي 3% 4 


نه يجوز التقديم ويجوز التأخير. 

التعبير بالشرط والسبب» هذا عند بعض أهل العلم» وبعض أهل العلم مثل ابن رجب يعبر بوجود 
السببين» فيقول: إذا كان للفعل سببان» فيجوز تقديمه على أحدهما ولا يجوز تقديمه على مجموعهماء 
هذا كلامه» المعنى واحد؛ لأنَّ الفقهاء يتساهلون في إطلاق الشرط على السبب والسبب على الشرطء 
و 

© قال المصنف؛ ١كَمَارَةُ‏ يمين بينَ إطعام عشرة مساكينَ». 

قوله: «إطعامٌ عشرة مساكين»؛ يكون إطعامهم كما مرّ معنا في كمّارة الظهار: ثلاثة أشياء» صورتان 
يجوزء والثالثة لا تجوز: 

© الصورة الأولى: هو تمليكهم الطعام حبًاء وصورة تمليكهم الطعام حبًا: بأن يُعطى كل مسكين 
نصف صاع من أي: طعام يُققات ويُدّخرء إلا اله فإنّه يُعطى منها مُدء تكلمت عن هذا الكلام في الظهار, 
و اسيرع 

إا البر يُعطى مداه ومن غير الب يُعطى نصف صاعء أي: مُدَّينَء يُعطى مُدَينَء هذه الصورة الأولى: 
أن تملك زناه 

© الصورة الثانية: أنه يجوز أن يُطبخ هذا الطعام ويُعطون إيّاه» يأخذ الطعام هذا الحب ويطبخه 
ويُملّكهم إيّاه. 

© الصورة الثالثة: أن يُبيحهم الطعام» من باب الإباحة» وصورة الإباحة أن يصنع الطعام في بيته 
ويدعوهم ليأكلوه» والضيف إِنَّما هو مباح له الأكل وليس مُمِلَّكٌ إياه وفرقٌ بين الإباحة وبين التمليك: 
ومن باب النكت الفقهية: أنَّ بعضًا من الناس لما بدأ يتكلم عن الضيفء هذا نخرج قلي مُلحة» لما بدأ 
يتكلم عن الضيف متى يملك الطعام؟ 

قال بعضهم: يملكه بوصول الطعام إلى فيه» أو قال بعضهم -دعونا نبدأ بالترتيب- قال بعضهم: 
يملكه بتناوله بيده» وهذا هو المذهب» وقال بعضهم: يملكه بوضعه في فيه» وقال بعضهم: يملكه 
بازدراده» يعني أله يبتلعه؛ لأنَّ ما داخل الفم هو من الظاهر وليس من الباطن» هذا كلام لا أظن أله أحس 


في نوع تكلف بعض الشيء» لكن المذهب: أنه يمتلكه من حين يضعه في يده» فإذا وضع الطعام في يده » 


g7 8 || |‏ دأ نامث "خخ 
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اللقمة» جاز أن يُعطيها من شاء. 

إِذّا عرفنا الإطعام وأنَّ له ثلاث صور» صورتان جائزتان في المذهب والثالثة لا تجوز لكن الرواية 
الثانية في المذهب أنَّها تجوز حتى الثالثة؛ لفعل أنس وه 

© قال المصنف: («أو كسوتهم). 

يعني يكسو عشرة» والكسوة للرجل تكون ثويًا يستر الا و اتوي الا ان کو 
لما بين سرّته وعورته» وقوله: يُجزئ قد يُفهم منها أنه لا : أن يكون منها شيءٌ على العاة وركيم 
لور ل ا ا د 
نقول: تجزئه يعني تحتمل ستر العورة» وتحتمل ستر العورة مع ستر العاتق» وتحتاج إلى تأمل في تحقيق 

وأمّا المرأة فإنّهم يقولون: لا بد أن تكون من قطعتين وليست من قطعة واحدة» وهو الدرع والخمار. 

قبل أن ننتقل للمسألة التي بعدهاء عندي هنا مسألة: وهو أنه هل يجوز أن يتبعض الإطعام مع تبعض 
الكسوة؟ 

نقول: نعم» يجوزء فلو كسا خمسة وأطعم خمسة جاز؛ لأنَّهِ مُخْيّر بينهما على سبيل الكلية» فجاز 


@ قال المصنفه: «أو عتق رَقَبَةِ). 


سردي 


والرقبة هي التي ِينّاها في «باب الظهار»» شروطها: من حيث الإسلام والسلام من العيوب» ونحو 
ذلك» وقد ذكرت لكم في «باب الظهار) أن الفقهاء يذكرون في «باب الظهار» فصلا يسمونه فصل 
الكقّارة؛ لأنَّ أغلب أحكام الكمّارة تذكر في «باب الظهار»» إذا أردت أن تعرف أحكام الكمّارة على سبيل 
التفصيل فَإنّها تجدها في «باب الظهار»؛ ذكرت هذا في «باب الظهار»ء ولكن من باب التنبيه. 

:© قال المصنف: «فمّن لم يَحِدٌ فصيامٌ ثلاث يام مُتتابعة). 

للآية» واشتراط التتابع لقراءة ابن مسعود إ: «فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات»» والمعتمد 
أصولا عند الأصوليين أن القراءة الآحاد التي ليست من القراءات المتواترة التي شّهرت عند علماء 


SE RE‏ سد ورف معط2 
س 

الإقراء أَنَّها حجَة» بشرط أن يصح إسنادهاء وقد صح عن ابن عبّاس أنه قرأ: «متتابعات)» فتكون حَُجَةَ 
حينئذ» لكن لا تقرأ في الصلاة. 

عندي هنا مسألة واحدة فقط من باب ما يتعلق بقاعدة الابتداء والانتهاء: إذا شرع المُكمّر بالصيام» 
ثم بعد ذلك وجد مالا يُطعم به أو يُعتق أو يكسوء فهل ينتقل للأول أم يجوز له أن يستمر في صيامه؟ 

نقول: إن من وجد المال بعد ابتداء الصيام» يجوز له أن يستمر على صيامه» ويجوز له الرجوع. 

إا الرجوع ليس لازمًا له إلا في صورةٍ واحدة فقطء وهي إذا كمّر قبل وجود السبب» أي: قبل 
الجنث» فمن كفر قبل الحنث ثم وجد المال قبل إتمامه الصيام أي: ثلاثة أيام» فالمذهب: أنه يجب 
عليه أن يرجع إلى الكمّارة المالية» وهي الإطعام أو الكسوة والعتق؛ لأنَّها لم تجب عليه الكفارة في ذمته 
بعد وإِنَّما هو من باب التنفل» فقط أردت أن آتي بهذه المسألة لكي نعرف الاستثناء فيها. 

© قال المصتف: «ومن لَرْمَْه يمان قَبلَ التكفير مُوجِبُها واحد فعليه كَفَارَةٌ واحدة. 

هذه قاعدة تُسمى قاعدة التداخل» وقد ذكرها ابن رجبء ودائمًا أشير لها: أنَّ القاعدة عندهم: أَنَّ ما 
كان من جنس واحد فإِنّه يتداخل» ما كان من جنس واحد فإنَّه يتداخل في الجملة» من صور ذلك: من 
لزعت أى #سحمك ن آ سان مدد لومت ای حت ف یمان متعددة قل أن تكثره لاه لو كر ل تسل 
فيها اليمين الثانية» يعني لو قال: والله لا أفعل كذاء ففعله» ثم كمّرء ثم حلف يميتًا ثانية» فنقول حيتئل: 
اليمين الثانية بعد التكفير لا تدخل فيها التكفير السابق» بل يجب فيها كفارة إذا حنث» يجب أن نعرف 
هذا الشيء» لكن من حلف أيمانًا كثيرة ولم يحنث» ولم يُكمّرء من حلف أيمانًا كثيرة ولم يحنث» عفرا 
اسو و کن 

قوله: «ومن لَرِميْه أيمانٌ قَبلَ التكفير مُوجبّها واحدٌّ فعليه كَمَارَةٌ واحدةٌ؛ مُوجبها واحد» الموجب هنا 
هو الحلف بالله ق. 


إذَا لكا قال: «مُوجبها؛ يعني أنّها كانت بسبب اليمين. 
إِذّا الموجب هو الحلف» وهو اليمينء بالله سبحانة وتعال أو بصفة من صفاته. 


انظر معى: يقول الفقهاء: سواءً كانت الأيمان على فعل واحدٍ أو على أفعال متعددة» إذا كانت 
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الأيمان على فعل واحد» صورتها: والله لا آكل طعام فلان» والله لا آكل طعام فلان, والله لا آكل طعام 
ب 0 
فحينئذٍ هي فيها كمّارةٌ واحد. 

إا هذا على فعل واحد. 

0 الصورة الثانية: إذا كان الحلف على أفعالٍ متعددة بيمينٍ واحدة» والله لا آكل طعام زيدٍء ولا 
أشرب كذاء ولا أركب سيارة فلان» وهكذاء حلف على أفعال متعددة ولكن بيمين واحدة» فهذه أيضًا 
اا وة 

وهاتان الصورتان حُكي الاتفاق عليهماء أنه لا خلاف فيهما. 

© الصورة الثالثة: أن تتعدد الأفعال وتتعدد الأيمان» فيحلف على أفعال متعددة بأيمانٍ متعددة» 
فيقول: والله لا آكل طعام زيدء ووالله لا آكل طعام عمروء ووالله لا أشرب الماء الفلاني» ولا أركب 
السيارة الفلانية» ولا أدخل هذه الدار» فالمذهب» وهو من المفردات» الصورة الأولى والثانية باتفاق» 
الالام روات لفغي أن فيها ا وانجذة. 

إذّا نقول: قول المصنف: «ومَن مته آيمانٌ قبل التكفير مُوجِبّها واحدٌّ»؛ سواءً كانت على فعل واحبٍ 
أو أفعال متعددة» وسواءً كانت الآفعال المتعددة في يمينِ واحدة أو في أيمانٍ متعددة» ففي لد كفارة 
واحدة» ولكن في صورتين باتفاق» وفي صورة هي من مفاريد المذهب. قالوا: وهذه تدخل في التداخل» 
ونظيرة التداخل دائمًا أشير لها وأبينها. 

© قال المصنف: «وإن اختلف مُوجِبها). 

أي: سببها الذي أوجب هذا الفعل. 

© قال المصنف: «كظِهارٍ ويّمين لزمَاه). 

أي: لزمته كفارة ظهار ولزمته كفارة يمين. 

© قال المصنف: «ولم يَتَدَاحَلَا». 


لن الموجب مختلف. 


۷ 
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ثم بعد ذلك بدأ الشيخ ماله بباب سمّاه: «جامع الأيمان»» هذا الباب باب يتعلق بالألفاظ. ربّما 
نذكر بعضه لضيق الوقت ونقتصر عليه» ونكمل الباقي غدًا بمشيئة الله أ8. 

© المراد بجامع الأيمان ماذا؟ 

أنه إذا تلفظ المرء بيمين» وكانت هذه اليمين تحتمل أكثر من معنى» ففعل أحد المعاني وترك المعنى 
الثاني أو الثالث» فهل يحنث بأي هذه المعاني؟ 

نقول» أو كما ذكر المصنف: أنه يُرجع.. ملخص هذا الباب كامآاء درس اليوم والدرس القادم: أنه 
يُرجع في تفسير الأيمان إلى أربعة أشياء: 

9 أولا: يُرجع لنية الحالف. 

۵ ثانيا: ثم رجع لسبب اليمين. 

0 ثالثا: ثم يُرجع للتعيين. 

۵ رابعا: ثم يُرجع للفظ. 

يرجح إلى هذه الأمور الأربعة بهذا الترتيب» فنبدأ أولا لنيته» ثم لسبب اليمين» ثم لنظر لتعيينه» ثم 
ننظر بعد ذلك للأمر الرابع وهو اللفظء دلالة اللفظ ومعناه. 

© قال المصنفه ايُرْجَعٌ في الأيمان إلى ية الحالف». 

ای اول ما ينظ له ر البسيق: إلى نعهء 

© قال المصنف: (إذا احْتَمَلّها اللفظ». 

يقول: إن نية الحالف يُرجع لها دائمًا بشرط أن يحتملها اللفظ» يعني إذا كان لفظ يحتمل معنيين» 
وأمًا إذا كان لا يحتمل إلا معتّى واحد فنقول: هذا نيتك غير مقبولة» وهذا مما يتعلق بقاعدة أشرت لها 
قبل: إذا خالفت النية اللفظء فإنّهِ لا أثر لهاء مثل الطلاق» ومثل غيره. 

عندي هنا مسائل فيما يتعلق بالرجوع» وهو الأمر الأول في نية الحلف: 


م 
ا 


© نبدأ أولا في مسألة: مثال لذلك» مثال للرجوع لنية الحالف: لو أنَّ امراً قال: والله لا أمشيء أو 
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ال لاير على بساط الآن» والله لأمشين على بساطء وكان ينوي بالبساط الأرضء فإنَّه في لسان 
العرب يُقبل أن تسمى الأرض بساطًاء هي بساطء فحيئئلٍ نقول: لا تحنث» لم تحنثء أو قال: والله 
ليُلّلني سقف الآن» لا بُدّ أن يُظلني سقف قبل غروب الشمس» وقد نوى بالسقف السماء» فنقول: لا 
تتحدت» لآنَ العيرة فى التشير أولا ليك يشرط أن يحفملها اللفظ» واللفظ يعمل هذه الأشياء: هذه 
مسألة. 

© المسألة الثانية معنا: وهو أنَّ الرجوع لنية الحالف يُقبل حكمًا ويُقبل ديانة» حكمًا: لو أن رجلا 
حلف في طلاقٍ أو في أيمان» وفسّره بنيته» وأمام القاضي قال: قصدت ذلك. فإنّه حينئظٍ يُقبل حكمّاء 
وك مدلا را عا 0 ق الى أن ريل قال اک واھ مق عبن مجلس 
القضاء- ما عندي لك شيء. فلمًا رفع للقضاء قال: قصدت ب «ما» الاسم الموصول الذي بمعنى الذي» 
أى: الذي عندي لك شيء. فحينئذٍ كانت هذا في النفي» فالحيعل قبا مكنا تقد فياك ديانة أي: 
ليس عليه كفارة» وحكمّا أي: في القضاء. 

© المسألة الثالثة عندنا: في قول المصنف: «إذا احْتَمَلّها اللفظ)؛ هذه مسألة ذكرها في «المنتهى» 

ك احتمال اللفظ له صورتان, أو دعونا نقول: لها ثلاث صور؛ حتى نكتمل القسمة : 

© الصورة الأولى: أن يكون الاحتمال قريبًا. 

© الصورة الثانية: أو أن يكون الاحتمال بعيدًا. 

9 الصورة الثالثة: أو أن يكون الاحتمال متوسطا. 

م SS‏ اللفظ إما أن يكون الاحتمال قريبًا أو بعيدًا أو متوسطًا: 

0 النوع الأول: فأ كا ]ذا كان الخحضال قا فال تقل تدكا رقا 

0 النوع الثاني: : وأمًا إذا كان الاحتمال بعيدَاء يعني الوصول لهذه الدلالة بعيدة جداء فلا تقبل حكماء 
اا نو ا وهي الكفارة. 

0 النوع الثالث: إذا توسط الاحتمال» ليس قريب وليس بالبعيدء فالذي مشى عليه في «منتهى 
الإيرادات» والمعتمد عند المتأخرين: أنه يُقبل حكمًا كذلك. 


۷ 
مح اكه 
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إذَا يُقبل حكمًا إذا توسط الاحتمال أو قرّبء ولا يُقبل إذا بعد وأا المتوسط ففيه روايتان» لكن 
المعمد عتد المتأخرين: أنه قبل »هذه مسألة: 

© قال المصئف: «فإن عُدِمَت النّه). 

قال: لا نية لي» أو مات الرجل. 

© قال المصنف: «رُجعَ إلى سبب اليمين». 

المراد ب «سبب اليمين»؛ أي: ما كان مُهيجًا لليمين. 

® قال المصتف: «وما مَبجَها). 

ما كان سببًا في التلفظ بهاء يعني السياق الذي كانت فيه والواقعة التي تلفظ فيها عندها. 

أولا: نذكر مثالا لذلك» ثم نذكر القاعدة الفقهية؛ لأن فيها قاعدةً مهمة: لو أن امرأ حلف فقال: والله 
لأقضينٌ الدين غدّاء ظاهر هذا اللفظ: أنه إذا قضاه اليوم فإنَّه حانث؛ لاله قال: والله لأقضيته غدّاء ولكن 
إذا قال هذا الشيء من باب الحث» حث نفسه على أن يقضيها اليوم» فإنَّه لو قضاها قبل الخد فإنَّه لا يكون 


\ م 


إِذّا نظرنا للسبب فوجدنا أله لا يمنع من التقدم» لكن انظر السبب الثاني: لو قال رجلٌ لآخر: والله لا 
أقضي الدين إلا الغدء لا أقضي الدين إلا غدّاء وكان قصده من هذا اليمين حث نفسه على الامتناع إلى 
الغد أو إلى الشهر القادم» فإن بذلها الآن فإِلّه يحنث. 

إِذَا السبب هنا يختلف بين صورةٍ وصورة» هل قصده منع نفسه أو حث نفسه؟ 

فإن كان السبب قصد حث نفسه على البذل» فلو قدَّمها لم يحنث» وإلا عكس ذلك. 

طبعًا صور كثيرة ذكروهاء يعني مثل لو قال... يعني أمثلة كثيرة لكن يُرجع لها في كتب المطولات 
اق الوقض: 

إِذَا عرفنا هذا المثال» وهو المسألة الأولى. 


© المسألة الثانية: لماذا قدّمنا السبب على التعيين» تعيينه هو؟ 
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قالوا: لآنّ السبب قرينةٌ على النية؛ والنية مُقدّمةٌ على التعيين» فدلٌ على أنَّ سبب اليمين هقد على 
التعيين؛ لان من الناس من يعدم التعيين. 

ذا نقول: السبب قُدَّم على التعيين لأله متعلقٌ بالنية» والنية يُستدل عليها بقرائنهاء وهذه لها نظائر 
كفي جد او دافا اله مقرل صلبها الك ات ر مها اسه 

9 المسألة الثالثة معي. وهذه مسألة مهمة تحتاج إلى تركيزء وإن كان آخر الدرس تقل قلياا دائمًا 
يقل التركيز في آخر الدروس: أنَّ عندنا قاعدة مهمة» وهي قاعدة أصولية: وهي أنَّ العام هل يُخصّص 
بالسبب الخاص أم لا؟ 

مشهور المذهب المعتمد عند محققي المذهب: أنَّ اللفظ العام يُخصّص بالسبب الخاص إذا كان 
السبب هو المقتضي له؛ أعيدها: أن اللفظ العام يُخصّص بالسبب الخاص» ليس باللفظء وإنّما بالسيب 
الخاص بشرط أن يكون السبب هو المقتضي له ذكر هذه القاعدة ابن رجب في «القواعد»» وهذا كتاب 
من أعظم كتب الفقه لا أقول على المذهب» بل على جميع المذاهب» كتاب عظيم جدًا لمن أحسن 
فهمه» ولا يستطيع الشخص أن يُحسن فهمه كاملا إلا مع مدة طويلة وممارسة كثيرة. 

هذه القاعدة انظر معناها: معناها أنَّ العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظء لما نقول: العبرة 
بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. هذه تكون قاعدة فقهية» وإذا أردنا أن نجعلها قاعدة أصولية قلنا: 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء أنا أتكلم على مشهور المذهب؛ لذلك بعض الإخوان يجد في 
«منتهى الإيرادات» قول صاحب «المنتهى»: «والعبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ». هذا في باب 
الأيمان لأنّها قاعدةٌ فقهيةء وأمّا المذهب المعتمد عند أصحابنا: ففي القواعد الأصولية التي يُتعامل فيها 
مع النصوص الشرعية أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» لكنَّ خصوص السبب قد يُخصّص 
كما ذكرت لكم من كلام ابن رجب. 

نارفا هيك واعده هله القاعذة هوي أن الم كد هي بوكذ ناف النيت د کف 
وقد يكون غناك العكسء قد تكون النسيب بحب بى ما السب قد يمم اللخاص» مكلا: لو أن رجلا 
قال لامرأته: والله لا تخرجين لتهنئة ولا لعزاء» لا تخرجين اليوم لا لتهنئة ولا لعزاء» ولك نيته أو السبب 
الذي هيّج هذه اللفظة كان قصده المنع مطلقاء فنقول: يُعمل بالنية وفي السبب في تعميم اللفظ الخاص. 


© قال المصنف: «فإن عَدِمَ ذلك». 

أي: عدمث النية وعدم السب » اليميق. 

© قال المصنف: «رُجعَ إلى التعيين». 

المراد بالتعيين» هذا الأمر الثالث» طبعًا الأمر الرابع سنقف عنده» أوشك الدرس أن ينتهي» المراد 
بالتعيين: هو التعيين باللفظ بأن يقول: هذه» أو تلك» أو هذاء أو ذاك» سواءًٌ كان للقريب أو للبعيد. 

الي 3390 أن ركرة بالف فد السب عليه لأن آل أقورى هه اللقظه الي فل الف 
احتمال الخطأ في التعيين؛ ولذلك قدَّمنا السبب عليه في الاحتمال الخطأ جعلنا النية وما هيّح اللفظء 
وهو السبب. مُقدَمٌ على التعيين. 

بدأ يذكر المصنف صورّاء هذه الصور هي في الحقيقة صور للتعيين» فإذا قال.. بدأ يتكلم عن صور 
التعيين. 

© قال المصنف: «فإذا حَلَفَ: «لا بشت هذا القميصّ). 

هنا نص على هذاء انظروا معي: آنا ذكرت لكم في البداية أن أسباب تفسير اليمين أربعة: 

۵ الأول: -لازم تحفظونها-: النية. 

اكان السب 

9 الثالث: التعيين. 

9 الرابع: الاسم معنى الاسم وعمومه. 

لماذا قدّمنا التعيين على الاسم؟ 

آنا ذكرت لكم لماذا أخرنا التعيين على السبب» لكن لماذا قدمنا التعييخ على الاسب؟ 


قالوا: لأن التعيين أقوى من الاسم» وهو أبلغ في التحديد؛ إذ قد يشترك في الاسم أكثر من معنىء وأما 
اخ ن ل" و انديب لكرن | حر نام هين [ له ا 
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الأمثلة التي أوردها المصنف هي قال: «فإذا حَلَفَ: «لا لَبِسْتَ هذا القميص»؛ عيّنهء عيّن القميص» 
القميض مثل الكو ب هذاء هذا يُسمى قميص: 

@ قال المصنف: «نجعلّه سراويل». 

راون ا ی سير ويل لآ ری و مو تر اويل سی سر و الات و رد 
لأنَ لها رجلين يُسمى سراويل» هذا هو الأفصح. 

© قال المصنف: «أو جعل). 

ا القميص. 

© قال المصنف: «رداءً». 

ذهب أعطاه واحد» ففك الخياط» وخيّط على شكلة سراويل أو على شكل رداء. 

© قال المصتف: «أو جعله عمامةً). 

فاته يبحدث؛ لأنّه قال: هذا لکن لو قال: لا لبست وذاء» فلبس سراويلا فإنّه حيقز لا ييحنث. 
© قال المصنف: «أو: «لا كَلَّمْتُ هذا الصبيّ». 
أشار إليه. 
© قال المصئف: «فصارَ شيخًا). 
كبر في السن» ولو وصل عمره ستين» فكلَّمه بعدما شاخ» نقول: يحنث؛ لاله قال: «هذا»؛ فهو تعيين. 
© قال المصنف: «أو: «زوجة فلانٍ هذه. أو صديقه فلانًا». 
هنا تعيين؛ يعني: لأنّه قال لا أكلم هذه المرأة أو هذا الرجل. 
® قال المصئف: «أو مَملو که سعيدًا). 
من صور التعيين: أن يُسمي الرجل بهذا وتلكء أو بالتعيين بالاسم. 
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@ قال المصتف: «فرَالّت الزوجِيَّةُ أو الْمْلْكَ). 


لهذا المارة: 


® قال المصنف: «أو الصدائةٌ ثم كلّمَهم). 

فإنّه بحنث؛ لاه عيّنه بالتعيين. 

# قال المصنفه: «أو: ١لا‏ أَكَلْتُ لحم هذا الْحَمَلِ). 

راف 

© قال المصنف: «فصار كَبْشًا). 

ي إنّهِ يحنث كذلك 

@ قال المصنف: «أو قال: «لا أكلتٌ هذا الرَّطَبَ فصارَ تَمْرًا). 

أيضًا يحنث لأنّه ّنه لكن لو قال: «والله لا أكلت رطبًاا» ثم أكل تمرًّا لم يحنث. 

@ قال المصنف: «أو دِبْسًا أو حَلّا). 

نفس الشىء؛ أن الها قز من اتر 

© قال المصنف: «أو هذا اللبنَ فصارَ جَيْنًا أو كِشكَا أو نحوّه». 

فإنَّهِ يحنث في الجميع. 

# قال المصنف: اثم أكلّه حَنِتَ في الكُلّ. 

والسبب: لأنَّ العين التي حلف عليه باقية لم تتغير صفتهاء وسيأتي -إِنْ شَاءَ الل فيما لو تغيرت 
لاستحالة» الدرس القادم. 

© قال المصنف: «إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة). 

يقول في الجملة الأخيرة: «إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة)؛ معنى هذا الشيء: أنه إذا ك 
أو سببٌء فإنّهما مُقدّمان على التعيين» مثال النية: أن يقول: والله لا لبست هذا القميص» أو لا أكلت هذا 
اللبن» ونيته ما دام لبنّاء فإن كان جُبنًا لَه يخرج من نيته» فحينئظٍ نقول: يجوزهء أو كان قصده وسبب 
الو مغالت اليه مالك ذكزنا معال فى النية لکن نكر الآنهقال فى الب لر فال رج وافلا 
دخلت دار زيل هذه» وكان قصده زعلان من زيدء فباع زيدٌ الدار» فدخلها لم يحنث؛ لوجود السبب الذي 


سڪ 2 وات TE‏ 


هيج اليمين وهو مُقَدَّمٌ على التعيين» فالسبب هنا مُقَدَّم على التعيين. 

إذا هذه أمثلة تعارض فيها التعيين مع النية» أو تعارض فيها التعيين مع السببء فقدَّمنا السبب أو 
التعيين على النية» الأمثلة كثيرة جدّاء ولكن نكتفي بمثالين» ومن أراد أمثلة فيستطيع أن يُولّد من الأمثلة 
العشرات» وهذا الباب ملىءٌ بالأمثلة» لو أردت أن تقرأ مُطولات ستجد عشرات الأمثلة. 

بقي لنا السبب أو الأمر الرابع الذي يُفسَّر به اليمين» وهو الرجوع للاسم. ما يتناوله الاسم في 
عمومه» وهذا الكلام قد يأخذ منا وقتاء لكن نكمله الدرس القادم بمشيئة الله عَرْبَجَلُ أو تريدون نأخذه 
الآن؟ ما رأيكم؟ 

إا لعل الأسبوع؛ لأنَّ الأسبوع القادم عندنا النذرء النذر فيه الكثير من التقسيمات» لكن أسأل الله 
عَرَبجَلّ الإعانة والتوفيق. 

بذلك نكون أنهينا درس اليوم» اسأل الله عل للجميع التوفيق والسدادء 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين17). 


)١(‏ نهاية الدرس الرابع بعد المائة. 


e 
O IOC DER لعن يدوت الى الجيوبو ا ننه أن‎ 
ملاعل ول ا مكو رفك و‎ 
کک و معو‎ 
LUO 


@ قال المصنف: «بابٌ جامع الأيمان». 
55 ه. » 5 3 و 4< 

© قال المصنف: «فصل: فإن عَدِمَ ذلك». 

حينما تكلم المصنف في هذا الباب» «بابُ جامع الأيمان»» تكلم أنَّ الأيمان يُرجع فيها إلى أربعة 
اشياء : 

9 الأول: فيرجع فيها أولا لنية الحالف. 

۵ الثاني: ثم للسبب المهيج لهذه اليمين. 

9 الثالث: ثم بعد ذلك لمسألة التعيين» سواءً كان بالإشارة أو ما يقوم مقام الإشارة من الألفاظ التي 
تذل على التعين. 

وهذه الأمور الثلاثة سبق بيانها في الدرس الماضي. 

وأفرد المصنف فصلا للنوع الرابع: وهو الرجوع إلى ما يتناوله الاسم بدلالته الشرعية والعرفية 
واللغوية» وسبب إفراد المصنف للأمر الرابع بفصل مستقل: لكثرة مسائله» فلمًّا كثرت مسائله والفروع 
المتولدة عنه» ناسب أن يُفرد بفصل» أي: أنَّ هذا الفصل يكون تابعًا للباب الذي قبله. 

قوله: «فإن عَدِمَ ذلك»؛ أى: فإن عدمت الأمور الثلاثة التي سبق ذكرهاء وهي نية الحالف» وسبب 
العو الع لكو ولأ ااك رد ا وة ا ل ا ف 

® قال المصنف: «رَجَحَ إلى ما يتناوله الاسم). 


أي: يُرجع إلى دلالة الاسم وما دل عليه هذا الاسم بوضعه. 
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@ قال المصنف: «وهو ثلاثة). 

أي: أن ما يغناوله الاسم ثلاثة أشياء: 

© قال ١‏ لمصتئف: ااشرعيٌ و حقيقيٌ وعَرَفِيٌ). 

الاسم في الغالب يكون له ثلاثة معاني» أو في كثير من الأحيان يكون له ثلاثة دلالات: 

© الأولي: فأحياتا قدتكون له دلالة شرعية, 

Nedi eS‏ حتف 

9 الثالثة: وأحيانًا تكون له دلالة عرفية. 

في بعض الأحيان هذه الدلائل الثلاث تجتمع في معنّى واحد» مثل: عندما تطلق لفظ «السماءا. 
فالسماء إذا وردت في الشرع وفي المعاني الشرعية فإنّها يُقصد بها ما يقابل الأرض» وهي كذلك في دلالة 
اللعةةادإتيا ي اللقةق الأصل آذ السا فى ا شال الكرهى: وهي اق عرفا الان راخدا إذا 
أطلق آحاد الناس هذه اللفظة» أعنى: لفظة السماء» فإنّهِ يقصد بها ما يُقابل الأرض. 

وفي أحايين أخرى يكون للفظة الواحدة دلالتان» وربّما كانت الثلاث معًاء فعلى سبيل المثال: لفظة 
«الصلاة»» فن لفظة الصلاة في الشرع لها دلالة معينة» وهي العبادة التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم» 
ولها دلالةٌ في اللغة» فان الصلاة في اللغة هى في الحقيقة كل دعاءٍ يُسمى صلاةء فل إِنَّ صلاق وش 
وَحَيَاىَ وماق رَو رَبَ لين 4 [الأنعام: 21١75‏ أي: أن فا لوقك 0 زد العا مي العيادة؛ 
NCEA SESE,‏ الصاكة المعيردةة لذن عضن ا 
يطلق الصلاة على بعض العبادات» كسجود التلاوة» وسجود الشكر» فيعتر ونا صلاة» ومرّت معنا ف 
«كتاب الصلاة» أنَّ المذهب أنَّهها صلاة. 

إِذَا هذه الدلالات الثلاث قد تتفق وقد تختلف بناءً على اللفظ الذي استخدمت له. 

قبل أن ننتقل لتفصيل هذه الأمور الغلااث» المصنئف ومها هكذا: شرعية وحقيقية وعرفية» وسبب 
ترتيبيه لها مهذه الهيئة: متابعة أصله» وهو «المقنع»» فان المقنع رها بهذه الهيئة» ولكنّ الصواب في 
ترنييها أن فال ماق وها هة لذن الولالة الثرية ا على الدلالة ال أو اللغرية 


۷ 
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د 
كما سأذكر لكم بعد قليل؛ والواو وإن كانت لا تدل على الترتيب في رأي كثير من اللغويين» بل أكثر 
اللخوبين» إلا أن بعضهم يرى ذلك» كما ذكر ذلك ابن هشام في «مُغني اللبيب»» لكنّها لغة؛ لكن جرت 
العادة أنه يعدم الأول فالأول» وخاصة أنَّ المصنف لم يتكلم عن التقديم عند التعارض. 

إا هذه اللفظات الثلاث أريد أن نعرف شيئًا: أنّها إذا اختلفت دلالتها في اسم معين» فَيُقَدَّم الشرعي» 
ثم يُقدَّم بعده العرني» ثم يُقدَّم بعده الحقيقي أو اللغوي؛ لأنَّ الحقيقي هو اللغوي» وهذه المسألة انتبه لها 
لأنَّ المصنف لم يذكرهاء وهي في الحقيقة من أهم المسائل: وهي عند التعارض ما الذي يُقدَّم» ولو رتبها 
المصنف لقلنا: إِنّه أومى بترتيبه إلى المعنى الذي يقصده العلماء. 

@ قال المصنف: «فالشرعيٌ). 

أي: الاسم الشرعي. 

© قال المصنف: «ما له موضوع في الشرّع وموضوع في اللغة). 

هناك ألفاظٌ له دلالةٌ في اللغة» فأخذ الشرع هذه الألفاظ ونقلها إلى معانٍ أخرى» وهذه من المباحث 
الأصولية» وهي أنَّ الشرع إذا نقل لفظةً من اللغة إلى معبّى اصطلاحي» فن هذا المعنى الاصطلاحي في 
الغالب إِنَّما يكون فيه معنّى لغوي» ولا ينقله نقل اشتراك وإنَّما ينقله نقل تواطؤء فيكون فيه المعنى 
اللغوي ولكنّه يزيد من الشروط والقيود والحدود ما يجعل معناه مخصوصًا ببعض أفراده» وهذه المسألة 


مشهورة جدًا في كتب الأصول عندما تكلموا عن اللغات. 
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إذّا الشرع عندما نقول: إِنَّ للفظة موضوعٌ في الشرع وموضوعٌ في اللغة» المراد بذلك: مع وجود 
القاسم المشترك بينهما وهو التواطؤ في معنى الشرع ومعنى اللغة. 

© من أمثلة ذلك: ما ذكرته قبل قليل في مسألة الصلاة؛ فإنَّ الصلاة في اللغة هي الدعاء» وأا في 
الشرع فإنَّ المقصود بها هذه الصلاة المعهودة المُفتتحة بالتكبير والمُختتمة بالتسليم. 

ومثله يقال -أيضًا- في الإمساك؛ وهو الصوم» فان الصوم في اللغة هو الإمساك؛ فمن أمسك عن 
الكلام فَإِنَّه صائمٌ عنه وكذلك من أمسك عن غيره من الأمور» لكنّه في الشرع إذا أطلق الصوم فإنَّما 
يقصد به الإمساك عن المُفطّرات من طلوع الشمس إلى غروب الشمس. 
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ومثله -أيضًا- الزكاة» فإن الزكاة هي النماء والزيادة» ونقلت إلى إخراج بعض المال؛ لأن إخراج 
بعض المال يزيد المالء فإن من أنفق صدقة أو تزکی» زاد الله مال وا 

© قال المصنف: «فالشرعييٌ: ما له وضو ع ني الشرّع وموضوعٌ ني اللغة). 

© قال المصئف: «فالمطلق)». 


قوله: «فالمطلّق)؛ أي: أن الاسم المطلق» كل اسم مطلق» هذه يكون حكم عام» وقول إن هراة 
المصنف بالمطلق أي: اليمين المطلقة» والمعنى واحدء لكن إذا قلنا: إِنَّها اليمين المطلقة» فيكون الحكم 
خاص بالآيمان» وإذا قلنا: المطلق» فإنّه يشمل الأيمان والحلف بالطلاق وغيره ويشمل كل شىء 
والمعنى واحد؛ سواءً جعلت.. يعني: إذا قدّرت مضافا يعني يُوصف به المطلق إِمّا الاسم أو اليمين. 

ِذَا فالمطلق هو اليمين أو الاسم المطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح» إذا وجد لاسم 
معنّى لغوي وشرعي» فإن المتكلم إذا تكلم بالشيء» فالأصل أنّنا نحمله على الاستخدام الشرعي» حتى 
فق عقودة قل أن ارا قال على سيل الخال ف وصية كما وققت هذه الدان فاه راظن أن وتيف 
بنع كذامو المعاق اللهوية رل لاه ما تعمل على المي القرضية إلا آن بود ضارف لمن 

إذّا ينصرف إلى الموضوع الشرعي» فالموضوع الشرعي يُقدَّم على الحقيقة العُرفية والحقيقة 
اللغوية» يُقدَّم عليهما جميعًا. 

المهم عندي هنا كلمة أتى بها المصنف» فإنّه عبّر قال: «فالمطلق»» أي: الاسم المطلق أو اليمين 
المطلقة» تصرف إلى الموضوع الشرعيٌ الصحيح)؛ كلمة «الصحيح» هنا لاله في بعض الأحيان الاسم 
يُطلق على الموضوع الشرعي الفاسده أضرب لك مثالا: لو أنَّ شخصًا قال في يمينه» قال: والله لا أبيع 
بیعًاء أو قال: والله لا عقدت نكاحًاء ثم جاء فباع بِيعًا فاسدًاء مثل أن يبيع خمرء أو أن يبيع كلب» فنقول: 


لذنَّ هذا اللفظ إِنّما يتجه إلى البيع الصحيح» وهذا بيع فاسد» ومثله أيضًا يقال فيمن قال: والله لا 


نانچ أو. عير اساد“ لصوي ٠‏ 
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نکحت» ثم تزوج نكاحًا فاسدًا أو باطلاء كأن يكون تزوج متعة أو تزوج بلا ولي أو نحو ذلك من أسباب 
فساد العقد وبطلانه» فإلّه -حينئذ- نقول: لا يكون فعله ذلك سببًا في حنثه» لا يكون سببًا في حنثه» فلا 
يحنث» لماذا قلنا هذا الشىء؟ 
نقول: إِنّه يقال هذا الشىء لأنَّه في الحقيقة الشرعية لا يُسمى هذا التصرف عقدًا وبيعًا ونكاحًا إلا إذا 
© قال المصتف: «فإذا حَلَفَ لا بيع أو لا يكح فعَقَدَ عقدًا فاسدًا). 


قوله: «عقد عقدًا فاسدًا)؛ مثل يعني: لو أنّه.. ضربت أمثلة قبل قليل في بيع مُحرَّم العين» أو باع كلب 
أو مثا عقد عقد ربا فإنَّه لا يحنث؛ لأنَّه ليس يُسمى بِيعًا في أصل الشرع. 

© قال المصنف: الم يَحْنَثْا. 

قوله: «لم يَحْتَثْ)؛ بمعنى: أله لا تجب عليه الكقّارة» طبعًا لكنّه يأثم لفعله العقد المُحرَّم. 

ع عندي هنا مسألتان أريد بيانهما: 

© السالة الأول أن قزل المصف: دف عقدًا اساك يشل كل عقن فاسده سرا كان هذا 
العقد الفاسد مُجمع على فساده. وهو الذي يسميه فقهاؤنا بالباطل» أو كان هذا العقد مختلف فيه» وهو 
الذي يسميه أصحابنا بالفاسد. 


إِذَا فقوله: «فاسد» يشمل الفاسد والباطل معّاء وليس خاضًا بالمُختلف فيه» بل جميع العقود غير 
ا 
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6 آم الداي: أنه استثنى من ذلك صورة واحدة» وهذه الصورة ذكرها ابن عوض في حاشيته على 
الع ا ا اسار ا 
العمرة» فاعتمر عمرةً فاسدة» فيقول: آله يحدك بذك ايد ستثني الحج والعمرة فقط دون ما عداهما من 
العبادات والتصرفات لأنَّ الحج والعمرة خاضّان يجب فيها الإتمام لمن دخل فيهماء أي َل 

بٍ4 [البقرة:97١].‏ 
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إذّا سمّى الله عَرَيجَلّ الحج الفاسد حًا وأمر بإتمامه» فالدلالة الشرعية لكلمة الحج تشمل الصحيح 

إذَا لا يُستثنى من العقود والتصرفات إلا الحج» بخلاف سائر العبادات» لو قال شخص: والله لا 
أصليء فقام فصلى بلا وضوءء نقول: لا يحنث» لو قال: والله لا أصوم» فصام من بعد طلوع الفجرء ليس 
قبل الفجر» أو من طلوع الفجر» RF‏ بعده» فحينئل نقول: لا يحنث» وهكذاء إلا الحج» هذا هو 
السا 

© قال المصنف: «وإن قَيّدَ يميته بما يَمْنَعُ الصحّةًا. 

هذه العبارة ذكرها المصنف بأن قال: لو أنَّ شخصًا.. يعني مسألة أخرى غير المسألة السابقة: لو أن 
شخصًا حلف على عقدٍ معين أو تصرفٍ معين» ثم أضاف هذا التصرف إلى ما يمكن تصور الصحة 
الشرعية فيه» هناك حلف على النفى» المسألة الأولى حلفٌ على النفى» وهنا حلفٌ على الإثبات» هذا 
الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة» الأولى حلف ألا يبيع» وألا يصلي» وألا يحج» الصورة هذه 
حلف بالإثبات» فإذا حلف بإثبات فعل» لأفعلنَ كذاء وهذا الفعل الذي على فعله أضافه إلى ما يمكن أن 
تور فة الصيحة الشرعيق كان يكورة. ,مدل لها الصف 

© قال المصنفه «كأن حَلّفَ لا يَبِيعٌ الْكَمْرَا. 

حلف ألا يبيع الخمر. 

© قال المصئف: «أو الحرً). 

أو حلف على الإثبات» فقال: والله لأبيعن الخمرٌ أو أبيع الحرء ففي هذه الحالة قال المصنف: «فإنه 
يحنث بصورة العقد)؛ بمجرد الصورة» وإن لم تك صحيحة في الشرع. 

© السبب في ذلك: لأنّه لما حلف فقال: والله لا أبيع الخمرّء ونص على العين» فإنّه لا يُتصور وجود 
هذا المحلوف عليه فكألّه غير موجود, فكأنَّ هذه القرينة» قرينة السياق» تدل على أَنَّه لم يقصد الحقيقة 
الق عة رانا قد الدلالة اللخوية وهر مطلق المعاوضتة:» قان الساق يدل على أنه قصد مطل 
المعاوضة؛ ولذلك قال: لاله س بصورة العقد). 


۷ 
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من الصور الأخرى التي لم يذكرها المصنف: قالوا: لو أن رجلا قال: والله لأطلقنَ» هذه بالإثبات» 
والله لأطلقنء والله.. مثلا دعونا بالنفىء والله لا طلّقت فلانة» والله لا طلقت فلانة» وكانت فلانة هذه 
أجنبية عنه» ثم قال: إِنَّ فلانة طالق» وهو أجنبيةٌ عنه» شرعًا لا يقع الطلاق؛ لاله لا يقع الطلاق إلا لمن 
کف و فزن طا رهي اتعقيةء قصورة الف الذاهرية با عن اطا لكن كذاهرها لبطلا 
فحينئظٍ يحنت به» السبب: لاله قيّد العقد بما يمنع الصحة. 

ثم بدأ المصنف بالنوع الثاني من الأسماء أو دلالة الأسماءء فقال: «والحقيقيٌ). 

ا الاسم الحقيقي» وهو الذي يُسمى اللغوي. 

© قال المصنف: «هو الذي لم يَغْلِبْ مجازه على حقيقته». 

وذلك بأن يكون اللفظ حقيقةٌ ومجازء وتكون الحقيقة هى المعلومة والمشهورة عند الناس في 
استخدامهم» ولم يغلب المجاز على الحقيقة. 

وقبل أن ننتقل للأمثلة التى أوردها المصنف: هنا مسألة قضية الحقيقة والمجاز: هذه مسألة مشهورٌ 
الخلاف بين اللغويين فيها قديم جدًا: 

فسن الي كسا وين اشير وق ادك اوا ون الك كان له ناكا ا ا 
«مجاز القرآن). 

وهناك من اللغويين من ينكره كابن فارس وغيره فإنّه يُكر المجاز في القرآن» وقضية إثبات 
المجاز.. عفوًا إثبات المجاز في اللغة» وقضية إثبات المجاز في اللغة ونفيه لا يستلزم التأويل» فإن من 
أهل العلم من يبت المجاز في اللغة أو في القرآن» ولا يلزم من قوله أن يُثبت التأويل في أسماء الله جل 
وصفات لبن ا هلان الآمران» ف لسن من از لآن ع الناس ين أن فى المجاز مذ 
الاعتقادء لاء ليس من الاعتقاد, وإِنَّما هي مسأل لغوية» وبعض أهل العلم طريقته: أنّهِ إذا أراد أن ينقض 
قو لا لآهل البدع نقضه مع أصله» فقال: ما استدللتم به على سبيل الابتداء» وهو المجاز» مُتنازعٌ في 


وجوده. 


ليما 

© قال المصنف: «كاللحم». 

فان اللحم يُطلق على معانٍ مختلفة كما سيذكر المصنف. 

© قال المصنفه «فإن حَلَفَ لا يأكلٌ اللحم فأَكلَ شَحْمًا أو مسا أو كبدًا أو نحوّه لم يَحْنَثْ). 

لأنّ الشحم أو المخ لا يُسكى لحمًا في دلالة اللغة» وكذلك الكبده وغيرها من الأشياء كحواشي 
البطن؛ كاليصران والأمعاء والكلى كذلك» كل ما يكون في الحواشي» وألحق به الفقهاء أيضًا اللحم 
الذي يكون في الرأس؛ فن اللحم الذي يكون في الرأس لا يُسمى لحمًا في دلالة اللغةء وهو أمران: 

9 الأمر الأول: اللحم الذي يكون في اللسان. 

© الأمر الثاني: واللحم الذي يكون في جوانب الرأس. 

يقرلوة؟ اد هذا لا یی غاد لري ا 

6 يُستثنى من ذلك صورتان فقطء أو ثلاث صور: 

© الصورة الأولى: إذا وجدت نبة. 

© السورة القائية: سيت. 

© الصورة الثالثة: تعيين. 

فلو حلف رجلٌ لا يأكل لحمّاء وكان ينوي اللسان أو الحواشي التي تكون في البطن» فحيئئلٍ نقول: 
محنك لأكله لكل نوراف أو يع كما سيق مهفا أو سب 

وقول الحالف: والله لا آكل لحمّاء كلمة «اللحم» هذا يشمل كل لحم» سواءً كان اللحم أبيضا أو كان 
اللحم أحمرء فلحم الدجاج والسمك يدخل في دلالة اللغة في اللحمء خاد للخرقي» وكذلك اللحم 
الحلال والحرام» سواءً كان حرامًا لذاته كالميتة» أو حرامًا لوصفه كالمغصوب» ففي جميع هذه الأمور 
يحنث لأنَّها تدخل في دلالة اللغة لها. 
© قال المصنف: «وإن حف لا يَاكُلٌ دما . 


قبل أن نتكلم ما الذي يحنث به» يجب أن نعرف ما هو الأدم, الأدم كما ذكر أبو بكر الأنباري في 


ع ع ا ]1 كام الست الها جسن کے 
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كتابه «الزاهر»ء قال: إِنَّ الأدم معناه في كلام العرب هو الذي يُطْيّبُ الخبز ويُصلحه ويلتذ به الآكلء قال 
من قوله: أدام الله بينهماء أي: أصلح الله عَرَجَلّ ما بينهماء أي: بين الزوجين. 

إذا كل ما يؤكل نمع الخبر فإ تسمى أدماء هذا هو فى أضل سان العرب» ولذلك سيذكر أك 
المصنف أشياء كلها تؤكل مع الخبز. 

© قال المصنطه «وإن حَلّفَ لا يَأكُلٌ دما ما حَيِتٌ بأل البيض». 

لأنَّ البيض عادة إنّما يُؤكل بالخبزء وهذا واضح» فمن أكل البيض فإنّهِ يُسمى قد أكل 
جرت العادة أن يُؤكل بالخبز. 

أيضًا مما جرت العادة أنه يُؤكل بالخبز عندنا الآن مثلاء وقديمًا كذلك يُعرف به. قالوا: الشواء» لحم 
الشواء خاصة نص فقهاؤنا على أنَّ من حلف على الأدم فأكل شواء فإنّهِ يُعتبر أدما؛ لأنَّ جرت العادة أنه 
يُؤكل بالخبزء فيُطيب الخبزء بخلاف غيره من اللحوم فَإنّهِ لا يُؤكل مع الخبزء كاللحم الذي نعرفه يُطبخ 
مع الرز وغيره. 

:© قال المصنف: «والتمر». 

كذلك من أكل التمر؛ لأنَّهِ في عرفهم قديمًا كانوا يأكلون التمر بالخبز» لكن في عرفنا الآن لا نأكله» بل 
أظن غالب أعرافنا وأعراف من قبلنا في بلادنا أنّهم لا يأكلون التمر مع الخبز» ولكنّه يظهر أنَّ هذه طريقة 
كثير من الشاميين بالخصوص؛ لأنَّ المؤلف وأصل الكتاب دمشقيٌ» فيبدو أَنّهُم كانوا يأكلون التمر وكثير 
من الفواكه المجففة مع الخبز. 

@ قال المصنف: «والولح». 

الملح كذلك لا ورد ا ق إستاده ت أن الوك ن جرا وهذا الحديث إن صح فإِلّه 
البلعوزة لمريسع انه لالس أده 

@ قال المصنف: «والزيتون». 
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سواءً كان زيتا أو كان حبّاء فإِنَّهِ يُؤكل بالخبز. 
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© قال المصتف: «ونحوه). 

ونحوه مما يُؤكل عادة مع الخبز» مثل: سائر ما نسميه نحن بلساننا العامي النواشف» كالجبن 
والفري والغسل وغ فين أكل شكامن هذه :ولو يتوق رة فإله يكن قن حت لأله مها ب 
الخبز. 

قال المصنف: (وكل ما يُصْطَبَعْ). 

المراد بما يُصطبغ: هو كل ما يُغمس فيه الخبزء كل شيءٍ يُخمس فيه الخبز فإنَّه يُسمى يُصطبغ. 

إذا كل گی تقيض ذلك مما تمن فيك الترق» العهل + الي الزيته الننموه كل هذه 
الأمور يُغمس فيها الخبز. 

ذا من حلف في الأدم؛ فإنّ كل ما يُصطبغ فيه أو به» يعني يُغمس فيه الخبزء فإنَّهِ يكون كذلك» طبعًا 
والضابط هو جريان العادة؛ لذلك قال الفقهاء: وما يُصطبغ به عاد فلو اختلفت الأعراف فإِنَّ ما لم 
تجر به العادة لا يعتبر. 

© قال المصنف: «ولو حَلّف لا لبس شيئًا». 

قوله: «شيئًا» مطلق» ولفظ شيء من ألفاظ العموم كما تعلمون. 

@ قال المصنف: «فلبس ثوبًا أو دِرْعًا أو جَوْسَئًا أو تَعْلَا حَيْتٌ). 

إذا يدك بلس أ" لبان نوا كان ربا أو دراه أى جرف كلا جر هن هله الأضيل فى 
الجوشن هو نوعٌ من أنواع الدروع» بل هو الدرع» صفة من صفاته. هذا الموجود في كتب اللغة كلها؛ 
ولذلك نقل ابن أبي الفتح البعلي في «المُطلِع» أنَّ لمّا عرّف الجوشن بألّه نوع من الدروع» كيف يُعطف 
شىءٌ على مثله؟ 

٤ hM ۴ 0 ا‎ TT 
الموفق في السبعمائة توفي -بَلِبَنْمرَجتَمَخْ اللي ثم قال: «وأمًا في زماننا -يتكلم هو عن وقته- فن الدرع‎ 
لا يُسمى جوشتًاء ولكته اسم لنوع معروف من الملابس يُسمى قرقل بكسر القافين وسكون الراء»» وهذا‎ 
لباس معروف عند الشاميين ولا أدري ما هو فظني أن المصنف يقصد به ليس الدلالة اللغوية وهو نوع‎ 


م 
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الدروع» وإِنَّما هذا اللباس الذي ذكره البعلي وهو القرقل. 

ول الضف أن لس 2 و أن اليخص.. مي هذاه أن الخ إا حاف آلا يلي 
يناه نه يحنث بكل ما يُسمى لبسّاء وعلى أي: هيئة» ولو كان هذا الشيء استخدم في غير ما يُستخدم له 
عادة» ويناءً على ذلك: فإنَه لو تعمم بقميص فإِلّه يحنثء إلا لو كان استخدامه لهذا القماش في غير 
اللبس؛ كأن يجعله تحته» فيطأ عليه» أو يرقد عليه» أو يلتحف به لحافاء أو يجعله على رأسه وضعًاء ولا 
يجعله على هيئة العمامةء فإنّه حينئذٍ لا يكون بذلك قد لبس» وإِنّما وضعه وضع» لا يُسمى لباسًا في لسان 
العرمة: 

© قال المصنف: «وإن حَلّفَ لاثْكَلَمُ إنسانًا حت بكلام کل إنسان». 

قوله: «وإن حَلَفَ لا يُكَلُمُ إنسانًا»؛ إنسان هذه نكرة في سياق النفي» والنكرات في سياق النفي تفيد 
عموم الأشخاصء والنكرات في سياق الإثبات تفيد عموم الأوصاف. 

ذا هذه من صيغ العموم, نكرةٌ في سياق النفي» فلو ١حَلَفَ‏ لا بُكَلّمُ إنسانًا حَنِتَ بكلام كل إنسان»؛ 
أي: إنسانء فِيعُمٌ كل الأشخاصء سواءً كان صغيرًا أو كبيرّاء ذكرًا أو أنثى» يعرف كلامه أو لا يعرف 
كلامه» مجنونٌ أو عاقل» فالحكم فيها واحد. 

9 المسألة الثانية: في قوله: ١حَنْتٌ‏ بكلام)؛ الفقهاء يجعلون بعض الأمور في حكم الكلام, قالوا: 
ومنها المراسلة» فلو أرسل له رسالة أو كتب له کتاباء فإنّه پحنٹ» فلو أن رجلا حلف آلا يُكلّم يدا 
وأرسل وا بار ر رها فى وسائل التواضل+ قإن الفقهاء ا بح اسيم دق 
على من كتب كتابًا أله تكلم به» والمتقررء هذه مسألة في الكتابة: أنَّ المتقرر عند فقهائنا أنَّ الكتابة فعلُ 
وكلامٌ أيضا؛ ولذلك يثيّت بالكتابة كثيرٌ من الأحكام» وقد ألّف فيها ابن مفلح رسالة طُبعت مرتين فيما 
يتعلق بالاحتجاج بالكتابة وما يتعلق اء فالكتابة عندهم كلام؛ ولذلك كثير من الأحكام بُنيت عليهاء مما 
ساق بالآذاب على سيل الال در ابن مغلم ف الآذاب أن من أزسل إلى أغر رسال وكدي فا 
«السلام عليكم)» فإِنّه يُستحب أن يرد عليه» فيقول: وعليكم السلام» فترد عليه» ولو من غير كتابة» فإذا 
أرسل لك شخصٌ في رسالة «السلام عليكم»» رد عليه ولو كان بعيدًا عنك. 


اج ا امو سار عي 
ا 1 ا 8 le ١‏ 09 
# موس مم ص ڪڪ زا ع 
-- 
© قال المصئثف: «ولا ا ف 
أي: إذا حلف لا يفعل شيئًا معينًا. 


© قال المصنف: «فو كل مَن يَفْعَلّها. 


ی 


SENT‏ يتعله عه 

© قال المصنفه: ١حَنِْت).‏ 

أي: حنث بهذا الفعل؛ لان القاعدة عندنا: أنَّ الوكيل يقوم مقام الأصيل» وفعل الوكيل كفعل الأصيل 
ايفو ها 

© قال المصنف: (إلا أن ينوي مُباشرتّه بنفسه». 

فحينئذٍ لا يحنث؛ لأنَّ النية مُقدّمةٌ على دلالة الاسم. 

© قال المصنف: «والعر في). 

© والنوع الثالث من دلائل الاسم: الدلالة العرفية» والدلالة العرفية مقدّمةٌ على الدلالة الحقيقية 
كما ذكرت لكم قبل قليل» وسبب تقديمها على الدلالة الحقيقية أو اللغوية: لأنَّ الأصل في الأيمان أنه 
تبنى على العُرف دون الحقيقة» وخصوصًا أن كثيرًا من الحقائق اللغوية قد هُجرت» فيهجر الناس كثيرًا 
من الحقائق اللغوية ويستخدمون اللفظ في بعض دلائله العرفية؛ ولذلك فإِنَّ اعرف يُقدَِّ على الدلالة 
لل 

© قال المصنطه «والعرني: ما اشْتَهَرَ مجارٌه فعَلَّبَ الحقيقةً». 

أي: فأصبح في استخدام الناس أكثر من استخدام الحقيقة. 

ضرب لذلك المصنف مثالين فقال: «كالراوية». 

الراوية تطلق على إطلاقين: 

0 الأول: حقيقي. 


۵ الثاني: مجازي. 


۷ 
كت حك 
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فما الحقيقي: فالأصل أنَّهها تطلق على الجمل الذي يُنقل عليه الماء» فيُسمى رواية» فيكون التأنيث 
في حقه تأنيثا مجازيّاء وإن كانت ناقةً فالتأنيث حقيقي. 

ثم نقله بعد ذلك الناس في استخدامهم إلى القربة الكبيرة التي يُنقل فيها الماء؛ ولذلك عندنا الآن 
القربة الكبيرة يسمونها الناس راوية» موجودة» ويستخدمونها وخاصة عندما يكونون في خارج المدن 
والأمصار. 

@ قال المصنف: «والغائط). 

كلمة الغائط أيضًا له دلالتان: 

6 الأول لقو 

© الغائية مجازية. 

يدل عليهما اللغةء فالحقيقة: فالأصل أنه كل منخفض ونازل من الأرض وكان مطمتتاء وأمًا 
المجازية: فهي الخارج المُستخبث من الإنسان والمُستقذر. 

إذَا الراوية والغائط لهما مصطلحان حقيقي ومجازي» غلب عند الناس المجازي» فالمجازي يُسمى 
هذا الدلالة العرفية» لا بُدَّ أن يكون دلالة عرفية. 

# قال المصنف: «ونحوهما». 

يعني: نحو هذه الألفاظ كثيرة جدًا جدًا جدَاء تستطيع أن تؤلف مئات الأمثلة» لكن من الأمثلة: لو 
عبّر المرء بالعيش» العيش هو الحياةء لكن في كثير من الناس أن العيش عندهم هو الخبزء وبعض الناس 
العيش عندهم هو الرزء فيختلف العرف من بل إلى بل آخر» عندنا هنا في المملكة من يسمي الرز عيشاء 
وبعض مناطق المملكة يُسمون الخبز عيش» فتختلف المناطق ونحن متجاورون لسنا بعيدين عن بعضنا. 

© قال المصنف: «نتَتَعَلَُ اليمينٌ بالمُرْنٍ). 

أ دون الحقيقة» فتقدم على الحقيقة. 

ضرب مثالا لذلك قال: «فإذا حَلَفَ على وَطْءِ زوجته أو وَطْءِ دار تَعَلََّتْ يميه بجِمّاعِها وبدخولٍ 
الدار). 


| || هو TGS gr‏ 
با لولس لو اا عدن ور المت 


لى أن زجلا قال: والله لا وطئت زوجتيء أو قال: والله لأطئنٌ زوجتي» الوطء في اللغة يطلق على 
معنيين : حقیقی ومجازي» فالحقيقى هو الوطء بالقدم» والمجازي هو الجماع» نقول: يقد الدلالة 
المجازية لأنَّها مُقدّمة عرفاء فتستخدم في العرف على هذا المعنى دون المعنى اللغوي» وكذلك إذا قال: 
والله لا وطئت دار فلان» فإِنَّها تحتمل الوطء بالقدم وتحتمل غيرهاء لكن يُقَدَّم دلالة اللغة حينئذ. 

® قال المصنفه «وإن حَلَفَ لا يأكُلٌ سَيْنَا فأَكَلّه مُستَهْلَكًا فى غيره». 

هذه المسألة مبنية على قاعدة كبيرة جدًّا تدخل في كثير من الأبواب» وهى قاعدة متعلقة بالاستحالة 
والاستهلاك: 

0 أولا: دعونا تُعرّف الاستهلاك والاستحالة: 


الاستحالة ذكر الشيخ تقي الدين أن الاستحالة هي: ذهاب العين وإتيان عين غيرهاء تأي عين مختلفة 


و 


لواحح سح سي تر ا إن كان اختلاطًا وممازجةً من غير ذهاب للعين فلا 


عي 


ذا هذا الأمر الأول» لكن الجميع يُسمى استهلاكًا. 

© الأمر الثاني: أنَّ القاعدة المشهورة عند أهل العلم: أنَّ الاستحالة والاختلاط بمثابة الإتلاف. 
إتلاف؛ لأنّك غيّرت العين» فكأنّك أتلفتها بحقيقتهاء فانتقلت إلى عين أخرى» فمن أخذ من شخص شيئًا 
فخلطه بشيءٍ آخر» فتغيرت حقيقته أو صفته إلى شيءٍ مختلف ولا يمكن الفصلء فكأنّه قد أتلفه» فيلزم 
بقيمته في القيميات وبمثله في المثليات» لا يُلزم بالعين التي استحالت أو اختلطت واستهلكت. 

هذه المسألة الثانية ينبني عليها القاعدة المهمة عندنا المتعلقة ببابنا: أنَّ الفقهاء يقولون» نص على 
ذلك ابن المُميّى وتبعه متأخرون كمتصور وغيرء: أن المُستهلك في الشيء وجوده كعدمه: 

6ه إذًا هذه ثلاث مقدمات بهذا الترتيب: 

عرفنا معنى الاستحالة والاستهلاك. 

ثم عرفنا أنَّ هذا الاستهلاك إتلاف» يترتب عليه أن هذا الشيء المُستهلك في غيره وجوده كعدمه» 


۷ 
كت حك 
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من الفروع المترتبة على قضية الاستهلاك وقضية الاستحالة: ما ذكره المصنف: أنَّ من حلف ألا 
يأكل شين فأكله مُستهلكًا في غیره» بمعنى أنه قد ذهبت عينه وانتقلت إلى عين أخرىء فإِلّه حينئٍ لا 

طبعًا عندنا مشكلة في كتب الفقه والمختصرات بالخصوص: انهم أحيانًا يفصلون بين المبتدأ والخبر 
بالمثال» وهذه تشتت ذهن الطالب كثيرّاء فلو جُعلت الجملة كاملة» ثم جيء بالمثال بعده لكان أنسب» 
لكن ما غرض الفقهاء من ذلك؟ 

غرضهم أنَّ الكتب قديمًا لم يكن فيها هذا التفقيط» كل واحدة في سطرء وعلامات الترقيم» فأراد أن 
يقول لك: إِنَّ هذا المثال متعلقٌ بهذا الحكم» فجعله بين مبتدأه وخبره قبل تمام الجملة؛ لكيلا تظن أنَّ 
هذا المثال متعلق بالتي بعدهاء هذا هو سبب ذكر الفقهاء للأمثلة في طيات الجملة الواحدة» ولا يجعلوها 
بعدها. 

إا من أكله مستهلكا فإنَّه لايحنث. 

ضرب المصنف لذلك أمثلة فقال: ا نتباك ماران يشام 

© حلف ألا يأكل السمن فأكل الخبيص. ما هو الخبيص؟ 

الخبيص: هو أن يُؤتى بتمر ومعه سمن فيخاطان» وحينئظٍ يُسمى خبيصًاء هذا الخبيص ماذا نسميه 
نحن؟ 

هو الحنيني» الحنيني عندنا الآن هو سمنٌ وتمرٌء أو تمرٌ وزيت» هو الحنيني هذا الذي يُسمى 
الخييصء الذي كانت تعرقه العرب قذيمًا هو تفسه» ويعتبروثه نوع من الحلوى؛ لأنَّ الدمر فيه سكره ففيه 
نوع من الحلوى» فيعد من الحلوى» طبعًا تطور بحسب البلدان هذا الخبيص. 

© قال المصنف: «فأكلَ حَبِيصًا فيه سَمْرٌّ لا يَظْهَرُ فيه طَعْمُه). 

بل استحال» أصبح خبيصًاء الذي هو الحنيني مثلاء فإنَّه لا يحنث. 

© قال المصنف: «أو حلف لايَاكُلٌ بيصا فأك ناطفًا». 


يعلى: أكله وقد اختلط بغيره» ناطف يعني: خلط مع أشياء أخرىء مثل الذي تُسميها عندنا الآن 
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الحَجّةء أو العجّة بكسر العين» يعني يُخلط مع خضروات مثلًا ويُخلط بغيرهاء فحينئذٍ لا يُصبح بيصًاء 
يُصبح شيئًا آخر» وهكذا. 

© قال المصنف: الم يَحْنَثْا. 

لأنّه استّهلك. 

@ قال المصنف: «وإن ظَهَرَ طعمٌ شيءٍ من المحلوف عليه حَيْتَ). 

وإن لم يظهر فإِلّه لا يحنث؛ لأنّني قلت لكم في البداية كما عرّف الشيخ تقي الدين الاستهلاك 
والاستحالة: هو ذهاب العين وإتيان بعينٍ جديدة» وأ ما إن لم تذهب العين بالكلية فلا. 

ختم المصنف باب الأيمان فقال: «فصلٌ». 

هذا الفصل الحقيقة عيب عليه أله فيه كلامًا قد تكرر» وني الدرس الماضي قلت لكم: أنَّ هناك جملة 
سارل التعديق عاق آل اتاب أن المصف: كر كو رل اذز ما وجه اله رار 
المصنف لهذا الكلام» مع أن الأصل ليس فيه هذا التكرار» ولكن ربَّما ندّ بصره أو لسبب أو لآخر. 

© قال المصنف: «وإن حَلَفَ لا قعل شیا ككلام زيدٍ ب ودخولٍ دار ونحوه. فمَعَلّه مُكْرَهَا لم 


و 


ت 

بدأ يتكلم المصنف عن قضية الإكراه في الفعل» فبيّن أنَّ الشخص إذا حلف لا يفعل شيئًا على النفي؛ 
كمالر سلف الاركل فاس ا الا يتغل دار فأكره على هذا الفعل» ود معنا اکر من سر ان 
نوع الإكراه وبما يتحقق به الإكراه» ولو بالتهديد. المذهب ولو بالتهديد. فإنَّه لا يحنث. لماذا؟ 

انظر: الإكراه: 

ايكون عن رل 

وإمّا أن يكون على الفعل. 

فإن كاك الأكراة على القول» ف لا ياف التذهبء وأظله باتفاق لل إلا من أمسك ره رقا 
مُظمَينٌ يمن 4 [النحل:7١٠].‏ أنَّ الإكراه على القول ينفي حكم هذا القول» فيكون المُكره كمن لم 
يتكلم» وأمًا الإكراه على الفعل: فن فيه روايتين في المذهب» وهذا خلاف المشهورء ذكر الشيخ في 


م 


ع 


«الاستقامة» وذكره كثيره» والمشهور والمعتمد في المذهب: أنَّ الإكراه على الفعل ينفي حكمه» أي: 
ينفي حكم الفعل المُكره عليه في الجملة» لماذا قلت: في الجملة؟ 

أن ضور ا لالات لا مرها بالأكراده وهكذ اهما تقار :]ليد مله وبا على ذلك فإن صورة 
الإكراه على القول: أن يُكره شخصٌ على يمين» على التلفظ بيمين» فإنَّ هذه اليمين لا تنعقد وصورة 
الإكراه على الفعل: أن يُكره على الحنث فيه» بآن يُجبر بالقوة وبالدفع على دخول دار» أو يُجبر على أكل 
طعام» فإنَّه حينئذٍ لا يحنث؛ لأنّه مُكره» والمُكره الأصل أنَّ أفعاله غير معتبرة؛ لأنَّ الإكراه مؤثرٌ في 
الأقوال والأفعال معًا. 

@ قال المصنف: «وإن حَلَّفَ على نفسه». 

انظر هنا: المصنف في هذا الباب ذكر «حَلفَ» في المسألة الأولى وني المسألة الثانيةء ذكر أنه قد 
حلق» لأن عبارة «حَلَفَ») تشمل الحلف باليمين» وهو الحلف بالله ي ويشمل الحلف بالطلاق 
اا فر علج" ی رن 0 س اناو 11 للك کی معنا ياب ای ااا 
بالطلاق»» ومثله الحلف بالعتاق» فهذا الباب أورد فيه المصنف حكم الحلف بنوعيه؛ باليمين بالله جل 
وبالعتاق والطلاق ونحوهاء وبيّن أنَّ الإكراه قط الحنث في الجميع» وأمًا النوع الثاني» وهو الحلف 
على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولدء فهذا يختلف فيه الطلاق والعتاق عن الحلف 
باليمين. 

© إِذا قبل أن أنتقل لكلام المصنف: الحلف نوعان يجب أن نرق بينهما: 
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© والنوع الثاني: حلفٌ بالعتاق والطلاق؛ بأن يُعلّقَ الطلاق والعتاق على فعل أو وصفٍ معين» 
وقصده ليس إيقاع الطلاق ولا العتاق» وإنّما قصده الحث أو المنع. ٠‏ 

© قال المصنف: «وإن حَلَفَ على نفيه أو غيره مِمَّن يَقِصِدٌ مَنْعَه ألا فعلَ شيئًاء فمّعلّه ناسيًا أو 
جاهلاً حَنْتٌ في الطلاق». 

انظر معي: انظر: من حلف: إِمّا أن يحلف على ماض أو أن يحلف على مستقبل» الماضي قلنا: إِنّه 
نوعان» ألبس كذلك؟ نوعان: 
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9 النوع الأول: بار بها. 

9 النوع الثاني: كاذب» وهو الخموس. 

الأولى بر» والثانية غموس» انتهينا منها. 

9 النوع الثاني من الحلف: وهو الحلف على المستقبل» والحلف على المستقبل -لكي تكون 
الصورة كاملة عندنا- هي أربعة أنواع: 

9 النوع الأول: حلفٌ على فعل نفسه. 

0 النوع الثاني: وحلفٌ على فعل من يمتنع ويأتمر بأمره» كزوجته وولده وصديقه وضيفه. 

© النوع الثالث: حلفٌ على فعل من لا يأتمر بأمره ولا يمتنع بنهيه» كالغريب والسلطان وغيره. 

9 النوع الرابع: الحلف على ما ليس بفعل آدمي» كما يكون من أمر الله عَرََجَلَّ من الأمطار وما 
تنبته الأرض من الزهور وغيرها. 

# أول مسألة في هذه الأمور الأربعة كلها : أن هذه الأمور الأربعة : 

الحلف على فعل نفسه. 

وعلى حلف من يمتنع به. 

وغيره. 

وما كان من أمر الله عَرَججَلَّ وقضائه وقدره» أنّها إذا لم تتحقق فإنَّه يحنث بذلك. 

۵ ما معنى يحنث؟ 

أل ب عليه الكنارق بهذا عر التي لآن الزواية الفاية مع المذعي ف ين الصو ر تن من 
هذه الصورء هذه المسآلة الأولى. 

© المسألة الثانية: هذه المسألة الثانية هي التي أوردها المصنف هنا: أنه إذا فعل المحلوفٌ عليه هذا 
الشيء نسيانًا وجهلاء فهل يحنث بذلك أم لا؟ هذا هو كلام المصنفء وأمًا ما كان من تقدير الله عَرَكِجَلَّ 
فهذا لا شك آنه لايُعرف فيه النسيان ولا الجهلء وضحت محل المسألة؟ 
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آنا أريدك أن تفهم الآن محل المسألة. 

@ قال المصنف: «وإن حَلّفَ على نفيه أو غيره. 

إِذَا النوع الأول والنوع الثاني. 

© قال المصنف: ١ممّن‏ يقصد مَنْعَدا. 

يعني: يمتنع بأمره وينتهي عن نبيه» وهي الزوجة» والولد. والضيف» والصديق» ومثله المُعلَّم مع 
تلاميذه» المعلم في الفصل: والله ما تطلع» ها هو يأتمر بأمر بأمره التلميذ» وخاصة في المراحل الابتدائي 
الأوليةء يأتمر بأمره بمثابة المعلم له أو مدرس القرآن وهكذا. 

© قال المصنف: (إن حلف ألا يَفعلَ شيئًا فقعله». 

من الذي فعله؟ 

الشخص نفسه» إذا كان على حلف على نفسه. أو فعله من يأتمر بأمره» «ناسيًا أو جاهلا)؛ فإنّه حينعذ 
لا يحنث في اليمين» إذا كان الحلف بالله عل إذا كان الحلف بالله فإنَّه لا يحنثء إذا قال: والله لا أدخل 
دار زيدِء ثم نسي فدخل دار زيدء فإنّه لا يحنث, ون قال: والله يا ابني لا تدخل دار زيد» فنسي ابنه» أو 
جهلء ما معنى جهل؟ 

يعني: لم يعلم بيمين والده» فدخل دار زيدء فإِلّه لا يحنث إذا كان الحلف بالله + ما الدليل على 
ذلك؟ 

القاعدة المشهورة التي دائمًا نكررهاء وهي أن: الجهل والنسيان يجعلان الموجود معدومّاء ولا 
بجعلان المعدوم موجودّان فالحقيفة أن عندما جهل ونسي فكأنّه لم يفعل» فالجهل والسيان يجعلان 
الموجود معدوم, فكأنّه لم يفعل شيئًا. ۰ 

© قال المصنف: ١حَنْت).‏ 

طبعًا قبل أن نقول: «حَيِْتَ»» إِذَا لم يحنث في اليمين وغيره. 

© قال المصنف: «حنث في الطلاق والعتاق فقط». 


طبعًا قول المصنف: «حنث فى الطلاق والعتاق فقط» نستفيد منها معنيين: 


0 
کے 
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© المعنى الأول: منطوقٌ. 

۵ المعنى الثاني: مفهوم. 

المفهوم ذكرته قبل قليل» ما هو المفهوم؟ 

أله لا يحنث في اليمين بالله» ولكن يحنث في الطلاق والعتاق» لماذا يحنث في الطلاق والعتاق؟ أولا: 
ما هي صورة الطلاق والعتاق؟ 

قالوا: لو أن رجلا حلف فقال: عليه الطلاق هوء عليه الطلاق ألا تدخلي يا فلانة دار فلانة» فنسيت 
زوجته فدخلت» أو جهلت» فإنََّا حينئظٍ نقول: وقع الطلاق» هذا على مشهور المذهب» لماذا فرّقوا بين 
العاق والطلاق انسلف بالعفاق والظلاق.وييه امراف 

قالوا: لسببين: 

© اسل أن الاق والطلاق هم حقوق ا وح ق ااا مف عن ا 

© الأمر الثاني عندهم: قالوا: إِنَّ الطلاق الأصل فيه الاحتياط» والاحتياط عندنا إثبات الطلاق» 
مسئوليتك أن تعرف. 

هذه المسألة هي التي قصدها الشيخ تقي الدين حينما قال: إِنَّ الحلف بالطلاق» وهو تعليق الطلاق 
بقصد الحث والمنع بشروطه. ليست مطلقاء فإِلّه لا يقع به الطلاق» فقال: لماذا قلتم لا يحنث باليمين 
ويحنث في العتاق والطلاق» والأصل فيهما أنّهما حلفٌ جميعًا؟ 

فالشيخ يقول: ننفي الفرق بينهماء وألّف كتابًا كاملا في نفي الفارق بين الحلف بالله والحلف بالعتاق 
والطلاق؛ لكي تعرف أنَّ المسألة هي هذه هناء هذا محلهاء هنا تُذكرء هل يُنفى الفارق أم يبت الفارق؟ 

طبعًا هو بنى على رأيه» ومن رأيه فقط من باب الاستطراد» وإن كان ليس عادتي أن أذكر رأي الشيخ: 
أته يرى طبعًا نفي الفارق» بل يقول: إِنَّ الطلاق الاحتياط فيه نفيه» وليس الاحتياط فيه إثباته» هذا تقدير 
الشيخ» وطبعًا هذه المسألة في التنظير الفقهي ليس هذا محلهاء ولعل لها محلا آخر -إِنْ شَاءَ الل-. 

ذا قلنا: إِنَّ قول المصنف: «حنث في الطلاق والعتاق» لها مفهومٌ ومنطوق» المنطوق عرفتاه 
والمفهوم أن يحنث في اليمين بالله يل وفي كذلك... عفوّاء أنه لا يحنث في اليمين بالله يك ولا يحنث 
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كذلك في النذر» فلو أنَّ رجلا نذر نذرّاء قال: لله علي أن أفعل كذا إن حدث كذاء ثم هو لم يفعله 
فحينئذٍ.. أو فعله عفوًاء فعله جاهلًا أو ناسيّاء قال: لله علي أن أعمل كذا إن فعلت آنا كذاء ثم فعله ناسيًا 
أو جاهلاء فلا يلزمه النذر. 

® قال المصنف: «وعلى مَن لا متيع بيميذ بيمينه من سلطانِ وغيره ففََّلّه حَنِتَ مُطْلَقَا». 

هذا هو النوع الثالث ممن يُحلف عليه: وهو أن يحلف على من لا يأتمر بأمره ولا يمتنع بيمينه. 

قوله: «وعلى من»؛ أي: وإن حلف على من لا يمتنع بيمينه. 

قوله: «من سَلطَانٍ وغيره)؛ يعني ا ل ا ا 
دقائة ا ا بدك 

قوله: «فَمَعَلّه)؛ أي: فعله هذا من لا يأتمر بأمره. 


قوله: ١حَنِْتٌ‏ مُطْلَقَا؛ِ مطلقًا؛ أي: سواءً كان الفاعل عالمًا باليمين أو جاه بهاء ذاكرًا لها أو ناسياء لا 


© قال المصتف: «وإن فَعَلَ هو أو غيرّه ممن قَصَدَ مَنْعَه). 


قوله: «هو أو غيره)؛ أي: ممن يمتنع بامتناعه» أي: بيميئه» ويأتمر بأمره» كالزوجة والولد وضيفه. 
© قال المصنف: «بعض ما حَلّفَ على كله لم يَحْنَثْا. 


الشخص إذا حلف على شىء فن له حالتين: 

9 الحالة الأولى: أن يحلف على شىءٍ كامل ویسکت» فلا بد من فعله كاملاء كأن يقول: والله لا 
أكلت هذا الرغيف» فيأكل نصفه. نقول: لا تحنث؛ لأاك لم تأكل الرغيف كله والله لا أشرب هذا 
الاس ما قال مخ هذا الكآس» وإ لما قال هذا الكاس» فدل على وجروب اساب الكاس بالمات ما 
في هذا الكأس من الماء» فلا بد من شرب الكأس أو أكل الرغيف» هذه الحالة الأولى» فلا يحنث إلا 


اکل جميعه وها مع قرلا فلا سيق شل اع ما علق على کا 


0 
کے 
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9 الحالة الثانية: إذا كان قد تلفظ بهذه الجملة وقد نوى بعضهاء أو كان السبب المُهيج له بعضهاء 
جاءه شخصٌ برغيف» وهو لا يهتم بذات الرغيف» وإِنَّما يريد رد جميع الطعام» فقال: والله لا آكل من 
هذا الرغيف» فالسبب المُهيجة الرد» أو كان ناويا ألا يأكل ولو جزءًا منهاء فحينئظٍ يحنث ولو بأكل جزء 
يسير منهاء وهذا معنى قول المصنف: (ما لم تكن له نيهٌ). 

إا قول المصنف: «وإن فَعَلَ هو أو غيرُه ممن قَصَّدَ مَنْعَه بعص ما حَلَفَ على كله لم يَحْنَتْ)؛ هذا إذا 
لم تكن هناك نيه ولا سببء ما لم تكن هناك نيه أو سبب» وهي القرينة» فإنَّه يُعمل بها. 

عندنا هنا فى قول المصنف مسألة. قال: «وإن فَعَلَ هو أو غيرٌه ممن قَصَدَ مَنْعَه)؛ انظر: «ممن قَصَدّ 
مَنْعه). 

قوله: «ممن قَصَدَ مَنْعَه» يشمل الكل» سواءً كان هذا المحلوف عليه ممن يمتنع بأمره أو ممن لا 
يمتنع بأمره» سواء؛ لآن الضف قال: «ممن قَصَدَ مَنْعَه) ولم يقل: الذين يأتمروا بأمره» أو جرت العادة 
به. 

عدا ولك بات صقر جا ا تمر عليه سرغة وهر مات رة 


© قال المصتفض: «بابُ التذر». 


النذر هو أن يلتزم الشخص. ولا نقول: المسلم, وإنَّما نقول: مطلق الشخصء أن يلتزم الشخص لله 
يل لان الالتزام لغيره سْبَحَاَةوَََاللَ يُعتبر شركًا وليس نذراء التزام الشخص لله: أن يلتزم الشخص لله 
عل شيدًا غير لازم له» سواءً كان هذا الشيء غير اللازم له عبادة أو غير عبادة» أن يلتزم شيئًا غير لازم 
لداعل اهر اليس لن ال اشر وان لان اكرام شمه هرل ك لا هة توكو فاويد أن 
يكون النذر ناتجًا عن قول؛ ولذلك يقولون: النذر هو من أنواع التصرفات» وليس من العقود وإنَّما هو 
من اللصرفات. 

أوزة المصتف النذر بعد اكاب الأيمان4 لأنّ النذر فيه شبة بالأيمان» كيف يكون الذر فيه شيه 
بالأيمان؟ 


اا و إن ر شرطيوه إذا لهذا فهر تدوع وان ا یاد و ركون يمرت 
هذان الشرطان: 


۷ 
کح ا r‏ کے 


لتضيأةالشيخ أد عب السلا بن عر الشويع ا ا يون e‏ كن 
حجر 


© الأول منهما: أن يلتزم قربة لله ل وبناءً على ذلك: فإنّهِ إن التزم معصية فإنّه لا يُسمى نذراء وإنّما 
يجب عليه كفارتها يمين» وسيأتي بعد قليل» وكذلك إن التزم لغير الله فهذا أصلا ليس بنذر» ولكن 
ليس فه نين الكفارة و( نما هو شرك ة فمن التزم قربة لغير الله ا فإِنَّها شرك ومن ن التزم الشرك لا كفارة 
فيه» وإِنَّما عليه التوبة ولكن يبذل مثلهاء مع التوبة يُحسن ويبذل مثلها في الطاعة» فيؤمر بأن يأتي بحسنة 
لمعف ها لو هذه ال 

إِذا هذا الشرط الأول. 


اودر ند اايقصيف ين لقو لاله لتركوة تلو الث ريع ل5 لذ أن Naaa‏ 
الالتزام لله يل وألا يكون قصده الحث أو المنع» فإن كان قصده الحث أو المنع» فإِنَّ حكمها حكم 
اليمين وسيآتي بعد قليل» وهي التي لشفي بنذر اللجاج» أو يُسمى نحو ذلك من الأمور المذكورة بعد 

إِذَا اعرف هذين الشرطين» إذا اختل واحد من هذين الشرطين» يُصبح النذر حينئلٍ يميئًا؛ ولذا دائمًا 
يُذكر النذر بعد «باب الأيمان». 


النذر لا شك آله مكروه» وبين النبي صرالة يرل يوسا أنه إنّما يُستخرج من مال البخيل وأنَّه لا يأتي 
بخير» معنى قوله: أنه لا يأتي بخير يعني أنه لا يرد قدرّاء ولا يجلب نفعاء لا يأتي بخير» سواءً نذرت أو لم 
تنذّرء الذي قدّره الله عَرَوجَلّ سيأق؛ ولذلك فان الأفضل في العباد دة أنه إذا جاءك الخير من غير نذرء تطوع 
بها من غير إلزام؛ ولذلك يقول الفقهاء: دائمًا الفرائض أفضل من المندوبات إلا في حالات» ومنها هذه 
ا د TG‏ 
إِيّاها بالنذر» أفضل وأعظم أجر عند الله عَرْوكل وین ال ا االكدروظا اإيوكدة أنها ما تستخرج من 
مال البخيل» فهي مكروهة» مكروةٌ النذر» وأمّا العبادة فإنّها محبوبة لله 82. 

© قال المصنف: ١لا‏ يصح إلا من بالغ عاقل». 

لا يصح النذر الذي تلفظ به صاحبه إلا من بالغ عاقل؛ لأنَّ غير البالغ لا نية له» ومن لا نية له فإنَّ 
ارت ال واا ارون تاب آرل أن اعرف شل المترد رقي وره كد ا 


شرطه وهو النية. 
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قر له عاقلا لذن الجر ن كذلك لا نة لتعولى كاف الكافر ولو كانت نين غير صحيحة فان تذر: 


صحيح » الدليل على ذلك: ما ثبت عند أبي داود: أن عمر ط يه قال للنبي صَإَلَه هوا الوسر . E‏ 
الصحيحين؛ أنه من حديث العمدة : أنه قال للنبي صا ووا لد وسَلم : ّي نذرت أن أعتكف ليلة ف 
الجاهلية» يقولها عمرء نذر عمر في الجاهلية أن يعتكف. فقال له النبي ص دوو عََالوِوسَلم : «أَوْفٍ 


ندرك فدلٌ على أنَّ نذره صحيحٌ ولازم. 

انظر معي: يقول فقهاؤنا: إِنَّ الكافر إذا نذر نذرًا قبل إسلامه» فهذا النذر نوعان: 

إن كان هذا المنذور يشترط فيه النية ويحتاج إلى نية» فلا يصح منه حال كفره» بل لو فعله حال كفره 
يمر بقضائه في الإسلام؛ كالصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. 

© النوع الثاني: أن تكون المنذور لا يحتاج إلى نية» مثل الصدقةء فن الصدقة مثل... الشخص إذا 
أنفق على زوجه يُعد صدقة من غير نية الصدقة: فإِلّه لو بذله حال كفره قبل الإسلام صخت منه. 

© قال المصنف: «والصحيح منه خمسة أقسام». 

هذه الأقسام بُنيت على الاستقراء» كما نعلم دائمًا التقسيمات عند الفقهاء مبنية على الاستقراءء» 
والفقهاء لهم طريقتان: 

بعضهم يجعل أنواع النذر خمسة. 

وبعضهم يجعلها ستة. 

واي اال ا برط فلن شييل الالو او اک :تا ی اا بنط نما ر 
المكروه قسمًا مستقلاء وأمًا المصنف ومن سار على طريقتهم فإنّهم جعلوا نذر المكروه داخلا في نذر 
المباح. 

بدأ بالقسم الأول: فقال: «المطلق». 

أي: النذر المطلقء والنذر المطلق معناه أن يقول: إن لله علي نذرء ولا يذكر ما هو هذا الشيء 
المنذور» لم يسمه ولم ينوه. 


إذا أن كلفظ بال رم غر سمية المكذوي أر نه عندفا قبدان لامو الان ها 


۷ 
كت حك 


قالش ا م مف لت 


م 


حر 2 


© القيد الأول: من غير أن .ينوي شيئًا منذورًا. 
9 القبد الثاق: أو تسمعه: 


فلو قال: لله علي أن أصوم يومّاء هذا ليس مطلقاء بل هو نذر تبرر» وسيأتي بعد قليل» لو قال: لله علي 


3 
7 
34 


نذر» وهو في ذهنه أن قصده بالنذر هنا صيام يوم, اله يُسمى نذر تبرر ولیس نذرًا مطلقًا. 

© قال المصنف: «مثل ا الله على تَذْرٌ. 

إا أن يتلفظ بلفظ «النذر»» سواءً كان تلفظه مطلقًا مثل المثال الذي ذكره المصنف» أو مُعلّقَاه كأن 
يقول: إن حدث كذا وكذا فلله علي نذر ويسكت. 

© قال المصئف: «ولم يُسَمٌ شيئًا». 

لم يذكر شيئّاء ونزيد أيضًا: ولم ينو شيئا. 

© قال المصنف: «فيلرمه كَفَارَةُيَمِينَ). 

لماذا تلزمه كفارة يمين؟ 


ع 


5 5 5 00007 ع ماو عاق ع دلا عرس د اه 0ك 
2 الآمر الاول: الدليل: وهو ما ثبت عند الترمذي: أن النبى صَإْإللَدُعَلِتَدِوَعَْالِدِوَسَلمَ قال: «كفارّة النذر 
o‏ 41 ر ب عر : 
إذا لم يسم كفارة اليّمين)» هذا نص . 


9 الأمر الثاني: أن هذا النذر لا حد لأقله» وإِنَّما يوجد بدله» فحيث لا يوجد حدّ لأقله فإنّه تقل 


A 1 


للبدل» لماذا قلنا: لا حد لأقله؟ 

لأف لله عل أن اتضيدق: نل أن اتضيدق وسكت» فاته حينكل يتصدق بأقل ما يكون وهو 
درهم» أو أصوم» فيصوم الأقل» لكن لا يوجد أقل» ما من شيءٍ إلا وفيه أقل منه» فلمًا عجز عن تحديد 
مقدار هذا المجهول» فَإنَّنا نتتقل لبدله وهو الكفارة. 

طبعًا عندى هنا مسألة: أن قول المصنف: اللو غل تذ؛ طبعا ألفاظ النذر ليست محددة فكل ما 
دل على النذر فإِنّه نذر» سواء کان قال: لله عل نذرء سواءً كان قال: لله علج كذاء فيُسمى نذرّاء سواءً كان 


قال: لله على واجيًا أو لازماء أو أي: عبارة أخرى. 


0 
مح 2 
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ور 

إِذَا النذر ليست له لفظة مخصوصة. بل كل ما دل على الإلزام على النفس كما ذكرنا قبل قليل: هو 
أن يُلزْم شيئًا غير لازمًا عليه بأصل الشرع» فإِلّه يكون حيتئٍ من ألفاظ النذر. 

© قال المصنف: «الثاني». 

أي: ومن أنواع النذر. 

© قال المصتف: الل اللّجاج والغضب». 

اللجاج والغضب: بأن يتكلم الشخص في وقت ملاججته ووقت محادثته لغيره» والغضب معروف 
ثورته» طبعًا والغضب كما تعلمون أنه ثلاث درجات مرّ معنا في الطلاق: 

في مبتداه» وهذا لا يسمى نذر غضب. 

وفي منتهاه» حينما يفقد عقله ولا يعرف مايقوله» وهذا مُحلقٌ بالمجنون. 

3 3 1 5 5 

الناس قد يتلفظ بنذر أو يتلفظ بيمين» فنقول: إن هذا النذر وهذا اليمين نذرٌ غضب ونذر لجاج وأمًا 
التلفظ بالطلاق في المرحلة التي قلناها قبل قليل في النوع الثالث» فالمذهب: أنَّها مُلحقة بتمام العقل» 
والوواة ا انبا ا مدع و ار و بال 

قوله: «تَذرُ الأجاج والعكسياةة قال اوه ل ر شل ا ا الكذا ع 

57 و 5 ا 2 ع 3 

انظر معي: نذر اللجاج والغضب هو كل نذر قصد منه.. عبرت قبل قليل بانه قصد به الحث أو 
المنع» كل من نذر نذرًا ليث نفسه أو يمنع نفسه» أو أن يحث من يمتنع بيمينه ويأتمر بأمره كزوجه 
وولده ونحو ذلك» وكان قصده من هذا النذر الحث أو المنع» فإنَّهِ حينئذٍ يكون نذر لجاج» يعني أَنَّه وقت 
المخاطبة لغيره والحث لغيره» ما الدليل عليه؟ طبعًا ما حكمه؟ 

أنه بُخير» وسيأتي بعد قليل الدليل. 

© قال المصتف: «يقصد الْمَنْهَ منه أو الكمل عليه). 

متى يقصد المنع؟ 


إذا كان الشرط مثبتاء وأمًّا الحمل عليه فإذا كان الشرط منفيًاء كيف؟ 


اک 1 ع EL‏ چ e‏ مح 2 
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حور 

إذا قال: لله علي أن أصوم شهرًا إن رجعت مثلًا للدخان» بعض الناس يقول هذا: لله على أن أصوم 
شهرًا إن رجعت للدخان» هنا قصده المنع أو الحثء يقصد يمنع نفسه من الدخان؛ لأنَّ الشرط هنا 
مُثبت» لله علي أن أصوم إن رجعت» إن فعلت التدخين» هذا المنع. 

9 النوع الثاني: الحمل عليه» يكون الشرط فيه منفيّاء فيقول: لله على نذرٌ أن أصوم شهرًا إن دخلت 
بيت فلان» عفوّاء إن لم أدخل بيت.. إن لم أضرب فلاتًاء دعونا نقول: إن لم أضرب فلاناء هو قصده أن 
يحمل نفسه على ضرب هذا الرجل. 

إذا هذا قصده الحث» والثاني قصده المنع» كيف يُعرف الحث أو المنع؟ 

# ليس بالصيغة, وإنما يعرف الحث والمنع بأمور: 

9 الأمر الأول: نيته» فيسئل عن نيته» قال: قصدي أن أمتنع من الدخان» أو أن أضرب فلانًا ونحو 
ذلك. 

© الأمر الثاني: أن يكون الجزاء أبغضّ إليه من الشرط هذه مهم هذا القيدء لا بُدَ أن يكون الجزاء 
أبغض إليه من الشرط» فحينئلٍ يكون حثا أو منعاء فيكون نذر لجاج. 

© قال المصنف: «أو التصديق أو التكذيب». 

الحو 0 ا ي وكات ل ا بعض أهل العلم يقول: ِنَّهَا داخلة في 
الحث والمنع» فإِنَّها حت على التصديق ومنع من التكذيب» التصديق يقول رجل: لقد ذهبت لفلان 
وعلى الله على نذرٌ صوم ثلاثة أيام إن لم أك صادقاء وهكذاء هذا نذر التصديق والتكذيب بضده. 

@ قال المصنف: «فبِحَيرًا. 

إذا وجد الشرط. 

© قال المصنفه: (بينَ فعله). 

للمنذور. 

© قال المصنف: «وبينَ كمَارَةٍ يمين). 


تخر هما لآنيا أصنحف اء اهار الشرط التاق ءالا عله ما دو تاس ايت عشران بن 


0 
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حصين يه : أن النبي صََلدَهءَلتَووَعَِلِهِوَسَلَرَ قال: «لا ندر في عَضَباء هذا النوع الأول» «وَكَفَارَئُهُ كَفَارَةٌ 


اليّمِين)» فيكون الغضب واللجاج حكمهما واحد» كذلك قضى به جمع من الصحابة رواب اللي 


© قال المصثق. «الغالث) من أنواع النذر: فة اس كلس ثوبه وركوب دايته که 
كالناق). 


6 


يعني: أنه مُخير بين الفعل وبين الترك» فيجوز له فعله وتركه» طبعًا لماذا قلنا: نه حكمه كحكم 
الثاني؟ 

لاختلال الشرط الأول» فليس فيه قربة» لو قال: لله علي نذر أن لبس ثوبي» أين التقرب في ذلك؟! لا 
يوجدء أو قال: لله على نذرٌ أن أركب سياري» هذا ليس فيه قربة» وإِنَّما فيه معنى الحث والمنع» في 
الحقيقة فيه معنى الحث والمنع» حينئذٍ حكمه حكم اليمين» فاختل فيه الشرط الأول الذي ذكرته لكم في 
الابتداء. 

© قال المصئف: «فحَكمُه كالثاني». 

إن لم يفيء فاه ُكمّرء وإن وف بما نذر اله لا يُكفر. 

© قال المصنف: «وإن در مَكروهًا». 

هذا الذي ذكرت لكم أن صاحب «المنتهى» أفردها بقسم. 

© قال المصنف: «وإن نَذَّرَ مكرومًا من طلاق أو غيره سحب أن بُكفر وألا يفعلّه). 

توله: کوان يدو کروگ أي مكروما باعسان أصله لا باعتبان و صف لان المكروعات توغان: 

0 النوع الأول: مكروة بأصله. 

2 النوع الثاني: مكروه بوصفه. 

المكروه بأصله مثل ما ذكر المصنف كالطلاق» ومثل بعض التصرفات في الصلاة وفي غيرها؛ كأن 
يصلي» وهو في صلاته يقول: لله علي أن أفعل كذا من الهيئات» هذه مكروهة» حينئنٍ الأفضل له أن يحنث 
وأن يُكفّرء أمّا المكروه بوصفه: فهو أن يحلف على عبادةٍ ويذكر وصمًا مكرومًا فيهاء فيلزمه الوفاء بها 


م أ کاک لق ج سڪ 
لتضيلة لشي ١.د.‏ عب ل السلاح بن كل شو ۷ ا" 


قت د 
٠ 3 5‏ ع 8 5 1 ع عو هس ع ف 5 ع 
على المذهب» مثل: قالوا: لو حلف أو نذرء قال: لله علي أن أحج وأن أحرم من بيتي» المذهب: أنه يكره 
الإحرام قبل الميقات» لكن يكون يلزمه؛ لأنَّ الكراهة ليست لأصل الفعل وإِنَّما لوصفه؛ وهو الإحرام 
قبل الميقات. 


© قال المصنف: ١من‏ طلاق أو غيره)». 

أي: من الأمور المكروهة؛ مثل: رفع الصوت» و الدب أذ تكن ولا 
يفعله؛ لأنَّ الترك هو الأولىء «ما حَلَفْتُ عَلَى يوين قَرَآَئتُ غَبْرَ ها خَيْرًا مِنهاء إلا فَعَلْتُ الَّذِي هُوَ َير 
وَكَفَرْتُ عَنْ يميني»» ولا شك أنَّ هذا هو الخير. 

© قال المصتف: «الرابع». 

أي: من أنواع النذر. 

© قال المصنف: انَذْرُ المعصية». 

نر لجسي وهر ايدو تيقد كا د فا 

ومثّل لذلك بأمثلة فقال: اكشرب خَمْرِ). 

كأن ينذر يقول: لله عليه أن يشرب خمرًاء أو أن تنذر المرأة بأن تصوم يوم الحيض وهي حائض» ولا 
يجوز لها أن تصوم كما مرّ معناء أو أن ينر شخص أن يصوم يوم النحر ونحو ذلك. 

0 نذر المعصية: 

كان ات مضلا رر الوفاء بدو 

عندنا حكمان: 

© الحكم الأول: أله لدو الوفاء به» هذا دليله ما ثبت في الصحيح: أن النبي صا اک رال اا 
قال: «مَنْ َذَرَ أن يَحْضِيَ الله قلا يَخْضِواء وهذا نص صريح أنه لا يجوز الوفاء به. 

© قال المصئف: ویک 


انظر معي: 'ويُكَمَرا؛ نستفيد منها عددًا من المسائل: 


جه 


ا ب حع ایا 
ل مشچ زوس 


چ 

5 الا و أ قرف ور تنيد أن دذر المعفية ممق لآثندها ويك الكفارة إلا بعد 
انعقاد النذرء وهذا من مفردات المذهب» خالف فيه جمهور أهل العلم» فالمذهب: أنَّ نذر المعصية 
ينعقد» دليلهم: النبي ادوا وسل قال: ١مَنْ‏ ون يَعْصِيَ الله فلا يَعْصِداء فهذا نص» نذر أن 
يعصيه فلا يعصه» فحينئل نقول: انعقدت النذر المعصية» هذه المسألة الأولى. 


© المسألة الثانية.. طبعًا نسينا أن نتكلم عن دليلهاء دليلها: أنه قضى بذلك عدد من الصحابة - 


مرضوا تالز چا جمع كابن مسعود وغيره» د جميعًا. 

© المسألة الثانية معنا: في قول المصنف: «فلا يَجِورٌ الوفاءٌ به ويُكَفُرٌ»: أنه إن وفى بهء إن خالف فوى 
الا ل ا ل 0 
يأثم بهذا الفعل» هذا الأمر الثاني» وذكرنا هذه القاعدة في اليمين: لو وصفها إلى أمر مُحرَّم فإِلّه يحنث 
بفعلهاء ذكرناها قبل قليل في مسألة الأيمان. 

9 المسألة الأخيرة: أنه إن كان نذره متعلقًا بصوم يوم النحرء فإلَّه يجب عليه أن يقضي يومًا مكانه 
Og‏ 
النحرء فإنَّهِ يجب عليه أن يوم يومًا مكان يوم النحر؛ لأ النحر قد يُقضى هذا اليوم بيوم آخرء فيصوم يوما 
مكانه ويقضي لفوات الصفة» وأمًا المرأة إذا نذرت أن تصوم وهي حائضء فَإنَّها لا تة تقضي هذا اليوم ولا 
تكقر» ما السبب في ذلك؟ 

نقول: إِنَّ اللفظ إذا أمكن إعماله» فإنّه أولى من إهماله» فلمًا قال: لله علي أن أصوم يوم النحرء ألغينا 
لفظة يوم النحر وأعملنا صيام هذا اليوم» وأوجبنا الكمّارة لإهمال هذه اللفظة. 

0 الأمر الخامس: 

© قال المصنف: «نذرُ التبرر مُطْلََا أو معلّنًا». 

نذو العون مطلقا أو معلقاء نذر الغرر مطاقا بان يقول: لله علي أن أفعل هذه العبادة» أو معلَّقَا على 
زمانِ» بعد شهرء أو على وجود شيءء كأن يقول: إذا جاءه ما يحبه أو اندفع عنه ما یضره» ولم يكن قصده 
بالتعل الخ والمعم لنقسه أو من يأتمر بامره: 


۷ 
کے , 


لتضيلةٍالشيخ د عبدالساامبنٍرالشو م ۷۲ ک4 


م 


7 
© قال المصتف: «كفعل الصلاة والصيام والح ونحوه كقوله: «إن شَفَى الله مَريضِى» أو سَلِمَ 
مالى الغائبٌ؛ فلله علَىّ كذا». 
5 فق عه اك ا 
# قال المصتف: «فوجد الشرط لرّمة الوفاء به). 
ولم له أن يعفا للكقارة ما كله زه الشرطاف» فإن ال فس واف ا قرو وار 
الثاني: أنه لم يقصد به الحث والمنع وإِنَّما قصد التبرر» فإذا وُجد الشرط يلزمه الوفاء به ولا ينتقل إلى 
بدله. 
ذكر المصنف بعض الاستثناءات» قال: «إلا إذا تَدَّرَ الصدثَة بماله كلّه). 
فاه حينئذٍ يُجزيه قدر الثلث» الدليل على ذلك: ما ثبت عند الإمام أحمد وأبي داود وغيره: من 
حديث أبي لبابة يلة: أنه لمّا نزلت توبته قال: (إِنَّ من توبتي أن أنخلع من مالي»» أي: كله» فقال له النبي 
اھ ا ر e‏ ت 0 نس و 0 - 2 5 ت شو ¢ 
صَإؤْإلنَةعَلِيَهوَعَالِوَسَامَ: «يحزيك من مالك الثلْثْ). «(يحزيك الثلْث). فقوله: «(يحزيك الثلّث» يدل على أن 
إخراج الثلث يُجزئ» هذا إذا -انظر معي- هذا إذا نذر أن يتصدق بماله كله. 
قبل أن نتتقل للمسألة الثانيةء آنا فصلت بين المسألتين لأن فيها خلافًاء قبل أن أنتقل للمسألة الثالثة: 
عرفنا دليل هذه المسألة أنَّ اثلث يُجزئ» قاعدتها الفقهية: هي قاعدة ذكرتها لكم قبل» عندنا قاعدتان 
03 5 مه 
ارید ان تفرق بينهما: 
© القاعدة الأولى: أن الأكثر يأخذ حكم الكل. 
© القاعدة الثانية: أن الكثير قد يأخذ حكم الكل. 
0 هناك قاعدة أقل: وهي أن البعض قد يأخذ حكم الكل. 
إِذَا ثلاث قواعد عندنا مختلفة» أحيانًا الأكثر يأخذ حكم الكل» وأحيانًا الكثير يأخذ حكم الكلء 
وأحيانًا البعض» البعض هذا نادر جدّا؛ ولذلك أحمد قال: البعض لا يأخذ حكم الكل إلا في مسائل تعد 
عدا ولها قاعدتها الخاصة بها. 
© الفرق بين الأكثر والكثير: أن الكثير عند المذهب هو الثلثء خلاًا لأبي حنيفة وهو الرُبع» 
فالأكثر قد يأخذ حكم الكلء ومنه هذه المسألة» عفوّاء الكثير يأخذ حكم الكلء أمّا الأكثر فإنّه النصف» 


1 اج‎ 
SNES A 4 ووو‎ 

املس خط ف زز ا ا 
والرواية الثانية: ما زاد عن التصف بشىء قليل» مشهور المذهت: أنه النصف والأكثرء والرواية الثانية: ما 
زاد عن النصف ولو بدرهم» وأشرت لهذه في «باب المال الحرام» قبل هذا الموضع. 

إِذّا هذه المسألة الأولى. 

0 المسألة الثانية: 

© قال المصتف: «أو نذر بِمُسَمَّى منه». 

قوله: ١بِمُسَمَّى‏ منه)؛ يعنى بمسمِّى من ماله؛ كأن يقول: نذرت أن أتصدق ببيتي» أو بألف» قد يكون 
فيلك وقد كرون عيناءولمًا لطر هذا المسيص إذايه يزيد عن الكلف: 

و هوه >» ء 4 قم 2 و 01 7 
© قال المصنف: «أو نذر بِمَسَمَّى منه يزيد على ثلث الكل». 
أي: كل المال. 
5 5 يو بي 

© قال المصنف: «فإنه يَحِزِيهِ قدرٌ الثلث». 

قول المصنف.. المصنف هنا طبعًا عطف المسألتين على بعض» وهذا الذي مشى عليه المصنف» 
بينما ظاهر ما في «المنتهى؛ أنه فرّق بين المسألة الأولى والثانية؛ فجعل المسألة الثانية أنَّ يلزمه أن يُخرج 
المسمى» ومتى يتصدق بالثلث؟ 

إؤاكان سال کال أبى ا نذر أن يتصدق بكل ماله» هذا هو ظاهر«المنتهى»» وهو الذي ذكر أيضًا 
في «الإنصاف» أ فو الا هور عند الا شرن 

إِذّ فرق بين المسألتين كما هو ظاهر «المنتهى». 

قوله: «فإنه يَجِرِيهِ قَدْرُ الثلّثِ»؛ عرفنا دليلها قبل قليل وهو حديث أبي ثُبابة» فإذا أخرج الثلث فلا 
E E‏ 2 

# قال المصئف: «وفيما عداهما». 

يعني: لو لم يكن عداهماء أي: عدا ما سبق» فلم يك قد نذر التصدق بالكل» ولم يك قد نذر أن 


نتضدق بمسكن زادت قيمع على تلت كل ماله. 


کا ۾ رون > ل ل 34 < o‏ س 
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® قال المصنفه: «يَلرَّمُه الْمْسَمَّى فقط». 

يعن افيح 

© قال المصئف: ومن نَدَّرَ صوم شهر لزمه التتائعٌ». 

هذه آخر مسألة في هذا الباب بكليته» يقول: إِنَّ من نذر شهرًا لزمه التتابم» عندنا في هذه الجملة ثلاث 
مسائل أو أربع -إن شكت-: 

جه المسألة الأولى: لفظة هذه «النذر»» ما هي لفظة النذر هنا؟ 

أن يقول: نذرت أو علي أن أصوم شهرّاء هذا واضح» وعندنا فرق بين أن يقول: شهرًا وبين أن يقول: 
ثلاثين يومّاء الكلام هنا فيما إذا قال: شهرّاء فسمّاها شهرًاء وني حكم الشهر كذلك لو قال: أسبوعًاء أو 
قال: سنةٌ فما دام قد أطلق اسمًا يصدّقٌ على عدد من الأيام؛ أسبوعًاء سنةً» شهراء فالمعنى فيهما واحد. 

قوله: «لزمه التتاد بع)؛ يلزمه أن يكون هذا الشهر متتابعاء فلا يصوم ثلاثين يومًا متفرقة» ولا سبعة أ يام 
متفرقة» بل يجب أن تكون متتابعة» لم؟ ۰ 

© الأمر الأول: لأنَّ هذه الثلاثين لا تسمى شهرًا إلا إذا كانت متتابعة. 

© الأمر الثاني: أنَّ هذا التتابع يدل عليه اللغة» فيلزم ذلك. 


إِذّا هذه المسألة الأولى التى ذكرناها قبل قليل» وهى صورة المسألة وحكمها. 


ت 


#المسالة الثانية: أن من نذر صوم شهر يلزمه التتابع» سواءً كان نذره مطلقا أو معيئاء ما الفرق 
مطلقًا أو معيئًا؟ 


مطلقا: قال: لله علي أن أصوم شهرّاء لم يُحدد شهرًا بعينه» فيلزمه التتابع فيه» معيئًا: قال: لله علي أن 
أصوم رجب. فهذا شهرٌ يلزمه التتابع فيه كاملاء لا فرق بين المطلق والمعين. 


المسألة الثالثة معى: وهو كيف يمكن حساب هذا الشهر؟ 
نقول: إن حساب هذا الشهر على مشهور المذهب له صورتان : 
9 الصورة الأولى: ! ًا أن يبتدئ الصيام من أول الشهرء يعني من أول رأس الشهرء من الهلال» 


0 


Na TIT ol £< = | | 


فحينئل إذا انقضى الشهر ا" تسعًا وعشرين أو كان ثلاثين؛ لا فرق. 

0 الصورة الثانية: و أمّا إن ابتدئ الصيام بعد اليوم الأولء ولو اليوم الثاني» فيلزمه أن يصوم ثلاثين 
يومًا متتابعة. 

إِذَا هذه المسألة الثالثة. 

6 المسألة الرابعة معنا: فيما إذا صام الشخص. بدأ الشخص في صيام هذا الشهر ثم قطعه» فما 
الحكم فيه؟ 

نقول: إذا قطع التتابع فله حالتان» وان شئت فقل ثلاث حالاات» دعونا نجعل الحالة الثانية والثالثة 
مندرجة في الحالة الثانية» نقول: له حالتان: 

9 الحالة الأولى: أن يشرع في الصيام ثم يقطعه بلا عذرء يبدأ ثم يقطعه بلا عذر» فيجب عليه أمران: 

۵ الأمر الأول: يجب عليه أن يستأنف الصيام من جديد» يبدأ فيصوم من جديد» شهر جديد. 

© الأمر الثاني: يجب عليه كمّارةٌ لقطعه ذلك الصيام» بل يجب عليه أن يتم الشهر كاملاء هذه 
الصورة الأولى. 

۵ الصورة الثانية: أن يقطع التتابع لعذر» والأعذار نوعان: 

©العدر الأول: عذر ب يبيح الفطر بسبب عدم القدرة على الصوم؛ كالمرض والعجز ونحو ذلك. 

0 العذر الثاني: عدر ر يمنع الصوم مع قدرة البدن» مثل السفر والحيض كذلك» ل الحيض ممنوع 
7 عَاء مُلحقٌ بالأول وهو العجزء لكن مثل السفر مثا أباحه الشارع. 

ر المذهب» وهو ظاهر كلام المصنف» وهو الذي مشى عليه ظاهر «المنتهى» و «التوضيح) 

يه ند إذا كان لذو مهما كان لح العذري الساشي انه تير : بين أمرين: 

2 الأمر الأول: بين أن يستأنف من جديد. فيُعيد من جديد» وحينئذ فلا كفارة عليه. 

۵ الأمر الثاني: أن يبني على ما مضى ويّتم ثلاثين» ما يكون تسعة وعشرين» حتى لو كان الشهر تسعة 
وعشرين» ويّتم ثلاثين يومًا ويُكفر كفارة اليمين. 
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إذَا لو أفطر حتى لعذرء فيجب عليه حينئذٍ أن يُكقر كفارة يمين؛ لاله هو صام ثلاثين يومًا في الحقيقة 
لكن ليس شهرًا متتابعًاء فأوجبنا الكفارة لعدم التتابع» ولكن يتم الثلاثين. 

خالف ف «الإقناع», فقال: إن كان السبب الذي يبيح العذر مع قدرة البدن» فَإنَّه لا ينقطع التتابع» هو 
قصده بذلك أن بُخرج الحيض الذي ذكرتها قبل قليل للشيخ» والحقيقة تتبعه الشيخ منصور في 
«الكشَّاف» وقال: إن هذا غير صحيح» بل الحكم فيهما سواءء سواءً مع القدرة ومع القدرة هو واحد 
الحكم» فيجب أن نُتثبت الحكم للأمرين سواء. 

© قال المصنف: واو ااا مَعدودةً). 

© قال المصنف: «لم يَلْرَمْه). 

أي: لم يلزمه التتابع» ولو قال: ثلاثين يوم التي هي عدة الشهر. 

قوله: «لم يَلْرَمْها؛ أي: التتابع. 

© قال المصنف: (إلا سَرْطِ). 

أي: أن يشترطء يقول: ثلاثين يومًا متتابعًا. 

© قال المصتئف: «أو نِبّة). 

أن ينوي التتابع فيها. 

يبقى عندنا مسألتان نختم بها هذا الباب: 

© المسألة الأولى: أن من نذر الصيام ثم عجز عن هذا الصيام» ليس بسبب عذر طارئ» فاه 
قضاؤه بعد ذلك وإِنّما لعذر دائم ككبر ونحوه فالمذهب يقولون: يجب عليه أن كفر كفارة يمين» وأن 
يُطعم عن كل يوم مسكيئًا نصف صاع أو مدا من بره نصف صاع من طعام أو مدا من بر. 

ذا في الصيام خاصة ألزموه بأمرين: 


0 الأمر الأول: الكفارة. 
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© الأمر الثاني: وإضافة للكفارة الإطعام» قياسًا على من عجز عن الصيام في رمضان. 

فأردت أن أبين هذه المسألة لأهميتها وإن لم يذكرها المصنف. 

باقي مسألة في قضية.. أو نتركها لأنّها لم يذكرها المصنف» وهي قضية الفرق بين الصفة والعبادة» 
للها شياع إن قا انلك اس بحن :ؤلاك: 

بذلك نكون بحمد الله عَرََجَلَّ أنبينا «باب النذر» كاملاء وني الدرس القادم بمشيئة الله يل نبدأ بكتاب 
«القضاء). 
اسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


)١(‏ نهاية الدرس الخامس بعد المائة. 
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صلی ال عليه وَعَلَى أله وأ صحابه ولم تسليما كثيرًا إلى يوم الدين: 


O 
قال المصنف: «كتات القضاء).‎ © 

في هذا الكتاب وما يليه من الكتابين التابعين بعده؛ وهما: 

كتاب الشهادات. 

وكتاب الإقرار. 

يكون المصنف قد بدأ في الخمس الخامس من أقسام الفقه؛ وهو القضاء وما يتعلّق به من الشهادات 
والبتابك: 

وقد جرت عادة أهل العلم -رحمهم الله تعالى- على أن يجعلوا هذه الكتب في آخر مصنفاتهم في 
الفقه» وقد تلمسوا لذلك أسبابًا -أي وتلمس الشرّاح لذلك أسبابًا- من ذلك: 

© أنهم قالوا: إن هذه الكتب والأبواب هي ثمرة العلم السابق؛ فإن القاضي لا بُدَّ أن يكون عالمًا 
بالأنكحة وبالجنايات وآثارها والحدود» ويكون عالمًا بالأنكحة وفرق النكاح» ويكون عالمًا بالعقود 
ونا لیما وسيب أن كر اغا ال فقومو ك الما دات :قاف يلخا ما 


0 والأمر الثاني: أنهم قالوا: إن القضاء هو في الحقيقة بعد كونه لا بُدّ أن يعلم السابق القاضي هو في 
الحقيقة ليس محتاجًا إليه الناس؛ ولذلك فإنهم يقدّمون الأهم ثم ما يليه في الأهمية. 


© فأهم الأشياء: لا شك أا العبادات. 
0 وأهم العبادات: الصلاة. 


فلذا قُدّمت بالذكر» ثم بعدها المعاملات؛ لأنَّ المعاملات لا يكاد امرقٌ أن يسلم من معاقدة في يومه 
وليلته» ثم يليه بعد ذلك الأنكحة, ثم الجنايات التي قد لا تعرض للمرء إلا أحياناء ثم القضاء. 
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وكثيرٌ من الناس لا يذهب للتقاضي ولا يعرف القضاة ولا يدخل في هذا السلك» فلا يكون قاضيًا. 

© إذن.. السبب الثاني في تأخيرهم أبواب القضاء: أنه ربما كانت حاجة عامة الناس إليه أقل من 
حاجتهم للأبواب التي قبله. 

@ قال المصنف: «كتات القضاء». 

9 المراد بالقضاء: هو تبيين الأحكام الشرعية. 

فيشترك القضاء والفتيا بأنهما تبيينٌ للأحكام الشرعية» لكن قالوا: إن القضاء يزيد بحدّين؛ ولذلك 
قالوا: إنه تبيين الأحكام الشرعية والإلزام بها. 

فالفرق بين القضاء وبين الفتيا: 

© الفرق الأول: أن القضاء فيه إلزامٌ بالحكم الشرعي الذي قضى به القاضي واختاره بخلاف الفتيا. 

© الفرق الثاني: أنهم قالوا: إِنَّ القضاء هو تبيين الأحكام الشرعية والإلزام بها وفصل الخصومات؛ 
لأنَّ الخصومات أحيانًا قد لا يكون الفصل فيها بسبب حكم شرعي؛ وإنما الفصل فيها يكون بقرعةٍ أو 
بقسمة إجبار» وسينعقد لها بابٌ منفصلء فلا يكون فصل الخصومة أحيانًا بحكم؛ وإنما قد يكون بسبب 
صلح أو قرعة أو نحو ذلك من الأمور التي ليست حكما في ذاتها. 

ولذا فرّقوا بين الإلزام بالحكم وبين فصل الخصومات» وقالوا: إن القضاء في الغالب لا يخرج عن 
هذين الاثنين. 

© وعبّرت ب «الغالب» لماذا؟ 

لأنه أحيانًا قد لا يكون فصلا لخصومة ولا تبيًا لحكم» وإنما إظهارٌ له مثل قضية المباحات وغيرها. 

© قال المصنف: «وهو فَرْض كفاية). 


اما كونه «فرض كفاية»؛ فلن الناس في حاجة إليه» ولا يستقيم معاشهم ولا يتم أمرهم إلا بوجود 
القضاء؛ ولذلك فإن بعض أصحابنا كابن حمدان رجألل في «الرعاية» قال: إن كل شيءٍ يحتاجه الناس - 
وهذه طريقة ابن حمدان وحده- يقول ابن حمدان: إن كل شيءٍ يحتاجه الناس ولا يستقيم أمرهم إلا به 


فإنه يكون هذا العمل وهذه الوظيفة تكون من فروض الكفايات. 
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ولذا فإنه يقول -أعنى ابن حمدان-: ! نه لا بْدَ أن يكون في كل بلك طبيبٌ وبيطارٌ وحجامٌ» وغير ذلك 


ا د ا ا 

قال: وهذه الوظائف الدخول فيها على فرض الكفاية في كل بلد بخصوصه. 

إذن.. ابن حمدان طرد القاعدة التي ذكرناها قبل قليل؛ وهي حاجة الناس. 

إذن الدليل على أن «القضاء فرض كفاية» أمران: 

9 الأمر الأول: أن حاجة الناس إليها كبيرة» وهذه الحاجة واضحة وبيّنة؛ فإن كثيرًا من أمور الناس 
لا تستقيم إلا بتبيين الأحكام والإلزام بها وبفصل الخصومات عند التنازع. 

وهذه القاعدة طردها ابن حمدان» حتى أوجب بعض الأعمال؛ كالطب والبيطرة والحجامة وغيرها 
إذا لم يوجد في البلد أحد يقوم بهذه المهنة. 

۵ الأمر الثاني: أنهم يقولون: إن القضاء فرض كفاية بناءً على أصله. 

فإن القضاء في الأصل هو تابع لولاية العظمى» ولاية الإمام» فالأصل: أن الذي يلي القضاء بنفسه هو 
الإمام -آي الإمام الأعظم- فلما كان لا يستطيع أن يليه بنفسه؛ إِمّا عجرًا لفوات شرطه في ذاته -أ أي في 
ذات الإمام- أو لكثرة الناس» أو لانشغاله بما هو غير ذلك من الأمورء فإنه حينئذ فإن وظيفته تكون 
فرض كفاية» فيجب عليه أن يريب عنه في هذه الوظيفة مَن يقوم بعمله 

إذن.. فكونها «فرض كفاية» بناءً على أصلها وهو عقد الإمامة؛ فإن عقد الإمامة واجبٌ على الناس» 
فيجب أن تعقد الإمامة» وأفعال الإمام هي من فروض الكفاية» فيجب أن يقوم بهذا العمل مَن يسقط به 
الحاجة. 

قوله: «(وهو فرض كفاية» نستفيد منها أمرًا: 

نقول: إن فرض الكفاية يتجه في الأصل للإمام أن يقوم بهذا العمل» فإن لم يقم الإمام بتنصيب قاض 
فإنه يجوز لأهل البلد أن يُنصّبوا منهم قاضيًا أو من غيرهم قاضيًاء ولكن تنصيبهم حينئذٍ يكون من باب 
التحكيم» وسيآتي في آخر هذه المقدمة التي في أول هذا الكتاب: أنه إذا نضَّب الناس شخصًا فإنه يكون 
کاو کون فاا لاق يعض الجرهات: 


| 022 5 5د ا 
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والفرق بين الحكم وبين القاضي سيأتي إن شاء الله في آخر الباب. 


© قال المصنف: «هو فرض كفاية, يَلرّمُ الإمامَ أن يَنصِبَ في كل إقليم قاضيًا». 


N 


قوله: «يلزم»: بعض الفقهاء عندما أؤرد هذه الجملة لم يأتها استئنافية؛ وإنما عطفها بحرف الفاءء 
فقال: «فيلزم» والحقيقة أن الإتيان بالفاء أنسب» لم؟ لأنَّ الحقيقة الخطاب بكونها «فرض كفاية) متجةٌ في 
الأصل.. الوجوب الكفائي في الأصل متجه إلى الإمام الأعظم» فيجب عليه أن ينصب في كل إقليم 
قاضيًا» فتكون الفاء متعلقة تدل على أن هذه الجملة متعلقة بالجملة التي قبلهاء فتكون من باب التعقيب» 
فلما كانت «افرض كفاية» إِذَا يلزم الإمام أن ينصّب أحدًا. 

© قال المصنف: «يلزم الإمام أن ينصّب). 


قوله: «أن ينصّب)؛ يعنى: أن يعيّن ويجعله مَنِتضنا: 


وعبّر بالتنصيب للظهور؛ لكي يعرف الناس أن فلانًا هو القاضي فيذهبوا إليه ويقصدونه في وظائفه 
العشر الى متاق بعل قلبل: 

© قال المصنف: «ني كل إقليم قاضيًاا. 

قوله: «في كل إقليم)؛ عبارة «إقليم» هذه بعض الشرّاح قال: إن المراد بالإقليم هو أحد الأقاليم 
السبعة» وأهل الأقاليم -الذي هو نسميه الآن علم الجغرافيا تقريبّاه وإن توسّع عندنا مصطلح علم 
الجغرافيا- كانوا يجعلون الأقاليم سبعة: فالشام إقليوٌ» والعراق إقليوٌ» والحجاز وجزيرة العرب إقليمٌء 
واليمن إقليم» وهكذا. 

فكانوا يعدّون هذه أقاليم» فيقولون: إن في كل واحدٍ من هذه الأقاليم يُنصب قاض» يكفي واحد ثم 
القاضى ينيب من يشاء بناءً على ما كان في الزمان الأول. 

إذن.. قولهم: «إقليم» بعضهم خصّها بالسبعة ولا أظن ذلك هو المراد؛ وإنما المراد بالإقليم: هو كل 
مكانٍ محتاجٌ الناس فيه إلى قاض. 

ولا يلزم الإمام أن ينصب في كل قرية وني كل مدينةٍ قاض؛ بل إن القضاء يجب أن يكون قليلا من 
حيث علد المحاكم» وهذا أمر معروف عالميًا و لبن بناءً على الشرع؛ لان كثرة المحاكم تؤدي عن 


۷ 
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اختلاف الأقضية وخاصة إذا كانت متجاورة» فكلما قلت المحاكم وأصبح الناس يقصدون هذا الحاكم‎ 
فإنه يكون أحرى بالوصول إلى تقارب الأحكام والعدالة فيها.‎ 
وني المقابل: ليس المقصود أن بقلل جدًا؛ بحيث أنهم يكونون من القلّة بمكانٍ حتى يشق على الناس‎ 
فيشدوا الرحال ويسافروا السفر الضار بهم.‎ 


© قال المصتف: «ويختار أَفْضَلَ من يَحذّه). 


- 


قوله: «ويختار أفضل من يجده)؛ أي: باعتبار الموجودين» وسيأتي إن شاء الله عمجل ذكر الشروط 
التي تشترط في القاضي بعد قليل. 

قوله: «فضل من يجده) باعتبار ذلك الإقليم؛ فالأصل: أنه يولّى في كل إقليم من أهله؛ لأنَّ نقل قاض 
من إقليم إلى إقليم في الأصل -طبعًا آنا أتكلم عن الزمان الماضي- هو في الحقيقة ربما يضره؛ ولذلك 
إذا لم يكن برضاه وبطيب خاطر منه فإنه حينئذٍ قد يتضرر. 

ولذا ينص الفقهاء على أن الإمام ينتقي من كل إقليم أفضل من يجده في ذلك الإقليم. 

إذن.. لأجل عدم الإضرار بالقاضي من جهة. 

ومن جهةٍ ثانية: فإن القاضي إذا كان من نفس الإقليم» ففي الغالب فإنه يعرف عرفهم ويعرف لختهم 
ولهجتهم» ويعرف ما يفعلونه في كثير من أوقافهم العرفية أو شروطهم الجعلية العرفية وغيرها من الأمور 
الهيئية على هذا الأمو. 

© قال المصنف: «ويختار أفضل من يجده علمًا». 

قوله: «علمًا)؛ أي: باعتبار العلم الشرعي؛ فإن سعة العلم في هذا الأمر مهمة؛ لأنها تنبني على العلم. 

© قال المصنف: «وورعًا». 

فيجب أن يكون ورعًا؛ أي: خائمًا لله عمجل لان كثيرًا من الأحكام هي في الحقيقة فيها جانب التعبد 
واضحٌ وبيّن؛ فإن من كان فاقدًا للورّع حال حُكمه فإنه لربما جارّء وخاصة إذا كان قد جاء له من 
المغريات وعرّض له من الأمور ما يكون سببًا في جوره» هذا من جهة. 
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التحقيق وإن لم يكن هو مستفيدٌ في ذاته من الحُكم لكنه يريد أن يبرئ ذمته؛ ولذلك كلما كان المرء أشد 
ورعًا في هذه المسألة -أي: في القضاء- كلما كان أكثر تحريًا للعدالة. 


3 


إذن.. الورع هنا هو الذي يبعث على مسألة الخوف من الله عَرَجَجَلٌِ لبحث المسألة والتدقيق فيها 


فقها وبحث المسألة والتدقيق فيها نظرًا وتقاضيًا. 

© والأمر الثالث: الورع الذي يبعثه على العدل بين الخصوم وعدم الجور والظلم. 

لماذا قلت هذا الكلام؟ لأنَّ الورع أحيانًا قد يطلق في كتاب الفقهاء أو في كتب الفقهاء وكلامهم على 
الاحتياط» فليس المراد في هذه الورع هنا الاحتياط؛ لأنَّ القاضي لو أراد أن يحتاط في كل مسألة لما 
قضى في أي: مسألة. 

ولذلك فإن الفقهاء يقولون: إن القاضي ليست وظيفته الإصلاح بين الناس؛ وإنما وظيفته فصل 
الخصومات. 

ولذا نضّوا -كثير من الفقهاء كالسرخسي وبقي بن مخلد وابنه» كثير» كثير من الفقهاء من المالكية 
والشافعية وغيرهم- قالوا: إن تأجيل القاضي للقضية لأجل أن يصطلح الخصوم بدعوى أنه يكون ذلك 
ار القيضف إن عليه وكرة وراب الک الا عرز 0 و واا رر ار وی على الي سوم 
الخصوم ليصطلحوا في مسائل» من ذلك: 

9 المسألة الأولى: إذا كانت القضية بين قرابات وذوي أرحام كما قال عمر وَِبه. 

9 المسألة الثانية: إذا لم يظهر للقاضي فيها كم إمًا فقهًا أو باعتبار الأدلة والبينات. 

فإنه في هاتين المسألتين يجوز التأجيل وحثهم على الصلح ولو طالت القضية شيئًا قليلاء وأمّا ما عدا 
ذلك فإنما يشير لهم إشارة -يقول: أصلحوا- ولا يجوز له أن يطيل التقاضي لأجل الإصلاح» وهذه 
نص عليها الفقهاء» ذكرت لكم حسب ما يسمع به الذهن السرخسي وغيره من الفقهاء وهم كثير جدًا. 

إذن.. أراد أن يبيّن أن الورع هنا ليس الاحتياط في براءة ذمته؛ وإنما الاحتياط في بحثه المسألة 


والاحتياط في حكمه فيها. 
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© قال المصنف: «ويامُره بتقوى اللوا. 

قوله: «ويآمُرٌه بتقوى الله» جرت عادة أهل العلم منذ القدم على أنهم يذكروا قرارًا أو مرسومًا -إن 
صح التعبير - أو يسمونه.. يعني غير ذلك من الأسماء التي تدل على التنصيب والتعيين. 

وممن أفرد صيغ التعيين القلقشندي في «صبح الأعشى» فقد أفرد بابًا أو كتابًا كاملا وسماها: 
«الكتابات السلطانية» أو نحو هذا الاسم» وذكر من «الكتابات السلطانية» ما يسمى بقرار الترسيم -أو 
نسيت الآن المصطلح الذي كان الأوائل يسمونه- وقد جرت العادة أن تكون فيه كلمات معينة تذكر 
دائمّاء وابن السبكي له كتاب -أيضًا- في هذا الكلام. 

۵ ما الذي يكون في القرار؟ 

منها: الأمر بتقوى الله عَرَجَلَّه ونحو ذلك. 

إذن يأمره بتقوى الله حَرَيجَلّ من باب التذكير والعظة له. 

© قال المصنفه: «وأن يَتَحَرّى العدل». 

أي: ويتحرى العدل في أحكامه» والعدل في نظره القضية بين الخصوم» ونحو ذلك. 

® قال المصنف: «ويّجتهدٌ في إقامته). 

قوله: «ويجتهد في إقامته)؛ يجتهد تحتمل أن الخطاب متجة للإمام» فيكون الإمام يجتهد في إقامة 
قاض في كل صقع من الأصقاع» فيجتهد في إقامة أجود من يجده. 

إذن:: 

فيكون قوله: «ويجتهد)؛ يُحتمل أنها تعود للإمام الأعظمء فيجتهد الإمام الأعظم في إقامة القاضي 
الذي يكون أجود من يجده وأفضل من يجده علمًا. هذا احتمال. 

9 الاحتمال الثاني: أن يكون قوله: «ويجتهد في إقامته» من باب العطف على ما أمر» فتكون بفتح 
الدال» وحينئذٍ فيكون ولي الآمر يأمر القاضي بتقوى الله وبالعدل» وأن يجتهد في إقامة العدل. 


إذن «ويجتهد» تحتمل أن تكون مرفوعة أو منصوبة: 
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فإن كانت مرفوعة فيكون الفاعل فيها ا 
والضمير في قوله: «وإقامته»؛ أي مة القاضي الأفضل الذي يكون مناسيًا باعتبار الشروط. 


ويُحتمل -وكلاهما معنيان صحيحان ولا ضرر- ويُحتمل أن تكون منصوبة» فيكون فاعلها هو 
القاضى» فيكون القاضى يوصى بأن يجتهد في إقامة العدل. 

© قال المصنف: «فيقول: ولك الْحَكُمَ ؛ أو «قَلَدْنُكَ) ونحوّه. ويُكاتبه في البَعْدا. 

قبل أن نتكلم في صيغ التولية» أريد أن أذكر مسألة قصيرة جدّاء وهو: أن القاضي لا تصح توليته 
الا ]لا ب رر الفقياء يرق أن القضك عقت أو و ل الققياء د مرق م ا لاطو 
نفل الوكالت هر لس بوكالة ركه كل الوكالة شه فرق بن كر ةه وکال ركوقه ل الر اة لان 
الوكالة والإمامة العظمى والقضاء عقود إطلاق» معنى كونها عقود إطلاق يعني أن الشخص كانت بعض 
التصرفات ليست من صلاحيته» فلما عقد له هذا العقد أطلق تصرفه في هذه الأمور. هذا معنى كونه عقد 
إطلاق. 

القاضي لايصح توليته للقضاء إلا بستة شروط: 

© الشرط الأول: ما ذكره المصنف قبل: أنه لاب أن يكون مولّيه الإمام أو نائبه» لابدء الإمام أي 
الإمام الأعظمء أو نائبه أي: من نوب بتولية القضاة. 

في الزمان الماضي كان الإمام لا يعيّن إل قاضيًا واحدًا ويسمى قاضي القضاة» ثم يأتي هذا قاضي 
القضاة فيعيّن القضاة ة في جميع الأمصار هو الذي يختارهم ولا يرجع إلى الإمام. 

في الدولة العباسية ولي منصب الوزارة ابن هبيرة من الحنابلة وابن يونس» لم يل هذا المنصب من 
الحتايلة ]لذ ا لكو بزليها من الحتادلة مخ الان على اذك وساي إن شاك ال يعد كليل آنا 
القاضي أبو يعلى فلم يلي هذا المنصب؛ وإنما كان قاضيًا لبغداد أو لبعض أجزاء بغداد. 

أظن وليها -نعم- أحد أبناء الشيخ عبد القادر الجيلاني» أظن اسمه عبد الرزاق بن عبد القادر 
الجيلاني» هو الذي ولى هذا المنصب من الحنابلة فقط» هذا الذي في ذهنى الآن. 


إذن.. 
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© الشرط الأول: أن يوليه الإمام أو نائبه. 


© الشرط الثاني: أنه لا بُدٌ أن يكون المولّى صالحًا للقضاء؛ بأن تتوفر فيه الشروط العشرة التي ستأتي 
بعد قليل. 
© الشرط الثالث: أنه لا بُدَّ أن يعيّن الإمام العمل والبلدء لا بد أن يعيّن له العمل والبلد وسيأتي 


الحديث في هذا الشرط بعد ذلك. 

© الشرط الرابع: أنه لا بْدٌ من مشافهته -أي مشافهة القاضي بالتولية- أو مكاتبته بهاء قالوا: لأنَّ عقد 
القضاء خطير ولا يكفي فيه مطلق الاستفاضة؛ بل لا بُدَّ أن يكون فيها كتابٌ أو مشافهة. 

© الشرط الخامس: أنه لا بذ من الإشهاد عليها أو الاستفاضة. 

انظر الفرق بين الشرط الرابع والخامس: 

الرابع: أنه لا بُدَّ من المشافهة أو الكتابة له. 

0 الخامس: أنه يُشهد على هذا التلفظ بالقضاء. أو يُشهد على الكتابة» أو يُستفاض بأن هذه الكتابة 
صدرت من فلان. 

إذن. الإشهاد على التلفّظ: المشافهة أو الكتابة» أو الاستفاضة إن كانت مكاتبة. 

© الشرط السادس: -وسنرجع له بعد قليل- أنه لا بُدَّ أن يكون بلفظ التولية. 

© الشرط السابع: أنه لا بُدّ أن ل ا ا 
قبوله للقضاء في مجلس التلفظ به» وأمًا إن كان توليته القضاء بالكتابة فإنه يجوز أن يتراخى قبوله لحين 
وصول الكتابة إليه أو بمباشرته العمل. 

إذن هذه سبعة شروط وليست ستة» أصبحت سبعة شروط. 

إذن هذه الأمورء لكن أريد في الأخير قبل أن ننتقل لما بعده: أن القاضي ل بُدَّ أن يقبل» وقبول 
القاضي له صورتان: 

© الصورة الأولى: إذا كان توليته للقضاء على سبيل المشافهة» فلابد أن يكون قبوله في المجلس 
ولا يجوز أن يتراخى قبوله عن المجلس. 


اھ مس واف ليقع 
الشف شت زورب 
إن كان رلك بالكتابة فإنه جود أن برا عن المجلس 4 لان الكداب لن بصلة إا بعل مجلس 
التولية» فيجوز أن يتراخى عنه ويُشهد على قبوله أو من ولاه يسمع أنه قد قّبل» أو أن يعمل هو بالقضاء. 
إذا ولي القضاء هذا معناه قبول بشرط أن يكون قد أرسل له مكاتبة. 
إذن هذا المقصود. 
نرجع لكلام المصنف.. من الشروط التي سبقت الخمس: 
أنه لا بد أن يكون التولية بلفظ التولية» وألفاظ التولية عند أهل العلم على المذهب نوعان: 
۵ النوع الأول: ر 
0 النوع الثاني: كنائية. 
والمصنف إنما ذكر الصريحة ولم يذكر الكنائية. 
قوله: «فيقول»؛ أي: فيقول الإمام في توليته القاضي الآلفاظ التالية» وذكر لفظين من ألفاظ التولية 
وهي قوله: «ولّيتك الحُكم أو قلّدتك الحُكم). 
وقد ذكر في «المنتهى» أن الألفاظ الصريحة في تولية القضاء سبعة» هاتان اللفظتان» ومنها قوله: 
«فوضت إليك الحكم»» وقوله: «رددت إليك الحكم)». وقوله: «جعلت إليك الحكم»» وقوله: 
«استخلفتك في الحكم»» وقوله: «استنبتك في الحكم). 
إذن هذه الألفاظ الخمسة زائد اللفظان السابقان» فتكون الجميع سبعة ألفاظ. 
إذن.. الألفاظ: 
)١‏ ولّيتك الحكم. 
؟) قلّدتك الحكم. 
۳) فوضتك في الحكم. 
5) رددت إليك الحكم. 


(o‏ جعلت إليك الحكم. 
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؟) استخلفتك في الحكم. 

۷) استنبتك في الحكم. 

هذه سبعة ألفاظ. على مشهور المذهب هي الصريحة. 

قبل أن أتكلم على الكنائية سأذكر كلام المصنف ونعلق عليه. 

قوله: «فيقول)؛ أي أنه يقول: لا بُدٌ من الإتيان بلفظ التولية؛ إِمّا الصريح أو الكنائي. 

فبداً بالصريح فقال: ١ف‏ فول «وَلَيْكَ اکى » أو «قَلَّدْئُكَ) ونحوه). 

قوله: «ونحوه)؛ إمّا «ونحوه» من الألفاظ الصريحة -وهي الخمسة إضافة لهذين الاثنين- 
«ونحوه» من الألفاظ الكنائية» والألفاظ الكنائية كثيرة جدًا. 

© ومن أمثلة الألفاظ التي ذكرها أهل العلم: 

أن يقول مثلًا -يعني: أي: لفظ يدل على ذلك- مثل قوله: «اعتمدت عليك» مثلاء أو «عوّلت 
عليك». 

ولذلك يقولون: فإن الصريح ينعقد باللفظ, وأمًا الكنائي فينعقد باللفظ مع القرينة. 

والقرينة هنا: أن يأتي بلفظ أخرى فيقول: اعتمدت عليك فاحكّم, فيقول: فاحکم» إذن هذا يكون 
بمثابة التوليه. 

© قال المصنف: «ويُكاتبه في البَعْد). 
أي: إذا كان بعيدّاء أي: إذا كان القاضي المنصّب بعيدًا فإنه يكاتبه» وتقدم الحديث عنها. 
إذن.. 
فتنعقد باللفظ أو بالكتابة» بالمشافهة أو بالكتابة؛ هذا هو الشرط الذي أوردناه قبل قليل. 
والشرط الثاني: أنه لا بد أن يأتي بلفظ التولية -إِمّا الصريح أو الكناية- مع القرينة. 
© قال المصنف: «وتفيد ولايةٌ الحكم العائّة). 


وعد أمورًا. 
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يعني: قبل أن نبدأ في ذكر الأمور التي تفيدها ولاية الحكم العامة. 

قوله: «(وتفيد) يعني: أن من ولي ولاية حكم عامة -, بمعنى أنها مطلقة لم تقيّد لا ببلدٍ ولم تقيّد بعمل 
معين وبحكم معين- فإنها تشمل أمورًا متعددة» وأورد المصنف منها عشرة أشياء» وقد نص على أنها 
عشرة صاحب «التنقيح»» «التنقيح المشبع» نص على أنها عشرة» ولكن المتأخرين حذفوا عبارة 
«العشرة)؛ لأنه في الحقيقة أنه تفيد أكثر من عشرة أشياء؛ ولذلك هى مطلقة بما جرت العُرف بإفادتها إياه. 

قوله: «وتفيد ولاية الحكم العامة) أمورا. 

© قال المصنف: «الفضلّ بِينَ الخصوم». 
9 ى: فا ذا كان هناك خصوم وتحاكموا إلى القاضي فإنه يفصل بينهم. 

© قال المصنفه «وأخْدّ الحقّ لبَعضِهم من بعض». 

وهذا هو الأمر الثاني» ومعناه: أنه يأخذ الحكم من المحكوم عليه ويعطيه المحكوم له. 

© قال المصنف: «والتّظر). 

أي: هذا أخذ الحق هو الذي نسميه الآن في لغة التقاضى بالتنفيذ» يسمى ب «التنفيذ). 

© قال المصنف: «والنظر في أموالٍ غير الْمُرْسَدِينَ». 

والمراد داق التو و 8 السفيه» واليتيم» والمجنون. 

© قال المصنفه «والحَجْرٌ على مَن يَستوجبه لسَفَهِ أو فَلّسٍ). 

وهذه أيضًا من العقود التى هى خاصة بالقاضى» وهو عكس حد عقود الإطلاق؛ وهى عقود التقييد؛ 
الحجر من سفه أو فلس. 

© قال المصنف: «والنظرٌ في قوف عمَله ليعملّ بشَرْطها). 

قوله: «والنظرٌ في قوف عمَله)؛ الوقوف جمع وقف. فالأصل أن الأوقاف من اختصاص القاضي» 
فالقاضى ينظر في الأوقاف «ليعمل بشرطها)؛ أي: بشرط الواقفين» هذا هو الأصل. 


۷ 
كت حك 


لقضيرَةالشَّيْخْ أد. عبد السام ناشوي 4 ې 


ا 14 


وير 

يُستننى من ذلك: إذا وُجد تَُّارٌ لهذه الأوقاف؛ فإنهم مقدَّمون على القاضي في النظرء فيكون نظر 
القاضي في عدالة النظّار واستقامة أمرهم فقطء وإِلّا فالأصل: أن النظّار هم الذين يعملون بالشروط. 

© قال المصئف: «وتنفيدٌ الوّصايًا». 

يعني: إنفاذهاء أو ابتداءً هل تنفذ من الثلث أم لا؟ وإنفاذها من حيث الإجبار عليها بأخذها من 
المال. 

© قال المصنف: «وتزويج مَن لا وَلِيَ لها». 

لأنه ينوب عن الإمام في هذا الأمرء فيكون وليّا لمن لا ولي لها من النساء. 

© قال المصئف: «وإقامة الحدود). 

إثباتها والحكم بهاء ومن ثَمَّ «إقامة الحدودا. 

© قال المصتف: «وإمامة الحمّعَةٍ والعيد). 

مسألة «الجمعة والعيد» المذهب -بل هو أظن أن قول أكثر أهل العلم إن لم يكن قول جميعهم- أن 
الأصل: أن الجمعة والعيد الإمامة فيها هي من اختصاصات الإمام الأعظم» وبناءً على ذلك: فإنه لا 
تصح صلاةٌ إلا بإذنه» وعند الفقهاء أنه إذا تكررت الجماعة في البلد الواحد أكثر من جماعة -وهذا مر 
معنا في كتاب الجمعة- فإن الجمعة الثانية باطلة» إلا أن يأذن بها الإمام لحاجة كما هو مشهور المذهب. 

فإن وجدت الحاجة ولم يأذن الإمام بالجمعة الثانية فالجمعة الثانية باطلة» الجمعة الأولى لا يشترط 
لها الإذن على مشهور المذهب علافا لمالك: 

© الأمر الثاني: أنهم يقولون: لو وجدت جمعتان وانعقدتا في وقتٍ واحد فأيهما الأصح؟ قالوا: 
الأصح التي كان فيها الإمام الأعظم أو نائبه. 

إذن.. الأصل أن الجمعة -طبعًا يتكلمون عن الجمعة الأولى في البلد التي أيها الأصح- إذن العبرة 
هنا بالإمام؛ لأنَّ هذه مما تناط به؛ ولذلك قال الحسن البصري: «ثلاتٌ إلى أئمتكم» وذكر منها الجمعة» 
هذا هو الأصل. 
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چ 

© والنائب عن الإمام في البلدان: 

إِمَّا أن يكون العامل وهو الأمير. 

أو أن يكون القاضي. 

فما كان من الأعمال المتعلقة بالأحكام الشرعية فالأصل فيها أا تتعلق بالقاضي» فيكون هو النائب 
عن الإمام في الجمعة والعيد؛ أي: في الصلاة فيهاء هذا هو الأصل. 

لكن يستثنى من ذلك: إذا جد شخصٌ خصّ بالإمامة فيها -كما هو الحال عندنا- فلا يكون ذلك 
مما تفيده الولاية العامة. 

© قال المصنفه «والنظّرٌ في مصالح عمّله َف الأدّى عن الط قات وَأَفْنيتها». 

قوله: «والنظر في مصالح عمله)؛ يعني: المنطقة التي فيها عمله» التي وَجّْه إليهاء البلد الفلانية» فينظر 
في مصالح أهل البلد؛ وذلك اقب الاق عون الب لاسا mullahs cle‏ 
الانتفاع والارتفاق الذي فيه جزءًا له فللقاضي أن يمنع ذلك. 

ولذلك فإن دعوى الحسبة في الأصل آنا القاضي يبتدئها مباشرة على المذهب» فالأصل أنه هو 
الذي يبتدئها؛ ولذلك تعرفون أن هناك رواية ثانية في المذهب: : هل تسمع دعوى الحُسبة أم لا؟ فمن منع 
منها بناءَ على أن القاضي هو الذي ينظرها ابتداءً فلا تكون دعوى؛ وإنما تكون إبلاغٌ له وإخبارٌ له بالواقع 
وهو الذي ينظر فيهاء مثل: الاعتداء على الأفنية والطرقات. 

© قال المصتف: «ونحوه). 

وتحتمل «ونحوو) فإن كانت «ونحوو)؛ أي: الأفنية والطرقات ونحوها من الأملاك العامة التي تكون 
للتامن: 


أ 


وإن قلت: «ونحووا؛ أي ن ولاية الحكم العامة لبست خاصة هذه الأمور العشرة ؟ بل تزيد عليها 
2 
إذا قلنا: «ونحوه)؛ أي: تفيده هذه الأمور العشرة وغيرها. 


© فإن مما لم يذكره المؤلف زيادة على العشرة: قالوا: تصفح حال الشهود ومعرفة العدل من غيره. 


۷ 
كت حك 


لتضيلةٍالشيخ د عبدالساامبن امشو ۲ كي 


م 


حجرت : 
ومن ذلك قالوا: جباية الزكاة والخراج» فالأصل فيها: أنها تكون مما يليه القاضي إن لم يخص با 


حل ب 

ومن ذلك قالوا: النظر في مال الغائب؛ فالنظر في مال الغائب أيضًا تفيده ولاية الحكم العامة. 

وجد في زماننا شيء -وربما أشير له إن شاء الله بعد درسين في كتاب الشهادات مهم- وجد في زماننا 
شيء يسمى بالتوثيق الرسمي» والفقهاء يقولون المعاصرون -وعليه العمل في جميع البلدان الإسلامية 
بلا استشناء-: أن كل ما كان من باب التوثيق الرسمى فإنه لا يُشترط الإشهاد عليه. 

والتوثيق الرسمي هو ما استوفى ثلاثة شروطء وهذه من الآمور المعاصرة التي لم تكن عند الفقهاء 
المتقدمين. 

6 التوثيق الرسمي ما وجد فيه ثلاثة شروط: 

9 الشرط الأول: أن يكون كاتبه موظمًا عامًا. 

9 الشرط الثاني: أن يكون ذلك من اختصاص وظيفته. 

© الشرط الغالثكة أن يستوف الشروط الشرعية والنظامية في ذلك: 

وبناءً عليه: فإذا صدر من مجلس القضاء قرارٌ لين ص بعينه» فإن هذا القرار هو محرّرٌ رسمي؛ 
لآنه صدر من جهة الاختصاص من رئيس المجلس أو من المجلس نفسه. 

0 الأمر الثاني: أنه قد استوفى الشروط بانعقاد المجلس بالعدد المعتبر وفي وقته وفي مقر المجلس 
دون خارجه» وهكذا من الأمور. 

0 الأمر الثالث: أن هذا من اختصاصهم» فلم يوقعه من ليس هذا من اختصاصه. 

ولذلك جرى الحكم الآن على أن الوثائق أو المحررات الرسمية لا يُشترط فيها الإشهاد. وهذا 
الذي جعل التخفيف في بعض التوثيقات لا يُشترط فيها الشهادة» مثل: الوكالات» لو لم يُشترط فيها 
الشهادة يجوز ذلك؛ لأنه يعتر بمثابة المحرّر الرسمى» فيجوز الاكتفاء بالتحرير الرسمى عن الشهادة» 
وهكذا. 


طبعًا النكاح من الخطأ إلغاء الشهود؛ لأنَّ النكاح عند الجمهور الذين يشترطون الشهود خلاقًا 


0 
مح کے 


كلدك هينغ بوشن 


ري 
لطريقة الشيخ تقي الدين يرون أن الإشهاد على النكاح تعبد وليس من باب التوثيق» وأمّا الشيخ تقي 
الدين فيرى أنه مجرد التوثيق؛ فلذلك يُكتفى بالإشهار. 

وبناءً على ذلك: فإن من يرى الإشهار -وهم المالكية وشيخ الإسلام ابن تيمية- خرّج على قولهم 
أن التوثيق الرسمي يكفي» والذي خرّجٍ ذلك هو محمد الطاهر عاشور. محمد الطاهر عاشور قال: بناءً 
على قولنا بأنه يُشترط الاستفاضة فالتوثيق الرسمي عند مأذون الأنكحة أو في محكمة الأحوال الشخصية 
فإنه يكون مجزنًا ولا يلزم فيه الشهادة. 

فقط آنا أردت أن أبِيّن هذه المسألة؛ لأني قد أنسى أن أذكرها في باب الشهادات. 

© قال المصنف: «ويجورٌ أن يْوَلَى عُمومَ النظر في عُموم العمَل». 

التولية: 

إا أن تكون عامة «في عموم النظر وعموم العمل». 

وما أن تكون خاصة» خاصة في النظر» وخاصة في العمل. 

وما أن تكون خاصة في أحدهماء عامةٌ في الثاني. 

© قال المصنف: «يجوز أن يولّى عموم النظر). 

قوله: «عموم النظر)؛ أي: في الأحكام, فينظر في جميع الأحكام السابقة كلها العشرة أو الأكثر من 
عشر أحكام. 

© قال المصنف: ني عموم العمل». 

أي: البلدان» وهو محل الحكم. 

فيقول: أنت قاض في حيث ما شئت؛ يعني كانت ولايته فيه» وهو الذي كانوا يسمونه قديمًا ب «قاضي 
القضاة» فله النظر العام» وهذا طبعًا من الصعب وخاصة في هذا الزمان. 

ويجوز أن يولّى خاضًا فيهماء فيقال: أنت قاض في المكان الفلاني ومخصوصٌ نظرك بالشيء 
الفلاني» وهذا الذي يسميه الآن المعاصرون ب «تخصيص القضاء»», والآن تخصيص القضاء موجود في 
درجات التقاضي جميعها؛ فإنه هناك تخصيصٌ للقضاء في الدرجة الأولى والثانية والثالثة. 


۷ 
كت حك 
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SSS 
فالآن يوجد في الدرجة الأولى ثلاثة محاكم» وفي الدرجة الثانية -وهي الاستئناف- ثلاث دوائرء‎ 
المحاكم الابتدائية: محاكم الأحوال الشخصية» والمحاكم الحقوقية» والمحاكم الجزائية.‎ 
وأنا قلت لكم لماذا سميت عندنا المحاكم بالجزائية ولم تسمى بالجنائية؟‎ © 
ذكرت لكم قبل» سميت المحاكم عندنا مراعاةً للجانب الفقهي؛ فإن الجنايات عند الفقهاء أغلب‎ 
استخدامهم لكلمة «الجنايات»؛ يعنون بها: الاعتداء على النفس وما دونها بما يوجب الدية أو القصاص»‎ 
وإذا قلت: جزائية» فإنها تشمل الجنايات والحدود والتعازير» فكانت أشمل في استخدام الفقهاء‎ 
بالمحاكم الجزائية» وتركوا التسمية بالجنائية لهذا المعنى موافقة لاصطلاح الفقهاء» وهذا أنا أعتبر‎ 
مراعاة اصطلاح الفقهاء السب ولا شك.‎ 


@ قال المصنف: «أن 2۳ خاضاقهنا اد ق اها 
حينئلٍ يقال: أنت في هذا البلد احكم بما شئت كالقاضي الفرد؛ القاضي الفرد في المحاكم الصغيرة 


مخصصٌ ببذه البلدة» ولكنه يحكم في الأحوال الشخصية وفي الجزائية وفي أيضًا الحقوقية» بل ربما كان 
أيضًا موقا فيقوم بدور كاتب العدل. 

طبعًا إذا كان خاصًا ببلدٍ فإنه لا ينفذ حُكمه إلا بمن كان مقيمًا في هذا البلد أو طارئًا عليها؛ هذا كلام 
الفقياء. 


© وأا بناءٌ على ما جرى به الحكم الآن فلابد من شروط حَكَمَها نظام المرافعات في من يحكم عليه 


أو في القضايا الجزائية تكون القضية وقعت في دائرة اختصاص هذه المحكمة. 


أو أن يكون العين المتنازع عليها في القضايا الحقوقية في المحل. 


اج ١ ١‏ 
کک TANGENT a‏ 
فالدعوى يجوز لك أن ترفعها في مكان إقامة المدّعى عليه» أو ترفعها في محل العين المتنازع عليها. 

إن و إن 
© قال المصنف: «ويُشترَط في القاضى عَشْرٌ صِفاتٍ). 
هدم الوط ج الى سيق ذكرها قبل ا فلا إن مع فيرط الو أن يكو ال الها 
5 8 > 

# قال المصنف: «كونه بالغا». 

لأن غير البالغ لا يصح تصرفه لنفسه كاملاء فلا يصح حُكمه على غيره من باب أؤلى. 

© قال المصنف: «عاقلاً). 

وهذا أيضًا بإجماع» فإن من فَمَدَ العقل -سواءً كان فقدًا كلا أو جزئيًا- لا يصح حكمه وتصرفه 
لنفسه» فلا يصح حكمه لغيره. 

قال المصنف: (ذكَرًا). 

لذن الأنثى جاء عن النبى بأد 6کو عا ال ووسر أنه قال: «ما أفلَحَ قوم و ۴ 
تلى المرأة القضاء. 

© قال المصئف: ١حرًا).‏ 

لأنَّ القنّ مملوكٌ لسيده ومحبوسٌ لمصلحته؛ فلا يصح أن يحكم في الجملة» في الجملة طبعًا؛ لأنه 
ایت يدقن الور 

@ قال المصئف: «مُسلمًا). 

لأن القضاء فيه ولاية وعلو رفعة» فلا يصح أن يلي الكافر على المسلم. 

® قال المصنف: «عَذَلا). 

وهذه اشتراط العدالة هذا شرط مهم جدًا؛ فإن غير العدل لا يصح توليته القضاء وستتكلم إن شاء 
الله عَرَيَجَلَّ في باب الشهادات ما هو ضابط العدالة؛ لأن ضابط العدالة مهم جدًا وسنكرره هناك. 


© قال المصئف: (سميعًا بصيرًا». 


۷ 
كت حك 


لقضيرَةالشَّيْخْ أد. عبد السام ناشوي 34 4# 


7 ك5 


حرو 

هلا السام والقايى آله 3/80 أن بكرن ساسا نينيع لبس الخرس» رفا لبس أعمي» لن الات 
تحتاج إلى سماع وتحتاج إلى نظر؛ لمعرفة العين» محل العين ونوع الاعتداء ونحو ذلك. 

@ قال المصنف: امُتَكَلّمًا). 

يعني: يستطيع النطق؛ لان الحكم لا بُدّ فيه من نطق. 

® قال المصنف: «مُجْتَهدًاء ولو في مذهبه). 

هذه عبارة ١مُجْتَهدّ‏ ولو في مَذهبه) هي محل إشكالٍ كبير جدًا؛ لأنَّ الفقهاء لما ذكروا الاجتهاد هنا 
ذكروا كيف يكون المرء عالمًا بالاجتهادء فذكروا: أنه لا بد أن يكون عالمًا بالكتاب وبالسنةء وبالناسخ 
وبالمنسوخ» وبالعام وبالخاص» وأن يكون عالمًا بدلائل الألفاظ» وأن يكون مطَّلعًا على خلاف أهل 
العلم؛ فما كانوا متفقين عليه من إجماع يجب عليه أن يعلّمهه وما كان من خلافٍ أن يكون 
مستظهره. 

ويجب عليه أن يكون.. يعني: مثل معرفة هذه الشروط يذكرها الفقهاء في هذا الباب» وهذا هو 
محلها في الفقه» وأا في الأصول فيذكرونها في أبواب الاجتهاد والتقليد» وهي نفس الشروط في الجملة. 


ع :1 


والحقيقة: أن هذه الشروط توفرها أندر من النادر» حتى نقلوا أن القمّال الشاشي لما ذكر هذه 
الشروط نقلها عنه المناوي في «فرائد الفوائد» من الشافعية» قال: «وهذه الشروط أندر من الكبريت 
الأحمر). 

© جاء المناوي ماذا قال؟ 

قال: قالها القمّال الشاشي مع أنه كان هو وتلاميذه تنسب لهم طريقة عند الشافعية تسمى طريقة 
العراوقة نة لهه فال إذا كان ال ال وهر من قلاا مق أصحات الرجوه بل من أضبحات الطريقة 
عند الشافعية لهم طريقة في الاجتهاد- ومع ذلك يقول: إنها نادرة -مع أنه يندر من طلاب هؤلاء 
العلماء- نادر وجودهاء فمن باب أوّلى بعد ذلك. 

فالحقيقة أن أهل العلم كانوا قد بالغوا في ذلك مبالغة شديدة جدَّاءِ ولذلك أعترض على هذه الجملة 


من جهتين: 


0 
مح 2 


| 1 = <£ أن الامو سة "م 
“عل ويخ بزو لشن 


9 الجهة الأولى: أن اشتراط الاجتهاد وإن وُجدت في كتب الفقه فإنها ليست شرطًا. 

ولذلك ذكر المرداوي في «الإنصاف» أن الصحيح: أنه يصح أن يقلّد المقلّد أو أن لى المقلّ قال: 
والعمل على ذلك مل مدةظويلة؛ أن الناس لا تون ]لآ مقلا لأنه لا يوجد المجتهد» وقد نذر فى كر 
من البلدان. هذا الأمر الأول. 

9 الجهة الثانية: وهو اعتراض الشيخ تقي الدين» قال الحقيقة الشيخ تقي الدين يقول إن هذه 
الشروط اعتراض الشيخ على جميع هذه الشروط السابقة» فقال: إن جميع هذه الشروط السابقة تعتبر 
حبنت الإمكان. 

فإن كان الأفضل فاقدًا لبعضها؛ كفقده البصر دون السمع؛ لأن السمع لا يمكن أن يسمع فلا يمكن 
أن يولّىء لكن كفقده السمع فإنه يولّى حينذاك» أو كان في عدالته أقل بأن كانت البلد كلها قد نقصت 
عدالتهم؛ كأن يكونوا من أهل البدع جميعًا فيجوز أن يولّى حينذاك» وهكذا. 

إذن.. يولى الأمثل فالأمثل» هذا هو رأي الشيخ تقي الدين. 

عندنا هنا مسألة سأذكرها ثم أنتقل لمسألة متعلقة بها. 

0 هذه الشروط العشرة ذكر الفقهاء: أنه اختلال واحبٍ من هذه الشروط يمنع التولية ابتداء» لا يصح 
توليته ابتداءً» قالوا: وما منع التولية ابتداءً فإنه يمنع استدامتها؛ 5 استدامة الولاية. 

وبناءً على ذلك: فإن القاضي إذا اختل أحد هذه الشروط العشرة؛ بأن ذهب عقله؛ أو بان أنه قرّء أو 
ترك الإسلام, أو فقدَ العدالة» أو ذهب سمعه وبصره أو لسانه» أو نحو ذلك» فإنه حينئل ينعزل لفقده هذه 
الأمور كلها أو بعضهاء ولم يستثنوا من ذلك إلا صورة نادرة جدًَا؛ قالوا: إذا فقد السمع والبصر بعد 
سماعه المينة فيجوز له الحكم؛ بناءًَ على أن سمعه وبصره كانا موجودين وفت وجود البيّنة» هذا 
السك : 

9 إذن عرفنا الآن أن من أسباب العزل هو ماذا؟ 

افتقاد واحدٍ من هذه الشروط العشرة» هذا يجعلنا نتكلم عن مسألة مناسب ذكرها هنا: أننا عرفنا أن 


القاضى يلى القضاء إذا وُجدت سبعة شروط وذكرناها قبل قلبل: أن القاضى ينعزل: إِذَن لا ب أن يذكر 


_ 
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بم ينعزل؟ 

نقول: ينعزل القاضي بأحد ثلاثة أمور: 

۵ الأمر الأول: اختلال واحد من شروط صحة التولية هذه التي أوردها المصنف. 

إذن فينعزل بفقده واحدًا من هذه الشروط. 

۵ الأمر الثاني: أن القاضي ينعزل بعزله نفسه. 

هذا هو المذهب؛ فإذا عزل القاضي نفسه» قال: «عزلت نفسي»» فمشهور المذهب: أنه ينعزل وإن 
لم يوافق من ولاه وهو ولي الأمر» فيرون أن عقد القضاء من العقود الجائزة» والعقود الجائزة يجوز لكل 
واحد من طرفي العقد أن يفسخه كالوكالة» وليس عقد وكالة؛ قالوا: كالوكالة» كما أن الوكيل والموكّل - 
كل واحدٍ منهما على سبيل الانفراد- يجوز له أن يفسخ عقد الوكالة» إذن فيجوز ذلك. 

۵ كيف يعزل المرء نفسه؟ 

مر في كتب التاريخ: أن كثيرًا من القضاة يجلس في المجلس فيقول: «عزلت نفسي»» ثم يقضي بعد 
ذلك بأسبوع أو بأسبوعين فيحكمون بأن قضاؤه باطل لما أشهدوا عليه أنه قد عزل نفسه» هذا يوجد. 

انظر.. تقديم الاستقالة شيء» والعزل شيء آخرء أقدَّم استقالتي هذا طلب» فلا يلزم من تقديم 
الاستقالة أن يكون قد عزل نفسه. طبعًا هذا لأن بعض القضاة قد يقدّم الاستقالة ويستمر في قضائه إلى أن 
تأتي الموافقة عليه بالرفض أو بالقبول. 

فلا نقول إن تقديم الاستقالة هو عزل» هو لم يعزل نفسه؛ وإنما طلبء التمس أن يُقال» هذا نوجُهها 
بتوجيه الفقهاء» وإن كانت المسألة تحتاج إلى مزيد بحث» هذا السبب الثاني من أسباب بطلان عقد 
القضاء. 

© الأمر الثالث: أن يُعزل القاضي من قبل من ولّاه. 

وانتبه لهذه المسألة» فالفقهاء يقولون: لا ينعزل القاضي من حين عزله» وإنما ينعزل القاضي من 
حن علمه بالعزل» بخاذف الوكالة: 


© الأمر الرابع فيه خلاف عند المتأخرين: وهو موت المولّي؛ إذا مات المولّي هل ينعزل؟ 


اا 

مشهور مذهب -وهو من مفردات المذهب-: أنه لا ينعزل» هذا مشهور مذهب الحنابلة. 

وذهب بعض القضاة قال: إن العمل عليه -ذكر المرداوي والشويكي بعده- أن العمل على أنه ينعزل 
موافقة لقول الجمهور. ولكن المذهب -وهو الذي عليه العمل الآن وهو الصحيح- أن القاضي لا 
بزل بوت المولي» إلا أن يكون هر تاتب ولیس هر قاض أصلى فة ززل بوت النائب. 

9 وبناءً على ذلك: فلو مات رئيس مجلس القضاءء أو مات الإمام الأعظم فإنه لا ينعزل» قالوا: لأنه 
نائبٌ ليس عنه؛ وإنما هو نائبٌ عن عموم المسلمين. 

ولذلك قالوا في بداية الباب: إنه فرض كفاية على المسلمين جميعًاء فنيابته لعموم المسلمين» 
والمخاطب به ولي الأمر بأن يولّيه. 

ولذلك قلنا قبل قليل: فإن لم يكن هناك قاض يولي الناس قاضيًا. 

© قال المصنفه «وإذا حَكَمَ اثنانِ بيتهما رجلا يَصْلّحُ للقضاء تَقَذَّ حُكْمُه في المالٍ والحدود 
وَاللّعانِ وغيرها». 

هذه مسألة هي تسمى مسألة التحكيم» يقول: (إذا حكّم اثنان بينهما رجلا) هذه كلمة مطلقة تدل 
على أنه يجوز أن يحكّم الرجل آخر» سواءً كان -أو الرجلان المتنازعان- سواءً كان هذا المحكّم أو كان 
في بل.. سواءً كان هذا الرجلان في بد فيها قاض أو ليس فيها قاضء لا فرق؛ فالحكم فيهما سواء؛ لأنه 
قال: «حکم اثنان بينهما رجلا» ولم يقل في مكان لا قاضي فيه. 

إذن.. يجوز التحكيم في كل مكان. 

قوله: «رجلًا)؛ لأ نه لا بذ أن يكون المحكم ذكراء ولا يحكّم الإناث في ذلك. 

قوله: «يصلح للة للقضاء)؛ أي: باعتبار الشروط العشرة السابقة التي أوردها المصنف» وهذا هو مشهور 
المذهب» واختار الشيخ تقي الدين.. ولماذا قلت اختار الشيخ تقي الدين؟ لأنه هو الذي عليه العمل؛ أنه 
لا يشترط في المحكّم ما يشترط في القاضي» وإنما يكون دون ذلك» وهذا الذي عليه العمل عندنا الآن: 
أن المحكّم لا يشترط أن يكون كالقاضي في الشروط الواجبة فيه. 
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© قال المصنف: «نفذ حكمه في المال والحدود واللعان». 

قوله: «نفذ حكمه)؛ أي: أصبح حكمه لازمًا كالقاضي. 

# لكن الفرق بين المحكّم والقاضي من جهتين: 

© الجهة الأولى: أن القاضي إذا رفع أحد المتخاصمين إليه الدعوى وأصدر الحكم فإنه يكون نافدًا 
ولو لم يرفعه إلا أحدهما ولم يرفع الثاني» هذا واحد. 

أمّا المحكّم فيجب أن يترافع إليه الاثنان معّاء فيترافعا إليه برضاهما؛ ولذلك قال: حکم اثنان» لا بن 
أن يترافع. 

© الجهة الثاني: أنه إذا حكم القاضي أو إذا ترافع للقاضي فإن حُكمه يكون نافذًا ولو رجع أو رجع 
أحدهماء بخلاف المحكم؛ فإنه لكل واحدٍ منهما -أي اللذان ترافعا- له الرجوع عن هذا التحكيم قبل 
شروع المحكي فى الحكمء قبل أن بيدا يتكلم بالتحكبء فإن شرع قأضبح لما ليس هما الرجوع فبه. 

إذن.. يجوز الرجوع فيه قبل الشروع بالحكمء آم القاضى فلا يجوق الرجوع أصلا؛ لأن حكمه يكون 
نافذًا وملزمًا. 

قضاءً يكون لازمّاء ولو قضى طبعًا بحكم شرع الله عَرَبجَلَّ؛ لأنه لا بْدّ أن يكون القاضي يصلح 
للقضاء» والقاضي حتى المنصّب لو قضى بغير شرع الله عَرَيجَلّ وجب نقض حُكمه» يجب أن ينقض 
حکمه» كل من حكَم بخير شرع الله َرَيجَلَّ فإنه يُنقض حُكمه. 

يقول الشيخ -وهذه مسألة نا عن قصد أتيت بها-: «نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها». 

نبدأ في أول الجمل وهو «في المال)؛ أي: في العقود, فلو أن اثنان تعاقدا عقدًا فحُكم المحكّم يكون 
لازمًا في العقود المالية وهذا واضح» ولم يعبّر المصنف بالعقود؛ لأنَّ المال أحيانًا قد لا يكون بسبب 
عقد معاوضة محضة؛ فقد يكون بسبب عقد معاوضة غير محضة. مثل: المهر في النكاح» ومثل: العوض 
في الخلع؛ ولذلك عبّر بالمال. 

كلك ع الال ن امال اله روخ اسن مسي عات و انما سب ف ته ل اقات 


فلو أن امرأ أتلف على آخر مالا ولم يعرفا مقداره» فقال: آنا وإياك نذهب إلى فلان فيقدر لنا من عليه 


0 
کے 


2 زز‎ 2 1 £ ١ 
لس الي ل فسخ لز ألا ع‎ 
الخطأ ابتداءً وبما يكون. فهذا الرجل وكان ممن يصلح للقضاء فحينئذٍ يكون لازمًا حكمه ونافذ.‎ 

إذن هذا ما عطاق اال 


0 فال المصتئف: «والحدود)». 


\ 


الحقيقة أن كون المحكم ينفذ حُكمه في الحدود فيه إشكالٌ كبيرٌ جدًا؛ ولذلك أوردوا ألا خلاة 
قويّا جذّاء فصاحب «الرعاية» ابن حمدان قال: «لا ينفذ في الحدود» ليس له أن يحدّ أحدًا». 

وذكر من المتأخرين البرهان بن مفلح واعتمدها كثير من المتأخرين مثل منصور في حواشيه وغيره؛ 
فقد ذكر البرهان ابن مفلح في «المبدع» أنه قال: «ليس للمحكم حكمٌ في عقوبة ولا استيفاء قوّت». 

نه 

كثير من المتأخرين كصاحب «المبدع» وبعض المتوسطين كابن حمدان في «الرعاية الصغرى» نصّوا 
على أنه ليس للمحكم أن يحكم في الحدود. هذه طريقة. 

© الطريقة الثانية: أن هذا الإطلاق قيّده بعض محققي المذهب بحد واحد. وهو حدّ القذف فقط» 
فقالوا: إنه ليس للمحكم أن يحكم في أي: من الحدود إلا حد القذف؛ لأنه متمخضٌُ لحق الآدمي. 

9 الحد الوحيد الذي هو يتمحض فيه حق الآدمي: حد القذف. فلذلك يجوز له أن يحكم فيه دون 
ما عداه. 

وهذا القيد أورده الدجيلي في «الوجيز»» وأنا ذكرت لكم الحديث عن الوجيز قبل: أن الوجيز هذا 
من الكتب العظيمة جدًا وهو مطبوع بحمد الله عَرَصِجَلّه وعليه شرح مطبوع وهو شرح ابن البهاء 
البغدادي» وله نظعٌ موجود في ستة آلاف بيت لنصر الله الشُستريء ولع الله أن بيسر إخراجه قريبًا إن شاء 


ل 


الله . 
9 إذن.. المقصود: أن الدجيلي يتميز بماذا؟ 


الدجيلي أخذ كثير من عبارات «المقنع» هذا ذكره المرداوي» قال: إنه أول ما بدأ كان له منهج ثم 
أصبح يأخذ عبارات المقنع بنصّهاء لكنه يتميز بقيوده؛ ولذلك قال بعض فقهاء المذهب: إن ما ذكره 


صاحب «الوجيز» غاية فى الدقة» فتعتمد تقييداته للمذهب» تقييداته معتمدة فى المذهب. 


۷ 
لت حك 
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۲ 


° 


ولذلك فإن تقييد صاحب «الوجيز» لعبارة «المقنع» بالحدود بأنها خاصة بحد القذف وجيهة جداء 
وعرفنا وجه علّتها قبل قليل. 

© الطريقة الثالثة -وهي الطريقة الإطلاق وهي التي مشي عليها أغلب المتأخرين ني ظاهر كلامهم-: 
فيكون حينئلٍ يحكم به ولا يكون له تنفيذه. 

إذن.. يحكم به لكن ليس له أن ينقّذهء ما ينفذه؛ لأنَّ التنفيذ إنما يكون للإمام أو نائبه. 

عندنا هنا مسألة أخيرة أو مسألتان» المسألة التي نسيتها في قضية قوله: «نفذ حكمه في المال» يُستثنى 
من المال مسألة لا ينفذ حكم المحكّم فيهاء وهو: إذا ضرب الديّة على العاقلة؛ لأنه لو ضرب الدية على 


الشخص نفسه فإن الشخص الذي تحاگم إليه هو الذي جاء برضاه» لكن ليس للمحكّم أن يضرب الدية 
على عاقلته؛ لأنَّ العاقلة لم يرضوا بحكمك ابتداءً فلم تلزمهم بذلك؟! 


إذن يُستثنى من مسألة «نفذ حكمه في المال» مسألة واحدة وهي: ضرب الدية على العاقلة؛ لأنه لا 
يحكم على المحكمين الذين جاءوه. 

© الجملة الأخيرة في قول المصنف: «وغيره)؛ أي: وغير الأمور السابقة» مثل: النكاح والفرقة وهذا 
واضح» ومثل القصاص عندهم. 

ولذلك يقولون: إنه يكون كالحاكم والقاضي فيما سبق. 

© قال المصنف: ١يَابٌ‏ آداب القاضي». 

بدأ يتكلم الشيخ ني هذا الباب عن آداب القاضي. 

والمراد بآداب القاضي: أخلاقه الباطنة التي يتخلّق بها. 

لأنَّ هناك أشياء ظاهرة في لبسته وهيئته» وهناك أخلاقٌ باطنة التي يتخلّق بهاء وبعضهم يقول: إن أدب 
القاضي E‏ معًا. 

© قال المصنف: «ينبغِي أن يكونّ قَويّا من غير عُنفي». 

قوله: ١ينبغي)؛‏ معناها: يُسَنَّ كذا عبر صاحب «المنتهى» فقال: «يُسنٌ». 


إذن قوله: «ينبغى» هنا بمعنى: «يُسن)؛ لآن المصنف في «الزاد» أحيانًا يعبر ب «ينبغى» للواجب» 


ي a,‏ كان لات جح 
از شت زنس 
وأحيانا يعبر ب «ينبغى) ل «يُسن»» وهذه من العبارات التى يُسن فيها. 

قوله: ايُسن» «أن يكون قوبًا من غير عنفي). 

يعني: يكون قوي في رأيه» قوي في تعامله» لکن من غير عنفٍ لكي لا يؤذي غيره. 

@ قال المصنف: «لَينَا من غير ضَعْفٍ). 

والجمع بين اللين والقوة هذان ليس من جمع الضدين ولا من جمع المتناقضين؛ بل إنهما وصفان 
يكن أن جن المخض اللين والقرة وا اللي فده ههه الهو ا دا ا 
وليس اللين نقيضه القوة. 

© قال المصئف: «حليمًا ذا أناق» . 

قوله: «حليمًا؛ بمعنى: أن يكون ليس سريع الغضب. 

قوله: «ذا أناة): مُهلة» فيتمهّل. 

وهذه صفات يحبها الله ورسوله كما في وصف عبد القيس: (إِنَّ فيك خصلتين بُحِبّهما الله ورسوله: 
الجلم» والأناة» 

۵ وهاتان الصفتان الناس فيها نوعان: 

رجل يكسيها اكسايا: 

ع 8 1 کر م ت 

ورجل يفطره الله عزوّجل عليها. 

فالثاني مثل: الرجل جاء النبي ايوا ليوس فقال: ١أَهُمَا‏ مر جَبَكَنِي الله عَلَيْهِمَا؟ قال: «تَعَم». 
قال: َالحَمْدُ لله الّذِي فَطَرَنِي عَلَى أَمْر بحب الل وَرَسُولُةُ). 

وأمّا التى تكتسب: فلما روى الطبراني بإسنادٍ لا بأس به: أن النبي صَِنَّلَمءََِدِوَعِوَسَلهَ قال: «اليلم 
ِالتَعَلّم وا لحِلْمُ بالتَحَلّم). 

ويُكتسب الحلم بمجالسة الحلماءء» مثل: الأحنف بن قيس اكتسبه بذلك. 


ولذا فإن القاضي من المهم جدًا له أن يلازم غيره ممن ولي هذا المنصب؛ ليعرف أمورًا كثيرة» منها: 


م 
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أدب القاضي وخلقه في قضية الحلم والأناة والقوة واللين معًا. 

© قال المصنف: «وليَكَنْ مَجلسّه فى وَسَطٍ البلَدِ فَسِيحًا). 

هذه العبارة طبعًا ذكرها المصنف تبعًا لأصله بناءَ على أنه لم يكن للقضاة في الزمان الأول مكان 
وأن يكون فسيحًا؛ لكي إذا جاء الخصوم لا يتضايق الناس بهم ولا يتضايقون هم من ضيق المحل» 
فيجلس في باحة مسجل أو في باحة عامة في وسط البلد. 

ولذلك لما أصبحت هناك محاكم خاصة» جاء المتأخرون من الحنابلة الذين ولوا القضاء فلم 
يذكروا هذه العبارة» مثل: الفتوحي بن النجار لم يذكر هذه العبارة في «المنتهى»؛ لأنه ولي القضاء في 
مصرء فكان قاضي القضاة للحنابلة في مصرء فكان هناك محكمة معينة» حتى إنه نقل عنه بعض الشرّاح 


أنه قال: «من ولِيّ في الصالحية جاز له أن يحكم في بولاق)؛ لأن تولية التقى الفتوحى كانت في مصر 


324 


عمو 

وذكرت لكم قبل: أن ابن النجار كان آخر قضاة العرب في مصر كما ذكره الدميري في كتابه «تاريخ 
قضاة مصر)» وبعده ولي القضاة الأتراك وأصبحوا ينيبون قضاة المصريين. 

© قال المصنف: «ويَعْدِل بينَ الحَصمين». 

هنا نسينا نتكلم عن كلمة «(وفطنة). 

كلمة «وفطنة» تحتمل معنيين: 

© المعنى الأول: هو أن يكون غير بليدء وكونه غير بليد هذا المعنى رجّحه صاحب «التنقيح» 
وصاحب «التوضيح»» رجّحا أن يكون معنى «وفطنة» بمعنى: أنه ليس بليدًا. 

9 المعنى الثاني: لكونه «ذا فطنة»: بمعنى: أن يكون له فطنة ظاهرة» يعني دقة في الملاحظة» وهذه 
من الصعب توفرها في أغلب الناس» أغلب الناس لا يكون ذا فطنة؛ ولذلك تعدّهم عدا في حيّك أو في 


قريتك. 


هه 


ولذلك رجّح صاحب «التنقيح» أنه إنما يجب يكفي المعنى الأول» وإن كان أغلب المتأخرين على 


0 
کے 


-4-- فی زواع 


يري 
المعنى الثاني؛ وهو أن يكون له فطنةٌ ظاهرة. 

© قال المصنف: «ويعدل بين الخصمين في لَخظه». 

أي: في نظره. 

© قال المصنف: «ولفظه». 

أي: في كلامه» فلا يكلم أحد الخصمين أكثر مما يكلم الثاني» ولم يستئنَ من ذلك إلا صورة واحدة» 
قالوا: إذا دخل الخصمان إليه فسلَّم أحدهماء فإنه يرد السلام على هذا وإن لم يسلّم الثاني ولا ينتظر 
الثاني. -انظر- من دقة كلامهم أنك لا تكلم أحد الخصمين أكثر. 

وبناءً على ذلك: فقد ذكر الفقهاء أنه يحرم أن يسارٌ أحد الخصمين؛ يعني يكذّمه على هيئة سر» أو أن 
يلقنه حجة أو أن يصرّب له في دعواه لا يجوز له ذلك يحرم وإنما يعدل بينهما في لفظه ومجلسه» 
مجلسه؛ بحيث أنه يجلسهم أمامه» فلا يعلي أحدهم على الثاني» استثنوا من ذلك: إلا إذا كان أحدهما 
مسلمًا والآخر ليس بمسلم» فيقدَّم المسلم عليه. 

® قال المصنف: «ودخولهما عليه». 

أي فيدخلون في وقتٍ واحدء فلا يأذن لأحدهم قبل الثاني» وإنما يأذن لهم» فمن دخل منهم أولا فإنه 
يكون بأمرهم هم. 

© قال المصتف: (ويَنِغِي أن يَحْضْرٌ مَحْلِسَه فقهاءً المذمّب». 

هذه مسألة مهمة في قضية أن القاضي.. استحب الفقهاء أن يكون مجلسه فيه يحضره الفقهاء» لماذا؟ 

لأنَّ المرء قد تغيب عنه المسألة» فيصوٌّها له بعض من حضرء وقد لا يركز في دليل وبين من البينات 
SS O OS e‏ دق كل 
العبادات مثل الصلاة؛ لأنَّ النبي صلاه كيا الوسر قال: «ليليتي منكم أولو الأحلام والّهى»؛ لكي 
يصوّبوا ما يحدث من خطأ للإمام» فكذلك القاضي. 

طبعًا في هذا الزمان صعب أن الشخص يحضر مجلس الفقهاء؛ لأنه مجلس التقاضي فيه خصوصية 


لم تكن موجودة في الزمن الأولء واغلب الناس مشغول» يكون حضور المعاصرين الآن بان يُحضر 


۷ 
كت حك 
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۲ 


حور 
القاضي في مجلسه الملازمين» أو إذا كان الكتّاب الذين عنده من أهل الفقه والنظر فيجلسهم عند 
فيستفيد هو منهم ويستفيدون هم من جلوسهم في مجلس التقاضي. 

# قال المصئف: «فقهاء المذاهب». 

أي: المذاهب الأربعة جميعًا. 

© لماذا قال هذا؟ 

قال: لأنه ربما كان في أحد المذاهب مخرحٌ في المسألة» فلا يحضر هذا الفقيه في مذهبه -إن كان 
يقضي بمذهبه- حُكم هذه المسألة؛ لان القاضي إِمّا أن يكون مجتهدًا في كل المذاهب» أو مجتهدًا في 
جميع الأحكام فحينئظٍ يغاب عنه المسألة» أو أن يكون مجتهدًا في مذهبه» نحن نتكلم عن الثاني الآن. 

من كان مجتهدًا في مذهبه قد لا يجد في مذهبه حكمّاء فحينئذ ينظر في المذاهب الأخرى ويأخذ من 
تلك المذاهب حكم هذه المسألة» وهذه مشهورةٌ في كتب الفقهاء. 

9 وقد ذكر الحنابلة: أنه إذا لم يجد القاضي في مسألةٍ حكمًا في مذهب أحمد فإنه يأخذ -هذه ذكرها 
المتأخرون من صاحب الكشَّاف- أنه يأخذ الحكم من مذهب الشافعي. 

© وذكر المالكية وذكرها كذلك الزرقاني في حاشيته على شرح خليل: أن المالكي إذا لم يجد كما 
في المسألة فيأخذ قول الحنفي» كذا ذكرواء وهكذا كل مذهب. 

© والشافعي ذكروا -أيضًا-: أنه يأخذ حكم الحنبلي إذا لم يجد في مذهب الشافعية حكمّاء وهكذا. 

فقد يوجد في كل مذهب مسائل لا توجدء يعني أضرب لك مثال غير الأقضية: يعني الشاذروان» 
الشاذروان المعروف الذي بجانب الكعبة» حطَّاب في مواهب الجليل ما لا لقول الرواية الثانية في مذهب 
أحمد: أن الطواف على الشاذروان صحيح» فقال وقال بعض الحنابلة وهو ابن تيمية: أنه يصح الطواف 
على الشاذروان» وكأنه مال لذلك. 

إذن.. فقد يكون في بعض المذاهب يختار الفقيه أو القاضي حكمًا على خلاف مذهبه. إذن هذه فائدة 


المذاهب الأربعة ووجودهم. 


1 5 

# قال المصنف: «ويُشاورهم فيما يُشْكِلٌ عليه». 

وتقدّم ذلك. 

© قال المصنف: «ويحرم القضاءً وهو عَضبان كثيرًا». 

قول المصتك: ل د أن بكرن غفا غفا كرا 'لأن الفضصب ثلاث درجات: ق اتداقة» وتوسطه:» 
وأتفهاتة. 

فأمّا الغضب فإنه في ابتدائه؛ فإنه ما من امرئ إلا ويطرأ عليه الغضبء وخاصة إذا أنتهكت محارم الله 

ن يغضب لانتهاك محارم الله 5 فهذا الغضب 


e 
E 


فالقاضي إذا رأى من فجر أو فجر بزنا ونحوه لا : 
لايضر في حکمه» بل يصح حكمه. 

© قال المصنف: «وهو غضبان كثيرًا». 

لآنه إذا غضب غضبًا كثيرًا انغلق عقله» وكذلك الدرجة المتوسطة عند من يرى الأقسام الثلاثة» من 
يرى الأقسام الثلاثة فيرى أن الطبقة المتوسطة حكمها حكم المغلق الذي انغلق عليه. 

@ قال المصنف: «أو حاقن). 


أو حاقبٌ كذلك» «الحاقن» والحاقب: هو الذي يكون يعنى إِمّا ببول أو بغائط. 


عد 


أ 


© قال المصنف: "أو في شِدَّةِ جوع أو طش أو همٌ أو ملل أو كَسَلٍ أو تعاس أو بَرْدٍ مؤلِم أو حَرٌ 
ر ا 

لي يده والدليل على الجميع: أن النبي صا هيوسا قال: «لا يَقَضِي الْقَاضِي وَهُوَ 
عَضْبَانُ» فيشمل كل ما كان في معناها؛ لأن هذه الأمور تشغل الذهن وتبلبل الخاطر. 

© قال المصئف: «وإن خالا 

فحكمَ على تلك الحالة السابقة 

® قال المصنف: «فأصاب الحقٌّ». 


أي: حكم وكان حكمه صحيحًا. 
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@ قال المصنف: «نمَذًَ). 

نفذ حكمه. وإن لم يصب الحق بأن حكم حكمًا باطلاء فإنه حينئظٍ لا ينفذ حكمه ويبطل حكمه. 
يُبطل مباشرةً» وسنتكلم إن شاء الله في الدرس القادم عن قضية كيف يكون إبطال الحكم. 

© قال المصنفه «ويَخْرُمُ بول رِشْوَةِ وكذا هَرية. 

الرشوة والهدية يحرم أخذهماء والفقهاء -رحمهم الله تعالى- يقولون: إن الفرق بين الرشوة والهدية 
يكون من جهتين 

0 الجهة الأولى: هي التي مشى عليها الفخر بن تيمية وتبعه صاحب «الإقناع» فقالوا: 

إن الرشوة هي التي يتقدمها طلبٌ من الذي يأخذها؛ يعني الذي سوف يستلمها ويتعاطاها إن طلبها 
فإنها تكون رشوة. 

وأا الهدية فهي التي تدفع إليهم من غير طلب. 

إذن هذه الطريقة الأولى في التفريق بين الهدية وبين ع الرشوة. 

9 الجهة الثانية: أن بعضهم يقول: إن الفرق بين الهدية والرشوة: 

أن الرشوة أن يعطى لأجل العمل» كل من أعطي لأجل العمل فإنها رشوة. 

وأمّا من أعطي لأجل معتى غير العمل فإنها هدية؛ يعني قد يأتيك شخص ليس له أي: غرض بالعمل 
وإنما أعطاك هدية» مثل يأتيك شخص ويعطيك مسواك» هذه تسمى هدية. 

إذن.. هذا الفرق بين الرشوة والهدية. 

# طبعا والرشوة يقولون : إنها قسمان: 

© القسم الأول: أن يرشو شخصٌ آخر ليعطيه حقه» فقط لتعطيني حقي» هذه تسمى رشوة. 
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وآمّا الرشوة فهو أن يعطى المال ليؤدي الحق الذي وجب عليه. 

إذن فكل من كان صاحب عمل -يعني موظف وظيفة عامة- فأعطي مالا لأجل وظيفته» لأجل أن 
وي اا ای ر ل مركا هذ الخال من كمال ال 

هذه قاعدة: «كل من أخذ مالا في مقابل عمله فإنها رشوة». 

آنا مدرسء قلت: لن أدرّس حتى تعطوني أيها الطلاب مالا؛ هذه رشوة فإن قلت: لن أنجحك إلا 
بمال؛ هذا -أعوذ بالله- سحت كما عبر ابن مسعود وَليية. 

إذن.. عرفنا أن الفرق بين الهدية والرشوة فيها طريقتان في المذهب ذكرناها قبل قليل. 

@ قال المصنف: (إلا مِمَّنْ كان يُهادِيه قبل ولايته». 

أي: كانت عادته أن يهديه قبل ذلك فإنه يجوز له أن يقبلهاء لكن قال فقهاؤنا: والأؤلى أن لا يقبلهاء 
يرد جميع الهدايا حتى وإن كانت ممن يهاديه قبل ذلك. 

© قال المصنف: (إذا لم نَكَنْ له حُكومة). 

فإن كانت له حكومة فإنه يحرم أخذها. 

إذن.. يجوز له أن يقبل الهدية بشرطين: 

© الشرط الأول: أن يكون قد هداه قبل توليته للقضاء. 

9 الشرط الثاني: أن يكون لا حكومة له عنده. 

وهنا مسألة -وأريد أن تنتبهوا لها-: القاضي يُنظر له نظرًا أشد من نظر غيره؛ فقد يتساهل في قبول 
هدية» بل قد يتساهل بعض القضاة فيكون وكيل في صدقة» ثم بعد ذلك يأتي هذا الذي بذل له المال أو 
خصمه فيقول: إن القاضي قد أخذ من هذا الشخص مالا أو أخذ منه هدية» كيف وقد قيل؟! فينتشر بين 
الناس ويظهر الشيك أو يأتي الشهود فيشهدون وقد وجد ذلك» وكان ذلك سببًا في الإضرار ببعض 
القضاة. 
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ولذلك فإن الفقهاء لما منعوا القاضي من قبول الهدية كان في ذلك حفظ لعرضه وحفظ لحكمه إن 
جارء لكن قد يكون عدلة ولا يتأثر بالهدية» لكنه سوف يتأثر... عرضه يتأثر بقبول الهدية: 

والحقيقة: أن كل من أعطى غيره هدية لا بُدّ وأن يعني كما يقول عند أهل اللهجة العامية: «اعط اليد 
تستحي العين» لا بد أن يستحي ! 

وقد رأيت بعيني أحد المشايخ -قديم هذا الكلام جدًا من أكثر من خمسة وعشرين سنة- في مجلس 
التقاضي لما دخل عليه رجلٌ يعطيه الصدقات» فقط يعطيه الصدقات» يعني هو يكون القاضي وكيل في 
توزيع الصدقات» قام له القاضي وهش وبش! 

إذن.. النفس البشرية تميل؛ فلذلك القاضي يجب أن يحتاط في قبول الهدية» وقد أدركتم من 
مشايخنا وَيِمَهُلنَُ من لا يقبل التمرة» وأعرفه بعينه لي مز جيج الك توفي قديم» لا يقبل التمرة» تهدى له 
التمرة يرفض أن يأخذهاء لكنه من باب المجاملة إذا أعطاه أحد الموظفين تمر جعلها للموظفين» لا 
يأكل تمرةً واحدة» لا يدخل بيته ولا جوفه منها تمرة» وذكر هذا الشيخ من أعظم الذكر وأجلَّه وأعلاه. 

ولذلك دائمًا الشخص يحتاط وخاصة إذا كان قد ولي القضاء يحتاط احتياطًا كبيرًا جدًا جدًا؛ 
ولذلك آنا أؤكد على هذه المسألة؛ لأنَّ بعض الإخوان وخاصة قد يكون في فترة الشباب لم يعتد؛ لأن 
كان طالبًا ثم مباشرة أصبح قاضيًاء قد لا يعتد على هذا الأمر» يجب أن الشخص يحتاط في قبول الهدية؛ 
حفظًا لعرضه ولدينه ولحُكمه وغير ذلك من الأمورء وبينه وبين الله عَرَجَجَلَّ أشياء يجب أن تكون 
سريرته فيها واضحة. 
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® قال المصنف: اويُسْتَحَبٌ أن لا يَحْكُمَ إلا بِحَضْرَةٍ الشهود). 
حكم القاضي إذا كان في مجلس القضاء يستحب أن يكون بحضرة الشهود لسببين: 
© السبب الأول: لأجل سماع البينة. 

© السبب الثاني: لأجل إصدار الحكم. 

انظر معي.. حضور الشهود لأجل سببين: 


9 السبب الأول: وقت سماع البينة. 
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۵ السبب الثاني: وقت صدور الحكم. 

© نبدأ أولا بوقت سماع البيّنة: بعض فقهاء المذهب يقولون -سأذكر لك بعض كلامه وهو القاضي 
أبو يعلى ثم أقول لك شرح الجملة- القاضي أبو يعلى يقول: إنه لا يجوز حكم الحاكم -أي القاضي- 
حكم القاضي بعلمه ولو كان علمه في مجلس التقاضيء لا يجوز له ذلك» فيقول: إن القاضي إذا سمع 
إقرارًا في مجلس القضاء لا يجوز له أن يقضي به إلا أن يكون معه شهود. 

فيرى القاضي أبو يعلى أنه يجب أن يبت على الإقرار أمام القاضي شهود» فيشهد فلانٌ وفلانٌ 
بإقراره» وطبعًا هذا من شدة المبالغة في عدم حكم الحاكم بعلمه. 

© وآمًا المذهب فإنهم يقولون: هذا من باب الاستحباب لا من باب الوجوب» ويقولون: إنه يجوز 
للقاضي أن يحكم بإقرارٍ أو بِينةٍ في مجلس لم يكن فيه شهود» يجوز له أن يحكم بذلك» لکن يستحب 
استحبابًا أن يكون الشهود حاضرين للمحل. 

إذن.. عرفنا الغرض الأول من حضور الشهود» يعني من باب الاحتياط خلافا لأبي يعلى؛ فإن أبا 
يغلى يرى وجوت ذلك. 

0 الفائدة الثانية لحضور الشهود عند الحكم: فإن الحكم إذا شهد به شاهدان فإنه سينفذ في المكان 
البعيد؛ لأنَّ القاضي إذا أراد أن يُنفذ كمه عند شخص آخر ككتاب القاضي إلى القاضي وغيره فيكون 
فيه شهود -سنتكلم عنه الدرس القادم إن شاء الله- فيكون من باب إثبات الحكم وأن هذا كتاب القاضي 
فأشهد عليه» وهذا ليس لازمًا من كل وجه؛ ولذلك قال المصنف: إنه يستحب. 

طبعًا هذان الأمران... من الأمر الأول فإنه ليس واجب؛ لأنه يجوز حكم القاضي بعلمه في مجلس 
التقاضي. 

© والأمر الثاني: أن الوثائق الرسمية لا يُشترط فيها الإشهاد الآن» فمجرد أن يختم القاضي الحكم 
يوقعه ويختمه بختمه هو ويصدر بختم المحكمة والإجراءات الباقية بعد ذلك من مرور المدة 
والاستئناف» فإنه حينئذٍ يكون حكما نافذًا وإن لم يكن عليه توقيع ولا شاهد. 
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القاضي لا يحكم لنفسه كما قضى الصحابة؛ فإن عليًا وقبله عمر -#85- لما كانت لهم خصومة 
تقاضوا إلى غيرهم ولم يقضوا لأنفسهم؛ فلا ينفذ حكمه لنفسه. 

© قال المصنف: «ولا لِمَن لا قبل شَهادنّه له). 

كأصوله وفروعه وزوجه» وكذلك لا يُقبل كمه على عدوه. 

في مسألة هنا تتعلق في قضية.. طبعًا نحن قلنا: لا يُقبل حكمه لمن تقبل شهادته له» وهو من الأصول 
والفروع. 

في قاعدة فقهية -وأريد أن تنتبهوا لها دائمًا- وهو: «أن ولي الأمر له تقييد المباحات»؛ ولذلك من 
تقييد المباحات: أنه القاضي بدل ما يقضي في عموم الأمكنة وعموم الأحكام» خصّصها ببعض الأحكام 
وببعض البلدان. 

© القضاء عندنا الآن: أن القاضي لا يجوز حُكمه ولا ينفذ إلا برضا الخصم الطرف الثاني فيما لو 
قضى لا يجوز له أن يقضي لشخص من الجهات الأربع؛ يعني يقرب له من الجهات الأربع أو من 
الدرجات الأربعة» هذا نص المادة في نظام المرافعات» يعني هم لم ينظروا للأصول والفروع فقطء وإنما 
نظروا حتى لابن العم وابن الخال. 

ظيكا لوف حاولت أن قشر هذا الف تنبا بدا ا الا دغر أن الور الرايدة 
من يقرب له إلى جده الرابع من أصله أبيه أو من أصله لأمه. وهذا صعب تطبيقه عندناء عندما نقول مثلا: 
آنا مثلا اسمي عبد السلام بن محمد بن سعد بن عبد الله بن إبراهيم» كل من التقيت به بإبراهيم فإنه لا 
يجوز لي أن أقضي لهم. 

عندنا نحن في مجتمعنا مجتمع يعني فيه مجتمع نوعا ما قبّلي؛ فقد يكون هذا الجد يجتمع تحته 
خمسمائة شخص أو ألف شخص من ذرية أدلوا بذكور أو بإناث» فيكون فيه صعوبة؛ ولذلك حاولوا أن 
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© قال المصنف: «ومن ادَعَى على غير يَرْرَة. 

المرأة البرزة: هي التي تبرز لحوائجهاء يعني: تخرج وتقضي حوائجها بنفسها. 

فمن اذَّعى على امرأةٍ برزةٍ لها حكم» ومن عى على امرأةٍ غير برزةٍ فلها حكمٌ آخر. 

نبدأ بمنطوق وهو حكم غير البرزة ثم نتكلم عن من حكم المرأة البرزة. 

© قال المصنف: «ومن اذَّعَى على غير بَرْرَة). 

هي المرأة التي لا تخرج عادةً لحوائجها؛ وإنما تختب. 

© قال المصنف: الم تُخْصرًا. 

الظاهر في ضبط هذه الجملة: أنها مبنية على ما جُهل فاعله» وهو المجهول. الم تَحْضَرًا؛ٍ أي لم 
يحضرها القاضي» فلا يُلزم بإحضارها. 

© قال المصنف: الم تحضر وأُوِرَتْ بالتوكيل». 

يعني: أا تؤمر بالتوكيل» فتوكّل من يقوم عنها بالخصومة» لكن لو أرادت أنها تحضر بنفسها 
وطواعية نفسها فإنها يجوز لها أن تحضر. 

المرأة غير البرزة هذه قد تكون لصغر سنها؛ كأن تكون مخدّرةٌ -أي بكرًا- أو أن تكون هذه المرأة 
غير البرزة ممن لا يخرج لحيائها؛ فبعض النساء فيها من الحياء الشديد ما لا تظهر لبعض محارمهاء وهذا 
موجود في مجتمعنا: من شدة حيائها أو من شدة خوفها تكون غير برزة. 

وقد يكون غير برزة لشدة شرفها؛ ففي الزمان السابق كانت المرأة الشريفة لا تخرجء وإنما يؤتى لها 
بكل شيء» الآن أصبح النساء الأصل فيهن الخروج لقضاء حوائجهن ونحو ذلك. 

© قال المصنف؛ الم تحضر وأمرت بالتوكيل». 

أي: التوكيل بالخصومة. 

© المرأة البرزة: هي التي تقضي حوائجها بنفسهاء إذا كانت برزةً فإنها تحضر أو تحضر بمعنى 
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وقد ذكرت لكم قبل قاعدة الخلوة -أظن هنا أو في الدرس الثاني لا أدري- نحن قلنا: قاعدة الخلوة: 
«أن الخلوة تنتفى بأشياءٍ باتفاق» وبأشياءٍ بلا اتفاق»). 

تنتفي الخلوة أول شيء بأحد أمرين: 

9 الأمر الأول: إمَا أن تنتفى بالمشاركة. 

۵ الأمر الثاني: أن تنتفي بالمشاهدة. 

هذه قاعدة المذهب, ت تنتفي الخلوة ما بالمشاركة أو بالمشاهدة. 

تنتفي بالمشاركة بحضور المحرم بإجماع أهل العلم؛ فإذا جاءت امرأةٌ ومعها محرمها ورجلٌ ثالث 
فإنه لا خلوة» فحينئذٍ يجوز» وهذا بإجماع لا خلاف فيه. 

0 الصورة الثانية: إذا وُجد جمع من النساء كامرأتين ن أو ثلاث أو أربع ورجل» هل تنتفي به الخلوة 
¢ 
ام لا 

المذهب: : نعم» تنتعي تنتفي الخلوة ا ی ا ا ا 
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محارمه» کان يكون رجل فاجر ويريد أن يقع على أمر محّرمء فهذا لا يجوز له أن يخلو حتى بأقرب 

محارمه إليه -وهذه واضحة- لكن الخلوة على المذهب تنتفي بجمع من النسوة مع الرجل. 
طبعًا اختلفوا في قضية من كان دون البلوغ: هل تنفي الخلوة أم يُشرط البلوغ؟ 
هذه مسألة أخرى. 
© الصورة الثالثة: وجود جمع من الرجال وامرأة. 

المذهب: أنه لا تنتفى به الخلوة؛ فلو وُجد رجلان وامرأة كالقاضى وكتّاب الضبط وامرأة 

فالمذهب: : أنه لا تنتفي به الخلوة؛ بل لا ان كون معيا نس 

وذكر ابن مفلح وجها أنه تنتفي به الخلوة» ذكر ابن مفلح ذلك في «الفروع»» وهذه من توجيهات ابن 

مفلح» إذا قال: «ويتجه» وهذه ذكرتها في غير هذا المحل. 


اج > , 
أ 1 ب < 6 1 ا 
ولب اميت تسح يغ ا 
إذن.. ذكرنا البرزة وحكمها. 
53 م 0 او 
@ قال المصئف: «وإن لزمَتها يمين أَرْسَلَ مَن يُحَلفها). 


أي: أن المرأة غير البرزة إذا لزمتها يمين لا يلزم أن تحضر مجلس التقاضي؛ وإنما يستخلف القاضي 


@ قال المصنف: «وكذا المريض». 

وكذلك كل شخص لا يستطيع الحضور لمجلس التقاضي يأخذ هذا الحكم؛ فالمريض» والعاجز» 
والزمن» ونحو ذلك» فله هذا الحكم. 

بعض المالكية قالوا: ويُلحق بذلك ذو السلطان؛ فلو كان ذا سلطانٍ عظيم يجوز أنه في التحليف أن 
يُرسل له فيُحلّف في مجلسه» ذكر ذلك بعض المالكية وهو مقبول على قاعدة المذهب وإن لم ينصوا 


عليه. 


© قال المصنف: «بابٌ طريق الْحكُم وصفته). 

طريق الحكم: يعني الإجراءات التي يسميها المعاصرين الإجراءات» يعني الذي يؤدي إلى الحكم» 
يعني ما يسبق الحكم من إجراءاتٍ هذا هو طريق الحكم. 

قوله: «(وصفته)؛ يعني: وصفة صدور الحكم وكيف يكون الذي يحدث في ذلك» يعني كيف يكون 
الحكم الذي صادر من القاضي من حيث لفظٍ يتكلم به» فلابد أن يأتي به. 

الحكم المراد به: الحكم القضائي؛ وهو الفصل بين الخصومات. 

© قال المصنف: (إذا حَضَرٌ إليه حصمان». 

تكلم قبل ذلك أن دخولهم إليه من باب الأدب يدخلون ولا يختار ولا يقدّم أحدًا وإنما يدخلون 


0 


قوله: «إذا جلس إليه الخصمان»؛ تكلم القاضي . 


م 
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@ قال المصنف: «فقال: أَيّكُما الْمُذّعِي؟). 

قوله: «المدّعي)؛ سيأتي إن شاء الله في فصل كيف التفريق بين المدّعي والمدّعى عليه. 

فالمدّعي: هو من إذا ترك ترك. 

والمدّعى عليه: من ليس كذلك» عكسه» وسيتكلم عنه المصنف في آخر هذا الكتاب إن شاء الله. 

قوله: «فقال: أَيكّما لْمُذَّعي؟)؛ يتكلم, ينظر. 

قوله: «فقالٌ: لكي الْمُدَّعِي؟)؛ فيجعله يتکلم» ثم بعد ذلك يستطيع القاضي أن يعرف من هو 
المدّعي ومن هو المدعى عليه. 

© قال المصنف: «فإن سكت حتى هذا جا 

أي: أن القاضي يجوز له أمران: 

0 الأمر الأول: إِمَا أن يسكت فيجعل أحدهم يتكلم. 

© الأمر الثاني: أو أن يبتدئ ابتداءً» أو أن يطول سكوتهما؛ فيقول: أيُكما المدّعي؟ من المدّعي؟ 

الآن قضية «من المدَّعي؟» في أكثر القضايا انحلت المشكلة؛ فإن تحريك الدعوى -وخاصة الدعوى 
الحقوقية- لا تحرّك إلا بتقديم لائحة الدعوى ولائحة الدعوى يُكتب فيها اسم المدَّعي فيكون هو 
المدّعي؛ فلذلك يقول القاضي: تكلّم أنت أولا لأنك أنت المدّعيء وهذا غالب في القضايا الحقوقية. 


@ قال المصنف: «فإن سكت حتى يبدأ). 
أي: يبتدئ الشخص بالكلام. 

© قال المصنف: «جاز». 

لا يلزمه أن يقول تلك الكلمة. 

© قال المصنف: «فمن سبق بالدضوض تَلمّه). 


أي: بالكلام» سواءً حال سكوته فإنه يقدّمه بالكلام ولا يقول: لاء اجعل الثاني يتكلم؛ وإنما يقدّمه. 


وهذا من باب العدل. 


30200 5 2 زا 2 
با ا u‏ ست ررر مساقد 


فإن لم يسبق أحد أو تكلما في وقتِ واحد؟ 


ع $ 


فالمذهب يقولون: يُقرع بينهما؛ لأنَّ القاعدة عندهم: أنه إذا استوى اثنان في حق واحد فإنه يقرع 
بينهم في الاستحقاقات إن كان استحقاقًاء وإن كان من باب الآداب التي ليست أحكام فإنه يقدّم الأيمن. 

وهذا الذي يجعل بعض الفقهاء يقولون: ايُقدَّم الأيمن» حتى في مجلس التقاضي. 

© قال المصنف: «فإن أقرٌ له حَكَمَ له). 

قوله: «فإن أقرّ له طبعًا المدّعي إذا ذكر دعواه يقول القاضي يوجّه الخطاب للمدّعى عليه فيقول 
له: ما تقول فيما ادّعاه هذا المدَّعي أو ما تقول فيما ادَّعاه خصمك؟ فإن قال له هذا الكلام» طبعًا لا بُدَّ أن 
يوجه القاضي؛ لأن القاضي هو الذي يدير الجلسة» فهو الذي يوجه الحديث للمدعى عليه» فيقول: ما 
تقول فيما قال خصمك أو المدعي؟ 

فهذا المدعى عليه له حالتان: 

۵ الحالة الأولى: إِما أن يقر. 

0 الحالة الثانية: وإما أن لا يقَرٌ. 

فإن أقرٌّ قال المصنف: «حكم له عَليه». 

أي: أنه يقر له بالحق» فيقول: نعم» هذا الحق له. فحينئذٍ يحكم به» ولا يحتاج أن ينظر في البيّتات» 
انتهت القضية؛ لأنّ الإقرار بِيّن كحكم له حكم بّنة وإن كان يختلف عن الشهادة: الشهود» يحكم به 


٠. 
042 
3 


© قال المصتف: «وإن ال 
إذا لم يقرّ المدّعى عليه له حالتان: 
۵ الحالة الأولى: إِمّا أن ينكر» يقول: لاء ليس له شيء. 
9 الحالة الثانية: وما أن يسكت. 


السكوت لم يتكلّم عنه المصنف وإنما ذكر الإنكار فقط والفقهاء يقولون: إذا سكت فلم يقرّ و 


۷ 
مح اكه 


لقضيرَةالشَّيْخْ أد. عبد السام بن جر شويع 2# 4# 


1۸ - 
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ينكر» سكت» قال: لم أتكلم. فإنه حينئذٍ يحبسه القاضي؛ ليقر أو ينكر فإن امتنع حكم عليه بالنكول» 
طبعًا بعد مرور إجراءً طويل» سنذكره إن شاء الله فيه عندما ننتهي من كلمة الإنكار كاملة. 

@ قال المصنف: «فإن أنكر». 

الإنكار يكون لأمرين: 

٥‏ الأمر الأول: نكارٌ للمدّعى به. 

© الأمن القاق: و إنكاز به 

الإنكار لأمرين؛ كأن يقول: أقرضته ألمًا. المدّعى به ألف» سببه القرض» فإن أنكر القرض وأنكر 
اقيم اقفن | كر eal SSS Olas NO‏ تقل الك و EN‏ 
نقول: نعم» أقرضنيء لكني ليست ألف؛ خمسمائة. فنقول: يُقبل بالخمس مئة. 

أو يقول: أقرضني ولكنني رددتها إليه. فدعوى رددتها إليه يحتاج إلى إثبات» وهكذا. 


إذن.. لما نقول: أنكر ينكر المدَّعى به ويُنكر سببه» هذا المقصود هنا في كلام المصنف» فإن أنكر 
أحدهما دون الثاني فهذا لها إجراؤها المختلف. 

قوله: «فإن أنكر)؛ أي: المدّعى عليه» قال القاضيء قال للمدَّعيء أي: قال القاضي للمدّعي. 

© قال المصنف: (إن كان لك به فأخْضِرْها إن شِعْتَ). 

فيقول: إن كانت لك بينة أحضرها. 

0 لماذا قالوا لا بد للقاضي أن يقول له ذلك؟ 

قالوا: لأنّ البيّنة -كما سيأي بعد قليل- لا يصح أن تسمع ولا تقبل البيّة إلا إذا أن الحاكم بها؛ فكل 
بي لا يأذن الحاكم بها فإنها لا تقبل» هذه القاعدة عندنا. 

إذن.. البيّنة -خذوا هذه القاعدة المهمة- الأصل عند الفقهاء: أن البيّنة لا مُسمع إِلّا بشرطين: 

0 الشرط الأول: أن تسبقها دعوة. 


© الشرط الثاني: أن يأذن بها الحاكم أو القاضي فيطلبها ابتداءً» فالبيّنة قبل طلبها فإنها لا تسمع. 


0 
کے 


للك فی بوشن 


طعا ستدني من ذلك صور؛ وهنا كلام شيخ الإسلام آنا تسمع فيه» وعليه العما فنك الما خرين 
كما ذكر ذلك صاحب «الإقناع» وغيره سيشير لها إن شاء الله بعد قليل. 


# قال المصنف: «إن شئت». 

لآن الخ يتجوز اله أن لأ بأ قوبلا هو هر لأن الحق له. 

فن ا سيقي 

أي سمعها الحاكم» أي: القاضي . 

© قال المصئف: ١(وحَكمَ‏ بها). 

حكم بها وجوبًا إن كانت البيّنة تثبت الحق؛ لأنّها قد تكون بيّنة لا تثبت» ولكن القاعدة عند الفقهاء 
إذا أطلقوا كلمة البيّنة فالمقصود بها الشاهدان. 

@ قال المصئف: «فإن أحضرها سمعها وحكم بها»؛ أي: القاضي وجوبّاء يجب عليه أن يحكم 
بها. 

@ قال المصنف: «ولایځکم عليه 

هذه المسألة التي عن قصد شرحت هذا الباب؛ لتعلّقها بالمسألة السابقة. 

عندنا مسألة مهمة تسمى: «قضاء القاضي بعلمه). 

9 ما معنى قضاء القاضي بعلمه؟ 

العلم: هو كل ما يعرفه القاضي ويعتقده في غير مجلس القضاء» بأن يكون القاضي إِمّا رآه ونظر إليه» 
أف سفعة اده أو استفاض عنده؛ فكل هذا تسمى: «قضاء القاضي بعلمه)؛ يعني: ثبتت عنده واعتقد 
صواب هذا الحال» هذا يسمى: «قضاء القاضي بعلمه). 

ليس المقصود «بعلمه)؛ أي: بظنه؛ وإنما المقصود بما اكتسبه من وسائل أو من أدلةٍ تثبت اليقين - 
وهي الشهادة» شهادة الاثنين» أو بالرؤية أو بالسماع» لكن خارج مجلس الحكم. 


انظروا عندي ثلاث مسائل انتبهوا لها: 
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9 المسألة الأولى: إذا كان عِلْم القاضي خارج مجلس الحكم. 

اكتسب علمه خارج مجلس الحكم؛ خارج مجلس الحكم رأى رجلا يسرق من آخر مالا أو يغصبه 
إيّاه» أو حضر عقد التبايّن خارج المجلس» فلما حضر مجلس التقاضي جاء المدّعي فقال: لا نة 
عندي. نقول: لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه» ما يجوز له أن يقضي بعلمه» علمه ما هو؟ الذي اكتسبه 
خارج مجلس التقاضي» لا نقصد بالعلم الظن؛ وإنما نقصد به القطع باليقين. 

© المسألة الثانية: أن يكون عِلّمه قد اكتسبه في مجلس التقاضي. 

فهذه ذكرتها قبل قليل عن القاضي أبي يعلى؛ إن كان عِلمه قد اكتسبه في مجلس التقاضي يجوز 
قضاؤه بعلمه؛ لأنَّ العلم اكتسبه في مجلس التقاضي» خلافًا للقاضي أبي يعلى؛ فإنه يقول: لا يجوز له 
ذلك. بل يجب أن يحضر سماع البيّنة من الإقرار والشهود. اثنان من الشهود فيحضرون معه؛ لكي... 
القاضي. 

© المسألة الثالثة: إذا كان القاضي قد اكتسب عِلمًا خارج مجلس القضاء. 

قلنا له: لا يجوز له أن يحكم بعلمه» طيب هل يجوز له أن يحكم بخلاف علمه؟ نقول: بإجماع آهل 
العلم لا يجوز أن يحكم بخلاف علمه. لا يجوز له أن يحكم بعلمه ولا يحكم بخلاف علمه. 

9 كيف لا یحکم بخلاف علمه؟ 

شخصٌ رأى آخر قد تعاقد على عقد خارج المجلس» فلما حضر المجلس قال المدعي: لا بيّنة 
عندي. وهذا قال: آنا مستعد أن أحلف يمين النفي. القاضي كان حاضرًا التعاقد أو رأى الإتلاف» نقول: 
القاضي لا يجوز له أن يحكم بخلاف ما يعلمه خارج مجلس القضاء. 

۵ إذن ما الذي يفعل؟ 

يتوقف ويتنحّى عن النظر في القضية. 

نعيدها بلغة أخرى: 

إذا كان القاضي اكتسب العلم -أي الأدلة التي تثبت الحكم- عرفها في مجلس التقاضي فيجوز له أن 
يقضي بعلمه» سواءً كان قد علم مها قبل ذلك آم لاء هنا يجوز. 


اسيا 

9 الحالة الثانية: إذا كان قد اكتسب العلم قبل مجلس التقاضي فلها ثلاث حالات: 

9 الحالة الأولى: إن شهدت البيّنة بمثل علمه فيجوز له أن يقضي بالبيّنة وهي موافقة لعلمه. 

9 الحالة الثانية: أن تشهد البيّنة أو لا بيّنة فيكون الحكم على خلاف علمه» لا يجوز له أن يحكم 
مطلقاء فإن حكم فهو آثم» لا يجوز له أن يحكم بخلاف علمه. 

© الحالة الثالثة: ما الذي يفعل؟ 

أن يتوقف» فيتوقف في هذه المسألة أو يتنحَّى فيجعل غيره يحكم بها. 

© قال المصنف: «ولا يحكم بعلمه). 

إذن قول المصنف: «ولا يحكم بعلمه)؛ أي: بعلمه الذي اكتسبه في غير مجلس الحكم» وأمًا العلم 
الذي اكتسبه مجلس الحكم فإنه يحكم به لقول عامة أهل العلم» وما علِمّه فلا يجوز له أن يحكم 
بخلافه» بل يجب عليه آلثر تن ر التي 

# قال المصنف: «وإن قالّ الْمُدَّعِي: ما ی 

هنا عندنا صورتان» إذن.. إذا قال: أحضر بيّنتك؟ ولم يحضرها المدّعي فله صورتان: 

9 الصورة الأولى: أن يقول: ليس لي بيّنة. 

0 الصورة الثانية: أن يقول: لا أعلم لي بينة. 

إذن لنا حالتان -انتبه- أورد المصنف الحالة الأولى» وسيورد بعد قليل الحالة الثانية. 

© قال المصنف: «وإن قال الْمُدّعِي: ما لي بيه . 

نفى أن تكون له بينة. 

© قال المصنف: «أَعْلَمَه الحاكمٌ أنَّ له اليمينَ على حَضمه). 

أي: يُعلمه أن لك اليمين على خصمك,. لماذا يقول له ذلك؟ لأنه ربما لا يرضى باليمين» فيقول: لا 
كارت بمب ر ا بحن 3 للك ا و يرية | قود ان ممه فالس له 
فيعلمه القاضيء فلابد من إذن المدَّعي؛ ولذلك فإن اليمين لا بد أن تكون بإذن المدّعي كما سيأي من 


يانيع أد. عبر السلاح ب ناشوي 2 قلف $ 


© قال المصنف: «أعْلَمَه الحاكمٌ أنَّ له اليمِينَ على حَصوه على صِفْةٍ جوابه). 

يعني: أن اليمين التي يتكلم بها الخصم تكون على صفة الجواب؛ ولذلك لا يجوز فيها استثناءٌ ولا 
يجوز فيها توريةٌ ولا يجوز فيها مخالفة للَفظء فيكون الجواب على قدر السؤال أو على قدر الدعوى 
التي جاءت. 

© قال المصنفه: «فإن سأله». 

أ سال المدعي القاضي. 

© قال المصنف: «فإن سأله إحلاقه)». 

لأنَّ القاضي هو الذي يُحلفء ليس المدّعي. 

® قال المصنف: «فإن سأله إحلافه ea‏ 

يعني: قال له: احلف اليمين على صفة الجواب. 

® قال المصتف: (وخَلَّى سبيله). 

لا يبقى عليه شيء» هذا إن حلف طبعًا. 

طبعًا إن «حَلٌی سبيلّه حيقذٍ يصبح هذا الرجل بركت ذمته» ولا يُدعى في نفس الدعوى مرةً أخرى؛ 
لماذا؟ لأنَّ المدّعي نفى أن له بيد مطلقًاء وهذا الرجل قد حلف على أن الحق ليس للمدّعي» فحيتئذٍ لا 
يستدعى ثانيًا ولا يتم تحليفه مرة أخرى. 

© قال المصنف: «ولا بُْتَدٌ بيمينه قبلّ مسألة الْمدعِي». 

اليمين لا تُقبل إِلّا بشرطين: 

© الشرط الأول: أنه لا بد من سؤال المدعي؛ يعني لا بُدَّ أن المدعي أن يطلبها وأن يكون طلبه إياها 
اختيارًا وطوعًاء وهذا قول المصنف: «قبل مسألة المدّعي). 


© الشرط الثاني: أنه لا بد أن يأذن الحاكم بها؛ فكل يمين لو كان في مجلس التقاضي لم يأذن الحاكم 


موجه ١ ١‏ 
1 | مس AS‏ ع 
شن 00025259527 شت زز س 
بها فإنها لا تصح» ولم يقولوا إنه يُشترط أن تكون أمام القاضي لجواز الاستخلاف في سماع اليمين مثل ما 

سبق في غير البرزة. 

ثم بدأ المصنف يذكر -نحنن ما زلنا في الحالة الأولى- إذا نكل ما الذي يحدث؟ 

@ قال المصنفه: «وإن نَكَلَ). 

أي : المذعى عليه 

© قال المصنف: «قَضَى عليه». 

أي: قضى عليه القاضى» يقضى بنكوله. 

# قال المصنف: فقول 

أي: فيقول القاضي . 

@ قال المصنف: (إن حَلَفْتَ وإلا قَضصَيْتْ عليك. فإن لم بَحْلِفْ قَضَى عليه». 

انظروا معي.. هذه مسألة من أهم المسائل» هذه المسألة تسمى: «النكول»» «والقضاء بالنكول». 

0 ما معنى التكول؟ 

النكول معناه: أن الشخص توجّه له اليمين للنفيء ثم إذا وُجهت له اليمين -خاصة في النفي؛ لأن 
الأصل اليمين تكون في حق المذعى عليه على ظهر المذهب» تكلمنا عنها في الدرس قبل أمس أو أمس- 
فإن اليمين إذا اتجهت للمدعى عليه لآجل النفي فامتنع من أداء اليمين» نكل إِمّا صريحًا أو بإطالة 
البكوته رفن أن بحلاف رقن السكرت فتكهور النذفية أن اليفين لآ ترد إلى المد ونا 
يقضى بالنكول ابتداءً» هذا هو مشهور المذهب المعتمد عند أغلب فقهاء المذهب. 

وهناك رواية ثانية يعتمدها كثيرٌ من المتأخرين: أنه تنقل اليمين إلى المدعي. 

والشيخ تقي الدين طبعًا له رأي: فيرى التفصيا بين حالةٍ وحالة؛ فإن كان جانب المدّعي أقوى تنقل 
له اليمين وإلّا فلاء وهذا ليس محله هنا ذكر رأي الشيخ تقي الدين. 


إذن.. عرفنا هذه المسألة» وهي قضية: أن المذهب لا ينكلون اليمين وإنما يحكمون بالنكول. هذه 
المسألة الأولى. 


لاش اد باساب me gu‏ 

© المسالة الثانية: أن النكول على المذهب هو كإقامة البيّنة وليس كالاقرار. 

انظر الفرق., أن التكول عن اليميخ كإقامة اليئة؛ كأنه شاهدان أثبتا الحق» زليس كالاقرار؛ لان هذه 
المسألة يترتب عليها أشياء» يترتب على إذا قلنا: إن النكول إقرار يترتب عليها مسائل» سيأتي إن شاء الله 
في باب الإقرار: ما الفروق بين الإقرار والبيّنة التي هي الشهود في قضية الإثبات» وسيآتي إن شاء الله في 
محلها. 

استثنوا من ذلك صورة واحدة: وهو المفلس؛ فإن المفلس لحظ غيره» يعني الذي حجر عليه لحظ 
غيره إذا نكل عن اليمين فثبت الحق عليه صارت كالإقرار» وما كان كالإقرار -مرَّ معنا في باب الف س- 
أنه يثبت له أحكامٌ خاصة به. 

© قال المصتف: «فيقول: إن حلفت وإلا قضيت عليك». 

أي: هذه العبارة قوله: «فيقول» الفقهاء استحبوا فيها أمرين: 

استحبوا أن يقول هذه العبارة» أن يقول له القاضي هذه العبارة. 

الأمر الثاني: استحبوا أن يكررها ثلاثاء هذه عبارة «التنقيح» ومن مشى من المتأخرين» قالوا: 


e 


و 


المصنف هنا لم يقل يستحب» ولم يقل إنه ي سن؛ لأد المضنف ذكر فى حواشى ي «التنقيح» أن في 
استحباب ذلك أو سُنيته نظرء وإنما هو جائز؛ فإن القاضي يجوز له أن يقضي بالنكول من غير أن يقول: 
إن حلفت ولا قضيت علباكة وإثما هرمن أمر الماحات؛ لآن الصف فق حراش ي «التنقيح» نقل 
قلا أن القول جه فل هن غير ورود يه لذ خرو واتما کن ندب إذا جدت ا فر ن ی 
اللات وين السنة: 

© قال المصنف: «وإن لم يحلف قضى عليه». 


ل 


ps‏ عي بَيْنَةََحَكمْ بها). 
0 هذه هي الصورة الثانية: وهي إذا قال المدّعي: لا أعلم لي بِيّنتَه ما عندي بيّنة. لم ينف وإنما قال: 
لا أعلم لي بينةء ثم بعد ذلك أتى بهاء فإن حلف المنكر -يعني لما قال: لا أعلم لي بينة» ثم حلف 


© قال المصنف: «وإن لف المنكر ثم 


0 
کے , 
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المنكر- ثم أحضر المدّعي بعد ذلك بينته» فإن القاضي يحكم بهاء بخلاف ما لو قال ليست لي بيّنة؛ فإن 
البيّنة هناك لا تسمع؛ لأنه نفى البينة» كذّب نفسه» والشخص قال كلمة في دعواه ثم أكذب نفسه» هذا من 
باب التكذيب» هذا كلام الفقهاء. 

0 الحقيقة: أن باب القضاء عندنا الآن أغلب الناس لا يعرف» يعني قد يعبر.. يعني: ما عندي شهود 
بقصد أنه لا أعلم أن لي شهودًاء فقد يكون استخدام بعض الناس للنفي بمعنى نفي العلم» وهذا موجود؛ 
ولذلك فإن وقوف الفقهاء عند هذه الدلالات اللفظية قد يكون مقبولًا ممن يعرف دلالتهاء ولكن بالذات 
الدعاوى التي تكون الترافع مباشرة من غير وكيل بالخصومة في الغالب أنهم يتساهلون في الألفاظ» فقد 
يقال: يتجوّز في هذه الألفاظ بعض الشىء. 

© قال المصنف: «ولم تكن اليمينُ مُزيلةً للحق». 

أي: أنه اليمين لا تزيل الحق إلا إذا كان هو الذي ناقض نفسه» فإن المدَّعي قال: ليس بيه ثم أحضر 
البكلة كيدا قاق من شمه لمن ها لا قري آل رل تفط الم مدنا ع م ا بخ 
البيّنة وليست كمثابة الإقرار» كونها كالبيّن الشهود إن عارضت البينة بي أخرى فتكون من باب تعارض 
البيّنات» النكول هذه البيّنة وعارضتها بيه أخرى فيكون من باب تعارض البينات. 

وإذا تعارضت البيّنات -يعني لا أدري هل سنتكلم عنها أم لا- فالمذهب: أا تقدّم بيّنة الخارج» 
هذا مفردة في المذهب وهو الذي.. أو الداخل الذي هو المدّعى؛ دائمًا تقدّم بينته» وسيتكلم عنها إن شاء 
الله تعالى في محلها. 

بذلك نكون إن عرفنا أهم مسألة في قضية لماذا جعلنا الإنكار بيه ولم نجعلها إقرارّاء بحيث أنه إذا 
عارضتها بيه أخرى فلا يقدَّم الإقرار عليهاء هذه من أهم المسائل» ستأتي مسائل أخرى إن شاء الله في 
اها 

اسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 
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ع مسراو 


يي د لخمد ا عيده و وشولة 


# قال المصنف: «باب طريق الحكم وصفته». 
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© قال المصنف: «فصل»). 

في هذا الفصل تكلم عمًا يتعلق بصفة الدعوى. 

© قال المصنف: «ولاتَصِحٌ الدعوّى إلا مُحَرَّرَةً). 

9 أولا: أمّا كون أن الدعوى لا تصح إلا محررة؛ فإن ذلك لان تمام الحكم لا بُدّ أن يبنى على 
تحرير الدعوى» وذلك أن الحكم مبنيٌ على ما طالب به المدّعي: 

فإذا كان كلامه محررًا فإن القاضي سيسأل المدّعى عليه بما طلبه المدَّعي ثم سيحكم به بعد ذلك. 

وإذا لم يكن كلام محررّاء فإنما سيسأل القاضي عنه المدّعى عليه يكون غير واضح ولا بّن» ومن 
باب أؤلى فإن كمه يكون غير واضح ولا بيّن» بل إن القاضي لربما حكم بعلمه أو سأل عمًا يعلمه 

ولذا فإن النبي صا اورا السام قال: «وأن ما أفضي بتځو مما أُسْمَعٌ» فإذا كان كلام المسموع 
محررًا كان القضاء كذلك صوابًا. 

والمراد بآن الدعغوى لا بد أن تكون محرّرةً: أي: يحرّر العلم بهاء أي: بما تقتضيه؛ فالمحرّر هو 
المعلوم. 

وأنّا الصياغة فليس المراد بضياغة التخرير أن تكديه فإننا ستذكر بعد قليل أن هذا ليس لازمّا؛ يا :له 
تصح الدعوى مكتوبة بدون نطق» سأذكره بعد قليل. 


إذن.. فقوله: «محرّرة»؛ أي: تحرير العلم» ويشمل ذلك ثلاثة أمور: 
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~e 
الأمر الأول: التصريح بالطلب.‎ 0 

0 الأمر الثاني: وبنوع الطلب. 

9 الأمر الثالث: وبالمُطًالّب به. 

هذه ثلاثة أشياء» والمطالّب -وهو الرابع- المدّعى عليه إِذّن تصبح أربعة أشياء. 


© نبدأ بهذه الأمور الأربعة على سبيل البسط والتوضيح لها: 


فأول هذه الأمور الأربع لكي تكون الدعوى محرّرةٌ: أنه لا بد من التصريح بالطلب» وهذا معنى قول 
الفقهاء: يُشترط في الدعوى التصريح بالدعوى؛ بأن يقول: أدّعي على فلانٍ بكذاء أو أطلب من فلانٍ أن 
يرد لى المال» ونحو ذلك. 

والمعتمد عند الفقهاء: أنه لا بذ من التصريح» هذا هو المشهور. 

ونقل في «الإنصاف» قولا في المذهب وإن كان عليه عمل كثير من القضاة قديمًا وحديثا أنه ُكتفى 
بالظاهرء فلا يلزم أن يأتي بلفظة ادَّعي ولا بأن يأتي بلفظ الطلب الصريح» وإنما ظاهر الدلالة الذي يفهمه 
القاضي وغيره حينئظٍ يكون بمثابة التصريح بالطلب. 

إذن.. المشهور: أنه لا بد أن يصرّح بالطلب» كأن يقول مثلا: أطالب بأن يرد لي المال أو أن يقضي 
الدين ونحو ذلكء أو أن يصرّح بالدعوى فيقول: أدّعي عليه بكذا وكذاء هذا هو الأمر لأول. 

الأمر الثاني: أنه لا بُدَ من التصريح بنوع الطلب؛ بأن يصرّح بأنه يطالب برد العين أو بسداد الدين» أو 
أنه يطالب بإثبات الحق» قد يطالب بالإثبات بالمطالبة» له حق ذلك. 

فمن أقرض غيره قرضًا فله الحق أن يرفع عليه دعوى لإثبات الحق إذا كان حالاء ولكن يقول: أريد 
إثبات الحق وأمًا المطالبة به فإنها تكون على الميسرء لا أريد أن أطابه به» فيجوز أن تكون مطالبة 
بالإثبات أو الرد أو فسخ العقد» أو غير ذلك من نوع الطلب» فلابد أن ينص صراحة على نوع الطلب. 
0 هنا قيدٌ فيما يتعلق بنوع الطلب: 

نوع الطلب فقهاء المذهب يشترطون يقولون: لا بُدّ أن تكون الدعوى حالة. 


يي 
.4 


وبناءً عليه: فإن الدعوى المؤجلة لا يصح طلبها ولا تكون محرّرة. 


۷ 
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0 وضربوا لذلك مثالا فقالوا: 

لو أن لشخص على آخر دين مجلا فلا يصح للمدّعي أن يطالب بإثبات هذا الدين المؤجل؛ لأنبا 
لس وإنما هو لأمر مستقبل» فإذا حل الأجل جاز للمدّعي أن يطالب بالإثبات أو أن يطالب بالرد 
تبعا للإثبات» هذا هو مشهور المذهب. 

© والرواية الثانية وهي التي عليها العمل: أنه يجوز الدعوى بطلب إثبات المؤجّلء وهذا الذي عليه 
العمل وخاصة إن خشي ضياعه أو ذهاب البّينة ونحو ذلكء وهذا الذي عليه العمل عندنا الآن في 
المحاكم» فيرفع الشخص طلب إثبات الدين؛ خشية تلف ورقة الإثبات أو موت البينة أو نحو ذلك من 
الأمور. 

إِذّن تكلمنا عن أمرين: 

9 الأمر الأول: وهو التصريح بالدعوى. 

0 الأمر الثاني: التصريح بنوع المطلوب أو نوع الطلب. 

0 الأمر الثالث مما يجب التصريح به: وهو التصريح بالمطالب به» الشيء الذي يطالّب به. 

فلابد أن يقول: أطالب بكذا وكذا من الأمور الواضحة والجليّة. وسيذكر المصنف هذا النوع الثالث 
بالتفصيل بعد قليل» ولذلك سأرجى الحديث عنه بعد قليل. 

© الأمر الرابع: أنه لا بُدٌ من بيان المدّعى عليه على مَن تكون الدعوى. 

فلابد أن ينص على شخص بعينه أو جماعة بعينهم أنهم هم المدّعون عليهم. 

هذه أربعة أشياء لا بد من تحريرهاء وهو: 

0 الأمر الأول: التصريح بالطلب. 

9 الأمر الثاني: وبالمطلوب. 

© الأمر الثالث: وبنوع الطلب أهو رد أم إثباثٌ أو نحو ذلك. 


0 الأمر الرابع والأخير: بالمطالب» وهو المدعى عليه. 


ايا 

فإذا جد نقص في واحدٍ من هذه الأمور الأربع فإن الدعوى حينئذٍ لا تكون محررة. 

© هناك أمرٌّ خامس: الفقهاء يقولون: ليس شرطًا تحريره في الدعوى ابتداءً» وهو: ذكر سيب 
الاستحقاق؛ فإن فان ذكر سبب الاستحقاق في الدعوى ليس لازمّاء ولم يستثنى من ذلك إلا صورة 
واحدة وهو الميراث» وسيأتي في كلام المصنف بعد قليل. 

الميراث وحده الذي يُستثنى فيه يجب أن يُعرف ويُذكر في سبب الدعوى السبب» وسيأتي في كلام 
المصنف بعد قليل إن شاء الله. 

بقي عندنا أمران يتعلقان بالتحريرء إن عرفنا أن التحرير: هو التصريح بالعلم بأربعة أشياء والتصريح 
بهاء وأن الخامس وهو سبب الاستحقاق لا يلزم» إلا في صورة واحدة سيأتي بعد قليل. 

عدا أمران ل الاهاة الها 

أن هذه الدعوى لكي تصح أنه لا بُدّ أن تنفكٌ عمًا یکذہا إِلّا أن يكون خطاً. 

٥‏ معنى كونها أنها تنفك عا يكذبها: لو أن رجلا ادعى على آخر مالا قبل خمسين سنة» والمدعى 
عليه عمره دون ذلك» فحيتئذٍ نقول: إن هذه الدعوى قد اتصل بها ما يكبا فلا تصح» إلا أن يدعي 
المدعي الغلط فيما اتصل به فيقول: أنا تكلمت مخطنًا أو غالطًا. فحينئظٍ لا أثر له. 

9 الأمر الثاني أيضًا عندنا: أن بعض الناس قد يظن أن المراد بكونها محررة أي: مكتوبة» وليس ذلك 
كذلك؛ بل إن المراد بالتحرير هو التصريح بالأمور الأربعة التي أوردناها قبل قليل» وأمًا كتابتها فإنه 
جائز» يجوز كتابة الدعوى» بل إن مشهور المذهب عند فقهاثنا أنهم يقولون: إذا كان المدَّعي قد قدَّم 
ورقة كتب فيها دعواه محررة» وصح فيها الأمور الأربعة السابقة ولم يتكلم وإنما قال: أطالب بما في هذه 
الورقة. قالوا: فإن الدعوى لا تسمع؛ بل لا بُدّ أن يبيّن ما الذي طلبه من هذه الدعوى» فلا يُكتفى بالكتابة. 

وهذا الذي عليه العمل في أغلب الأقضية عندنا؛ فإنه بُقضى لا بد أن يتلفظ المدعي بطلبه بدعواه ولو 
أن يقرأ عريضة وصحيفة الدعوى أو وكيله يقوم بذلك» لا بد من أن يتكلم ولا يكتفي بالورقة التي 
يقدّمهاء إلا بعض الدوائر التجارية وفي القضاء الإداري فإنه يكتفى بتقديم الدعوى ورقيًا من غير کلام» 
وهذا الفعل مبنِىٌ على الخلاف الذي وجد في مذهب الإمام أحمد في التوسع بقبول الخطء وأن الخط إذا 
ثبت فإنه يقوم مقام الكلام مطلقاء ولكن المشهور عند فقهائنا: أنه لا بد من التبيين» ويكون التبيين 


م 


لقضيرَةالشَّيْخْ أد. عبد السام ناشوي 3% 4 


بالكلام؛ إِمّا باللسان أو بالإشارة إن كان الشخص أخرس ونحو ذلك. 

إذن قول المصنف: «لا تصح الدعوى إل محررة» هذه يدل على وجوب تحرير الدعوى وعرفنا 
معناه» وهي من أهم المسائل» وعرفنا دليلها أيضًا كذلك من قول الت حاورا آلو وسل . 

© قال المصنف: «معلومة الْمُذَّعَى به). 

قوله: «معلومة المدَّعى به)؛ في الحقيقة هذا من باب عطف البعض على الكلء فإن العلم بالمدّعى به 

والمدّعى به هو الحق المطالّب به هو المدّعى به. 

والعلم بالمدعى به يكون بأحد أمرين أو ثلاثة -إنشئت -: 

9 الأمر الأول: يكون بالتعيين؛ فإذا كان المدعى به عينٌ فيكون بالتعيين؛ أي: بالإشارة إليه: أطالب 
000 

والفقهاء يقولون: إن كل عين يدَّعى بها فيلزم إحضارها إلى مجلس التقاضيء هذا كلامهم ولا 
يجزئ وصفهاء بل لا بُدّ من إحضارها إن كان يمكن إحضارهاء هذا هو التعيين. 

9 الأمر الثاني: أنه يكون العلم المدعى به بالوصف» ويكون الوصف فيما لا يمكن إحضاره 
للمجلس؛ بأن غاتبًا أو لا يمكن نقله كالأراضين والدور ونحو ذلك. 

± وهذا الوصف عندنا فيه أمران: 

9 الأمر الأول: آم يقولون: أنه يكون الوصف واضحًا كالوصف في السلّم» وهو الوصف الذي 
يؤثر في القيمة زيادة ونقصًاء فيكون الوصف مبيتا لجنسه ونوعه وتفاصيله المؤثرة في الثمن. 

9 الأمر الثاني: أخهم يقولون: إن الوصف الأؤلى للمدعي والمدعى عليه أو الرسول الذي يبيّن صفة 
العين أنه يبيّن وصفها وأن يبيّن معه قيمتهاء يبيّن القيمة مع الوصف. هذا هو من باب الأؤلى لا من باب 
الوجوب» وإنما يجب بيان قيمة العين المتنارّع عليها إذا كانت تالفةء وإِلّا فإنه يُكتفى بالوصف والأؤلى 
ذكر القيمة معها؛ لأن ربما تنبت فيها الشركة أو يقبت يكون هناك تلف أو نحو ذلك: 


إذن عرفنا بما يكون به التعيين» قلنا: بأمرين: التعيين» وبالوصف. 
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9 الأمر الثالث: قالوا: الشهرة؛ فإن الشهرة -حينئذ- تغنى عن التعيين والوصف. 

فلو أن اثنين اختصما في عين مشتهرة عند أهل البلد» والقاضي يعرف ذلك؛ كأن تكون دارًا أو دابة أو 
دكانًا ونحو ذلك» فإن الشهرة حينئذ تكفى عن التحديد. 

© قال المصنف: (إلاما تُصَححُه محهو لا . 

بدأ يتكلم المصنف عما يستثنى من تحرير الدعوى باعتبار المدعى به والمطالّب به» فإنه في بعض 
العو جر أن غ بالمجهول» وهو الذي قال: «إلا ما تُصَححُه مجهولا). يعني: أن كل ما يصح 
ثبوته في الذمة مجهولًا فانه حينئذٍ يصح الدعوى به ولو لم يكن معلوم القبل» ففي أشياء تثبت في الذمة 
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مجهر 
@ قال المصنف: «كالوصية). 
ع جح اع 24 و 
فلو أن رجلا اوصى وصية وفقدت هذه الوصية» فيجوز للموضئ له -يعني المنتفع من هذه 
الوصية- أن يرفع دعوى ويقول: أطالب بإثبات على ورثة الميت أن ينفذوا وصية الميث» ها تييع 
الوصية وتصدق الوصية على أقل جزء تصدق عليه. 
وكذلك لو كانت الدعوى بإقرار؛ فيأقي شخص ويقول: أقرَّ لي المدعى عليه بشيء أو بسهم» وهكذا 
من الآلفاظ التى تكون غير واضحة ومعلومة. 
50 2 9 2 اك . 1 
لفظة سهم وغير ذلك من العبارات. 
ومثاله أيضًا: ما ذكره المصنف قال: «لك وصية» عرفنا الوصية. 
© قال المصنف: «وعبد من عبيده مَهِرَّا ونحوه). 
قوله: «عبد من عبيده مهرًا؛ كأن يأتي يتزوج رجل امرأةً فيقول: لك عبد من عبيدي. أو طاتا 
(نحوه) أي: يكون العبد من العبيد عرض مهر أو أن يكون العبد من العبيد عوض خلع» فحينئل يصح 
1 ےا 2 بع 5 
لها مهر المثل» فتكون حكمها حكم المفوضة. 
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® قال المصنف: «وإن ادَعَى عَقْدَ نكاح أو بيع أو غيرهما فلا بد من ذكْرٍ شروطه». 

هذا -أيضًا- متعلق بالتحرير» تحرير الدعوى أحيانًا يقتضي أنه لا بُدّ من ذكر شروط العقد. وهذا من 
باب تبيين المطالّب به. 

فلو ادَّعى رجلٌ على غيره بيعًا معينًاء قال: بعت لي هذه السيارة أو البيت. أو اذَّعى رجلٌ على امرأة 
أن هذه المرأة هي زوجته» فهذه الدعوى لا تقبل ولا تسمع إل مع ذكره شروط العقد بما تعاقد عليه وما 
هي الشروط التي وجدت» سواءً كانت الشروط في العقد أو شروط العقد. 

شروط العقد؛ كأن يتزوجها بلا ولي. 

والشروط في العقد؛ كأن يكون اشترط عليها نفي المهر أو اشترط عليها إلغاء بعض الشروط أو 
اشترط عليها التأقيت فيكون العقد حينئذٍ باطل ونحوه» هذا في العقود» في عقد النكاح» وأمّا في عقد البيع 
فالشروط كثيرة وسبق لها باب مستقل. 

© لماذا أشترط في عقد النكاح وعقد البيع عند الطلب أو عند الدعوى بإثبات هذين العقدين من ذكر 
الشروط؟ 

قالوا: لان هذه الشروط التي تكون في العقد -يعنى الشروط التي هي روط العقد وشرطت أو 
شروط جعلية في العقد- ربما كانت مفسدةً له» ربما تكون هذه الشروط مفسدة له» فالشروط التي 
تخالف حقيقة العقد تؤدي إلى فساد العقد. والشروط التي تكون مخالفة لمقتضى العقد تفسد الشروط 
ويصح العقد وحده. 

إذن.. فالقاضي ربما إذا علم الشروط أبطل العقد» فحينئظٍ نقول: لا يثبت العقد بالكلية؛ بل يلغيه» 
فالحكم ما دام مبنيًا على معرفة الشروط فلابد إن من ذكرها. 

0 هنا مسألة في قضية عقد النكاح أستئنيت صورة سأذكرها لأهمية بيانها: 

يقول: إن الزوج إذا كان قد ادعى على زوجته ابتداء عقد النكاح فلا بد أن يذكر الشروطء وآما إن 
ادعى عليها استدامة النكاح فلا يلزمه ذكر الشروطء هناك فرقٌ بين الحالتين: 


إذا قال: تروّجت فلانة. وهي تقول: لم يتزوجني. فلا بد أن يذكر الشروط؛ لأنه ربما يقول تزوجتها 
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حوري 
بلا ولي» فحينئذٍ يكون كلامه هو الصحيح. فالزواج باطل» فنفيها للحقيقة الشرعية. 

لکن عندما يقول: تزوجتها ولم يحدث فرقة بينناء لا بنكاح ولا بخلع ولا بغيره» فهو حينئذٍ يطالب 
NS ESE e yg A‏ ن 
مقرَّةٌ له بأصل العقد. فلا يلزمه ذكر الشروط. 

إذن.. متى يلزم ذكر الشروط؟ 

يلزم ذكر الشروط إذا كان المطالّب به إثبات العقد ابتداءً دون الاستدامة. 

© قال المصئف: (فلا بد من ذكر شروطه). 

اتتا مها: 

© قال المصنف: «وإن اذَّعَتَ امرأةٌ يكاح رَجْلٍ). 

الكلام السابق كله فيما إذا ادعى الرجل نكاح الزوجةء فلابد أن يذكر الشروط وتسمع الدعوى» لكن 
المرأة إذا دعت أن فلانًا زوجها فهل تسمع هذه الدعوى أم لا؟ 

® قال المصنف: «وإن ادَّعت امرأةٌ نكاح رجل لطلَبٍ تَمَقَةٍ أو مَهْرٍ أو نحوهماء شُمِعَتٌ دَعواهاء 
فإن لم تَذّعِ وی النكاح لم تُقبّل). 

يقول الشيخ: إن المرأة إذا رفعت دعوى أمام القاضي تطالب إثبات عقد النكاح» تطالب إثبات 
العقد. ليست مطالبة بالاستدامة وإنما المطالبة بالإثبات» هذا فرق» يختلف الفرق بين الحكمين. 

6 إذا أرادت أن تطالب بعقد النكاح» إثباته» فحينئذٍ نقول: لها حالتان: 

9 الحالة الأولى: -التي ذكرها المصنف ثانيًا-: إذا كان قصدها إثبات النكاح فقط» فيقول 
المصنف: «فإن لم تدع سوى النكاح لم تُقبل» لم تقبل الدعوى ولا تسمع» ما السبب؟ قالوا: لأنَّ النكاح 


حق عليها وليس حقا لها. 


الزوج منكر أساسًا ابتداءًء هو حق عليها هي وليس حقا لهاء وبناءً على ذلك فإنها لا تضم الدعوى 
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لكن لو ادّعت قالت: أطالب بإثبات النكاح لكي يعطيني النفقة الواجبة ولكي يقسم لي قسمًا مثلا أو 
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تسمع؛ لأن لها حقا تابعًا تطالب به وهو النفقة والمهر ونحو ذلك. 

إذن يرق بين الحالتين» بين: دعواها إثبات النكاح فقط» وبين دعواها النكاح لأجل مطالبتها لأا 
تطالب بالنفقة والمهر ونحوه فتُسمع المطالبة بالنفقة ولا تسمع المطالبة بالنكاح فقط؛ لأنه ليس لها حق 
وإنما عليها حق؛ فهي المدّعى عليها. 

@ قال المصنفه: «وإن اذَّعَى الإرث ذكر سببه». 

الأصل عند فقهائنا: أن الدعوى لا يلزم فيها ابتداءً ذكر السبب. 

ماس ذكر الينب؟ 

يقول: لمحمدٍ على آلف ريال أطالب بردها. لا يلزم في سماع الدعوى ابتداءً أن يقول إن هذه الألف 
بسبب بيع أو بسبب قرض أو بسبب إتلاف عين ونحو ذلك من الأمور لا يلزم ذكر السبب؛ لأنَّ ذكر 
السبب متعلق بالبينة فيما بعد» وقد يقر المدعى عليه بالحق من غير ذكر سبب» فحينئلٍ ثبتت الحقوق من 
غير ذكر السبب» ولا يترتب الحكم عليها دائمًا؛ فقد يثبت الحق ابتداءً كما ذكرت لكم بالإقرار. 

لكن في الإرث؛ لو ادَّعى رجلٌ على ورثة الشخص أنه شريكٌ لهم في الإرثء فلا بد أن يذكر السبب» 
بأن يقول: أنا أخ» أو معصّبٌء أو ابن ونحو ذلك من الأمورء فيذكر سبب قربه من هذا الميت» فالإرث 
أا ركه موه د ها أن د الببييه» ولأنه قد ال#بواروت و لنس ات لات 
من ذكر السبب ثم إقامة البينة بعد ذلك على السبب. 

طبعًا لأنَّ إقرار الورثة بوجود هذا الرجل أن له حق ما يجزئ؛ لأنَّ معرفة السبب يترتب عليه: 

)١‏ ثبوت الحق على الجميع لا على بعضهم. 

)١‏ يترتب عليه معرفة نسبة الإرث أهي سدس أم ربع آم ثمن -إن كانت زوجة- أو نصف الثمن إذا 
كانت جارة» لها جارة أخرى ونحو ذلك. 


ثم انتقل المصنف بعد ذلك لذكر البيّنة وحكمهاء والمراد بالبيّنة هنا: أي: الشهود» وليس المقصود 
البينة هنا الإقرار» فإن الإقرار محله باب مستقل سيأق إن شاء الله بعد درسين. 
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© قال المصئف: «وتعتبر عدالة الَْيَةِ ظاهرًا وباطنًا». 

قوله: «وتعتبر عدالة البيّة)؛ المراد بالبينة هنا: أي: الشهود» وغالبًا إذا أطلق الفقهاء كلمة «البيّنة) 
فيقصدون بها الشهود ولا يقصدون بها لا القرائن ولا يقصدون ما الإقرار» فغالبًا ما يطلقون «البيّنة) على 
هذا المعنى» وقد يستخدمونها على كل وسيلةٍ من وسائل الإثبات» ولكن الغالب هو هذا. 

إذن ف «البيّنة» لها معتى عام ومعبّى خاص. 

اعتبار العدالة» الفقهاء يقولون: إن اعتبار العدالة من حقوق الشرع» وبناءً على ذلك: فإنها تعتبر عدالة 
البيّنة ولو لم يطالب المدعى عليه بإثبات عدالتهاء بل ولو لم يطعن المدعى عليه بعدم عدالتهاء ولو لم 
یقل» سکت» سواءً سكتء سواءً طالب بتعديلهاء سواءً سكت أو لم يطعن أو لم يطلب أيضًاء كل هذه 
الصور الثلاث لا بد من البحث عن عدالتها. 

فق لو 1ن" باليوالة و و ضعي لابو انما عو إذر اذ مه 
ضمني بالحق» فيكون من باب تعديله في هذه القضية فقط دون ما عداهاء سأذكرها بعد قليل. 

إذن المسألة الأولى: أن عدالة البيّنة حقٌّ للشرع؛ وبناء على ذلك فيُسعى في معرفة العدالة وإن لم 
يطالِب الخصم المدعى عليه وإن لم يطعن في البينة. 

الأمر الثاني فيما يتعلق باعتبار عدالة البيّنة: أن اعتبار عدالة البيّنة العبرة فيها بعلم القاضي» إِذَن 
القاضي بإجماع أهل العلم -وسيذكرها المصنف بعد قليل- العبرة في عدالة الشهود بعلمه وقناعته هوء 
علم القاضي وقناعته وسيذكرها المصنف بعد قليل إن شاء الله. 

# قال المصنف: «وتعتبر عدالة البيّنة ظاهرًا وباطتًا). 

© المراد بالظاهر: أي: في ظاهر الناس» فيما يظهر لهم ويبين. 

© وأمّا الباطن: فيلزم أن يكون الشهود عدولا في الباطن؛ أي: في الخفاء. 

9 وبناءً على ذلك: فإن هذه البيّنة إذا كانت في الظاهر عدلء ثم تبيّن بعد الحكم أنها ليست بعدلٍ 
وقت التحمّل أو وقت الأداء فحينئظٍ يُنقض الحكم؛ لأنَّ العبرة بالظاهر والباطن معًا وليس الظاهر فقطء 
إا في صورة واحدة هي المستثناة وهي عقد النكاح؛ فإن عقد النكاح الشهود فيه يكفي فيهم العدالة 
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ظاهرًا دون العدالة باطنًا. 

ل ل كانوا فسََافًا في الباطن فإن 
العقد لا يفسد ولا يبطل؛ لآنّ الحاحة م تقتضي ذلك ويترتب عليه تحريم فروج وهو خطير جدَّاء بينما 
الحقوق فيه تنازل بين طرفين» وما عقود النكاح فإنها عقود رضائية. 

إذن.. كل الإثباتات أمام القاضي ما عدا عقد النكاح يُشترط فيها في التحمّل وفي الأداء أن يكون 

© الحقيقة: أن قضية العدالة من الأمور الصعبة جدًاء والفقهاء بعظهم يذكر ضابطًا للعدالة قد لا 
يتحقق في أغلب الناس» مثل ذكر بعضه: أن العدالة هي اجتناب الكبائر» وعدم المداومة على الصغائرء 
وعدم فعل ما يُخل بالمروءة» والحقيقة أن هذه الثلاثة الأمور إذا قلنا إنها ظاهرًا وباطتا يلزم وجودهاء فإنه 
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ولذلك فإن تطبيق كلام الفقهاء حقيقة 
قديمًا أصبح لا يشهد أمام اا د وعنذة هن الغدول إلا عدد is‏ چا فيسمونهم 55 الذي 
يتحمّلون في العقود الشهادة ويؤدونها أمام القاضي» ووجد هذا في بعض البلدان» سواءً في الأندلس أو في 
العراق وغيرهاء ربما أشير لبعض الجوانب التاريخية عندما نتحدث بعد قليل عن المزكين. 

ولذلك لما قال بعضهم: إن الظاهر إن العدالة -أراد أن يخفف هذا الحدود- فقال: إن الظاهر في 
المسلمين العدالة» الأصل العدالة» فنكتفي بذلك» رد من لم يقبل ذلك قال: بالعكس؛ الأصل في الناس 
الظلم؛ فإن الأصل في الإنسان أنه ظلوم وجهول» فليس الأصل في الناس العدالة. 

۵ وبناء على ذلك: فإن كثيدًا من أهل العلم يقولون: يجب أن يُتساهل في ضابط العدالة» وتكون 
العدالة باعتبار كل زمانٍ» بحسب كل زمان» وبحسب كل بلد. 


فقد يظهر في بعض البلدان من المعاصي ما ينتشر بينهم» فحينئذٍ يعفى عن هذه المعصية ما لا يعفى 
عنها في بلدٍ آخر» بل على التحقيق أنه قد ينت ينتشر في بعض البلدان من البدع -والإخلال بالبدعة هذا من 
الفسق الاعتقادي- من البدع ما يكون مث مشتهرًا فيه ما لآ يمنع من رد قبول شهادتهم. 


تامشار اليدعة ووجوة البيدقة ف المخصي كلد وو فول انهاه 0ه لكر لما يكو لاير ل يلل معين 
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وفي مصر معين فإننا حينئلٍ نقول: انتشار هذا الأمر يجعل أن في رد شهادة هؤلاء تضييع للحقوق كبير 
جا وا غل ذلك فر إن العدالة فدات سادق الا مان تاكن الأمكة واف البلدات 
وباختلاف أحوال الناس» وإنما يُنظر فيه لأواسط الناس في العدالة» والقيد الذي ذكروه الفقهاء في 
المعصية والكبائر والصغائر والمروءة هذا مما يصعب تحقيقه. 

© قال المصنف: (ومَن جُهِلَتْ عدالته سيل عنه». 

أي: يقول الشبخ: إن البيّنة لها حالتان: 

ا ل 
ال غدل مق با ها كلمت عها قزل تلبت أنه .لا بد الكذات واه اط لما يقل إضافة 
لاجتنابه المعاصي والمخل اء المعاصي الكبار طبعًا وما يخل بالعدالة. 

فإن كان القاضي يعلم في نفسه في قرارة نفسه ذلك أجزأء فإنه يُقبل علم القاضي في تعديل الشهود 
وجرحهم» يُقبل» علم القاضي يُقبل في تعديل الشهود وجرحهم. لكن لا يُقبل في معرفة البيّنات» يعني بينة 
الحكم والحكم نفسه» وهذا معنى قول الشيخ: «وإن عَلِمَ عدالته عل بها/؛ يعني: علم القاضي وهو 
يسمى قناعة القاضي أو علم القاضي. 

9 الحالة الثانية: أن يجهل القاضي ذلك» فإنه يسأل عنه» ويسأل عنه هؤلاء الذين يُسألون يسمون ب 
ال 

* والذي يسال عنه ويقوم بتزكية الشهود نَا بد أن توجد فيهم أربعة شروط, هؤلاء الذين يقومون بتزكية 
هؤلاء الشهود : 

0 الشرط الأول: أنه ل 


© الشرط الثاني: 


ع 


ابد أن يكون المزكون عدولًا؛ لأنَ غير العدل لا يحكم بعدالة غيره. 
لا بْدَ أن يكون المزكون ذا خبرة بالناس ومعرفتهم. 
6 الشرط الغالك: وهو أنه لا ند أن يكونوا غارفين بمن زكوه من الشهود. 
© الشرط الرابع: وهو أنه لا بْدَ أن يكون الحاكم أو القاضي عالمًا بخبرتهم بالشهود. 


هذه أربعة أشياء» ولذلك القاضي إذا جاءهم مزكون فشهد المزكي أنه يعرف فلاناء يقول: أتعرفه؟ 
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ورد 
إن قال: نعم. فهذه هي خبرته» فيقول: علمت أنه قد شهد بذلك. 

# قال المصنف: «وإن جَرَحَّ الْحَصم). 

أ المشهود عليه. 

© قال المصنف: «الشهود كلف اله به» 
أي: بالجرح» لا بد أن يأتي بالجرح» بالبيّنة» كأن يثبت عليهم وقوع في كبيرة من الكبائر كالزنا أو 
القذف ونحو ذلك» أو يثبت عليه عدم ضبطه النقل» وهكذا من الأمور. 

© قال المصنف: «وأَنْظِرَ له ثلاث إن طَلَبّه). 

أي: يُنظر ثلاثة أيام» وقيّد بالثلاث؛ لأنَّ كما قال الموفق يمَدُلمَهُ: أن الشارع كثيرًا ما يقد بالثلاثة 
كثيرًا ما يقيّد الأشياء بالثلاثة» وحيث أننا لم نجد مدة مناسبة فنربطها بثلاثة أيام» فيعطى ثلاثة أيام» في هذه 
الثلاثة أيام يُرجع إليه. 

وهذا التقييد بالثلاثة اجتهادي من الفقهاء» والآن يُنظر بحسب ما يكون هناك موعد الجلسات؛ فقد 
يزيد عن ثلاثة أيام. 

© قال المصئنف: (إن طلبه». 

أي: طلبه الخصم وهو المشهود عليه. 

© قال المصنفه «وللمُدَعِي مُلازمته». 

أن المّدعي له أن يلازم المدعى عليه؛ خشية أن يهرب خلال هذه الثلاثة أيام التي يبحث فيها عن 
ال الى تيت الجرح: 

© قال المصنف: «فإن لم يَأت). 
ي: لم يأتِ الخصم اببيَةٍ» تشهد بالجرح. 
© قال المصئف: ١حَكمَ‏ عليه»). 


لو أتى هذا الخصم بالبيّنة» الشهود الذين يشهدون بعدم العدالة» فإنه حينئزٍ يُحكم بجرحها وترد هذه 


أ 


0 
کے 


دل - فخ راان 


س 
اة يُحكم بالجرح وترد هذه البّنة؛ لأنّ الجرح مقدّمٌ على التعديل» فحينئ يقدم. 

فإن لم يأتٍ بالبيّنة أو جاء ببينة لا تقبل؛ ضعيفة ونحو ذلك فإنه يُحكم عليه بالبيّة؛ لأنه حينئظٍ بمثابة 
وا 

© قال المصنف: «وإن جهل حال المي ت من الْمُذَعِي تزكيتهم». 

يقول: إن كان القاضي يجهل حال البّنة» لا يعلم حالهم» طّلب من المدعي تزكيتهم» يعني أنه يطلب 
من المدعي أن يأتي بمن يزكيهم. 

وكما مر معناء وهذا الطلب بالتزكية لا يلزم فيه طلب الخصم ولا يلزم فيه أيضًا قدحه فيهم» وإنما 
هذا من القاضي. 

استثنى من ذلك صورة واحدة ذكرتها قبل قليل» وهو: إذا جاء الخصم فقال: عدّلتهم أو رضيت بهم 
ونحو ذلك» فحينئنٍ فإنه يُحكم بشهادتهم» ولا يكون قوله هذا تزكية لهم؛ فهو بمثابة الإقرار منه برأيهم» 
هو ليس إقرار» لكن بمثابة الإقرار ولكنه لا يكون تعديلًا لهم» فلا يعدّل في القضية التي بعدهاء بل يؤتى 
لهم بمزكين. 

© قال المصنف: «ويَكفِي فيها عَذ لان يَشهدانٍ بعدالته». 

المزكي لا بد فيه أن يكونا اثنين؛ لأنها فرعٌ عن الشهادة» والفرع يأخذ حكم الأصل فلابد أن يأتي 
عدلان؛ أي: رجلان. لا يُقبل النساء. 

قوله: «يشهدان بعدالته)؛ معنى قوله: «يشهدان بعدالته»؛ يعني انما يقولون: نشهد أنه عدل. 

يقول الفقهاء: ولا يلزم أن يأتوا بلفظ «أشهد» بل يكفي أن يقول المزكيان: هو عدلٌ. من باب الإخبار 
من غير إتيان بلفظ الشهادة. 

إذن.. فقوله: ١يشهدان»‏ لا يلزم منها الإتيان بلفظ الشهادة» وإنما يكفي الحكم بأنه عدلٌ فقط. 

والمزكون يشهدون بالعدالة بناءً على غلبة ظنهم ولا يلزم يقينهم بعدالته. 

© قال المصنفه «ولا يبل في الترجمة والتزكية والْجَرح والتعريفٍ والرسالة إلا قول عَذْلَيْنِ). 
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© قال المصنف: «ولا يُقبل في الترجمة». 

الترجمة: هو نقل الكلام من لسانٍ إلى لسان. 

يقول: إن الترجمة للكلام لا بُدَّ فيه من مترجمين اڈ ثنين؛ لأنها من باب فرع الشهادة» فهي شهادة على 
كياد مات للشيادة» قلا بد ن أو يكونا لبن وان ك اوجن ل البعملة زا اء ما و 

© قال المصنف: «والتزكية». 

قوله: «والتزكية): هم الو رن الذين يشهدون بالعدالة؛ لأنهم شهودٌ على عدالة فلابد أن يكونوا 
ا 

® قال المصنف: «والجرح». 

فإذا جرح الخصم الشهود فلا بد أن يأتي باثنين يشهدان بالجرح؛ لأنه بمثابة الحكم برد شهادته. 

@ قال المصتف: «والتعريف). 

كلمة «والتعريف» هذه أختلف في شرحها وضبطهاء والذي قرّره المحققون أن المراد بالتعريف 
ثلاثة أشياء -كما قرّه الشيخ تقي الدين وغيره- أن المراد بالتعريف: 

)١‏ التعريف بالعين المشهود عليها. 

؟) والتعريف بالمشهود له. 

۳) والتعريف بالمشهود به 

إذن. تغريف بالعين؛ بان يأتي شخصن أو الخبير فيقول: إن العين محل التنازع هي العين الفلانية. 
هذا هو المعرّف في الحقيقة» هذا تعريفٌ بالعين. 

وتعريفٌ بالمشهود له؛ وهو أنه يكون لما قالوا: شهدنا أن فلان. فيقول: فلان نعم» هو الحاضر هذا. 
فيكون من باب الإقرار أن فلان هو الحاضر. 
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9 والأمر الثالث: هو التعريف بالمشهود به؛ بأن المشهود به هو كذا وكذاء فحينئذ يكون هذا من 
باب التعريف. 

© قال المصنف: «والرسالة». 

كلمة «والرسالة» أخذها المصنف من أصل «المقنع»» وقد ذكر ابن قندس في بعض حواشيه: أنه لم 
يجد من فسّر معنى كلمة «الرسالة)» لم تظهر له. 

وجاء بعض الشرّاح مثل: منصور» ومثل غيره» فقالوا: لعل المقصود ب «الرسالة» هنا: هو من يرسله 
الحاكم ليبحث عن حال الشهود أَهُم عدول أم ليسوا بعدول» فيأخذ, فيكون معنى الرسالة حينئظٍ قريب 
من معنى المزكي» هذا من جهة. 

ومن جهةٍ أخرى: أن بعضهم قال -وهذه مشى عليها عثمان وإن كان قال منصور المعنى الأول 
أظهر - أنه قد تكون «الرسالة» الرسالة بالتحليف» فقد مر معنا في الدرس الماضي أن القاضي إذا أراد أن 
يحلّف المريض أو المرأة المخدّرة فإنه يرسل لها من يحلَفها في بيتهاء فحينئذٍ لا يُكتفى بشخص واحد 
بل لا بُ من اثنين. 

نكمل هذه المسألة ثم سأذكر ما الذي عليه العمل بعد قليل. 

® قال المصنف: «والرسالة إلا قول عدلين». 

لابد أن يكون عدلين؛ أي: رجلين» ولا يُقبل النساء. 

ابسن من ذلك أمران: 

9 الأمر الأول: فيما لو كان المشهود عليه زناء فلابد أن يكونوا أربعة رجال؛ لأنها فرعٌ للشهادة وفرع 
الشهادة تأخذ حكم أصلها. 

© الأمر الثاني: إذا كان المشهود عليه مال فحينئزٍ يكتفى في الترجمة والتزكية وغيرها رجلان أو 
رجلٌ وامرأتان» قالوا: لأنها فرعٌ عنها فحينتذٍ تأخذ حكمهاء هذا كلامهم» هذا على العموم هو المذهب. 

الرواية الثانية في المذهب -سأذكرها لأنه عليها العمل-: أنهم قالوا: إن هذه الأمور -ما عدا طبعًا 


التزكية- هي من باب الإخبار» والإخبار يقبل فيه الشاهد الواحدء فالترجمة والجرح والتعريف والرسالة 


525 م 


يكتفى فيه بمخير واحد. 

© قال المصتف: ١ويحكم‏ على الغائب». 

بدأ يتكلم المصنف في هذه الجملة عن الحكم على الغائب. 

© الحكم على الغائب تقتضي أربعة أشياء: 

)١‏ سماع الدعوى ابتداءً. 

۲ ثم سماع البينة. 

؟) ثم الحكم بها. 

5) تنفيذها. 

الدعوى على الغائب نوعان: 

9 النوع الأول: إمًا أن تكون في قضيةٍ جنائية. 

9 النوع الثاني: أو في قضيةٍ ليست بجنائية؛ كقضايا النكاح والزواج وقضايا الأموال وغيرها. 

فكل ما كان من القضايا الجنائية كالقتل ونحوه فإنه لا تسمع الدعوى على الغائب؛ لأنّها تعلق بها 
عقوبة بدنية» فلا بد من حضوره. بل لا بد من حضوره. وإن كان بدلها الدية ومع ذلك لا بُدَّ من حضوره. 

طبعًا وأمّا ما عدا ذلك فإنها تسمع فيه الدعوى -كما سأذكر بعد قليل- إلا اللهم ما يتعلّق بحقوق 
الآدميين» وسنشير لها بعد قليل إن شاء الله. 

© قال المصنف: «ويُحكم على الغائب». 

المراد بالغائب ثلاثة أشخاص - وفي معناهم الرابع -: 

9 الأول: يسمى غائبًا هو كل من سافر مسافة قصر فأكثر؛ فإنه يسمى غائبًا. 

© لقان ا کل من كان دون مسافة القضر أو اليلد ولك كان سخا وار ضور ما 
بإرادته هو ولیس بحبس ونحوه» وهذا يسمى غائيًا. 


9 الثالث: الميت؛ فإن الميت يسمي غاثنا كذلك. 
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ويأخذ حكم الغائب أيضًا وإن كان يسمى غائبًا لكن في بعض صورها غير المكلّف؛ فإن غير 
المكلّف غائبٌ عقله؛ فحضوره وإقراره ودفعه غير مقبولء إِلّا أن يكون له وصيٌ أو ولي يقوم بشأنه» فإنه 
يأخذ حكمه في الجملة. 

إذن.. عرفنا أن الغائب ثلاثة أشخاص ويُلحق بهم الرابع. 

قال: إذا ثبت عليه الحق فإنه يُحكم عليه بهذه الأمور» الدليل عليه: حديث هند لما جاءت للنبي 
لَه َلتَووَعَِالِهِوَسَلَرَ وسألته عن زوجها بي سفيان» فة فقضى النبي صَإَنَه عورا السار - إن قلنا: إنه قضاء 
ولیس بقعو عن = فقضى النبي ص اورا لوار بذلك» فدلٌ على أنه يُقضى على الغائب. 

لكن الغائب إذا حضر بعد الحُكم فإنها تسمع حجته ودفعه على المدعيء ويُقبل؛ لا يُسقط حقه» 
فوقت ما يحضر يعاد النظر في القضية بأن يُسمع حقه. 

يُستثنى من ذلك من القضايا التي لا بُحكم فيها على الغائب: قالوا: كل ما كان من حقوق الله عَرَيجَلَ 
فإنه لا يُسمع فيها على الغائب؛ كالحدود والتعازير» الحدود والتعازير كلها لا يُسمع فيهاء وهي الأمور 
الجنائية الأساسية. 

© قال المصنف: «وإن اذَّعَى على حاضر بالبلدٍ غائب عن مَجْلِسٍ الحكم وأتى ب َة لم تُسْمّع 
الدَّعْوَّى ولا البَينَه). 

يقول: إن الشخص إذا ادَعى على شخص في البلد وكان هذا الشخص غير ممتنع من الحضورء ليس 
مستتراً وممتنعًاء يعنى: عندنا الحاضر فى البلد: 

)١‏ إِمَا أن يكون ممتنع فيُحضر بالقوة. 

۲) وإمًا أن يكون غير ممتنع ويحضر وحله. 

۳) وَإمّا أن يكون مستتر ممتنعٌ من الحضور مستت لا يمكن الوصول إليه في البلد؛ كأن يكون خائمًا 
أو لأي سبب من الأسباب» أو متهرّب ونحو ذلك. 
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فيقول الشيخ: أنه إذا ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم فإنه لا تسمع البينة ولا 
الدغوئ ع يخضر إلى المجلسء لا بد أن يحض والدليل على ذلك: ما جاء عند أبن داوود 
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عندنا هنا مسألتان -أريد أن أشير لهما قبل أن ننتقل إلى القاضي- وهما مسألتان مهمتان وإن كانت 
خارجة عن كلام المصنف: 

9 المسألة الأولى: أننا ذكرنا أنه يُحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق» فالقاضي يسمع الدعوى 
ويسمع البيّنة ويحكم وينفذ. 

مثال ذلك: امرأة ادّعت على زوجها أنه لم يعطها النفقة» فيسمع القاضي الدعوى ويسمع البيّنات 

5 َك 3 0 ع2 

ويحكم بثبوت النفقة في المدة السابقة» فإن كان له مال أخذ من ماله مع أنه غائب واعطيت المرأة إِيَاه من 
باب النفقة» هذه مثال للحكم على غائب 

رجل اقترض من آخر مالا وهو غائب» فيدعي المدعي عليه فيقول: اقترض مني مال أو بعته عيئًا 
وهذا هو البرهان» فيسمع القاضي الدعوى ويسمع البيّنات وإن لم يكن هناك مدعى عليه حاضر في 
المجلسء ثم يحكم ويؤخذ إن كان له مال حاضر في البلد وهو التنفيذ ويعطى لهذا المدعي. 

إذا حضر المدعى عليه من سفره أو ظهر من استتاره فله الحق أن يطعن في البيّنة وتسمع حجته» فإن 
لم يكن قد نقذ الحكم فينظر بعد ذلك فيه» وإن كان قد نقذ وثبت عدم صحته فإنه حينئظٍ يُسترد المال من 
اة وثرد إلى هناجيه الأول أو من المدّعى وثرة للمدعى غلية. 

عندنا هنا مسألتان وأريد بيانهما : 

© المسألة الأولى: أننا إذا حكمنا للمدَّعي على الغائب فهل يُحلّف أم لا؟ 

نشهور النذهية أله لا باب لأنَّ معه بينةّه وقاعدة المذهب: أنه «لا يُجمع بين البيّنة والتحليف 
واليمين على من أنكر» هذه قاعدة في المذهب في الأصل. 

والرواية الثانية -وقد ذكر القاضي علاء الدين المرداوي في «التنقيح» أن عليها العمل؛ أي: عمل 
القضاة-: أن الحكم على الغائب يلزم معه تحليف المدعي؛ لأنَّ به وإن كانت ظاهرة أمام القاضي 


۷ 
کے , 
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سپ 
لكنها ضعيفة بعدم وجود الطاعن الذي ربما طعن فيها وجرحهاء فحينئٍ يحلّف. 

وهذا الذي عليه العمل عندنا أيضًا في المحاكم: أنه إذا حُكِمَ على غائب فلا بد أن يُحلّف المدعيء 
خلافا لمشهور من المذهب» وإن كان... قبل أن الشيخ علاء الدين المرداوي القاضي أبو الحسن قال: 
إن العمل على خلاف المشهورء وهذه ميزة -يعني أكرّرها دائمًا- أن الآبواب المتعلقة بالقضاء الأخيرة 
ما ذكره من أف ممن هو قاض ليكون أدق من غيره» المرداوي ولي القضاءء ابن مفلح ولي القضاءء ابن 
النجار الفتوحي ولي القضاء. 

يعني: ابن مفلح نقل مسألة قال: إن المتأخر -ذكرتها في باب الخلع إن كنتم تتذكرون- حَكَم بعض 
المتأخرين من المقادسة أنه يُلزْم بالخلع» أن القاضي له الحق أن يلزم بالخلع خلافا للمشهور؛ بل هو لم 
يقض به أحد المذاهب الأربعة جميعًاء وهذا الذي عليه العمل الآن عندنا في المحاكم» بل تأخذ به كثير 
من أنظمة الدول العربية وهو أن القاضي له الإلزام بالخلع» فإنه إذا كان له الإلزام بالطلاق فمن باب 
أؤلى أن يُلزْم بالخلع» وهكذا. 

9 المسألة الأخيرة: -نحن قلنا: الحكم على الغائب-: أمَّا الحكم للغائب فإنه لا يُحكم له. لا 
يُحكم للغائب» والسبب في ذلك: لأنَّ الحكم للغائب لا بُدَّ فيه من مطالبة منه وهو لم يطالب» فإنه لا 
يحكم إلا للمدعي وهو لم يطالب به ولا یمکن تحرير دعواه» فلا يُحكم للغائب مطلقًاء لا يحكم به. 

0 ما الذي بُحكم؟ 

کک بإئياث العقود» فحص رهن غا الق فيقول أمام القاضي: أزيفا أن ابت عقا وهر ابت 
أمامك أيها القاضي أنني قد اشتريت من فلانٍ الغائب مبلغ كذاء فيطالب بإثبات الحق ولا يطالب 
بالحكم به» وهذا فرق بين الصورتين. 

الأمر الثاني: أنه يحكم للغائب من باب التبع» والقاعدة فيه: أن كل قضيةٍ واحدة تشتمل أعيانًا أو عددًا 
من الأشخاص فقد يُحكم للغائب لأجلهاء مثل: الميراث؛ عندما يأتي أبناء رجل فيقولون: ندّعي 
المبراف: من أن # فسن فلان وقللاق رفلان وأخرنا العائب تيع أت السك للخاب: 

ومثله: يقال في الشركات؛ لأنها تشتمل أعيان عشرة» قالوا: نحن شركاء في الأرض الفلانية ومعهم 


غائب» فحينئذ يحكم لهم. 


١اس‎ 

وهذه من تطبيقات القاعدة المشهورة: «يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالا»). 

بعد ذلك بدأ الشيخ بباب مهم» وهو: (بابٌ كتاب القاضي إلى القاضي». 

ع وكتاب القاضي إلى القاضي معناه: ما يرسله قاض إلى قاض بأحد ثلاثة أمور: 

9 الأمر الأول: إِمَّا طلب سماع بينة. 

0 الأمر الثاني: أو طلب حكم. 

6 الآمر الثالق: أوطلت فف 

فيرسل قاض إلى قاض آخر بطلب أحد ثلاثة أمور: 

0 الأمر الأول: سماع بِيّنةٍ ونقلها. 

9 الآمر الثاني: أو بحكم بأن يكون القاضي الأول هو الذي سمع البيّنة فيرسل للقاضي الثاني: احكم 
بمقتضى هذه البينة. 

9 الأمر الثالث: أن يرسل له لأجل التنفيذ» أي: تنفيذ الحكم الذي قضى به. 

جرت عادة الفقهاء في قضية سماع البينة أنهم يجعلون من باب الشهادة على الشهادة» وهذه الشهادة 
على الشهادة أفرد لها باب مستقلٌ سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم والذي بعده. 

بقي عندنا في قضية الحكم والتنفيذ وهو المشار إليه هنا. 

© قال المصنف: «كتاب القاضِي إلى القاضي». 

قالوا بإجماع أهل العلم: أنه مقبولء يُقبل كتاب القاضي إلى القاضي؛ 2 ما يرسله القاضي إلى 
قاض آخر وإن اختلفت ولاية حكمهم» سواءً كانوا في بلد أو كانوا في بلدانِ شتّى» وهذا بإجماع أهل 
العلم. 

وقد ورد في كتاب الله جل علا ف قضة سلبيان أن بلقيس قالت: و مون شى وة سر آله 


ليم لمیر * [النمل: ۳۰ء اتی کک 4 [النمل:۲۹]» فدلٌ ذلك على أنه قد قبل في شرع من 
قبلنا ولم يآتنا في شرعنا ما يخالفه قبول الكتاب» فإذا كان في الولاية العظمى فمن باب أؤلى الولايات 
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التي دونها. 

والنبي صا وول أرسل كتبًّا لكثير من الولاة وغيرهم» وثبت أن عمر بن عبد العزيز كما في 
«البخاري» أله كان يعنى قل کناب القضاة وله في آثار متعلقة به. 

إذن هذا ما يتعلّق بكتاب القاضي إلى القاضي وأنه مجمعٌ عليه. 

ذكر فقهاؤنا: أن كتاب القاضي إلى القاضي عندهم هو «حكمه كحكم الشهادة على الشهادة تمامًا» 
نص على هذه القاعدة جماعة» منهم: : صاحب «المنتهى»» «التوضيح»» وإن لم أكن واهم أيضًا وصاحب 
«التنقيح» قال: إن أصحابنا يقولون: (إن كتابة القاضي إلى القاضي حكمها كحكم ا على الشهادة 
تمامًا»). 

9 الأمر الثالث عندنا: أن عندما نقول: كتاب القاضى إلى القاضى يترتب عليه حكمان: 

© الحكم الأول: جواز كتابة القاضي إلى القاضي. 

0 الحكم الثاني: لزوم قبول القاضي الثاني للكتاب الذي أرسله القاضي الأول. 

إذن.. حُكمان: يجوز للقاضي الأول أن يكتب كتابًا للثاني» ويلزم الثاني أن يقبل هذا الكتاب وأن 
فى مان ا كان إثبانا و حا و دا 

© قال المصنف: ابُقْبَلٌ كتابُ القاضى إلى القاضى». 

وهذا بإجماع أهل العلم. 

© قال المصنف: «في كلّ حق». 


عه 


قوله: «في كل حق»» ليس على إطلاقه» والصواب: أنه في كل حق آدميٌّء وما حقوق غير الآدميين 
فإنه لا يقبل كما قد يشير له المصنف بعد قليل» وكحدود الله es‏ 

من أمثلة حقوق الآدميين: 

٠. 5‏ 8 ۴ ع و 0 
ذلك سواءً كان المحكوم به مما يُقبل فيه شهادة رجلين أو يُقبل فيه شهادة رجلٌ وامرأتين فإنه حينئذٍ ففي 
الجميع» ما دام أنه حق آدمي فإنه يُقبل؛ ولذلك يقول: «في كلّ حق»؛ أي: لآدميّ. 


525 م 


# قال المصتف: «حتى القذف». 

لأنّ القذف وإن كان حدًا إلا أنه يُقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. 

© قال المصتف: «لاني حدود اللوا. 

حدود الله عَرَبجَلّ آي: المنمخّض حقها لله جل وهلا كالشرب والزنا وغيره» فلا يُقبل فيه كتاب 
القاضى إلى القاضى. 

قالوا: لان النبى اهيا الوسر ثبت عنه أو رُوي عنه أنه قال: «ادْرَؤُوا الْحُدُودَ بِالشبّهَاتِ) وهذا 
مجمع على العمل به. 

قالوا: ومن الشبهة: الشبهة في الوصول للحكم» وكتاب القاضي إلى القاضي هو شبهة» فلا يُقبل في 
الحدود من باب التضبيق لتطبيقها. 

@ قال المصنف: «كحدٌ الزنا ونحوه». 

كالشرب ونحوه. 

بعض الفقهاء يعبر بدل من قوله: «لافى حدود اللّه) يعبر رلا ف حقوق الله ) ؟ لکی يشمل الحدود 
يوجد تعازير لحق الآدمي في باب التعازير. 

ذكر المصنف هنا صورتين بعد هذا الكلام» وهو: قضية كتاب القاضي للقاضي في الحكم» وكتاب 
القاضى للقاضى في التنفيل. 

نحن قلنا: إن كتاب القاضي للقاضي ثلاث أشياء: في سماع البيّنة» أو في الحكم بهاء أو للتنفيذ. 

كتاب القاضي إلى القاضي في سماع البيّنة سيأتي تفصيله. 

بقي عندنا صورتان: كتاب القاضي إلى القاضي للحكم» وكتاب القاضي للقاضي في التنفيذ. 


بدأ المصنف بالتنفيذ قبل الحكم: 


ربا 

© قال المصنف: '«وبُقْبَلُ فيما حَكَمَ به). 

أي: القاضي الأول. 

© قال المصنف: اليُنْفِدّه). 

أي: القاضي الثاني المرسل إليه. 

© قال المصنف: «وإن كان في بل واحد». 

أي: يُقبل مطلقاء سواءً كان بينهما مسافة قصر أو ليس بينهما مسافة قصرء فحينئذٍ يُقبل كتابة القاضي 
للقاضي» وهذا تطبيقها عندنا واضح جدًا؛ فالمحكمة العامة ترسل لمحكمة التنفيذ لكي يقوم بالتنفيذ 
هنا أرسل قاض كتابًا لقاض آخر بتنفيذ الحكم الذي حكم به» فيجوز ذلك ولو كانا في بل واحدة. 

@ قال المصنف: «ولا بُْبَلُ فيما تَبَتَ عنده ليَحْكُمَ به). 

وهذا كتاب القاضي إلى القاضي للحكم. ليس للتنفيذ» وإنما للحكم. 

© قال المصنف: «ولا يُقبل فيما ثبت عنده ليحكم به إلا أن يكونّ بيتهما مسافة قَصْرِا. 

لا بد أن يكون بينهم مسافة قصرء فإن لم يكن مسافة قصر بل كانا في بل واحدة أو دون مسافة 
القصرء فلا بد أن لا يحكم القاضي إلا بما ثبت عنده؛ لأنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بخلاف علمه» بل 
لا بد أن يكون بما ثبت عنده؛ أي: بعلمه الذي اكتسبه في مجلس التقاضي» ولا يكون ذلك إلا بنظره في 
الدعوى وق البنات. 

هذا هو الفرق بين كتاب القاضي إلى القاضي في الحكم وكتاب القاضي إلى القاضي في التنفيذ. 

© قال المصنفه «ويَجورٌ أن يَكْتبَ إلى قاض مُعَيّن). 

يعني: باسمه زيد» أو عمرو. 

© قال المصنفه «وإلى كل من يَصل إليه كتابه من قُضَاةٍ المسلمينَ». 

أي: من غير تعيين» يجوز هذا ويجوز ذاك؛ بأن يقول: هذا الكتاب حكمت بكذا لمن سيكون في 
قضاة البلدة الفلانية» ما يسميه؛ لأنه لا يعرف أسماءهم مثلاء أو لربما إذا وصل الكتاب إلى هناك فيكون 


القاضي الأول الذي عرفه قد عزل وجاء بعده قاض آخر ونحو ذلك. 

ثم ختم المصنف بأمر سأورده كما ذكره المصنف ثم سأعلّق عليه مسألة مهمة تتعلق بالإثبات. 

© قال المصنف: «ولا بُقْبَلٌ). 

أي: كتاب القاضي إلى القاضي. 

© قال المصنف: «إلا). 

في حالةٍ واحدة. 

# قال المصتف: «أن يُشهِدَ به القاضي الكاتبٌ». 

أي: القاضي الذي كتبه. 

@ قال المصنف: «شاهدين». 

أى غدل 

© قال المصنف: ا 

© قال المصنف: «ثم يقول: اشهَدًا أن هذا كتابي إلى لان ابن فلانٍ». 

أو إلى قاضي البلدة الفلانية من غير تسمية وتعيين. 

© قال المصنف: «ويَدْفَعْه إليهما». 

هذه الجملة تقتضي أمور: 

9 الأمر الأول: أنه لا بُ أن يُشهد به القاضي شاهدين. 

طبعًا قوله: «القاضي الكاتب»؛ أي: القاضي 0 ولذلك سماه «الكاتب»» والثاني هو المكتوب 
إليه. إِذّن قوله: «الكاتب»؛ بمعنى: الأول المرسل» لا ان يشهد به «(شاهدین». 

نقف عند كلمة «شاهدين»: شاهدين المراد بهما: أن يكونا شاهدين عدلين ذكرين» فلا يُقبل غير 
العادوق اللاكرر هد مضا آنه لأ لن ارجا والرسالة والعريف وغو لك ن الأمون إلا أن 
يكونا عدلين» هذا هو الأصل. 


0 
کے 


قوله: «فيقرأه عليهما». 

قوله: «فيقرأه»؛ الضمير يعود إلى القاضي. 

قالوا: الأؤلى أن الذي يقرأ الحكم هو القاضيء هذا هو الأؤلى» وإلّا فيجوز أن يقرأه غير القاضي من 
أعوانه. 

قول: أن القاضى إذا قرأء ربما كان في حكمه معنّى معيّن فالقارئ يخطئ فيه إِمَّا بضبط أو باختلافات 
مثل اسم الفاعل واسم المفعول؛ قد لا يتفرّقان إلا بما قبل الآخر من حيث الفتح والكسر ونحو ذلك 
فإذا قرأه القاضي فإنه يكون أحوط لضبط الكلام. 

إذن.. فقوله: «فيقرأه»؛ ليس لازمًا أن يكون القاضي» ولكنه الأحوط والأتم أن يقرأه القاضي أو 
الحاكم ويجوز أن يقرأه غيره. 

5 2 5 4 6 رسا ¢ 

© قال المصنفه «ثم يَقولٌ: اشْهَدًا أنّ هذا كتابي إلى فُلانٍ ابن فلانِ». 

قوله: (ثم يقول) أي: بعد القراءة. 

فإن لم يقرأه عليهماء وإنما أعطاهم ورقة مدرجة» يعني موضوعة في ظرف ونحوه» ثم قال لهم: 
اشهدوا أن هذا الظرف فيه حكمي الذي حكمت به لفلان بن فلان» فسلّموه له ليحكم فيه. إن فقال 
لهم: احكموا بما أدرج في داخل هذا الظرف وفي داخل هذه الرسالة. 

© المذهب: أنه لا يجزئ؛ بل لا بد من أن يقرأه على الشاهدين. 

وتخرّج وجة قوي جدًا: أنه يجزئ ذلك أخذوا ذلك من قاعدة العمل بالخط وخاصة في الوصية؛ 
فإن الوصية يُعمل بالخط. فكذلك يُعمل به هناء فإذا الوصية هو بيّنة الإثبات وهذه مثلهاء فحينئذٍ إذا كتب 
بخطه ثم أعطاها الشاهدين ليحمل هذه للقاضي الثاني المكتوب إليه» أجزأ هذا -يعني الوجه الذي 
خرّج- نقله في «الإنصاف»» وذكره المتأخرون في كتبهم» والحقيقة: أن في هذا نوعًا ما تيسير فيما يتعلق 
علو السيالة: 

® قال المصنف: «ويَدفَعَه إليهما». 


أي: لا بْدَ أن يدفع إليهم الحكم ولا يعتمد على حفظهماء بل لا بُدَّ أن يذكره مفصَّلًا الحكم. 


ا ا ست كام الست الها جسن کے 
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هذا الكلام -فقط تعليق بسيط وينتهي درسنا اليوم- هذا الكلام هو متعلق بقضية الإثبات» ذكرت 
لكم قبل وسنتوسع عنها إن شاء الله في باب الشهادات: أنه وجد في المرحلة المتأخرة الآن في زماننا شيء 
يسمى ب «التوثيق الرسمي». وهذا التوثيق الرسمي يقابله التوثيق العرفي» وكل دول العالم بلا استثناء ترى 
أن التوثيق الرسمي في القوة أقوى بكثير من التوثيق العرفي. 

التوثيق الرسمي هو ماذا؟ 

0 هو ما وجد فيه ثلاثة شروط: 

© الشرط الأول: أن يكون كاتبه موظمًا عامًا. 

۵ الشرط الثاني: أن يكون هذا من اختصاص الموظف كتابته. 

أنا موظف عام» مدرس في الدولة» لكن ليس من اختصاصي كتابة العقود ككتاب العدل ولا كتابة 
ضبوطات المحكمة ككتاب الضبط وغير ذلك» ولا سجل المواليد كأن المتعلق بسجل المواليد وهكذا. 

© إذن.. الشرط الثاني: لا بذ أن يكون هذا الموظف العام وظيفته كتابة هذه الأمور. 

9 الأمر الثالث: استيفاء الشروط الشرعية والنظامية فيه. 

فإذا وُجد التوثيق الرسمي قالوا حينئذٍ يكون أقوى من الشهادة» أو هو بي في ذاته» قد نقول: أقوى.. 
يعني فيها تجوز بعض الشيء» لكن نقول: هو يكون بينةً في نفسه يقوم مقام الشهادة. 

0 وبناءً على هذا التطبيق: 

فإن آهل العلم فكوا غلى أقباء متعددة بعد ذلك» منها: النظام الجديد الذي صدر: أن الوكالات لا 
رط قا روان ماكر دعي لكات العدل: لق الات فمك ااا جن قير رة للآن هذا 
توثيق رسمي قد أستوفيت فيه الشروط بالتأكد من زيدٍ وعمرو أن فلان هو الموكّل وفلان هو الموكّل 
وبقيود معينة وبالصيغ محددة» فحينئلٍ لا يلزم فيها الشروط؛ لأنَّ هذا توثيق رسمي. 

© الأمر الثاني: أن القاضي في المحاكم بدرجاتها كل وثيقة رسمية تأتيه فإنه لا يلزم أن يأتي بشهود 
لإثبات صحتهاء مباشرةً الوثيقة الرسمية إِذَا هي صحيحة» ما دام أتت من جهة رسمية بالشروط الثلاثة 
التي ذكرناها قبل قليل فإنه يُحكم بہاء فتكون قوتها أعلى بكثير من المحرّرات العرفية. 


حيرو 

9 الأمر الثالث المبني على هذه المسألة: أن بعض الفقهاء كابن عاشور يقول: إن عندما نقول: إن 
الشهادة واجبة والإعلان يقوم مقامهاء فإن توثيق عقد النكاح في الجهات الرسمية كمحكمة الأحوال 
الشخصية مثلًا يكون بمثابة الشهادة ويكون بمثابة الإشهار؛ لأنه توثيق رسمي والتوثيق الرسمي يقوم 
مقام البيّنة» وهو أقوى البينات» إن على هذا المسألة. 

9 من آثار ذلك كذلك -طبعًا مسألة أخرى تقوم بناءً على التوثيق الرسمي سأشير لها في محله مما 
نسيت» يمكن نسيت فقد ذكرتها هنا-: أن الوثيقة الرسمية لا يُطعن فيها بنقص الأهلية؛ لأن المونّق قد 
تأكد -وهو كاتب العدل مثلا أو غيره- قد تأكد من كمال الأهلية في وقتها وأنه عاقلٌ ليس فاقدًا لأهلية 
بسّكرٍ ونحوه» بخلاف غيرها من المحررات؛ فإنه قد يطعن بها بذلك» التزوير يُقبل الطعن في محرّر 
رسمن. 

© من آثار ذلك أننا نقول: إن كتاب القاضي إلى القاضي لا يُشترط فيه الشهادة بناءً على هذا التقرير 
الفقهي الجديد في قضية التوثيق الرسميء لا يُشترط فيه الشهادة فمن حين يكتب قاض إلى قاض آخر 
محررًا وقد استوفى الشروط النظامية حسب نظام المرافعات التي نصّت في الشروط التي يكتبها بصيغة 
معينة ومرورها على رئيس المحكمة وتصديق رئيس المحكمة لها وبطريق الإجراء المعيّن» فإنها حينئذ 
تكون ملزمة» ولا يلزم أن يشهد رجلين. 

إذن.. إشهاد رجلين هو من باب توثيق الحق» أما وقد وُجد ما هو أظهر منه وأبين -وهو التوثيق 
الرسمي- فإنه حينئذٍ يكون أَؤْلى بالقبول؛ لأنَّ القاعدة: «أن البيْنة هي ما أظهر الحق وأبانه». 

ولذلك قلت لكم في بداية الدرس: أن البيّنة أحيانًا تطلق على الشهادة» وأحيانًا تطلق بالمعنى الأعم 
على كل ما أظهر الحق وأبانه. 

نكون بذلك أينا بحمد الله درس اليوم» الدرس القادم بمشيئة الله عَرَجَلَّ نبدأ بنوعي القسمة: قسمة 
الإجبار» وقسمة الاختيار» ونكمل باقي الباب» ونبدأ بالباب الذي يليه. 


اسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


(1) نهاية الدرس السابع بعد المائة. 
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شه أن لخمد ا عيده و وشولة 


# قال المصئف: «بات القِسْمَةَ). 


9 المراد بالقسمة: هو تمييز نصيب كل واحدٍ من الشركاء في العين» ومن ثَمَّ إفرازه؛ أي: فصله بعد 
ذلك. 


عد 4و 


إذن هو تمييرٌ للأنصبة في الأعيان وإفرازها وإعطاء كل ذي حق حقه. 

وها الاب يزرد الغا ن بات اقغاب 9ا وا ورف الاي 

© وملخّص علاقة هذا الباب بالقضاء: أن الأعيان التي يراد قسمتها بعضها يجوز للقاضي أن 
يقسمها وإن لم ير ص الخصوم» وبعض الأعيان لا يجوز للقاضي أن يقسمهاء وإنما إذا أراد أن يعطي كل 
ذي حق حقه فيلزم إذا لم يتراضوا على القسمة بأن يبيع العين ويعطي كل واحدٍ منهما قيمة نسبته من 
الملل 


0 


إذن.. هذا الباب تعلّقه بباب القضاء هو في تقييد بعض تصرفات القاضي؛ فليس للقاضي أن يقسم 
كل عيِنٍ بين الخصوم إذا كانوا شركاء فيها؛ بل بعضها تقسم بأجزائها فيُعطى كل واحدٍ جزء» وبعضها لا 
تقسم» وإنما تباع العين ويقسم قيمتها بين الخصوم هذا هو ملخص هذا الباب باختصار شديد. 

وأمًا تفصيل هذا الباب» فقبل أن نبدأ بكلام المصنف أريد أن نعرف شيئًا؛ وهو: أن هذا الباب إنما 
محله فيما لو كان اثنان فأكثر شركاء في عين فيكونون شركاء أملاك؛ أي: مشتركون في الملك؛ لأننا نعلم 
أن الشركات: إِمّا شركة أملاك» أو شركة عقود كالمضاربة والعنان وغيرهاء نحن نتكلم عن شركاء 
الأملاك فهناك اثنان أو أكثر شركاء في عين» في سيارة» في أرض» في بيتِ» في نخل» في شجر» في ثوب 
واحد» وهكذاء فيكونون مشتركين في ملك عين» ولكل واحد منهم -الاثنان ا ا يه 
العين» فكيف يمكن قسمتها؟ 
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هذه العين -كما مر معنا- إِمّا أن تقسم بذاتهاء وإما أن تباع فيُعطى كل واحدٍ جزأه من القيمة» ولا 
نريد أن نتكلم عن الثاني؛ فإنه سيأتي في تصرفات القاضيء وإنما نقول: كيف تقسم بالأجزاء؟ 

كل عين لا يمكن أن تقسم إلا بواحدٍ من ثلاثة طرق: 

0 النوع الأول: القسمة بالأجزاء. 

فيُعطى كل واحدٍ جزأه؛ إن كانا اثنين كل واحدٍ يُعطى نصفًا ونصفاء وإن كانوا ثلاثةَ ونسبتهم 
وأسهمهم سواء فيُعطى كل واحد ثلثاء وهكذاء وإن كانوا أربعة فأرباع» وهكذا كل على نسبته؛ هذه 
تسمى القسمة بالأجزاء. 


9 النوع الثاني: القسمة بالتعديل. 

ينظر لقيمة العين» فيكون ثلثاها تعادل نصف قيمتهاء وثلثها الثاني يعادل النصف. فننظر حينئظذٍ فنعطي 
أحدهم الثلثين ونعطي الثاني الثلث» هذه تسمى القسمة بالتعديل. 

9 النوع الثالث: القسمة بالرد. 

بأن يُقسم لكل واحدٍ منهم قسمّاء ويعطى من النقد والدراهم ما يجعل قسمه يعادل قسمة الثاني. 

۵ إذن عندنا ثلاث في القسمة لا يوجد غيرها: 

الأول إا قسمة بالأجواه. 

الثاني: أو بالتعديل. 

الثالث: أو بالرد. 

وسنتكلم عن هذه الأنواع الثلاثة بعد قليل» فلا بد أن نعرفها قبل الحديث عن تفصيل هذا الباب» 
هذه معلومة يجب أن تكون في ذهننا. 

المعلومة الثالثة التي يجب أن تكون عندنا أيضًا: أن القسمة نوعان: 

0 النوع الأول: إِمّا أن تكون قسمة للأعيان. 


9 النوع الثاني: وإمًا أن تكون قسمة للمنافع. 
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فقسمة الأعيان هي التي نتكلم عنها في هذا الباب. 

وأمّا قسمة المنافع فإن الفقهاء يسمونها بالمهايأة» فيقسمون المنافع بالمهايأة؛ أي: اثنان شركاء في 
دار» فأرادوا قسمة منافعها لا قسمة أعيانهاء فنقول: أنت كم تملك؟ أنا أملك نصفهاء والثاني يملك 
نصفهاء فنقول: كل واحدٍ منكما ينتفع مهذه الدار أسبوعًا أو شهرًا والثاني له شهرء السيارة بينهما كل واحد 
منهما أسبوع وأسبوع أو يوم ويوم وهكذاء هذه تسمى المهايأة» والمهايأة من قسمة المنافع. 

وكل ما كان من منافع تدخله المهايأة فإنه يجري فيه الإجبارء أي: للقاضي أن يجبر على المهايأة» 
سواءً كانت العين تقسم قسمة إجبار أم لا. 

إذن.. أريدك أن تعرف الآن معنا هذه المقدمة يختصرها بسرعة لضيق الوقت: 

9 أولا: ذكرت لك أن محل هذا إنما هو في شركات الأملاك وليس في شركات العقود» بأن يكون 
الاس مشتركون فى ماك 

9 الأمر الثاني: عرفنا قبل قليل أن القسمة إِمّا أن تكون قسمة للعين أو قسمة للقيمة» قسمة القيمة 
هذه لا شك ولا خلاف فيهاء وإنما الكلام في هذا الباب إنما هو في قسمة العين» بأن تقسّم. 

0 الأمر الثالث: كيف يمكن تقسيم الأعيان؟ 

لا يمكن أن تقشم إلا بواحدٍ من ثلاثة طرق: 

- إِمّا بالأجزاء. 

- أو بالتعديل. 

-أوبالرة. 

وعرفنا ما معنى الأجزاء وما معنى التعديل وما معنى الرد. 

9 الأمر الرابع : وهو أننا يجب أن نعلم أن القسمة قد تكون للأعيان وقد تكون للمنافع» فإذا أرادوا 
قسمة المنافع مع بقاء ملكهم للأعيان فهذه تسمى مهايأة ولا تذكر في هذا الباب؛ وإنما يتكلم الفقهاء في 
هذا الباب عن قسمة الأعيان سواءً بالأجزاء أو بالتعديل أو بالرد كما سيأتي بعد قليل. 


المسألة الأخيرة هي التي تكلم عنها المصنفء كل هذه المقدمات التي ذكرت لك ليست موجودةً في 


اا 
كلام المصنف لكنها مهمة لكي تفهم ما هو هذا الباب. 

© المسألة الأخيرة: أن قسمة الأعيان بالأنواع الثلاثة -التي ذكرناها قبل قليل- تنقسم إلى قسمين: 

الأول: قسمة إجبار. 

الثاني: قسمة تراضص. 

2 وما معنى قسمة الإجبار وما معنى قسمة التراضي؟ 

© معنى قسمة الإجبار: بمعنى أن هناك أعيان يمكن أن تقسم بالتساوي» فحينئلٍ يجوز للقاضي أن 
يجبر على القسمة وإن لم يرضً الخصوم. 

© وأما قسمة التراضي: فإنها ما لا يمكن قسمتها إلا بضرر» نعم قد تكون ممكن تقسيمها بالأثلاث 
والأنصاف لكن فيها ضررًا وفيها رد عوض -الذي هو ذكرناه قبل قليل وهو القسمة بالرد- فكل ما كان 
فيه قسمة بالرد فإنه دائمًا يكون من التراضي. 

فإنه لا يجوز للقاضي أن يقسم العين حيئئذ» لا يقسمها إجبارًا؛ وإنما القاضي إذا اختلف الخصوم 
وأراد كل واحدٍ منهم أن يطالب بحقه فيقول: تقاسموا بتراض منكم وصلح. فإن أَبَوَا فإنه يبيع العين ولا 

هذا هو ملخص الباب. 

إذن.. الأعيان نوعان: 

- أعيان يحق للقاضي أن يقسمها فيعطي كل واحد قسمه. 

- وأعيانٌ لا يجوز للقاضي أن يقسمها وإنما يقول: تراضوا على قسمتها فيما بينكمء فإن لم تتراضوا 
فإني سأبيع العين وحينئل يُقسم بينكم القيمة. 

هذا هو ملخص الباب باختصار. 

ذا الى 139 ال سفددى مسال أ ا لايق قن عاق ا الشتريق بين د ع 


وقسمة التراضي» سيوردها المصنف؛ ولذلك سأؤخر الحديث عنها. 
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بدأ الشيخ ردا بالحديث عن أول نوعي الأعيان التي لا تقسم إجبارًا وإنما تقسم بالتراضي؛ ؛ وهي 
التي يسميها الفقهاء: قسمة التراضي. 

@ قال المصتف: «لا تَجورٌ قسمة الأملاك التي لا تَنقسِمٌ إلا بضَرَّرِ أو رَد عِوَض ‏ إلا برضاء 
الشركاء». 

إن أول نوع من الأعيان التي لا يجوز للقاضي أن يقسمها ومن باب أؤلى من كان غير القاضي 
كالحاكم وا ر ا ج لدان ها و فر فا الذي ماه او ةرو لذ لك 
تسمى هذه القسمة بقسمة التراضي . 

قسمة الأملاك يدلنا على أنه إنما القسمة في شركات الأملاك -التي ذكرتها في المقدمة كما تعلمون- 
قال ضابطها: ما هي التي لا تنقسم إِلّا بتراضي؟ 

© قال المصنف: «هي التي لا تنقسم إِلّا بضرر أو رد عوض». 

هذه المسألة أهم مسألةٍ في هذا القسم» بل والقسم الذي بعده» تستطيع أن تميز بين العين التي يمكن 
قسمتها قسمة إجبار والعين التي لا يمكن قسمتها قسمة إجبار وإنما تقسم قسمة تراض بهذا الضابط» 
وهو: أنه إن كان قسمتها فيها ضرر أو فيها رد عوض فإنه حينئذٍ تكون قسمة تراضء وإن انتفى هذان 
الوصفان فإنه حينئظٍ يجوز للقاضي أن يقسمها قسمة إجبار. 

نبدأ ببذين الضابطين» وكل واحدٍ من هذين الضابطين يحتاج إلى شرح. 

أول ضابطٍ في هذين الضابطين: قوله: «لا تنقسم إِلّا بضرر». 

الدليل عليه: ما ثبت عن النبي صا لَمَلِيَووَعِوِوَسَلَرَ أنه قال: «لآ ضَرَّرَ وَلَآَضِرَارَ)» وهذا إسناده جيد 
كما قال النووي في «الأربعين» وكلكم يحفظها. 

هذا يدل على أن الضرر مرفوعٌ في الشريعة. 

جما المراد بالضررهنا؟ 

عندنا روايتان في المذهب أو نقول: عندنا قولان في المذهب: 


© المشهور عند المتأخرين في المذهب أنهم يقولون: إن الضرر هو نقص القيمة بالقسمة» فإذا 
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سپ 
نقصت القيمة بالقسمة فإنه ضرر. ما معنى هذا الشيء؟ 

لنفرض أن العين التي يراد قسمتها أرض» هذه الأرض مساحتها لنقل: متا متر» تباع وهي غير 
مقسومة لنقل: بمئتي ألف -أسهل للقسمة- ولو فُسمت مئة متر ومئة متر فيباع كل جزءٍ منها بشمنء إذَا 
صت هالا تت 

© إذن مشهور المذهب: أن المراد بالضرر: هو نقص القيمة بالقسمة» هذا هو مشهور المذهب. 

الرواية الثانية -وهذه التي مشى عليها الموفّق يَمَهُنَهُ وسبقه إليها الخرقي وهي قولٌ قوي وانتصر 
لها كثير من الفقهاء كابن المنجى وغيره- قالوا: إن المراد بالضرر: هو ألا ينتفع بالمقسوم بالمنفعة التي 
كانت قبل القسمة» ألا ينتفع بالمقسوم بالمنفعة المتحققة كاملة قبل القسمة. 

فلو أنه في شيءٍ معين يقول: أنا كنت أنتفع بهذه الأرض؛ لأن فيها بئر» فلما قسمناها أصبح جزئي لا 
بئر فيه إِذَا أنا لن أنتفع بها بالزراعة؛ لأن البئر قد خرج ذهب للقسم الثاني. 

أرض واحدة فيها بئر والأخرى ليس فيها بئرء إِذَّن لم أنتفع 

أو أرضٌ بيننا شركاء فيها وإحدى الجزأين فيه بناءٌ مبني والأخرى لا بناء فيهاء فلما قسمناها بيننا 
أحدنا سيأخذ الجزء الذي فيه البناء» والآخر سيأخذ الجزء الذي ليس فيه البناء» من أخذ الجزء الذي 
ليس فيه البناء لن ينتفع بالانتفاع الذي كان قبل القسمة وهو السكنة» ما يستطيع أن يسكن؛ لأنه لا بناء 
فيها. 

إذن.. هذه وجهان» وعمومًا مشهور المذهب أوسع من طريقة الموقّق؛ فإنها ربما تشمله وأكثرء 
ولا.. الحقيقة أي: المنازعة لو قلنا إن كلا الأمرين قد يكون ضرراء فلا بد من التراضي» لكن المشهور 
والمعتمد هو الثاني. 

إذن انتهينا من الضابط الأول. وهو: الضرر. 

۵ الضابط الثاني: 

@ قال المصنف: «أو كانت الأعيان لاتنقسم إلا برد عوّض». 


هذه سهلة» إذا عرفت المقدمة التي ذكرتمها قبل قليل» فإني ذكرت لك قبل قليل: أن القسمة تكون 


وار 

والمراد بالرد: أي: برد العوض. 

© وأعيدها مرة أخرى من باب التنبيه: 

بالأجراءة يمع أن كل واحن مق الشريكين ياعد جزةاء نهفًا والآخر نصفه أو ثلث وثلشدء 
وهكذا. 

بالتعديل؛ بمعنى أن يأخذ جزءًا ونزيد في جزئه قليلا؛ لأن الجزء الذي أخذه أقل منفعة» فحينئذ 
يسمى تعديل. 

قلنا: أرض في أحدها بناء والأخرى ليس فيها بناء ومساحتها مئتا مترء نقول: الذي يأخذ البناء يأخذ 
البناء ومساحته ثمانون متر والثاني يأخذ مثلًا مئةَ وعشرين» هذا من باب التعديل» مع أنه في الأصل ملك 
النصف بالنصف» فعدَّلناها باعتبار القيمة. 

هذه ما كانت القسمة بالتعديل أو كانت القسمة بالأجزاء فهذه ممكن أن تكون القسمة فيها إجباراء 
وأمّا إن كانت القسمة بالرد فلا تكون إجبارًا؛ وإنما تكون بالتراضي. 

0 ماهي قسمة الرد؟ 

قسمة الرد: أن يُرد لأحدهما دراهم. 

© قال المصنف: (إِلّا برضاء الشركاء». 

اابرضاء الشركاء» جميعاء سواءً كانوا اثنين أو كانوا أكثر من ذلك؛ فقد يكونوا شركاء عشرة أو مئة. 

ومن صور الشركاء: الورثة الذين يملكون بسبب إرثهم من مورّئهم؛ هؤلاء شركاء» أصبحت 
شركتهم شركة أملاك. 


nee 

فكل من اشترك مع غيره في ملك عين فتسمى شركته شركة أملاك. 

بدأ المصنف يذكر أمثلة نمر عليها مرورًا سريعًا. 

© قال المصئف: «كالدُورٍ الصغار». 

لو أن شخصًا له دارٌ صغيرة ليست كبيرة يمكن قسمتها بالأجزاء» فحينئذ لا يمكن قسمته؛ لأنه لا 
ينتفع بالدار الصغيرة» نعلم أن أغلب الدور تكون من غرفة أو غرفتين في الزمان السابق» فالدور الصغيرة 
هذه لا يمكن قسمتها بالأجزاء» ويختلف باختلاف تصميم الدور» ويختلف باختلاف.. الآن بعض 
الدور ل على وحدتين وهذا معروف» أي: مثل يسمونها دُبلكس مثلاء هذه وإن كان حجمها نسبيًا 
قصير لكن يمكن قسمتها وهكذا. 

أيضًا ما كانت بعلو وسفل» هذه يمكن قسمتها بالرد» ويمكن قسمتها أيضًا بالتعديل إذا كان هناك 
واش للبييك: 

© قال المصئف: «كالدور الصغار و الحمّام). 

«الحمّام»: المكان الذي يُستحم به» هذا طبعًا غير موجود عندنا الآن» موجود في الشام وغيرها من 
بلاد الشام وغيرهاء كان هناك حمامات يغتسلون فيهاء فتؤجّرء فيمتلكها شخص ويؤجرها لغيره أو يعمل 
هو فيها؛ لأجل أن يأتي الناس فيستحمون فيهاء لم يكن الناس يستحمون في بيوتهم لسببين: لضيق 
البيوت» ولعدم وجود الماء الحميم الذي هو الحار. 

فهذه الحمّامات يكون فيها ماءٌ حميم ويكون فيها أدوات التنظيف» فيذهب الناس إليها من باب 
الاستحمام» فهذه الحمامات قسمتها صعبة؛ لأنها فيها أجزاء لا يمكن قسمتها بالأجزاء؛ فهنا يكون الماء 
وهنا يكون التنظيف وهنا يكون غير ذلك من الأمور. 

© قال المصنف: «والطاحون الصغيرين». 

أي: والطاحون والحمّام الصغيرين. 

«الطّاحون)» المطحنة؛ لأن الكبير بالإمكان أن أحدهما يأخذ أعلى الرحى والآخر يأخذ أسفلهاء وأمًا 
الطاحون الصغير فإنه من الصعب فصل أحدهما فلا يُنتفع به» أمّا حجر الطاحون القديم -طبعًا المؤلف 


۷ 
کے , 


لتضيلةالشيخ د عبدالساام بن امشو شق کې 


م 


SSS 
يذكر أمثلة قديمة جدًا- كانوا في الزمن الأول الحجر الواحد يباع على سبيل الانفصال يمكن بيعه‎ 
والانتفاع به» حجر الرحى وحده إذا كان كبيرًا ينتفع به» لکن إن كان حجرًا صغيرًا قطره ليس بالكبير فلا‎ 
ينتفع به على... فيعتبر كأي حجر آخر؛ لآن الحجر الرحى الكبير كان نادرًا أن يوجد بهذا الحجم وبهذه‎ 
الهيئة» فيكون له قيمته.‎ 
+ ء عر ا‎ 5 

# قال المصتف: «والأرض التى لا تتعدل بأجزاءٍ ولا قيمة). 

قوله: «والأرض التي لا تتعدّل بأجزاءٍ ولا قيمة» هذا إشارةٌ لنوعي القسمة التي ذكرتها لكم قبل قليل» 
وهو: القسمة بالأجزاء. والقسمة بالتعديل؛ ولذلك قال: رلا تتعدّل بأجزاء) وهو القسمة بالأجزاء. «ولا 
بقيمة» فيكون القسمة بالتعديل» فيكون ثلثاها معادلة بثلثها من حيث القيمة» وهذا الذي أشرت له ابتدائ 
مما يدلنا على أن القسمة الإجبار يمكن أن تكون نوعان: إما أن تكون أجزاءء أو بتعديل. 

© قال المصنف: «لبناءِ أو بثر فى بعضها». 


هه 


قول: «لبناءِ» اللام هنا تعليلية؛ أي: «لأجل»» فكأنه يقول: إن الأرض التي لا يمكن أن تقسّم 
بالأجزاء أو بالقيمة إنما سبب ذلك لوجود بئر فيها أو وجود بناءِ في بعضهاء أي: يوجد ني أحد الجزأين 
بئر والجزء الآخر يوجد فيه بنا فحينئظٍ يُمتنع من قسمة الإجبار؛ لأجل الضابط الذي ذكروه قبل قليل» 
وهو نقص القيمة أو عدم الانتفاع بالمقسوم بعد القسمة بما كان يُنتفع به قبل ذلك» هذا هو ضابطهم. 

«لبناءِ» في نسخة «كبناءٍ» ونسخة «لبناءِ» وأشاروا عندي في الهامش» ولكن يبدو النسخة الأقدم أنها 
«لبناء»» كليهما واحدء إن قلت: «لبناء» فاللام تعليلية» وإن قلت: إنها «كبناءِ» فالكاف لأجل التمثيل 
والتشبيه» المعنى فيهما واحد. 

قال: فهذه القسمة في حكم البيع. 

انتهينا من النوع الأول وهو قسمة التراضي» هذه القسمة يترتب عليها عدد من الأحكام: 

0 الحكم الأول: أنه لا يجوز للقاضي أن يجبر عليها مطلقا؛ بل إذا كان هناك شر ء أملاك فيقول 
القاضي لهم: اقتسموا بالتراضي» لم ترضواء فإنه يبيع هذه العين ثم يقسم بينهم المال ولا يقسم بينهم 
العين» هذا الحكم الأول. 


موسي 

© الحكم الثاني: أن هذه القسمة حكمها حكم البيع» هذا هو مشهور المذهبء وقال المجلس في 
«المحرّر): أنها بيع وإفرازء وهذا سيأتي ويتكلم عنها إن شاء الله عندما نتكلم عن النوع الثاني. 

يترتب على كونها بيع أنه: 

9 الأمر الأول: يثبت فيها الشفعة. 

@ قال المصنف: «أنه إذا كانت هذه الأمور إذا كان الشخص قد حلف قال: والله» لا أبيع هذه 
العين. ثم قسمها قسمة تراضيء فإنه يكون قد حنث» فتجب عليه الكفارة» وهناك أمور خمسة سأوردها 
بعد قليل عندما نذكر النوع الثاني من القسمة وأنه ليس بيع وإنما إفرازٌ محض» سأوردها هناك فلا حاجة 
لتكرارها. 

© قال المصنف: «فهذه القسمة ني حم البيع». 

وسيأتي آثارها. 

© قال المصئف: «ولا يُجيرًا. 

أي: من الحاكم ومن في حكمه. 

© قال المصنف: «مَن امْتَنَعَ من قِسْمَتِها). 

لا يجوز له أن يُجير عليها. 

۵ ما الدليل على أنه لا يجوز له الجَبر عليها؟ 

قالوا: لأا بِيعٌ» والبيع معاوضةء والقاعدة عندنا: أن المعاوضات لا يجوز الإجبار عليهاء نعم يجوز 
الإجبار على الفسوخات» والمذهب يرى أن الفسخ ليس بيعًا؛ وإنما هو إقالة» يجوز الإجبار على 
الطلاق» يجوز الإجبار في النكاح في ولاية النكاح؛ لأا ليست عقد معاوضة محضة» أمّا عقود 
المعاوضات المحضة فلا يجوز الإجبار عليهاء هذه قاعدة مضطردة سواءً في البيوع أو في النكاح 
والطلاق وني غيرها من الأمور لا يجوز الإجبار على المعاوضة»ء لكن الفسخ ليس معاوضة؛ وإنما هو 
إقالة. 


بدأ بعد ذلك المصنف بالنوع الثاني من أنواع القسمة وهو: قسمة الإجبار؛ أي: التي يجوز للقاضي 


۷ 
كت حك 
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أن يجير عليها. 

والفقهاء يسمونها «قسمة»» والحقيقة هي مقسومة» الأشياء التي تقسم قسمة إجبار. 

© قال المصئف: «وأمّا ما لا ضَرَرَا فيه. 

وعرفنا ضابط الضرر على الروايتين. 

© قال المصتف: «ولا رَد ءوض في قسمته). 

أي: أنه يمكن قسمتها بالأجزاء أو قسمتها بالتعديل دون الرد إن امتنعت القسمة مذين السابقين 
فيأخذ من كان حظه...الدراهم. 

© قال المصنف: «كالقرية». 

كما لو كانت قرية كام ملك او وهه ق ك #عهذًا: 

© قال المصنف: «والبستان». 

أي: المزرعة الكبيرة جدًا. 

@ قال المصنف: «والدّار الكبيرة»). 

کاو چا 

© قال المصنف: «والأرض». 

أي: الواسعة. 

# قال المصنف: «والدكاكين». 

أيضًا الواسعة. 

طبعًا كل هذا الكلام في الزمان الذي كان يقيس عليه في زماننا هذا الدكاكين ربما لا يمكن قسمتها 
قسمة إجبار؛ لأن البلدية تمنع مثا أن تجعل دكانين في دكان واحد. فقضية الأعراف وقضية الأزمان 
تختلف؛ ولذلك داتمًا الأمثلة في كتب الفقه تتغير بتغير الزمان. 


روما تكلم عن جد النقه وهاه رها أك عن در فإ جرت اله بكرن امون ن 


KAA 7‏ 225259525252525 شت زاس 
سس روي 
الأمور المهمة: تغيير الأمثلة. 

9 ومن الأمور المهمة: قضية الصياغة؛ ربما تغيّر بعض الجمل وليس كل الصياغة؛ لأن تغيير كل 
الصياغة يؤدي إلى عدم فهم الكتب القديمةء وإنما تغيير بعض الجمل التي تكون مشكلة أو كتبت بناءً 
على لغة معينة في قرونٍ معينة» إضافة إلى قضية الصياغة الكلية هل تبدأ بالمناطات أم تبدأ بالفروع. 

© قال المصنف: «والْمَكيلٍ والموزونٍ من جنس واحد). 

آي: إذا كان الشخص أو اثنان شركاء في مكيل؛ أي: آنا وأنت اشترينا كيس أرزء هذا مكيل» فنقسمه 
بيننا كيلا لي نصفه ولك نصفه. 1 

# قال المصنف: «والموزون». 

آنا وأنت اشترينا كيلو ذهب أو طن حديد» فلي نصفه ولك نصفه؛ لآنه موزونء يباع بالوزن» ما يباع 
بالحبة وإنما يباع بالوزن» فكل مكيل وموزون» سواءً كان ربويًا أو غير ربويّ فإنه يمكن قسمته قسمة 
إجبار. 1 

وهو من باب الاستطراد: المكيل إذا بيع وزتاء فهل يقسم ويباع وزنًا؟ نعم» هذا تحقيق المذهب أنه 
يجوز بيعه وزنًا. 

© قال المصنف: «كالأدهان والألبان». 

ضرب مثل لبعضها قال: «كالأدهان» مثل: الزيوت» زيت الزيتون» السمن وغيره» فيعطى كل واحد 
نصف» هذا واضح. 

# قال المصئف: «والألبان ونحوها» من الأمثلة الكثيرة عدا 

© قال المصنف: (إذا طَلَبَ الشريكٌ قسمتها أَجْبرَ الآحَرٌ عليها». 

كل من كان شريكًا مع غيره في واحدٍ من هذه الأمور السابقة وأراد القسمة إذا طلب أحدهما؛ لا بُدَ 
أن يطلب أحدهماء فلابد لشريكه أن يقسم» إمّا ابتداءً من غير ترافع لقاض» فإن ترافع لقاض أو حاكم» لا 
يلزم أن يكون قاض؛ من له ولاية كالمحتسب في الزمان ا 
السوق وغير ذلك من.. باختلاف أعراف الناس ومسمياتهم, فإنه يجبرهم على القسمة بينهم بالعدل. 


۷ 
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© قال المصنف: «وهذه القسمة إفرارٌ لا بَيِعٌّ). 

هذه المسألة فيها عندي جزئيتان. 

© تكلم المصنف هنا عن ما الذي يترتب على قسمة الإجبار؟ 

يترتب عليها حكمان: 

© الحكم الأول: أنه يجبر بها القاضي؛ ولذلك قال: «أجبر الآخر عليها». 

© الحكم الثاني: أن هذا العقد قسمة الإجبار ليست بيعًا؛ وإنما هي إفرازٌ محض» يجب أن تقول 
«محض» مراعاةً لما ذكره المجد أن تلك بيع وإفراز» وهو اختيار الشيخ تقي الدين حفيده. 

0 ما الذي يترتب على التفريق بين البيع والإفراز؟ 

لنذكر أمثلة مسائل مبنية عليهاء طبعًا لماذا قلت أمثلة؟ لأن ابن المنجّى في «الممتع» ذكر أنه ينبني 
عليها سبع مسائل» آنا سأورد بعض ما ذكره وسأذكر زيادة عليهاء سأذكر أي: انتقاءً من كلامه وأزيد عليها 

يترتب عليها مسائل: 

9 المسألة الأولى: أنه إذا حلف شخصٌ: والله لا أبيع هذا الشيء» فقسم هذا الشيء قسمة إجبارء أنا 
وأنت حتى وإن لم يكن بأمر القاضي» فقسمناه قسمة إجبار فإنه حينئذٍ لا يحنث» وأمًا إن كان هذه العين 
مما لا تقسم قسمة إجبار وإنما قسمة تراضي فتقاسمناها -سواءً بحكم قاض أو بتراضي متا ابتداءة- فإنه 
يحنث» فيجب عليه الكفارة» هذه مسألة. 

© المسألة الثانية: أنه يجوز فيما يُقسم قسمة إجبار الخرصء وأمًا ما كان من باب التراضي فلا 
يجوز فيه الخرص وذلك فيما كان يباع من الربويات. 

يعني الربويات لما نقول: بيع بر ببّر أو بيع.. سأضرب لك مثال: 

أناو انق شركاء فى كسية» كبس بر وکس ار شركاء ی لوعن ستصلية: 

أو نقول: شركاء مثا نحن شركاء في بر مختلط بغيره بأشياء أخرى مشوب» وكان هذا المشوب به 
مما لا يباع کيلا؛ كأن يكون مشوبًا مثا بشيءٍ آخر» لا يمكن قسمته قسمة إلا بضرر على أحدناء فحيتئذٍ 


0 
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ور 
عندما نقتسمه بيننا قسمة تراض فلابد من التماثل» ولكن إذا قُسم قسمة إجبار فلا يلزم التماثل وإنما 
يجوز الخرصء الكيس الذي بيننا نقسمه وليس بالدقة وإنما أعطيك تقريبًا هذا النصف وأنت هذا 
النصف. 

إذن.. يجوز في قسمة الإفراز -وهي قسمة الإجبار- الخرصء ولا يلزم الدقة في القسم؛ لأنه إفراز 
ولیس بيع؛ لأننا لو قلنا إنه بيع يجب التماثل» حتى لو كان فرق» لأنه إفراز. 

مثلا: هذا الكيس الذي بيني وبينك يجوز قسمته قسمة إجبار» لو قلنا إنه بيع فيجب أن يكال كيلا؛ 
لأن لو كان بيعًا للزم التمائل» لكن لما قلنا: إنه إفرازٌ محض فيجوز بالنظر» كذا بالنظر من باب الخرص» 
شكلهم متماثلين» إِذَا هذا النصف لك وهذا النصف لي من باب النظرء هذا الأمر الأول. 

© الأمر الثاني: أنه يجوز التفرّق قبل القبض في الربويات. 

عندنا أنا وأنت شركاء في كيس أرز فقسمناه إلى قسمين» أخذت أنت نصيبك ونصيبي أنا قلت: آخذه 
غدًا. يجوز ذلك» اجعله معك سآخذه غدّاء يجوز ذلك؛ لأننا حكمنا أنه إفراز ولم نحكم أنه بيع. 

9 الأمر الثالث: أننا حينما حكمنا أنه افراز وليس ببيع» فإنه لا تثبت فيه الشفعة» فإنه ليس بيع وإنما 
هو إفراز. 

9 الأمر الرابع: أن الأوقاف يجوز قسمتها قسمة إجبارء ولا يجوز قسمتها قسمة تراض؛ لأن 
الأوقاف لا يجوز بيعهاء وأما إفرازها فيجوزء كيف يكون ذلك؟ 

اثنان» أوقف عليهما وقف» آنا وأنت أوقف علينا أرض» وقف أعيان؛ يعني أوقفت العين عليناء 
فأردت أن أنتفع بهذه الأرض بالزراعة» وأنت تريد أن تنتفع بها بالزراعة» فحينئلٍ نقسمها بيننا قسمة 
أعيان» قسمة إجبارء أنا آخذ النصف الشمالي وأنت الجنوبي» هذا قسمة للوقف. 

وأما ما كان من باب التراضي فلا يجوز؛ لأنه بيع» والأوقاف لا تباع. 

ثم بدأ المصنف بعد ذلك يذكر أحكام ما يتعلق بالقاسم» الذي يقوم بالقسمة» وهذه مسألة سهلة 
عدا قال ار الشركاو أن بارا اشا أي + الى القسبة باهي لا بجعارا شا 


يقسم لهم. 


۷ 
کے , 


لتضيلةٍالشيخ د عبدالساامبنٍرالشو م لشن کې 


م 


وير 

© قال المصنف: «وبقايم يَنصبُونه. 

أي: يختارون شخصًا يقسم لهم. 

© قال المصنف: «أو يَسألوا الحاكِم نضّبَه). 

أي: الذي يكون قاسكًا للأموال» يجوز أن يكون باختيار منهم واتفاق» أو بأمر من الحاكم واختيارء 
طبعًا بعد طلبهم وتحريكهم الدعوى الحقوقية. 

# هذا القاسم, الفقهاء يشترطون فيه شروطًاء منها: 

9 الشرط الأول: أنهم يشترطون أن يكون مسلمًا. 

© الشرط الثاني: ويشترطون أن يكون عدلاء وإن قيل إن الإسلام داخل في العدالة. 

9 الشرط الثالث: 

لا بُدّ أن يكون خبيرًا وعارقًا بما يقسمه؛ لأن عدم علمه به يؤدي إلى الخطأء فالواجب أن يُشترط 
هذا الشرط. 

انظر معي مسألة: القسمة هل يُشترط لها عدد آم لا؟ 

المذهب: يقولون: ننظر؛ فإن كانت القسمة بالأجزاء فيكفي واحدء وإن كانت القسمة بالتقويم أو 
بالرد فلابد من اثنين» هذا هو المذهب. 

إِذَا لما ذكرت لكم في البداية أن القسمة بثلاثة أشياء» الآن مرت علينا أكثر من مسألة مبنية على 
التفريق بينهاء إذن كل ما كان من باب القسمة بالأجزاء فيكفي واحدء وما كان بالتقويم فلابد من اثنين» 
هذا مشهور المذهب لأنهم يرونه في معنى الحكم. 

© قال المصنفه «وأَجْرَئُه على تَذْرِ الأملاك». 

طبعًا إلا أن يتفقوا على أجرة معينة أو جُعل» فإن اتفقوا بأن قالوا: أجرته على فلان» أو علي النصف 
وعليك النصف مع أن الأملاك تختلف» فحينئذٍ على ما اتفقوا عليه. 

لكن إن لم يتفقوا فإن أجرته تكون سواء حددت أو بناءً على العرف على قدر آملاكهم» فمّن كان 
ملكه النصف فيأخذ النصف» وهنا قال: على قدر الملك» لكي ينبهك على أنها على قدر الملك» وليست 
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فقد يقسم لهم فيعطي أحدهم الثلث والثاني يعطيه الثلثين بناءً على التعديل» فلا نقول: أنت يا مَن 
أخذت الثلثين تدفع الثلثين» وإنما بناءَ على ملكك الأول للأجزاء ابتداءً. 

هنا فائدة لغوية: 

هذه الأجرة يُسمى لغدًه ويريدها الفقهاء باسم القسامة» بضم القاف» ولذلك إذا قلت لك: ما الفرق 
بين القسامة والقسامة؟ فأجبني. 

-القسامة: الأيمان المكررة» خمسين يمين بصفة معينة لإثبات الجناية. 

-القسامة: هو الأجرة التي يأخذها القاسم. 

@ قال المصنف: «فإذا اقتَسَموا). 

أي: اقتسموا هذه العين. 

© قال المصنف: «أو اقترَعوا». 


كيف اقترعوا؟ أي: أنه أصبحت تقسم بالأجزاء أو بالتعديل» فيقرع بينهم القاسم» يقول: تجعل 
قرعة. 

© قال المصنف: «ألرّمت القسمة». 

طبعًا دائمًا عندنا القرعة ضابطها دائمّاء تكون موجبها ماذا؟ إذا اشترك اثنان فأكثر في استحقاق عين» 
ولا مزية لأحدهما عليه» فهم مستحقون» كلاهما يستحق هذه العين» ولا مزية لأحدهما عليه» فحينئذٍ 
يقرع القاسم بينهماء ومّن خرجت له القرعة فإنه يأخذها. 
ثلاثة أحاديث أو قال أربعة» كل المذاهب يعملون بالقرعة» لكن بعضهم يضيق كأبي حنيفة» وبعضهم 
يوسع» لكن أوسع المذاهب إعمالا للقرعة هم الحنابلة» وهذا واضح جدَّاء وقلما باب لا توجد فيه 


قرعة» حتى باب الصلاة؛ فإن من تزاحموا على الآذان يقترعون» وعلى الصلاة يقترعون» وهكذا. 


# قال المصنف: «وكيف اقْترَّعوا جارً). 

أي: أن أي صفة من صفات الاقتراع يجوز أن يقترعوا بهاء لكن ذكر في «المنتهى» أن الاحتياط في 
القرعة» أن يكتب القاسم أسماءهم في رقاع» ثم يجعل هذه الرقاع في بندق أو طين» يعني يجعلها في ورقة 
مُطيّنة ويُطين عليهاء يجعلها مثل الكورء ثم يجعلها في إناء ونحوه» ثم تخلطء فيختار منها واحدة» فحينئٍ 
ما خرجت فإنها تسمى قرعته» وهو الذي خرجت له القرعة. 

مثل الآن بدل البندق» بدل الطين» مثل الكريات هذه تكون مفتوحة» مجوفة من الداخل» فيقول 
يجعل اسمه فيها ويغلق الكورء ويجعلها أمامه. ثم ينتقي واحدة» هذه عندهم هي الأحوط. فيرى أن هذه 
صورة القرعة» هي التي يكون فيها الأمان العالي. 

لأن قد تكون لو جعلتها بشيء آخر غير هذه الصورة» ربما قد يكون فيها أحد يدعي أنك حابيت 
فلانًا دون الآخر. 

© قال المصتف: «ياب الدَّعاوّى والبّناتِ)». 

المراد بالدعاوى: جمع دعوى» والبينات: جمع بينةٍ» والدعوى: هي أن يضيف الإنسان إلى نفسه 
شيئًا بيد غيره أو في ذمته. 

أي: شيء عند غيره فيدعيه لنفسه» إِذَا لا بُدّ أن يدعي شينًا عند غيره» ليس عنده» فلا يدعي الشخص 
شيئًا یملکه» ولا يدعي شيئًا من باب الإباحة» فلابد أن يكون في يد غيره» أو في ذمة غیره» قد لا يكون له 
وجود» كالمال» فهو في الذمة. 

والبينات: جمع بينةء وهي العلامة الواضحة الظاهرة. 

9 لماذا أورد المصنف هذا الباب؟ 

المصنف أورد هذا الباب لأنه يريد أن يبيّن أن القاضي لا بد أن يعرف المدعي والمدعى عليه ابتداءً» 
وإذا قدّم المدعي والمدعى عليه بينة» فمن تقدم بينته منهما؟ كما إذا تعارضت البينتان وتساقطتاء فما 
الحكم؟ 


إا هذا الباب يورد فيه معرفة المدعي من المدعَى عليه ويبين فيه أي: البينتين التي تقدم؟ أهي بينة 
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المدعي أم بينة المدعى عليه؟ وإذا قدم كل واحد منهما بينته فما الحكم حينئظٍ؟ فهل نأخذ بالترجيح؟ أم 
بالتعارض والتساقط؟ 


أورد المصنف بعض المسائل ولم يُطل في هذه المسألة» مع أن هذه المسألة من أهم المسائل 
للقضاة» وهي مسألة تعارض البينات» والترجيح بينهاء لأن الحقيقة... سأشير بعد قليل لقضية الترجيح 
والتعارض. 

© قال المصئف: «الْمُذَّعِي ). 

بدأ يتكلم المصنف عن المدعي» المدعي هو -لو أخذنا الدعوى- هو الذي يطلبء أو هو الذي 
يطالب غيره بحق» ويذكر استحقاقه له» فلابد أن يذكر استحقاقه» أنه مستحق لهذا الحق» فيطلبه مع ذكر 
أنه سيدق لهذا الحق» والتدعى عليه هو الذي طلب بهذا الق السععدق» الذي يدعي تحاف 

الفقهاء لهم قراعد كقيزة جد کف تفرق بين المدعي والمدعى عليه؟ لأنه كثيرًا قد يآتي أمام 


القاضى اثنان» كلاهما يطالب بعين» فكيف تعرف المدعى من المدعى عليه؟ 


هذه لهم فيها عدد من القواعد» أورد المصنف قاعدة» ولن نزيد عليها لضيق الوقت» فإنه: 


اح نے قر 


© قال المصنف: «المُدّعِي مَن إذا سكت ترك والمدّعى عليه من إذا سكت لم يُتْرَك). 

أي: أن المدعي إذا سكت» فلم يطالب فإنه لا ترفع القضية أمام القاضي ابتداءً. 

كما أن المدعي إذا سكت بعد الدخول في الدعوى وتحريك الدعوى سكت ولم يستمر فيهاء فإنه 
ترك القضية» إِذَا فقوله: «إذا سكت ثُرِك) من جهتين: ابتداءً واستدامة. 

ابتداءً: بأنه إذا ما حرك الدعوى فإن الحق سيبقى أو العين ستبقى على حالها وعلى ظاهرها واليد 
التي هي بيده. 

واستدامة؛ أي: إذا بدأ فيها ولم يستمر فيهاء فإن الحق سيبقى من غير تغيير. 

بخلاف المدعى عليه فإنه إذا سكت لم يُترك» سواء ابتداءً أو استدامة» ابتداءً بأن طالبه ذاك بحقه» 


واستدامة: بأن كان غائبًا فإنه يُحكم عليه» فيكون من باب الحكم على الغائب. 


۷ 
کے , 


لتضيلةٍالشيخ د عبدالساام بن امشو ۷۲ ک4 


م 


ور 

© قال المصنف: «ولاتَصِحٌ الدَعْوى والإنكارٌ إلا من جائز التَصَدٌّنٍ). 

المراد أولًا بجائز التصرف: هو البالغ العاقل الرشيد, لا بذ من هذه القيود الثلاثةء قال: لا تصح 
الدعوى» بأن يدعي ابتداءً هو» ولا يصح الإنكار؛ بأن يكون مدعى عليه» فينكر استحقاق ذلك الرجل. 

۵ الدعوى فيها ثلاثة أشياء: 

فيها ادعاء» وفيها إنكار» وفيها إقرار. 

لآن المدعى عليه قد يُنكرء وقد يقرء ولم يورد المصنف الإقرار؛ لأنه سيفرد له بابًا بعد فصلين» 
الدرس بعد القادم إن شاء الله سنبداً بالإقرار. 

إِذَا أورد المصنف هنا: الإنكار والدعوىء ولم يورد الإقرار؛ لأنه سيتكلم عن الإقرارء والعادة عند 
أصحاب المختصرات أن لا يكرروا الكلام قدر استطاعتهم. 

© قال المصنف: «إلا من جائز التَصرّف» 

عرفنا من هو جائز التصرف» هناك فقط استثناء واحد: يجوز من غير جائز التصرف إقراره وإنكاره 
وهو إقرار السفيه وإنكاره بما ليس بمال وما ليس في معنى المال» مثل لو أقر السفيه على نفسه بطلاق» 
فإنه حينئٍ يثبت الطلاق» أو أنكر الطلاق» فكذلكء أو أقر على نفسه بما يوجب عقوبة بدنية لا مالية كمن 
أقر على نفسه بقذفٍ ونحو ذلك؛ فإنه حينئلٍ يُقبل إقراره ويُقبل إنكاره» وإن كانت متعلقة بحقوق 
الآدميين. 

وأما حقوق الله -عَرَجَلّ- فإنها لا يُشترط فيها السفه. فالسفيه يُقبل إقراره مطلقًا في حقوق الله جك 
ويلا لأن السفه متعلق بالتصرفات المالية. 

© قال المصنف: «وإذا تداعيًا». 

ا المدعي والمدعى عليه. 

© قال المصنض: عَيْنَا بيد أحدهما قَهې له مع يَمينِه إلا أن تكونّ له بَيَنَة فلا بخْلف». 

عندنا في هذا الكلام مسألتان أريد أن ننتبه لهماء الشيخ هنا الحقيقة أورد صورة واحدة» وأغفل 
صورًاء سأورد الصور كاملة» وسأجعل الآخيرة هي التي أوردها المصنف. لكي نفهم الصورة كاملة. 
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إذا تداعى اثنان» أحدهما مدعي والآخر مدعى عليه» أو كلاهما مدعي حربما في بعض الصور- عيئًاء 
أي: تداعيا ملك هذه العين» أو استحقاق هذه العين» قد يكون ملك للعين أو ملك للمنفعة فيكون 
استحقاق للعين وملك للمنفعة» أو من باب الاختصاص» وهكذا. 

۵ إذا تداعيا عبتا فإن لها حالات: 

۵ الحالة الأولى: أن لا تكون العين في يد واحد منهما. 

ليست في يد أحدٍ منهماء مثلا: أرض ليست ملك أحد, منفكة عن ملك أحد» لكن فيها ما يدل على 
الإحياء» فجاء اثنان كل واحد منهما يقول: هذه الأرض ليء طبعًا هذا كلام قديم» الآن لا يُتصور هذا 
الشىء» هذه الأرض لى» فتداعى الاثنان فيهاء أو قد يُتصور ذلك بأن يتداعى كل واحد أنه ورثها عن 
مورثه» فتداعيا معًا. 

أو وجدت عيرٌ» لنقل مثلا: صندوق في الشارع مرمي» لم يحزه أحد» فقال كل واحد منهما: هذا 
الصندوق لي» هي ليست بيد أحدء طبعًا عندنا قاعدة المفروض أننا بدأنا مها: من كانت له بينة فإنه يُحكم 
بالبينة مطلقًا. 

إن كانت هناك بينة فيّحكم بالبينة» فإن لم تكن هناك بينة» أو كان لكل واحد منهما بينة» وتعارضت 
البيتتان وتساقطتا؛ لأن إذا قدم كل واحد بينة» فلها حالتان: 

- إما أن يحكم القاضي بترجيح إحدى البينتين. 

- أويحكم بتعارضهما. 

أعيد لكم مسألة مهمة: انظر معي» الخصوم إذا جاءوا أمام القاضي فإنهم يُلزمون بالبينة» أليس 
كذلك؟ 

۵ الحالة الأولى: أن يكون لأحدا : لخصمي: بينة» والثانى لا بينة له» وهذه واد ضحة؛ فإنه يُحكم لمن 
له البينة» ومّن لا بينة له» فإنه لا يُحكم له بهاء وسيأتي ذكر البينات إن شاء الله وتفصيلها في الدرس القادم 


9 الحالة الثانية: أن يكون كل واحد من الخصمين له بينة» فالقاضي له أحد نظرين» إما أن يرجح بين 


۷ 
حك 


لتضيلةٍالشيخ د عبدالساامبن امشو ۹ک 
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البينتين» وتسمى قواعد الترجيح» والفقهاء لهم قواعد كثيرة في الترجيح» وبعضها مختلف فيها. 

فعلى سبيل المثال: الترجيح بالكثرة» هل يرجح بالكثرة أم لا؟ أحد المتداعيين عنده أربع شهود. 
والثاني ليس عنده إلا شاهدان فقط» هل يرجح بالكثرة؟ 

© مشهور المذهب: لا يرجح بالكثرة» وإنما يرجُح بالنوع مثلا. 

إذن.. فهناك قواعد في الترجيح» واختلف الفقهاء في الترجيح بها. 

مثلا: الذي معه شاهدان والذي معه شاهدٌ ويمينء فيقدّم الشاهدان على الشاهد واليمين» لكن أربعة 
مقابل اثنين لا يقدَّم؛ وإنما من باب التعارضء قد يرجح باعتبار العدالة عند بعض أهل العلم وغيره» طبعًا 
قواعد الترجيح طويلة» لم يكن هناك قواعد معتبرة في الترجيح في هذه المسألة عند القاضي» فحينئذ 
يحكم بالتعارض. 

إذن.. إذا وجد بينتان» إِمّا يحكم بالترجيح» وإِمًا أن يحكم بالتعارضء وثق أن الفقهاء فصّلوا قواعد 
الترجيح تفصيلا دقيقًا جدًا وفصّلوا قواعد التعارض أيضًا تفصيلا دقيقًا جدًا. 

وهناك رسالة فقط في قواعد التعارض بل رسالتان» إحدى هاتين الرسالتين طبعت في أكثر من خمس 
مئة صفحةء بل أكثر» تقريبًا ست مئة صفحةء طبعة عراقية» إِذّن قواعد الترجيح والتعارض كثيرة جدًا هذا 
محلها هناء لكن المصنف لم يذكرها اختصارًا. 

نحن الآن كلامنا: إذا لم توجد البينة -سواءً لا بينة بين الاثنين» أو وجدت بينتان تعارضتا فتساقطتا؛ 
لأن إذا تعارضتا تساقطتاء فكلا بينة. 

إذّن الحالات الأربعة سأوردها بعد قليل فيما إذا لم تكن هناك بين مطلقاء أو كانت هناك بيّنة ولم 
ترجّح إحداهما على الأخرى وإنما تعارضتا فتساقطتا؛ لأنه عند التعارض تتساقط. 

© نبدأ بالحالة الأولى -التي أعيدها بعد قليل-: أن يتداعى اثنان في عين» ولا تكون العين في يد 
واحدٍ منهما وإنما ليست بيد أحدء ولا يوجد ظاهرٌ يدل على آنا لأحد. فحينئظذٍ يتحالفان» كل واحد 
يحلف» ويتناصفاءباء سواءً كان لكل واحدٍ بّنة وتساقطتا أو لا بيّنة لهم مطلقا. 


أا لو كان لأحدهما بيا سواء الئاق لا ية له أى تر جحت بيه على بيّة ضاحيه فإنا تتح بالبيئة) 


اج ١ ١‏ 
1 | مس AS‏ ع 
Vo #*‏ عه سجن زا ا 
هذه واضحة. 

الصورة الثانية -أنا أذكر الصور لكي نعرف ما الذي أراده المصنف وإنما هي صورة من أربع. 

9 الصورة الثانية: أن يتداعا اثنان عيئاء وهذه العين بيد ثالث» بيد شخص ثالث» بيدي هذا الكأس 
فتداعى زيدٌ وعمرو في هذا الكأس» فإن كانت لا بينة لهما أو لهما بيّنتان متساقطتان فلها حالات: 

© الحالة الأولى: إذا ادّعاها هذا الثالث لنفسه.ء فإنها له؛ لأن البيّنتين تساقطتا وهو بيده يده واليد 
دلالة على الظاهر فيأخذها بعد أن يحلف. فإنك.. هذه فيها تفصيل آخر ليس هذا محله؛ لأنها يترتب 
عليها حكم طويل. 

9 الحالة الثانية: إذا أقر مها لهما معّاء قال: نعم هي لزيد وعمروء فحينئذٍ يقتسماهها بينهما. 

۶ 4 5 ع * 8 2 

9 الحالة الثالثة: أن يقر بها لأحدهما دون الثاني» فإنه حينئذٍ تكون لمن أقر بها له» فيأخذها من أقرّت 
له لكن بشرط أن يحلف؛ لأن البين هنا يعتبر بمثابة الشاهد. من هي بيده بمثابة الشاهد وإنما يُحكم 

۵ الحالة الرابعة: إذا كانت العين بيدهما معًا. كيف هذا الشىء؟ 

جاء المتداعيان أمام القاضي وكل منهما قاب على هذه العين من طرف» كل واحد ماسكها من 
جهة» طبعًا وأطال الفقهاء كيف أن تكون بأيديهما معّاء بل قالوا: لو كان أحدهما لابِسٌ لقميص والثاني 
اکر عا و ا قم دمع لبى؟ ادا كن هذا 

لكن بيدهما معّاء قبضوا عليهاء أو شاهدت البيّنة آنا تحت يدهما جميعًا خارج مجلس التقاضي» لو 
كانت بيدهما معًا.. قلنا: إن كان هناك بيّنة يُحكم بالبيّة لا شك» فإن لم تكن هناك بيّنة أو تعارضت 
البينتان فإنهما يحلفان معًا كلاهما ويتقاسمانها. 

إن هذه أربع صور. 

الصورة الخامسة هى التى أوردها المصنف فقط وإذا ذكرناها أنهينا هذا الباب» ما هى الصورة 
الخامسة؟ 


أن تكون العين بيد أحدهما ولا بيّنة» فلمن تكون؟ أو هناك بينة فتساقطتا 


ع عر ا ]1 كام الست الها e‏ کے 
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انظر معي.. إن هذا المحل هنا الذي أورده المصنف إنما هي الصورة الخامسة» وهي أن يتداعيا 
عيئًا وتكون هذه العين بيد أحدهما -الذي هو المدّعي عليه غالبًا. 

® قال المصنف: «وإن تداعيا عيئًا بيد أحدهماء فهي له مع يمينه). 

طبعًا بلا بين فإنها تكون له مع يمينه 

إذن لها حالتان: 

- إمَا أن تكون لا بينة. 

- أو بينتان متعارضتان. 

أنا ما أحب أكثر التقسيم لأن ألخبطكم أكثر» لكن لا بد أن نقشّم؛ لأن هذه الصورة هي الوحيدة التي 
يختلف فيها الحكم في تعارض البينتين عن حكم ما لا بيئة بينهما. 

إذا لم تكن هناك بيّنة من الاثنين جميعًاء فحينئذٍ تكون العين لمن بيده هي» لمن بيده العين» وهذا 
معنى قوله: «فإن تداعيا عيئًا بيد أحدهما فهي له مع يمينه) إلا أن تكون له ية فلا يحلف» هذا تحصيل 
حاصل؛ لآنه دائمًا لمن له البينة. 

# قال المصنفه «وإن أقام كل واحدٍ بيه أنها له قْضِيَ للخارج بيه ليت بُ الداخل». 

ما معنى هذا الكلام؟ أعيده بلغة سهلة انظروا معى.. الصورة الخامسة ما هي؟ ذكروني إياهاء 
ار لقاب E Sa e‏ 

© الحالة الأولى: ألا تكون لهما بيّنة كلا الاثنين» فحينئذٍ نحكم بالعين لمن هي بيده مع يمينه إِلّا أن 
تكون له بيّنة فلا يمين» وهذا تحصيل حاصل. 

© الحالة الثانية: أن يأتي كل واحدٍ منهما ببيّنة ولا ترجيح بينهماء وإنما تساقطتاء تعارضتا فتساقطتاء 
فحينئل لا نحكم بالعين لمن هي بيده» وإنما نحكم بالعين للخارج لا للداخل. 

ومن هو الخارج؟! الخارج هو المدّعي. 

وهذه من مفاريد المذهبء الجمهور كلهم واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والقضاء عندنا يحكمون 
بأنه إذا تعارضتا البيّتان فإنه تُحكم بمن هي بيده على قول الجمهورء إلا المذهب؛ فيرون أا إذا 


ا وسو زا ٤ N‏ 
لبس ع ك زز مع 


تعارضتا البينتان تساقطتاء وتساقطهما يُسقط حتى الظاهر -وهو اليد- فحينئذٍ نحكم للخارج وهو 
المدّعى 
ولذلك: 


© قال المصتف: «فإن أقام كل واحد منهما بيّنة وتعارضتا فتساقطتاء فضي للخارج». 

والخارج هو المدّعي. 

© قال المصنف: «ولغت بيّنة الداخل». 

لآن بيّنة الخارج هي الأقوى؛ لآنه هو الذي طالب بالحقء واه ما هذا فهو مجرد يدء فالبيّة له أقوى. 


عي 
2 


| ستثني من ذلك صورة واحدة فقط تُقدَّم فيها يد الداخل: وهو إذا أقام الداخل بيّنةَ أنه اشتراها من 
الخارج» وأقام الخارج بين أنه اشتراها من الداخل» فحينئظٍ يُحكم بها للداخل. 

إذن.. على مشهور المذهب لا يقدّم الداخل إلا في هذه الحالة: إذا كانت بِيّنتته ذكرت السبب» و 
أنه اشتراها من الخارج وأن الخارج اشتراها من الداخل. 

آخر مسألة ونختم بها الباب: قول المصنف هنا في هذه الحالة: «فهي له). 

قوله: : (فهي له) لا تد تثبت الملك المطلق؛ وإنما يكون ملكا دون الملك المطلق. 

0 وبناءً على ذلك ينبني عليه أحكام: 

9 الأمر الأول: أنه يلزمه اليمين؛ لأنه لو كانت ملكه ما لزمه اليمين. 

© الأمر العاق: أنه لا يندت ما الشفعة: 

Le‏ المسألة: أن القاضي إذا حكّم بالعين لمن هي بيده أنها ليست ملكا 
مطلقا؟ 

أعيد المسألة: 

لماذا نبّهت على هذه المسألة؛ وهي إذا تداعى اثنان في عين» فالمدعي لم تكن له بن فنقول: هي 
لمن بيده العين وليست ملكا مطلقا. لماذا قلنا هذا الشيء؟ 


۷ 
كت حك 


م 


ري 

لأنه صدر حُكم من مجلس القضاء سابقا: أنه إذا تداعى اثنان في عقار -الأصل في العقارات- ولم 
يقم أحدهما البيّنة أو أقام بِيّنةَ فتعارضتاء فإنه لا يصدر كم بإثبات الملك. 

قديمًا كانوا يصدرون أحكام بإثبات الملك» وكثير من الناس في الزمان القديم -قديم هذا من 
عشرات السنين- يتملك الأراضي ببذه الطريقة وهي طريقةٌ ظالمة» فلما أنتبه لها منذ قبل الأربع مئة أظن 
أو بعدها بقليل مُنع إخراج إثبات الملك» هي بمجرد الدعوى؛ بل لا بُدّ أن يقوم المدعي برفع دعوى 
جديدة لإثبات الملك. 

إن لما نقول: إن القضاء عندنا أخذوا بأن مجرد الدعوى لا تثبت الملك للمدعى عليه فإنها حينئذ 
حكم صحيح وهو الموافق لقواعد الفقهاء ونصهم؛ فإنهم قالوا: هي له. فينتفع بهاء ويده لا تدل على 
الملك المطلق؛ وإنما تثبت له حق الملكية الناقصة. 

أنا ذكرت هذا لأجل هذه المسألة القضائية المهمة عندناء بعد ذلك في عشر دقائق فقط سريعًا إن شاء 
الله سأمر بسرعة على قضية كتاب الشهادات؛ لأن نريد أن ننتهي بعد درسين ننتهي من كتابناء فاعذروني 
إن أخذت منكم عشر دقائق في درس اليوم زيادة. 

# قال المصنف: «كتاتث الشّهادات» 

والشهادات: هي جمع شهادة» وهي مصدرٌ بمعنى مفعول» إنما هو مشهودٌ وليس شهادة» وإنما هو 
المشهود. 

الشهادة تطلق على أمرين: على التحمّل, والأداء. 

التحمّل: هو أن يتحمّلها ابتداءً. 

والأداء: هو أن يؤديها أمام القاضي ومّن طَلب عنده. 

وقد تكلم المصنف هنا عن التحمّل والأداء معًا. 

@ قال المصنف: «تحمّل الشهادة». 


معنى تحمل الشهادة: أن يحضر وقت العقد. فيحضر العقد ويتحمّل الشهادة. 


0 
کے 
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© قال المصنف: «تحمل الشهادات فى غير حق الله فَرْض كفاية». 


ليس فرضًا واجبّاء ليس واجبًا على الأعيان؛ لقول الله عجل: ول ياب التجَدة إا ما دغو أ 
[البقرة:۲۸۲]» فحينئذٍ يجب عليهم على وجوب الكفاء. 

® قال المصنف: «وإن لم يُوجَدُ إلا مَنْ يَكْفِي تَعَيّنَ عليه». 
بشرط» أن يحضر الشهادة بشرط: أن تكون العقد مما يجب الإشهاد عليه أو يخشى عليه الضرر. ما معنى 
هذا الشىء؟ 

۵ العقود نوعان: عقودٌ يجب الإشهاد عليهاء وهو عقد النكاح على مشهور المذهب فقط» وعلى 
الرواية الثانية: عقد النكاح عقد الرجعة؛ لآن المذهب لا يرون الرجعة عقد» نحن تكلمنا عن أسباب 
الرجعة» وأما ما سواها من العقود فالإشهاد مندوتٌ إليه» فإذا كان الفعل مندوبًا إليه فحينئذ فإن تحمّله 
يكون مندوبًا إليه إلا إذا كان العقد واجبًا كالنكاح» أو خشي ضياع الحق» فمن باب النظر للمآلات فإنه 
يكون واجبًا حينذاك. 


@ قال المصتف: «وآداؤاها». 


أى: أداء الشهادة. 


# قال المصنف: «فرض عين). 


هذا هو المشهور عند المتأخرين: آنا فرض عين؛ فكل من تحمّل الشهادة فيجب عليه أن يؤديهاء 
«فَرْضُ عين على من تَحَمّلّها)؛ أي: من تحمّل الشهادة» هذا هو مشهور المذهب. 

واختار بعض المتأخرين مثل: الشيخ الشويكي وغيره: أا فرض كفاية» فإذا تحمل شهادة أربعة فقام 
اثنان بأدائهاء سقط الوجوب عن الباقيين» وهذا كلام متجه جدًا؛ ولذلك قال الشويكي: «وهو أظهر»» 
والظاهر أنه أخذها من كلام صاحب «التنقيح». 

طبعًا والدليل على أنها فرض عين: ل ولا یاب ألشهداء دا ما غا 4 [البقرة:۲۸۲] 


-ه 
ا لخر 


الأصل أن هذه الآية إنما هى في الأداء لا في التحمّل» وأن الله عمجل هى عن كتمان الشهادة» قال: إو 


e‏ ا 


e تكشوأ‎ 

© قال ١‏ لمصنف: «مَتى دعي إليه). 

أي: أن العينية إنما تجب إذا دُعي إليهاء وهذا يدلنا على أن الأصل أنه لا تسمع الشهادة إلا بعد 
الطلب» ويكون الطلب من صاحب الحق؛ هذا هو الأصل» هناك استثناءات قليلة جدًا تكلّم عنها الفقهاء 
تعد عدًّا على أصابع اليد: أنه يجوز أداء الشهادة من غير طلب صاحب الحق منها -على تحقيق المذهب 
وانتصر لها الشيخ تقي الدين-: فيما لو خشي ضياع الشهادة. 

شخص عنده شهادة ويعلم أنه كبير في السن» وصاحب الحق ما طلبهاء فيكتب للقاضي أو يريد 
إثبات هذا الحق» وهذه على التحقيق أنها تجوز. 

@ قال المصنف: «بلا ضَرَرِ في َنِه أو عِرْضِه أو ماله أو أَمْلِه وكذا في التحمّل». 

أي: لا يُشترط عدم وجود الضررء وهذا واضح» طبعًا الضرر الذي يلحقه طبعًا في هذه الأمور كلها. 


© قال المصنف: «ولا يحل كتمانها». 


لقول الله عَرَوِجَلَّ: «( ولا تَكَمُبُوا الشّهصددة 4 [البقرة: 87/؟]. 

@ قال المصنف: «ولا أن يَشهد إلا بما يَعلَّمُها. 

لآن الأصل: أن الشخص لا يجوز له أن يشهد بالظن؛ بل بالعلم» وسيذكر بعد قليل الشيخ بما يتحقق 
العلم. 

وكما ذكر الله عَرَييجَلَّ قال في خبرهم. قال: وما سَبِدْمَآ إلا يما عَلَِنَا؛ [يوسف:١8]‏ فهذا هو 
الأضل:» 

وقد روينا عند ابن عدي في «الكامل» -وإن كان هذا الإسناد لا يصح» والأصل أن ما انفرد به 
صاحب «الكامل» أنه شديد الضعف والوهن-: «أن النبي بَآَلدَدعبيَهوََِآِهِوَسَلَرَ قال: «عَلَى مثل هذ 
فَاشْهّدا وأشار إلى الشمس». ولكنه يدل على عموم أن الإنسان لا يجوز له أن يشهد بالظن؛ وإنما 


بالعلم. 


ړا 

© قال المصنف: «ولا يشهد إلا بما يعلمه برؤية» أو سَماع). 

بدأ يتكلم المصنف عما يتحقق به تحمّل الشهادة. 

تحمل الشهادة يتحقق بأربعة أشياء أورد المصنف ثلاثة ولم يورد الرابع؛ لآنه تادز وسأورذه بعد 
قليل: 

الأمر بالأول: وهو الرؤية؛ فتتحمّل الشهادة بالرؤية» فلا يجوز أن يشهد إلا بما رأى» وقال فقهاؤنا: 
والرؤية تتعلق بالأفعال أو بالصفات. 

بالأفعال مثل ماذا؟ أن يشهد أن فلانًا قتل فلانّاء أو أن فلانًا سرق المال الفلاني. 

الأمر الثاني: بالصفات؛ أن يقول: فلانٌ باع الدار التي هيئتها كذا وصفتها كذاء بأن يكون الشاهد قد 
رأى الدار بعينه إذا كان حاضر مجلس الشهادة. 

إذن الرؤية متعلقة ممذين الاثنين فقط. 

@ قال المصنف: «أو سماع». 

السماع يتعلق بكل شيء مما يكون قد حضره في المجلس» سواءً سمع بإقرار أو سمع بصفةٍ ذكرت 
في المجلس. 

9 الأمر الثالث: الذي لم يذكره ما يُعلم بغير هاتين الحاستين؛ فقد يُعلم بالذوق» وقد يُعلم باللمس» 
وقد يُعلم بالشم» نعم في بعض الصفات» لم يذكرها المصنف قالوا: لآنها نادرة. وهناك قاعدة دائمًا ننبه 
عليهاء أنهم يقولون: «النادر لا حكم له) هذه القاعدة تستخدم استخدامين: 

- فقولهم: «لا كم له) أحيانًا أي: لا خكم له منفرد. 

- وأحيانًا ١لا‏ حکم له» أي: لا حکم له متابع لجنسه. 

وحينئلٍ نقول: قولهم: «لا ځکم لها هل ځکمه حكم جنسه آم حكمه حكم نوعه؟ 

حينما قلنا هنا: إن النادر -وهو الذوق- لا كم له؛ أي: لا حكم له منفصل» فحكمه حكم أصله. 


إذن هذه الأمور الثلاثة. 
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@ قال المصنف: «أو استفاضة». 

هذا الأمر الرابع الذي يتحصّل به التحمّل «الاستفاضة»» وبعضهم يدخله في السمع. 

0 الاستفاضة ما هي؟ 

الاستفاضة: هو أن يشتهر شيءٌ عند الناس ويتسامعون به» فحينئذٍ يسمع من الناس شيئًا 

۵ ما الفرق بين السماع والاستفاضة؟ 

- السماع: هو أن يسمع من المشهود عليه مباشرة. 

- الاستفاضة: فهو أن يسمع من الناس عن المشهود عليه 

هذا هو الفرق بين الاثنين» أي: سماعٌ بالواسطة. 

0 ماهو شرط الاستفاضة؟ 

شرط الاستفاضة في أمران: 

© الأمر الأول: أنه لا بُدَ أن تقع الاستفاضة عن عددٍ أو من عددٍ يحصل بهم العلم» وفقهاؤنا 
بقولوة: كالتواتر. 

هنا نأتي في الكلام الذي ذكره صاحب المسوّدة ما الذي يحصل به التواتر؟ والكلام الطويل فيما 
يتعلق بها. 

© ارافان أنه لست كل الأمور ل ها اناف واا تفيل الالسقافنة ماع عليه 
أو جرت العادة بقبول الاستفاضة فيه. 

إِذَن. ,الست كل الحقرق قد تثبت بالاستفاضة؛ ااا جرت العادة بهو ر عات مما لكر 

إن قول المصنف: «أو استفاضة» ذكر المصنف شرطًا وأغفل آخر» ذكر الشرط الثاني وأغفل الأول؛ 


لأنه مستقرٌ عند الفقهاء في أذهانهم أنه لا تہ تتحقق الاستفاضة إلا بوجود العدد الذي ينقل عنه. 


چ 

0 الشرط الثاني: 

© قال المصئف: افيما يَتَعَذَّدُ علَمُه). 

أي: «يتعذّر علمه» غالبّاء ليس دائمًا؛ لأنه بذلك. 

© قال المصنف: «بدونها». 

أي: بدون الاستفاضة. 

بدأ المصنف يذكر أمثلة لما يتعذر علمه بدوماء قال: كالتسّب. 

عندنا مسألة «النّسَب» طبعًا هي ينبني على أمره الولادة» وقد انعقد إجماع المسلمين على أن النسّب 
والولادة يُقبل فيهما الاستفاضة» فقط هذان الاثنين انعقد عليهم الإإجماع» وما عداه من الأمور التي 
سيوردها المصنف ففيها خلاف» والمذهب توسعوا في قبول الاستفاضة» والرواية الثانية أوسع من 
الرواية المشهورة. 

© قال المصئف: ١كتسَّب).‏ 

وهذا بإجماع أنه يُقبل فيه الاستفاضة, بدليل: أن الناس الآن يستفيضون أن فلانًا قرشي» وأن فلانًا 
ابن فلانِ» وهكذاء كل هذا مجمع عليها. 

© قال المصتف: ١وموت).‏ 

كأن يشتهر عند الناس أن فلان مات» قد لا يشهد وفاته إلا رجل ولا يشهد تغسيله إلا رجل أو 
رجلان» ومع ذلك نقول: يسمى استفاضة؛ قد يُدفن غيره» مقبول عقالاء لكن شوهد بالاستفاضة. 

© قال المصنف: «ومُلكِ مطلق». 

ما معنى ملك مطلق؟ 

الملك نوعان: 

© النوع الأول: إما أن يكون مطلقا. 


0 النوع الثاني: أو مقيّد بسبب. 


۷ 
تحت 
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صر 

فإن كان ملكا مطلقًا -طبعًا يصح مُلك ويصح ملكء وجهان لغويان صحيحان- فإن كان مُلكا مطلقا 
يقوك: تشهد أذ هذ ملت فان من قير دك الد هدا تقل فده رالاس الذي سك امك السارة 
يشهدون دائمًا أن هذا البيت للشيخ عبد الله» نحن من وَلدنا في هذه الحارة مثلا أعرف أن هذا بيت للشيخ 
عبد الله» فاستفاضة بين أهل الحي وأهل القرية وأهل المدينة أنه مُلكّ مطلق لفلان من غير تخصيص 

© قال ١‏ لمصنف: «ونكاح)». 

وهذا واضح أيضًاء كون المرأة تخرج مع الرجل وتنجب منه أولاد» قد لا يشهدون العقد فيسمى 
استفاضة. 

© قال ١‏ لمصنف: «ووَّقفِ ونحوها». 

من الأمثلة التي «بنحوها» المصنف ما ذكر الولادة» نقول: الولادة مما هو نحوهاء عكس النكاح؛ 
لأن النكاح طلاق» لكن قضية الطلاق قد ندخلها في النكاح» لماذا ما ندخلها في نحوها وندخلها في قول 
المصنة ٠‏ «ونكاح»؟ 

لآن قوله: #وشيادة بنکاح» ڌ تحتما الشهادة بو جود عقده» بابتداء عقده والشهادة بدوامه» ومعنى 
ذلك: أن الشهادة بعدم دوامه طلاقء وبناء على ذلك فتقبل الشهادة بالاستفاضة في الطلاق» كذلك 
بالولاية والعزل في القضاة وغيرها. 

ثم انتقل المصنف بعد أن ذكر ما يتحقق به التحمّل والأداء» بدأ يتكلم عن كيفية الشهادة. 

0 كيف تؤدى الشهادة؟ 

تكلمنا ما الذي يتحقق به التحمّل» الآن بدأ يتكلم عن كيفية أداء الشهادة وذكر بعض أحكامها ولم 
يذكرها جميعًا. 

فذكر في صفة الشهادة وصفة أدائها قال المصنف: «ومّن شَهِدَ بيكاح أو غيره من العُقودٍ فلا بد مِن 
ذكْرٍ شروطه». 


قوله: «من ذكر شروطه» تحتمل أمرين: 


- شروط صحة العقد؛ كشروط البيع وشروط النكاح. 

- والشروط في العقد؛ كالشروط في البيع والشروط في النكاح. 

الأصل هو الأولء وبناءَ على ذلك: فإن من شهد بنكاح أمام قاضي لا باستفاضة وإنما بسماع» فيلزم 
عليه أن يشهد أن فلانة تزوجت فلان بول وشاهدي عدل مثا وبرضاها 

شهد في بيع» أنه كان بالرضا وهكذا وبالتراضي. 

شهد بمصارفةء لا بد أن يشهد أنهما تقابضا في مجلس التعاقد وهكذا. 

إذن.. هذا قوله: «لا بد من ذكر شروطه)»؛ أي: شروط العقد وشروط العاقدين. 

® قال المصنف: «فإن شه برضاع». 

فإنه يصف الرضاع» يصف الرضاع؛ أي: على سبيل المثال: بأن يذكر مثلًا عدد الرضعات» وصفة 
الرضاع: أهو مص أم وجورٌ أم شرب من إناء» أيضًا يصف هل مثا اللبن در بسبب ولادةٍ وحمل أم لا 
وهكذا. ْ 


© قال المصنف: «أو سرقة». 

يذكر السرقة وصفتها والمسروقة منه» والمسروق: أهو نصاب أم ليس بنصاب» وهكذا. 

@ قال المصنف: «أو شرب». 

يذكر صفة الشرب» تكلمنا عنها في الشرب: أنها بأحد أمرين: هل رأى الهيئة؟ أو رأى؛ إذ هل رآه 
سكرانًا أو رآه یشرب ما يُسكر؟ فإن رآه یشرب ما يُسكرء لا بُدّ أن يذكر ما هو هذا النوع» وتكلمنا عنها في 
بان السك 

© قال المصنف: «آو قذفي). 

فيذكر الصفة اللفظ الذي قذفه به ومن هو المقذوف. 


قال: فإنه يصفه. وذكر الأخير وهو: الزنا بانفراد؛ لأنه أخطر الأشياء. 
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© قال المصتف: «ويتصفٌ الزنا بكر الزمانٍ والمكان والْمَرْنِيٌ بها». 

بمعنى أن الفقهاء يقولون في باب الزنا: مَن شهد به لا بْدَ أن يذكر أين وكيف ومتى ومّن. 

© أربعة أسئلة لا بُدّ أن يأتي بها: 

- أين كان الزنا؟ 

E 

كيف صفته؟ فيذكر الصفة الصريحة جدَّاء وهو الفعل الصريح في الزنا. 

- ومتى؟ لا بُدَ أن يذكر زمانًا واحدًا معيئاء في النهار» في يوم كذا. 

۵ - والأمر الأخير: مَن؟ وهي المرأة المزني بها. 

والمزني بباء لا بُدّ أن يذكر أنه زنا بفلانة. 

وينبني على ذلك: أن الشهود الأربعة إذا اختلفوا في واحبٍ من هذه الأسئلة الأربعة فلا يقام الحد على 
المزني عليه» ويجب أن يكون في مجلس كما تقدم. 

© قال المصنف: «ويَذكُرٌ ما عبر للحُكم وبُخْتَلَفٌ به في الكُلّ). 

أي: كل واحدة تختلف من الأحكام الماضية بما يتعلق به. 

بدأ المصنف في ذكر فصلء ذكر في هذا الفصل شروط من تقبل شهادتهم. 

® قال المصنف: «فصل: شروط من قبل هاده سِنّه). 

أي: ستة شروط دون ما عداها. 

فقوله: «سنّة» يدل على الحصرء الأصل عند كتب المختصرات: أنهم إذا ذكروا عددًا فالأصل فيه 
العصر» ويناء على ذلك : فان غير هذه السفة لبس شرطاء وسكورة بعد اتهاء هذه الد الشروط مالس 
منها. 
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© قال المصئف: «البلوغ, لال شَهادةٌ الصَّبيانِ). 

الدليل على ذلك: قول الله عَرَجَلَّ: سدوا هكين من رَجَالِكُمْ 4 [البقرة:۲۸۲] فلابد أن 
يكونا رجلين. 

والصبي لا يسمى رجلاء فدل على البلوغ» اشتراط البلوغ. 

قالوا: ولأن الصبي إقراره على نفسه لا يُقبل» فإقراره على غيره وشهادته به فهذا لا تقبل من باب 
9 

هنا مسألة واحدة تتعلق بهذه المسألة: المذهب يقولون: إن شهادة الصبيان لا تُقبل مطلقًا. 

ومعنى قولهم: إنه مطلقًا؛ أي: لا تقبل شهادة بعضهم على بعضء ولا تقبل شهادتهم في الجراحات 
ولا في غيرهاء لا ننظر لهذا الأمور مطلقًاء فإنه لا تقبل شهادة الصبيان» هذا مشهور المذهب. 

قال الثاني من الشروط: «العقل). 

0 وضابط العقل عند فقهائنا: أن العاقل هو من عرف الواجب عقلاء ليس الواجب شرعًا وإنما 


الواجب عقلا من غير الواجب عقلاء وعرف الممتنع والممكن والضروري في هذه الأمور الأربعة» 

إذن.. الأربعة تلك ليست غالبة» لكن النافع والضار غالبا لأن الناس يعرفون يفرّقوا بين النافع 
وال 

أي: لو جئت لرجل وقلت له مثلا: إن الشمس قد طلعت في الليل. فصدّقء إِذّن هذا ليس عارقًا 
لر وزی إذا هذا لين اقل و فاا تقل الاما الى عاق ما سين. 

إِذَّن.. عرفنا ضابط العاقل» هذا ضابط العاقل مهم جدًا؛ لأنه يتعلق بكثير من الأبواب. 

@ قال المصنف: «فلا قبل شَّهادةٌ مجنون ولا مَعتوو). 


والمعتوه: هو يكون أقل» فنقص عقله يكون أقل من ذلك. 
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® قال المصنف: «ونقبل مِمَنْ يُخْنَقُ أحيانًا فى حال إفاقته». 


أ 


: إذا تحمّل وأدّى الشهادة في حال إفاقته. 

© قال المصنف: «الثالث: الكلام, فلا تقل شَهادةٌ الأخرّس ولو فُهِمَتْ إشارثه). 

ما السبب؟ 

قالوا: لأن الأخرس الأصل لا يستطيع أن يُفصح عن ما رأى وعمًا سمع على سبيل التفصيل؛ لذلك 
لا تقبل إشارته ولو كانت مفهومة؛ ولأنهم يقولون: إن الإشارة ليست كلامًا وإنما الإشارة فعل وليست 
واضحة. 

والإشارة لا تقبل من الناطق مع أنه يمكن أن يصحح كلامه» فلا تقبل من الأخرس كذلكء هذا هو 
دليلهم: لا تقبل الإشارة. 

أستئني من ذلك صورة واحدة» قالوا: «إلَا إذا أذّاها بخطة» فإنها تقبل؛ لأنها تكون واضحة. 

ومن أوسع المذاهب -للفائدة- في قبول الخط هم الحنابلة» ولذلك ألّف ابن مفلح رسالة في قبول 
الخط» والآن عمل الناس كلهم على قبول الخط؛ ولذلك قلت لكم: إن مذهب أحمد وسيع في كثير من 
الجزئيات» حتى إن بعض الحنفية يرون أن الخط لا يُقبل مطلقاء فجاء بعض المتأخرين -طبعًا هم نقلوه 
عن خير الدين الرملي» وهو الحنفي صاحب «الفتاوى» شدَّد في قضية القبول» فجاء بعض المتأخرين 
فقال: هذا القول قد هجر في زمانناء قالها قبل نحو من مئة سنة. 

© قال المصنف: «الرابع: الإسلام». 

فغير المسلم لا يُقبل على مشهور المذهب» وعبّرت بالمشهور؛ لأن فيه خلاف سأشير له بعد قليل» 
يستشنون من ذلك صورة واحدة» وهى: شهادة أهل الكتاب. 

- القيد الآول: أن يكونوا آهل كتاب. 

- الأمر الثاني: أن يكونوا رجالا فلا تقبل شهادة النساء» وهو شهادة أهل الكتاب الرجال» لا بُدّ أن 

يكون ان ابا 


- وأن تكون تحمّل الشهادة في سفر. 


0 
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- وعلى وصية. 

- وأن يكون المشهود عليه قد حضره الموت. 

كله ج تروط 

اك قرط اا سناذين: ال العا : أن لا يوجد مسلم» عند فقد المسلم «أو آخران من غيرهم» 
أي: إذا لم يوجد مسلم. 

9 إِذَّن هذه ستة شروط عند التحمّل: 

.١‏ أن يكون من أهل الكتاب. 

و أن يكونا رچلین: 

وأ وكونا مسلمية: 

5. وأن تكون الشهادة حال التحمٌّل في سفر. 

ه. وأن تكون على وصية حال الاحتضار. 

5. وعند عدم وجود المسلم. 

وهناك شرطٌ سابع بعدها: أنه عند الآداء بد أن يُستحلفواء بعد تحليفهم؛ تاكو أن تددر انعد 
صلاة العصرء تحبسونبهما من بعد الصلاة» فيقسمان بالله لشهادتهم 

طبعًا هذا هو مشهور المذهب. 


2 الرواية الثانية اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: شيخ الإسلام یری أله جوز کول شاد غيو 
المسلم فيما ليس في أمور الدين كالأنكحة يرما ا جاتب ا و 
شهادته عند الحاجة؛ أي: إذا لم يكن قد حضر التحمّل إلا هو فحينئذٍ يقول: يجوز قبول شهادته؛ لأن 
حفظ الحقوق قد لا يصل إلا بذلك» وهذا مبنِيٌ على أصل الشيخ أنه توسّع في البيئنات. 

9 والحقيقة: أن كثير من القضايا الخاصة بالحقوقيات -طبعًا الحدود لا تدخل في شهادة غير 
المسلم- الآن كثير من القضاة بعل على هذا قد 2 تثبت الحقوق المالية بشهادة غير المسلم» بل هو 


_ 
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الذي عليه العمل تقريبًا. 

© الشرط الخامس: 

© قال المصنف: «الحفظ). 

وبناة على ذلك فمن لبس حافظا وهو المغمل أى الذى يكثر غلطه أو يكثر سهوه أو يكثر نسياته على 
تحقيق المذهب» هذه الرابعة فيها خلاف» ولكن من تحقيق المذهب: أن كثرة النسيان تعتبر تركًا للحفظ 
وإن كان أغلب المتأخرين لا يذكرها. 

© الشرط السادس: 

© قال المصئف: «العدالة». 

© قال المصنف: «ويعتبر لها شيئان». 

وتكلمت عنها في الدرس الماضيء ولكن أَمُر عليها بسرعة» طبعًا شرط «العدالة» قول الله عَركَجَلَّ: 
اماما الین امئان جاه راصق ِي ميو 4:[الحجرات:1] فدل على آنا ترد. 

© قال المصنف: «ويُعْتبْرٌ لها شيئان» الأول «الصلاح في الدين». 

© قال المصنف: «وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة». 

قرت آواء قرافي ان ترك الف راغ هذا إخلال ن الدين ويفتعلق يه ما يملق انبل قد 
يصل للكفر كما مر معنا في كتاب الصلاة. 

قوله: «بسّننها الراتبة» المراد بالسنن الراتبة العشر التي سبق الحديث عنها. 

والمراد يأن من قر كه ال الراقية أنم لأ تتبن هاه قالرا» هو التق تركيا بالكلية» يبقلا 
الفرائض؛ فإنه لا يلزم تركها بالكلية» وإنما تركها أحيانًا ترد شهادته» وأمّا السنن الرواتب فهو الذي 
يتركها بالكلية» دليل ذلك: ما جاء عن بعض السلف كابن عمر ونص عليه أحمد: «أن الذي يترك السنن 
الرواتب بالكليّة رجل سوءٍ فلا قبل شهادته» والسبب في ذلك: قالوا: لأن الفرائض كالحاجز. 


وغالبًا الذي يترك السئن الرواتب أن السنن الرواتب كالحاجز للفرائضء وبناءً عليه فإنه غالبًا فإن 


ڪڪ + 5 مث “حزن 

57 کے STARN‏ 
ريد شبح زو ت 
الذى يترك الستن الرواتب لا يد د في لحظةٍ من اللحظات أن يترك الفرائض؛ «فإن لكل عمل شر و لكل 
شر فترة). 

فمن ترك الفرائض في حال إقباله» ففي حال إدباره لا بُدّ أن يترك الفرائض؛ فهو من باب المظنة. 

© قال المصنف: «واجتنابُ الْمُحَرَّم بأن لا يأتي كبيرةً». 

مشهور المذهب عند أصحابنا: أن الكبيرة هي كل ما فيه حدّ في الدنيا أو جاء النص بعقوبة له خاصة 
في الآخرة 

قد تتبع الشيخ موسى مؤلف الكتاب الكبائر فجمعها في منظومة اسمها «منظومة الكبائر)» وهي 
مطبوعة» وقد شرحها السماريني» وهذه المنظومة يقولون عنها كثيرًا. 

© قال المصنف: «ولا يُدْمِنَ على صغيرة». 

لآن الإدمان على الصغائر يرفعها إلى الكبيرة. 

® قال المصنفه: «ولا تقبل شهادة فاسق». 

يشمل ذلك: الفاسق بفعل الكبيرة أو بفعل الصغيرة» أو الفاسق بالاعتقاد أو بالفعل» هذا بالفعل ذكره 
المصنفء أو الفسق بالاعتقاد؛ كأهل البدع ونحوهم» وقد أطالوا العلماء عن هذه المسألة. 

قال والثاني: «استعمال المروءة). 

بألا يفعل شيئًا يخل بالمروءة. 

© قال المصنف: «وهو فعل ما يجمّله ويزينه» واجتناب ما یدنسه ویشینه). 

طبعا لا د أن نذكر قدا وهو:عادة؛ لأن هذه الأمور ضابطها العادة؛ لأن الفقهاء قديمًا كانوا يذكرون 
أمثلة قد لا تصلح في زماننا. 

© وأضرب لك بعض الأمثلة التي أوردها الفقهاء في الزمن الأول لا تقبل عندنا الآن: 

فمن ذلك: ما ذكره بعض المتأخرين مثل: ابن عبدوسء لماذا قلت المتأخرين؟ لأن عند الحنابلة ابن 


عبوس اثنان» وإذا أطلق صاحب التذكرة قال المرداوي في «الإنصاف» قال: وهو المتأخر فيما أظن؛ أي: 
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المتأخر منه؛ ولذلك نقول: من المتأخرين ابن عبدوس المتأخرء وله الكتاب هذا معتمد في التذكرة. 

© من الأمثلة التي ذكرها ابن عبدوسء قال: إن الرجل إذا مد رجليه في مجامع الناس وطال مده 
لهماء فإن ذلك خرمٌ في مروءته. 

قال: أو كشف رأسه في مجامع الناس وطال كشفه -ليس ليحك رأسه أو شيء معتاد يسير لحاجة» 
وهكذا- فإنه حينئلٍ تنخرم مروءته. 

ولو طبَّقنا ذلك لوجدنا أن أكثر الناس يفعل هذاء المساجد نصف الناس يمدون رجولهم الآن حتى 
من غير حاجة. 

© ذكروا قديمًا مما يخرم المروءةء قالوا: الشاعر الذي يُفرط في المدح إذا أعطي وقد يدم إذا لم 
يعط» وأظن أغلب الشعراء لا تقبل شهادتهم على هذا الضابط. 

قالوا: كل شاعر تشبّب بامرأةٍ معينةٍ باسمها؛ فإنه لا تقبل شهادته كذلك. 

أيضا ذكروا: أنه من لعب بشطرنج غير مقَلَّدِ في إباحته» فإنه يكون حيتئزٍ ترد شهادته. 

الذي يقلّد -طبعًا الشطرنج تعرفون أن فيها خلاف بين بعض أهل العلم» ومشهور المذهب بل هو 
قول الجمهور: أنه لا يجوز لعبه أو اللعب به» وألّف بعض المتأخرين مثل: أظن ابن السبكي رسالةً في 
دو اه 

أيضًا من الأمثلة التي ذكروهاء قالوا: أيضًا من يلعب بالنرد. 

الذي يلعب بالنرد» الآن أغلب الناس يلعبون بالنرد» ألعاب الأطفال كلهم يا شيخ يلعبون الآن بالنرد 
وما في حكم النرد. 

نعم» أيضًا: ذكروا أن الذي يأكل في مجامع الناس» بل ذكروا أيضًا إضافة للأكل قالوا: الذي ينام بين 
الجالسين؛ لو جلس في مجلس ونام بينهم هذا خارم المروءة» يجلس في الديوانية وينام» هذه مشكلة. 

إذن أمثلة كثيرة جدًا مثل ما تفضلت قبل قليل؛ ولذلك ضابطها العادة» فالمرد للعادة» وكل ما ذكره 
الفقهاء قديمًا إنما هو باعتبار عادتهم لا باعتبار عادتناء وهذا تختلف باختلاف الزمان والمكان. 


لاه 0 
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© قال المصنف: «ومتى رَالت الموانع». 
أي: السابقة. 
© قال المصتف: «فبلَعَ الصبئٌ وعَقَلَ المجنونٌ وأَسْلَّمَ الكافرٌ وتاب الفاسق» قُبِلَتْ شَّهادتُهم). 
لفوات المانع. 
© عندي هنا مسألة أختم بها: توبة الفاسق بم تتحقق؟ 


يقول: إن الفاسق له حالتان: 


- أو يتوب من القذف. 

فإن كان توبه من مطلق الذنوب فيتحقق بالأمور الثلاثة التي تعرفونها جميعًاء وهو: الندم» والإقلاع» 
والعزم على عدم العود. 

© ومن الإقلاع عن الذنب: أنه إذا كان مذنبًا من ترك واجب أن يرجع إلى فعله. 

إِذَّن لها ثلاثة قيود. 

وأمًا التائب من الفسق الذي اكتسبه بسبب القذف» فإنه يكون بإكذاب نفسه؛ لا بد أن يُكذب نفسهء 
بأن يقول: آنا كاذب فيما رميت به فلانًا من الزنا. 

بذلك نكون قد ختمنا درس اليوم» اسأل الله عَرَوجَلَ للجميع التوفيق والسداد. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين7١2‏ 
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O 
قال المصئف: «باتث مَوانع الشهادة وعدد الشهود).‎ © 

في هذا الباب أورد المصنف مسألتين: 

- المسألة الأولى المتعلقة بموانع الشهادة. 

- ثم أفرد بعد ذلك فصلا في عدد الشهود. 

والموانع للأصوليين معتى يذكرونه لهاء وهذا المعنى قد يكون استخدام الفقهاء له مغايرًا بعض 
الشيء» وذلك أن الأصوليين يقولون: إن المانع هو الذي يلزم من وجوده العدم. 

© وني مقابله الشرط: فإن الشرط هو الذي لا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدمٌ لذاته» ولكن يلزم من 
عدمه العدم؛ أي: من عدم الشرط عدم الحكم. 

إذا فالمانع عند الآصوليين مقابل للشرط عندهم» فالمانع ينعدم الحكم بوجوده» والشرط ينعدم 
الحكم بعدمه» وأما الفقهاء فإِنْهم في كثير من الأحيان إذا عدوا الشروط فإِنهم يُدخَلون الموانع معهاء ولا 
يفرّقون بين الموانع والشروط في الجملة» نص على ذلك غير واحدٍ من أهل العلم» بيد أن العلماء - 
رحمهم الله تعالى- في هذا الباب حينما فرّقوا بين شروط الشهادة وموانعهاء فإن لهم استخدامًا مخالقًا 
للاستخدام الذي يذكره الأصوليون. فإن المانع عندهم هنا هو ما يكون حائلا بين الشيء وبين مقصوده. 
فکل ما كان حائتلا بين الشىء وبين مقصوده فإِنّهِ يكون مانعًا. 

وار را لا ع 
الشرط إذا وجد فإنه حينئذ يثبت يثبت الحكم» وأما المانع فاته إذا انتفى فإنّه لا يثبت يثبت الحكم وهو قبول 
الشهادة» هذا هو الفرق في 5 الأصوليين عن استخدام الفقهاء لمصطلح لاني أن المانع إذا جد 
في باب الشهادة فإنّه يحول بين الشهادة وبين مقصودها وهو القبول سواءً زال ذلك المانع قبل أداء 
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الشهادة أو لم يزل كما سأذكره في نهاية هذا الباب. 

© قال المصنف: ١بابٌ‏ مَوانع الشهادة». 

أورد المصنف خمسة موانع تمنع من قبول الشهادة» وقد ذكر صاحب المنتهى موانع غير ما ذكرها 
المصنف. فنورد ما ذكره المصنف ابتداءً» ثم أذكر ما زاده عليه صاحب المنتهى» وما زاده عليه غيره من 


ت اک م 
® قال المصنف: «لا قبل شَهادةٌ عَمُودَى السب بعضهم لبعض». 


هذا هو المانع الأول» وهو مانع الشهادة بسبب قرابة الولادة؛ إذا يجب أن نقيّد القرابة بأنّها قرابة 
ولادة؛ لأنه ليست كل قرابة تكون مانعةً من قبول الشهادة» بل لا بد أن تكون القرابة قرابة ولادة» ولذلك 
قال: ١لا‏ قبل شّهادةٌ عَمُودَي النسب بعضهم لبعض» فلا تقبل شهادة الأصول للفروع وإن نزلواء ولا 
شهادة الفروع للآباء والأمهات وهم الأصول وإن علوا. 

9 والدليل على ذلك: عددٌ من الأحاديث منها ما جاء عند الترمذي من حديث عائشة 5 أن النبي 
صَإلنءَِوعَِآهوَسدَهَ قال: «لا جور شهادةٌ ظِنْين في قرابة» أي: من يُظَنَّ حيفه نظن فيه التهمة بسبب 
قرابته» وأعلى القرابات في المودة والظنة بها وقرب التهمة هي عمودي النسب ولا شك» هذا من جهة. 

0 والدليل الثاني: أن المرء إذا شهد لفرعه فَإِنّما يشهد لنفسه» وقد قال النبي اورا الوسر عن 
فاطمة 4#: «فاطمة بضعة مئي» فدلّ ذلك على أن المرء إذا شهد لأبنائه فكأنّما شهد لنفسه» وهذا معنى 
قول المصنف: «شهادةٌ عمودي التسب». 

© قال المصنف: «شهادة عمودي النسب». 

خصٌ المصنف الأصول والفروع والآباء والأبناء بأن يكونوا من نسب. 

وبناءً على ذلك فلو كان الأبُ أب لابنه من رضاع» فإِّه تقل شهادته له وعليه» وكذلك الابن إذا شهد 
لأبيه أو لأمه من رضاع. فاه تقيّل شهادته له وعليه معًا. 


و 


كذلك قالوا: إذا كان النسب مقطوعٌ شرعًا. 


۷ 
تحت 
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بمعنى: أنه يُعرف أن فلان من ذرية فلان لكن ألغى الشرع هذا النسب وقطعه» وسبب قطعه إِمّا أن 
يكون الولادة بسبب زناء أو أن تكون الولادة بسبب نكاح باطل مُجِمّع على بطلانه» أو على التحقيق من 
الخدم كما تتتاوريها الايكوة القع عبان بصع والم ينتكو ناكا O yea‏ 
لهذا العقد باجتهادٍ أو تقليد سائغ» فإن الولد حينئذٍ يكون مقطوع النسب حكمه كحكم ولد الزنا. 

وحيئذٍ فلو شهد المرء لابنه من زناء أو لابن لمن نتج من صلبه؛ فإنّهِ حينتذٍ لا تقبّل شهادته له» وأمًا 
اياده العو تمن : E‏ كتبقر 4 لذن النبويت لبدن والقز قبي[ ابا سيت 
الولادة وهي موجودة. 

إِذَا قول المصنف: «عمودي التّسب)» يخرج من ذلك أمران: شهادة الرّضاعء شهادة الأب والابن من 
الرضاعء والشهادة لابن الزنا أو للأب من الزنا. 

الأم من الرضاعة إذا شهد لها ابنها من الزنا فإنّه لا تقبّل شهادته له؛ لأنه يعتبر من عمود النسب 
المعتبر شرعًا؛ لأن الأم من الزنا ثبتت أمومتها بسبب الولادة» وأما الأب فإنْ نسبه لا يثبت إلا بالفراش» 
أو بالاستلحاق بمجهول النسب. 

:© قال المصنف: «بعضهم لبعض». 

عندنا قاعدة هذه القاعدة أننا كل من نقول: إِنّه لا تقبل شهادته له فإِنّهِ تقل شهادته عليه» وهذا هو 
الأصل أن كل من أطلق الفقهاء أنه لا تقبل شهادته له فإنّهِ تقبل عليه وسيأتي دليلها بعد قليل. 

إا فقوله: «بعضهم لبعض» أي: في ما يجلب النفع» وأما إن شهد الأصول على الفروع أو العكس بما 
لا يجلب نفعًاء وإّما يكون فيه ضررٌ عليه فإنّه تقبل الشهادة وسيأتي الدليل بعد قليل. 

المانع الثاني ذكره المصنف بقوله: «ولا شّهادةٌ أَحَدِ الزوجين لصاحبه». 

إذا المانع الثاني من موانع قبول الشهادة: مانع الزوجية» والمراد بالزوجية: أي: الزوجية الصحيحة 
المعتبرة» أو أن يكون النكاح مُخْتلّمًا فيه» ويكون قد روعي الاجتهاد فيه» كما ذكرت في المسألة التي 
قبلها قبل قليل» والدليل على أنه لا يُقبل شهادة أحد الزوجين لصحابه؛ قالوا: لأنه يجلب لنفسه نفعًا 
ويدفع عنها ضرًاء فان الرجل جرت عادته والمرأة جرت عادتها في غالب الناس بل في كل الناس إلا ما 


ندر أن يتبسط أحدهم في مال صاحبه» وأن كل مالٍ يكتسبه أحد الصاحبين أي: الزوجين فإن زوجه ينتفع 
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ري 
به» والضد بضده كذلك» فحينئٍ نظرنا للمعنى العام في التهمة فإننا نمنع من قبول الشهادة لأجله. 

© قال المصئف: e‏ عليهم). 

الضمير في قوله «عليهم» أي: على الصورة الأولى والثانية بالمانع الأول والمانع الثاني» فتقبل 
الشهادة على الأصول والفروع» وتقبل الشهادة على أحد الزوجين إذا شهد على صاحبه بثبوت دين في 
ذمته أو إتلافٍ ونحو ذلك. 


والدليل على أنه تقبّل الشهادة عليهم لا لهم قول الله ج وجلا: اجا لن َامَنُوأ كوا همين 


ور سم 


الط شه داه رتوو ع نفيك € [النساء:70١]‏ هذا يدل على البضع وهو الابن والذرية أنه يُقبّل. 

قال: ولو ع آنشی ك أو الْوَلِدبَنِ وَالَْوْيِينَ © [النساء:15] فما كان من باب الشهادة عليه فإنّها 
تقبل بنص كلام الله چان وجلا 

بدأ الشيخ يتكلم عن المانع الثالث: 

© قال المصنف: «ولا من بجر إلى نفيه نَفْعًا). 

وهذا هو المانع الثالث وهو مانع جر المرء لنفسه نفعاء فإنه حينئذ يكون مانعًا من قبول الشهادة 
لعموم أن في ذلك تهمة للمرء» فإن المرء إذا جر لنفسه نفعًا فإنّه يكون قد جر لنفسه تهمة. 

ومن الأمثلة التي ذكرها الفقهاء لجر المنفعة للنفس بسبب الشهادة: 

قالواة لو أث الوكيل هد لمر کله فيما ر کل تید لو أن وكيلا شهد للدوكل بان هذا المال الذى رکا 
تقض أو أن هذا المال الذي كلق اله فيه رر ذلك اله ج لد ديق لا عل ما 
ونحن نعلم أن المحامي يكيّفه الفقهاء أنه وكيل بالخصومة» وبناءً على ذلك فلو أن المحامي أراد أن 
يشهد لمن وكله في الحق الذي وُكُل فيه فإنه لا تقبل شهادته ولو عُزل بعد الوكالة بأن وُكَل غيره في هذه 
الع فان العتيادة ت واا هذا هال. 

ومن الأمثلة التي ذكروها كذلكء قالوا: الشريك مع شريكه في مال الشراكة» فلا تقبّل شهادة الشريك 
لشريكه لکن طبعًا إذا كانت تجر عليه ضررًا أو تكون من باب الشهادة عليه فإنّها تقبّل» لماذا؟ 


من كلام المصنف قال: «ولا من يَجُرٌّ إلى نفسه نَفْعًاا قلنا: كل من لا تقبّل شهادته له فإِنّها تقبل عليه. 


م 
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أيضًا ضربوا أمثلة في الشفيع والوصي وغيره والأمثلة كثيرة في هذا الباب. 

9 المانع الرابع ذكره المصنف: 

© قال المصنف: «أو يدقع عنها ضَرّرًاا. 

وهو المانع بدفع الضررء مانع دفع الضرر؛ لآن المرء إذا دفع عن نفسه ضررًا فَإنّه يكون متهمًا في 
شهادته» والإنسان مجبول على أنه يسعى لتحصيل المنفعة لنفسه ودفع الضرر عنهاء ولربما أدى سعيه 
لتحقيق هذين الأمرين إلى كذب أو إخفاءٍ لشهادة» فلذلك لا تقبّل شهادته في هذين الأمرين بسبب هذين 
المانعين. 

ومثل الفقهاء للشهادة لدفع الضرر عن النفس» قالوا: من أجلى صورها الشهادة بجرح البينة؛ فلو أن 
المُدَّعى عليه شهد بجرح البينة التي تشهد عليه فلا تقبل شهادته؛ لو أن امرأً ادعى على آخر مالا أو حقاء 
فقيل للمُدعى عليه: ما تقول في هذه البينة؟ قال: أشهد أن هذه البينة ليست عادلة» سواءً ذكر سببًا أو لم 


$ 


يذكر سبّاء فلا تقبل شهادته» بلا لا بد أن يأتي بشاهدين يشهدان أن هذه البينة -وهم الشهود- أن هذه 
البينة ليست عدلء فلا تقبل شهادته في جرحهم. 

كذلك على مشهور المذهب. قالوا: العاقلة إذا شهدت بجرح البينة المثبتة لدية الخطأ وشبه العمده 
فإِنّه كذلك لا تقبل شهادتهم بالجرح» بل لا بُدّ أن يكون الجارح غيرهم. 

وقد ذكر بعضهم ضابطًا عامًًا فقال: إن سائر من لا تقبل شهادته له إذا شهد بجرح الشاهد فإِلّه لا 
تقل شهادته بالجرح. هذا ضابط؛ إِذَّا كل من لا تقبل شهادته له إذا شهد هذا الرجل بجرح البينة المثبتة 
عليه الي فإنه لا تقل شهافته» لآن فعا دفمًا للضور عن نقسة: 

9 المانع الخامس الذي ذكره المصنف وهو الأخير: 

© قال المصنف: «ولا عدو على عَذَوُه). 

وهذا هو المانع الخامس وهو مانع العداوة» والدليل عليه ما جاء عند الترمذي من حديث عائشة 
وعند أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صَبَأَلتَدَلدَووَعََالِدِوسَلَرَ قال: «لا 
تجورٌ شهادةٌ ذي ظِنَةِ عَلَى ظنينه» أي: على عدوه» وهذا يدخل فيه العداوة» ويدخل فيه مطلق التهمة. 
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ستثني من العداوة أمران: 

© الأمر الأول قالوا: إذا كانت العداوة ل خاف ويا فاا تقبل الشهادة ومع العذاوة لله ع 
ثلاثة أمور: 

أن يشهد المسلم على الكافر مع أن بينهما عداوة لله لاختلاف الدين. 

أو أن يشهد مسلمٌ على مبتدع مع أن بينهما عداوة في الدين فإنها تقبل. 

أو أن يشهد امرؤ على ذي معصية قد هجره لأجل معصيته. 

إذَا لاختلاف الدين أو لفسق الاعتقاد أو لفسق الأعمالء ثلاثة أمور تكون فيها العداوة لأجل الدين. 
هذه هي الصورة الأولى المستثناة. 

© الأمر الثانية: قالوا: إنه يُستثنى أيضًا من العداوة الشهادة في النكاح» فإن الشهادة على النكاح 
تحمًلا وأداء مقبولة ولو كانت بينهم عداوة لما لهذا العقد من الخصوصيةء ولأنه لو مُنع من العداوة 
لربما أبطلّت أنكحة كثير من الناس» فالحاجة تقتضي قبول شهادة العدو على عدوه في عقد التكاح. 

إِذَا يُستثنى أمران هما الذين ذكرتها قبل قليل. 

بدأ الشيخ يتكلم في بعض الأمثلة في شهادة العدو على عدوه: 

© قال المصنف: «كمَن شَهِدَ على من قَذَّقَها. 

من قلف كدر برا برا آي الصد هليه ار لم ثم الد واا طولب ره فع فان شهادة المقذوف 
على قاذفه لا تقبل لوجود العداوة بينهم فتلغو حينئذِء إِذا تلغو شهادة المقذوف على قاذفه؛ لأن بينهما 
عداوة فبسببه أقيم عليه الحد. 

© قال المصنف: «أو قَطَّعٌ الطريق عليه». 

فحينئذٍ أيضًا لا تقبل شهادة من قطع عليه الطريق على قاطعه؛ لأنه أخذ ماله وأخافه فحيتظٍ ترد 
شهادته. 
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® قال المصنفه: « ومن سره مُساءة شخص أو غَمّه فَرَحُه فهو عَدُوٌه). 

هذه الجملة قد يُظن آنا ضابط العداوة» وهی أن من سره مساءة شخص أو غمّه فرحه فإِنّه عدوه 
والحقيقة أن هذا إنما هو وصفٌ كاشف وليس ضابطًا له؛ لأن العداوة التى تكون في القلوب ذكر العلماء 
أنها نوعان: بعضها مُكتسّبء وبعضها موروث» أي: جبلي فقد يعادي امرؤٌ آخر من غير سبب» فقط من 

ت م ٠.‏ 3 
باب الحسد» وهذا واضح جداء ولو أطلق هذا الأمر على إطلاقه ردت كثيرٌ من الشهادات إذا نظرت 
لحقيقة الأمور وهو مافي القلب من الحسد حينما يُسر بمساءة شخص أو أن يُعَمّ بفرحه. 

وقد جاء في بعض الآثار أنه ما من امرئ إلا ويقع الحسد في قلبه» ولكن يطرده المؤمن وغيره يبقيه 
وينمّيه وهكذاء والتحقيق في هذه المسألة: أن العداوة التي ترد لأجلها الشهادة ضابطها راجعٌ إلى العُرف 
فكل عداوة تكون شديدة بحيث أنّْها تبلغ عرفا مبلغا عاليًا يُتصوّر فيه من باب المظئة لعموم الناس وغالبًا 
أيضًا -لأني سأذكر بعد قليل لماذا قلت هذا القيد- يُتصور غالبا لعموم الناس أنه لربما اتهم في شهادته» 
فإِنّها ترد. 

وعبرت بالغالب؛ لأن بعض الناس قد يكون فيه من الصلاح والبر والتقوى ما يحجزه عن الكذب في 
شهادته» وإن كان من شهد له عدوًاء أو من شهد عليه عدوا أو من شهد له ابتا ومع ذلك لا ننظر له» وإنما 
ننظر باعتبار غالب الناس فإن عليًا ردت شهادته لابنه» وهو من أعلى الناس قدرًا ومكانة ويرباً عن هذه 
الأمور كلها. 

اا عله كوي اموق أووذها اله 

من الموانع التي لم يذكرها المصنف: 

9 المانع السادس: وهو المانع بسبب الملك» بأن يكون المشهود له مملوكاء فحينتظٍ لا تصح 
ادت لذولا ا 

۵ ومن الموانع كذلك: الحرص -وهذا ذكره صاحب المنتهى وإن لم يذكرها غيره كما في الإقناع- 
قال: الحرص على أداء الشهادة قبل الاستشهادء سواءً كان ذلك قبل الدعوى أو بعدهاء ولا يُستثنى من 
ذلك إلا عتقٌ أو طلاق. هذه ذكرها صاحب المنتهى وإن كان يعني غيره قد لا يوافقه تمامًا وهذا مبني 
على المسألة التى ذكرتها في أول باب الشهادات» وهى قضية أداء الشهادة قبل طلبها. 
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9 أيضًا من الموانع التي لم يذكرها المصنف وهو المانع الثامن: 

وهو العصبية والحميّة» فيقولون: إنه لا تقبل شهادة من عرف بعصبية» أو عرف بإفراط بحمية» وإن 
لم تبلغ هذه العصبية وهذه الحمية درجة العداوة» بعض الناس يُعرف بحمية لبلده على بلدٍ أخرىء أو 
حمية لقبيلته على قبيلة أخرى وهكذاء فهذه الحمية والعصبية إذا أفرط فيها وجاوز الأمر المعتاد فيهاء 
فإنه عند بعض أهل العلم وسأتكلم عن الخلاف بعد قليل» فإنّه عند بعض أهل العلم لا تقبل الشهادة له 
وإن لم تبلغ حد العداوة مع تلك البلد وإِنّما هي حمية» وهذا المانع أورده صاحب المنتهى» وأما 
صاحب الإقناع فإنّه أورده على سبيل النقل عن غيره. 

فقال: وقال في الترغيب -أي: الفخر ابن تيمية- ثم ذكر هذا المانع. 

# ونحن نعلم أن الفقهاء إذا أوردوا في كتبهم المختصرات نقلا عن غيرهم, فإن النقل عن غيرهم له حالتان : 

9 الحالة الأولى: أن يكون بلفظ الواوء بأن يقول: وقال في كتاب كذاء فمعنى ذلك أن هذا القول 
لسن هو المعتية» ولس هر الى اتك المو ف ور حه وا ا هورواية أخري. 

9 الحالة الثانية: أن ينقل القول من غير واو بأن يقول: قال في الترغيب» كما عبر المصنف» فهذا يدل 
على أن صاحب الكتاب یری آنه هو المذهب» بيد أنه يرى أنه غير مجزوم به تمام الجزم» ولذلك نسبه 
لقائله. 

إِذَا كأن صاحب الإقناع أي: مترددٌ بالجزم به» ولذلك ففي الكشاف لما ذكر كلام صاحب الإقناع» 
قال: وجزم به في المنتهى. «جزم) فهناك ««جزم) لآنه لم يذكر من قال بهذا القول من الأصحاب» وأما 
صاحب الإقناع فقد ذكره. 

© المانع الأخير الذي ذكره صاحب المنتهى ولم يورده المصنف: 

قال: أن ترد الشهادة بفسق ثم يتوب» ثم يعيد الشهادة مرةً 
شهادته للتهمة. 

وما هي التهمة؟ التهمة؛ لأنه يريد أن يثبت صدق نفسه في الشهادة الأولى. وهذا القيد أو هذا المانع 
مهم في المسألة التي بعدها سأورده بعد قليل» وقبل أن أتكلم عن المسألة لأني سأرجع له لهذا المانع بعد 
قليل» ولذلك لن أطيل في شرحه. 


أخرى؛ أي: يتوب من فسقه» فإنه لا تقبل 
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أريد أن أذكر مسألة قبل أن أنتقل للمسألة الأخيرة أختم بها هذا الفصل» وهي مسألة: 

۵ ما سكت عنه أحد المصنفين» هل معنى ذلك أنه لا يراه آم لا؟ 

قرر الفقهاء صراحة أن ما سكت عنه أحد المؤلفين لا يلزم أنه لا يراه؛ فقد يكون يرى هذا القول» 
ولكنه سكت عنه إِمّا اختصارًا أو لسبب أو لآخر كأن يكون غاب عن ذهنه. 

قلت هذه القاعدة لماذا في معرفة كلام الفقهاء؟ لأن المصنف ذكر خمسة موانع وزدنا عليها أربعة 
أخرى. لا يلزم أن المصنف حينما لم يذكر الأربعة الباقية أنه لا يراهاء بل يُحتمل أن يكون يرجح 
خلافهاء ويحتمل أنه يرى أنه معتمدة ولكنه لم يذكرها اختصارًا. 

المسألة الأخيرة التي سأوردها ثم سأرجع للمانع الأخير: ما الفرق بين الموانع والشروط؟ 

نقول: إن الفرق بين الموانع والشروط في باب الشهادة: أن من شهد ورّدّت شهادته لفوات شرطء ثم 
روه الشرظ بعد دات الماد شك الشنيادة نوفيلت 

لو أن شخصًا في وقت أدائه الشهادة كان مجنونًا ورُدّت شهادته» ثم صحا من جنونه أو بلغ الصب 
ونحو ذلك» أو نطق الأخرس» أو ثبتت عدالته ونحو ذلك من الشروط: فإنّها تقبل إذا أعاد الشهادة؛ إذَا 
الشرط إذا جد تقبل الشهادة إذا رُدّت أولًا بسبب الفوات. 

وأما المانع فان من شهد وردّت شهادته لوجود مانع» ثم زال المانع بعد ذلك فأعاد الشهادة لم تقبل 
شهادته. 

مثال ذلك: قالوا: لو أن زوجة شهدت لزوجهاء أو زوجًا شهد لزوجته فرذت شهادته» ثم بعد ذلك 
ور 5 2ع و ع2 
طلقا فشهدت المرأة له مرة آخرىء» نقول: لا تقبل شهادتهاء ومثله يقال أيضا فيمن كان بينهم عداوة ثم 
زالت العداوة» ومثلهم من يكون من كانت بينهم مودة بأن كان يجر لنفسه نفعًا» وهكذا. 

راء غلى :ذلك :«فإننا تقول أن الوكيل إذاشيد لمركله د العول لأ ل هاده لأا رحدنا هياد 
الوكيل على وكيله بسبب مانع لا لاجل فوات شرط» هذه واضحة معنا. 

انظر عندي مسألتان متعلقتان بهذه الجزنية : 


9 المسألة الأولى في قضية: من ردت شهادته لأجل الفسق: 


i %‏ گے شت زز ا ع 
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الأصل أنه شرط؛ لأن الفسق شرطء فحينئذ إذا هذا الرجل ثبتت عدالته بعد ذلك فإنه تقبل هذا هو 

الأصلء لكن مشهور المذهب أنه يُستثنى من الشروط هذا الشرط الوحيد» وهو من ردت شهادته لأجل 

الفسق فإنّهِ إذا أعاد الشهادة مرةً أخرى لم تقبل رُدّت لأجل التهمة فعْلّب معنى التهمة» وعرفنا كيف 

التهمة قبل قليل وذكرتها. هذه المسألة الأولى. 

0 المسألة الثانية عندنا وهي الأخيرة: هل نقول: إن المانع يمنع من قبول الشهادة مطلقاء أم أنه 
رط أن دهاز 

أعيد: نحن قلنا: إن المانع وإن زال ترد الشهادة أليس كذلك؟ لكن هل كل مانع زال ترد الشهادة 
مطلقا أم يُشترط أن يتقدمها رد كيف يتقدمها رد؟ أي: أن يكون قد شهد قبل رد شهادته ثم بعد ذلك زال 

المانع» أو نقول: سواءً شهد أو لم يشهد فَإنّها إذا زال المانع فحيتئلٍ نقول: ترد شهادته. 
ذهب المصنف وهو الشيخ موسى في كتابيه حواشي التنقيح وني الإقناع إلى أن من شرط رد الشهادة 

بالمانع مطلقًا ولو زال أن يكون قد تقدمها ردٌّء هذا هو رأي المصنف» بل إنه ذكر أن كلام صاحب 

التنقيح غريبٌ في عدم قبوله ذلك. 
يعني كيف ردها؟ إنه يكون قد شهد عند القاضي الزوج لزوجته فردها القاضي. 
دا عندنا صورتان: 

0 الصورة الأولى: خلنا نضرب مثال بالزوج مع زوجته: أن کون الزوج قد شهد عند القاضي 

لزوجته بمال فردها القاضي» هذه وجد تقدّم ورد للشهادة. 

0 الحالة الثانية: أن يكون الزوج لم يشهد عند القاضي لزوجته» لم يشهد. 
في الحالتين إذا طلق الزوج زوجته المانع قد زال» فهل ترد الشهادة أم لا؟ انظر هذا الخلاف: 
من قال: إنه يشترط أن يتقدمها رد وهو رأي المصنف الشيخ موسى في الإقناع وفي حواشي التنقيح» 
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قال: ترد في الصورة الأولى ولا ترد في الصورة الثانية؛ يعنى إذا طلقها وشهد لهاء فإن كان قد شهد لها قبل 

ردت شهادته» وإن لم يشهد لها فلا ترد. 


ومن قال: مطلقاء وهو الذي سأذكره بعد قليل» فإِنّه يقول: في الصورتين لا تقبل الشهادة» طلقتها أو 


a as shes‏ کے 
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لم تطلقهاء شهدت لها قبل» أو لم تشهد لها قبل» فإنّها ترد الشهادة؛ لأنه مانع والمانع يستمر حكمه. 

© قال المصنف: «فصلٌ). 

هذا قصل سهل جا أورد فيه المصنف غدد الشهرد وأورد فيه أغلب الضورء وإلا قد قاثته صورة 
الشهادة التي يُشترط لها ثلاثة. 

© قال المصنف: «ولا قبل في الزنا والإقرار به إلا أربعةٌ». 

بدأ المصنف بالنوع الأول من أنصبة الشهادة» وهي الشهادة التي لا بُدَّ فيها من أربعة رجال» فقال: 
«ولا بُقبَلُ في الزنا والإقرار به إلا أربعة» أي: أربعة رجالء أَنثْ العدد للدلالة على تذكير التمييز وهو 
الرجالء فلا بد أن يكونوا رجالاء فلا يُقبل غير الرجال. 

والدليل على أنه لا يُقبل في الزنا وما يُلحق به مما سنذكره بعد قليل إلا أربعة» قول الله جلك ووعلا: 
فوا جاو عله رة شْبَدَآءَ 4 [النور: ]١‏ فلا بد من الإتيان بأربعة شهداء. 

إا قوله: «ولا يُقبّل في الزنا» يُلحق بالزنا كل ما أوجب حدّهء أي: حد الزنا فأخذ حكم الزنا. 

وبناءَ على ذلك: فإِنّه على مشهور المذهب فإن اللواط يأخذ حكم الزناء فلا يثبت اللواط على 
مشهور المذهب إلا بأربعة» خلاقًا للرواية الثانية التي ترى فيها مطلق القتل فيثبت باثنين. 

كذلك أيضًا على الرواية خلاف المشهورة» شوف على خلاف المشهورة وهي قولٌ اختاره بعض 
المتقدمين كالقاضي وتلميذه» ودائمًا إذا قلنا: وتلميذ القاضيء معنا تلاميذ القاضي كثر» فأشهرهم من؟ 
أبو الخطاب» معروف دائمًا إذا قالوا: وتلميذ القاضي فيعنون به أبا الخطاب الكلوذاني. 

ذهب إلى أن مثلا: من أتى بهيمة فحكمه حكم اللواط؛ وعلى مشهور المذهب فإن اللواط حكمه 
حكم الزنا إذَاء فلا يُقام العقوبة على من أتى البهيمة إلا بأربعة شهود, وأما مشهور المذهب فإن من أتى 
ببيمة فيعذر تعذيرًا ولا حد عليه لقول ابن عباس. 

إذا قوله: «ولا يُقبّل في الزنا» أي: ولا يُقبل فيما أوجب حد الزناء فيشمل فعل الزناء ويشمل اللواط 
وغيره» إِذَا قوله: «ولا يُقبّل في الزنا» أي: ما يوجب حد الزنا. 


#: قال المصنف: «والإقرار به». 


0 
کے 


e 

المراد بالإقرار به» ليس المراد تكرار الإقرار أربعًا فقد سبق ذلك» وإنما المقصود به أنه لا يثبت 

الشهادة على الإقرار بالزنا إلا بأربعة رجال» فإذا جاء أربعة فشهدوا على رجل أمام القاضي بأنه قد أقر 
في مجلس بأنه قد زناء فإن هذه الشهادة مقبولة. ْ 

ما الذي يترتب على الإقرار بالزنا؟ يترتب حكمان: 

0 الحكم الأول: أنه إذا شهد أربعة على رجل أنه أقر بالزنا فصدّقهم أمام القاضي» ولم يرجع عن 
اة ودب ذلك نام عله اا 0 ر ا رم ا يرمع عو ا ا قاو رس عرد 
إقراره حتى بعد مس العذاب جاز رجوعه؛ لأنه يجوز الرجوع عن الإقرار في الزنا. هذا واحد. 

أي: الحقيقة هو تحصيل حاصل من حيث ثبوت الحد؛ لأن ثبوت الحد هو مآله إلى الإقرار» ماله لا 
ده 

© الحكم الثاني: الذي نستفيده من قضية الشهادة على الإقرار بالزنا: 

إذا قذف رجل آخر بالزناء فنقول له: ائت بالبينة» وما هي البينة؟ أربعة شهداء يشهدون أن فلانًا فعل 
الزنا بخمسة قيود: أين» ومتى» وكيف» ومَن» واتحاد المجلس. 

أو أن تأتي بأربعة شهداءٍ يشهدوا أيضًا بتفصيل الشهادة على أنه أقر في مجلس بالزناء فإن أتى بالأربعة 
شهداء الذين يشهدون أن أقر بالزنا سقط عنه حد القذف. 

إِذَا الإتيان بالشهادة على الإقرار بالقذف له فائدتان: 

-فائدة إقامة الحد» ومآله يرجع للاعتراف والإقرار. 

- وحكمٌ ثاني وهو إسقاط حد القذف عن القاذف. إِذَا له فائدة وثمرة ليست بالهينة. 

طبعًا الدليل على أن الإقرار» قالوا: لأنه بدلٌ عن الأصل وهم الشهود؛ بدل عن الإقرار عن الشهود 
عن الفعل فلا بد من أن يأتوا بأربعة» بأربعة شهود على الإقرار على الفعل. 

© قال المصنف: «ويَكْفِي على مَن أتى بَهيمة رَجُلانِ». 

لأن من أتى بهيمة هو في الحقيقة نوع من أنواع التعازير على المذهب» وقاعدة المذهب وانتبهوا لها 


وسأكررها بعد قليل مشهور المذهب» ذكر ذلك مرعي موجود بالتفصيل في حاشية ابن عوض وغيره «أن 


۷ 
+ FE 


حجر 


التعزير لا يث يثبت إلا بشاهدين» كل ما كان من باب التعازير فلا يث, شك الا شاهدين وحلينة: فلا بشت 
بالنساء» ولا يثبت بشاهدٍ واحد» ولا يثبت بالقرائن» هذا هو مشهور المذهب» طبعًا العمل على خلاف 
هذه مسألة أخرى» لكن المذهب أنه لا ب* يثبت التعزير إلا بشاهدين» التأديب عندهم يجوز بدون ذلك» 
لكن التعزير لا يجوز إلا بشاهدين. 

وبناءً على ذلك فإنه لما قال: «ويَكْفِى على من أتى بهيمة رَجُلانِ» أي: يشهد رجلان؛ لأنه تعزير» 
والتعزير يكفى فيه الرجال كما سأذكره بعد قليل. 

9 النوع الثاني من أنصبة الشهادة: 

© قال المصنفه «ويقبل في ية الْحُدودٍ والقصاص وما ليس بعُقوبةٍ ولا مال ولا يُقْصَدُ به الما 
ويَطَلِعُ عليه الرجالٌ غالبا رجلان». 

إِذَا النوع الثاني قوله: : ١وجُقبل‏ في ب فة بق ادود والقصاص. .. رجلان). 

كل فا کان هه مر جات اترات قير معد الؤنااسواء كانت العقوبة حذاء أو كانت العقرية فر أو 
كانت العقوبة قصاصًاء ففي هذه الأمور الثلاثة كلها لا تث تثبت العقوبة إلا بشهادة رجلين» والمقصود 
بالعقوبة أي: عقوبة البدنء لا بد من شهادة رجلين» فالسرقة ومثله يقال أيضًا في القذف. طبعًا وإن 
تسوهل في القذف بعض الشيء» وتسوهل أيضًا في الشرب في بعض الأشياء» وفي بعض الجزئيات في 
اا 

إذا الأصل في هذه الأمور الثلاثة أنه لا يُقبل فيها إلا رجلان» طيب بالنسبة للإقرار مها القاعدة عندناء 
ا ا ا 
العقوبة عقوبة حديّةء فالزنا لا د ا کر کو اريكاء والسوقة لا ند أن کر الات رار و 
والحرابة لا بُدّ أن يكرر الإقرار بها مرتين» وأمّا الشرب نظرًا لأنه لا إتلاف فيها فيكفي أن يقر بها مرةً أمام 
القضاءء ومثله كذلك أيضًا البغى إذا قلنا: إنه حد. 

التعزير يكفي بالإقرار فيه مرة؛ لأنه لا إتلاف فيه وإنما فيه عقوبة على البدن» كذلك أيضًا نقول في 
القصاص؛ الف ار لاسو فا تيور السب هة يثبت القصاص بإقرار مرة» مرة واحدة 


فقط» ولأن فيه معنى حق آدمي. 


اجا 1 

9 النوع الثالث من أنصبة الشهادة هو: 

© قال المصنف: «وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يُقْصَدٌ به المال». 

فلا يقبل فيه إلا رجلان. 

قوله: «وما ليس بعقوبة» ليخرج النوع الأول والثاني. 

وقوله: ولا مالٍ» ليخرج النوع الرابع الذي سيورده بعد قليل. 

وقوله: «ولا يُفُصَدٌ به المالّ» لأن هناك أشياء قد لا تكون مالا لكن يُقصد به المال مثل الإتلاف 
وهكذا. 

# قال المصنف: «ويطلع عليه الرّجال غالبًا». 

ليخرج النوع الخامس الذي سيورده المصنف. 

@ قال المصنف: «فإنه لا بُلَّ فيه من رجلين». 

ومثل لذلك بأمثلة. 

© قال المصنف: «كزكاح». 

فالتكاح لا بد أن يشهد عليه رجلان. 

© قال المصتف: «وطلاق». 

وكذلك الطلاق» والمقصود بالطلاق الشهادة على الإثبات» وليس الشهادة على صحة العقد» فليس 
عق من العقود يُشترط لصحته الشهادة إلا النكاح كما مر معنا 

# قال المصنف: «ورَجِعَةً). 

أي: للإثبات أيضًاء فإن مشهور المذهب أن الرجعة لا يشترط لصحتها إشهادء وإنما يشترط لإثباتها 
فقط إذا تنوزع فيها. 

© قال المصئف: «وخُلّع). 


هنا كلمة خلع فيها إشكال أريد أن تنتبهوا له بعض الشيء كلمة خلع هنا أورد المصنف هنا أنه لا بد 


5 دع قد يج دن 5 چ 
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ور 
فيها من شهادة رجلين» وسيأتي في آخر هذا الفصل آنا قد تثبت بشهادة رجل وامرأتين» وهذا مبنيٌ على 
من ادّعى الخلع» الخلع إذا ادّعت به أمام القاضي امرأةٌ أي: ا به الزوجة فإنه حيقذ لا 
يُقبل الحكم به إلا بشهادة رجلين؛ لأنه ليس مالا وليس مقصودًا به» إذا ادعت به الزوجة. 

وأما إذا ادعى به الرجل الزوج فإنه حينئذٍ يكون من المقصود بالمال من النوع الذي بعده؛ لأنه إذا 
ادعى الزوجء ما الفرق بين ادعاء الزوج والزوجة» الزوجة تقول: أنا أريد إثبات الخلع» وهي التي 
ستدفع» هي حقيقة دعواها راجعة إلى الخلع إثبات الفرقة» وأما الزوج إذا ادعى فهو في الحقيقة يقصد 
العوض. فهو مقرٌ على نفسه بوجود الفسخ» ولذلك يفرقون بين ادعاء الزوجة وادعاء الزوج. 

إِذَا قول المصنف هنا: «وخلع» أي: إذا ادعته الزوجةء فلا بد فيه من رجلانء وأما إذا ادعاه الزوج 
كما سيأقٍ في آخر الباب. فإِنّه 7 مما يُقصّد به المالء فيُقبَل فيه شهادة رجل وامرأتين وشهادة رجل 
ويمين المدعي. 

© قال المصتف: اونَسَب). 

أيضًا النسب لا بُدَّ فيه من رجلين. 

© قال المصنف: «وولاء». 

سواءً كان الولاء من علو أو من سُفل؛ لأنه يترتب عليه نفقة ويترتب عليه استحقاق وإرث ونحو 
ذلك. 

© قال المصنف: «وإيصاء إليه». 

بأن يوصي إليه سواءً بمال أو بتزويج. 

© قال المصنف: ا فيه رجلان». 

ولا يقبل غير الرجال» ولا يقبل دون رجلين. 

9 النوع الرابع من الأنصبة: 

© قال المصنف: «ويُقْبَلُ في المالٍ وما يُقَصَدٌ به كالبيع». 


5 ع ع 0 
رجلان» او رجل وامراتان ورجل ويمين. 


هذا النوع الرابع من الأنصبة وهو المال» وما يُقصد به المال مثل عقود البيع» وعقود الإجارة» 
والوديعة» والشركات» والعاريّة» وكذلك أيضًا يعني كل سائر باب العقود والمعاملات كاملاء ومما 
ينس أبقنا ق ها قدي المالة الجدابة إذا كانت جما ا شيع ا بزامرانيوه أن جحل 
ويمين؛ لأن الجناية الخطأ المقصود منها إنما هي الدية» والدية مال» فحينتئذٍ لا تكون كذلك. 

هنا مسألة أريد أن أبينها لكم: هل الدية عقوبة أم ليست عقوبة؟ 

- كثيرٌ من المعاصرين أن فيها معنى العقوبة ولكنها ليست عقوبة» وقد نص على ذلك بعض فقهاء 
الحنابلة» فقد ذكر ابن نصرالله في حواشيه أن الدية ليست عقوبة» وإن وجد فيها معنى العقوبة» ولكن لما 
لم تكن عقوبة فإنها يُقبل في إثباتها شهادة رجل وامرأتين. 

أيضًا كذلك مما يدخل فيه الجناية العمد إذا كانت لا توجب القود. 

© قال المصنف: «والأجَلٍ). 

لأن الأجل يُقصد به المال. 

© قال المصنف: «والخيار فيه». 

أي: في العقود» أو في الخيار في الأجل» كأن يكون خيار شرط. 

© قال المصنف: «ونحوه». 


558 ذا 01 5 ۶ 
© قال المصنف: «رجلان أو رجل وامرآتان». 


والدليل على أنه يجزئ في ذلك رجل وامرأتان قول الله چن وغلا: مواد كزينيا كيدان ين 


اود برو قر روم ولع 


ا و هي ر 5 5 3 ۴ 
يَجَالِكُمْ قن َم یکنا يجين هَيَجْلُ وأترَآأتكان © [البقرة:۲۸۲] فهذا نص على أنه يُقبل الرجل 
والمرأتان. 
7 تف( | وس A‏ 
# قال المصتفه: «أو رجل ومين ع : 


ع ع 5 0-4 1 
أي: ويجوز أن يقبل في الأموال شهادة رجل واحد مع يمين المدعي الذي ادعى الحق» والدليل عليه 


۷ 
كت حك 


لقضيرَةالشَّيْخْ أد. عبد السام ناشوي 3% ې 
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سپ 
ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عمرو بن دينار عن ابن عباس 895 أنه قال: «قضى النبي 
ايرا ووسر بالشاهد واليمين» قال عمرو بن دينار وهو صاحب ابن عباس وراوي الحديث عنه: 
«وذلك في الأموال» وهذا نص صريح جدًا على أن الرجل واليمين المدعي تقبل في الأموال خاصة دون 
باقي الحقوق. 

0 النوع الخامس من الأنصبة: 

© قال المصنف: «وما لا يَطلِعُ عليه الرجالُ غالبًا كعيوب النساءِ تحت الثياب والبكارَة. 

وغيرها فيقبل فيه شهادة امرأة عدل» هذا النوع من أنواع الشهادة هي شهادة مف فيها لأجل 
الحاجة وعدم ضياع الحقوق» فإن هناك أشياء لا يمكن أن يطلع عليه الرجال» وإن اطلع عليها النساء 
فقد لا يطلع عليها عددٌ جم وإنما يطلع عليها المرأة الواحدة فقطء ولذلك قال المصنف: «وما لا يَطَلعُ 
عليه الرجال غالبا كعيوب النساءٍ تحت الثياب والبَكَارَة) كالبياض البرص ونحوه» أو مثلا وجود الأشياء 
التي تكون من العيوب المانعة من النكاح وتقدم ذكرها في باب عيوب النكاح. 

© قال المصنفه «والبكارة والتْبُوبَة. 

المرأة قد تعرف أن المرأة الأخرى بكر أو ثيب بالنظر للمحل فحينئذ هذا الأمر لا يُكشف لأي أحدء 
وإنما يكشف لقابلةٍ ونحوها تستطيع معرفة ذلك. 

@ قال المصنف: ١و‏ الْحَيْضٍ والولادة والرّضاع». 

الحيض بأن ترى المرأة دم المرأة الأخرىء وقد أخرجته مباشرة ولم تدع أنها رأت دما وقالت: هذا 
هو دمي» وإنما رأته في محله» فحينٍ يُشهد بأن هذه المرأة حائض» وإذا ثبت آنا حائض يترتب عليه 
أحكام في العدد. يترتب عليه أحكام في العبادات وغيرها. 

وكذلك الولادة أن تشهد أن هذا المولود من هذه المرأة» وكذلك الرضاع بأن تشهد أن فلانة 
أرضعت فلان» أو آنا هي أرضعت فلان» وأما الرضاع فقد سبق حديث عقبة بن حارث في قبول شهادة 


امرأة واحدة. 


0 
کے 
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© قال المصنف: «والاستهلال». 

مى الاستهادل أن النولود ولد ممه ومن الانديلال نى المذهب أمراك والغالك فيه عتلاك 
ميق ما وهر أن سل ضارغا أو أن يفيل عاطشاء أو أن كح ك سر عه كير تحر فا الات هذا 
هو الثالث الذي ذكرته في محله. قد يستهل صارحًا ثم يموت بعدها بدقيقة أو أقل» فلا يشهد على 
استهلاله إلا امرأة» ولذلك ثبت عند أحمد أن عليًا وليه قضى بقبول شهادة امرأة في الاستهلال. 

© قال المصئف: (ونحوه). 

أي: وكل أمر لا يحضره الرجال غالبّاء لا يكون الرجال موجودون فيه غالبًاء أي: غالب الأحيان 
فط للغالب لسن للمظلق. 
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© قال المصنئف: «تقبل فيه شهادة امرأة واحدة). 

کے يام ا راو ا 

© قال المصنف: «عَذْل). 

أن قث أن بكرن ع لبينت يعدن .مين الكتروط: الى سيق ابا ري 
الشاهدء فحينئذ لا تقبل شهادتها. 

© قال المصنئف: «والرجلٌ فيه كالمرأة). 

أي: وإذا شهد مبذه الأمور رجل فإِنّه تقبل شهادته من باب أولى فيكون حكمه كحكم المرأة. 

وقول المفضيك::«الرل فة كالم ره الكاف ها ليه فلو شهد رجحل وشيقت امراة بده 
فنقول: إن هاتين الشهادتين متعارضتان» ولا ترجيح لأحدهما على الآخرء ولا نقول: تقدّم شهادة الرجل 
على المرأة» ولا شهادة المرأة على الرجلء إلا أن يُطعن في إحدى الشهادتين بعدم الحضور ونحو ذلك 
من المسائل المتعلقة في محلها. 

ثم ختم المصنف بمسألة دقيقة جدًا تتعلق في ربما تجزيء الشهادة» انظر معي عندنا مسألة تسمى: 
تجزىء الشهادة أو تبعيض الشهادة: 

ا 1 a‏ ان 7 8 : : 
هل تبعض الشهادة آم لا؟ جرى بعض الفقهاء -أنا أتكلم الان على سبيل التاصيل» ثم ساتي للتفريع 


لقضيرَةالشَّيْخْ أد. عب الساا مب ناشوي 3% 4 


بعد قليل؛ لأن التأصيل إنما يؤخذ من الفروع-. 

جرى بعض الفقهاء على أنهم يقولون: إن الشهادة لا تتبعض ولا تنجزأء فما أن تقبل كلهاء وإما أن 
ترد كلهاء وذكروا لذلك فروعًا مبنية عليه» وقد ذكر بعض متأخري الفقهاء وهو الشيخ ابن نصرالله» قال: 
إن تحقيق المذهب وجادة المذهب أن الشهادة تتجزأ وتتبعض في كل صورهاء وذكر لذلك أمثلة» ومما 
يتعلق بأمثلة تجزيء الشهادة وتبعيضها الصورة التي سنذكرها بعد قليل. 

طبعًا من يرى عدم التجزيء والتبعيض يقول: هذه في الحقيقة هما شهادة تختلف عن الشهادة الأولى 
قد أوجهها بعد قليل عندما أذكر كيف قبلّت الشهادة. 

إِذَا هذه الصور في الحقيقة نستطيع أن ندخلها في مسألة تجزيء الشهادة أو تبعيضها عند من يرى أن 
المذهب هو التبعيض» وهو ابن نصرالله الشيخ المرداوي» تعرفون توفي ٤‏ ٤۸ه‏ يعني تقبل الشهادة في 
بعض» سأذكر هنا بعض الأمثلة وأمثلتها كثيرة جدًّا تجزيء الشهادة نأتي بالأمثلة التي أوردها المصنف. 


0 


ما 


@ قال المصتف: «ومَن اتی برَجُل وامرأتين أو شاهدٍ ويمين فيما يُوحِبٌ القَوَد لم يَنبْتْ به قَوَدٌ ولا 
مال». 

هنا ردت الشهادة بالكلية وهذا مستمسك قال: إعا لا تيع الشهادة. 
هي لو كانت الجناية لا توجب القود وإنما توجب الدية قبلّت» لكن فيما يوجب القود بأن تكون عمدية» 
ويكون الجاني بالعًّا عاقلا غير مُكرٌه فإِنّها حينئذٍ توجب القود» فنقول: إنه ترد شهادته فلا يجب بها قود 
ولا يجب بها مال» ما نقول: ينتقل للدية» لماذا؟ لأننا نقول: عند من يرى عدم تبعيض الشهادة» قال: 
رددنا الشهادة كلها فلم نثبت فيها القود ولا المال. 

و وق الع ما ستول ؟ ل إقضاءرودنا قيا ن مو اعدو ساقي ا يدن 
عنه» إذَا لم نقبلها في جزءٍ دون جزء» رددناها؟؛ لأن موجب أصا الجناية العمد إِنّما هو القصاص. فلما 
كان الشهادة غير مثبتةٍ للأصل فمن باب أولى فرعه وبدله» لكن لو كان موجبًا لأمرين معًا لقلنا حينئز 
تكون قد تقبّل توجب المال ولا توجب القصاصء ولاحظ المسألة كيف شرحتهاء هم على القولين أنا 
وجه لك ماذا؟ 


TTS gr 8 | 1 
فخ لان‎ 


سپ 

أوجّه لك هذا الفرع على القاعدتين اللتين نُسبتا للمذهب» وتحقيق المذهب هي الثانية» وهي كما 
ذكر ابن نصرالله وهو لا شك أنه من أميز المتأخرين» ويكفي أنه تلميذ ابن رجب. 

إذّا قوله: «ولا مال» أي: مال دية ولا أرش 

© السساآلة التانية: 

© قال المصنف: «وإن أت بذلك». 

أي: أتى بشاهدٍ واحدٍ وامرآتان» أو اتی بشاهدٍ ويمين. 

© قال المصنف: «ني سَرِقَةِ نَبَتَ بت الما دون القَطّع'. 

لأن السرقة يكبت يثبت بها أمران ليس أمرًا واحدّاء يثبت بها قطع اليد ويثبت يثبت مها ضمان المال المسروق» 
فهي قضيتان فبعٌضنا قبول الشهادة» فقبلناها في المال ولم نقبلها في الحد» فمن أتى بشاهدٍ واحدٍ فقط مع 
يمين المدّعي فنقول حينئذٍ يجب رد المال ولا يُقطع ولكن قد يُعزر» ولكن يُعزّر هنا يُعزر؛ لأن الفقهاء 
قالوا: إذا ضعفت البينة يُعزّر لأجلهاء الحدود كلها إذا ضعفت البينة يُعزّر لأجلها. 

أيضًا مما يُلحق بهذه المسألة» يقولون: إن السارق إذا رُدّت عليه اليمين في رد المال فنكل؛ يعني مثا 
قيل له: احلف فنكلء قال: لا أريد أن أحلف لما رُدّت له اليمين» حينئذٍ يغرم المال ولا تقطع يده» فإن 
التكول لا يثبت به أى: حد من الحدود: 

ا قال المصنف: «وإن آتى بذلك في حلع نَبَتَ 0 

انتبه! هذه المسألة هي المسألة التي قلنا لكم قبل قليل: أا مشكلة» هذه من الدقائق أريد أن تركز 


ا 


لا بد آن ناق بأفعال حذفها المصنف: 


20001 
لأن لو كان المدعي امرأة فإنه حينتذٍ يختلف الحكم فلا تقبل الشهادة مطلقًا لا بمالٍ ولا بغيره» لا بد من 
رج ا ی و 


قوله: «بذلك» الباء للاستعانة؛ أي: استعان واعتمد» أتى الرجل ذلك» ذلك هو شاهد وامرأتان أو 


۷ 
e 
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AA 


بشاهد مع يمين المدّعيء أي : إذا أتى الرجل بهذا «في خلع ثبت قف لواد 0000008 


© قال المصنف: «وتثبت ت البَينونةٌ بمُجَرّدِ دَعواة». 

أي: سواءً أتى ببينة أو لم يأتِ ببينة» فقد بانت امرأته منه» بانت وهي البينونة الصغرى» فتثبت بها 
البينونة» فإن أتى بشاهدٍ واحد مع اليمين ثبت له المال؛ لأن الدعوى تكون حينئذٍ بالمال. 

إذَا أريدك أن تفرق بين مسألتين: وأكررها للمرة الأخيرة في قضية الخلع إذا ادعى الرجل غير إذا 
ادعت المرأة. 

© قال المصنف: «فصلٌ). 

في هذا الفصل أورد المصنف حكم الشهادة على الشهادة» وحكم الرجوع عن الشهادةء إذَا أورد 
المصنف في هذا الفصل مسألتين: 

د الشهادة على الشهادة: 

والرجوع عن الشهادة. 

بالسية للشيهادة غلى الكنياذة يدأ با العضدت: 

© قال المصنف: «ولا تُقَبَلُ الشهادة على الشهادة إلا ني حق يبل فيه كتابُ القاضي إلى القاضي». 


9 أولا: قضية الشهادة على الشهادة ما معناها؟ 


ع 


بأن يشهد أقوامٌ على حقء ثم يأتي فرعٌ بمعنى أن ياي شهودٌ آخرون فيسمع الشهادة منهم» ثم يؤدوا 
هذه الشهادة إلى القاضيء إِذَا يشهد أحد على غيره أنه سمع هذه الشهادة فيؤديها إلى القاضي» فيكون 
واسطة في نقل الشهادة» هذا معنى الشهادة على الشهادة» وقد أجمع العلماء على قبول الشهادة على 
الشهادة بشروطها التي سيوردها المصنف» حكى الإجماع على ذلك أبو عبيد القاسم السلام» فإنه قال: 
أجمع أهل العلم من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال» هذا هو الشرط 


الذي سنورده بعد قليل. 


بعض آهل العلم آلف كتابًا في ضبط: سلام وسلام. فذكر أن الأصل وهو مطبوع كتاب صغير جدًا 


ملك وسو زا ٤ N‏ 
ولس اع ك د القع 


ري 
نسيت من مؤلفه من بعض العلماء المتقدمين- أن كل من كان يُرِسَم على هذه الهيئة فهو بالتشديد إلا 
رجلا الاي وشيب ابتار ند هذ القاعدة عن هله الرسالة الى طعت ف المد كي سلا 
إلا اثنان: شيخ البخاري» والصحابي عبد الله بن سلام ونه . 

© قال المصنف: «لا تقبل الشهادة على الشهادة». 

قوله: ١لا‏ تقبل... إلا» يدل على الاستثناء» وهذا يدل على أن ما استثناه المصنف هي الشروطء أي: 
أن الأصل عدم القبول إلا إذا تحققت الشروطء وقد أورد المصنف نحوًا من ثلاثة شروط وفاته غيرها. 

نبدأ بالشروط التي أوردها المصنف. ثم نذكر الشروط التي فاتته: 

أول شرطٌ ذكره المصنف: 

@ قال المصنف: «إلاني حق يُقبّل فيه كتابٌ القاضي إلى القاضي». 

ومر معنا قبل درسين أن كتاب القاضي إلى القاضي إِنّما يُقبل في حقوق الآدميين. 

إِذّا الشرط الأول: كون الشهادة على الشهادة في حق يُقبّل فيه كتاب القاضي لقاض آخرء وبناءً على 
ذلك فإن الشهادة على الشهادة ترد فيما لا يُقبل فيه كتاب القاضي إلى غيره. 


ثم أورد المصنف الشرط الثاني: 


5 
0 
8 عباتم عي © 


© قال المصنف: «ولا بُحْكمْ بها إلا أن تَتَعَذْرَ شهادة الأَصْلٍ بموتٍ أو مَرَض أو عَيبةٍ مسافة قَضْرِ). 

هذا هو الشرط الثاني: وهو تعذر شهود الأصلء بأن يتعذر حضور شهود الأصل أمام القاضي» 
وسبب تعذرهم: أورد المصنف هنا بعضًا من أسباب: 

قوله: «بالموت» كأن يموت شهود الأصل أي: الذين حضروا الواقعة وتحمّلوا الشهادة. 

قوله: «أو مرض» ويمنع المرض حضورهم. 

قوله: «أو غيبةٍ مسافة قصر» بأن يكون بعيد مسافة قصرء وأمّا دون مسافة القصر فلا مثل كتاب 
القاضي إلى القاضي» وكذلك المخدذرة. فإنه يُقبل شهادة الفرع في حقها ونحو ذلك مما يشابهه في العلة. 


© الشرط الثالث: 


` وا ع‎ EOE 5 rs 
¥ 17 3# 000 لفضيلةالشَيّح |.د. عبذا 1 َل‎ 
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® قال المصنف: «ولا جور لشاهدٍ افرع أن شه إلا أن - يَسْتَرْعِيّه شاهدٌ الأصل». 

هذا الشرط هو استرعاء الأصل للفرع» أن يسترعي الأصل الفرع» ومعنى أن يسترعيه بمعنى أن يأذن 
له بذلك» ويّلحَق بالاسترعاء أن يسترعي شاهد الأصل غيره وهو يسمع. 

إِذّا عندنا الاسترعاء نوعان: 

- إما أن يسترعيه بنفسه ون ينيبه هو بنفسه شاهد الفرع. 

- أو أن يسترعي غيره بحضوره. 

إذاغندنا أمران: وسياق ي تفصيلها بعد قليل من كلام المصنف. 

© الدثيل على اندلا بد من الاسترعاء : قالوا: لآن شاهد الفرع كالوكيل» والوكيل لا يصح إلا بوكا 
ونيابة» والوكالة صورة من صور النيابة» فحينتئذٍ لمّا كانت النيابة لا تصح إلا بإذنٍ فإن شهادة الفرع لا بد 
فيها من الإذن وهذا الإذن نوعان: إما إِذنٌ مباشر لشاهد الفرع أن يشهد. وإما إذن لغيره ولكنه يكون 
حاضرًا له. 


8 


© قال المصتف: (إلا أن يد سر شاعد الأصل 4. 

طبعًا أو يسترعي غيره وهو يسمع. 

© قال المصنف: «فيقول: اشْهّدُ على شهادتي بكذا». 

طيمًا قو له افا هذا هو المذعب لا بن أن يقر ل اشم 

والرواية الثانية والتي عليها العمل كما ذكر بعض المتأخرين أنه لا يلزم أن يقول: اشهد» حتى في لفظ 
الشهادة لزم أن يقول: شهدت أو أشهد. 

© قال المصنف: «اشهد على شهادتي بكذا». 

هذا النوع الاسترعاء» أن يسترعي غيره» انظر هذا الاسترعاء أن يسترعي غيره وهو يسمع. 

© قال المصنف: «أو يَسمَعه بُقَةٌ ُقِرٌ بها عندٌ الحاكم». 


A> 1‏ زا مه 5 
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# ۷ يهم سجن رن مسد ع 
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أن 


الأمر الأول: أن يسمعه؛ أي: أن يسمع الفرع الأصل يقر بها؛ أي: يقر بالشهادة عند الحاكم. 

© قال المصتئف: ا 

أو أن يسمع الأصل وإن كان عند غير الحاكم يعزوها إلى سبب كأن يقول: لفلانٍ على فلانٍ ألف 
ريال بسبب بيع» بسبب قرض. 

© قال المصتف: «أو يعزوها إلى سبب من قَرْض أو بيع أو نحوه). 

فحينئذٍ يصح لشاهد الفرع أن يشهد. وبناءً على ذلك: فإذا سمعه يأتي بلفظ الشهادة من غير استرعاءٍ 
له» ومن غير أن تكون عند حاكم» ومن غير ذكر سبب فإنّه لا تقبّل شهادة الفرع. 

مثاله: أن يقول: أشهد على فلان. ما قال: اشهد على أني أشهد 

أشهدٌ على فلانٍ بخمسمائة. لو قال: اشهد أني أشهد على فلان بخمسمائة صحت شهادة الفرع» لو 
قال: أشهد على فلانٍ بخمسمائة وكان عند حاكم صحّت شهادة الفرع. 

لو قال: أشهد على فلانٍ بخمسمائة بسبب بيع ابتاعه من فلان صحّت. 

لكن مجرد أن يقول: أشهد على فلانٍ بخمسمائة لا تقبل شهادة الفرع» لماذا؟ 

لأنه ربما يقصد بكلمة أشهد» أي: أعلم» والعلم هنا ب بمعنى الظن» ولا يجوز أصلا حكم الحاكم 
بعلمه ولا بظنه» بل لا د ب أذ کون اط كما مر معنا في الشهادة» فحينما انتهى الاسترعاء ومعرفة 
الب ررم عدا لا ل 

9 الشرط الرابع: أن يدوم تعذر شهادة الأصل إلى صدور الحكم: 

فيجب أن يكون العذر مستمرًا من حين الاسترعاء إلى حين الأداء» وهذا نستطيع أن ندخله في كلام 
الخصنف. 


أيضًا من الشروط : أنه لا بُدٌ من دوام عدالة الأصل والفرع: 


فلا بد من دوام عدالتهما. 

أيضًا من الشروط: يجب أن يؤدي الفرع الشهادة على صفة تحمّله. 

كذلك أيضًا: لا بُذّ من تعيين فرع الأصل عند الاسترعاء إذا استرعاه: لا بُدّ أن يعينه وهكذا. 

إِذَا هذه أهم الشروط التي فاتت على المصنف» آخر جملة في هذا الفصل ثم يبقى عندنا الباب 
الأخير نختم به درس اليوم. 

© قال المصنفه «وإذا رَجَعَ شهود المالٍ بعد الْحُكْمِ لم يُنْقَضِ). 

بدأ يتكلم المصنف عن الشهود إذا رجعواء ورجوع الشهود إِمّا أن يكون في العقوبات» وإمّا أن يكون 
فيما يوجب مالا وأما أن يكون في الأنكحةء ولكل حكم. 

فما الرجوع في العقوبات فقد سبق معنا أن من رجع في شهادته على شخص فإنه يضمن» بل ربما إذا 
رجع وقد أقر على نفسه بالكذب فإنه بُقاد به» وهذه سبقت معنا في القصاص. 

المصنف إِنّما أورد الرجوع عن الشهادة في الآموال» والرجوع في الشهادة لها صور: 

© الصورة الأولى: أن يصرح بلفظ الرجوع» بأن يقول: رجعت عن هذه الشهادة» وهذا واضح جدًا. 

۵ ومن صور الرجوع أيضًا: أن يُكذب نفسه بأن يقول: أنا كذبت في ما قلته. 

© ومن صور الرجوع أيضًا: أن يخطى نفسه» يقول: أخطأت في كذا وكذا. 

9 ومن صور الرجوع كذلك: أن يشهد بمنافٍ بعد الحكم» كيف؟ يقول في الشهادة الأولى: أشهد 
أن زيدًا أقرض عمرًا ألمًا. ثم بعد ذلك بعد الحكم والانتهاء يأتي فيقول: وأشهد أن عمرًا رد هذه الألف؛ 
لأن لو شهد بالحكم مع منافيه في المجلس الواحد انتهت لم تقبل ابتداءً» لكن لما شهد بالحكم ثم شهد 
بمنافيه بعد ذلك فيكون حكمه حكم الرجوع فكأنه رجع في شهادته. انظر الفرق. 

إذَا هذه صور للرجوع وقد يوجد غيرها وليست على سبيل الحصرء ما الذي يترتب على الرجوع؟ 

الرجوع قد يكون قبل الحكم وقد يكون بعد الحكم» فإن كان قبل الحكم» فلا شك أنه لا يُحكم بها؛ 


لأنه ثبت عدم صحة هذه البينة» وعدم صحة هذه الشهادة وهذا واضح. 


0 
کے , 


N E للك‎ 


0 الحالة الثانية: أن يكون رجوع الشهود بعد الحكم» وهو الذي ذكره المصنف» قال: «وإذا چ 
شهود المال» طبعًا قلت لك: المال؛ لآن هناك رجوع تتعلق بالعقوبات وسبق الحديث عنهاء فإنه يضمن 
إا یت إكذات تة :ون كان خط فاته رضم المال قط 

@ قال المصتف: «بعد الحكم». 

وعرفنا أن قبل الحكم ترد الشهادة مطلقا. 

© قال المصنف: «لم يُنقض). 

لم يُنتقض الحكم بل يصبح الحكم لازمّاء لماذا؟ لأنه يُحتمل أن يكون كاذبًا في رجوعه. لأنه أكذب 
نفسه ورجع» فالاحتمال إِمّا أن يكون كاذبًا في الأول أو يكون كاذيًا في الثاني» أو مخطئ في الأول أو في 
الثاني» قطعًا هو مخطيئٌ في أحدهماء والأول قد صدر به حكمٌ فحينئذٍ لا يُنَقَض بتكذيب نفسه؛ لأن البينة 
هي نفسها التي رجعت» فحينئذٍ لا يُنقض الحكم الأول؛ لاحتمال أنه قد كذب في الثانية أو أخطأ فيها لا 
يُنقض الحكم» لكن يلزمه هو أن يضمن المال لمن حُكم له» كما سيأتي في كلام المصنف» إِذَا لم يُنقض 
الحكم» وقوله: «لم يُنقض» سواءً من كان له الحق» قبض الحق أو لم يقبضه لا فرق» يعني شهد البينة أن 
بيت زيدٍ لعمرو» ثم رجعت البينة بعد الحكم» فنقول: إن هذا البيت لعمروء وإن لم يقبض عمرو البيت» 
لا ينقض بالرجوع» لكن ما الذي يجب؟ 

3-5 3500 سو و 

© قال المصنف: «ويلزمهم الضمان». 

أي: ويلزم البينة والشهود الضمان» فيضمنون المال المثلي بمثليه والقيمي بقيمته» إلا في حالة واحدة 
إذا صدقهم المشهود له فحينئذٍ يكون من باب الإقرار من طرفه. 

© قال المصئف: ا١دُونَ‏ من رَكَّاهُم). 

اف من ا هؤلاع» 59 الشهود فإنه له يضمن بذلك» والحقيقة أن هناك صورة وإن كان لم 
يذكرها المتأخرونء وإنما ذكرها الشيخ تقي الدين فإِنّها يلزم فيها الضمانء وهي إذا زكى المزكون 
الشهود وهم يعلمون كذبهم فإنهم يكونون كالمتواطئين ذكر هذا القيد شيخ الإسلام» وأظنه يجري على 
قواعد المذهب» قد ذكرت لكم ابتداءً أن عدم الذكر لا يقتضي النفي. 


م 
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® قال المصنظفه «وإن حَكَمَ بشاهدٍ ومین ثم رَجَعَ الشاهدٌ غَرِمَ الما كلّه». 

أي: أن هذا الشاهد يغرم المال كله» والسبب في ذلك قالوا: لأن اليمين في الحقيقة ليست كالشاهد 
وإنما هي من باب الشرط لثبوت الحكم القضائي» وإنما هي من باب الشرطء فالحقيقة أننا حكمنا 
بالشاهد الواحد. ومن باب الشرط الاستحقاق لكي نقوي جانبك قلنا: احلف اليمين» ولذلك أحيانًا قد 
يتأجل الحق أو إذا تعذرت اليمين فيما لو كان المقضي له وقف ونحوه من الذي يحلف فيها نزاع طويل 
حدا هزه المسألة: 

بقي عندنا الباب الأخير ونختم به درسنا اليوم» وهو «باب اليمين في الدعوى) 

وباب اليمين في الدعوى بابٌ مهم جدَّاء ولكن الفقهاء في عرضهم هذا الباب عندهم طريقة غريبة 
جدًا: أن أغلب أحكام هذا الباب يوردونها في غير هذا الباب» ففي باب البيع وباب الإجارة» وكل باب بلا 
استثناء حتى الأبواب المتعلقة بالجنايات يوردون أحكام اليمين» فأحكام اليمين في الدعوى مبثوثة في 
أبواب الفقه» وإِنّما يذكرون هنا مسألتين في الأساس: 

9 المسألة الأولى: ما تدخله وما لا تدخله اليمين» وما كان تدخله اليمين فارجع للباب الذي ذكر 
فيه وانظر صفة اليمين وعلى من تجب اليمين ولمن توجّه اليمين. 

9 المسألة الثانية: يذكرون صفة حلف اليمين أمام القاضي. 

إذا الفقهاء عندما أوردوا هنا المسألة الأولى فكأنهم يقولون: ارجع لتلك الأبواب تجد فيها تفصيل 
اليمين في كل باب على خصوصه. 

ابن يقول بارا ها لذ عط الح أن يميق المتكر ومست يمين الت الاق معه الاه 
وإنما يقصدون يمين المنكر» أن يمين المنكر لا تسقط الحق وإنما تقطع الخصومة» وبناءً على ذلك فإن 
اليمين في حق المدّعى عليه ليست بينةً وإنما هي مُسقطةٌ للخصومة» ولذلك قد يجوز -ومر معنا في باب 
قبل بابين- يجوز في بعض الصور أن يرجع المدعي ويرفع الدعوى ويثبت الحق» وهذا نقول: أنها من 


تعرض البيات. 


سو روي 

@ قال المصئف: (باتٌ اليمين في الدعاوّى». 

© قال المصنف: «لا يُسْتَحْلَفَ في العباداتِ». 

قوله: ١لا‏ يُستحلّف» هنا كما ذكرت قبل قليل أن المراد استحلافه في الإنكار في دعوى الإنكار دون 
دعوى الإثبات», دعوى الإثبات فيها اليمين من جهتين: 

- الجهة الأولى في الشاهد واليمين. 

- والنوع الثاني في دعوى الإثبات: إذا قيل برد اليمين للمدذعي إذا نكل المُدعى عليه. 

قوله: «لا يُستحلف» منكرٌ طبعًا «في العبادات» كلهاء رجل أنكر شيئًا من العبادات» ومن العبادات 
الكفارات كعدم فعلها ونح و ذلك. 

© قال المصنف: «ولاني خدود اللوا. 

المصنف هنا عبر بقوله: «ولا في حدود الله» بعض الفقهاء من المتأخرين عبر قال: لا تقبل اليمين في 
حقوق الله ولم يقل في حدود الله» لكي يكون المعنى أشمل فتدخل حدود الله جل ولا وتدخل 
العبادات» ويدخل ما فيها معنى العبادات كالكفارات والنذور. 
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© قال المصئف: اوشتشلت الْغتكد فى كل حق لآدَمِي). 


الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صا ورا اووس قال: «لو يُعطى الثاس بِدَعْوَاهم 


ت 


لاذعى أقوامٌ أموال آخرين وأعراضهم ولكنّ البينة على المذعي واليمين على من أنكر» وهي يمين 


© قال المصنف: «ني كل حق آدميٌ). 

هذه الحملة تسمل أشباء عن« جذاء رس مها أشياء أخرىء ولذلك لما كانت المسفمات كير: 
جدًا اعترض بعض الفقهاء على التعبير بأنها تقبل في حق الآدمي» فذكر ابن المُنجّى في الممتع قال: «إن 
ظاهر المذهب آنا لا : تشرع في كل حق آدمي»» وسبب ذلك لكثرة ة المستثنيات التي أوردها العلماء 
والمصنف ذكر عشر مستثنيات. 


والأصل أن المناط يجب أن يكون الاستثناء منه قليل» بل أن دقة المناط أن لا يكون فيه استثناء 
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فيجب أن تأتي بمناط لا استثناء فيه» ولذلك فإن التعبير بأها في كل حق آدمي قد يكون غير دقيق لكثرة 
يشمل ما يقبل فيه الحقوق. 

© قال المصنف: «إلا النكاح» فإن النكاح لا يُقبل فيه. 

© قال المصنف: «والطلاقٌّ والدَّجْعَةَ والإيلاءَ وأَصْلَ الرْق». 

ما معنى أصل الرق؟ أي: أنه إثبات الرق هل هو رقيق أم أنه حر؟ مثل أن يوجد ولد مجهول النسب 
لقيطء فيدعى شخصٌ أنه رقن هذا يسمى أضل الرق» لآ معناه أنه ملك لى أو ملك لك فهذا ليس أصل 

© قال المصئفى: «والولاء»). 


شخص هل عليه ولاءٌأم لا؟ أي: وأصل الولاء» هل عليه ولاءٌ أم ليس له ولاء. 

® قال المصنف: «والاستيلاد». 

أيضًا كذلك ومر معنا. 

© قال المصئف: «والنسَّب والعَوَّدَ والقذفَ». 

طبعًا القود عندنا فيه فقط هي المسألة المهمة» القود يُستثنى من ذلك مسألة وهي القسامة» وهذا بلا 
إشكال في المذهب. 

الأمر الثاني: أن المعتمد عندنا في القضاء ومشى عليه بعض المتأخرين من الأصحاب ويذكرونه في 
كتبهم» بل قالوا: إن كثيرًا من الأصحاب يقول: إنه يُستحلف في القود» فإذا وجدت بينة قوية على 
شخص» ولكنها ليست قوية بحيث أنها تثبت بها قسامة» أو أن هذه البينة تثبت القود» فإنه حينئلٍ يوجّه 
القاضي للمُدعى عليه اليمين» فيقول: احلف أنك لم تقتل فلاناء أو لم تضرب فلانًا ونحو ذلك» فحينئذ 
يُحلّفء وهذا الذي عليه العمل عندنا في المحاكم من قديم وليس من حديث. 

© قال المصتف: «والقود والقذف». 


طبعًا هذا ما يتعلق بالاستحلاف. 
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فيما يتعلق بالنكول: النكول إنما يُقضى به في المال وما يقصد به المال فقط دون باقى الحقوق. 

الأمر الأخيرء أو الجملة الأخيرة وينتهي به درس اليوم والباب بحمد الله» وهو: صفة اليمين. 

ذكر المصنف أولا: 

® قال المصنف: «واليمينٌ المشروعة اليمينٌ بالل تعالى». 

قوله: «اليمين المشروعة» أي: اليمين المشروعة أمام القاضي» سواءً كانت يمين إنكار أو يمين 

© قال المصنفه «اليمين بالله» طبعًا الدليل على أنه لا بد أن تكون يميئًا بالله قول الله عَرَِجَلّ: 
9 سوام دا لصَلَةَ مَقَسِمَانٍ باه 4 [المائدة: ]١ ٠‏ فذكر اسم الله چلن جلا وذكر الله عَربجَلْ في 
كتابه إن الإقسام يكون باسمه # وَأَكَسَمُوا يألو جَهَدَ يسنم # [الأنعام:9 ]٠١‏ وهكذا. 

لكن قول المصنف: «اليمين بالله» فيها أمران: 

9 الأمر الأول: أن بعض الفقهاء من المتأخرين فهم أن هذه الجملة تدل على أن اليمين بالله فقط» 
أي: باسمه دون صفته» فلا يجوز الحلف أمام القاضي بصفة الله جل وجلا وهذا غير مراد» وإنما المراد 
أن يكون اليمين بالله أو بصفة من صفاته كما قلنا في النذر» وكما قلنا في سائر باب الأيمان التى هى من 
باب العبادات؛ إِذَا تشمل اليمين والصفةء فلو قال: وعزة الله خلنَ بلا وهذه من صفاته؛ فإنه يجوز ذلك. 

9 الأمر الثاني: أن قوله: «بالله» يقولون: آكد أسماء الله التى اف مها اسمه المختص وهو 
لفظ «الله» جن ولا وهو لفظ الجلالة» ولذلك يتأكد هذا الاسم اکر من ره فيقول: والله أو بالله أ 


١ 
مما ك‎ 


تالله. 

© قال المصئف: «ولا ملظ إلافيما له خط 4, 

قوله: «ولا تلظ اللام هنا ليست للنهي نبي التحريم» وإِنّما النهي لمخالفة الأولى» ليس للتحريم 
ولا للكراهة» لمخالفة الأولى» ولذلك يقول الفقهاء: وإن رأى الإمام تغليظ اليمين جاز له ذلك» فهو 
للإمام التغليظ إن رأى المصلحة؛ ولكن الأصل عدم التغليظ؛ لأن التغليظ هو تأكيدٌ لليمين» ومن باب 
يعني تأكيدها وأخذ الأوثاق فيهاء فما لا يحتاج إلى ذلك مما لا خطر فيه فلا يحتاج إلى هذا التغليظ. 
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® قال المصفظ: نولا تعلط الا فيما له خط 

الدليل على هذه المسألة أن النبي صا ولووسم كما ثبت عند أبي داود بإسنادٍ لا بأس به غلّظ 
اليمين على رجل» فاستحلف رجلا فقال له: «قل والله الذي لا إل إلا هُو ما عِنْدي شَّيء) فقوله: «لا إلَه 
إلا هُو» هذا من باب تغليظ اليمين» وقد غلّظه النبي صلا عه وسار وهذا الدليل يدل على أنه يجوز 
التغليظ فيما ليس له خطر لكن خلاف الأولى. 

قوله: «فيما له خطر» خطر يعني بمعنى جسامة؛ لأنه قد يتر تب عليه أحكام مثل العتق» فإن العتق في 
نفي العتق لو ادعى شخصٌ على آخر أنه أعتق عبده فأنكر ذلك فإنه يترتب عليه استرقاق الحر» فحيئئلٍ 
شرل تعلط البمين على متكر الى فيقول: والة الذي لأ إله إلا هى: 

كذلك أيضًا قالوا: إذا كانت الجناية جناية عمد لكنْها لا توجب القود على مشهور المذهب» بأن 
يكون مثا عدم المكافأة بينهماء عدم المكافأة بين الجاني والمجني عليه مثلاء أو أن يكون فيها إكراه. 
ا ا القود آم خط 

أو على الرواية الثانية التي عليها العمل أنه تدخل اليمين في جناية العمد الجنايات مطلقا سواءً كانت 
قودًا أو مما لا يوجب القود. كذلك مسألة قطع السارق ونحوهاء كل هذه أيضًا له خطر. 

0 تغليظ اليمين كيف يكون؟ 

الفقهاء يقولون: تخلّظ بثلاثة أشياء: 

- بالزمان» وبالمکان» وباللفظ. 

فالزمان زمانان: 

- الزمان الأول: أن يكون بعد صلاة العصرء كما قال الله جل ووعلا: متَحَيِسُوكَهُمَا من بَعَدِ اة # 
[المائدة:” ]٠١‏ جاء في تفسيرها أي: صلاة العصرء أظن جاء عن ابن عباس وغيره» واعلم أن أفضل 
أوقات اليوم بلا استثناء من الليل والنهار هو العصرء أفضل أوقات اليوم» ولذلك أقسم الله عرق نه 
قال: إوَالْصَرٍ © إن ای لني ر © [العصر: ]۲-١‏ والله عمجل يقول: احَافِظوأ عل لصوت 
وَالصَككوةَ الْوْسَط وفوموا نه ِي © [البقرة:78]. 
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وني البخاري أن النبي وسار قال: «شغلونا عن الصلاة الوسطى» صلاة العصرء فد 
وسوس ا 
في العصر عبادةٌ فإِنّها وقت نهي» وهذا يدلنا على أنه لا تلازم بين فضل الزمان أو فضل المكان ومطلق 
العبادة» وهذا واضح. إِذَا العصر هو أفضل أوقات اليوم» ويشتغل فيه المرء بعبادة خاصة فيه تتأكد فيه 
أكثر من غيره» وهي عبادة الذكر لله عَرَجَلّ لأنه وقت بيع وشراء فمن انشغل فيه بالذكر والعبادة أو بطلب 
العلم والقراءة وما يتعلق به فهو من ذكر الله إن جلا فإنه على خير. إذَا هذا الزمان الأول. 

- الزمان الثاني: قالوا: بين الأذان والإقامة» وهذا لا شك في الفضل فيه» إذَا هذان الوقتان التي اظ 

فيهما زمانًا. 

الأمر الثاني: مكاناء التغليظ في المكان يختلف: 

- فإن كان في مكة فإنه يلظ في المسجد الحرام بين الركن والمقام. 

- وإن كان في المدينة فإنه يُغْلَظ فيما بين منبر النبي صَآَلدََََِعَِآلِوسَكَمَ وبيته بجانب المنير» كما 
غلّظ التي صا لَمعَلَهِوَعالهوسَلٌَ عند الحلف عند المنبر. 

- وإن كان في بيت المقدس» فبعض فقهاء المذهب يقولون: إنه يكون التعظيم لليمين مكانًا بأن 
تجعّل عند الصخرة» وهذا غير صحيح» فلا فضل للصخرة مطلقَاء والحقيقة أن بيت المقدس كسائر 
المساجد» أي: بيت المقدس كسائر البلدان وحكمه كسائر المساجد من حيث التغليظ» فيكون التغليظ 
في بيت المقدس وفي سائر البلدان غير مكة يكون بالإتيان لأي مسجل فيه ويكون عند المنبر كما فعل 
النبي صََِأَلنَءَلوعَِِوسَلمَه فيؤتى بصاحب اليمين عند المنبر فيقف ليس في المحراب المكان الذي 
يصلي فيه» وإنما يكون عند المنبر؛ لأن النبي صَِآَلنَهعَبََِعِوسَدمَ كان يخطب في طرف المسجد ويصلي 
في وسطه عَلَتَهااصَكْواسَمْ فلم يكن منبره بجانب مصلاه عَلََوااضَلاةوَالسَكم. كان يميل أغلب لليسارء 
ولذلك لو نظرت للمسجد القديم» فإن المنبر مكان منبر النبي مبَأَكَهَلتَووَعَِِهِوسَلَرَ وهو قريب مكانه 
الحالي بعيد جدًا عن وسطه حينما كان مسجد النبي دولر بمكانه السابق حتى قيل: إنه 
کان ن اخ ر المسجه قريب سن الجدار: 


إِذَا هذا ما يتعلق بالمكان: 
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حور 
9 الأمر الأخير: ما يتعلق باللفظ: كما جاء في الحديث بأن يزيد «لا إله إلا هو» «والله الذي لا إل إلا 
هُو» والفقهاء يزيدون أيضًا: عالم الغيب والشهادة» وبعض القضاة يزيد أيضًا ألفاظًا أخرى من باب 
التخويف. فيقول: قل: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الذي يحي ويميت. فمن باب 
التخويف» وإلا الذي يفي بالتغليظ: لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة لورودها بالأثر. 
هل من التغليظ الحلف على مصحني أو لا؟ فقهاؤنا يقولون: إنه ليس من التغليظ في شيء» فالحلف 
بن يضع المرء يده على مصحن أو في مصحفب لا فرق بينه وبين غيره» وقد جاء عن بعض السلف كما 
نقله الشافعي الله قال: إن أهل اليمن» ا فقهاء اليمن يغلّظون بالمصحف» فنقلها الشافعي عنه. 
يقول ابن المنذر: فلا نترك السنة المعروفة عن النبي صَيَلنَهءَلَِهوَعِِهِوسَهَءَ وعن أصحابه لقول بعض فقهاء 
اليمن» فلم يثبت أن أحدًا من الصحابة ف وي بوضع يل على مصحف ونحوه. 
بذلك نكون نينا هذا الباب. 
اسأل الله عَرَيجَلَ للجميع التوفيق والسدادى 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين7١2‏ 


(1) نهاية الدرس التاسع بعد المائة. 
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© قال المصنف: «كتات الإقرار». 

9 الإقرار: هو في الأصل مأخودٌ من قرار الشيء وهو أصله. 

0 ومعناه في استخدام الناس: هو الاعتراف» فيقصدون بالإقرار: الاعتراف. 

والفقهاء لما تكلّموا عن الإقرار في إثبات الحقوق بيّنوا أن الإقرار هو إظهارٌ للحق وليس إنشاءً له 
فليس منشئًا للعقد أو منشئًا لثبوت هذا الحق بلفظه؛ وإنما هو مظهدٌ له» وهذا هو السائد عند الفقهاء - 
رحمهم الله تعالى- في بياهم لحقيقة الإقرار. 

وذكر المرداوي في حاشيته على كتابه هو «التنقيح»؛ فإن له حاشية على كتابه» قال: «وقيل: إن الإقرار 
هو إخبارٌ عن أمر ساب يقتضي تعلق حكم بالمقر سواءً كان الحكم متعلقًا بإثبات حق لله أو لحق آدمي. 

والفقهاء يقولون: إن الإقرار آكدٌ من الشهادة؛ ولذلك فإن المدّعى عليه إذا أة قرّ بالحق فإنه لا تسمع 
الشهادة بعد ذلك؛ لأنه أقوى في الإثبات وأدلٌ على المعنى. 

© قال المصنف: «يصح من مكلف مختار غير محجور عليه). 

بدأ يتكلم المصنف عمن يصح إقراره» ومن يصح إقراره القاعدة فيه: «أن كل من صح فعله في شيءٍ 
صح إقراره به). 

وبناءً على ذلك: فإن المرء إذا صح تصرفه في عقدٍ معين فإنه يصح تصرفه فيه. 

ثم فصل من يصح إقراره فقال: «يصح من مكلف». 

أي: عاقل بالغ؛ لأن غير المكلف لا تصح تصرفاته» فلا يصح إقراره من باب أؤلى» ويُستئنى من 
ذلك صورتان: ۰ 


۷ 
کے , 
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م 


يد 

© الصورة الأولى: في الصبي إذا كان مميرًا وأذن له في التصرف بشيءٍ من المالء فإذا أذن له في 
التصرف في شيءٍ فإنه يصح إقراره فيه. 

© الأمر الثاني: أن المجنون إذا كان يفيق وكان جنونه مقطّعًا فيصح إقراره حال صحوه. 

الأمر الثاني قال: «مختارًا»؛ لآن يقابل المختار هو المكرّه. وسيأتي كلام المصنف فيه. 

© قال المصئف: «غير محجور عليه). 

المرء يُحجر عليه لأحد أمرين: 

9 الأول: إمَّا لحظ نفسه. 

الثاني: أو لحظ غيره. 

فما كان لحظ نفسه فإنما هو لأجل السفه. وما كان لحظ غيره فإنه لأجل الفلس. 

وهذا المحجور عليه لحظ نفسه -أي: لأجل السفه- فإنه لا يصح إقراره مطلقاء وأمّا المحجور عليه 
لحظ غيره -لأجل الفلّس- فإنه يصح إقراره ويكون إقراره في ذمته» ولا يكون في المال الذي حجر عليه 

إذن.. كلام المصنف هذا يحتاج إلى تقييد؛ فليس كل محجور عليه لا يصح إقراره؛ بل المحجور 
عليه لأجل الفلس يصح إقراره ويكون إقراره في ذمته ولا يكون في المال المحجور عليه فيه» وهذه سبق 
الحديت عنها في باب الحجر. 

© قال المصنف: «ولا يصح من مكرو). 

وهذا في الجملة مجمعٌ عليه لقول النبي ادوا الووسلم: «رَفِعَ القلم عن تلان ومنها «المُكْرَّه). 

وعندنا في قضية عدم صحة الإقرار من المكره مسألتان: 

© المسألة الأولى: فيما إذا أكره على شيءٍ فخالف إقراره ما أكره عليه فما الحكم؟ 

نقول: هذه لها صورتان: 


© الصورة الأولى: أن يُكره على شيءٍ فيفعل شيئًا مخالمًا لما أكره عليه؛ أي: يفعل شيء.. أن يُكره 


0 
کے 
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مثا على تصرف معيّن على إقرار بشيء» فيقر بأمر آخر مختلف عنه تمامًاء فيقال له مثلا: أقر ببيع هذا 
البيت. فأقرٌّ ہبته» إِذَا أقرّ بشىءٍ آخر مختلف عن ما أكره على الإقرار به. 


اداه 


فإنه حيتت يقولون: إن أقرّ بشيءٍ مختلفي عمًا أكره عليه فيصح إقراره مطلقًا؛ لأنه أمر بشيءٍ فأقرٌ 
بخلافه» سواءً كان الذي اختلف هو من جهة العقد أو من جهة الجنس أو من جهة النوع؛ لأن ابن عوض 
هو الوحيد قال: لو أقرٌ بجنس ما أكره عليه مع اختلاف نوعه فلم أجد لأحدٍ في هذه المسألة قال: وظاهر 
كلامهم: أنه يصح إقراره؛ اهارت فأقرّ بغير ذلك. 

0 الصورة الثانية: إذا أكره على فعل ففعل غيره» وإن كانت نتيجته الفعل الأول» فحينئظٍ يصح ما 
ا مرا الذي اسار اله ان ره و كرو عا و بال شار ا 
هو أكره على فريك لآخر ألما قاع الت ليوف الألك» فالا جي ص بعد ولكن وزنه الما 
لهذا الرجل لا يصح. 

إذن ندا صورتان: 

- أن يقر بف ما أكره عليه تد يضح إقزاره ولو كان مسد الجتيں ماف النوع. 

- والصورة الثانية: أن يفعل غير ما أكره عليه» وهي التي ذكرها المصنف. 

ثم بدأ يتكلم عن الإقرار في حال المرضء فقال: «وإن أقرّ في مرضه). 

قوله: «في مرضه» هذه عامة تشمل: مرض الموت» وغيره من صور المرض. 

© قال المصنف: «وإن أقر في مرض موته بشيء). 

أي: قوله: «بشيء» يشمل الأموال» ويشمل عقود النكاح وبالطلاق» ويشمل كذلك إثبات النسب 
وغير دلت من الا هرر 

© قال المصنف: «فكإقراره في صحته». 

أي: كمه حكم إقراره في صحته إن كان مكلمًا مختارًا غير محجور عليه لسفه فإنه يصح» والسبب 
في ذلك: أن المرض ليس بمؤثر في التصرفات» فيكون حكمه حكم غير المحجور عليه» وعلى ذلك: فإنه 
يصح إقراره بمال» ويصح إقراره بوارث» ويصح إقراره بنكاح» ويصح إقراره بطلاق» ويصح إقراره بح 
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إذن جميع الأقارير تصح من المريض» سواءً كان مرضه مرض موت أو غيره» وإن هذا الإقرار 
يقتضي تصرفًا في المال فإنه يكون من رأس المالء بخلاف الهبات؛ فإن الهبة -وهو عقد ترع» ليس عقد 
إقرار» وإنما عقد تبرع أنشأه في مرض موته- فإن الهبات تكون من الثلث» وهذه من الثمرات التي بيّنها 
النقهاء على أذ رار إا رس إا 

فلو كان الإقرار إنشاءً لقلنا: إنه يكون إقراره في مرض موته من الثلث» وليس ذلك كذلك؛ بل هو من 
رأس المال. 

© قال المصنف: «إلّا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل». 

هذه من الصور المستثناة التي لا يُقبل فيها الإقرار في مرض الموت؛ لوجود التهمة في حق هذا 
الرچا: 

والمراد بالتهمة: تهمة المحاباة؛ اف أنه سيحابي بعض الورثة دون بعض. 

© قال المصنف: إلا في إقراره بالمال لوارث». 

كأن يقر أن في ذمته دينٌ لأحد الورثة -طبعًا ولا بيّة- أو أن يقر أن في ذمته قرض لأحد الورثة» 
وسكذامخ أسبات الديرن. 

© قال المصنفه: «فلا يقبل». 

«فلا يُقبل) إقراره» لا نقول إنه لا يصح» وإنما نقول: إنه لا يُقبل؛ لآنه قد يصح إذا وجدت البينة أو 
جاءت الإجازة من الورثة» فإنه حينئذ يصح. 

® قال المصنف: إلا في إقراره بالمال». 

يُخرج لنا: أن كل إقرار من المريض لورثته بغير المال تصح ولو كان في مرض الموت» ومثّلوا ذلك: 
قالوا: فيما لو أقرّ لبعضهم بنسبء أو أقرّ لبعضهم بحرية» وهكذا من الأمور المتعلقة بذلك. 

© قال المصنف: «وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره». 


ع 


لو أن زوجًا أقرّ في مرض موته أن لفلانة الصداق؛ لأنه تزوجهاء وذكر مبلعًا معيئًا -قد يكون قلي 


۷ 
کے 
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وقد يكون كثيرًا- قال: «فلها المهر بالزوجية لا بإقراره» فيكون لها مهر المثل؛ لأن إقراره في الحقيقة هو 
إقرار لوارث -وهي الزوجة- وإنما يثبت لها الدين الذي ثبت بالزوجية فقط. 

# قال المصنف: «ولو أقر أنه كان أبانها في صحته. لم يسقط إرثها». 

وهذه متعلقة بطلاق الفار الذي سبق الحديث عنه. 

صورة ذلك: أن يأتي رجل في مرض موته فيقول: تزوجت هندًا وأمهرتها مئة ألف وكنت قد طلّقتها. 
فهذا الإقرار منه هو إقرارٌ بالزوجية وإقرارٌ بالمهر وإقرارٌ بالطلاق» إقراره بالزوجية مقبول» وإقراره 
بالطلاق مقبول» وأمّا إقراره بالمهر فإنه لا يُعمل به إِلَّا ية أو إجازة» فحينئذِ تأخذ مهر مثلها إلا إذا 
وجدت البيّنة» وأمّا طلاقه فإنه مقبول لكنه لا يحجب الإرث؛ لما سبق في مسألة طلاق الفار. 

© قال المصنف: «وإن أقر لوارثِ فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم». 

هذه مسألة متعلقة بالوقت المعتبر بحال الاقرارء الفقهاء يقولون: إن الوقت المعتير بحال الإقرار 
إنما هو بحال التلفظ به بخلاف الوصية؛ فإن العبرة في الوصية بحال الموت. 

- فلو أن شخصًا أوصى لآخر مبلعًا معيئًا وكان الموصى له غير وارث» ولكن عند الوفاة ورث بأن 
مات الذي كان يحجبه» فنقول: الوصية باطلة؛ لأنه لا وصية لوارث. 
فحينئظٍ نقول: يصح إقراره؛ لأنه إظهارٌ وليس إنشاءً» صورة ذلك: 

في رجل له ابن وابن ابن» فأوصى لابن ابنه بثلث ماله وقبل أن يموت بيوم مات الابن الذي يحجب 
ابن الابن» فحينئل نقول: هذه الوصية باطلة. 


ء3 ع 


لکن لو أن هذا الرجل في مرض وفاته قال: أقرٌ أن لابن ابنى ثلث مالى بسبب كذا -سواءً كان ذكر 
سببًا أو لم يذكر» وإنما ذكر مبلغ مالا ونحو ذلك أو سهمًا- ثم ثاني يوم مات الابن الذي يحجب ابن 
الابن» فنقول: إن لابن الابن الثلث كاملا أو المبلغ الذي أقرَّ به ثم يدخل مع الباقين في الإرث» إن كانت 


له زوجة أو نحو ذلك ممن يشاركه. 


إذن العبرة عند الفقهاء يقولون في الإقرار بالتلفظ بخلاف الوصية. 


# قال المصتف: «وان أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره». 

أي: أنه لا يكون لازمًا ولا يكون نافدًَا؛ لأنه في وقت الإقرار كان وارثء فهو منّهِمٌ بإقراره بأنه أراد 
فاا 

وقوله: «لم يلزم» معتاها؛ أن إقزارة بكرن مو قرفا على إجازة الورثة آى على وجود الييتةه يكون 
موقوفاء فيجوز للورثة أن يجيزوه. 

35 5 و 

© قال المصنف: (لا أنه باطل». 

طبعًا قوله: «لا أنه باطل» هذه بناها على.. أي: أراد أن ينبّه لعبارة بعض الفقهاء -وأظنها عبارة 
الموقّق في «المقنع»- حينما قال: لو أقرّ لوارثِ بطل إقراره. قال: لاء ليس بباطل؛ بل إنه يكون موقوفًا 
على إجازة الورثة؛ لأن عندنا مسألة تكلمنا عنها قبل» وهي مسألة: إجازة الورثة: هل هي إمضاءٌ لما تكلّم 
به مورّثهم أم هي إنشاءٌ لتبرع منهم ابتداءً؟ وهذه سبقت معنا في باب الوصايا. 

© قال المصنف: «وإن أقر لغير وارث أو أعطاه صح. وإن ضار غتد الموت وارثا» 

هذه عكس المسألة التى سبقت وذكرناهاء وقوله: «أو أعطاه» أي: أعطاه هبة؛ لأن العطية تكون 
بمغابة ذلك. 

@ قال المصنف: «وإن أقرَّت امرأةٌ على نفسها بنكاح». 

© قال المصنف: «ولم يدعها اثنان قبل». 

أى: قبل طا سرا كانت المر يكرا أو سينًا: 

وقوله: «ولم يدّعها اثنان» أي: إذا لم يكن اثنان قد اعيا أنبا زوجة لهماء فحينئلٍ لا تكون هناك بيّنة 
لأحدهما على الثاني» ولم تكن أقد أقرَّت بالنكاح لهما معًا. 

© قال المصنف: «وإن أقر وليّها المجبر بالنكاح أو الذي أذنت له» صح». 


لآن له أثرّا في إنشاء العقد؛ لأن هو الذي يتلفظ به» فحينئذٍ يصح. 


0 
مھ کے 


1 1 چ <£ TIT ol‏ سد “7ح 


# قال المصتف: «وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه). 
هذه المسألة يوردها الفقهاء وبعضهم يفرد لها بابًا وهو: الإقرار بالنسّب. 


الفقهاء يذكرون أن الشخص له أربع حالات: 


فمعلوم النسب: هو الذي يُنسب لأب. 

ومجهوله: هو الذي لا يعرف أبوه ولا يُعرف سبب ولادته. 

ومقطوعه: هو الذي ألغى الشارع سبب ولادته؛ كأن يكون ابن زنا ونحو ذلك. 

وضائع النسّب: هو الذي اذَّعاه اثنان» في صِعَره كان مجهول النسب فادَّعاه اثنان ولا بين في ترجيح 
أحدهما على الآخر» فحينئذٍ يكون ضائع النسب بين هذين الاثنين» ولا يجوز لثالثِ أن يستلحقه» وإنما 
على روايتين: هل يقرع بينهما؟ أو إذا بلغ فإنه يخيّر بينهما؟ أو إذا ؤجدت قرينة كالقاف ونحوها. 

إذن عندنا الشخص لا يخلو من أربع حالات» هنا يتكلم المصنف وهنا تذكر هذه المسألة» وهي 
مسألة مجهول النسب. 

مجهول النسّب: هو الذي لم يُعرف سبب ولادته» لا يُعرف أنه من سبب ملغيء ليس ابن الزناء ولا 
ما يُلحق بابن الزنا؛ وإنما جد في فلاة كاللقيط مثلا وهكذا. 

إذن المراد بمجهول النسب: هو الذي لا يعرف سبب ولادته. 

إذا وجد مجهول نسب فاستلحقه شخص -أنا سأتكلم عام» ثم أرجع لكلام المصنف؛ لأن 
المصنف ذكر صورة من صورتين- إذا استلحق شخص مجهول النسب فإنه يصح استلحاقه بثلاثة 


شروط: 
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© الشرط الأول: أنه لَا بُدَ أن يكون هذا المجهول لم يستلحقه رجلٌ آخر. 

إذ لو استلحقه رجلٌ آخر فيكون حُكمه حُكم ضائع النسب» إِمّا تقدّم البيّنات كالقافة ونحوهاء وإمّا 
إن يخيّر» سه 

9 الشرط العاني: أ نه لا بد أن يمكن عقا وعادةً استلحاقه به. 

o o 
خمسًا وأربعين لا يصح؛ لأنه لا يمكن عادة ابن خمس أو ست أو سبع إلى العاشرة في الغالب أن ينجب‎ 
ولداء هذا الإمكان العقلي.‎ 

الإمكان العادي» قالوا: لو استلحق مشرقيٌ ابتا ولد في المغرب ولم تجري العادة انتقاله إليه» فحينئذ 
لا يصح استلحاقه» إذن هذا الشرط الثاني. 

6 الفرظ فال آنه ب أن اة مجهرل الضب الذى أ به إذا كان عاف بال 

وأمَّا إن كان غير عاقل ولا بالغ؛ بأن کان مجنوئًا أو صبيًا فلا يلزم تصدیقه» بل يثبت نسبه لمستلحقه 
عجره لاوکر لين ناا يروي كاز کر وا لد ال رت 
الإقرار ووقت الإقرار كان مجنودًا أو صبيًاء فحينئذ يصح استلحاقه. 

إذن هذه الشروط الثلاثة. 

هنا ذكر المصنف صورة واحدة» وهي: إذا كان المقرٌ صغيرًا أو مجنونًا؛ ولذلك قال المصنف: «وإن 
أقرّ ببسب صغير أو مجنون» يفيد ذلك: أنه لا يُشترط رضاه ولا يُشترط تصديقه. ما نقول رضاه. وإنما 
نقول: لا بشترط تصديقه. 

«وإن أقرّ بنسب صغير أو مجنونٍ مجهول النسّب» عرفنا من هو مجهول النسب. 

© قال المصئف: «أنه ابنه). 

قوله: «أنه ابنه» هذه مسألة مهمة في قضية الاستلحاقء الفقهاء يقولون: لا يجوز للشخص أن 
ا ل ل ل 
غيرهماء مثل: أن يستلحق جدء أو يستلحق ابن ابن» أو يستلحق عم ونحو ذلك؛ فكل هذا لا يسمى 
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الذي يستلحق إنما هو الأب فيستلحق هذا الابن فيتسب إليه» والابن قد يستلحق هذا الأب إذا كان 
مجهول النسب لا يُعرف من هو الآب. لكن مجهول النسّب إذا استلحق أبّا معلوم النسّب ما يصحء 
فيجب أن يكون الأب مجهول النسب» فحينئذٍ يصح أن يستلحقه. 

نعم» استلحاق أنه ابنه ثبت نسّبه منه وحينئذٍ يرث» سواءً كان استلحاقه هذا يحجب أحدًا أو لا 
يحجب لا ننظر له؛ لأن حجب الورّاث هنا جاء من باب التبع» فلا يكون فيه التهمة؛ لآن الإقرار بالنسب 
مقبول حتى في مرض الموت. 

# قال المصئنف: «فإن كان ميتا ورثه». 

أي: فإن كان المستلكق نسّبه ميئًا فإنه يرئه» كما لو أن رجلا لقيطًا مات ولا يُعرف له نسب؛ لكونه 
مجهول النسب» فجاء رجل وقال: إن هذا اللقيط ابني. نقول: يصح بالشروط الاثنين السابقة؛ لأن 
الثالث التصديق غير موجود؛ لأنه قد مات» ما لم يدّعيه أحدّ آخر غيره والأمر الثاني: أنه لا بُدَّ من 
الإمكان العقلي والعادي» وحيئئل يرثه. 

آخر جملة في هذا الفصل الذي أورده المصنف وهو بدأ يتكلم المصنف عن موضوع مختلف تماما 
وهو: 

اما الذي يحصل به الإقرار؟ 

الإقرار يحصل بأمرين: 

9 الأول: إِمّا أن يحصل باللفظ الدال ابتداءً على الإقرار. 

0 الثاني: أو أن يكون من باب الإجابة. 

بأن يتكلم المدعي فيقول: ادَّعي بكذا وكذا. فيجيبه بكلمةٍ» هذه الكلمة تدل على إقراره بما ادعاه 
المدعي» وعندنا قاعدة تستخدم استخدامًا أصوليًا وفقهيًاء فقهيًا هناء وأصوليًا في تطبيقها على أحاديث 
النبي صَِآَلنَعََنَووعَِآوَسَل وهو أن «الجواب معادٌ في السؤال». 


إذن بدأ يتكلم المصنف عن الشيء الذي يحصل به الإقرار» فقال: «وإذا ادعى على شخص بشيء». 
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أي: شخص ادَّعى على شخص آخر بشيءٍ معيّن» بمالٍ أو بعينٍ ونحو ذلك. 

© قال المصئف: ١نصدّقه‏ صح). 

أي: صح إقراره. 

تصديق المدّعى عليه قالوا: لها صيغ» من الصيغ التي ذكرها أهل العلم: أن يقول بعد الدعوى: نعم» 
فمجرد أن يقول نعم قالوا: موس الرانانهها النعانه لذ وكا أن يدعي أنه قصده ب «نعم» أي: أعد 
الكلام» فهذه مسألة أخرى» وهذا في كتاب الله عَرَجَلَّ في إقرار أهل النار: #قهل وَجَدثم مَا وعَدَ ره E‏ 
اَم 4 [الأعراف:4 4] وهذا إقرارٌ منهم بصدق ما وعدهم الله عَرَيجَلّ. 

كذلك قالوا: إذا قال بعد الدعوى: «أجل»» أو قال: «صدقت»» أو قال: «أنا مقرٌّاء أو قال: «أنا مقر 
به)» إذا قال: أنا مقر أو أنا مقر به فهو من باب التصعديق: 

انظر معي.. لكن لو قال: أنا أقر. لم يقل أنا مقر وإنما قال: آنا افر فقالوا: إن هذه لا تكون تصديقاء 
وإنما هي من باب الوعدء فأنا سوف أقر الاحتمال: آنا تكون مضافة للمستقبل. 

إذن فبعد الدعوى إذا قال: آنا أقدٌّ بالألف- فإنه لا يكون إقرارّاء بخلاف أنا مقر أو مقر به؛ فإنه 
يكون إقرارًا. 

أيضًا من صور التصديق: 

# قال المصنف: (إذا قال: خذهاء أو حُذ المال» 

وإن لم يسلّمه إيّاه فإنه تصديقٌ فحيتئذٍ يكون إقرارّاء بخلاف إذا قال: «خذ» من غير ضميره فإنه لا 
يكون إقرارًا؛ لاحتمال: أي: خذ الرد وخذ الدفع على دعواك. 

وكذلك عكس الإقرار كل ما كان لفظًا محتملا؛ فلو أنه اذّعى عليه بشيء فقال: لعلّهه وعسى» وأظن؛ 
فكل هذه الألفاظ ليست إقرار» بل لا بد من الإتيان باللفظ الصريح. 

جاور علس اراي ا فقال: لا أنكره. لا أنكره ليس 
إقرارّاء بل لا بُدّ أن يأتي بالإقرار فيقول: أنا مقر أو مقر به. 


ثم أورد بعد ذلك غلبف قا يها د الا ك و وهيل الاقرار ما + يغيّره -أي: بما 
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يغيّر معناه- وعندنا هنا مسألتان: 

© المسألة الأولى: يجب أن نعرف شرطًا: أن هذه الموصلات التي توصل بالإقرار.. ما معنى 
الوصل؟ أي: أن يأتي بالإقرار ويزيد بعده كلامًا أو قبله كلامّاء وهذا الكلام يغيِّر الإقرار» هل نعمل ببذه 
الصلة آم لا نعمل بها؟ 

نقوك؟ أو لك هنم الصلة ل ا روھ ذا يوج بين ذه الصلة ومين رار مکوت 
يمكن فيه الكلام عادةّ هذا هو قيدهم هنا: سكوت يمكن فيه الكلام عادة ولم يذكروا الطول وإنما 
ذكروا هذا القيد. 

إذن هو شرط الصلة» وكل صلة تخلّف فيها هذا الشرط فإنها ملغيةٌ ولاشك. 

الصلة -أريد أن تنتبه! قبل أن نتكلم أو نذكر كلام المصنف- الصلة ثلاثة أنواع» ذكر النوعين الأولين 
-هي موجودة في كلام الفقهاء لكن ذكرها على هيئة هذا التقسيم الفخر ابن تيمية في «البلغة» وزدت القيد 
الثالث أو النوع الثالث-: 
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9 النوع الأول: أن تكون صلة تسقط الكل؛ بمعنى أن هذه الصلة تسقط كل المقر به» وجوده وعدمه 


شا 
© الصورة الثانية: أن تكون مسقطة لبعض المقر به. 
9 القسم الثالث: أن تكون الصلة صفة في المقر به لا تسقطه. لا كله ولا بعضه؛ وإنما تكون صفة» 
إِمّا في نوع المقر به أو في صفة قضائه وأدائه» إما أن يكون مؤجلا أو حالا ونحو ذلك. 


0 إذن عندنا ثلاثة أنواع من الصلات: 


- وإما أن تكون صفة فيه. 
نبدأ بأول واحدةٍ منهاء وهو: الصلة التى تسقط الكل» وهذا الذي ذكرها المصنف في قوله في أول 
جملة: «وإذا وصل بإقراره ما يسقطه» فما الحكم؟ 
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هذه المسألة مسألة دقيقة وأريد أن تنتبه لهاء قاعدة الباب -وهذه القاعدة أوردها الشيخ منصور في 
حاشيته على «المنتهى»- قاعدة الباب في الصلة التي تسقط المقر به: أخهم يقولون: لها حالتان: 

فإن قدَّم الإقرار ثم أتبع ما يُسقطه متصلا به» أو نقول: ثم أتبع به ما يغّره ویسقطه» فإنه لا يُقبل منه» 
لا يُقبل هذه الصلة التي أتبعها به. 

© الحالة الثانية: أن يقدّم ما يغيّر المعنى ويسقط المقر به ثم يُتبعه بالمقر به» فإنه حينئذٍ لا يلزم؛ أي: 
المقر به. 

إذن عندنا حالتان: 

- إِمّا أن يقدّم المقر به ثم يأتي بالصلة التي تسقطه. 

- وإمًا أن يقدم الصلة ثم يأتي بالمقر به. 

مثال ذلك: 

لو ادّعى عليه بأل فقال: له علي ألفٌ من ثمن خمر. أو أقرٌ بألفٍ من ثمن خمر. فقدَّم الإقرار وأخر 
الصلة التي تسقطه وهو ثمن الخمر؛ لأن ثمن الخمر هذه تسقطه؛ لأن معناه أن العقد باطل؛ لأن الخمر 
ليس مالا وقيمته ليست بمالء فنقول: يؤخذ بالإقرار الأول وتلغى الصلة التي وصفها به. 

لماذا ألغيناها؟ لأن هذا بمثابة الرجوع عن الإقرار» والرجوع عن الإقرار في حقوق الآدميين غير 
مقبولة» ولأنه أتى بجملتين تتناقضان: أقرّ بالمال» ثم أقرّ بكونه ليس مالا؛ لأنه من ثمن خمر مثلاء فلا 
مع 

۵ انظر المثال الثاني: 

المثال الثاني: أن يقول: له علي من ثمن خمر ألف ريال. فقدَّم ثمن الخمر على المبلغ» فحينئظٍ هنا 
يصح الرجوع» هذا هو ضابطه وذكره بعض المتأخرين بهذه الهيئة. 

يستثنى من ذلك صورة واحدة سيوردها المصنف بعد قليل. 

-نذكر هذا ثم سأرجع بعد قليل في النوع الثاني والثالث؛ لأنها بعد كلام المصنف- قال المصنف: 


«إذا وصل بإقراره ما يسقطه. مثل أن يقول: على آلف لا يلزمنى ونحوه لزمه الألف». 
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بع أن رفول عل آلف لالات أن علق الل من تين مره أو شرل علا اا 
لأن آلف تسقط الألف بالكلية» لا تسقط البعض وإنما تسقط الكل» فحينئذ نقول: تلغوا هذه الصلة 
ويُعمل بالإقرار الأول لأنه بمثابة المنكر له. 

المصنف لم يذكر الصورة الثانية» وهو: إذا قدَّم ما يسقط على الإقرار» ولكن يذكرها الفقهاء في 
الكتب التي تكون أوسع من كلام المصنف» فلا بد من ذكر القسمة كاملة. 

هناك استثناء أورده المصنف أريد أن ننتبه له! 

# قال المصتف: «وإن قال: كان له علىّ وقضيته». 

انظر إلى هذه الجملة! طبعًا قوله: «كان» ذكر الفقهاء كلهم جميعًا: أن عبارة «كان» ليست لازمة 
ذكرها في «التنقيح» وني «الإقناع» و«التوضيح» وغيرهاء سواءً وجدت «كان» أو ليس لها وجود لا آثر 
لهذه الجملة» لكن انظر تأمّل معى هذه الجملة: قال المصنف: «كان له علي الف لا بُ أن يذكر المبلغ. 

© قال المصنف: «كان له علي ألفّ وقضيته) قال: «فقوله مع يمينه». 

فهنا أخذنا بقوله ولم نأخذ بإقراره» قوله أنه قضاه» مع أننا لو طبّقنا القاعدة السابقة لقلنا: إنه يجب أن 
a‏ : 7 2 » 5 .ىم 5 ٠.‏ كف le‏ : 3 
تلغو هذه الصلة؛ لانه قدم الإقرار «کان له علي الف وقضيته») فيجب أن تلغو هذه الصلة. 

هذه الصورة استثناها فقهاؤنا لورود الآثر بها؛ فقد جاء أن الإمام أحمد استدل على هذه الصورة 
بعينها بأثر قد ورد عن ابن مسعود وَِنه. 

أعيد فهم هذه المسألة: قوله: «كان له على ألف فقضيته» على القاعدة: المفروض أنه يعتبر إقرارٌ 
بالألف» وقوله: «فقضيته أو وقضيته» منفصلة فتلغوء لكن هذه استثنيت لماذا؟ للأثر» ومن حيث المعنى 
قالوا: لأن هذه الجملة ليست إقرارًاء نص عليها أحمد. قال: لا تكون إقرارّاء وإنما هى في الحقيقة هى 
کا 

فكأن هذه الجملة بهذه الصورة كأنه يقول: لا أقر بالمال الذي يدَّعيه الآن وإن كان وُجد مال فالتقاء 
فكأنه يقول: إن هذه الجملة جملة واحدة وليست جملة منفصلة» بخلاف ما لو فصلها بسكوت» لو قال: 
كان له علي ألفْ. وسكت ولو يسيراء ويكمل الكلام قال: وقضيته. فإنه حينئلٍ لا يصح. 


۷ 
کے , 


لقضيرَةالشَّيْخْ أد. عبد السام ناشوي 34 4 


2 يق 


وير 

الكلام كله في حال عدم البيّنة وسيذكره المصنف» كل هذا الكلام في حال عدم البيّنة؛ لأن في الصورة 
الأولى: إذا وجد الإقرار مع عدم البيّنة يؤخذ بإقراره» في هذه المسألة هي المستثناة. 

إذن فقوله: «فقوله مع يمينه». 

أي: فقول المدعى عليه أنه قصد بهذه الكلمة الإنكار ولم يقصد بها الإقرار ما لم تكن بِيّنة» طبعًا إن 
وجد بينة فإنه يُعمل بهاء أو يُعرف السبب وسنذكره بعد قليل. 

إذن.. آنا أريد أن نعلم أن هذه الجملة تختلف عن الجمل السابقة؛ للأثر» ولأا اعتبروها كجملة 
واحدة» ونص أحمد على أن هذه اللفظة وما شابهها إنما هي إنكارٌ وليست إقرارًاء حقيقتها والنظر إليها 
آنا إنكار. 

طبعًا قال: «فقوله مع يمينه) لماذا قلنا مع يمينه؟ لأنه مدّعى عليه» فهو في الحقيقة كالمنكرء والمنكر 
اليمين على البيّنة على المدعي واليمين على من أنكرء فهو في الحقيقة منكرء فلم نقل إنه مقر؛ وإنما 
نقول: إن لفظه هذا لفظ إنكار فتجب عليه اليمين. 

© قال المصنف: «ما لم ما لم تكن هناك بيّنة). 

وهذا واضح. فإن قوله: ١ما‏ لم تكن هناك بيّنة» يدل على أن الحكم يكون بالبينة حينئل» والبينة يُحكم 
بها وإن وجد إنكار. 

# قال المصتف: «أو يعترف بسبب الحق». 

انظر.. هذا القيد وهو قول: «أو يعترف بسبب الحق» ليس موجودًا في «المقنع» أساسّاء وإنما أورده 
القطيعي في شرحه ل «المحرّر» ثم أورده بعده المصنف في حاشيته على «التنقيح»» ثم تبعه المتأخرون. 

يقول الشيخ موسى في حاشيته على «التنقيح» يقول: لأنه إذا ثبت سبب الحق» إذا ثبت سبب الحق ما 
هو؟ بأن يقول مثلا: كان علي الف بسبب عين اشريتهاء بسبب بضاعة ما اشتريتها منه» فإنه حيئئظٍ لا بُدَ 
من إعمال إقراره. 

قال الشبخ موسى قال: لأننا إن لم تقل بهذا -أي: بإعمال إقراره- كان كل من عنده حى من ثمن 


مبيع أو غيره يمكنه إن يقول قضيته. ثم حينئذٍ تضيع الحقوق ولا يمكن ثبوتها. 
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هو يقول.. هو صدق... قال: نعم قضيته؛ ولذلك يقول: إن هذه المسألة من المسائل التي انفرد بها 
فقهاء الحنابلة» أي: خلاف ما ذكر هذا القيد الذي أورده المصنف» وهو: أن يعترف بسبب الحق» وهى 
مق الال الس الا ا جل ال قى يل اا 

هناك مسائل خمس أو ست قيل: إن الحنبلي -مرّ علينا في المسألتين» ذكرت لكم منها الخلع» 
وذكرت لكم.. أظن الثانية نسيت» هذه منها- يقول: إن الحنبلي لا يقضي بها؛ إذ لو قضى بها وهو أن 
قوله: له علي الحق الفلاني وقضيته أنه يعتبر إنكارًا ولا يعتبر إقرارًا تضيع به حقوقٌ كثيرة. 

طبعًا استثناه الفقهاء حين قلت لكم: من أجل الأثر» فقيّدها المتأخرون مثل القطيعي وغيره بهذاء 
طبعًا هذه المسألة التى قالوا: إنه لا يقضى ہا حنبلى. ذكرها ابن هبيرة» قال: ولا ينبغى لحنبليٌ أن يقضى 
في هذه المسألة. 

© عرفنا النوع الأول من الصلة وهي: الصلة التي تسقط الكل. 

النوع الثاني من الصلة لم يورده المصنف. وإنما أورد الثالث. 

© النوع الثاني من الصلة وهو: الصلة بالاستثناء؛ كأن يقول: له علي ألفٌ إلا كذا. 

والاستثناء يصح. لا بُدَ أن نذكر الاستثناء وإن لم يورده المصنف لأهميته» الاستثناء يصح صلته 
ولكن بثلاثة شروط: 

© الشرط الأول الذي تقدّم وهو: أن لا يسكت سكونًا يمكن الكلام فيه. 

© الشرط الثاني: أنه لا بُدّ أن يكون المستثنى نصف المستثنى منه أو أقل» فلو قال: له علي ألفتٌ إلا 
خمس مئة» صح لكن لو قال: له علي ألفتٌ إل ست مئة. نقول: لم يصح الاستثناء ويكون إقرارًا بالألف» 
فلابد أن يكون الإقرار بالنصف فما دون. 

6 القرط الثالق حوهو المشهور من المذهيته أنه لا بد أن يكو الممتى من جسن المستا 
منه؛ فلو قال أقرّ بذهب ثم استثنى فضة:؛ قال: له علي ألف جرام ذهب إلا خمسين جرام فضة. يقول: لا 


يصح» هذا هو المذهب. 


والرواية الثانية عند بعض المتأخرين ورجّحها الشويكي وغيره: أنه يصح» ولو كان من غير جنسه 


۵ النوع الثالث من الصلات: وهي الصلة بالوصف. 

# قال المصتف: «وإن قال: له». 

«وإن قال» أي: المدعى عليه. 

© قال المصنف: اله عليّ مئةٌ ثم سكت سكونًا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفًا أو مؤجلة. لزمه مئة 
جيدةٌ حالةة. 

بدأ يتكلم المصنف عن قضية الصلة بالوصفء والصلة بالوصف إذا اختل الشرط -الذي تقدّم 
ذكره- أنه إذا جد سكوتٌ يمكنه الكلام فيه» فإن هذه الصلة غير معتبرة. 

وأمّا إذا كانت الصلة لا يوجد بينها وبين المقر به سكوت فإنها تعتير. 

© قال المصنف: «وإن قال له علي مئةٌ ثم سكت سكونًا يمكنه الكلام فيه. فإنه لا يعتبر هذا 
الوصف). 

مفهوم هذه الجملة: فإن لم يسكت أعتبر هذا الوصف. كما سيأتي بعد قليل. 

قولة: يوتا كلمة زرف ما معناها؟ 

قيل: إن الزيوف هي التي فيها عيب» فتكون رديئة بعيب فيها. 

وقيل -وإن كان هذا ليس مرادّاء ذكر في حواشي «الإقناع»: أن المراد بالزيوف: هي تكون مطلية 
بالزتبق» فإنه حينئذٍ تسمى زیوقاء قال: ولا نعرفها نحن» وإنما تكون عند من قبلنا. 

قر ل ا مج ات قال: لك م لكن ليست الان حال رانا تكون موجلة بد ذلك, 

# قال المصنف: «لزمته اجا اه 

بمعنى إذا وجد الفاصل بين الصلة والموصول. 

© قال المصئف: «وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجلء فقول المقر مع يمينه». 


انظر هنا.. الإقرار بصفة» وهو التأجيل ولكن من غير وجود السكوت الطويل الذي يمكن الكلام 


ڪڪ 5 مث “حزن 
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هناك لما قال: أقر بالألف مؤجلة لم يُقبل التأجيل» ولكن هنا أقر بها مؤجلة من غير سكوت. 

© قال المصنفه «وإن أقر بدين مؤجل). 

كأن يقول: إلى شهر أو إلى سنة ونحو ذلك. 

© قال المصنف: «فأنكر المُقّر له». 

أنكر التأجيل» هنا ثبت المال لكن بقي الدعوى في التأجيل. 

# قال المصئف: «فأنكر المقر له الأجل. فقول المقر بيمينه». 

لأنه هو المقرء والبيّنة جاءت من طريقه. والأصل: أن التأجيل فيه رفق» والحلول فيه زيادة تكليفي 
عليه فيكون منكرًا للحلول» فحينئذٍ يكون حكمه حكم المنكر. 

أيضًا ذكر مثالا آخر المصنف في بعض الصلة» فقال: «وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض». 

أي: قال: آنا أقر لك بهذه السيارة التي ادعيتهاء ولكني -بصلةٍ من غير سكوت- ولكني وهبتها 
لمحمدٍ وأقبضته إِيّاها. لكي يكون الهبة لازمة» أو رهنتها وأقبضتها. إذن فقوله: «وأقبض» أي: أقبض في 
الرهن وني الرهن. 

© قال المصنف: «أو أقر بقبض ثمن أو غيره». 

أي: في غير المسألة» في عموم القبض» ثم أنكر القبض بعد ذلك فقال: ما قبضت -أي: الثمن 
وغيره- أو ما أقبضت العين الموهوبة والرهن لغيري. 

© قال المصنف: «ثم أنكر القبض». 

سواءً كان قبض لنفسه أو إقباض لغيره» طبعًا هنا الكلام كله ولا بِيّنة بينهما. 

# قال المصنف: «ولم يجحد الإقرار». 


أي: «ولم يجحد الإقرار» الأول بل ما زال مستمرٌ عليه. 


c>‏ ا ا 3 سے 
a. OF‏ ا < تڪ 


© قال المصتف: «وسأل احلاف خصمه فله ذلك». 

قالوا: لأن العادة عند أهل العلم: أنه يجري الإشهاد على العقد دون الإشهاد على القبض؛ ولذلك 
فإنه يُقبل سؤاله الإحلاف في قضية الإقباض. 

@ قال المصنف: «وإن باع شيئًا أو وهبه أو أعتقه أو أقر أن ذلك كان لغيره» لم يُقبل قوله على 
المشتري». 

هذه من الصلة التي تسقط الإقرار بالكليّة» وهو أن يقر بالشيء ثم يقر ببيعه أو هبته. 

© قال المصنف: «وإن باع شيئًا أو وهبه أو أعتقه ثم أقرّ أن ذلك كان لغيره». 

أي: بعد البيع. 

© قال المصنف: «لم يُقبل قوله». 

أي: على المشتري؛ لأنه إذا قبل قوله فإنه يكون من باب الإقرار على الغير» ويكون متهمًا بإفساد 
ال الأثران: 

© قال المصنف: «ولم ينفسخ البيع ولا غيره» 

مما في معناه؛ كالهبة والعتق وغيره؛ لأن المشتري حقه تعلّق بالعين المباعة فلا ينفسخ إلا برضاه. 

0 صورة هذه المسألة: 

رجا باع آخر عينّاء ثم بعد بيعه إيّاه هذه العين أقرٌّ على نفسه قال: هذه العين المباعة ليست لي» وإنما 
هي لفلان من الناس. إذن أقرَّ أن ذلك -أي: العين المباعة- كان لغيره» معنى ذلك: أن بيعي لك هذه 
العين بيع باطل؛ لأنه بيع لعينٍ مستحقة» والمال المستحق لا يصح بيعه» هذا هو مؤدى الإقرار. 

الشيخ يقول: قوله يُقبل في الإقرار في الاستحقاقء ولكن قوله لا يُقبل في فسخ العقد؛ ولذلك قال: 


«لم يُقبل قوله» على المشتري فقطء وأمّا على المُقَّر له بالاستحقاق بالعين فيقبل؛ لأنه متهم بإقراره هذا 
أنه يريد إفساد العقد. 


0 
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© قال المصتكف: «ولزمته غرامته للمقر له). 


.م 


لأن إقراره له بالحق ثابت» فكأنه أقر بثبوت الحق» فحینئذ يلزمه قيمته إن كان قيميّاء أو مثله إن كان 


٠. 
0 لع‎ 
4. 


@ قال المصنف: «وإن قال: لم يكن مُلكي ثم ملكته بعد وأقام بن قبلت». 

نفس الصورة هذه مَّن أقرٌ باع لآخر عيتاء لنقل: سيارة مثلاء ثم قال: إن هذه وقت بيعها لك لم تكن 
في ملکي» لکن بعد بيعها لك دخلت في ملكي. قال: «لم تكن في ملكي ثم ملكته بعد فإنه لا يُقبل كلامه 
هذا إلا ببيّنة. 

© قال المصنف: «وأقام بين قبلت). 

أي: قبلت البينة لوجود التهمة. 

@ قال المصنف: (إِلَا أن يكون قد أقر أنه ملّكه أو أنه قبض ثمن مُلكه. فإنه لم يُقبل». 

أى: لا قبل مطلقاء سوا كانت عنذه بيّنة أو ليست عنده بيّدة» لأنه فى الحقيقة بكذب تفسف لأئه 
يقول: ملكته» أو أنه قبض ثمن ملكه ثم بعد ذلك ادَّعى أنه ليس في ملكه فيكون هناك تناقض. فإذا ناقض 
نفسه وأكذب بيّنته فإنه حینئذ لا يُقبل قوله. 

نكون بذلك قد انتهينا من درس اليوم» وصلَّى الله اه وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

طبعًا باب الإقرار أغلب ما يذكره الفقهاء هو أمثلة» وهذا هو الإشكال فيه» وأمّا ذكر المناطات 
والتقاسيم فقليل ذكرهم لها من جهةء ومن جهة أخرى: أن كثير من مسائل الإقرار تذكر في الأبواب كما 
تقدَّم معناء فهم باب دائمًا متعلقة بالإقرار وبالصلة» كمل إن شاء الله آخر الكتاب في الدرس القادم 
بمشيعة الله. 

اسأل الله عَرَيجَلَ للجميع التوفيق والسدادى 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين7١2‏ 


53عاية الدرسن العاشتر بعد المائة. 
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الخنذلت رت العالمينء و أشهد 
صَلَى ال عليه وَعَلَي أله وَأصِحَابو ولم تسليما كيرا إلى يوم الدين: 


ادان لخمد ا عيده و وشولة 


0 
# قال المصنف: «فصلٌ). 


هذا الفصل هو الفصل الأخير من كتاب «زاد المستقنع» أورد فيه المصنف حكم الإقرار بالمُجمل 
وحكم الإقرار بالمشكوك فيه» وبدأ أولا في الإقرار بالمُجملء والمراد بالمُجمل: هو ما احتمل أمرين 
فأكثر» وكان هذا الاحتمال على سبيل السواء دون ترجيح لأحد المعنيين على الآخرء ويقال المُجمل: ما 
س ب لالش وقد كر ق الها ١1‏ الس حو عد ار ليس كلاقم اهر ت 
له ا ا و ی ا ان ود و ان 

# قال المصتف: (إذا قال له». 


أ 


: إذا قال المقرٌ. 
© قال المصنف: «له على). 
ای للمقر له. 


@ قال المصنف: «له على شيء أو كذا». 

أي: قال: له علي شيء» أو له علي كذاء إِذَا فكلمة: «كذا» معطوفة على «شيء)» وكلمة «شيء» 
وكلمة «كذا» كلمتان مجملتان فلا يعرف ما تصدقان عليه» فقد يصدقان على القليل» وقد يصدقان على 
الكثير» وني معنى ذلك لو كررها بأن قال: «له شيء» أو عطف بحرف الواوء بأن قال: «له علي شيء 
وشيء»» ومشهور المذهب: أنه لا فرق بين هذه العبارات الثلاث» وأشار الشيخ منصور إلى أله قد 
يُحتمل أنه إذا عطف على شيء بحرف الواو فإنها تكون من باب الضعفء أو تكون كلمتين ولا تكون 
كلمة واحدة؛ لأن الحمل على التأسيس أولى من الحمل على التأكيد» ولكن المشهور عند الفقهاء: أنه 
إذا عطف عليها بالواو» فحكمها ما لو كررها بدون واو. 
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© قال المصنف: «فإذا قال: له على شىء». 

وقد عرفنا أن كلمة: «شيء» مجملة «قيل له:» أي للمُقرء «فسّره»» ولذلك قلنا: إن نقيض المُجمل 
المُفسرء فلا بد له أن يفسره» ومعنى أن يفسره بأن بين ما المراد هذا الشىء» وسيورد المصنف كيف 
يكون التفسير بعد إيراده حال امتناعهم عن التفسیر» قال: «قيل له فسره» فإن أبى حبس حتى يُفسره). 

الفقهاء يقولون: إن المقر قد أقرّ على نفسه بحق لغيره» وهذا الحق أصبح في ذمته» فعندما يأبى من 
تفسير هذا الحق فإنه يكون بمثابة من امتنع من أدائه» والفقهاء يقولون: إن مَن امتنع من أداء حق 
غيره» فيجب عليه أن يُحبس لحين أداء هذا الحق. وهذا الح موا كان 0 مال أو لس لهال يان 
كان معسرًا يُحبس في الحالتين؛ لأن كلمة: «حق» الذي تثبت في الذمة قد تكون مالاء وقد لا تكون مال 
وإنما من سائر الحقوق غيرها كما سيأتي بعد قليل. إذا يُحبس مطلقا سواء كان معسرًا أو غير معسر؛ لأن 
الحق الذي في ذمته يشمل الأمور المالية وغيرها. 

© قال المصنف: ١حتى‏ يفسره). 


وسيأتي بعد قليل صفة التفسير بمشيئة الله» ولكني سأزيد على كلام المصنف حالات لم يوردهاء 
فنقول: «امتنع من التفسير» فإنه يُحبس حتى يفسره»» وهذا ذكره المصنف» «فإن أبى» بمعنى أنه أبى أن 
يُفسره وهو في الحبس» فإن مشهور المذهب؛ أنه يُضرب حتى يقر 

ذكر ذلك في «حاشية الدليل لابن عوض)»» فإن بقي في الحبس ولم يُقرء أو لم يُحبس» ثم مات بعد 
ذلك» يقولون: «فإن أبى حتى مات» فإنه على مشهور المذهب يؤخذ ورثته بمثل ذلك)» بمعنى: أن 
ورثته يقال لهم: أقروا بالحق» فإن امتنعوا من الإقرار بالحق» فإنهم يحبسون حتى يقروا به. 

هذا الذي ذكره في «التنقيح»). 

نعم» هذا الذي ذكره في «المقنع»» وأيضًا مشى عليه صاحب «الفروع»» ومشى عليه في «التنقيح» 
ابتداء. 

ثم ذكر في «التنقيح» أنه قال: وقيل: إن أبى ورثة المقر أن يفسروه وقالوا: لا علم لناء فإنهم يحلفون 
على الإنكار» وحينئذ يلزم من التركة ما يقع عليه الاسم وهو أقل شيء. ثم قال: وهذا القول أظهر. 
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وقال «صاحب المتتهى»: إن الميت إذا مات وقد أقر بمجمل» فإن ورثته لا يؤاخذون بشيء إن لم 
يفسروه فلا يحبس» ولا يؤخذ من المال شيء قليل» كما ذكرت لكم عن «المقنع» و«التنقيح»» والسبب 
في ذلك قال: لأن المعتمد أن الشيء قد يسر بحق القذف» وحق القذف لا يؤاخذ به الورثة. 


إذَا فكلمة: «شيء» يحتمل أن تكون شيئًا يتعلق بالتركة» وهناك احتمال أن يكون قد سقط بوفاته 
كحد القذف» فحينئذ يسقط عن الورثة» وهذا الشيء مشى عليه في صاحب «المنتهى». 

ثم بدأ الشيخ بذكر صفة التفسير: 

# قال المصنف: «فإن فسره). 

أي: فإن فسر المقر أو ورثته هذا المجمل الذي هو «شيء» أو «كذا» ونحوها. 

@ قال المصتف: «فإن فسره بحق شفعة, أو أقل مال» قبل). 

لا يقبل التفسير إلا بضابط وشرطء وهو: أن يكون المفسر به مما تنشغل الذمة به» وما لا تنشغل 
الذمة به فلا يصح تفسير المجمل؛ لأنه قال: «علي حق» فهذا مما تنشغل به الذمة؛ لأنه أمام القضاء 
فيكون واجبًا في ذمته. 

ع والأمورالتي تنشغل بها الذمة أمران: 

© الأمر الآول: إما أن تكون حقوقًا. 

© الأمر الثاني: وإما أن تكون أموالا. 

وكل واحد من هذين الأمرين وهي الحقوق والأموال منها ما تنشغل به الذمة» ومنها ما لا تنشغل به 
الذمة. 

إِذَّاءِ عذان الأمران وهما (الحق والمال» أشار إلبهما المصنف فقال: فان فسره بحق). 

أي: بحق شفعة» هذا الأمر الأول. 

والأمر الثاني: قال: «أو أقل مال». 


إِذَاءِ ما تنشغل به الذمة أمران: 
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- إا حقوق غير مالية 

اروق ما 


© والحقوق كما ذكرت لكم تنقسم إلى قسمين: 

حقوق تثبت في الذمة؛ لأن فيها معنى المال» مثل: العقوبات» ومثل: حق الشفعة» ونحو ذلك. 

فهذه يصح تفسير المجمل ہا. 

وهناك حقوق لا تثبت في الذمة» وإنما هي حق مسلم على مسلم» كرد السلام» وتشييع الجنازة 
وعيادة المريض» فلا يقبل تفسير المجمل بهاء فلو أنَّ هذا المقر أو ورثته قالوا: إن المراد بقوله: «له على 
شيء) أي: : حق الزيارة إذا مرضء فنقول: إن هذا التفسير غير مقبول لأنه لا يث يثبت في الذمة. 

ولذلك قال المصنف: «فإذا فسره بحق شفعة)؛ لآنه من الحقوق التي تثبت في الذمة. 

0 الأمر الثاني: «الأموال». 

وقلت لكم أيضًا إن الأموال أنواع: 

-أموال تث تثبت في الذمة. 

-وأموال لا تث تثبت في الذمة. 

والأموال التي لا تثبت في الذمة: هي التي ألغى الشرع ماليّّهاء أو لا تتمول. 

ومر معنا ذلك في أول كتاب «البيع»» ولذلك أراد المصنف أن يُبين هذين الأمرين بكلامه في الأمثلة» 
فقال: «أو أقل مالٍ»؛ لآن ما يكون دون أقل المال يكون غير متمول وغير المتمول ملغى. 

إدا؛ فقوله: «وأقل مال» يفيدنا أمرّا مهماء وهو: أن غير المتمول وما ألغى الشرع ماليّته غير المتمول؛ 
لآنه قال: «أقل مال» وما ألغى الشرع ماليته مفهومًا من قوله: «مال»» وما ألغى الشرع ماليته فإنه لا يصح 
تفسير المجمل به» وسيضرب المصنف أمثلة. 

© قال المصنف: «فإن فسره بحق شفعة, أو أقل مال قبل». 


لماذا؟ لأنه يصدق عليه أنه شىء» ويصدق عليه أنه يوصف ذا اللفظ المجمل. 


# قال المصنف: «وإن فسره بميتةء أو خمرء لم يُقبل». 

وذلك لأ الميغة الغى الشرع ماله اء لكو ما نجسةه والتجس لا يجوز استخدامة فمالم يجر 
استخدامه فلا مالية له وكذلك الخمر ألغى الشرع ماليتها لعدم المنفعة فيهاء فالميتة والخمر ليسا بمال 
شرعًاء ألغيت ماليتهما شرعًاء وهنا تعليق أن هناك استثناءات من الميتةء واستثناءات من الخمر. 

فمما استثني من الميتة قالوا: 

9 الأمر الأول: لو فسرها بميتة طاهرة» كأن يقول مثلًا: الميتة الطاهرة كالسمك مثلا أو كالجراد. 
o ad‏ اهونم كه 

9 الأمر الثاني: إذا فسره بجلد ميتة طاهرة في الحياة. 

لآن جلد الميتة الطاهرة في الحياة» وإن قيل بنجاسته. إلا أنه يجوز الانتفاع به في اليابسات دون 
المائعات إذا دبغخت» فكانت فيها منفعة» ففيها معنى المتمول. 

# قال المصنف: «أو خمرا. 

امي من اكير كينا ذكر يعفن الها شين قالوا: لو كان فسزه مر ذم لا حمر الام فا 
يده عليه إا هذان المثالان هما لِمَا ألغى الشرع ماليته. 

© قال المصنف: «أو قشر جوزة. لم يُقبل). 

هذا لما يصدُّقٌ عليه عدمٌ التموّلِء وهو الذي لا قيمة له» مثل: قشر الجوز لما يأكل الشخص الجوز 
الهندي الذي تعرفونه» أو الفول السوداني» فهو قد يكون قث قشرة لا قيمة لهاء هي تسمى «شيئًا» في اللغة) 
لكنها في الشرع ليست مالاء ومثله أيضًا لو قال: قشرة بيضة» فكذلك لا قيمة لها؛ لعدم التمول لها عادةً 
فلا تباع ولا تشترى؛ لأنها ليس لها قيمة. 

© قال المصنف: «لم يقبل لأنه ليس مالا». 

كما ذكرت لك لعدم التمول» ولأنه لا يثبت يثبت في الذمة. 


© قال المصنف: «ويقبل بكلب يباح نفعه». 


يصح أن يفسر المجمل بقوله: اشيء» بأن المراد بالشيء الكلب» لأنَّ الكلب فيه حقّ وهو حق 
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الاختصاص» فأباح الشارح الانتفاع به مع تحريجه بيعه. 

ِذَاءِ توجد المنفعة في الكلب» ويوجد فيه حق» وليس حق التملك» وإنما هو حق الاختصاص. 

وقوله: «يباح نفعه» تقدم الحديث عنه» وهو ما كان كلب صيد أو حرث. 

# قال المصنف: «أو فسره بحد قذف). 

وهذا نوع ثانٍ من الحقوق التي تثبت في الذمة» وهي العقوبات» فإن من الحقوق التي تبقى في ذمة 
المرد الخ الستوق الحافة كد القذق» واللاضاض و رة 

ثم بدأ المصنف بعد ذلك في مسألة أخرى من صور إبهام المُقرٌ به وذلك بأن يذكر العدد» مع إبهام 
جه واا 

ولذلك: 

© قال المصنف: «وإن قال: له على ألف). 

في الصورة الأولى قال: «عليٌ شيءٌ مبهجٌ عدده» ومبهجٌ جنسه)» وهنا عرف عدده ولكن آم جئسة. 

قال: «عليٌّ آلف» وسكت. 

# قال المصنف: «رجع في تفسير جنسه إليه). 

أي: إلى المُقر» فيقال للمقر: فسّرُهء فإن أبى تفسيره فيكون بالترتيب الذي سبق ذكره بأن يُحبس» وأن 
يُضربء ثم ينتقل إلى حق الورثة» إلا إذا قيل بالقضاء بالنكول» وهي يعني مسألة أخرى. 

© قال المصنف: «فإن فسره بجنس» قبل منه). 

بأن يقول: ألف ريال» فهذا جنس واحد. 

8 قال المصنفه: «أو فسره بأجناس» قبل منه). 

يفسره بأجناس بأن يقول: ألف» خمسمائة من الريالات» وخمسمائة من الخنم» فيجوز له ذلك» فله 


أن يفسره بما شاء» سوآة كان بحنساء اوا اا 


ثم بدأ المصنف بعد ذلك بذكر الحديث عن الإقرار بالمشكوك فيه» بأن يكون المقر به مشكوكا فيه 


فقال: «وإن قال» أي: المقر «: له على ما بين درهم وعشرة». 

© قال المصنف: (ما بين درهم وعشرة). 

وأتى بحرف الواو. 

© قال المصئفه: «لزمه ثمانية». 

أي: أن يعطيه ثمانية دراهم. 

انظر للعبارة وهي قوله: «له عليٌ) وهذا إقرار «ما بين درهم وعشرة)» كلمة: «بين» أو ١ما‏ بين» مع 
الاسم الموصولء هذه تدل على تحديد المسافة» أو تحديد المقدار بين حدَيْن» فأقول مثلا: بين الرياض 
ومكة مثا ثمانمائة كيلو متر» فهذه الثمانمائة تبين لنا ما بين الحدين. 

إِذَاءِ فقوله: «ما بين الدرهم» هو حدٌّء والعشرة حدٌ آخرء فيّقدر ما بينهماء ما الذي بين الدرهم 
والعشرة؟ بينها اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة. إِذَا بينهما ثمانية أرقام» وأما 
الواح قال بحست والعشرة لا تحست؛ لأن الحد لا يدخل في المحدود. إِذَا كيف جاءت الثمانية؟ بعد 
الدراهم التي تكون بين الواحد وبين العشرة» لكن لو قال: له علي ما بين درهم إلى عشرين» فكم يكون 
في ذمته؟ يكون ثمانية عشر؛ لأن الواحد والعشرين يدخلان وما بينهما يدخل. 

انظر العبارة الثانية. قال: وإن قال: «له على» أو لم يقل: له علي» وإن قال: «له عليٌ ما بين درهم إلى 
عشرة)» فما الفرق في البناء بين هذه الجملة والجملة التي قبلها؟ الأولى بالواوء والثانية جاء بلفظ «إلى»» 
ولفظ «إلى» لانتهاء الغاية فكأنه يقول: إن له علي من الواحد» فيدخل الواحد إلى العشرة» فيكون ذلك 
إقرار منه بالواحد وإقرار بالاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة وأكثرها 
التسعة» فيكون إقرار بالتسعة» لأن من أقر بدرهم ثم أقر بدرهمين» فيدخل الأصغر في الأكبر» فحينئذ 
يكون مقرًا بتسعة. 

ولذلك يقول: «لزمه تسعة)؛ لأن العشرة لا تدخل لأنها حدء ودائمًا أكرر هذا المثال أو هذه القاعدة: 
أنَّ الحد لا يدخل في المحدود؛ ما بعد إلى ليس داخلا فيما قبلهاء فحينما أقول لك: بيتي إلى الشارع» 
فهل الشارع يدخل في بيتك؟ لاء إلا نادرّاء يدخل لكن نادرًا في بعض الأمثلة» وذكر بعض الأصحاب أن 
هذا يدخل إذا كان من جنسه» وأما إذا لم يكن من جنسه فلا يدخل» والمسألة فيها نزاع طويل وهذه من 


ربا 

أكثر المسائل التي يطول فيها الحديث. 

© قال المصنف: «وكذا لو قال له: من درهم إلى عشرة». 

أي: قال له قال المقر: له علي من درهم إلى عشرة» الفرق بين هذه الجملة والتي قبلها فرق بين في 
البناء» ولكن الحكم فيهما واحد. 

© قال المصئف: «له عليٌ درهم أو دينار لزمه أحدهما». 

هذا من المشكوك فيه باعتبار التردد في الإقرار» فقد أقرّ بدينار» وهو يعادل جرامان وخمسة وتسعون 
بالمائة من الفضة. 

# قال المصئف: «أو دينار». 

والدينار يعادل أربع جرامات وربع من الذهب» فكأنه قال: «أو) من باب التردد» فإنه حينئذ لا يلزمه 
الاثنان» ولا يلزمه الأغلى منهما احتياطًاء وإنما يلزمه أحدهماء وحينئذ يُرجِع إلى هذا المقر في التعيين» 
فنقول للمقر: عبن لنا إما ديناراء أو درهماء اختر واحدا منهماء فيكون حينتذ هذا المُقر المشكوك به 
يكون حكمه حكم المجمل» فنقول: فسره مع أنه ليس مجملاء لكنه ملحق بالمجمل» ولذا يذكرون 
المشكوك به بعد المجمل لوجود الشبه في بعض صوره» فنقول: فسّرْ وإن لم يفسره حبسء إن أبى 
يضربء وإن بقي... هكذا إلى الذي در قبل قليل. 

© قال المصنف: «وإن قال: له علىٌ تمر في جراب. أو جراب». 

ذكر ذلك القاضي عياض أنه يصح أن يكون «جراب أو جراب»» ولكن الأفصح أن يكون جرابًا. 

© قال المصنف: (أو سكين في قراب». 

القراب هو الكيس الذي توضع فيه. 

# قال المصنف: «أو فص في خاتم». 


ونحوه من هذه الألفاظ. 


م 
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© قال المصنف: «فهو مقر بالأول). 


أي: مقر بالتمر والسكين والفص دون الإقرار بالجراب والقراب والخاتم» وذلك لأن إقراره إنما هو 
أقر بالجملة الآولى» والجملة الثانية ظرفية» ولا يتضمن الظرف كما لو قال: آنا مقر له بتمر في منزلي. 
أي: أن التمر في منزلي فهو من باب الظرفية» وذلك أن «في» هنا غالبا ما تستخدم ظرفية» وأحيانًا تستخدم 
بمعنى «مع)» فمع وجود هذا التردد مع ترجح معنى الظرفية» وهو الأكثر في الاستخدام والاستعمال» 
فحينئذٍ رجحنا وقدمنا الظرفية على أن يكون معنى «في) معناه: مع» فحينئذ تكون من باب العطف. 

آنا أريد فقط أن تفرّق بين عبارتين: 

هنا قال: سكين في قراب» وفص في خاتم» لو غير العبارة فقال: آنا أقر له بخاتم بفصه. 

انظر! أقر له بخاتم بفصه» أو: أنا مقر له بسكين بقراب» فلم يقل: «في)» وإنما قال بالباء» فإنه حينئذ 
يكون إقرارًا بهما؛ لأن الباء تقتضي المشاركة بينهماء أو تقتضي الملابسة بين هذين الأمرين» فحينئذ 
يكون كالجملة الواحدة لا السابقة» فإنه يكون كالمنفصل. 

هذا الباب الذي أتى به المصنف. أو هذه الجملة» يكون ختم بها المصنف كتاب «الإقرارا» وقد 
جرت عادة المتأخرين من أصحابنا من بعد «المقنع» فمن بعده» نهم يختمون أبواب الفقه بكتاب 
«الإقرار»» وقد ذكر الشيخ منصور البهوتي في «حاشيته على المنتهى»: أن المعنى في ذلك: أن هذا من باب 
التفاؤل أن يكون المرء في آخر حياته مقرًا بألوهية الله جَلَوَجَكَا وأن يتلفظ بذكر الله سْبَحَانَهوتَعَللَ كما جاء في 
الحديث: «من كان آخرٌ كلامه من الذَّنيا لا إلة إلا اللهُدخل الجنّهً). 

فإيرادهم لكتاب «الإقرار» في آخر أبواب الفقه هو من هذا الباب» وقد أنهى المصنف كتابه هذا في 
شهر رحب من غام تسا ومين وسعيق أي: قبل فاته سعين وتحن جمد الله کک انتهينا سن 
قراءته كاملا مع شرحه في نفس الشهر في شهر رجب» لكن بعد نحو من خمسمائة سنة» أي أقل من 
عشرين سنة» في عام ألف وأربعمائة وسبعة وثلاثين من الهجرة. 

فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يختم لنا بالصالح من القول والعمل» وأن يغفر لنا ولوالدينا 
وللمسلمين والمسلمات» وأسأله جَزَوكََا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح» وأن يتولانا مداه وأن 
يرلا ول اليا وللمسامين والمسلهاف» اما +9421 أن يبارك تنا اوقانعاء وق أعمالناءوق 
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افیا راون ربعا وا ا 4 96 أن ران ر الین والفنديقيق والقنيلنادر الصبالحيؤ وان 
يجعلنا مع أهل العلم ذكرًا ومحشرًا يوم القيامة» وأسأله سُبَحَاَهُوَتَعَالَ أن يرزقنا الفقه في دينه» وأن يجعل 
عملنا وعلمنا على سُنة نبيه ادرا لووسم 

وقد جرت عادة أهل العلم قديمًا أنهم إذا انتهوا من قراءة كتاب أو شرحه أن يجيزوا بهذا الكتاب» 
وإن لم أكن من أهل هذا الشأن» ولكن يعني محاكاة لسننهم وتشبهًا بطريقتهم» وإن كنت لست أهلا لهذا 
الباب» فإني أجيز الحاضرين بكتاب: «زاد المستقنع» للشيخ موسى بن أحمد الحجاوي رَمَهُانَهُ بكل 
طريق أروي به هذا الكتاب» أو بكل طريق يتصل بي إليه» وذلك أيها الإخوة أن الأسانيد ثلاثة أنواع: 

- أسانيد إجازة. 

- وأسانيد رواية سماع وقراءة. 

وأسانيد تفقه. 

والذي يهمنا في هذا اليوم وهو الأساس النوع الثاني والثالث. 

9 وبيان هذه الأمور الثلاثة: 

9 الأمر الأول: الإجازة: قد يجيز المرء غيره ولم يلقه إلا لحظات» بل ربما أجازه وهو بعيد عنه ولم 
يره» بل ربما أجازه وهو في بلد آخر؛ كالإجازة في العمل. 

© يبقى الأمر الثاني: وهو ما يتعلق بالرواية والسماع» وجميعكم سمع مني لفظ «زاد المستقنع» 
كاملا فإني قرأت هذا الكتاب كاملا من أوله إلى آخره. 

© والنوع الثالث من أنواع الأسانيد: الأسانيد بالتفقه. 

والجراه اماي ا هرا ار ت ر من الها وسكريم ف راع نه الع ل التق 
ثم يكون حيئئذ ناقا عنه» إِذَا لا يكون إسناد الفقه إلا بمَّن لازم غيره» وقرأ عليه كتابًا على الأقل كاملا أو 
نحو ذلك» فحينئذ يقال: إنه شيخ له في التفقه» وأما الإجازات المطلقة» فإنه لا يسمى شيخ تفقه. وإنما 
هي الإجازة» وقد كان أهل العلم معروفٌ كلامهم في الإجازة أنهم كانوا يمنعون منها في الزمن الأول» ثم 
تسهلوا فيها بعد ذلك» وإن كان المرء من حق مشايخه عليه أن يذكر أسماءهم, وأن يدعو لهم» كما قال 


۷ 
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وير 
رزق الله التميمي الحنبلي: «يقبح بكم أن تستفيدوا منا ولا تترحموا علينا». 

ولذلك فإني سأذكر عددًا من الأسانيد الموصلة للشيخ موسى» وهذه الأسانيد مبنية على النوع الثاني 
والثالث» وهي القراءة مني على المشايخ» وعلى التفقه من المشايخ» فمن بعدهم» كما سأشير بعد قليل» 
ولا أذكر هذه الأسماء من باب المفاخرة» أسأل الله ذلك» وإنما أذكر هذه الأسماء اقتداء بالأوائل» 
وللترحم عليهم» والدعاء لهم. 

فنسأل الله الخعلاصس «الأمافة رقدفة الله جَزَوكَلَا علي بقراءة «زاد المستقنع» وغيره من 
كتب فقه مذهب الإمام أحمد على جماعة من أهل العلم الأعلام» ومن هؤلاء وهو أولهم ممن قرأت 
عليه «الزاد» كاملاء أول من قرأت عليه «الزاد» كاملا وكتب لي ذلك بخطه هو الشيخ: عبد الله بن عبد 
الرحمن البسام جلي مل جم اببَكْ-. المتوفى سنة ثلاثة وعشرين وأربعمائة وألف» وهو المعروف الذي له 
كتاب «نيل المآرب في شرح عمدة الطالب». 


والشيخ رَيِمََآَنَهُ قد قرأ هذا الكتاب على عدد من المشايخ» منهم الشيخ محمد بن إبراهيم المتوق 
سنة تسعة وثمانين وثلاثمائة وألف من الهجرة» ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوى 
سنة ألف وثلاثمائة وستة وسبعين من الهجرة. 

والشيخ عبد الرحمن بن سعدي قرأ على الشيخ عبد الله بن عايض الحربي القاضيء القاضي يعني 
وظيفة» وإلا هو الشيخ عبد الله بن عايض الحربي المتوفى سنة آلف وثلاثمائة واثنين وعشرين من 
الهجرة» وهو أول شيخ للشيخ عبد الرحمن بن ناصر وبه تخرج» والشيخ عبد الله بن عايض الحربي هو 
من أخص تلامذة الشيخ العلامة المشهور الفقيه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل بابطين» المتوفى سنة 
ألف ومائتين واثنين وثمانين الذي له الحواشي المعروفة على «المنتهى» وعلى غيرها من الكتب. 

والشيخ عبد الله آل بابطين ذكر سنده الشيخ العلامة إبراهيم بن ناصر بن صالح بن عيسى» فذكر أن 
الشيخ عبد الله آل بابطين أخذ العلم عن شيخه الشيخ عبد العزيز الحصين المتوفى سنة لف ومائتين 
وسبع وثلاثين من الهجرة» وأن الشيخ عبد العزيز أخذه عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب مهأل 
المتوفى سنة ألف ومائتين وسبعة من الهجرة. 


وأ الع د بن عبد الوهاب أخذ الفقه عن الشيخ عبد الله بن سيف المدني» وأن الشيخ عبد الله 
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جرد 
بن سيف أخذ العلم عن الشيخ فوزان بن نصر الله المتوفى في سنة آلف ومائة وتسعة وأربعين من الهجرة» 
وأن الشيخ فوزان بن نصر الله أخذ الفقه عن الشيخ عبد القادر التغلبي المشهور الذي له الكتاب 
المشهور «نيل المآرب في شرح دليل الطالب». 

كما أنه أخذ الفقه عن الشيخ عبد القادر البصري الحنبلي» وكلا شيخيه أخذا العلم عن الشيخ شمس 
الدين محمد البلباني» المتوفى سنة ألف وثلاثة وثمانين من الهجرة» والشيخ البلباني أخذ عن الشيخ 
المسند المشهور صاحب كتاب «رياض الجنة)» وهو ثبت مشهور تلتقي به الأسانيد» وهو الشيخ عبد 
الباقي الحنبلي المتوفى سنة آلف وواحد وسبعين من الهجرة» والشيخ عبد الباقي أخذ الفقه عن آخر 
تلاميذ الشيخ موسى الحجاوي عمرًاء ومن أميزهم فقهّاء وأشهرهم في دمشق» وهو الشيخ الشهاب 
الوفائي من آل ابن مفلح المتوفى سنة ألف وثمان وثلاثين من الهجرة. 

والشهاب الوفائي أخذ عن الشيخ العلامة موسى بن أحمد الحجاوي مؤلف هذا الكتاب» وهذا 
الإسناد يتصل به إلى المؤلف لهذا الكتاب وبسائر مروياته كما في ثبته المطبوع الموجود والمتداول. 

وممن قرأت عليه زاد المستقنع» وغيره من الكتب أو بعض «زاد المستقنع» وغيره من الكتب» 
ومنها: «نظم المقنع» لابن عبد القوي شيخنا الشيخ حسن بن عبد اللطيف المانع» أو ابن مانع الأحسائي 
مولدًا ونشأةء المتوفى في الرياض سنة ألف وأربعمائة وستة عشر من الهجرة» وهذا الشيخ قدمته لفضله 
علي وإحسانه إلىَ» فقد انتفعت به نفعًا كثيرّاء وله علي أفضال كثيرة» ولما توفي كنت آنا من غسله وأدخله 
قبره سبلي مل جز الث تعالى-» وشيخنا الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن مانع قرأ العلم على الشيخ 
محمد بن إبراهيم» ولازمه. 

وسيأتي سنده» ولازم الشيخ العلامة المشهورة الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع المدفون في قطر 
سنة آلف وثلاثمائة وخمسة وثمانين من الهجرة» والشيخ محمد بن مانع هذا هو سبط أو من أسباط 
الشيخ عبد الله آل بابطين» فإنه قد قرأ على أبيه الشيخ عبد العزيز قاضي عنيزة» وأبوه قد قرأ على الشيخ 
عبد الله آل بابطين» وتقدم إسناده قبل قليل. 

لكن أريد أن أذكر سنده الموصل من طريق آهل شرق الجزيرة كالأحساء والزبير والكويت وغيرهم» 
وهذا الإسناد الذي سأورده من طريق الشيخ محمد بن مانع هو متصل بالمشايخ من شرق الجزيرة» 


۷ 
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الشيخ محمد بن مانع قرأ في سنة آلف وثلاثمائة وثلاثين من الهجرة في بلدة الزبير» قرأ «زاد المستقنع» 
كاملا على الشيخ محمد بن عوجان. 

وقد ذكر الشيخ محمد بن مانع في بعض أوراقه: أنه في هذه السّنة قرأ «الزاد» كاملا على الشيخ محمد 
بخ عرجاةاقراءة گام قراءة تین و تد ق ووقر ف عند كل عالت وار اش هوك أن كوة ق هذا 
الشرح قد قرأنا هذا الكتاب كما قرأ الشيخ شيخ مشايخنا الشيخ محمد بن مانع هذا الكتاب قراءة تحقيق 


® |. 


وتدفيق. 

والشيخ محمد بن عوجان توفي سنة آلف وأربعمائة واثنين وأربعين من الهجرة» وابن عوجان قرأ 
الفقه على الشيخ أحمد بن عثمان بن جامع المولود في البحرين» ثم المتوف في الزبير سنة ألف ومائتين 
وخمس وثمانين من الهجرة» والشيخ أحمد بن عثمان بن جامع قرأ على أبيه وأبوه هو الذي آلف الشرح 
الموجود المطبوع «شرح أخصر المختصرات» وهو الشيخ عثمان بن جامع المتوفى سنة ألف ومائتين 
وأربعين من الهجرة» وأبوه أخذ العلم عن الشيخ محمد بن فيروز الأحسائي» المتوفى بالزبير سنة آلف 
ومائتين وستة عشر من الهجرة. 

والشيخ محمد بن فيروز قرأ على والده» وأخذ عنه فقه مذهب الإمام أحمد الشيخ عبد الله بن فيروز 
المتوفى سنة ألف ومائة وخمسة وسبعين بالأحساءء وعبد الله بن فيروز قرأ على والده محمد بن فيروز 
المتوفى سنة ألف ومائة وخمسة وثلاثين من الهجرة بالكويت. 

ومحمد بن فيروز الجد قرأ على الشيخ سيف بن محمد بن عزاز المتوفى سنة ألف ومائة وتسعة 
وعشرين من الهجرة» والشيخ سيف بن محمد بن عزاز قرأ على الشيخ عبد الوهاب بن عبد الله بن عبد 
الوهاب المتوفى في عيينة سنة آلف ومائة وخمسة وعشرين من الهجرة» وعبد الوهاب بن عبد الله قرأ 
على والده الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الوهاب» المتوفى سنة ألف وستة وخمسين من الهجرة. 

والشيخ العلامة عبد الله بن عبد الوهاب قرأ على شيخ المذهب في زمانه الشيخ العلامة منصور 
البهوتي» المتوفى سنة آلف وواحد وخمسين من الهجرة» والبهوتي قرأ على خاله الشيخ عبد الرحمن 
البهوتي» وقيل: إنه قرأ على الشيخ يحيى بن موسى الحجاوي» وعلى ذلك» فإن الحجاوي يكون إما 
شيخًا له أو أن يكون شيخًا لشيخه» وهذا هو الإسناد الثاني الذي يوصلنا إلى المؤلف. 
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© والطريق الثالث الذي سأورده: هو متصل من طريق الحنابلة في الشام. 
فإني في عام نحو آلف وأربعمائة وستة عشر قرأت أكثر من النصف من كتاب: «زاد المستقنع» على 
الشيخ المعمر الشيخ محمد بن عبد الله بن حسين» المتوفى سنة آلف وأربعمائة وأربعة وثلاثين من 
الهجرة أي: قبل سنتين وبضعة أشهرء أو قبل ثلاثة سنوات قرأت عليه» وتوفي في بريدة» وقرأت عليه في 


بريدة. 


وقد قرأ الشيخ رَِمَهُآانَهُ على والده العلامة عبد الله بن حسين المعروف صاحب كتاب «الزوائد على 
الزاد وشرحه)» فقرأ عليه «الزاد» وقرأ عليه هذه الزوائد والشرح» كما أنه قرأ «الزاد» على الشيخ عمر بن 
سليم» وهذان الشيخان معًا قد قر على الشيخ محمد بن عبد الله بن سليم» المتوفى سنة ألف وثلاثمائة 
وستة وعشرين من الهجرة. 

والشيخ محمد بن سليم قرأ على الشيخ عبد الله آل بابطين وسبق إسناده» وقرأ على الشيخ عبد 
الرحمن بن حسن ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب» وسيأتي إسناده» وقرأ كذلك على الشيخ حسن 
الشطي الدمشقي المتوفى سنة آلف ومائتين وأربعة وسبعين من الهجرة الذي له حاشية على «مطالب 
أولي النهى» التي ألفها شيخه. 

والشيخ حسن الشطي قد قرأ على شيخه الشيخ مصطفى الدوماني الرحيباني الذي له الكتاب 
المشهورء وهو «مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى»» وقد توفي مصطفى الرحيباني سنة ألف 
ومائتين وثلاثة وأربعين من الهجرة» والشيخ مصطفى الرحيباني قرأ على شيخه الشيخ أحمد البعلي» 
صاحب الكتاب المشهور وهو «الروض الندي في شرح كاني المبتدي» والشيخ أحمد البعلي توفي سنة 
آلف ومائة وتسعة وثمانين من الهجرة. 

وقد قرأ على الشيخ المسند أبي المواهب محمد بن عبد الباقي الحنبلي ابن عبد الباقي الذي أشرنا 
له قبل قليل» وقد توفي محمد بن عبد الباقي سنة ألف ومائة وستة وعشرين من الهجرة» وقد قرأ على 
أبيه» وسبق إسناد أبيه» وقرأ كذلك على الشيخ محمد بن بلبان الدمشقي» صاحب كتاب «أخصر 
المختصرات»» وابن بلبان قرأ على الشهاب الوفائي تلميذ الشيخ موسى الحجاوي. 


والشيخ الرابع الذي قرأت عليه هذا الكتاب وغيره من كتب المذهب وهو: الشيخ محمد بن عبد 
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الكريم السليمان» وقد توفي سنة لف وأربعمائة واثنين وعشرين من الهجرة في الرياض» وهذا الرجل 
قرأت عليه وكثيرا ما انتفعت به» وكان حافظًا مستظهرا الألفاظ استظهارا كلياء بل إنه يحفظ الصفحات» 
بل يحفظ الأسطرء وهذا من عجائب الناس مع كف بصره بلي مل جخ يه 

والشيخ أخبرني أكثر من مرة أنه قرأ «الزاد» كاملا على الشيخ محمد بن إبراهيم» وقرأه كذلك على 
الشيخ العنقري» والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري هو صاحب الحاشية التي تعرفونهاء فشيخنا قد 
قرأ عليه «الزاد» كاملاء والشيخ له حاشية كاملة على «الروض)» والشيخ العنقري قد أجازه واستفاد من 
علم الشيخ سعد بن حمد بن عتيق» المتوفى سنة ألف وثلاثمائة وتسعة وأربعين من الهجرة. 

وإجازة الشيخ سعد لابن العنقري موجودة» وقد ذكر الشيخ سعد في إجازة العنقري أنه قرأ «الزاد» 
كاملا على الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى المولود في شقراء والمتوفى في المجمعة سنة ألف وثلاثمائة 
وتسعة وعشرين من الهجرة» وأن الشيخ أحمد بن عيسى قرأه على الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن 
الإمام محمد بن عبد الوهاب. 

وقد قرأ هؤلاء المشايخ الأربعة الذي ذكرت لكم جميعًاء وأدركت غيرهم من المشايخ الذين أدركوا 
الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي البلاد السعودية» ومن أجلهم في نفسي هو الشيخ عبد العزيز بن باز» وقد 
قرأ على الشيخ «الزاد» و«الروض)» وأقراً الشيخ في درسه. وحضرت بعض «الروض» في درسه في الفجر 
في الرياض هناء فهؤلاء المشايخ الأربعة وغيرهم من المشايخ وهم كثير ممن درسنا في الكلية قديمّاء وفي 
خارج الكلية حضروا على الشيخ محمد» وقرؤوا عليه. 

والشيخ محمد بن إبراهيم غني عن التعريف» وقد توفي ليلة سبع وعشرين من رمضان سنة تسع 
وثمانين وثلاثمائة وألف من الهجرة» وله حاشية على «الزاد» وهي موجودة» والشيخ محمد بن إبراهيم 
قرا على عمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن. المتوفى سنة تسع وثلاثين 
وثلاثمائة وألف من الهجرة» والشيخ عبد الله بن عبد اللطيف قرأ على أبيه الشيخ عبد اللطيف بن عبد 
الرحمن بن حسن» وأبوه قرأ على أبيه الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
وقد توفي الشيخ عبد الرحمن بن حسن سنة خمس وثمانين ومائتين وألف من الهجرة. 


والشيخ عبد الرحمن بن حسن قرأ على جده الشيخ محمد الإمام شيخ الإسلام المجدد محمد بن 
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عبد الوهاب المتوفى سنة آلف ومائتين وسبعة من الهجرة» والشيخ محمد قرأ على أبيه» وسبق له إسناد 
وهذا إسناد آخر قرأ على أبيه الشيخ عبد الوهاب ابن الشيخ العلامة سليمان بن مشرف» وقد توفي أبوه 
سنة ألف ومائة وثلاثة وخمسين من الهجرة» وأبوه قرأ على الشيخ محمد بن ناصر المتوفى سنة آلف 
ومائة وواحد وثلاثين من الهجرة» وأبوه قرأ على الشيخ عبد الله بن ذهلان المتوفى بعيينة سنة ألف وتسعة 
وتسعين من الهجرة» وهو شيخ عثمان بن قائد» ابن قائد قرأ على ابن ذهلان» وقرأ على الخلوة» وتخرج 
به» وقرأ أيضًا على عبد الباقي الحنبلي» وتقدم ذكره. 

وابن ذهلان قرأ على الشيخ محمد بن إسماعيل المتوفى في أشيقر سنة ألف وتسعة وخمسين من 
الهجرة» والشيخ محمد بن إسماعيل قرأ على الشيخ محمد بن أحمد بن مشرف المتوفى سنة آلف واثني 
عشر من الهجرة» والشيخ أحمد بن محمد بن مشرف قرأ ولازم وأجازه الشيخ موسى بن أحمد بن سالم 
الحجاوي مؤلف هذا الكتاب المتوفى سنة تسعمائة وثمان وستين من الهجرة. 

وهذه الأسانيد الذي ذكرتها لكم هي أسانيد تفقه وأسانيد قراءتي على المشايخ فأجيز جميع 
الحاضرين بهذه الأسانيد بشرطها المعتبر عند أهل العلم المعروفة عندهم المذكورة في كتبهم. 

اسأل الله عَرَيجَلَ للجميع التوفيق والسدادى 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين'. 


وميم 


)١(‏ نهاية الدرس الحادي عشر بعد المائة. 


الدرس الأول: مقدمة في الكتاب 

الدرس الثاني: يتبع كتاب الطهارة 

الدرس الثالث: ويشترط لإستجمار بأحجار ونحوها 
الدرس الرابع: وإن نوى غسلا مسنونا 

الدرس الخامس: باب نواقض الوضوء 

الدرس السادس: باب الغسل حتى باب التيمم 

الدرس السابع: باب إزلة النجاسة 

الدرس الثامن: يتبع باب الحيض 

الدرس التاسع: كتاب الصلاة 

الدرس العاشر: يتبع كتاب الصلاة - شروط الصلاة 
الدرس الحادي عشر: شروط الصلاة - ستر العورة 
الدرس الثاني عشر: شروط الصلاة - استقبال القبلة 
الدرس الثالث عشر: يتبع صفة الصلاة 

الدرس الرابع عشر: قول المؤلف ويكره في الصلاة التفاته 
الدرس الخامس عشر: يتبع سجود السهو 

الدرس السادس عشر: باب صلاة التطوع 

الدرس السابع عشر: يتبع صلاة التطوع - والتراويح عشرون ركعه 
الدرس الثامن عشر: باب صلاة الجماعة 
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الموضوع 
الدرس التاسع عشر: يتبع باب صلاة الجماعة 
الدرس العشرون: يتبع باب صلاة أهل الاعذار 
الدرس الحادي والعشرين: يتبع صلاة أهل الاعذار 
الدرس الثاني و العشرين: باب صلاة الجمعة 
الدرس افالك و الش و :بات صلاة العيدين 
الدرس الرابع و العشرين: يتبع باب صلاة الكسوف 
الدرس الخامس والعشرين: كتاب الجنائز 
الدرس السادس والعشرين: يتبع كتاب الجنائز 
الدرس السابع والعشرين: تكلمة كتاب الجنائز 
الدرس الثامن والعشرين: كتاب الزكاة 
الدرس التاسع والعشرين: باب زكاة الحبوب والثمار 
الدرس الثلاثون: باب زكاة الفطر 
الدرس الحادي والثلاثون: كتاب الصيام 
الدرس الثاني والثلاثون : يتبع مفسدات الصوم 
الدرس الثالث والثلاثون: كتاب المناسك 
الدرس الرابع والثلاثون: محظورات الاحرام 
الدرس الخامس والثلاثون: باب الفديه 
الدرس السادس والثلاثون: فصل ثم يستلم الحجر 
الدرس السابع والثلاثون: فصل ثم يفيض إلى مكة 
الدرس الثامن والثلاثون: باب الفوات والاحصار 
الدرس التاسع والثلاثون: كتاب الجهاد 
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الموضوع 
الدرس الحادي والأربعون: يتبع شروط البيع 
الدرس الثاني والأربعون: يتبع شروط البيع الشرط السابع 
الدرس الثالث والأربعون: تتمة البيوع المنهي عنها 
الدرس الرابع والأربعون: الشروط في البيع 
الدرس الخامس والأربعون: باب الخيار في البيع 
الدرس السادس والأربعون: النوع السادس من انواع الخيار في البيع 
الدرس السابع والأربعون: باب الربا 
الدرس الثامن والأربعون: بيع الدين بالدين 
الدرس التاسع والأربعون: باب السلم 
الدرس الخمسون: باب القرض وبداية باب الرهن 
الدرس الحادي والخمسون: تكملة باب الرهن وبداية باب الضمان وباب الكفالة 
الدرس الثاني والخمسون: باب الحوالة ومقدمة في باب الصلح 
الدرس الثالث والخمسون: باب الصلح 
الدرس الرابع والخمسون: باب الحجر 
الدرس الخامس والخمسون: باب الوكالة 
الدرس السادس والخمسون: باب الشركة 
الدرس السابع والخمسون: تابع باب الشركة 
الدرس الثامن والخمسون: باب الاجاره 
الدرس التاسع والخمسون: تابع باب الاجارة 
الدرس الستون: باب العارية 
الدرس الحادي والستون: تابع باب الغصب 


* ۵ أت 

سيريا 

الموضوع 

الدرس الثالث والستون: باب الوديعة ‏ باب إحياء الموات 
الدرس الرابع والستون: باب الجعالة 
الرس التخامسن والتقوق: كاب الوقف 
الدرس السادس والستون: باب الهبة والعطية 
الدرس السابع والستون: كتاب الوصايا 
الدرس الثامن والستون: كتاب الفرائض الدرس الأول 
الدرس التاسع والستون: كتاب الفرائض الدرس الثاني 
الدرس السبعون: كتاب الفرائض الدرس الثالث 
الدرس الحادي والسبعون: شرح كتاب الفرائض الدرس الرابع 
الدرس الثاني والسبعون: شرح كتاب الفرائض الدرس الخامس 
الدرس الثالث والسبعون: كتاب العتق 
الدرس الرابع والسبعون: شروط النكاح 
الدرس الخامس والسبعون: تابع باب المحرمات من النكاح 
الدرس السادس والسبعون: تابع العيوب في النكاح 
الدرس السابع والسبعون: باب الصداق 
الدرس الثامن والسبعون: باب وليمة العرس 
الدرس التاسع والسبعون: النشوز والخلع 
الدرس الثمانون: كتاب الطلاق 
الدرس الحادس والثمانون: تابع كتاب الطلاق 
الدرس الثاني والثمانون: باب تعليق الطلاق 
الدرس الثالث والثمانون: باب تعليق الطلاق بالشروط 
الدرس الرابع والثمانون: تابع باب تعليق الطلاق 
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لقضيلةالشّيّخ أد. عبر السلا بنرا 2 يعن 


الموضوع 
الدرس الخامس والثمانون: الأبواب الأخيرة لكتاب الطلاق 


الدرس السابع والثمانون: فصل كفارة الظهار 


الدرس التاسع والثمانون: نهاية كتاب العدد د 

الدرس التسعون: كتاب الرضاع 

الدرس الحادي والتسعون: كتاب النفقات 

الدرس الثاني والتسعون: باب الحضانة 

الدرس الثالث والتسعون: باب الجنايات 

الدرس الرابع والتسعون: تابع باب الجنايات 

الدرس الخامس والتسعون: باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس 
الدرس السادس والتسعون: مقادير الديات 

الدرس السابع والتسعون: باب الشجاج وكسر العظام 

الدرس الثامن والتسعون: كتاب الحدود 

الدرس التاسع والتسعون: من باب حد القذف 

الدرس المائة: باب القطع في السرقة 

الدرس الحادي بعد المائة: باب حد قطاع الطريق 

الدرس الثاني بعد المائة: باب قتال أهل البغي / كتاب الأطعمة 
الدرس الثالث بعد المائة: باب الذكاة 

الدرس الرابع بعد المائة: كتاب الأيمان 

الدرس الخامس بعد المائة: باب جامع الأيمان 


ج 


© شف‎ F* 


ادن 
الموضصوع 


الدرس التاسع بعك المائة : باب موانع الشهادة وعدد الشهود 
الدرين ‏ تخار بعد الا كناب الإقراز 


ع جو ع هيم 


الدرس الحادي عشر بعد مائة: الدرس الأخير - تابع كتاب الإقرار. 
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